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ب واب هر 
مقدمة التحقيق 

الحمدٌ لله كما ينبغي لجلال وَجْههء وعظيم سلطانه» نحمدهء 
ونستعيئُه» ونستغفرهء ونبرأ إليه من الحَوْلٍ والقرّة» ونعودُ به من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا. وصلوات الله وسلامّه غلق خرتة مخ اخلقةء 
رسولنا محمد د النبي الكريمء الذي بل الرسالة وأدّى الأمانة. 
وجاهد في غيل الله: عدو جهاده» وتركنا على المَحَجََةَ البيضاءء ليلا 
كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. ورضوان الله ورحميّه على العْرّ الميامين 
من أصحابه وأتباعه والداعين إلى التمسّك بِهَّدْيه بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعدء فَإِنَّ من نِعَم الله تعالى على عباده أن جعل الاشتغالَ بالعلم» 
والجهادّ في سبيل نَشْرِهِ والتمكين له في الأرض باباً من أعظم أبواب 
الطاعات» وسبيلاً من أنْبّلٍ سُيْلِ القربات» وذلك لأنه يهدف إلى 0 
القلوب» وتزكية النفوس. وجَعْل الناس على بصيرةٍ من أُمْرٍ دينهم» مما 
يدفهم إلى حماية عقيدتهم» وَالذت عن حياض شريعتهم» ثم المضىٌ 
دما في دعوة الآخرين إلى المنهاج القويم الذي ارتضاه الله تعالى لهم. 
وإخراجهم من ظلمات الجاهلية والأهواء إلى نور العلم وحقائق اليقين» 
مختسبين ذلك كله في سبيل الله تعالى» فرحين بحظهم من هذا الميراث 
العظيم الذي رفع الله تعالى شأنه بقوله: قل يِمَضْلٍ لَه وميد مَدَلِكَ 
يْفَرَحوأ هْرَ حَيرٌ مما يجْمَعْونَ 69© #[يونس :158]. أي : بالقرآن والإسلام 
0 را لمعو ال بان العا دوين لافنا 
وإن الأنبياء لم يُورئُوا ديناراً ولا درهماً » وأؤرثوا العِلْمّء فمن أخذه. أخذ 


. "014/8 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 


5 مقدمة التحقيق 


بحظّ وافر)(" . 

لقد كان أمراً متوقعاً بعد تقرير هذه الأصول العظيمة في النفوس أن 
تمتلئ الأرض بالعلماءء وأن يندفع الأخيارٌ من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم في سبيل بت نور الإسلام في أرجاء الدنيا التي كانت تكتنفها 
الظلمات» شعوراً منهم بالمسؤولية التاريخية إزاء رسالة الإسلام الخاتمة» 
وطمعاً في الثواب الجزيل الذي وعد الله به العاملين في سبيل التمكين 
ننه .وتشر أنوار الحواني: الأرهن » ولقن يه حافط الالذلسن فى زمانه 
أبو محمد 9 حزم الظاهري (ت1655ه) إلى أسرار هذا الاندفاع في 
رسالته النافعة «التلخيص لوجوه التخليص»7"©» وأنَّ ذلك كان بسبب 
مفهوم القرون الثلاثة المُفضَّلة» فقد سُئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن العمل 
الذي إذا قطع به الم ما بقي من عُمره رَحِيَ له القَوْزُ عند الله عزَّ وجل » 
وعن أبواب التخلص من سَخط الله في القول والعمل» فأجاب بأن ذلك 
مراتب» وأنَ أؤْلى المراتب بالتقديم هي : : مَرْتِبةُ عالم يُعلَمُ الناسَ دينهم» 
فإنّ كل من عمل بتعليمه أو علّم شيئاً مما كان هو السبب في عِلِْه؛ فذلك 
العالمُ» والمتعلّمُ شريك له في الأجر إلى يوم القيامة على آباد الدهورء فيا 
لها من منزلةٍ ما أرفعها ؛ أن يكونّ المرءٌ أشلاء ممرّعةَ في قبره» أومُشْتغلاً 
في 0 دنياه» وصحفٌ حسناته متزايدة» وَأعْمَال الخير يننا إليه من 
حيث لم يحتسب» ومتواترةٌ عليه من حيث لم يُقَدّر ويؤيّدُ هذا قوله عليه 
الصلاة والسلام: ١مَنْ‏ يُرد الله به خيراً» يُمَقّهه في الدين»0" . 


)١(‏ أخرجه أحمد »)71١79/16(‏ وأبو داود »)5751١(‏ والترمذي (57481)» وابن ماجه (771): من 
حديث أبى الدرداء» وجرد له ابن رجب كتابا له شرحه فيه. 

. 184 . 147 /* تُعِرَتْ ضجع.رسائل ابن حرم‎ )١( 

(") أخرجه البخاريٌ (/ا١)»‏ ومسلم 2)٠١١( )1١9(‏ من حديث معاوية. 


مقدمة التحقيق 0 


م بين رحمه الله أن المرتبة الثانية هي مرتبة ةُ حَكُمٍ عدل» فإنه شريك 
لرعيته في كل عمل خير عملوه في ظلٌ عَذْله وأمن سلطانه بالحقٌ لا 
بالعتو |3 ونه وثل اخر كن قن عمل شل سين سنهاا. ٠‏ 

وأمّا المرتبة الثالثة» فهي مرتبة مجاهدٍ في سبيل الله عرَّ وجلّء فإنه 
شريكٌ لكل مَنْ يحميه بسيفه في كلّ عمل خير يعمله» وإِنْ بَعْدَتْ ذاره في 
أقطار البلاد» وله مِثْلُ أخْر من عمل شيئاً من الحَيْرِ في كل بلدٍ أعان على 
قَنْحه بقتال أو حَصْرء وله مِثْلُ أجر كل من دخل في الإسلام بسببه» أو 
بوَجْهِ له فيه أثر إلى يوم القيامة . 

ثم قال رحمه الله -: واعلموا أنَّ هذه الثلاتٌء سَبّق إليها الصحابةٌ 
رضي الله عنهم ؛ لأنهم كانوا السببّ في بلوغ الإسلام إليناء ون اتجلمنا 
العلمء وفي الحُكُم بِالعَدْلٍ فيما وُلُواء وفي فتوح البلاد شرقاً وغرباً» فهم 
شركاوؤٌنا وشركاءٌ من يأتي بعدنا إلى يوم القيامة("" . 

فإذا تقزرت كلم الأول الباهرة في عبط التنسن من نوارع: التتهرة 
والمالٍ وما إليهما من الشهواتء وتم الرَبْظ المُحْكُمٌ بين العلم والعمل» 
أمكننا أن نتفهّم ذلك الازدهارٌ الكبيرٌ للعلوم الشرعية منذ يأيأة7") الإسلام 
الأولى» وتم لنا استيعابُ هذا الميراث العلميّ الضخمء الذي تبلور عبر 
المسيرة التارينخية. للحضارة الإسلامية: وكان عسيراً:جدَاً. على طلاب 
العلم» » َضْلاً عن العلماء» أن يَنْهدوا لهذا المطلب الجليل سعياً وراء دنيا 
زائفة أو شهوة زائلة» بعد أن يسمعوا قول رسول الله كل: «من تعلّم علما 
مما يُبتغى به وجه الله تعالى» لا يتعلّمُه إلا لِيْصِيبَ به عرضاً من الدنياء لم 


. 1١95541817 /” رسائل ابن حزم‎ )١( 
(؟) يأيأ بهم: دعاهم. «القاموس المحيط»: (يأيأ).‎ 


4 مقدمة التحقيق 


جد عَرْفَ الجنة يوم القيامة»('2 يعني : ريحها . 

لقد كانت هذه العلوم المباركة التي اتصلت أسبابُها بأسباب الورع 
والإشفاق واليقين خَيرَ العلوم» وكان الفقه في كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
كل من أَبْسَّقِها فَرْعاً وأنْضَرِها وَجْهاً. وأعلاها منزلة بين سائر علوم 
الإسلام. 

وغيرٌ خاف على ذي بصيرةٍ أنَّ الفقه الإسلاميّ قد بلغ ذْرْوَةَ الكمال 
والنُضج عبر مذاهبه المدونة المحررة» وأنَّ جهودّ أئمة الفقهاءٍ الكبرى قد 
رَقَدَتْ هذا المجرى الكبير» وأن الاختلاف بين المذاهب يضرب بجذوره 
إلى الصحابة الكرام رضوان الله عليهم في اختلافهم في فهم الحوادث 
وفقه النوازل» وأَنْ التبصّرٌ الدقيق في هذه المذاهب يكشف عن روح 
التكامل فيما بينهاء فالمذاهبٌ الفقهية قد نشأت ضمن مناهجٌ تتوخّى إصابة 
الحقّ من خلال أصول الفقه وقواعد الشريعة» ولقد أوفى شيخ الإسلام 
ابن تيمية على الغايةٍ في الدلالة على طبيعة هذا الاختلاف في كتابه النافع 
#رفع الملام عن الأئمة الأعلام»؛ ووضَعٌ -رحمه الله- الأمورٌ في نصابها 
بحيث غدا الاختلاف في فهم أحكام النوازل أمراً تقتضيه طبيعةٌ الأدلةٍ 
ومراتبهاء وما يتّصل بها من أسباب أخرىء كاللغةٍ وقواعد الجرح 
والتعديل» وما تُفضي إليه من الاجتهادات المتنوّعة التي هي من أسباب 
التيسير ورفع الحرج عن المسلمين» ولعله الأمرٌ الذي تنبّه له الخليفة 
الأمويٌ الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله حين قال: ما سرّني أن 
أصحاب محمد كَكِ لم يختلفوا؛ لأنهم لو لم يختلفواء لم تكن رخصة(". 
)١(‏ أخرجه أحمد (ا0»)840 وأبو داود (7774). وابن ماجه (7501). من حديث أبي هريرة. 


(؟) ذكره العجلوني في كشف الخفاء »57/١‏ وعزاه للبيهقي في «المدخل». ولم نجده في النسخة 
المطبوعة منه. 


مقدمة التحقيق 


في هذا السياق العلمي الصحيح الذي يضبط الؤسائل والغايات» 
نضج الفقه الإسلامي وانتوىئ: على اسوقةه- وأثمرت سيره المذاهت 
الفقهية التي يتكون منها بناؤه المتكامل. ومن رحمة الله أن كثيراً منها 
متّصل الحلقات من خلال التلمذة المباشرة» فالإمام الشافعي (ت4١٠ه)‏ 
هو أحدٌ تلامذة الإمام مالك (ت4!١ه)‏ أخذ عنه «الموطأ». وفقه أهل 
المدينة» وهو في الوقت ذاته أحد شيوخ الإمام أحمد بن حنبل 
(«ت١5١1ه)‏ الذي كان يكثر الثناء عليه» وكان كذية الفيمة لد جع إن 
أبا الحسين ابن أبي يعلى قد حكى عن الميموني: أنه سمع أحمد بن حنبل 
يقول: سنّةٌ أدعو لهم سَحَراَء أحدهم الشافعي(2. ومعلومٌ أنَّ الشافعيّ قد 
أفاد من الإمام محمد بن الحسن الشيباني (ت189١ه)‏ مدوّنٍ المذهب 
الحنفيٌ وجامعه. وهكذا اكتملت حلقات التآزر بين المذاهب الفقهية 
الأريهة القيرة وتحلى وافضاالأئز العادل ما ينها 

إنَّ استيعاب الروابط المتينة بين المذاهب الفقهية هو الذي يجعلنا 
نتفهّم ظهور عددٍ كبيرٍ من المصنّفات الضخمة التي تُعالج أمور الفقه 
الإسلامي» بطريقة جامعة تستوعب آراء الأئمة وفتاوى علماء المذاهب» 
وترجّحُ ما تذهبُ إليه» من خلال أسلوب علمي يعتمد على الأدلة 
الشرعية» وينهض على الحُجَح المعتبرة» من غير شطط ولا مبالغة» ولا 
تهوين من شأن الاجتهادات الفقهية الأخرى . 

ولعلَّ شُرّاح الحديث كانوا هم السبّاقين إلى هذا المنهج» على نحو ما 
ثراه عند الخطابي (ت88"م) في «أعلام الحديث» و«معالم السئن» حيث 
كان يتعرّض لمذاهب الأئمة ويناقشهاء وقد يترك مذهبه؛ لأجل الدليل» 
وَمِدْله ابن المنذر (ت9١7ه)‏ في «الأوسط» و«الإشراف»» والطحاوي 


. 787/١ طبقات الحنابلة‎ )١( 


٠١‏ مقدمة التحقيق 


(ت١7اه)‏ في «الاختلاف بين الفقهاء»» وكذا القولٌ في صنيع الحافظ 
الكبين اين عبك اليد (ت"477ه) في كتابيه: «التمهيد». و«الاستذكارا, 
ليتتابع بعد ذلك فقهاء الحديث في هذا الطريق» الذي أدَّى إلى تفاعل سليم 
بين الآراء الفقهية والاجتهادات المذهبية. 

وقد أحاد الفقهاء في هذا الفن إجادةً تقضي لهم بالإمامة والنبوغ. 
وأثمرت جهودذهم الخزائنَ الفقهية التي حفظت لنا آراء أئمة الفتوى 
وأقاويلهم على اختلاف مذاهبهم» وليس المقام يع لاوعتضاء 
جهودهم المباركة في هذا المجال. ولكن بحسبنا الإشارةٌ إلى بعض 
الأعلام الذين تركوا لنا مِثْلَ هذه المجاميع الفقهية الضخمة؛ حيث يأتي 
الموفق ابن قدامة (ت١57ه)‏ في طليعة هؤلاء الأعلام» ولا غَرْوَ في 
ذلك» فكتابه «المُعْني» من أعظم المصئّفات» وأكثرها اشتمالاً على فقه 
الأئمة المتتوعين» فَضَلاٌ عن فقه الصحابة والتابعين» مع وضوح العبارة 
وسهولة المَأَحَذْ وغزارة المعارف. والتواخ ضع الجم الذي يشهد بإمامة 
هذا الفقيه النبيل» وعلوٌ كُعْبه في العلم . 

وربما كان كتاب وة في شرح العو ى» لمحبي الدين النووي 
(رتكلااه) من اعد مصئّفات الشافعية في هذا الباب» فقد أبدع فيه 
وأجاد وأفاد» وحرّر الفقه فيه في المذهب وغيره» لولا أن المنية عاجلته 


حين وصل فيه إلى باب الرباء قال ابن كثير: ولو كُمَلَ لم يكن له نَظيرٌ في 


بأبه ولا اعرف فى كن الفقه أشن و0 


أمّا كتاب «الذخيرة» للقرافي (ت585ه). فهو من أعظم جهود 
المالكية في هذا المجال» استوعب فيه مصنّفُه دقائقٌ الفقه المالكى» وسَبّر 


. 7/8 /17 البداية والنهاية‎ )١( 


مقدمة التحقيق لعل 


العلاقة بين مذهبه وبين المذاهب الثلاثة الم: 

وممّا هو بهذا السبيل عند الحنفية كتابُ «المبسوط» للفقيه أبي بكر 
السرخسي (ت0٠45ه)‏ د الحاكم الشهيد20» ونقع العُلّةَ في 
التفريع ومناقشة الأئمة» مع حسن حَسْنٍِ التعليل ولطافة الإيراد» وبلاغة الحجة . 

وفي هذا السياق العلميّ يأتي كانت «الفروع» لابن مفلح المقدسي 
(ت"7”لاه) وهو الكتابٌ الذي «أورد فيه من الفروع الغريبة ما بهّر به 
العلماء» كما قال الحافظ ابن حجر(" »؛ وانعقدت خناصرٌ الحنابلة عليه 
على الرغم من عُموض عبارته وتعقيدها في بعض الأحيان» وغزارة مادته 
التي جنحت إلى الاختصار والاقتضاب رغبةٌ من المؤلف في ضغط آلاف 

. المسائل الفقهية واختلاف العلماء فيها في هذا الكتاب الذي لا يزيد عن 

مُجلَّدِين في أصوله الخطية . 

كما يأتي - تبعاً لذلك ‏ كتاب تصحيح الفروع للفقيه العلامة المرداوي 
(ت885ه)ء وحاشية أبي بكر ابن قندس (ت١85ه).؛‏ وهما متممان 
لكتاب الفروع» ولذلك رئيَ مناسبة جمع هذه الكتب الثلاثة في إصدار 
واحدء يخدم الفقه الحنبلي بخاصة» والفقه الإسلامي بعامة» وييسر على 
طلاب العلم اتصالهم بهذه المصادر الكبيرة» وسنورد فيما يلي موجزاً 
يعرف بكل كتاب منها . 


)١(‏ واسمه «الكافى» لخص فيه كتب ظاهر الرواية. 
)١(‏ الدرر الكامنة فى أعيان المئة الثامنة 5/ 707 . 


١‏ مقدمة التحقيق 


كتاب الفروع 

ذكره حفيد المصنف في كتابه «المقصد الأرشد700١'‏ وأثنى عليه بقوله : قد 
اشتهر في الآفاق» وهو من أجل الكتب وأنفسها وأجمعها للفوائد. اه. 
ووصفه ابن عبد الهادي بقوله : جمع فيه غالب المذهب» ويقال: هو مكنسة 
المذهب . . . وهو كتاب جليل القدرء عظيم النفع» لكنه لم يبيّضهء فمن 
نَم كان فيه بعض أماكن2"7. اه. 
منهج المؤلف في الكتاب : 

يُعدٌ «الفروع» متنأ من المتون المطوّلة» تقع أصوله الخطية في 
مجلدين . جرد فيه مؤلفه فروع المذهب الحنبلي مع الإشارة ل المذاهب 
الدحرة وفاقا وخلافاء اجتهد في اختصاره وتحريره » كما كشفف عن 
ذلك فى المقدمة7) قائلاً : 

«اجتهدت في اختصاره وتحريره؟ ليكون انها وكافا للطالب» 
وجرَّدنُهِ عن دليله وتعليله غالباً» ليسهل حفظه وفهمه على الراغب. 

وأقدم غالباً الراجصَ في المذهب» فإن اختلف الترجيح أطلقت 
الخلاف», و : «على الأصح » أي: أصح الروايتين» و: «في الأصح» أي : 
أصح الوجهين . . 

وإذا قلت: المنصوص» أ الأصحء أو الأشهزء أو: المذهب 
كذاء فم قول . . . إلخ2. 

وذكر رموزاً من الحروف الأبجدية» على طريقة الغزالى فى «الوجيز)؛ 
بعضها يشير إلى الإجماع» وبعضها إلى الوفاق مع بعض بقية الأئمة 
الثلاثة. وبعضها إلى الخلاف معهم أو مع بعضهم. 
(1) 55م . 
)١(‏ الجوهر المنضد: ص7١١‏ » و«المذهب الحنبلي» 777/7 » ومعنى قوله: بعض أماكن: ما 


أعاد المصحح فيه النظر؛ لكون ذلك لم يتسن لمؤلفه الذي ترك كتابه مسودة. 
(*) ص © فما بعد . 


مقدمة التحقيق ١‏ 


وقد أشاواينة بدران في «المدخل» 17 إلى طريقة ابن مفلح في «الفروع» 
فقال: وطريقته فى هذا الكتاب أنه جرده من دليله وتعليله ويقدم الراجح 
فى المذهب» فإن اختلف الترجيح أطلق الخلاف» وإذا قال: في الأصحء 
فمراده: أصح الروايتين» وبالجملة فقد ذكر اصطلاحه في أول كتابه. ولا 
يقتصر على مذهب أحمد » بل يذكر المجمع عليه والمتفق مع الإمام أحمد 
في المسألة» والمخالف له فيها من الأئمة الثلاثة وغيرهم» وبشير إلن ذلك 
بالرمر: 0 وأحياناً يتطرق إلى ذكر الأدلة . 

فالكتاب مجرد من الأدلة حسبما أفادت المقدمة السابقة» لكن 
الغائص في بحاره سرعان ما يرجع بعكس الصورة» فالكتاب فيه أدلة 
كثيرة» بل وتعليلات كثيرة» إلآ أن المصنف لما لم يقصد إلى الاستدلال» 
بل قصد إلى جمع الفروع» كانت تلك الأدلة المقتضبة والتعليلات 
الموجرزة» في جانب أمَّ مقصوده. من نافلة العمل وكمالياته. 

ويعتبر «الفروع" من أعرٍّ ما زخرت به المكتبة الفقهية الحنبلية» وافئن اتقو 
ما صُنّف فى الفقه الحنبلى المجرد» قل أن يوجد له نظير»ء فقد سلك فيه 
صاحبه مسلكاً فريداً» ونهج له نهجاً بديعاً» فأجاد فيه إلى الغاية» وأورد فيه 
من الفروع الغريبة ما بهر به العلماء -كما قال الحافظ ابن حجر- كثرة 
وتحريراً» واعتنى بالوفاق والخلاف» فصارت فائدته متعدية إلى المستفيدين 
من أتباع المذاهب الأخرىء كما اهتم فيه بتخريج اختيارات شيخ الإسلام 
ابن تيمية» فمهّد الطريق بذلك للعلاء ابن اللحام في تأليف كتابه 
«الاختيارات ج00 وقرظه العلاء المرداوي في مقدمة «تصحيحه) 
ومقدية #الأنضا فق انتريد هيا وهو العارف بخباياه وخفاياه يدل على 
نفاسة هذا الكتاب لولا صعوبة عبارته التي لم تُعهد في تصانيف الحنابلة . 


(1) ص 
)١(‏ أشار إلى ذلك ابن عبد الهادي في «الجوهر المنضد»: ص ١١4‏ . 


١4‏ مقدمة التحقيق 


حواشية.وشروجه: / 

نظرأ لضخامة متن «الفروع» فإن أحدأ ‏ فيما نعلم ‏ لم يتناوله بالشرح» 
وأكثر الأعمال التي وضعت عليه هي عبارة عن تعليقات وتصحيحات 
واختصارات» من ذلك : 

١‏ حاشية لجمال الدين يوسف بن ماجد المرداوي (ت ”7ملاه). 
وتسمى «النهاية في تصحيح الفروع». 

١‏ حاشية لإسماعيل بن محمد بن بردس البعلي (ت 825لاه). 

حاشية لعلي بن محمود السلماني المعروف ب«ابن مُغلي» (ت87/8ه). 

5 حاشية لأحمد بن نصر الله البغدادي ثم المصري (ت 845ه). 

حاشية لأبي بكر بن إبراهيم البعلي ثم الدمشقي الصالحي المعروف 
ب«ابن قندس» (ت ١85ه).‏ وسيأتي الكلام عليها بعد قليل. 

5 حاشية لعبد الله بن أبي بكر ابن زهرة الحمصي (ت 8748ه). 

اختصار الفروع . لجمال الدين يوسف بن محمد بن عمر المرداوي 
(ت 887ه). ويسمى «الحلوى». 

8 اختصار الفروع. لأبي بكر بن زيد بن عمر الجرّاعي الدمشقي 
(ت7/ى8هم). ويسمى «غاية المطلب في اختصار الفروع». 

4- تصحيح الفروع» للعلاء المرداوي (ت 886ه). وسيأتي الكلام 
عليه بعد قليل .. 

٠‏ حاشية لأحمد بن أبي بكر محمد بن العماد الحموي (ت /8/8ه) 
وتسمى «المقصد المنجح لفروع ابن مفلح». 

١١‏ حاشية لشرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي صاحب «الإقناع» 
رت48كوهم). 


مقدمة التحقيق ه6١‏ 


مصادر ابن مفلح في الفروع : 

من المعلوم أنه قد توفرت لابن مفلح مكتبة زاخرة غنية ينتقي منها ما 
يخدم كتابه هذا ويثريه» ومما لا شك فيه أن المطلع على «الفروع» بأبوابه 
كلها مرك عظنما حصد تنه ايكرت يحل كني المته ولا سينا إذا 
أضفنا إلى هذا الجمع دقة ابن مفلح وتحقيقهء واختياراته وتصحيحاته 
وتحريه» وهنا نأتي على ذكر عدد من هذه الموارد التى استقى منها مادة 
كتابه» وشكلت نواته التي من حولها نسج أبوابه وفصوله» ونوردها مرتبة 
على حروف الهجاءء وهي: 

«أسباب الهداية» لابن الجوزي» و«الإشارة» لابن عقيل» و«الإفصاح» 
لابن هبيرة» و«الإيضاح» للشيرازي» و«الانتصار» لأبي الخطاب» 
و«التبصرة» لابن أبي يعلى» و«الترغيب» للأزجي» و«التعليق» للقاضي أبي 
يعلى» و«التلخيص» لابن الجوزي» و«التمهيد» لأبى الخطاب» و«التنبيه») 
لغلام الخلال» و«الجامع» و«الخلاف» للقاضي بي يعلى». و«الرعايتين» 
لابن حمدان» و«عيون المسائل» للقاضى أبي يعلى» و«الفصول» و«الفنون» 
لابن عقيلء و«الكافي» لابن نام . واالفتجرم للقاضى أبى يعلى» 
و«المحرر» للمجد» وهالتدفن)» لابن الجوزي» ووالتستتوضي؟ للسافرى: 
و«المقنع» لابن قدامة. و«منتهى الغاية» للمجدء و«النهاية» لابن حمدان» 
و«النهاية» لأبي المعالي» و«الهداية» لأبي الخطاب» و«الواضح» لابن 
غقيلء ومؤلفات:شيخه ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله . ... 

فهذه جملة من المصادر التي اعتمدها ابن مفلح في كتابه «الفروع» 
وغيرها كثير مما يتعرفه قارئه؛ ليقف على سعة اطلاع صاحبه وعظيم 
خدمته لهذا المذهب» وهي جديرة بأن تفرد بمصنف وتدرس؛ ليكشف من 
خاذلها عن الخريه من عظية هذا ليذب زتاريتفه المشوف: 
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الطبعات السابقة لكتاب «الفروع): 

طبع بمطبعة المنار بالقاهرة سنة (1"41١ه)‏ ومعه «تصحيح الفروع» 
للمرداوي؛ اعتنى بذلك صاحب المطبعة الشيخ محمد رشيد رضاء وقدم 
له الأستاذ الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع. وصدر في ثلاثة مجلدات» 
ثم أعيد طبعه ثانية بإشراف الشيخ أحمد المانع . 

'وطبع طبعة أخرى بدار مصر للطباعة سنة (9/4١ه)‏ بإشراف عبد 
اللطيف السبكي ومراجعة عبد الستار أحمد فراج» وصدر في ستة 
مجلدات» وأعيد طبعه عن طريق التصوير باللأوفست سئة (54907١ه)‏ 
وصدر عن عالم الكتب ببيروت. 

ولدى المقابلة بالنسخة الخطية التي توفرت لدينا وجدنا فروقاً 
وتفاوتات سوّغت إعادة إصداره» مع الضبط والتدقيق والتخريج لأدلته 
وبعض نصوصه. وفق المنهج المتبع فيما سبق تحقيقه من كتب الحنابلة» 
وكذلك فعلنا في «التصحيح» مع ضم «حاشية ابن قندس» في هذه الطبعة» 
ليخرج الكتاب في حلة جديدة» ميسوراً للطلاب. نسأل الله أن يبلغ منه 
المنى» إنه سميع قريب . 


مقدمة. التحقيق ١/‏ 


كتاب تصحيح الفروع 

سماه مصئّقُه : «الدّر النقي والجوهر المجموع في تصحيح الخلاف 
المطلق في الفروع». 

وهو عبارة عن جملة تعليقات وضعها العلآمة المرداوي على بعض 
مسائل كتاب «الفروع» قاصداً من وراء ذلك تبيين الراجح فيما أطلق فيه 
ابن مفلح من الروايتين والروايات والوجهين والوجوه؛ وتصحيح بعض 
ترجيحاته» وقيّد ما أخلّ به من الشروطء وفسّر ما أبهم فيه من حكم أو 
لفظ. وقيد ما يحتاج إليه فيه مما فيه إطلاق. وبالجملة: عمل فيه ما عمل 
في «الإنصاف» ومختصره المسمى «التنقيح المشبع»» وهما كتابانت صحح 
فيهما المرداوي كتاب «المقنع») للشيخ الموفق ابن قدامة المقدسي. 
ولذلك نجد تشابها واضحا بين مقدمات الكتب الثلاثة 
منهج المؤلف في الكتاب: 

قد أثنى المرداوي في مقدمة هذا «التصحيح» على كتاب «الفروع» ثناء 
علمياً أبرز فيه مزاياه ثم بِيّن أنه مع نفاسته يحتاج إلى تصحيح بعض 
المسائل التي قرر فيها الراجح أو الصحيح, بالإضافة إلى العمل الأساسي 
في الكتاب» وهو تقييد ما أطلق فيه الخلاف» ببيان الراجح في ذلك. وقد 
كشف عن منهجه في مقدمته للكتاب(١)‏ فقال : 

«فإذا وجدتُ نَقْلاً في مسألة من هذه المسائل التي أَظلِقَ فيها الخلاف؛ 
ذكرتٌ من اختارَ كُلّ قول؛ ومَنْ قَدَّمِ؛ وصَجّح. وضَعّفء وأطلق» أ 
الرايع من ذلك بقولي: وهو الصحيح. وربما اخترثٌ مع قولي ذلك 
غَيْرّه فإن لم أجد في المسألة نقلاً ‏ وما ذاك إلا لعَدَم الكتب التي اطلع 
عليها المصنّف ولم. تَطَلع عليها- فإني أذكن المشالة يلظ المصئت» 


. ص 7 فما بعد‎ )١( 
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وأدفهااغان بجاليا ا لها م تزاها"ؤوخت قبها'قلة أو أعلنة : أضافه لديا 
وقد قال الله تعالى : وَتَمَاوَنوا عَلَ أَلْرّ وَالنَقَوَقُ4 [المائدة: 7]. وربما ظهر 
لي ترجيحٌ أحد القولين أو الأقوال» فأنبّهِ على ذلك بقولي: قلتٌ: 
الصحيحٌ» أو: الصوابٌ كذاء وربما كان في المسألة المُظلّقّة بَعْض أقوال 
أو طرق لم يذكُرْها المصدّف. فأذكُرُها». 

واعتمد المرداوي فى عمله هذا على كتابه «الإنصاف» فاستمد منه 
“عالت عالق بالإضافة إلى حاشيتي تقي الدين ابن قندس (ت١851ه)ء‏ 
والمحب ابن نصر الله البغدادي (ت 4 4هى). 

الطبعات السابقة للكتاب: 

طبع بهامش «الفروع» كما سبقت الإشارة إلى ذلك» على نسخة فريدة 
كانت في ملك الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع ‏ رحمه الله ولم يتيسر 
لمصحح «الفروع» في طبعته الثانية» السيد عبد الستار أحمد فراج» نسخةٌ 
خطية يمكن تصحيح الطبعة السابقة عليهاء كما تيسر ذلك له في «الفروع». 

ولما تيسرت لنا بعض نسخه الخطية قمنا بتصحيحه من جديد. لوتمام 
الفائدة وجبر النقص . 


مقدمة التحقيق 18 


حاشية ابن قندس 

ذكر هذه الحاشية عامة من ترجم لابن قندس» منهم تلميذه السخاوي» 
وابن مفلح» والعليمي» وابن العماد2"7. وقال ابن حميد: جردت في 
مجلد ضخو(©. والذي قام بجردها من نسخة المؤلف التي كتبها بهامش 
الأصل ‏ الفروع هو تلميذ مصنفها : أبو بكر الجرّاعي (ت 887ه). 
منهج المؤلف في الكتاب : 

لم يذكر المؤلف منهجاً له في الكتاب حيث جاءت هذه الحاشية خلواً 
من المقدمة» وذلك أنها كانت تعليقات على الكتاب الأصل (الفروع) ولم 
يجردها مؤلفها وإنما فعل ذلك تلميذه أبو بكر الجراعي» والمتلمس لهذه 
الحاشية مستقرئاً لها يطالعه ما يلي : 

أولاً: غناؤها بالروايات المنقولة عن الإمام أحمد. ولذلك احتوى 
الكتاب على جملة كبيرة من أسماء كتب «المسائل» التي تمثل رواية 
الأصحاب عن إمام المذهب. كما اعتنى بالوجوه والاختيارات 
والتصحيحات» ونحو ذلك. 

ثانياً: عناية المؤلف بالخلاف العالي؛ فيذكر الخلاف مع بقية الأئمة 
أرباب المذاهب وبعض أصحابهم» وتارة يتطرق إلى مذاهب التابعين 
وتابعيهم. 

الثاً: إضافة بعض الفوائد والزوائد على ما ورد في الأصل 
«الفروع)9" . 
)١(‏ الضوء اللامع 90١‏ المقصد الأرشد ”/ »١154‏ المنهج الأحمد 2758/05 شذرات الذهب 
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. 798/١ السحب الوابلة‎ )١( 
4777/7 المذهب الحنبلي‎ )©( 
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وهي تعليقات نفيسة وضعها ابن قندس على «الفروع». مقتصرا على 
المواضع المشكلة فقط والمستغلقة» سواء من ناحية التعبير أو من ناحية 
المعنى. وقد اعتنى فيها بذكر الروايات المنقولة عن الإمام أحمد ضمن 
كتب «المسائل»» كما اعتنى بتخريج الوجوه والاختيارات والتصحيحات» 
وتو ذلك» :ومن هذا الوه تبن قبعة هذه النحاشية: 

وقد اعتمد عليها المرداوي فى كتابيه «الإنصاف» و اتصحيح الفروع». 
ولم يقتصر ابن قندس على ذلك» بل يحكي الخلاف مع أئمة المذاهب 
بعض الفوائد والزوائد على ما ورد فى الأصل . 

وبالجملة: فإن هذه الحاشية تعد من أحسن ما حُشَّي به كتاب 
«الفروع», فكثر الانتفاع بها ونالت حظوة كبيرة وثناء عطراً لدى من جاء 
بعد المؤلف من العلماء. قال ابن بدران في وصفها: «وبها من التحقيق 
والفواتد ما لا يوجد فى غيرها»(١'‏ . 

وقال العلامة محمد بن عبد العزيز المانع لدى تقديمه لكتاب «الفروع» 
(ص: 4-8): «وعلق عليه أي الفروع ‏ الإمام العلآمة أبو بكر ابن قندس 
حاشية جليلة اعتمد على نقله وتحقيقه علماء مذهبنا». اه. 

وهذا ما حفز الهمة لنشرها بضميمة الأصل مع «تصحيح المرداوي» 
لتعم فائدة هذا الكتاب. 


. المدخل: ص .4غ‎ )١( 


مقدمة التحقيق 1" 


ترجمة ابن مُفلح 

هو الفقيه المحدّث الضابط» المتفئنٌ شمس الدين أبو عبدالله محمد بن 
مُفلح بن مُمَرّج الراميني المقدسي الحنبلي 7" . 

ولد قريباً من سنة (١٠/اه)‏ وقرأ القرآن وهو صغيرء وتفقّه في مذهب 
الإمام أحمد» وبرع فيه إلى الغاية» وصئّف فيه عد وقزوغا 4 .وكان ذا 
حظ وافر من الزهدٍء والعبادة» والتعُفٍِء والصيانة» يتوقَّدُ ذكاءً وفطنة 
مع الدين المتين والورع الثخين. 

أصْهّرَ ابن مفلح إلى أبي المحاسن جمال الدين يوسف المرداوي 
(ت19لاه) قاضي قضاة الحنابلة في الشام» وناب عنه في الحكمء 
ورزقه الله سبعة أولاد : أربعة ذكور» وثلاتٌ إناث . 

برع 

تبه ابن مفلح بأساطين العلماء في عصره» رعو الا 0 
من أعلام الفقه الأول والحديث. ولو ذهبنا نتتبّع مَشْيَِحْنَهَ لطال 
المقامُ» ولكنّ الإشارةً إلى بعض العلماء ربما كانت كافية في الدلالة على 
المنابع العلمية الغزيرة التي نَهّل منها . 

فمن أشهر مشايخه وأكثرهم أثراً في تكوينه العلمي: عَلَمُ الحُفَاظ 
ونادرة الزمان» ومرجٌّح المذاهب» شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن 
عبدالسلام ابن تيمية الحرّاني» * ثم الدمشقي» (المولود سنة ١5"هء‏ 
والمتوفى سنة 8/الاه)» بعد حياة حافلة بالجهاد في سبيل الله باللسان 
والسّنان. وشهرثه تُغنى عن الإطناب في ذكر مناقبه وآثاره» ومن أراد أن 


)١(‏ ترجمته فى: «الدرر الكامنة» 70/6. و«المقصد الأرشد» 511//7» و«الجوهر المنضد» 
ص"١١‏ 3 و( السحب الوابلة» 9م١٠‏ : 


ل مقدمة التحقيق 


يظلع على مسيرة حياته بصورتها الواسعة فعليه ب «العقود الدرية في مناقب 
شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية»» لتلميذه البارٌ الإمام المتفئن الشمس ابن 
عبدالهادي (ت: 5 لاه). فقد أوفى على الغاية في تتبع أخبار شيخ الإسلام 
وتقبيد مناقبه . 

تفقّه ابن مفلح ب؛ بشيخ الإسلام» وأكثر من ملازمته» وانتفع بمنهجه 
السديد في ا الحقّ في الأصول والفروع» وكان شيخ الإسلام 
رحمه الله يتفرّس في تلميذه مخايل الذكاء وأمارات النبوغ» فكان يباسطه 
ويقول له: ما أنت ابنَ مفلح» أنت مفلح(2. وقد شحن ابن مفلح كُبَه 
ك«الفروع» و«الآداب الشرعية» بالاختيارات والنقول عن شيخه. وغير 
خافي أن أثر شيخ الإسلام في تلاميذه كان ضمن ضوابط منهجية أسهمت 
في تألق و اده العلماء الذين وصلوا إلى مرتبة الترجيح بين 
المذاهب يحسب ما تقتضله الأدلة» كالعلامة ابن القيم رت١ملاه).‏ 
والشمس ابن عبدالهادي (ت44لام). والعماد ابن كثير (ت١لالاه)‏ 
صاحب «البداية والنهاية»)2 وسائر من تأشن بهذه المدرسة» كالعرٌ بن م 
العرٌ الحنفى (ت7قلاه). وابن رجب الحنبلى (ت56لاه) . 

ومن العلماء الذين تَلْمَدَ لهم ابن مفلح العالم العلآمة جمال الدين أبو 
المحاسن يوسف بن محمد المرداوي زولا 9كلاه)ء وقد سبقت 
الإشارة إلى أن صاحب الترجمة قد تزوّج ابنته» وأنه تولى قضاء قضاة 
الحنابلة في الشام. كان عارفاً بالمذهب الحنبلي» امع فوم روكدم عر 1 
النظر والبحث» ومشاركةٍ في الأصول والعربية» صنّت كتاب ل 
فى الحديث على أبواب «المقنع». وهو كتاب حك نافع على ما ذكره 


. 019/7 المقصد الأرشد‎ )١( 


ابن عبدالهادي2"0, وله حواش على «المقنع»» وجمع كتاباً في أحاديث 
الأحكام يُشْبه «المحرّر» للشمس ابن عبدالهادي» وكان شديد العناية 
بتلميذه ابن مفلح» كثير التنويه بفضائله» وقد احتفظ ابن حُمَيّْد النجدي 
بشهادة تزكية له وُجدت مكتوبةً بخ يده على كتاب «المقنع» ونضّها : «قرأ 
علي الشيخٌ الإمامُء العالم» الحافظء العلآمة» مجموع الفضائل» ذو 
العِلّْم الوافر» والفضل الظاهرء شمس الدين أبو عبدالله محمد بن الشيخ 
الصالح العابد مفلح بن محمد جميع هذا الكتاب وهو كتابٌ «المقنع» في 
الفقه على مذهب الإمام المبَجّل أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل » من 
أوّله إلى آخره» وكان قد قرأ علي هذا الكتاب من حفظه غير مرّة» وسألني 
عن ماصع مف اسع دالته يما بكرو قا كارن في الللف الروك يم 
أنه قرأ علي كُتُباً عديدة في علوم * شَنَّى حفْظاً ومذاكرة» ولم أعلم أنَّ أحداً 
في زماننا في المذاهب له محفوظاتٌ أكثر منه» فمن محفوظاته «المنتقى 
في أحاديث الأحكام7", قرأه وعرضه علي في قريب أربعة أشهرا. 
انتهى كلام المرداوي20” . 

ومن مشايخ ابن مفلح مسد وقته شرف الدين عيسى بن عبدالرحمن 
ابن معالي» المعروف بِالمطعُم» سمع «الصحيح» - بِقَّوْتٍ0؟) ‏ من 7 
الزييدي. وسمع ابن اللَْنَيء وكريمة» والضياء المقدسي». وغيرهمء 
وتفرّد وتكاثر عليه الطلبة» مات سنئة (19الاه)(" . 


. ١الا/ في الجوهر المنضد ص‎ )١( 
هو للمجد ابن تيمية.‎ )5( 

(9) السحب الوابلة / ٠١97‏ 

(5) أي: فاته شيء منه لم يسمعه. 
(05) شذرات الذهب 07/5 . 


5" مقدمة التحقيق 


وسمع من الحججار وطبقته. وكان يتردّد إلى ابن القُوَيّْرة» والقخفازيّ 
النحويّيّن» وإلى المرِّيّ والذهبئ» وكانا يُعظمانه» وقد أثنى عليه الذهبيُ في 
المعجمه المختصٌ»» والشيخ : تقي الدين السبكي» وقال امارانت القدمنة: 
7 ذلقة احقه و1 دج لآب ذم عل امات لملا ىن 
قل مذهب الإمام أحمد. وكان قرينه ابن القيم يراجعه في معرفة اختيارات 
شيخ الإسلامء وقال فيه وهو لا يزال إذ ذاك ا : ما تحت قن الفلك 
أعلمٌ بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح . ومن طالع كتاب «الفروع» تجلّى 
له صدّق هذه الشهادة. بل إن ابن مفلح كان منقطع النظير في استحضار 


مذاهب الأئمة المتبوعين » وهو عظيم الخبرة بمصتّفاتهم ؛ فهو ينقل عن 
ابن دا (رت”577ه). والقاضى عياض (ت55 0ه) وهما من أعيان 


المالكية. والإمام الطحاوي الحنفي (ت151ه)ء والنووي الشافعي 
(ت"لاكه)ء وابن حزم الظاهري (ت 555 ه) في طائفةٍ كبيرة من أعيان 
المذاهب مما يدل على سعةٍ دائرته في العلم» وغزارة محفوظه. 

لقد أكبٌّ ابن مفلح على التصنيف. وطَفِرَتُ تصانيفه باهتمام علماء 
المذهب. لما اشتملت عليه من النقول» والترجيحات,. والأنظار الدقيقة» 
والاقتدار البالغ على تنقيح المناط وتحرير المسائل. ويأتي كتاب 
«الفروع» غُرَّة في تصانيفه التي نوّه بذكرها العلماء. وقد سبقت الإشارة إلى 
عظيم منزلته بين كتب المذهب, وأنْ مُعَوَّل الحنابلة ومُعتَمّدهم كان عليه 
ست قرازة ماده حتى كان يُسَمّى مكُئّسة المذهب'"), ولم يعكر عليه 
إلا تعقيدٌ العبارة في بعض الأحيان» ورغبةٌ المؤلف الجامحة في حَشْدٍ 
التقول والمسائل والاختلافات. 


. ١١ الجوهر المنضد ص‎ )١( 


مقدمة التحقيق " 


ومن مصتّفات ابن مفلح كتاب «الآداب الشرعية الكبرى» مجلّدانء 
و«الوسطى»مجلّدء و«الصغرى»مجأد لطيف . وهومن أَنْمَع الكتب» وأحسنها 
إيراداً» وأجْمّعِها للفوائد والآداب الشرعية» جمع إلى سهولة العبارة غزارة 
المادة» وبراعة الاختيار» ومَنْ طالعه عرف وقور حظ صاحبه من العلم 


ومن تصانيفه الفقهية كتاب «النّكت والفوائد السّنية على مُشْكل المحرّر 
للمجد ابن تيمية»» وهو تعليق نفيس» وجَّه فيه عبارة المجد (ت107ه)ء 
وحرّرغير قليل من مسائله» وزادفي أدلّته» وانتقد أحاديثه» وناقش المصئف . 

وأيضاًء فإنَّ لابن مفلح كتاباً في أصول الفقه حذا فيه حَذُو ابن 
الحاجب المالكي (ت145ه) في كتابه «منتهى السّول والأمل في علمي 
الأصول والجدل» وهو كتاب شديد الاختصار» عويصٌ العبارة. وقد أشاد 
الحنابلة بكتاب ابن مفلح وقالوا : لبن الحتابلة لجسن عير 

وقد ذكر ابن كثير أن لابن مفلح شرحاً على «المقنع» في نحو ثلاثين 
علد .زان القاضى مال انين المرداؤى نهو الدع اعبرم يدق , 
وتكرة ابن بيع 111 وار حوميرة؟ ور اوذكر فيو عؤلاء أن اللاسافيةاغان 
«المقنع» في نحو أربعة مخلنات190, 

إلى جانب ذلك تولى صاحبٌ الترجمة التدريس في عدد من مدارس 
وكوي أ لاتفويلة لماحم والمدرة الحقوة والجور ينها لتنالاقية و وني 


. 67١ /” المقصد الأرشد‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية 3184 / 95 ادييحف 

(6) فى الدزر الكامنة 20959076 

(4) فى السحب الوابلة / ٠١91"‏ . 

(5) الجوهر المنضّد: ص ١١5 - 1١‏ » والمقصد.الأرشد 07١/7‏ . 


5 مقدمة التحقيق 


الاعادة بالمدرية الصدوية وخيرها 

وفاته: وبعد حياةٍ حافلةٍ بالعطاء العلمىّ؛ توفي ابن مفلح ليلة 
الخميس بعد العشاء ثاني رجب سنة(57لاه)» وصُلَّي عليه يوم الخميس 
بعد الظهر بالجامع المُظْفري» ودُفن بسفح قاسيون بصالحية دمشق قرب 
الشيخ الموفق» وله بضعٌّ وخمسون سنةً رحمه الله تعالى0" . 


١٠١97 . /# السحب الوابلة‎ )١( 


مقدمة التحقيق 0" 


ترجمة المرداوي 

فن الفلامة الققية المدكى نو العسى على نز صليمان المرذاوئ» 
محرّر المذهب الحتلي ومُتفّحه بإطلاق .90‏ - 

رحلاته وشيوخه: ولد يقري مزذا عن أعنال #لسظين بسنة (815ضا)/ 
ونشأ بها وحفظ القرآن» وتفقّه بفقيهها الشهاب أحمد بن يوسف, ثم رحل 
إلى دمشق وهو كبيرء فنزل بمدرسة الشيخ أبي عمر المقدسي الكائنة 
بصالحيتهاء وقرأ القرآن بالروايات» وقرأ «المقنع» تصحيحاً على أبي 
الفرج عبدالرحمن بن إبراهيم يم الطرابلسي» وحفظه؛ وواظب على العلم مع 
الفاقة والتقلّل» ثم لازم التقىّ ابن قندس» وانتقع به وقرأ عليه الفقه 
ا 0 وكام قرأه عليه بحثاً وتحقيقاً ل 
و١مختصر‏ الطوفي» في الأصولة و«ألفية ابن مالك» فى النحو. ٠‏ وسمع 
على ابن ناصر الدين الدمشقي «منظومته» في علوم لطا وشَرْحَهاء 
وقرأ الأصول أيضاً على أبي القاسم النويري حين التقاه بمكة المكرمة 
سنة(/861 ه) قرأ عليه قطعة من كتاب «الأصول» لابن مفلح» وقرأ 
«صحيح البخاري» على أبي عبدالله محمد بن أحمد الكركي الحنبلي» وما 
زال يدأبُ في طلب العلمء حتى قدم القاهرة» وأذن له قاضيها العرّ 
الكناني في سماع الدعوى» وأكرمه. وأخذ عنه فضلاءٌ أصحابه بإشارته» 
بل وحضّهم على تحصيل كتابه «الإنصاف» ‏ وكان إذ ذاك قد فرغ من تأليفه 
- وغيره من تصانيفه» وتصدَّى قبل ذلك وبعده للإقراء والإفتاء والتأليف 
ببلده وغيرهاء فانتفع به الطلبة وصار في جماعته فضلاءٌ في الشام 
وغيرها . 
)١(‏ ترجمته في : «الضوء اللامع» للسخاوي 5/ 75؟؛ و«الجوهر المنضد»: ص49 » و«السحب الوابلة» 

47 ومقدمة «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» 5١-14 /١‏ . 


4" مقدمة التحقيق 


كان رحمه الله فقيهاً حافظاً لفروع المذهب, مشاركاً في الأصول» 
مديماً للإشغال والاشتغال؛ مذكوراً بالتعفف والإيثار» متنرّهاً عن الدخول 
فى الكثير من القضاياء متواضعاً لا يأنَفُ ممن يُبَيّنُ له الصواب» 
وبالجملة : فقد كان من نوادر العلماء» وبحهه الرحية وامعة . 

تصانيفه: ترك العلاء المرداوي غير واحدٍ من التصانيف النافعة» 
أشهرها على الإطلاق كتابه الشهير: «الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف» عمله تصحيحاً لكتاب «المقنع ا وأشبع بع القول فيه جدّاً حتى صار 
عَمَدَةٌ للترجيح ١‏ ثم اختصره في مجلد سماه: «التنقيح المشبع في تحرير 
أحكام المقنع؟ وعمل تصحيحا لكتاب «الفروع»» وهو الكتاب الذي نقدم 
لهء واسمه كاملاً : «الذّرٌ المنتقى والجوهر المجموع في معرفة الراجح من 
الخلاف المطلق في الفروع». وله في الأصول كتاب «التحرير) اختصره 
العلامة ابن النجار الفتوحي في كتاب سمّاه «الكوكب المنير) ثم شرحه 
بشرح بديع» وهو من أحسن ما صُنْف في أصول الحنابلة . إلى غير ذلك من 
المصنفات النافعة . 

وفاته: وفي آخر عمره خرج العلاء المرداويٌ قاصداً الديار المصرية» 
إلا أن المرض اعترضه في الطريق» فعاد إلى دمشق» ثم تخلى عن النيابة 
في القضاءء بعد أن عمل فيها مدة» وحاز رئاسة المذهب لفترة طويلة» 
واستمر على ذلك حتى مات في السادس من جمادى الأولى سنة(8860ه) 
من يوم الجمعة؛ وصُلّي عليه بالجامع المظفَّري: جامع الحنابلة» ودفن 
في سفح قاسيون في أرض اشتراها بماله» رحمه الله تعالى . 


مقدمة التحقيق ؟" 


ترجمة ابن قندس 

هو الفقيه المحقّق أبو بكر تقي الدين بن إبراهيم بن يوسف البَغْلي» ثم 
الدمشقي الصالحيٌ الحنبليٌ التعرو قات اا لل اال 72 

ولد قريباً من سنة(9١8‏ ه) ببعلبك» ونشأ بهاء وأقبل على قراءة 
القرآن» فحفظه قبل البلوغ, وقرأ , بعض «العمدة» في الفقه. 3 حفظ 
«المقنع» و «مختصر الطوفي» ل النحو) وغيرهاء وتفقه بالتاج 
ابن يَرْدّس (ت ٠1مه)‏ أحد أعيان الحنابلة فى زمانه» ولازمه مدة طويلة» 
وقرأ عليه «صحيح البخاري» و «سيرة ابن هشام) ولازمه حتى أَذِنَ له 
بالإفتاء والتدريس» ثم رحل إلى دمشق بعد سنة( 87 ه)ء فأخذ العربية 
عن القطب اليونيني» وغيره» وقرأ مظرية ابو كلدو لق المصتضع 
على صاحبهاء ولزم الإقبال على العلوم حتى صار من أهل التفئن» وتبححر 
في الفقه وأصوله والتفسير والفرائض» وغير ذلك من العلوم مع الذكاء 
المُفرط» والفهم المستقيم» والحافظة القوية» والفصاحة والبلاغة. 

وعكف عليه الطلبة» فأحيا الله به المذهبّ الحنبل فى دمشق» 
ووعظ الناس بجامع الحنابلة» وأقبلت القلوب عليه لِمَا كان عليه من 
الدين المتين والورع الثخين» والمثابرة على أنواع الخيرء كالصوم 
والتهيجد والانقطاع وإيثار الخمول» ونبذ الدنيا والإعراض عن بنيها 
ل وعن وظائف الفقهاء اكيم وكان مكدية بالحياكة غالباً» 
حتى صار منقطعَ النظيرء واشتّهر اسمهء وبَعٌْد صيئّهء وارتفعت به 
رؤوسٌُ أهل المذهب الحنبلي» ولم يشغل نَمْسه بكثرة التصنيف» بل له 
حواش وتقييدات على بعض الكتب» ٠‏ ك«الفروع» لابن مفلح ‏ وهو 
الذي نقدم له و#المحرّر؛ للمجد ابن تيمية. 

وقدم مصر فعظّمه أكابرها وعلماؤهاء ثم رجع إلى دمشق فتوفي بها سنة 
(١451ه).‏ ودّفن بالروضة» جوار الموفق ابن قدامة» رحمهما الله تعالى . 


)١(‏ ترجمته في: «المقصد الأرشد» ”7/ .»١154‏ و«الضوء اللامع» ١١/5١ء‏ و«شذرات الذهب» 
,”٠٠ //‏ و«السحب الوابلة» 7/١‏ .596 
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5 اح نض 
أولا ‏ الفروع : 

اعتمدنا في تحقيق كتاب «الفروع» ‏ بالإضافة إلى نسخة الطبعة الثالثة ‏ 
على النُسخ الخطية التالية : 

١‏ - نسخة المكتبة المحمودية» في المدينة النبوية»؛ وهي نسخةٌ كاملة 
على الرغم من التداخل بين بعض المجلّدات» وتقع في مجلدين على 
النحو التالي : 

أ- المجلد الأول: ويقع في(98١)‏ ورقة؛ في كل ورقة(79) سطراً» 
يبدأ من أول الكتاب» وينتهي بفصل : ويحرم صَيْدُ وَجّ من كتاب الحج. 
منسوخ سنة(89/ه)» وخظه نسخي واضح. محفوظ برقم .)١479(‏ 

ب - المجلد الثاني: وعدد ورقاته(717) ورقة» في كل ورقة(70) 
سطراًء يبدأ من باب الهدي والأضحية» وينتهي بالإقرار بالمجمل» وهو 
آخر الكتاب» وعليه فوائد نفيسة» وكُتب على ظُرّته أنه ملك موسى ابن 
عامر بن سلطان الباهلي الحنبلي» وهو محفوظ برقم(540١).‏ ونظراً 
لكونها النسخة الوحيدة الكاملة فقد اعتبرناها هي الأصل . 

ج - ومنه قطعة تقع في(8١7)‏ ورقاتء. في كل ورقة(70) سطراًء 
سقطت منه الورقة الأولى» يبدأ من كتاب الصيام» وينتهي بكتاب الوصية» 
وخطه واضح. محفوظة بالمكتبة المذكورة برقم(5759١).‏ وهي نسخة 
استدرك منها السقط الواقع بين الجزء الأول والثاني من النسخة الأصل . 

5 نسخة جامعة برنستون رقم(74017)» ومصورتها. محفوظة في مكتبة 
الملك فهد الوطنية بالرياض» مكتوبة بخط علاء الدين المقدسي» وكُتب 
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على صفحة العنوان: «مِلْكُ محمد بن عبيد الله بن داود المرداوي الحنبلى 
عفا. الها عه بعك ولكزطة. اتيك الشه في تهور فئة شن ونين بوهيم 
مئة" فهي قريبةٌ عهدٍ بالمصنف. وهي نسخةٌ مقابلةٌ بأصل المصنّف كما وقع 
التصريح به في نهاية المجلد الأول. وعدد صفحاتها (11/4) صفحةء 
كُتبت بخظ دقيق» في كل صفحة (10) سطراًء وعليها هوامش كثيرة» 
لكنها تأثرت بالرطوبة فقلّ الانتفاع بها على نفاستهاء وهي نسخةٌ غير كاملة 
حيث انتهت عند باب المساقاة والمزارعة. ورمز لها ب(ب). 

نسخة تقع في (780) ورقة» في كل ورقة (10) سطراء وخظها 
دقيق جداً» وهي ناقصة تبدأ من أول الكتاب وتنتهي عند أول البيوع» وهي 
نسخة جيدة جدّاً مقروءةٌ مصحّححةٌ وهي من مكتبة الشيخ عبد الله بن عبد 
الرحمن البسام - رحمه الله تعالى ‏ أوقفها الشيخ محمد بن عبد الله 
الخريجي سنة (١١7١ه).‏ ورمزلها ب(س). 

؛ - نسخة تقع في(480) ورقة» في كل ورقة(19) سطراًء وهي ناقصة 
تبدأ من كتاب البيوع إلى آخر الكتاب» وخطها واضح باستئناء بعض 
العناوين» وهي نسخةٌ جيدة مُصَحّحةء محفوظة في مكتبة الرياض العامة 
السعودية برقم(١١")‏ ورمز لها ب(ر). 


فاجتمع من هاتين القطعتين نسخة جيدة مصَحّحة . 


انياً - تصحبح الفروع : 

١‏ نسخة مصورة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض» برقم(2)5915 وتقع في(1١51)‏ ورقة من القطع الكبير» في كل 
ورقة(77) سطراء وخطها نسخي معتادء ويوجد خرم في الورقتين(١١)‏ 
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و(؟١١).‏ ورمز لها ب(ص). 
؟ - نسخة خطية كاملة تفضل بها الأخ المحقق الدكتور الوليد بن عبد 
الرحمن آل فريان أجزل الله مئوبته» وجعل ذلك في ميزان حسناته» وتقع 
في(11/8) ورقة. وفي كل ورقة(0١)‏ سطراًء وهي بخط نسخ مقروء. ورمر 
بالإضافة إلى النسخة المطبوعة بهامش «الفروع». 


ثالثاً ‏ حاشية ابن قندس : 

١‏ نسخة كاملة محفوظة في خزانة وزارة الأوقاف الكويتية برقم 
(خ 20396 والتي تفضّل بإرسالها مشكوراً الأخ محمد بن ناصر العجمي 
أجزل الله مثوبته وجعل ذلك فى ميزان حسناته» وناسخها هو أحمد بن 
محمد بن زريق رت 88١‏ ه). نسخها سنة(850 ه)ء وتقع في(015) 
ورقة» في كل ورقة(79) سطراًء وخطها دقيق مقروء. ورمز لها ب(د). 

١‏ نسخة خطية كاملة تفضل بها مشكوراً الأخ المحقق الدكتور الوليد 
ابن عبد الرحمن آل فريان أجزل الله مثوبته» وجعل ذلك في ميزان 
حسناته» وتقع في(741) ورقة» في كل ورقة(7”7) سطرأء وهي بخط نسخ 
مقروء. ورمز لها ب(ق). 


مقدمة اله لتحقيق وه 


منهج التحقيق 

-١‏ مقابلة النسخ الخطية لكل من الكتب الثلاثة (الفروع» والتصحيح» 
والحاشية) لإثبات العبارة الصحيحة في المتن» وذِكْرٍ فوارق النسخ في 
الحواشي . 

١‏ ضبط النص» وتفصيله» وترقيمه. 

تخريج الآيات القرآنية. 

5 تخريج الأحاديث النبوية وآثار الصحابة ‏ وذلك بالرجوع والإحالة 
على الصحيحين : البخاري ومسلم إن وجدت فيهماء وإن لم توجد ففي 
بقية الكتب الستة ومسند الإمام أحمد. فإن لم توجد فبالرجوع إلى بقية 
مصادر السنة من مصنفات ومسانيد وأجزاء حديثية» والحكم عليها إن 
اقتضت الحاجة لبيان ضَعْفها أو وَضعها . 

5 ترجمة معظم الأعلام الواردة في الكتب الثلاثة» وخاصة غير 
المشهور منها . 

1- التعريف بالكتب ‏ وخاصة كتب المذهب - والبلدان» والفِرّق 
الواردة. 

ل شرح الألفاظ الغريبة» والعبارات الغامضة» وذلك بالرجوع إلى 
المعاجم اللغوية والفقهية» ومن أبرزها : «المطلع» لآبن أبن الفتح البعلي» 
و«اللسان» لابن منظور. و«المصباح المنير» للفيومي » و«القاموس 
المحيط) للفيروز آبادي . 

8 - شرح بعض المسائل الفقهية المشكلة» والتثبت من العبارة 
الصحيحة بالاستعانة بكتب المذهب المعتمدة ك«المغني» للموفق» 
و«المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» للموفق وابن أبي عمر والمرداوي. 


ع" مقدمة التحقيق 


4 - تخريج الأشعار المذكورة» بنسبتها إلى قائليهاء والعزو إلى 
مصادرها. 

٠‏ الإحالة على أهم الكتب المعتمدة في المذهب. وهي: 
«الإرشاد» لابن أ موسى». و«المغني» و«الكافي» للموفق» 
و«المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» للموفق وابن أبي عمر والمرداوي» 
وذلك بالاعتماد على الطبعات التي قمنا بتحقيقها سابقاً لهذه الكتب 
المذكورة آنفاً» مع الإخالة على «الواضة لابن عقيل» و«مجموع الفتاوى» 
و«المسودة» لابن تيمية» و«زاد المعاد» لابن القيم. 

١‏ ربط عبارة الكتب الثلاثئة بعضها مع بعض في الصفحة الواحدة» 
وهي عملية صعبة وشاقّة» كلفتنا أن نبذل جهداً مضاعفاًء وزمناً طويلاً 
لتحقيقها وتحصيلها . 

١‏ وضع رقم المسألة فوق عبارة «الفروع» عند شرحها من قبل 
صاحب «التصحيح»)2) ووضع إشارة © عند قول المرداوي: تنبيه أو 
تنبيهان أو تنبيهات؛ ووضع إشارة * عند شرحها من قبل ابن قندس في 
«الحاشية». 

١‏ - صنع فهارس عامة للكتب الثلاثة» للآيات القرآنية الكريمة. 
والأحاديث والآثارء والأشعارء والكتب والأبواب الفقهية» والقبائل 
والأمم والفرق». والأماكن والبلدان والمياه. 

وبعد. 

فهذا هو كتاب الفروع. نضعه من جديد بين أيدي الباحثين وطلبة 
العلم» مرفقا بتصحيحه للمرداوي» وحواشي ابن قندس عليه» بعد بذل 
المجهود في التحقيق ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً» وتوخََيْنا إخراجها على 


الوجه الذي نأمل أن تكون فيه أقرب إلى الصواب وما كان همده الموسوعة 
الفقهية الضحمة أن تَصدر , لولا توفيق الله وعَونه» ثم تَفضّل صاحب السمو 
الملكي الأمير سَلمان بن عبد العزيز آل سعود , أمير منطقة الرياض » بتحمٌّل 
تكاليف طبعه وتوزيعه على طلاب العلم » فما أن أخبرت سُموّه الكريم بأهمية 
الكتب الثلاثة » وأفها تُكون مصدرا مهماً في الفقه الحنبلي » بل الفقه الإسلامي 
كله وأفاءق حاجة إل عدمة سر الامتقادة متها »حى تفص خفظه ال 
0 5 1 9 7 0 
-كعادته - فوجة بذلك » وذلل ما يتطلب من تفقات » أحسن الله مُنوبتهء 
ورفع درجاته في جنات عدن » وليس بغريب على سُموّه البذل في سبيل العلم 
والعلماء. فهو سليل الأماجد من آل سعود» الذين تذروا أنفسهم لخدمة دينهم 
وأمتهم . وكل من له علاقة بسموه . أو يتابع جهوده العظيمة؛ يدرك عناييه 
واهتمامه بالعلم والعلماء» وإشاعة المعرفة » والاهتمام بالتّفقه في الدين » أبقاه 
3 3 و 7 5 واء 1 
الله رائد معرفةٍ » ومعينا على الخير . سائلين المولى جلت قدرته أن ينفع جمذه 
الكتب , وأن يجعلها ف ميزان حسنات كل من كان له يد في نشرهاء والحمد لله 
الذي تتم بنعمته الصالحات » وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا . 


وكتبه الدكتور 
عبد الله بن عبد المحسن التركي 
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مضا 


مكنا 


مره 


الجرالاو تعر اليس و0 


الفّد تاليف اك الإمام العالم العلامي 3 الاسلثم جر 
العلوم جعية للتهمدين المعو( علي ؤإصراالين 
لالاهم_والمابوالوية افق 5 - 
4 


و 
شِ 
4ي 
ا 


سا 


هوانقاسيزمةإلري سط بن ومضرع ع القع يليو ابن ةمهو 
عنق ل اشىكا عزمَ 2 “ماد د يه اماما العم علامة ؤالامول بارعا ؤاليرث وا 2 3" 
امد والصيائه والعؤدجه. ا 
ميخ دذت له كرا دكا در لله لم مانت ا رتمممط ملا خط وكادا انا سنس 
١‏ واختياراته حو إن ابن د ن قي ,دكا نما جعر وعيىح د 
كنت مشسغووا اخييا ران سالصى نان فاخ ادي اة سطسرالر ريسسا وواع د إفى 
التمردالحىر ا لقان المناة لال اس للر داوق وانتقم كاوق لاصو اع ريق 
عه لير دشي دسج الى لمر جيب ألم واقاروا ذه وحرث مالإمير وكاث 
ترد دكشا لواب السويع والْقون), 5 أصزياف دالا ختاى ري دلقي زعم 
ولف كناو مضئنا مامكا ناعغاانه وشهرهء امتعصه «األمغؤدالتهرم وكاتقا 2 
التمناة ني الررما اسرد !ل يمرم صاح امرك الها جا لوقن يهاو سحل 
ونلا من عي لفون امن ذهب امام الم رسام والصبع لي وض ابنج رايا 
ميلم دادم نكزها صنت والاصولدالرية ا سب ,بعالم لسبيق» لسبرزالم وسوكده د ى|اللئمن 
كلعزيب دعنس مزل والعوالهزوالاحمهاد لاه استوؤاجلم كب و0 0ةلس 
3-9 دجس لاك وسن ريو يعابر انيعى وجرت بطر مبعاالطزرا وعم ورتيه- يعر 
0 ل فسة نرانا مص ف وؤاكة) ننه بجغة كاد نل ,سمل ارد كر 
1 ااي 0 كاده س2 مها رن ذرصفيت “الم ضى حاار بام سي كاء مدل . 
26 نف كنس عإرطلم ولافكزيادة ضايب لفل داعها نكل وادوع أله ولس مور 
لامر ضف أله ررتيرادهم و ندم -ه فالا حر يعجار 


صورة الصفحة الأولى من الجزء الأول من نسخة المكتبة المحمودية من الفروع. 007 


ب 


صورة الصفحة الأولى من الجزء الثاني من نسخة المكتبة المحمودية من الفروع (الأصل) 


صورة الصفحة الأخيرة من الجزء الثاني من نسخة المحمودية/ الفروع (الأصل) 


5 ودين 


مآلك الالعلاي>م 3 لاريم وأدء 3 


ننتي اه 
د وسو ا و 2 
ره ام أ بو ردان" 4 


0 ا ول 0 1 3 
العا ا 000 ل رأ تقد مه يرن ندل كناسنه لي الديار” تمل دمع درم 


صورة الصفحة الأولى من نسخة برنستون من كتاب الفروع (ب) 


4» 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة برنستون من كتاب الفروع (ب) 
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.3 أ سه 3 ...ل ينعمربالاجا«الشول عط 
3 0 5 0 0 (إغن: 


ا ات إشتاددا 
9 شله وشع شنه عادة داغنه | هبه ثم ته بجا ١ض ١‏ 
و زليه عقي يتين دعة العبة ولابا سم مادق عام راض عليه وال بطل روف ال ش 
ان ييا ذن دله شيط '. ٠‏ للموؤدالن عنمي أن عور مالزغ كله كر 
الغا ]ديهم علالاضر دهربيع اطع دنت يري عير وكهنه وفرع رطانق فول : 
جيل تاج تبعه ع تيمك ما ادي عم ا بصط رس ولالى داور عر يدايا اليبس عرو ش جوملا 
بن عاميكن وى لوكا ثا سو من بي ع وال خط سنا علي اوقائ عل رمي الولو هال . 
مزاع ولي ود عن يبرا لضم و بيع أدبي عالق تيناد نمك صال لالع ارد عله 
ير واليسيزلا لازي أن ليما دلاف نهل الموسل لو مسرؤه كنأ 0 - تسن 5 
كر رت كر نه ديد تلسرا ماسوعية ؛“ 5 
دالرافسك ديالا إن بيع الشريق عزم الاان بيع الضطط يتل بعل الود رجفا 1 51 
هاعد ااديئه براط لير ب هي وات ييا يه رم 
ناتس عوالمار ا دادهجر با كنت اليه ان لاع يرع الا بيت تجوز 2 
مي فضوعل هانق : 3 فكت كسرك انار وا دابيا قا:الصان امك عزفي 
التا تراث ذال اماع 2 وا و 0 ش 
الزوائشي مادا كع القأدم بلع ناد ,لضام النافع نفع 0 
اشام عنذييع نترة مييردديف عدا جا علير نق هنبل أ وي اله امالك ْ 
باجا زه جا زرقايغا ساو اعانه مو سور بشرة ( يجادقل ول بت ئنارطأة بعس 
صوتمية راض ولسبيا جا ني 2 عتم تله اناه ب 
عن كن يا نيفلم دعن ينف ارد ا 
ذكرابركريمم ينه ونا ع دطيه نل ]ما مي من ص عي أذ 
ع عصييات اعيكالردهال فج دالب عيبر عدت 2-7 
الوم مفيرييعان! ينأنا كفا الامنصأن ل سذيه وقاهان 
فنا شه قاشع عملي غ عتود )رو ايان و فق ميد زف 


10000 
> ا ليل دك 


3 2 


الصفحة الأولى من نسخة مكتبة الرياض العامة/ الفروع (ر) 


لكك جَ 
نمادح من صور امخطوطات اللمعتمدة 


لالش للا ااه ولس دق سر 1 فأدعيه الومهااكدز 
ا لي ارما عاسم ب الإرسش كلم ا ْ عرضلا 
مير ره ور ساتعتة انراوزل نارجه 
: بي 0 لوا ش 


لاعن 


0 وأذة 
6 
رقبرالرن 


الفرقا ره الخو م 
لصفحة الأخيرة من نسخة مكتبة الرياض العامة/ الفروع (ر) 


5ك /اءء 


35 0 0 00 كا + كت 
5 مسد سم كك 


0 
3 


ش بابب اله يس ريه يخ الاسانا: 


الممزى متم سا دسم روه ونو اطريقة © أ 
وا لق رإسشعدا ذا له الالسوسد لان 9 ما 


ماجايك" لي جيه اعبت 2 
1 5 وا لس يود له 


صورة الصفحة الأولى من نسخة أخرى من الفروع (س) 


44 نماذج من صور المخطوطات اللمعتمدة 
اعت م ا و ا ادع من ضور اسطرطات المجفارة 


نعم 


م عوسيل 
٠© ١‏ ++ وود 
0 
2 ] ا 
#7 اي 
2 51 : 
5 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة أخرى من الفروع 5 


مقدمة التحقيق 


0 تورمرقيا 5-7 والزعاجاه وا اخرياء واصضتاخيياة 7 0 


' تدقع | للد 0 لزه لبه وصولءكلاالطإذ لرشية حزما عه ولاه ّ. 
ف اماب نعط ايده 4 بي ايل لاما يكب كيه وسايل زياج 


5 م فو ْ ليرا . 
1 طسوو حونو ع غهزادوالام 


9 يإنومات الي وار إنا بهل نانك بالروع نايك 
3 ء ايعلاه #ر نه أجزلاه ل#النؤاب» وضاعزة لاعيهم اكدابة 
1 لاما اراي ابيع نر 7 


الموادليياء واعرشاعيواء دافم ترا؛ واعزيطاعلاء وا 
دسويوده و شرع خاتعد» وهز هونم يلل رنقوله ! 


رالتها و ق لالم فون بيه 
3 لط 0 


: 5 ىق ْ نعل رعذااقنا 7 
بلاق نه وما ام ئنقوك «القبره اقزنا وعوو مالك ريد ل 1 


ان ويس اننا 
+الرتالا د قرأصسان تعاب للم اناا :. يعر 


صورة الصفحة الأولى من تصحيح الفروع (ح) 


568 


0 


0-0 


يو -* 
5-4 


+ 


واس سن نعي لان لمعيس عند س دعسم وجي 5 


يديز 3 باصي 
0 9 نوا رأمام خير 


1ت الرعة المبرانعه ماما مودا دا يله لاون :' 


520 


000 -- 
0 


9 3 
٠‏ 0 0 
7 5 
يو و 
4 
0 
9 5 
5 
امعد 
00 
37 ا . 
2 


صورة الصفحة الأخيرة من تصحيح الفروع (ح) 


صورة الصفحة الأولى من : 
ولى من تصحيح الفروع للمرداوي (ص) 


أه 


صورة الصفحة الأخيرة من تصحيح الفروع للمرداوي (ص) 


مقدمة التحقيْق 


رفوا هاداد قل امفيك ناك باق 


3 ل نري لغ / 


: 0 


ا 0 
لوز 


ْ 5 ل إإلره. : نزاني اطيير: ع 
01 0 4 اقلق 3-0 


عرو والواجباز 


و 0 
0 3 
ار 0 
00 اماي" 


الوا الزره. ا 5 
5 اس 0 7 ين 
طباض 3 26 افو وتان اننال هموس لاوا 

0 ]كم ومرائسنع وازادارا حم تيز وا ةا اراح» 


0 : ا 1 1 
رمه ينناخ امار تلون المي ادرو 107 1 اا 


صورة الصفحة الأولى من حاشية ابن قندس (د) 


؟ه. 


اداه ل : 


صورة الصفحة الأخيرة من حاشية ابن قندس (د) 


مقدمة التحقيق 


كك با رسع 2 
ل حي ابزموعلثالالنانا اعاسعز تع 

تبكلا وصا رت لاا .ةنر ب لإخلات ديا زاشلرا عقا لريت 
نا جخ اوسا لصي سثافا 5 


رسنال قير 
٠١‏ راتشع امز امن غلم نشكا اليه ا لصي جبيث 5 0 
2 عير وإساعم تح ولحت وإشافات يا ادن كم ورا 
د (دتارقنقا شرت ةعاب فرشتا إتأهاهات » 11 نطب 0 
الع ول الرقت ,تعن إن لصتل ران 2 
! 3 5 تسناء يو تراد عرزا قاس 
حشوا الاوك ل فو ار وص عل فل يقير الاحكام ذا اذ راصق 
ردق عن اناق لض انلاح دكا مدهل له 
كدلو كيان يقوهازل: وام يرك وقول اخف زيزل 0 
ساف لاط در لاي اذا تتش 3أجاب الأا 
2 0 ل دماائ ةوس ولصرث اي 


ْ ظ للم 


اسورة الففحة الأرل عن جائية ابن لللاسن ((ق) 


إن نماذج من صور المخطوطات المعتمدة 


صورة الصفحة الأخيرة من حاشية ابن قندس (ق) 


للعالاعة الصَمَره اليك سصرا ل كر( *_مفاط اللقسِئٌ 
للش 17 للم 


وسعمست_ ده 
ىج الفر تع 
202 0 
هيه معئزيّة لمرو سابعلب لدان لماوع 
التوف 214 مم 
آل ص77 مد و 0 
فحني لل قضتى 
سق ددري يارت - سول ُاضم بيصن العاف 
التو 10 نت 


2 ى م« 


كشي 


اليو لأؤولت 


مؤسرسة |الرسرالة ذار المؤيد 


بسم الله الرحمن الرحيم الفروع 


([س ا سوه ا 00 
زب لسر وآعِن 
قال الشيحُ الإمام العالم العلامةٌ ”"شيحٌ الإسلام". '"مُفتي المسلمين»ء ١/م‏ 
آخر المجتهدين": أبو عبدالله . محمد بن مُفلح المقدسئٌ الحنبلى , ظنه : 


بسم الله الرحمن الرحيم التصحيح 
ونه شعي وضلن الله على سيدنا محمد وغل آلهتوضحبه وسلم ليما كبيراة؟. 0 
قال الشيخ الإمام العالمُ العلآمة» أقضى القضاة» علاء الدين» أبو الحسن» علي بن 
سليكان المقدسي 197 الختيلي:: 


رب تمم بخير في عافية الحاشية 

الحمدُ لله رب العالمين» وصلى الله على سيّدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين» وسلم 
أما بعد: فهذه حواش لشيخناء الشيخ الإمام العالم العلامة» والحَبْر المَهّامة» ذي الدين المتين» 
والورع واليقين» تقي الدين» أبي بكر ابن إبراهيم» الشهير بابن قندس» البَغلي» الحنبلي. أسكئه 
الله بحبو حَةً جنته» وتغمّده برضوانه ورحمته» على كتاب «الفروع1» للعلامة شيخ الإسلام»؛ شمس 
الدين ابن مفلح» المقدسي» الحنبلي» رحمه الله تعالى» أحببت تجريدها عنها في كتاب مستقل» 
ليكثرٌ النَفْعُ بهاء واللهُ سبحانه المسؤول أن يوفُقّنا لكل فعل جميل» وهو(جسيّنا ونعم الوكيل7" . 

(1-1) ليست في الأصلء وبعدها في (س): «علئ تمامه» . 1 ْ 

(5-0) ليست في الأصل . 

75 ليست في الأصل و(س) . 

(4-4) ليست في (ح) . 

(5) في (ح): «المرداوي» . 


(1) هذه المقدمة من كلام أبي بكر ابن زيد الجراعي» من فقهاء الحنابلة المتأخرين... من مصنفاته: «غاية المطلب»» 
و«حلية الطراز في مسائل الألغازة . (ت 887 ه) . «السحب الوابلة؟ "984/١‏ . 


الفروع 


الحا 


ه كت 


ءًّ مقدمة صاحب الفروع مع التصحيح والحاشية 


الحمدٌ للّه المُتفضّل على حَلّقه بكَثْرةٍ الأفضال والنّعمء وأشهدٌ أنْ لا إله 
إلا الله وحذه لد شريكٌ له المنفرد بالبقاء والقدمء وأشهد أ وا عبده 


ورسوله. صاحبٌُ اللواء والعّطاء الخِضَدٌ*: صلى الله عليه وعلى آله أولي 
الفضائل والحكم. وسلَّم تسليماً كثير؟(©. 


الحمدٌ لله على ما منّ وأعم» وجادٌ وتفضّل وتكرّم؛ والصلاهٌ والسلامٌ على أفضلٍ 
الخلتٍ على الله وأكرّم» وعلى آله وأصحابه أولي العزمات العَليّة والهمَم 

أما بعد: فإن كتاب «الفروع» ‏ تأليفٌ الشيخ الإمام العالم العلامة؛ أبي عبدالله» 
محمد بن مُفْلح . أَجْرَّلَ الله له الثواب» وضاعف له الأجْرَ يوم الحساب ‏ من أعظم ما 
صُنْفَ في فمّه الإمام الرباني» أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ‏ قدّس الله 
روحه ونوّر ضريحه - نفعاً. وأكثرها جمعاً» وأتمّها تحريراً» وأحسنها تحبيراً» وأكملها 
تحقيقاء وأقربها إلى الصواب طريقاًء وأعدلها تصحيحاء وأقومها ترجيحاء وأغزيها 
علماء وأوسطها هيا لداجي ل التخرير» ولفسخيطة؟ وفتعر عو بغر ايد جده في 
تهذيبه وتنقيحه» فحرّر نُقوله» وهذّب أصولّه» وصحّح فيه المذهب» ووقع فيه على 
الكبْرٍ والمطلب» وجعله عَلَّماً كالطراز المُذْهَبٍء حتى صار للطالب عُمدةٌ» وللناظر فيه 
حصنا وعدّة ومَرْجعُ الأصحاب في هذه الأيام إليه وتعويلهم في التصحيح والتحرير”» 
عليه؛ لأنه اطلع على كُتب كثيرة» ومسائل غزيرة» مع تحرير وتحقيق» وإمعان نظر 
وتدقيق» فجزاه الله أحسن الجزاء, وأثاب جزيْلٌ النعماء . 


* قوله: (العطاء الخضّم).ء: 
الخضّمٌ : الجمٌ الكثير» بخاء معجمة مكسورة. 


. ليست في الأصل‎ )١( 
. في النسخ الخطية: «ساق؛ والمثبت من (ط)‎ 6 


أما بعد: فهذا كتابٌ في الفقه على مذهب الإمام أبي عبدالله. أحمدٌ ابن 
محمد بن حنبل الشيبانى » ذه اجتهدتٌ فى اختصاره وتحريره؛ ليكون نافعا 


وقد التزم فيه أنْ يُقَدّمَ ‏ غالباً ‏ المَذْمَبَء وإن اختلف الترجيحٌ» أطلق الخلاف» والذي 
يظهرٌ أنَّ غيرَ الغالب مما لم يُطلقٍ الخلافٌ فيه» قد بَيّن المذهبَّ فيه أيضأء فيقول بعد ما 
ُقَدُمُ غيره : والمذهبٌء أو : والمشهورء أو: والأشْهّرُء أو: والأصحٌ. أو: والصحيحخ 
كذا. وهو في كتابه كثير. 

وقد تَتَتَعْنا كتايّه فوجدنا ما قاله صحيحاً» وما التزمه صريحاً» إلا أنه رحمه الله تعالى» 
عُثرَ له على بعض مسائلٌ» قدَّم فيها كما نُوقش على كونه المذمّب» وكذلك عُثْرٌ له على 
بعض مسائلَ أطلق فيها الخلاف ‏ لا سيّما في النصف الثاني والمذهبٌ فيها مشهورء 
كما ستراه إن شاء الله تعالى؛ وما ذاك إلآ أنه رحمه الله تعالى» “لوقه كله ولم يقرا 


عليه؛ فحصل بسبب ذلك بعضٌ خُلّلٍ في بعض مسائله . 

وفك عور قله شحنا البغه 9 والفاقى تحت الديق ون انضير :الله البعدادي 
- تخمّدهما الله برحمته : لخي نح امبتائكه ف حر شجهياا عل :ويد رت ينض سانل ذل 
هذا التصحيح » كما ستراه 7" إن شاء الله تعالى . 

ولقد أجاد الشيخ العلأمة أبوالفرج» عبدالرحمن بن رجب7) رحمه الله تعالى» في 
«قواعده» حيث قال: والمُنْصف من إغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. ولو لم يكن 


00 


. يعني: التقي ابن قندس» صاحب الحاشية المنشورة بضميمة هذا الكتاب‎ )١( 

. هو: أحمد بن نصر الله البغدادي» .قاضي القضاة بمصر . له حواش حسنة على «المحرر» و الفروع؟‎ )١( 
. 57١7/١ (ت 444ه). «المقصد الأرشد»‎ 

(7) ليست في (ص) و (ط) . 

(4) هو: أبو الفرج» زين الدين» عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي» الدمشقي . من مصنفاته: «فتح الباري في 
شرح البخاريك» «#ذيل طبقات الحنابلة»» «القواعد » . (ت 148 ه) . «المقصد الأرشد؛ 4١/5‏ . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


سيه 


وكافياً للطالب» وجرّدنُه عن دليله وتعليله غالباً؛ ليسهُلَ حِمْطُه وفهمُه على 
الراغب» وأقدَّم غالباً الراجح في المذهب. فإن اختلف الترجيح» أطلقتٌ 
الخلااف» و: على الأصحٌ. أي : أُصحّ الروايتين» و: فى الأصحٌ. أ 


أصحٌّ الوجهين. وإذا قلتٌ: وعنه: كذاء أو: 0 01 عمد 


و 
خلا فه . 


0 0 


يقوى» أو: عن قولء» أو: رواية» أو 
هو أو”” : وهي أظهرء أو أشه أو مجه أو: غريبٌ» أو بعد كم 
مسألة ‏ : فدلّ » أو: هذا يدلٌ» أو: ظاهرّه. أو: يؤيّده أو: المرادٌ كذاء 
فهو من عندي. وإذا قلتُ: المنصوصء أو: الأصحٌ. أو: الأشهرٌء أو: 
المذهبٌُ كذاء فم قَوْلُ. 

وأشيرٌ إلى ذكر الوفاق والخلاف؛ فعلامةٌ ما أَجْمعَ عليه (ع): وما وافقنا 
عليه الأئمةَ الثلاثة» أو كان الأصمّ في مذهبهم (و). وخلاقُهم (خ). 


وإذا قلتٌ: ويتوجّهة. أو و 


من ترجمته إلأ ما ُكي عن العلامة ابن القيم7) أنه قال: ما تحت قبة الفَلّك أعلمُ بمذهب 
الإمام أحمد من الشيخ محمد بن مفله*), لكان فيه كفاية» وناهيك بهذا الكلام من هذا 
الإمام في حقه. وأنا أقول: إذا أردت أن تَفْهَمَ قَدْرٌ هذا الكتاب وقدر مُصَّفَهء فانظر إلى 
مسألة من المسائل التي فيه وما فيها من النقول والتحرير» وانظر فيها في غيره من 


)١(‏ في الأصل: «قيل» . ا 


. ليست في (ط)‎ )١( 

(9) في (س): ل , 

(5) هو: أبو عبد الله؛ شمس الدين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن.سعدء الزرعي ثم الدمشقي» الفقيه الأصولي» 
والمفسّر النحوي. لازم الشيخ تقي الدين ابن تيمية وأخذ عنهء تفنن في علوم كثيرة. من مصنفاته: 
«زاد المعاد في هدي خيرالعباد»» و"إعلام الموقعين عن رب العالمين» و«الطرق الحكمية» وغيرها. (ت١هلاه).‏ 
«الذيل على الطبقات» 2817/7 . 

(5) المقصد الأرشد 01١9/7‏ , 


مقدمة صاحب الفروع مع التصحيح والحاشية و 


وعلامة خللاف عي حنيفة (ه)» ومالك (م). فإن كان لأحدهما روايتان» 
فبعد علامته (ر). وللشافعيٌ (ش). ولقوليه (ق). وعلامة و فاق أحدهم 
ذلك» وَقَبْلّه (و). 


الكتب» تج ما يحصلّ لك به القَرْقُ الجليٌ الواضح 

وقد أحببثٌ أن ”'أتتبّع ما أطلق فيه'2 الخلافٌ من المسائل » وأمشي عليهاء وأنقل ما 
تيسّر من كلام الأصحاب في كل مسألة منهاء وأحرّرَ الصحيح”" من المذهب من ذلك إن 
شاء الله تعالى» وهي تزيدُ على ألفين ومئتين وعشرين مسألة» على ما يأتي بيانه في كل 
باب» وجمعها آخر الكتاب. 

وربّما نبّهْتُ على بعض مسائل فيها بَعْض خَلَّل. إما في العبارة أو الحكمء 
التقديم» أو الإطلاق» ولكن على سبيل التّبعية» وهي تزيد على ست مئةٍ وثلاثين تنبيها . 

فإن هذا الكتاب جديرٌ بالاعتناء به والاهتمام؛ لأنه قد حوى غالبَ مسائلٍ المذهب 
وأصوله» ونصوص الإمام أحمدء فإذا انضمّ هذا التصحيحٌ إلى ما حرَّرّه. وقدّمه 
وصحّححهء حصل بذلك تحريرٌُ المذهب وتصحيحّه إن شاء الله تعالى. 

وهو مَسْلّك وَعرّء وطريقٌ صَعْبٌ عَسِرٌء لم يتقدّمْنا أحدٌ إليه» ولا سلكه لنشّبعه 
ونعتمد عليهء ولكن أعاننا على ذلك توفيقٌ الله تعالى لنا على إكمال كتابنا المسممى 
ب«الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» وتصحيحه» فإِنّ غالب المسائل التي في 
المذهب مما أطلق الأصحاب فيها الخلافٌ أو بعضهمء تتبّعتّها فيه» وصحَححْتُ ما يسَّرٌ الله 
تعالى علينا تصحيحه» فجاء بحمد الله تعالى وافياً بالمراد في معناه» فبذلك هان علينا ما 
قصَدْنا فِعْلّه في هذا الكتاب وما أردناه» ولكن فيه بَعْض مسائل لم تُذْكَرْ في كتابناء وفي 
كتابنا مسائلٌ مُصحَححةٌ لم تذْكَرْ فيه . 

فإذا وجدث لَقْلاً في مسألة من هذه المسائل التي أظْلِقَ فيها الخلا» ذكرتٌ من 
اختارٌ كُلّ قول» ومَنْ قَذّم» وصَححح» وضَعّفء وأطلقء وب ِيْنْ الراجح من ذلك بقولي : 


. في (ط): «أصححكء وبعدها بياض بقدر كلمة‎ )١1-1( 
. ليست في «ط21‎ )1( 


الفروع 


الحا 


ل ام 


الفروع 


الحا 


اس 
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وهو الصحيح . وربما اخترتُ مع قولي ذلك غَيْرّه فإن لم أجد في المسألة نقلاً وما ذاك 
إلا لعَدَم الكتب التي اطَلع عليها المصئّفٌ ولم تطلع عليه فإني أذكر المسألة بلفظ 
المصئّف, وأَدَعُها على حالهاء لعل مَنْ رآها ووجد فيها نقلاً أو أصلاً» أضافه إليها. وقد 
قال الله تعالى: لوَتَمَاوَهوا عل أَلرْ وَالنَقوَقُّ» [المائدة: ؟]. وربما ظهر لي ترجيح أحَد 
القولين أو الأقوال» فأنبّه على ذلك بقولي: قلتُ: الصحيح» أو: الصوابٌ كذاء وربما 
كان في المسألة المُطْلَقّة بَعْضُ أقوال أو طرق لم يذَكُزها المصنّفُء فَأذكُرُها . 

وتجادة ةا كن كم لالت عند أو سوا باد تل لما اد 
لتعلّقها بهاء لتْهَمَ المسألةٌ الآنية بَعْدَهاء التي أَطْلقَ فيها الخلافٌ» وهو كثير. 

واعلم : أن للمصيّفِ في كتابه في إطلاق الخلاف مصطلحاتٍ كثيرةٌ» أحببتُ أن أَتتبّم 
غالبّهاء وأجِمّعها هناء ليُعْرَفَ مُصطلحُه. فإنه تارةً يقول مثلاً: الحكمُْ كذا في إحدى 
الروايتين» أو الروايات» أو الوجهينء أو الأوْجُه. أو الاحتمالين» أو/ الاحتمالات» 
والخلافٌ بهذه الصيغة مُطلقَء وقد قيل في مثلها في كتاب «المقنع70'" : نه تقديم» وتُقل 
عن الشيخ(" أنه قال ذلك. وهو مُصطلحُ جماعة من الأصحاب . 

أن تقول: وهل يَفْعَلُ؟ ثالتُها: المَرْقُء كما ذكره في باب الهبة [/1418/1]» وهذه 
العبارةٌ في غاية الاختصار. أو يقول: في كذا رواياتٌ: الثالثةٌ : كذاء كما ذكره فى باب 
الاستطابة [ص : 170 ] وغيره. ش ْ 

وتارة يقول: هل يكونٌ كذا أم لا؟ فيه وجهان. كذا قيل» كما ذكره في باب ما يُفْسدُ 
الصومَ [0/ 5 ؟]. 

وتارةٌ يطلقُه بقوله: ولأصحابنا في كذا وجهانء كما ذكره في باب محظورات 


)غ0( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 37/١‏ . 

(5) إذا أطلق «الشيخ» في «الفروع» واتصحيحه» وغيرهماء فهو: أبو محمد» موفق الدين؛ عبد الله بن محمد بن أحمد 
ابن قدامة المقدسي الأصل» ثم الدمشقي الصالحي» شيخ المذهب الحنبلي . من مصنفاته : «المغني» و«الكافي» 
و" المقنع» و«العمدةة, وغيرها . (ت 55١‏ ه) . «ذيل الطبقات» ؟/ 2327 «السير؛ 1586/77 "31# 0. 
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الإحرام [5/ 1010]» أو يقولٌُ: وللأصحاب وجهان: هل الحكم كذا أو كذا؟ كما ذكره 
في باب زكاة السائمة» [5/ 5] أو يقول: قال الأصحابٌُ: وكذا الوّجهان في كذاء كما 
ذكره('2 في باب النية [؟/ »]١8٠‏ أو يقول: وفيه وجهان للأصحابء كما ذكره في باب 
الأطعمة »]"549/٠١[‏ فتحتملُ عبارئه فى هذه المسائل أن يكونّ الخلافٌ مطلقاً عنده» 
وهو الأظهدُ؛ لأنه في الغالب لا يُحيلُ ذلك إلا على ما فيه الخلافٌ مطلقٌ» تحنم أن 
يكونّ ذكر ذلك على سبيل الحكاية» وعلى كلا الاحتمالين لابُدّ من تصحيح المسألة . 

وتارة يقول: وفي كذا وجهان؛ لاختلاف أصحابنا في كذاء كما ذكره في باب 
العيوب في النكاح ».]158١/8[‏ أو يقول: لو فعل كذاء فَوَجْهان؛ بناء على كذاء وفيه 
وجهانء كما ذكره في باب زكاة الفطر [5/ 377 7]. 

وتارةٌ يقولٌ: وفي نخو كذا وَجهانء كما ذكره في باب الإقرار بِالمُجْمَل في موضعين 
[8/11غ: 9١١/107]ء‏ كقوله: وفى نحو كلاب وَجُهان. فدحّلت الكلابٌ في 
الخلاف الذي أطلقه بطريق أؤلى. عن العبارة فى كلامه كثير» وفى غير الخلاف 

وتارة يقول مثلاً: هل يكون كذا أم لا؟ فيه روايتان أو وجهان. ثم يقول: وعنه: 
كذاء أو: وقيل: كذاء والذي يظهّرُ أن القول الثالتَ أضعف من القولين المطلقين عنده 
أولاً. لا أنّه من جُملة الخلاف المطلق» بخلاف قوله: فيه رواياتٌ» أو: أَوْجهء والله 
عل 

وتارةً» يُطلقُ الخلافٌ بقوله: فعنه: كذاء وعنه: كذاء وتقع منه هذه الصيغةٌ» ثم 
عو فادها أو الملاشته أو 902 اللشير 13 و الاعبيةية أو :و1" الأصخ #اكذاء 
ونحوهء وهو كثير في كلامه» فيكون هنا قد بَيّنَ المذهبّ» ولكنّ ذكْرّه للخلافٍ بهذه 


. ليست في (ص) و (ط)‎ )١( 
. ليست في (ط)‎ )0( 


الفروع 


الفروع 


الصيغة يقتضي قُوَنَهِ من الجانبين» وإن كان المذهبٌ أو المشهورٌ أحدّهما. 

وقد تكون الرواياثٌ ثلاثاء والثالثة المذهبّء. وهي القَرْقُء كما ذكره في باب 
الموصى له وغيره [1407/11]» فربّما تعرّضْنا العف من الروايتين اللتين هما غير 
المذهب ؛ لتعادُلهما عنده. 

وتارةً يذكرٌ الخلاف بهذه الصيغة» فيقول: فعنه: كذاء اختاره الأصحاب» وعنه: 
كذاء أو: هل يكون الحكمٌ كذاء كما اختاره الأصحاب أو لا؟ فيه روايتان» ونحو ذلك» 
على ما يأتي التنبيه عليه في السؤالات الآتية على قوله : (فإن اختلف الترجيح» أطلقتُ 
الخلاف) [ص : 78]» آخرَّ هذه المقدمة» وهذا أيضاً يدل على قوة القول الثاني ومساواته 
لما قاله الأصحابٌُ عند المصئّف . 

ورُبّما عَذَّدَ مسائلَ وأطلق فيها الخلاف. ويكون الراجُ29 في بعضها غَيْرَ 
المُصَشم7 : في البعض الآخرء كما ستراه إن شاء الله تعالى . 

وكازة يطلقه يقولة: فيضهة: كذاء وعنه: كذاء أو: وقيل: كذاء فيكون مقابل 
المنصوص : إما روايةٌ غير منصوصة, أو قولٌ لبعض الأصحاب وله قُوَةٌ تعادلٌ المنصوص 
عند المصنّف» وفي الغالب يكونُ المنصوصٌ هو المذهب. كما يأتي بيائه . 

وتارة يقول: وفي كذا: وَجْهانء ونصّه: كذاء كما ذكره في باب الهبة 9/1/ 5؟4], 
وشروط مَنْ ثقبل شهادته /١1[‏ 714] وغيرهماء وهو كثير . 

وتارةٌ يُطلقُه بقوله: فقيل : كذاء وقيل: كذاء أو: قيل وقيل؛ وهو كثير في كلامه . 

وتارةً يُطلقُه بقوله : : الحُكمْ: كذا في رواية» وفي رواية: الحكم: كذاء أو: وعنه: 
الحكم : : كذاء كما ذكره في باب زكاة الزَّرْع والثمر وغيره [5/ 0187 

وتارةٌ يقول: وفي رواية يفعَلٌ كذاء ونقل الأكثرُ كذاء كما ذكره في أولٍ باب حدٌّ الزنا 


00( في (ح): (المرجح؟ . 
يم في (ح): «المرجح». وفي (ص): «الصحيح» والمثبت من (ط) . 
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آذآ ا ا ل ا كا ل رس 


]44/٠١[‏ ؛ وفي هذه العبارة نَوْعُ خفاء على المصطلح المعروف» والظاهر: أن الخلاف 
مطلق» وأنَّ الواوّ الأولى استغنافية . ووقع له مئْلُ ذلك في باب القرضص101/71] بصيغة : 
وقيل» وقيل» وتكلّمنا عليها هناك» ووقع له في أول باب السّواك أيضأ [ص: ]١55‏ 
بصيغة : وعنه» وعنه. 

وتارةً يطلقه بقوله : فقال فلان: كذاء وقال فلانٌ: كذاء وهو كثير. وتارةً يطلقه بقوله 
مثلاً: ويجورٌ عند فلان» ولا يجورٌ عند فلان» أو: فعند فلان كذاء وعند فلان كذاء أو: 
الحم كذا في اختيار فلان» وقال فلانٌ: : كذاء كما ذكره في باب زكاة الزرع والشمر وغيره 
[/7/7]. أو يقولُ: هل الحكمُ كذاء كما اختاره فلان» أم لاء » كما اختاره فلانٌ؟ فيه 
وجهان. كما ذكره في الباب المذكور. 

وتارةً يقولٌ: الحكمٌ كذاء ذكره فلان وغيرُه» واختار فلانٌ وغيره كذاء وفي القولين 
نر كما ذكره في نيابة الحجّ في آخرٍ كتاب المناسك [18/0؟] » فيحتاج إلى تصحيح 
أيضاً . 

وقارة بذك كما" تم يقول: كذا في الكتاب القُلاني» ثم يقولٌ: وقيل: كذاء وهو 
أظهر» كما ذكره في باب ميراث الحمل [8/١4]؛‏ وتارةً يُطلقُه بقوله: فقال في الكتاب 
الفُلاني: كذاء وقيل: : كذاء كما ذكره في باب'") الشهادة على الشهادة ٠ /١١[‏ ]. 
وتارةً يُطلقه بقوله: فقال في الكتاب المُلانيٌ : كذاء وقال في الكتاب القُلانيٌ : كذا. وهو 

وقد يذكُرُ مساألةً متققاً على حُكُم أصلهاء ولكن اختُلفَ في بعض شرويلهاء فيُطلق 
الخلاف في ذلك» فيقولٌ بعد ذكرها : قيل: كذاء وقيل: كذاء أو: في كلام بعضهم: 
كذاء وفي كلام بعضهم: : كذاء أو: قال جماعة: كذاء ولم يذكره آخرون» أو: قال 
لان اجا الك ا از الا ار د ا 1 


. في (ط): «حكاية»‎ )١( 
. في (ص) و(ط): «كتاب»‎ )0( 


الفروع 


م 


الفروع 
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جماعة :. كذاء وقال اخرون: كذاء أو: قال فلانٌ: كذاء وقال فلان: كذاء ونحوه. كما 
ذكره في كتاب الطهارة [ص: 05 50] والآنية [ص: »]5١‏ والجمعة [*/151] » 
والاستثناء في الطلاق [4/ 018١‏ والقسْمّة [11/١4؟]2‏ وشروط مَنْ تُقبلُ شَهاد 
[0/11"] وغيرها » وهو كثيرٌ في كلامه . 

وتارةٌ يقولٌ: لا يفعلُ كذا؛ لكذاء أو لكذاء فيردُدُ النظرَ في العلة» كما ذكره في باب 
أحكام الذمّة .]"597/١1١[‏ وتارةٌ يُقَدمُ كما ثم يذكر رواية» ثم يقول: بناهُ فلانُ على 
كذاء وبناه فلانٌ على كذاء كما ذكره في أواخر باب/ السَّلّم [57/ 147 فأطلق الخلاف 
في البناء . 

وتارة يقول: وفي كذا مَنْعّ وتسليمٌ» كما ذكره في باب الوكالة [19/ 417]» والظّهار 
[5/4] ؛ وقسّمة الغنيمة /١١[‏ 1944] وغيرهاء فيشغي تحريرُه وتصحيحُهء فإنه في 
حُكم الخلاف المُطلق . 

وتارةً يُطلقٌ الخلاف. ثم يقول: مأَحَذُهما كذاء وكذاء كما ذكره في باب اللقيط 
03073" فيُِحَرَرٌ المأحَدٌ. أو اقول أصلهما كذاء كما ذكره في باب القُسامة 
.)١/١[‏ فيُحَرَرَ الأضل . 

وتارة يقول: فإن فعل كذاء توجّه كذا في قياس قولهم. ويتوجّه احتمالٌ» ككذاء كما 
ذكره في باب صفة الحج والعمرة [8/7"] » فينبغي أَنْ يُحرَّرَ قياس قولهم . 

وتارة يُطلِقه عو : هلي الحكمُ كذا أم لا؟ فيه خلاف» كما ذكره في باب المُؤْصى به 
]ء أو فيه خلاف في الكتاب القلاني؛ كما ذكره في باب نكاح الكفار [4/ 5 ]"٠‏ 
وغيره» أو يقول: في الكتاب القُلاني الصحَحةُ وعَدَّمُهاء كما ذكره في باب العيوب في 
التكاح »]54١/8[‏ وتارةٌ يُطلقُه بقوله: : واختلف كلام الأصحاب في كذاء أو: واختلفت 
الرواية في كذاء كما ذكره في باب سَّمْرٍ العَوْرةٍ [51/1] وغيره. 

وتارةً يذكرٌُ صورةً مسألة» ثم يقول: فقد يُقالُ فيها: كذاء وقد يُقالُ فيها: كذاء كما 
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الجات و ناح سو لاك اناد ا ا 225225252 


ذكره في باب الحَججر [/ا/ »]١6‏ فالخلافٌ فيها مُطلق» والظاهر: أن ذلك من عنده. وتارة 
يقول في حكم مسألة : ظاهرٌ كلامهم مختلف في كذاء وكذاء كما ذكره في باب حَدٌ الزنى 
».]04/١[‏ وكتاب القضاء »]408/١1[‏ أو يقولُ: يفعلُ كذاء في ظاهر الكتاب الفلاني» 
'وفي الكتاب القُلانيَ '؟» وغيره: يفعلُ كذاء كماذكره في باب الدعاوى11١/‏ 1717 . 
أو يقول: وكلامُهم في كذا يحتملٌ وجهين» كما ذكره في باب ما يُستحبٌ وما يكره 
في الصلاة 1509/51 في موضعين [؟788/7]» وغيره» وليس للأصحاب في هذا 
وتارةً يُطلقُه على بعض الأقوال الضعيفة» فيكونُ الخلافُ مفرّعاً عليه» فنصحٌحُ ذلك 
إن تيسّر . وتارةً يُطلقُه بقوله: هل الحكُمْ كذاء أو(" لا؟ يحتمل وجهين. وهذا يحتمل أن 
يكون من عنده» ويحتمل أن يكون تابعَ غَيْرَه وهو أؤلى» وهو في كلام الأصحاب كثيرٌ . 
وتارة يقولٌ: فلو فعل كذاء فقد توقّفَ أحمدُء فيحتملُ وجهين» كما ذكره في باب 
صريح الطلاق وكنايته [9/ 47] وغيره» وقد يُصَرّحُ بعد ذلك بأصحاب الوجهين» كما 
ذكره في باب شروط7" من تُقْبَلُ شَهادئُه [07/11] وغيره» وسيأتي في الكلام على 
الخلاف المُطلق الذي في الخطبة» فيما إذا توّف الإمامٌ أحمدٌُ في مسألة؛ أنه تلْحَقْ بما 
يُشابهها؛ هل هو بالأخفٌ, أو الأثقل» أو التخييرُ؟ ويأتي تصحيحُ ذلك» ور قفة ]لول 
غم مو طلنه: 
وتارة يُذكر مسألة فيها خلاف» ويعطفٌُ عليها أخرى فيها الخلافٌ مطلقٌ» فيحتمل أن 
يكون الخلافٌ المطلق عائداً إلى المسألتين» ويحتملٌ أن يكون عائداً إلى الأخيرة» كما 
ذكره فى باب محظوراتٍ الإحرام [5/ 5١5‏ - 21515 ويأتي تبيين ذلك هناك . 


. ليست في (ص)‎ )١-5( 
. (؟) في النسخ الخطية : «أم» والمثبت من (ط)‎ 
. ليست في (ح)‎ )9( 
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وتارة يذكرٌ مسائلٌ(© فيها الخلافٌ مطلقٌ”"2» ويُدْخِلٌ بينها مسأل فيها خلافٌ 
ضعيف» فيذكر قولاً فيهاء ويعطفٌ بعده مسألةً يحتملٌ أن تكون معطوفةٌ على المسائلٍ 
الأوّل9) التي فيها الخلافٌ المطلق» ويحتملٌ أن تكونَ معطوفةً على القولٍ الضعيف 
المتخلّل بين ذلك» ؛ كما ذكره في باب الرهن [1/ ١7؟]‏ وغيره» فنذكر المسألة» ونْصَحَحُ 
المذهب فيها. 

وربما كان محل الخلافٍ في بعض المسائل التي أَطْلِنٌ فيها الخلافٌ مُشْكلاً محتملاً 
لأشياء» فتُبَه على ذلك. كما ذكره في باب صلاة العيدين ]١8/5[‏ وزكاة الزرع والثمر 
[:/١١ثادلل‏ وكتاب البيع 7/53 7٠]ء‏ والرهن [5/١/ا”]»‏ والكتابة 2]1١557/48[‏ 
وغيرهاء وربما أطلق الخلاف من عنده؛ كما ذكره في باب الاستطابة [ص:1717], 
والصلاة على الجنازة [9/ 765]. والظهار [4/ 89 ]١1‏ وغيرهاء وهو كثيرٌ. قال في 
الاستطابة: وفي إرخاء ذَيْلِهِ يتوجّه وجهان. 

وقد يُطَلقُ الخلاف ويختار أحدّهماء فيقول: وهو أظهرء كما ذكره في باب 
محظورات الإحرام [0/ 014417 وصفّة الحجٌ والعُمْرة [5/ 147 وغيرهما. 1 

وتارةً يُطلقُ الخلاف في مسألة» ثم يقولٌ بعدها: وهما في كذاء كما ذكره في كتاب 
الببع »]١70/5[‏ وباب الوكالة[9/ /ا]» والإقرار بِالمُجْمَل [11/ »]40٠‏ وغيرهاء أو 
يقول: كما في كذاء كما ذكره في باب تكاح الكَمّار [4/ 198]» أو يقول: وعلى قياس 
قياسِهِ كذاء كما ذكره في باب الشّفْعَة [1/ 017178 أو يقول: والوجهان. أو: الأوجه في 
كذاء كما ذكره في باب النية [؟/ »]١8٠‏ وقتالٍ أَهْل البَعْي ]١75 /٠١[‏ » وتققة القريب 
43 217 وغيرهاء أو: وفي كذا الوجهانء كما ذكره في باب الإثرار بِالمُجْمَل 
[3 1 أو : الإؤاكاقه أ اررانالك في كذاء كما ذكره في باب الإحرام 


(؟) في (ص) و(ط): «الأولى؟ . 


مقدمة صاحب الفروع مع التصحيح والحاشية ١6‏ 
اللس يبيب ب بسع ب ا 0 


[5/ 4:ه"] وغيره. أو يقولٌ: كالمسألة القُلانية» كما ذكره في باب عشّرة النساء 
43 888 8894]ء والظهار لا عار 111 قم وغيرمك يفره 
وكذا لو فعلَ كذاء كما ذكره في باب لنذْر[71/11]» وذكر المشهود به /١١[‏ 0/ا"7] 
أو يقول: ومِْلُها كذاء أو الشيء الفلاني ككذا مما أأطلق فيه الخلاف» كما ذكره في باب 
الوكالة [/ا/ 0 37]. 

أو يقول: ومِدْلّه كذاء كما ذكره في باب الصَّيْد »]417/٠١[‏ والتَّذْرٍ [11/ 47]» أو 
يقول: والمسألة الفلانية حكم كذاء وكذاء كما وقع له في باب الاستطابة 
[ص:178١]:‏ والوضوء [ص: ]١564‏ وغيرهما. أو يقول: وكذلك كذاء وكذا. أو 
يقول: فيها الخلافٌ الذي في المسألة الفلانية» كما ذكره في باب نيّةَ الصوم [4/5 140 
أو يقول: في كذا وكذا ما تقدّمء كما ذكره في باب الوكالة [1/ 01148 ويكون قد أطلق 
المخلافٌ في المسألة امقيس عليهاء ويحتمل أن يكون ذكرُهُ لذلك كذلك7') مجرّد إخبار؛ 
("لا أنه" أطلق الخلاف» ويَقُوى ذلك في بعض المسائل» على ما يأتي» والله أعلم . 

أو يقول: فيها الروايتان» أو: الوجهانء أو: فالروايتان» أو: فالوجهان» أو: 
فالخلافٌ» أو: فيه الخلاف» كما ذكره في باب الصّداق »]7١77/8[‏ وغيره» وهو كثير 
جدًا في كلامه» والذي يظهُ أنّ حُكُمَ الثانية حُكُمْ الأولى من هذه المسائل الأخيرة في 
التقديم والإطلاق؛ فلهذا لم أذكر المحالةً9"© على المصحّحة» وربما ذكرثها وذكرث 
النَقْنَ فيها. وأما المُحالةٌ على المُطَلَفَة فلابْدٌ من ذكرها إن شاء الله تعالى. وربّما كان 
قونه : فالروايتان» أو: فالوجهان, أو: فالخلافء عائداً إلى مسألة في غير ذلك الباب» 
كما وقع له في باب الشروط في النكاح [7/3"]. والصّداق [577/4؟]ء 
وغيرهماء / ويُعْرفُ ذلك من قواعد المذهب في المسألة . 


(17) في (ص): «لأنه؛ . 
(5) في (ص): «المخالفة» . 


الفروع 


5 مقدمة صاحب الفروع مع التصحيح والحاشية 


وتارةٌ يُقَدم حكم مسألة» ثم يحكي قولاًء ثم يقول عَقبّه: ككذا في أحد الوجهين» 
كما وقع له في باب الحَججر [171/ 011١57‏ والوديعة [1/ »]7١5‏ وغيرهماء فيكون قد أطلق 
الخلافٌ في الثانية . وتارة يُقَدّم ُحكماً في مسألة» ثم يقول: وقيل: فيها وجهان» كمسألة 
كذاء وكذاء كما ذكره في باب المُوصى إليه[7/ 5917]» فيكون أيضاً الخلافٌ مطلقاً في 
الثانية . 

وتارة يقول: الحُكُمْ كذا في رواية» أو في وَجْهء ويقتصرُ عليه وفي ذلك إشعارٌ بأنّ 
المسكوتٌ عنه هو المشهورٌ» وقد قال في «الرعاية» في النفقات: وإن كان الخادمُ لها 
فنفقئه على الزوج. وكذا نفقةٌ المُؤْجَر والمُعار في وجه. انتهى. قال المصئّف هناك : 
وقوله : في وجهء يدل على أن الأشهر خلائَه . انتهى . فلهذا لم أذكر المسألة في الغالب» 
وربما ذكرثها . 

وتارةً يقول: فإن فعل كذاء فقيل: كذاء ويقتصرٌ عليه» كما ذكره في باب صلاة 
الكسوف [11//9؟7], وباب الصلاة على الميت »]72١/5[‏ وباب الهّذْي والأضاحي 
[19”/5]. وباب أحكام باك الأولاد [4/ 7]. وما في آخر باب الإمامة 1[/ 5-5 
وآخر التججعة [2]151/9 وباب أحكام الذمة /١١[‏ 855]. مُحْثَملٌ لهذاء على ما 
يأتي بيائه في أبوابه . 

أو يقول: فقال فلانٌ: كذاء وَيَقْتَصِرٌ عليه» كما ذكره في آخر باب حُكم الركاز 
[/187]» وقد أَجَبْتُ عن هذا هناك. أو يقول: ففي الكتاب الفلانيٌ كذاء ويقتصرٌ 
عليه؛ كما ذكره في باب الطلاق في الماضي والمستقبل [4/ 0184 ويأتي الجوابُ عن 
هذا في الأجوبة عن الإشكالات الآتية في آخر هذه المقدمة. 

وتارةٌ يذكُرُ حُكم مسألة» ثم يقول في مسألة بَعْدّها: قيل: كذلك؛ وقيل: لاء يعني : 
هل حُكمُها حُكُمْ التي مَبْلَها أم لا؟ أطلق فيه الخلاف. وهو كثيرٌ في كلامه. وتارةً يُطلقُ 
الخلاف في مسألة» ثم يقول بعدها: وكذا قيل في كذاء وقيل: لا كما ذكره في باب 
الوضوء [ص : »]١14‏ وفي آخر باب حَحَدٌ الزنى [١٠/١ل].‏ 


افا ا لا ا 3 1111 2 252525255222222 2 


وتارةٌ يحكي الخلافٌ مطلقاً عن شخص أو كتاب» ويقتصرٌ عليه» والذي يظهرُ أن 
هذا ليس من الخلاف المطلق الذي اصطلح عليه المصئّف؛ إذ لا ترجيحٌ للأصحاب في 
ذلك» وإتيانُ المصئف بهذه الصيغة يدل على أنَّ الخلاف قويٌّ من الجانيين» ويحتملٌ أن 
يكون بَقَله على صِفّته. وعلى كل حال لا بْذٌ من ذكر الصحيح من القولين إن تيشر؛ إذ 
الخلافُ فيه مُطلّق. وأمًا إذا قَدّمَ المصنّف حُكماً ثم ذكر بعده قولين مطلقين؛ إمّا عن 
فتخصن أن كتاسة فإنا لا نعرّخ على ذلك؛ إذ هو قدّم المذهبّ» وقد نتعرّض: لذلك؛ 
لإزالة وَهَمء والله أعلم. 

وتارةً يحكي الخلافٌ مُطلقاً عن جماعة» أوْ عن الأصحاب». ولكن على سبيلٍ 
الاستشهاد على حُكُمء كما ذكره في كتاب الصيام [4/ ]4٠ ٠‏ وكتاب الإقرار في ثلاثة(0) 
مواضعَ [84/11 و١501‏ و37 ].٠‏ وغيرهاء وينبغي تَتَبُمُ تلك المسائل وتحريرها. 

وللمصئّف في كتابه مصطلحاتٌ في إطلاق الخلاف غَيْرُ ما تقدّم» تأتي صفتها في 
هذا التصحيح إن شاء الله» فلا حاجة إلى الإطالّة بذكرهاء » وفيما ذكرناه كفاية . 

واعلم: أن المصتّف أيضاً تار يُطْلقْ الخلاف في موضع. وَيْقَدُمْ حكماً في موضع 
آخر في تلك المسألة بعينهاء ٠‏ كما وقع له'") في كتاب المناسك ومحظورات الإحرام؛ 
في" أحكام العبد فيما إذا أفسد حَسهِ بالوّطء» فقال في كتاب المناسك: ويصح القضاءً 
في رِقّهء وليس لسيده مَنْعُّه منه إن كان شروعُه فيما أفسده بإذنه» وإن لم يكن بإذنه» ففي 
مَنْعه من القضاء وجهان ]١١١/5[‏ . وقال في محظورات الإحرام: وإن كان ما أفسده 
مأذوناً فيه» قضى متى قَدَر. نقله أبو طالب2©7: ولم يملكُ مَنْعَهُ منه» وإلا مَلْك مَنْعَهُ 
وقيل : لا؛ لوجوبه [5/ 550]. انتهى . فأطلق الخلافٌ هناك» وقَدم هنا 


. في النسخ الخطية» «ثلاث» والمثبت من (ط)‎ )١( 

(0) ليست في (ح) . 

(5) في (ط): «من» . 

(5) أحمد بن حميد المشكاني» صحب أحمد قديماً إلى أن ماتء روى عنه مسائل كثيرة . (ت 564 ه) . 
«طبقات الحنابلة؟ 39/1 . 


الفروع 
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الفروع ا 0000 


تصحبح ووقع له قريبٌ من ذلك في هذه المسألة بعينها في المكانين» في صححة القّضاء في 

رقّه فإنه صححَ في كتاب المناسك الصحّحة [5/ :]71١‏ وأطلق الخلافٌ في محظورات 
الإحرام [5/ 105] بقيل. وقيل» مع قوله: والصحة أَشْهرُ رٌ على ما يأتي هناك . 

ووقع له أيضاً في الاعتكاف. والوّقف: في البيع والشراء في المسجد . فقال في 
أواخر الاعتكاف: ولا يجورٌ البيعُ والشّراءُ في المسجد للمعتكف وغيره. نص عليه في 
رواية حَدْبلء وجزم في «الفصول» و«المستوعب» بأنه يُكره [5/ 194] . وقال في أواخر 
كتاب الوّقف: وفي صحّة بَيْع فيه» وتحريمه» وعَمّل صَنعَة روايتان 948/11]. فقدّم 
هناك التحريم» وأطلق الخلافٌ هنا . 

ووقع له أيضاً في باب الآنية» وباب سَّثْر العورة في لَّنْس جلد مختّلّف فيه فقال في 
باب الآنية : : وفي لَيْس جأد تُغلب وافتراش جلد سَبّع روايتان [ص : »]١7‏ وقال في 
انكر رانيد نكر العورة: ويكره لَبْسّه وافتراشه جلداً مختّلفاً في نجاسته» وقيل: لا. 
وعنه: يحرم .]8١/71[‏ فقدّم هنا الكراهة. وأطلق الخلافٌ في الآنية في ل جلد 
النعلب وافتراش جلد السّبّع؛ وهي فَرْدْ من أفراد المسألة التي في سَّثْرِ العورة» ومن جملةٍ 
صوّرِها فيما يظهر . 

ووقع له أيضاً في باب التيمم» وصلاة الخوف, وكتاب الصيام في فَوْت المطلوب» 
فقال في التيمّم : وفي فَؤْت مطلوبه روايتان» [ص: /70/1]» وكذا في الصيام [478/5] 
لكن على سبيل الاستشهاد. وقال في صلاة الخوف: ولطالب عَدرٌ يخافٌ فُوْتَه الصلاهٌ 
كذلك. يعني : كالصلاة في شدَّة الخوف. وعنه: لاء وكذا التيمّم له [171/7]» فأطلّق 
الخلافٌ هناك فيهماء وقدّم هنا الجواز" . 


الحاشية #عراظة امسو اكاك اجات ل مقت ون وروم تبط السو املد و ا ا م 0 


. ليست في (ح)والمثبت من (ط)‎ )١( 
. [(69ا في (ح): «المنع»‎ 


ووقع له أيضاً قريبٌ من ذلك في باب الحيض» وما يُفْسدُ الصومَ في الكفارة» فقال 
في باب الحيض : وفي سُقوطها بالعَجرْ روايتان [ص: »]77١‏ وقال في باب ما يُفْسدٌ 
الصّوْمٌ : ولا يسقط غيرُ كمّارة الوطء في الصوم بالعمجزء مئْلُ كمّارة الظهارء واليمين» 
وكثّارات الحج. نص عليه» وعنه: يسقط» وذكر غيرُ واحد: تسقط كفارةٌ وطء الحائض 
بِالعَجْزْه ونحو ذلك على الأصحٌ  58/6[‏ 09]. انتهى. فأطلقٌ الخلاف هناك؛ وقَدّم 
هنا عَدَمّ السقوطٍ فيما يظهر. 

ووقع له أيضاً في باب التيشم. وكتاب الصيام» في جواز التيمُم في الخوف على 
نفسهء فقال في التيمم : وفوا دل قرا شرا لعادم الماء» بِحَبْسء أو غيره» وعنه: 
وفي غاز بِقُرْبه الماءُ يَخافُ إن ذهب على نفسه : لا يتيمّم ويؤخّره 7177 -/ا7؟]. 
انتهى . وقال في كتاب الصيام : وذكر جماعةٌ فيمن هو في الغزوء وتحضرٌ الصلاةٌ والماء 
إلى جنيه» يخاف إن ذهب إليه علئ نفسه» أو فَوْت مطلوبه؛ فعنه : يتيمُم ويصلّي» اختاره 
أبوبكر» وعنه: لا يتيمّم» ويؤْخُرُ الصلاةً» وعنه: إِنْ لم يَحخْفَ [4178/4]. انتهى . فقدّمَ 
هناك جوارٌ التيمّم» وأظلق هنا. وقد يقال: إنما ذكر ذلك في كتاب الصيام عن جماعة؛ 
في معر ض/ الاستشهاد لمسألة ما إذا أحاط العدرٌ ببلدة والصومٌ يُضعفُهمء لا أنّه ابتداء 
مسألة؛ فلذلك قال: وسبق في التيمم [578/5]. لكنّ إتيائه بصيغة إطلاق الخلاف 
يقتضي القوةً من الجانبين» والله أعلم . 

ووقع له أيضاً في باب الظهار في مسألة عنّق المغصوب في موضعين» فقال في 
موضع منهما: فإن أعتق مغصوبأًء لم يُجْزئه» وفيه وجه[9/١1411١]2‏ وقال بعد ذلك 
بقريب من عشرة أسطر : وفي مغصوب وجهان في «الترغيب» [9/ 1١95‏ . انتهى. فقدم 
ول عَدَمَ الإجزاءء وأطلق ثانيً الخلاف في الإجزاءء وهو عَجِيبٌ منه من وجهين: 

أحدهما : كونه يقدمُ حكماً» ثم يُطلقُ الخلافٌ مع قُرْبِ المحل . 


الفروخ 


الفروع 


؟” مقدمة صاحب الفروع مع التصحيح والحاشية 


الثاني: كوئه في المحلّ الثاني لم ينسُب الخلافٌ إل إلى صاحب «الترغيب»» مع 
إطلاقه التَّقْل قبل ذلك بيسير. 
ووقع له أيضاً في باب العَضْبء وكتاب الدّيات في حفر بثر في السابلة» فقال في 
باب الغصب: وإن حفر بئرا في سابلة لنفع المسلمين ولا ضررء لم يضِمَنْ» وعنه: بإذن 
حاكم» وعنه: بلى. [/7/ /ا75] انتهى. وقال في كتاب الديات: وفي «الترغيب»: إن 
كل الماة» سكن القباف» قمصلحة اعافة» صقر يت سنابلة + وفيه ووابتات زه 1117]: 
فقدَّم هناك عدم الضمانء» وأطلق الخلافٌ هناء والذي يَظْهَرُ أنَّ إطلاق الخلاف من تتمّة 
كلام صاحب «الترغيب»» أو أنه مجرّدُ حكاية خلاف» فلا اعتراض عليه . 

اقرف لدابها قات الهبّق وياب احكام أنهات الأولاد في ثبوت الدَيْنِ في ذمّة 
الوالد لولدهء فقال في الهبة: وهل يثبثُ لولد في ذمّة أبيه دين أو قيمَةُ مُنْلّف, أو غيرُه؟ 
فيه وجهان» ونصّه: لا. [14/7:] انتهى. وقال في باب أحكام أمّهات الأولاد: وإن 
وطئ حُرٌ أو والدٌ أَمَةَ لأهل غنيمة هو منهم؛ فعليه المهْرُء فإن أخْبَّلّها » فأمّ ولده. وولده 
حر ويلزمه قيمتّهاء وكذا الأبُ يُوْلدُ جارية ولده. وذكر جماعةٌ هنا: لا يثبتُ له في 
ذمّته شيٌ» وهو ظاهرُ نضّه(2 »]١178/4[‏ فحصل الاختلافُ من وجهين» ولكنّ النصّ 
اختلف فيه الأصحابء فالشيح الموفّقُ ومَنْ تابعه تأوّله. وكثيرٌ من الأصحاب لم يتأوّله» 
فتابع الشيحٌ تارةً» وغيرّه أأخرى» أو يقال: ورد نص وظاهرٌء وهو بعيدٌ» ويأتي بيان ذلك 
في موضعه. 

''ووقع له أيضاً في باب ذكرأصناف الزكاة» وكتاب البيع في قبض مُمَيْرِ 0 


. بعدها في (ح): «انتهى» نأطلق هناك وقدم هنا الثبوت في شيء مخصوصء وقال في الهبة: ونصه: لا يثبت‎ )١( 
. وقال هنا: وهو ظاهر نصهة‎ 
. ليست في (ح)‎ )51-5( 
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('هبة ونحوهاء فقال في آخر أصنافٍ الزكاة: وَيَقْبل ويقبضٌ لصغيرٍ من زكاة وهبة 
وكارة وله ثم قال: ومُميرٌ كميرهء وجزم في «المُعْي» بصحْة قبوله بلا إذن» وكذا 
قَنْضه [5/ "الال 54/ا”ا]» وقال في كتاب البيع : وفي قَبول صغيرهء ومُمَيّرَه وسَفيه 
وَعْبدء هبد ووصيةً بلا إذنء أُوْجُةُ .]١77/7[‏ فأطلق هناء وقدَّم هناك" . 

ووقع له أيضاً في باب الكتابة» وكتاب الحُحدود في إجزاء إقامة الحدٌ من المكاتب 
على رقيقه» فقال في الكتابة عن المكاتّب: وفي بَيّْعه نّساءً» وقَوّده من بعض رقيقه الجاني 
عإى ينض وده وجهان .]١57/4[‏ وقال في الحدود: ولسيّد مكلّف عالم به إقامةٌ 
حذء والأصخ : حُرٌ .]19/٠١[‏ انتهى. فأطلق في الإجزاء هناك» وصحّحح هنا عَدَمَ 
الإجزاء منه . 

ووقع له في باب النية» والإمامة» في بُطلان صلاة الإمام الأني إذا صلَّى خلفه 
قارئٌ» فقال في الإمامة : وإن بطلت صلاةٌ قارئ خف مي ؛ ففي إمام وجهان 51/51 . 
وقال في النية : وإن اعتقد كل منهما أنه إمامُ الآخرء أو مأمومّه» لم يصحٌّ . نض عليه» 
وكذا إن نوى إمامَةَ مَنْ لا يصحٌ أن يَؤُمّه كامرأةٍ توم رجلاء لا تصحٌح صلاةٌ الإمام في 
الأشهرء وكذا أمَّْ قارئاً [57/ .]١58‏ انتهى . فقوله: وكذا أَمّي قارئاًء هي المسألة التي 
في الإمامة فيما يظهر» وقد أطلق الخلافٌ فيها هناك» وجعل هنا الأشهرّ البطلانَ» والله 
أعلم . 
ووقع له أيضاً ما يشابهُ ذلك في كتاب الديات» وكتاب الحدود في ضمانٍ السفينةٍ إذا 
لقي فيها شَيِءٌ فغرّقهاء فقال في كتاب الحدود: وإن زاد سوطاًء فَدِيَنُه» كضربه بسوط لا 
يحتمله» وإلقاء حجر في سفيئة مثْلّه لا يُغْرقها اتفاقاً. ذكره ابن عقيل. وفي «واضحه»: إن 
وضع في سفينة كُزَ(© فلم تَغْرَقَء ثم وضع قفيزاً فعرقت» فَغْرَفُها بهما في أقوى 
ال ا ل سي تيم 


. ليست في (ح)‎ )١- ١ 
. كخم تقريباً‎ ١51١ - الكرٌ: كيل معروف». وهو اثنا عشر وسقاً‎ )1( 


الفروع 


ا 


٠. 
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الوجهين» والثاني: بالقفيزء قال: ويحسنٌ أن يُقَال: أَغْرقَ السفينة هذا القفيء وجزم 
أيضاً؛ أنَّ القفيرٌ المُغْرقُ له ]"7-87/1١1‏ . انتهى . 

وقال في كتاب الديات : وهل يَضْمَنُ مَنْ ألقى عذلاً مملوءاً بسفينة ما فيهاء أو نضفّه 
أوبحصّته؟ يحتملٌ أَؤْجُهاً [4/ 57] . انتهى. فأطلق الخلافٌ هناء والحكم في التي 
قبلهاء غَيْرَ مُطلق الخلافٌ فيه فحصل في كلامه نَّظرٌ من وجهين : 

أحدُهما: هذاء والثاني: أنه تابع ابنَ حمدانَ(١‏ في «رعايته»» فنقل كلامّه بحروفهء 
والأَوْجُهُ التي ذكرها ابن حمدان إنما هي من عندهء لم يُسْبَقْ إليهاء بل هو حرّجَهاء 
فأَوْمَم كلام المصنّف أنَّ الأوْجهَ للأصحاب؛ مع أنَّ المصئّفٌ قد نقل كلامً ابن عقيل 
وغيره في الحدودء إلآ أن تكون المسألتان متغايرتين20» وهو بعيدٌ» وقد التزم المصئّث 
أنه لا يُطلقُ7" إلا إذا اختلف الترجيحٌ» فأين اختلافٌ0؛) الأصحاب في هذا؟ والله أعلم . 

3 ووقع له أيضاً ما يُشابه ذلك في باب القّسامةٍ» والدّعاوى؛ فيما إذا اذْعِيَ عليه ما 

يوجب قصاصاًء فقال في باب القسامة : ومتى ققد اللوْثُ2)9. حلف المدّعى عليه يميناء - 
وعنه: خمسين» وعنه: لا يمينَ في عَمْدء وهي أَشْهّرُ .]18/1٠١[‏ وقال“) 


)١(‏ هو: أبو عبد الله» نجم الدين» أحمد بن حمدان بن شبيب» النميري الحرانيء الفقيه الأصولي القاضي . من 
مصنفاته : «الرعاية الكبرى»» و«الرعاية الصغرى؛» و«الوافي» . (ت 59468 ه) .. «الدر المنضد» 57”57/١‏ 2 . 

م( في النسخ الخطية: «متغايرتان»» والمثبت من (ط) . 

ليه بعدها في (ح): «الخلاف؟ . 

)0( بعدها في (ح): اترجيح؟ . 

(0-5) ليست في (ح) . 

(5) اللّوث» هو: العداوة الظاهرة بين المقتول والمدعى عليه . أو هو: ما يُعْلَّب على الظنّ صدقّ المدّعي . «المغني» 
اا/ 5 . 
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“'في باب الدَّعاوى : ويَسْتحلفُ في كلّ حقٌ آدميّ في رواية» واستثنى ارقي(" القَوَدَ 
والتكاح » واستثنى نى أبوبكر التكاح والطلاق» واستننى أبوالخطاب7" ذلك وأشياة عذّهاء 
وقال القاضي : في طلاقٍ وقَوّدِ وَقَذْفَه: روايتان» اليفك لا تتشسحلف فنهاء وقدم في 
«المحرّر» كأبي الخطاب» وزاد : الإيلاء» وفى يي (الجامع الصغير» : : ما لا يجوز بَدَله - وهو 
ما ثبت بشاهدَيْن - لا يُستحلفٌ فيه» وعنه: يُستحلفٌ فيما يُقُضى فيه بالتكول فقط 
[703] . انتهى . فَقَّدّمَ في القُسامةٍ أن يحلفٌ في دعوى القَّوَّدٍ أو لا يحلف. وهو 
أشْهّرء وأطلق في باب الدعاوى") 

ووقع له أيضاً في باب زكاة السائمة» في وجوب الزكاة فيما عُذّيَ باللبن» فقال في أوّل 
الباب: تجبُ في الإبل» والبقر والغنم للدّرٌ والنّسْل» وأطلق بعضهمء فيما إذا كان نُتاج 
النُصاب رضيعاً» غَيْرَ سائه22» وجهين» وبعضهم احتمالين» وسيأتي[4/ 0]. انتهى . 

وقال في أثنامرالياك ‏ فزف عفدت باللياء. شقن مجك لرجوبها تنا زلانات» 
كما تَنْبَعْهها في الحَؤلء وقيل: لا؛ لعدم السّوْم المُعْتَبر [7/4] . انتهى. فقدّم 
أو واطلق ثانا : 

ووقع له/ أيضاً قريبٌ2”0 من ذلك في باب الحَجرء والخلّع» ٠»‏ في تعلّقٍ دَيْنِ الرقيق 
غير المأذون لهء فقال في الحجر: ويتعلقُ دَيْنُ غير المأذون له برقبته . نقله الجماعة» 
وعنه : بدمتِه 1[// ٠‏ ْ] . وقال في الخُلْع : وخلع الأَمَق كاستدانتهاء يصحٌ بِإِذنٍ سيك 


. ليست في (ح)‎ )1-١( 

(؟) هو: أبو القاسمء عمر بن الحسين بن عبد الله البغدادي». الخرقي» الحنبلي» صاحب «المختصر» المشهور في 
مذهب أحمد . كانت له مصنفات كثيرة لكنها أحرقت بعد خروجه من بغداد . (ت 775 ه) . «سير أعلام النبلاء» 
6" «المقصد الأرشده 57١/٠"‏ . 

(6) هو: محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد ء الكلوذاني» البغدادي . من مصنفاته: «الهداية». «الانتصار». 
«التمهيذ»ء وغيرها . (ت 0٠١‏ ه) . «المقصد الأرشد» "/ 7١‏ . 

(5) في (ط): «سليم؟ . 

(5) في النسخ الخطية : «قريبأ» والمثبت من (ط) . 
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الحا 


هش * 
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وقيل: ودونهء فعنه: برقبتها. واختار الجرّقيُّ: تُبَعٌ به بعد عتقها [419/4] . فقدّم 
هناك بأنه يتعلْقْ برقبته»ء وأطلق الخلافٌ هناء والمسألهٌ ‏ هنا من جملة الدَّيْن فيما 
| ووقع له أيضاً قريبٌ7') من ذلك في باب الرّهْنِ والضّمانء فيما إذا قضى بَعْض دَيْنه 

أو أَبْرئّ منه» وببغضه رَهْنْ أو كفيل» فقال في الرهن: يكونُ عمًا نواه» فإن أطلقٌ» فإلى 
أيُهما شأءء وقيل : بالحصّص [5/ .]84١‏ انتهى . 

وقال في الضمان: ومَنْ عليهما مئةٌء فيضمَنُ كل منهما الآخرّء فقضاه أحدُهما 
نضِمَهاء أو أبرأه منه ولا نيّة؛ فقيل: إِنْ شاء صَرّفه إلى الأصلء أو الضمانء وقيل: بينهما 
نصفان [404/7]. انتهى . فقدّم في الأولى؛ أنَّ له صَرْفَهُ مع الإطلاقٍ إلى أيّهما شاءء 
وأطلق هنا الخلاف» وهي فردٌ من أفراد المسألة التي في الرهن فيما يظهر . 

ووقع له أيضاً قريبٌ7© من ذلك في باب الخيار؛ لاختلاف المتبايعين» وكتاب 
الإقرار فيما إذا قال: لم أكُنْ بالغاً حال التصرف. فقال في الإقرار: وإن-قال: لم 
أكْنْ بالغاء فوجهان ]407/١١1[‏ » وقال في الخيار: وإن اختلفا في شَرْط صحيح أو 
فاسدء فعنه: التحالففء. وعنه: قَوْلَُ منكره. كمُفْسد للعَقْد. نص عليه فى دعوى عبد 
عَدمَ الإذن» ودعوى الصَّغّرء وفيه ور اما ١ل؟].‏ انتهى. فأطلق الخلاف 
في الإقرار»ء وقدّم في الخيار عَدَّمّ بول قَؤْلهء وقال: نص عليهء ولا قَرْقَ بين الإقرار 
وغيره في دعوى الصبيٌ ذلك. صرّح به الأئمة» منهم: الشيحُ تقىُ الدين2"0» وابن 
رجب وغيزهما. 


. في النسخ الخطية: «قريباً» والمثبت من (ط)‎ )١( 
هو: أبو العباس. أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» الحراني» شيخ الإسلام . من مصنفاته: «السياسة الشرعية»»‎ )1( 
. 1144/١ «شرح العمدة». «الفتاوى». وغيرها . (ت 718 ه) «ذيل طبقات الحنابلة»١/ لالحثق (الأعلام»‎ 
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وما في الوكالة» فيما إذا حصلت زيادةٌ في مُدّة الخيار» محتَملٌ لهذاء على ما يأتي 
بيانةُ هناك . وكذا ما في كتاب الطهارة وباب الوقف: فيما إذا سبّل ماءً للشرب» على ما 
يأتي في كتاب الطهارة [ص : 17]. 

وكذا ما في كتاب النكاح في : الخصائص [ص : : 148/4]» وباب القَلْف في تحريم 
نكاح مَنْ فارقها عليه أفضلٌ الصلاة والسلام قبْنَ الدخول على أَمْته؛ على ما يأتي في 
القذف .]4١ /١١[‏ 

فهذه ثمان9 عَشْرَةَ مسأل أو أقلٌ قَدْ مَنَّ الله الفاح بالاطلاع عليهاء ويأتي الاعتذارٌ 
عن ذلك في التنبيه الثاني قريباً [ص: 78]» وقد أجبتُ عن بعض ذلك في مَوْضعه بما 
يقتضي التغايرٌء والله أعلم . 

وتارةً يُطلِقُ المصنفٌ الخلاف في مسألة في موضعء ثم يُطلقه فيها بعينها في موضع 
آخرء فتارءً يبه على ذلك بقوله: قد سبق. كما ذكره في باب المح على الخمين 
[ص:8١٠7]:‏ والصلاةٍ [2]77/7 والحجٌ [8/4١5].ء‏ والتيمم [ص: ؟519]ء 
والصيام [4/ 478] » وغيرها على ما يأتي التنبيه عليه» وتارةً لا يُْبَّهُ عليه» كما وقع له في 
باب صلاة الجماعة في مراعاة أوّل الوقت» أو كثرةٍ الجمع [1/ 1415 وكما وقع له في 
حكم الرّكازٍ [177/5]» وآخر باب زكاة الفطر [؟/ ٠‏ وأواخر باب أصناف الزكاة 
[ »1 في مسألة جواز دقع الزكاة إلى مَنْ أخذت منهء فوقع له التكرارٌ في هذه 
المسألة في ثلاثة'"؟ أماكنّ » كما يأتي ذلك مُييناً فى مواضعه [5/ ١0/7‏ و78/4 و 
١١‏ و0٠974و8"].‏ وكما وقع له في آخر باب الّلّم [57“/1”]ء وباب التصرّف 
في المبيع وتَلّفه[/ 217077 في مسألة ما إذا قبّضه جزافاً؛ هل له أن يتصرّف في قَذْر 
حَقّه منه أم لا؟ على ما يأتي. 


(1) في (ح): «سبع» . 
6 في النسخ الخطية : «ثلاثق, والمثبت من (ط) . 


الفروع 


الفروع 


الحا 


شية 
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وكما وقع له في أوائل كتاب الزكاة [؟/ 477]» وباب ميراثٍ الحمل[8/ 211٠‏ في 
مسألة وجوب الزكاةٍ في مالٍ الحمل على ما يأتي ذلك في البابين. 

وكما وقع له في باب الوكالة» وباب أركان التكاح » في مسألة الوكيل في قَبولٍ التكاح 
إذا كان فاسقاً على ما يأتي [/9/ ١‏ و8/ 7370]. 

وكما وقع له في كتاب البيع [5/ /107]» والصّداق [8/ 75 "]؛ فيما إذا أُسرًا الثمن» 
ثم عقداه على أكثر منه . 
٠‏ وكما وقع له في باب ذكر أصناف الزكاة [4/ 774]» وباب الوّلاء في عَقْل السيدٍ 
عمّن أعتقه في واجب [8/ 78]» إذا قلنا: لا ولاء له عليه . 

وكما وقع له في باب الوضوء [ص: 1١١‏ وباب محظوراتٍ الإحرام [0/ 2]431 
في الصّدْغَ0') والنُخذيف”"؛ هل هما من الرأس أو من(" الوجه. وكما وقع له في باب 
ِنع الأصول والثمار [5/ 17١١-٠١‏ وباب المُساقاة في بيع الثمر الذي لم يبد صلاحه 
لمالك الأصلء من غيْر شَرْط القطع [1/ 177]. 

| ووقع له قريبٌ7”© من ذلك في باب جامع الأيُمان [11/ 77 و١17-51/1]؛‏ فيما 
إذا حلف ليُقضيئّه غداًء فأبرأى في موضعين منه» في المسألة السابعة» والمسألة الحادية 
والأربعين» من هذا التصحيح. ؛ لكنْ ذكر الأولى على سيل القياس . 

ووقع له قريبٌ”*) من ذلك في باب المُوصى به [7/ »]417١‏ فيما إذا أوصى بحجج 
فْلاً؛ هل يصحٌ صَرْفُها في عام واحد أم لا؟ وذكر شيئاً من ذلك في باب حُكُمٍ قضاء 
الصوم [5/ 17- 0174 ولم يَطلع المصئّفٌ على اللَقْل كاملا في المسألة» على ما يأني 
ذلك مُبَيّنا في باب المُوصى به [1/ ٠/اع].‏ 


. هو: الشعر المتدلي ما بين العين والأذن . «القاموس»: (صدغ)‎ )١( 

(؟) هو: الشعر الداخل ‏ اع ما بين انتهاء العذار والنزعة . «المغني» ١5/١‏ . 
(؟) ليست في (ط) . 

(:) في النسخ الخطية: «قريبأه . والمثبت من (ط) . 


مقدمة صاحب الفروع مع التصحيح والحاشية 0" 
اا ام 2 لش 43939212113313 321257513539113 5-2555251-ئ2ئ2 000000 


وكما وقع له في كتاب البيع [5/ /111]» وباب الإجارة في إجارة المُضْحف [/1/ 1١145‏ 
وما في الوكالة[/ 77]» فيما إذا تعدّى الوكيلُباللَبْسِ أو بالاستعمال» » محتملٌ لذلك على ما 
يأتي هناك . 

وكذا ما في الضمان في المسألة الثانية والأخيرة [5/ 97" _ 45" و5/ 211٠١‏ في 
ضامن الضامن محتمل» لذلك. 

وكذا ما في الرهن 179/51 ؟]» والوكالة في بيع العَذْل» أو المرتهن والوكيل البَدَلِء 
محتملٌ» لذلك؛» على ما يأتي بيانه في أبوابه. فهذه اثنتا عشرة مسألة أو أكثرٌء حصل فيها 
التكرار من غير تنبيه منه عليهاء والظاهرٌ: أنه ما ذكر حال التكرارٍ فإن من شأنه الاختصار . 

بل ربما يَقَُ من المصئّف أنه يَُدْمْ حكماً في مسألة في مكانٍ ثم يُقدْم غيْره في موضع 
آخرٌ في تلك المسألة بعينهاء وهذا عجيبٌ منه» كما ذكره في باب الوكالة» وأركان التكاح 
في توكيل الوليٌ» فقال في باب الوكالة [7/ 55]: وله التوكيلٌ إن جَعَله له. وعنه: 
مطلقاًء ثم قال: وكذا 0 ووصيٌ وتضازت» وولي في نكاح في غَيْرٍ مُجرِء وقيل : 
يجورٌُ. فظاهرٌ ما قَدّمه: أنَّ الوليّ غَيْرَ المُجِبرٍ لا يوك إلا بإذن» وقال في أركان 
النكاح[8/ 777 - 715]: ووكيله كهوء وقيل: لا يُوكُْل غَيْرَ مُجبر بلا إذن» إلا حاكمٌُ . 
انتهى . فقدّم هنا أنَّ له الوكالة إذا كان غَيْرَ مُجُبر من غير إذن» وهذا الصحيحٌ من المذهب 
على ما يأتي بيانه . 

'وكما وقع له في الاعتكاف والكتابة في حجٌ المكاتب» فقال في الاعتكاف 
3 ]: : وله أن يحجٌ بلا إذن . نصّ عليه» واختار الشيح : يجورٌ إن لم يحتّج أن يِنْفِقَ 
علية ما مع ما لم يحل نْجْمْ نَجه 220 ويجورٌ بإذنه» أطلقّه جماعةٌ» وقالوا: نص عليه» 
ولعلَّ المراد ما لم يحل بحل ج40 وصرح به بعضهم؛ وعنه: المع مطل ته . وقال 
في الكتابة [/ ]١55‏ : وِيُكَمُرُ بإذن سَيِّده وعنه: المنْمٌ» وعنه: عكسهء وا 
يماله» ما لم يحل نجِمْ 07 وعئة: مطلقاء وأطلقه في «الترغيب» وغيره» وقالوا: نص 


. التجم: وقت حلول الأداء» وكانت العرب توقت به؛ لأنهم ما كانوا يعرفون الحساب . «المصباح»: (نجم)‎ )١( 


الفروع 


الفروع 


4" مقدمة صاحب الفروع مع التصحيح والحاشية 


عليه . انتهى حدمي سكاف ليون ون قير ان راعري لا 01 : عدم 
الجواز من غير ذه" 3 وقيّده في الكتابة بعدم حلول نم " 'إذا كان بإذن") 3 وظاهرٌ ما 
ذم في لاون : عَم الشهد إذا كاد عرد وإن كان بإذنهى فقدَّم/ عدم التقييد» 

000 
عَمودَيْ نَسَبه» فناقض كلامّه في مكانين» قريب بعضهما من بعضء على ما يأتي هناك 
تلإراجم 

وقد وقع ال ار لك تي لا ب سار بال كينها لان يلكا 
للموكل في عَقْد التكاح» فقال في باب الوكالة: فلي لفيقة عفد كا فقل تدنية 
موكل» ذكره ف فى «الانتصار). و«المتخَبل «والمُعْني) ٠‏ انتهى [/01/1] ٠‏ واقتصر عليه. 
وقال في أركان التكاح : : ويقولٌ لوكيل الزوج : : زوَّجْتك بنتي أو مُولْيتي فلانة لفلان» أو 
زوجت موكلك فلاناً فلانة» ولا يقول: منك. فيقول : : قبلتُ تزويجّها أو نكاحها لفلان» 
فلو لم يقل : لفلان» فوجهان في «الترغيب» . انتهى [4/ 7177 -774]. 

ووقع له قريبٌ من ذلك في باب نيّ الصوم؛ وباب الظهار في تعبينٍ ني الكفّارة» فقال 
في باب نيّة الصوم : : ويجب تعيينُ النيّة في كلّ صوم واجب» وهو أن يعتقد أن يصوم من 
رمضانً. أو نَذْرَّهء أو كفّارته . نص عليه » وعنه : لا يجب تعيينٌ النية لرمضان [4/ "01 4]. 
وقال في الظهار: ويُبِيْتُ انيه وفي تعيينها جهَة الكفارة وجهان في «الترغيب». انتهى 
[5-/19]. والظاهرٌ: أن هذه المسألة من جملة المسألة التي في الصوم . 

ووقع له أيضاً ما يُشابه ذلك في الإجارة» وكتاب الحدود. فيما إذا زاد سوطأ في 
الحذّ» فقال في الإجارة. فيما إذا جاوز المكان» أو زاد على ما اتفقا على حَمْله : ويلزمه 


(1-1) ليست في (ح) . 


مقدمة صاحب الفروع مع التصحيح والحاشية اخ 
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قيمةٌ الدائّة إذا تَلفْتْ» وقيل : نِصْفُهاء كُسَوْطٍ في حَدٌ [1/ .]11/١‏ وقال في الحدود: وإن 
زاد سوطأًء فَديّتُهُ وقيل: ه1111 فده وجوبٌ الديةٍ كاملةً» وظاهرُ ما قطع 
به في الإجارة؛ أنَّ عليه نضمّها . 

ووقع له قريبٌ من ذلك في الإجارة والعارية في إعارة العبد المسلم للذمّيء فقال في 
الإجارة: وتجورٌ إجارةٌ مسلم لذميٌّ في الذمّة» وفي مُذَة روايتان» لا لخدمة على الأصحٌ. 
وكذا إعارثه[// .]16١‏ وقال في العارية : وتجورٌ إعارةٌ كل ذي تفع جائز مُتَمَع , به مع بقاء 
عَيْنهء إلا البْضْعَ» وما حَرُم استعماله لمحرّم» وفي «التبصرة» : : وعبداً مسلماً لكافرء ويتوجه 
كإجارة . انتهى [7/ 1917]. فقّطع أ ولا أن إعارتّه كإجارته» وصبحح أنه لا يجورٌ للخدمة» 
وظاهرٌ ما قدّمه في العارية : الجوازٌء وما منع إلا صاحبُ «التبصرة»» ثم وجّه منْ عنده أنه 
كإجارته مع قَطعه أوَلا أنه كإجارة» فحصل الخَللُ من وجهين فيما يُظهر . 

ووقع له قريبٌ من ذلك في باب التصرّف في المبيع » وكتاب الصٌّداق» فيما إذا 
تصرّف في المبيع قَبْلَ قَنْضهء نيباب التصراب: في لشم ولا يتصرّفٌ في 
مُكيل» وموزون» ومعدود. ومتروع» ولا بإجارة» وجَوّرٌ شيحُنا التصرّف فيه بغير 
بيع [778/7 - 774]. وقال في كتاب الصٌّداق ما معناه: ولو تزوّجها على مبيه0) 
لم يقبضه» صحٌّ في الأصحٌ .]7١7/8[‏ فقدّم أوّلا عَدَمّ صححة التصرّف» 0 هنا 
صِحَحةَ التصرف فيه بجغله مهرأء وليس المرادُ في المهر غَيْرَ المكيل والموزون» 
والمعدودء والمذروع؛ لأنه قَرَنهِ بما هو أكثرُ غَرَراً من ذلك» وصححح جَعْلّهِ مَهْراً. 

''ووقع له قريبٌ من ذلك في باب التيمم في موضعين» فقال في الأول: وإن دل 
عليه» أو علمه قريباًء» لزمّه قَضْدْه فى الوقت [ص: .]18٠‏ وقال بعد ذلك: وإن وصل 


0 


افق إلى" فاه رقن مناه الى ست ا لقند أن قالامت أل دله ثقةٌء فقيل: يتيمُهم"'» 


« 


)0( في (ط): «مبلغ» . 
(1-7) ليست في (ح) . 


الفروع 


الفروع 


الحا 


شية 


امن مقدمة صاحب الفروع مع التصحيح والحاشية 


0 ود أي ٠‏ وقيل : : يُحَصّلّه ولو خرج الوقتُ [ص: 591]ء فقطع أولآء وأطلق 
ثانياً فيما إذا دن عليه » لكنّ الأوَّلَ من المفهوم» والظاهر: أنهما مسألة واحدة» وتأتي. 
اوحارو ع اتح في 1 بدت ثم يقتصرٌ على ضدّه فيها بعينهاء » في مكان 
آخرء كما وقع في باب تبرُع المريض في أوّل الفصل الأوّل منهء فيما إذا وهب المريضٌ لغير 
و فا و ا 6 » فقال: ومَنْ وهبء. أو وَصّى لوارث فصار غَيْرَ وارث عند 
الموت» صَحََتَء وعكسّه بعكسه؛ اعتباراً بالموت [17/ 41417]. وقال فى كتاب الإقرار: 
وإن أقرّ رَ لوارث فصار عند الموت أجنبيّاً أو عكسه. اعبْبرَ بحال الإقرارء لا الموت على 
الأصمٌ. » فيصح في الثانية دون الأولى .]41١/١11[‏ ثم قال: وكذا الحُكُمْ إن أعطاه وهو 
غير وارث» ثم صار وارث ٠‏ ذكره ف في «الترغيب» وغيره ٠‏ انتهى . فقطع في الهبَة أنه لا يصحٌ ؛ 
اعتباراً بحال الموت» وألحق العطيٌّ بالإقرار فى كتاب الإقرار »]5١١/1١1[‏ وحكاه عن 
صاحب «الترغيب» واقتصر عليه والعطيةٌ هب فصحّح عَطيّته هناء وأبطلها هناك" . 
واعلم : أنه قد يكون الوجْهُ المسكوتُ عنه من الوجهين المطلقين مُقَيّداً بقيد كر 
وكذا الرواية . 
ومرادي ابالشارح» شَيْحْ الإسلام : : الشيخ شمس الدين ابن أ عهر1" ٠“‏ وابالشّرْح» 
00 ا «تصحيح الخلاف الممطلق» الذي ة في «المقنع» للشيخ شمس 
500 او ا 


(1-1) ليست في (خ) 

)١(‏ هو: أبو الفرج. شمس. الدين» عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي» الجماعيلي الأصل», أول من ولي 
قضاء الحنابلة بدمشق . من مصنفاته : «الشرح الكبير» . (ت 287 ه) . #الدر المنضد؟ /١‏ 474, «الأعلام؛ 379/7 . 

(*) هو: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمود النابلسي» قاضي قضاة الحنابلة بدمشق . له: «تصحيح المقنع» . 
(ت 8١6‏ ه) . «الجوهر المنضد»؛ ص ١679‏ . 

(5) هو: أبو البركات. عز الدين» أحمد بن إبراهيم بن نصر الله الكناني» العسقلاني الأصلء المصريء الحتبلي» فقيه 
مؤرخ. انتهت إليه رئاسة الحنابلة بمصر . من مصنففاته: «طبقات الحنابلة؛» «صفوة الخلاصة» . (ت١1لامه)‏ . 
«الضوء اللامع» 0/1 . 


مقدمة صاحب الفسرو مع 


مقدمة صاحب الفروع مع التصجيح وا ييا ااا ا سس 


الأول: اعلم : أنَّ مرجع معرفة الصحيح والترجيح في المذهب إلى أصحابه» وقد 
حَرّر ذلك الأئمةُ المتأخرون» فالاعتمادٌ في معرفة الضتعيح من المذعب على ها قالرهء 
ومن أعظمهم الشيحُ الموثّىُء لا سيما في «الكافي» والمنجل0؟ المسدد؛ والشارح 
والشيخ تقىُ الدين » والشيخ زينٌ الدين ابن رجب» وصاحبٌ «الرعايتين» خصوصاً في 
«الكبرى؟ء و«الخلاصة»ء. و«النظم»"" ” و«الحاويين» و«الوجيز» الجر 
و«مُنتخب الأدمي»» واتذكرةٌ ابن مدوتوة والزر كع 0 وأفرائيه: فإنهم هَذّبوا 
كلام المتقدمين» ومَهّدوا قواعد المذهب بيقين. 

فإن اختلفواء فالمرجمٌ إلى ما قاله الشيخان: أعني : المودُق والممجدّ(”©؛ ثم ما وافق 
أحدُهما الآخرٌ في أحدٍ احتيارَيْه فإن اختلفا من غير مشارك لهماء فالموق» ثم المجِدء 
وإلا يُنْظَر فيمن شاركهما من الأصحابء لا سيما إن كان الشيح تقيّ الدين أو ابنَ رجب» 
وقد قال العلآمة ابن رجب في «طبقاته9؟ في ترجمة ابن ع المئي2*2: وأهلٌ زماننا ومَنْ 
قَبْلْهِم إنما يرجعون في الفقهء من جهة الشيوخ والكتب إلى الشيخين؛ الموانم والسكا: 
انتهى . الداع لمجا اا العدميا الك المحم و ممن ‏ 4 
ذكرته' ' ممن تقدّم ذكُرُه أو غيرهم - تصحيحٌ» أو تقديمٌ» أو اختيارٌ» ذكرثه . 


الا و اواو و سم وأ لا دواو رد واي 007300 اليساقية 


. في (ط): «النجم»‎ )١( 

)0١(‏ هو: أبو عبد الله شمس الدين»؛ محمد بن عبد الله بن محمد الزركشي» المصري». عبرل . له: «شرح الخرقي» 
(ت الالاه) . «المنهج الأحمد؛ 5/لا7١‏ . 

(0) هو: أبو البركات» مجد الدين» عبد السلام بن عبد الله بن محمد ابن تيمية الحراني» الحنبلي . من مصنفاته: 
«تفسير القرآن العظيم»؛ «المحرر»» «المنتقى في أحاديث الأحكام» . (ث 501ه) . «الأعلام» 23/4 
«المقصد الأرشد» 1١57/7‏ . 

(4) ذيل طبقات الحنابلة /١‏ 359 . 

(5) هو: أبو الفتح» نصر بن فتيان: بن مطر النهرواني ثم البغدادي» الفقيه الزاهد المعروف 7 المني . 
«تعليقة في الخلاف» . (ت *587ه) . «ذيل طبقات الحنابلة» »"08/١‏ «الدر المنضد» 5975/١‏ . 

(5-3) ليست في (ح) . 


الفروع 


بض مقدمة صاحب الفروع مع التصحيح والحاشية 


وهذا الذي قله من حيث الجملة وفي الغالب» وإلاً فهذا لا يَطرد البتَّهّ بل قد 
يكون المذهبٌ ما قاله أحدُهم في مسألة» ويكون الصتيح من الملغي بها قال الخد 
أو غيده ف في أخرى, وإن كان أدنى منه منزلةٌ باعتبارٍ النصوص والأدلَة والعللٍ 
والمآخذ والاطلاع. عليهاء والموافقٍ من الأصحاب. وربما كان الصحيحٌ مخالفاً لما 
قاله الشيخان» وكل أحدٍ يوْحَدُ من كلامه ويُثرك» إلا المعصوم يك هذا ما ظهر لي 
من كلامهم» ويؤيّده كلام المصئّف في إطلاق الخلاف» ويظهَّدُ ذلك بالتأمّلٍ لمر 


تَتَبّع كلامّهم وعَرّفه . 
وقد قيل: إن المذهبٌ فيما إذا اختلف الترجبح ما قاله الشيحٌ الموق» ثم المخدٌء ثم 
صاحبث «الوجيز؛. ثم صاحب «الرعايتين». ورأيت في «تصحيح المحرّر) : لذ يدل 


بصاحب «الوجيز» أحدٌّ في الغالب. ٠‏ وقال بعضهم : : إذا اختلفا في «المقنع» و#المحئر». 
فالمذهبُ ما قاله في «الكافي». وكلّ هذه الأقوال ضعيفةٌ على الإطلاق» لا يُلتَفَتٌ إليها. 

وقد قال في «آداب المفتي»: : إذا وَجَد مَنْ ليس أهلاً للتخريج والترجيح يح بالدليل» 
اختلافاً بين أئمة المذهب في الأصمٌ من القولين أو الوجهين» فينبغي أن يرجعٌ في الترجيح 
إلى صفاتهم الموجبة لزيادة الثقة بآرائهم» فيعمل بقولٍ الأكثرء والأعلم» والأؤرع» فإن 
اختصٌ أحدهما بصفة منهاء والآخرُ بصفة أخرى» قَدَّمِ الذي هو أحرى منهما بالصواب؛ 
فالأعْلَمْ الأؤرّع مقدّمٌ على الأؤرّع العالم» وكذا إذا وَجَدَ قولين أو وجهين لم يبلّغْهِ عن أحد 
ان الما للعي يان لاص نهدا او أرضاف نالتهها ولالتهماء رمرم ىبا وال 
منهماء أثمّةَ أكثر المذاهب المتبوعة أو أكثر العلماء . انتهى. ونقله الشيخ تة تق الدين في 
«المسؤّدة»» وأقرّه عليه . قلت: وفي بعض ما قال نظر. 

وقد سُئل الشيخ تقيُ الدين عن معرفةٍ المذهب في مسائلٌ» الخلافٌ فيها مُطْلقٌ في 
«الكافي»» و«المحرّرا. و«المقنع». و(الرفاية؟». و«الخلاصة». و«الهداية», وغيرها. 


قال: طالبُ العلّم يمكنه معرفةٌ ذلك من كُبُْبٍ أ حْنَ مثل كتاب «التعليق» للقاضى» 
وي يبيب بي بم لذ 
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و«الانتصار» لأبي الخطاب, واعٌمَّدٍ الأدلة» لابن عقيل» و«تعليق» القاضي قر 
وابن الزاغوني("2» وغير ذلك من الكتب الكبار التي يُذْكَرُ فيها مسائل الخلافء ويُذْكَرُ 
فيها الراجح. وقد التصدت هذه الكتّب في كيب مختصرة: مثْل «رؤوس المسائل» 
للقاضي أبي يعلى» وللشريف أبي جعفر”» ولأبي الخطاب» وللقاضي أبي 
الحسين7©). وقد تُقِلَ عن أبى البركاتٍ جنا أنه كان يقولٌ لمن يسألّه عن ظاهر المذهب : 
إنه ما رجّحه أبوالخطاب فق « روس مسائله». قال: ومما يُعْرَفْ منه ذلك «المغني» لأبي 
منخمدء واشرح الهداية لجدّنا. ومن كان خبيراً بأُصولٍ أحمد ونصوصه» عرف الراجحح من 
مذهبه في عامة المسائل . انتهى كلام الشيخ تقي الدين» وهو موافقٌ لما قلناه» والله أعلم . 
وقد ذكرثُ المصئّفاتِ التي نقلتٌ منها في كتاب #الإنصاف2"72» وفيها بِحَمدٍ الله كفاية . 
التنبيه الثاني: ظاهِرُ قوله: فإن اختلف الترجيخ» أطلقْتُ الخلاق؛ أن اختلافق 
الترجيح يكونُ بين الأصحاب» وهو المتبادرٌ إلى الفهم» وَيُشْكلُ على ذلك أشياء : 
أحدُها: أنه يقولُ في كتابه في غير ما موضع : فعنه: يكونُ كذاء اختاره الأصحاب» 
وعنه: لا. كما ذكره في باب المسح على الخمَّيْن [ص: 211١5‏ وباب الحجر 
[18/1]» أو يقول: وهل يكونُ الحكمُ كذا؟ اختاره الأصحابُء أو: كذا؟ فيه روايتان. 


. هو: يعقوب بن إبراهيم بن أحمد بن سطور العكبريء» البرزبيني» القاضي. .من مصنفاته: «التعليقة في الفقه‎ )١( 
ٍ . ١94/4 «الأعلام»‎ 216/١ (ت 445ه) . «الدر المنضد»‎ 

(؟) هو: أبو الحسنء علي بن عبد الله بن نصر بن السري» مؤرخ فقيه من أعيان الحنابلة . من مصنفاته: «الإقناع»» 
«الواضح»» «المفردات»» وغيرها . (ت 577ه) . «المقصد الأرشد» 7137/7 «الأعلام» "١١/4‏ . 

(7) هو: عبد الخالق بن عيسىء ينتهئ نسبه إلى العباس رضي الله عنه . من مصففاته: «رؤوس المسائل؟» 
«أدب الفقه». (ت ٠0ه)‏ . «المقصد الأرشد» ؟/ 0144 «الأعلام» 797/7 . 

(:) هو: محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء القاضي». الشهير بابن شيخ المذهب القاضي أبي يعلى . من 
مصنفاته: «المجموع في الفروع». «رؤوس المسائل»»؛ #المفردات في الفقه»ه . (ت 6575ه) . «الدر المنضد» 
0» '"المقصد الأرشد» 518/7 . 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ”37-1١5/١‏ . 


: الفروع 


الحاشية 
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كما ذكره في باب ما يُفْسدُ الصومَ [5/ 47 - 0147 أو يقول: يكونٌ الحكمُ كذا في رواية 
اختارها فلان» أو: كذا في رواية اختارها الأصحاب» كما ذكره في باب ما يفسد الصوم 
أيضاً [40/ ,]5٠‏ رع المح قل ارات يمال الاكد علق انهم أوْ على مَنْ 
وقف على كلامه منهم. بدليل قوله في ؛ بعض المواضع : لكن الحم كنا في رواية 


اختارها فلان» أو: كذا في رواية اختارها الأصحابء والله أعلم» مع أنَّ في كلام 


المصئّف في هذه المسألة نظراً من ثلاثة أوجُه ؛ يأتي بيائُها في مَحَلَّها ل 
الحجر [/ا/ .]1١8‏ 

أو يقول: يكونُ الحكمُ كذا في رواية» اختارها الأصحاب. وكذا في رواية» كما 
ذكره في باب محظورات الإحرام »]5١5/5[‏ وما أشبه ذلك. فأينَ الاختلافٌ بين 
الأصحاب في الترجيح» وهو قد قطعٌ بأنّ الأصحابٌ قد اختاروا إحدى الروايتين؟ فيمكن 
الجوابٌ بأن يقال: هذه الصّيَعُ ليست من الخلافٍ المُطلق. وهو ضعيفٌ, *'وإنما يُطلقه 
نظراً إلى اختلاف الترجيح من غالب الأصحابء ثم يذكر ما هو مشهورٌ بَيْنّ باختيار بععض 
المحققين» أو بقوة دليله في نظر المؤلف» ونحو ذلك" » والصوابٌ أن يقال: بقرينة 
قَوْله : اختاره الأصحاب. انتفى إطلاقٌ الخلافٍ الذي اصطلح عليه ويكونُ المذهبُ ما 
قالة اللاضحات».وزتما أت بهله الضيقة 4 لبدل على قو الرواية الألخرئ عندهم» حتى 
تقاومَ ما اختاره الأصحابٌء كما تقدّم التنبيهُ عليه» ويكونٌ كقوله: فعنه: كذاء 
والمذهبُء أو : الأَشْهَرُ: كذاء والله أعلم . 

الثاني: أنه يُطلق الخلاف» ثم يقول: وَالأشْهَرُ كذاء أو: المشهور كذاء ونحوه. 
فدلُ أن ذلك أكثرُ ترجيحاً وأشهّرُ بين الأصحابء والجوابٌ كما تقدم. ويرادُ هنا بأنَّ 
بعضٌ الأصحاب. قد اختار غَيْرَ الأشَهّرِ» فاختلف الترجيحٌ» ولكنّ بَعْضَهُ أشْهّر. 


)١ -(‏ ليست في (ح) و(ط) . 
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الثالثٌ : أنه يقول في بعض المسائل ‏ بعد إطلاق الخلاف : والترجيحٌ مختلفٌ» 
كما ذكره في باب زكاة الفطر[4/ .]7١١‏ وباب الإحرام [5/ 775]» وليس فيه غيرُهماء 
وهل هذا إلا تحصيلٌ الحاصل؟ ويمكن الجوابٌ؛ بأنّهِ قال ذلك تأكيداًء وفيه نَطَدْ ؛ لقلّة 
ذكره لهذه الصيغة. أو يُقال: ذَّكر ذلك لنكتة حَفيَتْ على بعض الأصحاب» فصرّح 
بذلك؛ ليُعْلَمَء أو ليحصّل الاعتناءً والتنبية على تحريرهاء أو يقال: لم يستحضر 
المصئّف حال ذِكْرٍ ذلك ما اصطلحَ عليه في الخطبة» وهو الظاهدء أو حجر الخطبة بعد 
فراغه من الكتاب» ويحتمل أن يكون الترجيحُ في الموضعين باعتبار سببين2"7. فَيِحْمَلُ 
كل واحدٍ على مَحُملء وهو بعيدٌ» والله أعلم. 

الرابع : أنه يُطلقُ الخلافٌ في مسائل/ لم يُعْلّمْ للأصحاب فيها كلامٌ» كما ذكره في 
باب إزالة النجاسة[ص : 1178 في ماهيّة الزباد والعنبر؛ من أيّ شيءٍ هما؟ ”'وكما وقع 
له في باب صلاة التطوع [1/ 1197 في حذف ياء الثماني: هل هو -خطأ أو شاذٌ0©؟", 
وكما ذكره في باب صوم التطوّع[05/ 180/45]» في تسمية يوم الثّروية» ويوم عرفة» وكما 
ذكره في قول 7”'عائشة رضي الله عنها: كان يصومٌ شعبانَ كلّه؛ هل المرادُ غالبُه أو كله 
وفك وكما ذكره في سورة القَدْر؛ هل هي مكيةٌ أو مدنية؟ في الباب المذكور» وكما 
ذكره في باب الاعتكاف »]14١/0[‏ في: لق لانن مِنّْ عَجَلٍ 4[الأنبياء: 37] وكما 
ذكره في باب المواقيت [0]07/0 في الأققِيّ نسبةٌ؛ هل هو بضمٌ الهمزةٍ والفاءِ أو 
بمنْحهما؟ وكما ذكره في كتاب البيع في ضبط المَجَر[7/ :]١517‏ هل هو بفتح الجيم أو 


. في النسخ الخطية: «شيئين»» والمثبت من (ط)‎ )١( 
ليست في (ح) وقوله: «وفت" كذا في النسخ» ولعله سقط : «في»» ليكون المعنى بتقدير الساقط . يصومه كله‎ )5-5( 
١ في وقت دون وقت . والله أعلم‎ 
. في (ص): «نسيان»‎ )7( 
. ليست في (ح)‎ )4( 
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كَسْرِها؟ ويمكن الجوابُ عن ذلك بأن يقال: لا نسَلْمُ أنّ الأصحاب ليس لهم في هذا 
ل ا ا وك 
عدم اطّلاعنا على ذلك عَدَّمُ اطلاعه» وهو ثقةٌ فيما ينقل» أو يقال : سِلْمْنا أنّ الأصحاب 
ليس لهم كلامٌ في ذلك» ولكن لما رأى هذه الأقوال ولم يترجّح عنده أحذّهاء أطلقٌ 
الخلافٌ» فشابه ما اختلّف ترجيحُ الأصحاب فيه» والله أعلم» ولكن فيه نَوِْعٌ اشتباه . 
الخامس : أنه يقولٌ في بعض المسائل : فقيل: كذاء أو: فقال فلان: كذاء أو: ففي 
الكتاب الفلانيٌ كذاء و لعلف كما تقدَّم التنبية عليه. ومسألة كراهة إمامة قوم 
أكثرهم له كارهون ]١17/7[‏ مثل ذلك» على بعض النسخء ؛ فما نَمّ هنا خلافٌ البنّهَ حتى 
يختلف الترجيخ فيه» فيجات : بأنّ هذا لم يدخل فيما اشترطه المصئّْف» ولكنّ إتيائه بهذه 
الصيغة لا يخلو من نُكتة» ثم وجدثّه في « «جمع الجوامع» في أصول الفقه للشبكي20 ذكر 
مكل هذه العبارة في مسألة الكلام في الأَزّل: هل يُسَمّى خطاباً؟ فقال بعضٌ شُوّاحو!": 
ذكر المصئّفٌ قولين من غير ترجيح» تيك يازا السسالة فولين ” بن عير تريح ٠‏ 
ولكن لا يتأنى لنا القَطمْ بذلك في كلام المصئف وغيره» بل ي تَتَبَعٌ كلامهم : : هل يُوجِدُ فيها 
منقولٌ بذلك أم لا؟ وقد أَجَبْتُ عن بعض ذلك في موضعهء على ما يأتي» والله أعلم . 
السادس: أنه في بعض المسائل يحكي الخلاف» ويُطلقُه عن شخص أو كتاب» 
ويقتّصرٌ عليه» وليس في المسألة نَقْل غَيْرُ ما ذكره عن ذلك المصئّف أو الكتاب» فأين 
اختلافٌ الترجيح في ذلك بين الأصحاب؟ ويجابٌ بأنه نقل ذلك على سبيل الحكاية كما 
وجده» لك أن الات فيه عا أو أنه لم يظهَرْ له ترجيخ أحد القولين على 
الآخرء فأطلق الخلافق»ء أو أنه بقرينة اختصاصه بهذا النضئف أو الكتات يذل 


: هو: أبو نصرء تاج الدين» عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي» السبكي» قاضي القضاة . . من مصففاته‎ )١( 
. 4750 «طبقات الشافعية الكبرى»» الجمع الجوامع». ملع الموانع»" . (ت الالاه) . «الدرر الكامنة» ؟'/‎ 
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على أن مرادّه بذلك غير ما اصطلح(2 عليه من إطلاق الخلاف. وهو الصوابء 


والله أعلم. 

السابع: أنه يحرج أو يُوَجَهُ من(" عنده روايتين أو وجهين أو احتمالين» 
ويُطلقُهماء وهذا أيضاً مما ليس للأصحاب فيه كلامٌء ولا اختلّفٌ ترجيحُهم فيه. 
ويمكن أن يُجابٌ بأن يقال: إنما خرّجَ المعئف الروايتين أو الوجهين أو الاحتمالين؛ 
لجامع بين المسألة التي خرّجها وبين المسألة المُخْرَّجَ منهاء والمسألة المخرّحٌ منها 
فيها خلاف مُطلقُ أو مرجّحُ. فأطلقٌ الخلافق؛ إحالة على ذلك» وهو قويٌ» أو قال 
ذلك من غير نظر إلى مُضْطلحهء والصوابُ: أن الجواب هنا كالأخير في التي قبلهاء 
والله أعلم . 

الثامنٌ: أنه يُطلقُ الخلافٌ في مسائل كثيرة؛ مُتابعةَ لمن قَبْله حتى في نفس العبارة» 
كما وقع له في الحُطْبة [ص: ]5٠‏ وباب الصلح [5/ 59؟4]؛ والإجارة [151/19] 
وكتاب الديات [4/ 577] وغيرهاء فإنه تابع ابنَ حمدانَ في «رعايته الكبرى»؛ في إطلاق 
الخلاف بحروفه؛ والخلافٌ الذي أطلقه ابنُ حمدانَ إنما هو من عند نفسه. وتخريججه لم 
يُسْبَقْ إليه» وهذا مُشْكلٌ جدًا؛ كوثه لم يَنْسُبْهِ إلى قائله» فأَؤْهَم أنَّ الخلاف مُطلقء وأنَّ 
الأصحاب اختلفوا في الترجيح. وكذلك يَقمُ ''منه مدل ذلك" ؛ متابعة للشيخ في 
«المغني»» فيتابغه حتى في الدليل والتعليل والإطلاق وغيرهاء ولم يِبَيْنْ ذلك» بل يُتابعه 
في إطلاق الاحتمالين اللَذَيْن له ولغيره» وهذا كثيرٌ في النصف الثاني» كما ستراه إن 
شاء الله تعالى» ودر اننال يجفلة» ولو يعاود النظر قد او يكرك المصكت طلم على 
غير ذلك» والله أعلمُ» ويأتي التنبيهُ على ذلك في أماكنه» إن شاء الله تعالى . 


. في (ص): «اطلع؟‎ )١( 
. (؟) ليست في «(ص)‎ 
. في (ص): «من»‎ )7-5( 
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واحدة2©"0» فَيشْتبَهُ الصحيحٌ من المذهب في ذلك. فيمكن أن يقال في المسألة الأولى» 
حيث أطلقٌ الخلافٌ؛ فلاختلاف الأصحاب في الترجيح» وحيث قَدّم؛ فلظهور المَذُهب 
عندهء فعلى هذاء الاعتمادُ على ما قاله أخيراً من إطلاقٍ أو تقديم» لكن لا يكفي هذا في 
هذا المقامء بل يُطْلَبُ المَذْهَبُ من خارج» أو يقال: قال ذلك ذُهولاء أو فعله؛ متابعة 

وأما تقديمُه حُكماً في موضع» وتقديمٌ غيره في موضع آخرء فهذا ‏ والله أعلم ‏ سَهُوٌ 
منه» أو يقال: ظهر له المذهبٌ فى ذلك المكان» وظهر له أنَّ المذهبّ غيرُه في المكان 
الآخرء ولم يستحضز ما فعله في المكان الآخرء أو يُقال: تابعَ بض الأصحاب 
المحقّقين في مكانء» وتابعَ غَيْرَِ في مكان آخرء ولم يَسِتَحْضِرْ ما قاله أوّلاء فحصل 
الْخَللُ والله أعلم. وعلى كل حال لا بُدَّ من التنبيه على الصحيح من المذهب في ذلك» 
إن شاء الله تعالى . ْ 

العاشرٌ: ما المرادُ باختلاف الترجيح؟ إن أراد تَعَادُلَ الأصحاب وتقاومَهما من 
الجانبين في ذلك» فهو يُطْلقُ الخلافء وأكْئَرُ الأصحاب على أحد القولين» ويُصِرّحٌ 
بذلك فى بعض المسائل» فى حكايته القَوْلَء كما ذكره في باب محظورات الإحرام 
[/ 415] وغيره» وهو كثيرٌ في كلامه» بل هو يُقَرُهُ7'© في مسائل كثيرة حكماء والأكثرٌ 
على خلافه» ويُصرّحُ به كما ذكره في كتاب البيع» فيما إذا تقدّم القَبولَ على الإيجاب 
وغيره [5/ 177] . ١‏ 

وإن أراد أنَّ الأقلّ يُقَاومُ الأيّرَ فى التحقيق» فهو في بعض المسائل يُقَدّم حكماء 
والحالةٌ هذه من الجانبين» وهو كثيرٌ لمن تتبّع كلامّهء ويأتي في بعض المسائل ما 


)غ0( بعدها في (ح): «كما تقدم التنبيه عليه» أو يقدم حكمأ في موضع ويقدم الآخر في موضع آخر في مسألة واحدة» 5 
(؟) بعدها في (ص): ابعده . 


وإن أراد مجرّدَ اختلافٍ الترجيح» مع أنه ظاهرُ عبارته» فَيَردُ عليه مسائلٌ/ كثيرةٌ 
يقَدُمٌ فبها حكماًء مع أنَّ جماعة كثيرة» أو أكثرٌ الأصحاب - كما تقدّم ‏ اختاروا القول 
المؤخرء وربما صرّح بذلك المصئّفٌ. فيقول: وعنه: كذاء أو: قيل: كذاء اختاره 
جماعة» أو الأكثر» أو فلانُ وفلانٌ» ونحو ذلك. 

والقول بأنْ مراه التعال من الجانبين ذ في التحقيق أقربٌ» فلا يضرّنا كَثْرَةُ الأصحاب 
في أحد الجانبين ؛ لأنَّ الكل يُعادلُ الأمتر؛ لأجل التحقيق» أو لظهور الدليل أو المّدْرَكَء 
أو العأكذ أوناليلة: أو غير ذلك من أسباب الترجيح» لكن لا يُسَلْمْ له أيضاً هذا لمن تََبع 
كلامّه في المسائل التي قَدَّم فيها حُكماً أو أطلق فيها الخلافء على ما يأتي2'7 التنبيه على 
بعضه» إن شاء الله تعالى 9 . 

والذي يَظْهَرُ أنَّ الغالبَ في إطلاقه الخلافٌ ما قلناه» من التعادلٍ في التحقيق» وتارةٌ 
يقوى عنده الدليل في مسآلة يقاوم مَْ قال بالقول الآخرء وإن كان ما اختاره إلا القليلٌ من 
الأصحابء» لكن قَوّى قولهم بالدليل أو بالقياس» أو بنع من أنواع الترجيح؛ ولذلك 
تجذه يُطلقُ الخلافء مع أنَّ أحدّ القولين عليه الأصحاتُ»” أو هو المشهورٌ» أو الصحيح 
في المذهب. ولكن لقوّة الدليل» قاوّم دليل الأصحاب. والله أعلم. ويَردُ بعض ذلك 
على قوله: : وأقدُمُ غالباً المذهب. والله أعلم . 

فهذه َبْذَةٌ يسيرةٌ قد فتح الله تعالى بها على عبدٍ ضعيف» معترف بالعَجَرْ والتقصير» 
ليس أهلاً لذلك . وله أسأل الإعانة والتوفيق» على ما أردت من التصحيح والتحقيق» وإليه 
رجعتٌ وأنبتٌ. وعليه توكلتُ واعتمدتُ» وهو حسبي ونعم الوكيل . فنقول وبالله التوفيق : 


000( بعدها في (ص): لامع1 . 
(؟) ص ١40‏ 8 


الفروع 


الفروع 


2 مقدمة صاحب الفروع مع التصحيح والحاشية 
مسي يي ةط 


وإذا أَحَلْتُ حُكُمْ مسألة على مسألة أخر ى(21, فالمرادٌ: عندناء وإذا ثقِل 
عن الإمام في مسألة قولان؛ فإن أمكن الجمُع *» -وفي الأصحٌ ولو بِحَمَلٍ 
عام على خاص» ومُظلقٍ على مُقِيّد ب وإن تعذر وعُلمَ التاريح» 
فقيل: الثاني مذهبه. 6 قيل:الأول”''» وقيل: ولو رجع عنهء وإن 
ا لاوا اج الي اتا 7 لصفي سلتك االليدا .1و بالق ال ل 


مسألة ١‏ : قولٌ المصئّف رحمه الله فى الخطبة : (وإذا نُقل عن الإمام أحمد في مسألة 


* قوله في الخطبة : (فإن أمكن الجِمْعُ ‏ وفي الأصمٌ ‏ ولو بِحَمْلٍ عام على خاص) إلى آخره. 
ذكر المصدّتُ في أول الوكالة [9/ 4] عن ابن عقيل7), والأزجِي!؟) كلاماً في حَمْلٍ كلام 
أحمدٌ بعضه على بعضء قال في الوكالة [1/ 54] : ونقل جعفر2*': إذا قال: بِعْ هذا . برعي 
حتى يقول : قد وكَلْتُكَ . وتأوّله القاضي على التأكيد؛ لنضّه على انعقادٍ الببع باللفظ والمُعاطاةء كذا 
الوكالةُ . وقال ابن عقيل : هذا دَأَبُ شيخنا2؛ أن يحملّ نادرٌ كلام أحمد على الأظهر» ويصرفه عن 
ظاهره» والواجبٌ أن يقالٌ: كل لفظٍ روايةٌ: ويُصححح الفح قال الأرين: يُنبغي أن يُعَوَّلَ في 
المذهب على هذا ؛ لئلا يصيرٌ المذهبٌ روايةٌ واحدة.:معنى كلام الأزجي : أنه متى حُملتٍ الألفاظ 
بعضُها على بعض وججمِع بينهاء زال الخلافُ» وصارت المسائلٌ في المذهب لا خلاف فيها . 


واعلم : أنَّ ما قاله ابن عقيل والأَرّجِيْ خلاف ما صجححه المصدّفٌ هناء وأَنَّ المُصَحصَ هنا في غاية 


. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١( 

(5) ليست في (ط) . 

(5) هو: أبو الوفاء» علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد البغدادي» الفقيه الأصولي» أحد الأئمة الحنابلة 
الأعلام.. من مصنفاته: «الواضح» في أصول. الفقهء «التذكرة» في الفقهء وغيرهما. (ت017ه). 
«ذيل طبقات الحتابلة؟ ١47/١‏ . 

(4) هو: يحيى بن يحيى الأزجي؛ صاحب كتاب «نهاية المطلب في علم المذهب» . يقول ابن رجب: يغلب على ظني 
أنه توفي بعد الست مئة بقليل . "ذيل طبقات الحتابلة» 7/ ١٠1ء‏ «المقصد الأرشد» ١١7/7‏ . 

(5) هو: أبو محمدء جعفر بن محمد الشقراني» من أصحاب الإمام أحمد . روى عنه مسائل كثيرة . لم تؤرخ وفاته . 
«طبقات الحنابلة؛ ١15/١‏ . 

() هو: أبو يعلى. محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء القاضيء علأمة زمانه» عنه انتشر مذهب 
الإمام أحمد . من مصنفاته: «الخلاف الكبيرة» «الأحكام السلطانيةة» «شرح الخرقي» . (ت 1048 ه) . 
«المنهج الأحمد؛ ؟/ 704 . 
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جهل» فمذهيّه أقربُهما من الْأَدلَّةَ أو قواعده. 
قولان» فإن أمْكُنَ الجَمْعُ ‏ وفي الأصح - ولو بِحَمْل عامٌ على خاص ومُظلّق على مُقَيّد 
فنهما مذعيّه» فإن تعذر وُلم التاري » فقيل : الثاني مذهبّه. وقيل7؟2: الأول) انتهى . 

اعلم : أنه إذا تعذّر لجَمْعُ في كلام الإمام أحمد رضي الله عنه. في مسأل واحدة» 
فلا يخلو؛ إمًا أَنْ يُعلَمّ التاريخ» أ لا؛ فإن مُلم التاريخ - وهي مسألة المصئّف ‏ فَأَطَلقَ 
في كؤن الأوّل مذهبه أيضاً كالثاني الخلافٌ : 

أحدهما: لا يكونٌ مذهبّه بل الثاني لا غيرُء وهو الصحيحُ» قدَّمه في «الرعايتين»» 
و"آداب المُفتي»» ونَّصّره في «الحاوي الكبير». قال المصنّفُ في «أصوله»: فإن عُلمَ 
أسبقهماء فالثاني مذهبّه. وهو ناسح اختاره ذ في «التمهيد». و«الروضة»» و«العُدّة؛» وذكر 
00 وصاحيه()؛ لقوله نافرك تنيا رت عد عزو » اماج ااا رط 
وقدّمه الطوفي (* ) في «مختصره) ونّصَرّه وقدّمه ابن اللحاءل(ا "في «أصوله) وغيره. 

وَالقول النانية يكون الأول أيضاً مذهَبّه. كالثاني» وكما إذا جُهلَ رجوعُه عن 


القوة» كما قيل في أدلَةٍ الشرع : َه متى أَمْكُنَ الجمْعٌ» عُمِلَ به. كذا في كلام الأئمة» ويقمُ 
الخلافٌ حيث لم يمكن الجمعٌ؛ ثم يُصَحََحٌ الصحيح» والله أعلم . 


. بعدها في النسخ الخطية: «و»‎ )١( 

(؟) هو: أبو بكرء أحمد بن محمد بن هارون؛ المعروف بالخلال . من مصنفاته: «الجامع لعلوم أحمدفف «العلل», 
«السنة»ء «طبقات أصحاب أحمداء وغيرها . (ت ١١"ه)‏ . المقصد الأرشد» 155/١‏ . 

(؟) يعني: غلام الخلال» أبو بكرء عبد العزيز بن جعفر بن أحمدء الإمام المحدث . من مصنفاته: «الشافي», 
«المقنع». «التنبيهة . (ت 57ه) . «طبقات الحنابلة» ١١9/95‏ . 

() أبو الحسن» علي بن محمد بن عبد الرحمن البغدادي» الآمدي, الحنبلي . له: «عمدة الحاضر وكفاية المسافر» 
في الفقه . (ت /ا15ه) . «ذيل طبقات الحنابلة» 8/١‏ . 

(0) أبو الربيع»؛ نجم الدين» سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي: الصرصريء الحنبلي . من مصنفاته: 
«معراج الوصول»» «بغية السائل في أمهات المسائل»؛ «الإكسير في قواعد التفسير» . (ت>5الاه) . 
«المقصد الأرشد» ١‏ »: «الأعلام» ١7/8“‏ . 

(1) أبو الحسن» علاء الدين» علي بن محمد بن عباس بن شيبان البعلي» الحنبلي :: له: «القواعد الأصولية» . 
(مت”0١8ه)‏ . «المقصد الأرشد» ؟/لا7 . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


يف مقدمة صاحب الفروع مع التصحيح والحاشية 
الشا لل لل سسا ا 2 ا تخ 00 


ويُخَصٌُ عام كلامه بخاصّه في مسألة واحدة في الأصحٌ؛ والمقيس على 
كلامه مذهيّه في الأشْهر. فإن أفتى في مسألتين متشابهتين بحكُمين مختلفين» 
في وقتين - قال بعضّهم: وبَعْدَ الزمن - ففي جواز النقلٍ والتخريج ‏ ولا 
ان عب 


اختاره ابن حامد "2 وعيرة؟ كَمنْ صلّى صلاتين باجتهادَيْن إلى جهتين في وقتين» ولم 
يتين أنه أخطأء وردّه الوفي في امختصره)» واشَّرْجِه) . قال بعضهم : وفيه نَظَرٌ . وقال 
الشيخ مجد الدين في «المسؤّدة»0: قلتٌ: وقد تدبرثُ كلامهم» فرأيثُه يقتضي أن يُقال 
بكونهما مذهباً له وإن صَرَّح بالرجوع. انتهى. وأما إذا جهل التاريخ » فقد ذكره 
المصِئّفٌ» ”"وقدم فيه حكماً" . 

مسألة ‏ 7: قولهٌ: (فإن أفتى في مسألتين متشابهتّيْن بِحُكميْن مختلفيْن» 0-0 
- قال بعضُهم: وَبِعُدَ الزمنُ ‏ ففي جوازٍ النقل والتخريج رماع يان 

وأطلقهما في «آداب المفتي»: 

أحدهما: لا يجورٌ؛ وهو الصحيحٌ. كقول الشارع . ذكره أبو الخطاب في «التمهيد» 
وغيره» واقتصر عليه المجذء؛ وجزم به الشيخ الموفَقُ في «الروضة»» وقدَّمه المصئّف في 
«أصوله»» والطوفي في «مختصره». و«شرحهظ» وصاحبٌ «الحاوي الكبير»» وغيرهم. 

والوجه الثانى: يجورٌ ذلك. ذكره ابن حامد عن بعض الأصحاب» وجزم به في 
«المُطلِع؛ كمه في «الرعايتين»» واختاره الطوفي في (مختصره». وقال: إذا كان بعد 
الجدّ والبخث. 

قلث: وكثيدٌ من الأصحاب على ذلكء. وقد عَمل به الشيحٌ الموفُقُ» والمجد 


6 هو: الحسن بن حامد بن علي بن .مروان البغدادي» إمام الحنابلة في زمانه . من مصلفاته: 
«الجامع في المذهب»» «شرح الخرقى»» «تهذيب الأجوبة؛ . (ت *40ه) . «المقصد الأرشد»؛ 7١9/١‏ . 

(0) ض /ااه 5 

(0*) في (ص): «وقدم حكماً». وفي (ط): الوقد حكماء . 
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وغيرُهماء وهو الصوابُ. فعلى الأَوّلِء يكون القولٌ المُخْرّجُ وجهاً لمن خرّجه؛ وعلى 
الثاني» يكونٌ روايةَ مخرّجةً . ذكره ابن مدان وغيه. وقال ابنُ حمدان أيضاً: قلتٌ: 
إن عم التاريح ولم يُجْعَلْ أَوْلْ قلي في مسألة واحدة مذهباً له ”'جاز تَقْلُ حكم الثانية 
إلى الأولى في الأفيسء ولا عكسٌء إلا أن يُجَعلَ أَوّلُ قوْلَيْه في مسأل واحدة مذهباً له"© 
مع معرفة التاريخ . ٠‏ وإن جُهل التاريخ» جاز نُقْلَ حُكم أقربهما من كتاب. و 
إجماع» أو أئَره أو قواعد الإمام ونحوه. إلى الأخرى في الأقيس» ولا عكس.ء إلا أن 
بخص اول قولَيْه في مسألة واحدة مذهياً لهء مع معرفة التاريخ» وول لجواز كونها 
الأخيرةً دون الراجحة . انتهى . 


تشسيفات 
الأول: قولُ المصئّف: (قال بعضّهم: وبَعُدَ الزمنُ) من البَعْض: صاحبُ 
«الرعايتين» و«آداب المُفتي»» فإنه قطع بذلك . 
التنبيه الثاني: قوله: (ولا مانع» يعني: إذا أفضى النقلُ والتخريجٌ إلى خرْقٍ 
اللجم أو رَفْع ما اتفق عليه الجمْ الفقيو :من العللياف أو عارضه نص كتاب» أُوسُئّة 
امتنع النقلُ والتخريجٌ . قاله في «آداب المفتي». 
التنبيه الثالث: الخلافٌ في هذه المسألة مبنيّ على القولٍ بأنّ ما قِبسّ على كلام 


0 أحمد ع له وهو هر 6 المصنّف هناء وقد 0 به في 07" : 


هنا ا 0 
ل 


. ليست في (ص)‎ )1-١( 
هو: أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الطائي».البغدادي» الحافظ الشهير بالأثرم . له: «السئن»؛ «علل الحديث»»‎ ).7( .٠ 
.:500 /١ «الأعلام»‎ 171/١ وغيرهما... توفي بعد الستين.ومئتين . «المقصد الأرشد»‎ 


الفروح 


الحا 


اشية 


الفروع 


الحاشية 


فق مقدمة صاحب الفروع مع التصحيح والحاشية 
اللسسييبيبييببب يي ببسي جه 


وقول : لا ينبغيء أو: لا يصلحُ أو: أستقبشه» أو: هو قبيحٌ» أو: لا 
أراه» للتحريم. وقد ذكروا أنه يُستحبٌ فراقٌ غير العفيفة» واحتجُجُوا بقول 
أحمد: لا ينبغي أن يُمُسكها . وسأله أبو طالب: يُصلَّى إلى القبر» والحمام 
والحَشنٌ؟ قال: لا ينبغي أن يكونّ؛ لا يُصلّى إليه. قلت: فإن كان؟ قال: 
يجزئه . . ونقل أبو طالب فيمن قرأ في الأريع كلها بالحند وشورة: : لا ينبغي 
أن يفعلَ» وقال في رواية الحسين بن حَسَّان في الإمام ية يُقصّر في الأُوّلٍء 
ويْطَوّلُ في الأخيرة: لا ينبغي هذا 27. قال القاضي: كره ذلك؛ لمخالفة 
السنة» فدل على خلاف . 


و «الحاوي»؛ وغيرهم» وقيل: ليس بمذهب لهء قال ابن حامد : عامةٌ مشايخنا - مثل 
الخلآل» وأبي بكر عبد العزيزء وأبي علي» وإبراهيم» وسائر مَنْ شاهدناهم ‏ لا يُجوّزون 
نسبتّه إليه» وأنكروا على الجرّقيٌ ما رسّمه في «كتابهة(' من حيث إِنَّه قاس على قوله . 
انتهى . ونّصره الحُلواني» ذكره في «المسودة» . 

وأطلقهما في «المسوّدة»» والفقيكك رةه وقيل : إن بالف ل 
فهو مذهبه. وإلا فلاء وقال في «الرعاية الكبرى»؛ و «آداب المفتي»: قلت قلت: إن نص 
الإمامُ على علته» أذ أوما الفا كان مذهياًء وإلاء فلاء إلا أن تشهدّ أقواله وأفعاله أو 
أحواله للعلة المُستنبطة بالصحة؛ والتعيين. انتهى . قال الموفق في «الروضة». والطوفي 
في «مختصرها»؛ وغيرهما: إن بَيّنّ العلّهَ فمذهيّه في كل مسألة وُحِدَّتْ فيها تلك / 
العلّةُ كمذهبه فيما نض عليهء وإن لم يُبيّن العلَة فلاء وإن أشبَهئها؛ إِذْ هو إثباتثُ 
مذهب بالقياس» ولجواز ظهور الفَرْق له لو غرضث عليه . 


. زاد الموفق في «المغني» 7178/7: يقال له ويؤمر‎ )١( 
: يعني: مختصره في الفقه‎ )1( 


مقدمة صاحب الفروع مع التصحيح والحاشية :1 


وفي: أكرق او: لا يُفجبي: آو: لا أَحبّهء أو : لا استحسكه: آو: يفغل 
السائل كذا احتياطاً» وجهان0”. 

و أعة كذ اوه نجي ار أغصث: إل )+ للنديه «وقيل: 
للوحويه :وقيل» دوكذا هذا أحسي او حي 


وقوله : أَْخْشى» أو أخاف أن يكون» أو: : لك 00 و أو : لا 


ا 


مسألة ‏ ": قوله : (وفي: 
أو: يفعلٌ السائلٌ كذا احتياطء وجهان) انتهى. وأطلقهما في «آداب المفتي»» في 
ا لا يعجبني : 

أحدهما لعي ادف لسر إن لم . يُحَرّمْهُ قَبْلَ ذلك» كقوله ؛ أكرة الف في الطعاءء 
وإدمانَ اللحمء وَالخيْرٌ الكبار.. قدّمه في «الرعاية الكبرى». والشيخ تقي الدين» 
و«الحاوي الكبير» في الأربعة الأوّل» وقدّمه في «الرعاية الصغرى» في: أكرهء أو: 
اال : 

والوجه الثاني: ذلك للتحريم» كقول أحمدّ: أكرّهُ المُنْعَة» والصلاةً في المقابرء 
واختاره الخَلآل. وصاحبّه؛ وابنُ حامد في قوله: أكْرهُ كذاء أو: لا يعجبني» وقدَّم في 
«الرعايتين» و «الحاوي الكبير» فيما إذا قال للسائل : يفعلٌ كذا احتياطاً؛ أنه للوجوب. 
وقال في «الرعايتين» و «الحاوي الكبير» و «آداب المفتي»: الأؤلى النظرٌ إلى القرائن في 
الكُل؛ فإن دلَْتْ على وجوب أو نَدْبِء أو تحريم» أو كراهة» أو إباحة» حُمل قولهُ عليه 
سواء تقدَّمتْء أو تأخَرثُء أو توسَّطْتُْ . انتهى. قلتُّ: وهو الصوابُء وكلامُ أحمَدَ يدل 


على ذلك . 


كرف أو لا يُعجبني » أو: لذ اح أل لا أستحسته» 


. ال١ في الأصل:‎ )١( 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحاشية 
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ان 


يجوز وقيل : 

وإن أجاب عن شيء ثم قال عن غيره: هذا أَهْوَنْء أو أشدٌ أو أَشْتَمُ 
فقيل: هما سواءً» وقيل بالفزق”* . 

و: أجبّن عنه2"0. مَذْهِيُه قر كلام لم يعارضه أفوى, وقيل : يكره. 

وقؤلٌ أَحَدٍ صَحْبه في تفسير مَذْهَبِهء وإخباره عَنْ رأيهء ومفهوم كلامه. 

مسألة ‏ 4 : قولهُ: (وإن أجاب عن شيء» ثم قال عن غيرو: هذا أَهوَنُ» أو أشْدٌء 
أو أَشْتَعُ؛ فقيل: هما سواءً» وقيل بالقَرْق) انتهى. وأطلقهما في «الرعاية الكبرى»: 

أحدهما: هما عنده سواءً» اختاره أبو بكر عبدٌ العزيز» والقاضي . 

والقَّوْلُ الثاني: بالفَرْق. قلت: وهو الظاهرٌء واختاره ابن حامد في 
«تهذيب الأجوبة», وقال في «الرعاية»: قلت: إن انّحد المعنى وكَثْرَ التشايّه» فالتسويةٌ 
أؤْلى» وإلأء فلاء وقيل: قوله : هذا أَسْئَعُ عند الناس» يقتضي المنعَّ» وقيل : لا. انتهى 
وقال في «آداب المُفْتي»: والأؤلى النظرُ إلى القرائن في الكل وما عُرفَ من عادة أحمدّ 
* قولّه: (وقوله: أخشىء أو: أخاف أن يكونّء أو: ألاً. كيجوزء أو: لا يجوز. 

وقيل: وَقْف). 

قال في «الرعاية»: وقوله: أخشىء أو: أخافُ أن يكونَ» أو : ألا يكون» ظاهرٌ في المنع. وقيل : 

الوَقْفٍِ. فعُرِفَ من ذلك أَنَّ قول المصنّفِ: (كيجوز) : أنَّ معناه إذا قال: أخشى أن يجوز معناه: 

يجوزه فيكون قوله: (أخشى أن يجوز) بمنزلة قوله: يجوز. وإذا قال: أخشى ألا يجورٌ» بمنزلة 

قوله: لا يجوز. وقسل على ذلك بقيةَ الأحكام. 

فإذا قال: أخشى أن يَحْرّمَ كان بمنزلة قوله: يحرّم. وإذا قال: أخشى ألا يحرّمٌء كان بمنزلة 

قوله: لا يَحْرّم. وكذلك قوله: أخشى أن يُكْرَه بمنزلة قوله: يُكره. وقوله: أخشى ألا يكره. 

بمنزلة قوله : لا يكره. 


)١(‏ قوله: (وأجبن عنه) فسره ابن حامد بقوله: وجملة المذهب أنه إذا قال: أجبن عنهء فإنه إذنّ بأنه مذهبٌ» وأنه 
ضعيفٌ لا يقوى القوة التي يقطع بهاء ولا يضعف الضعف الذي يوجب الرد . «تهذيب الأجوبة؛ ص4١‏ . 
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وفعلهء مذهبه في الأصحٌ. كإجابته في شيء بدليل”*» والأشْهَرٌء أو قَوْل 
وفي إجابته بقّول فيه( وجهان0*©, وما انفردَ به واحدٌ وقوي دليله*. 

أو صحّحح الإمامم خبراء أو حَسّنهء أو دونه ولم يردّه ففي كونه مذهبه» 

وجهان؛ فلهذا أذكرٌ" روايتّه للخبر» وإن كان في «الصحيحين:0* ”" . 


في ذلك ونحوهء وَحُسْنُ الظّنّ به» وحَمْله على أصحٌ المحاملٍ وأرجحهاء وأنجحها 
وأَْبّحها. انتهى . 

فبتآلة هاف قوله + :زوفن ناهد ترقول: نقندا'؟ ومعياة): أي :واطلنهها فن 
«الرعايتين» و «آداب المُفْتي) : ١‏ 1 

أحدهما: لا يكونٌ مذهّبه» اختاره في «آداب المفتي». 

والوجة الثاني: يكون مذهبّه؛ اختاره ابنُ حامد» قلت: وهو أقربُ إلى الصواب» 
ويعضده مَنْعُ الإمام أحمد من اتْباع آراء الرجال. 


مسألة -"-/!: قوله: (وما انفرد به واحدٌ وقوي دليلّه» أو صَحح الإمامٌ خبراً. أو 
حَسَّنهء أو دونه ولم يردم ففي كونه مذهبّه. وجهان؛ فلهذا أذكٌّر روايته للخبر» وإن 
كان فى «الصحيحين») . انتهى . 
* قوله: (كإجابته في شيء بدليل). 
أي : إذا سيل عن مسألة» فأجاب الإمامٌُ السائل بذكر دليل» كان مادلٌ عليه ذلك الدليل مَذْهبّه . 


* قوله: (وما انفرد به واحدٌّء وقوي دليلّه) إلى آخره. 
قال في «الرعاية الكبرى»: وما انفرد به بعض الرواةٍ عنه. وقوي دليلّه فهو مذْهبّه. وقيل: ما رواه 
جماعةٌ بخلافه أولى . 

* قوله: (فلهذا أَذْكُرُ) إلى آخره. 
(أَذْكُرُ) هو بفتح الهمزةء وسكون الذال المُعْجَمة» وضمّ الكاف والراء. وفاعل (أَذْكُرُ): ضميرٌ 


. في (ط): «ففيه»‎ )١( 


الفروع 


الحاشية 
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وإن ذكر قولين وفرّعَ على أحدهماء فقيل : هو مذهيّه» كتحسينه إياه» أو 

ذكر المصنف مسألتين : 

المسألة الأولق ‏ 5: ما انفرد به واحدٌ من الرواةٍ عنه» وقوي دليله» فهل يكون 
مذهبّه» أم لا؟ أطلق الخلاف فيه : 

أحدهما: يكون مذهبّه» وهو الصحيحٌ. قدَّمه في «الرعايتين»» و «آداب المفتي» 
والشيخ تقي الدين في المسوّدة»؛ واختاره ابنُ حامد». وقال: يجب تقديمها على سائر 
الروايات ؛ لأنَّ الزيادةً من الثقةِ مقبولةٌ فى الحديث عند الإمام أحمد» فكيف والراوي عنه 
ثقة حي يما زواة؛: قلك: :وغو الضوات: 

والوجهُ الثاني : لا يكونُ مذهبّه» بل ما رواه الجماعةٌ بخلافه أَوْلى؛ اختاره الخلال» 
واه الآن فيه الشطا إلى الواعد أؤلن من سه إلى جماعة: والأصل الجاذ 
المجلس . د وهذا ضعيف» ولا يلزمُ من تقديم ذلك خطأ الجماعة؛ وانفرادُه بذلك 
يدل على تعددٍ المجلس » وكونهما في مجلسين اؤلى ؛ للجمع. وعدم الخطا. ويحتمل 
أن يتَحدَ المجلس» وتحصل ذعول؛» أو غَفْلةٌ والله أعلم . 

المسألة الثانية ‏ /!: إذا صحَححَ الإمامُ أحمدُ خبراً أو حسّنْهِ أو دَوّنهء ولم يَرْدّه 
فهل يكون ذلك مذهبّه أم لا؟ أطلق الخلافء وأطلقهما في «آداب المفتي»: 

أحدهما : يكون مذهبه » اختاره ولداه: عبد الله وصالخ» الوك وو وَالأَنْرمُ 


يعودُ على المتكلّم» وهو المصّفُ. والمرادٌ: أَنَّ المصنّف يذكر رواية الإمام أحمد للخبرء 
فيقول: رواه أحمدٌ؛ لأنَّ رواية أحمدّ للخبر تكونُ مذهباً له في أحدٍ الوجهين. فإذا كان الحديثُ 
في «الصحيحين»: ورواه أحمدٌ أيضاًء فيذكر روايةً أحمدّ وإن كان في «الصحيحين»؛ للفائدة 
المذكورة» وهي كونٌ الحديثٍ الذي رواه مذهباً له في وجه» ولو رواه عن «الصحيحين» فقطء لم 
تحصل هذه الفائدة. 


)١(‏ هو: أبو بكر» أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد الله المروذي» كان هو المقدم من أصحاب أحمدء نقل عنه 
مسائل كثيرة . (ت دلااه) . (المقصد الأرشد» ١/لا16»‏ «الأعلام» 3/١‏ . 
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تعليلهء وقيل: لإ00. وإلأء فمذهيه أقربهما من الدليل» وقيل: لا. ولو 
قال بعد جوابه: ولو قال قائل» أوذهب ذاهبٌء يريد خلافه» فليس مذهباً» 
وفيه احتمالٌ» كقوله: يحتمل قولين. وقد أجاب أحمدٌ فيما إذا سافر بعد 
دخول الوقت؛ هل يقصّر؟ وفي غير موضع بمثل هذاء وأثبت(2 القاضي» 
وغيره روايتين. 

وفي كَوْنَ سكوته رجوعاًء وجهان*0" . 


قاله في «آداب / نتي4» وغيره؛ وجزم به في «الحاوي الكبير»» وقدّمه في «الرعايتين»؛ 


و ١تهذيب‏ الأجوبة) ونصره. 

والوجه الثاني : لا يكونٌ مذمَّبّهء كما لو أفتى بخلافه قبْل» أو بَعْدُ. 

قلت: وهو قويٌء لا سيما فيما إذا دوّنه من غير تصحيحء ولا تحسين» ولارَّدٌ 
والله أعلم . 

مسألة ‏ 8: قوله: (وإن ذكر قولين وقَرّع على أحدهماء فقيل: هو مذهبه. 
كتحسينه إِيَّاهء أو تعليله» وقيل: لا) انتهى : 

أحذهما: لا يكونٌُ مذمَبّه إلا أن يُرجْحَه أو يُفْتيَ به. قلت: وهو الصوابٌ» واختاره 
ابن حمدان في «آداب7 المفتي». 

والوجه الثاني: يكونٌ مذهبّه . قدّمه في «آداب المفتي»» و «الرعاية الكبرى»» وتبعه 
الشيحُ تقي الدين في «المسوّدة». قلت : وهوضعيفٌ» والمذهبُ لا يكونٌ بالاحتمال. 

مسألة ‏ 4: قوله: (وفي كن سكوته رجوعاًء وجهان) انتهى. وأطلقّهما في 


* قوله : (وفي كون سكوته رجوعاً. وجهان) 
قال في «الرعاية»: فإن أفتى بشكم» فاعيض عليه فسكت. فليس رجوعاء وقيل : بلى . 


- 


. في (ط): لوأئبته»‎ )١( 
. ١4١ (؟) من هنا بداية سقط في النسخة (ص) إلى غاية الصفحة‎ 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 
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وما علّله بعلّة تُوجِدٌ في مسائل» فمذهيّه فيهاء كالمعلّلة» وقيل: لا. 
وتلكو ها تولك له" نينا تققد نه هو الا فته اوالاقل او الفحير؟ 
يحتمل أوجه]2'0. ْ 

واللة أسألْ التَفْعَ به وإصلاح القول والعمل؛ إنه قريبٌ مجيبٌ» 


«آداب المفتي»» يعني : : إذا أفتى بحكم» » فاعتّرض عليه» فسكت ونحوه؛ فهل يكون 
سكوئه رجوعاً أم لا؟ : 

أحدهما: لا يكون رجوعاًء قدّمه في «تهزيب الأجوية»20 و «الرعايتين»» وتابعه 
الشيخ تقيّ الدين فى «المسوّدة»» قال في «آداب المُفْتي»: اختاره بعض الأصحاب. 
فلك بود انلك نار يه ل عاونالا تتا 

والوجه الثاني : يكون رجوعاًء اختاره ابنُ حامد. 

مسألة ٠١‏ : قوله: (ويُلْحق ما توقّت فيه بما يُشْبههء هل هو بالأخف, أو الأثقل. 
أوالتخيير؟ يحتملٌ أوجهاً) انتهى. تابع المصنّثُ في ذلك ابن حمدانَ في «رعايته 
الكبرى», و «آداب المفتي»» فقال فيهما : وإذا توقفت أحمدُ في مسألةٍ نشب مسألتين» أو 
أكثرّء أحكامها ا فهل تلش بالأخت + أو الأثقل» أو يَحَيرٌ المَقلدَ بينهما؟ 
قلت: يحتمل أوجها . انتهى .كال الشيخ تفي الدين «٠‏ فى «المسوّدة»: قال ابن حمدان من 
عنده: يحتملٌ ذلك أوجهاً ثلاثة» ولم يتعقَبّه» بل تلن ذلك 

واعلم : أَنَّ الإمامَ أحمدّ إذا توقّف في مسألة» فإن أشبهت مسألةً حُكُمُها أرجحٌ من 


* قوله: (ويُلْحَقُ ما توف فيه) إلى آخره. 
أي: إذا توقّت في مسألةٍء تُشْبه مسألتين أو 0 وأخكائها نختلفة» قبل تلك بالاعت» 
أوالأشدٌ» أو يُكَيّرُ المقلّد بينهما؟ يحتمل أوجهاً ثلا 


. بعدها في (ط): «نصره»‎ )١( 


اه ل م م ممم 93993721545210 ه393 225253535395951 0 


وبالإجابة جدير» ”'وحسبئًا الله ونغم الوكيل" 


غيره» فهنا يجورٌ إلحاقُها بما يُشْبههاء وإن أشبهت مسألتين أو أكثرٌ مختلفة بالخفّة 
والتْقل» فهذه محل الخلاف ؛ فقال في «الرعاية الكبرى»» وتبعه في «الحاوي الكبير» : 
والأؤلى لى العمل بكلّ منهما لمن هو أصلحٌ له والأظهّر عنه هنا: التخييرٌء ومع تعادل 
الأمارات» فلا وَقْفء ولا تخيير ولا تساقّط. انتهى . وقال في «آداب المفتي» بعد أن 
حكى الخلاف وأطلقه : أظهها عنه التخيير. 

وقال أبو الخطاب : لا تتعادل الأمارات اس 0 ولا تساقطء 
والأؤلى العمل بكلّ منهما لمن هو أصلحٌ له . انتهى. قلت : الأؤلى إلحاقها بالأخفٌء إذا 
علمتٌ ذلك» ففي إطلاق المصئّف الخلافٌ نظرٌ بالنسبة إلى مصطلحه على ما تقدّم» والله 


0 


أعلم . 
فهذه عَشْرُ مسائل قد مَنَّ الله الكريمٌ بتصحيجها. 


. ليست في الأصل‎ )1-١( 


الفروع 


كتاب الطهارة 


كتاب الطهارة نان 
كتاب الطهارة 


أقسامُ الماء ثلاث : 

طهورٌ: يرفع وحدّه الحدّتَ". نص عليهء وهو الباقي على خَلْقَته 
مُطلقاً*» ولا يُكره متغيّرٌ بتجس مجاوراً* (ش) و مُسخََنٌ* بطاهرء لذلك” » 
بل لشدّة حَرّه (و) في الكلّ. ويأتي في نجاسة الريح ما يتعلّق بذلك!", 
:تسا جتان للك ٠.‏ لكف لديا .لك لصزحادمة ام-٠‏ لس او نكو 11 


*.قوله: (طهورٌ يرفع وحُدّه الحدتٌ). 
وقيل: الطهورٌ بمعنى الطاهر» ونسبه أبو العباس إلى الخرّقيٌّ» فيكون الظهورٌ على قسمين: طهورٌ 
مُطهّرء وطهورٌ غير مُظهّره كما قيل في الطاهرء وكما هو المشهورٌ عن الحنفية . 

* قوله : (على خلْقّته مطلقاً). 
أي : على أي وَضْف كان, فلا يُقَيَدُ بوصف دون وصف . 

* قوله: (مُجاوراً). 
حالٌ من (نجس).؛ وحَسُّنَ ذلك وإن كان (نجس) نكرةٌ؛ لوقوعه بعد النفي. 

* قوله : (ومسحَحنٌ). 
هو بِرَفْع (مُسَخّن) عطفاً على (مُتَفَيْر) . 

* قوله: (لذلك). 
أي: للتسخين. والمراد: أنَّ المسكّنَ بطاهر لا يُكره لأجل التسخين» وإنما يُكره لأجلٍ شدة 
الحرارة» وهذا مرادهٌ بقوله : (بل لشدة حَرّه). فإن قيل : ليس التسخينٌ مذكوراً في اللفظء فكيف 
يُشَارٌ إليه؟ فالجواب: أنَّ قولّه: (مسحّنٌ). يدل على التسخين» فصحّت الإشارةٌ إليه؛ لوجودٍ 
الدليل عليه وإن لم يكن مذكوراً» وهذا مثل قوله تعالى : طم أرب للع [المائدة: 18 . فقوله 
تعالى: مو يعود إلى العَذْلء وليس مذكوراً» ولكن دلّ عليه قوله تعالى: طأعَدِلُوأه. ويمكن 
أن يقال : قوله : (لذلك) معناه: لكونه مُسَحَناّ وهذا ظاهرٌ لا حاجةً معه إلى البحث المُتقدّم . 
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الفروع 


الفروع 


الحا 


شية 


وعن (ه): روايةٌ في نبيذ مُختلْف فيه في سفر عدم فتُعتبراليْةُ عندّه» وعنه 
واي ثالية: : يتِيمُم معه. ٠‏ ونضٌ أحمد: لا يسوغٌ الاجتهادٌ في حل المُسْكرء 
فكيف الطهارةٌ به؟ قاله شيخناء وسلّم القاضي أنه يسوغ . 

قال ثعلب(": طَهورٌء بفتح الطاء: الطاهرٌ في ذاته» المطهّرُ لغيره. قال 


أضكاننا" نهو مك الأسيماة النسيدية يوط القلة 8 وقانا الماك 


والشافعية. وقال فى «الفنون»: الطهارةٌ: النزاهةٌ؛ فطاهرٌ : نَزةٌ و 
غايةٌ في النزاهة*» لا للتعدّي؛ الدليلٌ عليه قوله اكغة: «خُلقَ الماءٌ طهوراً» 
لا ينجسه شيء2 7" . ففْسَّرَ كَوْنَه طهوراً بالنزاهة0©. لا يَنْجْسٌ بغيره» لا بأنه 


* قوله: (فطاهِرٌ: نز وطهورٌ: غايةٌ في النزاهة). 

5 اكع رساك 5 2 2 1 94 1 وك الياءةه 
لأنَّ صيغةً فُعول تدلٌ على المبالغة» كسيف قطوع. ورجل ضروب» فالظهورٌ هو الذي يدفمٌ المانع 
عن نفسه وعن غيره» فكونه يدفعٌ عن نفسهء مأخودٌ مما قاله ابن عقيل» وكونة يُطهّر غيرهء مأخودٌ 
من حديث ركوب البحر؛ لأنه قيل : يا رسول الله إنا نركبٌ البحرّء ونحمل معنا القليل من الماءء 
فإن توضأنا به» عطشناء أفنتوضاً بماء البحر؟ فقال: (هو الطهور ماؤهء الل مَيكنهو 40 
فقوله كلِ: «هو الظّهِورٌ ماؤه؛ في جواب سؤالهم عن التوضوؤ به دليلٌ على أنَّ الطهورَ هو المُطهّر ؛ 
لأنهم سألوه عن التطهر به» فأجابهم بأنه ظطهورء فدلٌ على أنَّ الكّّهور هو الذي يُتَظْهُرُ به» فقائله لم 
يتعاط غيرٌ ما ذكره الشارع» فقولٌ الشارع دل على ما قاله في «الفنون»» وعلى الآخرء فكل منهما 
موافقٌ لقول الشارع» فثبت له الوصفان من الحديث. 

)١(‏ هو: أبو العباس» أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني» إمام الكوفة في النحو واللغة . من مصنفاته: «الفصيح», 
«قواعد الشعرةء «معاني القرآنة» وغيرها . (ت ١14ه)‏ . «طبقات الحنابلة؛ /١‏ 2817 «الأعلام» 337//1؟ 
)م( 3 أبو داود (57)» والترمذي (57)» والنسائي في «المجتبى» 0١17/4/١‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 


. من حديث أبي هريرة‎ 75000007002 (١ 


كتاب الطهسارة 


4 


يَطهّرٌ غيره. فمن تعاطى في طهور غير ما ذكره الشارع» فقد أبعدء فحصن. ‏ 
على كلامه الفرْقٌ بينهما بغير التعدّي . 

وقال الحنفية: إنه من الأسماء اللازمة بمعنى الظاهر؛ لأنَّ المنقولٌ 
عن الخليل وسيبويه وغيرهما من الأئمة أنه مصدرء كالطهارة "© وإنما 
الشَّرْعٌ جعل الماءً مُظهّراً. ورد المُطرّزيئُ( قولَ تعلبء. وقال: ليس.فعولٌ 
من التفعيل في شيء» وقياسّه على الأفعال المتعدية» كالقّطوع» غير سَّديد. 

وقال اليزيديُ7" : الظهورٌ بالضمٌ : المصدرء وحُكي فيهما الضّمْ والمَتْح. 
وقال الجوهريُ : الكلهورٌُ: اسم لما تطهّرْت به. وكذا قال شيحُنا: التحقيق 
أنه ليس معدولاً عن طاهر حتى يشاركّه في اللزوم والتعدّي» بِحَسّبٍ اصطلاح 
النئحاة»ء كضارب وضروب» ولكنّه من أسماء الألآات” التى قعل بهاء 
كوّجُور»: وفّطورء وسحورء ونحوهء ويقولون ذلك بالضم للمصدر نفس 
الفعل» فأما طاهرء فصفةٌ مَحْضْةٌ لازمةٌ» لا تدل على ما يُتَطَهّر به . 


* قوله: (ولكنه من أسماء الآلات). الحاشية 
استشكل بعضّهم كؤْنّ الظَهورٍ من الأسماءٍ المتعدٌ ية؛ لأنه مشْتقٌّ من الطهارة» والطهارة لازمة» 
فلا يُشيَيُ منها متعدٌّ. فغلى قولٍ مَنْ يجعلّه من أسماءٍ الآلات. يخَلّصٌ من الإشكال. قال في 
«الفائق»: طهور : طاهرء مُطهّره وقيل: الطهور للآلة» فُتعدّيه استلزام . 


. جاءت هذه العبارة في (ب) بعد قوله: «وقال في الفنون» في الصفحة السابقة‎ )١ - ١( 

(؟)هو: أبو الفتح» برهان الدين» ناصر بن عبد السيد الخوارزمي» المطرزي» من فقهاء الحنفية . كان رأساً في الاعتزال. من 
مصنفاته : «الإيضاح؟» «المغرب في ترتيب المعرب»» #المصباح؟ . (ت١11ه).‏ «الجواهر المضية» ١99/7‏ . 

(5) هو: أبو محمدء يحبى بن المبارك بن المغيرة العدويء اليزيدي» من أهل البصرة» عالم باللغة والأدب . من 
مضنفاته : «النوادر»» «المقصور والممدود»» «مناقب بني العباس» . (ت 7١١٠ه)‏ .١طبقات‏ النحويين؛ ص١٠‏ . 

(5) هو: أبو نصرء إسماعيل بن حماد الجوهري» صاحب كتاب «الصحاح؟ . (ت 418 لاه) . «معجم الأدباء؟ 7194/7 . 

() الوَجُورٌء بفتح الواو وزانُ رسول: الدواء يصب في الحلق . «المصباح»: (وجر) . 


لفروع 


مه أقسامالمياه 


وفائدةٌ المسألة*: أنَّ المائعاتٍ لا تُزِيلٌ النجاسةً» قاله القاضى 
وأصحابه. قال شحنا : وفائدةٌ ثانية : ولا تدمّعُها عن نفسهاء والماءٌ يدقع 
بكؤْنه مطهّراًء كما دلَّ عليه قوله اكنقة: «خُلقَ الماءٌ طهوراً لا ينجّسه 
ا وغيرة لين بطهور. فلا يدقع. وأجاب القاضي وغيره المالكية 
عن قولهم في طهارة'") المستعمل”: المهِورُ ما تكرّر منه التطهير: إن المراة 
جِنْس الماءء أو 0 جزء منه إذا َم إلى غيره وبلغ قُلّتِين» أى أن ماه 
يفعلٌ التطهي* 50 ٠‏ لم يصمّ وضْمُّه بذلك إلا بعد الفعل . 


* قوله: (وفائدةٌ المسألة) 
أي: مسألة الطهور والطاهر. فالذين فرّقوا بينهماء قالوا: المائعاتٌ لا تُرِيلٌ النجاسة؛ لأنَّ 
المائعات من قسم الطاهرء وليست من ة قسم الطهور. والماء مختصٌ بالتطهير. وعند الحنفية : 
يجورٌ ذلك ؛ ا فعئد الحنفية : يجورٌ إزالةٌ النجاسة بالمائعات. 
والفائدةٌ الثانية: أنَّ المائعات لا تَدفمٌ النجاسةً عن/ نفسهاء والماء يدفعٌ بكؤه مُظهراًء لأنَّ 
المائعات تنجس بملاقاة النجاسة؛ سواءٌ تغيّرت أو لا. ولا قَرْقَ بين قليل المائع وكثيره» بخلاف 
الماء فإنّه يدقَعُ عن نفسه إذا كان كثيراً ولم يتغيّر . 

* قوله: (وأجاب القاضي وغيره المالكية عن قولهم في طهارة المستعمل) 
يحتمل أن يكونٌ التقديرٌ: عن قولهم في قولنا في طهارة المستعمل» كأنهم قالوا: أنثّم قلتم: إِنَّ 
المستعمّل طاهرٌ غيرٌ مطهّرء فسلبَتُم عنه الظظهورية في أوَّل استعمال» والظهورٌ: ما تكرّر منه 
التطهير» فكان ينبغي أن يكونّ المستعملٌ طهوراً . 

* قوله: (وأنَ”' معناه: يفعلٌ التطهير) 
أي : معنى الكلهور أنه يفعلٌ التُظهير» لا أنه الذي تكرّر منه التطهير» كما اذَعَؤْم فقولهم ممنوع. 

. 058 تقدم ص‎ )١( 

(؟) في (ط): «طهورية» . 

() في (ط): لو . 

(:) الذي في «الفروع»: «أو أن؟ . 


ولا يكرة مسمس * (ش) ومتغيرٌ بمكثه(و) وقيل: يُكرهان. الفروع 
وقيل : حك و ايه ولو في طعام يأكُلهء فإن برد 
مشَكسن ا :فاحتمالان217. وقى «النصيحةة للآ 2275 : يكرو المُشيسء 
يقال: يُوْرِثُ البيَصر 20,29 

وإن غَيرهُ غَيْرُ مُمازِج» كدّهْن وقطع كافور*». فطهورٌ في الأصحٌ (م) وكذا 
ملح مائي *(و). 

مسألة  ١‏ : قوله: (ولا يُكره مُشَمّسٌ قصداً) وقيل: يكره(وقيل: أو غير قصد من التصحيح 
ماء آنية. . . ولو في طعام يأكُلهء فإن بُرّد. . . فاحتمالان) انتهى : 

أحدهما: لا تزولٌ الكراهةٌ بذلك» وهو الصحيحٌ» جزم به في «الرعاية الكبرى». 

والوجه الثاني: تزول. قلتٌّ: يحتملٌ أن يُرْجَمَ في ذلك إلى أرباب الخبرة» فإن 
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ا ا 


* قوله: (ولا يكْرَهُ مُشَمِّسَ قصداً) إلى آخره. 
قال في «الرعاية»: وإن سَّحُنَ بها قصداً في إناء ونخوه. لم يُكْرَّه. نصّ عليه» وقيل: يُكْرَهُ إن برد . 
فقول «الرعاية» موافقٌ لاحتمالٍ الكراهة . 

* قوله: (وإن غَيّرهِ غَيْرٌ ممازج» كدّمْنٍ وقطع كافور) 
قلت: يُمْكنٌ أن يقال: بالفرّق”" بين الذّهْنِ وقطع الكافور؛. لحصولٍ تحلّلٍ الأجزاء من الثاني 
دون الأوّل. 

* قوله: (وكذا مِلْحٌ مائي) 
أي : المتغيرٌ به طهورٌ في الأصحٌ» صرّح بالوجهين فيه في «الرعاية». 


)١(‏ هو: أبو بكرء محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري» البغدادي» فقيهء محدث. أخباري . من مصففاته: 
«آداب العلماء». «الشريعة»» «النصيحة4. وغيرها . (ت ٠759ه)‏ . «طبقات الشافعية؛ ١59/7‏ . 

)١(‏ أخرج الدار قطني في «سئنه» 74/١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله يي وقد سخنت ماء في 
الشمس. فقال: «لا تفعلي ياحميراء فإنه يورث البرص» . 

(©) في (ق): «ما الفرق» . 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


ه 


و5" أقسام المياه 


وهل يُكْرَهُ المسكَّنُ بجس أم لا (وم)*؟ فيه روايتان» وكذا مُسَحَرٌ 
خحصورت» وكذا رَفْعُ حَدَّث بماء زمزم. وقيل : : يحرمء كإزالة نجاسة في 
أحد الوجهين» ©"* © وحّمه ابن الزاغوني» حيثٌ تنس ؟ بناء على أن عل 
النُى تعظيمه» وقد زال بنجاسته . مكنم ايا واوا لووط لكي نام الوتعر ا 1 


قالوا: حُكمُه إذا بْرَدَّء حُكمّه حال التشميس» كان كذلكء» وإلا » فلا. 

مسألة ‏ ؟ ‏ © : قولهٌ: (وهل يُكْرَهُ المسخَنُ بتتجس أم لا؟ فيه روايتان» وكذا 
9 مَسَح” بمغصوب » وكذا رَفْعُ حَدّث بماء زمزم وقيل : يحرم » كإزالة نجاسة( في أحد 
الوجهين) انتهى : ذكر مسائل وأطلق فيها الخلاف: 

المسألةٌ ا لأولى- ؟ : الماءُ المسحّنُ بنّجس هل يُكرَه أم لا؟ أطلق الخلاف فيه» وأطلقه 

فى «الهداية»» و«المُذْمَب»» و«المستوعب»» و «المقنع»” "© و«الهادي»» و«التلخيص»» 
والبلْغةة: و«المخوّر»؛ و«النظم»: و«الحاوي الصغير و«الزركشي4: وغيرهم: 

إحداهما: يُكرهء وهو الصحيحٌ. جزم به في «المجرّد» للقاضيء . وصاحبٌ 
«الوجيز»ا» و«المنوّر؛» و منتبخب الأدمت9©, وغيرهم » وقدمه فى (رؤوس المسائل» 
لأبى الخطاب» و«الرعاية الصغرى»؛ وصحّححه في «التصحيح»» و «الرعاية الكبرى». 
قال المجد في «شرحه»: وهو الأظهرٌ. قال في «الخلاصة»: ويُكره المسَخُنُ بالنجاسات 
على الأصح . قال في « مجمع البحرين»: وإن سحن بنجاسةٍء كره ذف في أَظهّر الروايتين. 
قال الزركشى : اختاره 0 قال ناظم «المفردات» : هذا الأشهر. 
* قولّه: (وهل يُكْرَهُ المسكَنُ بتجسء أم لا؟ وفاقاً لمالك) 

وقه لاعلا بالأخير لعاللك رفي اسه يعد كول الشرع : : (أم لا). والذي نُقِل عن مالكِ رضي 


الله عنه إنما هو الكراهة» فلعلٌ وَضْعَهُ الرّمْرَ في هذا المحلّ في جميع النسخ »كما هو في هذه 
النسخة إنما هو للخلاف عنه9© . 


, ه١ بعدها في (ص) و(ط)‎ )١( 

(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 47/١‏ . 

(5) هو: تقي الدين؛ أحمد بن محمد الأدمي» البغدادي .. صاحب «المنور في راجح المحرر»؛ و«المنتخب» . ولم 
تؤرّخ وفاته . «المنهج الأحمد؛ 5/ الاء «الدر المنضد؛ 6٠00/5‏ 

(4) في (ق): «فيه» . 


لوا . قال في «الفائق»: ولو سُحْنَ بنجاسة لا تصلّ إليه؛ لم يكره 
في أصمٌ الروايتين . قال في «تجريد العناية» : وفي كراهة مُسَحْن بنجاسة رواية» فدل أن 
المُقَدَمَ عنده لا يكره. وقدَّمه فى «إدراك الغاية)» واختاره ابن حامد» قاله أبو الخطاب فى 


«رؤوس المسائل» . 


الفروع 


تنبيه : ذكّر المصدّف فى محل الخلاف طريقتين» وتلاكر ين #الإشاف لش ش 


محل الخلاف أربعَ عَسْرَةَ طريقة» وذكرتٌ من اختار كُلَّ طريقة . 

المسألة الثانية : حكى في كراهة المسخَّن بالمخغصوب روايتين» وأطلقهماء 
وهما وَجهان مطلقان في «الحاويين» : 

أحدهما: يُكره. وهو الصحيح. صحًّحه الناظم. قال في «الرعاية الكبرى»: كُره 
على الأصح. واختاره ابن عبدوس في «تذكرته»» وجَرّم به في «الوجيز»» والأدّميُ في 
«مُنْتَخبهاء وقدّمه في «الرعاية الصغرى». 

والروايةٌ الثانية : لا يكره. قلت: ويحتّملُ التحريم» ولم أره. 

المسألة الثالثة ‏ 4؟ : رَفْعْ الحدّث بماء زَمْرْمَ هل يُكْرَهُ أم لا؟ أطلق الخلاف» 
وأطلقه في «الفصول». و«المُذْمّبِ»» و «المستوعب» وغيرهم : 

إحداهما: لا يكرهء وهو الصحيحٌ من المذهب». نص عليه» وجزم به في «الوجيز) 
وغيره» وقدّمه في «التلخيص». و «مختصر ابن تميم'("©. و«الرعايتين؛»» 
واشرح ابن عبيدان»» و«اتجريد العناية»؟» وغيرهم » موه و«الشرح» 0 
وقالا: هذا أولى. وكذا قال ابن عبيدان: قال في «مجمع البحرين»: هذا أقوى الروايتين 


. 591/١ «المقنم مع الشرح الكبير والإنصاف»‎ )١( 

(1) أبو عبد الله محمد بن تميم الحراني . صنف مختصراً في الفقهء وصل فيه إلى أثناء الزكاة . توفي قريباً من سنة 
خمس وسبعين وست مئة . المقصد الأرشد» 785/1١‏ . 

209و . 

(5) «المقنع مع الشرح الكبير والانصاف»؟ 01/١‏ . 


الحاشية 


الحاشية 


وضححةه فى انظمة»» وابن روي (0) فى اشترحه»ء وإليداميل المجدفى (المنتقى». 

والرواية الثانية : يكرهء جزم به ناظم «المفردات»» وقد قال: 

وقدمه المجد في اشرحه)» وقال: نص عليه» وابن ررين. وقوله: وقيل : يكره 
الغسل» لا الوضوء. وهو رواية فى «التلخيص». 

المسألة الرابعة ‏ 8 : لو أزال به نجاسة» هل يحرم أو يكره؟ أطلق الخلاف فيه: 

أحدهما : يكره فقط. وهو الصحيح من المذهب. جزم به فى «المذزهب»» 
و«المغني»9) والمجد في (شرحه)». و«الشرح00, و«الرعايتين»» و«مختصر ابن تميم». 
واشرح ابن رَزينَ»» وابن غبيدان» و «المنور»» و «تجريدٍ العناية»» و «نظم المفردات». 
وغيرهم » وقدّمه فى «التلخيص». وغيره» وصحّحه في «النظم»» وغيره. ١‏ 

والوجه الثاني: يحَرُمُء ولم أرَ مّن اختاره» وإطلاقٌ الخلافٍ من المصئّف هنا فيه 
نظر بل في كلامه إيماء إلى أن المقدّم التحريم. فِيَحْتمِلٌ أن يريد بقوله: فإن اختلف 


. الترجيح» من جهة الدليل» وهو خلافٌ الظاهرء أو يكونَ اطلع على كلام الأصحاب في 


هذه المسألة مما لم نطلع عليه والمصئّفٌ له من الاطلاع ما ليس لغيره» وهذا أولى. 
تنبيه : قال في «التلخيص» وغيره : وماءً زمزم م كغيرٍه» وعنله : يُكره العَسْل منهاء 
فظاهره: أنَّ إزالةَ النجاسة كالطهارة به» فيحتملٌ أن يكونّ فيه قولٌ بِعَدَّم الكراهة في 
إزالة النجاسة به» بل هو ظاهْرٌ كلامه» ويحتملّه القولُ المسكوثُ عنه في «النظم». قال 
ابن أبي المجد” في «مُصَتَّهه: ويكره بماء زمزم في الأصحٌ» فظاهِرٌ ضدّ الأصحٌ 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن رزين بن عبد العزيز الغساني» الحوراني» الدمشقي . له كتاب «التهذيب» اختصر فيه 
«المغني» ..(ت5605ه) . «المقصد الأرشد» ؟/88 . 

ل 

() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 01/١‏ . 

(4) هو: أبو المحاسن» جمال الدين؛ يوسف بن ماجد بن أبي المجد المرداوي» الحتبلي . له تبييض على «الفروع» 
ناقش فيه مصنفهء وله اشرح المحرر» . (ت "4لاه) . «الجوهر المنضد» 211/94 و«معجم المؤلفين» ١178/4‏ . 


كتاب الطهارة 1 


وقد قيل: إِنَّ سَبَبَ النَهّى اختيارٌ الواقف وشَرْظهء فعلى هذا اختلف 
الأصحاب: لو سَيّل ماء للشرب» هل يجورٌ الوضوء(" مع الكراهة, أم 
0 (م6) 


وقيل : بكر الْعْسلٌ ©“ لا الوضوء* رو واختاره شحنا . وفي 


دخولٌإزالة النجاسة فيه . قلت : وهو ظاهرٌ كلام من لم يذكر المسألة» ولم أَرَمَنْ صَرَّح به. 

المسألة -5: قوله: (وقد قيل: إِنَّ سَبَبَ النهي اختيارٌ الواقف وشَّرْظهء فعلى هذا 
اختلف الأصحاب: لو سَبّل ماء للشرب» هل يجورٌ الوضوءٌ مع الكراهة» أم يحرّم؟ 
على وجهين) . انتهى . 

قلت: ظاهرٌ كلام الأصحاب في الوقف التحريمٌ؛ لأنّ أكترهم قطع بأنه يتعيّنُ 
مَضْرِفٌ الوقْفٍ إلى الجهة المعيّنة» ونقله الجماعةٌ عن الإمام أحمدء وقدّمه المصنّف في 
كتاب الوقؤف0("©» وهذه المسألةُ تُشْبه تلك» بل لو قيل: إنها قَرْدٌ من أفرادها في بعض 
صُوّرهاء لكان قويّاء وقدّمه المصنف في هذه المسألة بخصوصيتها هناك”"2. فقال: 
(ويتعيّنُ مَضْرفٌ الوقف إلى الجهة المعينة لهاء وقيل : إن سَبّل ماء للشرب» جار الوضوعٌ 
منه)» فظاهرٌ ما قدّمَ عَدَمُ الجوازء وقال بعد ذلك: (وتقدّم وَجَْهُ بتحريم الوضوء من ماء 
زمزم» فعلى القول بنجاسة المنفصل واضحٌ» وقيل: لمخالفة شَرْط الواقف, وأنه لو سَبّل 
ماء للشرب». ففي كراهة الوّضوء منه وتحريمه وَجهان في «فتاوى ابن الزاغوني» 
وغيرها). انتهى. فحكى ذلكء وأنّ المُقدّمَ تعيينُ مصرفه. فإن قيل: ليس هذا بوقفء 
وإنما هو إباحةٌ الماء للشرب» قلت: يشملٌ كلامُ المصنّف صُوراً: 

منها: أن يُوقفَ شيئاً لظهور الماء» فإذا ظهر» جعله للشُربٍ» فهذا مكل نّماء الوقف» 
فيتعينُ مضرفه . 

ومنها: أن يكون الماءُ يحتاج إلى مؤنة» فيوقف عليه . 
* قوله: (وقيل: يُكره العْسْلٌء لا الوضوءٌ). 

يرجمٌ إلى ماء زَمْزْم. وقد ذكر في «شرح الهداية» للشيخ مجد الدين: فصل: وِيِكْرَهُ العْسَل 

والوضُوءٌ بماء زمزم . نص عليه؛ صيانة له كما ثكره إزالةٌ النجاسة به» واحتحٌ أحمدٌُ بما رَوى 


)0غ( بعدها في (ب) و(ط): امنه» . 
6 لاض 8 


الفروع 


الحا 


اشية 


الفروع 


الحاشية 


54 أقسامالمياه 


«مَنْسّك ابن الزاغوني»: يُستحبٌ الوضوكٌ» وقيل: إِنْ ظنَّ وصولٌ النجاسة» 
كُرهء وإن ظنّ عَدَمَهء فلاء وإن تردّد» فروايتان» وإن وصل دُخانُهاء فهل هو 
كوصول نجس أو طاهر؟ مبنيٌ على الاستحالة . 

وعنه : يُكْرَهُ مام الحمّام ؛ لعَدم تحرّي من يدخُله . ونقل الأثرم 1 أحةأن 
يُجَدَّدٌ ماء غيره. وظاهر كلامهم : لا يكره ماء جرى على الكعبة» 0 
بعضُهم» وإن غيّره ما شقَّ صَوْنْه عنه» لم يكره في الأصحٌ» فإن وُضِعْ قضد 
أو خالطه مالم يشقّ ‏ وقيل: حتى التراب ‏ وغَيّر كثيرء وقيل: 5 


صفة* وقيل : أو أكثر» فطاهرٌ» اختاره الأكثرُ (و م ش) لأنه ليس بماء مُظلّق ؛ 


ومنها: أذأيكود الماة لا يتاع إلى مؤلةء ويجعله للشّرْب» فهذا شبيةٌ بالوقف» بل 
قد قال في «الفائق» الور ريه لما لع غلية :“وقان المصدت: في بان الوقيك07) : 
(وفي «الجامع» : يصح وَقْفْ الماء)؛ وقد استوفينا النقول في ذلك في (الإنصاف:29 , 


ا محُبيش20 قال: رأيت العباس قائماً عند زمزم يقول: لا أحلّها لمغتسلء ولكنها لكل 
ا وك رواية أخر: لايكره» قال: وهو قول أكثر العلماء. ثم قال: وقول 
العباس محمولٌ على من يضيقٌ باغتساله الشُرّابِ عند الكثرة والزحام. انتهى . قال الشيخ محبي 
الدين النووي الشافعي”*)ضَ8نه في «فتاويه»: ما يقال عن العباس طبه من النهي عن الا شال 
بماء زمزم» ليس بصحيح عنه. 

##قوله: (صفة). 00 
الذي يظهّرُ أنه منصوبٌ بتَرْع الخافض» أي: من صفة» فالتقدير: وغَيّر كثيراً» وقيل: أو قليلا من 


ل اضضف " 

. 394 70/8/1١56 «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف»‎ )١( 

لغ هو. : أبو مريم» زر بن حبيش بن حباشة بن أوس الأسدي. الكوفي» تابعي ؛ أدرك الجاهلية والإسلام» ولم ير 
النبي ييل . كان عالماً بالقرآن . (ت «8ه) . «سير أعلام النبلاء» 177/4 «الأعلام» #/ 47 . 

(4) أخرجه عبد الرزاق في #مصنفه» (9117) . 

(5) هو: أبو زكرياء محبي الدين» يخيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي» الحوراني» النووي» الشافعي. 
مصنفاته كثيرة» منها: «منهاج الطالبين؟» اتصحيح التنبيهة» «المنهاج»» اروضة الطالبين»» وغيرها . (ت5/ااه). 
«طبقات الشافعية» ١58/0‏ . 


كتاب الطضهارة هه 


لأنه لو حلت لا يشربٌُ ماءء فشربه» لم يَحْنَثْ. ولو وكّله في شراء ماء 
فاشتراه» لم يَلْرّم الموكل» وأجاب شيحُّنا وغيرّه: بأنَّ تناول الاسم لمسمّاه 
لا فَرْق بين تغيّر أصليٌ وطارئ يُمكن الاحترازٌ منه» أو لاء وإِنّما الفَرْقُ من 
جهة القياس ؛ لحاجة الاستعمال؛ ولهذا لو حَلف لا يشربٌُ ماءء أو وكّله في 
شراء ماءء أو غَيّر ذلك» لم يَُرَقُ بين هذا ةوقال اي > له سال غاء 
البحرء فكذا ما كان مثْلّه في الصفة . 

وعنه: طهورٌء نقله الأكثرء قاله في «الكافي2172 (وه) وهو كما قال 
فإن الأول ظاهر ما نقله أبو بكر الصاغاني0"» والثاني نقله جماعةٌ» كما 
لو زال تَكَيُرُه واختاره الْآجُرّيُ وغيره وشيحُناء وعنه: مع عدم غيره. 
وخص الخرّقيُ العَْوَ بقليل الرائحة» وفي قولهٍ انق عن ماء الحوض: 
«(أشدٌ بياضاً من اللبن»2"0» دليلٌ على خلافي ما يقوله قوم: إن الماء لا 


صفةء فالقلّةُ والكَثْرَةُ بالنسبة إلى الصفة الواحدة» وهي اللونُ» أو الظَعُمٌء أو الريح» لا بالنسبة إلى 
الصفات الثلاث؛ لأنَّ الكثيرَ بالنسبة إلى الصفةء قليلٌ بالنسبة إلى الصفات الثلاث» وإنما تُْتبر 
الكَدْرةٌ والقلةُ إلى الصفات الثلاث على قوله: (وقيل: أو أكثر). 


.و/١0(‎ 

(؟) هو: أبو بكرء محمد بن إسحاق بن جعفر الصاغاني ثم البغدادي» الحافظ المجود الحجة» كان ذا معرفة واسعة 
ورحلة شاسعة . كان أحد الأثبات المتقنين» مع صلابة في الدين» واشتهار بالسنة» واتساع في الرواية . 
(متءلالاه) . (السير؟ 697/1١1‏ . 

(') أخرجه البخاري (501/4)». من حديث. عبد الله بن عمرو . 

(*).هو: أبو المظفرء عون الدين» يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني» البغدادي» الوزير . من مصنفاته: 
«الإفضاح عن معاني الصحاح». «المقتصد». وغيرهما . (ت 0596ه) . «الدر المنضد» 728/١‏ . 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروع . 


5 أقسام المياه 


ولا تزولٌ طهوريةٌ ماء يكفي ظهْرَه بمائع طاهر لم يُعَيْرهِ في الأصح (و) 
فإن لم يكف»ء ل 


مسألة -7: قولّه: (ولا تزول ظهوريّة ماء يكفي طهْرَه بمائع طاهر لم يُغَيّره في 
الأصحٌء فإن لم يكف فروايتان) انتهى . وأطلقهما في «الرعايتين» وامختصر ابن تميم؟ : 

إحداهما: لا تزول طهوريئّه وتصح ثم الطهارةٌ به» وهو هو الصحيخ. قدّمه فى 
«الكافي»7") و شرح ابن رَزين). قال في «المغني»7") و«الشرح )0 هذا دلي 
وصحححه في «الحاوي الكبير»» واشَرْح ابن عبيدان»» و«مجمع البحرين»» والظاهرٌ: 
أنهم تابعوا المجَدَء واختاره القاضي ذ في «المجرّدا . 

والرواية الثانية : لا تصح الطهارة به اختاره القاضي في «الجامع». وقال: هو قياس 
المذهب . وحمل ابن عقيل كلام القاضي على أنَّ المائعٌ لم يُسْتَهْلك . 

تنبيه: تابع المصنّف في عباراته ابن حمدان في «رعايتيه»» ففرضا الخلاف في 
المسألة في زوال طهوريّة الماء وعَدّمهء وفَرّضَّه أكثرٌ الأصحاب في مَنْع الطهارة منه 
وعدّمه» منهم الشيخ الموقُ» والشارح» وابن رزين؛ وابن تميم» وابنُ عبد القوي©, 
وابن عُبيدان» وغيرهم» ونصره شيحُنا في «حواشيه»» ورد الأول بأدلة جيدة ووجوه 
كثيرة» وملخّصٌه : أَنَّ كلام الأكثر يدل على أنَّ الطاهر هل يصيرٌ طهوراً تَبَعا أم هو باق 
على ما كان عليه؟ وأما الطَهُورٌء فلم يقل أحدٌ بزوال طهوريته» والمصنف حكى 
الخلاف في زوال طهوريته فخالف الأكثرء والله أعلم. 
* قوله : (ولا تزولٌ طَهورِيّةُ ماء يكفي ظهْره بمائع لم ييه في الأصحٌ» وإن لم يكفي» فروايتان) . 

هذه العبارة ظاهرُها مُشْكلّ من جهة المعنى والنقل؛ أما من جهة المعنى؛ فلأنَ ظاهرّها: أنَّ 

(0) ك/لا. 
5 /لا؟ . 
(*) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1١١١/١‏ . 


(5) أبو عبد الله»ء شمس الدين» محمد بن عبد القوي بن بدران المقدسي . له: «منظومة الآداب؛» و«الفرائد»» 
و«انظم المفردات» . (ت 114ه) . «المقصد الأرشد؟ 57١/١‏ «الأعلام» 5١4/5‏ . 


كتاب الطهسارة 5 


الطهورية تزولُ في الصورة الأولى على قول؛ لقوله: (في الأصح). وأنّها تزولُ في الصورة الثانية الحاشية 
في إحدى الروايتين. وهذا مخالفٌ لما عرف من قاعدة المذهب من أنَّ الماء إذا خالطه شيء من 
الطاهرات التي لها تأثيرٌ في زوال طهورية الماءء إذا عُيرّث('© ولم تعره لم تسلّه الطهورية؛ لما 
قدَّمه( بقوله : (وإن وضع قَصْداًء أو خالطه ما لم يق وعَيّر كثيرً). إلى آخره. 

ويأتي في أثناء الفصل الثاني : (وإن حلط طهورٌ بمستعمل» فإن كان لو خالفه في الصفة؛ غَيّره 
أنّ) إلى آخره. 

وظاهرٌ ما ذَّكَره في المسألة المُتقدّمة لا يوافق ما ذَّكره في هذه المواضع ا 
المشهورة في تُتب الأشياخ» ولأنّ القولَ بزوال الظهورية في هذه المسألة على ظاهر ما ذكره؛ لا 
يُوافق بَعْضه بعضاً؛ لأنَّ كلامّه دلَّ على أنه إذا كان يكفيه لطهارته» أنه لا تزول طهوريئه في 
الأصحٌ. وإذا كان جئباً» وكان عنده ماء لا يكفيه لأعضاء الجنابة» أنه تزولُ طهوريئه على إحدى 
الروايتين من غير ترجيح . ودلّ كلامُه أنه لا تزول طهوريئه إذا كان يكفيه لطهارة الحَدثْ الصغرى» 
واقتضى كلامه: لو كان لا يكفيه للجنابة» وغَسل منه بِعْضٌ أعضاء الجنابة» وكان الظهور قبل 
الخَلْط يكفي ذلك البعضء أنه طهورٌ بعد الخلط بالنسبة إلى ذلك البعض . فالحُكُمْ عليه بأنه ظَهورٌ 
مطلقاً» لا يُفْهُمُ من كلامه. وإنما يُفهم : أنه لا تزول طهريتُه إلا بالنسبة إلى الأعضاء التي كان لا 
يكفيها قبل الخلطء وأنَّ ظهوريتهُ باقيةٌ على الصحيح بالنسبة إلى أعضاء كان يكفيها قبل الخلطء 
وهذا يقتضي : أَنَّ زوال طهوريته بالنسبة إلى أعضاء كان لا يكفيهاء ولم تَزُلُ بالنسبة إلى أعضاء 
كان يكفيها. وهذا بعيدٌ من القواعد» لكن قد يقال : مثْلّ هذا قد وقع في كلام بعض الأشياخ؛ في 
مسألة الماء الذي حَلَْتْ به المرأة» فبعضُهم قد جعله طاهراً غير مُظهّر بالنسبة إلى الرجل» حيث 
منعناه من الطهارة به» وربما وقع ذلك في كلام أبي الخطاب. وما ذكره في المسألة الأولى» هو 
مقتضى ما ذكره فى «الرعاية»» فإنه كان : وقيل: إن كان الطهور رُ يكفي طهارتّه فزاده مائعاً طاهراً» 
استّهْلك فيه ولم يُكيْره تطهّر بل وقيل : أو ببتغضه. وهو أْفْيَسُ وأشهر. وقيل: إنه طاهر. 


وأما الصورةٌ الثانية» فإنه قال فيها: وإن كان الطهورٌ لا يكفيهء ففي طهوريتهما مع الخلْط 
والاستهلاك روايتان. 


. 73/١ أي تغيّرت الطاهرات ولم تغير الماء. ينظر: «المغني»‎ )١( 
6 54 (؟) .ص‎ 
. 7/4 ض‎ )7( 


فقوله لا يلرّمْمنه أن الطهورٌ تزولٌ طهوريكه ؛ لأنه يحتمل أن يكونّ مرادهٌ ذلك فيصيرٌ قريباً من كلام 
المصئف» ولعله فهم ذلك من كلامه وسلك ذلك» ولكنّ كلامّه ليس صريحاً ولا ظاهراً في 
ذلك ؟ .لأنه على رواية أنهما غير طهوزين» يحتمل أنَّ مراده: أن الطاهرٌ لا يصيرُ ظهوراً باستهلاكه 
في الطهورء لا أَنَّ الطهورٌ يصيرٌ طاهراً؛ لأنه لا يلزم إذا لم يكن مجموعٌُهما طهوراً أن يكون 
مجموعٌهما طاهراً؛ لاحتمال أن يقال: البَعْضُ طهورء والبعضٌ طاهرء لكن قد يقال: مُرادُه: أَنَّ 
المجموعٌَ يكون طاهراً غَيْرَ ظهور على الرواية؛ لأنه قد ذكر في الصورة الأولى قولاً: أنه طاهر. 
ففي هذه الصورة أولى . 

وأما النقل» فالذي عليه كلا م الأشياخ المحققين : أن الكلام إنما هو في جوازٍ الطهارة منه وعدم 
الجوازء وأَنْ الطاهرٌ يصيرٌ طهوراً لما اسُهلك ذ في الطهور؛ أو أنه محكومٌ عليه بأنه طاهرٌ على ما 
كان عليه» فما عُسِل بهء لم تحصّلْ طهارثه ؛ كره غيل ماشهو وأما كَوْنُ الطهورٍ يصير 
طاهراً؛ لكونه لا يكفي الطهارة» فليس هذا في كلامهم. بل كلامهم صريحٌ أو قريبٌ من الصريح 
ش بأنه طهور على ما كان عليه إلا أن يكون الطاهر بحيث لو خالفه في الصفةٍ غَيّرهء أو أن يكون أكثْرٌ 
من الطهورء أو يُقَدّرَ بلحل على قولٍ» على الخلاف المذكور هناك . 

وها أنا أذكر كلام الأشياخ الدالٌ على حكم المسألة بعينه إن شاء الله : 

قال ابن عقيل في «الفصول»: وإذا كان معه ماء طاهرٌ مطلقٌ وماء مستعمل» فحَلّط أحدّهما 
بالآخرء أقال شيخنا أبو يعلى: + يمع بت الرضوة ا لأنه لا يمكن استعماله إلا باستعمال جزءٍ من 
المائع» ذ نس ارو سد أن نز مان يُمْنَعٌ الوضوء منه إذا انفرد» مُنِعَ الوضوء منه إذاخالط ولم 
يُسْتَهْلك ؛ الدليل عليه الماء النّجس» 0 فإن استٌّهْلكَء» سقط 
الشواا طني 

وقال في «المغني»7) : فإن كان معه ماء لا يكفيه لطهارته؛ فكمّله بما؛ ئع لم يُكَيّرْهُه جاز الوضوء به 
في إحدى الروايتين؟ لأنه طاهرٌ لم يُغْيّر الماء» فلم يمنع» كما لو كان الماء قَذْراً يُجَزئ في 
الطهارة. والثانية: لا يجوز؛ لأنًا نتن غَسْل بعض أعضائه بالمائع» والأولى أَؤْلى؛ لأنه لما لم 
َظهر صفةٌ المائع على الماءء صار حُهُمُ الجميع حُكُمَ الماء؛ وما ذكرناه للرواية الثانية ييطل بما 
إذا كان الماء قَدْراً يجزئ في الطهارة» فخُلط بمائع» ثم نُوضّئ به وبقي قَذْرٌ المائع أو دونه فإنه 


(0) ارلا" . 


كتاب الطهسارة ٠‏ 58 


يجوز مع العم بأنّ المستعمل بَعْضٌ الماء وبعضٌ المائعء وكذلك الباقي ؛ ؛ لاستحالة انفراد الماء 
عن المائع » والله أعلم . 
وقال في «الكافي»17) : فإن كان معه ماء يكفيه لطهارته» فزاده مائعاً لم ييه ثم تطهّر به صحٌ لما 
ذكرناء والذي ذكره أن الماء باق غلى إطلاقه» وإن كان لا يكفيه للهارته : فكذلك ؛ ؛ لأنَّ المائعَ 
استّهْلك في الماءء كالتي قبلهاء وفيه وجهٌ آخر: لا تجورٌ الطهارةٌ به؛ لأنّه أكملها بغير الماء» 
فأشبه ما لو غَسّل به بعض أعضائه . 
وقال ابن تميم: وإذا كان معه طهورٌ لا يكفيه لطهارته» فكمّله بمائع لم يُغيّره ثم استعمله» صحت 
طهارثه في رواية» ولا تصحٌ في أخرى. وإن كان يكفيه وضَمٌ إليه ذلك» فإن استّعمل الجميع» 
جازء وإلا فوجهان. ش 
وقال ابن عُبيدان في اشَرْح المُقْنع»: : إذا كان معه ماء لا يكفيه لطهارته» اا 
جاز الوضوء به في إحدى الروايتين» كذا ذكره شيخنا في «المغني»27. وم أرَ لأكثر الأصحاب 
في هذه المسألة إلا وجهين: 
أحدهما : لا تصحٌ طهارثه ؛ لأنه غَْسَّل بعضّ الأعضاء بغير الماء يقينا 
والثاني : تصحٌ» وهو قَوْلُ الحنفية؛ وهو الصحيخ ؛ ؛ لأن المائع استَّهْلك في الماء» فأشبّه شُْبّه ما لو كان 
يكفيه فزاد عليه ما لم يي وكما لو ألقى في القُلّتين دماً أو شيئاً نجساً فلم يتغير» ثم حمل الجميع 
في صلاته» أو عجن به دقيقاً» فإن ذلك لا يضرّه؛ لكونه مستهلكاء » فكذا ها هنا. وهذه المسألة 
اضطرب فيها كلام القاضي» فقال في «الجامع» : لا يجورٌ التطهرٌ به» وهو قياس المذهب؛ لأنا 
نعلمُ قطعاً أنه استغمل في رفع حَدَئْه مائعاً لا يجوز التعمالاي رق الحدتم رآضيار إلى يزيد 
ذلك» فقال: إذا كان معه ماء مُطلق وماء مستعمل» “قلط أسنهما بالاخن ب فانه» يمتنعٌ الوضوء 
بهما؛ لأنه لا يمكن استعمالُ المطلق إلا وقد استغمل معه من الماء المستعمل» اف ل 
يرقَعٌ الححدث إذا انفرد» فكذلك إذا لط بغيره. 
وقال في «المجَرّد) : يَصِح استعمالٌ الماء والمائع إذا كان قد استْلك فيه اللي ؛ لأنه لا حَُكمَ لما 
صار فيه مستهلكاً من المائع» كما لو اختلط ذلك في أكثرٌ من كُلْتين» فإنه يسقط حكمه لأجل 
)١(‏ ك/لا. 
6 006 


الفروع 


ا أقسسام المياه 


ويأتي في الأطعمة('" حَُكُمٌ آبار الحجر* 
فصل 


الثانى : طاه*. كماء وَرْد ونحوه. ا 00 


الاستهلاك؛ كذا هذاء وكذا قال ابن عقيل: أحمل كلامٌ القاضي يعني : في «الجامع» يان 
إذا لم يكن مُسْمَْلّكاً في الماء؛ لأنه إذا استهؤلك» سقط حُكُمُّه. ولأصحاب الشافعي كالوجهين 
لناء ووجههما ما تقدّم. . وإن كان الماء يكفيه لطهارته وضمٌ إليه ذلك؛ فإن استعمل الجميع» 8 
وإلا فوجهان. 
والوجهان ذكرهما في «روضة الشافعية؛» وقال: أحذهما : يستعمل الجميعٌ؛ والثاني : : يقي قَذْرَ 
المائع . وهو صريحٌ في أنَّ الطهورٌ لا يصير طاهراًء وإنما الطاهرٌ هل يصير طهوراً» أو يبقى على 
ماهو عليه؟ 
فالحاصل: أَنَّ كلام الجماعة المحقّقين يدل على أنَّ الطاهرٌ هل يصيرٌ تَبَعاً للّلهور ويصيرٌ حُكُمُه 
حَكُمَ الطهورء أم هو باق على ما كان عليه؟ وأما الطّهورٌ فلم يقل أحدمنهم أنه تزولٌ طهوريئه . 
والمصئث ساق الخلاف في الظهورٍء هل تزولٌ طهوريئُهء أم لا؟ فما ذكروه وَجَهُه ظاهرٌء وما 
ذكره مخالفٌ لما قاله المحققون» وهو مُشْكلُ» والله أعلم» ونسأله التوفيق للصواب. 
* قوله : (ويأتي في الأطعمة حكم آبارالحجر). 
قال في الأطعمة: (وسأله مُهَنا عمّن نزلَ الحجرَ أَيَثْرَب من مائها ويغْجنٌ به؟ قال: لاء إلا من 
ضرورة). وأمرّالننُ صلى الله عليه وسلم أصحابّه أن يُهُريقوا ما استقّؤاء ويَعْلفُوا العجين 
للنواضح» وأمرهم أن يستقوا من البثر التي كانت تَرُها الناقة'" . ولا وَجَْهَ لظاهر كلام الأصحاب 
* قوله : (الثاني: طاهر) . 
أي : غير مُظهْرِ ولا د يصِحٌ أن يراد بالطاهر هنا : الطاهرٌ الطهورٌء والطاهرٌ غير الطهورء فيكون 
للقسمين» ٠‏ وإنما يتين الطاهرٌ غير الطهور؛ لأنّ المصنّت ذكره ة قسيم الطهورء وقسيم الشيء لا ' 
يصحٌ دخوله فيهء نعم يصحٌ دخولٌ الظهِورٍ في الطاهر المُطلقٍ الذي لم يُجعَلْ قسيماً للطهور؛ 


(1) ١٠/لالا‏ الا ل 
(؟) أخرجه البخاري (1737/4).. ومسلم (0)5941 من حديث عبد الله بن عمر . 


كتاب الظطهارة ل 

وظهور طبخ فيه*» أو غَلَب مُخالظه* . 

وإن استّغمل قليل في رَفْع حَدَّثْء فطاهرٌ (و<م ر ق) نقله واختاره 
الأكثرء وعنه: طهور (و ه ر) و (م رق) واختاره ابنُ عقيل» وأبو البقاء0") 
ك. ا . 00 5 
وشيخنا» وعنه: نجس (و ه ر) ونصٌ عليه في ثوب المتطهر. وقطع عليها 
جتباعة بالعقو 27 فن. ,يدنه وقرية: :تحت غم ذللف فى رواية: وف 
رواية: لا 20. صِكّمحه الأَرَّجِيم وشيكنا . 

مسألة ‏ 8: قوله: (وإن استُعمل قليل في رَفْع حدث». فطاهرٌ. . . وعنه: 
طهورٌء)... وعنه. ..» نجسٌ» وقطع عليها جماعةٌ بالعفوء في ثوبه وبَدّنه» ويُستحبٌ 
غَسْلْ ذلك في رواية» وفي رواية: لا) انتهى . 

قلث: الصحيحٌ عدم الاستحباب. صحّححه الأرّجئُ» والشيخٌ تقي الدين» وابنُ 
عغبيدان في «شرحه»» وغيرُهم . والرواية الثانية : يُستحبٌ. 

() تنبيه : قوله : (وقطع عليها جماعةٌ بالعفو) قلت: منهم المجِدُء وابنٌ حمدانَ» 


وابن غبيدان. 


والدليلٌ على أنه جعله قسيمَ الطهورء قوله في أول الباب '": (أقسامٌ الماء ثلاثة: طهورٌ) ثم قال 


هنا : (الثاني: طاهر) أي : القسْم الثاني : طاهرء فجعله قسيم الظهورء فافهم هذه الدقيقة. 
* قوله: (وطهور طبخ فيه). 
المرادٌ: ما طبخ فيه حتى سلب اسم الماء؛ بأن صيّره مَرَقا . 
* قوله: (أو غلب مخالطه). 
هو معنى قول غيره: أوغلب على أجزائه» ومعناه: أن تكونٌ أجزاء المخالط للماء أكثرٌ من أجزاء 
الماء حتى يقال: هذا خَلَّ فيه ماء» فيكون الخل أغلبء أو يقال: هذا ماء وَرْد فيه ماء» فيكون ماء 


)١(‏ هو: عبد الله بن الحسين العكبري ثم البغدادي الأزجي . من مصنفاته : «تفسير القرآن»» و«المرام في نهاية الأحكام»» 
و«مذاهب الفقهاء». وغيرها . (ات5١5ه)‏ . (الدر المنضد» 484/7 . 
(0؟) ص 668 . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


ا أقسام المياه 


ولو اشترى ماء ليشربه » فبان قد تَوضًئ به فعيب؛ لاستقذاره عرفا . 
ذكره فى «النوادر)(3 , 

وإن عمس في ماءٍ قليلٍ يدّه ‏ وقيل : أو بَعْضَها ‏ قائمٌ من نوم الليل» 
وعنه: والنهار. قَبْلَّ غَْسْلها ثلاثاًء وقيل : بعد النية*» وقيل : نية الوضوء؛ 
لقوله عَلِلَِ . «فأراد الظهور». رواه ول وك فطاهر . إن7" لم يجد 
غيره» استعمله. وتيمُم معه”. 

ويجوز استعماله في شرب وغيره» وقيل : يكرَم وقيل: يَحرم. صححه 


الورد أكثرء ولو كان الماء أكثرء لقيل: ماء فيه َل أو ماء فيه ماء ورد وهذا التحقيق أَضْلَّهِ في 
ااشرح العمدة». لأبي العباس رحمه الله ورضي عنه. 

* قوله: (وقيل: بعد النية). 
ظاهرٌ كلام المصنّف: أنَّ النية هنا نيّهُ المَمْس؛ لأنَّ سياقٌ الكلام فيه» وجرّم ابن تميمء وابنُ 
ييدان : أنها نيّهُ غَسْلها. قال ابن عَُيْدان: وعَمْسٌ اليد قبل نيه غشلها وبعْدّه سواء عند أصحابنا ؛ 
لعموم الخبر. قال القاضي : ويَحْتَّملٌُ ألا يُوثْرَ إلا بغد النيّةء كما قلنا في الجُنُبِء فَصَدَّر في أول 
كلامه بي غَسْلهاء فيكون قولُ القاضي: إلا بعد النية المتقدّمة» وهي نيه خَسْلهاء ثم ظهر لي أنَّ 
مرادٌ المصنّف نّهُ غَسْلها ؛ لأنه قد تقدّم بقوله : (قبل عَسْلها) وهذا ظاهر. 

* قوله : (فطاهر. إن لم يجد غَيْرَه استعمله. وتيمّم معه) . 
قال في «الرعاية»: إن لم يجذْ غيره» استعمله ؛ لاحتمال طهوريته» وتيمّم ؛ لاحتمال نجاسته في ' 
وجه» فينوي رَفْعَ الحدّث» وقيل : والنجاسة. 


)١(‏ النوادر: لابن الصيرفي؛ واسم الكتاب: «نوادر المذهب». ذكره ابن رجب في «الذيل» 7/ 27917 وقال: فيها 
فوائد غريبة » وهو: أبوزكرياء جمال الدين» يحبى بن أبي منصور الحراني» الحنبلي . من مصنفاته : «نوادر المذهب؟. 
«انتهاز الفرص»» «دعائم الإسلام». (ت1178ه). «الذيل على الطبقات» 7/ 740 ١معجم‏ المؤلفين» ١18/4‏ . 

)م( المسند (94119): من حديث أبي هريرة» ولم نقف على هذا اللفظ عند غير أحمد . 

(؟) في (ط): «وإن» . 


كتاب الطهارة يف 


الأَرّجِيٌ ؛ للأمْر بإراقته من رواية الربيع بن صَبِيح*- وفيه ضَعْففٌ_عن الحسن» الفروع 
عن أبي هريرة مرفوعاً» رواه أبو حفص العُكُبري217, لكنه صحّ عن الحسن . 

وعنه : طهور (و) وعنه : نجس . وإِنْ حَصّل في يده بغير عَمْسء فعله : 
كقّمْسه» وعنه : طهورٌ”"". وفي تأثير غَمْس كافر ومجنون وطفل وجهان'”"". 


مسألة ب 4 : قوله: (وإن حصل في يده بغير عَمْسء فعنه: كَعَمسهء وعنه: طهور» التصحر 
انتهى. وأطلقهما ابنُ تميم في «مختصره» » وصاحبٌ «مجمع البحرين». 
و«الحاوي الكبير»» وابن عبيدان: 

إحداهما: هو كعمس يده وهو الصحيخ . اختاره القاضي» وجزم به في «الفصول». 
و«الإفادات»». و«الرعاية الصغرى», وقدّمه فى «الكبرى»» و«الحاوي الصغير». 

والرواية الثانية : لا يُؤتْرُ ذلك» بل هو طهورٌ. قلتُ: وهو ظاهرٌ كلام كثير من 
الأصحاب . قال فى «الرعاية الكبرى»: الأؤلى أنه طهور. 

مسألة  ٠١‏ : قوله: (وفي تأثير غَمْس كافر ومجنون وطفل» وجهان) انتهى. 

وأطلقهما في «الفصول». و«المخني»2"0, و«الشرح»9, و«شرح ابن عبيدان»» 


* قوله: (الربييع بن صبيح). الحاشية 
وهو بِمَنْح الصاد وكسر الباءء أبو حَفْص البصريٌ. قاله خطيبٌ جامع الدهشة في كتاب 
«التحفة»47 , 


(1١).هو:‏ عمر بن محمد بن رجاء العكبري . حدث عن كثير» منهم: عبد الله بن الإمام أحمدء وكان عابداً صالحاً . 
رت 9ثالاه) . «طبقات الحنابلة؛) 051/5 . 
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(؟) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف١/‏ 74 . 

(4:) خطيب جامع الدهشة» هو: أحمد بن محمد بن علي الفيومي» اشتهر بكتاب «المصباح المنيرة . (ت٠لالاه)‏ . 
ولم نجد في ترجمته من ذكر أن له كتاب «التحفة»» إلا أن لابنه محمود (ت 814ه) كتاب «تحفة ذوي الألباب في 
مشكل الأسماء والأنساب» . وقد اشتهر ابنه محمود بابن خطيب الدهشة» فلعله المرادء «إيضاح المكنون» 
,”208/١‏ «الضوء اللامع» ١59/1٠١‏ . «الأعلام» يف , 


الفروع 


الحا 


لام 


4و أقسامالمياه 
وإن استَعغمل في ظهْر مُستحبٌ» ففي بقاءطهوريّته روايتان"'"2. ولا أثر 
لعَمْسها('' في مائع طاهر في الأصح . 
وإن نوى جُنْبٌ بانغماسه» أو بعضه في قليل راكد رَفْعَ حدثه» لم يرتفع 


(ش هر) وصار مستعملا . نصٌّ عليه . قبل : بأوّل جَرْء لاقى . كمحل نجس لاقاه* 


و«الحاوي الكبير» : 

أحدهما: لا تأثيرَ لعْمْسِهمء وهو الصحع) وإليه مَيْلُ الشيخ في «المُعْني00"), 
والغارم» واختاره المجِد في اشرحه؛ء وصححه ابن تميم . قال في امجمع البحرين» : 
لايؤثر غْمْسهمة في في أصمٌ الوجهين» ا لساري اليد 

والوجه الثاني : ول وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب» وصحححه الناظمٌ » وقدّمه 
ابن رَزْين في !شرحه» . 

مسألة - ١1١‏ : قوله: (وإن استُغمل في ظهْرِ مستحبٌ» ففي بّقاءِ ظهوريته روايتان) 
يعنيى: إذا قلنا بزوال طهوريته إذا رَفعَ 8 حَدَثٌء وأطلقهما في «الهداية», 
و«تذكرة ابن عقيل»» و«فصوله», و«المبهج». و«خصال ابن البناء). و«المَذْمَبك 
و«المستوعب». و«الخلاصة». و«المُقُنع»0, وه العف اللأحمدا. و«التلخيص»» 


* قوله: (قيل: بأول جزء لاقى. كمحلّ نجس لاقاه). 
قال ابن عبيدان في «شرحه» في باب إزالة النجاسة: فصل: عَمْسٌ الثوب النجس في ماءٍ يسير 


- 


ُقْصَدُ عَسْلَه نَجْسَ ولم يَظهّره ولم يعتدٌ بذلك عَسْلَةٌه وبه قال جمهور العلماء» وقال 
ابن سُرَيجِ(4): يلوو كما لو أزرة عله الما وهذا يبل بما لو ألقنّه فيه الريحٌ ونحؤٌهاء ولأنّنا 


. في الأصل: «لغمسهما»‎ )١( 

. 11” )5( 

(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 71/١‏ . 

(4) هو: أبو العباس» أحمد بن عمر بن سريج البغدادي» .فقيه» شافعي . من .مصنففاته: «الأقسام والخصال»» «الودائع 
لمنصوص الشرائع»» وغيرهما ..(ت 05١1ه)‏ .. (طبقات الشافعيةه 5/:/ا4: 


كتاب الطهسارة وه؟ 


(و) قال القاضي وغيرٌه: وذلك الجزء لا يُعلمَ ؛ لاختلاف أجزاء العَضوء كما هو 


و«البلغة»ى. و«الشرح»0"©, و«شرح ابن ل" و«الفائق», والزركشي» وغيرهم : 

إحداهما: هو باق على طهوريته؛ وهو الصحيحٌ» وعليه أكثرُ الأصحاب» وصحححه 
في «التصحيح»» و«النظماء و«الحاوي الكبير»» واشرح ابن عبيدان»» واكتاره المحد» 
وابن عَبْدوس في «تذكريّه) . قال الشارح : أظهرُهما طهورينّه . قال في «مَجَمع البحرين»: 
طهورٌ في أصحٌ الروايتين» وهو ظاهرٌُ ما جزم به في «الإرشاد:0". و«العٌمْدَة7؛, 
و«الوجيز»» و«المنوّر)» و١مئْتخب‏ الأَدَمِيّ1» وغيرهمء وجرّم به في «الإفادات»» وقدّمه 
في «الكافي»0* و«المحرّر»ء و«الرعايتين»». و«الحاوي الصغير»»ء وابن رَزين في 
ااشزحهاء وغيرهم . 

والرواية الثانية: يسلبُه الطهورية» وهو ظاهرٌ كلام الخرّقيٌء وجزم به القاضي في 


قد أسلفنا : أَنَّ اغتسال المُخدث فيه يُفْسدُه ولا يصحٌ فها هنا أولى؛ ولأنَّ قضية الدليلٍ ألا يطهّر 
المحلٌ أبداً؛ لنجاسة الماء بالملاقاة» لكن خولف في محل الإجماع؛ لحاجة التطهيرء وقد 
اندفعت به» فيبقى ما عداه على الأصل . ٠‏ 


فصل : فإن تَرَكَ الثوب النّجس في إججانة2"0» ثم غَمَرَهُ بالماء وعَصَرَهُ / كان غَسْلَة يُبْنى عليهاء ويطهرٌ 


الفروع 


الحاشية 


بذلك. نصّ عليه» وبه قال أبو حنيفة» ومحمدٌء والشافعيئ. وحُكي عن أبي يوسف: أله لا يطهُرٌ . 


.بذلك؛ لأن ما ينفصلٌ بالعَضر لا يفارِقُه عَقيبه وهو نجس . وعن أحمدٌ: لا يُجزئه إلا أن يتعذّرَ عليه 
عَسْلّه بدون وضعه في الإناء. ذكره ابن تميم. ولنا: أَنَّ الما هاهنا واردٌ على النجاسة» فأشبه ما لو 
صيّه عليه فى غير إناء» ولأنَّ قَمَهُ يطهر إذا أخذ به الماء ثم مسّّهء ولا يلزمه تجرّعُه. وهذا في معناه. 

. 597/١ المقنم مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 

(؟) هو: أبو البركات» زين الدين» منجى بن عثمان بن أسعد بن المنجى التنوخي . له: شرح المقنع» . (ته16كه). 
«المقصد الأرشد» 5١/7”‏ . 

. 3١ص‎ )7( 

(5) العدة شرح العمدة .21١١/١‏ 

. 31 )0( 

(1) بكسر الهمزة وتشديد الجيم: إناء تغسل فيه الثياب . «المعجم الوسيط»: (أجن) . 


الفروح 


الحاشية 


7 أقسامالمياه 


معلومٌ في الرأس» وقيل : بأوَّل جُرْء انفصل» كالمتردّد على المحل0""' » وقيل 
ليس مستعملا » وقيل : يرتفع » وقيل : إنكان المُنفصل عن العضو لو غسل بمائع ثم 


8 7 .نه َه عفد 
يهأثرء أثْرهنا » وكذانيثه بعد غمْسه0” . 


شيّفيهاً 


صيافية 


«المجرّد»ء وصاحبٌ «التسهيل»». واختاره ابن عَبْدوس صاحبٌ القاضى» وقدّمه ابن 
زر ف امحتصرة» ومناحت #البكاري الكثير 1 و«رذوالك/الغالة 21 وار تيم . 

مسألة - 17 : قوله: (وإن نوى جُنْبٌ بانغماسه أو بَعْضه في قليل راكلٍ رَفْعَ حَدَنْه 
لم يرتفغ » وضار متهملا نف عله لق تاوق زه لاقي كعمس فس افاي 
وقيل : بأول جُْء انفصل» كالمتردّد على المحل) انتهى . 

القول الثاني هو الصحيحٌ» وهو كوه يصيرُ مستعملاً بأول جزء انفصل. جزم به في 
00 و«الكافي:27 و«الشرح»0”". قال في «الرعاية الكبرى»: وهو أظهرٌ 

شهرٌ. قال في «الصغرى»: وهو أظهرٌ. قال الزركشي: وهو أشهرٌ. وقدّمه ابنُ عبيدان 

57 «شرحهاء وابنُ عبد القويٌ في ١امَجَمع‏ لجراي وقال: هذا أشهرٌ الوجهين» 
ونَصّراهء والظاهرٌ : أنهما تبعا المجدَ. ش 

وَالقُول الأول: بوهو كولة يفي متغيلا بأول جره لاقن 00 
و«الحاويّيْن»» و«التلخيص»» وقال: على المنصوصء وحكى الأوَّلَ احتمالاً. قلتٌ: 
فيتقوّى بالنصٌ » وأطلقهما ابن تميم في «مختصره؛ . 

(*3) اننبيه: قوله: (وكذا ننه بعد غَمْسه) انتهى . .ظاهره: -أَنَّ فى محل كونه يصيد 
مستعملاً الخلافٌ المُطلقٌ الذي فى المسألة قبلّهاء وهو ظَاهِرُ «الرعاية الصغرى»» فإنه 
فال وإ انعد في قليلتزاكد ريه رقم دل أو تراد بعتا الشبائه #مسفهمل غلا لقي 


(1) كله" . 
11/0 . 
() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١/لالا‏ : 


كتاب الطضهارة يف 


وقيل : يرتفع ؛ ولا أثّر له بلا نية لطهارة بَدَنه رو وعله : يكره . وإن كان الفروع 
كثيراً» كره أن يغتسل فيه (وش) قال أحمد: لا يعجبنى » وعنه : لا ينبغى» 
وهل يرتفعٌ بانّصاله أو انفصاله؟ فيه وجهان"" . 

وإن اغترف بيده من القليل بعد نّة عَسْلهء صارّ مستعملاً . نقلّه واختارة 
الأكثرٌ. وعنه: لا. اختاره جماعةٌ؛ لصِرّف النية بقّصْد استعماله* خارجهء 


ونيّته . وظاهرٌ كلامه في «الرعاية الكبرى»: أن هذه المسألة مثل التي قبلّها في كون الماء التصحيح 
يكونٌ مستعملاًء لا في وقت ما يصيرٌ مستعملاء وهو الصواب. قال في 
«الحاوي الكبير»: ولو لم ينو الطهارة حتى انغمس فيه» فقال أصحابنا: يرتفعٌ الحدّثُ 
عن أول جزء يرتفعٌ منه» فيحصلٌ غَسْلّ ما سواه بماء مستعمل . انتهى. فقطع أنه يصيرٌ 
مستعملاً بأول جزء انفصل» وعزاه إلى الأصحابء والظاهرٌ: أنه تابع المجدّء ويُحمل, 
كلامُ المصئّف على هذاء فقوله : (وكذا ننه بعد عَمْسه)» يعني : يكونُ مستعملاً. وعلى 
كلا التقديرين: الصوابُ ما نقله في «الحاوي» عن الأصحاب . 

مسألة ‏ 1 : قوله: (وإن كان كثيراً»ء كره أن يَعْتسل فيه. قال أحمدٌ: لا يُعجبني» 
وعنه: لا ينبغي» وهل يرتفع باتصاله أو انفصاله» فيه وجهان) انتهى. وأطلقهما ابن 
تعيو في المختصرة 1 

أحدهما: يرتفعٌ بعد انفصاله.. وهو الصحيحٌ. قال في «الرعاية الكبرى»: وهو 
أَقِسُ» وقدَّمه في «الحاوي الصغير»» و«الفائق». قال في «المغني »7 و«الشرح»7") 
و«شرح ابن عُبيدان» وغيرهم : فإن كان قُلَتين فصاعداً» ارتفعَ الحَدتُء والماءً باق على 
إطلاقه . 


* قوله: (لصَرف النية بقصد استعماله). 
(لصرفي): متعلّقٌ بفعل مقدّر تقديره: وعنه: لا يصيرٌ مستعملاً؛ لصَرّف النية. و(بقصد): 
متعلّقٌ (بصَرّف). 

(0) كله" . 

(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف /١‏ لاا . 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


هي ه» 


74 أقسام المياه 


.اع وا#دع امب الى كمع وعدن . 2ع 
وهو أظهرٌ. وهل رِجل أو قم ونحوه كيد, أمْ يُؤثْرُ؟ فيه وجهان0*''. 

وقيل: اغترافٌ متوضّئ بيده بَعْدَ غَسْل وَجْجهه لم يَنْوِ غَسّْلها فيه 
كن والمذهبٌ: طهور؛ لم كر ويصير الماء بانتقاله إلى 
عضو آخرٌ مستعملا* (و م ش7١"‏ وعنه: لا(وه) وعنه: لا في الجنب» 


والثاني: يرتفعٌ قبل انفصاله» قدمه”" في «الرعايتين». 
مسألة  ١54‏ : قوله: (وإن اغترف بيده من القليل بعد نيّة غَسْله. صار مستعملاً . 
وعنه . لا .. وه وأظهرٌء وهل رِجُل أو قُمْ ونَحوُه كيدء أم يُوّثْر؟ فيه وجهان) انتهى : 


5-5 


* قوله : (ويصير الماءٌ بانتقاله إلى عضو آخرٌ مستعملاً) إلى آخره: 

فعلى الأولى : كل عُضْو له حكمٌ مستقل به . 

وعلى الثانية : البدنُ كله كالعضو الواحد. 

وعلى الثالثة: إن كانت الأعضاءٌ الواجبُ عَسْلّها منّصلاً بعضّها ببعضء كان لها حُكُمْ العضو 
الواحد كالجّْب . وإن كان بعضها منفصلاً من بعض. كان لكل عضو حُكُمٌ ؛ كأعضاء المتوضئ. 

وظاهرٌ كلام الشيخ تقيّ الدين في «شرح العمدة»: أَنَّ الخلاف في صيرورة الماء المُنْتّقل من عضو 
إلى آخر ليس في صورة ما دام الماء جارياً على البدن متّصلاً» وإنما الخلاف فيما إذا انتقل إلى 
عضو آخرٌ بعد زوال الاتصال» فإنه قال: وما دام الماء يجري على بَدَّنْ المُعْمَسِل وعُضُو المتوضّئ 
على وجه الاتصال. فليس بمستعمل.حتى ينفصل» فإن انتقل من عضو إلى عُضُو لا يتّصلٌ به. مثل 
أن يَعْصرٌ الجنْبُ شّعْرَ رأسه على لمُّعَة من بَدَنه أو يَمْسَحَ المُحْدِتُ رأسّه ببَلّل يديه بعد عَسْلهماء 
فهو مستعمل في إحدى الروايتين» كما لو انفصل إلى غير محل التطهير» ٠‏ مثل أن يمسح رأسّه ببلل 
يأخذه من العيبه) أو يخصر شَعْرَه في كله م يرده على اللّمَةء وفي الاخرى : ليس بمستعمل» وهو 
أصحٌ؛ لما روت الرَببّع بنت مُعَوذ0": : أنّ النبئ يك مسح رأسّه بما بقِيَ من وَصويْه في يَدَيْه 


)١(‏ في «ط»: «ورش». 

(0) ليست في (ط) . 

(*) هي : الربيع بنت معوذ بن عفراء الأنصارية» من بن بني النجار . لها صحبة ورواية . توفيت في خلافة عبد الملك سنة 
بضع وسبعين» رضي الله عنها . «سير أعلام النبلام» ١98/86‏ : 


كتاب الطهارة الى 


وعنه : : يكفيهما* مَْحُ الئْعة بلا عسل ؛ للخبر'"» ذكره ابن عقيل وغيره. 
وإن. خُلقذ طهورٌ يستعمل > فإن كان لو خالفه في الضفةء غير آثرء 
وعند صاحب «المحرّر): الحَُكُمُ للأكثر قَذْراَء وعند ابن عقيل : إنْ غَيّره لو 

كان لا أ ثْرء ونّصّه فيمن انتضح من وضوثه في إنائه: لابأس 
وإن بلغ بعد خَلْطه قُلَّتِينَء أو كانا مُستعملين» فطاهِرٌء وقيل: طهور. 
أحدهما: يؤثْرُ منْعاًء وهو الصحيحٌ. قال ابن تميم: ولو وضع رجله في الماء لا 
لعَسْلهاء وقد نوىء أَثّر على الأصحٌ . قال في «الرعاية الكبرى»: وإن نواه ثم وضّع رجْلّه فيه 
لا لعَسْلها بنيّة تخصّهاء فطاهرٌ في الأصحٌ» وإن غمس فيه فمه» احتمل وَجُهين لهي 
والوجه الثاني : أن حُكمَ ذلك حُكمُ اليد. 


- 


رواه أحمد وأبو داود'”: وقال: لأنه ما زال ينتقلٌ في غير مواضع التطهير» فأشبه انتقاله إلى محل 


متصل . ووَّجْهُ ما قاله المصدّفٌ بأنه ل ل ار 
لأنه انفصلَ عن العُضُو بعد تطهيره» فصار مُستعملاً أشْبّه ما لو انتقل بعد انفصاله عن العُضو إلى 
عضو من بَدَن آخرّء أو كان انفصاله إلى غير عضوء كالأرض ونّحُوهاء ولأنَّ القياس يقتضي أنه 
بمجرّدٍ انتقاله عن محل ظهْرِه إلى محل آخرٌ أن يصير مستعملاً؛ لوجود الانتقال بعد التطهير» لكن 
ترك ذلك في العضو الواحد؛ لحصول المشقّة أذ ماء لكل موضع من العضو لم يُصبْه الماء من 
أول دُفْعَة فما عداه يَبقى على ما يقتضيه القياس؛ لعَدم المشقة. 


* ”"قوله: (وعنه: يكفيهما). 
أي : الجُيْبَ والمُحُدتَ الحَدَتَ الأصغر” . 


١(‏ )أخرج البيهقي في «السئن الكبرى6 37737//١‏ من حديث إسحاق بن سويد عن العلاء بن زياد عن النبي يي أنه اغتسل فرأى 
لمعة في منكبه لم يصبها الماءء فأخذ خصلة من شعر رأسهء فعصرها على منكبه» ثم مسح يده على ذلك المكان . 

. )١70( وأبو داود‎ ,)717١19( المسند‎ )١( 

(75) .ليست في (3) . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


اشية 


م أقسام المياه 


وإن خََلَْتْ بهء وقيل: وبكثيرء امرأةٌ» وقيل: أو مُميّزة في غَسْلٍ 
أعضائهاء وقيل: أو بعضها عن حَدَثْء وقيل: أو حَبَثْء وظهّْر 0 
فطهور على الأصِحٌ. ولا يَرْفَعُ حدث رجل» وقيل: ولا صبىّ» و يرقع 
(و) بلا كراهةء كاستعمالهما معا*» وكإزالته به نجاسة» وكامرأة أخرى. 
وكتطهيرها بماء خلا به في الأصحٌ فيهن» ونقله الجماعة في الأخيرة» وذكره 
القاضي وغيرٌه (ع) وروايةٌ ثالثهٌ: يُكرهء ومعناه اختيارٌ الآَجُرّي» كرواية في 
تَلْوَة لشُرْب. والحُئْتى كرجلء» وعند ابن عقيل كامرأة» وتزولٌ الحَلُوة 
بمشاركته لها في الاستعمال» وعلى الأصحٌ: وبالمشاهدة» فقيل : مشاهدةٌ 
مُسلم مكلّف. وقيل : كخلوة التكاح0*" . 


مسألة  :١6‏ قولهُ: (وعلى الأصمٌّ: وبالمشاهدة» فقيل: مشاهدةٌ مسلم مُكلّف» 
وقيل: كخلوة النكاح) انتهى . وأطلقهما في «المغنئي0() و«الحاوي الكبيرا» وابن 
تميم» وابن عُبيدان» والزركشي» و«الفائق»)» وغيرهم: 

أحدهما: هي كخلوة النكاح» وهو الصحيحٌ» فتزول الخَلُوةٌ بمشاهدة مُميّرَ وكافر» 
وامرأة. اختاره الشريف أبو جعفرء والشيرازيٌ» وجزم به في «المستوعب»» وقدّمه في 
«الكافي»0"), و«تظمهف. و« الشرح00, و«النظم» وغيرهم . 

والوجه الثاني : لا تزولٌ إلا بمشاهدة مسلم مكلف . اختاره القاضي في «المجرّد؛» 
وقدّمه في «الفصول»» و«الرعاية الصغرى»» و«الحاوي الصغير». وقيل: لا تزول إلا 


* قوله: (كاستعمالهما معاً) إلى آخره. 
ظاهرّه : أَنَّ استعمالّهما معاً فيها خلاف., ولم أجدْ أحداً ذكر فيها خلافاً . 
6)١(‏ 8/1 . 


(00 ”1 
() «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» 41/١‏ . 


كتاب الطهارة 1م 


بمشاهدة رَجُل مسلم حُرٌ. قدّمه في «الرعاية الكبرى»» فقال: ولم يّرها ذكرٌ مُسلمٌّ التصحبح 
مكلف» وقيل : أو عبدٌ وقيل : أو مميّزٌ وقيل : أو مجنون.» وهو خطأ.ء وقيل: إن 
شاهدٌ طهارتها أنثى أو كافِرٌء فوبجهان. انتهى. 


ذذ أقسام المياه 


الفروع فصل 
و - 5 ع 35 د - 
الثالث: نجسٌ»ء وهو: ما تغيّر بنّجاسة (و) وكذا قليل لاقى نجاسة» وفى 
«عيون المسائل»: يُذْركها طَرْفٌ (وش) وقيل: إن مضى زَمِنّْ تسري فيه» 
وعنه : لا ينجس (وم) وعنه: إن كان جاريا (و ه) اختارها جماعة» وحكى 
عنه أبو الوقْت الدَّيْئَوري7١"‏ : طهارة مالم يُدْركْه الطَرْفُ. ذكره ابن الصّيْرفيّ . 
كد سو 4 6س 6 ؟.ى د 0 اه 5 
وعية . تعتبر كل جرية بنفسهاء وهي أشهرء فيفضي إلى تنجس نهر كبير 
31 0 
بنجاسة قليلة لا كثيرة» لقلة ما يحاذي القليلة. 
والجريّةٌ: ما أحاط بالتجاسة» فَرْقّها وتَحْتّهاء ويَمْنةَ ويسْرّة. وقال 
و 5 ع 3 و 
الشيخح: وما انتشرث إليه عادة أمامها ووراءها. وإن امتدّت النجاسة» فقيل : 
واحدة"» وقيل : كل جرية نجاسةٌ منفردة0١‏ , 
21 8 مسألة 15 : قوله: (والجزيةٌ ما أحاط بالنجاسة فَوْقّهاء وتحتّها» 0 د 
وقال الشيحٌ: وما انتشرت إليه عادةٌ أمامّها ووراءهاء وإن امتدّت النجاسةء فقيل: 
واحدة» وقيل: كل جرية ا منفردة) انتهى . وأطلقهما في «الرعاية الكبرى»» 
و«مختصر ابن تميم» وتبعه ابن عَبَيّدان: 
أحدهما: كل جزية نجاسةٌ منفردةٌ» وهو الصَّحيحُ. اختاره الشيخ الموقُ9) 
والشارح7" وجَرّما به» وكذلك ابن رزين في اشرحه». 
الحاشة # قوله: (وإن امتدت النجاسة» فقيل: واحدة) إلى آخره. 
قال في «المخني2*70: فإن كانت النجاسةٌ ممتدَّةٌ فكل جزء منها مدْلَ تلك الجِرْيّة المعتبرة للنجاسة 
القليلة» ولا يُجْعَلُ جميمٌ ما يحاذيها جرْيةٌ واحدة؛ لثلاً يفضي إلى تنجيس الماء الكثير بالنجاسة 
)١(‏ هو: إبراهيم بن عبد الله بن مهران الدَّيُتوري . نقل عن الإمام أحمد أشياء . #طبقات الحنابلة» /ةة. 
)١(‏ في المغني 58/١‏ . 


() في المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١50/١‏ . 
3/١ )5(‏ . 


اه 


كتاب الطهارة ‏ اذه 


ولا يؤثّر تغيّره في محل التطهيرء وفيه قولء واختاره شيحُناء قال: 
والتفريقٌ بينهما بوصف. غَيْرُ مؤثّر لغة وشرعاً . 

ون لمق اطي الم كقنن» إل يبول او علارة رلة اووبائسة ذابت. 
نصّ عليه » وعنه : أؤلا*» من آدمي*» ففيه روايتان2"""7» وقيل : بل عَذْرَةٌمائعة . 


والوجه الثاني : الكل نجاسةٌ واحدة» فعلى هذا: يَنْجَس نهر كبيرٌ بنجاسة قليلة لا 
كثيرةٍ لقلّة ما يُحاذي القليلة؛ إذ لو فرضنا كُلْباً في جانب نهرء وشَّعْرةٌ منه في جانبه 
الآخرء لكان ما يُحاذيها لا يبلغ قُلْتِين لقلته» والمحاذي للكلب يبلغ قلالاً» وهذا الوجه 
ل ا من 

مسألة 17 : قوله: (وإن لم يتغيّر الكثيرء لم ينجسء إلا ببول» أو عَذرة رَظبة أو 


القليلة» وَفي التنجيس عن الكثير مع وجود النجاسة الكثيرة» إن المحاذي للكثيرة كثيرٌ» فلا 
يتنس 2 والمحاذي للقليلة قليل» فِتنجْس ؟ فإنا لو فرضنا كلب في جانب نهر» وشَعْرةٌ منه في الجانب 
الآخرء لكان المحاذي للشعرة ة لا يبلغ فُلّنيْن » لقلّة ما يُحاذيهاء» والمحاذي للكلب يبلغ قلالاً . 
وقد ذكر القاضي وابن عقيل : أن الي : المُحاذي للنجاسة فيما بين طرفي التهر. وَيتعي عدمله غلين 
ما ذكرناه؛ لما بيناه. فإن قيل: فهذا يُقُضي إلى التسوية بين النجاسة الكثيرة والقليلة» قلنا: الشرعٌ 
سؤّى بينهما في الماء الراكدء وهو أصلٌ» فيجبٌ التسويةٌ بينهما في الجاري الذي هو فرع . والذي 
قدّمه الشيحُ في أول كلامه : أنَّ الجريّة هي الماءٌ الذي فيه النجاسةٌ» وما قرب منها من خلفها وأمامها 
وما العادة انتشارُها إليه» إن كانت مما ينتشرٌ مع ما يحاذي ذلك كلّه فيما بين طَرَكي النهر . 
وقال في «شرح المقنع»: فإن كانتٍ النجاسةٌ ممتدةٌ» فينبغي أن يكونّ لكل جُرْء منها مِثْل تلك 
الجرْيّة المعتبرة للنجاسة القليلة؛ لأنا لو جعلنا جميعَ ما حاذى النجاسة الكثيرةً جريَة» أفضى إلى 
تنجيس النهر الكبير بالنجاسة القليلة دون الكثيرة؛ لأنَّ ما يُحاذي القليلةً قليلٌ فينجس» وما حاذى 
الكثيرة كثير فلا يَنْجَسٌ» وهذا ظاهرٌ الفساد. ! 
#* قوله: (وعنه: أولا). 
متعلق بقوله : (ذابت). والتقدير: ذابت» وعنه: أَوْ لا. فعلى هذه الرواية لا يشترط أن تذوب. 
* قوله: (من آدمي). 
متعلّقٌ بقوله : (إلا ببؤل أو عَذِرة) والتقدير: إلا ببول أو عَذْرّة من آدمي. والمعنى: أنَّ الخلاق 


الفروع 


الحا 


شية 


الحاشية 


84م أقسامالمياه 


يابسة ذابث. .. من آدمي» ففيه روايتان) وأطلقهما في «الإرشاد:20. و«المغني:0, 
و«المذْمَب الأخمدفء و«التلخيص»». و«البُلْغة»» و«الشّرح0("؛ و«مختصر ابن تميم»» 
واشرح ابن رَزين»» و«الفائق» وغيرهم: 

إجداهما: لا ينجُس» وهوالصحيحٌ من المذهب عند المتأخرين» وهو ظاهرٌُ 
«الإيضاح». و«العٌمْدة»» و«الخُلاصة»» و«إدراك الغاية»» و«تذكرة ابن عَبْدوس»» 
و«المنوّر)» و«منتتخب الأَدَميّف وه التسهيل؟» وغيرهم ؛ لعدم ذكرهم لهماء وقدّمه فى 
«المستوعب»» و«المحرّر». و«الرعايتين»» و«الحاويَيّن». قال الشيخ تقى الدين» وتبعه 
المصنّف: اختاره أكثرُ المتأخرين. قال ناظمُ «المفردات»: هذا قولٌ الجمهور. قال 
في 247 «المستوعب:: والتفريعُ عليه. قال في «المُذْهَب»: لم ينجسس في أصحٌ الروايتين. 
قال ابن مُنَجَا في «شرحه؛: عَدَمُ النجاسة أصحٌ. انتهى. واختاره أبو الخطاب» وابنُ 
عقيل » والشيخ الموفق» والمجدٌ» والناظم في «شَرْحة» و«نظمه» وغيرهم. قلت: وهو 
المذهبٌ على ما اصطلحناه . 

والرواية الثانية : ينجْسٌُ إلا أن يكونّ مما لا يمكن نَرْحُه ؛ لكثْرتِه» فلا ينْجُسء» وهذا 
المذهبٌُ عند أكثر المتقدمين. قال في «الكافي»20: أكثرٌ الروايات أن البولٌ والغائط 
يتس الماء الكثير . قال في «المغني»0) وت تبعه ناظمٌ «المفردات»: الأشهرٌ أنه يُتَجْسُ 


المذكور مخصوص ببؤْل الآدمي دون غيره من الأبوال النجسة. وذكر في «الرعاية» قولاً في 
الأبوال النجسة: أنها كبّؤل الآدمي, وقال ابن عُبيدان: إن القاضي ذكره وجهاً . 


. 7١ص‎ )( 

(5) ك/م"؟ . 

(") المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ٠١١/١‏ . 
(5) ليست في (ط) . 

. 18/1 600( 

. 5/1 )90( 


كتاب الطهارة هم 


ولم يَسْتدْن في «التلخيص» إلا بَوْلَ آدمي”» وكذا قال أحمد في رواية 
قالح حو كل مه( في بر وقع فيه ترب تتكس مول الم تلاح :وقوه 
من تقييد العَذْرَّة بالمائعة: لا يُنْرّح*» اختارَ أكثر المتأخرين”*: لا ينجس 
(و ش) قال القاضي وغيره» ونقل الجماعة» واختاره شيوخ أصحابنا : 
ينجس» إلا أن تعظم مشْقَّةُ تزْحهء كمصانة(" بطريق7" مكة. 


وكذا قال ابن عبيدان» وقال: اختارها الشريف والقاضي» وقال: اختارها الخرفي؛ 
وشيوخٌ أصحابنا . قال فى «تجريد العناية»: هذا أظهرٌ عنه. قال الزركشي هي أشهة 
الروايتين عن أَحمّد تقلا واختارها الأكثرون. قال الشنيخ تقَىُ الدين: اختارها أكثرٌ 
المتقدمين. قال الزركشي: وأكثر المتوسطين» كالقاضي» والشريف» واب 29 
وابن غبدوس» وغيرهم. وقدّمه في الفصول. 


* قوله: (ولم يسن في «التلخيص» إلا بَوْلَ آدميّ). 
أي : ولم يستدْن العَذْرَةٌ فيكون ظاهرّه: أنَّ الخلاف عنده مخصوص بالبول دون العَذْرّة. 

* قوله: (ويتوجّه من تقييد العَذْرّة بالمائعة: لا ينرّح). 
يعني : البثر الذي وقع فيه ثوبٌ تنس ببول آدمي» ووجه ذلك: أنَّ العَذْرَةٌ إذا شرط مَيَعَانُها في 
الماء» فكذلك البَّؤْلء وإذا كان البولٌ في الثوب لم يتحقّق إِمْياعُه في الماء» فيجري عليه حكُم 
العذْرَة التي لم تمع . 

* قوله: (اختار أكثر المتأخرين). 


راجمٌ إلى قَوْله : (فيه روايتان). التقديرٌ: فيه روايتان» اختار أكثر المتأخرين رواية عدم النجاسة. 


. 340 /١ أبو عبدالله مهنا بن يحبى الشامي . من كبار أصحاب الإمام أحمد؛ روى عنه مسائل كثيرة. «طبقات الحنابلة»‎ )١( 

(؟) هي: أحباس تتخذ للماء؛ واحدها مصنعة ومصنع .«معجم البلدان؛ 1735/06 .ي 

(5) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 

(8) هو: أبوعلي» الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البناء البغدادي» الحنبلي . من مصنفاته: «شرح الخرقي»: «طبقات 
الفقهاءة: «تجريد المذاهب»»: (ت ١ا5ه)ء‏ ء «المقصد الأرشد» 804/١‏ . «الأعلام» 180/7 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحاشية 


سريعة الإزالة» لا عينية؛ فلهذا يجوز بَيْعُده وحرّم الحُلواني7'؟ وغيره 


5م أقسامالمياه 


وإنّ تَعيّر بعضٌ الكثيرء ففي نجاسةٍ مالم يتغيّز مع كَدْرَيَهء وجهان140) 
وظاهرٌ كلامهم: أن تحاف الماء النجس عينيةً) وذكر شيكنا فى 
«شرح العمدة»: لا؛ لأنه يُظهّر غَيْرَه/» فَنفْسُه أؤْلى» وأنّه كالئّوب 
النّحس”*©. وذكر بعضٌ أصحابنا في كتب الخلاف: أنَّ نجاستّه مجاورةٌ 


و 


مسألة ‏ 146: قوله: (وإِنْ تغيّرٌ بَعْضٌ الكثيرء ففي نجاسة ما لم يتغيّرُ مع كثرته 
وجهان) انتهى . 

أحدهما: يكون طهوراً 4 الصحيخ » جزم به في «المستوعب»» و«الكافي200, 
وقدّمه في «الرعايتين»» و١مَجَمع‏ البحرين»» و«الحاوي الصغير». و«المغني» 9 
واالشرح»! 1 ونصراه. وميه ني البخاري الكبير»؟» وابن غبيدان» وابنُ نُصرالله في 
احواشيه». 

والوجه الثاني : يكن نُجساًء اختاره أبن عقيل» وقلقد ابن رَزين في «اشَرْحهاء 
وقيل : الباقي طهور وإن قلّء ذكره ذ في «الرعاية». واختاره القاضيء ذكره في 
«المستوعب». 

تنبيهات: 


(7) أحدها : قولهُ: (وظاهرٌ كلامهم: أنَّ نجاسةً الماء النْحِس عينيةٌ . وذكر شيحُنا 


(1) هو: أبو الفتح» محمد بن علي بن محمد المراق الحُلواني» صاحب «كنفاية المبتدي» . (ت 808١5ه)‏ . 
١المقصد‏ الأرشده ؟/1الا8 . 

. 19/1 600( 

0 كرجه . 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠١8/١‏ . 


كتاب الطهارة | 1 /ام 


أستعماله إلا لشرووة: وذكر جماعة : أن سَفْيه للبهائم كالطعام النّجس . . وفي 
«نهاية الأرّجِي» : لا يجوز يانه بحال» بل راق وقاله في «التعليق» في 
المتغير» وأنهافي كم أعين جبنة: بخلاف قليل نجس لم يتغير» 00-7 
الطين بهء وسقي الدواب» ويأتي كلام الأرّجِينَ في الاستحالة!". 

والكثير لان 017 والقليل دونهما (ه) وهما حَمْسُ مئة رظل عراقيةٌ» 
َالرّظلَ مئةٌ وثمانيةٌ وعشرون رهما وأربعة أسباع 0 فهو سَيَعْ الدمشقيّ 
ونضف سبعه» فالقلتان بالدمشقئ مئةٌ رظل» ل ة أرطال» وسبع (و ش). 
وعنه : أربع مئة عراقية» والتقدير تقريب على الأصح (و ش) . 

ويَظهُرٌ الكثيرٌ النّجس بزوال تَكيْره بنفْسه على الأصحٌ» أو إضافة فُلْتين 
بحسب الإمكان؛ للمشقّة» واعتبر الْأَرَّجِيُ و «المستوعب» الاتصالّ في 
صب الماءء أو بتَرْح يبقى بعده قُلّتانَء وهو طهور*» وقيل: طاهرٌ؛ لزوال 
النجاسة به. 


ذا 


في اشرح العمدة»: لا؛ لأنه يُطْهَرُ غَيْرَه فنفْسّه أَوْلى» أله عو تين لقيو . ما قاله 
الشيخ تقيُ الدين هو الصواب. وفي قولٍ المصئّف : إنها عَيْنيةَنطَد؛ِ لأنّ الأصحابٌ قالوا: 
النجاسةٌ الغينية لا يمكنٌ تطهيهاء وهذا يُمكنٌ تطهيئه» فظاهرٌ كلامهم : أنّها حَكْمِيةٌ؛ وهو 
الصواب» وهو ظاهرٌ ما نقله المصئفٌ عن بعض الأصحاب في كُتْبٍ الخلاف . 

الثاني : ظاهرٌ كلام المصئّف: أنه أطلقّ الخلاف في جواز استعمال الماء النجس» 
وقد قال في «الرعاية الكبرى»: لا يجوز استعماله. بحال. إلا لضرورة» وكذا قال ابن 
تميم» وزاد جَوازٌ سَفْيه للبهائم» قياسا على قوله في الطعام النجس» وهو الصواب. 
* قوله: (وهو طهور). 

أي: المنزوحٌ الذي زال التغير بتَرْحِه وبقي بعده قُلّتان ظَهورٌ؛ لأنه بَعضٌ الباقي بعدهء فكان طهوراً 


(0 ص 77# . 
(؟) القلة: الجرة» أو القربة الكبيرة» وتساوي في المقابيس الحديثة حوالي سبعين ستتمتراً مكعياً . 


الفروع 


9 


الحاشية 


الفروع 


44 أقسامالمياه 
ولا يطِهُرُ القليلٌ النّحِسٌ 7" إلا بعُلنينَء فإن أضيف إلى ذلك" قليلٌ 
طظهور» أو مائع وبلغ القليل قلتين» أو ترابٌ ونحوه ‏ غَيْرَ مك ونحوه ‏ لم 
يَظهُر؛ لأنه لا يدفعٌ النجاسة عن نفسهء فغيرُه أؤْلى» وقيل: بلى؛ لخبر 
القُلّين(" » ولزوال التغيّرء وقيل: بالماء؛ لأنَّ غيره يسيّرٌ النجاسةً» وقيل: 
جزم به في «المستوعب» وغيره» وأطلق في «الويضاح» روايتين في 


كالذي انفصل منه» ويوضّحٌ ذلك الماءٌ المنفصل من غَسْل النجاسة بعد طهارة المحل» فجعلوا حُكُمَ 
المنفصل عن المحلُ حَُكُمَ الماء الباقي في المحلٌ» وإذا حُكمّ بطهارة المَحلُّ كان البِلّلُ الباقي في 
المحلّ طاهراًء فكذلك المنفصل منه؛ لأنه بعضهء وفي مسألتنا: الباقي في المحلٌ طَهورٌء كذلك 
المنفصِل منه» ووّجُه كونه طاهراً : أنه أزال المانمٌ من الماء وهو النجاسة» فكان طاهراًء كالذي أزال 
الحدّتٌّ»ء وكالذي أزال النجاسة على القول بأنه طاهرٌ غير مطهّر . 
ومحلّ الخلاف: إذا كان غَيْرَ متغيّر» ولم يقَيْذُه؛ لظهوره» فما تَقذّم؛ وهو: أن المتغيّرٌ بالنجاسة في 
غير محل التطهير نجس إذا كان دون القلّتَيْنَء وأما إذا كان قُلتين» فإنه طهورٌ جَؤْماً» ولم يُقَيّْه أيضاً ؛ 
للعلم بأنَّ إزالة النجاسة لا تُوثّر إلا في القليل . والمراد أيضاً : آخرٌ ما نْزِحَ من الماء وزال معه التغيّر 
ولم يُضَف إلى غيره من المنزوح الذي لم يَزُل التغيرٌ بتحهء وهذا يُقْهُمُ من قوله؛ لأنه يتكلم على 
الذي زال التغير/ بنزحه حين زوال التغيّرء مع قَظع النظر عما يحدّتٌ له» وإلا إذا نْزِح منه قليلٌ ولم 
يرل التغيرٌ بتَرْحهء فإن كان المنزوحٌ متغيّراً» فهو نَجِسٌء وكذا إن لم يكن متغيراً» على الصحيح, فما 
أضيف إليه بعد ذلك » لا يجيء فيه ما في تطهير الماء النجس» هذا الذي ظهر هنا . والله أعلم . 

* قوله: (فإن أضيف إلى ذلك). 
أى : النجس» ويدخل فيه الكثيرٌ والقليل؛ بدليلٍ قوله : (وبلغ القليل قُليْنَ) لأنه لو كان المرادٌ القليل 
فقطء لقال : وبلغ قُلينَء ولم يحّج ذكْرٌ القليل» وبدليل قوله : (وقيل : به في النجس الكثير فقط). 


. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١( 
(؟) أخرج أبو داود (57)» والترمذي (51)» من حديث عبد الله بن عمرء أن النبي يَكيلٍ قال: «إذا كان الما قلتين» لم‎ 
. يحمل الخبث»‎ 


كتاب الطهارة 8/ 


التراب» وللشافعي قولان. وإن أضيف إلى القليل قليل ولم يبلغا قُلَيْنَء أو الفروع 
تراب ونحوٌه» لم يطهّرٌ؛ لبقاء علّة التنجيس» وهي الملاقاةٌ. 

وَيَظهرٌ ها لا شق نَرْخْه بما يَشُقُه وقيل: أو هما يشْقَانَ*» وفيل: 
وبِقُلّتتين*» ويُعتبَرُ زوالٌ التغيّر في الكل . ٠‏ 

وإن اجتمع من نجس وطهور وطاهر لان بلا تغير» فكله نجس» وقيل : 
طاهرء وقيل: طهورء وإن أَضيفّت قُلةٌ نجسةٌ إلى مثْلها ولا تَغيْر لم تَظهُر في 
النشوون :لق ) كاله بيرك اواقعاسة اتعرى (9) وقن قل جواتي تير 


و 5 


تزحث و7" أرْضهاء روايتان7؛*"*. 

الثالث: قوله في تطهيرٍ ما لا يشقٌ نَرْحُه: (وقيل: وبِقُلتين) قال شيحُنا في التصححر 
(حواشيه») : الذي يظهّرُ أَنَّ هذا القول سَهُوٌ؛ٍ إذ لا وجْه له والمسألة في بَوْلِ الآدمي» ولا 
يدقَعُ المجموع النجاسةً عن نفسهء فمن أين يحصلُ التطهيرُ؟ انتهى . 

مسألة ‏ 19: قوله: (وفي عُسْلٍ جوانب بئر نزحت وأرضهاء روايتان) انتهى. 


* قوله: (وَيُظهْر ما لا يشي تاه يما يشق» وقيل: أوهما يشقَّان): الحاشية 
فعلى الأول: لا بد أن يكون الماءُ المضاف شق َرْحُه. وعلى الثاني : تُعتبرٌ المشّةٌ للمجموع 
المضافي والمضافي إليه» فقوله: وقيل: هماء أي: المضافٌ والمضاف إليه» فلو كان المضافٌ 
وَحَدَه لا يشق نَرْحُهء ومع المضاف إليه تحصل المشقَّةٌ» طهر على هذا القول» ولا يطهر على الأول . 

* قوله: (وقبل: وبُِلَتيْنَ) . 
الذي يظهرٌ لي : أنَّ هذا القولَ سَهْرٌ؛ِ لأنه لا يظهرٌ له وجه؛ لأنَّ المسألةً في بَوْل الآدمي وعَذْرّته 
وكونه لا وجه له؛ لأنه لا يدفعٌ كل واحد منهما تلك النجاسة عن نفسه» ولا مجموعهما يدفعٌ تلك 
النجاسة عن نفسه» فمن أين يحصل التطهير؟ 

* قوله: (وفي عسل جوانب بثر نْرْحَتُ وأَرْضهاء روايتان). 
وَجَهُ رواية العَسْل : أنه محل : * نجس فِيَعْسَل' كسائر المحالٌ النّجسّة التي تُمْسل. ووجهُ رواية عَدَم 
العْسل: دَفْعُ المشقّة والحرج» لان السلنا له يمر را يفش الآباذ التي أمررا بتزْحها . قال في 
شرح الهداية»: وهو الصحيح . قاله ابن عْبَيّدان في في «شرح المقنع». وقال القاضي في 


(١)ليست‏ في (ط) . 


الفروع 


الحا 


لايم 


8 أقسام المياه 


وله استعمالٌ كثير لم يتغيّرء ولو مع قيام النجاسة فيه» وبينه وبينها قليل» 
وما اننُضح من قليل لسقوطها فيهء نجس*. 

وإن شك في كثرة الماء» أو نجاسة عَظُمء أو رؤثة» أو جفاف نجاسة 
على دُباب وغيره» أو ولوغ كلب أدخل رأسه في إناء ثم وّجدَ('" بفيه 
رُطوبةٌ» فوجهان””"“" ونقل حرب(" وغيرُه فيمن م رونّة فرخخص 
فيه » إذا لم يعرف ما هي . 


وأطلقهما في «الفُصول»» و«المستوعب». و«مختصر ابن تميم»» واشرح ابن عْبَيّدان), 
و«الفائق». وغيرهم: 

إحداهما: لا يجبُ غَسْلُ ذلك» وهو التي : قال المجدُ في «شرحه»: هذا 
الصحيخ ؛ دفعاً للحَرّج والمشقة» وصبّحه في « مَجْمَع البحرين». 

والزواية الثائيةة- يحت غشلهة ويأتي 3 ابن رَزينن. وقال في «الرعايتين»» 
و«الحاويّين»: يجبُ. غسلّ البئر الضيقة وجوانبها وحيطانهاء وعنه: والواسعة أيضاً. 
انتهى. قال القاضي في «الجامع الكبير) : الروايتان في الواسعة» والضيقةٌ يجبُ غسلها 
رواية واحدة. وقال ابن رزين فى «شَرْحه): وإن تنبّستُ جوانبُ بئرء وجب عَسْلّهاء 
كرأسن البترء :وعته: لا ينث 4 لما فيه من المشقة . النهى ا 

د فيد م الحا ع لود اله ا 


(جأمعه الكيره : الروايتان فيما إذا كانت البئرُ واسعةٌ ولا يتحمَّق إصابةٌ الدَّلْوِ لجوانبهاء وأما إذا 
كانت ضيقة وماؤها قليلٌ» وجب العَّسْلُّ رواية واحدة. 

* قوله: (وما انتضح من قليل لسقوطها فيه. تُجسٌ). 
أي : إذا سقطت نجاسةٌ في ماء قليل» فخرج من الماء شيء لما لاقته النجاسةٌ» فهو نَجسٌ؛ لأنَّ 


. ليست في النسخ الخطيةء وهي من (ط)‎ )١( 

(1) هو: أبو محمدء جرب بن إسماعيل الكرمانيء.الفقيه» تلميذ الإمام أحمد .له مسائل معروفة هي من أنفس كتب 
الحنابلة كما وصفها الذهبي. ٠‏ قيد تاريخ وفاته عبد الباقي ب بن قانع في سنة ثمانين ومثتين . «طبقات الحتابلة» 21١86 /١‏ 
سير أعلام 'النيلاء» 7548/17 . 


كتاب الطهسارة 1١‏ 


جفاف نجاسة على دُباب وغيره» أو وُلوعْ كلب أدخل رأسه في إناء ثم وُجِدّ بفيه رطوبةٌ» 
فوجهان) انتهى . ذكر المصنف في هذه الجملة مسائل : 

المسألة الأولى  :7١‏ إذا شك فى كَثْرةِ الماء» يعنى: إذا وقعَتُ فيه نجاسةٌ وشك 
هل هو قُلّتان أو دُونهما؟ ففي لجادكة وجهان. رقي في «المغني)2"0, 
ز«الشرح 1و« الرعامين) و'و«الحاوشن0 واب تير وفيزهو ف 1 أي 

أحدهما: هونجسٌ» وهو الصحيحُ. اختاره المجدٌ في '«شَرْحه؛ء فقال: هذا 
الصحيحٌ؛ لأنه قد تعارضٌ الأصلانء فيتعيّنُ الأحوط» نقله ابن عُبيدان. قال في 
«القواعد الفقهية»: هذا المرجّحُ عند صاحب «المغني70' و«المحرّر». انتهى. قال في 
«مجمع البحرين»: هو نَجِسٌ في أصحٌ الوجهين» وهو ظاهرٌ ما جزم به الشارح في 
موضع آخر. 

والوجه الثاني : هو طاهر. قال في «القواعد»: وهو أظهر. 

المسألة الثانية  :7١‏ لو شك في نجاسة عَظُم وقع في ماءء فهل يُحكُمْ بنجاسةٍ 
الماء أم لا؟ أطلق فيه الخلافت: 1 

أحدهما: لا يُحكم بنجاسته» بل هو طاهرٌ. قلت: وهو الصوابُ؛ لأنَّ الأصل 
طهارةٌ الماء» فلا تزولُ بالشكُ في تنجيسه. وأيضاً قد يقال: إنه كالرونّة المشكوك في 
طهارتها ونجاستّها الآتية» وهو ظاهرٌ كلام المصئّف. ومال إليه صاحبٌ 
اتصحيح المحرّر». قال ابن تّميم : لم يُحكُمْ بنجاسة الماء في أحد الوجهين . 

والوجه الثاني : هو نجس. وأطلقهما في «الرعاية الكبرى». 

المسألة الثالثة ‏ 7؟: لو شك في روثة وقعت في ماء: هل هي طاهرةٌ أو نَّجِسَةُ؟ 
فأطلق فيها الخلاف: ْ ْ 


القليلٌ لما سقطت فيه النجاسةٌ تنجس» فما انفصل منه نجَسٌ بَعْضْه . 


(44/0 . 
(1) «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» 117/١‏ . 


الفروع 


الحا 


شية 


الحاشية 


3 أقسام المياه 


أحدهما: هو طاهرٌء وهو ال اختاره الشيخ تقي الدين. قال في القاعدة 
الثامنة والخمسين بعد المئة: هذا .المرجّحُ عند الأكثرء دجرّم به في «المغني:0©, 
و«الشرح»("), وصحّححه المجد في «شرحه)»ء وصاحبٌ «مجمع البحرين»» وابن 
عغبيدان » ا ا 0 

والوجه الثاني: هو نجس . قال الشيخ تقي الدين: الوجهانٍ مبنيان على أَنَّ الأصلّ 
في الأرواث الطهارةٌ إلا ما اسيَنْنيء وهو الصوابٌء أو النجاسةٌ إلا ما اسيُثني . انتهى . 

المسألة الرابعة 7 : لو شك في جفاففٍ نجاسةٍ على ذباب وغيره وعَدَيِهء فأطلق 
فيه الخلافت» وأطلقه في القاعدةٍ الثامنة والحمسين يعد المئة» وامختصز ابن تميم؟. 
و«الرعاية الكبرى»: 

أحدهما: الحُكمْ بعدّم الجفافٍ. قلت: وهو الصوابُ؛ لأنه الأصلء والفُرض مع 
الشكُ . 

الوجه الثاني : الحكم بأنّها جَقْتْ 

المسألة الخامسة ‏ 4؟: : إذا شك في وُلوغ كلب أدخل رأسّه في إناء» ثم وُجِدَّ بفيه 
رطوبةٌ» فأطلق الخلافت في طهارة الماء وعَدَّمِهاء وأطلقهما في القاعدة الثامنة 
والخحسين بعد المثة». ونقلهما بعن الأَرَجَن : 

أحدهما: هو طاهر؛ لأنْ الأصلّ عدمٌ الولوغ . 

والوجه الثاني : هو نجس . قلتٌ: : وهو الصوابٌ؛ لأنّ القرائن ع المحتفّةَ بذلك تقتضى 
ما قلناء وتُوجب ضَعْفَ الأصل» وهو ظاهِرٌ كلام جماعة . 


0 ١/ع5‏ . 
0م( «المقئع مع الشرح الكبير والإنصاف» > . 


و إن احتمل تَعَيُرُه(') بما فيه من نجس أو غيره» عُمِلَ به» وإن احتملهماء 
و5770 
وإن شَكٌ في طهارة شيء » أو نجاسته» بنى على أصله رو وإن أخيرة 


مسألة ‏ 75: قوله: (وإن احتمل تغيّره بما فيه من نجس أو غيره» عُمل به» وإن 
احتملهماء فوجهان) وهما احتمالان مطلقان في «فصول ابن عقيل»» 
و«شرح ابن عُبيدان»»؛ وأطلقهما ابن تميم» فقال: ومتى وجدّ ماء متغيّراً وشكٌ فيما 
تغيّر به» فهو طاهرٌء وإن كان فيه ما يصلّحُ أن ييه من نجاسة أو غيرهاء أضيف التغيرٌ 
إليه» وإن لم يصلّح» لم يُضَفْء وإن احتملهماء فوجهان. انتهى. وقال في القاعدة 
التاسعة والخمسين بعد المئة: إذا وقع في ماءِ يسير ما لا نَفْس له سائلةٌ» وشكٌّ: هل هو 
متولّدٌ من النجاسة أم لا؟ وكان هناك بثرء وحُشْن» فإن كان إلى البثر أقرب» أو هو 
بينهما بالسويّة» فهو طاهرٌ» وإِنْ كان إلى الحُشْنٌ أقرب» فوجهان: 

أحدهما: نجس, والآخر طاهرٌء مالم يُعاين خُروجّه من الحش» نقله صاحبٌ 
«المهمٌ2'(0 عن شيخه ابن تميم . انتهى . 

قلت: الصوابُ أنه طاهرٌ؛ لأنه الأصل» وهو ظَاهرٌ كلام جماعة» ثم وجدتُ شيخنا 
في «حواشي الفروع» نقل أن الشيخ تقي الدين قطع في «الفتاوى المصرية» بعدم نجاسته . 


- 
0 


* قوله: (وإن احتملٌ تغيّره بما فيه من نجس أو غيْره عُمِل بهء وإن احتملهماء 
فوجهان). 
إذا وقع فيه نجاسةٌ وتغيّرء حُكِمَ بنجاسته» وإن وقع فيه طاهرٌ وتغيّرء فحَُكمّه كم المتغير 
بالطاهرات؛ لأنَّ الظاهرٌ أنَّ تغيّرّه مما وقع فيه. وإن وقع فيه طاهرٌ ونجِسٌ واحتمل أنه تغيّر من 
النجس فقطء أو من الطاهر فقطء ففي نجاسته ؛ وجهانء جزم أبو العباس في «الفتاوى المصرية» 
عَدّم النجاسة . 

. في النسخ الخطية: «تغييره» والمثبت من (ط)‎ )١( 


. هو: عبد الله كتيلة بن أبي بكر الحربي الشيخ الفقيه الحنبلي» » له «المهم شرح الخرقي» . (ت141ه)‎ )١( 
. ”01 7/7 «ذيل طبقات الحنابلة»‎ 


الفروع 


الفروح 


الحا 


02 أقسام المياه 


عَدْلٌ بنجاسته» قيل: إِنْ عَيّنَ السبب20. وقيل: مُطلقاًء وفي المستورء 
والمميزء ولزوم السؤال عن السبب» دا 


مسألة 58-76 : قوله: (وَإِنْ أخبره عَدُلٌ بنجاسته» قيل: إن عَيِّنَ السببّ» وقيل: 
مُطلقاً» وفي المستورء والمميّزء ولزوم السؤال عن السبب» وجهان) انتهى. ذكر 
المصنف في هذه الجملة مسائل : 

المسألة الأولى ‏ 55؟: لو أخبره مستورٌ الحال بنجاسة ماءء فهل يُقْبَلَ كالعَدْل أم 
لا؟ أطلق فيه الخلاف» وأطلقه ابنُ تميم : 

أحدهما: يُقبل» وهو الصحيخ» جزم به في 00 و«الشرح ل 
و«شَرْح ابن رَزين»» وابن غبيدان» و«الحاوي الكبير»» و«مجمع البحرين»» وغيرهم» 
قال في «الرعاية الكبرى»: ويكفي خبرُ مستورٍ الحال في الأصحٌ 

والوجه الثاني : لا يقبل. قُلْتُ: وهو ضعيفٌ. 

المسألة الثانية ‏ /1؟: لو أخبره مُميّرٌ فهل يُقْبَلُ خبره أم لا؟ إطللق الخادك: 
وأطلقهما في «الرعاية الكبرى»: 

أحدهما: لا يُقبل» وهو الصحيخ . جزم به في «الكافي»240, و«المغني)”") 
و«الشرح»20, وم شرح ابن رزين»» و«مختصر ابن تميم»» وغيرهم. وقدّمه في 
«الفصول»؛ و«شرح ابن عُبيدان». قال في «مجمع البحرين»» و«الحاوي الكبير»: يُقبل 
قول المميز إذا قلنا: تقبل شهادته . انتهى . والمذهب: لا تقبل شهادته . 

الوجه الثاني : يقبل '“» وهو تخريجٌ في «الفصول». قال ابن عُبيدانَ وغيرةُ: ويتخرّجٌ 
وجْهُ بالقّبول بناء على قبول شهادته في الجراح. انتهى. قلتٌ: القولٌ بالقّبول مطلقاً 
قويٌ؛ لأنه خبر لا شهادة» وقد قبل الشيحٌ الموفقٌ وغيرُه قولّ مستور الحال في التي 
َبْلّهاء مع أنه لا تُقبل شَهادئُه. على الصحيح من المذهب. 


. في الأصل و(ط): «سببها» . 9) ا‎ )١( 
. ١78/١ امد . (5) «المقنع مع الشرح الكبير والانصاف؛‎ )5( 


(؟) *المقنع مع الشرح الكبير والانصاف» )١1-5( . 159/١‏ ليست في (ط) . 


كعاب الطهارة نك 


وإن أصابه ماء ميزاب ولا أمارةٌ» كُره سؤاله عنهء نقله صالح؛ لقول الفروع 
عُمر: ياصاحب الحوضء لا تخبرنا0©» فلا يلزمٌ الجوابٌ» وقيل: بلى» 
كما لو سئل عن القبلة» وقيل: الأؤلى السؤالٌ والجوابء وقيل: بلزومهماء 
وأوجب الأرَّجِنٌ إجابته إن عَلم نجاسته» وإلا فلا . 

وين كل مائع» كزيت وسّمن بنجاسة. نقله الجماعة (وم ش) وذكره 
5 حزه(") (ع) في سمن» كذا قال» وعنه: حَكمّه كالماء (وه) وعنه: إن 
كان الماء أصلاً له. وقال شحنا : ولبن كزيت . 

وإن اشتبه نه هون أبنيسين لم ينس (ش) كمينة بجلكاة :ار يسْترظط 
لتِيمّمه إراقتُهماء أو خَلْطهما؟ فيه روايتان"'"', '» وإن علم التتجس وقد تيمم 


المسألة الثالثة ‏ 78: هل يلزمُ السؤالُ عن السبب أمْ لا؟ أطلق الخلاف وأطلقه التصحيح 
ابن تميم وابن حمدان: 

أحدهما: لا يلزمُه» وهو الصحيحٌ» قدّمه في «الفائق»» واختاره الشيحُ تقي الدين. 

والوجه الثاني : يلزمه» وضعّفه الشيخ تقي الدين. 

مسألة-79: قوله: (وهل يُشترظ لتيمّمه إراقتّهما أو خَلْطهما؟ فيه روايتان) انتهى . 

وأطلقهما في «الفصول»» و«المُستوعب»» و«الكافي»20, و«المُقْنع»(). 
و«التلخيص»» و«البُلغة»» و«المَلْهَبٍ الأحمد», و«المحرّر»» و«شرح ابن مُئَجَااء وابن 
عبيدان» والزركشي» و«الفائق»» وغيرهم: 

إحداهما: لا يُشترط» بل يصحٌ تِيمُمه مع بقائهماء وهو الصحيحٌ. قال في 
الاي رووص جناك:5 1 اا اد الاك لاق اويا ا اواو ا71001 الحا شد ا ا 0 


. ١5/١ أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 

(؟) هو: أبو محمدء علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» عالم الأندلس في عصره .. من مصنفاته: 
«الفصل في الملل والأهواء والنحل»» «المحلى»» #جمهرة الأنسابة . (ت107ه) . «فوات الوفيات» "40/١‏ . 

. 31/05 

(8) «المقنع مع الشرح الكبير والانصاف» 778/١‏ . 


الفروح 


15 أقسامالمياه 


عن فلا إعادةً في الأصحٌء وعنه: له التحرّي إذا زاد عَدَدُ الّلهور (وه) 
وقيل: غُرْفا . 

وهل يلرَّمُ مَنْ علمَ النّجس إعلامٌ مَنْ أراد أن يستعملّه؟ فيه احتمالات» 
الثالث : يلزمٌ إن شرطتٌ إزالتُّها لصلاة 6" . 


«المُذْمَب»: هذا أقوى الروايتين. قال الناظم: هذا أؤلى» وصحًّحه في «التصحيح». 
وهو ظاهرٌ كلام ابن عبدوس في «تذكرته؛» وصاحب «التسهيل»؛ وجزم به في 
«العمدة»» و«الإفادات», و«الوجيز»؛ و«المنوّر؛» و«منتخب الأدّمي» وغيرهم» وقدّمه 
ابن تميم» وصاحبٌ «إدراك الغاية»» واختاره أبو بكرء وابنُ عقيل» والشيح» والشارحٌ 
وغيرهم . 

والروايةٌ الثانية : يُشترط الإعدامٌ بخَلط أو إراقة» اختاره الخرّقىُ» قال المجد في 
اشرحهكاء وتبعه في «مَجمع البحرين»: هذا هو الصحيحٌ. وقدَّمه في «الهداية». 
و«الخُلاصة؛» واشرح ابن رَزين»» و«الرعايتيْن؛» و«الحاويّيّن» وغيرهم. وقال في 
«الرعاية الكبرى»: ويحتملٌ أن يُبْعد عنهما بحيث لا يمكئه الطلبُ. وقال في 
«الصغرى»: أراقّهماء وعنه: أو خلّطهما. وقال في «الكبرى»: لهم | ازا ففساء 
وعنه : تتعيّنٌ7'' الإراقة. انتهى. وقطع الزركشيٌ وغيره: أَنَّ حَكُمَ الخَلْطٍ حَكُمْ الإراقة» 
وهو كذلك. 

تنبيه : في كلام المصنّفٍ حذفٌء وتقديره: وهل يُشترط لتيمّمه إراقتُهما أو خَلْطْهما 
أم لا؟ وهو واضحٌ» وكذلك من عبارته كذلك. 

مسألة -*: قوله: (وهل يَلْرَمُ مَنْ عَلَمَ النّجس إعلامُ مَنْ أراد أن يستعملّه؟ فيه 
احتمالات. الثالثُ : يلرّمُ إن شرطتٌ إزالتُها لصلاة) انتهى : ش 

أحدها : يلزم إعلامُه . قلتُ: وهو الصوابٌء وقدمه في «الرعاية الكبرى» في هذا 
الباب» وفي باب إزالة النجاسة» وفرضه في إرادة التطهر به. 


. في (ط): «تعيين؟‎ )١( 


كتاب الطهارة 4 
وهل يلرّمُ التحرّي لأكُل أو شُرْب؟ فيه روايتان©" ", ثم في عَسْل فيه 
و 


ولا يتحرّى أحدٌ مع وجود غير مه مُشْتّبه (ش) ومحرّم» كتجس فيما تقدَّم» 
وقيل : يتحرّى ل »؛ وإن توأ بماء» ثم علم نجاسته » أعادء نقله 


والاحتمال الثاني : لا يلرّمه. قلت: وهو ضعيفٌ. 

والثالث: يلزمه إن قيل: إن إزالتها شَرْطُ في صحة الصلاة» وهو احتمالٌ لصاحب 
«الرعاية الكبرى»؛ وفيه ضعف . 

مسألة  :"١‏ قوله: (وهل يلرَّمُ التحرّي لأكلٍ أ شُرْبِ؟ فيه روايتان) انتهى. 
وأطلقهما في «الفائق»: 

إحداهما: يلزم التحرّي» وهو الصحيح» جزم به في «المغني» 207 و«الشرح00, 
و«شرح ابن رَزين»؛ وغيرهم » وصحّحه في «مَجمع البحرين»» و«شرح ابن عُبَيْدان» . 

والرواية الثانية: لا يلزم . 

مسألة ‏ 7: قوله: (ثم في غعَسّْل فيه» وجهان). وأطلقهما في «المغني01, 
و«الشرح»(؟), و«مختصر ابن تميم»؛ وغيرهم : 

أحدهما: لا يجبُء وهو الصحيحُ» صحًححه المجدٌ في «شرحه»» وابن عبد القوي 
في «مجمع البحرين»» وابن عُبيدان وغيرهم. وجزم به في «الفائق» وغيره» وقدّمه في 
«الحاوي الكبير»» و«اشرح ابن رَزين" . 


* قوله: (وقيل: يتحرّى مطلقاً). 
الظاهرٌ: أنه يعودٌ إلى المُحَرّمء فعلى هذا القول يتحرّى في المُحَرّم مع الحلال» سواءٌ كان الحلالٌ 
أَرْيَد أو لاء وسواء وجد حلا ل متيقناً » أو لاء بخلاف الظهور والنّجس» فإن العدفب في 
التحرّي فيه مُقيّدٌ بعدم الطهور المتيقن» وبكثرة عدد الطهور على ما ذكر. 


)1١(‏ ك/مهة. 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 778/١‏ . 
5 ١/غهى‏ . 


(4) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 7”5/١‏ . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


»* 


الجماعة (و) خلافاً اللرعاية» إن لم نَقُلٌ: إزالةٌ النجاسة شَرْظء كذا قال*: 
ل حتى يتين براءته؛ وقال القاضي وأصحابه : بعد ظَنّهِ نجاستّه . وذكر 

فى «الفصول» والأزجيٌ: إِنْ شَكّ هل كان وضوؤه قبل نجاسة الماء أو 
تان يذ يُعذ*؛ لأنّ الأصل الطهارةٌ» وهذا معنى كلام غيرهما ؛ لعدم العلم 


الوجه الثاني : يجبٌ, قدَّمه في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير». 


* قوله: (خلافاً اللرعاية»» إن لم نقل: إزالة النجاسة شرطء كذا قال). 
فيه إشارةٌ إلى إنكار ما قاله في «الرعاية»» والصوابٌ ما قاله الجماعة؛ لأنه إذا توضّأ من ماءِ 
نجسء لم يرتفغ حَدَئّه فكونه يُعِيدُ؛ لكونه صلَّى وهو مُحُدتٌ لا لكونه صلّى وعليه نجاسة» 
وعلى هذا التقدير: يكون ما قاله في «الرعاية» حَطأء وقد قال بعضٌُ فضّلاءِ المتأخرين في كلام 
«الرعاية»: إنه بعيدٌ جدّاًء ولعله فهمّه على التقدير المذكور. 
واعلم : أنه يمكن حمل كلام «الرعاية» على وجه يَدْفَع كلام من أنكر عليه؛ وهو أن يقال: لا يلزم 
من وُضوثئه من ذلك الماء أن يكون ذلك الوضوء لرقع الحدث» بل يحتمل أن يكون لرّفع الحدث» 
ويحتمل أن يكونّ للتجديد. فإن حمل كلامّه في «الرعاية» على أنَّ الوضوء من الماء النّجس لم 
يوجد قَبْله ولا بِعْدّه ما رفع الحدّث. فلا وجه للقول بعدم الإعادة؛ لكونه صلّى وهو مُحْدثْء وإن 
َمِل كلامه على الاحتمال الثاني. وهو أن يكون الحذثٌ ارتفع بغير ذلك. إما بوضوء قَبْلّه» وإما 
بوضوءٍ بعده» صار كلامه منّجهاًء ويصيرٌ الاعتمادٌ في الإعادة وعَدّمها على اشتراط إزالة النجاسة 
وعدم الاشتراط. فمن لم يجعل إزالةَ النجاسة شُرْطاًء لم تلزمه الإعادة» وكيف يُطنُ بكلدم 
«الرعاية» غيرٌ ذلك. وهو قد صرّح بأنه إذا قيل: إزالةٌ النجاسة شرظء أعاد. فكيف في رَقْع 
الحَدّثْ الذي هو آكَدُ في الاشتراط من إزالة النجاسة؛ وهذا كاف في تصحيح كلامه لمن عنده 
إنصاف. والله الموفق. 

* قوله: (وذكر في «الفصول» والأزجئٌّ: إن شك ء هل كان وضوؤه قَبْلَ نجاسةٍ الماء أو 
بعده؟ لم يُعِذٌ) . 
ظاهرٌ كلامه: أنه حمل كلام «الفصول» والأرّجِيّ على أنه لم يتحدَّقْ أنه توضّأ من الماءٍ النجس» 
وهو كذلك؛ لقوله : (هل كان وُضوؤه قبل النجاسة, أو بعدها)؟ 


كتاب الطهارة 18 


أنه صلّى بنجاسة» لكن يُقال: شكّه فى القَدْر الزائد” كشكّه مُظلقاً» فيؤخذ 
من هذا: لا يلرقة أن يعد إلاما ايقنه بماء نجس : وهو مُنّجةٌ» وفاقاً لأبي 
يوسف ومحمدء وبعض الشافعية؛ لشكّه('2 في شَرْط العبادة بعد فراغهاء 
فهو كَشكه في النية بعد الفراغ. وعلى هذا : لا يَعْسل ثيابّه وآنيتّه . 

ونصٌ أحمدٌ: يلزمُه (و) ويأتي(": أنَّ مَمْ صلَّى ووجد عليه نجاسةً لا 
يعلم : هل كانت في الصلاة؟ أنها تصح في الأشهر؛ لأنه الأصلّ. قال 
فى «منتهى الغاية»: ولهذا لو رأى نجاسة في ماء يسير*؛ أو أصابته جنابةٌ 


9 


* قوله: (لكن يقال: شكّه في القدر الزائد). 
يريدٌ أنهم ذكروا أنه لو شك هل صلَّى مع النجاسة؛ أو لا؟ لا يُعِيدٌُء كذلك إذا تحقّق أنه صلّى مع 
النجاسة قَدْراً معلوماًكخمس صلوات» وشكّ أزاد على ذلك» أم لا؟ يكون القَدْرٌ الزائدٌ الذي 
شك فيه حُكْمُه حُكُمَ ما إذا شك هل صلى مع النجاسة» أو لم يُصل؟ فلا يُعيدٌ القَدْرَ المشكوكٌ فيه. 

* قوله: (قال في «منتهى الغاية»: ولهذا لو رأى نجاسةً في ماء يسير) إلى آخره. 
ثم قال: (كذا قال) فيه إشارةٌ إلى إنكاره؛ ولهذا تأرّله بقوله: (ولعلٌ مرادّه: أنه شك هل صلّى مع 
المانع أصلاً أم لا؟) وَجَهُ إنكاره أنه جعل وقْت الشكٌ كالمعدوم» وظاهره: أنه لا يُعيدُ ما صلأه 
في وقت الشكء وهو موافقٌ لقول المُصئّفء فيؤخذ من هذا أَنّهِ لا يلزمُه أن يُعيدَ إلا ما تيقّنه بماء 
نجس» وهومئّجةٌ» لكنه مخالفٌ لظاهر النص» وهو قولّه : (ونصّه: حتى يتيقّن براءتّه). فظاهرٌ هذا 
النصٌ : أنه يعيدُ ما صلاه في وقت الشكء فيكون قوله: (كذا قال) لمخالفته ظاهرٌ النصٌ؛ ولهذا 
- والله أعلم ‏ تأوّله بقوله: (ولعلٌ مراده: أنه شك هل صلّى مع المانع أصلاً» أم لا)؟ يعني: أنه 
شك هل وُجِدَّتْ منه صلاةٌ مع المانع» وهو النجاسةٌ أو الجنابةٌ» أو لم توجد منه صلاة مع المانع؟ 
فيكون قد شك هل صلَّى مع المانع» أو لم يصلٌ معه بالكلية؟ بخلاف ما إذا تيفّن أنه صلّى مع 
المانع بعْض الصلوات وشكٌ في بعضء والنصٌ إنما ساقّه فيمن توضأ بماء ثم علمَ نجاسته أعادء 


. ؟هةكشك١ في (س) و(ط):‎ )١( 
. 99/7 في الفصل الأول من باب اجتناب النجاسة‎ )0( 


الفروع 


الفروح 


1١٠‏ أقسسام المياه 


ولم يعلّمْ زمنّ ابتدائهماء لكانا في وقت الشكّ كالمعدومَيْن يقيناً؛ لأنه 
الأصل» كذا قال» ولعلّ مراده: أنه شك هل صَلَّى مع المانع أصلاًء أم لا؟ 
وقد يُعَرّقُ بتأكد رَفْع الحدّث*» بخلاف النجاسة» والله أعلم . 

وإن اشتبه طهورٌ بطاهر» توضّأ منهما وضوءاً واحدا””". وقيل: من كل 
واحدء ولا يتحرّى في مُطلق ومُستعمل (ش) ويُصلَّي صلاة واحدة”"©2» وإن 
توضّأ منهما مع طهور بيقين وُضوءاً واحداء صحٌ وإلا ٠»‏ فلا. 

وإن اشتبهث ثياب طاهرة بنجسة. لي بعَدَد النّجسء» وزاد صلاةًء 
ونوى بكلا صلاة الفرْض؛ احتياطاً: كمنْ نسي صلاة من يوم. وقد فَرّق 


أحمد ون الفاية والاواق #نان الماء يلضى اليذة : قال الأمحاف#دزلاته 


نقله الجماعة. خلافاً «للرعاية»» إن لم نقل: إزالةٌ النجاسة شَرْظء فظاهره: أنه يتيفّن أنه صلّى 
بالوضوء من الماء النجس. وإنما شك في قَدْرٍ الصلاة» فإذا قيل هنا : إنه تيقَّنَ الصلاةً اع العام 
وشكٌ في قَدْرٍ الصلاة» عا كلا ماقي نبي الاين لهل سلى ريع العانع» أو لم بيعل 

. بالكلية؟ حصل الجَمّْعٌ بينهماء والله أعلم. 

* قوله: (وقد يُقَرَقُ بتأكْدٍ رَفْع الحدث). 

أي : وقد يُقَرقُ بين مسألة إذا صلّى ووجد عليه نجاسة لا يعلم هل كانت في الصلاة؟ أنها تصحٌ» 
وبين المسألة المذكورة » وهي / إذا توضأ من ماء. ثم علم نجاسيّه؛ لأن الأولى في اجتناب 
النجاسة؛ والثانية في رَفْع الحدّث وهو آكد؛ بدليل: أنَّ الناسي للنجاسة والجاهل. في صلاته 
خلافٌء بخلاف الحدّث فإنَّ نسيائّه مُبْطلٌ بغير خلاف» ويمكن أن يقال: المرادٌ: القَرْقُ بين مسألة 
إذا صلَّى ووّجّد عليه نجاسةً» وبين مسألة لو رأى نجاسة في ماء يسيرٍ أو أصابته جنابة» وهو ظاهر 
اللفظء ويمكن أن يقال: القَرْقُ بين الشك في النجاسة» وبين الشكٌ في الحدثء مع قطع النظر 
عن تعيين مسألة الحدثء والله أعلم. 


. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من «ط»‎ )١( 


كتاب الطهسارة ٠6١‏ 


ليس عليها أمارةٌ ولا لها بدل يُرْجمٌ إليهء ويتوجّه احتمال: سواء. وقيل: 
يتحرّى مع كثرة الثياب النجسة؛ للمشقة (و ه ش م ر) لا مطلقاء خلافا 
«اللفنون»؛ وقاله أيضاً فى «مناظراته» » وقيل : يُصَلَّى فى واحد بلا تَحَرّء وفى 
الإعادة» وجهان» ل أنَّ هذا فيما إذا أن ارا كنظيره207 في 1 
مشتبه في وجه*» ولا تصح في الثياب المشتبهة مع طاهر يقيناً (ش) وكذا 
الأمكنة. ويْصَلَّ في فضاء واسع حيث شاء بلا تحرٌ. 

وإن اشتبهت أخثه بأجنبية» لم يتحرّء وقيل: بلى في عَشْرء وفي قبيلة 


كبيرة؛ له النكاح. وفي لزوم التحرّي» اين 2010711010 


مسألة ": (وإن اشتبهت أختة بأجنبية؛ لم يتحرّء وقيل: بلى في عَشْرء وفي قبيلة 
كبيرة» له النكاح» وفي لزوم التحرّي. وجهان). انتهى. وأطلقهما في «الرعايتين»؛ 
و«مختصر ابن تميم»» و«الحاوي الصغير»» و«القواعد الأصولية»» وغيرهم: 

أحدهما : لا يلرّمُ التحرّي» وهو اليد : جزم به في «المغني»”" 2 و«الشرح»”", 
و«شرح ابن رَزين» وغيرهم . قال في القاعدة السادسة بعد المئة: لو اشتبهت أَخْنّه بنساء 
أهل مضرء جز له الإقدامُ على النكاح» ولا يحتاحٌ إلى تحرٌ على أصحٌ الوجهين» وقدمه 
ابن عُبيدان» وهو احتمال للقاضي . قال في «الفائق»: لو اشتبهت أختّه بنساء أهل بلد» لم 
يُمْنَعْ من نكاحهن» ويمنع في عَشْرء وفي مئة وجهان. قال في «الرعايتين»: 
وقيل : يتحرّى في مئة. وهو بعيد. انتهى . وقال في القاعدة التاسعة بعد المئة: لو اشتبهت 
أخنّه بعدد محصور من الأجنبيات» مُنِمَ من التزوّج بكلٌ واحدة منهن حتى يَعْلمَ أخنّه من 


* قوله: (ويتوجّه : أن هذا فيما إذا بان طاهراً كنظيره فى ماءٍ مُشْتَبهِ فى وجه) 
إذا ترك فَرْضَه في الأواني المُشْتَبهةٍ وتوضّأ من واحدء ثم بان له أنه مُصيبٌء لم يصمّ وضوؤه. 
وقال أبو الحسين في «فروعه»: يصحٌ قاله ابن تميم. وفي «الرعاية»: لم يصحء وقيل: يصحٌ. 


. في الأصل: «كتطهيره»‎ )١( 
” انيت‎ 69 
. 20/١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )©( 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحاشية 


٠6‏ أقسامالمياه 


ويتوججة: مثْلّه فى( الميتة بالمُذكّاة.40؟ قال أحمد: أما شاتان» فله() 
يجورٌ التحرّي. فأما إذا كثْرَتُ فهذا غيرٌ هذا . ونقل الأَنْرمُ أنه قيل له: فثلاثة؟ 
قال: لا أدري. 


غيرهاء وقال ابن تميم: فإن كن الأجنبياتُ عَشرةٌ» لم يكن له أن يتحرّى في أصحٌ 


الوجهين. انتهى 

والوجه الثاني : يلزمه التتحري7"» قدَّمه في «المُستوعِب»» والله أعلم . 

مسألة ‏ 5: قوله: (ويتوجّه مِكْلهُ في29) الميتةٍ بالمُدّكاة) انتهى. قد علمتَ 
الصحيم في المسألة التي قبلهاء وقد قال في القاعدة السادسة بعد المئة: لو اشتبهثُ 
أختّه بنساء أهل مصر جاز له الإقدامٌُ على النكاح» ولا يحتاجٌ إلى التحري على أصحٌ 
الوجهين» وكذلك7 لو اشتبهت مَيْنةٌ بلخم أهل مصر أو قرية. انتهى. فتّقل: أنها 
مْلّهاء والله أعلم. 

فهذه أربعٌ وثلاثون مسألة في هذا الباب قد يسّر الله تَضْحيحَها . 


. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١( 
. في النسخ الخطية : :لا» والمثبت من (ط)‎ 6 
. ليست في (ص) و(ط)‎ )7( 

(4) ليست في (ح) و(ط) . 

(5) في (ص) و(ط): «كذاء» . 


كتاب الطهارة ١٠‏ 


باب الآنية 


يُباحُ استعمالٌ كل إناء طاهر مُباح* حتى الثمين (و) . ويحرّمُ في المنصوص 
استعمالٌ آنية ذهب وفضّة على الذكّرٍ والأنثى (و) حتى الميل ونحوه ‏ ويأتي 
حو ا اي 0 م (ه) وحكى ابن عقيل 

في «الفصول»: أنَّ أبا الحسن التميمي قال: إذا نخد مشغط7©: أو قنديلاً» 
أو تعن ارعية اسع ذهباً أو فضة» كُرِهء ولم يحرم . 

ويحرّمٌ سريرٌوكُرسيٌ» ويُكْرَهُ َمل خُفَيْن من فضّةء ولا يحرم كالتملين . 
قال: ومنع من الشكاة 9 والملعقة» كذا حكاه» وهو غريبٌ. وتصحٌ 
الطهارةٌ منهاء وفيها (و) لأنَّ الإناء ليس بشرط» ولا رُكْن في العبادة» بل 
أجنبىٌ ) يؤثرٌ فيهاء وعنه: لاء اختاره جماعة» منهم أبو بكرء 
والقاضي0' ١‏ وابنه اوالحين وار توي على 20 1 

ولو جعلها مَصَبَاً صححت في الأصحء وكذا إناء مغصوب”» وقيل : 
يُكره ذهب وفضّةٌ وثمينٌ ) 5 وياقوت. جزم به أبو الوقت الدَيْتوَريٌ» 
ذكره ابن الصيرفي . 
* قوله: (مُباح). 

مُشْكل ؛ لأنه جعل المُباحَ قيداً في تعريفف ما يُباح» فكأنه قال: يُباحُ المباح» وأخذه من «الوجيز» 

فيما يَظْهَرّء وقد علمْتٌ ما فيه. 
* قوله: (وكذا إناء مغصوب). 

أي : والإناءٌ المغصوبٌ, كآنية الذهب والفضّة في الأحكام المذكورة. 
)١(‏ يأتي في ؟/40 . 
(؟) المسعطء. بضم الميم: الوعاء يجعل فيه السعوط» وهو دواء يصب في الأنف . «المصباح»: (سعط) . 
(*) في النسخ الخطية و(ط): «الشربة»» ع ضمة من خيوط توضع على طرف الحزام أو 


الثوب أو على الطربوش للزركشة . «معجم الألفاظ العامية؛ ص95 . 
(5) في (ط): «أبو بكر القاضي؟ . 


الفروع 


٠‏ باب الآنية 


وو 


الفروع <١‏ ويحرّمُ المضبِّبُ بذهب (وش) وقيل : كثير7'' . وقيل : لحاجة*”"' . ويحرمٌ 
ا بالديعز أنوات ذعت» وفضّة»ء ورُفوفٌ» وإن 
كان تابعاًء بما يقتضي* أنه محل اوفاق» فإن كَثْرت الضَّبَّةٌ لحاجة» أو 
للك نوها ل فإن قلّتْ لحاجة» أبيح (و) وقيل: يكره 
اللمفيح (35) تنبيه: قوله في ضَبَّة الذهب: (وقيل : لحاجة). قال ابن نصر الله: كذا في 
النْسَخْ» ولعله: لا لحاجة. وقال شيحُنا: فُهم من قوله: (وقيل: كَثِيرٌ) : أن القليل لا 
يحرم على هذا القول مع الحاجة» وعَدّمهاء فذكر قولاً: لا يحرُمٌ لحاجة» فكأنه قال: 
ويحرّم القليل» وقيل: لا يحرمء وقيل: لا يحرُمُ لحاجة» فهو عائدٌ إلى القليل المفهوم 
من الكثير”"2» وهو الصوابُ: وهذا القول اختاره في «الرعاية». 
مسألة  ١‏ - ”3: قوله: (فإن كرت الضَّبةٌ لحاجة» أو قلّت لغيرهاء فوجهان) 
انتهى . سمل كلامه مسألتين: 
المسألة الأولى  ١‏ : إذا كثّرت الضبَّهُ لحاجة» فهل تحرم أم لا؟ أطلق الخلافت» 
وأطلقه ابن تميم : 


الحاشبة * ووله: (وقيل: لحاجة). 


أي : وقيل : لا يحرّمٌ القليلٌ لحاجة؛ لأنه فُهم من قوله: (وقبل : كثير) أنَّ القليل لا يَحْرُمُ على هذا 
القول» ولا فَرْقَ على هذا القول بين الحاجة وعَدَمِهاء ثم ذكر قولاً ثالثاً : أن القليل لا يحرُمٌ مع 
الحاجة» فكأنه قال: ويحرم م القليل » وقيل : لا يحرم» وقيل: لا. يحرم لحاجة. فقوله: (وقيل : 
لحاجة)»؛ يعود إلى القليل المفهوم من الكثير» لا إلى الكثير» والله أعلم . 
قال في «الرعاية»: ويحرم فيه يسيرٌ الذهب, وقيل : لا يحرّم. قلت : مع الحاجة إليه. انتهى كلامه. 
فقول المصنف : (وقيل : لحاجة) هو ما اختاره صاحب «الرعاية» على القولٍ بعدم التحريم . 

* قوله: (بما يقتضي). ٠‏ 
متعلّقٌ بقوله : (احتجٌ) أي : احتجٌ بما يقتضي أنه مَحَلُّ وفاق. 


. في (ط): «كبير؟‎ )١( 
. في (ص) و(ط): «انتهى»» وبعدها في (ح): ١لا إلى الكثير؟‎ )0( 


أحذهما: تحرّمء وهو الصحيحُ. وعليه أكثرٌ الأصحاب. قال الزركشيّ: هذا 
المذهبٌ . انتهى . وهو ظاهرٌ ماقطع به في «المحرّر»» و«الوجيز»ء و«المنور؛. 
و«منتخب الأدّمي)» وغيرهم ؛ لاقتصارهم على إباحة اليسيرة».وجزم به في «الهداية» 
و«فروع القاضي أبي الحسين»» و«خصال ابن البناء»» و«المُذْهَب»» و«المُستوعب»», 
و«الخُلاصة)»ء و«المُغني2"00, و«الكافي:0, و«المُفْنع0", و«الهادي». 
واشرع ابن متاق وابن رَزينء و«النّظم؛» وغيرهم» وقدّمه في «الرعايتين»» 
و«الحاويين», و امجْمع البحرين»» و«الفائق»» واشرح الْعَمدة» للشيخ تَقي” تقىّ الدين» 
داري وصحّححه في «تجريد العناية»» وغيره. 

والوجه الثاني: لا يحُرمء اختاره ابن عقيل» وهو مقتضى اختيار الشيخ تق الدين 
بطريق أؤْلى . 1 

المسألة الثانية ‏ 7: إذا كانت الضبَّةُ يسيرةً لغير حاجة» فهل يباح أم لا؟ أطلق 
الخلافء. وأطلقه 8 «المغني)!', و«الكافي)40), و«المحرّرا» و«الشرح»0*), 
وامختصر ابن تميم»» و«شرح الزركشي»» وغيرهم: 

أحدهما: لا تُباح» وهو الصحيح . نص عليه» وقطع به في «الهداية»» 
و«فروع القاضي أبي الحسين»» و«خصال ابن البناء»» و«الخُلاصة». وغيرهم» وقدّمه 
في «الحاوي الكبير»؛ و" «شرح العمدة» للشيخ تقي الدين""» ولسرع ابن رَزين"» وابن 
عبيدان» و«ام مجمع البحرين». وغيرهم» وهو ظاهر كلامه في «المُذْهَب؛)) و«التلخيص»» 


. ١6/1 0)1( 


6 فض ” 
(*) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١40/١‏ . 
"5/١ 1):‏ . 


(-1) ليست في (ص) و(ط) . 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


١5‏ بساب الآنية 


وتُباحُ مباشرثُها لحاجة» وبدونهاء قيل: تحرّمء وهو ظاهرٌ كلامه 
وقيل : ذُكرهء وقيل: تباح”6" . ْ 


و«البُلُغة» و«إدراك الغاية»» و«الوجيز»» و«المنوّراء وامُنتحَب الأدّميّا» وغيرهم. قال 


الناظم : وهو الأوى. قال في ١تجريد‏ العناية»: لا تباحُ اليسيرةٌ لزينة في الأظهر. قال في 
«التلخيص». و«البُلْغة» : وإذا كان التضبيبُ بالفضّة وكان يسيراً على قَذْر حاجة الكشرء 
فمباح ٠‏ انتهى . 

والوجه الثاني : لا يحرم اختاره جماعة» قاله0© الزركشي . قلت : الهم التاقياء 
وابنُ عقيل» والشيخ تقي الدين. قال في «الفائق»: وتُباحٌ اليسيرة كغيرها/؟ في 
المنصوص» وقدّمه في (المستوعب»» ««الرعايّتين»» و«الحاوي الصغير؛اء» 
واشرح ابن منَجاف» ويحتمله كلامُ الشيخ في ١١‏ مقن 206 , 

كلبيةا؛ على القول بعدم التحريم تَباحُ على الصحيح من المذهب» وعليه الأكثرء 
منهم القاضي» وابن عقيل » وجزم به الشيرازي» وصاحبٌ «المستوعب». والشبحٌ في 
«الكافي:29©. و«الرعاية الصغرى». و«الحاويَّيُنَ» وغيرهم. وقدَّمه في 
«الرعاية الكبرى». قلت: » يُوخذ ذلك من كلام المصئّف فيما إذا كانت يسيرةٌ لحاجة» 
فإنه قدّم الإباحة» وإذا الى لفحو عار كار حتفي قم لكان لججابيتم وقيل : 
يكره . اختاره القاضي في «تعليقه» وأطلقهما ابن تميم. 

مسألة ‏ ": قوله: (وتباحُ مباشرثُها لحاجة» وبدونهاء قيل: تحرّمء وهو ظاهر 
كلامه» وقيل: ذكره» وقيل : تباح) انتهى . وأطلقهن ابن تميم» وابن عبيدان: 


. في (ص) و(ط): «قال»‎ )١( 

. في (ص) و(ط): «لغيرها»‎ )١( 

(*) المقنع. مع الشرح:الكبيز والانصاف 1١9١/١‏ . 
)ا الو 


كتاب الطهارة /ا١٠١٠‏ 


والكثيرٌ ما كَثْرَ عُرْفاً» وقيل: ما استوعب أحد جوانبهء وقيل: ما لاح 
على بعْد. 

والحاجةٌ: أن يتعلّق به غرض غيرٌ الزينة في ظاهر كلام بعضهم. قال 
شيحُنا : مرادهم أن يُحتاج إلى تلك الصورة» لا إلى كؤنها من ذهب وفضةء 


0ن 


فإِنَّ هذه ضرورةٌ» وهي تُبيح المُفْرّداا»*: وقيل: عَجْرُْهُ عن إناء آخرء 


أحدها(": تحرُمُ وهو ظاهرٌ كلام الإمام أحمد. قال في «المُقُنع0©: فلا بأس بها 
إذا لم يباشِزها بالاستعمال. ”“وقال في #الخلاصة»؛ و«الرعاية الصغرى». و«الحاويين»: 
ولا تباشر بالاستعمال*' . قال في «مجمع البحرين»: حرام في أصحٌ الوجهين. واختاره 
ابن عقيل» والمصئّفُ. انتهى. ولعله أراد في «المُفُنع». قال الزركشي: اختاره ابن 
عبدوس صاحب القاضي . 


والوجه الثاني : يكره» وهو الصحيخ. جزم به في «الهداية»؛ واخصال أبن البناء1» 
و«المذمهَب2. و«المستوعب». و«المغني)(, و«الكافي:20, و«التلخيص». 
و«الشرح»0"), و«تذكرة ابن عَبْدوس»» وغيرهم» وحمل ابن مُنَجَا كلامّه في «المقنع»””") 
على ذلك» وقدّمه فى «الرعاية. الكبرى». 


* قوله: (وهي2" تبيحٌ المفرةً). 
المُفْرَدٌُ: الذي ليس منّصلاً بغيره» بل هو مفردٌ بنفسه. بخلاف الضّبّة فإنها تَبَعٌ للإناء» وإذا كان 
الإناء كله من ذهب أو فضةء فإنه9" مُفْردٌ لا تابع . 


. (ب) و(س): «المنفرد»‎ )١( 

() في (ص) و(ط): «أحدهماء . 

(*) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١6١/١‏ . 
(4 -4) ليست في (ص) و(ط) . 

6 ممعم 

60 افلطرة. ” 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 167/١‏ . 
ليل في (د): «وهل» . 

(9) في (ق): «فإنها» . 


الفروع 


الفروع١/‏ ه واضطراره إليه/ » وقيل : عجره عن ضبَّة غيرها 


الحا 


شية 


م4 


والمُمَوّهء والمَظليُء والمُطعُمُء والمُكَقَّتُ('22 ونحوهء بأحدهماء 
كالمُضْمَت (ه) وقيل: لا. قال أحمد: لا تُعجبنى الحَلَقَةُ وعنه: هى من 
الآنية وعنه: أكرهها. وعند القاضي وغيره: 6 ْ 

وكات الكفان وأوانيهم مُباحةٌ إن جُهلَ حالها (وه) وعنه: الكراهةٌ 
لوم ش) وعنه: المئه” ")» فيما ولي عوراتهم» وعنه : : المئمُ في الكل ممنْ 
تحرم ذبيحتّه» وكذا حُكُمْ ما صبغوه0"» وآنيةٌ من لابّس النجاسة كثير](؟). 
وقيل لأحمد عن صبّْ اليهود بالبول» فقال: المسلم والكافرٌ في هذا سواء» 
ولا تسأل عن هذاء ولا تبث عنه» فإن علمتٌّ» » فلا تُصَلّ فيه حتى تغسله . 
واحتجٌ غيرٌ واحد بقول عُمَر 4 في ذلك ا 
وبقول ابن عُمرّ في ذلك : هينا عن التكلّف والتعمُق . 00 أبو الحارث”") 
اللّحُم ه يُشُترى من القَّصَّاب؟ قال: يُعْسَلٌ . وقال شيخنا : بِذَْعَةَ 


(" مسألة- 4: قوله: (والحاجة 5 
بعضهمء)... وقيل: عجره عن إناء آخر واضطراره إليه؛ وقيل : : عجره عن صبَةٍ 
غيرها) انتهى . القول الأول هو الصحيحُ» قطع به في «المغني»! “. و«الكافي)()) 


)١(‏ الكفت: أن يبرد الإناء حتى يصير فيه شبه المجاري في غاية الدقة» ويوضع فيها شريط دقيق من ذهب أو فضةء 
ويدق عليها حتى يلصق . «دقائق أولي النهى؛ 07/١‏ . 

. بعدها في (س) و(ب) و(ط): ولاعنه؛‎ )١( 

(0) في الأصل «صنعوه» . 

(5) بعدها في (ط): «وثيابه» . 

(0) أورده ابن حجر في «الفتح» 071/1١/17‏ من حديث ثابت بلفظ : نهينا عن التعمق والتكلف . 

(1) هو: أحمد بن محمد؛ الصائغ» ذكره أبو بكر الخلال» فقال: كان أبو عبد الله يأنس بهء وكان يقدمه ويكرمهء 
وجوّد الرواية عن أبي عبد الله ولم تذكر مصادر الترجمة تاريخ وفاته . «طبقات الحنابلة» 7/4/١‏ . 

007-50 ليست في (ح) . 

() لمعه . 

(9) امام . 


كتاب الطهارة ال 


وَبَدنُ الكافر طاهرٌ. وعند جماعة» كثيابه» وقيل: وكذا طعامٌه(0) 


6و م 


ولا يطهرُ جِلَّدٌ نجس بموته بدّبغه» نقله الجماعة» ويجورٌ استعماله في 
يابس على الأصحٌ. قيل: بعدّ دَبْغه (وم) وقيل: وَقبله”*' (وش). فإن جازء 
أبيح الدّبْعُ» وإلا احتمل التحريم» واحتمل الإباحةً» كغسل نجاسة بمائع» 
وماء مستعمل » وإن لم يظهرء كذا قال القاضي”» وكلام غيره خلافه» وهو 
و«الشرح00), و«شرح ابن رَزينَ»» والزركشي وغيرهم. وقدّمه ابن عُبيدان وغيره» 
واختاره الشيخ تقي الدين وغيره. والقول الثالث: احتمالٌ لصاحب «النهايةة» والقول 
الثاني : ظاهِرٌ كلام جماعة . 

مسألة -ه: قوله:'(ويجورٌ امتعماله)'ع ين الجلد التّحن إذا قلنا: لا يطهد 

بالدَبْْ ‏ (في يابس على الأصحٌ . قيل : ل وقبله) . انتهى : 

أحدهما: لا يُبِاحٌ إلا بعد الدبغ لا غيرء جزم به في «الفصول»»؛ والمجد في 
اشرحها» و«الشرح». و«مختصر ابن تميم؟» و«الرعاية الصغرى» و«الحاويين» وغيرهم ١‏ 
وقذّمه الزركشي» وعليه 'شَرْحُ ابن مُنَجَااء وابن عبدالقويٌّ في «مجمع البحرين»؛ وابنُ 
عُبَيْدانَء و«المقنع»". قال الشيحُ تقئُ الدين في «شرح العُمْدة: لا يُباحُ استعماله في 
* وقوله: (وقيل: وكذا طعامه وماؤه). 

المعروف: أن الكافرٌ الذي من أهل الكتاب لا يُحَكُمْ بنجاسةٍ طعامه» وإنما الخلا المشهورٌ في 

طعام من لا تحلٌ ذبيحيّه إذا كان غَيْرَ الفاكهة ونحوهاء وما ذكره المؤلف. ظاهره الإطلاق؛ فلهذا 

ذكره بصيغة : (قيل) والله أعلم . 
* قوله: (كذا قال القاضي). 

فيه : إشارةٌ إلى إنكارٍ قولهء والإنكارٌ إنما هو في الإباحة؛ لما في ذلك من تكثير النجاسة» أما 

التحريم» فَوجْهُهُ ظاهرٌء وقد أشار إليه بقوله : (وكلامٌُ غيره خلاقه وهو أظهر) أي : في منع الإباحة . 
)١(‏ بعدها في (س): «شرابه» . 


0( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف فين 5 
(”) المقنع مع الشرح الكبير والإتصاف 174/١‏ 158 . 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروح 


الحاشية 


١١‏ باب الآنية 


أظهرٌ"2. ويأتي آخرّ باب إزالة النجاسة(2. ونقل جماعةٌ أخيراً طهارته 
(و ه ش م ر). وعنه: مأكولٌ اللحم*» اختارهما جماعةٌ”*©: والمذهبُ 


الأوَّلُ عند الأصحاب؛ لعدم رفع المتواتر بالآحاد* 2 وخالف شيخنا وغيره» 


اليابسات» مع القول بنجاسته في إحدى الروايتين» وهو أظهرٌ؛ للنهي عن ذلك . 

والوجه الثاني: يُباحٌ بَعدّه وقبْله» وهو ظاهر كلامه في «المغني»20» و«النظماء 
و١‏ مجمع البعرين فك الك تدليله!© يذل علق الأول»واحتازه ابوالخطابوغيدة . قال فى 
(الفائق» : ويباح الانتفاع بها في اليابسات . اختاره الشيخ تقيُ الدين . انتهى اهنا 
ظاهر ما قاله في «شرح العمدة». وقدمه في «الرعاية الكبرى»»: وقال: على الأظهر. 

مسألة 5 : قوله: (فإن جاز) يعني الاستعمال (أَبِيحَ الدبعُ» وإلا احتمل التحريم» 
واحتمل الإباحةء كعّسْل نجاسة بمائع» وماء مستعمل» وإن لم يَظهْرء كذا قال 
القاضي» وكلامٌ غيره خلاقه. وهو أظهر). انتهى. قال ابن تميم: ويْباحُ فعْلٌ الدّباغ» 
وإن لم نقُلٌ: إنه0) مُطهّرء إذا قلنا: يُباحٌ الانتفاعٌ به في اليابس» وإلاء ففيه وجهان. 
وقال في «الرعاية الكبوق؟ : فإن 8 استعماله في يابس» جاز ذَبْعُه وإن حَرْمَء 
فوجهان. انتهى . قُلْتُ: الصوابٌ أنه أقرب إلى التحريم؛ إذ لا فائدةً في ذلك» وهو 
عَبَتّء والظاهرٌ أنه مرادُ المصنّف بقوله : (وكلامٌ غيره خلافه» وهو أظَهَرٌ) . 

(*3) تنبيه: قوله بعد أن قَدَّمَ أنَّ جلد الميتة لا يطهُرٌ بالدبّغ: (ونقل جماعةٌ أخيراً 


* قوله: (وعنه : مأكول اللحم). 
اختصاص الطهارة بالمأكول» صحّححه في «شرح الهداية» . 

* قوله: (والمذهبٌ الأوَّلُ عند الأصحاب؛ لعدم رفع المتواتر بالآحاد). 
أي : المتواترٌ والآحاد من نصوص أحمد» يعني : أنَّ عَدَمّ الطهارةٍ متواترٌ عن أحمد» وروايةٌ الطهارة 
آحاد» والمتواترٌ لا يُرْقُمُ بالآحاد» كما هو الصحيحٌ على ما قُرّر في كتب الأصول في النّسْخ . 

: "85 ص‎ )١( 

0 لكين "' 

() في (ح): «تعليله» . 

(4) ليست في (ص) . 


كتاب الطهسارة ١‏ 


و م 


يؤيُدُه نَقْل الجماعة : لا يَقْنْت في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان. 
مم شن 0 وهو المذهب 
عند الأصحاب. وقال القاضي : : وعندي أنَّ أحمدٌ رجع عن القول الأول؛ 


لأنه صرّح به في رواية خطاب بن بشْر”"'. 


طهارتّه؛ وعنه: مأكولٌ اللْحْمء اختارهما جماعة) انتهى. قد يُقال: لمْ يُقَدُم المصئّثُ 
حُكماً في هاتين الروايتين» وهو ما إذا قلنا: يطهرٌ بالدبغ : هل يَشْمَلُ كل ما كان طاهراً في 
حال7 الحياة» أو لا يطهّرُ إلا ما كان مأكولٌ اللحم؟ فالمصئّفٌ حكى روايتين» وأكثر 
الأصحاب. حكى وَجهِينء وأطلقهما في «الفائق»» و«شرح ابن عُبَيْدانَ؛» والزركشي» 
وغيرهه20 : 

إحداهما”؟' : يطهرٌ كلّ ما كان طاهراً في حال الحياة» وهو الصحيحٌ» اختاره الشيخُ 
الموفق»ء وصاحبٌ «التلخيص». والشارح» وابن حمدانَ في «رعايئيِه؛ والشيخ تي الدين» 
وغيرهم» وقدّمه في «الحاويَّيّن»» وهو ظاهرٌ كلام جماعة كثيرة؛ لاقتصارهم على الرواية 
الأولى» وقد يقال : إنه ظاهرٌ ما قدّمه المصّفٌ من الروايتين الأخيرتي 0*)؛ لابتدائه بها . 

والروايةٌ الثانية: لا يطهرٌ إلا ما كان مأكولاً في حال”" الحياة. قال المصئّفٌ: 
ا جماعة)ء قلت: منهم المجد في «شَرْحه)ء وابنُ عبد القويٌ في 

مجمع البحرين». وابن رَزين في الشحهكا» والشيخ تق تقيٌ الدين في «الفتاوى المصرية». 

0 


0 لابشير) وبشر هو: 56 لحلاب ب مطر» البغدادي» حدث عن عبد الصمد بن التعمان ومن 
. (ت 54١1ه)‏ . «طبقات الحنابلة؛ 1١07/١‏ . 

(؟) في 0 و(ط): ١حالة»‏ . 

ليغ في (ص): «وغيره» . 

(4:) في (ص) و(ط): «أحدهما» . 

(0) في (ح): «الآخرتين» . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


لحل باب الآنية 


وفي اعتبار عُسْله * وجَعْل تشميسه دباغاً» وَجَهان» ويتوججهان في تتّريبه» 
أو ريم" *'. ولا يحصل بتّجسٍ. وفي «الرعاية»: ان الكل عله 
(وه ش) وينتفمٌ بما طهر (و). وقيل: ويأكُلُ المأكول (و ق)» ويمجوز ببغة » 
وعنه: لا (وم) كما لو لم يطهّر (و) أو خاك الدّبْْ (و)» نقله الجماعة» 


مسألة 7 9: قوله: (وفي اعتبار عْسْإٍ غَسْلِهِ وجَعْلٍ تَشُْميسه دباغاًء وجهان» 
ويتوججهان في تتريبه» أو ريح) انتهى . شمل كلامه مسائل : 

المسألة الأولى -/,: هل يلد كه المديرم بشن الاق أم لا؟ أطلق الخلاف فيه 
وأطلقه في «الفصول». و«المُذْمَبل و«الكافي)20, و«التلخيص». و«الشرح:9, 
و«مختصر ابن تميم»» و«الحاوي الكبير»» و«الفائ ئق)» وغيرهم: 
' أحدهما: يُشْتَرطَ غَسْلُه وهو الصحيحٌ» اختاره الشيخ الموقَّقُ» والمجدٌ» قال في 
«مجمع البحرين»: يُشْتَرط عله في أظهر الوجهين» قال ابن عُبيدان: اشتراط الغَسْلٍ 
أظهرء وصبححه في «الرعايتين»؛ و«حواشي المصتف»» وقدّمه ابن رَزِينِ في اشرحه؛ . 

والوجه الثاني: لا يُشترط. قُلْتُ: وهو أؤلى» وعراظاامز كلم كدر من الاحتحات. 
وقال في «الفصول» : قال بعض مشايخنا: وذلك بي يُخَوَجُ على اختلافٍ الوجهين في الأثر 
عد الامتجيار بالأختجان نهل هر طاهة آم لأ4 على ومين انتهى . قلتٌ: الصحيح 


من المذهب أنه غيرٌ طاهر» وقدّمه المصئّفٌ في باب إزالة النجاسة/*) وغيره. 


* قوله: (وفي اعتبار عَسْله) إلى آخره. 
الأظهرٌ في «شرح الهداية»: اشتراظ الغَسّْل. وقال أيضاً: ويُْتَرطٌ أن يكونَ ما يُدبغ به مُنَسّفا 
للحَبّث» بحيث لو تُقِعَ الجلدُ بعده في الماء» لم يفسد. وقال أيضاً : جوازٌبَيْعه قولٌ أكثر أهل العلم . 

. في (س): «لا»» وفي هامشها: (بلى» نسخة‎ )١( 

6 ا 

() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1974/١‏ 718 . 

(4) ليست في (ط) . 

(4) ص777 . 


كتاب الطهارة ١‏ 


وأطلق فيه أبو الخطاب: أنه يجوز بِيْعُه مع نجاسته؛ كثوب نُجسء فيتوجّه 
منه بَيْعٌ نجاسة يجوز الانتفاعٌ بهاء ولا قَرْق ولا إجماعَ كما قيل» قال ابن 
القاسم المالكي7©: لا بأس ببيع الربْل. قال اللّحُمي0"©: هذا منْ قوله يدل 
غلى. بع العذرة »و7 قال اين التاجدون: لا بأس ببيع العَذرّة؛ لأنه من 
منافع الناس. وتأتي المسألة أوَّلَ البيع0»» فعلى المَنْع : يتوجّه أنهما في 


المسألة الثانية ا ا ل ل 
ابن تميم» وصاحبٌ «الفائق»: 

أحذهما: لا يحصلٌ الدباعٌ بذلك.» وهو الصحيخ . قدّمه في «التلخيص». 
و«الرعايتين»» و«الحاوي الكبير»» و١حواشي‏ المحرّرا» وغيرهم.! قلخ وهو الدة 
كلام كثير من الأصحاب ؛ لاشتراطهم الدَبْع» وأن يكون يابسً"2. ولم يذكروا هذا منها. 

'والوجه الثاني : يحصل الْدَّيمْ بذللك) واللة أعلم: 

المسألة الثالثة 9 4: قوله: (ويتوجّهان في تثريبه أو ريح) قلت: قد صرّحَ ابن 
تميم وابنُ حمدانَ بإجراء الخلاف في التتريب» وكذا صاحبٌ «التلخيص» وقَدَّم : أنه لا 
نطو + وهو لواب نينا . والظاهرٌ: أنَّ المصنّف لم يطلعْ على ذلك» والله أعلم. 


. هو: أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العٌتقي. من أجل فقهاء المالكية» عالم الديار المصرية ومفتيها‎ )١( 
. ١٠١/9 (السير»‎ . )ه19١ت(‎ 

)١(‏ أبو الحسن» علي بن محمد الربعي» المعروف باللخمي . تلميذ الإمام مالك . له تعليق كبير على «المدونة» 
سماه: «التبصرة». من مصنفاته: «فضائل الشام» . (ث8لا4ه) . «ترتيب المدارك» 5/ /اؤلاء «الأعلام» 378/4 . 

(7) ليست في (ط) . 

. ١ 358/5)5( 

)2( ليست في (ح) . 

0( في (ح): «ناشئاء . 

() في (ص) و(ط): «الثانية» . 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


ل باب الأنية 


الإثم سواء*» كقوله("اتقة في الربا: «الآخدٌ والمُْطي فيه سواء»7". وقد 
يحتملٌ أنَّ المشتري أسهلٌ*؛ للحاجة» كرواية في أرض الشام ونحوها. قال 
أَشْهّبُ المالكيئغ(" في شراء الرّبلٍ : المُشْتري أعدَّرٌ فيه من البائع. وقال “ابن 
لحف © واد انان الإن هال قر اللاتو احا تهما. 

ويحرم استعمالٌ جلّد آدميّ (ع) قال في «التعليق» وغيره: ولا يطهر 
بِدَيُغْه*. وأطلق بعضهم وَجهين . وجَعْلٌ المقران وثرا دباغ* » وكذا 
الكرشنُ. ذكره أبو المعالي» ويتوجّه : لا. 


* قوله: (فعلى المنع : يتوجه أنهما في الإثم سواء). 
يعني البائع والمشتري . 
* قوله: (وقد يحتمل أنَّ المشتري أسهل). 
يعني يجوز شراؤهاء ولا يجوز بَيِعها . 
* قوله في جلد الآدمي: (ولا يطهر بِذَبْغِه). 
أي : إذا قلنا بنجاسته . 
* قوله: (وَجَعْلٌ المُصْرانِ وَثَراً دباغ). 
يعني : أنَّ المصران إذا عل وَتَرََء كان ذلك دباغاً له. قال المصنّفٌ : (ويتوجه: لا). 


. في (ط): «لقوله»‎ )١( 

. أخرجه مسلم (1084) (2)81 من حديث أبي سعيد الخدري‎ )١( 

() هو: أبو عمروء أشهب بن عبد العزيز بن داودء المصري الفقيه . قال أبو عمر بن عبد البر: كان فقيهاً حسن الرأي 
والنظر . «السير؟ 0٠0٠/9‏ 

(54) في (س): «ابن الحكم»» وابن عبد الحكم هو: أبو محمدء عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث» 
المصري» المالكي» صاحب مالك . من مصففاته: كتاب (الأموال»» و«مناقب عمر بن عبد العزيز؟. 
(ت5١1ه).‏ «السير؟» "55١/٠١‏ . 


كتاب الطهارة ١16‏ 


وفي الحَرّْز بشَّعَر خنزير رواياثٌ*: الجوازٌ (و ه م). والكراهةٌ. 
والتحرية"'' (وش) ويجبُ غَسلْ ما حُررٌ به(" رظباء لتتحنسة: وعنه : لا؛ 


مسألة :٠١‏ قوله: (وفي الخرْزٍ بشّعَرٍ خنزير رواياتٌ: الجوارٌ» والكراهةٌء 
والتحريمٌ) انتهى» وأطلقهنّ ابنُ عُبيدانَ في #شرحه2: 

إحداها: يحرم» صحّحه في «مَجْمَع البحرين»» وقدَّمهُ ابنُ رَزِينِ في اشرحه . 

والرواية الثانية: يجورٌ منْ غير كراهة» وأطلقهما في "المُذْمَب 
و«مَسْبوك الذهب». و«مختصر ابن تميم؟ . 1 

والرواية الثالثة : يُكْرّهء جزم به في «المُنرّرهء وصبححه في «الحاويّئن»» وقدّمه في 
والرعاسي) .قلت وهو أقرت إلى الصيات» -وأطلق الجزاة:والكراعة فى «المس )20 
و#الشرح:0, وآداب «المستوعب». ْ ١‏ 


* قوله: (وفي الجر بشّعر خنزير روايات)9© إلى آخره. . 
قال ابن تميم : ولا يَظهُرٌ جلْدُ الميتة بالدباغ» وفي إباحة الانتفاع به في اليابس بعده روايتان» وكذا 
في استعمال العظام النّجسة في اليابس» والانتفاع بسائر النجاسة إذا لم يحصل معه تنجيس 
روايتان. واختلف قوله أيضاً في جواز الكَرْز بشعر الخنزير إذا قلنا بنجاسته» فإن حر بو0ه) 
رظبٌء وجب عَسْلَه وعنه: لا بأس به. ونصٌ على جواز المُنْخُلٍ من شّعْر نجس. ويجورٌ 
التداوي بيَْل الإبل» وإن قلنا بنجاسته. وذكر المصنّفُ في سَثْر العورة وأحكام اللباس 7قبل 
آخره بقريب ورقتين شيئاً يتعلّق بذلك . ْ 
فقال: (ويُكْرَه لَبْسّه وافتراشّهُ جلداً مختلفاً في نجاسته. وقيل: لاء وعنه: يَحرّم؛ لعموم النهي» 
لا لَبْمُه فقطء خلافاً لمالك. وفى «الرعاية» وغيرها: إن طَهُرٌ بدَبْْهء لَبسَه بَعْنَه وإلا لم يججز 
له" إلباسّه دابةً . وقيل مطلقاً» كثياب نجسة) . 


(1).ليست في الأصل . 

. ١9/10 

(9) المقنع مم الشرح الكبير والانصاف 184/١‏ . 
(5) في (ق): «روايتان» . 

(5) بعدها في (ق3): «وهوظ . 

69 بنؤالته * 

(0) ليست في (3د) . 


الفروع 


الحاشية 


الفروح 


الحا 


اشبة 


اليل باب الآنية 


وفي لبس جلد ثعلب» وافتراش جلّْد سَبّع» ج310 207 


مسألة  ١١‏ 17: قوله: (وفي أبس جلد ثعلب» وافتراش جلْد سَبّء روايتان) 
انتهى 0 ش 

المسألة الأولى-١١ 522١‏ . واعلم : أنَّ فيه روايات : 

إحداهن: الإباحةٌ مطلقاًء اختارها أبوبكرء وقدَّمها في «الرعاية». قال الشيحُ تقَى 
الدين : وأمًا الثعلبٌ» ففيه نزاعٌ» والأَظَهرٌ: جوارٌ الصلاة فيه. 

والرواية الثانية : الإباحةٌ في غير الصلاةٍ. نص عليهاء وقدّمها في «الفائق». 

والرواية الثالثة : الكراهةٌ في الصلاة دونٌ غيرها. 

والرواية الرابعة: التحريمُ مطلقاً» اختارها الخلأل» نقله عنه في «التلخيص»» وأطلق 
الخلاف في «التلخيص» وابن تميم» و«الآداب الكبرى»» وقال في «الرعاية»: وقيل يُباح 
سه قولاً واحداً» وفي كراهة الصلاة فيه وجهان 252 

وقال الشيخ الموفق والشارحٌ» وابنُ رَزِينء وابنُ عُبَيْدان وغيرُهم : الخلافٌ هنا 
مبنيٌ على الخلاف في حلّها ٠‏ انتهى . والصحيحٌ من المذهب عَدَمُ الحلٌ» » فيكونُ المذهبٌ 
عند هؤلاء تحريم لَبْسه على القول بأنَّ الدّبْعَ لا يُطَهْرُ. 

المسألة الثانية  :١7‏ أطلق في افتراش جلْد سبع روايتان. وأطلقهما في 
«الفائق». و«الرعاية الكبرى»», وحكاهما وجهين: 

0 عدم الجوازء وهو الصحيحٌ» اختاره القاضي». رت الموفق» 
والشاره(١ ١‏ وابن رَزينء وابن عَبّيدانَء وغيرهم. 

ش والرواية الثانية: الجوازُء اختاره أبوالخطاب. وبالغ حتى قال”2 بجواز الانتفاع 

بجلود الكلاب في اليابس» وشدٌ البنوق0"©. ونحوهء ولم يشترط دباغاً. 


. ليست في (ص) و(ط)‎ )١( 
. البنيقة» كسفينة: لبئة القميص . «اللسان»: (بنق)‎ )1( 


كشاب الطهسارة ١0١‏ 


ويجورٌ الانتفاعٌ بالنجاسات في رواية”(و هم ر)'' لكن ”'كرهّه أحمدء 
وجماعة" . وعنه . : وشحم الميتة (وش) أوْمأ إليه في رواية 006 ا" 
ومال إليه شيحُنا» وعنه . : المنع" "“(ومر) ويُعتبرٌ أن ا ينجس ١‏ وقيل : 


مائعا( 0 وصرّح ابن الجوزي بالروايتين في وب نجس » وحمله صاحبٌ 


«النَظُم) على ظاهره؛ لكون ابن الجوزي قَرَنه بنجس العَيّن . واحتج بعضهم 


تنبيه: قد قدَّم المصئّفٌ وغيرُه من الأصحابء. كابن حمدانٌ» وصاحب 
«الحاوي الكبير» كرامَةً لبنس وافتراش <اتزيحات يو كايه .قال المصلت نرياب 

سثْر العورة وأحكام الأباس29©: ويكره لُبْسّه وافتراشه جلداً مختلفاً في نجاسته» وقيل: 
لاء وعنه: يحرّم. وفي «الرعاية» وغيرها: إن طهر بِدَبْعْه لَبِسَّه بَعْدَ وإلا لم يَجْْ 
انتهى . فمسألة المصئّف في هذا الباب فردٌ من أفراد المسألة التي في سَّثْرِ العورة فيما 
يظهرء والله أعلم. قلتُ: ويحتملٌ أن يكونّ مرادُ المصنّف هنا بالروايتين على القول 
بالنجاسة» ا سَئْر العورة بالنظر إلى كونه مُحْتلَفاً فيه لا إلى كيه لنؤسا: 
فعلى هذا: ينتفى التُكرارٌ والاعتراض» ولكن يَحتاجُ إلى تصريح بالخلاف في المسألتين 
لساك ا ا د '", والله أعلم . 

مسألة  :١‏ قوله: (ويجوز الانتفاحٌ بالنجاسات في رواية» لكن كرهّه أحمدٌ 
وجماعة . . . وعنه: المئع) انتهى : 

إحداهما: الجوازٌ» قدّمه ابن تميم» فقال: ويجوز إيقادُ السّرْجين النجس . انتهى 
قال ابِنُ حمدانٌ في باب إزالة النجاسة : ويجورٌ ذلك في الأقيس» وإليه مَيْلُ ابن عُبيدان» 


. في (ب): «(وه)"‎ )١-1( 

1) ليست في (ب) . 

(5).هو: أبو يعقوب» إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج؛ المروزي؛ من تلاميذ الإمام أحمد الذين دوّنوا عنه 
المسائل في الفقه . (ت ١160ه)‏ . «طبقات الحنابلة»؛ ١/7١1ء‏ «المقصد الأرشد؛» 507/١‏ . 

(:) تقديرة: إن كان مائعاً . 

[ بذالت ” 

(5-.8) ليست في (ح) . 


الفروع 


الفروع 


1 باب الأنية 


هدرو جيهوو الغلماء ء الانتفاع بالنجاسة؛ لعمارة الأرض للزرع مع المُلابسة 
لذلك عادة. قال ابن هبيرة في حديث حذيفةً : إن النبى ككِ أتى سُباطة(0) قوم 
فبال قائماً('" قال : فيه أنَّ الإنسان إذا قضى حاجتّهء أو بال في سُباطة غيره» 
يجوزء ألا تراه يقول: أتى سُباطة قوم» وها نكر أنه استأذنهم» كذا قال. 
وقة: ما يدل على أن التراب المُلْقى إذا خالطه زيل أو نجاسة» لم يحرم 
استعماله20 تحت الشجر واللخل والمزارع. وسأله لففل ‏ عن عسل 
الصائغ الفضّة بالخمرء » هل يجوز؟ قال : هذا غشّ ؟ لأنها نَيّض 

ولا يظهر جَلد غير مأكول ولو آدما : قلنا: 0 (م ر). قال 
ا : بذَبحه (ه) كلخمه (و) فلا يجوز دَبْحُ الحيوان لذلك (ه) قال 

شيحُنا : ولو في النّرْع*. 
ولي اميق وانتها0©, وجِلْدَنُهاء نَجسء» جَرّمَ به جماعة في 


الجلدة» يا «الخلاف» : اتفاقاً .. وعنه” زط باهر ببح (دها 


وابن عبد القويٌ في «مَجمع 55-5 واختاره الشيح تقي الدين. قلت: 1 "اهو 
الصواب» وتقدم كلام أبي الخطاب فى «الانتصار) . 


والرواية الثانية : المنعٌ من ذلك. قال القاضى : لا يجوز إيقادُ النُجس» أشْبّهِ دُهْنَّ 
الميتة. انتهى . قلت: وهو ظاهرٌ كلام جماعة . 


* قوله: (ولو في التّْع). 
أي : عند الموت. 

. السّباطة: الكناسة تطرح بأفنية البيوت . «القاموس»: (سبط)‎ )١( 

. أخرجه البخاري (2)174 ومسلم (77؟) (ا/9)» من حديث أبي وائل‎ )١( 

[9يةا في (س) و(ب): «استعمالها» . 

(4) هو: أبو العباس القطانء الفضل بن زيادء البغدادي . ذكره أبو بكر الخلال»: فقال: كان من المتقدمين عند أبي 
عبد الله فوقع له منه مسائل كثيرة جياد . «طبقات الحنابلة؛ 2501/١‏ «المنهج الأحمد؛ ١48/5‏ . 

(0) الانفحةء بكسر الهمزة وفتح الفاء: كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل» فإذا أكل فهو كرش . «المطلع» ص١٠‏ . 

(7) ليست في (س) و(ط) . 

(0) ليست في (ص) و(ط) . 


كتاب الطهارة اليل 
وصوفها وشَّعْرٌها وريشها طاهر مباح. نقل الميموني27: صوف الميتة: ما 
أعلم أحداً كرهه وعنة : نجس (وش) اختاره الآجُرَّيُ قال : لأنه مَيْنَ وكذا 
من حَيوان حي لا يُؤْكَلُ*: وعنه : من طاهر طاو”0*© و("أوافق الشافعية عليه 


(*37) تنبيه : قوله : (وصوفها وشَّعْرُها وريشُها طاهرٌ مُباح. . . وعنه: تجن وكذا 
: اي ل 1 00-7 7 

من حيوان حي لا يؤكل. وعنه: من طاهر طاهرٌ) انتهى . في كلامه نظرٌ من أوجه'" : 
أحدها : أنَّ كلامه شَملَ الطاهرَ والئُجس. ويُسْتشنى من ذلك شَّعْرُ الكلب والخنزير قطعا . 
الثاني : أن قلاع ما قدّمه> أنّ هذه الألجزاء المتفصلة من الحيوان التجين 227 طاهرة؛ 
وأنه المذهبٌُ. وليس الأمر كذلك؛. بل الصحيحٌ من المذهب: أنها من الحيوان الطاهر 
طاهرةٌ. ومن النجس نّجسة» على ما بِينّه فى «الإنصاف:00) وهو الرواية الأخيرة. 

والثالث: أنَّ ظاهرٌ قوله بعد ذلك: (كجرّه إجماعاً) أنّ الإجماعَ عائدٌ إلى شَعْرِ 
الحيوان الطاهر الذي لا يؤكل؛ وليس الأمرٌُ كذلك» وإنما الإجماعٌ عائدٌ إلى شّعرٍ 
الحيوان المأكول. 


* قوله: (وكذا من حيوان حي لا يؤكل). 
تقديره - والله أعلم -: وكذا شَّعْرٌ منفصلٌ من حيوان حي وإنما قدَّرْناه بالمنفصل؟ لأنَّ شّعر 
الحيوان الحيئ إذا كان طاهراً فإِنَّ شَعْرّه المتّصل27 به طاهر بغير خلاف نعلمه» وإنما الخلاف في 
المنفصل» ولأنه قال: (وكشعر آدمي» وإن لم ينتفع به على الأصحّ فيهما) فجعل في شعر الآدمي 
الخلاف. وشَّعْرٌ الآدمي إنما وقع الخلافُ فيه إذا كان منفصلاً» وأمّا في حالٍ الاتصالٍ والحياة» 
فإنه طاهرٌ بغير خلاف» فتلخص من كلامه في شَّعرٍ الحيوان الحي المنفصل ثلاثُ روايات: 
الطهارةٌ والنجاسةٌ» وهاتان الروايتان من قوله: (وكذا من حيوان حي) أي: كصوف المَيْتة» وقد 
ذكر فيه روايتين» والرواية الثالثة: أنَّ الحيوانَ إن كان طاهرأًء فشَعْرُهُ طاهرٌء وإن كان الحيوان 
نجساًء فشعره نجسٌء وهذا مأخودٌ من قوله: (وعنه: طاهرٌ من طاهر) والله أعلم. وحل العبارة 

)١(‏ هو: عبد الملك بن عبد الحميد بن مهرانء الفقيه» كان عالم الرقة ومفتيها في زمانه؛ صحب الإمام أحمد . له عنه 
مسائل جياد . (ت 11/4ه) . «المقصد الأرشد» ١437/7‏ . 

(1) ليست في (ب) و(س) و(ط) . 

(5) في (ص) و(ط): اوجوهة . 

(4) في (ص) و(ط): «الذي لا يأكل» . 

(0) المقنم مع الشرح الكبير والإنصاف 184/١‏ . 

(1) في (ق): «المنفصل؟ . 


الفروع 


الحاشية 


يال باب الآنية 


خزوسن عاخولا "لم عقر ار راون لم نتم يذ على الاضي 


الرابع : قوله بعد ذلك: (وكشَّعرٍ آدميٌ) فيه عمومٌ ويُسشى من محل الخلاق شد 
النبيّ كَل قلت: وكذا شّعر سائر الأنبياء عليهم الصلاةٌ والسلام؛ ولم أرَهء والله أعلم . 


على هذا الوجه هو موافق لما ذكره ابن تميم» فإنه ذكر ثلاث روايات على نحو ما ذكرناه» لكن لم 
يذكر في الرواية الأخيرة الطهارة» بل قال: وعنه ما كان من حيوان طاهر فمباح» وما كان من 
نجس فلا. قال في «الآداب»: هل(" يُباح ثوب من شَّعْر ما لا يُؤكُلٌ مع نجاسته غير جلد كلب؟ 
على روايتين» وقيل: هما بناء على طهارته ونجاسته. قال ابن تميم: اختلف قولّه في الثوب من 
شعر حيوان لا يُؤكُلُ» فعنه: هو طاهر مُباحٌ» وعنه: هو نجسء وفي استعماله في اليابس ولْبْسه في 
غير الصلاة روايتان. وعنه: ترجا عن عيوان ط م رصي بره ند لا من حيوان نجس حيا . 

انتهى . . وكلامٌ ابن تميم هذا ذكره في آخر باب اللّباس» والذي ذكره في أحكام النجاسة في كتاب 
الطهارة: أن ُكمّه حُكُمْ أصله في الطهارة والنجاسة. ثم قال: وعنه: شَعرٌ الكلب والخنزير 
طاهرء فَيُخَرّجُ ذلك في كُلّ حيوان نجس . 

واعلم / : أن هذا الذي ذكره المصنّفٌ في الصوف والشّعر من الحيوان الحيّ الذي لا يُؤكلٌ هو 
ظاهرٌ ما حكاه ابن تميم » وهو مُشْكل؛ إن ظاهره أن المُقدّمَ: ألا قَرْقَ بين كونه من حيوان طاهر 
أو نجسء حتى إِنَّ ظاهره: أن المُقَدّمَ أنه طاهرٌ من الكلب والخنزيرء وهو مُشْكلٌ» فإنَّ المعروف 
نجاسةٌ ذلك من الكلب والختزير» وظاهرٌ كلام بعضهم: أنه لا خلاف فيه منهم الشيحُ في 
«المغني7" في كلامه على الكلب. والمصنّفُ ذكر في أول ذكُر النجاسة© : أنَّ هذا المَذِْبُ ثم 
ذكر رواية في الشّعر: أنه غَيْرُ نجس» وكذلك المعروف نجاسةٌ ذلك من كل حيوان نجس» وهو 
الذي جزم به الشيخ في «المغني»”" . 

قال ابن عُبيْدان: والضابظ أنَّ كل صُوف أو شّعْر أو وَبّر أو ريشء فإنّه تابعٌ لأصله في الطهارة 
والنجاسة» وما كان أصلّه مُحُتَلَفا فيه حرج على الخلاف» وهو ظاهرٌ كلام «المغني»”" » وهو ظاهِرٌ 
كلام ابن تميم؛ أو نضّه في أحكام النجاسة المذكور في كتاب الطهارة؛ فإنه قال: وصُوفُ المأكول 
وشَعْرُه وشبهُما إذا انفصل عنه وهو حيء فهو طاهرٌ مُباح» سواء انفصل بجر أو غيره» وححُم شَغْر 
كل حيوان حيٌ وصُوفه ووبره وريشه وظفْره ودمْعهء وعرقه ولعايه ومُخاطه. كمه في الطهارة 


(1) ليست في الأصل و(ب) و(ط) . 
(0) في (د) «قيل» . 

. ١١/5 

. ”١8 صن‎ )2( 


كتاب الطهارة قن 


فيهما لحرمتهء وقيل: ينبس شَعْرٌ هرٌ وما دونها بموته؛ لزوال علَّة 
الكلؤف من 

ناح عن فون ني خا استعيالة: وإلا فى امجيالة في 
يابس » ولنة في غير صلاة) رؤائعان0؟ 0 واستثنى عاق شعر كلت 
وخنزير وجلّدهما . 


مسألة ‏ 14: قوله: (وإن لم ينمل شّعْرُ غير الآدمي» جاز استعماله. وإلا ففي 

استعماله في يابسء ولَبّسه في غير الصلاة» روايتان) انتهى. وأطلقهما في 
«الآداب الكبرى»: قال في «الرعاية الكبرى»: وهل يُباح ثوب من شّعْر ما لا يُؤكل مع 
نجاسته ‏ غَيْر جلد كلب وخنزير؟ على روايتين» وقيل : ا 
وفي جواز استعماله في يابس أو لَبْسه في غير الصلاة روايتانء وعنه: هو مباحٌ من 
حبوان طاهر نجس بمؤته» لمن حيوان تجسن ييا انتهى. وقال ابن تميم: اختلف 
قوله في الثوب من شّعر حيوان لا يؤكَلٌ لحمّه» فعنه : هو طاهرٌ مباح . وعنه: هو نُجس» 
وفي استعماله في اليابس. أو 0 ا في غير الصلاة» روايتان» وعنه: ما كاوافن 
حَيوان طاهرء فمُباح» وما كان من نجسء فلا. انتهى. فأطلقا الخلاف أيضاء 
كالمصئّف. وظاهرٌ كلامه في «الفصول» وغيره: المنْعٌ . قلتُّ: الصواب جواز استعماله 
في يابس ولَبْسه في غير الصلاة؛ قياساً على استعمال جلد الميئّة بعد الذّبْعْ في 
اليابسات» إذا قلنا: لا يطهرٌ على ما تقدّمء وكذا قبل الدّبغ على قول» وقد نضّ الإمام 
أحمدُ على جواز اتخاذ واستعمال المُنْخّل من شّعر نجمسن(". وقطعٌ به ابن تميم» 
وصاحب «الفائق»» وابِنْ حمدان ‏ ولكن اختار الكراهة ‏ وغيرهم . 

والنجاسة. ثم قال: وعنه: شّعْرٌ الكلب والخنزير طاهرٌ» فيُخْرّجٌ ذلك في كل حيوان نجس . فظهر أنَّ 

ما ذكره المصدّتٌ مُشْكل» مخالفٌ لما عليه الأشياخ» ولو لم يكُنْ في كلامه من الإشكال إلا أن 

ظاهرّه التسويةٌ بين شعْر الحيوان الطاهر والحيوان النّجسء لكان كافياً في الاستشكال. 
(1) يريد قوله كل في الهرة: «إنها ليست بِنَجَسٍ؛ إِنّها من الطَّوّافِينَ عليكُم والطَّوّافاتِ» . أخرجه أبو داود (0/0, 

والترمذي (47)» والنسائي في «المجتبى؟ من حديث أبي قتادة . ش 


(0) في (ص) و(ط): ١و5‏ . 
(7) ليست في (صن) و(ط) . 


هسم 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحاشية 


كنل باب الآنية 


وفي طهارة رُطوبة أقلة شيل الك :ووه 00 ايقن وطاق 
وجهان””" . ونقل عبد الله 0 + ركذا رواه الدار قطيع0 

عن أمّ سلمة مرفوعاًء وهو ضعيف» ونقل أبو طالب: ينتفع بصوفها* إذا 
0 0 : فريش الطير؟ قال: 0 . وحرّم في«المستوعب؟ تت ذلك 

حي؛ ل يلامه» وكرهه في «النهاية» 

مسألة 10: قوله: (وفي طهارة رُطوبةٍ أضله بِعَسْله. . . وجهان) انتهى. وهما 
احتمالان مطلقان في «الفصول». وأطلق الوجهين في «المستوعب»» و«المغني201, 
و«الشرح» )0 ولي مجمع البحرين» وابن تميم» وابن عُبَيدانَء وغيرهم : 

أحدهما: يطهرٌ. نقل عبدالله: لا بأس به إذا عُسِل . ونقل أبوطالب: يُنْتَمَغُ بصوفها 
إذا عُسِل. قيل: فريشٌ الطير؟ قال: هذا أبِعَدُء فظاهره: أنه يطهّرء وجرّم به في 
«الرعاية الصغرى»» وقدّمه في «الكبرى»» و«شرح ابن رَزين؟؛ وصحًّحه في «النظم». 

والوجه الثاني : لا يطهر. قلت: وهو الصوابٌ. 

(:) تنبيه: قوله : (وحرّم في «المستوعب» نَف) صُوفء وشَّعْره وريش» (من 
حي ؛ لإيلامه» وكّرمّه في «النهاية»). انتهى . ظاهّره: إطلاقٌ الخلاف» والصوابٌُ ما قاله 
في «المستوعب»: إِنْ حصل إيلامٌ و0 قطع به في «الرعاية الكبرى». 
* قوله: (وذكر شيحُنا : وهو). 

الضميرٌ يعودُ إلى الشّعر. والمرادٌ: أنَّ الشَّعْرَ إذا قلنا: يَنْجْس بالموت» هل يطهر بالمَسْل؟ فيه 

وَُهانء وَغَيْرٌ الشيخ ذكر الوجهين في أصول الشّعر التي تخرجٌ من الجلد إذا ُنفء ولم يذكر 

الوَجهين في نَفْس الشّغر. 


. ليست في الأصل و(ط)‎ )١( 

(؟) في (ط): «ذكرم» . 

(؟) بعدها في :(ط): «يغسله» . 

(4) في سننه 87/١‏ بلفظ : «لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ» ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل؟.. 
(65) في (ط): #بصوفهما» . 

(6)9 للا . 


(00 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 141/١‏ 
'(4) ليست في (ص) و(ط) . 


كتاب الطهارة يفل 


ار عطلفيان وقرئهاء وظفْرُها وعَصَبهاء نجس . وعنله : طاهر(وه) قال 
بعضهم : فعلى هذا يجوز بيعه» واختاره ابن وهب المالكي 20 ٠‏ فقيل : لأنه 
لا حياة فيه (وه) وقبل - وهو أصحٌ -: ا ل 
الرطوبةٌ وعلى نجاسة ذلك لا باع كما سبق (وم) جور مطرفا' 0 
الماجشون المالكيان بيْع أنياب الفيل» وأجازه ابن وهبء وأصْبَة9 | 
دبعَثُ ؛ بن تغلى وتسلق. 

وإن صَلُب قِشْرٌ ييضة دجاجة ميتة فباطتُها طاهر (م) وإلا فوجهان"", 


ذا 


مسألة 15 : قوله: (وإن صَلُبَ قَشْرُ بيضة دجاجة ميتة» فباطتُها طاهرٌ وإلآفوجهان) 
انتهى. وأطلقهما في «المُذُهب»» و«المستوعب»» و«المغني:229» و«الشرح)0, 
و«النظما. و«الرعايتين»؛ و«مختصر ابن تميم»» و«الحاوي الصغير» وغيرهم: 

أحدهما: هي نجسةً» وهو الصحيحٌ» وعليه أكثرُ الأصحاب» وقطع به القاضي أبو 
الحسين في «فروعه»ء وغيره. قال في «الفصول»: قاله2©0 أصحايناء وقدّمه في 
«الكافي»7 4 و«الحاوي الكبير»» والمجمع البحرين»» واشرح ابن عبيدان»)» وابن 
رزين» و«الفائق» وغيرهم . 


)١(‏ هو: أبو محمدء عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري» الحافظ . من مصنفاته: «الجامع»؛ «المناسك». 
«المغازي»: وغيرها . (ت 97١ه)‏ . (السير» 5157/4 . 

(؟) هو: أبو مصعبء» مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار اليساري الهلالي . قال القاضي أبو الوليد 
الباجي : مطرف الفقيه» صاحب مالك . (ت ١11ه)‏ . «شجرة النور»ءص/لا0 . 

(؟) هو: أبو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع المصري المالكي» مفتي الديار المصرية وعالمهاء حدّث عنه 
البخاري» والترمذي» ويحيى بن معين» وغيرهم . (ت 79560ه) . (السير» 7505/١١‏ ,. 

)ا 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١//ا17‏ . 

(5) في (ص) و(ط): «قال» . 

. 4/١ 00 


الفروع 


1 


الحاشية 


الفروع 


والوجه الثاني: هي طاهرةء اختاره ابن عقيل. قلت: وهو قويٌء وإليه مَيْلّهِ في 
«الْمُمْ 07 ا 
فهذه ست عشرة مسألة» قد فتح الله علينا تتصحيحها. 


0 رالا 


كتاب الطهسارة ه6١‏ 


باب الاستطابة 

قال فى «الخلاف» وغيره: قال أَهْلُ اللّغة: يقال: استطاب وأطابء إذا 
استقبالٌ القيّلة واستدبارها حال التخلّى فيه روايات: الثالثةٌ: جوازُهما 

في بناءء اختاره الأكثر (و م ش) الرايعة : جو الابقا قينا الخامسة: 
جوازه في بناء'2. ويكفي انحرائه عن الجهة» نقله أبوداود/"2؛ ومعناه في 


مسألة ١‏ : قوله: (استقبالُ القبلة واستدبارُها حال التخلّي فيه رواياتٌ: الثالثةٌ: 
جوازُهما في بناء» اختاره الأكثرٌُء الرابعةٌ: جوارٌ الاستدبار فيهماء الخامسة: جوازُه 
في بناء) انتهى : 

إحداهن : جوازٌ الاستقبال والاستدبار في البُنْيَان دونَ الفضاءء وهو الصحيحٌ من 
المذمّب. قال المصئّفٌ هنا: (اختارهٌ الأكثر). قال الشيخ تقيُ الدين: هذا المنصورٌ عند 
الأصحاب. انتهى. وجزم به في «الإيضاح» و«تذكرة ابن عقيل»» و«العمدة»؛ 
و«الطريق الأقرب»: و«المُنوّره» و«التسهيل»» وغيرهمء وقدّمه في «الخلاصة'»» 
و«المحرّر»» و«النظم». وامجمع البحرين»» و«الحاوييّن» و«الفائق»» قال في 
««مجمع البحرين»: هذا تفصيلٌ المذهب». واختاره ابن عبدوس في «تذكرته» وغيره» 
وصحّحه الشيحُ في «المغني»20 والشارخ(" وابنُ عُبَيْدانَ وغيرُهم . 

الروايةٌ الثانية: يحرُمٌ الاستقبال والاستدبارٌ في القُضاء والبُنيان» جزم به في 
«الوجيز»» ومُنْتَخْب الأدمي»؛ وقدّمه في «الرعايتين»» واختاره أبوبكر عبدالعزيز» 
والشيخ تقيُ الدين» وصاحب «الهدْي)» و«الفائق»» وابن رَزِينِء وغيرّهم. 

والروايةٌ الثالثة: يجورٌ الاستقبالٌ والاستدبارٌ فيهما. قلت: وهي بعيدةٌ جدّاء وإدخال 


110 31#1ة1ة1آ0ة111ذ اا ا ااا ا ا م ا ا ا ا ا اا ا ا ل يا ل ا ا ا ل 


. ١١8ص هو: سليمان بن الأشعث السجستاني؛ صاحب «السئن» . (ت 11/6ه) . «مختصر طبقات الحنابلة»‎ )١( 
* ملسف‎ 69 
. 7١7/١ في المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )*( 


هس 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


اليل باب الاستطابة 


«الخلاف»؛ وفي «جامعه الكبير» احتخّ لوجوات توه المُصلَّي إلى العَيْن ؛ 


المصئّف هذه الرواية في الخلاف المُطْلّق فيه نظرٌ ظاهرء دإذ كان ورد في ذلك 
حذيق !00 :كه فصي أو يُحْمَلُ على أنّه كان في البْيانَء أو مُ: لاخو 0 
الألحاويك الصحية290, 

والرواية الرابعة: "'يجورٌ الاستدبارٌ في الفضاء والبُنيان» ولا يجوز الاستقبال فيهما. 

والرواية الخامسة"“: يجورٌ الاستدبارٌ فى البّنيان فقطء وحكاها ابن البّاء فى «كامله» 
وجهاًء وهو ظاهرٌ ما قطع به الشيخ في «المقنع»9 . وقال في «المبْهج»: 3 استقبال 
القبْلة إذا كان ريح في غير جهتها. انتهى 

قلت: متى حصل ضررٌ بعدم استقبالهاء ساغ استقبالهاء ولعلّه مرادٌ مَنْ أطلقّ. وقال 
الشريف أبوجعفر في «رؤوس المسائل»: يُكره استقبالَ القبْلّة في الصّحارىء ولا يُمْنعُ 
في البُنيان. وقال في «الهداية» و«المذهب الأحمد»: لا يجوز لمن أراد قضاء الحاجة 
استقبال القبلة» ولا انتدبازها قل الفضاءة وإن كان في البنيان» جاز في إحدى الروايتين» 
والأحرى لا يجوزل في الموضعين : وقال في «المُذُهب» : يحرُمٌ استقبالٌ القبلة إذا كان في 
الفضاءء رواية واحدةً» وفى الاستدبار روايتان. ”'فإن كان فى البُنيان»ء ففى جواز 
الاستقبال والاستدبار روايتان" . وقال في «التلخيص»: لا يَسْتقبلُ القبلة وفي الاستدبار 
روايتان» ويجورٌ ذلك في البنيان في أصمٌ الروايتين. وقال في «المُقنع»”*2: ولا يجورُ أن 
يستقبل القبلة في الفضاءء وفي استدبارها فيه واستقبالها في البّنيان روايتان. انتهى. 
فتلخص في المسألة طرقٌ 


)١(‏ هو: ما أخرجه ابن ماجه (7714). عن عائشة قالت: ذكر عند رسول الله كَلِ قوم يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم 
القبلة» فقال: «أراهم قد فعلواء استقيلوا بمقعدي القبلة؟» . 

)١(‏ أخرج البخاري »)١44(‏ ومسلم (714) (04) عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : «إذا 
أتى أحدكم الغائطء فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره» شرّقوا أو غربوا» . 

(7-5) ليست في (ج) .. 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 7١7/١‏ - 


كساب الطهالرة / ١‏ 


بأنَّ التوجّه ثُبَتَ للكعبة؛ للتعظيم» فيستوي فيه المُواجهةٌ والعَيْبةُ كالمنع 
من الاستقبال بالبول. قال: ومَنْ ذهب إلى توجّه المُصلي إلى الجهة يقول: 
الاستقبالٌ والاستدبارٌ بالبول يحصل إلى الجهة في حال العَيْبَةَ وظاهرٌ كلام 
صاحب «المحرر» 0000-5 لايكفى”. 

ويكفي الاستتار ‏ في الأشهّر بدايّة وجدار» وجبل » ونحوه» وفي 
إرخاء ذيله يتوجّه وحيان” 0 وظاهرٌ كلامهم : لا يعبر قربه منهاء » كما لو 
كان في بيت» ويتوجّه وجل" : ككثرة 'صلاةة يؤيدة اله تنش تحذ جره 
الرّخْلء لتسثّر أسافله م 

ويكرة فاليا فى اقعناء .باشعا واستقال«الشمين + والقجهر 

مسألة ‏ 7: قوله: (ويكفي الاستتارٌ ‏ في الأشهر ‏ بدابة وجدار» وجَبل» ونحوه» 
وفي إرخاء ذَيّله يتوجّه وجهان). انتهى. قلتٌّ: الصواب الاكتفاء بذلك حيث أمن 


التنجيس» وهو موجود في تعليلهم . 


* قوله : (وظاهرٌ كلام صاحب «المحرّر؛ وحفيده: لا يكفي). 
يؤيّدُ كلام صاحب «المحرّر وحفيده ‏ قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا أََيْثُم العّائط» فلا تَسْتقبلوا 
قبل بغائط أو بَؤْلء ولكن شَرّقوا أو غَرّبوا» . فأمرهم أن يُشْرّقوا أو يُغرّبوا. وظاهرّه: أنَّ 
الانحرافٌ لا يكفي. 
فائدة: إسنادٌ الظَلهْر إلى القبلّة كرهه الإمامُ أحمدُء ذكره المصدّفٌ في نواقض الوضوء7"؛ عند 
ذكر مَسٌ المُضْحَف. وتَرْكُ استقبالها حالَ الوطء مُسْتَحَبٌء أو إن فعله يكره. ذكرّه المصنُ 


فى عشرة النساء9) . 


. يعني: شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله‎ )١1( 
. (؟) ليست في (ط)‎ 


زفق ص 585 . 
9/805" . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


5/١ 


الحاشية 


١"‏ باب الاستطابة 


كالريح» وقيل: لاء كبيت المَقْدس في ظاهر تَقْل إبراهيم بن الحارث!", 
وهو ظاهرٌ ما في «الخلاف»» وحمل النّهْي حين كان قبلة» ولا يُسَمّى بعد 
النسخ قبل وذكر ابن عقيل في النسخ بقاءحُرْمته. وظاهرٌ نقل حَتْبّل(" فيه : 
يُكُره” ”2 (وش) وعند أبي الفرج : حَُكُمْ شمس وقمرء كالقبّلة» وهو سهو. 
يُسْتَحبٌ تقديم رججله اليُسْرى داخلاء وقول: بسم الله اللهم إني أعوذ 
بك من الحُبث والخبائث. روى البخاري 0 : إذا أراد دخوله. وفي رواية 
لمسلو7؟ : «أعوذ بالله؛» وفي كلام أحمدّ وغيره: أعوذ بالله» والامر به. 
وك زرا بما فيه ذكْرٌ الله تعالى بلا حاجة» وعنه: لاء وفي 
االعترعت؟ وغيره: تَرْكُه أؤْلى» وجزم بعضّهم بتحريمه 2 كمضحف. 
جيل اقل اخاتم فيه كر الله تعالى في باطن كنّهء ولا بأس بدراهم 
ونحوها. نص عليهما0”/» ويتوجه: في حرّز مثُلهاء وقال صاحبٌ 


تنبيهان : 

(*7) أحدهما: قوله : (ويُكره. . . استقبال الشمس والقمرء كالريح» وقيل: لاء 
كبيتٍ المَقْدس في ظاهر نقل إبراهيم بن الحارث» وهو ظاهرٌ ما في «الخلاف»», وَحَمّل 
النَهَي حين كان قبلة» ولا يُسَمّى بعد النسخ قبلةٌ» وذكر ابنُ عقيل في النسخ بقاء حُرْمَته 
وظامْر نُقْل حَْبَل فيه : يُكْرّه) انتهى . وظاهرٌ كلام المصّف في التوججه إلى بيتٍ المقدس : 
إطلاقٌ الخلاف. قلت: ظاهِرٌ كلام الأصحاب: عَدَمُ الكراهة» كما قال القاضي وغيره. 

(55) الثاني: قوله: (ولا بأس بدراهمَ ونحوها. نصٌّ عليهما) انتهى. فجزم بأنه لا 


)١(‏ هو: إبراهيم بن الحارث بن مصعبء. من أهل طرسوس . من كبار أصحاب الإمام أحمد . (ت 586ه) 
«طبقات الحنابلة» /١‏ 44» (المقصد الأرشد» 77١/١‏ . 

() هو: أبو علي. حنبل بن إسحاق بن حنبلء ابن عم الإمام أحمد . له عنه مسائل جيدة .(ت107اه) 
«طبقات الحنابلة؛ ١/147ء‏ «المقصد الأرشد؛ »#56/١‏ العبر 01١/7‏ . 

() في صحيحه »2)١47(‏ من حديث أنس . 

( في صحيحه (71/8) . 


كتاب الطهارة كنل 


«النظم» : وأولى . 

وينتعل» ويعتّمدٌ على رجله اليشرى ويكرة أذ يكل ولو رَدٌ 8 نص 
عليه. وقال: لا ينبغي أن يتكلم وكريقه الأصحاب. وإن عطس» حَمد 
بقَلْبه وعنه : وبلفظه. وكذا إجابة المؤدّن. ذكره أبو الحسين وغيره» أوجرّم 
صاحبٌ «النظم» بتحريم القراءة في الحْشْ وسّظحهء وهو متوججة على 
حاجته. وظاهرٌ كلام صاحب «المحُرّر) وغيره: ثكرّه؛ لأنه ذَكْرَ أنّه أؤلى من 
الحمّام؛ لمَظئّة نجاستهء وكراهة ذكْر الله فيه خارج الصلاة. وفي 
«العُنية»2'0: لايتكلّم ولا يذكُرُ الله» ولا يزيدٌ على التسمية والتعوذ. 

ولبْهُ فَوْقَ حاجته مُضِرٌ عند الأطباء» وهو كشف لعورته حَلْوَة بلا حاجة» 
وفي تحريمه وكراهته روايتان2" اختار القاضي وغيرٌه الكراهة» واختار 
صاحبٌ «المحرر» وغيرُه التحريم» وهي مسألةٌ سَئْرها عن الملائكة والجنّ» 
ذكره أبو المعالي» ويأتي في أحكام الجن في آخر ضلاة الجماعة" ‏ :ومعتاء 


بأس بذلك في الخلاء» وهو مُستئنى من كراهة دخول الخلاء بما فيه ذكر الله تعالى بلا 
حاجة» وقد جزمٌ بذلك جماعةً. قلت: ظاهرُ كلام كثير من الأصحاب: أن حَمْل 
الدراهم ونحوها في الخلاء كغيرها في الكراهة» ثم رأيثُ ابنَ رجب ذكر في كتاب 
«الخواتم ( : أنّ أحمد نص على كراهة ذلك في رواية إسحاق ب بن هانىئ» فقال في الدرهم: 
نكن ف رس بن : كل هْوَ أنّهُ أحدّ» [الإخلاص: الآية ]١‏ يكره أن 
يدخل اسم الله الخلاء . انتهى . 

مسألة ‏ ": قوله : (ولبثه فوقٌ حاجته مُضِرٌَّ عند الأطباء» وهو كَشْفٌ لعورته خَلوّة 
بلا حاجة» وفي تحريمه وكراهته روايتان) انتهى. وأطلقهما ابن تميم: 


. 115/1 0)1( 
. 158/5 )( 


الفروع 


الفروع 


لول باب الاستطابة 


في «الرعاية»» ويوافقّه كلامُ صاحب «المحرر» في ذكر الملائكة» فإنه احتجّ 
َ به ١‏ عام ا ّ 9 ا 
للتحريم بما رواه الترمذي”' عن ابن عُمِرَ مرفوعاً : «إياكم والتعري» فإن 


إحداهما: يحرّمُ» وهو الصحيحٌ» جزم به في «التلخيص»» و«المستوعب»» فقال: 
و ستر العورة واجب في الصلاة وغيرها. وصححه المجد في «شرحه)» وابنُ عَبَيْدان 
وابن عبد القويّ في «مجمع البحرين». وصاحبٌ «الحاوي الكبير» نمت وقدّمه في 
«الرعايتين» . 

والرواية الثانية: يُكرّه: اختاره القاضي وغيره» وقدَّمه في «الفائق». وقدّم في 
«النظم»: أنه غَيْرُ محرّم» وعنه: يجورُ من غير كراهة. ذكرها المصنّفٌ في «النُكَتَف 
وهو وَجَْهٌ ذكره أبوالمعالي وصاحبٌ «الرعاية» . 

تنبيهان : 

الأول: على القول بالتحريم» أو الكراهة لا فَرْقَ بين أن يكونَ في ظُلّة" أو حَمّامء 
أو بحَضرة مَلَكْ أو جِنّْيٌء أو حيوان بَهيم» أوْ لاء ذكره في «الرعاية» وغيره» وقال 
المصئّفٌ عن هذه المسألة : (هي مسألة سثْرها عن الملائكة والجنٌ» ذكره أبو المعالي) . 

الثاني : في لبثئه فوقٌ حاجته روايتان: 

إحداهما: الكراهةٌ لا غيرٌء جزم به في «الفصول». و«الكافي:29, 
و«مختصر ابن تميم»» واشَرْح ابن عُبَيْدانَ؛. و«حواشي» المصئّف على «المُقْنع». 
و«المنوّر»؛ وامُنْتَخبٍ الأدَمِيّ». واختاره القاضي وغيره. 

والرواية الثانية: التحريمٌ. اختاره المجدٌ وغيره. إذا علم ذلك». فظاهرٌ كلام 
المصنف : أن هذه المسألة فرد من أفراد المسألة الأولى» وهو ظاهر كلام جماعة. وظاهر 
كلام ابن تميم» وابن عُبَيْدان وغيرهما: أنَّ هذه المسألة غيرٌ تلك؟ لقَطعهم هنا بالكراهة» 


. )5800( في ستنه‎ )١( 
. )م( في (ح): لاظلمة»‎ 
. مما‎ 5 


كتاب الطهسارة فيل 


معكم مَنْ لا يُقارفُكم إلا عند الغائط» وحين يُقُضي الرجل إلى أهلهء 
فاستحيوهم وأكرموهم؛ . وكذا رَفْعُّ ثوبه قَبْلَدُنْوّه من الأرض”" “» بلا حاجة : 
وحيث لم يعرم (ش) كره» وفي كلام أبن تميم : : جازء وعنه يكرد كذا قال. 

ويُكرَهُ بَوْله في ع و وساومرا كد وقليل جار في 
المنصوص » دفي إناء بلا حاجة» ومُسْتَحَمٌ غير مُبَلّطء وعنه ولط وفي 
مُقيّر روايتان*0)"©. وذكر جماعةٌ: ونار» وفي فى «المستوعب» وغيره: وقَرّع: 
وهو الموضع المتجرّدٌ من النبت بين بقايا منه» وفي «الرعاية»: ورماد. وفي 


وذكرهم الخلاف هناك في التحريم والكراهة ؛ فالمسألة الأولى عند هؤلاء: : هي كَشْفْ 
العورة في َْلْوّة بلا حاجة» والمسألة الثانيةٌ : هي زيادةٌ لبئه فؤقٌ حاجته» والفرقٌ قد ينَّجهُ 
أو الم ل بخلاف فل ذلك ابتداء من غير حاجة ؛ لأنه 
مسألة ‏ 4: قوله: (وكذا رَفُمُ ثوبه قبل دُنْوّه من الأرض) يعني: هل يحرم أو 
يُكره؟ أطلق الخلافت: 
إحداهما: يُكرّهء وهو الصحيح» جزم به في «الفصول»» و#المغني»7) 
واشرح ابن مُنَجَااء واشرح العُْمْدة» للشيخ تقيّ الدين» و«المئَوّر)» و١مُنْتَحْب‏ الأدميّ1 
وغيرهم؛ لأنه يسير. 
والرواية الثانية : يحرم . 
مسألة ‏ ©: قوله: (ويُكْرَهُ بَوْلّه فى شقٌ) وكذا وكذاء ثم قال: (في مُقَيّر روايتان) 
_ِ 2 
* قوله: (وفي مُمَيّر روايتان). 
قال لي بعض أهل العراق: نهم في بلادهم يجعلون القيرَ مكانّ البلاطء فيكونُ التقديرٌ: وفي 


مُستحَم مير روايتان. 


. السرب» بفتحتين: .البيت في الأرض لا منفذ له وهو الوّكرٌ . «المصباح»:. (سرب)‎ )١( 
لنقفة‎ 60 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


ضفن باب الاستطابة 


تحريمه في طريق مأتئ » ومورد ماء» وظل نافع » وتحتت شجرة مكمراةة 
فد 3 ل 2 ك6 ل ث4 20 01 و 05 -. 5 

وتغوّطه في جار وجهان2 وأاطلق أحمد النْهُيَ عن بَوْله في راكد. 
وأطلق الأدمئٌ البغداديٌ تحريمّه فيه» وفى «النهاية»'": يُكْرَهُ تغوّظه فيه. 


انتهى . وهو حَمَلَ المُقَيّ مكانَ البلاط في المُسْتَحَم» وأطلقهما ابن تميم» وابنُ حمدان: 
إحداهما: لا يكرهء وهو الصحيحٌ؛ جزم به الممجدُ في «شرحه»» وابن عبد القويّ 
في ١مَجْمَع‏ البَخْريْن»» وابنُ عُبَيْدانَ وغيرُهم . 
والرواية الثانية: يُكْرَه . وهو ظاهرٌ كلام جماعة» قال في «المُغْني»29 و«الشرح:9) 
وغيرهما: ولا يبول في مُعْتَسَلهء وأطلقوا. 
مسألة  :٠١-5‏ قوله: (وفي تحريمه في طريق مأتئ» ومورد ماءء وظل نافع» 
وتحتٌ شجرة مثمرة؛ وتغوّطه في جار وجهان) انتهى . اشتمل كلامه على مسائل:. 
المسألة الأولى-5: هل يحرمٌ البَوْلُ في طريق مأتئٌ أم يُكره؟ أطلق الخلاف: 
أحدهما: يُكرّه. وهو الصحيحٌ» جزم به في «الفصول». و«مسبوك الذهب», 
و«الكافي)249, و«الشرح»”, وغيرهم . وهو ظاهرُ كلامه في «المُقْنع»(*) وغيره . 
والوجه الثاني: يحرمء جزم به في «المُغْني؛20 و«مختصر ابن تميم؛» 
و«تذكرة ابن عَبدوس»» و«المنوّرا. وامُنْتَخْبٍ الأدّميّ», واشرح ابن رَزين»» وغيرهم. 
قلت: وهو ظاهرٌ الأحاديث» وقواعدٌ المذهب تقتضيه . 


فائدة: قال في «الفتاوى المصرية». في باب الاستطابة: رجل مُجاورٌ في مسجد؛ وليس به ضررٌ» 
والسّقايةٌ بالقّاب منهء فهل له أن يبول في وعاء في المسجدء أو يتوضّأ في المسجد؟ الجواب: 
ليس له أن يبول في وعاء في المسجد والحال هذه. وأما الوضوء في المسجدء فلا بأس به عند 
أكثر العلماء؛ وكرهّه بعضهُم. وقال أيضاً: إذا كان في المسجد بِرْكَةٌ يُْلَقُ عليها باب المسجدء 


)١-‏ ليست في الأصل 


6 لشف ” 
6( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١99/١‏ . 
7/1١ )5(‏ . 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 191/١‏ . 


(0) 1/1؟؟ . 


كتاب الطهارة يفيل 


ويَحْرُمُ على ما نْهي عن الاستجمار به لحرمته . الفروع 


المسألة الثانية /ا: هل يحرم البولٌ في مَؤْرد الماء أم يُكْرَّه؟ أطلق الخلافت: التصحيح 
أحدهما: ا ٠»‏ وهو الصحيخ » جزم به فى «الكافى)(2, و«الشرح»9), 
و«تذكرة ابن عَبْدوس»» و«المنؤر»» و«مُنْتَخْب الأدَمِيٌ»» وغيرهم. 
والوجه الثاني: يحرُمُء جزم به في «المغني)»("»: و«مختصر ابن تميم) 
و«شرح ابن رَزين»» وغيرهم. قلت : هي كالتي قبلها. 
المسألة الثالثة8: هل يحرم البول في الظلّ النافع أم يُكره؟ أطلق الخلاف : 
أحدهما : يُكره» وهو الصحيح . جزم به فى (مسبوك الذهب»» و«الكافي)!", 
و«الشرح»”*)» وغيرهم . وهو ظاهِرٌ كلامه في «المُفْنع»؟2 وغيره. 
والوجه الثاني : يحرم ء جزم به في «المغني »2*0 و«#مختصر ابن تميم»» و«تذكرة ابن 
عبدوس» »2 و«المنوّر)» و١منتخب‏ الأدمىّ», وغيرهم . 


المسألة الرابعة-4 : هل يحرّمٌ البؤل تحت الشجرة المثمرة أم يُكْرَه؟ أطلق الخلاف : 


لكن يُمْشى حولها دون أن يصلّى حؤْلّهاء هل يَحْرّم البولُ عندها والاستنجاء بالماء بغير الاستنجاء الحاشية 
بالحجر خارج المسجد؟ الجواب: هذا يُشبه البول في المسجد في القارورة» ومن الفقهاء من نهى 

عنه؛ لأنَّ هواء المسجد كقّراره في الحرمة» ومنهم من يرخص للحاجة» والأشْبَهُ أنَّ هذا إذا فُعل 

للحاجة» فقريب» وأما اتخاذٌ ذلك مبالاً ومُسْتَنجَى » فلاء والله أعلم. 

قوله في «الفتاوى»: لأنَّ هواء المسجد كقّراره. هذا تعليلٌ لقول مَنْ نهى عن البؤل في القارورة في 
المسجد؛ لأنَّ القارورةً وإن كانت ليست من أرض المسجدء لكنها حاصلةٌ في هواء أرض 

المسجد» وهواءٌ المسجد تابعٌ لقراره في الحُرْمَة» فيكونٌ البؤْلُ فيما هو في هواءِ المسجدء كالبل 

في المسجدء والله أعلم . 


6" 
(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 198/١‏ . 
م 7/1 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 191/١‏ . 
176/1١ )0(‏ 


الفروع 


الحا 


شية 


نايل باب الاستطابة 


وفي «النهاية»: يُكرهُ على الطعام. كَعَلف دابة» وهو سَهُوٌ*. 
يعدم اليمنى خارجاًء ويقول: عُفْرانك. الحمد لله الذي أذهب عني 


أحدهما: يُكْرَهُ وهو الصحيحُ. جزم به في «مسبوك الذهب»., و«الكافي»9©, 
و الشرح»( 0" و «تذكرة ابن عَبْدوس»» و«المنوّر؛» و١مُنْتَحَب‏ الأدَميَك وغيرهم . 

والوجه الثاني: يحرْمء جزم به في «المُعْني)( ل وامختصر ابن تميمكء 
باحو ابن رزين»» وغيرهم . 

ا ا وقال في ١مَجَمع‏ م البحزين» : إن كانت 

الثمرةٌ له كُرِه وإن كانت لغيره حَرُم . انتهى 

اماه نس عر ست ل رماي ا 

أحدهما: يحرُمُء وهو الصحيحٌ. جزم به في «المُغْني)*', و«الشرح»9؟ 
و«شرح ابن رَزين». 

والوجه الثاني: لا يحرّمء بل يُكرهء جزم به الممدُ في «شَرْحهاء وابن تميم في 
اامختصره»)» وصاحب (م- مجمع البحرين». و«الحاوي الكبير»» وغيرهم» ونصره ابن 
عَبَيْدان» وقال في 0 الكبرى»: ولا يتخوّط في ماء جار. قلت: إن نجس به. 
انتهى . وقال ابن عقيل: إن كان الماءُ يسيراً وعليه مُتَوضء حَرُمء وإن كان كثيراً» وكلٌ ‏ 
جَرْيَة نه لا تتغيرُ بل لم يحرّم . انتهى 


* قوله: (وفي 'النهايةا: يه على الطعام» كلف دابة. وهو سَهوَ). 
يُمْكنُ حَمْلَ الكراهة على التحريم» فلا يبقى سهواً. 


)١(‏ قوله كَةِ: «غفرانك»: أخرجه أبو داود (200. والترمذي من حديث عائشة: وأما قوله يَكلِ: «الحمد لله 
الذي. . . »الحديث» فقد أخرجه ابن ماجه (701)من حديث أنس . 
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كتاب الطهسارة نايل 


ولا يُكْرّه البؤلٌ قائماً (و م) بلا حاجة إِنْ أمنّ تلوّثئاً وناظراً» وعنه: يُكره. 
وفي «النصيحة» للآجرّي» فيه وفي غيره: قد علّم النبيئ يكل مه من الأدب 
في ذلك ما يجب عليهم علَّمُه والعَمَلُ به*. 

والاؤلى آن يقول: ابول :ولا يقوك: أريقٌ الجاء: فى «الفضول» عن 
بعض أصحابنا : يُكرهء وفي النَّهي تحبر ضعيف27. وفي «الصحيحين»7") من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهماء في إسلام أبي ذْرّ: أنَّ عَليَاً قال له: إن 
رأيت شيئاً أخاف عليك» قمثٌ كأني أريق الماء. قال ابن هبيرةً: فيه دليل 
على جوازه» وعن عمر ذه : أنه نهى عنه . قال : وكلاهما له معنى . 

ويُبْعِدُ في الفضاءء ويستيرٌء ويقصِدُ مكاناً رِحُواً. وفي «التبصرة»: علواً. 


* قوله: (وفي «التّصيحة» للآجُرّيٌ» فيه وفي غيره: قد علّم النبي كَل أمُتَه من الأدب في 
ذلك ما يجبٌ عليهم عَلْمُهُ والعمل به). 
لما كان كلامٌ "النصيحة» فيه دليلٌ على الوجوب. ذكره؛ لأنه ذَّكَرَ في البول قائماً الخلافٌ في كراهته» 
وكلام #النصيحة» يدل على الوجوب؛ لقوله: ما يجب عليهم» وقوله: (فيه)» أي: في البول قائماً» 
قوله: (وغيره) أي: وذكر مع ذلك غَيْره من المسائل» فكأنه ذكر جملةً من المسائل» منها البَوْلُ 
قائمء فيكونٌ على ظاهره: أنَّ البَوْلَ قاعداً مما يجبٌء ويحتملٌ أن يكونّ مرادٌه بالوجوب: 
الاستحباب المُتأكٌد » كما قالوا في عسْل الجمعة» فإنهم حملوا قَوْلّه: «عُسْلَ الجمْعة واجبٌ على 
كُلَّ مُختلم»7") على الاستحباب المُتَأكُد؛ بناء على قولهم : يُستحَبٌ» ولا يَجبٌ على المُرجّح. 

)١(‏ أخرج ابن عدي في «الكامل» 214/7 من رواية نعيم بن حماد بسنده إلى أبي هريرة رفعه . ١لا‏ تقل: أهريق الماء» 
ولكن قل: أبول» . واستنكر رفعه . وضعفه الحافظ عبد الحق في «الأحكام الوسطئ» 0177/١‏ وقد صح عند 
مسلم »)١17180(‏ أن أسامة قال: أفاض رسول الله يد من عرفات» فلما انتهى إلى الشعب» نزل فبال . قال النووي 
في #شرح مسلم» :5١/5‏ فيه استعمال صرائح الألفاظ التي تستبشع . 

(؟) البخاري (2)57851 مسلم (14784) . 

(5) أخرجه البخاري (2)880 ومسلم (847) (2)4 من حديث أبي سعيذ الخدري . 


الفروع 


الفروع 


١‏ ش باب الاستطابة 


فصل 
فإذا قرع مع بسارة ذكَرَهُ منْ أضلهء وهو الددة3) أي : من حَلَقة 
الدبْر إلى رأسه. ثم يثثّرهِ ثلاث . نصّ على ذلك . وظاهره :اكيت ذلك كله 
ثلاثاً وقاله الأصحاب» وذكر جماعة: [اويسضتح» زاد بعضهم : ويمشي 
خطوات». وعن أحمدٌ ذه نَحخْوُ ذلك» وقال كينا : ذلك كله بِذْعَة ولا 
يجب باتفاق الأئمة» وذكر ذ وكا 5 لخد ومطي ولو 
احتاج إليه ؛ لأنه وسُواس . وقال الشيحٌ: د يُسْكَحِبٌ أن يمكتٌ بعد يَؤْله قليلاً» 
ويكره بَصْقّه على بَؤْله للوسواس 
ثم يتحوّلٌ للاستنجاء مع خوف التلرّثء وهو واجبٌ (م ر) ولو لم يز 
على درهم (ه) لكل خارجء وقيل: نجس مُلَرتْء وهو أظَهَرٌ (وش) لا من 
ريح (و) قال في «المُتوج»: : لأنهَا عرض بإجماع الأصوليين كذا قال. وفي 
«الأنتصار»: منع الشرع اك وهي طاهرة» وفي الخهاية1: تس 
فتُنجْس ماء يسيراً؛ والمرادٌ: على المذهب» أو: إن تغيّر بهاء وفي 
«الانتصار» : طاهرةٌ لا تنقض”" الوضوء بنفسهاء ؛ بل بما يتبعُها من الننجاسة» 
تجسن ناء يسيزا : 


ران ص مع رار ؛ للمشقة» كذا قال220. وقيل : .لا استنجاء من 


2 )» 
نوم وريح 3 ا 0000 0 


(35) تنبيه: قوله: (وقيل: لا استنجاء من نوم وريح) انتهى: قال شيحُنا في 


* قوله: (وقيل: 2 سحام من نوم وريح). 
كذا في النسخ» ولعلّه : وقيل : بالاستنجاء من نوم وريح» أو: وقيل : يجب الاستنجاء من نَوْم 
وريح. . قال في الفائق؟ : ولاايجبٌ من نوم» نصٌ عليه وأرجمعابلة النام؛ عزو اين الطارتيء 


. في (ط): «الدير؟‎ )١( 

(؟) روي عن رسول الله يكٍِ أنه قال: «من استنجى من ريح فليس منا» . ابن عدي في الكامل» (5/ 1107 . ط . دار الفكر) . 
(1) في النسخ الخطية : ١ينتقض».‏ والمثبت من (ط) . 

(5) يعني : أبا الخطاب الكلوذانني في «الانتصار» 769/١‏ . 


كتاب الطهارة يفيل 


وأنَّ أصحايّنا بالشام قالت: القَّرْحُ تَرْمَضٌُ*27 كما تَرْمَص(" العينُ» 
وأوجبت غَسْله ذكره أبو الوقت الدّينوريٌ. ذكره ابن الصَّيّرفى . 

ويبدأ رجل وبكرٌ بِقَبّلء وقيل: بالتخيير كتَيّبء وقيل فيها: يبدأ بِالدَبّرء 
ويبدأ بالحَبّرء فإن بدأ بالماء» فقال أحمد: يكره. ويجزئه أحذهماء 
وجَمعهما أوْلى (و) والماء أفضل» وعنه: الحجزٌ إن تعدّى الخارجٌ موضع 
العادة. وجب الماء» كتنجيسه بغير الخارجء وقيل : على الرجل»ء ونصٌ 
أحمد رحمه الله : لا يستجمرٌ في غير المَخْرجء وقيل : جه في 
الصَّفْحَتين والحشّفة (وش) واختار شيخنا وغيره ذلك ؟ للعموم . وظاهرٌ 
كلامهم : لا يمنّعٌ القيامُ الاستجمار ما لم يتعدٌ الخارج (ش). 

ولا يجبٌ الماء لغيرٍ المتعدّي. عليه وقيل : بلى . ويتوجه : مع 
اتصاله. ولا للنادر (م). 

ويجبُ ثلاث مسحات (ه م) مع الإثقاء (و) فإن زاد عليهاء استّحِبٌ 
القَظعُ على وثّر. والإنقاء بالحبجر: بقاءٌ أّر لا يزيلّه إلا الماءء وقال الشيحٌ: 


«حواشيه»: كذا في النْسَخ» ولعله: وقيل: بالاستنجاء من نوم وريح» أو: وقيل: يجبُ 
الأسماء من نوم وريم . وهو كما قال» وقد قال في «الفائق» : ولا يجب من نوم . . نص 
عليه » وأوجبه حنابلةٌ الشام» ذكره ابن الصَيّرفيٌ ٠‏ انتهى . 


* قوله: (قالت: الفَرْحُ تَرْمَص 
رَمص» بالصاد المهملة من باب تعب أعني : بسر الماضي وفتح المضارع: والرّمُص: جمودٌ 
الوَسَخْ في مُوق العين. 
فائدة: قال في «الفائق»: ومن استنجى بالماء لم يفْتَقَرْ إلى تراب. نص عليه» وأوجبه الحلؤانيٌ» 
والاستجمارٌ للحُئْتّى ذكره المصِنّفُ في نواقض الوضوء2" . 


. في الأصل: «رمض»‎ )١( 
. صة؟؟‎ )0( 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


شية 


م8١‏ باب الاستطابة 


خروجٌ الحجر الأخير لا أثرٌ به إلا يسيرأء ولو بقي ما يزولٌ بالخرّق أو 
الخرّفء لا بالحجرء أزيلَ على ظاهر الأولء لا الثاني» والإنقاء بالماء: 
حْشُوئَةُ المحلّ كما كان» واكتفى في «المُذهب» بالظن» وجرّم به جماعةٌ» 
وفي «النهاية» بالعلم» ويتوجّه: مِثْلّه طهارة الحدّث. وذكر أبو البركات 
وغيره: يكفي؛ لخبر عائشة : «حتى إذا ظنّ أنه قد أوى ه20 ويأتي 
في الشكٌ في عَدد الركعات”7" وفي تعميم المحلّ بكل مَسْحَة روايتان1" . 
وفي وججوب عَسْل ما أمكن من داخل فَرْجٍ نيب في نجاسة وجنابة وَجُهان*. 

مسألة  :١١‏ قوله: (وفي تعميم المحَل بكل مَسْحَة روايتان) انتهى. وحكاهما 
الزركشئٌ وجهين» وأطلقهما هو وابن تميم: 

إحداهما: يجب تعميمٌ المحل بكل مَسْحَةَء وهو الصحيحٌ» اختاره الشريف أبو 
جعفر» وابن عقيل وجزم به في «المَذْمَبٍ»» و«مسبوك الذهب»» و«الحاوي الكبير'؛ 
وقدّمه في «المغني»20, و«الشرح» 240 واشرح ابن عُبَيْدانة وغيرهم. قلت: وهو 
ظاهرٌ كلام الأصحاب . 

والرواية الثانية : لا يجبٌ تعميم المحلّ بكلّ مَسْحَةء ذكرها ابن الزاغوني . قال الشيخ 
الموفق: ويحتمل أن يجزئه لكل جهة مسحة؛ لظاهر الخبر”». قال في 


* قوله: (وفي وُجوب عَسْلٍ ما أمكن من داخل فرج ثيب في نجاسة وجنابة وجهان). 
قال في «الفتاوى المصرية»: لا يجب على المرأة إذا اغتسلَّتٌ من جنابة أو حَيْض غَسْلّ داخل 


. )7797( أخرجه البخاري‎ )١( 

( اا 

. 1 5 

0( المقنع مع الشرح الكبير والإانصاف 37"1١ 0 570/١‏ . 

(5) أخرج الدار قطني في «السئن» 207/١‏ والبيهقي في «السئن» ١١4/١‏ عن سهل.بن سعد: أن النبي كه . سئل عن 
الاستطابة فقال:. أو لا يجد أحدكم ثلاثة. أحجار: حجرين للصفحتين» وحجر للمسربة . 


كتاب الطهارة ١‏ 


والنصٌ عدمه0"“"" » فلا تُدْخْلٌ يدّها وإصبعها » بل ما ظهر (وش) نقل 
جَعْمَر: إذا اغتسلت» فلا تَدُخل يدّها فى قَرْجها . قال في «الخلاف»: أراد ما 
عْمَضَ في27 الفرج؛ لأنَّ المشمّة تلحَقُ فيه. قال ابن عقيل وغيره: هو 
باطنٌّ» وقال أبو المعاليى و«الرعاية» وغيرهما: هو في حكم الظاهرء وذكره 


«الرعاية الكبرى»: يْسَنُ أن يَعُمٌ المحلّ بكل مَسْحَة بحجر مره وعنه : بل كُلَّ جانب منه 
بحجر مرة» والوسّط بحجر مِرَةٌء وقيل: يكفى كل جهة مسْحُها ثلاثاً بحجّرء والوسط 

مسألة - ١17‏ -17: قوله: (وفي وجوب عَسْل ما أمكن من داخل فرج نيب في 
نجاسة وجنابة وجهان» والنصٌ عدمه) انتهى : 

أحدّهما: لا يجبٌء وهو الصحيحٌ. نض عليهء واختاره المجدٌ وحفيده 
وغيرهماء وقدمة في لمجمع البحرين»» واشرح ابن عُبّيدان»» و«الفائق». 
وامختصر ابن تميم؟» وغيرهم. 

والوجه الثاني: يجبُء اختاره القاضي. وقدّمه في «الرعاية الصغرى»» 
و«الحاوي الصغير»» قال في «الرعاية الكبرى»: وتغسلٌ المرأهٌ الثيبُ نجاسةً باطن 
فُزجهاء إِنْ قُلنا بنجاسة رُطوبته؛ لأنه في حُكم الظاهر. فإنْ نجسء. أو مَخْرَجّ الحيض 
ببول أو غيره» وجب عَسْلُّهُ في رواية» وقيل: يُسَنُ غَسْله. ثم قال بعد ذلك: والنصٌ أنه 
لا يجبٌُ غَسْلُْ باطن فرج المرأة من جنابة ولا نجاسة. انتهى . وقد نقل المصئّفٌ عن أبي 
المعالي و«الرعاية» وغيرهماء أنّه في حُكم الظاهرء وأنَّ صاحب «المُطلع» ذكره عن 
أصحابنا. وقال في «الحاوي الكبير»: ويحتمل أن يجب إيصال الماء إلى باطن الفزج» 
إلى حيث يصل الذكّرٌ إِنْ كانث ثُيْباً. انتهى. وقيل: إن كان في عسل الحيض» وجب 
إِيصالٌ الماء إلى باطن القّرْجء ولا يجبُ من غَسْل الجنابة . 


. في (ط): «من»‎ )١( 


الفروع 


الفروع 


١>‏ باب الاستطابة 


في «المُظلع» عن أصحابناء واختلف كلام القاضي”*©: وعلى ذلك يُخَرّجٌ 
إذا خرج ما احتشّنّه ببلل» هل ينْفُض ؟ قال في «الرعاية»: لا ؛ لأنه في حكم 
الظاهرء وقال أبو المعالي: إن ابتلّ ولم يخْرّحٌ من مكانهء فإن كان بين 
الشَّفْرَيْن نقض. وإِنْ كان داخلاًء لم ينقّْضُْء وقاله الحنفية» قالوا: وإن 
أَدْخَلَتْ إصبّعها فيه» انتقض ؛ لأنها لا تخلو من بِلَّة» ويتوجّه عندنا الخلاف» 
ويُكَرَحُ على ذلك أيضاً فسادٌ الصوم برُصول إصبعها أو حَيْض إليه» 
والوجهان في حَشَّةَ حَشَفَ الأقئف'"", وذكر بعضهم : أنّ كم طرف القُلقّة كرأس 


ويد وأوجَبَ الحنفيةٌ ما لا مشقَّة فيه من الفرج» دون الأقلف. والدَبْرُ 


(36) تنبيه: ظاهرٌ قوله: (قال ابن عقيل وغيرّه: هو باطنٌ» وقال أبو المعالي 
و«الرعاية» وغيرُّهما : هو في حُككُم الظاهرء وذكره ذ الفط ايدن اومان باواعتات 
كلام القاضي) أنَّ الخلاف مُطلقٌ في ذلك» أعني: هل ما أمكَنَ عَسْله بن الج في 
حُكم الظاهر أو الباطن. ويكون كالمسألة التي قبلها. » فعلى هذا : يكونُ الصحيح أ نه في 
كم الباطن؛ موافقةٌ للنص . وهذه0 مسألة ١‏ - أخرى. ويحتملٌ أن يكون الخلا 


للمشقّة 


هناك على القول بأنه في حُكُم الظاهر» وإنما لم يجب عَسْلّه ؛ 0 
مسألة  ١4‏ : قوله: (والوجهان في حَشّمّة الأقلّف. وذكر بعضهم: أنَّ حُكُمَ طرف 
القَلْقَةَ كرأس الذكّر) انتهى. وقد علمْتَ الصحيح من الوجهين في ذلك. وقال في 
«الرعاية الكبرى» ‏ بعد أن جعل حُكُمّهما واحداً : وقيل : وُجوب غَسْل حَشَّمَة الأقلف 
المفتوق أظهر . انتهى . وجزم به في «المُعْني00, و«الشرح)0), واشرع أبن ليوا 
و«النظم» و«الحاوي الصغير»» و«الرعاية الصغرى» و«مختصر ابن تميم) وغيره» وقدمه 


. هو الذي لم يختتن . «القاموس»: (قلف)‎ )١( 
. هنا نهاية السقط في النسخة (ص)‎ (0 
. ؟ا2/١‎ 5 


(4) المقنع مع الشرح الكبير والإانصاف 5١5/١‏ . 


كتاب الطهسارة ١.١‏ 


في كم الباطن ؛ لإفساد الصوم بنحو الحُقْئَة» ولا يجبُ عَسْلَ نجاسته. 
وأثْرٌ الاستجمار نَجسٌ مو( ويَعْفى عن يُسيره رو وعنه : طاهر 
اختازة جماعة : 


ومن استنجى نضّح فَرْجَّه وسراويله» وعنه: لاء كمن استجمر. 

ومن ظنّ خروجٌ شيء» فقال أحمد: با الس ب ا 
عنه؛ فإنّه من الشيطان» فإنه يذهبٌُ إن شاء الله تعالى» ولم ير أحمدٌ حَشْوَ 
الذكر في ظاهر ما نقله عبدالله؛ وأنه لوافعل فضلى) ثم أخربّه فوجد بللاء 
فلا بأس, ما لم يظهر خارجاًء وكره الصلاة فيما أصابه الاستجمار حتى 
يَعْسلهء ونقل صالح : أو يَمُسحهء ونقل عبدٌ الله : لا يلتفتٌ إليه . 

ويجورٌ بكل طاهر مُنْق مُباح » وفيه روايةٌ مخرّجَةٌ: ويحرّم في الأصحٌ بجلّد 
سمكء أو حيوان مُذّكى» وقيل: مدبوغ» أوحشيش رطب. ولا يجورٌ 
بمطعوم. ولو طعاء('' بهيمة» صرّح به جماعةٌ» منهم أبو القَرج» ورَّوْث (هم) 
وعَظُم (هم) ومحترم» كما فيه ذكْرُ الله. قال جماعة: وكُتّب حديث وفقّه . وفي 
«الرعاية»: وكتابة مُباحة» ومُنَّصل بحيوان(وش) خلافاً للأرّجيّ . وفي 
«النهاية»: وذهب وفضّة (وش) ولعلّه مرادٌ غيره؛ لتحريم استعماله. وفيها 
أيضا : وحجارة الحرّم (وش) وهو سهُوٌء وانفرد شيحُنا بإجزائه برؤث وعَظمء 
وظاهر كلامه: وبما نهي عنه. قال: لأنه لم ينه عنه؛ لأنه لا يُنْقي» بل 
لإفساده. فإذا قيل: يزولٌ بطعامنا مع التحريم» فهذا/ أولى. 


في «الكبرى». قلت: وهذا الصواب. والظاهرٌ: أنَّ محل الخلاف فيما إذا كانت الحََفَة 


. في (ط): «زواله»‎ )١( 
. »ماعطب١ في (ط):‎ )١( 


الفروع 


الفروع 


الحا 


.4 باب الاستطابة 


وإن استجمر بَعْدَه فقيل: لا يُجَزَئ» وقيل: بلى» وقيل: إن أزال 
ااي" وعنه: يختصٌ الاستجمارٌ بالحبجر (خ) فيكفي واحدء وعنه: 
ثلاثة. وَيْكْرَهُ بيمينه (وش) وقيل بتحريمهء وإجزائه في الأصحٌ» نقل صالح : 
اكز انيس طاجهاييينة “فظاهةة: مطلفا وذكروة؟ مَنَاحبٌ «المخررة» 
وهو ظاهرٌ كلام الشيخ» وحمله أبو البركات ابن مُنَجَا على وقت الحاجة؛ 
لسياقه فيهاء وترجم الخلألٌ رواية صالح كذلك. 


ولا يصح تقديم الوضوء عليه » اختاره الأكثر. وعنه : يصحٌ (و) وكذا 


تخت 07ت امت 


التِيمُّم» وقيل: لا يصحٌ (و ش) فلو كانت على غير المحلٌ» فوجهان*''. 


مستترةً بالقُلفة» وعلى ا لف اك وأمكن كَسْفُها . 
مسألة  :١8‏ قولة: (وإن استَجَمَرَ بعدّه) يعني : لو استجمر أوَّلاً بَمنْهِيٌ عنه ثم 
اسْتَجَْمّر بعدّه بمُباح (فقيل: لا يُجَْئٌ» وقيل: بلى» وقيل: إن أزال شيئاً) انتهى. 
وأطلق الإجزاء وعَدَّمّه ابنُ تميم» وابن عُبيدان» وابن عبدالقوي في «مَجْمع البحرين»؛ 
والزركشيٌ وغيرهم : 
أحدهما: لا يُجْرِئٌ مطلقاً. قلت: وهو الصوابُء وهو ظاهرٌ ما قدّمه فى 
«الرعاية الكبرى»» وإطلاقه الوجهين إنما حكاه طريقة . 
والقول الثاني : يُجَرَئُ مطلقا . 
والقول الشالتٌ: إن أزال قينا أجراء وإلأفلاء وهو لابن حمدان فى 
«الرعاية الكبرى» واختاره. إذا عُلِمَ ذلك ففي إدخاله القَوْلَ الثالتَ في إطلاقٍ 
الخلافٍ شىةٌ . 
مسألة - :١5‏ قوله: رولا يصحٌ تقديم الوضوء عليه اختاره الأكثرٌ وعنه : 
* قوله: (فلو كانت على غير المحل. قَوجْجهان) 
أي: على غير محل الاستنجاءء فوجهان في صحّة التيمّم قَبْل إزالتها. فهذا الخلاف في التيمم 
فقطء وأما الوضوءءفلا؛ ولهذا لم يذكُرْها عقب ذكر الوضوءء وإنما ذكرها عَقبَ التيممء 
والمسألةٌ مذكورةٌ في «المغني»”" وغيره» وهي مُحصّصَةٌ في التيمم . 


. في (ط): «وذكر»‎ )١( 
. هه‎ 1١6/1١ )50( 


كتاب الطهارة ١‏ 


قال شيحنا : ونحزة مخ المصفاج إلى الظهارة ولو وقنث علي طائقة معن , 
كمدرسة وزرباط؛ ولو في ملكه ؛ لأنها بموجب الشرع والعرّف لول 
للمحتاج» ولو كدر أنَّ الواقت صَرَّحَ بالمنع» فإنما يسوج مع مع الاستغناء» وإلا 
فيجبٌُ بِذَلُ المنافع المختصة للمحتاج كُشسُكنى()”7“داره* ٠‏ والانتفاع 


ع وكذا التيمُم» وقيل: لا يصحٌ» ا فوجهان) انتهى . 


وأطلقهما في «الكافي»29, وابن تميم» و«الحاوي الكبير»» وامجمع البحرين» وابن 
عْبَيْدانَ» وحواشى ي المصئّف على «المقنع»» والزركشي» وغيرُهم : 

أحدهما : يصحٌ تقديمٌ التيمُم على غَسْلهاء وهو الصحيحٌ على هذا البناء» قال الشيخ 
في «المُغخني)0), وابنُ مُنَجَا في «شرحه»: والأشْبَّهُ الجواز. وصحّححه في 
«الرعاية الكبرى». قلت: وهو الصواتٌ» 000 

والوجه الثاني : لايصحٌ» اختاره القاضي , وقدّمه في «الشرح)( “) واشرح ابن مُنَججاك 
قال في «المُذْمَب»: لم يصحٌ على قول أصحابنا. انتهى . وقد نقل الشيخُ في «المغني)” 2 
والشارِحٌ» وتبعهما الزركشئ عن ابن عقيل أنه قال: حُكُمُ النجاسة على غير الفَرْجٍ حُكُمُها 
على الفرج . والذي رأيته في «الفصول» القَطعٌ بعَدَم الصحّحة في هذه المسألة مع حكايته 
الخلاف في صحّحة التيمُم قبل الاستنجاء و إطلاقه» ولم يذكر المسألةَ في «التذكرة» . 

(75) تنبيه : قوله في كلام الشيخ تقيّ الدين: (وإلا فيجبٌُ بَذلُ المنافع المختصّة 


* قوله: (وإلا قيجبٌ بَذْلُ المنافع المختّصّةٍ كسكنى داره)2 . 


كذا في النْسَخْ» ولعله كسكين. فإنَّ الدارَ لا تُْذَلُ بلا أخرة في العف . 


)0( في (ط): «كسكين؟» . 
(1-1) في النسخ الخطية: «ولو كان»» والمثبت من (ط) . 
5١ 5‏ . 
(8)١/6١1-هه١‏ 
)( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 57”0/١‏ . 
(3) ليست .في () . 


الفروح 


الحاشية 


الفروع 


الحاشية 


1١545‏ باب الاستطابة 


كافون اول أخرة في الأصحٌ. قال: وإن كان في دخول أهْل الذمة 
مطهرة('2 المسلمين تضييق أو تنجيس» أو إفسادُ ماء» ونحؤٌه وجب مَنْعُهم . 
قال: وإن لم يكن ضررء ولهم ما يستغنون به عن مَظهّرة المسلمين» فليس 
لهم مزاحمتهم . 
للمُحتاج كسُكُنى) قال ابن نصر الله وشيحُنا: لعلّه كسكين, فإِن السُكنى لا تُبْدَلَ بلا 
عوّضء وهذا مُحْثَمَلُ» وليس ببعيد بَذْلُ السكنى لمحتاج 7" . 

فهذه ست عَشْرّة مسألة» قد يسّر الله الكريمُ بتصحيحها. 


)00( في النسخ الخطية: «طهارةة» والمثبت من (ط) . 
(؟) في النسخ الخطية: «محتاج»؛ والمثبت من (ط) . 


كتاب الطهسارة ١.‏ 


داب الشواك وغيره 
يُستحبٌ كل وقت (و) ويكره للصائم بعد الزوال (وش) وعنه: يباخ» 
وعنة- يُسْكَحبُ؛ اختاره شتيكناء وى اظهر 6207 .وغنه ؟ .بكر قبله ببعوة 
رَعلْب* اختارء القاضي وغيرٌهء وجزم به الخلواني وغيره (وم) : وعنه: فيه: 
لاء اختاره صاحبٌ «المحرر»ء وغيره”*©؛ لأنه قولٌ عمر وابنه» وابن 
عباس » وكالمضمضمة المسنونة. ونقل الأَثْرَمُ: لا يُعجبني . ونقل حنبل: لا 
ينبغي أن يستاكَ بالعَشي . 


(7) تنبيهان ‏ الأول: قوله: (وعنه: يُكره قَبْله بعُود رَظبء». اختاره القاضى 
وغيره» وجزم به الحُلواني وغيره» وعنه: فيه: لاء اختاره صاحبٌ «المحرّرا وغيره) 
انتهى. في هذه العبارة نوعٌ خفاء؛ لأنّها لم يُفْهَمْ منها إطلاقٌ الخلاف ولا تقديمٌ إحدى 
الروايتين على الأخرى» ووجدَ في بعض الخ : (وعنه: يُكره قبله وبعود) بزيادة واو 
أولء وليس فيه ما يُزِيلٌ الإشكالء بل يبقى ظاهرٌ العبارة: أنَّ لنا روايةٌ بكراهة السواك 
قبل الزوال مُطلقاً للصائم» ولم نظلعْ عليها في كتب الأصحاب. وإِنْ جعلْنا الباء مُتَعلقة 
ب: يُسْتَحَبٌء أَوَّلَ الباب» فلم نَعْلَمْ به قائلاً. قال شيحُنا في «حواشيه»: والذي يَظهَرُ أن 
لفظة: «عنه؛» الأولى زائدةٌ. فعلى قوله: يكونُ قد قدَّم الكراهة. و('"على كل تقدير في 
كراهة السواك بعود رظب قبل الزوال للصائم روايتان» أو ثلاثٌ. وأطلق الروايتين في 
«الفصول». و«الهداية». و«المُذُمهَبْق و«الخلاصة». و«المُعْني00", و«الشرح:!), 


وغيرهم في الصوم و«التلخيص» و«مختصر ابن تميم»» و«الحاوي الكبير»» و«الفائق», 


* قوله: (وعنه: يُكْرَهُ قَبْلّهِ بعود رَلب) 
ٍ الذي يظهر أنه : ويكره قبله» بحذف (عنه) ولكن في النسخ : (وعنه) 


)١(‏ نقل الموفق في «الكافي» عن ابن عقيل: أنه لا يختلف المذهب أنه لا يستحب القواك للصائم بعد الزوال؛ لأنه 
يزيل خلوف فم الصائم؛ وخلوف فم الصائم أطيب عندالله من ريح المسكء ولأنه أثر عبادة مستطاب شرعاًء فلم 
يستحب إزالته» كدم الشهداء . 

(0) ليست فى (ط) . 

[فية) 00 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 541١/١‏ . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


1 


الحا 


م هك 


١5‏ باب السّواك وخصال الفطرة 


ويتأكَدٌ عند صلاة» وانتباه» وتغّر فم» و وضوء وقراءة» ويّسْتاكٌ عَرْضا . 
وقيل: طولاً*» بعود. لا يَضُرَّه ولا يتفنَّتٌء وظاهرٌه التساوي. ويتوجّه 
احتمالٌ: أنَّ الأراكَ أؤلى؛ لفعله له2'0. وقاله بعضٌ الشافعية» وبعض 
الأطباء» وأنّه قياس قولهم في استحباب د لخدي التمرء وأنه أولى في 
الفظرة؛ لفعله يكك1"). وذكر الأَرَّجِنٌّ: أنه لا يُعْدلُ عنه» وعن الزيتون 


والزركشي» وغيرهم: 

إحداهما:/ لايكرهء وهو الصحيحُ؛ وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب» واختاره 
المجد في «شَرْحه) في باب ما وكرة ه في الصوم» وابن أبي المجد في امُصَنّفها . قال أبو 
المعالي في «النهاية؛0” - وتبعه ابن عُبيدان -: و“ الصحيحٌ أنه لا يُكره. انتهى. وهو 
الصواتث» ولم يَطْلعْ ابن نَضْر الله في «حواشيه» على محل اختيار المجدء 0 
نجد ذلك في «شَرْحهاء ولا هو في «المحرّر» انتهى. وقال في «الرعاية الكبرى)0©) 
وعنه : يُباح . 

والرواية الثانية: يُكرهء اختاره القاضي» وغيرُهء وقطع به الحُلؤاني وصاجبٌ 
«المنورا» وغيرهماء وقدمة في «المستوعب»» و«النظم». واالرعايتكن» 
و«شرح ابن رَزْين» وعر وصححه في «الحاوي ألصغير؟؛ وعنه زوايةٌ ثالثة : 
لا يجوزٌء نقلها سُّلَيم الرازي. “قاله ابن أبي المَجْدا؟. ونقل المصئّف رواية الأثرم 


* قوله: (ويسْتاك عَرْضاً . وفيل : ظولاً) 
قال في «المُبْهج» و«الإيضاح»: طُولاً» فبعضّهم ذكره قولاً» كما ذكره المصئّفُ, وبعضهم قال: 
يُحْمَلُ على أنه أريد به ظُولُ الفم» فيكون عَرضاً بالنسبة إلى الأسنان» فيَصيرٌ كقولٍ الجماعة» 
فتكون العبارتان معناهما واحدٌ. 


)١(‏ أخرج أبو يعلى الموصلي في مسنده )011١(‏ من حديث ابن مسعود» قال: كنت أجتني لرسول الله يل سواكاً من 
أراك» وكان الريح تكمُؤٌه . الحديث . 

(0) أخرج أبو داود (5105؟) والترمذي (547) عن أنس قال: كان رسول الله [ يُفطر على رطبات قبل أن يصلي» فإن لم 
تكن» فعلى تمرات» فإن لم تكن حسا حسوات من ماء . 

(7) في (ط): «الهداية» . 

(4) في (ط): «في». 

(0) ليست في (ص) و(ط) . 

(5- 5) في ط: «قال ابن المجد؟ . 


كتاب الطهارة ١47‏ 


والعُرْجون إلا تعلو وقال قافن ")ين الاطاء؛ زعموا أن 
التسوّكٌ من أصول الجؤز في كل خامس من الأيام» : يُنْقّي الرأس» ويُصَمّي 
الحواسّ » ويحدد الذفر. 

والسّواكٌ باعتدال يُطَيّبُ الفمء والنكهَةَء ويَجلو الأسنانَء وَيقَرّيهاء 
ويَشُدٌ اللّعة* قال بعضهم : ويُسمّتهاء ويقُطع البلغم» ويجلو البصر» ويمنع 
0 ويذهبٌ به ويْصحٌ م المعدة» ويُعينُ على الهضم» ويُشهّي الام 

يُصَفَّى الصوت, ويُسَهلُ مجاري الكلامء ويُنشّطء ويطردٌ النوم» ويخففٌ 

ل وفم المعدة. 

قال الأطباء: وأكل الشغد2©"9, والأشنان تَقَى رأس المعدة» ويسّدٌ 
اللَْدَّ ويْطيّبُ الكهة» ومضْعٌ السّعْد دائماً له تأثير عظيم» ٠‏ في تطييب النكهة . 
ومن استفٌ من الزنجبيل اليابس» واللبان الخالص أذهبا عنه رائحة لوف 
الفم» وما هو أشد من الحُلوف . 

واللدة أكُله “قري في بلع الإتقاء البخار إلى فوق» ويُرَطبٌ البدَنَء ولا 
يُكثر منهء فإنه يُرْخي المعدة» والرمان الحامضٌ يمنمٌ البُخار» ولكنه يضر 
بالحشاء 00 وتُصْلحه الحلوى السّكرية» والكسفرة : تمنعه» لكنّها ُظلم 
البَصَرء وتجقّف0" المنئ. والكُمّئْرى تمئّعه بخاصية7؟ فيه. والسَّفَرْجَل 


* قوله: (ويشد اللّئة). 
هو بكسر اللام . 


وم 
فتشيك 


)١(‏ هو: أبو بكر بن عبد الملك بن زهر الإيادي» الإشبيلي» طبيب أندلسي بارع» له كتاب: «التيسير في المداواة 
والتدبير؛ . (ت 096ه) . سير أعلام النبلاء؛ 356/151١‏ . 

(1)السُعْدُ بالضم وكحبارى: طيبٌ معروف» وفيه منفعة عجيبة في القروح التي عسر اندمالها. «القاموس»: (سعد). 

(6) في (س): «تخفف» . 

(:) في (ط): «لخاصية؟ . 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروع 


١144‏ باب السّواك وخصال الفطرة 


يمنعه لشذة قَبْضهء وكثرة أَرْضيته» ولا يُكثر؛ لأنهما يحدثان القُولّنج» و| 
7 أكل معجوناً حارًاً أو عسلاً . 

قال ابنُ عقيل في أول الجنائز: يكون الخلال2'0 من شجر ليّنَء ولهذا 
منعنا من السواك بالعود الذي يجرحٌ الحىّ» والميثٌ منهرع عن أذيّة جشمه: 
لقوله التقة: «كسْرٌ عَظم الميّت ككشره حَيَاه20. قال: والميّتٌ كالحيئ في 
الحُرْمة نشل أن م3 قصل خئة ميق لاعنهاين اولان قدالها سوق من 
حَرْق أو" إتلاف. جاز أن يُحاموا عنها بالسلاح» ولو آل ذلك إلى قَثْل 
الطالب لهاء كما يحامون عن وليّهم الح . 

اوبكر بقصب كريّحان ورمّان وآس» ونحوها. وقيل: يحرّمء وكذا 
0006 قال بعضهم : ولا يتسدّك بما يجهله ؛ لكلا يكون من ذلك . 

وقبشاك مسارة«نقله حت قال فليكنا :ها علمت ناما خالك افتداة 
كانتثاره. وذكر صاخبٌ «المحرر» فى الاستنجاء بيمينه: يستاك بيمينه*) 
نجد ذلك في «شَرْحهاء ولا هو في «المحرّر» انتهى. وقال في «الرعاية الكبرى6(©: 

يُحْمَلُ على أنه أريد به ظُولُ الفمء فيكون عرضاً بالنسبة إلى الأسنان» فيصيرٌ كقولٍ الجماعة» 

فتكون العبارتان معناهما واحدٌ. 
* قوله: (ويشد اللثة). 

هو بكسر اللام. 
* قوله: (ويستاك بيساره نقله حَرْبٌٍ. قال شيحُنا: ما علمتٌ إماماً خالف فيه, كانتثاره(0). 

وذكر صاحبٌ «المُحرر» في الاستنجاء بيمينه: يستاكُ ييمينه) 


قال القاضي علاء الدين بن اللّحام في «الاختيارات»: والأفضَلُ أن يستاك بِيدِه اليُسرى . قال أبو 
العباس : وما علمْتٌ إماماً خالف فيه. ولم ينقُّلْ خلاف ذلك في «الاختيارات». وأمّا في «تجريد 
للق في (ط): «في». 
)١(‏ ليست في (ص) و(ط) . 
6 في ط: «قال ابن المجد؟ . 
(") هو: أبو بكر بن عبد الملك بن زهر الاياديء الاشبيلي» طبيب أندلسي بارعء له كتاب: «التيسير في المداواة 


كثاب الطهسارة 44 


0 


ويبدأ بجانبه الأيمن . ويتيامنٌ في انتعاله وترجُلهء ولا يُصِيبٌ لسن بأصْبَعه 
أو خرّقّة. وقيل: بلى (و ه). وقيل : بِقَدّْر إزالته . 

الي ل ب ا 5 
أن يمتشط أحدّهم كل يوم'"» فدلّ أنه يح غَيْرُ غبٌّ . والترجّل : تَسْرِيحُ السّعر 
ركنن وطاعر نلك ان اللئطة4ال اس ري ايح الفمتها ”ودر الكل 
والغِبُ يوماً ويوماًء نقله يعقوب7". وفي «الرعاية»: ما لم يجفٌ الأول 
لا مُطلقاً للنساء (ش)» ويفعله لحاجة؛ للكبر؟) . 


وعنه : باح . 


العناية» فإنه خالف ذلكء وقدَّم أنه باليمين» وجعل كَوْنّهِ باليسار قَوْلَ أبي العباس» فقال: السواكُ 
سُنة يميه .وقال أبو العبامن : بسار 

وقد رأيتٌ حاشيةٌ بخط تلميذه جلال الدين ابن حَرْفْش البعليّ نقلّها عن القاضي علاءٍ الدين: عزا 
السواك باليسارٍ إلى نصٌّ أحمد في رواية ابن منصورء وليس هو في «مسائل ابن منصور » بِالكُلية. 
وقال بعضن المتأخرين : هو في «مسائل حرب». قلت: هو موجودٌ في بعض النسّخ» ولكن وقع 
لنا نسخةٌ بخظ أبي حفص العكبري: أن الاستنثار باليسارء فتصححف الاستنثار بالاستنان. وقد 
انقفك الانضان بالبنين ابوشقص وابوعينا ك0 وأبو البرركات جد الشيخ . انتهى . 
قلت: قوله: فتصححف الاستنثارٌ بالاستنان» دعوى مجرّدةٌ لم يق م عليها دليلاً. وأمًا إذا قيل: 
فتصحّف الاستنانُ بالاستنثار على من كتبها الاستنثار» فإنه متوجّه؛ لكون29) الأشياخ جعلوها 
الاستنان» وكيف لا يقال ذلك وأبو العباس يقول: ما علمْتٌ إماماً خالف فيه. ومع قول أبي 


2و 


العباس هذا لعل النّفْس لا تَرْكُنُ إلى قَوْل من يقول: هو الاستنثارٌء وكيف يُْرَكُ قولٌ أبي العباس 


والتدبير» . (ت 046ه) . #سير أعلام النبلاء» /7١‏ 73756 . 
(١)السّعْدٌُء‏ بالضم. وكحبارى: طِيبٌ معروف» وفيه منفعة عجيبة في القروح التي عسر اندمالها. «القاموس»: (سعد). 
)١(‏ في (س): «تخفف» . 
(”) في (ط): «لخاصية» . 
(:) الخلالُء ككتاب: ما تُخَللٌ به الأسنان . «القاموس»: (خلل) . 
(0) أخرجه أحمد (2)11708 وأبو داود (/2)7701 من حديث عائشة . 
)١(‏ في (ط): «و» . 
9« في النسخ الخطية: «كانتشاره»» والمثبت من (ط) . 


الفروع 


الفروع 


5-7 |[ باب السّواك وخصال الفطرة 


واختار شيحُنا فعْلَ الأضلح بالبلد, كالعَسُْلٍ بماءحارٌء ببلد رَظب؛ لأنَّ 
المقصود ترجيلٌ الشّعرء ولأنه فعْلٌ الصّحابة رضي الله عنهم» وأنَّ مثْلّه نوحُ 
لمن والمأكل» وأنهم لما فتحوا الأمصارٌ كان كل منهم يأكلٌ من قوت 
بلده» ويلبس من لباس بلده من غير أن يقٌُصدوا قوت المدينة ولباسها . 

قال: ومن هذا أنَّ الغالب ”على النبئ يك وعلى أصحابه الإزارٌ 
والردائ» فهل هما أفضل لكل أحد» ولو مع القميصء أو الْأفْضَلَ مع القميص 
السراويل فقط؟ هذا مما تنازع فيه العلماء» والثاني أظهّرء فالاقتداء به تارةً 
يكون في نوع الفغل» وتارةً في جنسه. فإنه قد يفعلٌ الفعل لمعنى يعم ذلك 
النوع وغيره» لا لمعنى يخصّهء فيكون المشروع هو الأمْرَ العام. قال: وهذا 
ليس مخصوصاً بفغله وفغل أصحابه» بل وبكثير مما أمرهم به ونهاهم عنه . 

وعن أبي أمامةً إياس بن تَعْلبَةَ مرفوعاً: «إنَّ البذاذةَ من الإيمان». يعني 
التقحُل. رواه أحمدء اواو وابن ماجه(2. وفي لفظ : يعني التقشّف . 
وقال أحمدٌ: البذاذةٌ: التواضمٌ في الأباس . 

وعن فضالة بن عُبَيْدك" قال: كان رسول الله كلٍِ ينهانا عن كثير من 
(؛). وعن عبدالله ابن شقيق/؟) 


والرواية الثانية: يُكرهء اختاره القاضي». وغيرّه» وقطع به الحُلؤاني وصاجبٌ 


الإرفاه» ويأمرنا أن نحتفي أحياناً . رواه أبوداود 


لوجود خط أبي حفص؟! فإن قيل: فالشيحٌ مَجُدٌ الدين قد قال: هو باليمين» وكذلك أبوحفص 


. وأبو داود (2)41604 من حديث عبد الله بن مغفل‎ »)١171747( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (17011) » وأبو داود (4؟)» من طريق عبد الرحمن الحميري عن رجل من أصحاب رسول الله وكي. 

(5) هو: أبو يوسف. يعقوب بن إسحاق بن بختان» سمع مسلم بن إبراهيم: وإلامام أحمد . قال أبو بكر بن أبي 
الدنيا: أبو يوسف بن بُختان: كان من خيار المسلمين . «طبقات الحتابلة؛ 41١9/١‏ . 

(:) لعله قوله كِ: «من كان له شعر فليكرمه» . أخرجه أبو داود . (4177) من حديث أبي هريرة . 

(0) أبو عبد الله» عبيد الله بن محمد بن حمدان العكبّري الحنبلي» ابن بطةء من مصنفاته: «الابانة الكبرى؟ . 
(ت لاهثاه) . «السير؟ 559/1١5‏ . 


كتاب الطهارة أه١‏ 


عن صحابي عامل بمصرء قال: كان النبي يل ينهانا عن الإرفاه والتّرْجيل كل 
يوه2"7. وذكر صاحبٌ «النَُم) هذا المعنى» ويأتي في آخر سثْر العورة!" . 

ويَْتَحلَ ثلاثاً في كل عَيْنِ. وقيل: اثنتين في يُسْراه. وينّخذا" الشّعرَ 
ويتوجه احتمال: لاء إن شق إكرامه «(وش) ولهذا قال أحمدٌ: 00 
نقوى9؟) عليه اتخذناه» ولكن له كُلْفَةٌ ومُؤنَةٌ. ويُسرّحُهء ويفرقه» ويكون إلى 
أذنيه؛ وينتهي إلى منكبيه» كشّعره التة. ولا بأس بزيادته على مَنْكبِيُه وجَعْله 
دُؤابة: "قال أحمدٌ: أبوغييدة كانت له قفيضتان» وكذا عدمان20 , 

ويعفي لحيته » وفي «المُذْمَب): ما لم ب يسَتَه لوليا دوم ويحرم 
حلقيا» ذكرة شكنا : ولا يكده أخدٌ ما زاد على القبضة: ؛ ونه : لا بأسنّ 
بأخذهء وما تحت حَلّقهء لفعل ابن عمرء لكن إنما فعله إذ2"0 حجّ أو اعتمرء 
رواه البخاري7"» وفي «المستوعب»: وتَرْكُه أؤلى. وقيل: يُكره.. وأخذ 
اخند كا عه وسار ميد قله او ار 


2 - م وم جُ 
ويحف شاربه (م) أو يقص ظرفه» وحَفه أؤلى في المنصوص (و ه ش) 
ولا يُمْتَمُ من (م) وذكر ابن حَرْم الإجماعَ: أنَّ قصّ الشارب وإعفاء اللحية 
فرْض. وأطلق أصحاينا وغيرُهم الاستحبابء. وأمر كلع بذلك وقال: 


. ١77/4 أخرجه النسائي في «المجتبى»‎ )١( 
. امد‎ )0( 

ف في (ط): «يرجل؟ . 

(4:) في (ط): «قدرنا» . 

(4) ذكره الخلآل في كتاب «الترجل» ص ١١8‏ . 
(0) في (س) و(ط): (إذاء . 

49 في صحيحه (08897): . 


الفروع 


الفروع 


/خ 


١6‏ باب الشواك وخصال الفطرة 


1 المشركين». متمق عليه'"2؛ ولمسلم7": «خالفوا المجوس». وعن 
بن رقم مرفوعاً : امن لم يد من شاربه جين ماف “زرؤاة احم 

6 والترمذيخُ( 0 وصحّحه. وهذه الضيغة تقنضي عند أصحايبنا 
التحريم*. ويأتي في العدالة40) عر كر ير ويأتي في آخر ب سَثْر العورة*) 
الو وق التَشيّه بالكفار. 

ولم يذكروا شّعر الأف» وظاهرٌ هذا إبقاؤه» ويتوجّه : أَخْذّه إذا فَحْشَء 
وأنَّه كالحاجبين» وأؤلى من العارضيّن. قال مجاهد: الشعر في الأنف أمانٌ 
من الجذام. وروي مرفوعاً » وهو باطل0 . 

ويُقَلُمُ ظَفْرَّه مخالفاً يوم الجمعة قبل الزوال0”. وقيل: يوم الخميس» 
وقيل : يخَيّر. ويْسَنُ أن لا يحي عليها في الغَّرُو؛ لأنه يحتاج إلى حَلَّ حَبْل أو 
شيء. / نص عليه . وينتف إطهء ويحلق عائتّه» وله قَصّهء وإزالته بما شاء. 

والتنوير2"9 في العورة0') وغيرهاء فَعَلّه أحمدء وكذا النبيُ كلِء رواه 
ابن ماجه7" من حديث أمٌّ سلمة» وإسنادُه ثقاتٌء وقد أُعلَّ بالإرسال. 


* قوله: (وهذه الصيغةٌ تقتضي عند أصحابنا التحريم). 
المراد بالصيغة قوله : «فليس مناء . 


. البخاري (0847): ومسلم (04(07109)»: من حديث ابن عمر‎ )١( 

0( في صحيحه )71١(‏ (2)00 من حديث أبي هريرة . 

(5) أحمد في «مسنده؟ (19177). النسائي في «الكبرى» »)١5(‏ الترمذي (77/71) . 

(١‏ مم 1 ا 

(ه) 7م66 . 

(805/غلا” . 

(0) أخرجه ابن عدي في «الكامل» ؟/لا91: وابن الجوزي في «الموضوعات» 1358/١‏ . 

(4) وفيه خبر موضوعء ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» ؟/ 07 . 

(4) تنوّر: اطلى بالثُورةء ونوّرته: طليته بهاء والنورة» بالضم: حجر الكلسء ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى 
الكلسء. من زرنيخ وغيره» وتستعمل لازالة الشعر . #المصباح»: (نور) . 

. في هامش (ب): «العالة»‎ )٠١( 

للدلة في سننه (61/”) . 


كتاب الظطهارة | م6١‏ 
وقال أحمد: ليس بصحيح؛ لأن قتادة قال: ما اكللى20 النبيئ يكل!"2. كذا 
قاله أحمد. 

وفي «العُنْية) مر تس راق كالئورة إن ذكر خير 
بالمنع حمل على التشبّه بالنساء» وكره الآمدي كثرةً التنور. 

ويدفن ذلك” . نض عليه» ويفعلة7" كل أسبوع ولا يتركة فوقٌ أربعين 
يوماً عند أحمد. وفي «الغنية») : زُوي عنه أنه احتحٌ بالخبر فيه'*. وصحّحه» 
و زوويهته إنكاره. وقيل له في رواية سندي : حَلْقُ العانة» وتَقَلِيمٌ الأظفار 
كم يُثْرِكُ؟ قال : أربعين» للحديث. فأمّا الشارب ففي كل جُمّعة؛ لأنه يصير 
وخشاً. وقيل: عشرين . وقيل : للمقيه* : 

ويُكْرَه نَنْفُ الشيب (و) ويتوجّهُ احتمال: : يحرم ؛ ؛ للنهي » لكنه من حديث 
عمرو بن شعيين؛ عن أبيه + عن جل موفوعا +« زواة لتحي وحكنة ليزي 50 


ويختضبٌ» ونقل( الف عنه : كأنه فرض » وقال: اختّضتٌ ولو 


* قوله: (ويدفن ذلك). 
أي : المأخودٌ من الأظفار والشّعر. 
* قوله: (وقيل: عشرين. وقيل: للمقيم) . 
ليس عائداً إلى الشاربء بل إلى قَولِهِ : (ولا يتركه") فوق أربعين. وقيل: عشرين. وقيل : للمقيم) 


. في (ب): «أطْلَى؟‎ )١( 

(؟) لم نقف عليه . 

(5) في الأصل: «يفعل؟» . 

(5) أخرج الطبراني في «الكبير» 777/7٠‏ عن ميل بنت مشرح قالت: رأيت أبي قلم أظفاره ثم دفنها: وقال: أي 
بنيق» وهكذا رأيت رَيُول الله وَِةٍ يفعل . 

(5) في النسخ الخطية: «أو»» والمثبت من (ط) . 

(9) أخرج أحمد (171/7) وأبو داود »)47١7(‏ والترمذي »)587١(‏ والنسائي 2177/4 وابن ماجه (7471) . عن 
عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله كَخِ: «لاتنتفوا الشيب فإنه نور المسلم؟ . 

(7) في (ط): انقله» . 

(8) مسائل أحمد لابن هانق ١18/7‏ . 

(9) ذ في النسخ الخطية: «يترك»» والمثبت من «الفروع» . 


الفروع ' 


الفروع 


الحا 


شية 


ه6١‏ باب السشواك وخصال الفطرة 
مر .وقال: ما أخحثٌ لأحد إلا أن يك العين: .ولا يفيه ياهل الكتات: 
وَيُسْكحَبٌ ابيحتاء و قال صاحبٌ «المجردك. و«المغني»» 
و«التلخيص» وغيره: ولا بأس بوَرْس» وزعفران. وقال صاحبٌ «المحرر) 
وغيره: خضابه بغير سواد ‏ من حُمْرة وصُفْرة ‏ سُنَةٌ . نص عليه (وش) ويُكره 
بسواد (و). نصٌ عليه» وفي «المستوعب» و«التلخيص»» و«الغنية»: في غير 
حَرْبِء ولا يحرّم؛ وظاهرٌ كلام أبي المعالى في مسألة لَبْس الحرير ‏ 
الحرب" : يحرّمٌ» وهو مُنّجهء وللشافعية خلافٌء واستحبّه في «الفنون» به 
فيه ”'بالسواد في الحرب" ‏ وأنّ ما ورد في ذَمّه والنَّهْي عنة فإنه في بِيْع أو 
نكاح » كسائر التدليس من القضرية©». 
وينظرٌ في المرآة» ويقول: «اللهم كما حَسَّنْتَ خحلقي ذ فحسّنْ حُلّقي. 
رواه البيهقر ( “من حديث عائشة» وأبوبكر ابن مردويه من حديث أبى هريرة 
وعاتشة.وزاد : «وحَرّم وجهي على النار» . : 
وتيب ويستحب(" للرجل بما ظهر ريحُه وحَفي لوْنهء والمرأةٌ 
عكسه»ء وقال ابن الجوزي : : لأنها ممنوعةٌ مما ينم عليها ؛ لقوله تعالى : ولا 
يضر 2 بن يأَتْجْلهنَ»الآية [النور: فرك وإنْ ابن عقيل قال: يقاس عليه تحريم 


هكذا تركيبٌ الكلام. 


. الكتمء بالتحريك: نبات يخلط مع الوسّمة للخضاب الأسود . «اللسان»: (كتم)‎ )١( 

(1-5) ليست في (ط) . 

(77) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 

(؛) النُصريةٌ: ترك الحلب ليجتمع اللبن في الضرع . يقال: صريت الناقة تصرية: إذا تركت حلبها فاجتمع لبنها في 
ضرعها . «المصباح»: (صرر) . 

)2( في الشعب» (4)8047: عن عبد الله بن مسعود . 

(1) ليست في (ط) . 


كتاب الطهارة ل 


الصرير في النعل ؛ وكرهه أحمد للزينة» للذّكر والأنثى . 

وإذا أمسى حََمّر الإناءء وأغلق الباب» وأظفأ المصباح. قال ابن 
الجوزيّ : يسْتَحبٌ ذلك . 

ولا يُكرَهُ 0 رأسه كقّصّه. وعنه : يكره لغير نسك وحاجة* (و م( 
كالقرّع وحَلّْقٍ القفاء زاد فيه جماعة: لمن لم يحلق رأسه ولم يحتج إليه 
لحجامة أو غيرها . نص عليه» وقال أيضاً : هو من فل المجوسء ومن تشبّه 
بقوم فهو منهم . وذكر ابن عبد البّرٌ عن ابن عباس قال: حلّقُ الما يزيدٌ في 
الحفظ. وعن أحمد: أنه امتنع من الحجامة في نُقْرَة القَفاء وكرهه بعض 
الأطباء للنسيان» وخالفه غيره” منهم . 

وكحَلّقه وقصّه* لامرأة. وقيل: يخْرٌمان عليهاء نقل الأثرّمُ: أرجو أن لا 
بأس لضرورة. قال أبو سَّلمةَ (21: دخلتٌ على عاتئشة أنا وأخوها من 


الرضاعة» فسألها )عن عُسْل النبئ تكله من الجنابة إلى أن قال0): وكان 


* قوله : (ولا يُكْرَهُ حَلْقُ رأسه كقّصّهء وعنه: يُكْرّه لغير نُسك وحاجة). 
ذكر المصنف في الأضحية””': أنه يُستحبٌ الحَلْقُ بعد الذبح. وعنه: لاء اختاره شيخنا . 

* قوله: (وخالفه غيره). 
أي : خالف ذلك البعض من الأطباء غيره من الأطباء . 

* قوله: (وكحَلقه وقّصّه) . 
يعودُ إلى الرأس وهو معطوفٌ على قوله: (كالقَرّع). والتقديرٌ: وعنه: يُكْرّه كالمَرّع» وكحَلقه 
وقصّه لامرأة. 

)١(‏ في (ب): «أسلمة». وأبو سلمة ابن أخت عائشة من الرضاعة» أرضعته أم كلئوم بنت أبي بكر. وأخو عائشة من 
الرضاعة هو: عبد الله بن يزيد. 

(0) في (ط): «فسألتها». 

(*) في الأصل و.(س) وهامش (س) و(ط): «قالت»6. 

)0م . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


شية 


65أا باب السّواك وخصال الفطرة 


غ2 : 3 5 2 ؟-.(5؟ 
ازواغ. النبيّ يأَحُزّنَ3" من رؤوسهنّ حتى يكونّ مثْلَ الوَفرَة0©. 
فيه اجواق تكفيف الشعور للساء» لا مع إسقاط حقّ الزوج» وكلامهم في 
َم تقصيرهنٌ في الح يخالفه» وظاهرٌ كلامهم : لا يحرم خلق رأس رَجَلء 
وحرّم بعضهم حَلْقَه على مُريد لشيخه؛ لأنه ذل وخضوعٌ لغير الله تعالى. 
ود بالك حارم اقل ا وعله : يسد يستحب . قال ث شبخنا : 
يجب إذا وجيّت الطهارة والصلاة. وَيعتيُ يبد حل جِلَْدَة الحَسَّفَة ذكره جماعة 
(وش). ونقل الميموني : أو أكثرها. 00 
ويؤخذ في - ختان الأنثى جِلَْدَةٌ فوق محل الإيلاج تُشْبِهُ عُرْفَ الديك» 
7 خاف على نفسهء فقال أحمد: لا بأس أن لا49) يختّتن*. كذا قال 
ع2 3-5 .0 ٍ : 
حم 0 3 مع أن الأصحاب اعتبروه بعرض طهارة وصلاة وصوم من 
(2) الثاني(" : قله : (وإن خافٌ على نَفْسه فقال أحمد: لا بأس أن لا يي (0) 
* قوله: (وإن لاعن يه فقال أحمدٌ: لا بأس ألا يَحْتن). 
وُجِدَّ في بعض النسخ: لا بأس أن يختتنَ. ولعله أقرب بسياق اللفظ؛ لقوله: كذا قال أحمدٌُ 
وشيزة؛ مع أن الأمبيها بيد اعتيروه بترن طهازط وستالدة وصنوم من طريق الأزلى: فظاهره : أن كلام 
الأصحاب يخالك كلام أحمد وغيره» وكونُ الأصحاب اعتبروه . أي : قاسوه . بِفُرُض طهارة» 
وفرض الطهارة يسقط بالخوف. كالوضوءء فإنه يسقط فَرْضِه» بالخوفي من استعمال الماء» 
فيكون كلامٌ أحمدّ: أنَّ الختان لا يسقظ بالخوف, ولا يحصلٌ هذا المعنى إلا بقوله: لا بأس أن 
)١(‏ في الأصل :. «يأخذون؟. ٠‏ 
(1) أخرجه مسلم :)77١(‏ من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن» ولفظه في مسلم: «...حتى تكون كالوفرة». 
والوفرة: الشعر إلى الأذنين» لأنه وفر على الأذن. أي: تمّ عليها واجتمع. «المصباح»: (وفر). 
(©) أخرج أبو داود في #سئنه» (01171), عن أم عطية الأنصارية» أن امرأة كانت تختن بالمدينة» فقال لها النبي #6: 
«لا تُنهكي؛ فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل؟. 
(4) ليست في الأصل» وهي نسخة في هامش (ب). 
(0) تقدم التنبيه الأول في الصفحة ١48‏ . 
)0( في النسخ الخطية: #يختن؟ والمثبت من «ط؛. 


كتاب الطهارة باه ١‏ 


طريق الأؤلى. وفي «الفصول»: يجب إذا لم يُحَف عليه التَلّفْء فإن خيف» الفروع 
فنقل حنبل : يُحْتَنُء فظاهرٌه: يجبٌ؛ لأنّْه قَلَّ مَنْ يَتلفُ منه. قال أبوبكر: 
والعملّ على ما نقله الجماعةٌ» وأنه متى حُشي عليه لم يُحْتَنُء ومنعه صاحبٌ 
«المحرّر (وش). 
05 0غ( 5 4 3 8ه ع سقف ل هاءه 27 5 .امه اذلف 
وإن أمره به ولي | ملعا مد د 2 
كذا قال أحمد وغيرُه) انتهى. قال شيحُنا في «حواشي ي الفروع»: 0 ' في بَْض التصحيح 
النْسخ : لا بأس أن يحْتتنَء بإسقاط «لا»» قال: ولعلّه أقرب؛ لقوله: كذا قال أحمدء 


وغيره» وهوكما قال. 
مسألة  :١‏ قوله فى الختان: (وَإِنْ أمرّه به وليك الأمر فى حَرٌّ أو بَرْد فتَلفَء ففى 
ضمانه وجهان) انتهى : 


أحدهما: يُضْمَنُ . قلت: وهو الصواب . قال في «الفصول»: إن فُعل به في شدّة حَرٌ 
أو بَرْد أو مَرَضِ يُخاف من مثله الموثٌُ من الختان» فحُكُمُّه كالحدٌ في ذلك يُضْمَنُء وهو 
من خطأ الإمام. فيه الروايتان. انتهى. قلت: قد أطلقٌ المصنّفٌ الوجهين في كتاب 
الحدود7" فيما؟» إذا أمره ولي الأمر بزيادة في الحدّ فزاد عالماً بذلك: هل يضْمَنٌ الآمر 
أو الفاعلُ؟ وقدّم في «الرعاية»: أنَّ الآمر يضمن و" قال: الأؤلى أن الضارب هو الذي 
يضْمَنٌ . انتهى. وهذا الصوابء وقال أيضاً في «الرعاية» في كتاب الحدود: وإن جَلَدَهُ 


يحْتَتنَ» بإسقاط «لا». وهذا دقيقٌ» فافهمه!! وقَرْضٌ الوضوء في هذه الصورة المتقدّمة هو الماء» الحاشية 
واستعمالة يسقظ بالخوف. وقاس الشيخ في «المغني» : سُقوط الختان بالخوف على سقوط العْسّْل 
والوضوء» وأنَّ سقوط الختان بالحؤف أؤلى. وظاهرٌ ذلك : أنَّ الخوف المُسْقط للعْسْلٍ والؤضوء 

مُسقط للختان» وفيه قولان؛ هل هو وف التلفء أو الضَّرر؟ على ما ذكروه في التيمم» ويزاد هنا 

قَوْلٌ آخرٌ » وهو : عَدّمُ السقوط. كما هو ظاهرٌ رواية حَذْبل . 


)١(‏ في (ط): «أمر؛. 

(؟) في (ط): «ووجد». 

م لض 

(4) في (ط): «فيهما». 

(5) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 


الفروع 


الحا 


شية 


مه ١‏ باب السّواك وخصال الفطرة 


وإن أمره'" بهء وزعم الأطبّاء أنه يدلَفُْء أو ظنّ َلَقُهء ضَمنَّ؛ لأنه ليس له. 
وفي «الفصول»: إن قعل به في شدّة حَرٌء أو بَرْدء أو في مرض يُحْافُ من 
مثله الموثٌ من الختانء فحٌكمُّه كالحدٌ(" فى ذلك». يضمن» وهو من خطأ 
الإمام» فيه الروايتان. ْ 

وفغْلّه زمنَ الصّمّر أفضل (ه)»ء وقيل: التأخيرء زاد بعضّهم على الأول» 
إلى التمييز. قال شيخنا: هذا المشهور. وفي «التلخيص»: قبل مجاوزة 
عشر. وفي «الرعاية»: بين سبع وعشر. وعن أحمد: لم أَسْمَعْ في ذلك 
شيئا. ويُكره يوم السابع؛ للتشيّه باليهود (ش) وعنه: لا0. قال الخلال: 
العمل عليهء وكذا من الولادة إليه (ش» ولم يذكر كراهية هيد( الأكثر . 

ولا تقطع أَضْبٌَ زائدة» نقله عبدالله. كر قْبّ أذ صَبِي لا جارية. 
نص عليه» وقيل : ا واختاره ابن الجوزي. وقيل: على الذّكر. وفي 
«الفصول» : يُفْسَّقُ به في الذّكَره وفي النساء يحتمل المنّع» ولم يذكُرٌه غيره. 

ويحرمٌ نَمْضُء وَوَشر*) » وَوَشُْمّ في الأصحٌ (و) كذا وصل شعر بشّعر 
(وه) وقيل : يجوز بإذنٍ زَوْجَ (وش) وفي تحريوه بشّعر بهيمة وتحريم نظر 


الإمامٌ في حرٌ أو بَرْد أو مَرَضٍ وتلفٌ. فْهَدْرٌ في الأصح. انتهى . لكن قَدَّمَ أن الجَلْدَ لا 
يُوْخْرْ لذلك» فحصل الفرق بينها وبين المسألة الأولى. 
والوجه الثاني : لايضْمَنُ . قلت: وهو بعيد. 


)١(‏ في (ط): «أمر». 

م( في (ب): «في الحد؟. 

() ليست في (ط). 

(4) في (ط): (كراهته». 

(5) وشرت المرأة أنيابها وشراء من باب وعدء إذا حَدَّدَنّهاء #المصباح»: (وشر). 


كتاب الطهارة ١668‏ 


شّعر أجنبية - زاد فى «التلخيص»: ولو كان بان د وجين0؟ ذا 


مسألة ‏ 7: قوله: (ويحرّمٌ وضل شَعْرِ بشَعْرِ؛ وقيل: يجوز بإذن زَوْج. وفي 
تحريمه بشّعْر بهيمة» وتحريم نظر شعر أجنبية ‏ زاد في «التلخيص»: ولو كان باتنا ‏ 
وجهان) انتهى . ذكر المصنف مسألتين: ش 

المسألة الأولى ‏ ؟: هل يحرّمُ وَصْلْ شّعرها بشَّعْر بهيمة أمْ لا؟ أطلق الخلاف : 

أحدهما: يحرّم. قلتٌُ: وهو الصواب» ثم وجذْتُ المجد في «شرحه» قال: لا 
يجوز للمرأة أن تَصل شَعْرَها بشّعر آخخر من آدَميّ أو غيره مطلقاء خلافا للحنفية في 
قولهم : يجوز بشّعر البهيمة» لا الآدمئّ» لحُرْمَته . ثم استدلٌ للأول ونّصّره. 

والوجه الثاني : لا يحْرّمٌ» وقد قال في «المستوعب»», و«التلخيص»» و«الحاويين»» 
و«الرعايتين»؛ وغيرهم: ويكْرّهُ وَضْلُ شّعْرها بشعر آخر. وقيل: يحرُمُء فظاهره» إدخال 
شعر البهيمة . ٠‏ 

تنبيه : 'أخل المصنف ‏ رحمه الله  2'‏ بالقول7" بالكراهة في أصل المسألة فيما إذا 
وصلت شعرها بشّعر من جنسه» وهو قولٌ قو جزم به في «المستوعب»» و«التلخيص»» 
و«الرعاية الصغرى»» و«الحاويين»» وغيرهم» وقذمه في «الرعاية الكبرى»» 
و«الآداب الكبرى»» و«الوسطى»» وغيرهمء ”'ولم يذكره المصنف"''. 

المسألة الثانية ‏ : هل يحرم النَّظرٌ إلى شّعْر الأجنبية أم لا؟ أطلقٌ الخلاف» 
وأطلقه في «التلخيص»» و«الرعاية الكبرى»» وابن تميم» وابن عَبَيْدانَء وغيرهم: 

أحدهما: يحرّم. قلتُ: وهو الصوابٌُ في غير البائن» بل هو أؤلى بالتحريم من 
غيره» فإنه ‏ كما قيل ‏ أحد الوجهين» وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب . 


)١-١(‏ ليست في (ص) و(ط). 
)١(‏ في (ص) و (ط): «القول». 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


سيهة 


١‏ باب السشواك وخصال الفطرة 


ومتى حََرّمَء وقيل: أو كان نجسآء ففي صحّحة الصلاة وَججهان0*©. 
وعنه : وبمَيْر شع(" بلا حاجة (وم) إن أشبهه كصوف*. وأباح ابن الجوزيّ 
التمفق وحدهء وحمل النْهُى على التدليس» أو أنه كان شعارٌ الفاجرات. 
وفي «العنيّةا وجه(" : يجوز بظلب رَوْج . 

ولها حَلْقُه وحَمّه . نص عليهماء وتحسيئه بتحمير ونحُوهء وكّره ابن عقيل 


والوجه الثاني: لا يحرُمٌء قال ابن رجب: ظاهرٌ كلام أبي الخطاب في 
«الانتصار»: الجوارٌ. 

مسألة - 5: قوله 7©:(ومتى حَرّمَ» وقيل: أو كان نجساًء ففي صحَّةٍ الصلاة 
وجهان) انتهى قال ابن تميم : إن كان الشَّعرُ نجساً لم تصحّ الصلاةٌ معهء وإن كان طاهراً 
وقلنا بالتحريم» ففي صحّحَة الصلاةٍ فيه وجهان. انتهى . 

وقال في «الرعاية الكبرى»: وإن كان الشَّعرُ نجساً أو طاهراء وقُلنا: يحرُمُ؛ ففي صححة 
الصلاة معه وجهان: الأولى7 البُطلان مع نجاسته وإن قَلَّ . انتهى . فأطلقا الخلاف أيضاً. 
قلت: الذي يُقْطمُ به يُطلانُ الصلاة إذا كان الشّعِرُ نجساًء وهو الذي قدّمه المصنّفُ. 
”وقطع به ابن تميم» وأمًا إذا كان محرّماً مع طهارته» فهو محل الخلاف المُطلق” : 

أحدهما : تصحٌ. قلت: وهو الصوابُ؛ لأنه لا يعودُ إلى شَرْط العبادة» فهو 
كالوضوء من أنية الذهب والفضة» وكلبّس عمامة حرير في الصلاة» وجزم في «الفصول» 
بالصحّة فيما إذا وصلته بشّعر ذمّية . 


* قوله: (وعنه: وبغير شعر بلا حاجة إن أشبهه كصوفي). 
أي : إن أشبه غَيْرْ الشّعر الشّعرء كالصوف. فإنه يشبه الشعر. 


)2( بعدها في (سس): (بهيمة». 
(؟) ليست في (س) و(ط). 
(7) ليست في (ص) و (ط). 
(4) في (ط): «الأول». 
(6-5) ليست في (ح). 


كتاب الطهارة لحل 
حفّه » كالرجلء» كرهّه أأحمد له والتَثّفت أو بمئقاش لها0؟ . الفروع 


وتكروله التعليت» "وهر" سا3 القدو لدي بين الفذاووالئز لك 
لا لها ؛ لأنَّ علياً كرهه. رواه الخلال29 . ظ 

كرد ل القن والتطريك9). ذكره الأصحابء ورواه الترمذي*» عن 
“هُمَرء وبمعناه'' عن عائشة» وأنس وغيرهما("). قال في «الإفصاح»: كره 
العلماء أن تُسَوّدٌ شَيْباً بل تَخْضْبَ بأحمر» وكرهوا النْفْشء فقال أحمد: لتغمس 
يَدّها عَمْسأء ويتوجّة وَجْهُ إباحة تحمير نَم وتطريف* بإذن زوج فقط . 

ويُكْرّه كَسْبُ الماشطة» ذكره جماعةٌء وذكره بعضهم عن أحمدء 
والمنقول عنه : أنَّ ماشطةً قالت له: إنى أصلُ رأس المرأة بقرامل2" وأمْشطها 
أفأحجٌ منه؟ قال : لا . وكره كسبه ؛ لنهيه ايقل , وقال: يكون من أطيب منه . 


والوجه الثاني : لا يصحٌ. قُلتُّ: وهو ضعيفف. ش التصحبح 
(7) تنبيه : قوله : (والتّتف أو بمنقاش لها ) يعني كرة ذلك أحمدٌ لهاء والصوابٌ: 

ولو بمنقاش؟؛ لأنه من جملة ما ينْتَففٌ به واللّه أعلم . 
فهذه أربعُ مسائلٌ قد يسّر الله تصحيحها. 

* قوله: (وتظريف). الحاشية 
التطريفٌ: هو الذي يكونٌ في رؤوس الأصابع» والظاهر: أنه الذي يسمونه القموع. 


)١- ١(‏ ليست في النسخ الخطية. 

(7)النزعة» محركة: موضع النزع من الرأس» وهو انحسار الشعر من جانبي الجبهة. «القاموس»: (نزع). 

(6) ليست في النسخ الخطية. 

(5) النقتش: تلوين الشيء بلونين أو بألوان» والتطريف: تخضيب أطراف الأصابع «القاموس»: (نقش)» (طرف»). 
(5) لم أجده في الترمذي. وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (04959). 

(1-5) في (ب): اعَمْرو بمعناه». 

(0) حديث عائشة وأنس لم أقف عليه. 

(8) القرامل: ضفائر من شعر أو صوف أو إبريسمء تصل به المرأة شعرها. «النهاية؛ 93/4 . 

(9) أخرج البخاري في #صحيحه» (2)09174 من حديث عائشة: ... لعن الله الواصلة والمستوصلة». 


الفروع 


١"‏ باب السسّواك وخصال الفطرة 


وقال ابن عقيل : يحرم التدليسٌء والتشبّه بالمُرْدانَء وكذا عنده تحميرٌ 
الوجه ونحوهء وفي «الفنون»: يكره كُسَبَها . 

وكره أحمدٌ . رحمه الله . الحجامة يوم سبت» وأربعاء. نقله حرب» 
وأبوطالب» وعنه: الوقفٌ في الجمعة» وفيه خبر تكلم فيه2"0. وذكر 
جماعة : بكره فيه و()“المرادٌ: بلا حاجة. قال خنبل: كان" أبو عبد الله 
يحتجمٌ أيّ وقْت هاج به الدم. وأيّ ساعة كانت. ذكره الخلآل. 

وَالمَصْدٌ في معناهاء وهي أنمَعُ منه في بلد حارٌ»ء وما في معنى ذلك*» 
وهو بالعكس”*» ويتوجه احتمالٌ: يُكره7" يوم الثلاثاء ؛ '“لخبر أبي ب كك 
وفيه ضَعْفٌ »2 ولعلّه اختيارٌ أي داودء لاقتصاره على روايته. ويتوجه: 
َرْكّها فيه أؤلى» وأنه يحتمل مثلّه في يوم الأحد؛ لخبر ابن عمرء وهو 
ضعيف» وفيه : الأمرٌ بالحجامة ليوم الثلاثاء» والله أعلم . 


الحاشية *# قوله: (وما في معنى ذلك). 


أي : وما في معنى الحجامةٍ» كالتشريط . 
يعني الفَصْدٌ. 


)١(‏ لعله ما أخرجه ابن ماجه (2)7488 من حديث ابن عمر مرفوعاً: «احتجموا يوم الخميس» واجتنبوا يوم الأربعاء 
والجمعة والسبت» ويوم الأحدء واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء؛ . 

() ليست في (ط). 

م بعدها في (ط): «كل؟2. 

(5-4) في (س): «وفيه خبر ضعيف ©2. 

(0) أخرج أبو داود (877”) عن أبي بكرة يرفعه: أن يوم الثلاثاء يوم الدم» وفيه ساعة لا يرقأ. 


كتاب الطهارة ولحل 
باب الوصوء الفروع 

سُمّيَ وُضوءاً؛ لتنظيفه المتوضّىء وتحسينه . 
اليه شَدط لطهارة الكدك(ه)+ لأن الأخلاض 054 عمل القلت»* 

وهو اليه تامافوويه»-ولكيرة:تإننا الأعغال:تالنيات»9 أي :لا عل 

جائرٌ ولا فاضل» ولأنَّ النصٌ دلَّ على الثواب في كل وُضوءء ولا ثواب في 

غير مَنْويّ (ع)» ولأنَّ النية للتمييز*» ولأنه عبادةٌ و( من شَرْطها النيةٌ؛ لأنَّ 

ما لم يُعْلمُ إلا من الشارع» فهو عبادة» كصلاة وغيرهاء وهذا معنى قول 

الفحر إسماعيل» وأبي البقاء وغيرهما: العبادةٌ/ ما أمر به شرْعا من غير 4/١‏ 

اطراد عُرْفِي ولا اقتضاء عقلي. قيل لأبي البقاء: الإسلامٌ والنيّهُ عبادتان» 

ولا يفتقران إلى النية؟ فقال: الإسلام ليس بعبادة؛ لصدوره من الكافرء 

ول امن اغلياء سلمفاة: لكان للضرورة لأنه له يفمدة الامن كاهر .وما 

النيةٌ فلقَطع التسلسل» وفي «الخلاف»: لأنَّ ما كان طاعً لله فعبادة» قيل له : 

فقضاءٌ الدَّين ورد الوديعة عبادةٌ؟ 


* قوله: (لأنّ الإخلاص عمل بالقلب). الحاشية 
الإخلاصٌ: قضْدٌ خاصٌء واليّهُ أعمْ منه. 

* قوله: (ولأنّ النيّة للتمييز). 
وذلك أن صفةً الوضوء قد تكونُ لرع الحدّث. وقد تكونٌُ لغيره؛ كالتنظيف والتبرّد والتجديدء 
فاحتاج إلى النية ؛ لتمييز رفع الحدّثِ من غيره» كالصلاة. 

. ليست في (ب) و(س)‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري .)١(‏ ومسلم (1407)» من حديث عمر . 
(5) ليست في (ط) . 


الفروع 


الحا 


4 


فقال: كذا نقول» فقيل له : العبادةٌ ما كان من شَرْطه النية؟ فقال: إذا لم 
بز أن يقال في الطاعة لله والماموي به نهو الذي مر 0 شَرْطه النيةٌ» كذلك لا 
يجورٌ ذلك في العبادة*» وكذا ذكر غير 6 بحضل صقان عق 
افبحابناة والمالكنة والشافية: أنه ليين هه شاط الادة النية). خلذفاً 
للحنفية» ونيّةٌ الصلاة تضمّئّت السّثْرة*» واستقبالَ القبلة؛ لوجودهما فيها 
حقيقة ؛ ولهذا يحنّثٌ بالاستدامة. ويأتي عُسْلٌ كافرة في الحيض(" . 


* قوله: (فقال: إذا لم بجر أن يقال في الطاعة لله والمأمور به هو الذي من شرطه النية» 


كذلك لا يجوز ذلك في العبادة) . 
أي: إذا امتنع أن يُقَالَ: الطاعةٌ والمأمورٌ به هو الذي من شَرْطه الني» كذلك يمتنع أن يقال: 
العبادةٌ هي التي من شرطها النية . 

* قوله: (ونيّةٌ الصّلاة تضمّئت السّبْرَة) إلى آخره. 
هذا جوابٌ عن سؤالء» وتقديرّه أن يُقالَ: السّثْرةٌ واستقبالٌ القبلة شَرْط من شروط الصلاة» فَلِمَ 
اعبَبرّت النيّةُ للوضوء دونهما مع أنه شرظء كالسترة؟ فأجاب: بأنَّ السَّثْرَةَ تضمّتئها نّهُ الصلاةء 
وكذلك استقبالُ القبلة» فلم يحتاجا إلى نيّة مُفْرّدة. فإن قيل: فلمَ لم نَحْكمْ على الوضوء بهذا 
الحكمء وهو أن يقال: نيّهُ الصلاة تضمّّت الوضوءء كما قيل في السُّثْرةٍ واستقبال القبلة؟ 
فأجاب : بأن السّترةَ واستقبالَ القبلة موجودان فى الصلاة حقيقةً ؛ لأنَّ استدامة السترة والاستقبال 
سترةٌ واستقبالٌ حقيقة» والدليلٌ على ذلك: أنه لو حَلَفَ لا يَسْتَرُ فاستدام السُئرّة الثي عليه؛ .أو 
حلف أنه لا يستقبلٌ» وهو مُسْتَقَبِلَ فاستدامه حَنتٌء وليس الوضوء كذلك؛ لأن استدامة الوضوء 
ليست وضوءاً؛ لأن الوضوء عبارةٌ عن الهيئة المعروفة» فإذا توضّأ ثم دام على ذلك» لا يقال: إِنَّ 
دوامه على الوضوء يكون وضوءاًء دليله : أنه لو حلف لا يتوضّأ وكان متوضّتئاً ودام على ذلك لا 
يَحْنَتُ؛ لعَدم وجود الهيئة المعروفة» وإنما الدائمٌ من الوضوء حُكْمُهء وهو ارتفاعٌ الحَدّث لا 
حقيقةٌ الوضوء؛ لأنَّ حقيقة هي غَسْلُ الوجه واليدين ومَسْحٌ الرأس وغسل الرجلين» وتلك الصفةٌ 
ليست دائمة» وإنما الدائمُ حُكُمُهاء وهو ارتفاع الحدث. 


6 في (ب): «ذكره» 5 
0( ص ود * 


كتاب الطهارة ل 


والنية: قَضصْدُ رَفع الحدّثء أو استباحة ما تجبُ له الطهارةٌ» وقيل: إن 
نوى مع الحدّث النجاسة ‏ ويحتمل : أو التنظيف أو التبرّدٌ ‏ لم يجزئه . 

وينوي مَنْ حَدَنه دائمٌ الاستباحة*» وقيل: أو رَفْعَهء وقيل: هما. 
يفخلا القلبازو)ه رتل قد يبه ساء تفيل لذ (زء)ة. "قال ابوداوة 
لأعددة اتقول قبل التكير قيعا؟ قال -4205 :واجتاره شيكناء: وأنه 
منصوص أحمدء قال: واتفقّ الأئمةٌ أنه لا يُشْرَعٌ الجَهْرٌ بهاء ولا تكريرهاء 
بل من اعتاده ينبغي تأديبه» وكذا بقيّهُ العبادات» وقال: الجاهرٌ بها مُسْتحقٌ 
للتعزير بعد تعريفهء لا سيّما إذا آذى به أو كرّرهء وقال: الجَهْرٌ بلفظ النية 
منهيٌ عنه عند الشافعيّ وسائر أئمة الإسلام» وفاعلّه مُسيء» وإن اعتقده 
ديناء خرج عن إجماع المسلمين» ويجبٌ نَهْيْه. ويُعْرّلُ عن الإمامة إن لم 
ينتّه . فإِنَ") في «سئن أبي داود)9 : أنَّ النبي كَلهِ مر بعزل إمام لأجل بصاقه 
في القبلة . فإِنَ الإمامَ عليه أن يُصَلَّىى كما كان النبيئ يله يُصَلَي . 


* قوله: (ويَنُوي مَنْ حَدَنُه دائمٌ الاستباحة) إلى آخره. 
قال ابن عُبيدان في «شرح المقنع»: ولا يكفيها ني رَفع الحدّث؛؟ لأنّْه دائمٌ » ويكفيها نيّهُ استباحة 
الصلاة عندناء وهو أصحٌ الوجهين لأصحاب الشافعي» ولهم وَجْْهٌ بوجوب البجمع بينهما بنيّة رَفْع 
الحدّث السابق ونيّة الاستباحة للأحق, والأرّل أؤْلىء قاله في «شرح الهداية»؛ لأنَّ نيه الاستباحة 
إذا تناولت اللأَحِقَء مع تومٌّمهء فالسابق مع تحقّقه أؤلى/ فأمًا تَعيينُ اليّة للفَرض فلا يُعتبر على 
ظاهرٍ كلام أصحابنا؛ لأنَّ هذه الطهارة ترفعٌ الحدّث الذي أوْجَبّها وهو السابقٌء وأمًا اللأحقُ 
فقاطِعٌ , لكن غفي عنه للضرورة» بخلااف التيمُمء فإنه وجب عن حَدذَث سابق » وهو لا يَرفْعه؛ 
فلذلك احتاج إلى نيّة المَرْض»ء كما سبق في مَؤْضعهء ذكر ذلك في | لمستحاضة في باب الحَيْض . 

. ”١ص مسائل أحمد لأبي داود‎ )١( 


(5) في (ط): «قال» . 
(7) برقم »)48١(‏ عن أبي سهلة السائب بن خلاد . 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروع 


الحا 


كدا باب الوضوء 


رومع 


00 ولا إبطالها بعد فرزاغةع 
أو0) شكه فيها بده(" كوَسْوا 

وإن نوى صلاةً معيّنةَ لا 0 ارتفع مطلقاً» وذكر أبو المعالي 
وجهين * كمينُم نوى إقامة فرضَيْن في وقتين *» وإن نوى طهارةً مطلقة أو 


* قوله: (وذكر أبو المعالي وجهين): 
أحدهما : ارتفع مُظْلقاَء كما ذكره. 
والوجه الثاني : يختمل» » أراد لم يرتَفعْ مُطلقاء فتقعٌُ الطهارة باطلةً أصلاًء ويحتمل أنَّ الوه الثاني 
أراد به: أنَّ الطهارة تحصّل بالنسبة إلى التي نواها فقط» وهذان الاحتمالان وجهان”" للشافعية» 
ولهم وجة ثالث : أنّهِ يرتفع مطلقاًء ذكر الأوجه الثلاثة ابن القاضي أبي يعلى في «فروعه». 

* قوله: (كَمُمِيمُم نوى إقامةَ َرْضَيْن في وَفْتَينَ) 
قال القاضي علاء الدين في «قواعده؛ في قاعدة: ”'إذا بَلَ الخُصوصنُ هل يبطلٌ العموم؟”' : فلو 
نوى بتيمّمه إقامة فَرْضْين» قال أبو المعالي ابن المُنَجًا: ففي صحّة تَيمُّمه وَجْهان: 
أحدهما : لايصحٌ أضلة0", ولا يصلّحُ لفريضة واحدة. 
والثاني: يصلح لفريضة واحدة. وهذا يقرّبٍ من الخلاف في المتوضّئ إذا نوى بوضوثه إقامة 
صلاة واحدة دُونَ غيرهاء ففي صحّحة الوضوء وجهان. 
فائدة: قال في «الاختيارات» في صلاة الجماعة: قال أبو العباس : سُئلْتُ عمًا يفعلّه الرجلٌ شاكاً 
في وُجوبه على طريق الاحتياطء هل بأتمٌ به المُفْتَرضُ؟ قال: قياسُ المذهب أنه يصحٌ؛ لأن 
الشاكٌ يؤدّيها بنيّة الرجوب إذا احتاط» ويُجزئه عن الواجب» حتى لو تبيّن له فيما بَعْدُ الوجوبٌ» 
أجزأه» كما قلنا في ليلة الإغماءء وإن لم نقّْ بوجوب الصومء وكما قلنا فيمن شك في انتقاض 
وضوئه يتوضّأء وكذلك سائر صُور الشكّ في وجوب طهارة» أو صيامء أو زكاة» أو صلاة» أو. 


. في (ط): «و4‎ )١( 

(0) في (ط): ١بعد»‏ . 

(5) ليست في (ق) . 

(4- 4) في النسخ الخطية: «إذا بطل العموم هل يبطل الخصوص»» والتصويب من: «القواعد والفوائد الأصولية» ص 7717 . 
() ليست في () . 


كتاب الضطضهارة يخدل 


وضوءاً مُظلقاء ففى رَفْعه وجهان''' وإن نوى جُنبٌ العْسْلَ وَحده* أو 
هه . 5 ليبا 0 ع #٠.‏ 

لمروره. لم يرتفع » وقيل : بلى . وقيل : في الثانية 

مسألة  :١‏ قوله: (وإن نوى طهارةً مطلقة أو وضوءاً مُظلقَاء ففي رفعه وجهان) 
انتهى. وأطلقهما في «الشرح23(0, واشرح ابن عَبّيدان»» وامختصر ابن تميم»؟» 
و«الحاويين»» وغيرهم : 

أحدهما: لا يرتفع , وهو الصحيخ . جزم به فى (المستوعب»» و«الكافي)7) 
وغيرهما. وهو ظاهرٌ ما جزم به في «النظم». وقدّمه في «التلخيص»» ««الرعايتين»» 
ورجّحه ابنُ عقيل فى «الفصول» وقال أيضاً: إِنْ قال: هذا العُسُْلُ لطهارتى؛ انصرف إلى 
ما عليه من الحَدَّثء وكذا يُخْرّحٌ وجهان في رَفْع الحدّث. وقال أبو المعالي في 
«النهاية» : لا خلافٌ أن الجنْبَ إذا نوى العُسْل وخُدّهء لم يُجرئه ؛ لأنه تارةً يكونُ عبادةٌ 
وتارةً يكونُ غَيْرَ عبادة» فلا يرتفعٌ حُكُمْ الجنابة . انتهى . 

الوجه الثانى: يرتفعٌ ) جزم به في «الوجيزا وغيره» وصحّحه في «المغنى»20). 
و«مجمع البحرين». قلت: وهو قويٌ» ويحتملٌ الصححةً فيما إذا نوى وضوءاً مُطْلَقَاًء دون 
ما إذا نوى طهارةً مطلقةً» ولم أرهىء والله أعلم . 

نُسْكء أو كفارة» أو غير ذلك» بخلاف ما لو اعتقدعَدّم الوجوب وأداه بنية النّقْلء وعَكْسُه ما لو 

اعتقدّ الوجوب. ثم تبيّن له عَدَمُه فإن هذه خُررّجٍ فيها خلاف؛ لأنها في الحقيقة تَفْلْ لكنها في 

اعتقاده واجبةٌ» والمشكوك فيها هي في قَضده واجبةٌ » والاعتقادٌ مترددٌ. 
قوله: (وإن نوى جُنْبّ الغْسْلَ وَحْدّه). 

أي: لو نوى جَنْبٌ بغسّله الغْسْلَ دونَ الوضوءء أو نوى العْسْلَ لمروره» لم يرتفع حَدثهُ الأصغرٌ؛ 

لأن ذلك كلَّهُ متعلّقٌ بالجنابة . 
* قوله : (وقيل: بلى . وقيل : في الثانية). 

أي: يرتفعٌ حَدَئه الأصغرٌ أيضاً؛ لاندراج الأصغر في الأكبرء وقيل: يرتفعٌ في الثانية» أي: فيما 

إذا نوى بِعُسْله المُرورَ؛ لأنَ المرور مشروعٌ له الوضوء مُفْرَّدا . 


. 717/١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
,» لفرت‎ 49 
. وه‎ 5 


الفروح 


الحاشية 


الفروع 


الحاشية 


وإن نوى ما تسن الطهارةٌ له» كعَضَبٍء ورَفْع شك ونوم ) وذكر » 
وجلوسه بمسجد.ء وقيل : ودخوله» وقيل: وحديث» وتدريس علم» وقيل : 
وكتابته 3 : وزيارةقبر النبئ 6ك”'2. وفي«المخني »20 واكل: فعنه : 
يرتفعء وغنه ه10 لزوم ش): 


مسألة ‏ 7: قولّه: (وإن نوى ما تُسَنّ له الطهارة - وعدّد ذلك - فعنه: يرتفع» 
وعنه: لا) انتهى. وأطلقهما فى «الهداية»» و«الفصول»» و«المُذْمَب»» و«الخلاصة». 
و«المستوعب». و«الكافي»7, و«المقنع:7, لاتيم و«البلغة»» 
و«مختصر ابن تميم»» و«الرعايتين»» و«الحاويين»» واشَرْح ابن مُنَجَااء وابن عَبَيْدان 
و«الفائق). وغيرهم: 

إحداهما: يرتفعٌ» وهو الصحيحُ. اختاره أبوحفص العُكبَري» وابن عَبْدوس في 
«تذكرته)) وصحكّحه في «التصحيح». و«المُعْني)”") و«الشرح «؟؟ قال اعد في 
اشرحه)2 وتبعه في امجمع البحرين» : هذا أقوى. ع لضو مرو 
انان رين ف ارح 

والروايةٌ الثانيةٌ : لا يرتفعٌ» اختاره ابنُ حامد» والقاضي» والشيرازيٌ» وأبوالخطاب. 
قال ابن عقيلٍ والسامرّيٌ في الوضوء : هذا أصحٌ الوجْهَيْن. وصحّححه الناظمٌ» وقدمه في 
«المحرّر). 

تنبيه : حكى المصدّفٌ الخلاف روايتين» وكذا صاحبٌُ «المُذْمّب). و«الكافي””" 
و«المُقُْنع»”*'. و«المحرّر؛» و«الشرح»”, واشرح ابن مُنَجَاكء و«الفائق». 
و«الحاويين»» وغيرهم» وحكاه وجهين القاضي في «الجامع»» وصاحب «المستوعب»» 
1 و«التلخيص». و«البُلغة»» و«الرعايتين»» وابن تميمء وابنُ عبيدان» قال في 

مُجمع البحرين» : في الكل روايتان» وقيل : وَجهان. 


. 50/5 سيأتي الكلام عليه في آخر الحج‎ )١( 
.تهم/١‎ )9( 

5 ىاه . 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 5١١/١‏ . 


كتاب الطهارة 56 


وكذا قيل في التجديدٍ إِنْ سن وقيل: لاء وقيل قيل: إن لم يرتفع ففي 
خحصول التجديد احتمالان2" , 


مسألة 1: قوله: (وكذا قيل في التجديد إن سُنَّء وقيل: لا) يعني : أنه لا يرتفعُ 
في التجديد وإن ارتفع فيما قبله (وقيل: إن لم يرتفع » ففي حصول التجديدٍ احتمالان) 
انتهى . ذكر المصنّفٌ فيما إذا نوى التجديد, ثم تبيّن أنه كان مُحَدئاً قبله ثلاتٌ طرق : 

أحدها: أنَّ كمه حُكمْ ما إذا نوى ما تسن له الطهارةٌ على ما تقدّم» وهو الصحيحٌ» 
جزم به في «الهداية»» و«الفصول»» و«المستوعب». في الغْسْلء و«الخلاصة؛ء 
و«المغني»0©, و«الكافي)0, 2 و«الشرح ال واشرْح ابن مُنَجَااء وابن 
عُبَيْدانَء وابن عبدالقويٌ/ في «مَجْمَع البحرين»» و«الوجيز» وغيرهم» ففيه الخلاف 
المتقدمٌ؛ وقد تقدّم : : أنَّ الصحيح من الروايتين : أنه يرتفع في تلك» فكذا في هذه على 
هذه الطريقة» وقدّمه في «الرعاية الصغرى» هناء و'شَرْح ابن رَزين» . 

والرواية الثانية : لا يرتفعٌ » اختاره القاضي» وأبوالخطاب» وجزمٌ به في «الإفادات»» 
وقدّمه في «الرعاية الكبرى». وقال: على الأفيس والأشهَر. وقال في «الصغرى»: هذا 


أصح ‏ وكذا قال أ المعالى فى «النهاية4)» وصححه الناظمء وأطلقٌ الروايتين في 


«الهداية»» و«المُذْمَب و«مسبوك الذهب»» ««المَسْتَوْعِتَ» و«الكافى)”'', 
و«المُقْنع»”". و«التلخيص»» وابن مُنَجَاء وابنُ عَبَيْدان في «شرحيهما»» وابن تميم» 
و«الحاويَيْن» وغيرهم» ومحلّ الخلاف على القول باستحباب التجديد» وهو المَذهبٌ . 
الطريق الثاني : لا يرتفعٌ هناء وإن ارتفع فيما تُسَنُ له الطهارةٌ؛ وقد أطلق ابن حمدان 
فى «رعايتَيْه) الخلافٌ فيما نُسَنٌّ له الطهارة» وصحّحح هنا : أنه لا يرتف » وقال: إِنّه الأفيس 


والأشهر والأصَح. 
(1) ١/1ه‏ . 
69 لسك ” 


(*) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 311/١‏ . 


الفروع 


15 


الفروح 


الحاشية 


الملا باب الوضوء 


0 01 2 2 3 520900 ٠ه‏ 7 
وكذا كه غسلا مسئنونا وعليه 1 فإن لم يرتمع . حصل 
الطريق الثالث: إذا قلنا: لا يرتّفعُ» ففي حصول التجديد احتمالان» وهما لابن 
حمدان في «الرعاية الكبرى»» فقال: وإن جَدَّد مُخْدتٌ وُضوءه ناسياً حدّنّه لم يرتّفِغ 
قلتُ: حصول التجديد مع قيام الحدّث بعيدٌ جذّاً لا نَعْلم له نظيرأًء وظاهرُ ما قدّمه 
المصئّفٌ : أنَّ التجديد لا يحصلٌ لهء والذي يَظْهَرُ: أن القولٌ الثالث ليس من الأقوال 
المُطلقة في المسألة. قلت: ويؤخدٌ من كلام صاحب «المُسْتَوعب» طريقةٌ أخرى» وهو 
أنَّه لا يرتفع فيما إذا نوى ما نُسَنْ له الطهارةٌ على الصحيح. وفي التجديد روايتان 
مطلقتان» فقال: وإن نوى تجديدٌ الوضوء فهل يرتّفعُ حَدَنْه؟ على روايتين» فإن نوى فغْلّ 
ما لا يُشْتَطُ له الوضوءٌ لكن يُسْتَحبُء كقراءة القرآن ونحوه» لم يرتفغْ حَدَنُهِ في أصحٌ 
الوّجهين» وفي الآخر يرتفعٌ . انتهى . وأطلقّهما فيما إذا نوى عَسْل الجمعة هل يُجْزِئُ عَنْ 
عُسْل الجنابة أم لا؟ ذكره في باب الغسل 7 . 
الحُكُمَ هنا كالحُكُم فيما إذا نوى ما ثُسَنُ له الطهارةٌ الصغرى خلافاً ومذهباً» صرّح به 
أكثرٌُ الأصحاب» وظاهرٌ كلام صاحب «المستوعب» مخالفٌ لهذاء كما تقدَّمَ لفظه 
قريباً» 'وعند المجد ف ااشرحه): أنه له يرتفع بالعْسْل المسنون ويرتفع بالوضوء 
المسنونء وتَّبعَه في «مجمع البحرين»» واختاره أبو حفص» وسوّى بينهما في «المحرّرا 
كأكثر الأصحاب"' . 
* قوله: (وكذا نيّتّهُ غسلاً مسنوناً وعليه واجبٌ). 
قال المبدٌ في«شرح الهداية»: إن قلنا : يربَفِعُ» وقد نصّ عليه أحمد في عُسْل الجَنْب للجمعة في 
رواية الأثْرَمء فلأنها طهارةٌ شرعية7" » فرَفّعت الحدّثء كما لو تطهّر لصلاة نفل أو مَسٌ 
مُضْحَف . وإن قُلنا : لا يَرْتَفِعٌ » وهو الصحيحٌ» واختاره أبو حَفْصٍ العْكُبّري؛ قلا ل وري 
الحدّث ولا ما يُشْرَعْ له رَفْعْهُ ُأمْيدها لو نوئيه زثارة الفبديق» وعكسّه ما لو توضّأ للنوم أو 


. صضن20؟‎ )١( 
٠. زفقهقف لبست في م2‎ 
. )2( ليست في‎ )9( 


كتاب الطهارة اا 


العلطرن: وقيل: لاء وكذا واجبٌ عن مسنون2”"'. وقيل: يجزئه؛ لأنه 
أعلى» وإن نواهما حصلا . نصّ عليه» وقيل : يحتملّ وجهين. 

وإن اجتمعث مُوجباتٌ للوضوء أو الغْسْل متنوّعة*» قيل : معاًء وقيل : 
أو مُتفروة* 210 فنوى أحدهاء وقيل: وعلى أن لا يرتفع غيرّه» ارتقع غيره 

مسألة- 4: قوله: (وكذا واجبٌ عن مسئون) يعني : هل يحصل بِعسْله الواجب عُسُلَُه 
المسنون؟ الحكم كما تقدّم خلافاً ومذهباً عند أكثر الأصحاب» وقد عَلمْتَ الصحيح من 
ذلك فيما تقدّم » وقيل : يُجَزئه هناء وإن قلنا : لايُجَزئه هناك ؛ لأنه أعلى» والله أعلم . 

مسألة 5>: قوله: (وإن اجتمعت موجباتٌ للوضوء أو العُسْل مُتَنوَّعة قيل: معاء 
وقيل : أو متفرقة). انتهى 

قلت: ظاهرٌُ كلامه في «المُفْنِع؛('2. و«التلخيص»» و«شرح المسددا وان دان 
وابن مُتَجَاء و«الفاتق». و«الحاويين»» وغيرهم 00 المتفرّقة والمجتمعة. قال ابن 
تميم: وإن اجتمعٌ سببان يقتضيان العْسْل أو الوضوء فتطهّر لهماء صم . انتهى . 

قلتٌ: وعلى هذا أكثرُ الأصحاب . 


والقول الثاني : لشققط أن تر عله فعا قال في «الرعايتين»: : وإن نوى رَفْعَ بعض 
أحداثه التي نقضْتْ وضوءه معاً ٠‏ انتهى . 


القراءة أو اللَّنث في المسجد. 

* قوله: (وإن اجتمعت مُوجباتٌ للوضوء أو العُسْل مُتتَوَعَةً). 
أي : تكرت الأحداث من أنواع, كمّس المرأة» وأكل لحم الججزورء وُروج البول. فإِنَّ لَمْس 
ارا نوعٌ» وأكُل لحم الجزور نوع غَيْرُ مس المرأةق» وكذلك خروجٌ البول فإنه نوعٌ غَيْرُ نوعئ 

مس المرأة وأكل لحم الجزور. واحتّرِرٌ بذلك عمًا إذا كانت الأحداث من نوع ا مثْل إن 

خرج منه البولٌ في أوقات متعددة. فإنها أحداث ولكنها من نوع واحدء وهو روج البول» 
وكذلك إذا مسن المرأة في أوقات» فإنها متعدّدةٌ ولكنها من نوع واحد. 

* قوله: (قيل: معاً. وقيل: أو متفرقة). 
القولٌ الثاني : ظاهرٌ ما جزم به المجدٌ في «شرح الهداية» إن لم يكن صريحاً . وكذا ابن عُبَيْدان في 


)00( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "15/١‏ . 


الفروع 


الحاشية 


الحا 


2 8 


نفل باب الوضوء 


في الأصحٌ (و م ش). 


قلت : هذا في الحقيقة هو الصواب؟؛ لأنّ وود الثاني لا يُسَمَى والحالة هذه 
حدثاً؛ لأنّ الحدتٌ هو الناقضٌ للطهارة وليس هنا طهارة يَنْقُضّهاء لكن على هذا يَضْعْفَ 
المذهبٌ» وهو كونُ أكثر الأصحاب لم يِقَيّد يقَيّدوا بذلك» وقد قالوا :. يرتفع » فكان على هذا 
ل م ا 

تقدم. فقال : إن امك الجتماقها» ارتفحت كلهاء وقيل : ما نواه وحدهء وقيل: وغيره إن 
سبق أحذها ونواه. انتهئ. 


لأشرحها» وظاهرٌ «المحرَّر؛ أيضاً . قال في اشرح الهداية» للشبخ مجد الدين: : وإذا اجتمع عليه 
عُسْلّ لالتقاء الختائيّن وعْسْلُ الإنزال» أو اجتمع على المرأة عُسْلُ حَيْضٍ وعْسْلَ جنابة» أو وجدَ 
منهما أحداتٌ تُوجبُ الوضوء. كالنوم وخروج النجاساتٍ والمسٌ؛ ونوى بطهارته أحدهماء فقال 
أبوبكر : يرتّفع ما نواه دونَ ما لم يَنُوِه. . وقال شيحُنا : ترتفِعٌ جميعٌ الأحداث. 
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وجهُ قول أبي بكر : «وإنما لامرئ ما تَوى7©. وكما أنه إذا لم يَدْخُْل الأصغرٌ في الأكبر بدون 
النية» فالنظيرٌ مع النظير أؤلى» فعلى هذا : : متى عاد فتطهّر ناوا َع الحَدّث الآتحر» أي له ما كان 
ممنوعاً منه بالللهارتين جميعاء كما لو توضا الجْب ثم اغتسل» فلو اغتسلَّتُ من الحيض» وهي 
جنب أبيح ولؤها دون سائر الموانع التي تمبّعُها الجنابة. ووّجْهُ اختيارٍ القاضي» وهو مذهبٌ 
مالك» والصحيحٌ عند الشافعي: 0 أحداثٌ توجبُ طهارة مُتْحدةٌ في الأصل فَكَفّت النية عن 
أحدهاء كما لو تكرّر منه حَدَّثُ واحدٌ من جنْس فنوى عن مرّة منهاء وقال بعض الشافعية: : لاتصح 
طهارته ؛ لبقاء منع الحَدّثْ الآخرء حيث لم ينوه وهو يقطعٌ الطهارةً من الححدث المنويّ لو 
صادقهاء فلآن يَمْنَعَها ابتداء أؤلى. وقال بعض الشافعية: إن نوى رفع أوّل حَدّث» صخت 
طهارثه ؛ لأنه الناقض. وإنْ نوى ما بَْدَهه لم تصح؛ لأنه لم ينض شيئاء والصحيح عندي ما قاله 
أبوبكر في اجتماع الجنابة والحيض» وما قاله القاضي في بقيّةِ الصُورِ؛ ؛ لأنَّ الحَيْضٌ'يزيدٌ على 
الجنابة في الموانع» ويختصٌ العْسْلُ منه فض الشّعْر والمّدْره وإن كان ذلك مُسْتَحبَاً» 7 
يتداخلا بدون اليه كالينا ب اليك زانذا نهنا في مقدار الطهارة لا أثرّلهء بدليل التِيمُم عن 

الجنابة وَالحَدَّتْء ولأنّ رَفْعَ أجدهما يصح مع قيام الثاني ؛ لأنَّ المرأةً الجنّبَ إذا حاضت» 
ا ل وعئد بعض العلماء يجب» ولو أَجْنّتْ في 


رع سلريي سه 


ثناء عُسْل الحَيْض » ٠‏ كان لها إكمالّه مع قيام الجنابة بهاء » أمَا بقيّةٌ الأحداث فلا يُشْرَعَ رَفْعٌ بَعْضها 


١117ص سبق تخريجه.‎ )١( 


كتاب الطهسارة يف 


ويجبٌ تقديمُها( على المفروض» ويُستحبٌ على المستحب 
واستصحابٌ ذكرهاء ويُجَزئٌ استصحاب حكمهاء وهو أن لا ينوي قَظعَهاء 
ويجوزٌ تقديمُها بزمن يسير» كالصلاة. 

ثم يُسَمّي» وهل هي فَرْضٌ أم واجبةٌ تسقّظ سَهُوً!"؟ فيه روايتان”'"" وإن 
ذكر في بعضهء ابتدأء وقيل: بنى» وعنه: تُسْتَحبٌ (و). اختاره الخرّقيُ» 
وابنُ أبي موسى. والشيح» وذكره المذهب. 

ويْسَن غَسْلُ كمي ثلاثاًء والمنصوصصٌ: ولو تيّنَ طهارتهما. ويجبٌُ على 
الأصحٌ (خ) من نوم ليل ناقض للوضوءء وقيل : زائد على النصف» وقيل : 

مسألة ‏ 17: قوله: (ثم يُسَمّىء وهل هي قَرْضٌ أم واجبةٌ تسقّظ سَهواً؟ فيه 

روايتان). انتهى. وأطلقهما الزركشي : 

إحداهما: هي واجبةٌ؛ تسقط سَهوأء وهو الصحيحٌ. نص عليه في رواية أبي داود» 
واختاره القاضي في «التعليق»؛ وابن عقيل» والشيحٌ الموفُّقُ» والشارحٌ وغيرهم» وجرّمٌ 
به في «المُذْهَبِ»» و«مسبوك الذهب». و«المُسْتَوعب»؛ و«الإفادات»» وغيرهم» وقدّمه 
في «التلخيص». والمختصر ابن تميم؟» و«الحاويين»» ولاشرح ابن رَزين2)» وغيرهم . 

والرواية الثانيُ: هي كَرْضٌ لا تسقّط سَهُْواً اختاره أبو الخطاب» وابن عَبْدوس 
المتقدم؛ والمجِدء وابنُ عبد القويٌّ في «مَجمع البحرين»» وابن عُبَيْدانَء وغيرهمء 
وجزم به في «المُنوّرا وغيره» وقدّمه في «المحرّر' وغيره. 

قبل انقطاع الآخرء وهي مُتّفقَةٌ فيما ُوجبه وتمئعه» فإذا نوى بعضّهاء فقد نوى إزالةَ موانعه شرعاً» 

وموانعُه هي موانعٌ الحدث الآخرء فترتفعٌ ويلغو تقيبده» كما في الحَدَث الواحدء إذا نوى رَفْعَه 

لصلاة معيّلة . 


. أي: النية‎ )١( 

)١(‏ نقل الموفق في «الكافي؛ /١‏ 8؟ عن الخلال قوله: الذي استقرت الروايات عنه؛ أي الإمام أحمد» أنه لا بأس به 
إذا ترك التسمية؛ لأنها عبادة فلا تجب فيها التسمية كغيرهاء وضعف أحمد الحديث فيهاء يعني حديث: ١لا‏ وضوء 
لمن لم يذكر اسم الله . أخرجه أحمد (4418) . 


الفروع 


الحا 


له 5 


الفروع 


الحا 


شية 


4 بساب الوضِوء 


57 وتلينا نما كقال الشته كر الج والشكية في لافيت : 
والأصحٌ: لا يُجزئ عن يّة عَسْلهما نيه الوضوءء وأنهما طهارةٌ مُفْردةٌ لا 
من الوطنوي "زوفيل معلل بوهم النجاسة. كبَغْل العلّة في النوم استطلاق 

الوكاء بالحدث». وهو مشكوكٌ فيه. وقيل: بمبيت يده ملابسة للشيطان» وهو 

لمعنى فيهما”*» فلو استعمل الماء ولم يُذّخل يدّه في الإناء» لم يصحّ 
وضوؤهء وفسد الماء» وقيل: اك وذكره أبو الحسين رواية لإدخالهما 

الإناء» فيصحٌ. 
قم يشيل وجهدة وهو خض لع ) تمن اتنايم شمن الرا س إلى النازل من 

اللخكن والدئق طلزلا وماابين الأحذوء .قبح عد مائين القذانوالأذن 

(م) في حقٌ الملْتحي . والفم والأنفٌُ منه. فتجبٌ المضمضة والاستنشاق» 

وعنه : في ار (وه) وعنه: عكسّهاء نقلها الميمونئُ» وعنه: يجبٌ 

الاستنشاقٌ وحده. وعنه: يجبٌ في الوضوء. ذكرها صاحبٌ «الهداية» 

و«المحرّر؛» وعنه: عَكْسّهاء ذكرها ابن الجوزي. 
وفي تسميتهما قَرْضأَء وسقوطهما سَهُواً روايتان”؟** *“. وعنه: هما 


سُنّةٌ (و م ش) كانتثاره» وعنه0" : تجبٌ في الصّعْرى» ذكره ابن حَزْم. . قال 


مسألة ‏ 4 4: قوله: (ثم يَعْسِل وَجْْهَه ... والفمٌ والأنف منه ... وفي 
تسميتهما فَرْضأً وسقوطهما سهواً روايتان) انتهى. ذكر مسألتين: 
* قوله: (وهو لمعنّى فيهما). 
أي : غسّل اليدين إذا قام من نَوْمِ الليل. 
)١(‏ ليست في الأصل و(ب) و (ط) . 


(؟) أي: الطهارة من حدث الجنابة . 
(*) بعدها في النسخ الخطية: «فيه» . 


كتاب الطهارة ١‏ 


عبدالله : قال أبي20: رُويَ عن ابن عباس عن النبئ كَل أنه قال: «استنثروا 
مرَنَيْن بالغتِيْن أو ثلاثاً». قال أبي: وأنا أذهبُ إلى هذاء لأمْر النبئ و1" , 
وهو مأخوذ من التُثرة وعن طرف الأنفف*" ]وهو 

وهما فى ترتيب وموالاة كغيرهما» وعنه : لاء وعنه: لا فى ترتيب . 


المسألة الأولى ‏ 8: إذا قلنا: بوجوبهماء هل يُسَمّيان قَرْضاً أم لا؟ أطلق 
الخلافت» وأطلقه ابن تميم » وصاحبٌ «الفائق»» و«القواعد الأصولية». 

المسألة الثانية 4: هل يسقطان سَهُواًء يعني علق القول بالوتيوت: فيما يوام 
لا؟ أطلق الخلاف فيه؛ وأطلقه في «الحاويين». 

إذا علمت ذلك» فقد قال الشيح المومّقُ» وتبعَه الشارح : هذا الخلاف مبنيٌ على 
اختلاف الروايتين في الواجب» هل يُسَمّى فرضاً أم لا؟ والصحيحٌ أنه يُسَمّى فرضاء 
فيسمّيان فرضاً. انتهى. قال ابن عقيل: هما واجبان لا فرضانء وقال الزركشي: 
حيث قيل بالوجوب, فتركهما أو أحدهما ولوسَّهُواً لم يصع وضوؤه. قاله الجمهور. 
وقال فى #الرعاية الكبورىة: لا يستطان شيترا علن الأشهن» وقديه في 
«الرعاية الميععيف وهذا هو الصحيحٌ والمُغْتمدُ. وقال ابن الزاغوني: إن و 
وجوبهما بالسئّة» صحّ مع السهو. وحُكي عن الإمام أحمد في ذلك روايتان: 

إحداهما: وجوبهما بالكتاب. 

والثانية : بالسئّة . انتهى . 

قلت: نصٌّ الإمامُ أحمدٌ في رواية أبي داودٌ وابن إبراهيم : أنْهَما لا يُسَمَيَانَ فرضاء 
وإنما يُسَمّيان سنّةٌ مؤكّدةٌ أو واجبآاء ونقل بكر بن محمد: إِنَْ تركهماء يُعيدُء كما أمر الله 
تعالى» وهذا يدل على تّسْميتهما فرضاً. 


. )5000( في مسنده‎ )١( 
. ٠١7/١ (؟) مسائل أحمد لابنه عبد الله‎ 
. ليست في (ط)‎ )”0( 


سد 


الفروع 


الحا 


لس 


الفروع 


الحا 


0ه 


هنل باب الوضوء 


يسن تقديم المضمضة عليهء والأصحٌ للشافعية: تجبُ» وَيَتَوكَة لنا :فكله 
على قولنا: لم يدل القرآن عليه» وكذا تقديمُهما على بقيّة الوجهء وقيل: 
يجب (وش). 

وتْسَنٌّ المبالغةٌ فيهما إلى أقاصيهما. (' وفي «الرعاية» '2: أو أكثرى لا 
في استنشاق فقطء خلافاً لابن الزاغوني» وعنه: تجب». وقيل: في 
استنشاق» وثكره للصائم» وحرّمّه أبو الفرج. 

وهل يكفي وضْعٌ الماء في فيه بدون إدارته؟ فيه وجهان”"'". ثم لَه َْعُه 


وبي د عع 


ولفظه» ولا يجعلٌ المضمضة أوَّلا ا وَلذْ الاسيطاق سعوظا. 


مسألة  :٠١‏ قوله: (وهل يكفي وضع الماء.. . بدون إدارته؟ فيه وجهان) 
انتهى : 

أحدهما: لا يكفي من غير إدارته» وهو الصحيحٌ» جزم به في «المُبْهج»» واقتصر 
عليه ابِنُ تميم»ء وصاحبُ «الفائق»» وجزم به أيضاً في «الرعاية»» و«شَرْح ابن عُبَيْدانَ) 
وغيرهم » وقدّمه الزركشي . 

والوجه الثاني: يكفي. قال الشيح الموفقُ ومَنْ تابعه: لا تجبُ الإدارةٌ في جميع 
الفم» ولا الإيصالٌ إلى جميع باطن الأنف. وهذا أيضاً موافٌ للوجه الأوّل. وقال في 
«مجمع البحرين» وغيره: وقَذْرٌ المُجزَئ وُصول الماء إلى داخل. قال في «المُطلع»: 
المضمضة في الشّرع : وَضُع الماء في فيه وإن لم يُحرّكْه. قال الزركشي: وليس بشيء. 


* قوله: (ولا يجعل المضمضة أوَّلاً وَجوراً). 
أي : لا يبلَعٌ الماء حال وضعه في فيه بل يضعْه في فيه ثم يُديره ذ في الفم ويبالغ» ثم بعد ذلك له 
بلْعُه ولَفْظه وقد أشار المصنّث إلى ذلك بقوله : (ثم له بَلْعُه ولَفْظه)» أي : بعد المضمضة. لا أنه 


. ليست في (س)‎ )1-١( 
. (؟) الوجورء بفتح الواو: دواء يُصَّبِّ في الفم . «المصباح»: (وجر)‎ 


كتاب الطهارة ااا 


ويجب على الأصمٌ (ه) عَسْلٌ اللّحية ومُسْتَرْسلها. ويُمْتَحتُ تخليلٌ 
الساتر للبشرة» وقيل: لا (وم)”'' كتيمم» وقيل: يجب كما لو وصَمّها() 
(ه) وشعْرٌ غير اللحية مثلهاء وقيل: يجبٌ غَسْلَ باطنه (وش) وفي استحباب 
غسل داخل العينين مع أمْن الضّرر وجهان'''؛ وعنه: يجب (خ) وعنه: 
في «الكبرى»: ولا يجبٌ لنجاسة في الأصحٌّ (ه ش). 


مسألة :١١-‏ قوله: (وفي استحباب عَسْل داخل العينين مع أمْن الضّرر وجهان) 
انتهى : 

أحدهما: لا يُمْتَحبُء وهو الصحيحُ» بل يُكره. قال الشيخ في «المُعْني)”” وا 
عُبَيْدانَ: والصحيحٌ أنه ليس بمسنون» وصحّحه في ١مجْمع‏ البحرين»» والظاهرٌ: أنه تابَعَ 
المجد في الشرحهك وجزم به في «الوجيزاء يه وقدمه في «المحرّراء 
و«الشرح»”*؟, وابن تميمء و«حواشي المُقْنع" للمصئّف» و«الفائق» وغيرهم. قال 
الزركشي : اختاره القاضي في «تعليقه»» والشيخان. 

والوجه الثاني : يُسْتَحبُء قطع به في «الهداية»» و«الفصول»» و«تذكرة ابن عقيل»: 
و«خصال ابن البنّاء)» و«المُذُهَب). وامسبوك الذهب»» و«التلخيص». و«التلغة»)» 
و«النظم» وغيرهم» وقدّمه في «الرعايتين»» و«الحاويين» وغيرهم . وقيل : يُسْتَحبٌ في 
الجنابة دون الوضوء . 


. ١54/١ وصف الشعر البشرةء أي: ظهرت من تحته ولم يسترها . «المغني»‎ )١( 
. ا‎ 5 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "58/١‏ . 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


شية 


لل باب الوض'وء 


فصل 

ثم يغسل يِدَيّه إلى المرْقَّقيْنَء وهو فرض (ع)» ويجب إدخالهما على 
الأصحٌ (و)» وغسْلّ أظفارهء ذكره في «الرعاية» (ع)» وقاسه في 
«الفصول)»*» و«الفروع». و«النهاية» على المُسُترسل من اللحية» والفرق أنه 
ناد ين لا مشقة فيه مَقَصّر بتركه”*» وذكر ابن الجوزي ‏ ومعناه في 
«الفصول» -: أنَّ حَدَّ اليديّن من أطراف الأصابع . 

ثم يمسح رأسه» وهو فرض (ع). ويجتٌ مسح م ظاهره (ش )كله (وم) 
وعُفي - في المترجم؛ و«المُبْهج» - عن مور المقتة» :وفنهة اجر 
أكثره*. وعنه: قَذْرٌ الناصية (و ه م) ففي تعيينها وجهان0"''. وهي 


(*3) تنبيه: قوله فى غسل اليدين كالمرفقين في غسل الأظفار: (والفرق أنه 
01 قالاعيهنا لصي الك : اعله نا الناء المرضدة 

مسألة  :١7‏ قوله في مَسُح الرأس : (وعنه): يُجَرَئُ (قَذْرٌ الناصية» ففي تَعْيينها 
وجهان). وأطلقهما ابنُ تميم 

أحدهما: لا تتعيّنُ الناصيةٌ للمسْح, بل لو مَسَحَ قَدْرَها من وَسَطهء أو من أي جانب 
منه» أجزأه. وهو الصحيحُ» ذكره القاضيء. وابنُ عقيل عن الإمام أحمد» وجزم به ابن 


* قوله: (وقاسه في «الفصول»). 
يعني : الأظفارٌ الزائدة على الأصابع . 
15 (مَقَصْرٌ بتزكه). 
أي : بتَرْك قَصٌ الظفْر. 
* قوله: (وعنه: يُجُزِئ/ أكثره). 
قال الزركشي: والكثيرٌ الثلثان» واليسير التُلْكُ فما دونء ذكره القاضي في «تعليقه» وأبو 
الخطاب في «اخلافهة» وأطلق جماعة. 0 


. في (ط): «ناد»‎ )١( 


كتاب الطهارة 7 


و2 شوو 


مُقَدَّعُهُه وقيل: قُصاصٌ الشّعر*» وعنه: بَعْضُه (وش) وفي «الانتصار): 
احتمال في التجديل” . وفي «التعليق»: للعُذْر*» واختاره شيحُناء وأنه 
يمسح معه العمامةء ويكون كالجبيرة» فلا توقيت» ولا يكفي أت في 
الأشهرء. وعنه: بعضه للمرأةء وهي الظاهرة عنه عند الخلأل» والشيخ» 


رَزين في «شَْحه)» وقدّمه في «المغني)( 5 و«الشرح»(” ل واشرح ابن عَبَيْدان)) 
و«الرعايتين»» و«الحاويين»» وغيرهم . قال الزرركشي: لا نه تتعيّنُ الناصيةٌ على المعروف . 
قال في المجمع البحرين؟ و«إيجاز ابن حمدان» : هذا أصحٌ الوجهين. انتهى . 

والوجه الثاني : تتعيّنُ. قال ابن عقيل: يحتملُ أن تتعيّن الناصية للمشح» واختاره 
القاضي في موضع من كلامهء والله أعلم, إذا علمتٌَ ذلك» ففي إطلاقي المصئّف 
الخلاف ‏ والحالة ما ذكر ‏ شيء. !! 


* قوله: (وهي مُقَدَّمُه. وقيل: قُصاصٌ الشَّعْرِ). 
قال المصدّفُ في تغطية الرأس في محظورات الإحراء0: (الناصيةٌ: الشّعْرٌ الذي بين التْرعَمَيْن) 
وقال الأصمعي : قُصاص الشَّعْر : حيث انتهى . 

* قوله: (وفي «الانتصار»: احتمالٌ في التجديد). 
أي : في تجديد الوضوءء والمعنى: أنَّه إذا جدّد الوُضوءء أجزأه مَسْحُ بعض الرأس على هذا 
الاحتمال. 

* قوله: (وفي «التعليق»: للعذر). 
أي : يج مَسْحُ بَغض الرأس للعُذْره ممْلَ أن يَحْصُلَ له ضَرَر بمَسْح الكل . 

* قوله: (ولا يكفي أَدُتَي . 
أي : إذا قيل : يُجزئ مَسْحُ بَعْض الرأس لا يكفي مَسْحٌ أُدْنَيه بل لا بْدّ أن يكونٌ البعضٌ من الرأس 
الحقيقيٌ . 


6 فا 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1760/١‏ 
(5) 116/6 . 


الفروع 


الحا 


9 


الفروع 


الحا 


ب 


يل باب الوضسوء 


بيديّه» وَيُجْزِئُ بَعْض يدهء وعنه: أكثرهاء ويُجزئ بحائل في الأصحٌ 
(وه ش). 

ا ا 0 بماء 
جديد إلى مُقَدَّمه وعنه : لا يردهما من انده لتر شخره» ويزذهها مق ل شثر له 
أو كان مضفوراً (ش) وعنه: تبدأ المرأةٌ بمؤخحره» وتحُتمُ به» وعنه فيها: كل 
ناحية لمُنْصَبٌٍ الشّعرء وقيل : يُجزئٌ بل الشعر بلا مَسُح (و ه ش). 

وإن غُسله. أجزأ في الأصحٌ إن أمرّ يده وعنه: أؤْ لا (و ه ش) وإن 
اه ماءء أجزأهُ إن أمرّ يدّهء وعنه: وقَصَدَّه. وإن لم يُمرَّها ولم يَقْصِدْهُ 

فكغسّله . والترّعتان منه على الأصمٌ» وفي صُدْعْ وتحذيف وجهان04:070, 


مسألة  :1١5 ١‏ قَوْله في مسْح الرأس: (والتّرعتان منه على الأصمٌ؛ وفي 
صدغْ وتخذيف وجهان) انتهى . . يعني : هل هما من الرأ تن اراس اليجةة وه اتات 
واطلقينا في «الهداية»» و«الفصول». و«المُذّْمَبف و«مسبوك الذهب». 
و«المستوعب». و«الخلاصةى و«البلغةف, و«الرعاية الصغرى»» و«الحاويين»» 
واشرح ابن عَبَيّدانَك والمصئف في محظورات الإحراء”" أيضاًء وغيرهم : 

أخدهما: هما من الرأس» وهو الصحيحٌ» اختاره الشيخٌُ في «الكافي»(", والمجِدء 
وقال: هو ظاهرٌ كلام الإمام أحمد. قال في «الرعاية الكبرى»: الأظهرٌ أنّهما من الرأس 
قال في «مجمع البحرين»: هذا أصحٌ الوجهين» وقدّمه ابن رَزِينِ في الصدغ . 

الوجه الثاني : هما من الوجهء اختاره ابنُ حامد» قاله القاضي» 9 القاضي أبو 
الحسين في الصَّدْغْ روايتين» وقيل: التحذيفٌ من الوجهء والصّدْعٌ فق الرائن» اختاره 


. ١8 ه/‎ )١( 
”تت متكت‎ 0 


كتاب الطهارة. 148١‏ 


وَالأذْنَان منه (و ه م) ففي وُجوب مشحهما'(خ)» واستحباب'' أذ ماء 
جديد لهما (و م ش) كما لو لم يَبْقَ بيده بَكَلُ روايتان'/*'*؛ لوا 


ابن حامدء قاله جماعة» واختاره الشيح في «المغني»2"0» وقال ابن عقيل: الصَّدعٌ من 
الوجه. قاله الشارح» وأطلقهما ابنُ تميم والزركشيٌ» وأطلقهما ابن رَزينِ في التحذيف. 

تنبيه : يأتي في كلام المصئّف في باب محظورات الإحراء7؛ إطلاقٌ الخلافٍ في 
مَحلّ الصّدْعْء وتفسير التّحذيف» وهل هما من الرأسء أو من الوجه أيضأء فحصل 
التكرار. ٠‏ 

مسألة  ١15-١8‏ : قوله: (والأذنان منه» ففي وُجوب مُسُحهماء واستحباب أذ 
ماء جديد لهماء كما لو لم يَبْقّ بيده بَلَل روايتان) انتهى . ذكر المصئف مسألتين: 

المسألة الأولى  :١6‏ هل يجب مَسْحُهما إذا قلنا: هما من الرأسء» وقلنا 
بوجوب مسح جميعه أم لا يجب؟ أطلق الخلاتء وأطلقه في «الرعايتين»؛ 


وامختصر ابن تميم» و«الحاويين» و«شرح ابن عُبَيْدانَ' وغيرهم : 

إحداهما: لا يجبٌ مِسْحُهماء بل يُسْتَحَبُء وهو الصحيحٌ. قال الزركشي: وهي 
الأشْهّرُ نقلاً. قال الشارح: هذا ظاهر المذهب. قال في «الفائق»: هذا أصحٌ الروايتّين. 
قال في (مجمع البحرين» : هذا أظهرٌ الروايتئْن» واختاره الخلأل والشيحُ» وجرَّم به في 
«العُمْدة؛. قال في «المُعْني )!4 : والظاهرٌ عن أبي عبدالله: أنه لا يجبُ مَسْحُهما وإن 
وجب الاستيعاب» قال الشارح» والناظم : والأؤلى مَسْحُهما. يعنيان لأجل الخروج من 
الخلاف . 

والرواية الثانية: يجبُ مَسْحُهما. نص عليهء قال الزركشي: اختاره الأكثر. 
انتهى. وجزم به في «الهداية»» و«المذهب»» و«المُسْتوعب»» و«الخلاصة»» 


)١- ١(‏ ليست في (ط). 
57600 . 
11/65 . 
(5) ا/لالاا . 


الفروع 


الفروع 


الحا 


هة ث 


م8١‏ باب الوضوء 


وم مس 


ويستخت تسهها بد ذكره القاضي» ويتوجه : تخريجح واحتمال» 


و«المُفْنِع»(2, و«التلخيص». و«المحرّر» وغيرهمء وهو ظاهرٌ كلامه في «الوجيز) 


وغيره» وقدّمه في «الشرح»"'' و«شرح ابنّ رزين»» وهو من مُفْردات المَذْهَب. 
قلتُ: '" وهو المذهبُ على المصطلح؛ لاتفاق الشيخين عليه ". 

تنبيه: حكى الخلاف روايتين ‏ كما حكاه المصئفٌ ابن عبد القويّ في 

مجمع البحرين»» وابنْ تميم؛ وصاحبٌ «الفائق» والزركشئٌ؛ وغيرّهم؛ وحكاهما 

0 و«الحاويين»» وقدّمه في «الرعاية الكبرى). 

المسألة الثانية15: هل يُسْتَحبٌ أَخَذُ ماءِ لهما أم لا؟ أطلق الخلافء وأطلقهما 

فى «المستوعب/ء و«الهداية»ء و«التلخيص”». و«البُلْغَة) في صفة الوضوءء 
واالتغززف رو الرماف)» واالتعارجه«وا نمم البحرين». وغيرهم : 

إحداهما : يُسْتَحَبٌ مَسْحُهما بماء جديدء وهو الصحيحٌ. اختاره الخرّقيٌ» وابن أبي 
موسى» والقاضي في «الجامع الصغير»» والشيرازيٌ» وابنُ البناء والشيحُ» والشارح» 
وابن عَبْدوس في «تذكرته». قال في «الخلاصة»: يُسْتَحبٌ على الأصمٌ» وجرّم به ابنُ 
عقيل في «التذكرة». و«الفصول», و«المُذُهب)»» و«مسبوك الذهب»» و«الكافي»” " . 
و«المقنع». و«المذْهَب الأحمد). و«التلخيص»» ««البُلغة» في سنن الوضوءء 
واشَرْح ابن مُتَجَااء و«الإفادات». و«الوجيز). و«مُنْتَحَب الأدمي». وغيرهم . 

الرواية الثانية : لا يُسْتَحبٌ بل يُمُسحان بماء الرأس» اختاره القاضي في «تعليقه», 
وأبو الخطاب في «خلافه الصغير»» والمجدٌُ في «شرح الهداية»» والشيحُ تقيُ الدين» 
وابن عُبَيْدانَء وصاحبٌ «الفائق»ء وغيرهم. قلت: وهو أؤلى. وقال ابنُ رَجَب في 


. "48/١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. ليست في (ح)‎ )71- 
. ت١5‎ 


كتاب الطهارة م١‏ 


وذكر الأَرّجِيٌ : : تمسح 2 الأذية 3 «(وش) ولم يُصرّحوا بخلافه» 6 
هما عُضُوان مستقلان (وش) فيجبٌ ماءٌ جديدٌ في وجه (خ) ويتوجّه منه : 
يجب الترتيبٌ. 

ولا يأخذ لصماحَيه ماء غير ظاهر أي (ش) / والبياضٌ فوقّهما دون الشّعر 
من الرأس كبقيّته ؛ بدليل المُوْضِحَة غك ون يعو قينا لاقتصار عليه 

ولا يُسْتَحَكُ تكرارٌ اموت و بلى ‏ بماء جديد» نصره أبو 
الخطّاب» وابن الجوزي (و ش) وكذا أذئة * (و) ذ كره ابن هبيرة» ولا مَسْحْ 
العقة وعنه: بلىء. اختاره في «العُنْية), وابنٌ الجوزي في 
«أسباب الهداية»» وأبو البقاءء وابنُ الصَّيْرَفِيٌ وابن رزين (وه) والرجلان 
كاليّديْن فيما تقدَّم (و) والكعبان: العظمان الناتئان (و). 


3 


وَيَسْتحَي حلي أصابع يديه على الأصحح دش كر جَليّه (و) زاد 
جماعةٌ : فَبُخْلّلُ أصابه() رخلئة فصيو لكي المتتورة!” فانوواء جمد 


«الطبقات»: ذكر الشيح : تقىٌ الدين في «شرح العمدة»: أنَّ أبا الفمتح بن ين قاضي 
حَّان كان يختارٌ مَسْح الأذنين بماء جديد بَعْدَ مَسْحهما يماء الرأس . قال ابنُ رجب: وهو 
غريبٌ بعيدٌ. انتهى. والذي رأيناه في «اشرح العمدة» للشيخ تقيّ الدين أنه قال: ذكر 
القاضي عبدّالوماب وابن حامد أنّهما يمسحان بماء ديد عل أن لقا ماد الرأس » 
قال: وليس بشيء . انتهى . فزاد ابن حامد: فالظاهرٌ : أن عَبْدَ الومّاب هذا هو ابنٌ جَلَبَةَ 
قاضي حَرَانَ . 
* قوله: (وكذا أَدَُيه) . 
أي : لا يُسْتَحَبٌ تَكْرارٌ مَسُْحِهماء وعنه : بلى» كما ذكر في الرأس. 
)١(‏ الشجة التي تبدي وضح العظم» أي: بياضه . «القاموس»: (وضح) . 
(5) ليست في الأصل و(ب) و(ط) . 
() هو المستورد بن شداد بن عمرو القرشي» الفهري. صحابي من أهل مكة. سكن الكوفة مدة» وشهد فتح مصر . 
توفي بالإسكندرية عام (55ه) . «الأعلام» 5١9/9‏ . 


(4) هو أبو الفتح» عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الوهاب بن جلبة البغدادي» الحراني» القاضي . له كتب في أصول 
الدين وأصول الفقه وغير ذلك . (ت 4175ه)ء «طبقات الحنابلة؛ ؟/ ١60‏ «الأعلام» 3189/4 . 


الفروع 


الحا 


الفروع 


الحا 


شية 


2 باب الوضصوء 
230 ولكنّه ضعيف . ويد هن التمتن بخنصرهاء واليسّرى بالعكس ؟؛ 
للتيامُن» زاد في «التلخيص»: يحلل باليُسْرى من أسفل الرّجْلٍ . وفي 
«نهاية الأرَّجِيٌ»: بخنصر يده اليمنى . 


ويُسْتَحبٌ التيامُنُ (و) وقيل: يُكره تَرْكُه (وش) والعْسْلُ ثلاثاً (و) حتى 


طهارةٌ المستحاضة ٠‏ ذكره في «الخلاف». ويَعْملٌ في عددها(" بالأقل 
(و ه ش) وفي «النهاية»: بالأكثر » ونَكْرَهُ الزيادة (و)» وقيل: تحرّمٌ. قال 
جماعةٌ: يُكره الكلامٌ» وذكره بعضّهم عن العلماء» والمراد: بغير ذكر الله 
تعالى» كما صرّح به جماعة» والمرادٌ بالكراهة: تَرْكُ الأؤلى (و) للحنفية 
والشافعية» مع أنَّ ابن الجوزيّ وغيره لم يذكروه فيما يُكْرَهُ ويْسَنٌ*. 

وذكر جماعة*: يقولٌ عند كلّ عضو ما وَرد0©: والأوّلُ أظهر؛ لضَعْفه 
جد مع أن كل مَنْ وصفت وُضوء النبيّ يكل لَمْ يذكرهء ولو شرع» لتكوّر 
منه» ولنقل عنه . 

قال أبو المرّج : ويْكْرَهُ السلامٌ عليه . وفي «الرعاية»): وردّه. مع أنه ذُكْرَ : 
لا يُكره رَدّ متَخَلُء وهو سَهْوٌء وظاهرٌ كلام الأكثر: لا يُكره السّلامء ولا 


* قوله: (لم يَذُكروه فيما يُكْرَهُ ويْسَنٌ). 

(يْسَنْ) عَظفٌ على (يُكره)» أي: لم يذكروه في قسْم المكروه ولا في قسّْم المسنون. 
* قوله: (وذكر جماعة). 

كلامٌ مستأنف . 


)١(‏ أحمد »)١80٠١(‏ وأبو داود »)١54(‏ والترمذي (50) بلفظ: «رأيت رسول الله يل إذا توضأ خلل أصابع رجليه 
بخنصره» . 

ةا في النسخ الخطية: «في عدهاء والمثبت من (ط) . 

) أي: من الأذكار» قال العلامة ابن القيم: وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه» فكذب مختلقٌء لم يقل 
رسول الهف شيئاً منهء ولا علمه لأمته؟ . «زاد المعاده 184//١‏ . 


كتاب الطهارة 1و 


اليَذّ وإن كان الرّدُ على ظهْر أَكْمَلَ؛ لفعله اكت2'0. وفى «الصحيحين»(" : 
أن أ هاني* سلّمَتْ على النبي يل وهو يَغَْسلٌ» فقال: «مَنْ هذه؟ قلت: أمُ 
هانئ بنت أبي طالب» قال: «مرحباً بأمّ هانئ». فظاهرٌ كلامهم : لا تُسْتَحِبٌ 
التسميةٌ عندكُل عُضو (ه). 

وظاهرٌ ما ذكره بعضهم : : يستقبل القبْلةَ واتضرج بخادف وهو منّجه 
في كل طاعة إلا لدليل . 

والأقْطعٌ يغسل الباقي أصلاًء وكذا تَبَعا في المنصوص" (م) ومَنْ تبرّعَ 
بتطهيره» لزمّه» ويتوجّه: لا ويتيمُم (لو ه م) ويأتي في استطاعةٍ الحج7". 
ويلزئه بأخرة مكلة: وقيل + لا٠(وه)‏ لتكرر الشّرّندواعاً » وإن عجو صلئ : 


* قوله: (وفي «الصحيحين»: أن أمّ هانى) . 
حديتٌ أمّ هانوئ دليلٌ على عَدّم كراهة الكلام في حالة العّسْل جواباًء لا مُظلقاًء ولا دليل فيه على 
جواز رد السلام» فإنه 0-0 7 

* قوله: (والأقْطَعٌ يغسل الباقي أصلاً» وكذا تبعاً في المنصوص). 
أي : الباقي من محل المَرْضٍ يجبُ عَسْلّه إن كان أصلاًء كمن طم دون المِرّفق» وإن كان الباقي 
بع كالمِرَْقيْن والكَعْبيْنء عند فد اليدين والرّجْلَيْنَء وَجبّ عَسْلُه في المنصوصء فإنَّ ما عدا 
المِرْكَمَيْن من اليدين وجب عَسْلَُه بالأصالة» لا على وجه التَْعيةِء بخلافب الورْقْمَيْن فإن غَسْلَّهِما 
وجب تبعاً للذي وجب عَسْلّه بالأصالة».وهو ما عدا المِرْفَقِيّْن من اليدين. 


)١(‏ أخرج أبو داود في «سئنه» (107). عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي كَيَْمْ وهو وول موقلا فلم يرد عليه حتى 
توضأء ثم اعتذر إليه» فقال: «إني كرهت أن أذكر الله عرّ وجل إلا على طهر . أو قال: «على طهارة» . 

(0) البخاري (901)) مسلم (85) (00/0 . 

5 م/م . 


الفروع 


الفروح 


مأ باب الوضوء 


وفي الإعادة وجهان» كعادم ماء وا ويتو - في استنجاء لك 
وفي «المُذْهَب»: يلزمه بأجرة مله وزيادة لاخ ف ان في أحد الوجهين 
راقم يعبر ويح لتر جره وصولٌ الماءء ففي صحًّحةطهارته ل 


2 ( 3 - 5 5 5 0 1 3 
وجهان”**'' (وش) وقيل : نصح ممَنْ يَشْقَّ تحرّرُه منه» وجعل شيحُنا مثلّه كل 


مسألة - 19:“قوله: (ويلرّمُه(") بأَجْرة مثله» وقيل:. لا يلزمُه» (لتكذر الصّرّر 
دواماً» وإن عَجَرْه صلَّى» وفي الإعادة وجهان» كعادم ماء وتراب) انتهى . وكذا قال في 
«المُعْني)29, و«الشرح:0) وابن عْبَيْدانَء وأطلقهما في «التلخيص»» و«الرعايتين»: 

أحدهما: لا يُعيد» وهو الصحيحٌ. قال في «مجمع البحرين»: صلَى ولم يُعَذْ في 
أقوى الوجهَيْن. قال ابن تميم وابن رَزين وغيرُهما: صلى على حَسّب حاله» ولم يذكروا 
إعادةً ولا عَدَمها. قلت: هذا لصن من المذهب» وقد صحّححه الشيح الموفق» 
والمجَد والشارخ. وصاحبٌ « مجمع البحرين»» و«التصحيح». واد تصحيح المحرّر؟» 
و«الفائق»» وغيرهم» وقال الناظم : إنه المشهورٌ. واختاره ابن َبْدوس في «تذكرتهة 
والشيخ تقيُ الدين» ونصره ابن عُبَيْدان وغيرُهء وجزم به ناظم «المفردات» وغيرُه» وقدّمه 
المصنّف وغيرُه: أنه لا يلرّمُه الإعادةٌ فيما إذا عَدمَ الماء والتراب» وقد قاسّه المصئّفُ» 
والشيخ» والشارخ» وابن عُبَئْدان وغيرُهم هناء على مَنْ عدم الماء والتراب» وكان الألْيّق 
بالمصئّف تقديمُه هناء ولكنه تابع الشيخ ف «المغني»”" . 

والوجه الثاني : يلرّمُه الإعادةٌ. 

مسألة ‏ 14: قوله: (وإن مَنَعّ يَسِيرُ وَسَحْ ظفر ونحوه وصول الماء. ففي صححة 
طهارته وجهان) انتهى. وأطلقهما في «الحاوييّن» : 


. بعدها في (ط): «بمال»‎ )١( 

0( في النسخ الخطية للتصحيح و«ط»: «ويلزم العاجز»؛ والمثبت من «الفروع» . 
5 ىام . 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7214/١‏ . 


كتاب الظطهارة /اما 


تير عبنت كا" كلم وكين واختار العبو. 

وإذا فرغ سبحت رَفْعٌ يصره الن السماء» وقول: (أَشهدٌ 0 لا إله 
إلا الله وخذه لا شريك لهء وأخنهة أن كيدا عبده و » وما 
وَرَدا 0 ويتوجّه ذلك بعد العْسّْلء ولم يذكروه. 

والترتيبٌ (ه م) كما ذكر الله تعالى7"» والموالاةُ (ه ش) فرضان على 
الأصحٌ. وقيل : يسقط ترتيتٌ» وقيل : وموالاة سَهْوا (ومر) واختار في 
«الانتصار»: لا ترتيبت في تَفْل وُضوءء وإنه يصح م بالمستعمل مع كونه 
طاهراً ومعناه ذ في «الخلاف» في المسألة الأولى» وتوضا عار تتح رجه 
ا ا وقال : هذا وُضوء من لم يُحُدث» وإنَّ النبيئ يكل صنع 


أحدهما: لا تصحٌ طهارئه» اختاره ابنُ عقيل» وجزم به في «الفصول»» وقدَّمه في 
«التلخيص»» و١شَرْح‏ ابن رَزينَ»» وابن عبيدان» و«القواعد الأصولية»» وغيرهم. 

والوجه الثاني : : تصحٌء رفو الصنع »سبحت ني االرعاية الكبرى»»؛ والمصدُّفٌ في 
احواشى المج وجزم به في «الإفادات»» وقدّمه في «الرعاية الصغرى»» وإليه ع 
الشيخ الموفق . قال في «مجمع البحرين» : اختاره شيخ الإسلام ». يعني به : لد البو 
ومال إليه هوء واختاره الشيخٌ تفي الدين . قال المصنّفٌ : (وقيل: تصحُ ممّن يسن تحرره 
منه)» كأرباب الصنائع» والأعمال الشاقة من الزراعة وغيرهاء واختاره في «التلخيص» . 


* قوله: (حيث كان). 
أي : سواء كان 3 تحت الأظفارٍء أو كان على غيْر ذلك من أعضاء الوضوء» كَالرّجْلٍ والوَّجِهِ 


وَغيْر ذلك. 


. أخرجه مسلم (574؟) (19) من حديث عقبة بن عامر‎ )١( 

(؟ ) يعني: قوله يِ: «اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين» . أخرجه الترمذي (00)؛ من حديث عمر بن 
الخطاب . 

( )في قوله : جيتايها الي ءَامَثوأ ذا ْم إل الصّلؤة افوأ مُجُوهك وَأبدِيَكُم إلى الْمرَلفق وأنسحوا روسكم وَأزبحُم إل 
الكميان» [المائدة: 5]. 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحاشية 


١14‏ باب الوضِوء 


مثْله(21؛ قال شيحُنا : إذا كان مُستحبًاًء له أن يَْتصَّر على البعض* » كؤدضوء 
اببن مر لتؤْمه نبا » إلا رجه . وفي "الصحيحين»2" عن ابن عباس : أن النبيّ 
يك قامَ من الليل فأتى حاجتّه ‏ يعني : : الحدّث_ثم غسل وَجْهَهِ ويديه» ثم نام . 
وذكر بعض العلماء : أنَّ هذا العُسْلَّ للتنظيف. والتّنْشِيط للذّكُر وغيره. 

وإن انغمس في راكد كثير» ثم أخرجها" مُربَا*. نصّ عليه» وقيل: أ 
مَكَتٌ بِقَدْرهء أجزأء كجار. وفى«الانتصار»: 0 يُقَرّقُ أحمذد بينهماء وإن 
تحرك في راكد» يصيرٌ كجارء فلا بِدَّ من الترتيب. 

والمُوالاةٌ: أن لا يُوْخْرَ غَسْلَ عُضْوٍ حتى يجفٌ العْضْوٌ قَبْلّه وقيل: أي 
عُضو كان» وقيل : بل الكل » ويعتبر رَمَنّ مُغتدلٌ» 0 ولو جف 
لاشتغاله في الآخر بسُنّة كتخليل» أو إسباغ أ و إزالة شكُء لم يَضْرَّ 
ولوسوسة وإزالة نجاسة وجهانء ولتحصيل الماء روايتان50١ .©١‏ ويضة 


مسألة  :5١ ١9‏ قوله: (ولوّسوسة وإزالة نجاسة وَجْهانء ولتحصيل الماء 
روايتان) يعني : إذا أخَلَ بالموالاة بسبب ذلك. هل يضر أمْ لاء إذا قلنا: هي فَرْضٌ؟ 
فذكر المصنف ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى  :١9‏ : هل تضر وتَقْطعٌ الموالاةً الإطالةُ بسبب الوَسُوسة في أثناء 
الوضوء أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه ابن تميم والزركشيٌ : 
* قوله: (قال شيحُنا: إذا كان مُسْتَحَبَاٌ له أن يُقْتصر على البعض). 
يعني : أن الوضوء إذا كان مُسْتحبَاًء فللمتَوَضَئ أن يقتصر على بعض أعضاء الوضوء. 
* قوله: (ثم أخرجها). 
يعني : أعضاء الوضوء أخرجها من الماء. 


ورف * 


* وقوله: (مرتبا). 


مثلّ أن يُخِْجَ الوَجة أولأء ثم يُخْرجَ البَديْن إلى المزققين ثانيأء ثم يمسّح رأسّهء ثم يُخْرج 


. )01315( أخرجه البخاري‎ )١( 
. 07537( 0م( البخاري (7715): ومسلم‎ 


كتاب الطهارة 166 
إسرافٌ وإزالةٌ وَسَخْ وتخوه» وعنه : يُعْتَِرٌ طول المَضْل عُرْفا . قال الخلال: 
هو أَشْبَّهُ بقوله» والعملٌ عليه. ٠‏ 

ويدك تكديدٌ الوضوغ لكل قيلةة؟ للأغار0 أو وعم الأ كما لولم 
يُصَلّ بينهماء ويتوجّه احتمال”*» كما لو لم يَفعل بينهما ما يُستحبٌ له 


أحدهما: لا يضرء وهو الصحيحٌ» صبّححه في «الرعاية الكبرى»» وقدّمه في 
«المغني296 و«الشرح»0", واشرح ابن عَبَيْدان)/ » وابن» رَزين» وغيرهم . 

والوجه الثاني : يضرٌء جزم به في «الحاوي الكبير»» و«مَجمع البحرين». . والظاهر: 
أنهما تابعا المجدّ في «شَرْحه)»» وقدّمه في «الرعاية الصغرى»» و«الحاوي الصغير؟ . 

المسألة الثانية  :٠١‏ هل تضرٌ الإطالةٌ بسبب إزالة نجاسة في أثناء الوضوء أم لا 
تضرٌ؟ أطلقٌ فيه الخلاف» وأطلقه ابن تميم والزركشيٌ : 

أحدهما: يضرٌء وهو الصحيحٌ» قدَّمه في «الرعاية الكبرى». 

والوجه الثاني : لايضرٌ. 

المسألة الثالثة ‏ ١؟:‏ هل تضرٌ الإطالةُ لأجل تحصيل الماء أم لا؟ أطلق 
الخلاف» وأطلقه ابن تميم : 

إحداهما: يضرٌء وهو الصحيخح» قدَّمه في «الرعاية»» والزركشي» وهو ظاهرٌ كلام 
ابن رَزين في لشرحه . 

والرواية الثانية : لا يضرٌء ولا تَمْطمٌ الموالاة. 

الرٌجْلَيْن أخيرا. 
* قوله: (ويتوجّه احتمالٌ) 

أي : احتمالٌ بأنَّ عَدَمَ سييّة التجديد لا يختصٌ بما إذا لم يصل بينهماء بل بهء وبما إذا لم يفعل 

بينهما ما يُسْتَحبُ له الوضوك» كالقراءة» ونحوهاء فإذا لم يَفْعَلُ بينهماشيئاً من ذلك؛ لم يُسَنَّ بلا 


)١(‏ فمن ذلك ما أخرجه أحمد في «مسنده» (2)07011 من حديث أبي هريرة مرفرعاً: «لولا أن أشق على أمتي» 
لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء» . 

(600 ةط . 

(*) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7٠0/١‏ . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحاشية 


لحل باب الوضوء 


الوضوء» وكتيمُم» وَعْسْل*: خلافاً لاشرْح الْعْمْدة» فيه» وحكى عنه: يكره 
الوضوءء وقيل: لا يُداومٌ عليه؛ ويأتي فعلٌ الوارث لها(١)*‏ قا وهل 
هي عبادة("' مقصودةٌ في نفسهاء «قلزم ينه إستضاء واو لم ينكل يفْعَل به شيئاً» 
كقَؤل بعض الشافعية» وعلّل ابن عقيل استحبابه بأنه عبادة يُشْتَرظ له9" النية» 
فكان له نفل مشروع» كالصلاة. 

وتُباحٌ معونته(و) وتنشيف أغضائه (و) وعنه: يُكرهان, كنَفْض يَده؛ لخبر 
أبي هريرة : «إذا توضّأتم» فلا تنفضوا أيديكمء فإنّها مراوحٌ الشيطان»9©. 


خلاف». وإن فعل غير الصلاة »كالقراءة» جاء الاحتمالٌ المذكورٌء فين التجديدُ عليه لا على 
الأرّلء فالضابظ في عدم مسنونية التجديد: ألا يُصلّي بالوضوء الأول. والضابظ على الاحتمال: 
ألا يفعل بالؤّضوء الأول ها تخت له الوشوء.. فلو نوضًا.وصلى ذلك الوضوء؛ اح 
التجديدٌ» ولو فعل ما يُسْتَحَثُ له الوضوءً» كالقراءة دون الصلاة. 0 يستحب التجديدُ على 
الأوّل؛ لعدّم الصلاةق واستّحبٌ التجديدٌ على الاحتمال. 

* قوله : (وكتيمم وعْسْلِ) 
هذا أصل لعدم استحباب تجديد الوضوء على الرواية» فيكونٌ التقديرٌ: وعنه: لاء كتيمُم وعُْسْل ؛ 
لأن التيمُمَ والعْسْلَ لا يُسْتَحَبٌ تجديدٌهماء فكذا الوضوء. 

** قوله: (ويأتي فِعْلُ الوارثِ لها) إلى آخره. 
فالضمير في قوله: (لها ونَذْرُها). وقوله: (هل هي). يرجعٌ إلى الطهارة» والمرادٌ: أنه لو نَذَرَ 
طهارةً ثم مات. هل يَفْعلّها الوارثٌ» أؤ لا؟ وكذلك نَذْرُ الطهارة» وهل الطهارةٌ عبادةٌ مقصودةٌ في 
نَفْسها؟ كُلَ ذلك يأتي في باب قضاء الصوه”'. إن شاء الله تعالى. 

85/60 

(7) ليست في (ب) و (س) و (ط) . 


فيه في (ط) : «لها» . 
(4) هو في «المجروحين» لابن حبان 27١7/١‏ واتلخيص الحبير» 44/١‏ . 


كتاب الطهارة ( 4 


رواه المَعْمريٌ وغيره من رواية البَحْتَريّ بن عُيّيدء وهو متروكٌء واختارٌ 
صاحبٌ «المغني2(0 و«المحرّر» وغيرهما: لا يُكره» وهو أَظَهَرٌ (و) وقيل 
لأحمد عن مسْح بل الحُفت0"©. فكرهه. وقال: لا أدري» لم أَسْمَعْ فيه 
بشيء » ويتوجه : الخلاف” . 

وإن وضَّأه غيرٌه ونواه» وقيل: ومُوّضّئه المسلمء صم (و) وعنه: لاء 
وإن أكرهه عليه» لم يصحّ في الأصحٌ» ويقفٌ عن يساره» وقيل : عن يمينه . 

ومن الزيادةٌ على موضع الفرض» وعنه: لا (وم) ويُباحٌ هو وعُسْل في 
مسجد إن لم يُؤْذ به أحداً حكاه ابنٌ المنذر إجماعاء وعنه: يكره. (وه م) 
وإن نجس» حَرم» كاستنجاءء وذبح0, وهل يكره إراقتّه فيما يداس فيه؟ 
روايتان"” ويُكره في مسجدء قال شيحُنا: ولا يُغسل فيه ميتٌء قال: 
ويجورٌ عمل مكان فيه للوضوء ؛ للمصلحة بلا محظور. 


مسألة ‏ 77: قوله: (وهل يُكره إرَاقتُه)يعني: الماء المتوضّأ به (فيما يداس فيه؟ 
روايتان) انتهى. وأطلقهما في «الفصول»ء وَالْمُدعت 1 واشرح ابن عْبَيّدانك 
وغيرهم: 

إحداهما : يُكره فيما يُداسٌ فيه» كالطريق ونحوهء وهو الصحيحٌ» اختاره ابن حمدان 
في «الإيجاز»؛ وقدّمه في «الرعاية الكبرى»» و«مختصر ابن تميم»» ولم يذكر القاضي 
في «الجامع» خلافه . 

والرواية الثانية : لا يكره. 


* قوله: (ويتوجّه : الخلاف). 
أي: يتوجّه في مَسْح بَلَلِ الحُف: الخلافُ الذي في تنشيف الأعضاء. 
(0 ل/كقل. 


. في (ط): «الكف»‎ )١( 
. (؟) في (ط): «اوريح»‎ 


الفروع 


الحا 


سية 


١0‏ باب الوض'وء 


الفروع ويحل 7" الحدّثُ جميعَ البدن» ذكره القاضي وأبو الخطاب وأبو الوفاء» 
واتر كاي العنف 199 4الككابة +ويتوحه :وده أعضاء الوضوء» وبعث 
الوضوء بالحدّث» ذكره ابن عقيل وغيره. وفي «الانتصار»: بإرادة الصلاة 
بعده. قال ابِنْ الجوزيّ: لا تجبٌ الطهارة عن حَدّث ونَجَس قبل إرادة 
الفيلاة يل تشتحت.-ويتونعة فيان المدهبيية دخو ل لوقت لوتهوين 
الصلاة إذنء ووجوب الشرط بوجوب المشروط"» ويتوجّه: مثْله في 
0 وقال شيخنا: وهو لفظيٌ . 


التصحيح تنبيه: على القول بالكراهة تكون تنزيهاً للماء» جزم به في «الرعاية». قلت : وهو 
الصواب, وقيل : للطريق؛ لأنه محْتلّفٌ في نجاسته. قال ابن تميم وابن عُبَيْدان: وهل 
ذلك تنزية للماء أو للطريق؟» على وججهين» وأطلقهما أيضاً فى «الفصول». 
فهذه اثنتان وعشرون مسألة» قد فتح الله علينا بتتضحيحها. 


الحاشية * قوله: (ويتوجّه: قياسٌ المذهب بدُخول الوقت؛ لوجوب الصلاة إذن» ووجوب الشَرْط 
بوجوب المشروط). 
ولا يُقالُ: لو كان الشرظ يجب بوجوب المشروطء لوجب الاستقبالٌ أوَّلَ الوقت؟ لأنّا نقول: 
يجب بأوّل الوقت» لكنه وجوب موسّع . 

* قوله: (ويتوجةُ مله في عُسْل). 

سيأتي في مُوجبات العُسْل0" بعد الحيض والئْفٌّاس خلافٌ في وُجوب عُسْل حائض لجنابة أو 
استحبابه» وفي صِحّته وعَدّمهاء وذكروا روايةٌ بوجوبه؛ فمُفُتضى ذلك: أنَّ وجوب العُّسْل لا 
يتوق على إرادة ما يتوت عليه» ولا على دخول وقت مشروط» ولا يَظَْهَرُ كَوْنُ الخلاف في ذلك 
لفظيًا. وكذلك دُكر في الشهيد لا يُكَسَّلُ إلا أن يكونّ جا فمقتضى ذلك أنَّ الوجوب ثبت 
بالحدث ؛ إذ لو كان بإرادة الصلاة أو دخول الوقت» لما أوجبوه بدونهما. انتهى. 


. في (ط): «ومحل»‎ )١( 

(0) هو: محمد بن محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراءء القاضي أبو يعلى الصغيرء شيخ 
المذهب في وقته سمع الحديث وتفقهء وبرع في المذهب والخلاف والمناظرة» له: «التعليقةة . (ت050ه) . 
«ذيل طبقات الحنابلة) ١/414؟‏ . 

..؟56١ص‎ )9( 


كناب الطهارة انحل 


ولا يَكْرَهُ ظهْرٌه من إناء نحاس» ونحوه في المنصوصء ولا من إناء الفروع 
بَْضّه نجس » في ظاهر كلامهم وفي «الفصول» و«المستوعب»: يكره؛ ولا 
مما بات مكشوفاً» قال في «الفصول»: ومن معَطى أفضل» واحتج بنزول 
الوّباء فيه وأنه لا يُعَلّمُ هل يختصٌ الشُّرْبء أو يَعُُ؟ ويأتي فرضٌ الوضوءء 
ومتى قُرضٌّ؟ وهل يختصٌ هذه الأمّة؟ أوَّلَ اجتناب النجاسة7" . 


. 9000 


الفروع باب مسح الحائل 
0 وعنه : العَسُلٌ (و) وعنه : هما سواء. 
2 ان ل يح الجر رقص وبرباني لي التطير ”1 
0 رُخْصَةٌ» وعنه: عزيمةٌ» والظاهرٌ : أنَّ من فوائدها المَسْحَّ في 
سفر المعصية” 3 و00 المسح على لايسه. ويُكْرَهُ ‏ في المنصوص - 
لَبْسّه مع مُدافعة أحد الأخبثين 0 


ويجورٌ المَسْحُ حتى لرّمن7"» وامرأة» وفي رججل واحدة لم يَبْقّ من فَرْض 
الأخرى شيء. في خدت امنوعاى سار مخز اله و ثابت بنفسه لا بشدّه في 
المنصوص. وقيل : ولايبدوبَعْضُهلولا شدَه(هش)مباح “على الأصحٌ 
(هدش)”*» وفي «الفصول»» و«النهاية»» و«المستوعب»: إلا لضرورة* برد . 


الحاشية * قوله: (والظاهرٌ: أن من فوائدها المَسْحَ في سفر المعصية). 

أي : إذا قيل : عزيمةٌ» جاز المشحُ في سفرٍ المعصية» وإن قيل : رخصة., لا يجوز؛ لأنّ الزخصة لا 
تباحُ في المعصية» وأما قوله : (تعيين المَسْح على لابسِه)» فمعناه والله أعلم أن الذي وَجَبَ على 
اللابس هو المَسْحٌ دون العْسل» وعلى القول بالرخصة؛ يكون الواجبٌ الغَسْل والمَسْحَ عن الغسل . 

* قوله: (مُباح). 
احتّرّز به عن المحرّم» كالمغصوب ونحوه؛ مثل ف الحرير. 

* قوله: (وفي «الفصول» و«النهاية» و«المستوعب»: إلا لضرورة). 
قال في «الفصول»: لنا حُفُ حرير» وفضّةٌ وعَضْبٌء يمسحٌ عليه» روايةَ واحدة. وهو إذا كان في 
بلادٍ الثلج وخاف أن تَسْقْط أصابعٌه. أو تتشْقّقَ رجلّه فإنه يصيرٌ الحريرٌ والعَضْبُ كلا حريرٍ ولا 
عَضْب؛ لأجل الضّرورة» كما تصيرٌ الميتةٌ كالمذكاة. 

. 69م‎ )١( 

. في الأصل و (ب): «وتعين»» وفي (ط): "يتعين»‎ )١( 


() هو: المبتلى بمرض يدوم طويلاً . المصباح»: (زمن) . 
(؟ -5) وردت في (ط) بعد قوله: ذكره القاضي وغيره . في الصفحة التالية . 


كتاب الطهارة 56 


تمي لا الك ؛ لأنهلوتركه. لم يَرُلإِنْمُ م العَضْب » بخلااف 
سَمَر المعصية» فإنه لو تركه» خرج منهاء ذكره القاضي وغيره . 
لا يَصفٌُ القّدَمَ لصفائه7" في الأصحٌّ (ه) يُمكن المشّْنْ فيه» وقيل: 


معتادً2' (و ه) وقيل : ويمعُ فود الماء (و ش) وفي. ا طهارة عي 
الضرورة وجهان*”'' من حُفٌ (و) ومُوق» وهو الجَرْموقٌ: حُحفٌ قصيرٌء ولو 


مسألة  :١‏ قوله: (وفي اعتبار طهارة عَيّنه في الضرورة وَجْهان) وأطلقَهُما في 
«الفصول»». و«المُسُتوعب». وانهاية أبي المعالي». و«مختصر ابن تميم؛؛ 
وم مجمع البحرين»» و«الرعايتين»» و«الحاويين). قال فى «الرعاية الكبرى»): وفى 
اللجس العيْن» وقيل : لضرورة برد أو غيره» وجهان. انتهى 

أحدُهما : يُشْتَرطٌ طهارةٌ ينه فلآيَصحٌ المَسْحُ على جلْد الكلْب والخئزير» والمَيئّة قبل 
الدَبْعْ في بلاد الثلوج إذا حَشي سُقوط أصابعه بخلعه”” ونحوه. بل يتيمّمُ للرَجْلَينَء وهذا 
الصحيح : قال المج في اشرْحدة وتبعه ابن مدان : هذا الأظهرء واختاره ابن عقيل» وابن 
عَبْدوس المتقدّمُ . قال المصئّفٌ في «حواشي المُفْنِع»: لاايجوزٌ اله الأ 

بس 0 في حتواسبىي لودة صح. 


* وقوله: (لأن المعصية لا تختصٌ اللّنس). 
يع أن المعصيةٌ الحاصلة ببس المُحِرّمء كالمغصوب؛ ليست مخصوصةٌ بحالة اللبْسِ فقطء بل 
المعصيةٌ حاصلةٌ بالعضب» سواء بس أو لمْ يُلبس» وهذا معنى قوله : (لأنه لو تركه) أي : لو ترك 
بْسَ المخصوبء لم يَدْلْإِنْمُ العَضبء بخلاف سفر المعصية» فإنه لو تركه أي: لو ترك سَفَرَ 
المعصية» خرج منهاء أي : من المعصية. 

* قوله: (وفي اعتبار طهارة عينه في الضرورة وجهان). 
فإذا لبس حُفَاً نجساً وتضرّر بِقَلْعهء فعلى القول باشتراط طهارة عَيّْنه يتيمم لأجل الضرورة ولا 
يمْسَحُء وعلى القول بعدم اشتراط الطهارة» يمسَحٌ على النّْجسٍ إذا كان يتضرّر بقَلّعه . 


. فى (ط): «بصفاته»‎ )١( 
م (ط): (يعتاد؟ .م‎ (0 

(؟) بعدها في (ط): «رواية» . 
(4) ليست في (ط) . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


15 باب مسح الحائل 


قَوْقٌ ححفتٌ (ش م ر) للحاجة إليه في البلاد الباردة» ولا يَضْرٌ عَدَمُها*» 
ك7 الخقب» وجِورّب صفيق ينا" () علد ومنْعَل » ونحوه (و) فإن 
ثبت بتَغله20. فقيل يجب مسحهما* » وعنه ا اي 


والوجه الثاني: لا يُشْتَرَطُ طهارةٌ عَيْنهء فر فيصحٌ المَسْحُ على ذلك. قال الرركشئ: 
وهو ظاهرٌ كلام أبي محمد”") للإذن فيه إِذَنُه ونجاسةٌ الماءحال المَسْح لا تضرٌ. انتهى . 
قال في «مَجْمّع البحرين»: ومفهوم كلام الشيخ اختيارٌ عَدَم اشتراط إباحته . 

مسألة ‏ ؟: د الكت ل هرا رح تاي اوور 01 سيف 
انتهى . وأَظلْقَهُما ابن تَميم» وابن عُبَيْدانَ والزركشيئٌ» وغيرهم : 

شهدا يجن نس عر استولي سور امنا دذر الزاجي اق الاي 
وهو ظاهرٌ كلامه في «التلخيص»» وقدّمه في «الرعاية الكبرى». قال في 
«الرعاية الصغرى»» و«الحاويّين»: مَسَحَهُماء فجزما بمَسُحهما. قال في «الكبرى»: 
وقبل: يج مسح التهؤرب وَحْدَه» وقيل: أو التعل وحده. انتهى . وعنه: يجب مُسْحْ 
أحدهما . قال المجدء وتَبِعَه في «مجْمَع البحرين»» واشزج ابن عُبّيدان؛ : ظاهرٌُ كلام 
الإمام أحمدٌ إجزاء المع على احدفا را قَدْرَ الواجب. وقدّموه. 


* قوله: (ولا يضرٌ عَدَّمُها). 
أي : عَدَّمْ الحاجة. 

* قوله: (فإن ثبت بتغله؛ فقيل: يجب مَسْحُهُما). 
أي: الحفٌ وَالنَعْلٍ . قال ابن 5006 المقنع»: وإنما يَمْسَحُ من النْعْلٍ سيور التي على 
طهْرٍ القَدَم» فأما أسفَّله وعَقبُه فلا يُسَنَّ مَسْحْه من الحّفتٌء فكذلك من النعل. 


(1) في النسخ الخطية: «لخف»» والمثبت من (ط) . 
)١(‏ الكثيف النسيج . (المعجم الوسيط»: (صفق) . 
(5) في (ط): «بنعل» . 

(5) هو: الشيخ الموفق ابن قدامة . 

(0) ليست في (ط) . 


كتاب الطهارة وا 


وإن كان فيه خَرْقُ ينضمٌ بلّبْسهء جازء وإلا فلا (وش) في المنصوص" الفروع 
فيهماء وإن كان تحت مُحخَرّقَ جورب أو حُتٌء جاز المَسْحُء لا لفافة في 
المنصوص فيهماء وعنه في الأولى: هما كتَغْلٍ مع ججورب. وفي مُحَرّقٍ 
على/ مُخَرّق يستَترٌ القدّمٌ بهما وجهان". 0/0 
ويمسّح صحيحاً على مُخَرّقَء أو لفافة» واختار شيحُنا مَسْحْ القَدّم 
ونَعْلها التي يشقٌ نَدْعُها إلا بيد أو رجلء كما جاءت به الآثارٌُء قال: 
والاكتفاء هّنا بأكثر القدم نَفْسها أو الظاهر('" منها غَسْلاً أو مَسْحاً أولى من 
مَسْح بَعْض الحُفٌ؛ ولهذا لا يتَوقّتُء وكَمَسْح عمامةء وأنه يمْسَحٌ حُمَا 
مُخْرَّقاًء إلا أن يتخرّق أكثرٌه» فكالنعل» وكذا ملبوس دون كَعْب . 


قُلْتُ: وهو الصحيحٌ من المذمّبء وظاهرٌ كلام كثير من الأصحابء لكن يَبْعْدُ أن التصحيح 
كوة لشو" كدو الواجي: 

مسألة ‏ : قوله: (وفي مُخرّق على مُخرّق يسْتّترٌ القَدَمُ بهما وجهان) انتهى. 
وهما احتمالان مُظلّقانَ في «المغني)0”". و«الكافي)29» و«الشرح)20. وأطلقٌ 
الوجهّين ابن تميم» وابن عُبَيْدانَ وابنُ عبدالقويّ في «مَجْمّع البحرين»» وبناهما على 

أحدهما : لا يُجَرِئٌ المسحٌ عليهماء وهو الصحيحٌ . قال في «الحاويَيْن»: فلا مسح 
في أصحٌ الوّجهين» وجزم به في «المسْتوعب» وغيره» وقدّمه في «الرعائتَينَ» وغيره. 


والوجه الثاني : يُجَرَئٌُ» قدّمه ابن رَزين في #شرحه» . 


. في الأصل و (ب): «الطاهر»‎ )١( 

0( في (ح): «اليسير» . 

ل اش لا 

(5) اكلا . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 4١4/١‏ . 


الفروع 


الحاشية 


4 باب مسح الحائل 


ولا يَمْسَحُ لفائت في المنصوص (واتحتّها نَعْلْء أ لاء ولو مع مَشْقّة في 
المت واولا خنن لسااعاق متشوغين أن اللزين بعد اقفن يعض القذة 
يمنعٌ البناءء ويستأنقها؛ بدليل ما لو مسح ثم حَلَعَهِما ثم لبسّ» استأنف 
المُدَّهَ ويتوجّه : الجوازٌ (و م). 

ولو تيمم ثم لبسه ثم وجد ماءء لم يَمْسّح (و) لبُظلان طهارته”» ونقله 
عبدالله» وتَقّل منْ قال: لا ينقّضُها إلا وجودٌ الماء: مسّحَّء وهو قول في 
«الرعاية»» وقاله(0) أشهبٌ المالكيٌ» وابنُ شري الشافعيٌ» وابنُ حَرْمِ : وإن 
لبس خقّاً على طهارة مسح فيها عمامة: أو عكسّهء فوجهانء وكذا إن شد 
جَبيرة مسح فيها عليهماء أو على أحدهماء وقيل: يجورٌ؛ لأن مَسْحها 
عزيمةٌ0*' '" وإِنْ لبس خُفَاً على طهارة مسح فيها جبيرةً» مسَحٌ» وقيل: إن 
كانت في رجله ومسّحَ عليها نم لبس الحفتٌ» لم يمستخ عليه. 


مسألة 4 -5: قوله: (وإِنْ لَب حُفَاً على طهارة مسح فيها عمامة» أو عَكْسّه 
فوَجُهانء وكذا إن شد جبيرةً مسَحّ فيها عليهماء أو على أحدهماء وقيل: يجورُ؛ لأنَّ 
مَسحَها عزيمةٌ) : انتهى . ذكر المصنئف مسائل : 


* قوله: (ولو تيمم ثم لبسه ثم وجد ماءًء لم يَمْسَحْ؛ لنظلان طهارته). 
أي: إذا كان تيمٌمُه لِعُدْم الماء؛ ويدلٌ عليه قوله: (ثم وجدّ الماء). وأما إذا كان تيمّمُه لضَرّرء 
كالجرّْح/ فإنه يذكره في آخر الباب7" 2 وهو قوله: (ومن عسل صحيحاً وتيمّم لجرح» فهل يَمْسَحُ 
الخك؟ قال غير واحذ: هو كالمُشتحاضة)» قال أبوالعباس:-لأنّ التيكم لا يرقم الحدّث» فقد لبسه 
مع بقاء الحدث» ولأنه إذا وَجَدَ الماء ظهر حُكُمُ الحَدّث السابقٍ قَبْلَ لبسه» فيكون في التقدير قد لبس 
وهو مُحَدتٌ؛ لأنه إنما جعلناه متطهّراً فيما لا يستمرٌ حَُكُمُهء كالصلاة والطواف ومس المُضْحَف 
للضروة» ولا ضرورة إلى المَسْح بعد وجود الماء؛ لأنه يتمكُنُ من غَسْل رجْلَيْهِ » ولْبْس الحُفٌ. 


)0( في (ط): «وقال» _ 
(؟) ص١ 735١‏ . 


المسألة الأولى ‏ 4 : لو لبس حُمَّاً على طهارة مَسَحّ فيها عمامة. 

المسألة الثانية ‏ ه: عكسهاء لَبِسّ عمامةً على طهارة مسح فيها حُفَاًء وأطلق 
الخلاف في جواز المَسّح وعَدَّمه فيهماء وأطلقه فيهما في «الرعايَئيّن»» و«الحاويين»؛ 
و«امختصر ابن تميم»» والزركشيّ وغيرهم. قال ابن عُبَيْدانَ في «شَرّحه؛»: قال 
أصحابنا : ظاهرٌ كلام الإمام أحمدَ: لا يجوز المسحُ. انتهى. قال في «الفصول», 
و«المُعْني20, والالشرح»7 : قال بعض أصحابنا: ظاهرٌ كلام الإمام أحمد: لا يجورٌ 
المَسّحْ والظاهرٌ: أن ابن عَبَيْدان تابَعَهم » وسقطتٌ لفظة «بعض» في الكتابة. وقال 
القاضي : يحتملّ جوارٌ المسُّح . قال الزركشئ : أصحُهما عنْدَ أبي البركات الجوازٌ جَرِياً 
على قاعدته» من أنْ المّسُح يرفَعُ الحدث. انتهى. وصحّحه ابن عُبَيْدانَ أيضاً في مكان 
آخر. 

قلت: الصحيحٌ في المذهب: أنَّ المسحّ يرفْمُ الحدّتَء وهو المنصوصٌ, وعليه 
الأكبث وقدّمه المصئّفٌ, وغيرٌه. إذا علم ذلك» فالصحيحٌ من المذهب جوازٌ المَسْح في 
هائيْن المسألتين. 

والوجه الثاني: لا يجوز المَسْحٌ ولا يُجْرَئٌُ. وهو ظاهرٌ كلام الإمام أحمد. كما 
تقدّم . 

المسألة الثالثة ‏ 5: لو شَّدَ جَبِيرةَ على طهارة مَسَحَّ فيها على حُحفٌ وعمامة؛ أو على 
أحدهماء فالصحيحٌ من المَلْمَب: أنَّ حُكْمَها حَكْمُ المسألة التي قبلها خلافاً ومذهباً» 
وقدّمه المصنّفُ» وقد جزم في «الرعاية الصغرى»»: و«الحاويَيُنَ» هنا بالجوازء واختارَهُ 
المجدُ وغيره» فتأكّد القَوْلُ بالضّحة هناء وهو الصواب», وضَكَّفَ في «الرعاية الكبرى) 
هذاء وصحًح المَمْع. وأظلقّ الوجهين هنا في «المغني)""'2 و«الشرح)”", 


)مه . 


. 7941/1١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


الفروع 


الفروح 


الحا 


© 


كن باب مسح الحائل 


وجهان”"'. وذكرهما ابنُ شهاب(" وجماعةٌ في صمّاءء وقالوا: لَمْ يُمَرّق 
أحمدٌ» وفي «مفردات ابن عقيل»: هو مَذْهِبُهُ*» والظاهر: إن لم يكن يقيناً قد 


واشرح ابن عَُيْدان»: وغيرهمء وقيل: يجورٌ المَسْحٌ هناء وإن متّغناه في الأولى؛ 
كن منهها عزيم: وجزم بهذا القولٍ في «الرعاية الصغرى» و«الحاويّيّن» كما تقدّم» 
وصجّح في «الرعاية الكبرى» المنع هناء وأطلق الخلاف هناك فتلخُص ثلاث 
طرق : 

أحدها: هي مثْلُ التي قَبْلَهاء وهو الصحيح . 

والثاني: جوارٌ المَسْح هناء وإن منعناه هناك . 

والثالث : مَنْعَْه 00 الخلافٍ هناك» وهي طريقتّه في ١‏ الرعاية الكبرى», 
والله أعلم . 

مسألة 7: قوله: (وفي ذات ذُؤابة وجهان). انتهى. وأطلقهما في «الهداية»» 
و«الفصول». و«المُذْمَب/ي و«المستوعب»» واشرح أبن البقاء. و«المغني:0, 
و«الكافي00", و«المُقْنع(4), و«الهادي», و«الخلاصة». و«التلخيص»» و«البُلْغة 
و«المحرّر» واشرح الهداية» للمجدء و«النّظمك و«ممجمع البحرين»» و«شرح الخرقي» 
* قوله: (ويمسح عمامةً مُحَنَّكَةٌ) إلى آخره. 

مَسْحُ العمامة مَخْصوص بالرّجُل» ذكره الشيخ في«العمدة»» وتابعه عليه أبو العباس فياشرحه»» 

ولم يذكر فيه خلافاً؛ لأن المرأة منهيّةٌ عن لُبْسها؛ لأنه تشبَهُ بالرجل» وعلى تقديرٍ أن تُباح لها في 

وقت ضرورة؛» فهي نادرة . 
* قوله: (وفي «مفردات ابن عقيل»: هو مَذَّمَبُه). 

أي: مَسْحٌ الصمّاء. 
)١(‏ هو: أبو علي. الحسن بن شهاب بن الحسن العكبري . له مصنفات في الفقه والأدب والحديث . (ت 478ه) . 

«طبقات الحنابلة» 045/1 (الأعلام؛ 1١97/7‏ . 
60 7506 ” 


ا 


(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 119/١‏ . 


كتاب الطهارة .0 


إن 2 


اللعوا على كراهة أحمدّ للّبْسهاء وإنما رأوا أنَّ الكراهة لا تمتَعُ الرُخْصَةً 
ويأتي قريباً الف عن الكيع *37 , 


للطوفي» و'شَرْح ابن مُنبَاكء و«شرح العمدة» للشيخ تقيّ الدين» و«شرح ابن عُبَيْدانَا 
وامختصر ابن تميم)» و«الرعايتين»» و«الحاوييّن». و«الفائق» وغيرهم : 

أحدهما: يجورٌ المَسْحُ عليهاء وهو الصحيحٌ» جزم به في «العمدة». و«المُنوْراء 
وامُْتَحَب الأدّمياء و«التسهيل»» وقدّمه ابن رَزين في «شَرحه». واختاره ابنُ 
عقيل وابن الزاغوني» والشيحٌ الموفُقُ» وإليه مَيْلُ ابن عبد القويٌ في «مَجْمَع 
التسرين)» واين ميدات وعوانشدق انار الي تقن:الندن بطريق أولى». فالتا 
جوارٌ المسح على العمامة الصَّمَّاءء وفي «الفائق» ما يدل على أنه اختارّه صريحاً . 

والوجه الثاني : لا يجورٌ المَسْحُ عليهاء اختاره ابن حامد, قاله في «الفصول». وجزم 
به في «الويضاح». «والوجيز»؛» وهو ظاهر كلامه في «المبْهج2. و«مسبوك الذهب»» 
واتذكرة ابن عبدوس». و”تجريد العناية»» فإنهم قالوا: مُحَنّكة» واقتصروا عليهء 
وصحححه في 39 تصحيح المحرّر). قال الشارخ : وهو أظهرء وقدّمه/ ذ فى «إدراك الغاية»» 
قال في «الفائق»: وفي اشتراط التحنك وجهانء اشترطه ابن حامد» وألعاة اورم زاذة 
الزاغوني وشيحُناء وخرج من القلانس» وقيل: الذؤابةٌ كافيةٌ» وقيل بعدمه» واختاره 
الشيخ. انتهى. وما نقله عن الشيخ مخالفٌ لما قاله في «العُمْدة»» ولم أرَ في كُتُبه ما 
يُخالفه. بل صرّح الشارح : أن الجوارٌ اختيارٌ الشيخ» والله أعلم . 


* قوله: (وإنما رأوا أن الكراهة لا تمنع الرخصة. ويأتي قريباً لهي عن الكَيّ) . 
أي : أنَّ الكَيّ منهيّ عنه. ومع النّهي لا يمنّعُ الرخْصَةَ على رواية» فيكون هذا : تقوية لمن يُجيرُ مَسْحَ 
الصمّاء مع النَهْيء والله أعلم . والذين رأواء هم الذين أجازوا مَسْحَ الصّمّاء . 


. 7١8 ص‎ )١( 


الفروح 


1/ 


الحا 


5 
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راح لحا وغ لص وقال : هى كالقّلانس وعوكره احمة سن 

غير(" المُحنّكة» ونقل الحسن ؛ 0 : كراهية شديدةٌ» ولم يُصَرّح 
الأمكات بإباحة ايا ؛ بل ذكر بعضهم كراهّة أحمدء وقال بعضهم 0ه 
باح مع النّهي» فلا يتعلَّقُ بها رُخْصَةٌء وعللهُ بعضهم بِعَدَم المشقّة 
كالكلتة”"» وبأنها تُشْبهُ عَمائم أهل الذمّة» وقد نهي عن التشبّه بهم ويأتي 


وقال شيحُنا: المحكئٌ عن أحمد الكراهةً والأقربُ أنها كراهةٌ لا 
ترتقي إلى التحريم» ومثل هذا لا يمنع الترخُصء كسفر النْرْهَةء كذا قال*. 
وباي ف اليد اومن ظاهر اين جوز الح : ربا لبسهاء هوي 
لأنه فل أبناء المهاجرين والأنصاره وتّحْمل كراهةٌ السّلّف على الحاجة إلى 
ذلك*؛ لجهاد أو غيره» واختاره شيحُناء أو على تَرْكَ الأؤلى» وحمله 
ضائَعتٌ:7المحررة وغيره* على غسر ذات ذؤابة) مع أنَّ الكرامّة إنما هي عن 


* قوله: (كسفر النزهة» كذا قال). 
إنما قال: (كذا قال): لأنَّ المعروف أنَّ سَفَرَ التُزْهَة مباح ليس بمكروو. 
* قوله : (وتُحْمَلٌ كراهةٌ السلف على الحاجة إلى ذلك). 
يعني : إنما كرهوا الصمّاء لأجل الحاجة إلى التحنيك؛. كالجهاد. فإنه يحتاج فيه إلى التحنيك؛ 
أن العمامة تكوت .به شد ثبوتا: 
* قوله: (وحمله صاحبٌ «المحرّر؛ وغيره). 
أي: حملوا كرامّة السلف للصمّاء؛ على ما إذا كانت لا ذُوْابَةَ لهاء فإن كانت بذُؤابة» زالت 


الكراهةٌ وإن لم تكن مُحَنَكَةٌ . 
)١(‏ ليست في (ط) : 


)١(‏ أبو علي» الحسن بن ثواب بن علي المخرمي» البغدادي» من أصحاب الإمام أحمدء كان له جزء كبير فيه مسائل 
عن الامام . (ت 1048ه) . «طبقات الحنابلةة ١/1١ء‏ و«المقصد الأرشد» ١//ا١”‏ . 

() ضرب .من القلانس يلبسه أرباب السيوف في الدولة الأيوبية . «متن اللغة»: (كلت)....وينظر:. #المغني» 3814/١‏ . 

() لاه . 

(0) عم . 


كتاب الطهارة م" 


مره وابنه» والحسن» وطاووسء والثوريٌ» وفي الصحة نظر” . 


ةا دش يي 


ولا يمسح معها ما العادةٌ كَشْفْه وعنه : يجبٌ» وعنه : حتى الأذنين» 


2 
5 


ولا يَمْسَحُ فَلَنْسوة» وعنه : بلى» وقيل : المخوسة 5 لق ولاساتراء 
كخضاب» نصّ عليه . 

ولا تمسح امرأة عمامة. 5 برد وغيره و وإن قيل: 
يُكْرَهُ* التشيّه» توجه خلاف» كصمّاء. ومثْلٌ الحاجة لو لبن مُجْرمٌُ حُفَيْنَ 
لحاجة؛ هل يَمْسَخ؟06" , 


مسألة -8: قوله: (ولا تَمْسَحُ امرأةٌ عمامةً» ولحاجة بَرْد وغيره وجهان): 
000 0 الصحيخ . جزم به في «المُغْنمِ )(0ل و«الشّرْح " 
واشرح ابن رَزين"» و«مجمع البحرين؟» وغيرهم» وهو ظاهة «العْمْدة)» وقدّمه ابن 

ثميم » وابن حَمْدانَء رن سان وصحّحه» وغيرهم . 
والوجه الثاني : : يجوز ويصح . 
قلت: والنَّفْس تميلٌ إلى ذلك» قي اال نجس العَيّْن في الضرورة 
م 
على ما تقدّم : 
مسألة ‏ 9: قوله: (ومثْلٌ الحاجة لو لبس مُحْرمٌ حُمَيّن لحاجة» هل يَمْسَحٌ؟) 
انتهى . وقد علمت الصحيح من الوجهين في التي قبلها. قلت: الصواب جوازٌ المَسْح 
* قوله: (وفي الصحّة نَظَرٌ) . 
أي : في صحَّة الكراهة عنهم نَظْرٌ. 
* قوله: (وإن قيل: يكره). 
أي : إن قيل : تشبّه المرأة بالرجل مكروةٌ» جاء في مَسُحهاعلى العمامة الخلافٌ الذي في الصمّاء؛ 
لأنها مكروهةٌ» وفي مَسْحِها خلاف» وإن قيل: التشبّه مُحَرّم: لم يَجْرْ لها المَسْحُ على العمامة؛ 
م0" 


(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 714/١‏ . 
(0) ص72١١‏ . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


4 باب مسح الحائل 


وتَمسَحٌ قناغهاء وهو: الخمَارٌ المُدارٌ تخت الحَلّْقَءِ وعنه: المنع. 

ويجبُ مَسْحُ الجبيرة كلّها في الطهارتيْن إلى حَلّهاء إذا لم يتعدّ بشِدّها 
محل الحاجةء وعنه: الإعادة*» وعنه: يتيمّمُ*(و ش) مع المسحء ٠‏ فلا 
سه د افا ل عَمّتْ!'! محل التيم» سقط» وقيل : يُعيدٌ إِذَّنّْء وقيل: 

هل يََعُ التيمُمُ على حائل في محلهء كمسْحه بالماء أم لاء لضَعْف الثُراب؟ 
فيه وَجْهانء فعلى الأول: لا تتقيّدٌ الجَبيرةٌ بالوقت» وعنه : بلى» كالتيمُم . 


هنا وإن منعناه ذ في التي قبلّهاء "وهو ظاهرٌ كلام الأصحاب» بل تتبعثٌ كلام أكثرهم. 
فلم أرهم ذكروا المسألة ولم أذ أغيداً ذكرها غير المصنف.». وهو عمدة. ويحتمل أن 
يكون خرّج ذلك من عنده» والله أعلم" . 


* قوله: (وعنه: الإعادةٌ). 
أي : وعنه تجبُ إعادةٌ الصلاةٍ ا ماسح الجبيرة» فإنه لما ذكر مَسْحَ الجبيرة» دل إطلاقٌ 
كلامه على أنه إذا صلّى لا يُعيدٌء ثم ذكر روايةً بالإعادة» وهذه الروايةٌ ذكرها جماعةٌ» فتفسيرٌ 
كلامه بذلك لا محذورٌ فيه» وضَبَْطها بعضهم: إل عادة» بتشديد «إلا»» وبعضُهم كنب نُسْحَة: 
وعنه: العادة» على تقدير: وعنه: إن لم يتعدٌ بشِدّها مَحَلَّ العادة» والظاهرٌ: الأول؛ لأنَا لا 
نتحقق روايةً في أن المُعْتبّر محل العادة دون الحاجة» فإن وُجِدَّتْ روايةٌ بذلك» كان صحيحاً . 

* قوله: (وعنه: يتيممم). 
أي : عن أحمدّ روايةٌ: أنه يتيمّم للجبيرة مع مَسْحهاء وهو مذهبٌ الشافعي. 
فائدة: قال في «الفصول»: وفي الجبيرة من حرير أو غْضْبٍ احتمالان» كالمَسْح على 
غَضْبٍء والوضوء في إناء الفضة» وبالماء المخغصوب. 


)0غ( في (ط): اعممت؟ . 
(1- ؟) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


كتاب الطهارة ه” 


فصل 
يُشترط للمْح الس على طهارة؛ وتدة كماليا :عه أ إخارة 
شحنا (و ه) فلو عُسل رجلا ثم أدخَلّها لحف خلع» لس يد" عسل 
لأخرى”© وإ لبس الأولى طاهرة: ثم الانية» خلع الأولى : وظاهر كلام 
أبي بكر: والثانية» أو لبس مُحْدئًاً وغسلهما فيه» خَلّع على الأولى» ثم لبسه 


* قوله: (ويعتبر كمالها. وعنه: لا). 
قال في «الفتاوى المصرية»: ونْكْتةٌ المسألة: أنَّه هل يُشترظ أن يَلْبَسَهُما على طهارةٍ كاملة» أو أن 
يبتدئ لَبْسهما على طهارة كاملة؟ والأول الصواب. واعلم: أنَّ المراد بالرواية الأولى في هذه 
المواضع كلّها : روايةٌ كمال الطهارة» والمراد بالرواية الثانية : رواية عدم كمال الطهارة. وقد ذكر 
المصنفٌ صوراً وبناها على الروايتين: 
من الصّوّر قوله: (فلو غسل رججلاً ثم أدخلها الحُفٌ). ومنها قوله: (وإن لبس الأولى طاهرةً ثم 
الثانية). ومنها قوله: (وعلى هذه الرواية: لو نوى جُنْبٌ رَفْعَ حَدََيْهه وغْسَلَ رجْلَيه وأدخَلَهُما في 
الحُفُء ثم تمِّم طهارته). ومنها قوله: (أو فعله مُحُدث ولم يعتبر الترتيب). ومنها قوله: (وكذا 
لَبْسنُ عمامة قبل ظهْر كامل» فلو مسح رأسهء ثم لبسهاء ثم غسل رِجْلَيْهه مسح على الثانية) فبناءً 
هذه الصور على الروايتين ظاهر؛ لأنه لبس بعد طهارة محل الملبوسٍ؛ لأنه لم يلبسل واحدة من 
الرجلين إلا بعد عَسْلهاء وكذلك لم يلبس العمامةً إلا بعد مسْح رأسه» ولكن اللْبْسسَ كان قبل كمال 
الطهارة» فعلى رواية كمال الطهارة: لم يز المَسْحُء وعلى رواية عدم الكمال: يجوز المسح؛ 
لأنَّ اللبس على طهارة قد وُجدء والكمالٌ لم يَُْبَرْ على هذه الرواية. 
وأما قوله: (أو لَيِسَهِ مُحِئاً وغسلهما فيهء خلع على الأولى)» ثم قال: : (وعلى الثانية: لا يَخْلَعه 
ويمسح) فكوثه لا يحَلَعُه على الثانية ويمسح مُشْكِل؛ لأن الس كان على غيرٍ طهارقء وإنما 
وُجدتٍ الطهارةٌ بعد اللّنْسِ ؛ ولهذا جزم الأكثرٌ بالرواية الأولى في هذه ولم يذكر الرواية الثانية 
فيهاء وعن أحمدٌ روايةٌ: تجزئ الطهارةٌ بعد اللْْسِ أيضاً» وعليها هذا البناء. 


)١(‏ في (ط): «ثم» 
4 بعدها في (ط): «ثم لبس؟ . 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروع 


الحا 


شية 


الكل باب مسح الحائل 


قَبْلَ الحدّث وإلا لم يَمْسَحْ» وعلى الثانية : لا يَخْلَّعْه ويَمْسحُ» وجَرّم الأكثر 
بالرواية الأولى في هله الكبالت ومن “الطهارة لأعدا ف اللبس». لدف 
المسألة قَبْلَّهاء وهي كمال الطهارة» فذكر افيه ال واية الناقة: وعلى هذه 
الرواية» لو نوى جُنْبٌ رفع حَدَئَيْهه وغْسَلّ رِجْلَيْه وأدخلهما في حُقه ثم 
تم طهارته » أو قله محدث'") ولم يعتَبِرٍ الترتيبت» فإنه يَمْسَحُء وعلى 
الأول لا ركذا لك #عمامة مة قبل'" ظهْرٍ كامل» فلو د 
لبسهاء ثم عَسَلَ رِجْلَيْه» مَسَحَ على الثانية» وعلى الأأولى : يَحْلَعُ ثم يلبس 

وإن لبسّها مُحْدِئاُء ثم توضّأ ومسّح رأسّه وَرَفَعَها رَفْعاً فاحشاًء 
فكذلك”؛ قال شيحُنا: كما لو لبس الحُفٌ مُخْدثاً. فلما غسل رِجُلّه رَفعها 
إلى الساق» ثم أعادهاء. وإن لم يَْنَعْها فاحشاء اجتمل أنه كما لو غسل رِجله 
في الحفٌ ؛ لأن اوفع ايتسير لا يرجه عن محم الليْس ؛ ولهذا لا تبطل 


الطيادا بد ؛ ويحتمل أنه كابتداء اللْيْس ؛ لأنه إنما عُفِي عنه هناك للمشقّة 


* قوله: (ورفعها رفعاً فاحشاًء فكذلك). 


لأنّه إذا رفعها رَفْعاً فاحشاًء يكون كمن خَلّعَها ثم لبسها بعد الطهارة؛ لأنّ الرَّفُمَ الفاحشن يُنرَّلُ 
مَنْزلة الحلْع بالكل فلا يكون كمن ليِسّ على غير طهارة» ثم حصلت له الطهارةٌ بعد اللّبْسِء وغ 
إذا كان الرفع يسيراً غَيْرَ فاحش» ففيه احتمالان: 
أحدُهما : أنه لا عبْرةَ به» فيكون كمن لس على غير طهارة» ثم تطهَر بعد الس . 
والاحتمالُ الثاني : أن الرَّفْمَ اليسيرٌ كالكثير» يكرد قن بع لم ايها اسع 

* قوله: (ولهذا لا تبطل الطهارة به0©). 
يعني: أنه إذا مسح على العمامة» ثم رفعها رفعاً غَيْرَ فاحش» لا يقال: قد خلع العمامة 


. في الأصل: "'بعد»‎ )١( 
. ليست. في النسخ الخطيةء والمثبت .من «الفروع؟‎ )©( 


كتاب الطهارة ا" 


فالناف :ريق شه :أن العبنامة له 211 فل افنها انتنة للم على الها 1 ويكفي . 
فيها الطهارةٌ المُسْتدامة؛ لأنَّ العادةً أنَّ مَنْ توضّأ رَفعَ العمامّة ومَسّح رأسَّه 
ثم أعادهاء فلا يبقى مكشوف الرأس إلى آخر الوضوءء ولا أنه يحْلَعُها بَعْدَ 
وُضوئه ثم يلبسّهاء بخلاف الحُفٌ. وعدا يراة ابن هدر فى «الإنضاععة فى 
العمامة”*» هل يُشْتَرَط أن يكون قد لبسّها على طهارة؟ عنه روايتان. أما ما لا 


ومس 


يُعْرَكُ عن أحمد وأصحابه قُتَبْعْدُ إرادته جدَّاًء فلا ينبغي حَمْل الكلام 
المختّمل عليه. وإن كان قَوْلَ الظاهريّة, وحكاه القُرْطبِيُ عن داودً في الخْفٌ 
أيضا .وي ذلك إثناك خبلاف بالاحتمال ف نوضيم لا تقرف لكبروه ومن 
هذا لا يجوزٌ. 

ويُشْتَرَظَ للجبيرة الطهارة (و ش) وعنه: لاء اختاره النخلألٌ وصا ته )١(‏ 
والشيحُ» وعلى الأوّل: إِنْ شد على غير طهارة» نَرَعّه فإن خافء تيئم*: 
وقيل: يَمْسَحُْ (و ش) وقيل: هماء وكذا لو تعدّى بالشدٌ محل الحاجة 


الممسوحةً» فبظلث طهارثه لظهورٍ رأسه؛ لأن الرفع الذي ليس بفاحش يُعْفى عنه للمشقّة؛ لأنه قل 
مخ يَسْلَمُ منه 

* قوله: (وهذا مراد ابن هُبَيْرَةَ في «الإفصاح"» في العمامة). 
قال في «الإفصاح» في المسْح على العمامة: هل يُشْتَرَظْ أن يكون لُبْسّها على طهارة؟ فعنه: 
روايتان. ففسّر المصئّفٌ بأنَّ مرادٌ ابن مُيْةَ كمال الطهارة؛ لأنَّ أصلّ الطهارة واجبٌ رواية 
واتتق#قرهن خثر عليه عان مدل الغلاق ؛ وهو الكمالة: 

* قوله: (فإن خاف. تيمّم) إلى آخره. 
أي : إن خاف على نفسه من تزع الجَبيرة التي شدَّها على غير طهارقء ففيه ثلاثةٌ أقوال: أحدها: 
يتيمّم . . والثاني: يَمْسَحُ عليها. والثالث: يَجْمَعُ بين التيكم والمَشْح . وكذلك لو تعدَّى بالجبيرة 
محل الحاجة» فإن لم يَحْفْ من قَلْعِ المتعدي» قَلَّعَه وغْسَل. وإن خاف من قَلْعَهء فقيل : 


)00( ليست في (ط). 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروع 


الحا 


شية 


م١‏ باب مسحالحائل 


وخاف. وإن كان شدَّ على طهارة مسّح فيها حائلاً» فإن كان جبيرة» جازء 
وإلآ فوجهان» وكذا لُبْسّهِ خُقَاً على طهارة مسح فيها عمامةً أوعَكْسُه وقيل : 
لا 0 

والدواءٌ كجبير كجبيرة) ولو جعل في م شق فاراً وتَضدر القلعهة فعئه : يتيمم ؛ 


لي عن الكي* مع ذكرهم كراهة الكيّ”. وعنه : : له المَسَحْء وعند ابن 
عقدل :اتلسله» وعقد القاضنى :إن عياف تلناء على و01 


مسألة ٠١‏ : قوله: (وإِنْ كان شَّدّ) يعني : الجبيرّة (على طهارة مسح فيها حائلاً» فإن 
كان جَبيرة؛ جاز» وإلا فوجهان» وكذا لو لبس حا على طهارة مسح فيها عمامة أو عَكْسُه 
وقيل: أو مسح فيها جبيرةً في رجله) انتهى. قلتٌ: تقدّم حَُكُمْ هذه المسائل في كلام 
المصئّف27»؛ وقد صِحَحنا ذلك» فإنَّ المصئّف أطلق الخلاف أيضاً قبل ذلك» فلا حاجة 
إلى إعادتهاء ولكنّ المصئّف ذكرها هنا استطراداً؛ ولذلك قال: (وسبق ذلك) وقد ذكر 
هناك قولاً لم يذكره هناء وذكر هنا قولاً» والمسألةٌ الأولى لم يذكُرْها هناك؛ والله أعلم . 

مسألة  :١١‏ قوله: (ولو جعل في : شق قاراً وتضرّر بِقَلْعهء فعنه : يتيممُ؛ لهي 

عن الكَييّ مع ذكرهم كراهة الكيٍّ؛ وعنه : : له المسْحٌ. وعند ابن عقيل : 0 وعند 
القاضي : إن خاف تَلَفَاً صلى وأعاد). انتهى. وأطلق الروايتيّن في «المستوعب»» 
و«شَرّح ابن عُبَيْدان»ء والزركشي» وغيرهم: 

يتيمّم وقيل: يُيزِئه المشحُ عليه؛ لأنّه لما تضرّرٌ بِقَع صار كالجريح» وصحّحه صاحبٌ 

«المُحرَّر؛» وقيل : يتيمّم ويَمْسَح. 
* قوله: (ولو جعل في شق قاراً وتضرّر بقّلْعهء فعنه: يتيمّمُ؛ للنْهُي عن الكيّ). 

لأن القَارَ يُعْلى على النار ثم يُجَعَلُ في الشقٌ» فيَصيرٌ كالكَيّ ؛ بسبب غَلّيانه على النار؛ ولهذا قال: 

(للنهي عن الكَيّ) . 
* قوله: (مع ذكرهم كراهة الكيّ). 

أي : أنّهم لم يحملوا النهي على التحريم بل على الكراهة» والكراهةٌ لا تمَعُ الترخصٌ . 


. ١ةهحص‎ )١( 


كتاب الطهارة املق 


ويمْسّحُ المقيم يوم وليلهٌ والعانا سار الترانة + أيام ولياليهن» ثم 
0 لا تؤقيت . فإن خاف» أو تَضِرَّرَ رفيقه ”أبانتظاره ونحوها» 3 
تيمم فلو مسح وصلَّىء أعاد. نص عليه وقيل : يمسّح كالجبيرة*) 
واختاره شيحُنا : 
ويحتمل أن يمسح عاص بسفره* كغيره» ذكره ابن شهاب» وقيل : لا 
إحداهما: يُجَرَئٌ المَسْحُ عليهاء وهو الصحيحٌ» جزم به في «الكافي»() وصحّحه 
في «الرعايتَيْن»» و«الحاويين»» و«النظم»» واختاره المجدُ وغيره» وقدّمه في «الفصول». 
وابنُ تميم» والمصئّفٌ في «حواشي المُفنع». 
والرواية الثانيةٌ : لا يُجَزِيهء فيتيمُم» اختاره أبوبكرء وذكر المصئّف كلام ابن عقيل 
والقاضي»ء وكلامٌ ابن عقيل مذكورٌ في «الفُصول». 
* قوله: (خلافاً لمالك: لا توقيتٌ). 
ا : قال أحمد: : أهل المديئة لا يُوكُُون» وهو أصحٌ في القياس/ ؛ ولكنٌ الحديتٌ 
عن النبي كَلِِ: « ثلاثة أيام للمسافر» ويوماً وليلة للمقيه(©) . وصدق نَّ أحمدٌ؛ لأنه ليس لنا في 
الطهارات ما يتقدّر بالأيام لولا الحديثٌ. ْ ش 
* قوله : (وقيل: يمسح كالجبيرة). 
لأنه لما حصل الضررٌ بِالقَلْع؛ صار كالبجبيرة؛ لأنَّ المجبيرةَ إنما جاز المسحٌ عليها لأجل الضّرّرِ 
فإذا تضَرَّرَ بقَلْع الحُفٌء نُرّل منزلة الجبيرة على هذا القول. 
* قوله: (ويحتمل أن يمسم عاص بسَفّره) إلى آخره. 
العاصي بسفره فيه ثلاثةٌ أقوال: 
أحدّها: يمسح. كمقيم فقط. وهو المرججخ. 
والثاني : بعت تن ببازره وهو قوله : (ويَحْتَمل أن يَمْسَحَّ عاص بسفره كغيره). والثالك: لا 
يمسحٌ شيئا بالكُلية» وهو قوله : (وقيل : لا يمْسَح). وذكره القاضي احتمالاء وفبعه مون المج ؛ 
عقوبة له والله أعلم. 


. في (ط): «بانتظار»‎ )١ ١( 

(0) الام . 

لوق أخرج أحمد في (مسندهة (7/4و). عن علي بن أ بى طالب قال: قال رسول اللهوكئة : ال ثلاثة أيام ولياليهن» 
وللمقيم يوم وليلة». وبنحوه عند مسلم 4 ا 


الفروع 


الحاشية 


1١ 


افروع 


"0١‏ باب مسح الحائل 


يَمْسَحُ ومَنْ أقام عاصياً ‏ كمن أمره سَيّدُّه بسفر فأقام ‏ مَسَحَء وذكر 
أبوالمعالي : هل هو كعاص بسفره في مَنْع الترخص؟ فيه وجهان. 

وابتداء المُدّة من حذّئه بعد لشنه:(و) أ ؛ من .وقك اجواز مشحه بعد 
حَدَثه. فلو مضى من الححَدث يوم وليلة أو ثلاثة» إن كان مسافراً ولم يمسحء 
انقفة الحدةة وما لم يُحدتٌْ لا تُحْتَسبُ المدَّمٌ تلو قونهة انقنة يونا على 
طهارة اللَبْس ثم أحدّثء استباح بعد الحدث المدّة. 

وانتهاءٌ المدّة» وَقْتّ جواز مسخه بعد حَدَئه* » وعنه : ابتداؤها مِنْ مسحه 
بعد حَدَّثه * » وانتهاؤها وَقْتٌ المسح. 

وإن مَسَحَ مسافراء ثم ل يت مقيم ا 
0 157 فكذلك» اختارة اله 7 وعنه ٠.‏ : على يي 

1 0 الخَلآلُ: نقلّه اجن عشت نقريا : ورجع عن قوله الأول» وقال 
0 يتوجّه : إِنّْ صَلَّى بطهارة المسح في الحضره علب جانيّه . قال في 


* قوله: (وانتهاءٌ المُدَّة وَقْتّ جواز مَسْحه بعد حَدّثه). 
معناه: أنَّ آخرٌ المدة مثْلُ أوّلها . فإن كان أوّلّها العَضْرٌء كان آخرها العَضْرٌء وإن كان أوَّلّها الظهرٌء 
كان آخرها الظهْرُ أيضاً من اليوم الثاني إن كان مُقيماً» ومن اليوم الرابع إن كان مُسافراً . 

* قوله: (وعنه : ابتداؤها من مسحه بعد حدثه). 
هذه الروايةٌ راجعةٌ إلى قوله : (وابتداءً المدّة من حَدَّثه بعد لَبْسه). والتقدير: وابتداءً المدّة من حدثه 


: ب ه م 
بعد لبسه» وعنه : ابتذاؤها من مسحه بعد حدثه . 


كتاب الطهسارة 0" 


ره بير مه مس 


وسافر» ثم مسح الأخسرى في السّفرٍ ات نت ود وكذا 
الخلاف لو شك في ابتدائه حَضّراً أو سَمَراً* . 

وإن أَحْدَتَ مُقيماً ومَسَّحَ مُسافراًء أتمٌ مَسُح مُسافر (و) وعنه : مَسْحَ مُقيم» 
ذكرهاقي الخلا قن وغيرة. اوجفاه] عون سائر بيك 5 خرل الرقت» للم 
يُحرمُ بالصلاة* . وقيل: إن مضى وقْتٌ صلاة» ثم سافر» أتمٌ مَسْحَ مقيم . 

ومن شك في بقاء المدّةء لم يسح (و) لأنّ الأضل العَسْلُ» فإنْ مَسَحَ فبان 
بقاؤهاء صخ وضوؤه» وقيل : لاء كما يُعيدُ ما صلّى به مع شكّه بعد يوم وليلة. 

وتمسّحٌ المستحاضةٌ ونَحْوُها في المنصوص كغيرها (و م) ''وقيل: 
لا". وقيل : لوقت كُلّ صلاة (و ه) ”لا أنّها لا" تَمْسَحٌ إلا بقَذْرا ما تُصَلّي 
بطهارتها ذات العَسْل ثم تخلّمُ(و ش). ومتى انقطع الدم؛ استأنفت الوضوء 
وجهاً واحداء كالمتيمُم يجدٌ الماء»ء بخلاف ذي الظَهْر الكامل يَحْلعٌ 
الحفَ”*'» أو تنقضي المدّةٌ. 

ومن غسل صحيحاً» وتيمّم لجرْحء فهل يَمْسَحُ الخفٌ؟ قال غيرٌ واحد: 
هو كالمستحاضة. 


* قوله: (وكذا الخلافٌ لو شك فى ابتدائه حضراً أوسفراً). 
أي: لو شك المسافرء هل ابتدأ المسح وهو حاضر أو مسافر. نفية الزواياة هل يُنِمُ مسح 
مُقيم» أو مَسْحَّ مسافر؟ . 

* قوله: (وجَعَلّها كمّنْ سار بعد دُخول الوقْت. ولم يُحْرِمْ بالصلاة). 
لأنّه إذا سافرٌَ بَعْدَ دُخْولٍ الوَفْتء لا يجورٌ له القَصْرٌّء فكذلك إذا أحدث ثم سافر» يمسحٌ مُسْحَ 
مُقيم على هذه الرواية. 

(1) في (ط): «لمن» . 

(5- ؟) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) ." ' 

*) في (ط): «وقيل: إنها لا» . 

(4) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


الفروع 


1/١ 


الحاشية 


الفروع 


1 بساب مسح الحائل 


يجبٌ مَسْحٌ أكثر أعلى الحُفٌء وقيل: قَدْر الناصية من الرأس» وقيل : 
هو ل وقيل: جميعه (و م) لا قَدْر ثلاث أصابع (ه) أو ما سمّى 
نجنا كن ): 

ويجَزَئٌ مَسْحُ أكْثّر العمّامة على الأصحٌ. ويُسْتَحَبُ إمرارٌ أصابع('" يده 
مرّةٌ من أصابعه إلى ساقه. ولا يُجْزَئ أَسْفَلهِ وَعقبّه (و) وقيل: يُسْئَحَبُ (ه) 
ومّسْححه بأضبع » أو حائل» أو غَسّله كالرأسء» ويُكرَّهُ تكرارٌ مَسُّحه وغَسْله . 

وإن ظهرٌ بعض قدم ماسحء أو انقضّت المُّدٌ*. ابتدأ الطهارةًء وعنه: 
يجَزئه مَسْحُ رأسه وغْسْل رجليه* (وه م ق)(" وهل هو مبنيئٌ على الموالاة؟ 


* قوله: (وإن ظهر بَعْضٌ قَدَم ماسح» أو انقضّت المدّة) إلى آخره. 
فيه ثلاث صُوّر: ْ ش 
الأولى : ظهر بَعْض القَّدَم فقط» فتبظل الطهارةٌ» أو يُجُزئ غَسْلْ الرّجْلّين على الروايتين. 
الصورةٌ الثانية: ظَهَرَ بَْض الرأس فقطء أعني: ولم يَظْهَرْ من القَدَمم شيء؛ بأن يكون لابساً 
للحُفين» ولم يظْهَرْ شيء من القَّدَم. أو لم يكن لابساً في القدم شيئاً» بل كان عَسَّلّهماء فعلى 
الرواية الأولى : تبظلُ الطهارةٌ» وعلى الثانية: يَعْسِلٌ الرجلين» أو يمسحٌ على الحُمْيْن إن كان ممن 
يمسحٌ على الحْمَّيْن بناء على المذهب» وهو وجوب الترتيب» وإلا متى قلنا: يمسحٌ الرأسَ فقط» 
أفضى إلى عَدَّم الترتيب بين الرأس والرّجْلِينَء وهو خلافٌ المذهب, وهذا على الرواية الثانية» 
وهي: عَدَّمُ يُطلان الطهارة بِالحَلْع . 
الصورةٌ الثالثةٌ: انقضاءٌ المُدّةَه فإن كان المَسْحٌ على الحائل في حقٌ الرّجْلَينَ فقطء فتبطلٌ - 
الطهارةٌ؛ أو يغسل الرجْلَيْن على الروايتين» وإن كان الحائل على الرأس» فعلى التفصيل في 
الصورة الثانية» والأشياخ اكتمُوًا بما حدوه في الوضوء, والله تعالى أعلم . 

#قوله : (وعنه: يجزئه مَسْحٌ رأسه وعْسل رجْلَيه). 
لعلّه : : وعنه: يُجَنُه غَسْلُ رجليه؛ لأنَّ الرأسَ لم يتقدّمْ له ذكُرٌء ويحتملٌ أن يكونّ في أوّل الكلام 
سَقْطء ويكونَ أصل الكلام: وإن ظهر بعْض قَدَم ماسح أو رأسه. 


لق ليست في (ط) . 
(؟) في (ط):١ه‏ م و2. 


كتاب الطهسارة ش يلق 


(و م) جزم به الشيحُ» أو رَفْع الحدث؟ جزم به أبوالحسين» واختاره 
أبوالبركات» وذكر أبوالمعالي: أنه الصحيحٌ في المَذْهبٍ عند المحقّقين» 
ويرفعه في المنصوص (و) أو مبنيٌ على غَسْلٍ كل عُضُو بنّة أو على أن 
الطهارةً لا تَتَبعَض في النْفْضِ» وإن تبعُضَتُ في النُبوت» كالصلاة والصوم* ؛ 
اختاره في «الانتصار»» وقاله في (البكلاف 6 قله أ و47 وعق كقدرة 
المتيمّم على الماءء وقيل: كسّبّْق الحَدَثْء قال صاحبٌ «المحرّر»: إِنْ 


فسالةات 25# . قولة + (وإن ظهر ينض قَدَم ماسح أو انقضّتٍ المُدَّةُ ابتدأ 
الطهارةً» وعنه: يُجْرُهِ مَسْحُ رأسه وغَسْلُ رجليه 2؛ وهل هو مَبْننٌ على الموالاة؟ جزم 
به الشيخ» أو رَفْع الحدث؟ جزم به أبو الحسين» واختاره أبو البركات» وذكر أبو 
المعالي: أنه اصح من الباعب عند المسكتيوة. ويرئكه في المنصوصء أو مَبَْيٌ 
على غْسْل كُل عُضُو بنيّة» أو على أن الليارة لا ص تعض في النقض» وإن تبِعَضْتْ في 
الثبوت» كالصلاة والصوم. اختاره ذ في «الانتصار»» وقاله في «الخلاف»» فيه أوجه). 
انتهى . 
اعلم: أن الأصحاب اختلفوا في بناء هذه المسألة على طرق أطلَقّها المصئّفٌ: 
فقيل : هي مَبْنيّة على الموالاة» قطع به الشيخ في «المُْنِي0") والشارح» وابنُ رَزِينِ في 
«شرحه»ء واختاره ابن الزاغوني» قاله الزركشئيٌ» وقدّمه في «الرعاية الكبرى»» فعلى هذا 
لو حَصَلَ ذلك قبل فوات الموالاة» أجزأه مَسْحُ رأسه وعَسْلُ قَدَمَيْه قولاً واحداً؛ لعدم 
الإخلال بالموالاة» وإن فاتت المُوالاةٌ» ابتدأ الطهارة على المَذْمَبِء وعلى القول بعد 
وجوب الموالاة: يَغْسلٌ قَدَمَيْهِ . والصحيح من المذهب: أنَّ الموالاة فَرْضء» وضعًف 
* قوله : (كالصلاةٍ والصوم). 
يعني به : أنَّ الصلاءً والصّوْمَ لا يتبعضان في النّقْضِء فكذا الطهارةٌ فإذا تكلّم في بعض الصلاة» 
بطلّت الصلاءٌ كنّهاء لا ذلك البِعْضٌُ فقظء وكذلك لو أكل في بعض اليوم أكُلاً يطل الصومً» لا 


. في نسخ التصحيح و(ط): «قدميه»» والمثبت من «الفروع؟»‎ )١( 
” نه اللفتض‎ 


يسما 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


هه 


1 باب مسح الحائل 


رقعه2'7» وإِن رَقَعَ العمامةً يسيراً*» لم يَصُرَّ ذكره الشيخٌُ للمشقّة قال أحمد: 


المَجْدُ في «شرحه؛ ومَنْ تابعه هذه الطريقةً. قال الزركشي وغيره: وهو مُمَرَعَ على أن 
طهارةً المسح لا تَرْقُمُ الحدتٌء وإنما تُبِيحُ الصلاة» كالتيمُم» فإذا ظهرت الرّجْلانَء ظهر 
كم الحدّث السابق.. قال الزركشيّ: ووقع ذلك للقاضي.في «التعليق» أيضاً في توقيت 
المح مُصَرحاً أن طهارة ست تَرْفْعُ الحدث إلا عن الرَّجْلِين . انتهى . وقد رأيته 
في «التعليق» كما قال. 

وقيل : مبْنيّةٌ على أنَّ المسحَ يرقم الحَدَّتَّء وقطع بهذه الطريقة القاضي أبو الحسين» 
وصحّحه المجد في اشر حها» وابن عبد. القوىٌ في المجمّع البحرين»» وابن عَبَيْدانء 
وصاحبٌ «الحاوي الكبير» وغيرهم» وقدّمه الشيخ تقي الدين فى في (شَرْح العمدة»» وقال 
هو وأبو المعالي ابن م مُجَا وحفيذه أبو البركات ابنُ مُنَجا في اشروحهم؛ : هو الصحيحٌ من 
المذُهبٍ عند المحمّقين . انتهى. قلت: وهذا هو الصحيح من الطدق» والصحيح من 
المذهب: أنه يَرْفَعُ الحدث. نص عليه» كما قال المصئّفٌ» فبئَوا ذلك على أنَّ المسحّ 
يرقم الحَدَتَ عن الرّجْلَيْنَء وعلى أن الحدّتٌ لا يتبعٌض . فإذا خلع» عادً الحدّثُ إلى 
الرَجْلَيْن فَيَسْري إلى بقيّة الأعضاءء فيستأنفٌ الوضوءء وإن قَوْبٍ الزمنٌُ» وهو ظَاهدُ 
كلامه؛ لإطلاقه القَولَ بالاستئناف» بل قيل : إنه منصوصّه قال في «الكافي)0©: أشهرٌ 
الروايتئين: تبطل الطهارةٌ؛ لأنَّ المَسْح أقيم مُقامَ الغشل» فإذا زال» بطلت الطهارةٌ في 
القدمين» فتبطلٌ في جميعها؛ لكونها لا تتبعَضُ . انتهى . وأطلق الطريقتين ابن تميم. 

وقيل : مَبْنيةٌ على صححة غَسْل كُلْ عضو بئّة» فإن قلنا: يَصِحٌ تَفْرِيقُ النيّة على أعضاء 
الؤضوءء أأجزأ عَسْلُ قَدَمَيْهِ» وإلا ابتدأ الطهارة. 


يقال : يطل ذلك البعْضٌ دون غيره» بل يبظلُ الكُلُء فكذا الطهارة» والله أعلم. 

* قوله: «(وإن رفع العمامة يسيراً) . 
أي: إذا مسح العمامّةٌ ثم رفعها يسيراً» لم يُوَثر ذلك الرّفعْ اليسيرُ في بُظلان الطهارة؛ لأنَّ الرّهُمَ 
اليسيرَ معتادٌ» فيَشْقّ التحرّرٌ منه . ش 


. بعدها في الأصل: «أي: إن رفع المسح المحدث. فكسبق الحدث؟‎ )١( 
م5١‎ 0 


كتاب الطظضهارة 1" 
إذا زالت عن رأسه» فلا بأس ما لم يَفُحُشْنُ» قال ابنُ عقيل وغيرٌه : ما لم يرفَغْها 
ا ل ا ا ا حك اتيك 

واعلم : أنَّ في صسّة طهارة مَنْ فرق النية على أعضاء وضوه وَجْهَيْنَء أن الصحيح 
الصحّةٌ جزم به في «التلْخِيص)2 وغيره» وقدّمة ابن تميم وغيره» فعلى هذا يكون 
الصحيحٌ إجزاء مَسْح رأسه وغْسْل قَدَمِيْه . 

وقيل : مَبيُْ على أنَّ الطهارة لا تتبعُضٌ في النَفْضِ وإِنْ تبعُضت في الثبوت» كالصلاة 
ول القاضي ة في «الخلاف»» وأبو الخطاب في «الانتصار' . قُلْتُ: قال القاضي 

فى «الخلاف» : فإن قيل : لما تبِعض في الصحة» ٠‏ جاز أن يتبعض في البُطلان» قيل له: 
يطل بالميلاة والصومة فإِنْهما يتبعٌضان في الصحة» ؛ فيصِسّان جزءاً فجزءاً» ولا يتبعضان 
في الانتقاض . انتهى . ْ 


تنبيهان 

الأونُ: ظاهرٌ كلام المصنّف وغيره: أنَّ الروايتيْن في أضل المسألة مَبْئِيّانَ على 
الخلاف الذي في هذه المسائل اللاتي ذكرّها المصنّف أصولاً. قال الشارح بعد أن 
حكى الروايتين: وهذا الاختلافٌ مبنيٌ على وُجوب الموالاة» فمن لم يُوجِبّْها في 
الوضوءء جِوَّرٌ غُسَل القَّدَميْنَء ومَنْ أوجبهاء أبظل الوضوء إذا فانّتُ وإلا أجزأه 
غَسْلُهماء وظاهِرٌ كلامه في «الرعاية» والزركشي: خلافُ ذلك» قال الزركشي: 
والرواية الثانيةٌ : يَجَرِئه عيبل قَدَميّه وبَئوها على أن الطهارةً تتبعقض» وأنه خرن 
تفريقهاء كالعَسْلء وإِذَنْ: إِمَا أن نقول: الحدّثُ لم يرتفعغ عن الرّجْلَيْن فيُعْسلان بكم 
الحَدّث السابق» أو نقول: ارتفع وعاد إليهما فقط. وأما المذمَبٌ فهو مبنيٌ عند ابن 
الزاغوني» وأبي محمد على المذهب في اشتر تراط الموالاة. وبناه أبو البركات على 
شيئين : أحدهما : أن المح ير حَدَتَ الرجْين رَفْعا مؤقتاء والثاني : أن الْحَدَثْ لا 
يتبعّض . انتهى. فظاهرٌ هذا بل صريحُه: أنّ كُلّ رواية مِبْنيّةٌ على أصل» وقال في 
ا الكبرى»: وإن خلع ما مَسَحَه؛ أو ظهر بعْضُ محل فَْضه في رأسه 52 
أو تك مده توما ثانا إقاتت المزالاة».وكيل: أو لم تَفْتْء وقلتنا : المح يرق 
الحَدَتّ وعنه: يُجْزَئُ مَسْحْ رأسه وغَسْلٌ قَدَمَيْه ومحل الجبيرةٍ وما بعده على المَذُهبٍ 
في اعتبار الموالاة والترتيب» وقيل: بل هذا إِنَّ قلنا : إن المسح لا يَرَقَعْ الحَدَث مع 
الاق ل ادا ا اا ا 1 ا 


الفروع 


الفروع 


الحا 


حل باب مسح الحائل 

بالكلة ؛ لأنه مُعتادٌ» وظاهرٌ «المستوعب»: تبظلُ بظهور شيء من رأسه . 
روج م القدم أ بشضة إلى ساق الحخت» لع رو مِع أنه لا يَْرْم 

التحرع ندية الية' لأنَّ ظُهور بعض القَّدَم كظهوره هناء وعنه : لا وعنه : لا 


وإن التقضن يعض العمامة» فروايتان'"'؟. وإن نزع حُمَاً فَوْقاناً 
مسحهء فعنه: يَلْرَمُه نَرْعُ النُحتانيئ» اختاره الأصحابٌء فيتوضّأ أو يَعْسلٌ 
قدميّه على الخلاف» وعنه: لا يَلْرَمه (وهام) فيتوضّأ أو يمسح التحتاني 


الموالاة وعَدّمهاء وإن قلنا: يَرْفَعُهه توضأء وقيل: بل هذا إن قلنا: يجزئ غسل كل 


عُضُو بنية» وإلآ توضّأ. انتهى 

العاني: قوله: (وعنه: : يُجَزئه مَسْحْ رأسه/ وغسل رجليه)2'7 لعله: وعنه : يجزئه 
غْسْلَ جلي لأنّ الرأس لم يتقدَّم له ذكُرٌ في كلامه» ويحتملٌ أن يكونّ في أول المسألة 
سَفْظء وتقديره : وإن ظهرٌ قَدَمْ الماسح أو رأسُّهء وهو أولى» ويحتملّ أن تكون الرواية 
وردت كذلك» أو أن الْحُكْمَ لما كان واحداً ذكره. والله أعلم . 

مسألة 1١1‏ : قوله: (وإن انتقض بَعْضٌ العمامة» فروايتان). انتهى. ذكرهما ابن 
عقيل في «الفصول». وأطلقهما صاحبٌ «المُسْتَؤْعب». و«المغني»7" و«الشرح:(©, 
و«شرح ابن عَبَيّدانَف وابن تميم» «والفائق»» وغيرهم: 

إحداهما: تبطل» وهو الصحيحٌ» اختارها المجدُ وابن عبد القوي في «شرحيهما»» 
وقدّمه في «الرعايتَيْنَ». و«الحاويّيْن»» وغيرهاء وهو الصوابُ. قال في 
«الرعاية الكبرى»: ولو انتقض بعض عمامته وفحشء وقيل : ولودَوْرَةٌ» بَطلَ . 

والرواية الثانية: لا تبطلٌ» قدّمه ابنُ رزينٍ في «شرحه؛»؛ وقال القاضي: لو انتقض 


. 7١5 تقدم هذا القول في الصفحة‎ )١( 
. كحركم؟‎ 6( 


(*) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 784/١‏ . 


كتاب الطهسارة نقد 


مفرداً على الخلاف*2"*0 ؟2 وكل من الَوْقانيَ والتّحتانيَ بدلٌ مُسْتَقل عن 
العَسْلء وقيل : القَّوْقانِيُ بَدَلُ عن العسلء والتَّحْتانيُ كلفافة» وقيل : الَؤْقانيُ 
بَدَلُّ عن التّحْتاني » والتَّحْتانئُ بدلٌ عن القَّدَم» وقيل : هما كظهارة وبطانة” . 


منها كُورٌ واحدٌّء بَطَلء وهو القولٌ الذي ذكره في «الرعاية». فتلخص: أنَّ في محل 
الخلافٍ طريقّين : ما قطع به المصئّفٌ» وما ذكره في في «الرعاية» وغيره. 

مسألة  :١5‏ قوله: (وإن نَرَعَ حُقَاً كَوْقَانياً» مَسَحهء فعنه: يلرّمُه نَرْعٌ التختاني» 
اختاره الأصحاب, فيتوضاً أو يَعْسلّ قدمَيْه على الخلاف» وعنه: لا يلرَّمُه فيتوضّأ أو 
يَمْسَحُ النَحْتَاني مُفْرداً على الخلاف) انتهى . 

اعلم أنَّ قرينةً قوله: (اختاره الأصحاب) تدلّ على أنه المَذْهَبُء وهو كذلك» ولكن 
الإنيانَ بهذه الصيغة يقُتضى قُوةً الخلاف من الجانبين» وإن كان الأصحاب اختاروا 
إحداهما» والمصئّف تاب افق هذه الا وكذا ابن عبدالقويٌ وابن عُبَيْدان في 
اشرحيهما»» واختار المجدٌ وابن عَبَيْدان: : عَدَمَ الّزوم» وقدّمه في «الرعاية الصغرى»» 
لكن قال: الأول أظهَدء وأطلقٌ الخلاف في «الحاويّيْن»» 0 : 

تنبيه : قوله في الموضعين: 0 يعني به فيهما: الذي فيما إذا ظهر 
قَدَمُ الماسح» أو انقضّت المدَّةُ الذي ذكره قبل ذلك 

فهذه أربَعٌ عَشْرَةَ مسأل قد فتح الله بتصحيحهاء والله أعلم . 


* قوله: (أو يمسحٌ التّحتانيّ مُفْرَداْ على الخلاف). 
المرادٌ بالخلاف: الروايتان المذكورتان في ظهور القَدَم» هل يستأنف الطهارةً» أو يُجَرِئهُ غَْسل 


5-4 
ممه 


قدميه؟ . 

* قوله: (وقيل: هما كظهارة وبطانة). 
قال في «المغني06): فإن كشطت”" ظهارتُه وبقيت بطالله» لم يَضُر؛ِ لأنَّ القَدَمَ مستور بما يتبعُ 
الحُْفٌ في البيع . 


(55/10”. 
)١(‏ أي: قلعت . «القاموس»: (كشط) . 


2 


الفروع 


الحا 


بيه 


الفروع 


الحا 


© 


لف باب مسح الحائل 


الل مسح وإن زالت م فكالخفٌ 
(و م ش) وقيل: طهارته باقيةٌ قبل اليّاء(وه) واختارة شَيْكْنا مُظلق*) 


* قوله: (واختاره شحنا مُطلقاً) . 
أي : في الف والعمامة والجبير ف غان اختيارٌ أبي العباس إذا نزع الجَبيرةً أو العمامةً أو الح 
افطهارثه باقيدٌ» ولا يلرّمُه غَسْلُ شَّيء بالكليّة. 


كتاب الطهسارة 1 
باب نواقض الطهارة الصغرى 


وهي ثمانية : 
الخارج من السبيلَيْنَء والمرادٌُ: إلى ما هو في حُكم الظاهرء ويَلْحَقَه 
حُكُمُ التطهير ولو نادراً» كاستحاضة (م). 1 
وقيل : لا ينقُضُ ريح قُبُل (و ه) وقيل: من ذكّر. وفي مُروج ما تحمله!") 
في قبْلء أو دُبْر بلا بلّة كقّظنة» أو ميل0"» وقيل: ومع بلّةة» وظاهرٌ تَقْل 
عبد الله: أنه(" لا ينقُض إلا خُروجٌ بَْل. قاله القاضي. ومجرّد الحٌفْئة : 
أؤْجه: الثالثُ: ينقض من دُيُّره*» وكذا لو دَبّ ماؤه» أو استَدْحَلَيَه أو مَنيُ 
امرأة ولم يخرّجٌْ ذلك.”" *" وإن خرجء» توضّأت. وقيل: تغتسل لمَنيّه 
مسألة :-١‏ قوله: (وفي حُحروج ما تحمله7" في قبل أو دُبْر بلا بلّة كقُظنة» أو 
ميل.... ومجرّد الحَُقّنة: أَوْجْةُ: الثالث: ينقّض مِنْ دُبْرِهء وكذا لو دب ماؤهء أو 
استدخَلَتْهُ أو مَنِيُ امرأة» ولم يخرج ذلك). انتهى . اشتمل كلامّه على مسائل : 
المسألة الأولى  :١‏ لو احتشى في قُبّلهِ أو دُبْره قُظناً أو ميلاء ثم خرج بلا بلّةء 
فقيل: لا ينقُضء وهو ظاهرٌ نَقْل عبد الله عن الإمام أحمدء ذكره القاضي في 
قوله: (وفي روج ما تحمله في قُبُلِء أو بر بلا يل كقُظئة أو ميل . وقيل : ومع بل . 
نقل القاضي في «المجرّد» عن أحمّد في رواية عبدالله: إذا احتشى في ذكره القّظنَ وصلى . ثم 
أخرجه» فوجَدَ بَلّلاً فلا بس ما لم يَظْهَرْء يعني : خارجاً . وهذا يدل على أنَّ نَفْسَ البَلَلٍ لا يتفض . 
* قوله: (ومُجَرّدُ الحُقْنةٍ أَوْجَةٌ: الثالتُ: يَنْقْض من ذُبره). 


إذا احتقّن ثم خرج من الحُقّئَة شيء نَقَضٌ الوضوء. وإن لم يتحقق خُروجٌ شيء منهاء فقيل: لا 
نَفْض ؛ لأنَّ الأضل بقاءٌُ الطهارة فلا تزولٌ بالشكُ . 
وقيل : يَنْقُضُ ؛ لأنه في الغالب لا يخلو من حُروج شيء منهاء فهي كالنّوْم لما كان الغالبٌ منه 
)١(‏ في (ط): «تجعله؟ . 
0( بعدها في ب و(س) و(ط): قفيها؛ . 
(5) ليست في الأصل و(س) . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


لمر باب نواقض الوضوء 


وإن خرج معه مَنيُها فكبقيِّ المَنيئَء وظاهرٌ كلامهم فيما تحمله: لا قَرْقَ بين 
كون طَرّفه خارجاًء أوْ لا. وعند الحنفية: إِنْ لم يكُنْ طرق خارجاًء ثم 
أخْرّجَتهء أو خَرّج نقضء وأْفْسدَ الصوم» وإن كان طرَقُه خارجاً فلاء إلا مع 


«المجرّداء وصحَححَه ابن حَمْدانَء وقدّمه ابنُ رَزين في «شرحه». وقيل: ينفض» 
صحّحه ابن عبدالقويّ في «مَجمّع البحرين». قُلْتُ: وهو الصوابٌُ. وخروجُّه بلا بل 
قافن بيدا :> عل تلن الحُكُمْ على المظنّةء وأطلقهما الشيخٌ الموثَّقُء والمجدُ في 
ا شرُحهاء والشارخ» وابنُ عُبَيْدانَء و«الرعاية الصغرى»» والزركشئٌ» وغيرهم. وقيل: 
ينقض إذا خرج من الدُبْر خاصّةء ذكره القاضي» واختاره في «المجرّدهء ونقله ابن 
عُبيدان» وغيرهء وأطلقَهُنَ ابن تميم. قال المجدُ في اشَرْحه): والصحيحٌ التسوية بين 
اليل والديّر. 2 

المسألتان الثانية والثالثة ‏ ”: لو احتَّقَنَ ولم يخْرْج من الحُقّنة شيء» أو دَبِّ 
ماؤه. أو استدحَلَتْهُء أو مَنِنُ امرأة ولم يخْرّجْ من ذلك شيء» فقيل : لا ينقُضُ . لكن إن 
كان المُحْتقن أدخّل رأس الزرّاقة!"2 نَقَضء قدَّمه ابن رزين في المنيئ» والحُقْتة مثلهُ. 
قُلْتُّ: وهو ظَاهرٌ كلام الخرّقيٌء والشيخ في «المُفْنِع»2'0 وغيرهما. وقيل: ينقْضُ» 
قلتُ: وهو قويٌء وأطلقهما في «المُغْني)(". و«الشرح”". و«الرعايئَيْن» 
و«الحاوي الصغير»» و«شرح ابن عبيدان» والزركشي» وغيرهم. وقيل: ينقّضٌ إذا 
كانت الحُقْتَةُ في الدّبر دُونَ القُبل» وهو موافقٌ لقول القاضي المتقدّم وتعليله» وأطلقَهُنٌ 
ابن تميم» وابن حَمْدانَ في «الرعاية الكبرى:”*'» والمصنّفٌ في «حواشي المقنع»» 
وأطلق الوجهين في «الفصول»؛ في الحُقنة . 


. الزّراقةُ: أنبوبة من الزّجَاجٍ ونحوه. أحد طرفيها واسمٌّ والآخر ضيّقء في جوفها عودٌ يجذب السائل ثم يدفعه‎ )١( 
. «المعجم الوسيط»: (زرق)‎ 

(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 9/9 . 

الضف 

(:) من هنا بداية السقط في (ص) . 


كتاب الطهارة 1" 


الحو ور سا و ل 
بَعْضّ ا 2 د اواو ناوا اد رتراك 

وإن ظهرَثُ مَفْعَدَ دنه يعلّمُ أنَّ عليها بَكَلاً ٠‏ وقيل : أو يجهله. ولم ينقصِل» 
انتقَضٌ في المنصوص, وكذا طَرَفُ مُصُرانء أو رأسنُ دودة. 

وَلوَضَت ذغنا في دنه فوصل دماغه ثم خرج منها. لم ينتقض » وكذا 
لو خرج من فيه في ظاهر كلامهم (و ه) خلافاً لأبي المعالي» وفي نجاسة 
دُهْن قطره في إحليله وَجْهان؛ لنجاسة باطنه» أو لأنه باطنٌ فلم يتنجَس به 
كتخامة الحلق. وهو مَخْرَحُ القّىء؟2. وفي «الخلاف» في مسألة المّني : 
طهارةٌ حصاة خرجَتٌ من دُبّره وهو غريبٌ بعيد. 


من 520 م 


الثاني : خروج بوؤل» أو غائط لبَدَن دش وخروحح نجاسة 


فاحشة» فى أنفس أوساط الناس فى رواية. اختاره20 القاضي وجماعة 


كثيرةٌ وجزم به فى «التلخيص» وغيره» ونقل الجماعة: وذكره الشيح: 


مسألة ‏ 4 : قوله: (وفي نجاسة دُهْنِ قطره في إحليله وَجُهان؛ لنجاسة"”" باطنه» 
أو لأنه باطنٌّ فلم يتنجَسٌ به كتخامة”" الْخلّقء وهو مَخْرَحُ القّيءِ) انتهى. وأطلقهما 
ابن تميم وابن حمدان في «الرعاية الكبرى» وابنُ عُبيدان: 

أحدهما: لا ينس » صحححه في « مجمع البحرين»» وقطع به في بحثه . قُلْتُ: هي 
قريبةٌ الشَّبّه من خروج المَنيٌّ؛ ويشتمل القَْق. 

والوجه الثاني : ينجْسٌ . قُلْتُ: وهو الصواب إن خرج؛ لأنه يُخالطه ويكتّسِبُ منه. 
وقال في «الرعاية الكبرى»: قلت: إن خرج الذَّهْنُ ببَلل نَجْسَء وإلا فلا. انتهى 
وخروجُه بلا بل بَعِيدٌ جدّاء والله أعلم . 


. في الأصل: «بعض؟‎ )١( 
. في (ط): «اختارها'‎ )0( 
. في (ح): «كنجاسةة‎ 6 


الفروع 


. 


الفروع 


الحا 


باس 


شض باب نواقض الوضوء 


التلشي عر اعدو 10 

وعنه : ينفضٌ اليسيرٌُ (و'ه)-وقال شيحُنا: لا ينقّضٌ مُظلقاً (و م ش) 
واختارَةُ الآجُرَيُ في غير القَّىْء؛ وإن شرب ماء وقَدَقَهُ في الحال» فتتجس» 
كالقيء» ذكره الأصحاب. منهم القاضي. ويتوجّهُ تخريج واحتمالٌ إن تغيّرء 
كدَمْن قَطَرَهُ في إخليله. وقال أبوالحسين: لا نقض ببلغم كثير في إحدى 
الروايتين (و ه) وعنه: بلى :. وبه قال أبو يوسف» وأصلّهما0© + هل يُقْطُ 
الصائم؟ لنا: إنها تُخْلَقُ من البَدَنْء كَبَلْمَم الرأس» فإن قيل: البَلْهَمُ يختلظ 
بنجاسة المعدّة فينجسٌ» كماء شَربه ثم قاءه؛ قيل: البَلْهُمْ يتميّرٌ من نجاسة 
نُجاورٌه» والنجاسةٌ التي معه لو انفردث لم تكن كثيرةٌ» وفارق ماء شَربَهُ ثم 
قاءه؛ لأنه إذا حصل في اليجؤف» خالظة أجزاءٌ نجسّةٌ لا يتميّرُ عنه. فيصيرٌ 

مسألة ب ه: قوله: (وخروجٌ نجاسة فاحشة» في أنفس أوساط الناس في رواية. 
اختاره'" القاضي وجماعةٌ» وجزم به في «التلخيص» وغيره. ونقل الجماعةٌ وذكره الشبخ 
المَذهك: كل أحن بخشيه) اننهن : 

الروايةٌ الأولى: اختارها القاضي, وابن عقيل في «الفصول». وصشّححه الناظمُ . قال 
في «تجريد العناية»: هذا الأظهرٌ. وجزم به في «مسبوك الذهب»» و«التلخيص»» 
و«البُلْغةف و«المحرّر؛» و«الإفادات» وغيرهم» وقدمه في «الرعايتين»» «والحاويَيُن»» 
و«الفائق»؛ وغيرهم . 

والرواية الثانية: هي الصحيحةٌ من المذهب. نض عليها في رواية الجماعة» قال 
الشيخ المونّقُ» والشارح» والشيحُ تقىُ الدين: هذا ظاهرُ المذهب. وقال الخلألٌ: الذي 
استقرّث عليه الرواياتُ عن أحمدّ: أن حدّ الفاحش ما اسْتَفْحَشَّهِ كل إنسان في نفسه. 
وتبعه ابن رزين في «شرحه» وغيره» واختاره الشيخ والشارح وغيرُهماء وقدّمه ابنُ تميم 
والزركشي . قال المجدُ في «شرحه»: ظاهرٌ المذهّب أنه ما يَفْحْشُ في القلب . 


. في (ط): «أصلهاء‎ )١( 
. في (ط): «اختارها»‎ )5( 


كتاب الطهارة يق 


عَيّْنَّ النجاسة؛ :كذا قال» لكنّ فيه: أنَّ ما قاءه لا ينَجْسٌ إلا بؤصوله إلى 
الجَؤفء وكذا هو ظاهرٌ كلام القاضي وغيره» قالوا: لأن نجاسته بوصوله 
إلى الجؤف. لا باستحالته» ويُؤيّدُه ما سَبّق في ذُهْن قظره في إخليله» ولم 
أجذّ تَضْريحا بخلافه. 

وينض دم كثيرٌ مصّه عَلَقّ أو قُرادٌء لا ذُبابٌ وبَعوضٌ؛ لقلّته ومشقّة 
الاحتراز منهء ذكره أبوالمعالي. وقال الحنفيةٌ: إن كان صغيراً كذباب 
وبتعوض لم ينقُضُء وإلا نَقَضء وإن لم يخرج الدمُ بتفْسه بل بقْظنة وتّخوهاء 
نقض (وه). 

ولا ينقض عند الحنفية حصاةٌء ولا قظعَةٌ لحم» ولا دودٌء واختلفوا فيه 
إذا خرج من الفَرْج. ولا ينقضٌ عندهم القيء إلا ملء المَّمء وإن عَلَبَ الريق 
الدم» لم ينض عنْدَهم . 

وإن انسدّ المَخْرَحُ وقُتِيحَ غيره ‏ وقال ابن عقيل وغيرٌه : أَسْفَلَ المَعدّة- لم 
يثيْتُ له أحكامٌ المُعْتاد. وقيل: إلا في النَّفْضِ بريح منه» ويتوجّه عليه بقيه 
الأحكام؛ وفي إجزاء الاستجمار. وقيل: حتى مع بقاء المَخْرَج وجهان”" 


مسألة 5: قوله: (وفي إجزاء الاستجمارء وقيل: حتى مع بقاء المَخْرج وجهان) 
يعني: إذا انسدّ المَخْرَجُ وفتح غيرُه. وأطلقهما ابن تميم» وابن عبد القويّ في 
امَجْمّع. البحرين»» والزركشيٌ» وغيرهم: 

أحدهما: لا يُجْرِئٌ الاستجمار فيه» وهو الصحيخ. اختاره ابن حامد» والشيخ» 
والشارحخح؛ وابنُ عُبَْدانَ وغيرُهم» وقدمه الناظمٌ» وابنُ رَزين في «شَرْحهاء ونَصَرَّه. 


الفروع 


الفروع 


الحا 


اشية 


تفق باب نواقض الوضسسوء 


وأحكامٌ المخرج باقيةٌ . قال في «النهاية»: إلا أن يكون سدّ خلقة('2؛ فسبيل 
الحدّث المُنْمتح والمسدودء كعضو زائد من الحئتى . 

الثالث : زوال العَقْلء أو تَعْطيئُه (و) ”'على الأ صصح" وقال أبوالخطّاب 
وغيره: ولو تلجَجَم ولم يخرّجٌ شيء, إلحاقاً بالغالب على الأصحٌ. إلا النومَ 
اليسيرٌ* (وم) عُرْفاً» وقيل: ما لم يتغيّرُ عن هيئته» كسّقوطهء وقيل: مع بقاء 
تَؤمه» وعنه: والكثيرٌ من جالس (وش) إن اعتمد بِمَفْعَدَته على اللأرض 
وهل ينقض من قائم وراكع وساجد(ه)؟ فيه روايتان0"' 4 
كجالس» اختاره جماعة . 


» وعله. القائم 


والوجه الثاني: يُجَرَئٌ. اختاره القاضى. والشيرازي» وقدَّمه فى «الرعايتيْن»» 
و«الحاوي الكبير؟ . 
مسألة -/0-.48: قوله: (وهل ينقضٌ) النومُ (من قائم وراكع وساجد فيه روايتان) 
الشهى. ذكر سسالتين: 
المسألة الأولى ‏ : هل يَنْفْض النومٌ من القائم» أو يُلْحَقُ بالجالس؟ أطلق 
الخلاف» وأطلقه في «المُذّهَبف و«مسبوك الذهب»: 
إحداهما: هو كالجالس» فلا ينقُض» وهو الصحيحٌ. نص عليهء وعليه أكثرٌ 
الأصحاب» منهم : الحَلأل» والخرّقىٌ. والقاضى » والشريفف. وأبوالخطاب فى 
«خِلافَيْهماك» والشيرازيٌء وابنٌ عقيل» و*'ابن البنا""» وابن عَبْدوس فى "تذكرته». 
قال الشيخ تقيُ الدين: احتاره القاضي وأصحابهء وكثير من أصحابنا. قال فى 
* قوله: (إلا النَّوْمٍ اليسيرءعلى الأصح). 
وفي بعض النسخ على الأصمٌ إلا النّوْم اليسيرء وظاهرّه: أن النومَ اليسيرٌ ينقضٌ الوْضوءَء وكذلك 
هو ظاهرٌالنْسَخ الموجودة في الأصل في رواية؛ لأنه قيد: على الأصمٌء وخلاف الأصحٌ روايدٌ 
وهذه الروايةٌ ذكرها ابن تميم؛ و«الرعاية»» فيكونُ في النوم ثلاث روايات: النَفْض مُظلقاً» وَعَدَمُ 
مُطلقاً» والتفصيل» وهو الاصحٌ . وبعضهم حَطّأ عنه رواية عَدّم النفُض مطلقاً» ذكره في «الرعاية». 
)١(‏ في (ط): «حلقه» . 
(5-7) ليست في (ط) : 


كتاب الطهارة 6 


وإن رأى رؤياء فهو كثير (ه ش) وعنه: لاء وهي أظهر . وَمُسْتَندٌ ومتكئ 
0 9 7 1 6 
ومحتب » - . وعنه: لا (و ه ر ش) وعن أحمد: لا ينقض نوم 
«الكافي(2: الأؤلى إلحاقٌ القائم بالجالس» وقطع به في «المَذْهَب الأخمد». 
و«المقَدٍ 00 و«البُلْمَةة» و«الوجيز»ء و«الإفادات». و«المُنوّر) وامُنْتَحْب الأدّميّ) 
وغيرهمء وقدّمه في «الهداية»» و«الخُلاصة». و«التلخيص»» و«المحورّر؛). 
وامُخْتَصرِ ابن 0 و#الرعايتين»» كداء و«الحاويين» وغيرهم . 

الرواية الثانية : : ينض منه» وإن لم يَنْفْض من الجالس . قدّمه في (المسّتوعب»» 
واشرح أبن زين؟؛ و«الفائق ىق وغيرهم» وهذه الروايةٌ لا تُقاومُ الأولى في الترجيح . 

المسألة الثانية ‏ 4: نَوْمُ الراكع والساجد هل يُلْحَقُ بالجالس أم لا؟ أطلق 
الخلاف». وأظَلَقَهُ في «المُذْمَب» و«مسبوك الذهب». و«المغني00"» و«الشرح”", 
واشرح ابن عُيَيْدانة؛ وغيرهم : 

إحداهما: ينقْضُء وهو المرجّحُ على ما اصطلحناه. اختاره الخلأل» والشيخ 
المودْق. قال في «الكافي"'2: الأؤلى إلحاقٌ الراكع والساجد بالمضشطجع» وهو ظاهرٌ 
الخرّقىٌ» و«العُمُدة»» و«منتخب الأدمئٌ»» و«التسهيل» وغيرهم» وجزم به «في الوجيز) 
وغيره» وقدّمه في «المستوعب»» و«المُفْنِ)”؟» و«شرح ابن رَزين» و«الفائق» وغيرهم. 

والرواية الثانية: لا ينقضٌ» وعليها أكثرٌ الأصحاب» منهم: القاضى» والشريفٌ 
أبو جعفر ١‏ وأبوالخطاب في «خلافيهما»» وابنٌ عقيل » والشيرازيٌ» وان البنّا» وان 
عَبْدوسٍ في «تذكريه؛» وغيرهم. قال الشيخ تقيٌ الدين: اختاره القاضي وأصحابه » وكثيرٌ 

من ا أمحاكاء وقلعة في «الهداية»» و«الخلاصة»» و«التلخيص»» و«لبُلْغْة؛ 
1207 ولممجمع البحرين»» و«النُظمفء و«المَذْمَبِ الأحمداء 


وامختصر ابن تميم»» ا و«الحاويّيْن»» و«إدراك الغاية») وغيرهم . 


(60/«و. 
(1) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 194/5 . 
0 ”3 . 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف بالف 


الفروح 


الحا 


ان 


حرق باب نواقض الوضوء 


مُظلقاً» واختاره شيحُنا إن ظنّ بقاء ظْهْره 

الرابع : مس قَرْج آدميع بيد(20 على الأصحٌ*(وش) وعنه : عَمْداً . رع 
مع شَهْوَة . ٠‏ وعنله. : معها ولو بحائل (و م) وعنه: لا ينتقض طهْرٌ امرأة بمسٌّ 
رج أنثى (م ر) كإشكتيها”” ا وعنه : لا0" ينقض بمسل ذُبُرِ اشناره شياع 


وهي أَظهَرٌ (وم) وعنه : ينض مس الحَضّفة وعنه : القت وعنه : ولا مس 


* قوله: (مسسُ كَرْج آكميٌ بيده) وقوله بعد ذلك: (الخامس: لَمْسُّه أنثى). 
يُمْعرٌ أن اللَمْسّ أعمٌ من المسّ؟؛ لأنه لما كان مس القَرْحِ مخصوصاً باليد استُعْمِلَ فيه المسّء ولما 
كان مس المرأة ليس مخصوصاً باليدء بل جميعٌ البشرة فيه سواءٌ ‏ على ما ذكروه ‏ استُعْملَ فيه لفظ 
اللّمْسء وقدذكر خطيبُ جامع الدَّهْشة في كلامه على «غريب الشرح الكبير» هذه الفائدّة» فقال: 
لمسه لَمْساً من بابي ككل » وضَرّب: أفضى إليه باليد» هكذا فسّروه» ولَمَ امرأته كتايٌ عن الجماع . 
“قال ابن ويد( : : أضل اللَمْسِ باليد يعرف مسن الشيء» ثم قال: ولمْسْتٌ الشيء مَسسْيُه) وكل 
مام لامسّ. وقال الغارابي © : اللّمْسُ: المسٌّ. وفي «التهذيب» عن ابن الأعرابي: اللّمْسُ 
يكونُ لمسسٌ الشيء بالشيء. وقال في باب الميم : المسّ: مَسّكَ الشيء بيدك . 
وقال الجوهري: اللّمْسُ : المسٌ باليد. 
وإذا كان اللمس هو المسّء فكيف يُقَرّقُ الفقهاءٌ بينهما في لَّمْس الحُنْىء ويقولون: إنه لا يخلو 
عن لمسن أو مس . انتهى كلامه . 
واعلم : أنَّ كثيراً من الفقهاء غالب استعمالهم على المي اليد واللّنس أعمٌ منه؛ لأنه يكون 
باليد وبغيرها من البّدن» فيقولون غالباً: مَسٌّ الذّكر؛ لأنه مخصوصٌ باليد» ويقولون: لَممس 
المرأة؛ لأنه لا يُخصٌ باليد» بل بجميع/ البشرة على ما قذَّروهء والله أعلم. 


. ليست في النسخ» والمثبت من (ط)‎ )١( 

(5) الإسكةٌ»ء وزان سدرّة: جانب فرج المرأة» وهما إسكتان . «المصباح»: (أسك» . 

(7) ليست في (ط) . 

(4) هو: أبو بكرء محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية الأزديٌء شيخ الأدب» صاحب التصائيف» من مصنفاته كتاب 
«الجمهرة؛» . (ت ١"الاه)‏ . «السير؟» 935/١6‏ . 

(0) هو: أبو إبراهيم» إسحاق بن إبراهيم الفارابي» أديب» لغري» من آثاره: «ديوان الأدب»» «شرح على أدب 
الكاتب» . (ت ٠6"ه)‏ . #معجم المؤلفين؟ 778/١‏ . 


كتاب الطهارة يفف 


ذكر ميّت” ومينة : وصغير » وقيل: دون سبع . 

وينقض. مسّه بيله») وعنه. وبذراعةه وم كف فقط (و م ش) 3 
حَرْف كمه وَجهان*'. واختا ر الأكثر : يَنْقُضُ مسّه بقَرْج* (خ) الم ل 
ذكره بذكّر غَيْره) وصرّح به أبوالمعالي» وفي كس ذكر ابائن أو مَحَله 
روايتان امد وذكر الأدَجي وأبوالمعالي : فض محل 0 يتعلق 


- 


مسألة ‏ 9: قوله في نَفْضِ الوضوء ب بمسٌ المَرْج بيده (وعنه : ينفُض مَسُّه كمه ففي 
حاف كَفْه وجهان). انتهى . وأطلقهما”) ابن تميم والزركشئ : 

أحدهما : لا ينفُض» قلت: هو الصواب؛ لأنه الأصلّ . 

والوجه الثانى :: ينقضٌ» وهو الاحتياط . 

مسألة :1١ ٠١‏ قوله: (وفي مس ذَكرٍ بائن 11 قله كوؤاكان احين: 
ذكر مسألتين: 

. المسألة الأولى-١٠:‏ مس الذَّكر البائن هل يَنْفْضُ أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه 
في «الهداية», 0 و«مسبوك الذهب»» و«المَسُتوعب»» و«الخلاصة». 
و«الهادي», و«المُقْنع»0, 0 والمُْني)! 0 ٠‏ و«الكافي»! 3 و«التلخيص»» و«المحرّرا» 
* قوله: (ولا مس ذُكَرٍ مَييّت). 

معطوف على قوله: (وعنه : ينقض بمس ذير) وتقديره: وعنه : لا ينقض بمسٌ دُبر ولا مس ذكر 

لو 0 5 2 7 ٠.‏ ومع و 

مَيّتء وذكر في مس الأنثى0: أنَّ مس الذكر بالظفر لا يَنْقُْض 
* قوله: (واختار الأكثرٌ: ينقض مسّه بِفَرْج). 

يعني : مسن الفَرْج بالمَرْجء مثْلَ أن يَمَسّ فَرْجَ المرأة بذكره» فعند الأكثر أن مَسَ المُرْج بِالمَرْج » 


. في (ط): «أطلقه»‎ )١( 

(؟) في النسخ الخطية: «و»» والمثبت من (ط) . 
(*) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 77/5 . 
(:) ١/::؟.‏ 

(0) ا/لاة . 

(1) سيأتي ض 775 . 


الفروع 


الحاشية 


فى ابرمه 


و«النّظم» و١مُخُتصر‏ ابن تميم؛» وابنُ مُنَجَاء وابنُ عُبَيْدانَء والزركشي في «شروحهم؛ء 
و«الرعايتين)» و«الحاويين»). و«الفائق»» و١تجريد‏ العناية»)» وغيرهم: 

إحداهما: لا ينقضء» وهو الصحيحٌ . قال في «ممجمّع البحرين»: عَدَّمْ النَقْض أقوى ؛ 
لِعَدّمِ الحُرْمة والمَظئة . . وصحّحه في «التصحيح»اء واد تصحيح المحرّر؟ء أوجزم به في 
«الوجيز»» و«المُنوّر؛» وامُنْنَخْب الأدميّ» و«نهاية ابن و فقالوا: ينقض مس الذكر 
المتصل . وقدَّمه ابن رَزين في شار قال في (إدراك الغاية»: ينض مسّه ولو مُنْمَصلاً 
في وجه. انتهى . 

والوجه الثاني : ينقُض» جَرّمَ به الشيرازي . 

تنبيه: حكى المصئّفٌ الخلاف روايتيْنَء وكذلك حكاه صاحبٌ «التلخيص». 
و"الرعايتين». و«الحاويين»» و«الفائق» وغيرهم. وحكاه وجهين صاحبٌ «الهداية» 
و«المُذْمَب).: و«مسبوك الذهب»». و«المُسْتَوعب»» و«الخلاصةاء قدي ' 
و«الكافي)0", و«المُقْنع"", لاد و«المحرّراء و«الشرح)”” أ 
وامختصر ابن تميم»» واشَرّح ابن عُبيدان»» وامَجْمع البحرين»» والزركشيّ» وغيرهم . 

المسألة الثانية  :١١‏ حُكُمْ مس مَحَلَّه حَكُمْ مَسّه وهو بائنٌ» على الصحيح ٠‏ قدّمه 
المصئفكث هناء وجزم به في «الرعاية 0 ود علمت المذمهَتت في الث قبلهاء 
فكذا في هذه . وذكر الأَْجِيٌ وأبو المعالي: د عا قُلْت: وهو الصواب. قال 
ابن عَبَيّدان: لو جب الذْكر ذ سر كل رح انتقضُ وضوؤه» وإن لم يَبْقّ من شيء 
شاخص» واكتسى بالجلّد؛ لأنه قام مَقَامَ الذّكّر. ذكره صاحبٌُ «النهاية©)». انتهى» 
فقدّم ابن عَبَيّدان هذا . 


كمس الفَرْج باليد» لكنْ يُستئنى من ذلك مسي الذّكّر بالذّكَره فإنه إذا ممنّ ذكر غيره بذكره لا ينقض» 
وهذا المرادٌ بقَوْلهِ : (لا ذكره بذّكر غَيْره) . 

. 514/1 60( 

(5) كرلاة ا 

(6) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 79/59 . 

(5) في (ط): «الهداية» . 


كتاب الطهاسارة خرص 


وَالقُلْمَةٌه كالحَسّفَة» ولا نقض بمسها بَعْدَ قَظعها؛ لزوال الاسم 
والحرمة. 

والمسٌ: بزائد يَنْفض» وعنه: لاء كمس زائد في الأصحٌ» فلا ينقض مس 
أحد فَرْجَئْ خُنى مُشْكل إلا مّسّ رجل ذكره لشهوة. أو هس آمرأة قيْلّه لهاء 
ولا يستجمر فيه . ذكره ف في «النهاية». ويتوجه وجةه* . 


ولا ينقض يَسيث نجاسة سوى بول وغائط”*. وقيل: ينتقض بانتشاره 


* قوله: (ولا يَسَتَحَمِر فيه: ذكره ذ في «النهاية», ويتوجّه وَجْهُ). 
أي: لا يستجمرٌ في أحد فَرْجَي الكُلتى المُفْكِل على ما ذكره في «النهاية»» ووجّه المصنّث 
فيها وَجُها. 
قال في «الرعاية»: وإن خرج بول أو خائظ من تُقْبٍ غير بل ودبُر» وقل > كتث الكسذف وقيل أو 
قَوْقّها » كفى فيه الحجرٌ ونَحَْوٌُه مُظلقاً» وقيل: لاء وقيل: إن انسدّ المَحْرَجٌ المُعتاد» كفى الحَجَرٌ 
سوه وإلا فلا. 
وقال أبو الحسن السُّلّمِك 2'7‏ وأظنه شافع المَذْمَبٍ ‏ في «أحكام الحُنْتى؛: إذا كان يبول من 
المَرْجَيْنِء جار الاقتصارٌ على الأحجار فيهما؛ لأن الاستجمارٌ رُحْصةٌ؛ لما في وُجوب استعمال 
الماء من المشاقٌ مع تكَرّرٍ الخارج وعُموم البَلُوى. وهذا المعنى موجودٌ اهنا . ويحتّمل ألا يُجْزِئْه 
الحجر؛ لأنَّ أحدّ المنفذَيْن تُقْبَد زائدةٌ» وخروجُ الخارج من موضع نافذ غيرٍ المَخْرجٍ لا يجورٌ فيه 
الاقتصارٌ على الأحجار» ويحتملُ أن يكونَ على القولَيّن فيما إذا انفتَحَ مَحْرَحٌّ دون المَعدَّة مع بقاء 
الأصلئّ» هل ينتَقِضُ الوضوء بالخارج منهء وهل يُجْرَئٌ فيه الحَجَر؟ قولان. وهذا مثْله وأؤلى 
بالجواز؛ لأنَّ الخارج ها هنا مُعْتادٌ وفي إيجاب الماء حَرَجّ ومشفّةٌ والرّْصَةٌ في الأضل 
للمشقَةَء والله أعلم. 

* قوله: (ولا ينقض يسِيرَ نجاسة سوى بول وغائط). 
المرادٌ: النجاسةٌ من أحد فَرْجَيٍ الحُنْتى المُشْكل ؛ لأنَّ سياقً الكلام فيه . 


)١(‏ هو: أبو الحسن, جمال الإسلام؛ علي بن المْسَلَّم بن محمد بن علي بن الفتح» السلمي» الدمشقي الشافعي 
الفرضي . (ت 8#ده) . «السير» 31/7١‏ . 


الفروع 


الفروع 


/١ 


الحا 


1 


شية 


الوق باب نواقض الوضوء 


بنظرء أو فكر*. وفي قَرْج بهيمة احتمالٌ*» وحُكي عن اللَّيث: وأشلٌ 
كصحيحء وقيل/ كزائد. 2 

الخامس: لمسه أنثى لشََّهُوة (و م) ”'نص عليه" وعنه: مُظلَقَاً (وش) 
وعنه: عَكْسُّهء اختاره الآأجزيء ايا ولو باشر مباشرةً فاحشَّة (ه) 
وقيل: إن انتّشرء نقّض» وإذا '" لم ينتقض مسٌ فرج '" أنتى: :استّحبٌ 
الوضوء. نصٌّ عليهء وعند شيخنا: لشَّهُوة» وكذا لَمْسُّها له على الأصحٌ* 
(8"" وق الطعة والعكير والعجوو والمكن وها مم 


مسألة ؟١ ‏ ه©6٠:‏ قوله: (وفى) مس (الميتة والصغيرة والعجوز والمحرّم 
وَجْهان). انتهى . يعني : إذا قُلْنا ينفْضُ مَسٌ المرأة» ذكر المصنّفٌ مسائل : 

المسألة الأولى ‏ ؟7١:‏ مس المَيْتة هل ينقُضُ كالحيّة أمْ لا؟ أطلقٌ الخلاف» 
وأطلقه فى «المُذْمَبْ)2 و«المغنى:»9), و«الشرح»! 0 و«مختصر ابن تميماء 
واشرح ابن عَبَيّدان», و«الحاويَيّن». و«الفائق» وغيرهم : 


* قوله: (وقيل: يض بانشاره. بتظرء أو فكر). 
لما يد النَفُْضٍ بمسلٌ الفَرْجء فُهمَ منه: أنَّ الانتشارٌ لا يَنْقُْضْء ثم ذكر فيه قولاً بالنقض . 
* قوله : ب 
يعني : بالنقض ؛ لأنه لما قيّدَ المسألةَ بمس فَرْج آدمئّ. فُهمَ منه : أن مس قَرْجٍ البهيمة لا يَنْقفْضُء ثم 
ذكر فيه احتمالا بقوله : (وفي قَرْج بهيمة احتمال)»؛ وهذا الاحتمالٌ ذكره أبو القَرَحِء وحكاه ابن 
عبد الحَكُم قولاً للشافعي . 
* قوله: (وكذا لَمْسّها له على الأصحٌ). 
أي: لَمْسُ المرأة للرجل كلَّمْس الرجل للمرأة فيما تقدّم. 


. ليست في (ب) و (س) و (ط)‎ )١-١( 

.. ؟) في (ط): «انتقض بمس فرج و2‎ -١( 

[فة في (ط): دما . / 

0 ةا 

)2( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 59/79 . 


كتاب الطهسارة إخرض 
لاا لم ارقي مالم وزيا نالور ونيم . ١‏ الفرع 


أحدهما: هي كالحيّة. وهو الصحيخخ» وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب» منهم : التصحيح 
«الخرّقئٌ», و«الكافي:0©, و«المخَرّر»ء و«الوجيزاء» وغيرهم. وجَرّم به في 
«المُستوعب»» و«التلخيص»». و«الإفادات»» واشَرْح ابن رَزين» وغيرهم» واختاره 
القاضي» وابن عَبْدوس المتقدّمُ وابن البَنّاء» وغيرُهم» وقدَّمه في «الرعاية الكبرى» 
وغيره. 

والوجه الثاني : لا ينقُْضُء اختاره الشريفٌ أبوجعفرء وابنُ عَقيل» والمجدٌ في 
اشر حهك» وقَدَّمه في «الرعاية الصغرى» قلت : وهو الصوابٌ. 

المسألة الثانية :١‏ الصغيرةٌ هل هي كالكبيرة» أمْ لا ينقّضٌ مَسُّها؟ أطلق 
الخللاف: 

أحدهما: هي كالكبيرة» وهو الصحيحٌ؛ وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب, وجَرّم 
به فى «المستوعب»» و«المغنى2(2. و«الكافى2'0”0. و«التلخيص»» و«الإفادات», 
ابرع ابن رَزِينَ؟» و«مختصر 5 تميم؟» و«الحاويين»» و«الفائق»» وغيرهم. وقدغة 
في «الرعاية الكبرى»» و«شَرْح ابن عُبَئْدانَ) ونَصَرّه . 

والوجه الثاني: لا ينقٌُضء» وهو ظاهرٌ كلام جماعة» منهم: صاحبُ «الوجيزاء 
وقدّمه في «الرعاية الصغرى». 

تنبيه: صَرَّحَ المجد: أنه لا يَنْقُضُ لمس الطفلة» وإنما ينض لَمْس التي تُشْتَهى . 
قُلْتُ: الذي يَظْهّر: أنه مرادٌ مَنْ أظلّقء والواقع كذلك. والله أعلم . 

المسألة الثالثة  :١4‏ مَسٌ العَجوزء هل يَنْقُض كغيرهء أمْ لا؟ أطلق فيها 
الخلاف: 

أحدهما : هي كغَيْرهاء فِينقُض الوضوء مَسٌّهاء وهو الصحيخ» وهو ظاهرٌ كلام أكثر 


الحاشية 


6 7 00 
يه 


الفروح 


الحا 


ام 


ضف باب نواقض الوضوء 


ولا نَقْضَ مع حائل» اعرد تع غادهما »عه :الى فيهما؟ لجهوه 
(و م ولا لَّمْس سنء وشّعْرء ور في الأصحٌ (م) وقال بعضّهم: وكذا 
للّمس بهء وهو مُتَوَجُةُ وكذا من ذَكَر بطفْر ولا ملموس(ش) وممسوس 
فَرْجْه* (و) على الأصحٌ» ولَمْسٌ زائد»ء وبه. كأصليّ في الأصحٌ. وكذا 


الأصحاب» وجزم به في «المُسْتوعب»» و«المُعْني2©0, و«الكافي)20, و«التلخيص». 
و«الشرح»0, واشرح ابن رَزينَ)» وامختصر ابن تميم»» و«الإفادات»» والزركشيٌ» 
وصحححَه الناظمُ » وقدّمه في «الرعاية الكبرى»»؛ و«شرح ابن عُبَيْدان) . 

والوجه الثاني : لا ينقض . قلت : وهو ضعيفٌء وإطلاقٌ المصئّف الخلاف فيه نَظَرٌ . 
إذ الحَُكُمُ مَنوط بخصول الشهوة» وهي أَمْلٌ لذلك. 

المسألة الرابعة  :١8‏ هل مس المحْرّم كالأجنبية أمْ لا ينقْض مَسُّها؟ أطلقّ 
الخلاف: 

أحدهما : هي كالأجنبية» وهو الصحيخ. ره وظادر كلدم 0 وجزم به 

فى «المُسْتوعب» و«المُغْني)"", و«الكافي»” 0 و«التلخيص»»؛ و«امختصر ابن تميم؟» 
واشرح ابن زين"ء و مجمع البحرين»» و«الحاويَيّن». و«الفائق» والزركشيٌ. وصححه 
الناظم » وغيره» وقدّمه في «الرعاية الكبرى»» و«اشرح ابن عبيدان» . 

الوجه الثاني : لا ينقض . قدمه في «الرعاية الصغرى». قلت قلت : وهو ضعيف. 

تنبيه : حكى الخلاف في العجوز والمَحْرّم» روايتيْن ابنُ عُبَيْدانَ» وغيره. 


0 قوله: (ولا ملموس. وممسوس فُرجه) . 
هذا عط على قوله : (ولا أْمْرَدٌ). قال ابن عبدٍ القويّ في «مَجْمَّع البحرين»: ولا ينتَقِقض وضوء 
الملموس فَرْجُهء وإن قلنا: ينتقض وضوء اللامس روايةٌ واحدةً. حكاه القاضي وغيره. قال مجدٌ 


6 الاش ” 

. و9/١‎ )5( 

ليه المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 477/7 49 . 
(4- 24 ليست في (ط) . 


كتاب الطهارة يضف 


أشلع وقيل : : ينقض مسُ رجل رجلا أو امرأةٍ امرأء* لشّهُوة» ٠‏ فينفُض مس 
أحدهماء الخنث 20 ومَسّه لهما: 

السادسن: أكل - الجزور على الأصح (خ) وعنة . : إن عَلمْ النَهِيَ . 
اختاره الخلال وغيره» قال: وعليه استقرٌ قوله ؛ لخفاء الدليل» وعنه : ٠:‏ لا 
يُعيدٌ مع الكثْرة» وعنه : مُتأَوّلُء وقيل: فيه مُظلّقاً روايتان» ويتوجّة مِثْلّه فيما 
اختلف فيه الأثرٌء بخلاف تَرْك الظمَأنيئّة» وتوقيت مَسّح. نص عليه ومعناه 
كلام شيخناء وذكر جماعةٌ : لا يُعيدٌ متأوّلٌ مُظلقاً . وذكره شحنا وَجْهاً في : 
الماء تمن لم420 وان نمل اكد خلاقةء' قال اسيك لا اعت مق فال 
شيئاً له وَجَهٌ وإن خالفناه. وذكر صاحبٌ «النوادر» وَجْهَيْنَ في تَرْكَ التسمية 


الدين: ولا أعلمُ فيه خلافاً ؛ لأنّه لا نص فيه ولا معنى نصّ . قال: وجعله بعض متأخُري أصحابنا 

ل ا ل ل 1 
قبل الحُنْتى» وادّعى ألا فائدة في جَعْلِهِ من أصولٍ هذه المسألةٍء إلا أن تكونّ الروايتان في 

5 ذَكَرهُ كما هي في ملامسة النساء. قال في «شرح الهداية»: و سين فسادٌ ذلك وإظهار 

فائدة هذا الأصل في مسألةٍ الحُنتى بدون ما ذكره. قال في «الرعاية»: في الملموس قَرْجْْه وجهان. 

وقيل : روايتان. 

* قوله: (وقيل: ينقض مس رجل رجلاًء أو امرأة امرأة). 

لما فيد تقض بمسلٌ الرجل للمرأة» ومس المرأةٍ للرجلء فُهِمَ منه: أنَّ مسن الرجل للرجل» ومس 

المرأة للمرأة لا ينقْضء» ثم ذكر هذا القولّ. وذكر القاضي: أنه قياس المذهب. قاله في 

«المجرةً؛ . 


. في (ط): «كخنثى؟‎ )١( 
(؟) يشير إلى قوله طن : «إئما الماء من الماءق» وقد أخرجه مسلم في اصحيحه» (14317), من حديث أبي سعيد الخدري.‎ 


الفروع 


الحا 


هةه * 


تغرق باب نواقض الوضوء 


على الوّضوءٍ متأوّلاً. وفى بقية الأجزاء و0" المَرَقٍ واللْيّن روايئان2110 237 , 


مسألة 17-15: قوله في النَفْضٍ بأكُل لحم الجزور : (وفي بقية الأجزاءٍ والمَرّقٍِ 
واللبن روايتان) انتهى . فيه مسألتان: 
المسألة الأولى  :١5‏ فى اللبن: : هل هو في النَفُْضٍ كاللحم أم لا يَنْقْضِ ؟ أطلق 
الخلاف فيهء» وأطلقه فى «الإرشاد)١‏ 0 والمجرّدا وو الهدايتك و«المُذُهَبك 
و«مسبوك الذهب»» رالال عاك و«الخلاصةا و«الكافي)( 6 والمُي9 
و«المُقْنع»” 2 و«الهادي»». و«التلخيص»» والبُلغة». و«المحرَّرا» و«الشرح»”*, 
واشرح ابن منَجَااء وابن عُبَيْدانء و«مختصر ابن تميم»» و«الرعاية الكبرى»» 
و«الفائق»”"'. وغيرهم : 
إحداهما : لا ينقُض» وهو الصَّحَيحٌ» وعليه أكثرٌ الأصحاب. قال الشيح تقىُ الدين : 
اختارها كثيرٌ من أصحابنا. قال الزركشيٌ: اختارها الأكثرء وهو مفهومٌ كلام الخرّقيّ» 
و«العُمُْدة)» و«المنوّر»ا» وامُنْتَحَب الأدميّ2 و«تذكرة ابن عَبُدوس»)2 وغيرهم» 
وصحّحه ابن عقيل في «فصوله»» وصاحب «التصحيح». قال الناظم: هذا المنصور. 
قال في «مَجْمَع البحرين» : هذا أقوى الروايتين» وجزم به في «الوجيز' وغيره. 
والرواية الثانية : هو كاللحم . قدّمه في «الرعاية ية"؟ الصغرى»» و«الحاويين» 
تنبيه: حكى الأصحابٌ الخلاف روايتَيْن. وحكاهما في «الإرشادا”' وجهَيْن. 
المسألة الثانية  :١1/‏ في الكبد واللحال: هل هما في النَفْضِ كاللحمء أم لا 
ينقضان؟ أطلق الخلاف فيهماء وأطلقه في «المُجرّداء و«الهداية»» و«المُذْهَب)ء 


0 8 5 : 7“ 
و#مسبوك الذهب»» و«المُستوعب9") و«الخلاضةة»ء و«الكافى:؟, 


. في (ط): «أوه‎ )١( 

.١9 ص‎ )0( 

© هو . 

.565/1١)5( 

)2( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 08/5 . 
(5) ليست في (ط) . 

(0) ليست في (ح) . 


كتاب الطهارة نايف 


امسا المساد ‏ ااه ساخما و امشو ولاب موف واطل معو سنو او لسو 1م053« الفروة 


00007 و«المُقْنِع20, و«الهادى»» و«التلخيص»» و«البُلغةف و«المحرّرا» التصحيح 
و«الشرح»”"', واشرح ابن منجَافء وابن عُبَيْدانء و«مُختّصر ابن تميما» و«الرعايتيّن»» 
و«الحاويين»» و«الفائق» وغيرهم : 

إحداهما: لا ينقُضُء, وهو الصحيحٌ» وعليه أكثرٌُ الأصحاب. قال الزركشيٌ: وهو 
اختيارٌُ الأكثرء وهو ظاهرٌ كلام الخرّقيٌ»ء و«العْمّْدة». و«الإفادات», 
و«تذكرة ابن عَبْدوس»» و«المُنوّر» و«مُنْتَحَب الأدمئ»» وغيرهم؛ لاقتصارهم على 
انمض باللحم» وصحّحه في «التصحيح». و«النظم». وَ١مَجَمع‏ البحرين»» و١شَرْح‏ ابن 
عبَيدانَ؛» فقال: والصحيح لا ينقُضُء» وإن قلنا: يَنْقض اللحم واللبن» وجَرّم به في 
«الوجيز) وغيره. 

والرواية الثانية : ينقْضُء إذا علم ذلك فظّهّر مما تقدَّم أنَّ في الكبد والطحال طريقين» 
هل يُلْحَقُ باللبن أم باللحم؟ فأكثرٌ الأصحاب جعلوا حُكمَ اللبن والكبدٍ والطحالٍ واحداء 
وابن عُبَيْدانَ حكى الخلاف في إلحاقها باللبن» وفيه نَظَرّء ولم أر ذلك لغيره. 

تنبيهان: 

(*7) الأول: حَكى المصنّفُ الخلاف روايتَيْنَء وكذا القاضي في «المجرّدا, 
وصاحبٌ «المُذْمَّب). و«مسبوك الذهب». «و«الفائق»)» وغيرهمء وقَدّمه فى 
المستوعب». وحكى أكثرُ الأصحاب الخلاف وَجهَيْنَء وقدَّمه في «الرعاية الكبرى». 

(7) الثاني: قولٌ المصئف : (وفي بَقيّة الأجزاء والمرق روايتان)؛ فجعل الخلافَ 
فى بقية الأجزاءٍ والمرق» وكثير من الأصحاب يقتصر في حكاية الخلاف على اللبن 
والكير9©) والطحال/ » والصحيخ ما قاله المصيْفٌ . قال في «المُعْني)”' و#الشرح)'*' : 57 


. ؟هغ/١‎ )١( 

. 09/1 المقنع: مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. ليست: في (ص):‎ .)*( 

(5) المقنعم مع الشرح الكبير والإنصاف ؟/ 2١‏ . 


الفروع 


الحا 


شية 


طرف باب نواقض الوضوءم 


ولا ينض طعام مخرعه وعنه : بلى . وعنه : اللّحْمُ وعله : لحم 
الخنزير. قال أبوبكر: وبقيّةُ النجاسات تُحَرّحُ عليه. حكاه ابن عقيل. وقال 
ا الْخْبيثٌ المباح للضرورة. كلحم السباع بلع من 0 الوبل. 
فالوضوء منه أُوْلى. قال: والخلاف فيه بناء على أنْ لحم الإبل تعبديٌ» أو 
عقل معناه. 

السابعٌ : غَسّْلْ الميّتء وعنه: لاء اختاره جماعةٌ (و) كما لو يَمِّمَهُ وفيه 
قولٌء وفي غَسْل بَعْضه احتمالٌ: لا ينقض . لَقَلَ عبدٌ الله: لا يتوضّأ من حَمْل 
الجنارة» ليس يثْبّتَ عن النبئكك ولا يعْتَّسِلُ من الحجامة» ليس يثبتٌ 
وَالغْسْلُ من غَسْل المك: لسن يت وفي هذين رواية أي 00 فيتوجّه 
في الحَمل»ء لتسوية أحمدّ بين الثلاثة. 

الثامن: الرّدةُ (و ش) في التِيمُم» ويتوجّهُ تخريجٌ» كقوله* من عدم صحة 


وحَُكُمُ سائر أجزائه غَيْرَ اللّحم كالسنام”" والكرشء والدُهْنَء والمَرّقِء والمُصْران» 
والجلدء حُكمُ الظحال والكبد. وقال في االرغاية الكبرى»: وفي سنامهء ودَُمْنه 
ومرقه» وكرشهء ومضّرانه. وقيل : : وجلّده؛ وعَظمه وجَهان» وقيل : روايتان. وقال في 
(المستوعب»: وفي تمدزمها وجهان» وحكى الخلافٌ في ذلك كله ابن تميم » 
وصاحبٌ «الرعاية الصغرى». و«الحاويين»» و«الفائق»» وغيرهم. 


* قوله: (ويتوجّه تخريجٌ» كقوله). 
أي : كَقَول الشافعيٌ : أن الردةٌ تنقض ض التيمُم دونَ الوضوء» وخرّجَهُ المصنف من مسألة : إذا تيمم 
قبل الاستنجاء» فإنه لا يصحٌ» وإن صمح الوضوء قَبْلَ الاستنجاء على الطريقة المُفَرّقة بين الوضوءٍ 
والتيمُم» وهذه طريقةٌ «الوجيز». 


6 ليست في (ب) و(س) و(ط). 

(1) رجح الموفق في «المغني» /١‏ 161 : أنه لا وضوء من غسل الميت» » قال: وهو الصحيح إن شاء الله ؛ لأن الوجوب من 
الشرع. ولم يرد في هذا نص ٠»‏ ولاهو في معنى المنصوص عليه» مل ولأنه آدمي» فأشبه غسل الحي . 

(7) ليست في (ط) . 


كتاب الطهسارة يضف 


الاستنجاء عليه؛ لأنه مبيح. ولا إباحة مع قيام المانع» والوضوء رافعء 
واختار جماعة: لا نَفْض مُظلقاً*» ولا نصّ فيهاء وذكر ابن الزاغوني 
روايتين» والطهارةٌ الكبرى زال حُكُمُهاء فرجع إلى أصله”؛ لأنه طارئ» 
بخلاف الحدث. ولأنها كالحدث فلا تبطل به» واختار جماعة تبطل . 

ولا تنقض عَيه تسد فاه نقله الجماعة )200 وحكي وقانة واقتصر 
أبومخمد يوسف الجوزيئ(" فى كتابه «الطريق الأقرب» على النَّفْضِ 
بالكسة السارقة: 


* قوله: (واختار جماعةً: لا نَفْض مطلقاً). 
أي لا في التيسّمٍ ولا في الوضوء. 

* قوله: (والطهارةٌ الكبرى زال حُكُمُها فرّجَعَ إلى أضله). 
لأنَّ الأشياء التي كان يستبيُها بالطهارة مُنِعَّ منها بالردٌةٍ فزال حُكمٌ الطهارة؛ لأنَّ حَُكُمَها إباحةٌ 
أشياء وقد مُنْعَتُ بالردٌة» وإذا زال حكم الطهارة الكُبْرى» رجع إلى أضله قَبْلَ وجودٍ الحدّثِ 
الأكبر؛ لأنَّ الحدّتَ الأكبّر صار مُخَالِاً للأصل» بخلاف الحدّث الأصغر فإنه الأضلء ولأنهاء 
أي: الرّدةَ كالحَدثِ الأصْعَرِء والطهارٌ الكبرى لا تَبْظلٌ بالحدّثِ الأصغر فلا تبطل بالرّدة لكَوْيها 
كالحدّثِ الأضعْرِء وفي الحديث: «الحَدّتُ حَدَئانَ: حَدَتُ اللسانٍ وَحَدتُ الفرج. وحدث 
اللسان أشدٌ من حَدَثٍ الفرج. وفيهما الوضوء؟. رواه ابن شاهين7" من حديث ابن عباس» فجعل 
حَدَتٌ اللسان كالحدّثِ الأصْغَر؛ لقوله: (وفيهما الوضوء). وإذا لم تنقض الغِيبةٌ الوضوء فإنه 
يُسْتَحبٌ» جزم به في «منتهى الغاية». 

(1) ليست في (ط) . 

(1) هو: أبو محمد: محبي الدين؛ يوسف بن عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن عبد اللهء أستاذ 
الدار للخلافة المستعصمية» قتل في صفر سنة (195ه) . «المنهج الأحمدا 397/4 . 


() أخرجه بنحوه البيهقي في الشعب (5774)» وابن شاهين هو: أبوحفص غمر بن أحمد بن عثمان صاحب «ناسخ 
الحديث ومنسوخه» . (ت :186هم) . «تاريخ بغداد» 756/1١‏ . 


الفروع 


الفروع 


الحا 


شية 


ليف باب نواقض الوضوءٍ 


وكُلّ ما أَوْجَبَ غُسْلاً » كإسلام» وإيلاج بحائل أَوْجَبَ وضوءاً» وقيل : 
لا(" لو مَيّناً (و). 


00 


ولا نقض لي ع اه 
مَسْنه الناة ولكي 23503 355 وق قن مسالة التحديذ!" ما يتتكت الوضه 


لهء والمنصوص: ده وظفرِء ونحوه. 


ومن شك في طهارة أوْ حَدّثْ بنى على أضله» ولو في غير صلاة (م) 


مسألة :١9 ١4‏ قوله: (وفي استحباب) الوضوء للقَهْقّهة (ولما مسن النار 
وَجهان) وأطلقهما ابنُ عُبَيْدان فيهما . ذكر المصئف مسألتَيْن: 

المسألة الأولى - :١8‏ هل يُسْتَحَتُ يُسْتَحَبٌ الوضوءٌ للقَهْمّهة أمْ لا؟ أطلق الخلافت» 
8 ابن تميم) وابنُ حَمْدانَ في «الرعاية الكبرى»؛ وابن عبد القوي في 

مجُمع البحرين»» والزركشئٌ وغيرهم : 

ا لا يُسْتَحبُ وهو الصحيحٌ. اختاره أبو المعالي في «النهاية» . 

والوجه الثاني: يُسْتَحبُء وهو ظاهرٌ ما جزم به في «الحاوي الكبير». قلت: وهو 
قويٌّ للخروج من الخلاف . 

المسألة الثانية :١9‏ هل يُسْتَحبٌ الوضوء لما مسَّبْهُ النارٌ أم لا؟ أطلق الخلاف» 
وأطلقه ابن تميم» وابن حَمْدانَء والزركشي : 

أحدهما: لا يُسْتَحَبُ أيضاًء وهو الصحيح. اختاره المجدُ في «شَرْحه)» وابن 
عبدالقوي في «مجْمع البحرين»؛ وهو ظاهرٌ بَحْثِهِ في «المُعْني)7 ع" و«الشرح ا 

والوجه الثاني : يُسْتَحَبٌء وفيه قوةٌ. للخروج من الخلاف. لكنْ صِحَةٌ الأحاديث 
تُبْطلٌ هذه الشبهة . 


. ليست في (ط)‎ )١( 

(0) ص 189 . 

5 كل/مه؟ . ا 

(؛) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 50/7 . 


كتاب الطهارة خرف 


كمن به وَسُْواسنٌ (و) وإن تيقَّتهُما وجَهل أسْبَقَهماء فهو على ضِدٌ حاله 
َبلّهماء وقيل : يتطهّرُ(وم)7' كما لو جَهِلّه*. 

وإن تبنّن فِعلَهما رَفْعاً لحدث*» ونَقْضاً لطهارة*؛ فعلى(" مِثْل حاله 
َبلّهماء فإن جَهِلَ حاله0"* أو أسبَقّهما أو عَيّن وَفْتَاُ لا يَسَعْهُماء فهل هو 


* قوله: (كما لو جَهِلّه). 
يعني : كما لو جَهِلَ حاله قَبْلّهما. والمعنى : أنه إذا تيقّنهماء فهو على ضدٌّ حاله قَبْلَهماء فإن جَهِلَ 
حال ليها توما ؛ لاله لذ بد عن طهارء اتتيئنة: أن تطرة: أو كنتطصيت.وليبل هنا شيء 
فوجَب الوضوءء قاله المصدّفٌ في «التككت». 

* قوله: (وإن تيقّن فغلّهما رفعاً لحدث). 
يعني : أنَّ فعْلَ الطهارةٍ رافمٌ لحَدثِء بخلافٍ ما إذا شك هل كان فِعْلُ الطهارة رافعاً لحدث» أو 
كان تجديدا للطهارة؟ 

* قوله: (ونقضاً لطهارة) . 
احترز به عمّا إذا شك هل كان فعلٌ الحدّث ناقضاً لطهارة» أو وقع بعد حَدَثٍ آخر؟ 

* قوله: (فإن جَهِلَ حالة). 
أي : حال الفغل دون ما قَبْلهه ويدلٌ عليه قوله : فهل هو كحاله فَبْلَّهما؟ فدَّل أنَّ حاله قبلّهما غيرٌ 
مجهول» فعض جهْل حال الفغل: أنه لا يدري هل رَفْعَ بفغلٍ الوضوءٍ حَدَثاً أو كان تجديداً 
للوضوءء وكذلك فِعْلُ الحدّث لا يدري هل نقضّ به طهارةً» أو كان عن حَدَثٍِ أيضاأ؟ هذا الذي 
ظهَرَ لي» والله أعلم . 
واعلم: أنه وقع في التّسَخْ: فإن جَهِلَ حاله أو أَسْبَقَُهما. والذي يظهَرُ أنّه: وإن جَهِلَ حالّهما 
وأسْبَقّهما. وكذا هو في «الرعاية» و «النكْتِه» والذي يظهَرٌ: أنّها صُحَفَّتْ فقْطِعَتٍ الهاءُ عن الميم 
وأسققطت الميم وكتبت ألفهاء وهي الألفٌُ التي قَبْلَ الواو. 


. ليست في (ط)‎ )١( 
. في (ط): «كان»‎ )١( 
. في (س): «حالهما»‎ )7( 


الفروح 


الفروع 


34 باب نواقض الوضوء 
كحاله قَبْلّهما أو ضده؟ فيه وَججهانء وقيل: روايتان5"0١١",‏ 

مسألة :7١-٠١‏ قوله: (وإِنُ تبقّنَ فلّهماء رَفْعاً لحَدثِ وَنقضاً لطهارة» فعلى مِثْلٍ 
حاله قَبْلهماء فإن جَهلَ حالهما وأسِبَقَهُما أو عيِّنَ وَفْتّء لا يَسَعْهماء فهل هو كحاله 
قبلهما أو ضدّه؟ فيه وَجهانء وقيل: روايتان) انتهى. وكذا قال المصنّفث فى 
«حواشى ي المُقْنع» وتَّبعَ في ذلك ابن حمدانَ في «الرعاية الكبرى»» فإنه قال 0 
باعوا ها نيما و اكنيما» و12 ليطا 1ن لا قينا لول عر انام كدان ليها ار 
بضده؟ فيه وجهان. وقيل: روايتان» انتهىء إذا عُلِمَ ذلك فالمصئّفٌ ذكر مسألتين : 

المسألة الأولى :7٠١-‏ إذا جَهِلَ حالّهما وأسبَقّهماء فأطلق الخلاف فيهما : 

أحدهما: يكونٌ على ضِدّ حاله قَبْلّهماء وهو الصحيحٌ. اختاره المج في اشَرْحهاء 
والمصنّفٌ في «كت المحرر؛. وجزم به في امَجْمع البحرين»» واشَرْح ابن عُْبَيْدانَ)) 
وهو ظاهرٌ ما جزم به ابن تميم . 

والوجه الثاني: يكونٌ كحاله قَبْلهماء وهو ظاهرُ كلامه في «المحرّر»» وجماعة» 
وأطلقهما في «الرعايتَيْن» و«الحاويّيْن»» و«حواشي المصئّف على المقنع». 

تنبيه : معنى (جَهِلَ حالهما وأْسْبَقّهما): إذا جَهِلَ حال الطهارة التي أَوْقَعها بعد 
الزوال مَتَلاّء وحالَ الحدّث» هل كانت الطهارةٌ عن حَدَث أو عن تجديدٍ؟ وهل كان 
الحدثُ» عن طهارة أو عن حَدَثِ آخرّء وجَهِلَ أيضاً الأسبّقّ منهما؟ قال المجدُ ومَنْ 
تابَعَهُ :فإن وعد الؤغلان وقئد الا جناء لم بخل: : إمَا أن يُفْقَدَ فيهما أو في أحدهماء مثال 
فُقُدانه فيهما : أن يقولٌ: إني أتحمَّقُ أني بعد الزوالٍ تَوضّأتُ وُضوءا لا أدري عَنْ حَدَثِ 
كان أو تتجديدا: وأني بُلْتَء ولا أدري كُنْتُ حينَّ البَوْلٍ مُحَْدثاً أو مُتَطهّراُ ولا أعلم 
السابقّ من الفِعْلِين» فهذا يكونُ على عَكْسٍ حاله قَبْلَ الزوال. انتهى. وعدّله بتعليل 
جَيّدء فهذه صورة مسألة المصنف . 


كتاب الطهارة 24 


وإن تَبَفّنَ طهارةً وفعْل حَدَتْء فبضدٌ حاله فَبُلهماء وإن تَيقَنَ أنَّ الطهارة 
من حَدَّث ولا يدري الحَدَتَ عن ظهر أم لا؟ فمُتطهّر مُظلقاً» وعَكْسُ هذه 
الصورة بعكسها. 

ويحرّمٌ على المُحُدث الصلاةٌ (ع) فلو صَلَّى معه لم يَكْفُرْ (ه)ء ومَسٌ 
اللشحف وجلذه وح هيه لجرل سه( المصححف لهء بدليل البَئْع 7" 


ولو بصَدّره (و) وقيل : كتابته . واختاره ذة في «الفنون»» لشمول اسم الممضْححف 


المسألة الثانية ‏ ١؟:‏ إذا عَيِّنَ وَفْتا لا يَسَعْهما فهل يكون كحاله قَبْلّهما أو ضدّه؟ 
أطلق الخلافتء. وأطلقه في «الرعايتَيْنَ؛» و«الحاويَيُن»2 و«حواشي المصنّفٍ على 
المُقنع» : 

أحدهما: يكونٌ كحاله قَبْلَهما. اختاره أبو المعالي في «شَرْح الهداية». وقد قال في 
المُسْتَوعب» في مسألة الحالَيْن : إنه لو عَيّنَ فغلّهما في وَفْت لا يِتّسِم7 لهما تعارض هذا 
اليقينٌ وسّقّطء وكان على مثْل حاله قَبْلَ ذلك من حَدَثْ أو طهارة . قال في «التُكت»: 

وأظنُ أن أبا المعالي وجيه الدين» أخذ اختياره من هذاء ونَزّل كلامَ مَنْ أطلق من 
الأصحاب عليه . انتهى . 

والوجه الثاني: يكونُ على ضدٌ حاله قبلهما. قلتُّ: الصواب وُجوب الطهارة 
مُطلقاً؛ لأنّ يقين29 الطهارة قد عارضّه يقينُ الحَدَثِء وعكسه؛ فيسقّطان» فيتوضّأ 
احتياطاً. ليكونٌ مؤدّياً للصلاة ة بيقين من الطهارة؛ إِذْ ما قَبْلَ ذلك مشكوك يما خضل 
بعذه » والله أعلم . 


. ليست في (ط)‎ )١( 

(؟) عقد المصنف باباً نافعاً لآداب التعامل مع المصحف في كتابه «الآداب الشرعية» 7/ 1/ا11-/711 . 
(7) في النسخ الخطية: «يسع»» والمثبت من (ط) . 

0( في (ط): تعين؟ . 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


حفن باب نواقض الوضوء 


له فقطء لجواز جُلوسه على بساط على حواشيه كتابةٌ» كذا قال. والأصحٌ: 
ولو بِعْضْو رَفَعَ حَدَنَّه» وقلنا : يرتَفِعٌ في أحد الوجهين©""'. 

ودر الخفلة الي أو في غلافه. أو في كُمّه و به» وبعود» 
ومَّسّه من وراء خائل (و ه) كحَمْل رقى .وتعاويذٌ فيها قُرآن (و) ولأنَّ غلاقّه 
بن نتضكقه يديل اللتع دافاك القافي » وده دوقيل إلا لوزاقة 
للحاجة» ويجوز في رواية مْسّ صَبي لوحا كت فبو0**)زو)(0) 


من 
» وعله: ومسه 


مسألة ‏ 77: قوله في حمل المُضْحَف: (والأصحٌ)لا يجوز مَسّهِ (بعضو رَقَمَ 
7 وقلنا : يَرتفعٌ في أحد الوَّجْهَيْن) انتهى : 

أحدهما: لا ترتفع . قال شِ وال 1 و«الشزح:0, واشرح ابن رَزِينِ) 
وغيرهم : لا يكونٌ مُتَطهّراً إلا بعَسْلٍ الجميع . قال الزركشي : ولو طهر بَعْض عُضوٍء فإنه 
لا يجورٌ الم به؛ لأنَّ الماسٌ غَيْرُ طاهر على المذهب. انتهى . فظاهرُ كلام هؤلاء: أنَّ 
الحَدَث لا يرتَفِع عن ذلك العضو . 

والوجه الثاني : يرتَفِعٌ . قال في «الرعاية الكبرى»: لو رَفْعَ الحَدّث عن عَضُوٍ لم يمسّه 
به قَبْلَ إكمالٍ الطهارة في الأصمّ» فإن عَدِمٌ الماء لتكميله» تيمّم للباقي ولمسّه به . وقيل: له 
لَمْسّهُ قَبْلَ إكماله بالتيمّمء بخلاف الماء» وهو سَهْوٌء وقيل: يُكره. انتهى . وكذا قال ابن 
تميم : هو سَهوٌ ونسبّ القول إلى ابن عقيل» فقال: ولورَفْعَ الحدَتٌ عن عُضُو لم يَمَسٌ به 
المُضْحَفَ حتى تَكْمُلَ طهارثه» فإنعَدِمٌ الما لتكميلهاء تيمّم لما بّقِي» ثم لَمَسَه. وقال ابن 
عقيل : له مسه قبل أن يكملها بالتيمُم بخلاف الماء» وهو سَهْو . انتهى . 

تنبيهان: 

(*7) الأول: قوله: (ويجورٌ في رواية مسن صبي لوْحاً كُتب فيه) انتهى. ظاهر 

هذه العبارة: أنَّ المشهورٌ في المذهب: أنه لا يجورُ للصبيّ مَسٌ اللوح المكتوب 


. ليست في (ب) و(ط)‎ )١( 
. 5١/١ (5؟)‎ 
. الا//١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )*( 


كتاب الطهسارة وق 


المكتوب» وذكر القاضي في موضع رواية : ومّسّه المصحف. الفروع 
ويجورٌ في الأَشْهَرٍ حَمْلَ خُرْج فيه مَتاعٌ فَوْقّهِ أو تَحنّه . 


5 .ااء أي عا هع .م للق 5 2ه 65 ( 
ويجوز في رواية مس ثوب رقم به(ه) ؛ وفضة نقشت به هم 


وظاهره فيها : ولو لكافرء ويتوجّة وَجَهَ(و م) وظاهرّه أيضا : ولو خاتمُ فضّةء 
وجزم صاحبٌ «المحرّر» بالجوازء ويأتي حكم الكتابة على الحاتم» والفضّة 
المضروبة في زكاة الأثمان9" . 
فيه شيء من القرآن. التصحيح 

واعلم : أن في المسألة روايتين: 

إحداهما: يجوزٌء وهو الصحيحٌ؛ صحّححه الناظمُ» وقَدّمه ابن رَزِينَ في الشَرْحهك 
وهو ظَاهِرٌ ما جزم به في «التلخيص»» فإنه قال: وفي مس الصبيانٍ كتابة القرآن روايتان» 
واقتصر عليه» فظاهرٌه جوازٌ م مس اللوح, وَجََرّم به في «المنور» . 

والرواية الثانية : لا يجورٌء وهو ظاهرٌ ما قدَّمه المصنّفٌ. وهو وَجْهُ ذكره ذ في «الرعاية»", 
و«الحاوي». وغيرهما. قال ابن رَزين فى «شَرْحه) : وهو أظهَرُ» وأطلقهما فى «الفصول؛: 
و#المُستوعب»» و«المُغني:229, و«الكافي»90, و«الشرح»", وافيشهه ابن 1 
و«الرعايتين»» و«الحاويين» والمُجمع البحرين»» وتشرخ ابن عئدانة» و«الفائق 
والزركشي. وغيرهم. وقال القاضي في «شرْحه الصغير»: لا بأس بمسّه لبعض ا 
ويُمَْعُ منْ حَمْله . وقال في «مَجْمع البحرين»: ويحتّملٌ أنْ يُمْنَعَ مَنْ لهُ عَشْرُ سنِينَ فصاعداً؛ 
بناء على وجوب الصلاة عليه . 

() الثاني : قوله: (ويجوز في رواية مس ثوب رُم به» وفضّة نُقسَّتٌ به) انتهى . 


0 ا ااا 
)١(‏ ليست في (ط) . 

. ه١‎ /: 0 

7١/5 

. ١6/١ ):( 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 70/7 . 


الفروح 


"١ 


4ظخغظ»> باب نواقض الوضوء 


وعلى الاصح: وكتاب تمسي ر” ونخوه رو وقيل : وهما في حمله» 
وقيل: وفى مس القرآن المكتوب فيه» ودُكرٌ في «الخلاف» من ذلك: ما نقله 
أبوطالب فى الرجل يكتبٌ الحديتٌ أوالكتابةً للحاجة» فيكتبٌ: «#تشسم 
أو اكقل اليج 2 » فقال بعضّهم: يَكْرهُهء وكأنّه كرهّهء وأن الصحيح 
المَنْعَ من حَمْل ذلك» ومسّه . 
ظاهِرُ هذه العبارة أيضاً: أنَّ المشهورٌ عَدَمُ الجوازء وفي المسألة أيضاً روايتان» أو 
وجهان. قال ابن عُبَيْدان في الثوب المُطَرَّز بالقرآن روايتان(': وقيل: وَجْهانء انتهى. 
وأطلقهما في «الكافي»7؟) و«المُعْنيء9 22 و«الشرح»(؛) و«مختصر ابن تميم؛ء 
و«الرعايتين»» و«الحاويين»» وامَجُمَّع البحرين»» واشَرْح ابن عَبَيّدان»» والزركشي» 
وغيرهم » وأطلقهما فى «الفصول». و« المسُتوعب»» و«التلخيص». و«المحرّر» فى 
الفضّة المنقوشة : 

إحداهما: لا يجورٌ. نصّ عليها في رواية المرُوذي في أنّه لا يجوز للتجتب7 فس 
الدراهم بيدة؛ وإن كانت فى صُّدَوَْ فلا بأسّء وهو وَجَْهٌ في «المغنئ»7" وغيره/ » 
وقدّمه ابن رَزِينٍ في «شرحهكء وقال: لأنه أبلغُ من الكاغدء واختاره أبو المعالي ابنُ 
مُنَبجَا على ما يأتى . 


والرواية الثانية: يجورٌ. نص عليها في رواية أبي طالب وابنٍ منصور: في أنه يجوز 
مَسنُ الدراهم . قال الزركشي : ظاهِرٌ كلامه الجوازٌ. قال الناظم عن الدرهم المنقوش : 


* قوله : (وعلى الأصحٌ : وكتاب تَفْسير). 
كتاب معطوفٌ على ثوب». والتقديرٌ: ويجوزٌ في رواية مس ثوب» وعلى الأصح: وكتاب تَفسير» 
وقيل: وهما في حَمْلهء أي: الروايتان المذكورتان في مس كتاب تفسير على هذا القول» هما في 
حمله أيضاً . 


. ليست في (ط)‎ )١( 

. ١4/00 

. 7٠١1/05 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 416/7 الا . 
(4) ليست في (ط) . 


كتاب الطهارة 4 


1 في الأصحٌ مَسنُ!"ا المنسوخ تلاوثه*» والمأثورٍ عن الله 
والتوراة والإنجيل (و) ويحرُمٌ مَسّه عضو نجس لا بغيره في الأصمٌ فيهما . 
قال بعضهم : وكذا مس ذكر الله تعالى بنَجِسٍ . 


وكّرة حمل توسدقة وفي تحريمه وجهان70 وكذا كُيْبُ العلّم”* 2 التي 


هذا المنصورٌء وجزم به في «المُئَوّرهء وقال القاضي في تخريج ما لا يتعاملٌ به الناس 
غالباً من الذمَب والدراهم المنقوش عليها القرآن: لا يجوز مس وإلا فوَّججهان. واختار 
الجوازٌ أبو المعالي ابن مُئَجَا في «النهاية» واختار أيضاً فيها: أنه لا يجوز للمُحخدث مَسٌ 
نَوْبٍ كُتبٌ فيه قرآن» وقال: وَجْهاً واحداء وقطع المجدُ بالجواز في مس الخائّم المرقوم 
فيه . انتهى . 

مسألة ‏ 77 : قوله : (وكّره أحمدٌ توسّدّه ‏ يعني المُضْحَف ‏ وفي تحرييه وجهان) : 

أحدهما: يحرم وهو الصحيحٌ. جزم به في «المُغْني)”"» و«الشرح”" 
ا ا ل ا . واختاره في «الرعاية». قال في 

مَجْمع البحرين»: يحرم الاتكاء على المُضْحَفء وعلى كُنُب الحديث» وما فيه من 

القرآن اتفاقاً . انتهى . 

والوجه الثاني: لا يحرُمُء بل يُكْرّهُء قدّمه في «الرعاية الكبرى؛. 
و«الاداب الكبرى»» و*«الوْسُطى»؛ وهو الذي ذكره ابن تميم. قال بكر بن محمد: كره 
أبو عبد الله أن يضَعَّ المُضْحَف تحت رأسه. فينام عليه . قال القاضي: إنما كَره ذلك؛ 
لأن فيه ابتذالاً له وتُقُصاناً من حُرْمَتِه . 

مسألة ‏ 754: قوله: (وكذا كُتّب العلم) يعني : التي فيها قرآن» يعني : أنَّ في جواز 
توسّدها وعَدّمه الوّجّهين» وكذلك قال في «الآدابّين»: 

أحدهما: يحرمُ» وهو الصحيحٌ» اختاره ابن حمدان أيضاًء وتقدّم كلامّه في 
* قوله: (المنسوخ تلاوتّه). 

وهو عطفٌ على (ثوب) أيضا . 
)١(‏ ليست في الأصل و (س» . 


. بعدها في الأصل و (س): 7و5‎ )١( 
. لم أقف عليه في الموضعين‎ )7( 


الفروع 


0 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


شية 


25 
0-9 
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فيها قرآن» وإلا كُرِه. قال أحمد في كُُبٍ الحديث : إن خاف سَرقَة فلا بأس» 
ولم يذكر أصحاينا مَدّ الرجْلَيْن إلى جهة ذلك» وتركه أؤلن: ويكرَة) وكرهه 
الحنفيةٌ» وكذا فى معناه معنا ةا تؤقد كرة أحيد [سعا د الظور إل القئلة* : 
فها هّنا أؤلى» لكن اقتصر أكثر الأصحاب على استحباب استقبالهاء فتركُه 
أولى» ولعل هذا أؤلى. وفى لماه ف حديث الإسراء : «فإذا أنا 
بإبراهيمَ كت مُسْيْدا طهر إلى البيت المعمور». - 

ولأحمد”" بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير أنه قال» وهو مُسْتَندٌ إلى 
الكعبة : ورب هذه الكعبة» لقد لعنَّ رسول الله يكلِةِ فلاناً وما وَلدَ من صُلْبه . 

ولأحمدا" عن كَعْبٍ بن عُجْرةَ قال: بينما نحن في مسجد رسول الله يل 
مسندي ظهورنا إلى قبلته إذ خرج علينا رسول الله كه » وذكر الحديث. 
وفي معنى ذلك: التخطي ورَمْيُه بالأرض بلا وَضْعء ولا حاجة تدعو إلى 
ذلك» بل هو بمسألة التوسّد أشْبّه» وقد رمى رجل بكتاب عند أحمدَ 
فغضب. وقال: هكذا يُفْعَلُ بكلام الأبرار!! . 


«امَجْمَع البحرين» في التي قبلها . 
والوجه الثانى : يُكره. وهذه المسألة كالتى قَبْلّها . 


* قوله: (وقد كره أحمدٌ إسناد الظَهْرٍ إلى القبلّة). 
ظاهره : أن كراهةً الاستنادٍ إلى القبلة» لا قَرْقَ فيه يين الكعبة ويْرها من الأماكن» وهذا كالصريج 
فيما ذكره المصدّفُ في «الآداب الشرعية»9؟» في المجلّد الثاني قبل آخره بقريب سَبْعَة كراريس» 
وأحكام المسجدء ذكرها المصدْفٌ في باب الاعتكاف( ولم يذكر هذه المسألّة هناك» واكتفى 
بذِكرها هنا . 

. البخاري (/2)07701 ومسلم (2)137 من حديث أنس‎ )١( 

م( فى مسنده (11178) . 

فيه في مسنده (18175) . 

(:) 1/9و" . 

(0) ه/ 198 . 


كتاب الطمهسارة /ا 4" 
ويِكْرَهُ تَحْليتُه بذهب أو فضّة(و م ش) نص عليه» وعنه: لا (و ه) 
كتطييبه . نص عليه» وككيسه الحرير» نقله الجماعة. وقال القاضي وغيره: 
المسألةٌ محمولةٌ على أن ذلك قَدْرٌ يَسيرٌء ومثْلٌ ذلك لا يَحْرُمُ كالظرازء 
والذَيْلء والجَيْبء كذا قالوا. 
وقيل : لا يكره تَخَليْتّه للنساء» وقبل : يحرم . جزم به الشيح وغيره» ككتب 


العلّم في الأصحٌ» واستحبٌ الآمدي تطبيبّه؛ لأنه للتقة طيّبَ الكعبة"2؛ وهي . 


دُونّهء وهو ظاهرٌ كلام القاضي لأمره اليا بتطييب المساجد7". والمُصْحَفُ 
أؤْلى» وقال ابن الزاغوني : يحرم كَيْبْهُ بلَهَب؛ لأنه من رَخْرَفُة المصاحف» 
ويُؤْمَرُ بحَكهء فإن كان يجتمع منه ما يتمَوّلُ زكّاه. وقال أبوالخطاب: يُزكيه إِنْ 
كان نان ولج زاخدة: 

واستفتاح القّأل فيهء فَعَلّه ابن بَكلَة ولم يَرَهُ غَيْرُه ذكره شيخناء 
واختاره. 

ويحرم كته حيتٌ يهان ببَؤل حَيُوانء أو جلوسء ونّحخُوهء ذَكرَهُ شيحُنا 
(ع): فتجبٌ إزاليه . قال أحمدٌُ: لا ينبغي تعليقٌ شيء فيه قرآن يُستهان به. 
قال جماعة: وِيُكْرَهُ كتابته» زاد بعضهم: فيما هو مَظََةٌ بذلهء وأنه لا يُكْرَهُ 
كتابةٌ غيره من الذَّكُر فيما لم يُدنّس0©» وإلا كُرِهَ شديداً . 


)١(‏ المشهور في تطييب الكعبة قولُ عائشة رضي الله عنها: «لأن أطيّب الكعبة أحبٌٌ إليّ من أن أهدي لها ذهباً أو 
فضة». أخرجه الأزرقي في أخبار مكة: 5017 وفي إسناده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى» متروكء. كما في 
التقريب (1١5؟)‏ . وانظر مثير العزم الساكن 77١/١‏ . لابن الجوزي . 

)١(‏ أخرج أبو داود (400)» والترمذي (014), وابن ماجه (709)» أن عائشة قالت: «أمر رسول الله َكل ببناء المساجد 
في الدورء وأن تنظف وتُطيّب» ؛ 

م( في النسخ الخطية: #يدس»و المثبت من (ط) . 


الفروع 


الحاشية 


الفروح 


١1/١ 


الحا 


هتنا ياب نواقض الوضوءِ 

ويَحْرُمُ دَوْسّهء والمراةٌ: غَيْرُ حائط المسجد. :قال في (الفُصول» وغيره: 
يُكْرَهُ أنْ يُكْتَبَ على حيطان المسجد ذكْرٌ وغيرُه؛ لأنَّ ذلك يُلْهِي المصلّي . 
وكرة أحمدٌ شراء تَوْبٍ فيه ذكرٌ الله يُجِلسٌ عليه ويّداس . 

وما تنجّس أو كُتب بنجس عسل . قال في «الفنون»: يَلْرَمُ غَسْله وقال: 
فقد جاز غَسْلَّه وتحريقّه لنوع صيانة؛ وقال: إن قصَدّ بِكَنْبه بنس إهانته» 
فالواجبٌ قَْله. وفي «البخاري220»: أن الصحابة حَرَّقتهء بالحاء المُهْمَلةَ 
لما جمعوه. قال ابن الجوزي: ذلك لتعظيمه وصيانته. وذكر القاضي: أن 
أبا بكر بن أبي داود روى بإسناده عن طلحةً بن مُصَرّف0" قال: دفن عثمان 
المصاحفت بين القبر والمثبّر”". وبإسناده عن طاووس: أنه لم يكُنْ يرى 
بآنا أن يخرق الكنت» وقآل: .إن الما والدار خَلق من خلق بلي 

وكر احمد: أن آنا الجوزاء” بلي مُضْحَفٌ له فْحَفَرٌ له في مسجده 
فدَفنه» وقيل : يُذْفْنُ كما لو بلي المصحَفُ أو اندرس. نصّ عليه/ . 

وفى كراهة تَقُطهء وشَّكلهء وكتابة الأعُشار فيه» وأسماء السُّوّرء وعَدَّد 


)١(‏ في صحيحه (49417): من حديث أنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان» وكان يغازي أهل الشأم في 
فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة» فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين 
أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب . . . وفي آخر الحديث: حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد 
عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن في صحيفة أو 
مصحف أن يحرق . 

(؟) هو: أبو محمد» طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعبء الحافظ المقرئ . حدث عن أنس بن مالك» وعبد الله بن 
أبي أوفى» ومجاهد وغيرهم . (ت 7١١ه)‏ . «السير» 1١9١/6‏ . 

(5) المصاحف ص 4” . 

(4) المصاحف ص 196 . 

(0) هو: أوس بن عبد الله الرّبعيُُ البصري» من كبار العلماء» روى عن عائشةء وابن عباس» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» وكان أحد العباد الذين قاموا على الحجاجء فقيل: إنه قُتل يوم الجماجم . (87ه) . (السير» 1/4لا” . 


ككات الطهتسارة | 4" 


الآيات روايتان50) وعنه : انك تقل وعللة ا حذة أن كه تفع 
للناس» واختاره أبوالحسين بن المُنادي27» ومعنى كلامه وكلام القاضي : 
أنّ شَكْلّه كُتقْطه وَعليا تيل أحبة. قال ابن منصور لأحمد: يكْرَهُ أن 
يقال: : سورةٌ كذا وكذا؟ قال: لا أدري ما هو؟ قال الحلآل: يعني لا أدري 
كرامتهم لذلك ما هو؟ لا أنَّ أبا عبد الله كر أن يُقالَ ذلك» واحتجّ الخلألُ 


على جواز ذلك بالأخبار الصحيحة المشهورة:( ا وقال القاضي : ظاهره 


مسألة ‏ 76: قوله: (وفي كراهة تَقُطه. وشَّكُله؛ وكتابة الأغشار فيه» وأسماء 
العتورة وعَدَّدِ الآيات رو فقن انتهى. وأطلقهما فى «الرعاية الكبرى)» 
و«الآداب 1 و#الوسطى». وأطلقهما في «المُسْتَرعبك في النققطء وقال: 
وَيكْرَهُ أن د يُُنَبَ في المُضْحَفِ ما ليس من القرآن» كالأخماس» والأعشار» وعَدد آي 
السووء اننهئ: 


إحداهما: لا يُكره. قُلْتُ: وهو الصواب الآنء و 


وقبلها بكثير» وإنما برك ذلك في الصّدْرٍ الأوّل» وقد استحتٌ أ بو الحسين ابن المنادي 
نَقْطَهء وعلّله الإمامُ أحمدٌُ؛ بأن فيه منفعةً للناس» ومعنى كلام القاضي وابن المُنادي : 

والروايةٌ الثانية : يُكَرَهُ؛ لعَدّم فَعله في الصَّدْر الأول» ومنْعهم من ذلك» فهذه خمس 
وعشرون مسألةً» بل أكثر باعتبار تعداد المسائل قد قُنَحَ الله بتصحيحهاء فله الحمدٌُ 


ومقر مق ة يفوي مي ةم فرفر ةنرم مقي ةم ةنم م ميمت نر أ رر ةم رف رم رقن ةقر قرم ف ور هر ةر هجر و ره م و و فر ير ةوقا ممم اريريه م يه رم ره فزن ةفر رار رةه نال رار رت ر انل 


)١(‏ هو: أحمد بن جعفرء كان يقد تتأء وله تصاني كثيرةٌ لم تنتشر عنهء مات سنة الالاه له ترجمة في 
فطبقات الحنابلة» اا ْ 

)١(‏ فمن ذلك قوله 6 : «الآيتان من آخرٍ سورة البقرة مَنْ قرأ بهما كفتاه . أخرجه البخاري (2040) في: باب مَنْ لم 
ير بأساً أن يقول: سورة البقرة» وسورة كذا وكذا . 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروع 


0 باب نواقض الوضِوء 


التوقفُ عن جوازه» وكراهئه . وقد روى خلف بن عشام البزار(") وهو إمامٌ 
مشهور بإسناده فى «فضائل القرآن» عن أنس مرفوعا : الا تقولوا سورةً 
البقرة» ولا 08 عمران :نولا شيوزة الثقاء«وعذلك القران كل ولكن 
قولوا: السورةٌ التي يُذْكَرُ فيها البقرةٌ» والتي يُذْكَرٌ فيها آلُ عمران» وكذلك 
القرآنُ كله»9©. قال القاضي: وظاهرّه كراهتهء وهو أشْبَهُ؛ لأنَّ القُرآن 
يَعْضُدُهء قال الله تعالى: يدا أنزاك سورةٌ محكمة وذكر فا لْتََالُ » 
[محمد: ]٠١‏ قال في «شرح مسلم0(": جوازٌ ذلك قَوْلُ عامّة العلماء سَلَفَا 
وخلناء ركرة ريض القدمن 

رجز اكبيلةة وعنه: يُسْتَحَبُ؛ لفعلٍ عكرمة بن أبي جهل*» رواه 
أحم. ونقل جفاعة” الْوَقْفت فيه » وفي جَعْله على عَيْنيْه ؛ لِعَدَم التوقيف”*» 
وإن كان فيه رفْعَةٌ وإكرامٌ؛ لأنَّ ما طريقّه القرَبِ إذا لم يكن للقياس فيه 


مَدْخَلّء لا لا يُسْتَحَث فغله وإن كان فيه تعظيم إلا بتوقيف» ولهذا قال عَمَرَ 


* قوله: (ويجوز تقبيله . وعنه: يُسْتَحَبٌ لفغل عكرمة بن أبي جهل) . 
ولأنَّ عدي بنَ حاتم قَبّنَ المُضْحَفَء وقال: كلامُ ربنا. نقله شيحُنا قاضي القضاة شهاب/ الدين 
* قوله: (وفي جَغْله على عَيْتْه؛ لعدم التوقيف». 


أي : لعَدّم الدليل الذي يتوق على ذلك . 


(١).وفي‏ المطبوع: البزّاز بالزاي المعجمة» وليس بصحيحء ينظر ضَبْطه في التقريْب (/1977) وهو خلف بن هشام بن 
تعلب المقرئ البغدادي» ثقةٌ له اختيارٌ في القراءات» مات سنة 774 هء له ترجمة في «تهذيب التهذيب» 514/١‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط (01/50)» من طريق خلف بن هشامء وفي إسناده عَبَيْس بن ميمون البصري متروك 
الحديث . 

(*) صحيح مسلم بشرح النووي 7717/9 . 


كتاب الطهارة 6" 


عن الحجر : لولا أني رأيتُ رسول الله يه يبلك ما قبلئّكَ!"/, ولما نب 
ا الأركان كلّها أنكرَ عليه ابن عباس »2 فقال: ليس شيء من البيتِ 
جور : فقال: إنما هي السنَّةٌ فأنكر عليه الزيادةً على فعل النبيّ كله وإن 
كان فيه تعظيم 'إ ذكر ذلك القاضي» ولهذا ذكره الآمدي رواية: يكره 
وظاهر 0 أنه لا يقام له؛ لعدّم 0 5 ذكر الحافظ ابن 
الأخض 50 ' من أصحابنا فيمَنْ روى عن أحمد*) في ترجمة أبي زُرْعة 
الرازيٌ: سَمعْتٌ أحمدّ ابنَ حنبل» ودُكرٌ عندَهُ إبراهيم ابن طَهُْمان(© وكان 
متكاً ماعلة 'فاشعورى جاليياء وقال: لا بغي أن يدك الصالحون فيكا. 
وذكر ابن عقيل في «الفنون»: أنه كان مُسْئّنداً فأزال ظَهْرَى وقال: لا ينبغي 
أن يجري ذكْرٌ الصالحين ونحنٌ مُسْتَندون. قال ابنُ عَقيلٍ : فأخذتٌ من هذا 
سر حُسْنَ الأَدَبٍ فيما يَفْعَلهِ الناسُ عند ذِكْرٍ إمام العَضْرٍ من النهوض لسماع 
ا ومعلومٌ أن مسألتنا أولى» وقال 0 إذا اعتاد النامنٌ قيامٌ 
بعضهم لبعض فهو أحقٌ 1 

ويجوز كتابةٌ آيتين فأقل إلى الكُمّار. نقل الأَثْرَمُ: يجورٌ أن يُكْتَبَ إلى أهْل 
الذمّة كتاب فيه ذَكْرُ اللهء قد كتب النبئ يكل إلى المشركين". و 
«النهاية» : لحاجة التَليغ» وهو ظاهرٌ «الخلاف». وقال ابن عقيل : 3 


. )1770( ومسلم‎ )١51١( أخرجه البخاري‎ )١( 

)١(‏ وهذه قاعدةٌ شريفةٌ في ضَّبْطٍ الأفعال الشرعية» وضرورة تجريد المتابعة فيهاء كما بسطه العالم المتفدّن الشاطبي في 
كتابه «الاعتصام»» والفقيه النظار ابن عبدالهادي في «الصارم المُتكي»: 788 . 

(*) عبدالعزيز بن محمود الجنابذي» من فقهاء الحنابلة البارعين» له مصتّفات غزيرة النفع» مات سنة ١515هء‏ له 
ترجمة في «ذيل الطبقات» ؟/ 9لا . 

(5 ابو الكات كام «المقصد الأرشد. في ذِكْرٍ مَنْ روى عن الإمام أحمد؛ في مجَلَّديْن كما ذكره الزين ابن رجب 

في فى «ذيل الطبقات» 8/7 . 
(0) من أعيان الحنفية» وأحدٌ رجال الستةء مات سنة 717١ه»ء‏ له ترجمة في «الجواهر المضية؟ 80/١‏ . 
(1) أخرجه الخلأل في «أحكام أهل الملّل»: 796 . 


الفروع 


الحا 


اشية 


الفروع 


؟ه" باب نواقض الوضوء 


بتضمينه لمقاصد تُضاهي مُقُصودّه تُحسيناً للكلام؛ كآيات في الرسائل للكفار 
تقتضيه الدعايةٌ» ولا يجوز في نخو كُنْبِ المُبْتَدعَة» بل في الشَّعرٍ لصححة 
القَضْدء 0 

ويحرم م الْسَّمَرٌ به إلى دار الحرب (و م ش) نقل إبراهيم بن الحارث: لا 
يجورٌ للرجل أن يَعْزْوَ ومّعه مُضُحفء وقيل: إلا مع غَلَبة السّلامة. وفي 
«الْمُسْتَوعب»: يُكْرَهُ بدونها (و ه). 


كتاب الطهيارة ؟ه؟ 


باب الغسل 


ومُؤْجبه سه : 

حُروج المّنيّ من مَخرَّجهء بلذة ولو دمآء وعنله أتوضيها رو كن) ولق 
فيه الخوان؟ لخروجه من جميع البَّدَنء وَيَنْقْصُ به جُرْء منه» ولهذا يَضِعفٌ 
بكثرته » فمجبر بالعْسل . 

وإن أحسٌ بحُروجه فحبسه » وجباء وعنه: لا حتى يخرج ء اختارة 
جماعةٌ (و) فعلى الأوّل: هل يَنْبْتُ حُكُمُ البُلوغ والفظر وغَيْرهما؟ على 
وَجْهِين”2"2 وعليهما أيضاً إن حَرَّجَ بَعْدَ عُسْلهء أو خرجت بَقيّةٌ مني اغتس| 
له*» لم يَجبْ (و م) وعنه: يجب (و ش) . 


مسألة  :١‏ قوله: (وإن أحسٌ بخُروجه فحَبَّسّه وَجَبَء وعنه: لا» حتى يخرجٌ» 
واختاره جماعةٌ» فعلى الأول: هل يثيْتُ حُكُمُْ البُلوغ والففظر وغيرهما؟ على وَجْهِين) 
انتهى. وذكرهما القاضي فْمَنْ بغده» وأطلقهما ابن تميم » وابن عَبَيّدان» وصاحبٌ 
«الفائق» وغيرهم : 

أحدهما: لا يبت حُكمُ البلوغ وغيره بذلك قبل الخروج» وهو ظاهرٌ ما اختاره 
في «الرعاية الكبرى». قلت قُلْتُ “اهو يعمل.. 


* قوله: (أو خرجت بقِية بقِية مَنِيّ اغتّسَل له). 

قال الشيخ مجد الدين في «شرح الهداية»: إذا اغتسلت الموطوءةٌ: ثم خرج منها مني الرجل» 
لزمّها الوضوء دون العُسْلٍ . نص عليه؛ وبه قال قتادةٌ والأوزاعيئ» وأبو حنيفة» ومالك والشافعئٌ» 
إلا أن يَخْرّجَ معه شيء من مَنِيّها » فيكون على الخلاف في بَقيّة المَنِيٌ . 

وقال الحسن : يلزمُها العْسْلٌ بذلك؛ لأنه مَنْنٌ خارج من فَرْجِهاء فأشبه مَنِيّهاء وكذلك لو باشرها 
دون القَرْجء فدبٌ ماؤه فدخل فَرْجَهاء ثم خرجء وجَبَ الوضوء دون العْسْل عنْدَ الأوّلين» وفي 
قول الحسن وعطاءء والزهري» وعمرو بن شعيب: يَلْزْمُها الغُسْلُ لذلك» ولو لم يُعْلمْ خروجٌ 
شيء منه» ففي وجوب الوضوءٍ لأصحابنا وجهان: أحدهما: لا يجبٌء للشكُ في الناقض» 
والثاني : يجبُ؛ لأنَّ الغالبَ أنه لا ينفكٌ عن تراجُع أجزاء »فَأشْبّه النوم مع الحدَثِء وكذلك 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


6" باب الغسل 


وعنه: إن خَرَجٍ [قبل] بَؤله* (و ه) وعنه: بَعْده وكذا لو جامع فلم ينْزْلٌ 
واغْتّسّلء ثم خرج لعَيْر شهوة» وجَرّمَ جماعةٌ: يغتسل» وقال شيحُنا: قياسٌ 
المني انتقالٌ حَيْض . 

وإن انتبه بالغٌ» أو مَنْ يُحتمل بُلوعُهء فوجدَ بََلاَ جَهلَ أنه مني » وجب 
١م‏ ش) كتيقّنه (و) وعنه: مع الحَُلّمء وعنه: لاء ذكره شيحُناء وفيه نَطرٌ 
تعلى الأولى: يفل تلانه0"" ولؤيه اععاطا ولشل اهن .لآ ييحت » ولهذا 
قالوا: وإن وجَدَهُ يَقَظْةء وشكٌ فيهء توضّأء ولا يلْزِمُه غَسْلٌّ تؤبف وبَدَنه(", 
وقيل: يلزمه حُكم غَيْر المَنىَء ويتوجةُ: احتمال حُكمهماء وخَيّرهُ أكثرٌ 

والوجه الثاني: يثبتُ ذلك, قاله القاضي في «التعليق»: التزاماًء وقدَّمه الزركشيٌ. 
قُلْتُ : وهو الصوابٌ. قال في «الرعاية»: وهو بعيدٌ. 


الوجهان في الحُقْنَِ ولو أدخل ميلاً ونحوهء نقض إن أخْرّجه. وإلآ فلا؛ لأنَّ تراجَعَ الأجزاء 
مأمونةٌ هناء ولنا على ألا عُسْلَ في المسألتين أنه ليس منصوصاً عليه» ولا معناه» فبقينا معه على 
أصل الطهارة» ووجذْتٌ حاشيةٌ أظنها بخ الشيخ زين الدين ابن رجب على «شرح الهداية» في هذا 
الموضع . 

وقال ابن حزم: لا شيء عليهاء لا وضوء ولا غُسْلَ؛ لأنه ليس حَدَئّهاء يعني: إذا خرج من 
الموطوءة مَنِيُ الرجل. وجزم أبو البقاء في «شرح الهداية»: أنه يلزمها العُسْلُ إذا دب ماؤه إليهاء 
ومُقتضى ما حكاه الشيخ مجدٌ الدين : أنه لا عُسُْلٌ عليهاء وذكر الخلاف فيما إذا دب فدخل فرّجها 
ثم خرج» فَمُقْتضى ما ذكره عن الأثمة الأربعة: لا غُسْلَء وذكر العُسْلَ عن الحسنء وعطاءء 
والزهريٌ» وعمرو بن شعيب. 


2 
” 6 


* قوله: (وعنه: إن خرج قبل بَؤْلِه) . 
ظاهرٌ كلام المصنّفٍ وغيره: أنَّ الرواية الثالثة؛ وهي المَرْقُ بين قَبْل البول وبَعْدَه فيجبٌ إن خرجٌ 
قَبْلَ البؤْلٍ دون ما بعده» جاريةٌ في الصورتين» صورة الانتقال» وصورة بقيّةٍ المَيِيّء وأنكر ذلك 
صاحبٌ «المحرّر» في «شرح الهداية» فقال: تخريجٌ المُنْتّقل على هذه الرواية غيرٌ صحيح ؛ لأنه قَبْل 
البولٍ وبعده يتيقن أنه المنيٌ ؛ إِذْ لا بُدّ له من الخروج» وإنما يصحٌ تخريججه على الروايتين حسْبُ. 


(١)في‏ (ط): "يديه». 


كتاب الطهارة ين 


الشافعية بين حُكُم المنيّ أو المَذْي . 

وإن سبق نَوْمَهُ بَرْدٌ أو نَظَرٌ ونحؤه» لم يجبٌ». وعنه: يجبٌّء وعنه: مع 
الخلّم (و) وإنّ تيدّنه مَذِياء فلا (ه) وإن رأى ميا يوب ينام فيه - وقال 
أبوالمعالي» والأرَّجِيُ: لا بظاهره» لجوازه من غَيْره ‏ اغتسل» عل في 
الإغادة القن "وهل له . 

ولا يجب بِحُلْمٍ بلا بَلَلء ولا بِمَنيّ في ثوب ينام فيه اثنان على الأصحٌ 
فيهما (و) وفي الأولى رواية: فعث إن رعذ لذ الأدال اتوعل التذمن: 
إن انتبه» ثم خرج إِذَّنْء لزمه. وإن وَجَبَ بالاحتلام» تبيّنا وجوبه من 
الاحتلام» فَيُعيدُ ما صلّى بعد الانتباه قبل خروجه. 


* قوله: (ويَعْمَلُ في الإعادة باليقين). 

الظاهرٌ: أنه أراد أنه يُعيدُ ما تيفّنَ أنه صلاه بعد وجود المَنيٌّ وما شك فيه لا يُعيدُه على وجه 
الوجوب . قال في «الرعاية»: وأعاد الصلاة من آخر نَّوْمّة نامهاء وفي بعض ألفاظ الشيخ: مِنْ 
أحدّث نَوْمّة» زاد في «الرعاية»: والأؤلى إعادةٌ صلاة تلك المدَّةِ وما يحصل به اليقين في براءةٍ 
الذمة» فجعل الإعادةً لما تبرأ به الذمّةُ بيقين من باب الأؤلى» لا من باب الّزوم» وكلام الشيخ 
أيضاً يدل على عَدّمٍ اللزوم ؛ لقوله: من أحدث نؤْمة. وقد ذكر المصنْفٌ في آخر كتاب الطهارة 00 
إذا توضّأ من ماءء ثم عَلمَ نجاسته أنه يُعيدء قال: ونصّه حتى يِتيَمّنَ براءته. وقال القاضي 
وأصحابه : بعد طن نجاسته. فيحتاجُ إلى القَرْقٍ بين ما ذَكِرَ هنا وبين المنصوص هناك» ويمكن أن 
يقال: الفرقٌ أنَّ المَِيَ الأصل عَدَمُه فيكون في وقت الشكٌ كالمعدوم» بخلاف ما إذا توضّأ من 
ماء ثم عَلِمّ نجاستّه» فإنه في وقت الشك قد شك في رَفْع الحدّثِء والأصل عَدَمْ رَفْعهء فيكون 
الحدّثُ في وقت الشَّك كالموجود؛ لأنه الأصل» واله غلم . 


5 ص /اوة‎ )١( 
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وتغييبٌ حَشّفته الأصلية (و) أو قَذْرها لعَدّم بلاحائل» وقيل: ومعه* 
(و ش) وإن لم يجد حرارةً (ه) والمذمّبٌُ: ولو نائماً ومجنوناً» وقيل: ولو 
ْنا فيُعاد عُسْلّهء كَمنْ استدخَلَنْه في قُبْل*: والأصحٌ: أصليئ من آدمي. 
(و) أو غَيْره (ه) نص عليه؛ حتى سمكة» وقيل:حَيّ (و ه) وكذا دُبْر في 
المنصوص (و) وقيل: على الواطئ» والمنصوصص: ولو غير بالغ* (ه) 
والأصحٌ يلرّمُهِ إن أراد ما يتوقّتٌ على العْسْلء أو الوضوء, أو مات قَيّلَ فغله 
شّهيداً» وعد بعضُهم هذا قؤلاً» والأؤلى: أنه مرادُ المنصوصء أو يُعْسَلُ له 


* قوله: (وتغييبٌ حَشَفَيِهِ الأصليّةِ أو قَدْرِها لعَدَم بلا حائلٍ» وقيل: ومعه). 
قال الشيخ مجد الدين في «شرح الهداية» في نواقض الوضوء في الردٌ على من يقول: ينقض مِسٌ 
رج البهيمة مستدلاً بأنه يجب الْسْلَ بؤلوجه والولوج فيه؛ فنفْضُ مه فرج الآدمي فقال الشيخ 
مجد الدين : : الإبلاج فيه داعيةٌالإنزال» وليس لَمْسْه بداع إلى الحدّث فافترقاء وقال في تعليل عدم 
وُجوب العْسْلٍ بالإيلاج مع الحائلٍ على القول به: : لأنَّ مع الحائل تختل مَظِنَةُ داعية الإنزال» 
والعِبرَةٌ بها . 

* قوله: (في قُبل). 
متعلق بقوله : تغيببٌ» والتقديرٌ: وتغييبٌ حَشَفته الأصلية في قُبُل . 

* قوله: (والمنصوص: ولو غَْرَ بالغ). 
قال الشيخ مجد الدين في «شرح الهداية»: وإذا كان الواطئٌ والموطوءٌ صغيراً يُجامعٌ مثْله لزمه 
العْسْلَ؟ كالكبير. نص عليه؛ لعموم النصٌّ20©. وقال القاضي: يُسْتَحبُ ولا يَجبُء وبه قال أبو 
حنيفة وأصحابّه» وأبو ثور؛ لأنه عبادة بَدَنيْة فلا تَلرَمْ الصبيّء كالصلاة والصومء وهذا لا يصحٌ؛ 
لأنه ليس المعنى في وجوبه تأثيمه بتَركه لينافيّه الصّعَرٌء بل فائدثّه اشتراطه لصححة صلاته» وطوافه» 
وتّمْكينه من مس المُضححفء وقراءةٍ القرآن. واللَّْثِ في المسجد. وإلزامه به إذا بلغ» ولم يكن 
فَعَلَهُه وتغسيلنا له بسببه لو مات شهيداً »وغيرٌ ذلك من الأحكام. والصبئُ لا ينافي ذلك» كما لا 

)١(‏ أخرج البخاري (511): ومسلم (744): عن أبي هريرة عن النبي وَل قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم 
جهدهاء فقد وجب الغسل» . 


كتاب الطهارة باه" 


لو مات*. ولعلَّه مُرادُ الإمام» وشَّرَط بعضّهم لوجوبه مُجامعةً مثْله وشَرَط 
بعضُهم للذكر" ابن عَشْرء وللأنثى بِنْتَ تشع» والمرادُ به ما قَبْله*» وهو 
ظاهرٌ كلام أحمدّ» وليس عنه خلاقه . 

وت الواضيوة يموؤجانة” 5 وجعل شيخنا مثل مشألة الغْسُْل إلزامه 
باستجمار» ونحوه. وفي افتاوئ ابن الزاغوني» نه 1 لأنه لا ماء 
لهء ثم إِنْ وَحَدَ عََيُوَة 1 الزكهه ولا آم به لتاق أن الجتة يُبَادُ خسلها 


ينافي إيجاب الوّضوء بموجباته بنحو هذا التفسير. 

* قوله: (أو يغسل له لو مات). 
أي : مرادُ المنصوص بوجوب العُسْلٍ على غير البالغ أنه لو مات يُعْسّلّ لذلك الوطءء فيكون 
المصنف قد تأوّل المنصوص بأحد أمرين : ْ 
أحدهما : أنَّ الغُسْلَّ يلرّمُه إذا أراد فِعْلَّ ما يتوق على العُسْلٍ» فإذا أراد» ألزمناه بالغسل . 
الأمر الثاني : إذا مات» عُسُلَ لذلك الوَّظءِ. 

* قوله: (والمراد به ما قَبْلّه). 
أي: مُرادُ الذي شَرّط للذكرٍ ابنَ عَشْرِء وللأنثى بِنْتَ يَسْع : ما قَبْلهه وهو مجامَعةٌ مِثْلِوه ويحتمل أن 
يكونّ المرادٌ بما قبله ْلَه : (والمنصوصي ولو عَيْر بالغ) أي: أن المراد بغير البالغ مَنْ يجامع وله 
أو أن يكون للذَكرِ عَشْدّ وللانثى يَسْمٌّء وهذا أظهرٌ؛ لقوله: (وهو ظاهرٌ كلام أحمد» وليس عنه 
خلاقه) والله أعلم. ْ 

* قوله: (ويجب الوضوءٌ بموجباته). 


أي: إذا وَجِدٌ من الصبئ شيءٌ من مُوجبات الوضوء» وجب عليه الوضوءٌ. 


. بعدها في (ط): (إذا كان؟‎ )١( 
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للصلاة» وإلا فالوجهان”*. وأجاب أبوالخطّاب في الأولى مثله” . 

ولو استدخَلَتُ ذكَرَ بهيمة ) فكوظء بهيمة ) ويأتي كلام ابن شهاب في 
الح بوط ءا بييية!'؟ ولو قال امرأة :ان عل وجامعتي #الرجل :قل فيل 
لعدم الإيلاج والاحتلام» ذكره أبو المعالي. وفيه نَظَرّء وقد قال ابن 
الجوزي: 2 قوله تعالى :+ ل يطْينهن إِضْ مَيَلْهُمْ وَل عاد [الرحمن : 65] 
دليل على أنَّ الجنيّ يغشى المرأة كالإنست27 . 

وإسلامٌ الكافر على الأصحٌ*. وقيل : جُنْبء وقيل: يجب بالكُفْرء 
والإسلامُ شَرْظء فعلى الأشهر: لو وُجِدَ سَبَبُهِ في كُفْرهء لم يَلْرَمْهُ له غْسْل . 
وقال ابن عقيل وغيره: أسبابّه المُوجِبةٌ له في الكُفْر كثيرةٌ» وبناه أبو المعالي 
على مُخاطبتهم بالفروع» ويلرّمُه على القولٍ الآخرٍ كالوضوءء فلو اغتسل في 
كُفْرهء أعاده. واختار شحنا : لا» إن اعتقّدٌ وجوبّه . 

قال: بناءً على أنه يَْابٌ على طاعته في الكفر إذا أسلم» وأنه كمن / تزوّج 
مُطَلقّته ثلاثاً مُعْتقد مُعْتقداً حلّهاء وفيه روايتان”. 


* قوله: (وأنّ الميةٌ يُعادٌ غُسْلّها للصلاقء وإلا فالوجهان). 
أي : وإن لم يكن صلاةً لكونه وُجِدَ بعد الصلاة» ففي وُجوب العُسْلٍ الوجهان. 

* قوله: (وأجاب أبو الخطاب في الأولى مثله). 

المراد بالأولى ‏ والله أعلم ‏ قوله: ثم إن وجد شهوةٌ لزِمّه وإلا أمر بهء والمراد: أنَّ أباالخطاب 
سكل عن المسألة» فأجاب بمثْلٍ جواب ابن الزاغوني : أنه إن وجد شَّهُوَةٌ لزِمّه. 

* قوله: (وإسلام الكافر على الأصح) إلى آخره. 
لأنّ إسلام الكافر لا يخلو غالباً من جئابة سابقة» وَعُسْلَُه قَبْلّه لا يصحٌ؛ لكونه عبادةً تفتقرٌ إلى 
النيّة» فجعل مَظنّةَ قائمة مقا حقيقة الجنابة» كالتقاء الختائيْنِ مع الإنزال. قاله في «شرح الهداية». 

* قوله: (وأنه كمن تزوّج مُطَلَفتَه ثلاثاً مُعْمقداً حلّهاء وفيه روايتان). 

الى تلقال ” 

(1) زاد المسير 7816/9 


كتاب الطهارة 8" 


وقيل : لاغْسْلَ على كافر مُظلقاً (وم) كعّسْلٍ حائض لوئه في الأصحٌ. قال 
أحمدٌ: ويَعْسل ثيابّه . قال بعضهم : إن قُلْنا بنجاستهاء وَجَبء وإلا استّحبٌ . 

وير اع إببلام لكسل اوبكيرة رةه ارايت لحرا نامارية” 
إسلامه» أو أخَرَ عَرْض الإسلام عليه بلا 5 لم يَجَرْء وذكر صاحبٌ 
الاي 0 الشافعية 7" : : أنه يصيرٌ مرتدّاً» ورد عليه بعضّهم. والموثُ. وهو 
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والحيض 00 وقيل: بانقطاعه (و ه ر) وعليهما يُحَرَحُ غَسْلَ 
قيينه"” * ابوذكسر أتر انان لاله على الأول لمهت القتوط 
بالموت» وهو غَيْرٌ مُوجب, وجرّمٌ بعضهم بأنه لا يَجبٌ. 


(3)'' تنبيه: قوله: (والحيْض والتّفاسٌ» وقيل: بانقطاعه. وعليهما يُخْرَجُ عُْسْلُ 
الو ل 
من حيض ونفاس على الأصحٌ. وسبقت مسألة النُي. فذكر أوّلاً: أنها تُعْسّلُ إذا كانت 
شهيدة؛ لأنّه قدّمَ وُجوب الغَسْل بخروجهماء ومفهومٌ كلامه ثانياً: أنّها لا تُغْسّلٌ إذا لم 
تطهّزء وهو مُناقض للأول فيما يَظْهَرُ والظاهرٌ: أنه تابع أُوَلاً المجدَ وابن حمدانَ 
والناظعَ وغَيْرَهمء وتابع ثانياً الشيح المومّقَ ومَنْ تَبعه. فحصل ما حَصَلَء والله أعلم" . 


قال في «المحرّر»: ولو طلق الكافرٌ ثلاثاء ثم استدامَ النكاخ مُعْتَقِداً لحله ثم أسلماء لم يُقرًا عليه» 
وعنه : يُقَرَان» وهو أصحٌ عندي . ١‏ 

* قوله: (وعليهما يُخَرّحُ غَْسْلٌ شّهيدة). 
يا را له ل الك 
د الخلاف فيه ؛ لان بعضهم اع الغْسْلَ بمْجَرّد خروج ع لدم وبعضهم لم يوجبه 1 

)١(‏ هو: أبو العباس» نجم الدين» أحمد بن محمد بن علي الأنصاري» فقيه شافعي . من مصنفاته: «بذل النصائح 
الشرعية»» «كفاية النبيه في شرح التنبيه»» وغيرهما . (ت ١٠لاه)‏ «طبقات الشافعية» 9 ؟ «الأعلام» وتيف ف" 

9 ؟) ليست في النسخ الخطية والمثبت من (ط) . 

ف 
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وعله . والولادةٌ* مو والولدٌ طاهِرٌ على الأصحٌء وفي غَسْلِه مع دم 
وَبجهان"" وفي استحباب عُسْل حائض لجنابة قَبْلَ انقطاعه 
روايتان”؟" ويصحٌ» وعله : لا (وش) وعنه : يجب . 


مسألة ‏ 7: قوله: (والولدُ طاهرٌ على الأصحٌ» وفي عَسْلِه مع دم وجهان) انتهى . 
وأطلقهما في «الرعاية الكبرى» و«الحاوي الكبير»: 

أحدهما: يُعْسَلُ وهو الصحيحٌ؛ لملامسته الدَمّ ومخالطته له» ولا يَسْلَم منه غالباً بعد 
خروجهء فعلَّقْنا الحَُكُمَ على المظنّة . 

والوجه الثاني : لا يُعْسَلُ . 

ا ل ا ل 

إحداهما: يُسْتَحَتُ لذلك. قدمه ابن تميم . . قال في ١امَجَمَعْ‏ البحرين2: ويُسْتَحَبُ 
ارا مد الجسور را خا لع لحي 

والرواية الثانية : لا يُسْتَحَبُ قِدَّمهُ في «المُسْتَوعِب». قُلتٌ : : وهو قويٌ. . وقال في 
«الرعاية الكبرى» بعد أن قدَّم أنه لا يَصِحُ عُسْلّها لجنابة حال الحيض : وعنه : م 


ويه عنه : أنه يُسْتَحَبٌ + وعنه : أنه لا يُسْتَحَبٌ . انتهى . 


بالانقطاع» ووقع في خاطري شيء» وهو: أنَّ الغُسْلَ لا يصحٌ قبل انقطاع الدمء ولو قيل: إنه 
واجبٌ بخُروج الدم؛ لأنَّ الانقطاع شرظ في صحّة العْسْلِء وإن لم يكن شرطأً في الوجوبء 
فيحصل القَرْقُ بين الحائض قبل انقطاع الدم وبين الجِنُب وهذا من عندي» وهو دقيقٌ فافهُمُه 
والله الموفق. 
* قوله : (وعنه : والولادة). 

[ذافلنا: يجب العمل بالولادة» فوجهة: : أن الولادة مظن لدم الفا غالبً» ٠‏ فأقيمت الولادٌة مُقامَ 
الدم. كالوطء مع الإنزال» والنوم مع الحدّث». وبعضهم يجعل علّته أنَّ الولدَ مني مُنْعَقدٌ فيدخل 
في عموم نص العُسْلٍ من المني» وردٌ ذلك في «شرح الهداية» بأنه باستحالته ولدا لم يبقّ منياً حقيقة 
ولا اسماً؛ ولذلك لو ألقَيْهِ عَلَقَةَ أو مُضْعَةٌ لم يجب العُسْلٌ إجماعاً. . قلت: مع أن هذا قاله 
جماعةٌ» وأظن أنه في «الإرشادة20 لابن أبي موسى. قلت: وحكايئه الإجماعَ في العَلمَة 
والمُضْعّة فيه نََرّء خصوصاً على القول بأنه يثبّتٌُ التْفامسُ بوَضع العَلّقة والمُضْعّة. 


)0( ص17 8 
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ويُتعُ جنب من قراءة آية على الأصحٌ» زاد الحَطَابيٌ ل : وعن أحمدٌ: 
يجوز آية ونخؤٌها. ولا يجوز آياتٌ يسيرةٌ للتعرّدء وفى دواد ضح أبن عقيل» في 
مسألة الجواذ: ال 8 
والحائض تلاوته؛ لأنه لا إعجاز فيهء بخلاف ما إذا طال. 

ويجورٌ بَعْض آبة على الأصحٌ م* (ه ش) ولو كَرَّرء ما لم يتحيّل على 
فرا ااي ليا وله تَهَجيه في الأصحٌ. فيتوجّهُ في بُطلان صلاة 
بتهجِيه » هذا الخلافٌ. 

وفي «الفصول»: تبطلّ لخروجه عن نَظْمه وإعجازه» وله قراءةٌ لا تجرزئٌ 
في الصلاة؛ عرارها في ظاهر «نهاية الأزجي». وقال غيرةُ: له تحريكُ 

شفتيه به إذا لم ير بين الحروفٌَ. 

م و هو 2 و ع 
وله قَوْلُ ما وافقّ قُرآناً ولم يَقْصِدْهُ. نص عليه؛ والذَّكْرُ وعنه: ما أحثُ 
هو 8 5 58 كيرا 3 
أن يُؤدْنَ؛ لأنه في القرآن. وفي التعليل نَظَرٌء قاله القاضىء وعلّله فى رواية 
الميمونيٌ ؛ بأنة كلام مجموع. وكره شيكنا الذكْرَ لهء لا لحائض» وقيل : 
متى قَصّد بقراءته معنى غير التلاوة» جاز (وه). 
وله دُخولٌ مسجد(و ش) وقيل : لحاجة” . ويمنع كران وفي 


* قوله: (ويجورٌ بعض آبةٍ على الأصحٌ). 
روايةُ عدم الجواز صبححها في «شرح الهداية» وجزم بها في «الوجيز». 

* قوله: (وله دخولٌ مسجدء وقيل: لحاجة). 
جزم الشيخ مجدٌ الدين في اختر الهداية؟ باشتراط التبابية قال : وهذاء أي دغ تهريم الخبور 
يشْتَرط أن يكونَ لحاجةٍ وعَرَضء وإن لم يكن ضرورياً من قُرْبٍ الطريقٍ وغيره» فأمًا عَبَناً فلا. 
قال: والحائض والنْمّسَاءُ كالجُيْبِ في إباحةٍ العُبور إذا انقطع دَمُّهاء فأمًا قَبْلَه فيباح لها العبور 


. هو: أبو سليمان» حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي» من أهل بست من بلاد كابل» فقيه محدث'‎ )١( 
له: «معالم السنن»» وهبيان إعجاز القرآن». و«غريب الحديث» . (ت 84*م) «الأعلام» سفية‎ 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


الفروع 


«الخلاف» جواب: لاء ومَنْ عليه نَجاسةٌ» والمرادٌ: تتعدَّى (و) كظاهر كلام 
القاضي وغيره» ولكن قد قال بعضهم : يتيمّم لها؛ للعذرء وهذا ضعيفٌ . 

ومجنونٌ7'"» وقيل فيه: يُكْرَه 000 وفيه في «النصيحة» : يُمَْعُ لعب » 
لا لصلاة وقراءة» وهو معنى كلام ابن بطل وغيره» وأطلق في «الخلاف) مَنْعَ 
صغير ومجنونء وَنَقَل مُهَنَا ١‏ بعر أن بسنت لمان الاج 

ل 5 وعنه : : لا (و) وفي «الرعاية» رواية: 0000 
لجتُب مُظلقاً وحكاه الخطّابي عن أحمد. اع اك ا 
عليه*» واحتجٌ بأنَ وَْدَ عبْد القيْس قدموا على الني 86 فأنزلهم المتشجة "1 
كمُستحاضة ونحُوهاء ويأمّنون تلويتّه.» وعند أي المعالي والشيخ : يتيمه* 


بشَرْط التلمُجم ؛ لتأمَنَ تلويتَ المسجدء ولا يُباحُ لها اللَّْتُ بالؤُضوء. نص عليه؛ لأنَّ قيامٌ حَدَئها 
يمنع صِحَتَه كما يمنع صِحَّة عُسْلِهاء ولا فَرْقَ في عُبورها بين أن تقطع المسجدّء ٠‏ أو تَدْخُلّه لأخذ 
شيءٍ منه» أو لوَضْع شيء فيه . نص عليه» ومن أصحابنا مَنْ مَنَعَ منه للوضع دون الأخلٍء والأول 
اسم الما فاون النعل والتباس. 

* قوله: (وَإنّ 58 واحتاج؛ فبدونه . نص عليه) . 
قال في «شرح الهداية»: وإذا اضطر إلى اللَبْثِ في المسجدٍ مع الجنابة ابتداءً أو دواماً؛ للخوف 
ل ل أو غير ذلك» ولم يُمْكنْهُ الغْسْلُ ولا الوْضوءٌ» جاز له من 
غير تيمم . . نصّ عليهء واختاره القاضي» وقيل : يتيمم ؛ لأنه يلزمه طهارةٌ الماء له مع القدرة» فأشبّه 
إذا لبت فيه عادم الماء لغير ضرورة. ولنا : أله مُلْجَأْ إلى اللَبْث والإقامة» فأعطي حُكُمَ العابر 
المججتاز لحُكم القَضْرٍ في مسافة عَوْقَهُ سلطان أو عَدُرٌ وقد بان بذلك أن الآية لا تتناوله؛ لأنه غيرٌ 
عابر من حيث المعنى» كما في المسافر المُعَوّق ؛ ولهذا لو دخل المسجد بنية اللْبْتْ ثم خرج ولم 
يَلْبَكْ د 

* قوله: (وعند أبي المعالي والشيخ: يتيمُم 
قال في «المغني»(): 300000* . ولم يذْكُرْهُ عن أحمدّء إنما قال: وقال بعض 


. معطوف على قوله: (ويمنع سكران)‎ )١( 
ا‎ 7 )١7( أخر جه البخاري رف ة ومسلم‎ 6 
. 


كتاب الطهارة يلض 


(وش) كَل لعْسْلِهِ فيه* وفيه قَوْلُ. 

والصحيحٌ: أنَّ مُصَلّى العيدٍ مَسْجِدٌ (وش) لأنه أعدّ للصلاة حقيقدٌ لا 
مُصلّى الجنائز» ذكره أبوالمعالي» ولم يمنع في «النصيحة» حائضاً من مُصَلّى 
العيد» ومنعها في «المستوعب». بعر ركم ماعز في المُصلن: قال 
جابر: رَجَمَناه بالمصلى. متفق علبه(0) . ونهى عن إقامة الحدود في 
المسجد. أو يُسْتقادٌ فيه أو للمُئْشْد فيه الأشعار. زوه احمد وابو داوةتوالذار. 
قطني من حديث حكيم بن حزام220 وفيه انقطاعٌ وإسناده ثقاتٌ وضمّفه 
عبدالحقٌ وغيره. 

ويَمْنعٌ في المنصوص كافرٌ القراءةً (ه) ولو رجي إسلامه (ش) ونقل 

مهنا : أكرَهُ أن يضعه في غَيْر موضعه. قال القاضي : جَعَله في حُكُم الجَيُب . 

فصل 0 

يُسْتَحبٌ العْسْلَ للجمُعة (و) في يومها لحاضرها إِنْ صَلَّىء إِلّا لامرأة, 
وقيل: ولها (وش) وعنه: يجبٌ على مَنْ تَلرَمُه ولا يشْترَطء. وكذا العيدٌ (و) 
لحاضرها إِنْ صلّى» وقيل: إن صلّى جماعةٌ» وفي «التلخيص»: لمن ضر 
ولو لم يصّل (و ش) وأنَّ مثْلّه الرّينةَ الشف لاله يوم م الزينة بخللاف 
الجمعة» وعنه: له العْسْل بعد نضف نيلت (و م ش) وقال أبوالمعالي : في 
جميعهاء أو بَعْدَ نضفهاء كالأذان, فإنّه أَقْرَبِء فيجيء من قَوْله وَجَْهٌّ ثالثٌ: 


يعي ادا تسل في المسعادر سا إى الت فيد الم ودر على الرمتومولا لمر عا جلاء 
فإنه يتيمم لذلك اللَبْثْء ولم أر هذه الزيادةً في «المُغني»» ولا في «شرح الهداية» لمجدٍ الدين. 


)1( البخاري (2)387557 مسلم (1591) (15) . 
(١؟)‏ أحمد في «مسنده» (9/ا66١), 2.)١15680(‏ أبو داود (5540)» الدارقطنى "/ 85-86 . 


الفروع 


الحاشية' 


الفروع 


الحا 


شية 


4 ناب الفسيل 
يختصٌ بالسّحَر كأذان. 
ويُسْتَحَبُ لكسوفء واستسقاء في الأصحٌ (و ش) ومنْ غَسّل ميت على 


الأصحٌ رو وعنه . يجب من كافر» وقيل : ومسلمء ولجنون» وإغماء» 
واستحاضة (و) وعنه: يجب لهنّ» ولإحرام حتى حائض ونفّساء* (و). 


2 


وللشافعى قَلٌ : لا يُمْتَحَتُ لهماء وجعله داودٌ فُرضا للنْمّساءء واستحبّه 
البعا رار نل الطعاء لدم رع" 

لتكت اللو لمك قال في «المستوعب»: حتى لحائض» وعند 
قينا :الك يله اغسان الس والوتوقة عله وظرافه قاذ رودا زو 
في الكل ومبيت بِمَرْدَلفةَ» ورَمي جمارء وخالف شيحُنا في الثلاثة» ونقل 
صالح: ولدخول الحرمء وفي «مَنْسَك ابن الزاغوني»: ولسعي. وفيه؛ 
و«الإشارة». و«المُذْمَبُ): وليالي منيع*» وعنه: ولحجامة (و ه) وقيل: 


ولدُخول المدينة» وقال شيحُنا: نصّ عليه» وقيل: ولكلٌ اجتماع مُسْتَحَبٌٍ» 


وَعُسْلّ الجمعة أكَذٌء وقيل : وَعْسْلَ الميِّت (و ق). 
ويتيمُمُ في الأصحٌ لحاجة (وش) تَقَله صالحٌ في الإحرام» وقيل: بل 
لغيره» ولم يَسْتَحبّهِ (م ه) وَيَتَيمُمُ لما يُسْتَحَبٌ الوضوءٌ له لعُذْر” (و) وظاهر ما 


007 0 1 1 ا ا ا ا ل ا ل ا 


* قوله: (ولإخرام حتى حائض ونفساء) إلى قوله: (وأوجَبٌ بض العلماء الدّمَّ بتركه). 
أي : إذا تركت الغسل» وجب عليها الفداءٌ بِدّم. 
* قوله: (وفيه و«الإشارة» و«المُذْمَب»: وليالي منى). 
أي: في «منسكِ ابن الزاغوني»» وكتاب«الإشارة»» وكتاب «المُذْمَبِ»: أن العُسْلَ يُسْتَحِبٌ 
لليالي منى . ش 
وودل 2 


* قوله: (ويتيمُمُ لما يُسْتَحبُ الوضوءٌ له لعُذْرِ). 


قدَّمه في «الرعاية»: لاء كمَيْر(') العُذْر وتيمّمه اكت لردٌ السلاء" يحتملٌ الفروع 
عدم الماءء ويتَوجَهُ احتمال في رد السلام؛ لفغله 490("؛ لثلاً يفوت 
الْمَقْصِودٌُ» وهو رده على القَوْره وأجاب القاضي وغيرٌه بأنّها ليست شرطاً 

فيه» فقيل له : فالطهارةٌ شَرْط في كمال الردٌّ فلمًا خاف فَوْتّهِ كُمُلَ بالتيمُم مع 
القذرة» فأجاب: بأنه إنما كَمّل بالتيمُم مع وجود الماء؛ لجوازه بلا طهارة 

مع القذْرة عليهاء وجوّرّه صاحبُ «المحرّراء وغيره مُظلقاً*؟ لأنها مُسْتَحَبَة 

فخفٌ أَمْرُهاء وسَبّق في مسألة التجديد لما يُسْتَحَبٌ الوضُوءٌ له9) . 


أي : الأماكنٌ التي يُسْمَحْبٌ فيها الوضوءٌ » كقراءةٍ ونحوهاء مما سبق ذِكْرُه في باب الوضوءء إذا الحاشية 
تعذر علية ]رضيو فإنه يتيمم 


* قوله : (وجوزه صاحبٌ «المحرّر) وغيره مُظلقاً) . 
أي : جَوّز صاحب «المحرّر» التيمُم مُطلقاً» أي : تُعذْر ولعَيْر عُذْرٍ والله أعلم. 


. في (ط): «لغير»‎ )١( 

(؟) أخرج البخاري (751)» ومسلم (759) »)١14(‏ عن أبي جهم قال: أقبل النبي كل من نحو بئر جملء» فلقيه رجل 
فسلم عليهء فلم يرد عليه النبي يَكٍ حتى أقبل على الجدار. فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام . 

(6) أخرج مسلم في صحيحه (717/9) (2)119 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي يكل يذكر الله في كل أحيانه . 

: ١59 ص‎ )4( 


الفروع 


الحاشية 


ف باب الغسل 
فصل في صفة الغسل ْ 
كاملٌ بنيّة وتَسْميّة وغْسْل يَدَيْهِ ثلاثاء وما لَوَّنَهُ ثم يتوضّأ (و) كاملا 
(و م ش) وعنه : فم ا يي ل د 
العاء المستعمر ونه : سواة» ويْروَي رأسهء والأصحٌ : ثلاثاً (و) ثم بَقَيَة 
بَدَنْهء قيل: مَرَّةَ (و م) وقيل: كل0 220 ويذلكهه. ويتيامن» ويُعيدُ 0 
رجْلَيّه بمكان آخرء وقيل: لا يعيد (و ه) إلا لطين ونَحخوه (وش) كالوضوء 
(و) ويجزىا بنيّةاه). 
وتَحْمِيمُ بدن حتى شّعرٍٍ وفيه وَجَْهُ: 5: والأصحٌ : وباطثه (م ر) والأصحٌ 
للحنفية : ١‏ يرنه عسل الشعر الازلء بو رأيها للخرع» ويكفي الظنُّ في 
الإسباغ» وقال بعضهم : يُحرّكُ خاتمه ؛ ليتيفّنَ وصول الماء» وسبق في 
الاستنجاء(" » ويأتي في الشكّ في عدد الركعات(" . 


مسألة ‏ 4 : قوله في صمَّة العْسْل : (ثم بقيّة بَديِه قيل: مرَّةٌء وقيل : ثلاثاً) انتهى : 

أحدُهما: يَعْسلُه مره وهو ظاهرُ كلام الخرّقيٌء و«العمدة»» و«التلخيص"»» 
و«الخلاصة»» وجماعة» واختاره الشيح تقى الدين. قال الزركشيُ : وهو ظاهرٌ الأحاديث. 

والقول الثاني : يَعْسلُ ثلاثاًء وهو الصحيحُ» وعليه أكثرُ الأصحاب» وقطع به في 
«الهداية»» و«الإيضاح». و«الفصول»» و«المَذهَب». و«مسبوك الذهب». 
و «المُسْتَوعِب4 و«الكافي»29, و«المُقْنع»!*) و«المخرّرا» و«النظم»» و«مختصر ابن 
تميما» و«الرعايتَيُن»)» و«الحاوييّن»» و«الوجيز»» و«الفائق». و«إدراك الغاية»» 
و«المنوّر»» وغيرهم. قال الزركشيئٌ : عليه عامّةُ الأصحاب. 


(0) ص 138-17 . 
0 
امللضسل ” 


(:) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١١97/5‏ . 


كتاب الطهارة "١‏ 


والتسميةٌ كالوضوء» ولا تجبُ مُوالاة على الأصحٌ (و ه) كالترتيب (و) 
وللحاجة إلى تفُريقه كفيو 0 المشمّة بإعادته» ولخبر و ظاهر 
النصّ» ولا معارض * 0 ورحيك فاتت الموالاة فيه » أو فى وضوء وقلنا : 
يجوز فلا بُدَّ للإتمام من نّة/ مُسْتَاتَقَةَء (ش) بناء على أنَّ مِنْ شَرْط النيّة 
الحكميّة ورب الفغل منهاء كحالة الابتداء*» فدلٌ على الخلاف» كما يأتي 
بس 2 اننم 
ده يتحت السدْدُ في عُسْل الحيْض » وظاهٌ تقل الميموني وكلام ابن عقيل : 


يجتٌ» وقاله ابن أبي موسى » وأن تأَخَلٌ مسكاً» َتَجْعَله في قظنة أو شيء. ٌ 


وتجعلّه في فَرْجها بَعْد عُسْلهاء فإن لم تّجدء فطيبا يبأ فإن لم تجْدء فطينا ؛ ليَقْطَعٌ 
الرائحة» ولم يذكر الشيح الظين» وقال أحمدُ أيضاً في عُسْل حائض وثمّساء» 
كميت . قال القاضي في «جامعه) :'معتاه يجب مرق 3ك 0 ويكون 


* قوله: (وظاهرٌ النص. ولا معارض). 
أي: ظاهرٌ النصّ وجوبٌُ الموالاة» وليس معنا دليل يعارض ظاهرٌ النصٌ» فعمل بظاهر النص؛ 
عدم المعارض . 

* قوله: (قرب الفعل منهاء كحالة الابتداء). 
أي : إذا نوى قبل ابتداء العُسْلء فإنه يُجَرَئٌ بَشَرْط قُرْب الزمن بين النيّة والغسْلء كما حُرْر في باب 
الوضوء9 © . قالوا في باب الوضوء: إذا تقدَّمَت النيةٌ قَبْلَ الوضوء بزمن يُسيرء أجزأء وكذلك 
ذكروا في الصلاة» فهذا معنى قوله: كحالة الابتداء. 


. تقدم ص 9ل‎ )١( 
الا‎ ١ 

. 1/105 

(2) ص 357 . 


الفروع 
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الفروع 


54" باب الغسل 


السَذْرٌ والظيبٌ كعْسْل الميّت. وذكر ابن حزم : : لا يجبٌ طيبٌ (ع)» ويُسْتَحَبٌ 

في عسل الكافر السَّدْرٌ كإزالة شّعره» وأؤْجَبه في «التنبيه»» و«الإرشاد)(0)*. 
ويرتَفِعٌ حَدَثٌ قبل زوال نجاسة (و) كالطاهرات؛ وعنه: بل معها*. 
ويغتل بصاع» وهو حَحمْسةٌ أرطال وثُلْث عراقيةٌ قله الجماعةٌ (و م 

ش) وأومأ في رواية ابن مُشَيْش0©: أنه ثمانيةٌ في الماء*» اختارّه في 


«الخلاف)»)» و«منتهى الغاية» لا مُظلقاً («م) ويتوضأ ب وهو ريعه» ويجزئً 


* قوله: (وأوجبه في «التنبيه» و«الإرشاد؛»). 
أي : أوجب في «التنبيه» و«الإرشاد» : السّدْرَ في غسْلٍ الكافر . قال في «الإرشادة: : وعُسْلَ إسلام 
الكافر واجبٌ » كالحائض والتْفّساءء بماء وسِدْر. 

* قوله: (ويرتفع حَدَثُ قَبْلَ زوال نجاسة؛ كالطاهرات.» وعنه: بل معها). 
الخلافٌ المذكورٌ لم أره روايتين إلا في كلام المصئّف»ء والجماعة ذكروه وجهين» والزركشيُ 
ذكر: أن منصوص أحمدّ الروايةٌ الثاني وأنَّ الأول صرّح به ابن عقيل» وذكر الشيخ مجد الدين 
في اشرح الهداية» الأخيرٌ وجهاًء وذكر الأوّل قَوْلَ ابن عقيل» قال: والأوّلُ أصحٌ؛ لأنَّ المُتفصل 
قَبْلَ طهارة المحل قد لاقى نجاسةً نجساً وانفصّل» فيمتنع جَعْلّهِ مُطهّراً لا سيما إذا كان متخيّرء 
وأما الطاهراتٌ» فقد ورد الشَّرْعٌ باستعمال جنْسها معه. كالتراب والسَّدْرِء ثم هي أخنفٌ وأقل 
منافاةً للماء؛ ثم مجرائها وإزالبُها غيرٌ واجب في الأصل» والنجاسةٌ بخلافها في ذلك» فامتنع 
إلحاقها بها . وأما المنفصل أخيراًء فقد أزال أقوى المانعيّن» وهو الحَبَكُء فالحَدَثُ أولى؛ لأنها 
نجاسة لم تُجْس الماءء فلم يمنع رَفَْ اححدّث بهء كما لو انة م نعْمَسٌ في ماء كثير» فإنَّ حدئه يرتفعُ ولو 
لم تل النجاسةً: وحيث لم يَنْجس الماءٌ بها فكذلك ها هنا. واستدلٌ لقول ابن عقيل وهو 
الروايةٌ التي قدّمها المصنف ‏ بِأنَّ النجاسة في محل التطهير لا تمع الماء عمله وتطهيرّه؛ كما لم 
يمنعه تغيّره بالطاهراتٍ؛ مل أن يتوضّأ وعلى أعضائه زَعْفَّرانٌ أو عَجِينٌ يُثيْرُ الماء. 

* قوله: (ثمانية في الماء). 
احترز عن صاع الفظرة» فإنه حمسةٌ أرطال وثُلْتْء بغير خلاف. وإنما الروايةٌ في صاع الماء. 


(0) صة6” . 
(0) هو: محمد بن موسى بن مشيش» كان من كبار أصحاب أحمدء روى عنه مسائل . (طبقات الحنابلة؛ /١‏ 78ل 
«المقصد الأرشد» 146/7 . 


كتاب الطهسارة لش 


في المنصوص دُونَهِما (و) وفي كراهيه وَجهان'0”. 

وإن نوى الحَدَئيْن» وقال شيحُنا : أو الأكبرَّء وقاله «الأَرَجِن)» ارتفعا» 
وعنه: يجب الوُضُوء (خ) وقيل: يكفي وجودٌ تَرْتيبه وموالاته”» وإن نوى 
أحدّهماء لم يرتَفِعْ غيره (م ش) فعلى الأوّل : لو نوى رَفْعَ الحدث وأطلق» 
ارتفعاء وظاهرٌ كلام جماعة عَكْسُّهء كالرواية الثانية» وقيل: يجبٌ الوضوءٌ. 

ولو نَوَتْ مَن انقطعٌ حَيْضْها بعْسْلها حل الوَظءء صَحّ وقيل : لا ؛ لأنها 
إنما نَوَتْ ما يُوجِبٌ العْسْلَء وهو الوطءء ذكره أبوالمعالي. 

ويُسْتَحَبُ للجُنْب - وعنه: الرجل - غَسْلَ فَرْجهء ووضوة لأكل أو 
شُرْب» وعنه: يَعْسلٌ يده ويتَمَضْمَض (وه) ولمعاودة وَظء (و) ولا يُكرَهُ في 
المنصوص تَرْكُه في ذلك (و) ولنوم» وفي كلامه ما ظاهره وجوبه» قاله 


ويكرة ترك في الأصحٌ (ه): ولا يُسَنُ لحائض قب انقطاعه ؛ لِعَدَم 


مسألة ‏ ©: قوله (ويتوضّأ بالمُدّء وهو رَبُعْهُه ويُجزئُ في المَنُصوص دُونهماء 
وفي كراهته وجهان) انتهى : 

أحدهما : يُكْرَهُ جزم به في «الرعاية الكبرى) . 

والوجه الثاني : لا يُكْرّه. قُلْتُ: وهو الصوابُ؛ لفغل السلف؛. وهو ظاهرٌ كلام كثيرٍ 
من الأصحاب . 


* قوله: (وقيل: يكفي وجودٌ ترتيبه وموالاته). 
أي ترتيتُ الرّضوء وموالاته. قال أبوبكر: يتداخلان فيما يتقان به» ولا يسقظ فيما ينفردٌ به 
الوضوءٌ من الترتيب والموالاة وَالمَسْحء إذا قلنا: لا يُجزَئٌ غَسْلُ الرأس عن مَسْحه كما( لا 
يَسْقْظ ما ينفردٌ به الغسْلٌ من القَّدْرٍ الزائد» وقال ذلك في «شرح الهداية» للمجد. 


. 5١4/١ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من «شرح الزركشي»‎ )١( 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


شية 


صححته ) بل بَعْدَهء ومَنْ ع أحدّت بَعْدَم لم يَعِذه* في ظاهر كلامهم؛ لتعليلهم 
كن الحدك: أو بالنشاطء وظاهرٌ كلام شيخنا: يتوضّأ لمبيته على إخدى 
الطهارتيْن. وغَسْلُّه عند كل امرأة» أفضل . 

وكرة أَحَمد رحمه الله بناء الحمّام وبَيّعه وإجارته» وحرّمه القاضي ء 
وحمله شيحُنا على غير البلاد الباردة. قال جماعةٌ : يُكْرَه كَسْبٌ الحمّامي» 
وفي «نهاية الأرّجي» : الصحيحٌ لاء وله دُخوله. نص عليهء وقال ابنٌ البنًا : 
يكْرَم وكررياي النبتء واحتجٌ بأنَّ أحمدّ لم يَدْخُلَه ؛ لخؤف وقوعه في 
محرّم » وإن عَلمه حَرمء وفي «التلخيص»» و«الرعاية») : له دُخوله مع ظنّ 
السلامة غالباً . 

وللمرأة دُخَولَه لعُذّرِه وإلا حَوُمَ. نصّ عليه» وكرهَةُ بدونه ابن عقيل وابن 
الجَوَزي + وف «غيوؤة الحسائل): لا يجو للنساء ذخوله إلا :من علة تشلكيا 
الحمّامٌ؛ واحتجٌ بخبر عائشة المشهور(". . واعتبر القاضي والشيحُ مع العُذّر 
تَعَذْرَ عْسْلها في بيتها ؛ لتعذرهء أو خَوْف ضَرّر ونحوهء وظاهر كلام حمل : 
لا يَعْتبرَه وهو ظاهرٌ «المَسْتَوعِب». و«الرعاية»؛ لظاهر الخبرة وقيل : اعتياد 
دخولها عُذْرٌ للمشّةٍ (خ) وقيل : ولا تتجرّد» فتدخُلّه بقَِيص خفيف» وأومى 
إليه الب فإن المرُوذيّ ذكر له قَوْلَ ابن أسْلم : لا تخَلعٌ قميصاً ؛ 
لقولهاكة: «المرأة إذا حَلْعَتْ ثيابّها في عَيْر بيت زوجها ٠‏ هتكت السَّثْرَ بينها 
وبين الله تعالى» . قُلْتُ : فأيّ شيء تقول أ: نت؟ قال : : ما أحسن ما احتح به! وهذا 


ع 


* قوله: (ومَنْ أحدذت بعد ٠‏ لم يَعِذَه) 


أي : إذا توضّأ لأجلٍ النوم ثم أحْدَتٌ بَعْدَ الوضوء لم يُعِدٍ الوضوء في ظاهر كلايهم . 


. وسيأتي بنصه بعد خمسة أسطر‎ 2»)58٠07( والترمذي‎ »)40٠١( أخرجه أحمد (/2)70101 وأبو داود‎ )١( 
. ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط)‎ (0) 


كتاب الطهارة اا" 


لقي وؤاء ا عمد وأبودا وذو فنا( مول كلوق وني مقت ولعله من 

ويتوجه في المرأة ثبيت تَ عند أهلها : الخللاف» وظاهرٌ رواية المرّوذيٌ 
المذكورة: المنع”. 

ونقل حَرْبٌ عن إسحاق: يُكْرَهُ ولا يِكْرَهُ قرب الغروب” وبِيْنَ 
العشاءين» خلافاً «للمنهاج»؛ لانتشارٍ الشياطين. 

ويُكْرَهُ فيه القراءةٌ في المنصوص» ونقل صالح: لا تُمُجبني القراءء") 
وظاهره: ولو حَفَضَ صوته(ه). وذكرارن عند لد كل مالك عن القراءة 
فيه » فقال: القراءةٌ بَكُلّ مكان حَسَنٌ وليس الحمّامُ بموضع قراءة» فمن قرا 
الآيات» فلا بأس. 

والأشْهرٌ : يُكْرَهُ السلام (ه) وقيل: والذكْرٌ (خ) وسظحه. ونخؤه كبقيته» 
ذَكرَة, بعضهم» ويتوجّه فيه» كصلاة” . 

وهل ثمنٌّ الماء على الزؤج أو عَلَيْها. أو ماءُ عُسْل الجنابة فقط عليه" 
أو هكس فيه و00 


مسألة ‏ ": قوله: (وهل ثَمَنُ الماء على الزوج» أو عليهاء أو ماء الجنابة فقط 


قوله : (ويتوجّهُ في المرأةتبيثٌ عند أهلها : الخلأف» وظاهرٌ رواية المروذي المذكورة: المَنْعُ) . 
قوله: تبيتٌ عند أهلهاء أي: إذا تجرَّدتُ عندّهم؛ لأنّه استدلٌ برواية المرُوذيٌ» وروايةٌ المروذي 
إنما هي في التجرّدٍ. 

* قوله: (ولا يُكْرَهُ قُرْبَ الغُروب). 
أي : لا يُكْرَهُ دُخولُ/ الحمّام قُرْبَ الغُروبٍ. 

* قوله : (ويتوجه : فيه» كصلاة) . 
وهو: أنَّ الصلاةً ةَ في سَطح الحمّام هل هي كالصلاة في الحمّام؟ فيه خلافٌ؛ فكذا هناء قال في 


0 


سك : وأسْطْحَةٌ الكل كه عند أحمدَّ والأكثر» وعنه: يَصِح. 
(؟) ليست من النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 
(5) ليست في (ط) . 
(:) ؟/1١‏ . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


شف باب الغفسل 


وماء الوضوءٍ كالجنابة"". وذكرّه أبوالمعالي» ويتوجّه : يَلْرَمُ السّيّدَ 
شراءٌ ذلك لرقيقه» ولا يتيمّم في الأصحٌ . 

ويكْرَهُ الاغتسالٌ في مُسْتَحَمْ وماء عُريانا . قال شيحُنا : عليه أكثر نصوصه» 
وعنه: لاء اختاره جماعة (و) وعن أحمدٌ: لا يغجبني» إن للماء سكانا: 

حتجٌ أبوالمعالي للتحريم حَلْوَة بهذا الخبرء ونقل حرب: أنَّ أحمدّ كرهه 
شديداً وسبق في الاستطابة 7 كَشْفّها بلا حاجة لو والله أعلم . 


عليه أو عَكْسّه؟ فيه أوجه). انتهى. قال ابن تميم في آخر الحيض: وثَّمِنُ ماء الحيْض 
على الزوج في وَجْهِه وعلى الزوجة في آخر. انتهى. وأطلقهما في «الفصولٍ»: 

أحها(": : هو على الزوج» وهو الصحيحٌ؛ وقد صارّ عادةً وعرفاً في هذه الأزمنء 
وقَبْلها بكثير»ء قال في «المُعْني)7"و«الشرح»7؟) في باب عِشْرَةٍ النساء: وإن احتاحث إلى 
شراء الماءء فَتَمَنُهُ عليه» قال في «الرعاية الكبرى» في هذا الباب : وثَّمَنُ ماء الغْسْل من 
الحيض والنفاس والجنابةٍ على الزوج . وقيل: على الزوجة0"". انتهى . 

والوجه الثاني: على الزوجة. قال في «الواضح»: لا يجبُ على الزوج» وهو ظاهرٌ 
ما اختاره في «عيون المسائل» . 

والوجة الثالث : عليه ماءً الجنابةٍ فقط ؛ لأنه في الغالب سَبَبّه . 

الوجه الرابع : ماءُ الحَيْضٍ والنفاس وغيرهما عليه دُونَ ماءٍ الجنابة . 

مسألة -/: قوله : (وماءٌ الوضوءٍ كالجنابة» ذكره أبو المعالي) انتهى . وقد علمت 
الصحيح من ذلك في الجنابة20: فكذا هناء بل أؤلى» والله أعلم» فهذه سَبْعُ مسائلَ في 


عو # مه ه 
32 


. ١؟ةص‎ )( 

(؟) في النسخ الخطية: «أحدهماك» والمثبت من (ط) . 
ل لضف * 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "90/5١‏ . 
(5) في النسخ الخطية: «المرأة» . 

(5) صالا؟ . 


كتاب الطهارة يفف 


باب التيمم 
وهو بَدَلُ مَشْروعٌّ (ع) لحل ما يفل بالماء» كمّسٌ المُضْحَف (و) وقال 
الشيخ فيه: إن احتاج» وكوّطء حائض* » نقله الجماعةٌ» ولو لم يكن 
بالواطئ جراح(م)” أو لم تصّل به ابتداء 69 وقيل : : يحرمء ذكره شيكناء 
وذكره ابنٌ عقيل رواية وصحّحهاء ذكره ابن الصّيرفيٌ . 


* قولّه : (وكوظء حائض). 
قال ابن عُبَيْدان في «شرح المُفْنِع» : إذا لم جد الماء» تيمّمَتُْ وحلٌ وَظؤّها. وقال مالكُّ: لا يجورٌ 
وَظؤها حتى تغتسلَ. وذكر بعضٌ أصحاينا عن أبي حنيفة : أنه لا يجورٌ وَظؤها حتى تُصَلْيَ اليم . 

0 (ولو لم يكن بالواطئ جراحٌ. خلافاً لمالك). 

هِرُه: أنَّ مالكاً يقول: إن كان بالواطئ جِراحٌ» جاز أن تُوْطأ بالتيمُم» وإلآ فلاء وهذا غير 

31 لأن التيمُمَ في حقٌ الموطوء وهي المرأةٌ فلا يظهر اشتراظ جراح الواطئع. ولعلّه 
الموطوء لا الواطئ» مع أني سألت المالكيةً عنه» فلم يحصل تحريره منهم» والذي نقله مجدٌ 
الدين في «#شرح الهداية»: أنَّ مالكاً ومكحولاً منعا من وَظء الحائض بالتيمُم من غير قَيْيِ فإنه 
قال: ويجوز التيعُمُ عن الأحداث لكل ما يُبِيحُه الماءُ من الصلاة» ومس المٌُصحف, والطوافي» 
وسجدة التلاوة» ولَبْثِ الجَنْبِ في المسجد. وقراءة القرآن» وَغِشْيانِ الحائض المتقَطع دَمَها 
وغير ذلك» وهذا قولٌ الجمهورء منهم عطاءٌ وَالحسنٌ ربنع ومكحول» والزهري:-وَالتْوْري) 
ومالكٌ» وأبوحنيفة» والشافعي» إلا أنَّ مالكاً ومكحولاً منعا من وَظءِ الحائض بالتيمُمء وأبو 
حنيفة» أباحه به بشرط أن يُصَلَّي به ابتداء» ولنا على جواز الجميع ُمومٌ قولٍ النبي كه : «الصعيدٌ 
الطيبٌُ طَهورٌ المسلم ما لم يجد الماء»(© . ولأنه يُباحُ بطهارة الماء» فأبِيحَ بالتيمم» كالفريضة 
وأؤلى؛ لأنَّ الطهارةً لها آكَدُ | ذ لم جوع الأمهُ على اشترايط الطهارة إلا للصلاة» ونخصٌ أباحنيفة 
ومالكاً بأنَّ الصلاةً تُمنَمُ بأحداث مُتَعدّدة والتيُمُ يُبيحها فيها كلّها ٠»‏ فلأنْ ييح الَوظء وهو لا يمنّعُ 
إلا ببَغضِها أؤْلى . 


. أخرجه بنحوه أبو داود في ا(سئنه» (7707)» من حديث أبي ذر‎ )١( 


الفروع 


الحاشية 


الفروح 


التصحيح 


يف 


الحاشية 


ف بابالتيمم 


وهل يُكرَهُ لمن لم يَحَفٍ العَنَتَ (وم)؟ فيه روايتان*”'2. حَضراً وسَمَر* 
(و) وقيل : مُباحاً طويلاً » لعادم الماء بِحَبْس أو غَيْره (و) وعنه: سَفَراَء فعلى 

مسألة :١-‏ قوله : (وهل يُكرّه لمن لم يَحَف العَنّتَ؟ فيه روايتان)؛ يعني : هل يُكْرَهُ 
الوطم لعادم الماء أم لا؟ أطلق الخلاف» رأطتهبا في «الفصول» و«المُذْهَبِف 
والمُْني( 60١‏ و#الشرح 1ق واشرح ابن عُبَيْدان)» اوم مَجمع البحرين؟؛ وغيرهم : 

إحداهما: لا يكرهء وهو الصحيحُ» اختاره الشيحُ تقيٌ الدين» وقدَّمه ابن تميم. قال 
في «المُعْني)”'' وتَبعَه في «الشرح»”"': والأؤلى إصابتُها من غير كراهة. قال ابن رَزِين: 
وهو الأظهر. قال في «الفائق»: يُفْعَلُ به/ كُلَّ ما يُفْعَلُ بالماء؛ من صلاة» وقراءة 
وطواف. ووّطءء ونحوها. 

والرواية الثانية: يُكره إن لم يَحَف العََتَء قدّمه في «الرعاية الكبرى؛». 
واشرح ابن رَزين»» واختاره المجدُء وصحّححه أبو المعالي. 


* قوله: (وهل يُكْرَهُ لمن لم يَكََفٍ يَخَفيٍ العَنَتّ؟ فيه روايتان) . 
ظاهره: أنه يعودٌ إلى وَطءٍ الحائض إذا طِهرَتُ وَتَيَمَمَثْء وفَرَضَها في «المغني»» و«المُسَرّدة؛ في 
عادم الماء» هل يُكره له الوّطء إن لم يَحَفِ العَنّتَ؟ فيه روايتان: 
إحداهما: يكره؛ لأنه لا يَسْلَمُ من النتجاسةٍ غالباً من مذي يُصيبهء ولأنها طهارةٌ يمكنه إبقاؤها 
والصلاةٌ بها . 
والثانية: لا يكره؛ لأحاديتٌ وردتء فظهر أن المسألة ليست مخصوصة بالحائض» بل عامة» 
والله أعلم . 

* قوله: (حضراً وسَفَراً). 
متعلق بقولة : (مشروع)» والتقدير: مشروعٌ حَضَّراً وسَفَراً» وفيه رواية : أن التيمُمَ للعَدّم مشروعٌ في 
السفرٍ دون الحَضّرء وإليه الإشارة بقوله: (وعنه سفراً)ء فعلى هذه الرواية: لو عدم الماء في 


الحَضَر لا يُصَليء » فإن قيل: لَمْ يُقِيّد الرواية في التيمم لعَدم الماء دون غيره» فيعمٌ الحالتين؟ - 
أي : العدم والضرر - قلنا: قد أشار إليه بقوله: (لعادم الماء)» والتقدير: مشروع لعادم الماء 


حَضّراً وسَفَرأَء وعنه: (سفراً)ء وقوله: (سَفَراًه» يدخل فيه المُباحٌ وغيرُه » والسفْرُ الطويل 


ته 
0( «المقنع مع الشرح الكبير والانصاف» 79١/5‏ . 


كتاب الطهارة و" 


الأولى : : لا يُعيدٌ على الأصحّ"* (وم) أو لخائف باستعماله ضَرّراً في بَدَنهء أو 
ل 0 
في صلاة المريض . 

زإناقكر مريض عن مخركة».و عط توضبه لاكمادن» :ون خاف نزت الوفت 
إن انتظرَ مَنْ يُوضَئُهِ » فالأصحٌ يتيمّم» ويَصَلَي ولا إعادة» أو ضرًرَ آدميٌ مخترّم 
أو حَيُْوانَ (و) وقيل : لَهُ ف ار نوك زلتك ا زمالده رطام كلدم : :ونوا يكت 
ضُوراً يبوك الالقة لقؤت“ الألنة والأنتن ويرك اتسنماق: اراق كاماة 
على نَفْسها قُسَّاقاً. نصّ عليهء قال الشيخ وغيره:. بل يحرّمٌ ُحرويجها إليه» 
وعنه: لا أدري» وقيل: يُعيدُء وذكر ابن م الجوزي : أو احتاجه لعَجين أو 
طبّخ» وقيل : يتيمُمُ مَنِ اشنَدٌ حَوْفُه بن" ويعيل. وفي وجوب حبس الماء 


والقصيرٌء وهو المذهبء وفيه قول: يشترط أن يكون مُباحاً وطويلاً» وإليه الإشارة بقوله : وقيل: 
(مباحاً طويلاً) . 

* وقوله: (فعلى الأولى : لا يُعيدٌ على الأصحٌ).. 
أي: على الرواية الأولى» وهي : مشروعيئه حضّراً وسَمْراً: لا يُعيدٌء إذا تيمّمَ في الحَضّر لعدّم 
الماء وصلّىء لا يعيدٌ ؛ لكونه فعل ما يُشْرّع» وعلى الثانية» وهي أنه لا يُشْرَعُ إل سَفَراً: لو قيل: 
إنَّ المسافرٌ إذا حبس في الحضرء يُصَلَّي بالتيمُم على هذه الرواية» لم يكن بعيداً ؛ لوجود السفر في 
حَقَّهء وهو ظاهرٌ ما قالوه في الأسير إذا مُنِعَ الماء. 

* قوله: (أو حيوانء وقيل: له). 
أي : يكون الحَيُْوانُ له. احمَرَرٌ به عمّا إذا كان الحَيُْوانُ لَيْره. 

* قوله: (من اشتدّ حَحَؤْفه جُبْناً) . 
هو بجيم مضمومة» ثم باء موحّحدة ساكنة» ثم نون. والججبّن: ضد الشجاعة» وإنما ضبط لأنه 
يُصَححفٌ بتقديم النون على الباء» اسم فاعل من الجنابة» وليس كذلك. والله أعلم . 


(١)المعنى:‏ أن يخاف بقاء تشوه العضو باستعمال الماء في بدنه . «المغني»١/777:‏ «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» 


كلا . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


028 


الحاشية 


فق باب التيمم 
لوق عار غَيْرهء كخؤفي عَطَِر نَفْسه وَجهانء وهما في حََوْفِه َه عَطَسْنَ تقيسه 


بَعَدَ بَعْدَ دُحولٍ الوَقّت0" د 
0 وقيل: لا يجب بَذْلّه لعشان. إن أَمْكَتَهُ أن/ يتوضّأ بهء ثم يَجْمَعَه 
ويَشْرَبَهه فإطلاقٌ كلامهم لا يَلْمُهِ ؛ لأنَّ النَفْس تَعاقُهء ويتوجّه احتمالٌ: ولو 
مات رب الماء» يَمّمه رَفِيقُه العظشانء وعَرِمَ ثمئّه مكائّه وَقْتَ إتلافه لوَرَنته 
وظاهرٌ كلامه في «النهاية»: إِنْ غَرِمَهُ مكانّه» فَمئْلّه» وقيل : الميّتُ أؤلى به 
وقيل : رفيقُه إنْ خاف المؤت. 
مسألة-1-: قوله : (وفي وُجوب حَبْسٍ الماء لتوقع عَطشٍ غيره» كَبحَوف عَطشٍ نفسه 
وجهان» وهما في حَوْفِهِ طشن ته بعد دُخول وقت!'/)؛ انتهى «ذكز الضف هسالحيق: 
المسألة الأولى ‏ ؟: هل يجب حبسر حَبْسٌ الماء لتوقع عَطْش غيره أم لا؟ أطلق فيه 
الخلافت. وأطلقه المجدٌ في 5 وابنُ تميم» وابن عُبَيْدانَء والزركشيٌ» 
وغيرهم : 
أحذههما: لا يجبٌ بل يسْتَحَبَ . قال المجدٌ: وهو ظاهِرٌ كلام الإمام أحمدٌ» وكدئة 
في «الرعاية الكبرى». وام م الجر 
الب ناو ورا رعرطا د عاض بات تا ا ارا 
المسألة الثانية 7: لو خاف على نَمْسه العَطْشنَ بعد دُخول الوقت» فقال 
المصئّفٌ: الوَجهان فيها أيضاًء ظاهرٌ كلامه فى «الرعاية الكبرى»: أنه لا يجبٌ»ء وقال 
أيضاً: ولو خاف أن يَعْطْئْنَ بعد ذلك هوء أو أهله » أو عَيْدُه أو أن لم يجب حَفْمْه 
إليه» وقيل: بلى بثمنه إن وجب الدَّفُعُ عن نفس العطشان, وإلا فلا . انتهى . 
قلتُ: الصوابُ الوجوبٌ أيضاء وهو ظاهِرُ كلام كثير من الأصحاب, منهم الشيخ 
الموئُنُ» والقّولٌ بعدم الوجوب ضعيفٌ جدَاً فيما يظهر. 


ويشْرَيُه مع عَطشِه إِذْنْء وذكر الأرَّجِئ : يَشْرَبٌ ماءً 


فائدة: قال في «التلكيسن»: قال أمتبناتا :"وإت يقن الوضول إلى الماء آخْر الوقت فيكم ١‏ 
وصلى»ء أجزاه؛ لكن تَرَكَ الأَفْضَلَ. 


)2ع( بعدها في د نسخ التصحيح: «النهي» وحذفت موافقة للفروع . 


كتاب الطهارة يفف 


ع 


وهل يؤثر أبويْه لعْسْل ووضوء عات 0 4 1 الفروع 
روايتان0", ويأتي في صوم المريف 7 


مسألة ‏ 4: قوله: (وهل يُؤْئْرٌ أبوْه لعْسْلٍ ووّضوء ويتيمّم؟ فيه وجهان) انتهى. اليحع 
وهما احتمالان مُطلقان في «الفصول»» وأطلق الوجهّيْن في «التلخيص»» و«مختصر 
ابن تميم»». و«الرعاية الكبرى', و«الفائق». وقال فيٍ (البوعاية الكبرى» أيضاً: وإن 
كان للحي فآثر به غَيْرَى 0 تيمم مع وجودهء فإن تَعَذْر لخدو أو عدم الماءٌ» جاز 
التِيمُمُ على الأصحٌ. انتهى 

أحدهما : 0 وهو الصحيخ» اله ا 
في «الكافي9" : إن آثرَ به غيره وتيمُم يضح . قال في «مَجمَع البحرين»: وإن كان 
الماءُ ملكا لأحدهمء تعيّن. وقال الشيخ الموققٌ والشارحٌ : إن كان الماءٌ ملكا لأحدهم. 
فهو أحقٌ به؛ لأنه محتاجٌ إليه لنفسهء ولا يجورٌ بَذْلَه لغيره. انتهى. وقال ابن رَزِينِ في 
ا شَرْحه': فإِنْ وَهَبّهِ بعد دُخول الوقتء لم يَصحّ» فإن تيمُمَ مع بقائه» لم يصحٌ ؛ لأنّه باق 
على ملكه. فإن تَصَرّفَ فيه مَنْ ؤُهبَ لهء فهو كإراقته. انتهى. وكلامُهم عام في الأب 
وغيره» وهو الصوابٌ. 

والوجه الثاني : يجوز. 

مسألة ‏ ©: قولّه : (وفي فَوْتٍ مَظلوبهِ روايتان) انتهى. وأطلقهما ابن تميمء وذلك 
كالخائف فَوْتٌ عَدُوٌّهِ ونحوه إذا توضّأ : 

إحداهما: يجورٌ له التيمُم» وهو الصحيحُ» قدّمه المصئّفُ في باب صلاة 
الخوف7": فقال: (ولطالب عَدُوٌ يخافٌ فَوْتَ الصلاة كذلك) يعني : كصلاة الخوف إذا 
* قوله: (وفي فَوْتِ مَظلوبه). الحاشية 

مثل أن يطلب عدوًا فإذا ذهب يتوضأء فات مطلويه . 
)١(‏ :8/5" -و"1 2 


0 هه . 
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ف ْ باب التيمم 


وحَوْفُ نَرْلّة» أو مَرَض ونحُوه لبد مُبِيحٌ*» ولا إعادةً (و ه م) وعنه : بلى 
(و ش) وعنه: حَضَرأء وفي أيّهما فَرْضْه؟ وجهان'". وإِنْ لم يَحَفْ. لم 
يبح وقيل : ما لم يَحْفْ خُروج الوَقت. 

ويَلْرَمُه شراؤه" بِثَمَنِ مثْله (و) عادةٌ مكانّه» وكذا بزيادة يُسيرة على الأصحٌّ 
(ه ش) كضَّرًرٍ يَسيرٍ في بَدَنه مِنْ صٌداع أو برّدء فهاهنا أُوْلى» وعنه: ولو 
كَثْرَتْ ولم يجح به (خ). 
اشتدٌ» وعنه: لاء وكذا التيمُم له. انتهى. وقدّمه في «الرعاية الكبرى»» فقال: وللغازي 
التيمُم بحضرة الماء إذا خافٌ فَوْتَ مَطلوبه بطلبٍ الماء. انتهى . وقال في موضع آخر!" : 
ومَنْ خافٌ فَوْتَ غَرَضه المباح بطلب الماءء تيمم وصلى وأعادء وقيل: إن كان الماء 
في عَمَلهء أعاد» وإلآ فلا. انتهى . واختار جوارٌ التيمم أيضاً أبوبكرء قاله ابن تميم . 

والرواية الثانية: لا يجورٌ. قلت: وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب . 

تنبيه : يَحْثَملُ أن يُحْمَلَ ما قَدَّمّهِ المُصِئّفٌ في باب صلاة الخوف على ما إذا خاف 
وك عدون رلته .نا الاق د نهنا غيان ما ]ذا ياف رت عراهيه 16و اندو ابعش عدم 
التناقض في كلامهء ولكنّ كلامّه عام» والله أعلم . 

مسألة -5: قوله: (وَحَوْفُ نَرْلَ أومرض ونحوه لبَرْد مُبِيحٌ» ولا إعادةً» وعنه: بلى» 
وعنه: حضراً» وفي أيّهما فَرْضْهء وجهان). انتهى . وأطلقهما في «الرعاية الكبرى»: 


* قوله: (مبيح). 
بالرفع : لأنه حَبرٌ مبتدأء والمبتدأ وف . 

* قوله: (ويلزمه شراؤه). 
أي: الماء. وجوب شراءٍ الماء للوضوءٍ قَوْلُ جمهور العلماء» كمالك وأبي حنيفة والشافعيّ. 
وذهب ابن حزم : إلى أنه لا يجورٌ بحيث إنه لو اشتراه وتوضّأ به» لم يَصحّ وُضوؤه؛ لنَهْي النبيّ يك 
عن ببع الماء("). نقلته من حاشية» الظاهر أنها من خط الشيخ زين الدين ابن رجب. : 


. أي: صاحب «الرعاية الكبرى»‎ )١( 
. أخرج مسلم (1617) (0)79 عن أبي هريرة أن النبي يِه قال: «لا يباع فضل الماء ليبتاع به الكلا»‎ )0( 


كتاب الطهارة مف 


وإن احتَّمَل وّجودّه*» لزِمّهُ طَلَبّه كظَنّه (و) وعنه: لا (وه) كعَدّه (و) وعنه : 
لا يمه إنْ ظَنَّ عَدَمَه ذكره : فى «التبصرة»» ولا َثْرَ لطلّبه قبل الوقتِ. فعلى 
الأولى ١‏ إلذرافها لل ممه فى الما بطل ككف وقيل :لام كما لو كان في 


أحدهما: الثاني فَرْضُه. قُلت: وهو الصوابٌء وإلا لما كان في إعادتها كَبيرُ 
فائدة» وقد قال ابن عقيل في «الفصول»: لو حبس في الحضّرء تَيَمُم» ولا يعيد. 
نص عليه» ويتسَرْجٌ في الإعادة روايةٌ أخرى بناء على التيدّمء لشدّة البزد: أله يعد 
وقد بَيّنا أنهما سواءء ثم قال: فإذا قلْنا تجبُ الإعادةُ. كانت الثانيةٌ فَرْضْهُ؛ٍ لأنها هي 
الكاملةٌ ولأنا لو جعلنا الأولى فَرْضَهء لسقط بها فَرْضْهء ولم تجب بها الإعادةٌ. 
انتهى . فهذا كالصريح في المسألة. 

وقال في موضع آخر فيمَنْ صلى على الأرض الئّجسة: وقُلنا: يُعيدُ فأيّهما فَرْضهء 
قال شحنا بو يعلى : الثانيةٌ قاضه؛ ا ا أو 
تيمّم لبرد شديد على القولٍ بالإعادة» والوجْهُ أنه لو كان المَرْضُ سقط بالأولى» لما كان 
لإيجاب الثانية معنى» فلمًا وجبت الثانيُ» دل على أنَّ الأولى وجَبْت لشَّعْل الوقتء لا 
لإسقاط الفَرْضء كالحُة الفاسدة. انتهى- فهذا صريمٌ في المسألة: فقد ‏ قطع هو 
وشيحّه بأنْ الثاني َرْضُهء فوافق ما قُلناء وللّه الحمد. 


والوجه الثاني : الأؤلى فَرْضه . 


* قوله: (وإن احتمل وجودة). 
أي : احتمل الحال» وكذا هو في عبارة ابن تميم» فيكون «وجوده' مفعولاً. وتلخص من عبارة 
المُصنف : أنه إن غَلَبَ على ظَنّه وجوه لزِمّهء وإن كان وجودٌه معدوماً لم يلرّمْهُ والمُصئّتُ حكى 
الاتفاقٌ في هاتَيّن الصورتين. وقال مجدٌ الدين في «شرح الهداية»: مُجْمَعٌ عليهماء وما عدا ذلك» 
وهو احتمالٌ الوجودٍ من غير عَلَبَةِ طن ذكر المصدّفُ فيه ثلا رواياتِ: الوجوبُء وعَدَمُه 
والثالثة : : إنْعْلَبَ على الظنَ عَم الوجود لم يَحِبْء كما ذكره ٠‏ عن يفارخ عدم الرجوب قال 
الشيخ مجدٌ الدين في «شرح الهداية» : لأنه غيرٌ عالم بالماء ة قطعاً ولا ظاهراً. فأشبه من طلب» وَوجَهُ 
الوجوب , وهو المَلْهَبُ : أنه بَدلُ شرط له عَدَمُ مُبتَِ فلم يخز إلا يمد طلت الأأضل» كالفمهاء مع 
الرقبة في الكَقّارة» والقياس مع النصٌ في الحادثة ثة؛ وهذا لأنَّ البدّلَ من شَرْطِه الضرورةٌ» وهي بعد 


الفروح 


الحا 


الفروع 


الحاشية 


6 باب التيمم 


صلاة» جزم به الأصحابء خلافاً لظاهر كلام بَعْضَهم ؛ ؛ لتوججه الطلب. 

وَإِنْ دُلَّ عليه* 3 أو عَلمَهُ قريباً عُوْفاً» وعنه : بيدا (و م) لزِمه قَضْدَُهُ في : 
الوقت. 

ويَلْرَمُه قَبولُ الماء» قَرْضاء وكذا ثمنه*» والمرادٌ: وله ما يُوَفْيهء وقاله 
يكنا 

ويلرّمُه قَبولُ الماء هبه في الأصحٌ» وقيل: إن لم يَعز*2 وعَكسه ثَمَنْه 
وقيل : يلزمُّه اقتراضٌ تَّمِئِهِ وغنته + واتهانة: 

وَحبْلٌ ودَلَوٌ كالماءء ويَلَرّمُ قبولهما عاريّة» وفي طلبهما واتهاب الماء 
٠-7‏ 2 0 ( 
ل 6 

مسألة ‏ /1-.8: قوله: (وحَبْلٌ ودَلْوٌ كالماء» ويَلْرمُ قبولهما عاريّةٌ وفي طلبهما 
امات الما وجياق» البو يي :في زرغ طالب لخر وزلقل والواجلماء ادير 


الطلب مُحَفّقَةٌ حَسَّ حَسَبَ الإمكان» أما قبل فمشكوك فيها » فلا تثبثٌ الرخصةٌ» وإنما لم يلزم الفقيرَ طلبُ 
الرقبة ؛ لأن عليه في ذلك ضرراً ومنّة؛ ولهذا لا يلرمه تبوتها ابتداءً» والماء بخلاف ذلك» وحيث 
وجب الطلبٌء كَرّره لَوَفْتِ كل صلاة» قاله في «شرح الهداية». 
* قوله: (وإن دُلَّ عليه) إلى آخره. 
هذا إذا كان الدالُ ثقدّ» قاله في «المحرر» و«شرح الهداية». 
* قوله: (ويلرّمُه قَبولُ الماء قَرْضاّء وكذا ثَمَنْه). 
هذا إذا بَذَلَ ثَمَنَه على وَجْهِ القَرْضٍء وأما طلبُ تّمَِهِ َرْضاّء ففي قوله: (وقيل : يلزمّه اقتراضه). 
* قوله: (ويلزمه قَبولٌ الماء جِبةٌ في الأصح. وقيل: إن لم يَعِرّ) . 
أي: يكونٌُ الماءُ عزيزاً» كما يحصلٌ في دَرْبٍ الحجاز» ونحوه من الأمكنة التي يعِزُ الماءٌ فيهاء 
قال القَخْرُ إسماعيل في «التعليقة»» في مسألة بذل النفقة للحج» وقد استّدلٌ عليه بقياس ذلك على 


بَذْلُْ الماء للطهارة» فقال: : لا نُسلّمْ أنه يلزمه كَبولُ الماء» بل هو كمحل النزاع» وإن سلّمْناء فلان 
الماء لا يُمْلَكَ . نقلته من حاشية بخط الشيخ زين الدين ابن رجب. 


كتاب الطهارة 485 . 


ويلرّمه طَلبه من رفيقه في الأشهّر (و ه ش) وفى «الْمّْي 00 : ِنْ د 
عليه . 


ومَنْ خَحرَجَ من بلده إلى أرْضِه لحَرْث” وَصَيْد ونخوه» حَمَلّه في 
المنصوص إن أَمْكتهء وتيمُمَ إِنْ فاتَتْ حاجثه برّجوعه. ولا يُعيدٌ في 
الأصح فيهما*. 

المسألة الأولى-7: هل يجب عليه ظَلّبُ الدلو وَالحَبْلء أم لا؟ أطلق الخلاف: 

أحذهما: يجبُ عليه طلَبُ ذلك» وهو الصواب. ْ 

والوجه الثاني : لا يجب عليه طلبٌُ ذلك . 

المسألة الثانية 8: هل يجبٌُ عليه قَبِولُ انّهاب الماء أمْ لا؟ أطلق الخلافت: 

أحدهما: لا يجبُ عليه. قلتٌ: وهو الصوابُء وهو ظاهرٌ ما قدّمه فى 
«الرعاية الكبرى»» فإنه قال: وقيل: يجب اقتراض الثمن» وعنه : أو انّهايّه . انتهى . ْ 

والوجه الثاني: يجبٌ عليه. ولم أرَ هذين الفرعَيْن في غير كلام المصئّفٍ» وكلامة 
في «الرعاية» يُشْعِرٌ بالمَرْع الثاني . 


* قوله: (ومن خرج من بلده إلى أرْضه لحرّث) إلى آخره. 
قال في «شرح الهداية»: إذا خرج من المضرّ إلى أرض من أعماله ‏ لزراعة أو حَرْثْ أو شغل أو 
احتطاب أو صيد ونحوه ‏ فحضرت الصلاة ولا ماء معهء ولا يُمْكنْه الرجوع ليتوضّأ إل بتفويت 
حاجته تيمّمَ وصلّى ولم يُعد/ ؛ لأنه مُسافرٌء وإن كان سَفَرُهِ قصيرء فأشْبّه حُروجه إلى قرية 
أخرى : حتى قال القاضي : ولو خرج إلى ضيعة له تارق لبان ولو بخمسين مُخطوةء جاز له التيكمُ 
والصلاةٌ على الراحلة» وأكلٌ الميتة عند الضرورة . 

* قوله: (ولا يعيد في الأصحٌ فيهما). 
أي : في مسألة: وتيمم إن فاتت حاجته برجوعه. وفي مسألة: ولا يعيد. 


"6/160 


الفروع 
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ومَنْ أراقٌ الماء في الوقتء أو مَرَّ به فيه*» وأمكتّه الوضوءٌ. قال 
صاحبٌ «المحرّر) وغيره : ويَعْلَمْ أنه لا يَجِدٌ غير أو باعه فيه » أو وَهَبَه) 
حَرّمَ» وفي الصحّحة وَجهان©" . 

"ولو فعل ما تقدم ذكرو"ك تيمم كك أو لم يَقْبَلْهُ هِبَةَ فتيمم» 


مسألة ‏ 4: قوله: (ومَّنْ أراقٌ الماءً فى الوقتء أو مرّ به فيه» وأمْكنه الوضوءٌء 
قال صاحب «المحرّر) وغيره: َكَل اندلا عد عرق أوباعه فيه) أي : في الوقت» (أو 
هبه حَرّمَ وفي الصحّحة وجهان) انتهى: 

أحدُهما: لا يَصِحُ» وهو الصحيحٌ. قال المصنّفٌ هنا(2: (وقولنا: وفي الصحة 
وجهانء أشهرهما: لا يَصحء جزم به القاضي؛ وابن الجوزيٌء وأبو المعالي» وأبو 
البركات» وغيرُهم) قال ابن تميم: لم يَصحٌ في أَظَهّر الوَجْهَيْنَ؛ لتعلّق حَقّ الله به» فهو 
عاجرٌ عن تسليمه شَرْعاً وجزم به في «مَجْمَعْ البحرين»» واشرح ابن عُبَيْدانَ)» واختاره 
الشيحُ الموفَّقُ والشارحُ وغيرُهما. 

والوجة الثاني: يصحٌ؛ لأن توجُه الفَرْض وتَعَلّقه لا يَمْنَعُ التصرّف» كتصرّفه فيما 
وَجَبِتْ فيه الزكاة» وتصرّفٍ المدين» والقَرْقُ ظاهِرٌء قاله المصئّفٌ» وهذا احتمال لابن 
عقيل ) وأطلقهما في «الفائق». 


* قوله: (أو مر به). 
أي : بالماء. (فيه)» أي: في الوقت. 

* قوله: (وتيمّم وصلى). 
عَظفٌ على قوله : (أراقٌ)» التقديرٌُ: ومن أراقٌ الماء وتيمّمَ وصلَّى» ففي الإعادة وَجْهانء وكذلك 
لو باعه أو وَعَبَهُ أو لم يَقَبلَه وتِيمُمَ وصلَّىء ففي الإعادة وَهان. 


)1-١(‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) 


() ص"78 . 


كتاب الطهارة دكا 


وقد تَلِنت وصَلَّى» ففي الإعادة وَجهان3"0 230١‏ 
وقولّنا: وفي الصحّحة وَجْهانء أشهرٌهما: لا يَصحٌ. حرو العاية 
وابنُ الجوزي, وأ بو المعالي» وأبو البركات» وغيرٌهم ؛ تعلق حَقٌ الله تعالى 


مسألة :١١- ٠١‏ اقوله بعد ذلك: (لو قعل نما تقكم توكره) من الإراقة والعوور 
والببع والهبَةٍ 0 ا أو لم يَقبَلّه هِبَة فتيمّم وقد تلت وصلى» ففي الإعادة 
وتجهان)انتيى . اذكر المصتف مسالعن: 

المسألة الأولى :٠١-‏ إذا تصرَّف بما تقدّم ذكْرُهُ » ثم تيمّم وصلَّىء فهل تَلْرَم 
الإعادة أمْ لا؟ أطلق الخلافت» وأطلقهما في الإراقة» والهبة في «التلخيص»» 00 
الصغرى»»: و«الحاوي الصغير»ء وأطلقهما في الإراقة» والمرور في «المعْني) 
و«الشرح» 1 واشَرْح ابن رزين»» و«الفائق»/ » وأطلقهما في الإراقة والمرور والهبة 
في «مجمع البحرين». و«اشرح ابن عبيدان»: 

أحدّهما: لا يُعيدٌ في الجميع» وهو الصحيحٌ» نْصره في «منجمع البحرين». قال في 
«الفصول» في الإراقة : والأشبَهُ أن لا إعادة عليه. قلتُّ: وهو الصواب. 


والوجه الثاني: يعْيدٌء جزم به في «الإفادات» في الإراقة والهبّة» وصحّححه في 
«المستوعب»؛ وقدّمه في «الرعاية الكبرى» في المرور به والإراقة» وقدّمه في «الصغرى» 
في المُرورٍ به» وقيل : يُعيدٌ إِنْ أراقه» لايق انس يه وأطلقهُنٌ ابن تميم . 

المسألة الثانية  :١١‏ إذا قلّنا بوجوب بول الاتّهاب ولم يَقْبَلْء وصلَّى بالتيمُم 
بعد أن تَلفَء فهل تلزمه الإعادةٌ أمْ لا؟ أطلق الخلافت: 

أحدهما : يُعيدُ. قال في «الرعاية الكبرى»: وَمَنْ ترك ما لَزْمّهِ قَبوله وتحصيله من ماء 
وغيره وتيمّم وصلّىء أعاد. انتهى . 

والوجه الثاني : لا يُعيدٌ. قُلْتُ: وهو قويٌ. 


. "16/1١ 6)1( 


[فة «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» ؟/ 7٠١‏ . 
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به» فهو عاجرٌ عن تَسْليمه شَرْعاًء والثاني: يصحٌ؛ لأنَّ توجّة الفُرْض وتَعَلَقَه 
لا يَمْنَعٌ صِحََةَ التصرّف» كتصّرفه فيما وجَبّتُ فيه الزكاةٌ» وتصَرّف المَدينء» 
والمَرْقٌ ظاهر. 

وإن نَسيَهُ بمَحلَ يُمْكنّه استعماله. أعادٌ على الأصمٌّ (و ش) كما لو نسي 
الرقبةً وكَمّر بالصؤم (و) ويتوجّه فيها تخريجٌ*؛ ولهذا سَرَّى الأصحاب 
ببنهما. 

ونسيان السُثّرة كمسألتنا على الصحيح عند الحنفية» بخلاف نسيان 
القيام» وقال القاضي في «الخلاف»: لا ُسَلُم أن الناسي 0 يدل 
عليه: لو نسي الركوعَ والسجودّ والطهارة والرقبة» فإنه لا يُجُْزئهء كذا هنا. 
قيل : إِنّما وَجَبٍ القضاء بَدَلاً له فأجاب : يجب مثلّه هنا ؛ لمساواته لها . 

ومثُله الجاهل به» ويتوجّه : أو ثَمَنْهء وقيل : يُعيدُ مَنْ ضَلَّ عن رَحْلِه وبه 
الماءُ وَقدْ طَلّبه» ومَنْ بان بقربه بر حَفيةٌ لم يكن يَعْرِفُها . 

وإِنْ ضَلَ عن الماء في رَحُله*, أو أَدْرَجَه أحدٌّ فيه ولم يَْلَهُ2"7: أو ضَلَّ 
عنه موضع بثر كان لي ا 


مسألة  :١5 1١7‏ قوله: (وإنْ ضلّ عن الماء في رَخْلِهء أو أَدْرَجَه أحدٌ فيه ولم 


2-2 


* قوله: (كما لو نّسِي الرَقبةَ وكفْر بالصوم. ويتوجَةُ فيها تخريجٌ). 
التخريجٌ من الرواية المفهومة من قوله: (على الأصحٌ) فعُرِفَ أنَّ فيها روايةٌ أخرى, فتتكَرّحٌ هذه 
الروايةٌ في مسألةٍ الرقبة المنسيّة. 

* قوله: (وإن ضَلَّ عن الماءِ في رَحْله). 
كلام مُستأنفٌء وما قَبْلّه مُتعلّقَ بقَوْله : (وقيل : يعيدٌ) فَقَوْله : وقيل: يعيدء يرجع إلى قوله: (من 


ضل عَنْ رَحْلِه) وإلى قوله: (فمَنْ بان بقُبه يف َيه . 


)020( بعدها في النسخ الخطية: ١به»‏ . 


كتاب الطهسارة ه23" 
وإن لم يعلم به سَيّدٌ مع عَبّْدهء فنّسيَ العَبْدُ حتى صَلَّى سيد بالتيمُم» 


يعْلَمْ أو ضَلَّ عن موضع بثر كان عرقّهاء فوججهان). انتهى . ذكر ثلاتٌ مسائل: 

المسألة الأولى ١17‏ : إذا ضَلَّ عن الماء الذي في رَحْلِهِ وتيمّم وصَلَّى» فهل يُعيدُ 
أم لا؟ أطلق الخلاف: 

أحدهما: يُعيدُء وهو الصحيحٌ. قال في «الرعاية الكبرى»: وإِنْ أضَلّْهِ في رَحْله 
أعاد الصلاةٌ على الأصحٌ . انتهى. وهو ظاهرُ بَْث المجدء بل الإعادةٌ عنده2"7 في هذه 
المسألة أؤلى» فإنه اختار هو وغيرُه الإعادةً في المسألة الآتية بعد هذه مع أنه لا يُعَدٌ فيها 
مُفرَطأء وهذا هو الصوابُ. 

والوجه الثاني : لا يعيد. 

المسألة الثانية ‏ 1 : إذا أَدْرِجَ الماءُ في رَحْله ولم يَعْلَمْ به» فهل تلرّمُه الإعادةٌ أم 
لا؟ أطلق الخلافت» وأطلقه ابن تميم» وابن عُبَيْدانَ: 

أحدهما: يُعِيدُء وهو الصحيحُ» اختاره المجدٌ في «شرحه» وابن عبد القويّ في 

مجمع البحرين». وصاحبٌ «الحاوي الكبير؛» وغوه وهو ظاهرٌ كلام الإمام أحمد. 

والوجه الثاني : لا يُعيدء اختاره أبو المعالي في «النهاية»» فقال: والذي نَقْطعٌ به: أنه 
ا . قُلْتّ: وهو الصوابٌ. 

المسألة الثالثة ‏ :الو ضَلّ عنه موضعٌ البثر التي كان يعرثهاء وصَلَى بالتيمُم» 
فهل تلرّه0 الإعادةٌ 0 لا؟ أطلق الخلافء وأطلقه ابن تميم» وابن عُبيْدانَء وابن عبد 
القوي في «مجمع البحرين»: 

أحدُهما: لا يُعيدٌُ» وهو الصحيحُ. صحّحه في «المغني:9" و«الشرح:20), 
و«الرعاية الكبرى»» وغيرهم . 


. في النسخ الخطية: «عنه»» والمثبت من (ط)‎ )١( 
. (؟) في النسخ الخطية: «تكره»» والمثبت من (ط)‎ 
. اا‎ 5 
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فقيل : لا يعيدٌ؛ لأن التفريظ من غيرة» وقيل: كالناسى. كنسيانه رَقَبَة مع 
عبدذه» لا يجزئه الصوه”*"؟, ويتوجّه فيها تخريج”. والجري» ونحؤه 
3 للش 5 00 وه سو لخ 2 

ينيمم للمحتاج”» ويَغْسل عيره ولا يعتبر الأقرال عارويل: + ويَمْسَح 


لجح بالتراب» ويلْوَمه أن يعني من طيقل إن قير وهل يَلْرَمُه عن حَدَثْ 


رارع لزي الع وَقَدّم ابن رَزْينِ أنه كالناسي» وذكر في «الفصول» احتمالاً أنه 
:١ 39‏ 50 فنَيِيَ العبدٌ حتى صلَى سيده 
بالتيمم» فقيل : لك أن التفريظ من غيره» وقيل : كالناسي» كنسيانه رقبةً مع 
عبده» لا يجزئه الصوم) انتهى. وأطلقهما في «المغني»0, و«الشرح»( 0 
واشرح ابن عبيدان»)» واشرح ابن رَزين)» ا(ومختصر ابن تميم؟: . 
أحذهما : لا يُعيد؛ لأنَّ التفريط من غيره. 
والوجه الثانى : يُعيدٌء وهو الصحيْحٌ » قال فى «الفائق» : يُعيدٌ إذا جَهلّ الماءَ فى أصعً 
ني : يُعيد» وهو الصحيح» قال في «الفائق»: يُعيد إذا جَهِل الماء في أصحٌ 
الوجْهَيْنء وهوالصوابٌء ويقتضيه ما اختاره المدُ وغيرُه فيما إذا رج في رَحْلِهِ ولم 
يَعْلّمْ به؟ لأنَّ العبْدَ من جمْلةٍ رَحْلِهِء والله أعلم. 


* قوله: (ويتوجّه فيها تخريجٌ). 
من قوله : (فقيل : لا يُعيد) . 

* قوله: (والجريح ونَحْوٌه يتيمم للمحتاج). 
نَحُو الجريح مَنْ به مَرَضضْء والمُحتاجٌ هو المحلّ الذي يُتضرّرُ بِعَسْلِهه فهو محتاحٌ إلى التيقُم» 
ويَْسِل غير أي : الذي لا يتضور بِعَسْلِه . وعند أبي حنيفة ومالك: العِبْرَةٌ بالأكثر» فإ كان 
الصحيح أكثْرٌ غَسَلّه ولم يتيّممء وإن كان الجريحٌ أكْمرَ تيمم ولا يَمْسِلُ. 

. ليست في (ط)‎ )١( 


0 اا . 
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كتاب الطهارة 4" 


2-1 0 كه و عد ات 8 
أْصعْرَ مراعاة ترتيب وموالاة أمْ لاء فلا يُعيد عسل الصحيح ما لم يخدث؟ 
٠. 2 05 4# 2 6 > ٠‏ 5 2 

فيه وججهان" "2 وقال شيحُنا : ينبغي أن لا يُرتَبَ . 


مسألة ١15‏ : قوله: (وهل يلرّمُهِ عن حَدَث أصعَرٌ مراعاةٌ ترتيب وموالاة» أم لاء 
فلا يُعِيدُ غَسْلَ الصحيح ما لم يحدث؟ فيه وَجهان). انتهى. يعني : إذا توضّأ وبه جرح 
في بعض أعضاء الوضوءء وأراد التيمُمَ لهء هل يَلْرَمُهِ التِيمُم7 له حينَ وُصوله في 
الوضوء إلى ذلك العُضُو المجروح. فيُرنّبُ ويُوالي» كالوضوءٍ الكامل» أم لا؟ أطلق 
الخلاف» وأطلقه ابن تميم وصاحبٌ «الفائق»: 

أحدّهما: يلرَّمُه مراعاةٌ الترتيب والموالاة» وهو الصحيحٌ» وعليه أكثرٌ الأصحاب. 
قال في ١مجمع‏ البحرين»» و«الحاوي الكبير»» وابن عُبِيدانَ: يلرّمُه مراعاةٌ الترتيب 
والموالاة عند أصحابنا. والظاهرٌ: أنّهم تابعوا المجدَ في ذلك. قال الزركشيُ: أما 
الجريح المتوضّى» فعند عامة الأصحاب يلرَّمُه أن لا ينتقِلَ إلى ما بعده حتى يتيمم 
للجُرْح ؛ نظراً للترتيب» وأن يَغْسِل الصحيمٌ مع التيمُم لكل صلاة إن اعتُبرَت الموالاةٌ. 
قال في «التلخيص»: هذا هو”'؟ المشهور. قال في «الرعاية الكبرى»: ويرنيُه غَيْرُ الجَنُبِ 
ونحوهء ويُواليه على المَذْهَب فيهما إِنْ جُرِحَ في أعضاءٍ الوضوءء وقدّمه ابنُ رَزِينِ في 
لاشرحه؟» واختاره القاضي وغيرُهء وجزم به في «الفصول»» و«المِسْتَؤْعِبِ»» وغيرهما. 

والوجه الثاني : لا يجبُ تَرْتِيبٌ ولا موالاةٌ في ذلك» اختاره المجدٌ في «شرحه؟» 
وصاحبُ «الحاوي الكبير». قال ابن رَزِين في ااشَرْحه) : وهو أصح. قال الشيخ الحؤفق؟ 


* قوله: (وهل يَلْرْمُه عن حَدَّث أصِفَّرٌَ مراعاةٌ ترتيب وموالاة؟). 
فيتيمُمٌ للعضو عند غَسْله» وللرأس عند مَسْحهء وموالاة» يعني: لا يُوْخُرُ تيمم العْضْوٍ حتى يَنْشّفَ 
ما قَْلهء أم لا يلرّمُه ترتيبٌ ولا موالاة؟ فيجوزٌ تأخيرٌ التيمّم عن عَسْلٍ العضو ومَسْحهء وكذلك إذا 
تيمّم ثم خرجٌ الوقْتٌ » وبَطل التِيمُم » نه تنه امي ولا ايلك الوضوءٌء إذا قلنا: لا يجبٌ 
مراعاةٌ ترتيب ولا موالاة» وهذا معنى قوله: (فلا يُعيد غَسْلَ الصحيح ما لم يُحُدث) يعني : يكفيه 
تجديدٌ التيمّم» ولا يَنْظلْ غَسْلُ الصحيح» فلا يُعَادُ عَسْلَّه ؛ لِعَدّم بُطلانه» والله أعلم. 


. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١( 


الحا 


ه * 


الفرهع ١‏ وِلْبْسَهُ حُقَا* ومَسْحُه إذا أخدَتء كمُسْتحاضة. ذَكَرَهُ الأرّجِيُ. وإن لم 
يَخُْف من مَسُحه» فَهَلَ هو فَرْضْه (و م) أو التيمه؟ (و ش) فيه روايتان"23, 
وعنه . هما. 


التصحيح ويحتملٌ أن لا يجب الترتيبُ» وكذا الموالاةٌ وَجْهاً واحداء وعلَّلَه بعلل جيدةٍ» ومال 
إليه. قال الشيحُ تق الدين: ينبغي أن لا يُرَنْبَّء وقال أيضاً: لا يلرّمُّه مراعاةً الترتيب» 
وو العتسخ من دنمب انمد وغيره» وقال: المَصْلُ بين أبعاض الوضوء بتيمم بذعة . 
انتهى . فتلخصٌ : أن أكثرٌ الأصحاب أوجبوهماء وأنَّ الشيحَ الموقُقٌ والمجدّ والشيحٌ تقىّ 
الدين وجماعة لم يوجبوهماء وهذا المذهبٌ على ما اصطلحناه. والصوابُء والله أعلم . 
تنبيه: على المقدّم: يكونُ محل التيعُم في مكان العُضْوٍ الذي يتيمّم بدلاً عنه» فلو 
كان الجرْحٌ في وَجُههء لزِمه التيمُم أوَلاَء ثم يُكْملَ ''الوضوء. وإِنْ كان في بعض 
د سو و أن يتيهم ثم يَغْيِلَ صحيح 
ثم يُكْملَ"' وُضوءه. وإن كان البرْحٌ في عُضو آخرّء لَزِمَه غَسْلّْ ما قبل 7.5") 
كان ان الحم في ا ذكرنا في الوجه. وإن كان في وَجْهه ويَدَيْهِ ورجليه» احتاج في كُل 
عُضْوٍ إلى تيمم في محل عَسْله ليحصّل الترتيبُ» وعلى المَذْهَبٍ أيضاً يَلْرَمُهِ أن يَمْسِلَ 
الدع مم اليل لكر عل ويبظل تيممه مع وُضوئه إذا خرجٌ الوَقْتَء إن اعتَرَت 
الموالاةٌ» صَرَّح به الأصحاب. 
مسألة ‏ 17: قوله: (وإن لم يَحَفْ مِنْ مَسْحهء فهل هو فَرْضَه أو التيمُم؟ فيه 
روايتان). انتهى. يعني : إذا كان به جَرْحٌ ولم يَحَف من مَسْحه بالماء» ومَسَحَهء فهل 


التصحيح ا 
ي: الجريحٌ ونَحوٌُهء إذا تيمم للمحتاج» وغَسَلَّ غيرّه» ولبس حُفاً على تلك الطهارة التي فيها 

0 » هل يجوز مَسْحَهُ على ذلك الخفٌ الملبوس على طهارة فيها تيشم؟ فجعله كالّشتحاضة» 
وقد تقدّم ذلك في آخر باب المَسْح على الحُمَيْن0©؛ قال هناك: وتمسحٌ المستحاضةً نوها في 
المنصوص كمَيّرها) ثم قال: (ومن غْسَل صَحيحاً وتِيمُمٌ لجريح» فهل يمسّحٌ الحُْفٌ؟ قال غير 
واحد: هو كالمستحاضة). 

(؟) ليست في (ط) . 

. 5١ ١ص‎ )7( 


كتاب الطهارة الخفا 


0 ابن هانئ : مسح الشوة لعلو كجريح » واختاره كا 

نه أؤلى . 

وإن وَجَدَ الجُنْبُ ماء يكفي بَعْضٌ أعضائه» لزِمّه على الأصحٌ (وش) ثم 
تيمم للباقى؛ وكذا المُحَُدِثُ في الأصحٌ (و ش) وفي «النوادر» روايتان» 
وقال ابن الجوزي: للجَنْب التيمم» يا ولا يلْرّمُ إراقته* 2 وفي 
«الواضح؟ الروايتان”. 
المَسْحُ فَرْضْهُء أو التيمم؟ أطلق الخلافت» وأطلقه فى «الحاوي الكبيراء 
واشرح ابن عبَيدان1» والزركشيّ: 

إحداهما: يُجزئه مَسْحُه بالماء من غَيْر تيمُمء فيكونٌ الفَرْض المَسْحَء 
الصحيحٌ . نص عليهء قال الشيحٌ تقئئ الدين: لو كان به جُرْحٌ ويحَافٌ من عَسْلهء فمَسْحُه 
بالماء أؤلى من مَسّْح الجبيرة» وهو حََيْرٌ من التيمم» ونقله الميمونيٌ» واختاره ابن عقيل؛ 
وقدّمه فى «التلخيص»» و«الفائق». 

والروايةٌ الثانيةٌ: فَرْضّه التيمُمُء اختاره القاضى» وقدّمه فى «المُذْهَب)؛؛ 
و«المُسُتوعب»» و«الرعايتين»» و«الشرح2"(6» وقال: هذا اختيار الخرّقي . انة 

قلت : وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب» وقال المصئف: وعنه : هماء يعني : أن 


* قوله: (وقال ابنُ الجوزي: للجُتْبٍ التيمُمٌ أولاً). 
قد 2 أنَّ تِيمُمَ الجتُب يكونُ بَعْدَ الاستعمال بقوله: (ثم تيمم للباقي)» وجوّز ابن الجوزي 
تقد قنخ اليثم العا : نُمّ يَسْتَعْملٌ الماء بعد التيمُم» لا أنه يَسقّط استعمالٌ الماء. 
ل م 
أي: في كلّ موضع قلنا: لا يلزمٌه استعماله: يجوز له التيعُم بدون إراقّتهء لا أنه يعودُ إلى 
كلام ابن الجوزي. 
* قوله: (وفي «الواضح؛ الروايتان). 
هما المذكورتان في اشتباء الطهور بالنّجِسٍ . 


. 188/7 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


الفروع 


1 


الحاشية 


الفروع 


"5 


الحاشية 


ل احم باب اليمم 


م و - 

ولا يتيمّم لحَْفٍ فَوْتِ فَرْض (م) نقله الجماعة» خلافاً لشيخناء إن انتبه 
أَوَّلَ الوَقْتِء وقال فيمن يُمكنّه الذهابٌ إلى الْحَمّام لكن لا يمكئه الخروجٌ 
حتى يوت الوَقْتُء كالغلام» والمرأ التي معها أ انها ولا يمْكنُها الخروجُ 
حتى تَعْسلَّهِم. ونحو ذلكء» فالأظهَر: تيمم وتصَلّي خارج الحمّام ؛ ؛ لأن 
الصلاةً في الحَمّامء وبَعْدَ الوَقْتِ مَنْهىٌ عنها . 

قال الأصحابٌ: وكذا جنازة*» وعنه: بلى (و ه) وتريدٌ به* قَوْتها مع 
الإمامء قاله القاضي وغيره؛ قال جماعة : وإن أمكته الصلاةٌ على القَبْرِ لكثْرة 
وُقوعه. فتعْظمُ المَضَّنّةُه وعنه: وعيد(و ه) وكذلك قال أبو حنيفة: إِنّْ وَجَدَ 
الماء في صلاتهما”» لم تَبطل؛ بناء على هذا الأصل . 

وسجودٌ تلاوة (وه) اختارٌ شيحُنا : وجمعةٌ» وأَنّه أؤلى من الجنازة؛ لأنها 


فُرْضَه المَسْح والتيمُمء وقذّمه أبن تميم وابنُ عبدالقويٌ في ١مَجمع‏ البحرين»» وأطلق 
الأولى» وهذه ذ فى «التلخيص» متاخل الخلااف عنده/ إذا كان لجع طاهراً فأما إن 
كان نُجسأًء فلا يمْسّح عليه» قولاً واحداًء وقاله غيره. 


* قوله: (قال الأصحابٌ: وكذا جنازةٌ) . 

أي : لا يتيمُمُ لها لخوف قَوْتهاء وعنه : بلى» قال جماعة» وعنه: بلى وإن أمكنه الصلاةٌ على الَبرٍ. 
* قوله: (وتريدٌ به). 

أي: وتريدٌ الأصحابٌ» وفي نسخة (ونريدٌ) بالنون» أي: ونريد بقولناء وفي نُسْكَة: (ويُريد) 

بمثناة من تحت» أي: ويريد القائل هذا الحكم . وقوله : (به). أي : بالمَوْتِء فَوْتها مع الإمام. 
* قوله: (إن7١)‏ وجد الماءَ في صلاتهما). 

أي : الجنازة والعيدٍ. 


دق في النسخ الخطية: (وإنتقء» والمثبت من «الفروع» , 


كتاب الطهارة لك 


لاتناة* برجطها فاق ونرزا اج ل ايلاتو ديا 

إن وَصَلَ مُسافرٌ إلى ماء وقد ضاق الوقْتُ» أو عَلمَ أن التّوية ة لا تتصل إليه 
إلا بعذى. أو عَلمّه قريباً وخاف قَوْتَ الوقت* 2 أو دُخول وَقْت الضّرورة» إن 
حَرْمَ التأخيرٌ إليهء أو هله ئقةّ فقيل : يتِيمُمْ ويْصَلّي (وق) وقيل : لاء كقُدرته 
ا م ره فإنّهِ يَْرَمْه*» إن لم تنشّصُ قيميه أكثْرَ من 
ثمن الماء* ١‏ "؟. ولو خاف قوت الوَقْتَ, 


مسألة :71١- ١8‏ قوله: (وإن وصل مُسَافِرٌ إلى ماء وقد ضاق الوقْتُ» أو علم أن 
النَوْيَةٌ لا تصِلّ إليه إلا بعده. أو علمه قريباً وخاف فُوت الوقت» أو كول وقت 
الضرورةء إن حَرْمْ التأخيرُ إليه أو دَلَه َه فقيل : يتيمُمُ ويُصَلّىء وقيل : لا0"؛ كقدرته 


* قوله: (لأنها لا تَعادٌ). 
أي : الجمعةٌ إذا فاتت» فإنها لا تُعادُ إل ظهراً. 
* قوله: (أَوْ عَلِم: أنَّ النَوْبةَ لا تصِلّ إليه إل بعده. أو عَلِمَهُ قريباً وخاف قَوْتٌ الوَقْتِ) 


إلى آخره. 
قال في «شرح الهداية»: فإن عَلِمَهُ العام أو دُلَّ عليه بِالقُرْبٍ منهء لكن حَشِيَ فواتٌ الوقت إن 


تشاغل بالؤُّضوءء أو كَثُر الواردون عليف وعلم أن النوبة لا تصلّ إليه إلا بعد مُحروج الوقت» فله 
التيمم» وبه قال مالك وبعض الشافعية ؛ لأنه كان عادماً له حقيقةٌ ولم يَجِذُه على صفة يتمكن 
من الصلاة به في الوقت» فيستمرٌ حَُكُمْ العُدْم في حقّهء كما لو كان بعيداً» أو كان عنده عَدرٌ أو 
سَبْعّ لم يذهب إلا بعد الوقت؛ وهذا لأن محذورٌ فوات الوقت إنما هو متعلّقٌ بالصلاة دون 
الوضوء. ويفارق ما إذا وصل إليه وأمكنه الصلاةٌ به في الوقت» ثم إنه أخر حتى حَحشي الفوات» 
فإنه كالحاضر؛ لأنَّ قدرته قد تحققتء فلا يبل حكمُها بتأخيره. 
* قوله: (ثم يَعْصره فإنه يَلْرَمُه) . 
أي : ولو خاف فوت الوقت. 


. في الأصل: «ولم»‎ )١( 
. ليست في النسخ الخطية» والمئبت من (ط)‎ )١( 


الفروع 


الحاشية 


الحا 


اث 


وإن تَعَذْرَ استعمالٌ ماء وتراب ‏ وهو معنى قولهم : مَنْ لم يجدٌ ماءً ولا 
ا او او ال ال ا 1 اا قا اللا ا 1 2 3 ا 1 
على ماء بثر بكَوْب يبل ثم يَعْصِرُةُ فإنه يلرّمُه إن لم تنقّص قيمئُه أكثر من ثمن الماء) 
انتهى . اشتملت هذه الجملة على مسائل : 

المسألة الأولى ‏ 148: إذا وصل مسافرٌ إلى ماءِ وقد ضاق الوقتٌء فهل يلرَّمه 
الوتتره وار رع الرقق أو ل ماه لوي ا طلق الا 

أحدهما: يلرَّمُه الوضوءء ولا د يَصِحٌ التيمُم» جزم به في «المغني)(, 
و«الشرح»( 0 وااشرح ابن رَزين؟» ركف وقدمه 0 «النظم». وغيره» وهو ظاهرٌ 
كلام كثير من الأصحاب . 

والوجه الثاني : : يتِيمُمُ ويُجزِئه . . قال ابن رجب في «قواعده» : ؤهو ظاهِرٌ كلام الإمام 
أحمد في رواية عالخ؛ وجرم عي المسارة و«الحاويين»» وقدَّمه في «الرعايتَيْنَ'» 
و«الفائ ئق»» واختاره أيضاً المجدٌ في «شرحه)»ء وابنُ عْبَيْدانْء وقال : ما أدقٌ هذا النظرء لو 
طَرَّدَهِ في الحضرء لكان قد أجادّ وأصاب. قلت: وهو الصوابٌ» وكذا حُكُمْ المسألة 
الثانية والثالثة والرابعة» كما قال المصيف. 

وذكر ابن تميم المسألة الثانية وجزم بالتيمم» وذكر في «الرعاية» المسألة الأول 
وقدّم جوارٌ التيمُمء وأطلق في الثانية الوججهينء وقال: وإن قَدرَ على تُزوله البئرء وما 
ينْزِلُ به إليه ونحوهء 0-0 لزِمّه ذلك وإن فاته الوقْتُ» وإلاء لبخ لإضلى :ولع 
0 

1 ب اس لمات مل يخا تقل إلا قري وراك مَك الزقت أو دله 

ع 5 هل يتئم مراع لوقت أو يلرّمه الطلت» ويتومًا ا وقطع قبل 
ذلك بأنه إِنّْ دُلَّ عليه أو عَلمّهِ قريباً عُرْفاًء ٠‏ يلرّمُه قَصْدَّه في الوقت. فظاهرّه هنا : أنه إذا 
خاف قَوْتَ الوقت أنه لا يطلبه ويتيمم . والظاهرٌ: أنهما هنا له واخدة 0 فيكون من جملة 
المسائل التي قطع فبها بحكم في موضعء وأطلق الخلاف فيها في موضع آخرء إلآأن 


(1) ١1/هغ”.‏ 
(1) «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» 5277/7 . 
(0") ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


كتاب الطهارة يلل 


رايا *» وقيل للقاضي ذ في التيمُم في حَضّر عُذّر نادر عَيْرٍ منُصلٍ فأعاد كما لو 
مع من الطهارة بالماء والثّرَابٍ؟ فأجاب بالروايتين في مسألة العدم ان 
فرضاً فقطء ولا يَزِيدٌ على ما يُجَزئٌ وعئّد شيخنا : يتوجّهُ فعْلٌ ما شاء؛ لأنه 
لا تَخريم مع العَجِزء ولأنَ له أن يزيد على ما يُجَْئُ في ظاهر وله كذا 
قال» وَجِرّمَ جَدَّه وجماعةٌ بخلافه. 

ولا إعادةٌ» وعنه: بلى» نقله واختاره الأكثر (و ش م ر) ولو بتِيمّم* في 
المنصوصء وزاد بعضّهم: يسقّظ به الفرضء فعليها": إن قدر فيها خرّج» 
وإلا فكمتيمّم/ يجدٌ الماءء وكذا متيمُمٌ زال عُذْرُهُ* فيهاء في إعادته خلافٌ» 
وفَرْضّه الثاني وقال أبو المعالي: وقيل الأولى. وقيل: هماء واختاره 


* قوله: (وإن تعّرَ استعمالٌ ماء وتراب( (/ وهو أؤْلى من قولهم : و (من لم يَجد ماء ولا 
تراباً) لأنه قد يُجده مع تعذّر استعماله» وهو في حُكُم من لم يَجِذْه فإنه يُصَلَّى فرضاً 
فقط؛ احترز به عن النفل. 

* قوله: (ولو بتيكم). 
هو بباء الجرٌ في أوله: و(تيمم) مجرورء والمعنى : أنه على رواية الإعادة لو لم يجذْ ماءً ووجد 
تراباً» فإنه يتيمّم» ويُعيدٌ بالتيمُم في المنصوصء وزاد بعضهم : يُعيدُ بتيمُم يسقط به الفرض؟ 
احترز به عن التيمم الذي إذا صلى به يُعيدُء كالتيمُم في الحَضر خوفاً من البردو» على قولٍ من يُلِْمُهُ 
بالإعادة . ١‏ 

* قوله: (فعليها). 
أي : على روايةٍ الإعادة إن قَدِرَ فيهاء أي : في الصلاة» وإلا فكمتيمٌّم يجدٌ الماء. أي : وإن لم تقل 
بالإعادةٍ ثم قدر في الصلاة» فهو كمتيمُم يجد الماء. 

* قوله : (وكذا مُتِيمّم زال عُذّره) . 
أي : الذي يتيمّمْ لأجله. كمن تيمّم لضَرَّرِ ئم زال ضررّه في الصلاة. 


)0( ليست في النسخ الخطية» والمئبت من «الفروع» . 


الفروع 


6/1١ 


الفروع 


الحا 


«6 


لكل بابالتيمم 


. 3 ًْ 2 و 2 2 
شيحُنا في «اشرح العمدة»» وقيل: لا يُعَيْنُها*» وعنه: تستحبٌ” صلاتهء 


وعله : تَحرم ) ويقضي (وه). 
وتبظلٌ بِحَدَّثْ* كراد وال مهم : وبخروج الوقت روايتان©" ١‏ 


وبغسل 5 مظلقا» عا الصلاةٌ عليه به والأصحٌ: وبالتيمه* 


م 


ويجوز لَبْسُّه لأحدهما مع أمْن تفسخه . 


مسألة ‏ 77: قوله فيمن لا يجد ماءً ولا ثُراباً: (وتبطل) الصلاةٌ (بِحَدَثْ ونحوه 
وفاقاً؛ قال بعضهم: وبخروج الوقت روايتان)» انتهى. البعضٌ الذي عناه المصنّفُ» 
هو والله أعلم ابن حَمْدانَ في «الرعاية»» فإنه قال: وهل تبِظل صلاتّه بخروج الوقت 
وهو فيها؟ فيه روايتان. انتهى : 

إحداهما: لا تبطل. قلتٌّ: وهو الصوابُ» وقد يؤخدُ ذلك من قول المصئّف بِحَدَّثْ 
ونحوه وهو ظاهرٌ كلام غيره. 

والروايةٌ الثانيةُ: تبطل 


* قوله : (وقيل : لا يُعينها) . 
أي : واحدة لا يُعَيْنُْها . 
قوله : (وعنه : نُستحبٌ) . 
هذا عائدٌ إلى من لم يد ما ولا تراباً» قم فيه أنه يصلي الفرض وجوباً ؛ لقوله : : (صلى فرضاً) : ثم ذكر 
أنَّ صلاتّه فيها رواية: أنها مُمْتَحَبَةٌ » وروايةٌ: أنّها مُحَرَّمَةٌ بقوله: (وعنه : تُسْتَحَبٌّء وعنه : تَحَرُمٌ) . 
* قوله: (وتبظل بحَدّث). 
أي لني الى يد مالاولا برا إن مغر في الفحلاة كم ال بلك ونَحُوُ الحَدَّثِ مِئْلُ مَسٌّ 
الذكرء ولمس المرأة ل؟ لشهوةء ونحُو ذلك. 
0-0 (وبغسل مَيّت). 
يعني : إذا لم يُوْجَدْ للميتٍ ما يُعْسّلَ به ثم وح ما+ عسل به سواء كان قد يُمُم أ لاء وسواء 
كان قد ضار عله إز :0+ للها قال : (مطلقاً). أي: : في جميع الأحوال: وإذا عُسَل فإِن الصلاة 
تُعادُ عليه بالغسل الذي حصل له؛ وهذا معنى قوله: صلَّي عليه به» أي : بِالعُسْل . 
0 (وبالتيمم). 
يعني : إذا لم يحصّل للميت ماءٌ» بطر سو قد سن سود ؛ لكونه صُلَيَ 


كتاب الطهارة 206" 


ويتيمُم لنجاسة بَدَنَ على الأصحٌ (خ) لعَدَّم ماء» أو ضَرَّرء ولآ إعادةً 
اختاره الا كبر وعنه : بلى» وعد عدم 

وفي النية: لسجمة لين * يا والمنع اختاره ابن حامد وابنٌ 

(دتترقف فدق 
عقيل . قال: لأنّ طهارةً الحدّث يَسْري مَنْعُها » كما لو اغتسل 
الجُنْب إلا ظفراًء لم يَجَرْ دُخول مسجد”. ورَفْعُها كُمَنْع مُخُدث مَسّ 


مسألة - 17 قوله: (ويتيمُم لنجاسة بَدَن على الأصحٌ؛ لعَدَّم ماء أو ضَرَّره ولا 
إعادة اختاره الأكثرٌ وعنه : بلى. وعنه : عدم . وفي النية لتيمّمه لها وجهان» والمَنْعْ 
اختاره ابن حامد وابن عقيل) انتهى : 

أحدهما : تجبٌ النيّةُ لها وهو الصحيح ‏ صححه المجد فى ااشرحه)» وابن عبد 
القوئ فى ااشرحها» وقدّمه ابن عَبَّيْدان» وصاحبٌ دالت 200 و«الشرح»(") فى 
موضع » وهو ظاهرٌ كلامه في «المقَنِع»» واحتمال لابن عقيل في «الفصول». 

والوجه الثاني : لا يجب لهاء كميدْله» وهو الغْسْلُ» بخللاف تيمم الحَدّث» وهو 
احتمال للقاضي ء وأطلقهما أبن تميم » وابنُ حمدانٌ» وصاحبٌ «الفائق»). ٠‏ وفي 
«المُمْ: )1 " و#الشرح 1 ') في موضع آخر. 

52 : الذي يظهرٌ : أدّقوله لوال الخاووا لت جارد واب متيل )ابي : مَنْعٌ الصحة» 
كات اتيم ا لم لا أن المرادَ مَنْعُ الوجوب . 
ا 

عليه ولم يُسَّل ولم يِيَمّمْء فإن كان قد دِنَ» ثم دروا على عَسْلهء أو تِيعّمهء بش إن أَمِنَ تَفَسّحُه . 

* قوله: (وفي النيّة لتيمُمه لها). 

أي : النجاسة . 

* قوله: (كما لو اغتسل الجُْبُ إلا ظفراً. لم يَبرْ دُخولٌ المسجدٍ). 

لأنَّ الظفر ممنوعٌ من إدخاله المسجد؛ لوجود الجنابة عليه» فسرى المع إلى جميع البَدَنء ومَنِعَ 

من دخولٍ المسجدٍ بشىء من بَذَنه وكذلك طهارة الحدث يسري رَفْعُها ء فإنَّ المحدتٌ ممنوع من 


(0) كاه" . 

(؟) «المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ٠‏ 7818/9 . 

(7) لم أجده في مظانه . 

(4) «المقنغ مع الشرح الكبير والإنصاف» 7١/- 5١5/5‏ . 


الفروع 


الفروع 


مُصْحَف بغير أعضاء الطهارة» كبّظنه وصَدّره. ولا يتيمّم لنجاسة سَثْرة» 
كالمكان» وخكي قَوْلُ. 

ويتيمم بتراب ظهور له غبارٌء والأصح غير مُحَرّق (وش) وعنه: 
وبسَبْكّة2'7 (وش) وعنه: ورَّمْلء قال القاضي وغيرّه: إِنْ كان لهما غبار . 

وعنه فيهما : لَعَدَّم ثُرابء وقيل: وبما تصاعدٌ على الأرض لعَدَّم لا 
مُظلقاً (ه) ولا بمتّصل بها كنبات (م). 

وما ثُيمّم به كماء مُسْتَعْمَلء وقيل: يجوز ما تُيمّم منه في الأصحٌ. 

قاين تلم ةلاد وات ولو ترات كتضة رو ا لوطيو 
ولعلّه غَيْرُ مُرادء فإنه لا يُكْرَهُ ثاب زَمْرْمَء مع أنه مَسْجدٌ. 

وقالوا: يُكْرهُ إخراجٌ حصى المسجد وتُرابه* للتبرّك وغَيْره. والكراهةٌ لا 
تَمْنَعُ الصحََةَء ولأنه لو تيمّمَ بثُراب الغَيْر جارٌ في ظاهر كلامهم؛ للإدّن فيه 
عادةً وعُرْفاًء كالصلاة في أرضه؛ ولهذا قال أحمدٌ لمن استأذنه في الكتابة 
من دواته: هذا من الورع المُظْلم. واستأذنَ هو في مكان آخَرء فحمله 
القاضي وابنُ عقيل على الكتابة الكثيرة . 


مس المصحف بغير أعضاء الوضوءء كصَدْره وبظنه» فإذا توضأء جاز مه بأعضاء الوضوء 

وغيرهاء كالصدر والبطن» فلما حصل الرفْعٌ لأعضاء الوضوءء سرى إلى/ غيرها من جميع البدن. 
* قوله: (وقالوا: يُكْرّه إخراحٌ خحصى المسجدٍ وترايه). 

فقولهم : يُكره إخراجُ حصى المسجد وترابه؛ ظاهرٌهٌ: أن إخراج التراب ليس مُحَرّماء بل مكروه. 


)000( السبخة. محركة ومفسكنة: أرض ذات تر وملح 1 «القامورس»: (سبخ) ٠.‏ 
(0) ليست في (ط) . 


كتاب الطهارة يكل 

وقد تِيمُم عليه السلام على الجدار20, حمله في «شرح مسلم» على أنه 
لإنننان يعرقه ويأذن فيد وقد يتوحة أنّ ثورات العين يَاذَن فيه امالك أعاذة 
وعُرْفاً» بخلاف تراب المَسُجدء وقد قال الخلال فى «الأدب»: التوثَّى أن لا 
ترب الكتاب إلا من المُباحات» ثم روى عن المروذيّ: أن أبا عبد الله كان 


يجي معه بشيء» ولا يأخدّ من ثُرابِ المسجد. 

وإن خالط التراب رَمْلُ ونَخوهء فكالماء» وقيل: يَمنّعٌ* (وش) ولو تيمّم 
على شيء طاهر له عُبارٌء جاز» ولو وَجَدَ تُراباً (م). 

ولا يتيمُمُ بطين» قال في «الخلاف»: بلا خلاف. بل يجِمَّقُه إن أمكنه 
والأصحٌ: في الوقت*. 

وإن وجدّ نَلْجاً وتَعَذَّرَ تَذُويبُه لزمّه مَسْحُ أعضاء وضوئه به في 
المنصوص. وفي الإعادة روايتان”*": وأغجَب أحمد رحمه الله حَمْل 
تراب للتيمّم » وعند شيخنا وغيره: لاء وهو أَظَهَرٌ. 

مسألة ‏ 15؟: قوله: (وإن وتجد تلجنا تقد دوي لَزِمَهِ مَسْحُ أعضاءٍ وضوئه به 
في المنصوصء وفي الإعادة روايتان) انتهى : ْ 


* قوله: (وإن خالط الترابٌ رمل ونحوه. فكالماء. وقيل: يَمْنَمُ). 
إذا خالظ التراب ما لا يجورٌ التيمُمْ بهء كالثورّة والرَّرْنيخَ» فحُكْمُه حُكُمُ الماء إذا خالطته 
الطاهراث؛ فإن لم يُعَيْرّهه لم يضرّء وإن غيّره تغبيراً فاحشاًء ضَرّ وإن غَيّر بعْضٌ صفاتهء فعلى 
روايتين» وقال بعض أصحابنا: يمنع هنا بكل حال» وصحًححه في «شرح الهداية»؛ وهو الصحيحء 
وبه قال,الشافعي ؛ لأنه ربما لُصق في العضو فمنع وصول التراب إليه. 

* قوله: (والأصحٌ: في الوقت). 
أي: والأصحٌ أنه يُجَمُفُه في الوقت» فإن خاف خُروجٌ الوقت بتجفيفه. تيمّمء وقيل : لا؛ لاشتغاله 
بشَرّط العبادة. 


)00( تقدم ص 7790 . 


الفروع 


الحا 


اشية 


04 باب التيمم 


الفروع وصمَنه : أن ينوي استباحة ما يتيمّم له وَيُعْتَبَرَ معه تَعْيِينُ الحَدَثْ» كما 
اا وقيل : إن ظَنّ فائتة فلم تَكنْ» أو بان غَيرُهاء لم يصحٌء وظاهرٌ 
كلام ابن الجوزي : إن نوى التيمُمَ فقطء صلَى تَفْلاء وقال أبو المعاي' إن 


نوى قَرْض التيمّمء أو قَرْضَ الطهارةء فَوَجُهانء وقيل: يَصِحٌ بنّة رَفْع 
الحدّث (وه). 

ثم يسني وتضرب بيد مرجي الأصابع ؛ واحددٌ يمشخ وَجهه اه 
أصابعه» وكمَّيُه براحتيْه. نصّ عليهء» واستحبٌ القاضي وغيره ضربتين: 
واحدةٌ لوجهه. وخر ِيدَيّه إلى مرفقيّه» وخكي رواية» ولا يجب ذلك 
(ه ش مر) . 


ومَسّح جميع وَجُْهه يديه وفيما تخت شّعر خفيف ان 0 


التصحيح << إحراهما: يلْزْمّه الإعادةٌ؛ قدّمه ابنُ تميم وابن حمدان في «الرعاية الكبرى»» وابن 

عُبَيْدانَء وغيرهم . 

والرواية الثانية : لا يلرَّمُه. قلتٌّ: وهو قوي. 

مسألة ‏ 6؟: قوله: (ومَسْح جميع وَجْهه ويّدّيه وفيما تحت شَعْرخفيف وجهان) 
انتهى . وأطلقهما ابن تميم 

أحدهما: لا يجبٌ مَسْحّ ذلك. وهو الصحيح». جزم به في «المغني)0" 2 
و«الشرح00), واشرح ابن رَزين1» ولمجمع البحرين»» وقدّمه ابن عَبَيْدانَء وهو 
الصوابء وقال في «الرعاية الكبرى»: ويَمْسَحٌ ما أمكن مَسْحُه من ظاهر وَجْهه ولخيته؛ 
وقيل : وما نزل من ذقُنه . 


الحاشية ا ا ا ا ا ااا ااا ا 00700 غ25 


() ص١0"‏ . 
6 ل لضس ” 


() «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» 37117/5- 577 . 


كتاب الطهارة لكل 


ولا تي م واستنشاق» ذكره - وَغَيْره والمرادٌ: 
يُكْرَه . 

واليّهُ فض 

والتسميةٌ كالوضوءٍ (و) وعنه : سّنَةّه وكذا الترتيبٌ والموالاةٌ (و) وقيل: 
سَنّة*» وقيل : الترتيبُ. قال صاحبٌُ «المُحرّر) : وهو قياس المَذْمّب؛ ولهذا 
يُجزئه مَسْحُ باطن أصابعه مع مَسْح وجهه. ولا يَجبان في تيمّم حَدَّث أكبر» 
وقيل : بلى (وش) وقيل : الموالاة. 

وإن تيمّم ببعض يده أو بحائل» فكالوضوءء وكذا لو يمُْمَهُ غير 
واختار الأرَّجِيُ وغيرٌه: لا يَصح؛ لعَدّم قضده. 


والوجه الثاني : يجب . قال في «المُذْهَبِ): محل التِيمُم جميمٌ ما يجبٌ غَسْلُه من 
الوجه» ما خلا الهم والأنف» وهو ظاهرٌ كلامه فى «الرعاية» على ما تقدّمء وقال فى 
«الفصول»: ويجبُ مَسْحُ جميع الوجه» فلا يسقْطُ سوى المضمضة والاستنشاق . 


* قوله: (وكذا الترتيبٌ والموالاةٌ. وقيل: سَنَهٌ). 

قال في «شرح الهداية»: وإذا قلنا باشتراط الترتيب والموالاة» فإنه يختص بالتتيمم عن الحدث 
الأصغرء فأما عن الأكبر - كتيمّم الجتْب للقراءة» والحائض للوطء ‏ فلا يشترط فيه عندناء وقال 
القاضي أبوالحسين: يجب فيه ذلك؛ لأنه عزاو فحني للقن عن الكدش بخلااف الغْسْل 
والوضوء؛ لأنهما مختلفان» وهذا لا يصحٌ؛ لأنّه بَدَلُ عن الغسل؛ ولذلك لا يبطلٌ بنواقض 
الوضوء» وإن بطل بها التيمم عن الحدّث مع الاتفاق في الصفة. 

وقال في «شرح الهداية» أيضاً : وقياسُ المذهب عندي : أن الترتيبَ لا يجب في التيمم وإن وجب 
في الوضوء؛ لأنَّ بطون الأصابع لا يجب مَسْمُها بعد الوجه في التيمم بالضربق» بل نعتد بتشحها 
معهء ولأن الله تعالى عطف اليدين على الوجه بالواوء وهي لا ُوْجِبُ ترتيباً» وإنما وجب في 
الوضوء بقرينة الفصل بالممسوح بين المغسولين» ولا يوجد ذلك هنا؛ ولذلك لم يجب الترتيبٌ 

بين المضمضة والاستنشاق وبين سائر الأعضاء في الوضوء على الرواية المشهورة. 


الفروع 


الحا 


الفروع 


الحاشية 


6" باب التيمم 


وإن سَفَت الريح عُباراً» فمسح وَجهَه بما عليه؛ لم يَصِحّ» وإن قَصَله ثم 
رده إليه» أو مسح بغير ما عليه. صمّ. وذكر الأرَّجِيُ : إِنْ تَقَله من اليد إلى 
الوجه» أو عَكْسّهء ففيه تردّدٌء ولو نوى وصَمدَ للريح» فعمٌّ التراب» فقيل: 
يصحٌ*2 وقيل: إن مَسَحَهُ بِيدَيْه وقيل : (3801 ٠"‏ "كل وقيل : إن تِيمّم بيد» أو 
أمرّ الوّجْه على التراب» لم يَصحّ. 


مسألة 7١6‏ -77: قوله: (ولو نوى وصَمَدَ للريح فعمٌّ التراب» فقيل: : يصحٌ» 
ا 

أحذهما: يصحٌ» اختاره القاضي» والشريفٌ أبو جعفرء وصاحبُ «المستوعب»» 
و«التلخيص»» والمجدٌ» وابن عبدٍ القويٌّ في «مَجمع البحرين»» وصاحبُ «الحاوي 
الكبير»» وقدَّمه في «الرعاية الكبرى»» و«شرح ابن رَزين . 

والوجه الثاني : لا يصِحٌ. قال الشارح: قال شيخنا: والصحيح أنه لا يُجرْئهء» وهو 
اختيار ابن عقيل ؛ لأنه لم يمسح. انتهى. وقدّمه في «الكافي)(), وهو ظاهِرُ كلام 
الخرّقيٌ وغيره» وأطلقهما الشارحٌ والزركشيٌ . 

والوجه الثالث: إِنْ مَسَحَ أجزأ. وإلا فلاء جزم به في «الفائق». قال ابن عقيل في 
«الفصول» بعد أن قدّم ما اختاره القاضي والشريفٌ: وعندي أنه لا يُجَزئه إلا أن يُمرَ يَدَّهِ؛ 
لأن مُرورٌ التراب على الوجه لا يُسَمّى مَسْحاَء حتى يُمرٌ معه اليد أو شيئاً. يتبعُه التراب . 
انتهى . قال الشارح بعد أن ذكر اختيارَ الشيخ ابن عقيل : فعلى هذا: إن مسح وَجْهَهَ بما 
عليه؛ أجزأه المسح؛ لحصول 0 ويَحْتَملُ أن لا يجزئه. انتهى. وصحّح في 
«المغني»7 عَدَّمَ الإجزاءِ إذا لم يَمسَحْء ومع المسح أطلق احتمالين» والله أعلم . 

تنبيه : اشتملت هذه المسألة على مسألتين: مسألة ١5‏ ما إذا نوى وصمد للريح» فعمّ 
التراب ولم يمسّخه بيديه» ومسألة 77؟ ما إذا فعل ذلك ومسحه بِيدَيّه . 
* قوله: (فَعَم الثُرابٌّء فقيل: يصحٌ). 

اختاره الشريف أبوجعفر» قال الشيخ مجد الدين: هو الأقوى. 


. ١11١/1601 
ايض‎ 69 


كتاب الطهسارة لك 

وإن تيمّمَ لحدث أَصْعَرَ أو أَكْبَرَ ناوياً أحدّهماء اختصٌ به (ه ش م ر) 
نص عليه فيمَنْ تيمّم لحدث ونسي الجنابة ثم طاف»ء لم يجزهء وإن نواهماء 
أ. وإن تنوَّعَتٌ أسباب أحدهما فنوى أحدها*» فقيل : كالوضوء» وقيل: 


أجرًأ 
5 ير اسع اليف 
مبيح ٠.‏ 


ما نواة؛ لأنه 


. 
35 


مسألة ‏ 78: قوله: (وإِنْ تنوَّعَتْ أسبابُ أحدهما) يعني: الحدّتٌ الأكبر 

والأصغرّء (فنوى أحدّهاء فقيل: كالوضوءء وقيل: ما نواه؛ لأنه مُبِيحح) انتهى. 
وأطلقهما ابن تميم وابنُ عُبَيْدان. 

اعلم : أنه إذا تنوّعَتْ أسبابُ أحد الحَدَنَيْن ونوى أحدهماء فإن قُلْنا في الوضوء: لا 
يُبْزئه عمًا لم يَنْو فهنا لا يَُزئه بطريق أؤلى» وإن قُلْنا: يُجَرَئُ هناك» فهل يُجَرَئُ هنا أم 
لا؟ أطلق الخلافٌ: 

أحدهما: يُجَرَئٌ» وهو الصحيحُ» كالوضوءء صحّححه المجدٌُ في «شَرْحه؛؛ وابنُ 
عبد القويٌّ في «مجمع البحرين»» وقَدّمه في «الفائق»» و«الرعاية الكبرى» في الحَدَّثِ 
الأكير: 

والوججه الثاني : لا يُجْزئ هناء وإنْ أجزأ في الوضوءء فلا يحصّلٌ له إلا ما نواه؛ لأن 
التِيمُم مُبِيحٌ » والوضوءٌ رافعٌ» وجزم به في «الرعاية الصغرى» في الحَحدّث الأكبر. 
* قوله: (وإن تنوعت أسباتٌ أحدهماء فنوى أحدها) إلى آخره. 

قال في «شرح الهداية»: إذا نوى بَعْضٌ الأحداث» وهي من جنسء فإن قُلْنا: لا يُجْرِئهِ عمّا لم يَنْوِه 

في الماء» فهنا أَوْلى» وإن قلنا: يُجَزئه نَم ففي التيمم وجهان: ' 

أحدّهما: لا يُجزئه» أيضاً؛ لأنه مُبِيحٌ وليس برافع» ولذلك لا يبح القَرْضَ بنية النفل . والثاني: 

يُجزئه» كالماء» وهو الصحيحٌ؛ لأنَّ نِيّة النظير تُغني في ذلك عن نيّة نظيره» بدليل أنه لو عيّن فرضاً 

أو نَفْلاً استباح نظيرٌه» ولأنَّ نية أحدهما نّهُ استباحة موانعه» وهي موانعٌ الآخر بعينهاء وفارق 

الجنابةً والحدّتَ؛ لاختلافٍ موانعهماء ولأنَّ التيمُمَ للجنابة بَدَلُ الُسْلِء والتِيمُم للحَدَثِ بَدَلْ 


الوضوءء فافتقر إلى نيّةِ التعيين ؛ لاختلافي موانعهماء بخلاف الأحداث من جنس . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


"١‏ باب التيمم 


ا 04 


ومن نوى شيئاً» استباحه, ومثله) :ودوته * (وم ش) فالئّذْرٌ دون ما وَجَبَ 
شَرْعاً . وقال شتخنا: : ظاهِر كلامهم : لا فَرْقَ. وفْرْض كفايةٍ دون فرضن 
عَيْنَء وفَرْضُ جنازة أعلى من نافلة» وقيل: يُصِلّيها , بتيمُه(21 نافلة. وقال 
شحنا : يتخرّحٌ : : لا يُصَلّي نافلةً بتيمُم جنازة؛ 0000 
أُوكد. 

رك الطرائت يا اللاولة فى لحرا كمال لوطت 101 ينون : 
ولو كان الطوافٌ قَرْضاً. وقال أبو المعالي: لاء ولا تُبِاحُ نافلةٌ بيّة مَسٌّ 
مصحف وطواف ونحوهما في الأشهر. 

وإن تيمّمَ جُنُبٌ لقراءة» أو مس مُضْححفء فَلَهُ اللّبْثُ في المسجدء وقال 
القاضي : وجميع النوافل؛ لأنها في درجة واحدة» وعلى الأوّل* : إن تيمم 


* قوله: (ومن نوى شيئاً استباحه, ويِثْلّه ودُونه) إلى آخره. 
قال في «شرح الهداية»: وتُاحُ النافلةٌ بنيّة فرض الجنازة» ولا تُباحٌ بنيّيها؛ لأنها صلاةٌ واجبةٌء 
فأشبه المنذورة» ويُباحٌ من المصحف. والطواف بنيّة النافلة؛ لتأكٌدها عليهما باشتراط الطهارتَيْن 
لها إجماعاًء ولا تباح النافلةٌ بنيّتهما لذلك» وإذا نوى الجُنْبٌ بتيمّمُه قراءة القرآن» أو اللّْبث في 
المسجدء استباح الآخر ولم يستبح ما يفتقر إلى الطهارتين» من صلاة ومس مصحف؛ لأن تِيمّمه 
هذا كالعّسْل وحْدّهء ولو نوى النافلةً أو مل المصحنيء استباح اللَّبْتَء والقراءة وأؤلى؛ لأنه 
بمنزلة الطهارتين. قال في «شرح الهداية» أيضاً: ولو تيمّم المراهق لصلاة من الخمسء ثم بلغ 
لم يَجْرْ أن يُصَلَيَها بهء بخلاف الوضوء؛ لأنّ تِيمْمّه لنافلة» فلم يَجُ به الفَرْضُ 

* قوله: (وعلى الأوّل). 
يعني : قوله: (فله اللَّنْثُ في المسجد) والثاني ‏ والله أعلم - قوله: (وقال القاضي: وجميع 
النوافل) . 


)١(‏ (ب) و(س): «يتممة 


كتاب الطهارة .م" 


لمن الوقن . قله القراءة :نيه لكر ولا يتسيفيي نوكه الهم «التريه 
وقيل: في القراءة وجهان. ونُباحُ الثلاثة بنيّة الطوافء لا العَكُسٌ» وقيل : 
بلى . 

وإن تيمّم لمس مُصْحٌفء ففي تَفْل طواف وَبجهان“" وفي 
«المُعْني)( : إن تيمم جَنْبٌ لقراءة أو لَبَثْء أو مس مُضحفء لم يسْتَبحْ 
غَيْرّهه كذا قال. قال ابن تميم: وفيه نَطَلر. وقال في «الرعاية»: وفيه بُعْدٌء 
وقيل : مَنْ نوى الصلاة» علي" ققطاء 

وعنه: وأغلى منه* (وه) إلا أنه لا يُصَلَّي فَرْضاً بتيمّمه لجنازة عند أبي 
حنينة: وقبل: إن اطلق مه الصلاة صَلَّى فاضا .وإن نوئ فزيضة .وفيل: 
وَعيّتهاء فله فغْلُ سُنّة راتبة َبْلَّهاء و(أعلى الأصمٌ: والتتفّل قَبْلَها (م) ثم 


مسألة ‏ 79: قوله: (فإن تيمّم لمسسٌ مُصْحَفِء ففي تَفْلِ طوافٍ وجهان) انتهى . 
وأطلقهما ابنُ تميم» وابن حمدانء وابنُ عُبَيْدان: 

أحدهما : ره وهو الصوابٌ؛ لأن جنس الطواف أعلى من مس المضخف» 
وقد قال اف «المسى )”ومن شبعه: ليبن اله ؤلك.: 9 وقال لمعف قب ذلك 19 رولا 
اناف سك مضنيك) والطراف بالريت صلاة؛ فَرْضُه كفرضهاء وتَفْله كتفْلها"" . 

والوجه الثاني : يجوز. 


الحاشية 

* قوله: (وعنه: وأعلى منه). ١‏ 
هذه الروايةٌ عائدةٌ إلى قوله: (ومن نوى شيعاً» استباحه» ومِثْله» ودُوته)» (وعنه : وأغلى منه) . 
هكذا التقدير. 


ا لضس 7 ” 

(0) في (ط): «فنفلها» . 
() ليست في (ط) . 

(4 - 4) ليست في (ص) .. 
(5) ص 73١5‏ . 


.م باب التيمم 
يُصَلَيها به (م) وما شاء إلى آخر وقتها”*» عن أيّ شيء تيمّم . 


* قوله: (وما شاء إلى آخر وقتها). 
يعني : أنه يُصلَّي بالتيمّم إلى آخر الوقت» سواء كان تيعٌمُه عن حَدَثْ أكبرٌ أو أصغرء أو عن 
نجاسة؛ وهذا مرادُه (عن أي شيء)» وقُهم من قوله:(إلى آخر وقُتها)؛ أنَّ التيمم يَْظلُ بخروج 
الوقت؛ لكونه قَيّد الصلاةً إلى آخر الوقت» فدلٌ أنَّ التيمُمَ يُعملٌ به إلى آخر الوقت فقطء وإذا كان 
كذلك» بطل بخروج الوقت. 

فائدة : 
قال في «الفتاوى المصرية»: رجل سافر مع رَفْفْةٍ وهو إمامُهم» ثم احتلم في يوم شديدٍ البرد»ء وخاف 
على نفسه أن يقبلّه البَردُّ وتيمّم وصلَّى بهم » فهل يجب عليه إعادةٌ وعلى من صلَّى حلم أم لا؟ 
الجواب : هذه المسألة فيها ثلاثُ مسائل : 
الأولى: أن تِيمّمّه جائزٌ» وصلاته جائزةٌ» ولا عْسْل عليه والحالةٌ هذه وهذا متّفقٌ عليه بين الأئمة 
الأربعة. 
الثانية : أنه هل يوم المتوضئين؟ فالجمهورٌ على أنه يؤمّهمء كما أمّهم عمرو بن العاص(2. وهذا 
مذهبٌ مالك والشافعي وأصحٌ القَوْلَيْن في مذهب أبي حنيفةً» ومَذَْمَبُ محمد: أنه لا يؤمّهم . 
الثالثة: في الإعادة» والمأمومٌ لا إعادةً عليه بالاتفاقي مع صِحََةِ صلاتّهء وأمًا 0 أو غَيرُه إذا 
صلَى بالتيمُم لخشية البَرْدِء فقيل : يُعِيدُ مطلقاًء كقول الشافعي . 0 
وقيل : يُعيدٌ في الحَضَرٍ دُونَ السَّفْرِهِ كقول له» ورواية عن أحمد. 


)١(‏ أخرج أحمد في «مسنئده؛ 2)١9/811(‏ عن عمرو بن العاص أنه قال: لما بعثه رسول الله وِةِ عام ذات السلاسل» 
قال: فاحتلمت في ليلة باردة شديدة البردء فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة 
الصبح» قال: فلما قدمنا على رسول الله يَقٍ ذكرت ذلك لهء فقال: «يا عمروء صلَّيتَ بأصحابك وأنت جنب؟" 
قال: قلت: نعم يا رسول الله إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البردء فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك. وذكرتٌ 
قول الله عز وجل : طول كَنَدلوَا أنشئ إنَّ أنَّهَ كن بكم رَحِيمَا, [النساء: 14]» فتيممت ثم صليت» فضحك 
رسول الله كه ولم يقل شيئاً . ش 


كتاب الطهسارة ويم 


”'وقيل : لايبظل تِيمّم'' عن حَدَثِ أكْبّر ونجاسة بروج الوقتٍ: لتجدٌّدٍ 
الحدّثِ الْأصْعّْرٍ بتجدد الوَقْتِ في طهارةٍ الماء عند بعض العلماء” . 

وقيل : يُصَلَي بالتيمُم إلى دخول آخحرء وقيل: لا يَجْمَعٌ في وقثٍ الأولى . 

ويبظل تِيمّمُه مُظلقاًء لا بالنسبة إلى التي دخل وقتّها في المنصوص» 
وكذا إِنْ تيمّمَ جُنْبٌ لقراءة» وحائض لوّظءء ونحؤهماء في بطلانه لذلك 
بخروجه» الخلافُ”» وكذا إن استباحوا ذلك بالتيمّم للصلاة» ويحتّمل أن 
تبْطل هنا . وفي «الرعاية» : وكذا إن/ تيمم عن نجاسة يدنه . وإن تَحرَجَ الوق 
فيهاء فقيل : تبظل» وقيل : لاء كخروجه في الجمعة”» وقيل : كوجود الماء 
فبها0© , 

مسألة -: قوله: (وإن خرج الوقتٌ فيهاء فقيل: تبظلٌ» وقيل: لاء كخُروجه 
في الجمعة» وقيل: كوجود الماء فيها) انتهى/ : 

أحدُهما: تبطلٌ»ء وهو الصحيح» قال الزركشئ: ظاهرُ كلام الأصحاب: بُطلائها 

وقيل : لا يُعيدُ مُظلقاً» كقول مالك» وأحمدٌ في الرواية الأخرى» وهذا هو الصحيحٌ ؛ لأنه قعل ما 

قدر عليه . 
* قوله: (في طهارة الماء عند بعض العلماء). 

أي : بعضٌ العلماء عنده: أنَّ كلّما تجدّد وقثٌ صلاة »تجدّدَ الحدّثُ الأصعْرٌ فلو كان متوضتاً 

وتجدد الوقتٌ» بل وُضوؤه؛ لتجدّد الوَقْتء وإن لم يدث . 
* قوله: (في بُطلانه لذلك بحُروجه). 

41« الروت: التحلدت الفى ب شرو ارقت ادو تر 
* قوله: (كخروجه في الجمعة). 

ليس المرادٌ: خروجٌ وقت الجمعة في حق المتيمٌم» بل المرادٌ: أنَّ وَْتَ الجُمُعة شرظ لهاء ومع 

ذلك لو خرج الوقتُ وهم في الججمعةٍ لم تبظل» فكذلك التيمُمْ إذا خرج الوقتُ وهو في الصلاة » 


. ليست في الأصل‎ )١-١( 


الفروع 


4/١ 


١ 


الفروع ويبظل التيمّم لطواف» وجنازة» ونافلة بخُروجٍ الوَّقْتَء كالفٌريضة» 
' وعنه: إن تيمّم لجنازة» ثم جيء بأخرىء فإن كان بينهما وَقْتٌ يُمْكنْه التيمم» 
لم يُصَلَّ عليها حتى يتيمّمَ لهاء وإلا صلَّى. قال القاضي : هذا للاستحباب. 
وقال ابن عقيل: للإيجاب؛لأنَّ التيمُم إذا تعدَّدَ بالوفت» فَوَفْتٌ كل صلاة 
جنازة قَدْرٌ فغلهاء وكذا قال شيحُنا؛ لأنْ الفعْلَ المتواصل هنا* كتواصل 
الوفْت للمكتوبة. قال: وعلى قياسه ما ليس له وَقْسّ محدودٌء» كمس 
ضحت :..وطواقتء شان هذا النواقل الموقئة كالوتر» :والستن الراقية 
والكُسوف يبظلُ التيمّمُ لها بخروج وَقْت تلك النافلة» والنوافل المطلقة 
يَحْتَملٌ أن يُعْتبر فيها تواصلٌ الفغل» كالجنازة» ويحتَّمل أن يمتدّ وَفْتُها إلى 

وقتٍ النَّهّى عن تلك النافلة©"" . 


العيعن بخروج الوقتء ولو كان في الصلاة. انتهى» وهو كما قال وصرّح به في «المغني»2"0, 
و«الكافي»0"©» و«الشرح»0". وقَدّمه ابن تميم» وابن حَمْدانَ» وابنُ عُبَيْدانَء وغيرهم . 
والوجه الثاني : لا تبطُلُ وإن كان الوقْتٌ شَرْطأً وقاله ابن عقيل في «التذكرة» . 
والوجهُ الثالث: حُكمُّه حكمُ مَنْ وجدّ الماء وهو في الصلاة» وقد رجه في 
«المُسْتَوعب» وغيره على رواية وُجود الماء في الصلاة . 
مسألة  :١‏ قوله: (فعلى هذا: النوافلٌ الموقّتةٌ» كالوئْرء والسّئّن الراتبةء 


الحاشية 0 لم يبظل وإنكان الوقتٌ شَرْطاً للتيمُم . قال في «المغني76© : بَطل تيمّمُه وصلائه ؛ لأنَّ طهارتّه انتهت 
بانتهاء وَفْتها» فبظلَتْ صلائه كما لو انقضت مُدةُ المَسْح وهو في الصلاة. انتهى . وقال ابن عقيل : 
لا بعلل تيشم وإن كان الوقثٌ شرطاء كنا قلنا في الججمعةء قال ذلك ابن عدا في اشترحهة : 
* قوله: (لأنَّ الفِعْلَ المُتواصِلَ هنا). 
أي: وَصَلَ فِعْلَّ الصلاة بصلاةٍ أخرى بحيث لا يَفصِلٌ بينهما بوقْتٍ يُمْكِنْه التيمُمْ فيه. 
(0) لرحه”. 


(5 اها . 
(5) «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» 790١/9‏ . 


كباب الطهارة بن.م 

وعنه: لا يَجْمَعُ به(" بين فَرْضَيْنَ* (و م ش) اختاره الآَجُرّيُ فعليها: له 
فِعْلُ غيره مما شاءء ولو خرج الوقت0” , وقيل: لا يطأ”'' بتيمُم الصلاةٍ إلآّ 
أن يطأ قَبْلّهاء ثم لا يُصَلَّي به. ١‏ 


ويتيمُمُ لكل وَقْت. وظاهرٌ نقل ابن ن القاسم وبكر("): نَم تفْتَقَرُ كل نافلة إلى 


والكُسوف. يبظلٌ التيمُم لها بحُروج وقْت تلك النافلة» والنوافلٌ المُظِلَقَةٌ يحتمَلُ أن 
يُعْتّر فيها تواصل الفعل» كالجنازة» ويحتّمل أَنْ يَمتدَّ وَنها إلى وقت لني عن تلك 
النافلة) انتهى . هذا مني على روايةأن يمه لجنازة يجوز له به الصلاة على أخرى» إذا 
كاذ بينهما وقث لا كه اليم يه 

أحدهما : يمتدٌ وَفْيُها إلى وقت النهى عن تلك النافلة» وهو ظاهرٌ كلامه في 
«الرعاية الكبرى) . 

والأحدمال الثاني : حُكُمُها حُكُمْ صلاةٍ الجنازة» فَيُعْتَبَرُ تواصلٌ الفِغْل. قلتُّ: وهو 
أقونت: 

(7)تنبيه : قوله: (وعنه: لا يَجْمَعْ به بين فَرْضَيْنء اختاره الآجري, فعليها: له 
فعْل غيره مما شاء» ولو خرج الوقت7") انتهى. فقوله: (ولو خرج الوقت) فيه نَرّ بل 
المُصَرَّحُ به في «مختصر ابن تميم وغيره: حتى يخْرّجَ الوقثُ» وهو ظاهرٌ ما قطع به في 
«المغني :40 و«الشرح»( *) وغيرهماء هوالصواب. 


* قوله : (وعنه: لا يجْمَعٌ به بين فَرْضين) . 
هذه الروايةٌ عائدةٌ إلى قوله: (يُصَلَّيها وما شاء إلى آخر وَفْتها)» فَقُهِمْ منه: أنه لو كان عليه 
فَرْضان أو أكثر» سان الجميعٌ بذلك التيمم/ » جاز» ثم ذكر هذه الرواية وهي : (لا يَجَمَعْ به 
بين فَرْضَيْن) . 

. ليست في الأصل‎ )١( 

. في (ط): «وأبو بكر»» والصواب ما أثبت‎ )١( 

(؟) في النسخ الخطية: «وقت النهي»»؛ والمثبت من (ط) . 

(:) ارده" 

(5) «المقنع مع الشرح الكبير والانصاف» 788/17 . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


م.م باب التيمم 


تِيمُمء قاله في «الانتصار»” 
وإن تيمّم لجنازة» ففي صلاته به على أخرى وَجْهان في «المذهب»ء. 
وظاهرٌ كلام غير واحد: إِنْ تعيّتتاء لم يُصَلَّء وإلا صلّى"" . 


لنت" 
وإن نْسيَ صلاة من حَمْسء ففي إجزاء تيمّم وجهان”* 


مسألة ‏ ”": قوله: (وإن تيمم لجنازة» ففي صلاته به على أخرى وَهان في 
«المذمَبء وللاهر كلام غير واخر إن نيحا لم يُصَلْ وإلا صلى) انتهى . ٠‏ يعني : : أن 
هذين الوجهَيّن مبنيان على رواية: أنّ التيمُم يجب يجبُ لكل صلاة فرض» فبنى المصنّ 
على هذه الروابة مساك من جماتها ‏ هذه المسال تابن اللجرزية فى ذال قي فقا 
في «المُذّهَب): والرواية الثالثة: لا يُصَلَّ به إلا فَرْضاً واحداء ويتقّل» فإن تيمم 
لجنازة» فهل يُصَلَى على أخرى؟ فيه وجهان. انتهى. والظاهر أن المص تنا بهن 
نضا(" صريحاً بهذه المسألة في كلام أحد إلا في كلام ابن الجوزيٌ في «المُذْهَب) 
والعبواب ما قاله المصلفة ».وان لم تصرحو بة:«فهق ذاخل فى كلامهنوء :وال أعلم: 

مسألة ‏ “7: قوله: (وإنْ نسي صلاةً من حَمْسء ففي إجزاء تيمم وجهان. 
انتهى. وهذا أيضا مَبْننُ على الرواية التي تقولٌ: إل لا يكور أن تلن به إلا ريض 
واحدة: 


* قوله: (وظاهرٌ تَقْل ابن القاسم وبَكر: تَفْتََرٌ كل نافلة إلى تيمُم» قاله في «الانتصار»). 
قال الشيخ مجد الدين في «اشرح الهداية»: وذكر أبوالخطّاب في «الانتصار» وجهاً: أنَّ كُلّ نافلة 
تفتقرٌ إلى تيمم ؛ لظاهر قول الصحابة. والأول أصحٌ؛ لأنَّ هذا لا يجب في نفسِه» فيصحٌ بالتيم 
تقراف نانك ف التيفتهد [القر 40 اليق: ْ 
ورأيت بخ بعضهم - والظاهر أنه خظّ الشيخ زين الدين ابن رجب - أنَّ ما ذكره في «الانتصار» 
كي عن شريك2"0: فجعل الشيحُ مجدٌ الدين ما في «الانتصار» وَجهاًء وجعله المصنَّتُ ظاهرٌ 
َل ابن القاسم وبكرء فيكونٌ روايةٌ. 

. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١( 

٠٠١/8 هو: أبو عبد الله» شريك بن عبد الله النخعي» قاضي الكوفة . (ت لالا١ه) . «السير؛‎ )١( 


كتاب الطهارة كن 


وعنله : 10 حَدّئه* (وه) اختاره أبو محمد الجوزي سكناه 
فيرف الحَدَتٌ* في الأصحٌ لناء وللحنفية إلى القدْرة على الماء. 

ويتيمم لفرض ونفل معيّن قبل وفته ولتفل غير مُعَيّنِ لا سَبَّبَ له وقتَ 
النهي» وعلى ما قبلها: لا*. فيتيمّمُ للفائتة إذا أراد فعْلّهاء ذكره أبو المعالي 
والأرَّجِيُء وظاهرٌ كلام جماعة: إذا ذكّرهاء وهو أوؤلى. 


أحدُّهما: لا بد لكل صلاةٍ من تيمُم» وهو الصحيحٌ على هذه الرواية» جزم به في 
«الفصول». والشيخ الموقُقُء وابنُ تميم» وابنُ حمّدانَء والشارح» وغيرهم . 

والوجه الثاني: يُجزيه تِيمُمٌ ا قلتُ: النفْسٌ تميلٌ إلى ذلك. قال في 
«الرعاية الكبرى» يعد أن حكى الرواية: قلتٌ : فعليها مَنْ نسي صلاة قَرْض من يوم» كفاه 
لصلاة الحَمْس تيمُمٌ واحدٌ» وإن نسي صلاءٌ من صلائين وجل عَيئهاء أعادهما بتيكم 
واحدء وإن كانتا مَفْقيْن من يومين وجَهلَ جنْسّهماء صلَى الخَمْس مِرْتَيْن بتِيمُمَيْنَء وكذا 
إن كانتا مختلفئيُن في يومين» وجَهلّهما. وقيل: يكفي صلاةٌ بتِيمُمَيْن» فإن كانتا مختلفتي 
يوم» فلكلٌ صلاة تيمُم» . وقيل في المختلفتين من يوم أو يومين: يُصَلْي القْجْرَ والظهر 
والعَضر بِتِيمُم» والظهرٌ والعضر والمغرب والعشاء بتيمُم آخر. انتهى . 
* قوله: (وعنه: يصلي به إلى حَدثه) . 

َم فُِمَ من قوله : (ثم يُصلّيها وما شاء إلى آخر وَفْتها) أن التيمُم بطل بخروج الوقت» حكى رواية 

أخرى : أنه لا يبظل بخروج الوقتء بل يُصَلَّي به إلى حَدَيْهِ؛ ولو بعد روج الوقتِ. 
* قوله: (فيرفع الحدث). 

هذا مُمَرّعٌ على هذه الرواية» وهي: أنه (يُصلَّي به إلى حَدَيِه) ففرّع عليها : أنه يرفعُ الحدّث» وأنه 

يتيمّم لفَرْض قبل وقته. ولَنفْلٍ مَعيّن قَبِلَ وقته. ولَنفْل غير مُعيّن لا سَبَبَ له وَقْتَ النهي . 
* قوله: (وعلى ما قبلها: لا). 

أي : على الرواية التي قَبْلَ هذه الرواية» وهي قولّه : (ثم يُصلَيها به وما شاء إلى آخر وَفْتِها): فعلى 

هذه الرواية: لا يَرفَعٌ التِيمُمْ الحَدَتَء ولا يتيمّم لفَرْضٍ قبل وقته» فلما كان الوقتُ شرطاً لصححة 


الفروح 


الحا 


به 0 ك5 


الفروع 


الحا 


هة © 


ل باب التيمم 


وللكسوف عند وُجودهء وللاستسقاء إذا اجتمعواء وللجنازة إذا عسل 
الميتُ” أو يمُمَ لعَدَم» فيقال: شّخْصٌ لا يَصِح تيمُمُه حتى يُيَمّم غَيْرُهُ . وفي 
«الانتصار': يَرْفعُهُ مؤقّاً* على رواية بالوقت. 

ويبظل التيمُمٌ عن حَدَث أَضْعْرَ بما يُبُطِل الؤُضوء» وعن أكبرٌ بما يُوحِبٌ 
الل» وعن الحيض والتقاين بحد ئهماء لو ليلعت بعد ؤرها من ابض 
لهء ثم أجتبّتْ» فله الوّظءٌ؛ لبقاءحُكم تيمّم الحَيْض»ء والوّظء إِنّما يُوجِبُ 
حَدَتٌ الجنابة» وإن وَطئ تيمّمَ أيْضاً عن نجاسة الذكّرء إِنْ نَجَستْ رُطوبةُ 
فرّجها . 

وله التيمُمٌ أوَّلَ الوقت* (و) وعنه: حتى يَضيقَ ٠»‏ وتأخيره أَفضَل (و) 
وعنه: ولو ظنّ عَدَمَ الماء(خ)» وعنه : أو عَلمَه وقيل : إن عَلمّ وجودّه» أخر 


التِيمّم على هذه الرواية» أخذ يتكلّمْ على الأوقاتٍ ٠‏ فقال: (فيتيمُمْ للفائتةٍ إذا أراد فِعْلّها). وذكر 
الأوقاتَ واحداً بعد واحد. 

* قوله: (وللجنازة إذا عُسِلَ الميت) إلى آخره. 
قال في «الرعاية»: وللجنازة إذا ظهّر الميت» وقيل : بل نجازٌ غَسْلِه . 

* قوله: (وفي «الانتصار»: يرفعه مُؤقَتاً). 
لما قدَّم أنه على رواية أنَّ التيمُمَ (يُصلّي به إلى حَدَئْه) أنَّ الحَدَثَ يرتفعٌ» فُهم منه: أنَّ على رواية 
يُطلانه بخروج الوقت: أنَّ الحدّتٌ لا يرَفِعٌُ» وقد صرّح بذلك بقوله: (وعلى ما قبلها: لا»» ذكر 
كلام «الانتصار»؛ لأن فيه ما يخالفُ ذلك؛ لأنه جعل في «الانتصار»: أنه يرفعٌه على رواية مُؤقتاً 
بالوقت» فجعل الرَّفْعَ مؤقتاً بالوقت» فيظهَرٌ منه : 
أنه يرفَعٌ» وإن قيّدناه بالوقتِ. 

* قوله: (وله التِيمُمُ أوَّلَ الوَقْتِ) إلى آخره. 
قال الجْرّقُ: وإن تيمّم في أولٍ الوقتِ وصلَّىء أجزأه. وإن أصاب الماء في الوقت. قال 
الزركشي : هذا المذهبٌ المشهورٌ وإن تبقّن وجودّ الماء في الوقت» وفي «الفتاوى المصرية»: 


كتاب الطهارة ١ك"‏ 


فقط (و ش) وإِنْ قَدِرَ عليه في الوقت بعد الصلاقء لم تجبُ إعادثُها (و) 
وعنة 1 تسر 
ولا يلرّمُ إعادةٌ صلاة جنازة*» وعنه: الوَقْفُء وإن لزمٌ إعادةٌ عَسْله في 
أحد الوجهين 2 ". وإن قَدرٌ في تيمّمه بَطل» وكذا بَعْدَهِ قَبْل الصلاة» ذكره 
عفلق (ن) علدنا لاي سلدة: والشَّعْبِيٌ ‏ ورواية عن مالك» ذكره أحمد في 


مسألة ‏ 5: قوله: (وإن قَدرَ عليه في الوقّت بعد الصلاة» لم تَجبْ إعادثهاء 
وعنه: تُسَنُّ. ولا يلرّمُ إعادةٌ صلاة جنازة» وعنه: الوقفُ, وإن لَزِمَ إعادةٌ غَسْله في أحد 
الوجهين) انتهى . قال ابن تميم : ولويّمُمَ الميّتُ لَعَدّم الماء» ثم وُجدّ في الصلاةٍ عليه؛ 
َزْم الخروحٌ منهاء وفيه وجة: حم ل رد وعلى الوَّجَهَيْن: 
يَلْرَمُ تَغْسيلٌ الميت . وإن وجد الماءً بعد الصلاة عليه» لزمٌ تغسيله. انتهى . وظاهر كلامه 

في «المُعْني20, و«الشر 00" واشَرْح ابن رزين1» وغيرهم : : عَم لزوم خَسْلهء فإنهم 
قالوا: ولو يَمّم ميا ئم در على الماء في أثناء الصلاة عليه» لزه الخروج؛ لأنَ عَسْلَ 
الميت ممكنٌ غيرٌ متوقّف على إبطال المصلّي صلائّه» ويحتمل أن تكون هذه كؤججدان 
الماء في الصلاة. انتهى. وقال في «الفصول» : فإن صلَّى على مَيّت قد يُمُمَ لعَدم الماء 
ثم وجِدَ الماءٌ في أثناء | إضلذةع كبن ان شرل كلع قرلا واتجدا ورين لبيك 
وتُعادُ الصلاةٌ» ويَحتَملٌ أن يَمْضي في الصلاة كما نقولٌ في صلاة الوقت» وإن وَجِدَ 
الماء بعد الصلاة» فقد توقّف. وقال الخلألٌ: الحَُكُمُ فيها كالتي قبلهاء وأنه لا تجبٌ 


يجورٌ له أن يتيمّمَ ويُصَلّي بالتيمم في أول الوقت وإن علم أنه يد الماءً في آخر الوقت» لكن إن 
أَخرَ الصلاءً إلى أن يَجِدّ الما وصلّى في آخر الوقتء فهو أفضل . 

* قوله: (ولا يَلْرمُ إعادةٌ صلاة جنازة) إلى آخره. 
الظاهر: أنَّ هذا فيما إذا يُممَ اميت لا المُصلّيء ويدلُ عليه قوله : وإن لزم إعادةٌ عَسْلهء قال ابن 
تميم : : وإذا يْمْمَ المَبثُ لعَدّمٍ الماءء وصُلّي عليه» ثم وُجِدّ الماءُ قبل دَقْنه له . وقال 
بعض أصحابنا : لا يَجبُ» ولم يجب إعادة الصلاة عليه» وعنه: : التوقف. 


(01) ١/9و"‏ . 
8 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ادن . 


الفروع , 


الحا 


هه ه 


الفروع 


الحا 


2 


الم بابالتيمم 


رواية ابن إبراهيم عن أبي قَرّة موسى بن طارق 27 عن (م) وتعيب أحمدٌ منه. 

وإن قَدِرَ عليها فيهاء بَطَلَتْ (وه) وقيل : يتطهّر» ويَبني » وعنه: يمضي» 
اختارَة الآجرّيٌ. (و م ش) فيجبُء وقيل: هو أفضَلٌ» وقيل : خُروجُه أَفْضَلَ 
(وش) وإن عَيّنَ نَفُلآء أتمّهء وإلا لم يرد على أقلّ الصلاة*. 

ومتى قَرَعَ من الصلاة» بَطَلّ تِيمّمهء ذكره ابن عقيل وغيره» ولو انقلب 
الماء فيهاء قاله القاضي وغيره. وقال أبو المعالي: إن عَلمْ بتلفه فيهاء بقيّ 
تيمُمهء وقاله الشيح. وإِنْ لم يَعْلَّمْ فلما فرع شَرَّع في طلبه» يَطلَّ تيمّمهء 
وعليها: لو وجدّه في صلاة على مَيّت يُمُمَ بَطلَثْ. وغسل في الأصحٌ 
الإعادة. انتهى . وقَدَّمَ ابنُ عُبيدانَ طريقئّه في و0 وقال: قال في «النهاية»: فيه 
وجهان مخرّجان على بطلان الصلاة المكتوبة برؤية الماء: 

أحدهما: يَخْرُحُ من الصلاة ويُغْسَلٌ الميتُ» وتُعادُ الصلاةٌ. 

والوجه القاني» تنشين: فل القاة ادناء على الزوانة الاشري القيب بح وال اليفد 
في (شرحهك. ان عبد القوق متعم البحرين»» وغيرهما: وصلاةٌ الجنازة والعيد 
هما 

فهذه أربعٌ وثلاثون مسألة» قد مَنَّ الله الكريم بتصحيجها. 


* قوله: (وإن عَبَّنَ نَفْلاَ أتمّه» وإلآً لم يَزِدْ على أقل الصلاة). 
هذا مبنينٌ على الرواية» وهي قوله: (وعنه: يمضي) . وعلى الأولى: يبظل المَرْضٌ والتَّفْنُء فإذا 
قدر على الماء وهو في تفل قد عيّنه؛ أتمّه على القدر الذي عيّنه سواء كان ركعتين أو أكثرء وإن 
كان في تَفْلٍ لم يعينه وإنما نوى الصلاةً من غير تعيين» لم يَزِدْ على أقلّ الصلاة؛ لأنه قَدِرَ على 
الماء. 

. )ه5١*”ت( هو: أبو قرة» موسى بن طارق اليماني الزبيدي» قاضي زبيد» صنف في الحديث والفقه.‎ )١( 


#سير أعلام النبلاء؟ 2147/4 «الأعلام) لال 
4/05" . 


كتاب الطهارة م 


فيهما . ورم من يمح لقراءة ووّظء ونخوه الترك* (و) وشكي وَة. الفروع 
والطوافٌء كالصلاة إن وَجَبّت الموالاة. ٠‏ 
ومّنْ تيمّمٌ » وعليه ما يجوزٌ مَسْحْهء بَطلَ تيمّمه بحَلّعه في المنصوص 
(خ). ا 
وإن بُذْلَ ماءٌ للأؤلى من حي ومَيّتء فالميّتُ أحَقٌ (وش) وعنه: الحيٌ» 
كح سافن وقيل : الجنب" (وع) وقيل: 00 وقبل: يُفْسَمْ بينهماء 
وقيل: يُقْرَعٌ» ومَنْ عليه نجاسةٌ أحقٌء وقيل: الميِّتُء واختاره صاحبُ 
«المحرّرا, وحفيده (وش). 
ويُقَدّمُ َنْب على مُحُدث» وقيل تاريل : المُحْدثُء إلا أن يكفي 
مَنْ تطهّرٌ به منهماء وإن كفاه فقطء قُدّمء وقيل: الجُنْبُء وإن تَطهّر به غَيْر 
الأؤلى» أساء وأَجْرّأه. وعند شيخنا: أن هذه المسائل في الماءٍ المُشْتَرَكُ 
أيضاً؛ وأنه ظاهرٌ ما نْقِلَ عن أحمد؛ لأنه أولى من لتمْقيصِ” 0 وذكر 
صاحبٌ «الهدي» في غزوة الطائف: أنه لا يَمتنع أن يؤئْرَ مالك الماءٍ مَنْ 
يتوضأ به» ويتيممْ هو. 


* قوله: (ويَلْرَمُ من نيمّم لقراءة ووَّظءِ ونّحْوه الثَرْكُ). الحاشية 
أي : تَرْكُ القراءةٍ والوَّظءِ ونحوهء وهذه المسائلٌ متعلقةٌ بقوله : (وإن قدر عليه فيها)؛ فهذه المسائلٌ 
مَبَِةٌ على القّدرة على الماء بعد أن كان عاجزاً عنه . 

* قوله: (فتقدّمُ الحائض» وقيل: الجُنْبُ 
قال في «شرح الهداية»: لأن عُسْلَ الجُنْبٍ تبت بنصٌ القرآن وعُسْلَ الحائض بالاجتهاد. 


. جاء في «القاموس6: (شقص)؟ وتشقيص الذبيحة: تفصيل أعضائها سهامأ معتدلة بين الشركاء‎ )١( 


الفروع 


الحاشية 


ل لقن باب التيمم 
باب ذكر النجاسة وإزالتها 

المذعث: نيطائنة كل جين وسفر لدي ادها (م) وعنه : غَيْرَ شّعر» 
اختاره أبوبكرء وشيحُنا (وه). 

وتُعْسَلُ نَجاسةٌ كلب. نص عليه (وش) وقيل: وُلوعُه؛ تعبّدا(وم) سَبْعا 
(وشن) :وعنمة قمانا كراتب في اع عشلة:شاءة: وهل الأول أؤلى» أ 
الأخيرة» أو سواء؟ فيه روايات2©"2: وذكر جماعة: إن غَسَّلَّه ثمانياً» ففي 
الثامنة أولى. 

مسألة - :١‏ قولّه في عَسْل نّجاسة الكلب والخئُزير: (سَبْعا) أو (ثمانياً بثُرَاب في 
أي غَسّْلة شاءء وهل الأولى أولى؛ أو الأخيرة؛ أو سواء؟ فيه روايات) انتهى : 

إحدامُنَ: الأؤلى أن يكونَّ في العَّسْلة الأولى» وهو الصحيحُ. جزم به في 
«المُغْني0©, و«الكافي)0, و«الشرح)0, و«النظم»» و«الحاوي الصغير»» وقَدَّمه في 
«الرعاية الكبرى»» و«الفائق»» والزركشي. قال ابن تميم: الأؤلى جَعْله في الأولى إن 
عُسِلَ سَبْعا. قال في «الإفادات»: لا يكون إلا في الأخيرة. 

والرواية الثانية : جَعْلُه في الأخيرة أؤلى . 

والرواية الثالثة: الكل سَّواءء وهو ظاهرُ كلام الخرّقيّ» وصاحب «الهداية»» 
و«المُذْمَب/اء و«المُسْتَوعِب». و«الخُلاصةف. و«المُمْنع)29. و«التلخيص». 
و«المحرّر»اء و«الرعاية الصغرى». و«الحاوي الكبير»» وَامَجَمَع البحرين»» 
و«إدراك الغاية»» وغيرهم. قال في «القواعد الأصولية»: وهو الصوابُء وبناة على 
قاعدة أصولية . قال المصئّفٌ : (وذكر جماعةٌ: إِنْ غَسَلَّه ثمانياً» ففي الثامنة)» وهو رواية 
عن الإمام أحمد» وجزم به ابن تميم وغيرّه» وقال: نص عليه . 


. الال‎ )١( 

. 190/1 50 

() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ؟/ 7380 . 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "/ لالا7 . 


كتاب الطهارة وذنم 


ولا يكفي ذَرهُ على المحل» فَيُعْتبَرُ مائمٌ يُوصِلَّه إليهء ذكره أبو المعالي» 
و«التلخيص» «(وش) ويختمل أن يكفي ذَرَهء ويشعه الماء» وهو ظاهرٌ كلام 
جماعة » وهو أظهر. 

وهل يعبر | ستيعابٌ محل الؤُلوغ به أم م 9 التراب» أم مُسَمَّاه فيما 


ودوو ع و 00 


يضرّه» لمكا بتي الهاة لياو 
والنجاسةً من كلب وكلاب واحدةٌ» ويِحْسَبٌ العَدَّدُ بإزالة النجاسة العينية 
قبل زوالهاء في ظاهر كلامهم» كله دن دك اكد لت بل بَعْدَه . 


مسألة. 7 : قوله : (وهل يُعتَبرُ استيعاب محل الؤُلوغ به» أم مُسمّى التراب» أم مُسمّاه 
ا ع ام ما يي الماء؟ فيه أوجة) ائتهى . هذه الأوجةُ فتاوى للأأصحاب أُقْتّوا بها : 

أحدها : يُعْتَبِرُ استيعاب محل الولوغ بالتراب» وبه أفتى أبو الخطاب . 

والوجهُ الثاني : يكفي مُسَمّى التراب مُطَلقاً» وبه أفتى ابن الزاغوني 

والوجه الثالتُ : يكفي مُسَمَاهُ فيما يَضْرٌ دونَ/ غيره» قلت : وهو الصوابٌ» ولا ينافيه 
قولُ أبي الخطاب . 


والوجة الرابع : يكفي ما يَعَيْرْ الماء قاله ابن عقيل . 


د قولة: (وهل يُعتبر استيعاتث محل الولوغ به أم مسمّى التراب» أم مُسمَاة فيما 
يضر أم ما يُغيْرُ الماء ؟ فيه أوجةٌ). 


أجاب أبوالخطاب في هذه المسألة: ليس له حدٌّء وإنما هو بحيثٌ تمر أجزاءٌ التراب مع الماء على 
جميع الإناء. 

وأجاب ابن عقيل : بأن يكون بحيثٌُ تظهّرٌ صفيه » وتُغيْرُ صِفّة الماء. 

وأجاب ابن الزاغوني» فقال: النجاساتٌ على ضربين: 

نجاسةٌ لا تزولٌ عن محلّها إلا بالحَتٌ والقَرْكِ والتراب الذي يظهرٌ أثرمء فهذه الحتُ والقَرْصُ 
والترابُ في إزالتها واجب. 

الثاني : ما يكفي فيها إفراغٌ الماء» ففي وجوب التراب فيها لأصحابنا وَجُهان: 

أحدّهما: وجوبه عَيْناً» وهو اختياز أبي بكر. 

والناني : مستحبٌ غَيْرٌ واجبء والقائلون بوجويه إذا كان المغسولٌ مما لا يضرّه الترابٌ الكثير» 
فلا بن أن يُطرح في العَسْل ما يوئر فإن كان مما يضرّه التراب» كالثوب ونحوهء فهل يُجزئه ما يقع 
عليه اسم التراب؟ فيه عن أصحابنا وجهان: 


أحدهما : : لا يُجزئه إلا ما يظهر أثره. 


الفروع 


"5 


الحا 


لام 


الفروع 


الحاشية 


8 باب ذكر النجامة وإزالتها 


وعنه : استحباب التراب (وع ا ويل: إن لم يتضرّر المحن ...وكير 
ل 0 
يكز أحمدٌ فيه عددأًء ونَقَلَ ابن إبراهيم قوش هو الكلت» وقيل : لا يعتبر 
فيهما عددٌ» حكاءابنُ شهاب؛ وذكره القاضي في (شرح المذهب» رواية (وه). 

ى ا 

ش “وهل يقوء انان * ولخو بود 0 59 م تُراب؟ (وق) فيه 
00 لا غَسْلَةٌ ثاميةٌ وعنه : بلى (وق) وقيل : فيمَا ياف تلقه: 

مسألة :٠"-‏ (وهل يقومٌ أَشْنان ونحُوُه ‏ وقيل: لعذر””) ‏ مقام يُراب؟ فيه وجهان) 
انتهى. وأطلقهما فى «الهداية»» و«الفصول»» و«المُسْتَوعب»» و«الخلاصة», 


7 


و«المُعْنى:9؟© والكانى)9)) و«المُنم00), راالسصي و«البُلّغةة» و«المُحرّراء 


و«الشرح:20, و«مختصر ابن ع0 و«مجمع البحرين»» و«الحاويّين». 
واشرح ابن عَبَيّدان) و«الفائق», واالزركشي», ل و١تجريد‏ العناية», 
وغيرهم : 


أحذهما: يُجْزِئ ذلك» 0 م مَُقام التراب» وهو الصحيخ” قال الشيخ تق تقَىُ الدينٌ 
في ااشرح العْمْدة) : هذا أقوى الوجوه. وصححتحه المجدٌ في (شرحها وتيت 
«التصحيح». و اتصحيح المحرَّرً؛. واختاره ابن عَبْدوسِ في «تذكرته» وجزم به في 
«الوجيز» وغيره» فى الا و«إدراك الغاية» . 

والوجه الثاني : لا يقومٌُ غير التراب مقامه وهو ظاهرٌ كلام الخرّقيّ» و«المُصول», 
و«العمدة»), و«المنوّر»ا» و#السهيل1؛ وغيرهم ؛ لاقتصارهم على التراب . قال في 
«المُذْمَبِ)» : هذا أصحٌ الوجهّيْن» وقدّمه في«الرعايتين»» و"شرح أبن رَزِينٍ) . ١‏ 

(580) تنبيه: قولهة (وقيل : لعذن) اندهن : امهنا" قذي المصفي وهر أن 


الثاني : يجزئه ما يقع عليه الاسم» وإن لم يظهرٌ أثرُهء وهل ينوب عنه الصابون والأَشْنانٌ وأمثالُ 
ذلك فيما يضره التراب؟ فيه أيضاً عن أصحابنا وجهان. والله أعلم. 


* قوله: (وهل يقوم أَشْنانٌ) إلى آخره. 


)000( في (ط): العدم» . 

م( في النسخ الخطية و(ط): «لعدمة» والمثبت من عبارة «الفروع» . 
5 للا . 

(4) ةا . 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 787/59 . 


كتاب الطهارة 2 لضن 


و 1ه 2 5 7 العَسُلاات ما بقي بعد تلك العَسْلة(وش) وقيل : 
معهاء وعليهما7" بتراب إن لم يكن عسل به وقيل : سَبْعاً تراب . 
وباقي النجاسات سَبْعاً نقله واختاره الأكثرء وعنة : ثلاثاء اختاره في 


«العُمْدَة»: وعنه: المَعْيَبرُ زوالٌ العين بمكائّرتهاء اختاره في «المُعْني2)00 
و«الطريق ]لذ ترد 1 رما لا عدي يدن رشي حك القن حارج 
من السبيل . 

وفي اعتبار التراب جعان ولق موقيل والناقة ادرو عا "107 ومني 


الخلاف ملق وهذا القول هو شار أاين«حامدء: فإنه قال : إتما يجوز العدول عن 
ال أو فساد المغسول به د وقد اختار المجدٌء 
وَتَبِعَه في «مججمع البحرين»» وابن عبَيّدان وغيرهم : 1ن المحل إذا تضرّرَ بالتراب» 
000 

مسألة -4؟: قوله : (وباقي النجاسات سَبْعاً . . . وعنه : ثلاثا , . . وفي اعتبارٍ التراب 
على الأولى» وقيل: والثانية» روايتان). انتهى . وأطلقهما 9 «الهداية» وَالمُذهكت» 
و«المسْتّوعب». و«الخُلاضةء و«المعْني» 0ك و«الكافي»! 0 و«الهاديا. 
و«المُقُنع)0), و«التلخيص»» و«البُلّْغة؛» و«المحرّرا» و١مُختصر‏ ابن تميماء 
و«الرعايتَيْن»» و«الحاويَيْن» «والنظم»» واشرح ابن عبيدان»» وابن مَنَجََاء «والفائق», 
والزركشي» وغيرهم: 

إحداهما: يُشترط الترابُ» اختاره الخرّقي» وجزم به في «الإرشاد:2"0» وابن البناء 


000 ماء . 5 . 2 ٠‏ و مكمه 5 
قيام الأشنان وبحوه مقام التراب» هو الأصحٌ في اشرح الهداية». 2-3 أيضا عدم قيام الثامنة 
مقامً التراب. قال في «شرح الهداية»: وإنما يُعتبرٌ الترابٌ في محل لا يضرهء فإن كان يضره 
وَيَنْقُصٌ ماليّته ؛ ففيه وجهان لنا وللشافعية: 

أحدّهما : يُعتبرُ أيضاً؛ لأنَّ الشارِعَ وقف الطهارةً عليه وعلى الماء» ثم الماء لا يَظُرٌ المحل بدونه 


. في الأصل: «وعليها»‎ )١( 

(0) لوا الا 

. 96/1١05 
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(0) ص 0 


الفروح 


الحا 


لام 


الفروع 


لايق 


الحا 


اا 


لقن باب ذكر النجاسة وإزالتها 
حم ع 0 


لا في سبيل” . 
وتطهرٌ نجاسة أرض والمنصوص : : ونخو صخر ور © وام - 
بالمكائرة» وعنه : إن انفصل الماءٌ (وه) . 


وفيل/ بالعدد من كلب وخنزير (وش) وعنه: ومن غير البول 


في ١عقوده»»‏ والشيرازيٌ في «إيضاحه؛» وهو ظاهرٌ ما جزم به ابن رزين في «نهايته», 
وصحّحه في «التصحيح» . قال الشارخ : : وفي تعليلهم لعَدَم الام شتراط نَظَرٌّء وقدّمه ابن 
رَزين في اشرحه) . 

والرواية الثانية: لا يُشتَرطْء وهو الصحيح» وهو ظاهرُ كلام جماعة» واختاره الم 
في ١شرحه؟.‏ قال في «مَجْمّع البحرين»: لا يُشْتَرطٌ الترابُ في أصمٌ الوجهَين ٠‏ قال الشيخ 
قي الدين: هذا اموت وصحًحه في 0 المحرّر». قال في «إدراك الغاية»: 
يشْتَرط في وَجْهء فظاهِرُه؛ أنَّ المشهور عَدمُ الاشترا 


وإن تضرّرء فكذلك التراب. 
والثاني : وهو الأظهر. لا يعُتبر؛ دفعاً للضرر. كما يسقط الحتٌّ والقَرْصُ في مكان لا يحتَملّهماء 
ولأن الشارعَ إنما نصّ على التراب في الإناء؛ وهو مما لا يتضرّر به فألحقنا به ما في معناه دون 
ما يُخالفه ويباينه. قلت: ظاهر كلامه يدل على سُقوطه. ناا" يناع بع العاء إن غيرذه كلا 
ابن تميم يدل على غير ذلك» فإنه قال: فإن أضرٌ استعمالٌ التراب» ففي اعتباره وَجهانء وحيثٌ 
اعتَبرٌ» ففي العدولٍ عنه إلى غَيْرِه أؤجة . 
الصحيحٌ في «شرح الهداية»: عَدّمُ اشتراط التراب؛ لقوله يكل : «يكفيك الماء:9” . 

* قوله: (وفي اعتبار التراب على الأولى ‏ وقيل: والثانية ‏ روايتان). 

* قوله: (ونصّه : لا في سبيل). 
قال في «الفائق» في باب الاستطابة: ومن استنجى بالماءء لم يفتقرٌُ إلى تراب. نض عليه: 


69 أجرنة» جمع جرن - بالضم: حجر منقور يتوضأ منه 5 «القاموس»: (جرن) ' 

. في النسخ الخطية : «لا» والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(*) والحديث بتمامه, عن أبي هريرة: : أن خولة بنت يسار أتت النبي #لهِ فقالت: يا رسول اللهء» ليس لي إلا ثوبٌ واحد 
وأنا أحيض فيه قال: «فإذا طهرت» فاغسلي موضع الدم ثم صِلَّى فيهه, قالت: يا رسول الله إن لم يخرج أَئرُه؟ 
قال : ٠يكفيك‏ الماى» ولا يَضْدُك أثرُه) 8 أخرجه أحمد في لعسندوةا (الاكلام) . 


كتاب الطهسارة 1 علض 


وَالمُنْقّصل عن محل طاهر طاهر على الأصحٌ(ه)» وقيل: طهورٌ". 
وقيل: بطهارته عن محل نجس* مع عدم تَعَيّره؛ لأنه واردٌ. وذكر القاضي : 
أن كلام أحمدّ يحتمل روايئيّن فيما أزيلت به النجاسةً: يحتمل أنه طاهرٌ؛ 
لأنه قال : إذا عَسَلَّ ثؤبّه في إِججانة('2» طهر وقال: المُنْفصلٌ عن محل نجس 
من الأرض طاهرٌ» وقال: يَعْسِل ما يُصيبّه من ماءٍ الاستنجاءء فعلى هذا : 
إنما حَكَمْنا بنجاسته؛ لأنه ماءٌ قليلٌ حَلَّتْهُ نجاسة» والمُسْتَعْملٌ في رَفْع 
الحَدَثِ لم يَحلَّه غَيْرُ العضو الذي لاقاه» فلم نحكم بنجاسته . 

قال شحنا : هذا من القاضي يقتضي : أنَّ الخلاف في نجاسة المُرالٍ به 
النجاسةٌ يُطلقاً حال اتصاله وانفصاله قبل طهارة المحلٌ» وعن أحمدّ: طهارةٌ 
مُنفصل عن أرض» أعيانٌ النجاسة فيه مشاهدة . 

وفي طهارةالمحلمع نجاسةٍالمنفصل وجهانء جَرّمفي «| لانتصار" بنجاسته » 
د وصرّح الآمديّ بطهارته » ومعناه كلام القاضي”* . 


مسألة ‏ ه: قوله : (وفي طهارة المحلٌ مع نجاسة المُْفصل وَجهان) قال المصلك : 
(جزم في «الانتصار» بنجاسته» وهو ظاهر كلام الْحَلُوانيّ» وصَّرح الآميدي بطهارته» 
ومعناه وكلاء القاضين) انمي . . قال ابن تميم : وما انفصل عن محل النجاسةٍ متغيّراً بهاء فهو 
والمحلُ نجسان وإن استوفى العَدَدَ . وقال الآمدي : يُحَكُمْ بطهارةٍ المحل . ٠‏ انتهى . . فقدم 
ا ا كت وال تك 


وأوجبه الحلواني. 

* قوله: (والمُنْمْصِلٌ عن محل طاهر. طاهرٌ على الأصحٌ. وقبل: طهورٌ). 
قال في «شرح الهداية؛: وهو الصحيحٌ؛ لأنه لم يَرْكمْ حَدَّثاًء ولا أزال نَجَساً منعه طهارتّه 
فأشبه القُلئيْن. 

* قوله: (وقيل: بطهارته عن محل نجس). 
قال في اشرح الهداية»: لأنَّ تنجيسّه قبل انفصاله ممتنمٌ؛ لأنه يمنمٌ طهارةً المحلّ أبداً. وعَقِيبَ 
الانفصال ممتنع ؛ لأنه لم يتجدَّد له ملاقاةٌ نجاسة . 


. الإججانة» بالتشديد: إناء يغسل فيه الثياب» والجمع أجانين . «المصباح»: (أجن)‎ )١( 


الفروع 


04 


الحاشية 


الفروع 


الحاشية 


لض باب ذكر النجاسة وإزالتها 


ويُعتبر في الأصحٌ - وقبل في غير الغسلة الأخيرة ‏ العَضْرٌء مع مكانه 
فيما 3 تشرّب نجاسةً أو دَق أو تَنْقِيلُه (و ه ش) وفي تجفيفه وجهان 06 

ل ل ا ار ا وقيل : 
يطهر تبعا*» “ كالمُخْتمَرٍ من الأزض" » وقيل : إن مَكث بِقَذْرٍ العَدَدِه وكذا 
الثوبٌ إذا لم يعبر عَصرهء أو إناءً عمس في ماء كثير . 

واعتبارٌ تكرار غمس(" مَبْني على اعتبار العَدّد*» ولا يكفي ري 
وخحضخضته فيه » وقيل : د وفي «المُعْني)0" : إن 77 رَ عليه أجزاء 


ما جزم به في «الانتصار»» وقال ابن عُبَيْدان لما نَصَرَ أنَّ الماء المُنْمْصلَ بعد طهارةٍ المحلّ 
طاجِرٌ : ولنا أن المنفصل بِعْضُ المتصلء فيجب أن يُعْطى حُكْمَه في الطهارةٍ والنجاسة» 
كما لو أراق ماءً من إناء» ولا تَْرَم المُسالةُ المتغيّرة بعد طهارة المحل؛ الآنا لا نسل تصور 
ذلك» بل نقول: ما دامتٍ العُسالةٌ م متَغْيّرةً) فالمحلٌ لم يَظهرْ. انتهى . وقال في 
«مجَمَع البحرين»: والظاهر: أنهما تابعا المجُدّ في اشرحه». 

مسألة -5: قوله: (ويعتبر في الأصمٌ العَضْرٌ. . . وفي تَجُفيفه وجهان»). انتهى» 
وأطلقهما فى في «التلخيص». و«مختصر ابن تميم». وابن عُبَيْدانء و«الفائق». وغيرهم : 


* قوله: (وفي تجفيفه وجهان). 
قال الشيحٌ مجدٌ الدين في في «شرح الهداية»: ويجزئ تجفيفٌ الثوب عن عَضْره في أحدٍ الوجهّيّن» 
وأؤلى؛ انه ابلح في خذاب الرطرية . والثاني ‏ وهو الأظهر_: أنه لا يُجزئ / لأنه إنما يُزيل أجزاء 
الماء دون ما كنف من الأجزاء . 

* قوله : (وإن طَهْرٌ ماء نجس في إناء» لم يَظهُرْ مَعهء فإذا انفصل» فَعْسْلَة وقيل : يطهر تَبَعاً). 
قال ابن تميم: وإذا كان في إناء ماء نَجسٌء ثم طَهّرَ الماء» لم يطهر الإناء حتى يُعْسَلَ العَدَدَ 
المُعتبرء وفيه وَجْهُ: يَظهِرٌ تبَعا» كَدَنّ الخمر. 

* قوله: (كالمحتفّر من الأرض). 
أي : إذا كان في الأرض حَفيرةٌ» وفيها ماء نَجِسٌء ثم طهر الماة» طَوْرتٍ الحفير يبعا لطهارة الماء. 

#* قوله: (واعتبارٌ تكرار عَمْسه مَبْننّ على اعتبار العدد). 


. في (ط): «غسله»‎ )١( 
. اا ونا‎ 5 


كتاب الطهارة كم 


تلذقةة :«زرزن لازنا لديا درم لم يلون الإنا تفن في المنصوص بدون 
إراقته . 

وإن وضع ثوباً في إناء ثم غَمَرَهُ بماء وعَصَرَهُ» فَعَسْلَةٌ* يبي عليها وَيَظهِر . 
نصّ عليه (و) لأنه* واردٌ كصَّبّه عليه في غير إناء» وعنه: لا يطو ؛ لأن ما 


أحدهما : لا يُجَرَئ تجفيفه» وهو الصحيح» صحّحه المجدٌ في «شرحهاء وابنُ عبد 
القويٌ في «مجمع البحرين»» وهوالصواب. 

والوجه الثاني : يُجَزئ. قال في «الرعايتيْن»: و«الحاويّين»: وجمافه كعضّره في 
أصمٌ الوجهَيْن. 


قال الشيخ مجد الدين في «شرح الهداية»: فإن عَمَسَ ما يُعتبر له العددٌ في ماء كثير» أو ملأه به 
لكبّره» لم يطهَرُ حتى يُخرجّه منه ويعيدّه إليه سبع مرات. نصٌّ عليهء واختاره القاضي وابن عقيل؛ 
لأن الانفصال شَرْظ لكل غَسْلَّة؛ بدليل عَضْر الثوب. وقال بعضُ أصحابنا : إن عالجه بما يليقٌ به 
0 طهُرء ا 


أجزاة لم تلاق . 
قال في «المخني»0) : إذا تحضخضه في الماء وحرّكه بحيث تمر عليه أجزاء غيرٌ التي كانت ملاقية 
لهء احتسب بذلك عُسْلَة ثانية» كما لو مرّت عليه جَرِْياتٌ من الماء الجاري . 

* قوله: (وإن وضع ثوباً في إناء ثم غَمَّره بماء وعصرهء فعّسّلة) إلى آخره. 
قال في «شرح الهداية»: فإن عمس الثوب النْجِسَ في ماء يسير يَقْصِدُ غَسْلّهء نَجْسَء ولم يطهز 
ولم يُعتبر بذلك عَسْلّة وبه قال جمهورٌ العلماء. 
وقال ابن سرج : يطو » كما لو ورد عليه الماء» وهذا يبظلُ بما إذا ألقته فيه الريحُ ونحوّها؛ ولأنًا قد 
أسلفنا أنَّ اغتسالَ الْمُحَدِث فيه يُفُسدٌه ولا يصحٌ» فها هنا أؤلى» ولأنَّ قضية الدليل ألا يطهرٌ بذلك 
أبداً ؛ لنجاسة الماء بالملاقاة» لكن حُولف في محل الإجماع لحاجة التطهير» وقد اندفعت به» يبقى ما 
عداه على الأصل . فإن ترك الثوب النّْجس في إِجانةٍ ئم غُمره بالماء وعصره»ء كان عَسْلة يبي عليها ء 
ويطهرٌ بذلك. نصّ عليه وبه قال أبوحنيفة ومحمدٌ والشافعي» وحكي عن أبي يوسف: أنه لا يطهر 
بذلك ؛ لأنما ينقَصِلُ لا يفارِقُه عقِبَهُ» وهو نّحِسٌ» ولنا: أنَّالماءها هنا واردٌعلى النجاسة» فأشبه مالو 
صب عليه في غير إناء» ولأنَّكَمَهُ يطهرٌإذا أخدّبه الماء ثم ميجّهء ولا يلزمه تجرّعُهء وهذا في معناه. 

* قوله: (ويَظهّر. نصّ عليه؛ لأنه) . 


/1١01(‏ 6ل - الا. 


الفروع 


الحا 


نض باب ذكر النجاسة وإزالتها 


الفروع ينفصِل بِعَضْرِه لا يفارقه عَقِبَه *. وعنه : بلى إن تعدّر بدونه. 
وإن عَصَرٌ الثوب في الماء» ولم يَرْفَعْهُ منه» فوجهان0" . 
ويَظهْرٌ ما غَسّله منه* (و) فإن أرادَ غَسْلَ بقيّته» غَسَلَّ ما لاقاه*. 
وَل يْضِر بقاء لون» أو ريحء أو هما عجزاً (و) قال جماعة: أو يشقٌ» 


التصحيح مسألة /: قوله: (وإن عَصَرَ النَوْبَ في الماء» ولم يَرْقَعْه[منه]» فوجهان). 
أحدهما: لا يطهّْرُ حتى يُخْرِجَه ثم يُعيدَه قدّمه ابن عُبَيْدان في «شَرْحهِ)ء وابنُ عبد 
القويٌّ في «مجمع البحرين». والظاهرٌ: أنهما تابعا المجد في «شرجداء وجزم به في 
«الفصول». 
والوجه الثاني : يطهرء قدّمه في «الرعاية الكبرى» . قلت قلت: وهو الصوابٌ. 
الحاشية أي : العَسْلُ على هذا الوجه 4 يُظهّرٌ الثوبت» ويجوز. ويظهرء بف بفتح أوله وضم الهاء. والمعنى : 
ومشك ارت بالتكل على هذا الرجة» وهر وض النوب في الإناء ف 6 لاد 
* قوله: (لأن ما ينفصل بَعضره لا يُفارقه عَقِبّه) . 
أي : عَقِبَ الماءء وهو المتأخُرٌ في الثوب بعد العَضْرِء فإنه لا يَُارقُ الثوبت» وهو بقيّهُ ماءِ نجس» 
بخلافي ما إذا صَبَِّ الماءً عليه» فإن الماءَ يذهبٌ ويأتي غيرّه بالصبٌ» والأول أصحٌّ؛ لأنّ الماءَ في 
محل التطهير لا يُحَكُمْ بنجاسته . 
* قوله: (وَيَظهُرٌ ما غَسَّلّه منه). 
أي: إذا غسل بَعْضٌ الثوب النّجسء وترك بَعْضَه بغير عسل طهر البعض المغسولء وقال ابن 
القاصٌ 0(" من الشافعية : لا يطهر؛ لأن جزءاً منه يلي النّجِسَء فينجسٌ بملاقاته» ثم ينجْسٌ الذي 
يليه كذلك؛ وعلى ذلك سائر أجزائه» وهذا يُرَدُ بِالسّمْنِ الجامدٍ إذا ماتت فيه فأرة . 
* قوله: (فإن أرادٌ غُسْلَ بَقِيّته عسل ما لاقاه) . 
أي : ما لاقاه من النجاسة» ولا يُحتاج إلى غسل الطاهِر من الثوب . 


)00( هو: أبو العباس » أحمد بن أحمد الطبري لم البغدادي» شيخ الشافعية في طبرستان له: «أدب القاضي». 
و«المواقيت»» و«المفتاح»» وغيرها . (ت هلاه) . «الأعلام» 90/١‏ . 


كتاب الطهارة انفضا 


وذكر الشيح وغيره: أو يتضرر(" المحلٌ» وقيل: يُكتفى بالعَدّدء وقيل: 
بلى» كطعم في الأصحٌ (و) فعلى الأوّل: يطهرٌء وذكر جماعةٌ: يُعْفى عنهء 
وقيل: في زوال لونها فقط وجهانء وقال في «الفصول»: إِنْ ثبت أنَّ أصباعً 
الديباج الروميّ دماء الآدميين» بَطلّت الصلاةٌ في ذلك في حقٌ مَنْ يُباحٌ له 


الفروع 


لُبْسّهء ومرادٌه: مالم يُعْسَلْ؛ لأنه قال: إن صُّبغْ فيما وقع فيه نجاسة» لم يَجُز 


الصلاةٌ فيه حتى يُعْسَلَء وأنه لا يضرٌ بقاءٌ اللون؛ لأنه عَرَض» كالرائحة. 

وإن لم تَزّل النجاسة إلا بملح أو غيره مع الماء» لم يجبٌ في ظاهر 
كلامهم» ويتوجّه احتمال» ويحتمله كلام أحمدّ»ء وذكره ابن الزاغوني في 
التراب تقوية للماء . 

فعلى هذا : أَثّرُ المداد يُلْطحُ بِعَسّل قَصَب ثم يط في الشمس» ثم يُعْسَل 
بماء وصابون» ويلطحٌ أثْرٌ الحبْرٍ بكَرْدل مَضحون() مجبول(7" بماء ثم يُفْسَلُ 
بماء» وصابون. 

وأثرٌ الخؤخ بلبن حامض وكشك حامضء أ 
يُحَط في الشمسء ثم يُعْسَلُ بماء وصابون. 

وأثرٌ الزعفران يُلقى في قزْطه 2*7 مدقوقء قد علي على النار» أو في تبن 
مَعْليٌ . وأثْرٌ القطران يلقى في لبن حليب مَعْلىٌ . 


وأئّر الرّفْت يُعْرَكُ بالطحينة جيداً . 


كم و 
و يِنْقَعٌ المكان بماء بَصَلء ثم 


. في (ط): «يتغير»‎ )١( 

(0) أي: مضروب . 

(0) في (ط): «معجون» . 

(5) القرطمء بكسر القاف والطاء: حب العصفر . «القاموس»:. (قرطم) . 


الفروع 


الحا 


شية 


فيض باب ذكر النجاسة وإزالتها 


وأثرٌ التوت الشامي يُبَخُرُ بالكبريت . 
و رٌ الزيت يُمَثّر زَيْثْ طيّبٌ على النارء ثم يُسْقى به المكان» ثم يُلْطحُ 
المكان بالصابون» ثم يُجَمَفُ في الشمسء ثم يُعْسَلُ . 
وأثَرَ الرّمانْ يُعْرَكُ بليمون أخضر مَشُويٌ ومائه. 
َأَئّرْ الدم يُلْبَحُ عليه فَرْحُ حمام» ويُعْرَكُ بدّمه ثم يُمْسَلُ ذلك . 
وأئْرٌ الجؤز يُنْمّع في بول حمار ثم يُغْسَلُ بماء وصابون. 
ويجبٌ الحَتٌ والقَرْصُ. قال في «التلخيص» وغَيّره: إن لم يتضرّر 
المحلّ بهما. 
وإنَّ شلك هل النجاسةٌ مما يُعْتبَرُ له العَدَُ؟ توجّه وجهان*0", 
3 تطهرٌ أرض بشَمْسء أو ريح» أو جفاف. واختار صاحبٌ المحّر» 
ه: بلى (وه) وقيل : وغيرهاء ونصّ عليه في حَبْل عُسيل» واختاره 
0 وإحالةٌ التراب لها ونحوه» كشمُسء وقال: إذا أزالها التراب 
عن النعل» فَعَنْ نفسه إذا خالطها أؤلى» كذا قال. ‏ 
ولا بامتحالة0© أو ثاز وعنة: لل ليت فخيوان متولد من تحاف 
كَدُود الجروح والقروح» وصراصر الكنيف طاهرٌ لا مُطلقاً. نصّ عليه 
مسألة ‏ 8: قوله: (وإن شك عل الفعاتة ينا يُعْتَيسٌ له الْعَدَدُ؟ توجّه وَجهان) 
انتهى. قلتٌ: الصوابٌ: عَدَمُ الوجوب» وهو الأصْل» والاحتياظ الفغلٌ. 
* قوله: (وإن شك هل النجاسة مما يعتبر له العدد؟ توجه0"© وجهان). 
يحتمل : أنَّ الوجهين من تعارّض الأصلين؛ لأنّ الأضلّ عدمٌ لزوم القَدْرِ الزائدٍ من العددء أو لأنَّ 


الأصلّ نجاسةٌ المخلٌء وقد شلك في تطهيره. 
* قوله : (ولا باستحالة أو نار وعنه : بلى) . 


: . معطوف على قوله: (ولا تطهر أرض بشمس)‎ )١( 
. في النسخ الخطية: «يتوجه»» والمثبت من «الفروع»‎ )1( 


كتاب الطهارة م 


(ش) وأطلق جماعة روايتين في نجاسة وَجْه تَنُور سُجرٌ بنجاسة» ونَقَلَ 
الأكثرٌ: يُعْسَلَء ونقل حرب(": لا بأسَ» وعليهما يُخَرجُ عَمَلُ زيتٍ نجس 
جا ١‏ لخرس ات جل تر عاضا 
فإن لم يَستحل» عَفِي عن يسيره في رواية» ذكره شي شيكناء :وذكر الأرّجع 
إن تنس التَنُورٌ يذلك» م بمسّحه بياس » فإداشع برظبء ع 0 
وكذا قال الشافعيةٌ» وحمل القاضي كول أحجد: لكر الخرة م ة اشر 


00 ة 


| تَعَمّنَ‎ ٠ 


على لقو دكن قينا أن الزوابة صرينعة فن التطييريا لافعالة أن 


قال الشيخ مجدُ الدين في «شرح الهداية»: وقال أبوحنيفة وصاحباه: تطهرٌ النجاسةٌ بالاستحالةٍ إذا 
صارت بالنارٍ رماداًء وفي الملاحة مِلْحاً ويتخرج لنا نحوه؛ وذلك لأن أنس بن مالك سُئل عن 
خنزير شُوِيَ في ننُورء فقال: يَسْجُرُه مرة ثم يْتَقُمُ به. وفي لفظ: ليُسجَر حتى يَنِْيضٌء فإنَّ النارٌ لا 
تأتي على شيء إلا أكَلَْهُ. رواهما حَرْبٍ بإسناده. ولأنَّ الإحراقٌ أبلغُ من الدباغ. ودَبْعُ الجلدٍ 
يظهْرٌ فالإحراقٌ أولى» ولأن الموجب لنجاسةٍ هذه الأشياء وجودُها على ضرب من الاستحالة» 
وقد زال هناء فأشبه انقلاب الخمرة خلاً [اتقلاب] الدم مني أ با في باطن الحيوان أو روجا في 
البيضة» ولنا: أن التطهيرٌ طريقّه الشّرْعْ» ولم يرد الشرعٌ بأنّ النارّ تُطهّرء ولأنها عين نجسةٌ 
استحالت بالنارء فلم تطهّرء كالدَّبْسِ النّجس إذا عُقِد ناطفاً”". ولأنها عينٌ لم تنجس 
بالاستحالة» فلم تطهّر بها .كما ذكرناء كس الْحَمْرَةٌ ودعوى نجاسةٍ الدم والعَذِرَةِ والبولٍ 
بالاستحالة عن الطعام والشراب الطاهر لا.تصح؛ بدليل أنه لو تقيّاه في الحال كان نجساًء وأما 
المنِيُ وَاللْبنُ والمَرُوجُ» ام د لأنَّما كان في الباطن مستتراً استتارَ خِلقةٍ 
ليس بِنَجِس ؛ بدليل: أنَّ الصلاة لا تبظل, مله وأمًا التباعٌ إن سلَّمْناه؛ فإنه يطهر مع بقاء 
الاسم؛ وهذا بخلافه» وقول أنس محمولٌ على أن الخنزيرٌ لم يَلْصَقْ بالتنورء كما هو العادة» 
وإنما أمر بسَجَرِه بالنار ليذهب عنه ما تطايرٌ إليه من دخان النجاسة ورمادها الجافٌ» كما ينفض 
الغبارٌ النجس عن الثوب» وقد نقل المروّذي عن أحمدّ في تَنُورٍ شُوي فيه خنزيرء قال: لا تَحُبزوا 
فيه حتى يُعْسَلَ وَيِقْلَمَ ما فيه. وهذا محمولٌ على ما إذا لصق لحمه به. انتهى. قوله: تقيّأه في 
الحال”". أي: لو تقيّأ الطعام والشراب حال الأكل والشربء قبل أن يستحيل» فإنه يكون 


)0( في (ب) و (ط): #ابن أبي حرب؟ . 
(؟) نوع من الحلوى يسمى القبّيطى. . «المصباح»: (نطف) . 
(*) هذا القول للمجد وليس لصاحب «الفروع»» وقد تقدم في الصفحة السابقة . 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


احرض باب ذكر النجاسة وإزالتها 


هذا من القاضي يقتضي أن يُكُتفى بالمَسْح إذا لم يَبْقّ للنجاسة أثْرّء كقول 
الحنفية في الجسم الصقيل . 

وذقز الأرة أن نحافة الجاذلة :والماء لكر بالتجاسة تخاضة 
مجاورةٌ» وقال: فَليْتَامَلُ ذلك؛ فإنه من دقيق النظرء كذا قال. 

البُخَارٌ الخارحٌ من الجوف طاهرٌ؛ لأنه لا تظهّرُ له صمَّةٌ بالمحلٌ» ولا 
يمكنٌ التحرّرُ منه» وفي هذه المسألة قال بَعْضُ أصحابنا : ما استّّر في الباطن 
استتارٌ خلْقّة ليس بتجس*؛ بدليل أنَّ الصلاةً لا تبظلٌ بحملهء كذا قال*» 
ويأتي في اجتئاب النجاسة( . 

وَالقُصْرٌ مل(" ودخانُ النجاسة ونحؤُهما نجس وعلى الثاني: طاهرٌ. 
وكذا ما تصاعدٌ من بُخار الماء النّجس إلى الجسم الصقيل ثم عادء فُقَطرَ 


نُجساًء وهذا يدل على أنَّ علّةَ التنجيس ليس استحالتّه وفي هذا تَظرٌ؛ِ لأنَّ الحُكُمْ بنجاسته لكونه 
لاقى النجاسة التي في البطن» وهو يسيرٌء وهو إنما قال ذلك بناءً على ما قرّره من أن المستتر 
أمخار جلقة لي تصن 

* قوله: (قال بعضٌ أصحابنا: ما استتر في الباطن استتارٌ خلْقة ليس بنجس). 
الظاهر : أنَّ المرادّ ببعض الأصحاب هنا الشيخٌ مجدٌ الدين؛ لأنَّ قوله تقدم آنفاًء ووجدت مكتوباً 
على كلام الشيخ مجدٍ الدين المتقدّم حاشية ‏ والظاهر: أنها بخط الشيخ زين الدين ابن رجب - 
أبطل المصنف هذا في باب الصلاة بالنجاسة('22 وذكر أنه نجس مَعْمُرٌ عنه . 

* قوله: (بدليل أنَّ الصلاً لا تبطل بِحَمْلهء كذا قال). 
لأنه استدلٌ على كونه غَيْرَ نَجسء بعدم بُظلان الصلاة بِحَمْلهء وهذا غيرٌ لازم؛ لأنَّ الصلاةً إنما 
تبطلٌ بالنجاسة التي ظهرتء ولا يلزمُ من عَدَمٍ ظهورها عدم نجاستهاء فيجوز أن يُقَالَ: هي نجس 


(١).ص‏ 0/1و ٠.‏ 
(1) في الأصل: «العصر» . والقصر مل: الرماد من الروث النجس . «كشاف القناع» 11/١‏ . 


كتاب الطهارة فض 


فإنه تَجِسنٌ على الأول؛ لأنه نفْسٌ الرطوبة المتصاعدة» وإنما يتصاعدٌ فى 
الووزاء: كنا ساعد حار العامات»-فدل أن نا تصاغد قن الكامات 
ونحوها طهور. أو يُخَرَّحْ على هذا الخلاف” . 

والكمر د تج '(و) :فإة القلتت رتفسنها » طهَرَتُ في المنصوص (و) وفي 
«التعليق» : لا تيد تئر لأن دماغ 

ودّنها مِتْلهاء وير بدا ل يلال الخل ابوااوره مما أصابه الخْمْرٌ في 
عَلَيانِِ وَججهان"". وفي «الفنون» شَذْرَةٌ عجيبةٌ في استحالة الْحَمْر في الثوب 
حل بأن كدت غير لم تر ثْرِكَ مَظْوِياً فتَكَلّل فيه ؛ بأن حمض» يت ل 
عُصِرَ نَرَلَ تلا . 

11 فا اقا و ماحم ١‏ لأيكة 9 

ويحرم تخليلهاء فل تحل (وش) ففي النقل. أو التفريغ من محل إن 
آخَرَّه أو إلقاء جامد فيها وَججهان*7"©. وفي «الوسيلة» في آخر الرهن 

مسألة ‏ 9: قوله: (ويتوجّه فيما لم يلاق الحَلَّ مما قَوْقَه مما أصابه الخمر في 

اعلم: أنَّ الصحيح من المذهب. وعليه الأصحابٌُ: أن دَنَّ الخمر مثْلّها في 
الطهارة» فتطهرٌ بطهارتها مُطْلّقاًء وهو ظاهرٌ كلامهم. فيطهرٌ ما أصابه الحَمْرُ في عَلّيانه 
وهو الصواب» والله أعلم . 

مسألة  :٠١‏ قوله: (ويحرُمٌ تخليلّهاء فلا تَحِلَء ففي النقل أوالتفريغ من محل 

ولا تبطل الصلاةٌ بها؛ لأنها غير ظاهرة. 
* قوله: (فدلٌ أنْ ما يتصاعد في الحمّامات ونحُوها ظهورء أو يُِتحرّحُ على هذا 

الخلاف). 

المتصاعد في الحمامات إذا كان مُتصاعداً من الماء الظَّهورٍ » فإنه يكون ظهوراً» وإن كان متصاعداً من 

نتجسء شحرّجَ على الخلاف في الطهارة بالاستحالة. وهذا معنى/ قوله :(أو يُخَرحٌ على الخلافي). 
* قوله : (ففي التقْلٍ» أو التفربغ من محل إلى آخرء أو إلقاء جامد فيهاء وجهان). 


الفروع 


الحاشية 


"5 


الفروع 
قلف 


الحاشية 


0" باب ذكر النجاسة وإزالتها 


رواية : تحل (و م ر) وعنه: يُكْرَهُ (و م) وعنه: يجوز (وغ) وعليهما تظهر . 
وفي المستوعب»: / تكره. وأنَّ عليها : لا تطهرٌ على الأصحٌ . 
وفي اواك كاز لي ارجا م 0 
ين 6 يموع 
ال 0 في سل الررايتان. 
إلى آخرّء أو إلقاء جامدٍ فيها وجهان). انتهى. وأطلقهما ابن تميم» وابنُ حَمُْدانَ 
فى «الرعاية الصغرى». وأطلقهما ف النقل والتفريغ في «الفائق») وأطلقهما في 
«الشرح»! ١‏ في النقل» وهما روايتان في «الرعاية الكبرى»؛ وهي طريقةٌ مؤخرة( 5 


«الرعاية الصغرى» : 
أحدهما : : لا يطهرٌ 0 وهو الصحيخ . وهو ظاهرٌ كلامه في 12 :0 2 و«الوجيز»» 
و«تذكرة ابن عَبّدوس»» وغيرهم» وقذمه في «المحرّر»» وامجمع البحرين؟» 


و«شرح ابن عُبيدان"» والزركشي» وغيرهم . 

والوجه الثاني: يطهرٌ .كما لو نقلها لغيرٍ قصد التخليلٍ وتخلَّلَث» وقال في 
«الرعاية»: وقيل: ::تطهز بالتقل فقطه. وهو أصخ + * ثم قال: قلت: وكذا إن كشف الرَّقَّ 
فتخلُل بِشَمْسء أو ظِلُ . 

(3) تنبيه : قوله : (وفي إمساك حَمْرٍ ليتخلّل بَفْسه أوْجْه : ثالثها: يجوز في حَمْر 


محل الخلا إذا قُصِدَ بالنقل التخليل» وأمَا مع عَدَمٍ القَضْدء فإنها تطهّرء جزم به في 
«المغني»” ؛ لأن الخلاف إذا ته ولا يكون لتخي مع عدم القصد. رَجْهُ كونها لا تطهر مع. 
النقل. قال في «شرح الهداية»» لآن السَّرْعَ أكد تخريمها بتنجيسها وإيجاب إراقتهاء فوجب سد 
باب المعالجة في تطهيرهاء تأكيداً للفطام عنهاء وكمًا للنفوس عن مُمارستها؛ خوفاً من مُواقعة 
المحذورء كما تحرّم الحَلُوةٌ بالأجنبية» وهذا يستوي فيه تخليلُها بالنقل والطرح فيهاء ولا يلزم 
على ذلك إذا انَّخَذْ عصيراً للخمر» فتخمّرء ثم أمسكه حتى تَلّل ؛ لأنا نمنع» ونقول: لا يطهرٌ في 
وجه لنا؛ لأن إراقته لازمة» وإمساكّه محظورٌء بخلاف خمرة الحلآّلء فإنه اعتصرها بئيّة الكَل؛ 

)00 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7/75 23701. 

. في (ظ): «موجرة»‎ )١( 

5 ال/حذدكهة . 


كتاب الطهارة وم 


والخل الماح : ل أو العصير خلا قبل عَلَيانِهه حتى 
لتقن شل الحياغة »فين لمفيشك علديكر كا قال يراق 

والحشيشة المُسْكرةٌ» قيل: طاهرةٌ (و ه ش) وقيل : نَحِسّةٌ*» وقيل: إن 
| اا ود ش 

ولا يطهرٌ باطنٌ ج” حَبٌ نقِعَ في نجاسة* بتَكْرارٍ غَسْلِهء وتجفيفه كل مَرَةِ (و) 
كعجين ) وعنه : فلي ومِدْله إناعٌ تَثَ تَكَر ‏ تخاضة» وفكن سد شقت :فنا نجساء 
وَمِكْله لحم ٠‏ وذكر جاع فى مسألة الجلاّلة طهارته, اده صاحبٌ 
«المحرّر»» واعتبر أنه يُعْلى كالعَضْر للثوب» وقيل : لا يُعْتَبَرُ فى ذلك عَدَدُ . 

ولا يَظهْرٌ جسم صَقِيل بمَسُْحه (و ش) وعنه: بلى» اختاره في «الانتصار) 
(و ه م) وأطلق الحَلوانِيُ وَجهينء وذكر شيخنا: هل يَظهْرٌ أو يُعْفى عما 
بَقي؟ على وجهين » وعنه : تَظهر سكينٌ من دم الذبيحة فقط. 
الخَلال» وهو أشْهَرٌ) انتهى . الأشهرٌء عو البح من المزقي” قال في «الرعاية»: 
وهو أظهرء والظاهرٌ: أن التفتت إكنا أطلقّ الخلاف أوَّلاً لقوّته» وإن كان المذمَتٌ 
مشهوراً على ما تقرّر ذلك في المقدمة. 

مسألة  :١١‏ (والحشيشة المُسْكرةٌء قيل: طاهرةٌء وقيل: نجسة»ء وقيل: إن 
مِيعَتٌ)/ انتهى : 

أحذها : هي نجسةًء اختاره الشيخ تي الدين. 

والقول الثاني : طاهرةٌ وقَدّمه فى«الرعاية الكبرى»» واحواشي المصنئّف» على 


أ 


ولذلك لا يلزم إراقثهاء ولو سلّمنا أنه يطهّر على ظاهرٍ المذهبء فإنها استحالت خلاً من غير 
تخليل» فأشبهت خَمْرَةَ الخلال. 

* قوله: (والحشيشةٌ المُسْكِرةٌ قيل: طاهرةٌ وقيل: نَحسةٌ). 
رجح الشيحُ تقي الدين النجاسة؛ قال: لأنَّ إسكارها عن استحالة» كالخمرء بخلافي البنْج» فإنه 
لوغ السحدالة/ 

* قوله: (ولا يِظهُرٌ باطنُ حب نع في نجاسة) إلى آخره. 
روايةٌ ا 0 قال: وهو قولُ الأوزاعيّ وأبي يوسف 


الفروع 


ذا 


الحا 


ف 


سية 


الفروع 


الحاشية 


كرض باب ذكر النجاسة وإزالتها 


ويَظهْرٌ لَبنّ وثّرابٌ نَجِسٌ ببول ونحوه» وقيل : لا وقيل : يطهرٌ ظاهرّه. 
كما لو كانت التجاسة أغياناً وظبحَ ثم عسل ظاهر ره والأصحٌ : : وباطئه إن 
شح لوسرل اناه إليشة ردن بعر بالنار؟ 

ولا يطهر دُهْنُ نجس بِعَسْله في الأصحٌ 0 وقيل : يُطهر زب : تبق . فعلى 
الأول لا نجونه د55 في «الترغيب» وغيره. 

وق حفيك تابد عكر لعل رق لفيا" كو ايه رفن 
يكفي الظنُ في مَذيِء وعند شَّيْخنا: وفي غَيْرهء ولا يَلْرَمُ تطهيرٌ ما شك في 


«المقنع؟» وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب» وهو الصواب. 
وَالقولُ الغالك: تخسة إن أميعت ورلا كلة: 


وبعض الشافعية» فيُعْلى اللحمٌ في ماء طاهرء وتُعْسَلُ الحنطةٌ وتجّفُ كل مرة» يفعل ذلك سبعاً» 
أو ثلاثاً» أو مرة» على حسب الاختلاف في العددء قال: لأنَّ البَُوى تعم بتنجيس ذلك» فوجَب 
شَرْعٌ تطهيره حسب الإمكان». والماءٌ المطهّرٌ يصلٌ منه حيث وصلت النجاسةٌ» والتجفيف والغليانٌ 
ها هنا في معنى عَضْرٍ الثوب» فيُلْحقان به» وإن فرضنا قُصورهما عنهء فيَحْثَملُ هنا للضرورة؛ 
ولهذا قلنا: يطهراللَّينُ الذي جُبل بماء نجس إذا تُقِعَ بطاهر» والزرعٌ المسقئُ بماء نجس إذا سُّقي 
بطاهرء فكذلك هذا. 

* قوله: (ولا يطهر دهِنٌ نجس بِعَسْله في الأصح). 
فهِمَ: أنَّ فيه قولاً آخر: أنه يطهّرء ثم ذكر قولاً ثالثاً: أنه يَطهُرُ زئيقٌ» فصارت الأقوال ثلاثة: لا 
يطهّرء يطهّرء يَظهُرُ الزئبقٌ دون غيره. 

* قوله: (وإن حَفِيَتْ نجاسةٌ» عَسَل حتى يتبقّنَ عَسْلّها). 
أي : حَفِيَتْ في موضع يُعْسَلَّ عادةٌ» قاله في «الوجيز». وفي «الهداية»: وإذا حَفِيَ عليه موضع 
النجاسةٍ من بَدَنه أو تبه غَسَل ما يتيقّن به أنَّ التطهيرٌ قد لحقى الموضع. وقال المصئّفٌ في 
«النْكّت على المحررة: المراد غير الصحراء» قطع به الأصحاب؛ لأنها لا يمكن حِنْظها من 
النجاسة» ولا يمكن عَسْلَها إلا بمشقّة شديدة» ويصلي بها بلا نَحَرٌّء صرح به بعضهم. قال في 
«الرعاية»: ويجتنبٌ ما ظنَّ نجاسئّه . وهذا صحيحٌ ؛ لأنه كالمتلاعب» كمن صلَّى ظائاً أنَّ الوقتٌ 
لم يدخل» أو دَقَمَ الزكاةً إلى من يَظْنُ عَدمَ استحقاقه. وقد يقال: يؤخذ من قولهم: حتى يتيقّن 


كتاب الطهسارة ام 

ومَنْ عَسَلَ قَمّه من قيء؛ بالّمَّ» ليَغْسلَ كلّ ما هو في حَدّ الظاهرء فإن كان 
صائماًء فهل يُبالغ ما لم يتيمّنْ دُخْولَ الماء» أو ما لم يَظْنَّء أو ما لم يُحْتَمَلُ؟ 
ينرجه اتحدما لآت 3710 , 

ولا يَبْتلعٌ شراباً قَبْلَ عَسْله ؛ لأكله النجاسة . 

وى انكر حت ا المَّي* وظاهرٌ كلام ابن عقيل: أ 
طَرَقُ وهو مُنَّجهٌ ‏ لم يُجز ذَلكْهُ أو حكّه بِسّيءء نقلّه واختاره ا 
(وش م روه) في البو والخمرء وعنه : يَجَزئ من غير بول وغائط (و م ر) 


مسألة ‏ ؟7١:‏ قوله: (ومن عسل فمه من قيء» ل 


الظاهرء فإن كان صائماًء فهل يُبالِغُ ما لم يَتَيِقَنْ دُخولَ الماء» أو ما لم يَظنَّ» أو مالم 
يُحْثَمَلُ؟ يتوجّه احتمالات) انتهى. قلتٌ: الظاهرٌ: الثاني ؛ لأنَّ غالب الأحكام مُنوطة 


بالظنون . 


عَسْلّها : أنَّ المَُْرَ في طهارة المحلّ من النجاسة العِلْمْء وأنَّ غلب الي لا تكفي؛ لأنهم اعتبروا 
هنا اليقين. وقد يقال: مرادهم هنا: أن ال لورودٍ الغَسْلِ على موضع النجاسة؛ لأنهم 


0 


ذكروه فيما إذا حَفيَ موضعٌ النجاسة, فلا بدَّ من تحمّقٍ وُرودٍ العَسْل على مؤضعها؛ لأنه إن لم 
يتحّق ذلك يحتملٌ أن موضعٌ النجاسة لم يُصِبْهُ لكشل بالكُلية, وأمّا إذا تحققنا وروة العَسْلٍ على 
النجاسة» فقد يقال: يكفي في إنقائها وإزالتها الظنُء كما لو ة تحّق الْحَدَثُء فلابدٌ لرَفْعه من تحقّق 
الطهارة . 
وأما إذا تحقّق الفعْلٌ» فهل يكفي في الإسباغ الظنُ ‏ كما هو المشهور ‏ أم لابدّ من العلم؟ فيه 
الخلاف. وكذلك إذا استنجى» هل يُشترظ للإنقاء العلم» أم يكفي عَلَبَةٌ الظى؟ ‏ كما جزم به 
بعضّهم ‏ فيه الخلاف . 

* قوله: (وإن تنجّس أسفل خف أو حذاءٍ بالمشي). 
غالبُ الأشيا خ لم يُقَيذ يُقَيْدْ نجاسة” الحُفٌ بِالمَشّيء حتى الشيخٌ مجدُ الدين في «شرح الهداية؛ وابنُ 
تميم وغيرهماء «كالفائق ق؛» وصاحب «الرعاية» قدَّم الإطلاقٌ» ثم قال: وقيل: بِالوَظءِ . 


الفروع 


الفروع 


الحا 


يفرض باب ذكر النجاسة وإزالتها 


وزاد: ودم. وعنه : وغيرهما*” ف وهي أظهرٌء وعئه : وتطهر به (خ) 
اختارهما جماعةٌ» وقيل : يُجَُرَئٌ من اليابسة لا الرّظبةء وقيل لوكا الرجل, 
دك اتناو اخدارية. 


وَذْيْلَ المرأق» قيل: كذلك» وقيل : يُعْسَلَ (و) ونقل إسماعيل بن 
سير : يظهرٌ بمُرورِه على طاهر يُزِيلُهاء اختاره شيخحُنا'6"" . 

وإن نَضَحَ بَوْلَ عُلام لم يأكُل طعاماً بشَّهُوة*؛ بأن يَغْمْرَهُ بماء» وإن لم 
َقْطرْء أجزأه وطَهّر (ه م) لا بَوْلَ جارية (و) نصّ عليهء وَجَرّمَ ابنُ رَزين 


2 ءٍِ 


(7) تنبيه:. قوله : (وإن تَنَجَسَ أسْفَلْ حُفٌ أو حذاء بالمشي» ؛ لم يُجْرِ ذَلَكَهُ أو 
حَكه بشيء. 68 وعنه : : يجخزئن» من غير بولٍ وغائط. . 55 وعنه . : وغيرهما) انتهى. 
صوابه: وعنه : ومنهما» وجعل «في» مكان «من» في الروايت يتين أوضح . 

مسألة ‏ 1: قوله بعد ذكره حُكم نجس أسفل حُحف أو حذاء بالمشي: (وَذَيْلُ 
المرأة» قيل : كذلك. وقيل: يُعْسَلُء ونقل إسماعيل بن سعيد: يطهرٌ بمروره على طاهر 
يُزيلهاء اختاره شيحُنا) انتهى : 


* قوله: (وعنه: وغيرهما). 
صوابه: وعنه: وهّما. بإسقاط «غير»؛ لأنَّ المُرادَ على هذه الرواية: أنه يُجَُزئ من البولٍ والغائط 
وغيرهماء فَذِكْرٌ «غير؛ في الرواية الأخيرة وَهْمّ لا معنى له. قال في «شرح الهداية» عن هذه 
الرراية ازهل المجح اع 

* قوله: (وإن نْضَّحَ بَوْلَ غلام لم يأكل طعاماً بشهوة). 
قال في «الفائق»: ويطهر بَوْلُ الغلام الذي لم يأكل الطعامٌ تغذياً بتَضْحه. نص عليه» وقيل:. هو 
طاهرٌء وقال ذ في #شرح الهداية» : ويبطل حَكُمْ النضْح إذا أكل الطعامَ وأراده واشتهاه وتغذّى؛ لأن 
ذلك مَظِبهُ قوَه وقُعودِه وقِلّةٍ انتشاره. 


. هو: أبو إسحاق» إسماعيل بن سعيد الشالنجيء من أصحاب الآمام أحمد» عنده مسائل كثيرة . (ت170ه)‎ )١( 
. 757/١ «المقصد الأرشد»‎ 


كتاب الطهسارة فياف 


بطهارة بَؤْلهء وقاله أبو إسحق بن شافلا2'0. لكن قال: يُعيدٌ الصلاة» وإن 
عد بك و ع اي عاط إل ل ااه ل رف 
ولم يَفْرْكْهُ يُعيد وإن كان طاهراًء كذا قال. 

وما لا يكل من الطير والبهائم نَجِسٌ (ه) في الطير. كال احمد + يست 
ما نهى النبيئٌ كَل عنه» وغنه: غير يَغْلَ وحمارء..أختاره الشيخٌ. وعنه في 
الطير : لا يُعجبني عَرَقُه إن أكلّ الجيّت, فدلّ أنه كرِهَه لأكُلهِ النجاسة فقطء 
ذكره شيجُناء وفال إليه. وفي «الخلاف» هذه الروايةٌ» ثم قال: والمذهبُ 
أنها كالسباع» وذكر الرواية بعد هذاء وقال: فحكم بنجاسة العرقء 
وعنه: طاهرء اختاره الآجُرَّيُ (و م ش). 

والهرّةُ وما دُونّها في الخلقة طاهرٌ (و) وقيل: فيما دوّنها من طيرء وقيل : 
وغيره وجهان. 

ولا يكرة سُوْرٌ ذلك. نص عليه في الهِرّء خلافاً (ه) لتشبيه الشارع لها 
بالطوافين والطوافات؛ وهم الحدَمُ؛ أخذاً من قوله تعالى : «طرفورت َك » 
[النور: 04]» ولعدم إمكان التحرّزء كحشرات الأزضء كالحيّة» قاله 


أحدهما : : حُكمُه كم الشف والحذاء» وهو الصحيخ ؛ اختاره الشيح تة تقَىُ الدين» 
وصاحبٌ «الفائق»)» وجزم به و «التسهيل»» وقدّمه 0 «الرعاية الكبرى»» فقال: ذَيْلُ 
ثوب آدميٌ أو إزاره. 

وَالقَول الثاني : 00 وإن ُلنا: بيطي الح والحذاعٌ بِالدَّلْك والمرورء قدّمه ابن 
ثتميم » وصاحتٌ «الفائق» . قلت : وهو ظاهرُ كلام كثير من الأصحاب» حيث اقتصروا 
على الخفٌ والحذاءء» قال القاضي: لا يطهرُ بغير العَسْل روايةٌ واحدةٌ. 


)١(‏ هو 57 ن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا البزاز . من الفقهاء الأعيان . (ت 154ه) . «طبقات الحنابلة» 
. 


الفروع 


الحا 


ضيه 


انف باب ذكر النجاسة وإزالتها 


القاضي» فدلٌ أنَّمثْلَ الهرّ كَهِي . 
ولبنُ حيوان طاهر قيل: نجس (وش) نقله أبوطالب في لبن حمار» قال 
القاضي: وهو قياس قوله في لبن ستّؤر؛ لأنه كلخم مُذَكى؛ لأنه لا يُؤكَلٌ 
مثله*. وقبل : طاهرٌ (و م) كلبن آدميّ» ومأكول؛. وكذا مَنِنُ حيوان طاهر 
نجس البَؤل”» غَيْر آدميّ؛ وقيل: طاهرٌ من مأكول00؟1* 5" , 


مسألة  :١5 0-١5‏ قوله : (وَلبَنُ حَيوانٍ طاهرء قيل: نجس» نقله أبو طالب في 
بن حمار» قال القاضي: وهو قياس قُولِهِ في لبن سِنَّؤْر. . . ٠»‏ وقيل: طاهرٌ. . . » وكذا 
مَنِنُ حَيوانٍ طاهر نجس البَؤْل» غَيْر آدمي» وقيل: طاهرٌ من مأكولٍ) انتهى . فيه مسائل: 

المسألة الأولى  ١5‏ : لبن الحيوانٍ الطاهر غير المأكول» هل هو طاهر أو نَّحسٌ؟ 
أطلق الخلات» وأطلقه في «التتتوضياف وامشتصر ابن تميم» و«الحاويين», 
و«الفائق»» وغيرهم : 

أحدهما: هو نَحِسٌء وهو الصحيحٌ من المذهب. قطع به في «مَجمع البحرين»» 
وغيره» ونّصَرَهُ المجد في «شَرْحه)؛ وابن عُبَيْدانَ وقدّمه في #الرعايتين» . 

والقول الثاني : طاهر. 

تنبيه : حكم بَيْضه كم لبنه قاله ابنُ تميم» وابنُ حَمْدانَء وصاحبٌ «الحاوييّن». 
وغيرُهم» ولم يذكُره المصنك. 

المسألة الثانية  :١8‏ مني الحيوان الطاهر غَيْر المأكول النّجس البؤل غَيْر 
الآدمىّ؛ هل هو طاهرٌء أو نَجسٌّ؟ أطلق الخلافَء وأطلقه ابن تميم» وابنُ حَمْدانَ في 


* قوله: (لأنه لا يُؤْكَلُ مِثلّه) . 
أي لَبَنُ الحيوانٍ الطاهرٍ لا يُؤكل مِثْله؛ لأنَّ لَحْمْ الحيوان الطاهر إذا لم يكن مأكولاً دكي » فإنه 
نجس » كذلك اللّبن. 
* قوله: (وكذا مَنِيُُ حيوانٍ طاهرٍء نجس البول). 
احترز به عن مَنِيَ المأكول إذا قيل بطهارة بَوْلِ وإن قيل بنجاسة بَْلِه دخل في كلايه؛ فلهذا صحٌ 
له أن يقول: (طاهِرٌ من مأكولٍ)؛ لأنه دخل في كلامه على القول بنجاسة بَوْلهِ . 


كتاب الطهسارة وموم 


ومني الآدمئّ* طاهرٌ (وش) كالبُصاق» وعنه: نجس (وه) وعنه: كالبؤل الفروع| 
(وم) وة به ابن عقيل في مَنيٌ خصيٌ ؛ لاختلاطه بمجرى يوله. وقيل : 
وَقْتّ جماع » وقيل: من المرأة. 

والمَذَْيُ نَجسٌ*؛ (و) ولا يطهرٌ بتضْحه (و) ولا يُعْفَى عن يُسيره (ه) 
وعنه . بلى فيهما. وهل يَعْسلٌ ما أصابه (و ه ش) أو ذَكَرَهُ (و م( أ 


«الرعايتيْن»» وصاحبٌ «الحاوَيين»» و«الفائق»: التصحيح 
أحدهما: هو نَجسٌ» وهو الصحيحٌ» قطع به في «الشرح21(0, واشرح ابن عُبيدان» 
وغيرهما. 
والقول الثانى : 00 وهو ظاهرٌ كلامه في «المُعْنيِ ١‏ 
المسألة الثالثة - منينُ الحيوان المأكول إذا قلنا بنجاسة بَوْلهء هل هو نجس 


أو طاهد؟ ا وأطلقه اب و وابنُ حَمْدانَ في «الرعاية الكبرى»: 
أحدهما : هو نجس ء وهو الصحيحٌ» قطع به في «المخني»( 0 و«الشرح)(), 

و(اشرح ابن عَبَّيدان)» وغيرهم . قلت : وهو ظاهرٌ كلام أكتر الأصحاب» حيثٌ حكموا 

بنجاسة المنيٌ حين حكموا بنجاسة البؤل. 
والقول الثاني : هو طاهرٌء وفيه بُعْدُّء وحكى المصئّفٌ قولاً بطهارة مني مأكول دون 

غيره» وهو ظاهرٌ كلام جماعة. 

* قوله: (ومَنِنُ الآدمي) إلى آخره. الحاشية 
قال في «الفائق» : ومني الآدمي طاهرٌ» وعنه : نجس . يجرئ ذَرْكُ يأبسه ومْسِحٌ رَطَبه وعله : 
يُعْسَل' وقيل : من المرأة. 

* قوله: (والمَذيٌ نجسٌ). 
روايةٌ طهارة المَذي لم توجَدْ في النْسخ» والظاهر : أنها سقطت من الكاتب» ويدل على تُبوتِها في 
الأصل : قوله برا صخري وصَرّح برواية طهارته في «المحرّر/ وغيره. 

(1) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 318/7 . 


. 150/00 
. 180/١ 5 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7417/5 . 


الفروع 


الحاشية 


شيف باب ذكر النجاسة وإزال 
ثار 


5 


و0 تميي؟ فيه رواياث©"'2. وأجيبَ عن أثره بِعَسْلهما بِمَنْع صحّته0". ثم 
الزؤدهما وتلويعهها غالا ف للزوله 0 , 

والوَدْيُ نجس (و) وعنه : كمذي. 

وبَلعُمم المَعدّة (ش) ورطوبة فَرّْج المرأةٍ (ق) وبؤل ما يؤكَل لحمه وروثه 
ومَنيّه طاهرٌ” (ش) و(ه) في غير الطير إلا الدجاجء والبَطَء وعنه: نجاسة 
ذلك. وقيل : هما في بَلْهَّم الرأس إن انعقّدَ وازرَقٌ» وبَلعَم صَدْرء وقيل فيه : 
نجسء» وجَرّمْ به ابن الجوزي» والأشهرٌ طهارتهما (و). 2 


مسألة :١7‏ قوله في المّذي إذا قأنا: يُمْسَلُء فهل (يغسل ما أصَابهء أو ذكرُ) 
تقل أء دكرة لوا 130 فيه ووايالك)” 

إحدامن: يَغْسِلُ ما أصابه فقطء اختاره الخلأل. قال في «مَجْمع البحرين» وابنُ 
مبَئْدان : وهو أَظَهَرُ. والظاهِرٌ: أنهما تابعا المَجْدَّ في ١شَرْحه؛.‏ 

والرواية الثاني : يجبُ غَسْلُ ذكره؛ ما أصابه المذي» وما لم يُصِبْهُ. 

والروايةٌ الثالثُ : يَْسلُ الذكر والأئقيين» وهو الصحيحٌ . نص عليه» واختاره أبوبكرء 
والقاضي» وجزم به صاحبٌ «الإرشاد)(؟), وناظمُ «المفردات». وقال: بنيتها على 
الصحيح الأشْهّرء وقَدَّمه ابن تميم» وابنُ حمدان في «الكبرى»» في القسم الثاني ظاهرٌ 
من باب المياه» وصاحب «الفائق»» والمصئّف في «حواشي المقنع». 


5 6 لم 2 و 
قوله : (وبَوْلُ ما يُؤكل لحمّه ورَؤثه ومني طاهرٌ) . 
خلافاً للشافعي وأبي حنيفة في غير الطَيْره إلا الدَّجاجٌ والبَطء فأبوحنيفة وافقّ الشافعيّ في غير 
الطير وفي الدجاج والبظ. 
)١(‏ ليست في (ط) . 
20( أخرج أبو داود [لحلفق واللفظ له والنسائي رت عن علي بن أبي طالب أن النبي بي قال: اليغسل ذكره 
وأنئييه» . 
() أي: سائلء من قولهم: تسبسب الماء» إذا سال وجرى .. «القاموس؟:. (سبب) . 
(4) ص ١ ١7‏ 


كتاب الطهارة خض 


ونوك شك ونشو بها لاا يخس ييبؤتة طاهنه جزم به أبو البركات 
وغيره (و ه م) وفي «السكرعي وغيره روايةٌ: نجس (وش) وماءٌ فروح 
نجس في ظاهر قوله» وذكز جماعة :إن تشير وما سال من الفم وقْت النوم 
طاهر في ظاهر قولهم. 


ودود المَرّ وَالْمِسّكٌ أده( طاهرٌ (و) وقال الأرَّجِئٌ : فأرَته طاهرَةٌ 
ويَختّمل ننجاستها ؛ لله جُْء من حَيوان حَين » لكنّهيَنَْصلٌ بطَبْعه كالجنين» وهو 
صر الغزال» وقيل : من دابة في البحر لها أنياب . . وفى «التلخيص» #شكروهًا 
لايؤكل . وفي «الفنون» : ما يأكله أهلٌ الجنّة يستحيل عَرَقَاً كما أحالَ في النحل 
الشَّهْدَه ومن دم الغؤلان المسكء ويأتي في زكاة ما يخرّجٌ من 00067 
وهل الزَّبادُ لَبَنُ سئور بحري أو عَرَقّ سئور بَرّيْ؟ فيه خلاف1800 . 
.مسألة 18: قوله: (وهل الرَّبادُ لبن سِنّوْرٍ بَحْرِي» أوعَرَقٌ سِنّوْرٍ بَرَيّ؟» فيه 
خلاف) انتهى . الذي يظِهَرٌُ: أنَّ هذا الخلاف ليس مما نحن بِصَدَّدِهء ولا يدحُل في قول 
المصئّف7©: (فإن اختلف الترجيخ أطلقُتُ الخلاف)» ولكنَّ المصنّف رحمه الله تعالى 
لما لم يترجح عنده ول من هذين القولينء أتى بهذه الصيغة» وهما قَؤْلان للعلماءء 
لكن قال في «القاموس»7©: الزَّبادُ على وَرْنِ سحاب» مَعروفٌ» وغَلِط الفقهاء 
واللعويون في قولهم: الرّباة20: مان نات هنها: :التلتوبوزنمه الذاءة الساونة 
والدَّبادٌ: اليب وهو رت لخمع اليتادوها على المخْرّج» تُمْسَكُ الدابة وتمْتعُ 
الاضطراب»ء ويُسْلَتُ ذلك الوسَحٌ م المجتَمعٌ هناك بليطة29 أو خِرْقةِ. انتهى. ولم 
يُمْصِح بكؤْنٍ الدابة بَرْيّةٌ أو بِحْرِيّةٌ» ولكن بقّوله: وَسَحء دل أنه غَيْرُ لَبَنْء وأنّه من سؤر 
اي يه 


. فأرة المسك: النافجة» وهي: وعاء المسك . «القاموس»: (نفج)‎ )١( 
. 11/9 5( 

(7)ص 5 . 

(:) القاموس: (زبد) . 

)6( في النسخ الخطية : (الزيادة»» والمثبت من (ط) . 

(1) الليطةء بالكسرء قشر القصبة . «القاموس»: (ليط) . 


الفروع 


الفروع 


الحا 


ست 


رفن باب ذكر النجاسة وإزالتها 


َالعَنْبّرٌه قيل: هو نباتٌ يَنْبْتٌ في قَعْر البحرء فيَبْتلعغه بعض دوابّه. فإذا 
تُملتُ منهء قَذْقَيْهُ رجيعاً» فيقذفه البحرٌ إلى ساحله . 
وقيل: طل ينزلُ من السماء في جزائر البحرء فتُلْقيه الأمواجٌ إلى 
الساحل» وقيل: رَوْتْ دابّة بَخْريّة تُشْبِهُ البقرة» وقيل: هو جُثاً من جنا 
ا ا 5 : ١‏ : (م9١1)‏ 
البحرء أي : زَبَدّء وقيل: هو فيما يظن ينبع من عين في البحر”*" ''. 


بَرَيّ» وقد شُوهدَ ذلك كثيراًء وقال ابن البَيُطار9؟ في «مفرداته»: قال الشريك 
الإدريسئٌ يُ: الرّباد نوع من اليب يُجْمَعُ من بين أفخاذ حَيّوان مَعْروف يكون بالصحراء» 
بصاذ يلم اللشم: ؛ ثم يَعْرَقُ فيكون من عَرَّق بين فَحُذْيْهِ حينئذ» وهو أَكْبَرُ من الهرّ 
الأهلئّ . انتهى. واقتصر عليه. 

مسألة  :١9‏ قوله: (والعَنْبْرٌء قيل: هو نَبِاتٌ ينبت في فَعْر البحرء فيبلعه بعض 
دوابّه» فإذا تَمِلَتْ منه. قَذَقْتُهُ رَجِيعاًء فَيَقُذِفْه البحرٌُ إلى ساجله» وقيل: ل يَنِْلُ من 
السماء في جزائر البَحْرِء فتُلقيه الأمواحح إلى الساحل» وقيل: رَوْتُ دابَةِ بَخرية تُشْبه 
البقرة» وقيل: هو جُثا من جُثا البحرء أي: زبدء اراح ص لل من حلي 
الجر انتهيئ 

الظاهرٌ : أن الشيحّ لما لم يَجِذْ إلى : ار تم 
الأقوالٌ واللّه أعلم -. ليست في المذهب» وإنما هي أقوالٌ للعلماء في الجملة» و 
كالمسألة التي قبلهاء وقد قال ابنُ عباس: العَثِبر شيء دَسَرَهُ البحرٌء ذكره 0 
ارييف ومعنى دَسَرَهُ: دَفَعَهُ ورمى به إلى الساحل» وقال الإمام الشافعيُ في 
«الأم2"00 في كتاب السّلم: أخبرني عَدَدٌ ممّن أَبِقُ بحَبرِه أنه نباتٌ يخلقه الله تعالى في 
جَنباتِ* البحر» قال: وقيل : إنه يأكلّه حوتٌ فيموثٌ فيُلْقيه البحرُ فيشق بَطْنّه فيخرج منه. 


الاصحيحه) 


. هو: ضياء الدين؛ عبد الله بن أحمد ابن البيطار المالقي» النباتي: الطبيب» مصنف كتاب «الأدوية المفردة»‎ )١( 
. 701/97 (ت147ه) . «سير الأعلام؛‎ 

. )١598( تعليقاً قبل الحديث‎ )١( 

ا ' 

(4) في «الأم»: (حجشاف): جمع حَشْفةء وهي الصخرة النابتة في البحر .. «القاموس»: (حشف) . 


كتاب الطهارة ش اخرضن 
ودّمُ السمك طاهرٌ في الأصحٌ (وه) ويُؤكل (و). 
ودم القُمّل والبَقّ والذياب ونحوه طاهرٌ (و ه) وعنه : نجس » 
يتسزة وهل العلقةٌ بَكْلقُ منها لكيه نيوان ظاهرء: أو البيضة 
نجسةٌ؟ (هم) وججهان0”"' '"» وذكر ابن عَقيل في العَلَقّة روايتين. 


وحكى ابنُ رُستم عن محمد بن الحسن: أنه يَنْبْتُ في البحر بمنزلة الحشيش في 
البرء وقيل: هو شَجَرٌ ينبت في البحر فينكسر فيُلقيه الموج إلى الساحل» ذكر ذلك 
الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري». 

وقال ابن المحُبٌ في «شَرْح البخاري»: والصوابٌ أنه يخرّحُ من دابة بَخرية» وقال: 
في كتاب «الحيوان» لأرسُطو: إن الدابةً التي تُلّقي العَثْبّر من بطنها تُشْبِهُ البَقّرة. انتهى . 
وقيل: هو رَجِيعٌُ سمكة. وذكر ابنُ المحبٌ حديثاً: أنَّ النبيّ يَكِدِ قال: «العَدْبّر من دابة 
كانت بأرض الهند ترعى في الب ثم إنها صارث إلى البحر»('2. رواه الشيرازي» وغيره» 
والسيرافي في «الغاية» من حديث حذيفة» وقال في «القاموس»: العَنْبر رَوْتُ دابّة بَحْرِيّة 
أو نَبْعٌّ عَيْن فيه» وقال ابن البَيُطار في «مُفْرداته»: قال ابن حسان: العَنْبّرُ رَوْث دَابّة بَخرية» 
وقيل: هو شيء ينبت في قَعْر البحرء فيأكله بعض دوابٌ البحرء فإذا امتلأت منهء قَذََنهُ 
رجيسأء 'وقال أبن.سينا: العليل تفيما'نطق تع عن في البحن». والذي يقال إنه ربد 
البحرء أو رَوْتْ دابة بعيد. انتهى/ وقال ابن جُمَيْع والشريفٌ : مَنْ قال: إنه رَجِيعٌ دابة 
فقد أخطأء وقال الشريف ‏ أيضاً ‏ في «مفرداته»: ما أعلمُ أحداً فحص عنه كفحصي»ء 
والذي أَجْمَعَ عليه من يُعْتَدُ به من جميع الطوائف ومن المسافرين في جميع الأقطار: أنه 
يخرج من عيون تَنْبع من أسفل البحر مثْلَ ما ينبّع القارء فتلقيه الأمواجٌ إلى الشط . انتهى . 
قال بعضهم : في أيام معلومات. 

مسألة -١7-١7؟:‏ قوله: (وهل العَلَقَةُ يُخْلَقُ منها الآدميُ» أو حَيوانٌ طاهرٌ أو 
البَيضْةٌ تصيرٌ دما نَجِسَةٌ؟ وجهان) انتهى . ذكر المصنّفٌ مسألتين : 


9 
1 


ل 


تصيرٌ دّما 


الفروع 


574 


الحا 


والوّجْهان في دم شهيد. وعليهما : يُسْتَحَبٌ بقاؤه» فيّعايا بهاء ذكره ابن 
عقيل في «المنثور». وقيل : طاهرٌ ما دام عليه" (وه):. 
وذكر/ أبو المعالى و«التلخيص» لعاف ل ا 


المسألة الأولى :7١-‏ العَلَقَةُ التي يُخْلّقُ منها الآدمئُ أو حَيوانٌ طاهرٌء هل هي 


طاهرةٌ أو نجسةٌ؟ أطلق الخلاف فيهاء وأطلقه في «المُذْمَب»» و«الرعايئيْن؛. 
و«الحاويَيّن»» و«شرح ابن عَبَيْدانَ وغيرهم» وحكاهما ابن عقيل روايتين: 

أحدهما : : هي تحجة وشو هو الصحبحٌ» ٠‏ قال في المُفني"": والصحيحٌ نجاستها . 
قال في «مَجْمعْ البحرين»: نَحِسَةّ في أظهر الوجهين» وقَدّمه في «الكافي(", 
و«الشرح 50 

والوجه الثاني : طاهرةٌ صحّحه ضاحبٌ ار وان تميم» 27 ابنُ رَزين 
في: ااشرحه) . 

المسألة الثانية ‏ ١؟:‏ البَيْضَةٌ تَصِيرُ دماً. هل هي طاهرةٌ أو نَجسةٌ؟ أطلقٌ الخلاف 


أحدهما: هي نجسّةٌ . قال المجدٌ: حُكمُها كم العَلَقّة. قلتُ: وهو الصوابُ. 

والوجه الثاني : طإهرةٌ؛ صحّححه ابن تميم . 

مسألة ‏ 717: قوله: (والوجهان في دم شَّهِيدِء وعليهما: يُسْتَحَبٌ بقاؤه . 
وقيل : طاهرٌ ما دام عليه) انتهى : 

أحدّها: هو طاهرٌء صحّححه ابن تميم» وقَدّمه في «الرعاية». 

والوجه الثاني : هو نجسٌ. قلتُ: وهو ظاهرٌ كلام جماعق» وهو أؤلى من الأول. 


)0( أي : فاسد . «القاموس»: (مذر) 
(0) ؟/55ئ . 
(6) ك/لا4ت . 


0( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ؟/*77 . 


كتاب الظطهارة 4 


ولا ينجس على الأصحٌ آدمىٌ (ه) وقيل: مُسْلمْ بمّوته*» فلا ينجس ما 
غَيَرَهُ ذكره في «الفصول» وغيرهء خلافاً اللمستوعب»» وقال ابن عقيل : 
قال أصحاينا : روايةٌ التَنْجيس حيث اعتّبر كَثْرَةٌ الماء لخارج يخرّجٌ منهء لا 
لنجاسته في نَفْسهء قال: ولا يصحٌ» كما لا فَرْقٌ بينه وبين بقيّة الحيوان» 
وعنه: ينجْسٌ طرفهء صحّححها القاضي وغيره» وأبطل قياس الجْمْلة على 
المَّرّف في النجاسة بالشهيد» فإنه ينجْسٌ طرَفُه بقَطعهء ولو قُتلَ كان طاهراً. 
ولأن للجَمْلة من الحَرْمة ما ليس للطرف؛ بدليل العَسْل والصلاة. 

ولا على الأصمٌّ ‏ ما لا نَفْسَ له سائلةٌ (و ه م) وقيل: يَنْجْسٌء ولا 
يَنْجْسٌ ما مات فيه (و ش) وقيل: إن شقٌّ التحرّز منهء ولا يُكرَهء ويتوجه 
احتمالٌ. ظ 

ولا ينجسٌ دودٌ مأكول تولّد منه» فإنْ أخْرَجَهُ ثم ردّه إليه» نيَسَهُ عند 
الخصم . 

والوجهُ الثالث: هو طاهرٌ ما دام عليه» جزم به في «مجمع البحرين»» وقدّمه المجدٌ 
في «شرحها»ء وابن عُبَيْدان. قُلْتُ : وهو أؤلى منهما. 


* قوله: (ولا ينس على الأصح آدميٌ» وقيل: مُسْلِمْ بِمَوْتِه). 

أمَا الشهيدٌ فلا ينجسٌ؛ لقوله بَعْدُ: ولو قُتِلَ كان طاهراً. وعلى رواية: أنَّ الآدميّ ينجسٌ بالموت» 
فهل يطهُرٌ بالمَمْل؟ مُقتضى كلام ابن عُييْدان: أنَّ المسلمَ يطهرٌ دون الكافرء فإنه قال: مقتضى 
الموتٍ نجاسته أبدًء ومقتضى شَرَفه وتكريمه طهارته مطلقاًء فائبتنا في حقّه نجاسةً تزولٌ بالعَسل» 
عملاً بالدليلين حسب الإمكان.. 

ثم قال في تعليل روايةعدم نجاسته: لأنه آدمي مسلمء فلم نجس بالموت» كالشهيد» ولأنه لو 
نَجْس به لم يَظهُرٌ بالعَسْلء كسائر الميتات؛ وهذا لأن الشارع لما ميِّزه عليها بِالغَسْل إكراماً لى 
وجب الحَُكُمْ بطهارته أيضاً؛ لأنه من تمام الإكرام» وخُرّجَ عليه ما إذا كان الميتُ كافراًء حيث 
ينجس ولا يطهّر بِالكَسْلٍ أبداً» ذكره في «شرح الهداية»؛ لأنَّ المقتضي للطهارة من النصٌ» 
والمعنى مفقودٌ فيه» وسببٌ التنجيس في حَقَّه قائم» فظهر حَمَلْه . . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


حك باب ذكر النجاسة وإزالتها 


وبوله وروثه طاهرٌ (و ه م) وعنه : لجس مهما لا يؤكل » وعئه . وغيره 
(و ش). 

وهو تجمرٌ مما له نَفْسَ سائلة* لا يُؤكَلء وقيل : طاهرٌ من خفاش» 
ويتوجّةٌ: طَرُدُهُ في الطير للمشقّة (و ه). 

وللوَرّغْ نَمْس سائلة في المنصوص (ش) كالحيّة (و) لا للعقرب (و) وفي 
«الرعاية»: فى دود القَرٌ وبزره وَججهان. 

وأنَّ سمّ الحيّة يحتملٌ وَجْهَيْنَ» وظاهرٌ كلامهم: طهارته» كسم مأكول» 
ونبات طاهر . 

وينجُسٌ صْفْدَعَ ونحؤه من بَحْريّ محرّم له نَفْس سائلة (ه) نصٌّ عليه 
وللحتفية وَجهانء هل يَنْجْسٌ غَيْرٌ المائي 10)؟ 

1 1 - 2 6 

ويُعْمَى على الأصمٌّ عن يُسير دم وما تولد منه” (و) وقيل: من بدنه . 


وفي يسير دم حَيْض» أو خارج من السبيل*» وحَيوان طاهر لا يؤكل 


* قوله: (مما له نفس سائلة). 
النفسٌ هنا : الدمٌ» والسائلة: الجاريةٌ. قال في «المستوعب" فيما له نفس سائلة : هو/ ما تتغيرٌ عَيْنْه 
بموته» ويتغيّر به غيره. ذكر في #شرح الهداية» ما ذكره المصنف : أنَّ الضفدع(" له نفسٌ سائلة . 

* قوله: (ويُعْفى على الأصمٌّ عن يسير دم وما تولّد منه). 
مَحَلّ العَفْو الصلاةٌ بمعنى : إذا صلَّى مع النجاسة المعفوٌ عنهاء صحّت صلائه؛ وأما وُقَوعُها في 
الماءء ونحوه. فليس مراداً هناء بل حُكْمّه على ما تقدَّم في ملاقاة النجاسة الماءء في كتاب 
الطهارة27. وقد نبّه على القَيْد صاحب «التسهيل»» فقال: ويُعْفى في الصلاة عن يسير دم طاهر 
وما تولد منهء فخصٌ العَفُرٌ في الصلاة. 

* قوله : (وفي يسيرٍ دم حَِيضٍ » أو خارج من سبيل) إلى آخره. 


)00( في النسخ الخطية: «الماءة والمثبت من (ط):. 


)١( '‏ بعدها في (ق) اليس» . 


0) صم . 


كعاب الطهسارة ؟4" 


مه (م79؟. 0986 ا 0 00 50 9 5-7 مه 
وخياة وفي ذم يوان نجس احتمال (ه) وعنه: طهارة فيح. 
د وصّديد*» ودّم. 


مسألة ‏ 71 - 76: قوله : (ويُعفى على الأصح عن يسير دم وعااتر لد مق وقيل: 
من بدن . وفي يسير دّمم حيض» أو جارج من اليل وحيوان طاهر لا يؤكَلٌ وجهان) 
انتهى . اشتمل كلامه على مسائل : 

المسألة الأولى ‏ 77: يسيرٌ دم الحيض» وكذا دَمِ النّفاس» هل يُعْفَى عنه أم لا؟ 
أطلق الخلاف فيهء وأطلقه ابنُ تميم» وابن عُبّيدانء و«مَجْمَع البحرين»» و«الحاوي», 
و«الفائق»» والزركشي: 

أحدهما: يُعفى عنه» وهو الصحيحٌ؛ وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب؛ 
لإطلاقهم العَفْوَ عن يسير الدمء» وجزم به في «المُغْني2©00» و«الشرح:0", 
واشرح ابن رَزين»» و«المنوّر»» وغيرهم» واختاره القاضي وغيرُه» وقدّمه في 
«الرعايتين»» وهو الصوابٌ, بل لو قيل: إنه أؤلى بالعفو من غيره» لكان منّجهاً؛ لمشمّة 
التحرّز منه» وكثْرة وُجوده. ْ 


قال في «الفائق»: وفي العَفْوِ عن يسيرٍ دم الحيض والنْاسٍ ودّم الخنزيرء وَجهان. قال في 
«شرح الهداية» للمجد: الأظهرٌ في دم الحيض والخارج من السبيل عَدَمُ العفوء وهو المجزوم به 
في الطاهر الذي لا يؤكل . 
* قوله : (وعنه : طهارةٌ قَبْح. ومدّة. وصديد). 

قال أحمد وقد سئل عن الدَّم والقَيْح: عندك سواء؟ فقال: الدمُ.لم يختلف الناسُ فيه أي: في 
نجاسته. والقَيْحٌ قد اختلفت الناسُ فيه. وقال مرة: القيّْحُ والصَّديدٌ والهِدّةُ أسهلٌ عندي من الدم 
الذي ليس فيه شك. فَحْمَتُه عنده للخلافيٍ فيهء وإلا فلا تختلفٌ الروايةٌ عنه أنه لا يُعفى عن 
فاحشّهء نعم يكون الذي يُسْتَفْحَشلُ منه أكثر مما يُسْتَفحسْشُ من الدم» كذلك قاله في «شرح الهداية» 
للشيخ مجد الدين» وقال أيضاً: وماءً القُروح إن كان مُتغيّراً. فهو نجس وهو كالقَيْحء وإن لم يكن 
مير فطاهرٌ كسائر رُطوباتٍ البدّن. 


(1) ا/لاغ؟ - 184 . 


زفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "51١/7‏ . 


الحا 


الفروع 


الحا 


لام 


84 باب ذكر النجاسة وإزالتها 


والوجه الثاني: لا يُعفى عن يُسِيرهء اختاره المجدء وابنُ عُبيْدانَء وابن عبدٍ القويّ 
في #مجمع البحرين»» وقَدّمه في «التلخيص» وغيره . 

المسألة الثانية ‏ 784: الدمٌ الخارج من السبيليْن» ؛ هل يُعفى عن يشير أم لا؟ أطلق 
الخلاف فيه» وأطلقه الزركشي : 

أحدهما: لا يُعفى عن يُسيره. وهو الصحيحٌ على ما اصطلحناهء اختاره صاحبٌ 
«التلخيص». والمجدُ في اشرحه؛» وابن عَبْدوس في «تذكرته»» وجَرَّمَ به في «المُنَوْرا . 
قلت: وهو مُفُتضى قول من اختار عَدَّمَّ العَفُو في التي قبلها بطريق أؤْلى . 

والوجه الثاني : يُعْفى عن يَسيرِه» وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب . 

المسألة الثالثة ‏ 8؟: يَسيرٌ دم الحيوان الطاهر الذي لا يُؤكَلُ لحمّه غَيْرَ الآدميّ» 
هل يُعْفَى عنه أم لا؟ أطلق الخلاف فيه» وأطلقه ابن تميم : 

أحدهما: يُعْفى عن يُسيره» وهو الصحيحٌ» وهو ظاهِرٌ ما قطع به في «المُسْتوعب»» 
و«الكافي)(2, و«المحرّر». و«الإفادات»2 و«الفائق»») وغيرهمء وقطع به في 
«المُذْمهَبل و«المُعْني00), و«الشرح»( 0 و«النظمك. و«الوجيز»). و«الحاوي الكبير؛» 
واتذكرة ابن عَبْدوس»» و«شرح ابن رَزِينِ»» وابن مُنَجَاء و«التسهيل»» وغيرهم» وقدّمه 
في «الرعاية الكبرى)» . 

والوجه الثاني : لا يُعْفُى عنهء جزم به في #مجمع البحرين»» و«شَرْح ابن عَبَيْدانَة» 
فإنهما قالا: وما لا يؤكل لحمُّه وله نَفْسٌ سائلةٌ لا يُعْفى عن يُسيروء وتابعا المجد في 
اشزحهكء فإنه جزم به» وهو ظَاهِرُ ما قدمه في «التلخيص"». و«البُلّغة فإنه قال في 
العَفُو : من حيوان مأكول . 


6 
. 46/7 )0( 


() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 751/1 . 


كتاب الطهارة . 4 
وعرْقٌ المأكول طاهرٌ (خ) ولو ظَهَرَتْ حُمْرَنُه. نص عليه» ويُؤكَلٌ (و) 

أن العروقٌ لا تَنْقَكُ منه» فيسقظ حَكمّه؛ لأنه ضرورة. ْ 
وظاهِرٌ كلامه في «الخلاف» فيما إذا جَبَرَ ساقّه: نجاستّه. قال ابنُ 

الجوزي: المحم من الدم : المسفوح. : ثم قال: قال القاضي: فأما الدم 

الذي يبقى في حَلَلِ اللحم بَعْدَ الذَّيْم؛ وما 00 فمباخ” 2 ولم 

يذكر جماعةً إلا دَمّ العُروقٍ. قال شيخنا : لا أعْلَّمُ خلافاً في العَفُو عنه» وأنه 

اح المرقة» ابل بوك متها ظ 

تيرة ؛ بوسر ذخان لسناسة ولو وار 

مسألة 75-/71: قوله: (وما ظُنَّتْ نَجاستّه من طين شارع طاهرٌ» وعنه: نجس . 

.. وفي العفو عن يسيره ويُسير دخان نّجاسة ونحوها وجهان) انتهى. ذكر مسألتين: 
المسألة الأولى ‏ 75: إذا ظُنَّتْ نجاسةٌ طين شارع» وقلنا بتّجاسته فهل يُعْفَى 

عن يسيره أم لا؟ أطلقٌ الخلاف: 

ش أحدهما: يُعْفى عن يسيره» وهو الصحيخ» صححه في «النظمك 


و«مجمع البخرين» . قال في «الرعايتيُن»» و«الحاويين» : يُعُْفى عن يسيره في الأصحٌ. ش 


وجزم به في «الإفادات»» وإليه ل صاحب «التلخيص)2. وهو احتمال من عنده) وهو 
الصواتثٌ» واختاره الشيخ تقيٌ الدين. 


والوجهُ الثاني: لا يُعْفى عنه. قال في «التلخيص»: ولم أعرف لأصحابنا فيه قولاً 


* قوله: (فأما الدم الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذبح. وما يبقى في العروق؛ فمباح). 
قال في «شرح الهداية»: وأما طهارةٌ الكبد والظحالء. فلكونهما مأكولين وليسا بدم مسفوح» 
وكذلك ما يبقى على اللحم بعد السّفْحء حتى لو مسّه بيده فظهر غليهاء أو مسّحه بِقُظقٍ لم 
ينس . نص عليه» وبه قال الثوري وابن عيينة» وأبويوسف. وإسحاق» وروي عن محمد بن 
الحسن: أنه نَجسٌء كيسير دم الآدمئ» ولنا: أن أكُله مُباحّء بدلالة الآية» فأشبه اللُّْمّ والطحال. 


)2غ( في النسخ الخطية : لاونحوه؟ . 


الفروع 


الفروع 


8 باب ذكر النجاسة وإزالتها 


ولو هبَّتْ ريح فأصاب شيئاً رطباً غبارٌ نَحِسٌ من طريقٍ أو غيره» فهو 
داخلٌ في المسألة. وذكرَ الأرَّجِئٌ النجاسة به» وأطلق أبو المعالي العَُو 
عنه» ولم يُقَيّدْهُ باليسير؛ لأن التحرّز لا سبيل إليهء وهذا مُتَوَجَةُ وكذا قال 
الشافعيةٌ : لا يضره ذلك . 

وله بش هر سير بول خافن ونَبيذ مُحْتَلّف فيه (ه) وودّي(2, وقئء» 
وبل بَعْلء وحمار» وعَرّقه وسُؤْرهء وجّلالة قَبْل حَبْسهاء وعنه: بلى (وه) 
وكذا في رواية: إن تجس يَوْلُ. مأكول وَررئم وذكرها شيحُنا في يؤل 


د( ل : 1 
فأر” 5 وعنه : مؤريقل وحمان مشكولك فيه فيتيمم معه”» فلو توضا به» 


صنريج ا وظاهرٌ كلامهم: أنه لا يُعْى عنه» وقال ابنُ تميم: اختار بعض أصحابنا نجاسة 
طين الشوارع؛ وجعل في العَفُو عن يُسيرها وجهين. 

المسألة الثانية . :هل يُعْفَى عن يُسير دخان نجاسة ونحوها أم لا؟ أطلق 
فيها الخللاف: 

أحدهما: يُعْفى عن يسير دخان النجاسةٍ وعُبارهاء وبُخارهاء ما لم تظهّرُ له صِمَّةٌ 
وهذا الصحيحٌ». جزم به في «الكافي:2"0. وابن تميم. قال في «الرعايتَيِن؛ 
و«الحاوييْن»» و«مجمع البحرين»» و«شرح ابن عَبَيْدانَ' وغيرهم : يُعفى عن ذلك مالم 
يتكائف. زاد في «الرعاية الكبرى»: وقيل: ما لم يُجمع منه شيء» أو لم يظهر له صفةء 
أو تعلو أو تعسّر التحرُزٌ منه. انتهى . 

والوجه الثاني : لا يُعفى عنهء وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب. 

تنبيهان: ش 


() الأول:قوله: (ولا يُعفى عن يشير يول شُفائن » وثبيلٍ ميقتلفن فية». ووذي) 
* قوله: (وعنه: في البغل والحمار مشكوكٌ فيهماء إذا لم يجد سوى سؤرهماء تيمم معه”"). 
)0غ( في الأصل و(ط): «ودي» 5 والوذي» هو: المني . #اللسان»: «(وذي) 1 


(186/650. 
(؟) هذا القول. مختلف عن نص المصنف أعلاه . 


كتاب الطهارة 000 4م 


ثم لبس خُفَاء ثم أخْدَتء م :توضا : فمح وتيمم» اصلى ابهه.وهو لم 
على طهارة لا يُصَلَّى بها . 


وقيءء وبَؤلٍ بَغْلِ وحمارٍء وعَرّقه وسُّؤروء وجَلذَلةٍ قبل حَبْسِهاء وعنه: بلى» وكذا في 
ا إن لخد بول مأكر لووول وذكرها شيهيا ف بول مار) العهن» 

ظاهرٌ قوله: (وكذا في رواية) أنَّ المشهورٌ العَفُوُ عن يَسيرٍ بَوْل المأكول ورَوْثه إذا 
ُلنا: ينجْسُ» وهو كذلك؛ والصحيحٌ من المذهبء جزم به المجدُ في 'شَرْحه»» وابن 
عبدالقويٌّ» وابن عُبَيْدانَء وغيرهم» وقدّمه في «المُعْني200, و«الشرح)0", واختاره ابن 
تميم» وغيره. 

والروايةٌ الثانيةٌ: لا يُعفى عن ذلك. وهو ظاهِرٌ كلامه في «المُقْنع»0"7 وغيره» 
وأطلقهما في «الحاويَين»: و«الرعايتين»» وزاد: ومنيه وقَْيه 

الثاني : قوله2"7: (واليسيرٌ قَدْرُ ما نققض) انتهى . الظاهِرٌ: أنه سهوٌء والصوابٌ أن 
يُقال: واليَسيرٌ قَدْرُ ما لم ينقُض»ء أو : والكثير قَدْرُ ما نقض . وقال شيحُنا في «حواشيه؟ : 
يحتملُ أن يكون «قَذْر) مُئوّناًه وما" نافية. قلت: وفيه تعسّفء والله أعلم . 


ووجه الشك: كونٌُ أمارة الطهارة والنجاسة تعارضت فيهما تعارضاً ظاهراً؛ فأمارةٌ النجاسة 
كوثهما بهيمئيْن حَرُمَ أكلهماء ويسهل التحرّرُ منهماء فأشبها الكلبّ والخنزير» وأمارةٌ الطهارة 
انعقادٌ الإجماع على جواز ببعهما . والأعيانٌ النُجسةٌ لا يجورٌ بَيْعُها من الخمر والميتة وغيرهماء 
ولأنَّ النبئّ يكل وأصحابّه كانوا يقتنونها ويركبونها ويستعملونها في مصالحهم» والظاهر ممن هذه 
حاله : عدم السلامة منهاء » فلو كانت نّجسةً لين عليه الصلاةٌ والسلامُ بياناً ظاهراً» ونْقلَ مستفيضاًء 

ولم يوجد ذلك» فوجب حينئذ التعارضٌ» فإن وَجَدَ غيْرَ سؤرهماء توضّأ به؛ لأنه قادرٌ على ظهور 
بيقين» وإن لم يجد غيره» توضّأ به؛ عملاً بدليل الطهارة» وتيمّم عملاً بدليل النجاسة؛ جمعاً بين 
الدليلين بحسب الإمكان» قال ذلك في اشرح الهداية؟. 


. ؟/كمئ‎ )١( 

(؟) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 774/6 
م0 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 79//ا١”‏ . 
(5 -4) ليست في (ط) . 

)2( يأتي في الصفحة ٠ه"‏ . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


التصحيح 


>34 


4 بإب ذكر النجاسة وإزالتها 


وإن أكلث هِرّةٌ 6 ثم وَلَعَتَ في ماء 0 فقيل : ا 11م 
وقيل: طاهرٌء وقيل: إن غابت» وقيل: واحتّمل تَطهيرٌ فَمهاء وكذا أفواه 
الأطفال والبهاب !7 ادا 


مسألة 70-78: قوله: (وإن أكلت هِرَّةٌ نجاسة» ثم وَلَعَثْ في ماء يَسير» فقيل : 
نْجسٌ» وقيل: طاهرٌء وقيل: إن غابَتُْ» وقيل: واحتّمل تَظهيرٌ فمهاء / وكذا أفواه 
الأطفالٍ والبهائم) انتهى» ذكر المصدّفُ ثلاث مسائل : 

مسألة -58: الهرّة. ومسألة -19: أفواه الأطفال» ومسألة ‏ *: أفواه البهائم. 

واعلم: أن الهرّةَ إذا أكلث نجاسة ثم ولَعَتْ في ماء يسيرء فلا يخلو: إمّا أن يكونَ 

ذلك بعد غَيْبتِها أو قَبْلها؟ فإن كان بعد غَيْبَتهاء فالصحيحٌ من المذهب: أنَّ الما طاهرٌ» 
وإذا تيممء قَدَّم الؤُضوءء ليقع التيمُم بَعْدَ عُدْم الماءِ بيقين» وقال ابن عقيل: يحتمل أن يلرّمه 
البّداءةٌ بالتيمُم» ويصَلّي بكل واحدٍ صلاة» ليؤدٌّيّ َرْضه بيقين؛ لأنه إن كان الماء نجساًء تأدّى 
فَرْضْه بالتيممء وإن كان طاهراًء كانت الثانية فَرْضَهء ولم يَضُرّ فسادُ الأولى. أما إذا توضأ ثم 
تيمم ثم صلّىء فلم يتيقّن الصححة؛ لاحتمالٍ أنه صلَّى حاملاً للنجاسةء وجوابه: أنَّ المانع من 
صحة الصلاة تيقّنُ حَمْلٍ النجاسةء ولم يوجدء وإنما وُجد احتمالٌ حَمْلِها وليس بمانع من 
الصحة؛ لأنَّ الأصلَ طهارةٌ الأعضاءء ونيّهُ الاستباحة شَرْط للتيممء ولا يمكن الجَرْمُ بها إلا 
بعد عُدُم الماء؛ ولذلك أَوْجَبْنا الطلبّ» وإذا توضّأ ثم تيممء فقد رفع حُكُمَ الحَدَثِ المُبَِسّنِ 
فتكفي صلاة واحدة. فلو وَجَدَ المتيمُم سُؤْرَ حمارء وقلنا بالشكُء أتمّها وأجزأئه؛ لأنه دخل 
في الصلاة بتيمُم صحيح ولم يتيقّن الفساد. أشبه ما لو طلع رَكْبٌ ولم يتحقق في مِثْله الماء ودام 
الشكٌء قاله في «شرح الهداية». 

* قوله: (وإن أكلت هرّةٌ نجاسة» ثم وَلَغت في ماء يُسير) إلى آخره. 
الأقوى عند الشيخ مَجْد الدين: أنَّ كَمَ هؤلاء يطهّر بالريق المُزيل لأثر النجاسة؟ ولهذا لم يُعتَبِرُ في 
طهارة الجلالة بعد المدة المعتبرة غَسْلَّ ولا غيره» ولم ينقل عن الصحابة ولا عن السلف عَسْلُ 
أفواه الأطفال والحيوانات من تناول نجاسة» جلأَلةَ كانت أو غَيْرَهاء مع مُشاهَدَتِهم لذلك كثيراً. 


كتاب الطمهسارة 44" 


ولا يُعْفى عن يسير نجاسة في الأطعمة» ولا غير ما تقدّم (و م ش) 
وخالت شيحُنا وغيرٌه فيهاء وذكره قولاً فى المَذْمَبِ؛ٍ لأن الله تعالى إنما 
حَرّمَ الدمّ المَسْفوحَء وما الَرْقُ بين كونه في مَرّق القِدْر أو مائع آخَرَه أو في 


جزم به في «المُذْهَبل و«المسْتوعب».» و«الكافي»0©, و«المُعْني292, و«الشرح20. 
و«شرح ابن رَزينِ»؛ وغيرهمء وقدّمه ابن تميم» واختاره في ١مَجْمع‏ البحرين». 

وقيل: نَجسّ» وأطلقهما في «الرعايتَيْن»» و«الحاويئن»» و«الفائق»». والزركشيّ» 
وغيرهم. قال المجْدُ في «شرحه»: والأقوى عندي أنها إن وَلَعَثْ عقيب الأكل؛ نجس» 
وإن كان بعده بزمن يزولٌ فيه أ النجاسة بالريق» كن قال* وكدلك جغل الريق 
مطهّراً أفواة الأطفال» وبهيمةً الأنعام» وكلَّ بهيمةٍ طاهرةٍ كذلك. انتهى. واختاره في 
«الحاوي الكبير»» وجزم في «الفائق»: أنَّ أفواة الأطفال والبهائم طاهرةٌ» واختاره في 
امجمع البحرين»؛ ونقل فيه عن بنت الشيخ الموفق أن أباها سُئْل عن أفواه الأطفال؟ فقال 
الشيخ : النبيْ كَكةِ قال في الهرٌ: «إنها من الطوافين عليكم والطوافات»9©). قال الشيخ : 
هم البنون والبناتٌ . فشبّه الهرٌ بهم في المشقة. انتهى . 

وقيل: طاهرٌ إن غابَتُ غَيْبةَ يمكن وُرودها على ماء يُطْهرُ قَمهاء وإلا فنجسٌ» وقيل: 
طاهرٌ إن كانت العَيْبَةٌ قَدْرَ ما يطهّرُ فمُهاء وإلا فنجسء ذكره في «الرعاية الكبرى»؛ 
"وهو بعضٌ قولٍ المَجَدٍ المتقدّم فيما يظَهّرُ ““. وإن كان الوّلوّعٌ قبل غَْبَتهاء فقيل: 
طاهرٌء قدّمه ابن تميم» واختارَهُ في «مجمع البحرين»» قال الآمدي: وهو ظاهرٌ مذهب 
أصحابنا. قلت: وهو الصوابٌ. 


وقيل: نجس » اختاره القاضى» وان عقيل » وجزم به فى «المُذْمَبلق وقلخد ابن 


"١/00 

(0) اكلا 

له المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 5017/17” . 

(4) أخرجه أبو داود (76): والترمذي (47)؛ والنسائي 0ه وابن ماجه (07717). من حديث أبي قتادة . 
(0-5) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


الفروع 


الحا 


ث ‏ ك 


الفروع 


الحا 


شية 


ليان باب ذكر النجاسة وإزالتها 


السّكُين» أو غيرها؟ وكانثٌ أيدي الصحابة رضي الله عنهم تتلوَّتُ بالجرْح» 
والدّمّلء ولم يُنْقَلَ عنهم التحرّرٌ من المائع حتى يَمُسلوهاء ولعموم البلوى 
ببَعغر الفأر وغيره» وقال أيضاً : نض عليه أحمدٌ في الدم» وهو نصٌ القرآن» 
ومعناة اختيارٌ صاحب «النظم؟» وكره أحمدٌ شّديدا دياس الرَّرْعَ بالحمير 
لنجاسة بَؤْلها ورَؤثهاء وقال: لا ينبغي. 

واليَسِير('2: قَدْرُ ما نَقَضّ* (ه) في تقدير المُعَلّطلة بِعَرْض الكفٌ. 
والمحْمّقَة - وهي ما تعارض فيها نضَّان ‏ بدون ربع المحلء ويضم في 
الأصحٌ دما متَفَرقاً بتّؤب » وقيل : أو شيئين*. 

ولا يكْرَهُ سُوْرْ الفأر. نصٌ عليهء وجَرّمَ به الأكثرٌ. وفي «المستوعب»: 
يكره؟ لأنه يُنْسي» وحُكي رواية. 


ل 0 ع 3 6 .> 3 0 . ٠.‏ 
وإن وفعت فأرة» أو ستول ونخؤهما مما يَنْضَم دَبْره إذا وقع في مائ 2 


رَزين فى «(شرحهك» وتقدّم كلام المجد بما يحتملٌ دخول هذه المسألة فيه » وأطلقّهُما فى 
«المستوعب»» و«الكافي:0", و«المُغْني:2"7. و«الشرح»9) و«الرعايتين». 
و«الحاوييّن». واشَرْح ابن عَبَيْدانَ؛» و«الفائق», والزركشي . ٠‏ وغيرهم. فهذه و0 
مسألة قد فتح الله تعالى بتَضْحيحها 2( والله أعلم . 


* قوله: (واليسيرٌ قدر ما نقض). 

كذا في التُسخ. وصوايه : قدر ما لم ينْقُْضِء أي: اليسيرٌ هنا قَدْرُ اليسيرٍ الذي لم ينقْضٍ الوضوء. 
* قوله: (وقيل: أو شيئين). 

يعني : إذا كانت النجاسةٌ من شيئين» كالدم والمّذي» فعلى هذا القول: يضم بعضّه إلى بعض . 


. في (ط): «الكثير»‎ )١( 

5 

ألا . 

(4) المقنم مع الشرح الكبير والإانصاف 7617/5 . 


كتاب الطهارة أه؟ 


فخرجث حيّة. فطاهر . 0 وقيل: لا . ”'قال ابن عقيل في ١فنونه»‏ : 
هو أَشْبَُ والأوّلُ أضلحُ للناس") » وكذا في جامدء وهو ما يمنّعٌ انتقالها 
فيه» وقيل: إذا قُتحَ وعاؤه لم يَسل . 

وإن مانّتُ؛ أو وَكََتْومَعَها رُطوبةٌ في دقيق ونّحُومء أَلْقيّتْ وما حَوْلّهاء 
وإن اختلّظ ولم يَنْضَّبطء حَرُمَ نقله صالحٌ وغيره. 

ولا يجورُ إزالةٌ نجاسة إلا بماء طهور (و م ش) وقيل : مُباح (خ) وقيل : 
أو طاهرء وعنه: بكلّ مائع طاهر مُزيل» كخلء اختاره ابن عقيل 
وشيكتادوه). 

قال : ويحرّمُ استعمالٌ طعام» أو شراب في إزالتِها ؛ لإفساد المال» وول 
ود م ده زقالة أبوالقاء قرف رسجو كلام الناضي في النباح. 

خم عر ال زو لأنَّ المُعَلَّتَ فيها الدَّدْكُ ؛ ولهذا لو لم يجد ما يُزيلُهاء 
لم يتيمُمٌ لها ٠‏ فلم تُعتّبر النيّهُ كسائر الثُروكِ؛ ولهذا عُسالةٌ النجاسةٍ مع النية 
وعَدَمها سّواء . 

ولولم ينو الوضوء؛ لم يَصِرْ مُسْتعْمَلاً وفاقً ؛ ولأنهانقْل عَيْن مُعيّنة فهي كَرَد 
وَديعة ومغصوب» وإطلاق مُحُرم صيداً . وقيل: بلى”» وقيل : في بدن . وفي 
«الانتصار» : في طهارته بصَوْبٍ العّمام» وفغل مجنون» وطفل» احتمالان. 

ولا يُعْقّلُ للنجاسة معنى» ذكره ابن عقيل وغيرٌه. والله تعالى أعلم. 


* قوله: (وقيل: بلى). 
يعود إلى قوله: (ولا تعتبر النيةٌ. . . وقيل: بلى» وقيل: في يَدَنْ). فيكون في اعتبار النيةِ لغْسْلٍ 
النجاسة ثلاثةٌ أقوال: لا تُعتبر» أو تُعتبرء أو تُعْتَبْرٌ في البّدَنِ فقط دُونَ الثوب ونحُوه. 


. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١-١( 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


وم باب ذكر النجاسة وإزالتها 


باب الحيض 
وهو: دم طبيعة*. ع يمْنْعَ الطهارة له*(و) والوضوء» والصلاة (ع). ولا 
تضيها (ع) قبل لأحمة في رواية الاثم : فإن أحيَّث أن تَفْضيها؟ قال: لاء 
هذا خلافٌء فظاهرٌ النّهْي: التحريم»ء ويتوجّة احتمال : يكْرَهُء لكنه بِذْعَةٌ 
كما رواه الْأثْرمُ عن عِكْرِمة» ولعل المرادّ: إلا رَكْعَتي الطوافٍ *؛ لأنها نمك 


قال في «الفائق»: والمحيض: موضِعٌ الحَيْضء وقيل: زَمَنْه . 

* قوله: (وهو: م طبيعة). 
يمكن أن يقال في حَد الحَيْض : دم ُرخيه رَحِمّ المرأة في سن لحمل مع عَدمِهء أقلُ ما بين طَرَنِي 
الحيضة يوم وليل وأكثره حَمْسَةَ عَشْرَ يوماً. 

له: سِنّ الحَمْل. يخرج ما قبل التسع وما بعد سن الإياس. 

قوله: مع عَدّمهء أي : عدم الحمل» بناء على أنَّ الحاملٌ لا تحيض . 

* قوله: (يمْنَعٌ الطهارة له). 
أي: للحيض؛ لأنها لا تُمكِنُ للحَيْضٍ مع وجود الحيض ؛ لأنّ الطهارة من الحدّث مع وجود 
الحدّث ممتنعة» وإنما تَصِحٌّ إذا زال الحدّث؛ ألا ترى أن الوضوء من البولٍ لا يصحٌ مع وجوده»ء 
وإنما يصحّ بعد انقطاع البولٍ إلا مَنْ حَدَئُه دائمٌ» فإنَّ طهارته صحّحت للضرورة. وقوله: (له) إشارة 
إلى أنه قد تصحٌ الطهارةٌ لغيرٍ الحيض» ِل أن تغتسل للجنابة وهي حائضء قال المصنُفٌ في باب 
الغُسْل20: (وفي استحباب ب عُسْل حائض لجنابة قبل انقطاعهء روايتان» ويصخ» وعنه: لا ' 
وعنه: يجبٌ). 

* قوله: (ولعلٌ المراد: إلا ركعتي الطواف). 
إن أراد طوافاً حصل منها في حال الظهْرٍ قبل الحيض» وأدركت بعد الطواف جزءاً من الطهرء فلا 
شك أن مثْنَ هذه ليس مراداً في صورة المنع؛ لأن ما تعلق بالدّمةٍ قبل الحيض يُقْضى ؛ إما على 
سبيل الوجوب إن كان واجباًء كما إذا فاتها صلاةٌ ثم حاضت. فإنها تَقْضي قطعاً. ولا يكون 
حصولٌ الحيض مانعاً من قضائه. وكذلك إذا فات المندوب الذي يُشْرَعٌ قضاؤهء وإنما يتوجّه ما 


. 559 الصفحة‎ )١( 


كتاب الطهارة . عجوم 


لا آخر لوقته» فيُعايا بها ”7 . 


ويتوجه : أنَّ وَصْمَّه اكتقة لها بنقصان الدين بنرك الصلاة زَمَن الحيض 7" , 
يُقُتضي أن لا ثُتابَ عليهاء ولأنّ نبتها 9 تَرْكُها رَمَنَ الحييض» وفَضل الله 


(78) تنبيه : : قوله - عن الحائض : ولا تقضى الصلاةً : (ولعل المرادّ: إلا ركعتى 
الطواف؛ لأنها نُسّكٌ لا آخرّ لوقتهء فيُعايا بها) انتهى . اننا واف نالل على 
المصيف فى كوتها تفغ . والذي يظهة لى : أنّ محل ذلك إذا قلنا: تطوك الحاتض» 
فإذلاطاقتت» افإنها لا نش أى ست تطون .وقد از ' إل عيكهنا ايفن 

“'قلت : وللشافعية فيما إذا طافت ثم حاضت قبل صلاة الركعتين وَبجهان في قضائهماء 
اختار الشيخ أبو علي عَدَ م القضاءء واختاره النووي في «شرح المهذب؟؛ واختاره ابن 
ا شرح مسلم»» وحَكى عن الأصحاب: القضاء" 


قاله فيم: عقت بالذمة في زمن الحيض» » كمن حاضت عَقِبَ الطوافي» أو طافت حال الحيض» 
وقُلنا بصكََةِ الطوافي» فإن أراد هذا فواضحٌ» وإلا فلا يتضح» مع مع أنَّ كلام الجماعة في هذا 
الموضع إنما هو في الصلوات المفروضات التي لولا الحيض» وال لوجب يدها في ذلك الزمن/ 
ويكون ذلك الزمن هو سَبّبَ الوجوب. 

وإلآ لو كان عليها"» صلاةٌ سَبَبُْ وجوبها متقدّمٌ علن دمن الحيفن كمن فاني 0 شيءٌ من 
الصلوات قبل زمن الحيض» ؛ أو نَذْرُ الصلاة في زمن الحيض أن تفعلها فيه» وقلنا : ينعقد نَذْرف 
فإن المسألة شبيهةٌ بمن نَذَّرَ صَومَ يوم العيد» وفيه الخلافٌ : هل يقضيه» أو لا؟ ولا شك أن هذه لم 
تُقْصَدْ بهذا الكلام ‏ والله أعلم ‏ فيُحتاج إلى تَقْل خاصٌ بهاء ولا تؤخذ من هذا الكلام» ومما يدل 
على ذلك قولهم في الصوم: وتقضيه إجماعا . 


:)1١9161( لعله يريد قوله ككلهِ: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصمء فذلك نقصان دينها» . أخرجه البخاري‎ )١( 
٠ من حديث عبد الله بن عمر‎ .)1١50)1/9( ومسلم‎ 

(؟) بعدها في (ط): «أي كأن عقد. الصلاة بالنسبة لها هو . 

(5 - ”0 ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 

(4) هو: الحسن بن الحسين بن أبي هريرة الشافعي» انتهت إليه إمامة الشافعية في العراق . له: «شرح مختصر المزني؟ . 
(تهغ"ام) . «الأعلام» 188/5 . 

(5) في النسخ الخطية: «غليه»» والصواب ما أثبتناه . 

(1) في النسخ الخطية: «فاته»» والصواب ما أثبتناه . 


الفروع 


الحاشية 


ارفا 


الفروع 


6 باب الحيض 


يُؤتيه مَنْ يشاءء بخلاف المريض والمُسافِر*. 
ويمنع الحيض أيضاً الصوم (ع) وتقضيه (ع)؛ هي دكل مَعْذُور بالأمر 
السابق . لا بأمر جديد في الأشْهّر. وفى «الرعاية»: يقّضيه مُسافرٌ بالأمر 
الأرلِ على الأصم» وحائض ونقساء بأمر جديدٍ على الأصح» كذا قال. ْ 
ويمئع الحيّضٌ الطواف (و) وعند شيخنا: بلا عُذْر"» وعنه: : يَصِحٌ: 


أ 


وتَجَبْرُه بدّم (وه) ولا تَلْرّمُها بَدَنَةٌ (هم). 


وليس كل صوم يدخل تحت الإجماع؛ فدلٌّ أنَّ المرادٌ رمضانٌ الذي هو واجبٌ بأصل الشرع. 
فكذلك الصلاة» وبَحُْهِم يدل على ذلك» وقد يقال: قوله: (نُسّكٌ لا آخرٌ لوقته)ء يُؤْخذ منه : أنها 
ليست داخلةً تحت المنع ! إذا كانت كذلك؛ لأن ما بعد الظهْرٍ وَْتّ لهاء والصلاةٌ ةإذا حصل في 
وقتها شيء في زمن الظهْرٍ فإنها تُقُضى بدليل ما إذا دل وَفْثُ قت الصلاة ثم حاضت قَبْلَ فغلهاء »أو 
طهرّثْ وقد بقى من وقتها شيء؛ على ها هو معلوم عند ذكر هله القاعدة» مع أنَّ صلاةً الطواف 
بالمنع الذي ذكره لا تكون قضاء؛ لأنه وَقْتّ لهاء وكلامهم إنما هو فيما خرجٌ وقته قَبْلَ الطهرء 
فعلى هذا لا يتناوها كلاهمء ولا تكون قضاء» ولا يُعايا بهاء والله أعلم . 

* قوله: (ويتوجه : 3 وَضِْفَه عليه السلا م لها ُنُفُصانِ الدين بتَرَكِ الصلاة رُمَنَّ الحيض» 
يقتضي ألا ثئاب عليهاء ولأنّ زيّتها يه زَمَنَّ الحيض» وقْضل الله يؤتيه مَنْ يشاءء 
بخلاف المريض والمسافر). 
وقد يقال: لتك في حقٌّ الحائضٍ واجبٌ فَُابُ بالتّرك ثواب الوجوب. ولا تثابٌ ثوابّ الفغل؛ 
لأنّ الشيء » إذا كان فِعْله حراماً» كيف يُتاب على فمْله ثواب الواجب؟ وقولنا : على فغله» أي: 
فعْله الحُكيِيّ؛ لأننا إذا حكمنا له بالثواب. صار كأنه فَعَلّه وإلاً ففِعْلُه حرام. وأما المريض 
والمسافرٌ فالوجوب ثابتٌ في حقّه» وإنما سقط عنه مباشرةٌ الفعل في هذه الحالة تخفيفاًء 
فالحاصلٌ: أنَّ المريضٌ من أهل العبادة» وفِْلُها يَصِحّ منهء وأما الحائضٌ فهي من أهل الترك» لا 

من أهل الفعل . ' 

* قوله: (ويمنع الحيض الطوافء, وعند شيخنا: بلا عذر). 

العَذْرٌ الذي لا يمنعٌ الحائضٌ الطوافت: هو أن ينوتها الطوافُ بالتأخيرٍ إذا سافرت مع الرَقْقٍَ 


كتاب الطهارة وهم 


ويه الطللاق» وقيل : لا سؤالهاء كالخُلْع» وفيه وَجَه/ وفيه في 
«الواضح» روايتان؛ ومثْلّه طلاقٌ بعِوّض . 

ومَسلّ المُضْحَف (و) والقراءةً» وقيل: لاء وحُكي رواية» (و م ر) 
اختاره شيخّناء وقال: إن ظنّت نشْيائّه*» وَجَبَّتْء ونقل الشالنجئٌ كراهتها 
لهاء ولحت وعنه : لا يقرآن» وهى أَشَ3ٌ ونقل إبراهيم بن الحارث فيها 
أحاديثٌ كراهية ليست قويةٌ» وكرمّها لها. 

ويمنّع اللبتٌ في المسجد (و) وقيل: لا بوؤضوء”» وقيل : ويَمْنَع دُخوله. 
وحخكي رواية» كخؤفها تلويثه في الأشهّرء ونصّه في رواية ابن إبراهيم: تمر 
ولا تفعك: 


بخلافٍ مَنْ لا تَضَرَّرٌ بالإقامةٍ حتى تَظهُرَ ثم تطوفء هذا هو المعروف في كلام الشيخ» وظاهر 
كلام المصئّف : يدخل فيه هذا العُذّْرُ وغيرُهُ من الأعذار. 

* قوله: (إن ظنت نسيانه) . 
أي : القرآن. (وجبت)» أي: القراءة. 
فائدة: قال الشيخ زين الدين ابن رجب في «شرح البخاري»» في العيد. في اعتزال الحيّض 
المُصَلَى : هل هو لأنَّ حُكُمَّ المُصَلّى حُكُمُ المساجد» أو حَشْيَة التضييق على من يُصَلّي من النساء؟ 
فيكون الاعتزال في حالٍ الصلاة خاصة» وهو أظهر. 

* قوله: (وَيْمنَعُ اللَبتَ في المسجدٍء وقيل: لا بوضوء) إلى آخره. 
قال الشيخ مجد الدين في «شرح الهداية» في باب الغسل: والحائض والتْمّساءٌ في إباحة العُبور 
واللَبْث بِالوُضوء إذا انقطع دَمُّها كاليجُيُبء فأما قَبْلّ فاح لها العُبِورُ بشرط التليجم لتأمَنَ تلويتٌ 
المسجد. ولا يبّاحُ لها اللَّنْتُ بالؤْضوءٍ. نصّ عليه؛ لأنَّ قيام حَدَيْها يمنعٌ صِحّتهآ'2. كما يمئّمُ 
صححة عُسْلِهاء ولا قَرْقَ في عُبورها بين أن تقطع المسجدّء أو تدخلّه الأخذ شيء منهء أو لوّضع 
شيءٍ فيه . نص عليه» ومِنْ أصحابنا مَنْ منع منه للوضع دون الأخذء والأولٌ أصحٌ؛ لما أسلفنا من 
النصّ والقياس »يعني : في مسألة الجنب7©. 

. يعني: الوضوء‎ )1١( 

. 73172-1551 تقدم في الصفحة:‎ )١( 


تضرف 


الفروح 


التصحيح 


الحاشية 


الفروع 


الحاشية 


كم ش باب الحيض 


وَالْوَطءَ (ع)» وليس بكبيرة في ظاهر ما يأتي* (ش). 

وإن انقطعَ الدم. ببح فْعُلٌ صوم (و'م ش) وطلاقٌ (و ش وه) فيهما:إن 
القطع لأقلّه ولم يَمْضِ وَقتٌ صلاة» وكذا الوَظْءٌُ عنده في الأصحٌ. وعنه: 
وقراءة» اختاره القاضي (خ) ولم يبح الباقي قَبْلَ عُسْلها . 

ولو أراد وَطأهاء فادََّتُ حَيْضاء وأمْكنَ» قُبِلَ. نصّ عليه (ش) فيما 
حَرّجه في مَحْبّسه*؛ لأنها مُؤْتَّمنةٌ ويتوجّه تخريجٌ من الطلاق*» وأنه 


يحتمل أن يعمل بقرينة وأمارة» وقد قال ابن حَرْم: اتفقوا على قَبول قول 


ا 


المرأة تَرُْفٌ العروس إلى زوجهاء فتقول: هذه رَوْجَتَكَء وعلى استباحة 


وقال في «الفائق» : ولا يصحٌ معه وُضوءٌ» وفي غسل الجنابة روايتان» ولها المرورٌ في المسجدء 
وعنه: لاء وقد دلّ كلامٌ المصنّفٍ: أنَّ الوضوء معه لا يصحٌ؛ لقوله في أول الباب: (والوضوءً) 
فظاهرٌ كلايهم : ولو كان الدمٌ غَيْرَ خارج من الفرج» ولكن قول 0 (وقيل : لا بؤؤضوء)» 
يدل على صحةٍ الوضوءء فالذي يَظْهَرٌ: أنَّ هذا قولٌ يخال الذي في أُوَّلِ الباب. ويحتمل أن 
يكونّ المرادٌ بالأول: ما إذا كان الدم خارجاً عن الترع؟ لأنَّ خروجٌ الدم يمنع صِحَّةَ الوضوءء 
كحالةٍ البّؤْل. ويكونُ المرادُ بالثاني : ما إذا كان الدم غير خارج» فإن قيل : لا تَلْبَتُ ولو توضّأت» 
يكون توجيهه ما قاله الشيخ في شرج الهداية» لقيام خديها ؛ لأنه وإن لم يتحمّق خروجه» فهو في 
ا الخروج: قَنْرّكَ منزلة الخارج المتحقّق» وعلى القول الآخر: د يصحٌ الوضو» لأنَّ خُروجَه 
معدومٌ فصحٌ الوضوء كما يَصحٌ بَعْدَ الانقطاع الذي معه ظهْر؛ لقم :ورا لاهن لواش رد ارين 
الْحَدَّتُ» والله أعلم . 

* قوله: (وليس بكبيرة في ظاهر ما يأتي). 
أي : في شروط مَنْ تَقْبلُ شَهادته في تفسير الكبيرة!"2؛ والله أعلم . 

* قوله: (فيما خرجه في مَحْبّيِه). 
يعني : الإمام أحمد لما كان محبوساً قال هذا القول. 

* قوله: (وبتوجّه تَخْرِيجٌ من الطلاق). 


6 الخ رض ” 


كتاب الظهارة لمن 


وَظئها بذلك؛ وعلى تَصديقِها في قولها: أنا حائضٌ؛ وفي قولها: قد 
ظهْرْتٌ. 

ونقل الأَثْرَمُ وأبوداوة» فيمّن اشترى أُمَةَ فأراد استبراءها » فادَّعَتُ حَيْضاً 
أيضاًء قال: يُمُجبني أن يحتاظء ويَسْتَظْهِرَ حتى يرى دلائله» رُبما كُلَيَتْ 

وُعَسَل المسلمة الممتنعة قَهْر أء ولا نيه هنا للعُذْرِه كالممتنع من زكاة 
والصحيحخ : : لا ُصَلّىِ به . ذكره في«النهاية» . 

وتُعَسَلُ المجنونةٌ» ويتوجّه : ويَنُويه» وقال ابن عقيل : يحتمل أن يفسلها 
ليطأهاء وينوي عُسْلّها تخريجاً على الكافرة» ويأتي غسشل الكافرة في عشْرَة 
النساء("2, وقال أبو المعالي فيهما: لا نّة؛ لعَدّم تعد وق ابنالا فلاف 
المّت”*» وأنها تُعيده إذا أفاقَّتٌ » وأسلمت» وكذا قال القاضي في الكافرة: 
إِنّما يصحٌّ في حَقٌّ الآدمي؛ لأنَّ حقه لا يُعْتَِرُ له النية*. فيجبُ عَوُدُه إذا 
أسليث: ولم يبجَرْ أن يُصلَّى به ولا حاجّة بنا إلى التفريق بين الحَمَيْن في 
حجن المسلمة : 


أي: إذا علّق طلائّها على حَيْضِهاء وقالت: حِضْتٌء فيه رواية: لا يُقْبَلُ قولهاء .فخرجها 
المصنف هنا . 

* قوله: (وقال أبوالمعالي فيهما: لا نيّ؛ لعدم تعذّرها مآلأأء بخلاف الميت). 
يعني : أن المجنونة والكافرة لا زية على من يُكْسَلّهما؛ لأنَّ نيتهما ليست متعذرةً: لأنّه يمكن أن 
تُوجَد الئَيَةٌ منهما في الزمن المستقبل ؟ وذلك بأن ته ُفِيقَ المجنونةٌ وتُسلمَ الكافرةٌ» بخلاف الميتٍ» 
الح مك را ودر 0 

* قوله: (لأنّ ا 
أي: حقٌ الآدميٌ لا يُعْتَبَرٌ له النيّة؛ ألا ترى أنَّ ردَّ الوديعة والدّينِء لا يَحتاجٌ إلى نيّة» فكذلك 
الكافرةٌ إذا اغتسلت للوظء لا يُعتبرٌ لها النية» لكونه لحقٌّ آدميّء وهو الوطءء وأمّا المسلمةٌ فلا 


يوم 


الفروع 


الحا 


الفروع 


3:3 


مه" باب الحيض 


وله أن يَسْتمِع من الحائض بغير الوطء ذ في القّرْج*» وعنه: لا بما بين 
السّرّة والرُكُبة» وجزم به في «النهايةالخوفه مُواقعة المحظورء وقيل: يَلْرَم 
سَبْرَ المَرْج . 

وإن وطبىئع فيه بحائل أو لاء لزمه ديئازٌ أو أو قث نقله الماع : 
وعنه : عه وعنه انضقه في إدبارء( 0 وعنه : بل في أصفْرَ ان . وذكر 
أبو الفرج : بل لعُذّ. واعتبر شيحُنا كَوْنّهِ مَضْروباً*» وهو أَظَهَرٌ. وفي القيمة 
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حاجةً إلى التفريق في حمّها ؛ لأن نيّتها صحيحةٌ» فيصحٌ منها في حقٌ الله تعالى وفي حقٌ الآدمي» 
وأمَا الكافرة فنيتها غيرٌ صحيحة» فتصحٌ منها في حقٌّ الآدميّ فقط؛ لأنَّ حلّه لا يُعتبرٌ له نية» وفي 
حقٌ الله تعالى لا يصحٌ لعدم صحة نيتها . 

* قوله: (وله أن يَسَتَمْتِعَ من الحائض بغير الوّطءٍ في الفَرْج) إلى آخره. 
قال في «الفتاوى المصرية»» في باب الحيض: لهأ ا 0000 
سواء استميّع بِمَمِه أو يده أو رِجْلِهء فلو وطئها في بَظنها واستمنى بيدهاء جاز. . ولو استمتّع َع بِمَحْذَيْها 
ففي جوازه نزاع بين العلماء . فصرّح بجواز الاستمناء بيدهاء وقال في «الفائق»: يحرم وَظءٌ 
السافظي في الترع ويا التساع بياحكنة, ولتي تر الترع عالت «اواررج ابويساية.. 

* قوله: (وإن وطئ فيه بحائل ؛ أو لاء لزِمه دينارٌ أو نْضْفه» نقله الجماعة) إلى أن قال: 
(واعتبر شيحُنا كوه مشتروياً) بش الدينارٌ الذي يُكفّر بهء إلى أن قال: (وعنه: لا 
كفارةً» كالوطءٍ بعد انقطاعه)229. 
هذا عائدٌ إلى قوله : (لزمه دين أو يضفُه) ثم ذكر هذه الرواية: أنه لا كفارة بوَظهِ الحائض» وذكر 
القاضي علاءٌ الدين البَعْليُ في كتابه «تجريد العناية» في التعزير في آخر الحدود: التعزيرٌ بِوَظءٍ 
الحائض» وهذا على رواية أنه لا كفارةً فيه ظاهرٌ؛ لأنه يكون معصيةٌ لا حدّ فيها ولا كفارة / 


فالحُكُم بالتعزير على هذا التقدير لا إشكال فيه» وأمّا على رواية وُجوب الكمّارة» فَمُشْكِلٌ فمشْكل. ولم 
أرَ المسألة لغيره» فَيحَرَّرْ الكَشْفٌ عنها . 


. ليست في (ط)‎ )١-١( 
. .يعني: إدبار الدم وقرب نهايته‎ )١( 
. (؟) يعني: إذا كان الدم أصفر‎ 
. 75١ سيأتي في الصفحة‎ ):4( 


كتاب الطهارة لمان 


وذكر صاحبٌ «الرعاية»: هل الدينارٌ هنا عَشْرَةٌ دراهمَ أو اثنا عشر؟ 
يَحتمل وَجُهين» ومراده: إذا أخرّج دراهم؛ كم يُخْرجٌ؟ وإلا فلو أخرجَ 


مسألة - ١-؟:‏ قوله في أحكام كمّارة الوّظاء ذ في الحيْض إذا قُلنا بوجوبهاء قال: 
ففي إجزاء (القيمة) ووُجوبها على (غير مكلّف وجهان) انتهى . ذكّرٌ مسألتين : 

المسألة الأولى :١-‏ إذا قُلْنا بوجوب الكمّارة» فهل تُجْرَئُ القيمةٌ أم لا؟ أطلق 
الخلافت: 

أحدهما: لا تجُزئٌ» وهو الصحيحٌ» قال ابن تميم وصاحبٌُ «مَجمع البحرين»: هو 
في إخراج القيمة؛ كالزكاة» والصحيحٌ من المذهب ل 
عَدَمَ الإجزاء هنا في «الرعاية الكبرى»» قال ابنُ نَضر الله في «حواشي الفروع»: الأظهرٌ: 
أنها لا تجزئ» كالزكاة. انتهى. قلت: وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب . 

والوجهُ الثاني : تُجزئٌ» كالخّراج والجزية» صَحّححه في «الفائق». وقَدّمه ابنُ رَزِين 
في (لشرحهاء وأطلقهما في «المُعْني("2, و«الشرح»0, واشَرْح ابن عَبَيّدان) . 

فعلى الأول: يُجْرَئٌُ إخراجٌ الفضّة عن الذهبء على الصَّحِيح. صحححه في 
«المُعْني)'"2, و#الشرح»”", و«الفائق». وقَدّمه ابنُ رزين في اشرحه»» وقطع به القاضي 
محبٌ الدين بن نَضْرٍ الله في «حواشيه»» وقال: محل الخلافٍ في غير هذاء انتهى . وليس 
الأمر كما قال» وقيل: لا يُجَرَئىَ.ء حكاه في «المغني»” 98 وغيره» قال ف ١مجْمّع‏ 
البحرين» : وشكله فى إتدراع قيمةانظة أوعيرعاة حُكمُ الزكاة . 

المسألة الثانية ‏ ؟: هل تجبٌ الكقّارُة على غير المكلّفء أمْ لا؟ أطلقالخلات» 
وأطلقه ابن ع وابن حَمُْدان في ١‏ الكبرى»» وصاحبٌ «الفائق» و«القواعد الأصولية» 
وغيرهم» وحكاه في «الفائق» روايتين: 


(0) كرو . 
(؟)المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ؟/ 8" . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


شية 


عتم باب الحيض 


ذهباًء لم تُعْتَِرْ قيمتُه("2 بلا شَكُ . 

وهو كفارةٌ. قال الأكثرٌ: يجورُ إلى مسكين واحدء كتَذْر مُظْلّقَء وذكر 

شيحُنا وجهاً: ومَنْ له أَحُذُ زكاة لحاجتهء قال في «شرح العمدة»: وكذا 

صَدَكَةٌ مُظلفَة ويأتي أوَّلَ باب ذكر أهل الزكاة(" . 

وذكروا في صَرّْف الوَقف المنقطع رواية إلى المساكين؛ قالوا : لأنهم 
مَضْرفُ الصدقات وحقوق الله من الكقّارات ونَحُوهاء فإذا وُجِدَ صَدَقةٌ غيرٌ 
مُعَيْنّةَ المَصْرفء انصَّرَقْتْ إليهم» كما لو نَذْرَ صَدَقةً قل وال وات 
صَرّفه إلى فقراء قرابته؛ بأنهم أهلّ الصدقات دون الأغنياء» وكذا قالوا فيما 
إذا أؤصى في أبواب البرٌ: إِنَّ المساكين مصارفٌ الصدقات والزكوات. 

وعنه: لا كَمَارةَ (و) كالوّطء بعد انقطاعه قبل عُسْلها في المنصوص. 
وناس» وجاهلء ومُكْرَةٌء وامرأةٌ كذلك. وعنه: لا كفارة» قال القاضي 
وابنُ عقيل : بناء على الصوم» والإحرام» وبان بهذا : أنَّ مَنْ كَرّرَ الوطء في 
حَيْضةء أو حَيْضْئَيْن أنه في تكرار الكمّارة كالصوم» وفي سقوطها بالعَجِرٍ 

أحدهما(": يِلرّمُه وهو الصحيحُ» قال في «مَجمع البحرين»: انبنى على وطء 
الجاهل» الا الوجوبٌ على الجاهل. انتهى. وقدّمه في «المُعْنِي400 
و«الشرح»لة 0 و(شَرْح ابن عُبيدان» . 

والوجه الثاني : تارم وهو الضييال في «المغني»”* » وقَدّمه ابنُ رَزين في 
«شرحه». قلتٌ: وهو الصوابٌ». وصحًححه ابن نصر الله في «حواشيه» . 


. في النسخ الخطية: «قيمة»» والمثبت من (ط)‎ )١( 

(0) غ/لا9؟ . 

(6) الضمير عائد إلى مضمون «الخلاف المطلق» أي: وجهان . فهو تفصيل له وليس تفصيلاً لروايتي صاحب '«الفائق' 
(8) كث/ققة . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 781/1 . 


كتاب الطهارة لضن 


روايتان””". 

وعنه : يَلْرّمُ بوَظء دُبْرء ذكرها ابن الجوزي. 

وَبَدنُ الحائض وعَرَقُهاء وسُؤْرُها طاهرٌء وكذا لا يُكره بحا وعَئُهاء 
وغيرٌ ذلك؛ ولا وَضْعٌ يَدَيْها على شيء من المائعات» ذكر ذلك ابنُ جري 7 
وغيرٌه (ع). سأله حَرْبٍ: تُدْخل يَدَها في طعام وشراب» وخل» وتَعْجنٌ 
وغَيْر ذلك؟ قال: نعم. ولعلّ المرادَ ما لا يَفْسّدُ من المائعات بملاقاته 
َدَنّهاء وإلا توجّه المنعٌ فيهاء وفي المرأة الجُنْب. 


مسألة ‏ : قوله: (وفي سُقوطها بالعَجْرٍ روايتان) وأطلقَهُما ابن عقيل في 
«الفصول». وابنُ عَبَيْدانَء وصاحتٌ «الفائق»: 

إحداهنا :له شسئطة قدّمه في «الرعايتين» و«الحاويين». وهو ظاهِرٌ ما قدّمه 
المصتفٌ في باب ما يُفْسِدُ الصو(" ؛ فإنه قال: تسقّط كَمَارَةٌ الوطء في رمضانَ بالعجزء 
ولا يسقط غيرّها بِالعَجَرٍء مثل كقّارة الظهارء واليمين» وكَفَاراتِ الحج. ونحو ذلك. 
نصٌ عليه» قال:المجدٌ وغيره: وعليه أصحاينا: انتهى .. فظاهه هذه العبارة:. دخولٌ هذه 
المسألة. 20 

والروايةٌ الثاني : تسقّطء اختاره ابن حامد» وصْبححه صاحبٌ التلخيص»» والمجدٌ 
في اشرحه)ء وابنٌ عبد القويٌّ في «مجمع البحرين»؛ قال المصنّفٌ هناك: وذكر غيرُ 
واحد: تسقّط كَفّارةُ وطء الحائض بالعمجز على الأصمٌ . انتهى . وقدَّمه ابن تميم. وعنه: 
تسقٌط بالعَجز عنها كُلّهاء لا عن بَعْضها؛ لأنه لا بَدَلَ فيهاء وما هو ببعيدء وهي شبيهةٌ 
بالقذرة على بعض صاع في القطرة. 


)١(‏ هو: أبو جعفر» محمد بن جرير بن يزيد الطبري» المفسر المؤرخ» كان من أفراذ الدهر علماء وذكاء: وكثرة 
تصانيف . (ت ١٠9ه)‏ . سير أعلام النبلاء» 751/18 . 
(0) ممه . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


2-13 


باس كاد السك 
ل َبْلَ تمام تسّْع سنين (و) وقيل : عشرء وعنه : اثنتي عشرة» 
قيل : وي وقيل : و 1 


ع 


مسألة ‏ 4: قوله: (ولا حَيْضٌ قبل تمام يِسْعْ سنين» وقيل: عَشْرِء وقيل: اثنتي 
عشرة» قيل : تقريب» وقيل : تحديد) انتهى . 

القول بالتحديد ظاهرٌ ما قطع به في «الفصول»» و«المستوعب»» و«التلخيص»» 
و«البُلّغة». و«الرعايتين»» و«الحاويين»» وابن تميم» و«الإفادات». و«الفائق», 
و«الزركشي». و«تجريد العناية» ولاشرح ابن غبيدان»» وغيرهم . قال في «الهداية»)» 
و«الوجيز» و«تذكرة ابن عبدوس» وغيرهم: لا حَيْض قبل تمام تسع سنين. قال في 
المجمع البحرين»: وأقل سن تحيضٌ له المرأةٌ تِسْعُ سنين كاملة . انتهى . قال ابن عُبيدان: 
والمرادٌ كمال التسع» كما صرّح به غير واحلٍ. 

ا كم 

قَوْلُ المصنّف: (لاحَيْضٌ قَبْلَ تمام تسع سنين» وقيل: عشرء وقيل: | 

ا : (قيل: : تقريبٌ» 
وقيل: تحديد). كالمناقض لهء لكن بقرينة ذِكْرٍ الخلافي انتفى التصريخ» والله أعلم . 
وقال شيحُنا في «حواشيه» : ظاهِرٌ عبارته : إعادةٌ الخلافف إلى القولٍ الأخير» ”كما تقدَّمٌ» 
ويُرشَّحُهُ عَدمْ الاطلاع على الخلافي» لكنَّ'' الخلاف على هذا القولٍ لم نره أيضاً . 


* قوله: (وعنه: اثنتى عشرة» قبل : تقريب 2 وقيل : تحديد) . 
الذي يظهرٌ من عبارته أن قوله: (تقريب» وقيل : تحديد). يعود إلى رواية الثنتي عشرة» وأمّا على 
رواية التسع والعشر» فظاهره: أنهما تحديد؟ لأنه صرح بالتمام في التسع» وهو ظاهر في 
التحديد. 1 1 
وقوله : «(وقيل (عشر]) تقديره» وقيل : تمام عشر. وممن صرح بتمام التّسْع : «الفائق»» وابن 
تميمء و«تجريد العناية». قال ابن عُبيدان: والمرادٌ: كمال التسع». كما صرح به غيرٌ واحد. 


. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١ -١( 


كتاب الطهاسارة انانانا 


ولانقطاعه غايةٌ. نصّ عليه (ه ش) هل هي ستون سنةً» أو خمسون؟ فيه 
روايتان» وعنله . خمسون للعجم (و م) وعنه: بَكْدَ الخمسيين يض إن تكن 
وعنه . مكرك 7 


0 


مسألة ‏ ه: قوله: (ولانقطاعه حَدَّء هل هو سِنُون سنةً أو خمسون؟ فيه روايتان» 
وعنه: خمسون للعجمء وعنه: بعد الخمسين حَيْضٌ إن تكرّرء وعته: مشكولك فيه) 
انتهى. أطلق الخلاف في كون أكثر سنّ الحيض خمسين أو ستين» وأطلقه في 
(الب 00 و«المحرّرا» و#الشرح»0, واشرح ابن عُبيدان» وغيرهم : 

إحداهما: أكثذه حَمسونَ مُطْلقَاًء وهو الصحيحٌ من المَذْمَبَء جزم به في «الهداية»؛ 
و«المُذْمَب»» و«مسبوكِ الذهب»» و«المَذْمَب الأحمد». «والطريق الأقرب»» / 
و«الخلاصة». و«الهادي». و«الترغيب»» و«نظم نهاية ابن رزين»» و«الإفادات»» و«نظم 
المفردات»» وهو منهاء وغيرهم . قال ابن الزاغوني: هو اختيارٌ عامة المشايخ . قال في 
«البلغة»: هذا أصحٌ الروايتين. قال ابن مُنَجّا في «شرحه»: هذا المذْمَبٌ . قال في ١مجمع‏ 
البحرين»: هذا أشهّرٌ الروايات . قال في «نهاية ابن رزين»: أكثرُه حْمْسون على الأظهرء 
وقدّمه في «المبْهج». و«المستوعب»» و«المُق: 00 و«التلخيص»» و«شرح المجدا 
و«الرعايتين»» و«النظم»ا. و«الحاويَيّن»» و«تجريد العناية»)» و«إدراك الغاية». قال 
الزركشيٌ : اختارها الشيرازي . 

والروايةٌ الثانية: أكدّرُه سِبُون سَّنْة جزم به في «الإرشاد229, و«الإيضاح»» و«تذكرة 
ابن عقيل»» و«العمدة»).» «والوجيز». و«المئوّر)» و«منتتخب الأدمي»» و«التسهيل»» 
وغيرهمء وقّدَّمه أبو الخطاب في «رؤوس المسائل»» واختاره ابن عَبْدوس في «تذكرته' . 
قال في «النهاية» : هي اختيارٌ الخلال» والقاضي . 

(وعنه: خمسون للعَجَم) قال في «الرعاية»: وعنه: الخمسون للعجم» والنّبط 
ونحوهم» والستون للعرب» ونحوهم. انتهى. وأطلقهُنَ الزركشيٌ» وأطلق الأول 
ا تت 


5440/١ 6)001(‏ . 
[69 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 85/5" . 
(5) ص 27 . 


الفروع 


الفروح 


الحا 


لبالا 


لك باب الحيض 


وأقل الحيْض يَوْمٌ وَليلة (وش)» وعنه: يَوْمٌّ لا ثلائةٌ (ه) ولا حدّ لأقلّه* 
(م). وذكرابنٌ جرير عَكْسّه (ع). 

ل ل ل ”“وقيل علبهها: 
وليلة لا عشرة بلياليها'؟ (هم) ل 

وأقل الظهْر بين الحَيْضَئَيْن* ثلاثة عَشَرَ يومآًء وعنه: حَمْسَةَ عَشَّر (و) 


وهذه في «الفصول» في العدّد. (وعنه: بعد الخمسين حَيْضِ إن تكرّر). ذكرها القاضي 
وغيرُه»ء وصحّحها في «الكافى)9 , قلتُ: وهو قويٌ جذَاّء قال في «المُغْني0(" في 
العدّد: والصحيحٌ أنّها متى بلعْتْ خمسين سنةٌء فانقطع حيْضها عن عادتها مرّات لغير 
سبب» فقد صارت ايسّةٌء وإن رأت الدمّ بعد الخمسين على العادة التي كانت تراه فيهاء 
فهو حَيْض على الصحيح . انتهى . فللشيخ في هذه المسألة ثلاث اختيارات . 

وعنه : بعد الخمسين مشكوك فيه اختاره الجْرّقيم. وناظِمُه: قال القاضى فى 
«الجامع الصغير»: هذا أصحٌ الروايات» واختارها أبوبكر الحَلالُء وجزم به في 
«الإفادات»)» فعليها تصوم وجوباً على المح : قَدُّمه ابن حمدانٌ» وعنه : استحباباً» 
ذكرها ابن الجوزيٌ» واختار الشي تق الدين أنه لا حَد لأكثر بس سِنْ الحَيْض . 


* قوله: (ولا حَدٌّ لأقلّه). 
هو بتَكْرارٍ «لا مرّتين. وهو عطفٌ على قوله: لا ثلاثة. والمعنى: لا يقال: أقل الحيض ثلاث 
أيام» خلافاً لأبي حنيفة» ولا يقال: لا حَدَّ لأقلّه» خلافاً لمالك. 

* قوله : (وأقل الظهْرٍ ب بين الحيضتين). 
احترز به عن الظهْرٍ بين الحَيْضْةٍ الواحدة» فإنه يجورُ كونه أقلَّ من ذلك وعن الظهْرٍ بين الحيض 
والثفاس» إذا قلنا: الحامل تَحِيض. 

* قوله: (وعنه: لا توقيتٌ فيه. كأكثره) . 

. ليست في (ط)‎ )1-١( 


09 6ك ة 
5 د . 


كتاب الطهارة لذن 


وقيل عليهما : وليلة. 

وعنه : لا توقيت فيه» كأكثره*» وعنه: إل في العدّة* 

وأقلّه رَّمَنَ الحيض: أن يكون النقاء خالصاً لا تَتَغيّرٌ معه القُظنَةٌ إذا 
احيّسّتُ بها في ظاهر المَذْهَبِء ذكرة صاحبٌ «المحرّراء وجَرَّمَ به القاضي » 
وغيرةُ» نقل أبو بكر: هي طاهرٌ إذا رأت البياض» وذكر شحنا : أنه قَولٌ أكثر 
امكدانان كان لقو ماق 1 

وقهة أفل: ساعةٌء وعنه: يَوْمٌّ اختاره الشيخح» وقال: إلا أن ترى ما 
يدل عليه . 

ولا حَيْضِ مع الحَمْل. نص عليه (وه)» وعنه: بلى» اكرعا ا النامم 
اه والبيهقئ» وشيحُناء واختارهاء وهي أَظهَرٌء ذكر عُبيدةٌ بن 
الطيّب : أنه سَمِعَ إسحاق ناظر امجح عدو لحم إلى ووه هذ رواة ناكم 


يعني : أنَّ أكثرٌ الظهْرٍ لا توة قِيتَ فيهء قال في «شرح الهداية» : يُحَدَّدُ أكثرٌه عند الضرورة في حَقْ من 

207 الدم؛ ولا عادة لها ولا تمييرٌء بما دون الشهرء وهو بقيته بعد القَذْرٍ الذي تجلسّه . 
* قوله: (وعنه: إلا في العِدّة). 

هذه الروايةٌ عائدةٌ إلى أقلّ الهْر بين الحيضتين» لا إلى أكثره؛ لأنَّ أكثره لا حدٌّ له بلا خلاف» 
إلا ما ذكره المَجَدٌ ولو كانت عائدة إليهء لقال: وعنه: إلا في العِدَّة فيه أي: في أكثره» ولكن 
لما ذكر عن أحمد رواية: أن أل ليرلا يكت دل في ذلك الع ثم هذه الرواية مو بين 
اد وغيرهاء ففي الهدّة " يُوَفّتُء وفي غيرها لا تُوَقْتُ. قال في «الفائق»: : وأقل الظهْرٍ بين 
الحيضتين ثلاثة ند عَشَّرَ يوماً» وعنه : حَمْسَةَ عشرء وعله: : لا توقيتٌ فيه . نص عليه » وعنه : توفت إذا 
ادَعَتٍ العدَّةَ في شهرء فُكُلف اليد ٠‏ وقيل: لاء ولا حَدّ لأكثره. إنتهى. وعلى رواية: أنه لا 
توقيتٌ فيه» ترجعٌ إلى عادتها. نصٌ عليه في رواية صالح وحَرْبٍ: ليس بين الحيضتين شيءٌ 
مؤيّتء هو على ما تَعْرِفُ المرأةُ من عادتها . قاله في #شرح الهداية». 


. هو: عبد الوهاب بن رزق الله بن عبد الوهاب التميمي» من فقهاء الحنابلة الأعيان . (ت 19#ه)‎ )١( 
. ١1١/7 «المقصد الأرشد»‎ 


الفروع 


الفروع 


/١ 


الحا 


3” 


شية 


لم باب الحيض 


ونقل أبوداود: لا تليَفثٌ إلى الدم الأسود. وتُصَلَّيء قيل له: فتغتّسل'؟ 
قال: نعم(©. قال القاضي: هذا على طريق الاحتياط» والخروج من 
الخلاف» لأ للوجوت. 

وعند شيخنا: ما أطلقه الشارِعٌ عُمل بِمُظلّق مُسمّاه ووُجوده. ولم يَجَرْ 
تقديرٌه» وتحديده بَعْدّه0")؛ فلهذا عنْدَهُ الماء قسمان: طاهر ظهورء وتّجس. 
ولا حدّ لأقلّ الحيضء وأكثره. ما لم نَصِرُ مُسْتحاضة. ولا لأقل سنّه وأكتره 
ولا لأقل السّفَره لكنّ روه إلى بعض عمل أرْضهء وحُروججه اللققةإلى ثباء لا 
يُسَمَى سَفَرَاً ولو كان بريدا؛ ولهذا لا يترد ولا يتأمَّتُ له أَهْيتَدُ*. 8 
قصّر المدَّة» فالمسافةٌ القريبةٌ فى المدّة الطويلة سَمَرٌه لا البعيدةٌ فى المدَّة 
القليلةبولايخة الوه والدجارة فلو كان اريس دواتي أو ماني تخاتصا أن 
مَعْشُوشاء لا درُهماً أسودّ» عمل به في الزكاة والسّرقة وغيرهما . 

ولا تأجيل في الدّية: وأنه نَضّ أحمدّ فيهاء والخُلْعٌ فَسْحٌ مُظلقاًء 
والكَمّارةٌ في كل أيُمان المسلمين. 

وله في ذلك قاعدةٌ معروفة. 0 في «قاعدة»: في الأحكام الشرعية 


-_ 


التي تعينت ت بالنص ملفا : والتي 3 نبسرلت بحسب المصلحة: وينبغي أن 


يقال : تج اللي على اعاقة من ماء فإ ال 6 لما برج 00 
جَلّهاء ؛ فأيّهما رأى الإمامٌقمَل» والأ فإيجابٌ أحدهما لا يَسوع. 


وعم 


و 
* قوله: (ولا يتأهّبٌ له أهبته). 
أ ١‏ أةالكة لك 07 0 وةه و عمو ل ء. قرع 7 
أي : أهبّة السفر» والمراد: أن المسافة التي لا يتَزُودَ لها ولا يتَأَهّبٌ لها أَهْبَة السفر لا 3 مَى سفرا . 
)١(‏ مسائل الإمام أحمد لابن الأشعث: 59 . 


(0) أي: بعد الشارع . أي: لا يجوز تحديد ما أطلقه الشارع عن الحدّ بعد إطلاقه إياة . 
(؟) ليست في (ط) . 1 


كتاب الطهسارة م 

وله2'0 في تقدير الدّيات وأنواعها كلامٌ يُنَاسبُ هذاء فإِنَّ كمه لتلا في الفروع 
القفنة الحسة قار يكون غانا ف أمقاليت بوتارة كرون متيدا تان تفز 
بالأئمة والاجتهاد» كحكمه فى السَّلّب؛ هل هو مُظَلَقٌ أم مُعَيِّنُ في تلك 
الغزاة استحقٌ بشَرْطه؟ . 

وَالْميِتَدَأَةٌ بدّم أسودٌ, والأصحٌ: وأحمرٌ (و). وفي صفْرة) أو كُذْرةٍ 
وَججها "1 لس رقي قلف الجاع : ويتوجّه احتمالٌ: بِمُضيٌ أقله 


مسألة ‏ *: قوله: (والمبتدأة بدَم أسودّء والأصحٌ: وأحُمرًٌ. وفي صُفْرة أو التصحيح 
كُدْرَة» وجهان) انتهى. وأطلقهما الزركشي : 

أحدهما: حُكُمُه كم الدم الأسودء وهو الصحيحح. جزم به في «المُعْني200 
و«الشرح د » واشرح ابن رَزين» عند الكلام على الصفرة الك وجزم به في 
«الفصول» أيضأًء واختاره القاضي . 

والوجه الثاني: لا تَجْلسّه وهو ظاهرُ كلام الإمام أحمدء وصحًّحه المجدٌ في 
«شرحداء وقدَّمه ابن تميمء وابنُ حَنْدانَء وابن عَبَيْدانَ وابن عبد القويّ في 
«شرحيهماا» وصاحبٌ «الفائق» وغيرهم . 


* قوله: (والمبتدأة بدم أسودّ. والأصحُ: وأحمرّء وفي صُفْرَةٍ أو كُذْرَةٍ وجهان). 
قال في «شرح الهداية»: وأما البكرٌ إذا ابتدأت بِصُفْرةٍ أو كُذْرَةٍء فلا تلتَقْتُ إليه على ظاهر كلام 
أحمد. قال الخطّابي: وهو قولٌ عائشةً وعطاءِ وأكثر الفقهاء. وقال القاضي وبعض الشافعية: هو 
حَيْضٌ ؛ لأنَّ زمن الأقلٌ للمبتدأة كزمن عادةٍ المعتادة. والأول أصحٌ؛ لأنه قول عائشة» ولم يُعْرَف - 
لها مُخالِفٌء ولأنه قد اجتمع فيه قَقْدُ العادة» واللون المعتاد» فقويثُ جهةٌ فساده» كما سبق في 
غير المبتدأة» بل هنا أؤلى» لوروده على ظهْر متيقّن. 


. أي: ث شيخ الإسلام ابن تيمية الذي نقل عنه‎ )١( 
. م‎ 0 


(6) المقنع مع الشرح الكبير والأنصاف 449/7 . 


الفروع 


مم باب الحيض 
فتتركٌ الصلاةً والصّوْمَ أقلّ الحِيْض في ظاهر المذهب, ثم تَغْتَسلء وإن 
انقطع لدون أقلّه فلا حَيْضء ولأقلّه حيِضٌ*. 

وإن جاوز اقل اغتّسَلّتُْ عند انقطاعه في مُدّةِ الحَيْضِء ولم تَجْلِسُ ما 
جاور حتى يتكرَّرٌ ثلاثاً. فتجلسٌ في الرابع. نصّ على ذلك» وقيل: في 
الثالث» وعنه: حتى يتكرّر مرتين» فتجلس في الثالث» وقيل: في الثاني 
واختاره شيخُناء وأنْ كلام أحمدٌ يَفُتضيه» ويصيرٌ عادةً . 

وتعيدٌ واجبّ صَؤْم* وتخوه*. نص عليه» وعنه: قبل تكراره» احتياطاًء 
واختار شحنا : لا يجب إعادة. 


* قوله: (وإن انقطع لدون أَكَلّ فلا حَيْضَء ولأقلّه حَيْضٌ). 


أي : إذا انقطع لدون أقلٌ الحيْضء فلا حَيْضَء أي: ليس بِحَيْضٍ. ولأقلّه حيضء أي: إن انقطع 
لأقل الحيّض » فهو حَيْض . 

* قوله : (وُعِيدُ واجبّ صَوْم) . 
هو معطوفٌ على قُوْله : 05 والمعنى: أنها بعد التكرار تجلس المُتكرّرء وكذلك تُعيدُ بعدَ 
التكرار ؛ لأنه بعدّ التكرار تَعْلّمُ الذي وقع غَيْرَ صحيحء فتُعيده» وفيه روايةٌ : أنها تُعِيدُ قَبْلَ التَكْرارٍء 
وقد أشار إلى هذه الرواية بقوله: (وعنه : قبل تكراره). والمرادٌ ‏ والله أعلم ‏ أنها تُعيدُ الواجبَ 
الذي وقع والدمٌ يَجْري في مُدَّةٍ الحيض؛ لأنه يحتملٌ أنَّ الدمَ الزائدٌ على أقلّ الحيض يكون 
حيضاً» فيكون الواقعٌ فيه غَيْرَ صحيح» فتٌّبادر إلى [إعادته]1" . 

* قوله: (وتخوه). 
يمكنٌ أن يُمثّنَ بالصلاةٍ المَئذُورة» مثل: أن تكونّ قد درت صلاةً في تلك الأيام» قُوجِدَّ الدمُ 
الزائدُ على أقلّ الحيض فيهاء فالذي يَظهَرُ أنّها تصني وتُعيد إذا بان الدم دم حيضء تلرَمُ بفِغْلٍ 
الصلاة؛ لاحتمال أن يكون الدم ليس بحيض» ثم إذا بان أنه حيضٌّء أعادت؛ لؤُقوعه غَيْرَ 
صحيح: وفي «الرعاية»: فتقضي ما وجديدين صو و وطراف وسَعْي واعتكافي ونحو ذلك . 


. في النسخ الخطية: «عادتهة» والصواب ما أثبتناه‎ )١( 


كتاب الطهسارة 8 


ويَحْرُمُ وَظؤها قَبْل تكراره. نصّ عليه» احتياطاًء وعنه : يُكْرَهُء ذكرها في 
0 3 ابن الجوزي في إياحته روايتين. وفى «المستوعب» 

وإن 050 ففي كراهته إلى تمام أكثر الحَيْض روايتان'": فإن عاد 
فكما لو لم ينقّطِعْ» وعنه: لا بأس. 7 

ولا عادةٌ بمرّةٍ (خ). وعنه : تجلس غالبٌ الحيض » وعله : عادةً نسائهاء 
وعله : أكترّه» اختاره فى «المغنى )(0) (و). وقال القاضى وغيره : الرواياتٌ 
فى المستحاضة”. وإن جاورٌ أكثرّه» فمُستحاضة . 


مسألة -7: قوله في المُبْتَدَأة: (وَيَحْرُمُ وَظؤها قبل تكراره"2» نَّصَّ عليه. . . فإ 
انقطع» ففي كراهيه إلى تّمام أكثر الحيْض روايتان) انتهى. وأطلقَهُما في «المغني»0"©, 
و«مجمع البحرين»» و«مختصر ابن تميم» في موضع واشَرْح ابن عبيدان»» 
و«العاري»: 

داعا يُكْرهُ إن أمن العَنَتَه جَرَّمَ به في «الإفادات»» وقدّمه في «الرعاية 
الصغرى»؛ وابنُ تميم في باب النّفاس . 

والروايةٌ الثانيةُ: يُبَاحُ وَطؤها في طَهْرِها يوماً فأكثر قبل تكراره» وهو الصحيح» قدَّمه 
في «الشرح)40), واشرح ابن رَزينٍ»» و«الرعاية الكبرى». واختاره المجد في "شرحه؛» 
ذكره عنه ابن عَبّيدان في أحكام النّفاس» وهو الصوابٌ. 


* قوله: (وقال القاضي وغيره: الروايات في المستحاضة). 
أي : فيها فقط» وليست في المبتدأة. 


. ١ىث/2‎ 00 

(5) بعدها في (ط): «و؟ . 

. ١/05 

0 المقنع مع الشرح الكبير والإانصاف 105/١‏ . 


الفروع 


الحاشية 


ان باب الحيض 


الفرو و 
3 تنبت العادةٌ بالتمييزء كبوتِها اا لم 
ويُعْتَبَرٌ النَكرارٌ في العادوٍء كما سبقّ* وفي اعتباره في التّمبيز خلافٌ 
٠» 9‏ فإن لم يعْتَد؛ ؛ فهل يُقَدّمُ وَقَتُ هذه العادة*على التمييز بَعْدَها؟ فيه 


الحاشية # قوله: (ويُعتبر التكرارٌ في العادقء كما سبق). 
يعني : ثلاثاً أو مرَّيْن على اختلاف الروايتين. الدليلٌ على اعتباره ثلاثاً : «دَعِي الصلاةً قَذْرَ الأيام 
التي تحيضين فيها»2'7. وقوله: «أمسكي قدرٌ ماكانت تحبسكِ حيضتكِ»(. وقوله: «لتنظرٌ قدرَ ما 
كانت تحيض في كل شهر وحَيْضُها مُسْتقِيعٌ» فلتعيّدٌ بقَذْر ذلك»0". وكان إنما يُخبر بها عمّا دام 
وتكرّرء ولا يقال لمن فعل شيئاً مرة أو مرتين : كان يَفْعَلُ كذا. وقال في حديث آخر: ١تَجلِسٌ‏ أيام 
أقرائها»7؟2. وأقلُ الجمْع ثلانةٌ 
ومن اكتفى بالتكرار 0 قال: العادةٌ مشتقَّةٌ من العَؤْدِه وقد حصل العَوْدُ بالثانية» والأول 
أصحٌ؛ لأنَّ معنى الفظ إنما يُعتبر إذا ثبت بنصٌء ولم يَردْ بلفظ العادة نص » ثم إن أخذت من 
العَوْدِ فلا تستعمل إلا فيما يَعودُ وكَثْرٌه فضُبطتٌ بالثلاث؛ إذ هي أقلّ حدّ الكثْرة» قال ذلك في 
«شرح الهداية» لمجد الدين. 

* قوله: (وفي اعتباره في التميبز خلاف يأتي2) 
يعني : في قَصْلٍ المُسْتحاضة بقوله : (ولا يُعتبر تكراره في الأصمٌ فيهما) إذا ثبت اعتبار التّكرارٍ في 
العادة فهل يُعتبرٌ في التمييز حيث قلنا يُعمل به؟ على وجهين : 
أحدهما : يُعتبر» اختاره القاضي قياساً على العادة» لا سيّما إذا قدَّمْنا العادةً عليه على المُحُتار؛ 
لأنا إذا اعتبرنا التكرار للأوى» فللأضعف أؤلى. 
والثاني : لا يُعتَبّر. وهو ظاهِرٌ كلام أحمدَ؛ لأنَّ النُصوص دلَّتْ على الرجوع إلى صفة الدم» وهي 
عامّةٌ في أول مرة وغيرها . 

* قوله : (فإن لم يُعتبرء فهل يُعَدَمْ وَقَّ هذه العادة؟). 

)١(‏ هو جزء من حديث فاطمة بنت حبيش حين سألت النبي كل فقالت: إني أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ 
فقال: «لاء إن ذلك عِرْقَء ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيهاء ثم اغتسلي وصلي» . أخرجه 
البخازي (7175) ومسلم (7*5) (53) . 

. أخرجه مسلم (75) (50) من حديث عائشة‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 7727/١‏ من حديث عائشة . 

(5) أخرجه أبو داود (781)» والنسائي في المجتبى؟ ١85/١‏ عن غير واحدٍ من الصحابة . 

(0) في الصفحة 7/6 . 


كتاب الطهارة أبام 


وَجْهان. وهل يُعْتَبَرُ في العادة التوالي؟ فيه وَجُهان”» قال بعضهم: وعَدَمُه 


أشهر دلم4 اا 


مسألة -9-48: قولّه في المبتدّأة المستحاضة: : (وتَْبْتُ العادةٌ بالتمييزء كُبوتها 
بانقطاع الدم. وَيُعْتَبَرٌ التكرار في العادةء كما سبق» وفي اعتباره في التمييز خلافٌ 
يأتي» فإِنْ لم يُعْتَبره فهل يُقَدّمْ وَقَْتٌ هذه العادة على التمييز بعدها؟ فيه وجهان. وهل 
يُعْتَرٌ في العادة التوالي؟ فيه وجهان» قال بعضهم: وعَدَمُه أَشْهَرُ) انتهى . ذكر المصدث 
مسألتين أطلق فيهما الخلاف: 

المسألة الأولى -8: إذا لم يُعتبر التَكرارٌ في التمييزء ٠‏ فهل يُقَدََمُ وَقْتّ هذه العادةٍ 
على التمبيز بَْدها أم لا؟ أطلق الخلاف فيه . 


أي : العادة الثابتةٍ بالتمييز المذكورة بقوله : (وتثبتٌُ العادةٌ بالتمييز) . 


* قوله: (وهل يعتبر في العادة التوالي؟ فيه وجهان). 

فإذا رأث الشهر الأول والثاني والثالت على َذْرٍ واحديء حصل التوالي» وإن رأث في الشهر الأول 
عَشْرةً» وفي الثاني عشرة» واستّحِيضَتُْ في الثالث» وفي الرابع رأث عَشْرةٌء فالعشرةٌ قد تكرّرث 
ولكنها غيرٌ متوالية» لحصولٍ الاستحاضة بين المرة الثانية والثالثة» فيحتمل أن يجري فيها 
الوجهان؛ لعدم التوالي» والمرادٌ ‏ والله أعلم : هل يُعتَبِرٌ التوالي على قَدْرٍ واحد؟ فلو رأث في 
الشهر الأول خمسةً وفي الثاني سبعةٌ» وفي الثالث عشرةٌء وتكرر ذلك» هل يصيرٌ ذلك عادةً 
وتعمل به على حسب ما تكرر؟ يَحْتَمِلُ أن يجيء فيه الوجهان. والشيحٌ مَجْدُ الدين قد ذكر هذه 
المسألة» وذكر أنها تصير مُعتادة» وسيأتي كلامّه. فإن كانت هذه الصورةٌ من صُوّرٍ هذا الأصل» 
فيكون الشيحٌ مجد الدين قد جَرّم أنه لا يُعتبر في العادةٍ التوالي» قال في «شرح الهداية» للمجد: 
فصل: فإن كانت ذاتَ عادو/ دائرة؛ بأن كانت تَحيضٌ في شهر ثلاثاًء وفي الثاني حَمْسأَء وفي 
الثالث سبعاً» ثم يعود د إلى الثلاث» ثم إلى الخمس» ثم إلى الل وتكرر ذلك» م استوضب 
بعد ذلك» بَنَتْ على عادتهاء ملست يكل توريماكاتت جلده ابه ف قل 50 
أبوحنيفة» وبعض أصحاب الشافعيّ في أحد الوجهين» وفي الآخر: لا يثبتٌ بذلك عادةٌ 
علنها "لاتسلات الفقافين ل الخلفرا: المنهك بو قال لي كالمقداة إذا امسشّحيضت » 0 
ردّها إلى القَدْرٍ الأخير قبل الاستحاضة؛ لأنَّ العادةٌ تثبثٌ وتتغيرٌ عندهم بمرة. ولنا ما سبق من 
افتقار العادة إلى التكرارء ولأنها ذاثٌ عادة متّسقة» فأشبه ما لو كانت في القَْر متفقة. 
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يرا 5 
لممتدأة وَ 


ولو لم تعرفي المَبْتَدَأَة وَقْتَ ابتداء دَمهاء فكمتحيّرةٍ ناسية» كما يأتي . 


المسألة الثانية ‏ 94: هل يُعْتَبِرٌ في العادة التوالي أم لا؟ أطلق الخلات. وأمًا 
قوله: (وفي اعتباره في التميبز لاف يأتي0)) فقد صبحح المصنّف هناك عَدَّمَ اعتبار 
التكرار» فقال: (ولا يُعْتَبِرٌ تكُرارُه في الأصحٌ) انتهى . 

إذا عُلمَ ذلك: فقال في «المغني 02" وغيره: وإذا كانت التي استمرٌ بها الدمُ مميّزة9) 
جِلَسَت التمييرٌ فيما بَعْدَ الأشهر الثلائة» 0 1 
في الشهر الثاني ولا يلكي تكراة المي وقال القاضي 19ل تقائين من إلا ما كور 
فعلى هذا: لو رأث من كل شهر حَمْسةً أخْمَرَء ثم خمسةً أسودء ثم أحمر وانّصلَ 
جلسَتٍ الأسودّء والباقي استحاضةً. ولو رأث عشرةً" أخْمَرَء ثم خمسةً أسود ثم 
أخْمَرَء وانّصلء فالحُكم كالتي قبلّهاء فإن انَصَل الأسودٌ وعَبّرَ أكثرٌ الحيض» فليس لها 
تمييز» وتَحَيْضها من الأسودء ولو رأت الأوّل أَخْمَّرَ كُلّه وفي الثاني والثالث والرابع 
خمسة أسْوَدَء ثم أخَمَرَ وانّصلء وفي الخامس كُلَّه أحْمَرَء فإنّها تجلسٌ في الأشْهْرٍ الثلاثة 
اليقينَ وفي الرابع الأسودّ»ء وفي الخامس تجلسٌُ خخمسة أيضاً؛ لأنها قد صارَثْ مُعْتادةٌ 
وقال القاضي: لا تَجَلِسُ في الرابع إلا اليقينَ» إلا أن نقول بِعبوتٍ العادةٍ بمرّتين» وهذا 
فيه نَظرٌ ؟ فإنّ أكْثَرَ ما يُقَدّرُ فيها أنّها لا عادةً لها ولا تمييرّء ولو كانت كذلكء لجلَسَتٌْ سِبَاً 
أو سَبْعَاً في أصمٌ الروايات» فكذا هنا. زاد الشارحٌ: قلتُ: فينبغي على هذاء أن لا 
تجلس بالتمييز» وإنما تجلس غالبٌ الحيض لِمَا ذكر . انتهى . 

ومَنْ لم يَعْتَر التكرارٌ في التمييز» فهذه مميّزَةٌ» ومَنْ قال: إِنَّ المُمَيْرةَ تجلسٌُ بالتمييز 
في الشهر الثاني» قال: إنها تجلسٌ الدمّ الأسودّ في الشهر الثالث؛ لأنها لا تَعْلمُ أنها 
مُمّرَةٌ قبله» ولو رأث في الشهر خمسة أَسْوَّدَ ثم صارٌ أحمرّء ثم صارٌ أسودٌ واتصل» 
جلسّت اليقينَ من الأشهّر الثلاثة» والرابعٌ لا تمييرٌ لها فيهء فتصيرٌ فيه إلى سنّة أيام» أو 


. 799 في الصفحة‎ )١( 

. 7 60)0( 

(7) م في النسخ الخطية: «متميزة»» وفي (ط): «متميز»» والمثبت من «المغني» 417/١‏ . 
(4) في (ط): الخمسة؟ . 


كتاب الطهارة يض 


وإن تَيْرَتِ العادةٌ بزيادقء أو ْم أو تأْخْرِء فكدم زائدٍ على أقل حَيْضٍ 
الميْتَدَأَة. وأطلق ابن تميم في وجوب إعادة واجبٍ صيام ونحوه قبل 
التكرارٍء روايتيه* ٠.‏ 


سبعة0"© فى أشهر الروايات» إلا أن نقول: العاده تثيْتُ بمرّتَيْنَء فتجلس في الثالثِ 
سم وقال القاضي: لا تجلسٌ في الأشهْر الأربعة إلا اليقينَ» وهذا 
بعيدٌء لما ذكرنا. انتهى كلامُه في «المغني». ومَنْ تَبعَه . 

والخلافُ بين صاحب «المُمْنِي؛ والقاضيء هو الخلافُ الذي أطلقه المصئْفٌ. 
وأطلقه ابن رزين في اشرحه». والصوابٌُ ما اختارَهُ صاحبُ «المغني» وتَّبعَه الشارخ 
وقالدابن تميع: ولا يُعْتَِرُ في العادة التوالي في أَحَدٍ الوجهين. ؤقال أيقياً : ومتى بَطَلَتْ 
دلالة التمييز» فهل تَجَلسٌ ما تجلسه منه. أو من أوّل الدم؟ على وجهَيّن. انتهى. وقال 

فى «الرعاية الكبرى»: : ولم يُعْتَبَرْ في العادةٍ التوالي في الأَشهَرٍ . انتهى. وهو الذي عناة 
لبقت بقوله: (قال بعضهم) . والصواتٌ اشتر تراط التوالي» وهو ظاهرٌ ارم كتير هن 
الأصحاب07 . 


* قوله: (وأطلق ابنُ تميم في وجوب إعادةٍ واجبٍ صيام ونحوه قبل التكرارء روايتين». 
قال في «شرح الهداية»: إذا ثبت اعتبارٌ التكرار» فإنها قبله تحتاط» فتصومٌ وتُصِلُي معهء ولا يَقْرَُها 
رَوجُهاء وتغتسلٌ عند انقطاعهء وعقيبَ العادة إن كان في أثرها؛ لتخرج من العَهْدةٍ بيقين» ثم 
تَقُْضي صومها الالإددا اعبار فإن يك ينس قبل ذلك» وارتفع حيضها لمرض» فظاهِرٌ كلام 
أحمد: لا يلزمُها قضاءٌ؛ لأنها لم تتحقق فسادّه فأشبه صَوْمَ المستحاضة في الظهر المشكوك فيه» 
ويحتمل أن يلزمّها قضاوه. كصوم النْفاسٍ المشكوك فيه؛ لأن به تخرجٌ من العٌهُْدة بيقين» وليس 
فيه كبيرٌ مشقَّةِ؛ لقلَةِ وقوعه وقِصَر مُذَيَه. وظهْرُ المُستحاضة يكثُّر وقوعٌهء فتعظّم مشقّةٌ القضاءء 
فافترقاء والمصئّفٌ يذكر هذه المسألة بعد قليل بقوله: (ولم يَعْدء أو يئست قَبْلَ التكرارٍ» لم 
تَفْضِء ويُحتمل لزومّه). 

. بعدها في (ط): «أيام»‎ )١( 

(1) يأتي. بعدها في النسخ الخطية: مسألة  ٠١‏ وهي التي ستأتي برقم ١١‏ في الصفحة 38١‏ . 
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وإن ارتفع حَيْضْهاء ولم يَعْدُه أو يِئِسَتْ" قبل التكرارٍ لم تَفْضء ويَختمل 
لزومّه» كصوم التّفاس المشكوك؛ لقَلَةِ مَشَدَّه بخلافٍ صَوْمِ مُسْتَحاضَةٍ في 
ع مارو 


ولا عادةً بمرّة* (و ه) ولو انَّصلَّ بها بَعْدّها تبَعاً لها (ه). وعنه : لا يَحَرمُ 


* قوله: (وإن ارتفع حيضّها ولم يَعُدْ أو يشست) إلى قوله: (وعنه: يكون حيضاًء اختاره 
جماعة). 
فهذه المسائلٌ متعلقةٌ بقوله: (وإن تغيّرت العادةٌ). فإذا زادت العادةٌ فصامت في الزائد ثم لم يَعْدٍ 
الدمُ؛ لكونه ارتفع؛ أو لكونها صارت آيسةً» لم تَفْضِ ما صامته في الزائد» ويحتمل لزوم القضاء. 
* قوله: (ولا عادة بمرة). 
قال في «شرح الهداية»: ولا تثبتُ إلا بالتكرارٍ ثلاثاً» في أشْهَرٍ الروايتين» اختارها الخْرَقَيٌ» وفي 
الأخرى: تثبثُ بمرتين» وبها قال بعضٌ الشافعية» وكذلك قال أبوحنيفة ومُحمدء إلا في المبتدأة 
فإن عادتّها تثبت بمرّ» حيث لم يتقدَّمْها ما يُخالفُهاء فإذا ابتدأت من شهر بخمسة أيام دما وطهُرتُْ 
بَقيّنه ثم استُحِيضَتْ» فحيضٌها الخمسةٌ من كلّ شهر» ولو كان لمعتادةٍ من كل شهر ثلاثة» فرأت في 
شَهْرٍ خمسة وطهرت بَقِيّته ثم استّحِيضَتْ» فحَيْضُها الثلاثة. 
وقال أبويوسف والشافعيٌ : تثبتٌ العادةٌ بمرة؛ لأنه دم في زمن الحيض ولم يتَّصِلْ بدم فسادٍ. فكان 
حيضاً تبني عليه» كأقل الحيض في حقٌّ المبتدأة» فعلى هذا: حيضّها فين الي اعتباراً 
بالشهر الذي يلي شهر الاستحاضة . 
وقال مالك: تثبت العادةٌ بمرة» لكن إذا اختلفت بالزيادة والنقصان ثم استحيضتء. جلست أكثر 
ما كانت تجلسّه ثم تستظهر بالثلاث. وثقل عن مالك فيما إذا استّحيضت المعتادة: أنها تُرَدُ إلى 
التمييز» فإن لم تكن متميزة» لم تلتفت إلى العادة؛ لأنها قد تزيدٌ وتنقص بل تصلّي أبداً فيما عدا 
الشهرٌ الأول من شهورٍ الاستحاضة» وفي الشهر الأول روايةٌ: أنها تجلسٌ قَدْرَ عادتهاء وتَسْتَظهِر 
بعدها بثلاثة أيام ما لم تجاوزٌ أكثرٌ الحيض . 


كتاب الطهارة لضن 


الوَاء» وأئّها لا تَمْمَسلُّ عند انقطاعه» وعنه: يكونٌ حيضاًء اختاره جماعةٌ* 
(و ش). وإن انقطعٌ دَّمُها في عادتِهاء طهُرَتْء وعنه: يُكْرَّهُ الوّظغ*. وخرجه 
القاضي وابن عقيل على روايتين من المَبْتدأة. وفي «الانتصار»: هو كنقاء 
مُدّة النّفاس في رواية» وفي رواية : التّمَامنُ أكَرُ؛ لأنه لا يتكرّر فلا مَشّفَةَ. 
0 يجب قَضاءٌ واجب صوم ونحوه إن عاد في العادة*» وإن عاد 
فيهاء جَلسَبّْه» وعنه: : إن تكرّرء قال أبو بكر: فى الوكع ا الى فاه 
فى الرواية؛ لأنَّ التَكرارَ لا يتَصَوَّرٌ في دم الثفاس» وقَرَّق القاضي وغيره 


* قوله: (وعنه: لا يحرم الوط وأنها لا تغتسل عند انقطاعهء وعنه: يكون حيضاًء 
اختاره جماعة). 
قال في «الفائق»: ومتى اختلفت بتقدّم أو تأخُرِ أو زيادق» لم تلتفت إلى ذلك قبل التكرار. نص 
عليه» وعنه: بلى» اعاو لدي وهو المختارٌء وعلى الأول: لس ل 
ارتفع حيضُها ولم يَعْدْ لم تَفْضِء وقيل: بلى» وتغتسلّ عَقِيبَ الخارج عن العادة» وقيل: لاء 
وعنه : افتقارٌ الزائدعن العادة إلى التكرار» بخلاف التقديم» وعكسه» وقال الشيرازي: إن كانت 
الزيادةٌ متميزةٌ» لم تفتقرٌ إلى تكرار . ش 

* قوله: (وإن انقطع دمُها في عادتهاء طهُرَتْء وعنه: يُكْرَهُ الوطء). 
هذا كله في قولهم: وإن تغيّرت العادةٌ لما قال: طهّرتء فُهِم منه: أن الوّطء لم يُكره» ثم ذكر 
روايةً بالكراهة» وقد قال في المبتدّأة: وإن انقطع ففي كراهته إلى تمام أكثر الحَيضٍ روايتان. 
فخرّجهما القاضي وابن عقيل في هذه المسألة. 

* قوله: (وعنه: يجب قضاء واجب صوم ونحوه إن عاد في العادة) . 
لما قال (وإن القطع دمها في عادتها ورك فى له : أنَّ العبادةً الواقعة في الظهْرٍ صحيحةٌ » 
ثم ذكر روايةٌ : أنها تقضي واجبّ الصوم إن عاد الدمُ في العادة. 
فائدة : قال في #شرح الهداية للشيخ مجدالدين : : ومن نَقَصَتْ عادتُّهاء كمن عادثُها عشرةٌ» فرأت 
سبعةً وطهُرت» فهي طاهر؛ تغتسل وتصومٌ وتصلي» ٠‏ فإذا استّحيضت في الشهر الآخرء جِلَسّتٍ 
السّْعَةَ عندناء وبه قال الشافعي» وقال أبوحنيفة: تجلس العشرةً ولا تبني على مجرد السبعة حيث 
لم تتكرّر مرتين» وعند مالك: تبني على العشرة؛ لأنها أكثر حيض لها . ولنا: أنه ظهْرٌ مُتيقنٌ في 


الفروع 


الفروع 


كبام باب الحيض 


ينما غلى الأول" : مان العادةً تتْتُ بالمعاودة فهي أكدء فلم تنتقل عنهاء 
ودمْ الّقاس لمن ا يثبت بالمعاودة» فهو أضعَفٌ, فانتقَلَتْ عنه بِالطّهْرٍ المُتَحَلْن 
وعنه : مشكوكٌ فيه» كدم نمّساء عادّ. 

والصّفْرَةٌ والكُدْرَةٌ زَّمَنَ العادة حَيْضُْء وعنه: وبَعْدَها (و) إِنْ تكر 
اختارَهُ جماعةٌء وشَرَط جماعةٌ انّصالها بالعادة» وذكر شحنا وجهين: 
أحذهها ينث قا طلقا وقكيف 

ومَنْ رأث دما مُتَفُرّقاً يبلغٌ مجموعٌه أقلّ الحيضء ونقاءء فالتّقَاءُ ظهْرٌ 


و ملام والخار ص زرذض) 
وقيل: إِنْ تقدّم ما نص عن الأقلّ دَمٌ يبلُمُ الأقل» فهو حَيْضٌ" تَبِعاً لى 


الشهر الذي يَعْقْبُهِ شَهْرُ الاستحاضةء فكان ظهراً في شهر الاستحاضة» كما جاوز العادةً المتقدمة» 
ولأنّ التكرارٌ إنما اعتبرناه في زيادةٍ عادةٍ الحيض احتياطاً فأما في نَقْصِها فتركٌه أحْوَظ ؛ فلذا جل 
ظهْراً تبني عليه في أول مرة. 
* قوله: (وفرّق القاضي وغيره بينهما على الأول) إلى آخره. 

المرادُ بالأول قوله: (وإن عاد فيهاء جَلَسَنُْ). والمقصود: أنَّ الدمّ إذا انقطعَ في العادة ثم عادء 
فعنه: العائدٌ تجلسّهء وقد أشار إليه بقوله: (وإن عاد فيهاءجَلَسَتْهُ» وعنه: إن تكرر. . . وعنه: 
مشكوكٌ فيه). والتُمّسامٌ إذا انقطع دمُّها في مُدَّةِ الأربعين ثم عاد فيهاء فعنه: أنه مشكوكٌ [فيه]ء 
وعنه : يفامسٌ» ولم يَذْكر التكرارٌ في دم التّفاس إذا عاد ففرّق بينهما : أنَّ التكرارَ لا يُنصرّر في دم ٠‏ 
تاس . ٠‏ وقدّم المصنّفٌ: أن العائدٌ في مدة الحيض تجلسهء والمشهور أن العائدٌ في النّفاس 
مشكوكٌ فيه» فَمرّقٌ القاضي بأنَّ دم الحيض يثبثُ يثبثُ بالمُعاودةء فهو آكدٌ من دم النفاس» ودمٌ التّفاسٍ 
أْضعَفٌ ؛ لَعَدَّم المَعاوَّدةٍ فيه. 


#06 


* قوله: (وقيل: إن تَقَدّمَ ما نقص عن الأقلّ َم يَبْلُعُ الكل فهو حَيْضٌ). 


ما نَقّص: مفعول تقدّم ؛ ودم: فاعل» وقوله: (فهو) يرجع إلى ما نقص . وقوله: (تبَعاً له( أي : 


كتاب الظطهارة فض 


وإلآ فلا. 

ومتى انقطع قَيْلَ بلوغ الأقلٌ» ففي وجُوب العْسْل إِذَّنْ وَجْهان””'2. 

وإن جاوز أُكْثَرَ الحيض”*. فمُسْتحاضةٌ» كمن ترى يوماً دمأء ويوماً نقاءء 
إلى ثمانيةً عَشَرء وعند القاضي : كُلَ مُلَمّقة غَيْرُ مُعتادة لم يَتَصِلْ دمّها المجاوز 


مسألة  ٠١‏ : قوله في المُلقُّقة: (ومتى انقطعَ قَبْلَ بُلوغ الأقل» ففي وُجوب 
الَعْسْلٍ إذن 00 انتهى. كذا قال المجد شٍ االشرحه)ء واشَرّح ابن عَبَيّدان), 
وامَجْمَع البحرين»» و«الحاويين» : 

أحدهما: يجب كما يجب في اليوم الثاني والثالث» وكما لو كانت/ أيام الذم» وأيام 
النقاء صحاحاً. قلتٌ: وهو 0 وهو ظاهرٌ كلام أكثر الأصحاب» وقَدّمه في 
«المُعْني»! اك و«الشرح200, و«مختصر ابن تميم؟) و«الرعايتين»» واشرح ابن رَرْين» 
وغيرهم» قال الشارخ : فإن كان الدمٌ أقلّ من يوم» مثْلَ أن ترى نِضفٌ يوم دماً ونصفاً 
طهْراًء أو ساعة وساعة؛ فقال أصحابنا : هو كالأيام» يد ِضَمْ الدمُ إلى الم فيكون حَنْضاًء 
وما بينهما طهراً» إذا بلغ المجموعٌ أقل الحيض» وفيه وَجْهُ آخر: لا يكونُ الدمُ حيضاً إلا 
أن يتقدّمه دم صحيح منّصِل ٠‏ انتهى . 

والوجه الثاني : لا يجبُ حتى يمضيّ من الدم ما يكونُ مجموعٌه حَيْضاً إِذْ بذلك 
تيقن وُجويُه» وقبله يسْثَملُ دوام الانقطاع» قال في «الرعاية الكبرى»: وهو أؤلى. 


الدم الذي يبلغ الأقل . والمرادٌ: أنَّ الناة قصّ عن أقلٌ الحيض لا يكونُ على هذا القول حيضاً» إلا 
إذا تقدّمه دم يبلغ أقل الحيض» فيكون الناقصٌ تبعاً للذي يبلغ أقلّ الحيض» وإن لم يتقدّمُه ما يبلغٌ 
الأقل» فليس بحيض . 

* قوله: (وإن جاوز أكثر الحيض). 


أي : رمن الدم والنقاء . 


443/16 . 
(؟) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 5917/1 . 


الفروع 


8 


* 


الفروع 


ا 


اام باب الحيض 


الأكثر بدم الأكثر» فالنقاء بينهما فاصل بين الحيض والاستحاضة”» وأطلق 
بعضهم : : أَنَّ الزائد استحاضةٌ . 


فصل 
المُسْتحاضةٌ: مَنْ جاورٌ دَمُها أكْثَرَ الحيْض» فتعمل بعادتها*» فإن عُدمَتْ 


فبتمييزهاء َتَجَلس زَمَنَّ دم أسودٌ أو تخين» أو مَنْيِّن» إن بلغ أقل الحيض 
ولم يجاوز أكثرّه. وذكر أبو المعالي : يُعْتَيَرٌ اللون فقط . 


0 (وعند القاضي : : كل مُلقّقة غير معتادة لم ينّصلْ دمُها المجاورٌ الأكثرٌ بدم الأكثر» 
لنقاءٌ بينهما فاصِلٌ بين الحيض والاستحاضة). 
ل ا 001 
ذلك» فيومٌ النقاء - وهو السادس عشر ‏ فاصلٌ فما بعده استحاضة . 
* قوله: (فتعمل بعادتّها) إلى آخره. 
وج تقديم العادةٍ على التمييز ‏ كما قدّمه المصئّف, قال في «شرح الهداية»: وهو الأظهر أنّ النبيّ 
كي أمر بها غَيْرَ واحدةٍ من المستحاضات ولم يُفصّلء وقَرْضْهْنٌ كلهن غَيرَ متميزاتٍ بعيدٌ» والتمييد 
إنما جاء عنه في فاطمة بنت أبي حُبيش» وقد صم عنه أنه ردّها("2. وقد تَقَلَ حَرْبٌ عن أحمدّ أنها 
انييف أباقهاء فعلم: أنه إنما ردّها إلى التمييز لما ذكرت أنها ناسية» ويدلُ عليه عُمومٌ ما روى 
عدي بن ثابت عن أبيه» عن جده عن النبي وَل أنه قال: «المُسْتحاضة تَدَعٌ الصلاة قَدْرَ أيام أقرائهاء 
ثم تَغْتَِلُ وتتوضّأ لكل صلاةٍ وتّصومٌ وتُصَلّي». رواه ابن ماجه(". ولأنها معتادةٌ فلم تلئِتُ إلى صفةٍ 
الدم كغير المستحاضة؛ قال ذلك في «شرح الهداية». 


)١(‏ يعني ردّها إلى العادة . ولعل الحديث الصحيح المشار إليه في ذلك هو ما رواه أبو داود (1175) و(770) و(7174) 
من وجوه مختلفة عن أم. سلمة: أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله يك فاستفتت لها أمُ سلمة رسولٌ 
الله يد . فقال: «لتنظر عِدَّة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابهاء فلتترك 
دروو لازي حرو الات الات لم لكر وار اليل 1 ٠‏ نم ذكر أبو داود في رواية 
حماد بن زيد أنه سمى المرأة: فاطمة بنت أبي حُبيش . 

: )176( في ستله‎ )١( 


كتاب الطهارة مض 

وعنه: لا تبظل دلالة التمييز بمجاورّة الأكثرء فتجلس الأكثر*. فعلى 
الأوّلٍِ: رأت أحمرّء ثم أسود وجاورٌ الأكبّر جِلّسَتْ من الأحمرء وقيل: من 
الأسود؛ لأنه أشْبَهُ دم الحيض» ففي التَكْرار الوّججهان0*)*. 

ولو رأث أحمر سئّة عَشَوٌ ثم أسودٌ بقيّةَ | لشهرٍء حلت جِلسَتِ الأسودٌ وقيل : 
ومن الأحمر أقلّ الحيض”*» لا مكان حَيْضَّة أخرى. 

ولا تبظلٌ دلالةٌ التمييز بزيادة الدَّمَيْنَ* على شهرء ولا يُعْتَبَرٌ تكرارة 

(*3) تنبيه: قوله في المستحاضة: (وقيل: من الأسود؛ لأنّه أشْبَهُ بدم الحيض» 
ففي التكرار الوجهان). يعني : المذكورَيْن في التمييز» هل يُشْتَرَط التَكْرارٌ أَمْ لا؟ وهو 
قد صحححَ عَدَمَّ الاشتراط 7" . 


* قوله: (وعنه: لا تبطلّ دلالةٌ التمييز بمجاوزةٍ الأكثرء فتجلس الأكثر). 
أي: أكثرٌ الحيض تجلسّه من التمييز الذي جاوز الأكثرّء وهذا على الرواية الثانية: وهي قوله: 
(وعنه: لا تبظلّ دلالةٌ التمييز بمجاوزة الأكثر) . 

* قوله: (ففي التّكْرارٍ الوجهان). 
المذكوران في التمييزء هل يُشترط له التكرار» أم لا؟ وقد نبّه عليهما بعد ذلك بقوله: (ولا يُعتّبر 
تكُرارٌه في الأصحٌ فيهما). 

* قوله: (وقيل: ومن الأخمر أقل الحَيْضٍ). 
لأنّ الأحمرٌ سّة عشرء فإذا جلسَتْ منه أقلّ الحيض - وهو يومٌ وليلة - بقي منه حََمْسَةَ عَشَّره وهو 
يَصِخ ظهْراً؛ لأنَّ أقل الظهْرٍ ثلاث عَشَّرَ فعلى هذا: يكونُ الأسودُ حَيْضَةَ ومن الأحمر حَيْضَة 
أخرى» وتكون من أُوَلِهِ . 

* قوله: (ولا تبطلّ دلالةٌ التمييز بزيادة الدَّمِينِ). 
وقيل : تبطلٌ؛ لأنَّ الشهرٌ غالباً يشتمل على حَيْضةء وقد أشار إلى هذا القول بقوله: (في الأصحٌ 
فيهما). وهذا القول ذكره القاضي وابنُ عقيل وغيرهماء قاله ابن عَُيْدان في «شرح المقنع» . 


. في النسخ الخطية: «التكرار»» والمثبت من (ط)‎ )١( 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


شدلا باب الحيض 
في الأصحٌ فيهما*» وعنه: يُقَدَّمُ التمييزٌ على العادة*. اختاره الخرَقيٌ 
(وش) وعند (ه): لا عبْرَة بالتميية *6 وعند (م): لاعبرَة بالعادة. واختار 
صاحب «المُبّْهج2: إن اجتمعاء عَملَ بهما إن أمكنّ» وإن لم يُمْكن» سَقَط*. 


* قوله: (لا يُعتَبْر تكُرارٌه في الأصحٌ فيهما) 
وهما قوله: (ولا تبطل دلالةٌ التمييز) وقوله : (ولا يُْتبِرُ تكراره) أي : تَكْرارٌ التّمييز. 

* قوله: (وعنه: يُقدّمُ التمييرٌ على العادة) 
هذه الروايةٌ عائدةٌ إلى قوله في أول الفصل: (لْتَعْملٌ بعادتهاء فإن عُدمتء فبتَمْييزها) ثم ذكر هذه 
الرواية: أنه يُقَدمُ التمييزٌ على العادةٍء قال الشيخ مجدّالدين: ولا التفاتٌ إلى التمييز في غير 
المستحاضة» بل الدَّمْ الأسود والأحمّرٌ سواءً: ولا أعلم فيه مخالفاً. إلا ابنَ عقيل؟ فإنه ذكر في 
كتاب الححجر : أنه يُعتبرٌ سواده في حَقٌ المبتدّأة أوَّلَ ما تراه وأنه لا يحكم ببلوغِها بالأحمر؛ لقول 
النبي يكل : «دمٌ الحَيْضٍ أَسْوَدُ يَغرف200 . 
وجَعَلَ السوادً ها هنا في الدلالةٍ كالتّكْرارٍ في حَقٌ المعتادة» والأول أصحٌ لأنا إذا جعلنا الأحمرٌ 
حَيْضاً فيمن عادثها الأسْوَدُ وقد خالف العادةً السابقة» فهذا الذي لم يُخَالِف شيئاً تقدّمه أؤلى» 
والحديثٌ إنما ورد في المُْتحاضة» ثم قد خصّضناه بأحمر المعتادة. 

* قوله: (وعند أبي حنيفة: لا عبرة بالتميبز) 
قال ابن معُبيدان: وقال أبوحنيفة: ثُردُ إلى عادتهاء فإن لم يكن لها عادةٌ» جلست أقلّ الحيض» إن 
كانت ناسيةً» وأكثرّه إن كانت مبتدّأة» ولا عبرةً عنده بالتمييز» كما لا عبرةً به في غير المستحاضة. 
وقال مالك : ثُردُ إلى تمبيزهاء فإن لم تكن مُمرَه لم تلتفتٍ إلى العادة؛ لأنها قد تزيد وتنقص . 

* قوله: (واختار صاحب «المُبْهِجُ» : إن اجتمعاء عُوِلَ بهما إن أمكن» وإن لم يمكن» سقط). 
أي : التمييزٌ » فإذا كانت العادةٌ خمسةً» والتمييز بعدها خمسة» فهنا يمكن العمل بهما؛ لأنه يمكن 


)١(‏ أخرجه أبو داود (583)» والنسائي في «المجتبى» ١40/١‏ في قصة فاطمة بنت أبي. حبيش . ومعنى يَعْرف: له 
رائحة» من العَرّف» وهو الريح طيبة أو منتئة . 


كتاب الطهسارة م" 


وإن عدم التمبيزٌ وهي مُبْتَدَأَةٌ جلسَتْ غالبَ الحيض في ظاهر المَذْهبء 
وتَجْتَهدُ في الستٌء والسبع. وق لوكي اتلد اهار سماعة 
ا وعنه: أكُثّره (و ه م). قال (مالكٌ): ثم هي مُسْتحاضةٌ إلى انقضاء 
مُذّة الظهْرِء فإن انقطع قَبْلها ثم رأنّه بعد مُضيّهاء فحيض مُسْتأئَف؛ لأن مُضِيٌّ 
المدة الفاصلة بين الدَّمَيْن يوجبُ أنَّ الدمّ الثاني حَيْضُء وإن انّصَل الدمٌ بها 
بَعْدَ مُضئٌ مُدَّة الظَهْرء فإن كان مُتَغيراً إلى صفة دم الحيض» فحيض مِنْ 
تغيّره» سواء تغيّر عند مُضي أقل الظهْرِ بلا فَصْلء أو بَعْدهء وإن لم يتغيّرء 
فاستحاضةٌ حتى يُؤْجَد التغيّرٌء فلا يُعْتَبر التمييرٌ إلا بعد المدّة» كما ذكر. 

وضف أحعة:ؤؤاية وايعة « حلي صاذة تسائهاء كام وَأخمه وعَمَةٍ 
وخالة» قال بعضّهم: القُرْبى» فالقُرْبىء فإن اختَلَقَتْ عادتهَنَء فذكر 
القاضي: تجلسٌُ الأقل» وذكر أبو المعالي: تتحرّى. وقيل: الأكثر"©"" . 
فإن عدم الأقاربٌء اعثّبرَ الغالبٌُ» زاد بعضهم : من نساء بلدها . 


مسألة  :١١‏ قوله في المبْتدأة المُسْتحاضةٍ ‏ على الرواية التي تجلسٌ عادّة 
نسائها -: (فإن اختلفَتُ عادَّهُنَ» فذكر القاضي: تجلسٌ الأقل» وذكر أبو المعالي: 
تتحرّى» وقيل: الأكثر) انتهى. قال ابن تميمء وبَبِعَهُ ابن عُبَيّدان: فإن اختلقَتُ عادةٌ 
الأقارب» فوّجهان: 

أحدهما: تجلسٌُ الأقلّ» والثاني : الأقل والأكثرٌُ سواءٌ في الرجوع إليه؛ حكاهما 
القاضي . انتهيا. وحكى ابن حَمْدانَ كدب الا أحدُهما: تجلسٌ الأقلٌ» قاله 
القاضي وقَدَّمه في «الرعاية الكبرى»» قلتٌّ: وهو الصوابُ» احتياطاً . 

والوجه الثاني: تجلسٌ الأكثرء وفيه ضَعْفَء والوجه الثالثُ: التحرّي» اختاره أبو 
المعالي» قلتُ: وهو قويٌ. 


أن تجلسٌ العشرةً؛ لكونٍ المجموع لا يزيد على أكثر الحيض. فإن كانت العادةٌ عشرةٌ والتمييزٌ 
بعدها عشرةٌ» سقط التمييرٌ؛ لأن المجموعً لا يمكن العمل به؛ لكونه جاوز أكْثَرَ الحيض . 


الفروع 


حكن باب الحيض 


الفروع يُعْتبِرُ تكرارٌ الاستحاضة. نصّ عليةة وغية “لأ العتاره اجماعة 

0 في الشهر الثاني» وإن كانت ناضية 2 العادق» أو الوقت» أو 

لَهُما*: فكذلك. إلا أنَّ استحاضتها لا تفتقر إلى تكرار في الأصحٌ. 
والمشهورٌ فيها” : انتفاء رواية الأكثرء وعادةٍ نسائها . 

ومذهبٌ (ه): تجلس أقل الحيُض بالتحرّي» وللشافعي قولٌ: تجْلِسَهء 

لكنْ من أوّل كل شهْرِ هلاليٌ» ولنا الوجهانء والقولٌ الثاني له*» وهو 

الصحبح عند أصحابه»ء وهو مذهبٌ (م): لا تحيضٌ أصلاًء بل تحتاط 

فتْصَلَي أبدًء بْسْلٍ لكل صلاة» تضرم ومضات مع النام يضح لها يقن 

20/١‏ عند أكد (1) القالسة سه ف نوي وقال بعضهم : 2 عَشْرَ/ إن كان 


مامه ام 


تأقظا » وإلا أريعة شر ..: 
ا 0 واختلفوا في الترجيح. فتغتسلٌ للظهْرٍ 


الحائية * قوله: (وإن كانت ناسيةً لقَدْرٍ العادة» أو الوقت. أو لَّهُما) إلى آخره. 

المستحاضة قسمان : مبتدّأة» وقد تكلم عليها. ومعتادة» وهي هذه. 

* وقوله: (والمشهور فيها) 
أي : في المُسْتحاضة الناسية. والمراد: أن الأربع روايات المذكورة في المبتدّأة: ليست في هذه 
على المشهورء بل فيها روايتان: غالِيّه وأقله. 

* قوله: (والقول الثاني له). 
أي : للشافعي . (القولُ) مبتدأء و (لا تَحِيض) خبرة» والقول الأول للشافعي ما ذكره بقوله: (قَوْلُ 
َجْلسّهء لكنْ مِنْ أوّلِ كلّ شَهْرٍ جلاليٌ» ولنا الوجهان) الذي يظهر: أنَّ المراد بالوجهين: الذي 
ذكرّه عن الشافعيّ, وهو الجلوسُ من أوَّلٍ كُلَ شَهْرِ» والذي ذكره عن أبي حنيفة» وهو أنَّ الجلوسّ 
بالتحرّي» وقد ذكر الأشياخٌ فيما إذا لم تَعْرفَ موضعّها وجهين» هل تجلس من أول كل شهر» أو 
بالتحرّي؟ وتأتي المسألةٌ عن قريب. 


. ليست في (ط)‎ )١( 


كتاب الطهارة ايذدان 
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أوَّلَ وَفْتهاء وتُصَلّيها فيه. الل ال ل ثم تغتسل 
وقْتَ المغرب عُسْلِين للظهر والعصر وتُعيدُهماء ثم تَعْتَسِلٌ للعشاء أَوَّلَ وقتها 
وتصلّيها فيه» ثم الفجر كذلكء ثم تَعْتَسِلُ عُسْلَيْن للمغرب والعشاء وَقْتَّ 
المَجُر وتَعيدُهماء فإذا طَلّعَت الشمسٌء اغَتَّسَلَتْ وقّضت الفَجْرَ. 

ولا تقرأ خارجَ الصلاة» ولا تدخُلٌ المسجدّء ولا تمس المُضصْحَفَء 
ولهم في نَفْلِ صلاة وصَوْم وطواف وجهان. 

و رلزه رساك لاء للمشقّة . 

وإِنْ نَسِيَتْ وَقْتَها خاصّة*» جلَستُ أوّل كل شَهْر هلال ؛لخبر حَمُْنَة 
رضي الله عنها('2. ولأنه الغالبُ» اختاره الْأكْثَرٌ ولم يُفرّقوا . 

وقيل: نَجْلِسٌ من تمبيز لا يُعْتَذٌ به إن كان؛ لأنه أَشْبَهُ بدم حَيْض» وقيل : 
0 لا أثرَ للهلال في أمر الحيض بِوَجْهء وذكر صاحبٌ «المحرّر» 

: إن ذَكَرَث أوَّلَ الدم كمعتادة» انقطع حيضّها أشهرا : ثم جاء الدم 

ع يوم دن اشير كنل اقم #ويك أنديك العاد 4 فالجهاك 
الأخيران”*. 

والثالتُ: تجلسٌ مجيء الدم من خامس كل شَهْره قال: وهو ظاهرٌ كلام 
أحمد؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أمرّ حَمْنَة ابتداء بجُلوسٍ ستٌ أو سَبْع» ثم 
* قوله: (وإن نسيت وَقْنَها خاصّةً). 

أى : دون العدد. 
7 قوله : (واستمرٌ وقد أَنْيِيّتِ العادةٌ فالوّجهان الأخيران). 

هما قوله : (وقيل: تجلسٌ من تمييز لا يعَدُبه) والقول الآخرٌ قوله : (وقيل : تتحرّى) . 


)١(‏ لعله يريد حديثها الطويل: يا رسول الله» إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة» فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة 
والصيام . 57 . الحديث» وفيه: لك . فصلَّي ثلاثاً وعشرين ليلة أو أربعاً وعشرين ليلة وأيامها . .8 أخرجه أبو 
داود [( 56259 والترمذي (4؟ ١‏ ) . 


الفروح 


الحاشية 


الفروع 


الحاشية 


لين باب الحيض 


تصوم وتُصَلَي ثلاثاً وعشرين» أو أربعاً وعشرين”*» وقال: «فافعلي في كل 
شَهْرِه كما تحيضٌ النساءً» وكما يَظهُرْنَ»(9. 

وليس حيضٌ النساء عند رؤوس الأهلّة غالباء قَعْلِمَ أنه أراد الشَّهْرَ 
العدديّ. وأنه أمرّها بِالحَيْض من الأوَّلٍء ويكون قوله: «إذا رأيتٍ أن قد 
وت" واضنا لافيت أو السَبْع* ؛ ولأنَّ دَمَ الحيض هو الأصل". 
وربما انقطمٌ الدمُ بعده فيْفْضِي التأخيرٌ إلى ترك إجلاسها أضلاًء ولهذا ذهب 
(ه و ش) إلى أن هذه ليسث بِمْتَحَيّرة في أوَّل الشهر» وحيّضاها" فيه من غَيْر 
تحر عند أبي حنيفةٌ» ولا سلوك اليقين عند الشافعئ: كما قالا في غيرها . 


* قوله: (ثم تصومُ وتُصَلّي ثلاثاً وعشرين. أو أربعاً وعشرين) 
ثلاثاً وعشرين إن كان الغالبُ ستةٌ» أو أربعاً وعشرين إن كان غالبٌ الحيض سَبْعَةَ. 

* قوله: (ويكون قوله: «إذا رأيتٍ أن قد طَهّرْتٍِ) راجعاً إلى الست أو السبع) 
بمعنى أنها إن رأث وغلب على ظنّها الست جَلَسَنْهاء وإن رأت السَّبْعَ» جَلْسَئْها . 

* قوله: (ولأنَّ دم الحيض هو الأضل) 
فأولٌ الدم مُوافقٌ للأضل فتجلسّه . 

* قوله: (وحَيّضاها) يعني: أبا حنيفة والشافعي. (فيه) أيْ: أوَلَ الشهر. 
ولم يأمرْها أبوحنيفة بالتحرّي. بخلاف غَيْرِهاء فإن أبا حنيفة يأمُرها بالتحرّي» والشافعيٌ لم 
يأمُرها بسلوك اليقين» بخلاف غَيْرهاء فإنه أمرها بسلوك اليقين» فلم يحكم الشافعي وأبوحنيفة 
عليها بما قالا في المتحيّرة؛ لأنَّ المصئف قال بَعْدَ ذلك: ومذهَبٌ أبي حنيفة : تَجَلِسٌ أقلّ الحييض 
بالتحرّي» ثم قال: والقول الثاني لهء أي: للشافعيّ» وهو الصحيحٌ عند أصحابه» وهو مذهبٌ 
مالك : لا تحيضٌ أضلاً بل تحتاظ فتُصَلَي أبداً . 


. تقدم تخريجه في الصفحة السابقة‎ )١( 


كتاب الطهارة ان 

ومتى 6 التحرّي؛ بأن يتساوى عندها الحالُ ولم نَظنّ قينا 4 أن تغدن 
الأوَّلِيةُ*» عَملَتْ بالآخرء وعند الحنفية: إن تعذر التحرّي» عَمِلَتٌ باليقين» 
كالشافعيئّ. ولمّا ذكر أبو المعالي الوَجهَيْنَ في أوّل كُلَّ شهرء أو التحرّي 
قال: وهذا إذا لم تغرف ابتداء الدّمء ا فهو أوَّلُ دَوْرِهاء وجعلناه 
ثلاثين يوماً؛ لأنه الغالب» قال: 0 الدم لكن تذكّرَث أنها 
كانت طاهرةً في وقت» جعلنا ابتداء حَيْضِها عَقِبَ عَقِبَ ذلك الظهْر . 

ومتى ضاعَتٌ أيامُها في مُذَّة مُعيّنة*. فما عدا المدَّة ظهْرٌء ثم إن كانت 
أيامُها نِضْفَ المدَّةِ فأقل» فَحَيضُها بالتحرّيء أو مِنْ أزّلهاء وإن زادّث”» 


* قوله: (أو تَعَذَّرَ الأوَليهُ). بأن تكونً الأول غَْرَ معروفةء (عملت بالآخر) يعني: إن تعذّر 
سردي ملت :بالاحر:: وهو الأذلكة > وزناتعدّرت الأؤلة» غولت بالاشن اوهو التحزي: 


وءمةه معينة) 


* قوله : (ومتى ضاعت أيَّامُها في مُدَةٍ 
صورة ذلك: أن تكونٌ أيامُها عشرةٌ» والعشرةٌ في مدَّةٍ عشرين يوماً من أول الشهرء ولكن العشرةً 
ضاكَث في العشرين» بمعنى أنها لا تَعْرفُ: هل هي العشرة الأوّلء أو الأواخرٌء أو الوسط. 

* قوله: (وإن زادت). 
أي : زادت أيامُها على نِضْفٍ المدّوء مثل أن تكون المدَّةُ عشرين» وأيّامُها اثنا عشرء فالزائدٌ على 
نضفٍ المدة يومانء فيضم إلى يومين مِثْلِهاء فتصيرٌ أربعةٌ» وإن كان الزائدٌ ثلاثة» ضُمْ إلى ثلاثة» 
وفِسُ على ذلك. فقدَّرْنا المدةٌ عشرين وأيامها ثلاثة عشرء فتجعل الثلاثة الزائدةً على نصف المدة 
من النصف الثاني وتضمّها إلى مِثْلها/ من النصف الأول» فتكون الستة: الثامن» والتاسعء 
والعاشرء والحادي عشرء والثاني عشرء والثالث عشر: ويحصّل مِثْلُ ذلك إذا أسقطت الزائدٌ من 
آخر المدة ومِثْلّها من أوّلِهاء لأنك إذا أسقطتٌ سَبْعَة من الأول وسبعةً من الآخَره بقي سه أوّلها 


الثامن» وآخرها الغالكث عشر. 


الفروع 


يفا 


الفروع 


الحاشية 


عبرم باب الحيض 


ضُمٌ الزائد إلى مله مما(" قبل فهو حَيِضٌ بييقين» وإن شعت" أسْقظ الزائة 
على أيامها من آخر المدّة» ومثلّه من أوّلِهاء فما بَقي حَيْضٌ بيّقين» والشكٌ 

وقال ابن حامد والقاضيء في «شَرْحهما» فيمن عَلمَتْ قَذْرَ العادة فقط : 
لم تجُلسء وتَغَْسلٌُ كُلّما مَضى قَدْرُهاء وتقْضي من رمضانً بِقَدْرِها 
والطواف» ولا تُوْطأء وذكر أبو بكر روايةٌ: لا تَجُلِسٌ شيئاً. وقال صاحب 
«المحرر» : إِنْ تَعَذَّرَ التحرّي والأوَّليّةُ؛ بأن قالث: حَيْضَتي حَمْسَهٌ أيام في كل 
عشرين يوماً» ولم تذكُر أوّل الدم» ولم تَظنَّ شيئاً» عملت باليقين في مذهب 
(ه و ش) كما سبقء قال: ولا أعرفُ لأصحابنا فيها كلاماًء وقياسٌ 
المَذْمَب: لا يلرّمُها طريقٌ اليقين. 

وتصوم م رمضان» وتَقُضي منه قَذْرَ حيْضها حَمْسَة أيام, وتُصَلّي أ أبداً, 
تَعْتَسلَّ في الحال عُسْلاً ثم عَقبَ انقضاء قَدْر حَيْضهاً عُسْلاً ثانيا* و 


* قوله: (فتغتسلٌ في الحال كُسلاًء ثم عَقِبَ انقضاء كَدْرٍ حيضها عُسْلاً ثانياً) إلى آخره. 
فذكر أنها تَْتَسِلُ عُسْلِينء وظاهرٌ كلايه: أنَّ العْسْلَ الأول يكون بعد انقضاءٍ قَدْرٍ الظهر» والعُسْل 
الثاني بعد انقضاء قَدْرٍ الحَيْضة؛ ا (ثم عَقِب انقضاء قَدْرٍ حَيْضِها عُسْلاً 
ثانياً) فهذا صريح بأن العُسْلَ الثاني عَقِبَ انقضاءِ الحيضة. وهذا ظاهرٌ؛ لأنه إذا انقطع دم 
الحيضء أُيِرَتْ بِالْسْل على ما هو معروفٌ في عُسل الحيض» فإذا انقضى هنا كَدْرُهاء أُيِرَتْ 
بالمُسل . والعّسْل الأول ظاهرٌ كلامه : أنه عند انقضاءٍ قَدْرٍ الظهْرٍء لقوله : (كلّما مضى قَذْرٌ الطهْرٍ 
اعْمَسَلتُ صُسْلين بينهما قَدْدُ الحيضة)ء وقد ظهر من ذلك أنه يكون بين القّسْل الأول والثاني كَدْرُ 
الحيضة » فإن كان قَدْرٌ الحيضة سبعة أيام» كان بين الغسلين سَبْعَة أيام . وإن كان قدرٌ الحيضة 
خمسة أيام» كان ب بين العُسلين حَمْسَةٌ أيام» والظاهر: أنه لم يَعَيّن للعْمْلٍ الأول وفتاً مُعيّناًء بل 


. في (ط): «فماء‎ )١( 
. »تيسن١ زفق في (ط):‎ 


كتاب الطهارة امم 


وتتوضّأ لكل صلاة فيما بينهما*» وفيما بَعْدَهما بِقَدْر مّدَّة ظهْرها إن ذكَرَنُه 
وإلآ جُعِلَ قَدْرُ ظهْرها تمامَ شَهْر ؛لأنه الغالبُ» وإذا انقَضَتْء لزِمّها عُسْلان 
كينا ند شق تكد !بدا كلا تفى قذد التليوه عفنت شان 
نيما كنك العتفنة كذ :قال :و اللسعويوك خا فد َ 

وما جِلسَيْهُ الناسيةٌ من الحيض المشكوك فيه كالحيْض يُقيناً» ااه 
على ما تَجُلسّه إلى الأكثر؛ قيل: كمَسّتحاضةء وقيل: طَهْرٌ مشكوك 
031 وعاعيقين اللو وَعَرَم الأرعة عتم اانه لاايتعلق بتزكه إن : 


نالهك 1ق ولد زوم خليقة لاس نن لعفن المشك رك فياه >الحيض نيفين 
وقاؤاد على ها تجلقة إلى الاكتر» فين +«كلستحافية» وقيل؟ مور مسكوةافية) اعهى : 
أاجدهيا: هو كالطْهْرٍ المشكوك فيهء وهو الصحيحُ» اختاره القاضي واقتصّر عليه 
ابن تميم » وخرء يهني الرعاية الكبرى»» قال في «المستوعب» : ع ل كر فياه 
وحكمه حُكُمْ الطهْرٍ بيقين في جميع الأحكام؛ إلأ في جوازٍ وطثها ٠‏ فإنها مستحاضةً» قال 
في «الرعاية الصغرى» و«الحاوي الصغير» : الحيض والطهْر مع الغنك كالمُتيقّنِ فيما يحل 
ويحرم ويجب لعل وقال في «الحاوي ي الكبير»: وإن قلنا: تجلسٌ الأقلّ والغالت» 


تغتسلٌ في مُذَةٍ الظَهْرٍ والحيض عُسْلِين» ويكون بين العْسْل الأول والعْسْل الثاني قَذْرٌ الحَيْضةء فإ 
كانت تعرفٌ قَدْرَ المُدَّوْ؛ِ بأن قالت: لى فى كل عشرين يوماً حيضةٌ» والحيضةٌ خمسةٌ أيام» فإنها 
تغتسلٌ في كل عشرين يوماً عُسْلِين بينهما قَدْرُ الحيضةء وهو خمسة أيامء فيكون قر الحَيِضةٍ 
خمسةً والظهر حَمْسَةَ عشر. وهذا معنى قوله: (بِقَدْرٍ مدة طهرها إن ذكرته). وإن لم تعرف قَذْرَ 
المدقء جعِلَ لها في كل شهر حَيْضْةٌ وظهْرٌ؛ِ لأن في الغالب يكون الشَّهِر مشتملاً على ظَهْرٍ 
وحَيْض» وإنما أمرها بِعُسْلِين؛ لاحتمال أن يكون الأول غَيْرَ صحيح؛ لموافقته زَمَن الحيض» 
فيصحٌ الثاني» والله أعلم. 
* قوله: (وتتوضاً لكل صلاة فيما بينهما). 


(1) هذه المسألة بكاملها ليست في النسخ الخطية» وهي من المطبوع . 


الفروع 


الحا 


[ سم 


الفروع 


الحاشية 


ان باب الحيض 


كُمِسٌ مُضْحَفء ودُّخول مسجدء وقراءة خارجٌ الصلاة» وتَفْل صلاة 
وصوم» ونحوه» قال : ويحتكمل وَسئّة اضصلاة راتبة وقيل : تَقْضي ما صامئه 
فيه » وقيل : : ويحرم م وَظء فيه» وقيل به في ميْتَدَاَة استحيضتء وقلنا: لا 
تَجَلِسٌ الأكثر. ووَّجْهُ الأوّل خَيَرْ حَمْبَة2'1» وكالميْتدأة والمُعتادة» فإِنَ الشكٌ 
قائمٌ في حَقّهماء ولأن الاستحاضة تطول مُدَّنُها غالباً ولا غايةً لانقطاعها 
تنتظرء فتعظم مشقّة مشْقَّةٌ القضاءء بخلاف التٌفاس المشكوك فيه على رواية؛ 
لأنه يتكرّر غالباً» بخلاف ما زاد على الأقلّ في المبْتَدَأة ولم يجاوز الأكتّر» 
وعلى عادة المعتادة؛ لانكشاف أمره قريبا بالتكرار. 
فصل 

وتَعْسِلٌ المُسْتحاضةٌ قَرْجَها وتَعْصِيّه ولا يَلْرَّمّها إعادَةٌ شَّدّمء وغَسْل الدّم 
لكل صلاة (وه) وقيل : بلى (وش) وقيل: إن حرج شيء . 

وتتوضّا لوفْتِ كُلّ صلا إلآ أن لا يَخْرْجَ شي2. نصّ عليه فيمَنْ به سَلَسُ 
البول» وقيل: يجبٌ ولو لم يَحْرَجْ » وهو ظاهرٌ كلام جماعة (وش). 

واشلي هذا كناضته بوففه: انلز نتعةون اوت 
فبَقيّةٌ زَمَنِ الشكُ طهْرٌ مشكوك فيهء وقال في «المُعْنيع9) و«الشرح»'”ا وغيرهما: حُكُمُْ 
الحيض المشكوك فيه حُكُمْ المتِيّنِ في تَرْك العبادات» وحُكُمْ الطهرٍ المشكوك فيه حُكُمْ 
الطهْرٍ في وُجوب العبادات» انتهى . قلت : وهذا القول ظاهرٌ كلام أكثر الأصحاب . 

والقولٌ الثاني : حكمهما حَكُمُ المستحاضة . 


* قوله: (وعنه: تبظل بدُخولٍ الوقتِ). 
قال ابن عُبَيْدانَ في «شرح المُقنع» : قال في «شرح الهداية»: وظاهر كلام أصحاينا: أن طهارةً 


(1) سبق في ص 787 . 
١‏ لا . 
(*) المقنع مع الشرح الكبيز والإنصاف 474/7 . 


كتاب الطهسارة ّْ إن 


المستحاضة تبطلٌ بدخولٍ الوقتٍ دون حُُروجه» وهو قول رُكَر('2: فإذا توضّأث في وقتٍ الفجرء لم 
تبظلْ بطلوع الشمس» بل بزوالها . ولو توضأث قبل الزوالٍ لفائتةٍ أو غيرهاء بطلّتُ به. وقال القاضي 
أبويعلى : تبطلٌ بكل واحلٍ منهماء وبه قال أبويوسف؛ لأنها متِعلّقَةٌ بالوقت» فلو بقيت بعدّ دُخوله أو 
ُروجه؛ لزادَتٌ على وقُتِها . وقال أبوحنيفةً ومحمدٌ: تبطلٌ بخُروجه دون دخوله؛ لما سبق. 
وظاهرٌ مذهبٍ الشافعي: أنها لا تبطل بشيءٍ من ذلك؛: بل بالفعل؛ بحيث إذا لم تُصَلْ فَرْضَ 
الوقتِ حتى دخل وقتٌ الأخرىء فلها قضاءٌ فَرْضِها بهاء وفي الفرض الذي دخل وقنّه لهم فيه 
وجهان. كمذهبهم في المتيمّم» لكن يعتبرون هنا أن يكونّ التأخيرٌ لغرض وعُذْرٍ على الأظهرٍ 
عندهم» كما سبق» ولهم وجه: أنها مقدَّرةٌ بالوقت مِثْل اختيارٍ القاضي» قال في «شرح الهداية»: 
والقولٌ الأول أؤلى؛ لظاهر قوله يلِِ: «لتغتسل لوقت كل صلاة»(" وقوله: «نَوَضَأ لكل صلاة؛. 
«وعند كل صلاة»20. فإنَّ معناه: لوقتٍ كل صلاةٍ من الصلوات المعهودة »كما سبق» وظاهرٌ 
هذا: أنَّ الطهارةً إنما تجبُ عليها من وقتٍ إلى وقت؛ لأنَّ حَدَنَها اّمل للحاجة والضرورة» 
ودخولٌ الوقتٍ مَظِنّةٌ وجودٍ الحاجةٍ إلى الطهارة والصلاة» فجعِلَ مَظَة لريجاب تجدِّدٍ الطهارة؛ 
لأنَّ اعتبارٌ حقيقةٍ الحاجة عَسيرٌء كما سبق» واعتبارٌ الشافعية للفعل قد سبق إبطالّه بجواز الجمع 
بين فرائض . وفي «الرعاية»: ولا تتوضّأ للقَرْضٍ قبل وقته» وإن توضأت قَبْلّه لغيره - وقيل: أُوّلّه - 
بطل بدخولهء ويُصِلَي به قَبْلّهِ نَفْلا ما لم نُحِتُْ حدثاً غَيْرَ الاستحاضة» وإن توضأت فيهء له أو 
لغيره» بطل بحُروجه في الأصحٌ» كما لو توضأت لصلاةٍ الفجر بعد ظلوعه» ثم طَلَعَت الشمسٌ» 
وقال قبل ذلك: فإذا خرج الوقت. وقيل: أو خافْتٌ ضِيقّه أو أحددّتُ فيه حدّثاً غيره» توضّأت. 
فرجَحَ لان بخروج الوقت؛ لقوله : بطل بحُروجه في الأصحٌ. فعلى ما رججحه في «شرح الهداية» 
يكون المُرجّحُ هنا بخلاف المرجّح في التيمّم؛ لأنَّ التيمُمَ المرجّسٌء أنه يبطلٌ بحُروج الوقتٍ لا 
بالدخولء فيبطل للفجرٍ بظلوع الشمسء لا بالزوالٍ على الأصحٌ . 

* قوله: (وعنه: بخُروجه) . 

)١(‏ هو: أبو الهذيل» زفر بن الهذيل بن قيس العنبري» التميمي» أحد أصحاب الإمام أبي حنيفة» ولي القضاء 
بأصبهان. (ت158١ه)‏ . «الأعلام؛ "/ 40 «سير أعلام النبلاء» 38/4 . 


() تقدم تخريجه ص 3718 . 


(؟) أخرج الروايتين البيهقي في «السئن الكبرى» 7547/١‏ . 


الفروع 


اانا باب الحيض 


هكذا في هذا الأصل» وفي النْسّخ المُقابل عليها: وعنهء وبعدها علامة أبي حنيفة» والذي يَظْهَرٌ 
ما في الأصل. وأنَّ الأؤلى: فعنه: يبطلٌ بدخؤل الوقت» وعنه: بخروجه؛ لأن في المذهب 
خلافاً: هل يبطل بدخول الوقتء أو خروجه؟ لكنْ غالبٌ مَنْ ذكر أنها تبظل بحُروجه؛ حكاه 
وَجْهاً لا رواية. 


* قوله: (وعنه: لا تجمع بين فرضين) إلى آخره. 


لما قال: وتصَلَّى ما شاءت. فُهِمَ منه: أنها تجممٌ بين الفَرْضَيْن بذلك الوضوءء ثم ذكر هذه 
الرواية: أنها لا تجمعٌ بين فَرْضين. واعلم: أنَّ المستحاضةً هل لها الجمع» أم لا؟ فيها روايات: 
روايةٌ تجمعٌ» وروايةٌ لاء وروايةٌ إن اغتسلت لوقت كلّ صلاة» جمعث وإلآ فلاء وفي «الخلافي»: 
تجِمّعٌ مع الاغتسال قطعاً . ش 

وهذه الروايات أشار إليها في «الرعاية»» وقيّد في «الفائق» جوازٌ الجمْع بحصول المشْمّة بتَرَك 
كالمريض. قال ابن تميم : تجمّعُ في وقت الأولى أو في وَفْت الثانية» وقال القاضي في «جامعه»: 
تجمّمٌ في وقت الثانية فقط. وظاهر كلام السامُرّي: أنَّ الاستحاضة لا تُبيحُ الجمْعٌ. والسَّامُرٌي هو 
صاحب «المستوعب». وهذا معنى كلام المصنّف : (وهي ظاهر «المستوعب»). ش 
وقوله: (أطلقها غير واحد) مُرَادُه : أن الإطلاقٌ مِن مَنْعها الجَمْعٌ بين فَرْضَيْنَء يقتضي أنها لا 
تُصلّي بوُضوء أكثرٌ من فرض » وأنها لا تُستبيح الجَمْمَ لأجل الاستحاضة؛ ولهذا قال: (للأمر 
بوضوء لكل صلاة). فهذا استدلالٌ لمنعها 0 أكثرٌ من فرضن. وقوله : (ولخمّة 
عُذْرها) استدلالٌ لمنعها من الجَمْعء لأجل الاستحاضة؛ لهذا قال: (فإنها لا تُقْطر وتُصلَّي 
قاتمة» بخلاف المريض). د يني> فيال عامل زفي الع على المريل: فإنَّ عُذْرَها أخفٌُ من 
عُذْره؛ بدليل أنها لا تُفُْطِرء وأنها تصلي قائمةٌ» بخلاف المريض 


كتاب الطهارة اوم 


(المستوعتة وغَيّْره . وَقيِّدَها بعضهم بوضوءء للأمّْر بوضوء لكل صلاةء 
ولخمّة عُذْرهاء فإنها لا تُفْطِرٌء وتُصَلَّي قائمةً بخلاف المريض. قال20 في 
«الخلاف» وغيره: تَجْمَعُ بالعُسْلِء لا تَخُتلفٌ الرواية فيهء وفي 
«جامعه”) الكبير؟: تجمّع وقْتَ الثانية» وتُصَلَّى عَقبَ طهْرِهاء ولها 
التأخيرٌء وقيل: لمصلحة (وش). 

وإن كانت لها عادةٌ بانقطاعه زَمَناً يسع للفعل فيه» تَعَيّنّه وإن عَرَضَ هذا 
الانقطاعٌ لمن عادثُها الاتصالء ففي بقاءطهارتها وَجهان 6" . 

وعنة : اتات جار ا را ع ل رانك عاريا 


وعليه أن يَحنَشِيَ ) نقله الميمونيٌ وغيرّه ونقل ابن هانئ : لد (وش). 


مسألة ‏ 1: قوله في طهارة المُسْتحاضة: (وإن كان لها عادةٌ بانقطاعه زَمَنا يَنَسِعْ 
للفعل فيه» تَعَيّنْء وإن عَرَض هذا الانقطاعٌ لمن عادثها الاتتصال» ففي بقاء طهارتها 
وجهان). انتهى. قال في «المُعْني92) والالشرح»0: فليا از مسي وفي كد 
الصلاة وجهانء وقال ابن رَزين: لم تبطل الطهارةٌ والصلاةٌ» وقيل: تَبْطْلان. وقال 
المجدٌ في #شرحه؛: وطهارثُها صحيحةٌ وفي الصلاة وَجهانَ: 

أحذهما: لا تصِحٌ. وهو الصحيحٌ عندي. انتهى. وقال ابن تميم: فطهارتها 
صحيحةً» وتجبٌ إعادةٌ الصلاةٍ في أصمٌ الوجهين» وكذا قال في «مَجمع البحرين»» 
والزركشيُ وغيرُهم» فهؤلاء الأصحابُ يقولون: طهارثها صحيحةٌ» وإنما الخلاف في 
إعادة الصلاة» والمصئّفٌ جعل محل الخلاف في بقاء الطهارة» ومِنْ لازمه الخلاف في 
الصلاة فيما يظهرء ولذلك قال في «الرعاية» : : وإن دام الانقطاعٌ على خلاف عادتها قفي 
إعادة الوضوء والصلاة وَجهان . وكلامٌُ ابن رين المتقدّمُ يدل على ذلك . إذا عُْلِمَ ذلك» 
فالصحيحٌ إعادةٌ الوضوء والصلاة» والله أعلم . 


. يعني القاضي أبا يعلى‎ )١( 
. 50/1١ )0( 
. 550/5 لفغ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ 


الفروع 


الفروع 


لض 


الحاشية 


ليا 


لضن باب الحيسض 


ولو قدر على حَبْسه('2 حال القيام لا حالَ الركوع والسجودء ركم 
وَسَجَدَّ*. نصّ عليه» كالمكان النّجس. ويتخرّح: أن يُؤمئ» جزم به أبو 
المعالي ؛ لأنْ فوات الشرط لا بَدَلَ له*. قال: ولو امتتّعت القراءةٌ» أو لحقه 
السّلّسُ إن صلّى قائماً» صلّى قاعداًء قال : ولو كان لو قام» أو فَعَدَ لم يَحَبِسَه 
ولو استلقى حَبّسّهء صلَّى قائماً أو قاعداً ؛ لأن المُسْتَلْقي لا نظيرٌ له اختيار* . 

وله وَظءٌ المُسُتحاضة حَوْفَ العَنّتِ منهاء أو منه» وقيل: وعَدَمٌَ الطَؤل» 
ويحرمٌ مَعَ عَدَّم العَنّتِه اختاره أصحابناء وقيل: ويكفّرء وعنه يكرة (وش) 
وعنه: يبا (وهم) . 

ونا سر ور مقا للختو نص عليه» وقال/ القاضى 
زُوْج» كالعَزُلِء يؤيده قَوْلُ أحمد في بعض جوابه. 

والويحة سكاذن روجياء ويتوجه : يُكرة) وففله للف من * بلا عِلْم ب يتوجّه 


ب 
ما 
جح 


* قوله: (ركع وسجد). 
يعني : نلزمه بالركوع والسجودٍ ولو أفضى ذلك إلى روج الدم وعدم حَبْيِهء كما أنه إذا صلّى في 
مكان نجسء فإنا نلِْمُه بالسجودٍ وإن كان يلزم من ذلك السجودٌ على النجاسةٍ . 

* قوله: (ويتخرّجٌ: أن يُومئ. . . ؛ لأنّ فوات الشَّرْطِ لا بَدَكَ له). 
معناه: أنه إذا ركع وسجدَء لَزِمّ عَدَمُ حَبْسٍ الدم فتفرثٌ الطهارة» وهي شرظ وفواتٌ هذا الشَّرطِ 
هنا لا بَدَل لهء وإذا أومأء بَقيّ الشرظ وهو الطهارة» وفات الركن وهو الركُوع/ والسجود لكنْ 
له بَدَلّء وهو الإيماء. والتحزيحُ يستمل أن يكرت من مستالة إذا صلَّى في المكان التتجس» فإنه 
يُومئ على إحدى الروايتين. 

* قوله: (لا نظيرٌَ له اختياراً) . 
أي : لا يكونُ في حال الاختيارء وإنما يكون في حالٍ الضرورة. 

* قوله: (وفغلّه ذلك بها). 


. يعني: الحدث الدائم كالرعاف‎ )١( 


كتاب الطهارة يكن 


تحريمه؛ لإسقاط حَقَّها مُظلقاً من النّسْل المقصود. ويتوجّه في الكافور 
5 عن كن ١١‏ امو 

ويجوزٌ شُرْبه لإلقاء نُظفَة ذكره ذ في «الوجيزاء وفي «أحكام النساء» لابن 
الجوزي : محرّم . 

وفي «فنون ابن عقيل»: اختلف السلفٌث في العَزْلء فقال قوم: هو 
الموءودة؛ لأنه يَقْطَعٌ النَسْلَّ فأنكر علي ه ذلك» وقال: إنما الموءودةٌ بعد 
التارات السَّبّعء وتلا : #وَلْقَدْ حَلَثَمَا لضن - إلى - ث أسَأتَهُ حَلْكَا كر » 
[المؤمنون: .]١5‏ قال: : وهذا منه فقّه عظيمٌ » وتدقيقٌ حَسَنٌٌ حيث سمع ولد 
0 أي دب قيلت 4 [التكوير: 9]. وكان يقرأ : (سَألثء بأي 

نف قُتلث)0) وهو الأشْبَهُ بالحال» وأبلَمُ في التوبيخ» وهذا لما عَلَيْهُ 
0 لأنَّ ما لم تحلّه الروحُ لا يُبْعَتُ فقد يؤخلٌ منه : : لا يَحْرْمُ إسقاطه*» 
وله وجه . 

ويجوزٌ لحصول الحيض”"» ذكره شيحُناء إلا قُرْبَ رَمَضانَ يفره ذكره 


أي : سَفْيُ الزوج امرأتّه دواء مُباحاً لقع الحيض بلا عِلْوهاء يتوجّه تحريمٌه . 
* قوله: ا(ويتوجه في الكافور”" ونحوه. كقطع الحيض). 
أي : : شَرْبٌ الزوج الكافور ونحوّه» كشُرْبٍ المرأةٍ دواءً مباحاً . 
قوله: (فقد يُوْخَلُ منه: : لا يحرم إسقاظه) . 
أي : : إسقاظ الجنين ما لم تَحُلّه الروح . 
* قوله: (ويجورٌ لحصول الحيُض). 
أي : يجورٌ شُرْبُ دواء مُباح. 
)١(‏ في (ط): «لقطع؟ . 2 
(؟) «البحر المحيط؛ 8/ 2177 و#معجم القراءات القرائية» للدكتور أحمد مختار عمر والدكتور عبد العال سالم. مكرم 
ااا كم 
ليش في النسخ الخطية: «كافور»» والمثبت من «الفروع» . 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


الك باب الحيض 


أبو يعلى الصغير. 

ومن استمرٌ دمُها يَخْرُحُ من فَمها بِقَدْر العادة في وقتهاء وولدّث فخرججت 
المشيمةٌ ودَمُ التّفاس من قمهاء فغايثه نَفْضُ الوضوء؛ لأنا لا نتحمّقُه حَيْضاًء 
كزائد على العادة» وكمنئ خََرَجَ من غير مَخْرّجهء ذكره في «الفنون». 

لا حدّ لأقل النٌفاس رو وعنه ٠.‏ يوم » وأكثره أويعرة يوقا (وه) وعنه : 
سيُون (و م ش) وإن جاورٌ أكتره*؛ وصادف عادةً حَيْضهاء ولم يجاوز 
أكثره. فحيض » وإلا فاستحاضةٌ إن لم يتكرر. 

ولا تدحُلٌ الاستحاضةٌ في مُدّة النثفاس" (ه ش). وأُوَّلُ مُذَّته من الوّضع 
مو إلا أن تراه قَبْلّه بشلا ثة أيام فأقل بأمارة. وعله : بيومين » فنفاس » ولا 
نُحْسَّبُ من المُدَّة. نص عليه (وه). 


* قوله: (وإن جاوز أكثره). أي: جاور الدم أكثرٌ التّفاس. (وصادف) أي: المُجاوزٌ عادةً 
حيضها. (ولم يجاوز) أي: الذي صادف عادةً حَيْضِها لم يُجِاوِزْ حَيْضُها . (فحيض) لوجوده في 
عادة حَيْضها . (وإلاً فاستحاضةًٌ)» أي: وإن لم يُصادِف عادةً حيضها فاستحاضة. إن لم يتكرّرء 
فإن تكرّر وصمٌّ أن يكونَ حيضاً» فهو حيض. وقال صاحب «الروضة» من الشافعية"2: إذا جاور 
دم النفساء ستين يوماً فقد اختلط نِفاسُّها باستحاضتها» وطريقٌ التمييز بينهما ما تقدّم في الحيْض» 
هذا هو الصحيحٌ المعروف» وفي وَجْوِ: نِفاسُها الستون» وما بعده استحاضةٌ إلى تمام ظهْرِها . 

* قوله: (ولا تدحُلٌ الاستحاضةٌ في مُدَّة الثفاس). 
أي : لا مَدْخَلَ لها ولا وجود لها في مُدّةٍ التّفاسٍ. قال في «الرعاية»: ولا استحاضةٌ ولا حيضٌ في 


مدة الثّفاس. 


)00 تقد مت ترجمته ص1١‏ : 


كتاب الطهارة وم 


ويثبثُ حُكُمُه بوَضع شيء فيه حَلَقُ إنسان. ف علا و وعنه : 
ومضعَّة (وش). وعله ٠:‏ : وعلقَة وقيل : تأويعة أْشْهْر» ويتوجه : 00 روايةٌ 
مخرّجَة من العدَّة وغيرها . 

والنّقاء من الثفاس طهر . ويكرَة وَطؤهاء وعنه . الا وعنه 0 
وقيل : بع عدم اعت وفرّق القاضي بينه وبين دم المبتتأة إذا انقطع : أن 


تحريمٌ التّفاس أكَدُ؛ لآنَ أكتَرَُ أكثرُ من أكثر الحيض» قينا أن بَلْكمَه التعليظ 
في الامتناع من الوطء في الطهّر. 


وإن عاد الدَّمُ في الأربعين» فالنَّاءُ ظهْرٌ على الأصحٌ (ه ش) والعائد 
مشكوكك فيه نقله نقله واختارَهُ الأكثرء كما لو لم تَرَه نَم رأله في المُدّة في 
الأصخ. قد ونقصي واتدت ضرم رونخوزه ولا يأتيها زوجهاء وفي عُسْلها 
لكلّ صلاة روايتان0؛ '". وعنه: هو نفاس (و ه ش) إن نَقَصّ النّقاء عن ظهْر 
كامل» (و م) إن عاد بعد ثلاثة أيام فأقل . ش 


مسألة  :١5‏ قوله في التّفاس: (وإن عاد الدمٌ في الأربعين. . . والعائدٌ مشكوكٌ 
فيه» نقله واختاره الأكثرء تتعبّد وتقضي واجبّ صومء ونحوه»ء ولا يأتيها زوججها وفي 
عُسْلها لكل صلاة روايتان) انتهى . 

لم أر هذه المسألة بعينها في كلام من اطلعتٌ على كلامهء وقد نُشْبَهُ مسألة 
الاستحاضة» فإن دَمّ هذه مشكوكٌ فيهء وكذلك تلكء والذي يَظْهَرُ: أنّ هذا الدم أقربُ 
إلى كونه دم نفاس من دم المستحاضة» فإن الدَّمّ الذي لم يُجَلِسْها فيه وإن كان يَحتَّملٌ أنه 
حَيْضُء لكنّ احتمالٌ عَدَّمه أقوى؛ لأنّنا قد جعلنا لوقت جُلوسها علامة فى غالب 
أحوالهاء وأيضاً الدَّمُ العائدٌ من النمساء عائدٌ في وقته قطعا . ْ 

إذا علم ذلك» فقد اختلفت الروايةٌ عن الإمام أحمدّ في وجوب عُسْلٍ المستحاضة 
لكل صلاة» والذي عليه الأصحاب: أنه لا يجبٌ» بل يُسْتَحَبُء ولنا روايةٌ بالوجوب» 
فمسألتنا إن جعلناها كهذه. فيكونٌ الخلافٌ في الوؤُجوب وعَدمهء قلتٌ: وهو بعيدٌ جذَا؛ 


الفروع 


الفروع 


وم باب الحيض 


والتفاس كالحيّض"” (و) وفي وطتها ما في وَظَءِ حائضء نقلهء وقاله 
غيرٌ واحد. 


وقيل : تقرأء ونقل ابن نُواب!!2: : تقرأ إذا اق اد اختاره الخلالٌ» 
والعدذهت: إن :صاوت ادناه جتد ييا لم تَقْضٍ *؛ لأنَّ وجودٌ الدم ليس 
بمعصيةٍ من جهتهاء فقيل للقاضي وغيره: وخوف التّلف في 
المعصية* ليس معصيةً من جهته؟ فقال: إلا أنه يُمْكنه قَظعُهء والتُفامث لا 
يُمْكِنْه كالسّكر يُعَلّقْ عليه حُكُم سَبَبهء وهو الشَّرْبِء وإن كان حَدَتٌ بِغَيْر 
لكؤن المصئّف أطلق الخلافٌ هنا وقدَّم في المستحاضة الاستحباب» وعليه الأصحاب . أو 
نقول: الخلاف في الوجوب وعَدَّمِه مع قوةٍ الخلاف من الجانبين» وليست كالمستحاضة» 
وهو أؤْلى لما تقدّم؛ فعلى هذا: الصواب عَدَّمُ الوجوبء ويحتّملٌ أن يكونَ الخلافٌ الذي 
ذكره المصئّفٌ في الاستحباب وَعَدَّمهء والله أعلم» فعلى هذا يقوى الاستحباب. فهذه أَرْبَعَ 
عَشْرَةٌ مسألة قد يّسَّر الله الكريمُ بتصحيحهاء فله الحمد والمئّةُ على ذلك . 


* قوله: (والتّفاسُ كالحيض). 
أي : فيما تقدّم من المنع والإيجاب؛ وليس الاعتدادٌ والبلوعٌ غ مذكوراً فيما تقدَّم فلا حاجة إلى 
استثناء ذلك هنا؛ لأنه لم يدل . 

* قوله: (وَالمَذْمَبُ إن صارت ثُمّساءَ بتعدّيهاء لم نَفْض) إلى آخره. 
يعني : لو شربت دواءً متعدّيةٌ بغيرٍ طريق شَرْعيٌ» فألقَّتْ ما صارت به نُفّساءء لم نَفْضٍ الصلاةً 
الفائتةَ في مذَّةٍ هذا الثفاس, هذا المذهبٌ؛ لأن الذي وجد منها الشُرْبُء لا وجودٌ الدم. والمُسْقِظ 
للصلاة إنما هو وجودٌ الدم. وحصل من جوابه في «الانتصار» أيضاً : أنها لا تقضي ؛ لأنها لم 
تفعلٌ ذلك لإسقاط الصلاة؛ لأنَّ سقوط الحمْل أمرٌ خَطِرٌ مَخْوفٌء والعاقل لا يُقْدمُ عليه لأجل 
إسقاط الصلاة» وأنَّ الإنسان إذا فعل بنفسه فعلاً أفضى به إلى الصلاة قاعداً ؛ انل لا يفعل 
ذلك لإسقاط القيام عنه. 

* قوله: (وحََوْفٌ التلف في سفر المعصية) إلى آخره. 
معنى خوف التلف : أنه إن لم يفعل رخص السفرء كالفظر ومَسْح الحُفٌ في المدة الزائدة على مدة 


. 7١7؟ص تقدمت ترجمته‎ )١( 


كتاب الطهارة كن 


فِعْلِه*» إلا أن سَبَبَهِ من جهّتِه. فهما سواء*» كذا قال. 

ؤقال أيضاً: السكر عل شزعا كمعضية مكئدافة يتعلها شا ففيعا؟ 
بدليل جَريانٍ الإثّم والتكليفف. ولأنَّ الشَرْبَ يُسْكِرٌ غالبً* » فأضيف إليه* 
كالمَئْلٍ يحصّل معه خُروجٌ الروح فأضيف إليه» وأجاب في «الانتصار» وغيره 
في تخليل الخمر: بأنَّ العاقلَ لا يُخَاطِرٌ بتفْسِه ويُدْخْلَ عليها الألمّ» ليُسْقِط 
عنه الصلاة والقيام . 

وإن وَضَعَتْ توأْمَيْنء فأوَّلُ التّفاس وآخِرٌهُ من الأوَّلٍ*(و ه م) فلو كان 


الحَضّرء وإلا خاف التَّلّفْء فأجاب: بأنه يمكئّه الرجوعٌ عن المعصية بالتوبةٍ ويفعلٌ الرخصةً وهو 
غَيْرٌ عاص . 
* قوله: (وإن كان حدّث بغير فِغْلِه). 
أي : وإن كان السُّكْرٌ حدث بِعَيْر فغْله؛ لأن الذي حدث بفعله هو الشُّرْبُء لا السّكر. 
* قوله: (فهما سواء). 
أي : السببٌ وهو الشربٌ» والمسبّبٌ وهو السكر. 
* قوله: (ولأن الشرب يُسْكِرٌ غالباً). 
أي : بخلافي شُرْبٍ الدواء ونحوهء فإنها لا تصيرٌ بذلك نُقّساءَ غالباً» كالعَلَبةٍ الحاصلة بالشُّرْب. 
* قوله: (فأُضيف إليه). 
أي : الحكمٌ الجاري على السّكران» أضيف إلى الفعلٍ الحاصل منهء وهو الشُّرْبُ . 
* قوله: (وإن وضعت توأمين» فأَوَّلُ الّفاسٍ وآخِرٌه من الأول) إلى آخره. 
فعلى روايةٍ أنهما من الثاني: ما تراهُ من الدم قبل ولادة الثاني لا يكون نفاساء قاله في 
«المغني270» قال: وذكر القاضي أنه منهما روايةً واحدة» وإنما الخلافُ في الدم الذي بين 
الولادتين: هل هو نَفاسٌء أم لا؟ وذكر ابن عُبيدان عن «شرح الهداية» أنه قال: لكن ما بين 
الوضعين إذا كان بيومين أو ثلاثة فإنها تجلسّهء روايةٌ واحدةٌ؛ لأنَّ مِن أصلنا أنَّ ما تراه الحاملٌ قبل 
الوضع بيومين أو ثلاثة نفاس وإن لم يُحْتَسَبْ من المدّةِ. وقول القاضي: وإنما الخلاف في الدم 


. 50( 


الفروح 


الفروح 


54" باب الحيض 


بينهما أربعون» فلا نفاس للثاني ”في ظاهر العذقت *. نصّ عليه وقيل : 
تبدؤّه بنفاس» اختاره أبو المعالى» والأرَّجِنٌّ» وقال: لا يَحْتلفٌ المَذْهَبٌ 
فيه) وعنه: أوَّله من الأوّل» وآخره من الثاني » ("فتداً الثاني نات 0 


الذي بين الوضعين» ظاهّره: إنكارٌ رواية أنَّ آخِرَ النّفاس من الأول؛ لأنه خصٌّ الخلاف فيما بين 
الوضعين» فدلّ أنَّ ما بعد الثاني يكون نفاساً بغير خلافي» وهو الظاهرء ذكره في «المُعْني)7 . 


. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١- ١( 
. ليست في (ط)‎ )5-50( 
* لض‎ 


كناب الصلاة 


كتاب الصلاة لحي 


كتابٌّ الصلاة 


5 # 


وهي لغة: الدعاء. وشرعاً : أفعالٌ وأقوالٌ مخصوصةً؛ سُئيَتْ صلاةً؛ 
لاشتمالها على الدعاءء هذا قول عامّة الفقهاء وأهل العربية وغيرهم» وقال 
بعض العلماء : لأنها ثانية لشهادة التوحيد؛ كالمصلي من السابتي في الخيل 
وقيل : لرَقُع الصّلا ؛ وهو م الذنب من المَرّس» وقيل : أَصيليا الإقبال 
على الشيء» وقيل: من صَلَيْتٌ العودّ» إذا له والمُصَلَي يلينُ ويَحْشَعْ 

وْرضَتْ ليلة الإسراءء وهو 1 الهجرة بنخو حمس سنين » وفيل : 
بستٌء وقيل: بعد البعثة بنخو سّنة. وقوله تعالى في آل حم("): «وَسَيَحَ 
بحَمْدِ يحَمْدٍ رَيْكَ بالعشيّ ولدذكر» [غافر: 58] المراد به الصَّلواتٌ الخمس» 
قن 6 غيره. وقيل: صلاتا المَجُر والعضرء وعن الحسن : 
ركعتان قَبْلَ فَرْض الصلوات؛ ركعتان بُكرةٌء ورَكعتان عَشْيَةَ وكذا قال 
إبراهيم يم الحربيٌ : : كان قبل الإسراء صلاة قَبْلَ طلوع الشمس»ء » وصلاةٌ قبل 
غروبها. 

وهي فَرْضُ عَيْنِء تَلَرَم م كل مُسلمء 2521 غَيْرَ حائض ونْفّساءَ (ع) في 
الكل ويقضي المرتدٌ (وش) وعنه : لا(وهم) كأصلي”" (ع). والمذهة! 
قَضَاءٌ ما تركّه قَبْلَ رِدّته لا رَّمََهاء وفي خطابه بالُروع روايتا أصلى . 


امف ته وا و متواع و وإكو و وو فس ووو ام و لمخم و ممخو يق عو ع و لع كعاع لوجع و دادم عا وا وك ايه لوا ع عي دوو ولد يطعيو كه ووافا ويه وهام ف اج ماقرا لم 


)١(‏ آل حم: سور في القرآنء قال ابن مسعود رضي الله عنه: آل حم ديباج القرآن . قال الفراء: إنما هو كقولك: آل 
قلان» كأنه نسب السور كلها إلى حم . «الصحاح؟: (حم) 5 
)١(‏ تفسير البغوي ١١١/4‏ . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


هُ 


6 حكوالصلاة وشروطها 


وإ طرا نون قفن 4 لأن عدمه 'ذخصة* تتخنيفا «وقيل :+ لا 
د والخلافُ في زكاةٍ (ق)7'' إن بقي ملكه* ٠‏ وصَوْم وحي» فإن لزع 
الزكاةٌ؛ أخذها الإمام وينويها ؛ للتعذّرء وإن لم تكن قُرْبةَه كسائر الحقوق 
المَمْتع منهاء كممتنع منها” ؛ ذكره الأصحاب. 


وإن أسلم بعد أذ الإمامء أجزأَئّةُ ظاهراً. وفيه باطناًء» وجهان"© 


مسألة  :١‏ قولّه في المرتَدٌ إذا أخذ الإمامُ الزكاةً منه: (وإن أسلم بعد أخذ 
الإمامء أجزأته ظاهراء وفيه باطناء وجهان) انتهى. 

لم أر هذه المسألة صريحاًء ولكن لها نظائرٌُ. قال ابنُ تميم في باب إخراج الزكاة: 
ولا تُجزئٌ نيّهُ الإمام عن نيّةَ ربٌ المال إلا أن يكونٌ ممتنعاء فتُجزئ في الظاهرء وفي 


* قوله: (وإن طرأ جُنونٌ). 
أي: على المرتدٌء قضى الصلاةً التي فاتته في رده وجُنونه» وقيل: لا يَقْضيء كمن ارتدَّت ثم 
حاضَت» فإنّها لا تقضي ما فات من الصلاة في زمن الْردّة وهي حائض . 

* قوله: (لأنَّ عَدَمَه رُخْصَةٌ). 
أي: عَدَمَ القضاء في حقٌ المجنون رُحْصَةٌ وتخفيفٌ عنهء والمرتدٌ ليس من أهل الرّخخصة؛ لأنه 
معافّتٌء وأما سقوظ الصلاةٍ بالحيض فهو عزيمةٌ» قال في (النكّت): قال الشيح وجيه الدين: 
ولهذا لو صلَّى المجنونٌ» لا تكون صلائّه معصيةً بل طاعةً» ‏ ولو صلّت كانت معصية» ووَجْهُ كون 
المجنون لا يقضي ؛ لأنه غيرٌ مخاطب؛ لعدم وجود آلة الخطاب» وهو العقل. 

* قوله: ل عد 
أي : إن حُكمَ ببقاء مأ ملكه ولم تقل بزواله. 

* قوله : (كممتنع منها). 
أي: مسلم و منها؛ لأنّ المسلمٌ إذا امتنع من أداء الزكاة أخذها الإمام منه قَهْراَء فكذلك 
باختعامن المرتدء ولا بريه الماخوة منه» التعذر. 


. ليست في الأصل‎ )١( 


كتابُ الصلاةٍ م 


وقيل: إن أسلمء قضاها على الأصحٌ . 

ولا يُجَزئه إخراجٌة زَمَنَّ كُفْرِه (ش) زاد غيرٌ واحد: وقيل: ولا قَبّله ولم 
نْقَطعْ حَوْلُه بردّته فيه * ٠‏ وإلا انقطع” 

وفي بُطلان استطاعة قادر على الحج بردّته» ووجوبه باستطاعته* في ردّته 
فقطء الروايتان. ومذاهبٌُ الأئمة الثلاثة على أصلهم السابق» ولا 0 
إعادةٌ حَجٌ فَعَلَهُ قبل ردّته في رواية (و ش) و عنه: ا 
قيل:لخبوط العمل» وقيل: لاء كإيمانه» فإنه لا يبطل» ويلرّمه ثانياء 


الباطن» وجهانء وقال في «الرعاية الكبرى»: ويُّجَزئ المالكَ أخَذُ الإمام المسلم لها في 
الأظهرٍ مُطلقء وقيل: بل مع ني بها وكما لو بذّلها طوْعاً. وقيل: يُججزئ الممتع نه 
الإمام وَحْدّه في الظاهر. وقيل: والباطن. انتهى . وتقدّم الإجزاء مُطْلَقاّء وهو الصواب» 
وَقدّم على الطريقة الثانية عَدَّمَهِ . 

مسألة ‏ 7: قولّه في المرئّدٌ: (ولا يلرّمُ إعادةٌ حَجٌ فَعَلّهِ قَبْلَّ رِدّته في رواية» وعنه: 
يلرّمُه) . انتهى . وأطلقهما في «المحرّر». و«الرعاية الكبرى»» و«الفائق»» وغيرهم: 

إحداهما: لا يلرَّمُه إعادته بعد إسلامه» وهو الصحيح. نصّ عليه» قال المجدٌ في 
ااشرحه»: هذا الصحيحٌ؛ وصَحّححه القاضي موقق الدين في «شرح مناسك المقنع». قال 
* قوله: (ولم ينقطع حَوْلُه بردت فيه». 

أي : في الحول. 
* قوله: (وإلا انقطع). 

هذا يرجم إلى قوله : (إنْ بقي مِلْكُه) والتقدير: وإن لم يبقّ مِلْكُهء انقطع . 


د قوله : (ووجويه باستطاعته) . 


)0( في (س) و(ط): ١يلزمه؟‏ . 
)١(‏ ليست في (ط) . 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروع 


مون 


الحا 


م 


4 حكمم الصلاة وشروطها 


والوّجهانٍ في كلام القاضي وغيره* ©" . 


في «تجريد العناية» : ولا تبطلُ عبادائُه في إسلامه إذا عادّ» ولو الحجٌ على الأظهرء وجزم 
به في «المُقنع»0") وغيره في باب ب كم المرنّدٌ» وقَدّمه ابن 0 وابنُ عَبَيْدانء 
و«الحاوي الكبير) وغيرُهم» واختاره ابن عَبْدوس في «تذكرته» في باب الحج . 

والرواية الثانية : يَلْرَمُهِ إعادتّه» جزم به' ' في «الفصول» في كتاب الحجٌ» وجزم به" في 
«الجامع الصغير»؛ و«الإفادات»؛ وصحّححه في «الرعايتيْن»» و«الحاويَيْن» في كتاب الححٌ» 
واختاره القاضي وغيرُه» قال أبو الحسن الجَزّرِيُ 7" وجماعةٌ : يبطل الحج بالردة . 

مسألة -: قوله على القول بلزوم إعادة الحجٌ: (قيل: لحُبوط العمل» © 
لا » كإيمانه» فإنه لا يَبُظل» ويلرّمُه ثانيًء والوّجْهان في كلام القاضي وغيره). انتهى 

أحدهما: يلرَّمُه الإعادة؛ لحبوط العَمَل ““؛ وهو ظاهِرٌ ما جزم به في «المُعْني0©, 
و«الشرح»( 9 وغيرهما. 

والقول الثاني: يلرَّمُه الإعادة» / لا لحبوطٍ العمل» وهو ظاهرٌ بَحْث المجد في 
لاشرحه») ومن ْ تابعه» وهو الضوابٌ .. قال الشيخ 0 تقيّ الدين: الأكتر أن الردة 00 
العمل اإلأ بالعوك علدها "فاك جماطة + الاعامط إننا يصرفٌ إلى الثواب دون حقيقة 
العمل ؛ ؛ لبقاء صحّة صلاة مَنْ صلّى خَلْفَه وحلّ ما كان ذَبَحه» وعَدَمْ نَقْض تَصَرّْفه قاله 
المصئّث» والله أعلم . 


* قوله: (والوجهان في كلام القاضي وغيره).” 
هما قوله : قيل بحُحبوط العمل: وقيل: لاء كإيمانه. 


. 149/517 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


(1-5) ليست في (ط). 


(5) في النسخ الخطية: «الخرزي؟ . والمثبت من (ط) . وهو: : أبو الحسن الجزري البغدادي» تخصص :بصحبة أبي 
علي النجاد وكان له قدم في المناظرة» ومعرفة الأصول والفروع . «طبقات الحتابلة» ١51//7‏ . 

. ليست في (ص»‎ )54  5( 

(0) الام 

(7) المقيع. مع الشرح الكبير والإنصاف ١6١/77‏ . وفيه: أنه لا يجب عليه إعادتهاء وليس كما ذكر . 
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وذكر أبوالحسن الجزرئي('" وجماعة يُطلانه بها*» وجَعَلّه ححبَةَ في 
يُظلان-الطهارة التى هى شَطْلدهم*2©0: قال شيحّنا: اختار الأكثرٌ أنها لا/ 
تُحبظه إلا بالموت عليهاء قال جماعةً: والإحباظ إنما يَنْصَرفُ إلى الثواب 
دون حقيقة العمل؛ لبقاء صححة صلاة ان حلت وحل ما كان ذيحَه) 
لانن اتن 
.قال الأصحاب: ولا تبظلٌ عبادةٌ فَعَلّها فى إسلامه إذا عاد» وفي 


«الرعاية»: إن صام قَبْلّها ففي القضاءء وَجْهانء وإن أسلم بَعْدَ الصلاة. 


لوقتهاء فكالح”*2, : قال القاضي : لا يُعيدٌ؛ لفغلها في إسلامه الثاني" 
ويَقُضيها م قبل بلوغ الشّْع* دو 1 ش) وقيل :“لا ذكزه القاضي» 
واختاره شيحُنا ؛ بناء على أنَّ الشرائع لا تَلْرّمُ إلا بعد العلّم: _ 

مسألة ‏ 4 : قوله : '“(وإن أسلم بعد الصلاةٍ لوقتهاء فكالحجٌ) انتهى. يعني : هل 


يَلْرَمُه إعادتها لاطو اكات ب حتت و تحط اند فكذا هنا" . 


* قوله: (نظلانه .بها). 
أي : بُظلان الإيمانٍ بالردة. 


“دي .5 * قوله: (التي هي شَظرَه) . 


أي : شَظرٌ الإيمان» ”“والمعنى : أنَّ الطهارةً شَظِرٌ الإيمان*؟» نا أي 
بُطلان الإيمان بالردّة» وجعله حُبَةَ في بُطلان الطهارة. 


* قوله: (وقال القاضي : لا يُعيد؛ لفغلها في إسلامه الثاني). 


يعني : أنه إذا أسلم بعد الردّة» فإِنَّ الصلاةً تُفْعَلُ منه في ذلك الإسلام الثاني» لوجوبها عليه 


بخلاف الحسٌ» فإنه إذا لم يُؤمر بإعادتهء خلا الإسلام الثاني عن الحج . 
* قوله: (ويقضيها مسلم قبل بلوغ الشرع) .. 


)00( في النسخ الخطية: «الخزري»» والمثبت من (ط). 
(؟) في (س): «شرطه». 

(6) تقدم هذا النقل في الصفحة السابقة. 

(5 - 4) ليست في (ح). 

 5(‏ 0) ليست في (د). 


الفروع 


يق 


الفروع 


وقيل : حربيٌ (وه) وقال شيحُنا : والوجهان في كل مَنْ ترك واجبا قبل 


بُلوغ الشَّرْعء كمن لم يتيمّم لعَدّم الماء لظَنّه عَدَمَ الصحة به» أو لم يُرَك0), 


أو أكل حتى تبيّن له الخيظ الأبيض من الخيط الأسودء لظنّه ذلك”*» أو لم 
تُصَلّ مستحاضة ونحوؤه. 

والأصحٌ: لا قضاءء قال: ولا إثم اتفاقاً ؛ للعفو عن الخطأ والنسيان» 
ومراده: ولم يُقَصّرء وإلا أثم» وكذا لو عامل برباًء أو نكح فاسداً» ثم تبيّن 
له التتخريم وجوه 

وإن صلَّى كافرٌ حُكِمَ بإسلامه . نص عليه» وذكر أبو محمد التميم؛(") 

في «شرح الإرشاد» : إن صلّى جماعةً (وه) زاد: أو بمسجدٍ (وم) إنعلئ 
َيْرَ خائفب (وش» في المرتدٌ إن صلَّى بدار الحرب . 

ولا قبل منه دعوى تُخالِك الإسلام» 0 فى «عيون المسائل». 
وامنتهى الغاية»؟» وغيرهماء كالشهادئين» ويتوجه احتمالٌ: إلا مع قرينة» 
ولعلّه مرادُهم . 


يعني : المسلمَ إذا لم يَبْلُمْ أحكامٌ الشرع ففاتته صلواتٌ» ثم عَلم أحكامٌ الشرع» فإنه يقضي الصلاةً 
التي فاتته» وهذا يُتَصَوّرُ فيمن أسلم ببادية بعيدة» أو بدارٍ الحرب. 

* قوله: (أو أكل حتى تبيّن له الخيظ الأبيض من الخيط الأسودء لظنه ذلك). 
يعني : إذا ظنّ أنَّ المُرادَ بالخيط الأبيض والخيط الأسودء الخيظ المعروف عند الناس» ولم 
يَعْرِفْ أن المرادً سوادٌ الليل وبياضٌ النهار؛ كالقصة المذكورة في الحديث الصحي 29 . 


ا «ينزل؟. 

)١(‏ هو: أبو محمدء رزق الله بن عبد الوهاب التميمي» البغدادي» الحنبلي» كانت له المعرفة الحسنة بالقرآن 
والحديث والفقه والأصول. وغير ذلك.له: «شرح الإرشادة و«الهصال والأقسام». (ت 448ه). 
«طبقات الحتابلة» ؟/ 769 . 

9غ أخرج البخاري (1917)» ومسلم )1١940(‏ (77)» عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت: #حتى يتبين 
لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود». [البقرة: 141]ء عمدت إلى عِقال أسود وإلى عِقال أبيض» فجعلتهما 
تحت وسادتي» فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي» فغدوت على رسول 4 تدعرت ذلك فقال: (إنما 
ذلك سواد الليل وبياض النهار». 
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3 02 صلاته في الظاهر 5 وَجهان*» وذكر اين الزاغوني 
غ00 .لم تصمّ إمامثه في المنصوصء» وكذا إن 


روايتك.” فإن ضَِكََتَ 


مسألة ‏ ©: قوله: (وإن صَلَّى كافرٌء حُكمٌ بإسلامه... وفي صحّة صَلاته في 
الظاهرء وَجهانء وذكر ابن الزاغوني: روايتين). انتهى : 

أحذهما: لا 0-0 وهو الصحيحٌ. وقد قطع صاحبٌ «المستوعب»» والشيخ 
و«الرعايتيُن»» و١تَذُكرة‏ ابن عَبْدوس»» وغيرهم بإعادة الصلاة» قال الاي صلانه 
باطلةٌ . نقله المصئّف في «البّكت). قال الشيح تقىُ الدين: شَرْطُ الصلاةٍ تَقَدُمُ الشهادة 
المسبوقةٍ بالإسلام» فإذا تَقَرّبِ بالصلاة» ريا مُسْلِماًه وإن كان مُحْدِئاُء ولا يصحٌ 
الاثتمامُ به؛ لقَفْد شرطهء لا لمَقْد الإسلام» وعلى هذا عليه أن يُعيدَ. انتهى . 


* قوله: (وفي صحَةٍ صلاتِه في الظاهر. وَجهان). 

قال المصدّت في «نُكْيِه على المحرّره: قال القاضي: الصلاةٌ باطلةٌ وَيُحْكُمْ بإسلايه بهاء 
كالشهادتين إذا وُجِدَتا حَكمْنا بإسلايه بهماء ولا يُسْتَدَلُ بهما على إسلام سابق. وقال 
أبوالخطاب: هي صلاةٌ صحيحةٌ مُجزِية في الظاهر؛ لأنا نستدلٌ بفعلها عن ال كان معتقداً 
للإسلام قبلهاء ثم أورد على نفسه: أنَّ الإمامَ أحمد نصّ / على أنَّ المؤتمٌ به يُعيدُء فقال: 
الأصوب إن قال بعد الفراغ: إنما فعلها وقد اعتقد الإسلامَ» قلنا: صلائه صحيحةٌ وصلاةٌ مَنْ 
حَلْقَه وإن قال: فعلتها تَهَرّياً» قبلنا منه9" فيما عليه من إلزام الفرائض» ولم نقبل منه فيما يُؤثره 
من دينه» ولأن أحمد قال فيمن صلى خلف مُحَُدِث: يُعيدُ ولا يعيدون. والمُحْدِتُ ليس في 
صلاة» كذلك الكافرٌ لا يكون في صلاة» ومن خلفه صححت صلاته . 

وقال الشيخ تقي الدين : شَرْظ الصلاة تقدّمُ الشهادة المسبوقة بالإسلام» فإذا تقرّبَ بالصلاةٍ يكون 
بها مسلماً وإن كان مُحدثاء ولا يصحٌ الاتتمام به. لقَفْدشَرْطهء لا لفَقّد الإسلام: وعلى هذاء عليه 


أن يُعيدها . 


)١(‏ ليست في (س) و(ط). 
0( زيادة من «تصحيح الفروع» في الصفحة التالية . 


الفروع 


الحاشية 


3 


الفروع 


الحا 


8 
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وواك 


٠ 00‏ 2 
أذن* .2 وقيل : في وَقتِه ومحله. ولا يعد به” . 
وفى حجه وصؤومه قاصدا رمضان وزكاة ماله وقيل : وبقية الشرائع ‏ 
واو 


والأنؤال اكاك ناز زه ومخدة تورف وخبان"10 ويرخرز 
فيه كل ما يَكْفْرٌ المسلمٌ بإنكاره إذا أقرٌ به الكافرٌء وهذا منَّجة. 


والوجه الثاني: تصِحٌ في الظاهرء اختاره أبو الخطابء فعليه: لا تَصِحّ إمامثه على 
الصحيح . نص عليه» وقيل: نَّصِح . قال أبو الخطاب : الأصوب أنه إن قال بعد الفراغ : 
إنما فُعلتُها وقد اعتَقّدْتُ الإسلام» قلنا: صلائه صَحيحةٌ» وضَّلاهُ مَنْ حَلْفَهء وإن قال: 
فعلتُّها تهزياء قَبِلنا منه فيما عليه من إلزام الفرائفض» ولم نقبل منه فيما يؤثره من دينه . 
انتهى . قال في «المُعْني)0©: ومَنْ تَبِعَه : ِنْ عُلمَ أنه كان قد أسلم ثم توضأء وقل 1 
صحيحة» فصلاثه صحيحةًٌ» وإلآا فعليه الإعادةٌ. انتهى. قلت: الذي يظَهِرُ أن هذا عَيْنُ 
الصواب. وأنَّ مَحلَّ الخلاف في غير الشّقّ الأوّل من كلامه . 

مسألة ‏ ": قوله: (وفي حَبجه وصَوْمه قاصداً رمضان وزكاة ماله وقيل: وبقيّة 
الشرائع والأقوال المختّصّة بناء كجنازة(" وسّيجدة تلاوة» وَجْهان). انتهى. يعني إذا 
فعل ذلك هل يُحَكُمٌ بإسلامه أم لا؟ أمَا الثَلانهُ الأَوَلُ فأطلق الخلاف فيهاء وأطلقه ابن 
تميم وان حَمُدان: 
* قوله: (وكذا إن أذَّن). 

أي : يُحَكمُ بإسلامه إن أذّنء كما يُحْكُمْ بإسلامه بالصلاة. 
* قوله: (ولا يُعْتَدٌ به). 

أي : لا يسقّظ فَرْضٌ الأذان به. 
* قوله: (والأقوالٍ المختصّةٍ بناء كجنازة وسّجودٍ تلاوة). 

كان في الأصل: (كختان) موضع (جنازة) وكذا وُجد في بعض النسخ» وفي بعضها أصلحوها: 

كجنازة» بعد أن كانت : كختان» وجنازةٌ أَوْجَه والله تعالى أعلم . 
)١(‏ في (ط): «كختان. 
لم ننس 
فق في النسخ الخطية و(ط): «كختان». والتصويب من «الفروع». 
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لز عن والااعفله رفكرم روه علاة لحت ار و 
زَّمَن جنونه احتمالان"©. وكذا بمبّاح* (وه) وقيل: لا يَلْرَمه (و م 0 


0 أحذهما: لا يُخكم بإسلامه بفغل شَّيء من ذلك» وهو الصحيحٌ» قلت: وهو ظاهرٌ 
كلام أكثر الأصحاب. وجزم به في «المُعْنِي)(2 في باب المرتّدٌ» وصَرّح به ابن الجوزيٌ 
في «تبصرة الوعظ». والتَرّمه المجدٌ في «شَرْحه) وَمْن تابَعَه في غير الح 

والوجه الثاني: يُحْكم بإسلامهء اختاره أبو الخطّاب» واختار القاضي: الحَُكم 
بإسلامه بالحجٌ فقط. نقله عنه ابنُ تميم» والتزمه المِجَدٌ ومَنْ تابعه فيه أيضا. 

مسألة ‏ 7: قوله: (وتلْرّمُ مَنْ زال عَفْلهِ بمُحَرّم. . ٠.‏ فلو جُنَّ مُتَصلاً ففي زَمَنِ 
جُنونِه احتمالان) انتهى. يعني في لُزوم قضاء ما فاته حال جُنونه احتمالان. قال أبو 
المعالي ابن مُنَجَا في «النهاية»: لو شَربٍ مُحرَّماً فسَكر به ثم جُنّ مُنّصلاً بالسّكْرِء لزمّه 
قضاءً ما فاتّه في وَهْت السّكر وَجْهاً واحداًء وهل يَلْرَمُه قضاءٌ ما فاته في حال الجنون؟ 
فيه احتمالان: 

أحذهما: يلزمُه القضاءٌ؛ لاتّصاله بالسّكر ؛ لأنه هو الذي تعاطى سَبَبا أن في وُجِودٍ 
الجنون. 

والثاني: لا يَلْرّمُهِ؛ لأنّ طْرَيانَ الجنون ليس من فغلهء كما لو وُجِدَ ذلك ابتداءً. 
انتهى . قلت: الاحتمالٌ الأول هو الصوابء ويَعْضُدُه ما قطع به المجدُ وغيرُه لو جنّ 
المربّدٌ؛ أن الصلاةً لا تسقّط عنه زَمَنَ جُنونه» لأنّ سقوطها بالجنون رُخْصَّةً وتخفيف». 
وليس من أهله. فكذا يقال في هذاء والله أعلم. 


* قوله: (فلو جُنّ متصلاً) 
أي : بزوال عَفْلِهِ بمُحَرَمٍ . 
* قوله: (وكذا بمباح). 
أي : تلزم من زال عقله بمُباح» كمن أَكرِه على شُرْبٍ الحَْر. 


. ؟لح/لوة؟‎ )(١( 


الفروع 


الحا 


٠. 


الفروع 


الحا 


شية 


وذكّرّه فى «الخلاف» قيا سّ المَذْمهَب في السكر كُرهاً» كمن عَدِمْ الماءً فى في 
العشن؟ تصلى ولا يتف »:وإن كان تادر وقيل 2 إنطال رمه 

وترم مُعْمَى عليه» نصّ عليه (وه) في حََمْس صلوات. كنائم (ع) وقيل: 
لاء كمجنون (و) على الأصحٌ . وفي «المستوعب»: لا تجبٌ على الأبْله 
الذي لا يَعْقل» وقال في الصوم: لا تجبُ على المجنونء ولا على الأبْله 
اللَذَيْن لا يُقيقان. وفي «الرعاية»: يَقْضيء مع قوله في الصوم: ا 
كالمجنون» كذا ذكرء وجزم بعضهم ‏ وقَدَّمه بعضهم _: إن زال عَقْلْه بغير 
جنون» لم يسقط . 

قال أهل اللغة : يقال: رَجُلَ أَبْلَهُء بَيّنُ البَلّه والبّلاهة» وهو الذي عَلَبَت 
عليه سلامةٌ الصدرء وقد بِلِهَ بكسر اللام وتبلّه والمرأةٌ بلهاء. وفي 
الحديث: «أكْثَرُ أَهْل الجنّة البْلْهُ(©. يعني البْلْهَ في أمر الدنيا؛ لقلّة 
اهتمامهم بهاء وهم أكياسنٌ في أمر الآخرة. وِتَبالَه : أرَى من نَفْسه ذلك» 
وليس بهء والله أعلم. 

وفي لزوم إعلام النائم بدّخول وَقْتها احتمالاتٌ؛ الثالث: يَلْرَمُ مع 


ضيقهء وجزم به يي ا وجعله دليلاً ؛ لِعَدَم وجوب العرّم أَوَّلَ 


* قوله : (وذكره ذ في «الخلاف» قياسَّ المذهب في السكر كُرْهاً. كمن عَدِمَ الماء في الحَضّر). 
الجامعٌ بينهما : أن عُدْمَ الماءِ في الحضّر نادرء وحكموا عليه بحُكم غير النادر؛ لأنه يُصلّي ولا 
يقضي» فكذلك السّكر كُرهاًء وإن كان نادرأء فإنه يُنزّل منزلةً غير النادرء كما تقدّم في التيمُم في 
الب 1 


)١(‏ أخرجه البزار »)١9417*(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (759485). وابن عدي في «الكامل» "/ 2١1١7٠‏ والقضاعي 
في «مسند الشهاب» (440)» والبيهقي في «شعب الإيمان» .)1١131(‏ بلفظ : «إِنَّ أكثر أهل الجنة البُلّهُ. 
م( ص ١97‏ 1 


كتابٌ الصلاة .4 


الوقت*40 , 

وتصحٌ من مُمَيّراو)» ‏ وهو مَنْ له سَبّْع سنين» واختار صاحبٌ 
«الرعاية»: وستٌّ 2١‏ تَفْلاَه ويقال لما فعله: صلاةٌ كذا" . دفي «التعليق» : 
مجازٌ ونّوابُ فثله له» ذكره الشيحُ في غير مَوْضع» وذكره شيخنا. وذكر في 
«اشرح مسلم) في حيية أنه صحيح ‏ 1 يَقَعْ تطوّعاء يثات عليه عند 00 
وأحمدء وكذا قال ابن عقيل في «الفنون» في أوائل المجلد التاسع عشر 
وعندي : أنه ثاب على طاعات بدنه» وما يحرج من العبادات المالية من 
ماله» وكذا قال ابنٌ هبيرةً ذ لفت معنى قولهم : فك أي يكت 
يَلْرَمُ مع ضيقه» وجَمٌ به في «التمهيد»» وجعله دليلاً لعدم وُجوب العَرْم أوَّلَ الوقت) 
انتهى . 

قلتُ: وهو الصوابٌء ويليه في القوّة القولٌ بعدم زوم الإعلام» قال في 
«الرعاية الكبرى»: وهل يجب إعلامٌ النائم بدخول الوقت ليُصليَ؟ قلت: يحتمل 
أَوْجُهاً؛ الثالث: يجبُ إِنْ ضاق الوقتُ» وخاف القَوْتَء انتهى» والظاهرٌ أنَّ المصَئْفٌ 
تابَعَه» فيكون في إطلاقه الخلاف نظرٌء والله أعلم . 


* قوله: (وجعله دليلاً لعدم وجوب العزم أوَّل الوقت). 
إذا أراد- تأخيرٌ الصلاةٍ عن أوَّلِ الوقت» فقد شَرَط بعضّهم لجواز التأخير العم على الفعل » 
وبعضّهم لم يوجبه» فاستدلٌ في «التمهيد» على عدم وجوب العَرْم بِعَدَم لزوم إعلام النائم إذا لم 
* قوله: (ويقال لما فعله: صلاةٌ كذا). 
ما فعله الصبيُ يقال له: صلاةٌ الظهرء وصلاةٌ العَضْرِء وصلاةٌ السو وصلاةٌ الور» ونحوٌ 
ذلك. 


)١(‏ في (ط) : "وتثبت». 


الفروع 


الحاشية 


الفروح 


الحاشية 


لهء قال: وكذا أعمالٌ البر كلّها فهو يُكْتَبُ له ولا يُكْتَبُ عليه*» وعلّل ابن 
عقيل في الجنائزٍ تقديمَ النساء على الصبيان بالتُكليف» ففُضّلن بالثواب 
والتعويض» والصبئيٌُ ليس من أهل الثواب” والعقاب. كذا قال. 

وفي طريقة بَعْض أصحابناء في مسألة تصرّفه : ثوابه لوالدَيُه. ولأحمد 
وغيره بإسناد ضعيف: عن أنس مرفوعاً: «إن حسناتٍ الصبيٌ لوالدَيْه أو 
أحدهما» . وذكره ابنُ الجوزيّ في «الموضوعات»:27. 

والمتسبّبُ يثابُ بنيّة القّرْبَة؛ لأنه دل على مُدَىء ولأنَّ امرأةً رمعت صَيَا 
في خرّقة» فقالت: يا رسول الله ألهّذا حَجٌّ؟ قال: «نعم. ولك أجرً» رواه 
أحمدٌ ومُسْلمٌ وغيرهما( . 

ولا تَلَرْمُهُ (و) كبقيّة الأحكام» وعنه: بلى» ذكره الشيح وغيرٌه» وأنَه 
مُكَلّْتٌ وذكرها في «المُذُهَب) وغيره» في الجمعة. 

وعنه: ابنَ عَشْر؛ لضَرّبه عليها وجوباًء وعنه: مراهقاء اختاره أبو 


* قوله: (فهو يُككتبٌ له ولا يُكْتَبُ عليه). 
أي : الصبيٌ يُكْتَبُ له الثوابٌُء ولا تكتبٌ عليه الذنوب. 
* قوله: (والصبىٌ ليس من أهل الثواب). 
يُمكن أن يقال: مراده الثوابٌ التكليفي, لا مُظلق الثواب» فيزول الإشكالٌ. 


)١(‏ لم نهتد إليه. 

(؟) أحمد (1898١)؛‏ ومسلم (404()1157)» وأبوداود(1/71) من حديث ابن عباس بلفظ : كان النبي يَكِ بالروحاء» فلقي 
رَكْبأً فسلّم عليهم» فقال: «من القومُ؟» قالوا: المسلمون. قالوا: فمن أنتم؟ قال: «رسول الله». ففزعت امرأةٌ فأخذت 
بِعَضّد صب » فأخرجته من مِحَفّيَهاء فقالت: يا رسول الله هل لهذا حجٌ؟ قال: «نعم» ولك أجِرٌ؛. 


كتابٌ الصلاةٍ 4 


الحسن التميمئٌ. فعلى الأولى : يلرّمُ الول أمْرهُ بهاء وتعليمه إيّاهاء 
والطهارة*. نص عليه. خلافاً لما قاله ابن عقيل في «مناظراته» وبعض 
العلماء؛ لظاهر الأمرء وكإصلاح ماله» وكَفَّه عن المفاسد. 
وقال ابن الجَؤْزيٌ: لا يجب على ولي صغير ومجنون أن يتَزّْمَهما عن 
00 ولا أن يُرِيلّها عنهماء بل يُمْتَحبُء وذكر أيضاً وجهاً في أن 
لطهارةً تلرّم المميزء ويأتي في الظّهار 00 قولٌ(" بَعْضهم : يَصحّ لدون سَبْع» 
0 ل" 
وذكر أيفا : أن ظاهِرٌ «الخرقيّ» : تصِح صلاةٌ العاقل من غير تقديره بسن 
(وش) وذكر أيضاً : أنَّ ابنَ ثلاث ونحوه يصحٌ إسلامّه إذا عَقَلَه وكذا مدهب 
(ش): أن تعليم الأب وسائر الأولياء ما يحتاجه الابنُ لدينه يجبٌء قال 
(ش) وأصحابه : وكذا الأمٌ لِعُدْم الأب» ويتوجّه لنا مثله؛ لحديث عبد الله بن 
عمرو”: «وإن لولدك عليك حقّاة. رواه أحمد ومسله©). 


(70) تنبيه : قوله : (ويأتي في الظهار قَوْلُ بعضهم : يْصِحٌ لدون سَبْع وهو الشيحُ 
أو غيرٌه) انتهى . لم يذكر ذلك في الظهارِء وقوله : (وهو الشيحٌ) قد نقل هو عن الشيخ 
ضِدَّ ذلك» فقال: لا يَصِحّ من الصبيّ المميّر ظهارٌ ولا إيلاءٌ» والله أعلم. 

فهذه ثمانٍ مسائل قد فتح الله بتصحيحها. 

* قوله: (فعلى الأولى: يلزم الوليّ أمْرُه بهاء وتعليمٌه إياهاء والطهارة) 

الأولى هي : : عَدَمْ م اللزوم» وهي قولة : (ولا تلزمه)» ووّجَهُ لزوم الأمر بها وتعليمها وإن لم تكن 

لازمة: الأمرٌ بذلك. وهو قوله ككلِ: «مروهم بها 1 وبالقياس على صلاح ماله. 
)١(‏ ينظر ما علق عليه المرداوي في هذا التنبيه. 

)١(‏ بعدها في الأصل: «أن ضابطه العقل وفاقاً للشافعية على الأصح». 

(9) في (ط): «١عمر؟.‏ 

(5) مسلم )١١169(‏ (189) بهذا اللفظء وأحمد (18319)» بلفظ: «فإنَّ لزوجك عليك حمًا ولرّوْرِك عليك حقّاء 
ولجسدك عليك حنَأ» لزورك: قال النووي في «شرح مسلم؟ 11: أي: زائرك . 

)( الحديث أخر جه أبو داود (4965) من حديث عمرو بن العاص بلفظ : «مُرُوا أولادكم بالصلاة وهم أبناةٌ سبع سنين» 


واضربوهم عليها وهم أبناء عشرء وقَرّقوا بينهم في المضاجع؟. 


الفروع 


الحا 


اشية 


الفروح 


8/١ 


0 حكم الصسلاة وشروطها 


قالوا: والأَجْرَةُ على الصبئ» ثم على مَنْ تَلْرَمُهِ فقن ويتوجّهُ احتمالٌ: 
مثله»-وفية نَطله : 

وحيث وَجَيَّتْ لزمه إتمامهاء. وإلا فالخلافٌ في التّفْل* » ويلرّمه على 
الأولى إعادثها” ببلوغه فيهاء أو في وَقْتها بعد فغلها في الممنصوص فيهما 
(ش)لا إعادةٌ طهارة؛ لأنَّ القَصْدَ غَيْرُها*» وكذا إسلام ؛ لأنّ أضلَ الدين لا 
يصحٌ تَفْلاً» فإذا وُجد فعلى وَجْه الوجوب. ولأنه يصحٌ بفعْل غيره» وهو 
الأب*. وذكر أبو المعالي خلافاًء وقال أبو البقاء: الإسلامُ أصل العبادات 
وأعلاهاء فلا يصحٌ القياسُ عليهء ومع التسليم فقد قال بعض أصحابنا : 
يجب عليه إعادثه. 

وله تأخيرها ما لم يْظنَّ مانمٌ/ كُمَوْتَء وقَثْلء وحَيْض» وكين 0 
أوَّلَ الوقت فقط. أو مُتَوضّئ عَدمَ الماء سَفراً لا تبقى طهارثه إلى آخرهء ولا 


يرجو وجودّهء مع عَزْمه*. وقيل: وبدونهء وعليهما؛ هل يأثم 


(والطهارة) بالنصب عَطَفٌ على قوله : (إياها)» والضميرٌ عائد إلى الصلاة . 
* قوله: (وحيث وَجَبّتْء لزِمّه إتمامهاء وإلا فالخلافٌ في النّفْل). 
إذا قيل: تجبٌ الصلاةٌ على الصبيّ» ودحَلَ فيهاء لزمّه إتمامُهاء وإن لم تجب. انبنى على النَفْل؛ 
هل يجبٌ إتمامه إذا دخل فيه؟ وفيه خلافٌ في المذهب, الأصحٌ: لا يجبٌ إلآ في حجٌ أو عمرة. 
* قوله: (ويلزمه على الأولى إعادتها). 
أي : الرواية الأولى» وهي قوله: ولا يلْرّمهُء كبقيّةِ الأحكام. 
* قوله: (لأنّ القَصْدَّ غيرُها). 
أي: القَضْدّ من الطهارة غَيّْرٌ الطهارة» كالصلاة» والطواف» ونحو ذلك مما يُتطهّرٌ له. 
* قوله: (لأنه يصحٌ بفِعْل غيره» وهو الأبُ). 
لأنه إذا أسلم يَحْكُمْ بإسلام ولده الصغير. 
* قوله: (مع عزمه). 


كتابٌ الصلاة حل 


الع #33 حت رعق وها عزن يتغنها افيد الع جام أو ترط ورين 5 
ويأَنَمُ مَنْ عَرّمِ على الترك (ع). ومتى فُعلْتْ في وقتهاء فهي أداء. وقال 
شيحُنا : أو شَرْظ قريب* ليس مَذْهباً لأحمدّ وأصحابه»ء وأنّ الوقت يُقَدَّمُ 
واختارٌ تقديمٌ الشّرْط إن انتبه ُرْبِ ظلوعها . 
ومَنْ صَحََتْ منه مع الكراهة» كالحاقن لا يجورٌ أن يَشْتَعْلَ بالطهارة إن 
ويحرمُ التأخيرٌ بلا عُذْر إلى وقت ضَرورة في الأصحٌ» وقاله أبو المعالي 
وغيره في العصرء ولعلّ مرادهم : لا يُكْرَهُ أداؤها*» وكره الحنفيةٌ التأخيرٌ» 
واختلفوا فى الأداء* ؛ لأنه مأمورٌ به فلا يكره. 


هذا راجع إلى قوله : (وله تأخيرها) والتقدير: وله تأخيرها مع عزمه. وقيل: وبدونه» والمعنى: أنه 
إذا أَخَرَ الصلاةً؛ هل يُشْترظ لجواز التأخير العَرْمُ على الفعل» أو يجوز بدون العزم؟ فيه قولان. 

* قوله: (وعليهما؛ هل يأثم المتردة؟). 
يعني : إذا تردّد في العَرْم؛ هل يأثم؟ على القولين» فإن قيل: يجب العَرْمُء أثم المُتَردُدُء وإن قيل : 
لا يجبٌ العَرْمُء لم يأنّم المتردّدٌ. 

* قوله: (أو شَرْط قريب). 
مِثْلّ أن يكونّ مشتغلاً بتتحصيل الماء والسّثّرة» والماءٌ والسترةٌ قريبان» بخلاف ما إذا كان الشرظ لا 
يحصل إلا بعد زمن طويل . 

* قوله: (ولعل مرادهم: لا يُكْرَهُ أداؤها). 
أي: إذا أَخرَتْ إلى وَهْت الضرورة. ولا يُكره أداؤها : أي: فَعْلُّها في ذلك الوقتٍ لا يُكره؛ لأنه 
مأمورٌ بأدائها إذا أْخَّرّهاء والمَنْعُ إنما هو من تأخيرها إليه» والحاصل: أنه ممنوعٌ من تأخيرهاء 
فإذا أجرهاء لم يُكره فعْلها؛ لأنه مأمورٌ بفِعْلِها؛ فلا يكون” مكروهاًء فقوله: (لأنه مأمورٌ به). 
تعليل لقوله : (لا يُكْرَهُ أداؤها) . 

* قوله: (وكره الحنفيةٌ التأخيرً) إلى وقت الضرورةٍ (واختلفوا في الأداء). 
أي : أداء الصلاة في وَهْت الضرورة؛ هل يكون مكروهاً؟ فيه خلاف عندهم : 


الفروح 


الفروح 


الحا 


ومَنْ له التأخيرٌء فمات قَبْل الفعل » ٠‏ لم ينم في الأصحٌ (و) وتسقظ إذْنَ موت 
(و) قال القاضي وغيره ا ا 
حت لاك واد روصن 11د يمتَنعٌ أن لا يأنّم» والحقٌ في الذمّة» كدَيْن 
مُعْسر لا يسقّظ بمَؤْته*. ولا يأنّمُ بالتأخير؛ لدّخول النيابة» لجواز الإبراء» أو 
قضاء الغير عنه*» وقيل له: لو وجَبّت الزكاةٌ لطولبَ بها في الآخرة ولحمّه 


المأنّمُء كما لو أمْكَنْه؟ فقال: هذا لا يمنَمُ من توت الحقٌ في الذمّة* ؛ بدليل 


الدَّيّْنَ المؤجّل * ؛ والمُعْسر بالدَّيْن . ولابن عقيل معنى ذلك في «الفنون» . 


قال بعض مشايخ الحنفية: وعن أصحابنا يُكْرَهُ التأخيرٌ دون الفعل. فتحرّر : : أن تأخيرٌ الصلاة إلى 
وقتٍ الضرورة مني عنه» فإذا حر إليهء كُره أو حرم ولزم أداؤها -أي : فِعْلّها فيه لئلا تفوت - 
وهل يُقال: الأداء في ذلك الوقت يكون مكروهاً مع لزويه. أم يكونُ غَيْرَ مكروه؟ فيه خلاف. 
والمصئّفٌ قال: ولعلّ مراةهم ‏ أي: مراد أصحاب أحمد ‏ لا يُكره أداؤها. ثم علَّله بقوله: لأنه 
مأمورٌ بهء فلا يُكرهء وذكر: أنَّ الحنفيةَ كرهوا التأخيرٌ في الأداءء وقد تقدَّم: أنَّ المرادّ بأدائها 
فِعْلّهاء فالتأخيرٌ مكروةٌ. فإذا أَُخرَتْ فإنها تُفْعلء وهل يُوصفٌ ذلك الفِعْلُ بالكراهة؟ فيه خلاف 
عند الحنفية» والمصئّفٌ رحمه الله تعالى يميلُ إلى عَدَّم الكراهة؛ لأنه مأمورٌ به» فلا يُكره» ورججى 
أنه مُرادُ أصحاب أحمدً بقوله : ولعلّ مرادّهم لا يُكْرّه. 

* قوله: (كَدَيْنِ مُعْسِرٍ لا يسقّظ بموته). 
عِلَيّه قولّه : (لدخول النيابة). 

* قوله: (لجواز الإبراءء أو قضَاء الغَيّر عنه). 
يان لدخولٍ النيابة: أي: النيابةٌ تحصل بالإبراء» أو قضاء العَيْرِ عنه» ولا يأثمٌ بالتأخيرء لكونه 
مُعْسِراً . 

* قوله: (فقال: هذا لا يمن من ثبوت الحقٌّ في الذمة). 
أي : عَدَّمْ المطالبق» وعَدَمُ لحوق الإثم . 

* قوله: (بدليل الدّيْنِ المؤجّل). 
لأنَّ المؤْجلَ لا يُطالبٌ به. والمُعْسِرٌ لا يأئم. 
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ومَنْ جَحَدَ وُجوبهاء كَثَرَ (ع) ومن جهلِهء عُرُقهء فإن أصرّ كمّر. 

وإن تركها تهاوناً وكسلاًء دعاه إمامٌ أو مَنْ في حُكمهء فإن أبى حتى 
ضاق وَقْتٌ الثانية» اختاره الأكثء وعنه : الأولى» اختارة صاحبُ «المحير» 
وغيرّه» وهي أظهر (و م ش) وقال أبو إسحاق: إن لم يَجَمَعْء وحسته 
الشيحُ. وعنه: إن ترك ثلاثاء وعنه: ويَضيقٌ وَقْتُ الرابعة» قدَّمه في 
«التلخيصض». وفي «المبْهج)) و«الواضح» و«تبصرة»الخلواني رواية: ثلاثة 
أيام, قتِل7١2‏ (ه) وجوباً بِضَرْبٍ عُئْقه. نص عليه (و م ش) كفراًء اختاره 
الأكثرء فحُكْمّه كالكمّارء وذكر القاضي : يُذْفَنُ مُنْقَرداء وذكر الْآجَرّيُ: مَنْ 
قُتِل مِرْتَدَاً*» ترك بمكانه» ولا يُدْفْنَء ولا كرامة. 

وعنه: دا(" (وام ش) فَحْكُمّه كأهل الكبائرء قال شيحُنا : كذا فَرَضَ 
الفُقهاغ» ويمتنغ أن يَعتَقَ أن الله تعالى قَرّضها ولا يَفْعَلها ود يَضْبِرٌ على القَيْلِ» 
هذا لا يفعلّه أَحدٌ قط . 

واستتابته كمردٌ. نص عليه (م ر) وذكر القاضي: يُضْرَبُء ثم يِقْتَلَ» 
وينبغي الإشاعة عنه بِتَرْكها حنّى يُصَلَيء قاله شيخناء قال: ولا ينبغي 
السلامٌ عليه ولا إجابةُ دَعْوَتهه ومتى رجع إلى الإسلام» قَضى صلاةً 
مَذَهَ امتناعه . 

ويتوجّهُ احتمالٌ: لاء كما هو ظاهرٌ كلام جماعة» كغيره من المرتدّين؛ 
لعموم الأدلّة» ولا يلزم إبطالُ كُفْره ويتوجّهُ أيضاً: يقضي ما كَفَّر به لا ما 


* قوله: (وذكر الْآجِرّيّ: مَنْ قُيِلَ مُرْئَداً). 
كذا في بعض النْسَخْء وفي بَعْضِها : (الأَرَجِي). 


. جواب: وإن تركها تهاوناً . . . إلخ‎ )١( 
. (؟) تقديره: يقتل حداً لا كفراً‎ 


الفروع 


الفروع 
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تركه مد الاستتابة» ولعله مرادهم. وا حت الشيخ : بأنَّ تكليفه بفعل الصلاة 
يدل على أنه لا يكفر” » واحتج به صاحبٌ «المحرّر؛ على قضائهاء وقاسها 
على الإسلام في حقٌ المرتد. 

فبضير سلما بالصلاة» نقل صالخ : توبتُه أن يُصَلَّي . وفي «الفنون» 


الشهادتان تحكي مافي نفسه من الإيمان» وليس قوله لها حين تَرَكَ الصلاةً» 


* قوله: (واحتج الشيحٌ : أن تكليقّه بفِعْلٍ الصلاة يدل على أنه لا يَكُفْرُ) . 
قال في «المغني»27©: ولا نعلم خلافاً بين المسلمين في أنَّ تارك الصلاةٍ يجب عليه قضاؤُها . ولو 
كان مرتداًء لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام. وصاحبٌ «المُحرّر» جعل تكليفّه بفعلٍ الصلاة 
حُبَةٌ على قضائهاء أي: احتج على قضاء الصلاة بكؤنه مكلّفاً بفعل الصلاة» قال في «شرح 
الهداية» في تارك الصلاة تهاوناً: إذا دُعِيَ إلى فغلها فامتنع» وَحَكمْنا بكُفْرِهِ وَثلِِ . قال: وإذا عاد 
لم تسقّظ عنه صلواتُ مُدَّة امتناعه على الروايتين معاً. يعني الروايتين المذكورتين في المرتدٌ إذا 
ا 000000 
سقطت به لزالَ التكفيرٌء ولأنَّ أمره بها في مدَّةٍ الاستتابة يدلُ على صحَحتِها منهء وأنه مُكلّفٌ بهاء 
فأشبَهتُ نَفْس الإسلام في حَقٌّ المرتّدٌ. 
وقال في «الذكت»: ظاهرٌ الخلافٍ أنه مطردٌ في كل صورة» وهو أولى. يعني : أنَّ الروايتين/ في 
المرتدٌ تَشْمَلُ المرتد ببَرْكِ الصلاة» وأنه إذا تاب» هل يقضي؟ يجري على الخلاف. 
ثم قال في «النكت»: ولقائلٍ أن يقول: ليس الخلافٌ فيما نُكَمَرُه بتركها؛ لأن ما نُكَمْره بتركهاء 
وهي صلاةٌ واحدة» وحتى يتضايقٌ وقتٌ الأخرى؛ أو غيرٌ ذلك على الخلا المعروف» وجب 
عليه في حالٍ إسلامه قبل وجوب قَبْله وكُْرِه فإذاً وجوبٌ قضائها ليس وجوبٌ قضاء عبادة تَرَكَها 
في حال رِدَّتِهه بل وجوب قضاء عبادة تركها في حالٍ إسلامه» وما تركه بعد الحُكُم بوجوب قتله 
وجفْرِه من الصلوات ليس تُكمّره بتركها ؛ لأنّ الفرضن أنه حُكِمَ بكُفره وَئْلِهِ قبل ذلك» ثم قال: 
وقوله : (ولأن أمره بها في مدة الاستتابة). إلى آخره. 


(1) "لاه" مه” , 
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ولا يعمل بهاء لا يعمل بها إذا تاب وندم”» والزنديقٌ يتظاهرٌ بالإسلام حتى 
يكون مَؤدياً» ثم إذا تاب» قُبلث» وأعَدْناه إلى الإسلام بنفس الكلمتين 
لاغير ؛ لما ذكرناه» قال شيخنا : الأصوب أنه بهو اها بالصلاة ؛ لأنّ 


لقائل أن يقول: من يقولٌ: لا يجب على المرتدٌ قضاءٌ ما تركه في حال الردة؟ نقول: إنما هو مأمورٌ 
ومُكلّتٌ بالإسلام» وإيقاع الصلاة من حيث الجملة؛ أعني من حيث هي صلاةٌء لا هذه الصلاةٌ 
المعيلةء أو إيقامٌ الصلاة المحكوم يكفره بتركهاء ولانه لا يمتنع وجوب العبادةٍ على المرتدٌ في 
حال ردته» فإذا تاب بإشلام صحيح: سقطت عنه ترغياً في الإسلام: ولأنّ الأدلة في أن المرتدٌ لا 
يقضي ما تركّه في حال ردته تعمٌ مسألتّناء لا سيما قياسّه على الكافر الأصليٌء والأؤلى حمل 
كلامه إن أمكن» على مسألةٍ ما تَرَكَهُ حال إسلامه» وأنَّ الخلاف فيها لا يأتي هناء لكنه يُورِدُ هذا 
القيدَ على إطلاق كلامه في «المحرّر»» فإنه ذكر الخلاف فيما تركه زمنَ إسلامه من غير تفصيل» 
وقول ابن عَبالقويٌ ‏ بعد أن ذكر كلام صاحب «المحرّر؛ في #شرح الهداية» ‏ المذكور: هذا يدل 
على أنه لا يكفرء وإن قتل» فَحَدٌ؛ لانعقاد الإجماع على أنَّ الكافر غيرٌ مكلّف بفغْل الصلاة» وإن 
قلنا: يُكلَّونَ بالفروع» وإنما فائدثه زيادةٌ العذاب في الآخرةء ولا فلا؛ فيه نظرٌ؛ٍ لأن الإجماعَ 
في الكافر الأصليٌ . . 

* قوله: (ويّصيرٌ مُسْلماً بالصلاة» نقل صالح: تَوْبَتّه أن يُصَلْيَ . وفى «الفنون»: الشهادتان 
تحكي ما في نفسه من الإيمان» وليس قولّه لها حينَ تَرَكَ الصلاةً» ولا يعمل بهاء لا 
يعمل بها إذا تاب وندم) إلى آخره. 
تارك الصلاة تهاوناً؛ إن قيل : يَكْفْرٌء فبماذا يصيرٌ مسلماً ؛ بالشهادتين» أم بفغل الصلاة؟ إن قيل: 
بالشهادتين» فما زال ناطقاً بهما لم يرجعْ عنهماء وإن قيل: بالصلاة» فكيف يعودٌ بهاء وهي مع 
عُفْرهء لا تصحٌ؟ فأجاب في «الفنون»: ليس لنا كلمةٌ تحكي ما في نفسه من الإيمان إلا الشهادتين» 
وليس قولّه لها حين يتركٌ الصلاةٌ؛ ولا يعمل بهاء لا يعملٌ بها إذا تاب وندم. 
وهذا الذي نسلكُه مع الزنديق في قبولٍ توبته» فإنه يتظاهرٌ بالإسلام حتى يكونٌ مؤدٌياً» ثم إذا تاب» 


الفروع 
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كفْره بالامتناع» كإبليسٌ وتارك الزكاة» وصحتها قَبْلَ الشهادتين 


قُبِلَتْ توبثه» وأَعَدْناه إلى الإسلام بنفس الشهادتين» لا غير» لما ذكرنا. 
وقال الشيخ تقي الدين: الأصوبٌ أنه يصيرٌ مسلماً بنفس الصلاة من غير احتياج إلى إعادةٍ 
الشهادتين؛ لأن هذا كفره بالامتناع من العمل» ككُفْرٍ إبليس ببَرْكٍ السّجودِء وكُفْرٍ تارك الزكاة 
بمنعها والمقاتلةٍ عليهاء لا نكمّره بسكوتء فإذا عَملء صار مُسلماً» كما أن المكذّبٌ إذا 
صدَّقء صار مُسْلماً» فإنَّمِْلَ هذا الكافر نَصِخٌ صلائّه» كما أن المُكَذَبَ تصخٌ شهادثه فإِنَّ صلاتّه 
هي توبته من الكفرء أما تصييره مُسْلماًعلى أصلنا بالصلاقء فظاهرٌ إن الكافرٌ الأصليّ والمرتدٌ 
بالتكذيب لو صلّى؛ » كم بإسلامه» وإنما الكلامٌ في صِحََّةٍ صلاته قبل تجديد الشهادتين» 
والمسألة مذكورة في المرئد» لاسيما والكافرٌ يصيرٌ مسلماً بالشهادة لمحمد يل بالرسالة؛ لتضمّن 
ذلك الشهادة بالتوحيدء وأيضاً فلو قال: أنا مسلمٌ.صار مسلماً» وما ذكره في الزنديق» فالأشْبَهُ 
أيضاً في الزنديق إذا قُلَتْ توبيُه فلا بُنّ من أن يذْكُرَ أنه تائبٌ منها في الباطن وإن لم يَمّلْء فلعلٌ 
باطئه تغيّر. انتهى كلامه. 
وكلامُ ابن عقيل يقتضي الهم بإسلامه بالشهادتين فقط» كما يُحُتفى بهما في الزنديق» فسيكون 
كالبيّنة أولاً. فظهر من هذا ثلاثة أقوال: بالصلاة» أم بالشهادتين» أم بهما؟ وقول الشيخ نقي تم 
الدين: والمسألة مذكورة في المرتذ. قال في المرتدٌ ”'إذا صلّى '©: وهل صلائه صحيحةٌ؟ قال 
القاضي : باطلةٌ» ويُحْكُمُ بإسلامه بهاء كالشهادتين إذا وُجِدنَّاء حَكَمْنا بإسلامه بهماء ولا يُستَدَلُ 
بهما على إسلام سابق . 
وقال أبو الخطٌاب: هي صلاةٌ صحيحةٌ تُجزئه في الظاهر؛ لأنا نستدل بِفِعْلها على أنه كان مُعتقد 
للإسلام قَبْلها. ثم أورد على نفسه: أن أحمدَ نص على أن المؤتمٌ به يُعيدء فقال: الأصوب: أنه 
إن قال بعد الفراغ : أنا فعلتها وقد اعتقدثُ الإسلام . قلنا: صلائه صحيحةٌ وصلاةٌ مَنْ خَلْقّهِ. وإن 
قال: فعلثه(" تهرياً» قبلنا فيما عليه من إلزام الفرائض» ولم نقبل منه فيما يُؤيرُه من دينه؛ لأن 
أحمدٌ قد قال فيمن.صلّى خلف مُحَْدِثِ: بعد ول عيدو والمحدثٌ ليس في صلاة» كذلك 
الكافرٌ لا يكون في صلاة”" ومَنْ حَلْقه قد صَلَوَا وصححث . قال الشيخ : تقي الدين : شَرْظ الصلاة 
تقدّمُ الشهادة المسبوقة بالإسلام» فإذا تقرّبَ بالصلاة يكون مسلماً» وإن كان محدثاً. ولا يصحٌ 


1 في اد»: «الأصلي؟‎ )1-١( 
. (؟) سبق هذا النقل في ص 280 وفيه: «فعلتها»‎ 
. م ليست في (د)‎ 
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كمرتدٌ2"7» قال: والأشبه أيضاً أنَّ الزنديقٌ لا بُدَّ أن يذكر أنه تائبٌ باطناًء وإن 
5 

لم يقل(" )؛ فلعل باطنه تغير . 

والمُحافظٌ عليها أقرب إلى الرحمة ممّن لا يُصلْيهاء ولو فعل ما فعل» 
ذكره شيخنا. ومن ترك شرطاً أواركنا يعجمعا'غلنة كالطهارة» فكتركهاء 
وكذا مختلفاً فيه يَعْتَقَدٌ وجوبهء ذكره ابن عقيل وغيره» وعند الشيخ : لا 
وزاد ابن عقيل أيضاً فى «الفصول»: لا بأس بوجوب قّتلهء كما نحدّه بفعل ما 
يُوجِبٌ الحدّ على مذهبه» وهذا ضعيف,. وفي الأصل نظرّء مع أن الفرق 
واضح . 

وقال ابن هُبيرةَ - في قول حذيفة: وقد رأى رجلا لا ينم ركوعّه ولا 
سجوده : ات ولو مب مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمداً 
يكل 29 فيه : أن إنكارٌ المُتكر في مثل هذا يُكَل له لف الإنكازء وفيه: 
إشارةٌ إلى تكفير تارك الصلاة» وإلى تغليظ الأمر في الصلاة» حتى إِنَّ مَنْ 
أساء في صلاته ولا يُتمّ ركوعها ولا سجودّهاء فإِن كمه كم تاركها . 

ولا يكفْرٌ بتك زكاة», وصوم وحججح» ويحرم تأخيره تهاوناء وبُخْلاً 
بزكاق» اختاره الأكثرٌ (و) وذكر ابن شهاب وغيره: أنه ظاهر المذهت: 

يتل على الأصحٌ (وم) في الصوم. وعنه : يكفرٌء اختاره أنوبكر» 
وعنه: بزكاة» وعنه: ولو لم يقاتل عليهاء وعنه : يُقْتَلُ بها فقط . 


الاثتمام؛ لمَقَدٍ شَرْطِه» لا لمَقْدِ الإسلام» وعلى هذا عليه أن يُعيدَ 8 انتهى كلامه . 


. (ط): «مرتد»‎ )١( 

(0) في الأصل و (ب): «يفعل» . 
(*) أخرجه البخاري (941) . 
(4) في (س): ااصلاة» . 


الفروع 


الفروح 


الحا 


شية 
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وقولنا في الحجح: يحرم تأخيره» ' لعَزْمه على تزكه ١‏ 3 أو ظنه المؤتٌ 
من عامه. وباعتقاده الفوريّة يُحرّحٌ على الخلاف في الحدٌّ بوَظء في نكاح 
مُخْتَلف فيه » قاله في امنتهى الغاية»), وحمل كلام الأصحاب عليه وهذا 
واضح و اودكر” في «الرعاية» قولاًء كذا قال» ولا وجْهَ له ثم اختار: إِنْ قلنا 
بِالمَوْريّة» قُتلء وهو ظاهرٌ «الخلاف»» فإنه قال: قياسسٌ قَوْله يُتلء كالزكاة» 
قال: وقد ذكره أبو بكر فى «الخلاف». وقال: الححٌّ» والزكاة» والصلامٌء 
والصيامٌ سواء» يُستتاب. فإن تاب» وإلا قتل» ولعلَ المرادٌَ: فيمن لا اعتقادً 
لهء وإلا فالعمل باعتقاده أؤلى» وقد سبق قولٌ ابن عقيل» ويأتي فيمن أتى 
رْعا مُحْتَلفَاً فيه : هل يَفْسُق؟ 

قال الأصحاب: ولا كَثْلَ بفائتة؛ للخلاف في الفوريّة» فيتوجّه فيه ما 
سبق» وقيل: يُقْئَلُ؛ لأنَّ القضاء على الفَّوْرِه فعلى هذا لا يُعْتَبْر أن يَضيقٌ 
وقتٌ الثانية. 

وحيث كَمَرء فلا يُرَقَ ولا يُسْبى وَلَدّ ولا أهلّ. نص عليه. 

ولا قَنْلء ولا تكفير قبل الدعاية» ولا بِتَركَ كُمّارة وتَذْره وذكر الْآجَْرّيُ: 
يكْفْرُ بتَرْك الصلاة» وهو ظاهرٌ كلام جماعة» وذكر أبوإسحاق: أنَّ إبليس 
ل 0 
لم يَعْتَسلَ يوماًء وسبق قريباً كلام ابن هُبيرة» ويوافقّه ما احتجٌ به الشيحُ: من 
أنه لو كَمَرء ث د ثبتت أحكامّه*» ولم تيت مع كَثْرةٍ 0 


0 


* قوله : (ويُوافقه ما احتجٌ به الشيخ: من أنه لو كفرء ثب تُبْنَتْ أحكامه) إلى آخره. 
ب سو ا ميت او ا ا 
كثير» ولم تر عليهم أحكامٌ الخفْره وهذا دليل على عَدَم الكُفْرٍ. 


(1-1) ليست في الأضل . 
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رواية المرُوذي على من قال: يُقْتَلُء أو يَكمْر بتأخيرها عن وَقْتها/ بإخباره 
ايا بتأخير الأمراء الصلاةً عن وقتها('2» وكذا نقلَ أبو طالب» ونقل أيضاً : 
إذااتركها حى تضان صلاة الخوىء فقن تركية: قلت : ققد كتره قال: الكذة 
لا يُؤْقَكُ على حدوة ولكن يشحات؟ وشاله المرُوذي عمن تركها اسه بكنانا 
فكوا يُسْتتاب؟ قال: أي شيء بَقِيَ؟ 

ومَنْ فْرَضَ المسألة في ترك العبادات الخمس فمرادًه ‏ والله أعلم ‏ 
الطهارة » لآنها كالصلاة» ولا يِلْرَّمُ بقية الشرائط ؛ لعدم اعتبار النيّة لهاء 
ولهذا صئف أبوالخطاب «العبادات الخمس». وقال الفقهاء: ربع 
العبادات» وحَمّْل الكلام على الصّحة أؤلى ومتَعيّن. 


* قوله: (ومن فَرَض المسألة في ترك العبادات الخمسء فمراده ‏ والله أعلم ‏ الطهارة) 
إلى آخره. 
وهذا جوابٌ عن سؤال وتقديره: إِنْ قيل: العباداثٌ أربمٌ : الصلاةٌ والزكاةٌ» والصيامٌء والحجٌ. 
فكيف يُقال العباداتٌ الخمسء وقد صنّف أبوالخطاب كتاباً سمَّاهُ «العبادات الخمس»؟ فأجاب 
المصنّ بأن المراد بالخامسة: الطهارة» حتى يصع كلام من قال: العبادات الخمس؛ لأنَّ توجية 
الكلام وحَمْله على الصحّحة مُقَدُمٌ على حَمْله على الفساد. وإنما ذُكِرت الطهارةٌ دون غيرها من 


الشروط ؛ لوجوب النية فيهاء دون غيرها . 


(1) أخرج مسلم (77(06774)» عن ابن مسعود ف : «إنه ستكون عليكم أمراء يُؤْخّرون الصلاة عن ميقاتهاء ويختقونها 
إلى شَرّق الموتى» فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك» فصلوا الصلاة لميقاتهاء واجعلوا صلاتكم معهم سُبحةٌ:. ٠.‏ 
الحديث . قال النووي في «شرح مسلم» 17/8: شرق الموتى: قال ابن الأعرابي: فيه معنيان: أحدهما: أن 
الشمس في ذلك الوقت وهو آخر النهار إنما تبقى ساعة ثم تغيب . والثاني: أنه من قولهم: شرق الميت بريقه, إذا 
لم يبق بعده إلا يسيرأ ثم يموت والسّبحة: النافلة . 


0/١ 
الفروع‎ 


الفروع 


بض 
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باب المواقيت 
رمق عو ١‏ 8ع و 0 0 
سَبَبَ وجوب الصلاة الوقْتُ؛ لأنها تضاف إليه*» وهى تدلّ* على 
السببية» وتتكرز بتكرّره*) وهو سَّبَّبٌ نَفْس الوجوب؛ إذ سَبَُ وجوب الأداء 
الخطاب. 


3 1 1 0 2 ا 
ووقت الظهر: وهي الآولى؛ لبداءة جبريل بها لما صلى بالنبيّ عليهما 
السلاء(, وإنماانذا آبو الشكلات بالفنشر لثداءته قف بالنناهز 5400 من زؤال 


* قولّه : (سَبَبُ وجوب الصلاة الوَقْتُّ؛ لأنها نُضافُ إليه). أي: إلى الوقت. 

* قوله: (وهي تَدَّلُ). أي: الإضافة. 

#* قوله: (وتتكرر بتكرره) . 
وتتكيّرُ الصلاةٌ بتكُررٍ الوقت» أي: كُلّما دخل الوقتٌُ وجبث صلاةٌ فإذا دخل ثانياً وجبت» 
وكذلك ثالث . 
فائدة: مواقيثٌ الصلوات الحَمْسٍ التي علّمها جبريلٌ النبي كه وعلّمها النبئ به لأمّتهِ حين بَيّن 
مواقيتَ الصلاة20» والتي ذكرها العلماءٌ في كُسهِمء هي عن الأيام المُعتادةٍء فأمًا اليومُ الذي قال 


2 


النبي يكيِ: «اقدّروا له قدره»7) المذكورٌ في قَضيَّةِ الدَّجَالٍِء فله حُكُمٌ آحَرٌء وهو أنه يُقُدَرُ للصلاة في 
ذلك اليوم بِقَدْرٍ ما كان في الأيّام المُعتادةِء لا أنه للظهْرٍ مثلاً بالزوال وانتصاف النهارء ولا للعصر 
بمصيرٍ ظلّ الشيء مِثْلّه بل يُقَدَّرُ الوقْتُ بزمن يساوي الزمنَ الذي كان في الأيام / المُعتادة. أشار 
إلى ذلك في «الفتاوى المصرية»» والليلة في ذلك كاليوم؟ لأنه قد يُظلَّقُ اليومٌُ ويرادٌ به مع ليلته» فإذا ' 
كان الطولٌ يحصل في الليل» كان للصلاةٍ في الليل ما يكون لها في النهار» والله أعلم . 

* قوله: (وإنما بدأ أبوالخطّاب بالمَجْر ؛ لبُداءته عليه السلام بالسائل) . 


. سيأتي في الحاشية‎ )١( 

(؟) أخرج مسلم (111) (100) والترمذي (157١)»؛‏ وابن ماجه (171):. وأحمد (179405) عن بريدة قال: أتى النبي 
يله رجل» فسأله عن وقت الصلاةء فقال: «صلٌ معنا هذين» فأمر بلالاً حين طلع الفجرء فأذّن . . . الحديث . 

() في قوله كلله: «أمّني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين . . .2 الحديث». أخرجه أبو داود (047» والترمذي 
»)١59(‏ من حديث ابن عباس . : 

(4) أخرجه مسلم (5917) :)11١(‏ من حديث النواس بن سمعان . 


كتابٌ الصلاةٍ ْ 12 


00 (ع) حتى يتساوى مُنْتَصبٌ وقَيّئّهه سوى ظل الزوال (و ش) وهو 
زيادةٌ الظْلّ بعد تناهي قصره؛ ؛ لأن الظلّ يكو أوَلاً طويلاً لمقابلة مُرْصهاء 
وكذا كل قصب في سا0 تير وكلما صَعَدَتْ فصر الظل إلى أن يدتهي 
فإذا أحَذَتْ في النزول مُعَرْبةَ طالَ؛ لابتداء المُسامت ومحاذاة المُنْتَصب 
فُرْصَها . 
ويقصُرٌ الظل في الصيف ؛ لارتفاعه إلى الجوّء وى اكير لأنها 
مُسامتَةٌ للمنتقصب. ويَفْصُرٌ الظلّ جدّاً في كلّ بلد تحت وَسّط الفلكء والأَبْعدُ 
نه طويل الآ اسمن تالعا اعنده «تسينها كناد عدر و ناك الى : 
«يَنَفَيَوأ ظِلَلُمٌ #[النحل : : 54]. أي: تدورٌ وتَرْجِمٌ» قال ابن الجوزيّ: قال 
المفسرون: إذا طلّعَت وأنت متوجّةٌ إلى القيلة» فالظلٌ قُدَّامَكَء فإذا ارتَفَعَتُء 
فعن يمينك؛ ثم بعد ذلك حََلَْكَ ثم عن يسارك". لخبر عبدالله بن عمرو: 


بِالظهْرٍ. ومنهم من بدأ بِالفَجُرء كابن أبي موسى وأبي الخطاب والقاضي في بعض كُُبه وهذا 
أجودٌ؛ لأنّ الصلاةً الرُسطى هي العَضْرٌء وإنما تكون الوُسْطى إذا كانت الفَجِرُ الأولى . انتهى 
كلامه. قلت: مَنْ جعل الفجرٌ الأولى. فالعَضْرُ على قوله الوُسْطى ظاهرٌ؛ لأنَّ صلاتين قبلها 
وصلاتين بعدهاء فهي بين الأربع» ومن جعل الظّهْرَ الأولى» فوجهُ كَوْنٍ العَضْرٍ الوسطى على 
قوله: إنها بين صلاتين» إحداهما : أوّل النهارٍء والأخرى : أولُ صلاة الليل وهي المغرب . 

* قوله: (لأن الشمس ناحية عنهء فصيفها كشتاء غيرها). 
فإذا كان شتاء غيرها النهارٌ فيه قصيرء كان النهار في صيفها هي قصيراً . 

و (قال ابن الجوزي: قال المفسّرون: إذا طَلَعَتْ وأنت متوجّةٌ إلى القبلٍء فالظلٌ 
قُدّامَك فإذا ارتفعثٌ», فعن يمينك, ثم بعد ذلك حَلْفَكء ثم عن يسارك). 
يُحَرّرُ ما ذكره ابن الجوزي» فإنه ليس بواضح» اللهم إلا أن يُقال : هذا ببعض البلادٍ الشرقية عن 
مكة شرّفها الله تعالى - مل بغداد ‏ بشرط أن تكونٌ الشمسٌ في البروج الشمالية . 


5 خبر لقوله: (ووقت الظهر)‎ )١( 
. أي: المقابلة والموازاة . «المصباح»: (سمت)‎ )1( 


الفروع 


الجا 


شية 


الفروع 


الحا 


شية 
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«وقْتُ الظهر إذا زالت الشمس عن بَظنِ السماء» وكان ظلّ الرجل كظوله» ما 
لم تحضر العَضْرًا . رواه مسلء0©, ولئلاً يصير آخرٌ وتها مجهولاً . 

ور «الملافةا سكن ااه مرو ا 
يعني في حقٌّ غير المعذور*» وعنه: آخِرٌه أوَّلُْ وَقْت العصر (وم)» فبينهما 
وَقتّ مُشْتَركٌ قَذْرُ ربع ركعات» وعند (ه): مثْلاً المنتصب»ء وعن (ه) أيضاً 
كقولناؤقاله صاحياء: 

والزوال في جميع الدنيا واحدٌ لا يَحُْتلفُ, قاله أحمدء وأنكر على 
المنجّمين" أنه يتغيّر في البُلْدانء قال ابن عقيل ما تأويله : مع العلّم باختلافه 

: 


* قوله: (وفي «الخلاف»: لا وَقْتَ لظهْرٍ يوم الجمعة). 
لأنَيَوْمَ الجمعة لا هر فيهء وإنما الفَرْضٌ الجمعة» وإذا لم يكن في يوم الجمعة طهر لا يُحَكُم 
أن أُوَلَ الوقت الزوالُ؛ لأنَّ ذلك إنما هو في حقٌ اليوم الذي فيه ظهْرٌ والمرادُ في حَقٌّ مَنْ تَجبٌ 
عليه الجمعة. 

* قوله: (بعني في حَقٌ غير المَعْذُورِ). 
لأنَّ المعذور تجب عليه الُهْرٌه فيكونٌ في يوم الجمعة ظُهْرٌ في حَقَهء فيكون أوّلّهِ الزوال» وذكر 
المصنّفٌ في آخر وقت الظهر ثلاثة أقوال: 
أحدها : حتى يتساوى مُنْتَصبٌ وفيئة . 
والثاني: إذا دخل وقتٌ العصرء ومضى منه قَذْرٌ أربع ركعاتٍ. 
والثالث : حتى يصيرٌ الظْلَ مِتْلَي المُنْمّصب. وهو قَوْلُ أبي حنيفة . 

* قوله: (والزوالٌ في جميع الدنيا واحد لا يختلفء قاله أحمدٌ. وانكر على المتجمين) 
إلى آخره. 
قال في الصيام”" : وأجاب القاضي عن قول المُخالِف: الهلا يجري مَجُرى ظُلوع الشمس 
وغروبهاء وقد نبت أن لكل بلد حُكُمَ تَفْسهء كذا الهلالٌ» فقال: تتكرَّرٌُ مراعاتها في كل يوم» 
فتلحَقُ المشقَّةُ في اعتبار ظلوعها وعُروبهاء فيؤدي إلى قَضاء العبادات» والهلالٌ في السنة مرة» 


69 في صحيحه )١9/5( )5١117(‏ عبدالله بن عمرو بن العاص . 
١1/5 )5(‏ . 
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بالأقاليم وكذا فى «الخلاف» وغيره: اختلافه . 

ويُسْتَحَبُ تَعْجِيلُها(* ؛ بأن يتأهّبَ لها بدخولٍ الوقتٍء وذكر الأرَّجيُ 
قولاً: لا يتطهّر قَبْله إلا مع حر (و ه م) وقيل : لثامين جماغة» قال جماعة: 
ليمشي في الفيء» وقيل : في بلدٍ حارٌ (وش) وفي «الواضح'»: لا بمَسُجد سوق . 

ولا وخر هي والمغربٌ لَعَيْم في رواية (و م ش) وعنه: بلى (وه) فلو 
فلن وحذه» نا وقيل : و الظهر لا المغرت» وتَعَجَلٌ 
ا ل تا يي 

(72) ثنبيه : : لم يُقْصِح المصنف : ا 0 والصحيح من 
2 استحبابه» لذلك قطع به في «الْمَعْنٍ 0 و«الكافي)0" 1 و«الشرح 1 
واشرح ابن رَزين» والزركشي» وغيرهم. ارت : الأرْجَحٌ أنه سن 
وقيل والشيص كك و 6 

000 :7؟-١‎  ةلأسم‎ 


فليس كبيرٌ مشقة مشقّة في قضاء يوم» ودليلٌ المسألة : من العموم يقتضي التسوية» وسبقّ قول أحمدّ في 
أول المواقيت: الزوالُ في جميع الدنيا واحدّء لعلّه أراد هذاء وإلا فالواقعٌ خلافه. . قوله : لعله 
أراد هذا . الذي يظهر أن المشار إليه بقوله : هذاء التسوية » يعني : لعل أحمد أراد بقوله : الزوال 
في جميع الدنيا واحدٌّء مثل ما قيل في الهلال» أي : إذا زالت في بلد» لزمَ حم ذلك الزوال في 
جميع البلاد وإن لم يويد حقيقةٌ الزوالٍ في بقّة البلاد» كما قبل في الهلال: إنه إذا دمي رَئيَ في بلد» 
لَرِمّ جميع البلاد وإن اختلفت المطالعٌ؛ والله أعلم”". وقول القاضي: فيؤدي إلى قضاء 
العبادات» لا أعرف وجهه؛ لأنه إذا ظُلّعتْ في بلد وقلنا : يلم ذلك بقية البلاد» فإذا صلَوًا في بقية 
البلاد» أو فعلوا عبادة غَيْرَ الصلاة» يكون طلوعٌ الشمس سبباً لتلك العبادة؛ فقد وقعت العبادة في 
وقتها ؛ لأنهم إن فعلوها بعد طلوع الشمس عندهم وعند غيرهم فقد مُِلَتْ في وقتها على كل حال 
فلا تُقُْضىء وإن فُعِلّتْ بعد ظُلوعِها عند غيرهم قبل طلوعها عندّهم, فلا تُقُضى لو قيل: يلزمُهم 
حُكُمْ ظلوعها عند غيرهم. وكذلك حُكُمْ المَغْربِء إلا أن يُقال: إذا عَرَبَتْ في بلد ولم تَغْربٌ في 

. ”5/50)0( 

. 5١1/0 

(؟) المقنعم مع الشرح الكبير والإنصاف 3777/7 . 

(4) يمكن حمل قول أحمد رحمه الله إن صح: على أن الزوال معروف في كل الدنياء أي: يعرفه كل في موقعه لا 
يختلف في نفس الموقع» أما اختلافه حسب المواقع» فمحسوس وواقع لا يختلف عليه وأما ما ذكره صاحب 


الحاشية» فهو بعيد جدًا . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


ىام 
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الجمعةٌ مُطلقاً* (و). 

ثم يليه - وقيل: بعد زيادة شيء ‏ وَفْتُ العصرء وآخره المختارٌ: حتى 
يصيرٌ في الشَّيء مثْلَيهه سوى ظلٌ الزوال» وعنه: حتى تَصْمَرَ الشمسٌ» 
اختاره جماعةٌ» وهي أظهّر (ش) وفي «التلخيص»: ما بينهما وَقْتّ جواز. ثم 
هو وَقْتٌ ضرورة إلى غرويها (و). 

وهي الوْْطى لا القَجْرّام ش) وتعجيلها أمْضَلٌ (و م ش) وعنه: مع عَيْم 
(و ه) نقله صالحء قاله القاضي. و لَمْظْ روايته: يؤر العَصْرٌَ أحبٌ إلىّ» 


آخرٌ وَقْت العصر عندي ما لم تصمّرٌ الشمسء فظاهره: مطلقاًء والعبْرَةٌ عند 


الحنفية بتغيّر القُرْص؛ بحيتٌ لا تحارٌ فيه العين» قال القاضى : وقْتٌ الظهر 


وعلة ةباين فلى على وخدمة فو خهان) التو . ذكرالمصّت مسالتين: 

المسألة الأولى :١-‏ هل يُسْتَحَبٌ تأخيد الظهرٍ والمغربٍ مع عَيِم أ م لا؟ أطلق 
الخلاف, أما تأخيرٌ الظهرء 0 استحبابه» نص عليه» وجزم به في 0 
و«المُذْمَب») وامسبوك الذهب»». و«المُسُتوعب»». و«الخلاصة» و«المُقئم»29 
و«المحرّراء و«الوجيز». و«إدراك الغاية». و«تجريدٍ العناية»» و«الإفادات»» وامنْتحّب 
الأدميّ», و«الحاوي الصغير»» وغيرهم» وصَحّحه في «الحاوي الكبير» واختاره 
القاضي وغيره» وقَدّمه المجدٌ في "شرحه)»» والشارخ» وابنُ عُبَيْدانَء وابنُ عبدالقوي» 
ونصروهء وابنُ حَمُدانَ في «الرعايتيْن». 


بلدٍ آخرء فصلّى أهلٌ البلد الذي عَرَبَتْ فيه كَبْلَ عُرويها عند غيرهم» فلا أرى ثبوت القضاء في غير 
هذه الصورة. فإن كانت هي المرادً» وإلآ فأين الصورةٌ التى يُتَصرَّرٌ فيها قضاء العبادات غيرُها؟ 
فمن ظَفْرَ بها فليذْكُرها لتحصل الفائدة بذلك. ْ 

* قوله: (وتُعَجَلٌ الجمعةٌ مُطلقاً). 
أي: لا يُسْتَحَبٌ تأخيرٌ الجمعة» كما تُوْخُرُ الظهْرٌ بل تُعَجَلُّ مُطلقء سواء كان حرا أو غيماً» أو 
لم يكن . 


. 777/8 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


كتابٌ الصلاة 2.3 


والروايةٌ الثانيةُ: لا يُسْتَحَبُ تأخيرُهاء وهو ظاهرٌ كلام الخرّقيّ و«الكافي:(2, 
و«التلخيص»؛ ول البلغة؛ وجماعة؛ لعَدم ذكِهم ذلك وإليهمَيْلُالشيخ الموفق» والشارح . 

وأمّا تأخيرٌ المغرب» بالضعيخ من المذهن: أنّ حُكْمها حُكُمْ الظهْرِء كما قال 
المصئفٌء ونصٌ عليه» وحكى المصئّفث قولاً : أنَّ الظهْرَ تُوَخرُ دُونَ المغرب» وهو ظَاهرٌ 
كلام الإمام أحمد في رواية الميموني والأثرم؛ وهو ظاهر كلام جماعة؛ 0 : صاحبٌ 
«الهدايةف» و«المُذُهب». لصويو و«الحخلاصة و«المُقْن»0" 1 و«الوجيز» 
وغيرهم» لاقتصارهم على الظهْر : في الغيم» .واستحبابهم تعجيلٌ المغرب إلا ليله مزدلفة . 
قلتٌ: وهو الصوابث» ليَخْرْج من خلاف العلماء : 

المسألة الثانية ‏ 7: على القولٍ بالتأخير: هل يُسْتَحَبٌ إذا كان وده أَمْ لا 


يُسْتَحَبُ إلا إذا كان في جماعة؟/ أطلق الخلاف» وأطلقه ابن تميم» وابنُ حمدانَ في 


«الكيرى:! 

أحدهما: لا يُسْتَحَبُ التأخيرُ إذا كان وَحْدَهء وهو الصحيحٌ» جزم به في «الهداية»؛ 
و«المُلْمَب)» و«المُسْتَوعِب) و«المُفْنع»”" و«المحجر»: و«الرعاية الصغرى»» 
و«الوجيز»» و«الحاوي الصغير»؛ وغيرهم» وقاله القاضي وغيره. 

والوجه الثاني: يُسْتَحَبُ التأخيرُء قال المجدُ: هو ظاهر كلام الإمام أحمدّء وهو 
ظاهرٌ كلامه في «الخلاصة»» وانهاية ابن رَزينَ؛» وغيرهما. قلتُّ: وهو ضعيف لا سيّما 
في المغرب. 

تنبيهات: 


() الأول: عَلَّلَ الأصحابٌ الوجه الأوّل0© ؛ بأنَّ العَيِم مَظَنّهُ العوارض 


* قوله: (قال القاضي: وَقْتّ الظهر على مذهب أحمدّ مثْلُ وقت العصر) إلى آخره. 
ما قاله القاضي نَقلّه بعض العلماء عن أهْل الحساب» أعني تساوي الوقتين : وَقْت الظهر ووَفْت 


(0 4/2 . 
م( المقنع مع الشرح الكبير والانصاف يوسش ” 


يفن 


الحاشية 


الفروع 


الحاشية 


الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثْله رُبعَ النهارء ويبقى الربعٌ إلى الغروب» 
وقال له الخَضْم : طَرَفٌ الشيء* ما يقرب من نهايته؟ فقال: الّلرفٌ ما زاد 
عن النصف». وهذا مشهورٌ في اللغة» ثم بين صحتّه بتفسير الآبتين* . 

والموانع من البرد والمطرء والريح» فَتلْحَقُ المشمّةُ بالخروج لكل صلاة» وفي تأخير 
الصلاة الول من صلاتي الجَمْع وتعجيل الثانية دَفْعٌ لهذه المشقّة بالخروج إليهما 
ويا واحداًء قاله القاضي وغيره؛ وهذا يُوافنُ ما صبّحناه. وقال المجدٌ في العلة 
2 أن السكمة إذا وَجِدَّتْ في الأغلب» سّحبَ كمه على النادر» 


العصرء والمعروفٌ عند الحسّاب والمُعَوّلُ عليه عندهم» والموجود في الجَدُول : أنّ حصّة الظهر 
أكثرُ من حصّة العصر. قال ابن عُبيدان: وقْتُ الظهِر على مذهبنا عند الحُسَّابٍ أكثرُ من ثلاث 
ساعات» ووقْتٌ العصر أل من ثلاث ساعات» وحكايةٌ التساوي بينهما غَلَطْ عنهم. أي: من 
حكى عن أهل الحساب المساواةً بين وقت الظهرٍ من الزوال إلى مصير ظلّ كلّ شيء مثلّه؛ وبين 
وقت العصر الذي هو من مصيرٍ ظلّ كل شيء مثله إلى الغروب» فقد علط والظاهرٌ: أنه نقل ذلك 
من الشرح الهداية» لصاح #الححرن : 1 

* قوله: (وقال له الخصم: طرف الشيء) إلى آخره. 
يحتمل أن يكون هذا الخصمٌ من الحنفية؛ لأنَّ مذهب الإمام أبي حنيفة : أن وقتٌ العصرٍ إذا صار 
ظل كل شيء مْلْه فيكونُ الخصمٌ استدّل لمذهب أبي حنيفة؛ بن صلاةً العصرٍ في طرف التهارء 
وطرفٌ الشيء ء ما قارب نهايته. فتكونُ صلاةٌ العصر فيما قارب نهاية النهارء ويكون ونتُّها من 
مصيرٍ ظل كل شَيءٍ مِْلّيه لا أنه من مصير ظلّ كل شيء مله ؛ لأنه ليس مُقارباً لنهاية النهار, 
فأجاب القاضي : يمنع أنَّ طرف الشيء ما قارب نهايته» بل ما زاد عن النُضْفٍ يكونُ طرفاً» سواء 
قارب النهاية أَوْ لاء فيكونٌ ما قارب نهاية الشيء طَرَفاًء وما قبل ذلك طرف أيضاً إذا كان بعد 
الزوال؛ فعلى هذا: إذا قيل: وَقْتُ العصر إذا صار ظِلَّ كلّ شيء مِثْلّه لا يلزم بذلك خروججها عن 
الطرف. والله تعالى أعلم . 

* قوله: (ثم بَينَ صِحَنّه بتفسير الآيتين). 
يحتمل أنه أراد بالآيتين قوله تعالى: ظوَأْقِِ الصََلَرءَ طرق التبَارٍ» [هود: .]١١5‏ وقوله تعالى: 
طأَقِوِ ألصَّلَوة دلُو ألشّمين» [الإسراء :78]. 


كتَابُ الصلاةٍ 4 


ثم يليه وقْتُ المغرب حتى يغيبّ الشَّمَقُ الأحمرٌء وعنه : الأبيض (وه) 
وعنه: حضراًء وعن (ه) أيضاً : الأَخْمَرٌء وقاله صاحباهء لا بِقَدْرٍ طهر وسَّثْرِ 
عَوْرَة) وأذانٍ وإقامةٍ (م ش) وفي «النصيحة» للآجُرّيٌ : لها وقْتُ واحدٌ؛ لخبر 

تدك سانا إلا ليلة 0 0 قَصَدَها (ع2). وقال في 
«التعليق» وغيره: ويْكرَهُ تأخيرهاء يَعْني لغير مُحَرِم» واقتصر ف فى «الفصول» 
على قوله: الأفضل تعجيلّها إلا بمنى. يؤخّرها لأجل الجمع الت 
رذلك تك ونغيلء كناافال, ونتين» في حمل اللي عن لز الإمام: علن 
الكراهة؛ لفِعْلِه في + حَبَّر سَهْل(')*2 وكلامهم يقُتضي : لو دَفَعَ من عَرّقَةَ قبل 

(:7) الثاني: قوله :(والأفْضَلُ تعجيلّها إلا بمنى» يوْخُرُها لأجل الجمع بالعشاء) 
انتهى . صوابه: إلا بِمُرُْدلفَة والمصئّفُ قد نقل ذلك عن صاحب «الفصول». والذي 
في «الفصول»: إلا بِمُرْدَلفةَ وهذا ممالا كك قن 


* قوله : (ونظيرٌه في حَمْلٍ النَهْي عن عُلُوٌّ الإمام: على الكراهة؛ لفِعْلِهِ في حَبّر سّهْلِ). 
ومعنى ذلك: أنه نَّهَى عن عُثْرٌ الإمام» وفي تبر سَهْل: أنه فعل» أي: علا على المأمومين» ففِغله 
يدل على جوازه» فلأجل فِعْلِهِ حُمِل النهئ على الكراهة» أي: حُمِلَ النهيُ عن مُلوٌ الإمام على 
الكراهة» لا على التحريم» وإنما لم يُحمل على التحريم. لفِغْله جمْعاً بين الدليلين» فهو نظيرٌ ما 
ذكره و في «التعليق» وغيره في المغرب : أنه يُكرة تأخيرّهاء لأن خيرٌ جبريل/ يدل على أنَّ وقتها أوَّلُ 
ارت + لأنه صلأها في اليومين في أول الوقت» فلما ورد أنَّ النبئّ يك صلاها في آخر الوقت» 
خُهِلَ خبرٌ جبريل على أنَّ تأخيرها مكروةٌ» ولم يُحْمَلْ على وُجوب الفعلٍ في أوّل الوقت؛ لفعله 
عليه الصلاة والسلام في آخر الوقت» جمعاً بين الدليلين. 


. 555 تقدم ص‎ )١( 

. أخرج البخاري (9411)» ومسلم (055) (55): عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله يَدلخِ أرسل إلى فلانة‎ (١ 
امرأة قد سماها سهل .: «مري غلامك النجار أن يعمل لي أعواداً أجلس عليها إذا كلمت الناس. فأمرته فعملها من‎ 
طرفاء الغابة» ثم جاء بهاء فأرسلت إلى رسول الله يك فأمر بهاء فوضعت ههنا ثم رأيت رسول الله يِِ صلى عليها‎ 
وكبر وهو عليها ثم ركع وهو عليهاء ثم نزل القهقرى» فسجد في أصل المنبر ثم عادء فلما فرغ أقبل على الناس‎ 
. فقال: «أيها الناس» إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلّموا صلاتي»‎ 


الفروع 


يفن 


الفروع 


نه باب مواقيت الصلاة 


الغروب وحصل بالمُرْدَلفةٍ وَقْتَ الغروب» لم يوجرْهاء ويُصِلَّيها في وقتهاء 
وذكرّه في «الخلاف» عن الحنفية في فرض الوقت؛ هل هو الجمعةٌ أو 
الظهر؟ وكلامه يقتضي الموافقة» وهو واضحٌ. 

ولا 0 وبِالمَغْربٍ أوْلَىء وذكر ابن هبيرة في حد 
عبدالله بن المغفّل20©: , 0 

0 نقله واختاره الأكثرٌ» وعنه : 
يِصَفْهء اختاره حا : و هي أظَهْرٌ (و ه ق) وفي «التلخيص»: ما بينهما 
وقْتُ جواز” . 

وتأخيرها إلى آخجر أفْضَل (ق) مالم يوخْرٍ المغرب" » ويكرَةٌ إن شَقَّ على 
بعضهم على الأصحٌ* (و ه) ثم هو وقتُ ضَرورةٍ إلى طلوع الفجر الثاني 


(*) الثالث: قوله في وَقْتٍ العِضَاءِ: (وفي «التلخيص» : ما بيتهما وَقثُ جوازِ) 


يعني : : ما ين َل الليال ونضفه؛ 0 في «التلخيص» ذلك» بل الذي فيه : وَقْتُ الجوازٍ 


واعلم: أن الكراهة ‏ والله أعلم ‏ إنما هي بالنسبة إلى عَيْرِ ابي وككِ. وأما تأخيرٌه فلا يقال: 
مكروه؛ لأنَّ فِْله كل لأجل بيان الشرع» وهو جوارٌ التأخير. 
* قوله: (وتأخيرها إلى آخره أفْضَلُ ما لم يُوَخْرِ المَغْربَ). 
مثل أن يوَخرَ المغربَ لأجل الغيمء فإنه يَخرُ المَغْربَ ويَُجلٌ الهشاء. 
* قوله: (ويُكْرَه إن شقٌّ على بعضهم على الأصحٌ). 
أي : يُكْرَهُ تأخيرٌ العشاء إلى آخر وقيها إن شقَّ التأخير. 


)00 أخرج البخاري في «صحيحه؟ (531) عن عبد الله المزني» أن النبيّ كل قال: ”لا تغلبنكم الأعراب على اسم 
صلاتكم المغرب؟ . قال: وتقول الأعراب: هي العشاء . 


كتابٌ الصلاةٍ اوضق 


المُسْتطيرء وهو البياض المعْتَرض في المشرقء لا ظَلْمَةَ بعدّه (و) والمَجِرٌ 
الذي قَبْلَه الكاذبُ المستطيلٌ بلا اعتراضء أَرْرَقُ له شُعاعٌ» ثم يُظلِمُ» ولدقته 
دوقت اللتحات» وعونالنس: 
وقال محمد بن حَسْنَويْه('): سمعت أبا عبد الله يقول: الفجرٌ يطلّعٌ ليل 
ولكنه يسيُّرٌه أشجارٌ جنان عَذْنِ . وهذا من جِنْس قولٍ أبي المعالي وغيره في 
وال القنيش: لا ند من ملهوره لناء'ولا يكنئ مجرّة مثلها عن كيد السماء. 
وقيل : يخر الوقتٌ مُظلقاً بخروج وَفْتِ الاختيار في الصلاتين» 


 عورفلا‎ 


وفي«الكافي)(" 5 بعدّه ١‏ في العصر وَقْتٌ جواز. وفي «التلخيص» ْله في 


العشاءء ولعل مُرادّهما : أن الأداء باقي» ولم يذكر في «الوجيز» للعشاءِ وقْتّ 
ضرورة» ولعله اكتفى بذكُره في العصرء وإلأ فلا وجه لذلك. 

ويكره النومٌُ قبلها (و م ش) وعنه: بلا مُوْقِظٍ (وه) لأنه عليه السلام 
رخص لعليٌ» رواه أحمد("؛ واحتجٌ بفعل ابن عمرا*)» جزم بها في «جامع 
القاضي». والحديثٌ بعدّها *في المجملة (و) إلا شغلٍ» وشيءٍ يسير» 
والأصح: وأهْل. 


* قوله: (والحديث بَعْدّها). 
عَظفت على (النوم)» والمعنى : ويَكْرَهُ الحديثٌ. 


)١(‏ من أصحاب الإمام أحمد» نقل عنه أشياء منها ما ذكره المصنف. وهو خبر يحتاج إلى توقيف؛ لأنه ليس مما يقال 
بالرأي والاجتهاد . ترجمته في «طبقات الحنايلة» /١‏ 271817 (المقصد الأرشد» ؟98/1” . 

06 

ليق في مسنده (495) . 

(5) أخرج عبد الرزاق في «مصنفه» (51547؟) عن نافع: أن ابن عمر كان ربما رقد عن العشاء الآخرة ويأمر أهله أن 
يوقظوه . 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


شية 


44 باب مواقيت الصلاة 


ولا نُكْرَهُ تُسميثُها عَيّم2'1. والمَجْرٍ بصلاة الكّداة* في الأصحٌ فيهما 
(ش) وقيل: يكره في الأخيرة» وقيل: في الأرّلة» وفيها في 
«اقتضاء الصراط المستقيم؟ 4 أن الأشهر عندنا : إنما يكز الإكار حت يكرت 
على الاسم الآخرء وأنَّ مِْلّها في «الخلاف» المغربُ بالعشاءء وفي حواشي 
«تعليق القاضي» من حديث أ بي الحسن علي بن محمد بن أحمد المصري؛ 
زرالة الى لخي ورا عن رت دوه ال ام د لما : امن سَمَى 
العشاء العَتَّمَّ فليستغفر الله». 

ثم يليه وقثُ الفجر (ع) حتى تَظلْعَ الشمسٌ» وقيل : إن أَسْفْرَء فضرورةٌ 

(و ش) وهي من صلاة النهار. مَل تعجيلها فصل وهي أظهرٌ (و م ش) 
أو مراعاةٌ أكثر المأمومين؟ فيه روايتان©” . 

وعنه: الإِسْفارٌ أفضلٌ*. أطلقّها بعضهم (وه) لغير الحاجٌ بمزدلفة» 


#8 


مسألة ‏ : قولّه في الفجر: (وهل تَعْجِيلها أل - وهي أَظهَرُ ‏ أو مُراعاةٌ أكثر 
المأمومين؟ فيه روايتان) انتهى . وأطلقَهُما في «المُذْهَبف و«التلخيص»؛ و«المحرّراء 
واشَرّح ابن عُبَيدانَ1 وغيرهم : 

إحداهما: تَعْجِيلُها أفْضَلٌ مُطْلّقأً. وهو الصحيحٌ» وعليه أكْثَرُ الأصحاب. قال ابن 
مُنْبَا في (شَرْجه) : هذا المذهَبٌ. وصَحًحه في «مَجمع البحرين»» و«إدراك الغاية». قال 


* قوله: (والفَجُرٍ بصلاةٍ الغداة». 
(والمَجَرٍ )عَظتٌ على الهاء التي في (تسميتها). والمعنى : ولا يُكْرَهُ نَسْمَيةٌ المَجْرِ بصلاةٍ الغداة. 
* قوله: (وعنه: الإسْفارٌ أَفضَلُ) 
في الحديث : «أسْفِروا بالفجر فإنّه أعظمٌ للأجر»9"©. قيل : المراد بالإسفارٍ: الخروجُ منهاء أي : 
أطيلوا صلاةً الفجرٍ حتى تخرجوا منها مُسْفرينء قاله الطلحاوي الحنفيُ» وأبوحفص البرمكيُ 
)١(‏ وذلك لما ثبت عند البخاري (2)310 ومسلم (477) (159). عن أبي هريرة أن النبي يَكةِ قال: «ولو يعلمون ما في 


العتمة والصبح» ؛ لأتوهما ولو حبوا» 2 
)( أخرجه الترمذي ,)١80:5(‏ والنسائي ذ في (المجتبى؟ يف5 من حديث رافع بن خديج . 


كتابٌ الصلاة نايف 


وكلامُ القاضي وغيره يقتضي أنَّه وفاقٌ» زاد الحنفيةٌ: بحيثٌ يقدرٌ على قراءةٍ 
مسنونة"» وإعادتها »وإعادةٍ الوضوءٍ قبل طلوع الشمسٍ لو ظهر سَهْوٌء ولهم 
في الإسفار بِسّئْةٍ الفجر خلافٌ. 

ووقتٌ العشاء فى ي الطول والقِصَرٍ يبع النهارء فيكون في الصيف أَطْوَّلَء 
كما أنَّ وقت الفجر يتبعٌ الليلَ» فيكونٌُ في الشتاء أظوّلَ. قال شيحُنا: ومَنْ 
كم نولت العداء بقذر حِصَّةٍ الفجر في الشتاءء وفي الصيف». فقد غَلِط 


غْلَطاً با باتفاي الناس » وسَبَبُ غَلْطْه : أن الأنوارٌ 7 تَبَعْ الأبخرة» ففي الشتاء 


المصئفٌ: وهو أَظَهَرٌ وجزم به الخرّقىُء وصاحبٌ «الوجيز» و«المنورا» 
و١مُنْتَحَب‏ الأدمي'. و«تجريد العناية» وغيرهم» وقَدّمه في «الهداية» و'المُستوعب» 
و«الخُلاصة». و«المُعْني0©, و«الكافي7 0 و«المُفْنع»'! 0 و«الشرح ”7 
و«الرعايتَيّن»» و«الحاويَيّن»» و«مختصر ابن تميم؟؛ و«النْظم». و«الفائق». وغيرهم . 
ونصّره في «المُْني»» والمجدُ في «شرحه'. والشارح» وغيرُهمء فَعَلَيِها: يُكْرَهُ التأخيز 
بلاعذْرِ إلى الإشفار. 

والروايةٌ الثانية: الأضَلُ مراعاةٌ أكثر المأمومين» اختاره الشيرازيٌّ في «المَبْهج»» 
ونّصّره أبو الخطّاب في «الانتصار»» نقله ابن عُبَْدانَء ومال إليه. 

قلتٌ: المذهبُ الأَوَّلُء وإطلاقُ المصئّفٍ فيه نَظرٌ لا سيّما مع قوله: وهي أَظَهَرُ. 


الحنبليٌ. وقيل: المرادٌ بالإسفار: التبيبنُ والوضوحٌ . أي: : صلُوها إذا تبيّنَ الفجرٌ وانتكشف 
ووضح» قال ذلك في «الفتاوى المصرية» . وقولهم : الصلاةٌ ةُفي أول الوقت أفضل» يعم م الصلواتٍ 
كلّها ؛ وذلك أن الصلاة في أوّل الوقت أفضلٌ» إل إذا كان في التأخير مصلحةٌ راجحةٌء كما ذُكر 
في هذا الباب مُفَضَّلاً» وكما ذكروه في باب التيمم؛ يؤخر إذا رجِيَ وجودٌ الماء في آخر الوقت» 
وغَيْرُ ذلك من المصالح الراجحة. أشار إلى ذلك في «الاختيارات»» وهو واضحٌ. 

* قوله: (بحيث يقدر على قراءةٍ مسنونة). 

. 14/5 )١( 


2ف 0 
(5) المقنع مع الشرح والكبير والانصاف 115/7 . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


شية 


غية باب مواقيت الصلاة 


يكنْرٌ البُخارٌ بالليل» فيظهرٌ النورٌ فيه وفي الصيف تقل الأبخرَةٌ بالليل» وفي 
الصيف يتَكَدّرٌ الجوٌ بالنهارٍ بالأغيرَةِ» ويَضفو في الشتاءء ولأنَّ النورين 
تابعان للشمسء هذا يتقدّمهاء و يتأخّرٌ عنهاء فإذا كان في الشتاءء طال 
زمنُ مَغيبهاء فيطولٌ زمنٌ الضوءٍ التابع لهاء وإذا كان في الصيفب؛ ٠‏ طال زمنٌ 
ظهورهاء فيطولٌ رَمَنُ الضوء ءِ التابع لها . وأمًا جِعْلٌ هذه ا لحصّة بِقَذْرِ هذه. 
وأنّ الفجر في الصيف أَظْوَلُء والعشاء في الشتاءِ أطولٌ» وجَغْلُ الفر تابعا 
للنهار؛ يطول في الصيف. ويقصّرٌ في الشتاءء وجعْلٌ الشَّمَقٍ تابعاً لليل؛ 


يطولٌ في الشتاء ويقصٌرٌ في الصيف. فهو قَلْبٌ للحِسٌ» والعقل» والشرع. 


فصل 
لا تبظل الصلاةٌ بروج وقتهاء وهو فيها (ه) في الفجر؛ لوجويها 
كاملةًء فلا تُؤدّى ناقصةً. زمئلة"' عض اميه ان وهو فيها. 
يعن دان قن لاحر الفنطي زرك )ولو كات سو رن نا 
يتويه ”6 وقطع به أبو المعالي في المعذور. وقيل: قضاءٌ (وه) وقيل: 
الخارجٌ عن الوقت. 


أي : يُسْفِرٌ (بحيث يقلِرٌ على قراءةٍ مسنونةٍ» وإعادةر الصلاةٍ» وإعادةٍ الوضوء قبل طلوع الشمس). 
* قوله: (ولهذا ينويه) . 

أي : ينوي الأداء. 
* قوله: (وتُدركُ بإدراكِ تكبيرة الإحرام) إلى آخره. 


. في (ط): «عصرٌ شمسه تغربٌ»‎ )١- ١( 


كتابُ الصلاة فق 


وتئوَ بإدراك تكبيرة الإحرام* في وَقْتِهاء قَطع به الأكثرٌء وعنه: برَكْعةٍ 
ومعنى المسألة عند صاحب «المحرّر»: بناءٌ ما خرج عن وقتِها على 
السدوي وأنه لا تبظلء وظاءة «المغني)07": أنها مسألةٌ القضاء والأداء. 
ويرجعٌ إلى من يَئِقُ به في دُخوله عن علم» أو أذانٍ ثقةٍ عارفي» قال في 
«الفصول»» و«نهاية أبي المعالي»» وابنُ تميم» و«الرعاية»: إن علم إسلامه 
بدار حرب » لا عن اجتهادء إلا لعُذّرء وفي كتاب أبي علي العُكبريّ» وأبي 
المعالي» و«الرعاية» وغيرها: لا أذانَ في غَيْمِ؛ لأنه عن اجتهادٍء ويجتهد 
هوء فدلٌ أنه لو عُرِفَ أنه يَعْرفُ الوقتٌ بالساعاتٍ أو تقليدٍ عارفي» عَمِلَ به 
ووز واه لسرا 
فإن ظنّ دُخْولّهء فله الصلاةٌء فإن بان قبل الوقتء قَتَفْلَّء ويُعيدٌ (و) 
لأنها لم تجبٌء واليقينُ ممكنٌء وعن (م ش) قولٌ: لا يُعيدء وعنه: لا 
يُصَلي حتى يتيفّنَء اختاره ابن حامدٍء وغيرٌه (وم) كما لو وُجِدَ مَنْ يُحُبره عن 
يقين» أو أمكنه مشاهدةٌ الوفتٍ. 
وقال شيخنا: قال بعضٌ أصحابنا: لا يَعْملُ بقولٍ المؤدّنٍ مع إمكانٍ 
العلّم بالوقتٍ» وهو خلافٌ مذهب أحمدٌ وسائر العلماء المعْتبّرين» وخلافٌ 
ما شَهِدَتُ به النصوصء. كذا قال. 
أي قولهم: وتُدرك بتكبيرة الإحرام في وقتها. معناه عند صاحب «المحرّر»: أنَّ الذي وقع من 
الصلاةٍ بعد ما خرج الوقثُ مبنياً على الواقع في الوقت» فهو مبنٌ على تكبيرة الإحرام التي 


وقعت» وإن الواقع بعدما خرج الوقتٌ لا يبطل. وظاهر «المغني»: أنّها مسألةٌ القضاء والأداء. 
يعني حيث قيل : يُدركهاء تكونُ أداءئ» وحيث قيل : لا يُدركهاء تكونٌ قضاء. 


. 47/79 في (ط): «المعنى»: وانظر: «المغني»‎ )١( 


الفروع 


الفروع 


الحا 


شية 


والأعمى العاجرٌيَُلدّه فإن عَدِمَ أعاد. وقيل: إن أخطا . 

وإن دخل الوقتٌ بِقَدْرٍ تكبيرة » وأطلقه أحمدٌ؛ فلهذا قيل: بِجرْءِء 
وغنة : وأمكته الأداغء اختارة ()جماعة (و ش) واختار شيحنا: أن يضيقَ 
(وم) ثم طرأ جُنونُ أو حَيْضُء وجب القضاءٌ (ه) وعنه: والمجموعةٌ إليها 
بعدها (خ). 

وإن طرأ تكليفٌ وفْتَ صلاةٍ ولو بِقَدْر تكبيرة (و ه ق) - وقيل: بجزءء 
وظاهرٌ ما ذكره أبو المعالي حكاية القول بإمكان الأداءء وقد يُوْخَلُ منه: 
حكايةٌ القول برئعةٍ» فيكون فائدةً المسألة» وهو مُتِّجِةٌء وذكر شيخنا اليخلافٌ 
عندنا فيما إذا طرأ مانعٌ أو تكليتٌ؛ هل يَُعْتَبِرٌ بتكبيرة أو ركعدّء واختار بركعةٍ 
في التكليف (وم). 

ولا يُعتبر زَّمَنٌ يسع للطهارة. نص عليه (ه وم ق) - قضاها (و ش) وقضى 
المجموعة إليها قبلها (ه) ولو لم ينَّسِعْ لفِعْلها وقَذْرٍ ما تجبٌ به الثانية (م) . 

ويجبُ قَضَاءٌ الفوائت (و) على الفورٍ في المنصوص (ش)» إن لم يتضرَّز 
في بَدَيْهه أو معيشةٍ يحتاججها لح عل وزع يدول عليه الماام حاب 
لما نامواء وقال: «إن هذا مَنزِلٌ حَضَرّنا فيه الشيطان»!" . لأنه سن كفغلٍ 
سُنٍَ قبل الفرض . 

ويجوزٌ التأخير لغرض صحيحء كانتظارٍ رُفْقَوِ أو جماعةٍ للصلاة. وإن 


. بعدها في (ط): «و2‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة‎ :)71١( )180( أخرجه مسلم‎ )1( 


كتاب الصلاةٍ يذ 


كيرَتٍ الفوائتٌ» فالأؤلى تَرْكُ سُئّنها ؛ لفِغله عليه السلامُ يَوْمَ الخندق0, 
واستثنى أحمد سُنّةَ المَجْرِء وقال: لا يُهُوِلُّهاء وقال في الوثر: إن شاء 
قضاهء وإن شاء فلاء وتَقَلَ مُهنَا: يقضي سن المَجْرِ لا الوبْر» قال صاحبٌ 
«المُحرّر): لأنه عنده دُونهاء وأطلق القاضي وغيره: أنه يَقْضي السّئّنء وقال 
يعد:ووابة مهنا السدذكورة وغيرة: والمذَهَبُ أنه يقضي الوثْرَ كما يقضي غَيْرَهُ 
من الرواتب. نص عليهء وظاهِرٌ هذا من القاضي: أنه لا يِقْضِي الوثّرٌ في 
7 زوالة عاض 

ونقل ابن هانى : لا يتطوعٌ وعليه صلاة معدم إلأ الوثر» فإنه ُو وفي 
«الفصول»: يقضي سُنّةَ الفجر روايةٌ واحدةً» وفي بقيّة الرواتب من النوافلٍ 
روايتان. نص على الوثّر: لا يتقضي» وعنه : يَقُضي . 

ولا يصحٌ نَل مُظلقٌ على الأصمٌ لتحريمه؛ كأوقات النّهي» قاله صاحبُ 
«المحرّر»» وذكر غيره الخلاف في الجوازء وأنَّ على المنع : لا يصحٌ. 
قال: وكذا يتخرّجُ في التَقْلٍ المَبْتَدٍَ بعد الإقامةٍ» أو عند ضِيقٍ وقتٍ المؤقاة 
مع عِلْمِه بذلك وتحريوه. 


ويجب ترتيبها (ش) وعنه : لاء وقيل: يجبان* في تنس (وه م في 


* قوله: (وقيل: يُجبان). 
أي : الترتيتٌ والموالاة» والموالاة هٌ مأخوذةٌ من قوله: (ويجب قضاءً الفوائ على القؤر)؛ لأنه 
يلزمُ من القَوْرٍ الموالاة» فاكتفى بذكر المَوْرِيّةِ عن الموالاة. 

)١(‏ أخرج الترمذي (9/9إ١)2‏ والنسائي ذ في «المجتبى» '/ لال عن ابن مسعود أن المشر كين شغلوا رسول لله يه عن 


أربع صلوات يوم التق كن حب :لمن إللل ما شاء الله» فأمر بلالاً فأذن ثم أقام» نلى القهر نمأم تصلى 
العصر ثم أقام فصلى المغرب» ثم أقام فصلى العشاء . ْ 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروع 


الحاشية 


الترتيب ؛ لأنه عليه السلام 9015و فقله مان لمَجملٍ الأوامر المُظلَققٍ 
وهي تَشْمَلَ الأداءة والقضاء” مع عموم قوله عليه السلام: «صلَُوا كما 
رأيتموني أصلي»0. 

والصومٌ وكذا الزكاةٌ لا يُعْتَبِرٌ الترتيبُ في جِنْسِه*» بخلافٍ الصلاة» 
بدليل المجموعتين» ذكره القاضي وغيرّهء والمرادٌ: لا يجبٌ في الصوم 
ا له شتبهت الْأشْهُرُ على الأسب ) 

وسقوطه سَهُواً* لا يَمْنَعُ كَؤْنّه شرطاًء كالإمساك في الصومء وثَرْكِ 


* قوله: (وهي تشملّ الأداء والقضاء). 

يعني : مسألة بيانٍ المجَملٍ بفغله يل تشمل الأداءً والقضاء؛ لأنهم لما ذكروا مسألةً بَيِانٍ المُجْمل» 
يَحْصُّوا الأداءة» دونَ القضاءء فدلٌ على أنها تشمل الأداء والقضاءًء والله تعالى أعلم. 

* قوله: (والصّوْمء وكذا الزكاٌ لا يُعْتّبر الترتيبُ في جِنْسه). 
هذا جوابٌ عن سؤال مُقَدّره كأنه قيل: الترتيبُ في قضاءٍ الفوائت لا يجبء قياساً على الصوم 
والزكاة. يحتمل أنه أراد بالصوم: ما إذا كان عليه صومٌ من رمضانين» أنه لو قضى رمضانٌ الثاني 
قبل الأوّل أنه يصحٌ. وأراد بالزكاة: ما إذا وجب عليه زكاةٌ مالٍء ثم وجب عليه زكاةٌ أخرى» 
وأخرج الزكاةً الثانية قبل الأولى أنه يصح» ولا يُشترط إخراجٌ الأولى قبل الثانية . 
فأجاب عن الصوم والزكاة: إن الترتيب في جنسهما لا يجبٌ» بخلاف الصلاة» فإنه يجب الترتيبٌ 
في جنسها . واستدلٌ على ذلك بالمجموعتين؛ فإنه يجب أن يصلّي الأولى قبل الثانية» وهذا دليلٌ 
على أنَّ الترتيبَ واجبٌ في الصلاة من حيتٌ الجملةٌ» ففارقت الصومٌ والزكاة» والله أعلم . 

* قوله: (وسقوظه سَهُواً). 

. يعني: في حديث ابن مسعود المتقدم في الصفحة السابقة‎ )١( 


0( أخرجه البخاري [للفر ا 6 5 من حديث مالك , بن الحويرث 4 
(5) 4/لا؟اة . 


كتابُ الصلاة 44١‏ 


الكلام في الصلاةٍ عند مُخالفيناء ويتوججّه احتمالٌ*: يجب الترتيبُ» ولا 

تقر للفيكة نول نظائوه قال شيهنا : إن عَجِرٌ فمات بعد التوبة» غَفِرَ له*. 
قال: ولا تسقّظ بحجٌ* 5 ولاتصين ميلا ني الساعد 000 ولا 

غير ذلك (ع). ظ 
ويسقط الترتيبٌ بخشية فواتٍ الحاضرة؛ لئلا يصيرا فائتتّين» ولأنَّ تَدْكَ 


الترتيب أَيْسَرٌ من تَرْكِ الوقت. وعنه: مع الكثرة (وم) وبنسيان الترتيب على 


أي : سقوط الترتيب سهواً لا يمنع كون الترتيب شرطاً . وهذا جواب عن سؤال مُقَدرِه كأنه قيل: 
الترتيبُ ليس شرطاً؛ لأنه يسقظ بالسهو. فأجاب بأنّ سقوظه سهواً لا بمنع كو ا 
صحة ذلك: بأن الإمساكَ عن الأكلٍ والشرب ونحو ذلك شرظ في صحة الصوم مع أنه يسقط 
سهواً؛ لأنَّ الصائمٌ لو أكل سهواًء صحّ صومُّه ولم يَفْسّد.. 
وكذلك تَرْكُ الكلام في الصلاة شر في صَححةٍ الصلاة» ولو تكلّم سهواًء لم تَفْسّدْ صلائّه بشروطه 
التنافر وز يموع وهن ايلك د لايك من الستوط هرا هده الاعترايدء زله اقل ش 
* قوله: (ويتوبجّه احتمالٌ: يجبٌ). 
أي: على هذا الاحتمال» نقول: يجبُ عليه أن يُرنبَءْ ولو صلى غير مُرنّبِ تصح الصلاة» 
فيكون واجباً لا شرطاً. وله نظائرٌء» كصلاة الجماعة» اذ تن ويه علي لو بالف وسلى 
وَحْدَهُ تصح صلائه على الصحيحء ولكنه ينم . 
* قوله: (قال شيحُنا : إن عَجَرّ فمات بعدّ التوبق» غَفِرَ له). 
أي: إذا تاب مَنْ ترك الصلاة» ثم عَجَرْ عن قضائهاء غفِرَ له؛ أي: لم يُعَاقَثْ على تَرْكِ ما فاته» 
لأجل العَجَرٍ بعد التوبة. ا 
* قوله: (ولا تسقّظ بحَجٌ). 


أي: إذا حجٌ لا تسقظ عنه الصلاةٌ الفائتةٌ» وكذا لو ترك ألت صلاةٍ» ثم صلَّى في المسجدٍ الحرام 


الفروع 


الحا 


الفروع 


الحاشية 
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الأصحّ فيهما *(م) وقال أبو المعالي وغيره: تبيّنَ بُطلانُ الصلاةٍ الماضية» 
كالنسيان» قال: ولو شك في صلاةٍ؛ هل صلى ما قبلها؟ ودام حتى فرغ فبان 
أنه لم يُصَلَء أعاتغماء كَمتيٌم شَك4 هن هل رأى ماءً أو سراباً؟ فكان ماءًء 
ويتوجّه فيهما احتمالٌ. 

وقيل : يسقّظ الترتيبٌ بِجَهْلٍ وجوبه (ه) والمذهبٌ : لا ؛ لأنه ناور ولأنه 
اعتقّد بِجَهْلِهِ خلافت الأصل » وهو الترتيبُ فلم يُغذّرء فلو صلَّى الظهرٌ ثم 
الفجرّ جاهلاً » لم صلّى العصرٌ في وقتهاء صحَّتْ عَضْره 200 
عليه؛ كمنئ صلأها ثم تييّن أنه صلَّى الظهر بلا وضوءء أعادَ الظْهِر* وعنه : 


صلاةٌء فإنها تَضاعفٌ له ولا تسقظ بالمضاعفة الصلواتٌ الفائتةٌ» والله أعلم. 

* قوله: (وَبِنِسْيانِ الترتيب على الأصحٌ فيهما). 
أي : في مسألة النسيانٍ ومسألةٍ حَشْيَةٍ فَوْتِ الحاضرة. 

* قوله: (أعادٌ الظهر). 
هذا عائدٌ إلى الصورة الثانية» وهي قوله: (كمن صلأها ثم تبين أنه صلَّى الظَهْرٌ بلا وضوء)» فإنه 
يُعيدٌ الظهرٌ دون العصر؛ لأنه لما صلَّى العصرٌّ كان معتقداً ألا صلاءً عليه غَيْرّها. وأمًا الصورةٌ 
الأولى؛ وهي: إذا صلّى الظهرَ ثم الفجرٌ جاهلاًء ثم صلَى العصرّ في وقتهاء فالظاهرٌ: أنه يُعيدُ 
الَجْرَ والظهْرَ إذا صلأهما في وقت العصر. 

* قوله: (وعنه: وبِحشْيَةِ قُواتِ الجماعة). 
هذا عائدٌ إلى قوله: (ويسقط الترتيبٌ بخشية قَوْتٍِ الحاضرة). ثم ذكر هذه الرواية: أنَّ الترتيتت 
يسقط بِحّشْيةِ فَوْتِ الجماعة» والمعنى أنه إذا صلّى الفائتة» خشي ألا يجد جماعةً يُصلّي فيها 
الحاضرةً» فعلى هذه الرواية: يُصِلَّي الحاضرة مع الجماعةٍ ثم يصلي الفائتة» وظاهره أن المقدم 


كتابُ الصلاة وك 


وتصحٌ البُداءةٌ بغير الحاضرةٍ في المنصوص مع ضيق الوَقْتٍ* (و) ولا 
نافلةَ إذْنْ في الأصحٌ عالماً عَمْداَء كما سبق . 

وإن ذكرٌ فائتةً في حاضرةء أتمّها غَيْرٌ الإمام (و ه م) ‏ وعنه: 07 5 
نفلا وقيل : فَرْضاًء وعنه : تبظل . 

وإن نّسِيَ صلاةٌ من يوم يهل عَيْنّها. صلَّى حَمْساً. نص عليه (و) وبنية 
المَوْضء زاد القاضي» فقال فيما إذا اختلط مَنْ يَصَلَى عليه بمن لا يصلى 
ل رن كنا نَعْلَمُ أن فِعْلَ ما ليسّ بواجب من الصلوات بنيّةِ الواجب 
مُحرّمٌ كما تَحُرُمُ الصلاةٌ على الكافر. 


ا +20 


وعنه : فُجَراًء ثم مَعْرِباً» ثم رباعية”. 


في المذهب أنه يدم الفائتة . 
* قوله: (وتصحٌ البداءة بغير الحاضرة في المنصوص مع ضيتٍ الوقت). 
قد تقدَّمَ أنه إذا حَشِيَ قَوْتَ الحاضرة أن الترتيبَ يسقظ» فيصلّي الحاضرة» فلو بدأ بغيرٍ الحاضرة مع 
ضيقٍ وقتٍ الحاضرة» فهل يصحٌ؟ فيه قولان: أحدُّهما: وهو المنصوصٌء أنه يصخ. فإن بدأ بنافلٍ 
مع ضيتٍ وقتٍ الحاضرة عالماً عَمْداً لم تصعحٌ في الأصحٌ» وهذا معنى قوله : (ولا نافلة إذن). أي : 
لا نافلةً صحيحةً مع ضيق الوقت» وقد تقدَّم قولُ المصئّف7©: (وكذا يتخرّجٌ في النفل المبتدأ بعد 
الإقامة» أو عند ضيقٍ المؤداة مع عِلْمِه بذلك وتحريمه) . وذكر الشيخ مجد الدين في «شرح الهداية» 
في التيمّم: أنَّ دخول وقت الضرورة كحَشية فوات الوقت بالكلية؛ لأنّ التأخيرٌ إليه بغير عُذْرٍ لا 
يجوزء فإذا علم أنه يُصلّي العصرٌ والشمس مُطْمَرّة »أو الظهرٌ فيخرج وقثّها وهو فيهاء فإنه يصلّي 
بالتيمم . قلت: وقيامنٌ ذلك إذا خشي دخول وقت الضرورة إن صلّى الفائتة/ فإنه يصلي الحاضرة . 
* قوله: (وإن نَسِيَ صلاةٌ من يوم يجهل عَيْتهاء صلّى خمساً) إلى قوله: (وعنه: فجراًء ثم 
مغرباء ثم رباعية). 
لأن المتروكة إن كانت قَراً أو مغرباً فقد صلاهاء وإن كانت غَيْرَ ذلك» سَقَطثْ بالرباعية» سواءً 


60 يعني : الإمام : 
20( ص59 . 


الفروع 


الحاشية 


يفن 


الفروع 


الحا 


بام 
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وإن ترك عَشْرَ سَجداتٍ من صلاة شّهْرِ قضى صلاةً عشر 3 أيام ؛ لجواز 
تركه كُل يوم سَجَْدَة ذكره أبو المعالي» قال: ويعْتسر فيما فاته:في مرضه 
وصحنته وَقْتُ الأداى قال هو وغيره : وذكره القاضي وغيره. 

وإن ني ظُهْراً وتعضراً من يومين وجول السابقة» فعنه: يبد أ بالظهرء 
وعنه : : يتحرى (م) فإن استوياء فعنه : : بما شاء» وعنه شان ريرج نينا 
عَضْثٌ أو عغض40: © 


مسألة ؟ ‏ 8: قوله : : (وإن ني ظهْراً وعضراً من يوميْن وججهلَ السابقة فعنه: 
يبدأ بالظهْرٍ وعنه: يتحرّى» فإن استوياء فعنه: ‏ بما شاءء وعنه: يُصَلّ ظهْرَيْن بينهما 
عَضْرٌّء أوعَكسُه) انتهى . ذكر المصئّفٌ مسألتين : 

المسألة الأولى ١‏ : : إذا نَيِيَ ظهْراً وعضراً من يومين وجَهلَ السابقة» فهل يَبْد 
اله أو يتحرّى؟ أطلق الخلافء وأطلقه في «المغني»0© و«شرح 0 
و«الشرح»! ل والمجمع البحرين»» و«شرح ابن عُبيدان»» «والقواعد الأصولية». 
وغيرهم : 

إحداهما: يتحرّى» و هو الصحيحخ : جزم به في «الكافي»” وده ابن تميم؛ وهو 
الصواتث. والروايةٌ الثانيةٌ : يبدأ بالطظهر. ثم العضر من غير تَحَرْ نقلها مُهَنًا. قلتٌّ: 
وبتوسة: ١‏ أذييدا بالمضراول أرة؟ لأنه يَحتَمِلَ أن يكون نسي العَضْرٌ من اليوم الأوّل» كما 
أنه يَحْتَملُ أن يكون ,َ نسِيَ الظهرٌ من اليوم الأوّلِء فليستْ للظهْرٍ مَرِيَة في الابتداء بها 
بالنسبة إلى نسّيانه» فتكون كالظهرء فيأتي فيها قولٌ كالظهْرِء ولا تأثيرَ لكونٍ الظهر قَبْلَهاء 

كانت ظهراً أو ضرا أو عِشاءء وسقطت نية التعبينٍ للعُذِْه فلا يحتاجُ أن يُعينها بظهرٍ ولا عصرٍ 
ولا عشاءء وقوله : (فجراء ثم مغربأء ثم ربَاعِيةً) . ظاهره: أن الفجرٌ أوّلاً * ثم المغرب بعدهاء ثم 
الرباعية أخيرً؛ لأن (ثم) للترتيب . ولا أعلم لوجوب هذا الترتيب وجهاًء ولا تظهر له فائدة» وقد 
ذكر بعضهم المسألة بالواو فقال: فجراً ومغرباً ورباعِية. وظاهره أن الترتيب المذكور ليس واجباًء 


(1) ؟/ه:”ى 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١91/7‏ . 
»516/١ )9(‏ وفيه: أنه يلزمه ثلاث صلوات» وليس كما ذكر . 


كتابُ الصلاة هظ 


ومنْ شك فيما عليه وتيمّنَ سَبْقَ الوجوب *» أبْرأ مُه يقينا . نصّ عليه» 
وإلا ما تفن وجَويهع وعند (ه): إن شك هل صلَّى وقد خرجٌ الوقْتٌُ» لم 
تَْرَمْهٌُه وقد ذكر أبو المعالي : لا يخرحٌ عن العٌهْدةٍ إلا بيقين أو ظَنٌ . 


هذا ما ظهر ليء والله أعلم. وقال في «المُعْني)('2 بعد أن أطلق الروايتين : ويحتَّمِلٌ أن 
يَلْرّمَه ثلاث صلوات» عَضْرٌ بين ظهْرين أو عكسّهء قال: وهذا أَفْيَسُ؛ لأنه أمكنه أداءً 
فُرْضه بِيّقين) فلزمّه؛ كما لو نسي صلاةً من يوم لا يَعْلَمُ عَيهاء وقد تقل أو كاوة ما يذل 
على هذا. انتهى. قال في «القواعد الأصولّية» عن هذا القولٍ: اختاره أبو محمد 
المقدسيٌ. وأبو المعالي وابن مُنَجَاء وقدّم في فى «الرعاية» : أنْ يُصَلّى ظهراً ثم عضرا ثم 
ظهرأًء قال: وقيل: أو مسرااق زرا ثم عطيا: انتهى. وفي هذا القول الثاني 5 
التفاتٍ إلى ما وَجُهته . 

المسألة الثانية ‏ 7: على القول بالتحرّي: لو تحرَّى: فلم يترجّح عنده شيةٌ) 
نينا شاء» وهو الصحيحٌ» جزم به في «الرعاية الكبرى». وقدّمه ابن تميم 
وابن عُبيدان» وجزم به المجدُ في اشرحه؟ ونصَره . 

والرواية الثانيةُ: يُصَلْ ظهْرَيْن بينهما عصرّ أو عَكْسهء وهي روايةٌ أبي داود» وهو 
الذي مال إليه الشيحُ في «المُعْنِي)”"2؛ لكنه لم يُقَرَفْ بين أن يَسْتَّويَ عنده الأمرانٍ أمْ لا» 
والمصئف قَرَّقَء والله أعلم. 

فهذه حْمْسٌ مسائل قد صحَحَتْ بِحَمْدٍ الله تعالى. 


لأن الواو ليست للترتيب» والذي يظهر أنه بأي الثلاث بدأ جازء ولم يذكروا فيما رأيتُ من 
كلايهم وَجَهَ هذا الترتيب» وهذا يدلُ على أنه غيرٌ مقصودٍ لهم» ولو كان مقصوداً ذكروا وَجْهَه 
والله أعلم . 

* قوله: (وتيقّنَ سَبِقَ الوجوب). 
كمن تيفّنَ أنه ترك بعد البلوغ والعقلء فإنه إذا كان بالغاً عاقلاًء فقد حصل الترك بعد سبتي 


. "0/١ )1( 


الفروع 


الحا 


م 


الفروع 


الحاشية 
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وفي «العُنْية2: إن شك في تَرْكِ الصوم أو النّة» فليتحرً» فَليَقْضِ ما ظنَّ 
أنه تَرّكه فقط» وإن احتاط فقضى الجميعٌ كان حسناء وكذا قال في الكفارة 
وَالذوه مع أنه قال في الصلاة: ما يتيقّنه لا يَقُْضيهء ويقضي غَيْرّه» ولو 
اختلف المأمومٌ؛ هل صلَى الإمامٌ الظهر أو العَضْرٌ؟ اعتُبِرَ بالوقتِء فإن 
َشْكَلَء فالأضلْ عَدَمُ الإعادة. 


الوجوب. بخلاف ما إذا شكّ؛ هل كان الترك قبل البلوغ أو بعده ؟ لأنَّ قبلَ البلوغ لم يحصل 
وجوتث». ويحتَّمِلٌ أن يكون التركُ فيه؛ أي : فيما قَبْلَ البلوغ . 
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باب الأذان والإقامة 0 
باب الأذان والإقامة 
وهو أفضل منها في الأصحٌ*: ومن الإمامةٍ على الأصحٌ (وش) وله الجمع 
بينهما* (و) وذكر أبو المعالي : أنه أفضلٌ (وش) وأن ما صَلَّحَ له فهو أفضل . 
هما قفق كنايقة للصاوات الغمس والمجمكة» وقيل : وفاتتةٍ ومَنْذورةٍ 
على الرجال» وعنه: والرجل حَضراًء وعنه : في المِضْرء ا 
وعنه: هما سْنَة * (و) وفي «الروضة»: هو فَرّْضٌ» وهي سُنَّهُه فعلى 
المَذْمَبِء وقيل: وعلى أنَّهما سُنَة : يُقاتلون على ترْكهما (ه) وعنه: يجبٌ 
ا مؤذّنُ في المِصْرٍ. نصّ عليه» وأطلقه جماعةٌ. وقال جماعة: 
بحيث يُسْمِعْهم . . وفي «المستوعب»: ع أذة واد مط غكن عا مه 


* قوله: (وهو أفضلّ منها في الأصحٌ). 
أي : من الإقامة. قال ابن عُبيدان في «شرحه»: وهل الأذَانُ أفضل» أم الإقامة؟ على وجهين» 
ذكرهما الشيخ أبوالفرج. 
* قوله: (وله الجمْع بينهما). 
أي : بين الأذانٍ والإقامة» وذكر أبوالمعالي أنه أفضل» أي: الجَمْعٌ بينهما. 
* قوله: (وهما فَرْض كفاية). ظ 
أي : الأذانُ والإقامة. 
* قوله: (وعنه: هما سُنَهٌ) . 


اي الأذان والإقامة. وفى «الروضّة»: هو كَرْضٌء أي: الأذان» وهي سُنّةٌ أي : الإقامة "© 


(1-1) ليست في (د)ء وبعدها في (ق): «وقيل: وعلى أنهما سنةء أي: الأذان والإقامة» . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


5 كتاب الصلاة 


تطالنا* خاضةة "ويل » يتتخث أن روذة قدا روتوك سبال فن الفجز 
فقطء كبلالٍ وابن أم مكتوم » ولا يُسْتَحَبُ الزيادة عليهماء وقال القاضي : 
على أربعة؛ لفِعْل عثمان إلا من حاجة . 
الإعلام بواحل. زيد ِقَدَرِ الحاجة. كل واحد في جانب» أو دفعة واحدة 
ويّقيم أحدّهم. والمرادٌ بلا حاجة» فإن تشاحٌواء أَفْرِعَ*. 
وتصمٌ الصلاةٌ بدونهما”*» فعله أن 0 واحتحّ به أحمد. قال 
القاضي وغيره: ولأنه لا يَرْجِعٌ إلى معنى في الصلاة» بل إلى الدعاء 
إليهاء وعلى أن كَوْن البْقْعَةِ حلالاً تجبٌ فيهاء ولا تبظل بِعَدَيِها*. لكن 


* قوله: (عمّن صلَّى معه مطلقاً). 
أي : سواء سَمِعٌ الأذانَ أؤْ لا. 
* وقوله: (خاصة). 
أي : خاصّةٌ بمن صلَّى معه دون من لم يُصَلَ. 
* قوله: (فإن تشاحُواء أَثْرعَ). 
أي : إن تشاحُوا في الواحد الذي يقيم» أُقْرع . 
* قوله: (وتصحٌ الصلاة بدونهما). 
أي : بدون الأذان والإقامة. 
* قوله: (وعلى أنَّ كَؤْنَ البَمّعَةٍ حلالاً تحب فيها ولا تبظلُ بِعَدَمِها). 
مراده ‏ والله أعلم ‏ : أن البقعة الحلال تجبٌُ في الصلاة؛ لأنه لا يجوز أن يُصلَيَ في بُقْعَةٍ حرام» 
(1) أورد صاحب «المغني؛ ؟/ "الا عن علقمة والأسود أنهما قالا: دخلنا على عبد الله» فصلى بناء بلا أذان ولا إقامة. 
. رواه الأثرم. 
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يكره*» ذكره الخرقئٌ وغَيْرُه وذكر'جماعة: إلا م ان ونصيةة 
أو اقتصر مُسَافِرٌ ومُتْمَرِدٌ على الإقامة*. 


عه لا ابر 


وهما أَفْضَلُ لكل مُصَلّء إلا لكل واحدٍ ممَّنْ في المسجدٍء ٠‏ فلا يُشْرَعَ» 
بل حصل لهم الفضيلة» كقراءةٍ الإمام للمأموم» وهل ضَلاةٌ مَنْ أَذّنَ لصلاته 
ِنفْسِه أفضل ؛ لأنه وُجَدَ منه فَضْلَ يختضٌ الصلاة» أم يحتمل أنها وصّلاةً مَنْ 
دن له سواءً؛لحصول سُّنَّةِ الأذان؟ ذكر القاضي: أن أحمدٌ توقّفء نقلّه 
الأثْرَم 216 ونقل جماعةٌ : يُكره أن يُوَذْنَ في بيتِه مَنّْ بَعْدَ عن المسجدٍ؛ لغلا 
يَضيعٌ من يَفْصِدَهُ . وفي «التلخيص» : يُشْرَعان للجماعة الثانية غَيْرَ مسجدي 
مكة والمدينةٍ. وقال أبو المعالي : غَيْرَ الجوامع الكبار. 


مسألة  ١‏ : قوله: (وهل صلاةٌ مّنْ أذ لصلاته بتَفْسِه أَفْضَلُ ؛ لأنه وْجِدَ منه فَضلٌ 
يختّصٌ الصلاة» أم يحتملٌ أنها وصلاة مَنْ أَذْن له سواة؛ لحصولٍ سن الأذان؟ ذكر 
القاضي : أنَّ الإمامَ أحمدٌ توقّفء نقله الأثْرَمُ) انتهى . قلت : الصوابُ أنْهما سواء. ويدل 
عليه فِغْلُ الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» ومَنْ بعدهم. والله أعلم . 
على ما ذكر في الصلاة في بُفْعَةٍ العَضْبٍ”'“. ولا تبطلٌ الصلاة بِعَدَمِهاء أي: بعدم بُقّعَةٍ الحلال» 
بمعنى : أنه لو صلّى في بقعةٍ حَرام» لم تبظل الصلاة» مع أنَّ البقعةً الحلالَ واجبةٌ في الصلاة فإذا 
لم تبط بما هو واجبٌ فيهاء فلأن لا تبطل بما ليس بواجب فيها بطري الأؤلى» وهذا على القول 
بأنَّ الصلاةً في بُقْعةٍ العَضْبٍ تصحٌ» والله أعلم. 
* قوله: (لكن يُكره). 
أي : تصحٌ الصلاةً بدونهما؛ لكن تكره. قال الخِرَقيُ: ومن صلَّى صلاةً بلا أذانٍ ولا إقامق» كَرِهنا 
له لله ول عد 


* قوله: (ونصّه: أو اقتصر مسافِرٌ ومُنْفَردٌ على الإقامة). 
أي : إذا اقتصر المسافِرٌ والمنفردُ على الإقامة ولم يُؤذّنُ لم يُكره. نصّ عليه. 


)١(‏ ص ١9‏ وما بعدها. 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 
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1 كتاب الصلاة 


وعند الشافعية: يُوذّنُ مَنْ صلَّى وَحْدَّه إِنْ لم يَسْمَع أذانَ الجماعة» وإلا 
م فرغ 

وفي كراهتهما* للنساءٍ بلا رَفُع صوتء وقيل: مُطلقاً» روايتان» وعنه: 
نْسَنٌّ لهنّ الإقامةٌ (و ش) لا الأذان77" (م) ويتوجّهُ في التحريم جَهْراً : اليخلافُ 
في قراءة وتَلْبيةِ! 2 وقد قال في «الفصول»: تَجْمَعْ نَفْسَّها في السجود؛ لأنها 
عَوْرةٌ؛ ولهذا منعناها من الْجَهْرِ بالقراءة» وبالأذان» ومن الرَّمّل في الطواف. 
ومن التجرٌدٍ في الإحرام» كذا قال فأخذ قَدْراً مُشْتّركاً وإن اختلف المَنْعْ 


مسألة ‏ 7: قوله: (وفي كراهتهما للنساء بلا رَفْع صوتٍ» وقيل : مُطْلَّقاَء روايتان» 
وعنه : تُسَنُ لهنّ الإقامة» لا الأذان) انتهى : 

إحداهما: يُكره» وهو الصحيحٌ. قال المجِدُ: لا يُمْتَحبُ هن في أظهّرٍ الروايتين. 
قال الزركشي : الكراهةٌ أَشْهَرُ الروايات» وقَدَّم الكراهةً ابن تميم» وصاحبٌ «الرعايتين»» 
و«الحاويَيْن»؛ وصَشّحه ابنُ نصر الله في ١حواشيها»‏ وقدّم ابن عُبَيْدان: أنه لا يُسَنُ . 

والروايةٌ الثانية : يُباحان» ذكرها في «الرعاية». 

والروايةٌ الثالثة: يُسْتَحَبّانَء ذكرها في «الفائق» وغيره. وروايةٌ عَدَّم الكراهة التي 
ذَكّرها المصئّفٌ تحتَّمِلٌ الإباحة» والاستحبابّ» وكلامٌ المجدٍ يحتمل الكراهة والإباحة» 
وكذا ابن عُبيدان» وعنه: تسن لهنّ الإقامةٌ لا الأذانٌ» ذكرها القاضي فمَنْ بعده. 

(*3) تنبيه : قوله : (ويتوجّه في التحريم جهراً: اللخلافٌ في قراءة وتَلْبِيّة) تأتي القراءة 
في صفةٍ الصلاة”'2 في قوله: (إذا لم يسمَغْها أجنبيُ» قيل: كرّجْلٍء وقيل: يحرْم)ء 
ويأتي تصحيحُ ذلك» وتأتي التلبيةُ في محلّها("' في قوله : (وَجَرّمَ جماعة : لا ترفَعُ صوتّها 
فيها إل بمقدار ما تَسْمَعُ رفيقئُهاء وظاهِرُهُ: التحريمٌ فيما زاد على ذلك) وقوله: (ويكرّه 


* قوله: (وفي كراهتهما). 
أي : الأذان والإقامة. 


)ص 185 . 
(5) ملا" ل 
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والله أعلم . 
. وللأذانٍ المختارٍ حَمْسَ عَشْرَةَ كلمة (وه) بلا ترجيع الشهادتين حُفْية 
9 ش) بتي بيع التكبير أوّله* لا مَرَتَيّن (م). 

وبجوزٌ ترجيعُه*»: وعنه: لا يُعجبني (وه) وعنة: هما سواءٌ. وفي 
«التعليق»: أنَّ حَنْبلاً نقل في موضع: أذانٌ أبي مَحَْذْورةَ أعجبٌُ إليّ» وعليه 
0 0 

يُسْتَحَبُ قول: الصلاةٌ خَيْرٌ من النوم» مرّتين بعد حَيّعلةٍ أذانٍ الفجر 
(و .1 وقديم قَوْلي الشافعيّ والمتُوى عليهء وقيل : يجبٌ (خ) وجزم به 
في «الروضة»* . وِيُِكْرَهُ التثويبُ في غيرها (و) خلافاً لما استحبّه متأخُرو 


التثويبُ في غيرها) لعلّه في غيره. 


* قوله : (بتربيع التكبير أوَّلَّه). 
أي : أَوَّلَ الأذان» لا مرّتين» خلافاً لمالك» أي: التكبيرٌ في أول الأذان عند مالك مرتين 

* قوله: (ويجوز ترجيعه) . 
الترجيعٌ : هو إعادةٌ الشهادتين بعد ذكرهما بصوتٍ أرفع من الأول» وعنه: هماسّواءء أي: 
الترجيحٌ وعَدَمُه . 

* قوله: (وقيل: يجب. وجزم به في «الروضة»). 


)١(‏ أخرج مسلم (2)510/9 عن أبي محذورة أن النبي يَكةِ علمه هذا الأذان : «الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد 
أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله؟ ثم يعود فيقول: «أشهد أن لا إله إلا الله أشهد 
أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله . حي على الصلاة (مرتين»)» حي على الفلاح 
(مرتين) . زاد إسحاق: «الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا اللهة . 
أما أذان بلال فقد أخرجه أبو داود (544)» والترمذي )١189(‏ وابن ماجه »)7١7(‏ عن عبد الله بن زيدء وهو مثل 
حديث أبي محذورة» لكن من غير أن يذكر الشهادتين مرتين مرتين . وهو ما يسمى: الترجيع 
وأذان بلال هو اختيار أحمد رحمه الله . كما ذكر الموفق في «المغني» 51/7 . 


الفروح 


الفروع 


١٠‏ كتاب الصلاة 


الحنفية» وَيَعَدَ الأذان. 

والنّْداءُ إذن بالصلاة*» خلافاً لجماعةٍ من الحنفيّة فيهماء وذكَرهُ بعضهم 

والأَشْهّرٌ: كراهة”'' نداءٍ الأمراء؛ اكتفاءً بالنداء الأول» رواه ابن بَكَله 
عن ابن”'' عُمَرء خلافاً لأبي يوستء. وصنّف ابن بَكة فى الرّدٌ على مَنْ قعل 
ذلك» وروى بإسناده عن أبى العاليةٍ قال: كنا مع ابن عمر في سَفْرِء فنزلنا 
بذي المجاز على ماءٍ لبغض العَرّبِء فأدّن مُوَذْنُ ابن عمَرَء ثم أقام الصلاد 
فقام رجل فَعَلا ''رَحُلاً من رحالات القوم» ثم نادى بأعلى صوته : يا أهل 
الماءء الصلاةٌ» فجعل ابن عمر يُسَبّحُ في صلاته » حتى إذا قُضِتٍ الصلاةٌ قال ابن 
تمر : من الصائحٌ بالصلاة؟ قالوا: أبوعامر» فقال له ابن عمر : لا صَلَيْتَ ولا 
تَلَبْتَء أي شياطينك أمرّك بهذا؟ أما كان فى الله وسََةِ نيه ما أغنى عن بدعتك 
هذه؟” '' وهذا إِنْ صَحَّ محمولٌ على منْ سَممَ الأذانَ أو الإقامة» وإلا لم يُكره. 

وروى أيضاً عن إبراهيم الحربيٌ أنه قال عن قول الرجل إذا أقيمت 
الصلاة: الصلاةٌ» الإقامةٌ: بِذْعَةٌ» يَنْهُونَ عنه. إِنّما جُعِلَ الأذان ليستممَ 


وجزم به أيضاً ابن عَبّدوسٍ في «تذكرته؛ فقال: ويجب التثويبُ» وفي بعض نُسخ «القُروع»: وعنه: 
يجب» مكان وقيل : يجب. ْ 

* قوله: (إذن بالصلاة) . 
هو عطف على التثويب» أي: ويُكْرَّهُ التثويبٌُ وأَذَانٌ بالصلاة بعد الأذان والنداءء والمرادٌ بالنداء 
- والله أعلم -الإقامة. 


. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١( 
. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )5-( 
. لم نقف عليه‎ )9( 
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الناس» فمن سمع جاء. 

وقال رجلُ لإبراهيم الحربيٌ: خاصمني رجل؛ فقال لي: يا سفْلَة 
فقلت: والله ما أنا بِسَفْلَقَء فقال إبراهيم: هل تمشي حَلْفَ الناقة وتصيخ : 
يا معلوفٌ غداً إن شاء الله؟ فقال: لاء فقال: هل تصيح : : الصلاةء الإقامةٌ؟ 
قال: لاء قال: لست بِسَمْلَةٍ إن شاء الله . 

وبإسنادو عن أبي طالب قال: سألتٌ أحمدٌ عن الرجل يقول بين 
التراويح : الصلاة» قال: لا يقولٌ الصلاة؛ كرهه سعيدٌ بن جبير» إنما كرِهّه ؛ 
لأنه مدت وتبع القاضي في «الجامع» لابن بَكَلةَ على ذلك . ْ 

وفي «الفصول»: يُكْرَهُ بعد الأذانٍ نداءٌ الأمراء ؛ ؛ لأنه بدْعَةٌء ولأنه لما لم 

تج الزيادة في الأذان» لم يَيجُرْ أن يَصِلّه بما ليس منهء كالحُظبة» والصلاق» 
وسائر العبادات. ويَحْتَمِلَ أن يُخْرِجَه عن البِذْعَةٍ؛ لفِعْلهِ رَمَنَ معاوية» ولعلّه 
اقتدى بفعل بلالٍ» حيث آذن النبئَ صلى الله عليه وسلم بالصلاةٍ وكان نائماً» 
وجعل يُتَوّبُ لذلك» وأقرّه على ذلك7' . 

والإقامةٌ إحدى عَشْرةَ كلمة* (وش) وعنه: أو يُكَنْيها ‏ إل «قد قامت» مرّةٌ 


0 


* قوله: (والإقامة إحدى عشرة هَ كلمةٌ) إلى آخره. 
مذهبُ أحمدّ: أنَّ: «قد قامت الصلاةٌ؛ مرّتان» وأنَّ الإقامةً ليست كالأذان» وأبوحنيفة يقول: «قد 
قامت الصلاة» مرّتان» والإقامة كالأذان؛ فلهذا قال: (ولا مرّتين» وأنها كالأذان) ثم رَمرّ خلافٌ 
أبي حنيفة . وتقدير كلام المصنف: ولا مرّتين» ولا أنها كالأذان» فقول : (وأنها كالأذان) منفي؛ 
لأنه معطوفٌ على مرّتين» وهو منفي» فالمرادٌ بالنفي : نَفْْ الصورتين» وهما تَثنيةٌ الإقامة» و: 
(أنها) أي : الإقامةٌ» كالأذان» لا نَفْيْ كل صورة وَحُدَّها؛ لأنّا نوافقٌ أنَّ «قد قامت الصلاة» تقال 
مرتين» فتكون الإقامةٌ عند أبي حنيفة سبع عشرة كلمة. 


. أخرجه ابن ماجه (15ل9)‎ )١( 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروع 


ان 


الحا 


0 


؟١‏ كتاب الصلاة 


عووم دده ث2 و 


(م) لا مرتين ‏ وأنَّها كالأذانٍ (ه) ولا يُكْرَهُ التثنيةٌ (م ش) ويُسْتَحَبُ الترسّل 
فيه وإحدارها + وآذانه اول الوقهه ويتولاهبا واحد: وعه سبواق ذكره ابو 
الحسين(وهم) وقيل : بل يُكرهء وعند أبي الفَرَج : إلا أنْيُؤْذنَ المغرب بمنارة. 
وإِنْ أذَنَ أو أقام راكباً أو ماما فعنه : ل وعنه : بلى» وعنه : 
حَضَراًء وعنه: في الإقامة» وقال ابن حامدٍ: إِنْ أَذَّن قاعداً» أو مشى فيه9© 


كثيراًء بطل بذ (خ) وهو وو في الثانية» وعنه في الأولى: 
به 5 م0 


اه 
9 


مسألة - ": قوله: (وإِنْ أذَّنَ أو أقام راكباً أو ماشياء [فعنه :] لا يُكرهء وعنه: بلى» 
وعنه: حضراًء وعنه : في الإقامة» وقال ابن حامدٍ: إن أذَّن قاعداًء أو مشى فيه كثيراً. . . 
وهو رواية في الثانية» وعنه في الأولى : لا يُُجبني) انتهى . 

إذا أَذَنَ أو أقامَ راكباً أو ماشياً لغير عُذْرِء فَقَدّمَ ابن تميم الكراهة» وقطع بها في 
«التلخيص» للماشيء وبعَدَمها/ للراكب المسافر. قال في «الرعاية الصغرى»: يباحان 
للممافد كاشياء وراكباً في السفينة» وقاله في «الحاويَيْن». وقال في «الكبرى»: ويُكرهان 
للعاقي قرا ويباحان للمسافر حال مَشْيهِ وركوبه؛ في رواية» وقال في مكانٍ آخر: ولا 
يمشي فيهماء ولايركبٌُ. نص عليهء فإن فعل» كر . وقال في «الفائق»: ويُباحان للمسافر 
ماشنيا» وراكيا: انتهى. وقال المجدُ في «شَرْحه وتَبِعَه ابنُ عُبَيْدان: ولا بأسّ أن دن 
المشافة بزلكا 4 ودكدة له الإقامةٌ إلا بالأرضء نص عليه. انتهى. وقال الشيح الموفّق 
والشارحٌ : ويجورٌ الأذانُ على الراحلةٍ» والظاهِرٌ : أنهما أرادا في السفر . ويأتي كلامُهما في 
التنبيه الآتي . وقال القاضي : إذا أَذّنْ راكباً أو ماشياً حضراًء كُرهء نقله ابن عُبَيْدانَ. قلت : 
الصوابٌ عَدَمُ الكراهة في الأذانٍ للمسافر راكباً وماشياًء والكراهةٌ في غير ذلك . والله أعلم . 

(:7) تنبيه: قوله: (وقال ابن حامدٍ: إذا أَذَّن قاعداًء أو مشى فيه كثيرأء بَطَل) ظَاهِد 


. ففي (ط): «يكرهة‎ )١( 
. في (ط): «فيهما»‎ )( 


باب الأذان والإقامة ١‏ 


وذكر عياض : أنَّ مَذْمَبَ العلماء كاقّة: لا يجوز قاعداء إلا أبا ثورء 
ووافقه أبوالفرج المالكي”"' . 

ويستقبلٌ القِيْلةَ مُتَطهّراًء على عُلٌْه ويقيمٌ مكانه» كالخطبة الثانية؛ لأنَّ 
بلالا لو أقام أشفل؛ لما قال للنبئ ككلِِ: لا تَسْبقْني بآمين”". احتج به 


- 


ايك لد و لا مكان صَّلاته* (م ش). 
وفى «النصيحة» : ل يُؤدنُ بالمنارة» ويقيم أسفل : وروفق أبو حفص 


عن عبدالله بن شَقيقٍ قال : من السنّةِ ذلك. ونقل جعفر بن محمد: كا 
ذلك ؛ ليَلحق امين مع الإمام . 

0 سَبَابَيِْ في أَدنيُه (و) وعنه : نجعن يديةتغلى أذلية تيز مه سنو 
الإبهام» وعنه : مع قَبْضهما على كيه ويَرْفَعٌ وَجْهّه إلى السماءء نقله حنبل . 
وفى «المستوعب»: عند كلمة الإخللاص» وقيل: والشهادتين» ويجزمهما* 


هذا: أنَّ المَُدَمَ أنه لا يطل من القاعدٍ والماشي كثيرأء وهو صحيحٌ» وهو المَذْمَبُ» قال 
الشيخ الموفّقٌ والشارخ وغيرّهما: فإِنْ أذْن قاعداً لغير عُذْرٍ فقد كَرِهَه أَهْلُ العلم» 
ويصخ» فقطعا بالصحةء ومال الشيحٌ تق الدين إلى عَدّمٍ الإجزاء من القاعد . . وحكى أبو 
البقاء في «شَرْحِه) زؤاية .أنه تعد إذا دن قاعداً . قال القاضي: هذا يؤل على تفن 
الاستحبات» وحمله بعضهم على نَفى الاعتدادٍ به. 


* قوله: (لا مكانَ صلاته). 
عائد إلى قوله : ويقيمٌ مكانّه. أي : يقيم مكائّه لا مكان صلاته . 

* قوله: (ويجزمهما). 
أي : الأذانَ والإقامة» فيُسَكّن آخرٌ الكلمة ولا يُحَرّكُها ؛ لأنه ورد: الأذان جَرْمٌ والقراءةُ جَرْم أو 
كلام نحو ذلك . ذِكْرٌ ما ورد في ذلك : قال ابن الأنباري: روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: شيئان 


)١(‏ هو: القاضي أبو الفرجء عمر بن محمد الليثي» البغدادي» الفقيه الحافظ العمدة الثقة . تفقه بالقاضي إسماعيل» 
وعنه أخذ أبو بكر الأبهري وابن السكن وغيرهماء (ت7*1ه) . «شجرة النور الزكية»؛ ص/ 79 . 
(؟) أخرجه أبو داود (/98) . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


١+‏ كتاب الصلاة 


فلا يُعْربهماء ويلتفتٌ يَمْنَةَ ثم يَسرةً (و) في الحَيّعلة (ه) وذكر غيرُ واحدٍ من 
أصحابه مَذْهَبّه كقولنا. ْ 

وقيل: يقول يميناً: حيّ على الصلاة» ثم يُعِيدُه يسار ثم كذلك حيّ 
على الفلاح» وقيل: يقولٌ يميناً: حيّ على الصلاة» ثم يساراً حىّ على 
الفلاح» ثم كذلك ثانية» وهو سَهُْوٌ. وفي التفاته فيها في الإقامةٍ وَجْهانء 
قاله أبو المعالي» وجزم الْآجْرَيٌ وغيره بِعَدَمِه فيها0؟ . 

ولا يُزيل قَدَمَيْهِ؛ لفل بلال”'". وكالحُظبة» لا ينتقِلُ فيهاء ذكره في 

عسالة 42 قوالة: (وفي التفاته) يعني: عَنْ يَمْنَةٍ ويَسْرَةٍ عند قوله: «حىّ على 
الصلاة, حيّ على الفلاح»» (في الإقامة وجهان, قاله أبو المعالي» وجزم الآجَرّيُْ وغيره 
بعَدَمِه فيها) انتهى . قلتُ : وهو الصوابُ, وهو ظاهِرٌ كلام أكثر الأصحاب. لذِكْرهم ذلك 
في الأذانٍ وتزكهم له في الإقامة» وصَحححه ابن نصر الله في «حواشيه». 


مجزومان كانوا لا يعربونهما: الأذانٌَ والإقامة. قال في «المغني»”" : وهذا إشارة إلى جماعتهم . 
وروى سعيد عن إبراهيم قال: كانوا يَجَزِمون التكبيرٌء وله عنه في لفظ آخر: الأذان جَرْمٌ» والتكبير 
جَرْمٌ» والتسليم جَْمٌ» والقراءة جَرْه”” . قال في «شرح الهداية»: ومعنى ذلك: استحبابٌ تقطيع 
الكلمات بِالوَقُفِ على كُلَّ جُمْلةِء فيحصلٌ الجزمٌ والسكونٌ بالوقف» لا أنه مع عدم الوقف على 
الجملة يترك إعرابهاء كما قال: والقراءة جزم. ولم يُرِدْ به تَرْك إعراب القرآن وآياتِه مع 
الوصل» بل معناه: أنه يُسْتَحبٌ له أن يُقَطْعٌ القراءة آية آيةَ بالوقوف عليهاء كما جاء عن النبي 
يك أنه كان يُقَطعٌ الفاتحة آيةً آية: «الحمد يِل رب الْعلَيين# اققل الخ :ف ميك 
يوم الذي نب كدي . كذلك هاهناء وذلك لأنه بِالفّضْلٍ بين الجملتين والوقوفب يسيراً يبِينُ 
الكلامٌ؛ ويّتمُ مقصوده. ويستريحٌ المُتكلّمء لا سيما والناسنُ مأمورون أن يقولوا كما يقول 
المَودن بعد سماعه: فإذا تمهّل أمكن إجابتُه على الوجه الشرعيء والله أعلم. 


. )507( أخرجه البخاري (2)575 ومسلم‎ )١( 

(؟) المغني 350/١‏ . 

(©) أورده الترمذي بعد الحديث (597) . 

2( أخرجة أبو داود ٠١‏ 50 والترمذي 2915590 من حديث أم سلمة : 


باب الأذان والإقامة 016 


«الفصول». وظاهِره: يُزيل صَدْرَهُ (ش) نَقَلَّ حَرْبٌ: يلتَفِتٌ يَمْنَةَ ويَسْرَةٌ 
وكأنه لم يُعْحِبهُ الدورانُ في المنارة» وعنه : يُزِيل قِدَمِيّهِ فى منارقء ونحوها» 
نصرّه في «الخلاف» وغيره» اختاره صاحبٌ «المحرّر» (و ه م) وجزم به في 
«الروضة»» وأبوالفرج حفيدٌ الجوزيٌ فى كتابه «المَذْهَبٍ الأحمد»”””"' زاد أبو 
المعالي : مع كِبّر البلدٍ للحاجة . 

ع لوي 2825 ررمي )١(‏ ا 00 000 
ويرفع صَوؤته قدرَ طاقته ؛ ما لم يؤذن لنفيه. وتكرّه الزيادة» وعنه ٠.‏ 
ولا يصحٌ إلا مُرنَّاً (و) مُتوالياً (و) عُرْفاً منوياً من واحدء فظاهِرٌةُ: لا 

يُعْتبِرٌ مُوالاةٌ بين الإقامة» والصلاة (ش) إذا أقام عند إرادة الدخول في 
الصلاة؛ لقول الصحابيٌ لأبي بكر: أَتْصَلَي فأقيم”''؟. ولأنه عليه السلام 
لما ذكر أنه جَنْبٌء ذهب فاغتسل”"؛ وظاهره: طول المَصْلء ولم يُعِذُهاء 
احم موي قاس - 1ك اللنو لاد القات عه 4 7 
ويأتي كلام القاضي في أذانٍ الفجر ؛ وفي تقديم النية “. 
ورف صَوُتِهِ به رَكْنٌ*2 وقال أبو المعالي: بحيث يَسْمَعْ مَنْ تقوم به 
(76) تنبيه : قوله: (وجََرّم به في «الروضة»» وأبو الفرج حفيدٌ الجوزيٌ في كتابه 
«المَذْهَبٍ الأحمد)») انتهى . فيه نظرٌ؛ لأنَّ «المَذْمَبَ الأحمد) لأبي المحاسن وأبي محمد 
يوسف بن الشيخ أبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزيٌ» فقوله: أبو الفرج غَيْرُ مُسَلَم» وكذا 


* قوله: (ورَفُعُ صَؤْيّه به ركنٌ). 
َيّده جماعةٌ : إذا كان الجماعةٌ غَيْرَ حاضرين» فإن كان لنفسه أو لجماعة حاضرين» فإن شاء رفع » 
قال بعضهم : وهو أظهرء وإن شاء خَافَتٌ بالكل أو بالبعض» وصرّح القاضي : بأنه إِنّْ أذّنْ لنفسه» 


. في (ط): «الحاجة)‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (2»)584 ومسلم )45١(‏ . 

(') أخرجه البخاري (1/0؟): ومسلم (505) (2)169 من حديث أبي هريرة . 
(:) ص١5‏ . 

. ١؟ةص‎ )0( 


الفروح 


الحا 


ات 


الفروع 


1١‏ كتاب الصصلاة 


2 رودي 


لجماعة ركن . 

يعر في علا وشكوث يمي يرْ بلا حاجةء كإقامة» وعنه: لا. 

1 د السلام (ه م) وعنه: لا”'"» ويبطل بِالرّدّةٍ فيه (و) وقيل: لاء إن 
عاد في الحالٍء كجئونه وإفاقته . 

وإن أتى بيسيرٍ كلام محرّمء فقيل: لا يبظلَ (و) وقيل: بلى””». فعلله 
صاحبٌ «المحرّر): بأنه قد يظنّه سامِعُه متلاعباًء فأشبه المُسْتَّهزئ. وعللة 


قوله: (حفيدُ الجوزيّ)؛ وإنما هو وَلَدُ الشيخ أبي الفرج شيخ الإسلام؛ ويُعْرَفُ والده 


بابن الجوزيٌ» فلعل هنا نَقْصاًء والله أعلم . 
مسألة ‏ ©: قوله: (وإن أتى بيَسير كلام مُحرَّمء فقيل: لا يَبَطلُء وقيل: بلى) 
انتهى . وأطلقهما في «الرعاية الكبرى»» و«الفائق2: 
أحدهما: يبطلٌ» وهو الصحيحٌ» وهو ظاهرٌ كلامه في «الهداية»؛ و«المُذْهَب)». 
و«مسبوك الذهب»». و«المُسْتوعب». و«المُقْنع»”", وغيرهمء فإنهم أنطلوه بالكلام 
المحرّم؛ وأطلقواء وجَرَمَ به في «الفصول»». و«التلخيص».» و«اليُلغة»» و«المحرّرا» 
و«الإفادات». و«الوجيز». و«التسهيل». و«اتجريد العناية». و«المَنوّر)» 
وامُْتَخْب الأدميّ1, ل وصححًحه ابن تميم؛ واختاره في «الفائق». وقَدَّمه المجدٌ 
فى «شرحه»» وابن حَمُدانَ ذ فى «الرعاية الصغرى». قال فى «الحاويَيْن»): ولا يقطعهما 
لل كير ولا بكلدم مزع وان كان سير ْ 
والقول الثاني: لا يَِطُلَّ بذلك. قال في «الخلاصة»: ولا يَقْطَمُّ الأذانَ بقولِ ولا 
فغل» فإن قطعهء وكان كثيرأً» لم يُعْتَدَ بأذانه . 
جاز أن يُسِرَ ؛ لأنه ليس المقصودٌ منه الإعلامَ» نقلته من «النكت» للمصئف» قال فيها: والمعروفٌ 
من كلام الأصحاب أنه يُسْتَحبٌ رَفْعٌ الصوت بالأذان» والظاهرٌ: أن مرادّهم المبالغةٌ بحيث لا 
يُجْهدُ نَفْسه . فعلى هذا : لو أذَّنَ سِرَاً أو رفع يسيراً» لم يحصّل الأذانُ المشروع . 


. ليست في (ط)‎ )١( 
. 85/5 (؟) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ 


باب الأذان والإقامة ١‏ 


الشيخٌ وغيره : بأنّه محرّمٌ فيه زاد بعضهم : كالرٌدٌة» فدلّ أن كل محرّم سواء. 
وقال القاضي : إن ارتدٌ بعده» بَطلَ (خ) قياساً على قوله في الطهارة*» فدلّ 
ألياتيناه" لو اند كنا . وظاهرٌ كلام الأكثر: تبظلٌ كردّتِه في صلاةٍ وصوم 
وحجٌء فَحُكُمُه فيه كمن وَطئ فيه في ظاهرٍ كلايهم» وجزم صاحبٌُ 


«المحرّر) بنطلانه لبَطلانٍ عَمَله» وكالصوم. ون قل ل بما فعله 


* قوله: (وقال القاضي: إن ارتدّ بعدّه؛ بَظل؛ قياساً على قوله في الطهارة). 
وجهُ قياس الأذانٍ على الطهارة: أنَّ الطهارةً فرغ منهاء ولكن حكمها مستصحبٌ؛ لأنه يستبيحٌ بها 
عباداتٍ بعد الفراغ منهاء وكذلك الأذان فرغ منهء ولكن حُكمه باقي؛ لأنَّ الصلوات الواقعةً بعده 
حُكُمُه جار عليهاء ولولاه لَلْحِقَ الإنْمُ بتَرْكِ مَرْضٍ الكفاية» وهو الأذانُ للصلوات الواقعة» فإذا 
بطل» احتيجٌ إلى أذانٍ آخر؛ لأجل الصلوات الباقية» كما أنَّ الصلوات الباقية تحتاجُ إلى طهارةٍ 
بعد الردّقء هذا الذي ظهر لي» والله أعلم . 

* قوله : / (فدلٌ على أنها مِكْلّه) . 
أي: الطهارةٌ مثل الأذان (لو ارتدَّ فيها) أي : الطهارة» فيجيء في الردة في الطهارة الخلافٌُ 
المذكور في قوله: (ويبظل بالردة فيه» وقيل: لاء إن عاد في الحال) فإذا ارتدّ في الطهارة ثم عاد 
في الحال؛ جاء الخلافٌ المذكورٌ» ثم قال: (وظاهرٌ كلام الأكثر : تَبْظل) أي : الطهارةٌ بالردّق» 
كما إذا ارتد في صلاةٍ وصوم وحَجٌ . 1 

* قوله: (فحَكمه فيه كمن وَطئ فيه). 
أي: حُكُم المرتدٌ في الحج كَمَنْ وَطئ في الحم فيحتملٌ على هذا أن يقال: إن كانت الردةٌ قبل 
التحلل الأول؛ فسد حَيْه كما قيل في الوطء؛ وإن كان بعد التحلّلٍ الأول» لم يفسدْ حَجُُه كما 
قيل في الوطء»ء على التفصيل المذكور هناك”" . 


. في (ط): ”«يعيد؟»‎ )١( 
. 1578/6 )0( 


الفروع 


>38: 


الفروع 


الحا 


٠. 


4 كتاب الصلاة 


الواطئع + وينعقدٌ إحرامّه ابتداءة*» بخلافي المرتدٌء ويتوجّه احتمال: يبنى 
كالأذانٍ وأؤلى. قال في «الفصول» وغيره: ويبظل بنوم كثير لا يسير. 
2 وع”2 اه 6 1 06 

ويصح نبا (و)على الأصحٌ. ثم يتوججه في إعادته احتمالان) 00 
يْصِحٌ من مُميْرٍ لبالغ في رواية اختارها جماعة (وم) لأنه فَرْضُ كفاية. وَفِعْله 
تَقْنُّء وعَلْلَهُ صاحبُ «المغني"'". و«المحرّر»: بأنه لا يُقْبل حَبْرهُ كذا 
قالا. وذكره جماعة في أصولٍ الفقه . وقال شيخنا : يتخرج فيه روايتان» 
كشهادته وولايته» كذا ا" وعنه : يصِحٌ أذاثه: تَصَيره القاضى وغيره 
(وهش) وتَقَلَ حَنْبلٌ : إذا راهق* ©" . 

مسألة - 5: قوله: (وَيَصِحٌ جُنُباً على الأصمٌء ثم يتوجّه في إعادته احتمالان) 
انتهى . قلت : الصوابٌُ عَدَّمُ الإعادة؛ لأنّ المقصودّ قد حصل . 

مسألة ‏ /ا: قوله : (ولا يْصِحُ من مُميزٍ لبالغ في رواية اختارها جماعة . .٠‏ وعله: 
يَصِح أذائه» نَصَره القاضي وغيره» ونقل خَتبل : إذا ا انتهى . وأطلق الخلاف في 
«الهداية»)» و«الخُلاصة». و«الكافى)0؟', ٠‏ و'المُقْنع00 (١‏ واشرح ابن عبيدان»» و«القواعد 
الأصولية»: 

إحداهما: يُجِرَئٌ» وهو الصحيحٌ من المذهب, وعليه أَكْثَرُ الأصحاب. قال الشيخ 


* قوله: (ولأنه قد يُعتدٌ بما فعله الواطئ؛ وينعقدٌ إحرامُّه ابتداءً). 
ظاهرٌ كلامه: أنَّ الواطئ حال الوطء لو أحرمء انعقّد إحرامٌه؛ لقوله: (وينعقد إحرامّه ابتداة» 
بخلافي المرتدٌ) فظاهره: أن الواطئ ينعقد إحرامه» وأنَّ المرّدٌ لا يَنُعقِدُ إحرامٌه. 

* قوله: (إذا راهق). 
المراهقٌ: مَنْ قارب البُلوع . 


. 58/51١ 
: زفق بعدها في (ط): «وولايته»‎ 
1/1 5 


باب الأذان والإقامة ٠‏ 1 


ولا يُعْتَدُ بأذانٍ امرأة (ه) وحُئتى . قال جماعة: ولا يَصِحُ؛ لأنه مَنْهِيٌ 
عنهء كالحكايةء وظاهرٌ كلام جماعةٍ: صِحَنْه ؟ لأنَّ الكراهة لا تمنع 
الضحة فتوجّة على هذا : بقاء فَرْضٍ الكفاية؛ لأنه لم يَفْعَلْهُ مَنْ هو فَرْضٌ 
عليه وفي كلام الحنفية: لأنَّ صَوْتَها عور" : 

ولا يُكْرهُ مُحْدئاً. نصّ عليه (ه) وقيل: بلى (وش) كالجُئبٍ (و) 
وكالإقامة (و) للفْصْلٍ بينها وبين الصلاةٍ 

ويصحٌ في الأصحٌ الملحّنُ والمَلْحون* مع بقاء المعنى» مع الكراهة. 
قال القاضي: كقراءةٍ الألحان. قال أحمدٌ: كل شَيءٍِ مُحْدَثِ أكْرَهُهُ مثل 
التطريب» وعنه : وَيَصِحٌ من فاسق (و) وثُكْرَهُ لنْعّة فاجسّة . ْ 


تقيٌ الدين: اختاره كد الأصحاب» وصَحّحه في «الفصول». و«المُذْهب), 
و«مسبوك الذهب»» و«التلخيص»» وا«البُلْغة و«النّظمك و«الفائق».» و«الحواشي» 
للمصئّف». وغيرهم » واختاره القاضي ء ٠‏ والشيخ الموفق» لكام وابنٌ عبدوس في 
«تَلُْكرته»» وغيرهم » وجزم به في «الإيضاح». و«الوجيز»» وقلقة في «المحرّركا» 
وامختصر ابن تميم»» و«إدراك الغاية»» وغيرهم . 

والرواية الثانية: لا يُجْرِئٌ. جزم به في «الإفادات». وقدّمه في «الرعايتيْن»» 
و«الحاويين», و«شرح ابن رَزين». قال في «مَجَمع البحرين»: لا يُجْرَئٌ أذانُ المميّر 
للبالغين في أقوى الروايتين» ونصره ومال إليه المجدُ في «شَرْحهاء واختاره الشيح تقى 


. * قوله: (وفي كلام الحنفية: لأنّ صَوْئَها عَوْرةٌ) . 
قال المُصئُّ في كتاب النكاح”"": (وليس صوتٌ الأجنبية عورةٌ» على الأصمٌ. ويَحْرُمُ التلذّذ به 
ولو بسماع قراءة) . 

* قوله: (ويصحٌ في الأصحٌ الملحَّنُ والمَلْحُون). 
المُلَحَن: المُظرِبٌ. والمَلْحُونَء من اللحن : وهو المخالفٌ للعربية. 


. 1 5*/80)1( 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


شية 


0 كتاب الصلاة 


فصل 

ويصح للفججر بعد نصفب الليل» وقيل : بل قبل الوقتٍ بيَسيرِء ونقل 
صالخ : ارام كل النجر ]ذا كان ييد اللو الفسيره يقتي نى : الكاذت» 
وفيل : سن وعنة : لاايصحٌ (وه) كغيرها (ع) وعند أبي المَرّج “إلا للجمعة. 

وكالإقامة ة*» نصّ أحمد على التفرقةٍ . قال القاضى : لأنها لا يجوز تقديمها 
على الحُظَبَتَيْنَء ويجورٌ تقديمُ الأذانٍ عليهما. قال: ولأنَّ الإقامة لافتتاح 
الصلاةٍ؛ ولهذا يُسْتَحَب أن يُحْرِمَ بالصلاوء عَقِبَ عَقِبَ الفراغ منهاء والأذان للغائبين . 
ظ ويكْرَهُ قبل الفجر في رمضان في المنصوص»ء وقيل: ممن لا عادةً له 
وعنه ” يُكرة مُطللقاً + وعنه : ما لم يعِذْ 

وَيُسْتَحِنٌ 0 أميناً ‏ صيناً عالماً بالوقت. وفي 0 الإفصاح»: 
خْرَا وحكاه (و). وظاهِرٌ كلام غيره: لا فَرْقَء وقاله أن المعالي» قال: 
وف د 1د فاك سوووف اعت :الف 0 و لشي ان ل اهن 
أعمى يَعْرِفُ الوقت”" (ه). 

ويشتّرط ذكو ريه » وعَفْلّه (و) وقال أبو المعالي : وعِلْمُه بالوفتٍ. 


ومع التشاحن» يدم الأْضَل في ذلك» ثم الأذينُ وقيل : يُقَدَمُ هو ثم 


اختيارٌ الجيران» ثم القُرْعَةٌ وعنه : هي قَبْلهم» ثقلة التجماعة : وقاله القاضى . 


الدين» ونقل حَتْبّل: يُجْرَئٌ أذانُ المراهق. قال القاضي: يصِحٌ أذانُ المراهق» رواية 
واحدة» وقَدَّمه فى «الرعاية الكبرى» . 


د قوله : (وكا لإقامة) . 
التقدير: وعنه : لا يصحٌ كغيرهاء وكالإقامة. 


. أي: المؤذن‎ )١( 
. في الأصل و(ب) و(ط): «بالوقت؟‎ )0( 


باب الأذان والإقامة الى 


وعنه : د 0 بمزيد عمارق 5 ٠‏ فقيل: او سلقه بأذانِ* 4 7 الفروع 
العمارةء كان أَهْل المَسْجِدٍ 0 وكذا ثمرته»ء ولم يذكُر غَيْرُه التقديمَ 
فيهما”» بل ظاهِرٌه: التقديم هنا فقطء ويتوجّه احتمال بالتسوية» فيكون في 
المسائل الثلاثٍ الخلاف . 

ويُستحبٌ المَصْلّ بين أذانٍ المغرب وإقامتها (ش) قيل: بِقَدْرٍ ركعتين 
خفيفتيْن : وقيل ا ا وفاقاً لي يوؤسنف ومحمّد.. قال جماعة: 

مسألة -8: قوله : (وَيُسْتَحَبُ المَضْلٌ بين أذانٍ المغرب وإقامتهاء قيل : بِقَذْرِ ركعتَيِن ليجع 
حفيفتين » وقيل : بِجَلْسة خفيفة) انتهى : 


أحذهما ون المَصْلُ بِقَدْرِ جَلْسَةٍ خفيفة . وهو 0 وعليه أكترُ الأصحاب» 
وجَرمَ به في «الهداية»). اليا و«مسبوكٌ الذهب». و«الخُلاصة»» والنني”7. 


و«الكافي)””". و«المُفُنع"“. و«التلخيص». ««البُلْغة؛. و«الشرح*. 


* قوله: (وعنه: ُقَدّمُ عليهما بمزيدٍ عمارة» وقيل: أو سَبْقِه بأذان) . 


الحاشية 


* قوله: (أو سبّقه بأذان). 
أي : يكون أحدُهما أقدَمٌ تأذيناً» وقال أبوالخطاب: فإن استويا في ذلكء قُدّمِ أعمَرُهما للمسجد 
وأقدمُهما تأذيناً . 

* قوله: (ولم يذكر غيره التقديم فيهما). 
أي : غيرٌ القاضي لم يذكر تقديمَ الجيران في العمارة والثمرة» بل ظاهره: التقديم هنا فقطء أي: 
ظاهرٌ كلام غير القاضي : التقديم؛ أي : تقديمُ الجيران في الأذان» دون العمارة والثمرةء فظهر أن 
العمارة والثمرة فيهما الخلافٌ» ثم ذكر المصئّفٌ احتمالاً بالتسوية» أي : التسويةٍ بين مسألة الأذان 
وبين مسألتي العمارة والثّمرة» فإذا توجّه التسويةٌ صار الخلافٌ في المسائل الثلاث» والله أعلم . 


. يعنى: عمارة المسجد المعنوية» وهى كثرة التردد عليه واللبث فيه‎ )١( 
. 5/5 9 
. 51/1١ 5 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف #/ 9 . 


الفروع 


الحا 


31م 


؟ كتاب الصيلاة 


والوّضوءٍ والسّعْي ونحوه لا بِسَكْتَةٍ نَحو قَدْرٍ ثلاث آياتٍ قصار (ه) وفي 
«التعليق» : على أنه لا يمتيغ إن 'كانت: المغرث ب أوّل الفوائِتٍ أن يفصل 


25 


بلس : وكذا مَل نه مهايا : 

وذكر الحَُلُوانيٌ : بِقَدْرٍ حاجته ووّضوئه» وصلاة ركَعَتَيْنء وفي المغرب: 
لس روا ا راي ور 

ولا يَكْرَة الركتان قبل المغرنب فييالمتضر» وعنه : تسن (خ) وعنه : 


بين كل أَذَائَيْنَ صلاةٌ”' وقاله ابن هُبَيْرةَ في غير المغرب . 


وإن جمع. اواضلى ب فراتك أذّنَّ للأولى» وأقام لكل صلاقٍء وعنه: أو 
يقيم فقطء وعنه : “ولو واحدة. ٠‏ وفي «النصيحة» : 3 يُقِيمُ لكل صلاة إلا أن 


مه مووي 


يجمّعَ في وقتٍ الأولى. فيؤدٌنَ لها أنقيا دا : يَجْمَعْ بأذانٍ وإقامة* 5 


وامختصر ابن ا و«النّظم؛ وم مجمع البحرين»» و١شَرْح‏ ابن منَجَا) و«الوجيز»» 
و«الحاويين»» وغيرهم» وقدّمه في «الرعايتئين؛ . 
والوجه الثاني: يكون بقذرٍ ركعتين حفيفتَيْن» جزم به في «المُسْتَوعِب», 
و«المحرّراء و«الفائق»» و”تذكرة ابن عبدوس». قال الإمامٌ أحمذ: يَفْعْدُ الرجل 
مقدارٌَ ركعتَيْن» وقال في «الإفادات»: يفصِلٌ بين الأذانٍ والإقامة بِقَّدْرٍ وُضوءِ 
وركعتيُن» فزاد الوضوءً. 


* قوله: (وعند أبي حنيفة: يَحْمَعْ بأذان وإقامة). 
يعني : بأذان وإقامة فقط. وظاهره: لا فَرْفَ بين الجمْع في وقتٍ الأولى أو الثانية» والمنقولٌ عنه : 


أنَّ هذا في وقت الثانية» وأمّا وَقْتُ الأولى فبأذانٍ وإقامَئيْن. 


)١(‏ وذلك لما صح عن النبي يلِْ قال: بين كل أذانين صلاة لمن شاءة . أخرجه مسلم (8178) (0704: من حديث 


باب الأذان والإقامة وف 


ويكرّرهما للفوائت. وعند مالك : يكرّرّهما للجمع؛ ولا يؤدنُ عندم*» وعند الفروع 


الشافعى لفائتة . 

وف ضكّة أتافلة بعد “إقامة الوجهان: كنا ه *230 و في نَفْلِ قَبْلَ قضاء 
1.06 زمه 
فرض © . 


ولا يَشْرَحَ فيها (ه) في 1 ة الفجرٍء يركعهما بياب المسجد إن أَذْرَكَ 
ركعة (م) إن لم تَفيْهُ رَكْعَةٌ ركعهما خارجهء وقَيَدَهُ ابن د بَططالٍ”"' عن أصحابه 


المالكيةٍ بالركْعةٍ الثانية. ولا يأتي بغيرها (ه) إِنْ لم تَفنْهُ ركعَةٌء أتى بها 
خارحٌ المسجدٍ. 


مسألة 3 ادك روني شيخ إإئاز يعد إقاءة الرجهانة» كما عير فر نشل فال قا التصحيح 
فُرْض)» انتهى . قاله المصنّفٌ في باب المواقيت”١‏ »: (ولا يصع تَفْلُ مُطْلَقّ على الأصحٌ؛ 
لتحريمه» كأوقات النهي) قال صاحبُ «المحرّر»: يعني : لا يصحٌ النفل المطلق إذا كان 
الحا ارات وز حر ماتيا الهيدا ا اكتلات لي ابتار ون على المَنْع : لا 
يصحٌ . . قال المجد : (وكذا يتخرّ رج في النفلٍ المبتّد بعد الإقامق» أو عِنْدٌ ضيتٍ وقتٍ المؤداة 
مع عِلْمهِ بذلك وتحريه) انتهى نَقْلَ المصنّف . فإلحاقٌ المصئّف هذه المسألة بتلك يدل 
على أن الصحيح عَدَّمْ الصحة, وَحَدرّجَ هذه على تلك. وهو الصوابٌ, أعني : عَدَّمَ الصحةٍ 
فيهماء وأطلق الخلافٌ هنا ابنُ تميم» وصاحبٌُ «الفائق» . 
فهذه والخ بشائل قد وتيت بز الله عالن - 


* قوله: (ولا يؤدّن عند أبي حنيفة) إلى آخره. العافية 


يعني : لا يؤذَّن عند أبي حنيفة والشافعيئ لفائتة. 

* قوله: (وفي صحَةٍ نافلةٍ بعد الإقامةٍ الوّجْهانء كما سبق). 
صلاةٌ النافلة بعد الإقامة لها ثلاثٌُ صُوَّر: 

. "و1١60١‎ 


(1) أبو الحسن» علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال» عالم بالحديث» من أهل قرطبة . له #شرح البخاري؟ . يعرف 
بابن اللجامء وكان من كبار المالكية . (ت559ه) «السير؟ 59/١8‏ » الأعلام 780/4 . 


الفروع 


4 كتاب الصلاة 


ويم النافِلّة مَنْ هو فيها ولو فائثّه رَكْعَةَ (م) وإن حَشِيَ قَواتَ الجماعةٍ 
قَطعها (وش) وعنه: يتمّها (وه) خفيفةً ركعتين» إلا أن يشرّعَ في الثالثة فيتمٌ 
اربع . نصّ عليه ؛ لكراهة الاقتصار على ثلاث» أو لا يجوز*» وللحنفية 
خلافٌ في الاكتفاءٍ بآيةِ وضّمٌ السورة*» ولا فَرْق على ما ذكروه في الشروع 
في نافلةٍ بالمسجدٍ أو خارجهء ولو بيه وقد نقل أبو طالب: إذا سمِع 
الإقامةة وهو بِبَيتهء فلا يُصَلَّي ركعتي الفجر بِبَيِّْهء والمسجدٌُ سواءء وألرّمّنا 


الأول : هل تصحٌ إذا دخل بها بعد الإقامة» أو تقعُ باطلة؟ فيه وَجْهانء كما ذكر. 
الصورةٌ الثانية: هل يجوز الشروعٌ فيها بعد الإقامة؟ وقد منع من ذلك بقوله : (ولا يَشْرِع فيها). 
الصورة الثالثة : إذا دخل في النافلة» ثم أقيمتٍ الصلاءٌ بعد دُخْوله في النافلة. وقد ذكر المسألة 
بقوله : (ويُِمُ النافلةً مَنْ هو فيها) أي : مَنْ أقِيِمَتِ الصلاةٌ وهو فيها . 

* قوله : (أو لا يجوز). 
هو عَظفٌ على قوله: (لكراهة) ومعنى ذلك: أن التَنقّلَ بالوئّر» كالئلاث» اختلف فيه هل هو 
مَكُروة» أو لا يجوز؟ فيه روايتان. 0 

* قوله: (وللحنفِيّة خلافٌ في الاكتفاء بِآِةِ وضمٌ السورة). 
يعني : لو قرأ في الركعةٍآية» هل تكفيه؟ لهم خلاف في ذلك؛ والذي حكاه في «المَجْمّع): أنَّ 
الخلاف في الآية القصيرة» فأمًا الآية الطويلةٌ فلم يَحْكِ خلافاً» فقال: ولم نفرض الفاتحة؛ بل 
نُوجبُها مع سورةٍ أو ثلاث آيات. والفرضٌ آية» وقالا: طويلة؛ أوثلاتٌآي. قال محمد 
وأبويوسف: الفرض آيةٌ طويلة أو ثلاث آياتٍ قِصار. وك ادن الاعاض ”فى اقدوجة»ة أن 
اده ما ينظلق عليه الأست + أي ”انع القرادةء سياه كات المكاز آية كاملة أو دون اللكا؛ :ومتشتحة 
القُدوري”" ؛ وذكر في «الأصل' أنه آيةٌ تامة» والمراد بالأصل : الأصل المشروحٌ» وهو «المجمع". 


)١(‏ هو: أحمد بن علي بن تغلب بن أبي الضياء البغدادي البعلبكي الأصل» المعروف بابن الساعاتي» سكن بغداد . من 
تصانيفه «مجمع البحرين؟ في الفقه »شرحه في مجلدين كبارء وله« البديع» في أصول الفقه . (ت144ه) . 
«الجواهر المضية» 5١8/١‏ . 

(؟) هو: أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر البغدادي المعروف بالقدوري» تفقه على أبي عبد الله الجرجاني . من 
تصانيفه «المختصر» المشهورهء و «التقريب» (478ه) . «الجواهر المضيّه؛ 5141/١‏ : 1 
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يمع اللحدد بها رزا كلم الإقادة بجا راطيا ركذا 000 

وإن جَهِل الإقامة. فكجَهْلٍ وَقَتِ هي في ظاهر كلامهم؛ لأنه اخ 
المسألة*» وظاهِرٌ كلامهم: ولو أراد الصلاةً مع غيرٍ ذلك الإمام؛ 0 
احتمالٌ كما لو سَّمِعَها في غير المسجدٍ الذي يُصَلَّي فيه» فإنه يَبْعُدُ القولٌ به؛ 
لأنَّ إطلاقٌ الخبر ينصرف إلى المفهوم المعتادٍ. 

ييح الخداجزة بها" على الأطيخ (وه) ونقل حَتْبَلَ : يُكره» فإن لم 
يوج جَدْ متطوّعٌ بهما رَزْفَ الإمامُ من بيت المال» وإلا لم يَجَرْ*. كالقضاعء 
ويتوجّهُ احتمالٌ إلا مع امتياز بُحْسن صوْتٍ (وش) وغيره. 


* قوله: (وألزمنا بعضٌ الحنفيةٍ بما إذا عَلم الإقامةً ببيته”'' ولم يَسْمَعْهاء وهذا سَهُوٌ). 
إذا ثبتت الإقامةٌ وعَرَفَ بهاء لا فَرْقَ بين السماع وعَدَمِهء وإنما ذُكِرَ السماعٌ؛ لأنَّ المعرفة بالإقامة 
إنما تكون غالباً بالسماع» لا أن السماع شَرْظء وإذا كان كذلك فلا وجه للإلزام» والله أعلم . 

* قوله: (وإن جهل الإقامة؛ فكَجَهْلٍ وَهْتِ َه في ظاهرٍ كلامهم؛ لأنه أصل المسألة). 
قال في باب أوقات النهي”") “سه قايوا رلك دالوا ثم في آخر الكلام : (والأصل بقاءٌ 


الإباحة إلى أن يَعْلمَ» وفي «الخلاف» : يستظهرٌ بِتَرْكِ الصلاة ة ساعةً» بِقَدْرِ ما يعلم زوالهاء كسائر 
الأيام) . ولم أجد في الباب كلاماً يتعلّق بذلك سوى هذاء وقال فيه : : (وفي جاهل روايتان. 


والظاهر أنَّ المرادَ جاهلٌ النهي. لاجاهلٌ الوقت) . 
* وقوله: (لأنه أصلّ المسألة). 
أي : النهئ؛ لأنَّ المَنْعَ من المسألتين لأجل النهي . 
* قوله: (ويحرم أخذ الأجرة عليهما). 
أي : الأذان والإقامة. 
* قوله : (وإلا لم يجز). 
أي: وإن لم يعدم المتطوع. لم يجز للإمام أن يرزق من بيت المال؛ لأنه إنفاق من بيت الال من 


. في النسخ الخطية : «ببينة»» والمثبت من الفروع‎ )١( 
: ٠١ص زفق‎ 


الفروح 


الفروع 
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ويُسْتَحَبٌ (و) للمؤذن وسامعه ل ا 
قاله أبو المعالي وغيره ‏ متابعة قَوْلِهِ بول * حَُفْيّة» وفي الحَيْعلة ايم 
فيقول : لا حَوْلَ ولا فوَة إلا بالله» نصّ عليه؛ للخبر' '؟ ولأنه خِطابٌ” فإغادته 
عَبَتُه بل سبيله الطاعة وسؤالٌ الحؤْلٍ والقوّة. وقيل: يجمع بينهما (وش)”") 
وقال الخْرّقيُ وعَيْره: يقولٌ كما يقولٌ. ويتوجّه احتمالٌ: تجب إجابئه؛ فظاهِرٌ 
ا ير انحر اوس اح يي اروتسم 
وظاهر كلام جماعة: لا يُجِيبٌ نَفْسَهه وحكي رواية *. ثم يُصَلَي على النبي 
يكلا" ثم يقول: «اللهمّ رَبّ هذه الدعوة التامّةِ والصلاةٍ القائمة» آتِ محمداً 
الوسيلة والفضيلةً وابعثهُ مقاماً محموداً الذي وَعَرْئَّه)!*». وقال جماعة: «المقاءَ 


غير حاجة» ووجه المصنف احتمالاً : أنه يجوز أن يرزق من بيت المال من له مزية على المتطوع 
بحسن صوت أو غيره. 
* قوله: (متابعةٌ قوله بمثله). 
اس سر ؟ لقوله : (ويُستحبٌ) التقديد : ويُسْتحبٌ للمَؤْدْنٍ وسامعه 
بعةٌ وليه . 
* قوله: (ولأنه خطاب). 


أي : قوله : «حيّ على الصلاة». وقوله: «حيّ على الفلاح». 
* قوله: (وظاهرٌ كلام جماعةٍ: لا يُجِيبٌ نَفْسَّه وحكي روايةً). 
والذي قدَّمه : أنه يُجِيبُ نَفْسَّهِ ؛ لأنه قال: (ويُستحبٌُ للمؤدُن وسامعه. نصّ عليهما). 


)١(‏ أخرج مسلم (7865) :)١11(‏ عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله يل : «إذا قال المؤذن لعن اف فقال 
أحدكم: الله أكبر الله أكبر...» حتى قوله: «دخل الجنة» . 

(؟) في (ب) و(س) و(ط): «ه ش». 

(؟) أخرج مسلم (7”84) »)١١(‏ عن ابن عمرو أنه سمع النبي كَفٍ يقول: إذا سمعتم المؤذن» فقولوا مثل ما يقول. ثم 
صلوا علي» فإنه من صلى علي صلاة. صلى الله عليه بها عشرأ. . .» الحديث . ' 

(4) أخرجه البخاري (511). من حديث جابر بن عبد الله . 
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المحمودً»» ثم يدعو . قال أحمد: إذا سألتم الله حاجةً» فقولوا : في عافية. الفروع 
وفي احاح القاضي»: ظاهِر قل المرُوذيّ: يدعو المؤدَنُ في خخلالٍ 
أذائة» وسَيق: 0 ه الكلام» وإذا لم يَرْدَّ السلام. ذ فهنا أُوؤلى. 
ويُجيبٌ في التثويب : صَدَفْتَ وَبَرَرْتَء وقيل: يجمَع”'"', وفي الإقامة: 
أقامّها الله وأدامّهاء وقيل: يَجْمَعْ» ويدعو عند إقامته» فَعَلّه أحمدٌء 00 
الآجِري وغيره» لا يَعْدَهاء وعنه أ كله ورَفْعَ يَذَيّه » وذكر القاضي: | 
ظاهرَ الأول: أنه لا يجيبه فيها . قال سَهْل بن سعد: 1000 
يُرَدُ الدعاء» عند النداءء والصفٌ في سبيل الله». رواه مالك عن”" أبي حازم 
عنه» ورواه المَعْمَرِيُ وابنُ حِيّانَ مرفوعاً. وكذا أبوداودٌ. العام وهنا : 
في رواية: ١وقتٍ‏ المطر»”" . ”“واستحبّه فيه أبو المعالي وغيرّه» وذكره ابنُ 
الجوزي في خبر أنس» وفيه: «وعِنّْد القراءة»*) 
وللمَعْمريّ والحاكم عن أبي أمامة مرفوعاً: «إذا نادى المُنادي» فُيَحَتُ 
أبوابٌ السماء واستتجيبّ الدعاء» © 
وعن ابن عمرٌ مرفوعاً : انُفْتَحُ أبوابُ السماء لقراءةٍ القرآن» وللقاء الرَّحْفِء 
ولنزول القَظْرِء ولدَعُوةٍ المظلوم» وللأذان». إسنادُه ضعيفٌ, رواهالحاكم”"' . 


: أي: يجمع بين التثويب» وهو قول المؤذن: الصلاة خير من النوم» وبين قوله: صدقت وبررت‎ )١( 

(؟) بعدها في (ب): «قيس ابن». 

(؟) أخرجه مالك في #موطته» /١‏ 247 وابن حبان في «صحيحه؛ (19/70)» وأبو داود في #سئنه» (7010)» والحاكم في 
المستدركه) ١98/١‏ . 

(4 - 4) ليست في (س) . 

(5) أخرجه الحاكم في ١مستدركه» 545/١‏ . 

(5) لم نقف عليه في «المستدرك» . وأخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» (1ا4) . 


الفروح 


الحا 


شية 
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ويُجِيبُه القارئ» لا المصلّي» ولو نَفْلاً (م) وتبظل بالحَبْعلةٍ (ه) وقال أبو 
المعالي: إن لم يعلمٌ أنها دعاءٌ إلى الصلاةء فروايتا ساوء وقال: وتبظل 
بغي ها * إن نوى الأذانَ لا الذَكْر. 

ويّجِيبُه إذا فَرَعّء وكذا المتخلّيء قاله أبو المعالي وغيرٌهء وعند شيخنا : 
يجيبه فيهاء وكذا عند ذِكْرٍ ودّعاء ونخوه وَجِدَ سَبْبْه فيهاء وسيأتي"". 

ولا يحرم إمامٌ وهو فيها. نصّ عليه (ه) عند الإقامة» ويقوم عند كلمةٍ 
الإقامة» ونقل حنبل : يجبٌ على الإمام القيامُ عندهاء ومرادُه: يُنْتَحبُ لا 
عند حَيْعلةٍ القَلاح (ه) ولا إذا فرع (م ش) وذكر عِياضٌ عن (م) وعامّة 
العلماء : يقومون بِشْروعِهِ في الإقامة. 

ويقوم مأمومٌ* عندّها” برؤيةٍ الإمام (وه) وقيل: أو كان بمسجدٍ (وش) 
وذكره الآجْرّيُ عن أحمدّ» وقيل : أو قريباًء جزم به بعضهم» وعنه: مطلقأء 
جزم به بعضهم . 

ولا يجوز الخروجُ من مسجرٍ بعد أذانٍ بلا عُذْر أو نيّةِ الرجوع. وكّرهه 
أبو الوفاء» وأبو المعالي (و ه ش) ونقل ابنُ الحكم : أحبٌ إلى أن لا يخرج . 


* قوله: (وتبطلٌ بغيرها). 
أي : غير الحيّعلةٍ من ألفاظ الأذان إن نوى به الأذان» لا الذكر. 
* قوله: (ويقوم مأموم). 
ليس هذا من كلام عياض» بل مسألة مستأنفة. 
* قوله: (عندها). 
أي : عندٌ كلمةٍ الإقامة» وقد تقدّم ذلك بقوله: ويُستحبٌُ (عند كلمة الإقامة). 


)22 ص 7737 , 
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''ونقل صالح: لا يخرج'“2. ونقل أبو طالب: لا ينبغي» واحتجٌ بقول أبي 
هُرَيْرَةَ: أما هذا فقد عصى أبا القاسم”". ويتوجَة: يخرّجٌ لبِدْعَةٍء فإنَّ ابن 
عُمَرَ خرجٌ للتثويب في الظَهْرٍ أو العصرء وقال: فإن هذه بدعة. رواه أبو 
داود”". وإن لم تحرّم البدْعَة» فيتوجّة؛ كالخروج من وليمة*. 

ك5 بان لدرخ واف الف رت بعد الأحذٍ في الإقامة 
لظهْر وعِشاءٍ؛ لأنه يِنّهُمْ . 

ووقْتٌ إقامةٍ إلى الإمام*» وأذانٌ إلى المؤدّن. وفي «الصحيحين»”؟ : أن 
المؤدّنَ كان يأتي النبئ يك ففيه: إعلامُ المؤذن للإمام بالصلاةٍ وإقامتهاء 


و 


وفنهي]”" قول مر :"الصيلاة ا اوسول الله رَقَدَ الشيناة والصييان. 


* قوله: (وإن لم تحرمٌ البدْعَةٌ فيتوجّه. كالخروج من وليمة). 
قال في الوليمة : (فإنْ سَئَرَ الَجَدُرَ بغير حريرٍ وصورةٍ حيوان» فعنه : يحرم » وعنه : يكره» ففي جواز 
خروجه لأجله وَجهان). 
5 7 مك * روسن ه زفف 

* قوله: (ووَقتٌ إقامة إلى الإمام''). 
أي : أنَّ الإقامة مرجعُها إلى الإمام» فلا يقيمُ أحدٌ بغير إذنه» وأما الأذانُ فمرجِعٌه إلى المؤدّنء 
فليس لأحدٍ التعدّي عليه . 


)١- (‏ ليست في (ط) . 

)١(‏ أخرج مسلم في «صحيحه» (190) (708): عن أبي الشعثاء قال: كنا قعوداً في المسجد مع أبي هريرة» فأذن 
المؤذن» فقام رجل من المسجد يمشيء فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجدء فقال أبو هريرة: أما هذا فقد 
عصى أبا القاسم يي . 

(9) في سئنه (078) . 

(4) البخاري (2))377 مسلم (977) 2)١71(‏ من حديث عائشة . 

(6) البخاري (677). مسلم (58) (3518) . 

(1) في النسخ الخطية : «إمام»» والمثبت من «الفروع» . 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 
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وفي «مسلم»"" قولٌ عائشة: لما لم يخرٌّحٌ إليهم عليه السلامُ في قيام 
رمضان في الليلةٍ الرابعق؛ فطفقٌ رجلٌ منهم يقول الضلوة: 

وفي "الفصول» : إِنّْ تأر الإمامٌ» أو أمائل”" الجيرانء فلا بأمنَ بإعلامه . 

وال ابر اليعالي” إن جاءَ الغائبٌ للصلاةء أقام حين يّراه؛ للخبر. 

ولا يُودّنُ وَبْل * مالم يح قَوْتُ وَفْتِهء كالإمامء وجزم أبو المعالي 
ككرين اوس داء وذ أذْنَ ْلَه أعادء نصّ عليه. وكذا ذكر القاضي : 
يُمْنَعْ غَيْرٌ إمام الحيئ أن يُوَذْنَّ» ويُقِيمَ ويؤمٌ بالمسجد. 

ولا ابن بااكي كيين نص عليه» وأذانٍ واحلٍ بمسجدّيّن لجماعتين. 

ولا يركع داخلٌ المسجدٍ التحّةَ قبل قَراغِه*» وعنه: لا بأس» ولعل 
المراد: غَيْرٌ أذانٍ الجمعة؛ لأنَّ سماعَ الحُظبة أهمٌّء واختاره صاحبُ 


* قوله: (ولا يُوَدّنُ كَبله) . 
أي : قَبْلَ المؤدّنء والمعنى : ليس لأحدٍ أن يؤدّن قبلَ المؤدّن؛ لأن الحقٌّ له إلا أن يُحَافَ فَوْثُ 
الوقتِ. وهذا كما قيل في الإمام: ليس لأحدٍ أن يؤم قَبْلّهِ بغي طريق شرعي . 

* قوله: (وجزم أبوالمعالي بتحريمه). 
أي : بتحريم الأذان قبله ما لم يُحَفْ فَوْتٌ وَقْتهِ . 

* قوله: (ولا يركعٌ داخلٌ المسجد التحية قبل فراغه). 
أي : قَبْلَ فراغ الأذان» والمعنى : أنه يُقدّمُ إجابة المؤذن/ على التحية. قال في «الفائق» في أؤقات 
النهي : ومَنْ دخل المسجدّ وهو يسمع التأذين» فهل يقدّمٌ إجابته على التحية؟ على روايتين. 


. )1918( )950١( برقم‎ )١( 
. الأمثل: الأفضل» جمعه أمائل «القاموس»: (مثل)‎ )١( 


باب الأذان والإقامة ام 


«النظماء ولا يقومٌُ القاعد حتى يقرب فَراغه* . الفروع . 
ويُنادى لكسوف ؛لأنه فى «الصحيحين)”'' » واستسقاءء وعيد: «الصلاة 

حاف 1 اق «الصلاة»" بِتَصْب الأوّل* على الإغراء» والثاني على الحال. 

وفي «الرعاية»: بِرَفْعِهما وهنا 
وقبل: لا ينادى» وقيل: لا في عيدٍء كجنازةٍ وتراويحح على الأصحٌ 

فيهما. قال ابن عباس وجابرٌ: لم يكن يُوَدْنُ يَوْمَ الفِظرٍ حينَ روج الإمام» 

ولا بعد ما يَحْرّجُ ولا إقامة» ولا نداء ولا شيء. متفق عليه”©»*. 
ويكره النداء : «حيّ على الصلاة)» ذكره ابن عقيل وغيره. 


* قوله: (ولا يقوم القاعد حتى يَقَربَ فراغه) . الحاشية 
أي : إذا أذَّنْ المؤذّنُ والإنسانٌ قاعدٌ لا يقومُ حتى يقرّبٌ فراع الأذان. 
* قوله: (الصلاة جامعة» أوالصلاة 5 
يعني يقول: الصلاة فقط بغيرٍ جامعة» بل يَقْتَصِرٌ على قوله : الصلاة. 
* وقوله: (بِتَضْب الأول). 
المرادٌ بالأرّل: الصلاةٌ» وبالثاني : جامِعَة. فالصلاة: منصوبةٌ على الإغراء» وجامعةً: منصوبة 
على الحال. 
* قوله: (متَّمَقٌ عليه). 


يُحَرّرء فإن فيه ألفاظاً لا تُحْفْظُ في الصحيح» وهي : (لا إقامةً ولا نداء ولا شية)” . 


)١(‏ أخرج البخاري :21٠١40(‏ ومسلم »)7١( )41٠١(‏ عن ابن عمرو قال: لما كسفت الشمس على عهد النبي يكل 
نودي: إن الصلاة جامعة . 

() البخاري (970): ومسلم (883) (0) . 

(9) بل هو في ا(مسلم؟ (843) (0). 


الفروع 


0 كتاب الصلاة 


باب ستر العورة وأحكام اللباس 
* يُشْتَرَط للصلاة سترُها عن نَفْسِهِ (وش) ولهذا لا نَصِحّ صلاةٌ قادرٍ* 
خاليا*؛ وغيره* (م ر) قال أبو المعالي وهو مرادٌ غيره» مع أنَّ كلامّهم 
مُظْلَّقُّ: لا من أسفل”*» واشترطه فى الأظهّر: إن تيسّر النّظرٌ (وش) بل من 


قَوْقُ (ه) بما لا يصِفُ البَشَّرة* (و) السوادً والبياضء لا الحِلْقَة أي: حَجمَ 


عن دالكةرؤايةة ان متو الغورةلعين شرطا لسك العلةة بل بزاخيا »تعلق هذاه لو صلى بقث 
سترقٌ» ضحت الصلاةٌ. وأَئِمَ؛ لكونه تَرَكَ واجباًء وذُكِرَ معنى ذلك في «إفصاح ابن هبيرة» . 

* قوله: (صلاة قادر). 
أي : قادر على السّترة» احتّررَ به عن العاجز . 

* وقوله: (خالياً) . 
أي : لا ينظره أحدٌ. 

* قوله: (وغيره). 
هو عَظفٌ على (نَفْسِهِ)» والتقديرٌ : يُشُترط للصلاةٍ سَبّْرّها عن نفسه وغيره. 

* قوله : (قال أبو المعالي. وهو مراد غَيْرِه مع أن كلامهم مُظلَّقٌّ : له مِنْ أسفل). 
الذي قاله أبو المعالى هو قولّه : لا من أسفل» والمعنى : أنه لا يُشترط سّئْرُ العورةٍ من أسفّلء وهو 
جهة الرّجْلَيْنَه وذكر أن أبا المعالي اشترطه في الأظهر إِنْ تيسَّر النَطره أي : إِنْ كان يُمْكن النظرٌ 
من أسفل بِيُسْرء اشتّرط سَثْرُها . وقوله: (بل من فوق). التقديرٌ: لا يُشترظ سَّئْرها من أسفل» بل 
من فوق؛ أي : يشترط سَّيْرُها من فَؤْقء وهو جهّة الرأس. 

* قوله: (بما لا يَصِفُ البَشَرَةً). 
مُتعلّقٌ بقوله : (سَبْرّها عن نفسه): التقديرٌ : يُشْتَرظ سَيّدُها بما لا يَصِفٌ البَشّرة. والسواد بِالنَضْب» 
بَدَلُ من البّشرة. والمعنئ: أنه يشترط سترهاء بحيث لا يصفُ لون البشرة» فإن:كان خفيفاً يبن منه 
لون البَشَّرّة: بياضُهاء وَحُمْرُهاء وسوادها لم تج الصلاةٌ فيه. وإن كان يستر لونّها ويَصِفُ تقاطيع 


باب ستر العورة وأحكام اللباس وف 


العفو فإنهة ل امو نص ضليةة لعشقة الاعرار ونقل مُهَنَا : تُعَطِي 
ا ؛ لأنه يَصِفُ قَدَمَهاء واحتج به القاضي” "اتغلى أن القدم عزرة: 

ويكفي نباتٌ ونحؤٌه» وقيل: لا حشيشش» و نَوْبٌ. وفي لزوم طين» 
وماء كَدِرٍ لَعَدّم وجهان2"', لا باريّة"" وخحصير ونحوهما مما يضر"". 
ولاغقية برواعتان ابن عقيل يفت الطب له الضاء. 

ويكفي مُتّصِلّ به”*' كيده ولحيته. على الأصحٌ (و) وسأله أبوداود: إن 
رأى عورته؟ قال: إن كان رآها في كل حالاتهء أعاد. 


مسألة - :١‏ قولّه: (ويكفي نَباتٌ ونّحْوٌّه ... وفي لزوم طين وماء كَدِرٍ لعَدَم» 
وَجهان) انتهى. وأطلقهما في «الرعاية الكبرى» : ْ 1 

أحدهما: لا يلرَّمُه» وهو الصحيحٌ» جزم به في «الكافي)” 
و«الرعاية الصغرى»» و«الحاوي الصغير»» و«الفائق ؛» وغيرهم» وجزم به ابن الجوزي؛ 
والشارح» وابنُ عَُيْدانَء وابنُ رَزِينِ في اشرحه» في الماء» وقدّمه في الطين. . قال المجد 
في اشرحهاء وابن عَبَيْدانَه وصاحبٌ «الحاوي الكبير» : أظهَرٌ الوجهَين: لا يَلْرَمُه أن 
يُطيّنَ به عَوْرَته 2 في «التلخيص»: أنه لا يَلْرَمُه السّثْرُ بالماء» وأطلق الوَّجهَيْن في 
الطين. قال الشيخ تة تقينُ الدين: لا يلرّمه الاستتارٌ بالطين عند الآمديٌ وغيره» وهو 
الراك المقطوم بده وقيق:#إنه المعضتوم عن اعرد 

والوجه الثاني : يلزمُه» واختار ابن عقيل: يجبُ بالطين لا بالماء الكَدِرٍء فتلخصٌ 
ثلاثةً/ أوجوء الها القَرْقُء وهو قَوْلُ ابن عقيل وغيره. ْ 


“. و«الإفادات»» 


الخلقة» جازت ١١‏ ة فيه؟ لأنَّ البَسَوَةٌ ور وتقاطيمٌ الخِلْمَةٍ لا يُمْكن التحرّزٌ منه وإن كان 
الساتِرٌ صَفيقاً . 


. في (ط): «المازني»‎ )١( 

() الباريّة والبارياء: الحصيرء فارسي معرب . «المعجم الوسيط»: (بور) . 
0 في (س): "لا يضرا . 

(4) ليست في (ط). 

0 


الفروع 


وم 


الحاشية 


الفروع 


الخا 


شية 


00 كتاب الصلاة 


ويتوجّهُ على الخلافي: لَزومُ سَثْرٍ عادم بدي ومعناه» في كلام القاضي؛ 
ولهذا قال صاحبٌ «الرعاية»: يحتمل وجهين» وهل يجب سَتْرُها في غيرٍ 
صلاة؟ تقدّم في الاستطابة”'". ويأتي في كتاب النكا-27 . ْ 

وقوله في «الرعاية»: يجبٌ سَئْرُها في الصلاة وغيرها حتى حََلْوَةَ عن نظر 
نفسه» أي : لأنه يحرُمُ كُشْفُها حَلْوةٌ بلا حاجةق» فيحرّمُ نَظَرُها ؛ لأنه استدامة ّ 
ليا لم - ولم أجِذدْ تصريحاً يحلاو عدا لا اه يخرم نط عزرته 
خيث جاز كشفهاء » فإنه لا يحرم هوء ولا لْمْسُها اتفاقاً. وقد قال أبو 
المعالي : إذا وجب سَثْرّها في الصلاة عن نُفْسِهٍ وعن الأجانب» فهل يجب 
عن اليه إذا علا؟ فيه وجهان : أحذهما: يجب السَّثْرٌ عن الجن والملائكة) 
والثاني : يجورٌ. 

وعورةٌ الرجل: ما بين السَّرّةِ والرُكْبَةٍ نقله الجماعةٌ (وش). وعنه: 
والركبة؛ لخبر ضعيف”". و(“عنه: وهماء“» قيل للقاضي: لا يُمْكنّه عادةً 

سَثْرُ الفَحْلٍ إلا بسَمْرِ بعض الرّكبِ» وما ا 
فرضاً ِثْلّها؛ ولهذا دَخَلتِ المرفقٌ في الوّضوءء فألرّم بالسّرة0* . 
الفُرْجان؛ (وم) اختارَهُ صاحبٌ «المُحرَّر) وَغَيْرُه وهو أظهرٌء قال وسَمَى 
الشارعٌ المَّذَّ عَوْرَة؛ لتأكُدٍ الاستحباب, وتكلّم بعضّهم في الخبر ”© . 


.ا١؟9/١‎ 0 

. ١69/805 

(؟) أخرجه الدارقطني في سننه 0771/١‏ من حخديث على» بلفظ : «الركبة من العورة» . 

(4 -4) في (ط): : اعندهما» . ْ 

(0) يعني : فألزم السائل بأن السرّة ليست واجبة السّتر مع وجوب ستر ما دونها . 

)١(‏ وهو قوله يل لجرهد الأسلمي حينما مرّ به وهو كاشف عن فخذه : «أما علمتٌ أنَّ الفخذ عورةٌ؟21 أخرجه أبو داود 
.)4٠١1١84(‏ 


باب ستر العورة وأحكام اللباس هه 


وللمالكية كالأوّلٍء وأنالسُّرَّةَعَوْرَةٌ وأنه لا يجبٌ سَّثْرٌ جميعه. والله أعلم . 
وكذا خُنْتى / مُشْكِلء وعله: سا 
والبحءةٌ البالغةٌ كلها عَوْرَةٌ حتى مُلنْوُها. نص علية إلا الوَجهء' اجثاره 
الأكبرٌ وغنه : والكقئ” *) زوع ذ) وال يشا والقدمي زو هاوق 
أ ل و ا ا 2 
تبيهات: 

(+7) الأول: قوله : (والحرٌةٌ البالغة كُلّها عَوْرَة. . . إلا الوجهء اختارّه الأكُتَرء 
وعنه : والكَمَيْن)» انتهى : 

قَدَّمِ أن الكمّيْن عورةٌ» قال الختارم الاك قلت : هو ظَاهِرٌ كلام الخِرّقيّ؛ واختاره 
القاضي في «التعليق»» وقطع به الأدفي في (مُنْتَحَبه) والمتّوّره)» وصاحبٌ 
«الطريق الأقرب»» وصحّححه في «التصحيح»» وقَدّمه في «الإيضاح»» و«خصال ابن البنّاء)» 
و«النظم»», و«الرعايتين»» و«إدراك الغاية»» و«تجريد العناية»» وغيرهم . 

والرواية الثانيةُ: ليسا بِعَورْةَء قطع به في. «العْمُْدة»» و«الإفادات»» و«الوجيز»» 
و«النهاية»» وانَظّْمها»» و«التسهيل»: وغيرهم» واختاره المجدء وأبو البركات ابْنُ مَُجَاء 
بازع القري محف «الظلم 1 وابن عيداة في دروم وابن عَبْدوس في «تذكرته»» 
والشيخ تقَيُ الدين» وغيرُهم» وقدمه في «الحاوي الكبير'» و«شرح ابن رَزِْينِ') وصّحَحه 
في «تضحيح المحرّر'؛ وهو الصواتٌ» وكان ينبغي للمصئّف أن يُطْلِقَ الخلا أو يُقَدْم 
هذاء وقد أطلق الخلافٌ في «الجامع الصغير»» و«الهداية»» و«المبهج». و«الفصول». 
و«التذكرة» له.ء و«المَذْهَب»» و«مسبوك الذهب». و«المُستوعب»» و«الخلاصة». 
و«المُعْني)"”"'. و«الكافي»”"', و«المُقْنع»”* و«الهادي», و«التلخيص». و«البلغة». 
و«المحرّر». و«الشرح»”", و«المَذزْمَب الأحمداء و«امختصر ابن تميم'ء 
و«الحاوي الصغيراء» و«الفائق»)2 والزركشي» وغيرهم . 


)١(‏ في (ط): «كالسرة». 
0 8/1" . 
515/15 . 


الفروع 


ا 


الفروع 


الحا 


«0 


ك5" كتاب الصلاة 


الو وذكر القاضي عَكْسّها إجماعاً قال بعضُهم : ومراهِمَّةٌ. وقال 
بعضهم : عر ف نقل أبو طالب في شَّعْرِ وساقٍ وساعدٍ: لا يجبٌ 


- و 


ستره حتى تحيض . . وقال أبو المعالي : الكو عدم 0 
اله ثم ذكر عن أصحابنا إلا في كشف الرأس» نيليه ويد السَبْع * : 
الترحاق وأنه يجوز نظر ما سواه. 

والأمةٌ كالرجُل (وش) وعنه: ما لا يظهَرُ غالباً (و ه م) وكذا أمٌ ولد 
ومُعَْقُ بَعْضُهاء ومَدَبّرَةٌ ومكاتبةٌ» وعنه: كَحُرَةٍ (ن) ) وقيل: أمْ ا 

(7) الثاني : قولّه : (قال بعضهم : ومراهقةٌ وقال بعضهم: ومميّزة. كأمة) 
انتهى . ظاهِرُ كلامه: إطلاقٌ الخلافٍ. قال في «التّكت»: وكلامُ كثير من الأصحاب. 
يقتضي أنّها كالبالغة في عَوْرَةٍ الصلاة. وجَرّم في «المُعْنيه2'0 في كتاب النكاح» 
وَالمَجَدُ في «شرحه)ء وابنُ تميم» والناظعغ» وصاحبُ «الحاوي الكبير)» وابنُ عبد 
القويٌ في «مجمع اللضرن وان عُبيدان» وغيرُهم: أنَّ المُراهقة كالأمَة» وقَدّمه 
الزركشيُ وغيره. ونَقْلُ أبي طالب يُوافقُ ذلك. وقال في «الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير»: وقيل: المميّزةٌ كالأمة. وذك” :الصف كلام أبي المعالي» 
والصحيح على ما اصطلحناه ما قاله في «المغني» والمجْدُ وغيرُهماء ويؤيّده رواية 
أبي طالب» والله أعلم . 

(7) الثالث: قوله: (وكذا. . . مُعْتَقُ بَعْضُها) يعنى كالأمة (وعنه: كحرّة) انتهى . 
فقدّم أنها كالأمة» وقَدَمه في «المُقْنع)”") و«الفائق». 507 ابنُ تميم» وجزم به في 


* قوله: (وفي الوَجهِ روايٌ) . 
أي : في الوجه روايةٌ أنه عَوْرَةٌ (وذكر القاضي عَكْسَّها إجماعاً) أي : ذكر القاضي : أنَّ الوه ليس 
عورةٌ إجماعاً . 

* قوله: (وقبلهما وبعد السبع). 
أي : قبل التسع للأنثى» وقبل العشر للصبي . 

7 لم نقف عليها‎ )١( 

(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 094/8” . 


باب ستر العورة. وأحكام اللباس يفن 


كحرّق) وقيل : المُعْتَّقٌ يَعْضهاء وقيل : هما. 

وسثر سَيْرٌ المنكبيّن شَرْظ في ظاهر المذهب». كال القاضي : وعليه أصحايناء 
وعنه . واجبٌ» وعنه : سُنَّةٌ (و) وفي «الواضح» ا يكفي خَيْط ونحوه: 
وقيل: أقل لباس . وفي النَفْل('2 والاكتفاءٍ بسَثْرِ أحدِهماء 7 ناد 


«(العمدة»)» وا أنها كحرّة» جزم بها في «الإفادات». و«الوجيزا» و«المنوّر)» 
و«المنْتَخدبْف» وقدمه في «الهداية»» و«المذهب». و«الرعايتين»» و«الحاويين». 
«ومختصر ابن لما واشرح ابن رزين»» وغيرهم . قال في «مسبوك الذهب». 
و«المحرّر؟» وامجمع البحرين» : والمفكق تنقنها عالعة علن الأضم: قال المجدٌ في 
«شرحه»: هذا الصحيحح. قال الناظم: هذا أؤلى. قال الزركشيٌ: هذا الصحيحح من 
المذهب. قال في «تجريد العناية»: هذا الأظَهّرُء وهو الصوابٌ وأطلقهما في 
«المستوعب».» و«الهادي». و«التلخيص». و«البُلْغةف. و«الطريق الأحمدف 
اوشرح ابن عْبَيْدان) . 
مسألة - 7 1: قوله: في سّْر المتكبيين: (وفي النَفْلء والاكتفاء بِسَثْر أحدهما 
07 1 
المسألة الأولى ‏ ؟: هل التَمْلُ كالمٌزْض في سَثْرِ المَئْكبَيْن أمْ لا؟» أطلق الخلاف» 
وأطلقه في «المحرّرا» واشَرْح ابن عُبَيْدانَ؛» و«الحاوي الكبير»» و«الفائق», 
والزركشي» وغيرهم : 
إحداهما: ليس التَقْلُ كالفُرْضِء بل يُجزىئ سَيْرُ العورة فيه من غير سَثْرٍ الممكيين» 
وهو الصحيحٌ . نص عليه في رواية حَتْبلٍ واختاره القاضي» وابن عقيل» وابن عبّدوس 
في ١تَذُكرته1»‏ وغيرهم . قال المجدٌ في "شرحها» وابن عبدٍ القوىٌ في «مجمع البحرين»» 
وك عُبَيْدان في «شرحه»» وصاحب «الحاوي الكبيرا» والزركشيٌ» وغيرهم : هذه 
الرواية هي المشهورة» وجزم به في «الهداية». و«المسّتوعب»» و«الوجيز»ا» وغيرهم . 


. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١( 


الفروع 


الفروع 


الحا 


ابام 


3 كتاب الصلاة 


تسن صلاته في ثوبَيْن (و) وذكره بعضهم 0 قال جماعةٌ: مع سّيْرِ 
رأسِوء والإمامُ أبلغ. نقل أبوطالب : يُسْتَحَبٌُ أن يكونٌ للإمام ثوبان. 
وصلاتها زع وخجمار وبالك 1 رو روى ذلك محمد بن عبدالله 
الأنصارية ١”‏ ' في #جزئه؛ عن عمر بإسنادٍ صحيح . ونكْرَهُ في نقاب وبرقع . 


وهو ظاهرٌ ما جزم به في «التلخيص»» و«البُلْغْةف و«إدراك الغاية»يى و«المئوّرا» 
وامُنْتَحَب الأدميّ), وغيرهم: لاقتصاره على وُجوبه في الفرض» وصَحّحه في 
«الحاوي الصغيرا» و١اتصحيح‏ المحرّر»ا» وقَدّمه في ١المُغْني)”‏ كك و«النظم». 
وامختصر ابن تميم؟» ا و«الشرح». وغيرهم . 

والروايةٌ الثانيٌ: النَقْلُ كالفَرْض في ذلك» جزم به الخرّقي. قال في «الإفادات»: 
وعلى الرجل القادِرٍ 2 عَوْرَتِه ومَْكبَيُه وأطلق» وكذا قال في «المَذْهَبِ الأحمداء 
وقُدّمه في «المقنع»”” 0 وظاهرٌ كلام ابن مُنَجَا في اشرحه) : أنَّ هذه الرواية اختيارٌ غير 
القاضي ١‏ وليس كذلك. 

المسألة الثانية ‏ ": ماو أمْ لا بُدّ من سَيْرهِما؟ 
أطلق فيه الخلاف: 

ا يُجَرزَئ سَنْرُ أحدهماء وهو الصحيحٌ. نص عليه في رواية مُتْنَى بن 
6 3 واختاره الشيحُ الموفّق» والمَجَدُ في «شرحه» وابنُ عُبَيْدانَء وغيرّهم» وجزم به 

في «المحرّرا» و«الوجيز؛ء و«المنوّراء و«مئْتخب الأدميّ) وغيرهم » ومو ظاهرٌ م 


)١(‏ هو: أبو عبد الله » محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بو انق نن نالك الاشارى .شاكن نيعا وتتكين سلا 
وكان أسند أهل زمانه» وله جزءٌ مشهور من العوالي» عرد باتع الكندي . (ت 6١1ه)‏ . (السير؛ 077/9 . 

291/5 0 

(") المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 3١8/7‏ . 

(؛) هو: أبو الحسن» مثنى بن جامع الأنباري . حدّث عن سعيد بن سليمان الواسطي. ومحمد بن الصباح الدولابي» 
وعمار بن نصر الخراساني» وغيرهم . ونقل عن الإمام أحمد مسائل حساناً . «طبقات الحنابلة» 1/١‏ 
«المنهج الأحمد؛ 1968/7 . 
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نصّ على ذلكء ولا تبظل بكشْفِ يَسيرٍ لا يَفْحْسْنُ في النَّظرِ عُرْفا» وقيل: ولو 
عَمْداء كالمَشّي في الصلاة» ونه بلى لوقن اعخارا الخزىبوقيل بذ 
المُعلْطةء وكذا كثير قصرَّ زَمَنْهُ (ش) . 

وقبل : إن احتاج عملا كثيراً في أحذهاء فوَجهان» ومَذْهَبُ (ه): يَمْنَعْ 
الصحَّحة كُشْفٌ رُبع الساقي» أو ربع الذكّر أو غيره» وأنفئله الشعر: 

ولا تَصِخُ - وعنه: من عالم بالنّهُي ‏ في ثوب حرير» أو عَضبٍ*؛ أو بقع 
عَضْبٍ - أَرْض» اخيرات أو غيزو د اللملك أن المتقعق أو خرءا مشاعاً 
فيها(؟). وعنه : “بان مع التحريم ؛ اختارّه الخلاّل» و«الفنون» (و) كعمامةء 
وخاتّم ذَهبٍء وحخفٌ. وتِكةٍ في الأصحٌ. 


الجرتي» وقدمة في «الإقناع». و«مختصر ابن تميم»» و«الرعايتَيْن»» و«الحاويّين». 
وام مجَمع البحرين»» و«الفائ ئق)2 وغيرهم. 

والروايةٌ الثاني : 20 سَثْر المنكبَيّن» وهما عاتقاه. اختاره القاضي وعياعة 
وصَحححه الطوفي في «شرح الخرقية: وجزم به في «التلخيص». و«البُلغةف 
و«الإفادات»» وغيرهم . 


* قوله: (في ثوب حريرٍ أو عَضْبٍ). 
والثوب المغصوبٌُ بَعْضُهء كالمغصوب كله مُعّناً كان أو مُشاعاً» قاله ابن تميم» وسواء كان 
العَضْبُ في موضع العورة» أَوْ لاء قاله ابن عقيل في «الفصول». قال: لأنَّ الثوب يَبْبَعُ تخضه بعضاً 
لكر ندل وغول فل الكيعه رك أزاتى المنالة كن ليذه رعلدة المغلف: زان جر 
مُشاعاً فيها)» قد يؤخذ منه أنَّ موضِع العَضْب إذا لم يكن مُشاعاً وكان سَئْرُ العورة بغيره» أنه لا 


)١(‏ في (ط): «فيهما". 


الفروع 


الفروع 


0 كتاب الصلاة 


وقيل: بل مع الكراهة*؛ وهو ظاهرٌ كلامه في «المُسْتَوعِب»» وفيه نَظَر 
وعنه: الوق في التّكةء وعنه: يَقِكُ على إجازة المالك» وعنه: إن كان 
بغار" لوي : 

وقيل : ا كذهب. قال القاضي وغيره: لذن لوي لم 
يَعْذْ إلى شَرْطها* ؛ صعالَلن” 4 لأنّ اَم لا ييختضٌ الصلاة* ؛ لأنه 
لا يمتنع ألا 0 0 ويفْسِدَها. كذا قال هناء ويأتي كلامه في: 


مواضع الي 


* قوله: (وقيل: بل مع الكراهة). 
الاي عاط رماتو 101 لارماني «الشتروسية وز لخر وَجْهُ النّظَر : أنه قيل : 
مكروةٌ» وهذه الأشياءٌ مُحرَّمةٌ ينبغي الْجَرْمُ بالتحريم» ويمكن أن يقال : المرادُ كراهةٌ التحريم» 
وعنه : تَقِْ على إجازة المالك» أي: الصحة» وعنه: إِنْ كان شعاراً» أي: إن كان الثوبُ الحريرٌ 
أو العَضْبٌ شِعاراً؛ وهو الذي على الجسم» احتررٌ به عن الدَّثارٍ؛ وهو الذي لا يلي الجسم ؛ بأن 
يكون فُؤْقانياً وتخته غَيْرُه . 

* قوله: (لأنّ النَهْيَ لم يَعْدْ إلى شَرْطِها) . 
الظاهر : أنه تعليل للعمامة والخاتّم والحُْفٌ ونَحُوها؛ لأن هذه الأشياء ليست شروطاً للصلاة» 
بخلافي الثوب والبْقعوِء فإنهما شرطان؛ ألا ترى أن سَيْرَ العورة شَرْظ؟ 

* قوله: (لأنَّ المَنْمَ لا يختصٌّ الصلاة). 
أي: ليست العلَّهُ هذه» وهو أن المَنْعَ لا يختصٌ بالصلاة» بل العلَّةُ ما تقدّمء وهو أنَّ النهي لم يَعْدْ 
شَّرْطهاء ثم استدلٌ لنفي التعليل بهذه العلّة؛ بأنّه (لا يمتنع ألا يَخْتَصٌ الصلاةً ويُفْسِدَها) أي : 
لا يجوز ألا يختصّ الصلاةً ويكونّ مُفْسِداً لها. ومعنى قوله: (ألا يختصٌ الصلاة) أنْ النَهْيَ لا 
يكونُ في الصلاةٍ فقط» فإذا خرج من الصلاة» زال النهئ» بل النّهْيُ عن العمامةٍ الحرير 

)١(‏ في (ط): «شفافا». 

. بعدها في النسخ الخطية: «لا؟‎ )١( 

٠١١ ص‎ )( 
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وعند الحنفية: الصلاةٌ في مكانء. أو ثوب مَعْصوبء أو حريرء 
مكروهةٌ» كبقيّةٍ المكروهات في الصلاة» قالوا: رفت حاصو انها 
ليستُ بسبب للغصب؛ أن غاصبٌ وإن لم يُصَلء ونَفْسٌ الغضب ليس فِغْل 
الصلاة ؛ لأنَّ فِْلّها قائم بالمُصَلّي ؛ وفِعْل ) العَضْبٍ شغْل الأرض» فهو قائم 
بالأرض؛ فلهذا صحّ م تله ولزمّه بالشروع فيهاء وتضلحُ لإسقاط صلاةٍ 
واجبة في ذَمَّتِهء وأما طَرْفُ الزمانء وهو الوَّقْتُ المَكروة» فهو سَبَبهاء 
فصان السبب يُوجبٌ نُقْصانَ المسبّبء فالتَفْل الكامل - وهو ما وجب 
كانلا فى ومن ميلاقا بهذا الناقص ؛ لأنَّ كمالّها داخِلٌ تحت 
الأمرء ففواته أؤْجبّ ثقصاناً بالمأمورٍ به» قالوا: والمكانُ لم يدخُلُ تحت 
الأمرء فلا يُوْجِبٌ نُقّصاناًء وكذا مَنْ ترك واجباًء كالفاتحة في الأداء 
والقضاء(©) » سواءٌ كان ساهياً ينجَبرٌ بسجود السَّهُوء أو عامداً فلا يَنْجَبرٌ؛ 
لتبُوتِه بخبر الواحدٍ بطريق الزيادة* . 


وَالعَضْبٍء وخائّم الذهب ونَّحْوِ ذلك حاصل في الصلاة وخارج الصلاةٍ؛ لأنه لو لبس عِمَامة 
حرير» أو غَضْبٍ خارج الصلاة »كان واقعا في النَّي . 

* قوله: (أو عامداً فلا يَنْجَبِرٌ؛ لشوتِه بحَبّرِ الواحدٍ بطريق الزيادة). 
أي : لثبوتٍ الواجبء كالفاتحة بِحَبّرٍ الواحد وقوله: (بطريق الزيادة). يحتمل أنّه أراد أنَّ وجوبٌ 
الفاتحة زائدٌ على النصّء وهو قوله تعالى: #فاقرءوأ ما يَسَرَ مِنَ َلْفُدءَانِ 4 [المزمل: .]٠١‏ 
فقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاءً لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب:”". زائدٌ على النصّ» 
والحديثٌ خبرٌ آحادٍء والزيادةٌ على النصٌّ عندهم نسح . 


)١(‏ ليست في (ط). 
(؟7) أخرجه البخاري (1/67)» ومسلم(794) (14) . 


الفروع 


الفروع 


الحا 


لام 


:1 كتاب الصلاة 


وتضمن للقن الات بالشرون .فد تلاعت خلافاً لُكَرَ ر*» قالوا: فى 


0 العيل: الصوم يقوم م بالوقت؛ لأنه جِرَءٌ من أجزائه. وداخل في ع 


وو دمض 


ويُغْرَفُ به» والععيارٌ سَبَبٌ وَوَصفتٌء فيكون فاسداء وإذا شرع فيه ثم أقْسَده 
لا قضاء عند أبي حنيفة» وعند صاحبَيه يقضي ؛ لأنَّ الشروعَ مُلْرِمٌ كالئدُ 
ويَصِحٌ*. ويَلْرَمُ القضاء؛ لأنَّ صَوْمَهُ طاعةٌ في تَفْسِو*» قَبِيحٌ بوصفه. 

وذكرَ بعض الحنفية : لو لزِمَيْهُ الصلاةٌ في غير مكان عُضْبٍء فأذَّاها فيه 
لا يجَزيهء والله تعالى أعلم . 

وإن جَهِلَ أو نَسِيَ كَونَه غَضباء أو حريرآء أو حبس بِعَضْبء صحَتث» 
وعنه : : لا» وذكر صاحبٌ «المحرّر» الصححة 2“ لزوالٍ عل الفسادٍ» وهي 
لين المُحَرّمُء وأطلق القاضي في حَبْسِهٍ بِعَضْبٍ روايتين» ثم جزم بالصحَةٍ 
في ثوب يهل عَضْبّه؛ لعَدَمِ نم كذا قال. 

ولا يح تفل آب» ذكره ابن عقيل وغيرُه؛ لأن من فَرْضِ ضِهٍ مُسْتثئى شَرْعاً» 
فلم يَعْصِبَهُ ؤكالةشيكنا : وبُظلانَ مَرْضِهِ قَوِي. وقال ابن هبيرةَ في حديثٍ 


جرير: (إذا أَبَقَ العبد» لم تُقْبَلُ له صلاةً» . وفي لفظ : «إذا أَبَقَ مِنْ مُواليه» فقد 


* قوله: (وَيَضْمَنُ النفل الناقصّ قصّ بالشروع فيه عندهم. خلافاً لؤُقْرَ) . 
المرادٌ بالنّفْلٍِ الناقص :ما دخل فيه وَقْتُ نهي ؛ يدلُ عليه قولّه : (فالتَفْلُ الكاملُ» وهو ما وجب 
كاملاً في وقتٍ صحيح) ومعنى قوله : (يَضْمَنٌ) أنه إذا أفسده يَقْضيه . 
* قوله: (وتشع . 
أي : لو لم يه عيله مع اران النضاء ءُ بإفساده . 
#* قوله: (لأن صومه طاعةٌ في نَفْسِهِ). 
أي : لأنّ الصومَ في نَفْسِهِ طاعةٌ وعبادةٌ» لكنه لما اتصفت في يوم العيد كان قبيحاً» فقّبْحه ؛ لاتصافه 


بهذا الزمنٍ المخصوص . 
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كف حتى يرجم إليهم؟ . رواهما مسلم''". قا أراء عن مف + إذا :امكح 
الإياق» وذللنة كه كذا قال. وظاهره صِبَعَةٌ ضلاته عنده» وقد روى ابن 
خزيمة في «صحيحه)”' عن جابر مرفوعاً: «ثلاثةٌ لا تُقْبَنَ لهم صلاةٌ» ولا 
تَصْعَدٌ لهم حسنةٌ : العبدٌ الآبقُ حتى يرجم إلى مواليه» فيضع يَدَهُ في أيديهم» 
والمرأةٌ الساخظ عليها رَوْجُها حتى يرضى» والسكرانٌ حتى يصحو» . 

وإن غيّر هيئة مَسْجِدٍ فكميره!**» وإن مَنَعَهُ غَيرَه* وقيل: أو زَحَمَه 
شان يبتكا لد" فرتميان”؟*؟ :وعلل ار عقيل الضيكة قيهن إذا :متمد #تطه 


(7) تنبيه : قوله : (وإن غَّر هَيْئَة مسجدٍ فكمَيْرِ) لعلّه فكمْضْبهء كما في «الرعاية». 

مسألة ‏ 54 : قوله في أحكام المغصوب: (وإن مَئَعَه غَيْرَه) أي : : مَنَعَ المسجدٌ غيرّه 

من الصلاة فيه» وصلن عو انه - (وقيل: أو شك ومان كان فوجهان) يعني: في 
صحّةٍ صلاته» وأطلقهما ابن عقيل وابنُ تميم : 


* قوله: (وإنْ غَيّر هَيْئَةَ مسجدٍ فكََير). 
قال في «الرعاية»: ومَنْ غَصَبَ مسجداً وغيّر هَيْتّه ٠‏ فهو كمّضب مكان غيره في صلاته فيه . وإن لم يُعَيرُ 
هيئتّه » لكن مَنَمَ الناسّ الصلاةً فيه» صححتْ صلائه فيه مع الكراهة؛ وقيل : لا تصحٌ ولا يضمنه بذلك. 
* قوله: (وإنْ مََعَهُ غَيْرّه) . 
الضميرٌ في (مَنَعَهُ) يعودٌ على المسجدٍء فالضميرٌ في (غيره) يعودٌ على غاصب المسجدء وغَيْرَ 
منصوبٌء لأنه مفعولٌ ثانٍ ل(منع)» والمعنى: أنه لو لم يُغَيّر هيئةً المسجدٍ لكن مَنَمَّ غَيْرّه من 
المسجدء فإذا صلَّى المانمُ في ذلك المسجدٍء ففي صححةٍ صلاتِه وجهان. 
* قوله: (وقيل: أو رْحَمّه وصلَّى مكاله). 
قال في «الرعاية» : وإن أقام غيرّه منه وصلَّى مكائّه » فهل يُلْحَقُ ذلك بالغاصب والعّضْب؟ فيه وجهان . 


)١(‏ في صحيحه: الأول برقم ,)١15( )17١(‏ والثاني برقم (58) (11515), بلفظ : «أيما عبد أَبَنَ من مواليف فقد كفر حتى 


يرجع إليهم؟ . 


زفق برقم (4150) ٠.‏ 


الفروع 


الحا 


شية 


3 كتاب الصلاة 


الفروع ستارّة الكَعْبة* وصلاتِه فيهاء كذا قال. وعَدَمُ الصحّةٍ فيها أؤلى؛ لتحريم 
صلاته فيها . 
رار مهي ل كفني وقال يكنا قباس المَذْهَب: م 
ونَصِحٌ مِمَّنْ ظُولِبَ بوديعةٍ أو عَصْبٍ. وذكر ابن الزاغونيّ عن طائفةٍ من 
أصحابنا : لا نَصِحء وقاله بعض الحنفية مع تضرّرٍ الطالب» زاد بعضهم: ما 
لم يفت الوقتٌء ويتوجّة مِئْلُ المسألة: مَنْ أمره سَيِّدُهِ يَذْهَبُ إلى مكانء 
فخالفه وأقام”" . 
ويصحٌ وضوء. وأذانٌ رركا وصومٌ» وعَقّْد* في بِقْعَةٍ عَضْبٍ؛ لأنّ 


التصحيح أحدهما: تصح. وهو الصحيخ. قال المجد في اشرحه»؛ وصاحبٌ 
«الحاوي الكبير» : والصحيخ : الصكحة. قال في «الفائق» : صَحَثْ في أصحٌ الوَجَهَيْن» 

وقدّمه في «الرعاية الكبرى». 
والوجه الثاني : لانَصِحْء قال الشيحٌ تق الدين : والأقوى البُطلانُ . قلتٌ: : وهو قويٌّ. 

الحاشية * قوله: (كَعَضْبهِ ستارةً الكعبة). 
قال ابن تميم : ولو غَصَب ستارة الكعبة وصلَّى فيهاء لم تصحّ ذكره ابن عقيل . 
وقال في «الرعاية» فيما إذا عَصَبٍ ستارةً الكعبة» وصلَّى فيها : لم تصحّ على الأشهّر 

* قوله: (ولا يضمئه بِمَنْعِهِ). 

5 الضميرٌ في قوله : (بمَنْعِهِ) يعودٌ إلى المسجدٍ الذي مَنَعَهُ غَيْرَه/ ولم يَعَيْرْ هَيْئنه» وإنما وَجِدَ منه المَمْعْ 
فقط؛ ولهذا قال: (بِمَنْعِه) احتررَ به عمّا إذا غَيّر هَيئته» والمعنى : أنه لو منع غَيْرَهُ من المسجدٍء لم 
يَضْمَئْهُ بذلك» أشبه ما لو غصب جزءاً» فإنه لا يَضْمَئّهُ» وقوله : (كجرٍْ) يَحْتَمِلَ أنه أراد به إذا منع 
اسم 

* قوله : (وعَقدٌ). 
كالبيع والإجارة» ونَحْو ذلك. 


(- 001 في (ب): «ولا بمنعه يضمنئه؟ . 
(0) ليست في (ط). 


باب ستر العورة وأحكام اللباس 3 


الكَْن ليس بشرط في صحّته؛ بدليل إتيانهما به* وهما يَسْبَحان” 
يَُويان من عُلُوٌّ ولهذا* يَصِحّ تجددُ الطهارة فيهاء بخلافب تَفْلٍ الصلاقى 
ذكره القاضي وغيرٌه؛كختان» وعِيْقَء وطلاق؛ لأنه إتلاف” لا يمكن 
تداركه» وقيل: هو كصلاقء ونقله الوذ وغَيْرُه فى الشّراءء وذكره 
جماعةٌ» منهم الشيحُ في باب العَضْبٍء وقال العاقني بعد دكروة : هذا يحَرّح 
على الروايتيّن في الصلاة ة في الدار المغصوبة. وحمله ابنُ عقيل وغيره على 
الكراهة والتغليظٍ أو الورع ؛ ؛ لأنه لا يَؤْمَنُ منه * ناي ناما مقطو واللققة 
ليست شرطاً في البيع» ولا عُلْقَة لها بالمبيع» ولا تأثيرَ لغصب البقاع في العقودٍ 
فيها» وسلّم أبو الخطّاب وغَيْرُه صحّحة إسلامه ؛ لأنه لم يتصرف به فيها . 


* قوله: (بدليل إتيانهما به). 
أي : إتيان المُتعاقِديّن بِالعَقْدِء فقوله: (به) يعود إلى العقد. 

* قوله: (يُسْبَحان). 
هو بفتح الياء» المُثئَّاةٍ من تحت في أولهء وسكون السين المهملة» وفتح الباء الموحدة من تحت» 
وهو من السباحةٍ في الماء. 

* قوله: (ولهذا). 
أي : ولأجل أنَّ الكؤْن ليس بشَرْطء صم تجدّدُ الطهارة؛ لأن المكان ليس بشرط في الوضوء» 
بخلاف تَفْلِء أي: لم يصمح النَقْل؛ لأنَّ المكانَ من شروطٍ الصلاة. 

* قولُّه : (لأنه إتلاف). 
أي : الخِتانُ» والعِئُّ» والطلاقٌُ (وقيل: هو كصلاة) أي: الوضوء» والأذان» والزكاةٌ والصومٌ. 
والعقّدُ 

* قوله : (لأنه لا يُؤْمَنٌ منه) . 
أي : من الغاصب للبُفّعَةٍ أن يَخْصِبَ طعاماً؛ لأن الغاصب قد عُرِفَ منه العَضْبٌ ؛ لكونه غُصَب 
البقعة» فكره الشراء منه؛ لاحتمالٍ عَضْبٍ الطعام . ٍ 


الفروع 


١ 


الفروع 


45 كتاب الصلاة 


وحبجه بِعَضْبٍء كصلاة/ » ولا يُقالُ: الزادٌ والراحلةٌ يتقدَّمانٍ العبادةً» 
ولا يُصاحبانها ؛ أنه لو الخرميمن ا أَهْلِهِء أو من الميقاتٍ وسار على 
راحلةٍ محرّمة. فالتحريم مُصاحبٌ للعبادةّء وهو صحيحٌ عندهم , ولأنَّ الحجّ 
من نتيجةٍ المالٍ المغصوب وفائديه» ومِنْ أضْلنا : أن فائدةً المالٍ المخصوب 
أكون الخاضت . ولا يُمْكنُ الححّ للمالكِ؛ لأنه لم يأذن فيه ولا نُواهء ذكر 
ذلك القاضي وغيره؛ وكلامٌ غيره يخالقُهء وأن المؤثر حَجهُ لا قَبْلّ إحرامه» 
وهو أظهَرٌ قرف ابنُ عقيل وغيره؛ بأن الزادَ والراحلة ليسا شرطاً للصحّةء 
بل للوجوب وق" زفقل كفْرْضِهِ* كثوب نْجس”*» وقيل: يَصِحٌ؛ لأنه 
أحَفّء وذكر القاضي وجماعةً: لاء وجعلوه حُحيَةَ على المخالِفٍ*؛ فلهذا 
قالوا: لا يئابٌ على فَرْضِهِ إن صحّ* ؟ وقيل له في «التمهيد» في مسألة النَهِى : 


* قوله: (وتَفْلّه كمَرْضِه). 
أي : :قل ينمل في الغضب من العصلاة والخ كالترّضي» فإذا لم » يصمٌّ المَرْضٌء لم يصمح النفل» 
وإذا صحّ الفرض . صحّ النفل. وقيل: يصحٌ النفل؛ لأنه أخنتُ؛ لأنّ الذمّة بريئةٌ منه. وقيل: لا 
يصحٌ النفل» ولو صم الفرض. وهو قوله: (وذكر القاضي وجماعةٌ: لا). 

* وقوله: (كثوب نجس) . 
أي : إن النَْلَ في العَضْب كالمَرْضٍء كالثوب النْجسء فإنه لم يُقَرَقْ في الصلاةٍ في الثوب النجس 
بين النفل والفرض» فكذا لا فَرْقَ بينهما في الغصب. 

* قوله: (وجعلوه حُجَةٌ على المُخالِف). 
أي : عَدَمّْ صحة النَقْلٍ احتبجّوا به على من قال بالصحة في الغصب. وظاهر هذا : أنَّ الخضم قائلٌ 
بعدم صحّحة النفل» وإلا لم يصمّ الاحتجاجٌ . 

* قوله: (فلهذا قالوا: لا يُئابٌ على قَرْضِه إن صحٌ). 


)١(‏ ليست في (ط). 
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خلاقنا في الصلاةٍ على صفةٍ مكروهةٍ من الالتفاتٍ والصلاةٍ في الثوب 
العَضْبٍ وما أشبه ذلك من الدّين؟ فقال فِعْلُ العباداتٍ على وجه انه ليس 
ف الدين؛ ولهذا لا يُتَابُ عليه؛ ولهذا يَحَرُمٌُ عليه فِعْلهء وما لم يوْمَرُ به ولم 
يبَحْ له فهو خارجٌ من الذَّينِ مَرْدودٌ كذا قال. وقد يتوجّه من صِحََّةٍ تَمْلِه 
إثابتُه عليه» فيّتَابُ على فَرْضِه مِن الوجه الذي صحّ. وإلا فلا فائدة في صِحَةٍ 
تَفْلِء ولا تَوابَ لبراءةٍ ذمّته*: ويلرّمُ منه: يُتَابُ على كل عبادةٍ كُرِهَتْ*. 
ويكونٌ المرادٌ بِقَوْلِهم في الأصول: المكروه لا تَوابَ في فِعْله: ما كر 
بالذاتِ» لا بِالعَرّض» ويأتي 7" صِحََةُ ححجٌ التاجر وإثابئه» وهل يُثابُ على 

ل ولهذا لما احتجٌ مَنْ كَرِة 
صلاة الجنازة فى المسجد بالخبر الضعيف الذي رواه فد وم المَنْ 
صلَّى على جنازة "في المسجد"»؛ فليس له من الأجر شيء»: لم يقل أحدٌ 


أي: إذا قُلنا : لا ياب على اللَّقْلِ مع قولنا بالصحة» لم يحصل للصحة فائدةٌ؛ أن الذمة بريثةٌ منه» 
فلا تظهر فائدةٌ إلاحصولٌ الثواب» فيلرّمُ من القولٍ بصحَحتِه حصولٌ ثواب. 1 
* قوله: (لبراءة ذمّته) . 
متعلقٌ بقوله: (فلا فائدة). والتقديرٌ: وإن لم يُنَبْ على نفْلِهء فلا فائدةً فيه؟ لبراءة ذمَتِهِء وبهذا 
تخالت الترضر ؟ لآن اللكة مشخولة نوه كقائدثه براءتها ش 
** قوله: (ويلزم منه: يُتَابُ على كل عِبادةٍ كُرِمَتْ). 
لأنه إذا أثيب على المحرّم» فالمَكروهُ أؤلى. 


(0) ه/ه"؟ . 
(؟) أحمد في مسنئده (9170)»: وأبو داود (7141): وابن ماجه :)١0119(‏ من حديث أبي هريرة . 
(-”) ليست في (ط). 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


شية 


:1 كتاب الصلاة 


بالأجر مع الكراهة. لا اعتقاداً ولا بَحْثاً» واحتحّ في «الخلافي» لمن لم يَمْنَع 
قراءةً الجُنْبٍ بقوله عليه السلام: «مَنْ قرأ القرآن. فله بكُلّ حرف عَشْرُ 
حسناتٍ27. وأجابّ بأنَّ المراد المتطهّر؛ لأنَّ الجُيْبَ تُكْرَه له القراءةٌ 
عندهم» فلا يدل تحت الظاهن» ويأتي في الباب بعدّه”" قولُ صاحب 
«المحرّر): إن صلاةً مَنْ شَرِبَ حَمْراُ تصح 00 ثوابٌ فيهاء ونقل ابن 
القاسم: لا أجْرَ لمن عَرَّا على فرس عَصْبٍء وقاله شيحُنا وغيره في حَجٌ 
وكذا ذكر الشافعية صحَحَةَ الصلاة في الدارٍ المغصوبة» ولا ثوابَ» وقال أبو 
منصور”" ابن أخي أبي نّصر ابن الصّباغ منهم : ذكر شيحنا”*؟ في «الكامل» : 
لامكل اذ نعم روحض الترررقه فكو مناءا على كله ضاصيا قا 
فإذا لم يِمْنَعْ من صِحَّتهاء لم يُمْنَعْ من حصولٍ الثواب؛ قال أبو منصور: 
وهذا هو القياسٌ . 

ولو تقوّى على أداء عبادة ة بأكلٍ محرّم» صحّت لزوال عَيْنهء ولا 1 
بعد زوالهاء قال أحمدٌ في بثرٍ حُفِرَتُ بمالٍ عَضْبٍ : لا مامه وعنه 
الال يه عررا تلا دري . 


ولورضان فلن أرضة أو مُصله بلا عَضْبِء صم في الأصحٌء وقيل : 


. أخرجه ابن عدي في «الكامل» 27005/17 من حديث عمر بن الخطاب‎ )١( 

.37١4 ص‎ )0( 

(6) هو: أحمد بن محمد بن عبد الواحد بن الصباغ البغدادي. تفقّه على القاضي أبي الطيب الطبري وعلى عمه الشيخ 
أبي النصر . قال ابن النجار: كان فقيهأ فاضلاً. حافظاً للمذهب» متديئاً يصوم الدهرء ويكثر الصلاة . (ت8494ه). 
«طبقات الشافعية الكبرى؟ 806/5 . 

(5) هو: عمه أبو نصر بن الصباغ صاحب «الشامل» و«الكامل» و«عدة العالم والطريق السالم» وغيرها . (/ا/41ه) 
«طبقات الشافعية الكبرى؟ ١77/6‏ . 
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ليها عل القراهة أذلق». رظاهة الميالة :أن الضؤة تهنا أذ من 
الطريق» بلقا للجضنية وغيرهم اوآن الأرض الجرروعة كفيرهاة والمراة؟ 
ولا ضَرَرَه ولو كانت لكافرء ويتوجّة هُ احتمالٌ: لعَدَم رضاه بصلاةٍ مسْلم 
بأرْضه (و ه). وقيل للقاضي : لو صلّى في بَراحٍ لرَجَلٍ * ليقن عليه در ؟ 
فقال :لا رواية فية» ويكتمل أن تُسلمه: لأنَّ الظاهرٌ أنَّ مالِكه لا يَمْتَمُ. 


و”'لا تصح في الأصِحٌ'' إن بسط طاهراً* على عَضصْبء أو غَضْباً على 


* قوله: (وقيل للقاضي: لو صلى في براح لرججل). 
البَراحُ من الأرض: المنَّسعٌء لا زَرْعَ فيه ولا شجَر. 

* قوله: (لأنّ الظاهر أنَّ مالكه لا يَمنَعْ وإن بَسَط طاهراً). 
كذا في النُسَخ» ولعلّه : ولا نصح في الأصمٌ إِنْ بَسَط طاهراً على غَضْبٍء أو عَضْباً على طاهر . 
كنا دك عليه علد «الرعايةاد, قال فى «الأحتيا تاوزن طيلى فلن فراش امقسوت الاسزير 
مخصوب, فوجهانء أظهرّهما : البْظْلانُ. وفي «الرعاية»: وإن بَسَطَ شيئاً طاهراً له على أرض قد 
عَصَبّها هو أو غيره» أو بَسَط على أرض له شيئاً قد غَصبه هو أو غيره؛ بَظَلَتْ صلاثه . قلت: 
ويتَخَرّحٌ صحَّنّها » وقيل : تصحٌ في الثانية فقط . 
تنبيه : تقدّم ذِكْرُ المصئّف المكروة”"» وأنه يُفَرَقُ بين المكروه بالذاتٍ وغيره. فيُئابُ على الثاني 
دونَ الأول على ما قدّمهء فالمكروهُ بالذات ما لم يكن في نفسه عبادة» بل نَفْسٌ فِعْلِهِ مكروءٌ من غير 
شئ وْصِفَ به فحصل الكراهةٌ لأجل ذلك الوصبٍء والمكروةُ لا لذاته: يكون في نفسه عبادةٌ» 
ولكن اقترن به وضفٌ حصلت الكراهةٌ لأجل ذلك الوصففٍ. فالوضوء في نفسه عبادةٌ» ويُكره الماءً 
الحارٌ الشديدٌُ الحرارة» والباردُ الشديدٌُ البرودة» ونّخو ذلك من الأمثلة . والصلاهٌ في نَفْسِها عبادةٌ» 


. ليست في (ب) و(ط)و لعلها زيدت على الأصل من «حاشية ابن قندس» تصويباً للمعنى‎ )١- ١( 
: ص47‎ )0( 


الفروع 


الفروع 


الحا 


به #5 


وه كتاب الصلاة 


0 وإن غصب الآبنيةَ فقطء فروايتان» إن استند» وقيل: أ مرو 


طاهرٍ” 
ويْصَلَّي في حرير ا رو وعله . 6 (وم) وكذا في ثوب نجس 
ويد وعنه : دالا جزم به في «التبصرة»ء اكات فاع كمكانٍ نجس 


ا (وإن بَسَط طاهراً على غَضْبٍء أو عَضْباً على طاهر) انتهى . 
الظاهرٌ: أن هنا نقصاًء لأنه لم يذكر حُكُمَ ذلك» وتقديرُهء والله أعلم: لم 0 
الأصحّ؛ لأنه في «الرعايتَيْن» و«الحاويين» كذلك» وجرم ابنُ تميم بِعَدَّم الصحق» 
عليه أيضاً شيخنا في «حواشيه؛» م ال ةا 
والله أعلم . 

مسألة ‏ ©: قوله: (وإِنْ غَصَبَ الأبنيةة فقط. فروايتان إن استندء وقيل: أو : لا) 
انتهى. قال ابن تميم: وإن صلَّى في بفْعَةٍ خلال والأبْنيةُ عَضْبٌٍّء فروايتان» فظاهِره 
موافقٌ للقول الثانى» وقال في «الرعايتيْن»: و«الحاوي الصغير»: وإن صلّى في أرض له 
والأبنيةُ مغصويةٌ»ء' فروايتان. قلتٌّ: هذا إن اعتمد عليها أو استند إليهاء وإلا كُرهَت 
الصلاةُ؛ وصَححتُ. انتهى. فظاهِرٌ ما نقله. هؤلاء: أن محل الروايتين يشمّلٌ الاستنادً 
وعَدّمهء ويقؤّيه ما اختاره ابِنُ حمدانَ» وقد جعل المصئّفٌ محلّهما مع الاستنادٍ على 


المقدّم» وهو الصوابٌء والصوابُ أيضاً الصحٌةُ مطلقاًء والله أعلم . 


وَتَكدة 2 بحضرَة طعا تنو نفشه إليه؛ وكذلك من الحاقن» فإذ توأ من الماءالمذكور؛ أو صلى 
على الوجه المذكور. امبو عق افبل الرفم وو لسن ؛ لحصول العبادة. وكذلك السوالكك نْفْسُّه 
عبادةٌ؛ ويُكره بِعُودٍ يَضُُ فإذا فعله حصلّ ثوابُ أصل العبادة» وهو الفعلٌ المشروعٌ في الأصل» 
بخلافٍ السواكِ للصائم بعد الزوال» فإن نَفْسَ السواك مكروةٌ» فيكونُ من المكروو بالذات؛ لأنَّ 
لفن انارو وف كان وي فلا يحصل عليه؛ لأنه لم يوجد فيه عبادةٌ» وكذلك جميعٌ 
المكروهات التي لا يُوجَدُ فيها عبادةٌ» كنوم الجدُبٍ بغير وضوءء ولَّبْسٍ المرَعْفَّر والمُعضفَرء ولَبْثِ 
المتخلّي فوق حاجته» وول الخلان بش ايه دك اله تال ء واستقبالٍ الشّمْسِ والقمر حيث كره 


شىءٌ من ذلك» ونحو ذلك من المكروهات. 


باب ستر العورة وأحكام اللباس أه 


(له) وتبرج جماعةٌ فيه روايةٌ من الإعادة : في الثوبء وحَترّجوا في الثوب من 
المكان. ولم يُحْرْحْ آخرون. وهو هر لظهورٍ المَرْقِ*» وخرّج في 
«التعليق» رواية 3 الإعادة ذ في الثوب م معدم الماءَ والتراب». وعنه: إن 
ضاق الوقْتُ؛ صلَّى فى «الزرى: وقيل: يُصَلَي عُزْياناً (وش) كمّضب (و) 
وقيل: ويُعيدٌء ومَذْهَبُ (هم): تجبٌ الصلاةٌ في ثوب رَبْعْه طاهِرء وإلا فهي 


فيه أَفضَلٌ» وهل يُصَلي بمكان نجس إبماء أم يسجد؟ فيه روايتان. ” 1 


مسألة ‏ > : قوله : (وهل يُصَلَّي بمكانٍ نجس إيماة» أم يسبدُ؟ فيه روايتان) انتهى . 
وأطلقهما في «المُذْمَبِ و«مختصر ابن تميم» . واعلم : أنه إذا صلّى في موضع نجس » 
فلا يخلو: إما أن تكونَ النجاسةٌ رَطْبَةَ أو يابسة؛ فإن كانت يابسةً». ففيها الروايتان: 

إخذاهها ١‏ تسد بالأرض» وهو الصحيخ . قال المجَدُ في «شحه» وتابعه/ في 
«الحاوي الكبير»: وهي الصحيحةٌ» وهو ظاهِرٌ ما جزم به في «الكافي»”'' في باب شروطٍ 
الصلاة» تقديماً لرُكن السجود؛ لأنه مقصودٌ في نَفْسِهء ومُجْمَعُ على افتراضه. وعلى 
عَدَمٍ سُقوطه بالنُّسيان . 

والرواية الثانيةٌ : يُومِئٌ غايةَ ما يُمْكنه. ولا يسجدُ. قال فى «الوجيز»: ره 
نجسٌّ ضرورة» أومأ ولم يُعَدْ. قال فى «المسّتوعب»: يُومئٌ بالركوع والسجود. نص 
عليه؛ قال ابن نَضْرٍ الله في «حواشيه) : : أصح الوجهَيْنٍ أنه كَمَنْ صَلّى في ماءِ 7 


فالحاصل : أنَّ المكروة بالذات الذي ليس معه عبادة؛ كما تقدّم من المثال» والمكروه بالعَرَضٍ 
الذي معه عبادةٌ على ما تقدّم. هذا على قِسْمَةٍ المُصئّفء وإلا فقد يكونُ المكروة بالعَرَضٍ أصلّه 
مباخ» لكنه كالمكروه بالذاتٍ؛ لأنه لا ثوابٌ في المباح . 

* قوله: (لظهور المَرْق). 
ذكر بعضهم: : أن القَرْقَ هو أنَّ المكانّ لا يَقْيِرُ على مُفارقته والخروج منه» والشوبّ ب يمكنه تَرْكُه 
والصلاةٌ عُرياناً . 


4 شيرف م 


الفروع 


5 
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الفروع 


الحا 


0ه 


؟ه كتاب الصلاة 
فصل ظ 

ومَنْ وَجَدَ ما يسيُر منْكِيَيْهِ وعَجُرَهُ فقطء سَتَرمهُ وصلّى جالساً. نصّ عليه 
وقيل : سر ويُصَلْو كاننا و كما ول يكنب » وقال القاضي: يُصَلي فيه 
جالساً. وَيَسْيْرٌ مَنْكبَيّه (خ). 

وسَيْرُ الفْرجَيْن مُقَدّمُّ فإن عَجَرَءِ فعنه: الذَُرٌ أؤلى» وقيل: القُبْل*. 
وقبل» بالعنا رع وقيل اكد عم ا 

ويجبٌ سَئْرُ دون اربع (ه) بناءَ على أضلِه في أنَّ له حُكُمَ الكل لا لما دونه . 

إن اعد مر لزِمَه قَبولُها رو وقيل : لا كالهبةٍ في الأصمٌء ويلرّمه 
تح ا لقني الو و7" الزيانزه كهاء لوفو 
وقَدّمه في «الرعاية الكبرى». قال القاضي, وابنُ عقيل في «الفصول»: يُقَرَبُ أعضاءه من 
السجودٍ؛ بحيثٌ لو زادً شيئاً لمسّته النجاسةٌ» ويجلسٌ على رِجْلَيْه» ولا يَضَعْ على 
الأرض غيرهما. انتهى. وإن كانت رطبة» أومأ غاية ما يُمْكِنُهه وجلس على قَدَمَيهِ قولا 
واعذا : قال ابن تميم» وجزم به في «الكافي)2©"0 وظاهِرُ كلام المصنّفٍ وغيره: أنَّ 
الخلافٌ جار في الصورتَيْنء والمَرْقُ ظاهِرٌء والله أعلم . ّ 

مسآلة 72" قوله (وَسَدة الفوجية مُقَدمُ فإن عَجَرْء فعنه: الدَيْدُ أؤلى» وعنه: 
القُبلُء وقيل بالتساوي» وقيل : أكثرُهما سَئْر) انتهى : 

إحداهما : سَيْوُ ادير أؤلى» وهو الصحيحح» صحّحه المجدُ في اشرحهاء وصاحبٌ 
«الحاوي الكبير». قال المجِدٌ: هذا الصحيحٌ عندنا. قال في «تجريد العناية»: ستره على 
الأظهرء وجزم به في «الهادي», و«الإفادات». و«الوجيزاء و«المنوّراء 


* قوله: (وقيل: القبْل). 
كان في الأصل: وعنه: القّبّل. ووٌجِدَ في بعض النسخ كذلكء, ثم كتبوا: وقيل. وصحّمحوا 
عليها. قال في «تجريد العناية» للبعلي : فدُبّره أولى على الأظهّرٍ . وعلى الأظَهَرٍ عنده للروايتين. 


)١(‏ في (ط): «ه في»2. 
0 امل . 


باب ستر العورة وأحكام اللباس قف 


وإن عَدِمَ مل جاتنا تنا (وى) رقل + وجواء وم دوقن مسد 
ولا تعر ناه بل ينضام . نقله الْأَثْرَمُ والميمونينٌ. ونقل محمدٌ بن حبيب: 
يتربع : وعنه : يَلْرَمُه قائماً ويسجِدُ بالأرض (و م ش) اختاره الْآَجِرَي وغَيْره 
وقدّمه ابن الجوزي» وقبل: يُوْمِىُ» وقيل: يُعيدُ عارء ونقل الأثرمُ 
0 بعضٌ العْراةٍ عن بعضء فصلَّوًا قيامء فلا بأس. قال القاضي: 

هِرّه: لا يُكْرَهُ القيامُ خَلُوةٌ ونقل بكرّبن محمد: أحبٌ إلىّ أن 
0 فظاهره : لا قَوْقّ بين الحَلُوةٍ وغيرهاء قال اا 

وإن وجدها في الصلاةٍ قريبةً عُرْفاً بنى (هام ر) وإلا ابتدأء وقيل: 
بالبناء وعَدَمِه مُظلقاً*» وقيل: إن انتظر من يناولّها له لم تبظل؛ لأنّه انتظارٌ 


وامُنْتَحَبٍ الأدميّ». وغيرهمء. واختاره ابن عَبْدوسِ في «تذكرته»» وقَدّمه في 
«الْمَقدٍ وي و«المحرّر»» و«مختصر ابن ار و«الرعايتّيئن»» و«الشرح وتذكي 
واشرح ابن عْبَيْدانَ»» و«الحاوي الصغير»» و«الفائق قك و«إدراك الغاية» 00 

والرواية الثانية : سَنْرٌ القبّل أؤلى» حكاها غيرٌ واحدء وهو قو في «الم 
وغيره. قلت: والنَفْسُ تميلٌ إليه. وأطلقهما في «الفصول؛» و«المُسْتوعِب»», 
و«الكافي»”"'» وقيل: بالتساوي. قال في «العْمْدة»» و«المَذْهَبِ الأحمد»: فإن لم 
يكفهماء سَتَرَ أحدّهما واقتصرّ عليه» وقَدّمه 5 «شرحه»ء وأطلقَهُنٌ في 
«التلخيص»» ««البُلغة2» وقيل: سَئْرُ أكثرهما أؤلى» واعقارء في «الرعاية الكبرى». 
قلتُ: لو قيلٌ بالوجوب على هذا الوجهء لكان مُتّجهاً» ون محل الخلافٍ في غير هذه 
الصورة. لكان له وج . 


"لفق 


* قوله: (وقيل: بالبناء وعَدّمه مُظلَقاً). 
أي : قيل بالبناء مُظلقاً سواءٌ وجدها قريبةً أو بعيدة» وقيل: بِعَدَّم البناء مُطلقاً» سواءٌ وجدها قريبةٌ 
أو بعيدة. ْ 

. بعدها في الأصل و(ب) و(ط): «وقيل: يومئ» وقيل: يعيد عار»‎ )١( 
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الفروع واحدٌ*. كانتظار المسبوق» وكذا المُعْتَقَُ* فيهاء وإن بهأت عق 3 
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وجوبت السارة أو القُدْرَةٌ عليه » أعادت» كخيار معتقة مَعْتَقَةٍ تحت عبدء ذكره 
العاف و 
صَلّي العْراةٌ جماعة وجوباً لا فرّادى (ه م) في غَيْرِ ظُلْمَةِّ وقال ابن 
عقيل : جلوضا وختويا و أن في منْمْردٍ روايتين» وإمامهم وَمَظ لا 
لذن لف اوري 
ويُصَلي كل لَوْعَ وَحْدَهُ؛ لأنها" إذيؤققت حلقدة اعت المدزة ولع 


شبة # قوله: (لأنه انتظارٌ واحدٌ) . 


يعني : أنَّ الانتظارٌ هو شي واحدّء كالسكوت؛ فلا يقال فيه: كثير» بخلاف المشي» فإنه إذا وُجِدّ 
شيئاً بعد شيءٍ كان أفعالاً متعدٌدَةٌ؛ لأنَّ كلّ حركة فعُْلٌ مُستقل بِنَفْسِهء غَيْرُ الحركةٍ التي قَبْلهاء 
فيصيرٌ بتعدِّدٍ الأفعالٍ كثيراً» بخلافي الانتظار, فإنه فعلٌّ واحد. والجواب: أن هذا يحصل معه 
استدامةٌ كشف بغير سُثْرةِ في زمن طويل مع إمكان السّيْرِ» وهو مُبِطل . 

* قوله: (وكذا المُعْتَفَهُ). 
أي : إذا أَغْتِمَّتْ في الصلاة» فقد صارت عورثها عورةً الحرَّوٍء فتكون كمن وجدً السّبْرَةَ في 
الصلاة؛ لأنها قد وجبت عليها السترةٌ» لما عبقت . 

* قوله: (وقيل: يجوز). 
أي : يجوز أن يكون متقدّماً . 

* قوله: (لأنها). 
أي : الأنثى . 

* قوله: (خلفه). 
أي : خَلْف الذكر. 


. في (ط): «(ه)؟‎ )١( 


تكلا اسنة المؤقف وزتما أفضى إلى الفِبْئَةِ*» ويأتي كلامٌ القاضي في الفروع 
العُرْيان يؤم امرأةً» فإن سَقَّ*. صِلَى تَوْعّء واستذيرهُ الآحَرُء ثم العكس : 
ومَنْ صلَى عزْيانا وأعار ستّرته لم نَصِحَّ وَيُسْتَحَبٌ أن يُعيرَ إذا ا 
بها وااحد بعد واد وهل يَلْرّمُ انتظارها ولو خرج الوقتٌ (وش) أم 
9 كالقدْرةٍ على القيام بَعْدَّه؟ فيه وجهان”” . 
وجعل الشيح واجد الماء أصلاً لِلْوم» كذا قال» ولا فَرْقَّ . وأطلق 
أحمدٌ في مسألةٍ القُدْرةِ على القياغ بعذه» الانتظار وحمله ابن عقيل على 
الع الوق ولام : يُقَدَمُ إمامّ مع ضيقٍ الوقت/ . ا 
والمرأة أؤلى» ويُصَلّي بها عارء ثم يُكمَّنُ مَيْتّ وقيل : يُقَدَمُ هو. 
مسألة -8: قوله : ويُسْتَحَبُ لمن كان معه سّثْرةٌ أن يُعيرَ غَيْرَّهِ إذا صلّى بهاء (ويُصلي التصحيح 
بها واحدٌّ بَعْدَ واحدٍء وهل يلرَّمُ انتظارُها ولو خرج الوقت أم لاء كالقدرة على القيام 
بعده؟ فيه وجهان) انتهى : 
أحدهما: لا يلرّمُ انتظارُهاء بل يُصَلّى عُرياناً في الوقتِ» وهو الصحيحُ» جزم به في 
«الكافي)”", وقدْمه في «المغني»”". و«الشرح»””“.. و(مختص ابن ليم 
و«شرح ابن عَبَيْدانَ) وابن رَذِينِ وغيرهم» وقال في «الرعايتَين»» و«الحاويين»: وإن 
بُذِلَتْ للعُراة سُيْرَةٌ صلّى بها واحدٌ بَعْدَ واحدٍء زاد في «الكبرى»: وإن خرجٌ الوقتُ» ثم 
قالا: ويُقَدُمُ الإمامُ مع ضيتٍ الوقتٍ في أصمٌ الوجهين. انتهى. ولعل هذا مُقَيْدّ للوجهّين 
* قوله: (وربما أفضى إلى الفِْنَة). . الحاشية 
أي : إذا وقفتٍ الأنثى مع الرجل» ربما افتَئّنَ بها . 
* قوله: (فإن شق 
أي : إن شقٌّ صلاةٌ النوعَيّْن في وقت واحدء مثل أن يكون المكانُ ضيّقاً ونخوه. 


. 745/1١ 6)1( 
ا‎ ١ 
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الفريع 


التصحيح 


إن كتاب الصلاة 


ويكْرَهُ في الصلاة السَّدْلُ (م) وعنه: إن لم يَكنْ تحْته تَوْبٌّء وعنه: أو 
إذادء وعنه : يُعِيدُ (خ) وحكى الترمذ عن أحية: لا يكره. وهو: طَرْحُ 
ب على كَيِمَيْه لا يردٌ طَرَقَهُ على كَيَفِه الآخَرٍ. وَنَقَنَ صالحٌ: طَرْحُه على 
أحدهما ولم يَرْدّ أحَدَ طَرَقيْهِ على الآخَر. وعنه: ولا يَضُمٌ طَرَقْيْهِ بيده ونقل 
ابن هانئ: يُرخي تُوْيَه على عاتقه, ثم لا يمسّهُء وقيل: هو إسبالٌ الثوب على 
الأرض» وقيل: وَضع وَسط الرداء على رأسهء تإضاله من ورائه على 
ظَهْرِه وهي لِبْسَةُ اليهود» وقيل: وضْعُه على عُدْقِهِ ولم يَرُدّه على كتقَيْه . 
واختلف الحنفية في كراهة السَّدْلٍِ في غير صلاوء وظاهِرٌ قولنا: لا 
يكْرُّه؛ لظاهر الخبرء وإن ثبت أنه لِبْسَهُ اليهودء أو أنه إسبالٌ الثوب على 
الأرض ٠»‏ فالحلةق280:*. ْ 


اللذين أطلقهماء فيكونُ قد صحّح المذهب. كما قلناه أوّلآَء كذا قال المصئّفٌ بعد 


ذلك : والأصحٌ يُقَدْم [مامٌ مع ضيتي الوقتٍ. انتهى . وقال في «الكبْرى» أيضاً: فإن أعارها 
لهم صلَى بها واحدٌ بعد واحدء وإن ضاق الوقْتُ» صلَى بها واخدٌ . قلت : إن عيّنه رئها 
ولا اقترعوا إن تشاجوا: انتهى . وقال في «المُعْنِي)”"'2 و«الشرح 0 أيضاً: إن صَِلئ 
صاحبٌُ الثوب وقد بَّقيّ وَقْتُ صلاةٍ واحدةٍ استّحِبٌ أن يُعيرّه لمن يصلّح لإمامتهم» وإن 
أعاره لغيره» جاز» وصار كمه حُكمَ صاحب الثوب. انتهى 

والوجَهُ الثاني: يلزم انتظارها وإن خرج الوقتُ» وذكره في «المُغني)" احتما 
وقال: هذا أَقْيسُ عندي . 

(:7) تنبيه: قوله في السَّدْلٍ: (وإِنْ ثبت أنه لِبْسَةُ اليهودء أو أنه إسبالٌ الثوب على 


* قوله: (فالخلاف). 
أي : الخلاف الذي في التشبّه باليهودء والخلافٌ الذي في إسبال الثوب / على الأرض . 


. )394( فى سننه عقب حديث‎ )١( 
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ونقل محمد بن موسى : أنا أكرَهُ السَّدْلَء والنَّهْيُ فيه صحيحٌ عن علي”"'. 
وخبر أبي هريرةً؛ نَقَلَ مهنا : : ليس بصحيح » لكن رواه أبو داودٌ بإسناد جيدء 
ولم يَضَعْفُه أحمد”''. وروى سعيدٌ عن إبراهيمٌ : كانوا يكرهون السَّدْل في 
الصلاة» وأطلق ابن عقيل كراهة السدل» ثم قال: ولأنَّ ما نهِيَ عنه خارج 
الصلاة ةِ ففي الصلاة أشَّدٌ. 

واشتمالٌ الصّماء*» وهو اضطباغه بُوب» وعنه: ولو كان عليه غَيّرى 
ونه د (خ) وقيل : يكحت بثوب ُ 00 إلى أحدٍ جانبيه 0 َس 
ل زهو المعروف عيل العزبة والأوَّلُ فول الفقهاة: 
أبو عُبيْدا '": وهم أَعْلَمُ بالتأويل 

23 ل الوجه» والتلتمُ على الفم. ولت الكم بلا سبب» وعنه : 
لاء وفي التلتّم على الأنفٍ روايتان0؟. 7 
الأرض» فالخلافٍ)؛ يعني : الخلاف الذي في التشبّه باليهودٍء والخلاف الذي في إسبالٍ 
الثوب على الأرض» وقد ذكر حكمهما المصئّفٌ . 

مسألة ‏ 4 : قولّه : (ويُكرَهُ تَْطِيةٌ الوجوء والتلتُمُ على الفم. ولف الكُمْ بلا سبب» 
وعنه: لا وفي العله على الأنفٍ روايتان) انتهى. وأطلقينا في «الهداية». 
و«المُذْمَبلء و«المستوعب)» و«الخُلاصة؛ء و«التلخيص». و'البُلْغة؛» 
ولمختصر ابن تميم؟» و«الرعايتين»» وابنُ عَبَيْدان؛ و«الحاويَيّن»» و«الفائق». وغيرهم : 


* قوله: (واشتمالٌ الصّماء). 
هو عَظفٌ على السَّدْل. و(شدٌ وسطه): عَظفٌ أيضاً على السَّدْل. 


)١(‏ أخرج عبد الرزاق في ١‏ مصنفه» »)١4377(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» ؟/ 747 عن علي رضي الله عنه أنه خرج فرأى 
قوماً يصلون قد سدلوا ثيابهم فقال: كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم . والفهر: مِدْراسُ اليهود تجتمع إليه في 
عيدهم. «القاموس»: (الفهر) . 

(1) أخرج أبو داود (187): وأحمد (7954) عن أبي هريرة أنَّ النبي لل نهى عن السدل في الصلاة . 

(”) في (ط): «أبو عبيدة»» والصواب ما أثبت» وهو: أبو عبيد» القاسم بن سلام بن عبد الله . من مصنفاته: كتاب 
«الأموال»» و«الغريب»» و«الناسخ والمنسوخ»؛ وغيرها . (ت 174ه) . «السير» 490/٠١‏ . 
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وشدٌ وَسَطهِ بما يُشْبِهُ سَّدَّ الزُنَارِا'©. نص عليه» وعنه: لاء زاد بعضهم : 
إلا أن يَشْدّه لِعَملٍ الدنياء فيكرّهء نقله ابن إبراهيم» وَيُكُرَة للمرأة» وعنه: 
ره اولك ؛ زاد بعضهم : وفي غير صلاةء ونقل حَرْبٌ لكيه شد رشعل 
على القميص؛ لأنه من زيّ اليهودء ولا بأمنَ به على القباء» قال القاضي : 
لأنه من عادةٍ المسلمين» وكراهةٌ شد وَسَطِه بما يُشْبِهِ شَدَّ الزُّارٍ لا يخْتصٌ 
بالصلاةٍ كالذي َبْله*» ذكره غيرٌ واحد؛ لأنه يُكْرَهُ التشية بالنصارى في كُل 
وقتِ» وو ال زات فى أخرالباب بحري 00 ذفن لوليا 
فالأقوالُ ثلاثةٌ في كُلّ تَسَبّهِ لأنه لا قَرْقَ إلا بما يتميزون به من اللباس . 


إحداهما: يُكره» وهو الصحيحٌ. قال في «الفصول»: يُكرَه التلنّم على الأنف على 
أصحٌ الروايتين» وجزم به في «المغني)!* 2 و«المَقدٍ ل و«الهادي», د 
و«اشرح ابن رَزين»» و«الوجيز' وغيرهمء واختاره المجْدٌ في «شرحه». وقدَّمه في 
الشرح 0 
والروايةٌ الثانية : لا يُكْرّهء ولم يذكر المسألةَ في «الكافي». 
* قوله: (وعنه: تكره المئْطقةٌ) . 
ليس هو عائداً إلى المرأة» بل هذه الرواية عائدةٌ إلى شَّدٌّ الوسط؛ لأنه لما ذكر أنه يُكره شدَّه بما 
يُشْبهُ شَدّ الزُنّارء فُهِمَ منه: أنَّما عدا ذلك لا يُكُرهء ودخل فيه المِنْطفَةٌ ثم حكى رواية: أن 
المنْطقة يُكْرَّه شد الوسط بها . 
* قوله: (كالذي قبله) . 
الذي قبله هو المذكورٌ في السَّدْلِء هو قوله: (وإن ثبت أنه لِيْسَةُ اليهود» أو [أنه] إسبالٌ الثوب على 
الأرض» فالخلاف) في التشبّه لا قَرْقَ بين الصلاةٍ وغيرها . 


. الرُنار: حزامٌ يَشْدَه. النصراني على وَسَطِهِ . المعجم الوسيط»: (زنر)‎ )١( 
” قف ال‎ 

(9) ص 4828 . 

رض 

(ه) 2599/9 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف #/ 79١‏ . 
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ولا يكرّه بما لا يُشْبِهَهُ*» زاد صاحبٌ «المحرّر»: بل يُسْتَحَنُ. نص 


عليه؛ للخبرٍ”'' ولأنّه أسْتَرُ لعَْرتِه» ولمّا نهى النبيئٌ يل عن اشتمال الصّمَّاىٍ 
لم يُتَيّدْهُ بالصلاقء وقرنه بالاحتباء”'"» فظاهرٌ ذلك لا يختصٌ بالصلاة. 


ويجورٌ الاحتباء» وعنه : يُكْرَهُ وعنه : الْمَنْعٌ » 0 

وبعرم في الأصبح - وهو ظاهِرٌ كلام أحمدٌ بل كبيرةٌ على ما يأتي” '' من 

نَضّه - إسبالٌ ثيابه خُيّلاءَ في غيرٍ حَرْبٍ بلا حاجقء لَحْوٍ كَوْنه حَمشَ 
0 والمرادٌ: ولم يُرد 1 على النساءء ويتوجّه هذا في 
قصيرة انَخَدّتْ رِجْلَيْن من حَشَّبٍ فلم تُعْرَ خرف 


(:7) تنبيه: قوله: (ويحرُمٌُ في الأصحٌ. . . إسبالُ ثيابه خيلا في غيرٍ حَرْب بلا 
حاجةٍ؛ نحو كوْنهِ حَمْشٌ الساقين) انتهى . الذي يظهَرُ أنه يحرُمُ فِعْلّهِ خْيّلاء» ولو كان به 
حاجةٌ إلى الإسبالٍ» فقوله : (بلا حاجة» نحو كوْنِه حَمْشَ الساقين) يُعطي : أنه لايَحِرْمْ 
وليس الأمرُ كذلك. وإنما المباحٌ في هذه الصورة الإسبالٌ فقطء لا الإسبالُ مع الحُيَلاء 
ولعل التمثيلَ عائدٌ إلى الإسبالٍ فقط. فيزولٌ الإشكالُ» والله أعلم . 


* قوله: (ولا يُكْرَهُ بما لا يُشْبِهُه). 


أي؟ لا يُكُزه سد الوسط يما لا يُشْبَهُ شد الأثار: ؤاد صاحت «المسار»: بل تشعحة با شه 


5 5 د تر وكلقه ع ١‏ ©" أأحياء 2 5 
شد الزّنار؛ في حديث أبي هريرة: نهى رسول الله لِ عن بيع الغنائم حتى تُقْسَمء وعن بيع النخل 
# ها ىّ: 0 5 فق 
حتى يخرزء وأن يصلي الرجل بغير جزام. رواه أبوداود 
*”” قوله: (حَمْش الساقين). 

هو بالحاء المُهْمَلَةٍ وتنْجهاء وسكُون الميم والشّين المُعجِمَةٍ ومعناه: دقيق الساقين*؟. 

. وهو حديث أبي هريرة الذي سيورده ابن قندس لاحقاً‎ )١( 

(؟) أخرج البخاري (0717؛ عن أبي سعيد الخدري أنه قال: نهى رسول الله بككِ عن اشتمال الصمّاءء وأن يحتبي الرجل 
في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء» وأخرجه مسلم :)75١99(‏ من حديك جابر . 

(*) في الصفحة التالية. 

(4) في سئنه (7159) . 

(6-5) ليست في () . 


الفروع 
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يقر كن طق ينافك لفل علية روفاك ايف :لقو تمه روية 4 
على الأصحٌ. تحْتَ كَعْيْيهِ بلا حاجة» وعنه: ما تَحْتَهُما في النار» وذكر 
صاحبٌ «النظم»: مَنْ لم يح خيّلاة, لم يُكرَه والأؤلى ترك . 

ويجوزٌ للمرأة إلى ذراع” 6 قا لجنا : ذَيْلَ ساءِ المّدّنٍ في البيتٍ كرّجل . 

قال جماعةٌ : وْسَنُ تطويلٌ كُمّ الرجُل إلى رؤوس أصابحعه» أو اك سير 
يا “ نَضْداً) زلف كمه *: واختلف كلامهم في عع ورر]*10, 


مسألة  ٠١‏ : قوله: (ويْسَنُ تَطويلُ كُمْ الرجُل إلى رؤوس أصابعه» أو أكثر يُسيرأ 
وتوميتها قصنداء وقظرة ذاه واحتلف كلالين فى شعن اقضنداً) التهى. دبعتي اللمراق 
قال في «التلخيص»: وتوسيعٌ الكُمٌ من غير إفراطٍ حَسَنٌ في حقٌ النساءء بخلافٍ الرجال. 
وقال في «الآداب الكبرى» و«الوسطى»: ويْسَنُ سَعَةُ كُمّ قميص المرأةٍ يسيراء وقَضْرُه 
وقال ابن حمدان: قلت: دُونَ رُؤُوسٍ أصابعها. انتهى. وقال ابن تميم : وتوسيعٌ كُمْ 
المرأة قَضداً حَسَنٌ. 


* قوله: (ويجوز للمرأة إلى ذراع). 
قال في «شرح الهداية»: للمرأة أن تزيدٌ على ذَيْلٍ الرجل الشّبْرَ والذراع . 

* قوله: (وتوسيعها). 
أي : توسيمٌ المرأة ثيابهاء ؛ يحتمل أن تكونّ العلّةُ في ذلك ؛ لئلا يحكي حَحْم عظايها وبَدنها. وهذا 
أخذتهُ مما نقله ابن عُبَيْدان عن «شرح الهداية»؛ لما ذكر أن شد الوَسَط بمثْرّرٍ أو حَبْلٍ غَيْرُ مكرووى 
بل مأمورٌ به. قال في «شرح الهداية»: هذا في حقٌ الرجل» فأمًا المرأةٌ فيُكره الشدٌّ قوق ثيايها ؛ 
لئلا يحكي حجمَ عظامها وبَدَيها . 

* قوله: (قَضِرٌ كُمّها). 
أي: كُمّ المرأة» يحتمل أن تكونً العلُّ في ذلك قُوّة التمكُنٍ من سّْرٍ نفسهاء فإنه إذا كان الَكُمْ 
طويلاً ربما تعوّقَتُ به عن سَثْر نفيها . 

* قوله: (واختلف كلامُهم في سَعَتِهِ قصداً). 
الظاهرٌ : أن المراَّكُمُ المرأق» فمن قال بِسَعَتهء يحتمل أن يكون علّتّه ما تقدم» وهو قولّنا : لئلا يحكيّ 
عظامّها وبَدَنّهاء ومَنْ قال بعدم سَعَتِه» يحتملٌ أنه قال ذلك ؛ لكَوْنِهِ ريما ظهر منه يَعْض جسديها . 
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وكره أحمدٌ الريقَ''' العريضٌ للرجلء واختلفت الرواية فيه للمرأة0"" . 
قال القاضي: إنما 00 لإفضائه إلى الشّهْرةٍه وقال بعضّهم: ”'إنما كر 
الإفراط ؛ جمّْعاً بين قولَيْه "“. قال أحمدُ في الفرج للدّرّاعة من بين يَدَيْها : قد 
ل ا ل ل 

ويُكرَهُ إن وَصَهْ حت البقره لرجل وامرأةٍ» حَيّ ومّيتِ. نص عليه» وقال أبو 
المعالي وغيره : لا يجوثٌ سه وذكر جماعةٌ: لا بره لحن لم يرها إلا نوج 
وسَيّدٌء وذكره أيضاً أبو المعالي» وإِنْ وَصَفَ اللّينَ والحُشونةَ والحَجمّء كُره 
للنّساء فقط . 

وكّرِة أحَمد والأصحاتبٌ: زي الأعاجم. كعمامة صَمَاءَ وكنعلٍ 
ا ' للزينق» لا للوضوءٍ ونّحُوه. 

بكر شهْرَةُ وخلاف زي بدو وقيل: يحرّم» ونضّه: لاء قال شيحُنا: 
تحرم ا وهو ما قصّد به الارتفاع, وإظهار التواضع » كما كان السلفٌ 


مسألة - :١١‏ قوله: (وكرة أحمد الزيقَ العريض للرجلء واختلفت الروايةٌ فيه 
للمرأة) انتهى : ْ ْ 

إحداهما: لا يُكره. قلتٌ: : وهو الصوابُ. وهو ظاهِرُ كلام الناظم في "آدابه»» فإنه 
لم بكره ذلك إلا للرجل» وقال ذ فى «الآداب الكبرى» : قال المؤوذيٌ : سألتٌ أبا عبدالله : 
بُخاط للنساء هذه الزيقاتٌُ العراضٌ؟ فقال: إن كان شيءٌ عريضء أكْرمُّه؛ هو مُحَْدَثٌ 
. وإن كان شية وَسَطء لم نَرَ به بأساً. انتهى» واقتصّرَ عليه . 
والروايةٌ الثاني : يكره» كالرجل . 


. الزّيق: ما يكف به جيب القميص . «المعجم الوسيط»: (زيق)‎ )١( 
: ليست في (ب)‎ )١-( 
. صر صريراً: صوّت . «المعجم الوسيط»: (صَرِرَ)‎ )( 
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كلام غَيْره 0 ال 00 فإِنَّ هذا من الرياء: 

وقد كه أحمدٌ الكِلَّة وهي : به لها بَكَرٌ تْجَرٌّ بهاء وقال: هي من الرياءء 
لا تردٌ حَرَاً: ولاايرداً: 

وكره أبو المعالي الجلومن مُتَربّعاً على وجه التكبّر والتجبر. 

ويْسَنٌ غَسْلَّهُ مِنْ عَرَقٍ روخ قال القاضي وغيره: : نص عليه في رواية 
المرّوذي وغيره» واج أن النبيّ لله قال: «أما يَجِدٌ هذا مأ يِل به 
و وذاق خا كفا ففال: االاكان وذ هذا ما يكن ين رأسدةا؟ 


وهذا الك زواء مد وأبو داودٌ» واللسائئ» من حديث جابر”" '. واحتج 
القاضي بما رواه وكيعٌ عن عمر: "من مروءة ة الرجل تَقَاءٌ ا وعذله 
أحمد بأنه يتقطع , وقال: قو ل فيتوجّه من تعليله الوجوتث» وفى 


الينبغي) : الخلدف؟ :.وذكر سفن أمسانا عا بزو قن قمر :لآلا معدل 


* قوله: (وظاهر كلام غيره: يكره). 
أي : ظاهرٌ كلام غير شيخنا : يُكره شُهْرَةٌ قال: وليس بمرادء أي: الكراهةٌ ليست مُرادَةٌ بل 
المرادٌ التحريم . 
.و 
* قوله: (وقال: ينبغي غسّله. ا وفي اينبغي» : الخلاف). 
قد تقدّم”* ' في الحُظبة : أن الإمام إذا قال: ين : ينبل يكون للوجوب»+ أم لا؟ وهذا معنى قوله: وفي 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5070)» والنسائي ذ في «الكبرى» ٠(‏ © واين ماجه (732007)» من حديث ابن عمر . 
(؟) أحمد (548690١)ء‏ وأبو داود (17 7 والنسائي في «المجتبى؛ 1417/8- 1854 . 
(*) رواه الطبراني في «الكبير» (1104) من حديث ابن عمز بلفظ : «من كرامة المؤمن على الله نقاء ثوبه»؛ وأورده 


الهيئمي في «مجمع الزوائد» 771/٠6‏ . 
5/١ ):(‏ . 
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أحذكم لامرأته كما تتجمَّلٌ له؟». قيل لأحمد: يؤْجَرٌ في نَرْكِ الشهوات؟ الفروع 
قال: و ٠‏ ومرادٌه : لا أن يمتنعَ منها مطلقاً. قال شيحُنا: مَنْ فَعَلَّ هذاء 
فجاهل ضال. وفي «الصحيحين»! من حديث أنس : أنه يك بلغه هذا عن 
أناس » فخطب وقال: مَنْ رَغْبَ عن سُئّتي» فليس مني». 

ولأحمد ومسلم”'' من حديث ابن مسعودٍ: أنَّ رجلا قال: يا رسول الله ؛ 
إن الرجُلَ يحب أن يكونٌ ثوبُه حَسَناً ونَعلّه حَسّنْةٌ فقال: «إن الله جميل يحت 
الجمال». وعن عبد الله بن عمرو”" مرفوعاً: «كُلوا واشربواء والبسواء 
وتصدّقوا في غير إسرافي ولا مَخْيلةِ. رواه البخاري وأحمد© وزاد: «فإن 
الله يحبٌ أن يرى نِعْمَته على عَبْدِه) . وروى الترمذيٌ””' هذه الزيادةً وحَسّنهاء 


وقال: «أثرَ نعمته) . 
وال : ثنا رَوْحّ؟ ثنا شعبة» عن الفضيل بن فضالة”"' : ثنا أبو رّجَاءِ 


0006 7 


الغطاردي» قال: خرج علينا عمران بنُ خصَيّن وعليه مِظرَفٌ”" من حَدٌ ره 
عليه قَبْلَّ ذلك ولا بَعْدَه فقال: إن رسول الله يَكٍِ قال: «من أنعم الله عليه 


(ينبغي) الخلافُ» أي: المذكورٌ في الخطبة» أي : خطبة هذا الكتاب ذكر فيها أن قرل : (له الحاشية 


ينبغي » للتحريم) ثم قال: (أنه يست سنس فراق غير لعفيفة» وا حتججُوا بقول أحمد: لا ينبغي أن 
يُمسِكّها) ثم ذكر رواية أبي طالب. وقال في آخر الكلام: (فدلٌ على خلاف). 


.)١5901( البخاري (005). ومسلم‎ )١( 

() أحمد )١1/5١5(‏ و(لا١01/7)‏ من حديث أبي ريحانة» ومسلم .)١41( )941١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود . 
(9) في (ط): لعمر؟ . 

(5) البخاري تعليقاً عن النبي ييل قبل حديث (*01/8) وأحمد (51940) . 

(6) ذ فى (سئنه) (58419) . 

(1) في مسنده 01994 . 

(0) في الأصل : «عياض» . 

(8) المطرف: الثوب من خز له أعلام . «المصباح»: (طرف) . 


الفروع 


من 


الحا 


* 0 


5 ش كتاب الصلاة 


اه ف م 


نعمة”'' فليظهرهاء فإن الله يُحِب أن ير أثَر مه على حَلَقِه؛ قال رَوْح مرّة: 
«على عَبّْده؛ . إسنادُه جَيّدُ مع تَفرّد شُعْبةَ عن الفُضيل . 

وعن سَهْل بن معاذٍ الجهنيٌ عن أبيه مرفوعاً: «مَنْ ترك أن/ يلبّسَ صالح 
الثياب» وهو يَقَدِرُ عليه» تواضعاً لله دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى 
يُكَيْرّه في خُلَلٍ الإيمان أيّتهن شاء». في إسناده ضَعْفٌءْ رواه أحمدء 
والترمذي» 0 . وقال صاحبٌُ «النّظم): 

ويُكْرَهُ مع طَوْلٍ العّنا"" لَبْسْكَ الردي 

فأطلقّ واقتصَّرَ على الكراهة» وقال: 
ومن يرتضي دُونَ الْباس تواضعا سيكس الثياب العبقرياتٍ في غد!*) 

ولاجلدني ذلك أن يكون لله؛ لا لعجب» ولا شيرةة ولا غيره. قال 
جماعةٌ: والتوسّظ في الأموو أؤْلى» وكان النبيُ يك وأصحابه رضي الله 
عنهم بِحَسَبٍ الحال؛ لذ يمنعوة د موعرةة ولا يكلفون متتردا فسا 
الله أن يهدينا طريقهم . 

فأمًا الإسرافٌ في المباح؛ فالأشْهَرٌ لا يَحْرُمُ على ما يأتي في 


4 <. 


* قوله: (ولا بُدَّ في ذلك). 
أي : في اللّْسِ الممدوح أن يكونَ لَبْسّه لله» فإن كان جميلاً» يكوق تنه [ظهارا لنعنة اللتدوان 
يُرى عليه أئَرُ النعمة» ولا يكون لُبْسّه ِعُجْبٍء ولا لكونه غارٌ من غيره؛ بأن يكون رأى على غيره 
لبسا حييلا فخازمة: ولا يكون اللبين للشهن للشّهرة» والذي يظهر أنَّ ثوب الشهرة آثارة يكوة غاليا له 
قيمةٌ كثيرةٌ) وتارة يكون نازلاً قليلَ الثمن له مَنْكَرٌ عَْرُ حسن » فصاحِبٌ الشهرة يتبعغها حيثُ كانت . 

. ليست في النسخ الخطية» ولا في مطبوع مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(؟) أحمد .)١0119(‏ والترمذي (5581) . 


© الطَّلٌُ: الفضل» والقدرة» والغنى والمّعة . والعَنَهُء بالفتح والمد: ضد الفقر . «القاموس»: (طوك)» (غني) . 
لطو بالفتح موس عني 
(4) في النسخ الخطية: «عدن» . والمثبت من (ط) . 


0 


باب ستر العورة وأحكام اللباس 6" 


الحجر'''. وتبرّع المريض» وحرَّمَهُ شيحُناء وقد سبق خبرٌ عبدالله* بن 
عمروء فأما شكْرٌ الله على ذلك. فَمُسْتَحبٌٍ. ويأتي في الوليمة”"' خلافٌ في 
الحَمْدٍ على الطعام» فيتوجّة مله في اللباس» ثم إن وَجَبَء كَعدَمُه لا يم 
الل على ما يأني في الأطعمة©؟. 

وقال شيخناء بعد أن ذكرَ مَنْ امتنّع مِنْ فِْلٍ المُباحاتٍء كأكل ولْبْسٍ 
ويظنٌ أن هذا مُسْتَحَبٌ: جاهلٌ ضالٌء قال: أمر الله بالأكل من الطيّبٍ» 
والشّكْرٍ له» وهو العَمّلُ بطاعته بفِعْل المأمورء ونَرْك المحظورء فمن أكل 
ولم يشكُزء كان مُعائَباً على ما ترّكّه مِنْ فِعْلِ الواجبات» ولم تحل له 
الطيبات. فإن الله إِنْما أحلها لمن يستعين بها على طاعته. كما قال: 
ليس عَلَ لذت ءَامَنُوأ وَصَمِلُوا ألَّلِسَتٍ جُنَامٌ فيمَا طَمِمُوَأ» [المّائدة: الآية 97] 
ولهذا لا يجورٌ أن يُعان الإنسانُ بالمُباحاتٍِ على المعاصي» وقوله تعالى : 
لثم سملن بم عَنِ أَلتَِيِمِ 44# [التكاثر: 18]؛ أي: عن الشكرء فطالبَ 
العَبّدَ بأداء شكْرٍ الله عليهء فإِنٌ الله لا يُعَاقِبُ إلا على تَرْكٍ مأمورٍ وَفِعْلٍ 


#* قوله: (وقد سبق حمَرٌ عبدالله) . 


يحتملٌ أنَّ المرادٌ بخبر عبد الله ما ذكره قبل ذلك بيسير : «كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير 


إسراف ولا مَخِيلةٍ؛. 
)١(‏ /ا/ةى . 
(51/8405". 


فل لل رض ة 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروع 


بوذا 


55 كتاب المسلاة 


فصل 
يحرُمُ على غير أنثى لُبْسُ حرير (و) حتى يِكة وشيرّابة". ذ 
والمرادٌ: شِرَّابَةٌ مُفْرَدةّ كشرّابةٍ البريدٍ لا تَبّعا لهاء فإنها كزِرٌء وعظّل القاضي 
والآمدي فقط إباحة كيس المَضْحَفٍ بأنه يَسير . 
ويحرّمٌ افتراشه (ه) واستنادٌُة إليه (ه) وما غاليّه حريرٌ ‏ قيل: 
ظهُوراًء وقيل: وَرْناً بلا ضرورة*؛ وإن استويا فوجهان”©"'' "') 


مسألة  1-١7‏ : قولّه : ويحرُمُ (ما غالبُه الحريد ''قيل: ظهورأء وقيل: وزنا" 
بلا ضرورة»ء فإن استوياء فوجهان) انتهى. ذكر مسألتين: 

المسألة الأولى : هل الاعتبازٌ بما غالبُه الحريرُ ظهوراً أو وَرْناً؟ أطلق الخلاف» وأطلقه 
ابن تميم » وصاحث «الفائق»» والمصئّفٌ في «حواشي المقنع». و«الحاويّيّن» وغيرهم : 

أحدهما: مما غالبه ظهوراًء وهو الصحيحٌ» وهو ظاهرٌ كلام الإمام أحمدّء وجزم به 
في «الوجيز» وغيره» وقَذّْمه في «التلخيص» وغيره» وهو الصوابٌ. 

والوجه الثاني : الاعتبارٌُ بذلك وَزْناً قَدَّمه في «الرعاية الكبرى» . 

المسألة الثانية: لو استويا ظهوراً أو وَرْناً فهل يحرُمُ أمْ لا؟ أطلق الخلافء وأطلقه 
فى «الهداية»), و«الفُصول؛». و«المُذْمَبق وامسبوك الذهب»» و«المسُتوعب١/‏ » 


7 


وه 37 ٠.‏ و 0 8 
و«المُعْني)” 5 و«الكافي»”* 2 و«المُقْنع»””'. و«الهادي», و«التلخيص». و«المحرّر؛» 


. نص عليه» 


* قوله: ربلا ضرورة). 


والظاهرٌ: الف هيوه إلى تنس الشهرونا بعده» مماذكر مَنْعَه والتقديرٌ: يحرم لبس حريو 
وافتراشه. واستناده بلا ضرورة» وكذلك ما غالبه حريرٌء والمعنى: أنَّ ما غالبه حريرٌ حُكُمُه كم 


. شيرابة» والجمع شراريب: ضمة من خيوط توضع على طرف الحزام أو الثوب أو على الطربوش» للزركشة والزيئة‎ )١( 
. «معجم الألفاظ العامية»: (شرب)»‎ 

6 - 5) في النسخ الخطية و (ط): «قيل: وزناء وقيل: ظهورا»» والمثبت من «الفروع». 

الوا 

40 الك 2 

)2( المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 502١/7‏ . 
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وكذا الخرٌ عند ابن عقيل وغيره» وأباحة أحمرٌ”*** (م ر) وفرَّقٌ. بأنه الفروع 


و«الشرح» 50 وااشرح ابن منجَاا و«ابن رزين». و«(مختصر ابن تميم؟» و«النظم؟. التصحيح 
و«الفائق»» و«الرعايتَيْن»» و«الحاويَيْن»» وغيرهم» لكن إنما أطلق في «الكبرى» فيما إذا 
استويا وزناً؛ بناءً على ما قدّمه : 

أحدهما: يحرُمُ. قلتٌ: وهو الصوابٌ. قال ابن عقيل: في «الفصول». والشيح تقيُ 
الدين في «شرح العمدة»: الأشبّه أنه يحرُمُ؛ لعُموم الخبر. قال في «الفصول»: لأنَ 
النصفٌ كثيرٌء وليس تغليبُ التحليلٍ بأؤلى من التحريم» ولم يَحْكِ خلاقه. قال في 
«المُسْتوعِب»: وإليه أشار أبوبكر في «التنبيه» : إنه لا يُباح لَبْنُ القَسَيٌّ والمُلْحَم'"“. 

والوجه الثاني: لا يحرّمُ؛ء وهو الصحيحٌ من المذهب. صَحّحه في «التصحيح», 
و«تصحيح المحرّر»؛ وقال: صَحّحه المجدٌء وجزم بداكن #الوجيزا» وهو طافر ماجرم 
به في «البلغقك و«الإفادات»» و«تذكرة ابن عبْدوس و«المنوّر»» و ١منْتَخب‏ الأدمي» 
و«التسهيل»؟ وغيرهم ؛ ؛ لأنهم قالوا ذ في المحرّم : أو مااغاللة الحريرٌُ. وإليه أشار ابن البنا 
بقوله : لا بأس بلبس الحَحرُ. تقل عنه في «المُسْتوعِب». 

تنبيهات 

الأول: قال ابنُ تميم: والوجه الثاني : يُباحُ . قال شيحُنا: مع الكراهة . 

(7) الثاني : وله : (وكذا الخَرُ عند ابن عقيل وغيره» وأباحه أحمدُ) انتهى ٠‏ يعني : 
أن لخر عند ابن عقيل وغيره كالحريرٍ في الحُكُمٍ المتقدّم» فعلى قول ابن عقيل ؛ يكون 
فيه الخلافٌ المُطَلَّقُ إذا استوياء وقد عَلِمْت الصحيحَ منهء والضخيخ من 00 
إباحتّه . نص عليه وقطع به في «المغني»” ا و«الكافي» 00 و«الشرح»””'. 


الحرير البَحْتٍ في التحريم 
* قوله: (وكذا الخرٌ عند ابن عقيل وغيره» وأباحه أحمد) . 
() الملحم: جنس من الثياب» يختلف نوع سداه ونوع لحمته» كالصوف والقطن أو الحرير والقطن. 
5 ك/روه”؟ . 
(5)١0/1ه5‏ . 
(6) «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» 5729/7 . 


الحاشية 


الفروح 


الحا 


شية 


لَِسّه الصحابةٌ رضي الله عنهم» وبأنه لا سَرَفَ فيه ولا خُيّلاءَ . 


ويحرّمٌ سَثْرٌ الجر به" ؛ وتَقَلَ المروذي لخر وهو ظَاهِر كلام منْ ذكْرَ 
تحريم لَبْسِهِ فقطء وعلله تسل ةة » وذكر الأزجئٌ وغيره: الاتجزز الانتهناة 


بما لا يُنّْقِيء كالحرير الناعم” 


و«الرعاية الكبرى») وغيرهم» وقَدّمه في «الآداب» وغيره» وتابع ابنَ عقيل ابن الجوزيٌّ في 


«المُذْهَبي و«مسبوك الذهب» والسامرّيٌ» وابنُ مدان أيضا: 

الثالث : الخَر ما عُمِلَ من صُوفٍ وإِبْرَيْسَمه قاله في «المطلع» في النفقات . وقال في 
«المُذْهَب»؛ و«المُسْتوعب»: ما عُمِلَ من إِبْرَيْسَم ووَبّرِ طاهر» كالأرنب وغيرهاء واقتصر 
عليه في «الرعاية»؛ و«الآداب». قال المجدٌ في ااشرحه) وغيره: - ما سَُذَّيٌ 
بالإبْرَيْسَمء وألْحِمَ بوَبر» أو صوفٍ ونحوه؛ لغَلَبة اللْحمة على الحرير. 


الخرٌ: ثيابٌ تُنْسجٌ من صوفي وحرير. قال في «المُطْلِع»: قال أبوالسعادات”"': الخرٌ المعروف 
أوّلاً: ثيابٌ تُنْسَحُ من صوف وإبريسّمء والإبريسَمٌ هو الحرير. 
قال ابن عبدالبرٌ : وأمّا الخرٌ فقد لِبسه جماعةٌ من العلماء» وقد اختلف علينا في سّدى ذلك الحَزّ 
فقال قوم : كان سداهٌ قُظناًء وقال آخرون: حريراً» والمعروفٌ من خرّنا اليومَ أنَّ سَداهُ حرير. 

* قوله: (ويحرمٌ سَئْرٌ الجدّرٍ به). 
أي : بالحرير. 

* قوله: (ومِئْلّه تعليقه) . 
أي : تعليقٌ الحرير مِثْلَ سَئْر الجَدُرٍ به. 

* قوله: (وذكر الأرَّجِنٌ وغيره: لا يجورٌ الاستجمارٌ بما لا يُنقي. كالحرير الناعم). 
مفهومّه : أنَّ غَيْرَ الناعم يجورٌ الاستجمارٌ به. 


)غ0( هو: المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم» الشيبانى الجزرري» ابن الأثير . صاحب اجامع الأصول» 
و«النهاية فى غريب الحديث» . (ت505ه) . (السير؟ 5848/7١‏ . 
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وحَرّم الأكثرٌ استعماله مُظلقاًء فدلٌ على أنَّ في بَشْحائيه'2» والخيمةء الفروع 
والبِفّجَةَ وكِمْرانه”'"» ونحوه الخلافٌ. 

ويحرم م عليه - وقيل : يُكْرَهُ - مَنْسوجٌ بذهب أو فِضَّةٍ وفي 0 
وقبل: أو فِضَّةٍء والمُمَرّهُ بلا حاجة فيلبَسُهء والحريرٌ لحاجة بَرْدِ أو 
ونخوه لعَدَم» وحكي المنع رواية» وذكر ابن عقيل : يَْبَسّه في الحرب 


فائدة: قال في «الاختيارات»: عن أبي بُردة: قلنا لعلى رضي الله عنه: ما القَسّيةُ؟ قال: الحاشية 
ثيابٌ أتَْنا من الشامء أو من مصرّء فيها حريرٌ أمثالٌ الأترجٌ. 
قال أبوعبيد: هي ثيابٌ يؤتى بها من مصر فيها حريرٌ» فقد اتفقوا كلهم على أنها ثيابٌ فيها حريرٌ 
وليست حريراً مُصْمتاًء وهذا هو المُلْحَمُه والخرٌ أخفٌ من وجهين : 
أحذهما : أن سَداهُ حرينٌ ل ل يه : فأمًا 
المُعْلَمُ من الحرير والسّدى للثوب فلا بس به 
والثاني : أن الخزَّ نين 500 فيَصيرٌ بمنزلةٍ الحَشْو . 
الجر اسم لثلاثة أشياءً: للوّبرٍ الذي يُنْسَحُ مع الحرير» وهو وَبرُ الأرنب. واسمٌ لمجبوع الحرير 
والوبرء واسمٌ لرديء الحرير. والأول والثاني حلالٌ؛ والثالتُ حرامٌ. وجعل بعضٌ أصحابنا 
المتأخرين المُلْحَمَ والقسّيَ والخر من صُوَّرٍ الوجهين» وجعل التحريمٌ قَوْلَ أبي بكر ؛ لأنه حرّم 
المُلْحَمَ والقّسّىّء والإباحةٌ قول ابن البنّاء ؛ لأنّه أباح الخرٌّء وهذا لا يصحٌ؛ لأ آنا مكرقال: بويايت 
الخرّ ولا يلبسٌ المُلْحَمَْ ولا الديباجَ» وأمّا المنصوصٌ عن أحمدّ وقدماء الأصحاب فإباحةٌ الخرٌ 
دون المُلْحَم وغيره» فمن زعم أن في الخرٌ خلافاً فقد غَلط . وإن الشيخ ذكّرَ المنسوجٌ من الحرير 
والوَبّرِه ولم يذكر المنسوجٌ من الحرير والصوفي» وذكره أبو السعادات فيكون قسماً رابعاً. 

)١(‏ بالفارسية: بَشَّهِ خانهء وتجمع على بشاخين: وهي الكِلَّةَ والناموسية . «تكملة المعاجم العربية» لدوزي . الطبعة 
العربية : (بشخانة) . 

(1) البقُجةء كلمة تركية تعني: رزمة من ثياب تُلْفُ بقطعة قماش . والكمرُ: حزام يلبسه الرجل حول وسطه. ويكون 


قسم منه مؤلفاً من طبقتين يضع بينهما دراهمه . «معجم الألفاظ العامية»: (بقج)» (كمر) . 
(؟) أخرجه أبو داود (5006). والبيهقي 474/7 . * 


الفروع 


الحا 
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لحاجة» وقال: لأنه موضعٌ ضرورةء وقال أبو المعالي: وأراد بالحاجة ما 
احتاجة» وإن وجد غَيّره*» كذا قال. 

إن فنعفال لوه ول يطل شدهرة درول :طلقا ب اس اف الاسم 
(و) وقيل : المنسوجُ بذهب كحرير» كما سبق. 

وله لَبْسُ ري على الأصحٌ لمرض وحِكةٍ (م ر) وقبل : يُوثْرُ في زوالها . 

وفي حرب مباح بلا حاجةٍ في رواية (وش)» وعنه: لاء وقيل: 
الروايكان» وار انين بحه لق ينة ووجد غَيْرهُ» وقيل : يُباحٌ عند القتال'*' . 


مسألة - ١4‏ : قولّه : (ولْبْسُ حرير في حرب مُباحٌ بلا حاجةٍ في رواية» وعنه: لاء 
وقيل: الروايتان» ولو احتاجّه في نفسِه ا وقيل: يُباحُ عند القتال) انتهى . 
وأطلق الروايتين في «الهداية»» و«الفصول»» ««المُذْهَبُ»). و«مسبوكِ الذهب»» 
و«المُعُنى:20 وحكاهما وجْهَين» و«الكافى)”', وما 0 و«الهادي». 
اسيم و«البُلّْغةف. و«الشرح»”؟, ايمر ابن تميم». و«الرعايئَيْنَ) 
و«الحاوييّن»» و«النظم». و«الفائق» وغيرهم : 


* قوله: (وأراد بالحاجة: ما احتاجه وإن وجد غيره). 
أي : أرادً ابن عقيل بقوله : يلبسّه في الحرب لِحاجةٍ: أن يحتاجّه وإن وَجَدَ غيْرّه. 
قال في «الاختيارات»: ولْبْسُ الحرير حيث يكون مُبْتذلاً» بحيث يكون القّظن والكَنّان أعلى قيمةٌ 
منه» وفي تحريمه إضرارٌ بهم؟ لأنه أرحَصٌ عليهم» يُحْرّجْ على وجهين؛ لتعارض النصٌ ومعناه» 
كالروايتَين في إخراج غيرٍ الأصنافي الخمسةٍ إذا لم يكن قُوتاً لذلك البلد. 

* قوله: (ولو احتاجه في نفسه). 
يعني : في غير الحرب» مثل إن احتاجه لمرض» لكن وجد غَيْرّه ففيه روايتان على هذه الطريقة 
التي حكاها بقوله: (وقيل : الروايتان» ولو احتاجه في نفسه ووجد غيره) . 

لك لس 000 

(5) ا/راه؟. 


() «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف»7/ 514 . 
(4) «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» 725/7 . 
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0 على وليّ صَبِيّ إلباسّه حريراً أو ذهباً» نقله الجماعةٌ (ه) فعلى 
1 لضان نه لم تبح على الونعيء وعنه: لا يحرّمُ؛ لعدم تكليفه» 

وقال سعيد: ثنا هُشَّيْمُء عن العرّام. عن إبراهيم التيميّ» قال: كانوا 
يُرَخصون للصبىٌ في خاتّم الذهب» فإذا بلغ ألقاه. يقلي 

وذكر الآمدي عن أحنة: أنه كره إلبامنَ الصبيان القَرامِة9" السودً؛ لما 
فيه من التعريض للفتنةٍ. وقد" جرّ عمر رضي الله عنه شَّعْرَ نصر بن حَمَاج» 
وَجِنّبه الزينة .٠“‏ 

إحداهما : يُباحٌُ» وهو الصحيحٌ . قال الشيح الموفّقُ والشارخ : هذا ظاهِرُ كلام الإمام 
أحمد. قال في «الخلاصة»: يُبِاحٌُ على الأصحٌ. قال الشيخ تق الدين في 
شرح العمدة»: هذه الروايةٌ أقوى. قال في «الآداب الكبرى»» واالوسظ» يُباحّ في 
الحرب من غيرٍ حاجةٍ في أرْجّح الروايتين في المَذْهَبِ. قال في «تجريد العناية»: يُباحُ 
على الأظهّره وصَّححَه في «التصحيح». وجزم به في «الإفادات»» و«الوجيزاء 
و١مُنْتَحَب‏ الأدمي». و«إدراك الغاية1» وغيرهم . 

والرواية الثانية : لا يُباح» اختاره ابن عبدوس في «اتذكرته)». وقَدّمه في 
(المستوعب»» و«المحرّر»» وهو ظاهرٌ كلامه في «المنوّر؛» فإنه لم يَسْتَنْنٍ للإباحة إلا 
المرضّ» والحكة؛ وعنه: يُبِاحُ مع نكاية العَدرٌ به» وقيل: يُباحُ عند مفاجأةٍ العدوٌ 
ضَرورةً» وجزم به في «التلخيص» وغيره» وقيل: باح عند القتالٍ فقط من غير حاجة. 
قال ابن عقيل في «الفصول»: إن لم يكن له به حاجةٌ في الحرب حَرّمَ قولاً واحداء وإن 


)١(‏ هو: أبو معاوية» هشيم بن بشير بن أبي خازمء السَّلَمِيُ الواسطي. محدّثُ بغداد. وحافظها . قال الذهبي: كان 
رأسأ في الحفظ إلا أنه صاحب تدليس كثير» قد عرف بذلك. (ت 577ه) . «السير؟ 7417/8 7394 . 

(1) لعلها الثياب المصبوغة بالقرمز وهو صبغ أرمني أحمر . . . وورد في تفسير قوله تعالى: طهَحَرَيَ عل قوم في 
زِينَيدء» [القصص:74] قال: كالقرمز . «اللسان»: (حبر - قرمز) . 

(7) في (ط): «وقال؟ . 

(4) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» 780/7 . 


الفروح 
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الفروع وله حَشْوٌ جباب وفرّشٍ بحرير” (وش) وقيل: لا» وذكره ابن عقيل رواية 
كبطانة (و) وفي تحريم كتابةٍ المهْرٍ فيه وجهان””*''. 
ويُباحُ منه العلَّمُ إذا كان أربع أصابع مضمومة فأقل (و) نصّ عليه وفي 


التصحيح كان به عاض إليه» كالجنّة للقتال» فلا بأس به انتهى » وقيل : يبا فى دار الحرب» 
وقيل: يجورُ حال شِدَةٍ الحرب ضَرورةً» وفي لَبْسِه في أيام الحرب بلا ضرورةٍ روايتان» 
وهذه طريقَيُه في «التلخيص»»: وجعل الشارح وغيرُه محل الخلافٍ في غير الحاجة» كما 
قاله المصنّفٌ. وقدَّمَه ابن مُنَجّا في «شرحه)»» وقال: وقيل الروايتان مع الحاجة وعَدَمِهاء 

. 0 3000000 عى )١(/‏ مر 5 0 2 
ا ا (( » قال: ومعنى الحاجة ما هو محتاج إليه» وإن قام 
غيرُه مَقَامّه» وقاله الشيخ الموفقٌ والشارح وا لمصئّف وغيرهم . 

. مسألة ١0‏ : قوله: (وفي تحريم كتابة المَهْر فيه وجهان) انتهى : 

أحدهما : لا يحرمٌ» بل يكرهة وهو الصحيحٌ» قَذّمه في «الرعاية الكبرى»» وتَبِعَه في 
«الآداب الكبرى»» و«الوسطى» . 

والوجه الثاني: يحرم في الأفْيّسء قاله في «الرعاية الكبرى»» واختاره ابن عقيل» 
والشيح تقىُ الدين. قُلْتُ: لو قيل بالإباحة لكان له وَجَهُ والله أعلم . 


الحاشية # قوله: (وله حَشْوٌ جباب وفرّشٍ بحرير). 
لو بّسَط على الحرير شيئاً يَجورُ الجلوسنُ عليه وجلس عليه فقياسُ ما ذكروه فيما إذا بسط على 
نجاسةٍ شيئاً طاهراً جوارُ الجلوس على المرجّح» وقد ذكرها المصئّف”" عند مسألة البَسْط على 
النجس. ووجّة أنها مِتْلّهاء وقد يقال: إنها كمسألةٍ حَشْو الجباب» وقد ذكر الدَُمِيْري الشافعي”" 
في «شرح المنهاج» في أواخر باب صلاة الخوف» قال: فُروعٌ : يجورٌ حَشْرٌ الجُبّةِ والمِحَذَّةِ منه» 
والجلوسسنُ عليه إذا بُسِط فوقّه ثوبٌ» ولو نَطم سُبْحة في خيط حرير لم يحرّم استعمالّهاء ولا يجورٌ 
بسن جُبّةٍ بطانتُها حريرٌ . وقد ذكر المصنّف تحريمٌ البطانة. 


. 514/7 «المقنع مع الانصاف والشرح الكبير؟‎ )١( 

. ١١ص‎ 4) 

() هو: أبو البقاء» محمد بن موسى بن عيسى بن علي الكمالء الدميري الأصلء القاهري الشافعي . من مصنفاته: 
«النجم الوهاج شرح المنهاج». وكتاب فحياة الحيوان» . (ت 08١8ه)‏ . (الضوء اللامع» 09/٠١‏ . 
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«الوجيز»: دونهاء وفي «المحرّر؛» وغيره: قَذْرَ كَتٌ. وإن كَثْرَ في أثواب» 
فقيل : ؛الايامن وكين 20300 ال 0 
والازرار*: 

ويحرّمٌ يَسِيرٌ ذهب تَبّعاً. نصّ عليه» كالمُفرّد (و) وعنه: لا (و ها م) 
اختاره أبوبكرء وصاحبٌ «المحرّر» وحفيده» وقال : يجوز بَبْعُ حرير لكافرء 
ونه له؛ لأنّ عُمَرَ بعث بما أعطاه الي ل إلى أخ له مُشْرِلك . رواه أحمد 
والبخاري ومسلو"". 9 وظاهِرٌ كلام أحمدٌ والأصحاب: التحريم» كما هو 
ظاهرٌ الأخبار» وجرّمء به في «شرح مسلم»" وغيره» وقال عن خلافه: قد 
يتوهمه متوهُمٌ ؛ ؛ وهو وَهُمْ باطل. وليس في الخبر أنه اللاي نبوا وقد 
بعت النبي يل إلى مر وعلي وأُسامَةٌ رضي الله عنهه؛ '. ولم يَلْرَمْ منه إباحة 


مسألة ‏ 15 : قوله: (ويُباح منه العَلَّمُ إذا كان أَرْبَعَ أصابعَ مضمومة فأقلّ. نص 
عليه... وإن كَثْرَ في أثواب. فقيل: لا بأسء» وقيل: يُكرّه) انتهى. وأطلقهما فى 
«الآداب الكبرى». و"الوسطى» : ْ 

أحذهما: لا بأسّ. فيُباحٌُ» وهو الصحيحٌ» وهو ظاهِرٌ كلام كثير من الأصحاب» 
وجزم به في «المسْتوعب». و«مختصر ابن تميم»» و«الفائق» . 

والوجه الثاني : يُكْرَهُء جَرّمَ به في «الرعاية الكبرى». 


5 ه م0 ع 
* قوله: (ولبنة جيب» وسَحِفٌ. وخياطة به والأزرارٌ) . 


عَظفٌ على العَلّمء أي : يباح لعَلّمُ وثباح هذه الأشياء. 


. لبنة الجيب» بفتح اللام وكسر الباء: الزيق المحيط بطوق القميص الذي يخرج منه الرأس. «المطلع» ص54‎ )١( 
. )0( )50748( أحمد 4201990 البخاري (887)., مسلم‎ )1١( 

(-") ليست في الأصل . 

(8) أخرجه مسلم (5078) (7) . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


شية 
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لُبْسِهه كذا قال*» ثم أخذه من مخاطبة الكُفَارٍ بفُروع الإسلام» وإنما فائدةٌ 
المسألة* زيادةٌ العقاب في الآخرة. وقال شيحُنا: وعلى قياسه بيع آنية 
الذهب والفضَّةٍ للكفارء وإذا جار بَبعُها لهم. جاز صُنْعها لبَيْعِها منهم. 
وعَمّلها لهم بالأجرة» كذا قال. 
وقال ابن هُيَيْرَة فى قول حذيفة”''2. لما استسقى فسقاه مجوسيئٌ في إناء 
اقتناء آنية الفضةٍ مع تحريم استعمالهاء وإن كانت للمجوسئ» فيدلٌ على 
5 . م ىس 3 1 8 ١‏ 5 
ويحرّم على الكل" لَبْسُ ما فيه صورةٌ حيوانٍ. قال أحهد: لا ينبغي» 


* قوله: (كذا قال). 
أي : في اشرح مسلم». 

* قوله: (وإنما فائدة المسألة). 
أي : مسألةٌ مُخاطبَة الكُمّار بفروع الإسلام» ومُراكٌه: أن مُخاطبةً الكفار بقُروع الإسلام» فائدثها : 
زيادة العقاب في الآخرةء فلا يصحٌ بنائغ هذه المسألةٍ عليه ؛ لأنها ليست من فوائدهاء وهذا ذهب 
إليه طائفةٌ : أنه لا فائدة لمخاطبة الكفار بفروع الإسلام إلا زيادةٌ العقاب في الآخرة» وبعضهم 
جعل لها فوائد غير ذلك . ٌ 

* قوله: (على الكل). 
أي : الرجال والنساء. 


. )750519( يعني حديث: «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج . . .». أخرجه البخاري (0477) ومسلم‎ )١( 


باب ستر العورة وأحكام اللباس و“ 


كتعليقه(و) وسَّثْرِ الجُدْرٍ به (و) وتصويره (و) وقيل: لا يحرّم*» وذكره ابن 
عقيل وشيحُنا رواية» كافتراشهء وجَعْلِهِ مَحَذَاَء فلا يُكرَه فيهما؛ م 
السلام انّكأ على مَحَدَّةٍ فيها صورةٌ. رواه أحمدء وهو ذ في «الصحيحين»”' 
بدون هذه الزيادة. 

وفي «البخاري)”"'»: عن عائشة أنها اشترت نُمْرُقَةَ فيها تصاويرٌء فلما 
رآها رسول الله وَل قامّ على الباب فلم يدخلٌ» قالت: فعرفتٌ في وجهه 
الكراهية» قلتٌّ: يا رسول الله أتوبٌُ إلى الله وإلى رسوله؛ ماذا أَذتَبْتٌ؟ قال: 
«ما بال هذه التُمْرّقةُ)؟ قلتٌ: اشتريتُها لتقعْدَ عليهاء وتتوسَّدَهاء فقال: (إِنَّ 
آضِحَابَ هذه الشور يُعَذَبِونُ يم القيامةة ويْقالٌ لهم : اخيُوا نما حلفت . 
وقال: «إنَّ البيتَ الذي فيه الصُّوّرُ لا تدخُلّه الملائكة». ويُوافِقُه ظاهِرٌ ما رواه 
الترمذي”" - وقال: حسنٌ صحيحٌ عن جابر : نهى رسول الله يلِِ عن الصورة 
في البيت» ونهى / أن يصنع ذلك . 

وإن أزيلٌ من الصورة ما لا يَبْقَى معه حياةٌ» لم يُكره في المنصوصء ووثله 
صُورةٌ شََجَرَةٍ ونحوه. وتمثالٌ*» وكذا تصويره» وأطلق بعضّهم تحريمٌ التّصويرٍ 


* ”2 قوله: : (وقبل: لا يحرمٌ). 

أي : لَبْسُ ما فيه صورةٌ حيوان؟» : 
* قوله: (وتمثال). 

قال الجوهريٌ: التمثالٌ: الصورةٌ. والمرادٌ به هنا: صورةٌ ما لا روح فيه. 


. 053037( البخاري (741/9), مسلم‎ »)7571١7( مسند أحمد‎ )١( 
. )51١6( فى صحيحه‎ )7١( 

(6) في سنته (019749 . 

(4 5) ليست في (3) . 


الفروع 


وم 


الفروع 


7 كتاب الصلاة 


(خ)؛ وفي «الوجيز»: يحرّمٌ التصويرٌ واستعماله» وكره الْآجُرّيٌ وغيره الصلاةً 
على ما فيه صورةٌ. وفي «الفصول؛: يُكْرَهُ في الصلاةٍ صُورةٌء ولو على ما 
يداس؟ لقوله عليه السلام: «لا تدخل الملائكةٌ بيتاً فيه صورةٌ”'". وكلام 
الأصحاب هنا وفي الوليمة ظاهِرٌء وبعضه صريحٌ؛ أن الملائكة لا تمتنعٌ من 
دُخوله؛ تخصيصاً للنهي”*: وذكره في «التمهيد؛ في تخصيص الأخبارء وفي 
كد السرم جديك عل دولا كلتو 0 . إسناده حَسَنٌّء وظاهِرٌ 
كلامهم؛ أو صريح بعضهم : المرادٌ كَلْبٌ مَنْهِيَ عن اقتنائه ؛ لأنه لم يرتكبُ 
نَهياّء كرواية النّسائيع”” » عن سُليمان ابن بِابَيّه» عن أمَّ سَلَّمَةَ مرفوعاً: «لا 
تدخ الملذتكة ينا فيه جرم ولا تطخت المنادكة ‏ رققة افنها' حرمن»: 
سُليمان تَمَرّدَ عنه ابن جُريجٌ» وونَّقه ابن حبّانء ويتوجّه احتمالٌ: وكذا الجنْبُء 
وذكر شحنا : لا تدخُلٌ الملائكةٌ عليه إلا إذا توضّأ . 


الاب هيز :ولا انيما فيه تافل عير التتيوانة + كان ايخ غيئنان "لان امنطتاعها جالة: فإن 
قيل: فقد جمّع المصدّفٌ بين ذكر الشجر ونحوه وبين ذكر التمئال» فهذا يدل على أنَّ الشجرٌ ونحوّه 
ليس تمثالاً؛ لأنَّ الْجَمْعَ بينهما يدل على المُغايرة» قيل: هذا من ذِكْرٍ العام بعد الخاص؛ لأنَّ 
التمثال الصورةٌ؛ فيعمٌ الشجرّ وغَيْرَهء لكن العام قد يُظلّق ويّراد به الخصوصء وهذا يُعْرَفُ 
بالقرينة» فالمرادُ هنا بالتمثالٍ: غيرٌ ذواتٍ الأرواح» وغيرٌ الشجر ونحوه؛ لأنَّ هذه الأشياءً قد 
صَرّح بذِكرهاء فَذِكُرُها يدل أنَّ المرادّ: غَيْرُ ما ذُكره فيُسْمَلُ التمثالُ على الثمارٍ والأكواب» 
والأوراق» ونحو ذلك. 
* قوله: (وبعضّه صريحٌ: أنَّ الملائكةٌ لا تمتنعٌ من دخوله؛ تخصيصاً للنهي). 
كذا في النْسَخ : : لا تمتنع» ولعلّه : ما لا تمتنع من دخولهء بزيادة اما» قبل «لا». والتقديرٌ: أنَّ 
)١(‏ أخرجه البخاري (07770: ومسلم )71١١(‏ (4817)» من حديث أبي طلحة 


(؟) أخرجه أبو داود (؟515)» والنسائي في «المجتبى» ١51/١‏ 
(7) في المجتبى 1١8١/8‏ 


باب ستر العورة وأحكام اللباس يف 


وفي «الإرشاد)”"' : الصُّوَّرٌ والتماثيل مكروهةٌ عنده في الأسِرَّةٍ والجدْران 
وغيرٍ ذلكء إلا أنّها في الرّكُم مي 

وفي «مختصر ابن رَزين) : 0000 وحائط . لا صورةٌ شّجِرٍ 
ويكرَهُ الصَّلِيبٌ في الثوب ونحوه» ويختّمل تحريمه» وهو ظاهر. 


نقل صالحٌ: ويكرَهُ للرجل لبْسٌ المُرَعْمَرِء وَالمُعَصْمَرِء والأخمَرٍ 


المصّمّت» وقيل: لا ونقله الأكثرٌ في المزعفرء اواك ابن 2 وعيره 

(وم) وذكر الآجِرّي والقاضي وغيرّهما تحريمٌ التزعفر له (و ه ش) وقيل : يُعيدٌ 

مَنْ صلّى به» أو بِمُعَضْفَّرِء أومُسْيلاً» ونحوه. واختار أبو بكر هذا المعنى . 
دكره أحمد الك اعد قاله لي د 

أمَرْتك بهذا»؟ قلت: أغسِلهما؟ قال: «بل 0 0 378 

أنه : «إن هذه من ثياب الكفارء فلا تلبّسهما»). 


. ومذهب (هم ش): لا يُكْرَهُ المُعَضْفّرٌء وكذا الأخْمَرٌء واختاره الشيحٌ» 


الملائكةً ما لا تمتنع من دخوله يكون تخصيصاً للنهي» الظاهر: أنه أراد -والله أعلم- : أنه إذا نْهِيَ 
عن شيءٍ مما ذُرَ من الصُّورٍ ودلَ دليلٌ: أنَّ الملائكة لا تمتنمُ من دخولٍ المنزلٍ الذي فيه شيءٌ من 
ذلك يكون تخصيصاً» أي : يكونُ عَدمُ امتناع الملائكة تخصيصاً» ويكون المرادٌ بالنهي ما تمتنعُ 
الملائكةٌ من الدخول معهء فصوابٌ العبارة على هذا : أنَّ الملائكة ما لا تمتنع من دخوله 
تخصيصاً» بزيادة «ما» قبل «لا»» ولعلها سقطت من الكاتب. و«تخصيصاً» حَبَّرُ ايكون» المقدّرة» 
هذا ما ظهر لي» والله أعلم . 

() ص 90م . 


(؟) في صحيحه )7١1//(‏ (08) . 
(6) في صحيحه )7١1//(‏ (97) . 


الفروع 


الحا 


هه © 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


+. 


و7 كتاب الصلاة 


وهو أظهّرٌء والمذهَبٌ: يُكره. ونَّقَلَ المرُوذيّ: يُكْرَهُ للمرأة كراهية شديدةً 
لغير زينةء وعته : يُكْرَهُ للرجل شديدُ الحُمْرَة قال : ويقال: أَوَّلُ مَنْ لَبِسَّهِ آل 
قارونء أو آل فرعون. 

وحَمَلَ الحَلآلُ النَهِيَ عن الترَعْمْر على بَدَنِهِ في صلاته» وحمله صاحبٌ 
الب زا على الت مالتساو لأنَّ خَيرَ طيب الرجالٍ ما حَفِيَ لَوْنهُ 
وظهّر ريه . قال شيحُنا : بناءً على أنه هل يَلْرَمُ من عَدَّم القَبِولٍ عَدَمُ الصححةٍ 
أو عَدَمْ الثواب فقط”؟ 

والصوفٌ مباحٌ. قال ابن هُبِيْرة: وكرة التخصيص به جماعةٌ* من 
العلماء. منهم الثوريٌ» والبياض أفضّل اثفاقاً . 

ويُباحٌ الكَثَّان إجماعاًء والنَّهْيْ عنه من حديث جابر باطل”"'» ونقل 
ا 

وعنه: يُكْرَهُ لبس سوادٍ للجئدء وقيل: في غير حَرْبٍء وقيل: ولا 
لمصاب» ونقل المرّوذي : يحرقه الوصيٌ وهو بعيد» هلل أحمدٌ بأنه 


لاضن اليل أصحاب السلطان وَالطلية ولم يرد ود أعحفك سلام لابسيه . وفي 


شية * قوله : (قال شيحٌنا : بناءً على أنه هل يلرّمْ من عَدَمِ القَبول عَدَمْ الصحّق أو عَدمْ الثواب 


فقط؟). 

يحتمل أن يكونّ كلام شيخنا عائداً إلى قوله : وقيل: يعد من حان به أو بِمعَضْفْرِ أو مُسْبلاً. 
* قوله : (كره التخصيصٌ به جماعة). 

أي : كرهوا التخصيص بالصوفيء بمعنى أنه لا يلبس غيره؛ لأنه يصيرٌ كالشهرة» والله أعلم. 


(1) لم نقف عليه . 


باب ستر العورة وأحكام اللباس ها 
كراهة الكاتليما 7 و2770 الفروع 
ويْسَنّ الرداء وقيل: يباح» كقَثْلٍ طَرَفِِ. نصّ عليهء وظاهِرٌ تَقْلٍ 
الميموني فيه : يُكْرّهء قاله القاضي . 
ويْسَنّ إرخاء ذُؤابة خَلْقّه. نصّ عليه. قال شِيحُنا : إطالتُها كثيراً من 
الإسبالٍ» وقال الْآجُرَيُ: وإن أرخى طَرَفَيْها بين كَتِميْهِ فَحَسنٌء ثم ذكر خبر 
عمرو بن خحُرَيْثِء وعلي"" . 
ويسَنٌّ السّراويل» وفي «التلخيص»: لا بأس. قال صاحبٌ «النظم»: 
وفي معناه التبّان”" وجرَّمْ بعضهم بإباحتهء والأولُ أظهرٌ خلافاً «للرعاية». 
مسألة 17 : قوله : (وفي كراهة الطَيْلسان وَجهان) انتهى : اسح 
أحدُهما: يُكره» وهو الصحيحٌ . قال في «التلخيص»» وابن تميم: وكره السَّلَفُ 
الطَيِلسانَ» واقتصرٌ عليه» زاد في «التلخيص»: وهو المُقَوّرُه قال الشيحُ تقىٌ الدين : لُبْسُ 
الطَيْلسان ليس له أصلّ في السُنْدَ ولم يَكُنْ مِنْ فِعْلهِ يل ولا من فِعْلٍ أصحابه» بل قد 
ثبت أنه يخرُجٌ مع الدجال سَبْعون ألفاً مُطَيِلَسِين من يهودٍ أصبهان”*. وأطال في ذلك . 
والوجه الثاني: لا يكرهء قَدّمه في «الرعاية الكبرى». و«الآداب الكبرى», 
و«الوسطى»» وقال في «الرعاية الكبرى»» وقيل: يُكره المُقَوّرُ وَالمُدَوّرُء وقيل: 
وغيرُهماء غَيْرَ المربّع . 


. الطيلسان: فارسي معربء وهو من لباس العجم . #المصباح»: (طلس)‎ )١( 

(؟) حديث عمرو بن حريث أخرجه. مسلم )١177589(‏ (451) ولفظه: كأني أنظر إلى رسول الله يلِدٍ على المنبر» وعليه 
عمامة سوداء» قد أرخى طرفيها بين كتفيه . 

أما حديث علي» فقد أخرجه ابن عدي في «الكامل» (4/ :»)١44٠‏ ولفظه: عمّمني رسول الله و يوم غدير خم بعمامة 
سدل بين طرفيها على منكبي . 

() التبان: سراويل قصيرة إلى الركبة أو ما فوقها تستر العورة» وقد يلبس في البحر . «المعجم الوسيط»: (تبن) . 

(5) أخرجه مسلم (1545)». من حديث أنس بن مالك . 


الفروع 


الحاشية 


وم كتاب الصلاة 


قال أحمدٌُ: السراويلٌ أسئرٌ من الإزارٍء ولباسٌُ القوم كان الإزارٌء فدلَ على 
أنه لا يجمّعٌ بينهماء وهو أظهّرٌء خلافاً اللرعاية»» وسبقٌّ حَُكُمٌ الرداءء وكذا 
قال شيحُنا: الأفضَلَ مع القميص السراويلٌ من غير حاجته إلى الإزار 
والرذاء سيق كلامه في باب السّواك0 * , 

وو ان زيد بن يحيى : ثنا عبدالله بن العلاء ‏ بن زَبْر: حدّثني 
القاسم : موحت آنا أمامَة يقول: خرج ينول لله كلهِ على 2 مَشْيَِحَةَ من 
الأنصار. فلكر الخبر. وفيه: فقلنا: يا رسول الله إن أهل الكتاب 
يتَسرولون ولا يأتزرون» فقال : «تَسَرُولوا واتزرواء وخالفوا أَهُل الكتاب». 
علي جَيّدء والقاسم ولق الأكثرء» وحديثه حَسَنٌّء وقَوْلُ ابن حَرْمٍ وابن 
الجوزيّ: ضعيفٌ بمرّة» فيه نَظر. 

وفي «كتاب اللباس» للقاضي : يُسْتَحَبٌ لَبْسُ القميص. واحتجٌ بقولٍ أمّ 
سَلَمَةَ: كان أحبٌ الثياب إلى رسول الله يكِ القميصٌ . رواه أبوداودً والتّرمذيٌ 
0 قال صاحبٌ «النظم» : ولأنه أَسَْر من الرداءء مع الإزار. 


* قوله: (وسبق كلامه في باب السواك). 
قال في باب السواك : (واختار شيحُنا فِعْلَّ الأضلح بالبلد؛ كالغسل بماء حار ببلد رَظْبٍ؛ ؛ لأنّ 
المقصودّ ترجيلٌ الشَّعْرِه ولأنه فِعْلُ الصحابةٍ رضي الله عنهم . وأنَّمثْلَهِ نوع النّْسِ والمأكل» فإنهم 
لما فتحوا الأمصارٌ كان كل منهم يأكلٌ من قُوتِ بلده. ويلبسٌ من لباس بليه من غير أن يقصدوا 
قوتٌ المدينة ولباسّهاء ومن هذا أنَّ الغالبَ عليه وعلى أصحابه الإزارٌ والرداء» فهل هما أفضل 
لكل أحدٍ ولو مع القميصء أو الأفضل مع القميص السراويل فقط؟ هذا مما تنازع فيه العلماء» 
والثاني أظهَر) . 

(0) كم مهلك 


زفق في مسلده 1717581 2 
() أبو داود (5055)» الترمذي (17517) . 


باب ستر العورة وأحكام اللباس 1م 


ومدد اك 


وقد عُرِفَ مما سبق أله لا قَرْقَ بين الجديدٍ والعتيق» ل تك 
المحافظةٌ على شيء يُصَلَّى عليه» كما يفعلّه بعضُهمء وقال عبدالله بن محمد 
الأنصارييُ» الملقَّبُ بشيخ الإسلام من أصحابنا".: د ينبغى للفقيه أن يكون له 
أبداً ثلاثةٌ أشياءة جديدة؛ براويلةة ومَداسَه وجِرْكةبصَلَ عليهاء كذا قال. 

ويُباخ القباخ”" . قال صاحبٌُ «النظم»: ولو للنّساءء والمراد :“ولا تشيه 
ونَعْلَ حَشَّبِ *» وتَقَلَ فيه حَرْبٌ : لا بأمَّ لضرورة. 

وما حرم استعماله حم بَيْعُهء وخِياطتُهء وأجرثها. نصّ عليه والأمْر 
به *» كبيع عَصير لمن ينَّحِذُه تَمْراً على ما يأتي”” 

5 لَبْسّه وافتراشه جلداً مختلفاً في نجاستهء وقيل: لاء وعنه: 
يحرُمُ؛ لعموم النََّيء لا لَبْسّه فقط (و م) وفي «الرعاية» وغيرها: إن طَهُرَ 
ِدَبْغهِ لَِسَه بَعْدهء وإلا لم يَجْرّء وله إِلباسّه داب وقيل: مُظَلْقَاًء كثياب 
نَحِسَّةَء وفي «الانتصار» : جِلْدٌ كلب لإباحته في الحياة في الجُمْلقٍ د 
خنزير» وذكن ابو التعالن هن ابر الوفاء : أنه حرج إلباسّها جِلْدَ المَيْتَة قبل 
دَبْغْه» وبعده. إذا ل يعن حعلى امتسبالة قن البا نينا بت 


* قوله: (وتَعْل حَشَّب). 
* قوله: (والْأَمْرَ به). 
أي: يحرُمٌ أن يمر بالمْحَوّمء كمن بأمرُ بلس الحرير لمن لا يجورٌ له ُبسُه. 


)١(‏ هو أبو إسماعيلء عبد الله بن محمد بن عليء الأنصاري الهروي» شيخ الإسلام . له: «ذم الكلام»» «الفاروق». 
«منازل السائرين»» وغيرها . (ت ١54ه)‏ . «الدر المنضد» 7١6/١‏ . 

(؟) هو ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص» ويتمنطق عليه . «المعجم الوسيط»: (قبو) . 
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وإن لبِسَهُ لنفسه يُكره. 0 ار ل ” 
جلد كُلْبٍ وخنزير" . 

ويحرم إلباسها”'' ذهباً وفِضَّةٌء وقال شيحُنا: وحريراً» ويْكْرَه المشئ في 
نعل واحدةٍ بلا حاجةء ونّصّه: ولو يسيراً لإصلاح الأخرى. خلافاً 
للقاضي» و«الفصول»., و«الغنية». قال عليه السلام: «لا يمشٍ أحذّكم في 
نَعْلِ واحدة». متمق عليه” "أ من حديث أبي هُريرة» ولمسلم”" في رواية: 
«إذا انقطع شٍ شِسُعٌ َل أحدكم. ٠‏ فلا يَْشٍ في الأخرى حتى يُضلحها ». ورواه 
أيضاً”*' من حديث جابر» وفيه: «ولا خنفٌ واحد». 

ومشى علينٌ في نَعْل واحدةٍء وعائشةٌ في حُفٌ واحدٍ» رواهما سعيد 
وقالبضاخب النظم + وأطلة من كلام القاضي د ودليل الرخضة ما ذو عن 
على : كان / الني َكل إذا انقطع فسْمْ نَل مشى في لَعْلٍ واحدة» والأخرى 
في يده حتى يَجِدْ الاي وأحسِبٌ هذا لا ا قال جماعةً: 
واختلافهماء والمرادٌ: لأنّه من الشّهْرة. 

ويْسَنُ كَوْنْ النعل أصْفَّرَء والخفٌ أحْمَرٌَء وذكر أبو المعالي عن 


فنك 


* قوله: لح جِلْدَ كلب وخنزير). 


يَحْتَمِلَ أن يكون عائداً إلى كلام أ بي الوفاء» ويكون التقديرٌ : وإن لبس لنفسه يُكْرَهُ ثم نفى من 
ذلك جلْدَ الكلب والجِئزير؛ أن َه لنفييه محم لا مكروه. 


. يعنى: الدابة‎ )١( 

(1) البخاري (8ههه) مسلم )5١9197(‏ (08) . 

(9؟) في صحيحه )5١98(‏ (59) . 

. )7١( )5١99( في صحيحه‎ )4( 

(0) وذكرهما المصنف في «الآداب الشرعية»؛ ؟/ 4 وخرج إسناد حديث عائشة من #سئن سعيد» .وأخرج الترمذي في 
«سئنه؛ (071/8١)ء‏ عن عائشة: أنها مشت بنعل واحدة . 

(5) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (5015) . 


باب ستر العورة وأحكام اللباس - 


أصحاينا : أو أسوّدّء وأنْ يُقابل بين تَعْلَيْه* وكان لنعله عليه السلام قبالان. 
كَسْرٍ القاف.» وهو هو: السَّيْرٌ بين الؤُسطى والتي تليهاء وهو حديثٌ صحيح» 
رواه الترمذي في «الشمائل»» وابن ماجه. وفي «المختارة»)» من حديث ابن 
عباس”'؟. ورواه البخاريٌ» وأبوداود» والنّسائيء وابنُ ماجة» والترمذي» 
اا 0 

ولمسلم ' ' عن جا بر مرفوعاً : «استكثروا من النعال» فإنَ أحدكم لا يزالُ 
راكباً ما انتعل». فال العاضي + يدل علن ترغيها اللي للتعال: ولأنها قد 
تقيه الحرّ والبِرُدٌ وَالتخاسَة ؛ 

وعن فضالةً بن عُبَيْدِ : أنه لما كان أميراً بمصرًّء قال له بعض الصحابة: 
لا أرى عليك حذاء؟ قال: كان النبي كَل يأمُرنا أن نحتفي أحياناً. رواه 
أبوداوو!) ووو الس و عي 

واستحبٌ شيحُنا وغيرٌه الصلاةً ذ في التَعْلٍ . اا ار : الأؤلى 
حافياً: وذكر القاضي الاستحبابّ» رحدل 5ن 


* قوله: (وأن يُقابل بين تَعلَيْه) . 
قال في «الآداب الكبرى»” ": ويُسْتَحَبٌ أن يقابل بين نَعليه» وللبخاري عن أنّس: أن نَعْلَ النبي يك 


. )5015( الترمذي في «الشمائل» (لالا)ء ابن ماجه‎ )١( 

(؟) البخاري (لاممه)ء أبو داود (50175)» النسائي 4ه ابن ماجه (2)77516 الترمذي (#لال١)‏ . 

قرف فى صحيحه )5١957(‏ (55). 

(4) في سئنه (5150) . 

(6) أخرجه أبو عوانة في «مسنده» 405/0 . 

(1) أما الاستحباب فمستفاد من قوله كل : «"خالفوا اليهود» فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم» . أخرجه أبوداود(؟191) . 

وأما عدم الاستحباب فمستفاد من قوله يلِ: «إذا صلى أحدكم فخلع نعليه» فلا يؤذ بهما أحدأء ليجعلهما بين رجليه: أو 
ليصل فيهما» . أخرجه أبو داود (100) . 

(0) 7# اكه . 
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وفى كراهةٍ الانتعالٍ قائماً روايتان''*''؛ لاختلافٍ قولِه في صحّحة 
الأخبارء وصححح القاضي وغيره الكراهة. وخالفه غيره» وظاهِرٌ ما ذكروه: 
الفيليس ذلك و تخد الماقة ف قا 

اوذكر صاحب 7النظم؟: 7 كُرَهُ لَبْسُ الحُفٌ والإزارٍ والسّراويل قائماً ؛ أنه 
مَظِنهُ كش العورة» ولعلّه أؤلى» وفي كلام الحنفية : ينفْض العمامة كما لمها. 


مسألة  :١46‏ قوله: (وفى كراهة الانتعالٍ قائماً روايتان) انتهى. وأطلقّهما في 
«المستوعب») وتَّبعَه في «الآداب الكبرىة و«الوسطى»: 

اخذاهماة ك5 وهو الصحيحٌ . قال في «الآداب»”'': قال الإمام أحمدء في رواية 
الجماعة : : لا ينل قائمأء زادَ في رواية إبراهيم بن الحارث والأنرم : الأحاديثٌ فيه على 
الكراهة . واختاره القاضي» وغيرهء وقَدّمه ابن تميم» وابنُ حَمْدان في «الرعاية الكبرى؛ 
في آخر باب مواضع الصلاة. 

والرواية الثانية : لا يُكره قال في «الرعايتين» في آدابهما : ولا يكره ‏ على الأصحٌ - 
الانتعال قائماًء مع التحرّز منه» قال الناظم في «آدابه» : 


ولا تكرمَنٌ الشُرْبَ من قائم ولا انتعالَ الفتى في الأظهَرٍ المتأكّدٍ 
قال أبوبكر الخلآل: سأل الحسين بن علي بن الحسن الإمام أحمدٌ عن الانتعالٍ 
قائماً. قال: لا يثبْتُ فيه شيءٌ» قال القاضي: فظاهِرُ هذا؛ أنه ضَعَفَ الأحاديتٌ في 
النّهُي ء والصحيح عنه ما ذكرناه يعني : من الكراهة . 
فهذه ثماني عَشْرَةٌ مسألة قد صُحْحَ مُعْظمُها بِعَوْنٍ الله تعالى. 


كان لها قبالان. قبال النعل» بكسر القافي: الرّمامء وهو السَّيْرٌ الذي يكون بين الإصبع الْؤْسُطى 
والتي تَّليهاء وقد أْقْبَلَ تَعلّه وقابَلّهاء ومنه الحديث: «قابلوا النُعال»'. أي : اعملوا لها قِبالأً» 
ونعل مُقْبَلةٌ إذا جَعَلْتَ لها قِبالاً. ومقبولةٌ إذا شَددْتَ قِبَالَها . 

* قوله: (وظاهرٌ ما ذكروه: أنه يلْبِسٌ ذلك. ويُِجَدَّدُ العمامةً كيف شاء). 


اك م 
(1)أخرجه الطبراني في «الكبير»(441)و400(/17) وقال الهيثمي في #المجمع» ١78/0‏ : وفيه عبد الله بن هر مز» ضعيف . . 


باب ستر العورة وأحكام اللباس وم 


ويحرم َس رَجْلٍ بامرأق وحَكسّه في لباس » وغيره» واحتح أحمدٌ بَلَعْن 
فاعل وَل لكك وفي «المستوعب» وغيره : : يكرَم وقد كره أخيد أن يَصيرَ 
درأو مل ترز الر حال توياني في زكاء الأنان1" 

ويْكرَهُ نَظْرٌ ملابس الحريرء وآنية ذهب وفِضَقٍ إن وَحَبَهة في الترين بهاء 
والمفاخرةء وحَرّمه أبن عقيل » وقال: والكة الداعي إلى صُوّرٍ المحظور 
محظون. 0 ا وأنه يحرم استدامةٌ 0-7 الخمرٍء ٠‏ كاستماع 
عن التشبه بالأعاجه” ". وقال في «مناظراته»: معلوم أنَّ التشيه ِالعَجَم لا 
تَظْهَرُ مُنَاسَبتُه للتحريم» ثم أنه رضي به الشرع عل للتحريم» واحتجٌّ في 
لحلاف نهدا الخبر» وكراة عاك الساام لحن تخ كوم فووا متهن و على 
تحريم إن ءِ مُفَضْض ) وقال في مكان آخر: يُكْرُلَبْسُ ما يُشْبَهُ زي الكفارٍ دون 
العرب» وقاله يفنا غيره» وعن ابن عه رفوه : (مَنْ يه بقوم فهو 
منهم». رواه أحمدٌ وأبوداود» وإسناده صحيح * قال كيقنا :: وقد أحتجٌ 
احير وغتوونرنية اتسيف قال شيا تافل أحواله أن يقتضي تحريمٌ 
التشبِ. وإن كان ظاهره يقتضي كُفْرَ المتشبّه بهم كما في قوله تعالى: لوص 
1-0 5 1 10 ود 
وهم يكم فَإِنْمْ ِنَم #[المائدة : ١‏ قيل: مَنْ يتولهم في الدين فإنه منهم 


أي يلبسٌ ما ذُكر من الإزارٍ والسّراويل مما تقدّم ؤِكُرُه والتقدير: أنه يلبسٌُ ذلك كيف شاءء ويُجَددُ 
العمامةَ كيف شاءء فقوله : (كيف شاء) عائدٌ إلى قوله : (يلبسٌ ذلك)» وإلى قوله : (يُجَدَّدِ العمامة) . 


)١(‏ أخرج البخاري (0886)» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله وك المتشبهين من الرجال بالنساءء 
والمتشبهات من النساء بالرجال . 

. ١69/5) 

(©) فمن ذلك قوله يلِكِ: «لا تقوموا كما تقوم الأعاجم. يعظم بعضها بعضا» . أخرجه أبو داود (0570) . 

(:) أحمد »)01١١5(‏ أبو داود (5091) . 
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في الكفرء وقيل: من يتولهم في العهدء فإنه منهم في مخالفةٍ الأمرء وذكر 
المفسرون في قوله: ملا يد توما . الآية [المجادلة : 77]: أنَّ الله بين أنَّ 
الإيمان يَفْسّْدُ بمودّةٍ الكُمَارِء وأنَّ مَنْ كان مؤمناً لم يوالٍ كافراً ولو كان قريبّه» 
وقال ابن الجوزي: بِينَتْ هذه الآيةٌ أن ذلك يقْدَحُ في صِحََةٍ الإيمان» ولم يرد 
أنه يصيرٌ كافراً بذلك» وكان المرُوذيُ مع أحمد بالعسكرٍ في قصرء فأشار 
إلى شيءٍ على الجدارٍ قد نْصِبَء فقال له أحمد: لا تنظرٌ إليه» قال: قلت: 
فقد نظرتٌ إليهء قال: فلا تفعَلٌء لا تنظرٌ إليه . 

قال: وسمعيّه يقول: تفكّرْتُ في هذه الآبة: ولا تَمدَّنَ عيبيَكَ إل مَا متَّمَنا 
بوه وجا ينهم وهر ليو انا لَفيبم فِدٌ وَرذفُ رَيْكَ حب وبق مد 4 [طه : ]17١‏ 
ثم قال: تفكرْتٌ فيّ وفيهم» وأشار نحو العسكرء وقال: ورزقٌ ربك خير 
وأبقى» قال: رِزْقٌ يوم بيوم خَيْرٌ قال: ولا تهتمٌّ لرزقٍ عَد. 

قال المرُوذيٌ: وت رجلاً من المحدّثين» فقال: أنا أشرْتٌ به أن 
يُكْتَبَ عنه» وإنما أنكرْتُ عليه حُبّه للدنيا . 

وذكر أبو عبدالله من المحدّثين عليّ بن المدينيٌ وغَيْرَه وقال: كم تمتّعوا 
من الدنيا!! إني لأعجَبٌ من هؤلاء المحدّثين حِرْصَهم على الدنيا . 

قال: وذكرثٌ لأبي عبدالله رجلاً من المحدّثين» فقال: إنما أَنكَرْتٌ عليه 
أن ليق :زه وي النشاك. 

قال ابن الجوزيّ: قال أبِيُ بِنُ كعب: مَنْ لم يتعرَّ بعزاء الله" تَقطعَتْ 
نَفْسّْهُ حسرات على الدنيا . 


. ]33١ يشير إلى قوله تعالى: «ولَا تَمَدّنَّ عيْبيَكَ ِل ما مَتَّعنَا بده أَدْويمًا مجم #الآية [طه:‎ )١( 


باب ستر العورة وأحكام اللباس 3 


ولمسلم”'' عن أبي عُثمان النَهْدي» قال كتنب إلينا عمر: يا عَتْبَة بنَ 
وقد إنة لبن من كُدّكء ولذوز كذ اكه ولا كن انك فأشبع المسلمين 
في رحالهم مما تَشْبَعُ منه في رَحْلِكء وإياك والتنعُمء وزِيّ أهلٍ الشّرْكِء 
ولبوسنَ الحرير. 

وهو في «مسند أبي عوّانة الإسفراييني)”", وغيره بإسنادٍ صحيح: أما 
َعْدُء فاتزروا وارْتَدواء وألقوا الخفافء والسراويلات» وعليكم بلباسٍ 
أبيكم إسماعيل» وإياكم والتنعمَ وزِيّ الأعاجم» وعليكم بالشمس» فإنها 
حَمَامْ العرب» وتمَعدّدوا واخسّؤشِنواء واقطعوا الرُكُبَ*» واتزرواء وارموا 
الأغراض. زي: بكسْرٍ 0 ولوسن ا بفتح اللام وضم الباءء ورواه 
أحمد””: ثنا يزيد؛ وهو ابن هارون: ثنا عاصم؛ وهو الأحول. عن أبي 
عُثمان التَّهْديء عن عمر أنه قال:١‏ اتّزروا وار كدو واكعلو ا :والقوا 
الخفاف» والسراويلات» وألقوا الرُكُبَ واندوا َزُواء وعليكم بالمعَدَيّة 
وارموا الأغراض» وذروا التنعُمَ وزِيّ العَجَمء وإياكم والحريزا ديه 


* قوله: (واخشّوشِنواء واقطعوا الرَكْبَ). 
الظاهر: أنَّ الرّْبَ جَمْعُ كاب. مِثْلَ كتاب وكُتُب» والمرادٌ - والله أعلم - أنهم يُلْقُون رَكْبَ 
الخيل» ويركبون الِحَيْلَ بغير رُكُبٍ وينزون عليها نَرُواًء أي: يَثبون وَنْبا؛ لأنهم يألفون بذلك القوة 
والنشاط والحُشونة» ولم أرَ في ذلك نقلاً أعتمد عليه فيُعلم ذلك وقد ذكر ابن عبد البرٌ الخبر”*) 
وفيه: واقطعوا الرُكُبٍ وانزوا على الخيل . وهذا يؤكّد المعنى المشارّ إليه» وفيه «واخشوشنوا». 
قال في «نظم النهاية»: واخشوئينواء أي: اخشْنُوا في دييكم ثم اصلبوا . 

. )١1( )5١59( في صحيحه‎ )١( 

(؟) ه/وةغ . 


(*) في مسنده (001) . 
(4) في الت لتمهيد 7567/١5‏ , 
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صحيحء وقوله: وانْرُواء أي: ثُبوا وَْباَ» والمَعَدّية : اللّبْسَةُ الخشنة» إشارة 
إلى مَعَدُ بن عدنان . 

وروى الطبراني في «المعجم”"' عن أبي حَدْرَدٍ الأسلميّ مرفوعاً: 
«تَمَعُْددوا* واخشّؤْشِْنوا». 

وعن حُذيفةَ مرفوعاً: «اقتدوا بِاللَّذَيْن مِنْ بَعْدي: أبي بكر وعُمَرَ 
واهتدوا بهَذْي عمارء وتمسّكوا بِعَهُْدِ دالب مسعودا فلك جا هَذَيُ 
عَمّار؟ قال: «التقسّفْ» والتَشّْمير؛. روى أوله ابن ماجهء والترمذي. 
وتحسدةة وابن حِبّانء والحاكم ". وقال: تفرّد به أحمد بن نَضْرٍ 
النيسابوري» قال غيره: وهو ثِقَة. 

وعن معاذ: أن النبيّ كِدِ لما بعثه إلى اليمن قال: (إياكَ والتنعُمّء فإ 
عبادً الله ليسوا بمتنعمين». رواه أحمد”". قال في «١كشف‏ المشكل»: الآ 
في التنعُم مِنْ أوجو: 

احدّها: أن المُشْمَفِلَ به لا يكاد يُوني التكليت حقّه. 


.6 يكلا هاع 


6 


م وك 


* قوله: (تمعددوا). 
أمر بِاللَبْسّةٍ الْكَشِئَةَ المنسوبة إلى مَعَدّ بن عدنان» المراد بقوله : وعليكم بالمعَدّية» هذا الظاهر من 
سياق الكلام؛ لأنه ذكره بعد قوله : (عليكم بالمعَدَّيّة) ثم فسّر المَعَذّية وسكت عن تفسير اتَمَعْدَدوا» 
فظهر أنهما بمعنى واحد» قال الهرويٌ”*' في «الغريبين»: قال أبو عُمَيّدِ : فيه قولان» يقال: هو من 
الغِلَظِء ومنه يقال للغلام إذا شب وعَلْظ : تَمَعْدَدَ يقال: تَمَعْدَدوا : تشبّهوا بِعَيْشٍ مَعَذّء وكانوا أهل 


: . 5/1١9 الكبير‎ )١( 

شف ابن ماجه (41). الترمذي (7999). ابن حبان (59037), الحاكم 9/ هلا . 

(9) في مسنده )511١0(‏ . 

(؛) هو: أبو عبيد» أحمد بن محمد الهروي الشافعيء اللغوي المؤدب . له كتاب «الغريبين» . (ت1017ه) . #سير 
أعلام النبلاء» /7/11 147 . ْ 
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الثاني : أنه مِنْ حَيتٌ الأكل يُورثٌ الكْسَلَ» والعَفْلةَ» والبَطرّء والمَرّح*» 
2 و 2 

ومن اللباس ما يوجب لين البَدَوْء فيضعفٌ عن عمل شاق» ويّضم ضمنه 
الْخُيّلآ» ومن حيث النكاح يَضْعْفٌ عن أداء اللوازم. 

الثالث : أنَّ مَنْ ألِمَهُ صَعْبَ عليه فراقه فيُفْني زمّانه في اكتسابه» خصوصاً 
في النكاح» فإنَّ المتنمةً تحتاجُ إلى أضعافي/ ما تحتاجٌ إليه غيرها . 

قال: والإشارةٌ بزري امل قر إلى ما يتفرّدون به فتهي عن التشيّه 
بهم» بل قال ابن الجوزيّ: ينغي عَض عض البصَرِ عن أهل المعاصي والظلم؛ 
وزخارفف الدنياء وما يُحَبْيها إلى القلب. ويأتي في تكفين الميْتِء و وَوْنهط211 
وزكاةٍ الأثمان”" ما يتعلّقُ باللباس. 

وعن أبي هريرةً رضي الله عنه مرفوعاً : «إذا لبستّم وإذا توضّأتم» فابدأوا 
بأيامنكم» . إسناده جد رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه”" والترمذي» 
والنسائي عنه”؟2: كان رسول الله يك إذا لبس قميصاً بدأ بميامنه». وعن أبي 
سعيد : «كان رسول الله يك إذا استجد ثوباً سَّمّاه باسمه؛ عِمامةٌ أو قميصاء 
أو رداءً» ثم يقول: «اللهمّ لك الحمدء أنت كسوئنيهء أسألكَ خَيْرَهُ وخَيْرَ 


2 01 7 1ن 2 7 2 1 
ما صّيِْعَ له وأعوذ بك من شَرّه وشّرٌ ما صّنِعَ له) . إسناده جَيِّدٌ رواه أحمد» 


عل وَقَنَفٍِ. يقول: فكونوا مِدْلهم ودّعوا التنعم . 
* قوله: (والبَطرٌ والمرح). 

قال الجوهريٌ: البَطَرٌ: الأشَرٌء وهو شِدَّة المَرَح» والمرّحٌ: شدة الفرح والتّشاط. 
يني 2 
١69/:)5(‏ . 


(*) أحمد (8767)» أبو داود )5١51(‏ ابن ماجه (107) . 
(5) الترمذي 2»)١777(‏ النسائي في «الكبرى» (293539 . 


الفروع 


1/١ 


الفروع 


46 كتاب الصلاة 


وأبوداودٌ. والترمذي. وت 


وعن أبي مرحوم: عبدالرحيم بن ميمون» عن سهل بن مُعاذ بن أنس» عن 
أبيه مرفوعاً : «مَنْ لِبَس ثوباً فقال: الحمدٌ لله الذي كسانى هذاء ورَزَّفَنيه من 
غير حَوْلٍ مني ولا قُوَّة» غَفِرَ له ما تقدَّم مِنْ ذنبه وما تأخر». رواه أبو داود 

0 زف - . و 5 . 
والبيهقيٌ والحاكم 0( وقال: صحيح على شرط البخاري . وعندهم 
أيضاً : «مَنْ أكل طعاماً فقال: الحمدٌ لله الذي أطعمنى هذا.... ». 
0 01 2 زفرف 7 1 او الى ع . 
وذكروه. رواه أحمد واين ماجه والترمذي وقال: حسن غريب ولم أجد 
عئدهم : «وما تأجراء وإسناد هذا الخبر ينُ وغايته أنه حَسَنٌ ' وهو إلى 
الضَّعْففٍ أقربُ . 


.. )1751( الترمذي‎ ».)407١( أبو داود‎ »)١١748( أخمد‎ )١( 
5 ةهءا//١ زهفق أبو داود 55 والبيهقتي في #الشعب»ة (1460؟ 5 والحاكم في «المستدرك؟‎ 
. والترمذي (2»)"408 ولم نجده عند ابن ماجه‎ ».)١675( (؟) أحمد‎ 
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بابُ اجتناب النجاسة ''ومواضع الصلاة» ش 
باجد اجات الجا مد وخواضحع 0 الفروع 
و 


ا ّ 0 5 2 رمه ب 
طهارة بَدَنِ المصَّلي» وسَتْرَتِه وبِمّعِتِهِ محل بَدَنْهِ ‏ والمّذْهبٌ: وثيابه ‏ مما 
لا يُعْفى عنهء شَرْط (و) كطهارة الحَدَثِ (ع). وعنه: واجبٌ. 


فائدة: لا يجب اجتنابٌ النجاسة في غير الصلاةٍ في الأصحٌ» ذكره ابن أبي المجدء وقد ذكر الحاشية 
المصنْفٌ حُكُمّ الانتفاع بالنجاسةٍ في باب الآنية”"'» فينظر هناك . 
فائدة أخرى: قال الشيحٌ مجدٌ الدين في (شرح الهداية)؛ في مسألة المُجُزئ من العْسْلِء في باب 
صِفَّة الغَسْل : فيما إذا كان على شيءٍ من أعضائه نجاسةٌ ومرّ الماءٌ على ذلك العُضُوء أنّهِ يرتفعُ 
الحدّثٌ مع العَسْلَةٍ التي تزولٌ بها النجاسةٌ. وذكر وجهاً للشافعية: أنه لا يرتفعٌ إلا بعدَ إزالةٍ 
النجاسة» قال: وأمًا المنفصلٌ أخيراً فقد أزال أقوى المانِعَيْن وهو الحََبّتُء فالحَدّتٌ أؤلى» فظاهر 
كلايه: أنَّ الَحَبَتَّ أقوى في المنع من الحَدّثْ؛ لقوله: أقوى المانعَيْن وهو الحَبَّتُء ولم يذكُر 
دليلاً على ذلك» وفي النفس منه شي فيُحْتاجُ إلى تحرير ذلك؛ لأنَ قُويّةَمَنْع الحَدَثِ على الحبّثْ 
ظاهرةٌ من وجوه: 
منها : أنَّ الحَدَتَ متَّفقٌ على أنه مانِعٌ /٠‏ والحَبّث مُحْتَلفٌ فيه؛ لأنَّ جماعةً صحّحوا الصلاةً مع وم 
النجاسة مطلقاً ومنها أن الحدث لا يعفى عن شيء منه مع القدرة بخلاف الخبث؛ فإنه قد عفي 
عن النجاسة في مواضع . 
ومنها: أنَّ الحَدَتَ لا يسم بِالجَهْل والنْسيانَء وأما الخبّتُ فقد سامح فيه كثيرٌ لم يُسامحوا في 
الحَدَتْء لكن يحتمل أنَّ الشيخّ مجد الدين أراد: أنه أقوى من بعض الوجوه؛ لا أنه أقوى مطلقاًء 
فمن قُوَييِهِ : أنه حِسَّئٌ والحدّتُ معنويٌ» وتأثيرُ النجاسة في المائعات أقوى من تأثير الحدّث؛ لان 
النجاسة لها تأثيرٌ في سَلْب الظهورية والطاهرية؛ لأنَّ الماء إذا تنبجّس سلب الطهورية والطاهرية» 
وهذا أمر متَّمَقُ عليه» وأمّا الحَدَتُ فإنه لا يَجْسٌ المُحْدِتَ ولا الماءَ الذي يرفع الحدتّ عند أكثر 


. في (ط): «طهارة مواضع الصلاة»‎ )١ -١( 
. ١1١4/1١ (9؟)6‎ 


الفروع 


يدك كتاب الصلاة 


وطهارَةٌ الحَدَثِ فُرِضَتٌْ قَبْلَ التِيمّم» ذكره القاضي. وأصحابّه والشيح 
وأصحاب الأصولٍ في قياس الوضوءٍ على التيمّم في النية مع تقدّمه*» وأنَّ 
الحنفِيّة اعترضوا بهذاء وكذا ذكر القاضي وغيرًه مسألة النيّةِ للوضوءِ. وفي 
اامسند أحمد» و«الصحيحين»”' : أنَّ عائشةً رضى الله عنها قالت: «أنزلت آيةُ 
الليكوة:اذكز القشيريئ وق عتزقة 2 أنها اه المائدة: 220 ليد 
فأنزل الله آية التيمُمء وهي آية الوضوءٍ المذكورة في سورة المائدة» أو الآية 
التي في سورة النساءء ليس التيمُمٌ مذكوراً في غيرهما » ؤهما مَدَنِيتان. 


مالع 


العلماء» وفي سَلْبِهِ الطهورية للماء الطهورٍ خلافٌ قوي» فذهب جماعةٌ إلى أنَّ الماءة المستعمل في 
رَفْع الحَدَثِ طهورٌ» فعلى قولهم : لا تأثيرَ للحدّثِ في سَلْبٍ شيء» فمن هذه الحيثية يكون الحَبِّثُ 
أقرى, لا أنه أقوى مطلقاً » والله تعالى أعلم . 
* قوله: (في قياس الوّضوءٍ على التيمّم في النية مع تقَدّه). 

يعني : أنَّ الذين جعلوا النية شَرْطاً للوضوءٍ قاسوه على التيمّم ؛ لأنَّ أبا حنيفة شَرَط النَّةَ للتيمُم» 
فقال الخضم : تدترظ قن الوقوة انا ملن البك» قاقش يهن بأن اليل بخان الوفويه لأنّ 
الوضوء فُرِضضٌ قبل التيمم» لايم انا يتابن الهو مان الكيية لأن من شرط صحََةٍ القياس : 
أن يكون الأصل مُتقدّماً على القَرْع» وإذا سُلّم أن التيمُم لم يكن متقدّماً على الوضوءء لم يصمح 
قياس الوضوءٍ على التيمم؛ لعدم وجودٍ شرط القياس» وهو كَوْنُ الأصل متقدّماً على الفرع . 


)١(‏ أحمد (151199).: والبخاري (7714)؛ ومسلم (717) )1١8(‏ وهو طرف من حديث طويل في قصة رجوعهم من 
غزوة المريسيع . 

(؟) القشيري؛ هو: أبونصرء عبدالرحيم بن عبدالكريم بن هوازن ابن الأستاذ أبي القاسم القشيري» وهو الرابع من 
أولاده . (ت:014ه) «السير» 454/19 «طبقات السبكي؛ 199/7 . 
وابن عطية». هو: ‏ عبدالحق بن غالب بن .عبدالرحمن بن عطية المحاربي» الغرناطي؛ المفسر. له: 
«المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» . (ت547ه) . «نفح الطيب» ؟/ 207 «ابغية الوعاة؛ ؟/ "الا . 

(؟) في «التمهيد؟ 519/19 . 
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تج م 


وقالَ أبوبكر ابن العربي” ': لا نعلم أيّة آيةِ عَنَتْ عائشة ئشة بقولها : فأنزلت 
له المشمه اقال: وحديتها يدك غلن أذ النيك قبل ذلك لم يكن معروفاء را 
مفعولاً لهم . 

وقال القرطبي”"': معلومٌ أنَّ عُسْلَ الجنابةٍ لم يُفْرَضْ قبل الوضوءء كما 
أنه معلومٌ عند جميع أهل السَّيرٍ أن النيّ يكل منذ افُِضَتُ عليه الصلاةٌ بمكة 
لم يُصل إلا بوضوء مِثْلٍ وضوءنا اليوم. قال: فدلٌَ أن آيةَ الوضوءٍ إنما نِيَلْتٌ 
ليكونٌ فَرْضُها المتقدّمٌ لوا في التنزيل» وفي قولها : فنزلث آي التيمّمء ولم 
تقل آي الوهتوردنها ين ان الذي را الوم د العلن في ذلك الروك 2ق 
التيمُم*» لا حُكم الوضوء. 

وقال صاحبٌ «الشفا”"»: ذهب اد بن الجَهُم*) إلى أنَّ الوضوء في أوَّلٍ 
الإسلام كان سن ثم نَل َرْضُه في آية التيقم . وقال الجمهورٌ: بل كان مَبْلَ 
ذلك فَرْضاً . ويتوجّه قولٌ أصحابناء والجمهور* وكلامٌُ القرطبي ؛ ولهذا قالت 
عائشة عن الذين ذُهبوا في طلب القِلادة: فأَذْرَكَتْهُمِ الصَّلاةٌ وليس معهم ماءٌ» 


* قوله: (حُكُمُ التيكم). 
هو فاعل طرأء أي: طرأ لهم حَُكُمُ التيمُم لا حُكُمُ الوضوءء والمعنى: حَدَّثْ لهم حُكُمُ التيمّم لا 
حُكُمُ الوضوء؛ لأنَّ حَُكُمَ الوضوءٍ كان قبل ذلك» والله أعلم . 

* قوله : (ويتوجّة قولٌ أصحابنا والجمهور). 
أي : هو متوجّة ظاهرٌ واذ ضحٌ؛ لأنَّ الدليلَ يُساعدُه» والمراد بقول الأصحاب : قولٌ الجمهور: بل 


. 44١/١ في «أحكام القرآن»‎ )١( 

. 577/0 في «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

() وهو: القاضي عياض» إمام المالكية في زمانه؛ المتوفى (0145ه) . 

(5) هو: أبوبكرء محمد بن أحمد بن الجهم» ويعرف بابن الوراق المروزي . من مصنفاته: «بيان السنة»» و«مسائل 
الخلاف»» و«الحجة في مذهب مالك» . (ت7”94ه) . «شجرة النور الزكية؛ ص 8لا . 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروع 


الحا 


شية 


لك كتاب الصلاة 


فصلَّوًا بعَيْرِ وُضْوءٍء فلمًا أتوا النيئ يل 0 
ويلزمٌ من تون التيقم بَدَلاً واجبا في سورة النْساءِ وُجَوبٌ المدي". و 
واضح جِدَاًء ويُوافقٌ ذلك غا.رواة أحمد»٠والدا‏ رقطنث ١”‏ من 0 ابن 
لهيعةه عن أسامةً بن رَيْد بن حارثة» عن أبيه مرفوعاً "أذ جبزيل اتاففي أول 
ما أَوْحِيَ إليه» فعلّمه الؤُضوء والصّلاةٌ فلمًا فرع من الوضوءء أخذ غَرْفَة من 
ماءِ فنضح بها قَرْجَهُ. ورويا”" أيضاً عن أسامةً مرفوعاً من رواية 
رشّدِين”” بن سَعْدِ. وهذا يدل على أنَّ للخبر أصْلاً . وَنِسْبَةُ هذا إلى أحمدَ 


م ارو قا هل يكون مذهباً؟ وسبق فيه في الخطبة”* 


وجهان» وقد يؤخذ من كلام أبي الخمَّلابٍ في فصل أركان الصلاة وشروطها 

من «صفةٍ الصلاة»: أن الأمْرَ بالوضوء إنما هو في آية المائدة» والله أعلم. 
وعن ابن عُمّر مرفوعاً : «مَنْ توضّأ ثلاثاً فذلك وُضوئي ووضوة الأنبياء 

قبْلي2. إسناذه ضعيفٌ. رواه 0 وابن ماجهء ا . وزاد أبو 


و60 إن 
يعلى الموصليٌ ٠‏ وغيره في آخره: «ووّضوءٌ خليلي إبراهيم» . 


كان قبل ذلك فرضاً . 
* قوله: (وجوب المَبْدّلٍ). 
المُبْدَلُ هو الوضوءٌ» والبدَلٌ هو التيمم . 


. ١١١/١ سنن الدارقطني‎ »)١/580( أحمد‎ )١( 

. ١١١/١ أحمد (١الالا١؟2)7 سنن الدارقطني‎ )1١( 

(5) في (ط): «ابن رشد؟ . 

(5) وهو قوله في مقدمة الكتاب /١‏ !4 : أو صحح الإمام خبراً. أو حسّنهء أو دوّنه ولم يردّه؛ ففي كونه مذهبه وجهان». 
(65) أحمد (01/5)ء وابن ماجه (515)»: والدار قطني 4١/١‏ . 

(1) في امسنده» (4ة02) . 


باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة ٠.4‏ 


دو 


وعن ابن عُمَّره وأنس مرفوعاً ِثْلّه ولَفْظّه في آخره: «ووّضوءٌ إبراهيمَ 
خليل الرحمن» . إسناده ضعيفت . قال البيهقئٌ ”'©: غَيْرُ ثابتِ. 

وعن أبن بن كعب: أن النبي كلِِ توضّأ ثلاثء وقال: «هذا وُضوئي 
وَوْضوَة المرسليق بلي . إِسْنادُه ضعيفٌ. رواه ابن ماجه والدارقطنيئ”"". 
وعلى هذا لا يكونُ الوضوءٌ من خصائص هذه الأمّة» وقاله أبوبكر بن العربين 
المالكي وغيرٌه» وقد يَحْتَمِلَ أن يكونٌ هذا الميْنُ حَسَّناً ؛ لكثْرةٍ طُرُقِه. وقد 
ذكر بعضٌ أصحاينا التيمُم من خصائص هذه الأمّة*» للخبر الصحبح", 
فدلٌ أن الوضوء ليس كذلك. وقاله القرطبئٌ المالكينٌ وغَيْرُهء وعلى هذا 
يكونُ المرادُ بخبر أبي هُريرّة: «إنَّ أمّي يُدْعَوْنَ يَْمَ القيامة عُرَاً محبلين من 
آنْارٍ الوضوءِ»”*“ . أنهم امتازوا بالعُرّةٍ والتّحجيل» لا بالوضوءء ويُحْتَحٌ به في 
مسألتنا؛ لأنَّ الله أمره باتباعهم بمكة في قوله: طأزْليكَ الْذِنَ هدى أله 
فهُدَهُمٌ أنَدة» [الأنعام: »]14٠‏ وفي قوله: «ثُمَ أَوْسَيآ إِلِنَكَ أَنِ يع مله 
إِدهِيم عيذ 4 [النحل : ]١77‏ وقال ابن ع9 قد يجوز أن. يكون 


* قوله: (وقد ذكر بعض أصحابنا التيمُم من خصائص هذه الأمة). 
فلمًا ذكره ولم يذكُر الوضوةء» دل أنّ الوضوء ليس من خصائص الأمّةِ؛ لأنَّه لو كان كذلك لذْكَرٌه 


كما ذكر الْتيمم . 


)١(‏ في السئن الكبرى 8١/١‏ وفي معرفة السئن والآثار 0١‏ : حيث قال: الحديث ينفرد به المسيب ابن واضح» 
وليس بالقوي» وروي من وجه آخر عن ابن عمر . 

زفق ابن ماجه 2))57١(‏ والدارقطنى 61/١‏ . 

(*) لعله يشير إلى ما أخرج البخاري (775). ومسلم :)07١1(‏ من حديث جابر أن النبي يلٍ قال: «أعطيت خمسا لم 
يُعطهنٌ أحدّ قبلي: نُصرت بالرعب مسيرة شهرء وجُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. فأيما رجل من أمتي أدركته 
الصلاة فليصلٌ . .» الحديث . 

(5) أخرجه البخاري (175). ومسلم (70(0115) . 

(5) في الاستذكار 199/5 . 


الفروح 


الحا 


شية 


الفروح 


الحا 


شية 


الأنبياء عليهم السلام يتوضّؤون فيكتسبون بذلك العْرَةٌ والتحجيل» ولا 
يتوظأ أتباعُهم» كما جاء عن موسى العم أنه قال: «أجدٌ أ مه كلّهم 
كالأنبياءء فاجعلهم متي قال: «تلك أَمّةٌ أحمدًَ). في حديث فيه طولٌ. 
قال: وقد قيل: إن سائر الأمم كانوا يتوضّؤونء ولا أَغْرِفْه من وَجْهِ صحيح» 
والله أعلم . 

ولو جَهل الحَدَّثَء أو نسِبه رقا ٠‏ لم 0 ذكروه في اجتناب 
النجاسة (و) 1 آكَذُ*؛ لأنها فِعْلُء ولا يُعْفَى عن يسيرهاء وفي 
(إحكام الآمدي7'' الشافعي في تفسير الإجزاء : الامتثالٌ أو سُقوظ القضاء: 
لا يُعِيدٌ على قولٍ لناء وتَبِعَهُ ابنُ الحاجب”"” في (افمولة1» تفال براجيت 
بالسقوط للخلافي. ويأتي ما يتعلقُ به في شُروطِ الصلاة أوَّلَ الفصل الأخير 
من صفة الصلاة”" . 

وأمّا اجتنابٌ النجاسةٍ فاحتّحٌ غَيْرٌ واحلٍء منهم 377" 
أنه شَرْظ بقوله تعالى : موَيَّبِكَ تُطهز4#[المدثر: 5]» قال ابن سيرين» وابن 
زيد: اغسِلّها بالماءء ونَقّها. وهذا أحدٌ الأقوالٍ السنَّةِ فيهاء فيكون شرطاً 


00 


* قوله: (لأنها آكدٌ) . 
أي : لأنّ طهارةً الحَدَّث آكَدُ من طهارة الحَبّثِء لأنَّ طهارةً الحَدَثِ فِعْلّء بخلافي ظهارةٍ الكَبث» 
فإنها من قبيل التَّرْكُء وإنما ذكر ذلك؛ لأن طهارةً الحَبِثِْ لو نسِيّها أو جَهلَّها صحّحت الصلاةٌ على 
رواية» اختارها طائفةٌ» بخلافٍ طهارة الحدّث» فذكر الفرق بينهما . 

. واسمه الكامل «الإحكام في أصول الأحكام؟»‎ )١( 

(؟) هو: أبوعمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي» المالكي» صاحب التصانيف» قال عنه أبوالفتح ابن 
الحاجب في ترجمته : هو فقي مقت مناظرٌء مبرّز في عدة علوم » متبحر» مع دين» وورع» وتواضع» واحتمال» 


واطراح للتكلف . «السير؛ 554/57 . 
(0) ص 758١‏ . 
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بمكّة» وكان النبئ يكلِ/ يُصَلَّ ساجداً في ظلّ الكعبة» قبل الهجرة» فانبعتٌ 
أشقى القوم» فجاء بسّلا جَزورٍ بني قُلانٍ ودمها وفريّها فطَرّحَهُ بين كَيفَيهِه حتى 
أزالته فاطمةٌ . رواه البخارئٌ('' من حديث ابن مسعود . قال صاحبٌ «المحّر): 
لانْسَلُم أنه أتى بدَيها*, ثم الظاهِرٌ: أنه منسوحٌ؛ لأنه بمكةَ قبل ظهورٍ الإسلام» 
ولعلّ الحَمْسٌ لم تَكْنْ فُرِضَتْء والأمْرُ بتجَئْبٍ النجاسة مَدَنْنٌ متأخَرٌ . 

وذكر القاضي: أنَّ الحنفيّةَ احتيجّتْ على إزالةٍ النجاسة بغيرٍ الماء بقوله 
تعالى: «وَيَبَكَ مُطفْرَ*» [المدثر: 014 ولم يفرّقء فهو على عَمومِهء 
وأجاب بأنه قيل: معناه: قَلْبكء وقيل: معناه: قَصّرء قال: مع أن الآية 
عام وحَبَرّنا خاصٌ*. والخاصٌ يقضي على العام . 

فصل 


فعلى رواية: وجوب اجتناب النجاسةء واختيار صاحب «المغنى)7") 


* قوله: (وقال صاحبٌ «المحرّرا: لا نَسَلُمُ أنه أتى بدّمها). 
لأنَّ الدمّ نَجسٌء بخلاف قَرْئْهاء فإنه من مأكول» وهو طاهرٌ عندنا . 

* قوله: (مع أن الآية عامّةٌ وخبرنا خاصٌ). 
المرادُ بالخبر الحديثٌ الدالٌ على وجوب الماءِ في غَسْلِ النجاسةء والظاهرٌ: أنه أرادٌَ قوله يك 
لأسماءَ لما سألته عن دم الحيض: «ثم اغسليه بالماء»""". فأمرها بِالعَسْلٍ بالماء. 


)١(‏ في صحيحه (2)070 ومسلم )2 ولفظ الحديث: بينما رسول الله وكِيْ قائم يصلي عند الكعبة» وجمع 
قريش في مجالسهمء إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؛ أيكم يقوم إلى جزور آل فلان» فيعمذ إلى 

(5)0؟/560: . 

() أصل الحديث في البخاري (177)» ومسلم (1941) »)231١(‏ بلفظ: عن أسماء قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب» كيف تصنع؟ قال: «تَحْت ثم تقرصّه بالماء» 
وتنضحه» وتصلي فيه؛» وذكر ابن حجر في «التلخيص الحبير» 6/١‏ أن ابن دقيق العيد قد أخرجه في «الإمام» بمثل 
اللفظ الذي حكاه ابن قندس هنا . 


.,/١ 
الفروع‎ 


الحاشية 


الفروع 


م١‏ كتاب الصلاة 


و«المحرّر» وغَيّرهماء وعلى الأولى* : نَصِحّ صلاةٌ جاهل بهاء أو ناس 
ليا أو لاقاها ( ه ش). وَالاشْهَرٌ: الإعادة وجرم به القاضى » وابنُ 
عقيل» وغيرُهما فى ناس» قال جماعةً: وكذا إن عَجَر*» قال أبو المعالي 


005 


وغيرٌه: أو زاد مَرضْه بتحريكه, أو نَفَْلِه*» قال ابنُ عقيل وغيرٌه: أو احتاجه 


لحرب*. وفى «الرعاية»: أو جَهلَ حُكمّهاء وكذا إن عَلِمَّها فى صلاته”. 


* قوله: (وعلى الأولى). 
المراد بالأولى: الروايةٌ المذكورةٌ في أول الباب7" وهي: أنَّ الطهارةً شر فعلى روايةٍ 
الوجوب : لو صلَّى وعليه نجاسة جهِلّها أو نّسِيّها »صحّحت الصلاة. وعلى رواية كونها شرطاً: لا 
تصح. واختيارٍ «المُعْني»» و«المحرّر»» وغيرهما: تصحٌ الصلاةٌ أيضاً مع النجهل والنسيانٍء على 
رواية كَوْنْ الطهارة شرطاً . وهذا مرادُ المصنّف بِقَوْلِه : (واختيار صاحب «المغني» و«المحرّر؛ 
وغيرهما وعلى الأولى). 

* قوله: (قال جماعة: وكذا إن عَجَرْ). 
أي : إن عَسََرّ عن إزالةٍ النجاسة» حُكُمُهُ حُكُمْ الناسي ؛ هل يُعيدٌ؟ فيه الخلاف. 

* قوله: (أو زاد مرضّه بتخريكدء أو ثَقَلِه). ش 
يعني : إذا كان به نجاسةٌ ولا يمكن إزالتُها إلا بتخريكو أو َل وتحريئه أو ْله ييدُ في مَرَضِهِء 
فيكون حُكمُه كم الناسي . 

* قوله : (أو احتاجه لحرب). 
معناه - والله أعلم - إذا كان ثوبُه نجساً وهو يحتاججه للحرب, وإِنْ غَسَّله لم ينتفع به في الحرب» 
يكون حُكُمُه كالناسي , والله أعلم. 

* قوله: (وكذا إن عَلِمَها في صلاته). 
إذا علم النجاسةً في الصلاة ولم يَقْدِرُ على إزالتها في الصلاة: بَطلَتْ صلائه» وإن أزالها عند العِلّم 


دلق ص١4‏ 1 
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وقيل: تبظل» وإن لم تَزُلَ إلا بعملٍ كثيرٍ أو في زمن طويلء بَطلَتْء وقيل : 

وإن حمل بَيْضَةٌ مَذِرَةَه أو عنقوداً حََّاتُهُ مُسْتحيلة حَمْراَء فقيل: يصحٌ؛ 
للعَفُو عن نجاسةٍ الباطِنٍ (و) كالحيوانٍ الظّاهِرٍ (و) وجَوْفٍِ المصلّي» وسبق 
في الاستحالة”" » وقيل: لاء كقارورة» أو آجُرَّةٍ باطنها نجل*0. 

سبدالة 12 قوله :: (وإنخمل يدنه مَذْرَة أو فود حائه تتشديلة حتراء فقيل : 
تَصِحْ صلائه؛ (للعَفْوِ عن نجاسة الباطن» كالحيوانٍ الطاهرء وجَوْفٍ المُصَلَء وقيل: 
لا) تصِحٌ. (كقارورة» أو آجُرَةٍ باطئها نَحِسٌ) انتهى. قال ابن تميم» وابنُ حمدانَ في 
«رعايتَيه؛ وصاحبُ «الحاويّين»: لو حمل بَيِضْةٌ فيها َرْخٌّ مَيْتّ فوجهان» ولم أر مسألة 
العنقودٍ إلا في كلام المصئّفب» وقد حكم بأنها كالبيضة. 


بها من غير عمل كثير» صار كالناسي ؛ فيه الخلاف المتقدّم. 

* قوله: (وإن حمل بَِيْضَةٌ مَذْرَةٌ أو عنقوداً حَبَانُهُ مستحيلةٌ خَمْرا فقيل : يصحٌ ؛ للعفو عن 
نجاسةٍ الباطنء كالحيوان الطاهرء وجوفي المصلّي. وسَبَقَ في الاستحالة"2. وقيل: 
لاء كقارورةء أو آجُرَّةٍ باطثها نجس). 
المَذْرَةٌ هي بالذالٍ المُعْجَمَةٍء قال الشيخ مجدٌ الدين في «شرح الهداية»: إذا حمل قارورةً مملوءةٌ 
نجاسة مُنْضَّمة الرأسء بَطَلَتْ صلائه. وهو الصحيحٌ عند الحنفية والشافعية» وللفريقين وج 
بالصحٌةَء تشبيهاً لها بالدم في العروق» وهو فاسدٌ؛ لأنَّ الساّر هناك خلقىٌ» والتحرّرُ منه عسيرٌ 
وها هنا بخلافه» فآشبه العَلِرَة الملفوفةٌ في ثوب . 
وفي البيضة التي فيها قَرْخّ ميت لنا وللشافعية وجهان: 
أحدهما : لا يُنْطل حَمْلُهاء وبه قالت الحنفية؛ لأنَّ ساترٌ النجاسة لقي فأشْبَه دم العروق . 


والثانى : يُبْلُ ؛ لأنه نجاسة مستترةٌ بيجَمادء فأشْبَهَتُ نجاسة القارور : وأمًا باطنٌ الحيوان فمقدٌ 


. في (ط): «الاستنجاء له‎ )١( 
قف ضيه‎ 


الفروح 


الحاشية 


الحا 


له »" 


وإن مس تَوْبُهِ ثوباً أو حائطاًء نجساًء لم يسْتَِدُ إليه أو قابلها راكعاً أو 
ساجداً ولم يُلاقِها* (و) أو حمل مُسْتَجَمِراً (و) أو جَهِلَ كَوْنَها في الصلاةٍ (و) 

إذا علم ذلك فأحد الوجهين : لا تصِح صلاثه وهو الصحيحٌ . جزم به الناظم 
ومال إليه المجدٌ فى «شرحه»», فإنه قاس البيضة المَذِرَةَ على القارورة» وقال: بل أولى 
بالمُئع» قلت : وهو الصوابٌ. 

والوجه الثاني : تَصِحّ صلائه» جزم به في «المُئَوّرا . 


الدم والرطوبات النَّحِسةَء بحيث لا يخلو منهاء فأجرينا لذلك حُكُمَ الطهارة ما دام فيه تَبعاً. 
والبيضة لم تُخُلَقْ في الأصل مَقَرَاً للنجاسةء وإنما تطرأ فيها بموت أو فساد فكانت بالقارورة 
أَشْبَهَ بل أؤلى ؛ لأنه يجوز بَيعُهاء وإذا حمل في صلاته مُسْتَجوِرً”' 2 لم تَبْطل» وبه قال أبوحنيفة 
والشافعيةٌ في وجه. وفي وجْهٍ لهم : تَبْظل ؛ لأنه إنما عْفِيَ عن أثر النجاسةٍ في محل النّجْوٍ في حقٌّ 
المصلّي للحاجة» ولا حاجةً إلى الْحَمْلٍ . ولنا: أنه قد صحٌ أنه يكِ كان يحمل أمامةٌ بنْتّ بنِه زينت 
في الصلاة”" . وكوثُها مستنجيةً بماء بعيدٌ جدأً في حقٌّ الأطفال. خصوصاً أطفال الصحابة؛ لعَلَبة 
الاستجمارٍ على رجالهم» ولذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام : أنه كان إذا سَجَدَ وثب الحسن 
والحسينُ رضي الله عنهما على ظهره'” » والظاهرٌ: كَوْنْهُ مُستَجوِراً كما سبق» ولأنه صلّى مع 
نجاسة مَعْفُوٌّ عنهاء فأشبه صلاةٌ صاحبهاء وتعليل المخالِف يَبْظلٌ بالنجاسةٍ في باطنٍ الإنسان» 
لان حكيه النسطة ركفي ونؤقها في العالتهه ويلضق ب النادة: كجدلة السفس وغيرها. 

تنبيه : الخلافٌ في المُسْتَجْمِرِ إذا قلنا بنجاسة مَحَلَّه وإلا صحَّتْء كما هو ظاهرٌ «الرعاية»» وهو 
واضح . ٠‏ 

* قوله: (وإن مس ثوبّه ثوباً أو حائطاً تُجساً لم يستَيدْ إليهء أو قابلها راكعاً أو ساجداً ولم 
يلاقها) إلى آخره. 
قال في «شرح الهداية»: ذكر ابن عقيل فيمن ألصَّقٌّ تُؤبه إلى نجاسةٍ يابسةٍ في ثوب إنسان بِجَنْبِهه أنه 

. يعني من'استنجى بالحجارة دون الماء‎ )١( 

. أخرجه البخاري (017)» ومسلم (047) عن أبي قتادة رضي الله عنه‎ )١( 

(*) أخرجه النسائي في «المجتبى» 579/7: عن شداد رضي الله عنه . 


بابُ اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة ل 


أو سقطث عليه فأزالهاء أو زالت سريعاً؛ صَحّت في الأصحٌ (و)» وإِنْ طَيِّنَ 
نجس أو بسَط عليها طاهرً» أو غسل وَجْه آجْرٌ نجس صحّت على الأصحٌ 
(و) كسرير تحته نجسل » أو علو ذل َضبٌء ويِكْرَُ على الاصخ . 

وحَيوانٌ نَحِسٌ كأرض» وقيل : تصحٌ وكذا ما وْضِعَ على حرير يحرم 
جْلوسُه عليه» ذكره أبو المعالي» فيتوجّة: إِنْ صَحٌّ جاز جلوسّه عليه» وإلآ 
فلاء ورأى ابن عمرّ النبي يكل يُصلّي على حمارٍ وهو متوجّةٌ إلى خيبر. رواه 
تسلو قال الدارقطنئٌ وغيره: هو عَلَطَ من عمرو بن يحيى المازِني» 
والمعروفٌ صلاثه على الراحلةٍ والبعير» لكنّه من فِعْلٍ أ نس 


لا تبطلٌ صلائه . وإن كان ثوبه يُلاقيها إذا سجدء فذكر فيه احتمالَيْن. والصحيحٌ بُظَلانُها على 
ظاهرٍ كلام القاضي وأبي الخطابء كما لو التصقّ في قيامِه وسجوده بجدار نجس . وقال/ بعد 
ذلك : فإن كان في يَّدِهِ حَبْلَ طَرَهُ مُلْقََ على نجاسةٍ يابسةء لم تصمٌّ صلائٌه» كما لو ألقى عليها 
أطراف ثيابه ؛ لأنه وإن لم يكن حاملاً لها فقد حَمَلَ ما يلاقيها . 

وكذلك الحُكمُ إن شدّه إلى ما لا يمكن جره وَنَقْلّهِ إذا مشى» والشدٌ منه على موضع نَّجِسٍء 
كحَمْل مَيّتِ وحيوانٍ نجس لا يتبَعُه إذا مشى» أو لا يضبطه إذا هم بالانفلاتٍ كالفيل ؛ لأنه حامل” 


لما يلاقي النجاسةً» ولو كان الشدٌّ على موضع طاهرء مما لا ينجرٌ معهء كسفينةٍ كبيرة فيها نجاسةٌ) ' 


وطرفب كبر معلوم ءِ حَمْرأَء وشدَّ الحَبْل منهما بموضع طاهر؛ لأنه لم ييل النجاسة ولم يلاقهاء 
ولاحَمَلَ ما يُلاقيها . وظاهر ما ذكره في المكان الأولٍ : ترجيحٌ البُظلان إذا مس ثوبّه الثوبُ 
النّجس أو الحائط النَّحِسُء وهو ظاهِرٌ ما جزم به في المكان الثاني في مسألة الحَبْلء وهو مقتضى 
كلام المُصئْف في قوله: (لم نَصِحّ كَحَمْلِه ما يُلاقيها)(". لأنَّ وبّه لاقى الثوبٌ النجس والحائظ 
النْحِسّء فهو داخلٌ في كلامو وضريحٌ التصحيح المتقدّم في مسألة الثوب مخالفٌ ذلك؛ لكنه 


. )93( )7٠١( في صحيحه‎ )١( 
, . ٠١؟ سيأتي في الصفحة‎ )١( 


الفروع 


الفروع 


كل كتاب الصلاة 


ونّصح على طاهرٍ من بساط طَرَفه نجس (و) أو على حَبْلٍ بطرفه 
عام لمن ولو تحدّك النَْجِسُ بح ركته » إل أن بكرن امتعلقا به 
يَنْجَرّ معه (و ش). 

وإن كان بيده أو وَسطه شيءٌ مشدودٌ في نجس» أو سفينةٍ صغيرة» فيها 
نجاسةٌ تنيرُ معه إذا مشى» لم تصِحٌ» كحَئله ما يلاقيهاء وإلآّ صحْث؛ لأنه 
00 بمُسْتِع لهاء جزم به في «الفصول»؛ واختاره الشيخ وغيره» وقال : : كما 
لو أفسلك عهعاً فخ شهوة علتها تحاسة )أو فته عظمة :فنها تجاسة + كذا 
قال*+ وذكر القاضي وغيرٌه وجزم به صاحبٌ «المحرّر»: إن كان السَّدّ في 


موافق لما ذكره ذ في «شرح الهداية» عن ابن عقيل فيما إذا ألصق ثوبّه به إلى نجاسة يابسةٍ على ثوب 
إنسان بِجدِْ. وفي «الفائق»: لو ألصّقَّ ثوبّه بثوب أو حائط نّحِسٍِء لم تبطل في أصحٌ الوجهين» 
ولو استند لم نصح 
وفي «الرعاية»: فإِنْ حَمَلّهاء وقيل: أو حَمَلَ ما يُلاقيهاء أو لاقاها بِبَدنْء وقيل: أو ثوبه ولو 
بِرَفٍ كُمّهء ونحوه مما هو خارجٌ عن ذاته من سُتْرَيهِ غَيْرَ بقيةِ ثيابو» عالماً بها قادراً على إزالتِها 
واجتنابهاء بَطْلَتْ صلائه . 
وإن ألصق ثويّه بنوب نجس على زيدء أو بحائط نجس» لم يَسْتَيْدُ إليه فوجهان. فتلخُصٌ أن 
المشدود به إن كان ينجرٌ معه إذا مشى» لم يصحٌ» سواء كان الشدٌ في موضع نَحِسٍ أَوْ لاء وإن كان 
لا ينجرٌ والشدٌ في موضع طاهر» تصحٌ الصلاة» وزوكان ينس والنلال موف اكتىء قرلا 
الصةٌ قولٌ الشيخ موت الدينء وعَكْسُّه قَوْلُ القاضي والشيخ مُجد الدين. 'ْ 

* قوله: (وقال: كما لو أمسك عُصِناً من شجرةٍ عليها نجاسةٌء أو سفينةٌ عظيمة فيها. 
نحاسةٌء كذا قال). 
فيه إشارةٌ إلى تضعيف قوله بقوله : كذا قال؟ لأنَّ موضِعَ المَسْكِ من الشجرة والسفينة ليس بِنَجِسٍِ» 
فكيف يُقامنٌُ عليه ما إذا كان الشدٌ في موضع نجس؟ 


باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة ٠١٠.‏ 


موضع بجي هما 3 نذكن جر امع كتيل ٠‏ لم تصحٌء كحَمْلِه ما يلاقيهاء 
ويتوججه مثلها حَبْل بيد يه ظَرَقُه على نجاسة يابسة وأن مُفتضى كلام الشيخ 
الصّحََةُء ولهذا أحالَ صاحتُ «المحرّر» عَدَمَ الصَّحَةٍ في التي قَبْلها عليهاء 
تسوية ة بينهما”. وفيه نَظرٌء ولهذا جَرّمَ في «الفصول» بعّدم الصحََةِ؛ لحمله 
للنجاسة. وظاهِرٌ كلايهم: أنَّ ما لا يَنجِرٌ يصح لو انجرّء ولعلٌ المراة 
خلافهء وهو أؤلى*. 

وإن جَبْرَ كشراً له عَم نجس كَجيرَ كُِمَ: » فإن خاف ضصَرَّراًء فلاء على 
الأصحٌ (ق). لحف التلَفِ (و) وإن لم َه لَخمْ. » تيمم له» وقيل ل 

ولو مات م* من يَلْدَمُه فَلْعْه 0 دش وأطلقه جماعةٌء قال أبو المعالي 


وغيره: 1 عط لك للمُْلةٍ» وإن أعاد سِنَّهُ بحرارتهاء فعادت» 
فطاهرةٌ» وعنه: : نَجسةٌ» كعظم نجس 


ولا يلرّم شارِب حَمْرٍ قَيءٌ. نص عليه (و ه م). ويقوجه: يَلْرّمه (وش) 
لإمكانٍ إزالتهاء وادّعى في «الخلاف» في المسألة قبلها أنه لم يقل به أحدٌ من 


* قوله: (ولهذا أحال صاحِبٌ «المحرّر؛ عَدَّمّ الصحةٍ في التي قبلها عليهاء تسويةٌ بينهما). 
لأنه قال: فإن كان في يده حَبْلَ طَرَفُهُ ملق على نجاسة يابسق لم تصحٌّ صلاته والشدٌ في موضع 
نجس . فأحال حُكُمَ مسألةٍ الشدّ على حُكُم مسألةٍ الحَبْل. ْ 

* قوله : (وظاهرٌ كلامهم : أن ما لا يَنجِرٌ يصحٌ لو انجرٌ. ولعلّ المراد خلاقه. وهو أؤلى). 
يعني : الذي من عادته أنّهِ لا ينجرُ مع المصلّي» كالسفينةٍ العظيمةٍ والفيل» لو حصل منه انجرارٌ مع 
المصلّي ؛ مِثْلَ أن يكونَ مشى المصلّي فانجرٌ معه؛ لكون المصلَّي له قوةٌ شديدةٌ» أو ريح أعانته 
على جرٌ السفينة» أو أنَّ الفيل تالف عادته وانجئء ونحو ذلك؛» فذكر المصئّف أنَّ ظاهِرٌ كلايهم 
أنه يصحٌ» وقال: (ولعل المرادٌ خلاقُه وهو أؤلى). 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


الام 


١١‏ كتاب الصلاة 


الأئمة. وأمًا عَدَمُ قَبولها في خبر أبي سعيدٍ فرواه البخاريٌ في «تاريخه)"") 


فق الرجمة إسماعيل بن رافع» وهو ضعيفٌ . وأجاب عنه صاحبٌ «المحرّر» 
لي واياء لا صشيهاء لقوله في خير آكر: هلم ثقبل له صلاة أرمين 


2-1 


صباحاً». رواه أحمدٌ والنّسائى والثّرمذي”''» وصحّححه من حديث ابن عمر. 


' من حديث عبد الله بن عمروء ورواه سعيدٌ موقوفا 


ورواه أحمدُ وغيرٌه”" 
عليه» ورواه أبوداود”*“» من حديث ابن عباس» وفي لفظه: «بخْسَث”") 
صلاثه) وذكره. ورواه أحمد”'' من حديث أبي ذَرّء وفيه ضَعْفٌ . 

قال في «عيون المسائل»». وأبو الخطّاب وغيرّهما في 
«مسائل الامتحان»: إذا قيل : ما شي فِعْله مُحومٌ وتَرْكُه مَحرّم؟ فالجوابُ : 
أنّها صلاةٌ السّكران؛ فِعْلّها محرّمٌ -للنَهْي* عن ذلك- وتَرْكُها مُحَرّمٌ عليه» 
وهذا على أنه مُكَلْتٌء كما نقله عبد الله » وقاله القاضي وغيرهء وقاله (ش) 
وغيره» وخالف جماعةٌ من أصحابنا وغيرهم . 


* قوله: (للنهي). 
مُتَعلّقٌ بقوله : (لا تصحٌ) والمعنى : لا تصحٌ للنهي. 


. ولفظه: «لا يقبل الله عز وجل لشارب الخمر صلاة ما دام في جسده منها شيء؟‎ ء#”ه54/١‎ )١( 
. )1855( (؟) أحمد (5911).؛ والنسائي 2317/48 والترمذي‎ 

(6) أحمد (1544) والنسائي 2117/48 وابن ماجه (/ل7151) . 

(4) في سئنه (53285) . 

)2( في (ط): اانجست»» ومعنى بخست: نقصت . 


قف في مسئدهة فتك فق : 


باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة ١6‏ 


فصل 

ولا نَصِح فى المَقْبّرقٍ والحَمَّامء والحشٌ» وأعطان الوبل: واحذهاء 
عَطَنٌّ» بمَنْح الطاءء وهي المعاطِنٌ» الواحد مَعطن» بكسرها؛ وهي ما ثُقِيمُ 
فيه» وتأوي إليه» قاله أحمد. وقيل: مكانُ اجتماعها إذا صَدَرَتْ عن 
المَنْهَلِ زاد بعضهم : وما تق فيه لتردّ الماء» وزاد الشيخُ بعد كلام أحمدٌ: 
وقيل ما تقِفٌ فيه لترد الماءَ» قال : والأوَّل أَجْوَدْ؛ لأنه جَعَله في مُقابلة مُراح 
العَنّم . وذكر صاحبٌ «المحرّر» القَوْلَ الأَوَّلَء ثم الفانيع» وانظله يها ابظلكبيه 
الشيحٌ. لا بُرُوكها”'' في سيرها - قال جماعة: أو لعلفها - للنهي. قال 
القاضي وغيره : لأنّ النّهيَ عنها تُطقاً كالبفعة النّجسة بخلافٍ صلاة مَنّْ 
لزمته الهيجرةٌ بدار حرب؛ لأنَّ النَهّى عن الصلاة فيها استدلالاً» لا نظقاً. 
كذا قالواء وقال صاحتٌ «النظم» لتَفْسِهِ أو عَنْ غيره: لأنَّ المحرّمَ عليه ما 
يَفُوثُ من فروض الدين بترك الهجرةء لا نَفْسٌ المُقام» ومُظلّقُ التصرّفٍ 
فيه» فهو كُمَنْ صلى في مله وعليه قُروضٌ لا يُمْكنُ أداؤها إلا بخُروجه منه. 

وروى ابن ماجه” " عن أبي بكرء عن أبي أسامةٌ؛ عن بَهْزِ بن حكيم» عن 
أبيه» عن جَدَّه مرفوعاً : 'لا يبل الله من مُشْرككٍ أشرلك بعد ما أسلم عملاً» 
حتى يفارِقٌ المشركين إلى المسلمين». حديث جَيَدٌ. وحديثٌ بَهْز حَبَةٌ عند 
أحمدء وأ بي داود» ويأتي في مانع الزكاة” "“» وسبقّ في الباب : هل يَلْرَمُ من 


لفق في (ب) و(س) و(ط): «نزولها» . 
(1) في اسننه (160155) 
5 6/١:؟‏ . 


الفروع 


الفروع 


4/1 


الحا 


لما الا 


]5م١1‏ كتاب الصلاة 


عَدَم القَبولٍ عَدَُّ ١|‏ 00 
وعنه :لا يصحٌ إن عَلِمَّ النَهْىَ ؛لخفاء دليله . الأول اد شهَرُّء وأصحٌ في 


مابريرو 


554 اختاره الأصحابٌ» قال غير واحد: للعموم . وعنه : يحرم 
ويصحٌ . . وعنه 06 (و). ولم يكرّه (م) الصلاةً في مَقَبرَةٍء واحتحّ بمسجده 
عليه السلاه”", وهل المنع تَعبَدٌ 27 0 أو ورابي يمل النجاسة؟ فيه ا 
11 0 2 5 م ه11 اهمس ور 
ونضّه ‏ قال بعضهم : وهر املف لا يَصَلَى في مَسّلخ حَمَامء ومثله 
أتونه. وما تَبِعَه في بَيْع » وقال أبو المعالي والشيخ/ وغيرّهما : الحش ممنوع 
(76) تنبيه: قوله: وسبق في الباب: (هل يَلْرَمْ من عَدَّمِ القَبولٍ عَدَمُ الصحة؟) إنما 
سبق هذا فى الباب الذي قبله» والظاهرٌ أنَّ لفظة/ : «قبله؛» سقطت من الكاتب» أو 
مسألة - ؟ : قوله في مواضع النَهُي عن المَقبَّرَةِ وغيرها : (وهل المَنْعٌْ ته تَعبْد أو مُعَلْل 
بِمَظتَةِ النجاسة؟ فيه وجهان) انتهّى . وأطلقهما ابن تميم : 
أحذهما: عو تسيل وهو الصحيحٌ» وعليه أكثر الأصحاب» قال الزركشئٌ : فك 
الأكثرين» واختاره القاضي وغيرُه؛ وقدّمه في «الشرح»» و«الرعاية الكبرى»» وهو ظاهِرٌ 
ما قطع به المجدُ في «شرحه). قال ابن رَزين في «شرحه»: هذا أَظَهرٌ وجزم به في 
«المُسِتَوْعِب» وغيره» وهو ظَاهِرٌ كلام كثير من الأصحاب. 
والوجهُ الثاني: مُعَلْلُء وإليه ميل الشيخ الموفّقء والشارح» وصاحب 
«الحاوي الكبير» . 
* قوله: (وسبق في الباب: هل يَلْرَمُ من عَدَم القّبول عَدَمُ الصحة؟). 
كذا وُجِدَ في النسخ» والصواب: في الباب قبله» فلعل (قبله) سقط من الكاتب؛ لأن الذي سبق 
هو في باب سّثْر العورة قبل آخره بورقتين وصفحة. 
)١(‏ صكلا. 


(7) يعني: أن أرض المسجد النبوي كانت قبوراً دارسة للمشركين» كما في البخاري (418) ومسلم (014) (9) من 


حديث أنس . 


بابُ اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة ا١0٠‏ 


مِنْ ذِكْرِ الله تعالى فيهء زاد الشيخٌ : ومن الكلام» فهو أؤلى"*. 
ل قبها لخدو 4 غراف لإساكة دوو شان 71" وشيم ادن 
«الرعاية» نظ"*2 ولا يُصَلَّ فيها مَنْ أَمْكَتَهُ الخروجُ ولو فات الوقثٌ. 
ومَحجَزَرةٌ وَمزْيَلةٌ وقَارعَةٌ طريق» كَمَقْبَرةٍ على الأصحٌ» واختاره 
الأكثرٌ وقيل : ل 


مسألة - : قوله: (ويُصَلّى فيها) يعني: الأمكنةً المنهىّ عن الصلاةٍ فيها التي 
عَدَّدها (للعُذْرِء وفي الإعادةٍ روايتان) انتهى . وأطلقهما ابن تميم : 

إحداهما: لا يُعِيدٌُء وهو الصحيحٌ. قال في «الحاوي الصغير»: وإن تَعَذّرَ تَحِوُلهُ 
عنهاء صحَتٌ» قلتٌ: وهو الصوابٌ. 

والروايةٌ الثانيةٌ : يُعيدُ وقواعدٌ المَذْمَبِ تقتضي ذلك؛ لأنَّ المَنْعَ من الصلاةٍ فيها 
تعبديٌ على الصحيح» وقال في «الرعاية»: وقيل: إن أمكئّه الخروج من الموضع 
المغصوب - وقيل : وغيره ‏ لم يُصَلّ فيه بحالٍ» وإن فاتَ الوَقْتُ وفي الإعادةٍ روايتان. 
انتهى . قال المصنّث : (وفيما حكاه في «الرعاية» نظرٌ) انتهى . 


* قوله: (فهو أؤلى). 
أي : الحْشنٌ أؤلى بالمَنْع من الحمّامء فإذا منعنا من الصلاة في الحمّام» منعنا في الحْشُ بطريق 
الأؤلى. ١‏ 

* قوله: (يُصَلَّى فيها للعُذّر). 
أي : يُصَلى في الأماكن التي تَقَدّم منْعّ الصلاة فيها . 

* قوله: (وفيما حكاه في «الرعاية» نَظرٌّ). ' 
قال في «الرعاية»: وإن ججهله أو عَإِ عَلِمّه وتعذّرَ تحؤله عنهاء ٠‏ لم تبطل ١‏ وقيل : إن خاف قَوْتٌ الوَقْتِ 
صَحثْء وقيل: يختصٌ البُظلان بالمخغصوب». والحَمّامٍ» وَالمَقْبّرةٍه وعَطَن الإبل. والحُشٌ فقطء 
وقيل: إن أمكنه الخروج من الموضع المغصوب - وقيل: وغَيْرِه - لم يُصلّ فيه بحالٍ وإن فات 
الوقت» وفي الإعادة روايتان. 


الفروع 


الحا 


2.8 


سيه 


الفروح 


الحا 


هة » 


م١١‏ كتاب الصلاة 


وتصحٌ الجمعة ونحوها في طريق ضرورةٌ»ء وحاقّْتيُْها. نص عليهماء 
وعلى راحلة فيهاء» وذكر جماعة: وطريق أبياتٍ يسيرة» والأشْهّرٌ للحنفية: لا 
تكرّهُ في طريقٍ واسع . 

وأَسْطِحَةٌ الكل كه عند أحمدّ والأكثر, وعنه: تصحٌ. قال أبو الوفاء : 
لا سَطحٌ نَهرِ؛ لأنَّ الماء لا يُصَلَّى فيه» وقال غيرٌه: هو كالطريق . 

وعنه : لايصحٌ. وكرهها في روايةٍ عبد الله وجعفر على نهر وساباط"" . 

وذكر القاضي فيما تجري فيه سفينةٌ كطريق» وعلّله بأنَّ الهواء تابعٌ 
للقرارء واختار أبو المعالي وغيرّه الصحّحةء كالسفينةٍء قال: ولو جَمَدَ الماء 
فكالطريق» وذكر بعضهُّم الصححة. وإن حَدَتٌ الطريقٌ بَعْدَه* فوجهان*) 


مسألة ‏ 4 : قوله : (وإن حَدَتٌ الطريقٌ بعدّه. فوجهان). انتهى. يعني: إذا حدتٌ 
الطريقٌ بعد بناء ساباطٍ » وصلَّى على الساباطٍ» سواء بُنِيَ على الساباطٍ مسجدٌ وصلَّى فيه ؛ 
أو صلَى على الساباطٍ من غير بناء» وأطلقهما في «الرعاية الكبرى» : 

أحذهما: تصِحٌ» وهو الصحيحُ» قدّمه ابن تميم. قال في «المُعْنِي!"') و«الشرح»”" 
وغيرهما: فإن كان المسجدٌُ سابقاً فحدتٌ تحتّه طريقٌ أو عَطَنٌَّ» أو غيرُهما من مواضع 
النَّىء لم تُمْتَع الصلاةٌ فيهء بغير خلافٍ» لأنه لم يَتْبّع ما حدّتٌ بعده» وذكر القاضي فيما 
إذا حدثٌ تحت المسجدٍ طريقٌ وجهاً في كراهةٍ الصلاة. انتهى . وقال المجدٌ في اشرحه» 
ومَنْ تَبعَهِ: إذا كان إحداثُ الساباطٍ جائزاًء صَحّحت الصلاةٌ فيه من غير كراهةء روايةً 
واحدةً؛ لأنه لا يُسمّى طريقاء وو يله ]ذا الخو تيه رين ردي انتهى» وقد 
قَدَّم الأصحابٌ صِحكََّة الصلاة» فيما إذا حدّت المقبّرةٌ قُدّامِهِ بعد بناء المسجدٍ وهذا مِثْلّه . 


* قوله: (وإن حدث الطريق بعده). 
أي : بعد الساباط . 


. الساباط: سقيفة تحتها ممر نافذ‎ )١( 
. ارملا‎ )59( 
. "09/79 ز[فرة المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ 


ويأتي البناء في الطريقٍ في آخر العَضْبٍ''' في حفْرٍ البئر فيها . الفروع 
وتصحٌ الصلاةٌ إليها مع الكراهةٍء وقبل: لا تَصِخٌ» وقبل: إلى مَقيَرةه 

اختاره صاحبٌ «المغني”"') و«المحرّراء وهو أظَهّرٌء وعنه: وحُْشٌ» اختاره 

ابنُ حامد”. وقيل: وَحَمَّامِء ولا حاثل» ولو كمُوّخرة الرّحْلٍء وظاهره: 

0 صَلاوٍء فيكفي الحَظ*. بل كَسُثْرةِ المُتخلّيء كما سبق””*. 

ويتوجّه : أ نََّ ن مرادّهم لا يد بدُ كير ُزفاء كما لا قر ل في مار ميل . 
والوجه الثاني : لا تصِحٌ. / ٠‏ ش ظ الصحيح 
واعلم :أذ كلدم لماص يشل :ادف الطريق بسن خاء اناه سواه رن عله 

مسجدٌّء أوْ لاء كما تقدّم””'» وابنُ تميم وابنُ حمدانَ إنما ذكرا الخلافٌ فيما إذا حدّتٌ 

الطريقٌ بعد المسجدٍ على الساباطٍء وكذا قال الشيحُ والشارحُ» فكلامُ المصنّفٍ أعمء 


* قوله : (وعنه : وش اختاره ابن حامد). الحاشية 


عدمٌ الصحة إلى المَقْبّرة والحُشنٌ هو اختيارٌ ابن حامد» وهو المنصوص عن أحمد. قال في اشرح 
الهداية»: ولم يذْكُرُ في الصحة نضَاًء وقد ذكر الشيحٌ» وابن تميم» وأبو العباس في «شرح 
العمدة»: أنَّ الصححة نص عليها أحمدٌ في رواية أبي طالب. ١‏ 

* قوله: (فيكفي الخط). 
المعنى : أن كفاية الخط 6 مُمْرَعَ على القولٍ بأنها كُسّئْرةٍ الصلاة» فلو كانت كسِّئْرَةٍ الصلاةٍ لكفى 
الخَط لكنها ليست كسّيْرَةٍ الصلاة» فلا يكفي الخظ . 

* قوله: (ولا حائلء ولو كمُؤخرة الرّحْلء وظاهرةٌ: ليس كُسّيْرَةٍ صلاقء فيكفي الخَطء 
بل كُسُثْرةِ المتخلّي كما سبق). في باب «الاستطابة»”": ويكفي الاستتارٌ في الأشهّر 
بدابَة.» وجدارء وجبّلء ونحوهء وفي إزْخاء ذَيْلِهِ يتوجّهُ وَججهان. وظاهرُ كلامهم: لا 


. لا‎ ١١ 
الا ل‎ )5( 
. ا‎ 5 
. ١٠١8 ص‎ )8( 


الفروع 


الحا 


خخ 


١0١6‏ كتاب الصلاة 


وعنه: لا يكفي حائط المسجد*» جرم به صاحبٌ «المحرّرا وغيره؛ 
لكراهة السلفي الصَّلاةً في مسجدٍ في وليه حُشٌ» وتأوّل ابنُ عقيل النّصّ* 
عل راك لامر يف ما لماي واسبّحسَئّه عاخن« للم 
وعن أحمد نَحوّه. قال ابن عقيل : يي يُبِيّنُ صِحَحَةَ تأويلي ؛ لو كان الحاتل كآخرة 
الرّحْلِء لم تبظل الصلاءٌ بمرورٍ الكلب. ولو كانت النجاسةٌ في القِبْلةٍ كهي 
تحت تَ القَدّم لبطلّثُ؛ لأنّ نَجاسةً الكلب آكَدٌ من نجاسة الخَلاءِء لعَسّْلِها 
بالتراب» فيلزمه أن يقولَ بالخظ هناء ولا وَجْهَ له» وعَدَمُهِ يَدلُ على القَرْق. 


وكلامُهم لا ينافي كلامّهء والله أعلم. وظاهِرٌ كلام الشيخ والشارح وغيرهما: أنَّ محل 


يعتبرُ قُربه منهاء كما لو كان في بيت» ويتوجّه: كْسّئْرَةِ صلاةء يؤيّده أنه يُغتبر نَحُو آخرة 
الرّحْل لِسَثْرِ أسافله . 

* قوله: (وعنه: لا يكفي حائظ المسجدٍ). 
أي : إذا قلنا: لا تصِحٌ إليهاء لا بد من حائل غير حائط المسجدٍ على هذه الرواية» واعلم: أنه لا 
يُشْتَرظ في ذلك أن يكون في حائط المسجدء بل لا فرق بين أن تكونّ القُبورٌ والحشٌ في حائطوء 
أو قُدَامَهِ على ظاهر كلامهم ؛ لقولهم : إليها. ويُؤْيدُهُ قول المصئ بَعْدُ: (وإن حدثثُ حَوْلّه أو في 
قِبْلَتِهِ» فكالصلاة إليها)» وهو ظاهرٌ كلام أبي العباس» تقييده بكَوْنِهِ في حائط المسجدء والله تعالى 
أعلم . 1 
قال في «الاختيارات»: ولا تصح الصلاةٌ في المَقْبّرة ولا إليهاء والنهي عن ذلك إنما هو سد 
لذريعة الشَّرّك. . . ولا تصحٌ الصلاهٌ في الحُسْنُ ولا إليه» ولا قَرْقَ عند عامّةٍ أصحابنا بين أن يكون 
الحْيْنُ في ظاهرٍ جدارٍ المسجدٍ أو باطنِه. واختار ابن عقيل : أنه إذا كان بين المصلّي وبين الحُْشلٌ 
ونحوه حائلٌ» مِكْلُ جدار المسجدء لم يُكْرهء والأول: هو المأثورٌ عن السَّلَفِء والمنصوص عن 
أحمد. 

* قوله: (وتأوّل ابن عقيل النصّ). 
المرادٌُ بالنصٌ: أنَّ أحمدّ نصّ على أنَّ حائظ المسجدٍ لا يكفي في السّثْرةٍ. 


بابُ اجتئاب النجاسة ومواضع الصلاة ميل 


وو 


ولا يَضْرّ قَبْرٌّ أوقَبران» وقيل: بلى. واختاره شنا وهو أَظهَرٌ بناءٌ الفروع 
على أنه: هل تسمّى مَقْبرةَ أم لا؟ ويتوجّه : أنَّ الأظهَرَ أنَّ الحَشُخاشة» فيها 
عا 7 ا وَأن ظاهر كلامهم: يُفْرَدُ كُل مَيْتِ بقَبْرء ديا أو 
وَحَويا وأنْ مع الحاجة يُجْعَل بين كُلَّ اثنين حاجرٌ من ثراب» وهذا معنى 
الخشخاشة . قال في «المُذْهَبٍ) وغيره: ومّنْ دكن بداره موتى لم تَصِرْ مَقبَةً. 

وإن غير مَواضِ ضِعَْ النّهّي بما يزيل اسمّهاء ٠‏ كسجَعْلٍ حَمّام دارأ ونش مَقْبرةٍ» 
صَكَّت الصلاةٌ وحكي : لا. قال عليه السلام: ليا بني النجارء ثامنوني 
بحاتظكم هذا» + ويك بور الكش رك مده ريق تاوذ مق غ3 

وا لمسجدٌ إن حَدَكٌ بمَقْبرَق كهىّ .2 وإن عَرَنْت حَوْلَه أو فى قبلته 
فكالصلاة إليها. ويتوجه احتمال: تصِح حَؤْله”. وهو ظاهِر كلام جماعة” . 
وقال الامدي: لا فرق بين المسجدٍ القديم والحديثٍ. وقال في «الفصول»: 
إن بُني فيها مسجدٌ بعد أن انقلبث أرضّها بِالدَّفْنِء لم تَجُرٍ الصلاةٌ؛ لأنه بني 
في أرض الظاهِرٌ نجاستّهاء كالبَقّعةٍ النّجِسَِ وإن بُني في ساحةٍ طاهرق 


9 


الخلافٍ في الكراهةٍ وعَدَّمِها. كما تقده'”"', وظاهِرٌ كلام المصئّفٍ وابنٍ حَمْدان: أَنَّ 
ور تامو الح رمايها والله أعلم . ولا يخلو إطلاقٌ المصئّفٍ من نَوْعَ نظر ؛ 


* قوله: (ويتوجّه احتمالٌ: 0 
أي : إذا حدثت المَقْبَرَةٌ حَؤْله. 
* قوله: (وهو ظاهِرٌ كلام جماعة). 


قلت : وجزم به في (الكافي”") . 


لفق البخاري (24). ومسلم 07 من حديث أنس 4 
(5) ص ٠١9-1١84‏ 5 
05 /710. 


الفروع 


الحا 


شية 


١1‏ كتاب الصلاة 


وَجُعِلَتٌ الساحة ة مقبرَة جازّت ؛ لأنه فى جوار مَقْبَرَقٍ وتأتى المسألةٌ فى البناء 


وفي صحَةٍ صلاةٍ جنازة في مَفْبَرَةِ وكراهتها (وش) وعَدّمها 
وايات 0مك 
رو 


ويصحٌ النَفْلُ ‏ على الأصحٌ ‏ في الكعبقء وعليهاء وعنه: إن جَهِل 


النََّىء وعنه: والفرضٌ(و)» واختاره الآجُرَيُ» كمن نَذَرَ الصلاةً في الكعبة» 


مسألة ه -": قوله: (وفى صحةٍ صلاة جنازة فى مَقْبَرةِ وكراهتها وعَدَمِها رواياث) 
انتهى : ْ ْ ش 

إحداها: تصِحٌ من غير كراهة» وهو الصحيح . قال ابن عَبْدوس في «تذكرته» 3 
في مسجد ومَقْبَرَة» قال في «المحرّر»: لا تُكْرَهُ في المَقْبّرَة. قال ذ في «الكافي”"2) : ور 
في فى المقبرة» قال في «الهداية», و«التلخيص»» و«الللغةك و«الحاوي الكبيرا» وغيرهم : 
لا بأسّ بصلاةٍ الجنازةٍ في المقبرة. قال في «الحُلاصة»» و«الإفادات»» و«إدراك الغاية»: 
لانَصِحُ صلاهٌ في مَقْبّرةٍ لغير جنازةٍ. وقَدَّم عَدَم الكراهةٍ المجدٌ في اشرحه» . 
والروايةٌ الثاني : نَصِحُ» وُكرهُ اختاره ابن عقيل . 
والروايةٌ الثالئة: لا نَصِحٌ الصلاةٌ فيهاء 5 ظاهِرُ كلامه في «المُسْتوعب»» 
0 و«الوجيز»ء و«المُنوّرا» وغيرهم» لعموم قولهم : لا نَصِحٌ ذ فى المَقْبَرقٍ 
وصحححه الناظمء وقَدّمه في «الرعايتيْن»» و«الحاوي الصغير؟؛ وأطلق الثانية والثالئة في 
«المُذْمهَبف و«المُْني)”*'. و«مختصر ابن تميم؟» و«الفائق»)., وغيرهم . 

تنبيه : اشتمل كلامٌ المصئّف على مسألتين: 


ودا 


)١(‏ لاا 

"8/106 

(©) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 5957/7 . 
(5) #/ "27 ل 


بابُ اجتناب النجاسةٍ ومواضع الصلاة ١‏ 


وكمنْ وَقَف على منتهاة» في المنصوص» وإن سَجَدَ على غير مُنْتهاه”. ولا 
داخس بنضل بها اتاد ا ار الكمووة لل 1 
يَصِحٌ» كصلاته على مكانٍ أعلى منه0"" » وقيل: لا يَصِحّ على ظَهْرِهاء 
وقيل : لا يَصِحٌ فيها إن نَقَضٌ البناء وصلّى إلى الموضع . 


المسألة الأولى ‏ ه :.هل تَصِحْ الصلاةٌ أم لا؟ 

المسألة الثانية 5 : إذا قُلْنا بالصحَةٍ فهل تُكْرَهُ أمْ لا؟ والصحيحٌ أنه تَصِحُ من غير كراهة . 

مسألة -/,: قوله: (وإن سجدّ على غَيْر مُْتَهاه. ولا شاخص مُتّصل بها؛ فعنه: لا 
يَصِحُّء كسجوده على مُنْتهاه. وعنه: ع كصلاته على مكان أعلى منه). ان 
وأطلقهما في «التلخيص»» و«المحرّر». و«مختصر ابن تميم»» و«الرعاية الكبرى», 
وغيرهم» وكثيرٌ من الأصحاب يحكي الخلاف وَجْهَيْن: 

أحدهما: تصحٌ» وهو الصحيحٌ على ما اصطلحناه في الخطبة”""» اختاره الشيح في 
«المُغْني”"1, والمجَدُ في اشرحه؛» وابنُ تميم» رفاحك «الحاوي الكبير»؛» و«الفائق»» 
وغيرهم . ١‏ 

والروايةٌ الثانية: لا نَصِحٌ إذا لم يكن بين يديه شاخِصٌ. وعليه أكثرُ الأصحاب قال في 
«المُغْني»7") و الشرح»”" : فإن لم يكن بين يديه 50206 أو.كان بين يديه آجِرٌ معَبأ غَيْرْ 
مَبِيّء أو حَشَّبٌ غَيْرُ مَسْمورٍ فيهاء فقال أصحابّه: لا تصِحّ صلاته. قال المجدٌ في 


* قوله: (وكمن وقف على منتهاه في المنصوص» وإن سجد على غير منتهاه) . 
المراد بالمنتهى الأول: طرف البيتِ الذي خَلْفَ المُصَلِي . والمرادُ بالثاني: طرف البيت الذي 
ُدَامّهِ؛ ففي الأول: إذا وقف على مُنتهاةُ» فإنه يَصِحٌ فَرْضُه في المنصوصء وجزم به في 
«المحرّر؛ قال: ولا يصحٌ الفَّرْضُ في الكعبة ولا فَوْقَهاء إلا إذا لم يكن وراءه شيء منها. وأمّا 
المنتهى الثاني : فإنه إذا سجدّ على طرف البيتٍ ولم يبق قُدّامَه شيءٌ / منهاء فإنه لا يصحٌ؛ لأنه لا 
)١(‏ ١/م.‏ 


(؟) اكلام . 


() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ”/ "١١‏ . 


الفروع 


الحاشية 


4:١ 


الفروع 


الحا 


شية 


١1‏ كتاب الصلاة 


يت قله فيهاء وعنه: لاء وتقّل الأثرم : يُصَلَي فيه إذا دَخَله 
وجامّهء كذا فعل النبئٌ كلل ولا 0 ونقل أبوطالب: يقوم 
كما قام النبي يل بين الأسطوانتين”' . 

جود الفُرْضٌ على الراحلة واقفةً (و ه م) وسائرةً (ه). وعليه 
الاستقبالٌ وما يَقْدِرُ عليه؛ لأذى مطر*: أو وَحْلٍ على الأصحٌ (ش) لا 
لمرض» نقله واختاره الأكثر» وعنه: بلى ( وه) وقيّدها في رواية إسحاق بن 
إبراهيم» وجزم به في «الفُصول» وغيره: إذا لم يستطع الثزولٌ» ولم يَصَرْح 
اعيد بخلافة: وقيل+ الثازاد تضَرّوه وخر من ارله» كماء الوضوف قاله 
أبو المعالي. ' 

وإن خاف انقطاعاً عن رُفْفَتهِ أو عجر عن رُكوبه. صلَّى عليهاء 
كخائفي. وكذا غير رٌ المريض» ذكره ماع منهم القاضي وابنُ 
ومعناه تقل ا بن هانئ (و) ولا إعادةً (ش) ولو كان عُذْراً نادراً . وذكر ابن أبى 
موسى : 4 وك لم يصمح إلا في المُسَايَمَةٍء وتتضى كلام الشيع 
جوازه لخائفٍ ومريض . 


«شرحه) وغيره: اختارة القاضي. وهو ظاهِرٌ كلامه في «المُنوّر» و«الوجيز) 


و«تذكرة ابن عبدوس»» وغيرهم» وقدمه ابن رَزين في «شرحه) وعيره . 


بذ أن يكون بين يديه شيءٌ فاضلٌ عن محل سّجودِ. وهل يُشْترَط إذا صلّى فَوقَها أن يكون الذي بين 
يديه منها شاخصاً؟ فيه خلافٌء أشار إليه بقوله : (ولا شاخص مُتّصِل بهاء فعنه : لايصحٌ). 
* قوله : (لأذى مطر). متعلق: ب(يجوز». التقديرٌ: ويجورٌُ الفَرْضُ على الراحلة لأذى مطر. 
)١(‏ أخرج البخاري (474)» ومسلم »)١1859(‏ (984). من حديث ابن عمر أنَّ النبي كل قم مكة فدعا عثمانَ بن 
طلحة» ففتح الباب؛ فدخل النبيٌ بك وبلا وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة؛ ثم أغلق الباب» فلبث فيه ساعة؛ ثم 
خرجواء قال ابن عمر: فبدرت فسألت بلالأ» فقال. صلَّى فيه. فقلت: في أيّ؟ قال: بين الأسطوانتين . قال ابن 
عمر: فذهب علي أن أسأله: كم صلَّى . 


بابٌ اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة ها 


ومن كان في ماءِ أو طينٍ أوْماً» كمصلوب ومزنوط» جوعنة: يجيد على 
مثْنِ الماء» كغريت» وقيل فيه : لوووا موف رغد الكل 

ولا يصح قاعداً مع القذْرَةٍ في سفينةٍ سفينةٍ ولو سائرةً (ه)» وتُقامُ الجماعةٌ 
وعنه: إن صَلَّوْا جلوساً» فلا 

ومَنْ أتى بالمأمورٍ وصلَّى على الراحلةٍ بلا عُذّرٍ قائماًء أو على السفينة 
مَنْ أمكنه الخروجٌ واقفة أو سائرة» صَحّء رغنك لأ وقطم له فى الراخلذي 
١‏ المَسْتَوعِبِ)) و«المُعْني!" وغيرهما ( وه) و(م ش) في السائرة» وقَدّمه 
أبو المعالي وغيرُه» وفي «الفصول» في السفينة: هل تصحٌ كما لو كانت 
واقفة أم لاء كالراحلة؟ فيه روايتان. 

وكذا العَجَلهُ والمِحَفَّهُ" ونحؤهماء وقطع جماعةٌ: لا تصح» عق 

في الهواء ولا ضَرورة» وظاهِرٌ ما جزم به أبو المعالي وغَيْرُه : قصحٌ في 
واقفق, وجزم أبو المعالي وغيره : لا تصح في أرجوحة؛ لعدّم تمكّيه عُرْفاً؛ 
وعلّله ابن عقيل بعدم استقراره بالأرض » كسّجوده على بعض أعضاءِ 
السجود. قال ابن عقيل وابنُ شهاب: ومثلها رَوْرَقُ صغيرٌء وكذا جزم في 
امنتهى الغاية» عند مُقارنة النية ليك 0© : لا تصحٌ في أرجوحةء أو مُعَلّقٍ في 
الهواء» أو ساجدٍ على هواء ما قَُّامَهء أو على جشيش حشيش » أو قْظنِء أو تَلْج فلم 
يجدْ حَجْمّهء ونحو ذلك؛ لعدم المكان المُسْتقرٌ عليه. ومتى لم يصح في 


. 0/0 

(1) العتجلة : خشب يحمل عليها . «المصباح»: (عجل) . والمحفة» بكسر الميم: مركب من مراكب النساء كالهودج . 
«المتصباح؟ : (حفف) . 

() في الأصل : اللتكفير؟» . 


الفروع 


الفروع 


/١ 


الحا 


3 


شية 


احليل كتاب الصصسلاة 


سفينةٍ على الرواية الثانية لَزِمّه الخروج. زاد بعضّهم: إلا أن يَسنّ على 
امنا م ا 

ولو يشر كؤن با يحاذي الصَّدْرَ مِقَرَاُء فلو حاذاه رَوْزَنَة'' ونحؤهاء 
صَحََتْ صلاته. بخلافٍ ما تحت الأعضاءء فلو وضع جَبْهَتَه على قُْظن 
وا رحو ل 

وتصِحٌ في أرض السّباخ”"* على الأصمٌء وفي «الرعاية»: ويكْرَه 
كأرض الحَسْفٍ . د عد للإارر» لور شعن وار إن حيبي 
عليه السلام نهاني أن أَصَلَىَ في أرض بابل ؛ فإنها ملعونةٌ». لا يُحْتَحْ بوثْله 
في التحريم. قال الخطابيُ/ : فيه مقالُ. ولا أعلم أحداً مها . وقال اب 
القطان: لا يصح» وقال البيهقي '*': فليس النَْيُ لمعنى يرجم إلى الصلاة*. 
ومقتضى كلام الآمديّ وأبي الوفاءِ فيها : لا تَصِحٌ قاله شيحُنا وقَوّاه. 


* قوله: (وتصحٌ في أرض السباخ). 
قال في (الرعاية): وتصحٌ في أرض السُباخ» وتُجزئٌ مع الكراهة» وعنه: إن كانت رَطبةٌ لا 
تُجزئ. قلت: مع ظنٌّ نجاستهاء وعنه : التوقف 

* قوله: (وقال البيهقيُ: فليس النَهُيْ لمعنى يَرْجِعٌ إلى الصلاة). 
من خط ابن مُعُْلِي”*': قال البيهقي : وهذا النهي إن ثبت مرفوعاً» فليس لمعنى يرجع إلى الصلاة» 


. الروزنة: الكوة» وهي خزق في الجدار . «القاموس»: (رزن - كوي)‎ )١( 

(5) السّبخة بباء محركة ومسكنة: أرض ذات نز وملح . «القاموس»: (سبخ) . 

(7) في سئنه (899) . 

(5) في السئن الكبرى »40١/7‏ ومعرفة السنن والآثار / 507 . 

(4) هو: علي بن محمود بن أبي بكر بن المغلي» أبوالمواهب . أخذ عن القاضي علاء الدين بن اللحام» وقرأ النحو 
على ابن هشام . (ت 4158ه) . «المنهج الأحمد» 5١7/0‏ . 


بِابُ اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة ل 


السيحة ) بمَنْح الباء : واحدةٌ السّباخ» وأَرْض سَبِحَةَ بِكسْرٍ الباء: ذات الفروع 

0007 
لل 3 و 5 

وكنيسة *. تاج 0 

وير فى منُصورة يي وقيل : أو لاء إن قَطعَتٌ الصفوفٌ؛ لذلك 
قال أحمدٌ: أكْرَهُ الصلاةً فى المَفُصورةء قال ابنُ عقيل: إنما كرمّها؛ لأنها 
كانت تختصٌ بِالظلَمَةٍ وأبناء الدنياء فكره الاجتماعَ بهم. قال: وقيل: كرِمّها 
ها على أتباع الشْطان ومنْع غيرهم» فيصيرٌ كالموضع المغصوب . 

ومن نْ كان في سفينة» أو بيت سَفْفهُ فَصيرٌ وتعذر القيام والخروج » أو 
حاف عَدُوَاً إن انتصب» وان اانا . نص عليه» وقيل : قائماً ما أمكنه. 
ل ريا 0 فقيل : يستحب ا 
افيد اي 7 "وقيل ؛ :يزيد "' فإن عجر )ىقبته فظاهره يي 40. 


مسألة -8: قوله: (ومن كان في سفينةٍ أو بَيْتِ سَفْمُهِ قصيرٌ وتعذّرَ القيامُ والخروج أو التصحبح 
خاف عَدُوَاً إن اتتصبّء صلَّى جالساً. نصّ عليه» وقيل : قائماً ما أمكنه. كحَدّبٍ وكبَّرِء 
فر ثم إذا ركع فقيل : 7 أن يزيد قليلاء وقيل : يزيد فإن عَجَزء حنى 
رقبته» فظاهِرٌه: يجبٌ) . انتهى 


إذلو صلَّى فيها لم يُعِدْء وإنما هو كما جاء في قِصَّةٍ الججر. انتهى. فهذا كلامٌ البيهقي بتمامه. 2 الحاشية 
* قوله : (وحكم ببعَةٍ وكنيسةٍ . 

قال في الوليمة: (وله دخولٌ بِبعَةٍ وكنيسةٍ والصلاةٌ فيهماء وعنه: يُكْرَّهء وعنه: مع صُوَرِء وظإهر 

كلام جماعةٍ تحريمٌ دخولِه معهاء وقاله شيحُنا). 
)1١(‏ صض١58؟‏ . 


. 
(-) ليست في (ط) . 


الفروع 


و 


أحذهما: يُسْتَحَبُ ذلك» قلتٌ: وهو ضعيفٌ . 

والقول الثاني: يجبٌء قلتُ: وهو الظاهرٌ؛ لأنه عِوَضٌ عن الركوع الذي هو 
واجبٌء وقد قال ابن تميم وابن حمدان: فإن ركع زادَ في انحنائه قليلاً. زاد في 
«الرعاية» #-فإن تمدن الحناة. حنى رقبته نحو قبُلته . انتهى. فالوجوبٌ في كلامه ظاهرٌء 
وهو الصوابٌ. 

فهذه ثمالُ مسائل قد صَّحَحَتْ من فَضل الله تعالى . 


باب استقبال القبلة ١)‏ 


باب استقبال القبلة'") 

يُشْتَرط للصَّلاةٍ مع القُدْرَةّه ويسقّظ بالعُذرء فلا يُعِيدٌ ولو نادراً نحو 
مريض عاجز ومربوط ( ه ش). قال الأصحابٌ: كُمَنْع المشركين حال 
المُسايَمَة» ويتوجّهٌ رواية من غريق ونحُوهء وهو ظاهِرٌ الرواية المذكورة فيه 
وجزم ابن شهاب أن التوجّة لا يسقّظ يخال سَئر 9 السفينة 0 أنها حالَةٌ 
عُذْرِ؛ لذن :لير حةتزقنا مسد ساق المُسايفَة؛ لمع متعد إلى غير 
المُصَلَّء وهو الحِذُلانُ عند ظهور الكُمَارِِ كذا قال. 

ويدورٌ في سفينة في فَرْضٍ» وقيل : لا يجبُء كتَفْل في أحدٍ الوجهين”©" 
(م ش). وأطلق في رواية أبي طالب وغيّرِه: أنه يَدورٌء والمرادٌ: 
الملآح ؛ لحاجته (و). 


غير 


مسالا 45 قوله: ا(ويدوة في فيل في كزغرنء وقيل: لا يجبٌء كتفل في أحد 
الوَجهِيْن) انتهى : ١ ١‏ 

أحدُهما: لا يجبُ» وهو الصحيحٌ. قال في «الرعاية الكبرى»: وإن انحرفوا عن 
القبلة انحرفوا إليها في الفُرْرضء» وقيل: لا يجبُ كائَمْلٍ في الأصح» وقدّمه ابن تميم» 
فقال: مَنْ كان في سفينة لا يَقَدِرُ أن يخرّجٌ منهاء لسيامي لي وكلنا 
دارت» انحرف إلى القبلةِ في الفُرْضء ولا يجبُ ذلك في النّقْلِ . انتهى 

ا 0 عند 
ابن يمد زد كان لا يقدِرٌ على الخروج من السفينةء وقال ذ في «الرعاية الكبرى» بعد ذِكْرٍ 
هذه المسألة وغيرها: والمسافرٌ كالمقيم» لم فالرييد دلت ا للمسافر التنقُلُ فيها 
وإن أمكنه الخروجُ منهاء كالراحلة» ولا يجب أن يدورَء كلما دارث» إلى القبلة . انتهى . 
فجعل هذا طريقةً أخرى بعد ما صَححَ عَم الوجوب . 


)١(‏ بعدها في (ط): «وهو الشرط الخامس». 
(؟) في النسخ الخطية: «كسر»» والمثبت من (ط) . 
(7) في (ط): لايوجه؟. 


الفروع 


الفروع 


الحا 


شية 


حل كتاب الصلاة 


ويس في التْْلٍ في سفر مُباح قصيرٍ (م). نص عليه فيما دون فَرْسَخْ» 
كطويل (و) راكباًء وعنه : وَحَضْرٍ . له ارو ا الم”ْرء وعن 
أبي حنيفة أيضاً : وفي المِضْرء وقاله أبو يُوسّفَء وقاله محمدٌ مع الكراهةء 
لكَثْرةٍ العَلّطِ فيه فربما غَلِطَء وعلى الأصحٌ: وماشياً سَفَراً (و ش) إلا مَنْ 
وك الاي" 

يُعترُ في راكب طَهارَةٌ مَحله نَحْوَ سَرْجَ وركاب» وعند أكُثر الحنفية: لا 

0 : لأنّ باطنَّ الدابةٍ لا يخلو عن نجاسة. قال بعظهم : لا اعتبارَ 
ا لأنه لو حمل حيواناً طاهراً فصلّى به صَححَتْء بل العِلَّهُ أنه ترك 
الركوعٌ والسجودً مع إمكانهما على الأرضء والرّكْنُ أفوى من الشرط . 


د 


د لوانتا عر إلى القِبْلةٍ بلا مشمّةٍء نقله واختاره الأكْتَرٌء وذكره 
أبو المعالي وغَيْره : المَذْمَبَ وعنه: لا (و ه م) نقل صالح وأبوداود: 
يعجبني ذلك . 

وإك أمكته قله راكعاً وساجدا كلد مشْمَّةٍ لزمّه. نصّ عليه (وش) لأنه 
كسفيئةٍ ' قاله جماعةً فدلٌ أنها وفاقٌ» وقبل* لا يَلْرَمْه » ذكره في «الرعاية» 
رواية؛ للتساوي في الرّحصٍ العام ذه فل أن البفية كذللف كا لعا 01 
وعند الحنفية : عل أْفْسَدَهُ ودر ومخدة يت على الأرض» كتَفْل » 
ويتوجّه لنا مِدْله في النَّذْرِء وله نظائر. 


. لم نقف عليه‎ )١( 

(؟) هو: السائر في الطريق على غير قصد ولا هداية . «اللسان»: (عسف) . 

(©) نوع من القباب توضع على بغل وبداخلها رجلان كل منهما في جانب» تستخدم لأغراض السفر لمسافات بعيدة . 
«معجم المصطلحات والألقاب التاريخية؛ ص77” . 


باب استقبال القبلة هنا 


وإن نَذَّرَ الصلاةً عليهاء جازء وذكر القاضي قَوْلاً : لا. فيتوجهُ مِثْلّهِ فيمن 
نَذَرَ الصلاةً في الكعبة . 

وإن عَذِرَ مَنْ عَدَلتُ به دابَتُه عن جَهَةٍ سَيْره أو هُوَ"' إلى غير القبلةٍ 
وطال» بَطلَتْءِ وقيل: لاء فيسجد للشَّهْو؛ٍ لأنه مغلوبث. كساهء وقيل: 
مق يكدولة: أورن لما تكذن» باذ اهتلت داك :اكه ركهة ار هده إلن 
غيرها مع عِلْمِهِ بَطَلَتْ . 

وإن انحرفّتْ عن جهة سَيْرِه» فصار قَفَاهُ إلى القبْلَةِ عمداًء بِطَلَتْء إلا أن 
يكون ما انحرف إليه جِهَةَ القِبْلة. ذكره القاضي» وهي مسألةٌ الالتفاتٍ 
المبُطل» وقد سبق . 

ومتى لم يدُمْ سَيْرُهُ فوقفت لعب داّته» أو مُنْتظراً للرَقمَق أو لم يَسِرْ 
كسَيّرهم» أو نوى النزول ببلدٍ دَتله» استقبل القِبْلةَ» وإن نزلَ في أثنائهاء نزل 

وإن رَكبَ في نَفْلِء بتطل*» وقيل : يُيِمُه كركوب ماش فيه . 

والماشي يحرم إلى القبْلَةِ» ويرك ويسججلٌ إليها (و ش) وقيل : يومي بهما 
إلى جهة سَيْرِه وقيل: ما سوى القيام يَفْعَله إلى القبلة غَيْرَ ماش . 

ويلا قاهرا آنا حفل شحودة اخنض (0): والطمائتة؛ 

وفَرْض المُشاهد لمكّة». أو لمسجرد النبي كل * (و) أو القريب 


* قوله: (وإن ركبّ في تَفْلء بَظل). 
قال ابنُ تميم : وإن ركب في أثناء نافلة» بَطلّتْ وقيل : يُتِمّها راكباً . 
* قوله: (وَقَرْضٌ المشاهِدٍ لمك أو لمسجدٍ النبئ كِِ) إلى آخره. 


. أي: عدل هوء كما في الانصاف 2378/7 وقد تحرفت في (ط) إلى: #هوى؟‎ )١( 


الفروع 


يقل كتاب الصلاة 


الفروع منهما* ‏ وقال صاحبٌ «النظم»: ومسجدٍ الكوفة؛ لاتفاقي الصحابةٍ عليه - 


لأنَّ مسجد النبيّ يكل وُضِعَ بأمره» فتكون قبلتُهُ إلى عَيْن الكعبة؛ لأنه يكل معصومٌ في أمره. فَالقبْلة 
الحاصلةٌ بأمْرِِ لا خطاً فيهاء فتكون إلى عَيْنِ الكعبة» فإن قيل : إذا كان فَرْضُ البعيدٍ إصابةٌ الجهة» 
وَوَضعُ مَسْجِدِه يكل إلى الجهة لم يكن فيه خطأ» فعلى هذا : لا يلزم وَضْعْهُ إلى العين» لعدم الخطأ 
بِوضْعِهِ إلى الجهة؟ فيمكن أن يقال في الجواب: إنما كان الفرضٌ الجهة في حََقٌّ البعيد؛ لَعَجْزِمِ 
عن إصابةٍ العين» وذلك العجرٌ معدومٌ في حمّه كك لأنه لا ينطق عن الهوى» وهو متمكنٌ بالوحي 
واطلاعه على عَيْن الكعبة مع البُعْدِ؛ِ لأنه صاحبٌ المعجزات يكل مع أنَّ جماعةً أطلقوا أنَّ تَرْضَ 
البعيدٍ عن الكعبةٍ الجهةٌ» ولم يتعرّضوا إلى استثناء مسجده يك منهم الخرَقَيُ وغيره. 

وظاهِرٌ كلام ابن مُنَجّا في «شرح المُقّْنع»: حَمْلُ ذلك على إطلاقه. والميل إلى تَقُويتِه» فإنه قال: 
وقال أبوالخطاب : القريبُ من مسجد النبي كَل كالقريب من الكعبة - أو كلاماً معناه ذلك - قال: 
وصرّح به المصنف في «المغني0”"» ووَجّة أن قَبْلَتَه بِرَضْع النبئ كل وهو ككِةِ لا يُقرٌ على خطأء 
فتكون قبلةٌ مسجده إلى عين الكعبة قطعاًء ويمكن أن يجاب عن ذلك : بأنه إذا كان الفَرْضُ مع 
البْعْدِ الجهةً» فوضعُه إلى الجهةٍ ليس بخطأء ثم استدلٌ له بقوله تعالى: طقْوَلٍ وَجْهَلَكَ سَظرَ 
لْمَسْجِدِ الْحرَارِ 4 [البقرة: .]١55‏ والشَّظرٌ: النَّحْوُء أي نَخوهء ثم قال: ويؤيّدُه قوله يكلهِ: «ما بين 
المشرق والمغرب قبلة»”''. هذا معنى كلايه. وقال القاضي عِياضٌ في الباب الثاني من 
«الشفاء» : نه رُفِحَتُ له الكعبةٌ حين بنى مَسْجِدَه يكلل. 


* قوله: (أو القريب منهما). 


قال في (الفائق): ومن كان بمكّة ونّمٌ مانعٌ » كَجَبَلٍ ونحوه» كفاه الاجتهادٌ عند تعذرِ المجَزْم» وإن 
كان في المنازلٍ ونحوهاء فمَّرْضُه اليقينٌ» فإن تعذّره اجتهد. وقال في (التلخيص): القادّر على 
المعرفةٍ لا يُتابع المُخْبِرَء ومن بَعْدَء فَمَرْضْه الاجتهادٌ إلى جهّتِهاء فلا يَضْرٌ الانحرافٌ قليلاً» 
وعنه: إصابةٌ العين» فيمتنعٌ . وقال ابن الزّاغوني : مَنْ كان بمسجدٍ النبيّ له لزِمّه الاجتهادُ في 
إحدى الروايتين . والثانية: يسقط ؛ لأنه يكون مُجانباً للكعبة فلزِمَتُه المشاهدة. 


ل ل 1 00 
(؟) أخرجه الترمذي (757)» وابن ماجه 2)٠١1١1(‏ من حديث أبي هريرة . 


باب استقبال القبلة ١‏ 


إصابةٌ العين* بِبَّديِه . نص عليه» وقيل : أو بِبَعْضِهِ . 

وق عدن رقنيت إن هاه وميه اث إلى حوقها + ,دكن ماع درن 
تعذَّر فكَبَعِيدٍ. وفي «الواضح"”0": إن قَدَرَ على الرؤية» إلا أنّه مُسْيِرٌ بمَئْلٍ 
وغَيْره» كمشاهدٍء وفي روايةٍ: كبعيدٍ. 


ولا يضرٌ العُلَوُ والنْرْولُ» وعند ابن حامدٍ: لا تصحٌ إلى الحِجْرٍ*» وجزم 


* قوله: (إصابة العين). 
هو خبرٌ المبتدأء وهو (فَرْضُ المشاهِدٍ)» والتقديرٌ: وَفَرْضُ المشاهِدٍ إصابةٌ العين. 

* قوله: (وعند ابن حامد: لا نصح إلى الحِجر) إلى آخره. 
قال في «الاختيارات»: قال ابن حامد» وابن عقيل في «الواضح"': لو صلَّى إلى الجر مَن 
َرْضُه المعاينةٌ» لم تصمّ صلاثه؛ لأنه في المشاهدة والعِيانٍ ليس من الكعبة البيتٍ الحرام» وإنما 
وردت أحاديتٌ بأنه كان من البيت الحرام”"» فَعْمِلَ بتلك الأحاديث في وجوب الطواف دون 
الاكتفاءِ به للصلاة؛ احتياطاً للعبادتين. 
وقال القاضي في «التعليق»: يجورٌ التوجُه إليه في الصلاة» وتصحٌ صلائه» كما لو توجّه إلى حائط 
الكعبةٍ. قال أبو العباس: وهذا قياسنُ المذهب؛ لأنه من البيتٍ بالسّئَةٍ المُسْتفيضةٍ وبعِيان مَنْ 
شاهده من الحَلْقٍ الكثير لما نقّضّه ابن الزبير””". ونصٌ أحمدٌ: لا يُصَلَّى المَّرْضُ في الحجرء 
فقال: لا يُصلّى في الجر الحِجْرٌ من البيت. قال أبو العباس: والحِجِرُ جميعٌه ليس من البيت» 
وإنما الداخلٌ في حدود البيتٍ سِنّةُ أذْرُع وشية» فمّن استقبل ما زاد على ذلك؛ لم تَصِحّ صلاثه 
البنّةَ. انتهى كلامه. وما ذكرؤة في الطراف :تن لَه ذا طاف عن جدار لسر اندلا يي ؛ لأنه لم 


555-756 /4)١( 
(؟) منها قوله يق لعائشة: «لولا أن قومك حديئو عهد بشرك لهدمت الكعبة» فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين باب‎ 
شرقيّاً وباب غربيّء وزدت فيها ستة أذرع من الحجرء فإن قريشأ اقتصرتها حيث بنت الكعبة» . أخرجه البخاري‎ 

. غ) واللفظ له‎ ١ ١ 0)1*89 و مسلم‎ 4)1١645( 
. 191/1١ (؟) أخرجه البخاري (177)» ومسلم(407(01777)» ينظر: «تاريخ الطبري» 6/ 2047 و«البداية والنهاية»‎ 


الفروع 


الفروع 


الحا 


شية 


4" كتاب الصلاة 


به ابن عقيل في النسّخ» وجزم به أبو المعالي في المكىّ» ونصٌ أحمد: 
الحِجر من البيت. 

وفَرْض مَنْ بَعْدَ عنها الاجتهادٌ إلى جهتهاء وهو الأصحٌ للحنفية» فيُعْفى 
عن الانحراف قليلاً» ولعلّ المرادَ ما جرّمَ به بعضهم: التيامّنُ والتياسّرٌ في 
الجهة . 

وعنه : إلى عَيْنِها . فيْمْئع» اختارّه أبوالخطاب وغيرّه» وذكر أبوالمعالي: 
أنه المشهور (و م ر ق) وفي «الرعاية» : علبها9؟: إن رفع وَجهّه نحوّ السماء 
فخرجٌ به عن القبلةٍ مع . 

ونقل مُهَنَا وَيْرُه: إذا تجشّى وهو في الصلاة يَنِْغي أن يرقمَ وَجْهَه إلى 
َوْقُ؛ لثلا يؤذي مَنْ حوله بالرائحةء وما سَبِقَ أوَّلاً عليه كلام أحمدَ 

و 03 

والأصحاب. قال أحمد فى رواية الجماعة». فى الرواية الأولى: ما بين 
المشرق والمغرب يَبْلَةُ*: فإن انحرف عن القبلةٍ قليلاً لم يُعِدْء ولا يُبالي 
حل ا 5 ره هم ٠.‏ 5 0 مله 
مغرب الصيفي والشتاء» ومُشرق الشتاء والصيف إذا صلى بينهماء وبين 
القاضي: أن ما وقع عليه اسم مشرقٍ ومغرب» فالقِيلةٌ ما ييتهماء قال: 
وتستكن ادذكحرى الوسط: 


يكن طائفاً بجميع البيت: يدل على أن جميعٌ الحِبجْرٍ عندهم من البيت» ويجيءٌ على قولٍ أبي 
العبّاس: أنه لو تَرَكَ من الحِجرٍ القَدرَ الزائد على الستةٍ أَذْرُع وشيءٍ في الطواف أنه يصحٌ طوافه . 
هذا مُقُتضى قوله . ولم أره صرّح بذلك في الطواف. ْ 

* قوله: (قال أحمد في روايةٍ الجماعة. . . الأولى: ما بين المَشْرِقٍ والمغرب وِبْلَه) . 
غالبٌ النُسَخ: (في رواية الجماعة الرواية الأولى) وفي بعض النّسَخْ كما في الأصل . وفي بعض 
النسخ : زان الجماعة في الرواية الأولى). 


. يعني: على الرواية بوجوب استقبال عينها‎ )١( 


باب استقبال القبلة ل 


ولم أجد الثانية صريحةً» وفي ظهورها نَطرٌءِ فإنه قال: مشارقٌ الشتاء 
والصيف سواءٌ» إنما ينبغى له أن يتحرّى أَوْسَطَ ذلك» لا يتيامَنٌ » ولا يتياسر . 

وقال ابن الجوزي: ويستدير الصف الطويل. وفيه في «فتاوى ابن 
الزاغوني»» روايتان» إحداهما: لاء لخفائه وعُسْر اعتباره. والثانيةٌ: 
يَنّْحَرِكُ طَرفٌ الصفٌ يسيراًء يَجْمَعُ به توجّة الكل إلى العين. وأجاب أبو 
الخطاب: كل واحدٍ من الصفٌ يجتهدٌ أن يتوجّه إلى عَيّْنها من أيّةَ النواحي 
كان» واحتجٌ جماعةٌ بصحَةٍ صلاةٍ صَف طويل على حََظ مُسْتَو مع أنه لا 
يُصيبٌ عَيَْها إلا من كان بقَّدرِهاء وإنما ينَّسعٌ المحاذي مع الْبُعْدِ مع التّقَوْسء 
لا مع عَذَمِهِ . 

2 م 000 57 02 ع 5 9 

ولو وجََبٌ التوجه إلى العَيْنِء لم تصح/ صلاة منْ خرج عنها كالمكيٌ» 
ولم أجِذْهم ذكروا هنا أن البُعْد مَسافةٌ قَصْرء بل قال غَيْرُ واحلدٍ: بحيثٌ لا 
يَقْدِرُ على المُعاينةٌ» ولا على مَنْ يُخبره عن عِلّم . 

وإن أخبره عَذُلَ ‏ وقيل: أو مَسْتورٌء وقيل: أو مُمَيْرُ ‏ عن عِلْمء لزِمَّه 
تقليده في الأصحٌ (ش). وفي «التلخيص»: ليس للعالم تَقُليده. وإن أخبرة 
عن اجتهادء لم جر تقليده في الأصمّ (و) وقيل: إن ضاق الوَقْتُء وذكره 
القاضى ظاهِر كلام أحفد: واختاره ماع وقيل : أو كان أعلم, قَلْدَهُ 


قال في «الاختيارات»: قوله يكل : «ما بين المشرق والمغرب قبلة2'0. هذا خطابٌ منه لأهل 
المدينةٍ ومَّنْ جرى مَججراهمء كأهل الشام والجزيرةٍ والعراق» وأمّا أهل مصر فَقِبْلتْهم بِينَ المشرق 
والجنوب من مطلع الشمس في الشتاء. 


. ١5ص تقدم تخريجه‎ )١( 


الفروع 


/١ 


الحا 
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اشية 


الفروع 


الحا 


شية 


١5‏ كتاب الصلاة 


. 5 و 2 5 و و ا 2< 2< 
وفي آخر «التمهيد»: يصليها على حسب حاله» ثم يعيد إذا قدرّء فلا ضرورة 


إلى التقليدِء كمن عَدِمٌ الماء والترابّ» يُصلَي ويُعيدٌ. 


ويلزمه السؤال؛ فظاهِرٌهُ: يقصدٌ المنزِل في الليل ليَسْتَخْبرَه خلا 
للخنفية :" ويتوجة احتمالٌ مثله»: ولعل الظاهرٌ غَيْرٌ مرادٍء كما لا يَحْرْجٌ 9 
حَلّف لا يُساكِنٌ فلاناً ليلاً» أؤ لا يُسَلمُ الوديعة ليلاً . 

ول كيد أن صف روينا ريات عاقيا للمسلمين عدولا أو فاق وعنه: 
يجتهدٌ. وعنه: ولو بالمدينة» وفي في «المُعْني)"'؟: أ أو يعلّمُها للنّصارى. وقال 
أبو المعالي: لا يجتهدٌ في متحراب لم يَعْرَفْ بِمَعْطَنٍ بقرية مطروقة» قال: 
وأصحٌ الوجهَيْن لا ينْحرف؛ لأنَّ دوامَ التوجُه إليه كالقظع» كالحرمين 

وبالجومء وأصحُها القَظْبٌء ثم الجَدْيُء وهما ص الشمال» وحول 
القُظب أَنْحُمْ دائرةٌ وعليه تَدورٌ بناثٌ نَعْشٍ» ولا يَقْرَبُ منه غير الْمَرقدَيْن . 

وبالشمسء وهي تُقاربُ الجنوبٌ شتاء» والشَّمَالَ صَيْفاً. 

وبالقمر» ومنازله ثمانيةٌ وعشرون» كل ليلة في واحدٍ منها أو قربه» وكلّها 
تطلّمُ في المَشْرِقٍ» وتغرّبٌ في المغرب» نظلك يَسادلكة 

وبالرياح» وقال أبو المعالي: الاستدلالُ بها ضعيفٌ؛ فالجنوبٌ تَهِبٌ 
من القئلة والمشرق+ بوالكمال شابلهاوالدئوة عهتانين الفئلة والمترتة 
والطبا تقابلهاء وتسنشى: القبول؟ لآن يات الكمة وغادة ابوانك العرب إلى 
مَظلع الشمسء» فتقابلهم. ومنه سُمّيت القبْلَة وبقيّة الرياح عن 52 
وشمائلهم» ومِنْ روائهم. ْ 


يت 0ك 


باب استقبال القبلة ١‏ 


وقال جماعة: وبالأنهار الكبار غَيْر المُحدَّدةِ فكلها بِخْلْقَةٍ الأضل 
تجري من مهب الشَّمالٍ من يَمنَةِ المُصَلّي إلى يَسْرتِه» على انحرافف قليل» إلا 
اي ا فلهذا سمي الأول: الستلارت» 

قالوا : وبالجبال» فكل جَبلٍ له وَجَهُ متوججةٌ به إلى القبْلةِ يعرف أهْلّهِ ومَنْ 
مر به وذلك ضعيفٌ ؛ ولهذا لم يذْكُره جماعة . 

وذكرٌ بعضُهم المجَرَّةَ في السَّماءِء وهذا إنما هو في بعض الصيف . 

ويُسْتَحَبُ أنْ يتعلم أَوِلَّةَ القبْلةٍ والوَقْتَء وقال أبو المعالي: يتوج 
وجُويُهء وأنه لا يحتمل عَكْسه؛ لنْدْرَتِه قال هو وغيره : فإن دخل الوقْتٌ 
وحَفِيَتْ القبلهُ عليه لزمه قولاً واحداء أي : عل القبلة» أو الاجتها؛ لقِصرٍ 
زَمَئْهِ . ويُقلْدُ لضيق الوقت؟؛ لذن القبُلة ور تَركُها للضرورة» وهي شد 
الحَوفء ولا 5-5 بخلافي الطهارة» ولأنه يجتّهد فيها مع العلّم بأنَّ هناك 
8 خف عليه ؛ هو عَيْنُ القِبّلة» بخلاي الحاكم» وظاهِرٌ كلام جماعة: لا 
يلرّمُ الجاهلّ هذا التعلّمُ. 

فصل 

وإن اختلف مجتهدان :ني جهتين؛ وقيل : أو جهة 2 لم يَتْبِعٌ أخدفنا 
الآخر ولا صخ اقتداؤه به . نص عليه رو( لله ا سه وذكر 
الشيخ : قياس المَذْهَبٍ يَصِح . وقيل : صلاةٌ الإمام . وظاهِرٌ كلايهم : يَصِح 
ل ا ويتوجّه : : أنه لا يلرّمُ مِنْ صِحَحةٍ القُدْوَةِ مع 
اختلاف الجهة صِحَنّه في الجمعة قبل الزوالٍ؛ لاعتقاده فسادّهاء لأنه لم 


الفروع 


الفروع 


ا 


شية 


م4١‏ كتاب الصلاة 


يُخاطبٌ بها . 
ومن اتّفق اجتهادٌهُماء فائتم أحدُّهما بالآَرِء فمن بان له الخطأء انحرّف 
وأتمّء وينوي المأمومُ المفار الغا ري رباد لوي لايع 
ويجبٌ على جاهل وأعمى تَفْليرٌ الأؤثق. ويتخرّجٌ: لا. قَدَّمَه في 
«التبصرة» (و) كعاميٌ في المَيا على الأصح (و) ولو تساوياء فمنْ شاء. 
ا 0 
ولو سأل مُفْتِيَيْنِءه فا ا اد بالأرجح » أو الأشدٌء 


الأخفٌء أو يخير؟ فيه أو 0 


مسألة ؟ ‏ ": (ولو سألَ مُفْتِييْن فاختلفا؛ فهل يأحذُ بالأزججح. أو ”'الأشَد أو 
الأَحَفْ'". أو يُحَيّر؟ فيه أوْجْهُ) انتهى . أطلق الخلاف في عِدَّةٍ أقوال: - 

أحدها : أنه يُخيّرَ اختاره القاضي وأبوالخطاب والشيحٌ الموفُّقُ في «الروضة»» نقله 
عنه المصنُفُ في «أصوله»» ولم أره فيهاء وقطع به المجدُ في موضع من «المسوّدة» ٠‏ قال 
بق الخطاب : وهو ظاج رز كلوم الومام أحمد. وَقَدّمه المصنّفٌُ في «أصوله» . 

والوجه الثاني : يأخْذُ بالأزججح» ذكره ابنُ انا وغيرهء وهو الصحيحٌ» واختاره بعض 
الأصحاب . قاله المصنّفُ في «أصوله»» وقال في «أعلام الموقعين»: يجب عليه أن 
يتحرّى» ويبحت عن الرّاجح بِحَسَبه وهو أَرْجَحُ المذاهب السبعة. انتهى . 

قال الشبخ في «الروضة»: إذا سألهما فاختلفا عليه» لَزِمّه الخد بِمَوْلٍ ل 
عِلّْمه ودينه قد هذا > يؤقاق الطواق :فى #اتختصريع 7 ".نيه كلاف والظاد»: الأخذ 
بقولٍ الأضَلٍ في عِلْمه ودينه. وقَدّم الشيح في «الروضة»» والطوفي في «مختصره» 60 
والشيحُ علاءٌ الدين ابن اللحام في «أصوله»؛ وغيرهُم: أنهما إذا استويا عندهء له انبا 
أيهما شاءء وجزم به الشيخ تقي الدين/ في «المسوّدة»» وقال: ذكره القاضي في أصوله 


)١ -‏ في النسخ الخطية و(ط): «١‏ الأخلٌ أو الأشدّ»؛ والمثبت من «الفروع». 
(؟) مختصر الروضة مع شرحها 719/7 . 


باب استقبال القبلة امال 


وإن سأل فلم تسكن نَفْسّهء ففي تكراره وَجهان0؟ . 

ومَنْ صَلَّى بلا اجتهادٍ ولا تقليدِء أو ظَنَّ جهةً باجتهاد فخالفهاء أعاد 
(و م ش) وإن تَعَذَّرَ الأمرانٍ*: تحرّى» وقيل : ويُعيدٌ (وش). وإن صلَّى بلا 
المختلفة بما يقتضي أنه محل وفاقٍ ولم يمئغه» وهو الصحيحٌ والصواب . 

والوجه الثالتٌ : يأحدُ بالأحَفٌ . 

الوجه الرابعٌ : يأخْدُ بالأشدّء ذكره ابن البنّاء أيضاً. وقيل: يأخْذُ بأرججها دليلاً 
وقيل: يسأل مفتياً آخرّء قال الطوفي''' وغيره: ويحتمل أن يسقطاء ويرجمٌ إلى غيرهما 
إن وجدء وإلا فإلى ما قبل السّمع . 

8 بب7 0 

المسألة الأولى: إذا سألّهما واختلفا عليه ولم يتساوياء فهنا الصحيحٌ الأَحَذٌ بِقَوْلٍ 
الأفضل في عِلْمه ودينه . 


المسألة الثانية: إذا تساويا عنده» فهنا الصحيحٌ الخيّرة» نا فمل اقيم وغيرُه من 
الأصحاب . 


مسألة ‏ 4 : قوله: (وإن سأل فلم تسكن نفسُهء ففي تكراره وجهان) انتهى : 

أحذهما : لايَلرّمُه قال ابن نَضْرِ الله في «حواشي ي الفروع» : أظْهَدُ الوجْهَيْن : لا يَلْرَمُه. 

والوجه الثاني : يلرّمُهء وهو ظَاهِرُ ما قدّمه المصئّفٌ في «أصوله» فإنه قال: يلرّم 
المفتي تكريرٌ النظر عند تكرير الواقعة» جزم به القاضيء وابنُ عقيل» وذكر بعض 
أصحابنا : لا يلرّمُء 0 . اتتهى . وهو ظاهِرٌ كلامه في 
«أعلام الموقعين». قلت قلت: الصوابٌ في ذلك الاحتياطً» قال في «الرعاية» : ولا يكفيه من 
لم تسكن نفسُّه إليه» ٠‏ نقله المصنّفُ عنه في «أصوله» . 

فهذه أربع مسائل في هذا الباب قد صحَحَتْ بِحَمَدٍ الله تعالى . 


م 
* قوله: (وإن تعذر الأمران). 
هما الاجتهادٌ والتقليدُ» وهذا قريبٌ مِنْ قولهم : فإن لم يَجد الأعمى من يُقَلْدُهُ صلّى» وفي الإعادة 


. 711/7 في شرح مختصر الروضة‎ )١( 


الفروع 


الحا 


و » 


ل كتاب الصلاة 


الفروع تحر أعادء وعنه: ويُعيد إِنْ تَعَذْر النّحرّي (ش): وقيل: ويعيد في الكل إن 

ولا إعادة على مُخطئ بع اجتهاد أو تقليد سفراً (ش). وخَرّج في 
«الواضح» رواية مِمّا لو بان الفقيرٌ غنيّاً يُعيدٌ. وقَرّق القاضي وغَيرَه بِقُذْرَتَه 
على اليقينء بِأَخْدٍ إمام”" . 

وعنه: ولا يُعيدُ حَضّراً. احتجٌّ أحمدٌ بقضية أهل قُباء”"2» وعنه: ما لم 
يخطئ جَرْما 

وفى «التعليق»: ومَكنَ كمَيْروِ على ظاهر كلامه؛ لأنه قال فى رواية 
صالح : يجيه قد تحرّى. فجعل'العلّةَ فى الإجزاء وُجِودٌ التحرّيء وهذا 
موجودٌ في المَكيَ » وعلى أنَّ المَكّىَ إذا عَلِمَ الخطأء فهو راجمٌ من اجتهادٍ 
إلى يقين» فينتقض اجتهاده. ام اجتهد ثم وَجَدَ النصّء وفي 
«الانتصار» الأ سلفم والأصحٌ تَسْلِيمُه. 

ويلزمه أن يجتهد لكل صلاةٍ (و)» كالحادية في الأصحٌ فيها مقت 
رةه مُسْتَمْتِء وألرَّمّه فيها أبو الخطاب وأبو الوفاء إن لم يذكر طريقٌ الاجتهادٍ. 


الحاشية 2 ثلاثةٌأوججو: يُعيدُء أوْ: لا يعيدُء أوْ: إن أخطأً أعاد. وإلآفلا. لكنٌّ كلامّه يَشْمَلُ الأعمى 
والجاهل» وزاد: أنه يتحرّى. فإن صلّى من غير تحرٌ مع إمكانٍ التحرّي يُعيدُء لقوله: (وإن صلّى 
بلا تحرٌء أعاد) وإن تعذّر التحرّيء لم يُعِدْ على المُقَدُم» لقوله : (وعنه : [و] يُعيدُ إن تعذّر 
التحرّي)» َدّلٌ أنَّ المُقدّمَ: : لا يعد مع تعذر التحري. 
)١(‏ يعني : أن القاضي أبدى فارقاً بين المسألتين؛ وهو أن المزكّي قادرٌ على إصابة اليقين بدفع زكاته إلى الإمامء بخلاف 
طالب القبلة فإنه عاجز عن اليقين . 
(؟) أخرج البخاري (401)» ومسلم (17()017)؛ عن ابن عمر قال: بينَا الناسنُ بقباء في صلاة الصبح» إذ جاءهم آتٍ 


فقال: إن رسول الله يك قد أنزل عليه اليل قرآنء وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى 
الشامء فاستداروا إلى الكغبة . 


باب استقبال القبلة ام١‏ 


وإن تغيّر اجتهادٌ المصلّيء عَمِلَ بِالآَخَرء ولو كان في صلاة. بَنَى . نقله الفروع 
الجماعة (و ه). وهو الأصح عند الشافعية ؛ لقصّةٍ أهل قباءً . 

والصلاةُ تتْسِعْ م لاجتهادَيّن؛ لطولهاء ؛ بخلافٍ حُكُمٍ الحاكم» ٠»‏ فنظيره يتين 
ار ل رن 
كالخكم سواءًء ذكره في (الجامع»» وكشكّة في الصلاةٍ فقط . 

وعنه + تبظلٌ (وام ش) وقيل : كلرّمه جهن الأولة: وإن ظَنّ الخطأ فقطء 
بَطلَتْء وقال أبو المعالي: إن بان له صِحَةٌ ما كان عليه ولم يَظلُ زمئهء 
استكرة ومَكيك روزن وله الفط ناه بن ٠‏ وقبل. : إن أَبِصَرَ فيها وفرضه 
الاجتهاد ولم ير آما يدل على صوابه. بظطلتث» ومن حبر وهو فيها بالخطأ 
يقيناً» زمه ول والآ لم يَجَرْ وذكر جاع : إل أن يكون الثاني يلرّمه 
تَفْلِيدُه فكمَن تَعْيّر اجتهاده. وخَحرّجَ أبو الخطاب وغَيْرٌهِ على منصوصه في 
الثياب المُشْتَبهة؛ وُجوبٌ الصلاة إلى أزبع جهاتٍ» وهو في «التبصرة» 
روايةٌ» قال القاضي وغيرٌه: الأمرُ بذلك أمر بالخطأ؛ فلهذا أُمرَ بالاجتهادٍ, 
فعلى الأولى : لو فعله لم يُجْزه إل أن يتحرّى فيُجِيه. وإن لم يُصِبْ (و) 
وذكره القاضي أيضاًء وقال في مسألة الشكُ في الصلاة لخضوه الحنفيّ : 
كته أداء فَرْضِه بيقين بأنْ يُصَلَي أرْبَعَ صلواتٍ إلى أربع جهات . وضَلى غلية 
السلامٌ إلى بيتِ المقدس بالمدينة» قيل: سَبْعَةَ عَضَّرَ شهرأء وقيل : ثمانية 
عَشَّرَ شهرا”''. وقيل : سِنَّةَ عَشَّرَ شهراًء وقيل : بسنو وقاله أكثرٌ العلماء/) 45/١‏ 
"وق يقرا . 


. )151( )015( أخرجه البخاري (1447)؛ ومسلم‎ )١( 
. ليست في (ط)‎ )5-7( 


الفروع 


شل كتاب الصلاة 


يَصَرّحوا بصلاته قَبُ الهجرة. وسئل عنها ابن عبيل» فقال: 
ا ذكر ابن أبي خيثمة 2١”‏ في «تاريخه' أنه قيل : إن النبى كَل صلّى 
إلى الكعبةٍ قبل الهجرة. وصلَى إلى بيتٍ المَقِْسِ بالمدينة. 


. أبوبكرء أحمد بن زهير بن حرب النسائي ثم البغدادي» مؤرخ من حفاظ الحديث . له: كتاب «التاريخ الكبير»‎ )١( 
. ١١5-1١١6/١ (ت هلااه) . ١المقصد الأرشد»‎ 


باب العية يفيل 
باب النية الفروع 
تُعْتبرٌ للصلاةٍ (ع) ولا تسقّظ بوجُوء ولا يضرٌ مّعها قَصْدٌ تعليوها ؛ لفِعْلِه 
عليه السلاُ”'' في صلاته على المِبّر وغيره» أو خلاصٌ من خَحضمء أو إدمان 
لووقا ا اكات وج 
المَُْرة ٠‏ لا أنه لا ينتقص ثوابه؛ ولهذا ذكره ابن الجوزي فيما يُنْقِصٌ الأجْرَ 
مله فَصْدَُه مع نيّةِ الصوم هَضْمْ الطعام» نط مع الس ري ايد 
النائية ونحو ذلك» ويأتي فيما يُبْطلُ الصلاةً”" قَوْلُه في العمل المُمْتَرجٍ بِشَّوْ 
من الرياء» وحَظ النفسء كذا قال ار د 
الرياء وحَظ النفس» ولعلّ مراده*: أنهما* واحدٌّ؛ ولهذا ذكر أنه يأَنّمُ 1 
فكلامٌ غَيْرِِ يدل على أنَّ شَوْب الرّياء مُبْطلٌ وأنَّ حَطّ النَفْس كَقَضْدِو مع نّ 
العبادة الخلاصٌ من بتحضمء أو مَضْم الطعام» أنه لا يطل ؛ 0 
فرورة » كته الوه أو النظافة مع : نبّةِ رَفْ الحَدثْ» واسرق: نه [حنينا ل" 2 


* قولّه: (ولعلّ مرادّهما). الحاشية 
كذا في الثسخ» والذي يَظهّر (مُرادَه) من غير تَنِْيِه أي: مرادَ ابن الجوزي. وقد وُجِدَ في بعض 
الع :لفن العزاة انحا 
* قوله: (أنهما). 
أي : الرّياء وحَظ النفس. 
* قوله: (وسبق فيه احتمالٌ) . 
قال في باب الوضوء””": (وقيل: إن نوى مع الحدّث النجاسة» ويحتملٌ: أو التنظيت/ والتبرّدَ 47 


زم ص7١7‏ 8 
5 660/1" . 


الفروع 


الحا 


شية 


١4‏ كتاب الصلاة 


وقاله بعضٌ الشافعية وابنُ حزم فيتوجّه هنا مِثله*» ويأتي فيما إذا قَصّد في 
طوافه غزيماً أو صَيْد](' , 

وهي الشَّرْط السادسٌ» وقيل: قَرْضٌ. وقال الشيخ عبدّالقادر”'': هي 
قبل الصلاةٍ شَرْطء وفيها رَكْنُّ. وقال صاحبٌ «النظم»: فل في بقية 
الشروط مثلها*. 

ويجبٌ تعبيثها لمَرْضٍ وثَفْلٍ مُعيّنِ على الأصحٌ (و م ش) وفي «الترغيب»: 
في نفل مُعَيّنٍ ؛ لا كمُطلتٍ (و) وأبطل صاحبٌ «المحرّر» عَدَّمَ التعيينٍ» ؛ بأنه لو 
كانت عليه صلواتٌ» فصلَى أربعا يها مما عليهء لم يمه إجماعأء فلولا 
اشتراظ التعبين» أجزأه» كالزكاة . 

لو أخرج شاءةً أو صاعاً مَنْ عليه شيا عن إبل» س0 
وفِظرة" ينُو يها مما عليه كذا قال وظاهِر كلام غَيْرِهِ : لا فَرْقَّء وهو مُتَوجَهُ 


لم يجَزئهِ) فهذا الاحتمالٌ الذي سبق. 
* قوله : (فيتوجّه هنا مثله) . 
أي : مث الاحتماليء فتبظل الصلاةٌ على هذا الاحتمال» كما يطل الوضوء. 
* قوله: (فيلرّمُ في بقيِّ الشروط مِثلّها). 
أي يلزم قَوْلُ الشيخ عبد القادرٍ في بقية الأحكام» كالحج والزكاة» وكل ما يُعْتَبرٌ فيه النيةُ» فتكون 
لتقل العباد رطا وفها كن 00 
* قوله: (لو أخرج شاةٌ أو صاعاً مَنْ عليه شِاةٌ عن إبلٍ عَم وَعْشْرء وفطرة). 
8/0" . 


زفق هو: أبو محمدء عبد القادر بن أبى صالح بن عبد الله الجيلي» شيخ الحنابلة في عصره» له: «فتوح الغيب؟» 
«الغنية لطالبى طريق الحق؟» وغيرها . (ت ١071ه)..‏ «ذيل طبقات الحنابلة» 2594٠ /١‏ «شذرات الذهب» ١98/4‏ . 


باب النية ١.‏ 


إن لم يْصِحٌ بينهما فرق . 
وتَجبُ زَبَهُ ة المَرِضِيَّة للمُرْضٍ» والأداء للحاضرة» والقضاء للفائتة» على 
الأصحٌ”*©. لا إضافةٌ الفِعْل إلى الله تعالى في جميع العبادات في النية في 


(9) تنبيه: قوله: (وتجبُ نِيّهُ المَرْضِيّة للفرض» والأداء للحاضرةء والقضاء 
للفائتة» على الأصحٌ) انتهى. قال ابن نصر الله: المذهبُ عَدَمُ الوجوب في الثلاثة. 
انتهى. قلت : وهو الظاهن. المعو نلك ا سن الله به . 

أما اشتراط ني الَرْضِيةِ في الُرْض» فاختاره ابن حامدٍ» وصّحّحه المصئّفٌ . قال في 
«الخُلاصة»: وينوي الصلاةً الحاضرةً نَرْضاً . انتهى 

والروايةٌ الثانية : لا يُشْتَرطْء وعليه الأكتدُ. قال في «الكافي)”'': قاله غَيْرُ ابن حامدٍ. 
قال المجدّ وابنُ عبدٍ القويٌ. في «مَجمع البحرين»» وصاحب «الحاوي الكبير»: لا 
يُشتَرطُ نيه المَرْضٍ للمكتوبة إذا أتى به التعيين» عند أكثر أصحابناء قالوا: وهو أؤلى» 
وصحّحه فى «التصحيح؟» و«الرعاية الكبرى». و١مختصر‏ ابن تميم»» و«الفائق»), 
وغيرهم» واختاره ابن عَبْدوس في «تَذُكرته؛» وغيرهء وجزم به في «الوجيزا وغيره» 
وقدمه في «الهداية», تضكر عي و«المحرّر». و«الرعاية الصغرى). 
و«الحاوي الصغير»» و«إدراك الغاية»» و"تجريد العناية». واشرْح ابن رَزين»» وغيرهم» 
وصححئه في «الإنصاي)”'؟2, وأطلق الخلافٌ 7 «المُذْمَبِف و«المُقْنِع)" "2 
و«التلخيص». 0 و«الشرح»” "2 و«النظم». والزركشي» وغيرهم . 

وأمَا اشتراط نيِّةِ القضاءِ في الفائتةء فاختاره ابن حامدٍء» وجزم به في 


التقدير: لو أخرج شاةً مَنْ عليه شِياة عن إبلٍ وغنمء أو أخرج صاعاً من عليه عُشْرٌ وفظرةٌ. 


600 كلا . 
زفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ”3514/7 . 
زفرفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 50517/7” . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 
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م١‏ كتاب المسلاة 


الأصحّ. ويصحٌ القضاءٌ بّةِ الأداءء وعَكْسّه إذا بان خلاف ظَنْه ذكره 
الأصحابُء قالوا: ولا يصحٌ القَضاءٌ بنيّةِ الأداء وعَكْسُّهء أي: مع العِلّم*. 
قال الأصحاتٌ» رحمهم الله في الصلاة في المغصوب: إن نيه التقرّب 
بالصلاة شَرْطء فعلى هذا : لو ألجئ إلى النية ‏ كما سبق بيمين أو غيرهاء 
ولم يَنْو القرْبَةَ لم يصحّء وقد ذكر الشيخ في «الروضة» وقنيه أذ المكرة 
إذا كان إِقُدامُه على العبادةٍ للخلاص من الإكراو» لم يَكْنْ طاعة» ولا مجيباً 
داعي الشرع» وظاهِرٌ ما سبق: لا يصحٌ ظاهراًء ولعل المرادَ باطناً. وقد 
ذكروا: لو أَحََدَ الإمامُ الزكاءً كُرْهاًء أجزأتٍ المُكْرَهَ ظاهراً لا باطناًء 
«مسبوك الذهب»» و«الإفادات»» وصَحّحه المصئّفُ. والروايةٌ الثانية : لا يُشْتَرطء 
صحّحه في «(التصحيح»؛ و«الرعاية الكبرى»» و«مختصر ابن تميم»» و«الفائق».» 
وغيرهم» واختاره الشيحٌُ في «الكافي)”"2, والشارح» وابن عَبْدوس في «تذكرته»» وجزم 
به في «الوجيز) وغيره» وقَدّمه فى «المحرّر» و«الرعاية الصغرى»» و«الحاوي الصغير؛» 
و«إدراك الغاية»)» و١تجريد‏ العناية؛. وغيرهم». وأطلق الخلافٌ في «الهداية». 
و«المُسْتوعب»» و«المُقْنِع»”"' و«الهادي»., و«التلخيص»» و«البُلْعَةا واشرحالمجداء 
و#الشرح»”"' واشرح ابن مُنجَاكف و«النظما» والزركشي» و«الحاوي الكبير؟» وغيرهم . 
وأما نيه الأداء للحاضرة فَحُكُمُها حَكُمْ نيه الفَرْضِيّةِ للفُرض. قلتُّ: يحتمل أن يكون 
في كلام المصئّفٍ نُقْصٌء وتقديرُه: ولا يجبُء بزيادةٍ «لا» فيكونُ موافقاً لما قُلْناء والله 
أعلم. وحكى المصئّفُ الخلافٌ روايتين» وحكاه أكنرُهم وَججهين» وقال ابن تميم: 


* قوله: (قالوا: ولا يصحٌ القضاءٌ بنّدِ الأداء وعَكْسّهء أي: مع العلم). 
يعني : إذا عَلِمْ أنه قضاءٌ ونوى الأداة» أو علم أنه أداءٌ ونوى القضاءء لايصحٌ» بخلافي ما إذا 
غلب على ظَلنّه أنه قضاءً» أو غلب على ظَنْه أنه أدائٌ» فنوى ما عَلَّبَ على ظنّْه وبان بخلافد» فإنه 


8 


. اكلا‎ )١( 


(؟) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 851/7 . 


باب النية يمضنا 


كالمُصَلَي كُرْها . 

وقيل: مَنْ ظَنَّ فائتةٌ فنواها وَقْتَ حاضرة مِثْلِهاء فبان لا شي عليه 
أجزأهُ عن الحاضرةء وأنَّ مَئْ نوى حاضرةً وعليه مِثْلّها فائتةٌ. أجزأه عنهاء 
ونظيرّه تيه زكاةً مالٍ حاضرء فتبيّن تالفاً أو عَكْسَه . 

ولو نوى مَنْ عليه ظَهْران فائتتان ظهْراً منهماء لم يُجْزِهِ عن إحداهما حتى 
تعيّنَ السابقةٌ لأجُلِ الترتيب» وقيل: بلى» كصلائي نَذْرِ ؛ لأنه مُحَيّرٌ هنا في 
الترتيب» كإخراج نِضْفِ دينارٍ عن أحدٍ نصابَيّن» أو كفارةٍ عن إحدى أيمانٍ 
حَيْثَ فيهاء ويتوجّهُ تخريجٌ واحتمالٌ: يعين السابقة*. 

ويجورٌ تقديمّه”) على التكبير بزمنٍ يَسيرٍ (م ش) خلافا للآجَرِي 
كالصّوْمء قيل للقاضي : فيجوزٌ بزمن كثبرن كصوم؟ فقال: الإقامة تتقدّمُ 
الدخول في الصلاة» كتقديم نيةِ الصّوْمٍ له ولا يحور تقدرها بزمن كثير» 
قال: ورأيتٌ مَنْ قال: : يجورٌ تقدِيمُ الإقامة ة برَمَنِ كثير ولا دعا واحتحّ 


القاضي بِمَنْ سَلّم عن نَقْصِء أو نَسِيَ سجودٌ السَّهْوِ وطال عُوفا أعاد, 


وجهان. وقيل : روايتان. 


* قوله: (ويتوجه تخريج واحتمال: يُعَيّنُ السابقّة). 
الذي يَظهَرٌ : أن التخريجٌ والاحتمال راجمٌ م إلى صلائي النّذْرِء ولعلٌ التخريجٌ من المسألة التي قبلها 
وهي : ما إذا كان عليه ظهْران فائتتان» فإنه ذكر أنه يُعَيّن السابقة» فيُحَرَجٌ عليها المَنْذُورةُ؛ لأنها 
صلاةٌ واجبةٌ شرعاًء فوجب تعيينٌ السابقة» كما يجب ذلك في الصلاة الواجبة بغير النذْرِء ويُقَوْي 
ذلك أن بعض العلماءٍ نَرّلَ المَنْذُورَةَ منزلة لازم الشرع لا جائز الشرع» وهذا قياس قَوْلٍ مَنْ جَعَلَ 
اوضق التووه مقنشع] باذ الأمر المظرو تور :رصق على اللو با حك على الراجن 
بأضل الشرعء ونَرّله مِْلهء فيْقاسُ عليه الترتيب. 


. أي: النية‎ )١( 


الفروع 


الحا 
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الفروع 


١0‏ كتاب الصلاة 


وكذا هنا. 

وفي «الخرقي» وغَيْرِه: بَعْدَ دُخولٍ الوقت» ود ََْبرٌ ما لم يَفْسَحها . ٠‏ وفي 
«التعليق» و«الوسيلة» وغيرهما يشير كيل ونه كشب عن صلم مين 
نَقْصء أو نْسِيَ سُجود السَّهْوِ كذا ذكره القاضي . وقطع جماعةٌ : أو يتعمد 
دنا وقيل : أو يتكلم . وفي «التلخيص» لا يه فَرْضٍ من قاعدٍء وأنها لا 


2 ومو م 


وقبل: وبرْمَنِ كثير””"*. نقل أبوطالب وغيره: إذا خرج مِنْ بيت يُيدُ 
الصضلاة» فهو نيد أتراه كَبّرَ وهو لا يَنُوى الصلاة؟ واحتجٌ به شيحُنا وغيرُه 
على أن النَّ تتبعٌ العِلَمَ» فمَنْ عَلِمَ ما يُريدُ عله قَصَدَهُ ضرورةٌ . 

وعند الحنفية له تَقُديمُهاء ما لم يُوْجَدْ ما يَقْطعْهاء وهو عَمَلَ لا يَليقُ 
بالصلاةٍ؛ لأنَّ الصلاةً تَبظَلّ به» فكذا النية» وإن فسَحَها بطلت (ه) وقيل: 

يَنْو قريبً*» فعند الحنفية: لو افتنَحَ الظهْرٌ ثم افتتحهاء لِعَتْ زينْه وبنى» 
إلا أنَّ المسبوقٌ إن كيّرَ ناوياً الاستعناف؛ حَرَج منها إن كان مُتْمَرِداً؛ لأنه بان 


* قوله: (وقيل: وبزمن كثير). 
قال في «المُّعْنيه”'': ويجورٌ تقديمُها على التكبيرٍ بزمن يَسيرٍء ا : وبزمن كثيرء واختاره 
أبوالعباس في «شرح العمدة». 

* قوله: (وقيل: ولم يَنْو قريباً) . 
ذهب بعضّهم إلى أنه إذا نوى قَظِمَ الصلاقٍ» ثم نوى الصلاةً بعد القَظع ولم يطل الزمنُ » أنَّ الصلاةً 
لا تبظل» وهذا معنى قوله : (وقيل: ولم يَنْوِ قريباً). 


. معطوف على قوله: «ابزفن يسير»‎ )١( 
اا‎ ١ 


باب النية ١6‏ 


فى حَقٌّ التحريمة» فأفاد الانفرادَ فى حَقٌّ التحريمة. الفروع 
04 5 #س واه . 2مك ”27 مه ٠.‏ 

وإن عَرَّمَ على المسُخ, أو تَردَّدَ فَوَجْهان ُ ٠‏ لا بِعَرّمِهِ على محظور 

مسألة - ١١‏ ؟: قوله: (وإن عزم على الفَسْخْ» أو تردّدء فوّجْهان) انتهى. ذكر التصحيح 

المسألة الأولى  :١‏ إذا تردّدَ في قطع النيّدَه فهل تبطلُ أم لا؟ أطلق الخلاف» 
وأطلقه في «الهداية». و«المُذْهَبف و«امُسبوكِ الذهب»», و«المُسْتوعب»»؛ و«الخلاصة»» 
و«الكافي)”", و«المُْني)”", و«المُقنء)5ي و«الهادي», و«التلخيص»» و«البُلْعَةَ 
و«المحرّراء» و«مختصر ابن تميم». و«الرعايتين»). و«الحاويّين»» و«النظم». 
و«الشرح»”", واشرح ابن مُنَجَااء و«شرح العْمُْدة» للشيخ تقيٌّ الدين» و«إدراك الغاية» 
و«الفائق»» و«تجريد العناية»» و«الزركشي»» وغيرهم : 

أحذهما : تبطلٌ» وهو الصحيخ ‏ اختاره القاضي» ونصرهة الختريف أبو جعفر» 
والمجِد فى ١شَرْحه)؛‏ وصَحّححه في «التصحيح». وابن نْضر الله فى «حواشيه». وجزم به 
في «الإفادات»» و«الوجيز؛»ء وامُنْتَخْبٍ الأدمي». وغيرهم . 

والوجه الثاني : لا تبطلٌ 2 وهو ظاهِرٌ كلام الخرّقيٌ» واختاره ابن حامدٍ» وجزم به في 
«المُنوّر؛» وقَدّمه ابن رَزين فى اشرحهه. 7 


* قوله: (وإن عزم على المَسْخ. أو تردّدٌء فوَجهان). الحاشية 


قال في النية في الصوم”*': (ولو تردّد في الفِظرء أو نوى أنه سيُفْطِرٌ ساعةً أخرى, أو: إن وَجَدْتُ 
طعاماً» أكَلْتٌ» وإلآ أتَمّمْتُء فكالخلافٍ في الصلاة» قيل: يبظل؛ لأنه لم يجْزِمْ بالنية» ولهذا لا 
يصحٌ ابتداءٌ الصوم بمثل هذه النيّة» وكمن تردّد في الكُفْر . نقل الْأئْرَمُ: لا يُجْئُه من الواجب حتى 
يكون عازماً . . . وقيل: لا يَبْظلُ؛ لأنه لم يَجَزم بن الفظرء والنيّهُ لا يَصِحٌ تعليقّها) . 


. ارال‎ ١١ 
* زفة ونير‎ 


() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف «/28” . 
(9) 44/4 . 


الفروع 


(و) والوجهان إن شك هل نوى فعمل معه عملا : ثم ذكر”؟"» قال ابن حامل: 
يبني؛ لأنَّ الشكٌّ لا يُرِيلُ حَُكُمَ النيّةء وقال القاضي : بكل لخلزه عن ب 


مرق وقال صاحبٌ «المحرّر): إن كان العمل قولاًء » لم تبطل » كتعملٍ كتعمد 


المسألة الثانية ‏ ؟: إذا عزم على فَسْجْهاء فهل تبطلُ أم لا؟ أطلق الخلاف» وقد 
حكم المصنْفٌ بن حكمها كم الترددِ في القَطعء وهو الصحيخ؛ فيُعْطى حُكُمّه خلافاً 
ومَذْمَبآًء وقيل: تبطلُ بالعزم على فَسْجهاء وإن لم تبطلُ بالتردّده وجزم به في 
«الخلاصة»» و«الرعاية العيقرى4: و«الحاوييّن»» وقال في «الرعاية الكبرى» وابنُ 0 
إن عزم على قَطعِهاء فأوجٌة : الثالتُ: تبطل مع العَرْمِ دون الترددٍ. وقال ابن حمدان في 
صفة الصلاة : وإن قطعها أو عزم على قطِها عاجلأ» بَطْلَتْء وإن تردّد فيه أو قف 
أو نوى أنه سيقطَعُهاء أو عَلّقَ قَطْعَها على شرط» فوجهان. انتهى . وقال أيضاً: إن عَلّقَه 
على شرط» أو نوى أنه سيِقطَّعُهاء لم تبطلْ في الأصمٌ . انتهى . وقال القاضي أبو الحسين 
في «قُروعه»: إذا اعتقد أنه سيقطَعُهاء أو توقفَ يرتابُ في قَطعِهاء فقال ابن حامدٍ: 
يحتملٌ وجهين: البُطلانُ» اختاره الوالد» وعَدَمّه» وقال الشريف أبو جعفر في 
«رؤوس المسائل»: اختلف الأصحابٌ» يعني : في المسالتيق» فثال فيخنا: بطل 
وقال ابن حامد: لا تبطلٌء واستدلٌ لقولٍ شَيْحْه فقط. 

مسألة - : قوله: (والوجهان إن شَكّ هل نوى فعَملَ معه) أي : مع الشك (عملاً ثم 
ذكر) انتهى . قد علِمْتَ الصحيح من الوجهين فيماتقدّم» فكذا هناء قال ابن حامد: يبني ؛ 
لأنَّ الشكّ لا يُزِيلُ حُكُم النية» وهو ظاهِرٌ ما قدّمه ابن تميم» وقال القاضي : تبطلُ» لحُلُوه 
عن نّةِ مُعْتَبَرَقَه وهو ظاهِرٌ ما قدّمه الشارحُ وغَيْرُه وقّدَّم في «الرعاية» : أنه حيثٌُ طال 
يستأنقُهاء وذكر الأُوجُة الثلائة طريقة» وقال المجدُ في «شرحه»: والأقوى أنه إن كان 
العمل قولاً» لم تبطل» كتعمّدٍ زيادتِه» ولا يُْتَدُ به» وإن كان فعلء بطُلّتْ؛ لَعَدَم جوازه» 
كتعمّدِه في غير موضعه. انتهى . قال ابن تميم : وهذا أحسن. قال في «مجمع البحرين» : 
إنما قال الأصحابٌ: عملاً» والقراءةٌ ليست عملاً على أصلنا؛ ولهذا لو نوى قَطعٌ القراءةٍ 


باب النية ١:١‏ 


زياديه» ولا يُعْتَدُ به» وإن كان فعلاً» بِظلَّتْ؛ٍ لعدم جوازه» كتعمّده في غير 
موضعدء قال صاحبٌُ «النظم»: إنما قال الأصحابٌ عملاً» والقراءة ليست 
عملاً على أصلناء ومن أجل ذلك نرجو الثوابٌ لمن تلا مُظلقا*؟ ولهذا لو 
نوى قَظمَ القراءةق» ولم يَقْطعْهاء لم تبظل» قولاً واحداً. قال الآمدي: وإن 
قطعهاء بطل بِقَطعِهء لا بنيِّهه قال: لأن القراءةً لا تحتاجٌ إلى نية. قال 
صاحب «النظم»: ولو كانت عملاًء لاحتاجت إلى نيه كسائر أعمالٍ 
العبادات. قال الآمِديُ: كان في ديارٍ بكر رجل مُبْتَدِعَ» يقول: يحتاجٌ أن 
ينوي حال ابتداءٍ القراءة مَنْ يريد يقرأ مِنْ أجْلِهء يُمَوَهُ على العوامٌ» ويجعل 
القراءة فعلاً للقارئ» فيَفْرنُ بها التّة. قال: ونحن نبرأ إلى الله من هذا 
المذهب» كذا ذكر ذلك فيه «النظم»؛ وهو خلافٌ كلام الأصحاب» 
والقراءةٌ عبادةٌ تُعْتبِرُ لها النيّةُ. ويأتي في الأيمان': مَنْ حَلَفَ لا يعمل 
عملاًء فقال قولاً» هل يَحْنّتُ؟ وتأتي المسألة الأخيرةٌ في إهداء القُرَبِ”" . 
قال الأصحابٌ: وكذا شَّكْه هل أَحْرَمَ بظَهْرِ أو عَضْر وذكر فيها؟0*) 


ولم يقطغهاء لم تبطل» قولاًواحدآء وقال الآمديّ : وإن قطعهاء بطَلَث بقطمه لا بي . 
مسألة ‏ 5 : قوله : (قال الأصحابٌ: وكذا شكه هل أحرمَ بظهْر أو عصر وذكر فيها؟) 


* قوله: (ومن أجل ذلك نرجو الثوابّ لمن تلا مطلقاً) . 
أي : بنية وبِعَيْر نيّةِ» هذا الذي يَظْهّرٌء ويدلٌ عليه قوله: (ولهذا لو نوى قَظعَ القراءة» ولم يَقْطَعْهاء 
لم تبظل) لأنها لو كانت تحتاجُ إلى نيّوّء لانقطعت بنيّةِ القظع» كالصلاةٍ» ويدل على ذلك قولٌ 
الآمديّ: قال في «الكافي»”". عند ذِكْرٍ الفاتحة: وإن نوى تَشلعَهاء لم تنقطع ؛ لأنّ القراءةٌ باللسان 
فلم تنقطع بالنية» بخلافي نيّةِ الصلاة. 

. آاك/رثة‎ )١( 


زف افر 8 
(5) كرلة؟ . 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروع 
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الحا 


شية 


١‏ كتاب الصلاة 


وقيل : يُتمّها تَفْلاَء ا ل سلس رن 
صَلَى قو م العصرّء ننه الظووه- قطول القراءة ثم ذكر؟ فقال:/ يعيد 
000 

وأمًا إن أخْرَمَ بمَرْضٍ رُباعية» ثم سلَّم من ركعتّيْن يظنُها جمعة» أو فجراً. 
أو التراويخ» م دكن كل مضه تون رون تمل علا لأ يذل :نكا ناف 
الأول ٠‏ قطع نِيتهاء ٠‏ كما لو كان عالماً . ويتوجّه احتمال» وتخريج : يبي 
(و ه) كظنه تمامٌ ما أحرمَ به وقال شحنا : يحرم خُروجه لشكه في النيّةِ؛ 
للعلّم بأنه ما دخل إلا بالنيّة» وكشكه هل أَحْدَتَ؟ 


وإن حرم بفَرْض فبانَ عدم كمن أحرمَ بفائتة فلم تَحُنْ؛ أو بانَ قبل 


وَقته انقليت تفلك * (و ه ق) لبقاء أضل النيْة وعئه : لاه ينعفد لأنه لم 


انتهى #وتدعلت السضح نز الريحيين في أصل المسألة» وده كذلك ٠‏ قال ابن تميم 
وابنُ حَمْدانٌ : فهو كشكه في النية» وقيل : يُتَمُها نَفْلاَء كما لو أحرم بفَرْض فبان قبل وَقتِه» 
وهو اكنال : في «المُعْني)”2, و«الشرح اليل ٠‏ كشكه هل أخرَم بَرْضٍ/ أو تَقْلٍ» إن الإمام 
أحمد سُيْلَ عن إمام صلّى بقوم العصرّء ٠‏ فظئها الله فطول القراءة : ثم ذكر؟ فقال : يُعيدٌ» 
وإعادثهم على اقتداء مفترض بِمْتَفْلٍ. فال الشيخ المُوفْقُ والمجدٌ والشارح وغيرهم الو 
شك هل نوى فرضاً أو نَفْلا أتمّها نَفْلاً إلا أن يذكْرَ أنه نوى المًوْض قبل أن يُحْدِتَ عملاً» 
فيْتِمُها فُرْضاًء وإن ذكره بعد أن أحدّتٌ عملاء خَرّجَ فيها الوجهان. قال المجدُ: 
والصحيحٌ بُطْلانُ فَرْضِه . انتهى . وكلامُهم هذا يصأُحُ أن يُسْتدلُ به لمسألتناء والله أعلم . 
* قوله: (انقلب نَفْلاً). 

المرادٌ: إذا كان التّمْلُ يصحٌ في ذلك الوقتء فإن كان وَقْتَ كراهةٍ» كوَّقْتٍ العُروب» أو وَقْتِ 

الاستواءء لم يصمح نَفْلاً أيضاء قاله في «شرح الهداية». 


لك ةنا م 
(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 771١/8‏ . 


باب النية ١5*‏ 


يَنْوِهء كعالم في الأصحٌ. وإن أَخْرَمَ به في وَقِِْ ثم قَلبهِ تقلا لعَرَضٍ صحيح» الفروع 
صَحّ على الأصحٌ (و) لأنه إكمالٌ في المعنى» ٠»‏ كنقض المسجدٍ للإصلاح» ذكره 
صاحبٌ «المحرّر» وغيره»ء وكذا قال الحنفية: إكمالٌ معنى» كَهدْم المسجدٍ 
للغاءوالخهارة: والتؤسمة ه ولوضكن ثلاثة عن اريعة او ركد من السغرنن 


قد 


(هم) قالوا : لأنَّ للأكثر حَكُمَ الكل . قال أضكانا ل 000 
وفي أَفْضَليته* وتحريمه لغيرٍ عُرضء فلا يصحٌ» أم يُكْرَه عا 


ا 0( 


مسألة ‏ © -5: قوله: (وإن أحرم به في وقتِه ثم فَلَبَهِ تفلا لغرض صحيح.» صم التصحيح 
على" الأصحٌ. . . وفي أفضليته وتحريه لغيرٍ غَرَضء فلا يصحٌ» 5 ؟ في 
روايتان). انتهى . وأطلقهما ابن تميم فيهماء ذكر المصدّفُ مسألتين: 

المسألة الأولى ‏ 0 : إذا أحرم بِّرْضِ في وَفْتِهِ ثم قَلْبَهِ تفلا لغرض صحيح» 
يَصِح: :فل الأفْضلٌ فِْله أم لا؟ أطلق الجلاق : 

إحداهما: لا فضيلةً في فِعْلِه قَدّمه في «الرعاية الكبرى». 


* قوله: (قال أصحابنا: لأنه لا يُعْتَسْر له نيّة) . الحاشية 
أي : التَفْلُ لا يُعْتبَرُ له يه النَفْلِء ولو صرّح بذلك؛ بأن قال: لا يُعْترُ له ِيّةُ النفل» كان أؤلى من 
قوله: (لا يُعْتبّرُ له نِيةٌ)؛ لأنّ النّفْلَ لا بد له من نِيّةَ» ولكن إذا كان مُظلّقَاًء كفاه نيه الصلاةٍ ولا 
تحتاجٌ إلى نْيّةِ النفل» فينعقدٌ بمُجِرَّدِ نيّةِ الصلاة» وهذا تعليلٌ لقوله: (انقلب نَفْلاً. ويحتّملٌ أن 
يكونَ تعليلاً لقوله : (ثم قلبه). ويحتمل أن يكون تعليلاً لهما . 
* قوله: (وفي أفضليته). 
أي : أفضلية َل َفلاً لغرض صحيحء وتقديرٌ الكلام : وفي أفضابَةٍ و تَلْبهِنَْلاَ لغرض صحيح» 
روايتان. وفي تحريم قَلْبه تَفْلاَ لغيرٍ عرض » روايتان» فعلى رواية تحريمه : لا يصع تَفْلاً وَالفَرْضٌ 
ء' قد نوى قَظعَهء والروايةٌ الثانية: يُكْرَهُ فيَصِحٌ؛ لأنَّ الكراهةً لا تمنعٌ الصححة. 


ةق في النسخ الخطية و(ط): «في»», والمثبت من عبارة «الفروع؟ . 


الفروح 


الحا 


هه * 


قل كتاب الصلاة 


ولا يقطعة. ولو لم يأت بِسَجَدّتي الأولى (ه) لأنه ليس له حُكُمْ الصلاة 


عنده» وعن أحمدٌ فيمن صلَى مِنْ فَرض ركعة مُتْمَردا كم أقيفت الصلاةٌ: 
أغجَتٌ 3 عُجَبٌ إلى يقطعه. ويدخل معهم (و ش) فَنَّظمُ َفْلِ أؤلى» وإن دخل معهم 


.| د ال اك (01* 
وإن انتقل مِنْ فَرْضٍ إلى فرض - والمرادٌ: ولم يَنْوِ الثاني مِنْ أُوَّلِهِ بتكبيرة 
إحرام ١‏ اا ا 000000 0 0 137 


والروايةٌ الثانيةٌ : الأَفْضَلٌ فِعْلّهِ. قلتُّ: وهو الصوابُ إن كان الغرضٌ صلاةً الجماعة» 
بل لو قيل بوجوب ذلكء لكان حسناًء وإلآ فلا. 

المسألة الثانية ‏ : إذا قَلَبَهُ لغيرٍ غَرَضِء فهل يَحْرُمُ فلا يَصِحْ أو يُكْرَهُ فيِصِحْ؟ 
أطلق الخلاف: 

إحداهما: يُكْرَهُ ويَصِحُ. وهو الصحيحُ. جزم به في «الوجيز' وغيره» وقَذَّمه في 
«الهداية»), و«المُذْمَبي و«المسُتوعب»» و«الخُلاصةكاء و«المُقئع»"”". و«الشرح )لك 


يو عمةه 


و«الرعايتيّن». و«النظم». و«الحاويَّيْن»» و«إدراك الغاية»» وغيرهمء قال ابن منجا في 
«شرحه»: هذا المذهبٌ. 


والرواية الثانية : يحرم فِعْلٌ ذلك. ولا نَصِح الصلاةُء؛ وهو احتمالٌ في 
«المُقْنع)”" قال القاضي في 3 من كلامه: لا نصح رواية واحدةٌ» وقال 
في (الجامع» : يُخْرّحّ على روايتين : 


* قوله: (وإن دخل معهم قبل نَظعه. فسيأتي) . 
أي : يأتي في مسألة ما إذا أحرَم مُْقَرِداً م نوى الائتمام» لم يصع على الأصحٌ . 

* قوله: (وإن انتقل من فَرْض إلى فرضء والمرادٌ: ولم يَنْو الثاني من أوَلهِ بتكبيرة إحرام) 
إلى آخره. 
تقديرٌ الكلام: وإن انتقل من فَرْضٍ إلى فرضء بطل فَرْضْهء والمرادٌ: ولم ينو الثاني من أُوَّله 


١6١ص‎ )١( 
. "97 7/ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )1( 


باب السية ١6‏ 


وإلاّ صحّ الثاني» وبَطلّ فَرْضُه (و). وفي تَفْلِهِ الخخلاك”* © *, وكذا 
تنبيهان: 


(7) الأونُ: قوله: (وإن انتَقلّ مِنْ فَرْض إلى فَرْض. . . بطل فَرْضْهء وفي ثَفْلِه 
الخلاتٌ) يعني به الذي أحرَم بمْرْض ثم قَلَبَنفْلاً على ما تقدّم في كلام المصئف» وكذا قوله : 
(وكذا حَكُمْ ما فد المَرْض فقط» إذا وُجِدّ فيه كرك قيام والصلاة في الكعبة» بالأتمام 
بمتتقْل وبصَبيٌ إن اعتقد جواره صَحتَفْلافِي المذهب» وإلا فالخلافٌ) وهي فائدةٌ حَسَنةٌ . 


الثاني : قوله:( قال بعضهم: وإن عَيّن جنازةٌ فأخطأء فوجهان) انتهى . مرادّه بذلك 
والله أعلم - صاحبٌ «الرعاية»» فإنه قال في الجنائز: فإن عَيِّنَ مَيتأ فبان غَيْرهء احتمل 
وجهين. انتهى. وذكر المصئُفٌ في الجنائز”"' عن أبي المعالي أنه قال: لا نَصِحْء وذكر 
المعاف كلام الشيخ تم تقىٌ الدين فلا تُعيده» والمضتفت إنما ذكر كلام صاحب «الرعاية» 


بتكبيرة إخرامء وإلاً صحٌ الثاني» يعني وإلا [إن] نوى الثاني بتكبيرة إحرام من أوّله؛ صحٌ الثاني» 
وذلك مثْل أن يكون في فَرْضٍء ثم نوى الانتقال إلى فرض آخر وكبّر تكبيرة للفَرْضٍ الذي انتقل 
إليه» فإنَّ الأول يبظلٌ؛ لكونه قَطعَهء وانعقد الثاني ؛ لكونه نواه وكَبّر له تكبيرةً الإحرام . 

وقد يُقالٌ: قولُهم: إذا انتقل من صلاةٍ إلى أخرى؛ بطلت الصلاتان» هذا يُستثنى منه مسألةُ 
المسبوقٍ في الجمعة» إذا قلنا: يدخل بن الجمعة ويُيِمُها ظهْرأًء على ما حكوه عن أبي إسحاق بن 
شاقِلاً» واختاره الشيخ في «العُمْدة»؛ لأنَّ في هذه الصورة التي ينتقل إليها سَقَط الفرض بهاء فهي 
بمنزلة بقائه على الأولى وصِححيها . 

* قوله: (وفي ثَفْلِهِ الخلافٌ). 

أي: الخلافٌ فيما إذا أخرّم بِقَرْضٍ فبان قَبْلَ وَفْيو هل يقع نَفْلآَ» أو يبطل؟. قال ابن تميم: 
فصل : إذا أقيمت الصلاءٌ وهو في نافِلةٍ ولم يَحَفْ فَرْتٌ ما يُدْرِكُ به الجماعة» أتمّها ولا يزيد على 
ركعتين إلآ أن يكون قد شرّعَ في الثالئةٍ فيتمٌ الأربعَ . نصّ عليه . وإن سلّم عن الثالثة» جاز. نصّ 
عليه؛ وإن خاف قَوْتَّهاء قَطعَهاء وعنه: يُيَمُها. ومَنْ أخْرّمٌ بفرض» فبان قَبْلَ وقتِهء أو ظنّ عليه 
فائتةً فأَحْرّمٌَ بها ثم بان أنه ليس عليه شيغ» انعقدت تَفْلاً» 00100 لا تنعقدٌ أضلاً 
واختاره بعضٌ أصحابناء وإن أخرّمَ بِفَرْضٍ قَبْلَ وقته مع عِلْمِ فِالأشْبَهُ أنَّ صلاته لا تنعقدء وإن 


فى ررض ” 
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ما يفْسِدٌ الْفُرْضَ فقط إذا وجد فيه » كترك فق 3 والصلاة فى 
35 000 0م 
الكعبةّء والائتمام بمتتقل*: وبِصَبيٌ إن اعتقد جَوارَه”» صم تملا في 


ضمْناء لأنه ذكره في مسألةٍ ما إذا عَيّن إماماًء أو مأموماً فأخطأ . 


يل * 


ذلك؛ وهل ذلك أفضلء أو تركه؟ على روايتين» وعنه: لا تجوز الصلاةٌ يقطعٌ الرجلٌ صلائّه» 
ويدخل معهم. فيُخرّج منه َم النافلة بحضور الجماعة بطريق الأؤلى. وإن انتقل من فَرْضٍ إلى 
ِدْلِ؛ لم يصحٌ» وفي بقاء الصلاة نَفْلاَ وجهان. وكذا كل صلاة مّنع من وقوعها فرضاً مانم كترك 
القيام» والاقتداءِ بالصبي» والمتنفّل» والصلاة في الكعبة» وَحَلْفَ الصفٌ ونحوه؛ إذا فعله معتقداً 
جوازه أشيههما بقاؤها نفلاً» فعلى هذا : إنْكعَلَه مع مِلِْهِ عَم الجواز فوَجهان. 
قلت: المرجّح في الصلاةٍ خَلْفَ الصفٌ» أنه لا فَرْقٌَ بين المَّرْضٍ والنفل» وفيه قول: أنه يصحٌ 
النفل دُونَ الفرض» وحكاه بعضهم رواية» فقَوْلُ الشيخ: وحَلْفَ الصفٌء أي: على القول 
بصحَّتِهاء وإنما ذكرت ذلك لاحتمالٍ أن يُطلِنّ من هذا الكلام صحَحةٌ النّقْل خَلْف الصف جَرْماً» أو 
أنه الأصحٌء والذي ينبغي أن المسألة تُؤْحَدُ من مولنها في باب المَؤقف» وإنما تسامحّ / في عدم 
حكاية المرجّح هنا؛ اعتماداً على موْطِنهاء والله أعلم. 

* قوله: (كَتَرَكِ قيام). 
أن القيامَ رهن في الفرض دُونَ النفل» والمراد: مَنْ لم عدر في تَرْكِ القيام والصلاة في الكعبة 
تصحٌ نفلا ولا تصحٌ فَرْضاً على الأصحٌ . 

* قوله: (والاثتمام بِمتتَفّل) . 
أي : إذا قلنا: لا يَصِحٌ ائتمامٌ المُفترض بمتتَفّل» والصبئئٌ يصحٌ النّفْلُ حَلْمَه دون الفرض» على 
الأصحٌ فيهماء فإذا أحرم بِفَرْضٍ ثم ترك القيامٌ فيه من غير مُذْرِء أو أخرم بِمَّرْضِ في الكعبة» أو 
أحرم بِقَرْض مؤتمًا بمتنفّل» أو ثتم في الفرض بصبي » وقلنا: لا يصحٌ القَرْضُ حَلْفَ متنفّلٍ ولا 
صَبِي» فهل تبظل الصلاةٌ أو تصحٌ نفلاً؟ فيه الخلافُ في مسألةٍ إذا بطل الفَرْضٌ هل تنقلبٌ نفلاً» 
أو تبطل الصلاةٌ بالكُلية؟ والخلاف مذكورٌ فيمَنْ أحرم بفَرْضٍ فبان قبل وقته . 

* قوله: (وبصبىٌ إن اعتقد جوازه). 
أي : جوارٌ ما يُفْسِدٌ المَرْضَء مِثْلَ أن يترّكَ القيامَ في حالةٍ لا يجورٌُ تَرْكُ القيام فيها طَنَا منه أنه 


باب النية ١4‏ 


المذهب» وإلا فالخلافٌ. 
فصل 
يُشْتَرظ انيه المأموم لجالِه* (و) وكذا نيه الإمام على الأصحٌ (خ) 
00 في الفَرْضٍ» وقيل : إن كان المأمومٌ | مرأةٌ ليف 
اتتمامُها به إلا بالبّة (و ه) لأنّ صلاته تَفْسَدُ إذا وقََتُ يجلبه” ٠»‏ ونحنٌ 


اام 


تمق ولو سُلّمَ فالمأمومُ مِْله * 4 ولا ينوي كَوْنَها معه في الجماعة. فلا عبرة 


يجوزء أو صلَّى الفَرْضَ في الكعبةٍ وهو لا يعلمٌ أنَّ المَّرْضَ في الكعبةٍ لا يصحٌ» أو ائتمّ مفترضل 
بمتنّلٍ وهو لا يعلم أنه لا يصحٌ» أو ائتم مفترضيٌ بصبيّ وهو لا يَعْلمْ أنه لا يصحٌ» الا 
الأشياء مُعْتَقِداً جوارَّها لعَدمِ عِلْوو. انعقدت الصلاةٌ نَفْلاً على المذهب؛ لأنَّ نيه الصلاة صححت 
منه؟ لأنه نواها مُعْتَّقِد صستهاء وأمًا إذا فعل هذه الأشياء مع عِلْمِهِ بعَدَمِ الجواز» ففيه وجهان. 
وهذا معنى قوله: (وإلاً فالخلاف). أي: وإن لم يعبَقِدُ جوازّه؛ فالخلافٌ» والذي ينبغي أن يكون 
هذا الخلاف» هو الخلاف فيما إذا أحرم بمَرْضٍ قبل وقته عالماً بذلك» والذي صحّحه المصنّف 
عَدَمُ الانعقادٍ, لأنه قال: (وإن أحرم بِقَرْضٍ فبان عَدَمُه). ثم قال: (أو بان قبل وقته انقلب نفلاً؛ 
لبقاء أصْل النية» وعنه: لا ينعقدٌ؛ لأنّه لم يَنْوِه كعالم في الأصحٌ) فصجًحح في العالِم عَدَمَ 
الانعقادٍ؛ لأنه نوى صلاةً يعتقد عَدّمَ جوازهاء وكذلك يظهَرٌ إذا نوى الفَرْضَ في الكعبة يعتقد عَدمَ 
جوازه» أو ائتم بصبي يعتَقِدُ عَدَمّ جوازه» ونحو ذلك من الصورء وأمّا إذا كان يَعْتَقِدُ جوارّه جَهلاً 
منهء فهو كَمَنْ أَحَرَمٌ بفرض قبل وقته جهلاً بذلك» والصحيحٌ هنا : انعقادُها تَفْلا . 

* قوله: (وتُشْترَط نِيَةُ المأموم لحاله). 
حالُ المأموم الاثتمامٌ» وكذا نيه الإمام حال الإمام الإمامة. 

* قوله: (لأنَّ صلائه تفسّدٌ إذا وقفت بِجَنْبهِ). 
فلو صحٌ ائتمامّها به بدون نيّةِ إمامتهاء لتسلّطتْ على إبطالٍ صلاته» بحيث إنها تنوي الاقتداء به 
وتَقِفُ بِجَئْبِهه وأمّا إذا نوى إمامتهاء فيكون هو قد سلطها على إبطال صلاته . 


* قوله: (ولو سَلَّم فالمأمومٌ وله . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


شية 


١44‏ كتاب الصلاة 


بالمَرقٌ. وعلى هذا: لو نوى الإمامة برججل. صَمَّ اثتمامٌ المرأة به» وإن لم 
يَنْوها ( ه ) كالعكس» والله أعلم . 
وعلى الرواية التي ''تُصَ تصَحح عَدَمَ اشتراط النيّة للإمامة'"": يصحٌ 
الائتمام بمنفرد؛ لأنه لا يلرّمه متابعته * ٠»‏ فلا يَلْرَمُه هُه نه ضلايه: كالمأموم مع 
المأموم. تحصل له فضيلة الجماعةٍ وَحْدَه فيّعايا بها* وعند أبي المَرَج 
ينوي الْمُثَْرِدُ حاله . 
وإن اعتقدَ كُلّ واحدٍ منهما أنه إمام الآخَرٍ أو مأمومُه» لم تصح. نَصٌّ 
عليهماء وقيل : نصح فرادى (خ) جَرْم به في «الفصول»؛ في الثانية . وإن لم 
2 النكانةه صَحَتْ في الأولى فرادى» (و) وكذا إن نوى إمامة مَنْ لا 


04 و 


بصخ أن يؤكه» كامرا:ء ْم رَجلاً وكذا أميٌ قارثاً . 
وإن شك في كوْنِه إماماً أو مأموماً. لم تصحّ؛ لعدّم الجَرْم بالنيّة . ٠‏ وفي 
«المُجِرَّدِ) : : ولو بَعْدَ الفراغ لا تصح صلاة الإمام في الأشهر (خ). 
وإن انتقل مأمومٌ أو إمام منفرداًء جاز؛ عُذْرِ (ه م) يُبِيحُ تَرَْكَ الجماعقء 
وعنه: وَغَيْرٍ عْذْره كزواله فيها لا يلرّمُه الدخولٌ معهء وكمسبوق مُسْتَخْلفٍ 


أي : مِثْل الإمام إذا وقفت بِجَدْبِهِ أفسدّث صلاتّه» مع أنه لم ينو كَوْنّها معه. 
* قوله: (لأنه لا يلزمه متابعته) . 
أي : الإمامَ لا يلزمُهُ متابعة المأمومء فلا يلزمٌ الإمامَ نيه صلاةٍ المأموم. 
* قوله: (يحصل له فضيلةٌ الجماعةٍ وَحْدَّه فيُعايا بها). 
أي : المؤتمٌ بالمنفردٍ يحصل له فضيلةٌ الجماعة وَحْدَهُ دونَ المنفردٍ المؤْتّمٌ به. فيُعايا بهاء فيقال: 
حصلت فضيلةٌ الجماعة للمؤتمٌ دونَ المؤتمٌ بء» وهذا على الرواية التي يصحٌ الاثتمامٌ بمتفَرد. 


. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )1-١( 


باب النية ١8‏ 


نم مَنْ خَلقَ صلاتّهم . وفي «الفصول»: إن ذال عذرة قهاء لَزِمَه الاتباعٌ؛ 
لزوالٍ الرُخْصة كقادرٍ على قيام بعد العَتمْرٍ. قال: وإن كان الإمام تَعَجَلء 
ولا يتميّرُ انفرادٌه عنه بنوع تعجيل» لم يَجُرْ انفراده عنه» وإنما يملكُ الانفرادَ 
إذا استفادٌ به تعجيل لحوقه ولحاجتهء ولم أجِذْ خلافه. وتعايا مها إن 
فارقّه في قيام» أتى ببقيّةٍ القراءة. 
وإن َلنّ في صلاة سِرٌ أنَّ الإمامَ قرأء لم يَقْرأء وعنه: يَقْرَاُ؛ لأنه لم يُذْرِكُ 
معه الركوع” . 
ل ثم صَلَّى وَحْدَه فلعل ظاهِرٌ كلايهم: لا 
٠‏ َيحْمَلُ فِعْلُ مَنْ فارقٌ معاذ"©؛ على طن الجوازء لكن لم يُنْكرْ 
0 0 على جوازه» وذكره في «شرح مسلم». ولغلة ظاهرٌ ما ذكّره 
صاحبٌ «الخللاف» و«المحرّر). 


* قوله: (لأنه لم يُدْرِكُ معه الركوع). 
ظاهرٌ هذا التعليل : أنه على هذه الرواية َرأ إذا فارقه في القيام ولو تحقَّق أنَّ الإمامٌ قرأ؛ لأنه جعل 
العلّة عَدَمّ إدراك الركوع؛ لا عَدّمَ تحقّقٍ القراءة. 

* قوله: (فلعلٌ ظاهرٌ كلايهم: لا يجورٌ). 
لعله أراد بظاهرٍ كلايهم ما ذكره من وجوب صلاة الجماعة وأنه لا تسقُظ إلا بعْذْرِ والعُذْرُ المبيخ 
للمفارقة لا يلزمُ أن يكون عُذراً في نَرْكِ الجماعة؛ لأنه يحتملٌ أن يُمْكِنّه الصلاةٌ في جماعةٍ أخرى 
من غير ضَرَرٍ . 

)١(‏ أخرج البخاري »)7١1(‏ ومسلم (178()476)؛ عن جابر بن عبدالله قال: «كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي مَل ثم 


يرجع فيؤم قومه. فصلى ليلة مع النبي وق ثم أتى قومه فأمهمء فافتتح بسورة البقرة» فانحرف رجل فسلم ثم صلى 
وحده وانصرف 5 .»؛ الحديث 5 


الفروع 


الحا 


2 


الفروع 


الحا 


شية 


ثمهة١‏ كتاب الصلاة 


| وإن فارق في ثانية الججمعةٍ لعُذْرِ أَتَمّ + ججمعة كَمسبوق» وإِنْ فارَقه في 
الأولىء سس ٠‏ وإن قُلْنا : لا نَصِحٌ الظهر قَبْلَ 

ولا 0 منْمَرداً فآموها على الأصحٌ (ه مم قَ0( ولا إماماًء اختاره 
الأكثرء وعنه: يصحٌ» اختاره الشيحُ» وكيا وذكره أصحاينا (و) وعنه: 
تَفْلاً فقط. وهو المنصوص 

وإن نوى الإمامة ظانا خحضورَ مأموم. صحّء لا مع الم م 
يحضْرء أو أحرّم بحاضرء فانصرف قَبْلَ إحرامهء أو عَيّنَ إماماً أو مأموماًء 
وقيل: أو ظَنّهماء وقُلنا: لا يجب تعيبئهما في الأصحٌ» فأخطأ. لم يَصِحّ 
وقيل : بلى» مُنْمَرِداً كانصرافيٍ الحاضر بعد دُخْولِه معه. قال بعضهم: وإن 
عَيّن جنازةً فأخطأ. فوّجُهان. قال شيحنا : إِنْ عيّن وقَصْدَهُ خَلْفَ مَنْ حَضَرٌ 
وعلى مَنْ حَضر صمّء وإلآ فلا. 

وإذا بطلّث صلاةٌ المأموم. أتمّها إمامّه مُتْمَّرداً٠‏ قطع به جماعةٌ؛ لأنها لا 
فدنها نولا امتكلقة نهنا ؛ بدليل سَهْوِه وعِلمِه بِحَدَثِ َيِه وعنه : تبظل ‏ 
وذكره ذ فى «المغنى)”'' قِياسَ 8 العدقي: 1 

وتبطل صلاةٌ المأموم, بِبْظْلانِ صلاةٍ إمامه لعُذْر أو غَيْره* اختاره الأكير 


* قوله : (فكُمرْحُوم فيها حتى تفوته الركعتان). 
هل يستأْنفُها ظهْراء أو يُيِمّها ظَهْراًء أو جُمْعة؟ فيه روايات. 

* قوله: (وتبظلٌ صلاةٌ المأموم ُنطلانٍ صلاوٍ إمامه لعُذْرٍ أو غيره) إلى آخره. 
ذكر المصنفٌ في بُطلانٍ صلاةٍ المأموم ببُظلانٍِ صلاة الإمام ثلا رق : 


. لاه‎ ١ 


باب النية إه٠١‏ 


(و ه) وعنه: لا (وش) ويَُِمُونَها قرادى» والْأشّْهَرٌ: أو جماعة» وكذا 
وقل هل" تظل بتَرّكِ فَرْضٍ» وبمئْهِيّ عنه كححدّثِ؟ فيه روايتان”» 
اختاره القاضي”* وغيرٌهء وقيل: تبظل بتركِ شَرْطِء أو رَكْنء 1 


الطريقةٌ الأولى : فيها روايتان من غير تفصيل . 
الطريقة الثانية : إن بطلت بتركِ فرضء بَطَلَّتْ صلاهٌ المأموم» وإن بَظلّتْ بفِعْلٍ منهيّ عنه كالحدث» 
ففيه روايتان. 
الطريقة الثالثة : إِنْ تعمَّدَ المُفْسِدَ بَطَلَّتْ صلاةٌ المأموم» وإن لم يتعمّدء فروايتان» وهذا معنى 
قوله: (وإلا فلا على الأصحٌ) أي: وإن لم يتعمّد المفسدّء فلا تبطل صلاةٌ المأموم على الأصحٌّ 
من الروايتين» وغالبٌ هذا النقل في ابن تميم» في راجَعٌ عند الاحتياج إليه . 
زاد ابن تميم بعد ذكر هذه المسائل : ومتى فسدَّتُ صلائه بما لا يخفى غالباً» كتَرّْكِ الاستقبالٍ 
وَالمُيْرَِ ونحوه؛ فسَدَتُ صلاةٌ المأموم. ولم يذكُرْ فيها خلافاً» وظاهِرٌ كلام المصئّف: أنها داخلةٌ 
فيما ذكره. ١‏ 

* قوله: (وبمنهيٌ عنه كَحَدَثٍ فيه روايتان). 
كذا وقع» والأظهَرٌُ: وهل تبظلُ بمنهيٌ عنه؟ بزيادة #هل» وبِحَذّفٍ لفظٍ «فيه6". ويكون: وبمنهي عنه 
كُحَدَثْ» روايتان. 

* قوله: (اختاره القاضي). 
كذا وُجِدَّ في غالب النْسَخْء ووُجِدَ في بعض النسخ: (ذكّره القاضي) وهو الذي يَظهّرٌء فعلى 
القول الثاني : تبطل بتك فرض قولاً واحداًء وهل تَبْظلٌ بفِعْلٍ المنهيّ عنه. كالحدّث والكلام؟ 


فيه روايتان. 


5 ليست في الأصل و (س)‎ )١( 


الفروع 


حل كتاب الصلاة 


الفروع الْمُفْسِدِ وإلأفلاء على الأصحٌ اختاره الشيح (وم). 


الحا 


شية 


وإن سبق الإمامَ الحَدَثُء بِطلّتُْ صلائه (و ق) كتعمّدِه وعنه: من 
السبيلين» وعنه : يَبّْني (و ه م) اختاره الآجرَّيُء وذكر ابن الجوزي زاواية: 
0 وهو في كلام الحنفية» قالوا والاسئتناف أَفْضَلٌ؛ لبِعْدِه عن شُبْهَةٍ 
اللخلافٍء وعندنا في البناء مع حاجته عملاً كثيراً» وجهان". وعلى 
صحتهاء والأشْهَرٌ و''' بُظلانِهاء نَقَلهُ صالحٌ وابنُ منصورٍ وابنٌ هانئ» وقاله 
القاضى وغيرٌهء وذكره فى «الكافى”) و«المُذْمَبْل واختاره صاحبٌ 
«المحرّر»» وبقاء صلاةٍ المأموم» له أنْ يُستستخلت* على الأصحٌ (و ه م) 


مسألة-/!: قولّه : (وإن سبق الإمامً الحَدَثُء بِطَلَتْ صلائه . . . وعنه: من السبِيلَيْن» 
وعنه : يَبْنِي) وعنه : (يُخَيّر. . . وعندنا في البناء مع حاجته عملا كثيراً وجهان) انتهى : 

أحذهما : له البناُ» وهو ظاهِرٌ كلام جماعةٍ من الأصحاب» منهم صاحبٌ 
«المغني»”"» و«الشرح»””“. قال ابن تميم: وإن تطهّرٌ قريب ثم عاد وأتمٌ الصلاةً بهم» 
جاز. وقال في مكانٍ آخر: فإن احتاج إلى عمل كثير» فوجهان. أصحّهما: لا يُمْنَعْ 
البناة» وقال في «الرعاية»: لو تطهّرَ الإمامُ وأتمّ بهم قريباً وبنى» صَمّ. وقال في مكانٍ 


آخر: وعنه : بل يتوضأ ويبني إن قَرْبَ رَمَنْهِ ؛ لقُْب الماء منه ونحوه» ولم يتكلم ولم 


يُحْدِثْ عملاء ولا فْعَلَ شيئاً آخرٌ مَنْهِيّا عنه. وقيل: كثيراً. انتهى . 

* قوله: (وبقاء صلاةٍ المأموم. ال 
تقديرٌ الكلام : له أن يستَحْلِفَ على صحّحتِهاء والأشهرٌ: وبطلانها وبقاء صلاة المأموم. فقوله: 
د ل او 0 
الاستخلافٌ على صحَّحتِها . والمعنى : إذا قلنا: صلاةٌ الإمام تبطل بِسَبْقِ الحدّثء أو قلنا: تبطل 
وتبقى صلاةٌ المأموم» للإمام أن يستَخُلِفت. 


. ليست في (ط)‎ )١( 
. لمعم"‎ )0( 
. كلاه‎ 5 
. 785-786 /5 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )( 


باب النية ؟هة١‏ 


لفغل عُمَرَ* وعليّ "". والنبيُ كله لم يَسْتَخْلِف*؛ لأنه لم يُحْرِمْء أو الفروع 
للجواز*» واحتجٌ القاضي وغيرُه بأنّه لا خلاف أنَّ حَُكُمْ صلاةٍ الجماعةٍ لا 
يتغيّرٌ تير المأموم؛ بأن يُخدِتَ ويجي؛ مأمومٌ آخَرُ كذا هناء والمنصوص 
لو نا وأ تتعفلت المسوف من تسا بد قال بعضهم: أو 
يستخلفون همء وقيل: لا يجوز بي ْلَه وكذا في 0000 


6 ع 


يستَخلف مَنْ يَدّحْلٌ 0 (ه م) ف ا ال لا مَنْ ذْكَرَ 


9 -. 


() تنبيه : قوله : (وكذاء في المنصوص : يَسْتَخْلِفُ مَنْ لم يدخّل معه فيقرأ «الحمد») التصحيح 
انتهى» قطع التفكت يأك يكرا «الحسية والمتمو ف قن الإمام أحمد: أن يأل في 
القراءة من حيث بلغ الأول قدّمه المجدٌ في اشرحه» وابنُ لعي وابنُ حَمُدانٌ» وقال 


* قوله: (لفعل عمر). الحاشية 


الظاهرٌ: أنَّ مُرادَه استخلافٌ عمَرَ لما جَرّحَه حَه الذي قتله وهو يُصَلَّيء فإنه استخلف من أتمٌ بهم 
الصلدة9" , 

* قوله: (والنبئ يكل لم يَسْتَخْلِت). 
يعني - والله أعلم - لما قام النبئٌ يل في مُصَلأَه ثم ذكر أنه جُنْبٌء فقال: «على مكانكم؛؛ ثم 
ذهب فاغتسل ثم خرج إليهم . والقصة في البخاري”*' . 

* قوله: (لأنه لم يُحْرِمء أو للجواز). 
يعني : عَدّمَ استخلافب النبيّ كك لكوْنِهِ لم يُحْرِمء أو لِيبيْنَ لهم جوارٌ عَدَمِ الاستخلاف . 

* قوله: (والمنصوصٌ: ولو مسبوقاً). 
أي: يصحٌ الاستخلافُ ولو كان الخليفةٌ مسبوقاً على المنصوص 


)١(‏ أخرج عبد الرزاق في ”مصنفه» (2035070 والبيهقي في «السئن الكبرى» / ١١5‏ عن أبي رزين قال: صليت خلف 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه فرعف. فالتفت» فأخذ بيد رجل فقدمه فصلى». وخرج علي رضي الله عنه . 

(؟) في (ط): «معهم؟ . 

(؟) أخرج قصة استخلاف عمر لعبدالرحمن بن عوف البخاري في #«صحيحه» (71/:00) . 

(5) في صحيحه (51/5), من حديث أبي هريرة : 


الفروع 


/١ 


الحا 


14 


شية 


١٠6‏ كتاب الصلاة 


الحدّث” (م). 

ومن استخلف فيما لا يُعتد له به اعتدٌ به المأمومٌ» ذكره بعضهم ٠»‏ وذكر 
غيره: ولو/ استخلف مسبوقاً في الركوعء لَعَتْ تلك الركعةٌء وقال ابن 
حامدٍ: إن استخلفه فيه أو بَعْدّه قرأ لِتَفْسِهِ وانتظره''' المأمومٌ؛ ثم ركع 
ولحق المأموم. 

محرا ماسج لك ب موي د 
سَمِعَّ الله لمن حَمِدَهء أو ساجداً فرفع وقال: الله أكبرء لم تبظل صلاثه إن 
ا وظاهرٌ كلامهم : تبظل» ولو لم يُرِدْ أداء رُكْن (ه ر). ون لم 
يَسْتََخْلِف وم لوا وخدانا صم (م) واحتجٌ أحمدٌ بأنَّ مُعاويةَ لما ظُعِنّ» صَلَى 
النانين كدان" . 


بعضُ الأصحاب : لابْدُ من قراءةٍ ما فاته من الفاتحةٍ سِرَا وهو الذي قطع به المصدفٌ هناء 


قال المجَدُ في «شَرْحه) : والصحيخ عندي : أنه يقرأ ما فاته من فض ؛ لئلا تفوتّه الركعةٌ؛ ثم 
يبني على قراءةٍ الأولٍ جَهْراً إن كانت صلاةً جَهْره وقال عن المنصوص: لا وَجَْهَ له عندي 
إل أن نقولٌ بأنَّ هذه الركعةٍ لا يُعْتَدُ له بها لأنه لم يأتٍ بها بِمَرْض القراءة» ولم يُوْجَدْ ما 
يُسْقِطُه عنه ؛ لأنه لم يَصِرْ مأموماً بحال» أو نقول: إن الفاتحة لا تتعيّنُ فيسقّط فَرْضٌُ القراءقٍ» 
بما يقرؤه. انتهى . وما قاله هو الصوابُء ولعلٌ المصنّفٌ لما قَوِيَ عنده ما قاله المجدٌ قطع 
به» وقد قال الشارحُ : وينبغي أن تجبّ عليه قراءةٌ الفاتحةٍ» ولا يَبْني على قراءة الإمام؛ لأن 
الإمام يتحمّل القراءةً هنا. انتهى. ولكن كان ينبغي للمصنّفٍ أن يحكي الخلاف ولو كان 
ضعيفاًء أو يذَكُرَ تأويل المنصوص. فإنه يذكر ما هو أضعفٌ من هذاء والله أعلم . 


* قوله: (لا مَنْ ذَكَرَ الحَدّتٌ). 
ظاهرٌ كلام المصئف : أنَّمَنْ ذَكَرَ الحَدَتَ لا يستخلفٌ. وإن قُلنا: لا تبظل صلاةٌ المأموم على 


. في (ط): «انتظره‎ )١( 
. عن خالد بن عبد الله بن رباح السلمي‎ 01١5/7 (؟) أخرجه البيهقي في «ستنه الكبرى»‎ 


باب النية هه١‏ 


وإن استخلفوا لأنفسهمء صح على الأصح (ه) إن خرج من المسجدٍء 
لأنْ خُلوٌ مكانٍ الإمام عن الإمام يُفْسِدُ صلاةً المُفتدي ؛ وَلَهِذا مَدَهَيه : لو كان 
المأمومٌ واحداً» لصار إمامَ تَفْسِهِ بلا يّة ولا استخلافيء لثلا َبْظل صلاثه . 

وإذا توضّأ الإمامُء دخل معه في صلاتِه لتحوّلٍ الإمامةٍ إليه إلا أن يكونّ 
المأمومٌ الواحدٌ صَبيَاً أو امرأة» فالأصحٌ في مَذْهَبهِ : تَفْسْدُ صلاتّه فقط ؟ لبقائه 
بلا إمام . 

ويبني الخليفةٌ على فِغل الأول وعنه: يُصَلَي'لتفْسه إن شاء» 

ولو قام مَوْضِعٌ جلوسهم. فظاهِر «الانتصار» وغيره: : يَسْتَخْلِف أُميَا في 
تشَهُدٍ أخير. وكذا الاستخلافُ لمرضء أو حَحَؤفء أو حَصّر عن القراءةٍ 
الواجبة» أو قَضْرِ ونَخوهء وظاهِره: وجنون وإغماءٍ واحتلام(ه) ووافقنا 
على الحضرء وخالف صاحباه»؛ وصرّح به القاضي وغيره في إغماءء 
ومَوْتِء ومتَيمُم رأى ماء. وفي «الترغيب» وغيره: أو بلا عُذْرِ - ويقال: 
حَصِرٌَ يَحْصَر حَصّراً مئل: تعب ينشب بُ تعبا وهو الع والحصّر بفتحتين 
أيضاً : ضيقٌ الصَّدْرِء وَحصِرٌ أيضاً بمعنى بخل» وكُلَ مَن امتنع من شيءٍ لم 
يَقَدِر عليه فقد حَصِرٌ عنه؟ ولهذا قيل: حَصِرٌ في القراءة» وحَصِرَ عن أهله ‏ 


رواية» وذلك ‏ والله أعلم ‏ لأنَّ صلاته لم تكن مُنْعَقِدةَ َبْلَ ذِكْرٍ الحَدثِء بخلافٍ مَنْ سبقه الحدّثُ 
فإِنَّ صلاتّه كانت مُنْعَقدةً. وقوله: (لا مَنْ ذَّكرَ الحدّث). يعني: أنَّ الإمام كان مُحْدِئاً وهو لا 
يعلّمٌ» ثم عَلِمَ في أثناء الصلاقء فإنه لا يستَخُلفء لأنَّ مِنْ شَرْطٍ صِحََةٍ صلاةٍ المأموم خَلْفَ 
المُحْدِثٍِ: أن يستمرٌ الجهل بِالحَدَثِ حتى يَفْرُعْ [من”''] الصلاة. فمتى عَلِمَ بالحدّثِ قبل الفراغ. 
بِطلَّتْ صلاةٌ / المأموم» فلا فائدةً في الاستخلاف. ْ 


. ليست في النسخ الخطيةء وهي زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


١65‏ كتاب الصلاة 
ويأتي الاستخلافٌ في جمعة”"' . 

ولو خرج يظَنُ ما خرجَ منه حَدَئا فلم يكنْء فلعل ظاهِرٌ كلايهم: لا 
يبي ويتوجّةُ احتمالٌ وتخريجٌ لخروجه لإصلاح ضَلاتِهء لا لرَفْضِهاء 
كمتيمُم رأى سرابا ظَنّه ماءً. وهل حَوْفُ سبق حَدَثِ كسَّبْقه في البناء؟ يتوجّه 
لذ فى800) 

ون 'ضكة إنانة تتبرق :210 و اقطباء عا فاتهماًةومتهرنيئلة إذا سَلم 
إمامٌّ مُسافِرٌ وجهان؛ بناء على الاستخلافي50؛ ٠١‏ 
اختارَهُ صاحبُ «المحرّر» (و ه ق) وبلا عُذْرِ السَّبّْىَه كاستخلافي إمام بلا 


و. 
عذر. 


٠‏ وعنه: لا يَصِحّ هناء 


اه َه 5 # 
وليس لأحدل مسبوفين بركعة فى جمعة صَلاةٌ الأاخرى جماعة. ذكره 
القاضي ؛ لأنّها إذا أَقِيمَتْ بمسجد مَرَّةٌ لم ثُقَمْ فيه ثانيةٌ» والله أعلم . 


مسألة -8: قولّه : (وهل حََؤْفُ سَبْق حَدَثِ كسَيْقِهِ في البناء؟ يتوجّهُ خلافٌ) يعني : 
إذا لم يُحْدِثْ ولكن خاف سَبْقَه هل بكرن ف البعاد كن ستقه الحديك آم لا؟؟ وَجّه 
المصنّفُ خلافاً» قلت : جوارٌ البناءء هنا أقربٌُ ممَّن سَبَقَهِ الحدّتُ» والله أعلم . 

مسألة  1١-4‏ : قوله: (وفي صحَّةٍ إمامةٍ مَسبوقٍ لآخر في قضاء ما فاتهماء ومقيم 
ِمِثْلهِ إذا سَلْمَ إمامٌ مسافِرٌ وجهان؛ بناءً على الاستخلافي). انتهى. وكذا قال الشبخ في 
«المُعْني)"" والشارح» وابنُ خمدانَ » وغيرُهم . 

ذكر المصئّفٌ مسألتين : 
المسألة الأولى ‏ 4 : إمامةٌ مسبوق بِوِئْلِه في قضاءٍ ما فاتهماء هل تَصِحٌ أم لا؟ أطلق 


. مم‎ ١ 
ا‎ 


الخلافقء وأطلقه في «المُذْهَبف و«المُسْتوعب»» و«الكافي2"0, و«المُقْنع»"© 
و«المحورّر؛ا. واشرح ابن متجال و«الرعاية الصغرى». و«الحاوييُن»» «والفائق», 
وغيرهم» وأكثرهم حكى الخلافٌ وَجْهَيْن وحكاه بعضُهم روايتَيْن منهم ابن تميم : 

أحدهما: يجوزُ؛ وهو الصحيحٌ من المَذْهَبِء وقد عُلِمّ هذا من كلام السكة 
والشيخ» والشارحء وابن حمدانٍ» وغيرهم؛ لبنائهم ذلك على الاستخلاف» والصحيحٌ 
من المذهب جوازٌ الاستخلافٍ» فكذا هناء وجزم هنا بالجواز صاحبٌ «الوجيزاء 
و«الإفادات», و«المتوّر)» وغيزهم. وصحّحه في «التصحيح». و١‏ تصحيح المحررا. 
و«النظم». وغيرهم» وقَدّمه في «الهداية»), و«التلخيص». 0 ابن تميم؟» 
و«الرعاية الكبرى»» وغيرهم . قال المجدٌ في «شرحه»: هذا ظاهر رواية مهنا. 

الوجه الثاني: لا يجوزء ولا يصح. قال المجد: هو منصوص أحمد في رواية 
عا وعنه : لا يجورٌ هناء وإن جَوَرْنا الاستخلافق» اختاره المجدٌُ في لشرحه؛» وَقَرَّقٌ 
ل . قلت توكو ظاهر كلام جماعة: 

المسألة الثانية  :٠١‏ لو أمَّ مُقِيمٌ مِثْلّه إذا سَلّم الإمامُ المسافرء فهل يَصِحُ أم لا؟ 
ا ا ا انيه في التي قبلهاء فكذا في هذه. 
والله أعلم . 


فهذه عَشْرُ مسائل قد صحُحَتُ ولله الحمد. 


١4/١ )0(‏ . 
(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 740-1784777 , 


الفروع 


الفروع 


لم١‏ كتاب الصصسلاة 
بان اعنقة الملاه 


يُسْتَحَبٌ الخروجٌ إليها بسكينةٍ ووقار؛ لخبر أبي هُريرةً في 
«الصحيحين»”'2: زاد مُسْلهُ”'': «فإنَ أحدّكم إذا كان يَعْمَدُ إلى الصلاةٍ فهو 
فى صلاة) . ويقارتث لا وقول ما ا ولا يسيك أصابعه» فإ 


سَمِعَ الإقامة» لم يَسْعَ إليهاء ذكره عنه ابن المُنذِر ونع ساس به مسرا 
إن رجا التكبيرةً الأولى» واحتحّ بأنه جاءَ عن الصحابةٍ وهم مختلفون. 

وإذا دخل المسجدَ قال: «بسم اللهء والصلاة والسلام على رسول الله 
اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبوابَ رَحْمتِك)»» ويقوله إذا خرج.ء إلا أنه 
يقولٌ: «أبواب فَضْلِك)”'2. نصّ عليه» ويتوجّة: يتعوّدُ إذا خرج من الشيطان 
الرجيم وجنوده؛ للخبر”'. ثم يُسَوّي الإمامٌ الصفوف بالمناكب والأكعب» 
ويُكمل الأوَّلَ فالأوّلَ» ويتراصُونء ويميئُه والصفُ الأول للرجال أفضَل . 
قال ابن هبيرةً: وله ثوابه وثوابُ مَنْ وراءءُ ما انّصَلّت الصفوف لاقتدائهم به. 


)١(‏ أخرج البخاري (7725)؛ ومسلم (191(05075)» عن أبي هريرة» عن النبي كله قال: «إذا سمعتم الاقامة» فامشوا إلى 
الصلاة وعليكم بالسكينة والوقارء ولا تسرعواء فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا» . 

(؟) في صحيحه (191()5015) . 

(*) من ذلك قوله: «اللهم اجعل في قلبي نورأء وفي لساني نورأء واجعل في سمعي نورأء واجعل في بصري نورأء 
واجعل من خلفي نوراًء ومن أمامي نوراًء واجعل من فوقي نورأء ومن تحتي نورأء اللهم أعطني نوراً؛ أخرجه 
مسلم(01/5 . 

(:) هذا نص حديث أخرجه مسلم (58()01915) . 

(0) أخرج ابن السني في «عمل اليوم والليلة»(55١)»:‏ من حديث أبي أمامة: «إن أحدكم إذا أراد أن يخرج من المسجدء 
تداعت جنود إبليس وأجلبت واجتمعت كما تجتمع النحل على يعسوبهاء فإذا قام أحدكم على باب المسجد» فليقل: 
اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنودهء فإنه إذا قالهاء لم يضره» . 


باب صفة الصلاة لل 


قال اللأصحاب: وكلّما قرب منه أفضل» و1 ف ارالك مده 
وللأفضَلٍ تأخير المفضولء, والصلاةٌ مكائّه: ذكره بعضهم ؛ لأن أبن نحى 
قيس بن عُباو7١‏ وقامَ مكائّه» فلمًا صلَّى قال: يا بي لا يَسَؤْك الله فإني 
لم آتِكَ الذي أَتَيْتَ بجَهالةٍ» ولكنَّ رسول الله كك قال لنا: «كونوا في 
الصف الذي يليني» وإني نَظَرْتُ في وجوه القوم فعرفتّهم غَيْرَك. إسناده 
جَيّدّء رواه أحمد والنسائي”". وهذا لا يدل على أنه ييه من مكانه» فهو 
رأي صَحابيٌّ: مع أنه في الصحابةٍ مع التابعين» فظاهِرٌ كلامهم في الإيثارٍ 
بمكانه» وفيمَنْ سَبِقَ إلى مكان: ليس له ذلك» وصَرّح به غيرٌ واحد ©" 
ويأتي في الجنائز”" . 


مسألة  :١‏ و راديس اح مويو الما مكال ١‏ لكر سيم ِ 
فظاهرٌ كلامهم» في الإيثار بمكانه وفِيمَنْ م سَبَقّ إلى مكانٍ: ليس له ذلك» وصَرّح به غير 
واحدٍ) انتهى . 

ظاهِرُ كلامه : تقويةٌ الثاني» وهو عَدَم الجواز وحار اموا انرا ري 
به | والقول الأول قطع به في «المُغْني»' 0 و«الشرح )2 قال ابن رَزْينِ في "شَرْحه) : 
يوْخَرُ الصبيانٌ. نص عليه» وقطع به ابن رجب في القاعدة الخامسة والثمانين» وقال: 
صَرّح به القاضي » وهو ظاهرٌ كلام الإمام أحمد» وعليه حُمِلّ فِعْلٌ أي بن كعب مع 
قيس بن عَبادٍ. انتهى. قلت: وهو الصوابٌء وقال في «النُكت» بعد أن ذكر التَقْلَ في 
المسألة في صلاةٍ الجنازةٍ: فظهر من ذلك أنه هل يُوّخَرُ المفضولٌ بحضور الفاضلء أو لا 


. ١47/15 هو: أبو عبد الله» قيس بن عباد القيسي الضبعي البصريء» قدم المدينة في خلافة عمر «تهذيب الكمال»‎ )١( 
. 88/5 أحمد (517714)» النسائي‎ )١( 

كين فض 

)لاا . 


(0) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 44/8" . 
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م 


وك ضنوف الرساق اوها ودرها اعد هاف والشناة لكي 
عليه السلام بتأخيرهِنَ؛ فلهذا نُكْرَهُ صلاةٌ رَجُلِ بين يديه امرأة تصَليء وإلا 
فلا. نص عليه وكرمّه(م) إلا أن تكون مَحْرّما له» ويأتي كلام القاضي في 
صلاة من يليها . 

وظاهِرٌ ما حكاه عل عن عبدالرزاق: أن لقت أَفْضَل* 


يؤْخَرُء أو يُفَرَقُ بين الجنس والأجناسء أو يفرق بين مسألة الجنائز» ومسألةٍ الصلاة؟ فيه 
أقوال. انتهى 


* قوله: (وظاهرٌ ما حكاه أحمدٌ عن عبدالرزاق: أنّ نُقْرَتَه أفضل) إلى آخره. 

هذا النقلٌ في (طبقات أبي الحسين) ابن القاضي أبي يَعْلى» ولعله في تَرْجمة حَرْميَ”". قال إمامنا 
لْحَرْمي: كم فَضْلّ الصلاةٍ عند الناس من الفرادى إلى الجماعة؟ . فقال حَرْمِي : حَمْسٌ وعشرون» 
فقال أحمد: إني سمعت عَبْدَ الرزاق يقول: إنها مِئةٌ صلاة» مَنْ أجاب الداعي» فهي حَمْسٌ 
وعشرون» ومن صلَّى في الصف الأول» فهي خمسونء ومن صلَّى يَمْنَةَ الإمام؛ فهي خمسٌ 
وسبعون» ومن صلَّى في تُفْرةٍ الإمام» فهي مئة صلاة. وظاهرٌ ما قدّمه المصنّف : أن اليمِينَ أُضلٌ 
من التّقْرةٍء فإنه قال: (ويميئُه والصتٌ الأوَّلُ للرجالٍ أفْضَلٌ). فذكر أنَّ يميئه أفضلٌ. فدخل فيه 
النْقْرةُ وعَيْرُهاء ثم ذكر ما حكاه أحمدٌ عن عبدالرزاق» وما في «وصية ابن الجوزي»» فصار:في 
المسألةٍ خلافٌء هل اليمينٌ أفضَلٌء أو التْقْرَة؟ 

وفي كتاب «النُور؛ لابن الجوزيّ : وأفْضَل الصف الأوَّلٍ أن يكون مُقابلاً للإمام» فإن لم يكن ففي 
جَنْبهِ الأيمن. قال الشيخ زين الدين ابن رجب في «شرح البخاري» على قول البخاري: باب مَيْمَنةٍ 
المسجد والإمام: يَمِينُ الإمام للمأمومين الذين يقومون خَلْف الإمام أَشْرَفُ وأفضل من جهة 
نار دوو ترجعته اج ربوك ثيح ليع ادا رابيد أ ف رداية أجاف بن ريا 1ه 
عثمان بن عروة» عن عروة» عن عائشة» عن النبي كَل قال: إن الله ورسوله يُصَلُون على ميامن 


)١(‏ أخرج مسلم »)١77(550(‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «خير صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرهاء 
وخير صفوف النساء آخرهاء وشرها أولها» . 

(؟) حرمي بن يونسء من أصحاب الإامام أحمدء نقل عنه أشياء . «طبقات الحنابلة» 191/١‏ . 

(5) في سئنه )0١١6(‏ . 


باب صفة الصلاة | كل 


'وصي ابن الجوزي' لولده: اقصدّ وراء الإمام ويتوجّه احتمالٌ: أن بعد 
يميد يَمِينِهِ ليس أفضل من قَرْبِ يسارهء ولعلّه مرادهم . 


الصفوف. خرّجه من رواية معاوية بن هشام؛ عن سفيان» عن أسامة. وذكر البيهقي”'': أنه تفرّد 
به معاويةٌ عن سفيان» قال: ولا أراهُ محفوظا» إنما المحفوظ بهذا الإسناد: «أن الله وملائكته 
يُصَلُونَ على الذين يَصِلون الصفوف». وخرّج النسائيئٌ وابنُ ماجه'" من حديث ثابت بن عبيد» عن 
ابن البراء بن عازب» عن البراء قال: كنا إذا صَلَيْنا خَلْف النبئ يك مما يُحِبُ أو أحبٌ أن نقوم عن 
يمينه . وخرّج ابن ماجه” "' من رواية لَيْثِ بن أبي سُلَيْم ‏ عن نافع» عن ابن عمر قال: قيل للنبيّ 
كك : إِنَّ مَيْسَرَةَ المسجدٍ تعطلّتٌ» فقال النبئ لِ: مَنْ عَمّر ميسرةً المسجدء كُتِبَ له كفلان من 
ا ل ل ا 
تكونّ خَلْف الإمام» وإلاً فعَنْ عَنْ يّمينها. وقال: هكذا كان أبو بكر وعمر خلف النبي يَكِِ. وخرّجه 
ار ا ل 
فضل الوقوف بإزاء الإمام. وخرّجه أبوبكر ابن أبي داود أيضاً من حديث أنّس مرفوعاً . وكلا 


الإسناديْن لا يصحٌ. 
وروي مَرْسَلاء رواه هُشَيِم عن داودٌ بن أبي هند» أَرسَّلَهُ إلى النبي بكل. وروى وكيمٌ في «كتابه) 


عن إسرائيل » عن الحسجاج بن دينار» يرفَعٌه إلى النبيّ ككل قال: «فَضْل أهل مَيْمَنةٍ المسجد على أهل 

المسجدٍ بضعٌّ وعشرونّ دَرّجةَ)”" '» وعن سُفْيانَ عن ابن جُرّيج» عن عطاء» عن عبدالله بن عمرو 
40 1 

قال : فَضْلَ المسجد ناحية المقام ثم ميامئه هل 


. 37١1/١ في السنن الكبرى‎ )١( 

() النسائي ؟/ 44 ابن ماجه )1٠١(‏ . 

(9) في سئنه )3١91/(‏ . 

(5) في السنن الكبرى ٠١4/7‏ . 

(0) في المعجم الأوسط (5098) . 

(1) الطبراني في (الأوسط» ففف 5 العقيلي في «الضعفاء» 07/5 ؤابن عدي في «الكامل» 75١/5‏ . 
(0) لم نقف عليه . 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ا 
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وفي كراهةٍ ترك الصّفٌ الأوَّلٍ لقادر وَجهان2"» وهو ما يقطعّه المْبَر 
اواوعة ما يّليهء وظاهِرٌ كلامهم: يُحافظ على الصففٌ الأول وإن فاتته 
ركعةٌ واو و لبد ار إن دراو" لمانا كلهاو الحر اذ من 
إطلاقهم: إذا 0 تَمْتْهُ الجماعةٌ مُظلقاًء وإلا حافظ عليهاء فيُسْرِع'") لهاء 
ويتوجه : يجب : نَسُوّية لصوف وهو ظاهرٌ كلام شيخنا؛ لأنه عليه السلام» 
رأى رجلا بادياً صَذْرُه فقال: «لتسَدُلَّ صُفوفكم أو ِيَخَالِمْنّ الله بين 
ار فِيَحْتَمَلٌ أذ أله يَمَْعُ من الضصحة. ويحتمل : لا؛ لقوله عليه السلام : 

سَوُوا 050 ان لبيوية الصفٌ مِنْ تمام الصلاة». مسف مُتَفْقٌّ عليهما”" 
0 الشىء يكون ا الم و لكن قد قد يدل على حقيقة شقة حقيقة الصلاة 


مسألة ‏ 7: قوله : (وفي كراهة نَرْكِ الصف الأولٍ لقادر وجهان) انتهى : 

أحدُهما: يُكْرَهُ وهو الصحيحٌ. قال المصدّفٌ في «لكته»: هذا المشهورُء وهو 
أؤلى . انتهى . واختاره الشيحٌ تقئُ الدين. قلتُ: وهو الصوابُ. 

/ والوجه الثاني: لا يُكْرَه اختارهُ ابن عقيل» فإنه قال: لا يُكرَهُ تَطوْعٌ الإمام في 
موضع المكتوبة» وقاسه على َرْكِ الصفٌ الأولٍ للمأمومين. قلت : وهو بعيد جذا. 

مسألة - م: قولّه : (ثم يسَوَي الإمام الصفوفٌء ويتوجّة: يجبُ تَسُويةٌ الصفوف» 
وهو ظاهِرُ كلام شيخنا. . . فيحتملٌ أن يمئَعَ الصحّة» ويحتمل لا؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «سَوُوا صفوفكم» فإِنَّ تسويةَ الصفٌ من تمام الصلاة»”" . وتمامٌ الشيء يكون 


وعن الربيع» عن الحسن قال: أَفْضَلُ الصفوففٍ الصف المُقَدمُ وأفْضَلَّه ما يلي الإمام . 
وكأنه يُرِيدُ مقامَ الإمام» وأنكره مالكٌ؛ ففي «تهذيب المدوّنة»: مَنْ دخلّ المسجدٌ وقد قامتٍ 
الصفوفي» قام حيث شاء» إن شاء حَلْفَ الإمام» وإن شاء عن يمينه» وإن شاء عن يساره» وتعجب 
مالك ممن قال: يمشي حتى يِف حَذُوٌ الإمام. 

. في (ط): «الأول»‎ )١( 


(؟) في الأصل و(ب): «فيشرع». وانظر «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» */ 400 . 
(") الأول: البخاري (7117) . ومسلم (177()47) . الثاني: البخاري (2)7/77 ومسلم (154()435) . 


باب صفة الصلاة 72 كل 


بدونه» وكالجماعةء لكن روى البخاري أن ايا ارم الموية يقل ا .الو 
الكزش ني :ولأ لهم زه يمون لمينوت د بون ل بعل اللعا 1.10 رم 
مَنْ لم يُقَِم الصفوفء ومَنْ ذكَرَ (ع) أنه يُسْتَحَبُء فمرادُه تُبوتُ استحبابه» 
لا نَفَىْ وجوبه. 

ولا تَنْعقِدُ إلا بقوله قائماً في فَرْضٍ : الله أكبر» مُرَتَّباً (وم) لا : الله الأكبر 
«ش) أو: الله الجليلٌ» ونحوه (ه) ولو زادًّ: أكبر (ش) ولا : الله أَقْبَرٌ بالقاف 
(ه) قالوا: لأنَّ العرب تُبْدِلُ الكاف بهاء ولا: اللهء خلافاً لأبي يوست 
ومُحمَّدِء وسَلَّم الحنفيةٌ الأذانَ ليحصل الإعلامُ» وقول: اللهمٌ اغفِرُ لي ؛ لأنّه 
سؤالٌ» وكذا اللهمّ عند الكوفيين؛ لأنَّ تقديره: يا الله أمنا بخير» وتصحٌ عند 
البَضريين؛ لأنَّ معناه: يا الله والميمٌ المشدَّدةٌ بَدَلُ عن حَرْفِ النداء. وفي 
«الرعاية» وجْهٌ في : الله الأكبر أو الكبيرء أو التنكيس . وفي «التعليق»: أكبر 
كالكبير ؛ لأنه إنما يكون أبلغ إذا قيل : أكبر من كذاء وهذا لا يجوز على الله 
كذا قال. وإن تمَّمَهُ راكعاً؛ أو أتى به فيه» أو كبّر قاعداً» أو أتمّه قائماً انعَقّدتُ 
في الأصحٌ تَقْلاًء ويدرك الركعة إن كان الإمامُ في نفل » ذكره القاضي . 

ولا تَنْعَقِدُ إِنْ مَدَّ هَمْرّة الله أو أكبرء أو قال: أكبار (و) ولا/ يضر لو ١/و؛‏ 
خَلَلَ الألف بين اللام والهاء؛ لأنه إشباع. وَحَذْفْهَا أؤْلى؟ لأنه يُكْرَهُ 
تمطيطه: 


03 


واجباً ومُسْتَحَبَاً). انتهى. قال المصئّفٌ فى «النْكَتَ»: وعلى هذا فى يُطَلانٍِ الصلاةٍ به التصحيح 
محل نظر. انتهى. قلتٌُ: الصوابٌُ صحََّةٌ الصلاة» ولم يذكر هذا التفريع غيرُ المصدّفٍ. 


زفق في صحيحه (5؟/01) . 
(؟) في صحيحه قبل الحديث (7114) . ينظر: «فتح الباري؟ ؟/ 15؟ . 
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والزيادة على التكبير» قيل : 0006 وقيل : و ويتعلّمه مَنْ جَهِلّه 
قيل: فيما قَرْبَء وقيل: يَلْرَمُ البادي قَصْد البَلَّوِا*". وإن عَلِمَ بَعْضَهء أتى 
به» إن عَْجَرّ أو ضاق الوَقْتُ كَبّر بلَختِه*. وعنه: لا (وم) كقادر (ه) فيخرم 


بقلبهء وقيل : فحت تخريك لنيانة (وكن).وفكله خرص وتحزه: 


مسألة ‏ 4.: قولّه : (والزيادةٌ على التكبير» قبل : تجورٌء وقيل: تُكْرَهُ) انتهى . وذلك 


مِثْلُ قوله : الله أكْبَرُ كبيرأًء أو : الله أكْبَرُ وأجل» أو : وأعظم ونحوّه: 

أحدُّهما: يُكره؛ قطع به في «الرعايتين»» و«الحاوي الكبير». 

والقول الثاني : يجورٌ. قال في «المُذْمَبفق و«مسبوكِ الذهب»: جارٌء ولم 
يُسْتَحَبّه قال ابنُ تميم: لم يُسْتَحَبٌ. قال في «المّعْني)"'': و«الشرح”", 
واشرح ابن رَزينِ»» وغيرهم: لو قال ذلك؛ لم يُسْتَحبٌ . نص عليه وصحّت الصلاةٌ. 
فكلامُهم محتملٌ للقولين» وقال المجدٌُ في «شَرْحه؛ : لو قال ذلك. صحّحت صلائه» ولم 
يذكر كراهةً ولا غيرّها. 

مسألة - ©: قوله: (ويتعلّمهُ مَنْ هله قيل: فيما قَرْبَء وقيل: يَلْرَمُ البادي قَضْدُ 
امم اوه الوا ا رف ب 
انتهى . وقال في «التلخيص» : وإن كان في البادية» لَزِمَهِ قَضْدُ البلدٍ لتعلّمهِ. | 
فَظاهِرٌُ هذا: لزومُ التعلّم مطلقاً. قلت: ظاهِرٌ كلام أكثر الأصحاب: إطلاق 0 
فيشمل البادي إذا لم يد مَنْ يُعَلْمُه قصد البَلّدء والله أعلم . 


* قوله: (كبر بلغته) . 
قال في «الرعاية»: فإن عَرَفَ فارسيًاً وسُّريانيًاً. فَأُوْجَهٌ: الأول: تَقْدِيمُ السّرْياني . والثاني: تقديم 
الفارسيّ. والثالث: يتخيّر بينهماء ويُقدَّمان على التّرْكىٌ» وقيل : يُحَمّر بين الثلاثة» ويُحَيّرُ بين 
التركئّ والهنديّ. قلت: إن لم يُقَدّما عليه. انتهى. قلت:الوجهُ الأولٌ جرم به في 
«المنور في راجح المحرّر». 


. ١59/500 
. 4٠١ /” المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )5( 
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ونكت حير إمام بهء بحيث يُسْمِعٌ مَنْ خَلْقَُ وأدناةٌ سَماعٌ غَيْرِى 
ويُكْرَهُ جَهْرٌ غيره بهء ولا يُكْرَهُ لحاجة*» ولو بلا إِذْنِ إمام (و) بل يُسْتَحَبُ به 
وبالتحميدء لا بالتسميع» وجعله القاضي دليلاً لعلو الإمام على المأموم 
الع د عاك 1[ بعر وناك ارلا اعيحر اعد الي 1 
للناس ا ويتوجّه في ذلك الروايةٌ في خطاب آدمي به* ؛ لأنّ أحمدٌ علل 
الفسادَ بأنه خاطبٌ دهي وفي «التعليق»: لم يقل أحدٌ به» وإن كان لغير 
مَصْلَحةء فالوجة وُجوبُ الإسرار*» وقالهما بعض المالكية*. 


* قوله: (ولا يُكْرَهُ لحاجة) . 
الحاجة: مِثْلُ أن يكونّ الإمامُ لا يُبَلْغُ جحَميعَ المأمومين» فَيَجْهَرُ بعضُ المأمومين ليُسْمِعَهِم 
كإسماع أبي بكر تكبيرٌ النبي يلوا" . 

* قوله: (ويتوججه في ذلك الرواية في خطاب آدمىٌ به). 
ذكر في باب ما يُسْتَحبُ في الصلاة””"» في خطاب آد مي بقُرآنٍ أو تسبيح ونَحو ذلك, ثلاثة أقوالي: 
روايةٌ : لا تَبْطلٌ» وعنه : تَبْظلٌ» وقيل : بتجرُدِه للتفهيم» أي : إِنْ قَصَدَ به مجرّدَ التفهيم» بطل وإن 
لم يقصد مجرّد التفهيم» بل قَصَّدَهُ مع القراءة والتسبيح» لم تَبُطل . فخرَّجّ المصنّْفٌ رواية البْظلانٍ 
هناء لانه إذا كبر ليُسوعَ عَيْرَه فقد خاطبٌ آدوياً بالتكبير . 

* قوله: (وإن كان لغير مصلحةٍء فالوجة وجوبٌ الإسرار). 
يعني : إذا جَهَرَ المأمومٌ بالتكبير والتحميدٍ لغيرٍ حاجةٍ» فقد جَهَرَ في موضع الإسرار» والإسرارٌ 
واجبٌ في وجو فيكون قد ترك الواجبّ على وَجْهِ الوجوب . 

* قوله: (وقالهما بعض المالكية). 
أي : قال بعض المالكية: البُظْلانُ بالتبليغ» والبُطلانُ بالجهر. وأصل ذلك ما في اشرح مسلم» ما 


00 أخرج البخاري (534): ومسلم (400)518). عن عائشة قالت: لما مرض رسول الله مرضه الذي مات فيه 
فحضرت الصلاة فأذن»ء فقال: «مروا أبابكر فليصل بالناس . . .© الحديث . 
(6) ص١77؟ ١‏ 


الفروع 


الفروع 


عدا كتاب الصلاة 


وهو رَُكُنٌّ بِقَدْرٍ ما يُسْوِعٌ نَفْسَّه*. ينه ولس ب 
عَدَمِه واخختار شحنا الاكتفاء بالحروفي وإن لم يد يسْمَعْهاء وذكره وَجهاً (وم) 
213" ولكث" بوالغزاة؟ إل أن الإمامَ يْسِرٌ النَحْمِيدٌَ* » كما هو ظاهِرٌ 
كلام القاضي ‏ وكان بعل الحتلية كنول مكناء واعدر عطي ايها شباة 
مَنْ بقٌرْبه» ويتوجّه مِثْلهِ كل ما تعلّقَ بالنْظق» كطلاقٍ وغيره» وفاقاً للحنفية» 
وسبق في قراءةٍ الجنْب . 


مُلَخّصه : للمقتدي اناغ صَوْتٍ المُكَبْرءِ وحُكِي فيه الإجماعٌ» قال النووي: وما أراه يَصح ففي 
كلام القاضي عياض: أنَّ مِنَ المالكية مَنْ أبْطَلَ صلاةً المُفُتديء ومنهم من أبطل بلا إذن إمام» 
ومنهم من أبطل صلاة المبلُغ؛ ومنهم من أبطل صلاته وصلاة من إرتبط بصلايَهِ إن تكلّف صوتاً . 
قال القاضي عياض : وكلّ هذا ضعيفٌ» والصحيحٌ: صِحَةُ صلاةٍ المُسْتَمِع والمُبَلُْء ولا يُعتبر إذْنُ 
الإمام . هذه الحاشية من خط ابن مُعْلي فيما أظن . ١‏ 

* قوله : (وَهُوَ رُكنٌ بِقَدْرٍ ما يُسْوِعٌ نَفْسَه) 
0000000 

#* قوله: (وكذا ذِكْرْ واجبٌ). 
يعني : الجَهْرٌ بالذكر الواجبء بِقّدْرٍ ما يُسْمِعٌ نَفْسَّهِ رُكْنٌ مِثْل: سُبحان ربي العظيم» وسّبحان ربي 
الأعلى» وقول: رب اغفر لي» بين السجدتين. 

* قوله: (والمراد: إلا أنَّ الإمام يسِرٌ التُخمِيد). 
وقد قَدّمَ: أنَّ الإمام يَجْهَرُ بحيث يُسْوِعُ مَنْ خَلْفّه فاستثنى التحميد؛ لأنّ جَهْرَ الإمام ليُسْمِعَ 
تلفهء لأجل متابعةٍ المأموم للإمام» وهذا يحصل بقولٍ الإمام: سمع الله لمن حَمِدَه فلا حاجة 
إن كلك الو قينا عل الضف مسن ابعر لني بقن وفلف لا من الجََهْرٍ الذي 


ا مت 


باب صفة الصلاة ١‏ 


ومَنْ تَرْجَمَ عَنْ مُسْتَحَبٌ * بَظلَّتْ. نصّ عليه (وم) وقيل: إن لم يُحْسِنْهء الفروع 
أتى به» (وش). 

ويرفعٌ يَدَيْهِ (و) ندباً. نصّ عليه» أو إحداهما *2: جز مع ابتداء التكييرة 
(وش) ويُئْهيه معه*. نصّ عليهء وعنه: يرفَعْهُما قَبْله ثم يحظهما بعده 
وفاقاً للحنفية .««ولم يعتبروا خطهما بعده؛ لأنه ينفي الكبرياة عن غير الله 
وبالتكبير يُنْْنّها لل والئَنْْ مُقَدُمُ ككلمةٍ الشهادقء وقيل: يُحَيّرٌهِ وهو 
أَظهّرٌ ولا يرفَعهما معه. ثم يحطّهما بعده (ش). 

ويجعل أصابعَهما مضمومة» وعنه: مُفَرَفَةَ (وش) مستقبلاً ببطونهما القبلة 
(وش) وقيل : قائمة ئمة” حال الرفع والحظ (و م ر) ويجعل رؤوسّهما إلى مَنْكِبَيْه 


* قوله: (وَمَنْ تَرّجَمّ عن مُسْتَحَبٌ). 5-58 
ِثْلَ : ألا يُحَمِنَ التعؤدٌ فيُترجم عنه بغير لغةٍ العربية. 
* قوله: (أو إحداهما). 
أي : إِنْ قَدَرَ على رَفْع إحدى يَدَيْ وعَبَرٌ عن رَفْع الأخرى» رفع التي يَقْرُ على رفعها . 
* قوله: (وينهيه معه). 
أي : ينهي الرفمٌ مع انتهاء التكبير» فيكون ابتداؤه مع ابتدائه» وانتهاؤه مع انتهائه . 
: 


* قوله: (مستقبلاً ببطونهما القبلة / » وقيل: قائمة). 
قال المصنف في حواشيه على «المقنع»: وذكر ابن تميم وغيره أنه يرفع يَديْهِ مُسْتَقْيلاً ببطون أصابع 
كَميْه القبلةَ» وهو معنى كلامه في «المُبّْهج»» ولم يذكر الشيخٌ» والسامريٌ» وصاحبٌ «التلخيص»ء 
و«المحرّر» هذا. انتهى . والذي يظَهِرٌ لي أنَّ على الأول: تكون قائمةً مستقبلاً ببطون الأصابع 
القبلة :.وعلى العاني ‏ تكون قاكمة: سراء كانت طون الاضابع إلى القبلة أوالا» بل مت كانت 
قائمةً» حصل المطلوب. ش 


الفروع 


الحا 


شية 


8 كتاب الصلاة 


(و م ش) وعنه: إلى فروع أ اختاره الحَلدلُ (وه) وفنه + يحير وهي 
أشهر ةوفه إلى صَدْرِه ونقل أبو الحارث: بجاو نهنا ل لأنه عليه 
السلام فَعَلّه' وقال أبوحفص ا الم 
ا ا بين الأخبارء وقاله في «التعليق»» وأنَّ اليد إذا أظلقت: 
الكفّء وأنْ أحمد أومأ إلى هذا الجمع ؛ وهو تحقيقٌ مذهب 0 7 
المراد: مكشوفتان» فإنه أفضل هناء وفي العا ويا لا لل رقع 
الحجاب بينه وبين رَيّه كما أنَّ السبّابة إشارةٌ إلى الوحدانية» ذكره ابن شهاب . 
ويرفع يديه لعُذَرِ أقلَّء وأكترَء ويسقظ بفراغ التكبير كُلهء ثم يجعل 
الَيُمنى على كوع اليُسّرى (م ر) نصّ عليه» ونقل أبوطالب : بَعْضَها على 
الكفٌء وبعضّها على الذراع» لا بطئّها على ظاهر كَفه الِيُسْرى (ه) وجزم 
وله القاضي في «الجامع»» وزاد: الرّسْعَ والساعدّء وقال: ويقبض 
بأصابعه على الرّسّْغْء وفعله أحمدٌ» ومعناه: ذُلَ بين يَدَيْ عِزّء نقله أحمد بن 
يحبى الرّقِن”". تحت سُرَّيِه* (و ه) قيل للقاضي: هو عَوْرَةٌ فلا يَضَعهما 
عليه: كالعانةٍ والمَخِِْ فأجاب أن المَْرَة أولى وأبلغُ بالوضم عليه لحفظه؛ 
ثم تقابله بقياس سَبَقَ وعنه : تحت صَذّره (و م ش) وعنه : : يَخَيِّرَء اختاره 
صاحبٌ «الإرشاد””©) وقالمش را «وعن احيد: أو ير يلهماة وغنه: تناد . 


* قولّه : (تحت سَرَّيْه) . 
مُتَعَلِقُ بقَولِهِ : (يجعل) أي : يجعل اليُمْى على كوع الُسرى تحت سَرتِه . 


)١(‏ أخرج البخاري (1717)) ومسلم (2)10(05941 عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله يَيهِ إذا قام في الصلاة» رفع يديه 
حتى يكونا حذو منكبيهء وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع» ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول: #سمعم الله 
لمن حمدهة . ولا يفعل ذلك في السجود . 

(؟) أحمد بن يحيى بن حيان الرقي» أحد من روى عن الامام أحمد . «طبقات الحنابلة» 84/١‏ . 

زفرف ص 0609 . 


باب صفة الصلاة ١8‏ 


ويُكرَهُ وَضْعْهُما على صَدْرِه. نص عليه”'' مع أنه رواة* أحمد 

وينظرُ محل سُجوده لا أمامّه (م) أطلق ذلك جماعةٌ؛ قال القاضي وتَبِعَه 
جماعةٌ : إلآ حال إشارته بالتشهَّدِء فإنه ينظرٌ إلى سَبَابِته ؛ لخبر ابن الييْر0" , 
وفي «العُنْية): أنه يُكْرَهُ إلصاقٌ الحَنَكِ بالصَّدْرِء وعلى الثوب» وأنه يُروى عن 
الحسن : أنَّ العُلماءَ من الصحابة كَرِمَيْهُ. ْ 

ثم يَسْتَفْتِحُ (م) سِرًاً (و) ب «سُبْحانك اللهمّ وبِحَمْدِكء وتباركٌ اسمك» 
وتعالى جَذّكء ولا إله غيرك»”*» (و ه) نصّ عليه» وصححح قولَ عُمَرَ بمَحْضَرٍ 
الصحابة» وبأنه رُوي عن النبيّ يك من وجو ليست بذاك» وقال عن غيره من 
الأخبار : إنْما هي عندي في التطوّع» واحتجٌ القاضي بقوله : #وسَيح بحَمَدٍ ريِكَ 
نَ قوم [الطور: 44]» يعني : إلى الصلاقء فمنع غَيْرَهُ من الأذكارٍ - ومعنى 
ل َفْضَلَ لزيادة حرفٍ. 

وليس : وجَهْتُ وجهي» والآية بعدها أفْضَلَ اش ) لخبر عليَ”” . واختارٌ 
الآجري و َوْل ما في حَبَرٍ عَليَ كلّه واخختار ابن هْبِيرةَ وشيحّنا جَمْعَهما. 


ا الفروع 


* قوله : (مع أنه رواه). الحاشية 
قد ذكر في أول الكتاب : إذا دون حديثاً ولم يَرُدَّهه هل يكون مذهباً له؟ فيه وجهان. 


. 7١ مسائل الإمام أحمدء لأبي داود:‎ )١( 

)1١(‏ لم نجده عند أحمد في (مسندهاء وأخرجه أبوداود (709) . عن طاوس قال: كان رسول الله يَكدٍ يضع يده اليمنى على 
يده اليسرى» ثم يشد بينهما على صدره؛ء وهو في الصلاة . 

(؟) هو قوله: كان النبي ييدِ إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى» وكفه اليمنى على فخذه اليمنى» 
وأشار بأصبعه السبابة» لا يجاوز بصره إشارته . أخرجه أبوداود (440).» النسائي 79/7 . 

(1) هذا نص حديث أخرجه أبوداود (5لال), والترمذي (147) . 

(5) أن رسول الله د كان إذا قام إلى الصلاة؛ قال: «وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من 
المشركين» الحديث أخرجه مسلم (301(0971) مطولاً . 


الفروع 


١7‏ كتاب الصصلاة 


ويجوزٌ بما وَرَد. نص عليه» ويتوجّهُ احتمالٌ يقول: «وجَهْتٌ وَجهي» إلى 
آخره قَبْلَ الإحرام؛ لخبر عَليّء وظاهرٌ كلامهم: لا؛ لأنه ليس في غيره» 
وقد قيل لأحمد: تقول قبل التكبير شيئاً؟ قال: لاء وقال شيحُنا أيضاً: 
الأفضل انان كل نوع احيانا: وهذا قاله في أنواع صلاة الخو وغير 
ذلك؛ وأنَّ المفضول قد يكونٌ أفْضَلَ لمن انتفاغه به أتم . 

ثم يتعوّدُ (م) سر (و): أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (و) وكيف تعوَّدٌ 
فحَسنٌ » وليسا واجبّين*. نصّ عليه (و) وعنه: بلى» اختاره ابن بَطَةَ وعنه : 
التعُ ويَسْقُطان بفواتٍ مَحلّهماء واستحبٌ شيحُنا التعودٌ أوّل كل قُربَة . 


52 


ثم يقرأ ينسم أمَ اقل اليج 2 4»[القَاتحَة: ]١‏ (م) سِرَاً (وه) 
وعنه : جَهْراً (وش) وعنه : بالمدينة”*» وعنه: يَجْهَرُ فى نَل وأخناز قينا 


ع و او حال لع الال عا اج الغ اكوا وت 4 زر 1 لوط ومو أو جه قا ره و أ عار ليع ا جا ويا ع وو جاع فاقيا ع واوا طايه إداملااك كمع ف إلا ع ووه عي مو عورد و كوم وو سياه لذ و اعاس واوا وج 


* قوله: (ليسا واجبين). 
أي: الاستفتاحُ والتعردُ وعنه: بلى» وعنه: التعوّدُ واجبٌ دون الاستفتاح . 

* قوله: (ثم يقرأً: «نسم ار اقل 421 يرأ وعنه: جهرأًء وعنه؛ 
بالمدينة) إلى آخره. 
المُرجحٌ: أنه يُسِرُها وإن قُلْنا: هي من الفاتحة. قال في «شرح الهداية»: وفائدةٌ رواية كَوْنها من 
الفاتجة تَوَقْتُ الصحَةٍ عليها دُونَ الجَهْرٍ بهاء إن الرواية لا تختَلِفُ عن أحمدّ في تَرْكه. وفي 
«التلخيص»: وعنه : من الفاتحة فتتحَتَّمُ قراءنُهاء ولا يُشْرَعٌ الجَهْرٌ بها . وفي «الزركشي»: لا يُجهَر 
بها وإن قلنا: إنها من الفاتحة» وزعم بعض الأصحاب أنا إذا قلنا: إنها من الفاتحة» جَهَر بها كما 
يجَهَرٌ بالفاتحة . 
واستحَتٌ أبو العباس الجَهْرَ بها إذا كان فيه تأليفٌ للمأمومين» قال: كما استحَبٌ أحمدُ تَرْكَ 
القّنوتٍ في الوتر» تأليفاً للمأموم» قال: ولو كان مُطاعاً يتبعُهُ المأمومٌ» فالسّئَةُ أؤلى. ونصٌ عليه 


باب صفة الصلاة ١/١‏ 


يَجِهَرٌ بها وبالتعوّذٍ وبالفاتحة في الجنازة» ونحو ذلك أحياناً» فإنه المنصوصٌ 
عن أسنية تغليما لست اراق ينشكف | كا لكا لني كما اسك امد 
َك القُنوتٍ في الوثْرٍ؛ تأليفاً للمأموم . 

ويُحْيّرٌ في غير صلاة ذ في الجهْرٍ بهاء نقله الجماعة. قال القاضي: 
كالقراءة والتعردْء وعنه: يَجْهَرٌء وعنه: لا. 

وليست من الفاتحة على الأصحٌّ (و ه م) كغيرها (ق) وذكره القاضي 
(ع) سابقاًء وهي قرآنُ على الأصمٌ (م) آيةٌ منه» واحتجٌ أحمدٌ بأنَّ الصحابة 
أجمعوا على هذا في المُصْحَفٍ. وهي بَعْض آية في «النمل» (ع) فلهذا نقل 
ابنُ الحَكم : لا نُكْتَبُ أمامَ الشّعْرِه ولا مَعَهُه وذكر عن الشَّعْبِيَ أنهم كانوا 
يكرهونه. قال 0 ولأنه يوه الكذِبء والهجِرٌ غالباً» وذكر أبو 
جعفر النّحاسُ”'': أنه كَرِهَه سعيد بن المْسَيّبٍ والزّهْريُء وأجازه النّحَعَيُ» 
ورواه عن ابن عباس » وَسَنّدهُ ضَعِيفٌ» قال شيحنا : وتكتبٌ / أوائل الكت 
كما كتبها سليمان» وكتبها النبئٌ يكل ذ في صُلْحَ الحُدَييية ول ا 


أحمد. وأما الجَهْرٌ في المدينة دُونَ غيرهاء فيحتمل أن يكون وَجهّه لأجل إظهارٍ أنه يقرؤها ولا 
يتركها ؛ لأن مالكاً رضي الله عنه يرى عَدَّمَّ قراءتتهاء وهو كان بالمدينة» فاشْتُهِرٌ هذا بالمدينة» فإذا 
قرأها سِرًا يُظَنْ به أنه لا يقرؤها؛ لأنه المتعارفٌ بينهم . أو نقول: كان الغالبٌ على أهل المدينةٍ 
تركها تبعاً لإمامها مالكِ رضي الله عنه فيَجَهَرُ بها إعلاماً بأنها ثقرأ ولا تُيْرَكُّه وأصلّ المسألة 
وتعليلُها في «الزركشي شرح الخرفي». 

. هو: أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري النحاس» مفسر أديب . له «تفسير القرآن»‎ )١( 
. 5١8/١ «الأعلام»‎ 


. أخرج قصة صلح الحديبية البخاري'(57797()11781)‎ )١( 
. )74()1797/7( أخرجه البخاري(؟)» ومسلم‎ )*( 


الفروح 


هدر/١‎ 


الحاشية 


الفروع 


يفن كتاب الصلاة 


وغيره. نص عليه فَتُذْكَرُ في ابتداءء جميع ادو وعند دُخول الفزليا 
والخروج, للبركة» وهي تطرّدُ الشيطانَ» وإنما تُسْتَحَبٌ إذا ابتداً فِعْلاً تَبَعا 
ل را 

فصل 

يق الثافحة وى ذك ع كل رع دوع ف )عله قن الأوليينة 
وعنه: تكفي آيةٌ مِنْ غَيْرها (وه) وظاهِرُهُ: ولو قَصُرَتْ (وه) وظاهِرُهُ: ولو 
كانّتُ كلمةً» وللحنفيّة خلافٌ» لا بَعْض آبةِ طويلة (ه) وعند صاحبَّيّه : يكفي 
آيةَ طويلة» أو ثلاثٌ قِصارٌء وذكر الحُلوانيُ رواية: سَبْعٌ» وعنه: ما تيسّرء 
وعنه : لا تجبُ قراءةٌ في غيرٍ الأولبين والقَجْرٍ (وه) فعند أبي يوسف : إن شاءَ 
رن اكه مع أن مذهب (ه) لو استخلف أَميا في الأخيرتين؛ 
فسدّث صلاثهم. قال أصحابه: لأنَّ قراءةً لون موجودة في الأخريين 
تقديراً» والشيء إنما يَْبْتُ تقديراً لو أمكنٌ تحقيقاً» والأمّنُ لعَجُزِه لا تقديرٌ في 
جنّه+:وكذا لو قدّهه عدده بعدها فعد كدر العشين» وعنه: إنانسيها فبهما) قرأها 
في الثالثة والرابعة مَرَنَيْن مرّتَيْن» وَمكدَ للسيقة :روا التساة"'" بماد عن 
عُمّر وعثمان» زاد عبد الله في هذه الرواية : وإن ترلكٌ القراءةً في الثلاثِ ثم ذكر 
في الرابعة» فَسَدَتْ صلا واستأنمّهاء وعند أكثر الحنفيةٍ: لا يقضي الفاتحة 
في الأخيرتَيْنَ وعند أكثرهم : يقضي السُّورّة فيهماء قيل ندباً» وقيل: وُجوباً. 
ثم هل يَجهَرٌ بها أم بالسورة أم لا؟ فيه روايات عن (ه). 

وهي أفضّلٌ سورةء قاله شيْحُناء وذكر معناه ابن شهاب وغيره» قال عليه 


. )م١؟44ت(‎ . هو: أبوبكرء أحمد بن سليمان بن الحسن النجادء شيخ علماء بغداد . له: «السئن؛ و«الخلاف»؛‎ )١( 
. 71/١ «الأعلام»‎ ٠7/١86 «السير»‎ 


باب صفة الصلاة يفن 


السلام فيها : اط بوداي القرآن» وهي السّبّعْ المثاني» والقرآنُ العظيم الفروع 
الذي أوتيته» . رواه البخاري” '© من خديث أبي سعيد ابن المُعَلَى : 

وآية الكوسئ أعظم أيَء كما رواه دن عنه عليه السلام» وروى 

حملٌ ”"ذلك» كاي أنه يقولٌ به» وللترمذي 7 وقين: «إنها سَيِّدةٌ آي 
1 رفاك سان ون عر له وق حون لد سكا "لامكا قرت 
النصوصُ. لكن عن إسحاقٌ وغيره: أنها بالنسبةٍ إلى كَثْرة الثواب وقلّته 
وقال القاضي في «العدّة) في النَّسْخْء في قوله تعالى: «اتأتِ عمَيْرٍ مَنبَآ» 
[البقرة: »]٠١“‏ ثم قال: وقد يكونُ في بعضها من الإعجاز أكُترٌ. وفي 
«الصحيحين»”” في قل هو الله أحد: «ثلتُ القرآنء وتَعْدلُ تُلْتَ القرآن». 
ورواه أحمد”"“. قال شيحُنا: معاني 0 قلؤثة أعياف:-ترحين 
وقّصَصٌ»ء وأمر ونَهْىٌء وقُلْ هو الله أحد مُضَمَنَةٌ ثُلْتَ التوحيدٍء وإذا قيل : 
ثوابُها يَعْدِلُ تُلْتَ القرآن» فمُعادلةُ الشيء للشيء ء تقتضي تساويهما في القَذْرٍ 
لا تَمائُلهما في الوصفي» كما في قوله أَرْ عَدَلُ دَِكَ صيّاما4 [المائدة: 48]؛ 
ولهذا لا يجورٌ أن يُسْتَعْنى بقراءتها ثلاث مرّاتٍ عن قراءةٍ سائر القرآن؛ 
لحاجته إلى الأمْرٍ والنَّهّْىء والقَصَصِء كما لا يمْتغني مَنْ ملك نوعاً من 
المالٍ شريفاً عن غيره. . وسأله ابن منصور عن قوله عليه السلام : «مَنْ قرأ: 


. )4474( في صحيحه‎ )١( 

(؟) في صحيحه »)708()81١(‏ من حديث أبي بن كعب . 

() في مسنده (91798) . 1 

(4) في سننه (1417). من حديث أبي هريرة . 

(4) البضاري (ل اد وس 014050 حابن تيت ابي قري 
(5) في مسنده (9610) . 


الفروع 


4 كتاب الصلاة 


قل هو الله أحدء فكأنما قرأ ثلث القرآن)”' . فلم يَقمْ على أمْر بَيّن. قال 
القاضي : وظاهِرٌ هذا : أن أحمد لم يأحُذْ بظاهِرٍ الحديث؛ وأنّ ثواب قارثها 
توانه .مك قرأ ثلث القراق): لآنه لز ترز أن يفاضل: والجميعٌ صِنَةٌ لله 
ويكون معنى الحديث الحثٌ على تعليوه والترغيب في قراءيّهء وإلى هذا 
المعنى أشار إسحاقٌ» كذا قال. ولا تحتملٌ الروايةٌ ما قاله» فأين ظاهرٌها؟ 
ولايْرَفُ في المذمّب قبل القاضيء كما لا يُعْرَفُ قبل الأشعري”" . 

وفي الفاتحة إحدى عَشْرَةَ تشديدةء فلو ترك 0 ابتداً (وش) 
وقيل: لا تبظل بِتَرْكِهِ؛ لأنه صِفَةٌّ في الكلمةٍ يبقى معناها بدونه وبهء 
كالحركةء ويقال: قنرأ الفاتخة*» وقيل: بِتَلِيينه". 

وإن قطعها بذكرء أو قرآنء أو دُعاءء أو سكوتء وكان ذلك غَيْرَ 
مشروع» طويلاً: وقيل : أو قصيراًء عَمْدآّء وفيل: أو لاء أو تَرَكَ ترتيبهاء 


* قوله: (ويقالٌ: قرأ الفاتحة). 
أي : يصحٌ أن يقال لمن قرأها بغير تشديدٍ: قرأ الفاتحة» وهذا يدل على أنها تُجْرِئُ بغير تشديدٍ؛ 
لوقوع قراءةٍ الفاتحة على ذلك, والرّكْنُ هو قراءةٌ الفاتحة» فحيتٌ قرأ ما يُظْلَّقُ عليه اسم قراءة 
الفاتحة» أجزأ. 

* قوله: (وقيل : بتليبنه). 
أي : لا تبطل بتليبنه» يعني : إذا ليّن التشديدٌَ ولم يتركه» لم تبظل على هذا القول. 


. )545( أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ )١( 

(؟) هو: أبوالحسن» كلى "ينا اينما عل بن مها من نسل أبي موسى الأشعري» مؤسس مذهب الأشاعرة . من 
مصنفاته : «مقالاث الإسلاميين»» «الابانة عن أصول الديانة»» «إمامة الصديق»؛ وغيرها . (ت 75"اه) . «الأعلام» 
0 


باب صفة الصلاة ١‏ 


وقبل :عمد ابعداغ :لا بنيّة عه * » وقيل : ولم يسكت . 


و مدلك أحبٌّ إلى أَحْمَدَ من فم مَلِكِ4 وقال ابن عقيل في «الواضح 
قال ثعلبٌ: مالك أْمْدَحُ من ملكِ؛ لأنه يدل على الاسم والصفة. 


فإذا فرغ قال: آمين (و) يَجهَرٌ بها الإمام والمأمومٌ فيما يجَهَرٌ به (وش) 
قيل : : بعذه» وقيل : 00 '"(وكن) وعنة: تَرَكُ الجَهْراو هم). 
والأؤلى المَدّء ويحرُمُ تَْدِيدٌ الميم» وإن تركه الإمامٌء أتى به المأمومء 


مسألة ‏ : قوله: (فإذا فرغ قال: آمين» يجهرٌ بها الإمامُ والمأمومٌ فيما يُجَهِرٌ به. 
قيل: بَعْدَهُء وقيل : مَعَه) انتهى : 

أحدهما : يقوله مع الإمام» وهو الصحيحُ» قطع به في «المُعْنِي»7". و«الكافي”"“, 
و«التلخيص»» واشَرْح المجد». و«الشرح” “ل و«مختصر ابن تميم1. والزركشي» 
وغيرهم . | 

والقول الثاني: يقوله بعد الإمام» قَدّمه في «الرعايتيْن»» و«الحاويَيْن» وحواشي 
المصئّف على «المُقْنع»» و«تجريد العناية»؛ وغيرهم . 


* قوله: (لا بنيّة قظعها). 
أي : إذ نوى قَظعٌ الفاتحوّء لم يَلْرَمْهُ ابتداؤها؛ لأنها لم تنقطع بالنية» وقيل: إن سكت مع نبَةٍ 
القَطعء انقطعت. قال في «الكافي”»: لأنَّ [القراءة]'"' باللسان» فلم تنقطع بالنية» بخلاف ني 
الصلاة. وقد تكلّم المصّفٌ في أثناء باب النية على النية للقراءة”""» فيراجع . 


. ١56/1١ )١( 
. 15/5 )9( 
. 595/8 5 
. 1548/7 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )5( 
.؟ة١/1١)0(‎ 


(5) في النسخ الخطية: «النية»» والمثبت هو الصواب . 
0) ص ١51١‏ . 


الفروع 


الحا 


شية 


#١‏ كتاب الصلاة 


الفروع كالتعوّذء ويَجَهَرٌ بالتأمين ليذكرَة 3 ولو أسرّه الإمامء جَهَرَ به المأموم . 


الحاشية 


ومَنْ قرأ غَيْرَه لم يُعَذْهُ وإن قال: آمين. رب العالمين» فقياسٌ 4 
أحمدٌ : لا يُْتَحَبٌ (ش)لأنه قال في رواية ابن إبراهيم في الرجل يقول: الله 
أكبرٌ كبيراً» قال: ما سَّمِعْتُء ذكرَةُ القاضي . 

إن قَذْر قراءةٍ المأموم (وش) وعنه اناا 
وعنه : : لا يسكت لقراءة مأموم مُظلقاً (و ه م) حتى في كلام الحنفيّة: ؛ م 
سكو ؛ لأنَّ السكوتٌ بلا قراءةٍ حرامٌ» حتى لو سكت طويلاً ساهياًء ل 
سجوث السَّهُو. 

ويلزة اللجاهل تملتها»:ووسنظ شين الرقت:وقيل 135لا أن يطرك: 
قال في «الفنون»: ويحرّمٌ بَذْلُ الأجرةٍ وأَحُذّها؛ بناء على أصلنا في الْأَجْرَةٍ 
على القَرَبِء وذكر ابن الجوزيّ: أنَّ قوله: «إنَّ ألَبنَ يكْتمُونَ مآ أَرَا4 الآية 
[البقرة: 104]؛ يدل على وجوب إظهارٍ علوم الدين منصوصةً أو مُسْتنبطة» 
وعلى اله لالخالا رده لوجوب فِغْله . 

ويقرأ قَذْرَها في الحروفي والآياتٍ. وقيل: أو أحدهماء وقيل: 
الآيات» وعنه: تجزئٌ آيدٌ ويكور مَنْ عَرَفَ آيةَ بِقَذْرِهاء وعنه: لا يجبٌ» 
وقيل : يقرأ الآيةَ وشيعاً من غيرها . 


ومنْ جَهِله» حَرْمَ تَرْجَمَتَهِ عنه بغير العربيةِ في المنصوص (و م ش) كعالم 


* قوله: (ويُسْئَحَبٌ سكوثة بَعْدَها) إلى آخره. 
قال في «الاختيارات»: واستحبٌ أحمدٌ وغيرًه في صلاةٍ الجَهْرِ سكتتين : عَقيبَ التكبير 
للاستفتاح» وقبل الركوع. لأجل المَصْلء ولم يَسْتَحِبٌ أن يسكت سكتةٌ تتسع لقراءةٍ المأموم» 


باب صفة الصلاة ااا 


(ه) وخالفه صاحباهء مع أنَّ عندهم يُمْنَمُ من اعتيادٍ القراءة» وكتابةٍ 
المصحف بغيرهاء لا مَنْ فَعَلّه في آيتَيْن. قال أصحاينا : تَرْجَمنُهِ بالفارسية لا 
تُسمّى قرآناًء فلا تحرُمُ على اله ولا يَحدَتُ بها مَنْ حلف لا يقرأ . قال 
أحمد: القرآنٌ ممُعجرٌ بنفسه» فدلٌ على أن الإعجارٌ في اللفظٍ والمعنى . 

وفي بَعْضٍ آيةٍ إعجازٌء ذكره القاضي وغيره» وفي كلامه في «التمهيد؛ في 
النسخ. وكلام أبي المعالي: لا. وهو في كلام الحنفية» وزاد بعضهم: 
والآية. قال ابنُ حامد في «أصوله»: الأظَهّرٌ في جواب أحمد بقاءٌ الإعجاز 

في الحروف المَمَطَعةٍ. 

وقيل : للقاضي : لا ُمَلَمْ أن الإعجازٍ في اللفظ بل : فى المعنى» فقال: 
الدلالة على أنَّ الإعجاز في اللّفظٍ والنَّظم دون ال أشياء: منها أنَّ 
المعنى يَْدِرٌ على مِثْله كُلُ أحدء بين صحةٌ هذا قوله : قل مَأَنوأ مَشْرِ سور 
متيو ميت [هود : *1١]ء‏ وهذا يقتضي: : أن التحدّي بألفاظهاء ولأنه 
قال: هينه مُنْرَيتِ». والكذبُ لا يكونُ مِثْلَّ الصَّدْقِء فدلٌ على أنَّ 
المرادٌ به: مثْله في اللّفْظِ والنظم . 

قال شيحُنا: يَحسُنُ للحاجةٍ تَرْجَمنُه لمن يحتاجٌ إلى تَمَهُمِه إياه 
بالترجمة» وذكر غَيْرّه هذا المعنى. وحصل الإنذارٌ بالقرآنٍ دون تلك اللغة» 
كترجمة الشهادة. 

ويلرّمُه الصلاةٌ حَلْفتَ قارئ في وجو”"" (وم) وقاله (ه) إِنْ صادَقّه 
اضرا مطاؤها »» ومتركه بعل الأشهر” يلم زد حاف يترا مرح شين 

(7) تنبيه : قوله : (ويَلْرَّمُه)؛ يعني : مَنْ لا يُحْسِنُ الفاتحة (الصلاةٌ خَلفَ قارئ في 
وجه) انتهى . ظاهِرٌ هذا : أنَّ المشهورّ عَدَمُ اللزوم» وهو كذلك» وعليه الأكثرٌء وقد ذكره 
الأصحابُ في الإمامةٍ» وزالقولٌ باللزوم جَرّمَ به الناظم . 


الفروع 


ه١/١‎ 


الفروع 


١‏ كتاب الصلاة 


(وش) وأبي يوسف ومحمّدٍ. 

ويلزمه (وش) فول «سبحانٌ الله. والحمدٌ للهء ولا إله إلا اللهء والله 
أكبرة: وذكر جماعة : دولا حَوْلَ ولا فَكَهَ إل بالله»» لخبر ابن أبي أوفى” '. 
ولم يأمْهُ عليه السلام بالصلاة حَلْت قارئ . 1 

وعنه : يُكَرُرُه بقَدْرٍ الفاتحةٍ» وقال القاضي : يأتي بالذَكْرٍ المذكورء وَيزيدٌ 
كلمتين من أي ذِكْرٍ شاءء وذكر الخلوانيٌُ: يَحْمَدَ يَحْمَد ويُكبْرٌ؛ وذكر ابه في 
«التبصرة © يُسَبحٌ» ونقله صالحٌ َيه 0 ابن منصورٍ ويعقوب : ويكبر 
ونقل الميمونيٌ : “وهال ونقل عبد الله : يحمد ويكبر بر ديلل ء واحتحّ بخبر 
رفاعة”" فدثٌ أنه لا يي الك روايكُواحدةٌ» ولا شى شلىة معي . 

راك نك بلقو لل رمو دروو الوه بر قرافو وار شل 
وتلق القراءةً مِنْ غَيرِه* ؛ صَحََتْ . ذكره في «النوادر» . 

فصل 


ثم يَقْرأ البَسْمَلةَ (هم) و (م) في غيرٍ رمضالَ*. نَضٌّ عليه» وقال: 
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* قوله: (ومن صلى وتلقن القراءة من غيره) . 
في النْسَخ المُقابّل عليها (وتلقّف) بالفاء» ولعلها كانت في هذا الأصل وأصلحت. والمعنى: 
تلقّن» أي تعلم من غيره وهو في الصلاة. 

* قوله: (ثم يقرأ البَسْمَلةَ خلافاً لأبي حنيفة ومالكِ في غير رمضان). 

(1) قال: جاء رجل إلى النبي فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاً فعلمني ما يجزئني منه؛ قال: «قل: سبحان 
اللّه» والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ . قال: يا رسول الله» هذا لله عز وجل» 
فمالي؟ قال: «قل: اللهم أرحمني» وارزقني» وعافني» واهدني؟ : فلما قام قال هكذا بيذه» فقال رسول الله : «أمًا 
هذاء فقد ملا يده من الخير» . أخرجه أبوداود (؟87) . 


)١(‏ في سنن أبي داود (871)» ولفظه: «فتوضأ كما أمرك الله عز وجل ثم تشهدء فأقم ثم كبّرء فإن كان معك قرآن» 
في سئن أبي فتو مرك الله عز وجل ثم قم ثم 
فاقرأ بهء وإلا فاحمد الله وكبره وهلله؛ . 


باب صفة الصلاة ا 


لا يَدَعَها قيل له: يقرؤها في بعض سُورة؟ قال: لا بأنّ. وسورةً من طوال 
المُمَصَّل فى الفجرء وهو من «قاف». وفى «الفنون»: من «الحجرات»» وفي 
المغرب مِنْ قصاره. وفي الباقي من الوسّط . 

وعنه : يجب يَعْدَها قراءةٌ (خ) فظاهره : ولو بَعْض آية؛ لظاهر الخبر. 
وعلى المذهب: نُكْرَهُ الفاتحةٌ فقطء ويُسْتَحَبٌ سورةٌ. نص على ذلكء» قال 
القاضي وغيرة: يجوز آبة» إلا .أن احمد اسععت كَوْنها ظويلة» فإنه قال : 
نُجزىا مع «الحَمد» ا مِثْل آية الدَّيْنء والكرسيّ. وعند الحنفية : تجبٌ 
النائحة وسورةٌ بعْدّهاء أو ثلاثٌ آياتٍء عملاً بخبر الواحدِ» حتى تَكْرَه 
الصلاةٌ بدونهماء ولا تفسدل ا 

وذكن ججماغة: وفي هر أَزْيَدٌ من العصرء ونقل حَحرْبٌ: في العصر 
نضْفُ الظهر ؛ لخبر أبي سعيدٍ"" . 

وإِنّْ عَكْسَ بلا عُذْرِه فقيل: يُكْرَهُ وقيل: لاء كمريض ومسافرء 
وتَحُوهماء واستحَبّه القاضي في «الجامع» لذلك: ونعه: كه القصباز فى 
الفجرء لا الْعْلوال فى المغرت"'. 

مسألة 1 : قوله: (وإن عَكسٌ بلا عُذْرِ) - يعني : وقرأة في الفجر بقصار المُمَضّلء 
وفي المغرب بطواله ‏ (فقيل : يكْرمُ وقيل : اك ونصه: ره ه القصارٌ في الفجرء لا 
الطوالٌ في المغرب) انتهى. المنصوصٌء هو الصحيحٌ من المذهب. وقَدّمَهُ ابنُ تميم» 
وقَدَّمَهُ فى «الرعاية الكبرى»» و«الفائق». و«الحاوي الكبير»» في الفجرء وجزموا به في 

ظاهرة : أن مالكاً لم يُمَرّقَ في رمضان بين النَفْلِ والمَرْضِء وقد سَمِعْتُ من قاضي القضاة سالم 

المالكئّ بدمشقّ: أنَّ ذلك في النفل» وعلَّلَ أن القُرّاء كانوا يُبَسُملون في رمضانٌ دون غيره. 
)١(‏ أخرجه مسلم )١157(05017(‏ ولفظه: كنا نحزر قيام رسول الله في الظهر والعصرء فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من 


الظهر قدر قراءة آلم تنزيل السجدةوحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك . وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين 
من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهرء وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك . 


الفروح 


الحا 


سية 


الفروع 


الحا 


١ . 


يل كتاب الصلاة 


0 سبقٌّ: أنَّ المريض والمسافرٌ كصحيح وحاضر* ٠»‏ وإن اختلفا 
في الكراهة*, ا ل القِصارٍ لضرورة» وإلا توسّط» 
وَالأشْهَرٌ للحنفية ة: الظْهْرُ كالفجر". 

قال القاضي وعَيْه : ولا يعد بالسورة كلَ الفاتتحة. 


المغرب. وصَرّحَ في «الواضح" بالكراهةٍ في المغرب. وقال المصنّفٌ في 
«حواشي المقنع» : الكراهة ظاهرٌ كلام غيرٍ واحدٍء والقولٌ بعدم الكراهة قال به جماعةٌ من 
أعيانٍ الأصحاب. قال المجدٌ في «شرحه). والشارخ وابنُ رَرِينَ والزركشي: فإن فعل 
ذلك. فلا بأسّ. قال الشبح في «المغني”'2: والأمرُ في هذا واسمٌ. انتهى. قلت: 
الصوابُ في ذلك أنه إذا فُعِلَ أحياناً» لم يُكرّهء وهو ظاهِرٌ بَحْثِ هؤلاء الجماعة وغيرهم . 


* قوله: (وظاهِرٌ ما سبق أنَّ المريض والمسافرٌ كصحيح وحاضر) . 
قد سبق: أنه يقرأ في الفجر من طوالٍ المُمَصّلِء وظاهِر: لا فَرْقَ بين المريض والمسافر 
وغيرهما. قال في «شرح مجمع البحرين» للحنفية: وفي السفر ومواضع الضرورة يقرأ بعد الفاتحةٍ 
ناقاة يكنب تلك الحال دروي أنه لبه المتلاع قرا فى الفتجر بالمعوذضة” "© ولأنَّ السفرٌ 
يؤثْرُ في إسقاطٍ شَظرٍ الصلاة» فتأثيرٌه في تخفيف القراءة أَوْلى» وهذا بِحَسّبٍ حالةٍ العجلة» أما إذا 
كان مطمثناً فيقرأ بأوساط المُفَصَّل؛ رعايةٌ للسُنَةِ مع التخفيف . 

* قوله: (وإن اختلفا في الكراهة). 
أي : حصل الاختلافٌ بين المريض والمسافر وبين غيرهما في الكراهة؛ لأنه لو قَصَرٌ المريض 
والمسافر» لم يكره ولو فعله غيرهماء كُرِه على المنصوص 

* قوله: (والأشْهَّرٌ للحنفية : الظهْرٌ كالمَجْر). 
قال في «شرح المجمع»: الأضل في ذلك كتابٌ عُمرٌَ إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما : 
أن اقرأ في الفجرٍ والظهر طوالَ المُفصّلء وفي العصر والعشاء بأوساط المُفَضصَّلء وفي المغرب 


55/51 . 
() أخرجه النسائي ص من حديث عقبة بن عامر . 


باب صفة الصلاة ١41‏ 


وله قراءةٌ أواخر السَّوّرٍ (م) وأوساطهاء وجَمْعٌْ سورتين فأكثّر في المَرّضٍ 
ل ل وتفريق سُورةٍ في ركعتين. نض عليهما ؛ 
لفِعْلِه عليه السلام”'"؛ مع أنه لا تُسْتَحَبُ ُسْتَحَبُ الزيادةُ على سورة في ركع ذكَرَه 
غَيْرُ واحدٍ؛ لفِعْلِه عليه السلام» فدلٌ أن في سورةٍ وبّعض أخرى كسورتَيْن» 
وعنه: يُكره (وه) وعنه: المُداومة» وعنه: 0 فأكثرٌ في 
فَرْضٍ . قال أبوحفص العكبري في جمْع سُوَرٍ في فَرْضٍ : ١‏ الععن ليما رواء 
الجماعة : لآ امن وكذا صحّحه القاضي وغيره زأنه زؤايةٌ اللجماعة» وأن 
عَكْسَّه نقلّه ابن منصور. 

وتجورٌ قراءةٌ أوائلها (م) وقيل: أواخرها أؤلى. 

ونْكرّهُ قراءةُ كل القرآنٍ في فَرْض ؛ لعدّم نَقْلِهِه وللإطالق» وعنه: لا. 

وظاهة كلايهم :لا بكر ملازمة شور ومع اعتقاد جوآز خَْرهَاءه ويتوجة 
احتمالٌ وتخريجٌ وفاقاً لأكثر الحنفية؛ لَعَدَّم تَقْله. 

وَكوه اللشكلة أل ا وَالمَْطل بها بين أبعاض السُورَء ويحرّمٌُ إن 
اعتقده قُرْيةٌ» نقل أبوداوة فيمن يقرأ اشر أو الشبع يُيسْول؟ قال: لا بأس . 


ويُسْتَحَبُ أنْ يقرأ كما في المُضْحَفِء ويُكْرَهُ تنكيس السُّوَرٍ (وش) في 


بقصار المفصّل”". ولأنَّ الظهر تُمائلٌ الصُّبْحَ في سّعَةٍ الوقت» فتساوتا في قَدْرٍ القراءق» وقال في 
(الأصل) وهو اسم كتاب -: أو دونه؛ نظراً إلى أنَّ وَقْتَ الظهْرٍ وإن كان مُتّسِعاً لكنه وَقْت 
اشتغالٍ الناس في مَهَمّاتهم» بخلافي الصبح. 


)١(‏ أخرج النسائي في «المجتبى» 217١/1‏ عن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله كلكِ قرأ في صلاة المغرب بسورة 


الأعراف وفرقها 0 
(9) في (ط): ١بدئه؟‏ . 
(") ذكر الترمذي عقب الحديث (707): وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى: أن اقرأ في الظهر بأوساظ المفصل . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


شية 


4و كتاب الصلاة 


ركعةٍ أو ركعتّيّن كالآياتٍ (و): وعنه: لاء اختاره صاحبٌ «المحرر) 
وغيرٌه؛ للأخبارء واحتجٌ أحمدٌ بأنَّ الننبئ بل تعلّم على ذلك*» فدلٌ على 
التسوية (وم) في ركعتين». وكرهّه في ركعة» وفي غير صلاةء وعند شيخنا : 
ِيبُ الآياتٍ واجبٌ؛ لأنَّ ترتيبها بالنص (ع) وترتيبُ السُوَرٍ بالاجتهادء لا 

لعل في قول جمُهور العلماء» مئهم المالكيةٌ» والشافعية . 8 كاه 
فيجورٌ قراءةٌ هذه قبل هذهء وكذا في الكتابة؛ ولهذا تنوَّعَتْ مصاحفٌ 
المحاء رضي اللاعهم ني كانياء » لكن لما انه تفقوا على الضف في ذمن 
ا ار هذا مما سنّه الخلفاءٌ الراشدون» وَقكةل التخديث" على أن 
لهم سن ل ا اا يكتبٌ من آخر السورة إلى 
أولها؟ فكَرمَهُ شديداً. 

وفي «التعليق» في أن «البَسُملة» ليست من الفاتحة: مواضعٌ ف كالآي 
أنْفْسِهاء ألا ترى أنَّ مَنْ رام إزالةَ ترتيبها كمن رام إسقاطهاء وإثباتٌ الآي لا 


* قوله: (واحتج أحمدٌ بأنَّ النبيّ يل تعلّم على ذلك). 
أي : مُتكْساًء ومعنى ذلك أنَّ النبي ب كان يتعلّمُ القرآن على مقتضى النزول عليه فكان كُلَّما نزَلَ 
عليه شي5: تعلّمه» ولا شلك أن النزول ليس كله على ترتيب المُضْحَفِء بل قد يكون المتَآخْرٌ في 
النزولٍ مُقَدّماً في ترتيب المصحف,. وهذا يوجد في الآيات وفي السور. 

* قوله: (فدلٌ على التسوية) . 
أي : بين الآياتٍ والسُّورء والظاهرٌ: أنَّ ماده أن هذا الاحتجاجٌ يقتضي عدم الكراهةٍ في الآيات» 
كالسّور؛ لأنه إذا احتجٌ لعدم الكراهة في السّورء بأن النبي و تعلُمَ السورة المتأخرة في المُضحف 
قبل المتقدمةٍ عليها في المصحف ؛ لأنَ تَعلّمَ كان بِحَسّب النزول» لا بِحَسّبٍ المُضْحَفِ » فيقال: 
وهذا موجودٌ في الآيات أيضاً. 


2)451/( روآاه أبو داود‎ ٠. وهو قوله 5 : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء ء الراشدين المهديين 5 عضوا عليها بالنواجذ»‎ )١( 
. والترمذي (7775)» عن أبي نجيح العرباض بن سارية‎ 


باب صفة الصلاة ل 


نحو إل الوق ذل ماعنا :وذ ماس «المحرراة أن تكن 
الآياتٍ يُكْرَه 10 لأنّه مَظِئَّةٌ تغيير المعنى» بخلافي السورئيّن» كذا قال» 
فيُقالٌ: يحرم مَظْنَةٍ لوكو" ٠.والا‏ وى التعليل يكوك تعبيو المعتى . قال: إلآ ما 
ارتبطت وتعلقة الأولى بالثانية؛ كسورة «الفيل» مع سورة «قريش» على 
رأي» فحينئلٍ يكْرَة» ولا يقد تخريمة عَمْدا ؛ لأنه تغييرٌ لموضع السورة. وفي 
«البخاريٌ»”"2 عن يوسف بن ماهك”" : أن رجلاً عراقيا جاء عائشة فقال: أي 
الكَمْنِ خيرٌ؟؟ فقالت : ويحكء وما يضرّك؟ قال: أرني مُصْحَفَكِ ؛ قالت: لِم؟ 
قال: لغلى اول القران عليه فزنة ثرا عي مؤلان قالين : وما يَضْرَككَ أي آي 
قرأتٌ قَبْلُ» إلى أن قال : فأخرجت له المُضْحَف فأملَّت عليه آي السُّورٍ . 
وتنكيس الكلمات محَرم مُبطل ١و(‏ ونّصِح بما وافق مقيخت غثمان 
رضي الله عنه (و) زاد بعضهم : على الأصحٌ» وإن لم يكُنْ من العشرة ٠‏ نص 
عليه » وعنه : إلا بقراءة حمزةً وعنه : والكسائىٌ ولم يكره اخبد عر هما 
وعنله . : وإدغام أبي عمرو الكبير» وحكي عنه : : يحرمء ونقل جماعة أله انها 


2:6 > 


كر قراءةً حمره للؤدغام الشديدٍ» فيتضديٌ إسقاط حَرْفِ بعشر عسات 


والإمالّة الشديدة. وقد روى ابنٌ المنادي” "© عن زيدٍ بن ثابت مرفوعاً: ١‏ 


* قوله: (فيقال: فيحرم, للمَظِئَةِ). 


2 عو 


قد ذكرٌ أنَّ صاحب (المحرّر) علّل بأنه مَظِئَةُ تغيير المعنى» » ثم قال المصئئٌ : (فيقال: فب فيحرم 
للمَظئّة)» ان الهم في الغالب إذا لق على المَؤة» يلت لَه من الحقيقة: ألا ترى أ 


. )1491( برقم‎ )١( 

(؟) هو: يوسف بن ماهك بن بهزاد» الفارسي المكي» من موالي أهل مكة . (ت ١1ه)‏ . «سير أعلام النبلاء؛ 34/6 

(*) هو: أبو الحسين» أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله بن أبي داود ابن المنادي البغدادي المقرئ صاحب 
التآليف. (ت83١ه)‏ . نسير أعلام النبلاء» 3037/19 . 


الفروع 


الفروح 


/١ 


كن 


84 كتاب الصلاة 


القُرآنَ نزلَ بالتفخيم»” ''» ولكراهة السّلّف. والقراءةٌ سُنَةُ*» وليس ذلك في 
لغْةٍ قريش » فعلى هذا : إِنْ أَظهّرٌ ولم يُذْغْمء وقْتَحَ ولم يمل» فلا كراهة» نقله 
جمَاعة: وجزم به القاضي وغيرّه» وعن أحمد ما يدل على أنه رجعٌ عن 
الكراهة. واختارٌ قراءةً نافع من روايةِ إسماعيلَ بن جعفر”" عنه؛ لأن 
إسماعيل قرأ على شيبة”" شيخ/ نافع . 

وعنه: قراءةٌ أهل المدينةٍ سواء؛ قال: لأنه ليس فيها مذ ولا هَمْرٌ كأبي 
جعفر يزيد بن القعقاع”” » وشَّيْبَة ومشل 7 وقرأ نافعٌ عليهم» وظاهِرٌ 
تعليله السابي إلا قراءةٌ مُْلم بن جُنْدبٍ المدني؛ لأنه يَهُودُ: ذكره القاضي» 


تَعَييبَ الحَشَفَةٍ لما كان مَظِنةَ الإنزال» نُرّل منزلة حقيقةٍ الإنزال. وكذلك النومٌ الذي [هو] مَظِئَهُ 
روج الخارج في كلس الوطنود» :ثم ذكر المصلث أن التعلين يكف تير الممى آزان: يني : 
التعليل بِالحَوْفِ أؤلى من التعليل بِالمَظِبَة . 

* قوله : (والقراءة سُنَّةٌ) . 
أي : موقوفة بِالنَقْلٍ والمُتابعة» والقرآنُ نَرَلَ بلُةٍ قريش» وهذا في الصحيح”"' عن عثمان رضي الله 
عنه» وليس في لعْةٍ قريش الإدغامٌ المذكورٌ والإمالةٌ المذكورة. هذا ظاهِرٌ ما في الأصل . 


. 37١/1 أخرجه الحاكم في «المستدرك؛‎ )١( 

(؟) هو: أبو إسحاق إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري المدني قرأ على نافع وكان مقرئ المدينة في زمانه . 
(ت١٠18ه)‏ سير أعلام النبلاء؛ 518/4 . 

(5) هو: شيبة بن نصاح بن سرجس بن يعقوب المخزومي المدني» قاضي المدينة وإمام أهلها في القراءات . 
(ت١٠١اه)‏ . «الأعلام» 181/78 . 

(5) هو: أبوجعفرء يزيد بن القعقاع المدني» أحد:الأئمة العشرة في حروف القراءات . (ت51١ه)‏ . #سيرأعلام النبلاء» 
هام . 

(5) أبوعبدالله. مسلم بن جندب الهذلي مولاهم. المدني القاص. تابعي مشهور . مات بعد سنة عشر ومئة تقريبأء 
«غاية النهاية في طبقات القراء؛ 791/7 . 

(1) حين قال للرهط القرشيين الثلاثة: ما اختلفتم أنتم وزيد» فاكتبوه بلسان قريشء فإنما نزل بلسانهم . أخرجه البخاري 
(60)» والترمذي .)7١١5(‏ من حديث أنس . 


باب صفة الصلاة هوا 


ثم قراءةٌ عاصمء نقله الجماعة ؛ لأنه قرأ على أبي عبدٍ الرحمن الشليه 7 
وقرأ أبو عبد ارين على عُثْمان» وعليٌّ» وزيد. وأبيٌ بن كعب» وابنٍ 
مسعود» وظاهِرٌ كلام أحمد : أنه اختارها من رواية أبي بكر بن عيّاشٍ”" ' عنه ؛ 
لأنه أضبظ مَنْ أخذها عنه مع عِلْمِ وعَملٍ وُهْدٍ . وعن أحمدٌ: : أنه اختار قراءةً أهلٍ 
الحجاز . قال القاضي : وهذا يعم أهْلٌ المدينة ومكة» وقال له الميمونيٌ : أي 
القراءاتٍ تختارٌ لي فأقرأ بها؟ قال: قراءةٌ أبي عمرو بن العلاء لِغةٌ فُريشٍ 
والفصحاءٍ من الصحابة. وفي «المذهب»: نُكْرَهُ قراءةٌ ما خالك عرف اليلد 
وإن كان في قراءةٍ زيادةٌ حَرْفِ مثل: فأزلّهماء وأزالهماء «ووّصّى)» وأوصى» 
فهي أؤْلى لأجل عشر الحسنات» نقله حَرْبٌ » واختار شيحُنا أن الحَرْفَ 

ونَكْرَهُ بما خالف المُضْحَفَء وصمٌ سَنَدُه. نص عليه» وتصحٌ في رواية؛ 
لصلاةٍ الصحابة بعضهم حَلْفَ بعض» وذكر شبكنا : أنها اتشهماء. وأن كَوْلَ 
أئمةٍ السلفٍ وغيرهم : أنَّ مُضْحَف عُْمانَ أحدٌ الحروفي السبعقٍ» وعنه: أنها 


لا تصحٌ رو وأنة يحرم ؛ لعَدم تواثره'0* . وفي تعليق الأحكام به 


مسألة -8: قولّه : (ويُكْرَهُ بما خالفٌ المُضْحَفَء وصَحٌ سندُه. نصّ عليه وتصِحٌ 
في رواية؛ لصلاة الصحابةٍ بَغضهم خَلْفٌ بَعْض» وذكر شيحُنا: أنها أنصّهماء وأنَّ قَوْلَ 
أئمةٍ السّلّفٍ وغيرهم: أنَّ مُضْحَفٌ عُنْمان أحدٌ الحروفيٍ السبعةٍء وعنه: أنّها لا نَصِح» 
وأنه يحرُمٌ؛ لعَدّم تواتره) انتهى. وأطلقَهُما في «المذهب»» و«المستوعب». 


و«المغني»”"؛ و«الشرح»”*'» و«النظم». وظاهِرٌ «شرح المجد»: إطلاقٌ الخلافٍ أيضاً: 


)١(‏ هو: أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأزدي السلمي الأمٌ التيسابوري شيخ خراسان وصاحب 
التصانيف . (ت 417ه) . «سير أعلام النبلاء» /7841//11 . 

(1) هو: أبو بكر شعبة بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي المقرئ (ت 97١ه)‏ . «سير أعلام النبلاء» 490/4 . 
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(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 19/7 . 


الفروع 


الحا 


الفروع 


الحا 


سيهة 


كما كتاب الصلاة 


الروايتان”*©: واختار صاحبٌ «المحرر»: لا تبظل» ولا تُجَزَئُ عن رَكْنٍ 
القراءة. 
يجهّرٌ الإمام في الفجر والأولبيّنء من العشاءيّن (ع) ويُحَيرٌ المنْمرِدُ 
م5 وتَرْكُه أفْضَلَْ (ه) وعنه: يُسَنُّ (و م ش) وقيل : 
يكرهء كالمأموم (و) وحُكِي فيه قول. 
والمرأةٌ إذا لم يسمَعْها أجنبّ» قيل: تجهّرٌ كرجل» وقيل: د 
قال أحمدٌ: لا ترقع صَوتَها . قال القاضي : أطلقَّ المَنْعَ . 


يحرة ©" . 


إحداهما: لا يَصِحُء وهو الصحيحٌ. وعليه أكثرٌُ الأصحاب. وجزم به في 
«الإفادات»» و«الوجيزاء و«المنور»» و«منتخب الأدمي». وغيرهم»ء وقدمه في 
«الهداية»» و«الخلاصةف. و«المقنع”". و«الرعايتين»» و«الحاويينكء 
واشرح ابن رَزْينِا وغيرهم . 

والرواية الثانية: يُكْرَهُ ويّصِحٌ إذا ا اختاره ابن الجوزيٍّ» والشيح تقئ 
الدين وغيرُهماء وقَدَّمه ابنُ تميم وصاحبُ «القائق 4 فلث» وهو الضوات وذكز المصتفت 
كلام المجدٍ. 

(75) تنبيه : قولّه : (وفي تعليق الأحكام به الروايتان)» يعني بهما: هائَيّْن» وقد 
عَلِمتَ الْمَذْهَب منهما. 

ل الل ا 7 
يَحْرُم) . انتهى . وأطلقهما في «الفائق»: 

أحدهما: يحرُمٌ . قال الإمام أحمد: لا ترقُمُ صَوْنّها. . قال القاضي: أطلق الإمامٌ 
أحمد المَنْع . 


والقول الثاني : تجهّرُ كالرجل إذا لم يَسْمَْ صوتّها أجنبي . قلتُ: وهو الصوابُ» 


459/7 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


باب صفة الصلاة ل 


وإِنْ سن تن جيرا وعنه : دا فَرِعَ من القراءة أمْ لا (و م ش) 
وعكسّه يبني سِرَاً (و) وإِنْ قضى صلاةً جَهْرِ نهاراً» فقيل : يُسِرٌ (وش)كصلاة 
شِر (و) وقيل : يجهرٌ (و ه م) كالليل0”'© (و) في جماعة* وفي المنْمْرِدٍ 


وقدّمه بن تميم » فقال: وتجهّرٌ المرأةٌ إذا لم يَسْمَع صوتّها رجل أجنبيٌ » كالرجلٍ» وقطع 
به في «الرعاية الكبرى» في أواخر صلاة الجماعة» فقال: وتجهرُ المرأةٌ ذ في الجهر مع 
المحارم والنساء . انتهى . وهو ظاهِرٌ ما قطّعّ به في «التلخيص»» فقال: ويْكُرّهُ للمرأة إذا 
كان هناك رعال اجات سمعوة صدرتها . انتهى» وقطع به في «الحاوي الكبير» فقال عن 
حير المفرةة وفيا ديكزة كالمرأةٍ إذا سمعها أجنبئٌ . انتهى . وقال في 
«الرعاية السخرية و(الخاوي الصغير»: بوتدوة في الصبع» وأولين العشافين؛':وعنه؟ 
والمُتْمَردُ في غير الجمعة» وقيل: الذكّر . قلتُ: القولٌ بالتحريم إذا لم يسمَعْ صونّها 
لعن يعدميذاء وغو ظامز كلايه: في «الرغا ب الفخرق 61و الجاري الصتيرةء على اا 
تقدّم» وقال الشيحٌ تقيُ الدين: تجهّرُ إن صلّت بنساءء ولا تَجَهّر إن صلّتْ وَحْدَّها . 
انتهى . قلت: يعيل أن يكون لكلاف عا با على الخلاقف فى كوق قزها عورة أذ 
لاء والمذهَبُ أنه ليس بعورة . إذا علمّ ذلك» ففي إطلاقي المصئّفِ شيءٌ؛ إذ الأؤلى أنه 
كان يُقَدُمُ عَدَمَ التحريم . 

مسألة :٠١‏ 5 (وإن قضى صلاةً جَهْر نهاراًء فقيل: يُسِرُ كصلاة سِرّء وقيل: 
َجْهَرُ كالليل ) انتهى : ١‏ 

القول الأول: وهوالإسرارٌء هو الصحيحُ» جزم به في «الكافي2»''”2 والمَجدُ في 
اشرحه؛ء وصَّحححه في «النظم» إذا صلاها جماعة . 
* قولّه: (وإن قضى صلاةً جَهْرِ/ نهاراًء فقيل: يُسِرٌ كصلاة سِرّء وقيل: يَجْهَرٌ كالليل في 

٠ جماعة).‎ 

قال ابن تميم: وإن قضى صلاة سِرٌّء لم يَجْهَرْ فيها ون كان ليلاً» وإن قضى صلاة جَهْرٍ جماعة 


ليلاًء جَهَرَ فيهاء وإن قضاها نهاراً» فثلاثةٌ أؤجه؛ يُحَيّرٌ في الثالث . 


. كرلاة؟‎ )١١ 


الفروع 


5 
الحا 


3 


به * 


سيه 


الفروع 


الحا 


هه 2ه 


184 كتاب الصلاة 


شَتَوِينُ*14#القَاتحَة: 0] ونحوّه» كُرِهَء وإن قاله وهو يَسْمَعُء بِطَلَتْ في 
وجهء ونقل الفَضْلْ وأبو الحارث: إذا قرأ آيةَ فيها «لا إله إلا الله»» فلا بأسسّ 
أن يقولّها مَنْ خَلْمَه ويُسِرُونَء وكذا نقل الكحََالُء ولم يذكر السَّرّء وحمله 
القاضي على المُقَيّدِ في رواية الفضل» قيل للقاضي : كان يجبٌ أن يكرهوا 
ذلك كالقراءة» فقال: هذا قَذْرٌ يَسِيرٌ لا يمنَمُ الإنصاتٌ» وقد وُجِدَ ما يقتضي 


الخلاك "'". قال شيحُنا: ولو قال مع إمامه: #8أإَِّاكَ تَعَبَدُ وَإِيَاكَ 


التعٌ غلية فهو كالتأمينٍ. ثم احتجّ القاضي بأن ابنَ عباس قرأ في الصلاة: 
«أليْس ذَلِكَ بِقَدِرٍ عَلكَ أن محىَ أَلْوّنَ» [القيامة: »]4٠‏ قال: سُبْحانك» 
فبلى”'"2. وبأنَ عَليَا قرأ في الصلاة: سَيّح أَسْمّ رَيْكَ الل [الأعلى : »]١‏ 
فقال: سبحان ربي الأعلى”" . 


والقول الثاني: يَجهَرُء وقيل: يُخَيّرُ . قال في «المغني»”"'» و«الشرح»””: وهو 
ظاهرٌ كلام الإمام أحمد» وقَدّمه ابنْ رَزِين فى (شرحه؛» وقال: نص عليه» وأطلقهما فى 
«المغنى», و«الشرح». وامختصر ابن تميم؟» و«الرعايتيُن»» و«الحاويين»» وغيرهم : 

مسألة - ١١‏ : قوله: (وفي المُثفَردٍِ الخلاف) انتهى . يعني به: الذي في التي قبلهاء 


وقد عَلِمْتَ الصحيحٌ من الأقوال» وصَّحّصَ الناظمٌ الإسرار هنا أيضاًء وقطع هنا بالخيّرَة.... 


فى «المغنى00. و«الشرح»”''. و«شرح ابن رَزين» وقال: نص عليه . وقال في 
«الكافي»””': وإن جَهَرَ فلا بأسّ . وقال في «التلخيص»: وَيُسْتَحَبُ الجَهْرُ للإمام فقط 


: ذكره ابن كثير في تفسيره» 4/ 2447 وعزاه لابن أبي حاتم‎ )١( 

(1) ذكره ابن كثير في #تفسيره» 4/ 201 وأخرج أبوداود (887): عن ابن عباس أن النبي يَكِةٍ كان إذا قرأ: «سيّحم ضع 
ريك الْأَعلَ 48 [الأعلى : ]١‏ قال: سبحان ربي الأعلى . 

5 كا 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 458/9 . 

(ه) ا/لاة؟ . 


باب صفة الصلاة 4ك 


وقد نقل صالحٌ وابنُ منصور وحَتْبَلُ: إذا قرأ «ألْْسَ ذَلِكَ يِدِرٍ عَكحَ أن الفروع 
عخِى الوق مإ » [القِيَامّة: ]4٠‏ هل يقولٌ: سبحان ربي الأعلى» كذ دده 
في «الجامع»» فقال: إن شاءَ في نَفْسهء ولا يَجْهَرُ بها في المكتوبة وغيرهاء 
وتفارِقٌ القراءة حَلْف الإمام؛ لأنه كثيرٌ يتعذَّر معه الإنصاثُ؛, فدلٌ على أنه لو 
أتى بقراءةٍ يَسيرَةٍ لا تمنّعع الإنصات» جاز. قال القاضي : إذا تقرّرَ هذاء فنقل 
بكر بن محمد: أَكْرَهُ أن يرفعوا أصواتهم» يعني بالتهليل» قيل له: فينهاهم 
الإمام؟ قال: لا ينهاهم . قال القاضي: إنما قال: لا ينهاهم ؛ لأنه قد رُويَّ 
عن النبيّ كلِ الجَهْرٌ بمثل ذلك. فَرُوِيَ عنه: أنه كان يُسْمِعْهم الآيةَ بَعْدَ 
الآية أحياناً في الظهْر”" والبَجَهُرُ هناك كالجَهرٍ هنا؛ لأنه ليس ذلك مَوْضعٌ 
الجَهْرٍ وقد جَهَرَ باليسير؛ فلهذا لم يُنْكرُ عليهء كذا قال» وجَهْرَه عليه السلام 
يجورٌ أنه ليّيّنَ أنه لا يجب الإسرارٌء وأنه َه مع أنه لا تَشُويشَ فيه ولا 
محذورء بخلافٍ جَهْرِ المأمومين؟ ولهذا كَرِهَ أحمدٌ جَهْرّهمء وجَهْرٌه عليه 
السلام لا يُكرّه. 

وعند الحنفية: يجبٌ أن يستمعٌ» وينْصِتَ» حتى لا يشتغل عند الترغيب 
والترهيب بسؤالٍ الجنةٍ والتعرّذٍ من النارء وكذا عندّهم الصلاةٌ على النبيّ 
يكل إلا أن يقرأ الخطيبٌُ الآية* فيُصَلَّي عليه ويُسَلّم سِرًا ؛ للأمر. 
دون المنفردٍ. وقدّم في «المستوعب»: أنَّه لا يَجهَرُء وقَدّمه في «الرعايتين»؛ 5 
و«الحاويَيْن»» وقال ابن تميم: ويجورٌ الجَهْرُ للمنفردٍء وعنه: يُسَنّ له أيضاًء وقال 


القاضي في موضع: يُكْرَهُ له ذلك . انتهى . 
كان 2 الحاشية 


* قوله: (إلآ أن يقرا الخطيبٌ الآية) إلى آخره. 
المراد بالآية : قوله تعالى : كيبا الي ءَامَنُوأ صَلُوا عليه وَسَلَمُوا تَمْمًا4 [الأحرّاب:03]. 
فالآيةٌ مشتملةٌ على الأمْرٍ بالصلاة عليه والسلام» فهذا معنى قوله: (للأمر). 


(1) أخرجه البخاري (0709: ومسلم »)١94()401(‏ من حديث أبي قتادة . 


الفروع 


الحاشية 


ل أ كتاب الصلاة 


و2 


والجهْرَ والإخفاتث سنة »6 وقيل : واجتٌّ» وقيل : الإخفاتث» وقد نقل 


أبوداود: إذا خافتٌ فيما يُجِهَرٌ به حتى فرغ من الفاتحة ثم ذكرء يبتدئٌ 


الفاتحة فيَجْهَر» ويَسْجَدٌ للسَّهُو. 

ولا قراءة على مأمو م (وهام) أي : يميا الإمام عنه” ٠‏ وإلا فهي 
وال عليه . هذا المع في كلام القاضي وغيره» وعنه: يجبٌء ذكره 
التّرْمِذيُ والبيهقيٌ» اختاره الْآجْرَيٌ. نقل الْأَثْرّمُ: لا بُدَّ للمأموم من قراءة 
الفاتحة» ذكره ابن الزاغوني في «شرح الخرَقيّ»» وإِنَّ كثيراً من أصحابنا لا 


يَعْرفٌ وجوبهء حكاه فى «النوادر)» وهو أظهَرٌ (وش) وقيل: في صلاة 


السَّرّء وذكره عنه ابن المُنذِرء ونقل أبو داود: يقرأ خَلْمّه فى كُلّ ركعة إذا 
000 ع وى ىل نلا سر 1 


في صلاة الس نصٌّ عليه » وفي السكتات كران (ه) ولو لتَنفْسء نقله 


* قوله: (ولا قراءةٌ على مأموم. أي: يحملّها الإمامٌ عنه) إلى آخره. 
يختّمل أن تُحَرّجَ المسألةٌ على الخلافٍ المذكور في الفظرة» والعاقلة» فيمن يجب عليه فِظْرَةُ غيره» 
هل وجبت على المُخْرجٍ أصالةً» » أو وجَبثْ على غيره ثم تحمّلها عنه؟ وما تحملّه العاقِلة» هل وجب 
على القاتل وتحمّلتها العاقلةٌ عنه» أو وَجَبَتْ ابتداءاً على العاقلة؟ في ذلك وجهان مشهوران. 
تنبيه: الذي يظهرٌ أنَّ قراءةً الإمام إنما تقومُ عن قراءةٍ المأموم إذا كانت صلاةٌ الإمام صحيحةً؛ 
احترازاً عن الإمام إذا كان مُحَْدِئاً أو نَجساً ولم يعلم ذلك. وقلنا بصحّةٍ صلاةٍ المأموم» فإنه لا بُدّ من 
قراءة المأموم؛ لعدم صححة صلاة الإمام» فتكون قراءثه غَيْرَ مُعْتَبِرةٍ بالنسبة إلى رُكْنِ الصلاة» فلا 
تَسْقْطُ عن المأموم. وهذا ظاهِرٌء لكن لم أجذْ من أعيان أشياخ المذهب من استثناه» نعم وجدثه في 
بعض كلام المتأخرين . 

* قوله: (وفي السّكتات لا نُكْرَهُ). 
قال في «شرح الهداية» للشيخ مجد الدين : فَصْلّ في سكتتي الإمام: روى الحسنٌ عن سَمُرَةٌ: أنَّ 


باب صفة الصلاة و١‏ 


ابِنُ هانئ» واختاره بعضهم» وقال شيحُنا: لاء (ع) كذا قال» وقال: هل 
الأفضل قراءه للفاتحة؛ للاختلافٍ في وُجويهاء أم غيرها؛ لأنه استمعها؟ 
ومُقُتضى نصوص أحمدٌّ وأكثر أصحابه : أنَّ القراءةً بغيرها أَفُضَلُ ٠‏ نقل الأثْرَمُ 


و دو 


فيمن قرأ حلفت إمامه إذا فرغ من الفاتحة يمن قال: لا"أدزي ما شمقت؟ 
ولا أرى نأساً) وظاهره: الترلتة ثم سْ أَنَّه 0 ولعل توق أن 
الأخبارٌ في تعليقٍ التأمين بتأمين الإمام وقراءته . ذكره القاضي . 


رسول الله يكل كانت له سكتتان: سكتةٌ حين يفتتحٌ الصلاة» وسكتةٌ إذا قَرَعْ من السورة الثانية قبل أن 
يركعء وفي رواية: سكتةٌ إذا كبر وسكتةٌ إذا فرغ من قراءة عير اْمْصُوب عَلبهمْ ولا 
الضَاليتي” . 

وفي روايةٍ ةِ عن قُتادّة عن الحسن عن سَمُرَةٌ : سكتتان حَفِْظتُهما عن رسول الله َكل قال سعيد: قلنا 
لقتادةً: ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل في صلاته» وإذا فرع من القراءة» ثم قال بعد ذلك: وإذا 
قرأ « ولا أ لصَالين» . قال: وكان يعجبه إذا فرع من القراءة أن يسكت حتى يترادً إليه نَفَسّه" . 
فهذا الحديثٌ في استحباب السَّكْتَتينَ قولٌ أكثر أهلٍ العلم» تأكاوانيها وفس هنا فإن الأرك 
تختصٌ بأول ركعةٍ للاستفتاح فيها سِرّاء لا أنها سكتةٌ من غير ذِكْرِء وأمًا السكتةٌ الثانيةٌ» فقال 
الأوزاعيٌ والشافعيئٌ : هي بَعْدَ الفاتحة بِقَدْرٍ ما يقرأها مَنْ خَلْمَهُه وهو روايةٌ عن إسحاق, وظاهرٌ 
كلام أحمد: أنها سكتةٌ يسيرةٌ بعد القراءة كُلُهاء يفصِلٌ بينها وبين تكبيرة الركوع» ويترادُ بها َفّسهء 
لا لقراءةٍ الفاتحة خلفه . 

قال في رواية أبي طالب: إذا كَبّر الإمامُ» فليسكث سَكْتيَيْنَ» سكتة إذا كبر وإذا فرغ من القراءةٍ 
قبل أن يركَعٌ» مِثْلٌ حديث سَمُرَةَ وأبيّ بن كعب. وقال أيضاً في روايةٍ غيره: ثبت قائماأ وسكت 
حتى يرجعٌ إليه نَفّسّهء قبل أن يركع» ولا يَصِلَ قراءته بتكبيرة الركوع . 


. أخرجه أبوداود (لالالا)» (1/4/ا)‎ )١( 
(؟) أخرجه أبوداود (0780)» والترمذي (551)» وابن ماجه (484) وفيه أنهم كتبوا إلى أب بن كعب فصدّق سمرةٌ.‎ 


الفروع 


الحا 


2 


الفروع 


١6١‏ كتاب الصلاة 


وذكرة قراءثه في جَهْرِه*(وم) واستحيّه صاحبٌ «المحرّر) «بالحَمّد). 
وسأله إبراهيم بن أبي طالب عن القراءةٍ فيما يَجهَرٌ فيه الإمام. قال: يَقْرأ 
الفاتحة» وقال ابن هُبيرةَ في حديث عِمْرَانَ» رواه د «قد ظَبْتٌ أنَّ 
بعضكم خالجنيها». أي: نارزَّعنيهاء قال: وهذا أراه فيما عدا الفاتحة) 
وقيل : تَحرّم» ااا وقال أيضاً: لا يُعجبني» وقيل : وتبظل . 

وإن سَمِعَ هَمْهَمَةَ ولم يفهم. لم يقُرأء نقله الجماعةٌ» وعنه : بلى» اختاره 


وظاهر هل أن السكوت< يقرا مذ كلف الفاتحة - لا يسن قثلها ولايمتها: وديف تك 1 
يدل على ما قال؛ لأنَّ الصحيحٌ في السكتة الثانية أنها عند الركوع» كذا ذكره أحمدء وكذا رواه 
عن الحسن الأكثرون» منهم حُمَيْدٌ الطويل”" ويُونْس”" وأشعتٌ”*. وذلك ليترادً إليه نَفَسُّه 
ويفصل بين القراءةٍ والتكبير؛ حَشْيةَ أن يحصّل بعضٌ أحدهما في غير مَحَلهء كما أشار إليه أحمد. 

وعلى تقدير كَوْنِها بعد الفاتحة ‏ على ما رواه قتادةٌ مع كونه كان يرويها في الأول» كالأكثرين - 
فَيُحْمَلُ على سكتةٍ يسيرة بِقَدْرٍ ما يُبَسْمِلُ سِرّاء أو يُصورٌ في ذهنه السورة التي يقرأهاء فأمًا ما زاد 
على ذلك. فلا يدل عليه شيء من الأحاديث» وعلى هذا يكون المستحبٌ ثلاتٌ سَكتاتِ. وعلى 
كُل حال» فمتى سكت الإمامٌ السكوتٌ المذكورٌ أو غَْرَهُ لعَفْلةٍ أو نوم أو تَعَبٍ أو سّعالٍ أو غيره- 
فاغتنامٌ القراءةٍ فيه للمأموم مستحبٌ ؛ لما قدمنا.. ْ 

* قوله: (وْكْرَهُ قراءه في جَهْره) . 


أي : قراءةٌ المأموم على جَهّْرٍ الإمام . 


. )14()994( في صحيحه‎ )١( 

(1) هو: أبو عبيد حميد بن أبي حميد الطويل البصري (ت ٠5١ه)‏ . «سير أعلام النبلاء؛ 5/ 157 . 

() هو: أبو موسى يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة الصدفي المصري (ت 155ه) . «سير أعلام النبلاء» 7448/17 . 

(14) هو: أبو هانيء أشعث بن عبد الملك الحمراني البصري مولى حمران مولى عثمان (ت 47١ه)‏ . #سير أعلام النبلاء» 
كردملا . 


باب صفة الصلاة يلل 


2 


شيحُنا وهي أظهرٌ وإن لم يَسَمَعْهُ لبعْدٍ لمَعْدِء قرأ ذ في المنصوص (م) ولطرش» فيه 
و 
وهل يُسْتَحَبٌ له الاستفتاح. والتعرُذ فى صلاة الجَهْر كالسرٌء 


مسألة ‏ 17 : قوله: (ولطَرّش» فيه وجهان) انتهى . يعني : هل يقرأ المأمومٌ خَلْفَ 
الإمام في الصلاةٍ الجَهْريّة إذا كان لا يَسْمَعُهِ لطرش» أمْ لا؟ أطلقٌ الخلافٌ» وأطلَقّه في 
«الهداية» و«المُذُْمَبف و«المسُتوعب»» و«الخُلاصةك و«المُقْنع»” 3 و«المحوّر»» 
و«التلخيص». و«البُلْغة, و«الرعاية الصغرى». و«الحاويين». وأطلقه في 
«الرعاية الكبرى» في صلاة الجماعة» و«شرح المحرّر»؛ء وابن مَنَجَاء و«النظم»» 
وامتتصر ابن بعد و«تجريد العناية»)» وغيرهم : 

أحدهما : يقر إذا كان قريباً بحيثٌ لا يَشْغْلَ م مَنْ إلى جَنْبهء وهو الصحيحُ» اختاره 
الشبح في «المُعْني)”""» وهو ظاهِرٌ ما قَدّمه الشارح . قال في «الرعاية الكبرى» في صفة 
الصلاة: قرأ في الأَقْيّسء وجزم به في «الإفادات» . 

والوجه الثاني : 00 فيُكره» جزم به في «الوجيزاء وصَّحّحه في «التصحيح». 
قال في ١مَجْمَع‏ البحرين»: وهو أؤْلى . 

تنبيه : مَنْشأُ الخلافٍ كَوْنَُ الإمام أحمدّ سّيِلَ عن ذلك فقال: لا أدري» فقال بعض 
الأصحاب: يحتَمِلٌ وَجْهَيْنَء فبعضٌ/ الأصحاب حكئ الخلافٌ في الكراهة 
والاستخباب مُطلقَاًء منهم أبو الخطاب في «الهدايةك» و«المُذْهَب)»» و«المُسْتوعب»» 
0 00 وبعضهم خْصٌ الخلاف بما إذا شوش على غيره» من منهم الشيخ 

في «المُعْني)”) بِنُ حَمْدان في «رعايتَيْه؛» وغيرُهما . قلتُ: وهو الصوابٌ» وقال 
ل وبع في «مجمع البحرين»: الوجهان إذا كان قريباً لا يمنعه إلا 
الطرّض» فإن اجتمع مع اطرش البُعدُ قرأ بطريق أوْلى» أما-إن قُلْنا: لا يقرأ البَعيدُ الذي 
لا يسمَعُ» ند ارلا ولخدا اي 


للق المقنع مع الشرح الكبير والإانصاف 00001 . 


قف ب 0 


الفروع 


بف 


الفروح 


الحا 


مو ©» 


لحلا كتاب الصصلاة 


يُكرهان؟ أو إن سمعه كُرهاء أمْ يُكْرَهُ التعودْ (وه)؟ افيه زوزانات3"7 ب وزكر 


عه م في 


ابن الجوزيٌ: أنَّ قراءتّه وَقْتَ مُحَاقَتَهِ أفْضَلّ من استفتاجهء وغلّطه شيحُناء 


مسألة 1 : قوله: (وهل يُسْتَحَبُ له الاستفتاح والتعؤّدُ في صلاة الْجَهْرٍ كالسّرٌء أم 
يُكرهان؟ أو إن سَمِعَه كُرهاء أم يُكْرّهُ التعوّذ؟ فيه رواياتٌ) انتهى : 

إحداهُنٌ : يُسْتَحَبُ الاستفتاح والاستعاذةٌ مطلقاًء جزم به في «الرعايتَيْن» في صلاة 
الجماعة» و«الحاويين» . 

والروايةٌ الثانيُ: يُكرهان مطلقاً. صَحّحه في «التصحيح»» واختارَهُ الشيخح تقيُ 
الدينء وأطلقّهما في «الهداية»» و«المُسْتوعِب»» و«الخلاصة». و«المُقْنْع»”", 
وغيرهم . 

والروايةٌ الثالثة: إن سمع الإمامَّ» كُرهاء وإلا فلاء جزم به في «المُنوّر)» وقَدَّمه في 
«المحرّر» . قال ابن مُنبَا في «شرح المقنع»: هذا أصَحّ . قال في «الرعاية الكبرى» في 
باب صفةٍ الصلاة: ولا يستفتحٌ ولا يستعيذٌ مع جَهْرِ إمامه على الأصحٌ؛ قال في 
«النّكَتِ» : هذا المشهورٌء وهو الصوابٌ. 

وَالرواية الزابعة ا السام وَيُكرة التعوفء اختاره القاضي في «الجامع». 
قال المجدٌ في «شرحه»» وبَبعَه في ١مَجمع‏ البحرين»: وهو الأقوى 

ين بدن تلان تدك إزر: 

الطريقة الأولى : الخلاف د وسّكوتهء وهو ظاهرٌ كلامه في 
«الهذاية»)» و!المستوعب». و«الخلاصةك و«المُقنع»"' 0 وغيرهم. وهو كالصريح في 
كلام المصنّف وصاحب الل و«الحاويّيْن» وغيرهم ؛ لكونهم حكوا الروايتين» 
وأطلقوا ثم حكوا رواية بالتفرقة . ة قلت: وهذه الطريقة هي الصحيحة . 

الطريقة الثانية : محل الخلافٍ في سكوت الإمام» فأمَا في حالةٍ قراءته» فلا يَسْتَفْتَحُ ولا 


. 7١9-7١4 /4 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


باب صفة الصلاة ه6١‏ 


وقال: قَوْلُ أحمدٌ وأكثر أصحابه: الاستفتاح أؤلى؛ لأنَّ استماعه بَدَلُ عن 
قراءته» وقال الأآجِرَّيٌ: أخار أذ يْذَاً بالكمده أؤلهاة نمي ام 
اق ليج < :9# 4[ القَاتيحة : ١ل‏ وترّكَ الافتتاح ؛ لأنها ريف ركذا 
في «الخلاف» فيمَنْ أَذْرَكَهُ في ركوع صلاة العيد: لو أدركَ القيام» رت 
الأذكارء فلو لم يتمَكنْ مِنْ جميعهاء بدأ بالقراءة؛ لأنها فَرْضٌ. 

0 وقيل : يُيِمّها وَحُْدَّهء وقيل : تَبظل» 
نقل ابن أَضْرَّم”'' : يُعيدٌء فقال أبو إسحاق: لأنه لم يَدْرٍ هل قرأ «الحَمْدَ) أَمْ 
ا ا 0 

َم يَرْهَعُ يديه (وش) مع ابتداء الركوع مُكَبْراً (و) وعنه : رقع مُكَبراً يعد 
سكتةٍ يسيرة» ويركع فَيَجَعَل يَديْهِ مُفَرّجةٌ جة أصابعُهما على ركبتيْه (و) ورأَسَه 
بإزاء ظَهْرِهِ (و) ويُجافي مرفقيه عن جَدْبَيّه (و) ويجزئه قَذْر يُمكنه مس رَكُبَبيْه 


يديه (وم) من الوّسَط* أو كَدرُى وقيل : في أقل منه احتمالان» وصَرّح 


يستعيذٌ» روايةً واحدةٌ. وهي طريقتُه في «المغني)”"'. و«الشرح)””". و«الفائق». 
و«الرعاية الكبرى» في باب صفة الصلاة . قال الشيخ تقيٌ الدين : من الأصحاب من قال ذلك . 
الطريقةٌ الثالثةٌ : محل الخلاف يختصٌ حال جَهْرٍ الإمام؛ مه المأموم . دون حالة 
سكتاته. وهي طريقة القاضي في «المجرّدا. و«الخلاف» . قال المجد : ذكر القاضي في 
* قوله: (من الوسط). 
أي : العِبْرةُ باليدين المتوسّطة في الظُولٍ والقِصَرِء فمن كان في يديه طولٌ أو قِصرّء اعثُّبر في عَم 
قَدْرٌ اليدِ المتوسطة» هذا معنى قوله : (أو قَدْره). 
)١(‏ هو: أحمد بن أصرم بن خزيمة بن عباد» ينتهى نسبه إلى عبدالله بن مغفل» صاحب رسول الله يد نقل عن أحمد 
أشياء . (ت 186ه) . (طبقات الحنابلة» 75١/١‏ . 


(5) 756/5 . 
() المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 314/4 . 


الفروع 


مه 
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الحاشية 


الفروع 


الحا 
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جماعةً : يكفيه . وفي «الوسيلة»: نصّ عليه (وش). 


ويتعيّنُ : سبحان ربي العظيم (م) مرَّةٌ وعنه : الْأفْضَلّ : وبحمدهء اختاره 
صاحب «المحرّر». وأدنى الكمالٍ تَلاثٌء والكمال للمُتْمَردِء قيل: العُرْفُء 
الل :هلم لل سوراء رز بطر قيايه”؟'"» وللإمام إلى عَشْرِ؛ وقيل : 
ثلاثء ما لم يؤْيْرُ مأمومٌء وقيل: ما لم يَشْقَّء وظاهِرٌ «الواضح)»: قَدْرٌ 
ا شقان ل سروه حلش ترق اموه :ا 

ولو انحنى لتناولٍ شيءٍ ولم يخطرٌ ببالِهِ الركوع. لم يُجْزِئه جعله 
صاحبٌ «المحرّر) كعَدّمٍ الإجزاءٍ فيما إذا قصَدّ بْسْلٍ عُضْرٍ غيرٌ الطهارة, مع 
ل وأكثر الشافعية. وفي «الرعاية»: إذا نوى التبرّدَ ولم 
يَقَعْ نيه الوضوءء صم وتأتي المسألةٌ فيما إذا طاف يقصِدُ غريم”" . 


«المُجبّد» و«الخلاف» ما يدل على ذلك» قال الشيحٌ تقيُ الدين: المعروفٌ عند 
الأصحاب : أن النزاع في حالةٍ الجهر؛ لأنه بالاستماع ل مقصودٌ القراءقة» بخلافٍ 
الاستفتاح والتعوذِء وقطع به في «المحرّر» وغيره» كما تَقَدَم . 

مسألة - 14: قولّه : (والكمال للمنفرد”"") يعني في قوله: سبحانَ ربي العظيم 
(قيل: العْرْفُء وقيل: ما لم يِحَفْ سَّهواًء وقيل : بِقَدْرِ قيامه) انتهى : 

أحدُّها: الكمالٌ في حَقَّهِ يُرْجَمْ فيه إلى العْرْفِء ولعلّه أؤلى . قلتُ: الصوابٌ أنَّ ذلك 
بِحَسَب الصلاق» فإن أطال في القيام» أطال في الركوع بِحَسَّبِهء وإن قَصّر فيه بحَسّبه . 

والقول الثاني: أنه لا حَدَّ لغايته ما لم يحَفٌ سَهُواَء اختاره القاضي» وجزم به في 
المستوعب»»؛ وقَدّمه الزركشيُ . 


27 صم رم 


النّةُ الباقيةٌ حُكماً : هي التي لم يَنْو قَظعَها . 


* قوله: (مع بقاءِ نيه حُكماً). 


ل اا 
)١(‏ في النسخ الخطية و(ط): «في المنفرد»» والمثبت من الفروع . 


باب استقبال القبلة !و١‏ 


ثم يرفع كاه قائلا : سَمِعٌ الله لمن حمدهء مرتبا وجوبا“» ويرقع يَذَيْه اليا 
(وش) فعنه : مع رأسِهٍ (وش) وعنه: بعد اعتداله. وقال القاضي: : مع رَفع 
أْسِد مَنْ لم يقل بعد رَفْعِه شيعاً *2300, ؛ ومعنى سَّيِعَ هنا : أجاب . 
فإذا قام قال: اريّنا ولك الحَمْدُ ملء السماءِ وملء الأرض» وملء ما 
شت من شيءِ ”7 ع / أي : ا لو كان أكيافا لملة ذلك» 
ولمسلم وغيره' 2 «وملءَ ما بيلهما»)» والأوّلٌ ام شهر في الأخبارء واقتصر 
عليه الإمام أحمد والأصحابٌء والمعروفٌ في الأخبار «السماوات»: وفى 


والقولٌ الثالتُ : أنه يكون بِقَدْرٍ قيامه» ونسبّه المجدُ إلى غير القاضي من الأصحاب» التصحيح 
وقيل: الكمالٌ في حَقَّهِ سَبْم قدّمه في «الحاويّيْن»» واحواشي ي المصئّفٍ على المُقٌ: 3 
وقيل: عَشْرٌ وهو احتمالٌ في «المُعْني)” 2 و«الشرحة9 . 
مسألة  ١6‏ : قوله: (ثم برقع [رأسه] قائلاً: سَّمِعَ الله لمن حَمِدَهء مرئباً وجوباًء 
ويرقَعٌ يَذَيْهه فعنه: مع رأسِهء وعنه : بعد اعتداله» وقال القاضي : مع رَفْع رأسه مَنْ لم 
يقل بعد رَفْعْه شيئاً) انتهى . وأطلمُهما 5 «المُعْني2*70, واالشرح»”", و افوقتضي” ابن 
تميما» و«احواشي المصئّفٍ على المُقنع» : 


* قوله: (قائلاً: سمع الله لمن حَمِدَهء مرباً وجوباً). الحاشية 
فلو قال: الله سَّمِعَ لمن حَمِدَهُء لم يُجَزِه على ظاهرٍ كلامِه؛ لكونه نَكْسَه ولم يرْبُه. 

* قوله: (مع رَفعٍ رأسه مَنْ لم يقل بعد رفعه شيئاً». 
الذي لم يقل بعد رَفْعِه شيئاً هو المأموم . 


.)194()41/1( هذا نص حديث أخرجه مسلم‎ )١( 
من حديث ابن عباس.‎ 2))7١17( زفق مسلم 1/4 )00 والترمذي‎ 


5 41/5 . 
(:) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 185/9 . 
(60) 185/5 . 


(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 188/4 . 


الفروع 


الحا 


سس 


ل كتاب الصلاة 


كلام حمل وبعض الأصحاب: «السماءا وَفَعَله عليه السلام» رواه 
0 بإسناد جَيدِ من حديث ابن عاض وابنٌ 1ن من حديث أب 
دونه سي لآ فيك قط رهم )ركذا المَتْمَرِدُ (اوش) وعنه : 
يسَمْعْ يَحْمَدٌ (و ه م) وعنه : يُسَمُعٌ فقطء وعنه : 0 وهو أصحٌ من 
مذهب (ه) والمأمومٌُ يَحْمَدُ فقط (و ه م) وعنه: ويزيدٌ: «ملء السماءاء 
اختاره صاحبٌ «النصيحة»ء و«الهداية»» و«المحرّر»» وشيحُناء وعنه: 


عو باو 


نمم الوش): 

وله قول: ربّنا لكَ الحَمُْدُء بلا واوء وبها أَفْضَلَ على الأصحٌ (وم) 
وعنه: لا يتحَيّرٌ في تَرْكها : وله قولٌ: اللهم ربّنا ولك الحمدء وبلا «واو) 
أفْضَلُ. نصّ عليه (م ر) وعن أحمدّ يقول: ربنا ولك الحَمْدُء ولا يَحَيْر بينه 
وبين: اللهم ربنا لك الحمد» وهو مُرادٌ «الرعاية»» وإن قال: «اللهم ربنا لك 
الحَمْدهء جاز على الأصمحٌ» والجميعٌ في الأخبارء وأكُثَرٌ فِْلِه عليه السلام : 
«اللهمّ َبّنا لك الحَمْدٌُ»'2. وأمر به في «الصحيحين»””' من حديث 


إحداهما: يرفعُهما مع رَفْع رأسهء وهو الصحيحٌ. وهو ظاهِرٌ كلام كثيرٍ من 
الأصحاب . قال المخِدٌ: وهى أصحٌ وصَححه فى (مجَمع البحرين»» وقَدّمه ف 
«الرعايئيْن»» و«الحاويَيْن»» و«الفائق»» وإليه مَيْلُ الشيخ الموفق» والشارح . 


والروايةٌ الثانيةٌ : يرفّعهما بعد اعتداله» وقدّمه ابن رَزين في «شّرجِه) : 


(١).لم‏ نجده عند أحمد في لمسنده»» وقد أخرجه مسلم (1()41/57١7)؛‏ من حديث عبدالله بن أبي أوفى .. 

(1) في سننه (07489) . 

(7) هو أبو جحيفة» وهب بن عبد الله السوائي الكوفي ويقال له: وهب الخير . من صغار الصحابة . (ت 4لاه) . 
لاسير أعلام النبلامة 7937/8 . 

(:) رواه البخاري (9794) . 

(0) البخاري (945)» مسلم )71١()109(‏ . 


باب صفة الصلاة 1١44‏ 


أبي هُريرة. وفي «البخاري)”'' من حديثه زيادةٌ «الواو؛» وفيه”'' من حديثه : 
«ربّنا لك الحمداء وفيه من حديثه زيادةٌ الواوء» وهو فيه من حديث 
عاءة الالطليد وهو فيهما من حديث أنس 87 . 

ومتى ثبتت الواوء كان قوله : «رَيّنا» مُتَعُلقاً بما قبله» أي : : سَمِعَ الله لمن 
حَمِدّه يا ربّنا فاستّجبٌء ولك الحمدُ على ذلك. نقل صالح فيمن صلَّى 
وخده فعَطسٌ في ركوعه» فلما رفع منه قال : ريّنا لك الحمدّء ينوي بذلك لما 
عطس وللركوعء لا يُجزئه . وتأتي المسألهٌ فيما إذا طاف يَقْصِدُ غَريم2 . 

قال أحمد: إن شاء أرْسَل يَديْه وإن شاء وَضَعٌَ يميه على شماله" » وذكر 
غير واحدٍ كما سبق . وفي «المُذّْهَب» و«التلخيص» : يرُسِلهما (وه) وقاله 

في «التعليق» في افتراشه في التشهّدٍ الأول. وهو بعيدٌ؛ لأنه يْسَنُّ هنا ذِكْرٌ 
فكي نك القد رن . 

ثم يكبْرٌ (و) ولا يَرفَعٌ بدَيُه (و) وعنه: بلى» 0 
وحيث استحبٌ رَفْعٌ اليدين» فقال أحمدٌ: اعوي ما الصلدة: من رفع أ تم 
صلاته» وعنه: لا أدري» قال القاضي : نع توقفت على نحو ما يقوله 
محمد بن سيرين : إن الرَهعَ من تمام صحتها ؛ لأنه قد كي عنه نم ترية 


* قوله: (قال أحمدٌ: إن شاء أرسل يديه وإن شاء وضع يمينه على شماله). 
يعني : بعد رفعه من الركوع وقبل سجوده. 


)0غ( برقم (كولا) . 
(١؟)‏ البخاري (946) . 
(*) البخاري (95) . 
(:) البخاري (589) . 
ا 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروع 


الحاشية 


و٠"‏ كتاب الصلاة 


يُعيد» ولم يتوقّتث أحمدٌ عن التمام الذي هو تمامٌ قَضيلةٍ وسُنَقٍه قال أحمد: 
ومَنْ تَركَه فقد ترك السنةء وقال له المروذي: مَنْ ترك الرفع يكون تاركاً 
للسنة؟ قال: لا نقولُ هكذاء ولكن نقول: راغبٌ عن فعل النبئ كلللِ. قال 
القاضي : إنما هذا على طريق الاختيار في العبارة؛ لأنه عليه السلام سَبَى 
تارك السنّةِ راغباً عنها"2, فأحبٌ اتباع لفظٍ النبيّ يكل وإلآّ فالراغبٌ في في 
التحقيق هو التارك. قال أحمدٌ لمحمد بن موسى : لا ينهاكَ عن رَفْعِ اليد 
إلا مُبتدعٌ عار الك رو 41 قال القاضي : أن مر كان إن 
رأى مُصَلَيَا لا يركَعٌ يدَيْهه حَصبه”"»: قال: وهذا مبالغةٌ» ولأنّه يَرمَعُ في 
تكبيرة الإحرام (ع) فمُنكِرٌه مُبْتَدعٌ لمخالفة (ع). 

ويركَمُ مَنْ صَلَّى قائماً وجالساًء فَرْضاً ونَقْلاَء ويَخِرٌ ساجداًء فيضَعٌ 
ركْبتَيّه ٠‏ ثم يَذَيْه (و ه ش) وعنه: عَكْسّه (وم) ثم جَبْهتَه ك0 وأنفه» وسجوذه 
عليهما وعلىٍ قَدْمَيْه ركنٌ مع القّدرةء» اختاره الأكثرء وعنه: إلآ الأنت» 
اختاره لياع وعنه : كن ته والباقي سُنّةٌ (و ه م) وتذقت الحنفية : 
أنَّ وَضْعَ القدَمَيْن فَرْضٌ في السجودء ليتحقّقَ السجوة. 

وإن عَجَرَ بِالجَبّهوَء أومأ ما أمكنه (وم) وقيل: يلرَّمُ السجودٌ بالأنفٍ 
(وه ش) ولا يُجَزئ بَدَلَ الجَبْهَةٍ مُظلقأ («ه) وخالفه صاحباه» وإن قدر بالوجه 


2 


* قوله: (ثم جَبهَته) . 
قال الخليل : الجَبْهَةٌ ما بين الحاجّيْن إلى الناصية. وقال الأصمعيٌ : هي موضع السجود. 


. في قوله: «فمن رغب عن سنتي» فليس مني» . أخرجه البخاري (0077): ومسلم (2)0()1401 من حديث أنس‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخاري (977)» ومسلم (14(0591). من حديث مالك بن الحويرث‎ 
. فرق أخرجه الحميدي في (المسند» 84/7لا"آ‎ 


باب صفة الصلاة ا" 


تعديقة الأحضاء» وإن عجز به *» لم يلرَّمْ بغيره *. خلافاً ل«تعليق القاضي»؛ الفروع 
ل 

ويجْزِئُ بَعْض العضوء وقيل : وبَعْضُها فوقٌ بَعْض* ٠»‏ ونقل الشالنجيٌ : 
إذا وَضْعٌ من يَديهِ بِقَدْرِ الجَبْهةَء أجزأه» ومُباشَرَةٌ المصلى بشيءٍ منها ليس 
ركنا في ظاهر المذهب (و ه م) ففي كراهة حائل متصل حتى طين كثير 
د وغكئي: حتى لركبتيه اننا وعنه : بلى بجبهته (وش) وعنه: 
وَيَذَيّه ولا يكْرَه ة » نقله صالحٌ وغيره. وفى «المستوعب»2: ظاهِرٌ ما 
نقله أكتة أضحابنا؛ :لا وق وكذا قال :ولس بمرادء وقذ قال جماعة: 


مسألة  :١5‏ قولّه : (وَمَباشَرةٌ المُصلّى بشىء انها لبس 3ك فى :ظاهن المَلْهَب التصحيح 

ففي كراهة حائل مُنّصلٍ حتى طين كثير - وحكِي : حتى لرُكْبتَيْهِ - روايتان) انتهى . 
وذكّرهما القاضي ومَنْ بعده. وحكاهما وجهَيْن في «الرعاية الكبرى»» وأطلقّهما في 
«الشرح)”2: و«مختصر ابن تميم»» و«الرعاية الكبرى»: 
* قوله: (وإن عَحجُرَّ به). الحاشية 

أي : عن السجود بالوجه. 
* قوله : (لم يَلرّم بغيره) . 

أي : لم يَْرّ السجوةٌ بعَيْرِ الوجه من أعضاءٍ السجودء إذا عَجَرّ عن السجود بالوجه. . 
* قوله: (ويجزئٌ بَعْض العْضْوء وقيل : وبعضها فوق بعض) . 

فلو سبد فوضع يديه على ركبئَيِهِ َي ولم يباشر المُصلَّى باليدين» لم يُجْزِه؛ لكونه وضع اليدَيْن على 

أعضاءٍ السجود وهي الركبتان» ونقل | لمُصِنْفٌ قولاً: يجزثئه» بقوله : (وقيل : وبعضّها فوق بعض) 

فيكون كما لو وضعها على ثيابه التي على الأرضء والأوّل صرّح به في «الوجيز». 
* قوله: (ولا يُكْرَهُ لعُذْر). 

أي : لا يُكْرَهُ الحائلٌ المُتَصِلُ لعُذْرء كشِدَّةٍ الحر. 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 0508/7 . 


الفروع 


/١ 


الحا 


كن 


اشية 


6" كتاب الصلاة 


ُكْرَهُ الصلاةٌ بمكان شديدٍ الحرّ والبَرْدِ. قال ابِنُ شهاب: لتَرْكِ الحُشوعء 
كمُدافعَةٍ الأخبئيِن . ١‏ 
وتزشتطاين وام 'أو ركو ول ريطن ئّ يطمئنٌ*» غاد» وإن اطمأن* » انتصت 
قائماً وسجد» فإن اعثلّ حتى سَْجَدٌَ سَقَط سَقَط*» وذكر صاحبٌ «المحرّر؛: | 
سَقَط من قيامه شائجدا على جبهته . أجزأه باستصحاب النيّةِ الأولى ؛ نهم 
يحرج عن هيئة الصلاة. قال أبو المعالي: إن 007 مِنْ قيام لما أراد 
الانحناءة» قام راكعاً» فلو أكمل قِيامّهء ثم ركع ؛ لم يْجَزِوء كركوعَين . 
إحداهما: يُكْرَهُ وهو الصوابٌُء قال الشارحٌ بعد أن حكى الروايتين عن القاضي : 
والأؤلى مُباشرةٌ المصلّى بِالجَبّْهة واليدين» ليخرّجَ من الخلافٍ» ويأتي بالعزيمة . وقال 
في «المُغْني)”"22 و(اشرح ابن رَزين2: وَالمُسْشحَبٌ مُباشرةٌ المصلن بالجبهة واليدي 
ليخرّجٌ من الخلافٍ ويأخد بالعزيمة . قال أحمدٌ: لا يُعجبني إلأفي الحرٌ والبَرْدٍ . انتهى 
والروايةٌ الثانيةٌ : لا يُكره . 
* قوله: (ومن سقط من قيام أو ركوع ولم يطمئن). 
أي : في الرّكْنِ الذي سقط منه كَمَنْ سقط من الركوع قبل الطمأنينة فيه» فإنه يعودٌ إلى الركُنٍ الذي 
سقط منه؛ لأنه لم يصمٌّ قبل السقوط ؛ لعدم الطمأئينة فيه. 


8 
أ 


* قوله: (وإن اطمأن). 
أي : في الركن الذي سقط منهء انتصب قائماً ليأتي بالسجودٍ من قيام» ولا يعود إلى الركن الذي 
سقط منهء لمفارقته إياه بعد تمامه» فمتى عاد إليه» كان زيادة رُكْنٍ ولا بد له من الانتصاب قائماء 
ليحصّل له رُكْنٌ القيام . 

* قوله: (فإن اعتَلّ حتى سجدء سقط). 
أي : سقّط الرُكْنُ الذي كان عاجزاً عن الإثيان به قبل السجودء كمن كان عاجزاً عن القيام» فصلى 
جالساًء فلما سجد قَدِرَ على القيام في السجود. فلا يُلْرّمُ بالقيام الذي قبل السجود. وكذلك إذا 


. كلا‎ 0١ 


باب صفة الصلاة .؟ 


يُسْتَحَبُ على أطرافبٍ أصابعه مَُرَقَةَ مُوَجَهة إلى القِبْلَقّ» وقيل: يجعل 
بطوتها على الأرض» وقيل: يُحيّرٌ في ذلك. وفي «التلخيص»: يجبٌ جَعْل 
باطن أطرافها إلى القبْلةء إل مع تَغْل أو خف . وفي «الرعاية» قَوْلُّ: يجب 
مَنْحها إِنْ ا 

متف ضَُ أصابع تديفن' قال أحهد: و نَحْوَ القِبْلقء 
ومجافاةٌ عَضْدَيّه عن جَبَيْه وبَظنه عن فَحْذَيْه وَفَجْذَيّه عن ساقَيْه» والمرادٌ: 
ما لم يَؤْذٍ جاره . وعَدٌ صاحبٌ «النظم» السّجودٌ على الأعضاء ومباشرتّها 
بالمُصَلَّى مع الواجباتٍء تُجْبَرُ بسُجود السَّهْوء ولعلَّه أخذه من إطلاق بعضهم 
الوجوت عليه وليس بِمنّجهٍ. وفي المُسْتوعب»: يكْرَة أن يُلْصِقّ كَعبَيْه: 
وهل يَضَعْ يد حَذوَ مَك أو أذنيه؟ (وه) على ما سبق؛ نقل أبوطالب: 
ريبة من ديو نحو ما يَرْهَُ ْو وله أن يعمد بِوِرْفقيُه على فَخْذَيُهِ إن طال» 
ولم يقيّده جماعةٌ: وقيل ا وعنه : كرف والافر الندااة : لو وَضْعٌ 
جه جَبْهَتَه بالأرض ولم يعتّمد عليها * ؛ يجزئه» ويؤيذه: أنه ظاهرٌ ما ذكروه» 
وللشافعية وجهان. وقد احتحّ بعض أصحاينا بأمره عليه السلام بتمكين 


كان عاجزاً عن الركوع» من قيام» فركع من فُعودء فلمًا سجد قَدرٌ على الركوع من قيام» لم يُلْزم 
بإعادة الركوع من قيام؛ لأن الذي أتى به وقع صحيحاً وأسقط عنه الواجبٌ» وهذا معنى قولهم : 
فإن قَدر على القيام والقُعود في أثنائهاء انتقل | إليه وأتمّهاء بخلافي مَنْ سَقَطَ من الركوع. فَإنَّ القيامً 
كان واجباً في حَقَّه ؛ لقُدْرَيِه فلم يسقّط بالوقوع / من الركوع. 

* قوله: (ولم يعتمِدٌ عليها). 
أي : لم يُمَكَنْ جَبْهَتَه من الأرض» بل وجد مُجَرّد وَضْع الجبهة بالأرض من غير تثقيلٍ وتمكين . 


(1) في النسخ الخطية: «يوجههماك» والمثبت من (ط) . 


الفروع 


/ع 


الفروع 


الحا 


5 


0 كتاب الصلاة 


الجبْهةٍ من الأرضء وبِفِعْله'"". ووجوب الرجوع إليه.ء وهذا يقتضي 
الوجوب. فهذان وجهان. 

وقد ذكروا لو سَّجَدَ على حشيش» أو فظن» أو ثلج. أو يَرَدِ ولم يَجِذْ 
حجمّه ونحو ذلك» ٠‏ لمي يصحٌ ؛ لعدم المكان المُسْتَقرٌ عليه. 


وم 


وسجوده ببَغض باطن كَفَه سن وقيل + ركن» وإن علا مَوضِعٌ رأسِه على 
موضع قَدَمَيْهه فلم تَسْتَعلٍ الأسافل بلا حاجق فقيل : يجوز» وقيل : يكره» 
وقيل : تبظل» وقيل :إن كَثْرَ. قال أبوالخطاب وغيره: إن حرج يه عن اصاة 
السجودء لم بُجْرِ زئه23"60: ولو سقط لجَْبِهِ ثم انقلبَ ساجداً وتواةع أجرأة: 
قزل خبهان رين الأحلو*(ء) وشكن كنيع الركون: 


مسألة ‏ /ا١‏ : قوله اراح غلا موت رار على مرضي لدخياة 0 
بلا حاجةء فقيل: يجوء وقيل: يُكْرَهء وقيل: تَبْطلُء وقيل: إن كَثْرَ . 
أبوالخطاب. . . : إن خرج به عن صفة السجودء لم يُجْزِهِ) انتهى : 

أحدها: يجورٌ مِنْ غير كراهة» قَدّمه ابِنُ تميم» وقال: قاله بعض أصحابناء وقال بعد 
أن حكى الخلافٌ: والصحيحٌ أنَّ اليسيرَ من ذلك لا بأسّ به دون الكثير» قاله شيخنا أبو 
الفرج ابن أبي القَهُم'" . انتهى . 3 هذا في «الرعايتَيْن» . قال في «الحاويين»: لم 
يُكْرّه اليَسيرُ في أحدٍ الوجْهَين 

والوجه الثاني: يُكرّه . قال 0 يُكره أن يكون موضمٌ سجوده أعلى من 
موضع قدمَّيّْه» وجزم به في «المسْتوعب» . 

والوجةُ الثالتُ : تبطلٌ . قال في «التلخيص»: استعلاءٌ الأسافل واجبٌ . 


)١(‏ أخرج أبوداود (74)» والترمذي (770): عن أبي حميد الساعديء أن رسول الله كي كان إذا سجدء أمكن أنفه 
وجبهته اق الأرقن» 
07 مدت :”كه) ل عات ا ا الى 


باب صفة الصلاة نين 
فصل 

ثم يَرْهَعُ مكبّراً (و) ويجلسٌ مُفْتّرشاَء يفرش يُسْراهء ويجلس عليهاء 
ويَنْصبٌ يُمناه. وفي «الواضح»: أو يُضْجِعُها بجنب يُسْراهء ولا يَفتَسْلُ في 
كل جلوس (ه) ولا يتورّكُ في الكل (م) ولو تعقّبه السلامٌ (ش). 

امات خر او ويَبْسْظ يدَيْه على فَخِذَيُه» مضمومة الأصابع. 
ويذكُرٌ (ه) فيقول: ربٌ اغفرُ لي''' (م) ثلاثاء وقال ابن أبي موسى”"©: 
مرَتيّن. وفي «الواضح): كالتسبيح*» ولا يُكْرَهُ في الأصح: ما ورَدَء 
وعنه : يُسْتَحَبٌ في لَفْلِء واختار الشيخٌ: وفَرْضٍ (وش). 

. يسْجْدُ الثانية كالأولى» ثم يركَمُ مُكَبراً (و) قائماً على صُدورٍ 0 
ا 0 لا على يَديْه (م وإن شق اعتمد 
بالأرض. وفي «العُنْية؛: يُكْرَهُ أن هدم إحدى ِجْلَيّه وأنه قيل: يقطع 
الصلاةً» وكذا في «رسالة أحمد»”" يُكرَى وعن ابن عََّاسِ وغيره: تقديمُ 
إحداهما إذا نهض يَقَطَعٌ الصلاة” . 


والوجه الرابع : تبطلٌ إن كَثْره قال أبوالخطاب: إن خرج به عن صفةٍ السجودء لم 
يجزه» كما تقّدّم . 


* قوله: (فيقول: رَبِّ اغفر ليء ثلاثاً: وقال ابن أبي موسى: مَرّتين. وفي «الواضح»: 
كالتسبيح). 
وذكر الزركشيٌ أ 0 المنهت: أن نَدلَ: : #ربٌ اغفِرٌ لي» كالتسبيح» فيكون ما ذكره في «الواضح» 
المذهبّ» على نقل الزركشي . 

. وذلك لماروى ابن ماجه (/2»)881 عن حذيفة أن النبي يَلةِ كان يقول بين السجدتين: «رب اغفر لي» رب اغفر لي؟‎ )١( 

9 في الإرشاد صلاه‎ )١( 


(1) يعني: «رسالة الصلاة»؛ وهي بتمامها في «طبقات الحنابلة» "8٠ - 718/١‏ . 
(5) لم نقف عليه . 


الفروع 


الحا 


سية 


الفروح 
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وعنه : يجلسٌ للاستراحة” (و ش) كجلوسه بين السجدتيّن (و ش) وعنه: 
على قَدَمَيُهه وعنه: وأليتيُه؛ ثم ينهضٌ كما سبقء وقيل : مُكبّراً* (خ) واختار 
الآجْرّيُ جِلْسَتهِ على قَدَمَيْه ثم اعتمد بالأرض» وقام»ء وقيل:يجلس 
للاسترا يان محا ندر ارا واختاره الشيخٌُ وغيرٌه» وقاله 
القاضي وغيرٌهء وأجاب عن خبر ابن الزبير''' في التورّكِ في التشهّدٍ الأولٍ 
دل ذلك» فقال: يَسْعَولٌ أنَّ ذلك لما بدن وضَعْف . 

ي الثانية كالأولى» إلا في تجديدٍ النْيَةّ» والتحريمة والاستفتاح» 
(و) ولا يتعوّدُ مَنْ تَعوّدَ في الأولى (و ه) وعنه: بلى (و ش) . 

ثم يجلس مُفْتّرشاً ويجعل يَدَيْهِ على فَخْذَيْه ؛ لأنه أشْهَرٌ في الأخبارء ولا 
يُلْقِمُهُما رُكْبََيْهِ (ه) وذكر غير واحدٍ من أصحابه كمذهبنا . وفي «الكافي)”"'2 
واختاره صاحبٌ «النظم»: التخييرء كذا في الأخبار: (يَدَيْهه" "» وفيها: 


* قوله: (وعنه: يجلس للاستراحة). 
جِلْسَةُ الاستراحةٍ ليست من الأولى» وهل هي فَصْلُ بين الركعتين؛ أو من الثانية؟ فيه وجهان 
ذكرهما ابن البَنّاء في «شرحه»» قال ابن تميم . والونجهان في «الرعاية» , 

* قوله: (ثم يَنْهَضُ كما سبق» وقيل: مُكَبّرا). 
المَقَدّمُ :أذ الفام عن الاندراعة لا يتواخ إن كير ابل كني قير اراقع من اموه روفيل: 
يُكَبّر للقيام من الاستراحة» وأظتّه اختيارٌ أبي الخطاب. 


)١(‏ أخرجه مسلم »)١17(001/9(‏ وفيه: كان رسول الله إذا قعد في الصلاة» جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش 
قدمه اليمنى. . 

. "1/15 

(5) أخرج مسلم »)١١14(0680(‏ عن ابن عمر أن النبي يَكةٍ كان إذا جلس في الصلاةء وضع يديه على ركبتيه» ورفع 
أصبعه اليمنى التي تلي الابهام . فدعا بهاء ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها . 


باب صفة الصلاة ا 


4 6 يي «ذراعيه)9© 3 وفي حديث مير 


«كفيه) 7 وفي حديثٍ وائلٍ بن 
الزاعيت”* : وضع ذراعَه التق انها ضيف لجان فووكناعا وهو يدعو 
ورواهما أحمدٌ وأبوداود؛ والنسائي”” ولم يقولا : وهويدعو. 

ويَبْسْط أصابعٌ يُسْراه مضمومة؛ للأخبار”'"» مستقبلاً بها القبلّة لا مُمَرَجَةَ 
(خ) ومّذَهَبُ (ه) ما سوى حالةٍ الركوع والسجودٍ على ما عليه العادةٌ. 

ويَقبضٌ مِنْ يُمْناهُ الحِنْصَرٌَ والبِنْصَرَء ويُحَلّقُ الإبهامٌ مع الوْسُْطى» وعنه: 
يَقْبِضٌ الثلاتٌ وَيَعْقِدُ إبهامّه كسَمْسين (و م ق) وعنه: هي كيُسْراه (وه). 

وشيد يا (و) بخبر أبن مسعود : «التحيّاتٌ لله والصلواتٌ والطيباتٌ» 
السلام عليك أيها النبىٌ ري الله ور كال السالام علينا وعلى عبادٍ الله 
الصالحين» أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبذه ورسوله»”" , 


عس ةه تيلف 


قيل : لا يجزئ غَيْرُه وقيل : متى أخل بلفظةٍ ساقطة في غيره» أجزأ 


مسألة - 14: قوله: (ويتشَهّدُ سرًا بخبر" ابن مسعود) وذكر تَشهُدَهُ ثم قال: 
(قيل : لا يُجَرئٌُ غَيْرُه» وقيل : متى أخلّ بِلَفْظةِ ساقطة فى غيره» أجزأه) انتهى . 


. )١115(00080( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) هو: أبو هنيدة وائل بن حجر بن سعد الحضرميء له وفادة» وصحبة» ورواية . سير أعلام النبلاء؛ ؟/ الاه . 

(9) لم عه اللفظ. والذي عند أحمد: «ذراعه؛ . 

(4) هو: نمير الخزاعي والد مالك بن نميرء له صحبة» وقال البغوي: لا أعلم له حديثاً مسنداً غيره . «تهذيب الكمال» 
اوملظ * 

(5) حديث وائل بن حجر أخرجه أحمد (188454)» وأبو داود (2)1/710 والنسائي 21717-177/7, وحديث نمير أخرجه 
أحمد »)١124837(‏ وأبوداود (2)441 والنسائي 739/7 . 

030( أخرج مسلم »)١١5()080(‏ عن ابن عمر أن النبي كك كان إذا جلس في الصلاة» وضع يديه على ركبتيه» ورفع 
أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام» فدعا بهاء ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها . 

(0) أخرجه البخاري (811)) ومسلم (107) . 

() في (ص): «١كخبر؟‏ . 


الفروع 


الفروع 


فق 


الحا 
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وظاهِرٌ كلامهم : أنه إذا قال: «السلامٌ علينا وعلى عبادٍ الله الصالحين» ينوي 


اعلم : إن المح هن المدهن” اريت سرف قله لون انا 
لله سلامٌ عليك أيها النببنُ ورحمةٌ الله» سلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهدٌ أن لا 
إله إلا الل وأن محمداً رَسْول الله جزم به في «الوجيزا وغيره» وقَدّمه ابن تميم وغيرُه» 
قال الزركشي: اختاره القاضي والشيخان . انتهى . قلتُ: اختاره الشيخ في 
«المغني)" 2 والمجد في «شرحه)»ء وابنُ َزينِ في «شَرْحهاء وغيرهم» زاد بعضهم : 


والصلوات» زاد ابن تَمِيم : : وتبعه المصف في #حواشي ي المقنع» : وبركاته» ورأيتُها في 


«المُْني)0' في نُسْحَةٍ جَيّدةٍء وزاد بعضهم: والطيبات» وذكر الشيخ في «المُعْني2''0, 
والشارحٌ وابنُ رَزِينَ في اشَرْحِه؛ء وغيرُهم السلام مُعَرّفاً وهو قولٌ في «الرعاية»» وذكره 
ابنُ مُنَجَا في «شرحه» في السلام الأول» وقال في «الرعاية الكبرى»: لو أسقط أَشْهَدُ 
الثانية» ففي الإجزاء وجهانء والمنصوصٌ الإجزاءً» وقال أيضاً: لو ترك مِنْ تَشَهْدٍ ابن 
ذاها لآ ييقط] نى بتركه» صَحَْ . نصّ عليهء وقيل : لا د لقال ايشا ونا 
مسعودذ بتركهِ» صح . نص عليه » وف يصح 
سقط/ في بعض الروايات من لفظٍ أجزأ غيره» وقيل: إن ترّك حرفاً من تشهُدٍ ابن مسعودٍ 
إلى عبده ؤرسوله عمداً حتى سَلّم لم نصح صلاثه» وإن تركه سَهُواً وأتى به» صَحَت 


وقال القاضي أبو الحسين في كتاب «التمام»: إذا خالف الترتيبٌ في ألفاظٍِ التشهَدٍ 
الأولٍء فهل يُجزيه؟ على وجهين . انتهى . وقيل: الواجبٌ جميعٌ ما في حديث عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه» وهو الذي في «التلخيص» وغيره. وهو ظَاهِرٌ كلام كثير من 
الأصحاب؛ لاقتصارهم على ذكره كاملاً : 

وقولُهم: إنه واجبٌء هو أحدُ القولَيْن اللذين أطلقهما المصئّفٌ . قال ابن حامدٍ: 
رأيت جماعةً من أصحابنا يقولون: لو ترك واوأء أو حرفاء أعاد الصلاة . قال الزركشي: 
هذا قولٌ جماعة منهم ابن حامدٍ وغيرُه . انتهى . وقال الشارح لما نقل كلام القاضي من 
أنه إِنْ أسقط لفظةً ساقطةً في ب بعض التشهدات المروية» صَحٌ: في هذا القولٍ نَظِرٌ في أنه 


0ك روادرة ” 


باب صفة الصلاة 0" 


النساء في َمَينا ومَنْ لا شِرْكَةَ له في صلاته*» خلافاً لأكثر الحنفية؛ لقوله 
عليه السلام: «أصاءً ينا 
والأؤلى تَحْفِيفُه وكذاء عَدَمُ الزيادة عليه (و ه م) ونضّه فيها 


ذكرة فى «(الجامع». وكّرة القاضي التسمية وله واختار ابن هيرة: نسن 
الصلاةٌ على النيئ يكل (و ش) واختاره الآَجُرّيُ» وزاد : «وعلى آله؛. وذكر 


زفق : أسا 


ا 
ساعً 
ل 


يجورُ أن يُجَزَىَ بعضّه عن بَعض على سبيل البَدَلِء كقولنا في القرآن» ولا يجوز أن 
لنقط ها فى تنهن: الأشناديك إلا آنا بابي بحا اف »غيرة من الاحاديك» انتهى. قلت : 
وهو قويٌ جذا . 

إذا عَلِمْتَ ذلك فقول المصنّف: (قيل : لا يُجْرَئٌُ غيره) هو قولٌ ابن حامدٍ ومَنْ تابعه» 
لكن الذي يظَهَرُ : أن في عبارة المصئّفٍ نظراً؛ إذ ظاهرها أنه لو أتى بتشهّدٍ ابن عباس» أو 
أبي موسى أو غيرهما من التشهّداتٍ المروية كاملاً» أنه لا يُجْزَىُ على هذا القولٍء وهو 
بَعيدٌ جدّاء بل هذا القولٌ هو قولُ ابن حامدٍ وأنه إذا أتى بتشهدٍ ابن مسعودٍ لا بد من الإتيانٍ 
0 1 

وأمّا القول الثاني» فهو ما إذا أتى بالألفاظ المتفّق عليهاء فيُجْرَئٌ وإن كان الساقط 
ابت في حديث ابن مسعودٍ أو غيره» وهذا هو الصحيحٌ من المَذْهَبِءِ لكن ما ذكره 
الشارحُ من النظر فيه قوةٌ جذاًء والله أعلم . 


* قوله: (ينوي النساءً في زمينا ومَنْ لا شِرَكَةَ له في صلاته). 
(ينوي) وما بَعْدّه خبرٌ المبتدأء وهو (ظاهرٌ)» والتقديرٌ: وظاهرٌ كلامهم : أنه ينوي النساءً في زمينا 
ومَنْ لا شِرْكَة له في صلاته؛ أي: مَنْ لم يُصَلَّ معه. إذا قال: السلامٌ علينا وعلى عباد الله 
الصالحينء أي: ينوي هؤلاء بقوله: وعلى عباد الله الصالحين. 

* قوله: (ونضّه فيها: أساء). 2 
أي : نص أحمدّ فِيمَنْ زاد على التشْهّدٍ أنه أساء . 


5 ١١7 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
. بعدها في (ط): «أنه إذا زاد»‎ )١( 


الفروع 


الحا 


ه اك 


الفروع 


الحا 


شية 


ل الح كتاب الصلاة 


جماعةٌ: لا بأمن بزيادة: «وَحْدَهُ لا شريكٌ له». وقيل: قَوْلُّها أؤلى. وفي 
«الوسيلة» روايةٌ ا وخبر ابن عباس سواءٌ» وليس حَحَبّر ابن 
عَبَاسٍ بأفضَلَ (ش) وتشهد ابن عباس : «التحيّات المباركاتٌ الصلواتٌ 
الطيباتٌ لله4 إلى آخره» ولاو لاي «وأشهد أن محمداً رسولٌ الله)» ولا 
تَسَهُدُ عُمَرَ (م) وهو: «التحيّاثٌ لله الزاكياتثٌ لله الطيباتُ» الصلواتثٌ لله 
سلامٌ عليك»”'' إلى آخره.. 

يكور ر 0 فإن سَلَّمَ مامه قامَ ولم يِتِمّهء ويُشيرٌ بالسباحة” في 
َسَّهّدِهِ (ه) مراراً لتَكْرارٍ التوحيدٍ عند ذِكْر الله (و م ش) وعنه : كُلّ تَشَّدِه. 

ولا يُحرّكُها في الأصمٌ؛ لأنه عليه السلامٌ كان لا يُحركها ركها”" » وقيل: هل 
يُشيرٌ بها عند ذِكْرٍ الله ورسوله فقطء أم كُل تَشَهُدِه؟ فيه روايتان» وذكر 
جماعةٌ: أنه يُشِيرٌ بهاء ولم يقولوا: مراراًء وظاهِرّه: مره وكذا هو ظاهِرُ ما 
في كلام أحمدّء والأخبارء ولعلّه أَظْهَرُ وفاقاً للشافعية» والمرادٌ: سََابة 
اليُمْنى؟ لفِعْلِه عليه السلام» وظاهِره: لا بِعَيّرها ولو عَدِمَتْ (وش) ويتوجّه 
احتمالٌ؛ لأنّ عِلَتّه التنبية على التوحيدٍ. 


* قوله: (ويكرّره مسبوق). 
أي : المسبوق يُكَرّرُ التشّهدَ الأرَّلَ حتى يُسَلُمَ الإمام. 
#* قوله: (ويشيرٌ بالسبّاحة) . 
رَفْعُ السبّاحة إشارةٌ إلى الوحدانية» ذكره المصنّفُ في رَفْع اليدين عند تكبيرة الإحراه © . 
)١(‏ في صحيحه (10()405) . 
)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأة 40/١‏ . 


() أخرج أبوداود (484)» والنسائي 7/ لا"اء عن عبدالله بن الزبير أنه ذكر أن النبي يك كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها . 
(5)ا ص5١‏ . 


باب صفة الصلاة 1" 


ل 2 0 اياك 
عات وطله لاد ير أبي هُريرة” اكول يو ' عن أنس أنه 
0 فقال: «أَحَذ يا سَعْدُ) “واه أبق 
داود» والنّسائي من حديث 000 وللترمذي ل وحَسّئّه ) معناه من 
حديث أبي هريرة ؛ وهو 00 صاحب «المحرّر» وغيره. وفي 
«العْنيّة»: يُدِيمْ نَطَرَهُ إليها كل تَشَّدِهِ؛؟ لخبر لا يصحٌ. لكن فيه خبرٌ ابن 
الزييْرء رواه أحمدٌ وأبوداود والنّسائى””' إسنادٌه جَيِّدٌ وعزاه ابنُ الجوزي 
إلى مسلم». كذا قال. 

ثم ينهضٌ في ثُلائيُ أو رباع مكب (و) لا بَغْدَ قيايه (م) ولا يرق يدن 
(و) وعنه: بلى. اختاره صاحبٌ «المحرّر) وحفيدةة وهي أَظهرٌ فيصَلَّي 
الال دالت لكنه يسِرٌ (و) ولا يزيد على الفاتحة* (و) وعنه يل ؛ 00 
عر وَالْمُْرْضٌ والتفل سواءٌ في ظاهر كلامهم» وعنلد الحنفية : كل شَفْع 


- كَّ 


صلاةٌ على جدة» والقيام إلى الثالثة كتحريمة ميُتدأق فيَسْتَفْتح ‏ ويقرأ في 


* قوله: (ولا يزيدٌ على الفاتحة 
يعني : في الأَخْرَييْن» وعنه : بلى » وعله : يجوز» والفَرْضٌ والتَّفْلُ سواء. في ظاهر كلامهم . وقد 
قال المصئّفٌ فى المغرب” : إذا أعادها وشَمّعَها برابعة: يقرأ بِالحَمْدِ وسورة» كالتطوعء نقله 
أبوداود. ولم يذكر غَيْرَهه وهنا قد قال: (المَرْضُ والتّفْلُ سواء) أي: إذا تَتَقَل بأربع» لا يزيدٌ في 
الثالئة والرابعة على الفاتحة . 

. أخرج النسائي 278/7 أن رجلاً كان يدعو بأصبعيه» فقال رسول الله يك: «أحّد أحّد؛‎ )١( 

(؟) في مسنده (119901) : 

(©) أبوداود »)١599(‏ النسائي 8/7” .. 

(4) في سننه 08001 . 

(0) تقدم تخريجه ص 7١١‏ 1 

. 23757” صن‎ )١( 


الفروع 


ههل/١‎ 


الحا 


الفروع 


الحا 


اشية 


نل كتاب الصلاة 


2 


الأربع فصاعداء ولا يور ساد الدَّه الثاني في الأول*. 

ويصلّي على النيّ يك في القَعْدةٍ الأولى: 0 
القَعْدةٍ الأولى. وبه قال محمد وزُفَرٌ » وقال (ه) وأبويوسف: لا تَفسَدٌ 
لأنها فُرض كَعَيْرها” ل 
أوان الخروج» وحكى بعضّهم هذا عن إمامنا والشافعي . 

ولو صلّى أربعاً وقراً في الأولبين وقعد» ثم أمْسَدَ الأخيرتين بعد قيايه 
إلى الثالثة» قضى ركعت * ٠‏ بخلاف سُنَّة الظهْرِء على وجه لهم؛ لأنها 


* قوله: (ولا يُود فسادٌ الشَّفْع الثاني في الأول). 
يعني : إذا فسدّتٍ الركعتان الأخيرتان - وهما الشَّفُعُ الثاني - لا تفسّدُ الركعتان الأولتان» وهما 
الشَّفْعُ الأول. 

* قوله: (لأنها قفَرْضٌ كغيرها). 
أي : القَعْدةٌ الأولى بعد تمام الركعتين فرضٌ» وإنما كانت فرضاً؛ لأنها في هذه الصورة بمنزلة 
الخروج من الصلاة؛ لأنها إذا قام منها إلى الشَّفْع الثاني» فقد حكموا بأنه قد قام إلى صلاةٍ 
مستقلق» فصارت القَعْدةٌ بمنزلة الخزوج من الصلاة» وإذا ترك الخروجٌ من الصلاة أفسدّهاء فإذا 
ترك القَعْدَة في هذه الصورة أفسدهاء لأنه لم يفعل الخروج من الصلاة ولا من يقوم مُقامه . وقوله : 
(لأنها) إلى آخره. تعليل للقياس الذي قال به محمدٌ وَزُقَرُء وليس تعليلاً لقول أبي حنيفة وأبي 
يوسفف؛ لأنه تعليل لفسادٍ الصلاقء لا لِعَدَِ فسادها . 

* قوله: (ولو صلَّى أربعاً وقرأ في الأولبييّن وقعد. ثم أفسد الأخيرتين بعد قيايهِ إلى 
الثالثة» قضى ركعتين). 
إنما قضى ركعتين؛ لأن الذي فسّدَ هو الركعتان الأخيرتان فقطء ولم تفسد الأولتان بفسادٍ 
الأخيرتين» لأنَّ كُلّ شَفْع صلاةٌ على حِدَةٍ وإنما يقضي ؛ لأنّ التّمْلَ يلزم عند الحنفية بالشروع» 
فإذا فسد قضى . 1 


باب صفة الصلاة 0" 


كصلاة واحدة. كالظهْر ؛ لبذ ا نض "لكا التقنة ارا ولا يَسْتَفْتحُ 
في الثالثة» ولا تبظل الشّفْعةُ والخِيارٌ بالانتقالٍ إلى الشَّفْع الثاني*» ولا يَصِيرٌ 
خالياً الروك كلاب لكر لافقا ليما لكام 

ولو لم يقرأ في الأولييْن» ة قضى ركعتير: عند أبي حنيفة ومحمد؛ لبُطلانٍ 
التحريمةٍ عندذهماء فلم يصح روه في الشْفْعِ الثاني ؛ خلافا أ لأبي يوسف». 
وكذا الحكم عند محمل إن ترك القراءةً في إحداهما» وعند أبي حنيفة ؛ 
لا”"2؛ لأنه مجتهدٌ في نَرْكِ القراءة في ركعةٍء ويأتي: إذا أوترٌ بثلاثِ هل 

عَقَيبَ الثانية؟ 


7 
لم تجل مُتودكا يَف جل الذرى» ويب الينى» وتخريجهما 
عن يمينِه» ويجعل لين عن الارضة 0 ثم يقول : 
«اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمدء كما صَلَيْتَ على آل إبراهيم» نك 
حميدٌ مجيدٌء وباركُ على محمدٍء وعلى آل محمدٍء كما باركْتَ على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد)”". ولا يجبٌ هذاء بل تجََئٌ الصلاةٌ على النبيّ 


* قوله: (بالانتقال إلى الشّفْع الثاني). 
المرادٌ بالشّفْع الثاني : الركعتان الأخيرتان من سُنَةٍ الظهر» فإذا كان يُصَلَي سُنّة الظهرٍ فوجبت له 
شئذة وهواي السكزءافقام إلى الشف الثاني ٠‏ بحي ليوا ار كن مار 
بتمام الصلاة؛ أن سه الظَهُر صلاةٌ واحدةٌ؛ بخلاف الثَّمْلٍ المطلق» » فإن الصلاة تتم بالشفع 
الأول» فإذا قام إلى الشفع الثاني» فقد أ خَرَ من غير عُذّر . 

(1) يعني: على النبي 6 . 


(؟) ليست في (ط) . 
() أخرجه مسلم (10()508)» من حديث أبي مسعود الأنصاري . 


الفروع 


الحا 


الفروع 


الحا 


14" كتاب الصلاة 
كد في الأصحٌ* (وش) وعنه : الأفضَل : «كما صليْتَ على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم»» وعنه: يَُخْيرٌه وعنه : «وآلٍ إبراهيم»» وكذا : «بارَكْتَ». وفي جوازٍ 
إبدالٍ «آل» بأَهْل وجهان”0"" . 


وآله. قيل : أتباغه على ديئه » وقيل : أزواجه وَعَشيرَيّه) وقيل : بنو إ! 
هاشم" '“. وقال شيحُنا : أَهْل بيتِه» وأنّه نص أحمدّء واختيارٌ الشريف أبي 


مسألة - 14 : قوله : (وفي جواز إبدالٍ «آل» بِأَهْلٍ وجهان) انتهى . وأطلقهما المجدُ 
في (شَرْحداء وابن تميم في ١مُختصره؛»‏ وا بن أبي القَنْح في «مُطْلعِها وابن غبيدان في 
اشرحه)اء وصاحت «الرعاية»» و( مجمع البحرين». و«الفائق»» والزركشيٌ. وغيرهم : 

أحدهما : يو سين عن طافي زناه : معناهما واحد؛ ولذلك لو صَغْر 
قيل : أقيل» وقَدّمه ابن رَزِينِء وهو ظاهِرٌ ما قَذّمه المصئُفٌ في «حواشيه؛ . 

والوجه الثاني : يخريهة اختار ابروتحافد» وأبوحفص ؛ تار والآل 
الأتباعٌ في الدين» وهو ظاهِرٌ ما قَدّمه في «المُعْنِي)"'". و«الشرح»”". فَإنّما قالا: آله : 
أتباعُه على دينه» وقيل : آله الهاء منقلبةٌ عن الهمزة» فلو قال : وعلى «أهلٍ محمد) مكان 
«آل محمد»» أجزأه عند القاضي» وقال: معناهما واحدٌ؛ ولذلك لو صعّْرها قال : أمَيْلء 
قال: ومعناهما جميعاً: أهلّ دينه» وقال ابن حامدٍ وأبوحفص: لا يُجُزى؛ لما فيه من 
مخالفة لَفْظِ الأنّره وتغيير المعنى. فَإِنَ الأهلّ القرابة والآلَ الأتباعٌ في الدين . انتهى . 
قلت : الصوابٌ عَدَمُ إبدالٍ «آل» بأهل» والله أعلم . 

عثالة به : قزل + زوه وق ١‏ اناغ على ووو رقل :ازول وفاير لتو 
بنو هاشم) انتهى : 

أحدها: أن آله أتبائُه على دينهء وهو الصحيحٌ. اختاره القاضي. وغيرُه من 
* قوله: (بل تُجزئ الصلاة على النبيّ بك في الأصحٌ). 

أي : لو قال: «اللهم صل على مُحَمّد؛ وترك ما بعده؛ أجزأ في الأصحٌ . 


يفيض ةيةه 


باب صفة الصلاة م" 


جعفرء وغيره» فمنهم بنو هاشمء وفي بني المطلب روايتا زكاقء قال: 
مضل أهل بيته» عليئٌ» وفاطمةٌ» وحَسَنٌ وحُسَيْنٌء الذين أدارَ عليهم النبيُ 
كه الكساء» وحَضّهم بالدعاء”'': وظاهر كلامه في موضع آخر: أن حمزة 
أَفضَلٌ من حسن وحسين» واختاره بعضهم. وله الصلاةٌ على غيره مُتْمَرِدا . 
نص عليه» وكرهّها جماعةٌ (و م ش) وحرّمها أبو المعالي» واختاره شيخنا 
مع الشّعارٍ* . 


الأصحاب. قاله المجد في «شرحهاء وقدّمه الشيح في «المغني)”"'» والشارحُ» 
والمجدٌء وابنُ مُنَجَاء وابن عبد القويّ» وابن عُبَيْدانَء وابن رَذِينٍ في شروحهمء وابنُ 
تميم» وابن حَمْدان في «الرعاية الكبرى»» وصاحبٌ «المطلع»» وغيرهم . 

١‏ والقول الثاني: هم أزواجه وعشيرثه ممّن آمن به قَيّدَهُ به ابن تميم وغيره» وهو مرادُ 
غيرهم . ش 

والقول الثالتُ: هم بنو هاشم المؤمنون» وقيل: بنو هاشم وبنو المُطلب» ذكره في 
«المُطلع»» وقيل: هم أهله. وقال في «الفائق»: آلّه: أَهْلٌ ببتِه في المَذْهبٍء اختاره 
أبوحفص » وهل أزواججه من آله؟ على الروايتين . انتهى . وقد ذكر المصنّفٌ كلام الشيخ 
تقىٌّ الدين . 


* قوله: (وله الصلاةٌ على غيره مُنفرداً. نصّ عليهء وكرمّها جماعة. وحرمها أبو 
المعالي» واختاره شيحُنا مع الشّعار). 
الصلاةٌ على غير النبي يل معه جائزة» وإن صلَّى على غيره من غير الأنبياء منفرداً» جاز. نص 
عليهء وكرهها جماعة؛ وحرّمها أبو المعالي؛ واختاره أبو العباس في حقٌ من يتَّخِذَّه شعاراً 
كالروافض» فإنهم يَتَخِذْون الصلاة على على رضي الله عنه شعاراً . 

)١(‏ أخرج مسلم (2)511515 عن عائشة قالت: خرج النبي كَلِْةِ غداة وعليه مرط مرحّل من شعر أسودء فجاء الحسن بن 
علي فأدخله» ثم جاء الحسين فدخل معهء ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي فأدخلهء ثم قال: ظإنَّمَا يُرِيدُ أمَّه 
ِيْدِْبَ عَنحَكُمْ اليس أْمْلَ ليت وَيطورَةٌ تظهيرا» [الأحزاب: ] . والمرحّل : هو الموشى المنقوش عليه صور 
رحال الإبل . 

فى لاضف 


الفروع 


الحا 


6ه 5 


الفروع 


املح كتاب الصلاة 


ثم يقولٌ: «اللهمٌ إني أعودٌ بك من عذاب جهنم » ومن عذاب القبرٍ» ومن 
ِبَْةِ المَحْيا والمماتء ومن فتنةٍ المسيح الدجالء ربّنا آنا في الدنيا حسنةٌ» 
وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار)7' . والتعوة تت (و) وعنه والهت 
وعنه : يُعيدٌ تارك الدعاء عَمْداً . 

ويدعو بما أحبٌ مما ورّدّء ما لم يَشَّْ على مأموم أو يَحَفْ سَهُواًء وكذا . 
في ركوع وسّجودء والمرادٌ: وغَيْرُهماء وعنه: يُكرَ وعنه: في كَرْضٍ . 

ويجوزٌ بغيره من أمر آخِرَتِه» ولو لم يُشْبه ما وَرَدَ (ه)؛ فسَّرهُ أصحابه بما 
لا يَسْتحيلٌ سؤاله من العباد. نحو: أعطني كذاء وزوٌّجْني امرأةٌ» واررفني 
فلانة» فتبظل عندّهم به» وعنه: حوائج ذُنْياه وعنه: وملاذ الدنياء (و م ش) 
وعنه : المَنْع مطلقا . 

ويجوزٌ لمعيّن على الأصحٌ (و م ش) وقيل: في نفل» وعنه: يكرهء 
والمرادٌ: بغير كافب الخطاب», كما ذكره جماعةً» وإلا بِطَلَتْ (م) لخبر 


وأما الصلاة على الأنبياء» فقال ابن القَيّم في #جلاء الأفهام»: هي مشروعة» وقد حكى الإجماعَ 
على ذلك غيرٌ واحدٍء منهم الشيخ محبي الدين النووي وغيره» وقد حكى عن مالك رضي الله عنه 
رواية: أنه لا يُصَلَّى على غير الأنبياء» ولكنها مؤوّلةٌ عند أصحابه: بأنَا لم نُتَعَبدْ بالصلاة عليهم» 
كما تُعبّدنا بالصلاة على النبي يَكلِ. والمسألة ذكرها النووي في «أذكاره»» وذكر أنَّ الملائكة مع 
الأنبياء في جواز الصلاة عليهم استقلالاً» وذكر أنَّ الصلاة على الأنبياء مُستحَبّة . 


* قوله: (وإلا بِطلّتٌ ؛ لخبر تشميتٍ العاطس). 


عن معاوية بن الحكّم السّلّمي قال: بيئا أنا أصلّي مع رسول الله ل إذ عطمر رج من القوم 
فقلت: يرحمٌّك الله» فرماني القوم بأبصارهم» فقلت: واتّكُلَ أمٌياه!ا» ما شأنكم تنظرون إليّ؟ 


. أخرجه البخاري (/ا/17١)2 ومسلم (2)1700(0084 من حديث أبي هريرة‎ )١( 


باب صفة الصلاة "١‏ 


فقوله عليه السلام لإبليسٌ : «ألعَنّك بلعنةٍ الله»”'2» قبل التحريم”. أو مُوَوّلُ. الفروع 
وظاهِرٌ كلامهم : لا تبظلٌّ بقول: لَعَنه الله» عند اسمه* على الأصحٌ (ه ر) 


فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم» فلمًا رأيتهم يُصَمّتوني سَكَتُ» فلمًا صلّى رسول الله يله » 
فبأبي أنت وأمّي ما رأيت معلّماً قَبْلهِ ولا بَعغده أحسنّ تعليماً منه فوالله ما نهرني ولا ضربني ولا 
شتمني» ثم قال: «إن هذه الصلاة لا يصلّح فيها شيء من كلام الناس» إنما هي التسبيحٌ والتكبيرٌ 
وقراءة القرآن». أو كما قال رسول الله يكت. رواه أحمد» 507 ومُسْلِمء والنسائي 9 وقال: 
«لا يحلٌ» مكان «لا يصلح». قال في «المنتقى»: فيه دليلٌ على أنَّ التكبيرٌ من الصلاة» وأن القراءة 
فَرْضٌء وكذلك التسبيحٌ والتحميدٌ» وأنَّ تشميتٌ العاطس من الكلام المُبُْطلء وأنَّمَنْ فعله 
جاهِلاً» لم تبظلْ صلائه؛ حيث لم يِأْمُرْهُ بالإعادة» وإنما ذكر التحميد؛ لأن في رواية أحمد: «إنما 
هي التسبيحُ والتكبيرٌ والتحميد وقراءةٌ القرآن». 

* قوله: (فقوله عليه السلام لإبليس: «ألعنك بلعنة الله»2 قبل التحريم). 
أي : قَبْلَ تحريم الكلام في الصلاة» وهذا الحديثٌ هو في «مسلم""'"2. قال القاضي عياض: فيه 
دليلٌ لجواز الدعاء لغيره وعلى غيره بصيغةٍ المخاطبة» خلافاً لابن شعبان” '' من أصحاب مالك . 
قال النووي: والأحاديثٌ السابقةٌ في الباب قَبْلّه في السلام على المصلّي تؤيّدُ قول أصحابنا 
دايعني: يُطلانَ الصلاة بالدعاءٍ للغير بصيغةٍ المخاطبة ‏ فيُتأوّلُ هذا الحديثٌ, أو يُحْملٌ على أنه 
كان قبل تحريمٌ الكلام في الصلاة» أو غير ذلك» ولم يُبَيّنْ معنى تأويل الحديث. 

* قوله: (وظاهرٌ كلامهم: لا تبظل بقولٍ: لعَنّه الله؛ عند اسمه). 
أي : إذا ذكْرَ اسم إبليس» فقال: لعنه الله» لم تبطلّ صلاته/ ؛ لأنه لم يأت بكاف الخطاب, بل 48 
بضمير الغائب. 


. )047( أخرجه مسلم‎ )١( 
. ١5 /* (؟) أحمد (5176). أبوداود (470). مسلم (0719)» النسائي‎ 


() هو: أبوإسحاق». محمد بن القاسم بن شعبان» من نسل عمار بن ياسر . رأس الفقهاء المالكيين بمصر في وقته . له: 
«الزاهي الشعباني» في الفقهء ودأحكام القرآن». و«مناقب مالك». وغيرها. (ت 00؟ه). «الأعلام؛ 710/7 


الفروع 


الحا 
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4" كتاب الصلاة 


ولا صلاةٌ مَن عَوَّدَ نَفْسَه* بقرآنٍ لحُمّىء ونحوهاء ولا مَنْ لدغته عقربٌ 
فقال: بسم الله خلافاً لأبي حنيفة وأصحابه » ولا بِالحَوْقَلَةٍ في أمر الذَّنْيا" 
ووافقٌ أكثرهم على قول : بسم الله لوجع مريض عند قيام واتحطاط . 

ل يشل هن ما زرا : السلامُ عليكم ورحمةٌ الله وكذا عن يساره 
را الا نيعا ل وظاهِرٌ كلام حنافةة يك اران امن 
وقيل : يُسرهما كمأموم . قال في «المُذْمَبَ) : ومنفردٍ لا تسليمة” يتيامنٌ فيها 


سمه قفي 


قليلاً (م) ولا المأموم عن يمينه ثم أمامّه ثم يساره (م) وذكر جماعةٌ : يستقبل 
القبلةَ بالسلام عليكم . 


* قوله: (ولا صلاة مَنْ عَوَّدْ نَفْسَهُ) . 
هو عَظفٌ على فاعل (تبظل) أي : ولا تبظل صلاةٌ مَنْ عَوَّدَ نَفْسَّهِ . 

* قوله: (ولا بِالحَؤْكَلةٍ في أمر الدّنيا). 
يعني: لا حَوْلَ ولادقوة إلا بالله» إذا اصابَئهُ مصيبةٌ من مصائب الدنيا فقالها في الصلاة» لم تَبْظل 
صلاته . 

* قوله: (لا تسليمةً). 
هو عطفٌ على مفعول (يُسَلّم) والتقديرٌ: يُسَلّم تسليمتَيْن عن يمينه ويسارهء لا تسليمةٌ يتيامَنُ فيها 
قليلاً» خلافاً لمالك» فالإمامٌ والمنفّردُ يُسلّمانَ تسليمة واحدةً عند مالك» وأما المأموم فظاهرٌ 
كلام المصنّفٍ: أنه يُسَلُمُ ثلاثاً: واحدةًٌ عن يمينه» وأخرى أمامه؛ وأخرى عن يساره. وسمعتٌ 
القاضي سالماً المالكيّ يقول: هذا إذا كان عن يساره أحدٌ» فإنه يُسِلَّمُ عن يميئه للخروج من 
الصلاة؛ وأخرى أمامه على الإمام؛ وأخرى يساره على المأموم. 
وأمًا إذا لم يكن عن يساره أحدٌ» فإنه يُسِلّم ينين فقطء واحدةً للخروج من الصلاة» وأخرى على 
الإمام. أو قال كلاماً معناه قريب من ذلك . قال في «شرح الهداية» لمجد الدين» في السلام من 
الصلاة: يُسْتَحَبٌ أن يجهرّ الإمامٌ بالأولى ويُحفي الثانية . نص عليه؛ لأنَّ مقصوة إعلام المأمومين 
جما بالكو لخد اهيا انخضت و الارى , لشترية أر لجفيرل لطاع با عند امهو 


باب صفة الصلاة 1" 


ضافاه. ا 5 مه 0 1 0 
وحَذفُ السلام سَنَّه*”"2. فعنه: الجَهْرٌ بالأولى» وعنه: ألا يطوّلهء 
وده في الصلاة*» وعلى الفل قاع ويتوجه إرادتهما”* ؛ ويجزّمه, ولا 
يُْريُه » ويُسْتَحَبٌُ التفاتة عن يسارو أكثرٌ؛ لفِعْلِه عليه السلام”" . 


مسألة ‏ ١؟‏ : قوله: (وحَذْفُ السلام سُبٌْ فعَنْهُ: الجَهْرُ بالأولى» وعنه: ألاً 
يُطَولّه» وَيمُدّه في الصلاة» وعلى الناس) انتهى . هذا الخلافٌ في معنى حَذْفٍ السلام» 
وأطلقهما ابن تميم أيضاً: 

كراشا دك السلام. هو ألا يُطُوّله ويّمدّه في الصلاةٍ وعلى الناس» وهو 
الصحيحٌ ؛ جزم به في «المُعْني)!", و«الشرح)»!؟؟, واشرح ابن رَزِين؟» وغيرهم . 

والروايةً الثانية : حَذْفٌ السلام» هو الجَهْرٌ بالتسليمة الأولى» وإِخفاءُ الثانية . قال في 


وقال ابن حامد: السُنّةُ إخفاءً الأولى والجهْرٌ بالثانية؛ لأنه أقربُ إلى الأمْن من انقضاء سلام 
المأموم» أو قيامه للقضاء إن كان مسبوقاً قبل انقضاء سلام الإمام. 

* قوله: (وحَذفُ السّلام سَنّة). 
اثلات في تفسلير حذف السلام» فعنه: هو الجَهّرٌ به» وعنه: هو ألا يطوّل السلام. 

* قوله: (ويمُدّه في الصلاة). 
لما ذكرَ أنَ حَذْفَ السلام سُئَةّ ربما قُهِمَ من ذلك الإطلاق» أن يكون سُنَّةَ مطلقاً في الخروج من 
الصلاة وفي الصلاة» وهو: السلامٌ في التحيات؛ والسلامٌ على الناس. وليس كذلك, وإنما ذلك 
في الخروج من الصلاة فقطء وأمًا السلامُ في الصلاة وهو سلامٌ النّحيِّاتَء والسلامٌ على الناس» 
فإنهما بالمَدّ. 

* قوله : (ويتوجّه إرادتّهما). 
أي : يتوجّه أن يكون مرادُهم بقولهم : وحَذْفُ السلام سه الكلّء سواء كان في الصلاة» أو في 
الخروج منهاء أو في السلام على الناس» فيكون الكل بغير مَدُ. 


. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كخِ: «حذف السلام سنة»‎ »25٠١4( أخرج أبوداود‎ )١( 
. 7141/5 وينظر: «المغني؟‎ 2717/7/١ ذكره في «مسائل الإمام أحمد» برواية عبدالله‎ )؟١(‎ 
. 515/55 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 07١/7‏ . 
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ام 
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َه 


ليق كتاب الصلاة 


ورَحْمةٌ الله رُكْنّ في رواية» وعنه: سُنّةا2""0(و) ونضّه في الجنازة*. وفي 
«التلخيص» : في وجوبها روايتان» وعَدَّها الآمديُ من الواجبات. ْ 

وَإن تكس أو السلامٌ في التشهّدٍء لم يجَْزِه في الأصحٌ *(وم) وكذا إن 
َكرَهُ (م) وقيل : تنكيرٌه أؤلى» والأؤلى: أن لا يزيدٌ: «وبركاته». 

يُسْتَحَبٌ ينه بسلامه الخروجٌ من الصلاة» وعنه: رُكْنّء اختاره ابن 
حامدٍ (ش م ر) وقيل: إن سها عنهاء سَجَدَ للسّهْوه وإن نواه مع الحَمَطلةٍ!''»" 


«التلخيص»: والسّةُ أن تكون التسليمةٌ الثانية أخفى» وهو حَذْفٌ السلام في أظهر 
الروايتين 

مسألة ‏ ؟؟: قوله: (ورَحْمَةُ الله رُكُن فى رواية» وعنه: سُئَّةُ) انتهى . وأطلقهما فى 
«المُغْني)”"'. و«الكافي)”", ودالتا عخيص) .2 و«البلغة»). و«المحرّرا» واالشرح»”*, 
وامختصر ابن تميم»» والزركشي» وغيرهم ' 

إحداهما: هي رَكنٌ» وهو الصحيخ ‏ صحححه في «المُذْهَبل قال الناظم : .وهو 
الأفوى» قال ابن مُئَبّا في «شرحه»: هذا المَلْهَبُ . انتهى . واختاره أبوالخطاب ؛ وان 
عقيل ١‏ وابن البناء فى «عقوده)» » وغيرّهم. وجزم به فى «الوجيز») وغيره» وقَدّمه فى 
* قوله: (ونصّه في الجنازة) . 

أي : نصّ على مسنونيةٍ : «ورحمةٌ الله؛ في صلاةٍ الجنازة» وقيل : تجبٌّ: «ورَّحْمَةٌ الله» في الجنازة 

أيضاً» ذكره في «الرعاية»؛ ومعناه في «ابن تميم». 
* قوله: (وإن نَكْسَّه أو السلامٌ في التّشَهُي لم يَجُزِه في الأصحٌ). 

التنكيس مثل أن يقول : عليكم السلام. 
* قوله: (وإن نواه مع الحَمَّطَةِ). 


)١(‏ الحَفّظّة: محرّكةٌ: الذين يُحصون أعمال العبادٍ من الملائكةء وهم الحافظون. «القاموس»: (حفظ). 
(5) ؟3744/7. 

الو 

(:) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 057/7 . 


باب صفة الصلاة لمق 


5 5 عم 
والإمام والمأموم. فنضّه : يجوز وقيل : تبظل للتشريكِ كُء وقيل : يستحب 
(و ه ش) وقيل : بالثانية*07؟2 , 
«الهداية»» و«مسبوك الذهب». و«المُسْتوعب». و«الخلاصةكء و«المُفْنع)”"', 
و«الهادي». و«الرعايتين»» و«الحاوييْن»» وغيرهم . 

والرواية الثانيةٌ : قو سبد اختاره القاضي». وا لمجد في اشرحهاء وقدّمه في 


«الفائق» . 
مسألة 71 : قوله: وه : يجوز وقيل: 

تعن للتشويلة :: واقئزي ‏ التكت. وافيل عالفافية.. . المنصوصٌ عن الإمام 
أحمدّء هو الصحيحٌ. وهو الجوارٌ . قال في 0 : لم تبط على الأظهر» 
واختاره الآمديُ وغيرُه» وقَدّمه في «الرعايتين»» 0 ابن تميم»» و«الحاويّين»» 
و«الفائق»). و«الزركشي». و#المغني»”" 2 و«الشرح»"" ُّ واشرح ابن رَزين»» ونصروه . 
قال المجدٌ في ا(شَرّحه)  :‏ هذا الصجيع» واستدلٌ له بأدلة ة كثيرةء» وظاهرٌ كلامه في 
«الرعاية الصغرى»» و«الحاويّيّن»: أن جل الخلاف إذا لم َنْوِ الخروج ‏ أمَا إذا نوى 
الخروجَ مع الحَفْطَةٍ والمأموم» فإنها نَصِحّ قولاً واحداً عند هؤلاء» والله أعلم . وقال في 
«المستوعب»: نص أحمدُ على صِحَةٍ صلاته» واختلف أصحاينا على وجْهَيْن إذا لم ينو 
الخروجٌ . وقال الآمٍديُّ: إن نوى العرراى العام علي ار والإمام والمأموم» 
جاز» ولم يُسْنَحَبَ . نص عليه» وفيه وَجْهُ: يُسْتَحَبُ وقال أيضاً: لا يختلف أصحائنا 
أنه ينوي بالأولى الخروجَ فقط . وفي الثانية وجهان : أحدهما: كذلك» والثاني : يُسْتَحَبٌ 
أن يضيف إلى ذلك نيه الحَفَطَةَ ومَنْ معه ٠‏ انتهى . وقال أبوحفص العُكبريٌ : السئة أن 
ينوي بالأولى الخروج: وبالثانية الحَفَّظَةَ ومَنْ معه إن كان في جماعة . انتهى . 


* قوله: (وقيل : ,بالثانية). 
المعنى : وقيل : يُسْتَحَبٌ بالثانية دون الأولى. 


. 0557/9 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
و00‎ 4 


(9) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 097/8 . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


لمق 


الحاشية 


فق كتاب الصلاة 


ونينّه ذُونَ نيّة الخروج” ٠‏ قيل : تبُطل ؛ لتمخُضه خطاب آدميئ» والْأسْهْر : 
يخيوز8 وعن: لا ير الام على إمائيدة. وقيل :أن بريه ول 
ينوي الخروجٌ بالأوَّلةٍ د ومَنْ صِلَى معه» وقيل حكسه: 

وإن وَجَبّت الثانية» اعتبَرَ نيّةَ الخْروج فيهاء وإن كانت صلاثه ركعتين 
ابس متت را بسلهها وات بها منيق في شود القالى.. 


له 


أ 5 ع 


والمرأةٌ كالرّجل فيما سبق» لكن تَجْمَْ سَهاء وتجلس متربّعة» أو 
تَسْدَُلُ رجْلَيُها عن يمينها. ونصّه “دلي أفْضَل . ولا علس الرجل ( نا 
ويُسْتَحَبٌ يُسْتَحَبٌ رَفْعْ يَديُها (و م ش) وعنه : قليلاً» وعنه: يجوزٌء وعنه: يكره. 
فصل 
ويَنْحرِفُ الإمامٌ إلى المأموم جهَةَ قَضْدِو وإلا فعَنْ يمينه*» فإن مكتٌ 
مسألة ‏ 74 : قوله: (ونِيّنهُ دون ني الخروج» قيل: تَبْطلُ؛ لتمحُضه خطابَ آدمي» 
والأشْهّرٌ: يجوز) انتهى . الْأشْهَرُ هو/ الصحيحٌ من المَذْهَبٍ . قال المِدُ في اشرحه): 
والصحيحٌ أنها لا تَبِطلُء كمنصوص أحمدّ في التي قَبلّهاء وقَدّمه في «المُذْمَب؛. 
و«!المسّتوعب». و«المحرّراء و«الرعايتين»» و«الحاويَيّن»» و«الفائق»» وغيرهم. وقيل : 
َبُطل» اختاره ابن سام ... قال المشِدٌ فى «اشرحهة: وكا ابن حامد يقول: تبطل ضلائه 
هنا وجهاً واحداً؛ ف قطان اواه بخلافٍ ما إذا نوى الخروجَ مع الحَمَّظَةَ 
على أحدٍ الوجهين ؛ لأنه لم يتمحَض خطاب آدميّ» ورَّدَّه المخِدٌ . 


* قوله : ( ونه دون نية الخروج). 
أي : نيّة السلام على الحَفَظة والإمام والمأموم. 

* قوله : (وإلاً فعن يمينه) . 
قال في «الرعاية الكبرى»: وينصرف الإمامُ عن يمينِه» وقيل: أو عن يساره إن سهل» وقيل : 
والتخييرٌ أظهر. انتهى. قلت : والتخييرٌ هو الموجودٌ في كلام الشيخ . قال في «الكافي»!" : 
وينصرفُ حيث شاء عن يمين أو شمال. 


(2/16)1؟”. 


باب صفة الصلاة يفف 


كثيراً» وعنه . وقليلاً» ولبئق ثم ارتساةة ولا عا كُرِةء فينصرفٌ المأموم 
إذن» وإلا استّحبٌ ألا ينصرف قَبْلّه. 

ويَسْتَعْفْرٌ ثلاثاً» ويذْكُرُ بَعْدَهما كما ورد عن عائشة: أنَّ رسولٌ اشْككلِ كان 
إذا سَلْم لم يقعذ إلا مقدارٌ ما يقول: «اللهمّ أنت السلامٌ» ومنك السلامء 
تباركتٌ يا ذا الجلالٍ والإكرام». 0 

وعن ثوبان0': أن رسول الله يَكيِ كان إذا سلّم استغفرٌ ثلاثاًء ويقول: 
«اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام». 

وعن عبدالله بن الزبير: أنه كان يقولٌ في دُبّرِ كل صلاةٍ حين يُسَلُمُ : «لا 
إله إلا الله وَحْدَّه لا شريكٌ له له المُلْكُء وله الحمدٌء وهو على كل شىء 
قدير» لا حول ولا قو إل بالل لا إله إلا الله ولا لعل لا نا له النعمة 


فائدة: إسنادُ الظَهْرِ إلى القبلةٍكرِهَهُ أحمدُ» ذكره المصئُفٌ في نواقض الوضوء عند ذكر مَسُ 
المُضْحَف. قال في «الآداب الشرعية» - لصاحب الفروع - في المجلّد الثاني قبل آخره بقريب سَبْع 
كراريس» قال: فصل : ذكر غير واحد من الحنفية رحمهم الله تعالى : أنه يُكْرّه مد الرّجْل إلى القبلة في 
النوم وغيره» وهذا إن أراد به عند الكعبة زادها الله شرفاً» فمُسَلّمٌ » وإن أراد به مطلقاً. كما هو ظاهره» 
فالكراهة تستدعي دليلاً شرعيّاء وقد ثبت في الجملةٍ استحبابه أو جوازٌه كما هو في حقٌ الميت. قال 
في «المفيدا من كتبهم : ولايمدٌ رِجْلَيْه - يعني: في المسجد - لأن في ذلك إهانةٌ بىو ولم أجذ 
أصحابّنا ذكروا هذاء ولعلّ تَرْكه أؤلى» ولعلّ ماذكره الحنفيُّ من حُكم هاتين المسألتين قياسٌُ كراهة 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى الاستناد إلى القبلةٍ كما سبق» فإن هاتين المسألتين في معنى تلك وينبغي 
لمن دخل المسجدّ للصلاة أو غيرها أن ينوي الاعتكاف ملة لَبْئِهِ لاسيما إن كان صائماً . ذكر ابن 
الجوزي هذه المسألة في «المنهاج»: وكذا ينبغي قَضْدُ استقبالٍ القبلة . فدلٌ كلامُ المصئّف في هذه 
المسألة : أن الاسبتناد إلى القبلة في كلام الإمام أحمد يشْمَلُ الكعبة المُشْرَفَةَ وَغَيْرها . 


89/5 ثوبان مولى رسول الله َيِه اشتراه النبي كَلِةِ وأعتقه. فخدمه إلى أن مات . (ت 5 5ه) . «السير» / 16» (الإصابة»‎ )١( 


5/١ 


الفروع 


الفروح 


الحا 


تق كتاب الصلاة 


وله الفضلء وله الثناءٌ الحسنٌ» لا إله إلآ الله مُخَُلصين له الدين ولو كره 
الكافرون». قال: وكان رسول الله يك يَهَلْلُ بهنّ دُبْرَ كل صلاةٍ. رواهُنٌ 
000 إد©ق 

وعن ابن عباس: أن رَفْعَ الصوتٍ بالذكْر حين ينصرف الناسٌ من 
صلاة رسول الله يَكةِ إلا بالتكبير' . 

وعن المغيرة بن شعبة : أنه كتبّ إلى معاوية: سمعتٌ رسول الله يك يقول 
فى ذُيّر كُلّ صلاةٍ مكتوبة: ١لا‏ إله إلا الله وَحْدَهِ لا شريكٌ لهء له المُلْكُ وله 
الحمدٌء وهو على كل شيءٍ قديرء اللهم لا مانمَ لما أعطيْتَ» ولا مُعْطِيَ لما 
منعْتّء ولا ينقّعُ ذا الجدّ منك اليََدٌه. ثم وقَذْتٌ على معاوية فوجدثه يأمرٌ 
النامَ بذلك . مُتفقٌ على ذلك”" . 

وعن كعب بن م د أن رسول الله كلد قال : امُعَقَباتٌ ا يح يخيبٌ 
قائلمُنَّ أو فاعلهَنٌ دُيْرَ كل صلاة: ثلاثٌ وثلاثون تسبيحة» وثلاثٌ وثلاثون 


تحميدةًٌ» وأربعٌ وثلاثون تكبيرة»””. 


١ 1‏ 1 7 . م٠‏ . 
وفى «الصحيحين2”'' من حديث أبى هريرة: اتُسبّحون» وتحُمدون. 


. )095( وحديث ابن الزبير برقم‎ »)09١( حديث عائشة برقم (597)»وحديث ثوبان برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (851)» (2)8475 ومسلم (087) . 

(*). البخاري (855)» ومسلم(17970)597) . 

(1) أبومحمد» كعب بن عجرة بن أمية بن عدي الأنصاريء السالميء المدني» شهد المشاهد كلها . (ت ١5ه)‏ . 
اسيرأعلام النبلاءة ؟/ لام «الأعلام؟ 3717/6 . 

(5) أخرجه مسلم (095) . 

(5) البخاري (8147)؛ ومسلم )١155()096(‏ . 


باب صفة الصلاة ليق 


وتكبّرون دُبْرَ كُلّ صلاةٍ ثلاثاً وثلاثين» 

وللببخاري”3) في رواية: تحن في دُبْر كل صلاةٍ عَشْراء وتَحْمَدونَ 
عبرا ».وتكرون عشر ا 

ولمسلم”'" أيضاً: (إحدى عشرةً» إحدى عشرة). 

وله”” أيضاً: «مَنْ سَبَّح في دُبْر كُلّ صلاقء ثلاثاً وثلاثين» وحَمِدَ الله 
ثلاثاً وثلاثين» وكبّر الله ثلاثاً وثلاثين» فتلك تسْعَةٌ وتسعون» ثم قال تمامَ 
المئة: لا إله إلا الله وَحْدَه لا شريكٌ له. له الْمُلّْكُءِ وله الحَمْدُء وهو على 
كُلّ شيءٍ قدير» عفرت له خطاياةٌ وإن كانت مِثْلَ زَيَدِ البحر» . 

ولمسلم”*' عن أبي ذرّ أن النبي كك قال له: «تسبح خلاف كل صلاة : 
ل ( 

وللترمذيّ والنّسائيٌ ”عن ابنٍ عباس قال إحاء لفق 21 «فقالو : يا رسو 
اللهء إِنَّ الأغنياء 0 كما نُصَلَي ؛ ؛ ويصومون كما نصومء ولهم أموالٌ 
يُعْتِقون ويتَصَدّقون؟ قال: «فإذا ع فقولوا سُبحَان :اللا خللاثاً وثلاثين 
مره والحمدٌ لله» ثلاثاً وثلاثين مرَّةّء والله أكبر» أربعاً وثلاثين مرَّةٌ ولا إله إل 
الله» عَشْرَ مرات» فإنكم تُدْرِكون مَنْ سَبَفَكم » ولا يَسْبفكم مَنْ بعدكم». 

وفي «البخاريٌ)"' عن ابن عباس في قوله : لوَأدبرَ َلشجُور»[ق : 15٠‏ 


. )11759( في صحيحه‎ )١( 

(؟) في صحيحه 2)١47()09060(‏ من حديث أبي هريرة . 
(6) في صحيحه (187()0919) . 

(4) في صحيحه )١15()096(‏ . 

(6) الترمذي ,)5٠١(‏ النسائي ىلا . 

. )4801( في صحيحه‎ )١( 


الفروح 


الفروع 


طفق كتاب الصلاة 


ع ؟ زلا همه 


قال : أمره أن يُسَبّحَ في أدبارٍ الصلوات كلها 

. وعن زيل بن ثابت قال: أن أذ مع في يرع صلاق ناد ولو 

جمد ثانا وثلاتي 4 وكير أريها وتلائيوء فأتي رجلُ من الأنصار في 
0 فقيل له: أمركم رسول الله يكهٍ أن تُسَبحوا ف دُبْرٍ كل صلاةٍ كذا 
وكذا؟ قال الأنصاريٌ: نعم» قال: فاجعلوها خمساً وعشرين» خمساً 
وعشرين» واجعلوا فيها التهليلء فلما أصبح غدا على رسول الله َكل 
فأخبرهء فقال رسول الله يكلِِ: «فافعلوا». إسنادة جَيِّدٌء رواه أحمدء 
والنّسائي”"', وعنده: «أمروا» بَدَلَ (أمرنا». 

ولأحمدّء وأبي داودء و الترمذي» والنّسائئْ. وابن ماجه"' عن 
عبدالله بن عمرو مرفوعاً : «خَلَّتَان - وفي رواية خصلتان - مَنْ حافظ عليهما 
أدخَلّتاه الجنّهّء وهما يَسيرٌء ومَنْ يَعمّلُّ بهما قليلٌ»» قالوا: وما همايا رسولٌ 
الله؟ قال : «أن تَحْمَدَ الله وتكبره وتُسَبْحَهُ في دُبْرِ كُلّ صلاةٍ مكتوبة عَشْراً عشراً» 
وإذا انلك إل تشتكوت تق المعو تكارهروتحما ون ره فتلك خمسون 
ومئتان باللسان» وألفان وخمس مئة في الميزان”» فَأَيُكُمْ يعمل في اليوم 
والليلة ألفين وخمس مئة سيئة)؟ قالوا: كيف مَنْ يَعمَلَ بها قليل؟ قال: «يجيءٌ 


* قوله: (فتلك خمسون ومئتان باللسان» وألفان وحخمس مئة في الميزان). 
لأنه إذا حَمِدَ الله تعالى دُبْرَ كُلّ صلاةٍ عَشْراًء وكبّره عشراً» وسَبّحَه عَشْرأُء حصل له ذُبْرَ كل صلاةٍ 
ثلاثون, فيحصل ذُبْرَ الصلواتٍ الحَمْس مئة وخمسون» وعند النوم مئةٌ» فالجميعٌ مئتان وخمسون» 
والحسنة بعشر أمثالهاء فيكونُ في الميزان ألفان وحَمْسٌ مئة. 

. 71/7 أحمد (51500)» النسائي‎ )١( 

(؟) أحمد (5491).» أبوداود »)5١70(‏ الترمذي »)051١(‏ النسائي */ 284 ابن ماجه (9155) . 


باب صفة الصلاة لف 
أحدكم الشيطانٌ في صلاته» فَيُذَكُرُهُ حاجةً كذا وكذاء فلا يقولّهاء ويأتيه عند 
منامهء فَيَُرّمُهء فلا يقولها». قال: فرأيتٌ رسول الله وك يعقَدَهُنّ بيه : 
وذكر في «الْمَذْمّب) و«المستؤْعِب» وغيرهما : أنه يُسَبّحْ ثلاثاً وثلاثين» 
يَحَمْدُ كذلك؛ وِيِكَبّر أربعاً وثلاثين» قال ويقول: لا إله إلا الله وحده لا 
شري له» له التلكُ وله الحد بحي ويُميث وهو على كل شيءٍ قدير. 
وفي «المستوعب» وغيره: وهو ححيىٌ لا يموتء. بيده الخيرء كذا قالواء 


لنتى 2م 


واتّباعٌ الس أؤلى . 
( 

عن شَّهْرِ بن حَوؤْشّبٍ”''» عن عبد الرحمن بن بن عَنْما "'» عن أبي ذَرٌ 
مرفوعاً : امن قال في ُبر صلاة الفجرء وهو ثائن رجليه» قبل أن يتكلم : لا 
إله إل الله وحده لا شريكٌ لهء له المُلْكُ وله الحينة تخيى ويميت» وهو 
على كل شىءٍ قدير» عَشْرَ مرات» كُنَبَ الله له عَشْرَ حسناتٍ» ومحا عنه عَشْرَ 
سيئاتٍ» ورفع له عَشْرَ درجات» وكان يَوْمَه ذلك في حِرْزٍ من كل مكرووء 
وكرس ع الشيطا. ولم يغ لذنب أن يرك في ذلك اليوم *. إلا الشرك 
بالله») . رواه الترمذيُ”” وال : : حسن صحيح . 

وقال في «المُذْمَب) وغيره : يُسْتَحَبٌ هذا في الفجر فقطء بناءً على ما 


* قوله: (ولم ينبغ لذنب أن يُذْرِكّه في ذلك اليوم). 
يحتمل أنه أراد الم سر إن م الذنب عليه» بل يكون هذا الذكْرٌ سبباً لمحُوه عنه» يدل على ذلك 
قوله: «إلا الشَّرْكَ باللهفى يعني - والله أعلم أن إِنْم الشرك لا يُمْحى بذلك» والله أعلم. 


. هو: أبو سعيد» شهر بن حوشب الأشعري؛ الشامي؛ مولى الصحابية أسماء بنت يزيد» من كبار علماء التابعين‎ )١( 
: . (ت ١٠٠ه) . «السير؟ 5/ الالاء «الأعلام» ملا‎ 

(؟) هو: عبدالرحمن بن غنم بن كريز الأشعري» شيخ أهل فلسطين . (ت8لاه) "«سير أعلام النبلاء» 4/ 10 . 

(9) في سننه (071419/5 . 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


رجن كتاب الصلاة 


رواه من الخبرء وم شَهْرٌ مُتكَلّمٌ فيه جداً واختّلف عنهء فروى كما سبق» ورواه 
النّسائي في «اليوم والليلة»7١2‏ كذلك» ورواه أيضاً عنه”" عن عبدالرحمن بن 
غَنْم عن مُعَاذٍ مرفوعاً واه احويد” عنه» عن عبدالرحمن بن عَنْمِ مرفوعا 
وقال فيه: «صلاة المغرب والصبح). ولهذا فناسة: تيكو التبارى شرعة 
أوَّلَ النهارٍء وأوَّلَ الليل» ليحترس به من الشيطان فيهماء وله شاهِدٌ يأتي» 
ات 

ويتوجّه : أنْ قوله: «قبل أن يتكلّماء أي : بالكلام الذي كان ممنوعاً 
0 أو يكونّ المرادٌ: قبل أن يتكلم مع غيره» كما يأتي في 
التعرّذِ من النار” . 

قال في «المستوعب» وغيره : ا آية | الْكُرْسيّ: ولم كه جماعة 
قلاف انأل ولو تسو اد و علد مراف عَدَم نقْلِه؛ واختار شحنا سِرًا ؛ 
لخبر محمدبن حِميّر»ء عن محمد بن زياد» عن أي أقامةة «مَنْ قرأ آية 
الكُرسيٌ وقل هو الله أحدء ذُبْرَ كُلُ صلاة مكتوبة» لم يَمْنَعْهُ من دخول الجنة 
إلا الموت». إسنادة جَيدُ؛ 0 [رواه] الطبرانيئُ وابنٌ حِبّان في 
ااصخخبدحه)(! ركنا صحَكَهُ صاحبٌُ «المختارة» من أصحابنا . 


* قوله: (أو يكون المرادٌ: قبل أن يتكلم مع غيره؛ كما يأتى فى التعوذ من النار) . 
يعني : أنه يأتي بعد هذا بقريب صفحةٍ: «إذا انصرفت من صلاة المغرب» فقل : اللهم أجرني من 
النار سبع مرات"» وفي رواية: «قبل أن تكلم أحداً من الناس». 

. )١597( برقم‎ )١( 


(9) فى مسئده .)١9/8490(‏ 
(4) الطبراني في «الأوسط» (8078)» ولم نجده عند ابن حبان في اصحيحه» . 


باب صفة الصلاة حرق 


قال بعضهم: ويقرأ «المعوٌدّتيْنَ). وهو مجه ولم يذكُرهُ الأككر/ء وزاد 
بعضهم: «قل هو الله أحد»» وعن عُقْبَةَ بن عامرٍ قال: «أمرني رسولٌ الله كَل 
أن أقرأ بالمعوذات دَُبْرَ كل صلاة». له طرقٌ» وهو حديث حسن أو صحيح. 
رواه أحمدٌ وأبوداودٌ والنّسائي. والترمذي”'': وقال: غريب» قال بعض 
أصحابنا: وفي هذا سِرَّ عظيمٌ في ذَفْع الشَّرّ من الصلاة إلى الصلاة . 
وللتساي؟ عله مرفوَعا > ما سال سائل تمثلهما:: :ولا استغاذ مستفيذ 
نمتلهه )> ليث خسو وعنه رفوه :ليا عقية العو د ريما هما تود 
متعوذ بمثلهما». ار حَسَنّ . مختصر م اودع من رواية ابن 
إسحاقٌ. وعن أبي سعيدٍ: «أنَّ النبيئّ يلِ كان يتعرّدُ من الجان وعين 
الإنسان» فلمًا نزلتاء أخذ بهما وترك ما سواهما». رواه النّسائيٌ» ذا 
ماجه. والتّرمذيّ وقال: حسن غريب”*2. وعن عبدالرحمن بن حَسَّان عن 
مسلم بن الحارث التميميّ» عن أبيه» وقيل: الحارثٌ بن مسلم عن أبيه : أن 
رسول الله يكِهِ أسرّ إليه. فقال: «إذا انصرفْتَ من صلاةٍ المغرب» فقل : اللهم 
أجرْني من النارٍء سَبْعَ مرّاتِ». وفي رواية: «قبل أنْ تُكَلّمَ أحداء فإنك إذا 
قُلْتَ ذلك ثم مب في ليلتك. كُتِبَ لك جوارٌ منهاء وإذا صَلَيْتَ الصبح» قَمُلْ 
مِثْلَ ذلك. فإنك إن مُتَّ مِنْ يَوِْكء كُتِبَ لك جوارٌ منها». قال الحارث: 


أسرّها رسو الله عند ونحن نخْصٌ بها إخواننا. رواه أبو داوو 2ك 


: )5903( أبوداود (1517).» النسائي 28/9.» الترمذي‎ 2)١9/1947( أحمد‎ )١( 
. 5054/8 في المجتبى‎ )١( 

(©) في سننه )1١55717(‏ . 

(5) النسائي 1/8/ا7. اين ماجه »)501١(‏ الترمذي (5008) . 

(4) في سننه (001/9) . ْ 


هاب/١‎ 


الفروع 


الفروع 


وعبدٌالرحمن تفرّد عن هذا الرجل؛ فلهذا قال الدارقطني: لا يَعْرَفُء وكذا 
رواه أحمدٌ”"» وفي لفظه: «قبل أن تُكَلّم أحداً من الناس». 

وعن عُمارةَ بن شبيب ”© : مرفوعاً: «مَنْ قال: لا إله إلا الله وحدّه لا 
فريك لت لانتل ول عيذ بحن وثميتةه ور يلق كز نتلي وافيرة 
عَشْرَ مراتٍ على أثر المغرب» بعث الله له مَسْلّحَةَ”'' يحفظوئّه حتى يُضْبِحَ» 
وكتبّ له عَشْرَ حسنات مُوجباتٍ» ومحا عنه عَشْرَ سيئاتٍ موبقات» وكانت له 
بِعدُلٍ عَشْرٍ رقاب مؤمنات». رواه الترمذي وقال: : غريب. . ورواه النّسائي في 
«اليوم والليلة»» ورواه أيضاً فقال: : عُمارةٌ بن شَبِيبِ: إن رجلاً من الأنصار 
دنه فذكر اتحووء وإستاكهننا خيلة*" ‏ وقيل :ان كنيب لاا طضة له 
وتفرّد عنه أبو عبدالرحمن الشبل: ويتوجّة : أن هَذَا 1 بدون 5 
دَرا*©. ويتوجه: أَنَّه حيث ذُكرٌ العَدَدُ في ذلك» فإنما قُصِدَّ أن لا يُنْقَصٌ منهء 
أما الزيادةٌ فلا تَضْرٌ شيئاء لا سيّما عن غير قَضْدِ؛ٍ لأن الذكرَ مشروعٌ في 
الجَمْلةِء فهو يُشْبِهُ المُمَدَرَ في الزكاة إذا زاد عليه . 

ويفرُعٌ من عددٍ التسبيح والتحميدٍ والتكبير معاً؛ لقول أبي صالح السَّمانٍ؟") 


. )180014( في مسنده‎ )١( 

(؟) عمارة بن شبيب السبئي» وقيل: عمار . مختلف في صحبته . له حديث واحدء وهو المذكور أعلاه . «تهذيب 
الكمال» 549/5١‏ . 

(5) المسلحة» بالفتح: القوم ذوو سلاح . «القاموس»: (سلح) . وهو كناية عن الحفظ والحياطة . 

(5) الترمذي (75174)»: والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (لالا0) . 

(5) سلف تخريجه ص77 . 

(1) هو: أبو صالحء ذكوان بن عبد الله السمان» مولى أم المؤمنين جويرية» كان من كبار علماء المدينة . (ت١١١ه).‏ 
السيرة 0 


باب صفة الصلاة ضف 


راوي الخبر عن أبي هريرة في «الصحيحين) 27 وعنه : يَحَيّرٌ بينه وبين إفرادٍ 
13 جملةء واختار القاضى الإفرادٌ؛ لما سبق» ويَعْقَدُهُ والاستغفار بيده. 

وهل د ا يستَحَبٌ الجَهْرَ بذلك» كقولٍ بعض السلف والخلت»: وقاله 
شيحُناء أم لاء كما ذكر أبو الحسن بن بَكلال وجماعةٌ: أنه قولٌ أهل 
المذاهب المتبوعة وغيرهم؟ لاود كلام اعيدان مختّلفٌ . ويتوجّه تخريح 
واعمال: حم قفد التعليم فطا 1017 تو بيرك (وتن) واعيل اشر لخر 
ابن عبا '© على هذا*: وذكر شين :أذ عض الناس ل مك يفنا 
ذكراء ا 


ويدعو الإمامٌ بعدَ الفجر والعصر؛ لحضور الملائكةٍ فيهماء فيؤمّنون على 


مسألة - 76 : قوله: (وهل يُْتَحَبُ الجَهْرُ بذلك) يعني : بالمّسبيح والتّحمِيدٍ والتكبير 
ونحوه في ذُبْرٍ الصلوات (كقولٍ بعضٍ السّلَفٍ والخلّفٍء وقاله شيخناء أمْ لاء كما ذكره 
أبن بَطَالٍ وجماعة: أنه مول أهل المذاهب المتبوعة وغيرهم؟ ظاهرٌ كلام أصحاينا 
مختلف. ويتوجّه تخريجٌ واحتمال : يَجْهَرُ لقصدٍ التعايم فقط) انتهى . 

هذه المسألة ليس للأصحاب فيها كلامٌ. كما قال المصنّفٌ . قلتٌُ: الصوابٌُ 
الإخفاتُ في ذلك. وكذا كل ذِكْر والقول الأول ظاهِرُ حديث عبدالله بن عباس: إِنَّ رَهمَ 
الصوتٍ بِالذِكْرٍ حين ينُصرفٌ الناسٌ من المكتوبةٍ كان على عهد النبيّ كلهِ . قال ابن 
عباس : كنتُ أعلمٌ إذا انصرفوا بذلك إذا سَمِعْيُه . 


* قوله : (وَحَمَلَ خبر ابن عباس على هذا). 
أي: قول ابن عباس: إِنَ رَفْحَ الصوت بالذكْرٍ حين ينصرفٌ الناسُ من المكتوبة» كان على عهدٍ 
رسول الله يِه ذكره قبل ذلك بقريب وركتيّن. 


. 774 تقدم تخريجه‎ )١( 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروع 


الحا 


هه 


يفف كتاب الصلاة 


العا والأصحٌ: وغيرهما» جزم به صاحبٌ «المحرّرك وغيرّه ولم 


يَسْتَحِبّه شيحُنا بعد الكل لغير أمر عارض»ء كاستسقاء. واستنصار. قال: 


ولا الأئمةٌ الأربعةٌ. قال في «المستؤعب» وغيره: ويستقبل المأمومَء وفي 
كراهةٍ جَهْرِهِ به روايتان» وقيل: إِنْ قَصَدَ التعليم» وإلا حَمْضء كمأموم 
و 0 
ولا يجب الإنصاتٌ لهء خلافاً لابن عقيل» ولا يُكْرَهُ أن يَخْصٌ نَفْسَه 


تالذعاءة ف الي اث عه قيال «المتم وف القت خاي 
بالدعاو في المتضراض؟ ور ش في «الغنية»: خانهم 


مسألة 75: قوله: (ويدعو الإمامُ) بعد الذكر المتقدم ذِكْرُهء (وفي كراهة جَهْرهِ به 
روايتان» وقيل: إن قَصَّدَ التعليم» وإلا حَمْضَء كمأموم ومُنْفْردِ) انتهى : 

إحداهما: لا يُكْرَُء قَدُمه ابن تميم» فقال: 00 صَؤْنّه» بحيث يُسْمِعْ المأمومّء 
وفيه وَجْهُ : ل 1 وفيه آخْرُ : يُكرَهُ الجَهْرُ به مُطلقاًء 
ذكره القاضي وغيره . انتهى . وقال في «الرعاية الكبرى»: ويدعو كل مُصَلْ عَقِيبَ كل 
صلاة سرّاء 0 اط ويدعو ويُسمعه المأمومء وقيل : إن أراد أن يُعَلَْمَه 
وإلآ حَمَضَ صَوْتّه» كالمأموم والمنفردء وقيل: يُكره الجَهْرُ به مُطلقأء وقال في آخر ما 
ا ويْكْرَهُ رَفْع الصوت بالدعاء في الصلاةٍ وغيرهاء كما سبق دون الإلحاح 

٠.‏ انتهى. قلت: 0 وقال في «الفصول» ذ فى آخر الجمعة: الإسرارٌ 
بالدعاء عَقيبٌ الصلاة ة أَفْضَلُ . نتهى . وقال المجل قن اشر : يسحت 00 أن 
يُحفِيَ الدعاءً عَقِيبَ الصلاة 0 هذا الخبرء وذكرهء ولقوله تعالى: 9#أدعوأ رم 
عدا وَحُنْذ> [الأعراف : 6 وقوله تعالن : ج21 6ك ف تنك تن تيقه 
[الأعراف: »]٠١5‏ وإن جَهَرَ به. أو سفضة أخانا ليعلحة من يشتكهة أو لقَضْدٍ صحيح 


سوى ذلك» فحسَنٌ ٠.‏ انتهى 3 


)١(‏ أخرج البخاري (000)» ومسلم 2)51١00)535(‏ عن أبي هريرة أن رسول الله يٍِ قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر . .6 الحديث . 


باب صفة الصلاة ينيف 


لخبر نَوْبانَ: «ثلاثةٌ لا يحل لأحدٍ أن يفعَلّهنَّ : لا يوم رجل قوما فيخصٌ نَفْسَه 
بالدعاء دونهم» فإِنْ فعلَء فقد خانهم. ولا يَنْظرٌ في قَعْرٍ بيت قبل أن 
يستأذنَ» فإن فعل» فقد دخل» ولا يُصَلَّي وهو حاقِنٌ حتى يتخقّفت». إسناده 
جَيّدٌ» رواه أبوداودّ» والترمذي!") ا من رواية إسماعيل بن عَيِّاشُء 
عن حبيب بن صالح الحمُصيٌ . 

وروى ابنُ ماجه”"' فضل الدعاء من رواية بيه عن حبيب» ولأبي داوة”". 
من حديث أبي هُريرةَ معناةٌ بإسنادٍ حسن, إلا قَضْلَ النظرء وفيه: «ولا يجن 
لرجل يؤمنٌ بالله واليوم الآخر أن يم 0 إلا بإذنهم». اليد اذ ولك الدعاء 
عقيبَ الصلاة بهمء ذكره في «العُنْيةه» قال شيحُنا: المرادٌ به: الدعاء الذي 
”“يؤمَّنُ عليه» كدُعاءٍ القُنوتٍء فإِنَّ المأمومَ إذا أمّنَّ كان داعياً*». قال تعالى 
لموسى وهارون عليهما السلام: 9د يبت دَعْرَتُكُمَا4[يونس: 84]» وكان 
أحدّهما يدعو والآخَرُ يُوَمّنُ» فإنَّ المأمومَ إنما أمّن لاعتقاده أنَّ الإمامٌ يدعو 
لهماء فإن لم يَفْعَلُء فقد خان الإمامٌ المأموم . 

ومِنْ أدب الدعاء بَسْط يديه وَرَفْعْهِما إلى صَدْرِهء ومرادّهم: وكَشْفْهُما 
أؤلى» ومِثْلَهُ : رَفْعُهما في التكبير*. روى أبوداود”) بإسنادٍ حَسَنٍ عن 


* قوله: (ومثله رفعغهما في التكبير). 
أي : يكشفهما في التكبير كالدعاء. 


زفق أبوداود (90)» الترمذي (7”019) . 
زفق في سئنه (1؟91) . 

(9) في سلنه (91) . 

(4-) ليست في الأصل . 

(6) في سننه )1١185(‏ : 


الفروع 


الفروع 


الحا 


شية 


إن كتاب الصلاة 


مالك بن يسار مرفوعاً: «إذا سألتم الله فاسألوه ببُطونٍ أكفكُمْء ولا تسألوه 
بظهورها». ورواه أيض]”'' من حديث ابن عباس وهو ضعيفٌ. 

وفيه : الأمْرْ بِمَسْح الوجه. 

وفيه: المسألة أن ترقعٌ يَديْكَ حَدْوَ متككك أو تحرعنا» والاستفناز أن 
اير ياست روصنم والاحوال أن ث2 يتيك جيما. 

ورفع 0 “» وجَغْل ظهورهما مما يلي وَجْهّهء وقد رواه الحاكم ". 
ولاح ااا ل بطناه: قاد عن امن ٠‏ للد من اللا كا 
إذا دعا جعل ظاه هِرَ كَمَيهِ مما يلي وَجْهَه » وباطئهما مما يلي الأرض. حديث 
صحيح. ومراده: أحياناً *؛ لرواية أبي داود””'» عنه: رأيته عليه السلام يدعو 
هكذا بباطن كَمَيْه وظاهرهما. أَوْ في الاستسقا و" وهو ظاهِرٌ كلام شيخناء 
أو مرادٌه دعاء الرَّهْبةٍ على ما ذكر ابن عقيل وجماعةٌ: أن دُعاء الرهبة بِطَهْرٍ 
الف كدعاء النبيّ يكِ في الاستسقاءء مع أن بعضّهم ذكر فيه وجهاًء 


د قوله : (ومراذه: أحياناً) . 
أي: يُحْملُ هذا على أنه كان يفعلّه في بعض الأحيان. أو أنه كان في الاستسقاء» وهذا معنى 
قوله: (أو في الاستسقاء). وإنما قيل ذلك؛ جَمْعاً بينه وبين رواية أبي داود: «إذا سألتم اللهء 
فاسألوه ببطون أكُنُكم». 


. )١540( أي: أبوداود في ااسئنه؛‎ )١( 

(١؟)‏ معطوف على قوله: (ومن أدب الدعاء بسط يديه) . 
إفرف في المستدرك 0751/١‏ . 

(4) في مسنده (17379) . 

(0) في ستنه )١1481/(‏ . 

(7) معطوف على قوله: (ومراده: أحياناً) . 


باب صفة الصلاة حارف 


وأطلق ماع الرَفْعَ فيه» فظاهره: كغيره ) واختاره تنا وقال: صار الفروع 
كني دو المنماذ وعد انرق امنا الم وإتعا كان يؤوجه بطانهما فح 
القَضْدٍء وأنه لو كان قَصْدَهُ فغيره أكثر وأَشْهَرٌ مَرْء قال: : ولم يقل أحدٌ ممن يرى 
رَفْعهما في القّنوتٍ أنه يَرْفَع ظُهورهماء بل بطونّهما . 

ولاحيو "بن فقت عن تلد بن السائب عن أبيه : أنه عليه السلام 
كان إذا سأل جعل باطِنّ كَمَيْهِ إليه» وإذا استعادٌ جعل ظاهرهما إليه . 


لم4 2 
ع" 


والبدأةٌ بِحَمْدٍ الله" والثناء عليه. قال شيحُنا وغيره» وحَيّْمُه به.. والصلاة 
على النبيئ كل أُوَّله وآخِرّه*. قال الآجِرَي: ووَسَطَه؛ لخبر جابر”"“. 
وسؤاله/ بأسمائه 0 بدعاء جامع مأثور . قالتٌ عائشةٌ رضي لله عنها: 1/مه 
كان رسولٌ الله يه يَْتَحِبُ الجوامعَ من الدعاءء وَيّدَعُ ما سوى ذلك. رواه 
أبوداود 7 بإمنا د ل 0 
ورجاءء وقال جماعة: لاتحي ا ااي زواء اكد" ورهن 
حديث عبد الله بن عمروء ورواه الترمذء”* ' من حديث أبي هريرة» وفيهما : 


* قوله: (والبَدَأَةٌ بِحَمْدِ الله). 

عطفٌ على (بَسْطٍ يديه)» أي : ومن أدب الدعاء: البَدأَةٌ بحَمْدٍ الله. 
* قوله: (والصلاةٌ على النبت ككل أوله وآخره). 

أي: ومن أدب الدعاء أيضاً : الصلاةٌ على النبيّ يله أوَّلَ الدعاى» وآخِرَةُ. 000 5-8 
)١(‏ في مسنده (118950) , 
(7) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (0117) وفيه: #فاجعلوني في وسط الدعاءء وفي أوله؛ وفي آخره» .2 
(5) في سنته (1485) . 


)0( في مسْئده (593086) . 
)ه( 2 سننه (9821/94) . 


الفروع 


الحا 


شية 


«أدعوا الله وأنتم مُوقنون بالإجابةِ» . 

ويكون متطهّراً مستقبل القِبْلةٍء ويُلِحٌء ويُكرره ثلاثاً. وفي 
«الصحيحين»”' : أنه عليه السلام برك على خَيْلٍ أَحْمَسَ ورجالها حَمْسا . 

ولا يَسْأُمُ مِنْ تكراره في أوقاتٍ» ولا يَعْجَلَ. وفي «الصحيحين2”' أو في 
«الصحيح» عنه عليه السلام : «يستجاب لأحدكم ما لم يَعْجَل) قالوا: وكيف 
يَعْجَلّ يا رسول الله؟ قال: «يقول: قد دَعَوْتُ وقد دعوت» فلم أرَ يُسْتَجَبٌ 
لي فيَسْتَحْسِرٌ عند. ذلك وَيَدَعْ الذعاء»)» وينتَظرٌ المَرَحّ من الله سبحانه» فهو 
عبادٌ أيضاًء روى الترمذيئ”” عن ابن مسعودٍ مرفوعاً: «سلوا الله من َضْلِء 
إن الله بحت أن اله وأفضّل العبادةٍ انتظار الفرج» . قال سفيان بن عيينة 00 
لم يأمر بالمسألة إلآ لِيُعْطيء و”“عنه قال: لا يمنع أحدكم من الدعاء بعلمه 
من نفسهء فإن الله أجاب دعاء شر الخلق إبليس؛ إذ قال: «ر ب نري ؟) 
[ص:7/9]. وقد روى الترمذيٌ” ى وصّبّحه من حديث عبادة : «ما على 
الأرض مُسْلِمْ يدعو الله بِدَعْوَةٍ إلا آتاه الله إياهاء أو صَرَّفَ عنه من السوء 
مثلهاء ما لم يَدْعَ بام ء 5 قطيعةٍ رَحِمِ)ء فقال رجلٌ من القوم : إذا نكيد؟ 
قال: «الله أكثر». وليه من حديث أبي سعيدٍ مِثْلّه وفيه: (إما أنْ 
يُعجُلّها » أو يَذَّخْرّها له في الآخرةء أو يَصْرِفَ عنه من السوء مِثْلّها» . 


. البخاري (070): مسلم (2)177(01415 من حديث جرير بن عبدالله البجلي‎ )١( 
. (؟) البخاري (5740): مسلم (2)89()7957 من حديث أنس‎ 

(") في سئنه (0561/1 . 

(5-4) ليست في الأصل و(س) . 

)0( في ستنه (#الاة 017 , 

(5) في مسنده )١١١*95(‏ . 


باب صفة الصلاة خرف 


ويَجْتَيبُ السَّجْعَء أي: فَصْدَهُ وسئل ابن عقيل : هل يجوز أن يقال في 
القرآن سَّجَعٌ؟ فأجاب بالجوازء كقوله تعالى : #وَعَةَتَ دك تين مَعَهَا سين 
ل 4 [ق: 119]» ذلك يوم الْرعِد» 
[ق:١7].‏ وكما في الشمسء والذاريات» وص. قال ابن الصَيْرفِيٌ: لو 
سكت ابنُ عقيل عن هذاء كان أَحْسَنّ» واعات للدي القات” وسأله 
صالح عن الاعتداء قال: يدعو بدعاء غير قن *. وظاهر كلام 
بعضهم: يُكْرَهُ الاعتداء في الدعاءء وحَرّمه شيحُناء واحتج نقوله تعالي + 
< إِنَّمٌ لا يِب المتيت»[الأعراف: 00]. وبالأخبار فيه""'. قال: ويكون 
في نفس الطلب» وفي نفْسِ المطلوب”*. وفي «الفصول» في آخر الجمعة: 
الإمتيزاة بالدُعاءٍ عَقِبَ الصلاة أفضَلٌ؛ لأنَّ النيئ ككل نهى . عن الإفراطٍ في 


(3) تنبيه : قولّه : (وسأله صالحٌ عن الاعتداء» قال: يَدْعو بدعاءِ معروف) كذا في 
أكثر النُسخْ ووجد في بَعْضِها: يدعو بدعاء غير معروف» وهو أؤلى؛ لأنه طَبْقُ السؤال» 
وعلى الأوَّلٍ يكونٌ ابتداءة كلام» ومراده: يدعو بدعاء معروفٍ» لا غيْر معروف ١‏ 


* قوله: (وسأله صالحٌ عن الاعتداء؛ قال: يدعو بدعاء غير معروفي). 
كان في الأصل قال: يدعو بدعاءٍ مَعْروفِء وهو في أكثر النْسَخ» وفي نُسْحَةٍ: يدعو بدعاءٍ غيرٍ 
تعوو : يزيادة لاغتز» ‏ ولعله اول 

* قوله: (قال: ويكونٌ فى نفس الطلبء وفى نفس المطلوب). 
أي : قال شيحُنا : ويكون الاعتداءٌ في الطلب وفي نفس المطلوبء مثل أن يسألَ شيئاً لا يُشْرَعْ له 
سُؤَالُه» كإهلاكِ من لا يَسْتحقٌ ذلك» أو يسأل شيئاً ليس من أهله 

. ليست في (ب) و(س)‎ )١( 

(1) من ذلك ما أخرجه أبوداود (47)» أن عبدالله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة 


إذا دخلتها 7 فقال: أي بني» سل الله الجنة» وتعوذ به من النارء» فإنى سمعت رسول الله يي يقول : الإنه سيكون في 
هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء» . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


سية 


رف كتاب الصلاة 


الدّعاءء وهو يَرْجمْ م إلى ارتفاع الصوت”'“'. وكَثْرَةٍ الدعاء» كذا قال. 

يها توي كاله يعطهوي وقال كدهع :فقا 1071ب روفي 
المسيحي" من حنت أن بكب في قا مر والخشر عل 
السلام: أن النبئ يَكِ قال: ارحما الل حلا رعل مربي لو صنب لراق 
العجب». قال: وكان إذا اعداس الايار بدأ بنفسه: رحمة الله علينا 
وعلى أخي”* وفي «الترمذي)”” ' بإسنادٍ صحيح» وقال: حَسَنُ صحيحٌ ) عن 
أبِيٌ بن كعب : أن النبئ يَلِدِ كان إذا ذكر أحداً فدعا له بدأ بِتَفْسِهِ. وعن أبي 
الدرداء مرفوعاً : «دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مُسْتجابةٌ» عند رأسه مَلَكُ 
مُوكُلّء كلما دعا لأخيه بخيرء قال الملكُ الموكّلٌ به: ولك بول ذلك». 
وأ قد ولأبي داود**؟: «قالت الملائكة : آمين» ولك بِوثْلٍ ذلك». 
وعن عبدالله بن عمرو. مرقوعا : «أسرعٌ الدعاء إجابةَ دعوةٌ غائب لغائب». 


. ءِ :20 2 1 
إسناده ضعيف» رواه أبوداود» والويزئ 7 وسبق حديث عائشة الذي رواه 


مسألة ‏ /ا7”: قوله: (ويبدأ 25567 قاله بعضهم » وقال بعضهم : يعُم) انتهى . 
قلثث: الثاني أؤلى» ولو قيل : هو مُحَيّرٌ لكان متّجها . 


* قوله: قال: (رحمة الله علينا وعليه). 
في النْسّخ المُقَابَلٍ عليها : رحمة الله علينا وعلى أخي . 


)١(‏ أخرج البخاري (79497)» ومسلم (44(07704)؛ عن أبي موسى قال: كنا مع رسول الله فكنا إذا أشرفنا على وادء 
وهللنا وكبرناء ارتفعت أصواتناء فقال النبي يَقخِ: «يا أيها الناس» أربعوا على أنفسكم» فإنكم لا تدعون أصم ولا 
غائباء إنه معكم» إنه سميع قريب تبارك اسمه. وتعالى جده؛ . 

. )1975()5780( مسلم‎ ,.)١77( البخاري‎ )١( 

(9) برقم (75984) . 

(4) في صحيحه (7/7/(0177(07175) . 

(5) في سننه (1915) . 

. )1980( الترمذي‎ »)١975( أبوداود‎ )١( 


باب صفة الصلاة غرف 


أبوداود”"' . ْ الفروع 

وفي السئن: أنه سَمِعَ عليًا ‏ يدعو فقال: «يا عل عم فإنَّ فَضْلَ 
العُغموم على الخصوص كمّضْل السماءِ على الأرض)”" . 

يوم المُسْتَمِعُ وتأميئه في أثناء دُعائِه وحَنّْمِه به مُتّجِهٌ؛ للأخبارٍء وذكر 
شحنا أيضا ّمه به. 

ويْكْرَهُ رَفْعُبصَروء ذكره في «العُنْةه من الأدب» وهو قولٌ شُرَيْح وآخرين» 
وظاهِرٌ كلام جماعة : لاء واختاره شيحُنا في «الأجوبة المصرية الأصولية»؛ 
ِفِعْلِهِ عليه السلام ل(و م ش)؛ قال: وذكر بعضٌ أصحابنا خلافاً بيننا في 
كراهته. قال شيّحُنا: وما علمثٌ أحداً استحَيّه كذا قال» وصمّ عنه عليه 
السلام أنه كان إذا خرج من بيتهء رفع نظرّه إلى السماء ودعا بالتعوذٍ 
المشهور””". وفي «جامع القاضي» روايةٌ حَتْبلٍ : أنه يُْتَحَبُ في أذانٍ وإقامةٍ 
رَفْعٌ وَجْهِهِ إلى السماء» وكذا الإشارةٌ بأُصْبّعِه في التشهّدِء قال: وكذا يُسْتَحَبُ 
الإشارةٌ إلى نحو السماءٍ في الذّعاءِ . 

ولمسلم “من حديث الوِقّداد": أن النبيّ يكل رفع رأسّه إلى السماء 
وقال: «اللهمٌ أ ل 


من فده تعر وده المسبووأدا سذهو اك ود قات و فاه الوا مد ودس لط لم يج كك ا جاو لط ملو هضرمم لله ا اقلق ا ةتفو اا وروت الما مال وميه لوو جاور و ويا الحاشية 


)000( في الصفحة 7"0؟ . 

(0) لم نقف عليه . 

(*) يريد حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما خرج النبي كي من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: «اللهم إني 
أعوذ بك أن أضل أو أضل» أو أزل أو أزل» أو أظلم أو أظلم» أو أجهل أو يجهل علي» . أخرجه أبوداود (0045), 
والترمذي (7571)؛ وابن ماجه (841) . 

(4) فى صحيحه )١7/1()5١00(‏ . 

()هو: أبو الأسودء المقداد بن عمرو بن ثعلبة؛ القضاعي. الكندي, أحد السابقين الأولين» يقال له: المقداد بن الأسود» 
لأنه ربي في حجر الأسود بن عبد يغوث الزهري» فتبناه» شهد بدرأً والمشاهد . (ت 17ه) . «السير؟ /١‏ 580 . 


الفروع 


ل كتاب الصلاة 


وعن أبي شُريرةً: أنَّ النبئ يله كان إذا أهمّهُ الأمْرُء رَهَمَ طَرْقْه إلى السماء» 
وقال: «سبحان الله العظيم»» وإذا اجتهدّ في الدعاء» قال: «يا حي يا قيُوم). 
رواه الترمذي”") من رواية إبراهيم بن الفضل وهو ضعيفٌ» ويأتي في صلاة 
الليل”") حَبِرٌ ابنٍ عَبّاسٍ في قراءيّه عليه السلام وهو ينظرٌ إلى السماء. وقال 
الآجرَيُ فيه وفي الاعتداء في الجَهْرِ ورَفع اليدين : مذكر لاحو 

وشّرظه”" الإخلاصٌ. قال ا واجتنابُ الحرام» وظاهِرٌ كلام 
ابن الجوزيّ وغيره: أنه من الأدب. وقال شيحُنا : تبعدٌ إجابته؛ إلا مُضْطرا 
أواتظلوما» :فال :.وذكز القلت زرخته انشل موك اللسنان وخده :طايه 

وانتظارٌ الصلاةٍ يأتي في آخرٍ الجمعة©». ويأتي في أوائل ذِكْرٍ أهل 
الزكاة*© سؤالُ الغير الدعاة. ‏ 0 

فصل 

وشروظ الصلاة: الوقتُ» ثم سَّثْرَ العورةء ثم طهارةٌ الحَدَثْء وعند 
الحنفية على أصلهم*: هي أهمٌ؛ لأنها لا تسقّظ بِعُذّْر ماء ثم طهارةٌ الحَبَثْء 


* قوله: (على أصلهم). 
/ أي: أضل الحنفية: أنَّ طهارةً الحَدَثِ لا تسقّظ بِعُذْرِء فإذا لم يجد ماءً ولا تراباًء لم يُصَلّء بل 


يوؤْخُرٌ الصلاةً عند أبي حنيفة» وصاحباه يقولان: يُصَلِمِ حُرْمَةَ للوقتٍ ويقضي . 


. 0875( في سئنه‎ )١( 
. "ال١ ص‎ )0( 

5) أي: الدعاء . ٠‏ 
(©#) */ 19 . 

. "١١/4 (ه)‎ 


باب صفة الصلاة "4١‏ 


ثم استقبالٌ القبلق» ثم النيةٌ» وسبق ذلك”" . الفروع 
والشرط : ما يتوقّفُ عليه الشي» ولأتيكرن هه" واليراة: ولا عد 

ومع العُذْرِ نَصِحّ الصلاةُ؛ وهل تُقضى؟ وسبق مفرقاً *- وتُسمّى صلاة*. 

ذكره أبو الخطّاب وغيرٌه فيمن عَدِمٌَ الملهورَء واحتجٌ بِعَدَّم بقيّةِ الشرائط» وبأن 

الله سمّاها صلاةٌ» ثم أمر بالوضوء لها في آية المائدة”» وذكر أبوالمعالي 

قولاً: يُقِيمُها تشبيهاً بالمُصلَء كإمساكه في رمضان”*» وسبق ما يتعلّقُ به 


* قوله: (ولا يكون منه). الحاشية 
أي : ولا يكون ما يتوثَّتُ عليه الشيء من الشيءء كالوقت» فإِنّ الصلاة تتوقف [عليه]؛ وليس هو 
منهاء وكذلك بقيةٌ الشروط . 

* قوله: (ولا عُذْرَ). 
أي : قولّهم : الشَّرْط ما يتوقّفُ عليه الشيٌ» مرادُهم: إذا لم يكن عُذْرٌ وأمًا مع العُذْرٍ فيصِحٌ 
الشيءٌ بدون الشرط» كمَنْ عَجَرٌ عن الطهارة والسُيْرَةٍ واستقبالٍ القبلة ونحو ذلك» فإن العبادةً نصح 
بدون الشرط » على ما ذكر في مواضعه. 

* قوله: (وسبق مفرقاً). 
أي : في أبوابه» ككتاب التيمّم» والمواقيتء والسَّتْرو واستقبالٍ القبلة. 

* قوله: (ونَسَمَى صلاةً) . 
أي: إذا حصل عُذْرٌ أسقط الشّرْط وصُّلْيّتْ بدون الشرطء فإنها تُسَمّى صلاةٌ» وقيل: تكون شبيهة 
بالصلاة» وهذا معنى القول الذي ذكره أبو المعالي. 

* قوله: (وبأن الله تعالى سمّاها صلاةٌء ثم أمر بالوضوءٍ لها في آبةٍ المائدة). 
قالتعالى: «يّكامًا ألذح حَامَنَُا إدًا فُمْشمْ ِل الصَلوة فأَغْسِلُوا وجُومَ5:» الآية [المائدة:١].‏ 
فسَمّاها صلاةٌ بدون الوضوء؛ لأنه أمر بالوضوء بعد تسميتها صلاةً . 

* قوله: (كإمساكه في رمضان). 


.1١"*و1١9و5١ص‎ )١( 


الفروع 


الحا 


لس 


حك كتاب الصلاة 


أوَّلَ اجتناب النجاسة”"" . 

فأمًا إن اعتقد خُصولَ الشرطء كين بشي على أصل الطهارة ولم يبن 
خلا فه ظاهراً وكان في الباطن مان أو ما تطهّرٌ به نَجساً ؛ فهل يقال: 
نَصِحّ صلاته» ويئاتٌ عليها؛ لثلا يفضي إلى فوتٍ الثواب كثير* ٠»‏ لا سيّما 
فيمن احتاج إلى كثرة البناءعلى الأصلء أمْ ''لا إعادةً عليه“ فقطء كما هو 


كما إذا قَدِمَ المسافرٌ مُمْطِراء أو طَهرَتِ الحائض وأمسكاء فإنهما يكونان شبِيهَيْن بالصائم . 

* قوله: (فهل يُقَال: نصح صلائه ويُئابُ عليها ؛ لئلا يُفْضِيَ إلى نَوْتٍِ الثواب كثيراً) إلى آخره. 
المعنى : فهل يُقالُ: نَصِحٌ صَلائُهُ ويُئابُ عليهاء أم يقال: لا إعادة فقط؟ أي: يقال: لا إعادةً 
عليه» ولا يُقالُ على هذا الاحتمال: تصِخٌ صلائه ويئابٌ عليهاء بل يقال: لا إعادةً نقطء وهذا 
كُله إذا لم يَبِنْ أنه كان مُحْدِئا ولا بان أنه توضّأ من ماء نُجسء وإلا فلو تبيّن ذلك» فإنه يعيد عند 
الجمهورء وإنما لم يؤمر بالإعادةٍ؛ لعَدَم العِلّمء وإنما قال: ظاهرٌ قولهم ؛ لأنهم جعلوه معدوماً؛ 
لِعَدَّمِ شَرْطهء وظاهره: 00 وأنه لا ثوابّ له؛ لحكمهم عليه بالعَدَّم؛ وظَاهِرٌ كلام 
لمك أنه على أحدٍ الاحتمالين» أنه لا يُقالُ: نَصِحٌ صلاثه وأنه لا ثواب» والذي يليه أن 
وضْمّها بالصحة وعدم الصحة يرجعٌ م إلى خلاف الأصوليين : أن الصحيمٌ ما أسقط القضاءء كما 
هو مذهبٌ الفقهاء. أو ما وافق الأمرء كما هو مذهب المتكلمين» [فعلى مذهب المتكلمين]: 
تكون صحيحةٌ؛ لموافقة الأمرء وعلى مذهب الفقهاء: لا نُسَمَى صحيحة؛ لأنها لم تُسْقِطِ 
القضاء» فإنه إذا علم قضى عند الجمهور. فإن قيل: إذا لم يعلم» تكونُ صحيحة؛ لأنه لا يُلْرَمُ 
بالقضاء مع عَدمِ العلم. قلنا: عَدَمْ القَضاءِءٍ لعَدَّمٍ العلم بوجوبه عليه» لا أنها هي أسقطته. 
والصحيح على ظاهر كلامهم : هو ما يَسْقّط القضاء به» وهذه ليست كذلك. وعلى كُلَّ القضاءً 
ليس ساقطا ؛ بدليل أنه يقضي إذا علم» ولو سقط لم يَّقْضِهِ إذا علم. وأمّا الثواب» فكلامُ 


دق ص5 9و 5 
(5- ؟) في الأصل : «الإعادةة» و(س): (إعادة» . 


باب صفة الصلاة 1 


ظاهِرٌ قولهم: المشروظ عدم لعٌدم شَرْطه؟ يتوجّهُ احتمالان0*" وإن كان 
أحذهما أَرْجَحَء وقد/ قال ابنُ عقيل في مسألة: كل مجتهدٍ مُصيب”": 
الجيالةً بكذِب الشهودٍ وما شاكل ذلك من إقرارٍ الخَضْم على سبيل 


التهزّي. ذلك مما لا يضاف إلى الحاكم به خطأ؛ ولهذا مَنْ جَهِلَ نجاسة 
2 


ماء كس سن ل وأخطأ - م جهة القملة مع اجتهاده 
ولم يَعْلمُ لا ب: ينقصٌ ثوابه ولا أجِرٌ عمله” 3 


مسألة ‏ 78: قوله: (فَأما إن اعتقد حصول الشرط» كمن بنى على أصل الطهارة 
ولم يبن خلافه ظاهراً وكان في الباطن مُحْدِئَا فنا تطزر :نه تسا هل يقال بصخ 
صلاثه؛ ويْتابُ عليها . . . أم لا إعادة عليه فقط؟ . . . يتوجّه احتمالان) انتهى . 

قلثُ: الذي يُقْطَمُ به: أنه يثابُ عليه» والعبادةٌ صحيحةٌ في الظاهرٍ لا الباطن» وكلامٌ 
ابن عقيل يدل على ذلك؛ والظاهرٌ: أنه أراد بقوله: (وإن كان أحدّهما أرجح) ما قلناه؛ 
والقوال اله لا تتاتة لول فط . ثم وَحِذْتٌ ابنَ نصر الله قال «أرجخهما الميشة:. 


القرافية9) مضاح باذ التزيقين تتفقان يانه متا كاه :وظاهره او ستريقيد : حتى مع العلم بعد ذلك 
ولزوم القضاء. فما نك مع عَدَّم العلم» كما فرضه المصنف. وسيأتي كلامٌ القّرافيَ”” . 

* قوله: (وقد قال ابن عقيل في مسألةٍ: كُلّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ: الجهالةٌ بكذبٍ الشهودٍ وما 
شاكل ذلك) إلى أن قال: (لا ينقصّ بنقض نواه ولا جد عمله). 
الذي يَظهَرٌ لي : أنَّ قَوْلَ ابن عقيل في غاية القوة؛ إذ لو كان العمل غَيْرَ صحيح مع الخطأء لشرع 
البوال» اساي نضح والعراب :دول فيلك أن قورت العواب مع النخطا اش و مق اوج 
الحاصل بالسؤال. ْ 

. 758/0 الواضح‎ )١( 

(؟) هو: أبوالعباس» شهاب الدين» أحمد بن إدريس القرافي» الصنهاجيء المالكي» أخذ العلم عن جمال الدين بن 
الحاجبء والعز بن عبدالسلام؛ وشرف الدين الفاكهاني» وغيرهم . من مصنفاته : «تنقيح الفصول»., «الفروق؟» 


«اللخيرةفق. وغيرها . مت 5ههه) . لاشجرة النور الركية» ص88١‏ 5 
زضف ص5145 . 


الفروع 
4/١‏ 


ل 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


5 كتاب الصصلاة 


في الميزاب”'"» كذا قال» وحديثٌ عُمرَ إِنّما يدل على أنه لا يلزمُ السؤالٌ 
ولا الإجابةٌ دَفْعاً للحرج» والمشْقَّةِ المتكرّرة» وأين صِحََةُ العبادةٍ وكمال 
ّ اه #6 اه 00 : 5 100 : 
أجرها مع عدم شرطها؟ لم ابن عقيل بنأه على اختياره هناك وفي 
المسألةٍ خلافٌ سبق فى الطهارة!"' . 
وأركانُ الصلاة ما كان فيهاء ولا سقط عهذا ولا مهو وهى: 
القيام : © وفي «الخلافي». و«الانتصار»: كَذْرَ التحريمة» وقد أدرك 
00 
تنبيهان” 2 : 
(7) الأول: قوله بعد ذلك: (ولهذا من جهل نجاسة ماءٍ فتوضاً به بناءة على حكم 
الأصل» وأخطأ جهة القبلة) صوابه : أو أخطأ جهة القبلة بزيادة ألف قبل الواو . 


* وقوله: (وأين صِحَةُ العبادة وكمالٌ [“أجرها مع عدم“] شَرْطها؟). 
غَيْرُ واضح؟ لإمكان أن يُقالَ: المُعْتبرُ في الشرطية ما كان عليه وأمِرَ بالصلاةٍ معه» مع أنَّ المسألة 
لها أعلل تخا غلية وروي :"ان العسيم .ما نفل القعناء» أن باءوافق الأمر.. 
ثم إني رأيت القرافي ذكر في «شرح التنقيح» له. في بحث الصحة والبطلان: اتفق الفريقان على 
جميع الأحكام؛ وإنما الخلافُ في التسمية» فاتفقوا على أنه موافقٌ لأمْر الله تعالى» وأنه مُثابٌء 
وأنه يجب غليه القضاءً إذا اطلع؛ وإنما اختلفوا في [وضع] لَفٍْ الصحة» هل يضعونه لما وافق 
الأمْرَّء سواء وجب القضاءٌ أو لم يَجِبْء أو لما لا يمكن أن يتعمّبَهُ قضاءً والمرادٌ بالفريقين: 
الفقهاءً؛ وهم القائلون: [بأنَ الصحيحً] ما أسقط القضاءء والفريقٌ الآخر: المتكلّمون؛ وهم 
القائلون: [بأنّ الصحيحٌ ما وافق الأمر]. وقوله : إنه موافقٌ لأمر الله تعالى وأنه مُثَابٌء أي: مَنْ 
صَلَّى يط الطهارةً وهو مُحْدِثٌ فجزم أن الفريقين يحكمون له بأنه مُنابٌ . 

)١(‏ لعله حديث الحوض» وقد أخرجه البيهقي في اسئنه الكبرى» 270٠/١‏ عن يحيى بن عبدالرحمن ابن حاطب: أن 
عمر بن الخطاب خرج في رَكُبِ لمع عمرو ون الناض حكن وروا تحوضاء :هالا عزو ين «القاض لاست 
الحوض: يا صاحب الحوضن» هل ترد حوضك السباع؟» فقال عمر: يا صاحب الحوضء لا تخبرناء فإنا نرد على 
السباع وترد علينا . 

0) الم . 


() التنبيهان ليسا في (ط). 
(: - 4) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من الفروع . 


باب صفة الصلاة 4 


اي 


العشيورق فَرْضَ القيام» ولا ضر مَيّل رأسه. وقال أبوالمعالي وغيرةة حل 
القيام ما لم يَصِر راكعاًء ولو قام على رِجل» لم يُجَزِهء ذكره ابن الجَؤْزي» 
وظاهِر كلام غيره : يجزئه» ونقل خطاب بن بشر*'؟: لا أذري. 

('والإحرام بلفظ (و)". وسَبَقَ تعبيئه*» وليس بَشْرّْط*بل من الصلاة. 
نَصّ عليه؛ ولهذا يُعْتَبَرٌ له شُروظهاء وعند الحنفية شرط» فيجوزٌ عندهم بناء 
النَغْلِ على تحريمة الفَرْضٍء حتى لو صَلَّى الظهر صَحّ إلى التَقْل بلا إحرام 
جديدك» ولو قهْقّه فيها.ء أو طلعت الشمس فيها ٠‏ لم تبظلْ طهارّه ولا صلائه» 
ولا يَحْنَتُ مَنْ حلف ليست من الصلاة» واحتجُوا بقوله تعالى: #ودكر أسْمَ 
1ه 0 : »]1١6‏ وبقوله عليه السلام: اتحريها ال 

(72) الثاني : قوله: (عند الحنفية. . . حتى لو صلى الظهر. . . إلى النفل) كذا التصحي 
وجدء وصوابه ‏ والله أعلم ‏ صح صرفه أو انتقاله إلى النفل . 


الفروع 


7 الحاشية 
5 تَعينّه) . -“ 


00 
سبق 


* قوله: (وسَ 
و 

* قوله: (وليس بشَرْط) . 
أي : ليس الإحرامٌ بشرط . 

* قوله: (واحتجوا بقوله: «#وَككرٌ أُسْم ري مَصَلَّ > [الأعلى: .)]١8‏ 
لأنه جعل الصلاةً بعد ذكر اسم الرب» فدل على أنه ليس منها . 


)١(‏ هو: أبو عمرء خطاب بن بشر بن مطر » البغدادي المذكرء كان عنده عن أبي عبد الله مسائل حسان صالحة. 
(ت174ه). «طبقات الحنابلة» /١‏ 2167 «المنهج الأحمد؛ 747/١‏ . 

. »؟هظفلب١ في (ط):‎ )١-5( 

(6) أخرجه أبوداود »)11١(‏ والترمذي (7): وابن ماجه (11/6)» من حديث علي» والحديث بتمامه: «مفتاح الصلاةٍ 
الطهورء وتحريمُها التكبيء وتحليلّها التسليمٌ» . 

. ١77ص‎ )5( 


2 


الفروع 


الحاشية 


35 كتاب الصلاة 


والفاتحةٌ على الأصمٌ (ه). 

وركوعه (ع). 

وَرَفْعْه منه (ه). 

واعتداله (وش) فلو طوّلهء لم تبظلْ (ش) وقال الحسن بن محمد 
الأنماطي”"' : رأيتٌ أبا عبد الله يُطيلّه ويُطيلٌ بين السجدتيْن؛ لأنَّ البراء 
أخبر: أنه عليه السلام طوَّلهِ قريب قيامه وركوعه. مُتَّمَقْ عليه”"'» وفي 
١مسلم)”''‏ عن حذيفةً في صلاته عليه السلام في الليل قال: ثم قال: «سمع 
الله لمن حمده»» ثم قام طويلاً » قريباً مما ركع؛ ثم سجد. 

والسجدتان (ع) وجِلْسَئُّه بينهماء كرّفْعِه واعتداله (و) إلا أنه يُشْتَرَط رَفْعْ 
الرأس عند الحنفيةٍ ليتحقّق الانتقال: حتى لو تحدَّقّ الانتقالٌ بدونه؛ بأن 
جد غلوم ويلافة ذر غك كوول جع زابيمى رميكة على. الارفم جار 
وأجاب الفاضي وغيره: بأنه لو وَضَعٌ جبهته على مكانء. ثم أزالها إلى 
مكان» فقد اختلف الفِعْلان لاختلافف المكائيّن» ومع هذه لا يجزئه . 

والطمأنينةٌ في هذه الأفعال (ه م ر) وهي السُّكونُ» وقيل: بِقَدْرٍ الذكُر 
الواجب». وقيل: بِقَدْرٍ ظَنّه أن مأمومه أتى بما يَلْرَمُهه وعند الحنفية: 
الطماية في غين الركرع والمشرق نهنا قل نك »رون :واسةء بعت 
بتَركها ساهياً سّجِودُ السَّهْو. 


. 40/1 «المنهج الأحمد؟‎ 2118/١ ذكره أبوبكر الخلال فقال: نقل عن أحمد مسائل صالحة . «طبقات الحنابلة»‎ )١( 
. )811( ومسلم‎ 2)80١( البخاري‎ )١( 
. برقم (؟لالا)‎ )6 


باب صفة الصلاة 4 


والتشهّدٌ الأخير (ه م" وجِلْسَئه (و ه ش"”"' لا بِقَدْرٍ التسليم (م) 
وعنه : واجبان» وعنه : سُنَّةٌ »:وعنه: التشهّدء وأوجب (ه) التشهّد الأخين 
يديا عزو قطداء رزلا سج للتؤر ابيا على أصلهي في الوانجيخ 

والصلاةٌ على النبئ ككِ* في الأشْهّر عنهء اختاره الأكثرٌ (وش) وعنه: 
واجبةٌء اختاره الخْرَقَيُ» وغيره. وفي «المطط 01 هي ظاهِرٌ المَذْهَبِء 
وعنه : سُنَّّء اختاره أبوبكر (و هم) كخارج الصلاة (و) إلا أنَّ (م) أوجبها في 
الجملة» وأوجبها (ه”؟» خارجّهاء فقيل : مَرَةَ في العُمرء وقيل : كُلّما ذُكِرٌ. 

والتسليمةٌ الأولى ( ه ) فعند أبي حنيفة يخرجُ بما يُتافيهاء فيَعتبرُ قَضْدَُه 
وَفَعْله له. وعند صاحبَيْه : لا يعْتَبْرٌه ويعْتَبَرٌ: السلام عليكم؛ لأنه المعهود 
المذكورٌ» فلو قال: السلامُ عليك؛ لم يَصِحّ (وش) وغيره» والسلامٌ من 
الصلاة في ظاهر كلامه» وقاله الأصحابٌ(ه)0', وظاهره: والثانية» وفيها 
في «التعليق») ووالنات إحداهما : منهاء والثانيةٌ: لا ؛ لأنها لا تُصادك ا 


منهاء كذا قالء وهل الثانيةٌ رُكْنّ أم واجبةٌ؟ فيه روايتان» وعنه: سُنَةٌ (و) 


* قوله : (والصلاةٌ على النبيّ يل). 
قال صاحبٌ «المحرّر) ذ في اشرح الهداية» : ولا يُصِلّى على غير النبئ كل مُفْرداً إلا على وجه 
الإتباع» نعم يجوز ذلك للنبئ يك في حَقّ مَنْ شاء من أمته ؛ لأنَّ هذه اللفظةً لى حص بها تعظيماًء 
فكان له وَضْعَها حيث أحب. انتهى . ومراده: غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فإنَّ الصلاة 
عليهم مشروعةء كما تقدم في هذا الباب الكلام على ذلك . 

. في (ب): ((م ه ر)كء و(ط): «(م ر)4‎ )١( 

. في (ط): «(و هام ش)؟‎ )١( 

. 


(8) ليست في (ب) و(ط) . 
(0) ص 5١6‏ . 


الفروع 


الفروع 


الحا 


ه > 


14 كتاب الصلاة 


اختاره الشيحح» وعنه : في التّفْل!"'"2. والترتيبُ (و 

وواجباثها التي بطل بتَرْكها عَمْداً وتسقّظ سَهُواّء وفي «الرعاية»: 
جَهْلا . نص عليه» ويجبره بالسجودٍ (ه ش) في غير التشْهّدٍ الأول 00 فيه 
وفي الأخير: 

مسألة - 179: قوله: (وهل الثانية) يعني: التسليمة الثانية (رُكْنّ أم واجبة؟ فيه 
روايتان» وعنه : سُنَةٌُه اختاره الشيحُ» وعنه: في النفل) انتهى : 

إحداهُنَ : هي رُكْنّء وهو الصحيحُ. جزم به في «الهداية» في عَدَّ الأركان» 
و«المنور» . قال في «المُذْهَب): رَكُنٌّ ش أصحٌ الروايتين» اموه المع ف في 
«حواشى يي المقنع»؟. وقَدّمه في «التلخيص». و«البُلغة», و«مختصر ابن تميما» 
و«الرعايتين»» و«الحاويين». و«النظم». و«إدراك الغاية»» والزركشي» وقال: اختاره 
أبوبكرء والقاضي. والأكثرون . 

والرواية الثانيةٌ: هي واجبةٌ . قال القاضي: وهي أصحٌ. وصحّححها ناظمُ 
«المفردات»» وجزم به في «الإفادات»» و«التسهيل»» وقَدّمه في «الفائق» . قال القاضي 

في «الجامع»: وهما واجبان» لا يخرّجٌ من الصلاةٍ بغيرهماء وهذا ظاهرٌ ذ في الؤجوب 
ضِدٌ الركن» والله أعلم . 

وعيتة: أنها سن جزم به في «العْمْدة»: و«الوجيزهء واحتاره الشيح الموفْقُ في 
«المغني)!"2 وقال: إنه اختيارٌ الجرّقيٌ ؛ لكونه لم يذكُزه فو في الواجباتٍ» واختاره الشارحٌ 
أيضاًء وابن عَبْدوس في «تذكرته)) وقدمه بن ين في #شرحه»» وقال: إجماعا. وتبع 


في ذلك ابن المُدْذِرِه فإنه قال : أجْمَعَ كُلْ من يُحْفْظْ عنه من أهل العلم على أن صلاة مَن 
اقتصرَ على تسليمة واحدة جائزةٌ 5 قال العلامةٌ ابن القيم : وهذه عادةٌ ابن المنْذِرِ: أنه إذا 


رأى قَوْلَ أكثر أهلٍ العلم» حكاه إجماعاً . قلتُ: وحكايةٌ ابن رَزِينٍ الإجماع فيه نَظرٌ مع 


(0) 1"/5؟ . 


باب صفة الصلاة 4" 


التكبير لغير الإحرام؛ فلو شرع فيه قبل انتقالهء أو كَمّله بعد انتهائه.ء الفروع 
فقيل : يُجُزئه ؛ للمشِقَّةَء لتكرّرهء وقيل: لاء كمن كَمّل قراءتّه راكعاًء أو أتى 
بالتشهّدٍ قبل قُعوده”'". وكما لا يأتي بتكبير ركوع أو سجود فيه» ذكره 
القاضي وغيرٌه وفاقاً. ويجزثه فيما بين الانتقالٍ والانتهاء؛ لأنه في مَحَلّهِ. 

والتسميعٌ والتحميدٌ» وفيهما ما في التكبير. 

والتسبيح راكعاً وساجداً» وعنه: الكل رُكُنُء وعنه: سُنةٌ (و) . 

وكذا قول: رَبِّ اغفر لي» مَك :وغنه :سن (وقن) قال جتماعة : 
يجزي: اللهم اغفِرٌ لي 


2.22 


والتشْهد الأوَّلُ. 


' 


مسألة -»: قوله: (فلو شرع فيه) يعني : التكبيرٌ غير تكبيرة الإحرام» (قبل انتقاله» 
أو كَمّله بعد انتهائه فقيل: يُجرئه؛ للمشقّة لتكزرهء وقيل: لا( كمن كمْل قراءتّه 
راكعاًء أو أتى بالتشهُدٍ قبل قُعوده) انتهى : 

أحدُهما: هو كَمَنْ كمّل قراءتّه راكعاً» أو أتى بالتشهُدٍ قبل قُعوده. فلا يَصِحء قَدَّمه 
الحتدد في «شرحه)»ء وقال: هذا قياس المذهب» وتَبِعَه في ١‏ مجمع البحرين». 
ال ل ل د 

وَالقُولَ الثاني: يجزئه؛ للمشقَّةَ لتكرُّره . قال المجد 5 اشرحه) ومَنْ نَبِعَه : 
ويُحْتَّملٌ أن يُعْفُى عن ذلك؛ لأنَّ التحورٌ منه يَعْسّْرء والسَّهُْوٌ فيه يكثّرء ففي الإبطال به 
والسجودٍ له مَسْقَّةٌ ومال إليه . قال في «القواعد» فيما إذا أدرك الإمامٌ في الركوع : وهذه 
المسألهٌ تدلُ على أنَّ تكبيرة الركوع جز في حال القيام» خلاف ما يقوله المتأخرون . 
انتهى . قال ابن تميم : فيه وجهان. أظهرُهما الصِحَّةُء وصحَّحُه المصنّف في 
«حواشى ي المقنع» . قلت : وهو الصوابٌ . 


. ليست في النسخ الخطية و(ط)ء والمثبت من «الفروع»‎ )١( 


الفروع 


6" كتاب الصلاة 


وجِلْسَيُه كالتكبير (ق)2"0. وأوجبّتٍ الحنفية جِلْسَئه وبعضهم هو أيضاً 
على أصلهم في الواجب؛, وكذا عندهم في تعيين القراءةٍ في الأوليين. 

ورعايةٌ الترتيب في فعل مُتَكَرّرِ في ركعةٍء كالسجدةقء حتى لو ترك 
السجدة الثايِة*: وقاء إلى الركعةٍ الثانية» لا تسد صنلا نه *.. 

وتعديلٌ الأركان*. 

وإصابةٌ لَقْظِ السلام*. 

وقنوتٌ الوثر. 


* قوله: (حتى لو ترك السحدة الثانية). 
المرادُ ْركها : أنه لم يأت بها في مَحلّهاء ثم يأت بها بعد ذلك في غير محلهاء وليس المراءٌ تَرْكَها 
بالكُليّة» بل المرادُ تأخيرُها عن موضعها . 

* قوله: (لا تَفْسْدٌ صلاثه). 
أي : لا تفسّدٌ بمجرَّدٍ قيامه عن السجدة الثانية؛ لأنه لا يُشْتَرَظ أن يُوالي بين السجدتين» فإذا قام 
عن السجدة الثانية» ثم أتى بها بعد ذلك» لم تفسّد صلاته . 

* قوله: (وتعديل الأركان). 
وهو الطمأنينةُ في الركوع والسجود وإتمامٌ القيام يبنهماء وإتمامٌ القعود بين السجدتين. اختلف 
الحنفية فيه» فعند أبي يوسف: فَرْض تبظل بتَرْكِهِ؛ وعند أبي حنيفة ومحمد: الطمأنينة في الركوع 
والسجود واجبٌ وليس فرضاً فيجب سجود السهو بتركه سهواً. وفي #تخريج الجَرْجاني»: هو 
سند وأمًا القِيامُ من الركوع والقعود بين السجدتيْن فسُئَةٌ عندهماء وكذا التعديلٌ فيهما . 

* قوله: (وإصابة لفظ السلام). 
لأنه لو خرج من الصلاة بغير السلام» لم تفَسّدُ صلاتّه عندهم . 


. في (ب) و(ط): «(و)»‎ )١( 


باب صفة الصلاة وه" 


وتكبيراتٌ العيدين. 

وَالجَهْرَ والإسرارٌ» والله أعلم. 

والحُسْوعٌ سُنَّةّه ذكره الشيخُ وغيرُه» ومعناه في «التعليق» وغيره» وذكر 
أبوالمعالي وغيره وُجوبّه» ومراده ‏ والله أعلم ‏ في بَعْضِهاء وإن أراد في 
كُلّهاء فإن لم تَبْظَلْ بتَركهء كما يأتي من كلام شيخناء فخلاف قاعدة نَرْكِ 
الواجبء. وإن أبطلَ بهء فخلافٌ (ع) وكلاهما خلافٌ الأخبارٍء وما سوى 
ذلك سُنَةّ لا تبظلٌ الصلاةٌ به» وفي بعضه خلافٌ سبق» ولا يختلف 
المَذْمَبُ: لا يجبٌ السجوةٌ لسَهُوه؛ لأنه بَدَلُ عنها*» وإن قلنا: لا يسجَدُء 
فسَجدَ ءافلا بآمن تفل على أذلك:. 

وفي استحباب السجود لسَّهُوهِ رواياتٌ: الثالثةٌ: يْسَنٌ لسْئّن الأقوالٍ. لا 
لشن ليا 0 '" (و م) فيما هو سُنّةٌ عنده» وهو العيةة والتكبير 

مسألة  ٠ #١‏ 77: قوله: (وفي استحباب السجودٍ لسَهُوه) يعني: لسَهُو سّئَنٍ 
الأفعال والأقوال (رواياتٌ : الثالثةٌ: يُسَنُ لسّئَن الأقوال» لا لسّئن الأفعال) انتهى . 

ذكر المصئّفٌ مسألتين . ا 1 

المسألة الأولى  :١‏ سُئَنُ الأفوال» وقد حكى الأصحابٌ : فيها عن الإمام أحمدٌ 
روايتين: هل يسجدٌ لسّهُوها أم لا؟ وأطلقهما المصئّفٌ» وصاحبٌُ«الهداية»» و«المُذْمَبِ2 
و«المُستوعب»» و«الخلاصة». و«المُعْنِي)”: و«الكافي»”"'» و«المقنع»””*» و«الهادي», 


1 ليس 0 0 
و«التلخيص». ««البلغة». و«المحرّراء و«اشرح المجداء و«الشرح»” 2 


* قوله: (لأنه بَدَلُ عنها). 
وهي غَيْرٌ واجبة» فالبَدَلُ غَيْرٌ واجب. 


. "8/١ 
. اال"‎ 0 


(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 278/7 . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


5/١ 


1: 


الحاشية 


الم كتاب الصلاة 


والتشهّدان» وجُلوسُهماء والصلاةٌ على النبيّ كك والجَهْرُء والإخفات, 
والسورةٌ (و ه) في الثلائِ الأخيرة» وتكبيرٌ العيد» والقُنوتٌُء (وش) في 
القُنوتِء والتشْهُدُ الأرَّلُء والصلاةٌ على النبي يلٍ فيه عنده. وسَمّى أبو 
الفرج الواجبّ سُنَةَ اصطلاحاً» وكذا ابِنُ شهاب. قال. كما سَّمّى المبيتَ»ء 


0 
- 0م 


ورَميَ الجمار» وطواف الصَّدَرٍ سَنْهَ وهو واجبٌ. 

ومن أتى بالصلاةٍ على وجه/ مكرووء استّحِبٌ أن يأتي بها على وجه غَيْرٍ 
مكروو (و) وإن ترك واجباًء فسَبَّقَ الكلامٌ فيه» وعند الحنفية: يجبٌ أن انر 
بها كاملة» وقال في «الانتصار» وغيره: يجب الشيء بما ليس بواجب» 
كالكفارة وكالطهارة للتَمْلِء فلا يمتنمٌ مِْلّه هناء ويلرّمُه أن يَعْلَمَ : أن ذلك 
من الصلاة» ويأتي به» ويكفيه. 

وإن ترك شيئء ولم يَدْرِ أقَرْضٌ أم سُنَةُ؟ لم يسقظ فرضه؛ للشَّكَ في 
صِكَحتِه*» وإن اعتقدَ الفَرْضَ سّنَةَ أو عَكْسَّهء فأدَّاها على ذلك» لم تصح؛ 
لأنه بناها على اعتقادٍ فاسدٍء ذكره ابن الزاغوني» وظاهِرٌ كلامهم خلاقه» 


واشرح ابن مُنَجَاا و«المَذْمَبٍ الأحمد»., و«الفائق»» و«الحاويين» في سجود السَّهُو: 
إحداهما: يُشْرَعُ السّجودُ لهاء وهو الصحيحٌ؛ صحّحه في «التصحيح»» وجَرّمَ به في 
«المُئَوّرا» و١مُنْتَحْب‏ الأدميّ)/ » وقَدّمه ابنُ تميم» وابنُ حَمْدانَ في «رعايتيه"» ومال إليه 
في المجمع البحرين» 1 
والروايةٌ الثانيةٌ: لا يُشْرَعٌ . قال في «الإفادات»: لا يسجدٌ لسَهُوهء وهو ظاهِرٌ ما 
قَدّمه في «النظمكء و«إدراك الغاية»» و«تجريد العناية»» فإنهم قالوا: يُسَنْ في رواية» 


* قوله: (وإن ترك شيئاً ولم يَدْرِ أهَرْضٌء أم سُنَةك لم يسقّظ قَرْضْه؛ للشك في صِحيه) . 
أي : لو ترك شيئاً من الصلاة ولم يَدْرٍ هل هو سُنَّةٌ فصحت الصلاة بدونه» أم فَرْضٌ فلم تَصِحّ 
بدونه» لم يسقط الفرض من ذْمِتِهِ ؛ لأنَّ الأضل بقاءً المَرْضٍ في ذِميه» فلا يسقّظ بالشكٌ. 


باب صفة الصلاة +" 


وقال أبوالخطاب: لا يَضْرَّه ألايعرف الركُنَ من الشرط» والفَرْضَ من اسل 
ورَدّ صاحبٌ «المحرّر على من لم يُصَحُح الائتمام بمن يعتقد أن الفاتحة 
تَمْل* بفِعغل الصحابة فمن بعدهم» مع شد اختلافهم. فيما هو الْمَرْضٌ 


وقَدّمه ابن رَزِينِ في اشرحهاء وصاحبٌ «الحاوي الكبير» في آخر صفةٍ الصلاة . قال 
الزركشي : الأؤلى تَرْكُه وجزم به ابن عقيل في «التذكرة» : 

المسألة الثانية ‏ ا: سُئَنُ الأفعال. وقد أجرى المصئّفٌ الخلافٌ فيهاء ٠‏ كسَئَنٍ 
الأقوال» وهو الصحيحٌ» ولك 1115 مايل وعدي اوالختاده وقوه ور 
الشيخ في «المُعْني)2"7, و«الكافي».” "' و«المقنع»:” "ألا شد عنا قرلا حرا : 

إذا عُلِمَ ذلك» فالصوابٌ: أنَّ فيها أيضاً روايتين» وقد ذكرهما المجدٌ في 'شَرْحهاء 
وغيرهء» وأطلقهما في «الهداية». و«المُذْهَب), و«المُسْتوعِب». و«الخلاصة». 
و«الهادي». و«التلخيص». و«البُلّغة». و«المحرّرا واشَرْح المجد»). وغيرهم : 

إحداهما: لا يُشْرَعٌ السجود لذلك. وهو الصحيحٌ. جزم به في «المُعْني)”", 
و«الكافي»”"', و«المُقُنع»”", قال الشارحٌ. والناظم : ركه هنا أؤلى» وقاله القاضي في 
الشرح المذهب». وجزم به ابن عقيل في «التذكرة»» وقدمه في «الفائق» وغيره . 

والرواية الثاني : يُشْرَعٌ السجودٌ لهاء قَدّمه في «الرعايتَيْن»» و«مختصر ابن تميم». 
وغيرهما . 

فهذه اثنتان وثلاثون مسألةٌ قد فتح الله الكريمٌُ بتَضْحيحها . 


ممعي 


* قوله: (بمن يعتقدٌ أنْ الفاتحةً نَفْلُ) . 
ذهب طائفةٌ إلى أنه إذا اثتم / من يعتقدٌ الفاتحةً فرضاً بمن يعتقدها تَقْلاً لم تصمٌّ» وهو روايةٌ عن 
أحمدء قدَّمها في «المحرّر»» وقد ذكر المصنّفٌ : أنَّ صاحبٌ «المحرّر) رَدّ ذلك بفعل الصحابة. 


به 
(5) ارول . 
ضرف المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 541/7 . 


الفروع 


الفروح 


الحا 


شية 


4ه" كتاب الصسلاة 


والسنةٌ ولأنّ اعتقاد المَرْضِيّةِ والنفلية يؤثرُ في جُملةٍ الصلاة *. لا تفاصيلها؛ 
لأنَّمَنْ صَلَّى يعتقدٌ الصلاةً فريضة» فأتى بأفعالٍ تصح معها الصلاة ٠‏ بَعْضُها 
رفن لوطو ا وهو يجهّل المَرْضَ من السنّةء أو يعتقدٌ الجميعَ فضا 


6 رمي 


صَحَتْ صلاثه (ع) وكذا قال الحنفيّةُ في حَنَفَيَ اقتدى بمن يرى الوثْرَ سَنَهَ: 
جور ؛ لَضعْفٍ دليل وجوبه. ذكرهه ام ارا ميد وكذا عند 
المالكية متى أتى بالشرائط. جاز الاثتمام به» وإن لم يعة يعتقِدٌ وجوبهاء وإلا لم 
من رو يا موس ا 


شَُ 55 ( كنفْض التطنات ‏ وفي الع لجري : يجبٌ أن 3 
حتى يَْلَمَ رض الطهارة من السو وأنّ الواجباتٍ المذكورة سُئَن» إن ترك 
شيئاً منها أو غيرها من الْسَئَن» كالأذان والإقامة. والافتتاح» ورَفْع اليدين 

مع التكبير» والتورُكِ ء عَنْداً أو جَهْلاً أعاد؛ لأنافن خالف و الشدة عم 


* قوله: (يُوثرُ في جَمْلَةٍ الصلاة) . 
أي : نَفْسِ الصلاة» فيعتقدٌ الصلاةً فَرْضاً أو نَفْلآَء فهذا يور في المَرْضية والتْفْلِية» بخلافٍ 
تفاصيلهاء كالفاتحة والتسبيح ونحو ذلك. 

* قوله: (فأتى بأفعالٍ تصحٌ معها [الصلاة]ء بَعْضُها مَرْضٌ وبَغْضها تَفْل). 
أي : بعض الأفعال التي أتى بها فرضٌ وبعضها تَفْل . 

* قولّه : (قال بعضٌ المالكية: إنما يمتنع فيما عُلِمَ حطوه). 
أي : إنما يمتنع الاثتمامٌُ فيما عُلِمّ خطؤه. مثل أن يكون مُجمعاً عليه» أو مخالفاً لنصٌ كتاب أو سُنَة . 
كما أنه لا ينقُضُ من الأحكام في القضاء إلا ما عُلِمَ خطؤه» لمخالفة إجماع» أو كتاب» أو سُنَةٍ. 


باب صفة الصلاة هه" 


وهذا الذي ذكره يُشْبِهُ كلام المالكية» وعند المالكية: أنه يجب التعلّم» وأنَّ 
8 - 7 2 3 و زدنق4 0 
صلاةً الجاهل وإمامته لا نَصِح» واحتعّ صاحبٌ «الإكمال» : 2 بقوله 
0 دم 
عليه السلام للمسيء في صلاته : «ارجع فصل » فإنك لم تصّل) 


)١(‏ هو: القاضي عياض رحمه الله و«الإكمال» هو: «إكمال المعْلِم بفوائد مسلم» الذي أكمل فيه القاضي عياض كتاب 
«المغلم» للقاضي المازري : وقد طبع كتاب «الاكمال» بتحقيق الدكتور يحيى إسماعيل» وصدر في تسعة مجلدات . 
زفق أدخر جه البخاري 4ه ومسلم (390). من حديث أبي هريرة . 


الفروع 


الفروع 


الحا 
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5" كتاب الصلاة 


باب ما يستحب في الصلاة 
اياك انيكرهه أديطلنا 


تحب إلى سُثْرةٍ (و) ولو لم يَخْشنَ مارآ (م ر) وعند الحنفية لا بأس إذأء 

وأطلق في «الواضح»: تجبٌ من جدار» أو شيع امن وعَرْضه أعجَبٌ 
إلى أحمدٌ*؛ لقوله عليه السلام: «ولو يسَهباا' تقار طول ذراع (و) 
نص عليه» يَقْرَبُ منهاء (و) بينه وبينها ثلاث أذْرْع فأقلّ. نص عليهماء 
بد تر عوك وز لك د كز زعم اارضعهاء خلافاً لأكثر الحنفيق» فإن لم 
يجذء خَطّ خَطَاً كالهلالٍ» لا طولاً”" (ش) قال غيرٌ واحدٍ: ويكفي» وعنه: 
يُكْرَهُ الخَط (وهم). 

ويحرم * زرو : ش) ذكره غيرٌ واحدٍ من الحنفية. وفي «الفصول»» 
و«الترغيب»» وغيرهما : يُكْرَهُ (وه) المرورٌ بين يدي كل مُصَل رم ولو 
بَعَدَ منها (ش) وكذا بين يديه قريباً منها في الأصحٌ (ش) وهو ثلاث أذْرِعَ ٠‏ 


* قوله: (وعرضه أعْبَبٌ إلى أحمد) . 
أي : يكون المُسْتتِرُ به عريضاً أَعجَبُ إلى أحمدّ؛ لأن قوله عليه السلام: «ولو بِسَهُم؟. ظاهِره: أن 
نالعو افر فل نما قن ْ 

د قوله : (ويخرم). 
هو كلامٌ مُسْتَأنَتٌء وفاعِلٌ (يَحْرٌم) قوله: (المرورٌ) التقديرٌ: ويحرّمٌ المرورٌ بين يدي كُل مُصَلء 
وذكره غَيْرٌ واحدٍ من الحنفية» وفي «الفصول»» و«الترغيب»» وغيرهما : يُكره. هذا تقدير الكلام. 


. من حديث معبد الجهني‎ 2)١55150( أخرجه أحمد‎ )١( 
: (؟) قال أبوداود في "سئنه» عقب حديث (195): وسمعت أحمد بن حنبل وصف الخط غير مرة» فقال: هكذاء يعني‎ 
. بالعرض حوراً دوراً مثل الهلالء يعني: منعطفاً‎ 


باب ما يستحب في الصلاة أو باح أو يكره أو ييطلها /اة ؟ 


وقيل: العْرْفُء لا مَوْضعْ سُجودهء ومسجدٌ صغيرٌ مُظلقاً (ه) ويتوجّةُ من 
قولنا: لو صلَّى على دكان”' بِقَدْرٍ قامةٍ المارٌ لا بس وقاله الحنفية. 
ويُسْتَحَبُ رد المارٌ وتنقص صلائه . نَصَّ عليه» وحمله القاضي: إن تركّه 
قادرً*» وعنه: يجب رَدُهء وإِنْ عَلّبه» لم يَرُدّه (و) وإِنْ احتاجّ إلى المرورٍء 
لم يَرْدّه وقيل : بلى . 
وُكْرَهُ الصلاةٌ هناك” ولا تَحْرّم (ه) وهل مَكَةُّ كغيرها ها هنا؟ فيه 


روايتان*”؟"' وفي «المُعْني)”"' : والحَرّمُ كمكة» ونقل بَكرٌ: يُكْرَهُ المرورٌ بين 


. مسألة-١:‏ قوله: (وهل مكةٌ كغيرها؟) يعني : في المُرور بين يدي المُصَلَي والسُثْرة 
(فيه روايتان) . انتهى : 

إحداهما: ليسَثْ كغيرهاء بل يجوز المرورٌُ بين يدي المُصَلي فيها من غير سُّثْرَة» ولا 
كرامّة» وهو الصحيحٌ . نص عليه . وجرَّم به في «المُمْني)”". و«الكافي»”', 
* قوله: (وتنقصٌ صلائه. نصّ عليه. وحمله القاضي: إِنْ تَركه قادراً). 

التقديرٌ: وتنقص صلاثه إن تَرَكَهء أي : إن ترَكّه يَمُرّ ولم يُرَدّهه وحمل القاضي النَّمْص على ما إذا 

تركه يَمُرٌّ وهو قادِرٌ على رده فأما إن لم يَقدِرْ على رَدّهِ لم تتقص على قولٍ القاضي . 
#* قوله: (وتَكْرّه الصلاةٌ هناك). 

أي : في الموضع الذي يُحتاجٌ إلى المرور فيه. 
* قوله: (وهل مَكَةٌ كفيرها ها هنا؟ فيه روايتان). 

قوله: ها هناء أي : في مسألة السّيْرَةٍ والمرور. 

جزم في «الكافي»2*”0» و«المغني»””» وقَدَّمه في «الفائق»: أنَّ مَكَةَ ليست كغيرهاء والذي في 
)١(‏ الدكان» قيل: معرب» ويطلق على الحانوت» وعلى الدكة. وهي المكان المرتفع يجلس عليها : «المصباح»: 

(دكك) . 
)0/9 0ة. 


. 46/7 )5 
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الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 
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ا" كتاب الصلاة 


وله إلا نيكة ل يامو يه وق أب +" ذقكه لفق فإن أصرة فله تاه على 


000 ولو مشى (م)* فإن خاف فساد صلاته » لم يكور دك ويقمة 
وإن مر بينه وبين ستيه أؤفة لدئهقزياء وعنه: في غيرٍ تَفْلِ» وعنه : 


ا 


وجنازة ‏ كلب أسَوّد سُوَّدُ بَهِيمْ » وعنه : :أبس عية يافي : بظلق 0ن رفن افر مرأة 


وحمار أملي* وشيطان روايتان» وكلامهم في الصغيرة 


و«المُذْمَب/ والمجدٌ في لاشرحه»), والشارخ. وصاحبٌ «التلخيص» . و«البُلّغةف 
و«الإفادات»», و«الرعاية الصغرى»ء و«الحاوييّن»» و(مجمع البحرين»» و«النظم». 
واشرح ابن رَزين»» وغيرهم» واختاره الشيخ وغيزه» وصَحححه ابن نَضْرٍ الله فى 


«حواشيه», وقَدَّمه ابن تميم» وصاحبٌُ «الفائق» . 

والرواية الثانية: هي كغيرها . 

قلت: وهو ظاهرٌ كلام أكثر الأصحابء قال المصئّفٌ في «التُكتٍ»: قَدّمه غير 
واحد» وقَدّمه هو ذ في ١حواشي‏ ي المقنع»» وقال ذ في «الرعاية الكبرى»: لو مر دُونَ سُثّْرته 


ااشرح الهداية»؛ و«الزركشيّ». و«المُحرّر» و«المُقّنع»"'' : المَنْعُ من غيرٍ تفصيل . ولاحكاية خلافي. 
* قوله: (فإِنَ أصَرَّء فله قتالّه على الأصحٌ ولو مشىء خلافاً لمالك). 
سَمِعْتٌ القاضي سالماً المالكيّ يقول: مذهبٌ مالكِ: لا يُقاتِله مطلقاً» فيكونُ قَوْلُ المصئّفٍ: 
(خلافاً لمالك) عائداً إلى أصل المسألة» لا إلى قوله : (ولو مشى) بل يكون المعنى : فله قِتاله 
خلافاً لمالك. 
* قولّه : (وفي امرأةٍ وحمارٍ أهليٌ) إلى آخره. 
«أهلي؛ ساقِظٌ في بعض النْسَخ . وفي «الرعاية»: وفي مرور المرأةٍ والحمار» قيل : الأهلي» روايتان. 
وأطلق ذِكْرَ الحمارٍ في «الفائق»: و«المحرّر»؛ وغيرهماء وجزم ابن تميم بالتقييدٍ بالأهليٌ أيضاًء 
وأشار في «القواعد» إلى الخلافي» ونسبه إلى أبي البقاء في «شرح الهداية»» وسيأتي . 


. 707/7” المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


ا ا 
في غير المسجدٍ الحرام ا ٠‏ وقيل : والحرم كلبٌ أسودُ بَهِيم بطلّت صلاثه وقال 
بعد ذلك بِفَضْلين: وله 55 الماة أمامّة وون سترته. وعنه 0 وقيل : 0 
في غير المسجدٍ الحرام ومكة وقبيل: والحرم»ء وعنه: وفيهما . 
مسألة ‏ ؟: قوله: 0 
وجهَّيْن) انتهى . شمل كلامّه مسائل : 
المسألة الأولى ‏ 7: إذا مر بين يدي المُْصِلْي امرأةٌ أو حمارٌ أهلىٌء فهل تبطلٌ 
الصلاةٌ بذلك أم لا؟ أطلق الخلافٌء وأطلقه في «الهداية»,» و«خصال ابن البناء؛ 
و«المُذْمَبِف و«امسبوك الذهب». و«الخلاصة و«المُفنع)”". و«التلخيص». 
و«البُلّغةفى. و«المحرّرا. و«الشرح)”", و«النظماء و«الرعايتيّن»» والحاويين»» 
وانهاية أبن رَزين» وغيرهم : 
إحداهما: لا تبطلُ» وهو الصحيحُ» نقلها الجماعةٌ عن الإمام أحمدّء وجزم به 
الخِرَقيُء وصاحبٌ «المُبُهجا)ء و«الوجيز)ء و«الإفادات». و«المنؤراء 
وامُنْتَحْبِ الأدمي», وغيرهم . قال في «المغني»”"2, و«الكافي»”" : فلم الرواية هن 
المشهورةٌ . قال الزركشيُّ: هي أشْهَّرُهاء واختاره ابن عبدوس في «تذكرته», وصحّحه 
ف ليح أ وانظم نهاية ابن رَزِينِ»» و«حواشى ي أبن ننصر الله؟ . قال في «المُصول» : 
لا تبطلٌ في أصحٌ الروايتين» وقَدّمه في «المُعْني)”" و«الكافي»”". و«إدراك الغاية»» 


قال المصئّفٌ في «١نْكْتِه‏ على المحرّر»: والحمارٌ إذا أطلق إنما ينصرف إلى المعهودٍ المألوف وهو 

الأهليُ؛ ومَنْ صرح بالأهلئ» فقد صَرّحَ بمرادِ غيره» فليست المسألةٌ على قولين كما يُؤْهمه كلام 

«الرعاية» هذا كلامُهء وقد ذكر الخلاف في المسألة أبو البقاء في «شرح الهداية» فإنه قال: إذا 

قُلنا: الحمارٌ الأهلي يَقْطعٌ الصلاةً فلا قَرْقّ بين الأهليٌ والوحشي ؛ لأن الحديثٌ عام. 

ل ل ل ل ا 0 

فالوجه فيه : أن الأهليّ والوحشي يفترقان في أنَّ الأهلي نَجِسٌ ولا يحل أكُلهُ» والوحشيُ بخلافه . 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 118/5 . 
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الفروع 


وليس وقوفه كمروره على الأصحٌ. كما لا يكرة بَعيرٌء وظَهْرٌ رَجَل 
ونَحَُوُهء ذكره صاحبٌ «المُحرّر). 


واشرح ابن رَزين1» وغيرهم . 

والرواية الثانيةٌ: تبطلٌ» اختاره المجدٌء ورجّحه الشارحُ» ومال إليه في «المُغْني)”"2, 
وقدّمه في #المُستوعب4» وامختصر ابن تميم؟؛ و«حواشي ي المُقْنع» للمصئّف وجزم به ناظمُ 
«المفردات»» واختاره الشيح تقىُ الدين» وقال: هو مذهبُ أحمد . قلت : وهو الصوابٌ . 

(7) تنبيه : قوله : (وحمار أهليّ) هو في نسخ صحيحةٍ» وفي بعض النّسَخْ لم يذكز 
أَهْليَ»» والصوابٌُ ذِكْرُهاء وهو الصحيحٌ» وذكر أبو البقاء في «شرح الهداية» وَجْهاً: بأنَّ 
حمارٌ الوحان كالأهليٌ» وقَدّمه في «الرعاية الكبرى»» وقال في «النُكت» : اسم الحمار إذا 
أطلق ينصرف إلى المعهودٍ المألوفٍ في الاستعمال» وهو الأهليُ» وهذا الظاهرُء ومَنْ 
صَرّحَ به فالظاهِرٌ: أنه صَرَّح بمرادٍ غيره» فليس في المسألة قولان» كما يُوهمه كلامُه في 
الرعاكا + كين + قلت :ليشن الأمز كما الي وقد كز أبوا يقارو يا ها تقدم برد جره 
ابِنُ رجب في قاعدة تخصيص بى العُموم بالعُزْفٍء قال: وللمسألة نظائرٌُ كثيرةٌ» مِثْلُ ما لو 
حلف يكن للم نر فول يخفك راك لحم يكرا حش؟ على وَجْهين في «الترغيب»؛ 
وكذا لو حلف: لا يركب حماراً فركب حماراً وحشيّاء هل يَحْنتُ أم لا؟ على وجهين» 
وكذا وُجوبُ الزكاةٍ في بقر الوحش وما أشبهه . انتهى كلامّه في «القواعد»» ورأيت بخطه 
على «شرح الهداية» للمجد يقول: ولا فَرْقَ بين الحمارٍ الوحشيٌّ والأهليٌ في ظاهر كلام 
أصحايناء وحكى أبو البقاء في «شرح الهداية»؛ عن الشريفي: أن في بعض نُسَخْ 
«المجرّد؛: ويقطعٌ الحمارٌ الأهليُء وذلك لأنَّ الوحشي يُخالفه في طهارته وإباحة أَكُلَهِ 
فافترقا . انتهى . فظاهِرٌ كلامه هنا: تقويةٌ دُخولهء والله أعلم . 

المسألة الثانية - : مرورٌُ الشيطانٍ هل يَقْطمْ الصلاةً أم لا؟ أطلق المصئّفٌ 
الخلافق. وجعله كمرور المرأة والحمارء وهو صحيحٌ» ذكره كثيرٌ من الأصحاب» 


.0 ٠١ 6/8 )١( 


باب ما يستحب في الصلاة أو يباح أو يكره؛ أو يبطلها "١‏ 


وفي سُثْرَةٍ مغصوبة ونَّحِسَّةٍ وجهان”*''' فالصلاةٌ إليها كالقبر. قال 


منهم: ابن تميم» وغيرُهء وقَدّم في «الرعاية الكبرى»: أنَّ مرورٌ الشيطانٍ لا يقطعُ 
الصلاةً» وأطلق في المرأةٍ والحمارٍ الروايتين» وقَدَّمِ في الشرح أيضاً: أنّه لا يَفْطِمُ 
الصلاةً» وإن قلنا: يقطعُها مرورُ المرأةٍ والحمارء ثم قال: قال ابِنُ حامدٍ: وهل يقطعٌ 
الصلاةً مرورٌ الشيطان؟ على وجهين : 

أحدُهما: يقطعٌ. وهو قولٌ بعض أصحابنا . 

والثاني : لا يقطع» اختاره القاضي . انتهى . قلتُ: عَدَمُ القطع ظاهِرٌ كلام أكثر 
الأصحاب؛ لاقتصارهم على الثلاثة . 

المسألة الثالثة ‏ 4 : مرورٌ الصغيرة هل هو كمرور المرأة أم لا؟ قال المصنّفٌ: كلامُ 
الأصحاب يحتّملُ وَجْهَيْنَء قال في «النُكتِ؛: ظاهِرُ كلام الأصحاب: أنَّ الصغيرةً لا 
يعدن تعبها آنها انراق للاحيظل العيلاة بمزووهاء وهو عادة الاخبا” قال: وقد يُقَالُ 
يُشْبِهُ حْلُوةَ الصغيرة بالماء» هل تُلْحَقُ بِخَلْوةٍ المرأة؟ على وجهين . قلتُ: الصوابُ أنَّ 
مرورها لا يقطَمٌ الصلاةٌ» وإن قلنا: تقطَعُها المرأةُ» وكلامه في «النكت» يدل على ذلك» 
إن الصحيحٌ من المذهب: أنَّ خلوتّها لا تؤثّر في الماء مَنْعاّء والذي يَظْهَرُ: أنَّ قَطمّ 
الصلاةٍ بالمرأةٍ والحمارٍ لا يُعْمّلَ معناه. بل هو تعبُّديٌ» فيَقُوى عَدَمُ قطعها للصلاق 
وصَّحّححه ابنُ نَضْرِ الله أيضا في «حواشيه» . 

مسألة ‏ 0 : قوله : (وفي سّئْرَةٍ مخصوبةٍ ونَّحِسَةٍ وجهان) انتهى . ذكر مسألتين: 

المسألة الأولى: لو صَلّى إلى سّثْرةِ مغصوبةٍ فمرّ من ورائها / ما يقطمُ الصلاة. فهل 
يقطعْها أم لا؟ أو مرّ من ورائها من يُكْرَهُ مُرورُهء فهل يُكره أم لا؟ أطلق الخلافٌ؛ وأطلقه 
في «المُغْني)”"2, والمجدٌ في اشرحه)» و«الشرح»”"', وامختصر ابن تميم)» و«الرعاية 
الصغرى»» و«الحاوييّن» وغيرهم : 


. 0/1 


(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 591/7 . 


الفروع 


ك1 


الفروع 


الحاشية 


1 كتاب الصلاة 


صاحبٌ «النظم : وعلى قياسه سّئْرَةٌ الذهب. ويتوجّهُ منها*: لو وضَعٌ المارٌ 


أ 


سَثْرَةَ ومرّ أو تَسَثّر بدابّة» جاز. 

وسُثْرةٌ الإمام سُئْرَةٌ لمن خَلفه ولا عَكْسَ (و) فلا يُسْتَحَبٌ لمأموم سثْرَةٌ؛ 
ولبست 507 وذكروا: أن مكل :ولك إذا مر ما ييطْلُها فظاهرةٌ: أنَّ هذا 
فنا تطلها خْاصّةٌ وأنّ كلامهم في نَهِيِ الآدمّي : عن المرورٍ على ظاهره. 
وكذا المُصَلَّي لا يَدَعٌ شيئاً يمر بين يديه؛ لأنه عليه السلام كان يُصَلَي إلى 
سْثْرَةٍ دون أصحابه رضي الله عنهم . لكن قد احتججوا بمرورٍ ابن عباس بالأتانٍ 

أحدهما: هي كغيرهاء قَدَّمه في «الرعاية الكبرى»» وهو ظاهِرٌ كلام كثير من 
الأصحاب, لإطلاقهم . 

والوجه الثاني : لا يُعْتَدُ بهاء فوجودُها كعيمهاء جزم بها ابن رَزينَ في اشرحه؛ . 
قلت : وهذا الصوابُ . قال المجدُ فى «شرحه» بعد أن أطلق الوجهين وعّلهما: وأضلٌ 
الوجهين الصلاة في التقعة والتوب المخموب 4 اتهى:: والمذقت عدم كن الصبلاة في 
ذلك؛ فكذا يكونُ هناء وهو الذي اخترناه» والله أعلم . 

المسألة الثانية 5 : إذا صلَّى إلى سُّئْرَةِ نُجسةٍء فهل هي كالطاهرة أم لا يُعْتَدُ بها؟ 
أطلق الخلافٌ: 

أحذهما: هى كالطاهرة» قَدّمه فى «الرعاية الكبرى» . قلتٌُ: وهو الصوابٌ الذي لا 
قد عند وهر الو كلام الأصبحات»: 

والويكة الثائي: اوتطو ةما كتديها +'قلك 0 وهو يد وإطلاق البشلني فيه بعاد 
والصحيح المَرْقُ بين المغصوبة والنْجسةٍ . 


* قوله: (ويتوجّه منها). 
أي : من كَوْنٍ الصلاة إليها كالقَبْرٍ ؛ لأنه ممنوع من الصلاة إلى القبرء ولو جعل بينه وبين القبر 
سيْرَة أو تَسَئّرَ بدابق» جازء كذلك الإنسان ممنوع من المرور فإذا جعل سترة أو تستر بدابق» جازء 
كما يجورٌ ذلك في حقٌ الممنوع من الصلاة إلى القبر» هذا الذي يَظهّرٌ لي» والله أعلم. 


باب ما يستحب في الصلاة أو يباح أو يكره. أو يبطلها ركش 


بين يدي بعض الصَّفٌ ولم الكراذلاك أحذا' وهذا قَضِيّهُ عَيْنِ تختمل 
البعدَ مع أنه في م ويحتمل عَدَمّ الإمكان» وحضورٌ شاغل عنه» ولو 
علم النبئ يل لم يقل كل : ولم ينكد ذلك أحدّء بل كان يُضِيت عَدَءَ الإنكار إليه» 
وغايت إقرارٌ بعض الصحابةء واحتجُوا بأنَّ البهيمة لما أرادّث أن تمرّ بين يديه 
عليه السلام» قا حتى التصقّ بالجدار فمرَّت من ورائه. رواه أبو داود 
وابنُ ماجه'" بإسنادٍ جَيّدِ إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جّدهء ولم يفعلوا 
له و لزعي رعنا رن عت الت عن مور ااام لاي 
أيديهم» مع احتمال البَعْدِء أو تركوها؛ لظنهم عَدَمّ الإمكان» مع أنه مَقَام 
كراهوَّء» وهذا منهه” يدل على العموم » فاختلف كلامهم على وَجْهَيْنء 
والأوَّلُ أظهّرٌء وفاقاً للشافعية وغيرهم . 

وقال ابن تميم : ومَنْ نْ وجد فُرْجَةَ في الصفٌ قام فيها إذا كانت بحذائه» 
فإن مشى إليها عَرْضاً) كر وعنه: لاء وقال صاحبٌ «النظم» : لم أرَ أحداً 

تنبيه : قوله في سُثْرةٍ الإمام سُئْرَةٌ لمن حَلْفه بعد ذِكْرِهِ حديتٌ ابن عباس والذي بعده 
وما فيهما من الاحتمالاتٍ» قال: فاختلف كلامُهم على وجهين» والأولٌ أظهرُء وفاقاً 
للشافعية» وغيرهم . انتهى . قال: ابن نَضْرٍ الله في «حواشيه»: صوايه : والثاني أظهرٌ؛ 
ا ل لي 
الآدميّ» ومئع نع المُصَلّي المارٌ . 


0 قوله: (وهذا منهم). 
أي : من أصحاب الإمام أحمد يدل على العموم» أي : على المرور بين يدي المأموم. سواء كان 
مع البعْدِ أو القَُرْبِء وسواءً كان يُمْكِنْهم الردٌ أم لاء فكلامُهم عامٌ. 

: )5١04( أخرجه البخاري (كلال. ومسلم‎ )١( 


. أبوداود (2)0704 ولم نقف عليه عند ابن ماجه‎ )١( 
. ليست في (ط)‎ )” 7 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروع 


1/١ 


4" كتاب الصلاة 


تعرّضَ لجواز مرور الإنسان بين يدي المأمومين» فيحتّمل جوازره اعتبارا 


شثْرةٍ الإمام لهم كما ويحتّمل اختصاص ذلك بِعَدّم الإبطال؛ لما فيه من 
المَسَقَةٍ على الجميع ‏ ومراذه عَدَمُ التصريح به» وقك قال القاضي عياض 
المالكيٌ : ع بس ب سيت ب 
خاصّة» وهو سُتْرَةٌ لمَنْ حَلْمَه مع الاتفاق على أنهم مُصَلُون إلى ستر 
ولمسلو”'' عن أبي هُريرةً مرفوعاً : «إنما الإمام جُنّهء أي : امون م من 
نَقْصٍ صلاةٍ المأموم» لا أنه يجوزٌ المرورٌ قُدَامَ المأموم على ما سبق. وروىق 
ابن ع عَدثنا المَضْل بن يعقوب العاف حدثنا الهيئم بن 
جَميل» حدّثنا جرير بن جار دعن على بن تم والزبير بن خريت» عن 
1 عن ابن عباس : «أنَّ النبيئ َلِِ كان يُصَلَّي» فمرّث شاة/ بين يَدَيْه 
فساعاها إلى القِبْلة» حتى ألصّقٌّ بَظئّه بالقَئلة». ورواه ابن حِيَّانَ* '» عن ابن 
حُزيمة» ورواه الطبرانِي””'» عن إبراهيم بن صالح الشيرازي» عن عمرو بن 
حكام» عن جرير » وروى ذلك في «المختارة» حديثٌ صحيحٌ . 

ولا يجيبٌ الوالدٌ في نَمْلِ إن لزِمَ ِالشروعَ (و) وسأله المرُوذي عنهاء 
فقال: يُروى عن ابن المنكدر : إذا دَعَنْكَ أنّكَ فيهاء فأجِبّهاء وأبوك, لا 
تَجِيّه وكذا الصومء ونقل أبوالحارث : برو عن الحسن : له جر لبر 
وأجْرٌ الصوم إذا أفطر. 


©) في صحيحه (415) . 

(0) ف 00 . 

ف و في (ط) إلى : «الرصافي»» وينظر «تهذيب الكمال» 771/797 . 
(5) في صحيحه (737191) . 


(5) في المعجم الكبير )١19719(‏ . 


ويجبٌ أن يُجِيبَ النبي كَل في نَفْلٍ وفَرْضٍ” '' (و) وَإِنْ قرأ آيةَ فيها ذكْرّهء الفروع 
صلَّى عليه في تَفْلٍ أ فيه واطلف يشي ومع 0ع نظن الفا 
إن سَمِعَ اسمّه» أو كان عادة له. 


ويجبٌ رد كافر معصوم دَمُّه عن بئر في الأصَحٌ» كمسلمء» ' فََقَطعٌ» وقيل 
يتمع وكذا إِنَّْ فَرّ منه غريمه» هل كيان : يخرج في طلبه» 00 
ونحوه» وقيل : نقُلاً» وإن أبى» صَحََتْ ذكروه في الدار المغصوبة. 

2 5 7 ولع 5 ور لاومو 2 

لا بأمنَ بعمل يَسيرٍ للحاجة (و) ويكره لغيرها (و) وقيل : يِسَنْ لَسَهْوِه سجود . 

اي ل وعنه فيها : يُكره (وم) وعند 
القاضي امم عنها أْلى» وفي جواز دفنها في المسجدٍ وجهان؛ ونصه : 
يُباح قَتْلّها فيه0 "' والمرادٌ: ويُحْرٍجها أو يَدُفِنهاء وقيل للقاضي : يُكْرَهُ قَثْلها 

مسألة -/1: قوله: (وله قَئْلُ الحيّء والعَفْربٍ والقَّمْلةَء وعنه فيها: يُكرهء وفي جواز التصحيح 
دَفْنِها في المسجدٍ وجهان» ونصّه: يُباح مَدْلّها فيه) انتهى . وأطلقهما ابن تميم وابن 
حمدان فى «رعايته الكبرى) : 

أحدهما: يجورٌ من غير كراهة» كالبصاق» اختاره القاضي . 

والوجه الثانى: لا يجورٌ.. قال ابن عقيل في «الفصول» وغيره: أعماقٌ المسجدٍ 
كظاهره في وجوب صيانته عن النجاسة . انتهى . فعلى هذا: ينبغي أن يُقال: إن قلنا 
0 0 0 0 العرهة ناو متي ال لا 


و الاك 
)١(‏ وذلك لما روى البخاري في صحيحه (4741)» عن أبي سعيد بن المعلّى رضي الله عنه قال: كنت أصلي» فمرٌ بي 

رسول اله كَل فدعاني» فلم آنه حتى صليتُء ثم أتيته» فقال: «ما منعك أن تأتي؟ ألم يقل الله : « يَتأيًّا لذي اموا 

أسْتجِيبوأ ّم وَلِليّسُولٍ إذا م . . . #[الأنفال: 0158 . 
(؟) فتح الباري لابن رجب 777/9 . 


الفروع 


55" كتاب الصلاة 


ودَفْنُها فيه كالتّخامة؟ فقال: دَفْنُّ التُخَامَةِ كَقّارَةٌ لهاء فإذا دَكَنها افيه» كأنه لم 
يتنشُمْء كذا إذا دقن القَمْلَ كأنه لم يفعل شيئاً. وف روف انعا فى قال :رأيت 
أحمدّ في الجامع يبرق في التراب ويدفثه ا 1 وك سر 
ِغْلَ الخطيئةٍ اعتماداً على أنه يُكَمْرها؟ ثم احتجٌّ بما يُوحِبُ الحدّ*» وقَدْ 
يُعاجَل* أو يَنْسى» كذا قال» ومَنْ يُجوّز هذا يقولٌ: إنما تكون خطيئة إذا لم 
يَضيد تكنيرها :: فلا تعارضن» ولأحمد”'' بإسنادٍ جيدٍ عن أبي هُريرةً» وأبي 
ا : "قل القَمْلَةِ ودَفْنُها في المسجد» . ورواه سعيدٌ عن ابن مسعود”” . 

ونَقَلَ المروذي”": أنه سئل عن قَثْل القَمْلَةِ والبَرْغْوثِ في المسجدٍ فقال: 
أرجو ألا يكون به بأسّ. قال في «الفُصول)» وغيره: أعماق المسجد 
كظاهرو” في وجوب صيانته عن النجاسة . 


في طهارة دمها ونجاسته ٠‏ انتهى . قلتٌ : الصحيحٌ من المذهبٍ طهارةٌ دم القَمْلِء وعليه 
أكثرٌُ الأصحاب, وقَدّمه المصئّفٌ وغيرُه . 


* قوله: (ثم احتجٌ بما يُوحِبٌ الحَدّ). 
يعني : كما أنه لا يجوز أن يَفْعَلَ ما يُوجِبٌ الحدَّ مع أن له كَمَارَة وهي قيامُ الحدّء كذلك لا يجورٌ 
أن يَنَصّقَّ في المسجد ثم يكفرها بالدّفن. 

* قوله : (وقد يُعاجَل) . 
يعني : قد يُعَاجَلَ بالعقوبةٍ قبل فِعْل الكمارة» وقد يَنْسى تَعاطي فِعْل الكفارة» فيبقى الإثمُ عليه وَقُرّقَ 
بينهما ؛ بأنَّ النُخامة في المسجدٍ إذا لم يُقُصَدْ دَفْنُهاء فليست خطيئةٌ» بخلافي ما يُوجِبُ الحدّ. 

* قوله: (قال في «الفصول» وغيره: أعماقٌ المسجدٍ كظاهرو). 
المرادٌُ بالأعماق - والله أعلم ‏ باطئه» فليس لأحدٍ أن يَذْفِنَ فيه نَجاسةً . 


)١(‏ في مسنده (2)7711/1 من حديث أبي أمافة» ولم نقف على حديث أبي هريرة فيه» وينظر: مصنف عبد الرزاق 
22١765١(‏ والمعجم الأوسط للطبراني 15/7 . 

. 758/7 »هفنصم١ أيضاً عن ابن مسعود  ابن أبي شيبة في‎  هجرخأو‎ )١( 

(*) في (ط): «المروزي؟ . 


ولب الوم * ونَحْوِ وعَدٌ الآي بأصابعه (ه ش) كتكبيراتٍ العيد وفي 
كراهة هة عد التسبيح ووايعان 800 ' والقراءةٌ في المُضْحفِ (وش) وعنه : تَفُلاً (وم) 

مسألة 8: قوله: (وفي كراهة عَدَ اليج روايتان) انتهى . وأطلّقهما فى 
«المُذْمَب» . قال الشيخُ في «المغني»"'' والشارح : توقّف الإمامُ أحمدُ في ذلك» قال 0 
عقيل: في كراهة عَذُ التسبيح وَجهانء انتهى : 

أحذهما : ا وهو الصحيحٌ من المَذْمَبٍ 3 قال أبوبكر: هو في معنى عَدّ 
الآي . قآل ابن أبي موسى : لا يكوه ذ في أصحٌ الوجهين . قال في «الرعاية الصغرى» : وله 
عَدهُ هُ التسبيح في الأصحٌ . نال المعدني امرك روني انجى العدرين؟ ٠‏ لا يَكَرَهُ 
عند أصحاينا . انتهى . واختاره ابن عَبْدوسِ ف فى «تذكرته»)» وجزم به في «الهداية»)» 
و«الخُلاصة». و«الكافى2"”2. و«المحرّراء و«التلخيص»» و«البُلُغة؛» و«الإافادات», 
و«المُنور» و«مُنْتَحَبَ الأدمئّق وغيرهمء وقَدّمه فى «المُسْتوعب»» و«المقنع»”". 
و«الرعاية الكبرى»», و«النظم»» وغيرهم . 

والروايةٌ الثانية : يُكره . قال الناظمٌ: وهو الْأَجْوَّدُء وهو ظاهرٌ كلامه في «الوجيز؛ 
لعدم ذِكْرِه في المُباح» وَقدمه ابن لحم وصاحبٌ «الفائق». وقالا: نص عليه» صَححه 
ابن نصر الله في «حواشيه» . قلتُ: وهو الصوابُء وهو ظاهِرٌ كلامه في «المُغْني)"''. 


* قوله: (ولْبْسُ الثوب) هو عَطفٌ على (قتل الحيّ) وكذلك عد الآي والقراءة في 
المصحف. وكذلك ردُ السلام إشارةٌ» وذكر في «الفصول»: أنَّ الإشارة برد السلام 
تكونُ باليدِء وذكر فيه حديثاء قال: وإن سَلَّمّ على المُصَلَي» » فلا بأسّ أن يُشيرَ بيدِه؛ 
أن قوم من الأتصان سلموا على النبيٌ كه وهو في الصلاة بمسجد قباءء فردٌ بيده 
عليهه”*". رواه بلال. 


. الاو ىهو"‎ )١( 

(0) ا/ركوة”. 

() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 108/7 . 

(5) أخرج أبوداود (4717)»: والترمذي (0174). عن عبدالله بن عمر قال: خرج رسول الله يقدِ إلى قباء يصلي فيه» قال : فجاءته 
الأنصارء فسلموا عليه وهو يصلي» قال: فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله يِيَردُ عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو 
يصلي؟ قال: يقول هكذاء وبسط كفهء وبسط جعفر بن عون كفه. وجعل بطنه أسفل» وجعل ظهره» إلى فوق . 


الفروع 


الحا 


سم 


الفروع 


الحا 


شية 


8" كتاب الصلاة 


وعنه: لغير حافظء. وعنه: تبظل فَرْضاً» وقيل: ونفلا (وه) لأنه اعتمد في 
فُرض القراءةٍ على غيره» كاعتماده بحبّل في قيامه, وحمل أبوبكر الرازيُ7) 
قولَ أبي حنيفة على غير الحافظ. واختلف أصحابّه: هل أرادً آية أمْ قَدْرَ 
الفاتحة؟ وعند أبى يوسف ومحمدل: يُكْرَهُ فقط . قال فى «الخلافي» لمن قاسّه 
على المتلقّن: لا نُسَلُمُ هذاء لأنه لو كان يُصْغْى إلى قراءة غيره عه 
ويقرؤه» لم تبظل صلاثّه ؛ لأنه ليس عن أصحابنا ما يمنَعُ من ذلك . 

ورد لقم إقارة دوع ش) رعة 0 الوا وم : في فَرْض » وعنه ٠.‏ 
يجبٌ» ولا يردّه في نَفْسِهِ (ه) بل يُسَْحَتُ بعدهاء وظاهرٌ ما سبق: ولو 
صافح إنسانا يُرِيدُ السلام عليه 0 » خلافاً للحنفية . 

وله السلامٌ على المصلّي (وم)”© وعنه كرض وقاماارز عقيل على 
المشغول بمعاشٍ أو حساب. كذا قال. ره : !أن ادن 0 
وعنه : يُكْرَهُ في فرض» وقيل : لَابُكْرَهُ إن عرف كيفيّة الردّء وإن كثر ذلك" خُر 


و الشرح»” ", فإنهما قالا بعد أن ذكرا أنَّ الإمام أحمدّ توقف: وإنّما كره أحمدُ عَدَّ 
النُّسبيح دون الآي؛ لأنَّ المنقول عن السلف إنما هو عَدٌ الآي . انتهى 


* قوله: (وإن كَثْرَ ذلك). 
أي : العمل المتقدّمُ ونَحْوُه» من قَثْلِ الحيّة والعَقْربٍ ولُبْسِ الثوب» ونحوه من الأفعالٍ المتقدّمق 
وَالمَعْتَبَرٌ في الكثْرة العْرْفُء أي : ما عُدَ كثيراً في العُرْفِءِ ووجّه تخريجاً : ما عَدَّه الفاعل له كثيراً فى 
العُرْفِء ولعله خحرّجه من مسألةٍ العَفْوِ عن يَسِيرٍ النجاسة» فإنَ اليَسيرٌ في النجاسة هل مَرْجِعُه للعُرْفٍ 
عند أوساط الناس_كما هو المُقّدَّم أو كُلُ أَحَدٍ بِحَسَّبه؟ فيه قولان. فيَحُتَمل أن يكون حَرَّجه من 

)١(‏ هو: أحمد بن علي» المعروف بالجصّاص . قال الخطيب البغدادي: إمام أصحاب أبي حنيفة في وقته» وكان 
مشهوراً بالزهد . من مصنفاته: «أحكام القرآن»» شرح «مختصر الطحاوي»» وشرح «الأسماء الحسنى» وغيرها . 
(رت: ٠/ا”ه)‏ . «(الجواهر المضية» 5١١/١‏ . 


زفق في (ط): «(وه)» . 
2 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف م ٠.‏ 


باب ما يستحب في الصلاة أو يباح أو يكره؛ أو يبطلها حل 


بلا ضرورةء ويتوجهُ تخريجٌ عند الفاعل» وقيل: ثلاثاً (وش) وقيل: ما ظنَّ 


فاعِلُه لا في صلاةٍ (و ه م) متوالياً (وه ش) لأنه عليه السلام: أمَّ النامسَ في 


المسجدٍء فكان إذا قام حمل أمامةً بنت زينب» وإذا سجدّ وَضَعَها. رواه 
مسلم» وللبخاري نحو'”"؟. ولأنه عليه السلام صلّى على المنبر» وتكرّرَ 
صُعودُه ونزولّه عنه» متفق عليه”"2. وكجاهل تحريمه في وجه؛ لقصّة ذي 
اليدين”"» فإنه مشى» وتكلّم» ودخل منزله » وفي روايةٍ «الحجْرةً» وبنى. 
وقيل : أو متفرقاً (وم) أبطل» وعنه عمداً اختاره صاحب «المحرّر» (وق). 

وإشارةٌ أخرمن مفهومةٌ أو لاء كالعمل» ذكره ابن الزاغوني» ومعناه 
أب لفان ةوقال ابوالوقاءة “المنهومة كالكلام تُبْطلُء إلا بِرَّدٌ سلامء 
ولا أئّرَ لعمل غيره في ظاهر كلامهم» كمن مص دي أمّه ثلاثاً فنزل لبنها 
لم تَبطل (ه). 

وله المَنْحْ على إمامه (و) وعنه: إن طال» وعنه: يجوز في نَفْلِ» وظاهِر 
المسألة: لا تبظل*» ولو قَنَحَ بعد أَخُذِهِ في قراءة غيرها (ه). 


ولغيرٍ مُصَلَ المَنْحُ ولا تبظل (ه) ويجبٌ المَنْحُ في الأصح في الفاتحة» 


أ 


هذاء وقيل : الكثِيرُ ثلاثاً» وهو قوله: (وقيل ثلاثاً : وقيل : ما ظنٌ أنَّ فاعِلّه ليس في صلاة) . 

* قولّه : (وظاهِرٌ المسألة: لا تبظلٌ). 
أي : ظاهِرٌ مسألةٍ فنْحِهِ على إمامهٍ لا تبظل الصلاةٌ بالمَّنْح؛ لأنهم ذكروا الفَنْحَ من غير بُطلانٍ» 
فتحرّر أنه إن قَنَحَ على إمامه» لم تَبْظلْء وإن فتح على غير إمامه» فثلاثةٌ أقوال» ذكرها بِقَوْله : ولا 
يَفْتَحُ على غير إمامه » وعنه : تبظل» وقيل : بتجرّده للتفهيم . 

. مسلم (057)» والبخاري (0447)» من حديث أبي قتادة الأنصاري‎ )١( 


() البخاري (ففضةة ومسلم (0554)» من حديث سهل بن سعد . 
(") أخرجه البخاري (447)» ومسلم (51/1)» من حديث أبي هريرة . 


الفروع 


الحاشية 


1" كتاب الصلاة 


الفروع كنسيانٍ سجددء ولا يفتَحُ على غير إمامهء وعنه: تبطل بهء (وه) وقيل: 


الحا 


شية 


بتجرّده للتفهيم (و م ر). 

وكذا إن عَطَسَ فحودٌ الله عندناء ولا تل عند (ه م ش) وكذا عندناء 
وعندهم الأقوالٌ الثلاثةٌ في التي قبلها إن خاطب آدميًا" بعُرْآنٍ أو تسبيح ونحو 
ذلك» إلا أنّها لا تبظلٌ بتنبيه مار بين يديه (و ه) وفى «التعليق» وغيره: 
الخلافٌ في تحذيرٍ ضَرير . 0 

ويُكْرَهُ لعاطس الحَمْدُء وقبل: تَرُكُه أؤلى . نقل أبوداودٌ: يحمَدٌ في نَفْسِه 
ولاك انان وندهي رقن عيدا ز اللو 1ك 

ونقل صالحٌ: لا يُعجبني رَفْعٌ صَوْتِه بها واستحيّه (م ش) سِرَّاًء وفي 
«شرح مسلم» عن أحمدٌ وغيره: وَجَهْراَء وقيل عن (م): تركُه أؤلى . 

وإذا نابه أمرٌ سَبّح (و) ولو كَيْر*» وصفحت ببطن كف على ظهْرٍ آخر 


(و ه ش) ما لم يَظلْء ولا تُسَبْحْ (م) ونَصّه : يُكْرَهُ* كتصفيقه لتنبيه أؤ لاء 


* قوله''؟: (إن خاطب آدَمِياً). 
أي : إن خاطبّه بقُرآنٍ أو تسبح نحو ذلكء ففيها الأقوالٌ الثلاثة: لا تبطل» أو تبظل» أو إن تَجَردَ 
للتفهيم» بَظلء وإلا فلا. ْ 

* قوله: (ولو كَثْر). 
أي : التسبيخ ؛ لأنه ذِكْرٌ. 

* قوله: (ونصّه: يكره). 
أي: إذا سَبَحَتٍ المرأةٌ» كُرِه. نصّ عليهء كتصفيق الرجل فإنه يُكْرَهُ؛ لقوله: (كتصفيقهء وسواء 
كان لتنبيه» أو لا). 


)١(‏ بعدها في (د): «و1. 


باب ما يستحب في الصلاة أو يباح أو يكره. أو يبطلها فق 


وصفيره؟ لقوله عالق توما كان صَلَاتُمَ عند أَلّْتِ» [الأنفال: 70] الفروع 
الآيةء وقيل: : يجوز كتنبيهه بقراءق» 0 ا 
تشتكة روايتان 0 ' وظاهرٌ ذلك : لا تبظلُ بتصفيقها على جهة اللّعب» و 
غَيْرٌ مراد وتبطل به *؛ لمنافاته الصلاة (وش) . 

وله السؤالٌ عند آية رحمةء وَالتعودٌ عند أية عذاب» وعنه: يسْبتَحَبٌ 
(وش) وظاهِرُه: لكل مُصَلّْ» وعنه : بكر في فرض (و ه م) وذكر أبو الوفاء 
في جوازه فيه: روايتين» وعنه: يفعلّه وَحْدَهُ (و ه م). ونقل المَضْلَ: لا 
بأس أن يقوله مأمومٌ» وِيَحْفِضٌ صَوْتّه. وقال أبوبكر الدينوريٌ» وابن 
الجوزيّ: معنى ذلك تَكرارٌ الآية» قال بعضهم : وليس بشيء. 

قال أحمدٌ: إذا قرأ : «ألِيْسَ ذَلِكَ بِعَدِرٍ عَل1َ أن محَ ألو [القيامة: ]4١‏ 
في صلاةٍ وغيرها قال: سبحانك فبَلَّى» في فَرْضٍ وَتَفْل. وقال ابن عقيل : لا 


مسألة - 9: قوله: (وفي كراهة التنبيه بِتَخنّحةٍ روايتان) انتهى . وأطلقّهما في التصحيح 
«المُْني2"”0 و«الشرح»”") 


* قوله: (وقيل: يجورٌ). الحاشية 
أي : يجوز تَسْبِيحُها من غير كراهة. قال في «الرعاية»: وإن سَبِّحَتْء جاز» وعنه: بل يُكْرَّه. نص 
عليه» وكذلك إذا به الرجل بقراءق» أو تكبير» أو تهليل لم يكره. 
* قوله: (وتبظلٌ به). 
هذا مبنينٌ على قوله : (ولعلّه غَيْرُمُراد)”” لأنه ذكر أولاً: أن ظاهر ذلك: لا تبطل بتصفيقها على 
وجه اللعب” »» ولعله غير مراد"» فعلى هذا التقدير» وهو عَدَّمُ إرادته : تبطل بتصفيقها للّعبٍ . 


لف يقي رن ” 

(؟) لم تُذكر المسألة في ١الشرح»‏ وإنما هي في «الإنصاف» 7717/7 . ولعلها #الشارح» بدل «الشرح» كما في (الإنصاف». 
-”) ليست في (). 

زفق في (ق): «اللعبة؛. 


الفروع 


7/١ 


الحا 


هه 


يفف كتاب الصلاة 


يقوله فيهما*7"', وقال أيضاً ما سبق : أنه لا يُجِيبُ المؤذن في تَفْلِء قال : 


وكذا إن قرأ في ثَقْلٍ : «ألّس أنه مَك للكيينَ» [التين:8] قال: بلىء لا 


2 


يفعل» ده فيه تقر(" بخلاف الآية الأولى ؛ وقد قيل لأحمدٌ: 


إذا قرأ م«ألِْسَ ذَلِكَ بِعدِرٍ عل أن ني ْو [القيامة : ]4٠‏ هل يقول: سُبِحانَ 


ربي الأعلى؟ قال: إن شاءً في نَفْسِهء ولا يَجْهَرٌ به. وسّئل بعض أصحابنا 
المتأجّرين عن القراءةٍ بما فيه دعاءٌ هل يحصّلان له؟ فتوقّف . 

وقد روى الحاكُ”", وقال: صحيحٌ على شرط البخاري عن أبي ذَرْ: 
أنَّ رسول الله كلل قال: إن الله ختم سُورةً البقرة بآيتين أعطانيهما من كَنْزِه 
الذي تحت العرش» فتعلّموهُنّ » وعَلموهُنَّ نساءكم وأبناءكم ؛ فإنّها صلاةٌ 
وقرآنُ» ودعاء». فيتوجّه الحصول بهذا الخبر» ولتضمّن ما أتى به ذلك*. 


إحداهما: يُكْرّه . قلتُ: وهو الصوابٌ» ثم وجذْتٌ ابن نَضْر الله قال في «حواشيه)»: 
أظهرهما يُكره . 
والروايةٌ الثانية: لا يُكرهء قَذّمه ابنُ رزين فى «شرحه4»», وقال: هذا أَظَهَدٌ . قُلْتُ: 


و 
* قوله: (وقال ابن عقيل: لا يقوله فيهما). 
أي : المَرْضٍ والتَقْل . 
* قوله: (ولتضّمُنٍ ما أتى به ذلك). 
أي : ما أتى به مُتَضْمَنٌ للقراءة والدعاء فيحصّلّ ذلك . 
)١(‏ سبقت ‏ الإشارة إلى الآثار الواردة في هذه المسألة في باب صفة الصلاة ص88١‏ . 
(1) أخرج أبو داود (841)» والترمذي (7741) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كيِ: «من قرأ منكم: «وآلِين 
لوو » فانتهى إلى آخرها: «ألس أنّهُ يِلَمَكرٍ تلكيينَ 4# [الَّينَ: 4] فليقل : بلى وأنا على ذلك من الشاهدين؟. 


وقال الترمذي إثر هذا الحديث: هذا حديث إنما يروى بهذا الإسناد عن هذا الأعرابي عن أبي هريرة ولا يُسمّى . 
(5) فى مستدركه 0577/١‏ . 


باب ما يستحب في الصلاة أو يباح أو يكرهء أو يبطلها يفف 


وإن بَدَرَهُ بُصاقٌ. وهو البُرَاقُ» والبُساق من الفم» أو مخاظ من الأنفٍء الفروع 
أو تكاعة وهر #«السيفاعة؛ من الصَّدْرء أزاله فى تَوبهِ» و عطف أحملد بِوَّجْهد 


4 
0006 


فبَرّق خارّجه . 

وفي غير مسجدٍ عن يَسارِوء أو تحت قَدَمِهء زاد جماعةٌ: اليُسْرىء 
للخبر» ويكرة أمامه وعن يميه ؛ لخبر أبي هريرة : «ولييصق عن يساره أو 
تحت قَدَمِهء فيدفنها». رواه البخاريُ"'". ولأبي داود”"' بإسنادٍ جَيدٍ عن 
حذيفة مرفوعاً : «مَنْ تَمَلَ نُجاءَ القبلةٍ جاء يوم القيامة تَفْله بين عينيه». واختار 
صاحبٌ «المحرّر): يجوز فيه في بِقْعَةٍ يَنْدَفِنُ فيها. وعند المالكية إن كان 
المسجد محصّباًء جاز فيه ولو أمامه؛ وعن يمينه» ويدفِئه فيه» في بقّعة يندفنٌ 
فيهاء لا تحت حَصيرٍ (م) قال أحمدٌ: اليّرَاقٌ فيه خَطيْتة» وكفارية دَفْنه 
للخبر (و ه ش) قال أبو الوفاء: لأنَّ بدَفِْهِ تزولُ القّذارةُ» وسبق كلامُ 
القاضي أول الفصل”” . 

وإن لم يزلْهاء لَزم غَيْره إزالتها ؛ لخبر أبي در ااووجدتٌ في مساوئ 


2 


أغمالهااللخاقة :تكن فى الستعو ل تذكة ا الرواءاسنقق ا وت 
تخليقٌ مَوْضِعهاء لفِعْلِهِ عليه السلاه”*” . 


. )515( في صحيحه‎ )١( 

(؟) في سلنه (15 0787 . 

(*) ص55290 -7565 . 

(1) في (صحيحها (0017) . 

(5) أخرج النسائي في المجتبى 7/ 07» عن أنس بن مالك» قال: رأى رسول الله كَكةٍ نخامة في قبلة المسجدء فغضب 
حتى احمبّ وجههء فقامت امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خَلُوقاًء فقال رسول الله يلِِ: «ما أحسن هذا!». 


الفروع 


4 كتاب الصلاة 
فصل 
يُكْرَهُ التفائه بلا حاجةٍ (و) وتبظل إن استدبّرها (ع) أو استدار بجمُلته (م) 
فقط. لا بِصَدْرِه مع وجهه. ذكره ابن عقيل ؛ والشيح وغيرهماء وذكر 
جماعة : و سندوه و د نو زقان سف الما لك : : ما لم يحوّلٌ رجلَيّه عن 
جهة القيلة . 


لدي سم 


ورَفْعٌ بَصَرِو (و) وتغميضه (م) نص عليه واحتجٌ بأنه فِعْلَ اليهودٍء وَمْطلة 
النوم؛ ونقل أبوداود : إن نَظرَ أَمَئّه عُرْيانةً» غْمَّضْه . 

مس ا ا ل 
(و) إلا لحاجة* كَعُمْ شديدٍ (خ) نصّ عليه وفزاوخته نين وخليته مشت 1 
ويُكره كثرته ؟ لأنه فِعْلٌّ اليهود . 

ومس لحيته؛ وعَفْصٌ شّعرِهء أو كف َوه ونحوه* (و) ولو فعلّهما لعمل 


* قوله: /(ووضع يده على خاصرته وتَرَوّحه إلا لحاجة). 
قال المصنّف ذ في انكيّه على المحرّر؛ عند التَحَصّرِ والتروّح : النَّخَصّر وَضِعٌ يّدِهِ على خاصرته» 
ومراده بالتروّح : التروّح على وَجْهه بشيء» فإن كان لحاجة. كعم شَّدِيدِء لم يُكره» فأمًا المُراوحةٌ 
بين رِجُلَيِهِ في الفَرْضٍ والنَفْلِ حال قيايه فقطعٌ جماعةٌ : بأنه يُسْتَحَبُه زاد بعضهم : إذا طال قيامّه . 
ولا يُسْتَحبٌ الإكثارٌ منه» فأمّا التطوّع فإنه يَول. وذكر في «الكافي»”'' وغيره: أنه يُكْرّه كُثْرَةُ 
التَّمايْلٍ؛ لأن فيه تشبيهاً باليهود. ومعنى المراوحة بين رِجْلَيْه : أن يقومَ على إحداهما مرّة» وعلى 
الأخرى مرة. قاله الجوهريٌ”". 

* قوله: (أو كف تؤبه 16 

. في الخبر: (أمِرْتُ أن أسجدَ على سَبْعةٍ أغظمء ولا كف ثوباً ول 

ف ا ة 


زفق في الصحاح : (روح) ٠.‏ 


باب ما يستحب في الصلاة أو يباح أو يكره. أو ييطلها ا" 


قبل صلاته (م) وأومى إلى مثل قوله في روايةٍ ابن الحكم» ونهى أحمدٌ رجلا 
اص ا ونقل عبدٌ الله: لا ينبغي أن يجمَع 
ثيابّه» واحتحٌ بالخب”! ب ونقَل ابن القاسم: يُكره أن يُسَمَرَ ثيايه؟ لقوله: 
يرب رت وو ا 0 أن لمث 'سخد عع ولهذا 
رأى ابن عباس عبد الله بن الحارث يُصَلَىي ورأسّه معقوص مِنْ ورائه فقام 
تج له » فلما انصرف أقبل على ابن عباس فقال : مالك ولرأسي ؟ قال: 
معت رهول ال عله يترل 1 فزتما مكل هذا مك الذي على وغ مكدوك: 
زف 

ويُكْرَّهُ افتراشّ ذراعيّه ساجداً : (و) وإقعاؤه (و) وهو فرش قدمَيّه وجلوسه 
على عفنيه » وعنه : جائرٌ» وعنه : سغ واعتماذه على يذه » واستناده بلا 

5 نا 4 7 - و 05 :"2 
حاجة رو فإن سقط لو أزيل» لم يَصحّ رو ونقل الميمونيٌ : لا باس 
بالاستناد إليه» وخمل على الحاجة. 

ويُكْرَهُ عَبَتهُ (و) وزاد في «الهداية» للحنفية: ولأنَّ العَبَتّ حرام خارج 
الصلاةء فما ظنّْك به فيها؟ وخالفه بعض الحنفية . 

ويْكْرَهُ أنْ يَخْصّ جَبْهَتّهِ؛ بما يسجدٌ عليه؛ لأنه شِعارٌ الرافضة» ذكره ابن 
عقيل وغيره» والتمظي» وقْنْحْ فمهء وَوَضْعُه فيه شيناء .لا ينده: نص عليه 


* قوله: (تَرْبْ تَرْبْ). 
يَحِتَمِل : أنه أرادَ إرسالَ الثياب ليُصيبَ الثّراب» وهو ظَاهِرٌ الاستدلال» فإنه استدلٌ به على كراهةٍ 
تَشْميرٍ الثياب. قال الجوهري: تَرَّنْتُ الشيء تَنْريباً ترب أي : تلط بالثراب . 


.07( تقدم ص 5174 تعليق رقم‎ )١( 
. )597( زفق في صحيحه‎ 


الفروح 


الفروع 


الحا 


شية 


لحف كتاب الصيلاة 


وإن غلبه تثاؤبٌ» كظَمَ نَدْبّء فإن أبى» استّحِبٌ وَضْعٌ يدِهِ على فيه على 
الأصحٌ. للخبر”'". ولا يقال: تثاوّبَ بل تثاءب”" . 

ومْسْح 0 أثر سجوده (و) وفي «المُعْني)”* : إكثارًه منه» ولو بعد التشهّدٍ 
(ه) وعنه : وبعد الصلاة (خ) وأن يكون بين يديه ما يُلهيه (و) أو نارٌ* (وه ش) 
حتى سراجٌ (ه) وقِنْدِيلٌ (ه) وشَّمْعَةٌ (ه) وجُمْلةٌ ما يَشْغَلّهِ. نصّ على ذلك . 

ويكرة أن يُعَلْقَ في قِبلَته شيء. لا وضعه بالأزض. قال أحمدٌ: كانوا 
يكرهون أن يجعلوا في القبلة شيئاً حتى المُضْححفء ولم يكره ذلك الحنفيةٌ 
قال بعضهم : وهو قولُ الجمهور. 

ويْكْرَهُ تكرارٌ الفاتحةء وقيل: يبظل (خ) وما يمنع كمالهاء كحَرٌء وبَرْدٍء 
ونحوهء وصلاثه إلى مُتَحدَثِ (ه) وعنه: يُعيدٌ (خ) وعنه: الفَرْضِء وكذا 
نائم» وعنه: لا يَكْرَهُ (وه) وعنه: التَفْلء وإلى كافر (وم) وصورةٍ منصوبة. 
نض عليهماء وهو معنى قول بعضهم : صورةٌ ممثلةٌ ؛ لأنه يُشْبِهُ سجوة الكُمّارٍ 
لهاء فدلٌ: أنَّ المراد صورةٌ حَيوانٍ محرّمَةٌ؛ لأنها التي تُعْبَدُء وفيه نَظَرّء وفي 
«الفصول»: يُكْرَهُ أَنْ يُصَلَي إلى جدار فيه صورةٌ وتماثيلٌ؛ لما فيه من التشيّه 
بعبادة الأصنام والأوثانٍ» وظاهِرةٌ: ولو كانّثْ صغيرةً لا تبدو للناظر إليها 


* قوله: (أو نارٌ). 
هو بالرفع عطف على (ما) في قوله : (ما يُلْهيه) أي : يكون بين يديه ما يُلْهِيه» أو نارٌ. 


)١(‏ أخرج مسلم (1945)) من حديث أبي سعيد الخدري. قال: قال رسول الله له: «إذا تثاوب أحدكمء فليمسك بيده 
على فيه. فإن الشيطان يدخل» . 

(7) كذا قال المصئّفء. وقد صحّت الروايةٌ السابقة عند مسلم بلفظ: « تثاوب» . 

() هو معطوفٌ على قوله: (ويُكره) . 

43 ل 


باب ما يستحب في الصلاة أو يباح أو يكره؛ أو يبطلها يفف 


(ه) وأنه لا يُكره إلى غير منصوبة (ه) ولا سجوذه على صورة (ه) ولا 
صورةٌ خَلْمّه في البيت (ه ر) ولا فوق رأسه في سَّقْفِء أو عن أحدٍ جانبيه 
(ه) ويأتي ذ فى الوليية"" إباحة حول ذلك البيت وكراعئة وحريمةه وكره 
لفق 
0 00 وسبق في اللباس من سَّثْرِ العورة : 
ويكره ه حَمْلَ قضٌ أو ثَوْبٍ فيه صورةٌ (و) ومس الحصى» وتسوية الثرات 
(و) بلا عُذْرِ وذكر بعضهم : : أنَّ مالكاً لم يَكْرَهه وإلى وَحِهِ آدمي (و) نصّ 
عليه» وفى «الرعاية»: أو حيوان غيرهء (وش) والمذمّبُ الأوَّلُ» وقد كان 
000 2 ف 
عليه السلام يعرّض راحلته ويصّلي إليها : 
وقال ابن الجوزي : وإلى جالس»ء وقاله ابن عل واحتح بتعزير عَمَرَ 
فاعلّه. قال : ويِكُرَهُ أن يبلَسَ قُدّامهء فإن انتهى وإلا أده كذافان» وقرية 
مر له إنما هو لمن صَلَى إلى وه آدميء وكان ابن مر يَُلي إلى القاعده 
وكالصفٌ الثاني. روى البخاري” '"' عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمرء عن 
النبيئ كيد : أنه كان يُعرّضٌ راحلته ويُصَلَى إليها. فقلت: أفرأيتَ إذا ذهبت 
الركاب0*“* قال :كان دياغذ الوَخل فَيُعَدّله اقيِصَلَى إلى آخرى. أو قال؛ 
تنبيهان 
(3) الأول: قوله في «البخاريٌ»: إنه كان عليه السلام يُعَرَضُ راحلتّه ويْصَلَي إليها 
فقال نافعٌ لابن عمر: أفرأيت إذا ذمَبت الركابٌ» كذا في النُسخ. وصوابه: إذا هَبّت 
بإسقاطٍ الذالٍ المعجمة. وهو كذلك في «البخاري» . 


* قوله: (إذا ذهبت الرّكاتٌ). 
كذا في النْسخْء والمحفوظ : إذا هَبّتْ. 


(58/86”. 
زفق صالا . 
زف أخرجه البخاري (لاحم). ومسلم (2»)6005 من حديث ابن عمر . 


الفروع 


الحا 


اشية 


0" كتاب الصلاة 


الفروع مُوَخَرِه وكان ابن عمر يَفْعلّه . 
وكرهّها (م) إلى مجنونٍ وصَبيٌّ؛ وسبق في/ أوّل صفة الصلاة”"': إلى 
ا 
وابتداؤها”" تائقاً إلى طعام (و) ولو كَثْر* (م ر) كذا ذكره بعضهمء 
والمعنى يقتضيه”*» واحتحٌ انف «المحرّر» في المسألة بقولٍ أبي الدرداء : 
مِنْ فِّه الرجل إقبالّه على حاجيه حتى يُقْيلَ على صلاته وقلبُه فارغ. رواه 
الإمام أحمد في «الزهد»؛ والبخاريٌ في «تاريخه)””"» وذكر جماعةٌ المسألة 


التصحبح <١‏ (32) الثانى: قوله بعد ذلك: (وسبق فى أولٍ صفةٍ الصلاة إلى امرأة) كذا في 
النُسخء صوايه ا الصلاة» يعنى: سبق فى أوّلِ صفة الصلاة» الصلاةٌ إلى امرأق 
وبهذا ينتظِم الكلام . 


الحاشية * قوله: (ولو كثر). ٠‏ 
الظاهِرٌ أن مُرادَه: ولو كَثْر التَوَقَانُء مِئْلَ أن يقع له ذلك في أوقاتٍ كثيرة» ويتكرّرَ حصولٌ ذلك له. 
* قوله: (والمعنى يقتضيه) . 
الظاجرٌ أنَّ مُرادَه: المعنى يَقُتضي الكرامّة ولو كَثْرّ؛ لأنَّ المعنى يقتضي عَدَمْ الكراهةٍ إذا كَثْرء وهو 
الروايةٌ المذكورةٌ عن مالك؛ لأن المعنى الذي يُعَللٌ به المسألة عَدَمُ ضور القلْبِ مع التَّوقانء 
وذلك موجودٌ مع الكَثْرة وغيرٍ الكثرة» والله أعلم» ويّحْتَمِلُ أن يكون المعنى لُحوقٌ المشفَّةٍ بعدم 
الدخولٍ في الصلاةٍ مع الكثْرة» فيعودٌ إلى الرواية المذكورة عن مالك . ْ 


.١5١ص)1(‎ 

(1) أي: وكره ابتداؤها . 

(*) بل أخرجه ابن المبارك في كتاب «الزهد» ص407» وقد علّقه البخاري في «صحيحه؛ قبل حديث (571)» ولم نقف 
عليه عند الإمام أحمد في «الزهد» . ولا عند البخاري في «تاريخه»؛ وقد قال الحافظ ابن حجر في «التعليق» 
"/ 8 وأمًا خبر أبي الدرداء فقال ابن المبارك في كتاب «الزهد؛ له: أن صفوان بن عمرو. عن حمزة بن حبيب 
عن أبي الدرداء قال: إن فقه المرء . . فذكره . 


باب ما يستحب في الصلاة أو يباح أو يكره. أو ييطلها كف 


ع 


بِحَضْرَةٍ طعام*» وهو ظاهِرٌ الأخبار. قال الجوهريٌ: بِحَضْرَةٍ فلان» أي 
عشود سي رمو نكل الها 

ويْكْرَهُ ابتداؤها مع مُدافَعةٍ أحد الأخَْتَيْن (و) وعنه: يُعيدٌ مع المدافعة» 
وعنه: إِنْ أزعبّهء وذكر ابن أبي موسى: أنه الأظهّرٌ من قوله» وعن (م) 
كالروايات» زمع .ريخ محتبسة» وفى في «المظلع»: : هي في معنى المدافعة. 
أي : فتجيءٌ #الروايات؛ وذكر أبو المعالي كلام | بن اي عرسي في المذافمة . 
أنّها لا تصحٌ. قال: وكذا حَكُمْ الجوع المُفْرِطٍ والعطش المفرط» واحتج 
بالأخبارء فتجيءٌ #الوواياك ددا اخ وعَدَمُ الصّحةٍ قَوْلٌ الظاهرية 
ا 0 : إنما جمع الشارع بينهما ؛ 
لاستوائهما فى المعنى. وكذا قال: يكرة ما يمنعه من إتمام الصلاة 
بحُشوعِهاء كك وبَرْدِ؛ لأنه يُقْلقّه ويدخل تحت نهيه عليه السلام عن 
مُدافعةٍ الأخبئيّنء وفي «الروضة» بعد ذكْره أعذارٌَ الجمعةٍ والجماعة قال: 
ا تاق صكة الصلاة ان يعن أفعالّها ويَعقلهاء وهذه الأشياءٌ تمنع ذلك» 
نا الت دايا عل تدان حشر شقاة وهر لذب امداق ار" 


* قوله: (وذكر جماعةٌ المسألة بحضرة طعام). 
الذي ذكره أولاً التائقُ إلى الطعام؛ وظاهِرٌه: سواءٌ كان بحَضْرةٍ طعام أو لا 
وذكر المصدّفٌ عن جماعةٍ: أنهم اقتصروا على قولهم: بحضرة طعام» والذي في «المُمْنع»”" 
و«المحرّر»: بحضرة طعام تَتوقٌ نَفْسُّه إليه. هذه عبارةٌ «المُقُنع»» وفي «المحوّر؛ : تائقاً إلى طعام 
بِحَضْرّته . ولعلّ مرادَ المصئّف هذاء وإلا فهي طريقةٌ ثالثة» ونا توق نه عضر فاء 
تنوقٌ نَفْسّه إليه» قوله : (وذكر جماعةٌ المسألةً)؛ أي: المسألةً المتقدّم ذِكْرُهاء وهي مسألةٌ التائق. 


. 0948/6 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


8" كتاب الصصلاة 


ويكرَة أن يَخْصٌّ موضع سجوده بشيءِ 0 عليه إلا الصلاةٌ على 
حائل؛ صوفٍ وشّعْرِ ونحوهما من حيوان (م) كما تُنْبِنُه الأرْضٌ (و) ونَصِحٌ 
على ما منع صلاتّه الأرض" (ه) وفي «المُذْمهَب): نُكْرَهُ القراءةٌ المخالفة 


رف املع و 0 


تبطل بكلام عَمْدأ ولو بالسلام» ارك نكر لا بتكبير عيدٍ» وإن 
وجب* كخائفٍ تَلَفَ شَئْءِ» وتَعيّنَ الكلام» بَطَلَتْ ث» وقيل : لا كإجابته عليه 


السلام. قال الشيخ : وهو ظَاهِرٌ كلامه؛ لأنَ عبد علل «ضكة ضلذة من 


* قوله: (وتصحٌ على ما مَنَع صلاته الأرض). 
قال الزاهدي”'' شارحٌ «القدوري»”"من الحنفية: إذا سجد على الثلج» أو الحشيش الكثير» أ 
الفلين» 1ن القفان المسقلوج يتجرد إن اعتملاسحتى استقاث جنهله ».وود هم الأرضس» وإلافلة: 
وفي فتاوى أبي حفص : لا بأس أن يُصَلَي على الجَمْدِا*' والبُرّ والشعير» والحائط؛ والكْدْسِ*, 
والتين» والذُرَةِء ولا يُصَني على الأرْرَنِ؛ٍ لأنه لا يستمسك؛ فالحاصل أنه يضع جبهته على ما يستقر 
وإن كان يتحرك كالرمل» هذا كلامُ الحنفية» قال بعض الحنفية : الأرزن هو الدَّحِْنَ”") 

* قوله: (وإن وجب). 
أي : تَبْطلْ بالكلام عَمْداً وإن وجب ذلك الكلام. 


. 3186 ص)١(‎ 

)١(‏ في النسخ الخطية «الزاهري»؛ والصواب ما أثبت» والزاهدي هو: مختار بن محمود العرميني» من فقهاء الحنفية» 
مات مئنة 0/8"اه له ترجمته في #الجواهر المضيّة؛ ؟/ 15١‏ . 

(*) يعني مختصر القدوري» أحد المتون المعتبرة في فقه الأحناف» ويسمّى «الكتاب» لأبي الحسين أحمد بن محمد 
القدوري» كبير الأحناف لي زمانةن: ٠‏ مات سنة 1474ه 0 مه المضيّةه ١//ا4؟‏ . 

(5) الجَمْد: ما جَمَدَ من الماء فصار ثلجأ . «المعجم الوسيط» : 

)0( الْكدسن» بالضمٌء وكرمَّانٍ: الحَبٌ يفيه المجموعٌ ١‏ 0 (كدس) . 

(5) الدّخنٌ: حب الجاوّرسء» أو حب أصغر منهء أملس جد . «القاموس»: (دخن) . 


باب ما يستحب في الصلاة أو يباح أو يكره. أو يبطلها لح 
ع ا اه 0 ممفدا د 1 

أجاب النبيّ َك بوجوب الكلام ' ا ا ا ا 
عا *» وقال القاضي وغيره : لزوم الإجابة للنبئ كَكِْةِ لا تمنَعٌ المُسادّ؛ لأنه لو 


رأى مَنْ يقثُلُ رجلا مَنَعَهُ» وإذا فعل» فسدت» وكذا ناسٍ* "عيملا نا" 
دوكر ون ناس لمن عاهد *؛ لأنه فيه كاف الخطاب» وجاهل ومكره* في 


* قوله: (لم يجب عيناً). 
يعني : أنَّ الواجبّ على الخائفٍ تَلَفَ شيء ليس هو الكلام عَيْناً؛ لأنه يُمْكنُ إنقادٌه بغير الكلام في 
بعض المواضع» كإنقاؤه بييه» ونحو ذلك» بخلاف المجُيب للنبي يكل فإنه تعيّن عليه الكلامٌ. 
نلك :وها التزق فنعيت اذ ماله الايد تررق فيعن تقد عليه العام »توق اذ 
الكلامّ هنا لم يَجِبْ عيْناً» لا وَجْهَ له. 
* قوله: (وكذا ناسٍ). 
أي : تبطلٌ بكلامه على رواية» والروايةٌ الأخرى: لا تبظلٌ» وأشار إلى هذه الرواية بقوله : (وعنه: لا). 
* قوله: (غَيْرَ سلام منها). 
أي :إن سل متها قي ايها ناينيا» ليكو #الكلام في يلاها باء بل لا شفع تلطه كرفي 
مَوْضعه . 
* قوله: (لا من عامدٍ). 
أي : لا يُسْتثنى السلامٌ من عامدٍ إن كان ذكراً؛ لأنه فيه كاف الخطاب.ء فشابه الكلامٌ المُبْطل 
وَفَارَقَ الذَّكْرَ من هذا الوجة. ْ 
* قوله: (وجاهل ومُكْرو). 
هو عَظفٌ على (ناس) . 


للق تقدم تخريجه ص 715 : 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


اه 


دن كتاب الصلاة 


رواية (وه) وعنه: لا*”'* ''' (وام ش) في غير المّكْرّهءٍ وعنه: لا تبظل* 


مسألة :١١-١٠١-‏ قوله : (وتبطل بكلام عمداً . . . وكذا ناس غَيْرَ سلام منها . 
وجاهلٍ ومُكْرّهِ في رواية» وعنه: لا) انتهى . ١‏ 

اعلم أنَّ كلام الناسي يُبْطِلُ الصلاةً على الصحيح من المذهبء كما قدَّمه المصئّف. 
فيما يظهرء وقَدَمه «المُقْنع»”"' و«المحرّر». و«الحاويَّيْن»» و«الفائق»» والقاضي 
أبو الحسينء قال الزركشيُ : هذه أشهّرُهاء واختيار ابن أبى موسى» والقاضى وغيرهماء 
ونْصّره ابن الجوزي في «التحقيق» ٠‏ انتهى 1 1 

وعنه: لا 0 اختارها ابن الجوزي. وصاحبٌ النظمء والمجمع البحرين'؛ 
والشي تقىُ الدين» و«الفائق»» وغيرهم» وقَدَّمه أبن تميم» زيحتمل كلام المصئْفٍ: أنْ 
الخلافٌ في هذه المسألة مطلق» وإليه ذهب ابن نَضْر الله فى «حواشيه» وعلى كل تقدير 
قد بيّنا الصحيحٌ منهماء والله أعلم» وأطلق الخلاف فيها في «الهداية»؛ و«المُذْهَب)ء 
و«الخلاصة». و«الكافي»”", و«التلخيص». واشرح المجد». و«الشرح»"” 
واشرح ابن مُنَجَااء و«الرعايتيْن»» وغيرهم . 

وعنه روايةٌ ثالثةٌ: لا تبطلُ إذا تكلّم لمصلحتها ناسياء اختارها المجدُء وصاحبٌُ 
«الفائق»» وابنُ الجوزيٌ» وغيرهم . 

وأمَا كلام الجاهل والمُكره فأطلق فيه الخلافٌ» وهما مسألتان: 

المسألة الأولى  ٠١‏ : إذا تكلّم جاهلاً بالتحريم » أو الإبطالٍ به فهل هو كالناسي» 
أوالةقطل صلا وإنْ بطلث صلاهٌ الناسي؟ أطلق فيه الروايتين» وأطلقهما المجدٌ في 
اشر حها» وأبنُ تميم» وحكاهما وجهيّن: 


* قوله: (وعنه: لا تَبَظل). 
أي : صلاةٌ الإمام بالكلام لمصلحتها . 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 35/4 . 


فش 6ض 


باب ما يستحب في الصلاة أو يباح أو يكره, أو ييطلها وف 


بكلام لمصلحيها (وم ر) اختاره الشيخ ؛ لقصَّةٍ ذي اليّدَيْنَ”'» وأجاب القاضي 


أحدهما: هو كالناسي» وهو الصحيحٌ» قال في «الكافي»”"2. و«الرعايتيْن»: وفي 
كلام الجاهلٍ والناسي روايتان» وقال في «المُقُنع»”": وعنه: لا تبطلُ صلاهٌ الجاهل » 
والناسي. فقطعوا بأنه كالناسي» وقطع به ابن مُنَبَا في اشرحه؛ء وقأل قن والققي0 
يعذكرل القاضي في الجامع : لا أعرفٌ فيها نضّاً: والأؤلى أن يُحَرّحَ فيه روايتا الناسي» 
وقدّمه المصئّفٌ في «حواشي ي المقنع» . 

والروايةٌ الثاني : لا تبطلٌ صلاةٌ الجاهل وإن بِطَلَتْ صلاةٌ الناسى» اختاره القاضى . 
وجزم به أبن شهاب» قال المجد في الشرحه) : والصحيحخ ما قاله القاضي 5 قال في 
١مجْمع‏ البحرين» ولا يُبْطِلُها كلام الجاهل في أقوى الوجهَيْنء وإن قلنا: يُنْطلُها كلام 
الناسي . انتهى . 

المسألة الثانية  ١١‏ : إذا كه على الكلام في الصلاة فتكلّم ٠‏ فهل تبطُلٌ صلاه أم لا 
وإن بطلّث صلاة الناسي؟ أطلق الخلافٌ : 

إحداهما: لا تبطلٌ صلاثه وإن بِطلَتْ صلاةٌ الناسي» اختاره القاضي» فقال: الْمُكْرَهُ 
أؤلى بالعفو من الناسي. ونصّره ابن الجوزيٌ في «التحقيق»» واختاره ابن رَرِينِ في 
(شرحه) 8 

والرواية الثانية: هو كالناسي بل أؤْلى بالبُطلان منه» فتبطل صلائه بكلامه» وهو 
الصحيح . اختاره ابن شهاب الفخبرق فن «عيون المسائل»» والشيخ في «المغني)!*) 
قال المجدٌ في شرع وعدي امن البترين» : وإذا قلنا: تبطل بكلام الناسي» فكذا 
كلام المكرهٍ وأؤلى؛ لأن عُذْرَهُ أنْدَرُء ومَرّقَ في «المغني»” بين الناني والمُكره من 


. 3١9ص تقدمت‎ )١١ 


(0) 1خ" . 
[فرف المقنم مع الشرح الكبير والانصاف 77/5” . 
(1) ؟/55:. 


(0) ؟/8غ: . 


الفروع 


الفروع 


الحا 


شية 


85" كتاب الصلاة 


وغيرٌه بأنّها كانت حال إباحةٍ الكلام» وضعَمَهَ صاحبٌ «المحرّر» وغيره؛ لأنه 
خُرْمَ قبل الهجرة عند ابن حَبَّانَ وغيره» أو يَعْدَها بيسير عند الخطّابِيٌ وغيره. 
وعنه: صلاةٌ الإمام؛ اختاره الجْرَقَُء وعنه: لا تبظلٌ لمصلحتها سَهُواً 
(وش) اختاره صاحبٌ «المُحرّرا وجزم به ابنُ شهاب: لا تبظل من جاهل ؛ 
لجهله بِالنَسْخْ*. وتبظل من مُكْرَوه واختاره الشيخٌ فيه* كالإكراء على فعل» 
وَلندْرَتِه» والأول جزم به في «التلخيص'” وغيره» وقال القاضي: بل أوْلى 
من الناسي ؛ لأنْ الفِغْل لا يُنْسَبُ إليه بدليل الإتلافي”» وقال في الجاهل 


وجهين» وأنه أولى بالبُطلان من الناسي» وقال في «التلخيص»: ولا تبطل بكلام الناسي 
ولا بكلام الجاهل بتحريم الكلام إذا كان قريب / العهدٍ بالإسلام في إحدى الروايتين» 
وغليها يرع سي اسان كلام المكرة . انه 

وقال في «الرعاية الكبرى»: وإن قلنا: لا يُعْذَّرُ الناسي» ففي المُكره ونّخووء وقيل: 
مُطلقاًء وجهان . انتهى 1 وهو على ما قَدَّمه ككلام المصنّفٍ» فلكم فى التكروة 
ثلاثهُ أقوالِ: هل هو كالناسيء أو أؤلى منه بالبطلان. أو الناسي أؤْلى منه بالبُطلان؟ 
فتبطلٌ صلاةٌ الناسي» ولا تبط صلاة المُكره» والله أعلم . 
* قوله : (كجَهْلِه''' بالتتشخ). 

وذلك يِل أل ثباء» صَلَوا إلى غير الل ولمينشُوا””©؛ لدم بات 
* قوله : (واختاره الشبخح فيه). 


أي : في الْمَكْرَه. 
* قوله: (والأوَّلُ جزم به في «التلخيص»). 


* قوله : (بدليل الإتلاف). 
أي : لو أكره على إتلافي مالٍ الغيرء فأتْلّفهء كان الضمانُ على المُكْرِو لكن لمالكه تضمينٌ 


)١(‏ في النسخ الخطية للفروع و(ط): «لجهله؛. 
زفق أخر جه البخاري (5899) ومسلم (60؟هة)١11).‏ 


باب ما يستحب في الصلاة أو يباح أو يكره. أو ييطلها 26قظ 


كقولٍ ابن شهاب. واحتج بقصّة أَهْل قباء. 
وقيل له في «الخلاف»: المتيمُمُ في الحضّر عن كوا ل أكْرة علو 
الكلام» أو الحدّث ف صلاته *؟ فأجاب بفساد صلاته» فسوّى بينهما فى 


الإظا لوطع تعليله: الأول عكثة* ندل عرن النسوية عند 6 قاس 


المُنْلفِء وَيَرْجِعٌ به على المُكْرِهء وقيل: الضمانُ عليهماء صَرَّح به في «التلخيص»» وفيه احتمالٌ 
أنه على المُتْلِف وَحْدَّهء كأكل مال الغير إذا اضظرٌ إليه . 

* قوله: (وقيل له في «الخلاف»: المتيمُمُ في الحَضَر يُعِيدٌُء كما لو أكُره على الكلام أو 
الحَدَثِ في صلاته؟). 
يَحْتَمِلٌ أن يكونّ الجاممٌ بين التيمّم في هذه الصورة والإكراه؛ كَوْنَ العذْرِ نادراً فيهماء فأجاب 
بفساد صلاته» أي : موك الزو سل العلام أن العتثء» كلاق علاةا نعي فإنها صح] 
فسوّى بينهما في الإبطالٍ» أي : الكلام والحَدث. ْ 

* قوله: (وظاهِرٌ تغليله الأوَّلٍ: عَكسّه). 
وهو قوله : (لأن الفعل لا ينسب إليه). 

* قوله: (فدلٌ على التسوية عنده). 
أي : تسويةٌ الحَدّثِ والكلام» فيكون فيمن أُكْره على الحَدّث خلافٌ» هل تبظلٌ صلائّه» أو يَتَطهُرُ 
ويبني» كمن سَبَّقَه الحَدّث؟ لكن كلامه في التسمية ربما يُشْعِرٌ أنه لا ينتقض وُضوؤه إذا أكره على 
الحدث أنه اعتمد في التسوية على تعليلٍ القاضي بقوله: لأن الفعل لا ينسب إليه» ولأنه سرّى 
بينهماء والكلامٌ لا يحتاج معه إلى وضوءء وظاهر التسويةٍ أنَّ الحَدَتَ كذلك» وليس هذا مراد 
المصنّفٍء بل مراده التسوية بينهما من جهة بُظْلانٍِ الصلاة وعَدّم البُظلانء لا من جهة الاحتياج إلى 
لوقنو وتم الالقيا) ويذل علي دكلاته احيرا وان قال» واجاب يحضهم :ينهدا لا يندز بهه 
اني#اتعت ف السلة لاققدر يه ويل من مد اللعده كدق عزن الخلدق: أ «الشلوك 
الذي فيمن سَبَقَه الحَدَثُء والخلافٌ إنما هو : هل تبِظلٌ صلاةٌ من سَبَقَه الحَدَثُء أو يتطهّرٌ ويبني؟ 
وليس لنا قولٌ: أنه لا ينتقض وضوؤهء وكذلك ها هنا ليس لنا قول أنه لا يتتقض وضوؤه . 


الفروع 


الحا 


ساسم 


الفروع 


1" كتاب الصلاة 
الأصحاب الرواية فيمن عَدِمٌَ الماء والترابٌ: أنه يُصِلّْي ويُعِيدُ على ما لو أكرة 
على الحَدَّثِ في الصلاة» وأجاب بعضهم : بأنَّ هذا لا يُعذَرُ به؛ بدليل مَنْ 
سَبقّه الْحَدَتُ فدلٌ على الخلافي» ويأتي في شدَةٍ حورت 

وقيل : الخلا يختصٌ بمن طَنَّ تمام صلايه فسلّم* ثم تكلّمء وإلا 
بِطَلّت واختاره الشيخ . قال في «المُذْمَب) وغيره : ان أمكنة استصلاحها 
بإشارةٍ ونحوه فتكلّم» ٠‏ بطَلّتُ» وإن كثر» أبطل (وش) وعنه: يه * » اختاره 


والقاضي علاء الدين في «قواعده؛ قال: ولا يجيء لنا قول أنه لا ينتقض وُضوؤهء كما يُشْعِرٌ به 
كلامٌ لبعض المتأخرين» وإن كان الفعل منسوباً إلى الغير؛ لأنَّ مَنْ سَبَقَه احَدّتُ ليس منسوباً إليه» 
وينتقض وضوؤه جزماً» ولكن الخلاف في البناء والاستئناف . 

* قولّه : (ويأتي في شدّة الخوف)”" . 
قال في شدَّة الخوف : (وله الكَرُ والفرٌ ونحوٌه؛ لمصلحةء ولا يزولُ الخوف إلا بانهزام الكُلَء ولا 
يبظلٌ بطوله. خلافاً للشافعيّ» ويتوجّه من هذا لو أكره على زيادة/ فِعْلِء لم تبطل به» ولهذا جزم 
القاضي بأنَّ له التأخير لدَفْع الإكراه؛ لأنه غير قادرٍ بخلاف شدَّة الخوف» وسبق من كلام الشيخ 
وغيره في سجؤد السَّهْو خِلاته) . ْ 

* قوله: (وقيل: الخلاف يختصٌ بمن ظنٌّ تمامَ صلاته فسلّم). 
لما ذكر الخلاف المتقدّمَ في الكلام» هل يُبْطلُ أم لا؟ وذكر فيه الخلاف والتفصيل» دخل فيه مَنْ 
تكلّم ولم يخرج من الصلاة» ومن اعتقد فراعً صلاته فسلّم ؛ ثم تكلّم ولم يكن فراعّهاء ثم ذكر هذا 
القول أنَّ الخلاف عند هذا القائلٍ يختصٌ بمن سلَّم يَعْتقدُ فرائَها ثم تكلم وأماغيرٌه» فتبطل صلاثه . 

* قوله: (وإن كَثْرَِ أَبْطلَء وعنه: لا). 
أي: حيث قُلْنا: الكلامٌ لا يُبُطلُ» فهو اليسيرٌء وأمّا إذا كان كثيراًء فإنه يُبْطلُ» وفيه روايةٌ: لا 
يبل واختارها القاضي . 


"1/800 


باب ما يستحب في الصلاة أو يباح أو يكره. أو يبطلها 1" 
محا سسا السو ا اريك الت وفع ا 7 1 11 


م لل لي 
وقيل: أو لا" '' (و) وزاد (م): ولو سَهُْواً . 

ال انكلم إن بان حرقان(و) ومن : مُظلقَاً وعنه : عكسه. ومِدْله 
النُخنحةٌ بلا حاجةٍ (و ه) وقيل : ولها (وش) وعنه : لا تبظل» اختاره الشيح 
(واخر)وإنة نام فتكلى, أو سيق على لبنانه “حال قزاءته أو غلية سمال أو 
عُطامنٌ أو تثاؤبٌ وتحوه: فبان حرفان» لم تبظل (و) وقيل: هو كالناسيء 
وإن لم يغلبه» بَطَلَتْء وقال شيحُنا : هي كالتْمُح بل أؤلى ؛ بأن لا تبطل» وأن 
الأظهرَ: : تبظل بالقهقهة فقط. وإن لم يَبِنْ حرفان. 

وإن بان حرفان من بكاء أو أو خشيةء لم تبظل (و ه م) لأنه يجري 
مَجْرى الذَّكْر وقيل: إِنْ غلَبَه (وش) وإلا بطلَّتْء كما لو لم يكُنْ حَشْيَة 


مسألة ‏ ؟7١:‏ قوله: (والتبِسّمُ ليس كلام”''. بل القَهْقَهةُ قيل: إن بان حرفان» 
وقيل: أو لا) انتهى . وأطلقّهما في «الفائق»: 

أحدهما: تَبْطلُ ولو لم يَبِنْ حرفان» فهي كالكلام؛ وهذا الصحيحٌ». جزم به في 
«الكافي)”"', و«المُعْني)” "2 وقال: لا نعلم فيه خلافاً» وحكاه ابن هبيرة إجماعاً. وقدّمه 
في «الشرح)! 21 واختاره الشيح تقىٌ الدين» وقال: إنه الأظهَرُ . انتهى 

والوجه الثاني: لا تبطلٌ إلا أن يَبِينَ حرفان فأكثرء وهو ظاهِرٌُ كلام الشيخ في 
«المُقْنع»” 2 وكثير من الأصحاب. وجزم به القاضي في «المُجرّداء وصاحبٌ 
«الهداية»)» و«المُذْمهَبا و«المستوعب».» و١اشَرْح‏ المجد). و«الحاوي الكبير»)» وقدمه 
ابنُ تميم وابنُ حَمْدانَ في «رعايته الكبرى» . 


. في النسخ الخطية و(ط): «بكلام؛» والمثبت من عبارة «الفروع»‎ )١( 
. 1و0"‎ )0( 

95 5/راهة: . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 4١/5‏ . 


الفروع 


الفروع 


الحا 


شية 


14 كتاب الصلاة 


لأنه يقعُ على الهجاءء ويدلٌ بنفيه على المعنى*» كالكلام. قال أحمدٌ في 
الأنين: إذا كان غالباً أكرمُهء أي: مِنْ وجع» حمله القاضي*. 

وإن استدعى البكاءً فيهاء كُرة» كالضَحِكُء وإلا فلا. 

واللَّحْنُ إن لم يُحِلٍ المعنى. لم تبظل بِعَمْدِمء خلافاً لأبي البركات ابن 
منجاء وظاهرٌ «الفصول»””2 وبعض الشافعية» وسبق خلاف فيه في 
الآناةا "لدبو عاذي الى تسر عل برجو “اه |ولاعاه يلل 
(و ش). وفي «الفنون» ذ في التلحين المخر للظم : يُكْرّه إن لم يحرم ؛ لأنه أكثرٌ 

من اللَّحْنِ . قال شيحّنا : ولا بأس بقراءته عَجْزَاً*» ومراده غير المصَلي : 


تنبيهان 
(*7) الأول: قوله: (واللَّحْنُ إن لم يحل المعنى» لم تبطلْ بِعَمْدِهء خلافاً لابن 
مُنْجَاء وظاهر «الفصول») قال ابن نَضْر الله : قد صَرَّح في «الفصول» بخلافٍ هذا الظاهر. 
(7) الثاني : قوله: (وكلامُهم في تحريمه) أي : تحريم اللّحْن الذي لم يُجل المعنى 

(يحتمل وجهين » أؤلاهما: يحرّم) انتهى . قلت : ما قال: أنه أؤلى» هو الصواب : 

* قوله : (وإن بان حرفان من بُكاءٍ أو تَأوٌِ حَشْية لم تبطل) إلى قوله : (ويدلَ بتَفْسِه على المعنى) . 
يعني : التأوه يدل على المعنى ؛ لأنه إذا تأوَّه يعرفٌ منْ سَمعَه أنه حصلت له شِدَّة؛ فشابه الكلامٌ من 
جهةٍ الدلالة» وقوله: لأنه يقمُ على الهجاء» يعني : يكون كمن نطق بحرفي الهجاء؛ لأنَّ البكاء 
والتأؤه يَبِينُ فيه حَرْفُ الهجاء» فيقع على الهجاء وَيُحْكُمْ عليه بكم مَنْ أتى بحروف الهجاءء 
ويُصيرٌ كالكلام . 

* قوله: (قال أحمدٌ في الأنين: إذا كان غالياً أكرهه. أي: من وَجعء حمله القاضي). 
في بعض النسخ: (عالياً) بالعين المُهُملة من العُلَرٌ وحمل القاضي كراهةٌ الإمام أحمدّ على الأنين 
من وججَع» ومراده ‏ والله أعلم ‏ لو كان من الخوفي من الله تعالى لم يكره. 

* قوله: (ولا بأس بقراءته إذا عجز)”" . 


.ا١هص‎ )١( 
(؟) في النسخ الخطية للفروع و(ط): «ولا بأس بقراءته عجزا».‎ 


باب ما يستحب في الصلاة أو يباح أو يكره. أو ييطلها خف 


وإِنْ قرأ «المغضوب» و«الضالين» بظاءء فَأَوْجةٌء الثالث: تصِحٌ مع 
الجَهْل2"'' وإن أحالّه» فله قِراءةٌ ما عَجَرّ عن إصلاجه فى فرض القراءةٍ (و) 
وما زاد يبظل بِعَمْدِو* (و) ويَكْفْرٌ إن اعتَقدَ إباحيّه . 


مسألة ‏ 1 : قولّه : (إن قرأ «المغضوب» و«الضالين» بظاء فأوجٌةٌ؛ الثالث: تصحٌ 

أحدّها: لا تبط الصلاة» اختاره القاضيء والشيحٌ تقىُ الدين» وقدَّمه في 
«المغني)”'2. و«الشرح)”" . قلتٌُ: وهو الصوابُ . 

والوجه الثاني: تبطلُ» قال في «الكافي»”": هذا قياسٌ المَذُهب» واقتصر عليه 
وجزم به ابن رزين في اشرحه»ء وهو ظاهِرٌ كلامه في "| مقنه 176+ غير وأطلقهما في 
«الرعايتين»» و«الحاوييّن» . 

والوجه الثالث: تصحٌ مع الجهل . قال في «الرعاية الكبرى»: قلت: إن عَلِمّ الفَرْقَ 
بينهما لفظا ومعئّى» بطلت صلاته. وإلا فلا . انتهى . 


أي : إذا عجَرْ عن إصلاح اللّحِنٍ لا بأسَ أن يقرأ مَلْحونا . 

* قوله: (وإن أحاله. فله قراءةٌ ما عَجَز عن إصلاحه في قَرْضٍ القراءة» وما زاد تبظل 
ِعَمدِه) إلى آخره. 
قال في «المحرّر»: واللَّحنُ لا يُبْطلُ الصلاةً إذا لم يُحِلٍ المعنى» فإن أحاله» كان عَمْدُه كالكلام» 
وسَّهُوٌه كالسَّهْوِ عن كلمته» وجهله كبجَهْلِهاء والعَجرٌ عن إصلاجهء كالعَجزٍ عنها . 
قال صاحبُ «الفروع» في «نكته على المحرّر» : إنَّ المتكلّمَ بكلمتِه إن كان عايداً» بِظَلّتْ صلائّه» وإن 
كان جاهِلاً أو ساهياً» فهو على الخلاف المشهورٍ فيمن تكلّم في صلاتّه بكلمةٍ من غيرها ساهياً أو 
جاهلاً ؛ لأنه بإحالةٍ المعنى صار كغيره» فيكون له حُكُمّهء والعَجَرُ عن إصلاحه كالعجز عن تلك 
الكلمة» ولم يُقَرَقْ في «المحرّر» بين الفاتحةٍ وغيرهاء والمعروفٌ من المذّمَبَ أن له قراءةً ما عجر 


للف ترؤترف م 
زفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ا له 8 
(*) 550/1 . 


دق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف مغ ٠.‏ 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


8 كتاب الصلاة 


ولا تبظل بجَهْل أو نسيانء أو آفةء جَعْلاً له كالمعدوم (و ه ش) فلا 
يمنع إمامتّه» وعند أبي اسحاق بن شَافَلا : هو كلام الناس» فلا يقرؤوه 


و 


عَجزاء وتبطل به. 


عن إصلاجه في فَرْضٍ الصلاة. وعند أبي إسحاق بن شاقلا : ليس له ذلك؛ لأنه ليس قرآناً» وإن قَدرَ 
على إصلاجه» والوقتٌ مُنَسِمٌ لم نَصِحَّ صلاثّه» وأمّا ما زاد على قَرْضٍ القراءة» فتبطل صلاثه 
بِعَمْدِهء ويَكْمْرُ إن اعتقدَ إباحتّه. وإن كان لجََهْل أو نسيانٍ أوآفقٍ» أُوعُجْمَةٍء لم تبظلُ في اختيارٍ ابن 
حامدٍ والقاضي» تلن الطاب راكع لامعاب وهرملكت العاد» وللحنفية قولان. 
وعلى هذا يكون إحالةٌ المعنى في الفاتحةٍ مانعاً من صحَّةٍ إمامته إذا لم يتعمَّدْهء وقطع به في 
«الشرح» ”2 والقولُ بالبُظلان قولٌ أبي إسحاق بن شاقلاء ككلام الناسي إذا أتى به سَهُواً أو 
جِيْلاً» واستدلٌ في «شرح الهداية» على عَدم البُظلان» قال: أن تمارع لخممان يخدل نا قرأه 
كالعَدَم؛ وذلك لا يضرٌ؛ لأنّ نانزاة على المجرئة سئة. انتهى كلامه . 
وتقديرٌ هذا الموجودٍ معدوماً ممنوعٌ. وهي دعوى مجرّدة» وهذه المسألة تُشْبِه ما إذا سبق لسانه 
بتغيير نَظْم القرآن بما هو منه على وجه يُحيلٌُ معناه. مثْلَّ أن يقرأ : «طإنَّ اليرت حَامْمُوأ يلوأ 
للكت [يونس : 9 ثم يقرأ : «أولتبك أَعَحَبُ ألثَارٍ هُمْ ؤبَا خَلِدُونَ4[يونس : 77]» ونحو هذاء 
وهل تبطلٌ صلاتّه؟ فيه روايتان: 
إحداهما : تبظل ؛ لأنه لم يَبِقَ قرآنًء لتغيير نَظوه ومعناه. 
والثانية : لا تبظل؛ لأنه قصد المشروعً في الصلاة فلم تبظل بتغيير نَظْمِهء كالأركان» ولأنه قصد 
إتمامَ الأول بما يليق به» وبنى الثاني على ما يَلِيقُ به فقدّمها بتَرْكِ ما بينهماء فأشبه ما إذا كنى بها 
عن آية أو خبر مبتدأء ولذلك لم يسججذ؛ لأنَّ البلوى تعمٌ به. لاسيما في التراويح والأوراد 
بخلافي كلام الآدميين» وعلى هذا لا يبقى قرآناً في الاحتساب والاعتدادٍ بهء لا في الإبطالٍ به 
ش وهذااكزل الحقية خم تراك : إن الناسي تبظلٌ صلاته. وقطع الشيخ مجدٌُ الدين : بأنه لا يسجَدٌ 
لسَهُوه وفيه نَظُرٌ؛ٍ لأنَّ عَمْدَهُ مُبِطِلٌ. فوجب السجودٌ لسَهُوِه كغيرهم. وقد قال بعضهم: هو 
كالناسي» والناسي على قولنا: تصِحٌ صلاثه يسمُدُ للسهوء وقوله: على الرواية الأولى: تبظل 


. 5948/5 المقنع مع الشرح الكبير والإانصاف‎ )١( 


باب ما يستحب في الصلاة أو يباح أو يكره. أو يبطلها 9" 


وعَمَلَ القلب لا يُبطل. نص عليه (و م ش) وعند ابن حامدٍ: بلى إن 
طال» وذكره ابن الجوزي. قاله شيخناء قال: وعلى الأول: لا يثات إلا 
على ما عَمِلّه بقَلْبهء فلا يُكَمَرٌ من سيئاته إلا بقَدْرِه والباقي يحتاج إلى تكفير» 
فإنه إذا تركَ واجباًء استحقٌّ العقوبة» فإذا كان له تطوعٌ سَدَّ مَسَدَّه فكمَلَ 
ثوابه. ويأتي تتمّة كلاه في صوم التَفْلِ” '“ واحتجٌ بقوله عليه السلام: «إلا 
ما عله بقَلْبه؛. وقوله : هرب قائم ليس له من قيايه/ إلا السَّهَرُ ورك عاك 
ليس له من صيامه إلا الجوع”". يقول: لم يحصل له إلا براءةٌ ذمتِه 
والصومُ شُرِعَ لتحصيل التَقُوىء كذا قال» والمذهبٌ: أنه لم يترك واجبا* 


صلاتّه» ينبغي أن يكون على قولنا : تبظلُ صلاهٌ كلّ متكلّم» فأمًا على قولنا : إِنَّ المعذورٌ لا تبظل 
صلاه» فهذا أيضاً لا تبظل صلائه؛ لأنغاية المآني به أن يكون كلاماً غَيْرَ سائغ على سبيل 
العُذْرِ. وفي «الفتاوى المصرية» في باب ما يفْسِدُ الصلاةً عنالة فى ريخل بلع في القواءة بن 
تصحٌ الصلاةٌ حَلْقَه؟ . 

الجواب: إن لَّحنّ لَخْناً يُحيلٌ المعنى في فاتحةٍ الكتاب, لم يُصَلّ حَلْمَهِ إلا مَنْ لَحْنْه مِثْلُ لَحَيِهِ إذا 
كانا عاجرّيُْن عن إصلاحه» وإن كان في غير الفاتحة وتَعمّدهء بِطلَتْ صلاثه أيضاء وإن كان سهواً 
أو عجزاً. صححَتْ الصلاة حَلْقّه . ش 

* قوله: (والمَذمَبٌ: أنه لم يترك واجباً). 

أي: المَذُهب: أنَّ المتروكَ في هذه المسألة ليس واجباً» وإلا لو كان واجباً لبطل العمل بتركِ 
الواجبء فَعَدَمُ بُظْلانٍ العمل» دليلٌ على عدم وجوب المتروك؛ لأنَّ المصنّف لما ذكر كلام أبي 
الجا اكزاضن جل تزله: إن تر رايا تنيع من كاؤيك:: ذيسنا الميلي ترك رزاعيا »فين 
المصنْفُ أنه لم يترك واجباً على المَذْمَب؛ لأنه لو ترك واجباً» بطل العمل والمذهب: أنَّ العمل 
لم يبظل» فيكون المذهبٌ أنه لم يترك واجباً» ولعل اللام سقطت من (بطل) فلو قيل: والمذهبٌ: 


. ١ ه/ل‎ 1١ 


(؟) أخرجه ابن ماجه :.)١790(‏ والنسائي (7700)» من حديث أبي هريرة . 


الفروع 


4/١ 


1 كعاب الصلاة 


وإلا بطل”*" ولهذا احتيُّجوا بخبر: (إِنَّ الشيطان يَحْطِرٌ بينه وبين نفسه2""0. 

وبصلاته عليه السلام في خميصة”" لها أعلام» وقال: «إنها ألهتني آنِفاً عن 

صلاتي»” ". وفي رواية للبخاريّ: «أخافٌ أن تفتنني»”". وبأنَ عمل القلب 

ولو طال أشقٌ احترازاً من عمل الجوارح» لكنّ مرادٌ شيخنا بالنسبة إلى 

الكخدزة نتوانه ناث علق ها أن يداي الا 017 ويأتي في صوم التّفل”*“. 
تنبيهات 

(*3) الأول: قوله: (والمذهَبُ أنه لم يترّكُ واجباً وإلا بطل) كذا في غالب النُسَخْ» 
وصوابه: إن لم يترك» بإسقاط الهاء؛ وهو في بعض النسخ . 

(72) الثاني : قوله بعد ذلك: (وأنه يُئابُ على ما أتى به من الباطل) كذا في النْسَخْ 
وصوابه: وأنه لا يُئاب» بزيادة «لا». أي: لا يُنِابُ» مثل المرائي» كذا قال شيخناء 
وأجراة اين نر الله على ظاهره» وقالة. لأن الباظن ‏ في عرف الثقواء» أحدٌ الصتديم؛ 
والصحيحٌ ما أبرأ الذمّة؛ فقولهم: بطل صومُّه وحَجُه بمعنى لم تبرأ ذْمّتَهُ منه» لا بمعنى 
أنه لا يْْابُ عليها في الآخرة» بل جاءت السنة بثوابه على ما فَعَلَّهُ» وبعقابه على ما تركه. 
ولو كان باطلاً . انتهى . وهو أؤلى من الأول . 

أنه لم يتر ك واجباًء وإلا لبطل» التقدير: وإلآ لو كان المتروك واجباً لبطل» هذا الذي ظهر لي في 

هذا المقام» والله أعلم. 

* قوله: (وأنّه يئابُ على ما أتى به من الباطل) 

صوايّه : لا يُئابُ» مِْل المرائي» فإنَّ عَمَلَهُ باطلٌ لا ثوابَ له عليه بل يأثمُ؛ لأنه حرامٌ» قال الشيخ 

زين الدين ابن رجب في شرح الحديث الأول من «النواوية»' : الرَّياءُ المخضٌ لا يكادُ يصدّرٌ من 

مؤمن في فرض الصلاةٍ والصومء وقد يصدُرٌ في الصدقةٍ والحجٌ وغيرهما من الأعمال الظاهرة 


2 


. أخرجه البخاري (2)2048 ومسلم (19(0589)؛ من حديث أبي هريرة‎ )١( 

. كساء أسود معلم الطرفين» ويكون من خز أو صوف . «المصباح» (خمص)‎ )١( 
. )95()0057( أخرجه البخاري (737/7), ومسلم‎ )7( 

. ١١ ه/ل‎ ):( 

)2 جامع العلوم والحكم /9/ا 47 . 


باب ما يستحب في الصلاة أو يباح أو يكره أو ييطلها ول 
جبجسبي يي ب سس س2 2ك 


وما :قولهة «رْبّ صائم». هذا الخبرٌ رواه النّسائيينُ وابن ماجهء من 
حديث أي ا وفبه أسامة بن زيد الليئي فيكلت فيه» وروى له 
مسلم» وروي هذا الخبرٌ أيضاً من غير حديثه ‏ ورواه أحمدٌ وغيده”" 
على صحّتّهء ويوافق هذا المعنى ما روى أحمدٌ وأبوداودٌ والنّسائُ 
وغيرهم "ا والإستاد جَيْد أن عَمَاراً صلى ركتيق وحَمْتهنا: ٠‏ فقيل له في 
ذلك: قال: هل نقصت من حدودهما ا قال: لا. ولكن خففتهما قال: 


3 
فدل‎ ٠ 


التي يتعدّى تَفْعُهاء وهذا العمل لا يشكُ مسلمٌ أنه حابظ ؛ وتارةًٌ تكونٌ العبادةٌ لله ويشاركها الريائ» 
فإن شاركه من أصلِه. فالنصوصٌ الصحيحةٌ تدلُ على بُظلانه وإن كان فيه خلاف عن بعض 
المتأخرين» وأمًا إذا كان العمل أصلّْه لله ثم طرأت عليه نيّة الرياء» فإن كان خاطراً ودفعه/ , لا 
يضرٌ بلا خلاف» وإن استرسل معه فهل يَحْبطٌ به عمله» أم لا يضرّه؟ في ذلك خلافٌ بين السلف» 
حكاه الإمام أحمدٌ وابنٌ جرير» ورجّحا أنَّ عَمَله لا يبظلُ بذلك. 

وقال الشيخ عبدالرحمن بن داود”؟» في «تحفة العْبّاد في أدلة الأوراد»: إذا قارن الرياء حال العَقْدِ 
بأن يبتدئ الصلاةً على قَضدٍ الرياء» فإن نَم عليه حتى سَلَّمِ فلا لاف في أنه يقضي ولا يُعْتَدُ 
بصلاته» وإن ندِمَ عليه في أثناء ذلك واستغفر ورّجع قبل التمام» فقالت طائفةٌ: لم يُعْمَدٌ بصلايه» 
وقالت طائفة 3 يلزه إعادة الأفعالي؛ كالركوع والسجوو» وتفسدٌ أفعاله دون تحريم الصلاة؛ لأ 
التحريم عَقْدٌ والرياءً خاطِرٌ في قلبه . وقالت طائفةٌ: لا يَلْرَمهُ إعادةُ شيء» بل يستغقِرٌ الله بقَلْبِه ويم 
الصلاةً على الإخلاص» والنظر إلى خاتمة العبادة» كما لو ابتدأ بالإخلاص وَحَحَتَّمَ بالرياء لكان 
يَفْسْدُ عَمَلّه» وشَبّهوا ذلك بثوب لُمَلخْ بنجاسةٍ عارضة فإذا أزيل العارض عاد الأصلء والظاه؛ٌ : 
أنه نقله من كلام أبي حامد الغزالي» فإنه عيب كلام نقله عنه . 


. )1590( ابن ماجه‎ .)776٠0( النسائي في «الكبرى»‎ )١( 

(؟) أحمد (4186).» البيهقي «السئن الكبرى» 77١/4‏ . 

(7) أحمد (» أبوداود (0747» النسائي في «الكبرى» (314) . 

(8) هو: عبدالرحمن بن أبي بكر بن داود الد مشقي الصالحي . له كتاب : #الكنز الأ كبر في الأمر بالمعروف والنهيعن المنكر؟ . 
(ت8065ه) . (المقصد الأرشد؟ 254/١‏ . 


الفروع 


الفروع 


ال كتاب الصلاة 


إني بادرثٌ بهما السَّهُوه إني سمعت رسول الله كه يقول : : إن الرجل ليُصَلّي 
ولعلّه أن لا يكونً له من صلاته إلآ عُشْرُهاء أو تسعْها أو ثمنها أو سبعها». 
حتى انتهى إلى آخر العدد. 

وعن أبي اليَسَرِ' مرفوعاً :لمكم من يصلي يُصَلَّي الصلاةً كاملةً ومنكم من 
يُصلّي النصت» والثلتّء والربع» والخودرة حتى بلع العُْر وجواة الحمد 


والنّسائي لكي ورواه النسائيئٌ من حديثٍ أبي هريرة ةَ وإسناذهما جَيْد 0 


وقد سبق : : أنَّ ؤِكْرَ القلب أفضَلُ من ذِكْرٍ اللسان» ويأتي قولٌ شيخنا أوَّلَ 
صلاةٍ التطوع” : : أن الذّكرَ بقَْبٍ أفضَلْ من القراءة بلا كَلْبِء وهذا يدل على 
أنه يُثاب وَقَلْبُهِ غافلٌ» وهذا أظَهَّرُ؛ِ لأن في حديث عُثمانَ: : فيمَنْ ا 
وعلى رععاين لا لكات وهنا اذه غير لاما تكلم موادي مدن متفّقٌ عليه 
وفي حديث عُمْبَةَ: فِيحْسِنُ وضوءه» لمي كم 
بقَلَبهِ ووجهه إل وجبت له الجنة». وفي حديثٍ عمرو بن عَبَّسَةَ1 2 بعد ذِكْرٍ 


)١(‏ هو: الصحابي الجليل أبو اليَسّر كعب بن عمرو الأنصاري السلمي المدني اليسري العقبي شهد العقبة وله عشرون 
سنة؛ حدث عنه صيفي وموسى بن طلحة وغيرهم» له أحاديث قليلة» شهد صِمْين مع علي ومات بالمديئة في سنة 
خمس وخمسين . «سير أعلام النبلاء» ؟/ /"01 . 

(؟) أحمد »)١007517(‏ النسائي في «الكبرى» (9؟١1)‏ . 

(6) النسائي في «الكبرى؟ )1١14(‏ 

(8) ص45" . 

(0) البخاري (19). ومسلم (قضفة به ” 

(1) أبونجيح» ع و اليا ٠‏ البجلي» أحد السابقين» كان من أمراء الجيش يوم وقعة 
اليرموك . مات بعد سئة ستين . #سير أعلاع النبلاء؟ 407/1 . 


باب ما يستحب في الصلاة أو يياح أو يكره. أو ييطلها 6" 
تتح ا 2ك 


الوضوء: «فإن قام فصلّى فحمد الله وأثنى عليه» ومَيجَده بالذي هو له أهلٌ 
وَرّعٌ قَلْبَه لله إلا انصرف من خطيئته كيوم ولدثّه أنّهه. رواهما مسله”©, 
فذِكُر فواتٍ الثواب'" الخاصٌ بِعَفْلةٍ القلب يدل على ثبوتٍ ثوابء 
وللعمومات في الصلاةٍ والقراءة والذِكر؛ لحديث أبي هُريرة إن ااتعاوة 
أي عما حَدَئت به أنْسهاء ما لم تكلم أو تعمل به» فتفق غليه”” : 

وقوله : : ارب صائم» !نصح » فالمراةبه المرا: ئي ؛ لأنه ليس له إلا الجوع. 
أوالسّية؛ لعدم براءة ذِمته؛ أما مَنْ برئتُ ذِمَّنهء فله غيرٌ الجوع والسهر» وخبر 
عَمّارٍ يدل على أنَّ الغفلةَ سببٌ لنقص الثواب» لا فواته بالكليّة» وقوله عليه 
انلام فى :للشب السايق اقيض :لوا غلموا زان ل يتعسيت ذعاء من فلن 
غافل”*». يدل على فواتٍ الثواب الخاصٌ» لا أنَّ هذا الدعاء لا أَجْرّ فيه 
بالكلية وإلا كان كالمرائي, 3 أجذّ مّنْ صَرّح به» وإنما ذكروه من أدب 
الدعاء*» والله أعلمء وسبق في الفصل والباب قَبْلّهِ كْرٌ الحُشوع”” . 

(*7) الثالث: قوله : (وييطلُ فَرْضه بيسيرٍ أكُلٍ أو شْرْبٍ عُرْفاً عَمْداً» . . . وعنه: 
قله والأشهَرُ عنه : بالأكل) انتهى . قَدَمَ : : أن الكل والشرْب اليسير لا يِل في التفلء 
وقَدُّمه في «مجمع البحرين» ونصّرهء وروايةٌ البُطَلانِ . قال في «المُعْني) ىم 


* قوله: (ولم أجد مَنْ صَوحُ به. وإنما ذكروه من أدب الدعاء) . 
أي: لم أجِدْ من صَرّح بأنَّ الدعاءة من قلب غافل لا أَجْرَ فيه بالكُلَيةِه وإنما ذكروا حُضورٌ القلب من 
أدب الدعاء» لا أنه شَرْظ له. 


. )855( الحديث الأول برقم (714). والثاني برقم‎ )١( 
. (؟) في (ط): «ثوابه»‎ 

(©) البخاري (759078)» مسلم )3١7()179(‏ . 

(4) أخرجه الترمذي (0171478» من حديث أبي هريرة . 
(5) ص ه77 . 

. 57/5 0)9( 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروع 


الحا 


هه 
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وقيل : إِنْ طال نظرّه في كتاب, أَبْطلَ» كعمل الجوارح» وعند (ه) إن نظر 
فيه فَمَهِمَ» بظلَتُ» كالمئُلَقن من غيره*» وعند صاحبيه : إِنْ كان غَيْرَ مُسْتفهم 
ففهم» لم تبظل» وإلا لم تَبَطلَ عند أبي يوسف» واختلف عن محمد. 

ويبظلٌ فَرْضُه بيسير أكل أو شُرْبِ عُرْفاً عَمْد”* (و) وعنه: أو سَهواً 
أوجهلاً (و ه) لأنها عاذ يلكا 8 ذلك فيهاء وهي أَدْخَلٌَ في الفسادٍ؛ 


بدليل الحَدثِ والنوم» بخلافي الصوم*» ولأنه مُقْتَظمٌ عن القياس» ولم يذكر 


اوالشرح)""' : هي الصحيحةٌ من المذهب . قال في «الكافي»: هذا أؤْلى . قال ابنُ رزينٍ 
في الشرحه) : تبطلُ في الأَظهّرِء وجزم به في «المقنع»”"2 و(نهاية ابن رَزينَ؛)» و«المنّر» 
و١منْتَخْبت‏ الأدمي». وثدقة في «الكافي»” "2 وامختصر ابن تميم2)» و«الرعايئين» 
و«الحاوييّن». و«النظم». و«إدراك الغاية», وغيرهم . قال في «الحواشي»2: قدّمه 
بجزاعة + أطلقنهيها في«الهداية»» و«المُذْمَبي اله جوع و«الخلاصة». 
و«الهادي», و«التلخيص». و«المحرّرا)» واشرح المجداء و«الفائق»)» وغيرهم» وكان 
حَقْ المصنّفِ إما تقديمٌ البُطلان» أو إطلاقٌ الخلا ٠‏ 
فهذه ثلاث عَشْرَةَ مسألة قد فتح الله بتصحيجهاء فله الحمذ والمئّة . 


* قوله : (وعند أبي حنيفة: إن نظر فيه فقّهمء بِطَلَتْء كالمُتَلقنِ من غيره)». 
قد تقدَّم في باب صفة الصلاة”؟» في آخر فصل قراءة الفاتحة: أنه (لو صلّى وتلقَّنَ القراءةٌ من 
غيره» صَحَحَت) ذكره في «النوادرا . 

* قوله: (لأنها عِبادةٌ بَدَنيّة فْنْدُرٌ ذلك فيها) إلى قوله: (بخلافي الصوم). 
إن قيل : لأيّ شيءٍ حكمتُم بأنَّ الصلاة تَبْظلُ إذا أكل أو شرب سَّهواً على رواية» ولم تقولوا مثل 
ذلك في الصوم مع أنه ممنوجٌ من الأكُلٍ والشُرْبٍ في الصوم كالصلاة؟ . 


. ١9/4 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. 598/5 المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )١( 
زم ك/رلة؟3.‎ 

. ١8ص‎ )4( 


باب ما يستحب في الصلاة أو يباح أو يكره. أو يبطلها ا" 


جماعة : أو جَهْلاً . 

وعله: وله (و):والاشية عند بالأكر» ون طال سبوا أوخولة: 
يَظْلَتْء وظاهِرٌ «المستوعب»» و«التلخيص»: لاء وقيل : يبظل المَرْضٌ 

وبَلعُه ما ذابٌ بفيه من سْكُرٍ ونحوه كأكُل (و) وفي «التلخيص» : وجهان» 
ولاانظان في المنصوصى يا بين سافان رولا مضع مما ل اتشردية ريلهارقن) . 

وإن طرأ رياءٌ بعثه على العمل كإطالته 2 مك لما خبط الوزن 
ابتدأها ريا ودام ابتدأء وكذا ينبغي إن لم يَُمْ فيهاء وإن طرأ قرَحّ وسرورٌء 
لم يؤثرء ذكر ذلك ابن الجوزي» قال: وإِنْ فَرِحَ ليْمْدَحَ ويُكْرَمَ عليه فهو 
رياء» لكن لا يؤثّرُ بعد فراغه» فإِنْ تحدّث به فالغالبٌ أنه كان في قلبه نوع 
رياءء فَإِنْ سَلِمَ منهء مص أخرة؛: وآنه لا يرك الغنادة حَوْفَ الزياء* 
وأطلق ابن عقيل وغيره: أنَّ الفرح لا يَقْدَحُء وإنما الإعجابُ استكثارٌ طاعته 


«الخراب 1 لايك في العاد: إز بادا ايكلف لقم ديتع في قرا قتع ادن بالريظا زا 
ولأنَّ الصلاة أدْحَلٌ في الفسادٍ من الصومء ألا ترى أنها نَم تَفْسّدُ بِالحَدَثْء والصوم لا يبظل به» وكذلك 
الصلاة تَمْسدُ بالنوم في الجملة» والصومٌ لا يبظلٌ به» ولأنَّ الصوم خالف القيامسَ في هذه المسألة 
"'وهذا معنى قوله: (ولأنه مقتطع عن القياس) في هذه المسألة'؟؛ لورود الدليلء وهو قوله عليه 
السلام : «من أكل أو شَرِبَ ناسياً فلييِمٌ صَْمه ؛ فإنما أطعمّه الله وسقاه»”" . 

* قوله: (فإن سَلِمْ منهء نقَصّ أجرة). 
أي: إن سَلِمَ من التحدثِ به» ونْقْصانُ أجره لكَوْنه قَرِحَ ليُمْدَحَ ويكرَمْ عليه 

* قوله: (وأنه لا يترك العبادةً حؤْف الرياء) . 
الظاهرٌ: أنَّ هذا من قولٍ ابن الجوزيّء أي: وقال: أنه لا يترك العبادة حَوْفَ الرياء . 


. ليست في (د)‎ )١- ١ 
. من حديث أبي هريرة‎ 2)١91()1108( أخرجه البخاري (1977): ومسلم‎ )1( 


الفروع 


الفروع 
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ورؤيةٌ َفْسِهء وعلامةٌ ذلك اقتضاءٌ الله تعالى بما أكرمَ الأولياء* وانتظار 
الكرامة ونَحُوُ ذلك . 

وقال ابن هُبِيرةَ في خبر عائشة» عنه عليه السلام: «أعودُ بك مِنْ شر ما 
عَهِلْتُء وشرٌ ما لم أعمل)”'2. قال: له معنيان”* : 

اعدهنا انازركي بغر ريدي ايفكل رالا 

الثاني : أنه لا يَشْرَبَ الكَمْرَ ملا فيُعَجَبُ بِنَفْسِهِ كيف لا يَشْرَبُ؟ فيكون 
العْجْبٌ بِتَرْكِ الذنب شَرَاً مما لا يعمل . 

وقال المرُوذيئٌ لأحمد: الرجلٌ يدخل المسجدٌ فيرى قوماً فيحن 
صلاته؟ ‏ يعني : الرياء* ‏ قال: لاء ٠‏ تلك بركةٌ المسلم على المسلم . وقية 
القاضي بانتظارو. والإعادة معه. وإن قصده. واختار في «النوادر» : إن قَصَدَ 
ليَفُتديَّ به أو لتلا يُساءَ به الظنُ» جاز» وذكر قولَ أحمدّء قال: وقاله الشيح. 

قال شيحُنا : لا يُنَابُ على عمل مشوب (ع) وقال أيضاً: مَنْ صَلَّى لله ثم 


* قوله: (وعلامةٌ ذلك اقتضاءٌ الله بما أكرمّ الأولياء). 
لأنه إذا اقتضى أي : طلبٌ_ما أكرم به الأولياة» وانتظر الكرامةً دل على أنه استكثر من الطاعةٍ 
ورأى نَفْسّهء فيكون قد حصل له الإعجابٌ. 

# قوله: (له معنيان). 
الظاهرٌ: أن مراده قوله : «وشّرٌ ما لم أعمّلَ0”" . 

* قوله : (وقال المرُوذيُ لأحمدّ: الرجلٌ يدخلٌ المسجدٌ فيرى قوماً فيُحسن صلاته؟ يعني الرياء) . 
أي : المرُوذيُ عنى الرياء بقوله: هذا رياءٌ؟ فقال أحمد: لا» تلك بَرَكةٌ المسلم على المسلم . 


. )3715( أخرجه مسلم‎ )١( 


باب ما يستحب في الصلاة أو يباح أو يكرهء أو ييطلها حك 


حَسَّنها وأكمّلها للناس» أث يب على ما أخلصه لله لا على عمله للناس ولا 
يد رَيْكَ لَمَنا4[الكهف : 0149 وقال أيضاً : لا يمكن أن يُقَالَ: لم لا يأحذْ 
نَصيبّه منه؟ لأنه مع الإشراكِ يمتنعٌ ''أن يكونّ له شي» كما أنه بتقدير 
الإشراكِ في الربوبية يمتنع'2 أن يصدُرَ عنه شي5» فإِنَّ الغَيْرَ لا وُجودَ له» وهو 
لم يسطئل بالفعل» حاتي اروس اضر والعَيْر لا ينقَمُ ده 
ولهذا نظائرٌ كثيرةٌ فى الشرعيات» والحسيات» إذا خَلَط بالتافع الضارٌ 
أفتذة: كلظ الا بالخمر: ٠‏ بير هذا: أنه لو سآل. الله شيعا فقال: اللهمّ 
افعلّ كذا أنت وغيرك» أو دعا الله وغيره» فقال: افعلا كذاء لكان هذا طلبا 
ممتنعاً» فإِنَّ غيرّه لا يُشاركٌه» وهو على هذا التقدير لا يكون فاعلاً له؛ لأنَّ 
تقديرٌ وجودٍ الشريك يمنعٌ أن يكونّ هو أيضاً فاعلاً» فإذا كان يمتَيِعُ هذا في 
الدعاء والسؤالٍ» فكذلك يَمَْنِعَ/ في العبادةٍ والعمل أن يكون له ولغيره. 
ع 0 أنه لا يجوز الاشتر تراك في العبادق 
فمتى فعله مِنْ أجل أَخْذٍ الأجرةء خرج عن كونه عبادةً فلم تصح» واعتمد 
شِيحُنا على هذا في القراءةٍ للميتٍ بِأَجْرَةٍ كما يأتي0"“. وقاله الثوري 
والأوزاعيٌ في إمام الصلاة : لا صلاة 0 ورواه هو 
وغيرٌه عن الحسن» ؛«من زاب تَمّام بن نُجيح عنه» وتَمّامُ ضَعَّفُوه إلا ابن 
معين». وقاله ابن يَطَةَء ولا فَرْقَ عنده في إمامةٍ الصلاةٍ بين الرزق وغيره*» 


د قوله : (ولا فرق عنده في إمامة الصلاة بين الرزق وغيره). 
الرزقٌ هو ما يُعطاه من بيت المال» وكذلك المعاليم التي شرطها الواقفون» اختار أبوالعباس أنها 
رِزقٌ» لا أجْرَةٌ. 


. ليست في الأصل‎ )١-1( 
. 5١6 /# (؟)‎ 


الفروع 


"6/١ 


الحاشية 


الفروح 


الحاشية 


٠‏ وم كتاب الصلاة 


وهو غريبٌ ضعيفٌ” . 

وقال صاحبٌ «المحرّر» في «المنْتقى»: ما جاءً في إخلاص النية في 
الجهادء ثم ذكر حديتٌ أبي موسى: «مَنْ قاتل لتكونّ كلمةٌ الله هي العلياء 
فهو في سبيل الله)”"' . 

وعن أبي أمامة قال: جاء رجلٌ إلى النبئ يل فقال: أرأيت رجلاً غزا 
يلتمس الأَجْرَ والذكْرٌء ماله؟ قال: «لا شيء 3 فأعادها ثلاتٌ مراتٍ يقول 
له رسول الله يَكِِ: «لا شيء له4. ثم قال: (إِنَ الله لا يقبّل من العمل إلا ما 
كان خالصاً» وابتّفِيَ به وجهه». إسناده جَيّدٌء رواه أحمدء والنسائي”" . 

وعن أبي هُرِيرةٌ ترقوعا : أن رجلا قال: :يا رسول الله الرجل يريد 
الجهادٌ في سبيل الله وهو يبتغي عَرَضَ الدنيا؟ فقال رسول الله كَله: «لا شيء 
له فأغظموا ذلك وقالوا: أعِدْء فلعلّه لم يفْهَمْء فعاد فقال: «لا أجْرَ له). 
رواه أحمد”". ثنا يزيدء أنا ابن أبي ذئب» عن القاسم ابن عباس» عن 
بُكير بن عبد الله بن الأشّحء عن عكرمة بن مُكْرِزْ عنه» ورواه أبو داو" من 
حديث بكيرء وتفرّد عن ابن مُكرز؛ فلهذا قيل: لا يُعرف. ويقال: هو 


5 م اك )2 
أيوب» ويأتي حَجٌ التاجر” : 


* قوله: (وهو غريبٌ ضعيك). 
سَبَبُ ضَعْفِهِ وغْرابتِهِ كَوْنُه جَعَلَ الرزقٌ وغيرّه كالأجرة سواءً» فسوّى بين الرزقي والأجرة. 


. )١60()19404( أخرجه البخاري (2)7175 ومسلم‎ )١( 
. 76/5 (؟) لم نجده في «مسئد أحمد»ء وأخرجه النسائي‎ 
. )98400( في مسنده‎ )9( 

(4) في سئنه (05015) . 

. ”١؟ص‎ )0( 


باب ما يستحب في الصلاة أو يباح أو يكره أو يبطلها 5ك.م؟ 


وعن العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعاً : «قال الله : 
أنا أغنى الشركاء عن الشَّرْكِء مَنْ عَوِلَ عَملاً أشرك فيه معي غيري تركثه 
وشِركه). 

وعن ابن عباس مرفوعاً: «من سمّع سمّع الله به» ومن راءى راءى الله 
به). رواهما مسله”'' في أواخر الكتاب» قال في «شرح مسلم» عن الخبر 
الأولٍ: معناه: مَنْ عَوِلَ شيئاً لي ولغيري تركثّه لذلك الغيرء قال: والمرادٌ: 
أن عَمَلَ المرائي باطل لا ثوابَ فيهء ويأئم به ودس قن أول النيّة ما 
تعلق يه 

وعن أبي سعيدٍ مرفوعاً: «ألا أخبرٌكم بما هو أَخْوَفُ عليكم عندي من 
المسيح الدَّجالٍ؟» قال: قلنا: بلى» قال: «الشرك الخفي؛ أن يقوم الرجل 
فيصلي» فيزين صلاته» لما يرى من نظر رجل». رواه أحمدٌُ وابن ماجه ". 

وعن شَدَادٍ بن أوس مرفوعاً : «مَنْ صَلَى يُرائي فقد أشرك» ومَنْ صام 
يرائي فقد أشرك». فقال عوف بن مالك: إذاً لم لا يَعْمَدُ إلى ما ابتّضي فيه 
وجهُه من ذلك العمل كُلّه ميَْيلُ ما حَلَصٌ له. ويَدَعٌ ما أَشْركَ به؟ فقال شَدَادْ 
عند ذلك: فإني سمعتٌ رسول الله يَِِ يقول: (إِنْ الله يقول: أنا خَيْرٌ سيم 
لمن أشْرك بي من أشْرَكَ بي شيعا فإنّ شد - عمله - كُلّه قليله وكبيرة 
لشِرْكهٍ الذي أشرك. وأنا عنه غَنِنّ». رواه أحمد”*' من رواية عبدالحميد بن 


. )47()59457( في ضحيحهء الأول برقم (57()5946)» والثاني برقم‎ )١( 
. ص#*1‎ )0( 

(*) أحمد (767١١)ء‏ ابن ماجه )45١4(‏ . 

(5) في مسنده (17150) . 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


ا كتاب الصلاة 


بَهُْرام» عن شَّهْرٍ بن حَوْشَبء قال ابن غنم عنه فذكره» وليس إسناده بقوي . 

ويجاب عن صِحََةٍ ححَجٌ التاجر» وإثابته ؛ بأنَّ الإحرامَ به تجرٌدٌ لله لم يقارنه 
مُفْسِدٌء ومن العجب قولُ مجاهدٍ في قوله تعالى: «إمَن كن بُرِيدُ ليه لديا 
وَزيئهًا توق لتم أَعَمَلَهُمَ ذا وَهْرَ ذيها لا يبَحَمُوتَ+#»[هود: 15] أنّها في أهل 
الرّياء» وأن مَنْ عَوِلَ عملاً من صِلّة رَحْمِء أو صَدّقة لا يريد به وَجْه الله أعطاه 


الله في الدنيا ثوابَ ذلك» ويدراً بها عنه في الدنيا . 

وذكراب بن الجوزيّ في الممتزج بشّوْبٍ من الرياء وحَظ النفس إن تساوى 
الباعثان على العمل» فلا له ولا عليه» وإلا أثبب وائِمَ بِقَدْرِهء وا حتجٌ (ع) 
على صحَحَةٍ حَجٌّ التاجر وإثابته ؛ لأنه المحرّك الأَصْلئٌ» وكذا مَنْ قَصَدَ العَرْوٌ 
وقَصَدٌ العَنيمةً تَبَعاًه وثوايه دُونَ مَنْ لا يَقْصِدٌ الغنيمة» أصلاًء وما لا يريد به 


لسَهدوا ا 


إلا الرياءَ فهو عليه» ويعاقب به* 3 وصَحح في «تفسيره؟ في قوله : 9# لبشهد 


* وقوله: (وما لا يريد به إلا الرياء فهو عليه. ويعاقب به). 
وظاهر هذا : أنه لا يُعاقَّبُ على ما أراد به الرياءَ وغيره لو كَثْرَ قَضْدٌ الرياء؛ لأنه جعلَ العقابَ على 
ما انحصر بالرياء» لكن يستثنى منه ما أريد به الرياء وغيره» وكان قَصْدٌ الرياء أَكْثَرَ أنه إذا تساوى 
الباعئان فلا له ولا عليه» وإلاً أثيب وأئِمَ بِقَدْرِوه فهذا صريحٌ بأنه إذا أريد الرياءً وغيره» وكان قَضْدٌ 
الرياءِ أكئّرٌء أنه يأثمء فظهر من كلامه: أنه إذا كان قَصْدُ الطاعةٍ أَعْلَّبَ أنه لا إِنْمّء كما ذكره 
المصنّث» وقول المصئّف : (وهو خلاف ما قاله في المّشوب) لا يظهر لي وَجْهُهء بل الذي ذكره 
في المشوب يدل على أنه إذا غلب قَصْدُ الطاعة لا إثم ؛ لأنه ذكر إذا تساوى الباعثان فلا إثم» فما 
ظنْك إذا كان قَصْدٌ الطاعةٍ أكئّرّء وهل يدلُ الكلام إلاعلى ذلك؟ لكن لعل المصنّف اعتمد على 
قوله: (وإلا أأثيب وأئِمَ بقَدْره)» فأئبت إذا لم يتساوى الباعثان ثواباً وإثماًء فيدخل فيه ما إذا غلب 
قَضْدُ الطاعةٍ؛ لأنَّ المساواة لم توجدء وهذا بعيدٌ جداًء بل المرادٌ: أنه يئابٌ بِقَدْرٍ الزائدِ من باعثِ 
الطاعة, أو يأثم بِقَدْرٍ الزائدِ من باعث الرياء» لا أنه يجمّعٌ الثوابّ والإثم» بل يسقط من الأقوى ما 


باب ما يستحب في الصلاة أو يباح أو يكرهء أو يبطلها .م 


متف لَهُمَ4[الحج: 18]. منافمَ الدارين» لا إحداهما؛ لأنَّ الأضل قَصْدُ 
الحجٌّ» والتجارةٌ تَبَع؛ كذا قال» فيلرّمُه : أنْ لا إِنّمّ في المشوب بالرياء إذا 
غلب قَضْدٌ الطاعة*» كظاهر قَوْلِهِ في الحجٌّء وهو ظاهرٌ الآية» جَعْلاً للحكم 
المقصودٍ كالأصحٌ عندنا فيما إذا غلبٌ قَضْدٌ الإباحة بالسفر يترَخصُء 
وتَحْمَلٌَ الأخبارٌ السابقة* على ما إذا تساوى الباعثان» أو تقارباء وهو 
خلافٌ ما قاله في المشوب» ومع الفرق” يمتنع إلحاقه به» ويلرّمُه أيضاً في 
الحجٌ أن يأنّم مع تساوي الباعث وتقاربهء والاعتذارٌ عن الأخبارٍ في 


يُساوي الأضعف ويُرنّبُ على الزائدٍ حَُكُمُه من ثواب أو إثم» وكيف يقال: لا إِنْمَ مع تساوي قَضْدٍ 
الطاعةٍ» ومع عَلَبنَهِ يحصل الإثم؟ هذا لا يُطَن بعاقل يقوله. 

* قوله: (فيلزمه أن لا إِنْمَ في المشوب بالرياء إذا غلب قصد الطاعة). 
وَجْهُ الإلزام أنه قال: حَجٌ التاجر صحيحٌ» وأثبت له ثواباً» وعلله: بأن الحجٌ المحرّكُ الأصليُ» 
وير قيذ .وله يقاكز أذ عليه زقما يلتبم ««تظاغرو8 اندض غات ققد الطاعة هزةالا شل كان له 
الثوابٌ ولا إِنْمّ عليه . 

* قوله: (وتحمل الأخبار السابقة). 
الأخبارٌ السابقةٌ : قوله عليه السلام في الأحاديث : «لا شي له» «لا أجر له" . 

* قوله: (ومع القَرْقِ). 
أي : القَرقٍ بين الحجٌ وغيره يمتنع إلحاق غير الحجٌ بالحج؛ لأجل الفَرْقِء كأنه يقول: إذا لم يكن 
َرْقُ بين الحجّ وغيره» فيلرّمُه أن يقولَ في غير الحجّ ما قاله في الحجٌ فإن كان بين الحجٌ وغيره 
فَرْقُّء امتنع إلحاقٌ غير الحجٌ به» وهو قد ألحق العَْرَ به؛ لقوله : (وكذا من قَصَدَ العَزْوَ وفَصَدَ 
الغنيمة تبعاً) . 


قف صن 75 : 


الفروع 


الحا 


اشية 


الفروح 


الحا 


اشية 


ين كتاب الصصلاة 


الجهادٍ”*. وهو نَظيرُه*: وإنْ صم الفرقٌ السابق* فلا كلامٌ» ولأنَّ التجارة 
جِنْسها مَباح» وقد تنقسم إلى أحكام التكليف الخمسة* بخلافي الرياء . 

ولا يجورٌ أن يُقالَ لمن بظلتُ صلاته : بطل إيمانه*؛ لأن في إطلاقه إيهامَ 
الكفرء ذكره القاضى . 


* قوله: (والاعتذار عن الأخبار في الجهاد). 
أي : ويلزمه الاعتذارء فهو عطف على فاعل يلزمه . 
* قوله: (وهو نظيره). 
أي : الحج نظيرٌ الجهادٍ. قال عمر : شُدُوا الرّحالٍ في الحجٌ» فإنه أحد الجهادَيْن. 
* قوله: (وإن صمح الفَرْقُ السابق). 
الفرق السابق ‏ والله أعلم ‏ قوله : (الأضل قَضْدٌ الحج, والتجارة تَبعٌ). 
* قوله: (وقد تنقسم إلى أحكام التكليف الخمسة). 
وهي : الوجوبٌء والنَّذْبُء والتحريم» والكراهةٌ» والإباحة. 
* قوله: (ولا يجوز أن يُقال لمن بَطلَتْ صلائه: بطل إيماله). 
الصلاةٌ من الإيمان» ومنه قوله تعالى: وما كن أنّهُ لِيْضِيمَ إِيمنتَكُ» [البقرة: »]١57‏ يعني: 


صلاتكم . 


باب سحدة العلاوة وه.م 


باب سجدة التلاوة 


و2 


وهي سن (و م ش) ففيه في طوافي روايتان0'؟2. وعنه: واجبةٌ (وه) 
ع سن ير صر موه الس عي قال 
في «الفنون»: سَهُْوُه عنه كسجودٍ سَهُوء يسجدُ مع قِصَرٍ المَضْلء و 

مسألة  :١‏ قوله: (وهى سُنَّةّ ففيه فى طواف روايتان) انتهى . وأطلقهما في 
«المُذْهَبِف و«مختصر ابن 2 وابن ختدان: وصاحبٌ «الفائق». وابنُ نَضْرٍِ الله في 
«حواشيه»). وغيزهم : 

إحداهما: يسجدُ فيه . قلتُ: وهو الصوابُء وهو ظَاهِرٌ كلام جماعةٍ من 
الأصحابء والطوافٌ صلاةٌ . 

والروايةٌ الثانية: لا يسجدُ . قال ابن نَضْرٍ الله: الروايتان مبنيتان على قُطع المُوالاة 
وعَدّمِه . قلت : قد قطعٌ الأصحابٌ بأنْ الطواف لا يضرّه الفَصْلُ اليسيرُ وهذا فَضْلٌ يسيرٌ. 


تم بره 


* قوله: (فيتيمُمْ مُحُدِثُ ث). 
قال في «الرعاية»: ولا يتيمّمُ لخوفي فَؤْته مع رؤية الماء» وقيل : بلى . وبعضّهم خَرّجه على مسألة 
التيمّم للجنازة إذا خاف فَوْتّهاء واستحسنه ابن تميم . قال في «شرح الهداية»: إذا قرأ السجدة وهو 
مشدك» لم يتمد ولميَْضِها إذا توا . نض عليه» وكذلك الممَهر إذا تزكها حتى طال 
الفصلء وبه قال/ الأوزاعي. وقال مكحول والنَّحَعيُ والثوري وأبوحنيفة وإسحاق: يقضيها 
لوجود سّبيهاء فأشبه ما لو كان مُحَدِئاً عادماً للماء» فيتيمّم في الحال» فإنه يَسُجدها . 
ولعي افغان الاح رلب الاعاي قز في لقا لضن ررحي :“ولد على إنتباع 
التيمم قوله تعالى : ظَلَمْ يمدُوأ مآ44[المائدة: 7]. وعلى أنها لا ته تُقضى أنها سُنْةٌ فات مَحلّها » 
فأشبه ما لو قرأها في الصلاة ولم يسيجد حتى سَلَّمِ وتحيةً المسجدٍ إذا طال الفَضْل . 

* قوله: (مع قِصّرِه). 
أي : قِصَر المَصْلٍ؛ لأنَّ سُجودَ التلاوةٍ على القَوْرٍ. قال في «الرعاية»: وهو سَجدةٌ على الفورٍ. فلا 
تُقضى» وقيل : إن طال الفصل » وعنه : يُعيده. 


الفروع 


الحاشية 


إن 


الفروع 


الحا 


الاسم 


كم كتاب الصلاة 


ويتطهّرٌ مُحدِثٌ ويسجدٌ (وه) ويّسَنُ للقارئ ولمستمعه*(و)؛ لأنه كُمَالٍ مِعْلّه 
ولذا يشاركه 2 الأجرء فدلّ على المساواةء وفيه 0 والال 0 عن 
أبي سعيد مولى بني هاشم» عن عَبَّادٍ بن مَيْسَرَة عن الحسن» عن أبي هريرةً 
مرفوعاً: «من استمع آيةَ من كتاب الله. كُتِبَ له حَسَنةٌ مُضاعفةٌ ومَنْ تلاها 
كانت له نُوراً يوم القيامة» . عَنَادٌ ضَعّفه أحمد. وقَدَاهُ غيره» وحديثه حسنٌ ' 
أو قريبٌ منهء واخ ملف في سماع الحسّن من أبي هريرة» الجائز اقتداؤه به* 
(ه ش) وقيل : 1 قَذَامّه» وعن يساره. كسجوده لتلاوة أمئ ورّمِن مو( 
ولا يَسْجَدُ في صلاةٍ لقراءة غَيْر إمامه” (وش) كقراءةٍ مأموم* (و) فإن فعل» 


* قوله: (للقارئ ولمستمعه). 
التقدير : وهو سن للقارئ ولمستمعه. 

* قوله: (وفيه نَظرٌ) . 
أي : في مساواته في الأجر نَظرٌ. 

* قوله: (الجائز اقتداؤه به). 
(الجائز) مجرور صفة (لمستمعه) التقديرٌ: وهي سُنّةٌ للقارئ ولمستمعه الجائزٍ اقتداؤه به. 

* قوله: (ولا يسجدٌ في صلاةٍ لقراءةٍ غيرٍ إمامه). 
قال ابن تميم: ولا يسجدٌ في صلاةٍ باستماعِه لقراءة غير إمامهِ بحال. نص عليه» وإن فعل» فهل 
تبطل صلاته؟ فيه وجهان. وهل يسحِدُ بعد فراغه من صلاته؟ فيه وجهان. وعنه: يسحجَدُ إن لم يكن 
مأموماً. وبعضهم ححص رواية السجوو بِالتْفْلٍ . ولو سممَ الإمامُ أو غيره من المأمومين قراءة 
بعضهمء لم يسجدٌء رواية واحدة. 

* قوله: (كقراءة مأموم). 


)0( في مسنده (8595) . 


باب سجحجدة التلاوة /با.م 


ففي بُظلانِها وَججهان©" . 

وغرندةة يسيجد زاغله : في نَمل وقيل : يسجْدٌ إذا فرَعْ (و ه) وإن لم يسحجد 
التالي لم يسجدٍ المسْتَمع» وقيل: يسجدٌُ غَيْرٌُ مُصَلَّء قَدَّمه في «الوسيلة» 
(لوش م ر) ولا يُسَنُ للسامع في المنصوص (وم) ولا يقومُ ركوعٌ أو سجودٌ عنه 
في صلاةٍ (و م ش) وعنه : بلى» وقيل : يُجَْئُ الركوعٌ مُطلقاً (وه). 

وإن سجدّء ثم/ قرأء ففي إعاديّه وَجْهِانء وكذا يتوجّهُ في تحيَّةٍ المسجدٍ 
إن تكور لخولء!7"" أ أوياتى فيمن تكار ذنخوله مكة7' كلام ابن عقيل»:وفي 


مسألة - ؟: قوله: (ولا يسجدُ في صلاة لقراءة غَيْرِ إمامه كقراءة مأموم» فإن فعل» 
ففي بُطَلانِها وَجْهان) انتهى . هذان الوجهان حكاهما القاضي في «التخريج»» وأطلقهما 
ابن حمدان وابن تميم : 

أحدهما: تبطلُ» قَدّمه في «الفائق» . قلتُ: وهو الصوابُ . 

والوجه الثاني : لا تبطل . 

مسألة -7 4 : قوله : (وإن سجد ثم قرأء ففي إعادته وَجهانء وكذا يتوجّهُ في تحيّة 
المسجدٍ إن تكَرّر دُخْولُه) انتهى . ذكر مسألتين: 

المسألة الأولى ‏ ": إذا سجدّ ثم قرأ فهل يُعيدٌ السجودّ أم لا؟ أطلقٌ الخلاف» 
وأطلقه في «التلخيص»» و«الفائق ق1» وقال ابن تميم: وإن قرأ سَجْدة فسجد ثم قرأها في 
الحال مرّة أخرى لا لأجلٍ السجود فهل يُعيدٌ السجود؟ على وجهين» وقال القاضي في 
«اتخريجه»: إِنْ سجد في غير الصلاةٍ ثم صلّى» فقرأ بها أعادٌ السجودّء وإن سجدّ في 
صلاةٍ ثم قرأها في غير صلاةٍ» لم يسججد وقال: إذا قرأأسجدةٌ في ركعةٍ فسبجد. ثم قرأها 
في الثانية» فقيل : يُعيدُ السجودً» وقيل: لاء وإن كَرّر سجدةٌ وهو راكبٌ في صلاق» لم 
يُكرّر السجودّء وإن كان في غير صلاةٍ» كَرّره . انتهى . قال في «الرعاية الكبرى»: 


. ه/"#ة؟‎ )١( 


الفروع 


55/١ 


الفروع 


الحا 


. 


4" كتاب الصلاة 


طواف الوداع كلامُه في «المُستوعِب» فَهُما وَجهانء وعند المالكية: لا 
يتكرّر» وللشافعية وَجْهانء وعند الحنفية: في كل يوم ركعتان. 
وهو أربَعَ عَشْرةَ سجدةً» في الحجٌ ثنتان (وش) وقوله عليه السلام في خبر 


وكُلّما قرأ آية سجَدَ سَجِدَةٌ وقُلْتُ: إن كَرّرها في ركعةء سَّجَدَ مرّة» وقيل: إن كانت 
السجدةٌ آخْرٌَ سورة» فله السجودٌ وتركه» وقيل: إن قرأ سجدةٌ في مجلس مرتين» أو في 
زكحيحء أوسجد شلها:فهل يسح للثانة أن للأدلة؟ فيه وجهان»: وقيل: إن قرأها 
فسجدء ثم قرأهاء وقيل: في الحال» فوجهان. وإن سجد في غير صلاةٍ ثم قرأها في 
صل ند إن ملعاو ملا نم تراعااق ور الاو فلا يسدء إن كررها 
الراكبُ في صلاةٍ سبد مرّةٌ وغَيْرُ المُصلّي يسجدُ كلّ مرةٍ . انتهى . فذكر في هذه 
الجملة طرقاً للأصحاب. في تكرار السجودء ولكن قَدّم أنه يسجُدُ ثانية وثالثةً مُطلقاء 
وقال ابن نَضْرٍ الله فى «الحواشي الكبرى على الفروع؟: وحتمل أن يقال: إن أعادها 
لحاجة لتكرير الحفظ» أو الاعتبار» ا ان ونحو ذلك 
لم يسجذء وإلأأسجد لزوال المانع» ووجود المُقُتضي . 
المسألة الثانية4 : إذا كور منه دُخولٌ المسجدٍ» ل 
أنها كالسجودٍ . قلت: وتُشْبهُ أيضاً إجابةَ مؤدْن ثانياً وثالثاً إذا سمعه مرةٌ بعد أخرى» وكان 
شروعاً إن صاحب تراد الأصولة» الت لمصف : جز كلم أمسحانا. شي 
الور ارام تقيٌ الدين» فعلى هذا : يُعيدُ التحية إذا دّخله مرارأً من غير قَضْدٍ الصلاة» 
”'وقال ابن عقيل لا يلي القيِمُ الحية » ؛ لتكرار دُخوله للمشّة ذكره المصنْفٌ في الإحرام؛ 
وقال في باب الجمعة”" : وظاهِرٌ ما ذكره تُسْتَحَبٌ التحيّةُ لكل داخلٍ قَصَدَ الجلوسٌ 3 
"كلك :«وانخاراشييقنا رضمه الله استحبات إغادة اعرد . 


. ليست في (ح)‎ )١-( 
* فك تروف‎ 
. ليست في (ط)‎ )*-0( 


باب سجدة التلاوة قنع 


عُقبةء من رواية ابن لَهِيعةَه رواه أحمدٌ وأبوداودَ والترمذيٌ”'': مَنْ 7 الفروع 
يسجذهما » فلا يقرأهما». بنع القاضي أنَّ ظاهِرَهُ يقتضى الوجوب؛ لأنّ 

معناه: من تركهما مُعْتَقِداً أنه ليس بقَربة فليترك قراءئّهما مُعْتقداً أنه ليس 

بقُرْبّة» وهو كقوله: «مَنْ لم 0 فلا يَقْرَنَّ مُصَلاّناه(”". ثم قال: 1 
ظاهِرّهء وأثبتنا السجدة بقول عقبة له: م ا قال «نعم 

وأجاب غيرّه عن خبر : امن لم يضح بصَعفه. قال أحمذ: منْكرٌء ا 
الاستحباتث» وعنه: السجدة ة الأولى فقطء وعنه: : الثانية و #صّ» منه* 2 
اختاره أبو بكرء وابن عقيل "'لا إسقاظ ". ثانية الحجّ فقط (ه) ولا هي 
مضل (م) نكل الأرار* : #صن» شكرٌ . وقيل : لا تبظل بها صلاةٌ (وش) 


قال ابن تميم : ولا يسجدُ مأمومٌ لقراءة نَفْسِهِ. وقال أيضاً : إن كان المستمع لا في صلاة» سجدّ الحاشية 
جود الي وإذ كان في صلاو لم ينكد وواية واحخنة. .يعني #"إذا لم يكن الاي إماما له: 
* قوله: (#صن» منه). 
هذا روايةٌ» فيكون مرتبطاً بقوله : (وعنه) فَذِكُرٌ هذه الرواية يعودٌ إلى قوله: (الثانيةٌ). وإلى قوله: 
(و #صن »4 منه) . 
* قوله: (فعلى الأولى). 
أي : الرواية الأولى وهي أنَّ سجدة #إصّ4 ليست من السجدات الأربعة عَشْر» تكون سَجدَّة شكْرِ 
فيسجدٌ لها خارجَ الصلاة» ولا تُفْعَلُ في الصلاة» فإن سجد لها في الصلاة» فقد قال: (وقيل: 
لا تبظل بها صلاةٌ) فيكون المُقَدّمُ البْظْلانَ. قال ابن تميم : ويسجدٌ لها خارجٌ الصلاة على كل رواية. 


. )01/8( الترمذي‎ »)١5107( أحمد (9575١)ء أبوداود‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن ماجه :)7١177(‏ من حديث أبي هريرة . 
(-”) في الأصل : «لاسقاط» . 


الفروع 


الحا 


ه © 


ل من كتاب الصصلاة 


وهو أَظْهَرٌ؛ لأنَّ سَببها من الصلاة” و##صّ» عند: # وَأنَآبَ © [ص: 5 7] (و) 
و(حم) عند © سَكْمَونَ#[فصلت: 8"] (و ها ش) وقيل: سبد ون 
[فصلت : '"؟] (وم) وعنه : يخير. 

ويُكَبّر له* (و) وقيل : ويُشْتَرظ الإحرامٌ (وش) ويسَنُ رَفْعٌُ يَدَيْهِ في غير 
صلاةٍ في الأصحٌّ (وش) وفيه في صلاةٍ روايتان'2"» ويكبّر رافعاً* في 
الأصح (و) قال جماعةٌ: ويجلسٌء ولعلّ المرادَ النَذْبُ؛ٍ ولهذا لم يذكروا 
جلوسّه في الصلاةٍ لذلك . 

مسألة ‏ ©: قوله: (ويُسَنُ رَفْعُ يَدَيْهِ في غير صلاةٍ في الأصحٌ» وفيه في صلاة 
روايتان) انتهى . وأطلقهما المجدٌ فى «شرحه)». و«المُذْهبِ» وحكاهما وَجهين» وهما 
روايتان متَصومكان عن الإناء حملا 

إحداهما: يَرفَعُ يَدِيْه وهو الصحيحٌ . نصّ عليه في رواية أبي طالب» وعليه الأكترُء 
وجزم به في «الوجيزاء و«المُنوّر؛ء وغيرهماء وقدْمه في «الهداية»» و«المُسْتَوعبِف 
و«الخلاصة», و«الكافي)”", والالمقته0 2 و«مختصر ابن تميم؛» و«الرعايتَن»» 
و«النّظم»» و«مَجمّع البحرين» و«الحاويين»»: و«الفائق»» و«شرح ابن مُنَجَاف 
و«الشرح», وغيرهم . 
* قوله: (لأنَّ سببّها من الصلاة). 

أي : سَبَبُ سَجَدةٍ (ص) القراءةٌ» والقراءةٌ من الصلاة. 
* قوله: (ويُكبْرٌ له). 

أي : للسجود. وقيل: يُكُبْرٌ للإحرام أيضاًء وهو قول أبي الخطّاب» وهو قوله: (وقيل : ويُشترط 

الإحرام) . 
* قوله : (ويُكبّرٌ رافعاً) . 

أي : إذا رفع من السجود 
إلى 4ه 


باب سجدة التلاوة حلصن 


والتسليم دكن (وق») ويجزئً اواخدة على الاصضخ فيهماء وقيل : ويتشهد 


(خ) ونّضّه: لا يُسَنُ» والأفْضَل سُجودُه عن قيام» وقيل لأحمد: يقومٌُ ثم 
سخد؟ قال: يسجدٌ وهو قاعِد. 


0 قراءة إمام لسجدةٍ في صلاةٍ سِرٌ (ش) وسجوذه :8 (م ر) وقيل: 
لا*. “قال ابن تميم: اختاره الشيحُ» ونَّصّ عليه أحمدٌُ'"'. وإن فعل خُيْرَ 
المأموم. وقيل : يلزمه متابعته (و ه م ر) كصلاة جهْرِ في الأَصَحٌ (و) ولا 
يُكْرَهُ قراءتّها فيها *(م). 

ويُكُرّه اختصارٌ آياتٍ السجود" (و) مُظلقاً (م) وججمعها في وقت (وش). 

والروايةٌ الثانيُ: لا يرمَعهماء نص عليه في رواية الأثرم» واختاره القاضي في 
«الجامع الكبير»» قال في «المُعْني)”"'» و«الشرح»”" : هذا اناس التذسه وفال إلبه.. 
قال المصئّفٌُ في «النّكتٍ»: ذكر غَيْرُ واحدٍ: أنه قياسٌ المَذْمَب/ قال ابن نَضْرِ الله في 
«حواشيه»: هذا أصحٌ . 


* قوله: (وقيل: لا). 
الذي يَظْهَرٌ: أنَّ القولّ عائدٌ إلى قراءةٍ السجدة في صلاة سِرٌّ وسّجوده لهاء وعَدّمُ الكراهةٍ ظاهِرٌ 
اختيار الشيخ موق الدين ؛ لأنه ورد أن النبي يكل سجد في صلاة الظهر”*“. 

* قوله: (ولا يُكْرّه قراءتها فيها). 
أي : لا يُكْرَهُ قراءةٌ السجدة في صلاة الْجَهْرٍ . 

* قوله: (ويُكْرَهُ اختصارٌ آياتِ السجود). 
وهو: أن يَنْزِعَ آباتٍ السجودٍ فيقرؤها ويسجدٌ فيهاء وقيل : أن يَحَذِفَ في القراءة آياتٍ السجود. 
وكلاهما مَكروة قال ذلك في «شرح المقنع». 

. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١1-١( 

اا . 

(*) المقنع مع الشرح الكبير والإنضاف 771/4 . 


)2 أخرجه أبوداود (801). من حديث ابن عمر . 


الفروع 


10 


الحاشية 


الفروع 


الحاشية 


ام كتاب الصلاة 


وتُسْتَحَبُ سَجَدَةٌ الشّكْر (ه م) ''في كراهته'"2» وفي كتاب”" ابن تميم : 
لامو الداش #- وكيو عريت ينيز 71 عدن ل * أو دَفْع نِقْمَةِ. قال القاضي 
وجماعة: ظاهرة ؛لأن العقلاء يهنؤون بالسلامةٍ من العارض»ء ولا يفعلونه 
في كل ساعةٍء وإن كان الله يصرث عنهم البلاء والآفات» ويمَمهم بالك 
والبصر والعقلٍ والدين. ويَُرّقون في التهنئة بين النْعَم الظاهرة والباطئق 
كذلك السعيرة للشكر. 


وفيه لأمر يخصّه وجهان. ونْصّه : م وإن قعله في صلاة غَيْرَ 


جاهل وناسء بَطَلَتْ (و) وعند ابن عقيل : فيه روايتان: مَنْ حَمِدَ لنِغمة أو 


(75) تنبيه : قوله : (وفي كتاب ابن تميم : لأمير الناس» وهو غريبٌ بعيدٌ) انتهى . 

قال بعضٌ الأصحاب : إنما فيه: (لأمر الناس) وبه يستقيمُ الكلامٌ» قال ابن نَضْرِ الله 
في «حواشيه»: قيل : إنه كُشِفَ عن ابن تميم فوٌجد فيه بدلّ «لأمير) «لأمر؟ بغير ياء» وبينه 
وبين الناس كلمةٌ مطموسةًٌ فلعله: لأمر يعم الناسّ . انتهى . والصوابٌ: أنه لأمر من 
غير ياء؛ ليُوافق ما قاله الأصحاب . 

مسألة - 5: قوله في سُحِودٍ الشكر: (وفيه لأمر يخصّه وَجْهانء ونضّه: يسجدُ) 
انتهى . وأطلقهما ابن تميم»؛ وصاحبٌ «الفائق»: 

أحدهما: يسجُدٌء وهو الصحيحُ» نص عليه كما قال المصئّف. وهو ظاهِرٌ كلام كثير 
من الأصحاب . 

والوجه الثانى: لا يسجدء قَدَّمه فى «الرعاية الكبرى»» فقال: يُسَنُّ سُجِودُ الشكر 
لتجددٍ نِعْمةٍ ودَفْع نِقْمَةِ عامتيْن للناس » وقيل : أو خاصّتين به : انتهى : فهذه بِتٌ مسائلٌ 
قفن متحت يشمن الله عالق . 
* قوله: (عند نِعمة) . 

أي : يس يُسْتَحبٌُ عند نعمةٍ ظاهرةء أو لِقّمةٍ ظاهرة. 


. ليست في (ط)‎ )١-١( 
. في الأصل: كلام»» والمثبت من (ب) و(س)‎ )١( 


باب سجدة التلاوة | لضن 


استرجَعٌ لمصيبة. واستحسنه”'' ابن الزاغوني” فيهاء كسجود التلاوة» وفرّقٌ 
القاضي وغيرّه؛ بأنْ سبّبَ سجود التلاوة عارض من أفعال الصلاة” 

وهما كنافلةٍ* فيما يُعتبرٌء واحتجّ الأصحابٌ بأنه صلاةٌ» فيدخل في 
العمومء وخالف شيحُناء ووافقّ على سُجِودٍ السَّهْوه وقيل: يُجزئٌ قولٌ ما 
وردّء وخيّره في «الرعاية» بينهما. 

ومَنْ رأى مُبْتلى في دينهء سجدهء وإن كان في بدنهء كتّمه منهء 
والمرادُ”": إن سَجَدَ لأمر يخصّه". قال القاضي وغيرةٌ: ويسأَلُ الله العافية؛ 


* قوله: (واستحسّنه ابن الزاغوني). 
وفي نسخة : (واستحبّه) أي : استحبٌ سُجودٌ الشكر في الصلاة. 
* قوله: (وقَرّق القاضي وغَيْرُه؛ بأنَّ سَبَبَ سجود التلاوة عارضٌ من أفعال الصلاة). 
أي: قَرَّقّ القاضي بين سُجِودٍ التلاوة وبين سُّجِودٍ الشّكْرِ؛ بأن سَبَبَ سُجودٍ التلاوة من أفعال 
الصلاة» وهو القراءةٌ» بخلافٍ سُّجِودٍ الشكر فإنَّ سَبّبهِ تجدّدُ نعمة» وليس ذلك من الصلاة. 
* قوله: (وهما كنافلة) . 
أي : سجودٌ التلاوة وسٌّجودٌ الشكرء وقوله: (فيما يُعْتَبَرُ) أي : فيما يُعُتبر للنافلة من ظهارةٍ وسَئْرةٍ 
وقِبْلقٍّ» وكذلك قول: (سبحانٌ ربي الأعلى) وقيل : يُجزَئٌ قول ما ورد وهو: «اسجد وجهي للذي 
خلقه وصَوّره؛ وشَّقَّ سَمْعَه وبَصّره0”"» وحَيّره في «الرعاية» بينهماء أي : بين سُبحان ربي الأعلى 
وبين ما ورد. 
* قوله: (والمرادٌ: إن سَحَدَ لأمر يَخْصٌّه) . 
الظاهرٌ: أنَّ ماده إذا كان السجودٌ لأمر يَخْصٌ الابتلاء» بخلافي ما إذا كان السجودٌ لذلك ولشيءٍ 
)١(‏ في (ب) و(س) و(ط): «استحيّه؟ . 


(؟) بعدها في (ب): #إن صح؟ . 
() أخرجه مسلم (1(019/1١7)؛‏ من حديث علي . 


الفروح 


الفروع 


الحا 


شية 


القن كتاب الصلاة 


لأنه عليه السلام رأى رجلا به رَمانةٌ فسَجنَ0"' . رواه الشالنجيٌ» وأمر في 

خبر آخرٌ بسؤال العافية» وظاهِرٌ كلام جماعة؛ لا يسجدٌء ولعله ظاهِرٌ 
ار رأى صاحبّ بلاء فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به 
فضا على كثير ممّن خلقّ تَفْضْيلاًء لم يُصِبْه ذلك البلاء». رواه أحمدء 
. نا ع لقم ا" 

قال إبراهيم النخعيٌ: كانوا يكرهون أن يسألوا الله العافية بحضرة 
المبتلى. ذكره ابن عبد البَرٌّءِ وقال شحنا : ولو أراد الدعاءً فعمّر وَجْهّه لله في 
التراب وسجَدٌ له ليدعوه فيهء فهذا سجودٌ لأجل الدعاء»ء ولا شيء يَمْبَعْه 
واب عناس مكل شتهوا معدا لمااجاء تن بخص زواج النين كلوا؟ وود 
قال عليه السلام: «إذا رأيتُم آية فاسجدوا”*“. قال: وهذا يدل على أنَّ 
السجود يُشْرَعٌ عند الآياتٍ فالمكروةٌ هو السجودٌ بلا سَبّبِ . 


آخَرء مِثْلَ أن رأى مُبَْلّى وتجدّدت له نِعْمةٌ أو دفع عنه نِقُّمة» فالظاهِرٌ من كلام المصنّفٍ: أنه هنا 
يمره ترهذا اجر إن كان الفكال ينل أن لمجو شت عرو انر اند مل نرف وناك يك 
كذلك؛ فعدم ظهوره أؤْلى» ولو حول كَلامُهِم على إطلاقِه لكان أؤلى لخوفي كسْرٍ قلبه. 

* قوله: (ولعله ظاهر الخبر). 
إنما كان ظاهِرٌ الخبر» لأنه لم يذكر فيه السجود. 


. والبيهقي ؟/ الا‎ 0487/١ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(1) لم نجده عند أحمد في «مسنده»» وأخرجه الترمذي (7577): وابن ماجه (7881)» من حديث ابن عمر . 
(؟) لم نقف عليه . 

(:) أخرجه أبوداود »)١1917(‏ والترمذي (841”) . 


باب سجودالسهو لذ 


باب سجود السهو 
لا يشْرَعٌ لعَمْدِ (ش) في القنوت» والتشهدٍ الأوَّلِء والصلاة على النبيّ عليه 
السلام فيه» وبنى الحُلُوانِنُ سُجودَه لسُنَةٍ على كفارة قل عمد ويجبُ لكل 
ما صَحَّتٍِ الصلاةٌ مع سَهُوِه *) وفته: يشترط وفع ل الوقن 
واوسة (م) لتَقْصٍء وأوجّبه (ه) لجهّْرء وإغضات» .وسورق وقنوك» 
وتكبير عيدٍء وتشهّدين كزيادة” رَكْنء عه فأكثر (م) وأبظَلّها بما فوق 
نضَفهاء وتبطل بِعَمَله * (ه) في دون ركعةٍ بسَجِدقٍ 0000 


(:3) تنبيه: قوله : (لا يُشْرَعٌ لعَمْدٍ . . . وبنى الحُلْوانيُ سُجوده لسن على كَقّارة قَتلٍ 
عمداً) انتهى . أي : لنَرْكِ سُنَةِ عَمْداً؛ إذِ الصلاهٌ تبطلْ بتَرْكِ رُكْنِ أو واجب عَمْداً . قال في 
«الرعاية»: وقيل: يسجَدُ لِعَمْدٍ مع صحّة صلاتهء ”'والمذهّبُ: لا تجبُ الكقّارةُ بقَثْلٍ 
العَمْدِءِ فلا يسجدُ لسن على الصحيح عند الحُلواني" . 


* قوله: (ويّجبٌ لكل ما صَحّت الصلاةٌ مع سهوه). 
يعني : دون غيره . 

* قوله: (كزيادة). 
مثالٌ لما صحت الصلاهٌ مع سَهُووء كزيادة رُكْنِء كركوع فأكتر. 

* قوله: (وتبظل بِعَمْده). 
أي : زيادةٌ الرُكْنٍ فأكثر تَبْظلُ الصلاةٌ بِعَمِْه وقيل : بالركوع؛ إشارة أنَّ المرادٌ الأركانُ الفعلية» 
غائر كوم والتتمر يلات القرلية ناته ابطلرا شه حلام نقط: وقد ذكر المصنْفٌ في 
لتكت حل المد زه أن روااتفق لفن بل امعد هجر أر عهاف وفنا لا تبظلٌ صلاثّه» 
كما هو اختيارٌ أكثر الأصحاب. أن الشيحّ م مَجَدَ الدين قطع أنه لا يسجَدٌ لسهوه. قال : وفيه نَظرٌ؛ٍ 
لأنَّ عَمْدَه مطل فوجب السجودٌ لسَهُوِه. ولم يتعرّض هنا لما نقله عن الشيخ مَجْدِ الدين» ولا رأيثه 
تعرّضّ لذِكْر سجود السَّهْوِ لذلك عند ذَكْرٍ حَكُم اللَّحْنِ وظاهِرٌ كلامه هنا السجودٌ قطعاً لكنه قال 


(1-1) ليست في (ح) . 


الفروع 


الحا 


ه * 


الفروع 


الحا 


- 


وكسلام من نقْص ”2 وفي جَلوسِهِ ِقَدْرٍ الاستراحة* 1 


مسألة  :١‏ قوله: (وفي جلوسِه بِقَدْرٍ الاستراحة وَجْهان) انتهى . يعني : هل يسجِد 
للسَّهْوِ لذلك؛ أم لا؟ وأطلقهما ابِنُ تميم» والشارحُ في مواضع : 

أحدّهما: لا يسجُدُ . قال في «الحاويين»: وهو أصحٌ عندي . قال الزركشيئ: إن 
كان جُلوسُه يسيراً» فلا سُجودَ عليه . قال فى «التلخيص» : هذا قياسٌ المَذْهَبِء ولا وَجْهَ 
لما قاله القاضىء إلا إذا قلنا: تُجَيْدُ الهيئات بالسجودٍ . انتهى” . 00 فى 
«المُغْني)”"2. وهال لكف ليك وهو اليو 0 ْ 

والوجه الثاني : يسجُدُء صحّحه الناظمٌ» والمجدٌ في «شرحهاء وقال: هو ظاهرٌ 
كلام أبي الخطّاب . انتهى . قلت: هو ظاهِرٌ كلام الخرّقيٌ» والشيخ في «المُقْنع:”", 
رمك وجزم به في «المُعْني)”"22 و«الشرح»”" في مكانٍ» وقدّمه في «الرعايتين»» 
واشرح ابن رَزِينِ» . قلت: فيكونٌ هذا المذهبّ على ما اصطلحناه. والله أعلم . 


هناك: جعلاً له كالمعدوم. فقد يؤخذ منه عَدَمُ السجودء ومَذْهَبٍ أبي حنيفة: أنّه إذا تعمّد زيادةً 
ركعة إل سجدةً» لم تبظل صلاثه» فإن زاد الركعة بسجدتَيّها عَمْداَء أبطل. 

* قوله: (وكسلام من نقْصٍ). 
عظفٌ على زيادة» أي : كزيادة رَكْن» وكسلام من نَقْصٍ . 

* قوله : (وفي جلوسه بِقَدْرٍ الاستراحة وجهان). 
يعني : إذا زاد عَقِيبَ ركْعةٍ جلوساً بقَدْرٍ جلسةٍ الاستراحة هل يجبٌُ السجودٌ لسَهُوه وتبظلُ بِعَمْدِه؟ 
فيه وجهان. هذا لفط ابن تميم» وهو مرادٌ المصنّفٍء فإنه ذكر السجود للسَّهُو في الزيادةٍ للرُكن 
والبُظلان في العَمْدية» ثم قال: (وفي جُلوسه بقَدْرٍ الاستراحةٍ وَجُهان) أي: في وُجوب السجودٍ 
وفي بُظلانٍ الصلاة بِعَمْدِهِ. قال في «الفائق»: ومَنْ جَلّسَ للتشّهِدٍ في غير مَوْضعه قر جلسةٍ 
الاستراحةًء ففي السجود لسَهُوه والبظلان بَعْمدِه وجهان. 

. الا‎ 0١ 


زفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف :/ى ا . 
إفرف المقنع مع الشرح الكبير والإنضاف ١7/5‏ . 


متاك نر التجهيو م 
وف شرو لنزق له علوت بشو “بزل للفافى جره الشوز 
ع برا فلا يجبّ؛ لأنّ المُبْدَلَ كد فقال: قد يكونٌ بَدَلاً 
عن واجب» ولاألارييب فعباء حضة لكا بوحة التطق غير وا » 
وإنْ أتى بذِكْر في غير مَحَلَه عير سلام عَمْدآء لم تبظل. 00 
وقيل: بلى» وقيل: بقراءته راكعاً أو ساجداً» ويُسْتَحَبُ لسَّهُوه على الأصَحٌّ 
(م): وخلافاً (ه ش) في غير القراءةٍ راكعاً أو ساجداً» أو تَشَهدِهِ راكعاً . 


لمعا 


ولا أثّر لما أتى به سَهُواًء فيقنْتُ من قَنَتَ في غير الأخيرة» خلافاً 
للحنفية» وقال ابن الجوزي فين أو بذِكْرٍ لم يُشْرَعٌ 
في الصلاة عَمْداً لم تبطل صلاته في أحد الوجهين 

وإن زاد ركعةً» تع من فك نويف ولا يها بن اتشه(م] توعد 
(ه): إن سَجَدَ فى خامسة. ضُ ا فإن لم يكن قعدَ قَدْرَ التشهّدء 
صارث تَقْلاَء وإلا فالزيادتان نفل . 

وإن نَبّه إماما ثقتان” رجع (وم) وعنه: يُسْتَحَبُء فَيَعْمل بيقينه» أو 

تنبيهات 

(:3) الأول: قوله: (وفي شروعه): صوابّه: وفي مُشْروعيتِهء يعني: هل يُشْرَحٌ 
لترك سُنَةِ ؟ خلافٌ سَبَقَه يعني: في آجِر صفة الصلاة'"2» وهو قوله: (وهل يُشْرَحٌ 
السجودٌ لتَرْكٍ سُنَةِ أؤ لا؟ أو يُشْرَعُ للأقوال فقط؟رواياتٌ) وتقدّمٌ تصحيحٌ ذلك . 
* قوله: (وفي شروعِهِ لتَرْكِ سُنَةٍ خلافٌ سبق). 

يعني : هل يُشْرَعٌ سُجِودُ السَّهْوِ إذا ترك سنّةَ سَهُواً؟ فيه خلافٌ سبق في آخرٍ صفة الصلاة. 
* قوله: (ثقتان). 

الثقة: هو العَدْلُ الضابظ . 


الفروع 


الحاشية 


18" كتاب الصلاة 


اقزر التحرّيء لا أنه لا يرج ويعمل بيقيِه (ش) كتيقنه صوابٌ نفيه (و) وخالف 
فيه أبو الخطّابء. وذكره الحُلُوانيُ رواية» كحْكيهٍ بشاهدّين» وتَرْكِهِ يَقينَ 
نقنية وهنا ضيه “دو حلوق :اج الأجضات :7 رلذنآن بكوط العراذ ما 
قاله القاضي : يتركُ الإمامُ اليقينَ» ومرادّه الأصْلء» قال: كالحاكم يرجع إلى 

الشهودء ويتركٌ الأضل واليقينَ/ وهو براءةٌ الذممء وكذا شهادثّهما برؤية 
الهلال» يرجع إليهما ويترك اليقين» والأضل هو بقاءٌ الشهر. 

ال يع بل سو اه ا <١‏ 

يجوز رجوعُه إلى واحدٍ يظنُ صِدْقّه» ولعلّ المراد ما ذكره الشيخ: إِنْ طَنَّ 
صِدْقَه عَمِلَ بظَنْهء لا بِتَسْبيجهء وأطلقٌ أحمدٌ: لا يرجعٌ بقوله» وظاهِرٌ . 
كلايهم : يرجعٌ إلى يُمََيْن ولو ظَنَّ خطأهماء وذكره بعضهم نَّصَّ أحمد» وجزم 
به الشيخٌ» ويتوجّه تخريجٌ واحتمالٌ من الحكم مع الريبة» وظاهرٌ كلايهم : أنَّ 
المرأة كالرجل في هذاء وإلا لم يكن في تنبيهها فائدة» ولما كر تَنْبيهها 
بالتسبيح ونحوهء وقد ذكرهة صاحبٌ «النظم»» وذكر احتمالاً في الفاسق 
كأذانه» وفيه نَظرٌ”*» ويتوجّهُ في المُميّرِ خلافٌ» وكلامُهم ظاهِرٌ فيه. 

التصحيح الثاني : أخلّ المصئّفثُ رحمه الله بلزوم المأموم تنبية الإمامء وقد قطع به الشيخ 


العوفق» وغيرٌه من الأصحاب : 
الحاشية .6 - - 92 - 
* قوله : (كحكيه بشاهدين وتركه يَقِينَ نفسه. وهذا سهو) إلى آخره. 


وجه سَهْوِيتِهِ : أنَّ ظاهِرَهُ أنَّ الحاكم لو تيئَّن أن ما شهد به الشاهدان كَذِبٌ أنه يترك يقين نَفْسِه 
5 ويعمل بقول الشاهدين/ وهذا سَهْوٌ إلا أنَّ المرادَ باليقين: الأضلٌ» كما ذكر المصنف. 
* قوله: (وذكر احتمالاً في الفاسق كأذانهء وفيه نَظَرٌ) . 
الألْيَقُ أن يُقال : الاحتمالُ بالقياسٍ على أذانِهِ سَهْوٌ؛ لأنه لا يُعْرَفُ في المَذْهَبٍ أنه يُرْجَعُ مم إلى أذانه 
في دخولٍ الوقتٍء وإنما الخلاف في صحَّةٍ أذانه» بمعنى : هل يسقّظ به فَرْضٌ الأذان, أم لا؟ لكن 
لا يُصَلَّى بقؤْلِه مَطعاء ولا يكتفى به في دُخول الوقت. فَقَوْلُ المصئّفٍ: (وفيه نَظَرٌ) لا يكفي في 


باب سجودالسهو لضن 


وإن قُلنا: يرجع» فأبى. بََلَتْ صلائه؛ وصلاة مُتعِهِ عالماً» لا جاهلاً » 
وساهياء على الأصحٌ : فى الكل لذ يد بها ين نصّ عليه» خلافاً 
للقاضي والشيخ. وتولت فى زوابة أبى اللحازح: 

ويُفارقه المأمومُ» اختاره الأكْتّرُ (و ش و ه) إِنْ سَجَدَّء وعنه: ينتَظره 
ليُسَلَمَ معه وجوباً. وعنه ا وهما في متابعته *؛ ''لاحتمالٍ تَرْكِ رُكْنِ قبل 
ذلك ٠‏ فلا يترّكُ يقينَ المتابعة بالشَّكُ وعنه “قر فى اناوه رماع . 


وإن اختلفوا عليه» سقط قولّهمء وقيل : يَعمَلٌ بمُوافقِه» وقيل: عَكسه 
ويرجمٌ منفرِدٌ إلى ثقتَيْنَء وقيل: لا؛ لأنَّ مَنْ في الصلاةٍ أَشَّدّ تحمّظاً. قال 
القاضي : والأوَّلُ أَشْبَهُ بكلام أحمدّ؛ لقوله في رجل قال: ظَفْنا سَبْعاء وقال 
احاح راك الراك ل قال لاه مط ارال ارا 
00 ؛ لأنَّ الببى كل قَلَ قَوْلَ القوه” '"' فقد رجع إلى قولٍ الاثنين» وإن 
””رجل واحدٌ” غَيْرَ مشاركِ له في طَوافِه فوه فدل ذلك لقولٍ أبي بكر في 
الشَّكُ فيه» وعلى التسوية بينهما في الشكٌّء وذكر في «الفُصول» ما ذكَرهُ 
الأصحابٌ: إن قام إلى خافية عند بِظَلَتْ صلاته وصلاثهم» ومعنى 


قولنا: تبظلُ: تخرّجٌ عن أن تكونّ فرضاً» بل يُسَلُمُ عَقِبَ الرابعة» وتكونٌ لهم 


ردّهء بل كان ينبغي أن يأتي بعبارة تُفْصِحٌ بالمعنى المراد في الأذان» وإلا ربما اغترٌ بهذا النَقْلِ من 
لا يعرف حقيقة الأمرء 520000 

* قوله: (وهما في متابعته) . 
أي : الروايتان في المفارقةٍ والمتابعة. 

. ليست في الأصل‎ )١- ١ 


(1) يعني: حديث ذي اليدين» وقد تقدم في الصفحة57؟ . 
(-") في (ط): «رجلاً واحدأ». 


الفروع 


الفروع 


الحا 


شية 


لقن كعاب الصلاة 
تفلك نا 
ومّنْ نوى ركعتين وقامَ إلى ثالثةٍ نهاراً فالأفْضَل أن يِمٌّء خلافاً لبعض 
الشافعية» وقاله مالك., ما لم يَرْكُمْ في الثالثة» وكلامُهم يدل على الكراهة إن 
كُرهتٍ الأَرْبَعُ نهاراً» ولا يسجدُ لسَهْو (م ش) لإباحة ذلك» وفي الليل لِيسّ 
افا 6 (م ش) وق كته الخللاك*. 
فصل 
ومَنْ نسي رُكُناً» فذكره في قراءة التي بَعْدَهاء لَمْتِ الركعةٌ المنسيُ ركثها 
فقط (و) نصّ عليه وقيل : وما قَبْلّهاء وإن رَجَعَ عالماً عمداً؛ بطلّتُ صلا 
وإن ذكر قبل قراءته» عاد فأتى به وبما بَعْدَه. نص عليه؛ لكون القيام غَيْرَ 
مقصودٍ في نفسه؛ لأنه يلرّمُ منه قَدْرٌ القراءة الواجبة وهي المقصودةٌ» لا في 
ركوعه أو قَبْله فقط (م) ولا مطلقاً» أو يُلفُّقَ (ش) وقال (ه) مثله» ويأتي 
عندّة بالسجدة متى ذكر” . 
(7) الثالث: قوله: (وفي الليل ليس بأفضَل) يعني : الزيادةة على ركعتَين (وفي 
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صحّتِه الخلاف) يعني : الآني في صلاة التطوع ”" . 


#* قوله: (وسبق في النية). 
أي : سبق في النية: إذا بطل الفَرْضُ هل تَبْظلُ الصلاةٌ» أم تَصيرٌ تَفْلاً؟ فيه خلافٌ وتفصيل تقدَّم في 
باب النيّة . 
* قوله: (وفي صِكحَتتِهِ الخلاف). 
أي : الخلافُ المحكي هل يصِحُ التطوّع في الليل بأربع» أم لا؟ فيه قولان» المرجّح: الصححة. 
* قوله: (وقال أبوحنيفةٌ مِثْلّه ويأتي عنده بالسجدة متى ذكر). 
يعني : إذا كان الركنُ المنسيٌ سجدةً» أتى بها متى ذكرها . 


طق ص؟ة؟١‏ . 
(50) ص١5"9‏ . 


ولو قام من السجدة الأولى وكان جَلّسَ للفَصْلٍء لم يَجِلِس له في 
الأصحٌ*. وإلا جَلْسَء وفي «الفنون»: مُحْتمل جلوسّه وسجوده بلا جَلْسَةٍ. 
ينتيج امن ترك ركنا ناما فاكرعيق رع في آخرة رطلت الرعفة. 

وحُكي رواية» فعلى الأولٍ: إِنْ لم يعده عمداًء بطلَث؛» وسَهُواً بطلتِ 
الركعةٌ» وقيل : إن لم يُعِذْهُ لم يعبَدٌ بما يفعلٌ بعد ما تركه . 

وقال في «الفصول»: إِنْ ترك ركوعاً أو سجدةً فلم يذكٌر حتى قام إلى 
الثانية» جعلها أُولتَهُ» وإِنْ لم ينتَصِبُ قائماً فأتمٌ الركعة» كما لو ترك القراءةً 
يأتي بهاء إلا أن يَذكْرَ بعد الانحطاط من قيام تلك الركعةء 'فإنها تلغء 
وتجعَل الثانيةٌ أولته» كذا قال وإِنْ ذكَرَ بعد السلام» أتى بِرَكْعةٍ مع قُرْبٍ 
المَصْلٍ (و) عُرْفاً*» ولو انحرف عن القبلة» أو خرج من المسجدٍ. نص 
عليه» وقيل: ما دام بالمسجدٍء بمتدقل السلامة نص عليهماء وقيل : 
يأتي بالركن وبما بعده» وقيل: يسجدٌ بعد السلام» وقال أبو الخصّاب» 
وجزم به في «التبصرة»» و«التلخيص»: تبطل» ونقله الأَئْرّمُ وغَيّْرُهء وإن كان 
المتروك ركعة» لم تبطل . 

ومتى شرع في صلاةٍ مع قُرْبٍ المَصْلٍء عاد فأتم الأولةَ (وش) وعنه : 
يستأنِقُها (وم) لتضمّن عَمَلِهِ قَظمَ نيّتيهاء وقاله (ه) إِنْ سَجَدَ في الركعةٍ الأولى 


* قوله: (ولو قام من السجدةٍ الأولى وكان جلس للمَصْلٍء لم يجلسٌ له في الأصِحٌ). 
يعني : إذا سجدٌ سجدة» ثم جلس بين السجدتيْن » ثم نسي السجدة الثانية وقام» ثم ذكر ورجع 
ليسجدٌ السجدة الثانية التي نسِيهاء فإنه يرجعٌ إلى السجدةٍ المنسية» ولا يجلسٌ للجلوس بين 
السجدتين على الصحيح ؛ لأنه كان قد جلسه قبل القيام . 

* قوله: (مع قَرْب القَضْل عُرْفاً). 
أي : قُرْبُ الفَصْل مَرْجِعُه إلى العُرْفٍ. 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


+4 


ا" كتاب الصلاة 


من الأخرىء وإلا عاد. وعن أحمدٌ: يستأئفها إن كان ما شَرّعَ فيه تَفْلاً. 
وعند أبي المَرَج : يتم الأولة من الثانية . 

ولي «التضول ةنيما إذااكاقا ملاتي جب و اأسنها م سد غويها للصهر 
عن الأولى ؛ لأنهما كصلاةٍ واحدةٍ ولم يخرج من المسجدء وما لم يخرخ منه 

ومن َي أرب سَجداتٍ من أربع ركعاتٍ وذكر في التشهّد؛ أتمّ الرابعة 
بسجدة وأتى بثلاث بعدهاء وسجدَ للسّهْو وسَلّم؛ ؛ نقله الجماعة» وعنه يبلى 
على تكبيرة ا وخترامء وعنه : تصح ركعتان* (و ش) وعنه انكل ؤلا يميج 
في الحالٍ عا (ه) وإن ذكر بعد سّلامِهء فقيل كذلك» ونَصّه: 


يُطلانها0؟ '» وإن ذكر وقد قرأ في الخامسة فهي أولاه» وتشهّده قبل سجدتي 


مسألة ‏ ؟* : قوله بعد حُكم مَنْ نسِيَ أرْبَعَ سَجْداتِ من أربع ركعات : : (وإن ذكر بعد 
سَلامِهء فقيل : كذلك» رلك لاني ٠‏ انتهى . المنصوصٌُ هو الصحيحٌ من المذهب» 
جزم به الشيخ في «المُغْني)” 2 . والشارح, وابنٌ حمدان في «رعايته الصغرى»» وابن 
رَزِين فى «شرحه»ء و«الحاوي الصغير»» و«التلخيص»» وقال: ابتدأ الصلاةً رواية 
واعد <وقدمة أبن تميم» واب حمدان في «رعايته الكبرى»» وصاحبُ «الفائق»» 
واختاره ابن عقيل . قال الزركشئُ : قلت: قياس المَذْهَبٍ قولٌ ابن عقيل» وقيل: حُكُمُ 
ذلك حُكُمْ من ذكر قبل السلام . قال المجدُ في شرحه؛ : إنما يسْتقيمُ قولٌ ابن عقيل على 
قول أبي الخطاب فيمن ترك رُكناً فلم يذكُزه حتى سَلّم ؛ أن صلاته تبظل» فأمًا على ' 
منصوص أحمد في البناء» إذا ذكر قبل طول الفَضْلِء فإنه يصنّع كما يصنّع إذا ذكر في 
التشهد . انتهى 


* قوله: (وعنه: تصحٌ ركعتان). 
لأنه يحصّل بالتلفيق ركعتان. 


. 5”: /5 )١( 


باب سجود السهو رفض 
الأخيرة زيادةٌ فِعْلِيّة*» وقبل السجدة الثانية زيادةٌ قولية . 

وإن نّسِيَ التشهّدَ الأوّل حتى انتصّبّء فعنه: يمضي (وش) وجوباً كما لو 
قرأ (و) وعنه: يجب الرجوعء والأشهّر: يكرهء وعنه: ييه" ويسيجد 
للسَّهُوء ويَتْبَعُه المأمومٌء وقيل: يتشهّدُ وجوباً» وإن لم ينتصب. رَجَع ولو 
فارقٌ الأرض (م) أو كان أقربَ إلى القيام (ه). 


مسألة : قوله: (وإِنْ نْسِيَ التشهّدَ الأول حتى انتتصب» فعنه : يمضي وجوباًء كما 
لو قرأء وعنه: يجبُ الرجوعٌ. والأَشْهَرٌُ: يُكره» وعنه: يُخَيُّ) انتهى . 

الأشهد الذي قاله المصئّفٌ هو الصحيحٌ» وهو كراهةٌ رُجوعهء صحّحه الناظم» 
وكدية في ١م‏ مَجَمع البحرين». والمجد في (شرحهك» ونصّرّهء قال فى «المحرّر»: 
الي مين الال لساري كرا لازي ف الا برج وعراس ري 
في «الهداية»» و«التلخيص»» وناظمُ «المفردات»» وغيرهم . قال الشارحٌ : الأؤلى له أن 
لا يرجع. وإن رجع. جار . قال في «المُمْنع»”"', واشرح ابن رزَّينِ) : لم يرج. وإن 
رجع» جاز . انتهى . 

رولا عق سوه رطان عاك ردان التارعا قف د الل ل 
وصاحبُ «الفائق». وأمًا روايةٌ الخيّرةٍ ذ في الرجوع وعَدّمِه فلم أر أحداً اختارها من 
الأصحاب» وكذا وؤاية وجوب رُجوعه» مع أن ظَاهِرَ كلامه : أنه أطلقّ الخلافٌ في 
وجوب المُضِيٌ والرجوع والخيّرة» على أنْ القولّ بأن الأشْهرَ الكراهةٌ هو المَذْهَبُ . 


* قوله: (وتشهُده قبل سجدتى الأخيرة زيادةٌ فعلية) . 
لأنه جلس في غير موضع جلوس؛ لكونه جلس قبل سجدتي الأخيرة» وقيل : السجدتين موضعٌ 
قيام لا جلوس» والجلوسُ فِعْلُ» والتشهّدٌ وإن كان قولاً لكنه تَبَعٌّ للفغل» وأمًا تشهُده قبل السجدةٍ 
الثانية فهو زيادةٌ قوليةٌ؛ لأنَّ الزائد هنا هو التشهدٌُ فقط وهو قولٌء وأمًا الجلوسنٌ فليس زائداً؛ لأنه 
بين السجدتين» وهو موضِعٌ ججلوس . 


. 58/4 «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف»‎ )١( 
. 157/5 )0( 


الفروع 


الفروع 


الحا 


8ه 


م كتاب الصلاة 


وعلى مأموم اعتدل أن يتبعه*» ويسجدٌ للسَهْوِ” في الأصَحّء وعنه: إِنْ 
كدر نُهُوضُهء وفي «التلخيص»: إن بلع حَدّ ركوع » وكذا تسبيح ركرع؛ 
متو وك واجبء فيرجعٌ إلى تسبيح ركوع قبل أعتداله. 

وفيه : بَعْدَهُ ولم يَقْرأْ وجهان” ““» وقيل: لا يرجعء وتبظل بِعَمْدِوه وإن 


مسألة - 4< قوله: (وكذا تسبيخ ركوع وسجودٍ وكل خن بم إلى تسبي 
ركوع قبل اعتداله) وفي رُجوعه بعد الاعتدالٍ (ولم يقرأ وجهان) . انتهى 

أحدهما: لا يرجعٌ وجوباًء وهو الصحيحٌ» وجزم به في 0000-7 
و«الشرح»”" 2 واشرح ابن رَزْينِ؛» و«المُنوّرا» وغيرهمء وقَدَّمه في «الحاوي الكبير»؛ 
و«الفائق» . 

والوجه الثاني: يجورُ له الرجوعٌ”". كما في التشهّدٍء اختاره القاضي» وقطع به في 
«الرعايتَيْن»» واقتصر عليه في «المحرّر»ء وقَدّمه في «شرح الهداية»» فقال: وإن 
انتصبّء فالأؤلى أن لا يرجع» فإن رجعء جازء ذكره القاضي, كالتشهد الأول» وقيل : 
لا يجوز له أن يرجع . انتهى» وظاهرٌ كلامه في «الحاوي الصغير» : إطلاق الخلافٍ» فإنه 


* قوله: (وعلى مأموم اعتّدل أن يَتْبْعَه) . 
يعني : إذا قام المأمومٌ وجلس الإمامٌ للتشهدٍ الأولي» فإنَّ المأمومً يرجعٌ إلى متابعةٍ الإمام ولو كان 
اعتدل في قيامه . 

* قوله: (ويسجّد للسَّهْو). 
يرجع إلى قوله : (وإن لم يعَصِبْ) . 

* قوله: (وكذا تسبح ركوع وسجوؤ). 
أي : إذا نّسِيَ تسبي الركوع والسجودٍ ونحوهما من الواجبات؛ حُكُمْ ذلك حُكُمْ ما لو نر نسي التشهد 
الأوَّلَ في الرجوع إليه. 


لف سف ” 
(؟) «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» 77/4 . 
(7) في (ط): «الركوع؟ . 


باب سجودالسهو نض 


جار أذرك مسبوقٌ الركعة* به وقيل: لا: لأنه نَفْلّء وكرّجوعه إلى ركوع الفروع 
سَهُوآُء وعند الحنفية : إن لم يرجِع مسبوقٌ ليسجدَ مع إمامه للسَّهْو قبل أن يأتي 
بركعة بسجدتيّهاء ٠»‏ بِطلَتٌ» وبعد السجود تبظلٌّ برجوعه . قال ابنْ عقيل : إن قام 
مسبوق قٌ لنقص 7" ؛ ؛ فهل يعودٌ إلى سجود سَّهْوِ مع إمامه؟ فعنه : يعودٌ كالتشهّدء 
وسجود الصُّلْبِ *. وعنه : لاء كالتشهدٍ الأول» وعنه: يُحَيّرُ لشَبّهه بهما. 
فصل 

مَنْ شَّكّ في عددٍ الركعاتء أَحََلَ باليقين» اختارَ ه الأكثرٌء منهم: أبوبكر 
(و م ش) وزاد: يبني المُوسُوسٌ على أوَّلِ خاطرء كطهارةةء وطوافي”*. ذكره 
ابن شهاب وغيره»ء وذكره صاحبٌ «المحرّراء مع أنه ذكر هو وغيره: أنه 
ا ل لان في(" قولٌ/ ١/ثم‏ 


د مغله 


أبي بكرء وغيره» فالطهار 5 


قال: كره عَوْدُه وصّحٌ عند القاضي . وقال صاحبُ «المغني»: لا يرجم إلى واجب”) 


5 6 5 (: . 4 03 التصحيح 
سوى التشَّهّدٍ الأولٍ . انتهى . وقوله: ”* وفيه بعده ‏ أي: الركوع *' - ولم يقرأ وجهان. 
ليس بعد الاعتدال قراءةٌ» ولعله أراد ما يقال بعد الاعتدالٍ من الذّكْرِء والله أعلم . 
* قوله: (وإن جازء أدرك مُسبوقٌ الركعة). 
الحاشية 


أي : إن جاز الرجوعٌ إلى الركوع ورجّع » وأدركّه مسبوقٌ في ذلك الركوع» أدرك المسبوقٌ تلك الركعة . 
* قوله: (وسجودٍ الصُلْبٍ). 

سُجودُ الصُلْبٍ هو سُجِودٌ الصلاة» بخلافي سجود السهو وسجود التلاوة. 
* قوله: (كطهارةٍ وطوافي). 

أي : أخدّ باليقين في عددٍ الركعات. كَأَخْذِه باليقين في طهارة وطوافي. 


)١(‏ في (س):. اليقض». 

. 1/60) 

(9) .في (ط): «سابق» 

(؟ ‏ 4) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). . 


الفروع 


الحا 


شية 


ام كتاب الصلاة 


وعنه : بِغَلنّهِ (و ه) وزاد: يستأنقُها مَنْ يَعْرِضٌ له أوَلاًء اختارة شيحُنا*» 
قال: وعلى هذا عامَّةٌ أمورٍ الشَّرِعء وأنَّ مِثْلّه يقال في طوافيٍ وسَّعْي ورَمْي 
جمارٍ وغيرٍ ذلك: وعنه: الإمامُ ّنه ؛ لأنَّ له مَنْ يتبّههء اختاره الشيخ» 
وذكره «المُذْهَبُ»ء واخ تلفت في اختيارٍ الخِرّقيّء ومرادهم: ما لم يكن 
المأمومٌ واحداًء فإن كان, فاليقين؛ لأنه لا يرجعٌ إليه*» وبدليل المأموم 
الواحد لا يرجع إلى فِعْلٍ إمامه» ويبني على اليقين؟ للمعنى المذكور”» 
وتغانا ل ل 

ولا أثر لضَكُ مَنْ سَلَّمء نص عليه» وقيل: بلى مع قِصَرٍ الزمن. 
ويأخذ مأموم عل إمامهء وعند (م) باليقينٍ كمأموم واحد* وكفِغْلٍ نفْسه * 
في ظاهر المَذْمَبِ فيه » وكالومام لا يرجع هم إلى فِعْلٍ المأموم في ظاهِر 


* قوله: (اختاره شيحُنا) . 

أي : اختار الخد بالقَّنُء والأحدُ بلطن عليه عامّةُ أمورٍ الشّرْع . 
* قوله: (لأنه لا يَرْجِعٌ إليه). 

أي : الإمامَ لا يَرْجِعٌ إلى المأموم الواحدٍ إذا سبّح به. 
* قوله: (للمعنى المذكور) . ْ 

وهو عَدَمّ الرجوع إلى امنب الواحلد. 
* قوله: (فإن انعونا: 

أي : اليقينُ والظّنُ فبالأكَلٌ؛ لأنه اليقينُ. 
* قوله: (كمأموم واحدٍ). 

أي : المأمومإذا كان واحداً وَشكٌ لايأخذ بفِمْلٍ إمايه؛ لأنه يكون رُجوعاً إلى الواحد؛ وهو ممنوعٌ. 
* قوله: (كفِغْل نَفْسِهِ). 


الظاهِرٌ: أنَّ مُراته والله أعلم أنّه إذا شَكَّ المأمومٌ وكان واحداً فإنه يأحُدُ باليقين» ولا ياخذ 


كلايهم ؛ للأمر بالتنبيه”» وذكره بعضّهم» ويتوجّه تخريجٌ واحتمالٌ" وفيهتَطلر. 

ونقل أبوطالب: إذا صلَّى بقوم تحرّى ونظر إلى مَنْ خَلْمّه فإن قاموا 
تحرّى وقام» وإن سَبِّحوا به» تحرّى وفعل ما يفعلون. قال في «الخلاف»: 
ويجبُ حَمْلٌ هذا على أن للإمام رأياً» فإن لم يكن» بنى على اليقين. 

ومَنْ شَكّ في تَرْكِ رُكْنِء فباليقين» وقيل: هو كركعة قياساًء وقاله أبو 
الفرج في قولٍ وفعل . 

وإِنْ شك في تَرْكِ ما يسيدُ لتركه» فوّهان*50. 


مسألة 0 : قوله: (ومَنْ شك في تَرْكِ رُكْنء فباليقين. . . وإن شَكّ في ترك ما يَسْجدُ 
لتَرْكهِء فوجهان) . انتهى . وأطلقهما في «الكافي»"'". و«المُقُْنع)”"'» و«التلخيص»» 
و«البُلغة»» و«الرعاية الصغرى». و«الحاويَيْن»» و«القواعد الأصولية»» وغيرهم : 
أحدهما: لا يلرَّمُه وهو الصحيح. وعليه أَكْثَرُ الأصحاب . قال في «المُذْهَب»: هو 
قولٌ أكثر أصحاينا . قال في «مجَمع البحرين»: لم يسجدْ في أَصَحٌ الوَجْهَيْنَء واختاره 
بِفِغْل نَفْسهء مِثْلَ أن يَشْكَ وهو في القيام هل سجد سجدئَيْن أو واحدةٌ؟ فإنه يبني على أنه سجدًٌ 
واحدةٌ؛ لأنه اليقينُ» ولا يقال: يَبْني على سَجْدَئَيْن؛ لأنَ فِعْلّه وهو القيامُ يُقَرّي أنه ما قام إلا عن 
سَجدتَيْن ؟ لأن اليقينَ خلافه . 
* قوله: (للأمر بالتنبيه). 
أي : الأمر بالتنبيه يدل على أنَّ الفِعْلَ لا يرجمٌ إليه» وإلا كان يكتفى بالفعل . 
* قوله: (ويتوجّه تخريجٌ واحتمال). 
لأنه يُفِيدٌ عَلَبَةَ الظنّ . 
* قولّه: (وإن شَكّ في تَرْكِ ما يسجدٌ لتركهء فوجهان): 
أحدهما: يلزمُه السجودٌ. والآخر: لا يَْرَمُهه وهو معنى قولهم : إذا شَكّ في تَرْك واجب» فهل 
يَْرّمُه السجودٌ؟ على وجهين . 
80/600" . 
(5) «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف؛ 4/١لا‏ . 
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ا كتاب الصلاة 


وعنه : يسجدُ لشكه فى زيادة*» اختاره القاضىء كشكّه فيها وَقْتَ فِعْلِهاء 
فلو بان صوابه*» أو سَّجَدَ ثم بان لم يَسْهُ*2 أو سّها بعده قبل سَلامِه في 


ابنُ حامدء والشيحٌ الموكُّقُ» والمجدٌ في «شرحه)»ء فقال: والأصحٌ أنه لا يسجُدء 
وغيرهم» وجزم به في «الوجيز؛ وغيره» وقَدَّمه في «الهداية»» و«المُسْتوعب». 
و«الخُلاصة»» و«الرعاية الكبرى»» واشَرْح ابن رَزين»» وغيرهم . 

والوجه الثاني : يلرّمُه السجودذء صَحَحه في «التصحيح». و«الشرح»» و«النظم»» 
واختاره القاضي » واين عبدوس في اتذكرته) وغيرهماء وجزم به في «الإفادات»» 
و«المُنوّر؛ا» وغيرهماء وقَدَّمه فى «المحرّر»» و«الفائق»» وغيرهماء وحكى المجدٌ في 
ااشرحه»: أن القاضي أبا الحسين قال: رجع والدي عن هذا أخيراًء وقال: ظاهِرٌ كلام 


* قوله: (وعنه: يَسْجُدُ لشَّكّه في زيادة). 
لمّا قال: (وإن شَلكَّ في تَرْكِ ما يسجدُ له) فُهِمَ مِنْ تَفِْيده بالئّرْكِ أنه لو شك في زيادةٍ لم يسجدء ثم 
حكى رواية بقوله: (وعنه يسمدٌ» لشكّه في زيادٍ). 

* قوله: (فلو بان صوايه) . 
أي : صوابُ بنائه» مِثْلَ إن شَكّ في عدد الركعات» فيبني على اليقين» أو على الظن, ثم تبِيّنَ 
صواب ما بنى» ففي لزوم السجود وجهان. 

* قوله: (أو سَّجَدَ ثم بان لم يَسَْهُ). 
مِئْلَ أن يَشْكّ في عددٍ الركعات» فبنى على اليقين» لم يسجْدْ للسَّهْوِ لأجل ذلك الشكُ» ثم تبيّن 
أنه صوابٌ» وأنه لم يَسْهء ففي سُّجِودِه للسَّهْوِ لأجل سُجِودٍ السهرٍ الذي سجده للشكٌ وبان أنه 
لم يَسْهُ وجهان: 
أحدهما : يلزمه سُّجِودٌ السَّهْوِ؛ِ لأنه بان أنه أتى بذلك السجود سَهُواً . 
والثاني : لا يَلْرّمه ؛ لأنه كان مأموراً بالسُجِودٍ للشكٌ الذي حصل قبل بيان الصواب» وقد أتى 
بالسجودٍ في حال الأمر به. قال ابن تميم: ولو طن أن عليه سُجودٌ سهْو فسجد ثم بان أنه لم يكُنْ» 


لم يحتّح إلى سّجِودٍ ثانٍ في أحد الوجهين. 


باب سج ود المسهسو خض 


سٌّجوده قبل السلام» فو جهان*10؛ 06 
ولا يسجد مأمو م لسَهُوه ٠(و)‏ بل لسَهُو إمامه معه (و) ولو لم يتم التشهدٌ (خ) 


مسألة ‏ 5: قوله: (فلو بان صوابه) يعني: إذا شك في عددٍ الركعاتٍ فبنى على 
اليقين أو على غالب ظَنّه ثم زال شكّه وتيدّنَ أنه مُصِيبٌ (أو سجدّ ثم بان لم يه أو سها 
بعده قبل سلامه في سجوده قبل السلام» فوجهان) . انتهى 
ذكر المصئّف ثلاتٌ مسائل : 
المسألة الأولى ”" : وهي ما إذا شك في عددٍ الركعات» أو تَرِْكِ واجب. وبنى على 
اليقين» أو على غالب ظئّه رار الا وتيمّن أنه مُصِيبٌ» فهل يجبُ عليه 
السجودٌ أمْ لا؟ أطلق الوجهّيْن 
أحذهما: لا سُجودٌ عليه» وهو الصحيحٌ. جرّم به المجدٌُ في «شَرْحه). وابنُ عبد 
القويٌ في «مَجمع البحرين»» وقَدّمه ابنُ تميم» وابن حَمْدانَ في «الرعاية الكبرى؟ . 
والوعة اانا اميك ذال ارو سيم وفء رخ ويك قاله صاحبٌ «التلخيص». 
ولم أرّه فيه» وقَدّمه في «القواعد الأصولية» . 
المسألة الثانية -/: إذا سجد لسَهْو ظنّه » ثم ذكر أنه لم يَسْهُه فهل يجبُ عليه 
السجودٌ ثانياً أم لا؟ أطلق الخلافٌ فيه. وأطلقه المجدُ في «شرحه»» وابنُ تميم في آخر 
الباب» وابنُ حَمدان في «رعايتَيُهة» وصاحبٌ / «الحاويين» : 
* قوله: (أو سها بعده قبل سلامه في سُجِودِه قبل السلامء فوجهان). 
وو 0 
يكون قد حكم للسَّهْو في سُحودٍ السَّهُْو بالسجود للسهوء وهو مخالفٌ لما ذكره في آخر الباب”") 
لايق اشر ووو تور اج للعو الى حيرو لوو الج تسد رار عم 
المسألةَ فيمن سها بعد سّجِودٍ السَّهو قبل السلام» فيكون السَّهِرٌ على قول ابن تميم : في نفس 
الصلاة لا في سجود السَّهُوه وعلى قول المصنّبِ: يكون السَّهُوُ في نفس سجود السهوء فيكون 
مستثنى من قولهم : إذا سها في سٌجِودٍ السَهُْو لم يَسجد. 


. ص؟56”‎ )١( 


الفروع 


5: 
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الفروع 


الحاشية 


ا كتاب الصلاة 


مُه » وقيل : ثم يُعيدٌ السجودّ» وإن نَسِيَ إمامّه؛ سبد هو على الأصحٌ . 
ويسجدُ مسبوقٌ مع إمامه إن سها إمامّه فيما أدركه» وكذا فيما لم يُذْركه 
(م) إن لحقّ دون ركعةّء وعنه ل وإلا قضى بعد 
سلام إمامه ثم سجدء وعنه: : يقضي ثم يسجدء ولو سد زقافة قله وعنه : 


مم 


يَحَيّر في متابعته ) وعنه : يسجدُ معه ويُعيده (خ). 


وإن نَسِىَ إمامّهء سجد هو (ه) وإِنْ أذركّه فى إحدى سّجدتى السَّهُوء 
سَجَدَ معه» فإذا سلّم أتى بالثانية ثم قضى صلائّه. نصٌّ عليه» وقيل: لا يأتي 
بهاء بل يَقُضي صلاته بعد سلام إمامه ثم يسججد. 


أحدهما: يسجد» وهو الصحيحٌ جزم به في «التلخيص» . قلتٌُ: وهو ظاهِرٌ كلام 

والوجه الثاني: لا يسجدُ» وهو ظاهِرُ ما اختاره في «مجمع البحرين»» وهذه مسأل 
الكسائيٌ مع أبي يوسفء ذكره في «مجمع البحرين»» وتبعه في «التُككت»» فإنٌ الكسائي 
قال: يُتَقُوى بالعربية على كل علم» فسأله أبو يوسفء عند ذلك في حضرة الرشيد عن 
هذه المسألة فقال: المُصِعْرُ لا يُصَعْرْ 

المسألة الثالثة -8: إذا سها بعد سّجودٍ السَّهْو قبل سَلامِهء في سجوهه قبل السلام» 
فهل يَسْجدُ له أم لا؟ أطلق الخلافٌ» وأطلقه المجدّ في «شرحه؛»ء وابنُ تميم» وابن 
حمدان في «رعايئيه) : ّْ 

أحذهما: لا سحدة وهو الصحيح . قال في المجمع البحرين؟»» والمصئّفت في 
(التّكت) : لا يسجد له في أفوى الوجهين » وجزم به في «المُغْني)” 0 و«الشرح لكل 
فقالا: لو سها بعد سُجودٍ السَّهُوء لم يسجُجد لذلك . انتهى 

والوجه الثاني: يسجدٌ له . 


(0) 5/:::. 
(؟) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 7/4 . 


باب سجود السهسو فيض 


وإن أدركه بعد سَجودٍ السَّهْوِ وقبل السلام» لم يسججذء ذكره في 

«المُذْهَب»» وإن سها فسلَّم معه» أو سها معه أو فيما انفرد”"» سجد. 
فصل 

ومحل سُجِودٍ السَّهْو ‏ نَذْبا (و) ذكره القاضي» وأبوالخطاب» وجزم به 
صاحبٌ «المحرّر' وغيره» وذكره بعض المالكية وبعض الشافعية (ع) وكذا 
قال القاضي: لا خلاف في جواز الأمرين» وإنما الكلام في الأؤلى 
والأفضلء فلا معنى لادّعاءٍ النّسْخْ*» وقيل: وجوباًء واختاره شيحُناء وأن 
علية يدل كلام أحمدّء وهو ظاهرٌ كلام صاحب "المُسُْتوعِب». 
و«التلخيصة» والشيخ» وغيرهم + وقول أبي يوسف ومحمدٍ وقول الشافعي - 
قبل السلام” إلا إذا سَلْم عن نَقُصٍ أو أخلّ بِقَلنّه هذا المَذْمَتُ وأطلق 
أكثرهم النَقْصَء وقال صاحتبٌ «الخلاف». و«المحرّرا؛ وغيرهما : 
ركعةء وإلا قَبْلّه. نصّ عليهء وقد سبق0©: وعنه: كُلّهِ قَبلّه (وش) اختاره 


* قولّه: (وإنما الكلام في الأؤلى والأفضل. فلا معنى لادّعاء النّسخ). 
أي: إذا ثبت أنَّ محل سُّجود السَّهُو للنّدْبِء فلا يُقال: إِنَّ السجود قبل السلام ناسح للسجود بعد 
السلام؛ لأنَّ المحلٌ للنذب؛ فما جاء بعد السلام يجورٌء وما جاء قبل السلام يجورٌ؛ لأنَّ الشيء 
إذا كان مَنْدوباً يجوز فِعْلَّه ويجوز تَرْكُهء والنْسْحٌ إنما هو فيما يمنع من ضده. والنّْدْبُ ليس 
ممنوعاً» فما جاء على خلافه يُحْمَلُ على الجواز» أي: إذا فعل شيء على خلافيٍ صورة النَّدْبِء 
خُمِلَ ذلك الفِعْلٌ/ على الجواز ؛ لأنه ناسح . 

* قوله: (قبل السلام). 
وهو في موضع خبر المبتدأ والمبتدأ قولّه : (ومَحَلَ) التقدير: ومَحَلُ سُّجِودٍ السّهْو قَبْنَ السلام . 


. ؟هب١ بعدها في (ط):‎ )١( 
: 71١7”ص زقف‎ 
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الحا 
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أبومتحمرٍ الجوزي وابنه أبو الفرج . قال في «الخلافي» وغيره : وهو القيامنٌ» 
وعئه : : عكسّه (وم) وعنه: : من نَقص بَعْدَه ومن زيادة قبله. وعله : فكسة) 
(وم) فيس مَنْ أخدٌباليقين قَبْله* (م) لأمره عليه السلام الشال أن يع الرابعة 


-. 


وميد يل : احتجٌ به أحمدٌ» ومَنْ أحَد بَظِبَْدّه اختاره شحنا . 
ويكفيه لجميع السّهْوِ سُجودٌ» ولواختلف مَحلّهماء أو شك هل سجد للسَّهْوٍ 
فى المتطتومن )اليل : يلاما فبل السلام (وم) وحكي : بعدهء وقيل : 
الاميقه وأطلق القاضي وغيرٌه: لا يجوز إفرادُ سَهْوِ بسُجِودٍء بل يتداححل 6" 


ووه 


ويكفيه سُجِودٌ في الأصحٌ لسَهُوَيْن ' أحذهما حباعة: وَالآخَرٌ مُثْمْرداً. 


مسألة 4 : قوله : (ويكفيه لجميع السّهْو سجودٌ» ولو اختلف محلهماء أو شكُ هل 
سبد للسَّهْو في المنصوص» قيل : يُعَلْبُ ما قبل السلام» وخكي : بَعْدَم وقيل : 
الأسبّقٌ» وأطلق القاضى وغيره: لا يجورٌ إفرادٌ سَهُو بسجودء بل يتداخل) انتهى . 
عن الإمام أحمدّء فهل يُغْلْبُ ما قَبْلَ السلام» أو الأسبق؟ أطلق الخلاف» وأطلقه المجدٌ 
في الشرحهكا» ولمحرّرها» و«الحاوي الكبير)» وابنُ تميم : 

أحدهما: يُغَلْبُ ما قَبْلَ السلام» وهو الصحيحُ . قال في «مَجمع البحرين»: 
يُكَلْبُ ما قبل السلام في أقُوى الوجِهَيْنء وجزم به في «المّغْني)!"» و«الكافي»"", 


* قوله: (فيسجُدٌ مَنْ أحدَ بالبقين قَبْلَه . 


هذا تفريعٌ على قوله : (ومَحَلٌ سود السَّهْو. . . قَبْلَ السلام)» إلا إذا سلَّم عن نقصء أو أخذ 
له فالأدُ باليقينٍ ليس من الصورئَيْنء فيسجد قبل السلام» والأخذ بظنّه من الصورتين» 


ود ومو 


فيسجد بعذه. 


)١(‏ يعني: قوله #له: «فإن لم يدر ثلاثاً صلى أو أربعأء فليين على ثلاث» وليسجد سجدتين قبل أن يسلم» . أخرجه 
الترمذي لضو ة وابن ماجه )١5١9(‏ . 

زفق فض ” 

ف ا 


باب سجود السهو وفيفن 


وإن نْسِيَ سُجودَ السَّهْوه فعنه : : يَقُضيه مع قِصَّر قِصّر الفصل (وش) وعنه: 
وبقائهة بالمسجد». وله أشهر: وعنه : :ولووتكلم (وه) وعنه: ان 
مطلقاً (وم) فيما بَعَدُم وإن بعد فيما قبله أعاد» وعنه : عَكْسُه ؛ اختاره 
شيحُناء وقيل: يسجدٌ بالمسجد””*'''' فإِنْ أحدّتٌ بعد صلاته» ففي السجود 


و«الشرح»”", واشرح ابن رَزِينَ»ء وغيرهمء وقَدّمه في «الرعايتين». و«الحاوي 
الصغير»» و«الفائق».» واشرح ابن منجَاق وغيرهم . 

والوجه الثاني : يُغْلْبُ أَسْبَقّهما وُقوعاً . قلتُ: وهو قويٌ . 

تنبيهان 

الأول: إذا قُلْنا: لا يُْلْبُ الأسبَقَ وقوعاء فهل يُكَْبُ ما قبل السلام على ما بعده 
أو عكْسّه؟ حكى المصئّفٌ قولَيْنء ل لادب وهو 
الصحيحُ من المذهب. والله أعلم» وأطلقَهُما ابن تميم 

الثاني: قوله: (وأطلقٌ القاضي وغيرُه: لاسر إفرادٌ سَهْوٍ بسجودٍ بل يتداخَل) 
لعله : لا يجورٌ إفرادٌ كل سَهْوِء بزيادة «كُل»» ويدل عليه قوله : (بل يتداخل) . 

مسألة ١١ ٠١‏ قولة: : (وإن نسي سَجوةَ السَهْو فعنه: ا 
وعنة:.وتقابه بالمسجل» .ولغله اشهر ٠‏ .وعنه؟ :ولم يكلو وعنة: لا يشل مطلقاً. 
وعبه ا فكت ار سيكنا» وق اكد بالمنسل عه : 

ذكر المصئّفٌ في هذه المسألة عدَّةً أقوالٍ: 

أحدها: أنه يَقْضيه مع قِصَرٍِ الفَضْلٍ وبقائه في المسجدٍء وهو الصحيح من 
المذهب. نصّ عليه . قال المصئّفٌ هنا: (ولعله أَشْهَرُ) قال ابن مُتبَا في اشرحه؛ . 
ررك هذا المذمَبٌ . قال في ١تَجْرِيدٍ‏ العناية»: سجد ولو تكلم ؛ ما لم يَطلْ فَضْلُء 
أو يخرّج من المسجدٍ على الأظهرء وجزم به في «الإفادات». و«المُنور»» وقَدَّمه في 
«الهداية»» و«الخلاصة». و«المُقنع»”"'. و«المُغْني»”", و«الشرح»”", ونصراهء 


.9١/5)١( 
. 80/5 (؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ 


و( 5/5 . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


5 كتاب الصلاة 


لو توضّا وَجهانَ2""0. وإن ذكره فى ضلاؤه سد إذا سَلّم» أطلقه بعضهمء 


واالتلخيضرة: و«المحرّراء و«مُخْتَصر ابن تميم»» و«الرعاية الصغرى»» و«الحاوييْن»» 
و«مَجَمع البحرين»» و«إدراك الغاية»» وغيرهم . قال في «الرعاية 5-0 فإن نسيه 
قبل 01 وقيل : أو طال» وهو في المسجد . 

وعنه : يشترط أيضاً أن لا يتكلم ذكره المصئّث» 10000 : 

وعنه : : يسجُدُ مع قِصّر قِصَّر المَضْلٍِ ولو خرج من المسجدٍء اختاره القاضي . والمجد في 
ا( شرحها» وهو ظَاهِرٌ كلامه في «الوجيز) فإنه قال : إن نسيه وسلّمء سَجَد إن قَرْبَ منه : 
انتهى . وقال ابن تميم بعد أن قَدَّم الأوّلَّ: وإن خرجٌ من المسجدٍ ولم يطل سجدّ في أصحٌ 
الوجهين» وقَدّمه الزركشي» وقال: نص عليه في رواية ابن منصور» وهو ظاهِرٌ ما قَدَمهِ في 
«الكافي*: فإنه قال: فإن نسي السجو» فذكره قبل طُولٍ الفَضْلِء سبد . اتتهى . ْ 

وعنه : لا يسجدُ مُطْلّقاً يعني : سواءٌ قَصُرَ المَضْل أو طال» خرج من المسجد أو لا. 

وعنه: أنه يسجَدُ مُطلقاء يعني: سواءً قَصُرَ الفَضْلْ أو طال» خرج من المسجد أو 

؛ عككس التي قبلهاء اختاره الشيح تق الدين» وجزم به ابن رَِينِ في «نهايته» . 

وقيل : ا ل د وهو ظاهِرٌ كلام الخِرّقي» وقال 
ابن عقيل في «تذكرته»: وإذا سّها أنه سهاء فإنه يسجٌد ما دام في المسجد . 

تنبيه : الذي يظهّرُ : أنّ محلّ الخلاف المُطلّق في مكانين : 

اعديياء التداتت لد فشر والمو اانا وعدم مطلقا : 

والثاني : إذا فنا بالقضاء مع قِصَرٍ الفَضْلٍ» فهل ب يُشْترَط أن يكون باقياً في المسجدء 
أم لا؟ أمَا إذا قُلْنا باد ختراط البقاء في المسجن فهل : يُْترطُ عَدَمْ التكلّم أم لا؟ فليس من 
الخلافٍ المطلق» إذا عْلِمَ هذاء فروايةٌ القضاء مُطلقَاًٌ وعدمه مطلقاً لا يقاومان رواية 
التفضيل في الترجيح. ولكن رواية السجود مطلقاً لها قُوَّةّ وأمَا الخلافٌ في اشتراط بقائه 
في المسجدٍ وَعَدَمِه مع قِصَرٍ الفصل» فقوي من الجانبين» فهذا الذي ينبغي أن يكون 
الخلافٌ فيه مُطلقاًء والله أعلم» ولعله أراد ذلك لا غير . 

مسألة - 17 : قوله: (فإن أحدّتٌ بعد صلاته» ففي السجود لو توضّأ وجهان) . 


باب سجوهد السهو مم 


وقيل : مع قِصَرٍ فَضْلٍ » ويحُمُفُهما مع قِصَرهِ ليسجدء ومتى سجد بعد السلام» 
تشهّدٌ (و ه م) التشهدَ الأخيرء ثم في توركه إذاً في أثنايه'"'2 وجهان"", 
وقيل: لا يتشهّدء واختاره شيخُناء كسجوده قبل السلامء ذكره في 
«الخللاف» 22 ولا يَحَرِم ل * 

وسجودٌ السَّهْوِ وما يقول فيه وبعد الرفع منه كسّجودٍ الصُلْبِ؛ لأنه أطلقه 
في قِصَّةٍ ذي اليدين”'"» فلو خالف عاد بنية. 


انتهى . وأطلقهما ابن تميم وابنُ حَمْدانء والمصنّفٌ في «حواشيه»: 

أحدهما: : كمه حُكُمْ عَدَم الحدثٍ كما تقدّم؛ درج نداإلى وصر النضل وطوات 
وحخروجه من المسجد وعدمه على ما تقدّم» وهو الصوابث» وهو ظاهرٌ ما قدّمه في 
«الرعاية الكبرى» . قلت ت : وهو ظَاهِرٌ كلام كثير من الأصحاب؛ لإطلاقهم السجوة . 

والوجه الثاني : لا يسجدُ هنا إذا توضأء سواء قَصرَ المَضْلُ أؤ لاء خرجٌ من المسجد 
أمْ لاء والله أعلم 5 

مسألة-"1 : قوله : (ومتى سجد بَعْدَ السلام» تشهَّد التشهّدٌ الأخير» ثم في توركه إذأ في 
أثنائه''' وَججهان) انتهى . وأطلقهما في «الرعايتين»» وامُختصر ابن تميم»» و«الحاويين) : 

أحدهما: لا يتورك بل يَفْتّرش» وهو الصحيخ : صححه في المجمع البحرين»» 
والمجِدٌ في ا شرحها وقال: هو ظاهِرٌ كلام الإمام أحمدء وقَدّمه في «المُغْني)"". 
و«الشرح»”؟ '. وااشرح ابن رَزِينَ)» وغيرهم» ذكروه في صفة الصلاة . 

والوجه الثانى: يتورك, اختاره القاضى ١‏ ويحتمله كلام الإمام أحمدّ . 


* قوله: (ولا يَحَُرِم له). 


أي : سُجودٌ السّهْو بعد السلام لا يُحْرِمُ له بل يَسْجَدُ من غير تكبيرة إحرام . 


إحق في النسخ الخطية: #ثنائه؛» والمثبت من (ط) . 
(؟) تقدمت ص 7359 . 
م 1 . 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ”/ 084 . 


الفروع 


الحاشية 


رضن كتاب الصلاة 


الفروع ١‏ ومن ترك جود 5 الواجب عَمُْداً» بطلَثُ بما قبل السلام (وش) 
لا بما بَعْدَه (و) على الأصحٌ فيهماء وفي صلاةٍ المأموم الروايتان*0*) . قال 
فى «الفصول» : ويأئم بِتَرّكِ ما بعد السلام» وإنما لم تبطل ؛ ؛ لأنه منفردٌ عنهاء 
رسيا كالأذان. 
ولا سَجودٌ لسَهْوِ في جنازة» وسُّجودٍ تلاوةٍ وسَهْو” (و) والتفل كالفَرْضٍ 
(و) وسبقّ سُجِودُ السّهْو لَقْلِ على راحلةٍ» ويأتي في صلاة الخوف” ''. 
التصحيح <١‏ (#) تنبيه: قوله: (ومن-ترك.سجوة السَّهُو الواجب عَمْدأً» بِطلَتُ بما قَبْلَ السلام» 
لا بما بعده على الأصمٌ فيهماء وفي صلاة لجار الإؤاكاة ١‏ أكون .اه هد 
العبارة : : أن بطلا صلاةٍ المأموم مبني على بُطلانٍ صلاةٍ الإمام» وأنْ فيه الروايتين تن اللتيخ 
في صلاةٍ الإمام تصحيحاً ومَذْهِباً وقد قال المجدٌ في «شرحه؛؛ ومَنْ تَبِعَه : : إذا بطلثث 
صلاةٌ الإمام ففي بُطلانٍ صَلاةٍ المأموم روايتان . انتهى . فهذا مخالفٌ لما قاله المصئّفٌ 
وقال في «الرعاية الكبرى»: ومن تَعَمّد تَرْكَ السجودٍ الواجب قبل السلام» بطلتُ صلائه» 
وعنه: لا تبطلُ» كالذي بَعْدَه في الأصح فيه وقيل: تبطلٌ صلاةٌ المنفردٍ والإمام دون 
المأموم» وقيل: إن بطلّتْ صلاهٌ الإمام بتَزكهء ففي صلاة المأموم روايتان» وقيل: 
وجهان . انتهى . فظاهرٌ ما قدّمه : أنه موافقٌ لما قال المصئّفٌ» فهذه ثلاث عَشْرَةَ مسألة 
قد فتح الله بتصحيحها . 


الحاشية # قوله: (وفي صلاةٍ المأموم الروايتان). 
إذا بِطلَتْ صلاةٌ الإمام بتَرْكِ سجود السَّهْوِء ففي بُظلانٍ صلاةٍ المأموم الروايتان» وهما: إذا بِظلَتْ 
صلاةٌ الإمام لعُذْرِ أو غيروء هل تبظلٌ صلاة المأموم؟ فيه روايتان. ْ 
* قوله: (ولا سَجودٌ لِسَهْو في جنازة» وسَجودٍ تلاوة» وَسَهْو) . 
قد تقدّم قَولّهِ : (أو سّها بعده قبل سَلامه في سّجِودهٍ قَبْلَ السلام فوجهان) وظاهِرّه: أنه إذا سَّها في 
سود السَهْوِ قبل السلام أنه يسجدٌ في أحد الوجهين: فإن كان الأمركذلك» فتكون هذه المسألة 
مستثناةٌ من قولهم : لا يسججدٌ للسَّهُو في سُحِودٍ السَّهْو. 


ل5١19‎ / 1١ 


باب صلاة التطوع يفن 
باب صلاة التطوع 

التطوع في الأصل : فل الطاعةء 50 وعُرفاً: طاعةٌ غيرٌ واجبةء 
وَالتَقْنُ والنافلة: الزيادةٌ» والتتملٌ: ١‏ 

أَفضَلَ تطوعات البَدَنِ سي 0 7 والأصحابتٌ رحمهم الله 
فَالتَمَقَةَ فيه أْفُضَلٌء ونقل جماعة: | كد على بو لد اقل مام 
حاجته إليهء ذكره الخلألُ وغيرُهء وعن خُرَيْم بن فاتك”'' مرفوعاً : «مَنْ أنفق 
نفقةً في سبيلٍ اللهء كُيَبَتْ بسبع مئةِ ضِعْفٍ). رواه أحمدُء والنّسائيُ» 


والتَرْمِذيُ وحسّنه» وابن حِبّان في «صحيحه)”'2» وترجم عليه: ذِكُرٌ تضعيفٍ 
النفقة في سبيل الله على غيره من الطاعات . 

ولأحمد”" وغيره: «مَنْ عَمِلّ حسنة» كانت له بِعَشْرِ أمثالهاء ومَنْ أنفقّ 
نفقةٌ في سبيل الله كانت له بسبع مئة ضعفٍ». ْ 

وعن القاسم بن عبدالرحمن عن أبي أمامٌ مرفوعاً: «أمْضَلُ الصدقاتٍ لل 
قُسْطاطٍ في سبيل الله بحام و ل اف أو طروقَةٌ فخل في 
سبيل الله . القاِمُ يكلم فيه وا الترمل” “كل زوقالة اخين صحيخ خريت. 

وقيل: رباظ/ أَفْضَل من جهادء وخكِيّ رواية» ونقل ابن هانئ أن أحمد 


فائدة: ذكر المصئْفُ في باب شروط مَنْ تُقْبَلُ شَهادئُه : هل يِأنّمُ بتَرْكِ سْنَّةِ؟ وهل تُرَدُ شهادثه؛ أم 
لا؟ فَيُنْظر هناك . 


. أبويحيى» خريم بن الأخرم بن شداد بن عمرو بن فاتك» له صحبة» نزل الرقة . روى له أصحاب السئن الأربعة‎ )١( 
. 79/5 «تهذيب الكمال»‎ 

. )91419( ابن حبان‎ .)١576( أحمد (2)19075 النسائي في «المجتبى» 5 الترمذي‎ )١( 

() في مسئنده (1490-9) . 

(5) فى سننه )١5571/(‏ . 

0 (0) 


الفروع 


"594/١ 


التصحيح 


الحاشية 


الفروع 


وم كتاب الصلاة 


ع سم 


قال لرجل أراد الثَفْر: أقِم على أختك أحبٌ إلىّء “أرأيْتَ إن حَدَتَ بها 
حَدَثُ؛ٍ من يليها؟ ونقل حَرْبٌ: أنه قال لرجل له مال كثيرٌ: أقِمْ على ولدكِ 
وتعامَدهم» أحبٌ إلىّ. 9 يُرَخص له» يعني : في غزو غير مُحتاج إليه. 

وقال شحنا : واستيعابُ عَشْرٍ ذي الحم باعبادة ليلا وهاراء أمْضَلُ من 
جهادٍ لم تَذْهَبْ فيه نَفْسّه ومالّه وهي” في غيره تَعْلِله ؛ للأخبارٍ الصحيحةٍ 
المشهورةء وقد رواها أحمد"“'. ولعلٌ هذا مرادٌ غيره» وقال: العمل 
بالقوسٍ والرّمْح أَفْضَلْ في الثَّمْرِه وفي غيره نظيرُها . 

وفي المتّفْقٍ عليه'" عن أبي هُريرةَ مرفوعاً: «الساعي على الأرملة 
والمسكين» كالمجاهدٍ في سبيل الله؛: وأَحْسّبه”" قال: «وكالقائم لا يَفْبرُ 
وكالصائم لا يفطر». وفي لفظ للبخاري”*': «أو كالذي يصومٌ النهارَ ويقومُ 
الليل». قال ابن هبيرةً: المجاهدٌ في سبيل الله له مع أخر الجهادٍ كأخر 
الصائم القائم» مضافاً إلى فضيلةٍ الجهادٍ. كذا قال. وقد روى أحمدٌء عن 


* قوله: (وهي). | 
أي : العبادةٌ المستوعبةٌ الليل والنهار. (في غيره)» أي: في غَيْرٍ عَشْرِ ذي الحيجة. (تَعْيلُه) أي: 
تَعْدِلُ الجهاد. وفي الحديث عن أبي هريرة قيل: يا رسول الله» ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ 
«قال: لا تستطيعونه» فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثاً» كلا ذلك يقول: «لا تستطيعونّه». ثم قال: امَكَلُ 

يه مرتين كل ذلك يقو ثم 


)0( من ذلك ما أخرجه في مسنده (1009)» من حديث عبدالله بن عمروء قال: كنت عند رسول الله يك قال: فذكرت 
الأعمال فقال: ما من أيام العمل فيهن أفضل من هذه العشر» قالوا: يا رسول الله الجهاد في سبيل الله؟ قال: 
فأكبره» فقال: «ولا الجهاد. إلا أن يخرج رجل بنفسه وماله في سبيل الله ثم تكون مهجة نفسه فيه؛ . و(4441) من 
حديث أبي هريرة مرفوعاً: «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم . . 2١‏ . وقد ذكره ابن قندس في الحاشية . 

(؟) البخاري (70007)» مسلم (41()5943) . 

(؟) الشك من عبد الله بن مسلمة المَعْنَبي الراوي عن مالك . 

(4) في صحيحه )5١05(‏ 


باب صلاة العطوع مام 


يحيى بن سعيد» عن عبدالله بن سعيد» عن أبي هند» عن زياد بن أبي زياد 
مولى ابن عَيَّاشِه عن أبي بَحْرِيّةَ عبدالله بن قيس. عن أبي الدرداء مرفوعا : 
«ألا أنبقكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم» عي في درجاتكمء 
وخير لكم من إعطاءٍ الذهب والوَرِقِء وخير لكم من أن تلقوا عدوّكم 
فتضربوا أعناقهم» ويَضْربوا أعناقكم؟» قالوا: وما هُوَّ يا رسول الله؟ قال: 
«ذْكْرٌ الله». إسنادٌ جَيِّدٌه رواه الترمذيٌ وابن ماجه”١2.‏ ولأحمد”'' معناه من 
ا ل موقوفين. 

+ وضاله أبوداوة : يوم العيد بالثغر: م قَوْمّ تحفظ الدّروبَء زتزة اريياة 

لماك رليق؟ قال كل 

وعنه : العلم : علدا يله نفل من الحياء وعيره لزن ددم نقل 
مُهًا: طَلّبُ العلم أَفْضَلُ الأعمالٍ لمن صَحََتْ نين قيل : فأيُ شيء تصحيح 
النية؟ قال : ينوي يتواضع فيه وينفي عنه الجهل . 
00 وقال لأبي داودٌ: شرّظ النيةِ شديدٌ» حُبّب إليّ فجمعته . 

إوسأله ابن هانىي: يطلبُ الحديتٌ بِقَدْرٍ ما يَظُنُ أنه قد انتفع به؟ قال: 
العم لا يَعْدٍ ِله شية. 
ونقل ابن منصور: إِنَّ تذاكُرَ بَعْضٍ ليلةٍ أحبٌ إلى أحمدّ من إحيائهاء وإنه 


المُجاهِدٍ في سبيل الله كمَثَلٍ الصائم القائم القانتٍ بآياتٍ الله لا يُفتر من صلاةٍ ولا صيام حتى يَرجعٌ 
المجاهِدٌ في سبيل الله تعالى». رواه مسله”' . 


. )5317/037( الترمذي (//ا5), ابن ماجه (71/40), أحمد‎ )١( 
. )9101/9( في #مسنده»‎ )1( 

زفرة في «الموطأ» 1 . 

'(4) في صحيحه .)١1١001417/4(‏ 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحاشية 


00# كتاب المصسلاة 


العِلّمُ الذي يَنْتَفْعٌ به النامنُ في أمر دينهم» قلت : الصلاةٌ والصومٌء والحجٌ» 
والطلاقٌ ونّحْوٌ هذا؟ قال: نعم . 

قال شيحُنا: مَنْ فعل هذا أو غَيْرّه مما هو خيرٌ في نفسه» لما فيه من 
المحبّةِ له» لا لله ولا لغيره من الشركاءء فليس مذموماً» بل قد يُتَابُ بأنواع 

من الثواب: إما بزيادة فيها وفي أمثالها', فيتنعم بذلك في الدنياء ولو 
كان كل فعل حَسنٍ لم يُفْعَلَ لله مذموماً» لما أَطهِمَ الكافرٌ بحسنايه في الدنيا؛ 
لأنها تكون سيئات» وقد يكونُ من فوائدٍ ذلك وثوابه في الدَّنيا : أن يَهْدِيه الله 
إلى أن يتقرّبٌ بها إليه» وهذا معنى قول بعضهم : طَلبّنا العِلْمَ لغير الله فأبى أن 
يكون إلا لله. وقول الآخر: طلبُهم له نيه يعني : نَفْسَ طَلَبهِ حَسَنةٌ تنفعهم. 
وهذا قيل في العلم؛ لأنه الدليل المُرشدٌء فإذا طلبّه بالمحبّة وحَصّلهء عَرَقَهُ 
الإخلاصضّء فالإخلاص لا يقع م إلا بالعلم » » فلو كان طليّه لا يكونُ إلا 
بالإخلاص؛ لزِمّ الدَّوْرٌُه وعلى هذا ما حكاه أحمدُ*؛ وهو حال التفوس 
المحمودة» ومِنْ هذا قولٌ خديجة للنبيٌ كله : كلا والله لا يُخزيك الله 
اننا" فعلكت 1ن النقك: المطؤعة على .فيكة الأض التتحمود علهلا 
يُوقِعُها الله فيما يضادٌ ذلك . ْ 

وفي «الفنون»: إذا أنعمَ الله على عبدٍ نعمةء أحبٌ أن يَظهَرَ عليه أَثْرُها 
ومما أنعمّ الله علي أن حبِّبَ إليَ العِلْمَء فهو أسْنى الأعمالٍ» وأَشْرَفُها . 
واختاره غيره أيضا . 


* قوله: (وعلى هذا ما حكاه أحمدٌ). 
الذي حكاه هو قوله: حُبْبَ إلي فْجَمَعْنه . والله أعلم . 


. عن عائشة‎ )١11١( هو جزء من حديث طويل في قصة بده الوحي أخرجه البخاري (؟)»: ومسلم‎ )١( 


باب صلاةالتطوع 4" 


ونقل المرُوذِيٌ فيمن يطلب العِلْمَ وتأذنُ له والدنّه وهو يعلمُ أنَّ المُقامَ 
أحتٌ إليها : قال”'2: إن كان جاهلاً لا يدري كيف يُطَلّقُ ولا يُصَلَّيء فظلبُ 
العلّم أحبٌ إلىّ» وإن كان قد عرف» فالمُقَامُ عليها أحبُ إليّ*» وهذا لعل 
يوافق على أفضليّةِ الجهادٍ ما سبق من رواية حربء وابن هانئ» وكلام 
الأصحاب هنا يدل على أن من العلم ما يمع تلا وجزم به في «الرعاية» في 
الجهادٍ وفي طلب العلم بلا إِذنٍ. ٠‏ وصَرّحَ به من الأئمة إنخاق: نقله ا 
منصور؛ لأنه لا تعارض بين نفل وواجب»ء بعدين التراناما جرع في 
الصَّلاةِ؛ وهو الفاتحةٌ على المذهب» ونقل الشَّالنِجِئْ”"': أقل ما يجب 
الفاتحةٌ وسّورتان» نحريه تراج درجي ولعلّه غَلَظ*. 


وذكر ابن حزم: أنّهِم اتفقوا أنَّ حفْطَ شيءٍ منه واجبٌء وأنه لا يلرّمه 
حِفْظُ أكثرٌ من البسملةٍ والفاتحة وسُورةٍ معهاء وعلى استحسان حَفْظٍ جَميعه 
وأن قالط سمي وإسةغان الكفارةد زياف تلفي الات" ' 


* قوله: (وإن كان قد عرف. فالمُقامُ عليها أحبٌ إلىّ). 
نَقَلَ في أوَّل الباب"" : أنه قال لرجل له مال كثيرٌ : أَقِمْ على وليك وتعاهَدْهُم أحبٌ إلىّ. وزوآية 
مهنا : قال لرجل أراد الثّمْرَ: اقم على أخيك أنحك إلى . 
* قولّه : (ولعلّهِ غَلَط). 
وج غَلّطه : أنَّالسورنّيْن لا تجبان في الصلاة مع الفاتحةٍ بغيرٍ خلافي» قال المصدْفٌ : ولعلّه الفاتحة. 
* قوله: (ويأتي ذلك في الباب)”؟'. 
)١(‏ يعني: الامام أحمد . 
(؟) أبو إسحاقء إسماعيل بن سعيد الشالنجي» صاحب الإمام أحمد. روى عنه مسائل كثيرة» له كتابه البيان؛ على 
ترتيب الفقهاء . (ت )17١‏ وقيل: (74١ه)‏ . «المنهج الأحمد» /١‏ هلالا «مختصر طبقات الحنابلة»: 31 . 


زرف ص 79١‏ 5 
(:) ص الا" وما بعدها : 


الفروع 


الفروع 


الحا 


ريام 


ونان كتاب الصلاة 


قال أحمدٌ: ويجبٌ أن يطلب من العلم ما يقومٌ به دينهء قيل له: فكل 
العلّم يقومٌ به دينه! قال : الفَرْضٌ الذي يجبٌ عليه في تَفْسِه لابن له من طلبه 
قيل : مِثْل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه عله صلاته. وصيامه» ونحو 
ذلك. ومراد أحمدٌ: هاالنيان وعويهة وإن لم ي: يتعيّن» فَمَرْض كفاية. ذكره 
الأصضاي ل ارد الشتواني ار 
السابق. ل ف 0 فامت ترشن 

كفاية» ثم مَنْ تَليبّسَ به فتفْلُ في حَقّه ووجوبه مع قيام غيره به دعوى تَفبَقرُ 

وصَرّح بعضٌ الحنفيةٍ والشافعيّة بأنه فرضٌ كفاية» ا 
إنما كان أَفْضَلَ؛ لأنّ فرْضّ الكفاية أَفْضَلُ من التَمْلِء ولعلّ المرادٌ: ما لم 
يكن النفلٌ سبباً فيه؛ فإنَّ ابتداء السّلام أمْضَلُ من رَده* ؛ للخبر”''. وجَعَل 
بعضٌ الشافعية ذلك حُسّة في أن صلاة الجنازة المتكرّرة فرضُ كفاية» كما 


يأتي عنهم؛ وصرّح به بعضهم في رد السلام المتكرّر. ولم أجد ما قاله 


يُذْكَرُ ذلك عند قراءةٍ القرآن؛ لأنَّ لنا خلافاً أنَّ السورةً تجبُ بعد الفاتحة تحةٍ في الصّلاة» فتكونٌ هذه 
الروايةٌ موافقةٌ لذلك . 

* قوله: (فإنَّ ابتداة السلام أفضل مِنْ رَده). 
قُلْتُ: وكذلك إذا كان التَّفْلُ متضمّناً للواجب وزيادقء الك عا للخت واولا 
مستحبّة» والصدَقَةٌ أفضل» قال الله تعالى : «وإن كنت دو عُْرَرْ مَنَظِرَهُ لل مَتسَرَزْ ون تَصَدَّهُوأ حي 
لكشم > [البقرة : 8]. 


)١1(‏ لعله يشير إلى ما أخرج البخاري (701/9). ومسلم (4)5070, عن أبي أيوب الأنصاري: أن رسول الله يك قال: دلا 
يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق. ثلاث ليال. يلتقيان فيُعرض هذا ويُعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام؟ . 


باب صلاة التطوع م 
الشافعية في غير ذلك» ولا الحنفية إلا في التّعلم . ويأتي كلام شيخنا في صلاة 
الجنازة» وأن فرض الكفاية إذا فُعل ثانياً أنه فرضٌ كفايةٍ في أحد الوجهين» 
فعلى هذا لا مدخل له هناء وكذا الجهادء وسيأتي'''؛ والله أعلم . 

وقد ذكر شيخنا أن تعلّم العلم وتعليمّه يدخل بعضّه في الجهادء وأنّْه من 
نوع الجهادٍ من جهة أنه من فروض الكفايات. قال: والمتأخرون من 
أصحابنا أطلقوا القول/ : أفضل ما تُطوّع به الجهادٌ» وذلك لمن أراد أن 
ينشئه تطوّعاً باعتبارٍ أنه ليس بفرض عين عليه؛ باعتبار أن الفرض قد سقط 
عنهء فإذا باشرهء وقد سقط الفرضنٌ؛ فهل يقع فرضاً أو نفلاً؟ على وجهين؛ 
كالوجهين في صلاة الجنازة إذا أعادها بعد أن صلاها غيره. وانبنى على 
الوجهين جوازٌ فعلها بعد العصر والفجر مرّة ثانية. والصحيحٌ أن ذلك يقع 
فرضاًء وأنَّه يجوز فعلها بعد العصر والفجر. وإن كان ابتداءٌ الدخول فيه 
تطوّعاً كما في التطوّع الذي يلم بالشروع؛ فإنه كان نفلاً ثُمّ يصير إتمامّه 
واجباًء ليحذر العالمٌ ويجتهدء فإن ذنبّه أشدٌ. نقل المرُوذي: العالم يُقتدى 
به» ليس العالم مثل الجاهل . ومعناه لابن المبارك وغيره. وقال الفضيل بن 
عياض : يَُفْرٌ لسبعين جاهلاً قبل أن يُغفر لعالم واحل. وقال شيخنا : أشد 
الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفغه الله حلنك قُذْيْبَه من جنس ذَنْب 
اليهود. والله أعلم . 

وفي آداب «عيون المسائل»: العلم أفضل الأعمال» وأقربٌ العلماء إلى 
الله وأولاهم به أكثرُهم له خشية. وذكر أكثر الأصحاب بعد الجهاد والعِلّم 


. 7١1/1١ 995و‎ )0( 


الفروع 


7١/0 


الفروع 


الحا 


شية 


9 كتاب الصلاة 


الصلاةً م في تقدييها؛ للأخبارٍ في أنَّها أحبُ الأعمالٍ إلى الله 
وكيه” 7 ولكن اتداوفقة عليه السلام على نَمْلِها أَشَدّ ولقَثْلٍ مَنْ تركها 
تهاوناً؛ ولتقديم فَرْضهاء وإِنّما أضاف الله تعالى إليه الصوم في قوله: «كُل 
عَمل ابنٍ آدم له إلا الصوم فإنه لي» ''وأنا أجزي به"22”". فإنه لم يُعْبَذ به 
غَيْرُه في جميع الملل . بخلافي غَيْرِهء وإضافة عبادة إلى غَيْر الله قَبْنَ الإسلام 
لا يُوجبُ عَدَمَ أَفْضلِيّتها في الإسلام» فإِنَّ الصلاة ة في الصّفا والمروة أعظم 
منها في مسجدٍ من مساجدٍ قُرى الشام (ع) وإن كان ذلك المسجدٌ ما عُدَ به 
عَيْرُ الله قظء وقد أضافه إليه بقوله: «إوَآنَّ َلْمَسحِدَ يلو [الجن : .]١6‏ فكذا 
الصلاةٌ مع الصوم* : 

وقيل: أضاف الصوم إليه؛ لأنه لا يَطلعٌ عليه غيرٌه» وهذا لا يؤْجبٌ 
أفضلِيّته؛ فإنَّ مَنْ نوى صِلَةَ رَحِِه وأن يُصَلَىَ ويتَصَدَّقَ ويحجٌء كانت نيتّه 
عبادةً يَُابُ عليهاء ونْظقُه بما يَسْمَعُه النامسُ من كلمةٍ التوحيدٍ أفضلٌ (ع). 

وسأله عليه السلام رجل :أي العمل أفضل؟ قال : «عليك بالصوم فإنه لا 
ول له إسنادٌه حَسَنٌّ» رواه أحمدٌ والنّسائيُ من حديث أبي أمامة”". فإن 


صَحّ فما سبق أْصَحٌ. ف جين ريه 1 ووه مجه م قي مرو نازوا ا روه اد وتوم يل مواق م جتقه يرجن ان اجن ورور ودر 11 ري 


* قوله: (فكذا الصلاةٌ مع الصوم). 
أي : الصلاةٌ أفضل وإن كان الصومٌ لم يُعْبّد به غَيْرُه كما أنَّ المكانً الذي عُبِدَ فيه غَيْرُه من 
المساجدٍ قد تكونٌ العبادةٌ فيه أَفضَلٌ من المكان الذي لم يُعْبَدْ فيه غَيْرَه . 

)١(‏ من ذلك ما أخرج البخاري (2)071 ومسلم (86) (118). عن عبدالله بن مسعود قال : سألت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: «الصلاة على وقتها» الحديث . 

(5-0) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 

() أخرجه البخاري »)١1905(‏ ومسلم »)١71()1101(‏ من حديث أبي هريرة . 

1 . ١56/4 النسائي‎ .)55١179( أحمد‎ )5( 


باب صلاة العتطوع كن 


ثم يُحُمل على غير الصَّلاةٍء أو بِحَسَّبٍ السائل*» وقيل: الصومٌ. قال الفروع 
أخحيلة لا تنغيله ريا قال بعضهم : وهذا يدل على أفضَليته على غيره. 
ونقل المرُوذيٌُ ويوسف ابن موسى في رجل أراد أن يصومٌ تطرّعاً. فأفطر 
لطلب العِلْمء فقال”'2: إذا احتاجَ إلى طلب العلم فهو أحبٌ إليّ. وقال ابن 
شهاب: أفضل ما تَعَبْدَ به المتعبّد الصّوم . 

وقيل: ما تعدّى نفعُهء وحمل صاحبٌ «المحرّر' وغيره أفضَليّة الصَّلاةٍ 

على 'النفع القاصِر” كالحجٌ وإلاّ فالمتعدّي أفضل . نقل المرودى: إذا 


ل" واعورلة فَلبَفْسِه فقسو وإذا قرأ فله ولغيره يقرأ أعجبٌ إلي . 


وعن أي الدرداء فركوها: ألا شرك بأفضل من درجة الصيام 
والصلاة والصدقة؟») قالوا دلي : قال : الإصلاح ذات البتفة إن فساد ذات 
زرف 


ص0 


البَيّن هي الحالقة» . زفاة حمل وأبوداودٌ. والترمذي وصَّحّحه 
ونقل حنبل اناد العلا افص ون اليد وفي بعض كلام القاضي : 


أنّ التكسّبَ للإحسان”* أفضَلٌ من التعلّمء لتعدّيه . وظاهِرٌ كلام ابن الجوزيّ 
مف أ لوكي شرين المع در 2و ستو عه عاق م فريك قا روج جو لكأم ميو وام ماوعا فجي ل م نجه م دامج و عأ حو ل اداع وا مك بتاع نيه لظ عر كع د ألته حياح 
* قوله: (ثم يُحمَلُ على غير الصلاة؛ أو بِحَسَبٍ السائل). الحاشية 


يعنى : أ لصح عه اضر ل زر ايض ل لانو ا 

* قوله: (وحمل صاحب «المحرّر» وغيره أَفْضَلِيّة الصلاة على التفْع القاصر). 
أي : حيث قيل : إن الصلاءً أفضَلُ التطوّعء فهو محمولٌ على التطوّع الذي نَفْعُه قاصِرٌ 
كالحجٌ وأمًا إذا كان التطوعٌ نَفْعْه متَعَذا*©» فهو أَفْضَلٌ من الصلاة. 

:' يعني الإمام الحمن‎ )١( 

(؟) بعدها في النسخ الخطية: «وقرأ» . 

(7) أحمد (70/608)» أبو داود (5419).» الترمذي )50١09(‏ . 


(5) في (ط): «للانسان» . 
(5) كذا في النسخ» والجادة: متعديا . 


الفروع 


الحاشية 


رسول الله » نرى الجهاد أفضل الأعمال» أفلا تُجاهدٌ؟ قال: «لكنّ أذ 


4" كتاب الصلاة 


وغيره: أنَّ الطواف أَفْضَلٌ من الصلاة فيه*» وقاله شيحُناء وذكره عن جمهور 
العلماهة للخبر”"2 وقد نقل حنبلٌ: نرى لمن قَدمَ مكّةَ أن يطوف؛ لأنه 
صلاةٌ» والطوافٌ أفضّل من الصلاة» والصّلاةٌ بعد ذلك» وعن ابن عباس : 
الطوافُ لأهل العراق» والصّلاةٌ لأهل مكَةّ وكذا عطاءء هذا كلامٌ أحمد. 

وذكر أحمدٌ في روايةٍ أبي داود» عن عطاءٍ والحسن ومجاهد: الصلا 
لأفليكة افضن © والطواك العئر للشريافك 'فِدنَ ما سيق : أنَّ الطواف أفذ 
من الوقوف بعرفةً لا سيّما وهو عبادةٌبمُفْرَوه* ويُعْتبرُ له ما يُعْتبرُ الصلاة" غالبا . 

وقيل: الح أَفُضَلْ؛ لأنه جهادٌ» وقالت عائشةٌ: يا رسولٌ الله» هل على 
النساء من جهاد؟ قال: «عليهن جهادٌ لا قتالَ فيه: الحج وَالعُمْرة) إسناده 
صَحيحٌ ) رواه أحمدٌ وابنُ ماجه”©. ولأحمدّ والبخاريٌ”" عنها: يا 


عه م 


فُضَل 


اط © 


ا 


2 م 

* قوله: والطوافٌ فيه أفْضَلٌ من الصلاة. 
أي : في المسجدٍ الحرام . 

* قوله: (وهو عبادةٌ بِمَفْرَدِه) . 
أي : الطواف» بخلافي الوُقوف بِعَرَقْةَ فإنَّ الطواف عبادة بتَفْسِهِء مِئْلُ الصلاة» والوقوفٌ عبادةٌ في 
وقتِ مخصوص بانضمامه إلى عبادةٍ أخرى» وهي أفعالٌ الحجٌ . 

*. قوله : (ويَعْتبَر له ما يُعْتَبرَ للصلاة). 
من طهارةٍ وسَئْرَةٍ. 

)١(‏ لعله يشير إلى ما أخرج البخاري 2)١5174(‏ ومسلم (17705) (140)» عن عائشة: أن أول شيء قام به حين قدم 
النبي كو أنه توضأ ثم طاف بالبيت . . . الحديث . 


. )5901( أحمد (2)78757 ابن ماجه‎ )1١( 
. )165١( أحمد (427541477 البخاري‎ )7”( 


باب صلاة القتطوع يان 


5 8 إلى 
الجهاد: حج مبرور». 


؟ مه هه ةق 5 ٠.‏ ام م٠‏ ام .اث 
وروى أبويعلى المَؤْصِلِك'' » عن شيبان بن فروخ وجماعة قالوا: ثنا. 


القاسم بن الفضل» عن محمد بن علي» عن أَمّ سلمة : أنَّ رسول الكل قال: 
«الحجّ جهادُ كلّ ضعيفي». ورواه ابن ماجه”'" عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن 
1 كي لاه 

وكيع» عن القاسم» كلهم ثقات. ورواه أحمد عن محمد بن علي هو 
الباةة2©0 ولد سنة بت و خمسين » وماتت 1 9 ل فى ولاية يزيد» ففى 
سماعه منها نَظر. 

وعن أبي هُرِيرَةَ مرفوعاً: «جهادٌ الكبير والصغيرٍ والضعيف والمرأة: 
الح وَالعْمْرَةٌ؛. رواه الماع 57 

وعن بُرَيْدةَ مرفوعاً : «النفقةٌ في الحجٌ كالنفقةٍ في سبيل الله» . رواه أحمد” . 

ولأحمدّ وأبي داود”'' من حديث أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث ابن 
٠ 0 ٠ 0‏ و 5 6س 5 5 1 2 ل 6 0 
هشام: أخبرني رسول مروان إلى أم مَعْقِل عنها مرفوعا : «الحج والعمرة في 
سبيل الله». وعن أمْ مَعْقِل أيضاً مرفوعا: «الحج في سبيل الله». رواه 


او 1 من حديث محمد بن إسحاق بصيغة «عن2). 


. )7/١؟9؟(و في مسنده (5اوحد)‎ )١( 

. )5567( اين ماجه (5907), أحمد‎ )١( 

(6) أبو جعفرء محمد بن علي بن الحسين بن عليء المدنيء ولَدُ زين العابدين» اشتهر بالباقر من: بِقَرَ العلمء أي : 
شقه فعرف أصله وخفيه . (ت 5١١ه)‏ . (السير؛ 5١0١/4‏ . 

(4) في المجتبى ١١7/0‏ . 

(6) في مسنده (59000) , 

. )١984( أحمد (785لا7؟). أبوداود‎ )١( 

(0) في سئنه (1984) . 


الفروع 


الفروع 


71/1 


الحاشية 


ان كتاب الصصلاة 


فظهر من ذلك : أنَنَفْلنَ الحجٌ أفضَل من صدقة التطوّع» ومن 5 
لطي . ويأتي ذلك في صدقة التطوٌ والأضحية والعِيْقٍ. وعلى ذلك : ! 
مات في الحجّ» فكما لو مات في الجهادٍء يكونُ شهيداً» روى أبوداوة” م 

حدثنا خدالركابين بحن حدثنا بقِية» عن عبدالرحمن بن ثابت بن ثؤبان» 
عن أبيه» يُرَدٌ إلى مكحولٍء إلى عدار عدون عَنْم الأشْعَريّ: أن أبا مالك 
الأشعريً قال: سمعتٌُ رسول اللهوكلتيقول: «مَنْ فَصَلّ فى سبيل الله فمات 
أو فيِل-فهو شهيت أنْوَْقْصَهُ فرسة أو بعد عا انا عله 
فراشِه بأيّ حَتْفِ شاء الله؛ فإنه شهيدٌء وإنَّ له الجنة». بَقِيَهُ7"© مختلفٌ فيه 
وفيه تدليسٌ» وهو إن شاءً الله حديثٌ حَسَنٌ» وقوله: «قَصَلَ): خرج. 

وعلى هذا فالموتُ في طلب ب العلّم أولن تالفياةة علويها سيق 
وللترمذي”  "‏ وقال: حسنٌ غريب ‏ عن أنس مرفوعاً: «مَنْ خرج في طلب 
العِلّم فهو/ في سبيل الله حتى يرجع". 

وظاهِرٌ كلام أحمدّ والأصحاب وبَقيّةِ العلماء: أنَّ المرأة كالرجل في 
استحباب التطوع بالحجٌ؛ لما سبق . 

وقال ابن عاق حَطَينا رسولٌ الله يك فقال: «يا أيّها الناسنٌ» كيب 
عليكم الحجٌ». فقام الأمْرَعٌ بن حابس فقال: في كُلّ عام يا رسول الله؟ فقال 


رسول الله وك : «لو قَلنّها لوجَبّث» ولو وَجَبِتُ لم تعملوا بهاء ولم تستطيعوا 


. )5199( في سلنه‎ )١( 

(؟) هو: أبو يُحيدء بقية بن الوليد بن صائد الحميري» الكلاعي. محدث حمص. كان من أوعية العلم» لكنه كدر ذلك 
بالاكثار عن الضعفاء والعوام والتدليس عنهم . (تالاواه) . (السير» 518/48 , 

(7) في ستنه (/9341) . 


باب صلاة القطوع لان 
أن تعملوأ بهاء الحجّ مَرَةٌّ فمن زاد» فهو تطوّع». حديث صحيحٌ ) رواه الفروع 


حمل 0 00 وابن 0 

ولأبي داوة”” 3 : عن التْمَيْليء عن عبدالعزيز بن محمدل ») عن زيد بن 
أُسْلمء عن ابن ن أبي واقدٍ الليئي؛ عن أبيه : وتات و كرا درا 
فى حَجَة الوداع : «هذه ثم ظهورٌ الحصرا. ورواه يي عن سعيد بن 
منصور» عن عبدالعزيز عن زيد. عن واقد بن أبي واقد'*“. عن أبيه فذكره. 
واقدٌ تفرّد عنه زيد. وقال بعضهم””': الخبر مُنْكرٌ فَمَازِلْنَ يَحْججْن. وعن 
أبي هُرَيْرَةَ مرفوعاً مِثْلّه قال: فك كلون تششكو إل رك بنك عي 
وَسُوُدَةٌ بدت زمعةٌ) وكانت تقولٌ: والله لا تحرّكنا دَابَةٌ بعدَ أن سمعنا ذلك من 
رسول الله كَة. رواه”'' عن يزيدء أظنه عن ابن أبي ذئب» عن صالح مولى 
التَّوأْمق عنه . 

”وقال أحمد*" :: حَدّئنا وكبعٌ عن ابن أبي ذئبٍء عن صالح مولى 
الا عن أبي هريرة : أنّ رسول الله وَل لما حب بنسائه» قال: : «إنما 


. )3885( ابن ماجه‎ .1١١/0 أحمد (705؟)2 أبوداود (71/ا١), النسائي‎ )١( 

(؟) في سئنه )١755(‏ . 

(©) في مسنده )5١906(‏ . 

(5) واقد بن أي واقد الليثي؛ المدني . روى عنه أبيه»ء وروى عنه زيد , بن أسلم . «تهذيب الكمال» 4١6/7٠‏ . 

(5) هو الذهبي في"ميزان الاعتدال» 77١/4‏ . 

. 7514/5 يريد الامام أحمد» فقد أخرجه في امسنده»‎ )١( 

7-0) ليست في الأصل . 

(6) في مسنده (مكلاة) ., 

(9) هو: أبو محمدء صالح بن نبهان المدني» مولى التوأمة بنت أمية بن خلف الجمحي . (ت 0١١ه)‏ . 
«تهذيب الكمال» 994/17 . 


الفروع 


الحا 


اشية 


مو كتاب الصلاة 


هي هذهء ثم الرَّمْنَ ظُهورَ الحُصرِ)». صالحٌ صالحٌ الحديث» قاله أحمدٌ 
ووثقه ابنُ مَعينِ وغيره» وضَعّفه أبوداوة» والنَّسائيُ وغيرُهماء وقال ابن 
عَدِيٌ : لا بأ إذا سمعوا منه قديماً مِثْل ابن أبي ذِنْبٍ . 

وظهورٌ: بضمٌ الظاءِ المعجمة» وقال ابن الأثير: أي إنكُنّ لا تَعْدْنَ 
تحْرَجُنَ» وتلرّمْنَ الْحُصّرّ هي جمعٌ الحصير الذي يُبْسَط في البيوت» بِضَمْ 
الصادء وتُسَكن تَحُفيفاً. 

وفي «البخاريٌ)”'' عن إبراهيم» عن أبيه» عن جَذَّه : أنَّ عُمَوَ أَذنَ لأزواج 
النبيّ يل في آخرٍ حََةٍ حَسهاء يعني: في الحجٌ» وبعث معهنَّ 
عبدّالرحمن بن عوف» وعثمانَ بن عفان. 

نقل أبو طالب: ليس يُشْبَهُ الحجّ شيء؛ للتّعب الذي فيه» ولتلك 
المشاعِر» وفيه مَشْهُدٌ ليس في الإسلام مِدْلّهِ : عَشْيّةُ عرفة» وفيه إنهاكٌ المالٍ» 
والبَدَدِء وإن مات بعرفة فقد طهر من دُنوبه . 

واخختار شحنا : أن كُلَّ واحدٍ بِحَسَيهء وأن الذَكْرَ بقَْبٍ أمْضَل القراءة 
بلا قلب» وهو معنى كلام ابن الحجوزي؛ فإله قال : امون الأمور: أفيظل 
إل نا ترق انلك يُصَفْيهُ للذّكْرٍ والأنُس» فيلازمه. 

وفي رد شيخنا على الرافضيٌ *'". بعد أن ذكر تفضيلَ أحمدَ للجهادء 
والشافعيّ للصلاةء وأبي حنيفة ومالك للعِلّم: والتحقيق: لا بُدّ لكل من 


. )1855( فى صحيحه‎ )١( 

(1) هو: جمال الدين» الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحَلَّي نسبة إلى الحَلَّةَ ناحية في العراق . من مصنفاته: 
«منهاج الكرامة» في الأحق بالإمامة» وهو الذي رد عليه شيخ الإسلام في كتابه «منهاج السنة النبوية» . 
«تبصرة المتعلمين في أحكام الدين»: «مصابيح الأنوارة» وغيرهما . (ت 7؟لاه) . «الأعلام» 771//7 . 


باب صلاة التسطوع اهم" 


الآخَرَيْنَء وقد يكونٌ كل واحدٍ أَفْضَلَ في حال كفعل النبيّ ككل وخُلفَائِهِ الفروع 
رفي اله عيم بحي الاج والحقاح ٠‏ ويُوافقٌ ما سبق قولٌ إبراهيمَ بن 

جعفر”'' لأحمد حمد: الرجل يبلغني عنه صلاحٌ» أفأذهبُ أَصَلَّي خَلْقَ؟ قال لي 
اود لي 

وقال أبو الحسين بن سَمُْعون”'' من أصحابناء وسأله البَرْقانِئُ”": أيها 
الشيحٌ» تدعو الناس إلى الزهد في الدنياء وتلبس أحسن الثياب» وتأكل 
أطيّبٌ الطعام» فكيف هذا؟ قال : كل ما يُصْلحُكٌ مع الله فافعله . 

وقد نقل عنه مُتتّى* أمْضلة لكر على الصلاة والصوم. فقد يتوجّة : 
أن عَمَْلَ القلب أفضَل من عمل الجوارح» ويكون مرادٌ الأصحاب عَمَلَ 
الجوارح 

د روك أ أحمدء وأبوداوة” “أ من رواية يزيد بن أبي زياد» عن مجاهدٍ. 
00 عن أبي در مرفوعاً: «أتدرون أي الأعمالٍ أحبُ إِلَى الله؟» قال 
قائل: الصلاةٌ والزكاةٌ» وقائلٌ: الجهادٌ. قال: «أحبٌ الأعمالٍ إلى الله 
الحبّ في الله والبْعْض في الله». 
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. 77١/١ «المقصد الأرشد»‎ 288/١ إبراهيم بن جعفرء نقل عن الامام أحمد أشياء . «طبقات الحنابلة»‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن أحمد بن إسماعيل بن عنبس بن سمعون» زاهد واعظء دوّن النامنُ حِكمّه . (ت 4107اهم)» «طبقات 
الحنابلة»؛ 1667/9 . «الأعلام» ا 

() هو أبوبكرء أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب؛ عالم بالحديث» من أهل خوارزم . له «مسندة ضمنه ما اشتمل 
عليه البخاري ومسلمء وله: «التخريج لصحيح الحديث» . (ت4750ه) . «الأعلام» 717/١‏ . 

(5) أبو الحسن» مثنى بن جامع الأنباري. كان ورعاً جليل القدرء نقل عن الامام أحمد مسائل حساناً» وكان الإمام أحمد 
يعرف حقَّه وقدرهء وكان من مذهبه أن يهجر ويباين أهل البدع . «طبقات الحنابلة» 721١/١‏ «المنهج الأحمد؟ 198/١‏ . 

(6) أجمد (2)7107 أبو داود (5099) . 


الفروع 


الحاشية 


اوم كتاب الصلاة 


وكاغله إلصلدم اذاي قر الإسادم أو ثَقُ؟» قالوا: الصلاة» والزكاة» 
وصيامُ رمضانء, قال: «لاء أو َقُ مُرى الإسلام : أن تحب في الله مض في 
الله». رواه أحمد وغيرٌه”'': من حديث البراء. ولهذا ذكر في «الفنون» روايةً 
مُتَنَى فقال: يعني الفِكْرَة في آلاءٍ الله» ودلائل صُنْعِهء والوعدٍ والوَعيدٍ؛ لأنّه 
الآضل الذي تففخ افنال لحر وا ءا نر العى فهو عن من اقهزايه.: 

وقال في «الفنون» أيضاً : لو لم يكن مُقاساةٌ المكلّفٍ إلآّ لنفسهء لكفاه. 
إلى أن قال: فكفى بك شُعْلاً أن تَصمّ وتَسْلمء وتُداوي بَعْضَك ببعض» 
فذلك هو الجهادٌ الأكبرٌ؛ لأنه مغالبةٌ المحبوبات؛ لأنك إذا تأَمَلْتَ ما يُكابدٌ 
المُعاني لهذه الطباع المُتغالية» وجذته القَثْل ذ في المعنى ؛ ؟؛ لأنه إن ثار غضبه» 
كلت بتبريدٍ تلك الثَارٍ العُضطرمةٍ بالحِلْم ؛ وإن تكلّبت الطباحٌ لاستيفاء ِلذَّةِ مع 
تمكُن قُدرةٍ وحَلُوةٍء كُلْفَ بتقليص أدوات الامتدادٍ» باستحضار زَّجْرٍ الحكمةٍ 
والعلم» ورؤية وعيدٍ الحقٌّء 1 ثانا الحيدء كلت القُنوعَ بالحالٍ وتَرْكَ 
مطالعةٍ أحوالٍ الأغيار» وإن غلب الحِقّْدُ وطلب التشمّي من البادئ بالسوءء 
كلقب قمر المدفل يا متسضناد العَْوء ون كان الاعحاث والكاهاء لرؤية 
الخصائص التي في النفسء كُلْف استحضارٌ لطيفة من التواضع والوطء 
للجنسء وإن استَحْلَّتٍ النفسٌ الاستماعَ إلى اللَقْو كُلْف استحضارٌ الصيانة 
عن الإصغاءٍ إلى داعيةٍ السَّهْوٍ واللهُو. 

هذا وأمثاله هو العَمَلُ» والناسنٌُ عنه بِمَعْزْلِء لا يقعٌ لهم أنَّ العمل سوى 
رُكَيعاتٍ يتنقّلٌ بها الإنسان في جوف الليل» تلك عبادةٌ الكسالى العَجَرْق 


. )١5(»ناميإلا والبيهقي في «شعب‎ »)١1801515( أحمد‎ )١( 


باب صلاة القطوع مونم 


إنما تمبّز الرجال بهذه المقامات التى تنكشفُ فيها الأحوالٌ» ومن وصل إلى 
هذه المقامات» فقد رقى إلى و الصٌدّيقين» وإلا فكلّ أحدٍ إذا خلا 
ِتَفْسِوه وسكنّث طباعٌهء لم يصعْبٌ عليه رِظلٌ من الماء» واستقبال 
المحراب» لكن ما وراء ذلك هو العمل «إركت ألصّكلزة تَنْن عن الْفحسَك 
َاَْكرٍ 4[العنكبوت : 40]» فما تنفعٌ صلاةٌ الليل مع التبتُلِء للقبح بالتهار؟ 
وماذا تنفع إدارةٌ السّبْحَةٍ بالعْذُواتِ في المساجدٍء والمسلمون قَتْلى أفعالك 
طول النهارء أموالاً في الأسواق» وأغراضاً في المساطب؟ من يَتَحَبْطهُ 
شيطانه بأنواع التخبيط. ويتلاعتٌ به في الليلٍ والنهارٍ كل التلاغب» لا 
يُسْتَحْسَنٌ منه رُكيعاتٌ في جَوْفٍ الليل» قد َع منك بالفرُوض المَوْظوفةٍ مع 
سَلامَةٍ الناس من يدك ولسانك. ويأتي كلامّه في عَدَدٍ الشّهداء”" . 

وهذا ظاهر «المنهاج» */ فإِنْ فيه: من انفتّحَ له طريقٌ عَمل بِقَليِ بدوام 
ذِكْرٍ أو فِكْرِء فذلك الذي لا يُعْدَلُ به البنَهَّ وظاهره : : أنَّ العالم بالله وبصفاته 
أفضل من العائج ادر الشرعية ؛ لذن الهلم يشر شرف شرت يعاري 
وبتمَراهء فكل صفةٍ تُوجبُ حا علا مكاامها ار يعترت : نوعرف سق 
الرحمة تَثْمِرٌ الرجاء» وشِدَّةٍ النقمةٍ تُدْمِرُ الخَوفَ الكافٌ عن المعاصي ؛ 


وده بالتفع والضر" * لو" الدوكل عليه وده والمحبّة له والهيبة» وغرفة 


* قوله: (وهذا ظاهِرٌ «المنهاج»). 
أي : «منهاج القاصدين» لابن الجوزي. 
* قوله: (وتفرَوِه بِالتّفْع والضّر). 


ا معرفةٌ تفردٍ الله تعالى بِالنّْع والضّرء أي : أنه لا ينمَعٌ إل الله ولا يَضْرٌ إل الله. ولا يكون إلا 


7” 1١ 


الفروع 


7/١ 


الفروع 


الحاشية 


نان كتاب الصلاة 


الأحكام لا : اطع واليكا الأعرلة لاتير لوست لجرك ان 
وإلا لكان عارفاً» وَيُوَيّدُ هذا قولٌ أحمدٌ عن معروفي”١‏ ': وهل يُرادُ من العلم 
إلآما وصل إليه معروف؟ وقال أيضاً عنه : كان معه رأ سن العلم : خشيةٌ الله . 

وفي تُخطبة «كفاية ابن عقيل”'"': إنما تَشْرْفُْ العلومٌ بحسب مؤدّياتهاء 
ولا أعظم من البارئ؛ فيكونٌ العلمُ المؤدِّي إلى معرفته» وما يجبُ لهء وما 
يجوزء أجل العلوم. 

وَالأشْهّرٌ عن أحمدّ الاعتناءٌ بالحديث» والفقهوء والتحريض على ذلك» 
وعجبّ ممّن يحت بالفضَيل”", وقال: لعل المُضيلَ قد اكتفى. وقال: 
لايْبّط عن طلبٍ العلم إلا جاهل. وقال: ليس قومٌ خيراً من أهل 
الحديث7* , وعاب على مُحَدّثٍ لا يتفنّه؛ وقال: يُعجبني أن يكون الرجل 
فهماً في الفقه. قال شيحُنا: قال أحمدٌ: معرفةٌ الحديث والفِقّه فيه أعجبُ 
إليّ من حفظه . 

وفي خظبة «مُذْهَبِ ابن الجوزيٌ»: بضاعةٌ الفقه أَرْبَحُ البضائع. وفي © 
كتاب «العلم» له: الفِقْهُ عُمْدةٌ العلوم. وفي «صيد الخاطر» له: الفقه عليه 
مدارٌ العلوم» فإن انَّسع الزمانُ للتزيّد من العلم فليكن من الفقوء فإنه الأنْمَعٌ» 


ما يشاءٌ الله تعالى مِنْ نَفْع وغيره. 


)١(‏ هو: أبو محفوظ. معروف بن فيروز الكرخيء البغدادي, علّمُ الزهاد اشتهر بالصلاح. وقصذه الناسُ؛ حتى كان 
الإمام أحمد يختلف إليه . (ت ١٠5ه)‏ . (السير» 559/4 «الأعلام» 779/9 . 

. يعني: مقدمة ابن عقيل في كتابه ١كفاية المفتي» وهو نفس كتاب «الفصول؟‎ )1١( 

() هو: أبو علي» الفضيل بن عياضء التميمي» اليربوعي» الخراساني» شيخ الحرم المكي» من أكابر العباد الصلحاءء 
كان ثقة في الحديث . (ت 41١ه)‏ . «السير؛ ,47١/8‏ «الأعلام» 1١67/0‏ . 

(؛) في (ط): «الفقه» . ش 


باب صلاة التطوع همه 


وفيه: المهمٌ من كل علمء هو المهم. 

وقال في كتابه «السرٌ المصون»: تأملْتُ سبب الفضائل» فإذا عار 
الهمّةّء وذلك أمرٌ ركوز نيم الجبلَة لا يحصل بالكسشبء وكذلك خِسّةُ 
الهِمّ» وقد قال الحكماءً: تُعْرفُ هِمّهُ الصبئّ من صِكَرهء فإنه إذا قال 
للصبيان: مَنْ يكونُ معي؟ دلَّ على عُلْوٌ حِمتِهِ وإذا قال: مع من أكون؟ دل 
على خسّتها . 

فأمّا الخسَّةء ٠‏ فالهمَمْ فيها درجات؛ منهم مَنْ يُنْفق عُمْرَّهِ في جَمْع المالِ» 
ولا يُحَصَلْ شيئا من العلم» ومنهم من يَضُمّ إلى ذلك البُحْلَء ومنهم من 
رضِي بالدُُونٍ في المعاش» وأخسّهم الكَسَّاحُ . 

فأمًا عَلوٌ الهمّةٍ في الفضائل » فقوم م بطلبون الرئاسة. 0 أبومُسلم 
الحُراسانيُ عالي الهمَّةِ في طلبهاء وكانت *'مِمَّة الرّضّى'' في طلب 
الخلافة» وكان المتنبّي يَصِفْ يفت غلة كته نوفا كانت إلا التكر نما تحيله فك 
الشَّعر ومن الناس مَنْ يرى أنَّ غايةً المراتب الزّهُدُ فيَظليه» ويفوثه العلمُ» 
فهذا مَعْبون؛ لأنَ العلم أفصَلَ من الزهدٍء فقد رَضِيَ بِنَقَصٍ وهو لا يدري. 
وسَبّبُ رضاه بالنقص قَلَُ قَهْمهِ؛ إذلوافهم لغرف ضر العلى تغلى الره 
ومنهم من يقولٌ: المقصودٌ دمن القلم لعل روا يمام جهن أن لعل عمل 
القلب» وذاك أشرفٌ من عمل الجوارح؛ ومِنْ طَلَبَةٍ العلم من تعلو مِمّنْه إلى 
َنّ من العلوم» فيقتصرٌ عليه وهذا تَفْضٌء فأمًا أربابُ النهاية في عُلْرَ الهمّة 


)١- 1١)‏ في (ط): «همته الرضاء». والرضى: هو: علي بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق» المعروف بالررّضى» أفقتى 
وهو شاب في أيام مالك. فجعله المأمون وليّ عهده . «السير» 3817/4 . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحاشية 


هم كتاب الصلاة 


فإنهم لا يرضون إلا بالغاية» فهم يأخذون من كل قَنّْ من العلم مُهِمّه ثم 
يجعلون جُلَّ اشتغالهم بالفقه؛ لأنه سَيّدُ العلوم» ثم تُرَقيهم الهممُ العاليةٌ إلى 
معاملةٍ الحقٌّ ومحبّته. والأنْس بهء وقليل ما هم. هذا كلامه. 

وقال الشافعيُ ليونس بن عبد الأعلى7©: عليكٌ بِالفِقُه فإنّه كالتّفاح 
الشامئّ ؛ يحمل من عامه . وأملى الشافعي على مُصْعب الزبيريّ أشعار هُذِيْلٍ 
ووقائعهاء وأيامهاء حِفْظاً»ء فقال له: أين أنت بهذا الذهن عن الفقه؟ فقال: 
ا ل ل ا 
الحسن : كان أبو حنيفة 38 على الفقى وينهانا عن الكلام. ٠‏ وفي ل 
«المحيط» للحنفية : أفضل العلوم عند الجمهور» بعل معرفة أصل الدين 
وعلم اليقين؛ معرفة الفقه 

00 : قال العقلاء 000 علوي 
الحديث» ل اس م والوقوفي 
على مقاديره. فقلت له: عَرّفني. فقال: اعلم أنَّ الرجلَ لا يصيرٌ محدّثاً 
كاملاً فى حديث إلا بعد كذا وكذاء ودذَّكر أشياءًَ كثيرةً يطول ذِكْرٌها. قال: 
فهالنى قوله» وسكت متفكراً» وأطرقْتٌ نادماًء فلما رأى ذلك منّْى قال لي : 
فإِنْ كنت لا تُطِيقُ احتمال هذه المشاقٌ كُلّهاء فعليك بِالفِقُه الذي يُمْكئك 


)١(‏ هو: أبوموسى يونس بن عبدالأعلى بن موسى الصدفيء انتهت إليه رئاسة العلم بمصرء صحب الشافعي وأخذ عنه. 
(ت154ه) . سير أعلام النبلاء» 344/7 . 


باب صلاة القطوع باهم 


تعلّمه وأنت في بيتك قارٌ ساكنٌ؛ كي لا تحتاجٌ إلى بُعْدٍ الأسْفارٍء وطىّ 
الديار» وركوب البحار» وهو مع ذا ثمرةٌ الحديث» وليس ثوابٌ الفقيه دون 
ثواب المحدّث في الآخرةء ولا عِرُه بأقلَّ من عِرٌّ المُحَدَّثْ. فلما سمعتُ 
ذلك نُقِضٌ عزمي في طلب الحديث» وأقبلتُ على علم ما أمكنني من عِلِْه 
بتوفيتي الله تعالى ومَنْه . 

وقال الشافعئٌ : ما ناظرْتٌ ذا قَنّْ إلأقطعني» وما ناظرتٌ ذا فنونٍ إلا قطعئه . 

وقال الأصمعئٌ : ما أعياني إلا المتفرّد. 

وقال المبرّدٌ: ينبغي لمن يُحِبٌ العم أن يه يَْتَنّ في كل ما يقدرٌ عليه من 
العلوم» إلا أنه يكون منفرداً غالبا عليه عِلّْمّ منهاء يقصده بعيْنه ويُبالعٌ فيه. 
وقال أبوجعفر النحاس : هذا من أحسن ما سمعتٌ في هذا . 

وفي «الصحيحين2”'' عن أبي هُريرةَ مرفوعاً: «تجدون الناسَ معادنَ» 
فخيارُهم في الجاهلية خِيارهم في الإسلام إذا تقهوا». و«الناسنُ بم لقريش 
في هذا الشأن: مُسْلمُهم تَبَْعّ لمسلمهم» وكافرهم تَبَعٌّ لكافرهم»”" . 

فصل 

وأفضل تطوّع الصلاة المسنونٌ جماعةً» وقيل: الونْرٌ وعنه: أفضَل منه 

سْنَهَ المَجْر* (م ق) وقيل: التراويح بعد الكُلّء ونقل حنبلٌ: ليس بعدَ 


5 7 مو 5 سد ىر ومع 
* قوله: (وقيل: الوترء وعنه: أفضل منه سنة الفجر). 

ذكر المصدّفٌ في باب المواقيت» فى مسألةٍ قضاء الفوائت””'» عن صاحب «المحرّر» أنه قال عن 
)١(‏ البخاري (5915 5), مسلم (199()5955) 1 


(؟) البخاري (5440): مسلم (1814) (0) . 
فد ذا يف 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


لفغيف 


الحاشية 


4م كتاب الصلاة 


المكتوبة أفضل من قيام الليل . 

والوئز مشتحت زواع ثواتواي يوسق» ومحمدٍء وعنه: يجبٌء» اختاره 
أبوبكر (وه). وجول زاك وعنه: لا. وذكره صاحبٌ «المحيط» الحنفيٌ 
عن أبي يوس ومحمدٍء وعنه/ : إن شَقٌّ! عازن ويقضيه (و ه ش). وعنه : 
لاء 07 شَفْعه قبله روايتان*”'"2 وعنه: لا يقضي الوثْرَ بعد صلاةٍ الفجر 
(و م ه) وقيل : بلى» ما لم تطلع الشمس . 

واللمك : وأكثره إحدى عشرةً (وش) يُسَلَّم سنا وقيل : كالتسع » وقيل : 
أكْثَرُه ثلاث عشرةً؛ لفعله عليه السلام. رواه أحمدٌ”'' من حديثٍ أمٌ سلمة. 

وقيل: الوترٌ ركعة*» وما قبله ليس منهء ولا يُكْرَهُ بواحدةٍ (و ش م ر) 


3 


مسألة  ١‏ : قوله: ويقضي الوثْرٌ (وعنه: لا) يَقْضيهء (وفي شَفْعِهِ قبله روايتان) : 
انتهى ب البحرين» : 

إحداهما: يَقْضي شَفْعَهِ مع وت وهو الصحيحٌ. نص عليه. صحّححه المجد في 
«شرحه»» وهو ظاهِرٌ كلامه في «الرعاية» الآتي 

والروايةٌ الثانيةٌ : لا يقضيه إلآ وَحْدَهء قدّمه ابن تميم» وقال في «الرعاية الكبرى' فُيَبْل 
باب الأذان: والأؤلى قَضاءً الوثر إن قُلنا: إنه سُنََّ كَسَفْعِهِ المُتفصل . 


5 وهم 


سُنَةَ الفجر أفضَلٌ عنده من الوتر. فيْنظرٌ كلامُه في موضعه . ويأتي في شروط مَنْ تُقْبَلُ 
شَّهادُه» حاشيةٌ في الكلام على الوتر من كلام الشيخ زين الدين . فيْنْظرٌ هناك”" . 
* قوله: (وفي شَّفْعِه قَبْلّه روايتان). 


أحمد: أن 


يعني : في قَضاءٍ شَفْع الوثْرٍ الذي قبله روايتان. 
* قوله: (وقيل: الوئْرٌ رَكْعَةٌ) . 

ذكر ابن تميم : أنَّ أحمدّ قال: أنا أذهبٌ إلى أنَّ الوثْرَ ركعةٌ» ولكن يكون قبلها صلاةٌ. انتهى . 
)١(‏ في النسخ الخطية: 8 سنق2 والمثبت من (ط) . 


(1) في مسنده (571958) . 
© الرود”. 


باب صلاة التطوع هم 


وعنه : بلى » وقيل : بلا عُذّر. 

وإِنْ أوثرَ بتِسّعء تشهّد بعد الثامنق وسَلّم بعد التاسعةء وقيل: كإحدى 
عشرة (وش). قال في «الخلافي» عن فِعْلِه عليه السلام: قصدّ بيان الجواز. 
وإن كان الْأفْضَلْ غَيْرَه وقد نصّ أحمدٌ على جواز هذا. فجَعَل نُصوصٌ 
أحمدٌ على الجواز. 

وإن أوترٌ بِحَمْس سردَّمُنَّ » وكذا السَّبْعٌ» نص عليه» وقيل: كتسعء وقيل 
فيهما: كتسع وإحدى عشرة (وش). وقال في «الفصول»: إن أوئر بأكثرٌ من 
ثلاثِ؛ فهل يُسَلْمُ من كل ركعتين كسائر الصلوات ‏ قال: وهذا أصحٌ ‏ أو 
يجلس عَقبَ الشَّفْع ويتشهّدُ ثم يجلسٌ عَقيبَ الوثر ويُسَلُمُ؟ فيه وجهان. 

وأدنى كماله ثلاثٌ بتسليمتيْن» قيل لأحمدٌ: فإن كرمّه المأموم؟* قال: 
لو صارّ إلى ما يريدون*» ولعلّ المرادّ: مع علم المأموم» وإلاّ مع جَهْلِه 


والقول بان الوتر ركع وماافيله ليين منه؛ قله ]ذا كانت الواحدة متضولة ):فامًا إذا انْصَلك 
بغيرهاء فالجميعٌ وِثْرْء أشار إلى ذلك الزركشيٌ . 
والذي يظهر : أنَّ على هذا القول؛ لا يُصَلِيٌَ حَمْساًء ولا سبعاً» ولا تسعاً جميعاً» بل لا بد من 
الواحدةٍ مفصولةً» كما هو ظاهِرٌ الخرّقيٌ؛ فإنه قال: والوثْرٌ ركعةٌ يقدْتٌ فيها مفصولةٌ مما قبلها. 
وما قاله الزركشيُ لم يذَكُرْ مَنْ قاله من مشايخ المَذْهَبِء وإنما قال: للأحاديثٍ الصحيحة وما 
قاله ابن تعيم عن ألخمد يُوافقٌ ظاهِرٌ الخرقي ١‏ 

* قوله: (قيل لأحمد: فإن كرمّه المأموم). 
يعني : مِثْلَّ أن يكونٌ المأمومٌ حنفياً يرى الور بسلام فيكرهٌه بتسليمتين . 

* قوله: (لو صار إلى ما يريدون) . 
ظاهِرٌه: أنه يتركُ ما يراه السنةَ لأجلٍ كراهة المأموم لهء وظاهِرٌ قوله فيمن بُلِيَ بأرض يُنكرون فيها 
ره البدين: أنه لا يمرك السئةٌ لجل المأموم فإنه قال: لا يترك السنة ويُداريهم» فيحتملٌ أن في 


الفروح 


الحا 


لالس 


الفروع 


يكن 


"5٠‏ كتاب الصلاة 


يَعْمل السئَةٌ ويداريه. وسأله صالح عمّن بُلي بأرض يُْكرون فيه رقع اليدين 
في الصلاة» ويتسيولة إلى الرّفْضٍ ) هل يجوز تَرْككُ 0 3 37 ترك 
ولكن يداريهم. وأن هذا فيمن خالفت: السئة وأنواع الوثر سه 4 أو أن 
العشالة على وواسن: 

ل" : ما لم يجلس عَقبّ الثانية» وقيل : بل كالمغرب» 
1 شحنا بين الفصل والوصل» وليس الور كالمغرب حَنْماً (ه)» ولا أنه 
50007 لا حدّ له (م)؛ وذكر بعض الشافعية : أنَّ الشافعية قالوا : 
لم يقل أحدٌّ من العلماء: إنَّ الركعةً الواحدةً لا يصحٌ الإتيان بها إلا أبو حنيفة 
والثوريٌ ومَنْ تابعهماء وعجب بعضٌ الحنفية من هذا الشافعيّ كيف ينقل 
هذا النقلَ الخطأء ولا يردُه مع عِلْمه بَطَيِه. قال: وذكرنا عن جماعةٍ من 
الصحابةٍ والتابعين ومَنْ بعدهم أنه يُوْيَرُ بثلاثٍ ولا تُجزيه الركعةٌ الواحدة. 
كذا قال. ولم أجِدْ في كلامه عن أحدٍ: أنَّ الركعة لا تصحٌ ولا تُجزئٌ» بل 


المسألة روايتين: 

إحداهما : يتركُ ما يراه السّةٌ لألجل المأموم. مأخود من قوله: (لو صار إلى ما يُريدون) في الوتر. 
والروايةٌ الثانيةٌ: لا يترّكُ السنهَ ويداريهم . مأخوذة من قوله: (لا يتركُ) في مسألة رفع اليدين» وهذا 
معنى قولٍ المصئّفِ: (أو أن المسألة على روايتين). ويحتمل أن هذا يختلف. فإِنْ كان ما يريده 
المأمومٌ به سُئَهَّ صار إليه الإمام ؛ لأنَّ المسألةً في الوتر وأنواعٌ الوتر سنَةٌ» وأنَّما يريده المأمومٌ مما 
يخالفٌ السنّة لا يُصار إليهء وعليه تَُحْمَلُ مسألةٌ رفع اليدين» وهذا معنى قوله : وأنَّ هذا فيمن خالف 
السُنَهَ بخلافٍ مسألةٍ الوتر» فإنَّ أنواع الوثرِ سُنَّ فيصيرٌ إلى ما يريدون» لعدم مخالفته السنّة . 
وقوله : (مع عِلْمٍ المأموم) . أي: إذا عَلِمَ المأمومٌ أنَّ الوثْر سُنةٌ بتسليمة» فيصيرٌ إلى ما يُرِيدٌء لكونه 
يفعلّه عن علم سائغ» بخلافي الجاهل فإنَ كراقته لذلك لا عِبْرَةَ بها ؛ ؛ لكونها غَيْرَ مستندية إلى علم» 
فلا يترك السّنّة/ لأجل جاهل . 


باب صلاة التطوع "5١‏ 


ولا يصحٌ هذا عن صحابيٌ ولا تابعئ» وغايتُه كراهةٌ الاقتصارٍ على الركعةء 
إن صمّء والعجَبٌ ممّن حكى: أنْ الحسن البصريّ حكى إجماعٌ المسلمين 
على الثلاث» وفي «جوامع الفقه» للحنفية: لو ترك القَعْدةَ الأولى في الويْر 
عا وال إيفض الحنلي :ولع ربعي علا سبكم 

ومن أدرك مع إمام ركعةً» فإن كان سَلَّم من ين أجزأ» وإلآ قضى. كصلاة 
الإمام» نقله أبوطالب» وقال القاضي : يُضيفٌ إلى الركعةٍ ركعة * ملم 

ووقتّه بعد صلاة عشاءٍ الآخرةٍ (و م ش) إلى وقتٍ الفجرء وعنه: إلى 
صلاته (وم). ومَذْهَبُ (ه): وقته إذا غاب الشََّنُء إل أنه واجبٌ عنده. 
تْقَدُمُ العشاء عليه للترتيبء, كصلاةٍ الوق و”“الفائتة. وقال ضاحباه 
كقولناء ٠‏ قيل لأحمد فيمن يَفْجَأه الصبخٌ» ولم يَكُْ صَلَى بعد التتمق شيئاً ولا 
أوتر؟ قال: يُوتر بواحدةٍء قيل له: ولا يُصلي قبلها شيئا؟ قال: لاء قال 
القاضي : فبيّن جوارٌ الوتر بركعةٍ ليس قبلّها صلاةٌ. 

والأَفْضَلّ آخِرٌه لمن وَيْقَ*: لا مُظلقاً («ه ش). وقيل: وَقَنّه المختار 
كهي”». وقيل: الكل سواء. يقرأ في الأولى بسَبّح (م ر) وفي الثانية 


بالكافرون (م ر وفي الثالئة بالإخللاص» وعنه: والمعودتين (و م ش)- 


ومذهبٌ (ه): لا يتعّن فى الركعات الثلاث سورة. 


* قوله: (لمن وثق) 
أي : وق أنه يقومُ آخِرٌ الليل. 

* قوله: (وقبل: وقته المختار كهي) . 
أي : كالعشاء. 


. الواو للمعية ية» يعني : : مع الفائتة‎ )١( 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


م كتاب الصلاة 


ويقَنْتٌ (م ر) ‏ جميع السَّنَةٍ (وه) وأكثر الشافعية» وعنه : نِضْفَ رمضان 
الأخير (وش)» وخيّر شحنا في دعاءٍ القنوت بين فِعْلِهِ وتَرْكهء وأنه إن صلى 
بهم قيام رمضان؛ فإن قَنَتَ جميعَ الشهرء أو نِضْمّه الأخير»ء أو لم يقنت 
بحالٍ» فقد أحسن ‏ بعد الركوع* (وش). وإِنْ كَبَّرء ورَفع يَدَيْهِ ثم قَنَتَ قبله» 
جارٌ» وعنه: يُسَنٌّ (وه). وزادٌ: بلا تكبير» فيرف يديه (م رق» إلى صَدْرِه 
ويبسظهما: بطونهما نَحْوَ السماءء نصّ على ذلكء وكذا مأمومٌ» وللحنفيّة 


ات ا 0 
ويقول الرمام” جب ا وعند المالكية: يَجهَرٌ فلو تركّه سَهْواًء 


سجدّء وعمداً في لان وِثْرِهِ قولان» وللحنفية في ا خلافٌ مشهورء 
ركان امد ثذ ‏ تقلة الم ؤذى وابودا و63 وعد فيا قال غيل واعكل: 
ويجهرٌ مُنَْردُ. نص عليهء وقيل: ومأمومٌء وظاهِرٌ كلام جماعة: الإمام 
فقطء وقاله في «الخلاف»» وهو أظَهْرٌ : «اللهم إنا نستعيئك» ونستهديك». 
ونستغفرك؛ ونتوبٌ إليك» ونؤمنُ بك» ونتوكل عليك» وني عليك الخير 
له ونشكُركَ» ولا نكفرُك. اللهمٌ إياكَ نعبدُ ولك تُصلّي ونسجدُء وإليك 
نسعى وتخفد» نرجو رحمتك» ونخشى عذابتك». إن عذايك الجدّ الحُفَارٍ 

ملق الوم اهنا فيذن هذيت؛ وعافنا فيمن عافيت» وكولا فم تراك 
وباك لنا فيما أعطيت» وقنا شر ما قضيتٌء إنك تقضي ولا يُقُضى عليكٌ» 
إله لا يذل من :والنكة ولا يَعِرٌّ مَنْ عادَيْتَ تباركتٌ ربنا وتعاليتٌ» اللهم إنا 


* قوله: (فقد أحسن بعد الركوع). 
بعد الركوع متعلّق بقوله : (يَقْنّتُ) المعنى : ويقدْتُ بعد الركوع . 
* قوله: (ويقول الإمام جهراً). 
مَقولٌ القولٍ يأتي بَعْدّء وهو: «اللهمٌ» إلى آخره. التقدير: ويقول الإمام جهراً: اللهم إنا نستعينك. 


باب صلاة التطوع يلض 


نعوذ برضاك من سخطك». وبعفُوك من عقوبتك» وبك منك» لا نخصي ثناءً 
عليك» أنت كما أنْنَيْتَ على نفسك)370' . 

الثناء ذ في الخيرء والئثاءٌ ؛ 5-7 5 النون في الخير والشر: دنسي 
ع وأخقّة لك فيه » أي : : يُسْرِعَ في الخدمة. والجدٌّء بكسْر بكسر الجيم : 
الى : لا اللّعِبُ. وَمُلسسق أي : لا حقٌ بهم. مِنْ ألحق بمعنى لحق» 
ويجورٌ لغة فَنْحُ الحاء» والمرادٌ: أن الله يُلْحِقُهِ إياه. 

قال أحمد: يدعو » يعنى: بدعاء عمر”: «اللهم إنا نستعيئك22"00 ثم 


بدعاءٍ الحسن” بن علي. وفي «النصيحة»: يدعو معه بما في القرآن» ونقل 


* قوله: (بدعاء عمر). 
وهو: «بسم الله الرحمن الرحيم» اللهم إنا نستعيئك» ونستهديك؛ ونستغفرك؛ ونؤمنٌ بك» 
ونتوكلٌ عليكء ونُثْني عليك الخَيْرَ كله ونشكركء ولا نكمّرك؛ بسم الله الرحمن الرحيمء اللهم 
إياك نعبد» ولك تُصَلّي ونسجد» وإليك نسعى ونَحَْفِدء نرجو رحمتّك» ونخشى عذابك إن عذابك 
الجدّ بِالكُفَارٍ مُلحق ق. اللهم عَذْبْ كَمَرة أهل الكتاب الذين يصُدُون عن سبيلك:”©. وهاتان في 
مُضحَف أبن » م كتبهما أبنّ في مُضْحَفِه . يعني إلى قوله: بالكفار مُلْحِق. 

* قوله: (ثم بدعاء الحسّن). 
دعاءٌ الحَسَنٍ : عَلّمني رسو ل الله بك كلماتٍ أقولُهُنَ في الوِثْرِ : «اللهم اهدني فيمن هَدَيْتَء وعافني 
فيمن عافيتٌ» وتولّي فيمن تولَيّت» وبارك لي فيما أعطيت» وقِني شر ما قضيت» إنك تقضي ولا يُقضى 
عليك» إنه لا يذِلمَنْ واليتَ» ولا يَعِرُ من عاديت. تباركتٌ ربنا وتعاليْتَ». روا أبوداود والترمذي”'. 


)١(‏ هذا الدعاء مركب من ثلاثة أحاديث» الأول: حديث عمر: «اللهم إنا نستعينك . .2 أخرجه البيهقي في «السنن 
الكبرىئة ؟7/ 5١١-75١١‏ . والثانىي: حديث الحسن بن على : قال: علمنى رسول الله يك كلمات أقولهن فى قنوت 
الوتر: «اللهم اهدنا فيمن هديت ٠ ١‏ » أخرجه أبوداود ))١415(‏ والترمذي (414): والنسائي 718/7 . والثالث: 
حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله و كان يقول في آخر وتره: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك . 
أخرجه أبو داود »)١4717(‏ والترمذي (7677). وابن ماجه (1198) . 

(؟) بعدها في (ط): «ونستهديك» . 


الفروع 


الفروح 


/١ 


الحا 


3,72 


شية 


أبو الحارث : يدعو بما شاع اختارة بعضهمء واقتصر عياف على دعاء : 
«اللهم اهدنا»» ولعلّ المرادّ: يُسْتَحَبٌ هذاء وإن لم يتعيِّنْ (وش). وقال في 


5 


«الفصول»: اختاره أحمدٌ» ونقل المرُوذيٌ : يُسْتَحَبُ بالسورتين* (وم) ''وأنه 


عَدَمَ التوقيتٍ على غير ما ذكر . 

والقُنوتٌ سُنَةٌه زاد ابن شهاب: في ظاهِر المَذْهَبِ. 

ويَمْسَح وَجهّه ببديه (وه). فعلّه أحمدء. اختاره صاحبٌ «المغني)”" 
و«المحرّر؛ وغيرٌهماء كخارج الصلاةٍ عند أحمد» ذكره الْآجِرَيُ وغيره. 
ونقل فيه ابن هانئ : أنه رفع يديه ولم يمسَخ» وذكر أبوحفص العكبري : أنه 

وعنه: لا يمسحٌ القانتُ» قال في «الخلاف» : نقله الجماعة» اختاره 
الآجْرَيُ (وش) لضَعْف خبر ابن عباس السابت في الدعاءء بعد الصلاةء 
وعن/ عمر: كان عليه السلام إذا رفع يَدَيْه في الدعاء» لم يردّهما حتى يمسّح 
بهما وججهّه . رواه الترمذيٌ””' من رواية حَمَّاد بن عيسى» وهو ضعيف . 


* قوله: (وَنقَلَ المروذي: يُسْتَحَبٌ بالسُورَتين). 
وءع 2 و < 11 0 
يحتملٌ أن يكون المرادٌ بالسورتين دُعاءَ عمرء فإنه نُقِلَ فيه أنه سورتان في مصحف أب 
)١-١(‏ في (ط): «وأنه لا توقيت فيه عند الحنفية» ويستحب الجميع؟» . 
(5) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط) . 


5 ؟”رممه . 
(4) في سننه (07885 ا 


باب صلاة التطوع عا 


وعن السائب بن يزيد عن أبيه : كان عليه السلام إذا دعا فرفع يديه مسّحَّ 
وجهه بِيّدَيْهِ. رواه أبوداود”'' من رواية ابن لهيعةً» فعنه: لا بأس» وعنه: 
يكره» صَححها في الا 7 وفي «العْنية) : يمسّح بهما وَجهّه في 
إعدى الرو اتيز ةو الأخرى تيزقما على سذرهه كناكا. 

صَلَي على النبئ كَلِ. نص عليه (ه) وفي «التبصرة»: وعلى آله 

وزاد : «وكل لَلْمْدُ يِه الَذِى لز بَنَحِدْ ]ا الآية [الإسراء: ٠» ]١١١‏ فيتوجّه 
عليه #كولها 0 الأذان. وفي «نهاية أبي المعالي»: يُكره. قال في 
«الفصول»: لا يُوْصَلّ الأذان بذِكر قَبْلَهه خلاف ما عليه أكثرٌ العوامٌ اليوم» 
0" ولم يُحْمَظْ عن السلفٍ. فهو مُحْدَتثٌ . 

ويَفْردُ المُنفردُ الضميرٌء وعند شيخنا: لا؛ لأنه يدعو لنفسه وللمؤمنينَ. 
ويؤمنٌ المأموم (و ه م) وعئة :يفيت معه. وذكره غيرٌ واحدٍ من الحنفية 
مذهيّهم» وأنَّ مسألة القّنوتِ في الفجر للنوازلٍ تدك عليه. وعنه: في الثناء 
(وش) وعنه : يُخَيّرٌه وعنه: إن لم يسمّعْ دعاءً. 

مسألة - 7: قوله في دُعاءِ الوثّر: (ويمسّح وَجْهْه بِيَدَيْهِ... وعنه: 0 
القانتٌ. . . فعنه لا بأسّ» وعنه: يكرهء صجّحها في «الوسيلة») انتهى . إذا قلنا: ! 
القانتٌ لا يمسّحٌ وجهّه بيدَيْهء وفعل ؛ فهل فِخْله لا بس به» أو يُكره؟ أطلق الخلا فيه : 

إحداهها : تكرة» صحّحها في «الوسيلة» كما قال المصئّففء وجزم به/ في 
«الرعايتَين»» و«الحاويّيْن»: قال الشيخحُ في «المُعْني)""» والشارح» والمجدٌ في 
«شَرْحه؛: لا يُسَنُ فِغْل ذلك . 

والروايةٌ الثانيةٌ: لا بأس بِفِْلٍ ذلك ويحتمله كلام الشيخ وغيره . 


. )١15957( في سننه‎ )١( 
. ؟/ 586 . إلا أن فيه إطلاق الروايتين‎ )0( 


الفروع 


6, 


الفروح 


الحا 


به هه 


كدىم كتاب الصلاة 


وإذا سبد رفع يديه. نص عليه؛ لأنه مقصودٌ في القيام» فهو كالقراءق» 
ذكره القاضي وغيره» وقيل: لاء وهو أظهَر . 

وإذا سلّم قال: «سبْحَانَ الملِكِ القُدُوس»» يرقم صوتّه في الثالعة(" . 

ويْكْرَهُ فنونّه في غير الفجرء (و)» وفيها (وه). ففي سكوت مِؤْتَمٌْ اتتمٌ 
بمن يقَنتٌ فيها (وه) ومتابعته كالوتّر روايتان" . وفي «الموجز»: لا 
يجورٌ في الفجره ونضّه : لا يقدّتٌ فيهاء وقال:.لا يُمُجبني» وقال: لا أعنّث 


رو نوع و 


مَنْ يقت وفي «فتاوى ابن الزاغوني»: يُسبَحبٌُ عند أحمدٌ متابعته في الدّعاء 


الذي رواه الحسنٌ بن عليء فإن زادّء كر مُتابعته» وأنه إن فارقّه إلى تمام 


مسألة -7: قوله: (ويُكْرَهُ نوه في غير الفجرء وفيهاء ففي سكوت مَؤنّمٌ ائتمٌ بمن 
يقَنْتُ فيها ومتابعته كالوئّرء روايتان) انتهى . وأطلقهّما المجد في «شرحه)؛ وابن عبد 
القوي في #نكجم البتحرين»: 

إحداهما: يتابعه» فيؤمَنُ ويَدّعوء وهو الصحيحٌ. قال في «المحرّر» و«الرعاية 
الصغرى»», و«الحاوييّن» : تابّعه» فأمّن أوْ دعاء وجزم في «الفصول» بالمُتابعة» وقال 
الشريف أبو جعفر في «ارؤوس المسائل» : تابعه ودّعاء وقال ابن تميم: من على دعائه. 
وقال في «الرعاية الكبرى»: تابعه» فَأمّن ودعاء وقيل: أو قَنَت . انتهى . 

والروايةٌ الثانيةٌ: يسككت». وصحّحح القاضي أبوالحسين أنه لا يُتابعه . 


* قوله: (وإن نزْلّتُ بالمسلمين نازلةٌ) إلى آخره. 
ظاهِرٌ كلامهم : أنه إذا قَنَتَ للنازية يدعو بالدعاء المذكور» وقال في «الاختيارات»: يقنْتُ لها كُل 
مصّل”' في جميع الصلوات؛ لكنه في الفجرٍ والمغرب آكَدُ بما يُناسبُ تلك النازلة. فيكون الدعاءٌ 
على هذا:بما يناسب تلك النازلة» لا بالدعاء المعروف . 


)١(‏ أخرج أبوداود )١470(‏ - واللفظ له-» والنسائي ”/ 744 746 من حديث أبي بن كعب» قال: كان رسول الله يك 
إذا سلم في الوتر قال: «سبحان الملك القدوس» . زاد النسائي: ثلاث ويرفع صوته بالثالثة . 
(؟) بعدها في (ق): #في مصلى؟ . 


باب صلاة التطوع نض 
الصَّلاوٍء كان أوْلى» وإن صبّر وتابعة» جاز. 

وإن نزلتُ بالمسلمين نازلةٌ* استُّحِبٌ لإمام الوقتِ - وعنه: ونائبه 
وعنه : بِإِذِْهء وعنه: وإمام جماعةٍ» وعنه: وكُلٌ مُصَلَّ (وش) - القُنوتٌ في 
كُلّ مكتوبة (وش) وعنه: في الفجرء اختاره الشيخ وغيرُه (و ه) وعنه: 
والمغرب» وقيل: والعشاء لا في جُمعةٍ في المنصوص . 

قال أحمدٌ: ويرقعٌ صونّه ومرادٌه - والله أعلم - في صلاة جَهْريّة 
وظاهِرٌ كلايهم : مُظلقاً» ويتوجّة: لا يقنْتُ لرفع الوّباء في الأظهر (ش) لأنه 
لم يثيْت القنوتُ في طاعون عِمُواس27"©. ولا في غيره» ولأنه شهادةٌ؛ 
للأخبار”"'» فلا يُسأل رفعه. 

فصل 

والسّئَنُ الرواتبُ: ركعتان قبل الفجر (و)» يُسْتَحبٌُ تخفيفهما (و) وقراءةٌ 
ذا تورد" 8 لا الفاتحة شط 000 وتجوز كحيو الخلفيةه رليم حادت 
في غيرهاء وأكثرهم يجوز في التراويح . 

وليست سُنَّةٌ الفجر واجبة (ه ر)ء وفي «جامع القاضي الكبير»: توقّت 


* قوله: (يُسْتَحَبٌ تخفيفهما وقراءةٌ ما وَرَدَ) . 


الفروح 


الحا 


يعني : في ركعتي الفجرء قال ابن مسعود: ما أحصي ما سمعتٌ رسول الله يكل يقرأ في الركعتين ' 


20002 


بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر ب«قل بايا لكَدرْونَ8» . وطفل هْوٌ أنَّهُ أحدّعة» . رواه 


الترمذي”" وحَسّنه . 


)١(‏ عمواس: ضيعة جليلة على ستة أميال من الرملة على طريق بيت المقدس. ومنها كان ابتداء الطاعون أيام عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ٠‏ لمعجم البلدان» 6/لا6١‏ . 

(1) منها قوله وَلِِ: «الطاعون شهادةٌ لكل مسلم». أخرجه البخاري (7810)»: ومسلم (1779019417)» من حديث أنس. 

زفرف في سننه (171) : 


شية 


7 


الحاشية 


مم كتاب الصلاة 


أحمدٌ في موضع في سُّئَةٍ الفجر راكباء فنقل أبو الحارث: ما سمعتٌ فيه 
شيئاًء ما أجترئٌ عليه . وسأله صالحٌ عن ذلك» فقال: قد أَوْثرَ الببيّ يلِِ على 
بعيره”"22 وركعتا الفجر ما سمعثٌ بشيء» ولا أجترئٌ عليه. وعلّله القاضي 
بأنَّ القياسَ: مَنْع فِعْل السّئّنِ راكباً تَبِعاً للفرائض» حُولف في الوثْرء للخبرء 
فبقي غيره على الأصلء كذا قال» فقد منع غَيْرَ الوتر من السَّنْنِء مع أنَّ في 
المسلم)”") من حديث ابن. عُمَر: غيرٌ أنه لا يُصلي عليها المكتوبة. 
وللبخاري”" : إلا الفرائض . 

ويُسْتَحَبُ الاضطجاعٌ بعدّهما على الأصحٌ (م) على الأيمن. قيل لأحمدّ 
في رواية صالح وابن منصور: يكْرَة الكلامُ بعدّهما؟ قال: يروى عن ابن 
مسعودٍ أنه كرهه» ونقل أبوطالب: يُكْرَهُ الكلامُ قبل الصلاة» إنما هي ساعةٌ 
تسبيح. ونقل مُهَنًا: أنّه كرهه. وقال عمر: يُنهى. وفاقاً للكوفيين» وقال 
الميمونيئ : كنا نتناظَرٌُ في المسائل أنا وأبوعبدالله قبل صلاةٍ الفجرء ونقل 
صالح : أنه أجاز الكلام في قضاء الحاجة» لا الكلام الكثيرء ويتوجه 
احتمالٌ: لا يُكره ( و م ش) لقول عائشة: فإن كُنْتُ مُستيقظة حَدَّنيء وإلآ 
اغيطجع وى علي 

وهما أفضَّلّها”* (و) وحُكي : سُنهُ المغرب. 


. من حديث عبد الله بن عمر‎ )78(07٠١( أخرجه البخاري (449)» ومسلم‎ )١( 
. )079(070١( في صحيحه‎ )١( 

(9) في صحيحه )1١١١(‏ . 

(؛) البخاري :)١119(‏ مسلم (170(0747) . 

(0) يعني: ركعتا الفجر أفضل السنن الرواتب . 


باب صلاة العطوع مض 
وبْئتان قبل الظهر ‏ وعند شنا : أربعٌ - (ه ش). وقيل : هما وسُنّة الفجرٍ 
بعد فَرْضِهِ في وقتهما أداءً (وش). وخحكي : لا سُنَهَ لها وحُكي : ست . 
وثنتان بعدها. وثنتان بعد المغرب. وثنتان بعد العشاء (وش) في الكل . 
وقيل: أربعٌ قبل العصرء واختاره الآجَرَّيُ وقال: اختاره أحمد (وش). 
ولم يُوقّتْ (م)*؛ لأنه عمل أهل المدينة . 
وفي كلام الحنفية: أربعٌ قَبْلَ العصرء وإن شاء ركعتين» وأربعٌ قبل 
العشاءء وأربَعٌ بَعْدَهاء وإن شاء ركعتّيّْن» وقيل : الأربعٌ قول (ه) والركعتان 
فول صاحييّه. وذكر جما منهم: إن تطوّع بأربع قْ العشاءء فحسَنٌ. 
وذكر جماعةٌ منهم: إِنْ فَعَلَء فلا بأسَء وقال بعضهم في التطوّع بَعْدَها : 
حَسَنٌ» وفي ظاهر الرواية في الأربع قبل العصر : حَسَنٌ» وليس بسنٍَ. 
وفِعْلُها في البيتٍ أَفْضَلْ (م) في النهاريات» وعنه: الفجر والمغربء زاد 
في «المغني)7': والعشاء في ببتِه» وعنه : التسوية. 
وفى آداب «عيون المسائل»: صلاةٌ النافلة في البيوتٍ أَفْضل منها في 
المساج إلا لوانت تقال هبة الله الابية ا إن معللي عنال عو قال 
في سّنّة المغرب: لا تجزيه إلا ببيته ؛ لأن النبئ وَل قال: ««هي من صلاة 


* قوله: (ولم يُوَقْتْ مالك). 
أي : لم يُقَدّر السّئنَ الرواتبَ بعددٍ مُعَيّنِ بل يقولٌ بالاستحباب من غيرٍ تقديرٍ عدو؛ سمعثّه من 
القاضي سالم المالكيّ . 


)١(‏ 087/7 إلا أنه فيه جزء من حديث ابن عمر. 
(؟) أبو عبد الرحمن» محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاريء العلامة» مفتي الكوفة وقاضيهاء كان نظيرا للامام 
أبى حنيفة في الفقه» سيء الحفظ في الحديث. (ت48١ه).‏ «السيز» 5/ 71١.‏ 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


طن كتاب الصلاة 


البزورق)200 قال: ما أحسنّ ما قال! 
ويُسْتَحبُ قضاؤها على الأصحٌ* (ه) في غير سن الفجر تبَع» فيقضيها ما 


مُظلقاً» أو إلى الرّوال» على خلافي في مذهبه . والأربع قبل الظهر*. ثم الأربعُ 


* قوله: (ويُسْتَحَبٌ قَضاؤها على الأصحٌ). 
قال ابن تميم : وإذا فانّتْ سُنَةُ الظهْرِ َبلّهاء قضاها بعدّها وبدأ بها. ولم أجِذْ مَنْ صَرَّح بها غيره» 
وقال الشيخ مجد الدين في «المنتقى»: باب ما جاء في قضاء سئي الظُهْرٍ: عن عائشةً رضي الله 
عنها : أنَّ النبيّ يل كان إذا لم يُصلّ أربعاً قبل الظهْرْ صَلذَمُنَّ بعدها . رواه الترمذيٌ”" وقال: 
حديث حسن غريب. 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يل إذا فائَمُه الأربعُ قبلَ الظهْرِ؛ صلأمُنٌ بعد 
الركعتين بعد الظهر .. رواه ابن ماجه”" . 

* قوله : (والأربَع كَبْلَ الظهْر). 
معطوفٌ على سُّنَّةٍ الفجرٍ» والتقديرٌ: خلافاً لأبي حنيفة» في غير سُّنَّةٍ الفجر وَغَيْرٍ الأربع قَبْلُ 
الظهر . يعني : أبوحنيفة عنده يقضي سُئةٌ الفجر وَيَقُضي الأربَعَ قَبْلَ الظهْرِء لكنْ ذكَرَ المصئّت: أنَّ 
مِنْ شَرْطِ قضاءٍ سُنَةِ الفَجْرٍ أن تكون تَبَعاُ أي : تُقْضى تَبَعاً للفَرْضٍء فيكونٌ قد فانَهُ الفجِرٌ وسُتّتهاء 
فيقضي سُنّها بع لها . ثم ذكر : هل تُقْضى مُظلقاً ‏ أي : في كُلّ وقتٍ يَصِح القضاءٌ فيه أو تُقُضَى 
إلى الزوال فقط» فإذا خرج الزوالٌ لم تُقْضَ بعد ذلك؟ فيه خلافٌ في مذهب أبي حنيفة . هذا معنى 
قوله: (فيَفُْضيها مُظلقاً أو إلى الزوال على خلافي في مذهبه). أي: مَذْهَبٍ أبي حنيفة: ثم إِنَّ 
الأربعَ التي قبل الظهْرٍ إذا فانّتْ ومّضاها؛ هل يُحْكَمُ عليها بأنها نَفْلٌّ مبتدأ» فلا يَحْتاجُ إلى ني 

. القضاء؛ ولذلك يُصَلَّي السُّنّة التي بعد الظهر قبل قضّائها وتكون الأربع بعد أن يُصَنّي السُنّة التي 
بعد الظهر» أم تكونُ قضاءً تحتاجُ إلى نيّةِ القضاءٍ ويَفْضيها [قبل] السّنَةٍ التي بعدها؟ ظاهِرٌ كلام 
المصنّف : أنَّالإمامَ أبا حنيفة يقولٌ الأول وصاحباه يقولان بالثاني. ١‏ 


نلق أخخر جه أبو داود )١7(‏ من حديث كعب بن عجرة. 
زفق في سننه (8355). 
(9) في سئنه .)١194(‏ 


باب صلاة المعطوع فض 


9 
0 وه 


فل منتدأء فلا ينوي القضاء بهاء ويأتي بها بعد السَّنّةِ بعدهاء كفِغله عليه 
السلام» على قولٍ (ه) وعند صاحَبيْه عكْسٌ ذلك (م) في غير سُنةٍ الفجر”* . 
وعن أحمدٌَ: يقضي سُنَةَ الفجرٍ إلى الصحى» وقيل: لا يَقْضي إلآ: حِيّ 
إلى وَفْتِ الضُحى» ورعفنا ور ٠ ١‏ 
ويُسْتَحبٌ الفَضْلُ بين الفَرْضٍ وسُئِه بقيام» أو كلام ؛ لقول معاوية : إن النبيّ 
أمرنا بذلك أن لا تُوْصَلَ صلاةٌ حتى نتكلّم أو نَخْرّجَ . رواه مسلهم”" . 
وتجزئ سُنَّةٌ عن تحيّةِ مَسْجدِء ولا عَكُسٌ. 
ويُسْتحبُ أريَعٌ قبل الظّهْرِء وأريَعٌ بعدهاء وأريّعٌ قبن العصرء وأريعْ بَعْد 
المغرب» وقال الشيحٌ: سِتثّء وقيل: أو أكثرء وأربمٌ بعد العشاء غَيْرَ 
السَّتّنء قال«جماعة : تحافط عليهنَ » وروى اجنين" دفن / معتمرء» عن 
5-5 رجل» عن عُبِيدٍ مولى النبيئ كلِِ قال: سل أكانَ النبئ كل يأمر 
بصلاةٍ بعد المكتوبة؟ [أو]'" سوى المكتوبة؟ فقال: نعمء بين المغرب 
والعشاء. فهذا يدل أنّها آكَرُ ذلك» و لا”*' إثم بَبْركِ سنت على ما سيأتي في 
العدالة . وفي «المحيط» و«الواقعات» للحنفية: الصحيحٌ أنه ينم . 


* قوله: (خلافاً لمالك في غير سن الفخر). 


يعني : أنَّ مالكاً عنده لا يقضي غَيْرَ سُنةِ الفجرء والتقدير: ويُسْتَحَبُ قضاؤها على الأصحٌ؛ خلافاً. 


لمالك في غير سّنَةٍ الفجر. 


. )9/5()845( في صحيحه‎ )١( 

(؟) في مسنده (57505؟) . 

(*) ليست في النسخ الخطية و(ط)» والمثبت من المسند . 
(4) في (ط): «إلا» . 

(ه) لطملا" . 


الفروع 


/١ 


الحا 


ه؟ 


شية 


الفروع 


بض كتاب الصلاة 
فصل 

ونْسَنٌ التراويحٌ في رَمَضَانَ (و) عشرون ركعةً (و ه ش) لا ستٌّ وثلاثون 
(م) في جماعة (م) مع الوثْر. نصّ على ذلك . وقيل بوُجوبها وأنّهِ يكفيها نه 
واحدةٌ. وعن (ه): التراويخ سُنَّةٌ لا يجورٌ ترْكُهاء وصَحّححه بعضُ الحنفية» 
وفي «جوامع الفقه» للحنفية: الجماعةٌ فيها واجبةٌء وأنَّ مِثُلّها المكتوبةٌ 
والأشْهّرٌُ عندهم: سُنَة كقولٍ الجماعة؛ واختار غير أبي علي النسفيت”؟ من 
الحنفية: أنه لا يُوتِرُ بالجماعةٍ في رمضانً» بل في منزله. ويقرأ جهراً في 
ذلك. ولا بأسَ بالزيادة*. نصّ عليه» وقال: رُوِيَ في هذا ألوانٌ» ولم يَقْض 
فيه بشيء. وقال شيحُنا: إن ذلك كله أو إحدى عشرةً أو ثلاث عشرة» 
حَسَنٌء كما نص عليه أحمدٌ؛ لعدم التوقيت» فيكونٌُ تكثيرٌ الركعاتٍ وتقليلّها 
بِحَسَبٍ طول القيام وقِصره. | 7 

ووقتها : داح لعشا وعنه : أو بَعْدَ العشاءء جزم به في «العْمُدة» 


* قوله: (ولا بأسَ بالزيادة). 
يعني : على عشرين ركعة. 

* قوله: (ووقتُها بعد سُنَةِ العشاء)؛ إلى آخره. 
التقديرٌ: ووقتها بعد سّنَةٍ الهشاء إلى الفجر الثاني قال ابن تميم : ووقّها بعد العشاءء ويُصَلّي 
بها سن اليشاء. نَصٌّ عليه» وقال حَرْبٌ: يُقَدمُها على الس لكن إذا كان بمكة طاف وَصَلّى له 
ثم صلَّى التراويح. انتهى . ومِدْلّه في «الرعاية الصغرى' إلا أنه قال: وعنه: بعدهاء فذكر قَوْلَ 
حرب روايةٌ» وفي «الفائق»: ووقبُّها من صلاةٍ الِشاء إلى طلوع الفجر الثاني» ويُصَلْي سُنّة العشاء 
َبْلّها . نَصّ عليهء وعنه: يجورٌ بعدهاء ولم أرَ المسألة في «المُئْني»» ولا ذكرها في «الزركشي». 
وروى أحمدٌ بن الحسن عن أحمدّ أنه لم يُصَلَّ بين العشاءِ والتراويح شيئاً» قال الخَّلال في 


(١)هو:‏ الحسين بن الخليل بن أحمد بن محمد من فقهاء الحنفية » نزل سمرقئد. (ت ”077ه). «الجواهر المضية؟ 7/ ١١١‏ 7 


باب صلاة القطوع إيفضن 


لا قبلها (و)»؛ إلى الفجر الثاني (و). وقال ابن الجوزيّ ‏ ومعناه كلام غيره 
-: وَقْتُها قبل الوثرء خلافاً للحنفية فى جوازها بعد العشاء وبعد الوثْرء 
وجَوّزها إسماعيلٌ الزاهد””) وجماعة 5 قَبْلَ العشاءء وأفتى به 0-5 
اسحاننا' نمضا لأنياعتةة اللبزه رؤنال لكام 1 لامعال 

وهل فعلّها في مسجدٍ أفضلء كما جزم به في «المُسْتوعب» وغيره 
(وه ش». أمْ ببيتٍ (وم)؟ فيه ووايتان ذكرهما شيا , 


مسألة - 54 : قوله في التراويج : (وهل فِعْلَّها في مسجدٍ أَفْضَلُء كما جزم به في 
«المُسْتوعِب»» وغيره أمْ بِيَيْتِ بِيَيْتِ؟ فيه روايتان» ذكرهما شيحُنا) انتهى . 

الصحيحٌ من المَذْهَبء أنَّ فِعْلّها في المسجدٍ أفضلٌ» كما جزم به في «المُسْتوعب» 
وغيره» وعليه العمل في كل عَضْرِ ومضرء والعٌمْدَةُ في ذلك فِعْلُ عمر رضي الله عنه» 
زقد ضوخ الاضنحات أن فخلها جماعة أفضل” :ون عليه ف :رزاية بوسفا بن موسئ؛ 
ولا يُتمكنُ من فِغْلها جماعة في الغالب إلا في المساجدٍء وقد كان الإمام أحمدُ يُصلي في 
شهر رمضان التراويح في المسجد ويُواظبُ عليها فيه» ثم رأيتُ المجدّ في «شرحه؛ء 


«المبسوظ» : إن كان أحمدٌ بن الحسن ضصَبَطَ ؛ فوجهه : أنه جعل التراويح أو الركعتين قبل الوثّرٍ 
موضع الركعتين بعد المكتوبة. 

وقولُ المصئّفٍ: (بَعْدَ سُنَةِ الهشاء) موافقٌ لما قَدّمه في «الرعاية الكبرى»» فإنه قال: ووقتُها بعد 
صلاةٍ العشاءِ الآخرقء وبعد سُنّيها . نص عليه وقيل : بل قَبْلّها . انتهى . 

والذي يظهَرٌ: أنه إذا صلّى التراويج بعد العشاء وقبلَ سُنَّيها أنها تَصِحٌ جَرْماً؛ ولكن الأفضل فِعْلّها بعد 
السئّةِ على المنصوص» وعلى هذا يدل كلام غير «الرعاية الكبرى» وكلامٌ المصئّفٍ فيُحْمَلٌ كلامُهما 
على كلام غيرهماء وقد قال الشيخُ مجدٌ الدين في #شرح الهداية»: لأنَّسُنّة الجشاء يُكْرَهُ تأخيرُها عن 
وقتٍ العشاء المختار» فكان إِنْباعُها بها أؤلى . فجعل تقديمَ السّنةٍ على التراويح من باب الأؤلى . 


)١(‏ هو: أبو سعدء إسماعيل بن على بن الحسينء الرازيء السمان» الحافظء الزاهد . كان إماماً في القراءات 
والحديث» وفي فقه أبي حنيفة وأصحابه» وفى فقه الزيدية . (ت 546ه) . «الجواهر المضية» 5714/١‏ . 


الفروع 


الحا 


هت 


الفروع 


الحا 


شية 


لام كتاب الصلاة 


و 


وَفِعْلّها أوَّلَ الليل أحبٌ إلى أحمدَّ (و)» وذكر الحنفيةٌ : أن الأْضَلَ فِعْنّها 
إلى ثلثِ الليلٍ أو نضفهء مع ذكْرٍ بعضهم: أنَّ استيعابٌ أكثره بالصلاة 
والانتظار أَفْضَلٌُ؛ لأنّها قيامُ الليل» وللأكثر حَُكُمْ الكُلٌ» كذا قال. 

واستحبٌ أحمدٌ أن يبتدى التراويح بسورة «القلم)'"©؛ لأنّها أوَّلُ ما نََلَ 
وآخِرٌ ما نزل «المائدة»» فإذا سجد قام فقرأ من «البقرة». والذي نقله 
إبراهيمُ بن محمد بن الحارث: يقرأ بها في عشاءٍ الآخرةء قال شيحُنا: وهو 


وابنَ عبد القويٌ في «مجمع البحرين»» نصر”" أنّها تُفْعلُ جماعةً في المسجدء وردًا على 
مَنْ قال: تُفْعَلُ في البيتِ» وهو مالك والشافعئئ في أَظْهّر قولَيْه وأبو يوسفء ولكنه 
موافقٌ لفِغله عليه الصلاة والسلام» ولقوله في ذلك بخصوصيته : «أَفْضَل صلاةٍ المرء في 
بيته إلا المكتوبةً»”” . 

تنبيه : في إطلاق المصئّفٍ الخلافٌ هنا نَظرٌ من وجوه: 

أحدها: أنه قال في الحخطبة”؟: (فإن اختلفٌ الترجيح» أطلقتٌ الخلاف) ولم نعلم 
أحداً من الأصحاب قال باستحبابها في البيت» بل ولا نعلمٌ لهم قولاً بذلك» فما حصل 
اختلاف في الترجيح بينهم! 

الثاني : أن المصئّفٌ لم يَعْرُ ؤِكْرَ الخلافٍ إلى أحدٍ من الأصحاب إلا إلى الشيخ تقي 
الدين» ومع هذا أطلق المصئّفٌ الخلافٌ . 

الثالث : سَلْمْنا أنَّ الأصحابٌ ذكروا الروايتين» فإحدى الروايتين لا بُقَاومُ الأخرى في 
الترجيح بالنسبة إلى عمل العلماء؛ والله أعلم» وتقدّم الجوابُ عن ذلك في المقدمة . 


)١(‏ يعني بذلك: سورة العلق كما هو مصرح بذلك في المصادر الأخرى» منها «الإنصاف» و«المستوعب» . وقوله بعد 
ذلك: «فإذا سجد قام. .» يعني: إذا سجد سجدة التلاوة في اخر السورة . 

. في النسخ الخطية: «نصرةء والمثبت من (ط)‎ )1١( 

(*) جزء من حديث أخرجه البخاري :)9/7١(‏ ومسلم (781)؛ عن زيد بن ثابت . 

. 3/1١ )4( 


باب صلاة التطوع 00 اهم 


أحسنُ» ويدعو لِحْتّمِهِ قبل ركوع آخر ركعةء ويرقَعٌ يَديْه ويُطيل الأولى”. 
ويَعِظ بَعْدها . نص على الكل . 

وقراءةٌ «الأنعام» في ركعةٍ_كما يفعله بعضٌ الناس_بِذْعَةٌ (ع). قاله شحنا . 

ويستربيح بين 00 أربع(و)"") ويدعو؛ فعلّه السّلفٌء ولا بأس بتَرْكه 
وقيل: ويدعو* كبعدهاء وكرمَةُ ابن عقيل أيضاًء ولا يزيدٌ على حَيْمَة إلآ أن 
يُؤْيْرواء ولا ينقّص . عله وقيل : عقر اليه ة وفي «العُنية»: لا يزيدٌ 
على حََنْمَةِ؛ لثلا يَشُقَّ فيتركوا بسّببه فيعظم إِثْمّهُء قال عليه السلام لمعاذ: 
«أفئَّان أنت؟)7" . 

ل من كل ركعتين» فإن زادّء فظاهِرٌ كلامهم: أنها كغيرها”*» وعند 
الحنفية: إن قعدّ على رأ الشَّفْعء أجزأ عن تسليمتين” في الأصحٌ» وإن لم 


* قوله: (ويطيلٌ الأولى). 
قال في «الرعاية»: ويُطيلُ الركعة الأولى منهاء فإِنْ كانت سورثُها قصيرةٌ قرأ معها أخرى . 

* قوله: (وقيل: يدعو). 
أي : بعد الأربع» كبَعْيِهاء أي: بعد التراويح» وكره ابن عقيل الدّعاءً بعد التراويح وقال: هو 
دْعَة. والصحيحٌ خلاقه قاله ابن تميم. 

* قوله: (فإن زادء فظاهر كلامهم: أنها كغيرها). 
أي : من التطوُع» وفي التطوع بأكثرٌ من مَنْنى ليلاً في غير الونْرٍ خلافٌ» المرجّح الجوار» واختار 
الشيحُ عَدَمَ الجواز. 

* قوله: (وعند الحنفية: إن قعد على رأس الشف أجزأ عن تسليمتين). 
لأنَّ افع الثاني صلاةٌ على حِدَةٍء فالقَعْدَُ على رأس الشفْع الأول / بمنزلة التسليم . 


. ليست في النسخ الخطية؛ والمثبت من (ط)‎ )١( 
: ١514 تقدم تخريجه ص‎ )( 


الفروع 


الحاشية 


مه 


الفروع 


كام كتاب الصلاة 


يقعد؛ فالقياسُ: لا يجوزٌء وهو قولُ محمدٍ وزُّفْرٌه ورواية عن (ه) وفي 
الاستحسان: يجوزء وهو ظاهر الرواية عن (ه) وقول أبي يوسف. ثُمّ هو 
عن تسليمتين عن (ه)؛ وعند أبي يوسف : عن تسليمةٍ» واختاره جماعةٌ منهم» 
ولو صلّى ثلاث بقّعْدة» لم يجز عند محمدٍ ودُكَرٌ واختلفوا على قولهما ؛ قيل: لا 
يُجزئه» وقيل : يبجزئه عن تسليمة» فعلى هذا يَلْرَمُه قضاءٌ الشَّفْع الثاني إن كان 
عامداً» وعلى الأول لا يَْرَمُه عند(ه) وعند الشافعية : لوصلَّى أربعاً » لم تصمٌّ . 
ومَنْ له تهجدٌ فَالأفْضَل ونْرٌه بعدّه» وإلا َدّمه بعد السُنَةِ. 

وإِنْ أحبٌ المأموم متابعةَ إمامه شفَعَها بأخرى. نص عليه. وعنه: 
يُعجبني أن يُؤْتِرَ معه. اختاره الآجرّيُ» وقال القاضي : إن لم يُؤْتِر معه» لم 
يدل في وثره؛ لثلاً يزيد على ما اقتضّته تحريمةٌ الإمام» وحمل القاضي 
نْضٌّ أحمد” على روايةٍ إعادة المغرب وشَفْعِها . 

ومَنْ ن أؤئر ثم صلَى لم ينقض وثره (و) كم لا يور ويتوجّه احتمال: 4 
0 د : ينقّضه» وعنه ا واجويا كع تصلى على ثم يوِرٌ» وعنه: 

و ظاهر ما ميو ل ادن بالتراويح مرّتين" بمسجدٍ أو مسجدين» 
جماعةً أو قُرادى» ويتوجّه ما يأتي في إعادة فَرْضِ» وقال في «الفصول» : يكره 


ل 


* قوله: (وحمل القاضي نْصٌّ أحمدٌ). 
المراد بنصٌ أحمدّ: قولّه : فإن أحبٌ مُتابعتّه شَمَعَها بأخرى» نصّ عليه. وحمل القاضي هذا النَصّ 
على إعادة المغربء فإنه يَشْمَعُها برابعةٍ. 

* قوله: (ولعلَ ظاهرٌ ما سبق: لا بأمنّ بالتراويح مرّتيْن). 
75ببببببب 7 0 0000 
والله أعلم. 


باب صلاة التطوع فض 


أن يُصَلَيَ التراويسح في مسجدَيْن» وكذلك صلاةٌ النوافل في جماعةٍ بعدها في 
إحدى الروايتين» وهو التعقيبُ؛ كذا قال. ثم تكلّم في التعقيب”"" . 

وفي «المحيط» و«الواقعات» للحنفية : إذا 9 الإمام في مسجِدَيْنٍ على 
الكمال» 3 500 لأنّ السّئّن لا تكرَّرٌُ في وفتٍ واحد» فإن صَلَّرْها مرةً 
كانه برها قد 

ولا يُكْرَهُ بعد الوثْرِ فِعْلُ ركعتين جالساً (م). وقيل: سُنَة* (خ). ويكْرّه 
التطوّعٌ بين التراويح إلا الطوافت» وقيل: مع إمامه*» قيل لأحمدٌ: أدرك من 


* قوله: (ولا يُكْرَهُ بعد الوثر فِعْلُّ ركعتين جالساً. وقيل: سنة) . 
قال فى «الفائق»: والركعتان بعد الوثر جالساً سُنَةٌّ وعنه : سائغة» اختاره الشيخ» والذي قدّمه 
المصنّف : الإباحةٌ» وقال الشيحُ مجدُ الدين في «شرح الهداية»: وقد صَحّ عن النبيّ كله: أنه كان 
يُصَلَّي بعد الوثْرٍ ركعتين جالساً. رواه أحمد ومسلمٌ وغيرُهما”". وعَدَّها بعض أصحاينا من السَئَنٍ 
الرواتب على ظاهر الحديث. وقال أحمد: لا أفعله وإنفعله إنسان فارج و آلا يفتكن غليه» 
ولكن يفعلّها جالساً» كما جاءً الحديثٌ. 
وظإهرٌ هذا : أنها جائزةٌ غيرٌ مكروهة ولا مُسْتَحبَّةٍ » وهو قَوْلٌ الأوزاعيّ ؛ لقوله عليه السلام: 
«اجعلوا آخِرٌ صلايكم بالليلٍ وتراً»”". وقوله: «صلاةٌ الليل مَدْنَى مثنى» فإذا حَشِيتَ الصّبْحَ ٠»‏ فَصَلَ 

ركعةً»”*“. فحمّلنا أمرّهُ على النّدْبِء وفِعْلّه على الجواز؛ جَمْعاً بينهما . 

* قوله: (وَيُكرَةُ التطوع بين التراويح» إلا الطوافٌ» وقيل : مع إمامه). 
قدَّمَ المصنّفُ أنه لا يُكْرّهُ الطوافٌ بين التراويح» ثم ذكر هذا القولٌ: أنه لا يُكْرَهُ الطوافٌ مع 
الإمامء وهذا القولٌ ظاهِرٌ ما جزم به ابنُ تميم» فإنه قال: ولا ير أن يطوف بعد التراويج مع 
الإمام» قال في «الرعاية»: ولا يُكْرّهُ الطوافٌ إذن. نص عليه . 

. سيأتي تعريفه في نص المصنف بعد قليل‎ )١( 

(؟) أحمد (51775). مسلم 4)١79(0717(‏ النسائي في «المجتبى» ؟/ 251٠١‏ من حديث عائشة . 


(*) أخرجه البخاري (448)», ومسلم (701) (191), مواحاريك ابن عمر. 
فق البخاري (49). ومسلم 00/4 من حديث أبن عمر. 


الفروع 
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اام كتاب الصلاة 


8 4 / 1 0 : 
ترويحه ركعتين» يصلي إليها ركعتين؟ فلم يره» وقال: هي تطوّع*» وفي 
التعقيب روايتان*؛ وهو صلاته بعدها وبعد وثّر جماعةً» نص عليه" . 


مسألة ‏ ©: قوله: (وفي التعقيب روايتان؛ وهو صلاثه بعدّها وبعد وثر جماعة . 
نض عليه) التهى... يحني : .هل يُكْرَهُ عل التعقيب أز.لا يكره؟ أطلق النخلاقء وأطلقه فين 
«المُقْنِع)”" و«مختصر ابن تميم»» و«الفائق» وغيرهم : 

إحداهما: لا يُكْرّهء وهو المذهّبُ على ما اصطلحناه في الحُطبة» نقله الجماعةٌ عن 
الإمام أحمد» وصَحّحه في «المُغْني)!"2. و«الشرح»”", و١شَرْح‏ ابن مُنَجَاة وصاحبٌ 
«التصحيح» في كتابَيّه : «الكبير» و«المختصر». وغيرهم. وقدّمه في «الكافي)!*, 
واشرح ابن رَزين» وغيرهماء وجزم به في «الوجيز) و«مُنْتَخْب الأدميٌ» وغيرهما : 

والروايةٌ الثانية : يُكرهء نقلها محمد بن الحكم» وعليه أَكْثَرُ الأصحاب. قال الناظم : 
يُكْرّه في الأظهرء قال في «مَجمع البحرين»: يُكره التَعْقِيبُ في أصمٌ الروايتين» وجزم به 
في «الهداية»), و«المَذمَب). و«مسبوك الذهب». و«المسّتوعب»» و«الخلاصةف» 
و«التلخيص». و«البُلّغة و«المحرّر)» واشرح الهداية»» و«الإفادات»» و«المنور»» 


و«إدراك الغاية»» و«الحاوي الكبير»» وغيرهم » وقَدَّمه في «الرعايتَيْنَ)» و«الحاوي الصغير» . 


* قوله: (وقيل لأحمدّ: أدركَ من ترويحه ركعتين. يُصَلَي إليها ركعتين؟ فلم يَرَهُ وقال: 
هي تطوّعٌ). 
ظاهِرٌ الرواية أنديعل بها ركمين فقي أزبعا بسلام واعلء فلم ركه وقال حي تو ؛ لأنها 
تطوُعٌ ليلاً» وتطوُعٌ اليل مَغْنى مَغْنىء وظاهِرٌ كلام المؤّف : أنَّ المرادٌ بقوله : (يُصَلّيِ إليها 
ركعتين): أي : من غير التراويح ؛ لأنه ذكرها عند مسألةٍ كراهة التطوع ؛ بين التراويح» فلعل في 
الرواية شيئاً لم يُذْكَرْ هنا يدنُ على أنَّ المرادَ ما ذكره المؤلف . 

* قوله: (وفي التعقيب روايتان) إلى آخره. 
قال ابن تميم : فإن كان بعد رَقْدَةٍ» أو في آخر الليل» أو بعد أكل ونحوه؛ أو صلَّى وحده. لم يُكْرَه. 


. 7797/4 المقنع مع الشرح الكبير والإانصاف‎ )١( 
. ١8/5 )90( 


(*) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ١94/4‏ . 
١8/١)‏ 


باب صلاة التطوع لم 


وذكر أبو بكر و«المحرّر»: ما لم ينتّصف الليل» ولم يَقْلْ في «الترغيب» 
وغيره : جماعة» واختاره في «النهاية»؛ وذكر القاضي وغيره: كريد 
رَقْدَوْه وقيل: أَوْ أكل ونحوهء واستحسنه ابن أبي موسى لمن نقَضٌ وثْرَه 
وفي «الصحيحين»27 من حديث ابن عباس : أنه عليه السلام استيقظٌ فجعل 
يمس يمْسَح النّوْم عن وجهه بيدِه» وقعد فنظر إلى السماءء فقال: #إرب فى حَلَق 
لسوت وَالاض 4 [آل عمران : حتى ختم السورة. 

ويُسْتَحبٌ أن يفتتسّ قيامّه بركعتين خفيفتين ؛ لفعله ا 0 
وينوي القيامٌ عند النوم. قوز يقوله أعلية المندم: امن نام ونه نيه أن يقومء 
كِب له ما نوىء وكان نومه صدقةً عليه). ديف حسنٌ» رواه أبو داود 
والنّسائيئُ من حديث أبي الدرداء9© 

فصل 

تجورُ القراءةٌ قائماً» وقاعداًء ومضطجعاً» وراكباًء وماشياًء ولا يكْرَهُ 
في الطريق» نقله ابنُ منصور وغيرهء خلافاً للمالكية» ومع حدثٍ أضعّْرء 
ونجاسة بَدَنْء ولوب ولا تمنعٌ نجاسةً الفم القراءة» ذكره اللتقاضي» وقال 
ابن تميم : الأؤلى المَنْع . 


نص عليه» وإن خرجٌ ثم عاد في الحالٍ فوجهان. وفي «الرعاية»: وعنه: لا يُكْرَهُء نَضٌّ عليه؛ كما 
بعد نصفي الليل أو نحوه» أو آخره. وقيل : وبعدنوم» أو رَقَْدةٍء أو حديث طويل» أو أكل» أو إذا 
صلَى وحده. نصّ عليه» وقيل: هو آخرٌ قَوْلِيْهه وقيل: بل الكراهة . وقيل : إنه رجعٌ عنها . 


. )187(07535( البخاري (187)) مسلم‎ )١( 

(؟) أخرج مسلم (777) من حديث عائشة قالت: كان رسول الله يقيِ إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين 
خفيفتين . وأخرج (774) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ويِِ: «إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته 
يركعتين خفيفتين» . 

() أبو داود (1714)» النسائي في «الكبرى» )١509(‏ : 


الفروع 


الحا 


شية 


ب١‎ 


الفروح 


الحاشية 


ين كتاب الصلاة 


ونس 2 


يُسْتَحَبٌ/ في المُضحفيء ذكره الآمدي وغيرٌه» قال عبد الله 56 
000 » قال القاضي : إنما اختار أحمدٌ القراءةً في 
المُضْحف؛ للأخبار”'"» ثم ذكرها . 

و ارا ا ريع اا حم ااي القنادء ة فقط (و) ونقل 
الشالنجئٌ ؛“القاتحة وشورتات > ولعله قلط نوأنهة ا 


9 


4 


وحِفْظه فَرْضٌ كفاية (ع) . نقل الميمونئٌ : أنَّ رجلاً سأل أبا عبدالله : أ 
أحبٌ إليك: أبدأ ابني بالقرآن أو بالحديث؟ قال: بالقرآن. قلت: أعلمه 
ُلّ؟ قال: إلا أن يعسر فيُعلّمُه منهه ثم قال لي : إذا قرأ أوَلاً تعر القراءة ثم 
لزِمّها . وظاهِرٌ سياقٍ هذا النصٌ في غير المُكلّفٍء وإلآً فالمكلٌ: يتوجّه أن 
هدم :جد" القراءة الزاجية اليل لأنه لا تعارض بين الَرْض والتَفْلِء وقد 
يتوجّه احتمالٌ : بُقَدّعُ الصغيدُ بعد القراءة الواجبة العلّمء كما يقدّمُ الكبيرُ تقل 
العلم على تَفْلٍ القراءةٍ في ظاهر ما سبق”'" من قولٍ الإمام والأصحاب 
رحمهم الله في أفضل الأعمال. 


ماع 


١_0 


* قوله: (قال عبدُ الله: يقرأ في كُلّ يوم سُبُعاً لا يكاد يتركه نظراً) . 
يعني : ينظرٌ في المُضْحفٍ ويقرأ. والتْسَحُ كما في الأصل» ولعلّ سقط منها شي؛ وتقديرٌه: قال 
عبدٌ الله : كان أبي يقرأ" كل يوم سُبّعاً لا يكادُ يتركهء فيكون قد سقط : كان أبي. 

* قوله: (ونقل الشَّالنِجِيُ: الفاتحةٌ وسورتان, ولعلّه عَلَظُ وأنه: وسورة). 
يعني : لعل تَقْلَ الشالنجي : وسورةٌ. بإفراد السورة لا بتثنيتهاء ووجة عَلّطِهِ: أنَّ فيه إيجاب سورئَين 


)١(‏ لعل منها ما أخرجه الطبراني في «الكبير» )5١01(‏ عن أوس الثقفي قال: قال رسول الله يكهِ: «قراءة الرجل القرآن في 
غير المصحف ألف درجة» وقراءته في المصحف تضاعف على ذلك إلى ألفي درجة» . 

(0) ص #4" ل لاما 

(9) وكذلك هي في «المغني» . 


باب صلاة السطوع حكن 


ولنشع كلم القران في شع لا وهل يكره وتام لكر ام كن 
دون ثلاث؟ فيه رواياتٌ. وعنة . :هو على قد ر تشاطه”" '» وذكر ابن حزم: 


مسألة 5 : قوله: : (وَيُسْئَحبٌ حنم القرآنٍ في سَبْع » وهل يُِكْرَهُ هُ في أقلّ» أم لا يُكرف 
أم يكره دُونَ ثلاث؟ فيه رواياتٌ» وعنه : هو على قَذْرِ نَشاطِه) انتهى . 

قال المجدُ في «شرحه»: ولا بِأُسّ بقراءته في ثلاثء وفيما دونها لا بأس به في 
الأحيان؛ فأنا قل ذلك وظيفة مُسْتدامةٌ فيُكره ٠‏ انتهى ٠‏ وتَّبِعَه في «الحاوي 5 
وامَجمع البحرين» ٠‏ قال ابن تميم :“ولا باس بقراءة القرآن كله فى ليله وعنة نيا 
دون ا وقراءتّه فيما دون الثلاث مكروة» وعنه: لا يُكرهء وعنه: لا بأسّ بذلك 
أحياناً» وتكره المداومةٌ عليه وهو أصحٌ . انتهى 

وقال في «الرعاية الكبرى»: وتجورٌ قراءةٌ القرآنٍ كُلّهِ في ليلةٍ واحدةٍ» وعنةة نكر 
المداومةٌ على ذلك» وعنه يكرَهُ حَثَمْ م القرآنٍ في دون ثلاثةٍ ةِ أيام دائماً» وعنه : لا يكره» 
عنه: أحياناًء وعنه: يُكره خَنْمُه دونٍ سبعة أيام» ويُسَنُ في سَبْع ولو كان نظراً في 
المُضحف. وعنه: أنَّ ذلك غَيْرُ ُمَدَّرِهِ بل هو على حَسّب حاله من النشاطٍ والقوةٍ . انتتهى 

وقال في «المُعْني)”'2, و#الشر ح"": ويُسْتحبُ في كل سبعةٍ أيام حنم » وإن قرأ في 
ثلاث فحسّنٌ . وإن قرأ ذ 0 تكرةة وعلة: أن ذلك غيرُ مُقَدَرِه بل هو 
اق خسن جا يعد فين الساط والقرة * نتهى . وقال في «الآداب»: : وإن قرأ في كل 
ثلاث فَحَسَنٌ » وعنه: لون فيا و5 مني » قال القاضي : : نص عليه في رواية الجماعة» 
77 فيما دون الثلاث. وعنه: ل وكرهة وعنه : : لا بأسّ به أحياناء وتكرَء المداومة 
000009 شاد وعنه : أنه غَيْرُ مُقَدَّره بل 
على حَسّبٍ حاله من النشاط والقوة . | 1 

وقال ابن رَزِينِ في «شرحه»: يسَنْ 500007 فإن 0 

فحسَّنٌ» ويكره في أقلّ منهاء وعنه : أنه على حَسّب ما يجدُ من النشاط . 


مع الفاتحة» وإيجابٌ السورتين لا وَّجَْ له ؛ لأنّ الواجبّ في الصلاة : إما الفاتحة فقط على 
المُرَجح» وإمًا الفاتحةٌ وسورةٌ على القولٍ المرجوح. أمّا سورتان فلا يُعْرَفُ وجويُّهما في الصلاة. 


.5١7 ؟ا/راكلتكت‎ )١( 
. زفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ل 5ل‎ 


الفروح 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


7: 


ام كتاب الصلاة 


نهم اذه تفقوا على إباحةٍ قراءته كُلّهِ في ثلاثة أ يام ا 

فكه فوقٌ أربعين عند أحمدّ» وقيل: د يحرم ؛ 50 سا وقَدَّم 
بعضهم فيه : يكرهء وتاي إن قح شه دحي نا قال احمد: ها 
أشدَّ ما جاء فيمن حَفِظه ثم نَسِيّهِ! . 


2 


ويجمّع أَمْلَه ويُعْجِبٌ أحمدٌ في الشتاء أولَ الليل» وفي الصيف أوَّلَ 
النهار. 
وكره أحمدٌ السرعةً» قال: أما الإِنْمُ فلا أجترئٌ عليه» وتأوّله القاضي : 


فتلخّص أنَّ المجدّ ومَنْ تابعه لم يكره قراءتّه في ثلاث» وفيما دونها لا بأس به في 
الأحيان» وصحّحه ابن تميم؛ أعني: ِعْلّه فيما دون ثلاث أحيانا. وقدّم في «الرعاية» 
عدم للكرافي وقد لي #الأداب) الكراعة فيدا ذون الا وكا ابر بردي قرا 
ا و«الشرح»””"“» فيما إذا قرأه في أقلّ من ثلاث . 
قلث: الضوابُ أن المرجعَ في ذلك إلى النشاا» فلا يد بذ إلا أنه ل ينقْص عن 
سبع في 1 يوم» وكذا في الأوقاتٍ والأماكن الفضيلة كرمضانَء ونحوه. وك 
ونحوهاء وقد قال ابنُ رجب في «اللطائف»: وإِنّما ورد النّّيُ عن قراءةٍ القرآنٍ في أقلّ من 
ثلاث» على المداومة على ذلك» فأما في الأوقاتِ الفضيلة كشهر رمضانَ خصوصاً 
الليالي التي تُظْلَبُ فيها ليلةٌ القدر وفي الأماكن الفاضلةء كمكَة لمن دخلها من غير أهلهاء 
فيِمْتَحَتُ الإكثارٌ .فيها من تلاوة القرآن؛ اغتناماً للزمان والمكان» وهو قول أحمدّ 
وإسحاقٌ» وغيرهما من الأئمة» وعليه يدل عمل غيره . انتهى . وذكَرَ مَنْ فَعَلَ ذلك» 
ولعلٌ محل الخلافٍ في غير ذلك والله أعلم . وقال في «المُسْتوعب»: ومَنْ قرأ القرآن 
في سَبْع فَسنٌ» وأقل ما ينبغي أن يُعْمَل في ثلاثة أيام . 


. في النسخ الخطية: «كخوف»». والمثيبت من (ط)‎ )١( 
. 51١75 كتاا١/5‎ )5( 


(*) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 5/لالا١‏ . 


باب صلاة العطوع يتان 


إن لم يُبين الحروف. وإلآ لم يُكرهء وترسّله أكْمَلُء وعنه : إن أباها فالسرعةٌ 
أحبٌ إليه؛ لأنّْ بكلّ حرف كذا وكذا حسنةً» قال: وينبغى أن يستعيدٌء قال: 


وإن خرج منه ريح أْمْسَكٌ أي : وإلا كره. 
وهل يكير لحَيْمهِ من «الضحى». أو «ألم نُشرح)ء آخِرَ كُلّ سورة؟ فيه 
أرما نم0 و ل 1ن | ا 0 ا 
روايتان © » ولم يستحبه شيخنا لقراءة غير ابن كثير” . وقبل: ويهلل. 
2 7 ع1 5 00 
ولا يكرّر سورة «الصَّمداء وعنه: لا يجوز. ولا يقرأ «الفاتحة» ومسا 


مسألة -/: قوله: (هل يُكَبّر لحَتمه من «الضّحى' أو «أَلمْ نشرح» آحْرٌ كلّ سورة؟ فيه 
روايتان) انتهى : 

إحداهما: كيد اجو كل منورة من «الصحن ا وهو الصحيحٌ» قال في «المُعْني)”"2 
و«الشرح»””'': واستحسن أبو عبدالله التكبيرٌ عند آخر كلّ سورة من «الضّحى» إلى أن 
يختمّ . جزم به ابن رَزينِ في «شرحه؛»» وابن حمدانَ في «رعايته الكبرى», وقَدَّمهِ ابن 
تميم» والمصنّفٌ في «آدابه» . 

والروايةٌ الثانية : يُكَبّرُ من أول «أَلم نشرح»» اختاره المجدٌُ . قلتُ: قد صم هذا 


5 5 © وس 2ه 5 

* قوله: (وهل يُكبْرٌ لحَتّمه من «الضحى». أو «ألم نشرح». آخْرَ كل سورة؟ فيه روايتان). 
في رواية: لا يُكبْرٌ شيثاً . كما هو قولٌ غالب القرَّاءء والرؤايةٌ الأخرى : يُكبْرٌ. قال ابن تميم: من 
أولٍ «الضحى». وقال أبوالبركات: من سورة (ألمْ نشرح)» وقال في «الشرح»”؟': استحبّه أبو 
عبدالله عند آخرٍ كُلّ سورةٍ من «الضحى» إلى أن يحَتِمَ . 
وقال الشيخ تقيُ الدين: إذا قرأ بير حرف ابن كثير »كان تَرْكُه أفُضَلَ بل هو المشروعٌ المسنوثٌ» 
هذا معنى ما في «الآداب الشرعية»» للمصئّف فدلّ كلامه على أنَّ الروايتين فى التكبير وعَدَمِ لا 
أنهما في ابتدائه: هل هو من «الصُحى»؛ أو «ألمْ نشرح»؟ ودلّ كلامٌه على أنَّ التكبيرٌ لا يؤْخرُ إلى 


. »ةءارقك١ في (ط):‎ )١( 

. )ه١1١١ت(‎ . هو: أبومعيد» عبدالله بن كثير بن عمرو الكناني» مقرئ مكةء وأحد القراء السبعة» فارسي الأصل‎ )١( 
. 318/0 سير أعلام النبلاء»‎ 

0/5 9 


(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 114/4 . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحاشية 


0" كتاب الصلاة 


من «البقرة»» نص عليه» قال الآمدي : يعنى: قبل الدعاء» وقيل : ا 
وكره أصحاينا قزاءة 'الآدارق وقال عرت :ع1 وسكاء شيكنا عن 
أكثر العلماء» وأنَّ للمالكيةٍ وجهين كالقراءة مجتوعينَ بصوتٍ واحدٍء 


وهذا عمّن رأى التكبيرٌ» فالكلُ حَسَنْ وتحريرٌ النقلٍ عن القرَّاء أنه وقع بينهم اختلاف» 
فرواه الجمهورٌ من أول «أَلم نشرح2. أو من آخر «الضحى»)» على خلافٍ مبناه: هل 
التكبيرٌ لآولٍ السورة؛ أو خرها؟ غاو ترات كيرين مده تظهرٌ فائدتهما عند فراغه 
من قراءةٍ لل أَعُودُ يرت لكّاس». فمن قال: من آخر «الضُحى» َب عند فراغهاء ومن 
قال: من أوَّلٍ اشع أو أول «ألَمْ نشرح) لم يكبّر» وروق الآخروة» أن الكبير من 
أولٍ «الضُحى»» وهو الذي جزم به في «مجمع لحرو 0 جمهور القرّاء على 
الأولٍِ» ذكر ذلك العلامة ابن الجزريٌ في كتاب «التقريب» مختصر «النّشْراء وذكر أسماءً 
كُلّ من أخذ بكلّ قولٍ من ذلك . 


آخر «ألمْ نشرح»» وإنما الخلافٌُ: هل هو من أوَّلِ «الضُحى»؛ أو يؤخَرٌ إلى آخرها؟ . 

قال ابن البجَرّري”" في «مُحْقَصَر النشر»: واختلف رواةٌ التكبيرٍ : من أي موضع يبتدأ به وإلى أين 
ينتهي؟ فرواه الجمهورٌ من أوَّلِ «ألمْ نشرح»» أو من آخر «الضُحى»» على خلافي مبناه: هل التكبير 
لأوّلٍ السورةء أو لآخرها؟ ثم قال: ولم يَرُوِه أحدٌ من آخر «الليل» ومَنْ ذكره كذلك كالشاطبئ”" 
وغيره فإنه يريدُ من أول «الضّحى؛. والله أعلم. ولم يُذكر عن أحدٍ أنه يؤخره إلى آخر «ألم 
نشرح». قال: وأمًا انتهاؤه فَمَنْ كان عنده لآخرٍ السورةء كَبّر حتى ينتهي فيكَبّر في آخر «الناس»» 
ومن كان عنده لأوّل السورة» قطع التكبير من ن أوّل «الناس»» ولم يكبْرُ في آخرها . انتهى . وظاهرٌ 
كلام المصئّف - إذا قلنا : التكبيرٌ لآخر السورةء وهو من «أَلمْ نشرح» - أنه يبتدئٌ التكبيرٌ من آخرٍ 
«أَلمْ نشرح». ولم أجذْ في كلام القُرّاء ذلك: فيُحرّر . 


. في النسخ الخطية: «حسنه»» والمثبت من (ط)‎ )١( 

(؟) هو: أبوالخير» شمس الدين» محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف العمري» الدمشقي» الشافعي شيخ 
القراء في عصره . من مصنفاته «النشر في القراءات العشر»؛ «التمهيد في علم التجويد»؛ «فضائل القرآن» وغيرها . 
(ت #*هم). «الأعلام» /ا/ 40 . 

(9) هو: أبو محمدء القاسم بن فيره بن خلف الرعيني» إمام القراء»ء صاحب منظومة «حرز الأماني» المعروفة 
بالشاطبية. (ت0٠9ده).‏ «الأعلام» 189/0 . 


باب صلاة القتطوع نان 


وجعلها أيضاً شيحُنا قراءةً الإدارة*؛ وذكر الوجهين في كراهتهاء قال: 
وكرهها مالك. 

ولو اجتمع القومٌ لقراءةٍ ودعاء وذِكْرِء فعنه: وأيّ شيءٍ أحسنُ منه؟ كما 
قالتِ الأنصار (وش). وعنه: لا بأس. وعنه : مُحْدَفٌ ونقل ابن منصور: 
ما أكْرَهْهء إذا لم يجتمعوا على عَمْدِء إلا أن يُكثرواء وقال ابن منصور: 


يعني : ينّخذوه عادة" . وكرهه مالك . قال فى «الفنون»: أبرأ إلى الله من 


تنبيه : ظاهرٌ كلام المصئّفٍ : أنَّ الخلاف الذي ذكره: هل هو من آخر «الضُحى)» أو 
من آخر يتأن نشرح»؛ لقوله: (من «الضحى» أو دام نشرح» أخر كل ضورة) يلم عدم 
أحداً من القّرَاءٍ قال بأنَّ التكبيرَ من آخر «ألم نشرح2» وإنما الخلافٌ كما وصَفْنا أَوَّلاَ 
دو في كلام المصنّف. فيقال: من آخر فالفدي اذاو اول #الصبهو ارال «أَلم 
نشرح»» ليوافق أقوال العلماءء والله أعلم . 
وقوله : (آجِرَ كل سورة) إنما يتأنّى على القول بأنه من آخر «الضّحى»» أما على القول 
بأنه من أوَّلٍ «الصضّحى»» أو أوّل «ألم نشرحكء فلا يتأنّى, فكلامُ المصئّف هنا غيرٌُ محرّر 
فيما يظهر؛ فعلى هذا يكونٌ ما اختاره المجدُ موافقاً لأكثر أهل/ الأداء» والله أعلم . 
مسألة - 8: قوله : (ولو اجتمع القومُ لقراءةٍ ودُعاءِ وذِكرء فعنه : وأَيُّ شيء أَحسَّنٌ 
منه؟. .. وعنه : لا بأسّ» وعنه: مُحْدَّثْء ونقل ابن منصور: ما أكرَّهُهء إذا لم يجتمعوا 
ا إلا أن يُكثرواء وقال ابن منصور: يعني:. يتخذوه عادةً) انتهى . ذكر المصئّف 
فى «آدابه الكبرى» نصوصاً كثيرةً عن الإمام أحمدّ تدل على استحباب ب الاجتماع للقَصّصء 
وقراءة القرآن. وَالذَّكْرِء وقَدّمه في أثناء فُصولٍ العلم» في فصل أوَلهُ : : قال المرُوذيٌ : 
سمعتٌ أبا عبد الله يقول: يُعْجبني المُصَّاص ؛ لأنهم يُذكُرون الميزانٌ» وعذابٌ القبر . 


* قول: (وكره أصحابنا قراءةًٌ الإدارة) إلى قوله: كالقراءة مُحْتمِعينَ بصوتٍ واحدٍء 


وجعلها أيضاً شيخُنا قراءةً الإدارة) . 
فعلى الأول؛ قراءةٌ الإدارةٍ: أن يقرأ قارىئٌ ثم يقطعٌ ويقرأ غيرُه» وعلى قول شيخنا : قراءةٌ الإدارة 
تجمّمٌ الصورتيّن» الصورةٌ الأولى والقراءةٌ بصوت مجتوعينّ . 


الفروع 


اه 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


شية 


ان كتاب الصلاة 


جموع أهل وَقْينا في المساجدء والمشاهدء لياليَ يُسمُونها إحياء. وأطال 
الكلام» ذكرنُه في آداب القراءة من «الآداب الشرعية)”" . 

وقال أيضاً : قال حنبل : كثيرٌ من أقوالٍ وأفعالٍ تخرحٌ مَخْرَجّ المّلاعاتِ 
عند العامّة» وهي مآنْم عند العلماء» مثل القراءة في الأسواق» ويصيحٌ فيها 
أهل الأسواق بالنّداء والبيعء ولا أهل السوقٍ يمكثهم الاستماعء» وذلك 
امتهان» كذا قال. ويتوجّه احتمال: يكره. 

وإ غلط القراء النضلية فذكر ضاحت «الترغية» وغيرة! تكرة ةوقال 
شحنا : ليس لهم القراءةٌ إِذْنء وعن البَياضيٌ» واسمه عبدالة ا 1 : 
أن رسول الله يكةخرج على النامس وهم 56 وقد عَلَتْ أصوائهم 
بالقراءقء فقال: «إِنَّ المُصِلَّيَ يُناجي رَبّه فلينظر بما يناجيه» ولا يِجَهَرْ 
بعضكم على بعض بالقرآن)0 , ٍِ 

وعن أبي سعيد قال: اعتكف رسول الله في المسجدٍء فسمعهم يجهّرون 


وذكر ألفاظاً كثيرةً من ذلك. فليُراجع. وذكر في «الآداب» أيضاً في أواخر أحكام 
القرآن ‏ أن ابنَ عقيل اختار ف في «الفنون» عَدَمَ الاجتماع . | 

قلت “العزات أن ورعم فى ذلك إلى سبال الإاسانة» 000 
ما لا يحصل له بالانفرادٍ من الانْعاظٍ والحُشوع ونحوه. كان أؤلى» والأفلاء ولم أر هذه 
المسألةٌ مسطورةً في كتاب غير كُنّبٍ المصئّف» ومرٌ بي أني رأيتُ للشيخ تقيّ الدين وابن 
القَيّم في ذلك كلاماً لم يحضرني الآن مَظِبَنُه والله أعلم . 


(0) 5/و0”. 

(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ» 8١/١‏ . 

(6) مختلف في اسمه: فقيل: عبد الله بن جابرء وقيل:. فروة بن عامرء واختلف في صحبته أيضاً . «تهذيب الكمال» 
ل . 1 


باب صلاة السطوع يكنا 


بالقراءةٍ وهُوَ في قُبّةِ له» فكشف السّتورٌء و در 
بعضّكم بعضاًء ولا رفن بعضّكم على بعضٍ في القراءة» أو قال: 
الصلاة) ». وعن علي : رسو ال نه أذ قم الرجل صو بترا 
قبل العشاء وَبَعْدَها ؛ يُكَلّطْ أصحابّه وهم يُصَلّون. رواهُنّ أحمد”'“» ولمالك 
الأول ولأبي داودّ الأخيرٌ ا 

ل 0 القرآنٍ بمقُتضى اللغقء فُعَلف أحمد؛ نصره القاضي. 
وأبو الخطّلاب وغيرّهماء لأنّه عربئٌ» وقوله تعالى: #التْبَينَ لئاس ما دُرْلَ 
ِلَهَمّ4[النحل : 145» وقوله: «اوَأحْدَرُ ألا يسَلَموا دود مآ أَنرَلَ أ عل رسُوله. 4 
[التوبة: /91] المرادٌ: الأحكامء وذكزوا رؤاية بالمنع» وأطلقٌ غيرٌ واحدٍ 
روايتين. 

وعم كاري مبيت» ولا يجوز تفسيره برأيه من غير ل ولا 0 
القاضي وغيره» واستدلُوا بقوله تعالى : ون مولا عَلَ ألم ما 
نكَلَمُونَ4[الأعراف: ١‏ ]4 وقوله : ملِمْبينَ لئاس ما َرَلَ نِم [النحل: 45]؛ 
وعن عبد الأعلى , بن عامر الثعلبيّ» » عن سعيد بن جبير عن أء بن عباس مرفوعاً : 
١من‏ قال قف القرآن برأيه أو بما ل يعلم. فليتبوأ مَفَعَدَهُ من ا رواه 


أبوداود والترمذيٌ والنّسائيك”": وحَسّنهء وعبدٌ الأعلى ضَعَّفْه أحمدٌ 
01 دادس ,ا ع 0 0 50 5 
وأبوزرعة وغيرهماء ورواه ابن ربر الطبري في «تفسيره» 2( من حديث 


. )33( والثاني برقم (1845١١)ء والثالث برقم‎ »)14037١( في مسنده: الأول برقم‎ )١( 
)171( (؟) الصواب: الثاني. وهو عنده في سئنه‎ 

(؟) الترمذي (5960)» النسائي في «الكبرى» (6080)» ولم نجده عند أبي داود . 

. "4/١ )5( 


الفروع 


الفروع 


14م" كتاب الصلاة 


عبدٍ الأعلى» ومن غيرٍ حديثه موقوفا. 

وعن سُهيل بن أبي خَزْم عن أبي عمزان التجزني عن مدت مرفوعا : امن 
قال في القرآن برأيه فأصاب. فقد أخطأ». رواه أبوداودّء والنّسائيُء وابن 
ماجهء والتّرمذ وقال : غريبٌ. وسُهيل”" ضَعَفه نه الكيضه فال ابظاري : 
يتكلّمون فيهء وقال ابن معين: صالح . 

وقد رُوِيَ .هذا المعنى عن أبي بكرء وَعَمَرٌ ومرعفااين الفجابر 
والتابعين» رضي الله عنهمء قال عمرٌ: نُهينا عن التكلّفٍ» وقراً «وفكهة 
وَأَأ#6[عبس : »]7"١‏ وقال 00 قال: ما كُلمْناء أو قال ما أمرنا 
بهذاء روى ذلك البخاري”" قال يكلب الجاجرة ؛ايختمل أن ار 
عَلِمَ الأبّء ال ا ل م 
للتفسير بما لا يعلم» ويحتمل أنه خفيَ عليه كما خفي على “' ابن عباس معنى 
#قاطر السَمو سَملوتٍ وَالْأَرْضٍِ 4[الأنعام : 64 ويحتمل أنه ظن أنّ هذه الكلمةً تمَعُ 
على مسمّييّنَ» فتورّعَ عن إطلاقٍ القولٍ. 

وأصل التكلّفٍ: تي ما لا منفعة فيه. أو ما لم يمر به» ولا يحصّل إلأ 
بمشّة» وأمَا ما أُِرَ به أو فيه مَمعَة فلا وَجْه للذم» وقد فسّر رسولٌ الله ككلِهٍ 
آياتِء وفْسّر كثيرٌ من الصحابةٍ كثيراً من القرآن/ وقال عبدالرزاق2؟: عن 


. ولم نجده عند ابن ماجه‎ .)١١١( أبوداود (7707)» الترمذي (5407)» النسائي في «فضائل القرآن»‎ )١( 

(؟) هو: أبو بكرء سهيل بن أبي حزم البصري» القطعي» روى له أصحاب السئن . «تهذيبٍ الكمال» 5١7/1١‏ . 

(5) في صحيحه (2077847 عن أنس قال: كنا عند عمر فقال: نهينا عن التكلف . هكذا أورده مختصراً . ينظر: 
«فتح الباري» 7390/١7‏ . 

(4) في (ط): «عليه» . 

(0) في مصنفه (/51 050 . 


باب صلاة العطوع كن 


مَعْمَرِهِ عن الزُهريٌ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جَدَّه اسع 
رسولٌ الله َِهِ قوماً يتمارّؤن في القرآنٍ. فقال: «إنما هلّكَ مَنْ كان قبلكم 
بهذاء صَرّبوا كتاب الله بَعْضَه يبعض » وإثما نزل القرآن يُصَدَّقُ تخضه يعض 
ولذيكلت ينف بعقا بعضأء ما علمتم منه فقولواء وما جهاتم فكلوه إلى عالمه». 
إسنادٌ جَيّذٌّء وحديثٌ ا 

وروى سعيلٌ بن منصور'" 2 عن حَمّادٍ بن زيد» عن أيوبَ» عن ابن أبي 
ملك : أن الصَّدَيقَ قال: أي سماءِ تُظلني. وأيّ أرض قلي وأين أذمَبٌ» 
أو كيف أص» إذا أناقْتُ في كتاب الله بغير ما أراد الله؟ . 

وروى اسن وهب. عن 00 . عن الزهري: أن أبابكر حدَّثْ رجلا 
بحديث» فاستفهمه الرجل» فقال الصَدَيقٌ: هو كما حَدَنْتكَ أي أرض 
قلي إذا قلت بما لا أعلم؟ ورُوِيّ نحؤه من غير وجه. 

وذكر أبوالخطاب في «التمهيد) وغيره: يُكْرّه . 

وعن عائشة قالت: ما كان رسول الله يك يُمَسّرُ من القرآن شيئاً إلا آيات 
عِلّمَهُنّ إياها جبريلُ عليه السلام. إسنادُه ضعيفٌ» رواه أبوبكر عبدالعزيز» 
وابنُ جريرٍ”''» وقال: إِنَّ هذه الآياتٍ لا تُعْلّمُ إلا بالتوقيف عن الله فَأوقَفَهُ 
عليها جبريل . 

ويلرّمُ الرجوعٌ إلى تفسير الصّحابةِ؛ لأنهم شاهدوا التنزيل: وحضروا 
التأويل» فهو أمارةٌ ظاهرةٌ» وقَدّمه أبو الخطاب وغيرٌهء وأطلق أبو الحسين 


8 فى تفسيره (199), وأخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه»‎ )١( 
(؟) فى اتفسيره» اللا‎ 


الفروع 


الفروع 


الحا 


شية 


م كتاب الصلاة 


وغيرُه روايتين» إذا لم نقل : قَوْلُ الصحابيّ حُبَةٌ وقال القاضي وغيرٌه: | 
قلنا “كول سد َم قبوله» وال إن تَقَنَ كلام العرب في ذلك؛ 0 
وإن فسّره اجتهاداً أو قياساً على كلام العرب» لم يَلرَمْ. 

ولا يلم الرجوعٌ إلى تفسير التابعيّ» قال بعضهم : “لعل مزاة غير إلآ أن 
نْقَنَ ذلك عن العرب*» وأطلق أبوالحسين وغيره» وأظن: وابن عقيل في 
«الواضح)”'' روايتين: الرجوعً» وعَدَمَهُ. ١‏ 

وفال يخا : قولُ أحمدّ في الرجوع إلى قولٍ التابعيّ عام في التفسيرٍ 
وغيره» نقل أبوداود: إذا جاء الشية”" عن الرجل من التابعين لا يُوْجَدُ فيه 

عن النبي وَل لا يلرّمُ الأدٌ به. ونقلَ المرّوذيٌ: يُنْظرٌ ما كان عن النبىْ 
َيه فإن لم يكن » ؛ فعَن أَصْحَابه) فإن لم يكن» فَعَن التابعين» قال القاضي : 
ويُمكنٌ حمُلّه على إجماعهم . 

وإذا قال الصحابئيٌ ما يخالفٌ القياسَ» فهو توقيكف» وفاقا للحنفية. 

وقيل: لاء وفاقاً للشافعية» وإن قاله التابعيٌ فليس بتوقيف» وذكر صاحتبٌ 
«المحرّر» وغيرٌه: بلى» ويتوجّه تخريجّه على روايةٍ مَنْ جعل تفسيره كتفسيرٍ 
الصحابيٌّ. والله أعلم . 


* قوله: (قال بعضّهم: ولعلّه مرادُ غيره: إلا أن يُنْقَنَ ذلك عن العرب). 
كان في الأصل (ولعل) بغيرٍ هاء الضميرء وكذا في كل النّسَخ المُقَابَلٍ عليهاء والنوات (ولعله) 
بالهاء» أي: لعل قول بعضهم مرادٌ غيرٍ ذلك البعض. وقولُ بعضهم هو: ألا يُنْقَلَ ذلك عن 
العرب» فبعضُهم قال: لا يلرّمُ الرجوعٌ إلى تفسيرٍ التابعيّ» وبعضهم فيد فقال: لا يلرّمُ الرجوعٌ 
إلى تفسير التابعيّ» إلا أن يُنْقَنَ ذلك عن العرب. فلعل مُرادَ مَنْ قال: لا يلرّمُ الرجوع إلى تفسيره: 
إذا لم يُْقَلْ ذلك عن العرب. ويّصير القولان بمعنى واحدٍ. 


0 1/هة. 
() في (ط): «التفسير» . 


باب صلاة العتطوع أوم 

وصلاةٌ الليل أَفْضَلُ (و) وأفضّله نِضْفه الأخيرء وأفضله ثُلنّه الأرّل”*. 
20 0 2 ره ؛(822) واءه 
نص عليه» وقيل : آخره» وقيل : ثلث الليلٍ الوّسط 0 
قيام الليلٍ» » قال أحمدٌ: تام الال من المقرب إلى ظلوع الفنجرة روا لناشعة”1) 
لا تكون إلا بعد رقُدَةٍء قال : والتهجدٌ إنما هو بعدّ النوم . 

تنبيهات: 

(7) الأول: قوله: (وصلاةهٌ الليل أَفْضَلُء وأفضلّه نصفُه الأخيرء وأفضَّلّه ثلله 
الأول.. تصن عليه» وقيل* آحرهء وقيل : ثلث اليل الوَسْط) انتهى: : 'فقوله: (وَافْضّله ثله 
الأول) فيه نَظَرٌ إن أراد بذلك الثُلْتَ الأولَ من الليل» فلا أعلم به قائلاً» والمصئّفٌ قد 
قدّمهء وقال: (نصٌ عليه) . وإن أراد الذُلْتَ الأَوّلَ من النصفب الأخير وهو السّدس ‏ وهو 
ظاهرٌ كلامه ء لامعاب على خلافه؛ إلا أن القاضي أبا الحسين ذكر في افروعه»: أن 
المرُوذيٌ نقل عن أ حمد: أفضل القيام قيام داوة؛ كان ينام نِضْفٌ الليل» ثُمّ يقومُ سُدْسَه 
أو رُبُعهء فقوله : ثم يقوم سُدْسّه موافق لظاجِرٍ كلام المصُف, ولكنّ أهلَ المذهب على 
خلافه . والظاهرٌ: أنه أراد ثُلْتَ الليل من أول النصف الثاني » لكونه المذهب» لكن يبقى 


* قوله: (وأْفْضَلُّهِ نِضْمُه الأخيرُء وأنْضَله تلن الأوّلُ) إلى آخره. 
الضميرٌ في (أفْضَلّه) الأول يعودٌ على الليل» والضميرٌ في (أفضَلُه) الثاني يعودٌ على النصفف الأخيرٍ 
من الليل . يعني : أفْضَلْ النصف الأخير من الليل . قال في «الرعاية»: آخِرُه حيْرٌ من أُوَلِه» ثم وَسَظه . 
وقيل: خيره أن ينامَ نِضْمّه الأوّلَء وقيل : بل تُلنّهِ الأول» ثم سُّدْسَه الأخيرٌ ويقومَ ما بينهما. 
قال القاضي أبو الحسين في «فروعه؛: والمَضْلُ في قيام الليلٍ أن ينامَ نِصْفّهء ويقوم تُلُنَه وينامً 
سَدْسَّه . هكذا ذكره أحمدٌ في رواية أحمد بن الحسن . وقد رُويَ عن النئ ب أنه كان يفعل ذلك . 
ونقل المرُوذيٌ عن أحمدٌ: أفضل القيام قيامٌ داود» كان ينام نضف الليل » ثم يقومُ سَدْسَّه أو رَبُعه . 
)١(‏ يشير إلى قوله تعالى: إن اند آببّلِ جى أَمَدُ وَظنا وأقوم قبلا 4[المزمل: ١‏ ومعنى ناشئة الليل: القيام والانتصاب 
للصلاة . «مفردات ألفاظ القرآن» ص١8‏ . 


)١(‏ أخرج البخاري (57١١)؛‏ ومسلم »)١794(079(‏ عن عائشة - حين سئلت عن صلاة النبي يق - قالت: كان ينام 
أولهء ويقوم آخره» ثم يرجع إلى فراشه . . الحديث . 


الفروع 


الحا 


لايم 


الفروع 


م كتاب الصلاة 


ولا يقوم الليل كله مم ر( ذكره بعضهم » وقَلَ مَنْ واجنديه ذكر هذه 
افلكم رد رالا حول ارا يعدا يه اللا 

وفي«العُنْية : سبحب ثلثام والأكّل سدسم ثم ذكر: أن قيام الليل كلّه 
عمل الأقوياء الذين سبقت لهم العنايةٌ» فجَعِلَ لهم موهبة» وقد روي عن 
عُثُمان قيامه بركعة. يَحْيِمْ فيهاء قال: و صحٌّ عن أربعين من التابعين» 
ومراده: وتابعيهم. 

وظاهِرٌ كلايهم: ولا ليالي العَشْر'"2. فيكون قولٌ عائشة: إنه عليه 
السلام أحيا الليل'"'. أي: كثيراً منهء أو: أكثرة» و 
وتخريجٌ من ليلة العيد» ويكون قولها : ما علمثٌ أنَّ رسول الله كل قام ليلة 
حتى الصّباح”" . أي : غير العَشْر أَْ لَّمْ يَكْثْرْ ذلك منهء واه كفنا 
وا ل 1ك 1 1 2 
وقال الا يعد الالالي لوا يجا 10-11 

وشكرة مناومة قيام الليلٍ» وفاقاً للشافعية في ذلك كُلَّه؛ ولهذا اتفقتٍ 
الشافعيةُ* على استحباب ليلتي العيدَين وغير ذلك» ذكره في (اشرح 07 
وما ذكره ف في «العُنية» هو ظاهِرٌ سورة «المُزَّمّْل). 

0 *» وقد كان عبد الله بِنُ عُمَرَ لا ينام 
ل ا ا ا ا 101 
في العبارةٍ تعقيدٌ من جهة عَوْدٍ الضمائر والتركيب» وفيه قوةٌ من جهة الدليل» فإن هذه 
صلاةٌ داود عليه السلام» على الصحيح من المذهب» وصححت الأحاديثٌ بذلك . 


* قوله: (ولهذا اتفقت الشافعية). 
/ أي: ولكون قيام بعض الليالي كلّها مما جاءت به السنّهُ. 


* قوله: (ونْسْحٌ وجوبه لا يَلْرَم منه نسح استحبايه) . 


. أي: لا يقيم ليالي العشر من ذي الحجة بتمامها بحيث لا ينام ليلها‎ )١( 
8 زقف أخر جه البخاري (5؟1 كي ومسلم [حفتدلة  ف4‎ 
. )١51()1757( أخرجه مسلم‎ )( 


باب صلاة التطوع وم 
من الليل إلا قليلاً» وكذا جماعةً كانوا يُصَلُونَ المَجْرَ بَوْضوء العشاء الآخِرَةء 


وقد قال تعالى : :9 كنوأ قبلا مَنَ أَّلِ مَا يَبَجَمَُ #4 [الذاريات: »]١7‏ قيل : ما 
يَمْجَعون: خَبَرٌ كان» وقيل : ما زائدةٌ» أي : كانوا يهبجّعون قليلاً» و قليلاً : 
صِفَة لمصدر أو لطَرْفٍِء أي: مُجوعاً» أو زمناء قليلاً*» وقيل : نافيةٌ؛ فقيل : 
المعنى : كانوا يَسُْهرون”' قليلاً منه» وقيل : ما كانوا ينامون قليلاً منه*» ورد 


أي : نَسْحُ وجوب قيام الليل لا يلرّمُ منه نَسْحُ استحباب قيايهء فلا يُسْتَدَلُ على عدم استحبابه بتشخ 
ُجوبه» وعلى هذايَِحُ أيضًأْيُحتحٌ لاستحبابه بدليل الوجوب؛ لأ الوجوب يضمن 
الاستحبابٌ» فإذا د بخ اوبرت يكل الانتجات ويل نلك دفر يعض العشايع اويا + 
فإنهم قالوا : كان واجباً ونْسِمَ الوجوبٌء فالوجوبٌ يتضمَّنٌ النّذْبَء وإذا نُسِمَّ الوجوبٌ بقي النَّدْبُ. 
وبعضهم يقول يُنْسَحُ التَذبُ الثابت تَبّعا للوجوب بِنَسْخَ الوجوب؛ لأنه يبت تَبَعاّلهء فكذلك إذا رَفِمَ 
الوجوبُ يُرْفَعُ النْذْبُ التابعٌ له . ومسألةُنَسْخ الندْبٍ التابع للوؤجوب بنْسْخِ الوجوب؛ تعرّض لها الشيخ 
زين الدين ابن رّجب في «اللطائف» في مسألة عاشوراء» وأظن المسألة مذكورةة في امُسَوّدة ابن تيمية» 
في الأصول. قال في «اللطائف»: فإِنْ[كان] أمره يك بصيامه للوجوب”". فإنَه ينبني على أنَّ الوجوبٌ 
ال عر سحاد روه اجا شور رو اليا وإن كان للاستحباب فقال 
بعضّهم : قد أزال التأكيدٌ وبقي أصلّ الاستحباب» ذكر هذا المعنى أيضاً في «اللطائف». 

قوله: (و«قليلاً» صِفَةٌ لمصدر أو لظرْفٍء أي: هُجوعاً» أو زمناء قليلاً». 

إن قيل : «قليلاً؛ صفةٌ لمصدر فَيُقَدّرُ مُجوعاً. وإن قيل: صفة لظرفء فيقدر: زمناً» والعامل في 


د 


«قليلاً» يهجعون. 

* قوله: (وقيل: ما كانوا ينامون قليلاً منه) . 
لأنه إذا نفى عنهم الهُجوعَ القليل» ٠»‏ فُهمَ أنهم كانوا يهجعون كثيراً» وإذا كان مُجِوعُهم كثيراًء كان 
سَهِرٌهم قليلاً . 


. على تقدير النفي  يصير المعنى : ما يهجعون - يسهرون‎  هنأل‎ )١( 
زفق . يعني : أمره يَقةِ بصيام عاشوراء.‎ 


الفروع 


الفروح 


الحا 


شية 


9" كتاب الصسلاة 


بعضهم قَوْلَ الى ؟ بأنّه لا يتقدّمُ عليه ما في حَبَرِهء و«قليلاً» من حَبّره . 

وقيل: «قليلاً» حَبَرٌ كان» وما مصدريةٌء أي: كانوا قليلاً هجوعهم ‏ 
كقولك: كانوا يَقِلّ هجوعُهمء فاما يهُجعون» بدلُ اشتمالٍ من اسم كانء 
وامن الليل» يتعلّقُ بفِعْلٍ مُمَسَّرِبِ: لا يهجعون؛ لتقديم معمولٍ المَضْدَرٍ عليه 

وقيل : الوقف على «قليلاً» فإن قيل: ف «ما» نافيةٌ» ففيه نَظرٌ سبق» وإن 
قيل: مضدريةٌ» فلا مَدْحَ؛ لهُجوع النَّاسِ كُلّهم ليلاً. وصاحبٌُ هذا القولٍ* 
يحول ما خالف هذا على مَنْ تَضَرَّر به أو ترك به حَقَا أهمّ منه» أو على مَنْ 
اقتصر على قليل من الليل» ٠‏ ليِجمَعَ بين الحقوقء ولعلّ هذا قياس 
المذهب" يانه و صَوْمَ أيام ء غير النَهْيء أو مع إفطار يُسيرٍ معهاء فإنّ 


هذه المسألهً ُفْيهُ : لش تلك وماق حدر داهن عيزر “ويا ذلك ومن 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


* قوله: (وصاحبٌ هذا القول). 
المراد بالقول: قيامٌ اللي كُله أو أكثره. كما في «العُنْية" وكَفِعْلٍ عبد الله بو عهرء وجماعة: 
وصاحبٌ هذا القول يَحْملٌ ما خالفه على مَنْ تضرّرٌ به أو ترك بالقيام حَقّا أهمّ منه. 
* قوله: (ولعل هذا قيامسٌ المَذْمَب). 
أي : هذا القولٌ المتقدّم» وهو قيامٌ اللي كله أو أكثره» قياساً على صوم أ كثر الأيّام . 
* قوله: (وهما في حديث عبد الله بن عمرو). 
يعني : مسألة القيام والصيام: عن أبي العباس» قال سمعتٌُ عبد الله بن عمْرو قال: قاللي 
النيئ يكل : «ألم أَخبرْ أن تقوم الليل وتصومٌ النهار؟» قلت : إني أفعل ذلك» قال : «فإنك إذا فعلت 
هَجَمَتْ عيئك. وتَفِهَت نَفْسُكء وإِنَلِفْسِكَ عليك حَقَاء ولأهلك حقّاً» فضُمْ وأفطر, وقُمْ ونه" . 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١١57(‏ ومسلم (185(01169) . 


وقوله عَيلة : اهجَمتٌ عينك؟» أي : غارت ودخلت فى موضعها : وقوله عل : ١نَفْهَتْ‏ نفسك».» أي : أعيت وكلت . 
«النهاية» ه/1 ”5 /امء ولفظ مسلم : ١نُهكّت»‏ بدل انفهت؟2. 


باب صلاة التطوع هو 


يقَرَقُ بينهما من أصحابنا والشافعية» وغيرهم يقول: لا ب في قيام اللّيل كُلَه 
مِنْ ضَرَّرِء أو تفويتٍ حَقْ . ْ 

وعن أنس مرفوعا : «لِيُصَلَّ أحدُكم نَشاطهء فإذا كَسِلَ أو قَتَر فليَقعد”"'. 
كسل: بسر السبين. 

وعنْ عائشة مرفوعاً : لإذا نَعَسَ أحدّكم في الصّلاق فليّرقُدُ حتى يذهبّ 
عنه النُومُء إن 0 إذا :على وهو داعف لعلة: تذكك سن افينيك 
للف لع م بمَنْح العين. 

وعنها 0 : «أحبٌ العمل إلى الله أَدْوَمُه وإن قلَ0”" . 

وعنها مرفوعاً: «حَُدُوا من العمل ما تُطيقون» فو الله لا يسم الله حتى 
تسأموا» . وفي لفظ: "لا يمل الله حتى تمّوا»؟» . مّمّنّ على ذلك واللَّفْظان 
بمعنى . قال/ بعض العلماء : لا يُعاِلُكم معاملةً المالٌ؛ فيَقْطمَ ثوابه ورحمّه 
عنكم حتى تقطعوا عَمَلْكم . 

وقيل : معناه لا يَمَلَ إذا مَللُْم» ٠‏ كقولهم في البليغ. : فلانٌ لا ينقطعٌ حتى ينقطعٌ 
حُصومُّه » معناه: لا ينقطمٌ إذا انقطع خُصومُهء وإلا فلا قَضْلَّ له على غيره. 

وعنه: استغفارٌه في السَّحَرِ أَفُضَلْء وسَيِّدٌ الاستغفار: «اللهمّ أنت 
00 ال فظاهِرٌ كلامهم : بقوله كل أحدء وكذا ما في معناه. 


. )519(0784( ومسلم‎ .)١١6١( أخرجه البخاري‎ )١( 
. )515(0)9785( ومسلم‎ »)5١7( أخرجه البخاري‎ )1( 
. )516( )9857( أخرجه البخاري (2))5474 ومسلم‎ )*( 
. )510()9785( البخاري (1910) و(0871): مسلم‎ )5( 
. أخرجه البخاري (7705) عن شداد بن أوس‎ )6( 


الفروع 


,8/١ 


الفروع 


الحا 


شية 


كوم كتاب الصصلاة 


وقال شيحُنا: تقول المرأةٌ: أْمَنْك بنتُ عَيْدِكء أو: بنتُ أَمَتِكُ. وإن كان 
قولها : عَبْدُكء له مَخْرَجّ في العربية بتأويل : شَخْصٌ 

وصلاته ليلا ونهاراً منتى - وهو معدولٌ عن : اثنين اثنين» ومعناه معنى 
المُكرّره فلا يجورُ تكريرُه» وإنما كَرّر عليه السلام اللَقْط لا المعنى. وذكر 
الزمخشريٌ: معت الصرف للعَذلين: عَذْلِها عن صيغتهاء وعَدْلِها عن 
تكرّرِها ‏ (ه) في أفضلية الأربع بسلام» وإن زادء صم (م) فظاهره: علِمَ 
العَدَدَّ أو نيه . 

ولو جاوز أربعاً نهاراًء أو ثمانياً ليلاً» صَعّ (ه) ولم أجذّ عنه سوى 
الكراهةء وفيها خلاف”*©. والثماني تأنيثُ الثمانية» والياءٌ للنسبقء 
كاليماني على تعويض الألف عن إحدى ياءي النَّبء ولا تشديد؛ لعلا 
بكم من العوض المَُوْضٍ . والأضفاة بالوث :ركذت لباه خط قد 
الأصمعيّ. قبل دوقيل لا يصحٌ إلا مَثْنَىء ذكره في «المَنْئَحَب). 

(3) الثاني"'': قوله فيما إذا زاد في التطوع على مَتْنى: (ولم أجذْ عنه سوى 
الكراهة» وفيها خلافٌ) انتهى . يعني : : فيها الخلافٌ الذي فيما إذا قال الإمام أحمدُ : أكْرهُ 
كذا؛ هل هو للتحريم أوْ لا؟ وقد أطلقٌ المصنّفُ الخلافٌ في ذلك في الحُطبة» وتكلّمْنا 
عليه فَليْعاوَد . 

(*3) الثالثٌ: قوله: والثماني تأنيثُ الثمانية . . . والاكتفاءً بالنون وحَذْفٌ الياءء 
خطأ عند الأصمعيٌ» وقيل: شاذ) انتهى . 

ظاهِرٌ عبارته: إطلاقُ الخلافٍ في حَذْفٍ الياء؛ هل هو خطأ أو شْادُ؟ وليس 
للأصحاب في هذا كلام وإنما مَرْجِعْه إلى اللغْوّء قال الجوهريٌ”" - وتَبعَه في 


. يعني: التنبيه الثاني . وسبق الأول في ص”785‎ )١( 
. (؟) الصحاح: مادة: (ثمن)‎ 


باب صلاة التطوع نكن 


وفيل : ليلاً» اختاره ابن شهاب والشيح» وفاقاً لأبي يوسفٌ ومحمدذ» 


2 


وقال أحمدٌ فيمن قام ذ في في التراويح إلى الثةٍ : يرجع » وإن قَرَأء لأنْ عليه 


«القاموس»: تَثبت ياؤُه عند الإضافة» كما تثبثُ بالقاضي» فتقول: ثماني نسوة وثماني 
كما تقول : قاض طيل الف وتدقط مع الترين في الرفع والدز: ونَشبِتُ فى النصب» 


تننريتت ا يا وكتوجانيا وثمانَ عشِرة واثئنتين وأربعا 


كان نه أن يمرل :كناك عقرة تدوا ها تجدنها على لعةمن يفول 7 طوال الأينه 
يكذف البات كنا فال لسع 33 

فَطِرْتُ بمُنْصّلي في يَعْمَلاتِ دوامي الأيْدٍ يَحْبِطْنَ السّريحا 

التفى: : 

زف قرف ءثء(غ) : ( 

فقدّما ا كاله الأصمعيٌ. وقطع به خطيبٌُ الدّهْشة في «المصباع المنير 3 
وذكر أنه نقله من أكثر من سبعين مُصنفاً. وحكى لغةً بِحَذْفٍ الياء في المركٌب» بشسَرْطٍ فنح 
القوث تقول : عندي من النساء ثمانٌ عشرة امرأة . وفي «البُخَارَيٌ)”” » وغيره في حديث 
أم هانئ في فتح مكة : فصلّى ثماني ركعات» بإثيات الياء» لو ابيط ا نيا 


(1) مضرس بن ربعي» ومعنى البيت: فأسرعت بسيفي إلى نوق قوية على العمل أنحرها على رغم أن طول السفر أدمى أيديها 
حتى صارت تضرب الأرض بسريحهاء أي : بالنعال المصطنعة لها بعد اهتراء أخفافها. «مغني اللبيب» ص79 . 

. يعني: الجوهري والفيروزآبادي‎ )١( 

(؟) بعدها في (ح): «ابن» . 

(؛) هو: أحمد بن محمد بن علي الفيومي الحموي» لغوي, اشتهر بكتابه: «المصباح المنير»» وله أيضا: «نثر الجمان 
في تراجم الأعيان»» «ديوان خطب» . (ت ١/الاه)‏ . «الأعلام؛ 7514/١‏ . 

(0) برقم (/5601) . 

(7) بعدها في (ح): قوله في الزيادة على مثنى في التطوع : فعلى الصحة يكره؛ وعنه: لاء كأربع نهار على الأصمٌ . فإن زاد 
عليها نهاراًء صحء وعنه: لاء جزم به ابن شهاب . انتهى . الصواب أن يقال: إن زاد عليها نهارأء كرف وعنه : لا؛ لأنّه 
دم قبل ذلك» عن ابن شهاب صحةً الزيادة نهارأ على أربع ٠‏ وهنا مت ؛ فيحصل التناقض» والصواب ما قلناء وقد صرّح 
به ابن تميم وغيره» وأيضاً فالمصنف قد صرّح بالصحة بالزيادة ليلا ونهاراً فيما تقدم. فتعيّن ما قلناء واللَّهِ أعلم . 


الفروع 


الحا 


ليسم 


الفروع 


الحا 


شية 


وم كتاب الصلاة 


قيلها ول ذا لقوله عليه السلام: «صلاةٌ الليل مثنى»"١‏ '.افطلى' الطيحة: 
يكْرَهُ؛ وعنه : لاء جزم به في «التبصرة» (وش) كأربع نهاراً. على الأصحٌ . 

وإن زاد نهاراً» صَمَّء وعنه: لاء جزم به ابن شهات (وقن): 

ومن زاد على لُتيْنَء ولم يجلس إلا في آخرِهِنَّء فقد ترك الأؤلى» 
ويجورٌ - بدليلٍ الوثْر وكالمكتوبة ‏ فى رواية. وظاهر كلام جماعة: لا 
وقاقا لمتعدين الحيين وزقرة لكي المذكررة وقد قال في «الفصول»: إِنْ 
تطوّعَ بسنّةِ بسلام» ففي بُظلانه وَجهانء أحدهما: تبطظل؛ لأنه لا نظيرَ له من 
الفرض . 1 

ومن أحرم بعددٍ؛ فهل يجوز الزيادةٌ عليه؟ ظاهِرٌ كلامه ‏ فيمن قام إلى 
اند رامو لا يجوزٌ. وفيه في «الانتصار» خلافٌ في لحوقي زيادة 
عفد وَسَبقَ اول سجوو الننه 0 


(3) الرابع : قوله: (ومَنْ أحرّم بعددٍ؛ فهل يجورٌ الزيادةٌ عليه؟ ظاهِرُ - كلامه فيمن 
قام إلى ثالثةٍ في التراويح -: لا يجوز وفيه في «الانتصار» خلافٌ في لحوق زيادةٍ بِعَقْد 
وسَبَقَ أوّلَ سجود السَّهُو) انتهى . 

قلتُ: قال في سُّجود السهو”'': (ومَنْ نوى ركعتيين وقام إلى ثالثةٍ نهاراً فالأفضَلٌ 
أن يُتَم. .. وكلامُهم يدل على الكراهة إن كُرهَتٍ الأربعٌ نهارً) انتهى . فظاهِرٌ هذا 
الضَّحةٌ مع الكراهة إن كُرِمَت الأربعٌ نهاراً ولم يَحْكِ فيه خلافاً. وهو الصحيحٌ» والذي 
يظهر : أنَّ كلامه هنا ليس من الخلاف المُطْلَقء ولكن المصئّفٌ لم يطلع فيها على نَقْلٍ 
صريح» فاستنبط ذلك» وظاهِرٌ كلامه في سجود السَّهُو: أنَّ الأصحابَ صَرَّحوا بذلك» 
وقالواً: الأفضَلٌ أن يُتَمّ وإنما استنبط هو من كلامهم الكراهةً» فقوله: (وسَبّق أَوّلَ 


. من حديث ابن عمر‎ 2»)١50(0749( أخرجه البخاري (47/7): ومسلم‎ )١( 
. ص13‎ )0( 


باب صلاة التطوع لطن 


وصلاةٌ القاعدٍ نص أجر صلاة القائم . رواه أحمدٌ والبخاريٌ وغيرّهما 
من حديث عمران”' . وفي «المُسُتوعب»: إلا المتريُمٌ . 

ولأحمد”' عن شاذانء وإبراهيم بن أبي العباس عن شريكِء عن 
إبرأهيم بن مُهاجر» عن مولاة السائب عن عائشة» رفْعْته بهذه الزيادة» ورواه 
أيضاً عن إسحاقٌ الأزرق» وحججاج عن شريك بدونهاء ورواه من رواية 
سفيان وزهير عن إبراهيم بدوتها . 

يُسْتَحَبٌُ تربع الجالس في قيام (وم). وعنه: يَفُترشلُ (وق) وقاله: 
00 والمَنُوى عليه» قاله أبو الليث الو ومذهب (ه): حير بينه 
اين تربع والاحتباء. ذكره أبوالمعالي. . وفي «الوسيلة» ا إن كِ 
ركوعٌه وسّجودُهء لم يتربّع» فعلى الأوّل؛ يثني رجْلَيْه في سُجودهء وفي 
رُكوعه روايتان"' . 


سُجِودٍ السهو) ظاهرٌ في أن المسألتين واحدة» ونَقْله فيهما يدل على خلافٍ ذلك . 
مسألة 4 : قوله في الصلاة قاعداً : (يُسْتَحبُ تربع الجالس في قيام”*') فعلى هذا (يكنن 
رِجْلَيْه في سُجودهء وفي رُكوعه روايتان) انتهى . وأطلقهما ابنُ تميم وصاحبٌ «الفائق»: 
إحداهما: يَنْنِيهما في رُكوعه أيضاًء وهو الصحيحٌ, قال الزركشيُ: اختاره الأكثر 
وقطع به الخِرَّقيُ؛ وصاحبٌ «المُسْتوعب»» و«المحرّر»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم» 
وقدّمه في «الشر 200 و«الرعاية الكبرى»» والزركشي وغيرهم . 5 


. 317 /" والنسائي‎ .)79١( والترمذي‎ »)١١١5( والبخاري‎ 4)١9841/( أحمد‎ )١( 

(؟) في المسند (5554557) (550801) . 

(*) هو: نصر بن محمد السمرقندي من كبار الفقهاء الحنفية . له: «تفسير القرآن». «تنبيه الغافلين» وغيرهما . 
(ت"الالاه) . «الجواهر المضية» ٠ . 0554/٠‏ 

(:) في (ص): «قيامه» . 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 5١١/54‏ . 


الفروع 


الفروع 


الحا 


2 


٠د‏ كتاب الصلاة 


والمراد بنصفٍ الأجْر: في غيرٍ المعذور ويتوجّهُ فيه - قَرْضاً وتَفْلاً - 
ما يأتيى في صلاةٍ الجماعة”''. وفاقاً للحنفية والشافعية في تكُميل أجْرهء 
رواه ابن أبي شيبةَ عن المسيّب بن رافع الكاهليٌ التابعيّ» وذكره الترمذي 

5 رافق 
عن الثوري . 

واختلف المالكيةٌء لكنْ كلامُهم كُلّهِم: إذا عَجَرّ مُظلقاء وأمًا إن شَقَ 
مشْقَّة ثبيحٌ الصَّلاةً قاعداً. فكلامُهم محتملٌ» ويتوجّهُ احتمالٌ بِالفَرقٍ 
عض العلفاء: 


اح 
ع 
يْ 


ولايَصحٌ مضطجعاً (وهم) ونقل ابن هانئ صحّته اختاره بعضهم (وش) 


فرة 0م 
ورواه الترمذي عن الحسنٍ . ثم هل يُومئٌ أم يسجد؟ يحتمل وجهين 0 


والروايةٌ الثانية : لا يَتْنيهما ني اششني»"": ماب وأسخ ف انظ إلا أن 
أحمدٌ ذهب إلى فِعْلٍ نس » وأحل يع قال المصئّفٌ ذ في «حواشي ي المقنع» : هذا أَفْيَسُ » 
وقدادة في «الكافي)! 0 وامجمع البحرين»» وقال في «الرعاية الصغرى»): : ومُتَريُعاً 
أَفْضَلٌ ار 

مسألة - :٠١‏ قوله: (ولا يصحح مضطجعاًء ونقل ابن هانئ صَحتّه اختاره 

بعضهم. . . ثم هل يُومئ] أو يسيدٌ؟ يحتمل وَجْهين) انتهى . وأطلقهما ابن تميم وابنُ 
حمدان في «الرعاية الكبرى4» والمصئّف في «التُكتى واحواشى ي المقنع)؛ وصاحبٌ 
«الفائق»» وغيرهم : 

أحدهما: يسجدُ. قلتُ: وهو ظاهِرٌ كلام المجدِفي اشرحه»؛ وغيره» وهوالصوابٌ. 

والوجه الثاني : لا يسجُدٌ . ْ 


. ١ص‎ )١( 
. )795( ابن أببي شيبة في مصنفه ؟/ 207 الترمذي بعد الحديث‎ )١ 
. )719/7( في سننه بعد الحديث‎ )'( 

(58/5)8ه. 

(ه) ١ا/روه”‏ . 


باب صلة العتطوع ديك 


لس عا الور . وخالف في الثانية أبو يُوسفت 
محمّدٌء وأشهبٌ المالكيئٌ ؛ ؛ لأنَ الشّروعَ مُلْزِمٌ كالئذْرٍ. 

ا وعنه: لا* (ووه). ويجورٌ جماعة (و ش) 

أطلقه بعضّهم» وقيل: ما لم يُتَّحَلْ عادة0"'(و ش). وقيل: يُسْتَحَبُ وقيل : 


مسألة  :١١‏ قولّه : (ويجورٌ) أي : التطوعٌ (جماعةً» أطلقة بعضهم ء وقيل : مالم 
يحل عادةً) انتهى : 


قلتٌ: ممن أطلقٌ: الشيحٌُ في «المُغْني00'". و«الكافي)”"'2 و«الشرح”", 


* قوله: (ويصحٌ التطوّع بِقَرْدٍ كركعةء وعنه: لا). 

هذه الروايةٌ عائدةٌ إلى صحَحةٍ التطوع بِقَرْوِه لا إلى قوله: (كرئعة) فقطء لأنها لو كانت عائدةً إلى 
الركعةٍ فقط لقال: وعنه: لا فيهاء فلما لم يُقَيّد الرواية عُلِمّ أنها راجعةٌ إلى ما وقمَّ الحُكُمْ عليه» 
وهو التظوع بالَروِ والركعةٌ دُكَرَتْ على سبيلٍ المثال» فعلى هذا المعنى : كركعةٍ ونحوها من 
الأفرادٍ كالثلاث وَالخَمْسء ونحو ذلك. 

وقد صَرّحَ جماعةٌ بأنّ حُهُمَ الثلاث حَُكُمْ الواحدةء قال ذ في «الرعاية» وابنُ تميم : حُكُمْ التنشّلٍ 
بالثلاثِ والحَمْسٍ ونحوهما حُكُم التنقّل بركعة؛ فيه الروايتان» وأشار إلى ذلك في «المُمْنيو؟», 
و«الزركشي» واشرح الخخرقي؟» وأنّه ظاهِرٌ «الخرّفيٌ». والمصنّفٌ أشار إلى ذلك في صلاةٍ 
الجماعة فيما إذا صلَّى المغربّ ثم حضرت جماعةٌ» وقلنا: يُعيدهاء فإنه يَشْمَّعُها برابعةٍ في 
المنصوص» قال: وإن لم يَشْمَعْها انبنى على صححةٍ التطوّع بوترٍ» لكنْ أبو الخطأب إنما حكى 
الروايتين في الركعةٍء وكذلك في «المُفُْنع»”*2: و«المحرّر»» ولم يذكروا غير الركعوٌ» فيحتمل أن 
يكونَ الخلافُ مخصوصاً فيهاء ويحتمل أنَّ المراد: الفرديةٌ» ودْكَرَ الركعةً كالمثالٍ. 

ولهذاء الزركشئ جعل الثلاتٌ كالركعة» ولم يذكُرٌ خلافاً في ذلك مع شِدَةِ مراعاته لألفاظٍ 
«الهداية» و«المحرٌّر». واعلم : أنَّ محَلَّ الخلافٍ في غير الوتر كما حُرّرَ في الوثر. 


. 5/لاكهة‎ )1١١ 
. مه"‎ 
. 198/4 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )"( 
. 5/ىله‎ )2( 


(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 5١8/4‏ . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحاشية 


؟.ك كتاب الصصلاة 
يُكرهء قال أحمدٌ: ما سمِعْئه(وه). 


وكَثْرَةٌ الركوع والسجود أَفْضَلٌء وقال في «العُنْية» وابنُ الجوزي ارا 
وعنه : طول القياء (وهش) وعنه : التساوي» اختارهصاحبٌ «المحرّر) وحفيذه. 


و 


وَيِسَنٌ بِبَيْتّهِ (و) وعنه د هو وا مسد ةا 

ويُكره الجَهْرٌ نهاراً في الأصحٌ. قال أخيد: لا يرقعء قيل: قَذْرَ كم 
يرفع؟ قال : قال ابن مسعود: من أشمع أَدَُيْه. فلم يَحْافِتٌ . 

وليلاً يُراعيَ المضلحدً» ويُمْحِبٌ أحمدّ أن يكونّ له ركعاتٌ معلومةٌ. 

فصل 

أقل سُنَةٍ الضُحى ركعتان (و) ووقثُها من روج وقت النّهْي إلى الزوالٍ» 
والمرادٌ ‏ والله أعلم ‏ قُبيل الرّوال؛ للنَهي”", وَالأَفْضَلُ إذا اشْتَدّ حَرُها . 

وأكثرُها ثمانٍ؛ لأنَّ أم هانئ روت: أنَّ النبي يِه صلَّى ثمانٍ ركعاتٍ يوم 


الفتيح ضحى ". واختار صاحبٌ «الهدي» من أصحابنا: أنها صلاةٌ بسبب 


واشرح ابن رَزِينِ) و«الرعايتَيْنَ؛» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم» والقولٌ الثاني قطع به 
المجدٌ في #شرحه؛؛ وابنُ عبدٍ القويّ في «مجمع البحرين»: وظاهِرٌ كلام المصئف : أنه لا 
يجورٌُ إذا انَخْذَّ عادةٌ وليس كذلك». فإن هذا قولٌ المجدٍ ومَنْ تَبعَه والمجدٌ وابنُ عبد القويّ 
إنما قالا : ولا يْكرَهُ التطوْعٌ جماعة ما لم يُنَحَذْ ذلك سُنة وعادةً» ففي كلام المصنّفٍ شي 
وكان الأؤلى أن يقول : وقيل : يُكره ما لم يُتَخَذْ عادة» كما قال المجدٌء ولعلّ لفظةً ايُكْرَمك 
سقطث من الكاتب . ”'إِذاعُلم ذلك» فالصوابُ ما اختاره المجدٌ ومّنْ تابعة" . 


)١(‏ أخرج مسلم (851) من حديث عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله يك ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر 
فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس.. وحين تضيف 
الشمس للغروب حتى تغرب . 

(؟) تقدم في الصفحة 589 . 

(7-5) ليست في (ح) . 


باب صلاة التطوع 4 
الفنئم؛ شُكْراً لله عليه» وأنَّ الأمَراءة كانوا يُصلُونها إذا فتح الله عليهه”2. الفروع 
وقالَ بعضٌ العلماء : وفيه إثباتُ صلاةٍ بسبب مُحتمل . 

وعنه : أكثرٌ الضُحى اثنتا عشرة؛ للخبر 9" جزم به في «الغثية» وقال: 
له فِعْلّها بعد الزّوال» وقال: وإن أخَّرها حتى صلَى الخلية قضاها تدبا 
ونصّ أحمد: تُفْعَلُ غِبّا . 

واستحبٌ الآجْرَيُء وأبوالخطّاب» وابنٌ عقيل» وابن الجوزي. 
وصاحبٌ «المحرّر» وغيرهم: اليُداومةٌ ونقله و هارون (وش) 
اه فى مل 


سسا صا الاستخارق وأطلقه الإمامٌ والأصحابٌء ولو في حَحٌ 
وغيره من 576 كما أن والمرادٌ في ذلك الريك فيكونٌ قولٌ 
أحمد : د أي : بعد فِعْل ما ينبي فِعْلّه وقد يتوجّه 
احتمالٌ بظاهره» وفيه تر 

وتَسْتَحبٌ صلاةٌ الحاجة إلى الله أو إلى آدمئّ» وهي ركعتان؛ لخبر ابن 
أي أوفى”"» وفيه ضعفٌ . 

وصلاة التوبة؛ ل 


. "805/١ زاد المعاد‎ )١( 

)١(‏ أخرج الترمذي (ا4)» وابن ماجه »)178٠0(‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يك : «من صلى الضحى ثنتي 
عشرة ركعة» بنى الله له قصراً من ذهب في الجنة» . 

(؟) أخرجه الترمذي (4!/4)» وابن ماجه »)١785(‏ وفيه: #من كانت له إلى الله حاجة» أو إلى أحد من بني آدم» فليتوضاً 
وليحسن الوضوءء ثم يصل ركعتين . .2 الحديث . 


الفروع 


“3/١ 


الحا 


شية 


1:5 كتاب الصلاة 


لخبر عليٌ المشهور”"', وهو حَسَنٌ وقال البخاريٌ”": لا يُتَابَعُ أسماء بن 
الحكم”" عليه؛ و وقد حدّث أصحابُ رسول الله يك بعضّهم عن بعضء ولم 
يُحُْلِف بعضهم بعضاً . 

وعقبّ الوضوء؛ للخبر الصحيح”' » قال ابن هُبيرةَ: وإن كان بعدَ عصر 
احتّسَبٌ بانتظاره بالوضوءٍ الصلاءً» فَيكْتَبُ له نَوابُ مُصَلّ . 

وعند جماعةٍ وصلاةٌ التُسبيح» ونَضّه: ل01*) ٠‏ لخبر ابن عباس : أن 
النبيّ يل عَلّمها لعمّه العباس نهم ركعاتٍ؛ يَفْرأ/ في كُل ركعةٍ بالفاتحة 
وسورقء ثم يُسَبْحُ ويَحْمَدُ ويُهَلّلُ ويُكَبْر حَمْسٌ عشرةً مر ثم يقولها في 
الو ا ال ا ال 


(7) تنبيه : قوله : (ويُسْئَحبُ صلاةٌ الاستخارة. . . وعند جماعة : وصلاةٌ التسبيح» 
ونصّه: لا) انتهى «المصري كر الس ومن ادر قال الشيحُ تق الدين: نص 
أحيد وائية أصحابه على كراهيّها . وقدّمه في «الرعايتين» وقاله القاضي وغيرُهء وقطع 
في «الحاوي الكبير» بالجوازء واستحبٌ جماعةٌ فعلّهاء واختاره في ««الرعاية الكبرى»» 
وأطلقهما في «الحاوي الصغير»» وقال المُوفُقُ ومَنْ تابعَهُ: لا بأس بِفِغلها . 

فهذه إحدى عَشْرَةَ مسألة قد مَنّ الله الكريمُ علينا بتَضْحيجِهاء فله الحمدٌ والمِنّهُ . 


)00( أخرج أحمد (؟7) و() و(58) و(05) وأبوداود 2)١9171١(‏ والترمذي (2)507.؛ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
(517). وابن ماجه :)١745(‏ عن علي قال: كنت إذا سمعت من رسول الله يِ حديئاً نفعني الله بما شاء منهء وإذا 
حدثني عنه غيري استحلفته» فإذا حلف لي صدّقته» وإن أبا بكر حدثئني ‏ وصدق أبو بكر أنه سمع النبي وِةٍ قال: 
«ما من عبد يُذنبٍ ذنباً فيحسن الطّهورء ثم يقوم فيصلي ركعتين» ثم يستغفر الله؛ إلا غفر له» . 

(؟) في تاريخه الكبير /١‏ 50/7 . 

(5) أبو حسان. أسماء بن الحكم الفزاري» وقيل السلميء الكوفي» روى عن علي بن أبي طالب» روى له أصحاب 
السئن الأربعة . «تهذيب الكمال» /١‏ "0 . 

(4) أخرج البخاري »)١156(‏ ومسلم »)23١8(01408(‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل لبلالل: «يا بلال» حدثني 
بأرجى عمل عملت في الاسلام» فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة» . قال: ما عملت عملاً أرجى عندي من 
أني لم أتطهر في ساعة من ليل أو نهار إل صليتٌ بذلك الطُّهور ما كُتب لي أن أصلّي . 


باب صلاة القتطوع 000 


في رَفْعِه عَشْراً عَشْراًء ثم كذلك في كُلَ ركعة مرةٌ في كل يوم» ثم في 
الجمعة. 58 في الخو ثم في العمر. رواه أحمد وقال: ل يصحٌ: 
وأبوداود» وابن خُرَيْمة» والآجْرَّيُ وصَحححوهء والترمذي وغيرٌهه'''. 
وادّعى شحنا : أنه كَذِبٌء كذا قال» قال: ونصٌ أحمدٌ وأئمةٌ أصحابه على 
كراهتهاء ولم يستحبّها إمامٌّء واستحبّها ابن المباركِ على صَمَةٍ لم يرِدْ بها 
الخبرٌ؛ لثلاً تتيْتَ سُنَةٌ بخبر لا أَصْلّ لهء قال: وأمّا أبو حنيفة» ومالكُ» 
والشافعيم فلم يسمعوها بالعلية: 

وقال الشيخٌ: لا بأس بهاء فإِنَّ الفضائلٌ لا يشتّرطٌ لها صحَّةٌ الخبرء كذا 
قال. وعَدّمُ قَولٍ أحمدّ بها يدلٌ على أنه لا يرى العمل بالخبر الضعيفٍ في 
الفضائل» واستحبابُه الاجتماعّ ليل العيدٍ في رواية يدل على العمل بالخبرٍ 
الضعيف في الفضائل» ولو كان شِعَاراًء واختار القاضي هذه الرواية» 
واحتجٌ لها بمشروعيةٍ الجماعة في غير موضعء واقتصر هو وجماعةً على 
تضعيفي أحمدٌّ لصلاة التسبيح» وعكسّ جماعةٌ» فاستحيُوا صلاةً التسبيح 
دون الاجتماع ليلة العيد» وهو يدل على التفرقة بين الشَّعارٍ وغيره. 

وقال شينا : العمل بالط العفين؟ يفن أن القن تنو اولك 
الثوابت. أو تخاف ذلك العقابّء ومثله الترغيب والترهيب بالإسرائيليات 
والمنامات» ونحو ذلك مما لا يجورٌ بمجرّده إثباتٌ كم شَرْعيَ ؛ لا 
استحباب ولا غيره» لكن يجوز ذكره ذ في الترغيب والترهيب فيما عُلِمْ حُسْنه ع 


)١(‏ أبو داود »)1١791/(‏ وابن خزيمة 2)١7١15(‏ ولم نجده عند أحمد فى 7 مسئده» 5 وهو عند الترمذي (187) من حديث 


أبي رافع» لا من حديث ابن عباس . 


الفروع 


الحاشية 


الفروح 


الحاشية 


4 كتاب الصلاة 


أو قُبْحه بأدلّة الشرع» فإنه ينقَعٌ ولا يضُرّء واعتقادٌ مُوْجَبه من قَدْرٍ ثواب 
وعقاب يتوقّف على الدّليل الشرعي 
02 
وقال في اللبمم بفرهن ا لضعيف إنما يُشرعَ في عمل قد عُلِمَ 
أنه مشروع في الجملة» » فإذا 1100 عمل به 
أما إِثْباتٌ سّنَّةٍ فلا . 
وقيل : ويستحة ليلة عاشيوراءة ونضضف شعبان» وأول رجب» وقيل : 
ونصفهء وقيل: والرغائب. واختلف الخبر في صفتهاء ٠»‏ قال ابن 
الجوزي”'': هي موضوعةٌء وكذا قال أبوبكر الطرطوشئ””" وجماعةٌ 
واستحبّها بعض الحنفية» وبعض الشافعيةء وكرهّها أكثرٌ العلماء؛ منهم 
المالكيةٌ» وذكر أبو الطاهر المالكيئٌ كراهتّها من وجوو كثيرة. 
2 2 م 2 1 6 
قال شيخنا: كل من عَبَّدَ عبادة نهيَ عنهاء ولم يعلم بالنهي. لكن هي من 
جنس المأمور به مِعْلّ هذه الصلوات. والصلاةٍ في أوقاتٍ النهي» وصوم يوم 
العيد» أَْيبَ ذلك. كذا قال» ويأتي في صحّتِه خلافٌ» ومع عَدَّمِها لا يُئابٌ 
1 آم اه 5 (5) ع . ينتملك" : رأإكفي 
على يلاق وضوم »نوبي في سوم الوم . . قال : وإن كان فيها نهيٌ من وجهٍ 
لم يعلمه ؛ ككونها بدعً تحَذْ شعارأً ويُتمَُ عليها كل يوم فهو مكل أن يُحَدتَ 
صلاةًٌ سادسة ؛ ولهذا لو أراد مثلّ هذه الصلاة ة بلا حديث» لم يكن له ذلك . 


. يعني: شيخ الإسلام‎ )١( 

(؟) في الموضوعات 48/5 . 

(؟) هو: محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشي. الفهريء» الأندلسي» من فقهاء المالكية الحفاظ . له: 
«سراج الملوك؛ و«الفتن»» و«الحوادث والبدع»؛ وغيرها . (ت ١7مه)‏ . «الأعلام» لا/ 17 . 

. ٠١4/4 )8( 


باب صلاة السطوع اك 
اكع ره سس ووم 
أنواعه أنه مأموب به ل ا ا 
شرعياً» لكن قد يفعلّه باجتهادٍ مِثْلِهء فُقَلْدُ مَنْ فَعَله من الشيوخ والعلمايٍ 
وفعلوه هم؛ لأنهم رأوه ينمَعٌ أو لحديث كَذِبِ سمعوه) فهؤلاء إذا لم تقُمْ 
عليهم الحجّة بِالنْهُي لا يُعذبون» وقد يكون ثوابهم أَرْجَحَ ممن هو دونهم من 
أهل جنيهم» وأمًا الثوابٌ بالتقرّبٍ إلى الله فلا يكونٌ بمثل هذه الأعمال. 
قال ابن دشية('2: وأوَّلُ مَنْ أحْدَتٌ ليلةَ الوّقودٍ التى تُسمّيها العامّةُ: ليلةً 
0007 البرامكةٌ؛ لأنَّ أضْلّهم مجوسٌ عَبّدةٌ النار. قال بعضٌ الحنفية: هم 
حنفيّةٌ» سيرثهم جميلةٌ وديتهم صَحيحٌ» أمروا بذلك؛ إظهاراً لشعار 
الإسلام. كذا قال. وأفتى جماعاتٌ من أصحاينا وغيرهم باهي عنه » 
وتحريمه من مال الوَقْفِ وتَضمين فاعله. وهو واضح . 
وقيل عنه : يُسْتَحبٌ الاجتماع ليلتي العيدَيْن للصلاة ةِ جماعة إلى الفجر. 
وَيُسْتَحَتٌ إحياءٌ بِينَ العشاءين؛ للخبر” "ا الماع : وليلتي العيدين 


(١)هو:‏ أبوالخطاب» عمر بن حسن بنعلي الكلبي» مؤرخ حافظ. من أهل الأندلس . له: «المطرب في أشعار أهل المغرب؟» 
و#النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس؛ و«التنوير في مولد السراج المنير»» وغيرها . (ت5777ه) . «الأعلام» 14/0 . 
(1) وهذه التسمية لعلها جاءت من اختصاص هذه الليلة بمزيد من إيقاد المصابيح في المساجد وغيرهاء وقد ذكرها ابن كثير في 
«البداية والنهاية» /١4‏ 110 قائلاً : ومن العجائب والغرائب التي لم يتفق مثلها ولم يقع من نحو مثتي سنة وأكثرء أنه بطل 
الوقيد بجامع دمشق في ليلة النصف من شعبان» فلم يزد في وقيده قنديل واحد على عادة لياليه . . . ثم ذكر ابن كثير أنه 
رأى قُنيّا عليها خط الشيخ تقي الدين ابن تيميةٌ والشيخ كمال الدين ابن الزملكاني» وغيرهما في إبطال هذه البدعة» 
فأنفذ الله ذلك» ولله الحمد والمئّة. 

(7) أخرج الترمذي (2»)57*5 وابن ماجه (177/4)» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلخِ: 2من صلى بعد المغرب ست 
ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوءء عدلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة؟ . 


الفروع 


الحا 


الفروع 


الحا 


شية 


م4 كتاب الصسلاة 


وفاقاً للحنفية» روى ابن ماجه"'' عن أبي أحمدٌّ المرارٍ بن حَمُويّه» عن 
محمد بن مُصَفى» عن بَقِيّهّ عن ثور بن يَزِيدٌ» عن خالد بن مَعْدانء عن أبي 
أمامة مرفوعاً: «مَنْ قام ليلتي العيدين مُحْتَِباًء لم يمت قلبه يَوْمَ تموث 
القلوب». رواية بَقِيّةَ عن أهل بلده جَيّدةء وهو حديثٌ حَسَنٌّ إن شاء الله 
تعالى» ولم يَذكُرْ ذلك بعضهمء الأول اذل ظ 

قال “جماعة: وليلة عاشوراء» وليلةٍ أَوَّلٍ رَجَبءْ وابلد ام تبان 
وفي «الرعاية»: وليلة نصف رَجَب. وفي «الَعْنْية) ونين الظَهْرٍ والعصر» 
ولم يذكر ذلك جماعةٌ» وهو أظْهرُ؛ لضَعْفٍ الأخبار» وهو قياس نْصّهِ في 
صلاة التسبيح» وأؤلى. 

وفي «آداب القاضي») : صلاةٌ القادم ‏ ولم يذكد أكترهم صلاةً مَنْ أراد 
0 افيض اذل 0-4 

وعر مق بن الوقدام” «ما خَلّف عَبْدٌ على أهله أفضَلَّ من ركعتين 
يركعهما عنم حينَ يريدٌ سفراً». منُقطع. وعن عليّ وابن عُمَر: «إذا 
خرجُتٌ فصل ركعتين». روى ذلك ابن أب كيية””: 

ويتوجّه فَضْل العبادة في وقتٍ يعمل النامنُ عنه ويشتغلون؛ لما رواه 
أحمدٌ*' عن مَعْقِل بن يسار مرفوعاً: «العمل في الهَرْجِ - وفي رواية: في 


. )19785( في سئنه‎ )١( 
. 587/65 (؟)‎ 

(") في مصنفه 41١/7‏ . 
(4) في مسنده (03031 . 


باب صلاة التطوع 61 


الفتنة - كالهجرة إِلَىّ1. ولمسله”"': «العبادةٌ في الهَرْجٍ كهجرة إِلَىّ2. قيل : 
للاشتغال عنها”» وذكر ابن هُبِيرةَ: أنَّ المرادَ عبادةٌ يُظَنُّ معها القَثْلُ عند 


* قوله: (ولمسلم: «العبادةٌ في الهَرْج كَهِجْرَةٍ إليّ". قيل: للاشتغالٍ عنها). 
كان في الأصل : قيل : الاشتغال عنها. ولعله: (قيل : للاشتغال عنها)؛ أي: سَبَّبٌ فَضْلٍ العبادةٍ 
في الهَرْج: أنَّ الناسَ يشتغلون عنها ويَمْفُلونَ عنهاء ولا يتفرّعٌ لها إلا الأفراد» قاله في 
ا 


. )170()95958( في صحيحه‎ )١( 
. 180/8) 


الفروع 


الحا 


شية 


4 كتاب الصلاة 


الفروع بابُ أوقات النَّهُى 
وهي خمسة: 


مِنْ طلوع الفجر الثاني (و ه م). وعنه: من صلاتِه (وش) اختاره 
أبومحمد رزق اللّه التميمي”"2» إلى طلوع الشمس . 

وعند طلوعِها إلى ارتفاعها قِيدَا ' رُمْح. 

وعند قيامها إلى زوالهاء وفيه وَجَْهُ (وم) واختاره شحنا في يوم الجمعة” 
(وش) قال أحمدٌ في الجمعة: إِذَنْ لا يُعجبني» وظاهِرٌه الجوازء ولو لم 
يحضّر الجامعَ (ش) لظاهر الخبر الضعيي”" المحتحٌ به في ذلك» والأضل 
بقاء الإباحة” إلى أن يُعْلَمَ. وفي «الخلافي»: يَسْتظهرٌ برك الصلاة ساعة 

0١‏ بِقَدْرٍ ما يعلّمٌ زوالها/ كسائر الأيام. 


و 
الحاشية * قوله: (وعند قيايها إلى زوالهاء وفيه وجْدُء واختاره شيخُنا في يوم الجمعة). 
روى أبوداوة”" من حديث أبي سعيدٍ : أنَّ النبئ يل نهى عن الصلاة نِضْفَ النهار إلا يَوْمَ الجمُعة. 
فيه ليث وهو ضعيفٌ» وهو مُرْسَلٌ أيضاً. 
و 5 
* قوله : (والأضصل بقاءٌ الإباحة) . 
الظاهرٌ أنَّ مُرادّه بالمسألة: إذا شك في دخولٍ وقتٍ النّهي لا يمتنمُ من الصلاة» فإِنَّ الأصل 
الإباحةٌ» فلا يَثْركُ الأصل إلا بِعِلْم» ويدلٌ على أنَّ المرادٌ هذاء قولّه : (وفي «الخلاف» يستظهرٌ 
بتَرْكِ الصلاةٍ ساعد بقَدْرٍ ما يعلمُ زوالّهاء كسائر الأيام). والمسألةٌ نظيرةٌ الصوم؛ هل يجورٌ الإقدامُ 
)١(‏ ابن أبي الفرج : عبدالوهاب بن عبدالعزيز بن الحارث بن أسد بن الليث التميمي البغدادي» الشيخ, المعمّرء الواعظء 
قال السمعاني : هو فقيه الحنابلة وإمامهم» قرأ القرآن والفقه والحديث والتفسير والفرائض واللغة العربية وعُمّر حتى قُصد 
من كل جانب . من مؤلفاته: شرح الإرشاد» . (ت 188ه) . «السير؛ 369/18» «ذيل الطبقات» /١‏ لالا . 
(1) القيدء بكسر القاف: القَدْرُ . «القاموس»: (قيد) . 


() أخرجه أبوداود »)٠١877(‏ ولكن من حديث أبي قتادة» وليس كما ذكر . ولفظه: كره النبي يق الصلاة نصف النهارء 
إلا يوم الجمعة» وقال: «إنَّ جهنّم تسج إلا يوم الجمعة». 


باب أوقات التَّهْي 43 

قال الأصحابٌ: وبَعْد صلاةٍ العصر (ع) حتى جمْعاً* » إلى غُرويها ل الفروع 
اصفرارها (م ش)” . 

وعند غروبها حتى تتم ) وعنه : | 2 بمكة (وش) ويتوجه إن قلنا : 


على الأكل ما لم يعلّمْ دُخولَ اليوم: أم لا؟ قال القاضي علاء الدين في «أصوله»: يُبِاحُ له الأكل الحاشية 
حتى يستيقنَ ظلوعّه . نصّ عليه أحمدٌ في رواية عبد الله » وهو المعروف. 
وقال في «الفصول»: إذا خاف طلوعٌ الفججرء وجب عليه أن يُمْسِكَ حتى يتحمّق . وفي «الرعاية»: 
الأؤلى ألاً يأكُلَ مع الشَّك. 

* قوله: (وبَعْد صلاةٍ العصرء حتى جَمْعاً). 
أي: حتى في الجَمْعء أي: إذا جْمَعٌ بين اله والعصرٍ في وقت الظُهْرٍ حصل النهئ ؛ لأنَّ لني 
معلّقٌ بصلاةٍ العصرء سواء صُلَّيَتْ في وقتها أو في وقتٍ الظهرء لكن ذكر في آخر الباب”" : أنه 
يفعَلٌ سنةٌ الظهْرٍ الثانية بعد عصر جَمْعاً. وقيل: وقتّ ظُهرء وقيل بالمنع . ثم ذكر كلامّه في 
«الفصول»: وهو موافقٌ لقول المَنْع؛ أعني : المنعَ من سُنّة اله بعد العصر . قال في «الفائق»: 
والجمْعُ بين الظهر والعصر في وقت الأولى يمنعُ التطوعَ. ولعلٌ مراده في الججْملة» أنه لا يُمَمُ من 
سُنَةِ الظهر بعد العصرء كما قَدّمه المصنّفٌ في آخر الباب. 

* قوله: (إلى غرويها لا اصفرارهاء خلافاً لمالكِ والشافعيٌّ). 
ظاهرٌ كلابه : أنَّ وَقْتَ النهي عند مالكِ والشافعيّ إلى الاصفرار» وأنَّ ما بعد اصفرارها ليس وقتّ 
نَهّْي عندهماء وليس الأمرٌ كذلك؛ لأنَّ المنقول في المذهبين: أنَّ من الاصفرارٍ إلى الغروب وقتٌُ 
نَّهِيء ولعلٌ مراةً المصنّفِ أنهما وقتان: أحدّهما بعد صلاةٍ العصر إلى الاصفرارِ» ثم من 
الاصفرارٍ إلى تمام عُروبها وَفْتٌ آخر. 
قال النووي في #روضته»”"': هي خمسة : 
أحدُها: عند طلوع الشمس حتى ترتفع قَذْرَرُمح على الصحيح؛ وعلى الشاذً: تزولُ الكراهةٌ 
بطلوع رص الشمس بتمامه. 

)ص ©" ٠غ.‏ 

(؟) روضة الطالبين ١917/١‏ . 


يدث | كتاب الصلاة 


الفروع الحرمٌ كمّكة في المرور بين يدي المُصَلَىي أنْ هنا مِثْلهء وكلامُه في 
«الخلاف»: أنه لا يُصَلَّى اتفاقاً فيه. 
وعنه : ولا نَهّيَ بعد عصرء وعنه : ما لم تصفر 
وعد وه ل" 5 
ويحرمٌ فيهنَ حدقي :شه - تع ملق و وقيل: لا إتمامه » وإن 
ابتدأهُ لم ينعقِدُء وعنه : ا “ازوف 6) وف جاهل روا كاذه 6 
التصحيح مسألة  ١‏ : قوله: (ويحرُمُ فيهنٌ ‏ على الأَشْهّر ‏ تطوْعٌ مُطَلقٌّء وقيل: لا إتمامّه 
وإن ابتدأهُ لم يَْعَقِدْه وعنه: بَلَىء وفي جاهل روايتان) انتهى . وأطلقهما في «الرعاية 
الصغرى»». و«الحاوي الصغير)ء و«الزركشىي»: 
إحداهما: لا ينعقدُ» قَدَّمه في «مَجُمع البحرين»» و«الفائق»» وهو ظاهِرٌ كلام ابن 
تميم وغيره . 
والروايةٌ الثاني : ينعقدُء قدّمه في «الرعاية الكبرى»»: و«الحاوي الكبير»» و«حواشي 
لمق ؛ للمصئّفٍ . قلتٌ: وهو الصوابٌُ . 
(7) تنبيه: ظاهرٌ قوله: (وقيل: لا إتمامه) أن المقدّمَ تَحْريمُ الفِغل قَبْلَ دُخولٍ وقت 
النهي إذا أتمّه فيهء وهو كذلك. وظاهِرٌ كلام جماعة» والقول الذي ذكره المصنّفٌ ظاهرٌ 


الحاشية الثاني : استواءٌ الشمس . 

الثالثُ: عند الاصفرارٍ حتى يتم غروبُها . 
الرابع: بعد صلاةٍ الصّبح حتى تطلّعَ الشمسٌ. 
الخامس : بعد العصر حتى تغرب . 

3 وفي هذين الوقتين / إذا قدّمَ الصبحَ والعَضْرَ في أوَّلِ الوقتِء طال وقتٌ الكراهة» وإذا أجَرهماء 
قَصُرٌ. نَجَعَل الاصفرار حتى يتم الغروبٌ وقتا» وبعد العصرٍ حتى تغرّب وقتاً آخر. 

* قوله: (وإن ابتدأه» لم تَنَعَقِدْ وعنه: بَلَى). 

هذا الخلافُ فيمن صلَّى في المكان المنهيّ عن الصلاة فيه : هل تَقّعُ باطلةٌ» أو تصحٌ مع التحريم؟ 
وهذا ذكره الشيخ في «القواعد»» وذكر فيه الخلاف. 


باب أوقات التّهْفي يل 

وما له سَبَبَ كتحيّةِ مَمْجِلِء وسَّجدةٍ تلاوة» وقضاءٍ سنن وصلاةٍ كُسوفٍ 
- قال شحنا : واستخارة فيما يَقُوتُ ‏ وعَقبٌ الوضوء : 

فعنه:يجورٌ (وش) انخحتاره صاحبٌ «الفصول».؛ و««المُذُْمَب/ 
و«المُسُتوعب»» وشيحُناء وغيرّهم» كتحيّة المسجرحال حُظبةٍ الجَمعقٍ 
وليس عنها جوابٌ صحيحٌ. وأجاب القاضي وغيره: بأنْ المَنْعَ هناك لم 
يَخْصٌّ الضَّلاةَ ولهذا يُمْنَمُ من القراءق» والكلام» فهو أخفٌ, والئَّهْْ هنا 
اختّصّ الصلاةً فهو آكدٌء وهذا على العكس أظَهّرٌء قال: مع أن القياسَ 
المَنْعٌ تركناة لخبر سُلَيِكِ7" . 


دو 


وعنه : الْمَنْعَ؛ اختاره الأكتنٌ قاله ابن الزاغونىٌ وغيرّه» وهو لعن 


ما قطع به الخِرّقيُ ؛ فإنه قال: ولا يَبْتدىٌُ في هذه الأوقات صلاةً يتطوّعٌ بهاء وكذا قال في 
«المُغْني)”"', و«الشرح»”", واشرح ابن رَزْينِ2» والأصفهاني/ و«المنور؛» 
و«المُنْتَحْب)» وغيرهم» وصرّح به الزركشي قاطعاً به. قال: يُحَفُّفها . قال ابن تميم : 
وظاهِرٌ كلام الخرّقيّ : لا بس به واقتصر عليه . 

مسألة ‏ ؟: قو زوه لوك يده تشكاه بوكر ملارة رقا 1 
وصلاةٍ كُسوف ‏ قال شيحُنا: واستخارةٍ فيما يفوت وعَقِبَ الوضوءء فعنه: يجوزٌء 
اختاره صاحبٌ «الفصول». و«المُذْمَب), و«المُسُتوعب»» يكنا وغيرهم 120 
وعنه : المنْعٌ» اختاره الأكثرٌ» قاله ابن الزاغوني وغيرُه» وهو أَشْهَرٌ) انتهى . وأطلقهما في 
«الكافي)”*' و«المُقْنع»”", و«الهادي». و«الخلاصة». و«التلخيص». و«البُلْغةف 
و(مختصر ابن تميم»» و«النظم». و«إدراك الغاية»)» والزركشي» وغيرهم : 


. عن سليك قال: قال النبيّ يك : «إذا جاء أحدكم والامام يخطب فليصل ر كعتين خفيفتين1‎ )١1411171( أخرج أحمد‎ )١( 
. وهو في 7الصحيحين» بلفظ مقارب من حديث جابر‎ 

(5) ا/لااة . 

() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 587/4 . 


(5) اال 


الفروع 


فلن 


الفروع 


الحا 


للنباسم 
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(وه م) فلا يسمُجَدٌ لسجدةٍ تلاو في وقتٍ قصير'' (هم). 
وعنه : يقضي وِرْدَهُ ووِثْرَهُ قَبْلَ صلاةٍ المَجْرِ”'(و م) وعنه : فيه السّنَةَ مطلقاً") 
إن خاف إهمالّه » واختار الشيخٌ : يقضي سن الفجر بعدّهاء وغَيْرَها بعد العصر . 
ولا تجوز صلاةٌ الاستسقاءٍ وَقْتَ النَهُىء قال صاحبٌ «المُعْني) 
و«المحرّر» وغيرُهما : بلا خلافي» وأطلق جماعةٌ الروايتين. 


إحداهما: يجورٌُ فِعْلُّها فيهاء اختارها أبو الخطاب في «الهداية»» وابن عقيل في 
«الفصول». وابن الجوزي فى «المُذْهَباء و«مسبوك الذهب»». والسامُرّيٌ فى 
«المُسْتوعِب»+ وابن عبد القوي في (مجْمع البحرين» والشيخ تقيئ الدين» وصاحبٌ 
«الفائق» وغيرهم . قال في امجمع البحرين»: وهو ظاهرٌ كلام الشيخ في «الكافي»”", 
وقدمه في «المُحرّرا . 

والروايةٌ الثانيةُ: لا يجورُء وهي الصحيحةٌ في المَذْهَبِء قال المصئّف هنا: (وهي 
أشهّر) قال في «الواضح»: هي اختيارٌ عامة المشايخ . قال الشريفٌ أبو جعفر: وهو قول 
أكثرهمء قال الشيحُ الموفِّقُ والشارح: هذا المشهورٌ في المذهب. قال في 
«تجريد العناية»: هذا الأَشْهَّرُ . قال ابن هُبِيرةَ: هذا المشهورٌ عن أحمد في الكسوف» 
قال ابن مُنبَا في «اشرحه»: هذا الصحيحٌ» قال ابن رزين في «شرحه»: هذا الأظهَرٌ؛ لأن 
النصوصٌ فيها أصحٌ؛ وأضرحٌ . انتهى . ٠‏ 

ونصَّرَهُ أبو الخطابء. وغيرُهء وجزم به في «الوجيز» وغيره» واختاره 
الخْرّقيُ » والقاضي» والمجدٌء وغيرُهم» وقدّمه القاضي أبو الحسين في «فروعه؛ء 
وصاحب «الرعايتين»» و«الحاويَيْن» وغيرهم . 

فهاتان مسألتان في هذا الباب قد صَحححتا . 


. يعني: وقت النهي عن الصلاة‎ )١( 
. (فكم في (ط): «(ومر)»‎ 
. اللا‎ 5 
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ا ل 
في وجو ولأن ركعتي الطواف تابعةٌ للطواف - ويجورٌ فَرْضْهِ ونفله وَقْتَ 
النَهّْي - ولأنّه متى لم يُعِدٍ الجماعةً لجِقّه همد في َه وه في حق امام 
0 وغيره : ل 0 تركناه لخبر يزيد بن 
الأسودٍ. وخبر جَبَيْر , بن مُظعه” '» واختار القاضي وغيره: مع إمام الحيّ . 

وديا عابر ولعو ول المع وعدم 

وتجوز,صلاة جنازة يعد فجر وعضره ونقل ابن هانئ المّنْعَ (و م ر) 
وعله : 1 » وعن 1 1 يصَلّي بعد الإسفار والاصفرارء وعن 

قد على در وغائب» و فت نهي» 000 تَفْلا وصَحح في 
«المُذْمَب»: تجورٌ على قبرٍ في اوقتين الطويلين» وحُكي مُظلقاً. وفي 
«الفصول»: د تجوز بعد العصر ؛ لأن العلّه في جوازه على الجنازة حَوْفٌ 
الانفجارٍء وقك أمِنَ في القَبْر. وصلَّى قوم من أصحابنا بعد العصر بِمنُوى 
بعض المشايخ. ولعله قاس على الجنازة» وخكي لي عنه؛ أنه عَلّل بأنها 
صلاةٌ مفروضة. وهذا يلرّمُ عليه فِعْلّها في الأوقاتٍ الثلاثة تق هذا كلامه. 


ويقضي المَرْضَ (ه) في وقتٍ قصير للصّلاة" '"'. وعنه: لاء كمنذورةٍ في 


* قوله: (ونقل ابن هانئ المَنْعَ» وعنه: بَعْدَ فجر). 
أي : وعنه : المَنْعٌ في صلاةٍ الجنازة بعد فجر دُونَ عصر. 


)١(‏ خبر يزيد , بن الأسود أخرجه أبو داود (010) والترمذي »)5١4(‏ والنسائي ؟/ 117-117 ولفظه : قال: شهدت مع 
رسول الله يك صلاة الفجر في مسجد الخَئِفِء » فلمًا قضى صلاته إذا هو برجلين في. آخر القوم لم يصليا معه قال: 
«عليٌ بهما» فأتي بهما تَرعَدٌ فرائصهماء فقال: ١ما‏ منعكما أن تصليا معنا؟» . قالا: يا رسول الله! إِنّا قد صلينا في 
رحالناء قال: «فلا تفعلاء إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعةٍ فصلَّيا معهم فإنها لكما نافلة» . 

وخبر ابن مطعم أخرجه أبوداود (1845)» والترمذي (838)» والنسائي 2584/١‏ وابن خ .ماجه 2)١75865(‏ ولفظه: "يا بني 
عبد منافف لا تمنعوا أحدأ طاف بهذا البيت وصلَّى أي ساعةٍ شاء من ليل أو نهار» . 

(1) يعني: وقت نهي عنها . 


الفروع 


الفروع 
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رواية (وه) وكذا نَذْرُها فيها ؛ لأنّه وقتٌّ للصَّلاةٍ ة في الجملة» ويخرح : أن لا 
مسقن وكا لها دو ع قن وق "لفقل سلما كار وفك توي توبك ؛ 
كتَذْرِه صَوْمَ عيدٍ. قال في «الخلافي» وغيره: فإنْ نَذْرَ صلاةً مُظلقة أو في وقتٍ ‏ 
ل الل 
في أيام النّشْريقٍ في إحدى الروايتين» مع تأكيدٍ الصّيام» فنقل صالحٌ في 
نذر صَوْمَ سنوٍء فصام أيامَ التشريق : أرجو أن لا بأسسَّء ولو أفطرها 0 
رَجَوْتٌ أن يكون ذلك مذهباً . فقد أجاز وزنيااس اللاو اكد ريسب في 
الصَّلاةء ولو تَذَرها بمكان غصبء فيتوجه كصوم عيدٍِء وفي 
«مفردات أبي يعلى)”") : ينعَقِدُء فقيل له : يُصَلَّي في غيره؟ فقال : فلم يَف بِتَذْره . 
ويفعل سنة الظْرِ الثانية بعد عضر جَنْعآء وقيل : وَقْتَ ظهْرِء وقيل 
بالمنع . . وفي «الفصول»: يُصَلّ سُنَهَ الأولّى إذا فرغ من الثانيق» إذا لم 
تكن الثانيةٌ عَصْراًء قاد في العشاءين خاصّةء ويِقَدَمُ سُنَةَ الأولى منهما 
على الثانية*» كما قَدَّمَ َرْضَّ الأولى على فَرْضٍ الثانية» كذا قال. 


ولا نَهْيَ بعد الجمعقَ حتى يَنُصرف المُصَلَّى (م)”" . 


* قوله : (ويْقَدّه”" سْنَةَ الأولَّى منهما على الثانية». 
ع شل يوه مهنا ل ل ل 


ل ال ع 
)١(‏ يعني : أبا يعلى الصغير محمد بن محمد بن محمد بن الحسين (ت0١57ه)‏ . «ذيل طبقات الحنابلة؛ 1414/١‏ . 


(5) ليست في (ط) . 
(9)في النسخ الخطية : «تقدم». والتصويب من الفروع 5 


باب صلاة الجماعة 4 
باب صلاة الجماعة 

أقلها اثنان (و». وهي واجبةٌ. نض عليه» فلو صلَّى مُنقَرداء لم ينقّض جره 

مع العُذْرِ وبدُونه في صلاته فَُضل» خلافاً لأبي الخطاب وغيره في الأُولّى*. 

ولنقله عن أصحابنا في الثانية» وكذا قيل للقاضي : عندكم لا فَضْلَ في صلاة 

امّلك فقال: : قد تحصّل المفاضَلةٌ بين شَيَْينِ» ولا خَيْرَ في أحدهما* واحتحّ 


* قوله: (خلافاً لأبي الخطّاب وغيره في الأولى). 
الأولى هي قوله : (لم ينقّص أجرّه مع العُذْرِ). والثانية: قوله: (وبدونه في صلاته قَضْلُ) . 
والفضل» المرادُبه: الفضيلةٌ والثوابُ» أي: إذا صلَّى وحدّهُ من غيرٍ عُذْرِ حصل له قَضْلٌ وثوابٌ؛ 
لأنه فَعَلَ الواجبّ» وإن كان عليه ثم لكونه ترك واجباً آخر وهو الجماعةٌ فيحصل بِفِعْلٍ الصلاةٍ 
أخرٌ وبتَرُْكٍ الجماعة إِنْم وخالف أبو الخطّاب في الأولّى فقال: ينقّصُ أجرّه إذا صلّى وحدّه 
لعُذْرٍ. ونقل عن الأصحاب: أنه إذا صلّى منفرداً من غير حُذْرِ لا قَضْلّ في صلاتّه . وكلامٌ القاضي 
يوافق ما نقله أبو الخطّابء فإنه قيل له: عندكم صلاةٌ المّذْ لا مَضْلَّ فيها؟ فقال: قد تحصلٌ 
المفاضلةٌ بين شيئين ولا خَيْرَ في أحدهما . فظاهِرٌه: أنه سلّم أنَّ صلاة القَذ لا َضْلَ فيهاء والمراد 
بِالمَذّ هنا : مَنْ يُصلْي مُنْفرداً من غير عُذْرِ وأمًا مع العُْرٍ ففي صلاته فضيلةٌ وثوابٌ قطعاً . 

* قوله: (قد تحصل المفاضلةٌ بين شيئين» ولا خَيْرَ في أحديهما). 
يعني قد يُفَاضَل بين شيئين» ولا تحصل المشاركةٌ بينهما في المَضْلِء بل يكونُ في أحدهما مضل 
والآخر ليس فيه شيء من الفُضْلٍ والخيره فإذا قُلْتَ: صلاةٌ زيدٍ أصحٌ من صلاةٍ عمروء لا يلرّمٌ أن 
تكونَ صلاةٌ عمرو صحيحةً» بل قد لا يكونُ فيها شيءٌ من الصحَوٌ وقد تكون صحيحةً لكنه ليس 
0 وَذِكْرٌ هذا من القاضي جوابٌ عن الاعتراض بقوله كلِِ: «صلاةٌ الجماعةٍ أفضلّ من صلاةٍ 


لَذّ بسبع وعشرين درجة30 , 


. من حديث ابن عمر‎ .)16١( أخرجه البخاري (556) ومسلم‎ )١( 


الفروع 


الفروع 


ا كتاب الصلاة 


لذلك بالآياتٍ المشهورة» وهذا فيه نَظْرٌ هنا" ؛ لأنه يلرّمُ من شِوتٍ النّسبة بينهما 
بجُرْءِ معلوم ثبوثٌ الأجْرٍ فيهماء وإلآً فلا نِسْبَةَ ولا تقدير. 

واغبار ينا كأبي الخطّاب ‏ فيمن عادثه الانفرادٌ مع عَدّم العُذْرٍ 
إلا تَمَّ أجْرّهء وقال في «الصّارم المسُلول»: حبر التفضيل في المعذور الذي 
ُباحُ له الصلاةٌ وحدّه؛ لقوله عليه السلام: «صلاةٌ الرجل قاعداً على 
النصف» ومضطجعاً على النصف». فإنَّ المُرادَ به المعذورٌ» كما في الخبر: 
أنه خَرَجٍ وقد أصابهم وَععكُء وهم يُصِلُونَ مُعوداًء فقال ذلك. وهذا الخبرٌ 
من حديثٍ أنس : رواه أحمدٌء وابن ماجه, والنّسائق”'2. وقال: هذا خطأ. 


فظاهبٌ الحديث : أنَّ صلاة المّذَّ فيها مَضْلٌ؛ لأنه حصّلّت المفاضلةٌ بينهماء فدلٌ على مشاركتهما 
في أضل الفضل . فأجاب القاضي : بأنه لا يلرّمُ من المفاضلةٍ المشاركةٌ» فإنه قد يُمَاضَلْ بين شيئين 
ولا فَضْلَ في أحدهماء بل يكون أحدّهما فيه فَضْلٌ والآخرٌ لا فَضْلَ فيه. واستدلٌ لذلك بالآيات 
التي فيها المفاضلةٌ بين شيئين» ولا فضلّ في أحدهماء قال الله تعالى : لأَسْحَبٌُ الْجَنَّةِ يَومَيِذٍ حي 
مُسَتَقَرَ ولَمْسَنُ مُقبلا4[الفرقان: 74]. ففاضل بينهماء ولا خَيْرَ ولا حُسْنَ في مقام أهل النّار 
ومُقيلهم فيما يَظهَرٌ والله أعلم . ١‏ 
* قوله: (وهذا فيه نَظرٌ هنا). 

5 أنَّ التفضيلَ بين صلاةٍ الجماعةٍ» وصلاة الَذَّ جَعْله من باب التفضيل بين شيئين» ولا 
فضل في أحدهماء فيه نظرٌ» فإن قوله كل: «صلاة الجماعةٍ أفضَلُ من صلاةٍ القَذْ بسبع وعشرين 
درجةٌ». فيه نسبةٌ بينهما بجُوْءِ معلوم مُقَدّرِ؛ اناسل شل الجماعة يسيم وصعرين درحة» وهو 
جزة معلومٌ مُقَدَّرٌه وهذا يلرّمُ منه : أن قَضْلَ إحداهما منسوبٌ إلى فَضْلٍ الأخرى» وهذا يلرّمُ منه 
المشاركةٌء بخلافف التفضيل الذي لا نِسْبَةَ فيه» مِثْلَ قولك: صلاةٌ زيدٍ أفْضَلَ من صلاة عمْرِوء فإنه 
لا يلزمٌ المشاركةٌ؛ لعدم وجودٍ النسبةٍ والتقدير؛ لأنه لم يقل : أَمْضَلَ من صلاةٍ عمّْرو بكذاء بل هو 
جدرة نال 


. )1735( والنسائي في (الكبرى»‎ »)١770( أحمد (46؟١) و(2)17 وابن ماجه‎ )١( 
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وذكر شيحُنا في مواضعٌَ : أنَّ من صَلَّى قاعداً لعُذْرِ له أجْرُ القائم» ومعناه 
كلام صاحب «المحرّر» وغيره» وقد روى أحمدٌ والبخاريٌ وغيرُهما”'' عنه 
عليه السلام : «إذا مرض العبدٌ أو سافرً» كُتِبّ له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً» . 

ويتوجّهُ احتمالٌ تساويهما في أضل الأجْرٍ وهو الجزاكء» والمَضْلٌ 
بالمضاعفة. وقد روى 0 ا وو عبيون حل تنا مق 
معاوية»؛ عن هلال بن ميمون» عن عطاء بن يزيد. عن أبي سعيد الخدري» 
قال: قال رسولٌ الله يكِ: «الصلاةٌ في الجماعةٍ تَعْدِلُ حَمْساً وعشرين 
صلاةٌ» فإذا صلأها في فلاقٍ» فأتمٌ رُكوعها وسٌّجودّها بلغت خمسين صلاة». 
قال أبوداود: قال عبدالواحد بن زياد في هذا الحديث: «صلاةٌ الرجل فى 
الفلاةٍ تضاعفٌ على صلاته في اللطراعة. .»» وساق الحديث» ةيا 
كر لبوا والحديك حَسَنٌ ' هلال وَنّقه ابن مّعينِ وابن حِبّان» ورواه في 
ااصحيحه )27 وقال النّساءً تي : ليس به بأمنٌ» وقال أبو حاتم: ليس بقوي. 
ل فصت فقنو الذول بظاهرمة ولعله ظَاهِر اختيارٍ أبي داود 
ولا تعارّضّ. وقد روي من حديث سلمان”*': أنه يُصَلَ حَلْمَه من الملائكة/ 
حَلْقٌ كثير . ولا بد أنه في الفلاةٍ لعْذْرِ وقَضْدٍ صحيح . . ويحتمل أنه يُرَادُ به 


ل 


الاعتزالٌ في الفتنقٍ» أو الصلاةٌ بحضرة ة العدوى وعلى.فعتق: قولة؟ «أفضل 


)١(‏ أحمد ».)١9519(‏ والبخاري (759197). وابن أبي شيبة في #مصنفه» 077١/9‏ والبيهقي في «السئن» "/ 4لا" من 
حديث أبي موسى الأشعري : 

() في سئنه (059) . 

. )١17/49( برقم‎ )9( 

(:) أخرجه عبد الرزاق في ١مصنفه؛ »)١1906(‏ وسيورده ابن مفلح بتمامه في الصفحة 45١‏ . 


الفروع 


/1مم8 


الحاشية 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


4 كتاب الصلاة 


الجهادٍ كلمةٌ حَقَّ عند سُلْطانِ جائر»”" . واللّه أعلم . 

وعنه : الجماعةٌ سند (و ه م ق) وذكر شيحُنا وجهاً: قَرْضٌ كفاية (وق) 
ومُقاتلةٌ تاركها كالأذان» وذكره ابنُ هُبيرةَ ”"© (و) وفي «الواضح» و«الإقناع» 
روايةٌ: شَرْظء وذكر القاضي كذلك» واختاره ابن أبي توسن: :وشنيكنا 
للمكتوبة» واختاره ابن عقيل» وقال: بناءً على أصلنا في الصلاة في نُوْبٍ 
غصب”: والئَّهْيُ بخص الصلاة*. 1 

وعنه: ولفائتة» ومنذورة» وظاهِرٌ كلام جماعةٍ هناء وفي وُجوب الأذان 
لفائتة فقط . 

حَضّراً وسَّفراً*» على الرجال» ونقل ابن هانئ: وَالعنيق»: واطلق جماعة 


* قولّه: (واختاره ابن عقيل» وقال: بناء على أصلنا في الصلاةٍ في لَوْبٍ عَضْبٍ). 
قال ابن عقيل : إذا تعمد تَرْكُها مع القُدْرَةٍ لم نَصحٌ؛ بناءً على أصلنا المعمولٍ عليه في الصلاة في 
الثوب العَّضْبٍء وهو نَهْيٌ لا يختّصٌ الصلاةً» فكيف ها هناء وهو نَهْيٌّ يختّصٌ الصلاةً» وتركُ 
مأمور يختّصٌ الصلاة؟ . 
وقال في «الفصول»: وهل تبظلٌ الصلاةٌبتَرْكها؟ اختلف أصحابنا على وجهين أصحُحهما عندي : 
بطل ؛ لأنه واجبٌ فبطلَتٌ الصلاةٌبتَرْكِهِ عَمْداً» كسائرٍ واجباتٍ الصلاة. ثم ذكر معنى كلايه المُتَقدّم . 
* قوله: (وَالنَهَيُ يختصٌٌ الصلاةً) . 
يعني : أنَّ النَهْيَ لأجل الصلاة فقط» لكونها تُصَلَّى في غير جماعةٍ» فلؤلاً ذلك لم يحصّل النهيّ؛ 
بخلاف العَصْب؛ فإنَ لني لجل العَضب؛ فالنهئ بدونٍ الصلاة موجوةٌ. 
* قوله: (حضراً وسفراً). 


متعلّقٌ بأول الباب» التقدير : وهي واجبةٌ حضراً وسفراً. 


. من حديث أبي سعيد‎ 2)4*1١( أخرجه الترمذي (1/5١؟)», وأبو داود (4745)» وابن ماجه‎ )١( 
. ١51/١ (؟) في الافصاح‎ 


باب صلاةالجماعة 15١‏ 


روايتيْن”» وقيل: والمميزينَ الفروع 

وَفِعْلُها في المسجدٍ سَنَهُ (و ه م) وعنه: فَرْضُ كفايةٍ (وق) قَدَّمهِ في 
«المُحرَّرا لاستبعاده أنّها سُنَّهّ ولم أجذ مَنْ صَرَّح به غيرٌه. 

0 : واجبةٌ مع قرب وقيل: شَرْظء قال شيحُنا: ولو لم يُمْكِنْه إلآ 

مِلكِ غيره فَعَلَُء وإن كان بطريقه منكرٌ كهتاء» لم يَدَعِ المسجدّء 

0 

5000 لاء وعنه: نُكرّهُ (و ه م). ومال أبويَعْلَى 
الصغيرٌ إلى وُجوبها إذا اجتمّعغْن» وفي «الفُصول»: يُسْتَحَبُ لهنّ إذا اجتمَعْنَ 
أن يُصَلَّينَ فرائضهنٌ جماعةً في أصحٌ الروايتين» والثانيةٌ: تُكْرَهُ في الفريضةء 
وتجوز في النافلة. 

ولهنَّ حضورٌ جماعةٍ الرّجالٍء وعنه: المَرْضٍ» وكرهه القاضي وابنُ 


حيث قُأنا: تصحٌ الصلاةٌ بدون الجماعةء فالمرادٌ: غَيْرُ الجْمُعةٍ؛ لأنَّ الجماعةً شَرْظ للجمُعة» كما 
يأتي في موضعه. 
* قوله: (على الرّجالِء ونقل ابن هانيع : والعبيدٍء وأطلق جماعةٌ روايتئن) . 

قال المُصِنْفٌ في «النْكَتٍِ على المحرّر» : ظاهِرٌه القَظمُ بوجوبها على العبد: وفيه نَطرٌء بل يقال: لا 
تجبٌُ عليه» وإن وجبتٍ الجمعةٌ ؛ لتكررها”''. أويكون فيها روايتان» كالججمعة كما قاله ابن الجوزي . 
وقال الشيخ مجدُ الدين في «شرح الهداية»: لا تجبُ على العبدٍ إذا لم توجب الجمعة وأؤْلى؛ 
لأنها تتكرّرٌ في اليوم والليلة. ولم يذكر ما نقله عن ابن هانئ هناء وكأنه لم يَطَلِعْ عليه وَقْتَ وضع 
ما قاله في «النكت». والله أعلم. 


: تعليل لعدم وجوب الجماعة: يعني : إن مشقة تكررها معتبرة في حق العبد لتفويت خدمة سيده‎ )١( 


الفروع 


الحا 


شية 


فى كتاب الصلاة 


عقيل وغيرهما للشَابَق» وهو أَشْهَرٌ (وم) وأبي يوسفت ومحمدٍ ‏ والمرادٌ واللّه 
أعلم ‏ للمُسْتَحْسَنة (وش) ويؤيّده : : أن القاضي احتجٌ بقوله في رواية حنبل : 
وسّئل عن خروج النّساءِ إلى العيدٍ. فقال: يَفتنّ الناسسَ» إلآ أن تكونّ امرأةً 
ا وقد قال القاضي : لعلُ في مَنْع اشاب ححؤك الفتنة بهاء 
حتجٌ بالنهي عن الطيب للافيتان به ومعلوم : أنَّ هذا الععنى ظ معاوم 
في عجوز مُسْتَحْسنٍء وكرهه (ه) لشابّة» وكذا لعجوزٍ في ظهْرٍ وعَصْر؛ 
لانتشار القَّسَقَةٍ فيهماء قال بعضٌ أصحابه: والفتوى اليوم على الكراهة في 
كُلّ الصلوات؛ لظهور المُسادء استحسئه"'' ابن هبيرة. 
وقيل: يحرّمٌُ في الجمعة» ويتوجّه في غيرها ِتْلّههاء وأنَّ مجالسٌ الوَعْظٍ 
كذلك وأُوْلَىء وقاله بعضٌ الحنفية وغيرُهم» ويتوجّه تخريجٌ رواية كراهة 
إمامةٍ الرّجِالٍ لِهُنّ في الجَهْرٍ مُطلقاً: نُكْرَهُ في صلاة الجَهْرٍ فقط. وجزم في 
«الخلافي» بالنّهّى في كل الصلواتٍ في مسألة : د 
قال: وقد نصٌّ عليه في رواية حرب». وسأله: يخرّجٌنَ في صلاة العيدٍ؟ 
فقال: لا يُُجبني في رَمَيِنَا ؛ لأنهُنٌ فِبْنَهٌ ل ثم ذكر ما 
حَدَّنْه به أبوبكر محمد بن جعفر الحنبلي المؤدّب» بإسناده عن محمد بن عبد 
الله بن قيس : أنَّ رجالاً من أصحاب النبئ يل قالوا : إِنَّ ِسَاءَنَا تستأؤدْنا في 
المسجدء فقال: «احبسومُنٌء فإن أرسلتموهنء فأرسلومُنٌ تفلاتٍ»”". 
وبإسناده عن عمر بن عبداللّه القيسيّ: أنَّ امرأة قالت: يا رسول اللّه! نْحبُ 
الصلاءً معك فيمتعُنا أزواججناء فقال: «صلائكنٌ في بيوتِكنٌ أَفْضَلٌ من 


. في الأصل و(ب) و(ط): «واستحبه»‎ )١( 
6 (؟) لم أقف عليه‎ 


باب صلاة الجماعة * 5 


جر ةق 6" الحرينفة: برقال فى :ميالة الققن"إذا“علات الهراة 
والعبدٌ والمسافِرٌء الجمعة فإنهأفْضَلُ من الإتمام*. ْ 

واجتماحٌ أهل التّْرِ بمسجد أفْضَلّ» والْأفضَلُ لغيرهم العتيقٌ» ثم الأكثر 
جَمْعاًء وقيل: يُقَدَّمُء ثم الأَبْعَدُ وعنه: الأقرّبُ (و ه ش) كما لو تعلّقتِ 
الجماعة بحضوره" (و)» وقيل: يُقَدّمانِ على الأكثر جَمْعاًء وذكر بعض 
الحنفية : مذهبهم تقديم الأقرب على العتيق» فالراة وم التساوي يذهبٌ 


* قوله: (وقال في مسألة القَضْرٍ: إذا صَلَّتِ المرأةٌ والعبدٌ والمسافرٌء الجمعةً فإنه أفضلٌ 
ين الإتمام). 
والإتمام: هو صلاةٌ الظهْرِء فإنه أربعٌ» وغيرٌ الإتمام: الجمعةٌ فإنها ركعتان» فجزم بأنَّ صلاءً 
المرأةٍ الجمْعةَ أَفْضَلٌ» وهذا نَصٌّ على أن حضورها الججمعة أفُْضَلٌء وهو مخالفٌ لما جزم به في 
«الخلاف»؛ وهو النَّهْيْ في الصلواتٍ كُلّها . 

* قوله: (ثم الأبعدٌء وعنه: الأقْرّبء كما لو تعلَّقّتِ الجماعةٌ بحضوره). 
ظاهرٌ كلامه : أنَّ الذي تعلّقتٍِ الجماعةٌ بحُضوره فيه: إنما يُقَدُمُ على الأبعدٍ فقظء لا على العتيقٍ 
والأكثر جمعاًء وأنَّ العتيقّ يُقَدَمُ على الذي تعلقت الجماعةٌ بحضوره فيه» وكذا الأكثرٌ جَمْعاً على 
ما قَدّمهه ولم أجِذْ أحداً صَرَّحَ بذلك. بل كلامُ مَنْ رأيتٌ يدل على أنَّ الذي تعلقَّت الجماعةٌ 
بحضوره فيه مُقَدُمُ على العتيق والْأكْثرٍ جَمْعاً سواءٌ كان قريباً أو بعيداً» كلام بعضهم يدل على 
ذلك عموماً» وبعضهم صريحا . 
قال في «المُفْنِع»”": ويُسْتَحَبُ لأهل الثَفْرِ الاجتماحٌ في مسجدٍ واحدٍء والأفْضَل لغيرهم الصلاةٌ في 
المسجدٍ الذي لا ثُقَامُ فيه الجماعةٌ إلّبحضوره. ثم الأكثّرُ جَمْعاً» ثم في المسجدٍ العتيق» وقال في 
«المحرّر»: ومن اخْتَّل جَمْعُ المفضول بِتحَلَفِهِ عنه فَجَمْعْهُ فيه أفضَلٌ . وهكذا في «الرعاية الكبرى»» 


. أخرجه البيهقي 217/7 من حديث أم حميد‎ )١( 


زفق المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 5/5لا؟ . 


الفروع 


434 كتاب الصلاة 


الفروع الفقيهُ إلى أقلّهما جماعةً ليكبُروا به. 


التصحيح 


وهل فضيلةٌ أوّلٍ الوقتٍ أَفْضلٌ» أم انتظاره كَثْرَةَ الجمع؟ فيه وي 


مسألة  :١‏ قوله: (وهل فضيلةٌ أوّلٍ الوفتٍ أفضَلُء أم انتظارٌُ كثرةٌ الجَمْم؟ فيه 
وجهان ) انتهى . وأطلقهما في «الرعاية الكبرى»» فقال: وهل الأفْضَلٌ الصلاةُ في أولٍ 
الوَقْتِ مع قلّة الجمع» أو انتظار كَْرَتِه؟ فيه وجهان . وكذا ابنُ تميم» فقال: وإذا لم يكثُرِ 
الجمعٌ» فهل الأفْضَلٌ انتظارٌ كَثْرته؛ أو تحصيلٌ فضيلةٍ أولٍ الوقتِ؟ على وجهين . وكذا 
صاحبُ «الحاوي الكبير»» فقال: وهل الأفْضَلُ الصلاهٌ في أولٍ الوقتٍ مع قَلَّةِ الجماعة» 
أو انتظار كَبْرَتِها؟ على وجهَّيْن . وكذا صاحبٌُ «الفائق»» فقال: وهل الأؤلى مراعاةٌ أَوَلٍ 
الوقتٍ» أو انتظارٌ كثْرة الجمع؟ على وجهين: 

أحدُهما: فضيلةٌأوّلِ الوقتٍ أفضَلٌ» .قال القاضي : يحتمل أن يُصَلَي ولا ينظ ؛.لبُذْرك 
فضيلة أوّلِ الوقتٍ . قلتُ: وهو ظاهِرٌ كلام كثير من الأصحاب» ومما يؤيّدُ ذلك قولٌ أكثر 


ظ الأصحاب: إن صلاةً الفجر في أَوَّلِ الوقتٍ أفضَلٌ ولو قل الجمْعٌ» وهو المذمَبُ . 


والوجه الثاني : كنْرَةُ ُ الجمع أفضَلُ من فضيلةٍ أوّلٍ الوك الختاره اده خامنه أوأؤنا 
إليه» قلت: وما يُقَوِيهِ ما ثبت في الصحيح» ؛ من حديث جابر : أن الي كه كان في 


وفي «الرعاية الصغرى»: وما تمَّتْ به جماعتّه أفضَلُ . وفي «المُغْنِي»"'' : وإن كان في جواره أو غيرٍ 
جواره مسجدٌ لا تنعقدٌ فيه الجماعةٌ إل بحضوره» َِعْلّها / فيه أؤْلى. فصرّح بأن الذي في غَيّر جواره 
في هذا الحم كالذي في جواره. وقال في «الكافي"”": وإن كان في جواره مسجدٌ تَحْتَلُ الجماعةٌ 
فيه بَخبَِه عنه» كَفِْلُها فيه أُضَلُ . وقالَ ابن تميم : فإنْ كان في جواره مسجدٌ لا تُفْعَلُ الجماعةٌ فيه إل 
بحضوره » فصلائه فيه أفُضَلٌء وكذا إن أقيمث فية؛ لكن في قَصْد غيره كَسْرٌ قلب إمافه وجماعيه . 
فهذا القَيْدُ اختاره في «المُعْني)!'2. وجَرّم به. فكلامٌ #الكافي» وابن تميم ظاهِرُهما : أنَّ الذي تخئل 
جماعئّه بدون حضوره فيه؛ أفضل من العتيقٍ والأكثر جمعاً» لكن بشرط أن يكونَ بجواره» بخلافٍ 
كلام «الفروع»» فإِنَّ ظاهِرَهُ كما تقدَّم : أنه لا يُقَدّمُ على العتيق والأكثر جَمْعاًء فكلامُهما يخالفُه من 
هذا الوجه» وإن كان قد يُقال: بينهما موافقةٌ من جهة القُرْبٍ . 

(0 5/8و . 

0 الاو" 


باب صلاة الجماعة ه11 


مدهو 


وتقدم الجياعة طلقا على أُوّلٍ الوقت» ذكروه في الخلااف» 
وصاحبٌ «المُعْني)”'. و«النهاية»), وغيرهمء ويتوجه تخريج 00 من 
التيمُم أوَلَ الوقتٍ مع ظَنّ الماء آخِرَ الوقتِ” (وق)» وهو الصَّحيحٌ عند 
أصحابه . وبأنَّ ذلك لوعَلِم الجماعةً آخرٌ الوقتٍ لم يلزمُةُ التأخيرٌ في الأشْهَّرء 
ولهذا لما قاسُوا مسألة التيهّم على مسألةٍ الجماعة قال القاضي عن الشافعية : 
إنهم مَنَعُوهء وقالوا: إِنْ تحمّقّ الجماعةء فالأفضَل التأخيرٌء وإن رَجَىء 
ل ثم يُصَلَْ جماعة أفْضَلٌ ان" 

“000 37 بلالا ابو ايع لكان 
وقال في «الخلاف»: فقد كره ذلك. قال في «الكافي)”" دلاء مع غيبته» 
وَالأَشْهّرٌ: لآ إلا مع تأر وضيقٍ الوقتِ. 

ل وإن بعد, أو لم 
يل خصوره» أو ظلء ولا يكرة ذلك + قار . 

وتحيث حَرْمَء فظاهِرًه لا تصحٌ. وفي «الرعاية»: لا يؤمٌّء فإن فعل» 
صَحَّ» ويكره» ويحتّمل البْظلانَ؛ للنّهي. 
صلاة العشاء؛ إذا كَْرَ الناسل» عَجَلء وإذا قلُواء أخّر . لكنّ هذا لمعنى مخصوص بهذه 
الصَّلاةٍ . قال المصئّفٌ هنا: (وثُقَدُمُ الجماعةٌ مُطلقاً على أوَّلِ الوقتِء ذكروه في كُتّب 
الخلافٍ» و«المُغني»» و«النهاية» وغيرهم) . 


* قوله: (مع ظَنٌ الماءِ آخِرَ الوقتِ). 
لأنه لو علم الماء آخرَ الوقتِء لم يلرّمْهُ تأخيرٌ الصَّلاةِء كذلك لو عَلِمٍ الجماعة آخِرٌ الوقتِ» لم 
يلرّمُهُ التأخير . 

)١(‏ الكل الالال 


. 4١7 هو قوله يكلِ: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الف بسبع وعشرين درجة». وتقدم تخريجه ص‎ )١( 
. م78‎ 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحاء 


4.235 كتاب الصلاة 


وإن جاء الإمام بعد شروهم: فهل يجوز تقديمُهء ويصيرٌ الإمام مأمُوما 
(وش)؛ لأن فيو رَ إمام الحيٌ 2 ع الشرى» فكان عُذْراً بعد أم لا؟ 
(وهام)؛ لأنَّ خُروجَه عليه السّلام عُذْرٌ في تأخُرِ أبي بكرء ولهذا لما قال: 
لم يكن لابن أبي قُحافة أن يتقدّم على رسول الله 6" أة 
للإمام الأعظم؟ فيه رواياتٌ منصوصةٌ» وقيل: أ ايودي 


أقرّه عليه . أم يجورٌ 


مسألة ‏ 7: قوله: (وإن جاء الإمامُ بعد شروعهم: فهل يجوز تقديمُه» ويصيرٌ 
الإمامُ مأموماً؛ لأن حُضورَ إمام الح يمع الشّروعَ» فكان عُذراً بعد أم لا؟. . . أَمْ 
يجورُ للإمام الأعظّم؟ فيه روايات منصوصةٌء وقيل: أَوْجُهُ) انتهى . وأطلفَّهُنَّ فى 
«المُعْني)” و«الشرح»””" في موضع» و١مُختصر‏ ابن تميما؟» و«الرّعايتيُن»» 
و«الحاويَيْن»: و«النُظماء وغيرهم: 

إحداهُن : يجورٌ تقديمُه ويصيرٌ الإمامُ مأموماء وهو الصحيحٌ . نص عليه في رواية 
أبي الحارث» وجرّمٌ به في «الإفادات»» و«الوجيز»» و«المَئَوْر؛ وغيرهم» وصَحّحه في 


* قوله: (وإن جاء الإمامٌ بعد شروعهم: فهل يجورٌ تقديمُه ويصيرٌ الإمامٌ مأموماً) إلى 
قوله: (فيه رواياتٌ منصوصةً وقيل : أوجة). 
قال الشيخ زينٌ الدين ابن رَجبٍ”*: واختلف الناسُ: هل كان أبوبكر إماماً أو مأموماً» فإنَّ قوله : 
يقتدي أبوبكر بصلاةٍ رسول الله يك قد قيل : إِنَّ المراد به أنه كان يُراعي في صلاتِه التخفيفت على 
النبئ يكل ويفعَلُ ما كان أسهّلَ عليه وأخف وأَيْسَرَء فَكَانَ ذلِكَ اقتداؤه به من غير أن يكون مؤتماً به 
كما قال النبئٌ بل لعثمان بن أبى العاصء لما استعمَلَهُ على الطائفٍء وأمَرّه بتخفيفٍ الصلاةٍ 
بالناس» وقال له : «اقتّدِ بأضعفهم»”*». أي : راع حال الصعفاءِ ممّن يُصَلِي وَرَاءَكُء فصل صلاةً لا 


0 
0 


تسق علي 
)١(‏ أخرجه البخاري (584)»: ومسلم »)47١(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي . 
256/80 

(") المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف #/ 791 . 

(4) في كتابه «فتح الباري» 7507/5 . 

(5) أخرجه أبوداود (4)071 والنسائي 59/5 . 


«التصحيح». واختاره ابن عَبدوس ف في ١تذكرته».‏ قال ابِنُ رَزِينِ في ااشرحه» وهو أله 

والرواية الثاني : لايجورٌ. م 1 قال في «المُصول»: وهو الأصحٌ عند شيخنا 
أبي يَعْلىء قال المجدٌ: وهو مَذمَبُ أكثر العلماءء وأطلَقَّهِما في «الكافي"'"'. 
و«المُقْنع»”"'. واشرح المجداء و#الشرح»”7 في موضع آخرء واشَرْح ابن مُنَجَا) 
و«الفائق»» وغيرهم : 

والروادة الثالثةٌ : يصح من الؤمام الأعظم دون غيره . قال ابن رجب في 
شرح البخاري» : اختار أبوبكر وغيره من أصحابنا رواية اختصاص النَي عََدِد 500 
. واختاره في «مجمع البحرين» . 

تيه قله زفي وواناة قرع وقيل: أوْجْهُ) . قُلْتٌ: كر الروايات 
صاحب ١‏ الْمُعْني)” "2 و«الشرح»”" 1 ذكراه في هذا الباب» وصاحبٌ (م مجْمع البحرين»؛ 
و«الحاوي الكبير؛»؛ وابنُ تميم» وغيرُهم, وقَدّمه المصنّففء ا صاحبٌ 
«الكافي"”''» و«المُقنع"”"2. و«الشرح الكبير»”' أيضاً في باب النية» والمجدٌُ وابن مُنبجا 
في اشر حيهما»ا. وابن حَمُْدان فى «الرعاية الصغرى»»؛ وصاحب «الحاوي الصغيرا» 
وقدَّمه في «الرعاية الكبرى» 00 


والأكثرون قَسَّروا اقتداء أبي بكر بالنبي كك بأنه كان مؤتمّاً بالنبي ككل وكان النبئ كل إماماً لأبي 
بكر. وأمّا قوله: والناسُ يقتدون بصلاة أبي بكر. فاختلف الناسُ في تأويله أيضاً ؛ فقالت طائفةٌ: 
المعنى أنَّ أبا بكر لما كان يُسْمِعُهِم التكبيرٌ لضَعفٍ صوت النبئ كِِ حينئذ فكان اقتداؤهم بصوتٍ 
أبي بكر وتكبيره» وكان مُبَلّغاً عن النبي كل لم يكن إماماً للناس» فاقتداء أبي بكر والناس كُلْهِم 
إنّما كان بالنبيّ كل وإنما كان أبوبكر يبَلمُ عن النبي كل التكبيرء ليتمكنوا من الاقتداء. 

ومما يتَرّعٌ على ذلك: أنَّ الشعبي قال: إذا انتهَيْتَ إلى الصفٌ الآخِرء ولم يَرْفعوا رؤوسّهم وقد 


ع2 


فَعَ الإمامٌ رأسّهء فاركَعٌ» فإنَ بَْضّهم أئمّةُ بعض . وهذا قولٌ غريبٌ». والجمهورٌ على خلافه» وأنْ 


. #5٠١1 /١)١( 
. 791/5 المقنع مع الشرح الكبير والإانصاف‎ )1( 
. 50/9 5 


الحا 


لاا 


الاعتبارَ بالإمام وَحَدَهُ في إدراكِ الركعةٍ بإدراكِ ركوعه؛ وهذا هو المعنى الذي بَوبَ عليه 


البخاريٌ”'' ها هناء ولذلك استشهَّدّ له بحديث: «ائتموا بي» وليأتمٌ بكم مَنْ بَعْدَكم». وكذلك 
بَرّبَ عليه النّسائيُ ("© وغيره؛ وهو قول أصحاب الشافعي على قولهم : كان أبوبكر مؤتماً بالنبيّ 
يكل فإنهم اختلفوا : هل كان النبئ يكل إماماً لأبي بكر أو مأموماً به؟ على وجهين. 

وقال الإمامُ أحمد: بل كان النبي كك إماماً لأبي بكرء وكان أبوبكر إماماً للناس الذين وراءه» 
فكانت تلك الصلاةٌ بِإمامَيْن. 

واختلفت الروايةٌ عن الإمام أحمدّ في الصلاة ة بإمامين : هل هي من خصائص النبيّ كَل فلا يجوز 
لأحد بعده أن يَفُعلّه أو يِحْقَصٌ بعده بالإمام الأعطم اعد حك ها تعر قله جا 1ل1كذة علق 
ثلاث رواياتٍ عنه» اما أبويكر بن جعفر وغيرون المسحابنا زواية اخخصاصض الي 6ل يذلك:. 
وروى حَمَّادُ بن سَلَّمَةٌ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشةً رضي الله عنهاء أنَّ رسول الله يكن 
كان وَجِعاً فأمر أَبَا بكر أن يُصَلَ بالناس» وَوجَد رسول الله يكل خَفّة فقعد إلى جَنْبٍ أبي بكرء فم 
رسول الله يك أبا بكرء وهو قاعدٌء وأمّ النامنّ أبو بكر وهو قائم . خَرّجَه الدارقطنيئ” '' وغيره. 
والصحيحٌ أن قَولَه : فوجدّ رسو ل الله يك خفَةَ. . إلى آخر الحديث مُذْرَجّ من قول حُروةٌء كما رواه 
مالكٌُ”*» وابن ثُمَيْر وغيرٌهماء عن هشام بغير هذا اللفظ . 

وكذلك قال ابن تميم : وأنه لا خلاف في المذهب: أنَّ أبا بكر كان مؤتماً بالنبي ل وأنَّ أبا بكر 
كان إماماً» ثم ذكر الرواياتٍ على نحو ما قاله الشيخ زينُ الدين» وأمًا صاحبٌُ «الرعاية»» فإنه ذكر 
كَوْنَ أبي بكر مؤتماً بالنبي يله. والناسٍ مؤتمين بأبي بكرء قولاً ؛ وظاهرّه: أنَّ المُقَدمَ عنده: أنَّ 
الجميعَ كانوا مؤتمين بالنبي يه وهذا الذي يَقُوىء وذكر في «الرعاية» قولاً: أنَّ الجميعَ كانو 
مؤتمين بأبي بكر حتى النبيّ كل وصَحّ جلوسّه يَسِرَنّه ؛ لكَوْنٍ ورائه صف . 


. )7117( في صحيحه قبل حديث‎ )١( 
. 87/١ في المجتبى‎ )١( 

إفرف في «سننهة /١‏ لا9" . 

(5) في «موطئهة 35/1 . 


باب صلاةالجماعة 1.15 


٠.‏ .ثاأءس ا ممه ٌ 2< 22 د 
وإن استخلف مَنْ سبقّه الحدّثُ» ثم صار إماما* وبنى على صلاته 
0م27 


فعنه : : تصحٌ » وعنه : :لك وعنة تستانك 


وإن حَضر الإمام أوَّلَ الوقتٍء ولم يتور الجَمْعٌ» فقيل : ينتظرء وَأوْماً 

0 اننا 

مسألة -": قولّه : (وإن استخلف مَنْ سَبَقَهِ الحدّتُء ثم صار إماماً وبنى على صلاته» 
فعنه : تصحٌ» وعنه : لا وعنه: يستأنف) انتهى . قال في «الرعاية الكبرى» : ومَنْ سبقه 
الحدّثُ واستخلف غَيْرَه ثم تطهّر وجاء قبل سلام نائبه» وبنى على ما مَضَى من صلاة 
نَفْسِه ففيه ثلاث روايات : الصّحةٌ» والبّطلانُ» والثالثة : الاستئناف لا البناءٌ . انتهى 

إحدامُنّ : : تصخح» قلتٌ: وهو الصوابٌ؛ قياساً على ما إذا أحرم لعيبة إمام الحيٌ ثم 
حضّر وصار إماماًء وقد قال ابن تميم : وإن تطهّر - يعني الإمام اكيبا ثم عاد 2 
جاز . واقتصر عليه من غير حكايةٍ خلافٍ . وقال في «الرعاية م أيضاً: وإن تطهّر 
الإمامء وائتمٌ بهم يا ف في المذهب . انتهى . وهذا والذي قبلّه فيمن لم 
يسْتَخْلفَء فليس من المسألة في شيء فيما يَظهِر . 

والروايةٌ الثانيةٌ: لا تصح . 

والروايةٌ الثالثة: يستأنف . 

تنبيه : الظاهرٌ أن هذه المسألة مَبْيْةٌ على جواز بناء مَنْ سَبّقه الحدّتُ إذا تطهّر» 

وصحته» وهو واضح جدا لكن يُشْكلُ كَوْنْهِ حكى رواية بالاستئنافي» وهو لا يكونٌُ إلا 
مع البُطْلانٍ» ولم أَرَ المسألةً إلا هناء وفي «الرعاية» . 

ومسألة يُطَلانِ صلاة ا اعدف وعَدَّمِهء واستخلافه وعَدمه» وفروع ذلك» 
ذكره المصنّف في النية مُحرٌ ن ١‏ 

ص د لد ا 
* قوله: (وإن استخلّف مَنْ سَبَقَهُ الحَدَثُ ثم صار إِمَاماً) إلى آخره. 

قال في «الرعاية ف ومن ميق ادك فامسغلت برها لم تظهره وجاء قبل سلام نائبه» وبنى على 

ما مضى من صلاة نفسِدء ففيه ثلاث رواياتٍ: الصحةٌ والبُظلانُ» والثالثةٌ: الاستئناف لا البناء. 


:1١15ص‎ )١( 


الفروع 


الفروع 


الحا 


م 


سيه 


رد كتاب الصلاة 


ولا نَكْره إعادةٌ الجماعةٍ فيما له إمامٌ راتبٌء كغيره (و)» وقيل: يُكره 
(وه م). ويتوجّهُ احتمال في غير مساجدٍ الأسواقٍ (وش). وقيل: 
بالمساجدٍ العظام» وقيل : لا تجوز. 

ويِكْرَهُ قَصْدها للإعادة”*» زاد بعضهم: ولو كان صلّى فَرْضَه وَحْدَه 
ولأجل تكبيرة الإحرام لفَوْتِها له*» لا لقَضْدٍ الجماعةٍ. نصّ على الثلاث. 


إليه» وقيل: لا) انتهى . قد تقدّم أن ابنَ تميم» وابنَ حَمْدانَء وصاحبَ «الحاوي الكبير؛» 
و«الفائق» قالوا: وهل الْأَمْضَلٌ الصّلاةُ في أولٍ الوقتِ» مع قلَّةِ الجماعة» أو انتظارٌ كَثْرتها؟ 
على وجهين . وكلام المصّف في المسألة الأولّى أعمْ من هذه المسألة» إلا أنّ المصنّف 
ذكرهما مسألتين» والذي يظهرٌ : أنّ المسألة الأولى تشملٌ هذه» فهذه قَرْدُ من أفرادٍ المسألة 
الأروع وججانام ايا ف اند التصلت فتكون المسألةٌ الأولى مخصوصة بغير 
الإمام » وك ديار وعلى كل تقدير ؛ فالخلافٌ في المسألتين على حَد سواءِ في الصّحة 
والضّعْف والمَلْمَبِء ول أر أحداً من الأصحاب ذكرهما مسألتين سوى المصئّف. وإنما 
ذكروا المسألة الأولّى» فدلّ أنَّ هذه داخلةٌ في كلامهم . والله أعلم . 


* قوله: (ويُكْرَهُ قصدذها للإعادة) . 
قال الشيخٌ مجدٌ الدين في «شرح الهداية»: ويُكْرَهُ قَضْدُ المساجدٍ لغرض الإعادة» كما يُكْرَهُ السَفَرٌ 
لغرض الترخصء وعلى هذا يُحْمَلُ ما روى أحمدٌ وأبوداوة”" بإسنادهما إلى سُليمان مولى ميمونةً 
- قال: أتيت على ابن عُمَرَ ذاتَ يوم وهو بالبلاط» والناسُ يُصَلُونَ في المسجدٍء فقلتٌ: ما يمك 
أن مُصَلّيَ مع الناس؟ قال: سمعتٌ النيي يل يقول: ١لا‏ مُصَلُوا صلاةً في يوم مرتين». قال صالحٌ : 
لي نار شيم ير حسام ب ليها برذ عتريي لق عادر 
فأرى إذا دَخَلْتَ وأنت لا تعلّمُء ٠‏ فلا تَحْرْجَ حتى تُصَلَي على حديث جابرٍ ويزيد , بن الأسود”©) 
فظاهِره: أنَّ المكروة من ذلك القَصْدُ لمجرّد الإعادة. 

* قوله: (ولأجل تكبيرة الإحرام لمَوْتِها له). 


)01( أحمد (1869 )2 وأبوداود (ولاهة) . 


. 1١9 تقدم ص‎ )١( 


باب صلاة الجماعة 4 


ويتوجّةُ صلاثه هَذَاً في مشسكك مه قافنو إن لم تخد الجماعة :. وكالة 
ماللكٌ» وصاحبٌ «مختصر البحرا الحنفئٌ في المسجدين » وكلام الطحاوي 
يقتضي أنَّ مَذْهَبَّهَم يخالف ما قاله مالك وعند الحنفية: الصَّلاةٌ في مسجدٍ 
َحلّته أفضَلُ من الجامع الأعظم قضاء لحّ؛ ولهذا لو لم تحشر جماعثه 
يُصَلَي المؤدنَ وحدّه فيهء ولايلعك إلن مسد أخر افيه جاع كالجماعة 
لو غاب الموَدّنُ؛ لا يذهبُون إلى غيره» بل يتقدّمُ أحذُهم عِوَضَه . 

وذكر بعضٌ الحنفية خلافاً: هل جماعةٌ حَيّه أفضل. أم جماعةٌ جامع 
مِضّره؟ قال : وجماعةٌ مسجدٍ أستاؤه لدرْسه أو لسَمَاع الأخبارٍ أفضّل اتفاقا . 
الماع “رفغي لتك الأولى لا تحصل إلا بشهودٍ تحريم الإمام . 

ويُكْرَهُ إعادةٌ الجماعةٍ بمكّةً» والمدينة» علّله أحمدٌ بأنه أرَعَبُ في توفيرٍ 
الجماعة. وعنه: والأقُصَىء وعنه: يُمْتَحبٌء اختاره في «المغني 00 


هو عَطفٌ على قوله: (للإعادة) أي : يُكْرَهُ قَضْدُ المساجدٍ للإعادة» ولأجل فواتٍ تكبيرة الإحرام» 
فإنَّ مَنْ فاتته تكبيرةٌ الإحرام في مسجدٍء لم يذَمَبْ إلى غيره» لأجلها. نْصّ عليه» وقال: يذهَبٌ إن 
فاته الجماعة. ش 

* قوله: (ويتوجّه صلائه كَذَاً في مسجدٍ من الثلاثةِ) . 
لمّاذكّر : أنه لايُكْرَهُ قَضْدُ المساجدٍ لقَضْدٍ الجماعةٍ» يعني : إذا اتن الجماعةٌ في مسجدٍء لا يُكره أن 
يَقْصِدَ غَيْرٌه لأجل الجماعةء يَشْمَلُ ذلك أنه إذا فاَنه في مسجدٍ من الثلاثة”"" أنه يَقْصِدُ غيرّه لأجل ذلك . 
ثم وَجّه الشيخ صلائه فذاً في الثلاثة على غيرها في جماعة إن لم يجد”" الجماعة. ولعلّه اعتمد 
على أنَّ المضاعفةً بالمساجدٍ الثلاثة أكثرٌ من المضاعفة بصلاةٍ الجماعة. 

. 1/9) 


(؟) يعني المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى . 
(9) في النسخ الخطية: «تجب»» والمثبت من عبارة «الفرع». 


الفروع 


8/١ 


الفروع 


الحاشية 


نش كتاب الصلاة 


وعنه : مع ثلاثةٍ فأقل . 
وليس للإمام إعادةٌ الصَّلاةٍ مرَّتِينِ» وَحِعْلٍ الثانية عن فائتةٍ أو غيرهاء 
والأئمّةُ متّفقون على أنه بِذْعَةٌ مكروهةٌ» سنا 
وإن ضَلَّى» ثم خضرت جماعةٌ أو جاء مسجداً غَيْرَ وقت نَهْيء سُنّ 


إعادتها معهم (و ها م) ولوكان قل قناع (خ). وعنه: حتى المخرهة 


صحّحَه ابن عقيل (وش) ويشْفَعْها في المنصوص برابعةٍ (ش)» يقرأ فيها 
بالحمدٍ وعررة كالتطؤع . نقله أبوداوة”*. وإن لم يشمَغهاء انبئى على : 
صِحَةٍ التطوع بوثرء وللحنفية خلافٌ في ربياه ورم تَقْلٍ بعد الغروب 
قبل صلاةٍ المغرب» وعندهم : : إن سَلُم على الثلاث؛ فسدّث» ولزمّه قضاءٌ 
أربع ؛ الأنه التزم بالاقتداء ثلاث فلزمه أريعٌ؛ كتذرِها” ٠‏ كذا ا 
مخالفةٌ الإمام حرام لكنّه أخفٌ من مخالفة السّنَّةَه وعلى الأوَّلٍ: لا 

المكرت ولو كان ضلن وحدةة ذكره القاضي وغيره. ومذهبٌ (م): لا إعادة 
مع الواحدٍء ولا العشاء بعدَ الوثْر. 


* / قوله: (برابعةٍ يقرأ فيها بالحمد وسورةء كالتطوٌعء نقله أبوداود). 
وقال في باب صفة الصلاةٍ» في مسألةٍ إذا قام إلى الثالثة”"": (ولا يزيدٌُ على الفاتحةٍ» وعنه: بلى» 
وعنه: يجوزء والفرضٌ والتَّفْلُ سواءٌ في ظاهر كلامهم)؛ وظاهرّه: أنه لا يزيد على الفاتحةٍ فيما 
بعد الثانية» وقال هنا : (يَفْرأ فيها بالحمد وسورة كالتطوّع). ولم يذْكُرْ غيرّهء وهذا مخالفٌ لما 
ذكره في صفة الصلاة من أنَّ المَرْضّ والتَفْلَ سواء. 

* قوله: (فلزمه أربَعٌ كتَذْرها). 
أي : إذا نذر ثلاثء لَزِمّه أربَعٌ . 


. 5٠٠6 ص‎ )١( 


باب صلاة الجماعة روفرف 


والأؤْلى فَرْضْه . نَصّ عليّه* (و هم ر ق) كإعادتها مُنْقَرداً» ذكره القاضي 
وغيرّه» ولهذا ينوي المعادةً تَفْلآ (وه). وفي مذهب (م) أقوال: هل ينوي 
وها ان لقلا :أو اكفال: الفضيلةة: 3 يمُوّضُ الأمر إلى اللّه سبحانه؟ 
ومذهتٌ 42 ينوي ي الفَرْضَ» ولو كانت الأولى فَرْضْه وقال بعض 
أصحابه : ينوي ظُهْراً أو عَضْرأء ولا يتععرّضٌ للفرض» وعد سر الا 
كلاهما فَرْضٌّء كفرض الكفابة إذا قام به طائفةٌ ثم فعلّه طائفةٌ. 

وعنه : تجبٌ الإعادةٌ مع إمام الحيّ» ودخوله المسجدّ وَقْتَ نَهْي للصَّلاةٍ 
بع حي غاى: وكل ما له سيت ارقي «التلخيص» : لا يُسْتَحبٌ مع إمام 
حي ويحرمٌ مع غيره» وأنه في غير وثْتٍ نَفِ بُحَيّرٌ مع إمام حي ولا 
يُسْتَحبٌ مع غيره» واستحيها القاضي مع إمام حي وأنه يُسْتَحَبٌ مع غيره 
سوى المَجُرٍ والعصرء فإنه يكْرَهُ دخولٌ المسجدٍ بَعْدَهماء ونقله الأثْرَمٌ» إلا 
أنه إذا دخل وحضرتٍ التعماعة: فإنَّه علي لقوله عليه السلام: (إذا 
أقيمت الصّلاةٌ وأنتمًا في المشجدء فصلياً» رواة اح" '"* فأمر الحاضرًء 


ولأنَّ حاضراً لم يصلّ مستخفٌ بحُرْميهاء ولأنَّ الحاضرٌ تلحقّه تُهمةٌ في أنه 


لا يرى فَضْل الجماعةء واتكان شيشنا: لا يُعيدُها مَنْ بالمسجد وغيرّه بلا 


* قوله: ‏ (والأؤلى فَرْضُهء نص عليه). 
قل عن القاضي في باب صلاة الخوف”" كلاماً ظاهِرةٌ: أنَّ الصلاة إذا أعيدث تَصِيرُ الأولى تَقْلاَ» 
لكنه صريحٌ» بل هو في فُوَةٍ الظهورٍ - ذكره في فصل : ولو صلّى - كخبر ابن عمر بِقَوْلِهِ : وإنما كانت 
تصيرٌ نَفْلاً بعد إعادتها وذلك لا يمير كم صلاة المأمومء كمعذورٍ لا تلرّمُه الجمعةٌ أمَّ ْله في 
الظهرء ثم شَهِدَ الجمعة» ٠‏ فهذا في غاية الظهور بأنَّ الأولَّى تصير نفلا . 
قال في «الفتاوى المصرية»: وإذا صلَّى مع الجماعةء نَوى بالثانية مُعادة» وكانت الأولى فَرْضأًء 
والثانيةٌ تَفْلاً على الصّحيح» وقيل : المَرْضُ أكملّهما . وقيل: ذلك إلى الله تعالى . 


2232 في مسلدة 111 من حديث يزيد د بن الأسود 5 
ضف برو فيفل " 


الفروع 


الحا 


اشية 


الفروح 


الحا 


شية 


44 كتاب الصلاة 


سبب» وهو ظاهر كلام بعضهم» وذَكره بعض الحنفية وغيرهم . 

زقاذ ايما كن ار متى حَفِظ القرآن» صلّى مع كُلّ صلاق فريضةً 
أخرئ: وحَفِظه؛ لا يلرّمُه الوفا» فإنّه منهئٌ عنه» ويُكمّر كفارة يمين. ويُعيدُ 
الصلاةً حر حيث تُشْرَعّ الإعادةٌ؛ مِثْل أن تُقَامَ الصَّلاةٌ وهو في المسجدٍء ا 
مَعَهُم ) وإن كان صلّى » ويتطوّعٌ بما يقومُ مقام ذلك» وفي «واضح ابن عقيل»"١)‏ 
في الام مْرِ المُعلّق بالشرط : من الأوامر ما يَقْبْحُ تكراره» فلا يجورٌفِعْلُ ظهْريْن في 
يوم» ولاالتدامة الضرم تجميع التغر. 

والمسبوقٌ في ذلك مُه بركعتين من الرُباعية*. نص عليه؛ لقوله عليه 
السلام: «وما فاتكم فَأَيِمُوا"”” . وقيل : له أن يُسَلّم معه. 
فصل 

مَنْ أدرك إماماً راكفا فركع معهء أدرك الرّكعة (و ه ش). وقيل: إن 
أدركَ معه الظمَأنِينةَ (وم) . وفي «التلخيص» واه تدر قهاً ولو شَكّ في إدراكه 
راكعاً (خ)» وهو قولٌ الشافع؛ لأنَّ الأصْل بقاءً ركوعه. 

وإن رَقَعَ الإمامٌ قبل رُكوعهء لم يُدْرِكْهُ ولو أَخْرّمٌ قبل رَفْعِهِ (و) '“ ولو 
أدرك ركوعَ المأمومينَ (و)”" كذا ذكروه» ويأتي حُكُمُ التخلّفٍ عنه . وتكفيه 
تكبيرةٌ الإحرام (و)”" لا العكسٌ (و"”". قيل للقاضي: لو كانت تكبيرةٌ 


* قوله: (والمسبوق فى ذلك يُِتِمّهِ بركعتين من الرباعية) . 
يعنى : إذا أعادً الرّباعية فأدركَ ر كعيَّيّن وسَبقٌّ بر كعتين» فإنه يمه أي : يُيِمٌ الذي سُّبِقَ به» وهو ركعتانٍ . 


. ؟رملاه‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (770)» ومسلم (10) (1950) من حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه . والحديثُ بتمامه: قال‎ 
أبو قتادة: بينما نحن نصلي مع النبي ي8ة؛ إذ سمع جَلَبة رجالٍ» فلمًا صلى . قال: ما شأنكم؟" قالوا: استعجلنا إلى‎ 

الصلاة؛ قال: #فلا تفعلواء إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة» فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتمواة . 
() في (ط): «ق)» . 


باب صلاة الجماعة 1 


الركوع واجبةً لم تسقّظ؟ فأجاب بأنَّ الشافعيّ أوجبّ القراءةٌ» وأسقطها إذا الفروع 
أدركَهُ راكعاً» مع أنَّ القاضيّ قال: لو وجبتٍ القراءةٌ لما سقطث إذا أَذْرَكَه 
راكعاًء كسائر فروض الرّكعةٍ فقيل له: إنما سقطث للضرورة؛ وهو أنه لو 
اسْتَعْل بها فاته الك والفروضٌ قد تسقط للضرورة. فقال: لا ضرورة؛ 
لأنه يَقْضيهًا كما يَقُضي سائرٌ الرَّكَعَاتِ المسبوقٍ بهاء ولو جاز أن يقال: 
يسقّظ هذا للصَّرورةء لجاز أن يُقال: يَسْقط القيامُ في هذه الحالٍء ويكبْرٌ 
راكعاًء ولجاز أن يُقال: يسقّظ الرُكوعٌ إذا أذرَكه ساجداً للضرورة. فقيل : 
إنما لمْ يسقّظ فرض الرُكوع لفواته معظم الركعة. فقال: فلو كَبْرَ ورَكع لم 
يجُزِه*» وإن كان قد أَنَى بِمعْظُم الركعة. 

وعندة 1ك بننها كيرا الأكوع» واضازة ماع ,بون لواهما يكير 
لم ينقد وعنه : بَلَى*» اختاره فاع «المُعْني)"'2. و«المحرّر)»* (وهام) 
وإن أدركه غير راكع دخل معه نَدْباً؛ للخبر*» فظاهره مُظَلقاًء وفي 


* قوله: (فلو كبَّر وركع لم يُجْزْه). الحاشية 
أي : لو ركع بعد رَفْعِ الإمام من الركوع . 

* قوله: (وعنه: بَلَى) . 
هذه الروايةٌ؛ ذكر جماعةٌ أنها نَصٌّ أحمدّ» منهم شارح «الْمْقنع»» وصاحب «الحاوي». 

* قوله: (اختاره صاحبٌ «المَغْني). و«المحرّرا). 
ذِكْرٌ «المحرّر» هنا فيه نَظْرْ؛ٍ لأنه جزم بخلافه . وفي «شرح الهداية» له لم يُصَرّحُ بتصحيح شيءٍ من 
الروايتين» لكن ظاهرٌ استدلالِه لرواية الصّحة تقويةٌ لذلكَ» فلعلٌ المصنّف اعتمدٌ على ذلك . 

* قوله: (دخل معه نَدْباً؛ للخبر). 
يحتملٌ أن يكون المرادُ بالخبر قولّه يله: «فما أدركتم فصَلُواء وما فاتكم فاقضُوا»9. 


. 1875/5 )1١( 
. 1”14 أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في مسنده (7777) وينظر الحديث المتقدم في الصفحة‎ )؟١(‎ 


الفروع 


الحا 


شية 


«الخلافي» وغيره: الافتراشنُ في التشهّدٍ الأول» والتورّكُ في الثَّانيء له 
فائدةٌ وهي 2 السَّهْوٍ وحصول القَرْقِ ا 0 الإمام في أوَّلٍ 
الصلاة فيدخُلٌ معه» أم في آخرهاء فيطلت حماغة أ 

والمتميوف:: نحط معه بلا تكبير (ه)' 0 50 ومَنْ 
كبر قبل سلام الإمّام أدركَ الجماعة (وش) وزاد بعضهم : إن جَلّسء وقيل : 
أو قبل التسليمة الثانيق» وعنه : أن جرد سين بعد الملا لوه قال في 
«البحر المحيظ» للحنفية: يترك سُنَّةَ الفجر م مَنْ أدركةُ في التشْهّدء ٠‏ وفي 
«المرغيناني» : تعن الناد* عند أب عكيقا وأمنيرسك»: لأنه كإدراك أوَّلٍ 
الصَّلاةٍ عندهما» وعند محمد: لا. 

وظاهِرٌ كلام ابن أبي موسى: تُذْركُ بركعةٍ (وم) وذكره شيحُنا روايةٌ 
واختارهاء وقال: اختاره جماعةٌ» وقال: وعليهما إن تساوتٍ الجماعتان: 
فالثانيةٌ من أوّلها أفْضَلُ» ولعلّ مرا شيخنا ما نقله صالحٌ» وأبوطالبء وابنُ 
هانئ في قوله: «الحج عرفةٌ»”" ؛ أنه مِْلُ قوله: «من أدرك ركعةً من الصّلاة 
فقد أدركَ الصّلاةَ»”". إنما يريدٌ بذلك فَضْلَ الصَّلاوٍء وكذلك يُذْرَكُ فَضل 


* قوله: (أمْ في آخرهاء فيطلب جماعةً أخرى؟). 
ظاهِرٌ هذا : أنه لا يدحُلّ معه فى التشهّدٍ الأخير» بل الْأوْلَى له أن يطلّبَ جماعةً أخرى . 

* قوله: (وفى «المرغينانى»: يشَتَغِلٌ بالسّئّة) . 
المَرْغِيئَاني ‏ بفتح الميم» وسكون الراء المُهملة» وكسر الغين المُعْجمة, بعدها ياءٌ مُثَنَاةٌ من 
تحتٌء ثم نون نسبةٌ إلى مَرْغينان» اسم مكان» وهو للشيخ ظهير الدين. 

. في (ط): «(خ)‎ )١( 

زفق أخرجه أبوداود 2,)1١9449(‏ والترمذي )2890 والنسائي هده" وابن ماجه عقب حديث لك ا لكروة من حديث 


(9) أخرجه البخاري (*2))08 ومسلم 2)١11( )5١1(‏ من حديث أبي هريرة . 


باب صلاةالجماعة فضت 


الحجّ. قال صاحبٌ «المحرّر»: ومعناه: أصلُ قَضْلٍ الجماعةٍ لا حُصولها 
فيما سَبَّقَء فَإنّه/ فيه منفردٌ به حِسّاً وحكماً (ع). 

ويقومٌ المسبوق بتكبير (و ه)ء ولو لم تكن ثانية (م)» ولو أدرك ركعة 
(ش)؛ أو ثلاثاً (ن). والمنصوعنٌ: أو التشهّد الأخير (ش): كقيافه”'" إلى 
ما يُعْتَدٌ لى بخلاف دُخوله معَهء وإن قام قبل سلام الثانية ‏ وقلنا: تجبٌء 
وأنّه لا تجورٌ مُفارقتُه بلا عُذْرِ ولم يرجع د ل د ربتعي ايه 
إمام ل 


وما يُذْركّه آخر صلاته» وما يقضبه دلي في ظاهر المَذْمَبِ (وه م)؛ 


مسألة - 6 : قوله: (وإن قام) ‏ يعنى المسبوقٌ - (قبل سّلام الثانية - وقلنا : تجبٌ» 
ل رع 0 انعد لا 
ائتمامه » أم صلاثه؟ فيه 00 انتهى . وأطلقهما في «الرعاية الكبرى»», 5 ثم قال بعد 
حكايته الأقوال الثلائّة: قُلْتٌ: إن تركَه عَمْداً بطلتُ صلاته. 000 
انتهى : 

أحذها: يخرحُ من الاثتمام» ويبطلٌ فَرْضْه . 

والوجه الثاني : تبطل صلاثه وتصيرٌ نَفْلاء قدمه ابن ثميم» والمصئّف في 
«احواشى ي المقنع؟. وهو الصحيح . ْ 

والوجة الثالثٌُ: يبطلٌ ائتمامُه فقط . قلتٌ: فراع السذعتك تمي أنه لا مطل 
وذلك لأنهم قالوا: لو أحرم بِصّلاةٍ في وقتِهاء ثم قَلَبها نَفْلاً لغير غرض صحيح أنّها لا 
تبطلُ على الصَّحيح من المَذْهَبِء وعليه أكثرُ الأصحاب» وإن كان المصئّفٌ قد أطلقّ 
الخلافق/ على ما تقَدّم» وقال المصئّفٌ بعد ذلك”"': (وإن انتقل مِنْ فَرْض إلى فرض» 


. فى (ط): «فى الثالثة لقيامه؟‎ )١( 
. ١599 زفق ص‎ 


الفروع 


8/١ 


ولن 


48 كتاب الصلاة 


الفروع يستفتح فيه» ويتعوذ ذُ ويقراً سورةً» كسد : عكسّه (وش)» فيقوله فيما يُذرِكه 
قط بشع . وإن قَعَدَ (ش) وسلّم الشافعيةٌ ما لو أحرم فسَّلَّم مامه قبل 
فُعووو أو أحرمٌ وهو في آخر «الفاتحةً) فَأمّن معه. أو سَها بين التحريمة 
ولاس رتل اده أو بكلام» وقلنا : لا تبطل. 0 
وقيل : ا السورةً مُطلقاً*» ذكر الشيخ : أنه لا يَعْلم فيه خلافاً بين 
الأئمةٍ الأربعة» وذكره ابن أبي موسى المنصوص عليه» وذكره الخد ع عن 
أحمد» وبنى قراءتها على الخلافي» ذكره ابن هبيرة (و) وجزم به جاع 
واختاره صاحبٌ «المحرّرا». وقكر أن أصْولَ الآئمة تقنضى يي ذلك وصَرَّحَ به 
منهم جماعةٌ» وأنه ظاهِرٌ رواية الأثْرم. 
ويُخَرّجٌ على الروايتين: الكو والقنوتٌ”*»: وتكبيرٌ العيدٍِ» وصلاةٌ 
الجنازة» وعلى الأُولَى : إن أدرك من رَباعيةٍ أو مغرب ركعة» تشهَّدَ عَقِبَ 
التصحيح بطل فَرْضُهء وفي ثَفْلِهِ الخلافٌء وكذا حُكمٌ ما يُفْسِدُ المَرْض فقطء إذا وُجد فيه. كتَرْكِ 
قيام» والصّلاةٍ في الكعبقء والائتمام بِمْتَشْلٍ أوبصَبيٌ إن اعتقد جوازه. صَحَّ نَفْلا في 
المذهب. وإلآ فالخلافٌ) . انتهى 


الحاشبة * قوله: (وقيل: قر السورةً مطلقاً). 

أي : فيما يقضيه؛ سواءً قلنا : هو آخِرٌ صلايّهء أو أُوٌنّها . 

ل (ويُخرّحُ على الروايتين: الجَهْرٌ والقُنوتٌ). 
أي : روايتي ما أدركّهُ المسبوقٌ: هل هو آخِرٌ صلاتِه» أو أوّلّها؟ فإن قلنا : آخِرُهاء فَيَجْهَرُ فيما 
يقضيه إذا كان فيما يُشْرَعْ فيه الجَهْرٌ ولا يقنْتُ فيما يقضيه؛ لأنْه أوَّلُ الصلاقء والقّنوتُ موضعُه 
آخِرٌ الصّلاة» ويُكبّر للعيدٍ فيما يقضيه؛ لأنه أولٌ الصَّلاوٍء وأولّها موضعٌ التكبير فيُكَبْرُ فيه. 
وكذلك صلاةٌ الجنازة إذا أدركه في آخر تكبيرة فإنه يدعو ؛ لأنه آخرٌ الصَّلاةٍء وهو موضع الدعاءء 
ويقرأ ويْصَلَي على النبن يك فيما يَقُضيه ؛ لأنه أولُ صلاتّه» هذا ظاهِرٌ كلام المصئّف . 


باب صلاة الجماعة ليق 


قضاءِ أخرى (و ه م ر)”'' كالرواية الثانية*» وعنه: في المغرب» وعنه: 
اثنتين في الكل وعلى الأولى أيضاً: يتورّك مع إمايه. كما يَقْضيه في 
الأصحٌ» وعنه : يَفتّشلُء وعنه: يُكَيّرُ. ومُقُتضى قولهم: أنه هل يتورَّكُ مع 
إمامه أم يَفْترشنٌُ» أنَّ هذا القعود هل هو رُكْنّ في حَمَّه؟ على الخلا. ‏ 

وفي «التعليق»: القُعودُ المَرْضُ ما يفعله آخِرَ صَلاتِه؛ ويتعقَبُه السلام» 
وهذا معدومٌ هُناء فجرى مَجُرى التشهِّدٍ الأوّلِء على أنَّ القُعودَ بعد سَجْدنَي 
السَّهو من آخر صلاتِهء وليس بفرضء» كذا هناء وقال صاحبٌ «المحرّر : لا 
يُحْتَسَبُ له بتشهدٍ الإمام الأخير إجماعاًء لا مِنْ أوَّلٍ صلاته» ولا من آخرهاء 
ويأتي فيه بالتشهّد الأول فقط ؛ لؤُقوعه وَسَطاء ويُكرٌرُه حتى يُسَلّم إمامه . 

ويتوجّهء فيمن قَنَتَ مع إمامه: لا يقنْتُ ثانيء وكمن سجدّ معه السَّهُوَ لا 
يُعيدُه على الأصحٌ» وتلزمّه القراءةٌ فيما يقضيه مُظلقاً» قال صاحبٌ «المحرّر) : 
لا أعلم فيه خلافاً» ولو أدركَ ركعةً من رُباعية» فهل تلزمّه القراءةٌ في الثلاثِ 
التي يَقضيهاء أم في ثُنْئَيْنِ منها؟ فيه خلافٌ سبق في صفةٍ الصَّلاةٍ" . 


* ”'قوله: (وعلى الأولى: إن أدرك من رُباعيةِ أو مغرب كعد تسود عقت قضاء خرى 
كالروايةٍ الثانية) إلى آخره. 
مَنْ أدركَ من مغرب أو رُباعيةٍ ركعة» المُرَجحُ أنه يتشهّدُ التشهّدَ الأول عَقَيبَ ركعةٍ أخرى على 
الرواية الأولى وعلى الرواية الثانية" .. 

* قوله: (فهل تلرّمُه القراءةٌ في الثلاثٍ التي يَقضيهاء أم في لِنتِين منها؟ فيه خلافٌ سبق 
في صفة الصلاة) . 


)000( في (ط): «زو هام)؟ : 
(1-1) ليست في (ق) . 


الفروع 


الفروع 


5 كتاب الصلاة 
فصل 

ويصح ادا عد اذه كاتريوا” وعَكْسَه وقاض ظهْرٌ يوم بقاض ظهْرَ 

آخرّء ومتنفّل بِمُفْتّرضٍ*» على الأصحٌ فيهن (و). وقيل: تصحٌ في الثالثة 

وَجْهاً واحداً*» وفي «المُذْمَبِ) : يصحٌ القضاء م خلف الأداءء وفي العكس 

روايتان» وكذا في «الفصول». وقال: أضكينا يَصِحٌ ؛ انه اختلاف فى 


قد سبق : هل تجبٌ القراءةٌ في كل ركعدّء أم في الركعتين الأوّلتِينِ فقط؟ فيه روايتان”" . 

* قوله: (ومُتتفُلٍ بمُفتَرضٍ). 
المتنقَلٌ بالمفترض قال في «شرح المقنع»””: يَصِ يَصِح لا أعلمٌ فيه خلافاً. وفي «الرعاية»: يصحٌ» 
وقيل: على الأصحٌ إن كان النفلٌ مطلقاء 0 
قال في «شرح الهداية»: عَدّمُ الصحةٍ ظاهرٌ كلامه؛ لأنَّ نية الفرض متضمّنةٌ لنية التّفْلِ المُظلقٍ 
بخلاف المعيّنٍ » فيصيرٌ كفْرْضٍ مع فرض آخرء وظاهِرٌ «الرعاية»: أن بَعضهم ذكر خلافاً في التَّْلٍ 
المُطلقٍ أيضاً . 


* قوله : (وقيل: تصحٌ في الثالثة وجهاً واحداً). 


عضي في التق وضمها رقع ادو اضر ب ينين طن جره زرا وقاغني ار 
بقاضي ظُهِرٍ آخر. وأبنْ د تميم ذكر فيها روايتين» ثم قال : ويحتَلٌ أن تصحٌ وجهاً واحداًء كما لو 
كانا ليوم واحلٍ. 

وذكر في مسألة مَنْ يقضي خلف من يؤدّي روايتين» ثم قال: وفيه وجه آخرٌ: إن قضى خلف مَنْ 
يؤدّي» صم وجهاً واحداً. فيحتملٌ أنَّ مرادٌ المصئْفٍ هذه المذكورة بقوله : (وعَكْسُّه). فعلى هذا 
تكون: (الثانيةٌ) بنونٍ بعدها ياءٌ مثناةٌ تحتٌ» وتكون النون مُدَثْ فشابهت اللامّ. 


() ص 3169 . 
(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 41/4 . 


باب صلاةالجماعة 44١‏ 


الوقتِ فقطء وعلّل المسألةً الأولّى*؛ بأنَ ني الإمام أكْمَلُ ك: كنيته فَرْضاً » ومَنْ 
خلقه إعادّة جماعة. والأصح عن الجش: لا تصحٌ التراويح خلف مُصَلْ 
نافلة غَيْرَهاء أو مكتوبة» أو وثراً. 

ولا يصحٌ ائتمامٌ مُمُترض بِمسَفْل» اخاره الأكر ره )» ونه ل 
اختاره في «النصيحة»» و«التبصرة»» والشيحٌ» وَشيحنا (وش) وذكر وها 
لحاجة نحو كَوْنِه أحقّ بِالإمَامَةٍ. 


وإن صلَّى إمامٌ بطائفتيّن صلائَين : واحدةً بعد واحدة» وشكَّ : هل صلّى 
الأولّى في الوقتٍ أم فَبْلّه؟ ففي إعادتهما الخلاك”*)*. والروايتان في ظَهْر 


تنبيهان: 

(3) الأول : قولّه فيما إذا صلّى (بطائفتين صلاتين» واحذةٌ بعد واحدةء وشَّكُ: 
هل صلَى الأولّى في الوقتٍ أم قَبْلّه؟ ففي إعادتهما الخلاف) أي الخلافٌ في اقتداء 
المُفُترض بالمتنفّل» والخلافٌ إنما هو في إعادةٍ الطائفة الثانية» وأمًا الأوى فلا بذ من 
إعادتهاء تبه غليه شحنا وخرّره» وكذا قوله: (والروايتان في) عصر خلف ظَهْرِء 
ونحوها : ظهْرٌ خَلفَ عصر . . وعشاء) . قال الشارح وغيرُه بعد ذكر الروايتين: وهذا 
ف عن شط إمافة امل ترشن واقد ادي كرما ٠‏ انتهى . وقد ذكر المصئّفف 
الصحيمّ في الأضل» فكذا ما قِِسَ عليه . 


* قولّه: (وعلّلَ المسألةً الأولّى). 
هي القضاءً حلفت الأداءء بأنَّ نية الإمام أكملٌ؛ لأنَّ نيه الإمام الأدائئء وهو أكمل من القضاء . 

* قوله: (ففي إعادتهما الخلاف). 
أي : الخلافك في اقتداءِ المفتّرض بِالمُتفلِ؛ لأنه يحتملٌ أن يكون صلَّى الأُولّى في وقتهاء فتكون 
صلائه الثانيةٌ نَقْلاَ وصلائهم فرضاًء فيكون اقتدى مفترض بِمُتَتَفْلِء فيجيءٌ الخلافٌ في اقتداء 
المُفْتَرِضٍ بالمتنفّل . وأمًا الأولّى فتّعادُ؛ لأنه شكٌّ: هَل نكا في الوقك إواقئلةة وعدم مول 
الوقتٍ هو الأصلٌء فتجبٌ الإعادةٌ» فالخلافٌ إنما هو في إعادة الثانية» فالإعادةٌ التي فيها 
الخلافٌ في اقتداء المفترض بالمُتنفّل هو في الثانية فقظء وأمًا الأولّى فليس لها مَدحَلَ في هذا 


الفروع 


الحا 


للدسس 


الفروع 


يحت كتاب الصلاة 


خلف عصرء ونحوها عند بعضهم» ولهذا في «المستوعب»: لا تصحٌ جمعةٌ 
لفك غلك ذناعة تامةِ” كن قولاً واخدا: وهو معنى «الفُصول» وغيره» 
وقيل : أو اختلفاء وصلاة المأموم َكب كظور وارب خلت در وعشاء 
حَلْف التراويح» ونصٌ عليه* . 

ويم إذا سَلّم إمامهء كمسبوق» رم اناب كار لشي ولا 
بود الاستخلاف» قاله القاضي وغيرّه» ونقله صالح في مقيمينٌ خلفك 
قاصر ؛ لأنّ الأوَّلَ لا يأتم بالمسبوق» فكذا نائبّه ولأنَّ تحريمته اقتضثٌ 
انفرادّه فيما يقضيهء فإذا اثتمٌ بغيره» بطلَتُ» كمنفردٍ صارَ مأموماًء ولكمّالٍ 


الخلافي» وظاهِرٌ اللفظ : أنَّ الأولّى فيها الخلاف. ولا يَظْهَرُ له وجةٌ» فلو قال: أعادٌ الأولى» 
واعلم : أنه كان قد أشكل علي تخريجٌ إعادة صلاةٍ الطائفةٍ الأولى» على الخلاففٍ في اقتداء 
المفترض بِالمُتَنفّلٍ. ثم ظهر لي وجهّه؛ بأن يقال: جماعةٌ عليهم صلاةٌ فائتةٌ» وصلَّى الإمامُ 
الحاضرةً فاقتدّث في قضاء صلاتِها به وقلنا : يصحٌ اقتداءً مَنْ يقضي بمن يؤدّي» وشكّ : هل 
دخل وقتٌ الحاضرة. أمْ لا؟ فيحتمل أنَّ الوقتٌ كان قد دَحَلء فيكونُ قد حَصّل الاقتداءً 
بمفترض » ويحتمل أنه لم يدل» فتكون صلائه انعقدت نَفْلاً؛ لكونه أَخْرّم به قبل وقتِه» فيصير 
اقتداة مفترض بمتنقّل كما قيل في الثانية» فيجي الخلافُ الذي في اقتداءٍ المفترض بالمتنفّل . 

* قوله: (وعشاءٍ حَلّف التراويح. ونصٌ عليه) . 
قال في «الفائق»: وتسوعٌ عشاءً الآخرةٍ خلفف إمام التراويح. نصّ عليه» ومع في «المُسْتَوْعِبِ» 
مُظلقاًء وهو ضعيفٌ. وذكر في «الكافي”"» المسألة» وصرّح فيها بالروايتين» قال: لِمَا تقدم. 
ومرادُه في اقتداءِ المفترض بالمتنقّلٍ . وفي «قواعد القاضي»: أنَّ بعضٌ أصحابنا صَحّح العشاء 
حَلْفها إذا كان غيرٌ قارئ وجهاً واحداً . 

. في (ط): «قامت»‎ )١( 

. 25/1١ 0)5( 


باب صلاةالجماعة * 5 
هذه الصلاة* جماعةً» بخلافه في سبق الحَدّثِ . 
وقيل : أوكانث صلاةٌ المأموم أقل» اختاره شيخُناء وصاحبٌ «المحرّر»» 


5 


وقال : على نص أحمدٌ (وش) وقيل إلآ المغرب خلت العشاءء ويم ويسم 
وله أن ينتظرّه «لِيسلّمَ معه» وفي «الترغيب»: يتم » وقيل : أو ينتظره . 

وكذا على الصحَحةٍ *إن استخلف في الجُمّعة صَبِياً » أومَنْ أدركه في التشهّدء 
حيرو بينهما*» أو قَدّموا من يُسَلْمبهِمْ حّى يُصلّي أربعاً» ذكره أبو المعالي» 
وفي «الخلاف» وغيره : إن استخلف في الجمُعة مَنْ أذْركه في التشهَّدٍ* إندَخَل 


* قوله: (ولكمَالٍ هذه الصلاة). 
أي : لكمالها في حَقٌّ الإمام. إلا أنها كاملةٌ الجماعة في حَقٌّ الكُلٌ؛ لأنَّ البعضّ لم يكْمُل في عَنَّه 
جماعةٌ حقيقةً/ . 

* قوله: (وكذا على الصّحة). 
أي : على صحََةٍ الاقتداء إذا اختلمًاء وهو قوله: (وقيل: أو اختلفا). وعلى صحة اقتداء المفترض 
بالمتنفّل» وإلآ إذا لم نُصحُح اقتداء المفتّرض بالمتنفّل؛ لم يَصحّ استخلاف الصبى في الجمُعة 
كأنه يقول: إن استُخلِف من يَصِحٌّ استخلاقه . 

* قوله: (وإن استَخلف في الجُمُّعة صَبِيَاً» أو مَنْ أذركه في التشهّدِء خُيّروا بينهما) إلى آخره. 
أي : خُيّروا ب بين التسليم» والانتظارٍ لِيسلّم بهم» ويزدادوا شيئاً آخر؛ وهو أن يُقَدّموا مَنْ يُسَلمُ بهم» 
فيكون التخييرٌ هنا بين ثلاثة: السلام» والانتظار» وتقديم من يسلّمْ بهم . 

* قوله: (وفي «الخلاف» وغيره: إن استخُلف في الججمعةٍ مَنْ أذرَكه في التشهّد) إلى آخره. 
قال المجدٌ في «شرح الهداية»: وأمًا الاقتداءً في الجمُعة بُمصَّلِّي الظهر» مِثْلَ أن يسبقَ الإمامَ 
الحَدَّثُ في التشهّدء فيستخلف مَنْ أذركه فيه فإنه يُخَرَجُ على الروايتين في الظهِرٍ مع العصر؛ فإن 
قُلْنا بعَدمَ الصحََةٍ هناك فكذلك ها هنا؛ لأنَّ الجَمُعَةَ لا تتأدّى بنيَةِ الظهر بحال» فأشبّةَ ما ذكرناء 
وإن قلنا بالصحة هناك» فكذلك ها هنا وأوْلّى ؛ لأنَّ الاختلاف والمنافاةً بين الفجر والظهر أكثرٌ 


الفروع 


0 


الفروع 


445 كتاب الصلاة 


بنية الممُعة على قولٍ أبي إسحاق”7". صحٌ» وإن دخل بنيِّ الظفْر لم 
يصحٌ؛ أنه ليس من أهل قَرْضِهاء ولا أضلاً فيها . وخرّجه صاحبٌ «المحرّر) 
رفاك ار بع ععر رازن ؛ لانّحَادٍ وقتهما بوك القام : لا جمعَة 
خلت الطاو ا لكون الإمام شرطأ فيها مع قولهم : لو سَبَقَهُ الحدّثٌ بعد ركعة 
فأتمُوا منفر دين » صحَّتْ جمُعتُهم . 
فصل 
وَيتبعٌ المأمومٌُ إمامّه*» فلو سبقَهُ بالقراءة وركع» تَبِعَهء بخلافي التشهّدِء 


منه بين الظهر والمجمُعةٍ. ومَنَعَ أكثرٌ الشافعية مِنْ ذلك؛ لكون الإمام شَرْطاً في الجمّعة» فاعتبر أن 
يكونَ من جُملتهم» وهذا التعليلٌ باطلٌ على الأصلين : أما على أصلهم؛ فإن الإمامَ ليس بشرط في 
هذه الحال» بل مذهيّهم : أنَّ الإمامّ إذا سبقّه الحدّثٌُ بعد ما صلّى بهم ركعةً تامّةٌ فأتمُوا منفردين 
من غير استخلافي» صحتٌ جُمُعَتُهم . وأمَا على أضلنا؛ فإنّه لو صلَّى الجْمُعةَ بأربعينَ وهو ناس 
لحدثه؛ فإنها نُجزيهم جُمّعةَ عندناء ولهم في ذلك قولان» وإن لم يكن للإمام شية فها هنا أوْلَى» 
وأما صلاةٌ الظْهِرٍ حَلْفَ من يُصَلّي الجمُعةَ: مثلّ أن يُذْركهم في التشهدِء فقياسُ المذهب: أنه 
ينبني على جواز بناءِ الظهر على المجمُّعة» فإن قلنا بجوازه جاز الاقتداء قولاً واحداً» كما في 
التتغل عللت المفترض : والعقيم علكابن بلطت ارح متقا اليبات شر الافتياء على الرواينين 
في الظهر والعَضْرٍ؛ لماذكرنا . وقد اخختار الخرقي جوازٌ الاقتداء مع منِْه من بنّاء الظهرٍ على 
المعو وهذا يدل على أن مَذْهَبه جوارٌ ائتمام المفترض بالمتنفّل» ومُصَ أي الظهر بِمُصَلَّي العضر. 

* قوله: (ويتبعٌ المأموم إمامه). 
ظاهِرّه لو ركع وبقي على المأموم شيءٌ من الفاتحةٍ؛ أنه يقطعٌ القراءةً ويتبَعٌ الإمامّ» وصرّح بذلك 
في صلاة الجنازق» فيما إذا كبّر الإمام: هل يقطمٌ المأموم القراءةً ويَتْبَعَهء أو يُيَمُها؟ ذكر في ذلك 
خلافاً» ثم وَجّه مِثْلَه في هذه المسألةٍ: فينْظرٌ كلامُه هناك . 

)١(‏ هو ابن شائلا . وكذا في بقية كتب القاضي أبي يعلى إذا قال: أبو إسحاق» فإنه يعني به: إبراهيم بن أحمد بن عمز 


المعروف* ب ١‏ بن شائلا» برت 84لاه) . 
فق ورف 0 


باب صلاةالجماعة .6 


فِيتِمّه إذا سل (و): ومراذهم : لعدم وجوب القراءة. نقل أبوداود: إن سَلّم الفروع 
إمامٌ وبقي على مأموم شيء من الدّعاءء يُسَلَم؛ إلا أن يكون يسيرأًء واحتجٌّ به 

في «الخلافي» في سشجوده لسَهْوِ إمام لم يسحْد؛ قال: لأنّه إِنَّما يتبعه في تَرْكِ 
المسنونء ما دام مؤتمًا به ومتَِّعاً له. 

إن كبر لجرا مع لويم طن) وعنه : عَمْداً - لم ينعقذ (ه) وإن سلّم 
معهء كُرِهء ويّصِحٌء وقيل: لا (وم) كسلامه قبله بلا عُذْرِ* عَمْداً (م). أو 
> يُعيدُه يَعْدَهء وإلاً بطلّث (وش) ونقل أبوداود: إن 57 قبلّه» أخاف 
أن تجبّ الإعادةٌ» وإن سلّم ناوياً مفارقتهء فالروايتان7” * ولا يُكْرَهُ سَبْقه 
بقول غيرهما *(و). 

ومذهبٌ (ه): الأفضَلٌ تكبيره مّعَهِ؛ لأنه شريكه في الصَّلاةٍ وحقيقةٌ . 
المشاركة في المقارنة» وعند صاحبَيّه : بَعْدَه» وفي التسليم عن (ه) روايتانٍ» 

(3) الثاني”2: قوله: (وإن سَلّم ناوياً مَُارقته فالروايتان) أي : الروايتان في جوازٍ التصحيح 
المفارقة لغير عُذْرٍ . 

وقدذكر المصدّفُ فيما إذا سَلّم الإمامُ وبقي على المأموم شي من الدعاء ؛ أنه يتبَعْه ‏ إلا أذيكونيسيراً الحاشية 
* قوله: (يلا عُذْرِ). 1 ظ ٠‏ 

لأنّه إذا فارقه لعُذْرِ وسلّم» لم تبظل؛ لجواز المفارقة لعُذر . 
* قوله: (أو سَهُواً). 

أي : إذا سلّم المأمومٌُ قبل إمايه سَهُواً» لم تبظلْ صلائه» ويعيدٌ السَّلامَ بعد الإمام. 
* قوله : (وإن سَلَّم ناويا مُفارقّتهء فالروايتان). ٠‏ 

أي : الروايتان في جواز المفارقة لغير عُذْر . 
* قوله: (ولا يُكرَهُ سَبقُه بقَولٍ غير هما). 


. 45١ص سبق التنبيه الأول في‎ )١( 


الفروع 


84/١ 


اق كتاب الصسلاة 


وإن ساوفَهُ في الفِعْلٍ» كُره* ولم تَبْظلَ (و)”'' وقيل : بَلَى . وقيل : بالركوع . 
وإن ركع أو سبد قبْلّهء حَرّمَ في الأصحٌ. وفي رسالتِه في «الصّادة0© 
- رواية مُهَنَا -: تبظل» وفى «الفصول»: ذكر أصحاينا فيها روايتَيْنِ؛ 
والصحيحخ : : لا تبطل» والأشهً” : لاء إن عاد إلى متابعته حتى أذْرَكه فيه*» 
فإن أبى» بطلَتُ» اختاره الأكثرٌء وقيل الكو وم لقا مي وخر لا 
تبظل» وعلّله القاضي وغيرٌه» بأنَّ العادةً أنَّ المأموم/ يسبقٌ الإمامّ بالقَدْر 
اليسيرء فعْفيَ عنه» كفِغله سَهُواً أو”" جهلاً في الأصحٌ» فلو عاد بطلّث في 
وجهٍ (خ) وأطلق ابن عقيل : إن سَبَقَه بركن» وأنه إن تعمّدّة؛ ففي بطلانها به 
روايتان» وإن سبقه بركن عمداً» مثل : إن ركم ورفع قبل ركوعِه” فنصّه : 
تبظل» وعنه: لا. ذكر في «التلخيص»: أنه أشْهَرٌء كسّاءٍ وجاهل» فعنه: 


أي : غيرٍ تكبيرة الإجرام والسّلام . 
* قوله: (وإن ساوَقَهُ في الفِعْلٍ كُره). 
المُساوقة: الفِعْلٌ معه؛ لا قبلّه ولا بعدّه. 
* قوله: (والصحيح: لا تبظلٌ. والأشْهّرٌ: لاء إن عاد إلى مُتابعته حتَّى أدركّه فيه) . 
الذي يظهّرٌ: أنَّ الصحيحَ من تمام كلام صاحب «الفصولٍ»» وأنَّ الأشهرٌ من كلام المصنّفٍ. 
* قوله: (وإن سبقّه بركن عَمْداًء مِثْل: إنْ ركع ورفع قبل ركوعه) إلى آخره. 
إن قبل : الركوعٌ رُكُنٌ» والرفخ منه رحن آخر - كما قالوا ذلك في أركانٍ الصّلاةٍ - فالسابقٌ بهما 
سابقٌ بِرَكُنِينٍ» لا بركن واحدٍء والمؤلّفٌ جعل الركوع والرفعَ منه قبل ركوعه سَبْقاً بركن» لا 
)١(‏ ليست في (ط) . 
(1) أي: رسالة الإمام أحمد في الصلاة . طبعت بمصر بعنوان «الرسالة السنية في الصلاة وما يلزم فيها للامام»' وهي 


موضوعة على الإمام أحمد كما ذكر الذهبي في «السير؛ 741/1١‏ 370 . 
(9) في النسخ الخطية : بيزكليك والمثبت من (ط) . 


باب صلاة الجماعة /ا44 


تلغو الرّكعةٌء لا الكل (وه)؛ لأنه لم يُقَدْدِ به فيهاء وعنه: لا (وش) كركن 
غيرٍ الركوع*" * ذا 


وإن سبَقّه بركعتيْنٍ عَمْداء فركُمَ ورقُمَ قبل رُكوعهء وهَوَى إلى السسجود 


ل ا 3 نال تارك ورقع قل زكوعه فيه" 
تبطل» وعنه: لا . ذكر في «التلخيص:؛: أنه أَشْهَرُء كسَاهِ وجاهل» فعنه: تلعُو الركعةٌ» 
لا الكل . . . وعنه: لاء كرُكن غير الركوع) انتهى كر المضلف سالدة : 

المسألة الأولى ‏ ”: إذا سبَمّه بركُن عَمْداً؛ فهل تبطلٌ أم لا؟ أطلق الخلافٌ فيه 
وأطلقه في «الهداية»» و«المُذُهبي» و«المُسْتوعب». و«الخلاصةى و«المُقْنع»”'"', 
و«الشرح»"", و«مختصر ابن تميم»» واشرح ابن مَنَجا) : 

إحداهما : مطل وهو الصحيحٌ»؛ نص عليه» وصحًّحه في «التصحيح»» و«النظم»» 
وجزم به في «المُحرّر)ء و«الوّجيزا» و«المُنوّرا وغيرهم . وقدّمه في «الرعايتين»» 
و«الحاوييّن».» و«الفائق» وغيرهم» واختاره القاضي وغيره . 

والروايةٌ الثانية : لا تبطلُ» وذكر في «التلخيص»: أنه أَشْهَرُ . 

تنبيه: حكى المصئّفث الخلافٌ روايتيّن» وكذا الآمديُ وابن الجوزيٌ في 
«المُذْمهَبا والسامرّيٌ في «المِسُتوعب»)» والمجدٌ في «شرحه)ء وغيرُهم» وحكى 
الخلافٌ وجهين صاحبٌ «الهداية»» و«الخُلاصة»ء و«المُقنع»”"2, 0550 

المسألة الثانية -/: إذا قلنا: لا تبطلُ الصلاةٌ؛ فهل تَلْعُو تلكَ الركعةٌ أم لا؟ وكذا 
حُكم الجاهلٍ والناسي» وأطلق الخلافٌ فيهء وأطلقه في «الهداية»» و«المُسْتوعِب»» 
و«الحُلاصة». و«المُقْنع”'2» وغيرهمء فذكر ثلاتٌ مسائل: العامدٌُ إذا قُلنا: لا تبطل 


بركنين» وشرط للسّبق بالركنين الْهُوِيُ للسجود. قيل: إنما كان كذلك؛ لأنه ما دام في الركن لا 
يُعدٌ سابقاً» وإنما يكون سابقاً به إذا تخلّصٌ منه» فإذا رَكع ورَقَعء فقد سبق بالركوع ؛ لأنه تخلصٌ 
منه بالرفع » ولم يحصّل السبقٌ بالرفع؛ لأنه لم يتخلّصٌ منهء فإذا هَوَى للسجودٍ تخلّص من القيام» 
وحصّل السَّبْقُ به أيضا 

. 35١/4 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحاشية 
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قبل رَفْعِه وإن لم يسجدُء بطلّث. وناسياً وجاهلاً تبظلُ الركعةٌ» ما لم يأتٍ 
بذلك مع إمامه . 

والركوع كرّكْنٍ (و ه ش)» وعنه : كاثنين. 

وإن تخلّت عنه برُكنٍ بلا عُذْرٍ فكالسَبْقٍ به لذ يفْعله ويَلْحفه؛ وفي 
كاده جلك الركقة ال وايناة” ير وإن تخلّف بِرُكْنيْنِء بطلث ولعذرٍ كنوم 
وَسَهْو وزعام؛ إن أْمِنَّ فَوْتَ الركعةٍ الثانية» أتى بما ركه وتَبعَه) وصححَتٌ 
ركعتّه لامر را 


وعنه : ل فنا ين جرم أدرك الو ل ةبيه إمامه 


صلائه» والجاهلٌ» والناسي : 

إحداهما: تبطلُ تلك الركعةٌ» وهو الصحيح» قال في «المُذْمَب»: لا يُعْتَدُ بتلك 
الركعةٍ في أصمٌ الروايتين . قال في «الرعايئَيْنَ»» و«الحاويَين»: ويُعيدٌ الركعة على 
الأصحٌء وصّححه في «التصحيح»» و«النظمكء وقدّمه ف «المُغْني)”"', و«المحرّرا. 
و«الشرح»”", و«الفائق» وغيرهم . قال في «الوجيز»: ومَنْ سبق إمامه بركن عمد أو 
سَهُواً ثم ذكر ولم يرجغ» بطلث . انتهى . 

والروايةٌ الثانية : لا تبطلٌ» قَدّمه ابن تميم . 

تنبيهات: 

(:2) الأول: قوله : (ولعُذْرٍ يفعلّه ويلحَقُهء وفي اعتدادِه بتلكَ الركعة الروايتانِ) 

يعني : اللتين في الجاهل والناسي» والصحيحٌ : البطلانٌ» كما تقدّم قريباً . 


١/500‏ ؟. 
(؟) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 351١/4‏ . 
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حتى فرغ» قال: يسجدُ سجدتين للركعةٍ الأُولَى» ويقضي ركعةً وسجدتن؛ 
لصححةٍ الأول”'' ابتداءً» فلغا الثاني كركوعَيْنٍ . 

وقنهة ينه مطلقا وتعويا : وتَلقُو أولكم وعنه: عكسّه (وه) فيكمل 
الأولّى وجوباً (ه). ويقضي الثانية بعد السلام» كمسبوقء لا قبلّه (ه). 

وعنه : يشتغلٌ بما فاته إلا أن يستوي الإمامُ قائماً في الثانية» فتلعُو 
الأولى على المذهب الأول . 

وإن وَالعُدرفة أدركة ركوعٌ الأولى » وقد رَكَ إمامُه من ركوع الثانية» 

بَعّه في السّجودٍء يتم له ركعة مُلمَّقةٌ من ركعتي إمامه» درك نيا ال 

5 نقُلْ بالتلفيق فيمن نسي أربَعَ سجداتٍ من أربّع ركعات» لتحصّل الموالاة 
يبن ركوع وسجوو مُعتبرٍ. ْ 

وقيل: لا يُعْتَذّ له بهذا السّجودِء فيأتي بسجدتَينٍ أَخْرَيَيْنِ ؛ والإمام في 
تشهيه؛ والأعند سلايه ثم في إدراكه الجمعة الخلاقة”7 . 

ون ظنَّ تحريم مُتابعةٍ إمايه» فسَبجَد جَهْلاً » اعتدّ به كسشجوده بِظَنّ إدراك 
المتابعة ففاتث» وقيل : لا يُعْتَدٌ بو؟ لأنَّ فَرْضَه الركوعٌ ولم تبظل؛ لجهله . 


(2) الثاني : (قوله : وقيل: لا يُعتدُ بهذا السجودء فياني بسجدتين أَحْرَييْنَ ثم في 
إدراكِ الجُمُعةِ الخلافٌ) . مراده بالخلافٍ: الذي ذكره في باب الجمْعة'' وصشمح أنه 
يذْكها؛ ؛ فقالَ هناك : : (كمَنْ أَنَى بالسجودٍ قبل سَّلامٍ إمايه على الأصخ» وكا قوله عن 
ذلك : (فعلى الأوّلٍ: إن أدركه في التشهْدٍ؛ ففي إدراكه الجُمْعةَ الخلاف) . هو الخلافٌ 
الذي أشرنا إليه في الجمْعةٍ؛ لأنه سيجد سجوداً معتذاً به قبل سّلام الإمام . 


. في (ط): «الأولى»‎ )١( 
. ؟١؟ ط دار الكتب قبل المسألة‎ ٠١7/7 (؟)‎ 
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فعلّى الأرَّلٍ: إن أدركّة في التشهّد؛ ففي إدراكه الجمعةً الخلافُ» وإن 
أذركه في ركوع الثانيق» تبعه فيه» وتمّت حَمعتّهء وإن أدركه بعد رَفْعِه منه» 
تَبِعَه وقضى» كمَسْبُوقٍ يأتي بركعةٍ فم جمعةَ “2 أو بثلاث يتم بها رُباعية» 
أوستانفياء على الروايات0, 

وعلى الثاني : أنه لا يعمَدُ بسُجوده إن أَنّى بهء ثم إن أذْرَكه في الركوع » 
عه وصارت الثانيةٌ أولآه. وأذرلة وها يي 

ا رك تيه علي ار ال الصاح اناوه 10 
وينم له لد ركم إنرك لفقم موا ةا لأنّه مُعْتَذٌ به للإمام من 
ركعق» لو اعد به للمأمُوم من غيرهاء لاختلّ معنى المتابعة» فأتن تسود 
آخرّء وإمامّه في التشّهدء وإلا بعد سلامه: 

ومَنْ ترك مُتابعة إمايه مع علمه بالتحريم».يطلث لَثْء وإن تخلّف بركعة فأكثرٌ 
لعُذْنٍ تابعه وقضى » كالمسبوق (ه) وكما في ضادة الخوفي إذا فَليكه 
كما اختارَءٌ (ه) فَإنّه سَرّى فيها بين المسبوق واللحق» وعنه : تبطل . 

فصل 
وإن عَلم بداخل في الرّكوع أو غيره ‏ وفي «الخلاف»: لا في السّجِودِ؛ 


(*7) الثالث: قوله: (وإن أذْرَكه بعد رَفْعه منه. تَبِعَه وقَضَىء كمُسبوقء يأتِي 
بركعة فَيتمُ) له (جُمْعَةَ أو بثلاثِ يتم بها(" رباعيّة» أو يستأنفُهاء على الروايات)”) 
انتهى . الرواياتُ في كتاب الجُمُعة . والصحيحٌ أنه يتم له جمعةء ورباعية» ولنا رواية: 
لا تصحٌ له جُمعةً» ولا يتمُ له رباعية» وروايةً بالبُطلان» فيستأنفها . 


. في النسخ الخطية: «تتم له»» والمثبت من «الفروع؟‎ )١( 
(؟) بعدها في النسخ الخطية : 2كلها'».‎ 
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لأنّ المأمومَ لا يَعْتَدُ بوه وقيل: ذا حُرْمة270, وقيل: مَنْ عَادتّه يُصَلَ مّعَه - الفروع 
سُنَّ انتظارٌه ما لم يَشُقَّ . نصّ عليه وذكر جماعةٌ: أو يكثْر الجِمْعٌ؛ وقيل: أو 

اوعله : يجوز قود وود كماع : وعنه: يكره (و هام ق) ويتوجّه 
ببطلانها تخريحٌ مِنْ تشريكه في نيةٍ ُحروجه من الصّلاةٍ*» وتخريجٌ من 
الكراهةٍ هنا في تلك . 

وَيْسَنّ تَحفِيكُ العلاقامع إتمامهاء ما لم يُؤْيْرٍ المأموم, وتطويل قراءةٍ 
الركعةٍ الأولى . . نصّ عليه (ش)» لا الفح لما 1 لعُذْرِهم بالنّؤم 
فيهاء ومِئْله في «التعليق» ذ في التّثويب للفجرء ٠‏ ويتوجّةُ: هل يُعْتِرُ التفاوث 
بالآياتٍ أم بالكلماتٍ واللعروقة كعاجز عن الفاتحة» ولعلّ المرادّ: لا أَثْرَ 
لتفاوتٍ و يُسير»ء ولو في تطويل الثاني على الأولَى ؛ لأنَّ «الغاشية» أظولُ مِنْ 
سبحا وسورة 9النامنة أ لمن «القلق ف وصلَّى التة بذلك» وإلا كُرِه. 

وإن طوَّلَ قراءة الثانية على الأولى ؛ فقال أحمدٌ: يُجُزيهء وينبغي أن لا 

وُكْرَهُ سْرْعَةٌ تمنمٌ المأمومَ مما يُسَن. وقال شيحُنا: يلرّمُه مراعاةٌ 
المأموم» إن تضرّر بالصلاة أوَّلَ الوقتٍ أ ل : ليس له أن 
يزيدٌ على القَدْرٍ المشروع» وأنه ينبغي أن يفعل غالباً ما كان عليه السلام يفعله 


0 الرايع : قوله: لوقيل: ذا خزت8) صواله: ذي حزم . التصحيح 
* قوله : (ويتوجَه ببظلانها تخريجٌ من تَشْرِيكهِ في زية خُروجه من الصّلاةِ). الحاشية 


ال في مسألةنية الخروج من الصلاة هوي ةا تلان 
وقيل : يَنُطل ؛ للتشريكِ؛ وقيل: دُ ا 0ك 


فق 116 . 
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غالباً» ويزيدَ وينقُصٌ للمصلحة كما كان عليه السلام يزيدٌ وينقُصٌ أحياناً . 
وبيتٌ المرأةٍ خَيّْرٌ لها (و). أطلقه الأصحابٌ ‏ رحمهم اللدع وف را 


قال في «الفتاوى المصرية»: مسألةٌ في رَجل أَدْرَكَ جماعةً» وبعد هذه الجَماعةٍ جماعةٌ أخرى؛ 
فهل يُسْتَحَبٌ له مُتابعةٌ هؤلاء في آخر الصَّلاةَء أو ينَظِرٌ الجماعة الأخرى؟ 

الجواب: أمّا إذا أدرك أقلّ من ركعةٍ» فهذا ينبني على أنه: هل يكونُ مُدْركاً للجماعةٍ بأقلّ من 
ركعة؟ فمذهَبُ أبي حنيفة : أنه يكونُ مدركاً» وطرَّدَ قِياسّهء حتى قال في الجمُعَةٍ: يكون مدركاً 
لها بإدراكِ القعدةٍ فيَيِمُها جمعة. 

ومذهبُ مالكِ: أنه لا يكونٌمُدْرِكاً إل بإدراكِ ركعة» وطَرَّدَ المسألةَ في ذلك» حتى فيمن أدرك مِنْ 
آخر الوقتء فإنَّ المواضع التي يُذْكَرُ فيها هذه المسألة أنواعٌ: أحدُّها: الجمُعة. والثاني: فَضْلٌ 
السجمّاعة. والثالتٌ: إدراكٌ المسافر من صلاةٍ المقيم والرابع : إدراكٌ بعض الصّلاة قبل خروج 
الوقي: كإتراك بعض الفجر قبل لللوع الشمنس» والخامس» إقراك آخر الوق» كالخائض 
تطهُرٌء والمجنون يُفيقٌ» واكافن تاج في أخر لوقك والسادسسٌ: إدراكُ ذلك من أوَّل الوقت عند 
من يقول: إِنَّ الوجوب يستقرٌ بذلك» فإن في هذا الأصل السادس نزاعاً . 

أمَا مذهبٌ الشافعيئ وأحمدٌ: فقالا في الجمعة بقولٍ مالكِ؛ لاتفاقٍ الصحابة على ذلك . فإنَّهم 
قالوا فيمن أدركَ من الْجمُعةٍ ركعة : يُصَلَي إليهًا أخرى» ومن أدركهم في التّشْهُد صلَّى أربعاً. 
وأما سائرٌ المسائل ففيها نزاع في مذهب الشافعيّ وأحمدء وهما قولان للشافعيٌ وروايتانٍ عن 
أحمدّ» وكثيرٌ من أصحابهما يرجح َوْلَ أبي حنيفة. والأظهرٌ فيه: مذهبٌ مالك؛ كما ذكره 
الخِرّقيُ في بعض الصُّوَّرِ» وذلك أنه قد ثبت في «الصحيح»؛ عن أبي هريرة عن النبي يكلِ أنه قال: 
«من أَدْرَكَ من الصّلاة ركعةً» فقد أدركَ الصّلاة9 , فهذا نَم عام في جميع صُوَّرِ الإذْرَاكِء سواءٌ 


كان إدراكَ جماعة أو إدراكَ الوقتِ. 


. تقدم تخريجه في ص177‎ )١( 


باب صلاة الجماعة مع 


وجزم به صاحب «المحرّر» وغيره؛ للأخبارٍ الخاصّةٍ في النْساءٍ بالنسبة إلى 


وفي «الصحيحين»”" عن النبيّ كل أنه قال: «من أدرك ركعةً من الفجر قبل أن تَظلّعَ الشمسٌ فقد 
أَدْرَكَ الفجرٌء ومن أدركَ ركعةٌ من العصر قبل أن تغرّبَ الشمسٌُء» فقد أدركٌ العصرً». وهذا نَصٌّ في 
إدراك ركعة في الوقت؛ وقد عارضي هذا بعشهم : أنَّ في بعض الظرق : «من أذْرك سَججدة90' . 
وظتُوا أن هذا يتناول ما إذا أدرلكَ السجدة الأولَى . وهذا باطلٌ؛ فإِنَّ المراد بِالْسّجَدةٍ: الركعةٌ؛ كما 
في حديث أبن عمر: حفظتٌ عن رسول الله به سَجْدئيْن قبل الظّهِرء وسَبدتين بعدهاء وسَّحجدتين 
ب لعزي . إلى آخره. وفي اللفظ المشهور: «ركعتين»”؟“: وكما روي أنه كان يصلي بعد / 
الوتر سجدتين وهما ركعتان» كما جاء ذلك مفسراً في الحديث الصحيح”". و 
سجدتين مُجَرنيّن حا نا لال عد ال را ال ل و وي 
بإدراك سجدةٍ من السجدتيْنء فعْلمْ أنهم لم يقولوا بالحديث. 

فعلى هذا إذا كان المُدْرّكُ أقلّ من ركعة» وكان بعدها جماعةٌ أخرى» فصلّى معهم في جماعةٍ 
أخرى صلاةً تامةٌ فهذا أفضل » فإن هذا يكون مُصَلَياً في جماعة» بخلاف الأوّل. وإن كان 
المدْرَكُ ركعةٌ» أو كان أقلّ من ركعةء وقلنا : إنه يكون به مُدْرِكاً للجماعة» فهنا قد تعارض إدراكه 
لهذه الجماعةٍ» وإدراكه للثانية من أولها ٠‏ فإن إدراكه الجماعة من أولها أَفُْضَلٌء كما جاء في 
إدراكها بِحَدّها ا ا ا 
أو كثْرَةِ الجَمْع» » أو قَضْلٍ الإمامء أو كونها الراتبة» فهي من هذه الجهةٍ أفضل» وتلك من جهةٍ 
إدراكها بحَدّها أفضَلُء وقد يترججحُ هذا تارةٌ وهذا تار . وأمًا إن قُدّرَ أنَّ الثانية أكمَلُ أفعالاً وإماماً 
أو جماعةً» فهنا قد ترجَحَتُ من وجه آخرٌ. ومِْلٌ هذه المسألةٍ لم تكن تُعْرَفُ في السليء إلا إذا 
كان مُذركاً لمسجدٍ آخرٌ» فإنه لم يكن يُصَلَي في المسجدٍ الواحد إمامانٍ راتبان» وكانت الجماعةٌ 
تور مع الإمام الراتب . ولا رَيْبَ أن صلائه مع الإمام الراتب في المسجدٍ جماعة ولو بركعقٍ خَيرٌ 
من صلايّه في بيته؛ ولو كان جماعةً» والله أعلم. 


مَنْ سبد بعد الوثْرٍ 


دلق البخارق (هلاه), ومسلم 5084 [لرقحة6ة” من حديث أبي هريرة 5 

(1) أخرجه النسائي 777/١‏ . 

فيه أخرجه البخاري (117/7): ومسلم (979) »)1١5(‏ ولفظهما: «صليت» بدل «حفظت» . 
(4) أخرجه البخاري (1180) . 


"5 


الفروع 


464 كتاب الصلاة 


مسجده عليه السلام. وأطلق في «عيون المسائل»» و«المسّتوعِب». 
و«الرعاية» وغيرها : أن الصَّلاةٌ بالمسجدٍ الحرام بوئّة ألفٍ» وبمسجد المدينةٍ 
بخمسين ألفاً» وبالأقصّى نصفّه؛ لخبر أنس مرفوعاً وفيه: «صلاةٌ الرجل في 
بيه بصلاة» وصلائه في مسجدٍ القبائل بخمس وعشرين صلاةٌء وصلائه في 
المستجذ الذي يكم فيه بخمس دئة صلاة ٠7‏ ولا بح مع أن فيه : «أنّ 
الأقصّى بخمسين ألفاً””. والأظهرٌ: أنَّ مرادهم غَيْرٌ صلاةٍ النّساءِ في 
البيوت» فلا تعارّضّ» وكذا مضاعفة الل فيها على غيرهاء كذا قالواء وقد 

تقدَّم كلامُهمء وكلام غيرهم : : أن التفل بالبيتِ أفضل» للأخبارء 0000 
المدينةٍ مرادٌ؛ لأنه السَّببُء وهذا أظَهَرٌء ويحتملٌ: أنَّ مُرادّهم : أنَّ التفضيل 
المذكورٌ بالنسبةٍ إلى سائر المساجدٍء أو إلى غير البيوت فلم تدخل البيوتٌ» 
فلا تعارضّ. 

وظاه هافق أن ف لاا في أحدٍ المساجدٍ الثلاثة أفضَل من 
منععن قيرهاء وزوىئ اجيز" توزننا هارون؛ أخبرني عبداللّه بن وهب» 
حدّثنا اند ب قم عن عدا لله من شو ا لفيارت : عن عَمّته أم حُمَيْد 
امرأة أبي حميدٍ الساعديّ: أنها جاءت إلى النبئ يك فقالت: يا رسولٌ 
الله! إني اح الطلذة فعك "قال :اد علت أنلك تُحبّين الصَّلاةَ معي 
وصلاتكِ في بيتِكِ خيرٌ من صلاتِكِ في حُرَتِكِء وصلاتُكِ في حُسِْرَتِكِ خيرٌ 
من صلاتِكِ في داركُّء وصلائكِ في مسجد قومِكِ خيرٌ من صلاتكِ في 


. )١517( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
. (؟) أي: ليس بخمس وعشرين ألفأ كما في اعيون المسائل» و«المستوعب؟ و«الرعاية»؛ ولم نقف على نص فيه ذلك‎ 
. )37090( في مسنده‎ )©( 


5 صلاة الجماعة ههء؛ 
مسجدي». قال: أمَرَتْء فبَيَ لها مسجدٌ في أَقْصَى شيء”' من بيتهاء الفروع 
وأظليه”": فكانّت تُصَلَّ فيه حتى لَتِيّت اللّه عرّ وجل . لم أجِدْ في/ رجاله ١/6م‏ 
طعناًء وأكثرٌ ما فيه تفرةُ داوة عن عبداللّه والمتقدّمون حالّهم حَسَن. 

وأطلق الحنفية والمالكيةٌ والشافعية: أن صلاةً المرأةٍ في بيتها أَفْضَل» 
وأطلقُوا التفضيلَ في المساجدٍء وقال به المالكيةٌ والشافعيةٌ في الفَرْضٍ 
والتقل» وَخَضه الساية ِالمَرْضٍ. واللّه أعلم. وكذا نقل أبوداود: أنها 
بالمسجدٍ الحرام بمئَةٍ ألفٍ . 

ويتوجه ظاهِرُ كلام جماعة: أنّها بالمسْجِدٍ الحرام أفضل من مِئَة ألفٍ 
صلاقء إلا مسجدٌ المدينق» فإنَّها بالمسجدٍ الحَرَام أفُضَلُ منه. بأكثرٌ من مك 
صلاق» وبمشجد المدينة أفضَل من آلف في غيره» وأنّها مضاعفةٌ في الأقصّى 
بل جد وقد رواحي خَبَرَ هيمونة: أنها فيه كألفي صلاةٍء ورواه 
أبوداود”؟' وغيرهء وإسناده حَسَنٌ: وقاله الصٌّرصري”*' في «نظمه». ظ 

وعن أبي هريرة مرفوعاً: «صلاةٌ في مسجدي هذا خيرٌ من ألفب صلاةٍ 
فيما سواه إلا المسجدّ الحرام». رواه البخاريٌ ومسلة"'؟. وزاد أحمدٌ 


)220 في النسخ الخطية و (ط): (بيت6» والتصويب من مصدر التخريج : 

. في (ب) و(س) و(ط): «والله»‎ )١( 

(5) في مسنده (53415) . 

(5) لم نقف عليه عند أبي داودء ولعله أبو داود الطيالسي» وقد أخرجه برقم (17517) . 

(6) هو: أبو زكرياء يحبى بن يوسف بن يحبى» الأنصاري». الصرصريء الزريراني» الضريرء الفقيه» شاعر العصرء 
كان حسّان وقته؛ يقال: إن مدائحه في النبي يي تبلغ عشرين مجلداً . توفي في نكبة بغداد سنة (105ه) . «ذيل 
الطبقاث» 777/7 . 

. )1944( البخاري (1190): ومسلم‎ )١( 


الفروع 


الحاشية 


.4 كتاب الصلاة 


وأبوداودٌ. وابن ماجه. والإسناد صحيحٌ من حديث جابر: «وصلاةٌ في 
المسجدٍ الحرام أفضل من مِكَةِ صلاةٍ فيما سواه»”'' . 

ولكوون"": هرنيا و حدثنا حَمّادء يعنى: ابنَ زيد» حدثنا حَبيبٌ 
المعلم. عن عطاء. عن عبد الله بن الزبير. فذكر مِثْلَ خبر أبي هريرة» وزاد: 
«وصلاةٌ في المسجدٍ الحرام أفضلٌ من مِكَةِ صلاةٍ في هذا». حديثٌ صحيح . 
وعن جابر مرفوعاً: «صلاةٌ في مسجدي أفضّلٌ من ألفِ صلاةٍ فيما سواه 
إل المسجدٌّ الحرامً» اد ل م أفضَل من مَةٍ ألفٍ صلاةٍ 
فيما سواة» وا نو ا 9 

وقال شحنا : بالمسجد الحرام بمئةٍ أل وبمسجدٍ المديئة بألف» وأن 
القنؤاات قن لأقصن خن نه صل ةا كذا قال. وقاله ابن البنّا في أن مكةً 

وظاهِرٌ كلايهم في المسشجدٍ الحرام : أنه نفْسُ المسجدء ومع هذا فالحَرّمُ 
أَفْضَلٌ من الجلٌّ» فالصّلاةٌ فيه أفْضَلُ» ولهذا ذكر في «المُنْتقَى» قِضّة الحُدَيْبية 
من رواية أحمدٌ والبخاري 0 ثم ذكر رواية “انفرد نها و20 , قال: وفيه 
كان رسولٌ الله يلصي في الحرمء وهو مُضْطربٌ في الجل هذه الرواية 
من رواية ابن إسحاق عن الزهريٌ» وابنُ إسحاق ل 


. أحمد (251117). وابن ماجه (407١)غ ولم نقف عليه عند أبي داود‎ )١( 

(؟) في مسنده (/1137121) . 

(*7) في سلنه (1503) . 

(5) أحمد (28404))» والبخاري 2)717١١(‏ من حديث المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم . 
(6) في مسنده ,)18941١(‏ من حديث 'المسور بن مخرمة؛ ومروان بن الحكم . 


باب صلاة الجماعسة /اهةع 


المفسرين»: قال: فعلى هذا ؛ المعنيٌ بالمسجد: الحَرم» وَالْحَرّمُ كله 
لسك ذكره القاضي أبو َك وغيره» ومرادذهم في التَسمِيةَ لا في 
الأخكامء وقد يتوجّه من هذا حصولٌ المضاعفة بالحرّمء كنَفْسٍ المسجدٍء 
وجرم وه صاحب «الهذيامن اصحابناء لا سيّما عند مَنْ جعَلّه كالمسجدٍ في 
المُرورٍ قُنَّام المُصَلَّي وغيره. 

ما فضيلةٌ الحرّم فلا شَكَّ فيهاء وروى في «المُختارة» من طريق أبي بكر 
أحمدَ بن موسى بن مَرُدَوَيه : حدثنا إبراهيم بن أَبَانِ: حدثنا أبوجعفر أحمد بن 
ا سواه د ل حك لي ل ل . 
8 الاين تع سعي بن جُبيرء قال قال ابن عباس 
لبنيه " : يا بَِيّ اخوجُوا من مك مُشَاةٌ حتى ترجعوا إلى مكة مُشاةً ٠‏ فإْي سمعثُ 
رسول الله كله يفؤل: «إنَّ للحاجٌ الرّاكب بِكُلٌ حطوةٍ ةِ تَحطوها راحلته سَبْعِينَ 
حَسََةُ وللماشي سبعُون حسنة من حسنات الحرم» ». قيل: يا رسول اللّه ما 
حَسَناتٌ الحرّم؟ قال : «الحسنةٌ منها بوِئَةِ ألفٍ حسنة) . 

ا ا رد 
بين مطل الاق » قسن تاغل بق أ عن 0 
عباس أنه قال لبَنيه : يا بنيّ » اخرجوا من مكةَ حاجينَ مُساةٌ فإني سمعتُ 
رسولٌ اللّه يلل يقول: «للحاجٌ الراكب بِكُلٌ حَظوةٍ تَحْظوها راحلته سبعون 


سدم 


الفروع 


الفروع 


الحا 


شية 
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مناه وللماكي بخن حرا يكلو بخ 12 اسينؤةر ال اتلك ذل 
«المختارة» : محمدُ بن مُسلم الطائفيئٌ : تكلّم فيه بعضٌ الأئمةء وقد ونّقه ابن 
مَعينِء وروى له مُسلمٌ. ويحيى بن سليم» قال أبوحاتم: لا يُحْتَحٌ به ولم 
ين الرْحَ» ووثّقه ابن مَعِينِء وروى له البخاري ومسلم . انتهى كلامه . 

فهذان طريقان صحيحان . 

ويُكرٌه للزوج مَنْعْها من المسجدٍ ليلا ونهاراً. وفي «المغني)”"' : ظاهِرٌ 
الخبر مَنْعُه من مَنَِّها . قال ابن الجوزيّ: فإن خيفت وين يِيَتْ عن الخروج» 
واحتحٌ بخبر عائشة المشهور””©. 1 

قال القاضي: مما يُْكُرٌ خروجهنٌ على وجّهٍ يُخافُ منه الفِتّنةُ وذكر في 
خروجهنٌ الأخبارٌ بالوعيدٍ. قال صاحبٌ «المحرّر»: متى حَشِيَ فتنة أو 
ضرّرأء منّعها ؛ لخبر عائشة . 

وفي «النّصيحة): يُمْتَعْنَ من العيدٍ أشدّ المع مع زينةٍ وطيب ومُمَتاتِ 
وقال: مَنْعْهِنَّ في هذا الوقتِ من الخروج أنقّعُ لهنَّ وللرّجالٍ من جهاتٍ . 

وذكر جماعة : يُكْرَه تطييها لكشتو السو وغيره» وتحريمه أَظَهّرٌ؛ٍ لما 
تقدّم. وهو ظاهِرٌ كلام جماعة. قال أحمدٌ: ولا تُبْدي زينّها إلا لمن في 
الآية'”"» ونقل أبوطالب: ظُفْرُها عورةٌ» فإذا خرجث فلا ثُِينٌ شيئاء ولا 
حُقّهاء فَإنّه يَصِفُ القدمء وأحَبٌ إلى أن تجعل لكْمّها زِرَاً عند يدهاء اختار 


. 58/0 

(1) يعني قولها رضوان الله عليها: لو أدرك رسول الله يك ما أحدث النساءً لمنعهن كما معت نساءٌ بني إسرائيل . أخرجه 
البخاري (879)) ومسلم (144) ١ . )١154(‏ 

(7) وهو قوله تعالى: ولا ميت زَينتَهُنَ إلا لبُولتهنّ أ دابكيهرى أز ابل موري . .4 الآية [النور: #1١‏ . 


_ 


باب صلاة الجسماعة 68 


القاضي قَوْلَ مَنْ قال: المرادٌ بما ظهّر من الزينة : الثياتث؛ لقول ابن مسعود 
وغيره» لا قَوْلَ من قسّرها يعض الشُلةء أو ببعضهاء فإنْها الخفيّة» قال: 
وقد نصّ عليه أحمدٌء فقال: الزينة الظاهرةٌ الثياثُ» وكلّ شيءٍ منها عورةٌ 

وذكر الشَّيحُ في تحريم إلباس الصبيٌ الحريرٌ: أنَّ كوتّه محل الزينة مع 
تحريم الاستمتاع أبلغُ في التحريم» ولذلك خُرّمَ على النّساءِ التبرجٌ 0 
للأجانة»: وعن ابن عباس مرفوعاً : « إِلَامَا ظهَرَ مِئْهًا» [النور: :]"١‏ 
ار راط الك 

والسّيدٌ كالزوج وأوْلّى. فأما غيرٌهما: فإن قُلْنا بما جزم به ابن عقيل 
وغيره : : إِنَّ مَنْ بلع رَشْيداًء له أن ينفردٌ بنفسه: : ذكراً أو أَننّى ؟ لاله ميم 
بأموره» فلا وَجْه لحضانته . فواضحٌ» لكن إن وجد ما يمن الخروجَ شَرعاً» 
نظام أيضا .وعلى المذه: ليس لاش أن تنفرةء وللأب مَنْمْها منه ؟ لأنّه 
لا يُؤْمَنُ دخول من يُفْسِدها وتلق لحار بها وباهليا» فهذا ظاهرٌ في أنَّ له 
مَنْعَها من الخروج» وقول أحمدّ: الزوجٌ أمْلّكُ من الأب» يدل عن أن الآأت 
ليس كغيره في هذاء إن لم يكن أنه قامّ أولياؤٌها مقامّه. أطلقه الشيح» 
والمرادٌ: المحارم ؛ انتضحايا للحضانة» وعلى هذا: في رجال ذوي 
الأرْحَام؛ كالخالٍ» والحاكم» الخلافٌ في الحضانة» ويتوجّه: إن عُلِمَ أنه 
لا مان ولا ضَررَء حَرُمَ المَنْعٌ على وليّ» أو على غير أب . 


.2:118/١14 أخرجه الطبري في «تفسيره؟‎ )١( 


الفروع 


الفروع 
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كك كتاب الصلاة 


ْ فصل 

الجن مُكلّفون في الجملة (ع)؛ يدخُلُ كافرُهم الثَّارَ/ْ (ع) ويدخل مؤمئهم 
الجنّهَ (و م ش)» لا أنه يصيرٌ تراباً كالبهائم» وثوابّه النجاةٌ من النَّارٍ (ه). 
وظاهرٌ الأول: أنهم في الجنّة كغيرهم بِقَدْرٍ ثوايهم. خلافاً لمن قال: لا 
باكلرن ولا يشْرَبُون فيهاء أو أنهم في رَئَضٍ الجنّةِ. وقوله عليه السلام: 
ع ين 7 يول فق الال يتعث 

م نبئٌ قَبْل نبيينا كلل . 

وليس مِنْهم د ذكره القاضي وابن عقيل وغيرُهماء وأجابوا عن 
قوله تعالى : ل يمَعْسَرَ كن والاض . الل ال 
ع ما لاد وَلْمَيَمَاتُ» [الرحمن: ؟؟] وإنما يخرجٌ من أحدهماء 
وكقوله: #وَجَعَلَ الْقَمَرَ يِينَ درا © [نوح: ]١5‏ وإنما هو في سماءٍ واحدةء 
وللمفسرين قولان. والقولٌ بأنَّ منهم رَسُولاً قولُ الضحاك وغيره. قال ابن 
الجوزي : وهو ظاهِر الكلام . 

قال ابن حامد في «كتابه»: الجن كالإنس في الغاة أب والتكليفي. قال: 
ومذاهب العلماء: إخراج الملائكةٍ عن التكليي. والوعدٍ والوعيدٍ. 

وقال في «النوادر»: تنعقدٌ الجمعةٌ والجماعة بالملائكةٍ وبمسلمي الجنٌ» 
وخ موود 3 ا ا د 
والمرادٌ في الجُمُعة من لَزِمَنْه كما هو ظاهِرٌ كلام ابن حامدٍ المذكور؛ 


المذقبت: لا تنعقدٌ الجمعةٌ بآدمئ لا تلزَمُه كمسافر وصبيئّء فهاهنا 2 


. من حديث جابر‎ 2)7( )07١( أخرجه البخاري (2)776 ومسلم‎ )١( 


باب صلاة الجماعة ٠‏ ١كة‏ 


ون سلما القارس يرؤعة كال* لإذا كان الرجل بأر ض يع" فحانتٍ 
الصلاةء فليتوضّأء ٠‏ فإن لم يجذّء فليتيمُم » فإن أقامء ل من علةاة: وإن 
دن وأقامَ» صلّى خلقّه من جنود الله ما لا يرى طَرَْا؛ . رواه عبدٌ الرزاق") 
شيخ الإمام أحمد» في كتاب «الصلاة» له. ورواه سعيدٌء وفيه: «فإن أذّنْ 
وأقامَ» صلَّى خلفَّهُ من الملائكةٍ ما لا يَرى طَرْفَاه؛ يركعون برَكوعهء 
ويَسُجدون بسّجودهء ويؤمّنون على ذُعَائه) . 

وقال شيحُنا : ليس الجن كالإنس في الحدّ والحقيقة» فلا يكونٌ ما أُمرُوا 
به وما نُهُوا عنه مساوياً لما على الإنس في الحدٌّ والحقيقة» » لكنهم مشاركوهم 
في جنس التُكليف بالأمْرِ وَالنّهى» والتحليل» والتحريم» بلا نزاع أعلمه 
وو العلجات 7" افق يدل ذلك على مُتاكحتهم وغيرهاء وقد يقتضيه إطلاقٌ 
أصحابنا . وفي «المغني» 7ر1 أنَّ الوصية لا تصحٌ لجنيٌ؛ لأنّه لا 
يملكُ بالتّمليك كالهبَةِ» فيتوجّه من انتفاء 0 لأنه في 
مُقابلة مالٍء قال الله تعالى: طرَنّهُ جَعَلَ لَكُم مَنْ مَنْ أنفيك: أَْويِجا» 
[النحل : ا/ا] » وقال سبحانه: ون َايَتِههِ أَنْ 00 من أَنفْسِكُم 
زيما ِتَمَكْنْوَا لهاك [الروم: ١؟]‏ » وقد ذكر أَصْحَابُنَا هذا المعنى في 
شُروط الكفاءة» فها هنا أَوْلَى. 

ومَنْعَ منه غيرٌ واحدٍ من متأخُري الحنفية» وبعض الشافعية» وجوّزه منهم 


. القىُء بالكسر: قفرٌ الأرض . «القاموس»: (قبي)‎ )١( 
. 11١5 تقدم تخريجه ص‎ )1( 

(*) فتاوى ابن تيمية 4/ 3777 . 

(5) لم نقف عليه . 


الفروع 


؟خ"* كتاب الصلاة 


الفروع ابن يونس في «شرح الوجيز»ء وفي «مسائل حرب» : باب مناكحة الجنٌ» ثم 


الحا 


شية 


روى عن الحسنٍ وقٌتادة والحكم وإسحاقء كراهتهاء وروى من رواية 0 
لهيعة» عن يونس» عن الزهريّ : نهى النبي بك عن ناح الجنٌ”"". 

وعن زيدٍ العمّي”) : الهم ارزقي جني اتروع نها تُصاحبتي حيعنا تلك . 
ولم يذكُرُ حربٌ عن أحمدٌ شيئاً . 

وفي كتاب «الإلهام والوسوسة» لأبي عمر سعيد بن العباس الرازي» عن 
مالك: لا بأس به في الدّين» ولكني أَكْرَهُ إذا وُجِدَّت امرأةٌ حاملٌ» فقيل: مَنْ 
رَوْجْكِ؟ فقالت: فلانٌ من الجنّ» فيكدُر الفسادٌ. 

وعن أبي هُريرةَ مرفوعا : «أوَّلَ زُمْرَةٍ تدخل الجنّة على صورة القمر ليل 
البَذرِء والتي .تلبها على أضْرٍَ كوكب ذُرّيّ في السماءء لكل امرئ منهم 
زوجتان اثنتان» يُرى مح سوقهما من وراء اللّحما. رواه البخاري 
ومسل" وزاد: «وما في الجنة أعرّبُ). ولا عن أبي هريرة 
مرفوعاً: اللرجل من أهل الجنة زوجتان من حُور العين». وهو لأحمد!“ 


)١(‏ ونقله السيوطي في «الأشباه والنظائرة: ص 507 . وقال: والحديث» وإن كان مرسلاً» فقد اعتضد بأقوال العلماءء 
فرُوي المَنْعٌ عن الحسن البصري وقتادة والحكم بن عُتَيِبة وإسحاق بن راهّويه وعقبة الأصم . وقال الجمال 
السجستاني من الحنفية في كتاب «منية المفتي» عن الفتاوى السراجية: لا يجوز المناكحة بين الانس والجنّ وإنسان 
الماء لاختلاف الجنس ٠‏ وإنسان الماء كما ذكر الدميري في #حياة الحيوان الكبرى؟١/‏ 47 : إنه يشبه الإنسان إِلَّا أنَّ 
له ذنباً . ولعل هذا من الأساطير. 

(1) هو: أبو الحواري» زيد بن الحواري العمي البصري قاضي هراة . «تهذيب الكمال» */ 70 . 

() البخاري (7110): ومسلم (584) )١15(‏ . 

(5) في مسنده )1١097(‏ . 

(0) في مسنده )1١175(‏ . 


باب صلاة الجماعة 5 


أيضا من حديث ف سعيك » لكنه من رواية عطيةً العَوْفِك'', وهو ضعيفٌ» 


وقد رُوِيَ من حديث عبد الله مرفوعاً : الكل واحدٍ منهم زوجتان من الخور 
العين”"2». قال الحافظ الضياء: هذا عندي على شرط الصحيح. وقد رُوي 
من حديث أبي هُرِيْرةً مرفوعاً في حاديث الصُورء وفيه: «فيدخل رجل منهم 
على ثلاثِ”" وسبعين زوجةً مما يُنْشَئٌ الله وثنتين من وَلَّد آدم» ”*). وهو 
حديثٌ ضعيف. فيه رجل مجهولٌ» وفيه : إسماعيلٌ بن رافع المدني2*4 ضكْفه 
أحمدء ويحيّى وجماعةً» وتركه الدارقطنئٌ وغيره» وقال ابن عَدِيّ : أحاديثه 
كلها مما فيه نر . < 
وللترمذي”" من روايةٍ كراج أبي السّمْح - وهو ضعيفٌ ‏ عن أبي الهيثم 
عن أبي سعيد مرفوعاً : «أدنى أهل الجنةٍ منزلةً من له ثمانون ألت خادم» 
واثنتان وسبعون زوجة». 1 
ولم جد في الأخبار كرا لم من الجنٌ» الذّكر والأنثى» وقد احتجٌ على 
دخولهم الجنّةَ بقوله : «لز يتيج إذكٌ يَعَكمُرَ ولا ج451 الآية [الرحمن :57]: 
فإن دخلواء فظاهِرٌ الخبر: أن الرجل منهم يتزوّجٌ كما يتزوّج الآدمىٌ؛ لكن 
الآدميّ؛ كما يتزوّجٌ من الحُورٍ العين يتزرّحٌ من جِنْسِوِء وأما المؤمنُ من 


)١(‏ هو: أبو الحسن» عطية بن سعد بن جنادة العوفى الكوفىء من مشاهير التابعين» وكان شيعياً . (ت١١١ه)‏ . «سير 
أعلام النبلاءه 56/6" . ١‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبرى» )1١7371(‏ . 

() في النسخ الخطية و(ط): «ثلاث». والمثبت من مصدر التخريج . 

(5) أخرجه أبو نعيم في «صفة الجنة» (551)» والبيهقي في «البعث والنشور»(5728) . 

(0) هو: أبو رافع» إسماعيل بن رافع بن عويمر الأنصاري المدني نزيل البصرة . تهذيب الكمال 317١/١‏ . 

. في سننه (7077) في : باب ما جاء ما لأدنى أهل الجنة من الكرامة» من كتاب: صفة الجنة‎ )١( 


الفروع 


الحاشية 


الفروح 


الحاشية 


*ك25 كتاب الصلاة 


الجن فيتزوٌ من الحور العِينِ» ويتزجُ من جنسه على ظاهر الخبر ؛ لأنه ليس 
في الجنَةٍ أعرّث» لكنّ ترويجه بأدميق) 'وتزويج الآدمىّ بجني 7 
ورأيثٌُ مَنْ يقول: ظَاهِرٌ الخبر التْفيغ» يي د فإِنْ ثبتَ هذا 
في الجنّة؛ فهل يلوم جوارٌه في الدّنيا؟ فيه نظرء ويأتي في آخر: المحرّمات في 
النكاح””'. وفي : حَدٌّ اللوطيئ ”" ما يتعلّقُ بذلك؛» والله أعلم . 

وإن صح نكاح جنيّة ٠‏ فيتوجه أنها في حقوقٍ الزوجية» كا لآدميّة ؛ 
لظواهر الشّرعء إلآّ ما خصّه الدليل» ونا طورامم ليق أن نكاح الجنيٌ 
للآدميةٍ كنكاح الآدميّ للجنيّة» وقد يتوجّهُ القولٌ بالمنع هناء وإن جاز 
عكسه؛ ؛ لشرفٍ جِنْسٍ الآدميّ» وفيه نظر؛ لمنع كؤن هذا الْشرفي له تأثيرٌ في 
مَنْع التكاح» وقد يحتملٌ عكُس هذا الاحتمال؛ لأنَّ الجن يتملّكُ “لمح 
تمليكه للآدميّة ويحتمل أن يقال ل 
لجنّيٌ» صحَّةٌ ذلك ولا نصّ في الهبَةِ لُعْتَبر الوصيّة يْهُ بهاء ولعلّ هذا ار 
لأنه إذا صحّ تمليكُ المسلم للحربي» فمُوْمنُ الجن أوْلّى» وكافرهم 
كالحربيّ» ولا دليل على المنع . | 

وباي وُيشارَّى» إن ملَّكَ بالتمليك» وإلاً كَل فأمًا تمليكُ بعضِهم من 

(7) الخامس””": قوله في أحكام الجنّ: لكنّ تزويج الجن (بآدمية» وتزويج 


الآدميّ بجنّةِ) يعني: في الجنة (فيه نَظَرٌء ورأيثُ مَنْ يقول: ظاهِرُ الخبر النفي» ورأيتُ 
من يعكسٌ ذلك. فإنْ ثبتَ هذا في الجَّنّة؛ فهلُ يلرَّمُ جواره في الدنيا؟ فيه نَظَرٌ) انتهى . 


5/80 . 
15/6١ )50(‏ . 
(7) سبق التنبيه الرابع في ص١‏ 10 . 


باب صلاةالجماعة 500 


بعض فمتوجّةٌ» ومعلومٌ إن صحّ معاملتُهم أو مناكحتُهم فلا بُذّ من شروط 
صِحََةِ ذلك بطريق شرعيئّ » ويقطعه قاطعٌ شَرْعِتُ * 

ويقبل قولّهم : أنّ ما يدهم ملكهم مع إسلامهم» وكافرهم كالحربيٌ 
ويجري بينهم التوارثٌ الشرعيٌ» وقد عُرِفَ مما سبق من كلام ابن حامدٍ وأبي 
البقاء : | أنّه يُعْتَرُ لصكّحة صلاته» ما يُعْتَبِرٌ لصحّة صلاةٍ الآدميّ/ » وأنْ ظاهرَ 
كلام اب حامدٍ: أنه في الرّكاة كا لآدمىّ ‏ وإذا ثبت دخولهم في بعضل 
التدومات [جماعا؛ كاه الوصوعوابة العنلاةء فما القَرْقُ؟ وما وَجْهُ عدم 
اللخصيض؟70, ولهذا روى أحمدٌ ومسل ' اغرنا با ششعوة + ]3 اللا 
سألوا النبئ كَلةِ الزادٌء قال ال ارس ا الم يَف في أيديكم 
أَوْكَرَ ما يكونُ لحماء وكل بَعْرَةٍ علفٌ لدوابكم. فَلَ تستنسجوا بهماء فإِنّهِما 
طعامُ إخوانكم من الجنّ». وال السرم الا وراك لح لكر 

وظاهِرٌ كلامه توكلا م غيره : أنه يحرّمُ عليهم ظُلْمْ الآدميّين» وظُلْمُ بعضهم 
لبعض » كما نهو طايد الألق: نوي حديث ابي ذد عن النين ل انما تروف 
عن ربّه عز وجل أنه قال: فيا عباوي إني حرَّْتُ الظْمَ على نفسي وجعله 


(7) السادس: قوله: (وإذا نبت دخولُهم في بعض العُمومات . . . فما المَدْقٌ؟ 
وما وَجْهُ عدم التخصيص؟) كذا في النْسَخْ» وصوابة : وما وجه النشخصيص. بإسقاطٍ لمظة 
«عدم». أو: ما وَّجْه عَدَّم التعميم . 

* قوله في فَضل الجنّ: (ويَقْطعٌه قاطع شَرْعيٌ). 

يحتمل أن يكونّ مراده: أنه يُنْقطع بما ينقطعٌ به نكاحٌ الآدمِيينَء من الطلاقي والرّضاع ونحو ذلك . 
* قوله: (وما وَجْه عَدّم التخصيص). 

كذا في النسخء وصوابه : وما وَّجْهُ التخصيص» وحَذْفُ: «عدم»» أو أنه: وما وجه عدم التعميم. 


. )190( )5050( ومسلم‎ :)51١59( أحمد‎ )١( 


الفروع 


مام 


الحاشية 


الفروع 


الحاشية 


كدع كتاب الصلاة 


بينكم محرّماً فلا تظالموا». رواه مسلم'". ومعلومٌ: أنَّ من طلم وتعدّى 
بمخالفة ما أوجبه الله تعالى؛ ايض رذق وزجره خب الابكات؟ إذ 
الأمرُ بالمعروفب والنّهّي عن المنكر مُتَعيّن. وكان شيحُنا إذا أنيّ بالمصروع 
وَعَظ مَّنْ صَرَعَه وأمَرّه ونهاه. فإن انتهى وفارق المصروع. أخن عليه العَيْدَ 
ان لاينود» وإ لم يا تيز ولع بك ول مقا :ضري حى تفارة43 والشراث 
يقع في الظاهر على المصروع. وإنما يق في الحقيقةٍ على مَنْ صَرَّعهء ولهذا 
ام ل اي 
ذلك. وأظِنٌ أني رأيتٌ عن الإمام أحمدّ نَحْوَ فِعْلٍ شيخناء والأثبتُ 
أحمد : : أنه أرسل إلى مَنْ صَرّعَ ففارقة؛ والضاد يع قرت أجيدة فذهب 
أبوبكر المرٌوذي بتَغل أحمدّء وقال له فلم يفارفه» ولم يُنْقَلُ: أن المروذي 
ضَرّبه ليذهبّء فامتناعٌه لا يدل على عَدّم جوازه» فلعلّه لم يَرَ المحلّ قابلاً» 
أو لم يُمَكُنْ من ذلكء أو الوَقْتُ ضيّقٌ» أو لم يعرف فيه سلفاء فتورّع عنه و 
هَابَةٌء أؤْ لم يستحضِرٌ مثل هذا الفعل» ولا تبه عليه» واللّه أعلم . 

وإذا شرعَ رَدْعٌّ الظّالم والمتعدّي منهم» مُمِلَ بالطريق الشرعيّ . قال النبنٌ 
يككه: «إن الله قد فرض فرائضٌ فلا تَضَيّعوهاء وحَدٌَّ حدوداً فلا تعتدوها»”"' . 
ولما عَرَض ذلك الشَّيطانْ للنبئ كلِ بالئّار في صلاته» قال: «ألعنكٌ بلعنة 
الله". وحَئّقه. والخبرٌ مشهورٌ في اصحيح مسلم»9 . 


قف في صحيحه (لالا6؟) (06) . 
(5) أخرجه البيهقي 211/٠١‏ من حديث أبي ثعلبة الخشني : 
() برقم (047) 2)4٠(‏ من حديث أبي الدرداء . 


باب صلاةالجماعة /ا5* 


ومنٍ المعلوم : أنَّ كُلَّ مَنْ دخلَ في عُموماتٍ الشَّرْع عَمَّه كلام المكلفٍ 
العام إلا أن يمئع منه مانعٌ» لكنّ الأضل عَدَمْه فعلى مُذَّعيهِ الدليل» وهذا 
واضحٌ» وقد احتحّ القاضي في «العُدّةه على العموم؛ بأن لفظة «مَنْ2 إذا 
استُعملت في الاستفهام كقوله: مَنْ عِنْدكء ومَنْ كلَّمْتَ؟ صلّح أن يُحِيبَ 
بذكر كل عاقل؛ فثبت أنَّ اللفظ يتناولٌ الجميع . وكديت إذا انماث «مَنْ) 
في المجاراة. كقوله: مَنْ دخل داري أكرمْنّه» صلّح أن ي: ب ل عاقل ؛ 
فلولا أن اللفّ تناولَ الجميع لما صلح استنناؤهم ؛ لأنّ الاستثناء يُخْرِجٌّ من 
اللّفظ ما لولاه لكان داخلاً فيه؛ ألا تراه لما لم يتناولٌ غَيْرَ العُقلاء لم يصمّ 


فإن قيل: لا نُسَلُمُ أن صيغة همَنْ لكل مَنْ يعقلٌ؛ ”'لأنَّ ممن يَعْقِلُ الجن 
والملائكة» ولا يدخلون فيه'". قيل: الصيغةٌ تناولت كل هؤلاء» وإنما خرج 
ذلك بدليل؛ لأنّه إنما سأله عمّن يجورٌ أن يكون عنده» وعمَّن يجوز دخوله. 
000 

وتحريرٌ الجواب : أنَّ الواحدَ من هؤلاء لا يخظر ببالٍ السائل والمتكلم» 
ولا يتومّمهء فلا يصح تفسيرُه به. حتَّى لو كان مِمّنْ يط ببالِه كمن 
يخالظهم» أو كان القائل أحدّهم جازء وصمٌّ لعدم المانع. ومرادٌ القاضي 
لا يخالف هذاء وكذا أبوالخطاب؛ لما قيل له: لو كان الاستثناء لا يَخْرِجٌ 
إل ما لَؤلاه لوجب دخوله فيه» لحسّن أن يقول: مَنْ دخل داري ضريئه إلآ 


:)١ ١(‏ «لأن من يعقل من الجن والملائكة لا يدخلون فيه». 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


458 كتاب الصلاة 


الملائكة والجنّ؛ لأنهم لا يدخلون تحت لَْظَةٍ «مَنْ)”*'". قيل: قد ذكرنا 
أنه يصحٌ ‏ وإذا قلنا: لا يصحٌ» فالمئْعٌ مِنْ دخولهم تحت اللفظ. هو علْمُنا أن 
المتكلمَ قبلَ الاستثناء لم يُرِدَهمء ولا عناهيمء فلم يكن في الاستثناء فائدة . 
كذا قال. ويتوجّه: أن استثناء المتكلّم دليلٌ على أنه عناهم وأرادهم؛ لثلاً 
يقع الكلامٌ غَيْرَ مفيدِ» وحَمْلُه على الصحَّةٍ مُتَعيْن. 

قال أبوالخطاب : جوابٌ آخر: أنه يلرَّمُهم مِثْلْ هذا ؛ لأن الاستثناء لو أخرج 
مالولاهلصحٌ دخوله» لوجب إذا استثنى الملائكة والجنّ أنيصحٌ ؛ لأنَدُخْولَهِم 
في قوله : مَنْ دخل داري ضربتّه» يصحٌ ويَصْلّحُ» فكلٌ ما يلزمّنا يلرّمُهم مِْلّهِ. 

وتقدّم في الاستطابة كلامٌ أبي المعالي(©: أنَّ كَشْف العورةٍ خالياً همي 
مسألةٌ سَئْرِها عن الملائكةٍ والجنٌ؛ وكلامٌ صاحب «المحرّراء وَظهِرٌ 
كلايهم: يجبُ عن الجنّ؛ لأنهم مُكلّفون أجانبُ» وكذا عن الملائكةٍ مع 

عدم تكليفهم! لأنَّ الآدميّ مُكَلّتَء وقد أمر الشارع في حبر بَزِ بن حكيم : 
ييحمظلها من كل أخد إل من زوجنة اين ". وهذا مع العِلّم بحضُورهمء فلا 
يرد الف المشهورة ذإن للبناء شكا 7 

(*7) السابع : قوله : (لأنهم لا يدخلون تحت لفظة «مَنْ؛) كذا في النُسَخْ» وصوابه: 
لأنهم يدخلونء بإسقاطٍ لفظة «ل». والله أعلم . 

فهذه سَتْعٌ مطائلٌ في هلذا:الباب:. 
* قوله: (لأنهم لا يدخلون تحت لَفْظةٍ «من» ). 

صوابه : يَدْحُلون بغير «لا». 


. ١ 59/1١00( 
. )1950( (؟) أخرجه أبوداود 5017)» والترمذي (2)7149 وابن ماجه‎ 


(5) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» »)١١15(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» 2144/1١‏ من حديث الحسن . 


باب صلاةالجماعة 54ظ 


وتقدّم: هل يلرَّمُ العْسْلُ بجماع جني امرأةً ”""» ويأتي : هل يسقّط فَرْضٌ الفروع 
عَسْل ميْتٍ بِعَسْلِهِم ”"؟ ويتوجّه مِثْلهُ فَرضٌ كُلَّ كفاية» إلآ الأذانَ فيتوجّه 
سقوظه؛ لقَبولٍ حَبّر صادقٍ فيه» ولا مانع» لا سِيّما إذا سقط بصبيٌ» ويتوجّه 
في حِلّ ذَبيحِتِه كذلك» بل تحل؛ لوجودٍ المقتضي وَعَدم المانع» ولعدم 
اعتبارٍ التكليف فيه. وذكر ابن الجوزيٌ في «الموضوعات»” الخبر: أنه عليه 
السلام نهى عن ذبائح الجن. قال: وقيل معناه: أنّهم كانوا إذا اشتروا داراً» 
أو استخرجوا عيئاًء ذبحوا لها ذبيحة؛ لثلا يُصيبّهم أذى من الجنء واللّه 
أعلم . 
وقال ابن مسعود: ذُكِرَ عند النبئ كِ رجلٌ نام ليله حتّى أَصْبّحء قال: 
«ذلك رجلٌ بال الشيطان في أذنه». متفق عليه”؟». خصٌ الأدُنَ؛ لأنها حاسّةُ 
الانتباوِ. قال إبراهيم الحربئٌ: ظهّر عليه وسَّحْرَ منه. ويتوجّه احتمالٌ: أنه 
على ظاهره» وقاله بعضٌ العلماء» ولهذا لما سَمَّى ذلك الرجل في أثناء 
طعايهء قاءَ الشيظانٌ كلّ شيءٍ أكلّهء رواه أبوداود والنّسائيء وصصححه 
الاي 177 وك تزلةاو ب وبطام اندو اللرقت وا زذايفا ابن وا لله غلم 


معنن لالط شيم بقح وا نيجه أو عبج ساد وخ وو ابوج ارو و و او لوح بر ادوقع # بق ا هو ف عم نه وله اح سمه عد قر وكه نه ملق لر نو فإ قر ورت لطع فراع الى مويه و ادب لون 0 ال 02 الحاشية 
(١1)١/48ه؟.‏ 
(0) 9/ "58 . 
71/5 . 


(:) البخارئي (١5351)؛‏ ومسلم (4لالا) ٠ )1١0(‏ 

(0) أبوداود (01774)» والنسائي 47/5 .. والحاكم .٠١8/5‏ من حديث أمية بن مَخْشْيٌ وكان من أصحاب رسول الله 
كله قال: كان رسول الله يي جالساً ورجلٌ يأكل» فلم يسم حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة فلما رفعها إلى فيه قال: 
«ما زال الشيطانُ يأكل معهء فلما ذكر اسم الله عز وجل استقاة ما في بطنه؛ . 


فهرس الجزء الثاني 


باب الأذان والإقامة ا 10 1 131711101 
فصل ارود قنع كن ندا لون ع ال 
باب ستر العورة وأحكام اللباس اا 
تنبيهات : “ال ونه طن الاق عامتجاو و 6و لوا ل 1 1 ا وله 
فصل اماو ف لالس هايح ع جاع ووه ةق اخ زو مطلاالا ابا ل 0 ا 
فصل واوا جه امعو ال الس ل ا 1 
تنبيهات م لتو اا رفاسا و توكو واه 
بات اجتناب النجاسةٍ ومواضع الصلاة ا 
فصل 100 1 1017110171 
.فصل 0000 
باب استقبال القبلة لظ( 
فصل مادو وار وو الماح رواسا لاط ا ا ا 
فصل ا 000 
باب النية وو جا امو ا د ا و ل 
تنبيهان : حضو ونا ون تخ اموأ دوس كمال لوده الأو اااي لدوم لوقاف لماو 
فصل 0ب 0001 
باب صفة الصلاة ماما د وجح و1 الاو اف 4 ال ادهع لزاه ا قر 
فصل 00 
فصل 00100 0 3237370 
فصل الاو احج وهو ولاه الشركة 
فصل 0 


1001 


فهرس الموضوعات ع 
فصل ااز وا وما ااه اوح ا م لقو اا 1 
فصل اام قو الم اق لاوطو لط 3 ال لاقف امف و1 فلا مل ال او ولا 
تنبيهان : 0 0 1110000000 

باب ما يستحب في الصلاة 000000 0000 00 غ1 

أو يباح أو يكرهء أو يبطلها 1 1 000011 
فصل اج لو ار ادب اا نت الوا وو ملك اولك الا الوه ا لو ا 1 
فصل العو سا لوو نوو اللا او 1 م شو قط قا ال و لو االو اال 1/5 
تنييهان ا 
فصل أيه طحن واد ووه اقم قاب اسه لمجاو طساوا اموش بو الا 
تنبيهان 000 0 اا 
تنبيهات انام لاوا وا ام ا ل اماه وام وا مرا الماك اماق عمال وو وم لول 91 

باب سجدة التلاوة اع م الو اساسا ساسحو 1 

باب سجود السهو لواف كا مواتر ممه مله الل سمه ودر عاك لطي اممف اجنام و ا 11 1719 
تنبيهات نولمو من فط طم اراز ناماه للم مهمع أمتواء لوو وهاه مط مد 35 
فصل ا 0 
فصل ام ا ع ا ا 
فصل 001 ا 
تنبيهان ا 

باب صلاة التطوع ماحل ا أ قن أ عه اقلق ا ل طم أو وك ار بعك لامع لوه ل ا 30117 
فصل و تو ا قل لاا ات ا أ ل لو لل أل ماق ونام وام ا امه حمر 701/3 
فصل دو موود الس سج كراج احطط مسبر و ول او 
فصل ل وان ا فد طلنن ملع لج واو مومه انط م واه ع ل و و ال 1/1 
فصل فاع لت اموت فق ادن انس اوساو سا اس 

لحا 


تنبيهات : ل[ 1[ 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 
فصل ا 0 ا 
باب أوقات النَّهُى 1 
با تضياةة الجتماعة الاق وتو با الوا ياه الال و 0 0000 100001 
فصل ا 1 
فصل د00 1 1 0 ااا 
فصل اا ا 000 
تنبيهان : شع و الو ال ع ون واولا ال مط أ عاد اا الوه ولاك عمسيو ود امف ا 4 6411 
فصل ا 00 
فصل 44ددبب-000 0 ا 0 
تنبيهات : حا طم امعط يوه ة وق ممع وق لاط واوا مامه م عاك 16 مأ ووز فرعام ااا م 2/4 2 
فصل ميان ملاوع ا 1301 
فصل ا ا احج 1 ارام انعو سوا سس ا و 


2 
عه 35 


سسا 27 


للعلاعة اليه الحرك روي برل + مَل ددسي 
الم غم 


ستيه بتَة الرقىمحَكه ِدَيحَيت بلا يران المريراوعِي 
التو ه144 


َعَكلننة لان نندعيى 
ل ل 
سب رس 
م 
يي الي فييك 2# !يما هييف الباوف 
اشر 1 مم 


مؤعوسة الرموالة دار المؤيد 


ج « ارمكه و موري ”| هه * 
جميّع ايكقو عوط للنا شم 
الطَلبَحَةا لأولن 
1 .آم 


151811 9953-4-0177-2 


شمر ه200 1 ع 


١١174570 7“صض.ب:‎ ٠.77 فاكس:47‎ /ق1١5١1١1-719-1:59:سكافلت‎ 
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ال)عى.واععط برت © طواهوع] :اتهمع 3:1 !|5اا8لام 


أر المؤيد 


3 © .2 
للفشر والتوزيع 
الآدارة العتامتة ‏ الييامزف حككلة 051522١١‏ 
همتذاقف :20197 د 7لا “لطاع 


: ش فخت اك 
فاتك و 2 أبهدحا: ه11 
الطاتت ١‏ ١14كم‏ ا 


باب الإامامة 6 


باب الإمامة 

يُّقدمُ على الأفقه الأقرأ جودةٌ» وقيل: كثرةٌ» العارف واجب الصّلاة*» 
وقيل: وسجود السهو/ . وقيل: وجاهل يأتي بها عادةً لصحّحة إمامته (م) 
وقال الآجريٌ: يجبٌ أن يتعلمَّ علمَ الطهارةء وعلمٌ الصَّلاةء وإلاّ فقد 
0 رَضَ لعظيم » وعنه : يُقدَّمُ الأفقة . (و) وليس الأورع بعدهما (خ). ولا بعد 
الأفقه (م) بل بعدّهما الاسن ثم الأشرفٌء وهو القرشيٌ . 

ثم الأقدمُ هجرةًء قيل: بنفسهء وقيل: بآبائه» وقيل: بكل منهما 0" 
(وش). وظاهِرٌ كلام أحمدّ: الأقدمٌ ثم الأسنٌ. ثم الأشرف, وقالَ ابن 
حامد: الأشرفٌ ثم الأقدم» ثم 0 وفي ا فكي سيق 
الإسلام كالهجرة. 

الاق 5 الأورع. وقيل: يُقدمان على الأشرفي. ثم اختيارٌ 

مسألة - :١‏ قوله: (ثم الأقدمُ هجرةً. قيل: بنفسهء وقيل: بآبائه» وقيل: بكلٌ 
منهما). انتهى. القولٌ الأول هو الصَّحَيحُ جزمَ به في «الكافي»”". و«المغني» 2 
و«الشرح»””'» و«شرح ابن رزين». والقول الثاني اختارّه الآمديٌ فقال: الهجرةٌ منقطعة 
في وقتناء وإنّما يُقدّم بها مَنْ كانَ لآبائه سبقٌ. والقولٌ الثالكُ قطمٌ به في «مجمع البحرين»» 
والزركشيٌ» وقدّمه ابن تميم» وابنُ حمدان في «الرعاية الكبرى»» والمصنفٌ في 
«حواشي المقنع؛» وصاحبٌ «الحاوي الكبير» وأظنٌ”'' والمجدٌ في #اشرحه». 
* قولّه : (العارفُ واجبّ الصلاة). 


. 784/4 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١ 
.2و١ (')في (ب) و(س) و(ط):‎ 

(5) اىه5ة . 

. 0) 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 787/5 . 
() ليست في (ط) . 


الفروع 


6/١ 


الحا 


شية 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


5 كباب الصسلاة 


+431 4 3 > ءقا” 
الجماعة"''. في رواية» وعنه: القرعة2'"'» وقيل: عدم عليهما القائم 
بعمارة المسجدٍء وجزم به فى «الفصول» وزادٌ: أو يفضل على الجماعة 


مسألة ‏ ؟: قوله: (ثم الأتقى» ثم الأورعٌ »؛ وقيل: يقدمان على الأشرفٍ» ثم 
اختيارٌ الجماعة» في رواية» وعنه: القرعةٌ) انتهى. يعني : هل يُقدمٌ اختيارٌ الجماعةٍ على 
القرعة» أو تقدمُ مُ القرعةٌ بعد الأتقى على اختيار الجماعة؟ ”'أطلق الخلاف» وأطلقه في 
«المستوعب»» و«الحاوي الصغير) : 

إحداهما : عد تُقدمٌ القرعة بعد الأتقى على اختيار العجا » وهو الصحيخ . نص 
عليهء وجزمٌ به في «الهداية». و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»» و«الخلاصة»» 
و«الكافي)” ( ٠‏ و«المقنع»”*' و«المذهب الأحمداء و«التلخيص». و«البلغة». 
و«الإفادات»» و«الوجيز)» و«الحاوي الكبير؟» و١منتخب‏ الأدمي»» و«تجريد العناية»» 
وغيرهم» واختارَة ابن عبدوس في #تذكرتها» وقدّمه في «الرعايتين»» 
و«القواعد الفقهية» . 

والرواية الثانية: يدم من: احختاره الجماغةٌ . ا جزم به في”*' «المبهج». 
وال و«النظم؟» و ابنُ تميم» وصاحبٌ «الفائق»» وقال في «المغني)” 2 
و«الشرح»”” 0 واخرع ابن رَزين»: فإن استووا في التقوى, أقرعَ بينهم. نص عليه فإن 
كان أحذهما يقوم م بعمارة المسجدٍ وتعاهده» فهو أحقٌ بذلك». وكذلك إن رضي الجيرانٌ 
أحدهما دون الآخر. انتهى.. وهذا مما يقوي الرواية الثانية» وهو الصَّوابُ. وقال 


)١(‏ في (س): «الجيران». 

)١1-‏ ليست في (ط). 

5 1ه . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 594/4 . 
(6) ليست في (ط) . 

. 1/9 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 541١/4‏ . 


باب الإمامة ١‏ 


المنعقدة فيه*» ولم يُقّمُ شيخنا شيخنا بالنسب» وذكره عن أحمد وأبي حنيفة حنيفة الفروع 
0 

فإن استوواء قيل: يُقرعٌ: وقيل: يختارٌ السّلْطانُ الأؤلى0” . 

نّم هل اختيارُه مقصورٌ على المختلف فيهم؟ فيه احتمالان*؟2. وقيل : 
الزُركشيُّ: فإن استووا في التقوى والورع , قُدْمَ أعمرُهم للمسجدء وما رضي به التصحيح 
الجيرانٌ» أو أكثرهم» إن امتؤواء فالقرعةٌ ٠‏ انتهى . وقال في «مجمع البحرين»: 0 
الأتقى مَنْ يختاره الجيرانٌ» أو أكثرُهم» لمعنى مقصود شرعاًء ككونه أعمرٌ للمسجدء أ 
أنفعَ لجيرانه ونحوه مما يعودُ بصلاح المسجدٍ وأهله» ثم القرعة. انتهى . والظاهرٌ: أنه 
تاب المجدّ فى !شر جه) . 1 

مسألة -: قوله: (فإن استووا) يعني الجيران في الاختيار (قيل: يقرِعٌ» وقيل: 
يختارٌ السّلْطانُ الأؤلى) انتهى : 

أحدهما: يقرع . قلت: وهو الصَّوابُ. 

'والقولٌ الثاني : يختارٌ السّلْطانُ الأؤزلى. قلت: وهو ضعيفٌ" . 

مسألة ‏ 4 : قوله: (؛ ثم هل اختيارُه مقصورٌ على المختلف فيهم؟ فيه احتمالانٍ) 
انتهى. يعني: إذا قلنا: يختارٌ السُلْطانُ الأؤلى» فهل اختيارُه مقصورٌ على المختلفٍ 
فيهم» أمْ له أن يختار''' منهم ومن غيرهم؟ أطلق احتمالين: 


* قوله: (وزادٌ: أو يفضّلٌ على الجماعة المنعقدة فيه). الحاضية 


أي : يفضل في العمارة؛ بأن تكونّ عمارئه أفضل من عمارة غيره» فيقدم بذلك. 
* قوله: (وإن اختلفتٍ الجماعةٌ» عمل بالأكثر). 
أي : اختلفت الجماعةٌ في الاختيار» فبعضٌ اختارٌ شخصاًء وبعضٌ اختارٌ شخصاً آخر. 
* قوله: (ثمْ هل اختياره مقصورٌ على المختلفي فيهم؟ فيه احتمالان). 
أحدٌ الاحتمالين: أنه مقصورٌ على المختلفٍ فيهم. فلا يختارٌ إلا واحداً ممّن اختلف فيهم . 
)١1-1(‏ ليست في (ص) . 
زفق بعدها في (ح): «لهم؟ . 


4 كتاب الصلاة 


الفروع يقدم بحسن الخلتٍ (و ه م) وقيل: والخلقة (وم) وزادً: وبحسنٍ اللباس. 
ومعيرٌ ومستأجرٌ أؤلى -في الأصحٌ من مستعير ومؤجرء وضَاحَبٌ البيتٍ وإمام 
. المسجدٍ أؤْلى من الكل (و) وقالَ ابن عقيل : مع التساوياء :ونتوايجة : ب 
تقديمهما لأفضل منهماء ول عليهماذى سلطا ولي الجتسرص 100 
و اماس امور ا لارام دري نا 
مقيم بمسافر* (م)”© وتجوز خارجٌ الوقتٍ (ه) وفي «الفصول»: إن نوى 00 
المسافر القصرّء احتملّ أن لا يجزيه؛ وهو أصَحٌ*؛ لوقوع الأخريين منه بلا . ا 


الته حيح أحدهما : اختياره مقصورٌ على المختلفي فيهم » قدَّمه في «الرعاية ار قلت: 
07 


الحاشية2 والاحتمالٌالثاني : ليس مقصوراً على المختلف فيهم ؛ بل له أن يختارَ من المختلف فيهم ومِنْ غيرهم . 

* قوله: (ولا إمامةٌ مقيم بمسافر). 00 
إذا امم مسافرٌ بمقيم خارج الوقتٍ» جارٌ عندناء ولم يجز عند أبي خنيفةً؛ أذ لق ريت 
عنده» فتكونٌ القعدةٌ عقيب الركعتين الأولتين فرضاً في حقٌ المسافرء وهي أي : القعدةٌ عقيبَ 
الركعتين الأولتين نفلٌ في حقٌّ المقيم» فيصيرٌ امام مفترض بمتنفل» وأمًا في الوقت» فيص 
أنه يمكثه قطعٌ القصرٍ بقطع السفر. وإذا خرجٌ الوقثٌ فإنّْها استقرت مقصورةً. 

* قوله : (وفي «الفصول» #دنوئ العا فو لمتكيل اذ لعن :وها متم الل لزه 
يعني : إذا ائتمّ مسافرٌ بمقيم» ونوى المسافرٌ القصرًء يحتمل ألا يُجزيه؛ لأنّه لا يجورٌ له القِصدُء 
لكونه انعم بمقي» ولزِمَهُ التتمام» فتكوثُ الركعتان الأخيرتان وقعنا منه بغير نيٍ. 1 


(1)ليست في (ط). 
(0) في (ط): «و» . 


باب الإمامة ٠‏ 5 
نية» ولأنَّ المأمومٌ إذا لزمَهُ حكمُ المتابعة» لزْمَهُ نيةٌ المتابعق» كنية الجمعةٍ مَنْ الفروع . 
لا تلزمُه خلف مَنْ يصليهاء واحتملَ أن تجزيه؛ لأنَّ الاتتماه”" لزمّة 
حكن "ف وله كر إمافة مسافر يقصر بمقيم”» ويقدمٌ المقيمٌ. وقال 
القاضي : إن كان إماما*» وعندّ أبي بكر : إِنْ أتمَّ» فروايتا متنفل بمفترض*» 
وذكرهما القاضي. وقالَ ابن عقيل وغيرٌه: ليس بجيد”"؛ لأنَّه الأصل» 
فليس بمتنفل. وفي «الانتصار»: يجورٌ في رواية؛ لصحة بناءِ مقيم على نية 
"مسافرء وهو" الإمامٌ. ولا إمامةٌ بدويّ بحضريٌ على الأصمٌ (هم) ويقدمُ 
الحضريٌ» ولا إمامة أعمى (ه)”*' ويقدمٌ البصيرٌء وعنه: الأعمى» وعنه: 


* قوله: (واحتمل أن تجزيه؛ لأنَّ الاتتمامً لزِمَهُ حكماً). 6< الحاشية 
أي : لما ائتمٌ بالمقيم» حكم عليه بلزوم الائتمام» ولم يكن يلزّمه الائتمامٌ لولا اقنداؤه بالمقيم» 1 
فالائتمامٌ حكماً لا أصالة. 


* قوله: (ولا ُكره إمامةٌ مسافر يقصرٌ بمقيم). 
فإن أتمٌ المسافرٌ كُرِهَ تقديمٌه. ذكره ابن تميم . 
* قوله: (ويقدمٌ المقيمٌ. وقال القاضي: إن كان إماماً). 
قال ابن تميم : والحاضرٌ أؤْلى من المسافرء فإن كان الإمام؛ فهو أحقٌ. 
* قوله: (وعندٌ أبي بكر : إِنْ تم فروايتا متتفل بمفترضن). 
يعني : إذا أتمٌ مَنْ له القصرٌء كان الزائدٌ على صلاةٍ القصر نافلة» فإذا ائتمّ به مفترضٌ» جاء 
الروايتان في اثتمام المفترض بمتنفل . وقال ابن عقيل وغيره: ليس قولُ أبي بكر بجيدٍ؛ لأنَ إتمامٌ 
الصلاةٍ هو الأصلء وإِنّما سقظ تخفيفاً» فإذا أتمّء فقد رجمَّ إلى الأصلء فتكون فرضاً لا نفلاً . 
)١(‏ في (ط): «الإتمام» . 
(؟) في (ط): ابحميدة . 
(0-7) ليست في الأصل و (س) و(ط) . 
(4) في (ط): «و» . 
)2 بعدها في النسخ: دلا . 


الفروع 


الد 


الحاشية 


٠١‏ كتاب الصسلاة 


التساوي (و ش). وإن كان |الأعمى أصمّء ففي صحََةٍ إمامته و57 


ولا إمامة ولد زنى (ه ش) وقيل : غير راتب (و م) وما في «السنئن» عنه 
عليه السَّلامٌُ: أنه «شرٌ الثلائق»*”'' إِنْ صحّء فقالَ صاحبٌ «المحرر» وغيره: 
أي: إذا عَمِلَ بعمل أبويه» كما جاء في رواية”"©. الإجماعٌ: أنه إذا كان 
تفبّاء فليسّ بشرٌ الثلاثة» قال: وقيل: ورد على سبب خاصٌ؟؛ للخير””) 
وفي «الخلاف؟ في سجود التلاوة: لا“ نقولٌ: ورد على سببء وإنما هو 


مسألة ‏ : قوله: (وإن كان الدخرى أصمٌّء ففي صحة إمامتِه وجهان) انتهى. 
وأطلقهما ق «الرعايتين»)» و«مختصر رِ ابن تميم)» ولمجمع البحرين»» و«النظماء 
و«الحاوي الصغير»)» وغيرهم : 

أحدهما: يصحٌ» وهو الصحيحُ» قدَّمَه في «الكافي»*2. و«المغني»”" 2 وصحًحه 
في الكتابين» وقدّمه في'" «الشرح»””. و«شرح ابن رزين». قلثُ: وهو ظاهرٌ كلام أكثر 
الأصحاب . 

والوجه الثاني : لا يصحٌ. جزم به في «الإيضاح». 


ا 7 مه 
* قوله : (أنّه شب الثلائق). 
يعني : ولد الزنى شر من أبويه . 


. أخرجه أبوداود (79477)» والنسائي في «الكبرى» (4910)) من حديث أبي هريرة‎ )١( 

(؟) أخرج هذه الرواية أحمد في «مسنده» (2)054784 والبيهقي في «الكبرى» 208/٠١‏ من حديث عائشة . 

() وهو ما أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» »)4٠١(‏ والحاكم في «المستدرك» 7/ 2716 وعنه البيهقي في «السنن 
الكبرى؟ عن عروة قال: بلغ عائشة أنَّ أبا هريرة يقول : قال رسول الله يل : «ولد الزنى شرٌ الثلاثة»» فقالت: 
يرحم الله أباهريرة» أساء سمعاء فأساء إجابةٌ» لم يكن الحديث على هذاء إنما كان رجل يؤذي رسول الله يكل فقال رسول 
الله يليه : «من يعذرني من فلان؛؟ قيل : يا رسول الله» أما إنه مع ما به ولد زنى»» فقال رسول الله كه : «هو شر الثلاثة؟ . 

(4) في الأصل: «ولا» . 

. 1/1 0 

. 8 

0) ليست في (ط) . 

(8) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 797/4 . 


باب الإمامسة ١‏ 


م جام ولخ ١‏ 20:7 قل وو و ريط . 8م نس ابي و 
عام. والمرادٌ به: شر الثلاثة نسباء فإِنْهَ لا نسب له والخبرٌ المذكورٌ روا 
0 حدثنا خلفٌ بن الوليد» حدثنا خالل عن سهّيل» عن أبيه» عن 
أبي هريرة. خالدٌ: هو الطحان من رجالٍ «الصّحيحين». وقالَ ابن 
الجوزي”” : لا يصحٌ. وخالدٌ لا يُعرفُء كذا قال. ورواهٌ أبوداود. 
والتسايل”*"):والزيادة المذكور ”.اها انيد" من خديف عاق اوقل 
إسناده مَنْ لا 0 

ولا إهامة الجندي, وعله : أحب إلك20 يصلى خلف غيره؛ ولا على 
الأصحٌ ‏ إمامة ابن بأد . وفي «الخلافي): ظاهرٌ رواية أي داود: لد 
يتقدمٌه في غيرٍ الفرض . وإِنْ أَذِنَ الأفضلٌ للمفضولٍء لم يُكره في المنصوص 
ل" وفي رسالةٍ أحمدٌ في «الصَّلاقَا زواية مهنا لا يجوز أن يقدموا إلا 
أعلمّهم. وأخوئهم. وإلاّ لم يزالوا في سَفَالِء وكذا في «العُنْيْةه» وقال 
شحنا : يجبُ تقديمُ مَنْ يقدمه الله ورسولهء ولو مع شرطٍ واقفي بخلافه» فلا 


* قوله: (والزيادةٌ المذكورةٌ. رواها أحمدٌ). 


يحتمل أن يكونّ مرادٌه بالزيادة: «إذا عمل بعمل أبويه» فإِنَّ صاحبّ «المحرر» قال: إذا عمل بعمل 
أبويه؛ كما جاءَ في رواية» فتلك الروايةٌ رواها أحمدٌ, هذا ظاهرٌ اللفظٍ. واللَّهُ أعلم . 


. )8١054( في مسنده‎ )١( 
. )1785( (؟) في العلل المتناهية‎ 

(*) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة . 

(4) وهي قوله: (إذا عمل بعمل أبويه» . 

)2 هو: إبراهيم بن إسحاق . له ترجمة في «تعجيل المنفعة»(7) . 
)١(‏ في (ظ): «أن» . 

(0) ليست في (ط) . 


الفروع 


١‏ كتاب الصلاة 


الفروع يُلتفتٌ إلى شرط يخال شرط الله ورسوله وبدون إِذنهء يُكرة”. نض عليه» ظ 

وقيل: الأخوف إذ("©. أطلقّ بعضّهم النصّ*, ولعل المرادً: سوى إمام 

المسجد. وصاحب البيتِ» فإنَّهِ يحرمٌ كما سبق »2 وذكرٌ بعضهم : : يكره» وقد 

احتحّ تحماعة: منهم القاضي وصاحبٌ «المحرر» على ف إمامة الأمي 

بالأقرأ؛ بأمرٍ الشارع م الأقرأ* 2 فإذا قُنّمَ الأمي » وت الأمر ودخل 

نحت النهي , وكذا احتحّ في فى «الفصول» مع قوله : نه يستحب ب للومام إذا 

استخلت أن 3 كما يرئتب ب الإمام في أصلٍ الصَّلاة؛ لأنّه 3 إمامة. 
كالإمام الأول*. ويأتي أنَّ الإمام يلزمُه أن يولي القضاء أصلح مَنْ يج" . 


الحاشية * قوله: (وبدون إِذنِه يكره) . 
ظ أي : وبدون إذنٍ الأفضل تُكره إمامةٌ المفضول . 

* قوله: (أطلقٌ بعضّهم النص). 
وهو قوله: ”" (وبدون إِذنِهِيُكره) نص عليه. فأطلق النص بأنّه مكروة» أي: تقدم المفضولٍ بدونٍ 
إِذنٍ الأفضل» و”؟» قد تقد أنَّ التقدّمَ على إمام المسجدٍء وصاحب البيت حرام . فلعلٌ مرادّه مَنْ 
أطلق الكراهةً» سوى إمام المسجدٍء اماعط الك فإنَ الإمامةً بغير إذنهما حرامٌ لا مكروة. 

* قوله: (وقدٍ احتجٌ جماعةً منهم القاضي» وصاحبٌ «المحرر» على منع إمامةٍ الأمي 
بالأقرأ؛ بأمر الشارع بتقديم الأقرأ). إلى آخره. 
وهذا الاحتجاجُ يدل على أَنّهُم جعلوا تقديمَ الأفضل للوجوب؛ لأنَّ اثتمام الأقرأ بالأمي غير جائز . 

* قوله: (لأنّه نوع إمامّء كالإمام الأولٍ). 

. 0/١١) 


(9) ليست في (ق) 5 
(5) ليست في (3) . 


باب الإمامة ١‏ 


وش لاع له و و 5 5 7 ده 2 7 

تكره إمامة من يصرع. نص عليه. قال جماعة: ومن تضحك 

020000 | 
”وريه و 


رؤيئه. وقيل : والأمرد. وفي «المذهب» وغيره: وإقامة 
2 25 3 0-2 0 و و 
مَن اختلف في صحََةٍ إمامته» فقدُ يؤخذ منه: تكره إمامة الموسوس» وهو 
منّجهُ ؟ لئلا يقتدي به عامىٌ» وظاهرٌ كلامهم: لا يُكرّه. ولما قال النبيك كلل 

م ع 0 ة 5 5 0-3 و : 
لعثمان بن أبي العاص : «أمّ قومّك». قال: يا رسول الله» إني أجدٌ في نفسي 
اك ل 6592 اميه الع ٠:‏ 
شيكا » فوضيع كلد في صدر: ثم في ظهره بين كتفيه قال بعض العلماء: 
يحتمل أنه أرادّ خوف الكبّْر والعُغجبء ويحتمل أنه أرادٌ الوسوسة فى 
الصَّلاةٍء ولا يصلحٌ للإمامةٍ الموسومنُ؛ ولهذا قالَ: يا رسولٌ الله. إن 
الشيطانً قَدْ حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يَلْيِسّها علي » فقالَ: «ذاكَ شيطانٌ 
يقال له: خِئْرَبٌء فإذا أحسستهُ» فتعوذ بالله. واتفلٌ عن يسارك ثلاثاً» 
ففعلتٌ ذلك» فأذهبه اللهُ عن . روى ذلك مسلة”" . 

تنبيهان: 

(7) الأول: قوله: (ومَنْ تُضحك صورته). كذا في النسخ» ولعلّه : ومنْ يُضحكٌ 

صوثه, كما هو في «الرعاية' وامختصر ابن تميم». 


أي: لأنّ الاستخلاف نوعٌ إمامةٍ أي: نوع حكم ‏ فكما أنَّ الإمام الذي هو الحاكمٌ إذا نَصبَ 
الأئمة» يُقدّمُ الأفضل» فكذلك إمامُ المكان إذا استخلف. يُقَدّمُ مَنْ يقدمه الإمامٌُ الحاكمٌ. والذي 
يقد م هو الأصلحٌ للإمامة. 

* قوله: (ومَنْ تُضحكُ صورته). 
كذا هو في النسخ. ولعله صوته» وكذا هو في ابن تميم» و«الرعاية». 

. جاء في هامش (ب) ما نضّه: «لعله صوته»‎ )١( 


. )185(0)854( أخرجه مسلم في (صحيحه»‎ )1١( 
. (؟) في صحيحه (548()01701)؛ من حديث عثمان بن أبي العاص‎ 


الفروح 


الحاشية 


1١5‏ كتاب الصسلاة 


الفروع ١‏ وتَكْرَهُ إمامةٌ رجل باهي تراجتنات لا وجل عدية "4 ول نميا 
لإحداهن» جزم به في «الوجيز»ء وقيل: محرماً» وعنه: يكره في الجهر 
طلقا كذا ذكروا ‏ هذه المسألة» وظاهره:» كراهة الحريف عو هذا في 
موضع لا خلوةً فيه*: فلا وجة إذن لاعتبارٍ كونه نسيباً» ومحرماًء مع أنهم 
احتجوا أو بعضهم بالنهي عن الخلوة بالأجنبية» فيلزم منه التحريمٌ» والرجل 
الأجنبئٌ لا يمنعٌ تحريمهاء على خلافي يأتي آخرّ العِدّد”"؟, والأولٌ أظهرٌ*؛ 


الحاشية * قوله: (ودُكْرَهُ إمامةٌ رجل بأجنبية» وأجنبيات لا رجلَ معهنٌ) إلى آخره. 

قال المصنفٌ في آخر العدد ما ملخّصّه: (وله الخلوةٌ مع محرمء وقيل: وأجنبية فأكثر. ولا يخلو 
أجانبٌ بأجنييّة» ويتوجّهُ وجةٌ. قال القاضي : مَنْ حرف بالفسق. منع من الخلوة”" بأجنبيّة) كذا 
قال» والأشهرٌ يحرمُ مطلقاً. 

* قوله: (فيكون هذا في موضع لا خلوةً فيه). 
”'لكن يقالٌ: إذا كان في موضع لا خلوة فيه" فالكراهةٌ من أين تحصلٌ؟ والمصنفٌ لما قال: إن 
ظاهره كراهةٌ التنزيه» ذكر أنه يكون في موضع لا خلوة فيه؛ لأنه إذا ُهل على كراهةٍ التنزيه» لزمَ 
أن يكونَ في موضع لا خلوةً فيه؛ إذ لو حصلت الخلوةٌ. حصل التحريم» وإذا كان في موضع لا 
خلوة فيه فلا يُعتِرُ كوه نسيبً أو محرماً؛ لعدم وجود الخلوة. ا 

* قوله: (والأولٌ أظهرٌ). 
والأولٌ هو قوله: (وظاهرّه. . . التنزيه) أي: المراد بالكراهة التنزيه؛ لأنَّ إطلاقٌ الكراهةٍ في 
العرففٍ والعادةٍ للتنزيه لا التحريم» ومَنْ علّلَ بالخلوة و بالأجنبيةٍ» يلزمُ منه التحريم م؛ لأنَّ الخلوةً 
بالأجنبية مُحَرّمّ في الجملة» فيلزمُ على هذا أن تكونّ الكراهةٌ للتحريم . 


4 نارف 7 
(؟) في (د): ١بالخلوة»‏ . 
(7-) ليست في (د) . 


باب الإمامة ١‏ 


للعرف والعادة في إطلاقِهم الكراهة» ويكونٌ المرادٌ الجنسّ” فلا تلزة""؟ الفروع 
الأحوال» ويُعلل بخوني الفتنةِ*» وعلى كل حالٍ. لا وجة لاعتبارٍ كونه 
نسيباً*. وفي «الفصول» آخر الكسوف: يُكرةٌ للشوابٌ وذواتٍ الهيئة 
الخروجُ» ويصلينَ في بيوتهنٌ» فإن صلَّى بهن رجلٌ مَحْرَمٌّ جار ولا 

لم يجز”. وصحّت الصلاةٌ. 


* قوله: (ويكون المرادٌ الجندس). الحاشية 
أي : يكونُ المراد جنس إمامةٍ الأجنبيات» مع قطع النظرٍ عن الخلوة وعدم الخلوة» فإن لم يحصل 
مابوجة االتترم + كر لقطالتوزن ميل لجا يوي لجار ةدك بالتخريم ؟ لأجل الخلوة. 56 

* قوله: (وَيُعللٌ بخوفي الفتنة) . 
أي: تعْلّلُ المسألةُ بخوف الفتنةٍ لا بالخلوة؛ لأنَّه متى عُلّلَ بالخلوة لَِمَ التحريمٌ» وظاهرٌ 
الكراهة التنزية. 

* قوله : (وعلى كل حالٍ» لا وجه لاعتبار كونه نسيباً): 
ظاهرٌ كلامه : أن اعتبارَ النسب لا وجة له» سواءٌ قلنا :العزامة الي رالتمرية ؛ لقوله: (وعلى 
كل حال لا وجة لاعتبارٍ كونه نسيباً). فدخلّ فيه حال الخلوةٍ وعدمّها. وقوله في أول الكلام: 
(فيكون هذا في موضع لا خلوةً فيهء فلا وجة إذاً لاعتبار كونه نسيباً؛ وهذا يدل على أن اعتبار كونه 
نسيباً» لا وجة له في حالٍ عدم الخلوة» وهو حال كراهة التنزيه» وأمًا إذا قيلَ: في حالٍ الخلوقء 
فاعتبارٌ كونه نسيباً ظاهرٌ» لا سيّماء ”'إذا قيل: الأجنبيٌ لا يمنع تحريمٌ الخلوة» لكن ينبغي أن 
يكونٌ المرادٌ النسيبٌ المحرّم ؛ ليحصل زوالُ الخلوةٍ به. لكن يبقى فيه إشكالٌ من وجو آخر. وهو أنه 
إذا كان نسيباً محرماً لإحداهنّ» لم يحصل زوالٌ الخلوة إلا في حمّها فقط على الصحيح» وفيه وج : 
أنَّ الخلوة تزولُ بالأجنيٌ» وجههُ صاحبُ هذا الكتاب من عنده» ولم يذكزه لغيره. ‏ ' 

* قوله: (فإنْ صلَّى بهن رجل مَحْرّمٌء جازء والاً لم يجؤ). 


لق بعدها في (ط): «في جميع؟ . 
(؟75-5) ليست في (5) . 


الفروع 


3 


كن 


15 كتاب الصلاة 


ويكره أن يوم قوماً أكثرهم له كارهونَء وقيل: ديانة» وقيل: أو 
ا 7 0720# 
سيلو ب ٠.‏ 

(7) الثاني: قوله/ : (ويُكرةٌ أن يوم قوماً أكثرهم ''له كارهون'"» قيل: ديانة) 


التصحيح وقيل: أو استويا) انتهى. قال في «الهداية»» و«المذهب»», و«المستوعب)ء 


الحا 


ماما 


سية 


و«الخلاصة»ا» و«المغني)”". و«الكافي)”", و«المقنع)” 2 و«المحرر». وغيرهم : 
ُكرهُ أن يوم قوماً أكثرُهم له كارهون. قال في «الخلاصة»: يكرهونة لمعنّى في دينه» 
وقال فى «الكافي»”": فإن كانوا يكرهونه ”“لسنه أو دينه. فلا يُكره. وقال في 
ارا الع و«الحاويين»: يكرهه أكثرهم كيان قال ابن تميم: فإن كرهده”» 
لسنةٍ دينية» فلا كراهةً» وقاله في «المغني)””'؛ و«الشرح”؟“. وقال في 
«الرعاية الكبرى»: ويكره أن يوم أحدٌ قوماً يكرهُهُ أكثرهم ديانة» فإن اختلفوا عليه» اعتبر 
قولُ أكثرهم. وقيل: ديانة. نص عليه وقال الشَارِحُ بعد ما استدل لكلايه في 
«المقنع»”* : : فإن استوى الفريقان» فالأولى أن لا يؤمّهم؛ إزالةَ لذلك الاختلافٍ . انتهى . 
وقال في «مجمع البحرين»: ويُكرةُ ؛ أن يوم قوما أكثرهم يكرمُة لخللٍ في دينه أو فضلهء أو 
لشحناء يكهم في أمر دنيويٌ ونحوهء فأما إن كرهوةٌ لسنه أو دينه لميلهم إلى ضدّهء فالأؤلى 


أن يصبرّء ولا يلتفت إلى كراهتهم. ولو جهرةً. انتهى . فهذا كلام الأصحاب في هذه 


فيه نظرٌ؛ لأنّه إنْ كانَ بحضرة محرم لهنّ» فما وجهٌ عدم الجواز» فإطلاثه مشكل . 

* قوله: (وقيل: أو استويا). 
يحتمل أن يكونّ مرادُه إذا استوى القومٌ الكارهون» وغير الكارهين ين؛ لأنّه قيّدَ الكراهة في أولٍ 
كلامه إذا كان أكثرهمء فيّفْهَمُ منه أنه إذا استوى الكارهونَ» وغيرهمء أنه لا يُكره» ثم ذكرٌ هذا 
القول بأنّه إذا استوى الكارهونً» وغيرٌ الكارهين ؛ أنه يكره”"' أيضاً 

. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )1-١( 

78 الا. 


. 255/1 5 


(4) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 4/ 408-407 . 
(5 0) ليست في (ط) . 
(5) في (ق): «لا يكره؟ . 


باب الإمامة / 


وأطلقّ ابن الجوزي وجهين إذا استويا. وجزمٌ بعضُهم : / الأولى كره. 
قال الأصحابٌ: يكره لخلل في دينه أو فضلِهء اقتصرٌ عليه في «الفصول», 
وذالقنة ةو غير هما وان كنا إذا”'2 كان بينهم معاداةٌ من جنس معاداةٍ 
أهل الأهواء والمذاهب» فلا ينبغي أن يؤمهم؛ لأنْ المقصودً بالصلاةٍ 
جماعة إنما يتم بالائتلاف؛ ولهذا قالَ عليه السَّلامُ: «لا تختلفوا فتختلف 
قلوبئكم)”". وقال: «اقرؤوا القرآنَ ما ائتلفث عليه قلويُكمء فإذا اختلفتم» 
فقومُوا”". وقالَ صاحبٌ «المحرر»: أو لدنياء وهو ظاهرٌ كلام جماعة» 


المسألة . إِذاعْلِمَ ذلك» ففي أكثر نسخ الكتاب : وقيل : ديانة_بالواوفيكون المقدم على هذه 
النسخة حيتٌ وجدت الكراهةٌ من الأكثر» أو استووا-على القولٍالآخر - كُرَهَتْ إمامتّه» سواء 
كرهوه ديانةً أو لاء وهو موافقٌ لكلامه في «الرعاية الكبرى» فيما إذا اختلفوا عليه» وكجماعةٍ 
تقدم لفظهم» وقد تقدمَ نقل الأصحاب, وأنَّ الصحيح من المذهب : لا بد أن يكرهوةٌ بح . 
نصّ عليه» وعليه الأكثرُ» ويؤيدٌ هذا قولٌ المصنف : قال الأصحابٌ : يكرهُهُ لخلل في دينه» 
أو فضله . ووٌجِدَ في بعض النسخ : قيل : ديانة-بغير واو فيكون هذا القولٌ ليس في مقابلةٍ قولٍ 
آخر؛ لأنَّ قوله : (وقيل: أو استويا) عائدٌ إلى قولِه : (أكثرهم)» وعلى كلا التقديرين ليس في 
هذه المسألةٍ خلافٌ مطلقٌ عند المصنف, لكن في عبارته نوعٌ خفاء» وبعض نقص» وهو 
قوله : له كارهون» أو يكرهونه» ويحتملٌ على التقدير الثاني أن يكونً لنا قول مقابل لماذكره» 
وهو القول”*' بالكراهة مطلقاً» وهو ظاهرٌ ما قدّمه في «الرعاية الكبرى؟» كما تقدَّم» وظاهِرٌ 
كلام جماعة ». وسقط””' من الكاتب» فيكون قد أطلقَ الخلافٌ» والله أعلمُ . 


(١).بعدها‏ في الأصل: «قال»» وقد ضرب عليها في (ب) . 

. أخرجه مسلم (77()4777١)؛ من حديث أبي مسعود الأنصاري‎ )1١( 

(") أخرجه البخاري (0070)» ومسلم (4(07(057717)» من حديث جندب بن عبدالله البجلي. وجاء في النسخ الخطية 
و(ط): «اختلفقث». . 

(4) ليست في (ط) . 

)2( في (ح): «ونسقط» . 


64/١ 


الفروع 


الحا 


سم 


سيه 


الفروع 


148 كباب الصسلاة 


وقيل: تفسدٌ صلا (خ) لخبر أبي غالب» عن أبي أمامةً مرفوعاً : «ثلاثةٌ لا 
تجاوزٌ صلاتّهم آذائهم : العبدٌ الآبق حتى يرجعّ» وامراة بات - عليها 


اله وإمام قوم وه له كارهون)». أبوغالب ضعفه 3 0 
والنسائرة » و ياه ووثقة الدَّارِفْطنيُ » وقال ابن عدي : 5 بأمنّ به . 
رواه الترمذيٌ”"', وقال: : حسنٌ غريبٌ. 


وق قبل آخر فصل في صفةٍ الصّلاق خبر أبي هريرة””"» وروى ابن 
2 
ا . عن شين لاد عن القاس ين ولد عن الاين 
ال لهم صلاة؛ نم قل ره لاك هوت و ار د 
3 وأخوان متصارمان». . ورواه ابن بان" عن الحسن بن سفيان» عن 
أبن كرت عن يحيى . ٠‏ ورواه الطبراني”") من حديب يثك يحيى » وزواء أيضا 
وجعل الثالث : #وعبد أبق من مواليه؛ . ورواه الحافظ الضيائٌ ذ فى «المختارة» 


من طريقه قِهء وهو حديثٌ حسنٌء ورواته ثقاتٌ» رعق في سد الغورة بعد 


الصلاةٍ في دار غصب؛ صلاة الآبق”*» وفي اللباس : هل يلزمٌ من عدم القبولٍ 


. في (ط): اسعيدة‎ )١( 
.)955( (؟) في سننه‎ 

ف ضف 0 

(8) في ستنه (91/1) . 

(5) في النسخ الخطية: «الأزجي»» والمثبت من (ط) و«تهذيب الكمال» 178/9١‏ . 
(5) في صحيحه (19/89) . 

(0) في الكبير (17710) . 

0م 1/5 . 


باب الإمامة 19 


عدم الصحة؟ نقل أبوطالب: لا" ينبغي أن يؤمهم . . وقال شيحّنا: 
جد رسع قاد امن ال قل إوالضادا اران م 
قال في «الفصول»: تكرهُ له الإمامةٌء ويكره الائتمام بهء واستحبٌ القاضي 
حيثٌ لم يكره أن لا يؤمّهم؛ صيانة لنفيه» وتكرة هُ إمامةٌ لَكَانْء ونقلَ إسماعيل 
ابن إسحاق الثقفي : لا يُصلّى خلمّهء وكذا الفأفاء والتمتام» من يكرر الفاء 
والتاء» ومن يأتي بحرف ولا يفصح به» وحكي قول”": لا يصح 

وتُكره إمامةٌ أقلف. وعنه: لا تصحٌ (خ ا 0 
وكذا أقطعٌ يد أو رجل أو هما (و) وقالَ ابنُ عقيل : وكذا نكر مَنْ و 


مسألة 5 : قوله: (وتكره إمامةٌ أقلف». وعنه: لا تصحٌ» كمثله في أحدٍ الوجهين) 
انتهى . يعني : ”*إذا قلنا: إِنَّ إمامة الأقلف, لا تصحٌ بالمختون» فهل تصحٌ بمثله أمْ لا؟ 
أطلق الخلاف فيه : 

أحدهما: تصحٌ» قدَّمه في «الرعاية الكبرى»» و«حواشي المقنع» للمصنف. قلت: 
وهو الصّواب. 

والوجه الثاني: لا تصحٌ مطلقاً. وقال ابنُ تميم: تصح إمامثه بمثله إن لم يجب 
الختانٌ» وقيل: تصحٌ في التراويح إذا لم يكن قارىئ غيده. وقال أيضاً: وتصحٌ إمامة 
الأقلف». وعنه: : لاتصحٌ» ثم اختلف الأصحابُ في مأخَذٍ المنع» فقال بعضّهم: تركه 
الختانَ الواجب» فعلى هذا: إن قلنا بعدم الوجوب» أو يسقط القول به لضررء صحّت 


تى الفروع 


إمامته . وقال جماعةٌ آأخرون: هوا عبجزه ه عن شرط الصلاة» وهو التطهرٌ من النجاسة. ش 


فعلى هذا: لا تصح صلانّه إلا بمثله إن لم يجب الختانٌ . انتهى . قال الشارخ : وأما 


. ليست في (ط)‎ )١( 

(1) في (ط): «قوله» . 

(9) في (ط) وهامش (س): ١كبمثله»‏ . 
(8 - 4) ليست في (ط) . 


الفروع 


٠‏ كتاب الصسلاة 


فصل 
لا تصحٌ إمامةٌ فاسق مطلقاً (و م) وعنه : نكرهُ وتصحٌ (و ه ش) كما تصحٌ 
م وعنه : : في نفل » جزم به غيرٌ واحدٍء وعنه: ولا خلف 
نانم لاله اله يسعليت 2 ا زقيل؟ إن كان المنقيت :وده عرلا 
فوجهان. صشحه أحمد: وخالفه القاضي وغيره! وغل تجوز تولية فاسق؟ 
يأتي في لف2017 . وظاهرٌ كلامهم: لا شُ م فاق افا وقال القاضي 
وغيره : لأنه يمكنه رفعٌ ما عليه من النقضل : وإذا لم تصمّ» صَلَّى معه 
خوف أذَّى ويعيد» وإِنْ نوى الانفرادَ ووافقّه في أفعالهاء لم يعد وعنه: 
بلى , ويعيدٌ في المنصوص إذا عَلِمّ فسقّه. وقيل: مع ظهورهء ويُصلي خلقه 
الجمعة على الأصحٌ؛ وعنه : ويعيد» واحتجٌ في رواية المَرُوذي بقوله عليه 
السلام: «يكونٌ عليكمٌ أمراءٌ يؤخرونٌ الصَّلاةَ عن وقيها»”" . 


التصحيح الأقلفٌ» ففيه روايتان: إحداهما: لا تصحٌ؛ لأنَّ النجاسة”؟' في ذلك المحلّ لا يُعمَى 


الحا 


#8 


عنها عندناء والثانية: تصحٌ؛ لأنّه إن أمكنه كشفُ القلفة» وغسْل النجاسةٍ» غسلّهاء 
وإِنْ كان مرتتقاً لا يقدرُ على كشفِهاء عُفِيَ عن إزالتِها؛ لعدم الإمكانٍ» وكل نجاسة معفْوٌ 
عنها لا تؤثر في بطلان الصلاة. انتهى. فظهر من هذا: أن الأقوى صحة إمامته إذا فعل 
ذلك» وعلّل ابن م: منجا رواية عدم الصحةٍ؛ لتر اي اقل ا 
بإزالة م بالختانٍِء ورواية العيكة بتَعَذد” “© .ؤوال النجاسةٍ في الحالٍء والختان 
مختلفٌ في وجوبه» فلم تكن إزالتُها واجبةً لا محالة. انتهى 


#0١‏ سم 

(؟) جاء في هامش (ب) ما نضّه: «أي: الفاسق عليه زوال فسقهء بخلاف الأميّ لا يمكنه رفع ما فيه من النقص» . 

(”) أخرجه أبوداود (875): من حديث قبيصة بن وقاص . وأخرجه أبوداود (477), وابن ماجه »)١741/(‏ من حديث 
عبادة بن الصامت» بنحوه . 

(4) في (ح): «المحل؟ 

(5) في النسخ: «يتعذر». 


باب الإمامة 5" 


ونقلَ ابن الحكم أنه كانَ يصلي الجمعة ثم يصلي الظهرٌ أربعاً» قال”"': الفروع 
فإن كانت الصَّلاةٌ فرضاً» فلا تضرٌ صلاتي» وإن لم تكن» كانت تلك الصَّلاةٌ 
ظهراً أربعاً. ونقلَ أبوطالب: أيما أحبٌُ إليك: أصلي قبل الصّلاة أو بعدَ 
الصّلاة؟ قال: بعد الصّلاة» ولا أصلي قبل. قال في «الخلاف»: يصلي 
الظهرٌ بعد الجمعةٍء ليخرجٌ من الخلافي. وذكرَ غيرٌ واحدٍ: الإعادة ظاهر 
المذهب كغيرهاء وصحححه ابن عقيل وغيرٌهء وعنه: مَنْ أعادّهاء فمبتدغ 
مخالفٌ للسنةٍء ليس له من فضل الجمعةٍ شيء إذا لم ير الصّلاة خلفه. 
واحتجٌ القاضي وغيرٌه بهذه الرواية على أنه تنعقدُ إماميه في الجمعقٍء 
واحتجُوا بغيرها من الروايات على أنها لا تنعقدٌء بل يتبع 5006 
المرُوذيُ على أحمدٌ أنَّ أنساً كان يصلي المكتوبة في منزله؛ ثم يصلي الجمعة 
خلف الحيّجاج. وكذا جمعةٌ ونحوها* ببقعةٍ غصب ضرورة» وذكرها” '" ابن 
عقيل» وصاحبُ «المحرر» فيمَنْ كفرٌ باعتقاده» ويعيد. 

ويُصَلّي خلف مَنْ لا يعرقُه» وعنه: لا» قال بعضُهم : وتصحُ”” خلف مَنْ 
خالف في فرع (و) لفعل الصحابةٍ والتابعين مع شدةٍ الخلاف. ما لم يعلم'*) 
نهم تركُوا ركنا أو شرطاً على ما يأتي*©. ولو لم يرّ مسح الخفٌ أو الحرام 


مايا0 107ؤز[زؤزؤز ز 10 3111 التصحيح 
2 5 َه« 

* قوله: (وكذا جمعة ونحوها). الحاشية 
يعني » الجمعةً ونحوّها كالعيد. تصحٌ في بقعةٍ الغصب؛ لأجل الضرورة» مثل أن يغصب الإمام 
مكاناًء ويصلي فيه الجمعةً» وليس معنا مكانٌ غيره ثُقَام فيه جمعةٌ صحيحةٌ» فتصح الجمعةٌ فيه ؛ 
لثلاً يفضي إلى تركها . 

. ليست في (ط)‎ )١( 

زفق في (ب) و(س): و«ذكرهما» . 


(*) بعدها في (ب) و(ط): الوتصح» . 


(5) في (ط): «يعلمهم» . 


(5) ص 6 


5" 1 كباب الصلاة 


الفروع شيئاًء نقله الأثرمٌء وسيأتي في الشهادات7© كلام في ذ فسقهء ومرادٌ 
الأصحاب : ما لم يفسق. قال جماعةٌ من الحنفية» إِنّما 7 الاقتداء 
بالشفعوية» إذا احتاظط الإمامٌ في موضع الخلافيء ع ما لم يتك ركنا أو 
شرطاً عند المأموم . قال “جفاعة : الشفعوية غلظ؛ لأنْه نمسة إلى شافع" 
بحذف ياء النسبٍ جد الإمام» كما نسب هو إليه؟ إذ لا يجمعٌ بِينَ منسوبين . 


قال ابن الجوزي في كتابه «السر المصون» : رأيتٌ جماعة من المنتسبين إلى 
العلم يعقلون عمل العام ٠‏ فإذا صلّى الحنبليُ في مسجدٍ شافعيّ ولم يجهرء 
غضبت الشَّافعية وإذا صلَّى شافعيٌ في مسجدٍ حنبليئ» وجهرًء» غضبت 
الحنابلة» وَهَذَه مسأل اجتهاديةٌ) والعصبيةٌ فيها مجردٌ هوّى يمنعٌ منه العله”" . 

قال ابنُ عقيل: رأيتُ الناسَ لا يعصمّهم من الظلم | إل العجرٌ. ولا 
أقولٌ: العوام» بل العلماءء كانت أيدي الحدابلة ميسوظة في أيام ابن 
يوسف”” فكانوا يستطيلون”؟» بالبغي على أصحاب الشَّافعي في الفروع. 
حتى لا يمكنوهمٌ من الجهر والقنوت. وهي مسأل اجتهاد”*2» فلمًا جاءت 


98 
الحاشية * قوله: (لأنّه نسبةٌ إلى شافع). 

يعني : أنَّ النسبةً إلى شافع جد الإمام» لا إلى نفس الإمام؛ لأنَّ الإمامَ منسوبٌ إلى جدّهء ففيه ياءٌ 
النسبقء فلو نسبنا إليهء احتجنا إلى ياءِ النسبةٍ مرةٌ أخرى» فيجمع بين نسبتين» وهو ممتنعٌ» فجعِآتٍ 
النسبة في غير الإمام إلى مَنْ نسب إليه الإمام لا إلى الإمام . 

ال 0 

(1) جاء في (ط) عند هذه الكلمة: «لعل ذلك في الجهر بالنية في الصلاة» . 

(") هو: أبومنصورء عبدالملك بن محمد بن يوسف البغدادي» كان متعصباً للسئة» قد كفى عامة العلماء والصلحاء . 
لت 1596ه) . (السير» 7/18" , 


(4) في (ط): «يتسلطون» . 
(5) في (ب) و(ط): (اجتهادية» . 


أيامُ النظام”'2» وماتٌ ابن يوسفء وزالتُ شوكةٌ الحنابل» استطالَ عليهم 
أصحاتٌ الشافعىٌ , استطالة السَّلاطين الظلمة» فاستعدوا بالسجن» وآذوا 
العوامًّ بالسعايات» والفقهاء بالنبز بالتجسيم» قال: فتدبرثٌ أمرَ الفرشيق 
فإذا بهم لم تعمل فيهم آدابٌ العلم» وهل هذه”" إلا أفعالُ الأجنادٍ يصولون 
في دولتهمُ » ويلزمون المساجد في بَطالتهمْ . انتهى ما ذكره ابن الجوزي . 

فقد بيّنا الأمرّ على أنَّ مسائلٌ الاجتهادٍ لا إنكارٌ فيهاء وذكر القاضي فيه 
روايتين/ ويتوجّه قولٌ ثالث - وفي كلام أحمدّ» أو بعض الأصحاب ما يدل 
عليه - إن ضَعْفَ الخلافٌ أنكر فيهاء وإلاّ فلاء وللشافعية أيضاً خلافٌ» 
فلهم وجهان في الإنكار على مَنْ كشف فخذيه» فَحَمْلُ حال مَنْ أنكر على أنه 
رأى هذا أوْلى» ولم يعتقد المنكرٌ أنّه يفضي ذلك إلى مفسدةٍ فوقّ مفسدة ما 
أنكره» وإلاً لسقظ الإنكارٌ أو لم يجزء وإنّما لامرئ ما نوى» وسبقٌ كلام ابن 
هبيرة آخرٌ كتاب الصلاة”", والله أعلم. ونقل محمدٌ بن سليمان» أبوجعفر 
المتقرئ كان الممتلئوة تفلو ست مَنْ يقنت ومَنْ لا يقنت» فَإِنْ زادَ فيه 
حرفاً. فلا تصلي خلقّه. أو جهرَ بمثل: «إِنَا نستعينك»”*' أو «عذابّك 
الجد»”*) فإن كنت في صلاةٍ فاقطعهاء كذا قال. 


0 


ومَنْ رَوّرَ ولايَة لنفيه بإمامةء وباشرّء فيتوجَةٌ: إن كانت ولايثه شرطاً 


)١(‏ هو: أبوعلي» الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي» نظام الملك. الوزير الكبير» كان شافعيًا أشعريّاء وكان فيه خير 
وتقوى» وميل إلى الصالحين . (ت54060ه) . (السير؛ 95/1١9‏ . 

(١؟)‏ بعدها في (ط): «الأفعال» . 

. 5/05 

(4) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 57١١/7‏ -١١75ء‏ من حديث عمرء وانظر: «تلخيص الحبير؛ 74/7 - 750 . 


الفروع 


ل 


3" كتاب الصلاة 


الفروع لاستحقاقه» لم يستحقّ» وإلآّ خرج على صحة إمامته. وقال شيحُنا: له أجر 

مثلهء وأطلقٌ”*» كمَنْ ولايئه فاسدة* بغير كذبه» لأنها عله عل بولا 

شرعية*» وتصحٌ إمامة صبيٌ لبالغ في نفل على الأصمٌّء اختاره الأكثرٌ 

(هم). وعنه: وفرض» اختارةُ الآجريٌ (وش) وظاهرٌ المسألة: ولو قلنا: 

تلزمُه الصَّلاةُ» وصرّح به ابن البناء في العقود. وبناؤهم المسألة على أن 

صلا نه نافلةٌ يقتضي صحَحَة إمامته إن لع قَالّهُ صاحبٌ النظمء وهو منّجه» 
وصرّح به غيرٌ واحلٍ وجها”'"'. ويصحٌ بمثله (و). ٠‏ وفي «المنتخب»: لا. 

ولا تصحٌ إمامة امرأةٍ بغير نساءِ (و) وبنى عليه في «المنتخب»: لا يجورٌ 


الحاشية # قوله: (وأطلق). 

أي : لم يفرق بينَ مَنْ ولايتُه شرظ لاستحقاقه؛ وبِينَ غيره» والمصنت فرَّقَّ بقولِه: (فيتوجّه إن 
كانت ولايئُه شرطاً لاستحقاقه؛ لم يستحق» وإلآ خرّج على صحة إمامته) والشيح جعلّ له أجرةً 
المي من غير تفيل . 

* قوله: (كمَنٌ ولايتّه فاسدة) . 
لا ا ا لكالا فإنَّ له أجرةً 
المئلٍء كذلك مَنْ باشر بولاية كذب. فإنّهِ ب يستحق أجرةً المثل . 

* قوله: (لا ما يستحقّه عدلٌ”" بولاية شرعية). 
هذا من تمام كلام شيخنا”": ”أي : قال شيخنا ©: له أجرةٌ مثله» لا ما يستحقّه بولاية شرعية. 


أي :. له أجرةٌ مئله» وليس له ما يستحقه بولاية شرعية» بل له أجرةٌ المثل : 


. ليست في (س)‎ )١( 

(1) ليست في النسخ الخطية» وهي من «الفروع» . 
(5) هو الشيخ تفي الدين ابن تيمية رحمه الله . 
(5-4) ليست في (3د) . 


باب الإمامة ١‏ 


أذائها لهم» وعنه : تصحٌ في نفل » وعنه : في التراويح» وقيل : إن كانث أقرأء 
وقيل : قارئة دوتهم» وقيل: ذا رحم» وقيل : أو عجوزء وتقفك خلقّهم ؛ ؛ لأنه 
أده وعنه : تقتدي بهم في غير القراءق فينوي الإمامة أحذهمء واختارَ 
الأكثرٌ الصحدً في الجملة» لخبري”'' أمٌّ ورقةً العامُ”"' والخاصٌ”"*, والجوابٌ 
عن الخاص روا أبوبكر المرّوذي بإسنادٍ يمنعٌ الصحةً» وإِنْ صحّ» فيتوجّه 
حملةُ على النفل» جمعاً بينه وبين النهي. ويتوجهُ احتمال في الفرضء والنهي 
لا يصحٌء مع أنه للكراهة» وكذا الخنثى» وقيل: تصحٌ بخنثى» وإن قلنا: لا 
يوم ُنثى نساءً . وتبطل صلاةٌ امرأة بجنب رجل» لم يصلوا جماعة . 
فصل 

وض إبادة بصلته ار الجنء ولو جهله المأمومٌ فقط . لح عليه 
خحلافا ل «الإشارة»” رقن » وبناه فى «الخلافي» أنغياً على إمامة الفاسق 
لفسقه بذلك*» وقيل للقاضي: هو امن عاق طلهاونة لا عونت لاعن عينة: 
فإذا علمنا””' بقوله» لم يقبلٌ رجوعُه » كما لو أقرث بانقضاء العدةٍ وزُوّجِتُ ثم 


اماع 


* قوله: (لفسقِه بذلك). 
أي: لفسقِهِ بصلاته وهو محدثٌ يعلمُ ذلك» فيصيرٌ بمنزلةٍ مَنِ ائتمٌ بفاسقٍ لا يعلم فسقّه» هل يعيدٌ 
إذا علم؟ فيه قولان: المرجّح يعيدٌ. 


. في (ط): «لخيرة‎ )١( 

(1) وهو: كان رسول الله يل يزورها في بيتهاء وجعل لها مؤذناً يؤذن لهاء وأمرها أن تؤم أهل دارها . أخرجه أبوداود في 
«سئنه» (047) . وهي: أم ورقة بنت عبدالله بن الحارث بن عويمر بن نوفل الأنصارية» ويقال لها: أم ورقة بت 
نوفل» فنسبت إلى جدها الأعلى . ماتت في خلافة عمر . «الإصابةة 3١4/١7‏ . 

وهو: أنَّ رسول الله يق أَذِنَ لها أن يُؤَذّنْ لها ويُقامَ» وتؤمّ نساتها .. أخرجه الدارقطني في «ستنه» 3174/3 : 

(5) لمؤلفه أبي الوفاء؛ علي بن عقيل البغدادي (ت 6517ه)». وهذا الكتاب مختصر لكتاب «الروايتين والوجهين»”. 
#ذيل طبقات الحنابلة» ١41/١‏ - 105848 . 

(0) في (ط): «عملنا» . 


الفروع 


الحا 


0س 


الفروع 


5" كباب الصسلاة 


رجعتء فقال: فيجبُ لهذا المعنى أن لا يُقبلَ قولّه قبل الدخولٍ في الصَّلاةٍ. 
وعلى أنَّ دخولّها في عقدٍ اليكاح اعترافٌ بصحته» فلم تصدقء وهذا من 

أمر الدين» فقِيل: كقبل الصَّلاةء وعلّله في (التسيرل4 يانم قاسى ‏ وإنافته 

عندنا لا تصحٌ. ولأنة متلاعتٌ» والمتلاعبٌ ليسّ في صلاةٍء وإن علم هو أو 

المأموم فيهاء قال في «الخلافي» وغيره: أو بسبتي حدثه» استأنف المأموم 

وعنة *.يبتي. (وء ثن) نقل بكر بن انتحمد: جماعة أو فرادئ: افيين ”2 صَلى 

بعضّ الصّلاة وشكٌ في وضوتهء لم يُجزئهُ ”إلا أنْ يتيقن" أنه كان على 

وضوءء ولا تفسدٌ صلائُهم» إن شاؤواء قَدَّمُوا'"» وإن شاؤوا صلَّوا ظ 

فرادى. قال القاضي: فقد نصّ على أن علمّهم بفسادٍ صلاتِه» لا يوجبُ 

عليهم إعادةً» وإن علمٌ بعدّ السّلام في غير جمعةٍ أو فيها (ق)”*' أعادً الإمام» 

وعنه: والمأموم. اختارّه أبوالخطاب (و ه) وهو القياسُ لولا الأثرٌ عن 

ا 0 00 قاله القاضي وغيرٌه» كغيرٍ الحدث 


. في (ط): «فمن؟‎ )١( 

(71) في (ط): «احتى يتيقن» . 

(") يعني : قدّموا أحدهم إماماً . 

(4) في (ب): 2و2 . 

(0) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (77718) و(05749» وابن المنذر في الأوسظ» )7١01(‏ و(235007» والبيهقي في 
«السئن الكبرى»:7/ 7949 - 2.4٠0٠‏ أن عمر بن الخطاب أمّهِم وهو جنبء أو على غير وضوءء فأعاد الصلاة ولم يعد 
من وراءه . وهذا لفظ عبدالرزاق . 

(1) أخرجه عبدالرزاق (7505-0)» وابن أبي شيبة 245/7 وابن المنذر في «الأوسط» (2»)25000 والبيهقي في «السئن 
الكبرى؛ 5٠0٠/7‏ . 

(0) أخرجه ابن المنذر في (الأوسط» »07١07(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى؛ 5٠0/7‏ . 

(8) أخرجه ابن أبي شبيبة 7/ 44» وابن المنذر في «الأوسط» (05094 . 


باب الإمامة 1" 


والنجاسة. نص عليه» حتى في إمام نسي الفاتحةً في الأخريين» وإِنْ علمه معه 
عد ع ا 2 5 2 2 1 

واحد*. أعادَ الكل. نص عليه» واختارَ القاضي والشيحٌ: يعيدٌ العالمٌ» وكذا 

١ 2 ٠. 3 اا 01 م‎ 3 0 7 ٠. ا‎ 

نقل أبوطالب . إن علمه اثنان وأنكرٌهوء أعادً الكل» واحتجٌ بخبر ذي اليدين”"' . 

0 5 25 2006 
ولا تصحٌ إمامة كافر (و”"*» وقيل : بلى إِنْ أسرّه» وإن قال بعد سلامه: 
«٠ 7 9 5 0 ٠‏ 0 ءِِ جر 6م 4 . 01 7 

هو كافرٌ» وإِنْما صلى تهزؤاً» فنصّه: يعيدٌ المأمومٌ» كمَنْ ظنَّ كفرٌه أو حدثه 

8 - جلو ه‎ 3 04 7 ٠ 

فبانَ خلافه. وقيل: لا”*”'.؛ كمَنْ جهلَ حاله. 
78(7) قيبيه: قوله“ (وإن قال بعد سلاقه: نهر كاف + وإثما ضلى تهزقاء فض 

وار 0 37م : 0 0 ٠.‏ رف 

يعيد المأموم . .. وقيل: لا) انتهى . المنصوص هو الصحيحٌ من المذهب : 

* قوله: (وإِنْ عَلِمّه معه واحدٌ). 
ظاهرةٌ: أن العلمَ حاصلٌ للإمام وللواحدٍء وهو مشكلٌ» فإنّهِ ذكرٌ أن الي اختارٌ في هذه الصورة 
أن الذي يعيدٌ هو العالمٌ فقطء واختيارٌ الشيخ هذا ذَكَرَهُ في «المغني)”2» ولم يذكره إلا فيما إذا 
علم بعض المأمومين دون بعض» وجزم فيه بأنّ العلم إذا حصل من الإمام بالإعادقء فكيف يُنْسَبُ 
إليه أنّه اختارٌ عدم الإعادةٍ في حقٌّ مَْ لم يعلم» إذا كان العلم من الإمام وبعض المأمومين» مع 
كونِهِ جزمٌ بالإعادة» إذا علمَ الإمامُ وحدّه؛ هذا لا يظهرٌء قال في «المغني)”*“: إذا علمّ بحدثِ 
نفسه في الصلاة» أو علم المأمومون., لزِمّهم استئناف الصَّلاةٍ. نص عليه» ثم قال ابن عقيل: فيه 
عن أحمدٌ روايةٌ أخرى: إذا علمَ المأمومون أنّهم يبنون على صلاتهم» فلم يذكر في «المغني» 
”الخلاف مع علم الإمام» وفي غير هذا الكتاب. لم يذكر الإعادةً في حقٌ مَنْ عَلِمَ إلا احتمالاً. 
قال” في «الكافي]9' : ويحتمل أن تختصٌ الإعادةٌ بمنْ عَلِم» ويمكنٌ حمل كلامه أن مرادَةٌ أن 
العلمّ حصل للواحدٍ الذي معه دونه» وقيّده بقوله: معه؛ ليحتررٌ بذلك عمًا إذا كان أحدٌ يعلم 
حدلّه؛ وليسّ مأموماً معه» فإِنَ ظاهرٌ كلامهم : أنَّ علمّه على هذا الوجوء لا يؤثرٌ في فسادٍ صلاةٍ 

. 789/7 تقدم تخريجه‎ )١( 

(0) ليست في (ط) . 

(2) ؟/رممهة. 


(0-5) ليست في (ق) . 
(5) ا/ةثة . 


الفروع 


الحا 


م 


4" كتاب الصسلاة 


الفروع ١‏ وإن عَلِمَ له حالانء أو إفاقة وجنون. لم يدر في أيُّهما اتتمّء وأمّ 
فيهماء ففي الإعادة أوجة؛ ثالثها: إن علم قبل الصَّلاةٍ 20 وك في 

ردّتهء لم يعن" . 
ولا إمامةٌ أخرمن بناطتي (و) ولا بمثله. نص عليه (و م ر) خلافا 
«للأحكام السّلطانية» و«الكافي”'“؛ لأنّه لم يأتِ بالأصل والبدلٍ» والأميُ 


التصحيح مسألة -/: قوله: (وإن عُلِمَ له حالان) يعني: الإمام» والحالان إسلامٌ وكفرٌ (أو 

إفاقةٌ وجنونٌء لم يدر في أيّهما) أي : الحالين (اتتم وأمّ فيهماء ففي الإعادة أوجهء الها : 
إن علمّ قبلَ الصلاةٍ إسلامّه» وشَّكُ في ردّتِهء لم يعذ) انتهى. وأطلَمَهِنّ ابن تميم 

أحدها: يعيد مطلقاً» قدّمه في «الرعاية الكبرى»» وصحححه في «مجمع البحرين». 

والوجة الثاني : لا يعيدٌ. قلت: وهو الصواب. 

والوجةُ الثالث: الفرقُ» وهو الصَّحَيحٌ من المذهب على ما اصطلحناهء جزم به'") 
في «المغني)”") و«الشرح»”*), واشرح ابن رزين»» وغيرهم. قال في «المغني»”" ومَنْ 
0 فإن كانَّ الإمامٌ ممْن يسلمْ تارةء ويرتدٌ أخرى» لم يصل خلفّه حتى يعلم على أيٌّ 
دين هوع فإن صلى خلمّه» ولم يعلمُ ما هو: نظرنا؛ فإِنْ كانَ قد علمَ قبل الصلاةٍ إسلامّه» 


الحاشية المأمومين؛ لأنّهم يقولون: فإِنْ جهل الإمامٌ والمأمومٌ» فظاهرّه: أنَّ علمّ غيرهم غير مؤثر » فإنْ 
كان مرادّه هذا المحمل» فالأظهر أن يُقال فيه : وإِنْ عَلِمَ واحدٌ معهء مع أنَّ هذه العبارةً والعبارة”*) 
التي في المتنٍ ظاهرةٌ في حصولٍ العلم للإمام وللواحدٍء وظاهرٌ كلام المصنف هو ظاهر 
«الرعاية». قال : وإعلمَهُ معه العأمومون؛ أو دونه» أعادُوا على الأصع فيهم؛ وكذا إن علمّه 
أحدّهم. نصّ عليه وقيل : بل يعيدٌ الواحدٌ وحدّه» والذي جزم به في «المغني»” ". والزركقي: 
الإعادة مع علم الإمام. 
(0) ك/لااة. 


(0) ليست في (ط) . 

5" ره" 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 791/4 . 
(5) ليست في (د) . 

(7) بعدها في (ق): ١في؟‏ . 


فى 


باب الإمامة 516 


يأتي بالبدلٍ وهو الذكر. 

ولا إمامةٌ مَنْ به حدثٌ مستمرٌ (و) وفيه بمثله وجهان '5, ولا - على 
الأصحٌ ‏ (ش) إمامة عاجزٍ عن ركن أو شرطء واختارٌ شيخُنا الصحدً قاله 
في إمام عليه نجاسةٌ يعجر عنهاء , ولا خلا أن المصلي خلفت المضطجع 
لا" يضطجمٌ» وتصحٌ بمثله» وإمامة”"' تنم برضي ارازرلا كرزم) 
لأنّ عمرّو بن العاص في غزوةٍ ذاتٍ السلاسل» تَيمُمَ وهو جنب في ليلةٍ 
باردة. وصلى بأصحابهء وعَلِمَ النبيُ يلله. رواه أحمدٌء وأبوداودء 
وغيرهما”". من روايةٍ عبدالرحمن بن جبير» عن عمروء ولم يسمعٌ منه بلا 


خلافي». ورواه عبدّالر حمن أيقنا ؛ عن أبي قيس » عن عو لكا وفيه أنه 


وشَّكُ في ردَّتِه فهو مسلمء وإن علمَ ردّتَهُ وشكٌُ في إسلامه» لم تصحّ صلاثه . انتهى 
ذكره فى أوائل باب الإمامة . 
مسألة -8: قوله: (ولا إمامةٌ مَنْ به حدث”*' مستمدء وفيه بمثله وجهان) انتهى : 


أحدهما: يصحٌء وهو الصَحيخ. جزم به فى «الهداية». و«المُذْمَباء 
و«الكافي»"''» و«العمدة»: و«الشرح)”"©. و”*«الحاوي الكبير»”» وغيرهم» وقدَّمه 


. ليست في الأصل‎ )١( 

(؟) في الأصل: «ولا إمامة» . - 

(*) أحمد »)١97811(‏ وأبوداود (4 079 والدازقطني ,118/١‏ والحاكم ١/لالا١‏ - 3١018‏ . 

(4) أخرجه أبوداود (7754)؛ وابن المنذر في #الأوسط» (014)» وابن حبان »)١1715(‏ والدارقطني 174/١‏ والحاكم 
0؛ والبيهقي في «السئن الكبرى» 775/١‏ . 

)0( في نسخ التصحيح الخطية: (حدثه). والمئبت من «الفروع» 8 

. 1١/1 

0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 4/*/ا” . 

(8-4) في (ط): «والحاويين والوجيز» . 


الفروع 


الحاشية 


إن كتاب الصسلاة 


> مده 


الفروع غسل مَعَابنهد وتوضأ وضوءه للصَّلاوٍء وليس فيه التيمم. وأعلَّ غيرٌ واحدٍ 
الأوّلَ بالثاني» ويتوجّه احتمالٌ» وهو متوجّةٌ على أصلنا؛ لأنّ التيممَ طهارةٌ 
ضروريةٌ؛ ولهذا يُقِيدُ بالوقتِ. 
ولا تصحٌ إمامةٌ أميّ (و) - نسبة إلى الأمٌ» وقيل إلى أَمَةٍ العرب - وهو 
مَنْ يدغمٌ في الفاتحةٍ حرفاً لا يدغم» أو يحيل المعنى* بلحنه'''» وعنه: لا 
تصحٌ كبمثله في الأصحٌ (م ر) وفي إعادة مَنْ عَلِمَ بعدَ سلامو» أو شك فيه 
وأسرٌ في صلاةٍ جهرٍ وجهان”") 


التصحيح ابن تميم وغيره. قال في «المستوعب»: ولا تصحٌ إمامةٌ مَنْ به سلسٌ البولٍ بِمَنْ لا 
سلس به» انتهى . ركو ظاهرٌ كلام ابن عبدوس في «تذكرته». فإنَّهِ قال: ولا يوم 
أخرسٌ » 0 دائم حدثها وعاجرٌ عن ركن» وأنثى» بعكسهم . وقال في «المحرر) : 

لعن عور '"' عن ركن أوشرط» لم تصحٌ إمامتّه بقادر عليه. انتهى . 
*” والوجة الثاني: لا تصحٌء جزم به في «الخلاصة»» و«الوجيزاء وصحّحه في 

النظمء وقدّئه في «الرهابتين أ وهو ظاعة اجر بدافي (الالخيض»": 
مسألة ‏ 9: قوله: (ولا تصحٌ إمامةٌ أميّ. . . وعنه: .لا تصحٌ كبمثله في الأصحٌ. 


الحاشية * قوله: (أو يحيل المعنى). 

الكلام على اللحن الذي يحيلٌ المعنى وغيره» ذكرّهٌ المصنفٌ عند كلامه على قراءة الفاتحة. قال في 
«الفتاوى المصرية» في باب ما يُفْسِدُ الصلاةً: في رجل يلحنٌ في القراءة» هل تصحٌ الصلاةٌ خلقّه؟ . 
الجواتث : إِنْ لحنّ لحناً يحيلٌ المعنى في فاتحةٍ تحةٍ الكتاب» لم يصلّ خلقّه إلأمَئْ يكونٌ لحنه مل 
لحنه» إذا كانا عاجزين عن إصلاحه » وإن كان فى غير الفاتحة وتعمّده» بطلتُ صلاته أيضاًء وإن 
كان سهواً أو عجزاً. صِحَتِ الصلاةٌ خلمّه . 

. ليست في الأصل‎ )١( 

زفق بعدها في (ط): «والمنور» . 

(-) في (ط): وقال في «التلخيص؛»: وأمًا عدم العصمة في الطهارة كصاحب السلس ونحوهء فلا يصح اقتداء 
المعصوم بهم . والوجه الثاني : لا تصح . قال في «الخلاصة»: ولا يقتدى بمن به سلس البول» وصححهةه في 
«النظم» وقدمه في «الرعايتين؟ . 


باب الإمامة 0" 
وإن بطلث صلاةٌ قارئ خلف أميّ» ففي إمام وجهان'''". وإن اقتدى الفروع 


وفي إعادة مَنْ عَلِمَ بعد سلامه» أو شك فيه» وأسرٌ في صلاةٍ جهرٍ وجهان) انتهى . اشتملٌ التصحيح 
كلامّه على ثلاث مسائل يشبهُ بعضْهنٌ بعضاً. قال ابن تميم: : ون شَكٌ القارئٌ هل إمامُه 
أميّ أمْ لا؟ في صلاةٍ سرٌء صحّتء فإن بان أمّاء فوجهان» وإن كان في صلاةٍ جهر» ولم 
يجهزء فهل يعيد؟ على وجهين. انتهى. وقال في «الرعاية الكبرى»: وإِنْ صلَّى قارئ 
خلف مَنْ جهلّ كوئّه قارئً» أو شك فيه فى صلاة سرع صحّحت» وإِنْ بانَ أميّاء أو أسرٌ في 
صلاةٍ جهر» وها" اخ أنداقر أ وان 

وقال في «الرعاية الصغرى»» و«الحاويين»: وإن علمّ أنّه أمي لما سلمء فوجهان. 
وقال في «المغني)”"2. و«الشرح»”": فإن صلَّى القارئُ خلف مَنْ لا يعلمُ حالّه في صلاةٍ 
الإسرار» صحّْت,ء وإنْ كان يُسِرُ في صلاةٍ الجهرء ففيه وجهان: عدم الصحةء ذكره 
القاضي» زادَ الشارحٌ : وذكره ابن عقيل أيضاً؛ لأنّ الظاهرٌ أنه لو أحسنّ القراءة» لجهر. 
والوجه الثاني : تصح. انتهى . وقال ابن رزين: فإِنْ أسر في الجهر؛ لم تصح؛ إذ الظاهرٌ 
أنّه لو أحسنَء لجهرء وقيل: تصح. انتهى. وقال في «مجمع البحرين»: فإن شك 
القارئُ في ”“أمية إمامه؟ في صلاةٍ سرّ. صحّحت صلائه ؛ لأنَّ الظاهرٌ كونٌُ مَن يتقدمٌُ إماماً 
قارئاًء وإن كان في صلاةٍ جهر فأسرء لم/ تصح في أصحٌ الوجهين. انتهى. قلت: 
الصوابُ أنه إذا علم بعدَ سلايه أن مامه أميّ أنه يعيدُ» وأنّه إذا أسرٌ في صلاةٍ جهرء لم 
ا ا 

مسألة  :٠١‏ قوله: (وإِنْ بطلت صلاةٌ قارئ خلف أميّ» ففي إمام وجهان). 
انتهى . ا : فلوآمٌ أمي قارئا فقط بطلث صلاةٌ القارئ, وفي الإمام وجهان. 
انتهى. وقال في «الرعاية الكبرى»: وإِنْ 1 أميّ قارئاً وحده» بطلت صلاةٌ القارئ. 
وقيل: فرضاً وفي الإمام وجهان. انتهى. قلت: حيثٌ حكمنا ببطلانٍ صلاةٍ القارئ» 
بطلت صلاةٌ الإمام» وحيثٌ قلنا: تنقلبُ نفلآء صحت صلالهء والله أعلم» وكلامُ 


نان 


. ليست في (ط)‎ )١( 
ا‎ 0 

(*) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 595/4 . 
(8-) في (ط): «أميته» . 


ب كباب الصسلاة 


الفروع قارئئٌ وأمئٌ بأمي» فإِنْ بطل فرضٌ القارئ» فهل يبقى نفلا فتصحّ صلاتهم» 


أم لا يبقى فتبطل» أمْ إلأ”' الإمام؟ فيه أوجة”""2. وجوّز الشيحٌ اقتداء مَنْ 


التصحيح الزركشي» ونَقْلّه في المسألةٍ الآتية يوافق ما قلناء وكذا كلام ابن تميم» وابن حمدان الآتي 


يوافق ما قلنا في الفرع الثاني . قلت: وهو ظاهرٌ ما قدّمه المصنف في باب النية!"' في هذه 
المسألةٍ بعينهاء فإنه قال: (وإِنْ اعتقد كل منهما أنه إمام الآخر أو مأمومه» لم تصح. نص 
عليهماء وكذا إن نوى إمامة مَنْ لا يصح أن"'' يؤمهء كامرأة توم رجلا لا تصحٌ صلاةٌ 
الإمام» في الأشهرء وكذا أميّ قارتاً) انتهى . فهذه المسألة الأخيرةٌ هي مسألة المصنفٍ 
التي أطلقٌ الخلاف فيها هنا فيما يظهرء والله أعلم . 

مسألة  :١١‏ قوله : (وإنٍ اقتدى قارئً وأمىّ بأميٌ» فإن بطل فرض القارئ» ٠‏ فهل 
يبقى نفلاً» فتصحّ صلاتهم» أم لا يبقى فتبطل. أم إلا 0 فيه أوجه) انتهى. قال 
2 : فِإِنْ كانَ خلفّهء فإنَّ صلاتهما تفسدٌ» وهل تبطلٌ صلاهٌ الإمام؟ فيه احتمالان» 

شهرّهما البطلان. انتهى. وقال في «الرعايتين» : فإن كانا خلفه» بطلّ فرض القارئ في 
0 وبقي نفلآء وقيل: لا يبقى فتبطل صلائهم» وقيل: إلا الإمام. انتهى . زاد في 
«الكبرى»: وقيل: في صلاةٍ القارئ والأميٌ خلفٌ الأميّ ع ثلاثةٌ أوجه : البطلانٌ والصحةً» 
وقيل: في رواية : والثالتٌ : تصح في النفلٍ دون الفرض. انتهى . وفي «الرعاية» طرق 
غير ما تقدم» وحكى ابن الزاغوني وجهاً: أنَّ الفساد يختصٌ بالقارئ» ولا تبطل صلاهٌ 
الأميٌ» قال: واختلف القائلون بهذا الوجه في تعليله» فقال بعضهم: لأنّ القارئ تكونٌ 
صلاته نافلة» فما خرج من الصلاة» فلم يصر الأميُ بذلك فذاء وقال بعضهم: صلاة 
القارئ باطلةٌ على الإطلاق» لكن اعتبارٌ معرفةٍ هذا على الناس أمرٌ يشقٌء ولا يمكنٌ 
الوقوف عليهء فَعُفِيَ عنه؛ للمشقةء قال الرُزكشئ: ويحتملٌ أنَّ الخرقيّ اختار هذا 
الوجهء فيكون كلامّه على إطلاقه. انتهى. وقالَ ابنُ تميم: إن كانا خلمّه» بطل فرض 
القارئ» وفي بقائه نفْلاً وجهانء فإنْ قلنا بصحته» فصلاةٌ الجميع صحيحةً» وإن قلنا: لا 


(1) ضرب غليها في (ب0: 
١648/5 )0(‏ . 
(7) بعدها في (ط): «لا4 . 


باب الإمامة رضن 


يَحسنْ قدرَ الفاتحة بِمَنّْ لا يحسنُ قرآناء وفتح همرة «اهدنا» محيل”'* في الفروع 
الأصحٌ. كضم تاء لأنصَتَ» وكسر كاف إيّاك» . ٠‏ وتصحٌ إمامة إمام 
الحيّ دوكر إنام شعو رات 2 العاجر عن القيام ا (م ر) لمرض يُرجَى زواله 
(م ر» ويصلون جلوساً . وقال في «الخلافي» : هذا استحسانٌ/» والقياسٌ : 1/١‏ 
لا تصحٌ. وفي «الإيضاج» رواية : قياماء واختارَة فى «النصيحةً» و«التحقيق» 
(و) وعنه : : تصحٌ مع غير إمام | لحيّء وإن لم مُرجَ زواله (و) وفي يي (الويضاح». 
و«المنتخب»: إن لم يرج كت مع إقام الحيٌّ ناما + فعلى المذهب في 
الأولى : إن صلوا قياماً» صحّتٌ على الأصحء وقيل : الجاهل وجوت 
الجلوس. وإن ابتدأ قائماً * ثم اعتلّ فجلسٌ » أتمّوا قياماً . ولم يجز الجلوسٌ» 


تصحٌ. بطلت صلاهٌ المأموم» وفي '"صلاة الإمام" وجهان. انتهى . التصحيح 
وقال قبل ذلك : إلى عد صلاةٍ القارئ خلفٌ الأميّ نافلة وجهان؛ أصححهما: لا 

تصح . انتهى . فتلخُص أنَّ الزركشيّ جزم بفسادٍ صلاةٍ المأموم القارى”" والأمي» وأنَّ 

أشهرٌ الاحتمالين بطلانُ صلاةٍ الإمام؛ وأنَّ ابنَ حمدان قدَّمَ أنَّ صلاةً القارئ تبقى نفلا . 

قلت : ظاهرٌ كلام المصنف في باب النية”؟ في مسائل كثيرة : أنّها تنقلب نفلاً على المقدم 

عنده» كما إذا أحرمٌ بفرض» فبانَ قبل وقتِه» أو بطل الفرض الذي انتقل منه» وكذا لو 

تكزييا اعد امن قل رو العام » «العاد لمارا ال 

لا يصح م الغفرض » والاتمام بصبيٌ إن 2 يعتقد جوازه» فإن المقده* "“عندهة وه 

المذهبُ» انقلايه نفلاً» فلتكن هذه المسألةٌ كذلك» والله أعلمُ . 


* قوله: (العاجز عن القيام). عات 


هو صفةٌ لإمام الحيّ؛ أي : تصحٌ إمامةٌ إمام الحيّ العاجز . 


. في (ط): «ومحيل»‎ )١( 
. في (ط): لاصلاته»‎ )5-50( 
. في (ب): «والقارئ»‎ )( 
. 117/5 ):( 

(6) في (ط): «المتقدم» 5 


الفروع 


4" كتاب الصلاة 


.نص عليه » وذكر الحُلوانيُ: ولو لم يكن إمام الحيّ . وإن أَرْتِيجَ على المصلي 


في الفاتحةء» وعجر عن الإتمام؛ فهو كالعاجز عن القيام في أثناء الصلاق» 
يأتي بما يقدر غلية ولا يعيذها ء ذكره في «الفصول». ويؤخخلٌ منه : ولو كان 


إماما تسق اف افر ل يستحلمف هه 


فصل 
وإِنْ ترك الإمامٌ ركنا أو شرطاً عندّه وحدّهء عالماً» أعاد المأمومٌ (ش) 
لأنَّ القيا سس لما""" منع انعقادٌ صلاةٍ الإمام, و”" إمامّته» كالكفر واستدبارٍ 
القبلة مَئِعَ » ولتعذّرِ نية الإمامة من عالم بفسآدٍ صلايه . 
وعندٌ صاحب «المستوعب:: يعيدٌ إن علمَ في الصلاة» كذا قال. ويتوجه 
مئلّه في إمام يعلم حدتٌ نفيه» وإن كان ركناً أو شرطاً عند المأموم» فعنه: 
يعيدٌ المأمومٌ؛ اختارَهُ جماعةٌ (و ه ش) لاعتقادٍ المأموم فسادّ صلاةٍ إمامه» 
كما لو اعتقده مجمعاً عليه فبانَ خلاقه. وعنه: لاء اختار الشيح وشيحُنا 
(و م) كالإمام؛ لحصولٍ الغرض في مسائل الخلافي». وهو الاجتهادٌ أو 
التقليد”*"''؛ وكعلم المأموم لما سلم في الأصحٌ . 


التصحبح <١‏ مسألة ‏ ؟1: قوله: (وإن ترك الإمامُ ركنا أو شرطاً عنده وحدّهء عالماًء أعاد 


المأمومٌُ. . . وإن كانَ ركنا أو شرطاً عند المأموم» فعنه: يعيدٌ المأموم» اختاره جماعة . . 
وعنه: لاء اختارَهُ الشيخ وشيحْناء كالإمام؛ لحصولٍ الغرض في مسائل الخلافٍ» وهو 
الاجتهادٌ أو التقليد) انتهى . وأطلقَهُما فى «الرعايتين»؛ و«الحاويين»: 


(١1)؟/١ه 2١‏ 
زفق في ب و(س) و(ط): (إنما) 9 
(7) في (ب) و(ط): «أو؟ . 


باب الإفامة وم 


وفي «المستوعب»: إن كان في وجوبه عند المأموم روايتان» ففي صلاته 
خلفّه روايتان» كذا قال. ومَنْ ترك ركناً أو شرطاً مختلفاً فيه بلا تأويل ولا 
تقليد» أعادّ» ذكرَه الآجري (ع) لتركه ه فرضهء» ولهذا أمرّ النبئٌ كلةِ الذي ترك 
الطمائينة» وصلَّى فذًا بالإعادة''2» وعنه: لا4 لخفاء طرق علم هذه 
المسائل» وعنه: إن طالَ. قال ابن عقيل» وجماعةً: لا يجوز أن يُقَدِمَ على 
فعل لا يعلمٌ جوارّه ويفسق. أي: إن كان مما يفسقُ به» كما جزم به في 
«الفصول» في عاميٌ شرب نبيداً» بلا تقليدِ» وهو معنى كلام القاضي وغيره» 
ولم يصرّح القاضي بالفسقٍ في موضع» وصرّح به في آخرء وذكره شيحُنا عنه 
ولم يخالفه» ووجدتٌ بعض المالكية ذكرٌ عدم الجواز إجماعاء وهو معنى 
كلام الآجريّ السابق وغيره» وذكرٌ الأصحاب أن العاميّ إذا نزلت به حادثة» 
يلزمه حكم » وذكره ذ في «التمهيد» إجماعاً» وأنَّه التقليد» وظاهرٌ كلام جماعة : 


إحداهما: لا يعيدُ» وهو الصحيحُ. قدَّمه ابن تميم» والشارح» ومالَ إليه» واختارة 
الشيح الموفق» والشيح تقيُ الدين» وصاحبٌ «الفائق»» وغيرُهم . . قال الشيح تقَيُ ف 
الدين : لو فعل الإمامُ ما هو محرمٌ عند المأموم دونه» مما يسوعٌ فيه الاجتهاد» صحّحت 
صلاثة خلفه؛ وهو المشهورٌ عن أحمد. وقال في موضة آخر: الرواياثث المنقولةٌ عن 
أحمدٌ لا توجبٌُ اختلافاًء وإِنّما ظاهزها: أن كلّ موضع يُقَطمْ فيه بخطأ المخالفٍ تجبٌ 
الإعادةٌ» وما لا يُقطعٌ فيه بخطأ المخالف لا يوجبُ الإعادة» وهو الذي تدل عليه السنّهٌء 
والآثارء وقياسٌ الأصول. انتهى. والروايةٌ الثانيةٌ : يعيد» احتارَةُ ابن عقيل» وجزم به في 
«الإفادات»» وقدّمه في «المحرر»» وصحححة في «النظم» . 

فيك الغا لمر سالة قل متك :وله اعلون . 


. 700/79 تقدم تخريجه‎ )١( 


الفروع 


أذن كباب الصللاة 


الفروع أنَّ المؤثرٌ إنّما هو اعتقادُ التحريم*» وإذا لم يفسق مَنْ أتى مختلفاً فيه معتقداً 
تحريمّه وأ.لم تُردّ شهادثّه ؛ لأنَّ لفعلِهِ مساغاً في الجملةٍ فهذا أولى» وقيل 
للقاضي : لو لَزمتٍ الجمعةٌ أهلَّ السواد» لفسقُوا بتركهاء فقالَ: لم يفسقوا؛ 
لأنّه مختلفٌ في وجوبها عليهم بهم» كما يقولُ أبوحنيفة: لو كان في المصر 
أربعة أنفس» لزمتهم الجمعةٌ ولم يفسقُوا بتركها؛ للاختلاف في وجوبهاء 
ويأتي كلامٌ ابن عقيل في أمهاتٍ الأولاد”'"'. هل يأثم مَنْ وطئ أمتّه 
المزوّجة؟ وكلامّه في «الكافي»* أنه جممٌ بِينَ الجاهل بالتحريم والناسي» 
بعدم التأثيم”. 


الحاشية * قوله: (أنَّ المؤثرٌ إنّما هو اعتقادٌ التحريم). 
أي : إِنّما المؤثرٌ في الفستي هو اعتقادٌ التحريم . 
* قوله: (وكلامّه في «الكافي' أنه جمعٌ بين الجاهل بالتحريم والناسي» بعدم التأثيم). 
مراده أن كلامّه في «الكافي» يدل على أنه لا إثم مع الجهل ؛ لأنَّه جمع بِينّ الجاهل والناسي يعدم 
التأثيم» فدلَّ أنه لا إثمَ مع الجهل . 
* قوله: (وكلامه في «الكافي»). 


عطف على قولهٍ: (كلامُ ابن عقيل) أي: ويأتي كلامُه في «الكافي». 


اك 


باب موقف الجماعة - 
باب موقف الجماعة 

يُستحبٌ وقوفُ الجماعةٍ خلف الإمام(و”"2: ولا يصحٌ قُدَّامهُ بإحرام 
فأكثر؛ لأنّه ليس موقفاً بحال. وذكر شيحُنا وجهاً: تكرهء وتصحٌ (وم 
والمرادٌ: وأمكنّ الاقتداء» وهو مُتجةٌ» وقيل: تصحٌ جمعةٌ ونحوّها لعذرء 
اختاره شيحُناء وقال: مَنْ تأخرٌ بلا عذر» فلمًا أَذَّنَ جا فصلى قُدّامه عُرّرَ. 

والاعتبارٌ بمؤخرٍ القدم؛ وإلأّلم يضر*. كطولٍ المأموم» ويتوجّةُ العرف» 
وإن تقابلا داخل الكعبة» صحّث في الأصحٌ» (و) وإن جعل ظهره إلى ظهر 
إمامه فيهاء صخ ؛ أنه لا يعتقد خطأء؛ وإن جعل ظهره إلى وجهو؛ لم يصع ؛ 
لأنّه مقدمٌ عليه وإن تقابلا حولهاء صكّحت (ع) ويجوزٌ تقدمُ المأموم فى 
جهتين” (و) قال في «الخلاف»: وأوماً إليه في رواية أبي طالب» وقيل : وجهة 
(خ) وقال أبوالمعالي : إن كان خارجٌ المسجدٍ بينه وبين الكعبةٍ مسافةٌ فوقٌ بقية 
جهاتٍ المأمومين» فهل يمنعٌ الصحّة» كالجهةٍ الواحدة أم لا؟ فيه وجهان. 


* قوله: (وإلا لم يضر). 
'"أي: وإلا لم يضر" التقدمٌ بغير مؤخر القدم. مثل أن تكونٌ قدمٌ المأموم أطولَ من قدم الإمام» 
فيحصل التقدم؛ لطولٍ القدم دونَ مؤخرهء وكذلك إذا كان المأمومُ أطول من الإمام» فإذا ا 
كانَ رأ المأموم قدَّام رأس الإمام ‏ لطوله ‏ ولم يتقدمْ بمؤخر القدم. لم يضر. 

* قوله: (ويجورٌ تقدمٌ المأموم في جهتين). 
صورة الجهتين: أن يصلي الإمامٌ إلى الشرقء ويكونُ المأموم مصليًا إلى جهةٍ الغرب» فيتقدم 
المأمومٌ إلى الكعبء ويكون بينه وبينها أقل مما بينَ الإمام وبينها . 


. ليست في الأصل‎ )١( 
. (؟-1) ليست في (د)‎ 


الفروع 


الفروح 


2 كتابالصلاة 


يقث الواحدٌ عن يمينه (و)؛ فإن بانَ عدم صحةٍ مصافيهء لم تصح» 
والمرادٌ ‏ والله أعلم ‏ كمّنْ لم يحضره أحدّء فيء فيجية الوجة: تصحٌ منفرداء 
وكصلاتهم قُدَامه في صحةٍ صلايه وجهان)'' . ونقل أبوطالبٍ في رجلل أم 
رجلا قام ع دشار ١‏ ابعل انما ضَلىّ الإمام وحدّهء وظاهره: تصحٌ 
منفرداً » دون المأموم. فاخا تستقيم على إلغاءِ نية الإمامة» ذكرّه صاحبٌ 
«المحرر). ونقلَ جعفر في مسجدٍ محرابه عَصِبٌ” '' قدرَ ما يقومٌُ الإمامٌ فيه : 
صلاةٌ الإمام فاسدةٌء وإذا فسدث صلالهء فسدث صلاهٌ المأمومين» وإن 
وقتاعن يسباروا- حرم أغ لذت دار ين ورائة+ :فإن جناء خرءبوقفا خلقه» 
وإلا أدارهماء فإِنْ شقٌّ تقدّم الإمام» ولو تأخرَ الأيمنُ قبل إحرام الداخل» 
ليصليا خلمّهء جارً. وفي «نهاية أبي المعالي»» و«الرعاية»: بل ذل أنه 


التصحيح مسألة  ١‏ : قوله: (ويقفٌ الواحد عن يمينه؛ فإِنْ بانَ عدم صحةٍ مصاقْته» لم تصح» 


الحا 


“0 


والمرادٌ: كُمَنْ لم يحضِرهُ أحدّء فيجيء الوجه: تصح منفرداً ٠‏ وكصلاتهم كُذّامهء في 

صحة”" صلاته وجهان) يعني: إذا صلوا قدّام الإمام» وقلنا: لا تصح صلاثهم. فهل 
تصح صلا الإمام أم لا؟ أطلق الخلاف؛ وأطلقَهُ ابنُ تميم» وصاحبٌُ «الحاويين» : 

أحدهما: تصحٌ صلائه» قدّمه في «الرعايتين». والوجه الثاني: لا تصح. قلتُ: وهو 
الصّواب. وهو ظاهرٌ كلام كر ين الأضحات» وقال المصنفٌ في «نكت المحرر»: 
الأؤلى أن يُقال: إن نوى الإمامة بمن يصلي قُدّامه مع عليهء لم تنعقد صلاثه» كما لو 
نوْتِ المرأةٌ الإمامة بالرجال؛ لأنّه د يُشترط .أن تنو الإمامة بِمَنْ يصحْ اقتداوه به ون نوى 
الإمامة ظنا واعتقاداً أنّْهم يصلونَ خلقّه. فصلُوا ُذّامهء انعقدث صلائه؛ عملاً بظاهرٍ 
الحالٍ» كما لو نوى الإمامةً مَنْ عادّه حضورٌ جماعةٍ عنده. انتهى . 


. في (ط): اغصبت»‎ )١( 
. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )0( 


لغرض صحيبح.» وكتفاوتٍ إحرام اثنين خلفه» نم إن بطلت صلاةٌ أحدهماء الفروع 
تقدّم الآخرٌ إلى الصفث, أو إلى يمين الإمام» أو جاء آخرٌء وإلا نوى 
المفارقة» ولو أدركّهُما جالسين» أحرمّء ولا تأخير"'' إذاً؛ للمشقة*. 
وقيل : إن وقف إمامٌ بيتهماء ففي الكراهةٍ (و ه) احتمالان. 

وفي «الخلافي»» وغيرو: في المَذّ قامَ مقاماً لا يجوز" أن يقومّه مع 
اختصاصه بالنهي ؛ لأجل صلاتّه» ففسدتء كقدام الإمام» ووقوفه إلى جنب 
امرأة مشتركان في النهي» ووقوف الإمام وسط الصف مشتركون في النهي» 
ووقوف الإمام خلف المأموم نُهِيَ عنه؛ لأجل فساد صلاة المأموم”""» بدليل 
جواز وقوف المنفردء حيث شاءء ولا بأسّ بقطع الصفٌ عن يمينه أو خلفهء 
وكذا إن بَعْدَ الصفٌ منه*. نصّ عليه» ويُستحبٌ توسظه الصف؛ للخبر*”” . 


* قوله: (ولا تأخيرٌ إذاً للمشقة). العانية 
أي : الحاصلةٍ بتأجُر الجالس ؛ لأنَّ الجالسٌ يشقٌ تأخرٌهء بخلافي القائم . 
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* قوله: (وفي «الخلاف» وغيره:/ في الف قام”©' مقاماً لا يجورٌ) إلى آخره. 
مرادٌه من كلام «الخلاف» قوله: وقوف الإمام وسط الصف مشتركون في النهي؛ لأنَّ فيه هليل 
كراهةٍ وقوفي الإمام بينهماء وهو أحدٌ الاحتمالين المذكورين. 

* قوله: (ولا بأمسّ بقطع الصفٌ عن يمينه أو خلفه. وكذا إن بَعْدَ الصفٌ منه). 
قال ابن تميم : وإن انقطعٌ الصفٌ عن يِمَينِه أو خلفهء فلا بأسّ» وإن كان عن يساره» فقال ابن 
حامد: إن بعد مقام ثلاثةٍ رجالٍ. بطلت صلاتهم . 

* قوله : (ويُستحبٌ توسظه الصفٌ؛ للخبر). 

. ةرخؤت١ في (ب) و(ط):‎ )١( 

(5) في (ط): «المأمومين» 5 


إفرف أخرج أبوداود في «ستنه» (5801)» من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله وله : «وسّطوا الإمام, ومِندوا الخلل» 4 
(4) ليست في (ق) . 


الفروع 


1/١ 


َه ع 0 3 ٠‏ 21 35 0 2 

ومّنْ صلى عن يساره ركعة فأكثرء مع خلوٌ يمينه» لم تصحٌّ. نص عليه 
وعنه : بلى» اختارّة أبومحمد التميمئٌ» والشيح» وغيرٌهماء وهى أظهرٌ* (و) 
وقيل: إِنْ كان خلمّه صفٌ. ومَنْ صلَّى هَذَا خلفه ركعة - وقيل: أو أحرم» 
واختارّه في «الروضة». وذكره رواية» وقيل : لغير غرض - لم يصحٌ» وعنه : 
إن علم النهي ؛ وفي «النوادر»/ رواية» تصحٌ لخوفه تضيقاًء وذكرَّةُ بعضهم 
قولاً وهو معنى قولٍ بعضهم : لعذرء وعنه مطلنًا (و) وعنه؛ 0 
وبناه فى «الفصول» على م عن صلى يعض الصلةة مقرداء ثم نوى الائتمام» 
وتيك ميل فالمرادٌ مع الكراهةء ويتوجّه : إلا لعذرء وهو ظاهرٌ كلام 
كيكا دوقالة الحفة: 


أي: يكون مَنْ على يساره من المأمومين بقدر مَنْ على يمينه» لا أنه يكون عن يمينه عشرةٌ» وعن 
يساره خمسة. 
* قوله: (وعنه: بلى» اختارّة أبومحمدٍ التميمئٌ» والشيح. وغيرّهماء وهي أظهرٌ). 

الذي جرّم به الشيح في «المقنع»"''» و«المغني”'". و«الكافي»”"» عدمٌ الصحةٍ في الوقوف عن 
يساره مع خلوٌ يمينِه» فإِنْ كان خلفّه صنت فذكرٌ في «المغني» احتمالين من غير ترجيح» فعلم 
لذلك أنَّ قولّ المصنفي: أن الشي اختارٌ الصحةء مشكلٌ؛ فلعلٌ المصئف وجدّه في كلام للشيخ 
لم أر» واللّه أعلمٌ بالصوابء وأمّا الشيخُ شمسٌ الدين ابن أبي عمرء فإنّه ذكرٌ في «شرحه:”؟): أنَّ 
لياس الصحةٌ» ولم أجذ ذلك في «المغني»: فيكون ذلك من زوائدٍ «الشرح ». قال في «الفصول» 
في فصول الإمامةٍ : نان ضلى غزلقت الصف ركم عامل سجدانياة لضم سلاف قرلا واحنا : 


ووعءةه 


عالماً كان أو جاهلاً ؛ لأنَّ الركعةً لا يُعفى عن مثلها ؛ لأنَّ زماتها طويلٌ» وهي فعلٌ مُعْتَذ به صلاةً» 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 45١/4‏ . 
(0) 29/98 . 
5 1" . 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 454/4 . 


باب موقف الجماعة 4:١‏ 


وقال في «التعليق»: يقفُ فذًا في الجنازة» رواه ابن بطةَ عن أبي أمامةً 
مرفوعاً» ورواءٌ أبوحفص عن عطاء مرسلاًء ولأحيون”7" من ووابة عبدهاللة 
العمري - وهو ضعيفٌ عن أنس » أن النبي كه فعلّه . وقالة أبوالوفاء. 
وأبوالمعالي, ونه أفضل إِنْ تعئّن صنًا ثالنا*. قال فى «الفصول»: فتكونُ 
مسألة معاياة. ْ 

وإن خاف فوت ركعةٍ فركمٌ وحده ثم دخل الصف أو وقف معه غيره 
والإمامٌ راكع صحّت» وعنه: لاء وعنه : إن علم النهي. وإن اعتدلّ قائماً» 
ولم يسجدٌ ‏ وفي «المنتخب» و«الموجزا: أو سجد ففي الصحةٍ روايتان» 
وهنهة الاجهل انز سكيف 030 

مسألة - 7: قوله: (وَإنْ خافٌ فوتٌ ركعةٍ فركعٌ وحدّهء ثم دخلَ الصفٌّء أو وقفٌ 
معه غيرُه والإمامُ راكعٌ ؛ صحّحتء*"وعنه : لاء وعنه: إن علم النهي2. وإن اعتدلّ قائماً» 
ولم يسجد ‏ وفي «المنتخب» و«الموجزا: أو سجدّ ‏ ففي الصحة روايتان» وعنه: إن 
جهلٌ النهي. صحّحت) انتهى. وأطلقّ الرواياتٍ الثلاث في «الكافي»””", و«الشرح)”*', 


م و 2 5 1 عنقه ١‏ 2 م ا 
وهي ركعة الوترٍء ويعتد بإدراكها جمعة. وهذا ينبني على مَنْ صلى بعض الصلاةٍ منفردا ثم اتبع 
الإمام. وفي ذلك روايتان» كذلك ها هنا . 

9 ل عه ِ 

* قوله: (وأنه أفضل إن تعيّن صفَاً ثالثاً). 
أي : د تعر الفذٌ أن يكونّ صما ثالاً » مثل أن يكون المأمومون” ة: فيقف اثنان صمّاء واثنان 
صفّاء فلا يبقى للصفٌ الثالث إلا واحدٌّء فالأفضلٌ على هذا أن يقت صفًا وحدهء فيعايا بها؛ لأنّه 
قد فضّلَّ وقوفه فذًا . 

)١(‏ في مسنده (21775170)) عن عبدالله العمري قال: سمعت أم يحبى قالت: سمعت أنس بن مالك يقول: مات ابن لأبي 
طلحة» فصلى عليه النبٌ كك فقام أبوطلحة خلف النبي يكلو وأم سُلَيْم خلف أبي طلحة» كأنهم عُرْفٌ ديك» وأشار بيده . 

(5-5) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 

أضى افترضة ” 


لق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 279/4 . 
)2 في (ق): «المأموم» : 


الفروع 


لحاشية 


,5 كتاب الصسلاة 


الفروع 2 وإِنْ فعله لغير غرض*» لم تصح في الأصحٌ» وأطلقَّ في «الفصول» ‏ فيما 
إذا كان لغرض في إدراك الركعة؛ لخبر أبي بكرة”'' ‏ وجهين» ولعل المراد 
قبل رفع الإمام» وله أن ينبه مَنْ يقومٌ معه بنحنحة أو كلام» ويتبعه (م) وَيكُر 
بجذبه في المنصوص (وم) وقيل : يحرم (خ) اختارةٌ ابنُ عقيل» قال”"“: ولو 


التصحيح والزركشي» وغيرهم : 

إحداهنّ : تصحٌ مطلقاً. وهو الصحيحٌ» جزم به في «الوجيز»» و«شرح ابن رزين» . 
قال ابنُ منجا في «شرحه»: هذا المذهبُ» وقدّمه في «الهداية»» و«المستوعب»» 
و«الخلاصة»اء و«المقنع»”" و«المحرر)» و«النظما» و«احواشي المصنف على المقنع) 
وغيرهم» واختارةُ الشيح تقي الدين وغيرُه. 

والروايةٌ الثانية : لا تصحٌ مطلقاء اختارَهُ المجدٌ في «شرحه»؛ وقدَّمه في «الرعايتين»؛ 
وامختصر أبن تميم؛» و«إدراك الغاية»» وغيرهم. قال في «المُذْهَب»: بطلث في أصحٌ 
الروايتين» وهو ظاهرٌ ما جزم به في «تجريد العناية» . 

والروايةٌ الثالثة: إِنْ علمَ النهي» لم تصحء وإلأ صحّت. ونصٌ عليهاء وجزمٌ به في 
«الإفادات». و«شرح الطوفي على اليرقيٌ»» وقدَّمه في «المغني»””'' ونَصَرهُ وحمل هو 
والشارحٌ كلام الخرقيّ عليه . قال الزّزْكشئْ: صرف أبومحمدٍ كلام الخرقيٌ عن ظاهره» 
وحملة على ما بعد الركوع؛ ليوافقٌ النصوصٌ وجمهورٌ الأصحاب. انتهى. وأطلق 
الأولى والثالثة في «التلخيص»» و«البلغة»» و«مجمع البحرين». و«الفا؟ تق)» وغيرهم. 

تنبيه : الذي يظهرٌ أنَّ الخلافٌ المطلقّ إِنّما هو في الروايتين الأولبين» والروايةٌ الثالثة 


الحاشية * قوله: (لغير غرض). 
الغرضٌ : خوفٌ فوت الركعة؛ لأنّه قال: (وإن خاف فوت الركعة). 
)١(‏ أخرج البخاري (747) من حديث أبي بكرة أنه انتهى إلى النبيّ وَلةِ وهو راكع » انل لدان الصف فذكر 


ذلك للنبي كل فقال: «زادك الله حرصاً . ولا تعد؟. 


(؟) بعدها في (ط): «ابن عقيل» . 
(0) ليست في (ط) . 


دق الذي في «المغني» عدم تقديم رواية التفصيل » وإنما المقدم عدم الصحة . المغني ره 66 


كان عبده أو ابنه» لم يجرٌ؛ أنه لا يملكُ التصرف فيه حال العبادةٍ كا لأجنبئّ » الفروع 
ويلزمُه أن يسجدّ على ظهر غيره في زحام (ووه ش) نص عليه؛ لأنّعمر قاله'"' 
في خطبة الجمعة» ولم ينكر» وعملاً بالعرف» ولا عبرة بمن كرهه» كمَنْ يكره 
التراصّ في الصف”"» ومنعَةُ ابن عقيل”» فيومئٌ ما أمكتّه (وم) كالبهيمةق 
وأجابّ القاضي وغيره: يسجدٌ إن كانت طاهرةً» وكغير حاجة*» والفرقٌ 
ظاهرٌ*» وعنه: له أن ينتظرَ زوالَهُ» ولو احتاجٌ أن يضعَ يديه أو رجليه 
فوجهان7”". قال أبوالمعالي: وإِنْ لم يمكنْهُ سجودٌ إلا على متاع غيره» 
أضعفٌ منهما عند المصنفٍ؛ لكونه لم يدخلها في إطلاقٍ الخلاف» والذي يظهرٌ أنّها التصحيح 
أقوى بالنسبةٍ إلى المنصوص/ » وكثرة الأصحاب. والدليلٌ يساعدّهاء والله أعلم. 6 

مسألة ‏ ": قوله: (ويلزمُه أن يسجدّ على ظهر غيره في زحام» تع غلية 6 ولق 
احتاجّ أن يضعٌ يديه أو رجليهء فوجهان) انتهى. وأطلقَهُما ابن تميم» وابنُ حمدان في 
«رعايته الكبرى» : 

أحدهما: لا يجورٌ. قال المجد في «شرحه»: هذا الأقوى عندي. وهو قولٌ 
إسحاق بِنٍ راهويه . 

والوجه الثاني: يجورُء ويلزمُهء وهو ظاهرٌ كلام الإمام أحمدء وقدّمه في 

مجمع البحرين». قال ابن تميم : والتفريعٌ على الجوازٍ. ' 

* قوله: (ومتعه ابن عقيل). الحاشية 

أي : مَنْعَ السجودّ على ظهر غيره» وقاسَّهُ على البهيمة» فأجاب القاضي ب بمنع الأصل الذي قامنّ 

ابن عقيل عليه» وهو منعٌ السجودٍ على البهيمة» فإنَّه يسجدٌ عليها إن كانت طاهرةً. 
* قوله: (وكغير حاجة). 

هذا عطفٌ على قوله : (كالبهيمة) أي: منعه ابنُ عقيل» كالبهيمةٍ وكغير حاجة. 
* قوله: (والفرقٌ ظاهرٌ). 

وهو الحاجةٌ» فلا يقاس حال الحاجةٍ على حالٍ عدمها. 


187-1487 /9 ومن طريقه أحمد في «مسنده»(/718): والبيهقي في #السنن الكبرى»‎ :)7٠( أخرجه الطيالسي في «مسنده»‎ )١( 
في (ط): «الصفوف».‎ )١( 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


55 كباب الصلاة 


صحَحَتْ» كهذه المسألةٍ» وجَعلَ طرف المصلى وذيل الثوب أصلاً للجوازٍ. 
نقلَ ابن هانى : يقومٌ بينَ رجلين» إذا عَلِمَ أنه لا يشق 3 
ولا يصحٌ وقوفك امرأة فذّاء وصحححه في «الكافي» *. وإنْ وقفت مع 
رجل » فقال جماعةًٌ: فَذْء وذكرَة 0 «المحرر) عل أكثر الأصحابة 
وعنه : لاء اختارَةُ القاضي» وأبوالوفاء”*2. وإن وقفثُ مع رجالٍ» لم تبطل 
صلاةٌ مَنْ يليها (ه)7) وخلفها (م)0©. ذكرَةٌ ابن حامد» واختارَهُ جماعة؛ 


»)( 


مسألة ‏ 4 : قوله: (وإن وقفت ) امرأةٌ (مع رجلٍ» فقالَ جماعةٌ : هَذُ) يعني الرجل 
(وذكرَهُ صاحبٌ «المحرر» عن أكثر الأصحاب» وعنه: لاء اختارَهُ القاضي» وأبوالوفاء) 
انتهى . وأطلقهُما فى «المُذُمَب2, و«المستوعب». و«المحررا»» و«الشرح ولكأي 
و«مختصر ابن تميم2» روي و«الفائق». وغيرهم : 

إحداهما: يكونٌ قَذَاء وهو الصحيحُ» ذكرّهُ المجدُ عن أكثرٍ الأصحابء كما قال 
المصنف» وتبعه في (مجمع البحرين». 0 منهم ابن حامد» رأبوالخطاتب: وابنُ 
البئّاء» واختارة الشيحُ ة في «المغني»”” 7 وجزم به في «الهداية؛» و«المقنع"» 
و«التلخيص»» و«الخلاصة», و«نهاية ابن رزين»» و«تجريد العناية»» وغيرهم» وقدّمه 
في «الرعايتين»» و«النظم» . 

والرواية الثانية : لا يكونُ فذّاء اختارَهُ القاضيء وابنُ عقيل» كما قال المصنفٌ . 


* قوله: (نقلَ ابن هانئع: يقومٌ بين رَجُلينء إذا علمَ أنه لا يشقٌ). مراده ‏ والله أعلم - 
يسجدٌ على ظهره إذا لم يشقء كما يقومٌ بينَ الرجلين إذا علم أنه لا يشق. 
* قوله: (ولا يصحٌ وقوف امرأةٍ فذَّاء وصبححه في «الكافي»). 


إلى امرض ” 

() ليست في (ط) . 

(9) بعدها في (ط): «فيهما» . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 471/4 . 
(0) 9/غهة . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 470/4 . 


كوقوفها في غيرٍ صلاة» وذكر ابن عقيل فيمَنْ يليها رواية تبطل . وفي «الفصبول» الفروع 
أنه الأشية وان أحمد توت وذكر اسبكنا المتصوضره واختارة أبوبكر» 
وقيل : ومن خلفهاء وقيل : وأمامهاء ولا تبطلّ صلاثها (و) خلافاً للشريفب» 

وأبي الوفاء ؛ للنهي عن وقوفها والوقوف معهاء » فهما سواء» وعنل الحنفية : 

لكا أن لوجر قهداً وأعرما نه ارم ميات صل رد 

هي ضمناًء أثمت فقط*» فزادُوا على الكتاب فرضاً”' ' بخبر واحدٍء واعتذرُوا 

أنه مشهورٌ» فيلزمُهم فرضيةٌ الفاتحوة واللمائلة وغير ذلك» ولقيزاة اعد 
انار رونا ير كام :وخر للع ايت ساذة لجار واو 11 
بالنهي عن حضورهاء فلم "يوذ علينا"" ترتيبٌ في المقام فيهاء والتزم 
القاضي أنّها ما ل حفر وار اراق فلا فرق» والأؤلى ما سبق من 


أي: ! إذا كاناجع النتراة امراء تنك مها وأمًا إذا صلَّت مع ذَكَرِء وليس معها أنثى تقوم معهاء ٠‏ فإنّه الحاشية 
عرف أنّها تقف”" خلف الذُكور. 


* قوله: (وعندٌ الحنفيةٍ لما أُمِرَ الرجلٌ قصداً بتأخيرهاء فتركٌ الفرضّ» بطلتُ صلائه). 
يعني : أنّهم جعلوا تأخيرّها فرضاًء وأبطلُوا العبادةً بتركه مع أنه ليس في القرآن» ولا حديثةُ 

٠‏ متواترٌء وهو مخالفٌ لقاعدتهم فأجابوا بأنَّ الحديت مشهورٌ» فهو كالمتواترء فثبتٌ به الفرضٌ» 
فألزموهم بأنّه يجبٌ على هذا فرضيةٌ الفاتحةٍ» والطمأنينةُ في الصلاةٍ» ونحو ذلك مما أحاديئه 
مشهورةٌ» ولم يقولوا بفرضيته . 

* قوله: (ولما أمرت هي ضمناً. أثمثُ فقط). 
وجهُ كونها مأمورةٌ ضمناً ؛ لأنّه لما أَيْرَ بتأخيرهاء صارت هي مأمورةً بالتأخر ؛ لأنه لا يحصلٌ 
مقصودٌ التأخير إلا بالتأخر. 

. ليست في (ط)‎ )١( 


(5-0) في (ط): «يؤخذ عليها» . 
(9) في (ق): «تقوم» . 


5 كتاب الصسلاة 


الفروع عدم النهي" في الكل واحتجٌ القاضي عليهم اندييك علنها التأخيرة لأنه 
مأمورٌء فتكون مأمورةً» ولم تبطل صلاثها” . 
وصف تام من النساء لا يمنعٌ اقتداء مَنْ خلفهنّ من الرجالٍء خلافاً 
للحنفية» فتبطلٌ صلاتّهم ولو كانوا مئدَ صفٌ؛ لتأكدٍ إساءتهم في الموقف» 
بخلاف امرأةٍ في صفٌ رجالء فإنَّ أبايرسف ومحمداً أبطلا صلاةً اثنين عن 
جنبيهاء وثالثِ خلقّها يُحاذيها. وإِنْ أمَّها رجل وقفت خلمّه. وإِنْ وقفث 
يسارّه» فظاهرٌ كلايهم: إِنْ لم تبطل صلاثها ولا مَنْ يليهاء فكرجل» وكذا 
ظاهرٌ كلايهم: تصحٌ إِنْ وقفث يميئه» ويتوجّه الوجهُ في تقديمها أمامَ 
النساء؛ لأنه خلافٌ السنة. 
وفي «التعليق» في الصلاة قُنّامَ الإمام قال: إذا كانَ الإمامُ رجلاً وهو 
عُريان» والمأمومٌ امرأةً» فإنّها تق إلى جنبه. وإن وقف الحَنَائى صفًا"*» 


الحاشية * قوله: (والأوْلَى ما سبق من عدم النهي). 

أي: الأؤلى عدم النهي عن”2 حضور الصلواتٍ كلّهاء كما سبق ذكرّه آخر فصل”“: وإِنّ علمٌ 
بداخل في الركوع . 

* قوله: (واحتجٌ القاضي عليهم بأنّه يجب عليها التأخيرٌ؛ لأنّه مأمورٌء فتكون مأمورةً» 
ولم تبطل صلائها). 
يعني : يجب عليها أن تؤخرٌ نفسّهاء ولو كان مِنْ تأخرت لقالَ: التأخرء فالتأخيرٌ من باب أخرَ 
يؤخرء وأمًا التأخُرُء فإِنّه من باب تأخَرَ يتأخَرٌ. 

* قوله: (وإنْ وقف الخنائى”" صفًا) إلى آخره. 

. في (ق): «من؟»‎ )١( 


(0) 408/95 . 
(؟) في (د): «الإناث» . 


باب موقف الجمماعة 3 


ولم تبطل صلاةٌ رجل بيجنب امرأق ولا صلاتهاء ويخرجح عن كونه فذَا 
بوقوفه معهاء صحٌّء وإلا فلا +اوفال ملاعب ١‏ المخرر؟ : وإلا بَعْدَ9'' القولٌ 
بصحتهم صماء ويمْكنٌ أن يوج قولهم» أن الفساد يقعٌ في غيرٍ معين» 
كالمنيٌ والريح. من غير معين ») فإنْ سلّمنا بنا ع" على أصل الطهارة. وإلآ 
معنا السك نيهم وإن ا رحن حت صح في الأصحٌ. فقيل : يقف عن 
يميئه » وقيل: خلفه0"” . 

وانعقاد الجماعة بالصبيئ ومصافته كإمامته؛ لأنّهِ ليسّ من أهل الشهادةء 
وفرضه نفلٌ» بخلاف المرأة» وقيل: يصحٌ. فيقفك رجلّ وصبي خلمّه؛ وهو 

مسألة ‏ 8: قوله: (وإِنْ أمّ رجلّ خنثى» صمح في الأصحٌ. فقيل: يقفٌ عن يمينه» 
وقيل : خلفه) انتهى : 

أحدهما: يقفٌ عن يمينه» وهو الصحيحٌ. قال المجدٌ في اشرحه»: والصحيحُ عندي 
على أصلنا أنّه يقف عن يميه ؛ لأنّ وقوفّ المرأةٍ جنب الرجلٍ غيرُ مبطل» ووقوفه خلقه 
احتمال كونه رجلا فذَاء ولا يختلفٌ المذهبُ في البطلانٍ به قال : ومَنْ تدبر هذا بفهم» 


عَلِمَ أن قول القاضي وابنٍ عقيل سهرٌ على المذهب . انتهى . قال الشيحُ في «المغني»””", 
والشارح المج اوش عربية» وهو ظاهرٌ ما قدّمه في «الرعاية الصغرى». 

والوجه الثاني : 27 خلقّه» اختارّه القاضي» وابنْ عقيل » وقدّمه أبن تميم » وابنٌ 
حمدان في «الرعاية الكبرى»؛ وجزم به في «المستوعب». 

بنى صحة وقوفي الخنائى صمًا على ثلاثة أصول: 

الأول : القولٌ بعدم بطلانٍ صلاةٍ رجل بجنب امرأقٍء وهو المرجحٌ. خلافاً للروايةٍ التي ذكر في 

«الفصول» أنه الأشبةء وذكره أبوالعباس المنصوص. 

الأصل الثاني : القولٌ بعدم بطلانٍ صلاتها . 

الأصل الثالث: إذا وقفثُ مع رجل تخرجٌ عن الفذوذية 
)١(‏ في (ط): «الأبعد» . 


() في (ب).و(ط): «بني» 
5 لاه . 


الفروح 


الحاشية 


م كباب الصسلاة 


الفروع أظهرٌ (و) وعلى الأولٍ: عن يميئه أو جانبيه* اع 

ورواية أبي طالب : عن جانبيه» ومَنْ صحَتْ صلاله) فكت مان وإلاّ 

فاكة زلا مق سه عوك انيه جيل مصانه-(و) قال القاهى وقى 

كجهل مأموم حَدَتَ إمام, على ما سبقٌّ. رفي (الفصيول” إِنْ بان مبتدعاً» 
أعاد ؛ لأنّ المبتدعَ لا يؤم» بخلافي المخدث» فإنَ المتيمم يؤةٌ*. 

وَإفاعة النساء تقفُ في صفْهنٌ وسطأء والأشهرٌ: يصحٌ تقديمهاء وقد 

روى أبوبكر النَّجّاد بإسناده عن أسماء بنتٍ يزيد مرفوعاً : «تُصلي معهنّ في 


ومَنْ لم ير الإمامَ» ولا مَنْ وراءف صم أن 2 به* إذا سمع التكبيرٌَء 


الحاشبة # قوله: (وعلى الأولٍ: عن يمينه أو) عن (جانبيه). 

والمرادٌ - واللّه أعلم إذا وقمًا عن جانبيه» أن يكونّ الرجل عن يمينه والصبي عن يساره. 

* قوله: (وفى «الفصول»: إِنْ بانّ مبتدعاً. أعادّ؛ لأنّ المبتدع لا يوم بخلاني المحدث» 
04 َه ّ”" 
فإن المتيممّ يؤم). 
والمتيمم محدتٌ؛ لأنَّ التِيمّمَ لا يرفع الحدتّ على أصحٌ الروايتين» والماء يرفعٌ حكمّه؛ وهو 
المنعٌ . قال في «الفصول؛: فإِنْ صلّى إلى جنب رجل ثم بان الذي كان إلى جنيه محدثاً» لم يكن 
فذّاء وأجزأتة صلائه؛ لأنَّ المحدت يجوز أن يكونٌ إماماً» وهو المتيممٌ. وقال أيضاً: فإِنْ صلّى 
إلى جنب رجل ثم بان أنه مبتدعٌ» أعادٌ الصلاءً؛ أنه ليس من أهل الإمامة؛ لأنّه ليسٌ للمبتدع حالةٌ 
يوْمٌ فيهاء بخلافي السحدث » إن المتيمم يؤم. 

* قوله: (ومَنْ لم ير الإمام. ولا مَنْ وراءه؛ صِحٌ أن يأتم به( إلى آخره. 


)١(‏ لم نجده من حديث أسماء بنت يزيد» وقد أخرجه ابن عدي في «الكامل» ات ومن طريقه البيهقي في «السنن 
الكبرى» 2408/١‏ من حديث أسماء بنت أبي بكرء وأورده الزيلعي في «نصب الراية» 77/5 . 


باب موقف الجماعة 4 


وهو والإمامُ في المسجدٍ (و م ش) وعنه: لاء وعنه: يصحٌ في النفل» وعنه: الفروع 


قال في «المغني»”'': فإن كان المأمومٌ في غير المسجدء أو كانا جميعاً في غير المسجدٍء صعّ أن الحاشية 
يأتمٌ به» بشرط كونٍ الصفوفٍ متصلةً» ويُشاهد مَنْ وراء الإمام» وسواء كان المأمومٌُ في رحْبّة 
المسجدء أو دار أو على سطح. والإمام على سطح آخرء أوكانا فى تدرا فإن كان بين 
المأموم والإمام حائلٌ يمنعُ رؤيةٌ الإمام» أو مَنْ وراءهء فقال اب حامد : فيه روايتان: 

إحداهما : لاايصحٌ الائتمامبه» اختاره القاضي ؛ لأنَّعائشة رضي اللّه عنها قالت لنساء كن يصلينَ 
في حجرتها : لانّصلينَ بصلاة الإمام؛ فإنكنٌّ دونّه في حجاب”" . ولأنّه لايمكنه الاقتداء به في 
الغالب. 

والثانية: يصحٌ؛ لأنّه أمكنه الاقتداءٌ بالإمام؛ فصمٌّ اقتداؤه به من غير مشاهدة» كالأعمى» 
ولأنَّ المشاهدةً تراد للعلم بحال الإمام؛ والعلمُ يحصلُ بسماع التكبير» فجرى مجرى الرؤية» ولا 
فرقٌ بِينَ أن يكون المأموم”" في المسجدٍ أو في غيره؛ (“واختار القاضي* أنَّه يصحٌ إذا كانا في 
المسجدء ولا يصحٌ إذا كانا في غير المسجدٍ؛ لأنَّ المسجدّ محل الجماعة» وفي مظنةٍ القرب» 
ولا يصحٌ في غيره؛ لعدم هذا المعنى» ولخبر عائشة رضي الله عنها . 
قال المصنفُ في «نكته على المحرر» : قولّه : ومَنْ سمع التكبيرٌ ولم يرّالإمامَ ولا مَنْ وراءه» لم يصحٌّ 
أن يأتعٌ به إلا في المسجدٍء وعنه: لا يصحٌ بحالٍ» وعنه : يصحٌ بكلّ حالٍ. أطلق عدم الرؤية» ونقضٌ 
غيرٌ واحدٍ بالأعمى . ونقضٌ المصنف في «شرح الهداية" فقالَ: لوكان الحائلٌ ظلمةً واقتدى ضريرٌ 
بضريرء صحٌ مع سماع التكبيرء والرؤيةٌ ممتنعةٌ. ونقضّ الشيحٌ وجيهٌ الدينٍ في «شرح الهداية؛ 
بسواري المسجدء وفيه نظرٌء وظاهرٌ كلامه في/ «المحرر»: أنَّ الخلاف الذي ذكره سواء اتصلت ‏ /5 
الصفوف أمْ لاء وأنّه لا يشترظ اتصالٌ الصفوفي مطلقاً» أمّا في غير المسجدٍء فسيأتي الكلامٌُ فيه في 
المسألة بعدهاء وأمّافِي المسجدء فلا يعتبر» حكاه في «شرح الهداية» إجماعاً» وكذا قطع به 
الأصحابٌ . وظاهرٌ هذا : أنّه سواء كان بينهما حائلٌ أمْ لا. قطع في «شرح الهداية» أبوالمعالي ابنُ 

9 "6/7 . ش 


(؟7) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» 1١1/7‏ . 
(9) في (ق): «الإمام؟. 
(© - 5) ليست في النسخ الخطية» وهي من «المغني» / 40 . 


مشج يانه ]ذا حال يواض المسهر نه يَمكن فه الستاحة والكوض مصلر ع معس ولا جس 


يمكنُ العبورٌ عليه أنه يجوزُ» ولا يمنعٌ الاقتداء؛ لأنَّ المسجد مُعَدّ للاجتماع؛ كما لو صلَّى في 
سطح المسجدء ولا درجة هناك وأنّه على روايتي الاكتفاء بسماع التكبير في المسجدٍ يشتر شترط 
الاتصالٌ العرفيٌ الذي يعد أن يجتمعنّ عرفاً» كالاتصال في الصحراء. انتهى كلامُّه . 

وقال الآمدي: لا خلاف في المذهب أنه إذا كانَ في أقصى المسجدء وليس بِينّه وبِينَ الإمام ما 
يمنعٌ الاستطراقٌ والمشاهدة» أنه يصحٌ اقتداؤه به؛ وإن لم تتصل الصفوف. فظاهرٌ هذا: أنَّما 
يمنعٌ المشاهدةً يمنعٌ صحة الاقتداءء وهو ظاهرٌ إطلاقي ما رواه أبوبكر عبدالعزيز عن عمرٌ في أنَّ 
النهرَ مانعٌ من صحةٍ الاقتداء”'" . فقد ظهرٌَ من.هذا أنه لا يُشترظ اتصالُ الصفوفي في المسجدٍ. 
وعلى قول الشيخ أبي المعالي يُشترظ إن كان ب يمنعٌ الرؤية» وأنّه لا يضرٌ حائلٌ غيرٌ مانع من الرؤية 
ا ار ده لا ل ل ا ل 
اما ف رركو واد روي اك براي بةِ المرُوذيٌ» وأبي طالب في المنبر إذا قطعٌ 
الصفٌ لا يضرٌ. قال المصنف في «شرح الهداية»: فمِنْ أصحابنا مَنْ قال هذاء قَالَّهُ على عدم 
ال 1 
على كلتا الروايتين في الجمعة ونحوها للحاجة. انتهى كلام . والروايةٌ الخاصةٌ بالجمعةٍ عامةٌ» 
سواءً كان الإمام والمأموم في المسجد أوْ لاء وعنه روايةٌ رابعةٌ: أنَّ ذلك يمنعٌ فيهما في الفرض 
فون النقل + "قال بحم اسحابتاً؛ يما إذا كانا فى السسعيل» وقيل#بإن ان المانم لمضاحة 
المسجدٍء صحٌ» ولأ لم يصحٌ. وقال: فيما إذا كان المأمومٌ في غير المسجدء وعنه: إِنْ كان 
الحائل حائظ المسجدء لم يمنغ» وغيره يمنع . 

قوله: فإذا اثتمٌ به خارجَ المسجدٍ وهو يراه أو يرى مَنْ خلمّه جار. وظاهر: أنّه سواء رآهُ في كل 
الصلاة» أو في بعضهاء وهو صحيحٌ» وقد صرّحَ به غيرٌ واحدٍء وقال في «المغني”'': وإن كانت 


(1) أخرج ابن أبي شيبة في « المصنف» 7/ 7777 » عن عمرء أنه قال: إذا كان بينه وبين الامام طريق أو نهر أو حائط» فليس معه. 
0 25/8 . 


المشاهدةٌ تحصلٌُ في بعض أحوالٍ الصلاة» فالظاهرٌ: صحةٌ الصلاة؛ لحديثٍ عائشة رضي الله الحاشية 
عنها : كانَ رسولٌ الله كل يصلي من الليلٍ (' في حجرته؛ وجدارٌ الحجرة'' قصيرٌ . الحديث. 
وظاهرْهٌ أيضاً: أنه لا يشترظ اتصالٌ الصفوفي» وقد قطعَ به غيرٌ واحدء فت القافدن اد 
الحسين. وذكر المصنفٌ في «شرح الهداية»: أنه الصحيحٌ من المذهبء وأنَّه قول جمهورٍ 
العلماءء كما لو كانا في المسجدٍء وأنَّ ظاهرٌ قولٍ الخرقي: أنه يشترظ ؛ لظاهر أمره عليه السلام 
بالدنوٌ من الإمام. وقطمَّ به الشيحٌ في «الكافي)”"» وقطعَ به الشيحٌ وجيه الدين أيضاً في 
«شرح الهداية» فعلى هذا : يُرِجِمُ في اتصالٍ الصفوفي إلى العرف» قطمٌ به الشيخٌ وجيهُ الدين 
فقال: مضبوط بالعرف عندناء . وقطعٌ به أيضاً في «الكافي'”" فقال: لا يكونٌ بينها بُعْدٌّ كثيرٌء لم 
تجر العادةٌ بمثله. وهو قولٌ الخرقى على ما ذكرّهٌ المصنفٌ. وذكر فى «التلخيص»». .و«الرعاية»: 
أنه يُرجِعٌ فيه إلى العرفي, أو ثلاثة أذرع. وقيل: متى كان بِينَ الصفين ما يقومُ صفٌ آخرٌء فلا 
اتصال» اختارَهُ المصنف في «شرح الهداية» حيثٌ اعتبر اتصال الصفوفي, ”"وهو في الطريقٍ على 
ما سيأتي ”. وقال في «المغني»”* : معنى اتصال الصفوفي": ألا يكونَ بينها بعد لم تجرٍ العادة 
بمثله. فلو اقتصر ذ في «المغني» على هذا. كان مثل قولِه في «الكافي»؛ وكانَ واضحاً » لكن زادٌ: 
يمنمٌ إمكان الاقتداء . وهذه الزيادةٌ فيها إشكالٌ» وذ فهمَ الشيخٌ شمسٌ الدين من هذه الزيادة» أنها 
تفسيرٌ وقَيدٌ للكلام قبلّهاء فقالَ في « «شرجه»”': معنى اتصالٍ الصفوفي: ألا يكونّ بينها بُْدٌ لم 
تجر العادةٌ به بحيثٌ يمنعٌ إمكانَ الاقتداء» وتفسيرٌ اتصالٍ الصفوفي بهذا التفسير غريبٌ» وإمكانُ 
الاقتداء لا خلاف فيه. 
”"وقال الشَّافعيٌ : متى بعدت بينّه وبينَ مَنْ وراء الإمام» لم تصحٌّ قدوته به» وقذّرها بما زادٌ على ثلاث 
مئة ذراع » وجعل ما دون ذلك قريباً؛ أخذاً من مدى الغرضين في المناضلة" . 
-001 في النسخ الخطية : «وجدار المسجد؟» والمثبت من «صحيح البخاري» لوقف 5 

(؟) ١/خى"2‏ . 

(-”) ليست في (ق) . 

(4) عند شرح العبارة الآتية . 

. 22/9 )0( 

. 447/4 المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )١( 


وقال الشيخٌ وجيةُ الدين: وضبَهُ الشافعئ بضابط حسن بمئتي ذراع» أو ثلاث مثقفراع . وظاهرٌكلامه 
في «المحررة: أنه إنكانبيئّهما حائلٌ غير مانع من الرؤية لاايضٌ إلاما استشناء على ماسيأتى10© 
وقيل : إن كان بينهما شباكٌ ونحوه. لم يمنغ في أصحٌ الوجهين» وقيل : بل في أصمٌ الروايتين . والقول 
أنه يمنع» حكاة المصنفٌ في «شرح الهداية» عن بعض الشافعية ؛ لانقطاع بعد المكانين عن الآخر. 
قوله”©: (إلا إذا كان بينهما نهرٌ تجري فيه السفن, أو طريقٌ لم تتصل فيه الصفوف) فهل يجورٌ؟ 
على روايتين: 

اتصالٌ الصفوفي في الطريقء فيه الخلافٌ السابقٌ؛ إذ لا أثرٌ للطريق فيهء هذا فيما إذا كان لحاجة؛ 
لعموم البلوى بذلك في الجمعةٍ والأعيادٍ ونحوهاء أو قلنا بصحةٍ الصلاة ذ في الطريق مطلقاً . فإن 
قلنا بعدم الصحة؛ وهي الروايةٌ المشهورةٌ على ما ذكرّهُ المصنفُ في «شرح الهداية»» فحكم مَنْ 
وراء الواقفٍ في الطريت حكم من اقتدى بالإمام وبينهما طريقٌ خالٍ. وقوله: فهل يجورٌ؟ على 
روايتين» روايةٌ الجواز اختيار الشيخ موفق الدين» وذكرٌ المصنفُ في "شرح الهدايةا» أنه 
القياسُ» لكن ثُرِكَ ؛ للاثرر. وروايةٌ المنع اختيارٌ اللأصحاب؛ لما روي عن عمرّ”” ' رضي اللّه عنه 
قال؟ : مَنْ صلَّى بينّه وبِينَ الإمام نهرٌء أو جدارٌء أو طريقٌ» فلم يصلٌ مع الإمام. وعن عليٌ» أنه 
رأى قوماً في الرّ فقال: : مَنْ هؤلاء؟ فقالوا: ضعفاء الناس» فقالَ: لا صلاةً إلا في 
المسجدٍ. وعن أبي هريرة» وحكاه عنه ابن المنذر: لا جمعةً لمَنْ صلّى في رحبةٍ المسجدٍ. وعن 
أبي بكرة؛ أنه رأى قوماً يُصلون في رَحَبَةٍ المسجدء فقالَ: لا جمعةً لهم . روى هذه الآثار أبوبكر 
عب العزيز بإسنادو*, وهذه الآثارٌ في صحيّها نظرٌء والأصل عدمُّهاء وبتقديرهاء لا دلالةً 
لأكثرها على محل النزاع . انتهى كلامٌ «النكتٍ» من قوله : ومَنْ سمعَّ التكبيرٌ إلى هنا . 


. عند شرح العبارة الآتية‎ )١( 

. 04 يأتي صفحة‎ )١( 

(؟) في (ق): «أبن عمر»» وقد تقدم تخريج هذا الأثر ص 60 . 

(4) رَحْبَةٌ المكان» وتُسكنٌ: ساحتّه ومنَّسعُه . «القاموس»: (رحب) . 
(0) وأوردها ابن المنذر في «الأوسط» ١494/4‏ . 


باب موق قفالجماعة ون 


والفرض مطلقاً*(و ه"") كظلمة» وضررء وعنه: لا يضرٌ المنبرء الفريع 
وعنه: لجمعة ونحوهاء وإِنّْ رآه أو مَنْ وراءء”" في بعضها في المسجدٍء 
صعٌّء وكذا خارجه* مع إمكان الاقتداء» جزم به أبوالحسين وغيرٌه» وذكره 
صاحبٌ «المحرر» الصحيمحٌ في المذهب (و ه)» ولو جاور ثلاث مئةٍ ورا 
(ش)»: أو كانت جمعة في دارء ودكان (م)* وجزمً في «الخرقيٌ'» 
و«الكافي»”". و«نهاية» أبي المعالي» وغيرها باعتبارٍ اتصالٍ الصفوفي (خ) 
عرفا . وزادً في «التلخيص»» و«الرعاية»: أو ثلاثة أذرع ؛ لظاهر الأمرٍ بالدنوٌ 
من الإمامء إلأ”*» ما خصّه الدليلٌ» واعتبرٌ في «المغني 2*7" اتصالّ الصفوفي» 


* قوله: (مطلقاً). الحاشية 
أي : سواء كان هو والإمامٌ في المسجدٍء أو لا. 

* قوله: (وكذا خارجه). 
أي : والمأموم خارج المسجد» أو المأموم خارجَ المسجدٍء والإمام في المسجدٍ. 

* قوله: (أو كانت جمعةًٌ في دار ودكانء خلافاً لمالك). 
مذهبٌ مالكِ رحمه الله تعالى: مِنْ شَرطٍ صحة الجمعةٍ إقامثّها في الجامع» وصلاهٌ المقتدين في 
رحابه» والطرق المتصلة به إذا ضاق المسجدٌ» وإِنْ لم تتصل الصفوف. وإذا اتصلث ولم تَضِقْء 
صحيحةٌ على الأصحٌ. وأمًا الدورٌ والحوانيتٌ المحجورةٌ بالملكِ. فلا تصح فيها على الأصحٌ وإن 
أذنواء» فإن اتصلتٍ الصفوف إليها فقولان. 

(1) ليست في (ط) . 

(؟) في الأصل: «رآه» . 

(5*) الى" . 

(4) في الأصل «لا» . 

(م) #/هغ . 


م 
الفروع 


6 كباب الصلاة 


وفسّرَ ذلك بِبُعْدِ غير معتاد»/ ولا يمنع الاقتداء» واعتبرَةُ في «الشرح)”"', 
وفسّره بِبُعْدٍ غير معتادٍ بحيثٌ يمنعٌ إمكانّ الاقتداء؛ لأنّه لا نص فيه ولا 
إجماع» فرجعٌ إلى العرفي. 

وقيل : يمنعٌ شبالكٌ ونحؤُه» وحكى رواية» وإِنّْ كان بينهما - قال جماعةٌ 
مع القرب المصحح - نهرٌ تجري فيه السفنٌ» أو طريق ولم تتصل فيه 
الصفوف*. إِنْ صحَّتٍ الصلاةٌ فيه» زادٌ صاحبٌ «المحرر»: بأن يكون بين 
الصفين ما يقومٌ فيه صففٌ آخر*» وهو معنى كلام القاضي وغيره؛ للحاجةٍ إلى 
الركوع والسجودء لم يصحٌء اختارَةُ الأكثرٌ؛ للآثار (و ه) وعنه: يصحٌ» 
اختارَة الشبخٌ وغيرُه ( و م ش). 

وقال صاحبٌ «المحرر»: - وهو القيامنُ - ثُرِكَ للآثارء ومئلّه إذا كانَ 
بسنينة وإمائه باخرئ؟- لأن الماة ظريق» وليمنث العغوف: متضلة 
والمرادٌ: في غير شدةٍ الخوفي» كما ذكره القاضي وغيره» وألحقٌّ الآمد 
بالنهر النارَ والبئرٌء وقيل : والسبع» وقاله أبوالمعالي في الشوكِ والنارٍ. 


عه 


ذا 166 


الحاشية * قوله: (أو طريق ولم تتصل فيه الصفوف). 


"8 


مفهومٌّه: لو اتصلتٍ الصفوفٌ في الطريق أنَّهِ يصحٌ بغير خلافي» لكنه مبنيئٌ على القولٍ بصحة 
الصلاةٍ في الطريق؛ فلهذا قال: / (إِنْ صححتٍ الصلاةٌ فيه) أي : إن قلنا بصحةٍ الصلاة فيه . 

* قوله: (بأن يكون بين الصفين ما يقومُ فيه صفتٌ آخر). 
أي : معنى عدم اتصالٍ الصفوفي: أن يكونً بينَ الصفين ما يقومٌ فيه صفتٌ آخرء فمثلٌ ذلك لا يُخْلُ 
بالاتصالٍ؛ لان المصلي يحتاجٌ إلى مكان الركوع والسجود. 


. 487/4 المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )١( 
. هو ما مراص 4: من قول عائشة رضي الله عنها: « . . . فإنكن دونه في حجاب»‎ )1( 


باب موق ف الجماعة همه 
فصل 

عل الات عل امرك (و ها م) لأنّ فِعلّه في خبرٍ 
سهل”' يدل أن النهي ليس للتحريه” » وعنه: إِنْ لم يُرِدِ التعليمَ (وش) وقيل : 
إن فعل» ٠‏ لم تصح صلائه (وم) وإنّ ساواه بعضهم» صحتْ صلاثه وصلاتهم 
في الأصحٌ (و م) زادً بعضهم : : بلا كراهة (وه) وفي النازلين إذاً الخلاف» 
والكثير ذراع عند القاضي» وقدوة أبوالمعالي بقامةٍ المأموم؛ لحاجته إلى 
رفع زأعة: وفي «الخلاف»: ولأنه لا يمكه أن يقتدي به إلا بعل رفع 
رأسه إليه» وهو منهي عنه»ء وكذا علّله في «الفصول» إلا أنه قالَ: وهو 
مكرو ُ. وعن الحنفية كالقولين» ولا بأمنَّ بعلو المأموم. نص عليه (ش) ولا 

يعيدُ الجمعة مصليها فوقّ المسجدٍ (م) ويكره وقوف الإمام في المحراب بلا 
حاجة (وه) كضيقٍ المسجدء وعنه : لا» كسجوده فيه» وعنه : يُسْتَحبٌ . 

واقناذ المحراب مباح. نص عليهء ونقل أبوطالب : لا أحبٌ 30 
يصلي في الطافي» وقد كَرِهَه علي”". وابنُ مينعوو2” ' وابنٌ ين 3 


* قوله: (لأنَّ عله في خبر سهل يدل أنْ النهيَ ليسّ للتحريم). 
أي : لأنَّ فعلَ علو الإمام يدل على أنَّ النهي عنه ليس للتحريم» وذلك أنَّ النبيّ يل صلّى على 
المنبرٍ» فكان أعلى من المأمومين. 


)١(‏ أخرجه البخاري (/177/7): ومسلم (044) (44): من طريق أبي حازم: قال: سألوا سهل بن سعد: من أي شيء 
المنبرٌ؟ فقال: ما بقي بالناس أعلم مني» وهو من أثل الغابة» عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وقام عليه رسول الله يله حين عمل ووضع » فاستقبل القبلة» كبّر وقام الناس خلفه» فقرأ وركع وركع الناس خلفه. ثم 
رفع رأسهء ثم رجع القهقرى؛ فسجد على الأرضء ثم عاد إلى المنبر» ثم ركع ثم رفع رأسه؛ ثم رجع القهقرى حتى 
سجد باللأرض» فهذا شأنه 5 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 097/7 . 

(9) لم نجده . 


الفروع 


الفروح 


الحاشية 


كه كتاب الصسلاة 


وأبوذر”'"» وقال الحسنٌ : الطاقٌ فى المسجدٍ أحدثه النامنُ» وكان يَكرَّهُ كل 
مُحدَثِ”" » وعن سالم بن أي الجعد : لا تزال هذه الأمةُ بخير ما لم يتخذوا 
في مساجدهم مذابج* كمذابح النصارى””". وكانّ ابن عمر أيضاً يكرهُ أن 
يصلي في مسجدٍ يُشرث”©2. وعن علي أنّه كان إذا مرّ بمسجد يشرف-قال: 
هذه بيع" . فهذا من أحمدّ يتوجّهُ منه كراهةٌ المحراب» واقتصرٌ ابنٌ البناء 
عليه» فدلّ أنه قال به» وفيه أيضاً كراهةٌ القبلةة في اعد المشرفةٍ» ولم 
أجذه في كلام الأصحاب, ولا في كلام أحمد إلا هناء وعنه: يُستحبٌ» 
اختارَهُ الآجريٌ» وابنُ عقيل» وابنٌّ الجوزيء ليستدلٌ به الجاهلٌ» 
وكالمسجدٍ والجامع» وفيهما في آخر «الرعاية»: أنَّهما فرضٌ كفايةء 
والمراد: ولا يبني مسجداً ضراراً . 

وقال محمد بن موسى : يبني مسجداً إلى جنب مسجد؟ قال لا تن 
الستاحد اعد بعضها عضا وقال صالحٌ: قلتٌ لأبي: كم يُستحبٌ أن 


* قوله: (ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابخ). | 
المذابحٌ بالباءِ الموحدة» قال الجوهريٌ"'': المذابحٌ: المحاريبٌ, سُمّيت بذلك للقرابين. 


وقال: الذبحٌ الشقٌء والمذبح: شق في الأرض مقدار شبرء والذبيح ما يصلحٌ أن يُذْبَح للنسكِ. 


. 256/7 أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 

(؟) أخرج عبد الرزاق في «المصنف» (07401). أن الحسن أمَّ ثابتاً البناني» واعتزل الطاق أن يصلي فيه. 

(”3) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 2.54/1 بلفظ: لا تتخذوا المذابح في المساجد. وآخر بلفظ: كان أصحاب 
محمد يقولون: إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المساجدء يعني: الطاقات. وأخرجه بهذا اللفظ الذي 
ساقه المؤلف . من حديث موسى الجهني قال: قال رسول الله ولِ: «لا تزال هذه الأمة..» . 

(5) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» 574/7 . 

(6) لم نقف عليه. 

)١(‏ الصحاح: (ذبح) 


باب موق قف فالجماعة اه 


يكون بينَ المسجدين إذا أرادوا أن يبنوا إلى جانبه مسجداً؟ قال: لا يبني الفروع 
مسجداً يُرادُ به الضرارٌ لمسجدٍ إلى جنبه» فإِنْ كثّر الناس حتى يضيقٌ عليهم» 
فلا بأسَ أن يبني» وإن قرب من ذلك. فاتفقت الروايةٌ أنه لا يبني لقصدٍ 
الصُرار» وإن لم يقصذّ ولا حاجة فروايتان؛ رواية محمد بن موسى: لا 
يبني» واختارَة شيحُناء د وقاله فيما بِنِيَ جوارَ جامع بني 
أمية . وظاهرٌ روايةٍ صالح: ب يبنى '. نقل أبوداود في محراب يريدٌ أن ينحرفت 
عنه الإمام قال: ا ويَحْرَفَ» ونه يكرة أن يكون أسفل غلة 
المتجد»: زفق ذلك المنتهد» «واله ركه أن يكن المشبدر :وت قلة هنولو 
جعل فوقٌ الحوانيتٍ مسجداً*» وغلتها للرجلء قال: هذا لا بأس به» قيل 

مسألة -": قوله : (ولا يبني مسجداً ضراراً) يعني: لمسجدٍ آخر؛ لقربه. . وإن لم 
يقصد الضرارء ولا حاجة إليه» فروايتان» رواية محمد بن موسى: لا يبني» واختارَةُ 
يناه أنه يحت خدنياة وقاله فيما بي جوارٌ جامع بني أمية» وظاهرٌ رواية صالح: 
يبني) انتهى . الصحيحٌ ما اخْتارَهُ الشيحُ تقيُ الدين» والله أعلم . 

تنبيه : ليس في باب العذر في ترك الجمعةٍ والجماعة» وباب صلاة المريض شيءٌ 
من المسائلٍ التي فيها الخلاف المطلق . 

فهذه ست مسائل قد صحّحت ولله الحمدٌ. 


1 


* قوله: (ولو جعلَ فوقٌ الحوانيتٍ مسجداً) إلى آخره. الحاشية 

قال في «الآداب»: ومَنْ جعل علو بِيتِه أو سفلّه مسجداًء صم وانتفعٌ بالآخر قدَّمه في 
«الرعاية الكبرى». وقال في «المستوعب»: إن جعل سفل بيتِه؛ مسجداء لم ينتفع بسطحدء 
وإن جعل سطحّه مسجداء انتفع بسفله. نص عليه» وقال أحمدٌ: لأنّ السطع لا يحتاجٌ إلى 
سفل. ولا يجوزٌ أن يهدمٌ المسجدّ ويبني تحنّه حوانيت تنفعُهء أو سقاية خاصّةً أو عامةً» فإن 
انهدمٌ المسجدٌ فكذلك» وقيل: يجورٌ ذلك في الحالين» أومأ إليه أحمدٌ. قال بعضّهم: وهو 
بعيدٌ» وقيل : ينظر إلى قول أكثر أهِلِه. وقيل : يجورٌ أن يُهْدَمْ المسجد ويجدّد بناؤه لمصلحة. 
نصّ عليه . 


مه كتاب الصسلاة 


له: فيختارٌ الصَّلاةَ في غيره؟ قال: لاء وَيُِكْرَهُ تطوعُه موضعٌ المكتوبةٍ بلا 
حاجة*. نص عليه (و هم) وقيل : تركه أولى كالمأموم . 


وقال في «المغني»!") : قال أحمدٌ في رواية أبي داود» في مسجدٍ أراد أهلّه رفّه من الأرض» ويُجعل 
ما ستارة | د حرائت: قاطع بنش من ذلك : يُنظرٌ إلى قولٍ أكثرهم . واختلف أصحابنا في تأويلٍ 
كلام الإمام أحمدء فذهب” "© ابن حامد: إلى أنَّ هذا في مسجدٍ أرادَ أهلّه إنشاءه ابتداءَ كيف يعمل؟ 
وسكا وم هد ف راكد ة لان ماله إلئة أمَا بعد كونه مسجداً لا يجوز جعله سقايةً ولا حوانيت. 
وذهبٌ القاضي : إلى ظاهر اللفظ» وهو أنه كان مسجداء فأراء أهله رفمه؛ وجعل ما تحته سقاية 
لحاجتهم إلى ذلك. والأول أصح» وأؤلى» وإذخالف الظاهرً» فإن المسجد لا يجودٌ نقله وإبدال؛ 
وبيعٌ ساحتهء وجعلها سقايةً وحواتيت» إلأَعندَ تعذرٍ الانتفاع به والحاجةٌ | إلى سقاية وحوانيت لا 
تُعطلٌ نفع المسجد» فلا يجوز صرفُه في ذلك . ولو جارٌ جعل سفلٍ المسجدٍ سقاية وحوانيت لهذه 
الحاجة» لجارّ تخريب المسجدٍ وجعلّه سقاية وحوانيت» ويجعل بدله مسجداً آخر 


* قوله : (ويكره تطوعه موضعٌ المكتوبة بلا حاجة) . 
أي : الموضع الذي فُعلتٌ فيه فلو تطوعٌ قبل فعللها في الموضع الذي يريد أن يصليّ فيه المكتوبة» 
لم يكره. فيكون المعنى: موضع المكتوبة بعد فعلهاء فأما قبل فعلهاء فلا يكره. 
قال بعض أصحابنا : وفاقاً» نقلَهُ الشيح زينُ الدين ابن رجب في «شرح البخاري». 
إذا تقرّرٌ هذاء فكراهةٌ التطوع في هذا الموضع مرويٌٍ عن علئ”" رضي اللّه عنه . 
وروى أبوداود» وابنٌ ماجه! 2 عن المغيرة بن شعبة» قال: قال رسول اللّه ع : «لا يصلي 
الإمامّفي مقامو الذي صلّى فيه المكتوبة حتى يتنحّى عنه». وذكرٌ المسألةً في 
«شرح المقنع الكبير»”*2: و«الكافي)”"'», ولم يذكرا لها عل بل ذكرا الدليل» وَعَللَ ابن المتها 
4 ا لترففة 
(0) بعدها في (ق): «(أحمد؟ . 
زفرف أخرج ابن أبي شيبة في #المصنف:؟/ 25١9‏ عن علي قال: إذا سلّم الإمامء لم. يتطوع: حتى يتحول من مكائة.» أو 
زضق أبوداود [لحتعة وابن ماجه )١5378(‏ . 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 408/4 . 
55/1 . 


باب موقف الجماعة 64 


ويكره للمأموم الوقوفُ بين السواري. قال أحمد: لأنّه يقطمٌ الصفٌ. 
قال بعضهم : فتكون سارية عرضّها مقام ثلاثة بلا حاجة*» ويتوجّه أكثر» أو 
العرف» ومثله نظائره؛ ولهذا لما جزم القاضي بأنه يُرجَعٌّ في العمل في 
الصَّلاةٍ إلى العرفي؛ وبحت مع الشافعية في تقديرهم بثلاثِ خطوات» قال: 
القدّرٌ الذي يخرجٌ به من حدٌّ القلةٍ ما زادَ على ثلاثِ؛ ولهذا جعلوا خيارَ 
الشرط ثلاثاء وقالوا: الثلاثٌ آخرٌ حدٌ القلِء وفي هذا الموضع جعلُوا 
الثلاث في حدٌ الكثرة» وما دون الثلاث في حدٌّ القل» وهذا خلافٌ 
الأصولٍء وعنه: لا يكره (و) كالإمام. ويُكره اتخادُ غير إمام مكاناً بالمسجدٍ 
لا يصلي فرضّه إلا بوء ويباحُ ذلك في النفل ؛ جمعاً بين الخبرين 290 

واختار صاحبٌ «الرعاية»: يكْرَهُ دوامّه بموضع منه. وقال المَرُوذَي: 
كانَ أحمدٌ لا يُوطنٌ الأماكنّ ويكرهُ إيطائّهاء وظاهره: ولو كانت فاضلةً (ش) 
ويتوجّة احتمالٌ» وهو ظاهرٌ ما سبق من تحري نقرة الإمام ؛ ؛ لأنَّ عِنْبِانَ”" لما 


ذلك في «شرحه:»: بأنَّ في التحول إعلاماً بأنّه قد صلَّى فلا يتنظرء ويطلب المصلى جماعةً أخرى . 
وسَمِعتٌ بعضهم يعلل ذلك : بأنّه إذا صلّى في موضع المكتوبة ربّما يْنُ به أنه يصلي الفرض فيُؤتم 
به. قلتُ: لكن هذا يوهمٌ أنه يكره قبل فعلٍ المكتوبة وبعده وقد قال الشيحٌ زينٌ الدين ابن رجب: 
أنَّ ذلك مخصوصٌ بما بعدّها. 
* قوله: (قال بعضهم: فتكون ساربة عرضّها مقام ثلاثةٍ بلا حاجةٍ). 
يعني : قذّر بعضُهم السارية التي يُكره الوقوك”" بينها أن يكونٌ عرضّها مقامَ ثلاثةٍ؛ لأنها هي التي 
ف السك 
)١(‏ الخبر الأول: هو ما تقدم من حديث المغيرة بن شعبة» والخبر الثاني هو خبر سلمة بن الأكوع الآتي في الصفحة التالية . 
(1)هو: عِنبانُبن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري. السّالمي» صاحبرسول المي : شهدبدراً. كانضرير البصرء ثم عمي 


بعد . مات في خلافة معاوية . «تهذيب الكمال» 197/19 . والحديث أخرجه البخاري (575) ومسلم (0 (04) . 
(7) في (<): «الوقف» . 


الفروع 


الفروع 


56 كتاب الصلاة 


لم يستطع المسجدء طلبَ من النيّ و أن يصلي في مكان في بيته» ليصلي 
ف ولبخارى 2 الجِذة مسبحدا: 

ولأنَّ سلمة"' كان يتحرّى الصلاةً عند الأسطوانةٍ التي عندٌ المصحف» 
وقال: إِنَّ الننيئ كللِ كان يتحرّى الصلاةً عندها. متفقٌ عليه"". ونهية عليه 
السلامُ عن إيطانٍ المكان كإيطان البعيرٍ"”'» فيه تميم ابنُ محمودء وهو 
مجهولٌ؛ وقال البخاري””': في إسنادٍ حديثه نظرٌ ثم يحمل على مكانٍ 
مفضول» أو لخوفي زياء» ونحوهء وظاهره أيضاً: ولو كان لخحاجة» 
كاستماع حديث» وتدريس» وإفتاء» ونحوه”» ويتوجه : لاء وذكرَهُ بعضهم 
اتفاقاً؛ لأنّه يقصد. 


* قوله : (وظاهره أيضاً : ولو كان لحاجة. كاستماع حديث» وتدريس» وإفتاءء ونحوه). 
أي : ظاهرٌ النهي عن الإيطان» يدخل فيه الإيطاثُ لاستماع حديث وتدريس» بحيتٌ يتخذٌ مكاناً لا 
يدرسنٌ إلا فيه» ويتوجّه أنَّ هذا لا يُكره؛ لأنّه يقصدٌ فإذا كان له مكانٌ معينٌ أيسر على القاصدٍء 


وأدفع للمشقةٍ الحاصلةٍ بالدورانٍ عليه في المواطن . 


5 )810( في صحيحه‎ )١( 

(0) هو: أبومسلم» سلمة بن عمرو بن الأكوع. المدني . شهد بيعة الرضوان تحت الشجرة . (ت 5/اه) بالمدينة . 
«تهذيب الكمال» 701/1١‏ . 

() البخاري (0507)» ومسلم (004) (777) . ومكان المصحف هو: المكان الذي وضع فيه صندوق المصحف في 
المسجد التبوي الشريف» وذاك المصحف هو الذي سمي إماماً من عهد عثمان رضي الله عنه» وكان في ذلك المكان 
أسطوانة تعرف بأسطوانة المهاجرين» وكانت متوسطة في الروضة الشريفة . 

(4) أسخرجه أحمد في «مسنده؛ :)١8617(‏ وأبن ماجه 2)١474(‏ من حديث عبدالرحمن بن شبّلء قال: سمعت رسول 
الله يكلِ ينهى عن ثلاث: عن نقرة الغراب» وعن افتراش السبع. وأن يُوطِنَ الرجل المقام كما يُوطن البعير . 

(0) نقله في «ميزان الاعتدال» 759/١‏ . 

(6) ليست في (ط) . 
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باب العذر فى كه الجمعة والجماعة الفروع 


يعذْرٌ فيهما بمرض» وبخوف حدوثه. وإن لم يتضررٌ بإتيانها راكباً. أو 
ةا 34 اعد أو بأن يقودّ أ عمى 2 ليث اله" ٠‏ وقيل: لا 
كالجماعة» نقل المرُوذيُ في الجمعةٍ: يكتري ويركب» وحمله القاضي على 
ضع عقب المرضء فأمًا مع المرض» فلا يلزمّه؛ لبقاء العذر. ونقل 
أنودا وه قث مخف الع ند يومين من التعب» قال: 
لا أدري. وبمدافعة أحدٍ الأخبثين 

ل 0 و 0 إليه» ويشبع؛ لخبرٍ أنس في 
(الصحيحين»”" ارا : ما يسكن نفسّه» وجزم 
به جماعة في الجمعة/ , وذكر ابن حا ف إننيدا بالطعام ثُمّ أقيمتٍ الصلاة دل 
ابتدرٌ إلى الصّلاة؛ لحديثٍ عمرو بن أميةً أنَّ النبئ بلِ دُعي إلى الصلاةٍ وهو 
يحتزٌ من كتف شاو فأكلَ منها فقامّ وصَلّى . متفقٌ عليه”": كذا قال» ولعلّ 
مرادّه مع عدم الحاجةٍء وبخوفه على نفسهء أو مالِه؛ ولو تعمد سبب الثأل*. 


* قوله: (أو تبرّع أحدٌ به أو بأن يقود أعمىء لزميهُ الجمعة). 
أي : لو تبرّع أحدٌ بالركوب. أو الحملء أو قودٍ الأعمى. لَزميْهُ الجمعةٌ. 
* قوله: (وبمدافعة أحدٍ الأخبئين). 
(مدافعة) عطفٌ على (مرض) في قوله : (يُعَذّر فيهما بمرض). وكذلك قوله : (وبخوفه على نفيه). 
* قوله: (ولو تعمد سببٌ المالٍ). 
)١(‏ ليست في (س) و(ط) . 
(1) البخاري (2)511 ومسلم (001) (14): بلفظ : «ولا تعسجلوا عن عشائكم»: واللفظ الذي ساقه المؤلف هو من 


حديث ابن عمرء الذي زواه البخاري إس#فذةة وفسلم (869) 50 . 
زفق البخاري ١4‏ ومسلم (60؟) (0ة) ., 


5 كباب الصلاة 


الفروع خلافاً لابن عقيل فى الجمعة» قال: كسائر الحيل لإسقاط العبادات» كذا 

أظلق واسعدل: 

وعنه: إن خاف ظلماً في ماله» فليجعلَه وقايةً لدينه» وذكرّهُ الخلال» أو 
ضائع يرجُوهء أو معيشة يحتاججهاء أو مال استؤجرٌ على حفظه. وبخوفٍ 
فعس يمان ايد أو تطويل. إجامء أو موت قريبه» نض عليه» أو 
تمريضه » ونقل ابن منصور فيه : ويس لَهُ مَنْ يخدمه» وأنّه لا يترك الجمعة. 

وفي (النصيحة» :وليس له 1" ةلا افر ولم يجذّ بدا من 
حضوره» أو رفيقه» أو فوت رفقته . وبغلبة نعاس يخافٌ فوتها في الوقتٍ» 
وكذا مع الإمام. وقيل : فى الجماعة لا الجمعة» وقيل: لا» فيهما. 

وذكر ابن الجوزي: يُعذرٌ فيهما بخوفه نقض وضوبه بانتظاره» وبالتأذي 
بمطر» أو وخلٍ (00”" في الجمعةً» وعنه: :سفراء وبريج باردة في ليلة 
مظلمة» ولم يذكر بعضهم: مظلمة» وقيل: : ريح شديدة» وعنه: : سفراً 
وعنه : كلها عذر في سفر لا حضرء وغن ابن عباس » أنه قال لمؤذنه في يوم 
مطير » زاد مسلم : : في يوم جمعةٍ : : إذا قلت : أشهد أن محمداً رسول الله فلا 
تقل : 00 0 ارا ا ا ا 
ا أنّه كان 1 المؤذنَ إذا كانت ليلةٌ باردةٌ» ل السفوة 


الحاشية يعني : إذا تعمد سبب الذي خاف. مثل إن وضع مالّه في مكانء وخاف عليه في ذلك المكان؛ أو 
باع شيئاً» وخاف إن ذهب إلى الصلاةٍء هرب مَنْ عليه المال. 
)١(‏ لرَّ به لِرَأَء من باب قتل: لزمه . «المصباح»: (لزز) . 


(؟) في (ط): «أن» . 
(”) في (ط): «و» . 


باب العذر في ترك الجمعة والجماعة 1 
سسسب ب ب ب ير سس للللللللللسللللللس ل 


أن يقولَ: «ألا صلُوا في رحالكم». ولم يقل ابن ماجه”": في السَّفرٍ. متفقٌّ الفروع 
عليهما”''» فدلٌ على العمل بأيّهما شاءء ويأتي كلامٌ القاضي في «الجامع». 
وفي «الفصول»: يُعذرٌ في الجمعةٍ بمطر» وبرد» وخوف»ء وفتنة» كذا قال. 
ونقل أبوطالب مار حي المتان فهو أفضل» وذكره أبوالمعالي» 

ثم قال: لو قُلنا : ا ' مع هلم الأعذارء لأذهبتٍ الخشوع» وجلبتٍ 
و فتركة أفضل . وقال: والزلزلة عذرٌ؛ لأنها نوع خوف» وذكرَ صاحبٌ 
«المحرر» وغيره أن التجلدٌ على دفع النعاس» ويصلي معهم أفضلٌ» وأنَّ 
الأفغر كك مااي ره لها غات ان وذكر بعضّهم أن اومن ين 
الجمع أفضل » ويأتي كلامٌ ابن عقيل في الجمعة0» ٠‏ وظاهرٌ كلام أبي 
المعالي : أن 13 ما أذهبّ الخشوع كالحرٌ المرعج عذرٌ؛ ولهذا عله 
أصحاينا كالبرد المؤلم في منع الحكم والإفتاء* ا 

ويكرة حضورٌ المسجي” مَنْ أكل بصلاً أو فجلاً ونحوه حتى يذهب 
ريحه» وعنه: يحرم» وقيل: فيه وجهان. وظاهرّه: ولو خلا المسجدٌ من 


ا 1000 ذ1ذ201101101ظ التصحيح 


* قوله: كالبردٍ المؤلم في منع الحُكم والإفتاء). الحاشية 
يعني : أن القاضي والمفتي» لا يَحكم ولا يُفتي في الحرٌ المُزعج» كالبرد المؤلم. 

* قوله: (ويكره حضورٌ المسجدٍ). 
(حضور) مصدرٌ مضاف إلى مفعولِه» وهو (المسجد). و(مَنْ) فاعلهء والتقدير: ويكره أن يحضر 
مسجداً مَنْ أكل بصلاً . 


. )987( في ستنه‎ )١( 

. )575( )3817( الأول: البخاري (401): مسلم (574) (208), الثاني: البخاري (555).: مسلم‎ )١( 
. في (ط): «ينبغي»‎ )9( 

. 1١94 ص‎ )8( 
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الفروع آدمي ؛ لتأذي الملائكةٍ» والمراد: حضور الجماعةٍ» ولو لم تكنْ بمسجدء 
ولو في غير صلاةٍء ولعلّه مرادُ قوله في «الرعاية»» وهو ظاهرٌ «الفصول»: 
ذكرة صلاة* م؟ مَنْ أكل ذا رائحة كريهة مع بقاثها , ؛ أرادٌ دخول المسجد أو لا. 
وفي «المغني”"") في الأطعمةٍ: يكرهُ أكل كل ذي رائحة كريهة لأجل 
رائحتّه أرادَ دخولَ المسجد أو لا . وقال ابن البناء في «أحكام المساجد» : باب 
ما تُجَنْبُ المساجد ويمنعٌ منه فيها لحرمتها . رمكارد غي جار(" الطاكورم 
لخبر أنس : ١مَنْ‏ أكلّ من هذه الشجرة» فلا يقربناء ولا يصلي معنا». ولخبر 
ابن عمر: «فلا يأتين المساجد». متفقٌ عليهما”"» ولمسلم من حديثٍ جابر : 
افلا يقربنٌ مسجدناء فإِنَّ الملائكة تتأذّى مما يتأذّى منه بن و آدم؟ . 
وفي «الصحيحين»7): أنَّ عمرٌ خطبّ الناسَ يوم الجمعةٍ» وقالٌ عن 
البصل 0 : كانَ رسولٌ الله يكل إذا وجدّ رهما من الرجلء أمرّ به 
فأَخْرج إلى البْقبع. وتركَ النبي يل المغيرة في المسجدٍ وقد أكل ثوماً. 


إيى: * قوله: (وهو ظاهرٌ «الفصولٍ»: تكرءٌ صلاة). 

فقوله: نُكره صلاةٌ. هو قوله في «الرعاية» فالتقدير: ولعله مراد قولِهِ في «الرعاية»: تُكره صلاةٌ. 

* قوله: (وفي «الصحيحين»: أنَّ عمرٌ خطبٌ الناسَّ يوم الجمعةء وقال عن البصل والثوم) 
إلى آخره . 
الذي يَغلب على ظَي أنَّ حديتٌ عمرٌ ليس في البخاري ولا في مسلم فيُحوّر"”' 

)١(‏ #«ل/راه”. 

(؟) أخرجه البخاري (8014)» ومسلم (0584) (74) . 

(؟) خبر أنس أخرجه البخاري (:80)» ومسلم(011)( وخبر ابن عمر أخرجه البخاري (887)» ومسلم(048()611). 


(4) لم أجده عند البخاري» وهو عند مسلم (/651) (09/8) . 


ا م زواة احم وأبوذاوو واحتجٌ به 
الشيح على أنه لا يَخْر يَحْرّمُء وظاهره أنْ لا يُخرَجء وأطلقّ غيرٌ واحد أله يُخْرَجُ 
مله طلقا + وهو معنى ام المالكية والشافعية وغيرهم » ولكنْ إن حَرَمَ 
وجول وجب إخراجه» وإلا استحِبٌ . وسأَلهُ أبوطالب : إذا شم الإمامُ ربح 
الثومء ينهاهم؟ قال: نعمء يقول: لا 3 تؤذوا أهل المسجدٍ بريح الثوم . 
وتَقَلّ محمد بن يحيى» أن النبيّ يل أمرّ بإخراج رجلٍ من المسجدٍ شمَّ 
منه ريح الثوم”". قال بعضٌ الأطباء: يَقطمٌ الرائحة الكريهة من المأكولٍ 
مضعٌ السَّذَابِ”" أو السَّعْدا“. وانتو ا ل نه اط ع ؟ ولهذا 
سأَلَهُ جعفرٌ بِنُ محمد عن الفط يُسرِجُ به قال: لم أسمغ فيه بشيء؛ ولكن 


ورءعهَ 


يتأذدى برائحته ‏ ذكره ابن البناء ذ في «أحكام المساجد)». 
ويُعْذّر مَنْ عليه قَوَدُ* إن رجا العفو وق ينه الخناعة وقيل: ولو رحاة 


* قوله: (ويتوجّه مثلّه مَنْ به رائحةٌ كريهةٌ) . 
أي : يتوجّه مثلٌ من أكل ما له رائحةٌ كريهةٌ مَنْ به رائحةٌ كريهةٌ» كالبَكَرٍ *» ونحوو؛ لوجود العلّة 
وهي التأذي به. 

* قوله: (ويُعدّر مَنْ عليه قودٌ). 
أي : في ترك الجمعةٍ والجماعة. 


)١(‏ أحمد في «مسنده» (1411/7) و(18700)» وأبوداود (877”) . لكن في قول المصنف: حديث صحيح. نظرٌ؛ فإنَ 
رجاله وإن كانوا في بعض الطرق من رجال الشيخين» فإنَّ الدارقطني رحمه الله قد رجّح إرساله. فقال في «العلل» 
:١14١ 7‏ وكأنّ المرسلّ هو الأقوىء وبهذا يخرج عن حدٌ الصحيح . 

() تقدم تخريجه آنفأء من حديث عمر بن الخطاب . 

() السذاب: جنس نباتات طبية». من الفصيلة السذابية» له رائحة قوية خاصة . «المعجم الوسيط»: (السذاب) . 

(5) السّعْدُء بالضم وكحبارى: طيب معروفء, وفيه منفعة عجيبة في القروح التي عَسُرٌ اندمالها . «القاموس»: (سعد) . 

(0) بَخِرَ الفم بَخَراً: أنتنت ريحه . «المصباح»: (بخر) . 


الفروع 


الفروع 


الخاشية 
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على مالٍ» لا مَنْ عليه حذٌّ أو حدٌ قذف. ويتوجّهُ فيه وجه إِنْ رجا العفو 
ولا يُعذرٌ بمنكر بطريقه. نصّ عليه؛ لأنَّ المقصودّ لنفْسِهٍ لا قضاء حقٌ لغيره» 
وقالَ في «الفصول»: كما لا يَتِرُكُ الصَّلاةَ على الجنازة؛ لأجل ما يتبعها من 


نوح وتعدادٍ في أصحٌ الروايتين» كذا هناء كذا قال» ولا بالجهل بالطريق إذا 


وجد مَنْ يهديه» وكذا بالعمى . 

وقال في «الفنونٍ»: الإسقاط به هو مة مقتضى النص . وفي «الفصول»: 
المرض والعمى مع عدم القائِ» لا يكون عذراً في حق المجاورٍ في 
الجامع” » والمجاور له؛ لعدم المشقةٍ . قال في «الخلاف» وغيره #زيلرمة إن 
وجد ما يقومٌ مقامَ القائء كمدٌ الحبل إلى موضع الصلاة. قال في «الفنون» 
أيها : ومعناه لغيره» ويصلي جمعة فيها دعاء لبقا ويذكره بحسيه ) والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


* قوله: (في حقٌ المجاور في الجامع). 
المجاورٌ: هو المقيمٌ فيه”"2» والمجاور له: القريبٌ منه. 


. ليست في (ق)‎ )١( 


باب صلاة المرييض 35 
باب صلاة المريض 
يصلي قائماً (ع) ولو معتمداً بشيء» وعند ابن عقيل : : لا يلزمه اكتراءً مَنْ 


يقيحة ويعكمد غلية . ون شقٌّ لضرر أو تأخر برءء فقاعداً (و) ويتربمٌ (وم) ندباً 
(و) وقيل: وجوباً . ويثني رجليه كمتنفل . 

قال في «نهاية» أبي المعالي و«الرعاية»: وإِنْ قدرٌ أن يرتفعَ إلى حدّ 
الركوع» لزِمَهُء وإلا ركعٌ قاعداً» وعنه : إن أطال القراءة ترئع » وإلا افترشَ» 
ولا يفترئنٌ مطلقاً (ه ر ق) وعنه: لكا ع ف اا 
وأسقطة القاضي في كتابه «الأمر بالمعروف» بضرر”' متوهمء وأنّه لو تحمّل 
الصيامٌ والقياءَ حتى ازدادَ مرضّهء أِمَء وإنَّ الأمرّ/ بالمعروف لا يسقظ 
فرضه بالتوهم» فلو قيلَ له: لا تأمرُ على فلانٍ بالمعروف, فإنه يقتلك؛ لم 
يسقظ عنه لذلك”"©» يؤيد ما قاله: أنَّ الأصحاب» بل والإمامٌ أحمدء إِنّما 
اعتبرُوا الخوف. وهو ضدٌّ الأمن» وقد قالوا: يصلي صلا الخوفي إذا لم 
يَأمَنْ هجوم العدؤٌ. وذكرٌ ابنُ عقيل في «الإرشاد»: أن من شرط الأمرٍ 
بالمعروفي أن يأمنَّ على نفسه وماله خوف التلفٍ» وكذا أحمدٌ والأصحابٌ 
اعتبرُوا الخوفء والمسألةٌ في «الآداب الشرعية»”" . 

ونقلَ عبلالله : إذا كان قيامٌه يوهنُه ويضعفهء أحبٌ إلى أن يصلي قاعدا . 
وقال أبوالمعالي: ويصلي شبح كبيرٌ قاعداً إن أمكنّ معه الصوم . 


. ليست في الأصل‎ )١( 
. في الأصل: «كذلك»‎ )١( 
. وما بعدها‎ ١74/1١ )7( 


الفروع 


140/١ 


الفروع 2 وإن شق قاعداً ‏ والمذهبٌ: ولو بتعديه بضرب ساقِهء كتعديها بضرب 
بطنهاء فنفست”* كما سبق”' فعلى جنيه» وى القر ةوقل مسارم 
وإن تركه قادراًء وصلَّى على ظهره» ورجلاه إلى القبلة» كره وتصحٌ وعنه : 
لا (وش). ونقل صالح وابنُ منصور: يصلي على ما قدرٌ وتيسرٌ عليه . ونقل 
الأثرمُ وغيره: كيف شاء كلاهُما جائزٌ» ولا يلزمّه الاستلقاء أوَّلاً (ه) ويلزمّه 
الإيماء بركوعه وسجوده ما أمكنه. نص عليه (و). وقال أبوالمعالي: وأقل 
ركوعه مقابلةٌ وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة» وتتمثّها الكمال. 
زتعمل ستجووه خض * وإ ناسج دما أمكبه عل شر زتعن كر واي 10 ١‏ 
نص عليهما » وعنه: يخير. وذكرابنٌ عقيل رواية: لا يجزئه» كيده*. ولا بأمنّ 


الحاشية * قوله: (ولو بتعدّيه بصَرْبٍ ساقِه؛ كتعدّيها بِضَرْبٍ نفسهاء فنفسَت). 

يعني : لو ضَرب ساقّه تعدّياً» فعجز عن القيام» فإنه يَسقطء كما لو”" ضَربت الحامل نفسّهاء 
فأسقطت الولدَ» وصارت نفساءً»ء فإن الصلاءً تسقظ . 

* قوله: (وجَغل سجوده أخفض). 
هو عطف على «الإيماء»» أي : يلزمه الإيماءٌ وجعلٌ سجوده أخفض . 

* قوله: (وإن سجد ما أمكنه على شىء رفعه. كره وأجزأه). 
المراد: أن المرفوعَ انفصلَ عن الأرض ولم يبقّ عليهاء بدليل قوله بعد ذلك: (ولا بأسَ بسجوده 
على وسادة ونحوها). 

* قوله: (وذكر ابن عقيل روايةٌ: لا يجزئه كيده) . 
لأنَّ اليدَ مِنَ أعضاء السجودء وليس له أن يسجدّ بعضو على عضو آخرٌمِنْ أعضاء السجود. 

."”ةك/6١‎ )١( 


زفق في (ط): «وصح؟ . 
(9) في (د): «إذاه . 
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ْ بسجوده على وسادة ونحوهاء وعنه : هو أؤْلى من الإيماء» واحتجٌ أحمد بفعل 


( ك5 00 


قال: ونهى عنه ابن مسعود””؟» وابنٌ عمر". وإن عجزء أو 
طرْفِه*» ناوياًء مستحضراً الفعلٌ والقول. إن" عجز عنهء بقلبه*» كأسير 
عاجز لخوفه. ١‏ 
قال أحمد: لا بُذَّ من شيء مع عقله. وفي «التبصرة»: صلَّى بقلبه أو 


* قوله: (وإن عّجزء أومأ بطرّفه). 
موضعٌ الإيماء هو الرأسٌُ. والوجة» والظَرْفُ من ذلك الموضع؛ لأنّهما من الرأس. بخلاف 
اليدين» فإنّهما ليسا مِنْ موضع الإيماء. 

* قوله: (بقلبه). 
متعلق بقوله : (ناوياً). وبقوله : (مستحضراً). / وناوياً ومستحضراً» معناهما واحد. والضميرٌ في 
«عنه؛ يُعود على القول» والمعنى : ينوي القولٌ بقليه إن تَجز عنه بلفظه» فإذا تجز عن القراءة» نواها 
بقليه» كالأسيرٍ إذا خاف ين الكفار إن نطق بالقراءة ونحوها مِنْ الذّكرء فإنه ينوي ذلك بقلبه. 


)١(‏ أخرج عبدالرزاق في «المصنف» (4140)» وابن أبي شيبة في «المصنف» ١/7177ء‏ عن أم سلمة كانت تصلي على 
وسادة من رمد بعينيها . 

(؟) أخرج عبدالرزاق في «المصنف» (4147)» وابن أبي شيبة في #المصنف» 771/١‏ - الا1ء عن أبي فزارة قال: 
سألت ابن عباس عن المريض يسجد على المرفقة الطاهرة» فقال: لا بأس به . 

(5) أخرج ابن أبي شيبة في «المصئف» 2777/١‏ عن أنسء أنَّه سجد على مرفقة . 

(5) أخرج عبدالرزاق (4154)» وابن أبي شيبة /١‏ 27174 والبيهقي في «السئن الكبرى» 7٠8/7‏ عن علقمة والأسود أن 
ابن مسعود دخل على أخيه عتبة يعوده وهو مريض» فرأى مع أخيه مروحة يسجد عليهاء فانتزعها منه عبدالله؛ وقال: 
اسجد على الأرضء فإن لم تستطع فأَؤْمئ إيماء . . الخ . 

(5) أخرج عبدالرزاق (41157) و(1778 8)» وابن أبي شيبة /١‏ 2777 والبيهقي في «السنن الكبرى6 703/7-/017"اء عن عطاء 
قال: دخل ابن عمر على صفوان» فوجده يسجد على وسادة فنهاه» وقال: أومئ» واجعل السجود أخفض من الركوع . 

(5) في (ط): «أدى؟ . 

0) في الأصل: «وإن» . 


الفروع 
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07 كتاب الصلاة 


الفروع طَرَفِه . وفي «الخلاف»: أومأ بعينيه » وحاجبيه» أو قلبه وقاسسَ على الإيماء 

برأسه . ولا يلزم عليه الإيماء بيديه ؛ لأنّه لا يمتنعٌ أن يلزمه» وقد قال أحمد: 
يصلي مضطجعاً ويومئ» قال: فأطلقَ وجوبٌ الإيماءء» ولم يخصّه ببعض 
الأعفياء” توعان أن الطَرْفَ من موضع الإيماء» واليدان لا مدخل لهما 
في الإيماء بحالٍ. 

وظاهر كلام جماعة: لا يلزمه الإيماء بِطَرْفه» وهو متجة؛ لعدم ثبوته » 
وإن كان القاضي قد احتجّ بما رواه زكريا السَّا نج" بإسناذه» عن جعفر بن 
سيره ع أ عو كل وو لسري عق لحز شلي ين طالب 

عن النبئ يكلِ: «يصلي المريضٌ قائماًء فإنْ لم يستطغ» فجالساء فإن لم 
يستطع ) ا كه » فمستلقياً» وأومأ 
بطرفه”". ورواه الدّارقطنيئ”2) وغيرُه» عن عليٌ بن أبي طالب مرفوعا. 
2 وإسناده ضعيفٌ . 

وكتحريكِ لسانٍ عاجز" وأؤلى؛ لأنّهِ لازمٌ* للمأمور به. قال في 


الحاشية * قوله: (وكتحريك لسان عاجز). 

أي : لا يلزم الإيماء كتحريكِ العاجز عن القراءة» فإنه لا يَلزم على الصحيح» والإيماءً مثله 

* قوله: (لأنه لازمٌ). 
أي : تحريك اللسان لازم للمأمورٍ به وهو القراءةٌ؛ أن القراءةً يَلِْم منها تحريكٌ اللسان» ومع 
ذلك لا يلزم العاجرٌ عن القراءة تحريكٌ لسانء فعَدمٌ لزوم الإيماء بالطّرْف أولى ؛ لأنَّ الإيماء ليس 

. في (ط): «الأعمال»‎ )١( 

(؟) هو: أبو يحيى» زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن الضبي البصري الشافعي» كان من أئمة الحديث له: 
«اختلاف العلماء» و«علل الحديث» . (ت /737١ه)‏ . «سير أعلام النبلاء» . 191/14 . 


(”) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» ؟/ 708-7017 دون قوله: وأومأ بطرفه . 
(4) في #سلنه لل 


باب صلاة المريسض 7 


«الفنون» عاك يجيد للزكرو نه لكونه لا يقدرٌ عليه» كمريض لا يطيقٌ الفروع 
الحركة يجددٌ لكل فعلٍ ورُكن قصداً - كلك في العربية* للواحل والجيع د 
بالنية» وعنه: : تسقظ الصَّلاءٌ أعتارة شيخنا (و هن لظاهر قوله عليه السلام 
لعمران: «صل قائماً» فإن لم تستطع ‏ فقاعداً فإن لم تستطع » ؛ فعلى 
جنب» . رواة أحمدٌء والبخاريٌ» وغيرُهما7"', وفي لفظ : «فإِنْ لم تستطعغ» 
فمستلقياً» . قال صاحبٌ «المحرر»: رواه النسائي”'”'؛ كذا قال. وروى 
الدارمي” ". وأبوبكر النّجَادء وأبوحفص العكبري, وغيرهم من رواية يحبى 
الحجِمّاني» عن عبدِالرحمن بن زيد بن أسلم؛ عن أبيه» عن ابن عمرٌ مرفوعاً : 
ايصلي المريض قاعداء فإ لم يستطغ» فعلى جنبه» إن لم يستطغء 
فمستلقياً» فإنْ لم يستط. فالله أؤلى بالعذر». وإسنادُه ضعيفٌ. 

وَمَنْ صَلَّى فذَاً: أو غير قائم لعذر» فهل يكمل ثوابه؟ سبقتُ في صلاة 
التطوع'*) وأول صلاةٍ الجماعة””©. ومَنْ ترك العبادةً عجزاًء فهل يكمل 


لازماً للمأمورٍ به وهو الركوعٌ والسجودٌ؛ لأنّه يُمكن الركوعٌ والسجودٌ من غير إيماءٍ بالمّرْف» الحاشية 
بخلافب القراءق» فإنها لا تُمكن '' بدون تحريكِ"' اللسان. 


* قوله: (كمُلُك في العربية) إلى آخره. 
7 : لفط القُلّك يَصلحُ في اللغة للواحدٍ والجَمْع» ٠‏ فإذا أريد الواحدٌ» نوى المتكلّم ذلك» وإذا 
أريد الجمعٌ» نواه. كذلك أفعالٌ الصلاة إذا لم يُمكن تمبيرُها بالفعل للعجز فإنّها مير باليّة. 


. )17177( وأبوداود (407)» والترمذي (7/7””). وابن ماجه‎ »)١١١7( والبخاري‎ 2)١4819( أحمد في مسنده‎ )١( 
5 زفق لم نجده عند النسائي‎ 

إفرف لم نجده عند الدارمي»2 ولم يذكره الحافظ في (إتحاف المهرة» . 

. 5094/١ )8( 

. 17/7 )0( 

(5-5) في (ق): درلا بتحريك؟ . 


فى كتاب الصسلاة 


الفروع ثوابه*؟ يتوجّه تخريججه على ذلك» وقد قال صاحبٌ «المحرر» في أخبارٍ 
فضل الجماعةٍ على الفذ: لا يصحٌّ حملّها على المنفردٍ لعذر؛ لأنَّ 
العا تدبولم هال اانا 0*0 
ثم ذكرٌ خبرٌ أبي موسى : «إذا مرضّ العبدٌ أو سافرّ» كُيِبَ له ما كانَ يعمل 
007 وحديث أبي هريرة: مَنْ تَوضّأ ثم راح» فوجدٌ الناسسَ قد 
لوا أعطاءة ٠‏ له مثلَ أجر مَنْ صلاها وحضرّهاء لا ينقصٌ ذلك من أجورهم 
فعا 6 روا أنحيده رابك ركاه الت 1 17)ء والمرادٌ والله أعلمٌ : مثل أجر 
واحدٍ ممّن صلأها؛ لأنَّ غايته كأحدهم» وكذا اختارَ ابنُ الجوزي في 
الا" في حديث: «مَنْ سأل الله الشهادةً» أنَّ له أجرٌ الشيهيك: 
وروى مسل”” "من حاديق أن : هو مأل الله الشهادة مادقا أضطيها ولو 
لم تُصِبْه؛. ومن حديث سهل بن حنيف""؟: «مَنْ سألَ الله الشهادة بصدقء 


الحاشية #* قوله: (ومَنْ ترك العبادة عجزاًء فهل يكمل ثوابه). إلى آخره. 

مِنْ صُور تركِ الصلاةٍ عجزاً : إذا لم يَقدر إلا بالإيماء بطَرْفهء قلنا: تسقط على الرواية التي اختارها 
أبوالعباس » وهي مذهب أبي حنيفة . 
0- 0-0 . ع« 

* قوله: (قد دلت على أن ما يفعله له لولا العذر). 
أي: الذي كان يفعله لولا العُئْرُ ولكن مُنعه العذرٌ مِنْ فِعْلِهء فإن له فعلّ المتروكِ للعُذْرِء 
والأخبارٌ التي دلّتْ على ذلك هي التي ذكرهاء وهي خبرٌ أبي موسى وما بعذه. 

. ليست في (ط)‎ )١( 

زقفق بعدها في (ط): «يكتب له ثوابه» . 

(”) أخرجه أحمد )١19779(‏ والبخاري (5995) . 

(:) أحمد (8447)» وأبوداود (055)»: والنسائي في «المجتبى» 2111/7 (والكبرى؟» (458) . 


(6) فى (#صحيحة» )١95( )١9908(‏ . 
زقف مسلم (9: .)١99‏ 


باب صلاة المرييض يفا 


بلَمهُ الله متازلَ الشهذائء. وإن .مات علن فراشه» وله أيضاً من حديت أب 
هريرة”'': مَنْ دعا إلى هدّى» كان له من الأجر مثلٌ أجور مَنْ تبعَهُ» لا ينقصض 
ذلك من أجورهم شيئاً ٠‏ ومّنْ دعا إلى ضلالة » كان عليه من الإثم مثل آثام مَنْ تب 
لا ينة ينقصٌ من آثامهم شيئاً؛ . 

ومن حديث أبي مسعودٍ الأنصاري”"': ١مَنْ‏ دلَّ على خير» فله مثل أجرٍ 
فاعله». وعن زيدٍ بن خالد مرفوعاً : «مَنْ فطَرَ صائماً. كان له مثلُ أجرهم. 
غير أنه لا ينقصٌُ من أجر الصائم شيئاً». رواه النسائييئٌ» وابنٌ ماجهء 
والترمذ ومك 2 

وعن أبي كبشةً الأنماري مرفوعاً: «مَثَلُ هذه الأمةٍ مثل أربعةٍ: رجل 
آتاة اللامالا وعلما) فيو يجمل فى ماله يغليد» توزيخل آناء الله علما فقال:. لو 
كان لي مثلُ مال فلانٍ لعملتٌ فيه مثلٌ عمله» فهما في الأجرٍ سواء؛ ورجل 
آتاءُ الله مالأ ولم يؤته علماء فهو يتخبظ فيه لا يدري ماله ما عليه؛ ورجل 
لم يؤتِه الله مالاً ولا علماً فقالَ: لكان ايهال" لعملكر في نمثل عدر 
فلانء فهما في الإثم سواءٌ» إسنادٌه جيدٌء رواه ابن ماجه والبيهقث”*', 
واختارَةُ ابن جرير”"' في قوله تعالى: #وَلئينِ وَالرَيوْوِ4[التين: »]١‏ إلى 


. )15( )55175( مسلم في #صحيحه»‎ )١( 

زقفق مسلم في ااصحبحها (1891) ("ا"١)‏ . 

(*) النسائي في «الكبرى» (7770) و(07771. وابن ماجه (1747) والترمذي (807) . 
(:) في (ط): «مثل مال فلان» . 

(0) ابن ماجه (0»)8778 والبيهقي في «السئن الكبرى» 189/5 . 

. 5548/7٠ في «التفسير»‎ )١( 


الفروع 


الفروع 


4/١ 


, كتاب الصلاة 


قوله: كلهم أَجَر حَيْرُ تنُونِ»[التين: 5]» ورواه عن ابن 0 0 
ذكرٌةٌ أبن 200 عنه. وعن إبراهيم النخعي”". وابن قتيبة2. إِنَّ 
المؤمنَ تُكتبُ له طاعاته التي كان يعملها. ولم 0 فى ذلك خلافاًء 


إنما ذكرٌ الخلافت فى المرادٍ بالآية» وكذا ذكره غيرٌ واحدء واختارة/ 


القرطبي في اشرح مسلم»» وقالَ: لا ينبغي أن يختلف في ذلك» وقال 
ف قوله تعالى: دلا يسْنوى لْفعِدو *# [النساء: 46] في المعذور. 
قيل: يحتمل أن يكونٌ أجرّه مساوياً. وقيل: يُعطى أجرّه بلا تضعيفب» 
فيفضله الغازي بالتضعيفيء للمباشرة» قال: والأولٌ أصحٌ. واحتجٌ بقوله : 
«اكتُبوا له ما كانَ يعمل في الصحة»”'". وبحديث أبي كبشة”". وبقوله عليه 
السلام: «إنَّ بالمدينةٍ لرجالاً» ما سِرْتّم مسيراًء ولا قطعتم وادياًء إلا كانوا 
معكمء. حَبّسهم المرضٌ»». وفي رواية: «إلآ شَرِكُوكم في الأجر؛. رواه 

'* من حديثٍ جابرء وروى البخاريُ”* من حديث أنس: «إلا كانوا 


معكم» قالوا: يا رسولّ الله وهمٌ بالمدينة؟ قال: «وهم بالمدينة» حَبّسهم 


. 785/7١ في «التفسير»‎ )١( 

(؟) قزاد المسير» 4/ 5لا( - ”الا١‏ . 

() أخرجه الطبري في «التفسير» +/7457 -747 . 

(5) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» 297/94 . 

(0) بعدها في (ط): ١تفسير»‏ . 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 77٠0/5‏ من حديث عبدالله بن عمروء بنحوه ٠.‏ 
(0) المتقدم في الصفحة السابقة .. 

5 )١59( )١141١( في «صحيحه»‎ )4( 

(9) في (صحيحه» (78179) . 


باب صلاة المريض و“ 


اعد ولم يُحجب القرطبي عن ظاهر الآيةٍ المذكورة *» وقول ابن عباس"" الفروع 
فيه : إن فضّلهم على القاعدين من أولي الضرر بدرجةء وَعلى غيرهم بدرجاتٍ . 
و لواحن لقان ونا ان بن الأ تسر لاد اذ وهوأيضاً قول 
1 ومقاتل» وا وابن ري وغيرهم . 
وقال قومٌ: التفضيل في الموضعين على القاعدين من غير ضررء مبالغة» 
وبياناً» وتأكيداًء وهو قولٌ أبي سليمان الدُمشقي وغيره من الشافعيةء 
كصاحب «المحصول» ذ في «تفسيره» في الآية» واختارَةُ المهدوي المالكة!©, 
وذكز ف «افترخ لم ني الكخلل عن الجهاد ندر له شيءٌ من الأجر لا 
كله مع قوله: مَنْ لم يصلٌ قائماً لعجزوء ثوابه كثوابه قائماًء لا ينقص . باتفاقٍ 
أصحابنا . ففرق بِينَ مَنْ فعلَ العبادة على قصور» وبينَ مَنْ لم يفعل شيئاً* . 


* قوله: (ولم يجب القرطبئُ عن ظاهر الآية المذكورة). 
المرادٌ بظاهر الآية ما دلت عليه من تفضيل المجاهدين على القاعدين ؛ لأنَّ اللّه تعالى ذكر التفضيل 
في الآيةٍ الكريمة مرّتين» فكمل ابن عباس رضي الله عنهما التفضيل الأوّل وهو الدرجة على أولي 
الضرر. والتفضيل الثاني وهو الدرجات على غيرهم . 
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* قوله : (ففرق بين مَنْ فعل'" العبادة على قصورٍ. وبين مَنْ لم يفعل شيئا). 
فالأوٌلُ: هو الذي ترّك القيامٌ لعجزه عنه» وصلّى قاعداً» والثاني: المتخلّف عن الجهاه لعُذْر 
فإنّه لم يفعل شيئا . 

. )1١1847( أخرجه الطبري في «التفسير»‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري في «التفسير» )٠١745(‏ . 

(7) أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير»؛ )1١787(‏ . 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير؛ (05؟١٠1)‏ . 

(0) هو: أبوعبدالله» محمد بن إبراهيم المهدوي. فقيه من أهل المهدية بالمغرب . له «الهداية»؛ . (ت04060ه) . 
«الأعلام» . 

(5) في (ق): «احمل» : 


كلا كتاب الصسلاة 


الفروع ‏ وقال ابن حزم: إن التفضيلَ في هذاء وفي صلاةٍ الجماعة على الفذَ 
وفي قوله : دلا سْنوى لْفعِدُو 4 [النساء: 3 إلذا هو على المعذورء 
قال : وحديث : اذهب أهل الدَُّورٍ بالأجوي)»”) فين أن من شفع الشر لين 
عي قولس ل ع كد نار عن المت لذ لكو ديت ان 
كان له حزب من الليل فنامَ عنه أو مرضّء كُتبَ له”". قلنا: لا تنكرٌ 
تخصيصٌ ما شاءً الله تخصيصه بالنصٌ» وإنّما ننكره بالظنٌّ والرأي» كذا قال» 
ففرّقَ بِينَ العباداتٍ» ومّشّى مع الظاهر. وروى أبوداود» والنسائيغ”؟ عن 
النبيّ لهِ: «مَنْ نام ونيثه أن يقوم فنام» كُيِبَ له" ما نوى». ولمَنْ يقولٌ بعدم 
المساواق» أن يقولّ: المزاة ان هاوق لا عمله من الليل» ٠‏ على ظاهره» 
ول كنا روى أحمدٌء ومسلمٌ. وأهل النستن' رف الله عنه 
مرفوعاً : 0 م فقرأه ما بِينَ صلاة 
الفجر وصلاة الظهر » كُيِبَ له كأنّما قرأهُ من الليل». 


الحاعية * قوله: (ونيّته أن يقوم» فنام» كتب له) إلى آخره. 
ظاهرٌ الحديث أنه يُكتب له عملّه من الليل» ويكون كمَنئْ عمله من الليل» وعلى هذا التأويل الذي 
ذكره المصدّفٌ أنَّ هذا الظاهرٌ ليس مراداً» » يعني : ليس المراٌ أنه يُكتب له عملّه مِن الليل كما هو 
الظاهرٌء بل المرادٌ أنه ُكتب له نيه ما نوى فقط دون العمل . 


. من حديث أبي ذر‎ :»)07( )٠١١( أخرجه مسلم‎ )١( 

. ١9*/4 أورده ابن حزم في المحلى‎ )١( 

(*) أخرجه النسائي في «المجتبى» 2508/7 «والكبرى» »)١509(‏ وابن ماجه :)١745(‏ من حديث أبي الدرداء» ولم 
نجده عند أبي داودء وانظر: «إرواء الغليل» 7١4/5‏ . 

(5) أحمد (7570), ومسلم (941) »)١57(‏ وأبوداود (1711)» والترمذي (081).؛ والنسائي في «المجتبى؛ */2709 
وابن ماجه (1887) . 


باب صلاة المرييض 7 


وقال شيحُنا: مَنْ نوى الخيرَ وفعلَ ما يقدرٌ عليه منهء كان له كأجر”") 
الفاعل» ثم احتجٌ بحديث أبي كبشةء وحديث: (إِنَّ بالمدينةٍ لرجالاً». 
وحديث: «إذا مرضّ العبد». وحديث: «من دعى إلى هدى92'. قال: وله 
نظائرٌء واحتحٌ بها في مكان آخرء وبقوله تعالى: «لَّا منْتَرى لتودُود» 
[النساء: 90] وقال أيضاً عن حديث : «إذا مرض العبلٌ : هذا يقتضي أنَّ مَنْ 
ترك الجماعة لمرض أو سفر» وكانَ يعتاهاء كُيِبَ له أجرٌ الجماعة» وإن لم 
يكن يعتادهاء لم يكتبٌ لهء وإن كان في الحالين” نما له بنفس الفعل صلاة 
متفروة :وكداللة التريفن ذا صن تاعذا أو معطلا" قال حومن قصد 
الجماعةً فلم يدركهاء كان له أجرٌ مَنْ صلَّى في جماعة . وقال ابن هبيرة في 
قولٍ معاذٍ لأبي موسى : «أمّا أنا فأنامُ ثم أقوم» فأقرأ. فأحتسبٌ في نومتي» 
ما أحتسبٌ في قومتي». متفق عليه" . 

قال: هذا يدل على أنَّ العبدَ إذا نوى بالنوم القوةً على القيام» وإراحة 
بدنه للخذمة. فإنَّه يُكتبُ له من الثواب ما يُكتبٌ له في حالة قيامه؛ لأنَّه 
يكرت لدات م ويناء قوم »كان حكن دكي" ووال اول سرديف» «ذهبّ 


* قوله: (وإن كان في الحالين). 

أحدٌ الحالين: إذا كان يَعتادها. والثاني : إذا لم يكن يُعتادها . 
* قوله: (فكان حكمه كحكمه). 

أي : حكم النائم كحكم القائم . 
)١(‏ في (ط): (مثل أجره . 


(1) تقدمت هذه الأحاديث ص ”ا 4ل . 
(؟) البخاري (2)5741 ومسلم (9777) (19) . 


الفروع 


7/4 كباب الصلاة 


الفروع أهلٌ الدثورٍ بالدرجاتٍ العلا200: كان من حسن فقه الفقراء أن يعلمُوا أنَّ الله 
يكتبٌ لهم مثلَ تسبيح الأغنياء؛ لأنّهم أخذوةٌ منهم”*. فلهم ثواب مَنْ عمل به 
من الأغنياء وغيرهم» فلمًا لم يفقهواء حتى جاؤوا إلى النبيّ كَل وقالوا له 
فأجابهم: «ذلك فضل الله يؤتيه مَنْ يشاء؟» يشير إلى الفقو*» فالفضلٌ الذي 

ذكره هو فضل الآدمئّ في علمه وفقهه . 

فصل 

وإِنْ عجرّ عن ركوع وسجودء وأمكتة قيامٌ» قامَ وأومأ بركوعه قائماًء 
وبسجوده جالساً» لا جالساً يومئ بهما (ه) وبناه على أصله في أنَّ القيام غيرٌ 
مقصود في نفسهء وإِنّ قدرٌ فيها على قيام أو قعودء لزمه وأتمها (و)”" . فإن كان 
لم يقرأء قامَ فقرأء وإلا قامّ» وركع بلا قراءة. وإِنْ أبطأ متثاقلاً مَنْ أطاقٌ القياء* 


الحاشية * قوله : (لأنهم أخذوه منهم). 

أي : تعلّموه منهم ؛ لأنَّ الفقراء لما شَكُوا إلى النبئ كل أنَّ الأغنياء لهم فضولٌ أموالٍ يتصدّقون 
بهاء فأرشدهم إلى التسبيح» فلما قَالُوهء تَعلّمه الأغنياء منهم وعَملوا به. 

* قوله : (يشير إلى الفقه) . 
أي : الفقه الذي كان يَحسُّن بهم أن يَعلموه» وهو أنَ الله تعالى يكتب لهم مثلّ تسبيح الأغنياء؛ 
لذن الأغياء تعلتود عق الققراء: 

* قوله: (وإن أبطأ متثاقلاً مَنْ أطاقّ القيام . 
التقديرٌ: وإن أبطأ”" مَنْ أطاقٌّ القيامً متثاقلاً» ففاعل أبطأ: «مَنْ». و«متثاقلاً»: حال مقدّمٌ على 
صاحبه وهو «مَنْ»» والمعنى : إذا قّدر على القيام في أثناء الصلاة مَنْ كان عاجزاً عنه» وكان في 
حال يَلزْمه القيامُ فيه. فتثاقل عن القيام» ولم يُسارع إليهء فعاد العجزٌ تَطلت صلاثه . 

. 756 تقدم ص‎ )١( 


(1) ليست في (ط) . 
(؟) بعدها في (ق): «متثاقل» . 


باب صلة المريمض 4/ 


فعادٌ العجرٌء فإن كان في قعود من صلاته» كتشهدء صكّحتء وإلا بطلتُ صلاثّه الفروع 
وصلاةٌمَنْ خلقّه ولوجهلوا. ذكره أبوالمعالي وغيره . وظاهرٌ كلام جماعةٍ: في 
المأموم الخلاف”» وهو أؤلى ٠‏ ؤيبتى على إيماء (ه) ويبنى عاجرٌ فيها *(و)ولو 
طرأً عجرٌ فأتم الفاتحةً في انحطاطه؛ أجزاً ؛ لأنّه أكمل من التعودة امن صخ 
فأتمها في ارتفاعه . ويتوجّه مِنْ عدم الإجزاء بالتحريمة منحظّاً : لايجزئه . وقال 
صاحبٌ «المحرر»: لا تجزئة التحريمةٌ منحظّاً كقراءة المتنفل في انحطاطه . 
وككاقدة قاتنا كردا وتجاليا ماع 2 (وهق ) وقيل : بماعة وله 
وقيل : يلزمّه قائماًء وللمريض الصلاةٌ مستلقياً (و ه) بقولٍ مسلم ثقة طبيب - 
وسّمي به لحذقه وفطنته” - وقيل ا : عن يقينِء وقاس 
القاضي وغيرٌه على الفطر لرجاء الصحةّ» ونصّ أحمد أنه يفطرٌ بقولٍ واحد: إِنَّ 
الصّومَ مما يُمَكُنٌ العلةً. ومَنْ أكره على الصلاةٍ قاعداًء فقد سبق أنَّ الأسيرٌ 
الخائف يووئ 237 1[ 000000011 


كوو ةا 00 الك 
* قوله: (وظاهر كلام جماعةٍ: في المأموم الخلافٌ). الحاشية 
يحتمل أنه يريد الخلاف الذي في بُطلان صلاةٍ المأموم إذا بَطلت صلاةٌ الإمام» وهو روايتان. 
* قوله: (ويّبني عاجرٌ فيها). 
يعني : إذا كان عاجزاً» وصلَّى بالإيماء» ثم قد على الركوع والسجود في أثناء الصلاة» يبني على 
ما صلاه بالإيماء. ْ 
* قوله: (طبيب» وسّمّي به لحذّقه وفطنته). 
قال الجوهري”": كل حاذق طبيبٌ عند العرب . 


() ص 56. 
١/1 0‏ . 
زفرف في «الصحاح»: (طبب) . 


١م‏ كتاب الصللاة 


من ابتداً سفراً مباحاً (و م ش) والأصحٌ: أو هو أكثرٌ قضده*» وقيل: أو 
َقَلَ سفره المباح إلى محرّم كالعكس» كتوبته» وقد بقيَ مسافة قضصْر في 
الأصحٌ. وقال ابن الجوزي: أو لاء وعنه: مباحاً غير نزهة ولا فرجة» 
اختاره أبوالمعالي؛ لأنّه لهرٌ بلا مصلحة» ولا حاجة» مع أنَّهم صرّحوا 
بإباحته» وسبّق في المسح كلام شيخنا : أنه يُكره”" . 
ربو ونقل محمد بن العباسر 9 ©: / سفرٌ طاعة*» وهو ظاهرٌ كلام ابن حامد 
ناوي * 0 ون لد م مح وإن لم يلزمه صلاةٌ» كحائض وكافر» ثم 
تطهرٌ ويُسِلِم» وقد بقي دون المسافة» قَصَرَ*. 


الحاشية * قوله: (أو هو أكثرٌ قصده). 
أي : السفر المباح أكثرٌ قصده» ولا يضر ما قٌصد معه مِنْ غير المباح . 
* قوله: (ونقل محمد بن العباس: سفرٌ طاعة). 
فعلى هذه الرواية : لا بد أن يكون السفرٌ مندوباً» وعلى الأول: تكفي الإباحةٌ. 
* قوله: (ناوياً) . 
أي : السفر. 
* قوله: (ومن له قصدٌّ صحيحٌ). 
لأنَّمَنْ له قصدٌ صحيحٌ يتصوّر منه ني السفرء بخلاف المجنون. 
* قوله: (قصر). 
0/16 . 


(؟) هو: أبوعبدالله؛ محمد بن العباس بن الفضل المؤدب الطويل» نقل عن الامام أحمد مسائل . (ت٠191ه)‏ . «تاريخ 
بغداد» / 2١١60‏ «طبقات الحتابلة» ”١6/١‏ . 


باب صلاة المسافر م 


وكذا مَنْ بلغ* (ه) خلافاً لأبي المعالي» وأطلقٌ بعضُهم قولاً* فيمن الفروع 
كلك نافيا مسافة يميق أريعة ير فال أبوالمعالى ‏ تحديداء :وظاهر 
كلا مهم : تقريبا» وهو أولى» ع دييكا (و م ش) والفرسحٌ : ثلا ئة 
أميالِ هاشميّة» وبأميالٍ بنى أميّة ميلان ونصفٌء» والميل: اثنا عشرّ ألت 
قدم» سنَّةُ آلا ذراع» أربعةٌ وَعشرون أصبعا”*' معترضة”'' معتدلةً برَا أو 


بحراً(هى”' إلا ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل(ه) فله قصرٌ الرباعية* خاصّة 
(ع) ركعتين (ع)”" لا ثلاثاً» فلو قام إليها عمداًء أتمّء أربعاًء إذا فارفٌ خيامَ 


(*7) تنبيه: قوله: (والميلٌ. . سّهُ آلاف ذراع» أربعةٌ وعشرون أصبعاً) لعله: وهو التصحيح 


01 آم 95 )2 ع 5 واع م 5 2 
اربعة وعشرون '» أو: والذراع أربعة وعشرون. 


جواب «من» في”" قوله : (ومَنْ له قصدٌ صحيحٌ) ”'أي: ومن له قصد صحيح" » قصّر. الحاشية 
* قوله: (وكذا مَنْ بلغ). 

أي : مَنْ كان صغيراً» فبلعَ وقد بق دون المسافةٍ» قصّر. 
* قوله: (وأطلقٌ بعضهم قولاً) إلى آخره. 

هذا القولٌ بإطلاقه يتناولٌ الحائض تطهرٌء والكافرَ يُسلمء والصغيرٌ يَبلُْه فيصير الخلافٌ في 

الثلاثة؛ وعلى قول أبي المعالي : إنما الخلافٌ فيمن بلعٌ دونَ الحائض والكافر. 
* قوله: (فله قصرٌ الرباعيّة) . 


جواب: مَنْ» في قوله : (مَن ابتدأ سفراً مباحاً) أي : من ابتدأ سفراً مباحاًء فله قصرٌ الرباعيّة . 


. في (ط): «متعرضة»‎ )١( 

(0) في (ب) و(س) و(ط): «و2 . 
0) في (ط): «و) . 

(4) بعدها في (ص): «أصبعاً» . 
(0) ليست في (د) . 

(5-5) ليست في (5) . 


الفروع 


م كتاب الصلاة 


قومه(و) أو بيوتٌ بلده (و) العامرة» وقيل: والخراب» كما لو وليه عامر. 
وقال أبوالمعالي: أو جُعل مزارعَ وبساتينَ» يسكنه أهلّه ولو في فصل 
للنزهة» وقيل: إذا فارقٌ سور بلده» وظاهرٌ ما تقدّم: ولو اتصل به بلدٌ. 
واعتبر أبوالمعالي انفصالّه وَلو بذراع» وكذا في كلام صاحب «المحرّر» 
وغيره: لا يتصل . قال أبوالمعالي : وإن برزوا بمكان لقصّدٍ الاجتماع ثي37) 
ينشئون السفرٌ منه» فلا قضر. وظاهرٌ كلامهم : يَقصّرء وهو منّجهء ويعتبر في 
سُكانِ”"' القصور والبساتين مفارقةٌ ما نُسبوا إليه عرفاء واعتبر أبوالوفاء 
وأبوالمعالي ار 0 جبلا”" المكان المحاذيّ لرؤوس الحيطان» 
ومفارقة مَنْ هبّط لأساسها ؛ لأنّه لما اعبّر مفارقةٌ البيوتٍ إذا كانت محاذيةً: 
اعثّبر هنا فقارقة متها : وعنه : يُعيد مَنْ لم بلغ المسافةً (خ) واختار ابن أبي 
موس وابنُ عقيل القضرّ ببلوغ المسافة» وإن لم ينوها (خ) كنيّة بلد بعينه؛ 
يَجهل مسافته» ثم عَلمّهاء يَمْمُ يَفُضّر بعد عِلّمه كجاهل بجواز القصر ابتداء. أو 
عَلِمَها ثم نوى إن وجد غريمّه رَجعء أو نوى إقامة ببلدٍ دون مقصدهء بينه 
وبين بلد نيته*؟ الأولى دون المسافة©: قصّر؛ لأنّ سببّ الرخصة العقدٌ» 
فلك يعفر "© بالفية المعلقة عت بوجة القر لوقيل لا قشزه 


. ليست في (ط)‎ )١( 

(؟) في (س) و(ب): «ساكن» . 
9) في (ب): «حيلا» . 

(4) في (س): انية؟ . 

(5) في (ط): «مسافة القصر» . 
)١(‏ في (ط): «يعتبر» . 

() في (ط): «المعتبر» . 


باب صلاة المسافر 4 


ولا يرخص في نفي وتغريب”» إلا مَحْرمٌَ المرأة يترخص . الفروع 
ويَقصر ويترخص مسافرٌ مكرّهاً. كأسير على الأصحٌ (ش) كامرأة(و) وعبدٍ 
(و) تبعاً لزوج وسيّد» في نيّته وسفره» وفيهما وجةٌ في «النوادر»: لا قضر. 
وذكر أبوالمعالي: تُعتبرٌ نيّهُ من لها أن تمتنمة*» وقال: والجيشٌ مع 
الأميرء والجنديُ مع أميره» إن كان رزقُهم في مالٍ أنفسهم ففي أيُهما تُعتبّر 
نينّه؟ فيه وجهانء وإلاً فكالأجير» والعبدٍ للشريكين» تُرجّح نية أحيهما . 
ومعى صارّ الأسيز ببلدهم. نَم ف المنصوص » تنعاً لوقامتهم . كسفرهم » 
ويقصّر من حبس ظلما» أو حَبّسه مرضٌ أو مطرّ ونحؤٌه (و) ويّحتمل أن يَبطل 
حكمٌ سفره؛ لوجود صورة الإقامةٍ. 


* قوله: (ولا يترخّص في نفي وتغريب). الحاشية 
ظاهره: أنّه كلام مستائف. فعلى هذا: يكون قد جزم بأنَّ سفرٌ النفي والتغريب» لا يترص فيهء 
والذي ذكره في «الفصول»: أنه يترتحص.ء ودّكر عدم الترخص احتمالاً» وذكر صاحب «التلخيص» 
وابنُ تميم : أنه يترص في أصحٌ الوجهين . فيمكن أن يقال: كلامٌ المصنّف مرتبط بقوله : (وقيل: 
لا يقصر) ويكون التقديرٌ: وقيل: لا يتقصرء وقيل : لا يترخّصء ويكون المقدَّمُ عنده أنه يترخص؛ 
لأنه داخل تحت قوله”" : (من ابتدأ سفراً مباحاً) لأنّه سفرٌ شرعي» بل هو سفرٌ واجبٌ؛ لأنّه إذا 
أمره به الإمامٌ؛ وجب عليه مطاوعتّه ؛ لأنّه قد أمرّه بتمام الحد الشرعي», ثم ذكر المصئّْفٌ هذا 
القول: بأنه لا يترخحص؛ لأنَّ سبّبه محرّم» وهو الزنى في حق المغرّب» وقطعٌ الطريقٍ في حقٌ 
المنفيٌ» فيشبه سفرٌ المعصية . 

* قوله: (تعتبر نيْةٌ مَنْ لها أن تمتنع). 
مثل أن تكون قد اشترطت الإقامة في بلدها . 


. بعدها في (د): «و؟‎ )١( 


4م كتاب الصسلاة 


الفروع2 قال أبوالمعالي الصو لوجرد صوزه اسع في التي لاز وص ون 
سَلك طريقاً أبعدَ ليقصّر؛ لأله مظنّةٌ قضد صحيح» 50 فعدم 
الحكمةٍ في بعض صوره لا يضرٌ. 
وقيل: لاء بل لقضد صحبح» خرّجه ابن عقيل وغيرٌه على سفرٍ النزهةء 
مع أنه فرض المسألة في بلد له طريقان» كما قال غيرٌه» وتخرييجه المسألة 
على سفر النزهة يقتضي أنَّه لو أنشأ السفرٌ لقصدٍ الترخص فقط أنه يكون كما 
لو أنشأه للنزهة على ما سبقّ. وهذا بين عست التخريع ) ولم أجده لأحد 
قَيْلهء ولا تكلم علي وظاهرٌ كلايهم : منعُ مَنْ قصَد قرية بعيدةً لحاجةٍ هي 
في قريته . وجَعَلّها صاحبٌ «المحرّر» أصلاً للجواز" في التي قَبْلّهاء ولعل 
التسوية أؤْلى» ولو سافرٌ ليترخحص» فقد ذكروا لو سافرَ ليفطر» حَرُمَ 
وذكر صاحبٌ «المحرّر»: يُكْرَهُ قصدٌ المساجدٍ د 1 
للترخُص. كذا قال. وقال في مسألةٍ: هل المسحٌ أفضلٌ أم الغسلُ أفضل؟ 
أمّا مَنْ لا خف عليه» وأراد اللبسّ لغرض المسح خاصّة» فلا يُسْتَحبٌ لهء 
كما لا يُستحبٌ إنشاء السفر لغرض الترخخصء كذا قال ويأتي في الأيمان: 


الحاشية * قوله: (وظاهرٌ كلايهم: منعٌ مَنْ قصد قريةٌ بعيدةً لحاجةٍ هي في قريته» وجَعَلها صاحبٌ 
«المحرّر» أصلاً للجواز) إلى آخره. 
ويمكن الفرق بين مسألةٍ مَنْ سافر ليفطرٌ» وبين مسألتي القضر والمسح؛ بأنَّ الفطرٌ تفوثُ معه 
العبادةٌ حال الترخُص بالكليّة, بخلاف القصر والمسح» إن العبادة تحصل حال الترخُص» ولكن 
محْمّفة» واللّه أعلم . ْ 


. في (ط): (بقصد»‎ )١( 
. 1/110 


باب صلاة المسافر هم 


3 5 2 6 ”7 2 سه # رورس ا ع 3 
يخالك إجماعاً .واحتاره شيخنا) :وقال آيفا :إن حد حتحديده بريد أجوذ 
وقاله أيضاً في سفر المعصية» وأنَّ ابن عقيل رجّحه فيه في بعض المواضع 
(م ش) كأكل الميتةٍ فيهء في رواية اختارها في «التلخيص» وهي أظهرٌ (و) 
وكعاص في سفره* (و) وظاهرٌ كلامهم: أنْ السفرٌ المكروة يمنعٌ الترخص» 
وصرّح به أبوالبركات ابن المنجًا؛ لأنّه منهيئٌ عنه”"*» وكذا قال ابن عقيل في 
السفر إلى المَشَّاهِدٍ : لا يترخّص به؛ لأنّه منهي عنه» أشبه سفرٌ المعصية . 

وتأتي المسألةٌ في الاعتكافي”"» وقد بان بما سبق ”© في المسح على 
العمامةٍ الصمّاءِ أن الكراهةً هل تمنعٌ الترخُصٌ؟ على وجهين''2. وأطلق 

مسألة ١‏ : قوله: (وقد بان بما سبق في المسح على العمامةٍ الصمّاءِ أنَّ الكراهةة هل 
الع 0 2 1 
تمنع الترخص؟ على وجهَّيْن) انتهى . 

مَنْعُ جواز الترخص”* في السفر المكروو»ء صرّح به ابن منيًا في «اشرح المقنع»» 
وقاله''' ابن عقيل في السفر إلى المَشَاهِدِء قال المصئّف هنا: وهو ظاهرٌُ كلام 
الأصحاب . قلت: الصوابٌ الجوازٌء وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحابء قال في 
«الهداية» و«الخلاصة» وغيرهما: إذا سافرٌَ سفراً في غير معصية» فله أن يقصّرّء فظاهرٌ 


* قوله: (وكعاص فى سفره). 
العاصي بسفره: كمن سافرٌ ليّْكر. والعاصي في سفره: كمن سافرَ لمباح» ثم إنه سكر”" في ذلك 
السفرء فسفره لم يكن للسّكرء بخلافي الأول. 

. ١9/9 )0١( 

زضف 1201" 

. ١/182 

(5) في (ط): «الرخص» . 

(5) ليست في (ط) . 

0) في (ق): #يسكر» . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


ىم كتاب الصسلاة 


ا 


أصحابنا إباحةً السفر للتجارة» ولعل المرادّء غيرٌ مكاثر في الدنياء وأنه 
يكره*2 وحرّمه في «المُبهج2. 

قال ابنُ تميم: وفيه نظرٌء وللطبرانيئ”'' بإسناد حسن عن مكحول» عن 
09 0 مرفوعاً: «ومَنْ طلبّ الدنيا حلالاً مكائراء لقي الله وهو عليه 

اممكوك لم في بون أبي هريرة. وأمّا سورة «ألهَدم كار > 

0 ١]ء‏ فتدلٌ على التحريم لمن شَّعْلّه عن عبادة واجبة» والتكاثر مظنة 
لذلك» أو محتمل2» فيكره* 

وقد قال ابن حزم : اتفقوا على أنَّ الاتساعَ في المكاسب والمباني مِنْ حل 
إذا أدّى جميعَ حقوق الله قَبْله مباح» ثم اختلفوا فمنْ كارو ومِنْ غير كاره. 


التصحيح كلامهم : جوارٌ القضر في السفرٍ المكروه. وقال ابن عبدوس في ««تذكرته) : ويسنٌ 


الحاشية 


0 انتهى . وصحّحه ابن نصر الله في «حواشيه»» وكلامُ المصنّف في 
باب المسح على الخفين”") يقرّي هذاء ولكنّ أكثر الأصحاب منعوا من المسح على 
العمامة الصمّاء» والذي ل طم ال سيم م حر المسح علنياة لعدم حصول المشمّة 
بتزعهاء لا لكونها مكروهة» ولو علَّلنا بالكراهة فقطء لكان الصحيح جوازٌ المسح 
عليهاء وقد قال بالجواز الشيخ تقىٌ الدين وغيرُه على ما تقدّم . 


# قوله: (وأنه يكره). 
أي : سفر المكائر في الدنيا . 

* قوله : (والتكائرٌ مظنّةٌ لذلك». ومحتمل”", فيكره). 
معنى لٍاأَلْهَدَمٌ» [التكاثر : :]١‏ شَعَلكم. ولما كان التكائرٌ مظنّة للشّغل» أو مُحتملاً» ولم يحصل 
التحقق» كان/ مكروهاً غير محرّم . 


ةفرعم١ و8/ 2510 والبيهقي في‎ ٠١١ /7 لم نجده في مطبوع معاجم الطبراني الثلاثة» وهو عند أبي نعيم في «الحلية»‎ )١( 
. ١75ص وأورده محمد طاهر الهندي في «تذكرة الموضوعات»‎ 01١ و(هلا‎ )٠١3/2( السئن والآثار»‎ 
. ١ةالرا (؟)‎ 


زفرف في (ق): «ويحتمل» . 
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والقضْرٌ أفضل (و) والإتمام جائزٌ (ه) في المنصوص فيهماء وعنه: لا الفروع 
يُعجبني الإتمامٌ» وكرهه شيحُناء وهو أظهرٌء ويُويِرء ويركمٌ سنّةَ الفجرء 
ويخيّر في غيرهما* (ش) في فعله» وعن الحنفيّة كقولنا وقوله» وعند شيخنا : 
يسن تركه غيرهماء قيل لأحمد: التطوعٌ في السفر؟ قال: أرجو أن لا بأس» 
وأطلق أبوالمعالي التخيير في النوافل والسنن» ونقل ابن هانئ: يتطوّع 
أفضل ‏ وجزم به في «الفصول»» و«المستوعب». وغيرهماء واختاره شحنا 
في غير الرواتت» واقلة بمضهو(ع). 

فصل 

تشترظ نية القَضْر”'' (وش) والعِلّمُ بها عند الإحرام» وَأن إفامّة إذاً 
5 ولو بأمارة وعلامة» كهيئةٍ لباسٍ» لا أن إمامّه نوى القَضْرَ؛ عملا 
اللي لاله وعدر الل : ولؤاقال: 5 51" سنك 


* قوله: (ويخيّر”*' في غيرهما). 
أي: في فعلٍ غير الوتر وسئَّةٍ الفجر؛ لأنَّ الشافعيّ استحبٌ أيضاً غيرّهماء قال النووي في 
«شرح مسلم)”*': اتفق الفقهاء على استحباب النوافلٍ المطلقة في السفرء واختلفوا في استحباب 
النوافل الراتبة» فكرهها''" ابن عمر”' وآخرون» واستحيّها الشافعي وأصحابّه والجمهورٌ. 


. ليست في (ط)‎ )١( 

(0) في (س): «قصرّت» . 

(5) في (س): «أتممت» . 

(4) في (ق): «ويتخير» . 

. ١98/6 (ه)‎ 

زقفق في (ق) و(د): «فتركها»» والمثبت من «شرح صحيح مسلم» . 

(0) أخرج مسلم في #صحيحه» (9()384) عن حفص بن عاصم قال: مرضت» فجاء ابن عمر يعودني» قال: سألته عن 
السبحة في السفر؟ فقال: صحبت زسول الله يل في السفر فما رأيته يسبح» ولو كنت مسبحاً لأتممت» وقد قال الله 
تعالى: طلْقَدْ كن لَكُمْ في مَسُول أله أُوَةٌ حَسَكَةُ» . أخرجه البخاري في «صحيحه» )11١١(‏ بنحوه . 


م8 كباب الصسلاة 


الفروع لم يضر ثم في قضره إن سبق إمامّه الحدثٌ قَبْل عِلْمهِ بحاله» وجهان؛ 
7١‏ لتعارض/ أصل وظاه *0"©, وَإِنْ استخلف مقيماً» أتمُوا (ه م) لأنّهم 


ل ا ا ل 

وإن لم يلتزمه؛ وإِنْ استخلف مقيمٌ مسافراً لم يكن معه» قصّر وحده. 
واختار صاحبٌ «المحرّر؛ فيمَنْ شك في ننةٍ القضرِء ثم عَلِمَ بهاء 3 

كمَنْ شك هل أحرم بفرض أو نفل» واختار جماعة: يصح القطرٌ بلا ني ني 


(و هام) والأشهرٌ : ولو نوى الوتمام ابتذاء “4 لأنَّه :1 نيك مطلقاء 


التصحبح ١‏ مسألة5: قوله: (ولوقال: إن قصرّ) إمامي (قَصَرْتٌ» وإن أتمٌ أَتمَمْتُء لم يضرء ثم 


الحا 


شية 


في قضره إن سبق إمامّه الحدثٌ قبل عِلْمِهِ بحاله» وجهان؛ لتعارُض أصل وظاهر) انتهى . 

وأطلقهما أبن تميم: أحدهما: له القَضْرٌء وهو الصحيحٌ» 2 في «المغني)”") 
و«الشرح»”” . قال في «الرعاية الكبرى»: ومَنْ نوى القضْرّء فأحدتٌ 0 00 قبل 
عِلْمه بحاله» أو بان الإمامُ | قيمُ قَبْلَ السلام مُحَدٍ مُحْدِثاً» فله القضْرٌ في الأصحٌ 

“ربت عينَ المسألة» ولكنها تشبههاء وقيل قبل ذلك : وفي وجوب 0 مَنْ 
عَم حدتٌ إمامه المقيم قبل سلامه. وجهان. انتهى*“ . 

وقال ابنُ تميم: فإن غَلبٍ على ظنهِ أنَّ إمامّه مسافرٌ بأمارة» أو عَلمّه مسافرأًء فله أن 
ينوي القضرّء ثم يُلزمه متابعة إمامه في القضر والإتمام» فإن سبّق إمامّه الحدثُ في هذه 
الحال» فخرجَ ولم يُعلم المأمومٌ حالّه. فله القضرٌ في وجهء ويّلزمه الإتمامُ في آخر 
انتهى . وقال في «الرعاية الصغرى»: فإنُ جهل المؤتمٌ حال إمامه» تَبعه» وإن عَلمِ أنه لم 
يُرد الإتمامً فتبعه» ففي الصحّحة وجهان. انتهى . 
* قوله: (لتعارض أصلٍ وظاهر). 

الأصل : عدمُ القصرء والظاهر: القضر. 

. في (ب) و(ط): «بلده»‎ )١( 


. 1١52/9 )5( 


زفرف المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ه/مه 5 
(-4) لبت في (خ) :. 


باب صلاة المسافر 8م 


5 > م 5 6. 5 ١‏ عر 5 زدلق4 37 . 
كالصوم. ولو نوى القضّرً»ء ثم رفضه ونوى الإتمام» جاز(م) ' وأتم؛ لعدم الفروع 
افتقاره* إلى التعيين» فبقيتٍ النيةٌ مطلقة» ولو فَعَله عمداً مع بقاء نيّة قضْروء 
ففي الصحة وبا ومن عزم في صلاته على قطع الطريق» أو تاب منه 
في صلاةء أتمٌّ. ولو ذكر مَنْ قام إلى ثالثة سهواً. قطعٌء فلو نوى الإتمامَ 
أتمّ وأتى له بركعتين سوى ما سها به فإنه يلغو” (ه) ولو كان مَنْ سها إماما 
بمسافر» تابعه (ه م) إلا أن يَعلم بسهوه. فتَبطلٌ صلاثه بمتابعته» كقيام مقيم 

. ومَنْ نوى القصرء فأتمّ سهواً. ففرضّه الركعتان (و) والزيادة سهوٌ د ع 
لهاء وقيل: لا. ومَنْ أوقع بعضّ صلاته مقيماًء كراكب سفينة» أتمّ (و) 
وجَعَلها القاضي وغيرٌه أصلاً لمن ذكر صلاةً سفر في حضرء وقيل: إن نوى 
القضرً مع عِلْمه بإقامته في أثنائهاء صحّ» فعلى الأول لو كان مسح فوق يوم 

مسألة ‏ : قوله: (ولو نوى القضرّء ثم رفضّه ونوى الإتمامَ» جاز. . ولو فَعَلّه التصحيح 
عمداً مع بقاء نيّ قضْرِه ففي الصحّةٍ وجهان). انتهى . 

وأطلقهما ابِنُ تميم وابنُ حمدان. قلت: الصوابٌُ جوارُه» وَفِغْلُه عمداً دليل على 
بطلانٍ نيّة القضرء ثم وجدتٌ ابن نصر الله في «حواشيه» قال: وجهُ الصحّةٍ إلغاء نيه 
القضْر بفعل الإتمام؛ لأصالتِه.ء ووجة البطلانٍ كونٌ الثالثة والرابعة زيادةٌ فِغل عمداء 
ومقتضى ذلك البطلانٌُ. انتهى . والأوَّلُ أقوى, والله أعلم . 


* قوله: (وأتمم؛ لعدم افتقاره). الحاشية 
أي: الإتمام ولو فعله عمداء أي: الإتمام. 

* قوله: (فَإِنّه يلغوه) . 
صوابه : يلغوء بإسقاط الهاء9' . 


لفق في الأصل و(ط): (و) . 
(؟) وهم ابن قندس بقوله: بإسقاط الهاء . ولم يتتبه إلى أنها رمز خلاف أبي حتيفة» كما يستخدمه صاحب «الفروع» عادة . 


86 كباب الصسلاة 


الفروع وليلة» بَطلت في الأشهر؛ لبطلانٍ الطهارةٍ ببطلان المسح» ومَنْ ذكَرَ صلاة 
حضر في سفرٍ (و) أو عكسه (وق) أتمّء نصّ عليهماء وفي الثانية وجدٌء 
وحكي في الأولى؛ اعتباراً بحالةٍ أدائهاء كصلاةٍ صححة في مرض . 
ومن ائتمٌّ بمقيم اعتقده مسافراً أو لاء وعنه : في ركعةٍ فأكثرَ (و م) أتمّ» فيتم 
مَنْ أدرك تشهدَ الجمعة. نصّ عليه» وعلى الثانية : يَقصٌرء ويتوجّه تخريج مِنْ 
صلاة الخوي: يَقصرٌ مطلقاً*» كما خرّج بعضّهم إيقاعها مرّتين على صحَحةٍ 
مفترض بمتنفّل*» وإن نوى مسافرٌ القضْرٌ حيث يَحرّم» عالماً» كمن نواه لف 
مقيم عالماً» تنعقدٌ؛ لنيته تركَ المتابعةٍ ابتداء» كنيّة مقيم القضرً» ونيِّةِ مسافر 
وعِبْدٍ الظهرٌ حَلُْف إمام جمعة. نص عليه. وقيل : تَنعقدٌ؛ لألّه لا يُعتبِرٌ للإتمام 
تعييثه بنية» فيتمٌ تبعاً كغير العالم» وإن صحّ القضرٌ بلا نبةِ قضر*» وتتخرّج 
الصبَحَةُ في عبد إن لم تجب عليه* . وإن نواها المسافرٌ قصراً» أتمٌ . 


الحاشية * قوله: (ويتوبجه تخريجٌ من صلاةٍ الخوفف يقصرٌ مطلقاً) إلى آخره. 
ا لأن أحدّ وجوه صلاة الخوف أن يصلي الرباعيّة المقصورةً تامةٌ؛ وتصلي معه كل طائفةٍ ركعتين» 
فتكون له تامدٌ ولهم مقصورةء فقد اثتم مَنْ تقصرٌ بمن يتمء ولم يلزم بالإتمام . 
* قوله: (كما خرّج بعضهم إبقاعها مرّتين» على صكحة''' مفترض بمتنفل). 
لأنّه إذا صلّى بكلّ طائفة صلاةٌء فإن الثانية نفلٌ في حمّه فمنهم من صححح ذلك»: وجعله من 
خواص صلاةٍ الخوف» وإن لم نقل: يصحٌ ائتمامٌ مفترض بمتنفّل . ومنهم خرّجه على الخلاف» 
وقال: هذا القولٌ على صححة ائتمام المفترض بالمتنقّل . 
* قوله: (وإن صحٌ القصرٌ بلا نية قصر). 
التقدير : فيتمٌ تبعاً وإن صحٌ القصرّمن غير نية القضر ؛ لأنه ام بمقيم » ومن انتم بمقيمٍ» يلزمه الإتمامٌ. 
* قوله: (وتتخرّج الصحةٌ في عبد إن لم تجب عليه). ظ 


للق بعدها في (ق): «اثتمام» . 


باب صلاة المسافر ب 


وقال أبوالمعالي: ينّجه أن تجزته إن قلنا: الجمعةٌ ظهرٌ مقصورةٌ. قال الفروع 
أبوالمعالي عير وإن ائتم مَنْ يقصر الظهر بمسافر أو عي يضلى 
ل عله 
الصبح» أتمّ 
فصل 
وإن فسدث صلاةٌ من لزمه الإتمامٌ”* ولو خلف مقيم (ه) ولو فسدث قبل 
ركعةٍ (و) فأعادهاء أتمّ. ولو بان الإمامُ محدثاء أتمّ. ولو بان قبل السلام» 


له“ 


التخريجٌ ‏ والله أعلم من المسبوقٍ الذي لم يدرك ركعة» فإنهم قالوا: يتمّها ظهراً إذا كان قد الحاشية 
دخل بنيّة الظهر. 
* قوله: (وإن ائتم مَنْ يتقصر الظهرٌ بمسافر أو مقيم يصلي الصبح» أتم). 
التقديرٌ: بمسافر يصلّي الصبحٌ. فقوله: (يصلّي الصبح). يرجع إلى المسافرٍ والمقيم. والظاهر 
- واللّه أعلم -: أنَّ هذا على القولٍ بصحّة ائتمام مَنْ يصلّي الظهرٌ بِمَنْ يصلّي الصبح. 
* قوله: (وإن فسدت صلاةٌ مَنْ لزمه الإتمام) إلى آخره. 


إذا ائتمٌ المسافرٌ بمقيم مُحدثِء ولم يَعلم حدلّه إلا بعد السلام؛ وفسدت صلاةٌ المأموم بشيء من 


المفسدات. فإنه يُعيدها تامةٌ؛ لأنَّ الائتمامً بالمُحدِث الذي جهل حدئّه» صحيحٌ» فقد لزمت 
الصلاةٌ تامدء فإذا فسدتء أعيدت تامةً. فإن عَلم بالحدث قبْلَ السلام» فقيل: يعيد تامةً؛ لأنّها 
انعقدت حال الإحرام صحيحة؛ للجهل بالحدث. وقيل: له قصرّها في المعادّة؛ لأنّه لما علم 
التعذك كيل السلام» فد الاضمام» قحا لم يوجد: 

وقول أبي المعالي: وإن بان حدتّه» وأنه مقيمٌ معاًء يعني : لم يَعلم الحدت قبل الإقامةٍ» ولا 
ل بل حصل العلمٌ بهما جملةً واحدةً. أوعَلِمَ الحدثٌ أوَّلاً» يعني: قبل 
الإقامة» فإنه د يُقصر التي يعيدُها ؛ لأنها فسدت قَبْلَ العلم بلزومها تامةًء فصارت كأنّها لم تنعقد 
تامة» بخلاف عكسه. وهو العلمٌ بأنّهِ مقيمٌ قَبْلَ العلم بالحدثِ» فإنه عَلِمْ لزومٌ تمامها قبل العلم 
بفسادها بحدث الإمام» فلزمت تامةً. والظاهر: أنَّ قولَ أبي المعالي إذا كان العِلْمُ كَبْلَ السلام . ْ 


4 كتاب الصلاة 


الفروع فوجهان”*؟. قال أبوالمعالي: إن بان مُحيئاً مقيماً معا. قصّرء وكذا إن بان 
حلته أَوَلاً لا عكسه . ولو ائتم مَنْ جهل حدتٌ نفسه بمقيم» ثم عَلِم» قصر؛ 
لأنّه باطلٌ لا حكمَ له ويتم مَنْ سافرٌ بعد وجوبها علي وعنه : يقر 
'(و ه ش) كما يقضي المريض' ما تركه في الصحَةٍ ناقصاً. احتجٌ به ابن 
عقيل”2: وكما تجب الجمعةٌ على عبدٍ عَتق بعد الزوالي*» وكالمسح» 
والفرقٌ أنَّ مدّته غيرٌ مرتبطة*» فلا يفسد المسحٌ في أوَّلِها بفساده في آخرهاء 
فاعصر بحاله» بخلافي الصلاةٍ. 
وقيل: إن ضاق الوقتّء لم يَقصّرء وعنه: إن فَعَلها في وقتهاء قصّرء 
اختاره ابنُ أبي موسى . وإن نسي صلاةً سفر» فذكرها فيه» قصّر (و) وقيل: 


التصحبح ١ح‏ مسألة4: قوله: (وإن فسدث صلاةٌ مَنْ لزمه الإتمامٌ. . أتمّ ولو بان الإمامُ مُحدثاء 
أتمٌّ» ولو بان قَبْل السلام» فوجهان). انتهى. وأطلقهما في «التلخيص» و«الرعايتين»» 
و(مختصر ابن تميم»؟» و«الحاويين»» وغيرهم : 
أحدهما: يتمٌ. قلت: وهو الصوابٌ» أشبه ما لو بان بعد السلام . 
والوجه الثاني : يَقصٌرء” "قال في «الرعاية» في موضع آخر: فل الفط في الا 
الحاشية * قوله: (وكما تجب الجمعةٌ على عبد عَتق بعد الزوال). 
لأنه لما أدركه الزوالٌ وهو عبدٌ» لزمته الظهرٌء وهي أربع. ولما عَتق بعد ذلك؛ لزمته الجمعةٌ» 
وهي ظهرٌ مقصورةٌ» فهو يَقصرٌ بعد لزوم الإتمام. وإن قيل: الجمعةٌ صلاةٌ مستقلَةٌ» فهو يصلّي 
ركعتين بعد لزوم الأربع» فكذلك إذا سافر بعد وجوبٍ الصلاة» يجوز له القصرٌ. 
0 (والفرق أن مُدَّته غيرٌ مرتبطة) إلى آخره. 
ي : مُدَّةٌ المسح غيرٌ مرتبطة» يعني لا يَرتبظ أوَلّها بآخرهاء بخلاف الصلاق» فإنه يرتبط وها بآخرها . 
)1١(‏ في (س): «كما يقصر المريض (و ه ش)» . 


(1) بعدها في (ب): «(و ها ش)؟ . 
(35) ليست في (ح) . 


باب صلاة المسافر وذ 


لا؛ لأنّه مختصٌ بالأداء كالجمعة» ونقل المرُوذيُ ما يدك عليه. 

قال'؟ صاحب «المحرّر) : وكذا في سفر آخر (و) وقيل: يتم كذكره في 
إقامة متخلّلة* ٠‏ وقيل فيه : يقصدٌ؛ لأله ل يويجك ادا نويه قد وأ 
م ا ل ا 0 

ومما ذكره ابن أبي موسى في التي قبلها : يتمٌ مَنْ تعمّد تأخيرّها بلا عذر حتى 
ضاق وقتّها عنهاء اسع الس السو وقاله الحَلُواني”*» فإنه اعتبر أن 
تفعل في وقتهاء وقيل : : يقصٌر (و) لعدم تحريم السبب”*؛ وذكر في «المغني»"") 


* قوله: (وقيل: يتم كذكره في إقامة متخلّلة). 
مثل أن ينساها في سفرء ثم يَذكرها في إقامة» ثم ينساهاء ثم يذكرها في سفرء فقد حصل ذكها 
في إقامة متخلّلة بين السفرين . 

* قوله: (وأخذ صاحب «المحرّرا مِنْ تقيبد هذه المسألةٍ بناس) إلى قوله : (وقاله الحُلُواني) . 
لا يَصلح أن يكون ما ذكره الحُلواني مأخذاً لمسألة «المحرّر؛؛ لأنّه جَزْم بعدم قضرهاء وجزم بأنه 
إذا نسي صلاةً في سفرٍ فذكرهاء أنّهِ يقصرهاء فعُلم أنه لا يُشترط للقضر كونها مؤدَاةٌ؛ لأنّه لو 
اعتبره» لم يصحٌ قصر المنسية9 . 
والمأخذٌ الظاهرٌ الصحيحٌ للمسألة ما ذكره عن صاحب «التعليق» في -آخر الفصل - وقياسّه على 
السفر المحرّم» مع أنه دون ما ذكره صاحب «التعليق»؛ لأنَّ ما ذكره في «التعليق» لا مطعنٌ فيه. 

* قوله: (لعدم تحريم السبب). 
وهو السفرٌ: فإنه سببٌ القصرء والفرض أن ذلك السفر غيرٌ محرّم . 

. في النسخ الخطية: «قاله»: والمثبت من (ط)‎ )١( 

. 1١15/98 )5( 

(؟) نقل هذا الكلام عن ابن قندس تلميذُه المرداوي في «الإنصاف» 07/0 فقال: «قلت: في قول شيخنا نظر؛ لأنه إنما 


استدل على صاحب «الفروع» بما إذا نسيهاء وصاحب «الفروع». إنما قال: إذا تركها عمداً . وأنه مقاس على السفر 
المحرّم» وأن الحلواني قال ذلك. ولا يلزم من تجويز الحلواني قصُرُها إذا نسيهاء أن يقصرها إذا تركها عمداً» . 


الفروع 


5 كباب الصسلاة 


الفروع الأوَّلَ عن بعض أصحابناء كالجمعة» قال: وهو فاسدٌ لم يرد به شرع*. 
وفي «التعليق» في وجوب الصلاة بأوّل الوقت: إن سافر بعد خروج وقتها . 

لم يقصرها ؛ لأنّه مفرّظء ولا تبت الرخصةٌ مع التفريط في المرخص فيه. 

فصل 

وإن نوى مسافرٌ إقامة مطلقةٌ» وقيل: بموضع يُقام فيهء ذكره أبوالمعالي 
(وه) أتمّء وكذا إن نوى مدَّةٌ فوقٌ أربعةٍ أيام» أو شك في نية المدة. ذكره 
ابنُ عقيل المذهب» وصحّحه القاضي وغيره وعنه: أو أربعة أيام (و م ش) 
وعنه: اثنتين وعشرين صلاةٌ اختاره الخرقييٌ وأبوبكر وجماعةٌ» وذكره في 
«الكافي)7'' المذهب» وفي «النصيحة»: فوقٌ ثلاثة أيام لا خمسة عشر يوماً 
(ه) بل في رُستاق" ينتقلٌ فيه. نصّ عليه. كقضره عليه السلامٌ بمكة ومنى 


الحاشية * قوله: (وذكر في «المغني» الأوّل عن بعض أصحابناء كالجمعة» قال: وهو فاسد. لم 
يرد به شرع). 
المراد بالأول: ما ذكره الح لُواني» وهو فعْلُها في وقتها . قال في «المغني»”" : وذكر بعض أصحاينا 
أنَّ من شرط القصر كونُ الصلاة مؤدَاة؛ لأنّها صلاةٌ مقصورةٌ» فاشتُرط لها الوقتُ» كالجمعةٍ» وهذا 
فاسدٌ» فإنّ هذا اشترا بالرأي» والتحكم لم يرد الشرعٌ به» والقياس على الجمعة غيرٌ صحيح» فإنَ 
الجمعة لا تُقضى ؛ ويُشترط لها الخطبتان والعددٌ والاستيطان» فجاز اشتراظ الوقت لهاء بخلاف 
صلاة السّفر. لكن لم يتعرّض لذكر المؤخّرة عمداً» إنما ذكر ذلك عند ذكر المنسيّة . 

* قوله: (بل في رَسُتاقٍ). 

الوُستاق: يُستعمل في الناحية من أطراف الإقليم» والمراد به المعاملةٌ المشتملةٌ على أمكنة. فهو 
يُنتقل من مكان إلى مكانء كانتقالِه عليه الصلاة والسلام في الأمكنةٍ المذكورة» وهي مكّهُ ومنى 


. 101١ 
11/7 


باب صلاة المسافر ؟ 


وعرفة عشر”'', وقيل: لا. وقائل هذا يمنعٌ القصرٌ بوصوله منتهى قضده* 
ع حورو بو 

وعنه: لا (و م ش) واختار شحنا وغيرٌه: القضر والفطرّء وأنّه مسافرٌ ما 
لم يجمع على إقامة ويستوطن» كإقامته لقضاء حاجة بلا نيةٍ إقامة* (و) لا 


وعرفة. قال في «المغني"”": وإن عَم على إقامة طويلة في رُستاق» يتتقل فيه مِنْ قرية إلى قرية» لا 
يجْمِعٌ على الإقامةٍ بواحدة منها مُدَّة بطل حكمٌ السفرء لم يبطل حكمٌ سفره؛ لأنَّ النبئ كله أقامَ 
عشراً بمكة وعرفةً ومنى» يقصر في تلك الأيام 0 
* قوله: (وقيل: لا. وقائلٌ هذا يمنع القصر بوصوله منتهى قصده) . 
قال ابن تميم : ولا يُنتهي حكمٌ السفر ببلوغ البلد الذي يُقصده إذا لم ينو الإقامة. نص عليه وقال 
بعضٌ أصحابنا : لا يَقصر في البلد الذي هو منتهى قصده حتى يُخرج منه؛ ويكون كالمبتدئ للسفر. 
* قوله: (ويومٌ الدخولٍ والخروج من المدّة). 
وذلك لأنّهما مد ةٌإقامة» أشبه ما بعدَيوم الدخول ٠‏ وقيل : يومٌ الخروج من مدّة الإقامة» فأشبه يوم 
اديه ووم نوع الحد ٠‏ في "مدنسم . ووجه الرواية الأخرى_وهي كوثهما ليسا من المدَّة-: 
أن المسافرٌ لا يستوعب النهار بالسير» إنما يُسير في بعضه . وفي يوم الخروج والدخولٍ هو سائرٌ في 
بعض النهار» ولأنه يوم الدخولٍ مشغولٌ بالحط» وجمع متاعو» ويومَ الخروج في شغل الارتحالٍ» 
وهما من أشغال”؟' السفر . فلودّخل عند الزوالٍ» احتّسب بما بقيَ مِنْ اليوم على الرواية الأولى دون 
الثانية» وكذلك لو ترج عند العصرء احتّسب بما مضى من اليوم على الأولى دون الثاني . 
* قوله: (بلا نيّة إقامة) . 
الإقامةٌ بالنصب والتنوين» وهو متعلّق بقوله : (كإقامتِه) والتقدير: كإقامته إقامة لا يَعلم فراعٌ 
)١(‏ أخرج البخاري .)1١81(‏ ومسلم 2))١0(0741(‏ عن أنس بن مالك قال: خرجنا مع رسول الله يِةٍ من المدينة إلى 


مكة؛ فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع . قلت: كم أقام بمكة؟ قال: عشراً . 
(5) "“رهه١‏ . 


(9) في (د): «من؟ . 
دق في (ق): «اشتغال» . 


الفروع 


الحاشية 


145 كتاب الصسلاة 


الفروع يعلم فراعٌ الحاجة قَبْل المدّة» وقيل: ولا يظن . 
قال ابنُ المنذر: للمسافر القضرٌ ما لم يُجِع إقامة» وإن أتى عليه سنون 
(ع) وفي «التلخيص»: إقامة مةٌ الجيش الطويلة للغزو لا تمنعٌ الترخصٌ؛ لفعله 
عليه السلام*”'2(و هام ق) ولو نوى إقامةً بشرط» فإن لم يوجدء فلا كلام» 
وإن وجدء ففسحٌ بعذه بنية السفرء عن كيف "معد" إبطالاً للنية 


الحاشية الحاجة قبْل المدَّة. 

0 * قوله : (وفي «التلخيص» : / إقامةٌ الجيش الطويلةٌ للغزو لا تمنع الترخص ؛ لفعله عليه السلام) . 
قال في «التلخيص» : فإن أقامَ لقضاء حاجة» فعَلم أنّها لا تنجرٌ في الأمدٍ المذكور فهو مقيمٌ» إلا أن 
يكون قتالاً» نإله يترص لفغل النبي يل '""» فإنه كان يتوقع إنجازه في كل يوم» وهو عازمٌ على 
الارتحالء فإنّهِ يترتحص . وإن أقامَ حولاً . انتهى . وذكر في «الفائ ثق» قولّ «التلخيص» وجها » ويأتي 
كلام القاضي : بأن أحمدَ نصّ أنَّ الجيشّ إذا أقامٌ بدار الحرب مذَّةٌ تزيدٌ على أربعة أيام» أتم. 

* قوله: (ولو نوى إقامةٌ بشرطء فإن لم يوجدء فلا كلام» وإن وٌجدء فَفْسَحٌ بعدّه بنّة 
السفرء فعنه: كفسئيه معه) إلى آخره. 
إذا قال المسافرٌ: إن لقيتٌ فلاناً بهذا البلدِء ولم يَلْتَهُه فله حكمٌ السفر. وإن لقيّه به» صار مقيماًء 
إن لم يكن فسّخ نيتها" قبل لقائه» أو حال لقائه . 
وإن فسحّها بعد ذلك.» فهو مبنيٌ على المسافر ينوي إقامة تَمْنَعُ القصرّ» ثم يبدو له السفرٌ قبل 
تمايهاء هل له القصرٌ قبل شروعه في السفر؟ على وجهين» ظاهرٌ كلام أحمد: له القصرٌ في البلد» 
ولا ينقطعٌ حكمٌ السفر الأوّل. والثاني : لا يَقصر حتى يشرعٌ في السفرء ويكون كالمبتدئ له 
حكماً» كما لو كان بعد تمامها . قاله ابن تميم. 


.)1170( من ذلك ما رواه جابر بن عبدالله قال: أقام رسول الله بل بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة . أخرجه أبوداود‎ )١( 
. (؟) في (ب): «بفسخه»‎ 
. في (د): «بنيته»‎ )7( 
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واختار الأكثرُ : يَقصّر إذا سافرء كما لو تمَّت مذَّةٌ الإقامة* (م ه) ولو الفروع 
مرّ بوطنه» أتعٌ (و هام ق) وعنه: لإ230, ولا حاجة فيه""؟, وإلا قصّرء وكذا 
إن مرّ ببلد له فيه امرأةٌ* أو تزوج”", وعنه: أو أهلٌ (خ) أو ماشيةٌ (خ) لألّه 
قولٌ ابن عباس" "ا أو هما (و م( وقيل : وهال وفي «عمد الأدلة»: لا 
منقولٌ”. وقيل: إن كان به ولدَّء أو والدٌّ» أو دارٌء قصّر. 

وفي أهلٍ غيرهما ومالٍ؛ وجهان”*' ومَنْ فارقٌ وطنّه بنيّة رجوعه بقرب 


مسألة ‏ ه: قوله: (ولو نوى إقامة بشرط » فإِنّ لم يوجدء فلا كلام» وإد وجد» التصحيح 
ففسحٌ بعدّه بنية السفر فعنه('2: كفْسجْه معه؛ إبطالاً للنية بالنية» فيقصر مِنْ نيته. واختار 
الأكثدُ : يَقصّر إذا سافرّء كما لو تمت مذَّةٌ الإقامة) انتهى. وأطلقهما ابنُ تميم وابنُ 
حمدان فى «رعايته الكبرى»: 1 

إحداهما: يكون ذلك( كفسجْهِ معه؟ إبطالاً للنيّة بالنيَّء كما قال المصئّف وغيره: 
350 ف عير خلس ة. ره 
فيقصر مِنْ نيته» قلت: وهو قوي . 

والقولٌ الثاني: يَقصّر إذا سافرء وهو الصحيحٌ» وعليه جمهورٌ الأصحاب. قال 
المجد في اشرحه» وتّبعه في مجمع البحرين» والمصنفٌ هنا: عليه أكثرٌ الأصحاب. 

(7) تنبيه : قوله: (ولو مرّ بوطنهء أتمٌ. . وكذا إن مر ببلد له فيه امرأة» أو تزوّج» 
وعنه ٠:‏ أو أهل. أو فاشية ... وقيل : أو مال» وفى «عمد الأدلة» : لا منقول» وقيل : إن 


* قوله: (وكذا إن مرّ ببلد له فيه امرأة) . ست 


أي: وليست بوطيه ؛ لأنه ذكر الوطنّ قبل ذلك» فعُلم أنَّ المرادّ الذي ليس بوطن”* . 
* قوله: (وفي «عمد الأدلة»: لا منقولٌ). 
أي : لا مال منقول. 


(1) ليست في (ط) . 


. في الأصل: «بزوج»‎ )١( 
. وهو ما رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 57 عن ابن عباس أنه قال: إذا انتهيت إلى ماشيتك فأتمم‎ )( 
. في (د): «موطن»‎ )4( 


مم؟ كتاب الصلاة 


الفروع لحاجة. لم يترخخص حتى يرجعٌ ويفارقه (و) وكذا إن رجع*» كمروره به في 
طريق مفضله (ق) وعلى الرواية السابقة قة*: هو كغيره» ولو لم ينو الرجوعٌ بل 
4/١‏ بدا له لحاجة» لم يترخخص* بعد نيّة عوده حتى يفارقّه ثانية (و) وعنه/ : 
يترخحص في عوده إليه. لا فيه*» كنيّة طارئة للإقامة بقرية قريبة منه. ندج 


التصحيح كان به ولد أو والدٌ أو دارٌء قصرء وفى أهلٍ غيرهما ومال» وجهان) انتهى. الظاهد: أ 
جذين الرضتودن المطلمان ون كن الطريقةة رهن ي القولٌ الأخيرء 2" 
مطلقّانء فهذه خمسٌ مسائلٌ فى هذا الباب» والله أعلم . 


الحاشية #* قوله: (وكذا إن رجّع). 

أي : إلى وطنه» فإنّه لا يتقصر إذا كان بقُربء فهو ممنوعٌ هنا مِنّ القصر في الرجوع. وهذا إن كان 
خروجُه مِنْ غير نيّةٍ رجوع؛ وال إن كان تحرج بنيّة الرجوع عن قُربٍء فإنه لا يتقصر في ذهابه ولا 
عرف كاد بكرن ذل برخم . 

* قوله: (وعلى الرواية السابقة). 
وهي : قولّه : (وعنه: ولا حاجة. . . وإلآ قٌصر). هو كغيره» أي: وطنه كغير وطنه على هذه الرواية. 

* قوله: (ولو لم ينو الرجوع بل بدا له لحاجة» لم يترخخص) إلى آخره. 
قال في «التلخيص»: وإن رَجع لأجل شيء نسيّه» لم يتقصر في رجوعه إلى وطنه؛ إلأ إذا رَجع إلى 
بلد كان به غريباً» فإنه يترخحص على الأصمٌ. وقال ابن تميم : ولو نسي المسافرٌ حاجةً في بلي 
فرججَع لأخذها عن قُرب» فهل يُقصر في رجوعه؟ فيه وجهان. 
اختارٌ الشيحٌ القصرّء والقاضي عدمّه؛ وحكي ذلك عن أحمد. فإن نوى أن يقيمٌ به ما يمنعُ 
القصرٌء لم يتقصر في رجوعه إليه عن قُرب وجهاً واحداً . 

* قوله: (وعنه: يترخّص في ''عوده إليه» لا فيه). 
أي: يترخحصٌ في '' ذهابه إلى القرية» لا فيها. وقد ذكر قبل أوّل فصل في الباب”" نظيرٌ المسألة 


(1-1) ليست في (0) . 
(0) ص85 . 
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إلى بلد”'' أقام به إقامةً مانعة» ترص مطلقاً حتى فيه. نص عليه* (و) لزوالٍ 
نيه إقامته» كعودو مجتازا”"'. وقيل : كوطيه . 

لبر اتسرالميع كونه متقطعا : فإن كان دائما كملاح بأهله دَهْرَه» لم 
يترص (خ) لتفويتٍ رمضان بلا فائدة؛ لان يه في السف* » وكما تعتدٌ 
امرأنّه مكائها (و) كمقيم» ومثله مُكارء وراع» وساع. وبريد» ونحوهم. 
نصّ عليه (خ) وقيل عنه: يترتحص» اختاره الشيخُ*» قال: سواء كان معه 


فقال: أو نوى إقامةٌ ببلد دون مقصده؛ ينه وبين بل نيّنه(" الأولى دون المسافة» قَصر؛ لآنَّ سبب 
الرخصة انعقد, فلا يتغيّر بالنية المعلّقة» حتى يوجدّ الشرظ المغيّرء وقيل: لا يتقصر. 

* قوله: (ومَنْ رجع إلى بلد أقام به إقامةٌ مانعةٌ» ترخّص مطلقاً حتى فيه. نض عليه). 
يعني : إذا أقام ببلد لم يكن وطناً له مُدةَ إقامَُها مانعةٌ من القصرء ثم سافر منه. ثم رّجع إليه مسافراً» 
فهل يكون رجوعّه إليه ومروره به»ء كرجوعه | إلى وطنه» لأجل الإقامة المتقدّمة؛ لأنه صار بها وطناًء 
أو لا ؛ لأنَّ نيه تلك الإقامة زالت بنيّةِ السفر؟ الذي قدّمه: الأخيرّء وهو أنه لا يكون كالوطن. 

* قوله: (لتفويت رمضانّ بلا فائدة؛ لأنّه يقضيه في السفر). 
فإذا كان يقضيه في السفرء لم يحصل له فائدةٌ بخلافي مَنْ يَقضيه في الإقامة» نه يتحصل له فائدةٌ 
قضائه في الحَضَرِء وأمًا مَنْ ليس له إقامة» فإنَّهِ يَتركه في السفرء ويّقضيه في السفرء وهذا لم 
تتفل الفية رخخصة. 

* قوله: (ومثله مُكارء وراع» وماع؟ وتريدء ونحوهم. نص عليهء وقيل عنه: يترخخص» 
اختاره الشيخٌ). 


قال في «المغني»”؟2: وأمًا الجمّال والمُكاريء فلهم الترخخصء وإن سافروا بأهليهم . 


. في الأصل: «بلده»‎ )١( 
. في (ط): «مختاراً؛‎ )١( 
. في (ق): لابنيتهة‎ )7( 
. 19/8 )( 


الفروع 


الفروع 


الحا 


١١‏ كتاب الصلاة 


أهله أوْ لا؛ لأنه أهت* 3 5 عفي ملاع بوغرم 


أهلّه معه فلا يترخص وحدهء وهو خلافٌ م: مطوضهة” . 


مَنْ له القضرٌّء فله الفطرٌ ولا عكس ؛ لأنَّ المريض ونحوه لا مشقَّة 
في ار بخلاف الصوم. وقد ينوي المسافرٌ مسيرةً يومين» 0 من 
الفجر إلى الزوالٍ مثلاً» فيُفطر وإن لم يَقصٌ يَقصّر”» أشار ابن عقيل إليه» لكلّه لم 
يَذكر الفطرّء فقد يعايى بها بها. ولعل ظاهرٌ ما سبق أنَّ مَنْ قصَرّء جَمَءَ* ؟ لكونه 


ع غلة 
مه 


قال أبوداود: سمعت أحمدٌ يقول في المُكاري الذي هو دّهره في السفر: لا بذ أن يَقْدَمّ فيقيم 
اليومّ. قيل: فيقيم اليومَّ واليومين والثلاثةَ في تهيئة السفر؟ قال: هذا يَقصر. وذكر القاضي 
وأبوالخطاب: أنه ليس له القصرٌ كالملأح. وهذا غيرٌ صحيح ؛ لأنّه مسافرٌ مشقوقٌ عليه؛ فكان له 
القصرّء كغيره؛ ولا يصح قياسّه على الملأح في منزله سفراً وحضراً» ومعه مصالحه وتئوره 
وأهلّهء وهذا لا يُوجد في غيره. وإن سافر هذا بأهله؛ كان أشقٌّ عليه وأبلعٌ في استحقاق 
الترخص . وقد ذكرنا نصّ أحمدّ في الفرق بينهما . 
* قوله: (لألّه أشقٌ) 
ظاهرٌ كلام المصنّف : أنَّ الأشقٌّ عدم كون أهلِهِ معه ؛ لأنه ذكره بعدّهء وصريحٌ «المغني )”2 خلاقه . 
* قوله: (وقد ينوي المسافرٌ مسيرةٌ يومين» ويقطعهما من الفجر إلى الزوالٍ مثلاً» فيفطر 
وإن لم يقصر). 
أي : يقطعٌ اليومين مِن الفجر إلى الزوال؟ لسرعةٍ سيره» فيفطرٌ؛ لكونه سافرٌ مسافة يومين. 
"ولا يقصرء لكونه" لم تمرّ عليه صلاةٌ يقصرها في سفره. ووجه المعاياة بها أن يُقال: مسافرٌ 
يُفطر ولا يتقصر 
* قوله: (ولعلّ ظاهرٌ ما سبق أن مَنْ قصّرء جَمع). 
الذي سبق: أن المسافرٌ إذا نوى إقامةً ليست فوق أربعة أيّام» يقصرء فَأجِرّوًا عليه حكمّ السفر. 
)١(‏ في الأصل و(ب) و (ط): «نصوصه» . 


)119/8 . 
6 - ”) في (ق): «ولم يقصر لأنه» 1 


في حكم المسافرٍء وظاهرٌ ما ذكروه في باب الجمع لا *. وفي «الخلاف» في 
بحث المسألة: إذا نوى إقامة أربعةٍ أيام» له الجَمْعٌء لا ما زاد. ول 0 : 
فيما إذا لم يُجوع إقامة لا يَقصرٌ؛ لأنّه لا يَجمع. فقال: لا تُسلّم هذاء بل له 
الجمع. وهل يمسح مسح مسافر مّنْ قصر؟ قال الأصحابٌ كالقاضي وغيره: 
هو مسافر ما لم يَفسخ» أويّنوِ الإقامة» أويتزوّج» أو يّقدم على أهل . 

واحتج القاضي على أن الجيشن إذا أقام بدارٍ الحرب مد تزيدُ على أربعةٍ 
أيام, أتمّ بنصٌ أحمدّ ‏ رحمه الله على ذلك» وبقوله في رواية عبدالله : 
المسحُ في دارٍ الحرب وغيره واحدّء للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم 
يوماً وليلةً . 

وقال الأصحابٌ منهم ابن عقيل: الأحكامُ المتعلّقةٌ بالسفر الطويل 
أربعة: القضرٌ» وَالجَمْعٌء والمسحٌ ثلاثاً» والفطرٌ. 

قال ابنُ عقيل : وإنا نوى إقامة تزيدٌ على أربعةٍ أيام» صار مقيماً. وخرج 
عن رخصة السفر» ويستبيح الرخحَصٌء ولا يخرج عن 5 السفرٍ إذا نوى ما 
دونها دانم اعم ماي حرجا تل وى كان يون لأ لج مولن ٠‏ بل 


منزعجٌ انزعاج السائرين» فصار بمثابةٍ السائرء وكذا ذكر ابن الجوزي 


* قوله: (وظاهرٌ ما ذكروه في باب الجمع : لا). 
لعله أخذه مِنْ ذِكْرهم الجمعٌ للسفرء ولم يذكروا ما إذا نوى إقامة» هل يجمعء أو لا؟ فَذِكْرُهم 
الجمعَ للسفر وسكوثُهم عمّن نوى إقامةٌ» ظاهره: المنعٌ» وفيه نظر؛ لأنّه مسافرٌ حكماًء ولعلهم 
اكتفوا بما ذُكروه ذ في القضرء كيف وقد صرّحوا بما ذكره عنهم هنا . 


لق أي : للقاضي: . 


الفروع 


الحاشية 


حل كباب الصلاة 


الفروع ولإساد انمد لقرير لصم جميعَ الرخص”. إلى أن قال* في الملاح 
ونحوه: لا يُستبيح مِنْ رخص السفرى إلا التيمم وأكل الميتق» كذا.قال. 
قال: وإن نوى إقامةً أكثرٌ من إحدى وعشرين صلاةً» لم يترخحص» وإن نوى 
إقامة إحدى وعشرين صلاةً» فعلى روايتين» وإن لم ينو إقامةً مدّةٍ معيّنقٍ» بل 

أقام لحاجةٍ» ترخّص وإن طال الزمان. 
وسأل إسحاقٌ بن إبراهيم لأحمدٌّ: رجلٌ سافر في رمضانً إذا دخل مصراً 
يأكل؟ قال: يجتنبُ الأكلَ أحبٌ إلي إلا أن يُريد فيه إقامة» فإذا زاد على إقامةٍ 
أربعة أيام وزيادة» صام وأتم الصلاة» فدل. على تساويهما*». ولعلّ مراده 
باجتناب الأكل ظاهراًء واحتجّ صاحبُ «المحرّر؛ فيمن نوى إقامةً طويلة» 


الحاشية * قوله: (أن السفرٌ الطويل يستبيح به جميعَ الرخص). 

مفهومه: : أن السفر القصيرٌ لا يُستبيح به جميعٌ الرخصء وإذا لم يستبح الجميعٌ» 0 
يستبيح البعض » "الف يجوز أن تسحيخ لبعد "رمد تمن ف لتقل مان الرالطلة, إل فيج 
فِعلّه في القصر. مع أن ممنوعٌ مِنّ القصر والفطرٍ والمسح ثلاثا . 

* قوله: (كذا قال). 
لعله إنما قال ذلك» لكونه جَعل التيممَ وأكلّ الميتة مِنْ رُخص السفر؛ لأنه إذا وُجد شرظهماء فُعِلا 
سفراً وحضراً. 

* قوله: (فدلٌ على تساويهما). 
أي : تساوي القصر والفطر في حقٌ المسافرء وهو مؤيّد لما ذكره أولاً: أنَّمَنْ له القصرٌء فله 
الفطرٌء لكنّ قوله أولاً: (يجتنبٌُ الأكلَ أحب إلىّ). فيه دليلٌ على عدم الأكل» إما على سبيل 
الندب» وإمًا على سبيل الوجوب» فيخالف الفطرٌ القصرّء لكن إذا حمل على ما ذكره المصنّف من 
اجتناب الأكل ظاهراً» بقيت المساواةٌ بين القصرٍ والفطر. 


)١- ١(‏ ليست في (ق):. 


باب صلاة المسافر م0١‏ 


في رُستاق» بما رواه الأثرمٌ أن مُوَرّقا”'' سأل ابنَ عمر فقال: إني تاجر أنتقل الفروع 
في قرى الأهواز”"' فأقيم في القرية الشهرّ وأكثرٌء قال: تنوي الإقامة؟ قلت: 

لا. قال: لا أراكَ إل مسافراًء صل صلاةً مسافر*. وكذا احتحّ في 
«المغني»”" وقال: لا يَبطل حكمٌ سفره. وهذه المسألةٌ واضحةٌء وإنما 
ذكرتٌ هذا لأمرٍ اقتضى ذلكء والله أعلم . 


* قوله: (قال: لا أراك إل مسافراً. صل صلاءً مسافر). 
فحكم بأنّه مسافرٌ إذا لم ينو الإقامةً؛ واحتج به الشيخان”*؟» فدلٌ على أنّهما يقولان بأنّه مسافرٌء 


فدل أنه ب يَستبيحٌ رخص السفر مِنْ قصر وجمع وفطر. 


. 15/179 هو: أبو المعتمر» مورّق بن مُشَمْرِجٍ العجلي البصري . تابعي» ثقة . توفي بعد المئة . «تهذيب الكمال)‎ )١( 
. 584/١ الأهواز: سبعٌ كُوَرِ بين البصرة وفارس . «معجم البلدان»‎ )١( 

. 1١م8‎ 5 

(5) يعني بهما: موفق الدين صاحب «المغني»؛ ومجد الدين صاحب «المحرر». 


الفروع 


ل كتاب الصسلاة 


باب الجمع بين الصلاتين 

تركه أفضل» وعنه : فعله» اختاره أبو محمد" اليو زي وغيره» كجَمْعي 
عرفةً ومزدلقّة*. وعنه: التوقف. ويجوز بين الظهر والعصرء والمغرب 
والعشاءء في سر القصر (ه) وقيل : والقصير (وم) دقل لذيكرز الي 
إلا لسائرء وعنه: لسائر وقتّ الأولى» ك3 َيُوّخُرُ إلى الثانية» اختاره ارقي 
(وم) وقال ابن أبي موسى : 0 أنَّ صفة الجمع فِغْلُ الأولى 
آخرٌ وقتهاء والثانبة أوّل وقتها . 

ويجورٌ لمُرضع. نصّ عليه؛ للمشْقَّةِ بكثرةٍ النّجاسةٍء وفي «الوسيلة» 
راق لا (و) وقال أبوالمعالي: هي كمريض . 

ولعاجز عن الظهارة والتْمم لكل صلاة وعن معرفةٍ الوقتِ. 


54 


ويجورٌ لمريض على ام شق (وم) ”وزاد: يقدّم" خوفت 
الإغماء» واحتجٌ انه انه اعد م تيه وشرّط بعضّهم: إن جاز له تَرْكُ 


الحاشية * قوله: (كجَمْمَي عرفةٌ ومزدلفة). 


نف 


قال في «الفائق» ذ في الجمْع : ويجورٌ بغيرٍ سفر لمُخْرم ليلة جمع؛ وعرفة. . وقال في/ 
«الاختيارات»: ويجمع ويَقصّرٌ بمزدلفة وعرفةً مطلقاً» وهو مذهبٌ مالك وغيره من السلفي» وقول 
طائفةٍ من أصحاب الشافعيئ» واختارّه أبوالخطاب في «عباداته». والمسألةٌ ذكرها المصنْفٌ في 


آخر هذا الباب محرّرة'. 


. ؟نب١ بعدها في (ط):‎ )١( 
. في الأصل: «المريض»‎ )١( 
. ليست في (ب)‎ )-7( 
.. ١١6©ص‎ )4( 


باب الجميع بين الصلاتين ٠6.66‏ 


القيام , واحتّجَم أحمدٌ بعد الغروب”١‏ ' ثم تعّى ثم جْمّع» بينهما في وقت الفروع 
إحداهما. قال فى «الخلاف»: يحتمل وجهّين: أحدهما أنه كان مسافراًء 
ويحَتمل أنه خاف إن أخَّر العَشاء يَمرَض ؛ لأجل الحجامة السّابقة*. 

ويجوزٌ لمطرء وتلجعء » في المنصوص وحكي المنعٌ رواية (و ه) يشق ش 
(وم ش). 

وقيل: وَلِطلَ بين المغرب والعشاءء ولو في وقتٍ العشاء (ش) وعنه”" 
وبين الظهر والعصر. اختاره جماعة (وشن):والا ول أشس. 

ويجوزٌ للوَحَلٍ في الأصح (ه ش) وقيل : على الأصح ليلا وأطلق 
جماعة”» وقاسه القاضي وغيرٌه على الجمع لَهُما للوّحل*» مع أنه قال بعد 


* قوله: (ويَحْتَمِلٌ أنه خاف إنْ آخََرَ العَشَّاء. يمرضٌ؛ لأجل الحجامة السابقة). 
يعني: إن اشتغل بصلاةٍ المغرب وخر العَسَاءء للاشتغالٍ بالصلاق» لَحِقَّهُ ضعفٌ؛ لوجودٍ 
حدمو راز الاك ليزرضن فاخ بغرت و افال بالعشاؤه لم مسيم ينهذ نيونت اليقاء 
فيكونٌ جَمْعْهُ حَؤْفاً من ُخصولٍ مَرَضٍ . 

* قوله: (وأظلقٌ جماعة). 
أي : لَمْ يميْدُوه باللَيِل . 

* قوله: (وقاسّهُ القاضي وغيرٌه على الجمع لَهُّما للوّحَل). 
لفح مناه ولم انك هون ا ووَجَهُ عد الوضوح. أنه في مسألةٍ الجمع 
للوَحَلِء والمقيسٌ عليه الجَمْعُ للوَحَلٍ » وقياسٌ الججمع للوَّحَلٍ على الججمْع للوَّحَلٍء قياس الشّيء 
على نفسِه. لكن يُمْكِنُ أن يقال: الضميرٌ في قوله: (قاسّه) يَرْجِعٌّ إلى الجمع المَمْنوعٍ لمطرٍ وثلج» 


. في الأصل : (المغرب»‎ )١( 
. ليست في (س) و(ط)‎ )1( 


كل كتاب الصسلاة 


الفروع هذا : الوّحَلٌ عذرٌ في الجَمُع» وذكرٌ رواية أبي طالب المذكورة*» قال: فقد 
جعلّه عُذراً في إسقاط الجمعة» واحتحٌ بخبر ابن عمرّء أنه أمَرَ مناديّه في ليلةٍ 
باردةء فنادى: الصلاةٌ في الأشال0 وك انا :ان إذا ساد 1ك 
الجماعةٍ لأجل البَرْدِء كان فيه تنبيةٌ على الوّحَل ؛ لأنّه ليس مشقةٌ البَرْد بأعظم 
من الوّحلء ويَدُلٌ عليه خبرٌ ابن عبّاس: جَمَع النبُ كله بالمدينة من غيرٍ 
خوفيء ولا مطر"". ولا وجه له يُحمَل عليه إلا الوّحَل . 


الحاشية 2 على القولٍ المرجوح الذي هو خلافُ المنصوص. ويكونٌ الصّميرٌ في قوله : (لَهُمَا) راجعاً إلى 

المطر والئّلج؛ أي: قاسُوا الجَمعَ لمطر وثلج على القولٍ بالمّنع» كما هو مذهبٌ أبي حنيفة على 
المع للوعل» نه متو غلن اد القولين»' فقاسوا المطلر والقلج غلية: والذي يثك على أذ 
القيادن فلي المكل على لقو بالملم قوله ممع اله #الديفة هذاه الوَحَلٌ عذرٌ. فدلٌ على أنَّ 
الال حلاتاها #كرثيئة هذل والذي كروي هدانعو زاذ الفعل هده في العيده)ززلا لوكا 
موافقاً له لَمَا قالَ: (مع أنه قال بعد هذا : الوّحَلُ عذرٌ في الجَمْع). ْ 

* قوله: (وذكرٌ رواية أبي طالب المذكورة) . 
روايةٌ أبي طالب تأتي بعد قليل”"؛ وهي: (نَقَلَ أبوطالبٍ في المطرٍ يكون يوم الجمعةٍ 
بالغداق» فَيَصِيرٌ طِيناء نُمٌ ينْقَطِعُ وقت الذّهابء فقال: مَنْ قَدَرَ أن يذهب فهرّ أفضل» وإِنْ لم 
يقير لَمْ ينعب). 
فقال يعني في «الخلاف»-: فقدُ جَعَل ذلك عُذْراً في إسقاط الجمعةٍ فعلى قياسه: يكون عُذراً 
في الجمع . 

(1) أخرجه أبوداود )1١50(‏ . 


(1) أخرجه مسلم (700) (08) . 
)اص 2.1١١١‏ 


قال : وهو أولى من حبمْله على غير الغذرء والنسخ” ؛ لأنّه يُحمّل على الفروع 
فائدة» وقيل: ليلاً مع ظلمة (و م ر) ومثله ريح شديدٌ باردةٌ (خ) وذَكَرَ أحمدٌ 
للمَيْمونِيٌ ؛ أن ابن عمرٌ كان يجمعٌ في الليلة الباردة» وسبّق كلامٌ القاضي في 
القسالة 0 وكلامُهم لا يخالف ما'" إذا ظَهَرَ أن مشقّة بعض سببين فأكثرٌ 
مِنْ ذلك» كمشْقَّةٍ سب منهاء أنه بجورٌ الجَمْعٌ؛ لعَدَّم الفرق» وإن لم يتلَهُ مطرٌ* 
أو وَحَلّ أو رِيحٌ» أو نالّه يسيرٌء جَمَعَ في الأصحٌ» ولو كان غيرٌ معتكفٍ (م) 
وقيل: منْ خاف فَوْتَ مسجد أو جماعة» جَمَعَ. وقدّم أبوالمعالي: يمع 
الإمامء واحتجٌ بفعله عليه الكّلاه9)* . كال" بعضهد : والبعلة ”© فىنوقت 
الثانية أفضل » وقيل : في ججمْع السفرٍ (و ش» وقيل: 0 وجزم به غيرٌ 
واحد في ح جمع المطر (وم) ونقله الأثرم؛ ا 'أجمع في السفة يؤْخرٌ 


* قوله: (ولا وَجَْ له يُحْمَلُ عليه إلا الوّحل. قال: وهو أؤلى من حَمْله على غير العُذرِ» الحاشية 
والنسخ). 
يعني : حمل على الوَحَلٍ أؤلى من حَمْلِه. على أنه كان يجورٌ الجمع من غير عذرِء ثم نِْخَ . 

* قوله: (وإنْ لم يَكَلَهُ مطرٌ). 
أي : لم يَتلهُ؛ لكونٍ طريقِه تحتٌ ساباط» أو لكونه مقيماً في المسجدء أو يُصلَّي في بيته» فالأعذارٌ 
موجودةٌ» ولكَنْ لا يُصيبّه ؛ لوجود ما ذكرنا . 

* قوله : (واحتجٌ بفعله عليه السّلام). 

. أي: في الصفحة السابقة‎ )١( 

. في (ط): «فيما»‎ )١( 

(*) تقدم تخريجه ص ٠١5‏ 5 

(:) في (ط): «وقال» . 


(5) في (ب): «فالجمع؟ . 
5-5 في (ب): «في الجمع» 5 


ل كتاب الصلاة 


يل ا به واخبارة كيتنا : ووتربطام تع اعرد السعرم 
الفروع عنه ". وأنَّ في جوازه للمطر في وقتٍ الثانية وجهين؛ لذن لا نه نثقٌ بدوامه. 
ونقّل ابن مشيش: يَحِمَعٌ في حضر لضرورة» مثل مرض » أو شغل* (خ). 


التصحيح 202 مسألة-1١:‏ قوله بعد ما ذَكَرَ ما يجوز الجممُ لأجله (قال بعضّهم: والجممُ في وقتٍ 
الثانية أفضلٌ» وقيل: في جمع السفرء وقيل: التقديمُء وجزم به غيرٌ واحدٍ في جمع 
المطرء ونقلّه الأثرم» وإِنْ جَمَعَ في السّفْرِءِ يؤْحْرُء وقيل: الأرفقٌ به واختاره شيحُناء 
وذَكَرَهُ ظاهرٌ مذهب أحمدّ المنصوصٌ عنه) انتهى. ذكر المصنفٌ عدة أقوالٍ في محل 
الأفضليّةء حيتُ قلنا: يجودٌ الجَمْعُ فنقول: رُوِيَ عن الإمام أحمد أن جَمْعَالتَأخيرٍ أفضلٌ 
مطلقاء وجزم به في «المحرّراء و«الإفادات»)» والمجمع البَحْرينِ»» و«المنورا» 
و«تجريدالعناية». وغيرهمء وقدَّمّه في انكر و«النظمكء 
و«حواشي المصئّف على المُقْنِع»» وقال: ذكره جماعةً . قال الشَّارِحُ: لأنّه أحوط» وفيه 
خروجٌ من الخلا وعَمَلُ بالأحاديثٍ كلّها. قال الزركشئ : وعليه الأصحابُء يَعْنِي: 
أن جَمْعَ التتأخير أفضلٌ» ا وقال في «روضة الفِقّْه» : الأفضل 
الا في ل لخر وقيل: جَْمْعٌ التأخير افضل في الصبر دون الحضرء وجَرَّمَ في 
('«الهداية», و«الخلاصة»)» وتقدم اكلام الزركشي . وقدّم ابن تميم أن جمع التأخير في 
حق المسافر أفضل» وقال: نص عليه» وجزم'" بأنّ الأفضلّ في حقٌ المريض فِغل 
رم اعون ا القن اي حي المطار ونير افر . انتهى . وقال الآمدي : إن كان 
سائراًء فالأفضل" التأخيد» وَإِنْ كان في المنزل» فالأفضل التقَديمُ . وقال في «المُذُهَبِ) : 
الأفضلٌ في حقٌ مَنْ يُرِيدُ الارتحالٌ في وقتٍ الأؤلى» ولا يَغْلِبُ على ظلّه الول في وقتٍ 
الثانية» أن يُقدَمَ الثانيةَ» وفي غير هذه الحالٍ الأفضلٌ تأحيرُ/ الأؤلى إلى وقت الثانية . انتهى . 
وقيل : جَمْعٌ التقديم أفضل مطلقاًء وقيل: جَمْعْ التقديم أفضلٌ في جَمْع المَطْرِ» تقَلَهُ الأثرّم» 
الحاشية لعلّه أرادَ فِعلّه عليه الصلاةٌ والسلامٌ في خبر ابن عبّاس: جَمَعَ النيئ يل من غير خوف ولا مطر””". 
* قولّه : (ونقل ابن مشيش : يَجْمَعُ في حضر لضرورةء مثل مرض » أو شغل). 


(1-1) ليست في (ط) 
(0) تقدم ص6١٠‏ . 


قال القاضي: أراد"'' ما يُبِيحُ تَرْكَ الجمعة والجماعة . قال صاحب الفروع 
«المحرّر) : هذا من القاضي يدل عل أن لاسا ل الجَمع» 
واحتج في «الخلاف» أن الجياعة تسفطة بالمط؟ للخبر”") 8 سقطت 
الجماعةٌ للمشقَّة » جاز الجمع بينهما لهذا المعنى. قل أبوطالب في المطر 
وجمعٌ التأخير أفضل”" في غيرهء وجَْمَ به في «الكافي»”©2» و«الحاويين»» وقَدَّمّهِ في 
«الرعايتين». تدم كلامُ ابن تميم » وقيل يفْعلَ الأرفق به مطلقًء اختارّه الشبخ تي دين 
وقال : هو ظاهِرٌ المذهب المنصوصٌ عَنْ أحمدٌء وجرَّمَ به الشيخ في ١‏ ا وصاحبٌ 
«الوجيز». و«تذكرة ابن غَبدُوس ف و«شرح ابن منجَاا وغيرهم . . قلتُ: : وهو الصوات» 
وقيل: يفْعَلُ المريض الأرفقٌ به من التّقديم والتّأخيرء وجِرّمَ به ابن تميم كما تَقذّم» وقاله 
صاحبٌُ «الفائقي». والشيحٌ المُوَقّنُء وزاد: فإن استويا عندّهء فالأفضلٌ التأخيرُء وقال ابن 
رزين : ويَفْعَلُ الأرفق إلافي جَمْع المطرء إن التقديم""' أفضل . انتهى . 

: تنبيه : إذا قُلنا بأنّه يفعلُ الأرفقّ واستويا عنده» قال في «الكافي»”"» وابنُ مُنَبجَا في 
لاشرحه) : الأفضلٌ التأخيرٌ في المَرَض » وفي المطر التقديم. وتقدّم كلام 0 أيضاً في 
المريض» والله أعلم . 


فهذه مسألةٌ واحدةٌ فى هذا الباب . 


لاه 


ل 


قال في «الفائق»: ويجورٌ للمرض» والاستحاضة؛ وسلس البولٍ إذا شق تَركهء في أصحٌ 5 
ٍِ ٍ شه 
الرّوايتين. والمصئّفٌ ذكرٌ جمعٌ المستحاضة عند ؤِكْرٍ حُكيها في باب الحيض” . 


. في (ط): «أو»‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه ص١٠‏ 

(9) ليست في (ط) .2 

. 157/١) 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 98/5 . 
(6) في (ط): «التفضيل» . 

. 5/١0 

لف" 


الفروع 


الحاشية 


١0‏ كباب الصلاة 


يكون يوم الجمعة بالعَداةٍ فيَصيرٌ طيناً » ثم ينقطع وقتٌ الذهاب» فقال: مَنْ 


قَدَرَ أنْ يذهبت» فهو أفضل» وإن لم يَقْيِر لي قال: فقد جَعَلُ ذلك 


عُذْراً في إسقاطٍ الجمعة. فعلى قياسه: يكون عذراً نت ويتوجّه 
مرادّه : غير عَلَبَة نعاس * 

قال ضاخت (اليس ره و" واحن حب «النظم» : الخوف ب يبيح الجَمعٌ في 
ظاهر كلام أحمد» كالمرض ونحوهء وأؤلى؛ يد قولٍ ابن عبّاس: مِنْ 
غير خوف ولا مطر*”"'. و به تمسّك إمامّنا في الجَمْع للمطر”» واختار 


شيحُنا الجَمْعَ ؛ 00 1 1 21111 


* قوله: (ويتوجّه مراذه: غير غلبةٍ نُعاس). 
أي : يتوجّه أن قول صاحب «الخلافي»» فَعلَى قِياسِهِ : يكونُ عُذراً في الجَمْع . 
براق موي النقانية ر الاعب اا إنّه ُذرٌ في إسقاط الجُمعةَء وليس بِعُذْرٍ في 
الجَمْع؛ ولذلك”" صاحبٌ «الفائتي» استئنى منه غلبة التعاسٍ . 
* قوله: (الخوف يبح الجمعٌَ في ظاهر كلام أحمدٌء كالمرض ونحووء وأولى؛ لمفهوم 
قول ابن عبّاسٍ: مِنْ غير خوفي ولا مطر)”". 
لأنَّ قوله من غير خوف؛ ظاهرّه: أنَّ الخوف من مُسَوّغاتٍ الجمع» كالمطر؛ ولهذا قرنّ بينهما . 
* قوله: (وبه تمسَّكٌ إمامّنا في الجَمْع للمطر). 
لأنَّ الخروج في المطر مَحُُوفٌ منه» مِنْ زَلَقِ ومَرَضٍ يحصل مِنْ بَرْوء ويُقرّي ذلك بَلَلْ اتاب لا 
سِيّما والمطرٌ الذي يب يُجْمَع لأجله إِنّما يكونٌ غالباً في زمن شِدَّة البَرْد. 


00( في (ب) و(س) و(ط): «أو» . 
زفق تقدم ص١1‏ 
(”) في (ق): «وكذلك» . 


باب الجمع بين الصلاتين ١5‏ 
وللصَّلاةٍ في حمّام” مع جوازها فيه*؛ خوف فوت الوقت. الفروع 
00 
ولخوف تَحرّجٍ في تّركه. أي : مشقَّة*. وفي «الصحيحين» في خبر أَيْنٍ 
عبّاس أنه سُئِلَ : لِمَ فَعَلَ ذلك؟ قال: أراد أنْ لا يُخْرجَ”'" أحداً م ا 
فلَمْ عله بمرض ولا غيره» وول على آخر الوقتٍ وأوَلِه؛ وعلى المشقة*: 


ا رت ا ا ا ل ل وو ا م ا اا اخ التصحيح 
* قوله: (وللصَّلاةٍ في حَمّامِ) . الحاشية 


يعني : : لو صلّى من غيرٍ جمع » لم يُمْكِنْه أنْ يُصِلَيَ الثانية إلا في الحمّامء ولو جِمَعٌ» تخلّصٌ من 
الصلاة ة في الحَمّام» فإنّهِ يجودٌ له الجمْعُء ولا يصلى في الحمّام ؛ لأنَّ الصلاةً فيه منهئٌ عنهاء 
والجَمْعٌ مشروعٌ؛ للعذرٍء وهذا عُدذْرَ فِيَجَمَعْ . 

# قوله: (مع جوازها فيه) إلى آخره. 

يعني: يجورٌله؛ لأجل الصلاة في 0 
اواك حا رإجرو رد روي و الرزا يز إلى زر ادر يوالم وا اب 
مَعَه إلى الصلاة فيه . 

* قوله: (لخوي تحرج '*' في تَرْكِه أي : مشقةٍ). 
مشقة”" ته تفسيرٌ للتحَرّج» والمعنى : إذا خاف حَرّجاً في تَرْكِ الجَمْعء فإنه يَجْمَعْ 

* قوله: (وُيل على آخر الوقتء وأوّلهء وعلى المشقّة). 
أي: حَمَل بعضهم الحديتٌ على أنه صلّى الأولى في آخر وقتهاء والثانية في أوَّل وقتها. وبعضّهم 
حمّله على أنه جَمَعَ لمشقّة كانت تَخْصّل في نَرْكِ الجَمْع . 

)١(‏ أخرجه مسلم بهذا اللفظ. ولم أجده في البخاري. ولم يرقم له المزي» في «تحفة الأشراف» »44١/4‏ ونص ابن 
حجر في «التلخيص الحبير» أن هذا اللفظ لمسلم 50/1 . 

() في الأصل: ١لا‏ يخرج؟» . 

(*) في النسخ الخطية: «الأمة»» والمثبت من (ط) . 

(:) في (ق): «له» . 


(5) في (د): «١تخرج»‏ . 
(5) ليست في (ق) . 


الفروع 


الحاشية 


١١‏ كباب الصسلاة 


ومئّل('2 صاحبُ «المحرّر» بالضعيفٍ, للكبّر. وأجاب القاضي وغيرٌه؛ بأنَّه 
يجورٌ أن يكونّ في ابتداء الأمرء ثُمٌ نيِح . 

قال: وقد أَوْمَأْ إليه في رواية صالح» وقد قيل له عنه فقال: قد جاءت 
الأحاديثُ بتحديدٍ المواقيت. وسبَّقَ كلامُه في الْجَمْع للوحل*”". 

فصل 

ُشْتَرَط النيةٌ للجَمْع في الأشهّر (و م ش) قال القاضي وغيره: هو 
المَذْهَبُ فإِنْ جَمَعَ”” وقتّ الأولى» اسْتْرِطتْ عند إحرامهاء وقيل: أو قَبْلَ 
“فراغهاء وقيل؟©: أو إحرام الثانية (و م ر) جرم في «الترغيب» : وإحرام 
الثانية» وقيل: هو فقط . وتقديمُها على الثانية مطلقاً (و). 

والموالاةٌ إلا بِقَدْرٍ إقامةٍ ووضوءٍ (و م ش) قال جماعةٌ: وؤِكْر يسير» 
كتكبير يد د وطلة :"أ سنت وفي «الانتصار» : يحور كله بيتهما. نقل 
أبوطالب : لا بأمنَ أن يتطوّع بيتهما. واختارٌ في «المغني)” وغيزةه؛ 
العَرّفَ. وفي «الخلافي»: روايةٌ أبي طالب تَدُلّ على صِحََةٍ الجمع وإنْ لم 
تَحْصّل الموالاة» واعتَبرَ في «الفصول» الموالاة» قال وميناها أن لا ينصل 


بيتّهما بصلاة ولا كلام؛ لئلا يزولَ معنى الاسم وهو الجَمعٌ» وقال: إِنْ سَبَقَه 


* قوله: (وسبقٌ كلامّه في الجَمْع للوّحل). 
أنه ذكرٌ عند الجمع للوّحَلٍ أن حمل الحديثٍ على الوّحَل» أؤلى من حَمْله على غير العذرء والنسخ . 


. في الأصل: «ومثله؛‎ )١( 
. 7١ص (0)ا‎ 

(7) بعدها في (س): «في» . 
 5(‏ 4) ليست في (س) . 
(ه) 188/9 . 


باب الجمع بي بين الصلاتين ١١‏ 


الحدثٌ في الثانية» وقُلنا: تَبْظلٌ به» فتوضّأء أو اغتسل» ولم يطل ففي الفروع 
بُطلان جَمْعِه احتمالان» واختار شيحُنا: لا موالاة» وأَحَذَهُ مِنْ رواية أبي 
طالب والمَرُوذِيٌ : للمُسافر أن يصلي العشاء قبل مَغِيب الشَّفّقَء وعلّله أحمدُ 
بأنّهِ يجورٌ له الجَمْمُ ومِنْ نَضّه في جع المظر : إذا صلَّى إحداهُما في يِب 
والأخرى في المسجدٍء » قلا بأمنّ. وحوح لمعه عرافي* 
والأشهر: وسلام الأذلية ول 0 * وإن انقطعٌ السَّمَرٌ في 
الأؤلى» فلا جَمْعَ؛ وتَصِحٌ ويُِمُهاء وكذا بَعْدَها. وكذا في الثانية”"', 
كالقصر»ء ٠‏ فيتمّها نفلآء وقيل: اكظل»وكيل : لا يبل الْجَمْعٌ» كانقطاع مطرٍ 
في الأشهرء والفَرْق ظاهرٌ : أن نتيجته وَل فَعُه وهُما سواء في المَعْنَى*» 
بخلافٍ مَنْ جَمَعْ ره فزال وتم مطرّء أو مرضٌء يُبطل جمعْه. وذَكْرَ 
أبوالمعالي احتمالاً : يَْطل”" الجَمْعٌ بعد الثانية. ومريضٌ كمسافر . 


* قوله: (وقيل: يعتبر دوامه فيها). العساكية 


دوامُ العُذْرِء جزم به في «العٌمْدة»؛ فإنَّه قال: فإِنْ جمَع في وقتٍ الأولى» اشتّرط نية الجَمُْع عند 
فعلهماء. واستمرارٌ العذرٍ حنّى يشرعَ في الثانية منهما . وما قالّه المصنف موافقٌ لِمّا في «الرّعاية» 
فإنه قال: اعسّبر وجوده في طرفي الأوّلة» وقيل: ووسطهاء وقيل : بل في أولهما فقطء وهو ظاهرٌ 
«المقنع»”*'. و«المحرّر؛ وغيرهما. 

* قوله : (وهما سواء ذ في المعنى). 
أي: المطرٌ والوّحَلُ سواءٌ» أي : مستويان في المعنى» وهو جوازٌ الجمع؛ لأنّ كل واحلٍ منهما 
عذرٌ في الْجَمع . 


. في الأصل و(س): «إحرامها»‎ )١( 

(1) بعدها في (س): «و» . 

(؟) في الأصل: «لا يبطل» . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠١/0‏ . 


15 كتاب الصسلاة 


الفروع فصل 

وإن جَمَعَ وقتّ الثانية» اسْتْرِطت نيّةٌ الجَمْع قَبْلَ أنْ يَبَْى مِنْ وقتٍ الأولى 
بقَدْرها؛ لفوتٍ فائدة الجَمُْعء وهي التخفيفٌ بالمقارنة بيتهماء قاله0) 
ق]عس ا ٠١‏ اميد رانو 0ه وده" الأكثرٌ: ما لم يَضِقْ عن فِعْلها؛ لتحريم 
التأخير إِذْن (و ش) وقيل : أو قَذْرٍ تكبيرة أو ركعة. 

ووجودٌ العذر إلى وقث الثانية. 

والترتيبُ (ش) لأنَّ عليهما أمارة*» وهي اجتماعٌ الجماعة» ولأنَّ الثانية 
تبعٌّ للأوّلة؛ فما لم يوجد”" المتبوعٌ لا يَنْبْتُ حُكُمُ التَبَع؛ ولأنّها إِنّما يجورٌ 
فِعْلّها بصلاةٍ الأوّلة» كَقَدْ صلأها قبِلَ وقتها فلا يَصِحُء بخلاف الفوائتِ في 
ذلك. ذَكَرَّه القاضي وغيرٌه» وقيل: يَسْقَط بنسيانٍ (و ه) لأنْ إحداهما هنا تَبَعٌ 
لاستقرارهماء كالفوائتِ» ويتوجّه منها تخريجٌ: يَسقظ مطلقاً*» وقيل: 


و 
8 


وضيقٍ وقت الثانية*» كفائتة مع مُؤَدّاة وإِنْ كانَ الوقثٌ لهما أداء. 


الحاشية * قوله: (لأنَّ عليهما أمارة). 

هذا كالجواب عن سؤالٍ مقدَّرِء وهو أن يُقال: إذا رنَّبَ في وقتٍ الثانية» فصلَّى الأولى قبل 
الثانية» أَفْضَى ذلك إلى الاشتبا على المأموم؛ لأنّه لا يَدْري إذا جاءَ وهم في المغرب» هل هي 
المغربٌ مجموعدةٌء أو هي العشاء؛ لأنّه وقتّها؟ فأجاب: بِأنّ الاجتماع يدل على أَنّهِم جمعوا. 

* قوله: (ويتوجّه منها تخريجٌ : يسقظ مطلقاً). 
لأنَّ الفوائتٌ فيها قولٌ بسقوط التّرتِيبٍء فيخرّجٌ هنا مثله. 

* قوله: (وقيل: وضيقٍ وقتٍ الثانية). 
فعلى هذا القولٍ؛ إذا ضاق وقتٌ الثانية قدّمها على الأولىء كما يقدّمُّها على الفائنة"" . 


. في (س): «قال»‎ )١( 
. (؟) بعدها في (ط): «حكم»‎ 
. في (ق): «الثانية»‎ )"( 


باب الجمع بي بين الصلاتين ١1١6‏ 


أن 


وقيل: والموالاةٌ» فيأتَمْ بالتأخيرٍء وقَدَّم أبوالمعالي: لا. ولا يَفُصُرُها؛ 
الأنها قضاء . 

وإِنْ تَعدّه”"" إِمامٌء أو مأمومٌء أو نواه المعذورٌ مِنْهُماء أو صلَّى الأؤلى 
وَحْدَهُ ثُمّ الثانية إماماً أو مأموماً» صَمَّ في الأشهر . 

ولَهُ الوترٌ قَبْلَ مغيب الشَّفَقِ (م). 

وصلاةٌ عرفةً ومزدلفة كعَيْرهما . نصّ عليوء اختارّة الأكثرٌ (وش) واختارَ 
أبوالخطاب في «عباداتِه» رسكا الجَمْعَ والقَصْرَ مطلقاً* (وم). والأشهر 
عن أحمدّ الجمعٌ فقطء اختارّه الشيخحُ (و ه). 

ولامتناع القَضْرٍ للمَكَيّ. قال أحمدٌ: ليس يبي أن يُوَلَى أحدٌ مِنْهم 
المَّؤِْسِمَ*؟ النبئ يله كان يقْدمُ وأبوبكرٍ وعمرٌ وعثمانُ رضي الله عنهم مِنَّ 
المدينة» وقال عطاء: مِنّ السُنَةَ أن لا يولّى أحدٌّ مِنّْهُم . 


* قوله: (واختارَ أبوالخطاب في «عِبَاداتَه؛ وشيحُنا: الجمعٌ والقصرّ مطلقاً). 
سواءٌ سافرٌ سفرٌ قصره أو لا. 
* قوله: (قال أحمد: ليس يد ينبي أن يولّى أحدٌ منهم الموسم). 
أي : لا يولّى أحدٌ من أهل مكّة أميراً على أهل المَوْسِم ؛ لأنّه لا يُنْكنه أنْ يصلي بهم قضراً؛ لعدم 


5 
9 
سقرة. 
2 


. في (س): «تعذر»‎ )١( 


الفروع 


الفروع 


الد 


الحا 


جه اله 


سيهة 


1١١5‏ كتاب الصسلاة 
باب صلاة الخوف 


0010-0-6 في قِتالٍ مُباح (و) ولو حضّراً (و) مع خوف َنِم العَدوٌ؛ 
فإن كان في جهة القبلق» لم يَف بعضهمء ولم يّخافوا كويناء صلَّى بهم 
صلاةً عُسْفان”", فيصْفُهِمٍ خلقه صنْين فأكثر فِصلَي بهم جميعا حنّى 
يسجدٌه فيسجدَ مع الصفُ الأوّلء ويحرّسن الثاني» حنَّى يقومَ الإمام إلى 
عد م), 


الثَّانِية الس وتلبدقةة وفي الخبر: تأر المتقدم وتقدَّم المتاخر 
فقيل: هو أولى؛ للنّسوية في فضيلةٍ الموقفي”*» ولقرب”*' مواجهة العدوٌء 


وقيل: يجوز'"". وفي الرّكعة الثّانية يحرّس الساجدُ معه أولاً» ثم يلحقه 


مسألة - ١‏ : قوله: (فإن كان في جهة القبلة. . فيصّفُهِم خلقّه صفَّين فأكثرٌ ويصلي 
بهم جميعاً حنَّى يسجدء فيسجدٌ معه الصفٌ الأولٌ» ويحرم الثاني حتى يقومَ الإمامُ إلى 
الثانية» فيسجد ويلحقّهء وفي الخبر: تأخرّ المتقدمٌ وتقدمَ المتأخرُ. فقيل: هو أولى؛ 
للنّسوية في فضيلة الموقفٍء ولقرب مواجهة العدوٌء ري 

266) 78 1 -َ 0 0 5 1 

القول الآول: : هو الصحيح. جزم به في «المغني» 2 و«الشرح»”"', 
و«مختصر ابن تميم)» و«الوجيز». و«تذكرة ابن عبدُوس»» وغيرهمء وهو ظَاهرُ ما جزم 
به في «الكافي)” 0 و«الهادي», و«شرح ابن رَزين»» فإنّهم ذكروا الصّفةَ التى فى 
الحديث » واقتصروا عليها. 


* قوله: (فقيل: هو أؤلىء للنَّسِويةٍ في فضيلةٍ الموقف). 


. ليست في (ط)‎ )١( 

. 111/4 عُسفان: على مرحلتين من مكة على طريق المدينة؛ وسميت عُسفان لتعسّف السّيل فيها . «معجم البلدان»‎ )١( 
. وقوله: ضلاة عسفان» يعني الصلاة التي صلاها النبي كَليةٍ في غزوة ذات الرقاغ‎ 

(؟) وهو خبر صلاة رسول الله يخ مع أصحابه بعسفان . أخرجه أبوداود (1517).؛ والنسائي في «المجتبى» ”/ /ال1١‏ - 
4 من حديث أبي عياش الزرقي . 

(5) في الأصل: و(س): «والقرب» . 

(ه) 58/9 . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ١١8/54‏ . 


. 08/1 0 


باب صلاة الخوف ١١‏ 


في(" التّشهدء فيسلُمُ بجميعهم. وقال القاضي وأصحايّه: يحرّس الصف الفروع 
الأولٌ أوَّلاً؛ لأنَّه أحوظ*. وإن حرّس بعضٌ الصفٌ أو جعلهم صمَّاً واحداًء 
جارٌء لا حراسةً صفٌ”" واحدٍ في الرّكعتين. 
فصل 

وإن كان العدقٌ في غير جهة القبلة» صلَّى بهم صَلاةَ ذاتٍ الرّقاع 
فيقسِمُهم طائفتين» تكفي”؟؟ كل طائفةٍ العدوٌّء زادً أبوالمعالي: بحيثُ 
يَحرمُ فرارُها. فإن فرّط الإمامُ في ذلك أو فيما فيه حظظ" لناء أثم 
ويكون/ صغيرةً» وهل يقدّحٌ في الصَّلاةٍ إن قارنَ الصَّلاةَ؟ الأشبه: لا ٠١١/١‏ 
يقدَحٌُ؛ لأنَّ النّمي لا يَختصٌّ بشَّرطٍ الصَّلاةء وقيلَ: يَفْسقٌء وإن لم يتكرزء 
كالمُودَع والأمين والوَّصِيّ إذا فرّط في الأمانق» ذكرٌ ذلك”" ابن عقيل» 


زفرة 
2 


والقول الثاني : جرَّم به في «الهداية»» و«المُذْمَبِ»» و«المستّوعب»». و«الخلاصة»» التصحيح 
و«التلخيص»» و«البلغة», و«الرّعايتين»» و«الحاويين»» وغيرهم . 


يعني : أنَّ الأول نال”" فضيلة الصف الأول: فإذا تأر وتقدّم الصف المتأخرٌ نال فضيلةً الحاشية 
الأول”*؛ فحصلت التسوية بينهم. 


. في الأصل: «ثم؟‎ )١( 
. ليست في الأصل و(ب)‎ )0( 
[فرف أخرج البخاري (6؟41)» ومسلم (84)» من حديث جابر قال: أقبلنا مع رسول الله كله حتى إذا كنا‎ 


بذات الرقاع . ٠.‏ قال: فنودي بالصلاةء فصلى بطائفة ركعتين» ثم تأخرواء وصلى بالطائفة الأخرى 
ركعتين» قال: فكانت لرسول الله وله أربع ركعات» وللقوم ركعتان . 

(4) في الأصل: «يلقى» . 

(05) في الأصل: «حفظ» . 

(0) ليست في (س» . 


0) في (ق): «قال» . 
(8) ليست في (ق) . 


الفروع 


١18‏ كتاب الصسلاة 


ويتوجّه فيهم هذا الخلافُ. قال: وتكون الصّلاةٌ معه مبيّةَ على إمامةٍ 
الفاسق 0ك 
وقيل : يُشْترَظ كونُ كل طائفة ثلاثةً فأكثرٌء وقيل : يُكرَهُ أقل*. 


التصحيح <١‏ مسألة1: قوله: (وإن كان العدرُ في غير جهة القبلة. . . قِسَمّهم طائفتين تَكُفِي كل 


طائفةٍ العدوٌ. . فإن فرّط الإمام في ذلك؛» أو فيما فيه حظ لناء أَثِم» ويكون صغيرة» وهل 
يقدّح في الصَّلاةٍ إن قارن الصلاة؟ الأشبهُ: لا يقدح؛ لأنَّ النهي لا يَخْتصٌ بشرط الصّلاة» 
وقبل: يفسّق. وإن لم يتكررء كالمودع والأمين والوصيٌ إذا فرّط في الأمانة» ذكر ذلك 
ابن عقيل. . وتكون الصّلاة معه مبنية على إمامة الفاسق) انتهى. وأطلقهما ابن تميم 
فقال: فإن ترك الأميرُ ما فيه حظ للمسلمينء أَيِمَ» وهل يَفْسّقَ بذلك قبل تكراره؟ على 
وَجهين. انتهى. قال ابن عقيل في «الفُصول»: وهذا لَفْظه : الراك عمداًء كان 


| عاصياً. ويُحتمل أن يصيرَ بذلك فاشَقا كالموذع والأمين والوصيٌّ إذا فرّطء فتُخرّ 


الحاشية 


رف 


صحةٌ إمامته على الخلاف في صلاةٍ الفاسق» ويّحتمل أن يكون ذلك صغيرةٌ لا 
وجب بمُجرّدِها الفِسقّ حتى يَسْفْعَها بأمثالهاء هل يقدح ذلك في الضَّلاةٍ لكونها 
معصية قارنت الصّلاة؟ الأشبه أَنْها 'لا تقدح. وعلله. انتهى. واقتصار المصنف 
على كلام ابن عقيل يقوي ما قال إنه الأشبه'". والله أعلم. 

قلت : الصّوابٌُ أن يفسُّقَء وازتكات ما فعله يدل على أمر عظيم» والذي يظهرٌ أن 
هذا ليس من الخلا المطلق الذي اصطلح عليه المضتت» والله أعالم . 


وذلك لأنه أقربٌ إلى العدوٌء وليس بينه وبينه أحدّء ببخلاف الصف المؤخخر 
* / قوله: (وقيل: يكره أقلٌ). 


«أقل فاعل «يكره؛ أي : يكره أن تكون الطائفةٌ أقلّ من ثلاثة» و«طائفةً» ترجع إلى قوله: «فيقسمهم 
طائفتين؟ طائفةٌ تحرمنُ» وطائفةً يصلّْي بها». فتكون «طائفةً» بدلاً من «طائفتين». 


(1-1) ليست في (ط) . 


طائفة تحرس » وطائفة يصلي بها ركعة) م تفارقه في قم الثّانية إذا 
استتمّ قائماً» ولا يجورٌ قبله ؛ لأنها كتارقة بل مدن وقنيا للشبياة » وتسِلَمُ 
وتنوي المفارّقة؛ لأنَّ مَنْ تَركَ المتابَعة ولم ينو المُفارقة بطلت. 

عد لسَهِوٍ إمامها قبل المفارقةٍ عند فراغِهاء وهي بعد المفارقة 
منفردةٌ) وقيل : منو د ٠‏ والظائفةٌ الثانية منويّة”'' في كل صلاته» يسكدون 
لسهوه لا لسهوهم » ومُنع أبوالمعالي انفراده» فإنَّ مَنْ فارقٌ إمامه. فأدركه 
مأمومٌ» بقي حكم إمامته. 

وإذا أت لمت و / سلمث». مض مضت تحرمنٌ» ويُطيل قراءته7) حتى 5 ف 
0 ع 0 رن). : لو 
الأخرى, فتصلي معّه الثانية يقرأ إذا جاءواء بالفاتحةٍ وسُورةٍء إن لم يكن 
قرأ وإن كان قرأ قرأ بقدرٍ الفاتحةٍ وسورةٍء ولا يون القراءة إلى مجيئها 
رق وقال 5 عقيل : أنه لايجود السكوت» ولا التسبيخ ؛ ولا الدعاءً» 
ولا القراءةٌ بغير الفاتحة» لم يبقَّ إلا البُّداءةٌ بالفاتحةٍ وسورةٍ طويلة» كذا 
قال: لا يجوزء أي : يكرّةُء ويكفي إدراكُها لرُكوعها””". ويكونٌ ترك الإمامُ 
المستحبٌ» وفى «الفصول»: فعل مكروها*؛ فإذا جلي للتَشْهّدِ كررَة 


*# قوله: (وقيل: منوية). 
أي : منويةٌ بالإمامةٍ في حال المفارقة فتكونٌُ غير منفردة في الحُكم . 

#قوله : (ويكفيإدراكّها لركوعهاء ويكونتركًا لإمامٌالمستحبٌ . وفي «الفصول»: فعلّمكروهاً) . 
يعني : : إذا ركعَ ولم تدركِ الإمام إلا في الركوع؛ بحيتٌ أدركثه معهء أو حال دخولها معه ركعَ» ولم 
يقرأ شيئاً بعدَ دخولها معهء فقد ترك المستحبٌء أو فعلّ مكروهاً؛ على ما في «الفصول». 

. »ةمتؤم١ في (ط):‎ )١( 


(؟) في (ب) و(س): «قراآته» . 
قرف في (س): «الركوع» . 


الفروع 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


هم ك4 


١‏ كتاب الصلاة 


وصلّت الثَّانيةُ وَسَلم بهاء وقيل: له ا قبلهاء وقيل: يَقضي بعد 
سلامه (و م ر). 

وتسجدٌُ معه لسَّهِوِء ولا تعيده؛ لأنّها لم تنفرد عنه» وجِعَلّها القاضي 
وابنُ عقيل كمسبوق» وقيل: إن سَّهًا في حال انتظارهاء أو سهت بعد 
مُفارقيه» فهل يبت حكمْ القّدوة؟ وإذا لحقوهُ في التَشْهّدِء هل يُعتبرٌ تجديدٌ نية 
الاقتداء؟ فيه خلافٌ» مأخودٌ ممن زحِمَ عن سجودء إذا سَهَا فيما يأتي به» أو 
سَهَا إمامّه قبل لُحوقِه اوها المتفرة 3 م دَخَل في جماعةٍ» وفيه وجهان. 
قاله أبوالمعالي» وأوجبَّ أبو الخمّاب سُحِودَالسَّهِوِ على المزحوم؛ لانفراده 
بفعله . وقياسُ قوله في الباقي كذلك. قال صاحب «المحرّر؛ ‏ وانفردً بهو عن 
أكثر أصحابنا وعامةٍ العلماء  ١‏ التراف الماموع يما [ا يقطع فذونه متى مها 
فيه أو بهء حَملَ عنهُ الإمام» ونصٌ عليه في مواضع ؛ لبقاء حكم القّدوة 0 


(7) تنبيه: قوله : (وتسجدٌ معه لسهوء ولا تُعِيدٌ؛ الباالم مم وجعلها 
القاضي وابنُ عقيلٍ كمسبوق» وقيل: إن سَهًا في حال انتظارهاء أو سهّتُ بعد" 
مفارَقتِه فهل ينبت حكمٌ القُدوة؟ وإذا لجقوه”" ذ في التشهِدٍ هل يُعتِبرٌ تجديذٌ ني الاقتداء؟ 
واطلواة اجر قد ح نطو هيوه ١‏ بدااقيد باني بده أو سَهًا مامه قبل نُحوقِهء أو 
سَهَا المنفردُ؛ ثم دخل في جماعةء وفيه وَجِهانِء قاله أبوالمعالي» وأوجبَ أبوالخطاب 
سجودّ السَّهِو على المزحوم؛ لانفراده بفعله» وقياسٌ قوله في الباقي كذلك. قال صاحبٌ 
«المحرّر» ‏ وانفرد به عن أكثرٍ أضحابنا وعامة العلماء ‏ انفرادٌُ”” المأموم بما لا يَقَطع قُدونه 
متى سها فيه أو به» حمل عنه الإمامٌ» ونصٌ عليه في مواضعٌ ؛ لبقاء حكم القُدوةٍ) انتهى 
كلامُ المصئّف ونقله . 


. في النسخ الخطية: «في حال»» والمثبت من (ط)‎ )١1( 
(؟) في (ص): «ألحقوه»‎ 
. في (ح): «إن اتفرده‎ )9( 


باب صلاة الخوف ليجل 


وإن انتظرّها جالساً بلا عُذْرٍ وائتمّت”'' به مع العلم”". بطلّت . 
وهل يجوز ترك الََائفَةٍ التي تحرّسُ الخراتة لدو أغتاها عنها بل رذن 
وتصلّي ؛ لخصول العَرَض» أم لا ؛ لأنْ رأي الإمام لا يجوزٌ نقضه برأي آحاد 
المسلمين فيما يَنفرد بالنْظر فيه » بدليلٍ الرّماةٍ يوم ا وقوله تعالى: 
© إِنَّمَا ام سَكَرلهُمُ لشَّيِطنٌ» [آل عمران: 6 فيه وجهان2” , 
وعليهما”": تصح”* ؛ لأنّ النّهي لا يَخْتصٌ بشرط الصّلاة» وقد قيل: لو 


وملخَصٌ ذلك: أن الصَّحِيحَ مِنّ المذهب» 0 الإمام عَنِ المأموم ما ذكره 
المصدّف من الصُوَرٍ التي انفرد بها المأمومُ» وأنَّ الخلافٌ المُطلقٌ الذي ذكرَّهُ نما هو 

يقةّ لبعض الأصحاب» وأنَّ المقدّمَ خلافهُ» وهو المنصوص» والله أعلم . 

مسألة 1: قوله: (وهل يجوز ركه الطائفة التي تحر دُسٌ الحراسة» لمدّد أغناها 
عنها'.'» بلا إذنِ وتصلّي؛ لحصولٍ الغَرض» 0 
آحاد المسلمين» بما ينفردٌ د بالنّظر فيه » بدليلٍ الرّماةٍ و أحد» ونزله تعالى : إِنّمًا 
أسكَركهُم الشّطنُ4؟ فيه وجهان) انتهى . '”وأطلقهُما ابن تميم*؟ قلت: إن تحقّقت العَناءَ 
بالمددٍ الذي جاء» جار لها تركُ الحراسةٍ والصَّلاة رن جا كال لي القة أو شككت 
فيه» لم يججزء والله أعلم» ولم أرَ هذه المسألة في غير كلام المصنّف. 

تنبيهان: 


(7) الأوّل: قوله: بعد إطلاق الوجهين المتقدّمَين: (وعليهما: تصحٌ) يعني 


الصلاةً؛ لأنَّ النّهيَ لا يَخْتصٌ بشرط الصّلاة» وقد قيل: لو خاطرٌ أقلّ مما شّرطنا وتعمَّدُوا 


. في (س): اوانتهت»‎ )١( 

. »رذعل١ في الأصل:‎ )١( 

(©) في (ب): «وعليها» . 

(5) ليست في النسخ» والمثبت من «الفروع» . 
(0-5) ليست في (ح) . 


الفروع 


التصحيح 


الفروع 


١"‏ كتاب الصسلاة 


خاطرٌ أقلّ مما شَرَطْناء وتعمّدوا الصَّلاةٌ هَ على هذه الصَّفَةَء ٠‏ فقيل : 3 تصحٌ؛ لأن 
النَحرِيمٌ لم يعد إلى شرط الصَّلاةء بل إلى المخاطرة بهم» 0 
مع حاجّته» وقيل : لاء وهذه الصّفة اختيارٌ الإمام أحمدّ وأصحابه (وم رش) 
ونصّة : تفل وإن كان العدوٌ فى جهة القبلةٍ» وخالف القاضي وغيره. 

وإن كاتف مغريا »كيان وطائلة :ركفي ولاه برقعة (و) ول فيد 
بعكسه. نصّ عليهما ؛ لأنَّه لم يزد على انتظارّين» والانصراف في غير محل 
الفضيلة”2 لا الجواز. 

ويتخرّح : : تَُسدُ من فسادها بتفريقهم أرب طوائفت (و ه) وإن كانت رباعيّة 
غير مقصورة» صلَّى بكلّ طائفة ركعتين» وتصحٌ بطائفة ركعة» وبأخرى ثَلاثاً 
وتفارئه الأولى في المغرب والرباعيّة عند فراغ التشهدٍ؛ وكات حالم 
يكرره» فإذا أتت الثانيةٌ قام . زادَ أبوالمعالي: العامة ثم ينهض بهم » 
وقيل : المفارّقةٌ والانتظارٌ في الثالثةٍ (و م ر ق) فيقراً. سور ) ويحتمل تكراز 
القاتسةء ولد شيل القائة"؟" برد ثالكة المغوتب؟ أنه ليس محل تشهّدهاء 
وقيل : تَتَشْهَدٌ معةع إن قلنا : يقضي ركعتين متواليتين؛ لثلاً تصلي المغرب 


. بتشهّدء وإن فرّقهم أربعاً فصلّى بكلّ طائفة ل 0 لكا 


التصحيح 


شية 


فقط (وق) لمفارقتهما قبل الانتظار الثَالِثْء وهو المبطل؛ لأنّه لم يرد كر 


الصَّلاةَ على هذه الصف فقيل: تصحٌ؛ لأنْ النَُحرِيمْ لم يَعْد إلى شرطٍ الصَّلاةٍ بل إلى 
المخاطرة بهم كر حمل ورك مع حاجة » وقيل: لا. انتهى. فإطلاق القولين 
الأخيرين من تتمّة الطريقة الثانية» والمذهبٌ: صحّة الصلاة» وهو الذي قدمّه المصئف. 


. ةهي١ بعدها في (ب): «و». وفي (ط):‎ )١( 
. في الأصل : «الثالثة»‎ )١( 
. في (ب): اركعتين»‎ )7( 


ذلك ابن حامدٍ وغيره» واحتجٌ بأنَ أحمد إِنّما صار إلى فعلِه عليه السلام . الفروع 


قال ابن عقيل وغيره : وسواء احتاجّ إلى هذا التفريق» أو لا ؛ لأنّه يمكثهم 
صلاةٌ شدَةٍ الحُوفيِء وقال صاحب «المحرّر؛ المح مدي على يود 
كان لحاجة» 5-0-0 صلاةٌ الكلّء ٠‏ كحاجتهي'' بإاذاء العدوٌ إلى ثلاث مئة» 
والجيشٌ أربمٌ مئة*؛ لجواز الانفرادٍ لعذرء والانتظارٌ إِنّما هو تطويل قيام 
وقراءة وذكرء وإلا صحّحت صلاةٌ الأولى ؛ لجواز مفارقتها ؛ بدليل جَوازِ صَلاتِ 
بالثانية الركعاتٍ الثلات على ما سبق. وبطلّتُ صلاةٌ الإمام والثانية؛ 
لانفرادهما بلا عذرء وهو مبطل على الأشهرء والثالثة”'" والرابعة؟ لدخولهما 
ياد للها رودل + تال عادة رهشاو مح ادام وليل 
تصِحٌ صلاةٌ الإمام فقط» وجزم به في «الخلاف»» قال لان صلا ة :الما مومين 
إنْما فَسَدت؛ لانصرافهم في غيرٍ وقتٍ الانصرافي بلا حاجة» ويتوجّه احتمالٌ : 
بطل صلاةٌ الأولى والثَالئة'”' (و ها م) لانصرافهما في غير محلّه ومّن جهل 
منهنّ المفسد. صحّت صلاثه ؛ إن جَهِله الإمام» كحد ث0 ع وقيل : أو لاء 
وفيه نظرٌ؛ ولهذا قيل: لا تصِحٌ كحدثه. وقيل: لا تصِحٌ مطلقاً؛ للعلم 


* قوله: (لحاجتهم بإزاء العدوٌ إلى ثلاث مئة والجيشل أربغ مئة) . 
لأزه , يجعل بإزاء العدوٌ ثلاتٌ مئة» ومئةٌ : تصلّي معهء 2 تذهبٌ وتأتي” مئة غيرها “إذ لا'' يمكن 


نقصٌُ من يقايل”"' عن ثلاث مئة؛ للحاجة إليه. 
)0( في (ط): الحاجتهم؟ . 
(؟) في الأصل: «والثانية» . 
(9) في (ط): «والثانية» . 
(4) في الأصل: «لحدثه؟ . 
 5(‏ 0) في (ق): «ثم تأتي فتذهب فتأتي» . 
(5-5) في (د): «إذا لم . 
(0) في (ق): «يقاتل» . 


الفروع 


التصحيح 


4" كتاب الصسلاة 


بالمفسِدٍ. والجَهْل الحم لا تأثير لَه كالحدثٍ" 
فصل 

ولو صلَى كبر ابن عُمر”'' بطائفة ركعةٌ ومضّث2”*0» *"ثمّ بالثّانية» ركعة 
ومضت "بوسل: ثُ م أنتٍ الأولى فأتمّت الصلاةً بقراءة» وقيل: أ لا؛ 
لأنهنا عوئمة يه.حكما: ٠‏ فلا يقرأ فيما يقضيه مَنْ ذُحم* أو نام حبّى سلّم 
إِمامُهُ» ونصه خلافه. ثم أت الناقة تاحتف تقزاءةه أجرا لق" ليث 
المختارةة»(ه) وعنده: تَفعل ولو كان العدو بجهة القبلة. ولو قضت 
الثانيةٌ ركعتهاء وَقتّ 0 إمامها وات ثم مضّت وأنَّتِ الأولى 
فأتمّت» كخبر ابن مسعوو”* “. صحّء وهو”* أولّى» قاله بعضهم . 


(*3) الثاني: قوله: في (فصل: لل اكش ا فض را لفيا 
يقضيه من زُحِمَ) قال ابن نصر الله: لعله: كمَّنْ رُحِمَّء وأجراه شيحُنا على ظاهروء 
والأول أؤلى. 

* قوله: (كالحدث). 
لأنَ مَنْ صلّى وهو محدث يعلّم حدئّه» ولم يعلم أنَّ الحّدث مفسد فصلائه باطلةٌ؛ لأنَّ الجهل لا 
يئر في عدم البُطلان . 


* قوله: (فلا يقرأ مَنْ زُحم). 
أي : على هذا القول؛ لأنّه مؤتم بالإمام كما 


مق الذي أسخر جه البخاري 45١‏ ومسلم خرف كرف وفيه: صلى رسول الله كَلِيْهِ صلاة الخوف بإحدى الطائفتين 
ركعة» والطائفة الأخرى مواجهة العَدُرّ ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهمء مقبلين على العدؤٌء وجاء أولئك» 
ثم صلى بهم النبي كله ركعة. ثم سلم النبي وَل ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة . واللفظ لمسلم . 

)١- 0‏ ليست في الأصل . 

(9) في (ط): «وهو أحد قولي الشافعي» . 

(5) رواه أبوداود »)١7545(‏ بلفظ : صلى بنا رسول الله يَفِةِ صلاة الخوف -فقاموا صمّاً خلف رسول الله يَفِنهِ- ركعة. ثم جاء 
الآخرون فقاموا مقامهم. واستقبل هؤلاء العدو. فصلى بهم النبي يلَِةِ ركعة» ثم سلم. فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة 
ثم سلموا ثم ذهبواء فقام أولئك مستقبلي العدوء ورجع أولئك مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة وسلموا. 

(5) في (س): «وهذا» . 


باب صلاة الخوف نقدلا 


ولو صلى كخبر أبي بعرَةأ'': بكل طائفة صلاة””" وسلّم بهاء صحٌ. الفروع 
وبناة القاضي وغيرٌه على اقتداء المفترض بالمتنقّل» ونصّه التفرقةٌ/ » 00 دن 
نَع القاضي وغيره مفترضاً خلف متنقّل » قال: : يُحتول أنه عليه السلامء فعله 
في الوقتٍ الذي كان يُعادُ فيه المَرْضُ في يوم مرّتين» فصَلاته في حَالٍ اقتداء 


* قوله: (ولوْ صلَّى كخبر أبي بكرة. بكلّ طائفة صلاةً) إلى قوله: (ونّضّه اليَرقةٌ). الحاشية 
لأنّ صلاةً الخوفب سُومحَ فيها بما لا يُسامّح به في غيرهاء فيكونٌ اقتداء المفترض بالمتنفل على 
هذا الوجه مما سُومح به. 
فائدة: قال الشيخ زين الدين ابن رجب في «شرح البخاري»: ومنهاء أي: - صلاةٍ الخوفٍ - أنّهم 
إذا عجزوا عن صلاة ركعتين» جلا لهم أن يُصلُوا ركعة واحدة تامةٌ» وهذا قو كثير من العلماء. 

ثُمٌّ ذكرٌ جماعةً» فقال : ومحمدٌ بن نصر المروّزي”” حتى قالّه في صلاة الصّبح ؛ مع أن ابنَ حزم 
وغيرّه؛ حكوا الإجماع على أن الفجرٌ والمغرب لا تَنْقّصُ عن ركعتين وثلاث في خوف ولا 
أمنء في حضّرٍ ولا سمَّرِء ولم يفرّق هؤلاء بين حضّرٍ ولا سمَّرٍ. وهذا يدل على أنّهم رأوا قصرٌ 
الصَّلاةٍ في الحضّر للخوفب أشدّ القصرٍء وأبلمّه. وهوعَؤْدُ الصلواتٍ كلّها إلى ركعة واحدة» 
وحُكي رواية عن أحمدء وهو ظاهرٌ كلامه في روايةٍ جماعة؛» ورجّحة بعضٌ المتأخرين من 
أصحابناء والمشهورٌ عنه: المنٌ» وقد نُقلَ عنه أن قال: لا يعجبني ذلك بالعجزٍ عن الركعتين؛ 
لقوله: إذا عجزوا عن صلاةٍ ركعتين» ثُمّ قال: وقد أجاب بعضهم: بأنَّ الرواياتٍ إذا اختلفت 
وكان في بعضِها عدم القضاء؛ وفي بعضها القضاءً؛ فالحكم للإثبات؛ لأنَّ المثبت قد حفط ما 
خفي على النّافيء وهذا صحيحٌ أن لو كانت الروايات كلها حكايةً عن واقعة واحدة» فأمًا مع 


)١(‏ أخرجه أبوداود (2)1748 والنسائي في «المجتبى» ”/ 2174 ونصه: صلى صلاة الخوف بالذين خلفه ركعتين» 
والذين جاؤوا بعد ركعتين» فكانت للنبي كَل أربع ركعات» ولهؤلاء ركعتين ركعتين» واللفظ للنسائي . 

(5) ليست في الأصل . 

(؟) هو: أبو عبد الله» محمد بن نصر المروزي الحافظ الفقيه. له: «تعظيم قدر الصلاة» . (ت 1984ه) . 
«تهذيب التهذيب»؟ 4486/9 . 


الفروع 


5" كتاب الصسلاة 


المفترض 17 به مؤداةٌ بن المَرضء وإلَّما كانث تصيرٌ تَفْلا* بعد إعادتهاء 
''وذلك لا يُغيّر" حُكم صَلاةٍ المأموم*» كمَعَذُورٍ لا تَلرْمُهِ ال لجمعةٌ أمّ مثله في 
الظهرء ثم ؛ د الإمامٌ الجمعة. 1 


5 وواء 4 2 3 

التعددٍ فيمكنٌ أن يكونَ القضاءً وجدّ في واقعة”". ولم يوجّد في أخرى. 

#* قوله: (وإنما كانت تصيرٌ نفلاً). 
يعنى : الثانيةً التى صلاها في المرة الثانية» المؤدّاة بنية الفرض» تصيرٌ نفلاً إذا أعادها بعد ذلك» 
يعنى : تصيرٌ الصَّلاةٌ الثانية”؟ نفْلاً بالصلاة الثَّالئَقِّ» هذا ظاهرٌ كلايه» وهذا متوجّه على قولٍ من 
يقولٌُ: إذا أعيدّت الجماعةٌ كانت الثانيةٌ فرضَهُ”* . كما هو روايةٌ عن مالكِ وقول الشافعي» فيؤخذ 
من هذا الظاهر : أنَّ الفرضّ إذا أُعيدٌَء صارٌ الأول نفلاً» لكنّهُ ليس صريحاً . 

* قوله: (وذلك لا يُغيّر حكم صلاة المأموم). 
يعني : لا تبطلٌ صلاةٌ المأموم لكونٍ صلاة إمايه صارت نفلاً؛ وتصيرٌ من قبيلٍ اقتداء المفترض 
بالمتنفّل» بل نقولٌ: صلاءٌ المأموم باقيةٌ على الصّحَةٍ؛ لأنَّ حال اقتدائه كانت صلاةٌ إمامِه فرضاً. 
والعبرةٌ بحال الاقتداء» وظاهره: أنَّ المعذورٌ إذا صلَّى الظهرً ثم أدركَ الجمعة؛ أنَّ الظهرٌ تصيرٌ 
نفلاً» وهذا الظاهرٌ الذي ذكرناه من كلام القاضى مخالِفٌ لما ذكرٌ في باب صلاةٍ الجماعة”''. 
وهو أنَّه إذا أعادَ الصلاءً» كانت الأولى فرضّهء ولم يذكر لأئمتنا خلافاً» وإنما ذكر الخلاف 
لمالك والشافعي رضي اللّه عنهماء وَجِرّم الشيخ في «المغني»”" : أن المعذورَ إذا صلَّى الظهرٌء 
ثم أعادٌ الجمعةً كانت الجمعةٌ نفلاً» زال عذره أو لم يزل. 

. في (ب) و(س): «الفرض»‎ )١( 

(1-5) في (س): «وذلك لا يعلم لغير» . 

(9) في (ق): «وقعة» . 

(5) ليست في (ق) . 

(5) في (ق): «فرضا» . 

في بؤفترسة ” 

إف4 رداك 0 


باب صلاة الحخكوف فل 


ولو صلّى بهم الرباعيّ الجائر ال ا كر طاقا ركمو بلا 
قضاء. فتكون له تامَّةٌ ولهم مقصورة ”2 فنصّه : تصح» ؛ لخبرٍ جابرٍ 2 
ومنعة صاحبٌ «المحرّر» لاحتمالٍ سلامه. فتكون الصّفةٌ قبلّها . 


ولو قصرَها وصلَّى بكل طائفة ركعة بلا قضاءء كصلاته عليه السلام في 
خبرٍ ابن عبّاسٍ” '"'. وحُذَيفَهة". وزيدٍ بن ثابتٍ”* وغيرهم» صَحَّ في ظَاهرٍ 


* قوله: (ولو صلَّى بهم الرباعية الجائرٌ قصرّها تامةٌء بكلّ طائفة ركعتين» بلا قضاء. 
فتكون له تامدّء ولهم مقصورةً) إلى آخره. 
ظاهرٌه: أنّ هذه الصفة؛ وهي أن يُصلي ركعتين» وتلق كل طاكقة ركمة خف ولا 
بالرباعيّة؛ لقوله: (ولو قصرّها) وهو إنما يقصرٌ الرباعية فقط. ويؤيدٌه: قوله: (ولو صلّى بهم 
الرباعية الجائرٌ قصرها) ثُمّ قال: (ولو قصرّها». فالظاهرٌ: أنَّ الضميرٌ يرجم إلى الرباعية الجائز 
قصرّهاء فأمًا الفجرٌ والمغربء. فلا مدخلٌ لهذه الصفة فيهما ؛ لعدم قضرهما. . والشيخ في 
«المغني»"'' لم يتعرض إلى كونها مقصورة أو غيرٌ مقصورةء بل قال: الوجةٌ السادمنُ: أنْ يُصلي 
بكل طائفةٍ ركعةٌء ولا يقضي شيئاً. ولعلّ مراده: المقصورةٌ وتقدَّمَ كلام زين الدين ابن رجب 


في «شرح البخاري» قريباً. 


. ١١79 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

0 جاتير في «المجتبى» 129/7 : بلفظ : : أن رسول الله يَيِِ صلى بذي قَرّدء وصفف الناس خلفه صفين» صفًا خلفه 
وصفاً موازي العدو. فصلى بالذين خلفه ركعة» ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء. وجاء أولئك فصلى بهم ركعة 
ولم يقضوا . 

(؟) رواه أبوداود )١147(‏ والنسائي في في «المجتبى» 178/7. من حديث تعلبة بن زهدم قال: : كنا مع سعيد بن العاص 
بطبرستان . . فقام حذيفة فصف الناس خلفه صفين» صفَّاً خلفه وصمّاً موازي العدو. فصلى بالذي خلفه ركعة. ثم 
انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء. وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا . 

لق رواه النسائي في «المجتبى؟ ١78/7‏ مثل صلاة حذيفة . 


)2 في )5 : «مخصوص» . 
لك روانان 


الفروع 


الحاشية 


١ "8‏ كتاب الصسلاة 


الفروع كلامهء فإنّه قال: ما يُروى فيه فيه عن النَِنَ يكل كلّها صحاح ''. ابن عباس 
يفول ركع ين وللقوم ركعةٌ ركعةٌ وَل 
ينص على خلافه . بالحروواكر ىو اميه الا رزو 2 
وإذ سهان اضاذة الخوف» ولا حوفٌ» بطلتٌ» وقيل : لا صلاةٌ إمام 
والمرادٌ على' " خبرٍ أبي بكرة* : 
ويصل النحية ب حرق ختقير) يشرط قزل لاله رقيو اتصلرة 
بطائفة ركعةً بعد حُضورها الخطبةً فإن”؟؟ أحرمٌ بالتي لم تحضرهاء 
لم تصمّ» وتقضي كل طائقة ركعةٌ بلا جهر ويتوجَة: تبطلٌ إن بقي متفردا 
بعل ذهاب الطائفة» وكما لو نقص ا العدد» وقيل : 0065 هنا ؟ للعذر» 


+ 


ولأنّه مرِتَقِتُ الطائفة الثانية . 


الحاشية * قوله: (وللخوفي والسفر) يعني: قُصرت لأجل السّفْرِه وقصرت إلى ركعةٍ؛ لأجلٍ 
الخوفٍ» بخلافٍ عدم الحري» (ألها إلى ركفن . 
* قوله: (والمرادُ على خبر أبي بكرة) يصلَي بكل طائفة صلاةٌ» ويسلّمء لكنّ الطائفةً الثانية 
ينبغي أنْ تخرّجَ على اقتداء المفترض بالمتنفل بلا خلاف؛ لعدم الخوف. وصرّح في 
«المغني»”" بذلك . 


. بعدها في الأصل «اعن»‎ )١( 

(0) ليست في الأصل . 

() بعدها في النسخ الخطية: «غير» ٠.‏ 

(4) في الأصل: «فإنه» . 

(0) فى (س): #انقض». وفي (ب): «انقص» . 
زفق اس : ْ 


باب صلاةالخوف اليل 


فال" ابو المقالن :و رن تصاكها فشو ابد عور (اكريا زه قال وتضلى . التروع 
الاتتسقاء ضزورة #المكترية و كبرت واوالعل كيك" 1 

ويُستحبٌ حمل سلاح خفيفء واختارٌ جماعةٌ: يجبُ (و م ش) ولا 
يُشترظ (و) ويتوجّهُ فيه تخريجٌ واحتمالٌ. 

وفي «المنتخب»: هل يُستحبٌ؟ فيه روايتان» نقل ابن هانى”" : لابأسَ» 
وذّكُرَ جماعةً منهم ابن عقيل : أنَّ حملّه في غير الكََوفٍ محظورٌ» فهو أمرٌ بعد 
حظرء وهو للإباحةٍ» كذا قالوا مع قولهم: يُستحبٌء وقاله القاضي أيضاًء 
وقال أيضاً عن رفع المجُناح عنهم: رفع الكراهة عنهم” ؛ لأنّه مكروةٌ في غيرٍ 
العذرٍء وظاهرٌ كلام الأكثر: لا يكرهُ في غير العُذْرِء وهو أظهر . 

ويكرة ما يقل أو يمنعٌ إكمالها أو يَضْدُ غيرُ.. وذكرٌ في «الفُصول»: يُكره 
ما يمنعه استيفاء الأركان» ومرادًه على الكمالٍ. قال: إلا في حرب مُباح . 
كذا قال» ولم يَستئن في مكانٍ آخر. 


* قوله: (قال: ويصلَّى الاستسقاء ضرورةٌ» كالمكتوبة. والكسوفٌ والعيدٌُ آكدُ منه). الحاشية 
أبوالمعالي ذكرٌ صلاة الاستسقاءٍ. قال المصنفٌ: (والكسوف والعيدٌ آكدٌ منه) أي: من 
الاستسقاء؛ ”"لأنهما يفوتان» بخلاف الاستسقاءٍ". ولأنَّ العيدٌ مختَلفٌ في فَرْضِيتِه خلافاً قوياً» 
فإذا صلّى الاستسقاء فهما أولى. 

* قوله: (وقالَ أيضاً عن رفع الجُناح عنهم: رقم الكراهةٍ عنهم). 
هو قوله تعالى : «وَلا جُنَحَ عَكِيِحَكُمْ إن ك0 يك أذ ى ين مَطرٍ أؤ كُنكُّم مَرْصَن أن صَسَهُوا أنيلحككم 4 
[النساء: ؟١٠].‏ 

3 ١7 تقدم ص4‎ )١( 


. بعدها في (س): لو؛‎ )١( 
. ليست في (ق)‎ )*"-6( 


الفروع 


١)‏ كتاب الصسلاة 


ويحمل نجساً لحاجة» وفى الإعادة وا 

يجورٌ فعل الصَّلاةٍ حال المسايفة» أو الهرب المباح. كظنّ سبع ونحوه 
أو غريم ظالمء أو خوفه على نفيه أو أهله أو ماله أو ذَبّهِ عنه» وعلى 
الأصح: وبع قي وعنه . أو عن مالٍ غُيره» راجلا وراكباًء إيماء» إلى 
القبلةٍ وغيرهاء وَجِدَ ذلك قبل7" الصلاةٍ أو فيهاء ولو احتاج عملاً كثيرأً» 
وعنه : له التّأَخِيرٌ إذن ولا يجبٌ (ه) بخلافف مَنْ هُدَّدَ بالقتل» ومَنعّ منهاء 
جود تأخيرها . قال القافى وغيرّهة 'لأله غير قاد وهذا قاذرٌ»: وتتعقد 
الجماعةٌ. نصّ عليه ؛ للنُصوصء. فدلّ أنّها تجبٌء وهو ظاهرٌ ما احتججوا به 
وفيل : لا تجبٌ. وعند ابن حامدٍ والشيخ: لا تنعقد (و ه) ويعفى عن تقدم 
الإمام. كعمل كثير» وفي «الفصولٍ»: يحتمل أن يُعفى» ولم يذكرٌ غيرّه» لكن 
يُعتِرٌ إمكانُ”'' المتابعق» ويومئ بالسّجِودٍ أخفضٌّ. ولا يَجِبُ سُجودُه على 


22- 


التصحيح مسألة ‏ 4 : قوله: (ويّحمل نجساً لحاجة”'"» وفي الإعادة روايتان) انتهى . قال في 


الحاشية 


«الرعاية الكبرى»: قلت : يُحتمل الإعادةً وعدمّهاء وجهين. انتهى. قلت: الصّوابُ عدم 
الإعادةٍ وهو ظَاهْدُ كلاه في «الرعاية الصغرى!» فإنّه قال: “لا يضر تلويْتٌ سلاجه بدم» 
وهي قريبة مما إذا تيمم في الحضر؛ خوفاً من البرد وصلَّىء فإِنَّ الصحييح لا" يعيد» كما 
تقدمء ولها ناك كثيرة , 

فهذه أربعٌ مسائل في هذا الباب؛ فيها الخلاف مطلقٌ . 


. في (س): «أول»‎ )١( 
. في (س): إنه مكانة‎ )١( 
. ليست في (ح)‎ )9( 

(5) ليست في (ط) . 


باب صلاة الخوف م٠١‏ 


دابته» وله الكرٌ والمَرٌّ ونحؤٌه لمصلحةء ولا يرُولُ الخوفٌ إلا بانهزام الكل 
ولا تبطل بطوله (ش) ويتوجّه من هذا : لو أكرة على زيادة عل لَمْ تَبطلُ بوء 
ولهذا جزم القاضي بأنَّ له التأخيرٌ لدفم””؟ الإكراو؛ لأنّه غيرُ قادرء بخلافٍ 
شدة"'' الخوفي» وسبق”" مِنْ كلام الشّيخ وغيره في سجود السَّهو خلافة . 

وقيل : إن كثْرَ دَفمُ عدوٌ من سيل وسّبْع وسقوط جدارء ونحووء أبطل» 
قال في «الخلاف»: على أنه لا يمتنعٌ أنْ يلزمّهُ الفِعل» وإن لم يعتدّ به 
كالمُضيّ في الحجٌ الفاسدٍ. والدّخَولٍ مع الإمام في حال السّجودٍء كذا قال. 

ولا يلزمٌ الإحرامٌ إلى القبلةٍ» وعنه : يلزمٌُ قادراً. وذكرٌ أبوبكرٍ وابنُ عقيل 
زؤاية 8 وعاجزا» ولطالت عدو كافك ؤت العيلاة كذلك) وعن:: لز 
صحححَه ابن عقيل (و) وكذا التيمّم لهُ. 

ونقل أبوداود في القوم يخافونَ فوت الغارق» فيؤخرون الصّلاة"*' حنّى 
تلع التجه أ ويصلوة على انه » قال كل ازعو ومن أبن أو جات 
في الصّلاة» انتقّلَ» وبَنَى (ش) في الثَّانبدَ» ولا تَبَطلُ (ه). ومَنْ صلها لظن 
عدوٌء فلم يكن» أعاد (و ه م ق)؛ لعدّم المبيح» كما لو كان مُحيثاً*. 
وقتل 2 ل + ودكزة:ابن هبيرة وواية : 


* قوله: (كما لو كان محدثاً). 

أي : كما لو اغتقدٌ أنّه متطهرٌ وصلَّى» فبانٌ محدثاً» فإنّه يُعِيدٌ. 
)١(‏ في (س): «كدفع» . 
(0) ليست في (ط) . 


7 اال 
(4) ليست في الأصل . 


الفروع 


الفروع 


١"‏ كتاب الصسلاة 


وكذا إن كان وتم مانٌ*. وقيل: إن خفِي المانِعٌ» وإلآ أعادء وإن. 
بان يقصدٌ غيرَة» لم يُعِذُ في الأصحٌ؛ لوجودٍ سبب الخوفب بوجودٍ عدو 
يخاف هَجمهُء كما لا يُعيدٌ من خاف عدوا في تخلفه عن رفقته» 
قعل ها 0 بان أمنٌ الطريق» وعنه : مَنْ خافت كميناً أو 000 أو 
مكروهاً إن تركها » صلاّهاء وأعاد*. وإن خافت هدم سور أو طم خندقٍ 
إن صلأها آيناً» فَصلاةٌ خائفي, ما لم يَعلّمْ خِلافَة ذكَرهُ الققاضي» وقال 
ابن عقيل : يُصلَّي آيناً ما لّمْ يَِنّ ذلك. "وال "سينجعاته أعله" . 


* قوله: (وكذا إن كانّ ونم مانع). 


أي : إن كان عدر ولكنْ بِنّه وبيئّه مانِعٌ» فيُعيدٌ على المقدّم . 
* قوله: (وعنةُ: من خاف كويئاً؛ أو مَكِيدةٌ أو مكروهاً إن تركهاء صلاها وأعاة). 
أي: إن تَرَكَ صلاءً الخوفي» عات كبيئاً أو مكيدة: فعلن هذوالواية يُصَلَّيَ صلاءً الخوفٍ 


ويعيدها . 


() ليست في (ط) 
5 -5) ليست في (ط) و(س) و(ب). 


باب صلاة الجَمّعة وفنل 
5 وعراس 
باب صلاة الجمعة الفروع 
قال في «الفصول»: سّمّيت جمعة؛ لجمعها الجماعات» وقيل: لجمع 


طين آدمَ فيها , وقيل : لأن آدم جمع فيها خَلقه . ووه اعم وش ايك 
وقدّم صاحب «المحرّر) وغيرُه”": لجمعها الخَلقَ الكثير. 

وهي أفضلٌ من الظهر. وهي صلاةٌ مستقلّة؛ لعدم انعقادها بنية الظهرٍ 
مِمّن لا تجب عليه*» ولجوازها قبل الزّوال» 0000 


* قوله: (وهي أفضلٌ من الظهرء وهي صلاةٌ مستقلةٌ؛ لعدم انعقادها بنية الظهِرٍ مِمّن الحاشية 

لا تحب عليه). 

قال في «الفصول»: فإن حضرها يعني : العبد» مع قولنا: ليست واجبةً عليه بإذن سيده؛ كان 
حضوره فضيلة ؛ لأنه مختلفٌ في وجوبها عليه» والخروجٌ من الخلافٍ فضيلةٌ» ولأنها أشىٌ من 
الظْهِرٍء وأفضلٌ في حقٌ من لا تجب عليه من الأحرار» كالمريض والمسافرء كذلك العبدُ» 
فنقول: العبوديةٌ عذرٌ يُسقط الجُمُعَةء فكان فعلٌ الجمُعةٍمعه أفضل؛ كالمرض. فأمًا المرأمٌ 
فالأفضلُ في حمّها أن تُصِلَّيَ الظهرٌ في بيتها؛ لقولٍ النبيّ يكلِ: «خيرٌ مساجدٍ النساءٍ قعرٌ 
بيوتهن02". ولأنَّ/ الجُمُعةَ تكثرٌ جموعّهاء والمرأةٌ عورةٌ» فكان سترُها بالبيت أؤلى. فأما 4" 
المريض فلا يُتصور أن يقع في حمَّه فضيلةٌ؛ لأنه ما لم يحضّرء لم تجبُ عليه؛ فإذا حضّرّء وجبثْ 

عليه بالحضورٍ؛ لأنَّ مشقةً السعي. زالت عنه بحضوره. فأمّا المسافرُ إذا حضرّهاء كان الأفضل له 
فعلّها ؛ لأنّها سقظتُ عنه رخصةً» وقد قال بعضٌ الناس: إنها ظهرٌ مقصورةٌ» فالقصرٌ مع الجَمْع 
والخُطبةٍء وتلك الشروط أفضل له من القصر مع عديها. ْ 


)١(‏ أحمد (17718) بطوله. من حديث سلمان الفارسي مرفوعاً وفيه: «هو الذي جم الله فيه أباكم» . وأخرجه مختصراً 
النسائي في «الكبرى؛ (155394) . 

(0) ليست في (س) . 

زفرف أخرجه أحمد (507) من حديث أم سلمة : 


الفروع 


٠0“ 


١4‏ كمابالصلاة 


لا أكثرٌ من ركعتين*. قال أبو يعلى الصغير وغيرٌه: ولا تُجمع في محل يُبيح 
الجَمْعٌ*. 

وعنه : ظهر مقصورةٌ. دفي «الانتصارا واالراضع؟ وغيرهما: هي 
الأصل» والخلي” يدل +داد بعضهم : 0 في حقٌ مَنْ فاتثه. وذكر 
أبوإسحاق وجهّين: هل هي فرض الوقتء أو الظهِرُ (وهى”" لقدرته على 
الظْهرٍ بنفسه بلا شرط *؟ ولهذا يقضي من فاتثه ظهراً. وحرماف «الخاددا 
وغيره بأنها فرضٌ الوقتٍ عند”"' أحَمْد؛ لأنيا لماعت ريا والظي يدل 
7 كلام أي إسحاقٌ» ويّبدأ بالجمعة خوف فوتهاء ويترك عر فائتةً . 

نصّ عليه (ه)”". وقالو في القصن: قد قيل : إن الجمُعة تُقضى ظهراً. 
ويدلٌ عليه أنها قبل فواتها لا تجوز الظُهِرٌء وإذا فاتت الجمُعة»/ لزمت 
الظهرٌء قال: فدلٌ أنها قضاء للجمّعة. 


الحاشية * قوله: (لا أكثرٌ من ركعتين). 


فكونها لا تجورٌ أكثرٌ من ركعتين» دليلٌ على أنها صلاةٌ مستقلةٌ» لا ظهرٌ مقصورةٌ؛ لأنها لو كانت 
مقصورءًء “لجاز إتمامُهاء كصلاة القصرة'. 
. و 5 ا و 2 

* .قوله: (ولا يجمع في محل يبيح الجمع). 
ولو كانت ظهراً مقصورة» لجاز جمعُها في محل يجوز فيه الجمعٌ . 

* قوله: (لقدرته على الظهر بنفسه بلا شرط). 
أي: بلا شرط الجمّعَةَء فإن الظهرٌ يمكنه أن يصلّيّها من غيرٍ إمام؛ ولا-حضور الأربعينَ» 
بخلافي الجمعة. 

. ليست في (ط)‎ )١( 

(1) في (ط): «عن» . 


(4- 4) ليست في (د). 


باب صلاة الججمّعة تليق 


وهي فرضٌ عين (و)؛ على المسلمين الرجال (و) المكلّفين (و) لا الفروع 
الْحَنَائًى . ولا تصح من كافرٍ و زائل العقل . وفي «نهاية الأزجي' روايةٌ : تلزم 
النساء. وإن لزمتٍ المكتوبةٌ صبيّاء لزمئْه. وقيل: لا2'0. واختاره صاحبٌُ 
«المحرر» وغيرٌه» وقال: ساي للخبر”"“*. وإنما تلزمٌ الأحرارٌ. 
قال ابن عقيل وغيره : فما(" لا يجب شرعاً لا يملكُ السيدُ إجبارّه عليه على 
وجه التعبّدء كالنوافل» وكذا قال أبوالمعالي: الحقوقٌ الشرعيةٌ تتعلق 
بخطاب الشارع. لا بإذن السّيد ولا بإجبّاره. كالنوافل » فإن خالف 


وحضّرهاء سقط فرضٌ الظهر وأَئِم كالآبق» وقيل : تلزم المعبّقّ بعضه في نَؤْيته . 


3 كد مدو ون الخجيي أكون 5 واسر م ويه اق نيع مجه ارلا وامج دو لاط نل 11 ورد لومي وااو لزه و اج نمام العرور كه وططرا مزل نجي ام بجوو لاقيو مجم و التصحيح 


* قوله: (وقال: وهو كالإجماع”''؛ للخبر). الحاشية 
مراده بالخبر . والله أعلم .ما روا أبوداود”" من حديث طارق بن شهاب”". عن النبي وَل : «الجمعة 
حقٌّ واجبٌ على كل مسلم في جماعةٍء إلا أربعة : عبدٍ مملوكِ» أو امرأةء أو صب أو مريض». قال 
أبوداود: طارقٌ رأى النبى يل وهو يُعدٌ من أصحابه» ولم يسمع منه شيئاً . وروى جابرٌ أن النبي َل 
قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فعليه الجمّعةٌ يومَ الجمُعَةٍء إلأمريضاًء أومسافراً» أو 
امرأةٌ؛ أو صبيّاء أو مملوكاً». رواه الدارقطني29. ذكر الحديثين في «المغني»”"' في مسألة الحرية . 


. في (ط): «عبد»‎ )١( 

(؟) في سئنه 101١537‏ . 

(*) في الأصل و(س): «فيما» . 

(5) في (د): «الإجماع؟ . 

(5) هو: طارق بن شهاب بن عبد شمس بن أسلمة الكوفي. حدث عنه قيس بن مسلم وعلقمة وسماك وسليمان بن 
ميسرة» قال قيس بن مسلم: سمعته يقول: رأيت رسول الله كَل وغزوت في'خلافة أبي بكز وعبر بغبعا وثلاثين من 
غزوة وسريةء مات في سنة ثلاث وثمانين . «السير» 0548/5 541 . 

. 7/15 في سئنه‎ )١( 

80 لاا . 


الفروع 


الحاشية 


١5‏ كتاب الصسلاة 


وعنه: تلزم العبدّء اختاره أبوبكر (خ) فيُستحبٌٍ أن يستأذن سيدّه» ويحرّم 
منعٌه ويخالفه. وعنه : بإذن سيد (خ). 

وإنما تلزمُ المستوطنين بنياناً معتاداً - ولو كان فراسمّء نقله الجماعة 
بحَجَر أو قَصَّب” ونحوهء متصلاً أو”'' متفرقاًء يشمله اسمٌ واحدٌ. واعتبر 
أحمدٌ في رواية ابن القاسم اجتماع المنازل في القرية» قاله القاضي» وقال 
أيضاً: معناه: متقاربةً الاجتماع» وقيل له أيضاً: لو كانت القريةٌ متفرّقة 
الأبنية والمنازل» لم ثُقّم بها الججَمْعَةُ؟ فأجاب بأنه لم يجمّعهم وطنّ. على 
أنّا لا نعرفُ عن أصحابنا روايةً في التفريق» والصحيحٌ: أنه إذا كان التفريق 
متقارباً. جاز إقامثّها فيها. قال اللأصحابٌُ: لا ينتقلون عنه. أو قرية خرابا 
عزموا على إصلاجها والإقامةٍ بهاء فتصحٌ في غير المصر (ه) وَرَبَضْه 
كهو*» ولو مع فُرْجة بينهما (ه) ولا تصحٌ في غير المستوطنين ببناءء كبيوت 
0 ش 

وتجوز إقامتّها بقرب بناء في صحراء بلا عذرء ويكون حكمه في هذا 
كالمصرء ويجوز للمسافر القصرٌ والفطر فيهء» ذكره القاضي وغيره. 


#* قوله: (بحجر أو قصب). 
* قوله: (ورَبَضْه كهو). 


رَبَضُ المدينة : ما حولّهاء وهو بفتح الراء المهملةِء والباء الموحدقء بعدها ضَادٌ معجمة. 


. في الأصل: «و»‎ )١( 
. الخراكي: جمع خركاه: وهي الخيمة الكبيرة . «معجم الألفاظ الفارسية المعربة؛ ص07‎ )1( 


باب صلاةالججمّعة ١‏ 


وقيل: بل في جامع (و م ش)”*. 

وفي «الخلاف»: إن كلام أحمد يحتمل الجوارٌ ولو بعد. وإن الأشبه 
بتأويله المنع» كالعيد يجوز فيما قَرّب لا فيما بَعْد. قال ابن عقيل : وإذا أُقيمثْ 
في صحراءء استّخلف مَنْ يُصلَّي بالضَّعَفةٍ. وقدّم الأزجئٌ صسّتها ووجوبها 
على المستوطنين بعمودٍ (خ) أو خيام (خ) واختاره شيخناء وهو متجه"". 
نقل أبو النصر”"' العجلي : ليس على أهل البادية جُمْعةٌ؛ لأنهم ينتقلون. قال 
بعضهم : فأسقطها عنهم ؛ وَعلل بأنهع غير مستوطنين» والأول المذهبٌ. ولا 
يتمّم عددٌ من مكانين متقاربين؛ لعدم استيطان المتمّم» ولا يجورٌ تجميعٌ أهل 
كامل في ناقص”. وذكر صاحبٌ «المحرر»: إلا أن يكون بينهماء كبَيْنَ 
البنيانٍ» ومصلّى العيلٍ؛ لعدم خروجهم عن حكم بُقّعتهم” ". والأؤلى مع تتمةٍ 
العدد تجميعٌ كل قوم» وقيل: يلزم القرية قصدٌ مصر بينهما فرسحٌ فأقل» 
وححكي رواية. ولا جُمُعة بمنى (ه) كعَرّفة*. نقل يعقوبُ: ليس بهما9» 


* قوله: (وقيل: بل في جامعء وفاقاً لمالك والشافعي). 
مذهب مالك والشافعي : لا تقام الجمْعةُ إلآ في جامع . 

* قوله: (ولا يجورٌ تجميعٌ أهل كاملٍ في ناقص). 
أي: أهل مكانٍ كاملٍ العددٍء في مكانٍ ناقص العددء فلو كان في قريةٍ أربعون» وفي قرية عشرون» 
لم يجمع أهل الأربعين في قريةٍ العشرين. 

* قوله: (ولا جمعة بمئى. كعرفة. .) إلى آخره. 

. بعدها في (ط): «خلافاً للجميع»‎ )١( 

زف في (ط): انصرة . 


(5) ليست في (ب) . 
(:) في (ط): (يها» . 


الفروع 


١4‏ كتاب الصسلاة 


الفروع جمَعَةه إنما يصلي الظهرّة ولا يجهرء وقيل له - في رواية أبي داود عن والي 
7 : يركب من مئى» فيَجَمُع بهم؟ قال ذل إلا إذا كان مويك 

والمقيم في قرية لا تبلغ غدى الشمعة؛: أو في الخيام ونحوها» 

والمسافر غير سفرٍ قصرء لا تلزمهم إل إذا كانوا فَرُسخاً . نصّ عليه (وم) 

قال جماعةٌ: تقريباً عن مكان الجُمُعة» وعنه: عن أطرافي البلد وم" 

فتلزمهم» وعنه : المعتبرٌ إمكانٌ”" سماع النداء (وش) زاد بعضهم: غالباً من 

تكانيا: أء اطراف" دوؤس ابوالتكلات: انيما تحنة: وعو* تيل إن 

سَوعوه» وعنه: إن فعلوها ثُمّ رجعوا ليومهم لزمهم”'. ولو سمعثه قريةٌ من 

نوق فوسخ لجاز مكانها” أو لم تسمغه من دونه لجبلٍ حائل أو انخفاضهاء 

فعلى الخلافي. وحيتٌ لزمهم» لم تنعقد بهم ؛ علاً يصيرٌ التابعٌ أصلاً» وفي 


الحاشية قال في «المحرر»: فأمًا المقيمٌ في مصرء لعلم أو شغل» والمسافرٌ سفراً لا قصر”” معهء ومن كان 
خارج المصرٍ على فرسخ أو بحيث يسمع النداء مقيماً في غير بناو» أو في قرية فيها دون الأربعين 
الموصوفين.» فتلزمهم الجمُعةٌ بغيرهم لا بأنفسهم. ولا تنعقدٌ بهم؛ وهل تصحٌ إمامهم فيها؟ 
يحتمل وجهين. 
* قوله: (من مكانهاء أو أطرافه). 
من مكانهاء على الرواية التي قدَّمهاء أو أطرافي البلدٍء على الرواية الثانية» ذكره بقوله: (عن 
مكان الجمّعة». وعنه: عن أطرافي البلدٍ). 


)١(‏ في الأصل: «#ش» 
(1) في (ط): «مكان» . 
(0) في (ب): «عن؟ . 
(5) في الأصل : الزمتهم»» والمعنى : لزمهم السعي إلى الجمعة . ينظر : «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» 8/ ١16‏ . 
(5) في (د): «لقصره . 


باب صلاة الجمعة خرال 


ضية” إمآمة متهم فيها وجهان؛ لوجوبها عليهم ‏ وعدم انعقادها بهم" 
وكذا إن 0 افا أقام ما يمنع القصرء اانا 


والأشهرٌ: تلزمه. وعنه : لا لي وغيره (خ) وتجزئ 


مسألة - :١‏ قوله: (وفي صحوةٍ إمامتهم فيها وجهان؛ لوجوبها عليهم» وعدم 
المخادقا ري الاي ٠‏ يعني : : مَنْ وجبت عليه الجُمُعة بغيرة كمَنْ هو مقيمٌ بقرية لا يبلغ 
عددهم ما ب يشترط في الجمعة» أو كان مقيماً في الخيام ونحوهاء أو كان مسافراً دون 
مسافةٍ قصرء و" جرعي وبقربهم. في مسافة فرسخ فما دون» مَنْ تجب عليه 
الجمّعة. فصلى معهم. وأطلق الخلافٌ أيضاً فى «المحرر»» و«الرعايتين»؛ 
و«الحاويين»؛ و«حواشي المصئّف على المقنع». و«الفائق»"» وغيرهم» وأطلقه في 

مجمع البحرين»» في المقيم غير المستوطن : 

أحدهما : : لا تصح إمامثهم» وهو الصحيح . وهو ظاهِرٌ كلام القاضي والشيخ في 
«الكافي»” 0 وفي المقنع»” 0" في المسافر» وجزم به في «الإفادات». وصححه في 
«النظم' . 

والوجه الثاني : : تصح إمامتهم فيهاء وهو ظاهرٌ كلام الإمام أحمدٌ وأبي بكر ؛ لأنهما 
علّلا منع ! مامة'*' المسافر؛ بأنها لا تجبُ عليه؛ قاله في «مجمع البحرين». 

مسألة ‏ ”: قوله: الوك ارس فلار الام يمنعٌ القصرّء ٠‏ ولم ينو استيطاناً) 
انتهى . . وذلك كمَنْ أقام بِضْرٍ لعلم» أو شغْل ونحوهء وقد علمتَ الضَّحيصَ في المسألةٍ 
التي قبلهاء فكذا في هذه. وأطلق الخللاف في «المحرراء وامختصر ابن تميم'» 
و«الرعاية»» و«الفائق», وغيرهم . 


. ليست في (ط)‎ )١( 

(9) الخلا . 

المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 797/6 . 
(:) في (ص): «إقامة» . 


الفروع 


ل كباب الصلاة 


الفروع امرأة حضرثْها تبعاً (و”'2 ولا تنعقدٌ بها (و)” ولا نوم (و) وكذا مسافرٌ له 
القصرء م الو ا وذكر 
بعضّهم وجهاً ‏ وُكي رواية -: تلزمه بحضورها (خ) في وقتها ما لم ينضرٌ 
بالانتظارء وتنعقدٌ به("؟, (و هام ر). ويؤم فيها (م ر) كمن سقطت عنه 
تخفيفا ؛ لعذرٍ مرض وخوفي ونحوهما (و) لزوالٍ ضرّرِه» فهو كمسافر يَقْدمِ؛ 
فلو دام ضررّه» كخائفٍ على ماله وحاقنٍ» جاز انصرائه لدفع ضرره خاصة؛ 
فلو صَلَّىء بقِي الوجوبُ؛ لعدم التنقظه “وهر اشيتاله بدفع ضرره» 
بخلافي المسافِر؛ لبقاء سفره» وهو المُسّقط. 

رارك مل ممعي را 30 » على الأضع فيهماء:ولبشن 

كمسافرٍ (خ)' " ومميرٌ كعبد (خ)”"' ومَنْ لم تجب عليه لمرض أو سفر» أو" 
اختُلف في وجوبهاء كعبدء فهي أفضل في حمّه» ذكره ابن عقيل وغيره” » 
قال : وكره قومٌ التجميع للظهر يوم المجْمُعةٍ في حقّ أهل العُذر؛ لئلاً يضاهي 
بها جمّعةٌ أخرى؛ احتراماً للجمُعة المشروعة في يومهاء لا كام رأةٍ (و). 


الحاشية * قوله: (ومن لم تجب عليه؛ لمرض أو سفرء أو اخدُلف في وجوبهاء كعبدء فهي أفضل 
في حقّه؛ ذكره ابن عقيل وغيره». 
قال ابن عقيل في «الفصول»: فأمًا المريضٌ فلا يُنصور أن تقع في حقّه فضيلة ؛ لأنه من لم يَحضْرٌء لم 
تجبُ عليه» فإذا حضرّ» وجبثُ عليه بالحضور ؛ لأنَّ مشْقّةَ السّعي زالث عنه بحضورو. وقيدٌ الأفضلية 
في حقٌ العبدٍ» إذا كان حضوره بإذنٍ سيده. وظاهرّه: إن لم يأذنْ سيدّه» لم تكن أفضل في حقّه . 
)١(‏ بعدها في (ط): ١للمقيمين؟»‏ . 
(؟) ليست في (ط) . 


(") في (ط): «(و)» . 
(5) في (ط): «و». 


باب صلاة الجُجمّعة ْ ل 


' فصل الفروع 

مَنْ لزمته الجمْعةٌ» فصلّى الظهرَ شاكاً: هل صلَّى الإمامٌ الجمُعةَ؟ لم 
تصحٌّ (وش) كشكه في دخولٍ الوقت؛ لأنّها فرض الوقت؛ للأخبار”"', 
والمسألةٌ مبنية عليه» قاله ابن عقيل وغيره؛ ولأن الجمْعةَ لا تتعذر في حقّه 
إلا بسلام الإمام؛ لاحتمالٍ بطلانها فيستأنفهاء ٠‏ فتقُ ظهِرٌ هذا قبلّه* ٠‏ وقيل: 
إن أمكنه” إذزاكيك وإلآصحّت (وم) وسَبّق وجة: أن فرضّ الوقتٍ الظهرّء 
فتصحٌ مطلقاً (وه) وقديم' 0 قَوْلي الشافعي ؛ ولهذا يُصَلَي الفجر عند أبي 
حي نا عام درت الس لأن فرض الوقت الظهرٌ ولم تّفتء لكن لا 
تبطل ظهرٌه بالسعي إلى المجمّعةٍ (ه)* وكذا لو صلَّى الظهرٌ أهلٌ بلد مع بقاء 
وقت الجمّعة» لم يصحّ في الأشهّر (ه) وقيل: إن أخَر الإمام الجمعة 
تأخيراً منكراًء فللغير أن يصلَّيَ ظهراًء ويُجزئه عن فرضهء جزم به صاحب 
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* قوله: (فتقع ظهرٌ هذا قبلّه). الحاشية 


أي: هذا الذي صلَّى الظهر شاًا: هل صلَّى الإمامُ الجمُعَة؟ يحتملُ أن تقع ظهرّه قبل فعلٍ 
الإمام الجمعة. 

* قوله: (لكن لا تبطل ظهرَّهُ بالسّعي إلى الجُمُعةَ خلافاً لأبي حنيفة). 
مذهب أبي حنيفة: إذا صلّى الظهرٌ يوم الجُمُعةٍّ وصحّت منه» ثم سَعَى إلى الجمُعق تبطل ظهِرُْ 
التي صلاها قبل السّعيء حتى لو لم يُدرك الجمُعةَ التي سعى إليهاء لزمه إعادةٌ الظهر؛ لأنَّ الظهرٌ 
الأولى بطلت بالسّعي. وسمعتٌ بعض مشايخ الحنفية يقول: البطلانٌ بشرطين: أحدهما: أن 
يفارقٌ منزلّه . الثاني : أن يكون قبل الفراغ من صلاة الجُمُعةٍ. 

)١(‏ أيْ: الأخبار الدالة على فرضية صلاة الجُمُعة في وقت الظهر منها ما رواه البخاري (5174) من حديث سلمة بن 
الأكرع: كنا نجمع مع النبي كه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتبع الفيء» ومن حديث أنس )4١5(‏ أن رسول الله كَل 


كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس . 
(؟) في (ط): «قدم» . 


١>‏ كتاب الصسلاة 


الفروع «المحرر»ء وجعله ظاهرٌ كلامِهِ (وم) لخبر تأخير الأمراء الصلاةً عن 
وقتها”"2. وسبق أنَّ أحمد احتج به على أن تارك الصّلاة لا يكفر» واحتجٌ 
في «الخلاف» بهذا الخبر على صحَّتها بغير سلطان» قال: ولم يفرّق بين 
ال وغيرها”"“. قال: وأخذ أحمدُ بظاهره* في الجْمُعة» فسّئِل ‏ في 
رواية صالحء وابن منصور إذا أخروا الصلاة يوم الُجمّعة ؟ فقال: يُصلَيها 
لوقتهاء ويصليها مع الإمام. وظاهرٌ ما ذَكر هنا : لا يصلْيها غيرٌ ولي الأمر 
"١‏ إذا تأخَّر*. / وظاهرٌ ما سبق في صلاةٍ الجمّاعة : ان #فيزافقةها 


الحاشية # قوله: (قال: و أخذ أحمد بظاهره). 

وجه كونٍ أحمدٌ أخدّ بظاهره: أنه احتجٌ به على أن" تارك الصَّلاةٍ لا يكفرء فظاهره: أنه حمله 
أذ الأمزاة يكريما راان كن" على عدم عر البازلية وال .أغلم. 

* قوله: (فقال: يصلّيها لوقتها . رشلا مع الإمام. وظاهر ما ذكر هنا: لا يصليها غير 
ولي الأمرٍ إذا تأخّر) 
لأنهم لم يصرحوا هنا أنَّ الإمام إذا تأخرء أن غيرّه يقومٌ مقامّه في إقامةٍ الجمُعَوَ بل ظاهره أو 
صريحٌه : أنه لا يُصلَّي جُمْعَة وقول الإمام أحمد: يصلَّيها لوقتهاء ويصلَّيها مع الإمام. ظاهره: 
أنه يصلّيها ظهر)”*؛ لأن قوله : (ويصليها مع الإمام) على أن الأُولَى لم تكن جمُعَةٌ وإلآ لو كانت 
الأ لي ييه لافيت ثانا , 

* قوله: (وظاهرٌ ما سبق في صلاةٍ الجماعةٍ: يصلَّي غيرٌه). 
الظاهر: أن مرادّه قولّهم: يحرمٌ بمسجرٍ له إمامٌ راتبٌ» إلا مع تأُره وضيقٍ الوقتء ولم يفرّقوا 
بين الجمعة وغيرهاء فظاهره: أن غيرّه يقيم الجمُعة كغيرها . 

. 7١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 

. في الأصل و(ب) وهامش (س): اغيره»‎ )١( 

(5) ليست في (د) . 

هق في (ق): احجته؟ . 

(5) في (د): «جهراأ» . 


باب صلاة الجمعة ١“‏ 


احتجٌ به القاضي وغيره في صحّتها بلا سلطانٍ بما روى ابن المنذر”'؟ عن 
ابن مسعود» 7 عقبة”'' بالخروج. وصلى 
أبو موسى الأشعري بالناس حين أخرجوا””" سعيدٌ بنّ العاص”* . 

ومَنْ لم تلزمه الْجمُعةٌ يي «و) ولو زال 
عذره”» وقيل: لاء وهو رواية في «الترغيب» (وم) كصبيٌّ بلغ» في الأشْهَرِء 
وقال ابن عقيل : مَنْ لزمته بحضوره. لم تصحٌّ. وإلآ صحٌ فيمن دام عذرٌه؛ 
كامرأة. تصحٌ قولاً واحداً» وقيل: الأفضل له التقديم. ولعلّه مرادٌ من 
أطلقّ . ولا تبطل بالسّعي في الأشهّر هر (ه) بدليل صلاةٍ من صلَى خلقّه» مع 
منع اقتداء مفترض بمتنفل ؛ اعتباراً بحالة الاقتداء . 

ولا ُكره لمن فائئه (م) أو لمعذور الصَّلاةٌ جماعة في المصر (ه) وفي 
مكانها وجهان ". لم يكرهْةُ أحمدٌء ذكره القاضيء» قال: وما كان يكره 


مسألة ‏ 1: قوله : (ولا تكرهُ لمن فاتته أو لمعذورء الصلاةٌ جماعةً في المصرء وفي 
مكانها وجهانٍ) انتهى. قال ابن تميم وابن حمدان في «الرعاية الكبرى»: ولمن فاتته» 
أو لم تلزمه أن يصلَي الظهرٌ جماعةٌ بأذانٍ وإقامة» ما لم يخف فتنة» وهل يُكره في 
موضع صُلْيِثْ فيه الممُعةُ؟ فيه وجهان. انتهى : 


* قوله : (ومن لم تلزمه الجُمعةٌ صكّت ظهرة قبلّه على الأصحٌ. ولو زال عُلْره). 
جزم الشيحٌ بأنَّ الجْمْعَةَ المعادة نفلٌ» زال عذْرُهُ أؤ لا. 


. 1١7/4 في الأوسط‎ )١( 
هو: الوليد بن عقبة بن أبي مُعيط القرشي الأموي. أخو عثمان لأمه . له صحبة » أسلم يوم الفتح» وبعثئه رسول الله على‎ )1( 
. 07/9١ صدقات بني المصطلق . ولاه عثمان الكوفة؛ ثم عزله عنها . مات في أيام معاوية . #تهذيب الكمال»‎ 
. في (س) و (ط): «آخرها»‎ )9( 
هو: أبوعثمان» سعيد بن العاض القرشي الأموي.. له صحبة» وهو أحد كتاب المصحف لعثمان» ولي الكؤفة‎ )8( 
. ١الالص وتهذيب التهذيب»؛‎ 200١/٠١ والمدينة. . (ت 28ه) وقيل غير ذلك . #تهذيب الكمال؛‎ 
. »ول١ في (ص):‎ )05( 


الفروع 


الحاشية 


5.5 كباب الصسلاة 


لفريع إظهارهاء قال: وعلى أنه لو كرِه إظهارَها” وكثرةً الجمع فيهاء لم يَضُرَّ؛ 


التصحيح 


الحا 


اسم 


سية 


لذنيية"" ريما هدر بالرغبة عن الصلاةٍ خلف الإمام, فبعاقبّهم الإمامُ إذا لم 
تكن أعذارُهم ظاهرةً» فأمًا إن كانت ظاهرةً» لم تكرّى وعلى أن أبا حنيفة 
استحبٌ الأذان والإقامة للظهرٍ يوم الجمُعة» ولا يستحبٌ إظهارٌه. ونقل 
الأثرمم وغيره: لا يصلّي فوق ثلاثةٍ جماعةً» ذكره القاضي» وابن عقيل» 
وغيرهماء ويأتي”" قبل آخر فصل في الباب: هل يدن لها؟ . 

ومَنْ لزمته الجمُعة' *' فتركها بلا عُذرِء تصدّق بدينار أونصفه ؛ للخبر. ولا 
يجب (ع)* ولا يجوز لمن تلزمه ‏ السفرٌ في يومها بعدَ اللزوم حتّى يصلْيَ ؛ بناء 


على استقرارها بأوّله» فلهذا خرج الجوازٌ مع الكرّاهة ما لم يُحرم””' بها؛ 3 


أحدهما: يُكرهء وهو الصحي قال في الما و«الشرح 72 
«وشرح ابن رزين" ؛ وغيرهم : لا يُستحبث إعادثها0) في المسجد الذي 5 فيه 


الجمعة ::وغللوه بها يقتضى الكراهة ؛ 
والوجه الثاني : لا يكره» وهو ظاهر كلامه في «الرعاية الصغرى». و«الحاوي»» 
وجماعة» وجزم به في ١مجمع‏ البحرين2. 


* قوله : (ومن لزمته الجُمُعةٌ فتركها بلا عذرء تصدّق بدينار أو نصفه ؛ للخبرء ولايجب إجماعاً) . 


لفظ أبي داود”*': «مَنْ ترك الجمُعةَ من غيرعذر» فليتصدّق بدينارء فإن لم يجد فبنصف دينار» . 


)١(‏ في الأصل و(ب): «إظهاره» 

() في النسخ الخطية: «لأنه . 

(5) ص 194 . 

(5) ليست في (س) . 

(5) في الأصل: «يجزم؛ . 

لف برضف ف ” 

(9) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 180/0 . 

(4) في (ص): «إعلانها» . 

(9) في سئنه »2350١04 .1١57(‏ والنسائي في «المجتبى» 44/7 من حديث سمرة بن جندب . 


باب صلاةالجمّعة ه1١‏ 


الاستقرار (و ه) وفيه» قبل اللزوم بعد طلوع الفجرء روايتانٍ (م رق) وثالثة : 
يجوز للجهادٍء وأنه أفضل انلها أ بو ظالب . وقيل : الرواياتثُ إن دخل وقتها ء 
وإلأجاز”* . 


مسألة ‏ 4 : قوله: (ولا يجوز لمن تلزمه ‏ السفرٌ في يومها بعد اللزوم حتى 
يصلّي. .. وفيه» قبلَ اللزوم بعد طلوع الفجرء روايتان. . وثالثةٌ: يجورٌ للجهادٍء وأنه 
أفضلٌ , نقلّها أبو طالب. وقيل: الرواياتث إن دخل وقتّهاء وإلآ جاز) انتهى . 

وأطلقهن في «الهداية». و«الفصول»». و«المّذهب».» و«مسبوك الذهب'ء 
و«الخلاصة»» و«التلخيص». و«البلغة»). وامختصر ابن تميما. و«الحاويين 600 
و«شرح الخرقي» للطوفي . وأطلق/ الروايتين في غير الجهاد في «الكافي» 200 

إحداهن يجوز مطلقاًء وهو الصحيح. قال ابن مُنْبَا في «شرحه»: هذا المذْهَبُ. 
قال في «مجمع البحرين»: هذا أصحٌ الروايات . واختاره الشيخ الموفق وابن عبدوس في 
اتذكرته»» وقدمه في «المستوعب»» و«المقنع»”"2 و«النظم»؛ و«الفائق». 

والرواية الثانية: لا يجوز. جزم به في «الوجيزا و«المنور)ا» وقدمه في «المحررا؛ 
و«الرعايتين»» و«شرح ابن رزين»» و«إدراك الغاية»» وغيرهم» وصححه ابن عقيل وغيره . 


وفي لفظ : «مَنْ فاتته الْجَمُعةٌ من غير عذر» فليتصدّق بدرهم» أو نصف درهم أو صاع حنطة» أو 
نصفي صاع» وفي لفظ : (مد أو نصف مد90" . 
وذكر الشيحُ شمس الدين ا بن القيم في فضل ساعة الإجابة في يوم الجَمُْعةٍ: 1500 


النبيّ بَِِ لمن تركها أن يتصدّق بدينار» فإن لم يجد» فبنصفي دينار. رواه أبوداود والنسائي”؟» 


ووافة كداحة بو 791 فق كر سَمَرَةَ بن جندب . قال أحمد : قدامةٌ ابن وَبَرَهَ لا يُعرفٌ. 8 


معين » وحكى البخاري: لاايصحٌ سماعٌه من سَمْرةً. 


)١(‏ ١ا/لاةغ‏ 4وةة. 

. ١87/0 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 

(") بعدها في (ق): «وذكر الشيخ: مداه . 

(4) ينظر تخريجه في الصفحة السابقة . 

(0) هو قدامة بن وَبَره العجيفي» البصري؛ روى عن سمرة بن جندب» وروى عنه قتادة . «تهذيب الكمال» 17/ 2000 
و«ميزان الاعتدال» 0787/7 و«تقريب التهذيب» ص١7‏ 


الفروع 


مه 


الحا 


ولس 


الفروع 


١45‏ كباب الصسلاة 


وله السفرٌ إن أَنّى بها في قريةٍ بطريقه» وإلآ كُره. قال بعضهم: رواية 
واحدةً (و م). وظاهر كلام جماعةٍ: لا يُكره. 

لاله يه قاو ساد بي ا لتشانية: قر 12 :لا راع ها لكر وقد 
قال ابن حزم في باب الصيد: اتّفقوا أن سفر الرّجل مباحٌ له" ما لم تَوُلٍ 
الشمسٌ من يوم الخميسء واتّفقوا على”" أن السَّفرَ حرام على من تلزمه 
الجمُعةٌ إذا نودي لها كذا قال. 

فصل 

يشترط لصححة الجمّعة : الاستيطانُ ‏ وقد سبقّ ‏ والوقتٌ. 

وتجبٌ بالزّوالِء وعنه: وقتّ العيد» وتجوزٌ وقتّ العيد» نقله» واختاره 
الأكثرء وذكر القاضي وغيرٌه أنه المذهبُ. وعنه: في الساعة السادسة. 
اختاره الخرقيٌ» وأبو بكر وابن شاقلاء والشيح. واختاره ابن أبي موسى : 
في الخامسة. وعنه: بعد الزوال. اختاره الآجرّي (و), وهو الأفضلٌ. وذكر 


التصحيح والرواية الثالثة: يجوز للجهاد خاصّة» جزم به في «الكافي» و«الإفادات». وقدّمه في 


الحاشية 


«الشرح01", فال لهو و“ الشيخ في «المغني»: وهو الذي ذكره القاضي . وقال الطوفي 
في «شرح الخرقي»: قلت : وينبغي أن يقال : لا يجوز له السفْرُ بعد الزوال أو حين يشرّع 
في الأذان لها؛ لجواز أن يشرّع في ذلك في وقتِ”*' صلاةٍ العيدِء على الصّحيح من 
المذهب, ولا نزاعَ في تحريم السفر حيتئٍ؛ لتعلق حقٌ الله بالإقامة» وليس ذلك بعد 
الزوال. انتهى . 


. ليست في الأصل‎ )١( 

(0) ليست في (ط) . 

(") المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 187/0 . 
(4-4) ليست في (ح) . 

(0) في (ح): «الوقت» . 


باب صلاة الججمّعة ١‏ 


ابن عقيل في «عُمّد الأدلّة» و«مفرداته» عن قوم مِن أصحابنا : يجوز بعد طلوع 
الفجر» قبل طلوع السّمس. 

وآخرٌه: آخرُ وقت الظهرء لا الغروبٌُ (م ر). فإن خرج» صلَّوا ظُهراًء فإن 
كانوا فيهاء أَتَمُوا جَمُعَةَ. قال بعضّهم : نصّ عليه» وهو ظاهر المذهب (وم). 
قال القاضي وغيره: هو المذهبٌ؛ لأنْ الوقتَ إذا فات. لم يمكن استدراكه. 
فسقط اعتباره في الاستدامة ؛ للعذر» فل العددٌء» وهو المسبوق ان 
الوقتٌ حصل عنه بدلٌ» وهو وقتٌ الثانية» ولأ افده عوييو "يدن را 
تكليفه في آخره» بخلافي العددٍ فيهما" . وعنه: قبل ركعةٍ لا. اختاره الخرقي 
والشيخ . ثم هل يُتَمُونها ظهراً (وش) أو يستأنفونها (وه)؟ فيه وجهان”*” . 

مسألة ‏ © : قوله: (فإن خرج الوقتُ» | ظيرا :كان عائر انها أنثوا حدم +.: 
وعنه: قبلَ ركعة لا. اختاره الخرقي والشيخ. ثم هل يُتمُونها ظهراً أو يستأنفون؟ فيه 
وجهان) انتهى. وأطلقهما د «الكافي)” 2 00 و«البع؛ 
و«شرح المجدة”"'. و«مختصر ابن تميم»» واشرح ابن منجا»» و«مجمع البحرين'» 


و 
* قوله: (ومثله العدد, وهو المسبوق). 
الظاهرٌ: أن هذا على رواية أنه إذا أدركَ من الجمُّعة أقلّ من ركعة» يُتمّها جمعة؛ لأنّه لا يمكنه أن 
يُحصّلَ بعد ذلك جَمْعاً يصلّي معهم الجمُعة فسقط اعتبارٌه؛ للعذرء بخلاف ما إذا نقص العددٌ في 
الصّلاة» فإنه يمكن حصولُ العددٍ بعد ذلك» ويقيموا جُمُعةَ مستأنفة . 
* قوله: (بخلاف العددٍ فيهما). 
مراده: إذا نقص العددٌ فى الصّلاةء» بطلت؛ لأنه شرظ» فاعتبرٌ دوامّه كسائر شروط الصلاةٍ. 
)١(‏ في (ط): «للمسبوق» . 
)١(‏ في (ب): الجميعه؛» . 


(9) ليست في (ط) . 
(غ) الرحدئ . 


)2 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ال 5 
(5) ليست في (ح) و(ط) . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


0ه" 


١/8‏ كتاب الصلاة 


وعنه: يُعتبر الوقتٌ فيها إلا السّلام. وإن غرّبت و هم''' فيهاء فقيل 
كذلك» وقيل: تبطل؛ لأن وقتّ الغروب ليس وقتاً للجمُعة» ووقتٌ العصر 
وفك الطور: ةلق الخد يدلها”9": قعل المذعنياة لو يقي :سن الرقك قد 
الخطبة والتحريمة» لزمهم”" فعلّهاء ولا لم يَجْر. وكذا يلزمُهم إن شكُوا في 


و«جواشى بي المصنف»» و«الفائ ئق»» و«الحاويين»» و«الزركشي»» وغيرهم: 

لني يُتَمُونها ظهراً. وهو الصحيح.» صححه في «التصحيح»)» وجزم به في 
«المذهب» و«الوجيزا» وندفه في االرعانين؟» و«النظم». 

والوجه الثاني : يَسْتأنفونها ظهراً. قلت: وهو الصواب”" 

وقال الشيخ في «المغني»”2) وتبعه 00 **: فعلى هذاء إن دخل وقتٌ العصر قبل 
ركعة؛ فعلى قياسٍ الخرقي تفسدٌ ويستأنقُها ظهراًء وعلى قول أبي”"" إسحاق ابن شاقلا 
يُتمها ظهراً. وهو ظاهر كلام ابن رزين في «شرحه» والزركشي. قال الطوفي في 
ااشرح الخرقي»: والوجهان مبنيان على قول أبي”"' إسحاق ابن شاقلا والخرقي الآتيان . 
انتهى. فعلى هذاء يكون الصحيح من المذهب أنه يُتَمُّها ظهراً إن كان قد نوى الظهرَء 
وإلا استأنقّها. وظاهرٌ كلام المصنف: أنهما ليسا مبنيّن على قول الخرقي وابن شاقلا؛ 
لأنه هناك قدّم قولَ الخرقي, وهنا أطلقّ الخلاف . 

مسألة ‏ 5 : قوله (وإدعريت وعم فيهاء » فقيل كذلك) ‏ يعني : يكون الحكمٌ كما 
لو خرج وقتُ الظهرٍ وهم فيها - (وقيل: تبطل ؛ “تسرب ورد لضي 
ووقتٌ العصر وقتُ الظُهِر التي الجمُعةُ بدلها) انتهى . وأطلقهما ابن تميم 


. »وه١ في (ط):‎ )١( 

(؟) في (ط): «لزمه» . 

(©) بعدها في (ط): «ويدل على ذلك قوله في «المغني والشرح؛ وغيرهما الآني» . 
)53/9 . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 147/0 . 

(5) في (ط): «ابن» . 


باب صلاة الجُجمّعة ل 


خروجه؛ عملا بالأصل . 
الشرط الثالث : تنعقدٌ بأربعينَ فأكثر*» في ظاهر المذهب (وش) لا بمن 


أحدّهما: هو كدخول وقتٍ العصر. ''قدّمه في «الرعاية الكبرى»» فقال: وإن دخل 
ا 5 1 ورا 1 : 2 ( 00 5 5 
وقت المغرب وهم في الجمعة. فهو كدخولٍ وقت العصر' ٠‏ وقيل : بل تبطل . انتهى . 

والوجه الثاني : تبطل. قلت: وهو”” الصوابٌ الذي لا يُعدلٌ عنه» و'"إطلاق 
المصنف" فيه نظرٌ ظاهرٌ . 

تنبيه: هذه المسألة ذكرّها ابن تميم في «مختصره». وابن حمدان في 
«رعايته الكبرى»» والمصنفٌ» ولم أرها لغيرهم» وظاهرُها مشكلٌ؛ فإن الإمام أحمد 
والأصحابّ قالوا: يخرجٌ وقتٌ الجُمُعة بدخولٍ وقتٍ العصرء وإنما اختلفوا: إذا دخل 
000 5 ا 4 هه (8) رعاة 5 5 مه 0 0( 
وقت العصر وهم فيهاء فكيف نصحح الجمّعة بعد غروب الشمس على قول '؟ 
فيحتمل أن يكون مرادُهم ‏ إذا جوّزنا الجممٌ ‏ بين الجُمّعة والعصرء وجمّع جمْع تأخير» 
وتأخروا إلى آخر الوقتِ» لكن لم نطلع على كلام أحدٍ من الأصحاب أنه قال ذلك» أو 
حصل لهم إفاقةٌ من جنون» أو إسلامٌ» أو بلوغٌ أو عذرٌ من الأعذارٍء إلى آخر وقت 
العصرء وجوّزنا الصلاةً لهم» ولم أرهم ذكروا ذلك. والقولٌ بأنهم دخلوا في الصَّلاةٍ من 


قَبْل دخولٍ وقتٍ العصر استمدوا”" إلى الغروب» بعيدٌ جدًا. ثم وجدت القاضي في 


«التعليقة الكبيرة» ‏ وهو «الخلاف الكبير؛ -» قال: فيما'"' إذا دخل وقتٌ العصر وهم في 


* قوله: ( تنعقد بأربعينَ فأكثرٌ) إلى آخره. 


وجه الأربعين : ما روى الدارقطني* من حديث جابر بن عبدالله : مضت المُّنةٌ أن في كلّ أربعين 


. ليست في (ط)‎ )١- ١( 

(0) في (ح): «هذاه» . 

") في (ح): «أطلق» . 

(5) في (ط): ايصحح؟ . 

 5(‏ 0) ليست في (ط). 

(7) في النسخ الخطية: «استمر» . 
(0) ليست في (ط) . 

(8) في ستنه 1/7 . 


الفروع 


الحاشية 


الفروح 


١6‏ كباب الصسلاة 


2 2 2 5 0 . 5 
شعرى بهم فريه عادة 4 وعنه ٠.‏ بحمسين ٠.‏ وعنه : سبعة. وعنئة : بحمسة. 


اللمصي إل اي قال أبوحنيفة والشافعي: يصلّى ظهراً. واحتبًا بأن وقت الظْهِرٍ غيرٌُ وقت 


الحاشية 


و7 


العصرء فلم يَجْرْ فعلها في وقت العصرء كما لا يجوز فعلها في وقت المغرب. 
والجواب: أنه يجورٌ فعلها في وقتٍ المغرب كما يجوز في وقت العصرء ولا فرق. 
انتهى. فقطع بهذا. وقال بعد ذلك بأسطر: لما قال المخالفٌ: الوقتُ شرطء كما أن 
العدد شرط» ثم ثبت أنه لو تفرّق العددُ قبل الفراغ منهاء استقبل الصَّلاةٌ كذلك الوقتُ. 
انتهى. فقال القاضي في الجواب الثالث: فأمًا إذا خرج وقثُ العصرء ودخلَ وقت 
المغرب» فيحتمل أن نقول : ع ويحتمل أن نقول: تبطل ؛ لأنَّ وقتّ المغرب لم 
يُجعل وقتأ للجمُعة» ووقتٌ العصر قد جُعِلَ وقتاً للظهر التي الجمُعةُ بدلُ عنها. انتهى . 
فالذي يظهر: أنه جعل وقتّ العصر مع وقت الجُمُعةٍ وقتاً واحداً؛ للعذرء على أحد 
الاحتمالين» كغيرها من الصلوات . والله أعلم . ١‏ 


فما فوقّها جْمّعةً. ووجه الخمسين: ما روى أبوأمامة”'؟: تجبٌ الجمُّعةٌ على خمسين رجلاً» ولا 
تجبٌ على مَنْ دون ذلك7"' . 

ووجه الثلاثة : أنه يتناوله اسم الجمع في قوله تعالى : طتَأسْعَوَأ إِلَ و س4[ الجمُّعة : 4] وهذه صيغة 
جمع . فتدخل فيه الثلاثة» ووالاريدة: أنه جمعٌ يزيدٌ على أقلّ الجمع/ المطلق» أشبه الأربعين. 
ذكر ذلك في «المغني»7". ولم أظفر بِمَنْ وجَّه رواية السبعةٍ» ورواية الخمسة. ويمكن أن يقال: لما 
كانت الأربعة تلي رتب الثلاثة أعطيثُ حكمّها ؛ لقُربها منه. بخلاف التخمسة فإنها يعدت عن الثلاثة؛ 
لأنّه وقع بينهما رتبةٌ الأربعةء وكذلك يقال في السبعة اعتباراً برتبة المجَمْعية ؛ لأن الثلاثة أل الجمع» 
والثلاثة التي بعدها رتبةٌ أخرى تلي الأولى» فأعطيت حكمّهاء بخلاف السبعة فإنها انتقلت إلى 
الرتبة الثالث» وحال بينها”'' وبين الأولى الثلاثة الثانية» فبعدث عنهاء واللّه أعلم. 


)١(‏ هو: صَّدَيٌُ بن عجلان الباهلي . له صحبة . سكن الشامء ومات بها سنة (١4ه)»‏ وقيل: سنة (45ه) . «تهذيب 
الكمال» 2108/17 و«تقريب التهذيب؛ ص7١7‏ . 

() أخرجه الدارقطني في «ستنه؛ 2/7 . 

. 56/7" 5 

() في (د): ابينهما» . 


باب صلاة الججمّعة أه١‏ 


وعنه : بأربعة (و ه) وعنه: بثلاثة. اختاره شيخنا. وعنه : بثلاثة في القرى. 
وعنه : يعتبر كونٌ الإمام زائداً (خ). فعليها لو بان محيثاً ناسياًء لم تُجزئهم إلا 
أن يكونوا بدوثة العدة المعتيز: ويتخرّج : لا ؛ مطلقاً. قال صاحب «المحرّر» 
بناء على رواية: إنَّ صلاةً المؤتمٌ بناسٍ حدَنّه تفسدٌء إلآ أن يكون قرا خلقّه 
تقديراً لصلاته صلاةً انفرادٍ . وإن رأى الإمام وحذه العددّ فنقّصّ» لم يَجَرْ أن 
يومهمٍء ولزمه استخلاف أحدهمء:وبالعكس» لا يلزم واحداً منهها. 

ولو أفوة السلطان أن لا يُصلَي إل بأربعين» لم يَجْرْ بأقلَء ولا أن 
يستخلف ؛ لقِصّر ولايته *. بخلاف التكبير الزائد *؛ وبالعكس الولايةٌ باطلة” 3 
لتعذرها بوحيده ويحتيل ألديتجكلت احدهم. 


* قوله: (لقِصّر ولايته). 
يعني : أن ولايتّه مقصورةٌ على هذا العدد؛ لأنه مُنع من الصّلاة بأقلّ فلم يجز بأقل ؛ لمنعه منه» وما 
كان ممنوعاً منه» ليس له أن يستخلف فيه؛ لأنَّ خليفته قائمٌ مقامّه . 

* قوله: (بخلافي التكبير الزائد). 
مراده ‏ والله أعلم - إذا كان الإمامٌ يرى التكبيرٌ الزائد في صَلاة العيد» والمأمومٌ لا يراهء يجوز أن 
يؤمهم» وكذلك التكبيرٌ الزائدُ في صلاة الجنازةء إذا كان الإمامُ يراه دون المأموم؛ لأنّ هذا لا 
دخل له في إبطالٍ الصلاةٍء بخلافٍ نقص العدد في الجمعة؛ ؛ لأنَّ اعتقاد العدد في الجمُعة يؤثّر 
عدمّه في”'2 بطلان الصلاة عند معتقده» بخلاف التكبيرٍ الزائدٍ في العيد والجنازة؛ فإنه لا تأثيرَ له 
في إبطالٍ الصلاة. 

* قوله: (وبالعكس الولايةٌ باطلةٌ). 
المراد بالعكس: أن يوليه أن يصلَّي بدون الأربعينَ؛ لكون السلطان يعتقدُ ذلك» فالخليفةٌ إذا كان 
لا يعتقد صحَتها بدون الأربعين» كانت الولايةٌ باطلةٌ؛ لكونه لا يعتقدُ صححة ما ولي فيه. 


. ليست في (د) و(ق)‎ )١( 


الفروع 


الفروع 


١‏ كتاب الصلاة 


ولو لم يرها قوم بوطن مسكون. فظاهرٌ كلامه : للمحتسب أمرهم برأيه 
بها اللا يطو الشكير انها شفط مم ازيادة العدده ولهذا المعقى قال أحمد؛ 
يصليها مع برّ وفاجر. . مع اعتباره عدالة الإمام . ويحتمل اط" 

ا ا : لا تحمل الناسَ على مذهبك . 

وليس لمن قُلّدها أن يوم في الصّلوات الخمس؛ فاء علق اننا صرلذة 

مستقلة مستقلة . ذكره فى يي (اللأحكام السلطانية». وليس لمن قلّد أحدّهما أن يؤمّ في 
عيدِ وكسوفي واستسقاء. وإن نقصّ العدد. ايتدؤوا ظهراً نض غليه (وقن) 
وقيل: يُتمُون ظهراً (و م ر). وقيل: جُمُعَةَ (و ه) ولو لم يسجد في الأولى 
(ه) وقيل : ل يان سجر لا اعد ااه مع النَِيَ يك 
وكانوا في الصَّلاة” ٠.‏ رواه البخاري” 8 والهراة: في انتظارها. كما روى 
مسلم”" في الحُظبة. وللدا رقطني © : بقي معه أربعون رجلاً. تفرّد به 
علينُ بن عاصم . وإنما انفضُوا؛ لظنّهم جوارٌ الانصرافي*. 


ية * قوله: (وكانوا في الصلاةِ). 


معناه : في انتظارٍ الصلاة؛ لأنهم كانوا في نفس الصلاةٍ بدليل رواية مسلم”" : أنهم كانوا في الخطبة . 
* قوله: (وإنما انفضُوا؛ لظنّهم جوارًا لانصرافي) إلى آخره. 
هذا جواب سؤالٍ مقدرء وهو أن يقال: كيف انفضٌوا عن العبادة الواجبة لأجل التجارة؟ فأجيب 
بهذه الأجوبةٍ المذكورة. 
)١(‏ ليست في (ط) . 
(1) في صحيحه (917)» من حديث جابر قال: بينما نحن نصلي مع النبي كَل؛ إذ أقبلت عِيرٌ تحمل طعاماً فالتفتوا 
إليهاء حتى ما بقي مع النبي كَل إلآّ اثنا عشر رجلاً . 
زقرف في #صحيحه» (72()8317). من حديث جابر . 
(4) في اسئنه؛ 7/ 4. من حديث جابر . 


باب صلاة الجمّعة ه6١‏ 


ولأبي داود في «مراسيله)”"© بإسناد حسن: وعن مقاتل بن حيان أن 
خطبته عليه السلام هذه كانت بعد صلاة الجمعة) وظنُوا لا شيء عليهم في 
الانفضاض عن الخطبة» وأنه قبل هذه لكين إنما كان يصلّي قبل 
الحُظبة. ويتوجه: أنهم انفضُوا لقدوم التّجارة7"؛ لشدة المجاعة» أو ظَنَّ 
وجوب تخطبةٍ واحدةٍ وقد فرغث . وفى «الخلاف» فى مسألة نقض الوضوء 
بالقهقهة: كان لعذرء وهو الحاجةٌ إلى شراءٍ الطعام» ولأن سماعً الحُظبة 
ليس بشرط» وإنما الواجبٌ هو الصّلاةٌ. ويجوز أن يكونُوا رجعوا إلى 
الصّلاة» كذا قال. وقيل: يُتمُون ججمَعةَ إن كان بعد ركعدٍء واختاره الشيخ» 
وذكره/ قيامنَ المذهب (و م ر) كمسبوقي. 

ثلاسه اال بي 50 0 5 (8) م 

وفرّق غيره بأنها صحّت من المسبوق تبعأ» كصحّتها من لم يحضر 
الخطبة تبعاً. وإن بقي العددٌء أتمّ جمعة. قال أبوالمعالي: سواءٌ كانوا 
سمِعُوا الخطبةً أو لحقوهم”'' قبل نقصهه''' بلا خلافء كبقائه من 
السامعين» وكذا جزم به غيرٌ واحدٍء وظاهرٌ كلام بعضهم خلافه”. 


* قوله : (وظاهر كلام بعضهم خلاقه) . 


أي : خلاف ما قاله أبوالمعالي : من أنه إذا بقي معه العددٌ ممن لحقوهم قبل نقصهم”", أمّا العددٌ 


, )85( برقم‎ )١( 


(؟) في (ط): «القصة» . 

(؟) بعدها في (ط): «و2 . 
(:) في (ط): «لصحتها» . 
(5) في الأصل : «لحقوقهم» .. 
(1) في (ط): #تقضيهم؟ . 
(0) في (ق): «تفضضهم» . 


الفروع 


٠١6/١ 


الفروع 


١6+‏ كتاب الصسلاة 


الشرط الرابع : الخطبة. ويأتي”"' . 
فصل 

| ولا يُشترط لصحّتها إذنُ الإمام (وم ش) وعنه: بِلَى (و ه) وعنه: إن لم 
يتعذر. وعنه: يشترط لوجوبهاء لا لجوازها. ونقل أبوالحارث والشالنجيٌ: 
إذا كان بينه وبين المصر قدرٌ ما تُقصر فيه الصَّلاةٌ» جمّعوا ولو بلا إذنٍ. 

وإن لم يُعلم بموته إلا بعد الصّلاة واشترط إذنه» فعنه: لا إعادة؛ 

شقّة . وعنه: بلى ؛ لبيان عدم الشرط ©" . 

وإن غلب الخوارجٌ على بلدٍ فأقاموا فيه الجْمّعة فنص أحمد: يجوز 
اتباغهم . قاله ابن عقيل . قال القاضي : ولو قلنا: من شرطها إمام» إذا كان 
خروجهم بتأويلٍ سائغ . 

ويجب السعي بالنداءِ الثاني (و) وعنه: بالأوّل» قال بعضهم: لسقوط 
الفرض به. وقيل: لأن عثمان سئّه”©2» وعَمِلت به الأمةٌ. وتتخرّحٌ روايةٌ: 


التصحيح ١‏ مسألة ‏ 7: قوله - إذا قلنا: يُشترط إِذْنُ الإمام - (وإن لم يُعلم بموته إلا بعد 


الحا 


لامر 


الصّلاة فعنه: لا إعادة؛ للمشقة. وعنه: بلى؛ لبيان عدم الشرط) انتهى . الروايةٌ الأولى 
هى الصحيحة . قال ابن تميم في «مختصره»: هذا أصح الروايتين. وصححها الشيخ 
الموفق والشارح» والمصئّف في «حواشي المقنع». والرواية الثانية إختارها أبويكر. قال 
فى «التلخيص»: ومع اعتباره. فلا تقام إذا مات حتى يبايَع عوضه. وقال في 
«الرعاية الكبرى»: وإن عُلم موثّه بعد الصَّلاة» ففي الإعادة روايتان. وقيل: مع اعتبار 
الإذن. وقيل: إن اعتبرنا الإذنَء أعادواء وإلا فلا. وقيل: إن اعتبرنا إذنّه فيها» فمات». 
فلا تُقام الجمَعٌُ حتى يبايّع عوضه. انتهى . وقال أبوبكر: الروايتان» بناءً على اعتبار إِذْنه 
وعدمه؛ فإن قلنا باعتباره» وجبت الإعادةٌ. نقله ابن تميم. 


. ينظر هذا الشرط: ص75١» كما أشار إليه المصنف‎ )١( 
أخرج البخاري (417) عن يزيد بن السائب قال: كان النداء يوم الجمعة أوّله إذا جلس الإمام على المنبر. على عهد‎ )1( 
: النبي يَلِ وأبي بكر وعمرٌ رضي الله عنهم. فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثّر الناس» زاد النداة النالث على الزّوراء‎ 


باب صلاةالبججمعة ه6٠١‏ 


بالزوال».والأشهرٌ أن الثداءًَ الأوّل مستحبٌ. وعند ابن البنَّاء: لا يستحب. 
وقال ابن أبي موسى : يجب النّداءٌ الذي يحرّم البي* . وذكره بعضهم رواية. 
ومن بَعْد منزلة سعى في وقتٍ يدركها كلّها إذا علم حضورٌ العددٍ. وأطلقه 
بعضهم. والمرادٌ: بعد طلوع الفجرء لا قبله. ذكره في «الخلاف» وغيره» 
وأنه ليس بوقتٍ للسعي أيضا. 
فصل 
وتجوز في أكثرٌ من موضع لحاجة". كخوف فتنةٍ أو بُعدٍ أو ضيقٍ 


* قوله: (وقال ابن أبي موسى: يجب النداءٌ الذي يحرم البيع). 
فظاهرٌ كلام ابن أبي موسى : أن النّداءَ الأوَّلَ يجب إن قلنا: يحرّم البيعٌ به. 

* قوله: (وتجورٌ في أكثر من موضع لحاجة) إلى آخره. 
قال في «الفتاوى المصرية؟ في صلاة الجمُعة. في جامع القلعةٍ: ''هل هي '' جائزةٌ مع كون في 
البلد خطبةٌ أخرى؛ مع وجودٍ سورهاء وغلوقي أبوابهاء أم لا؟ 
الجواب: نعم. يجورٌ أن يصلّي فيها جمعةً أخرى؛ لأنها مديندٌ أخرى كمصرٌ والقاهرة» ولولم 
تكن كمدينةٍ أخرىء فإقامةٌ الجمّعة ذ في المدينةٍ الكبيرة في موضعين للحاجة يجوز عند أكثر 
العلماء» ولهذا لما بُنِيثْ بغدادٌ ولها جانبان» أقاموا فيها جْمّعَةَ في الجانب الشرقيّ» وجُمّعةٌ في 
الجانب الغربيّ» وجوّز ذلك أكثرٌ العلماء» وشبّهوا ذلك بأن النبئ يَكهِ لم يكن يصلي العيدّ في 
مدينيه إلأ في موضع يخرج بالمسلمين» فيصلي العيدَ في الصحراء”" . 
وكذلك كان الأمرٌ في خلافة أبي بكر وعمرٌ وعثماد» رضي اللّه عنهم» فلمًا تولّى علي ابن أبي 
طالب وصار بالكوفة» وكان الحَلّق بها كثيراًء قالوا: يا أميرَ المؤمئين إن بالمدينة شيوخاً 
وضعفاء يشقٌ عليهم الخروج إلى الصحراءء فاستخلف علي بن أبي طالب رجلاً يصلي بالناس 
)١1-‏ ليست في () . 


زفق أخرجه البخاري (2)105 ومسلم (889). عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي مله يخرج يوم الفطر والأضحى إلى 
المصلّى . 


الفروع 


الحا 


ه - 


١65‏ كتاب الصسلاة 


الفروع (ش هارم ر) لئلا تفوت ”'حكمة تجميع'' الخلق الكثير دائماً» ولجوازها 


الحاشية العيدَ في المسجد. وهو يصلي خارجٌ الصحراء”". ولم يكن هذا يُفعل قبل ذلك. وعلىٌ من 
الخلفاء الراشدين وقد قال النبي كَل : «عليكم بسنتي وسنةٍ الخلفاء الراشدين مِنْ بعدي””" . 
فمن تمسك بسئةٍ الخلفاء الراشدين» فقد أطاعً الله ورسولّه . والحاجةٌ في هذه البلاد في هذه 
الأوقاتٍ تدعو إلى أكثر من جُمُعةٍ؛ إذ ليس للناس جامعٌ واحدٌ يَسعهم, ولا يمكنهم جمعةٌ واحدة 
إلآ بمشقَّةِ عظيمة. وهنا وجه ثالث: وهو أن يجعل القلعةً كأنها قريةٌ خارج المدينة» والذي عليه 
جمهورٌ العلماء ‏ كمالك والشافعي وأحمدٌّ: أن الجمّعةَ ثقام في القرى؛ لأن في الصحيح عن ابن 
عباس أنه قال: أولُ جمعةٍ جُمّعت في الإسلام بعد جُمُعةٍ المدينة جُمُعةٌ بجُواثاء: قرية من قرى 
البحرين » وكان ذلك على عهد رسول الله كلل حين قدم عليه وفدٌ عبدالقيس”” . ولذلك كتب 
عريه لكات رفي اللدية إلى المسلنين بمرت والقا عي و90 وكان عبدالله بن 
عمر يمر بالمياء التي بين مكةً والمدينة» وهم يقيمون الجمُعة فلا يُنكر عليهم”"". وأمًا قول علي 
رضي اللّه عنه : لا جمعة ولا تشريقٌ إل في مصر جامع””". فلو لم يكن له مخالتٌ لجار أن يراد به 
أن كُلَّ قرية مصرٌ جام كما أن المصرٌ الجامعٌ يسمّى قريةٌ» وقد سمى الله تعالى مكدّ: قريةً بل 
سماها أمّ القرى”» بل وما هو أكبرٌ من مكة» كما في قوله تعالى : لوكين ين قري هى أَسَد فو 

ين فَرييِكَ أَلَىَ لَحْرَحَدْكَ أَمَلْكهُمٌ فلا ناصِرَ طم (4)7 [محمد: ]١7‏ وسمى مصرٌ القديمةٌ قريةً 

بقوله: 9وَبْعَلٍ القَرِيةَ ألّى حكُنًا فا والْميرٌ ألَىَ هنا فبا4 [بوسف: 81].: ومثنه في 

القرآن كثير. 

فائدة: في الحديث : «مَنْ راح في الساعة الأولى» فكأنّما قرّب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية» 


. في الأصل و(س): «حكم التجميع»‎ )١- ١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 7/ 2184 والبيهقي في «السنن الكبرى» 3١١/9‏ . 

(*) أخرجه أبوداود (1707)» والترمذئٍ (757757)» وابن ماجه (44)» من حديث العرباض بن سارية . 
(5) أخرجه البخاري (4915) . 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفهة 1/ 3١17-51١1‏ , 

. )0184( أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه»‎ )١( 

(7) أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (0190) . 

(8) كما في قوله تعالى: « مَلُذِرَ أ الت وَمَنْ حَوْكاً . .> [الأنعام: 97] . 


باب صلاةالبججمعة ه6١‏ 


في الخوفي للعذرء وإنما افتتحها الطائفة الثانية بعد صلاة الأولّى؛ لعدم الفروع 
بطلانها ببطلان الثانية . 

وقيل: في موضعين. وذكر مثلّه القاضي في كتابيه «التخريج» 
و«الخلاف» في العيد"''. وقاله ابن عقيل» وذكر في الجُمّعة وجهين. 
وعنه: لاء مطلقا؛ لأنه قال: لا أعلم أحداً فعلّه. وفعل عليٌ إنما هو في 
العيد”” , 

وعنه1 عكنه ا لح) لانه أطلى القول في زراية المروذي وغيره © وسكل عن 
الجمعة في مسجدين؟ فقال: صل فقيل له: إلى أيّ شيءٍ تذهبٌ؟ قال: 
إلى قول علي في العيد؛ أنه أمر أن يصلَّى بِضَعَفةٍ الناس”". ذكره القاضي 
وغيره» وحَمّله على الحاجة. وفيه نظرٌ؛ لأنه احتجّ بعليٌ في العيد» ولا 


م 


حاجة فيه ؛ اومان فاو يها لبامرج فى البجافع د مقي م مشقَّةَء وغايةٌ ما ترك فضيلة 
الصحراء» إن كان يرى أفضليتها فيها . وإن صِلَّى بالناس في الصّحراء فلا 


سه 


حاجة إلى الاستخلاف؛ لجواز الثَّركُ وليس في الحضور كبير مسْفَةٍ مشفَةٍ؛ لقرب 


4 


٠١ 


فكأنما قرّب بقرةٌ. . ا" الحديث مشهورٌ صحيحٌ . ذكر الشيخ زين الدين ابن رجب في أول الحاضية 


الساعات ثلاثة أقوالٍ: 
أحدها: من طلوع الفجرء وذكر أنه قول الشافعئ وأحمد. 
والثاني : من طلوع الشمسء وذكره عن طائفة من الشافعية والمالكيةء وظاهر كلامه: أنه يميل إليه . 
والثالث: من الزوال» وأنه قولٌ مالكِ وأكثر أصحابه. ذكر ذلك في «شرح البخاري». 
)١(‏ في الأصل: «العبد» . 
(0) ليست في (ط) . 
(') تقدم تخريجه في الصفحة السابقة . 
(5) أخرجه البخاري »)88١(‏ ومسلم (2))800 من حديث أبي هريرة . 


الفروع 


م6١‏ كباب السصسلاة 


المسافة جدّاًء وعدم تكرّره؛ لأنه في السَّنَةَ مرة أو مرّتين. ويأتي كلام 
القاضي في استخلافي عليّ في العيد”" . 

وفي «الفصول»: إن كان البلدٌ قسمين بينهما نائرةٌ» كان عذراً أبلع من 
مشْقَّةٍ الازدحام» ويحتمل أن يجتمعوا على ظهر”" لا جُمْعَقَ كالأعذارٍ 
سواءٌ» والله أعلم. 

ولو أذن الإمامٌ ولا حاجة» لم يجز. ذكره أبوالمعالي. وظاهر كلام غيره 
مختلف ؟؛ لأنّ سقوط فرض على وجه لم يرد لا يجوزء ولأنه ما خلا عصرٌ 
عن نفر تفوته الجمّعة» ولم يُنقل تجميعٌ» بل صلُّوا ظهرأء ولم يُنكرء ولهذا 
ذكر ابن المنذر أنه لا تُجمع (ع) وحيث مُنعتُ» فالمسبوقةٌ بالإحرام (و ش) 
وقيل: بشروع الخطبة باطلةٌ» ولو صم بناءُ الظّهر على تحريوة الجمّعةٍ لعدم 
انعقادها لفوتها. وقيل: يُتَمُون ظهراًء كمسافر نوى القصرّء بان إِمامّه 
مقيماء :وإن امقازت المسوقة بإذنٍ الإمام - وقيل : ف السسعد الأعظم 
(وهم) وزاد: أو العتيق صحّحت. وقيل: السابقةٌ. وإن وقعتا معاًء دلوا 
جمّعة (و) وإن جُهل الحال» أو جُهلتٌ السابقةٌ» صِلُوا ظهراً. وقيل: جمعةً. 
وقبل ؟'فى الضورة الأول (وشى). 

فصل 

يسن الغسل لها؛ أَحُدَتٌ بعدّه أو لاء ولو لم ينّصل غسله بالرواح (١‏ 

وأفضله عند مضي ؛ وسَبْقُه بجماع . نص عليه . 


.7١٠١ ص‎ )١( 
. في (ط): «شهرةه‎ )١( 


باب صلاة الجمّعة ١68‏ 


والتطيّب (و) وفي حَبَّرِ أبي سعيد: «ولو من طيب المرأة؛. رواه ان الفروع 
يعني : ما ظهّر لونّه وخفي ريحٌه ؛ لتأكد الطيب» وظاهرٌ كلام الإمام أحمد”© 
والأصحاب خلافه. 

ولبسٌ أفضل ثيابه (و) والبيّاضء والتبكيئ”" ‏ ولو كان مشتغلاً بالصّلاة 
في منزله عند أحمدّ ‏ ماشياً (و) بعد طلوع الفجر (وش). وقيل: بعد صلاته» 
لا بعد طلو ع الشَّمسٍ (ه) ولا بعد الزوالٍ (م). نقل حنبل : اميف واه 
فرضٌ» والذهاث إلى الجمعة تطوع. نبنة مو كد قال القاضي : لم يرد 
بالذهاب إليها القصدّء وإنما أراد به البُكورٌ أو السَّعيَء وهو سرعةٌ المشي. 
قال: وقد قال في رواية حنبل: «اتَأسْعَوَأ إل ذكْرٍ أسّهِ4 [الجُمّعة: 9] فسّروه 
على غير وجههء قالوا'*': قال ابن مسعود: لو قرأتّهاء لسعيثُ حتى يسقط 
ردائي””". ولا بأس بركوبه؛ لعذر أو للعَودٍ. 

0 الدنو من الإمام» واستقبالٌ القبلة» والاشتغالٌ بالصَّلاةٍ والذكر 
وكذا بالصلاة على النبيئ يك في يومها ؛ لأمر الشارع به في أخبار''» وفي 
بعضها: و«ليلتها»» وذكره بعض أصحابناء لكن الخبرٌ في الليلة مرسل 


5 )007/()815( في صحيحه‎ )١( 

(؟) ليست. في (ط) . 

(؟) في (ط): «التكبير» . 

(5) بعدها في (ط): «وقد» . 

(5) أورده القرطبي عند تفسير قوله تعالى: لتَأسْمَوا إِلّ وم ألَّهِ» وذكر أن ابن مسعود قرأها: «فامضوا» . 

,)1530/( من ذلك قوله كفيدِ: «أكثروا الصلاةً علىّ يوم الجُمّعة؛ فإنه مشهودٌ تشهده الملائكة» . أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
. من حديث أبي الدرداء‎ 


الفروع 


1١5٠‏ كتساب الصسلاة 


27 رف 000 1 )إن | م أسييى 
ضعيف . وعن ابن مسعود مرفوعا: «أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم 


علىّ صلاةً) . زوا التزمذى”"' وَحَسَنَّد قال الأضحاب : وليلنها7 . 

ويقرأ سورةً الكهفٍ في يومها - زاد أبو المعالي: وليلتها - للخبر””“. 
ويُكثر الدعاء» وأفضلّه بعد العصر. قال أحمد: أكثرٌ الأحاديث في الساعة 
التي ترجى فيها الإجابةٌ أنها بعد صلاة العصرء وتُرجى بعد زوالٍ الشمس . 

ويكره تخي أحدٍء وحرّمه في «النصيحة»» و«المنتحب)» وأبوالمعالي» 
وشيخنا. وإن رأى قُرجةَ؛ فإن وصلَّها بدونه» كُرهء وإلآً فلاء وعنه: لا 
فطلقاً . وعنه : عكسه . وطنه'*؟: ثلاثة ضفو :. وعنه » بل أكثر: وقيل: إن 
كانت أمامّه لم يُكره. وجزم أبوالخطاب '' وغيره'" ؛ بأنه لا يكره للإمام» 
وكذا أبوالمعالي» وزاد: وأن تبكيرّه لا يُستحبٌ. وجزم في «العُنية»: يتخطى 
إمامٌ و" مؤذنٌ. وجزم صاحب «المحرر»”" لا يُكره لإمام وغيره؛ للحاجة. 
وتخكّلى أحمد زوارقٌ عدَّةٌ بدجلة» بلا إذن؛ لأنه عنده حريمم دجلة» وهو 
للستلمين» فلا ضَيقوا الطريق» جار مقئه غليهناا. 'قالة:الخلال: “يحرم 


. أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 7494/7» من حديث أنس‎ )١( 

(1) في ااسئنه» (445) . 

(7) ليست في (ط) . 

(5) أخرج الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (414)» من حديث علي مرفوعاً: «من قرأ سورة الكهف يوم 
الجُمُعة: فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل فتنة تكون» فإن خرج الدجالُ» عُصم منه» . 

(05) في (س): «عن» . 

(1-9) ليست في (ب) .. 

(7) في (س): #المخرم؛» . 

(8) في الأصل: «فلا» . 


باب صلاة الججمّعة ١5أ١‏ 


(و) ‏ وفي «الرعاية»: يكره ‏ أن يقيم/ غيرّه» فيجلس مكائّه. ولو كان الغيدٌ ٠١5/١‏ 
ولدّه أو”'' عبده» أو عادنّه يصلّي فيه» حتى المعلّم ونحوه (ش)0©؛ لأنَّ 
عندة إذا تخضر» لم يكن الغيزة جلوشه قية قال أصعا ينا اولك مدا المروع 
يتكان يحفطة لقره بإذنه أو دوتّه. قيل: لأنه”" يقوم باختياره. وقيل: لأنه 
جلس لحفظه له ولا يحصّل ذلك إلا بإقاميه. ولم يذكر جماعة: أو دونه 
فقال صاحب «المحرّر) : أنه توكيلٌ في اختصاص بمباح» كتوكيله في تملّك 
المباح ومقاعدٍ السوق0” , 

قال أبوالمعالي : فإن جلس في لك الإمام, أو طريقٍ المارّة» أو 
استقبل المصلَّين في مكان ضيّقء أقيم» وإن آثر بمكانه الأفضل» أو سبق إليه 
آخر فقيل: يكره. وقيل : يباح* وفي «الفصول» لا يجوز الإيثار. وقيل : 


مسألة - 8: قوله: (ويّحرم - وفي «الرعاية» يُكره ‏ أن يقيم غيرّه فيجلسٌ مكالّه . . التصحبخ 

قال الأصحابٌ: إلا من جلس بمكانٍ يحفظه لغيره بإذنه أو دونه. قيل: لأنه يقوم ظ 
باختياره . وقيل : بعلن نط لدم يفيل ذلك إلا بإقافتة . ولم يذكر جماعة : 

أو دونّهء فقال صاحب «المحرّر»: لأنه توكيل في اختصاص بمباح» كتوكيله ف تملك 
المباح ومقاعدٍ السوق) انتهى . القول الأول» وهو القيام باحتيازة جزم به في 
«التلخيص», وغيره» وبه علَلَ الشيخ في «المغني)””" و«الشارخ» 0 وابن رزين في 
اشرحها وغيرهم . والقول الثاني ظاهرُ ما قاله”*» المجد في اشرحه . 


5 7 000 سج وال ع 5 0 - لحاشية 
* قوله : (وإن آثر بمكانه الأفضل. أو سبق إليه آخرٌء فقيل : يُكره. وقيل: يباحٌ) إلى آخره. الحعاضفية 


قال في «الحواشي»: يُكره أن يؤثِرٌ بمكانه الأفضل. وقيل : وإن آثرٌ بمكانه» فسبق آخرٌء جاز: 


. في النسخ: «و»‎ )١( 

(؟) ليست في الأصل . 

ااا 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والانصاقف 591/0 . 
(5) في هامش النسخ نسخة: «علله» . 


الفروع 


ككل كتاب الصلاة 


يجوز إن آثْرَ أفضل منه . وفي «الفنون»: إن آثرَ ذا ميم ونين جاز» 
ولسن تابثا اا ل "4 لقولة عليه النيالام :التليئ 


منكم أولو الأحلام وا . فإذا قام مَقَام ذلك» فقد غصبه عليه » كذا 
قال. ويُؤخذ من كلامهم تخريجٌ سؤالٍ ذلك عليهاء وهو متّجه . وصرّح” 9 


مسألق ٠١-4‏ : (وإن آثر بمكانه الأفضلّ أو سَبّق إليه آخرٌء فقيل: يُكره. وقيل: 
يبا . وفي «الفصول»: لا يجوز الإيثارٌ. وقيل: يجوز إن آثر أفضل منهء وفي «الفنون» : 


التصحيح إن آثر ذا هيئة بعلم ودين» جاز ٠‏ وليس إيثاراً حقيقةٌ؛ بل اتباعاً للسنة) انتهى. ذكر 


الحا 


زم 


المصنف مسألتين: 

المسألة الأولى: لو آثر بمكانه الأفضلّ» فهل يُكرهء أو يباح» أو يُحرمُء أو يجوز 
إن كان أفضلّ منه؟ أطلق الخلافق: أحذّها: يُكره الإيثار مطلقاء وهو الصحيح» جزم به 
في «المُذهب»» و«المستوعب»»ء و«الكافي»”" و«التلخيص»» و«الرعاية»» و«النظم»» 
و«الحاويين»» وغيرهم. وقدمه في «المغني)! )2 و"الشرح»”*؟, و«مختصر ابن تميم»» 
والمجمع البحرين»» واشرح ابن رزين»» و«احواشي المصنف على المقنع؟» 
و«الرعاية الكبرى»» وغيرهم . قال المصنف في «التُكت»: هذا المشهور. ا 

والقول الثاني: يباح» وهو احتمالٌ للمجد في اشرحه». 

والقول الثالث: لا يجوز الإيثار. قاله في «الفصول». 

والقول الرابع : يجوز إن آثر أفضلَ منه» وهو احتمالٌ في «المغني»”*' وغيره» وقد 
ذكر المصنف كلامّه في «الفنون». 


وقيل : يُكره. وفي ابن تميم : ومتى آثْرَ بمكانه» فسبق إليه آخرٌ» وفيه وجة : لا يجوز. 


. من حديث أبي مسعود‎ ))١77()417( أخرجه مسلم‎ )١( 
. »هب١ (؟) بعدها في (ط):‎ 

ضف يك * 

43 برضف / 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 595/0 . 


باب صلاةالبجمُعة ل 


في «الهَذي) فيهما بالإباحة. ولا يكره القبول. وقيل : بلى: والطريقٌ 
للعروو نم كن ه السَبّق . ومن فرش مصلَى ؛ ففي جواز رفعه لغيره وجهان . 
وقيل: إن تخمّلى 0 و يصلّي عليه . وقدَّم في «الرعاية»: يُكره 


جلوسه عليه » وجزم صاحب «المحرّر» وغيره بتحريمه » ويتوجّه : إن حَرَمَ 


0 الثانية: لو آثر شخصاء فسَّبّق إليه غيرُهء فهل يُكره أو يباحُ؟ ”'أطلق 
الخلاف '. أو يحرم؟ فيه أقوال: 

أحدها: يَحرم. وهو الصحيحء قدمه في «المغني)”" و«الشرح)”" وصححاهء 
وصححه في «الرعاية الكبرى»» وقدمه ابن رزين في «شرحه؟ وغيرٌهء ولم”*' يذكره 
المصنف» وهو عجيبٌ منه! . 

شاع ا او م ع ا ا 
و«المستوعب». وقدمه في «مختصر ابن تميم)ء و١‏ مجمع البحرين». 
واحواشى ي المصنف». ٠‏ وغيرهم . 

والقول الثالث: يُكرهء وقيل: بالمنع هناء إن قيل الإيثار غيرُ مكرووء وهو 
اعووال!"* لعن للمجد» وهو موافق لما قاله الشيخ وغيره. 

تنبيه: لم يذكر المصنفٌ القول بالتحريم. مع أنه هو الصحيح» وإنما ذكر الكراهة 
والإباحة» وأطلق الخلاف فيهماء والصحيح مهما" الإباحةٌ. 

مسألة :١١-‏ قوله: (ومن فرش مصلَّى؛ ففي جواز رفعه لغيره وجهان» وقيل: ! 
تخطى رفعه)» انتهى. وأطلقهما في «الفصول». و«المذهب»». و«مسبوك الذعب». 


. ليست في (ص)‎ )١-1( 

إفة رذيض ف ” 

إفرف المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 5977/0 . 
(4) في (ط): «ذلك» . 

(5) في (ط): «النظم» . 

(5) ليست في (ط) . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحاشية 


54 كتاب الصلاة 


وفع ننه 13 13؟ ولا كر بواطلق اتيهياة لين المدفرشة». روفن قم 
لحاجة» ثم عاد -قال بعضهم: قريباً» وأطلق جماعةٌ- فهو أحقٌ في الأصحٌ» 
فإن وصل بالتخظي» فكما سبق» وجوّزه أبوالمعالي. 

فصل 


يُشترط لصكّحة الججمّعة خطبتان (و م ش) وهما بدلٌ من”'' ركعتين* في 


و«المستوعب». و«المغني"'"', و«الكافي»”", و«المقنع”“؛ و«الهادي»» 
و«التلخيص»». و«البلغة». و«الشرح 2 واشرح ابن منجا»اء» و«مختصر ابن تميم)» 
و«الرعايتين»» و«الحاويين 1 والمجمع البحرين»» و«النظم». واشرح الخرقي»» 
للطوفيّ» و«تجريد العناية»» وغيرهم : 

أحدهما : ليس له رفعه» وهو الصحيح » صححه في «التصحيح»!*, وجزم به في 
«المنور»)» و«منتخب الأدمي». وقدمه في «الهداية»» و«الخلاصة»» و«المحرراء» 
و«الفائق»». و«إدراك الغاية»» وغيرهم. 

والوجه الثاني : له رفعه . اختاره القاضي . وذكره ف في «الفصول»» وجزم به في«الوجيزا » 
وقدمه ابن رزين في اشرحه . قال الشيخ د تقي تقى الدين : لغيرهرققه فئ أظهر قؤلي العلها: وقال 
في «الفائق»: قلت: فلو حضرت الصلاةٌ ولم يحضرء رُفع» انتهى . قلت : وهو الصوابٌ» 
والظاهرٌ: أنه مرادُ من أطلق» وأن محل الخلاف في غير هذه الصورة» والله أعلم . وقيل: إن 
وصل إليه صاحبّه من غير تخطّي أحلٍ» فهو أحقٌ» وإلأجاز رفعٌه . 


* قوله: (وهما بدلّ من ركعتين). 
جعلّهما بدلاً من ركعتين ظاهرٌ على رواية أنها ظهرٌ”'' مقصورةٌ؛ لأنه ترك منها ركعتانٍء وقامت 


. ليست في (ط)‎ )١( 

ف رطف" 

. 0/1 5 

() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 794/6 . 
(5) في (ط): «التصريح» . 


(0) ليست في (ق) . 


باب صلاةالبججمُعة ىا 


المنصوص » وعله . خطبة (وه). وأ اشرطلهنا: تقديمهما (و). ووقتٌ 
الْجمَعةٍ (و) ولم يذكره بعضهم. وول الحمد لله (و م رش) والصلاةٌ على 


الخطبتان مقامّهما . 
وأمَا على رواية أنها فرضٌ الوقتء وأنها صلاةٌ مستقلةٌ» فمشكل؛ إذ ليس شيءٌ متروكاً حتى تكون 
الخظبتان بدلا غنه:. وظاهرٌ كلاه + أنهما ''بدل عن" ركعتين ؟.سواء قبل : ظلهة مقضورةء أو 
لاه مسغلة : وَمْما يدل علق أن المسالة ليست مبثة على انها ظهه مقضورة» كوثه.3ة: أنهما يدل 
عن الخطبتين على المنصوصء فيكون القولٌ بأنهما ليسا بدلاً» قولاً ضعيفاً» والمرجحٌ عنده أنها 
صلاةٌ مستقلةٌ ولو كانت مبنية على أنها ظهرٌ مقصورةٌ» لكان المرججح/ أنهما ليسا بدلاً؛ لأنَّ 
الذي رجّحه أنها صلاةٌ مستقلةٌ» لا ظهرٌ مقصورةٌ. وأن الخطبتين بدلٌ عن ركعتين. 

وجل” هذ| الإشكال أن يقال: لا يلزم إذا قيل إنها مستقلةً ألا يكون أربعاً حكماً» وأنه سَقّط منها 
ركعتان» وقامت الخطبتان مُقامهماء بدليل أن الجمُعةَ إذا فاتت» فإنه يصلّي مكائها أربعاًء فدلّ 
أنها في الأصل أربمٌ؛ قامت الخطبتان مُقام ركعتين منهاء ومما يدل على ذلك أن المصئّف نكرٌ 
لفظ الركعتين اللّتين تقوم الخطبتان مقامّهما؛ لأنَّ هاتين الركعتين ليستا معهودتين في صلاة 
الججمُعة”؛ لأنها لا تصلّى إلا ركعتين» والخطبتان تقومان مَقامَ ركعتين محكوم بهماء لا وجوة 
لهما في صلاة الجمُعَةٍ حقيقة؛ لأنها لا تُصلَّى إل ركعتين» تهاكان ال متاق لا يدو لهيما في 
صلاةَ الجمُّعة حقيقةً» بل حكماً وتقديراً. ولو قال: مُقام الركعتين» بالتعريف» لتبادر إلى 
الفهم” أنهما ركعتان معهودتان تُركتاء وقامت الخطبتان مُقامهماء وليس كذلك. وهذا ما 


فتح الله علي به في هذا المقامء وهو دقيقٌ فافهمه. 


. ليست في النسخ الخطية . والمثيت من (ط)‎ )١( 
. في (ق): «يدلان على‎ 0-7) 

(9) في (ق): احسدء . 

(4) بعدها في (ق): «حقيقة» . 

)2 في (ق): «التفهيم» . 


الفروع 


الحاشية 


كلا 


الفروع 


كا كناب الصسلاة 


رسوله كَللهِ (و م ر ش) واخفاز ستانكة «المعكر »ا أوجيقيد"' أنه عيذا 1 
ورسوله. وأوجبه شيحُنا فقط؛ لدلالته عليهء. ولأنه إيمانٌ به» والصلاةٌ عليه 
دعاءٌ له» وأين هذا من هذا؟ فالصلاةٌ عليه مشروعة مع الدعاء أمامّهء كما 
قد السلامُ عليه في التَّشْهِدِء على غيره. والتَّشْهِدٌُ مشروع في الخطاب 
والثناء» وأوجبَ في مكان آخرٌ الشهادتين» وأوجبَ الصلاةً عليه مع الدعاء 
الواجب”". وتقديوها عليه» لوجوب تقديمه على النفس» والسلام عليه في 
٠ 7‏ وتأتي رواية أبي طالبء. وظاهرها: وجوبٌ الضّلاةٍ والسلام. 
وقيل : :لا يُشترط ذكرٌه. ظ 

وتشترط الموعظة . (و م ر ش) وقيل: في الثانية. وذكر أبوالمعالي 
وشيحُنا : لا يكفي ذم م الدنيا وذكرٌ الموت. زاد أبوالمعالي: وكذا الحكم 
المعقولةٌ التي لا : تتحّك لها القلوبُ ولا تنبعِتُ بها إلى الخير» فلو اقتصر 
على: أطيعوا الله واجتنبوا معاصيهء فالأظهرٌ: لا يكفي» وإن كان فيه 
توصيةٌ؛ لأنه لا بِدّ من اسم الخطبة عُرفاًء ولا يحصل باختصارٍ يفوت به 
المقصودٌ. 

.. وقراءةٌ آي (و م ر ش) وعنه: بعضها. وقيل: في الأوّلة. 00 
الثانية. وعنه: لا تجب قراءةٌ. اختاره الشيخ. وقال أبوالمعالي: لو ة 
لا تستقل بمعتّى أو حكيء ؛ كقوله «ثمَ تَلَرَ [المدثر: »]7١‏ أو 0 
[الرحمن: 15] ]لم يكن ذلك» ولم يحرم على الجبْبِء وهذا احتمالٌ 


6 "0. 


(1-1) في (ط): «أن محمداً عبده؟ . 
(0) ليست في (ط) . 


باب صلاة الجمّعة ١‏ 


لصاحب «المحرر» في غير الجنب» وأنه يكفي بعض أآيةٍ تُفيد مقصودٌ الفروع 
القط عورف انما حي #الحبد اند عل ثم صلَّى على النبي كلل 
كفى. قال أبوالمعالي: وفيه نظر؛ لقول أحمد: لا بُذَّ من خطبة. ونقل ابن 
الحكم: لا تكون خطبةٌ إلا كما خطب النبئ يكل أو خطبةٌ تامّة. وسئل في 
رواية أبي طالب: تجزئه سورةٌ؟ فقال: عمرٌ قرأ سورةً الحجٌ على المنبر. 
قيل: فتجزئه؟ قال: لاء لم يَرّل الناس يخطبون بالثناء على الله والصلاة على 
النبي يِه ويسلمون على النبي عليه السلام. وفي «الفصول»: إن قرأ سورة 
فاطر» د الأنعام» ونحوّهما؛ فهل تجزئه”" عن الأذكار؟ ثم ذكر رواية 
أبي طالب ولم يَزد. وقيل: يجب ترتيبٌ الحمدٍ وما بعده. 

وأوجب الخرقي وابنٌ عقيل الثناة على الله» ولا يكفي ما يسمّى خطبةً 
واولا تعفيدة أواتميية (ىم ).تحرط مضو اعدو (غير) وشا 
شروط الجمّعة للقذْرٍ الواجبء, فإن لم يسمعوا لخفض صوته أو بُعدِء لم 
تصحّ. وإلا صحّت. وإن كانوا صُمَا» فذكر صاحب «المحرر»: تصحٌ. 
وذكر غيرٌه: لا0""©. وإن قرّبَ الأصمٌ. وَبَعْدَ من يسمعء فقيل: لا تصحٌ؛ 
لفوات المقصود. وقيل: تصحٌ. قال ابن عقيل: كما لو كان جميمٌ أهلٍ 
القرية طرشاء ب ا 


مسألة - 17: قوله: (وإن كانوا صُمَأَء فذكر صاحب «المحرره:. تصك: وذي التصحيع ‏ 
2.4 ا 
غيره: [ا)/ انتهى ما قاله المجد» جزم به ابن تميم أيضا. وما قاله غير المجد» جزم به في 64 
«الرعاية»» وهو الصواب. / 


. في (س): و(ب): لوك‎ )١( 
. في (ط): «تجرئ»‎ )5( 


15/4 كناب الصسلاة 


الفروع أو كانوا عَجَماً*» وكان عرييًاً 0" . 
قال أبوالمعالي: وهذا كما نقولّه في شاهد التكاح : إذا كان أصممء لم 
يصمٌ. . وكذا من حلف لا يكلم فلانء فكلّمهء فلم يسمع لصَمّمِه. وفيهما 
الخلافٌ» فيتجه هنا مثلّه » كذا”؟ قال. 
وإن انفضُوا وعادواء وكثّر التفريقٌ عرفاً» أو فات ركنٌ منهاء ففي البناء 
وجهان2""*9. وفي «الفصول»: إن انفضُوا لفتنةٍ أو عدرّء ابتّدئ كالصّلاقٍ 


التصحيح :١"  ةلأسم ١‏ (وإن قرْب الأصمء وبعٌد من يسمعء» فقيل: لا تصحٌ؛ لفوات 
المقصودٍ. وقيل: تصمٌ . قال ابن عقيل: كما لو كان جميمٌ أهل القرية طَرْشاّء أو كانوا 
عَجَماً وكان عربيًا) انتهى . قال في ”'«الرعاية الكبرى»: وإن تعذّر السماعٌ لخفض صوته 
أو لبعد الكل فلا. وقيل: إن كان في حدٌ السماع'' ”'طرشاًء وليس ثم من يسمع» 
صمّت . فإن كان البُعَداءُ منه سامعين» ولم يسمعوها. فوجهان. انتهى" . 
وهذه مسأل المصنف» وأطلق الخلاف أيضاً في «التلخيص»» و«مختصر ابن تميم' 
و«النكت» للمصئّفٍ». والزركشيٌ» وحكاهما ابن عقيل في «فصوله» احتمالين» 
وأطلقهما: 
أحدهما: لا تصح. ا 0 كن 
«الرعاية الصغرى» و«الحاويين» وغيرهما. 
والقول الثاني: تصح. وفيه قوةٌ. 
مسألة-5١‏ : (وإن انفضوا وعادُوا وكثُرٌ التفريق عرفاً» أو فات ركنٌّ منهاء ففي البناء 
وجهان) انتهى . وأطلقهما في «الرعايتين» و«الحاويين» : 


الحاضية #* قوله: (أو كانوا عجّماً). 


العجمء بفتحتين : خلافٌ العرب» والعجم : وزانُ قُفْلء عد فيه . 


. في (ب): «لذا»‎ )١( 
. (55؟) ليست في (ط)‎ 


باب صلاةالججمّعة حل 


ويحتمل أن لا تبطل» كالوقتٍ يخرج فيهاء ويحتمل أن يفرق بينهما؛ بأن الفروع 
الوقتَ يتقدّم ويتأخَر للعذرء وهو الجمع؛ ولأن الجْمُعةَ مشتقّةٌ من الجمع . 
وقد زال» وسبق في الانفضاض في الصلاة. 

ويُشترط الموالاة بين الخطبتين» وبينهما وبين الصّلاة في الأصحٌ 
(وش) كبِينَ أجزاءِ الخطبةء وحكي فيه الخلاف. وإن قرأ آية سجدةٍ فنزل 
فسجدء لم يُكره (م)» وقيل : يبي ولو طالّء كسائر سّننِها . وقال ابن عقيل : 
يُستحبٌ قرب المنبر من المحراب؛ لثلاً يطول الفصل بين الخطبة والصلاة» 
نإذالم ينهيا جار" كالاقان والاقامة. 

وتُشترط النيةٌُ. ذكره في «الفنون». وهو ظاهرٌ كلام غيره» وفي بطلانها 
بكلام محرّم وجهانء كأذان» وأوْلّى*'". وإن حَرّمِ الكلامٌ في الخطبة» لم 


أحدهما يستأنفهماء وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب؛ لاشتراطهم سما اليه التصجح 
المعتبر للحُطبة» وقد انتفى. قال في «المُذهب»: فإن انفضّوا ثم عادوا قبل أن يتطاول 
الفصلٌء صلأها جُمُّعة. انتهى. فمفهومه أنه إذا تطاول الفصلٌ» لا يصلّي جمعةً ما لم 
يستأنفٍ الخطبة» وجزم به في «النظم»» وكذا جزم به في «المغني»"''» 
و«شرح ابن رزين»» فقالوا: فإن طال الفصل» لزمه إعادةٌ الخطبةٍ إن كان الوقتٌُ متسعاء 
وإن ضاق الوقتُ» صلُوا ظهراً. والمرجع في طول الفصل وقصره إلى العادة. انتهى. 
قال في «التلخيص»: ومع طولٍ الفصل فقد فاتت الموالاةٌ» وهي مشترطةٌ على الأصح. 
فيستأنف . انتهى . والوجه الثاني : يصح البناءً على ما تقدّم من الخطبة . 

مسألة ‏ 16 : قوله: (وفي بطلانها بكلام محرّم وجهان. كأذان”"*. وأولى) انتهى . 


. في (س): «جازا»‎ )١( 
. 51١/7 0 
. ليست في (ط)‎ )6( 


الفروع 


6١الا‎ 


١‏ كتاب الصللاة 


تَبُطل بهء وقوله عليه السلام: «لا جمعة له"'"2. فيه نظرٌء وضعفٌ» ولا 
يصحٌ» وإن صح. فمعتاة: “لا جمعة ل”” كاملة: قال ابن عقيل وغيره: 
كقوله: ١لا‏ صلاة لجار المسجد إلآّ في المسجد»”". بالإجماعء» والله 
أعلم. والخطبةٌ بغير العربية كقراءة. وقال القاضي: وعلى أن لفط القرآن 
دليل :النبوةٍ وغلامةٌ الرسالة» ولا يحصل: بالعجمية» والخطبةٌ المقصودٌ بها 
الوعظ والتذكير وحمدٌُ الله والصلاة على رسولهء ولأن القرآن الاعتبار فيه 
باللفظ والنظم دون المعنى » والحظة يجرئ/ بها بالمعين . وهل يجب إبدالٌ 
عاجز عن قراءة بذكر أم لا؛ لحصول معناها من بقية الأذكار؟ فيه وجهان' ''. 


الصبحة 1 ون قد تقدم أن الصحيح من المذهب بطلانُ الأذانٍ بالكلام المحرّم مطلقأء فكذا 


الحاشية 


هنا يبطلٌ» وأولى» والمصئّف قد أطلق الخلافٌ في بطلانٍ الأذانٍ بالكلام المحرّم إذا كان 
يسيراًء على ما تقدّم» فليراجع . وقد قال هنا: إنه أولى بالبطلان» والله أعلم . 
وريه دوي افطل كلدم ووو طلا كلف كريس افيا 1 االو ادم 
من شروط صحة الخطبةٍ» وأطلق الوجهين في «الرعاية الكبرى» و#مختصر ابن تميم». ومرادُ 
المصئّف ب(الكلام المحرّم) الكلام”' اليسيرُ» فهو محل خلافٍ . 

مسألة- 15 : قوله: (والخطبةٌ بغير العربية كقراءةٍ. . وهل يجب إبدالٌ عاجز عن 
قراءة بذكر أم لا؛ لحصول معناها””' من بقية الأذكار؟ فيه وجهان) انتهى. وأطلقهما ابن 
تميم فقال: وهل يحتاج إلى إبدالهما عند العجزٍ عنها؟. فيه وجهان. وأطلقهما في 
«الرعاية الكبرى»» وهما احتمالان مطلقان ذ في «شرح الزركشي»: 


. من حديث علي‎ :»)1١01( وأبو داود‎ »)071١9( أخرجه أحمد‎ )١( 
. (؟) ليست في النسخ الخطية‎ 

(؟) أخرجه الدارقطني فني «سننه» »47١ /١‏ من حديث جابر . 
(4) ليست في (ص) . 

)2( في (ط): (معتاه) . 


فصل الفروع 
يُشترط لهما الظّلهارتان. اختاره الأكثرٌ (و ه م ر) وعنه: بلى 
ات الكبْرى . اليقا وه داع ب ونفةة : تُجزئ خطبةٌ الجنب؛ لأنَّ 
يم لبه لا تعلّقَ له بواجب العبادةٍ» كصّلاة مَنْ معه درهمم غصبٌ . وقيل : 
ل ؛ لتحريم لبثِه؛ وإن عصى بتحريم قراءقء فهو متعأق بفرض لهاء فهر ْ 
اا بمكانٍ غصب . دفي «الفصول»: نص أحمد يُعطي أن الآية لا 
تشترظ وهو أشبه» أو جوازٌ”'' قراءةٍ الآية للجنب» وإلا فلا وجة له وفي 
«فنونه» أو( عمد الأدلة) : يُحمل على الناسي إذا 8 اعتدٌ بخُطبته» بخلافي 
الصلاة» وستر العورة» وإزالةٍ النجاسة» كطهارة صغرى. 
ولا يُشترط أن يلي الخطبتين والصلاءً واحدٌ (و ه) وفي خطبةٍ مميّز 
ونحوه وجهان0"'؟. وعنه: يُشترط (وق)9', وعنه : لغير عَذْرٍ (وم) ذكر في 
«الفصول» أنه ظاهرٌ المذهب؛ لأن المرويّ عن أحمدّ» فيمن أحدث ا 


أحدهما: يجب. قلت: وهو الصوابء كالقراءة في الصلاة» فإنها أيضاً مشتملٌ التصحبح 
والوجه الثاني : لا يجب . 
مسألة - 17: قوله: (ولا يُشترط أن يليّ الخطبتين والصلاة”" واحدٌ. وفي خطبة 
ا ا قال ابن تميم: وإن قلنا: يُعتدُ بأذانٍ الصبي المميّزء ٠‏ قفي 
خطبته وجهان. انتهى. وقال ابن حمدان في «الرعاية الكبرى»: وإن قلنا: يُعتدُ بأذان 


مميز» فى ضشة خلنة وجيان: إن صم أن يؤمٌ غيرُ من خطبّ . انتهى : 


. في (س): «جوز»‎ )١( 
. في (ب) و(ط): (وش)‎ )0( 
. ليست في النسخ الخطية» وهي من عبارة «الفروع»‎ )( 


يفن كتشاب الصسلاة 


الفروع الخطبة قبل الصلاة. والخلاف إن ولي الخطبتين أو إحداهما اثنان» وقيل: 


التصحيح 


إن جاز في الأولى» فهنا وجهان. 

ولا يُشترط حضورٌ النائب الخطبةً (وم)”'' كالمأموم؛ لتعيّتها عليه. 
قن بل زويف قو ) الاق لا العم حنيط بدن الي وكيد :الخ لخطة الا فنا 
كمسافر . وإن أحدث واستخلف من لم يحضر الخطبة» صخ في الاشهرء 
ورا كر ص وى الأ 1 إن الراك معد با اي 


0ه 5 

وتعلايجا ماس " '. وإن أدركه في التشهدء فسبقّ في ظهر مع عصرء وإن 
منعنا الاستخلاف» أتموا قُرادى؛ قيل: ظهراً؛ لأنَّ الجماعةً شرظ كما لو 
اختل العددٌ. وقيل : جمعةً بركعةٍ معه» كمسبوقٍ. وقيل: جُمُعةَ مطلقاً؛ لبقاء 
حكم الجماعةٍ؛ لمنع الاستخلافي”*'“. وإن جاز الاستخلاف» فأتمُوا 


أحدهما: لا تصحٌ. قلت: وهو الصواب؛ ”"لأن الصحيحٌ من المذهب المنصوص 
عن الإمام أحمدّ أنها بدل من ركعتين؛ لِمَا تقدم» وهو لا تصح إمامته في الفرض على 
الصّحيح"؛ لأنه الصحيحٌ من المذهب أيضاً. 

والوجه الثاني : تصح . 

مسألة - :١48‏ قوله: (وإن منعنا الاستخلافء أتموا فرادى» قيل: ظهراً؛ لأن 
الجماعة شرط كما لو اختل العددُء وقيل: جمعةً بركعةٍ معه» كمسبوق» وقيل: جمعةً 
مطلقاً؛ لبقاء حكم الجماعةٍ؛ لمنع الاستخلاف) انتهى . وأطلقهن ابن تميم 

سسا بسني خم بركعةٍ معه كمسبوق» وهو الصحيح. قدمه في 
«الرعاية الكبرى»» وهو ظاهر ما قطع به في «التلخيص»» وهو الصواب. 


. ليست في (ب)‎ )١( 
. ليست في الأصل‎ )5-5( 
. ليست في (ط)‎ )77( 


باب صلاةالجمّعة ش, ١‏ 


فرادى» لم تصحّ جمعتّهم (و) ولو كان في الثانية (ش) كما لو نقص""' 


العددُء وأولى. وقد يتوجّه منه تخريجٌ. وإذا جاز أن يتولى الخطبة غير 
الإمام» اعتّبرت عدالئّه . 

وقال ابن عقيل : يُحتمل أن يتخرّج روايتان. قال أبوالمعالي وغيره: ومن 
قدّمه إماهٌ أولّى » إن لم تبطل بِحَدَيْه حبّى لو توضأ وعا» عادوا لإمَامَته وإلا 
من قدّمه المأمومٌُ. وإن تقدَّم واحدٌ بلا استخلاي؛ ففيه احتمالٌ» والأظهرٌ 
الجوازٌ. وإن طالَ الفصلُ حتّى استخلف» فإن أتوا فيه برُكن وانقضىء فلا 
استخلاف» فإن لم يُنقضء ففيه احتمالٌ» ولا حاجة إلى نيةٍ الاقتداء بالثانى» 
فإن قطعوا نية الاقتداء بالأوّل» فالقياسٌ بطلانُ الجمّعة. قاله أبوالمعالي. 
وقال: وإن أحدث في الركعة الثانية» لم كيه الاعقوات :ولا معابعة: 
وأتمُوا جَمّاعة أو”" فرادى» أو بعضّهمء كذا قال. وقد نقل صالح: إذا قذّم 
رجلا قبل أن يُحدِث » أو بعدما أحدّثٌ» أو لم يقدّم» فتقدَّم ا 

ويصلي الخُرْسُ ظهراً؛ لفوت الحُظبةٍ صورةً ومعنىئّ. وقيل: جمعة 
يخطبٌ أحدّهم إشارةً» كما تصحٌ جميعٌ عباداته؛ صلاثه. وإمامئه» وظهاره» 
ولعائه؛ ويميئه» وتلبيتُه» وشهادتهء وإسلامّهء وردّنّه. والقصدٌ التَّفْهمء 


والوجه الثاني : يُمُها جْمْعَةَ مطلقاً؛ لما”*» علّل المصئّف . 
والوجه الثالث : يُتمها ظهراً؛ لما قاله المصنف . 


. في (ب): «أنقص»‎ )١( 

(؟) في الأصل: «و. 

(؟) بعدها في (ط): ١فصلى‏ بهم) . 
(5) في (ح): «كما», . 


الفروع 


الفروع 


١4‏ كتابالصلاة 


بخلاف القراءق» فإنَّ القصدّ النطقٌ بالعربية» ولهذا لو كانوا عَبجَماًه فخطب 
بهم بالعجَمية» صعحّ» بخلاف القراءة. ذكره ابن عقيل . 

ولمن لا يحسن الخطبة قراءثها من صَحيفة. ذكره أبوالمعالي وابن 
عقيل . قال: كالقراءة ‏ في الصّلاة لمن لا يحسنٌ القراءةً ‏ في المصحفي». 
كذا قال. وسبق أن المذهبت: لا بأس بالقراءة فى المصحف”©2. قال 
جماعة : كالقراءة من الحفظ . فيتوجه هنا مثلّه ؛ لأنَّ الحُظبة شرظ كالقراءة. 
وذكر ابن عبدالبرٌ عن جماعة» منهم: عثمان» وعبدٌ الرحمن بن خالدٍ بن 
الوليد» وعبدٌ الملك بن مروان"" ومعنٌ بن زائدة”" » وخالدٌ القسري”©': 
1 5 7 00 )2 
نهم خطبواء فأرتجٌ عليهم” . وعن بعضهم قال : هيبةٌ الال تورث حضراًء 
وهيبةٌ العاقة90) تورث جنا . وذكر اوكطر الداين أنه ريج غلىئ يزيد بن 
أبي سفيان”". فعاد إلى الحمد ثلاثاً» فأرتِج عليه» فقال: يا أهلّ الشامء 
عسى الله أن يجعل بعد عسر يسراًء وبعد عِيّ بياناً» وأنة نتم إلى إمام عادلٍ 


. 0/5 )1( 

(؟)هو: أبوالوليد» عبدالملك بن مروان . أحد خلفاء بني أمية ودهاتهم . قيل فيه: معاوية للحلم» وعبدالملك للحزم . 
ت هه «سير أعلام النبلاء» 457/4, ووالأعلام؛ 759/4 . 

() هو: أبوالوليد مَعْنُ بن زائدة الشيباني . أحدٌ أبطال الإسلام؛ وعين الأجواد . كان من صحابة المنصورء ولاه اليمن 
وغيرها . اختّلف في وفاتهء» فقيل: (سنة 57١ه)‏ وقيل: (68١ه)‏ . «تاريخ بغداد» 510/11 2744 واسير أعلام 
النبلاءه الاو . 

(؟)هو: أبوالهيئم خالد بن عبدالله القسري الدمشقي . ولي العراق ومكة . (ت77١ه)‏ «سير أعلام النبلاء؛ ه/ 475 

(5) انظر أخبار الذين أرتج عليهم في خُطبهم : : «تاريخ المدينة» لابن شبة 7/ 2.4048 و«#العقد الفريد» ١19 ١41/4‏ . 

() في (ط): «العافية» . 

0) هو: يزيد بن أبي سفيان الأموي. أخو معاوية من أبيه» وأمه زينب بنت نوفل الكنانية . له صحبةء وهو أحد الأمراء 
الأربعة الذين ندبهم أبو بكر لغزو الروم» ولما فتحت دمشق أمّره عمر عليها (ت 8١ه)‏ . #سير أعلام النبلاء» 7314/1١‏ .' 


باب صلاة الججمّعة هاا 


أحوجٌ منكم إلى إمام قائل. ثم نزل» فبلغ ذلك عمرّو بن العاص» 
ابعحاك: وقيل لعبدالملك بو قروان» طخل عليك :القوك! شاك كيف لا 
يُعجْل» وأنا أعرضٌ عقلي على النّاس في كل جممُعة مرّة أو مزتين؟ وخطب 
عبدالله بن عامر في يوم أضحى فأريِجٌ عليه؛ فقال: لا أجمع غليكم لوم 
وعِياً ؛ من أخذ شاةً من السّوق فهي له وثمئُها عليّ. وأرتج على مَعْن بن 
زائدة» 0 ع وضرب برجله المنبر-: في خرُوبٍ لا فقَتَى منابر. قال 
الجوهري”"': رَجُل لُومةٌ*: يلومّه الناس, ولُوَمةٌ: يلومٌ النامن» مثل هُرْأَةٍ 
وهرَّأةٍ. 
فصل 0 

تسن خطبيُه على منبر أو محل عالٍ (و) ويكون عن يمينٍ مستقّيلي القبلة» 
كذا كان منبرّه عليه السَّلام - وسُّمّي منبراً؛ لارتفاعه. من النبرء وهو 
الارتفاع - وذكر في «شرح ا أن اتخاذ المنبر سن مجمّمٌ عليهاء 
وكان منبره عليه السلام ثلاث دُرَج» يقف على الثالتق التي تلي مكانَ 
الاستراحة» ٍ وقف أبوبكر على الثانية» ثم تفلن الأرن! تأَذْباء ثم 
وقت تمان مكان أبي بكر ثم علينٌ موقت النبي يكِ. نّم زمنَ معاوية قلّعه 


ي 2 راسي 
* قوله: (رجلٌ لُومَةٌ). 
يعني : على وزن صَورَّة» يَلُومُهُ النّاس» ولُوّمةٌ يَلُومُ النَّاسَ» مثل هُرْأةٍ وهرَّأةٍ. قال الجوهري: 
اللّوم: العَذْلُ. والعِنُّ: خلاف البيان» وقد عَيّ وعَبِيَ فهو عَِيٌ على فَُعيلٍ» وعَيٌ على فَعْلٍء ويقال 
أيضاً : عَيَ بأمره» إذا لم يهتدٍ لوجهه. والإدغامُ أكثرٌء ويقال في الجمع: عَيُوا مخففاً» كما قلناه 
في حيّوا. وعَيُواء بالتشديد أيضاً. 


(1) في الصحاح: (لوم) . 
0 ه/”” ”ا ى 


الفروع 


كار كتاب الصلاة 


الفروع نزو أن وزاد فيه نيت ذُرَج» فكان الخلفاء يرتقون قا يقفون مكان 


وم 00 
عمر 
قال أبوالمعالي: وإن وقف بالأرض» وقف على يسار مستقبلي القبلةٍء 


ويْسَن سلامُه إذا استقبلهم (ه م) كسلامه على مَنْ عنده في خروجه (و). 
قال القاضي وجماعةٌ: ولأنه استقبالٌ بعد استدبار» فأشبه من فارق قوماء ثم 
عاة إليهع . زاد' ضاخب (المحرر»: :وغكسه :المؤذن [ذ ضعد» :ورد هذا 
السّلام - وكل سلام مشروع - فرضٌ كفابة على الجماعة المسلّم عليهم؛ 0 
فرضٌ عَينِ (ه) وقيل : سْنَةٌ (خ) كابتدائه (و). ٠‏ وفيه وجه غريبٌ: يجب . 
دشيو 

يسن جلوسّه وقتّ التأذينٍ (و) وذكره ابن عقيل إجماعٌ الصحابة. وفي 
اتن سا عار للك ورا عن 4 عست وكذا بين الخطبتين» 
خفيفةَ. قال جماعةٌ : بقدر سورة الإخلاص» وإن أبَى» فَصَلَّ بسكتة. 

وخطبته قائماً . 

وعنه: هما شرطان» جزم به”'' في «النصيحة» (و ش م ر) وقاله أبوبكر 


العا * قوله: (وفيه وجة غريبٌ: يجب. ذكره شيحُنا). 


ذكر في «الاختيارات»: أن الشيحٌ تقيّ الدين اختار فرض الكفاية في عيادة المريض وتشميتٍ 
العاطس وردٌ السلام» وأن الذي يدل عليه النصٌ وجوبٌ ذلك. فيقال: هو واجبٌ على الكفاية. 


. 799/7 انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
. (؟) ليست في (ط)‎ 


باب صلاة الججمعة ااا 


النحاد/ في جلسته بينهماء وعن 4 يجب » وتصح بدونه. قال الطحاوي 
عن قول (ش): لم يقله غيره. 

واعتماذه على سيف أو قوس أو عصاً (و) بإحدى يديهء ويتوجّه 
باليحتوى »وا لأخرئ يعرف المثر أو( مزلها” ١‏ +زوإن ل يسمت أمسك بيه 
تجالداى اناوه 

وقصذه تلقاءه”'؟ (و). ويقصرٌ الخطبةً (و) وفي «التعليق»: والثانيةٌ 
أقصرٌّء جعله أصلاً لإفراد الإقامة”". ورفعٌ صوته حسْبَ طاقته. والدعاءً 
للمسلمين» ولا يجب في الثانية (ش) وقيل : و'*' يرفع يديه (خ) وجزم به في 
«الفصول». واحتجّ بالعموم» وقيل: لا يُستحبٌ. قال صاحب «المحرر»: 
بدعةٌ» وفاقاً للمالكية والشافعية» وغيرهم. ورأى عمارة””' بن رؤيبةٌ بشر بن 
مروان رَقَع يديه في الخطبة» فقال: قبَّح الله هاتين اليَدِينَء لقد رأيت 
رسول الله كله ماءيزيذ خلى أن.يقول :بيده“ هكذا + وأشار بأضيعة المسحة: 
رواه مسلم وأحمد”"". وفي لفظ”” : لعن الله هاتين اليدين. 


. في (ب): «يرسلهما»‎ )١( 

() يعني: يقصد بوجهه تلقاةه دون ميل إلى يمين ولا شيمال . 

(*) يعني: قاس عليه إفراد الاقامة لتكون أقصر من,الأذان؛ لأنها من الأذان بمنزلة الخطبة الثانية من الأولى . 
(4) ليست في (ط). 

(5) في الأصل: «عبادة» . 

(5) في (ط): ابيديه» . 

(0) مسلم (07()87/4) وأحمد (07/774. 

(8) أخرجه أحمد (875849)» وفيه: اليذيتين . 


٠١8/١ 


الفروع 


الفروع 


الحا 


شية 


١1‏ كتسشاب الصسلاة 


ويجوز الدعاء لمعيّنِء وقيل: يستحثٌ لسلطان» ويستحبٌ الدعاء له"") 
في الجملةٍ. حتى قال أحمد وغيرّه: لو كان لنا دعوةٌ منتتجاية ) لدعونا بها 
لإمام عادلٍ؛ لأن في صلاحه صلاحٌ المسلمين. وفي «الصحيحين»” "' من 
حديث أبي هريرة: «سبعةٌ يُظلّهم اله في ظله يوم لا ظل الا. ظلّه؛ الإمامُ 
العادل . »٠‏ وذكر الحديث. قال في «شرح مسلم» عن القاضي ”عافن يعو 
كل مَنْ" نظرٌ في شيء من أمورٍ المسلمين؛ من الولاةٍ والحُكام. وبدأ به؛ 
لغموم نقعه. وقال ابن حامد في «أصوله»: فأمًا محيّنّه إذا كان عذّلاً» فلا 
أعلم خلافاً في وجوبها؛ لقوله عليه السلام: «النّظرٌ إلى الإمام العادلٍ 
عبادةٌ»”؟©. وقوله عليه السلام: «أكرموا الشهود» فإن الله يَستخرج بهم 
الحقوق»2' . 

وقال أحمد: إني لأدعو له بالتسديد والتوفيق» وأرى ذلك عضا كذا 
ذكر ذلك .ابن حامد'» وهو غريب. .والخبران لا يُعرفان. ثم:ذكر خلافاً 
للناس في وجوب محبَّةٍ الفاس» ووجوب البراءةٍ منه؛ بناءَ على زوالٍ إمامته 
بذلك؛» كرواية لناء المذهبٌ خلافها . قال : والمأخوذ به ما بِيّن أحمد؛ من 
الصبر عليه واعتقادٍ طاعته وإمامته» فأمًا الدعاءٌ عليهم فلا يجورٌ. ثُمّ ذكر ابن 


. ليست في (ط)‎ )١( 

(5) البخاري (370)) ومسلم 01١71(‏ . 

0) ليست في (ط) . 

(4) لم نقف عليه مرفوعاٌء وأخرجه الخلال في «السنة» )١17(‏ عن الفضيل بلفظ : النظر إلى وجه الامام العادل عبادة . 
(5) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» */ 2484» من حديث العباس بن عبدالمطلب . 

() بعدها في الأصل: «عن أحمد؟ . 


باب صللاة الججمعة ١‏ 


حامدٍ أن الإمام إذا قال بخلتٍ القرآنٍ» أو الرفضء أو غير ذلك» يحرج عن الفروع 
الإمامة» ويجب الإنكارٌ حَسّب الطاقة. وما قاله من القول بخلق القرآن 
ونحوه؛ فبناءً على التكفير به» وما قاله من القول بالرفض ونحوهء فخلافٌ 
0 أحمدٌ ‏ رحمه الله والأصحاب في عدم 00 الخروج» وإن 
فسق وجَارَ”'". لكن ابن حامد يشير إلى اللخروج عليه بالبدع . فهو قول ثالث . 

وإن ماري الس صحّ في الأصمٌ (و) وينحرفون إليه فيها (و) 
وفي «التنبيه»: إذا خرج . ويتربّعون فيهاء ولا نكره الحبوة*. نصّ عليه» (و) 
وكرهها صاحب «المغني”"') و«المحرر»؟ لنهيه عليه السلام ف «(السنت)9) 
وفيه ضعتٌ. ويُكره أن يسند الإنسانُ ظهرّه إلى القبلة» وكرهه أحمدٌ» وقد 
يتوجه احتمالٌ: لا؛ حي سا سراي رام عور الصاو مدا 
ظهرّه إلى البيتِ المعمور'. وقال محمد بن إبراهيم البوشنجيٌ: ما رأيت 
أحمدٌ جالساً إلا القرفضاء | لآ أن يكون في الصلاة. 

وقال ابن الجوزي: هذه الجلسة التي تحكيها فَيْلَهُ*”*©: إني رأيت 


* قوله : (ولا ذكره الجبوة) . 
احتبى الرجل : جمعٌ ظهرّه وساقيه بثوب أو غيره» وقد يحتبى بيديه » والاسمُ الجبوة» بالكسر. 


2 


* قوله: (التي تحكيها فَبْلَهُ). 


. في (س): «جاز؛‎ )١( 

. 70800 

(؟) أخرج أبوداود ( © والترمذي (014): من حديث سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه: أن النبي يله نهى عن الحبوة 
يوم الججمْعة والامامٌ يخطب . وسهل متكلمٌ فيه . 

(4) أخرجه البخاري (0"49؛ ومسلم )1١99( )١77(‏ وفيه: «فإذا أنا بإبراهيم مسنداً ظهره إلى البيت المعمور» . 

(6) في الأصل : «قبلة» . 


الفروع 


ليل كتاب الصلاة 


ا وكان أحمدٌ يقصد في 
جلوسه هذه الجلسة» وهي أن يجلس على ألْيَيْهِ رافعاً ركبتيه إلى صدره» 
مفضياً ِأَحْمَص قدميه إلى الأَرّض» وربما 18 بيده. ولا جلسة أخشع 
منها. وقال أيضاً في أدب القراءة: ينبغي أن لا يتربّع ولا يتكئ. وخبر 
قَيْلَهَ رواه أبوداود والترمذي"''"', وليين: بالقوئ: اوللبخارزي"" عن ابن 
عمر: أنه رأى رسول الله 46 محتبياً بيديهة» وهو القُرفْصاءٌ . ولمسلم " 
عن جابر بن سمرةً قال: كان رسول الله يكل إذا صلَّى الفجرّء تربّع في 
مجليه حتى تطلع الشمسٌ حَسَّناً*. 

قال ابن عقيل في «الفنون»: من أعظم منافع الإسلام وآكَدٍ 5 
الأديان: الأمر بالمعروف والنهيئ عن المنكرء والتناصحٌ» فهذا أشقٌ 
تحئلة المكلف: لأنه مقام الرُسل» حيثٌ يثقل صاحبّه على الطباع» وتنفر 
منه نفومنٌ أهل اللذات» .ويمقته أهلّ الخلاعة» .وهو إحياءٌ للسئن» وإماتةٌ 
للبدّع. . . إلى أن قال: لو سكت المحقّون ونّطق المبطلونء لتعوّد النش؛ ما 
شاهدواء وأنكروا ما لم يُشاهدواء فمتى رام المتّديّنُ إحياء سنَةِ أنكرها 


ْلَه : فاعل 3 تحكيهاء والضمير يعود على الجلسة» يعني : قيلةَ حكت هذه الجلسة عن النبئ كَل . 
وهي بقاف مفتوحةٍ ثم ياء مثنّاة من تحتٍ بنتٌ محرمَةَ العَْبّرية» محا نة. 
* قوله: (حتى تطلع الشمسٌُ حَسَناً) . 
أي : طلوعاً حسناً؛ يعني : مرتفعةً» وهو بفتح السين وبالتنوين: .قاله النووي في «#شرح مسلم» . 
)١(‏ أخرجه أبوداود (/44417)» والترمذي (58414) . 


(0) في صحيحه (551/7) . 
(9) في صحيحه )0١1/١0(‏ (1845) . 


باب صلاة الجُمّعة 18١‏ 


النامُ وظنوها بدعة» ولقد رأينا ذلك» فالقائمُ بها يُعذَّ مبتدعاً ومّبع]”١'‏ كمن الفروع 
بنى مسجداً ساذجاً : ايسارد ري أو صَعِد منبراً فلم يتسوّدء 
5 
ولم يدق بسيقية مراقي: المنيرء ولم يك يضعّد على عَلّْمٍ ولا منارق ولا انشر 
زفق 

علماء فالويل له سمس أو أخرج ميتاً له بغير صُراخ ولا 
تخريتي ولا ثرا ولا ذكر صحابةٍ على النعش ولا قرابة* : 

ع : ا كرك اد وقال 
صاحب «المغني)”" و«التلخيص» و«المحرر»: إن لم تَفْنْهِ معه تكبيرةٌ 
الإحرام» وإن جلسء قام فَأَنَى بهاء أظلّقه أصحاينا(”'2. ويتوجّه احتمالٌ: 


(7) تنبيه: قوله في تحية المسجد”" : (وإن جلسء» قام فأتى بها . أطلقه أصحابنا) التصحيح 
انتهى . قلت : ذكر المجد في ااشرحه) في سجود التلاوة في فصل إذا قرأ السجدة محدثا : 
أن التحية تسقطٌ بطول الفصل . 


١ 5‏ الحاشية 
* قوله: (ولا ذكر صحابةٍ على النعش ولا قرابة). 

هذا من عوائد أهل بغداد؛ إذا خرجوا بالميت إلى الدفن» لهم شخصٌ حسن الصوت يَمْدح 

أصحاب النبي #َْ وقرابته رضي الله عنه أجمعين» يفعل ذلك وهم ذاهبون بالنعش عليه الميثٌ. 


. ليست في (ط)‎ )١( 

. في (ب): «لهم؟‎ )١( 

(©) بعدها في (ب): (بل» . 
(5) في الأصل: «عليها» . 
(4) ليست في (ب) . 

(7) في الأصل: «أطلقهما» . 
0 م1 


(8) في (ط): «المجلس» . 


ديل كباب الصسلاة 


الفروع مقط عات :ومن يخاهل لم يحل عن قرت . وأطلقٌ الشافعية سقوظها به 

وحمله بعضهم على العالم. وعند الحنفية: لا تسقظ بالجلوس» وأنّ 
العالم”'' يخيّر بين صلاتّه أَوْ لاء وعند انصرافه . 

ولا تستحبٌُ التحيةٌ للإمام؛ لأنه لم يُنقل. ذكره أبوالمعالي وغيرٌه. ومن 

ذكر فائتةً أو قلنا: لها سّئَّةَه صلها وكَمَيّه. والمرادٌ: إن كانت الفائتةُ ركعتين 

فأكثرٌ؛ لأن تحية المسجد لا تحصل بغيرها*”''. ولا بصلاة جنازة» (و) ولو 

نوى التحيةً والفرضّ. فظاهرٌ كلامهم حصولّهما له (وش) وقد ذكر جماعة : 

لو نوى عسل الجنابة وعْسلَ الجُمّعة» أجزأ عنهما (و م ش) لقوله عليه 

السلام: «وإنما لامرئ ما نوى)”©. ولأنه لا تنافي» كما لو أحرمً بصلاة 

ينوي بها الفرض وتحيةً المسجدٍ. وفي «الرعاية»: احتمالٌ وجهين؛ أحدهما 

هذا بولج وتم القائق +فيسعفل) نامر 231 لا تفل الود فدمساء تكفا لز 

نوى بصلاته الفرض والسُّنة» ويحتمل أن مرادّه: لا يحصل غسل الْجُمعةٍ؛ 

0/١‏ اعم بيت ذل عدا الصلاة لي وتوا /لآن القصدّ به حضور الجمعة» 

والتجتابة تمنعهء والأشهرٌ: تجزئ 1 غسل الجنابة عن الجمعةَء 


كالفرض عن تحيّة المسجد» فظاهره حصول توابها» وقيل : لد تجرى ؟ 


الحاشية * قوله: (لأنّ تحيةً المسجد لا تحصلٌ بغيرها). 
وجد في بعض الأصول: بغيرهما. وما في الأصل أظهرٌ؛ لأنه قال: ركعتين فأكثر. وهما 
تتخص”' الركعتين فقط . 
)١(‏ في (ب) و(س): «الحاكم»ء» وفي هامش (س): «العالم»» وفي (ط): «الجالس»؟ . 
(؟) في (ب): البغيرهما» . 


زفرف أسخر جه البخاري 36 ومسلم له من حديث عمر ٠.‏ 
(4) في (ق): اشخص» . 


باب صلاةالججمّعة كال 


للخبر المذكور*» وكالفرض عن السّنةٍ. الفروع 
ولا تجب تحيةٌ المسجد (و) خلافاً لداود وأصحابه» وظاهرٌ ما ذكروه: 
تُستحبٌ التحيةٌ لكل داخل ؛ قصَّدّ الجلوسَ أو لآ يؤيّده ما يأتى في البَدَاءة 
بالطوافي. / 
ويجوز الكلام قبل الخطبة (ه) كبعدها (ه) نص عليه . وقيل: يكره. 
وبين الخطبتين في الجواز. والكراهة. والتحريم لوهلا | الإمسييى 2 وجعل 
صاحبٌ #المخني»!؟© ووالمتخررة أصل التحريم سكوته لتنفس » ويتوجه فيه 
الحتهال1 3 


ويحرم فيهما* (و هام) وقيل : وحخالة الدعاء» وقيل: المشروع. وعنه : 


مسألة - 19: قوله: (ويجوز الكلام قبل الخطبة» كبعدّها. نص عليهء وقيل: التصحيح 
يُكرهء وبين الخطبتين في الجوازء والكراهة» والتحريم» أوجةٌ» وجعل صاحب 
«المغني»؛ و«المحرر» أصلّ التحريم سكوتّه لتنفس» ويتوجه فيه احتمال) انتهى. 
وأطلقهن المصئّف أيضاً في «حواشي ي المقنع»» وقال في «الرعايتين»: وفي كراهته بين 
الخطبتين وجهان. وقال في «الحاويين»: وفي الكلام ب بين الخطبتين وجهان. وقال ابن 


* قوله: (وقيل: لا تجزئ؛ للخبر المذكور). الحاشية 


الخبرٌ هو قوله عليه الصلاة والسلام: «وإنما لامرئ ما نوى»”"© 
* قوله: (وبين الخطبتين في الجوازء والكراهةء والتحريمء أؤْججه). 
قال ابن عبدالقوي في مصنفه «مجمع البحرين»: ظاهرٌ كلام القاضي المنعٌ . ونقل عن الشيخ مجد 
الدين أنه قال: الجوارٌ أصحٌ عندي وأقيسٌ. 
* قوله: (ويّحرمٌ فيهما). . إلى آخره. 
يأتي في آخر ذلك : أنه يُباح الكلامٌ للخاطبء» وله لمصلحة؛ لأنه قال: (ويباحٌ كلام الخاطب وله 


وكين يك 
(1) تقدم في الصفحة السابقة. 


185 كتاب الصسلاة 


الفروع يحرمٌ على السامع. اختاره جماعة» وعنه: يُكره مطلقاً (و ش) وعنه: 

٠ يجور.‎ 

وله الصلاةٌ على النبي يَكلةِ (ه م ر ق) وفي «التخريج» للقاضي: في 
نفسه. والسّنة فى الصّلاة عليه يلل سرًّاًء كالدّعاء اتفاقاً. قاله شيخناء قال: 
ررق الضلوت نذا سمح الخطا وشكروة اريمك انان . ودعاءٌ الإمام بعد 
صعوذه» لا أصل له. 

اه على الذعا تا :تيد خف ١31‏ عظين ,تجوز لشفي 
العاطس » ره اللعلام : نْظقاً + كإشازثها نه لأنه مأمورٌ به لحق آدمئّ» ا 
الضويو فل أنه يجبٌء وأنهم عبّروا بالجواز؛ لاستثنائه من منع الكلام» 
فدلٌ أن ابتداة ذلك داخل في منع الكلام» وأن الابتداءَ كالردٌ على الروايتين» 


التصحيح ريم : وفي إباحته في الجلوس بين الخطبتين وجهانء وأطلق في «الفائق» الوجهين في 
الكراهة والتحريم» وأطلق في «النظم» وجهين» وأطلق في «المغني”"') و«الشرح)"") 
احتمالين في المنع والجواز: 
أحدها : يباح وهو الصحيح . قال المجد في (شرحه : هذا عندي أصح وأَفيس. قال 
ابن رزين في «شرحه»: ويجوز الكلام في الجلسة؛ لأنه غير خاطب» وقيل: لا يجوز. 
التهى: 
والوجه الثاني : يُكره» ويحتمله كلام ابن رزين. 
القايية لمصلحةٍ وأطلق جماعةٌ) عند ابن تميم : تُعتبر المصلحةٌ في حقٌ الإمام وغيره» وكذلك”"© صرح 
الشيحٌ زينُ الدين ابنُ رجب في «شرح البخاري». قال في خخطبة العيد: وعن أحمدّ في تحريمه 
وإباحتّه روايتان. ويُستثنى من ذلك عنده كلام الإمام لمصلحة» وكلامُ من يكلّمُه لمصلحةٍ» كما 


. ١ 98/”ة‎ )1١( 


(*) في (د): «لذلك» . 


باب صلاةالججمُعة ١‏ 


وعنه: يجوز إن لم" يستمع. ويتوجه: يجوز إن سمع ولم يفهمه» وعنه: 
يحره”" مطلقاً (و ه م) كالأمر”" بالإنصات. وقال ابن عقيل: وكذا التعليم 
والمذاكرة. والأشهرٌ المنعٌ؛ لنهيه عليه السلام عن الحِلَّقٍ يوم الجمّعة قبل 
الصّلاة”*2» ولأنه لا سببَ له» ولا يفوتٌ» ويفضي إلى رفع الصوتٍ. واحتجّ 
الشيحُ بالخبر على كراهة الحلقٍ قبلها”" . 

ويحرم ابتداءٌ نافلة» (و) في كلام بعضهم: بجلوسه على المنبر» وفي 
كلام بعضهم : بخروجه (و ه) وهو أشهر في الأخبار”*"' '". ولو لم يشرع 
في الحُطبةٍ (م) وظاهرٌ كلام بعضهم : لا. وعند ابن عقيل وابن الجوزيّ: لا 
يحرمٌ على من لم يسمغها (خ) وقيل: يكره. وفي «الخلاف» وغيره: يكره 
ابتداءً التطوع بخروجه؛ لاتصاله بحال الحُطبة» والكلامٌ يمكن قطعٌه فلا 


والوجه الثالث: يحرم» وهو ظاهر كلام القاضي . قاله في «مجمع البحرين» . 
مسألة :73١-‏ قوله: (ويحرم ابتداءً نافلة؛ في كلام بعضهم : بجلوسه على المنبرٍء 
وفي كلام بعضهم : بخروجهء وهو أشهرٌ في الأخبار) انتهى . 


قال في ُطبة الججمُّعة . وظاهر «المغني)”" : الإطلاقٌ في حق الإمام "ومن" يجيبٌ الإمام» وأمًا 
من يُكلّم الإمامٌ ابتداء» فتُعتبر الحاجةٌ في حمّه. وكلامُ «المحرر» مثلّ كلام المصنّف يحتمل عو 
المصلحة إلى الإمام وغيره» ويحتمل عودها إلى غير الإمام. 


. ليست في (س)‎ )١( 

. في (ط): اليجوز»‎ )١( 

(5) في (ط): «للأمر» . 

(5) أخرج أبوداود »2٠١17/4(‏ والترمذي (7377)» والنسائي 1/ 41» وابن ماجه (11775)» من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده: أن رسول الله كله نهى أن يُحَلّقَ في المسجد يومٌ الجمُّعة قبل الصلاة . 

(5) منها ما أخرجه أحمد )7١7/71(‏ عن ثُبيشة الهذلي مرفوعاً: « . . . فإن لم يجد الامامَ خرج» صلَّى ما بدا له وإن 
وجدّ الإمامٌ قد خرج» جلس فاستمع وأنصت . 2١‏ . 

. 1/7 

0 7) في (ق): «وأما من» . 


الفروع 


الحاشية 


كما كباب الصلاة 


الفروع يتصل. وظاهرٌ كلامهم: لا تحريمٌ إن لم يحرم الكلامُ فيهاء وهو منّجه 
وتواقوك أرعاه سان كس (الوسا عب« الضون لهاك ذلك 
بخلاف السك وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: في السُنَّةٍ يأتي بر كعتير: ٠»‏ فلو 
قام إلى التق ولم يقيّدها بسجدة فقال بعضر الحنفية : ٠:‏ يعود إلى القَعدةٍ 
ويُسِلّم . وقال بعضهم مها ربعا وبق كما لو قد قيّدها بالسجدة. 
ولا يُمنع مَنْ لم يسمع مِنْ ذكر الله خفية (ه م) بل هو أفضل في 
المنصوص0» فيسجد لتلاوة.. وفي «الفصول»: إن بعٌدوا فلم يسمعوا 
همْهمَته» جاز أن يتشاغلوا بالقراءةٍ والمذاكرة في الفِقه . 
و و . و 5 0 4 م 2 5 
ويُباح كلام الخاطب» وله لمصلحة. وأطلق”'' جماعة. وعته : يُكرهان 
وا ل جا ترك عرو اران اعرش متو ا 
وري للار اف عب االقعررن : وله '"تسكيثُ متكلم" بإشارة» وفي 
«المستوعب) وغيره: يستحبٌ 
التصحيح 00 جزم به في ا و«الم حني) 0 و«الشرح»”", و«النظم' 
ل باع م ا 
«الخلاف». وفى غيره. 


. في الأصل: «السفه»‎ )١( 

. في (ب): «أطلقه» . ومعنى قوله: وله لمصلحة . أنه يجوز لأحد الحاضرين تكليم الخاطب فيما فيه مصلحة‎ )١( 
. في (ط): «أن يسكت متكلما‎ )”( 

: . 0ه‎ /١ )2( 

. 19/8 )0( 

(7) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف .:5٠٠/6‏ 


باب صلاة الجُجمّعة ام ١‏ 


ولا يُتَصدّقُ على سائل» وقتٌ الخطبة» ولا يُناوله إِذَّنْ؛ٍ للإعانة على الفروع 

محرّم» وإلا جاز. نص عليه» كسؤال الخطيب الصدقةً على إنسان. وفي 
«الرعاية» الكراهةٌ وقتّ الحُطبة. وقيل: يكره السؤالٌ والتصدّقٌ في مسجدء 
جزم به في «الفصول» . ولعل المرادٌ الصدقة”'' على من سأل» وإلآ لم يُكره 
وظاهرٌ كلام ابن بطّةَ: يحرمٌ السؤال. وقاله في إنشاد الضالة» فهذا مثله 
وَأَوْلَى؛ قال في رواية حنبل: لا تُنشد الضالَّةٌ في المسجد. ويأني”" كلام 
صاحب «المحرر» آخرّ الاعتكاف في البيع فيه؛ فيجب الإنكارٌ» إن وجب 
الإنكار في المختلف فيه»ء وفي اشرح مسلم»: أن عقوبته لمخالفته 
وعصيانه. وعلى الأوّل: يُستحبٌ. ويقول لمن نشد الضالة؛ أي: طلبها : 
«لا ردّها الله عليك» فإن المساجد لم تُبْنَ لهذا». فنظيره الدعاءٌ على السائل» 
كقول ابن عمر لرجل قال في جنازة: استخفِرُوا له: لا غَفَر الله لك”” . 
0 ف وقادترواة امال أنه رأى مصلا لم يرفع يدديه؛ 
تحطيه ران 1 ولمسلم'” ع ولام بن ك0 : أن رجلا 
أكل عند النبي كله بشِماله» » فقال: «كل بيمينك» فقال: لا أستطيع . فقال: 
«لا استطعت. ما منعه إلا الكبّرٌ) فما رفعها”"' إلى فيه 


. في (ط) «التصدق»‎ )١( 

. 31/4 )5( 

(؟) لم نقف عليه . 

(4) تقدم تخريجه ٠٠١/17‏ 

(0) في صحيحه )5١5١(‏ , 

(7) هو: سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي . له صحبة . شهد بيعة الرضوان . ت5لاه «تقريب التهذيب»؛ ص88١‏ . 
(0) في النسيخ الخطية و(ط):: رفعهما»» والتصويب من مصدر التخريج. 


فيل كباب الصسلاة 


الفروع 2 قال في «شرح مسلم»: فيه جواز الدعاء على من خالف الححكمٌ الشرعي 
بلا عذر. كذا قال. وقد يكون هذا فيمّن فعل محرمأء كمرور رجل بين يدي 
الي يكل على حمار أو أتانٍ وهو يصلّي» فقال : «قطع علينا صلائناء قطع الله 
أثره»» فأقعد. له طريق حسنة. نواه | حو وأبوداود وق هين وسبق 
اي د الع فأمًا إن حصل منه كذبٌ أو 
ش على مصل» فواضحٌ. وعنه: إن حصب سائلاً وقتّ الخطبة» فهو 
أعجب إلك0. 00000 
ويُكره العبثُ (و) وكذا شربٌ ماءٍ إن سمعهاء وإلاً فلا. نصّ عليه. 
واختار صاحب «المحرر»: ما لم يشتدّ عطشّه. وجزم أبوالمعالي بأنه إِذْنْ 
أولى» وفي «النصيحة»: إن عطش فشرب. فلا بأس (وش). 
قال في «الفصول»: وكره جماعة م العلماء شريّه بقِطعةٍ بعد الأذان؛ 
لأنّه بيع مني عنه» وأكل مالي بالباطل» قال : وكذا شربه على أن يعطيه الثمنَ 
بعد الصّلاة؛ لأنه بِيعٌ» فأطلق. ويتوجه: يجوز" للحاجة؛ دفعاً للضررء 
وتحصيلاً لاستماع الخطبة. 


وهل ينزل عند لفظةٍ”'' الإقامة» أو إذا فرعّ ليقف بمحرابه عندها؟ يحتمل 
وجهين0'"“. قال ابن عقيل وغيرٌه: ويُستحبٌ أن يكون حال صُعوده على 
التصحبح ١‏ مسألة :1١‏ قوله: (وهل ينزل) ‏ يعني : الخطيب ‏ (عند لفظة الإقامة» أو إذا فرغ 
القع عدر رمتعا ها؟ بعتيل رسي "انون تابع المصنفٌ صاحبّ «التلخيص» في في 


)١(‏ أحمد »)١15708(‏ وأبوداود (ه ١‏ (0707 (0707. والبخاري في «التاريخ الكبير» 4/ 750 - 157 والبيهقي في 
«السئن الكبرى» 7/ هلالا . 

(50) ص لالا١‏ . 

() ليست في (ب) . 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» 7180/7 . 

(5) ليست في (ط) . 

)١(‏ في الأصل و (ب) و (ط): «لفظ» والمثبت من (س). 


باب صلاة الججمّعة ١4‏ 


ُوَدةِ؛ِ لأنه سعيٌ إلى ذكرء وكالسّعي إلى الصّلاةء وإذا نزل مسرعاً لا الفروع 
يتوقف, كذا قالواء ولا فرق. 

ويستحبٌٍ لمن نعس" أن يتحوّل. ما لم يتخطّء. وسبق في الأعذار”'", 
وسبق حكمٌ الصلاة في المقصورة» آخرٌ باب اجتناب النجاسة”" . 

فصل 

وصلاةٌ الجمُعة ركعتان (ع) يُسن أن يقرأ جهراً (و) في الأولى 
ب«الجمعة». وفى الثانية ب«المنافقين» بعد الفاتحة (وش). وعنه: الثاني 
باسبحاء لا «الغاشية» (م) / وقيل : الأولى باستحا والثانية ب«الغاشية»). ١٠١/١‏ 
وقال الخرقي: سورةٍ (وه). 

وفي فجرها: آله”" السجدة (م) وفي الثانية: هل أتى (م)”*“. قال 
شيخنا : لتضمّيهما”' ابتداءة خلتي السماواتٍ والأرض» وخلتي الإنسان إلى 
أن يدخل الجنة أو النارَ. وبكرة مداومّه عليهماء في الختخوض: قال 


العبارة» وتابَعٌه أيضاً ابن تميم» ذكره في أول صفة الصّلاة : لخي 
أحدهما"'': ينزل عند لفظة الإقامة: وهو الصحيحء قدمه في «الرعايتين» 


و«الحاويين» 5 


* قوله: (ويُستحبٌ لمن تَعَسّ). وت 


هو بفتح العين» يَنْعْسَ بالضم. من باب قتل . 


(1)ص”5" . 

اا . 

() بعدها في (س): «تنزيل؟ . 

(4) في (ط): «خلافاً له أيضا» . 

(5) في (ب) و(ط): «لتضمنها» . 

. في النسخ الخطية: «أحدهاك» والمثيت من (ط)‎ )١( 


ل كتاب الصسلاة 


الفروع أحمد: لثلاً يُظِن أنها مُفقيلة متحدة «وفال سماعةة الملة نظا الدحوت: 
وقرأها أحمدٌء فسها أن يسجدّء فسجد للسّهو. قال القاضي: كدعاء 
القنوتٍء قال: ولا يلزم على هذا بقيةٌ سجود التلاوة» في غير صلاة الفجرء 
في غير الجمُعةٍ؛ لأنه يحتمل أن يقال فيه مثلّه هناء ويحتمل الفرقٌ للترغيب 
في هذه السّجدة. قال شيخنا: ويُكره تحرّيه قراءة سجدة غيرهاء والسّنة 
إكمانية: ويكره ب«الجمعة» - زاد فى «الرعاية» وفالمناقين) ت كن عقا 
ليلتها . وعنه : لا. 

ولا سنة لها قبلها. نص عليه (و م)”' قال شيخنا : وهو مذهبٌ الشافعي 
وأكثر أصحايه» وعليه جماهيرٌ الأئدّةِ؛ لأنهاء وإن كانت ظهراً فتفارقها في 
أحكام؛ وكما أن ترك المسافرٍ السُّنْةَ أفضلُ؛ لكون ظُهرِه مقصورةً» وإلاّ 
لكان التربيعٌ أفضل» لكن لا يُكره» وأنه لا يداوم إلا لمصلحة» وأنَّ عليه 

يدل كلام أحمدّ. 
وعنه: بلى» ركعتان. اختاره ابن عقيل. وعنه: أربع (و ه ش) قال 
شيخنا: وهو قول علائفة من أصحابنا ... قال عبداثة: رأيت أبي يصلي في 
المسجد إذا أذَّن المؤذنُ يوم الجمُعة ركعاتٍ» وقال : رأيته يصلّي ركعاتٍ 
قبل الحُطبة» فإذا قرب الأذان أو الخطبة» تربّع ونكسٌ رأسّه. وقال ابن 

هانئ: رأيثه إذا أخذ في الأذان» قام فصلّى ركعتين أو أربعاً . قال: وقال: 


الع( والوجيه الفا + ينول اعد وراعوية الكولة 7" وبوعلية غيل كتر من الخطافة رهز 


. في الأصل: «(وه)»‎ )١( 
. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )( 


باب صلاةالججمّعة ١و١‏ 


ا 


ختارٌ قبلّها ركعتين وبعدها سئّاً. وصلاةٌ أحمدّ قبل الأذان تدل على 
الاستحباب (و ش”' وجمهور العلماء؛ لقوله عليه السلام: «ثم أتى 
القصسة سانا قُدّر له. .©" الحديث. وسبق قولّهم : يشتغلٌ بالصّلاة. 
وأكثرُها بعدها ستّ. نص عليه» واختار الشيخ أربعاً (و ه ش). وفي 
«التبصرة»: قال شيخنا: أدنى الكمالٍ سثٌّ. وحكى عنه: لا سّنَّة لهاء وإنما 
قال: لا بأس بتركها ؛ فَعَله عمران» وانعددك الكمة انيع الاناء افير 
عنده» تأليفاً للمأموم. وقاله شيخناء قال: ولو كان مطاعاً يتبعه المأموم» 
فالسئّة أُولَّى» قال: وقد يرجح المفضولٌ”" كجهر عمرٌ بالاستفتاح لتعليم 
السّنة”*'» وابن عباس بالقراءة على الجنازة”* 2 0 00-7 أنه 
صلَّى في إزار وثيابه عندهء الله قائل. تصلي في إزار واحل؟ فقال: 

صنعتٌ ذلك ليراني أحمقٌ مثلّك» ا 
رسول الله ككهِ؟ . ولمسلم”"' أن أباهريرة قيل له: ما هذا الوضوع؟ فقال: يا 
بني قَرُوحَ أنتم ها هنا؟ لو علمت أنكم ها هنا ما توضأتُ هذا الوضوء؛ 
سمعتٌ خليلي رَكِهِ يقول : «تبلغٌ الجليةُ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء» . . أراد 


. في الأصل: «(وه)»‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (17()861)» من حديث أبي هريرة . 

(9) في (س): «المقصود» 3 

() أخرجه الدارقطني في «ستنه» 7١1/1١‏ . 

(0) أخرجه البيهقي في (السنن الكبرى» 4/ 47» من طريق شرحبيل بن سعد قال: حضرت عبدالله بن عباس صلى بنا على 
جنازة بالأبواء» فكبرء ثم قرأ بأم القرآن» رافعاً صوته 3 

(7) في صحيحه (707) . 

(0) في صحيحه )50١(‏ (10) : 


الفروع 


الفروح 


؟؟6 كتاب الصلاة 


أبوهريرة الموالي» وكان خطابه لأبي حازم . وفوخ : بفتح الفاء وتشديد الراء 
بخاء معجمة لا ينصرف» قال صاحب «كتاب العين»: بلعّنا أنه كان مِن ولد 


إبراهيمَ يك من ولدٍ كان بعد إسماعيلَ وإسحاقًٌء كَدُرَ نسلهء وَنَمَا عددُهء فولدَ 


العجمٌ الذين هم في وسط البلاد. وكذا نقل صاحبٌ «المطالع» وغيره : أن فروح 
ابن لإبراهيم يكو وأنه أبوالعجم . 

وقال ابن عقيل : لا ينبغي الخروج عن عاداتٍ الناس» ''إلا في 
الحرام لبرك هن السلام بناء الكعبة""2. وتركٌ أحمدٌ الركعتين قبل 
المغرب» وقال: رأيتٌ النامسَ لا يعرفونه. 

فصل 

ومن أدرك ركعةً: أت جْمُعةٌ (و) وكذا دونّها في رواية (و ه) والمذهبٌ: 

لا. وذكر ابن عقيل أنَّ الأصحاب لا يختلفون فيه ؛ لأن إدراكَ المسافر إدراكُ 
إيجاب» هذا ]دراك إستقا ل ب لانه”" الو ضارن مقر د ايان أربعاً» فاعبْرٍ 
إدراك تام ولأنه لو أدرك من صلاةٍ الجماعة دون ركعو» ثم تفرقتٍ 
الجماعة؛ أدرك فضل الجماعة» ولو أدرك ذلك من الجمعة» لم يُذُركها. 
قال أحمد: لولا الحديثٌء لكان ينبغي أن يصِلَّيَ ركعتين. وقال: قاله ابن 
مسعود» وفعله أصحاب النبي وَل فعلى هذاء إنما تصح ظهرّه معهم بنية 


الظهرء وتَحْرّم بعد الزوال (و م ش) وقيل : لاا تصح؛ لاختلاف النية. وقال 


)1-١(‏ ليست في (ط).. 

(؟) أخرج البخاري (2)7/7417 ومسلم (2)4000)1777. من حديث عائشة مرفوعاً: «لولا أن قومك حديثٌ عهدٍ 
بالجاهلية» فأخاف أن شكر قلوبهم. أن أدخل الجَدْرٌ بالبيت وأن ألصق بابه في الأرض» . 

(") يعني الذي يدرك ركعة من الجمعة : 


باب صلاة الجمّعة و١‏ 


أبو إسحاق» وذكره القاضي: المذهبٌ ينوي جُمُعة (خ) تبعاً لإمامه. ثم يُتمٌ 
ظهرا. 

قال صاحب «المحرر»: وهو ضعيفٌء فإنه فرّ من اختلافي النية» ثم 
الْتَرَمه في البناء» والواجبُ العكسٌ أو”"' التسويةٌ» ولم يقل أحدٌ من العلماء 
بالبناء مع اختلاف يمنعٌ الاقتداء. وذكر ابن عقيل قولّه والقولٌ الأوّل 
روايتين» وقال في «فنونه» أو في «مُمّد الأدلة»: لا يجوز أن يصليها ولا 
ينويها ظهراً؛ لأن الوقت لا يصلح؛ ٠‏ فإن دخل» نوى جُمُعَةَ وصلّى ركعتين» 
وت نياة 

ومن أدركَ مع الإمام ما يعتد به فأخْرَم ء ثم زُحِمٍ عن السجودٍ أو نسيّه» أو 
أدركٌ القيامَ وزّحم عن الركوع والسجودء حتى سلّمء أو توضأ لحدثٍ ‏ 
وقلنا: يبني ونحو ذلك استأنف ظهراً . نص عليه (و م) "" لإختلافهما في 
فرض وشرطء كظهر وعصرهء ولافتقار كل منهما إلى النيةء بخلافي بناء 
العامة ل المقصيو:: أذ الإنباء" لا يفتقر. وعنه: يُتمها ظهراً (وش) 
وعنه: جُمّعَةَ (و ه) كمدرك ركعةً. وعنه: يتم جمُعَةَ من زُحم عن سجودٍ أو 
نسيّه لإدراكه الركوع. »؛ كمن أتى الممكرد اتن ساد إباوو على الامج دوم 
لأنّه أتى به في جماعي. والإدراك الحكمىٌ كالحقيقي ‏ لحمل الإمام السهو 
عنه . اذ عر لاج وصلي لزاه لم يصع وإن أخرج في الثانية فإن نوى 


. في الأصل: «و2‎ )١( 
. في (ط): (وه)‎ )0( 
. (9؟) في (س) و(ب): «الاثتمام»‎ 


الفروع 


الفروع 


111/١ 


54 كتاب الصسلاة 


مفارقته» أتمّ جمعةً» وإلا فعنه : يُتم جمعة» كمسبوق» وعنه: يُعيد؛ أنه فل 
في ركعة 0" . 

ولا أذانَ في الأمصار لمن فاتته. قاله أحمدٌ. ونقل حنبلٌ في المسافرين 
إذا أدركوا بو اللخكمة "رقم لت صَلدةٌ الظهر: ملرنا بأذان وإقامةٍ إنما 
هي ظهرٌ . ويتوجه أن إظهارّه كالجماعة» كما سبق» ويتوجه إخفاؤه. 

فصل 

تسقط الجمعة - إسقاط حضورٍ لا وجوبء فيكون حكمه كمريض 
ونحوه» لا كمسافرٍ ونحوهعمن حضرٌ العيدٌ مع الإمام عند الاجتماع ا 

فى «الخلاف» أنه الظاهرٌ من قول الشافعية فيمن كان خارجٌ البلدء ويصلي 
الظهرٌ كصلاة أهل الأعذار. وعنه: : لا تسقظ (و) كالإمام. وعنه : / تسقط 
عنه أيضاً . اختاره جماعةٌ؛ لعطّم المشقّة عليه فهو أولى بالرُخصة. ٠‏ وجزم 
ابن عقيل وغيرٌه بأن له الاستنابة» وقال: الجُمُعةٌ تسقط بأيسرٍ عذرٍء كمن له 
عرو تجْلَى عليه» فكذا المسرَّةٌ بالعيدٍء كذا قال في «مفرداته». 

وقال صاحب «المحرر»: لا وجه لعدم سقوطها مع إمكان الاستنابة. 


التصحيح . مسألة-؟؟ : قوله “زاك اع ترح على فنا لم يصح». وإن أخرج في الثانية» 


فإن نوى ممارقته » أت جمعة» وإلا فعنه : يتم جمعة» بوق » وعنه : يعيد؛ لأنّه فل 
بو تم و : يتم في 


ركعة) انتهى . وأطلقهما في «الفصول»., و«المغني)”""» و«الشرح»», و«الرعاية الكبرى»: 


إحداهما: لا تصح. ويعيدها ظهرأأء وهو الصحيح . قدمه ابن د تميم؟ ذكره في باب 
موقفف الإمام والمأموم . قلت : وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب . 


. في (ط): «وصلَُوا صلاة الظهر»‎ )1-١( 
” رذ‎ 48 


باب صلاة البجمعة 56 


وعنه(2: ولا تسقظ عن العددٍ المعتبر. اختاره صاحب «التلخيص». 

ويسقط في الأصحٌ العيدٌ بالجمُعةٍ (خ) كالعكس وأَوْلّى. فيُعتبر العزمُ 
على الجُمّعة» وقال أبوالخطاب والشيحُ: يسقط بفعلها وقتّ العيدِء وفي 
«مفردات ابن عقيل» احتمالٌ: تسقط الجُمَعْ وعقان فرادّى. وفي 
«الفصول»» و«المستوعب»» و«التلخيص»» و«نهاية أبى المعالى»: ويجلس 
مكانّه» تاي العصرّء ولم يذكره الأكثرٌ؛ لضعف "لير الخاص فيه. 
واحتج ابن عقيل أيضا بقوله عليه السلام: «لن تزالوا في صلاة ما 
انتظرتموها»”"'. ويُستحب انتظارٌ الصلاة بعد الصلاة» ذكره جماعةٌ؛ منهم 
صاحبٌ «المغني» والمحرر». وجلوسه بعد فجر وعصر إلى طلوعها 
وغروبهاء لا في بقية الأوقاتِ. نص عليه» واقتصر صاحب «المغني» 
و«المحرر» على الفجر؛ لأنه عليه السلام: كان لا يقومُ من مصلاه الذي 
ا م يو ل ا ياو 
أي : مرتفعةً. وإن قام وجلس بمكان فيه فلا بأسَء كقول”*؛ الأصحاب 
لا يجوز الخرو قر مسكفة وصرّحوا بالمسجد» والأوّل أفضل وأذلك: 


وفي «الصحيحي.) 2 ' من حديث أبي هريرة : «فإذا صلَّى لم تزل الملائكة 


'' والرواية الثانية: يُتمها جمعة» وتصح" . 
فهذه اثنتان وعشرون مسألةٌ قد منّ الله بتصحيحها. 


. بعدها في الأصل: ١لا تسقط»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (171), ومسلم (777()110), من حديث أنس 
(9*) في صحيحه (7551/7) . 

(5) في (ط): «لقول» . 

(6) البخاري (2)541 ومسلم (559) (177) . 

(5-9) ليست في (ط) . 


لماحل كتاب الصلاة 


الفروع تصلَّي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه اللهم ارحمّهء ولا يزال في 
صلاةٍ ما انتظرٌ الصلاةً». وفي الصحيح'"'": «فإذا دخل المسجدّ كان في 
الصلاة ما كانتٍ الصلاة” تحبسّه)”'"'2. وزاد في دعاء الملائكة : «اللهم اغفر 
له اللهم تب عليه» ما لم يؤذ فيه» ما لم يُحدث فيه». وفي الصحيح: 
«الملائكةٌ تصلي على أحدكم ما دام في مصلأه. ما لم يحدث"”'' وفي 
الصحيح: «أحدٌكم في صلاةٍ ما دامت الصلاةٌ تحبسه» والملائكةٌ تقول: 
اللهم اغفر.له وارحمهء ما لم يقم من مصلأه أو يُحدث” وفي الصحيح : 
«لا يزال في الصلاةٍ ما كان في المسجد ينتظرٌ الصلاة كما لم يحدث»”" . 
قال ابن هبيرة: انتظارٌ العبادة عبادةٌ» وإذا لم يُحدث. فهو على هيئة 
الانتظار» فنافى بِحَدَيِهِ حالَ المتأهبين لهاء فلذلك كان الدعاءٌ من الملائكة 
لهء له ويتوجه احتمالٌ: لا يخرجٌ حتى يزول النّهنْء ويصلّي ركعتين؟ للخبر" 


الحاشية * قوله: (ويتوجه احتمالٌ : لا يخرجٌ حتى يزول النَّهَيْ » ويصلي ركعتين ؛ للخبر). 

وقد ذكر أنه يُستحبٌٌ جلوسّه بعد فجر وعصر إلى طلوعها وغروبهاء ثم ذكر هذا الاحتمال أنه لا 
يُخرج» يعني بعد الفجر حتى يزول النهيُ» وهو أن ترتفع الشمس قِيدَ رمح ويُصلي بعد زوالٍ 
النهي قبل الخروج من مكان صلاة الفجر ركعتين ؛ ؛ للخبر المروي في ذلك؛ والخبرٌ هو : عن ابن 
عمر: : كان رسولٌ الله يلِِ إذا صلّى الفجرٌ لم يقمْ من مجلسه حتى تُمكنّه الصلاة. . وقال :من صلى 
الصبخ» » ثم جلس في مجلسه ”"حتى يمكنه الصلاة" كان بمنزلةٍ عمرةٍ وحجة متقبّلتين. رواه 
الطبراني في «الأوسط»”؟' من رواية الفضل بن المُوفق””2» وفيه كلام. 

. في الأصل: «الصبح>»‎ )١( 

(5) انظر تخريج الحديث السابق . 

250 ليست في (د) و(ق). والمثبت من معجم الطبراني 3 

(4) المعجم الأوسط (0094) . 


(5) هو: أبوالجهم. الفضل بن الموفق بن أبي المتّئد الثقفي. ابن خال سفيان بن عيبنة» ويقال: ابن عمته . قال 
أبوحاتم: كان شيخاً صالحاً» ضعيف الحديث . «الجرح والتعديل» 234/17 «تهذيب الكمال» 781/57 . 


باب صلاة الججمّعة 1 ١‏ 


وفيه ضعف . 


قال صاحب «المحرر» والأَوْلَى أن يشتغل بالذكرء وأفضلّه قراءةٌ القرآنٍ» 
وعن عطية العوفيٌ - وهو ضعيف ‏ عن أبي سعيدٍ مرفوعاً : ا«يقول اللهُ: مَنْ 
شغله قراءةٌ القرآن عن دعائي ومسألتي. أعطيّه أفضل”' ثواب الشاكرين» 
وإِنّ فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه». رواه 
الترمذي” "'. وال بين غرييت . وعن ابن عمر مرفوعاً: "من شغله ذكري 
عن مسألتي أعطييّه أفضل ما أعطي السائلين». رواه أبوحفص بن شاهين” ا 
وذكر أن خبر أبي سعيد يفسّرهء وأن بعضّهم حمله على ظاهره. قال ابن 
حبان”*': هذا موضوعٌ ما رواه إلا صفوان” بن أبي الصهباء. وذكر ابن 
الجوزي الخبرين في «الموضوعات'"' كذا قال. وليس شر أبي سعيد 
عي وفي حُسْنِهِ نَظرٌء وقد قال تعالى: أدعوفي أسْتَحِبَ 4 
[غافر: 36]. وعن أبي هريرة مرفوعاً : ١مَنْ‏ لم يسألٍ الله يَعْضْتٌ عليه). 
وعنه أيضاً مرفوعاً : «ليس شيءٌ أكرمًٌ على الله من الدعاء». رواهما 


وروى الترمذي”" عن أنس بن مالكِ قال: قال رسول الله كله : «من صلَّى الفجرٌ في جماعةٍ» ثم 
َعَدَ يذكرٌ الله تعالى حتى تطلعٌَ الشمسٌ, ثم صلَّى ركعتين» كانت له كأجر حَجَةٍ وعُمْرةٍ تامَةٍ تامٍَ 
تامقء وقال: حسن غريب . 


. ليست في الأصل‎ )١( 

(؟) في سننه (5975) . 

(7) وأخرجه ابن عبدالبر في «التمهيد» 45/5 . 
(:) في «المجروحين؟» 795/١‏ . 

(5) في الأصل: «سفيان» . 

(5) ؟/8:”. 

(0) في ستنه (085) . 


الفروع 


الحاشية 


١54‏ كتاب الصسلاة 


الفروع الترمذي وابن ماجه”2» وعنه أيضاً مرفوعاً: «أعجرٌ الناس من عججرٌ 
بالدعاء. وأبخل الناس من بَجْل بالسلام». حديث حسن» رواه أبويعلى 
الموصلي وغيره '“. 
وينبغي لمن قصد المسجدّ أن ينوي الاعتكاف» .ولم يره شيحُناء. ويأتي 
آخرٌّ الاعتكافي 7" إن شاء الله تعالى . 


. 0740 9( الترمذي (7/”) و(2)77370 ابن ماجه‎ )١( 


(؟) وأخرجه الطبراني في «الدعاء51(4)) من حديث عبدالله بن مغفل . 
(5) 189/6 . 


باب صلاة العيدين الل 


باب صلاة العيدي.(07) 
وهي فرض كفاية» فيقايل الام أهلّ بلدٍ تركوهاء وعنه: فرضٌ عَين» 
("اختاره شحنا" (وه) وعنه: سه جرم به في «التبصرة» (و م ش» فلا 
يقَائَل تاركهاء كالتّراويح والأذان» خلافاً ل «نهاية أبي المعالي». ويكرَةٌ أن 
ينصرف مَنْ حضر””"» ويتركها . 
ويُشترظ لوجوبها شروظ الججمعةٍ(و) وأوجبّها في «المنتخب» بدون العَدَّدِ. 
وقيل لأحمدٌ في رواية ابنٍ هانئ : على المرأة صلاة العيد؟ قال: ما بلعّنًا 
في هذا شيءٌ» ولكنْ أرى أن تصلّي » وعليها ما على الرّجَالِء يُصلَْينَ في 
بيوتهن . 
ويُشترّط لصحَحتِها أداء”“': الاستيطان» وعددٌ الجُمعقٍ فلا ثُقام إلا حيثٌ 
ثقاة”*؟, اختارّه الأكثرٌ (و ه) وعنه: لاء اختارة جياءة (وم ش) فيفعلّها 
المسافرٌء والعبدٌ والمرأةٌ» والمُنَفَردُء وعلى الأؤلى: يفعلونها تبَعا» لكن 
يُستحبٌٍ أن يقضيّها مَنْ فائئةُ» كما يأتى2©0. واختار شيحُنا: لا (و ه) 
أنه" :“هذه الدواية 4 لاله عليه السلام وعقاة لمارا في سفر . قال 


. في الأصل: «العيد»‎ )١( 
. ليست في (س)‎ )7-5( 

(9) في (ط): «حضرها» . 

(5) في الأصل و(ط): «إذن» . 
(5) بعدها في (ط): «الجمعة» . 
(5) ص 5١8‏ 2. 

0) في (ط): «أنَ» . 


الفروع 


الفروع 


0" كتبتاب الصسلاة 


صاحتُ «المحدّر»: ليست بدون استيطان وعَدّد سنّةٌ مؤكّدةً (ع) وأوجب ابن 
عقيل السَّعيَ مِنْ بُعْدِ؛ِ لعدم تكرّره . وأنا إذا لم نعبَِرٍ العددّ وا 
أهل البادية . واعتبر الاستيطاناً رواية واحدةء وذكرَ في العَّدِد الرّوايتين 

وللمرأة حضورّها (و م ر) وعنه: يُستحبٌ» اختارَةُ ابن حامدٍ» 0 
«المُحرَّرا (و ش) في غير المُسْتَحْسَتَة وعنه : يُكرّةُء وعنه: للشابّة (و ه) 
وعنه: لا يعجبني (و م ر). 

ووقتّها كصلاةٍ الضُحى» لا بظلوع الشمس (و ش م ر) و" '" يسن تعجيل 
الأضحى (م) بحيثُ يُوافِقُ مّن بمنى في ذَبْحهم . . نص عليه . والإمساك حتى 
يأك من أضحييه (و) وتأخيرٌ الفِظر (م) والأكلٌ فيه قبل الخروج و0 
والأفضلٌ تمراتٌ وثْراً. قال صاحبٌ «المحرّر): وهو آكذٌ من إمساكه في 
الأضحى. والتّوْسعةٌ على الأهل, والصّدقَةٌ وتبكيرٌ المأموم ماشياً. قال 
جماعة: بعد صلاة9" الفجر (وش) لا بعد طلوع الشمس (م ر) وقال 
أبوالمعالي: إِنْ كان" البلدُ تَعْراء استُّحِبٌ الرُكوبٌ» وإظهارٌ السلاح» 
ويكون مُظْهِراً للتكبير (و م ش) وعنه : يُظهِرُهُ في الفِظر فقطء لا عكسّة (ه) 
وين ثيل أحلسن ثيابه (و) إلا المُعْتَكف فى العشر الأواخرء أو عشر ذي 
الكوا"! رونشكة إلى النضى: في ثياب اعتكافه (و ش) نص على ذلك : 


. »يفف١ في الأصل:‎ )١( 

(؟) في الأصل: «وعنه» . 

(7) في (س): «طلوع» . 

(8) في الأصل: «كانت» . 

(5) ليست في (ب) و(س) و(ط)» وهي نسخة في هامش (س) . 


باب صلاة العيدين 5 


وقال جماعةٌ: إلا الإمامَ (و) وقال القاضي في موضع: مُمْتَكفٌ كمَيْرِو/ في 
ل وطيب» ونحوهماء وعنه : ثياب جيدةٌ ورَنَةُ للكلن” 

ويس تأر الإمام إلى الصلاق. والصحراء أفضلٌ (و هم ) نقل حنبل : 
الخروج إلى المُصلّى في العيدٍ أفضلْ ٠‏ إلا ضعيفاً أو مريضاًء ولم يرَّلْ 
أبوعبدالله يأتي المُصلّى حتى ضَعْفت. وكرة الأكثرٌ الجامعَ بلا عذْرٍ» وليس 
بأفضل إِنْ وَسِعَهُم (ش) بل لأهل مكة (و) لمُعاينةٍ الكعبة. 

زناه في طريق» ورجوعّه في آخرّء وقيل: يرجمٌ في الأقرب» 
والجمعة في هذه كالعيدٍ في المنصوص . 

فصل 

ثمّ يصلي ركعنٍ (ع) فيكبّرٌ للإحرام (و) ثم يُستفتخ (م) ثم يكبرُ ستاو م) 
وعنه: سبعاً (و ش) زوائد» ثم يتعرّدُ (م) وعنه: يستفتحٌ بعد الزوائدِء اختاره 
الخلاآلُ وصاحبّه. وعنه: يُخيّرُ. ويُكبّر في الثانية قبل قراءتهاء وعنه: بعدّها 
(وه) خمساً زوائد (وم ش) لا ثلاث زوائد في كل ركعةٍ (ه) وقنة: خهدا 
في الأول وأربعاً في الثانية» واحتجٌ بأننن” 7 قال أحمد- اختلت 
أصحابُ رسول الله يل في التكبير» وكلَةُ جار وعنه: يصلّي أهلٌ القرى بلا 
تكبير . ونقل جعفرٌ: يُصلَّي أهلُ القرى أربعاً» إلا أن يخظبّ, فركعتين. 


. في الأصل: «وزينة»‎ )١( 
. في (ط): «الكل»‎ )١( 
. أخرج ابن أبي شيبة في #مصنفه» ؟/ 174» عن أنس: أنه كان يكبر في العيد تسعاً‎ )( 


1/١ 


الفروع 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


سية 


1" كتاب الصسلاة 


ويرفمٌ يد بو كن احبر نص عليه» لا لإحرايه فقط (م) ولا لَه 
وللرَّوائدِ (ه). وبين كل تكبيرئيْنٍ وكرٌ (ه م) غيرٌ مؤقّتٍ» 0 
يؤيّدهُ أنه رُويَ عنه: يَحمدء ويكبرء ويُصلّي علي النبيئ كلله. "'و 
ويدعو» وعنه: سخ مُ ويُهلّلُ» وعنه: يَذْكُرُ ويُصلُي على النبي د 
وعنه: يدعو. ويُصلّي على الي علد . واحتح في المسألة بقولٍ ابن 
مسعوو”", وهو مِخْتَلِفٌ. وفي الذَّكْرٍ بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتَينِ 
وجهان" . 

والتكيرات الكواندووالدة ييا هه روا وعه: ترق للملاةيية 


مسألة  :١‏ قوله: (وفي الذّكْرٍ بعد التكبيرةٍ الأخيرة في الركعتَيْن وجهانِ) انتهى. 
وأطلقهما ابن تميم» وابنُ حمدانَ في «الرعاية الكبرى»؛ و«مجمع مع البحرين؟» وغيرهم: 

أحدهما: اها وهو الصحيحٌ» قال المجدٌ في «شرحه»: هذا أصح. قال 
الررْكَشَُ : وهو ظاهرٌ كلام أبي الخطاب . 

والوجة الثاني : لا يأتي به. قاله القاضي, وابنّه أبوالحسين» وجزم به في «المحرر»» 
و«الوجيز»» وقدّمه في «الفائق». قال فى «الرعاية الصغرى»». و«الحاويين»: ويقوله في 
وجهء فظاهرٌةُ: أن المشهور لا قله قلتٌ: وهو ظاهرٌ كلامه في «المغني»"", 


* قوله: (مع كل تكبيرة). 
مرادٌة: تكبيرةٌ الإحرام» وما بعدّها من التُكبيراتٍ الزَّوائلٍ وتكبيرةٌ الركوع» ولأجل تكبيرة الرركوع 
حككى خلاف أبي حنيفة» ولو لم يِرِدْ : تكبيرةً الركوع » لما صحٌ لهُ حكايةٌ الخلافي عن أبي حنيفةً» 
ولّكان مذهبٌ أبي حنيفة موافقاً للمذهب؛ لأنه يرفَعٌ في تكبيرةٍ الإحرام والزوائدٍ» وكذلك 
المذحبُ» لكنْ عنة: يرتم في تكبيرة الكوع؛ بخلافي أبي حيفة. 0 

. ليست في الأصل‎ )1-١( 


زقق أخرجه البيهقتي في «الستن الكبرى» ب وفيه : تفتح بها الصلاة» وتحمد ربك» وتصلي على النبي كَل 
[سفي يف * 


باب صلاة العيدين "١.‏ 


«الرّوضة»: إِنْ تركَ التكبيراتٍ الزوائد» أَئِْمَ» ولم تبظل. وساهياء لا يلزمه 
سر 3و ريا قي ا فالف وخر ا قيتما تحترا (ز) وعيةه نعود 
الفاتحة الأولى بِسَبّح*» والثانية بالغاشية» وعنه: الأولى طق والثانية 
أقتريتِ. اختاره الآجُري» وعنه : لا توقيتَ» اختاره الخرقيٌ (وهام). 

ومَنْ أدرك الإمامّ قائماً بعد التكبير الزّائدٍ أو بعضوء أو ذَكرَهُ قبل الركوع. 
لم يأتٍ بو في الأصحٌ (و ق) نصّ عليه في المسبوق» كما لو أدركه راكعاً 
(ه) نصّ عليهء قال جماعةٌ: كالقراءقء وأؤلى؛ لأنها ركنّ. قال 
الأصحابٌ: أو ذَكَرَهُ فيه (و) وفي كلام الحنفيّة: يقومٌ فيأتي د لاله بوتويية 
فيه» كتكبير”'" الرُكوع عند الانحطاط للرّكوع» ولأنَّ المُقتدي المسبوقٌ بهاء 
يأتي بها إذا خاف رَقُمَ الإمام من الرُكوع. وعن (ه): في عَوْدٍ راكع إلى 
القيام للقّنوتٍ روايتان. وإِنْ أتى به الذاكرٌء لم يُعِدِ القراءةً (م) وإن كان فيهاء 
أتى به» ثم يستأِفها » وقيل : لايستأنِ ف إِنْ كان يسيرأً» وأطلقهُ القاضي وغيره . 

فصل 
ثم يخطبٌ خُحطبتَيْنء فلو حَحَطب قبل الصلاةء لم يُعْتَدّ بالحُطبة» ذكرةُ 


. زفق 3 : ؟. .- 31000 : 0 00 5 
و«الشرح»”" ؛ واشرح ابن رزين»؛ لأنهم قالوا: يأتي بهذا الذْكْرٍ بين كل تكبيرَيْنِ. 


* قوله: (وعنه: أدناه) 
الذي يظهَرٌ أنَّ الضميرٌ في (أدْنَاهُ) يرجعٌ إلى الجَهْرِء أي: يَجَهَرٌ أدنى البجَهْرِه وذلك ‏ واللّهُ أعلمَ - 
يتور صوثه للحُطبة؛ لأنه إذا قَوِيَ جَهْرُه بالقراءق» ربما ضَعْف صوته في الحُطبة. 

* قوله: (الأؤلى بسَبّح). 
(الأولى): بدلٌ من الضَّميرٍ في قوله: (فيهما) أي: يقرأ في الأؤلى بسَبّح . 


. في الأصل: «كتكبيرة»‎ )١( 
. 7837/6 (؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ 


الفروح 


التصحيح 


الحاشية 


4" كتاب الصلاة 


الفروع صاحبٌ «المحرّر» قولٌ أكثرٍ العلماء (ه ش) وذكر أبوالمعالي وجهين» وهما 

عالشيدة فى االحكايها :طن :لامك ازواء) إلا" اكير هم ,النقا طبع 0:40 

واستثلى جناءة الطهارة. واتحاة الإمام. والقيام والجلسة والعدّدّ؛ 

لكونها سنّةَ (و) لا شرظ للصّلاةٍ في الأصحٌء فأشبهًا الأذانَ والذكرَ بعد 
الصَّلاةٍ. 

وفي تحريم الكلام روايتانٍ*: إمّا كالجمعةء أو لأنَّ حُطبئها مقامَ 

ركعَيْنِ ‏ بخلافي العيد 9 وفي «النصيحة»: إذا استقبلَهُمْ» بآ وأوما 


سذدة. 


١م‏ ل م 


ويس أن يستفتح الأولى بتسع تكبيراتٍ (وش) نّسَقاً (و) وظاهرٌ كلامه : 


التصحيح مسألة ‏ ؟7: قوله: (وفي تحريم الكلام) يعني: عيالة الخطة (روايتات : ما 
كالجيعة أو لأن خطتيا مكانَ ركعتَئِنِء ؛ بخلافٍ العيدٍ) انتهى. وأطلقّهُما في 
«الفصول»» و«الشرح»” كي و«الحاويين»: 
إحداهما: لا يجورٌ الكلامُ» وهو الصحيحٌ . قال في «الرعايتين»: خطبتا العيدَيْنَ في 
أحكامهما كحُطبةٍ الجمعةٍ حتى في أحكام الكلدم على الاموع» وقَدَّمَهُ في «الفائق». قال 
ابن تميم : © وغ في الإنصات والمنع + مِنَ الكلام كحُطبةٍ الجمعة. نصّ عليه» وعنه: لا 
ب سّ بالكلا فيهاء بخلافٍ اللجمعةٍ . انتهى . قال الإمامُ أحمدٌ: إذا لم يسمَّع الخطيب في 
العيد» إِنْ شاء» رد السلامَ» وشَّمَّتَ العاطسّء وإِنْ شاء» لم يفعل . انتهى . 
والرواية الثانيةٌ : يجوز الكلام حالة الخطبة؛ لأنَّ الخطبة غيرٌ واجبةء فلم يجب 
الإنصاتثُ لهاء كسائر الأذكار. 
الحاشية * قوله: (وفي تحريم الكلام روايتان). 
قال في «الفائق»: وكمكيها في الإنصاتٍ كالججمعة. وعنه: يُبِاحُ الكلامُ فيهما . 


. 7010/0 المقنع مع الشرح الكبير والإانصاف‎ )١( 
. ليست في (ق)6‎ 00 


باب صلاة العيدين 6" 


جالساًء وقيلَ: قائماً (و م ق) فلا جلسة ليستريحٌ إذا صعِدّ؛ لعدم الأذانٍ 
هناء بخلاف الجمعة. 

والثانية بسبع (و ش) وعنه: بعد فراغهاء اختارَهُ القاضي. قال أحمد: 
قال عبيد الله بن عبدالله بن عتبة''': إنه من السئّة. وفيل : التكبيراتٌ شرط . 
واختار شيحُنا : يفتيِحُها بالحمدِ؛ لأنّه لم ينقّل عن النبيّ ل أنه افتتّح خطبة 
بغيرو. وقال: «كُلٌ أمر ذِي بال لا يُبْدأ فيه بالحمدٌ لله فهو أَجْدَّمْ)”" . ويَذْكُرُ 
في تُحطبةٍ الفطر 1 الفِطرة. وفي الأضحى الأضحية. وفي 
«نهاية أبي المعالي»: إذا فرَّعٌ» فرأى قوماً لم يسمعوهاء استُّحِبٌ إعادةٌ 
مقاصيها لهم ؛ لأنه عليه السلام حيث رأى أنه لم يسمّع النساء» أتاهنُ فوعظ» 
وحَثّ على الصدقة لداعي مما ريع ضارا وى لاد : 


المتفق عليه9؟ي ولم يكرا لأصحابٌ. والمرادٌ: مع عدم خوفي فتنة* : 


* قوله: (وفي «نهاية أبي المعالي»: إذا فرعَء فرَأى قوماً لم يسمَعُوهاء استّحِبٌ إعادةٌ 
مقاصدها لهُم) إلى قوله: (فدلٌ على استحبابه في حقٌ النّساءِ) إلى قوله: (والمرادٌ: مع 
عدم خوفي فِدَنةٍ). 
أي : استحباب أن يُعيدَ مقاصِدّهاء فإِنْ كان المُعادُ لهم نساءً» فيَعادُ مع عدم خوفي الفِبْنِّء مثل أن 
كر الإناة عا : رولبت هافق ياف يكن يغرت الركة رعيلهه يندت عبس المقاة: 


ويحتمل أن يعودٌ قوله : (مع عدم خوف فِنْنةِ) إلى ما دلَّ عليه كلامّه؛ لأنّه ذكَرٌَ فِعلَ النبئ كل . 


)١(‏ هو: أبوعبد الله الهذلي؛ عبيدالله بن عبدالله بن عتبة» الامام الفقيه» مفتي المدينة وعالمهاء أحد الفقهاء السبعة . (ت 
4ه) . (سير أعلام النبلاء» 8/0/4 . 

(؟) أخرجه أبوداود (5840)» وابن ماجه (1495) . 

(5) أخرج البخاري )088١(‏ ومسلم (884)». من حديث ابن عباس قال: خرج النبي يَلِ يوم عيدء فصلى ركعتين لم 
يصلّ قبلُ ولا بعدٌ» ثم أتى النساءء فأمرهن بالصدقة. فجعلت المرأة تصدّق بخُرصها وسخابها . 


الفروع 


الفروع 


ايل كتاب الصسلاة 


وتركُ نفل الصلاةٍ قبل صلاةٍ العيد وبعدّهاء في مكانهاء قبل مفارقته 
أؤلى؛ لأنَّ في «الصحيحين» وغيرهما أنه عليه السلامٌ لم يفعله”"". وما نهيه 
عليه السلامٌ عنه مِنْ حديث جرير» رواه أبوبكر النججادا" ون حايت 
روي ب عن اند الود فووا لكأم وواطي مين 
قال أحمدٌ: لا أرى الصلاءً. قال في «المستوعب» وغيره: 5006 
ونقل الجماعةٌ: لا ا وهو المذهبٌ: لك 4+ (و م وه) قبلها 


ومعلومٌ أن/ النّساءَ كُنَّ حاضراتٍ الصلاةً» فعُرِفَ من ذلك أنَّ النساء كُن”*» يحضرنَ صلاةً العيد» 
فأشارَ إلى أنه يكونُ مع عدم خوف الفِئةٍ. 
وأا حضورٌ النْساءِ جماعة الرّجالٍ» فذْكَرَهُ المصدّفٌ في أوَّلٍ صلاةٍ الجماعة”” . 

* قوله: (قال أحمدٌ: لا أرى الصلاة. قال في «المستوعب» وغيره: لا يسن ذلك. ونقل 

ل 1 8 6 5 5 ع2 0 

الجماعةٌ: لا يُصَلّىء وهو المذهبُ أنه يُكرَّهُ). لعله: والمذهبُ: أنه يُكْرَهُ. (وفي 
«المُوجز»: لا يجورٌ. وفى «المحرّر»: لا سُّنّةَ لها قبلّهاء ولا بعدّها. كذا قال) إلى آخره. 
أمّا الصلاةٌ في غير موضع صلاةٍ العيدٍء كالصَّلاةٍ فى البيتء أو في المسجدء إذا صُلْيّت العيدُ في 
الما فقال أكثرهم : لا نكرهٌ الصلاةٌ فيه قبلّها ولا بعدّهاء وهو مذهبٌ أحمدٌ. وقال طائفة: لا 
صلاةً يوم العيد» حتى تزولَ الشمسنٌ . وصحٌ عن ابن عمرّ أنه كان يفعلٌة9" . 

)١(‏ أخرج البخاري (149)» ومسلم »)١2885(‏ وأبوداود »23١59(‏ والترمذي (/07)» عن ابن عباس أن النبي كَل 
خرج يوم الفطر فصلّى ركعتين» لم يصل قبلها ولا بعدهاء ومعه بلال . 

(0) لم نقف عليه . 

2( أخرج أحمد في ١مسندهة‏ (44 6 أن النبي كَِهِ كبّر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة» سبعاً في الأولى» وخمساً في 
الآخرة» ولم يصل قبلها ولا بعدها . 

(4) ليست في (د) . 

. 176/5 )0( 


زقف أخرج أحمد في ١مسندهة‏ 01 والترمذي في ااسئته») (2)674 وابن أبي شيبة في (امصنفهة 7//ا/ا11؛ عن ابن 
عمر: أنه خرج يوم عيلء فلم يُصلُ قبلها ولا بعدها . فذكر أن النبي 6 فَعَلّهِ . 


ووافقّهُ (ش) في الإمام. وفي «الموجز»: لا يجوز. وفي «المحرّرا: لا سن 
لها قبلّهاء ولا بعدّها. كذا قال. وكذا حكاه أبوبكر الرازي: مذهبّ أبي 
حنيفةً. وفي «النصيحة»: لا ينبغي أن يصلّي قبلهاء ولا بعدّهاء حتى تزول 
الشمسٌء لا في بيته» ولا في طريقه؛ انّباعاً للسنّةَ» ولجماعةٍ صحابةٍ» وهو 
قول أحمند. كذا قال. وقيل: يصلي تحيّة م تحيّةَ المسجدء واختاره أبوالفرج» 
وجزم به في «الغنية»» وهو أظهرٌء ونصٌّهُ: لا. وكرة أحمدٌ قضاء فائتة؛ لعلا 
يقتدى به. 

ومَنْ كبّر قبل سلام الإمامء صلّى ما فاته على صفوو» لا أربعاً . نص عليه 
(و) كسائر الصّلوات. وقال القاضي : هو كمَنْ فاتئة الجمعة*) لا قَرْقَ في 
التحقيق. ويكبر”'" مسبوقٌ في القضاء بمذهيهء كبَعْدَ الفراغ في أحدٍ 


وعن كعب بن عُجْرَةَ أنه أنكرٌ على مَنْ صلَّى بعد العيد في المسجدء وذْكَرَ أنه خلاف السو وقال: 
هاتان الرّكعتانٍ سُبْحَةُ هذا اليوم» حتى تكونً الصلاةٌ تَدْعَوكَ”. واختار هذا القولٌ أبوبكر 
الآجري» وأنه تُكرَهُ الصلاةٌ يوم العينه حتى تزولٌ الشمسء وحكاه عن أحمدّ» وحكايتة عن 
أحمدّ غريبةٌ» وعند أحمدّ وأكثر أصحابه: لا يُصِلَّى قبل العيدٍء ولو صُلّْيَتْ في المسجدٍء ودخلٌ 
إليه بعد زوالٍ وقتٍ النّهي . 
وسيل أحمدٌ في رواية أحمدٌ بنٍ القاسم : لو كان على رجل صلاةٌ في ذلك الوقتِ» هل يُصلّي؟ . 
قال: أخاف أن يقتدي به بعض مَنْ يراةُ. قيل له: فإِنْ لم يكُنْ من يَفْتَدي به؟ قال: لا كراهة» 
وسهّل فيه. قال ذلك الشيحٌ زينُ الدينٍ ابن رجب في «شرح البخاري». 

* قوله: (قال القاضي: هو كَمَنْ فائنهُ الجُمعةٌ). 
أي : القضاءٌ للذي تفوئه العيدٌ كالجمعة يُصِلّي أربعاًء كما أنَّ الذي تفوثهُ الجمعةٌ يُصِلَّي أربعاً. 

. في (س): «وتكبير»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» 2١44/4‏ وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» 7١7/١‏ . 


الفروع 


4 : كتاب الصلاة 


الفروع الوجهينء ذكرَهُما أبوالمعالي» وعنه : بمذهب إمايه (و م) كمأموم' “*؟(و) 
وكذا إِنْ فائتُ ركعة أو اثنتانٍ بنومء أو عَفُْلة . وعند (ه) : بمذهب إمامه. ٠‏ وفي 
«نهاية أبي المعالي» خلافٌ في المأموم . 

ومَنْ فائة؛ حَضَرَ الحُطبة» ثم صلأها (ه) نَدْباً (و) على صفتها (م ش) 
متى شاء. وعند ابن عقيل: قبل الزّوالٍِء وإلا مِنَ الغدء وعنه: لا يكبر 
امَك وقيل : ووه وعد يليه أريعا بلا تكبيرء بسلام. قال 

1/1 يعضهم : : كالظهْر/ » وعنه : أو بسلامَيْنِء وعنه : يُخيّرٌ بين ركعتينٍ وأربع . 

وإِنْ خرّجَ وقتّهاء فكالسّئَنِ في القضاء (و) قال في «الفصول» وغيره فيمَْ 
قضاها: يُستَحَبٌ أن يجمّعَ أهلَهُ» ويصلَيّها جماعة. فعَلَهُ أنسٌ”". ويجورٌ 


التصحبح 2 مسألة 9: قوله: (ويكبَّرٌُ مسبوقٌ في القضاءٍ بمذهبهء كبّعد الفراغ في أحدٍ 
الوجهين» ذكرهما أبوالمعالي» وعنه: بمذهب إمامهء كمأموم) أنتهى + أطلق المضئف 
رسفيو في من تير الجاموم » إذا صلّى بعد فراغ غم الإمام: أحذهما: يكبرٌ بمذهبه. 
قلت : وهذا الصوابٌ الذي لا شك فيه. 
والوجة الثاني: يكبّرُ بمذهب الإمام. ''وقد' قال الأصحابٌ: إذا أدرك الإمامّ في 
التشْهّدِء قامَ إذا سلّم» فصلّى كصلاته» على الصحيح. وإن أدرك معه ركعة» قضى 
أخرى» وكبر فيها سنّاء بناء على الصحيح من المذهب» أن ما أدرك مع الإمام» فهو آخْرُ 
طبلاثة :ونا نقضيه أولهاكء وعلى الرٌواية الأخرى كر نهنا 
تنبيه: صرَّحَ المصئْف أنَّ المسبوقٌ يكبّْرُ في القضاءِ بمذهبه» على المقدَّم من 
الرّوايتين . والرواية الثانية : يكبّرُ بمذهب إمامه إذا علِمّ ذلك . فظاهرٌ كلامِه : أن المصلي 


الحاشية اذ[ ذ[[ذز[1[ 1[ [ [ز 1 1 
ع ا والبيهقي ف في «السنئن الكبرى» / ٠5‏ بلفظ: كان أنس إذا فاتته صلاة 


لعيد مع الإامام» جمع أهله» فصلّى بهم مثل صلاة الإمام في العيد . 
90 0 «قلت» . 


باب صلاة العيدين و" 


استخلاقه للضَّعَفَةٍ (م) وفي صفةٍ صلاةٍ الخليفةٍ الخلاف؛ لاختلافي الرٌواية 
في صفةٍ صلاة خليفة علي أبن مسعودٍ البَدذر عن رضى الله ا 


وعنه 1 .يصلق :ركعةن' نحطت" فإنها تستكك 0 وله تَرَكُهاء وإلا 
أربعاً» وقيل : إِنْ صلّى أربعاء لم يُصِلّها قبل الإمام؛ لأنَ بيد يظهرٌ شِعارٌ 


إذا لم يُذْرِكُ شيئاً من الصلاق» بل صَلَّى بعدّ الفرّاغ منهاء أن في صفةٍ صلاتِه وجهين» 
ذكرّهما أبوالمعالي : أحدهما : يكبرُ بمذهبه . والثاني: بمذهب الزمام الذي صلّى . . وهو 
مُشكلٌ/ جد بل الصوابُ الذي يُقْطعْ به : أنه يكبرٌ بمذهب نفسه؛ إذ لا تعلق له بالإمام 
بعد الفراغ , وكيف ان أن ِقدّمَ الضف أن المسبوق يكبّرُ في القضاء ء بمذهبه» : 
بمذهب إمامه ويْطلِقَ الخلافٌ فيما إذا صلّى بعد فراغ الإمام؟! هذا لا يُقال ولا يصحٌ» 
وَلَعِلَه أراد بالفراغ الفراغٌ من التكبيرء لا الفراعٌ من الصلاقٍء وأراد بالمسبوق الأولٍ 
المسبوقٌ ببعض التكبير» وهو بعيدٌ» والله أعلم . 

فإِنْ كانَ أراد هذاء فالصحيحٌ أ أَنَّ حُكمَهُ حكمٌ المسبوقٍ ببعض التكبير» » من أنه يكبر 
بمذهبه. انتهى. والوجةه الثاني الذي ذكرَّهُ أبوالمعالي مسكوتٌ عنه. فيحتمل أن يكونّ 


* قوله: (أبي مسعود البَذْري). 
هو بدلٌ من: (خليفة) والتقديرٌ: في صفةٍ صلاةٍ أبي مسعودء فإنه يُروى: أنَّ عليّاً استخلّف أبا 
00 

* قوله: (فإنها تستحبٌ لها). 
أي: الحُطبةُ تُسْتَحبٌ لصلاةٍ العيدِء وله ترك الحُطبةٍ؛ لأنّها سُنَةٌ لا واجبةٌ» والمسنونٌ يجوز تَرَكُهُ» 
ولكنّ الإتيانَ به أفضلٌ» وفيه وجةٌ: أن الحُطبةَ شرظ لصحَّةٍ الصلاة. 


. )ه5١ هو: عقبة بن عمرو بن ثعلبة» صاحب رسول اله يله شهد العقبة مع السبعين» وكان أصغرهم . (ت‎ )١( 
. 5١6/5١ «تهذيب الكمال»‎ 

(1) أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» ؟/ 184 - 2180 والبيهقي في #السنن الكبرى» 0711-3790 أن عليَاً أمر رجلاً 
أن يصلي بضعفة الناس في المسجد يوم فطرء أو يوم أضحىء وأمره أن يصلي أربعاً . واللفظ للبيهقي . 

(©) في (ب) و(س) و(ط): «له2 . 


الفروع 


الحا 


هة 5 


ل خخ كباب الصسلاة 


عي لهم يم 


الفروع اليوم . وأيُهما سبَّقّء سقط به ارصن وضَححى» وينويه المسبوق تقلا . قال 
ف 7الرعاية؟ : إن نَووْهُ فرضص كفايةٍ أو عَيْنِء أو ججهلوا السّبْقَّء فنَوَوْهُ فرضاً 
أو سك فوجهان. ويأتي في صلاة الجنازة مر 0 واحتّح في 
«الخلافي» بصلاةٍ خليفةٍ عليٌ أربعاً» على قضاء مَنْ فائتُهُ أربعاً . قال: ومعلوم 
أنه لم يستخلف مَنْ يصلّي بهم صلاةً العيد أداء؛ أن الأداء لا يكران اربع 
وإنما يكون ركعتَيْنء عْلِمَ أنه استخلف عليهم مَنْ يصلي بعد فواتٍ الصلاةٍ 
معه. كذا قال. 
وإذا جروا العيدَ لعُذْرٍ أو غيرِهِ (ه) إلى الزّوالٍ صلّوا (م) مِنّ الغدٍ. ولو 
أمكنّ في يومها (ش) وكذا لو مضى أيامٌ. ان خلافاً للقاضي (ه) في 
الفطرء وفي اللأضحى. وثاني التَشْريق* . وفي «تمليق القاضي»: إِنْ عَلِموا 
بعد الزّوالِء فلم يصلُوا من الغدِء لم يصلُواء وهي قضاء. وفي 
«نهاية أبي المعالي» : أداء مع عدم العلم» أو العُذْرِ. 


م 


ا 


التصحيح كما قلناء ويحتملٌ أن يكونٌ على ظاهرو. ''وأنه لم يُدِرِكَ مع الإمام شيئاً مِنَ الصلاقء وهو 
أؤلى''؟ ولغرابته عَرَاهُ المصئّفٌ إليه؛ إِذْ لم يذْكُرْهُ غيرُه» وقصّدّ حكاية الخلافٍ في 
إطلاقه, ولع 9) وَجْهَهُ: أن صلاةً هذا تَبَعٌ لصلاةٍ الإمام» فيصلي كصلاته» وهو الغيد 
جداً. 


الحاشية * قوله : (خلافاً لأبي حنيفة في الفظرء وفى الأضحى» وثانى أيّام التشريقٍ). 
فقوله : (خلافاً لأبي حنيفة في الفيظر) "أي : أنّ” الفِظرَ إذا مضى أيامٌء لا يُصلّيهاء وإنّما يُصلَى 


للق ص 84>" . 

(-1 ليست في (ح) . 

) في (ص): «إلى» . 

(4) في (ط): «لعله» . 
(-0) في (ق): «أي: فيظ . 


باب صلاةالعيدين م" 
فصل 

يُسنٌّ التكبيرٌ ليل الففظر (ه م) وإظهاره. نص عليه» ومن الخروج (و) إلى 
فراغ الخطبة» وعنه : إلى خروج الإمام (وق) وعنه: إلى وصوله الْمُصَلَّى . 

اولقن فوا ركه ةلافس يعن" ولاه عيت الكرية ل 
الأشهّرِ (و) وين المُظُلَّقُ في عَشْرِ ذي الحِبََةٍ (ه م) ولو لم يَرَ بهيمة الأنعام 
(ش) ويرقع صوئّه به» قاله أحمدٌ. وفي «الغنية»» و«الكافي)"2, وغيرهما: 
يسن إلى آخر التّشريق أيضا . 

وأيام العَشْرِ: الأيام المعلوماتٌ (و ه ش) وأيام الشريق: المعدوداتٌ 
(و) وعنه: عكسّةء وعنه: المعلومات: يوم النَْحْرِ ويومان بعدّه (و م) 
وعنه : يومٌ النَحْرِء وأيامُ التّشريقٍ. 

ويُكبرٌ في خروجه إلى المُصلَّى (و) وين فيه المُمَيدُء وهو للمُحِل» 
وعنه : حتى المُتَفَردُ (و م ش) من صلاةٍ فجر يوم عَرفة (و ه) وعنه: هو 


مِنَ الغ فقط ؛ إذا فانَتُ لعذر. وأمًا الأضحى إذا فانَتْ لعذر ومضى أيام”"' فإنّها تُصلَّى في ثاني 

أيّام النّشْرِيقٍ فقطء وقد تقدّم أنّها تُصلَّى مِنَّ الغدٍ أيضاًء ولا تُصلّى بعد ثاني أيّام انرق . وقول 

المصنّف: (وثاني التَّشريقٍ) لا يدلٌُ على المقصودء فَلَعلَ أصلّ العبارة: وفي الأضحىء إلا في 
* قوله: (والتَّكبِيرٌ فيه أوْكَدٌ من الأضحى. نصّ عليه). 

الذي جرّمَ به في «الفتاوى المصرية»: أنَّ التُكبيرٌ في الأضحى أوكَدُء قال: لأنه يُشْرَّعٌ أدبارٌ 

الصَّلواتٍِء وأنّه متَفْقٌ عليه. وأن عيد النّحْرِ يجتمع فيه المكانُ والزمانُ» وعيدٌ النّحْرٍ أفضل من 


.م14/١‎ )١( 
. زفق بعدها في (ق): «التشريق»‎ 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروع 


التصحيح 


"١‏ كتاب الصلاة 


كالمُخْرم من صلاة الظَهْرٍ يومَ النّحْرٍ (و م ش) لا من فجر عَرفةَ (ه) وينتهي 
تكبيرهما عَقِبَ عصر آخر أيام التَسْرِيق» لا عصر يوم النَحْرِ (ه) ولا صلاةٍ 
اك ا لوو لقو ب 
بر إمامٌ إلى القِبْلَة في ظاهر نقل ابن القاسم» اختاره الشيخُ كغيره. 
ا تفيل النامن + وقيل : د 1 يخيرٌ 
ا ؛ كبر في رواية (و ه ش) كأيّامِها 
(و) في عامها. قيل : في حُكُمٍ المَمْضِيّ ‏ كالصلاة» وقيل : أداء؛ لأنه تعظيم 
للزهان» بوعيه + 0101121 زوق) وله رك يعد أثامها؟ الأنه سن «فاك 


مسألة ‏ 4 5 : قوله : (وإِنْ قضى فيها مكتوبة من غير أيّامهاء كبّرَ في رواية» كأيّامها 
في عايها. قيل: في حُكم المَقْضِيّ؛ كالصلاة» وقيل: أداء؛ لأنه تعظيمٌ للزّمَانِء وعنه: 
لا يكيّرُ) انتهى . ذكر المصئفٌ مسألتين : 

المسألة الأولى ‏ ؛ : إذا قضَّى في أيّام التُكبير صلاةً مكتوبة» من غير أيّامهاء فذكّرَ 
فيها روايتين: 

إحداهما: يُكبّرُء وهو الصَّحيحٌء جزم به في «المغني»”"'. و«الشرح»”" 


واشرح ابن رزين». 


عيد الفِظر. وما قاله المصنفٌ وذكَرَهُ النصّء وهو: أنه في الفِظر أوكَدُء هو الذي جرّمٌ به'*) 
الخرقيٌ ولم يذكُرْه غيرٌةُ؛ وكأنه لم يظمَّرْ بما ذكرّهُ في «الفتاوى المصرية»» وكذلك في 
«المغني»””' ذْكَرٌَ ما ذكرّهُ الخرقيٌ. ووجهُ ذلك: أن النصٌ ورد به وهو قولُهُ تعالى : «رَشْكبُوا 
أله [البقرة: 188]. 

. في الأصل: «المحرم»‎ )١( 

7# 


(9) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 5/0لا” . 
() بعدها في (ق): «في» . 
(ه) "502/7 . 


باب صلاةالعيدين 1" 


وقنّها . قال ابن عقيل : باطلٌ بالسّئنِ الرّاتبة فإنها تُقضى مع الفرائض» أشبّه 
ولا يُكبّرٌ عَقِبَ نافلة» خلافاً للآجريّ (ق) ولا عَقِبَ الأضحى والفِظرء 
إن قيل فيه : 7 قله الجاع (ق) وعنه : كر اختاره جما منهم 
أبوبكر» وأبوالوفاء. وقال: هو الأعية بالمذهب» ود لأنه لين لنا 
صلاةٌ لا يتعّبها ذكرٌ. 
| ولا تجهّر به امرأةٌ وتأتي به كالذَّكُرٍ عَقِتَ الصلاة» وعنه : 6 
للرّجالٍ فقط (و ه) وعنه: لا تُكبّرٌ كالأذان. وقال القاضي : هذا النْهئْ يرجع 
إلى الجَهْرء كما حمَلْنا حَذْفَ السلام في الثانية على الجَهْرٍ. وفي 
«الترغيب»: هل يُسنٌ لهنّ التكبيرٌ؟ فيه روايتان. 
ومسافرٌ كمُقيم ولو لم يأتمّ بِمُقيم (ه) ومميرٌ كبالغ» فيتوجّة : مثله صلاة 


والروايةٌ الثاني : لا يُكيّدُ . قال المجد فى «١شرحه»:‏ الأقوى عندي أنه لا يكير . وقدمة 
في «الرعاية الكبرى»» وجزم به في «الرعاية الصغرى»». و«الحاويين» . قلتٌ: والنَّفْسٌَ 
تميل إليه . 

المسألة الثانية ‏ 0 : إذا قضَّى صلاةً من أيّام التُكبيرٍ في ”'أيّام التُكبيرء في'' عامهاء 
فإنه يُكبّرْ لهاء إذا علمت ذلك» فقالَ المصئّفٌ: (قيل: في كم المقضيٌ» كالصلاة» 
وقيلَ: أداء؛ لأنه تعظيمٌ للزمان)؛ يعني: هل يُوصَف التكبيرُ بالقضاء كالصلاقء أو لا 
يُوصَفُ؟ وإِنْ وُصِفَت الصلاةٌ به؛ لأنها تعظيمٌ للزّمانِ؟ . 


8 


قال في «المغني"”": وتبعَهُ في «الشرح)”": وإذا فاَنْهُ صلاةٌ من أيّام النَْرِيقِء 


م 
9-2 


)20 ليست في 0 . 
ف 0 
() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7777/0 . 


الفروع 


ب 


الفروع 


3" 1 كتاب الصسلاة 


عاةة 4 وع وك احتمالٌ. قال في «الفصول» في صلاة الصّبىٌ: يُضرَبُ 
عليهاء بخلاف نَفْلٍ البالغ. ومَنْ نسيّه؛ قضَاهُ مكاته» ويعود» فيجلِسٌ مَنْ قامَ 
أو ذهبّء وقيل: أو ماشياً (و ش) كالذَّكْرٍ بعد الصلاةٍ. وإِنْ طالَ المَصْلٌ» لم 
يأتِ به (و م ش) ويتوجّه : احتمالٌ وتخريجٌ» وهو ظاهرٌ كلام جماعةٍ. 

وإنْ أحدّتٌ ولو سَهُواً (ه) أو خرّجَ من المسجدء وقيل: أو تكلّ 20, 
فوجهان90 , 


التصحيح فقضًَاها فيهاء فحُكمُها حُكُمُ المؤداةٍ في التّكبِير؛ لأنها صلاةٌ في أيّام التّشريق. انتهى. 


الحاشية 


قلتُ: الصوابُ: أنه تَبَعّ للصلاق» فهو في حُكُم المَقْضيٌء واللّه أعلمُ. وقال في 
«الرعاية الكبرى»: ومَنْ قضى زمنّ التُكبير صلاةً فائتة فيه» كبّرَء وإلا فلاء وقيل: بلى» 
وقيل: هل يُسنْ التُكبيرُ للقضاءِ في أيّام النّشْرِيقِء مما ترك مِنْ غيرها؟ فيه وجهانٍ. 
وقيل: مَنْ فاتَنهُ صلاةً من أيّام النّشرِيقِ» فقضًاها فيهاء فهي كالمؤدَاةٍ في أَيّام النَّشْريقٍ في 
التُكبير وعدّمه. انتهى. 20 ّ 

مسألة -5: قوله: (وإنْ أحدّتٌ ولو سَهُْواًء أو خرّجٌ من المسجدٍء وقيل: أو تكَلّمَ» 
فوجهان) انتهى . وأطلقهما ابنُ تميم» وصاحبُ «تجريد العناية» : 

أحذهما: لا يكب وو العيدية . قال الشيخٌ في «المقنع»”'': قضَاهُ ما لم يُحدِث» 
أو يخرّج من المسجدٍ. وهو ظاهرٌ ما جرّمَ به في «التلخيص»» و«المحرراء 
و«الرعاية الصغرى»» و«الحاويين»» و«الفائق». و«إدراك الغاية»» وغيرهم. وقدّمه في 


«المغني»”"' و«الشرح»”", و«الرعاية الكبرى»» وغيرهم. قال في «الكافي)”*؟ : أن 


أحدتٌ قبل التكبير» لم يُكبّزء وإِنْ نسي التُكبيرء استقبلَ القبْلَةَ وكبّرء ما لم يخرّخ من 


. المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 5///ا7‎ )١( 
ل‎ ١ 
. 798/0 (؟) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ 
* 0ك مهن‎ 


باب صلاة العيدين لل 


ويكبرٌ مأمومٌ نسيّةُ إمامُهُ (و) ومسبوقٌ إذا قَضَى (و) ومَنْ لم يَرْمِ جمرة الفرهع 
العقبق» كبر ثم لبّى . نصّ على الكل . 

وصفتّه شَفْعاً : الله أكبرٌء الله أكبرٌء لا إلهَ إلا الله» والله أكبرٌء الله أكبرٌء 
لله الحمدٌ (و ه) واستّحبٌ ابن هُبيرةَ تثليتٌ التكبير أوَّلاً (و م ر) وآخراً 
(وكل): وال امن فونه لعروة تك الله امتا. بومتك انهلة" الماع ى 
كالجواب . وقال: لا أبتدِئٌ به. وعنه: الكل حسنٌ . وعنه : يُكرّهُ. وقيل له في 
زوآئةحسل تر له آذ يطو قال 4.لا ١‏ بزيقل 7 مين مغر "" زاها اعفن : 


المسجد. انتهى. وقال في «المغني»”"؛ و«الشرح»”*' أيضاً: قال أصحاينا: لا يُكبّرُ إذا التصحيح 


أحدّتٌ. 

والوجة الثاني: يكبّرُ. قال المجدُ في «شرحه»: وهو الصحيحٌ. قال الشي في 
«المغني»”” : والأؤلى إِنْ شاء الله أنه يُكبّرء ولو أحدَتٌ؛ لأنَّ ذلك ذِكْرٌ مُفْردٌ بعدٌ سلام 
الإمام» فلا تُشترَطُ له الطهارةٌ» كسائر الذّكْر. انتهى. وهو الصَّوابُء وهذا الوجة اختارَة 
الشيخانٍ» ولكن يُقرّي المذهبَ ما قطمٌ به في «الكافي»!” وغيره. 

(*37) تنبيه: قوله: (وقيل: أو تكلّم) هذا القول اختاره ابنُ عقيل» قال الشيخٌ في 
«المغني””» وتبعَهُ الشّارِحُ» وبالّعَ ابنُ عقيل فقال: إِنْ ترك حتى يتكلم لم يُكبّرز. 
انتهى . 

فهذه سب مسائل» قد صّحَحَتْء وللهِ الحمد. 


. في (ب): «وعن؟‎ )١( 

(1) هو: علي بن سعيد بن جريرء النسائي . ذكره ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» ص 2٠٠١‏ في ذكر من حدّث عن 
أحمد على الإطلاق من الشيوخ والأصحاب . 

فى ناحرف 7 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 98/0 . 


. 05/1١ 60( 


الفروع 


1" كباب الصلاة 


إلآ أذ تيعاكد الشورة :وف #«التضيعة»#اأه كن السشا هف ونه مون 
الغلمناء 
ولا بأمن بالتُعريفٍ عشيّة عَرقة بالأمصارٍ. نص عليه (ه م) وقال: | 


عي و 


هو دعاءٌ وذِكُرٌء قيل له: تفعلةٌ أ: نتّ؟ قال: لا . وأوّلُ مَنْ فعَلَهُ ابن عبّاسٍ» 
ولدرو اي لبي ونه مستي ذكَرَهُ شحنا (خ) نقل عبدّالكريم بن 
الهيئه”" أن أحمدّ قيل له: يكثْرٌ النامسُ؟! قال: وإِنْ كثّروا. قلتّ: ترى أن 
يذهت إلى المدينة يوم عرفة: على فعل ابن عباس؟ قال: ان الله ! 
ورخحص في الذَّهاب. ولم يا زيارة القْدسِ ؛ ليقف به» أو عند” 5 
الَنْخْر. ولا للتّعريفٍ بغير عَرفة وأنه لا نْزَاعَ فيه بين العلماءء وأنه منكر 
وفاعلّه ضالٌ. 
وَتَنْ تو ضلةة العن: أقامها كل عام 0 بارا مال ل كه 


جوع 


بخلافٍ كسوفي» واستسقاء. ذكرّهُ القاضي» وغيره» واللهُ سبحانّة أعلم . 


. 717/4 هو: أبوسعيد» عمرو بن حريث بن عمروء المخزوميء الكوفي» الصحابي (ت860ه) . «أسد الغابة؛‎ )١( 
زفق هو: أبويحيى» عبدالكريم بن الهيثم » القطان» ذكره ابن الجوزي في «مناقب الامام أحمد» ص144. في ذكر من‎ 
. في الأصل و (س): «عيد»‎ )”( 

(4) في (س): «عيد» . 


باب صلاة الكسوف 1 1" 
باب صلاة الكسوف 

يُقال: كسفت الشَّمِسُ - بفتح الكاف وضمّها - ومئله خسفّت. 
00 كمرك شوو ور لحرت القمن. 

0 حضراً (9) فشر (و)روالأففر جماعة (و) في جامع (و) 
وعنه : في المُصلَّى . لا أنَّ ُحسوف القمر في البيتٍ منفرداً (ه م). 

وللصٌّبِيانِ خضورهاء واستحيّه ابن حامدٍ لهم وللعجائز”"'» كجمعدةٍ 
وعيدٍ. وسَبقَ حضورٌ النْساء/ جماعة الرّجال. 

ولا يُشترظ لها إذنُ الإماء”" ولا لاستسقاءٍ (و) كصلاتهما منفرداً. 
وعنه: بلى» وعنه: لاستسقاءء وعنه: لها لصلاةٍ وخطبةء لا للخروج 
والدعاء. 

ولا تُشْرِعُ خطبةٌ (و ه م) وعنه: بَلَى» بعدّها خطبتان» تَجِلَّى الكسوف أؤْ 
لاء اختاره ابنُ حامدٍ (و ش) وأطلقٌ غيرٌ واحد في استحباب الخطبة 
روايتين. ولم يذكر القاضي وغيرٌه نضَاً أنَهُ لا يَخظبء إِنّما أَخَذُوه من نصّه : 
لا خطبة في الاستسقاء. وقال أيضاً: لم يذكرٌ لها أحمدٌ خطبة. وفي 
«النصيحة»: أحبٌ أنْ يخظب بعدّها . 

وإن تجلّى لم يُصلّ (و) وفيها يُحنَّتُ*» وقيل: كنافلةٍ إِنْ تجلّى قبل 


* قوله: (وفيها يُحَفْفُ). 


أي : إذا تجلّى الكُسوفٌ في الصّلاةء يُحَفْتُ الصلاءً. 
)١(‏ في الأصل: «ويقال» . 


(؟) في النسخ الخطية: «ولعجائزاء والمثبت من (ط) . 
(*) في (س) و(ب): «إمام» . 


الفروع 


١١/١ 


الفروع 


1 كتابالملاة 


الرُكوع الأوّل» أوْ فيه وإلا أتمّها صلاءً كسُوفي؛ لتأكٌدها بخصائصهاء و( 
نال أبوالمعالي:: مُ جوّز الزّيادةَ عند حدوث الامتدادٍ على القَدْرِ المَنُقول» 
جوّرٌ النتقصانّ عند النّجِلّي ومن منّع» مَنَعّ النّقص ؛ لأنّه التزم ركنا بالشروع 
فتبظل بتركه» وقيل: لا تُشْرَع”" الرّيادةٌ لحاجةٍ زَالَتْ» كذا قال» وكذا إن 
غْرَت: ل ع وفي منع الصَّلاةٍ له بطلوع 
الفجر كطلوع الشّمسٍ وجهان إن فلت وقت قت نه" . وليس وقثّها كالعيد(م).. 

ولا تق ُقضى» كاستسقاوء وتحية مسجلٍء وسجودٍ شكر . 

ولا تُعادُ (و) وقيل: بَلَى ركعتين”". وأطلقٌ أبوالمعالي في جوازه 
وجهين» وعلى الأوَّلٍ: يَذْكرٌ ويدعو حنَّى تَنْجِلِيَ . ويعملٌ بالأصل في بقائه 
ووجودوء ولا عبرة بقولٍ المنجّمِينَ» ولا يجوزٌ العمل به. 


التصحبح 22 مسألة-١:‏ قوله: (والأشهرٌ يصلّي إذا غاب القمرُ خاسفاً ليلاً. وفي منع الصَّلاةٍ له 


الحا 


شية 


بطلوع الغجر كطلوع الشمين وجهان إِنْ فُعِلَتْ وقتّ نهي) انتهى . وأطلقيننا في 
«الرّعاية الكبرى»)» و١امختصر‏ ابن ا و«تجريد العناية») . قال الشَّارح: فيه احتمالان» 
ذكرّهما القاضى : 

أحدهما: لا يُمْئَعُ من الصلاة» إذا قلنا: إِنّها تُفْعَلُ في وقتٍ نهي . اختارّهُ المجدٌ في 
اشرحه». قال في «مَجْمَع البحرين»: لم يُمْنَعْ في أظهر الوجهين. وهو ظاهرٌ كلام 5 
الخطاب .. 

والوجه الثاني : احتارة الشيخ الوقن قال في «مجمع البحرين»: قال الشارن عن 
احتمالي”' القاضى : أحذهما: لا يصلّى؛ 0 الليلء وقد ذهب الليلٌ» أشْبّهِ ما 


. ليست في الأصل‎ )١( 

زفق في النسخ الخطية: «لشرع»» والمثبت من (ط) . 
() بعدها في (ب): «وركعتين» . 

(8) في (ط): «احتمال» . 


و و هيل 

وهيّ ركعتان» يقرأ في الأولى جهراً على الأصح - ولو في كُسوفٍ 
تبن (خ) ‏ بالفاتحقء ثُمْ بنحو البقرة» ثم يركمٌ فيُطيلٌ. وقال جماعةٌ: 

نحو مئةٍ آية (و ش) وقيل: معظم القراءة) وقيل: نصفها. ثم يرفعٌ فيقراً 
الفاتكة .:«وووة القزادة الأرتن قل« كممظليها ثم يركمٌ دون الأول نسب 
إلى القراءةٍ كنسبةٍ الأُوَّلٍ منها. ثم يرفع» ثم يسجة سجدتين ويطيلهما في 
الأصحٌ (ش) وقيل: كالركوع (و م) وقيل”"2: كذا الجَلْسةٌ بيتهما (خ) ولا 
يطيلٌ اعتدالَ الركوع (و) وذكرة بعضّهم (ع) وانفرد أبوالزبير'"' عن جابرٍ 
مرفوعاً أ بإطالته'' ؟ فيكونُ فعلّه مرةٌ؛ لبيانٍ الجواز أو أطالَهُ قليلاً؛ ليأتي 
بالذّكْرٍ الوارد فيه. فالتجاء : فاتعير فاحد انضرف :وقد ضيف الت 7 
أي: رجعت إلى حالها الأوّل - بهمزةٍ ممدودة مِنْ آض يكيضٌ: إذا رَجَعَ . 
ومنه قولّهم : أبضاء وهو مدر مدت وَوضِفق عاققة ,أنه أطاليا ميل د 


إذا طلعَتٍ الشّمس . والثاني : يصِلّي ؛ لأنَّ الانتفاعَ بنورو باقي» فَأشْبّه ما قبلَ الفجر . انتهى . 


. ليست في (ط)‎ )١( 

(؟) هو: الإمامء الحافظ. الصدوقء أبوالزبير» محمد بن مسلم بن تدرس القرشي» الأسدي» مولى حكيم بن حزام» 
روى له الجماعة؛ إلا أن البخاري روى له مقروناً بغيره . (ت 8١7١ه)‏ . «تهذيب الكمال» 2007/5 
«سير أعلام النبلاء» 78٠١/0‏ 

() أخرجه مسلم (6 4) من حديث جابر بن عبدالله قال: كُسَفْت الشّمسُ على عهد رسول الله كَل في يوم شديد 
الح فصلّى رسول الله يَكهْ بأصخابهء فأطال القيام» حتى جعلوا يخرُون» ثم ركم فأطال» ثم رفم م فأطالّ: ثم ركم 
فأطالٌ» ثم رفم م فأطال» ثم سجدٌ سجدتين» ” ثم قام فصنع نحواأ من ذاك . .» الحديث . 

. )0١00405( مسلم‎ )5( 

(0) أخرجه البخاري .)٠١55(‏ ومسلم (401) ولفظ مسلم: قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله يله فقام 
رسول الله يك يصلّي » فأطال القيام جدَأ» ثم ركع فأطال الركوع جداً ٠‏ ثم رفع رأسه فأطال القيام جدَأًء وهو دون 
القيام الأرّل» ثم ركع فأطال الركوع جد . . .» الحديث . 


الفروع 


امرك كتاب الصلاة 


الفروع و كاي اه امسر أي : جَدَّ جدّاً - وفي «الإشارة»: بعد 

رفعه من ركوعِه الأوّل يسبّح بْحُ قَدْرَ ما قرأ . ورُوي: يقرأ*. وفي «النّصيحة) : 

إذا رفع من ركوعِهٍ الثاني في الأؤلى» سمّعٌ وحَمَّدَ وإنْ ذكرٌ فحَسَنٌ» ثم 

يصلّي الثانية كذلكَ دونَ الأولى (و) قال القاضي وابنُ عقيل : القراءةٌ في كل 

قيام أقصرٌ مما قبلّه. وكذا التسبيح. وذكرٌ أبوالخطاب وغيره: قراءةٌ القيام 

الثالثِ أطولٌ من الثاني . ثم يتشهّدُ ويسلّم . وليست كَهَيئةٍ نافلة(ه)”'' ووافقه 
310 ف شرف القمرء 

وتجوزٌ بكلّ صفةٍ رُوِيَثْ فقط؛ فمنه ثلاث ركوعاتٍ في كل ركُعة. وأربعٌ 

في كل ركعةٍ. وروى أبوداود”'' من حديثٍ أبِيّ بن كعب: خمسٌ في كل 

ركعةٍ. ومئّعه بعضّهم؛ لأنْه لم يرَه*. وفي السّنن» كصلاة التَافلة» وعنه: 


ولنيو ّدم 


الحاشية * قوله: (وفي «الإشارة»: بعد رفْعِهِ من رَكُوعِهِ الأول يُسَبْحُْ قَدْرَ ما قرأ. ورويء يَقْرأ). 
«الإشارةٌ»: اسمٌ كتاب”* . قَدّمَ فيه : أنه لا يَفْرَأ بعد رَفِعِهِ من الركوع الأول بل يُسَبّحُ ثم قال: 
ورُويّ: يَفْرَأ وهذا الذي ذكَرٌ أنه رُويَ الصَّحَيحٌ؛ لأنَّ المعروف المشهور أنّهِ يقرأ بعد رفع من 
الركوع الأوّل» كما ذكرّه المصنف وغيره. 

* قوله: (ورَوَّى أبوداودٌ من حديثٍ بي بن كعب : خمسٌ في كل رَكْعَةِ. ومَنَعَهُ بعضهم ؛ 
لأنّه لم يَرم). 
أيْ: البعضٌ الذي مَنَعَ الخمسّ» لمْ يَرَ حديتٌ أَبِيٌ بن كعب؛ أيْ: لم يطَلِعْ عَلَيْه ولم يَذْرِ 
به» والله أعلم. قالَ الشيحٌ زينُ الدينٍ ابن رجب في اشرح البخاري»: وهل يجوز بخمس 

. في (ط): «و»‎ )١( 

() ليست في الأصل . وفي (ط): «و2 . 

() أبوداود (181١)؛‏ من حديث أبِي بن كعب قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله وَل وإن النبي يَِةِ صلّى بهم 


فقرأ بسورة من الطْوّل» وركع خمس ركعات». وسجد سجدتين . . .2 الحديث . 
() لأبي الوفاء» ابن عقيل»: وهو مختضر كتاب «الروايتين والوجهين» للقاضي أبي يعلى . 


باب صلاة الكسوف فض 


أربعٌ رُكوعات في كل ركعةٍ أفضل” والركوعٌ الثاني سُنَةّ. وتُدْرِكُ به الركعة في الفروع 
أحدٍ الوجهين2” (وم) واختار”"” أبوالوفاء: إِنْ صلأها الإمام بثلاثِ 
رُكوعات ؛ الذرا لها مخطى ‏ الدكمة. ولو زادً في السّجودٍ كما زادَ في الركوع» 
لم يَجرْ؛ لأنّه لم يَرِدُ والركوع متّحدٌ*. 
فصل 
تُقدّمُ الجنازةٌ على الكسوف. وِيُقَّدّمُ هو على الجمعة إِنْ أُمِنَ فونُها (و) أو 
لم يشْرِع في حُخطبتها . وكذا على العيدِء والمكتوبةٍ في الأصحٌ (و) وفي تقديم 


مسألة - 7: قوله: (والركوعٌ”" الثاني سُئْةٌه وتُدْرَكُ به الركعةٌ في أحد الو جه ) التصحبح 

انتهى . وأطلقّهما ابنُ تميم؛ وصاحبٌ مد مجمع البحرين»» والمصئّفٌ في «حواشيه» وهما 
احتمالان مُطلقان في «المغني»”"» و«الشرح 0 

أحدهها :يدرك به الركوعٌ » قدّمه في «الرٌعايتين»» و«الحاويين». 

والوجة الثانى : لا يُذْرَكُ به الركوع. اختارّه القاضى » وجزم به فى «الإفادات»» 
وذكر المصدفُ اختيار ابن عقيل" 
1 : الحاشية 

ركوعات؟ على وجهين. 0 
* قوله: (وعَنْهُ : أربعٌ ركوعاتٍ في كل ركعةٍ أفضل). 

يعني : مِنْ ركُوعَين . 
* قوله: (والركوع متّحِدٌ) . 

معنى اتحادٍ الركوع : أنَّ ركعةً الصلاةٍ ليس فيها إلا ركوع ؛ فشرِعَت الزيادةٌ فيه» بخلافي السجود؛ 


. في (س): «اختاره»‎ )١( 

(؟) بعدها في (ط): «وظ . 

م ل 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 107/0 . 
(08-0) ليست في (ح) . 


فى كتاب الصسلاة 


الفروع الوتر ِنْ خيفت فونه والتراويح عليه » وي 3 ٠‏ وقيل: إن 5 
التَّرَاويحُ جماعة : قُدّمَتْ؛ لمَعَقَةٍ الانتظار. وإن كسفتث بعرفة » عبان ثم 


دفع. وإن مَئِعَتْ وقتّ نهي » دعا وذكرَ. 


التصحيح ١>‏ مسألة- 7 4: قوله: (وفي تقديم الوثْرٍ إن خِيف فَوْنُّه والتّراويح عليه» وجهان) 
انتهى . يعني : إذا اجْتَمَعَ وترٌ وكسوفٌء أو تراويخ وكسوفٌء وَخِيفَ من قَواتٍِ الوتر» أو 
التّراويح» فهل يُقدّمان على الكسوني؟ أطلقٌ الخلاف» فذكرٌ مسألتين : 

المسألة الأولى -": إذا اجتمعٌ الونّرُ والكسوفٌ وحِيْفٌ مِنْ'"2 فواتٍ الوثّرِء 
فالضّحيحٌ من المذهب تقديمٌ الكسوفٍ. قال المَجدُ في «شرحه»: هذا أصحٌ. قال في 
«المُذْمَب): بدأ اليرت في أصحٌ الوجهين. وصحّحّه النَّاظمٌء وجزم به في 
لالمغني»” 0 ٠‏ و#الشرح»”” 5 ٠‏ و«المُنور) و«مُْتَحْب الأَدَمِيٌّ) وغيرهم» وقدّمه 2 
«الهداية»)» و«المُسْتَوْعِب). و«الخلاصة». و«المحَوّرا» وامختصر ابن تميم)» 
و«الرّعايتين»» و«الحاويين»» واشرح ابن رَزِينِ؛» وغيرهم. 
والوجه الثاني : يُقَدُمُ الوترُ. واختار في «المغني”"" أنه إذا خِئِفَ فوت الوترء أنه 
ُقَدمُ فإِنْ لم يَبْقَ إلا قَدْرُ الوترء ”فلا حا جة إلى" الس بطلاة الكسُرف: لأنّه إنّما يقعْ 
في وقتٍ النّهي. وحكى الأول عن الأصحاب» وأطلقّهما في «مجمع البحرين»» 
و«الفائق». 
المسألة الثانية ‏ 4 : إذا اتَمَعَ كسوفٌ وتراويح» وخيفٌ من فَوْتٍ التراويح» وتَعَذَرَ 
فِعلّها في ذلك الوقتِء فأطلقّ الخلافٌ في تقديم التّراويح» أو الكسوفء وأطلقّةَ في 


8 


الحاشية فإنَّه غيرُ مبّحدِء بل هو مُتَعَدّدٌُ؛ لأنَّ في كُلّ رَكعةٍ سَجَدَئَّينَء فلم تُشْرَّع الزيادةٌ فيه ”. واللّهُ أعلم . 


. ليست في (ط)‎ )١( 
” فق يرن افرس‎ 

(7) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 40١/0‏ . 
(5-5) في (ط): «فالأولى؟ . 

(0) ليست في (2). 


باب صلاة الكسوف يفف 
9 7 و 0 5 

ولا يصلي صلاة الكسوفي لغيره (و م ش) إلا للرَّلْرَلقٍ في المنصوص . 

وعنه: ولكل آي (و ه) وذكر شيحُناء أنَّ هذا قولٌ محقّقى أصحاب أحمد 

وغيرهمء قال: كما دل على ذلك السننُ والآثارٌ. ولولا أنَّ ذلكَ قد يكو 

سببا لشرٌ وعذاب 0 0 


أنَّ صلاةً الاستسقاء ء صلاةٌ رغبة ورجاءء وقد أمرّ الله تعالى عباده”'' أنْ يدعُؤه 
حون ووه : 

وفي (التُصيحة) : عار لك آي ما أحبواء رَكْعَينْ 3 أكثرّ كسائر 
الصَّلواتِ. وأنه خطاء 


و 


وقيل: لا يتصوّر موف إلا في ثامن وعشرين» أو تاسع وعشرينَ» ولا 
د و1" اخبازه كيكناه وده بوقوعة في غيرة ا زدكة 
أبوشامة 0 الشَّافْعيُ في «تاريخه» (" أن القمرّ حسة حَسّف ليلة السَّادمنَ عَشَّرَ من 
جمادى الآخرةء سنة أَرْبَع وححمسين وستٌّ مئةٍ» وكسفتٍ الشمسٌ في غَدِو 


«المغني؟» و«الشرح» و١‏ مجمع البحرين» و«الرعاية الكبرى» و«الفائق 32 ئقي) وغيرهم» 
01 0 التراديغ» ا اختارةُ الشيخ في «المغني»» وقدّمه ابن يي . والوجه 
الثاني : يُقَدَم 1 لق ابن رزين ف اشرحه». قلت: وهو الصوابٌ؛ لذن 
الكسوف أكد. . فهذه أربعٌ مسائل» قد صحْحّث بحمد الله تعالى . 


. ليست في (س)‎ )١( 

(؟).هو: شهاب الدين أبوالقاسم. عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي» المؤرخ» النحوي.» صاحب 
التصانيف. له «الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية»» و«الذيل) عليه (ت 516ه) . «العبر؟ 2380/4 
وهشذرات الذهب» /ا/ 067 , 

(9) «الذيل على الروضتين» ص864١‏ . 

(5) في (ص): «تقديم» . 


بحسا 


الفروع 


الفروع 


14 كباب الملاة 


واللهُ على كل شيء قديرٌء قال: وانّضحٌ بذلكَ ما صوّره الشَّافِعيُ من اجتماع 
الكسوفي والعيدٍء وَاسْتَبِعَدَهُ أهلّ النْجَامةِ. هذا كلامّة. وكسفَتٍ الشمس يوم 
موتٍ إبراهيم؛ عاشرٌ شهر ربيع”'', قَالَهُ غيرٌ واحدٍ» وذكرّه بعض أصحابنا 
اتفاقاً. قال في «الفُصولٍ»: لا يَحْتَلفٌ النَقْلُ في ذلكٌ. نقلّه الواقدي "", 
والرُبيريُ "2 وأنَّ الفقهاءً فرّعوا وبَّوا على ذلك» إذا اتَّمقّ عيدٌ وكسوفٌ. 
وقالَ غيرٌه: لاسيّما إذا اقْتَربتِ0؟ السَّاعةٌء فتَطلعُ مِنْ مُغربها. قال ابن 
كه بق لتقتو دن الم ابعر ترد نكاد ريوع من ريق لاله 
يختصٌ بهم دون غيرهم ممّن يَعْرِفُ الحسابّ» بل هو مما إذا حَسّبَهُ الحاسبٌ 
عرئّه وليسّ مما يَدُلُ على أنّهم يتَخصّصون فيه مما يَجُعلونّه حبَةَ في 
دَعوّاهم علم” العّيبء مما تفرد الله سبحانه بِعِلْمِهِ؛ فإنّهِ لا دَلالةَ لهُم على 
ذلك» ولا فيما تعلّقوا به من هذا الاحتجاج على ما أَرْهَجُوا به”. 


* قوله: (على ما أرُهَجُوا به). 
الرّمْحٌ: العُبَارٌ. ويقالُ: أَرْمَجٌ العُبَارء إذا أثارّه. فيحتَّمِلٌ أنَّ الشيحَ أرادَ نَارُوا به وأَظهَرُوه 
وأَغْلَُوه. ولو قيل: أَرْهَجُوهء لكان مُتَوجهاًء أي: أثّاروه كُمَا يُثار العْبارٌ. 


. بعدها في (ط): «الأول»‎ )١( 

(؟) هو: أبوعبدالله.» محمد بن عمر بن واقدء الأسلميٌ مولاهم. المدني» من أقدم المؤرخين في الاسلام» ومن 
أشهرهم» ومن جفاظ الحديث» قاضي بغداد» من مصنفاته : «المغازي النبوية» و«تفسير القرآن»» (ت 17١٠ه)‏ . 
سير أعلام النبلاء» 2505/4 «الأعلام» 0 

(9) هو: الحافظء التَّسّابة» أبوعبد الله. الزبيرٌ بن أبي بكرء بكارٍ بن عبدالله بن مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير» 
قاضي مكة وعالمّهاء القرشيٌ: الأسديٌ. الزبيريٌء المدنيٌُ» المكيٌ؛ له: «نسب قريش» كتاب كبير نفيس . 
(ت 056١ه)‏ . (سير أعلام النبلاء» 31١/11‏ . 

(4) في (س): «قربت» : 

(5) في (ط): «على» . 


, الفروع 
لسلام به في 
ويستحت العتق في كسوفها. نصّ عليه؛ لأمْره عليه ١‏ م د 
8 0 رع : 
4 هه لنه 1 
1 ْ : لقادر. 
00 ' عِبٍ) وغيره: ل ِ 
0 60 قال فى «المستوع 
١ 5‏ ف 
)0 بحين 


ف الشمس . 

فى كسوف 
كد بالعتاقة في 
لي ل , 
قالت: أَمَرَ الت 
لله عنهماء» 
9 ا ا 5 
(019) من حديث أ 0 0 
000 مسلم"». ولم يرمز له في 
١ .‏ : فى 1 3 
لعي 
ولم نح 


شف كتابالصسلاة 
الفروع باب صلاة الاستسقاء 


نَسَنُّ (ه) حضراً وسفراً عند جَدبٍ الأرض» وقيل: وخوفه واحتباس 
القظرء لمجٌدِب» وفي مُخصبٍ تكب ويا ولا استسقاء لانقطاع 
1 مطر/ عن أرض غيرٍ مسكُونة» ولا مسلُوكة؛ لعدم الضرر. 
وإن غارَ ماءٌ عين أو نهرء أو نقصّ وضرّء فروايتان©" '. وذكر ابن عقيل : 
دوواد الاعيسات الود لا. والأفضل جماعة (و م ش) وقتّ العيدٍ 
(و م ش) وقيل : بعد الزّوالٍ. 


التصحبح :١  ةلأسم ١‏ قوله: (وفي مُخصب لمُجدب وجهان) يُعني: هل يُصلَّي المخصبٌ 

للمجدبء أم تَخْتصٌ الصلاةٌ بالتحدت؟ أطلقّ الخلاف: 

أحدُهما: يُصلُون لهم؛ وهو الصحيح» قطعٌ بهِ ابن عقيل» وصاحبُ «التلخيص»» 
و«النظم». وام مجمع البحرين»» و«الإفادات». و«الفائق»» وغيرهم. قال ابن تميم: لا 
يختصٌ بأهل ايد ” قال في «الرعاية»: وإن استسقّى مُخصبٌ لمجدب» جارٌ» وقيل: 
تسيا أنه قال المجدُ في اشرجِه): يُستحبٌ ذلك . انتهى 1 

”'والوجه الثاني : لا يصلي بهم 

مسألة  ١‏ : قوله : (وإن غار ماء عين» أو نهرء أو نقص وضرء فروايتان) انتهى'© 
وأطلقهما في «المُذْهَب2 و«التلخيص». و«مختصر ابن تميما» ولمجمع البحرين»» 
وهما وجهان في «شرح المجد» : 

إحداهمل””: يُصلُونء وهو الصحيحء جزمٌ به في «الفُصولٍ»» و«المستوعب», 
و«الإفادات»» و«النظم»» و«الحاويين». قال في «الرعايتين»: استسقّوا على الأقيس» 
واختاره القاضي وابنُ عقيل وغيرُهما. 


الحاشية 


. ليست في (ط)‎ )1١( 
. في (ط): «أحدهما»‎ )0( 


باب صلاة الاستسقاء يفف 


ويعظهُم الإمام» ويأمرّهم بالتوبة وأداء الحقوق» قال جماعة : : والصّدقَة الفروع 
والصّيام» زاد جماعة :«كالاثة أيام, وَأنه يخرج فانيا: وظاهرٌ كلامهم : لا 
يَلَرْم الصوم بأمروى مع أنَّ في «المستوعب» وغيرو: ا ا ا 
المعصية» وذكره بعضهم 4 بعضهم (ع) ولعل اكرات : في السياسة والتدبير والأمور 
المجتّهدٍ فيهاء لا مطلقاً؛ ولهذا جزم بعضهم : تجبٌ في الطاعة» وين في 
المسنونء وثُكرَهُ في المكرووء وذكرٌ أبوالوفاء وأبوالمعالي: لو نَذَرَ الإمامُ 
الاستسقاءً زمنّ الدب وحذه أو هو والناسنٌ» لزمّه في نفسِه» وليل له أن 
يُلزْمَ غيرّه بالخروج معّهء وإن نذرّه غيرٌ الإمام» انعَقّدَ أيضاً. كالصَّلواتِ 
المشروعةٍ للأسباب» كركعتى الكّلوافٍ» وتحية المسجدء فإنه لو قال: لله 
علي أن أركعٌ للكّلوافي» ”أو أن أَحيّي'" المسجد. صمح . 

ويعِدُهم يوم حُروجهمء ثم يخرجٌ إلى المصلى (و) متواضعا متضرعا 

لل 5 0 0 و ا عاو 

متذللا متنظفاء وقيل فيه: لا كالطيب (و) ومعه الشيوخ وأهل الدينٍ» 
ويُستحبٌ خروجٌ المُميّرِ (و م ش) وقيل : يجوز كالطفل والبَهيمة» وقيل فيها : 
يُكْرَهُ. وفي «الفصولٍ» : نحن لخروج الشيوخ والصبيان أشدُ استحبابا . قال: 
ويؤمر مان العبيك بإخراج 00 وإمائهم » ولا يجبٌ» والمراد مع عدم 
الفتنة» ويجوزٌ خروج العجوز”؟ ' (وم) وقيل : لا وداه أبوالوفاء ظاهر 
كلايه» وقيل: يُستحبُ (و ه ش». ولا تخرجُ ذاثٌ هيئة؛ لأنَّ القَصْدَ إجابة 
الذّعاءء وضَررُها أكثرٌ. قال صاحبٌ «المحرّر»: يُكْرَهُ (و). 

والروايةٌ الثانيةُ: لا يصلُون. قال ابن عقيل وتبعه الشارحٌ: قال أصحاينا: لا يصلُون. التصحيح 
قلت: وهو ظاهرُ كلام كثير مِنّ الأصحاب» وقدّمه في «الفائق» . 


. في التسخ الخطية: «وأن أجيء» وهو بعيد‎ )١1-١( 
. في (ط): «العجائز»‎ )0( 


الفروع 


8" كتاب الصلاة 


ويكْرَهُ إخراججنا لأهل الذَّمةِ (و) وقيل: لاء ونقلَ الميموني: يَخْرُجون 
معهم. ولا يكره خروججهم (ه) وإن خرّجواء لم يُمنعواء» ولم يختلطوا 
بالمسلمين» وهل الأولى ' إفرادهم يوم أم لا؟ (و) فيه وجهان”". وفي 
خروج عجائزهم الخلاف0” ولاتخرج شابةمنهم: بلا خلاني في الملعب» 
ذكرهة في «الفصول»» وجعل كأهل الذّمومن خالف دينٌ الإسلام في الجملة . 


التصحيح مسألة ‏ : قوله: (وهل الأولى إفرادُهم بيوم أم لا؟ فيه وجهان) انتهى . وأطلقّهما 


الحا 


اه ه* 


سيه 


في «الرعاية الكبرى» : 

أحذهما :لا يُفرّدون بيوم » وهو الصحيحٌ ؛ نصرّه المج في اشرحهاء وابنْ عبد القوئٌ 
في «مجمع البحرين» . قال في «تجريد العناية» : لا يُفردُ أهل” '"الذّمة بيوم في الأظهرء وجزمَ 
به في «المغني)” 0ك و«الشرح 0" و«الإفادات»)» و«النظما وغيرهمء وَقِدْمَهُ في 
«الرعاية الصّغرى)». واالمختصر ابن تميماكء و«الحاويين». و«الفائق»ء. 
و«حواشي المصئّف»» والزركشي» وغيرهم» وقالَ في «مجمع البحرين»: لو قال قائل: إِنَّه 
لا يجوز خروجُهم في وقتٍ مفْردء لم يُبعِد؛ لأنّهم قد يُسقّون فيُخْشى الفتنةٌ على ضعَفةٍ 
المسلمين . انتهى . 

والوجه الثاني : الأولى خروججهم مُنفردين بيوم» اختارَهُ ابنُ أبي موسى””'» وجرّمَ به 
فى «التلشخيص». 

تنبيهان 

(7) الأول: قوله: (وفي حُروج عَجائزهم الخلافٌ) الظَّاهرٌ: أنه الخلافٌ الذي في 
عجائز المسلمين» والمذهبٌ الجوارٌ. 


. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١( 
له رو"‎ 

(9) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 4١8/0‏ . 
(8) الإرشاد: ص 1١١7‏ . 


باب صلاة اللاستسقساء ار 


0-5 التوسل بصالح"'", وقيل : يُسْتَحبٌ. قال أحمد 7 (مَنْسكو) 
الذي كتبه للمرُوذِي: إنه يُتوسّل بالنبئ تكله في دعائهء وجزمٌ به في 
«المستوعِب» وغيره» وجعلها”” شيحُنا كمسألةٍ اليمين به قال: والتوسل 
بالإيمانٍ به وطاعيه ومحبته» والصَّلاةٍ والسّلام عليه 2 وبدعائه وشفاعته» 
ل 00 و 

من الوسيلة المأمورٍ بها في قوله تعالى: 9آنَّقُوأ أله وأَبَتَعُوَا الؤسيلة» 
[المائدة: 96]. وقال أحمد وغيره: في قوله عليه 0 «(أعودٌ 
بكلمات الله التاّةِ من شرٌ ما خلقَّ»": الاستعاذةٌ لا تكونُ بمخلوق. قال 
إبراهيمُ م الحريع 0 الدعاءٌ عند قب معروفي 9 اليرياق: السداتة :وقال 
شيحّنا : قصِدَهُ للدّعاءِ عنده رجاء ا بدعةٌ لا قربةٌ باتفاق الأئمةٍ» وقال 
أيضاً : يحرمٌ بلا نزاع بينَ وحمل 


)١(‏ أي: التوسل بالدعاء منه» كما كان الصحابة رضي الله عنهم يتوسلون بدعاء النبي يُلِهِ في حياته. وتوسل عمر بدعاء 
العباس رضي الله عنهما بعد وفاة النبي وليه وتوسل معاوية بدعاء يزيد الجرشي رضي الله عنه . 

(١؟)‏ في الأصل وهامش (س): «وجعله» . ش 

(7) أخرجه مسلم (7708) (2)04 من حديث خولة بنت حكيم السلمية» ونحوه في البخاري (7771) عن ابن عباس . 

(4) هو الإمام الحافظ. شيخ الإسلام» أبوإسحاق» إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم البغدادي الحربي؛. صاحب التصانيف 
. له: «غريب الحديث؛ . (ت 186ه) . «سير أعلام النبلاء» 707/17 . 

(0) هو: علم الزهد. بركة العصرء أبومحفوظ؛ معروف بن فيروز الكرخيء كان مجاب الدعوة . (ت١٠١٠ه)‏ . 
الأعلام 759/1 . 

(1) وهو الصواب؛ إذ كيف يكون قبر أحد من الأموات ترياقاً ودواء للأحياء؟! وذلك مما لم يرد به كتاب ولا سنة. ولا 
فعله أحد من الصحابة والتابعين» ولا استحسنه أحد من أئمة المسلمين الذين يقتدى بهمء بل الثابت هو النهي عن 
قصد قبور الأنبياء والصالحين لأجل الصلاة» والدعاء عندها . 


الفروع 


امرك كتاب الصسلاة 


الفروع 2 وقد شاعَ عند الناس» لا سيّما أهل الحديث تعظيم السلطانٍ محمود بن 
سكين ”7 قال ابرالحي عد العاق: 0 إسماعيل الفاوية 2 تفن 
أبوالقاسم بِنُ ناصر الدين أبي منصورء ولِيَ”" خُراسانَ 0 سنةء ثم 
عظّمه إلى غاية» إلى أن قال: وقد زرثٌ مشهده بظاهر غَْنة"»» وهو الذي 
يتقربُ' إليه 'النامن خ- ويرجون استجابة الدعواتٍ عندّم». توفي في مجمادى 
الأولى سنة إحدى وعشرين وأربع مئة. ويأتي كلامه في «الفنون» آخِرَ الفصلٍ 
الثاني من باب الف 0*)* , 
فصل 

ويصلّي بوم كالعد (وشن) توعنه: بلا تكبير زائد» وهو ظاهر كلام 
الخرقي (وم)؛:وفي «التُصينحة» :يقرأ في الأولى : لإِنَآ ساديم [نوح : 6 
وفي الثانية ما أحبّء ثمّ يخطبٌ. اختارَه الأكثرٌ (و م ش) وعنه: قبل 
الصلاةء وعنه: يخيّرُء اختارة جماعةٌ. ويخطبٌ على المنبر (م) كالعيدٍ في 


التصحيح ١‏ (ج7) الثاني : قوله : (ويأتي كلامُه في «الفُنون» آخرٌ الفصل الثاني من باب الدّفنِ”*») 
صوابة آخرٌَ الفصل الأوَّلٍ . 


الحاشية * قوله: (ويأتي كلامّه في «الفنون» آخر الفصل الثاني من باب الدَّْنِ). 
إنّما هو في آخرٍ الفصل الأول» لكن يحتمل أنَّه سمّاه ثانياً جَعْلاً لأوّلٍ الباب فصلاً أولاً . 


. ١7/1/19 تنظر ترجمته في «الأعلام»‎ )١( 

(؟) هو: الامام الحافظ. البارع» أبوالحسن» عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر الفارسي ثم النيسابوري . له: 
مجمع الغرائب» و«المفهم» لشرح مسلم . (ت 0594 ه) . (سير أعلام النبلاء؛ 75/7١‏ . 

(0) في الأصل و(ب): «والي» . 

(5) غزنة: بفتح أوله وسكون ثانيه ثم نون» هكذا يتلفظ بها العامة» والصحيح عند العلماء: غزنين» فيقولون: جزنة» 
ويقال لمجموع بلادها: زابلستان» وهي مدينة عظيمة وولاية واسعة في طرف خراسان وهي الحد بين خراسان 
والهند» وقد نسب إلى هذه المدينة من لا يعد ولا يحصى من العلماء . «معجم البلدان» 7١١/4‏ . 

(0) ص 789 . 


باب صلاة الاستسقاء خرف 


الأحكام» والناسُ جلوسنٌ (و) خطبة مفتئحة بتسع تكبيراتٍ» وعنه: بالحمدٍ 
(وم ر) وقيل : بالاستغفارٍ (و ش م ر). ويكثره فيهاء ويكثرٌ الدعاء والصلاةً 
على النبيّ كلِِ. ويكبّر فيها كالعيدٍ (م ش) وعنه: خطبتين. قال ابن هبيرة: 
اختارها الخرقي» وأبوبكر. وابن حامد (و م ش) وعنه : يدعو فقط (و ه)ء 
نصّره في «الخلاف» وغيره. قال في «الفصول» : وهو الظاهرٌ من مذهبه . 

ويرفعٌ يديه وقتّ الدعاء فقطء وظهورُهما نحوّ السماءء ذكرَّهُ جماعةٌ - 
وسبقٌ في صفة الصّلاة7"© - ويرقعون» ويقول ما وردّء ومنه: «اللهمٌ اسقنا 
غيثاً مُغيثاً* مريئاً مَريعاً طبقاً غدقاً نافعاً غير ضارٌء عاجلاً غير آجل» اللهمّ 
اسقٍ عبادَكَ وبهائمّك. وانْشْرْ رحمتك» وأحي بلدّك الميّت)”" . 


* قوله: («اللهمٌ اسقّنا غيثاً مُغيثاً») إلى آخره . 
العَيْتُ: المطرٌ. المُّغِيث: المحبي بإذن. قالّه ابن قُتئيَةا". والمرية: المحمودٌ العاقبة. والمريعٌ» 
قال الخطابئٌ : يروى على وجهين بالباء» والياءء فْمَنْ روا بالياءء جعلّه من المَراعة» يقال: أمرّع 
المكانٌ إذا خصّبء ومن رواه مُربعاً كان معناءٌ منبتاً للربيع» والطّبّق: الذي يُظبِقُ الأرض. 
والغدّق: الكثيرٌ القطرء وروى: مريعاً مربعاً مرتعاً. بالياء المثناة من تحتُء والثانية بالباء 
الموحدة من تحت. والثالثةٌ بالتاءٍ المثناةٍ من فوق. فالأول: من المّراعةٍ والخصب. والثاني: من 
رَبعتَ بالمكان» إذا أقمتٌ بوء وأربع على نفسك: ارقق. وقد تَقدَّم قول الخطابيٌ: معنا منبتاً 


0 


للربيع» والثالث: من رتعتٍ الإبلّ إذا رَعَبْ. وروي: مونقاء أي : معجبا. وروي: سابلا مسبلا 


بالباء الموحدة: وهو المطرٌء يقال: سَبل سابل مثل مطر ماطر. وروي: غير رايث» والرايث: 
البطئ . وروي: وأنزل على أرضنا سكّئهاء والسكنٌ : القوةٌ؛ لأنَّالأرضّ تسكن به . وروي : هنيئاً : 
بن م" 
(؟) رواه أبوداود (19» عن جابر» وابن ماجه »)١778(‏ عن شرحبيل بن السمطء و(1770) عن ابن عباس . 


(9) هو: العلامة الكبير ذو الفنون. أبومحمدء عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري الكاتب . له: «الغريب»» 
و«المشكل»؛ و«أدب الكاتب» . (ت 315) . «سير أعلام النبلاء» 793/17 . 


الفروع 


تغرف كتاب الصسلاة 


الفروع 0 قال الحلواني”» وقال الخرقي: يدعون» ويقرأ: «# اسْتَعَفِرواً 
َيَكُمَ إِنّهُ كن عَنَ4 الآيات [نوح: ٠ .]٠١‏ دفي الصحيحين؛ 616 أله طَليه 
08 الى في خطبة الجمعةَ» وهو نوع مستحَتثٌ” (و) فقال: «اللهم 
أغثنا» ثلاثاً» ففيه تكرارٌ الدّعاءِ ثلاثاً» والأشهر في الل غِدْنا - بلا ألف - 
من غاث يغِيث. أي: أنزل المطرّء وذكرٌ بعضّهم”": أنَّ ما في الخبر من 
الإغاثةٍ بمعنى المعونق» لا”" مِنْ لب العَيثِء ولا يُكرّه قول: اللهم”* 
أمطرّناء ذَكرَهُ أبو المعالى. يقال: مَطَرَتْ وأمطَرّتُ؛ وذكرٌ أبوغبيدة: 
أمطرّثُ في العَذابِ”* ْ 
ويُستحبٌ استقبالٌ القبلة في أثناء كلامدء قيل: بعد خُطبتهء وقيل: 
فيها")*'. فيدعو سِرَّاٌء ويحوّلٌ”" رداءه (ه) بعد استقبالهء اليمينَ يساراً. 


التصحيح 22 مسألة- 5: قوله:.(ويستحبُ استقبال القبلةٍ في أ ثناء كلامدء قيل: بعد خطبتهء 
وقيل : فيها) انتهى : 


الحاشية وهو الطيّب المُساعٌ» والمراد به هنا : أنه منْم للحيوانٍ . قالّه في «المُطلع". وروي : سَحَاً : وهو الكثيرٌ. 
قوله: سابلاً مسبلاً . هو بالباء الموحدةء قال الجوهري: السَّبّلٌ بالتحريك: المطرٌ. والسَبَل 
أيضاً : الستيل . 

* قوله: (ويومّنون. قالَ الحلواني). 
كذا في النسخ ولعلّه قاله الحلواني 
* قوله: (استسقى في خُحطبَةٍ الجمعة» وهو نوعٌ مستحبٌ). 
)١(‏ البخاري )1١11(‏ ومسلم (8917)» عن أنس . 
() ليست في الأصل . 
(؟) في (س): «لأنه» . 
(4) في (ط): «العوام» : 
(5) في (ط): «الغداة» . 
(7) في (س) و(ب): «تحويل؟ . 


باب صلاة الاستسقاء وضرق 


والبسار بعيناً . نصّ عليه؛ لا جعل أعلى المربع أسفله (ش) والناسُ كذلك . الفروع 
نقل أبوداود: : بقلب الإزارٍ تنقلبٌ السَّنَةٌّ وللدارقطنيٌ وغيره عن جعفر بن 
محمد» عن أبيه أنَّ النبي كَلِ حوَّلَ رداءو لِيتحوَّلَ القتحط”؟. ولا تحويلَ في 
كُسوف» وحال الإمطارٍ والزلزلة» ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم . 

ووقوثه أوّل المطر*» وإخراجٌ أثائِه وثيايه لء ليصيبهاء» وتطهيرّه منه. وقال 
أبوالمعالي: وقراءثة عند فراغِه: #مَدٌ بيت كا فَاَسََقِيمَا# 
[يونس: 89] وشبهّهاء تفاؤلاً بالإجابة» وإن سقو وإلا عادوا ثانياً وثالثاً» 
فإن سقواء بعد خروجهم صلّواء لا قبل التافنت :00) 
يَخرججون ويُصلُونَ شكراً لله تعالى؛ ويَسألُونَ لويد قل در خون برل 
يُصلُون» وقيل: عكسه. وقيل : بنفيهما . 

أحدهما: يستحبٌ ذلك في أثناء الحُطبة» وهو الصحيحٌ وعليه الأكثرُ وجزم به في 
«الهداية»» و«المُذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة». و«الكافي»!”", و«المقنع»”؟'. 
باركس و«الحاويين»» و«مجمع البحرين»» / و«الوجيز»ء و«مختصر ابن تميم'» 
و«الشرح»”*'» وغيرهم . 

والوجه الثاني: يسن بعدّها. قال في «المحرر»» و«الفائق»؛ وغيرهما: ويستقبل 
القبلة في أثناء دُعائه . 


وبع التأهُبٍ 


/ 


5١ 


أي : الاستسقاءٌ في خطبةٍ الجمعةٍ نوع من أنواع الاستسقاء/ وفي الصحيحء أنَّ النبئ يله كَمَلّه. ل 
* قوله: (ووقوقة أوَّلَ المطر). الحاشية 
هو عطففٌ على استقبالٍ في قوله: (ويستحبٌ استقبالٌ القبلة). 


. 701/7 الدارقطني 2077/5 والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 
. ليست في الأصل‎ )0( 
. همل/ا١‎ )5( 


)2 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 2/٠‏ 5 


4م كتاب الصلاة 
الفروع فصل 
20 وإن خيف من زيادة ماء*» اسبحِبٌ قول: «اللهمٌ حَوالَينا ولا علَيّناء 
7 اللهمّ على/ الظّراب والآكام وبطون الأودية ومَنابتِ الشجر»ء وقيل: 
ويستحبٌ صلاةٌ كسوفي أيضا  .‏ 
ويستحبٌ قول: «مُطرنا بفضلٍ اللو ورحمته». ويَخْرم: بنوء كذا (ش) 
لخبر زيد بن خالدٍ في «الصحيحين2270. ولمسلم”" عن أبي هريرةً مرفوعاً : 
«ألم ثَروا إلى ما قال0" ربكم؟ قال: ما أنعمثٌ على عبادي من نعمة إلآ 
أصبح فريقٌ منهم بها كافرين» يقولون: الكواكبٌ وبالكواكب». وله'" أيضاً 
عنه مرفوعاً : «ما أنزل الله مِنَ السَّماءِ من بَركةٍ إلا أصبحٌ فريقٌ من الناسٍ بها 
كافرين» ينزّلُ الله العَيتّء فيقولون: الكوكبٌ كذا وكذا»» وفي رواية: 
«بكوكب كذا وكذا”"» فهذا يدل على أنَّ المرادً كفرٌ النعمة» وإضافةٌ المطرٍ 
إلى النّوءِ دون اللو كفرٌ (ع) ولا يُكْرّهِ: في نوء كذاء خلافاً للآيدي. 


الحاشية * قوله: (وإن خيفت من زيادةٍ ماء) إلى آخره. 

يعني : إذا خيف مِنْ زيادة الما فإنَّه يدعو بهذا الدعاءِ الذي ذكَرَهُ من غير صلاق» ثم ذكرٌ قولاً 

-- 2-2 بأئّه يستحبٌ صلاةٌ الكسوف لذلكء وإنّما كانت صلاة كسوفي؛ لأنّها صلاةٌ لأمر مَحُوفٍ ”نه 
فشابّه © الكُسوف. فاستٌّحِبّتْ لَهُ صلاثّه» وهذا القولٌ ليس في «الرعاية» ولا ابن تميم. 


)١(‏ ولفظه: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟»» قالوا: الله ورسوله أعلم .. قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر؛ فأما من 
قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي» وكافر بالكوكبء وأما من قال: بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي» 
ومؤمن بالكوكب» . أخرجه البخاري (8457)» ومسلم (1/1) (116) . 

. )155( )75( في صحيحه‎ )١( 

(5) ليست في (ط) . 

(5-4) في (ق): «كصلاة» . 


باب صلاة الاستسقاء نرف 


وإن نَذَرَ المُطاعٌ في قومِه زَّمَنَ الجدب أن يُستسقي”", لَرِمَهُ وحدّه» وهل الفروع ‏ 
تلزمُة الصَّلاةٌ بلا تَعيبنها؟ فيه وجهان0” . 

ولونترها رمن الخصحا: ٠‏ فقيل : لا ينعقدذء وقيل : بلى . لأنّه قربةٌ في 
الجُملٍء فيصليها ميان ورا احص هرا 1 وم وا تان 
أو هبت الريخ. سأل الله خيرّهء وتعوّدً به من شرُوء ولا سألَ سائلٌ ولا تعوَّدٌ 
متعوذً بمثل المعوّذتين. ورد في الأثر : «إِنَّ قوس قُرّح أمان لأهل الأرض 

نا اقرع . قال ابن حامدٍ في «أصوله»: هو من آياتٍ الله قال: ودعوى 


مسألة 0 : قوله: (وإن نذَّرَ المطاعٌ في قومِه زمنَ الجدب أن يستسقيّ يستسقيّ 7 إرم التصحيح .. 
وحدهء وهل تلزمّه الصلاةٌ بلا تعيينها؟ فيه وجهان) انتهى : 

أحدهما : تلزمه. قلت: وهو الصوابٌ» وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب. 

والوجه الثاني : لا تلزمه . 

مسألة " : قوله (ولو نذرّها زمنَ الخصب. فقيل: لا ينعقدٌ» وقيل: بلى؛ لأنّه قربةٌ 
في الجملةٍ» فيصأيهاء ويسأل دوامً الخصب وشموله) انتهى : 

احذهما “تعفن لما علله المسيف: 

والقول الثاني: لا ينعقدٌ. قلت: وهو الصوابٌ» وليست هذه الصلاةٌ استسقاءً . 

فهذه ست مسائلٌ في هذا الباب. 


* قوله: (ويَسألٌ دوامً الخضب). اللحاشية 
وهو بكسر الخاءِ المعجمة» وزان حِمْلء وهو: الثماء والبّركةٌ. يقال: أخخصّبّ فهو مُخْصِبٍ. وفي 


لغة : خَصِبَء من باب عَلِمْ؛ فهو حَصبٌ 0 


. بعدها في (س) و(ط): «وحده»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبونعيم في «الحلية» 7/ 709» عن ابن عباس . 
(؟) بعدها في (ط): «وحدم» . 

(5) في (ق): «خصيب؟» . 


بسو كتاب الجنائز 


العامةٍ: إن غلبت حُمرئه» كانّت الفتنُ والدماء» وإِنْ غلبت خضرثه؛ كان 


رخاءً وسروراء هذيان 5 


كناب الجنائر 


باب ها يتعلق بالمريض وما يفعل عند الموت ش خرف 
كتاب الجنائز لفريع 


وهو بفتح الجيم جمعٌ جنازة بالكسرء والفتح عدف يقال بالفتح 
للميتِ» وبالكسر للنعشٍ عليه مِيثٌ» ويقالٌ عكسه. وهي مشتقة من جَئْرٌ) إذا 


سترء يجنز بكسر النون. 
بات ها يتلق بالمريقن وما ايقل طن مرت 

3 الدواء أفضل . نص عليه » واختار القاضيء وأبوالوفاء. وابن 
ات يد دل سيار "(ش) في المسكرء لاو وااو 
مرك علياء* وغيره» نقلّه الجماعةٌ في "ألبان الأثّن 4 "©. واحتجٌ بتحريمهاء 
وفي الترياق والخمرء ونقلّهُ المرُوذيُ في مداواةٍ الدبر بالخمرء ونقلهُ ابن 
منصور فيه » وفي سقيهِ الدوابت» ونقل عبدالله : لا يُداوى بها جرح ولا غيره» 
وهي محرّمة. ولو أمره أبوه بشرب دواء بخمر وقال: أمّكَ طالق ثلاثاً إِنْ لم 


* قوله: (من صوتٍ ملهاة). الععاضمية 


يحتمل أن تكونّ واحدةً الملاهي؛ مثل مِضْفاةٍ ومَصّافي» ومِخْلاةٍ ومَخالي» والملاهي: آلاثُ 
اللهرٍ. فتكون ملهاة اسم آلو" , كمصفاة» لكن كشفتٌ «الجوهري» و«القاموسَ». فلم أظفْرٌ بذكر 
ملهاة» فيُعلم ذلك ”24 . 


. ليست في (ط)‎ )١( 

(؟ ؟) في الأصل: «الباب الآتي» . 

(9) في (د): لهك . 

(5) الملاهي: الملاعب» آلات اللهوء واحدها: لهوء أو مِلْهاة . «متن اللغة»: (لهو) . 


الفروع 


يختصٌ بمسألة التداوي. وسأله ابه '"' إبراهيم عن عبد قال: إذا دخل وَل 


ادق كتناب الجتائزر 


تشربه. عم شربه » نقَلّهُ هارون الحمال”'', ويتوجه في هذه تخريج من رواية 
جواز التتعلل لمن أجترمت ببحيدة الإبلام» فجلت ف زوجٌها بطلاقٍ ثلاثِ: لا 

تح العام ؛ لعظم الضرر*, ادر الخرار لان مطلقاًء والحج كما 
يجوزٌ تركه للعذرٍ* ار لمك مار عْصَّةٍ("' أو إكراو. وعلى هذا لا 


50-7 


الحاشية * قوله: (لعظم الضرر). 


عِظمْ الشيء» بكسر أوله» وفتح ثانيه : كبرٌُه وشدنّه» وُظم ‏ وزن قفل -: أكثرف مثل عُظمِد 
وذلك الضررٌ هو بوقوع الطلاتي الثلاثٍ 


* قوله: (والحجٌ كما يجورٌ تركة للعذر). 


يجورٌ أن الحجّ مجرورٌ عطفاً على المجرور» وهو رواية في قوله: (من رواية) ويكونُ الحج 
موصوفاً بصفةٍ محذوفةٍ» ويكونٌ التقديرٌ: من رواية جوازٍ التحلل» ومن الحجٌ الجائز تركه للعذرء 
ومرادٌه ‏ واللّه أعلمُ حجٌ المحصرء فإنَّهِ يجورٌ ترك الحجٌ للإحصارء مع أنَّ ترك الحجٌ من غير 
عذْرٍ محرمٌ» وقد جارٌ للعذر؛ ولذلك جار شربٌ المسكر لعذر العَُّةٍ والإكراه» فكذلك يجورٌ 
لعذرٍ التداوي ونحوه» مثل مسألةٍ الحلف بالطلاقي الثلاث» واللَّه أعلم» ويجورٌ أن يكونّ المعنى : 
والحجٌ كما يجورٌ تركُة للعذرء وكذا شربُ المسكر لعذر عضَّةٍ أو إكراوء كذلك يجورٌ شربٌ الدواء 
الذي فيه الخمرٌء للعذر المذكور. 
واعلمْ أنَّ في جواز شرب الدواء الذي جُعِلَ فيه خمرٌ خلافاً» وإِنْ لم يحلفف أبوه بالطلا الثلاث» 
كما يأتي في رواية الشّالنجي”*» : لا بأمسَ بجعلٍ المسكر في الدواء ويشرب . ومثل ذلك روايةٌ ابن 
)١(‏ .أبو موسىء هارون بن عبد الله بن مروان البغدادي. البزاز الحافظ له مسائل حسان جدًا عن الإمام أحمد . 
(ت18اه) . «المنهج الأحمد؛ اكوك «الأعلام» 4 . 
)١(‏ في (ط): اغصبه» . 


(5) ليست في الأصل . 
(4) ص 585 . 


باب ما يتعلق بالمريض وما يفعل عند الموت "4١‏ 


يوم من رمضانٌ» فامرأَتّهُ طالق ثلاثاً إن لم يُحرمٌ أوّل يوم من رمضانء قال: 
يُحرم ولا تطلق امرأثّة» وليسٌ لسيده أن يمنعه أن يخرج إلى مكة إذا علم منه 
رشداًء فجوّرٌ أحمدٌ إسقاط حقٌّ السيدٍ لضرر الطلاتي الثلاثِ» مع تأكد حقّ 
الآدميّ. فمسألتّنا أؤلى. ويتوجّه منها تخريحٌ بمنع الإحرام” ؛ وهو أظهرٌ 
وأقيس؛ وقد نقل عبدالله : في مسألة ابن إبراهيم : لا يُعجيني أن يمئّعه . قال 

في «الانتصار»: فاستحب أن لا يمنّعه. وقال إبراهيم يم الحربئٌ : سيل أحمدٌ 
عن رجل حلت بالطلاق ثلاثاً : لا بد أن يطأ امرأته الليلة» فوجدّها حائضاًء 
قال: تطلقٌ منه امرأتّه ولا يطؤهاء قد أباح الله الطلاق» وحرمَ وطء 
الحائض . 

وقد ذكرٌ ابن عقيل ”فيما إذا'؟ حلفت لا يُقارقه حتى يستوفي حفّه فَمَلْسَهُ 
الحاكم ؛ ٠‏ ففارثّه لعلو بوجوب مفارقته شرع أنه لا يحنث على رواية أن 
الإكراة التهديدُ والوعيدٌء وذكر جماعةٌ روايةً فيما إذا نذرَ صومٌ يوم يقدمُ 


فلان» فقدّم يوم فطر أو أضحى”". يقضي ولا يُكمّرء قال الشيخ: لأنَّ 


ع2 


هانئ والفضل في حشيشةٍ تُسكر. وعلى التخريج الذي وجّهه المصنفث: لا يختصٌ استعمالٌ الدواء 
الذي فيه المسكرٌ بالتداوي؛ بل يجوز ذلك في صورٍ الضررء كما ذكرٌ مَنْ جوّز ذلك لأجل ضررٍ 
وقوع الثلاثِ من الطلاق المذكورء وظاهر كلام المصنني: أنه يقيدُ بالعذرٍ العظيم الضرر؛ ولهذا 
انحعية ل وسنالز 31 الس لاعتو وعرب الشكر لكلو الور را 7 

* قوله: (ويتوجّه منها تخربجٌ بمنع الإحرام) . 
أي : يتوجّهُ تخريجٌ من مسألةٍ لو قال له أبوه: أَمّك طالق ثلاثاً إن لم تشربه» أنه يحرم شربّه» فيخرج 
ذلك المنع إلى مسألةٍ العبدٍء ويُمنعٌ من الإحرام. 


. »نميف١ في (ط):‎ )1-١( 
. (؟) بعدها في (ب) و(ط): «رواية»‎ 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


حىل كناب الجنائز 


العا تينو مووي كيو ع انكر ترك تن جاده راع لتر 
كذلك» وهو جار فيها . 

ويجوزٌ التداوي ببولٍ إبل فقطء ذكره جماعةٌ (ه) وقول أبي يوسف 
كقولنا» ولع )عمد على الفداوق به وظاهر كلامِهٍ في موضع: 0 
وهو ظاهرٌ «التبصرة» وغيرها؛ لأنّه حَرّمَ التداوي بالخمر واستعماله إلا 
ضرورة كعطش» وطفي حريق» قال: وكذا كل مأكولٍ مستخبث كبولٍ مأكولٍ 
وغيره» وكل مائع نجس . ونقل أبوطالب» والمرٌوذيُ» وابنُ هانئ وغيرهم : 
ويجوز ببولٍ ما أكل لحمه”. 

وفي «المستوعب»» و«الترغيب»: يجوز بيفلى ونحوها لا تضره» نقل 
ابن هانئ» والفضل ». في حشيثة تُسكرء تُسِحَقُ وتطرحُ مع دواء: لا 
بأسنَء أمّا مع الماءء فلاء وشدّد فيه. وذكرٌ غيرُ واحدٍ أنَّ الدواء 
المع . ِنْ غلب منه السّلامة» زادٌ بعضّهم ‏ وهو معنى كلام غيره -: 
ورجيّ نفعه) 3 شربه لدفع ما هو أخطرٌ منه) كغيره من الأدوية» 
وقيل: لا؛ لأنَّ فيه تعريضا للتلفٍء كما لو لم يردٍ التداوي. وفي 
«البلغة»: لا يجوز التداوي بخمرٍ في مرض » وكذا بنجاسة أكلاً وشرباًء 
وظاهرٌةٌ: يجورٌ بغيرٍ أكلٍ وشرب» وأنّه يجوز بطاهر. وفي «الغنية»: يحرم 
ودام شن وني سس وقد نقلَ الشّالنجيٌ : لاد معت ال 


* قوله: (ويجورٌ يبول ما أكِلَ لحمُّه). 
هذا يرجع إلى قوله : (ويجوزٌ التداوي يبول إبلٍ فقط). ونقل هؤلاء : ويجورٌ بول ما أكِلَ لحمّه أيضاً . 


. في (ب): «المسك»‎ )١( 


باب ها يتعلق بالمريض وما يفعل عند الموت 1 


في الدواءء ويشرب”*. وذكر أبوالمعالي: يجورٌ اكتحاله بميل ذهب وفضة. الفروع 
وذكره تبكناء قال : لأنها حاجة ويباحان لها. وفي «الإيضاح» : 006 
بترياق» وسبقٌ في الآنيةٍ استعمالٌ نجس"' » ولا بأمنَ بِالحِمْيةٌء نقله حنبل . 
ويتوجّه أنها مسألهٌ التداوي؛ وَآنه 0 للخبر: «يا عليُ» لا تأكل من 
هذاء كل من هذا”. فإنّه أوفقُ لك»؛ ولهذا لا و تناولٌ ما يُظن ضرره» 
ولا يجب التداوي إذا ظنَّ نفعٌه . 

يكرهُ الأنينُ على الأصحٌ» وكذا تمني الموتٍ عند الضرر كذا قيدوه. 
وكذا في الخبرء ولعل المراد أنّه خرج على الغالب» وأنه يكره مطلقاً؛ ولهذا 
قال: (إمَا محسناء فيزذادء وإمًا مسيئاء فلعلّه يَستَعْتبُ]2©"0. قال عليه 
السَّلامْ : «فإِنْ كانَ لا بد متمنياً» فليقلّ: اللهعّ أحيني ما كانتٍ الحياةٌ خيراً 
لي » وتوقّني ما كانت الوفاةٌ خيراً لي». رواء أحمدٌ» والبخاري» ومسلمٌ من 


* قوله: (وقد نقل آلشَّالِنجيُ: لا بأسّ بجعل المسكر في الدواءء ويشرب). 
في بعض النسخ : المسكُ» وفي بعضها : المسكرّء وهو أظهرٌ. وهذه الروايةٌ تشبةُ الرواية المتقدمة 
عن ابنٍ هانئي» والفضل : في حشيشوة تُسكرٌ تُسِحَقُ وتُطرحٌ مع دواء: لا بأمنّ. والذي يظهرٌ أن 
المسكٌ تصحيفٌ؛ إِذْ لا وجة له هنا . 

* قوله: (للخبر: «يا علئٌ لا تأكل من هذاء كل من هذا) إلى آخره. 
روى أبوداود» والترمذيٌ» وابنٌ ماجه» وغيرهم””» عن أمٌّ المنذْرٍ بنتٍ قيس الأنصارية» قالت: 
دخلَ عليَ رسول الله يكل معه عليٌ» وعليٌ نَاقِهٌ من مرض» ولنا دوالي مُعَلّقةٌ فقامٌ رسولٌ اللّه 
يل يأكلٌ منهاء وقامَ علي يأكلٌ منهاء فطفق النبي يل يقولٌ لعليٌ : «إنّك نَاقة» حتى كَفتَء قالت: 

. ١ ؟١/1١‎ 1١١ 


زفق أحخ رجه البخاري فرظ 5 ومسلم 815 560 من حديث أبي هريرة» وهذه الزيادة عند البخاري 5 
شرف أبوداود له والترمذي .)5١7570(‏ وابن ماجه (75475). أحمد (7/081؟) . 


الفروع 


ل 


32> كتاب الجنائرز 


حديث أنس”") + .وقيل: : يُستحبٌ هذاء جزم به بعضهم» ولعل المرادٌ مع 

الضرر؛ 0 بيه وبينَ خبر عمّارء ال مو فأوجرّ فيهاء را 
ذلك» فقال: ألم أتمّ الركوعَ والسجود؟! قالوا: بلى» قال: أما إِنْي قد 
دعوتٌ فيها بدعاء كانَ رسول الله يكل يدعو به: «اللهمّ بعلمكَ الغيب» 
وقدرتك على الخلتقٍ» أحيني ما علمتٌ الحياةً خيراً لي» وتوقني إذا كانت 
الوفاةٌ خيراً لي اللهمّ إني أسألكَ خشيئتك في الغيبٍ والشهادة» وكلمة الحقٌّ 
في الغضب والرضاء والقصد في الفقر والغنى» ولذة النظر إلى وجهك». 
والشوق إلى لقائك. وأعوذ بك من ضراء مُضرَّة» ومن فتنةٍ مُضْلَةٍء اللهمَ رين 
بزينة الإيمان» واجعلنا/ هداةً مهتدين». رواهٌ النسائيئُ”'' عن يحيى بن حبيب 
ابن عربي» عن حماد بن زيد» عن عطاء بن السائب» عن أبيه قال: صلَّى بنا 
عجار 00 سمعٌ حمادٌ من عطاء قبل أن يتغيرّء فهو حديثٌ جيدٌ. 
ين دنا إشحاق ارق عن شّريك» عن أبي هاشم». عن 


وصنعتٌ شعيراً وسلقاً فجئتٌ به» فقالَ النبئ يكل : مِنْ هذا أصبْء فإنّه أنفعُ لك». وفي لفظ 
بعضهم : «فإنّه أوفقُ لك». قال الترمذيٌ: حسنٌ غريبٌ. 

الدّوالي : أقناء © من الرطب يُعلّقُ ذ في البيتٍ للأكل . والنَاقِهُ : طبيعُه مشغولةٌ بدفع آثارٍ العلق 
فالفاكهةٌ تضرّه؛ لسرعةٍ استحالتهاء وضع طبيعته عن دفجهاء لا سيّما وفي الرطب ثقلٌ» وأمًا 
السلقٌ والشعيرٌء فنافعٌ له ويوافق لمَنْ في معدته ضعفٌ. من «الآداب الكبرى» ”2 للمصنف . 


. 00١( )8380( أحمد (11919)» البخاري (7561). مسلم‎ )١( 

(") في المجتبى ”/ 4ه - هه 

(5) بعدها في (ط): «سمع حماد من عطاء بن السائب عن أبيه قال: صلَّى بنا عمّارء فذكره» . 
(4) في مسنده (18856) . 

(6) القِئُوٌ: العذقٌ بما فيه من الرطب» وجمعه أقناء والقنا مقصور مثل الْقِئُو . «اللسان» (قنا) . 
0 لام 


باب ها يتعلق بالمريض وما يفعل عند الموت 16" 


أبي ملز قال: صلَّى بنا عمار» فذكره. 

ولا يُكْرَهُ لضرر بدينه» ويتوجّه : يُستحبٌ؛ للخبر المشهور: «وإذا أردتَ 
بعبادكَ فتنة» فاقيضني إليكٌ غير مفتون». عا حده نزواة جمد 
والترمذيٌ وصكححه”"2. قال أحمدٌ في روايةٍ المرّوذيّ: أنا أتمنى الموتّ 
ضناها رما أعات انا امو اليا 

وقال في روا يةِ محمد بن عوف: الفمة إذا لم يكن إمام يقومٌ بأمر الناس» 
ومرادٌ الأصحاب رحمهم الله : غيرٌ تمني الشهادةٍ على ما في الصحيح : ١مَنْ‏ 
تمئّى الشهادةً خالصاً من قلبهء أعطاهٌ الله منازلَ الشهداء»”". 7 
«البخاري0”” : أنَّ عمرٌ سألّ الله الشهادة. ورُويَ عن الصحابةٍ في قصةٍ أحد 
وغيّرهاء وذكرهٌ بعضّهم في كتابه «الهدي)”* . 

وفي «فنون ابن عقيل»: قالَ عالمٌ يوماً ؛ لكرب دخل عليه: ليتني لم أعشن 
لهذا الزمانٍء فقالَ متحذلقٌ يدّعي الزهدّء يريدٌ أن يُظهرٌ اعتراضّه على أهل 
العلم : لا تقل هذا وأنتٌ مام تتمنى على الله تعالى؟! ما أرادَهُ الله بك خيرٌ 
مما تتمئَاهُ لنفيك» وهذا اتهامٌ لله فأجابَهُ: من أينَ لك لسانٌ ينطق بما لا 
نكيرٌ فيه على العلماء؟ كأنك”*” تعلمهمْ ما لا يعلمون! وتوهم أنّك تدركٌ عليهمٌ 
ما يجهلون, أليسّ الله قد حكى عن مريم : ميَكَبَقٍ يت قبَلَ هذا [مريم : 377]» 


. الترمذي (77170)» من حديث معاذ بن جبل‎ .)559١4( أحمد في «مسنده»‎ )١( 
. (؟) أخرجه مسلم (1409) (187). من حديث سهل بن حنيف‎ 

(6) برقم (1890) . 

(5) زاد المعاد 7١1/7‏ . 


(0) في النسخ: «كأنهم) 1 


الفروع 


5ك" كتاب الجنائز 


الفروع وقال أبوبكر الصَّدَيقٌ : يا ليتني كنت مثلّك يا طائر”'' . 


وق كزاكة “موت الفسات برواهق 90 والكعاز تسلف وكذا 
و 
الروايتان في حقنةٍ لحاجةٍ» وقطع العروق وفصدها ©"* *“. ووصفت الحقنة 


التصحيح مسألة :١-‏ قوله: (وفي كراهة موتٍ الفجأة» روايتان) انتهى. وأطلقهُما في 


الحا 


بام 


«الرعاية الكبرى» و«الفائق» : 

أحدهما : يُكره» صحّحه القاضي أبوالحسين» وقدّمه ابن تميم. 

والروايةٌ الثانية: لا يُكره. قلتُ: الصوابٌ أنه إن كان مقطوعّ العلائتي من الناس 
مستعدًاً للقاء ربّهء لم يُكره» بل”") ربما ارتقى إلى الاستحباب» وإلا ا 

مسألة - 7 4 : قوله: (وكذا الروايتانِ في حقنةٍ لحاجة» وقطع العروقٍ وفصدها) 
انتهى . ذكر المصنفٌ ثلاتٌ مسائل : 

المسألة الأولى - 7: هل ثكرهُ الحقنةٌ لحاجة أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقَه 
القاضي» فقال: هل نُكره الحقنة؟ على روايتين: 

إحداهما: تكرهُ للحاجة وغيرهاء نقلها حربٌ وغيره. 

والثانية: لا تُكره للحاجة والضرورة» نقلّها محمد بن الحسده”؟ بن هارون» 
والأثرمُ» وإبراهيمٌ بِنُ الحارث» وأبوطالب» وصالحٌ» وإسحاقٌ بن إبراهيم» وأحمدٌ بن 
يشر" الكتدي ١‏ انتهى.. 

إحداهما: لا كره» بل تباحُ للحاجة» وتكره مع عديهاء وهو الصحيحٌ» جزم به في 


. )156( أخرجه وكيع في «الزهد»‎ )١( 

(5) ليست في (ح) . 

() بعدها في (ط): «والذي يظهر أنَّ معناه أنَّ صفة هذه الموتة هل مكروهة عند الله أم لا؟ لأن الميت لا صنع له في 
ذلك» فيقال: هذه الموتة مكروهة عند الله تعالى أو غير مكروهة» كما أنَّ الموت في سبيل الله محبوب عند الله 
وموت السكران مثلاً مكروه عند الله والله أعلم» . 

(5) في (ط): (الحسين» . 

(6) في (ط): (بشير» . 


باب ما يتعلق بالمريض وما يفعل عند الموت ا" 
لرجلء كان إذا دنا من أهله أنزلَ» فقال له أحمدٌ: احتقن . 


وكذا الخلافُ فى كي ورقية» وتعويذة*»2 وتَميمةٍ» وعنه: يكره قبل 


«الرعاية الكبرى»» وجزمَ به في «الصغرى» في آدابهاء قال في «المستوعب» : لا تكره عند 
الاضطرار إليها. انتهى. وقدّمه في «الآداب», وقال الخلالٌ: كأنَّ أبا عبدٍ الله كَرِهَها في 
أول مرةٍ ثم أباحها على معنى العلاج . وقال المرُوذيُ : وُْصِفَ لأبي عبدالله ففعلة» يعني : 
الحقئة. قلت : وهو الصواتث. 

والروايةٌ الثاني : يكره مطلقاً. قلت : وهو ضعيفٌ . 

المسألة الثانية -: هل يُكره قطعٌ العروقٍ على وجه التداوي أم لا؟ أطلق الخلاف» 
وأطلقَهُ في «المستوعب» فقال: يُكره قطعٌ العروقٍ على وجه التداوي على إحدى 
الروايتين» والأخرى: لا يُكره. انتهى. وفيه إيماء إلى تقديم الكراهةٍ» واقتصرّ على ما 
في «المستوعب» في الآداب» إحداهما: تكره» وهي أقوى من الرواية الأخرى . والرواية 
الثانية: لا تكره. قلت: الصوابُ في ذلك أن يرجم إلى حذاقٍ الأطباء» إن قالوا: في 
قطيها نفعٌ وإزالةُ ضررء لم يُكره» وإلأ كُرهت. 

المسألة الثالثة ‏ 4 : هل يُكرهُ فصدُ العروقٍ أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه القاضي 
فقال: هل يُكره فصدُّ العروق أم لاء على روايتين: إحداهما: لا يكره» '' نص عليه في 
رواية الجماعة» منهم صالح وجعفر . والثانية: يكره. انتهى . 

إحداهما: لا يكره'“: وهو الصحيحٌ من المذهب. نص عليه الإمامٌ أحمد في رواية 
الجماعة» كما قال القاضيء, وكذا الحجامة”"'» وجزمٌ به في «المستوعب»» 
و«الرعاية الكبرى». قلت : وهو الصوابُء وعليه العمل في كل عصر ومصر. 


* قوله: (وتعويذة). 
فى «القاموس»: العُوذةٌ: الرُقيةٌ كالمَعَاذةَء وَالنَعويذٍ. وهذا تحقيقٌ؛ لأنَّ الرقية والمعاذةً والتعويدٌ 


مصادر» فجعلّهم بمعنّى واحلٍ لا إشكالّ فيه. 


: ليست في كك‎ )١-1( 
. زف في (ط): «الجماعة»‎ 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


14" كتابالجنائرز 


الأله”*' '2 فقط . 


والرواية الثانية : يكره. قال في رواية المرُوذيٌّ : لا يتَعودُه» وقال: مافصدتُ عرقاً قط . 

مسألةه -5: قوله: (وكذا الخلافٌ في كيّ ورقية» وتعويذة» وتميمة» وعنه: يُكره 
قل الألو)انتهى .ذكرَ مشالنين: 

المسألة الأولى ‏ ©: الكيٌ هل يُكره أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقَّهُ في 
«المستوعب» فقال: يكرةٌ الكيُ على إحدى الروايتين» والأخرى: لا يُكره. انتهى . إذا 
علمت ذلك. فالصحيحٌ من المذهب إباحتٌّهُ للضرورة» والكراهةٌ مع عدمهاء قدَّمه في 
«الرعاية الكبرى»: و«الآداب الكبرى»» و«المستوعب» في آدابه. وعنه: يُكره مطلقاً. 
قال الإمامٌ أحمدُ في رواية حرب: ما يُعجبني الكيٌ. وعنه: يباحُ بعد الألم لا قبله» قال 
في «الرعاية الكبرى»: وهي أصحٌ. قال في آداب «الرعاية الصغرى»: ويباحُ بعدّ الألم» 
ويكره قبله» وعنه : وبعده. انتهى . 

المسألة الثانية -” : الرقى» والتعاويذ, والتمائم» فقال في «الرعاية الكبرى» بعد أن 
قال: ويباحٌ الكيٌ للضرورة؛ ويُكره مع عدمهاء وعنه: يُكره مطلقاً» وعنه: بباح بعد 
الألم لا قبله» وهو أصحٌ. قال: وكذا الخلافٌ والتفصيلُ في الرقى» والتعاويذ 
والتمائم» ونحوها قبل الألم وبعدّه. انتهى. وقال في آداب «الرعاية»: ويُكرهُ تعليق 
التمائم ونحوهاء ويباحٌ تعليقٌ قلادةٍ فيها قرآنٌ أو ذكرٌ غيرُه. نصّ عليه» وكذا التعاويذ» 


والتميمةٌ عند صاحب «القاموس(": خرزةٌ رقطاءٌ تُنظمْ في سير ثم يُعْمّد في العنتي. وأما 
الجوهري””. فإِنّهِ ذكرٌ أن التّمِيمَةَ: عُوْدَة تعلّقُ على الإنسانء ويُقال: خَرّرَة. ثم قال: العُودَةٌ 
وَالمْعَادة والتخويد كله ممت : 

ولا شاك أنَّ النّعَويذَ مصدرٌ عَوَدّ تعويذاً» وهو اسم معنّى لا جسمء وكيف يكونُ اسم المعنى وهو 
التّعُويدٌ والمَعَاذةُ بمعنى الجسم؟ وهو العُوْدَةُ التي تعلّقُ على الإنسان. على ما قاله هذا مشكلٌ» 
بخلافي ما في «القاموس». فإِنهُ فكرٌ العو بالدقية» وهي مصدرٌء كالمعاذة والتعويذ. 


5 مادة: (تمم)‎ )١( 
. الصحاح: (تمم)‎ (0 


باب ما يتعلق بالمريض وما يفعل عند الموت هذا 


ويجوزٌ أن يُكتبّ القرآنُ أو ذكرٌ غيرٌه بالعربية» ويعلق على مريض» ومطلقة”"2؛ وفي إناءٍ 
ثم يُسقيان منه» ويرقى من ذلك وغيرهِ بما ورد من قرآنٍ وذكر ودعاء . انتهى. وقال في 
آداب «المستوعب»: ولا بأسّ بالقلادة يُعلقُّهاء فيها القرآن» وكذا التعاويذٌ»ء ولا بأ 
بالكتاب'' للحمىء ولا بأسّ بالرُقَى من الدَّمْلةِ". انتهى. وقال المصنفٌ في 
«الآداب الكبرى» : يُكره التمائمٌ ونحوهاء كذا قيل: يكرهء والصوابُ ما يأتي من 
1 تحريمه''' لمنْ لم يرق عليها قرآن أو ذكر ودعاء» وإلاً احتملَ وجهين» ويأتي أنَّ الجوارٌ 
قول القاضي. وأنَّ المنع ظاهرٌ الخبر والأثر””». وتباحٌ قلادةٌ فيها قرآن أو ذكرٌ غيرف 
وتعلينُ ما هما فيه نص عليه» وكذا التعاويذٌ» ويجورٌ أن يكتبّ للحمىء» والتّملق 
والعقرب؛, والحيةٍ»ء والصداعء والعين ما يجوزٌ» ويّرقي من ذلك بقرآنٍ» وما ورد فيه من 
دعاء وذكرء ويُكره بغيرٍ العربية. ويحرمٌ الرَفْيُ والتعودٌ بطِلَسْم وعزيمة» قال في «نهاية 
المبتدئين»: ويُكره بغيرٍ اللسانٍ العربي» وقيل: يحرمٌ» وكذا الطَلسْمْ» وبع يعرم 
آخر بالتحريم» اوقطعٌ به غير وقال ابنُ منصور لأبي عبدالله: هل تعلق شيئاً من القرآن؟ 
قال: التعليقٌ كله مكروةٌ. وكذا قال في رواية صالح» وقال الميمونيٌ : سمعتُ مَنْ سأل 
أبا عبدالله عن التمائم تُعلَقُ بعدَ نزول البلاء» فقال: أرجو أن لا يكوت :به باسٌّ+ قال 
أبوداود : وقد رأيتُ على ابن عبدالله» وهو صغيرٌ» تميمة في رقبته في أديم» قال الخلال : قل 
كتبّ هو من الحمى بعد نزول البلاء» والكراهةٌ من تعليق تعليق ذلك قبل نزول البلاء هو الذي عليه 
العمل . انتهى . وظاهِرٌ كلام المصنف بعد ذلك في التميمة: التحريم» وقال أيضاً: لا بأسّ 


. في (ط): «وحامل». والمراد بالمطلقة: التي أخذها الطلق. وهو وجع الولادة‎ )١( 

(5) في (ط): لابالكتابة» . 

(6) أخرج أحمد في #مسنده؛ (71444)؛ عن حفصة, أنَّ امرأة من قريش يقال لها: شفاء. ترقي من اللَمْلِ فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: «علميها حفصة» . قال أبوعبيد القاسم بن سلام الهروي في «غريب الحديث» :84/١‏ قال 
الاصمعي: هي قروح تخرج في الجنب وغيره . 

(5) ص 13680. 

(5) ص 6 0 


الفروع 


الحا 


النناسم 


الفروع 


6" كتاب الجنائر 


وفي كراهةٍ التفل» والنفخ في الرقية قية رواياتٌ» الثالثةٌ: يُكرهُ التفل0" . 
ويحرمٌ ذلك بغيرٍ لسانٍ عربي» وقيل: يكرهء وكذا الظلسْه"'', وما الغميمة 
وهي : عوذةٌ أو خرزةٌ أو خيظ ونحوه» فنهى الشارع عنه» ودعا على فاعله» 
وقال له: «لا تزيدك إلا وهناً» انبذُها عنك» لو مسّ وهي عليكَ ما أفلحتٌ 
أبداً». روى ذلك أحمدٌ وغيرٌه”'"'» والإسنادٌ حسنٌ. قال القاضي وغيره: 
يحرمٌ ذلك. وقال: شيّه النبيئ يك تعليقَ التميمة بمثابة أكل الترياق» وقول 
الشعرء وهما مُحرَّمانء وقال أيضاً: يجورٌ حمل الأخبار على اختلافٍ 
حالين» فنهى إذا كان يعتقدٌ أنَّها هي النافعةٌ له» والدافعة عنهء وهذا لا 


التصحيح بكتب قرآن» أوذكر ويُسقى منه مريضٌ أو حامل لعسر الولد» نصّ عليه . فلم يحكِ فيه خلافاً . 


مسألة 7 : قوله : (وفي كراهة التفلٍ والنفخ ف فى الرقية رواياتٌ» الثالثة: يكره التفلُ) 
انتهى . قال في «الرعاية» وتبعه المصنف ذ فى «الآداب)» : ويكرهُ التفل بالريق والنفخ بلا 
ريق» وف تكراهة الثفث في الزقية وإباحته .مم الريق» وعدمه روايتان. انتهى. وقال في 
آداب «الرعاية الكبرى»: ويكرهُ التفلُ بالريق في الرقية والنفخ بلا ريق» وقيل: في كراهةٍ 
النفثٍ فيها مع الريق وعدمه روايتان. انتهى. فقدمَ الكراهةً مطلقاء وقال في 
ال وكرة النفثٌٌ 2 القن ولا باس بالتفخ ء وقال في «الآداب الكبرى»: 
وجزمٌ بعض متأخري الأصحاب باستحياب ب النفخ والتفل ؛ لأنّه إذا قويثٌ كيفيةٌ نفس 
اراني؛ كانت لزي أ تانيرا وأقوى فعلاء وهذا تستعين به الروحٌ الطيبةٌ والخبيئةٌ 
فيفعلّه المؤمنٌ والساحرٌ. انتهى . والظاهرٌ: أنه أرادّ ابنَ القيم في «الهدي» وغيره. 


)١(‏ الطُلّسْمُ: في عِلّْم السّحر: خطوط وأعداد يزعم كاتبها أنه يربط بها أو رومانيات الكواكب العُلوية بالطبائع التفلية 
لجلب محبوب أو دقع أذى . وهو لفظ. يوناني . والشائع على الألسنة طلسم ك(جعفر) . ويسمى كل غامض مبهم 
ك«الألغاز؛ . ١‏ .ه «المعجم الوسيط»: (طلسم) . 

(؟) أحمد )75٠٠٠١(‏ وابن ماجه (7011)» من حديث عمران بن حصين» وقول المصنف : والإسناد حسن» فيه نظر؟ إذ 
أنَّ تصريح الحسن البصري بسماعه من عمران بن حصين خطأ كما قال الامام أحمدء كما في «التهذيب» . 


باب ما يتعلق بالمريض وما يفعل عند الموت 5" 


يجورٌ؛ لأنَّ النافعَ هو الله. والموضع الذي أجارّه إذا اعتقد أنَّ الله هو النافمُء الفروع 
ولعلّ هذا خُرّجَ على عادةٍ الجاهلية» كما يعتقدون أنَّ الدهرٌ يضرّهم» فكانوا 
يسبونه» وقال: إِنَّما كره ذلك» إذا لم ينزلٌ به البلام؛ لأنَّ النبئ كله إنّما 
رخص في ذلك عند الحاجة. 

وكَرِ أحمدٌ قطعّ الباسورء زادً ابن هانئ: كراهيةً شديدةً. وإن خيف منه 
التلفٌ. حرم» وإن خيف من تركه» جار وأطلقّ بعضّهم الجوارء كأكِلة"" 
وبكظ*", نص عليهماء زاد بعضهم فيهما: مع ظنٌّ السلامةٍ» ونصّ أحمدُ 
على معناه. ولا بأس بِكنْبٍ قرآنٍ أو ذكرء ويُسقَى منه مريضٌ وحامل لعسرٍ 
الول نض علكه 8 لقول ان عبايز 00 7 ْ 

فصل 

يستحبٌ ذكرٌ الموت» والاستعدادٌ له» وكذا عيادةٌ المريض (و) وقيل: 

بعد أيام؛ لخبر ضعيف*» وأوجبٌ أبوالفرج وبع العلماء عيادته: 


* قوله: (وقيل: بعد أيام ؛ لخبر ضعيي). الحاشية 
روى ابن ماجه'*' من حديث أنسء كان النبئ كلل لا يعودٌ مريضاً إلا بعد ثلاث. وفيه مَسْلمَةُ بن 


*1؟ (©0) سن هه 7 0 و 8م 00 
علي » ضعفه البخاري. وابنُ معين» وأبوزرعة» وغيرهم . 


. الأكلَةُ كمّرحّة: داء في العضو يأتكل منه . «القاموس المحيط»: (أكل)‎ )١( 

(1) بط الجرح والصّدَةٌ: شقه . «القاموس المحيط»: (بظ) : 

(*) .قال ابن قيم الجوزية في «زاد المعاده 771/4: قال الخلال: حدثني عبدالله بن أحمد»ء قال: رأيت أبي يكتب 
للمرأة» إذا عَسَرٌ عليها ولادثُها في جام أبيض» أو شيء نظيف» يكتب حديث ابن عباس رضي الله عنه: لا إله إلا الله 
الحليم الكريم» سبحان الله رب العرش العظيمء الحمد لله رب العالمين: < كأتيٌ َم َرَت ما عدوت لز بلا إلا ساعد 
ين مهار بكم »> [الأحقاف : ه*]. « كته بوم يَوْئها ثر تبثا إلا عَيِيّة آز مها [النازعات: 45] . 

(4) في ستنه (14890) . 

(0) هو: أبوسعيد» مسلمة بن عُلَي بن خلف الخُشنيء الدمشقي . توفي قبل سنة (140١ه)‏ . «تهذيب الكمال» 517//917ه . 


الفروع 


6" كتاب الجنائرزر 


والمرادٌ: مرةً. واختارَةُ الآجري. وفى أواخر «الرعاية»: فرض كفايةء 
كوجه في ابتداء السلام» ذكره شيحُناء واختاره شيحُنا*» وقال أبوحفص 
العكبري : السنة مرة» وما زاد نافلة» وقال أبوالمعالى: ثلاثة لا تعادء ولا 
نكن :صاحها مويضا : الضرسرئء والرفك؛ وَالدكل: واحتحّ بخبر ضعيفي”2 
رواه النجادٌ عن أبي هريرة مرفوعاء وفي «نوادر» ابن الصيرفي نقل عن إمامنا 
رضى الله عنه أنه قالَ له ولده: يا أبتِ» إنْ جارنا فلانا مريضٌ » فما نعوده؟ 
فقال: يا بنى» ما عادنا فنعوده . ويشيه هذا ما نقل عنه ابناه في السّلام على 
الحَجَاجء ويأتى إن شاء الله تعالى. 

وفي كتاب «العزلة»”2 للخطابي» عن مالكء أنه كانَ يشهدٌ الجنائرٌ 
ويعودٌ المرضى» ويعطي الإخوانَ حقوقّهم. فتركَ واحداً واحداً حتى تركّها 


الحاشية * قوله: (ذْكْرَهُ شيحُناء واختارَةُ شيحُنا). 


في بعض النسخ : ذكره شيحُنا واختارَةُ. فيحتمل أنه اختارٌ كونَ عيادةٍ المريض فرض كفايقء 
ويحتملٌ عودٌ اختيار إلى الوجه في ابتداء السلام: ويحتملٌ عودٌه إلى الحكم المذكور في عيادة 
المريض وابتداء السلام» وهو أنّه فرضٌ كفايةٍ أولى؛ لأنّه اختارٌ فيها فرضية الكفاية» كما ذكره في 
«الاختيارات»؛ قال في «الاختيارات»: واختلف أصحابنا وغيرهم في عيادةٍ المريض» وتشميتٍ 


العاطسء وابتداء السلام» والذي يدكُ عليه النصٌ وجوبٌ ذلك» فيقال: هو واجبٌ على الكفاية. 
* قوله: (الضرس» والرّمد والدمل» واحتجٌ بخبر ضعيفي). 

لفظ الخبر: «ثلاثةٌ لا يُعادون: صاحبٌ الضرس » وصاحبٌ الرمدٍ» وصاحبٌ الدمل». رواه ابن 
زقف 


عدى 


() ص كة. 
(؟) في «الكامل» 71١4/5‏ . 


باب ما يتعلق بالمريض وما يفعل عند الموت 0 
باب ما يلق بالمريض وما يقل عبد الوون _ اا 000000000 8و3 


كلها وكان يقول: لأينييا تفده ءِ أن يخبرٌ بكل عذرٍ. وعن ابن وهب قال: الفروع 
لا تَعذْ مَنْ لا يعودك. ولا تشهدٌ جنازة مَنْ لا يشهد جنازتك» ولاقو جزاقة 
لا يؤدي حقّك» فإن عدلت عن ذلك» فأبشرٌ بالجور . قال الخطابىٌ : يراد به 
التأديب والتقويم” دونَ المكافأةٍ والمجازاة» وبعض هذا مما يراض به بعضُ 
الناس. وعن أبي هريرة مرفوعاً : - تحن للمسلم على أخخيه: رد 
السلام؛ وَتَكْمَيت العاطير» وا الدعوة. وعيادةٌ لين 0 
الجنائز» . وفي لفظ : : اح المسلم على المسلم خمسلٌ» ‏ وفي لفظ: ٠‏ 
المسلم على المسلم ست - قيل : وما هر يا رسول الله ؟ قال: 00 
فسلْمْ عليه وإذا دعاك فأجئه تن وإذا عطس فحمِد 
الله فشمته. وإذا مرض فعذم» وإذا مات فاتبعه»). متفقٌ على ذلك 37) إل أن 
البخاريً لم يذكر لفظ حديث الست. ولا ذكرٌ فيه النصيحة . 

ولا يطيل عندّه. وعنه: كبين خطبتى الجمعدّء ويتوجه: اختلاقه 
باختلافي الناس» والعمل بالقرائن وظاهر الحالٍء ومرادهم في الجملة. 
ويأخذ بيده ويقول: لا بأس. طهورٌ إن شاء الله؛ لفعلِهِ عليه السّلام”". قال 
أحمد: يعوده بكرة وعشياء وقال عن قرب وسط النهار: ليس هذا وقتّ 
عيادة. وقال بعضهم : يكره إذاً. نص عليه قال صاحبٌ «المحرر»: لا بأمنَّ 


* قوله: (يرادٌ به التأديبٌ والتقويم) إلى آخره. ش العاشية 
يحتمل أن يكون مرادٌه: يُؤدَّبُ به ويُعلّمُ به حسنّ السيرٍ مع الناس» ومنه رائضٌ الدابة» وهو الذي 
يعلمُها السيرٌَ. 


زفق البخاري 2)١710(‏ مسلم (5107) (0()8). 
زهفق أخرج البخاري السخضفة من حديث ابن عباس قال: كان النبي يَلِْهْ إذا دخل على مريض يعوده قال: ١لا‏ بأس» 
طهور إن شاء الله . .6 . 


الفروع 


فى 


الحاشية 


64 كتابالجنائز 


في آخر النهار؛ للخبر”2: ونصّ أحمدٌ: العيادةٌ في رمضان ليلاً*» قال 
جماعةٌ: ويغثٌ بها*» وظاهرٌ إطلاق الجماعة خلاقه. ويتوجّه: اختلافه 
باختلافي الناس» والعمل بالقرائن»؛ وظاهر الحال» ومرادهم: في الجملةَ 
وهي تشبهٌ الزيارة» وقد كتبتٌ ما تيسر فيها في أواخرء 
«الآداب الشرعية»”2: وقد ذكرٌ ابن الصيرفي الحراني من أصحابنا في 
«نوادره» الشعر المشهور: 
لا تُضجرنٌ عليلاً في مُساءلةٍ إنَّ العيادةً يوم بين يوْمَيْنٍ 
بل سَلَّهُ عن حاله وادعٌ الإلة له واجلسش بقدرٍ قُواقٍ بِينَ عَلَييْن 
مَنْ زارَ غِبَاً أخاً دامث مؤدتّه وكانَ ذاك صلاحاً للخليلين 
ويخبرٌ بما يجدّه بلا شكوى» وكانّ أحمدٌ يحمدٌ الله أوّلاً؛ لخبر ابن 


* قوله: / (ونصٌ أحمدٌ: العيادةٌ في رمضان ليلاً). 
وذلك لأنّه رما رأى الصائمٌ من المريض ما يُضعفُه» وأنشد الشّافعيٌ : 
مَرِضَ الحبيبٌ فَعُدثهة رضت مِن ثري عَليه 
فأق الحبيبٌ يَعُوُنٍ قَتَفِيتٌُ مِنْ تظري إليه 
ذكره في «الآداب الشرعية»”" . 
* قوله: (ويَفِبٌ بها). 
يقال: عَبّتِ الإبلٌ تَفِثُ من باب ضرب. غِبَاٌ بالكسر : إذا شربث يوماً وتركت الشرب يوماً . 


فيكون معنى يَعْبٌ بهاء أي : يزور يوما ويترك يوما . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 7/ 237401 وفيه: «وإن عاده مساءً شيعه سبعون ألف ملك» كلهم يستغفر له حتى 
يصبح » وكان له خريف في الجنة؟ . 

(5) #/11ه. 

. 19 5 


باب ما يتعلق بالمريض وما يفعل عند الموت 0 
باب ما يلق بالمريض را يفيل عند الون_ 00000000 وه 


مسعود: (إذا كان الشكرٌ قبل الشكوى, فليس بشاكُ». ”'متفق عليه*. وقال الفروع 
صاحبٌ «المحرر»: : يخبر بما يجدةٌ لغرض صحيح. ٠‏ لا لقصدٍ شكوى'"', 
واحتجٌ أحمدٌ بقوله عليه السلام لعائشة لما قالت: وارأسّاه؛. قال: «بل أنا 
عن . واحتج ابن المبارك بقولٍ ابن مسعود للنبي يلِ: نك لتُوعَكُ 
وعكاً شديداً/ » قال جل كما برعت را سكم ل 18/١‏ 
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وفي «الفنون»: قولّه تعالى: #لقَد لَقَبِنَا من سَفْرِبًا هذا نصبا» 
[الكهف: ؟6] يدل”*' على جواز الاستراحةٍ إلى نوع من الشكوى عند 
إمساس البلوى. قال: ونظيره: © يكاسَق عَلَ يوست» [يوسف: 85]ء 
سقَ الضّرٌ4[الأنبياء: 87] «ما زالت أكلةٌ خيبر تعاودني»”*2. وفي 
اتفسير ابن الجوزي"''' في الآية الأولى: هذا يدل على إباحةٍ إظهارٍ مثل هذا 
القول عندما يلحقٌ الإنسانَ من الأذى والتعب». ولا يكون ذلك شكوى. 
0 : شكوى المريض مخرجةٌ من التوكل » وقد كانوا يكرهون 

نينَ المريض ؛ لأنّه يترجم عن الشكوى», 1 لم اختع بقول رجل للإمام أحمد 
رحمه الله : كيت تجدّك يا أبا عبدالله؟ قال: بخير في عافية» فقال له: حُوِمْتَ 


* قوله: («إذا كان الشكرٌ قبل الشكوىء فليس بشاك». متفقٌ عليه). الحاشية 
(متفقٌ عليه) ساق في بعض النسخ» وهو الصوابُ؛ لأنّه ليس متفقاً عليه . 


. ليست في الأصل‎ )1-١( 

(؟) أخرجه البخاري (0555) . 

(؟) البخاري (2)0551, مسلم (١/ا0؟)‏ (86) , 

(4) ليست في (ط) . 

(6) أخرجه ابن عدي في «الكامل» #/ 21779 وأخرجه البخاري (1478) يغير هذا اللفظ . 
(5) زاد المسير ١55/0‏ . 

0) بل أورده ابن أبي يعلى في «طبقات الحتابلة» »7١8/١‏ عند ترجمة عبدالرحمن المتطبب . 


الفروع 


انكل كباب الجنائر 


البارحة؟ فقال: إذا قلتُ لك: أنا في عافية» فحسبك» لا تخرجني إلى ما 
2 , 
ظ ووصتُ المريض ما يجدّه للطبيب لا يضرّه» والنصٌ المذكورٌ خداه 
فد نما ندل قلى مااقالة هو وغيرة: إذا كانت المصيبةٌ مما يمكنٌ كتمّها 
فكتمائها من أعمالٍ الله الخفية؛ ولهذا ذكرٌ شيخنا أن عمل القلب من 7 
وغيره واجبٌ باتفاقي الأئمق» وان اشم والح كوب لقان قال ازالض لا 
تُنافيه الشكوىء. قال: والصبرٌ الجميل صبرٌ بغيرٍ شكوى إلى المخلوق» 
والشكوى إلى الخالق لا ثُافيهء ومراده: بل شكواه إلى الخالتي مطلوبة» كما 
ذكره في موضع آخر. . وقد نقلَ عبدٌ الله في أنينٍ المريض : ا 
شكوى» ولكنّه اشتكى إلى الله . واقتصرّ ابن الجوزي على قولٍ الرَّجاجٍ: إن 
الصبرٌ الجميل لا جزع فيه» ولا شكوى إلى الناس . اا عن فود 
يكأسَق عل يُوسّكتَ14 يوسف: 84] بوجهين: : أحدهما: أنه شكا إلى الله 
منه. واختارة ابن الأنباري. وهو من أصحابناء والثانى: أنه أراد 7 5 
الدعاءً» فالمعنى : يا ربٌ» 550000 ْ 

وقال ابن الجوزي في قوله تعالى: أن مَمَقَ لص وَلتَ أتكم 
التّجِيت» [الأنبياء: 487]: فإن قيل: أين الصبرء وهذا لفظ الشكوى؟ 
فالجوابٌ: أنَّ الشكوى إلى الله لا تنافي الصبرّء وإِنّما المذمومٌ الشكوى إلى 
الخلق» ألم تسمغ قولٌ يعقوب : « إِنّمَا أَمْكوابَيٍ مَحْرِْ إِلَ أنَو» [يوسف:87] 


. 04٠ مناقب الإمام أحمد ص‎ )١( 
. ليست في (ط)‎ )١( 


باب ما يتعلق بالمريض وما يفعل عند الموت 0" 


قال: سفيانُ بن عيينة : وكذلك مَنْ شكا إلى الناس» وهو في شكواه راض الفروع 
بقضاء الله لم يكن ذلك جزعاً» ألم تسمع قول النبي يَكلِِ لجبريل في مرضِه : 
350 5 لو ؟١١)‏ -ى. 5 ساسءة ضف 0 2 
«(أجدني مغموما » وأجدني مكروبا» . وقوله : «بل أنا وَاراساه» . هذا سياق 
ما ذكرهابنٌ الجوزي”" . 
وقد روى ابن ماجه» وار 
اكتوى في بطنه سبع كيّات : ما أعلمٌ أحداً من أصحاب النبيّ يَكلةِ لقي من 
البلاءٍ ما لقيتُ. وهذا ‏ والله أعلم ‏ قالهُ خبابٌ تسلية للمؤمن المصاب, لا 
على وجه الشكاية» كما قاله ابن هبيرةَ عن قولٍ أبي هريرة””' عن جوعِه وربطه 
ويبحسنٌ ظًّ بريه » قال القاضي : يجبٌ» وقال صاحبٌ «المحرر): 
ينبغي . وفي «الصحيحي. )20 عن أت هريرة مرفوعا: «أنا عند 0 عبدي 
بي». وزاد أحمد”" : (إِنْ ظنَّ بي خيراً فله» وإِنْ ظنَّ بي شرا فله». وقال ابن 
هبيرة في حديث أبي موسى: «مَنْ أحبٌ لقاءَ الله أحبّ الله لقاءه. ومَنْ كَرِه 
لقاءَ الله. كرة الله لقاءه». متفق عليه . قال: يدل على استحباب تحسين 


وصححه» عن خباب» أنه قال» وقد 


. أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (7845): من حديث الحسين بن علي‎ )١( 
. 7500 تقدم تخريجه ص‎ )1( 

(”") زاد المسير 9/8/6" . 

(5) ابن ماجه (417)» الترمذي (9170) . 

(6) أخرجه أحمد (8501) . 

() البخاري (7/105), مسلم (50176) (5) و(51) . 

(0) في مسنده (90175) . , 

(8) البخاري (2))5608 مسلم (50585) (148) . 


للحكنا ككتاب الجنائرز 


الفروع العبد ظنَّه عند إحسايه بلقاء الله ؛ لثلا يكره أحدٌ لقاءَ الله يود أَنْ لو كان الأمرٌ 
على خلافف ما يكرهه» والراجي المسرور يودُ زيادة ثبوت ما يرجو حصوله» 
ويغلب رجاءه. وفي «النصيحة» : يغلبٌ الخوف”*؛ لحمله على العمل» وفاقاً 
للشافعية": وقال الفضيلٌ بن عياض وغيرُه» ونضّه: ينبغي للمؤمن أَنْ يكونّ 
رجاه وخوفه واحداًء زاد في رواية: فأيهما غلبَ صاحبّه. هلكَ. قال 


الحاشبة * قوله: (ويغلبٌ رجاءه. وفي «النصيحة»: يغلبٌ الخوف) إلى آخره. 
الخلافُ في تغليب الخوفي والرجاءء هل يغلبٌ هذا أو هذاء أو يكونان سواء؟ ظاهرٌ في حقّ منْ 
هو صحيحٌ» وأمّا المريض» لا سيما المريض المخوفٌ عليه» فالذي يظهر ‏ وهو المسموعٌ من 
الأشياخ أنه يغلبُ الرجاء. والمصنف, رَحِمّه الله تعالى. لم يفصح بفرق» فيحرر من غير هذا 
الموضع . 
* قوله: (وفاقاً للشافعية). 
كذا ذكرّة والذي جزم به النووئٌ في «رياض الصالحين»: أنَّ المختارٌ للعبدٍ في حالٍ صحته» أن 
كر خوقة ورجاؤه سواءً» وفي حال مرضِه يتمحضٌ الرجاء. ش 
ْ فائدة: ذكر في آخر صدقةٍ التطوع”"؟: أنَّ أحمدّ هجر أولادّه» وعمّهء وابنَ عمّه لما أخذوا جوائرٌ 
السلطانء» قال القاضي: وعراسمي جر الع بأخذٍ الشبهة» وإِنّما أجارّه؛ لأنَّ الصحابة 
هجرث بما في معناه» كهجر ابن مسعود مَنْ ضحكٌ في جنازة'" . وحذيفة بشدٌ الخيط للحمى”" . 
وأمر عمر رضي الله عنه بهجر صَبيغ لسؤالِهِ عن الذارياتٍ» والمرسلاتء والنازعات”*'. قال 
الخلالٌ: وكان أحمدٌ يوسمٌ على مَنْ أخذها لحاجة؛ فلمًا أخذوها مع الاستغناء» هَجَرهم ثم 
كلّمهم . وهو عندي على غير قطع المصارمة؛ لأنّهم وإنِ استختواء فلهم حجةٌ قوية . 
)١(‏ 88/4”. 
(؟) أخرجه وكيع في «الزهد» »)75١١(‏ وابن عبدالبر في التمهيد» 41/6 . 
(7) سيذكره ابن مفلح في الصفحة 2555 وأوزده في «الآداب الشرعية؛ 70٠١ /١‏ ونسبه للخلال . 
7 (4) أخرجه الدارمي في «سننه» »)١0١(‏ ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتازيخ» 41١/*‏ . 


باب ها يتعلق بالمريض وما يفعل عند الموت 69 
شيحُنا : وهذا هو العدلُ؛ ولهذا من غلبّ عليه حالٌ الخوفيء أوقَعَهُ في نوع 
من الاين والقتوطء:إما فى فود *وزما في آمو الناس» تومن بعلت عليه 
حالٌ الرجاء بلا خوفيء أوقَعُه في نوع من الأمن لمكر الله» إِمّا في نفسدء 


وإمّا في" أمور الناس» والرجاءٌ بحسب رحمة الله التي سبقت غضبّه يجب 
ترجيحّهء كما قال تعالى: «أنا عند حسن. ظنٌّ عبدي بي» فليظنٌ بي 


خيرا:!"؟..وأمًا الخرك؛ فكون بالنظر إلى تقريط الغبل وتعذيهء: فإْن الله:عدل 
لا يأخدٌ إلا بالذنب. وعند الحنفةٍ: يغلبُ الشابٌ الرجاء» والشيخٌ الخوفت. 

ويذكُرٌه (و) ‏ زادَ أبوالخطاب وغيره: المخوف عليه التوبة والوصية» 
ويدعو بالصلاح والعافية» ولا بأسَّ بوضع يده عليه. قالت عائشة: كان عليه 
السلام إذا عاد مريضاً مسحه بيمينه» وقال: «أذهب البامسَ رب الناس» 
واشفي وأنت الشافى لا شفاءً إلا شفاؤّكء: شفاءً لا يغادر سقماً». متفق 
عليه”"2: ولأحمدَ وأبي داود وغيرهما”» عن ابن عباس مرفوعاً: «ما من 
رب العرش العظيم أن يشفيك؛ إلا عُوفي». وفي «الفنون»: إن سألك وَصْعٌّ 
يدك على رأسِهٍ للتشفى» فجدد توبةً لعله يتحقق ظنه فيك» وقبيحٌ تعاطيك ما 
ليسّ لكء» وإهمالُ هذا وأمثاله يعمي القلوبَ ”“ويخمرٌ العيوب”'» ويعودٌ 


. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١( 

(؟) أخرجه الامام أحمد في «مسنده» (8178) بلفظ مقارب . 
(؟) البخاري (2)9147 ومسلم (5191) (45) . 

(5) أحمد ,)7١7(‏ وأبوداود »)71١١57(‏ والترمذي )5١8*(‏ . 
(045) في (ط): اويحمر العيون» . 


الفروع 


الفروع 


الل كتاب الجنائز 


بالرياء. قال: حكي أنَّ مسخرةً من مساخر الملوكِ رُبِيَ راكباً بزي حسن» 
فلقيه أبوبكر الشَّبلِك”'2 فَخدَمَهُ خدمةً مَنْ ظلّه من أجلاء الدولة» فترجل 
وقال: أيّها الشيح: إِنَّما أنا مسخرةٌ الملكِ» فقالَ: أنتَ خيرٌ مني» أنتَ تأكل 
الدنيا بما تساويء» وأنا أكل الدنيا بالدين. فانظرٌ إلى هذا الماجنٍ كيف لم 
يرض لنفِسِه أن يُكْرّم إكراماً يخرجُ عن رتبته؛ حتى كش عن حاله وصناعتّه» 
فليس الدعاء بسط الكفين» بل تقديم التوبةٍ قبل السؤالٍ. سألَ مريضٌ بعض 
الصلحاء مسح يده موضع ألووء فوقف, فعاوده» فقال: اصبز حتى أَحمّقَ 
توبة» لعلك تنتفعٌ بإمرارها . 

وقال ابن هبيرةً في قولٍ أبي جحيفة : : وق الناسُ» فجعلُوا يأخذون يهء 
ويمسحونً بها وجومهم تكلا'". قال: يدل على جواز أن يمسم الإنسان 
وجهّه ببدِ العالم» ومَنْ تُرجَى بركتّه من الصالحين» وكذا قال غيره» وروى 
الخلآلٌُ في «أخلاق أحمد» عن علي بن عبدٍ الصمد, أنه مسح يدّه على 
أحمدّ» ثم مَسّحها على بدنِهِ» فغضبّ شديداً» وجعل ينفضٌ يدّهء ويقول: 
عمّن أخذتُّم هذا؟ وأنكرّهُ شديداً. ويأتي قبلَ باب الدفن”". مع أنَّ أحمدَ 
كان كثيراً يُقبّل رأسّهء ووجهّهء ويدّهء ولا يمتنعٌ من ذلك» نقل مهنا : ولا 
يكرهه . وقال عبد الله : لم أرهٌ يشتهي أن يفعل به ذلك» وذلك مبسوظ في 


)١(‏ قيل: اسمه ذُلّف بن جحدر» وقيل : جعفر بن يونس » وقيل: جعفر بن دلف . كان فقيهاً عارفاً بمذهب مالك» وكتب 
الحديث عن طائفته . (ت 75ه) . اسير أعلام النبلاء» 16/ل/ا5” . 
(؟) أخرجه البخاري (001)) ومسلم (0507) (05*) . 


زضف ص 307١‏ . 


باب ما يتعلق بالمريض وما يفعل عند الموت "5١‏ 


«الآداب الشرعية». وفي «مسلم»”'2؛ عن جابر بن سمرة» أنّه صلى مع النبيّ الفروع 
كل صلاةً الأولى» ثم خرج إلى أهلِهوء وخرجتٌ معه. فاستقبَلَهُ ولدان» 
فجعل يمسحٌ حَذَّي أحدهم واحداً واحداً» ومس خَذَي . 

قال أبن هبيرة: يدل على أنه من السّنَِء تأنيساً» وليذكره الطفل/ بذلك ما ١١5/١‏ 
عاش فيترحم عليه؛ وخصّ الخد؛ لأنّه أقربُ إلى الطهارة في حقٌ الطفل . 
وفي خبر ضعيفي: «إذا دخلتمٌ على المريضء فتَفُسوا له في أجله»”"2. وفي 
آخر من روايةٍ ميمون بن مهران عن عمرٌ ‏ ولم يدركه ‏ مرفوعاً: «سلوه 
الذعاء”” فإن دعاءة كدعا التلاتكة) . رؤاه ابن انجدةة' وغيره. ومن 
العجب قولٌ بعض الشافعية: إِنَّ سنده صحيحٌ» وتقليدٌ بعض الحنفية له» 
واستحبّه الآجريٌ وغيرٌه. قال أحمدٌ: الأمراض تمحيصٌ للذنوب» وقال 
لمريض تمائّل : يَهْنِيكَ الطهورء وروى جماعةٌ في ترجمةٍ موسى .بن عمير - 
وهو كذابٌ عن الحكم» عن إبراهيمَ» عن الأسود» عن عبدالله» مرفوعاً : 
«داووا مرضاكم بالصدقة» وحَصّنوا أموالّكم بالزكاق» وأعدُوا للبلاء 
الدعاء»”” . وجماعةٌ من أصحابنا وغيرهم يفعلونَ هذاء وهو حسنٌ» ومعناه 
صحيحٌ . قال ابن الجوزي: يكرة أن يعودٌ أجنبىٌ امرأة غير مَحَرمِهِ أو تعوده» 
وتعود امرأةٌ امرأة من أقاربهاء وإن كانت أجنبية» فهل يكره؟ يحتمل 
وجهين» وأطلقٌ غيره عيادتها . ويأتي قولّ في إِذنٍ زوج لعيادةٍ نسيب» وروي 


. )80( )57589( برقم‎ )١( 
. من حديث أبي سعيد الخدري‎ :)١574( وابن ماجه‎ »)7١417( أخرجه الترمذي‎ )1( 
. ليست في (ط)‎ )( 

(4) في سننه )١541(‏ . 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» ,.)٠١1957(‏ و«الأوسط» (09844) . 


5" 0 كتاب الجنائز 


يو 


الفروع أنَّ امرأةٌ من الرملةٍ عادت بشراً ببغداد» وأنَّ أحمد رآها عندّه وأعلمَهُ بذلك 
وقال له: قل لها تدعو لنا» ودعت( 0 ولمسلم'" وغيره» عن أنس» أن 
أبابكر قال لعمرّ رضي الله عنهماء بعد وفاةٍ النبئ يكلةِ: انطلق بنا إلى أمّ أيمن 
نزورهاء كما كان النبيُ كله يزورٌهاء وذهبا إليها. ففيه زيارة المرأة 
الصّالحةَ) وسماع كلامهاء وقال ابن سعدء عن عُلَيّة أمّ إسماعيل ابن علية 
كانت امرأةً نبيلة عاقلة» وكان صالحٌ المرّي وغيرّه من وجوو البصرة وفقهائها 
يدخلون عليهاء فتبرزٌ”” وتحادنهه* وتسائلهم» والأؤلى حمل ذلك على مَنْ 
لخاد ميات الور وكلام الأصحاب على خوفها جَمْعاً» ويأتي . 
حكمٌ الخلوة في في آخير العدوا*. :وف #شرح مسيل» **: عيادة المريض سه 


الحاشية * قوله: (وفقهائها يدخلون عليهاء فتتزر وتحادثهم). 
في غالب النسخ: فتبرز . للها لز مدل قن الى اماعط ادر 
* قوله: (والأولى حمل ذلك على مَنْ لا يخافُ منها فتنة). 
أي : حمل دخولهم عليها ومحادئتهم إيّاهاء على مَنْ لا يخاف منها فتنة» وأا الأصحابُء فإنّهم 
كَرِهُوا أن يعود أجنبيٌ امرأةً غيرٌ محرمه» وهذا يقتضي كراهة الدخولٍ على الأجنبية» ودخول 
هؤلاء الأعيان على هذو المرأة يقتضي عدم الكراهة» فيجمع بينهماء أي: بِينَ قولٍ الأصحاب». ' 
وفعل هؤلاء؛ بحمل كلام الأصحاب على موضع يخاف منه الفتئة» ويُحمل فعلّهم على موضع لا 
يعاهايه نتم ريسل الاكان تخرايون تصزم 
* قوله: (ويأتي حكم الخلوة في آخر العدد). 


. 77942 778/1 الآداب الشرعية‎ )١( 
. )1١( )1401( في صحيحه‎ )1( 
. في الأصل: «فتتزر»‎ )5( 

فك انافك كاف ” 

. "1/14 )4( 


باب ها يتعلق بالمريض وما يفعل عند الموت 5" 
بالإجماع, كذا قال. وسواءٌ فيه مَنْ 00 ومَنْ لد يفره والقريبٌ الفروع 
والأجنبيئٌ» واختلف العلماءٌ فى الأوكدء والأفضل منهماء كذا قال. 
ويتوجّه أن القريبّ أولى . 

مَنْ جهرٌ بمعصية مطلقاً مع بقاء إسلايه؛ فهل يسن هجرٌهء أم يجبٌ إن 
ارتدع أم مطلقاً إل من السلام» أم ترك السلام فرضٌ كفايةء ويكره لبقية 


1 


مسألة ‏ 8: قوله: (مَنْ جهرٌَ بمعصية مطلقاً مع بقاء إسلامه» فهل يسن هجرُه. أم 
يجب إن ارتدعَ» أم مطلقاً إلا من السلام» أم ترك السلام فرض كفاية» ويكره لبقية 
الناس؟ فيه أوجه) انتهى : 

أحدُها: يسن هجرّه. أومأ إليه في رواية حنبل وقال: لا يأثمُ إن جفاهُ حتى يرجع, 
وقدّمه المصنفٌ في «الآداب الكبرى» و«الوسطى»» و«آداب» ابن عبدالقوي» فقال: 
وهجرانٌ من أبدى المعافيع سنةٌ» وقال في «الآداب»: وظاهرٌ ما نُقِلَ عن أحمد ترك 
الكلام والسلام مطلقاً. وظاهرُه: الوجوبٌء فإنه قال: إذا عرفت من أحد نفاقاً» فلا 
تكلّمه؛ لأنّ النبيّ (ص) ات على الا الذين خُلَفُواء فأمرَ الناس أن لا يُكلموهه”© 
وظاهرٌ رواية مثنى وغيره: إباحةٌ الهجرٍ'"©؛ وتر ك الكلام والسلام لخوفٍ المعصية» 
وروايةٌ الميموني تدل على وجوبه؛ وكلامٌ الأصحاب أو صريحه في النشوزٍ على 
تحريمه » وأطال في «الآداب» الكلامٌ في هذا وغيره» و دليل كل اقول من الأقوال 


حاصل ما في آخر العدد: أنَّ الدخول على الأجنبيةٍ مع المحرم يجورٌ؛ لأنّه ليس بخلوة. وهل الحاشية 
تزولٌ الخلوةٌ بالنساء؟ فيه خلافٌ» الصحيحٌ: لا. ولا تزولٌ بالأجانب. ووجّه منه المصنفٌ 
وجهاً. فتحرر هل تزولٌ بأجنبيٌ فأكثر» أو بأجنبية فأكثر؟ فيه خلاف, الأصحٌ: لا. 

. أخرجه البخاري (4418): ومسلم (9/14) (07): من حديث كعب‎ )١( 


(؟) في (ح): «الحجر؟ . 
ليست في (ص» . 


الفروع 


23535" كتاب الجنائر 


وفي: تحزيم.السلام على مبتدع غير معخاصم روايتان”»" 4 وقرك الغيادة 
من الهجرء ونصّه : : لا يُعادٌ مبتدع . وحرّمها في «النوادر)؛ وعنه: لا يعاد 
الداعيةٌ واعتبرٌ شيحُنا. المصلحة فى ذلك» وطاعة تضؤفيهة ألهلا فرق يذ 


التصحيح الني ذكرها المصنف» وقال في مكانٍ آخر: قال أحمدُ في مكان آخر: يجب هجر مَنْ كفرٌ 


الحا 


ضيه 


أو فسقّ نبدعة» أو دعا إلى بدعةٍ مضلة أو مفسقةٍ» وقيل: يجبُ هجره مطلقاً/ وهو ظاهر 
كلام الومام أحمد» وقطع به أبن عقيل في «معتقده» قال: ليكون ذلك كسراً أو 
استصضلاحاً» وقال ابن حامد: يجب على العالم ومَنْ لا يَحتَاحُ إلى خلطيهم: لنفع 
المسلمين. وقال ابن تميم : : وهجرانٌ أهلٍ البدع كافرهم وفاسقهم» و كط وين 
بالمعاصي» وترك السلام عليهم» فرض كفاية » 5007 لسائر الناس . وقال القاضي 
أبوالحسين في «التمام» : لا تختلفٌ الروايةٌ في وجوب هجرانٍ أهل البدع» وفساق الملة. 
قال في «الآداب» “أطلق كما ترئ وظاهرة : : أنّه لا فرقٌ بِينَ المجاهر وغيره في المبتدع 
والفاسق . وقال القاضي في «الأمرٍ بالمعروف»: لا فرق بينَ ذي الرحم والأجنبي "'إذا 
كان الحق لله» وإن كان لآدمى كالقذف والسب والغيبة» فإن كان فاعل ذلك من أقازية"؟ 
وأرحامه» لم يجز هجرهء وإن كان غيره» فهل يجوز؟ على روايتين. وقاله ولده 
أبوالحسين أيضاً. قال في «الآداب»”"2: وكلام أكثر”" 
مسألة - 4 : قوله : (وفي تحريم السلام على مبتدع غيرٍ مخاصم روايتان) انتهى . 
قال ابن تخيم : 0 السلام على أهلٍ البدع فرض كفاية» ومكروة لسائر الناس» 
وقيل : لا يسلْمْ أحدٌ على فاسقٍ معلن» ولا مبتدع معلن داعية”©, ولا فد علي 
مستورا غيرهما من السلام» فوق فق ثلاثة أيام» ذكره ١‏ في «الآداب». قلتٌ: وظاهرٌ ما قدمه 


الأصحاب يقتضي أنه لا فرقٌ» 


(11) ليست في (ط) . 
(0) أاثرلاه؟ . 
6) ليست في (ط) . 


باب ها يتعلق بالمريض وما يفعل عند الموت 56" 


مَنْ جهر بالبدعة؛ دعا إليها أم لا أو أسرّها*» وظاهرٌ بعضها : والمعصية”» 

ٍ 1 
نقل أبوداود في الرجل يمشي مع المبتدع: لا يكلمه. ونقل غيرّه: إذا سلم 
على المبتدع» فهو يُحبّهء ونقل الفضل: إذا عرفت من أحدٍ نفاقاء فلا 
تكلّمه؛ لأنَّ النببئ يك خاف على الثلاثة الذين خلفواء فأمرَّ النامنَ أن لا 
يكلموهه”". ونقل الميمونيئ : نَهْيَ انين(" عليه السلام» فكذا كل مَنْ خفنا 
عليه. وعنه: إِنَّهِ اتهمهّم بالنفاق فكذا من انّهم بالكفر لا بأسَ بتركِ كلايه» 
وعنه : نه أخدّ بحديث عائشةً في قصةٍ الإفكِ» وإنّه عليه السلام ترك كلامّها 
والسلامٌَ عليهاء حين ذكرٌ ما ذكر”". وظاهر كلامهم أو صريحه في النشوز : 
تحريم الهجر بخوفي المعصية. وتحريمه على روايةٍ الميموني ضعيف» ونقل 
حنبل: إذا علمَ من رجل أله مقيمٌ على معصيةء لم يأثمْ إن هو جفاه حتى 
يرجع» وإلا كيف يَبِينُ للرجل ما هو عليه» إذا لم يَرَ مُكراً عليه ولا جفوةً 


في «الآداب»: عدم التحريم» وهذه المسألةُ شبيهةٌ بالتي قبلهاء وذكر المصنف في كتابه 


كلام ابن حامد وغيره. 


* قوله: (وظاهرٌ نصوصه: أنه لا فرق بينَ مَنْ جهرٌ بالبدعةٍ؛ دعا إليها أم لاء أو أسرّها). 
التقدير: بِينَ مَنْ جهرٌ بالبدعةء أو أسرّها؛ دعا إليها أم لا..وفني بعض النسخ ::مّنْ جهرّ بالبدعة» 
ودعا إليها أم لا. بالواو قبل «دعا». ظ 21 

* قوله: (وظاهرٌ بعضها: والمعصية). ٠‏ 
أي : ظاهرٌ بعض النصوص: والمعصيةٌ كالبدعةٍ» فعلى هذا لا فرقٌ بين البدعةٍ والمعصية. 

. 777 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


(؟) سقطت من النسخ» وهي في الآداب الشرعية 748/١‏ . 
(") أسخرجه البخاري (1871)) ومسلم (١/الا؟)‏ (05) . 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


الفروع 


ا" كتاب الجنائرز 


رلعه 


ونقلَ المرُوذي : يكونُ في سقف البيتٍ الذهبُ يُجانّب صاحبه؛ ''يُجَفَى 
0 . ولعله أراد ترك اللطن لا ترك الكلام؛ أن حنيلاً نقل : لين لمق 
قارف شيئاً من الفواحش حرمةء ولا صلة إذا كان مُعلناً» وهذا ام 
الخلالٍ وغيره» وقاله القاضي وغيرُه: إِنَّ مَنْ أسرّ بمعصيةٍ لا يُهجِرٌ مع 
إطلاقهم. وإطلاق الشيخ وغيره هجر أهل ا وأنه إجماع, مع أن 
القاضصي ذكر ما روا الخلالٌ عن ابن مسعوو» أنه رأ رجلاً حك في جنازة 
فقال: لا أكلمُكَ أبداً. وعن أنسء أنه كانث له امرأةٌ ('في خلقها'" سو 
فكانَ يهجرّها الكنة والاهون: نما كلقي وعن حذيفة أنه قال لرجل رأى 
في عضده خيطاً من الحُمّى: لو مسّ وهذا عليك» لم أصل عليك. وعن 
سمرة أنه قيل له : أكل ابنّك طعاماً كاد يقتلّه » قال: لو مات ما صلَّيتُ عليه”” . 
وظاهرٌ كلام اعد ةحاتا الام سواء كفر بها أمْ لا ٠:‏ وقال 
صاحبٌ «المحرر» : ولأنَّ الذميّ 0 إلجابة دعوته» و د التحيةٌ عليه إذا 
سِلّم ويجوزٌ قصده للبيع والشراءء فجازث عيادثه وتعزيته كالمسلمء 
عكسه مَنْ حُكم بكفرهِ من من أهل البدع؛ لوجوب هجره. قال القاضي: ولم 
نهجرٌ أهل الذمةٍ؛ لأنا عقدناها معهم لمصلحينا بأخذٍ الجزية) ولا أهل 
الحرب؛ للضرر بتركٌ البيع والشراء» ‏ وأمًا المرتدون» فإن الصخخابة 
ا يتوه “ بالقتال» وأي هجر أعظم من هذا؟ وقال ابن ل 


. ليست في الأصل و(ب)‎ )1-١( 

(5-17) ليست في (ط) . 

() ذكرٌ كلام القاضي والآثارٌ ابن مفلح في «الآداب الشرعية» 189/١‏ . 
(5) في (ب): «بايتوهم» . 


باب ما يتعلق بالمريض وما يفعل عند الموت نف 


المبتدعٌ المدّعي للسلَهَ هل يجبٌ هجرّه ومباعدته؟ نقل علي بن سعيد في 
المرجيع يدعو إلى طعامه أو أدعوه؟ قال: تدعوه وتجييّه إلا أن يكونٌ داعية أو 
رأساً فيهم. ونقلَ أبوالحارث: أهل البدع لا يُعادُون (وم) ولا تُسْهَدٌ لهم 
جنازةٌ (وم) ونقل حربٌ”'"': لا يُعجبني أن يُخَالَط أهل البدع» ورد الخطَابُ 
أبوثابت”" سَّلامَ جَهميّ فقال أحمدٌ: ترد على كافر؟ فقلت: أليسٌ تردُ على 
اليهوديّ والنصرانيئ؟ فقال: اليهوديّ والنصرانئٌ قد تبِيّنَ أمرّهما ٠‏ قال ابن 
حامد : فمذعبه في أهل البدع : إنْ كان داعيةً مشتهراً به» فلا يُعاد» ولاك 
عليه ولا يُردٌ عليه ولا يُجابٌ إلى طعام ولا دعوة» وإن كان يلزم التّقيّةَ بلا 
إظهارء فعلى وجهين: الجوازء والمنع أيضاً؛ بناء على جوازٍ إمامته. كذا 
قالَ: بناء على إمامته . قال: فأمًا مبايعتهم ومشاراتُهم فسألَهُ المروذي: أمرٌ 
بقرية فيها الجهميةٌ لا زادَ معي. ترى أن أطوي؟ قال: نعم لا تشترٍ منها 
شيئًء وتوق أن تبيعه» قلتُ: بايعثه ولا أعلم» قال: إن فذرت أن تشترة النِيم 
فافعل» قلتٌ: فإِنْ لم يمكنئ» أتصدّقٌ بالثمن؟ قال: أكرة أن أحمل الناسن 
على هذاء فتذهبّ أموالَ الناس» قلت : وكيفت أصنع؟ قال : لا أدري» أكرة 
أن أتكلّم فيها بشيء» ولكنْ أقلُ ما هنا أن تتصدق بالربح وتتوقى مبايعتهم . 
فظاهرٌ كلامه : الب من ذلك وإبطاله طلقا + فَمَنْ كان منهم داعية» فالبيع 
باطل لا يملك به شيئاً» كالمرتدين سواءء وإلا خرج على الوجهين في 


. في الأصل: «جنبل؟‎ )١( 

(1) هو: أبو ثابت الخطاب: صاحب الامام أحمد بن حنبل» 5001000 5 
تذكر مصادر ترجمته تاريخ ولادته ولا وفاته . «طبقات الحنابلة؛ 2787/١‏ وةالمنهج الأحمد؛ ١187/١‏ 
و«المقصد الأرشد» ١68/7‏ . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


لل 


٠ 554‏ كعاب الجنبائز 


إمامته» والسلام عليه» ورد سلامه. كذا قال. فدلَّ كلامّه أنَّ مرادّه: البدعة 


المكمّرة» فالداعيةٌ إليها كمرتدء وإلا فالوجهان. ولم يبينْ حكم غيرٍ 
المكقرة/ »:وما ذكره من إطلاق وجهين» فليس كذلك» وأشهرٌ الروايتين 
يكفرٌء والثانية: يفسقٌ» وعنه: لاء ويأتي لوا 0 
فبَايَعه ولا يعلم؟ فظهرٌ من كلامِهٍ :َه يحب الصدغة بالريح؛ لله لم يقد 
على محظور يعلمه. فعَفِيَ عنه» كذا قال. ويتوجّه أنَّ ظاهرٌ المذهب : إذلم 
يصحٌء رد الربح إلى المالك» فإِنْ تعذّرَّء تصِدَّقٌّ به. وظاهرٌ 3 اعم 
المذكور: وجوباء وأمًا إذا لم يمكن أن يستردّه» فيتوجّه فيه» كمَنْ بيده 
أيسّ من ربّه .. وقال الخطّابُ أبوثاب لأحمدّ: أشتري دقيقاً لأبي 0 
الجُورّجانئ"؟ قال: ما يحل لك أن تشتريّ دقيقاً لرجل يردُ أحاديتَ 
رسول الله ككل رواة الخلال في «العلم». قال ابنٌ حامد: وأمًا مناكحتّهم » 
فتحرمُ قولاً واخداً»ء ويستوي أهل التقيّ والمجادلة» وعلمه به وعدمه؛ لأنّه 
أقوى» كذا قال. ولا وال جع بحريحة على إمافندةه ويتوجّه في بيع 
ونكاح مَنّ كَفَرِنَاءُ كمزتلٌ إن دغا إليها أو مطلقاً». وإلاّ جاز. وسيأتي في إرثٍ 
أهل الملل" . 

قيل لأحمد: آخذٌ على ابن الجهمي؟ قال: كم له؟ قلتُ: ابن سبع أو 


601 11/؟؟. 

(11) في (ط): «وإن؟ . 

(؟) هو: موسى بن سليمان» صاحب أبي يوسف ومحمد . كان صدوقاً محبوباً إلى أهل الحديث . له: «السير الصغير»» 
و«الرهن» . «تاج التراجم؛ ص١٠56‏ . 

(8)8/غهة. 


باب ها يتعلق بالمريض وما يفعل عند الموت لل 


قا تقال اناهن علية »ولا يلقئة» ندل الاتنيى ويتوكة ؟ راعذ عليه 
ويلقئه. لعل الله يهديه على يدهء وينشئه على طريقتهء «إولا زر وَازرَةٌ وِنْدَ 
4 [الأنعام: .]١785‏ وقال الحسنٌ بن علي أبومحمدٍ البربهاري”'' من 
متقدمي أصحابنا في كتابه «شرح السّنّةه: وإذا رأيتَ الرجلّ رديء الطريق 
والمذهب. فاسقاًء اجر صاحبٌ معاص » ظالماًء وهو من أهل السُنّهَ 
فاصحبّهُ واجلسُ معه. فإِنّكَ لِيسَّ قاوذا اك هاندا 
مجتهداً ع متقشفاً» صاحب هُوّى». فلا تجلس معه». ولا تسمع كلامه ولا 
تمش معه في طريق» فإني لا آمنُ أن تستحلي طريقتّه فتهلكَ معه. وقال 
الإمام أحمدٌ في ارسالته» إلى مسددٍ: ولا تشاوز أهلَ البدع في دينِك» ولا 
ترافقه في سفرك . وقال أبوالفرج الشيرازي في كتاب «التبصرة؛ له: وقال 
أحمدٌ بن حنبل رضي الله عنه : إذا رأيت الشابٌ أول ما ينشأ مع أهلٍ السنة 
والجماعة» فَارْجُهء وإذا رأيته مع أصحاب البدع» فايأمن منه فإنَّ الشابٌ 
على أول نشوثه. 

وروى أبو الحسين في «الطبقات»” '' من حديث الطبرانيٌ : حدّثنا عبد الله 
ابن أحمد» حدّئنا أبي» قال : قبورٌ أهل السنةٍ من أهل الكبائر روضةً» وقبور 
أهلٍ البدع من فت قة""' حفرةٌ: قُسَّاقَ أهلٍ الْسَنَة أولياءً الله» وزهادُ أهلٍ 


)١(‏ هو: الحسن بن علي بن خلف أبو محمد البربهاري الحنبلي . أحد الأئمة الثّقات» صحب جماعة من أصحاب أحمد 
منهم المرُُوذْيء وله مصنفات منها "شرح السنة»» خلف أبوه تسعين ألف درهم فتركها تنزهاً 1 وتوقئ سلنة 4 1ه . 
«تسهيل السابلة» 517/١‏ . 

(9) ك/لالاا . 

(*) في (ط): «الزهاد» . 


الفروع 


الفروع 


حمق كتاب الجنائزر 


البدع أعداءٌ الله. وقال أحمدٌ عن الحارث المحاسبي: ذاكَ جَالسَه 
المغازليُ» ويعقوب» وفلان» فأخرجّهم إلى رأي جهم, فهلكوا بسبيه» فقيل 
له: يا أبا عبدٍ الله» يروي الحديتٌ» وهو ساكنٌ خاشمٌ من قصته*: فغضبٌ 
أبوعبدالله» وجعل يحكي ولا يعدل خشوعه ولينه» ويقول: لا تَغَْرُوا بنكس 
رأسوء فَإنّه رجلٌ سوءٍ لا يعرفُهُ إلا مَنْ قَدْ خبره» لا تكلّمْهء ولا كرامة له. 
٠‏ فصل 

يُستحبٌٍ أن يُوجّه المحتضرٌ على جنبه الأيمن» نقلَّهَ الأكثر(و) وعنه: 
مستلقياً» اختارَهُ الأكثر» وعنه: سواءء وزادَ جماعةٌ على الثانية: يُرَفَعٌُ رأسُه 
قليلاً ليصيرٌَ وجهّه إلى القبلة دون السماء. واستحبٌ الشيحُ تطهيرٌ ثيابه قبل 
فوته لأن ناشين لا سهدره: الخورث دعا بثياب جدد فلبسّها ثم قال: 
سمعت رسول الله يل يقول: «الميتٌ يبعثُ في ثيابه التي يموثٌ فيها». رواه 
و7 

وذكر ابن الجوزي أنَّ بعض العلماء قال: المرادٌ بثيابه :-عملة” قال : 
واستدلٌ بقوله تعالى: «#وتابِكَ تطقَر» [المدثر: 5]» يؤيذه أنه لم عل 
الأكثر. وينبغي أن يشتغلٌ بنفسهء ويعتمد على الله في مَنْ يُحبّهِ من وللٍ 


وغيره» ويوصى الأرجحّ فى نظره بهم . وقد قال فى «الفنون»: إِنْ حدَّنتكٌ 


الحاشية * قوله: (من قصته). 


يحتمل أن يكونً التقدير : نذكرٌ أشياء من قصتهء أي : من طريقتِه» وما هو عليه من خصالٍ الصوفية 
من التقشف ونحوه. 


١ )5115( في سئنه‎ )١( 
3 في النسخ الخطية: ١علمه؟. والمئيت من (ط)‎ 4 


باب ما يتعلق بالمريض وما يفعل عند الموت لحف 
نفسّك بوفاء أبناء الزمان» فقد كذبتكَ الحديتٌء هذا سيدٌ البشر مات الفروع 
وحقوقه على الخلق بحكم لبهم والشفاعةٍ في الأخرىء وقد قال: «إلَآ 
ألو عله لجرا إِلَّا الْمودّةٌ فى لفق [الشورى: 7]ء وقد شبعٌ به الجائع»؛ 
وعد به الذليث فقطعوا رحمّهء وظل أولادُه بينهم بين أسير وقتيل» 
وأصحابهُ قتلى» عمرٌ في المسجدٍء وعثمانُ في داروء هذا مع إسداءِ 
الفضائل» وإقامةٍ العدلٍ والزهدٍء اطلبٌ لخلفك من كان لسلفك. 

ويُستحبٌ أن يُنذَّى حلقّه» وأن يلقن «لا إلهَ إلا الله»؛ لأنَّ إقرارّه بها إقرارٌ 
بالأخرى» ويتوجّه احتمال كما ذكر جماعةً من الحنفية والشافعية: يلقن 
الشهادتين؛ لأنَّ الثانية تبعٌ ؛ فلهذا اقتصرٌ في الخبر"'' على الأولى» يلقن 
مرّة» نقلّه مهنا وأبوطالب (و) واختارَ الأكثر ثلاثاء ولا يُرَادُ فإنْ تكلّمء 
أعيد برفقي» وذكر أبوالمعالي: يكره التلقينُ من الورثة بلا عذرء ويقرأ عندّه 
الفاتحة» ويس. نص ا وقيل: وتبارك» وكرة مالك قراءةً القرآنٍ 
عنده» وكَرِهَها الحنفيةٌ بعد موته حتى يُخسل . 

وإذا ماتَ»ء استّحِبٌٍ أن يغمضّة (و) للخبر”'"؛ لثلا يَقبْحَ منظرٌهء وقولٌ: 
«بسم الله. وعلى ملة”" رسولٍ الله)”*2. نصّ عليه» ويغمضٌ الرجلّ ذات 
محرم وتغمضّه. قال أحمدٌ: يكره أن يغمضّه جُنبٌ. أو حائضء أو يقرباه. 


. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كلِِ: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله»‎ »)١( )417( أخرج مسلم‎ )١( 
. (؟) أخرج مسلم (414) (2)7 من حديث أم سلمة» أنَّ رسول الله يَف أغمض أباسلمة‎ 

(؟) في النسخ الخطية وذ(ط): «وفاة»» والمثبت من مصادر التخريج 

(4) أخرجه الترمذي (45 425١‏ وابن ماجه 2)١000(‏ من حديث ابن عمر . 


يفف كتاب الجسنائز 


الفروع وَيشِدَّ لحبيه27 ٠‏ ويلينَ مفاصله» وينزعٌ ثياّه؛ ويسجيه بثوب (و) ويجعل على 
تطنة سعديدة أويطيا ونحوه» قال ابن عقيل : وهذا: لا يُتصورٌ إل وهو على 
ظهره” » قال : فيُجِعل تحت رأسه شيء عال ليحصل مستقبلاً بوجههٍ القبلة 
قال الأصحابٌ: ترفتب أدريس ني تسبيز» بع أنّهم احتجوا بقولِهِ عليه 
السلام: «ل ينبغي لجيفة مسلم أن 1 بين ظهراني أهله»). رواة 
أبوقاوة”" )تونق آنل ينبغي» للتحريم» واحتجّ بعضهم باستعمالٍ 
الشارع* ٠‏ كقولِه عليه السلام في الحرير: «لا ينبغي هذا للمتقين»”” . 
ويسرع في قضاء دَيْنِهِ؛ بالعران سواه أعلم - يجب» ووصيته . ويُنتّظرء ما 
لم يُخف عليه أو يشقَّء جَمْعٌ بقُرب. نص عليه (ه) وأطلق تعجيله في 
رواية» وفي الانتظار لولئّ وجهان'"2.. 


التصحبح ١‏ مسألة١1:‏ قوله في سرعة تجهيزو: (ويُتتظرء ما لم يُخَف عليه. . . جممٌ بقرب» 
نصّ عليه . . . وفي الانتظارٍ لوليُ وجهان) انتهى : 


الحاشية * قوله: (قال ابن عقيل: وهذا لا يتصور إلا وهو على ظهرِه). 

أ 9 يُنصوّرٌ أن يُجعل على بطَنِهِ حديدٌ” ““ ونحوه إلا إذا كان الميت على ظهروء وإلا لو كان على 
اجنبوء لم يث يثبث على بطَنِهِ شيٌ: ولم يستقرء فظاهر كلامهم هذا : أنّ الميتٌ بعدّ موته يكون على 
ظهره؛ ليتصوّر ما قالوه من جعل ذلك على بطيوء وهذا واضحٌ. 

' * قوله: (واحتجٌّ بعضهم باستعمالٍ الشارع). 
أي: احتحّ بعضّهم على أنَّ: «لا ينبغي» للتحريم» باستعمالٍ الشارع لها في التحريم ؛ لقوله َل 
في الحرير: «لا ينبغي هذا للمتقين»» وقد ذكر أنه محرمٌ. 

. في (ب) و(ط): «لحيته؛‎ )١( 

(1) في سئنه (05169). من حديث الحصين بن وَحْوّح الأنصاري . 


زقرف أخ رجه البخاري (7100), ومسلم )5١15(‏ (2))77 من حديث عقبة بن عامر ١‏ 
(4) في (ق): احديدة» . ش 


باب ما يتعلق بالمريض وما يفعل عند الموت ١‏ 


ويُنتظرٌ في موت الفجأةٍ حتى يُعلّم مونّه» بانخسافٍ صدغيه» وميل أنفوء الفروع 
وذكرٌ جماعةٌ : وانفصالٍ كفيه» وارتخاء رجليه» وعنه: يومٌ» وقيل: إوماكة 
مالم يخف عليه. قال الآجريٌ فِيمَنْ مات عشية : يُكْرَهُ تركُه في بيتِ وَحْدَهُ. 
''قال النخعي: كانوا لا يدعونه في بيتٍ وحده''؛ يقولون: يتلاعبُ به 
الشيطان. قال أحمد: قال النبي يه : «المؤمنْ يموت بعَرّقٍ الجبين». رواه 


7 2 ا : * 
النسائيٌ ' وابنٌ ماجه» والترمذى وحسنه. من حديث 0 3 


ولا يُستحبٌ النعيٌ وهو النداءٌ بموته (م) بل يُكره. نصّ عليه (ه) ”'ونقل 
صالح'': لا يُعجبني» وعنه: يُكرَهُ إعلامُ غير قريب أو صديق» ونقل حنبل : 
أو جارء وعنه: أو أهل دين» ويتوجّه استحبائه» ولعله المرادٌ؛ لإعلامِه عليه 
الصَّلاةٌ والسلامٌ أصحابّه بالنجاشت”". وقولهِ عليه الصلاةٌ والسلامٌ عن 
الذي يقم المسجدّ. أي : يكنسه: «أقلا كلهم سد أي : فقن 
أعلمْثُموني. ولا يلزمٌ إعلامٌ قريب . 


أحدهما: لا بأس أن يُنْتَظرَ وليُهء وهو الصحيحٌ» جزم به ابن تميم» وابنُ عبدالقوي التصحيح 
في «مجمع البحرين»» والظاهرٌ: أنهما تابعا المجدّ في «شرجِه؛ على ذلك» قال في 
«الرعاية الكبرى»: ويجورٌ التأني قدرّ ما يجتمعٌ له الناسٌ من أقاربه وأصحابه وغيرهم» ما 
لم يشقٌّ عليهم» أو يُحخف عليه الفسادٌ. انتهى . 

والوجه الثاني : لا ينتظر. 


الحاشية 


. ليست في (ط)‎ )1-١( 
. )١1495( النسائي في «المجتبى» 25/4 والترمذي (487)»: وابن ماجه‎ )1( 
. أسخرجه البخاري (2)1718 ومسلم (401) (2))77 من حديث أبي هريرة‎ )7( 
. أخرجه البخاري (108). ومسلم:(407) (2)71 من حديث أبي هريرة‎ )4( 


الفروع 


0/5" كباب الجنائز 


ولا بأسس بتقبيله» والنظر إليه» ولو بعدَ تكفينه. نصّ عليهء ولأحمد*"© 


عن عائشة قالت: : إن أبابكر لما حَضَرَئهُ الوفاةٌ قال : أي يوم هذا؟ قالوا : يوم 
الاثنين. قال: فإِنْ مِتّ من ليلتي» فلا تَنْتَظروا بي الغدّ إن أحبٌّ الايام 
والليالي إليّ أقربها من رسول الله َك. فماتّ من ليلةٍ الثلاثاء»ء رضي الله عنه 
وأرضاه. 


للق في مسنده (80) . 


باب غسل الليت و" 
باب غسل الميت 20 الفروع 


وغسلّه فرضٌ كفاية (و) بماء طهور (م ر) مرّةٌ واحدةًٌ (و) ويُعتبر كون 
الغاسل مسلماً ٠‏ فلا يصحٌ غسلٌ كافر لمسلم (ه م ق» إن اعثّبرت له النيةٌء 
وإلآ صع0*©* وعنه : ولا نائباً لمسلم نواه المستنيبٌُ» والمرادٌ: الوذ فح 
ينبغي أن لا يمكن؟ لأنَّ ابنَ اليهوديّ لما أسلم عند موته» قال عليه الصلاة 
والسلام: «لُوا أخاكم"”"". ويُعتبّر العقلٌ (و) ولا يُكره كوثهُ جُنباً أو حائضاً 
(و ه ش) وعنه: بلى» وعنه في الحائض: لا يُعجبني» والجدث افد لا 


(3) تنبيه: قوله: (ويُعتبّر كونُ الغاسل مسلماء فلا يصحٌ غسلُ كاف لمسلم إن التصحيح 
اعثّبرت له النيةٌ» وإلاصحٌ) انتهى . الظاهر: أنَّ هنا نقصاء فإِنّ الكلامّ الثاني؛ وهو له 
(فلا يصحٌ غسلُ كافر لمسلم إن اعتّبرت له النيةٌ» وإلااصحً) تخريجٌ للمجد في اشرحه1؟. 
والمنصوصٌُ عن الإمام أحمدّ أنه لا يغسّله مطلقاً. كما قال المجدٌ في «شرحه»؛ وابنُ 
تميم» وابنُ حمدان» وابنُ عبدالقويٌ؛ وغيرُهم, وبعضّهم حكى وجهاً بالصحةٍ إذا لم 
تُعتبر النية» والمجدُ ذكر تخريجاً» والله أعلم. لكن قال في «المغني»”"'؛ و«الشرح»”” : 
فإن كانت الزوجةٌ ذمّيّة» فليس لها غسلٌ زوجها؛ لأنّ الكافرٌ لا يغسّلُ المسلمّ ؛ لأنّ النية 
واجبةٌ في الغسلء والكافرٌ ليس مِنْ أهلهاء وقالا بعد ذلك: ولا يصحٌ غسلٌ الكافرٍ 
المسلم؛ لأنّه عبادة» وليس مِنْ أهلهاء ولأنَّ الكافر نجسٌء فلا يُطهّر غسلّه المسلم. 
انتهى . فأزالا”؟ الإيهام”' الذي في الكلام الأوّل. 
* قوله: (والاصحٌ). الا 
أي : وإن لم تعتبر النيّةٌء صحٌ غسل كافر لمسلم . 


. )"401( أخرجه أحمد‎ )١( 

. 56 45/8 )0( 

() المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 154/5 . 
(4) في (ح): «فأزالها» . 

(5) في (ط): «الإابهام» . 


الفروح 


التصحيح 


الحاشية 


كا" كناب الجنائز 


العكسٌ (م) وقيل : مثلّهما المُحدث (خ)”'' ويغسّل حلالٌ مُحرِماً وعكسّه (و) 
قال صاحب «المحرّر» وغيرٌه: الأفضل ثقدٌ عارفٌ بأحكام الغسل» وقال 
أبوالمعالي: يَجب. نقل حنبلٌ: لا ينبغى إلا ذلك» وقيل : تُعتبر المعرفة» 
00 العدالة. وفي مدي وواينان > انان لام فدلٌ أنه لا يكفي من 
الملائكة؛ وهو ظاهرٌ كلام الأكثر. وفي «الانتصار»: يكفي إن عَلِمَء وكذا 


ش فى )د عليق القاضى». واحتح ب بغسلهم ين وبع بغسلهم لدم عليه 
السلام”", ولم تأمر الملائكة وله بإعادة غسله. وبأن ا لما مات». 


مسألة  ١‏ : قوله: (وفي مميز روايتان كأذانه) يعني: هل يُجزئ غسلّه للميتٍ أم لا؟ 

إحداهما: يصحٌ ويُجزئ» وهو الصحيحُ» جزم به في «المغني»» فقال: إذا غسَّلٌ الصبيٌ 
العاقلُ الميتَء صم غَسلّه؛ صغيراً كان أو كبيراً؛ لأنَّ طهارتّه تصحٌ؛ فصحٌ أن يُطِهُرَ غيرّه 
كالكبير. انتهئ . قال ابن تميم» وصاحبٌُ «الفائق»: ويجورٌ مِنْ مميّز في أصمٌ الوجهين» 
وصحّحه الناظمٌ. قال في «القواعد الأصولية»: والصحيحٌ السقوط. وقذمه في 
«الرعاية الكبرى»» «ومجمع البحرين»؛ والزركشي وغيرهم . قال في «الرعاية الصغرى» : 
ويُكره أن يكون الغاسلٌ مميّزَاً. واقتصر عليه» وقد ذكرنا في الأذان إجزاءً أذانه على 
الصحيح» فكذا هنا كما قال المصئّف . 
٠‏ والرواية الثانية: لا يصحٌ» ولا يُجزئ. وقال في «مجمع البحرين» بعد أن قدَّم 
الصحة: قال المجد: ويتخرج لنا أنه إذا استقل بغسله» لم يعتد بهء كما لا يعتد بأذانه ؛ 
لأنه ليس أهلا لأداء المُرْضٍ » بل يقع فِعْلّهُ نفلاً. انتهى. وقال في «القواعد الأصولية»: 
حكى بعضّهم في جواز كونه غاسلاً للميت» ويسقط به الفرض: روايتين» وطائفة : 
وجهين . 


1 . في (ط): لاو‎ )١( 
. من حديث الزبير‎ 2١0/5 والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ »5١ 4/7 (؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ 
. أخرجه أحمد (711140)» من حديث عُتَىّ بن ضمرة موقوفاً‎ )©( 


بناف اسل القت ا 


أسرعٌ عليه الصلاة” والسلام في المشي إليه» فقيل له فقال: ١«خشيت‏ أن 
تسبقنا الملائكة إلى غسله» كما سِبَقَئّنا إلى غسل حنظلةً» 7" . قال: اننا 
لو لم تُعْسّل حنظلة» لغسّلهء ولكن عَسلها قام مقامٌَ غَسّْلِهه وأنها لو سَبقت 
إلى سعدٍء لسقظ فرضٌ الغسلء وإلا لم يُبادرْ إليه؛ لأنَّه كان يُمكنه غسلّه بعد 
عَسْلِهِم له وكذا ذكره بمعنأه صاحبٌ «المحرّر» وغيرٌه» مع أنه وجّه عدم 

000 سين اهل التزضن ةجع 1 0 لنفسه » 
لملانكة؛ وكلاثنا في كسل الآدمين ل : الراحث الغسرت فأئا التاساة» 
فلا يُعتبّرٌ على رواية؛ ولهذا نقول: يجوز مِنْ غيرٍ أهل النية» كالصبيٌ 
والكافِرء فكيف بعّسل الملائكةء وكذا قال الحنفية: الواجبٌ الغسل» فأمًا 
الغاسلّ فيجورٌ مَنْ كان. قالوا : وإنما وجب علينا ؛ لمخاطبينا بحقٌّ الآدميّ 
دون الملائكة. وإنما أمروا في البعض ؛ ؟ إظهاراً للفضيلة » ويتوجّه في مسلمي 
الجن كذلك؛ وأولى ؛ لتكليفهم؛ وسَبق ذلك في آخر صلاةٍ الجماعة”" . 

فصل 

يقدّم به وصيه”” العدلٌء وقيل: أو فاسقٌء ثم أبوه وإن علاء وعنه: 

يقدّم الابنٌ على الجد (وش)») لا على الأب )م( ويتوجّه تخريج”* من 


. 417/14 أخرجه ابن أبي شيبة في «مصلفه»‎ )١( 
” [فف زات‎ 

(©) في (س) و(ط): «وصية» . 

(5) في (س) : «تخرج» 


الفروح 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية بن 


ييف كباب الجنائرز 


نكاح*؛ ولهذا قال القاضي وغيرٌُه محتجّاً للمذهب: ولأنَّ مِنْ أصلناء أن 
الأب مقدّم على الابنٍ في ولاية النكاح» كذلك في الصلاة. ثم ابه وإن 
نزل. ثم أقربٌ عصبته نسباً ونعمة» وعنه: يقدّم أحّ وابئه على جد (م) 
وعنه: سواء. ثم ذوو أرحامه. كالميراث» وقال صاحب «المحرّراء 
وصاحبٌُ «النظم»: ثم صديقّه. فيتوجّه منه: تقديم الجار على أجنبيٌ» 
وقاله الحنفيةٌ في الصلاة» ولا فرقّ. وفي تقديمه على صديق نظرٌء وقيل: لا 
تصحٌ الوصيّةُ (و) وقيل: ولو صحّحت بصلاةٍ؛ لأنّه لا يَختلف إلا بجودة 
الصنعة» كحَفْرٍ القبر» والحمل» وطرح التراب. وقيل: لا يقدَّم على الولي. 

والأولى تُغْسّل المرأةً وصيّتّها على ما سبق. ثم أمّها وإن عَلَتْء ثم بنّها وإن 
نزلت؛ ثم القربى كالميراث» وعمِّتُها وخالتُها سواء؛ لاستوائهما في اقرب 
والمحرميّة» وكذا بنتٌ أخيها وبنتٌ أختها . وفي «الهداية»: بنتٌالأخ*2 فدلّ أن 
مَنْ كانت عصبةٌ» لو كانت ذكراً فهي أولى لكنه سرّى بين العمّة والخالة» ويقدّم 
منهن مَنْ يُقدَّم من الرجال. وقال ابنُ عقيل في الصلاة عليه : حتى واليه وقاضيه . 

ويُغْسّل أمَّ ولده في الأصحٌ (ه) وأمته القِنَّ على الأصحٌ (ه) لبقاءِ 
الملك مِنْ وجدء للزومه تجهيرها*)*. 


تنبيهات: 


(*) الأول: قوله: (ويُعْسّل أمّ ولده. . . وأمتّه القِّ. . . لبقاءِ الملك مِنْ وجو 


قوله : (ويتوجه تخريجٌ من نكاح). 
هذا التخريجٌ على القولٍ بأنّ الابنَ مقدّمٌ على الأب في ولاية التكاح . 
* قوله: (وفي «الهداية»: بنتٌ الأخ). 
أي: بن الأخ تدم على بدي الأخي . 


* قوله: (للزومه تجهيرّها). 


كات عتسينل البيك ىق 


وَإِنَّ الشيء إذا انتهى» تقرّر حُكمه» وكذا تغسيلّهما له. وقيل: بالمنع 
هناء وقيل: في م الولد؛ لبقاء الملك في الأمة مِنْ وجه؛ لقضاء دين 
ووصيّة*. وتغسّل”' زوجّها* (و) ذكره أحمدٌ وجماعة (ع) ولو قبل الدخولٍ 
(ه) أو وَلدت عقب موه (ه) وفيهما وجة»ء أو بعد طلاقٍ رجعيئ” (ش م ر) 


للزومه تجهيرّها) كذا في النسخ» ولعله: تجهيزهماء بضمير المثنّى» وقد صرّح في 
«المغني»”'' وغيره بلزوم تجهيز أمٌّ الولد. 


يعني : أنَّ السيّدَ يلزمه تجهيرٌ أميهء فدلّ أنَّ ملكه باق عليهاء وكذلك أمٌ ولدِو. 
* قوله: (لبقاء الملكِ في الأمدٍ من وجو؛ لقضاء دين ووصِيَةِ). 
لأنَّ الميت إذا كان عليه دينٌ» فإن أمته تقضي ديئّه مِنْ ثميهاء وكذلك: إذا أوصى بأمتهء نفذت 
وصيته إذا وافقت الشرع» فدل أن ملكه باق على الأمة بخلافف أمٌّ الولدِ» فإنّها تعتقُ بموته» فلا 
يقضى ديه مِنْ ثمنهاء ولا تصحٌ وصيّته بها . 
* قوله: (وتُغْسّل زوجها) إلى آخره. 
ذكر في المسألة ثلاث روايات: تغسّلهء أو لا تُعْسّلهء أوفرق بين العدم وغيرو» ومثله في «الرعاية». 
* قوله: (أو بعد طلاقٍ رجعيّ) . 
يَحتملُ أنه عطفٌ على قولِهِ: (ولدت عقب موتِه) فيكون التقدير: أو ولدت عقب موتِه. أو ولدت 
بعد طلاق رجعي . ويّحتمل أنه عطفٌ على قولِه: (ولو قبل الدخول) فيكون التقديرٌ: ولو قبل 
الدخولء أو بعدّ طلاق رجعيٌ . ويقرّي هذا الاحتمالَ قوله: (إن أبيحت الرجعيَّةُ) يعني : تُْسُله 
الرجعيّةٌ إن قلنا: هي مباحةٌ وإلا فلاء جزم به في «المغني»”". 
وهذا القيدُ يرجعٌ إلى تغسيل الرجعيِّةٍ زوجها مع قَظع النظر عن كونها ولدت عقب موتو» أو لا. 
وظاهد «المغني»؟: أنّها تُعثْله في الصورتين» وهما: إذا مات بعد طلاق رجعيٌ. وإذا ولدت 
عقب موتِه بعد طلاق رجعئٌ؛ لأنه ذكر أنَ”" المرأةً لو وضعت عقب موته؛ لها غَسَلَّه ثم ذكر أنَّ 


.. بعدها في (ط): «المرأة»‎ )١( 
. 17/77 )5( 
. ليست في (ق)‎ )5( 


الفروع 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 
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ع 
إن أب سحت | جع 4 عته : تَغْسّله لعدم » ف 21 رق 4 
إن ابيحت- يه وبحي مع فيحرم عورة» وخحي 


عنه: المنعٌ مطلقاًء كالمذهب فيمن أبانها في مرضِهٍ (و). ويغسّل امرأته 
نقله الجماعة (و م ش) وعنه: لعدم» وعنه: المنعٌ» اختاره الخرقة0*) 
(وه) ومتى جازء نظرَ كل" منهما غير العورة*» ذكره. جماغة» وفاقاً 
لجمهور العلماء» وجوّزه في «الانتصار» وغيرو: بلا لذَّوّه واللمسّ والخلوةً» 
ويتوجه : : أنه ظاهرٌ كلام أحمد: وظاهر كلام ابن شهاب . 

واختلف كلامٌ القاضي في نظر الفرج, فتارةٌ أجارّه بلا لذّة» وتارةً مُنع» 
قا : المُعِينُ في الغسل والقائم. عليه» كالغاسل في الكلوة بها والنظر إليها . 
قال أبوالمعالي : ولو وَطئت ف بعد موتهء أو قبّلت ابْنّه لشهرةة الم 
تُْسّله ؛ لرفع ذلك حل النظر واللمس بعد الموت. ولو وَطئ أختّها بشبهة» ثم 
مات في العِدَّة لم تغسّله إلا أن ٠‏ تضع عقب موتَه؛ لزوالٍ الحرمة» ولا 
يُعْسّل أمتّه المزوّجةً والمعندّة مِنْ زوج» فإن كانت في استبراء» فوجهان 0 

(*3) الثاني : قوله: (ويُغسّل امرأتّه» وعنه: لعدم» وعنه: المنع» اختاره الخرقي) . 
انتهى . إنما اختارٌ الخرقئٌ الروايةً الثانية لا الثالثة» فإنه قال: فإن دعت الضرورةٌ إلى أن 
يُعْسّل الرجلٌ زوجتّه» فلا بأس . ل يم 
نفى رواية الجوازٍ مع الضرورة» ججَعل اختيارٌ الخرقي الجوازٌ مطلقاً لا المنعَ مطلقاً» فعلى 
كلا التقديرين» لم يُختر الخرقئُ المنع مطلقاً كما قال المصنف . 

(*#) الثالث: قوله: (ولا يُخْسْل أمتّه المزوّجة والمعتدّةَ مِنْ زوج» فإن كانت في 


حكمّها في الطلاقٍ الرجعيّ حكمٌ الزوجين قبل الطلاقي. قال ابن تميم: ولا يُعتبّر بقاءٌ العِدَّة» فلو 
مات وهي حاملٌ» فوضعت, لم تُمنع من تغسيله. 
5 لس اق 2 
* قوله : (ومتى جاز» نظر كل منهما غيرٌ العورة). 
أي : متى جاز أن يُغْسّل الرجلْ امرأته» أو تُغسّل المرأةٌ الرجل» فله أن ينظرّ إلى غير العورةء 


. بعدها في (ط): (واحد».‎ )١( 


جنات فسيل الت 81 


اقمع يمحهان ولا كل كا ب بادا لم وتعرظا رمام وانسلها ارده 

التَفْسِيلٍ من زوج وزوجة وسيّدٍ سيِّدٍ أولى. والأشهرٌ: يقدّم أجنبئٌ عليها وأجنبيّة 
م 

عليهما* وفي تقديمٍ زوج على سيد وعكيو وتساويهماء أوجه' 


استبراء» فوجهان) انتهى. الذي يَظهر أنَّ هذه المسألة مِنْ تتمّة كلام أبي المعالي الذي 
حكاه المصئّف عنه قَبلَ ذلك» وإلآ فكيف يُقال: لا يُغْسّل السيِّدٌ أمنّه المزوّجة والمعتدة 
مِنْ زوج» ؛ ثم يحكي خلافاً في الأولوية فيما إذا اجتمع زوج وسيْنٌ كما ذكره المصنف 
بعد ذلك؟ فإذا جعلنا هذه لاله بن تتمّة كلام أبي المعالي» زال الإشكال» وكان هذا 
ل مؤخراًء وطريقة َعَينَة # فثثال: الصحيحٌ بن المذهب فك 0 السيّد لأمته 
المزوجة والمعتدّة وهو الذي قدّمه المصنّفٌ . وأبوالمعالي يقول: لا يَغسلهماء وحكى 

في المستبرأة وجهين» هذا ما ظهر لي" وإن لم نحمله على هذاء يحصل التناقض» 
والله أعلم . 

مسألة - 7: قوله: (وفي تقديم زوج على سيدء وعكسهء وتساويهماء أوجه) 
انتهى . وأطلقهما ابن تميم» وابنُ حمدان» والمصئّف في «حواشي ي المقنع» : 

أحدها : الزوخ أولى'منة السكد: وهو الصحيح . قال في (مجمع البحرين»: الزو 
أولى في أصمٌ الاحتمالين. قلت: وهو الصوابٌ. 

. والوجه الثاني : السيِّد أولى .. 

والوجه الثالث : التساوي . قال في «مجمع البحرين» : وهو ظاهرٌكلام أبي' '“الخطاب. 


يعني : الغاسل ينظرٌ من المغسّل غير عورته . 

* قوله: (والأشهرٌ: يقدّم أجنبنٌ عليهاء وأجنبيّةٌ عليهما). 
أي : يُقدّم أجنبيٌ على زوجة وأمةٍ في تغسيل الرجل» وثُقدّم أجنبيّةٌ على زوج وسيّدٍ في تغسيل/ 
المرأة. والمعنى : إذا كان الميثٌ رجلاً» قُدَّمَ أجنبئٌ على زوجةٍ وأمةّء وإذا كان الميت امرأة» 
قُدْمَثْ أجنبيّةٌ على زوج وسيّدٍ. 


(1) ليست في (ح) . 
(0) في (ط): «ابن» . 


الفروع 


الحاشية 


الفروح 


التصحيح 


الحا 


سيه 
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وفي أمّ الولدٍ على زوجةٍء وعكسِهٍ وجهانٍ”". قال أبوالمعالي: والقاتل 
لا حقٌّ له في المقتولٍ إن لم يرثه؛ لمبالغته في قطيعةٍ الرحم» ولم أجد ذكرّه 
غيره» ولا يتبّه فى قتل لا يأثم به. 

للرجل والمرأةٍ غسل مَنْ له دونَ سبع سنين. نصّ عليهء واختاره الأكثرء 
ولى “'يلخفلة 2 وعنه: وسبعٌ إلى عشرء اختاره أبوبكر (و م) أمكن 


الوطءٌ أو لا (م)* فلا عورةً إذن؛ لقولِهِ عليه الصلاة والسلام: «وقَرّقوا بينهم 


مسألة -: قوله: (وفي أمّ الولدٍ على زوجة» وعكبه» وجهان) انتهى. يعني: إذا 
كان للرجلٍ الميتٍ زوجةٌ وأمٌ ولدِء فهل الزوجةٌ أولى بالغسل مِنْ أمّ الولدٍء أم أم الولدٍ 
أولى من الزوجة؟ هذا ظاهرٌ عبارته» وفيه نظرٌء والذي رَأيناه في كلام الأصحاب أن 
الخلاف إِنَّما هو: هل الزوجةٌ أولى أو هما سواء؟ كذا قال المجد في «شرحه»» وابن 
تميم؛ وابِنُ حمدان» وابنٌ عبدالقوي في المجمع البحرين»» وغيرهم» فلعلّ المصئّفث 
اطلع في ذلك على نقلٍ خاصٌ؛ وهو الظَنّْ به ا ا 
الجماعةٌ. دل على أنه أراد قولّهم » ولكنْ حصل ذهول» والله أعلم . 

إذا عُلم ذلك» فالصحيح مِنّ المذهب: أن الزوجة أولى من م الول في غسله» 
اختاره المجدٌ في «شرحها»ء وقدّمه ابن تميم» وابنٌ حمدان» ويؤيّد ذلك ما اختاره ابنُ 
عقيل”" : أن أمّ الولدٍ ليس لها عَسل سيّدِهاء وإن جوّزناه للزوجةء والله أعلم . 

ال الثاني :. هما سواء. 0 بينهماء مع المشاحّة» قاله ابن تميم ) وابنٌ 
حمدان» وابنُ عبدالقوي وغيرهم» وقول املك : (إنْ أمّ الولدٍ أولى. من الروحة) وه 


* قوله: (أمكىّ الوطء أو لاء خلافاً لمالك). 
لعل مالكاً يُخالف فيما إذا أمكن الوطء. ويمنعٌ التغسيلَ» فكان ينبغي أن يقول اراك الوا 
خلافاً لمالك. 


. في (ب): «تكلّم»‎ )1-١( 
. »نم١ بعدها في (ط):‎ )5( 


عاك عنا :لحت 1 


في المضاجع)”"' . وللدارقطني”" وابن مندّه: الأمرٌ بالتفريق لسبع. وقيل: الفروع 
نُحَدٌ الجاريةٌ بتسع ؛ لقول عائشةً: إذا بلغتٍ الجاريةٌ تسعّ سنينَ» فهي امرأةٌ. 
رواه أحمدء وذكره البخاري”", ورواه القاضي بإسناده عن ابن عمر 
مرفوعا”؟'» وحكى فيهما : إلى البلوغ ؛ لعدم التكليفف. كقبل السّبّع» وعنه : 
الوقتٌ في الرجل للجارية» وقيل*) بمنعه» اختاره الشيحٌ» وعنه :اله قل 
ابنتِهِ الصغيرة» وقيل: يكره دون سبع إلى ثلاثِ» والصحيحٌ عند الحنفية: 
يُعْسّلانَ مَنْ لا يُشتهى . 1 

ويُمنع المسلمُ منْ عسل قرييه الكافر» وتكفينه» واتباع جنازته» ودفيه 
(وم) وعنه: يجوز»: اختاره الآجريٌ وأبوحفص (و ه ش) قال أبوحفص: 
رواه الجماعة» ولعل ما رواه ابن مُشََيْش قولٌ قديمٌ أو تكون قزابة عيدة) 
وإنما / يُوْمّر إذا كانت قريبةً» مثل ما 7 حنبل. كذا قال. قال القاضي ١١/١‏ 
غ0 دده لا يتين على مادووينا عونا ووادس ف انيدل على 
الجواز؛ لأنه قال: يَحضّر ولا يُخْسّلء واحتجوا بالنهي عن الموالاة”''» وهو 
عامٌ؛ ولأنه تعظيمٌ وتطهيرٌ له فأشبه الصلاةً» وفارقٌّ غَسلّه في حياته ؛ فإنه لا 
يتقصدٌ ذلك » وعنه : يجوز دون عّسلهء اختاره صاحبٌ «المحرّر) ؛ لعدم ثبوته في 


ثالتٌء إن وُجد به نقلٌ» والله أعلم . التصيحيح 
الحاشية 


. أخرجه أبوداود (590)» من حديث عبدالله بن عمرو‎ )١( 

(؟) فسن الدارقطني؟ 899/١‏ ,7 ش 

() أورده الترمذي إثر حديث (9١11)؛‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» /١‏ 2,770 ولم نقف عليه عند أحمد والبخاري ا 
(4) أخرجه أبونعيم في «أخبار أصبهان» 777/1 . 

(05) في (س): «وعنه» . 

(7) كقوله تعالى: 8 ييا ألْدِنَ اموا لا تَنَحِدُوا عَدُوَك وَعَدُو رةه . . .» [الممتحتة:١]‏ . 


21" كتاب الجنائز 


الفروع قصة أبى طالت0١2.‏ وعنه . دفئه خاصّة» كالعدم و ولعل المراد إذا عُسّلء 
فكثوب نجسء فلا وضوء ولا نيّة للعّسل» ويلقى في حفرة. قال ابن عقيل 
وجماعةً : وإذا أرادَ أن يتبعّه» رَكِبَ وسار أمامّهء وذكروا قولَ ابن عمرّ: إنه إذا 
سار أمامّه لا يكون معهء وروي مرفوعاً”'". وإن لم يكن له أحدء لزمنا دفئه في 
ظاهرٍ كلام أصحابنا. قال صاحب «المحرر»: وذكر أبوالمعالي وغيره: لا 
وقال : من لا أمانّله» كمرتدٌ» نتركه ظعمةٌ لكلب» وإن غيّبناه فكجيفة . والزوجة 
وأمالولد» وقيل: والأجنبنٌ» كقريب. 1 
افج ا دم : الأسنّ» وقيل : 
الأفضل» وأطلق"" | نوم قن 4 الأعريه ثم الفقير» ثم مَنْ سَّبق)4). 
00 0 في 0 وكذا على مغتسله (و). مستلقياًء 
التصحبح ١‏ مسألة ‏ 4: قوله: (ويستحبٌ أن يُبدأ بِمَنْ يُخاف عليهء ثم بالأقربء ثم قيل: 
بالأسن. وقيل: الأفضل . وأطلقٌ الآجريٌ تقديم الأخوفء ثم الفقيرء ثم مَنْ سبَّقَ) 
انتهى : : 
أحدهما: يُقدَّم الأفضلٌ على الأسنّ. قلت: وهو الصوابُء وقد قدَّم الأصحابُ في 
الإمامةٍ الأفضل على الأسنٌ 


والوجه الثاني : يُقدّم الأسنُ عليه 


)١(‏ وهي ما رواه أبوداود (07115؛ والنسائي في «المجتبى» 7١١/١‏ و4/4/, عن علي رضي الله عنه قال: قلت للنبي 
يك : إن عمك الشيح الضالٌ قد ماتء فقال النبي يكقةِ: «اذهب فوارٍ أباك» ثم لا تون شيعا حتى تأتيني»» فذهبت 
فواريته وجئتهء فأمرني فاغتسلت. ودعا لي . 

(1) أخرجه أحمد في #مسنده؟ (49879) . 

() في (س): «وقال». وفي هامشها: «وأطلق» نسخة . 

(4) في (ب) و(س) و(ط): «يقدم» . 


باب غسل ‏ لمسيت 86" 


ونصوصّه: كوقتٍ الاحتضارء منحدراً نحو رِجُليه» تحت ستر مجرّداً» 
مستورٌ العورةء ونقل المروذي: في بيتٍ مظلم. وإنما غسّل عليه السلام في 
قميصء على ما رواه مالك وأحمدء وأبوداود. وغيرهه”'؛ لأنه طب حا 
وميتاً» وعنه: عسله في قميص واسع أفضلّ» اختاره جماعةٌ منهم القاضي 
وابن عقيل (وش) ويُكره”'' أن يَحضّره إلا من يُعينُ غاسِلّه وذكر القاضي 
وابنُ عقيل : لوليه الدخولٌ عليه كيف شاء. 

ولا يُغطى وجهه. نقله الجماعة (و) وظاهرٌ كلام أبي بكر: يسنٌء وأومأ 
إليه؛ لأنّه ربما تغيّر لدم أو غير فيْطَنّ السو. وأما ما رواه الطحاويٌ عنه عليه 
السلام: «خمروا وجوة موتاكم» ولا تتشبّهوا باليهود»”". فلم يصمّء ونقّل 
حنبل : إن فعله أو تَرَكهء لا بأمن”“'“. ويرفمٌ رأسّه إلى قريب جلوسدء ولا 
يق عليه. نص عليه. فيَعْصِرٌ بطته برفق» ويكون نَم بَخورٌ*» وعند أبي 
حنيفة: لا يُرفع رأسّه هناء بعد عَسْلِهِ. ويّحرم مم عورتِهِ (و) ونظرّها (و) 
وظاهرٌ مذهب أبي حنيفة: يستر العورة”” الغليظة: الفرجان؛ لثلا يَشقَّ 
العّسل» ويُنجُيه بخرقةٍ (و) ويستحبٌ في بقيةٍ بدنه. وقال ابن عقيل : بدنه 


على وزنٍ رَسُول. 

0)7115١( وأحمد (2)05705 وأبوداود‎ ٠ من حديث جعفر بن محمد عن أبيه‎ "١ أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 
. من حديث عائشة‎ 

(7) في الأصل: "وعنه: يكره» . 

(7) لم نجده عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار» و«شرح مشكل الآثار» وهو عند الطبراني في «الكبير» 2187/1١‏ 
والدارقطني في «سننه» 7/ 07417 من حديث ابن عباس . 

(:) بعدها في (ط): ليهة . 

(0) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


الفروح 


الفروع 


دف كتاب انتجنائرز 


ا 
ا إكراما لحيل حك وججديد جيدة» فيَحرمُ نظرهء ولم يجزا'' أن 


يَحضّره إلا من يُعين في أمروء وهو ظاهرٌ كلام أبي بكر. وفي «الغنية»: 
كالأصحاب مع أنَّه قال: إِنَّه عورةٌ؛ لوجوب سترٍ جميعه. 

0 زفق 22-6 و 3 و 5 .4 5 
ثم ينوي غسله» وهي فرض على الأصح (ه م ر ق) وفي وجوب 
الفعل» وجهان"'. 


التصحيح مسألة ‏ ه: قوله: (ثم ينوي غَسلهء وهي فرض على الأصحٌ» وفي وجوب الفعلٍ» 


الحا 


٠. 


وجهان) انتهى : 

أحدهما: لا يجبُ نفسٌ الفعلٍ» وهو الصحيحٌ» اختاره المجدُ في «شرحه» وغيره» 
وهو ظاهرٌ ما قدّمه في «مجمع البحرين». قال المصئف في «حواشي المقنع» وهو ظاهِرٌ 
ما ذكره الشيحُ وغيرٌه . 

. ؤالوجه الثانى: يجب الفعل. قال فى «التلخيص»: لا يذ مِنْ إعادة غَسْل الغريق على 
الأظهر. فظاهدهُ : اعتبارٌ الفعل» قال المصئف في «حواشيه». قلت: كلامُه في 
«التلخيصن» مُحتمل» فإنَّ مَنْ يقول: لا يجب نفس الفعل» يقول: لا بد أن يكونٌ عنذه 
مَن ينوي الغسلَ؛ لأنّهم قالوا: لو يرك الميثُ تحت ميزاب» أو أُنبِوبةِ» أو مطرء أو كان 
غريقاً. فحضرٌ مَنْ يَصلّْح لعَسْلِهِه ونوى عَسْلّه إذا اشترطناها فيه» ومضى زمنٌ يُمكن 
عَسْلَه فيه» أجزأ ذلك على القولٍ الأوّلٍ ل ل 
بغرقٍ أو بمطرء فقال في «مجمع البحرين» : يتقث قا لا يُجرئ" ' ما أصابّه مِنّ 
الماء. نصّ عليه. قال المجدُ: هذا إن اعتبرنا الفعلّ» أو لم يكن ثم مَنْ نوى غسلّهء في 
ظاهر المذهب. قال: ويتحرج أن اتساج إلى شيل إذا لم : نعتبر الفعلَ ولا النيةَ. وقال 


فى «الفائق» : وي غيل القريق؛ على أصحٌ الوجهين» ومأخذهما وجوبٌ الفعل. 


. في (س): «يجري»‎ )١( 
. في (ط): «نوى»‎ )0( 
. ليست في (ط)‎ )37( 


باب غسل لميبت بم" 


فائدتهما: في نيّةِ غْسّل غريق ونحوهء وفى التسمية» الرواياتٌ 
الببنايية7" ولذ بد مق إزالة نجام ولا يكفي مسحهاء ولا وصولٌ الماء 
إليها بل يجب أن يُنبَّى7'' (ه) وعند أبي يوسف ومحمد: لا يُنيَّى2"7؛ لثلا 
وقيل: وجوباً. ثم يتمّمه كوضوء الصلاة (و) وظاهره: يمسحٌ رأسّه (ه) 
والأصح: لا يجبٌ توضيئه (و) لقيام موجبه» وهو زوالٌ عقلِه. ودّكرابنُ أبي 
موسى أنه يَصبُّ ماء على فيه وأنفِهِ كَمَضْمضَّةِ" واستنشاق. ولا يُدخِله 
فيهما” (ش). 

ثم يَغسل برغوة السّدْرِ رأسّه ‏ بتثليث راء رغوة ‏ ولحيئته . قال جماعة : 
وبقيّة بذيه » ونصّه : لا يسرّح . قال القاضى وغيره : يكره» واختار ابن 

م 1 8 

حامد: يُسرَّح خفيفاً (وش) ثم يَعْسلٌ شقَّه الأيمنَ ثم الأيسرّء ويقلبه على 
0 مع عسل شقَّيه (و ه) وفيل : بعدّهما (وش) يَفعل ذلك» وقيل : 


مسألة - 5: قوله: (وفي التسمية الرواياتٌ السابقة) يعني: التي”2 في الوضوءٍ 
والعْسّْل. والمصئّف قد أطلق الخلافٌ هناك» وصحّححنا المذهبّ من ذلك؛ فليُعاود» فإنَّ 
الحكمّ واحدٌ في المواضع الثلاث عند الأصحاب . 


- 


* قوله: (ولا يُدخله فيهما). 
أي : لا يدخل الماءً في أنفِه ولا في فيه. وهذا سؤالٌ مبتدئ» لا تعلق له بكلام ابن أبي موسئ» بل 
هو أولٌ كلام. 

. في (ب) و (ط): «تنحي؟‎ )١( 

(1) في (ط): هلا ينحي» . 

(؟) في الأصل و(ط): «لمضمضة»» والمثبت من «الإرشاد»: 1١16‏ . 


(4) في (س) و(ط): «جنبه» . 
(5) ليست في (ط) . 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروع 


الحاشية 


84" 1 كتاب الجنائرز 


حتى الوضوء. وحكى زواية*) ثلاث * وللمالكية خلافٌ في تكرير وضوئه ‏ 
ويكره مرّة. نص عليه (و) وعنه : لا يعجبني . 

ويُمرٌ كل مرَةٍ يده على بطنه (وثن) ونقل الجماعةٌ: عقب الثانية (و ه) 
لأنه يليث*, فهو أمكنٌ» وعنه: عقب الثالثة» وإن لم يُنَقَّ بئلاث» زاد حتى 
ينقَى (و) ويّقطمٌ على وثْر. ونقل الجماعة: لا يُزاد على سبع» وجزم به 
جماعةٌ . ونقل أبوطالب : 0 ونقل ابن واصل""': الي 
خمس. ود 0000 ل ونجو رز متعتاه كخطميّ . وق 
امه (لاو يع وسيل غير ا 0 0 له 
(وه) وقيل: لا يُغْيّره وإلا. لم يعد غسله في وجو (وش) ويُجعل كل مرة 
(وم) قيل لأحمد: يبقى السّدْرُ عليه؟ قال: وإن بَقي. ونقل حنبل : يُجِعَل أوّل 


* قوله: (وقيل: حنى الوضوءء وحُكي روايةً). 
ظ أي : القولٌ في الوضوءء حُكِيَ رواية عن أحمد. 
* قوله: (ثلاثاً). 
التقدير : يَفعلٌ ذلك ثلاث . 


ش * قوله: (لألّه يَلِينُ). 


أي: لأنَّ الميتٌ يلين بصب الماء عليه» فإذا فعلّه عقب الثانية» كان بعد ليِنِهِ. قال في 


«الرعاية الكبرى»: ويمرٌ كل مرَّةٍ يدّه على بطنهء وعنه : بل في الغسلةٍ الثانية» وعنه : بل في الثالثة. 


. 7717/١ هو: أبو العباس محمد بن أحمد بن واصل المصري عنده عن أبي عبد الله مسائل حسان . طبقات الحنابلة‎ )١( 
. في (ط): «ويمزج»» والتمريخ: الادهان‎ )1( 

قرف ضرب الشيء بالشيء : خلطه . «القاموس؟: «(ضرب») : 

(4) الغبيراء: نبيذ الدُّرّة ويقال له: السّكُدكة . «القاموس»: (غير) . 


باب غسل الميت 1ك 


مرّة» اختاره جماعة (وش) وعنه: والثانية. ونقل حنبلٌ أيضاً: ثلاثاً بسدرء الفروع 
وآخرّها بماء. واختلف الحنفيةٌ هل السَّدْرٌ في الثانية أم في الثالثة؟ ويجعل 
فى الأخيرة"'' كافوراً (ه) وفى مذهبه خلافٌء ومن العجب أن بعض 
أصحابه خظّأ من نَقلّ عنه: لا يُستحبُ. قيل: مع السَّدْرٍ*» ونقله الجماعةٌ» 
وعليه العملء وذكره الخلال» وقيل : و وقيل : يُجعل في الكل 
(خ). 

ويُكره على الأصحٌ ماءٌ حارٌ (م) بلا حاجدّء كخلالٍ وأَشّْنانِء واستحيّه 
ابِنُ حامدٍ (و ه) ولا بأسسَ بَسْلِهِ في حمّامء نقله مهنًا. ولا يَغتسل غاسله 
بفضل ماء سحن له فإن لم يجد غيره» تركه حتى يبرد. قاله أ حهدة ذكره 
الخلال. 

ويجرٌ شاربه (و ق) وعلى الأصحٌ: ويُقلم أظفاره (وق) ويأخذ شعرَ 
إبطهء في المنصوص (وق) وعنه: وعانته» قيل فيها : بنُورَةِ؛ لتحريم النظر. 


مسألة - 7: قوله: (ويّجعل في الأخيرة كافوراً... قيل: مع السذرء ونقله / "7 
الجماعة. وعليه العمل. وذكّره الخلآل» وقيل: وحده) انتهى. وأطلقهما ابن تميم . ليطي 
القول الأوّل: هو الصحيحٌ» وقد نقله الجماعةٌ عن الإمام أحمد. وقال الخلأل: عليه 
العمل 0 المجد وغيره» وه و ظامر كلام الشارج . والقول الثاني : يُجعَل وحذه 
في ماء قراح" ' '. اختاره القاضي وغيرٌه . 


* قوله: (قيل: مع السدر). الحاشية 
هذا عائدٌ إلى جعل الكافورء التقديرٌ: ويّجعل في الأخيرة كافوراً» قيل: مع السّدرء أي: يجمعٌ 
بين الكافورٍ والسَدرٍ. 


. في (س) و(ب): «الآخرة»‎ )١( 
القراح: الخالص من الماء الذي لم يخالطه كافور ولا حَنوط ولا غير ذلك. «المصباح»: (فرح).‎ )1( 


الفروع 


للحم كتاب الجنائز 


وفى «الفصول»: لأنها أسهل من الحَلّق بالحديد» وقيل: بِحَلْقٍ أو 
ان وعئة: .فى الكل* إن فَحْضنَ »-وقال *٠أبوالمعالى؟:‏ عدبا 
بين فخْدَيه ويجعل ذلك معهء كعضو ساقط » عاك لوي م لأنه 
جزءٌ منه» كعضو . والمرادٌ: يُستحبٌ . ويبقى عظمٌ نجس جُبر به مع المُثلة, 
وقيل : لا ؛ وقيل : عكسه . وفي «الفصول» : إن اتخذ أدُناً بدل أَذُي وسقطت 
حين غسله. ذفنت منفردة» وإن كانت قد بانتٌ منه» ثم ألصقت» ثم بانث» 
أعدك الله وتّزال اللصوقُ”" للخسل الواجب» وإن سقط منه شي5» بقيت 
ومسح عليها . 


التصحيح مسآلة -8: قولة: (وَيأحلٌ تعر إبطه+ فى المنصوص » وعنه: وعانتهو» قيل فيها: 


الحا 


شية 


بثورة؛ لتحريم النظر. وفي «الفصول»: لأنها أسهلٌ من الحَلْق بالحديد» وقيل : بحَلْقٍ أو 
قصّ) انتهى . وظاهرُ «المغني»”", و«الشرح»”), و«الزركشي». إطلاقٌ الخلافٍ: 
أحدهما: يكون أخذّه بنُورة» اختاره القاضي . قلت: وهو أولى إن تيسّر. 
والقول الثاني : يكون بِحَلّق أو قصّء قدمه ابن رَزين والمصئّفٌ في «حواشيها. 
وقال: نص عليه . قلت: تع عياف رواب حنبل» وقيل: يُزال بأحدهماء جزم به في 
«الهداية»» و«المُذُمَبل و«المستوعب»» وغيرهم. قال في «الخلاصة»ء و«التلخيص)»: 
ويُزال شْرُ عانته» وأطلق. وقال ابن تميم: ويُزال شغْرٌ عانته بالثُورة أوبِالحَلْقٍ. قال في 


* قوله: (وعنه: في الكل). 
أي : الشارب» والأظفارٍ. وشعر الإبط» والعانة. إن نَحْْنَ ذلك كلّه أخذ» وإلا قلا على هذه 
الرواية. 


)1-١(‏ في (س): «ابن حامده. 

)١(‏ اللصوقء .بفتح اللام: ما يلصق على الجرح من الدواء» ثم أطلق على الخرقة ونحوها إذا شّدت على العضو 
للتداوي.. "المصباح»: (لصق). 

ا . 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 794/6 . 


جاتب فتميل النبيت كل 


ولا يبقى خاتم ونحؤّه ولو يِبَرْدِه؛ لأن فاك إنلااق لخر عرض صحم. الفرو 
قال أحمد: تربَظ أسناله بذَهبٍ إن خيف سقوظهاء وقيل: ار كل 
لطا نارم ني الأصم: ويُوْحَذُ إن لم تُسقط*. 

ويَحرّم خَدْنْهِ (و) وكذا حَلْقُ رأسِهء وظاهرٌ كلام جماعةٍ: يكرة» وهو 
أظهرٌ. نقل المرُوذي: لا يُقَضُء وقيل: يُحْلَقُ وجزم به في «التبصرة» 

ويُستحبٌ خضابٌ الشعر بحناءِ. نصّ عليهء وقيل: لشائب*.. وقال 
أبوالمعالي : يُخضب مَنْ عادته الخضابٌ. ويُضْمَر شعرٌ المرأةٍ ثلاثةَ قُرونِء 
ويُسدل حَلْمَها. وقال أبوبكر: أمامّهاء لا أنه يُضْمَّر ضفرتيْن على صدرها 
(ه) وذكر غيرٌ واحدلٍ من الحنفيّة : لا يَضمَرٌ . قيل لأحمد/ : العروسٌ تموت» ١/١‏ 
فتجلى*؟ فأنكره شديدا . 
«الرعاية الصغرى» و«الحاويين»: ويُّنوّر أو يُخْلّق إبطاه وعانته فظاهرٌ كلام هؤلاء: أنه لا التصحيح 


مزيّةَ لأحدهما على الآخرء فهوقولٌ ثالتٌ» وقال في «الرعاية الكبرى»: وفي جواز أخذ 
تعره تع الخلق: اربالترر #وسها نم واقنه 3 بالنورة فط 


* قوله: (ويُوخذ إن لم تسقط). الحاكية 
أي : يؤْحَذْ الذهبٌ الذي ربطت أسنانه”"' به إن لم تسقط أسنائه بأخلو. 

* قوله: (لشائب). 
أي: إذا كان شعره شائباًء بخلافي مَنْ شعره أسوةدٌ. 

* قوله: (وقيل لأحمد: العروسٌ تموت فتُجلى). 
هو بالجيم. ذكر لي بعضٌ الأصحاب: أنَّ أهل بغداد يجُلُونَهاء كما تُجْلى العروسٌ على زوجهاء 
ويُحضرون المغاني» ويضعون لها الدراهم التي يُنقّطون بها العروسٌ. 


(0) ليست في (2) . 


الفروع 


الحاشية 


0" كتاب الجنائرز 


وينشَّف الميتُ بثوب (و) لثلا يَبتلَّ كفنّه. ”'وفي «الواضح»: لأنه سنة 
للحيئّ» في رواية» كذا قال'2. وفي «الواضح»: لأنّه مِنْ كمالٍ عسل الحيّ . 
ولا يَتَنجّس ما نشّف به» في المنصوص (و). 

وإن خرجٌ التو علدا عجر عست التجاسة كس ووضّئ (ه) فقطء 
اختاره أبوالخطاب وغيرّه» ونضّه : واختاره الأكثرٌ وأعيد عَسله (ه م ق) 
وفي «الفصول»: لا يختلف المذهبٌُ فيه؛ لأنَّ هذا الغسل وجب لزوالٍ 
العقل» فقد وجب بما لا يُوجب العُسل» فجاز أن يُبطل بما تبطل به الطهارة 
الصغرىء بخلافي مُسل الجنابة» ولأنّه ليس يمتنع أن يبطل العُسلٌ بما لم 
يوجب الغسل”» كخلع الخفٌ لا يُوجب غسل الرْجَلِ» وينقض الطهارة 

وإث كه اقراة الشنيرة!" 45 :الضف علوة :اللمويق :> عل فلن 
الأولى: يُوضًا ففظ: 'ذكره أبوالمغالي: 


* قوله: (ولأنه ليس يمتنع”" أن يبطل الغسل بما لم يوجب الغسل). 
قال فى «المغني»”؟؟: لأنَّ القصدّ من غسل الميت أن يكون خاتمةٌ أمرِو الطهارةً الكاملة. 
فائدة: الطينٌ الحرُ: هو الخالصٌ الصّلْب الذي له قَوّةٌ تمك المحل. قاله في «المغني» 7" . 


)1-١(‏ ليست في (ط). 
(؟) في (ط): «بشهوة». 
(9) في (ق): (بممتنع». 
"8 للا 
(ه) 1/9 . 


عات غيل اليك يحل 


ولا يكره > حَشْوٌ المحل - إن لم يستمسك - بقطن أو طين حر وعنه : يكره الفروع 
وفاقاً لمشايخ الحنفية» وعند (ش) لا بأس» وروي عن أبي حنيفة . ويجب 
التلجُم» وإن خرج بعد تكفينه» حُيِل”"' (و) وعنه: يُعاد غَسلّهِ ويُطهّر كفئّه 
وعنه . : قبل سبع » وعنله : يُعاد مِن الكثير قبل تكفينه وبعدّه» وعنه . : خروج دم 
ار وإن خاطبّه الغاسلٌ حال عَسلِه نحو: انقلِبُ رحمك الله فلا بأس» 
كقول علي للنبين يَكِِ: طِبْتَ حياً وميتاً”" . 

فصل 

وإن مات رجل بين نسوقء أو عكسه» أو خُتين مشكل ؛ يُمُم (و) بحائل » 
وقيل : أو بدونه؛ كمحرم (و ه) وعنه: يعثل في لميضن بلا نه وقيل : 
بلى بحائل» وعنه . الب والغسل سواء» 0 أن يلي الحُنثى النساء 
والرجالٌ» وهم أولى, وقيل: ١‏ 0 ويتخرّج في الكل كمن تعذّر عَسلَه؛ 
وحكمه أن يِيمَم وعنه . لا (خ) كتعذره. ولأنَّ المقصود التنظيث. ويُكمّن 
ويصلى عليه (ه) ويدفن» وذكر ابنُ أبي موسى في المحترقٍ ونحوه: يصب 
عليه الماء» كمن خِيف عليه بعركه . وذكر ابن عقيل رواية فِيمَنْ خيف تلاشيه 
به : يغسل: وذكرٌ أبوالمعالي فِيمَنْ تعذّر خروجه مِنْ هدم: لا يُصَلى علبه؟ 
لتعلٌ ر الغسل”"“» كمحترقء والمُحَْرِم كغيره في ذلك . 

وقيل : له نظرٌ ما د فال : والركبة» فيجوز التغسيل (وش) وعنله ٠.‏ 2 


. في (ط): «جمل»‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (75737): والخبر الذي في البخاري من قول أبي بكر رضي الله عنه.‎ 
. »هلسغ(١ [قرف في (س):‎ 


525 كتاب الجنائز 


الفروع عدم غاسل (وم) وإن كان ثم مَنْ لا شهوةً له يطيق الغسل» ؛ علّموه وباشره. 


نصّ عليه (و). 
ويُصلََ على” ١‏ طفل (و) وروي عن غيرٍ وجو أنه عليه السلام صلّى على 
-”22 02 


ابنِهِ إبراهيم . وغن غائشة: أنه لم يُصلّ عليه . رواه أبوداود» وأحمد 
وقال: منكرٌ جدًا. قال: وهو مِن ابن إسحاق. وإذا كمّل لسقط”*' ‏ بتثاب* 
الملية * دلق أشهر قله الجماعةء وجزم به في «المستوعب»» وقدّمه 
جماعةٌ» أو بان فيه خَلْقُ إنسانٍ ‏ عُسْلُ» وصُلّي عليه ولو لم يستهل (وق» 
ويَستعت ا سنسئة. تفل حلي" اخثارة الخلال وغيره ونقل جماعة : يعد 
أربعةٍ أشهر ؛ لأنّه لا يبعت قبلّهاء ذكره القاضي وغيرٌهء واختار في «المعتمد) 
أله قن وأنَّه ظاهرٌ كلام أحمد. قال شيخُنا : وهو قولٌ كثير من الفقهاء. 

وفي «نهاية المُبتدي»: لا يُقطع بإعادته وعديهاء كالجماد. وفي «الفصولٍ»: 
أنه لا يجوق أذ يُصلى علد #القلقة :#الأنه ل اول بحا شا و 
البربهاريّ: أنه يُقْنَصٌُ من الحجر ؛ لِم نكب أصبعٌ الرجل. وذكر ابن حامدٍ 
في «أصوله»: أنَّ عا بين الشجر والعيدان؛ جائزٌ شرعا بإيقاع مثل ما 
كان في الدنيا. وفي «البخاري وغيره”»» عن أبي سعيد مرفوعاً : «لا يُسمع 


الحاشية * قوله: (لسقط. بتثليث السين). 
يعني : السقط يجوز فيه كسرٌ السين وضمّها وفتنحها. 


222 بعدها في (ط): «كل» . 

(0) رواه أحمد في المسند »)١1807١(‏ وأبو يعلى 776/1 . 

(5) أبو داود (/7141), وأحمد (75754) . 

(8) في (س): «لطفل» . 

(5) البخاري (2509» والنسائي في «المجتبى» 2117/7 من حديث أبي سعيد الخدري. 


باب غسل الميت 6" 


مدى صوت المؤدن جنٌّ ولا إنسٌ ولا شيء إلا شَّهِدَ له يوم القيامة». ولا الفروع 
دليل على تأويله» وأمّا البهائم» فالقصاص بينها*» فهو قولّنا وقول أهل 
السنة؛ للأخبارٍ الصحيحة”''» خلافاً لبعض المعتزلةٍ؛ لخروجها عن 
التكليف, والله أعلم. 

ويستحبٌ تسمية مَنْ لم يستهلّ (ه) وإن جُهل أذكرٌ أم أ نثى» سي بصالح 
لهماء كطلحة. وإن كان مِنْ كافرَيُن» إن كم بإسلايه. فكمسلمء. وإلا 
فلاء ونقل حنبل: صَل”" على كل مولودٍ يُولّد على الفطرة» ويأتي في 
مو ل الال 

ويَغْسّل المحرمٌ بماءِ وسدرء كما سبق. ونقل حنبل: المنمٌ مِنْ تغطيةٍ 
رجليه جزم به في «الخرقي». 0 وهو وهم قاله الخال" 
0 والأصحاب: أنْ بقيةَ كفن كحلال*. وذكر لمر 

أنه يُكمّن في ثوبيْه لا 57 واختاره الخلال» ولعل المرادٌ: 17 


* قوله: (وأما البهائم: فالقصاص بينها). الاضية 
معناه ‏ واللّه أعلم ‏ وأما بعثٌ البهائم والقصاص بينها . 

* قوله: (أنَ بقيةً كفيه كحَلال). 
أي : تكفين ما عدا الرأسٍ» وكذلك الرجلين على قولٍ الخرقيٌ» فحكم” ما عدا ذلك في الكفن 
حكم كفن الحلالٍ. 

)١(‏ منها: قوله كَلِ: «لتؤدنَ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة؛ حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء». أخرجه مسام 


. 0 00)5045( 


(؟) في (ط): «يصلى» . 
(0) ص 79١7‏ : 
(9) في (ق): افحكمها. 


الفروع 


ا كتاب الجنائرز 


ذلك» فيكون كما ذَكره صاحبٌ «المحرّر؛ وغيرُهء وذكر في «المغني»'" 
وغيرو: الجوارً. وفي «التبصرة»: ويُستر على نعشه بشيءٍ» ويُجِنّبٍ ما يُجِنَّب 
حيّا (ه م) لبقاء إحرايهء وقيل: ويفدي الفاعل» ولا يُوقّف بعرفة» ولا 
يُطاف به؛ بدليل المُحرم الذي مات مع النبئ كلها" ؛ كله لذ جهن نذلك كما 
لو جنَّء ويُنقطعٌ ثوابه» ولا يُمنعْ من السدرٍ (ه م) ولا تُمنع المعتدّةٌ مِنَ 
القليب في الأصحٌ . 
فصل 

شهيدٌ المعركةٍ ولو كان غيرٌ مكلّف (ه) لا يُعْسّل*» وجزم أبوالمعالي 
بتحريمه ) وحكيّ وان (و ه ش) لأنّه أثرٌ الشهادةٍ والعبادة وهو حيٌ. وفي 
«التبصرة»: لا يجوز غَسلّه . وفي الصلاة: روايتان. ويُغسّل لجنابة» أو طهْرٍ 


الحاشبة * قوله: (شهيدٌ المعركة ولو كان غير مكلّف - خلافاً لأبي حنيفة - لا يُغسّل).. 


عند أبي حنيفة» لا يثبت حكمٌ الشهادة لغير البالغ. قال المصنف في «النكت على المحرر» : حكى 


النوويي الشافعيُ في «شرح المهذّب»: أنَّ مذهبٌ الشافعية يحره””" غسلّه والصلاةٌ عليه» وحكاه 
عن جماعة» منهم الإمام أحمد, وأنَّ أباحنيفة وافقهم على تحريم غَسلِوه وكلامٌ أصحابنا يعطي 
ثلاثةٌ أوجو: الغالث: يحرم غَسلّه فقط. فإن كان معتمدّه في الحكاية عن أحمد كلامٌ النووي؛ 
فكان اللائقٌ أن يقول2©: وحكي عن أحمد؛ لأنَّ قولّه: (وخكي رواية). يوه زواية أخرزى» 
وكلام النووي ظاهرًه الجزمٌ عن أحمد. 

. دم‎ /8 1١ 

)١(‏ أخرج البخاري ))١579(‏ ومسلم (97()1507)) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة» إذ 
وقع عن راحلته» فوقصته» أو قال: فأوقصته. قال النبي يَل: «اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه في ثوبين» ولا تحنطوه» 
ولا تخمّروا زأسه» فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا» . 


() في (ق): اتحريم». 
() في (د): #يكون». 


باب غسسل اليت 4" 


من حيض أو نفاس على الأصحٌ (م ش) ففي توضكة مُحُلِثْء وجهان” ٠‏ الفروع 
بساك الفيالة ركذا كل غسلٍ وجب قبل الموت» كالكافر يُسلمٍء ثم 
يُقتلّء وقيل فيه: لا غَسَل» و فرقٌء وتغسّل نجاسةً (و) تمل 
بقاؤها””» كالدم (و) ولو لم تَرُلإِلاً بالدم» لم يّجزء ذكره أبوالمعالي» وجزم”" 
غيرٌه بغسلهما”؟'» وظاهرٌ كلامهم ‏ وصرّح به صاحبٌ «المحرّر» في تكفينه في 
ثوبه-يجبٌ بقاءٌ الدم . وذكروا رواية كراهةٍ تنشيف الأعضاءء كدم الشهيدٍ. 

ومَّنْ سقط في المعركةٍ مِنْ شاهق أو دابَّةَء لا بفعل الندة أو رَفسنّه 
يارت الاتوسد عن ل اتززيف ةراد ابر التعاليج ف لاد ين لتقو او ثرو أذ 
ذّكره؛ لأنّه معتادٌ. قال القاضي وغيرٌه: اعتبرنا الأثر هنا؛ احتياطاً للسل» 
ولم نعتبره في القسامة"؛ احتياطاً لوجوب الدم. قال الأصحابٌ: أو مات 


مسألة 4 : قوله في الشهيد: (وفي توضئة محدث» وجهان) يعني : إذا قلنا: يُعْسّل التصحيح 
لجنابة» أو طهر من حيض أو نفاس» فهل يوضّأ إذا كان مُحدثاً حدثاً أصغرٌ فقط؟ أطلق 
التِلاف» :وأطلقه ابن 5 ا حمدان في «الرعاية الكبرى»» والمصئّف في 
«حواشيه على المقنع» : 


6ه 2ه 


* قوله: (وقال القاضي وغيرٌه: اعتبرنا الأثرٌ هنا؛ احتياطاً للغسلء ولم نعتبره في الحاشية 
القسامة) إلى آخره. 


يحتمل أن يكون مرادٌ القاضي ما ذكروه في القسامة: إذا وُجِدَّ قتيل عند مَنْ معه سيفٌ مُتلطخ بدم» 
نه ليس لوثاً* على الرا جح؛ احتياطاً لحفظٍ دم المذّعى عليه» وهو مَنْ معه السيفُ. 


.795 ص‎ )١( 

(؟) في الأصل: «إبقاؤها». 

() بعدها في (ط): (يه). 

(5) في (ط): ١بغسلها».‏ 

(0) اللُوث: البينة الضعيفة غير الكاملة» أو هو الحكم بالقرينة التي توجب غلبة الظن الكافية لتوجيه تهمة إلى شخص ما بأنه 
قاتل» كأن يكون بين المدعى عليه والقتيل عداوة سابقة . «المصباح»: (لوث) و«المغني» /٠١‏ ادلاء و2المبدع»9/ 177 . 


18 كتاب الجنائز 


الفروع حَنْف أنفِه* (خ) عُسّلَ* (ش) كبقية الشهداء* (و) وقيل : لا وحكي رواية. 
وكذا مَنْ عاد عليه سهمّه فيها*» في المنصوص (ش) وإن جرح”'' فأكل» أو 
شرت» أو نام أو بال» أو تكلّم» زاد حاف : أو عطسّ» عسل نص عليه 
(وه) ومعناه قولٌ )م وعنه : إلا مع جراحة كثيرة. وإن طال الفصل* ‏ (و) 


التصحيح أحدهما: لا يوضَأً؛ لأنّه تبعٌّ للغسل» وهو ظاهرٌ الأحاديثِ. ولكنّ قولٌ أكثر 
الأجعاك : والنهيد لا شك ,سيد فى اكيرما فاك 


الحاشية * قوله: (أو مات حتت أنفه). 


ثم رمز علامة الخلافء مُشكلء فإِنَّ المنقول”" في مذهب الشافعي : أنَّهِ يُْسَّلء وهو مقتضم 
مذهب أبي حنيفة» فإنَّ المنقول”" عنه: أنَّ مَنْ مات ولم يوجد به أثرٌ أنه يُْسّلء فَمَنْ تحمّقَ أنه 
مات حتف أنفِهِ أولى, وهو ظاهرٌ نقل المصنّف. فإنّهِ لم يرمّز خلاف التغسيل إلا للشافعي» فدلٌ 
أنَّ أباحنيفة يقول بتغسيله» كما نقله في «المغني"”" عنه . فظهر أنَّ علامةً الخلافٍ مشكلٌ» ولعلها 
غلظ من الكاتبء وإنما هي علامةٌ الوفاق» فتكون واوا لا خاء» واللّه أعلم. 

قوله: (غسّل). 
يرجع إلى المسائل المذكورةٍ من قوله: (ومن سقط) إلى آخرها . 

* قوله: (كبقية الشهداء). 
كالمبطون». والمطعون. والغريق» ونحوهم. 

* قوله: (وكذا مَنْ عادّ عليه سهمه فيها). 
أي: في المعركةٍ» في المنصوص. نص في «المغني»”*': أنَّ مَنْ عاد عليه سلاحُهء كالمقتولٍ 
بأيدي العدوٌ. وذكر خلاقه قول القاضي» وهو المنصوصصء قاله ابنُ تميم؛ كالمصئّف . 

* قوله: (وإن طال الفصل). 


)١(‏ في (ط): «خرج». 
زفق ف (ق): #المقول؟. 
فى روات ” 

43 رن ضفة * 


باب غسل اليت لك 


والمرادٌُ: عرفاًء لا وقت صلاة أو يوماً أو ليلة» وهو يعقلٌ» خلافاً للحنفية» الفروع 
واختار صاحبٌ «المحرّر: أو أكل* عُسّلَء وقيل: لا يُعْسَّل وإن مات حال 
الحرب (وش) نقل جماعةٌ: إِنّما يرك غَسلٌ مَنْ تل في المعركةٍ» وأنّ مَنْ 
حمل وقية ارو و خكا: 
ولا يُغْسّل المقتولٌ ظلماً على الأصحٌ» وعنه : في معركةٍ (و ه ق) أو قَتّله 
الكفارٌ صبراً (و) وكلّ شهِيدٍ عُسّلء 0 عليه”” وجوباً. ومَنْ لا يُغْسّل 
لا يُصلّى عليه (وم) وعنه: تجبُ الصلاةٌء اختاره جماعةً (و ه) وعنه: 
يُخيّر» فهي أفضل» وغل تركها/:+ ولاع” «الخلاف»: أنهما سؤاء؛ دنه ١١4/١‏ 
والوجه الثاني : يوضّأء وهو ظاهرٌ كلام جماعة من الأصحاب. التعبجيح 
(*) تنبيه””": قوله: (وكل شهِيدٍ عُسْلُ صُلي عليه) وجد في كثير من النسخ (وصلي 
عليه بالواو)» وهو خطأء والصوابُ حذقهاء وهو في بعض النسخ كذلك. 
فهذه تسعٌ مسائلٌ في هذا الباب. 1 
هو ابتداءٌ سؤالٍ؛ أي: إذا طال الفصل؛ عُسّل . وقوله: (عُسّل) هو: جوابٌ الشرطهء والتقدي : الحاشية 
وإن طال الفصل» غُسّل . 
* وقوله: (واختار صاحبٌ «المحرّر؛: أو أكل). هكذا هو في النسخ. والذي يظهر حذفٌ 
الألف قبل الواوء ويكون: واختار صاحبٌ «المحرّر؛: وأكل. أي: اختار مع طول 
الفصلٍ أن يأكل» وإلا لو طالَ الفصلٌ ولم يأكل» لم يُغْسّل على اختياره» وأمًا مسألة: 
لو أكل. فقد تقدّمت بقوله: (وإن مجرح”". فأكل) فلا فائدةً في إعادتها مجرّدةٌ عن 
طول الفصل. أو نقول معناه: أنه اختار في طول الفصلء وفي الأكلء أنه يُغْسَّلء وما 
عدا ذلك ف الشرب والنوم والكلام أنه لا يشل على اه إثباتُ الألف. وهو 
واضحء. وصحّححه ابن تمع . ١‏ 


)١(‏ في (س): اوصلي؟. 
(0) في (ح): «قلت». 
(9) في (د): «خرج». 


الفروع 


الحاشية 


نا كتستاب الجنائر 


قال: وجة الروايةٍ الثالث تعارضٌ الأخبارء فيخيّرء كما قلنا في رَفْع اليدين 
إن شاء إلى الأذنين أو إلى المنكبين» وحكي عنه: التحريمُ (وش) وتُترّعٌ عنه 
ُمَةٌ الحرب (م ر) ونحو فرو (م) وخفٌ (م) نص عليه» ويجب دنه في بقية 
ثيابو» في المنصوص (ش) فلا يزاد (ه م( ولا يُنقَص (ه) بحسب 
الحستون” : وقيل 1لا بامن 

والغالٌ المقتولُ في المعركةٍ شهيدٌ في أحكام الدنياء وأمًا في أحكام 
الآخرة» ففي «الصحيحين»» وغيرهما”". أنه عليه السلام» قيل له: إنه 
شهِيدٌء وقيل له: هنيئاً له الشهادةٌ فقال: «كلا». وأخبر”" عن عذابهِ بما 
غلّهء والمراد ‏ والله أعلم أنَّ ثوابّه نقصّ؛ لغلوله وله ثواب. 

والهث لشهيدٌ غير شهيد المعركة بضعةً عشَّرٌ مفرّقة في ل ومِنْ 

دق 

أغربها ما رواه ابن 0 والخلآل مِنْ رواب ب الهَُيْل بن الحكم وهو 
ضعيفٌ - والدارقطني”” و عق أن عادن مزفوعا : «موتٌ الغريب 


* قوله: (بحسب المسئون). 
أي : لا يُزاد ولا يُنقص ما زيادتّه ونقصٌّه مسئون» بخلاف ما إذا كان واجباً» مثل ما إذا كان عليه ما 


لا يكفي في الكفن الواجب. فإنَّهِ يُزاد. 


)١(‏ البخاري (4774)» ومسلم (1817()115).» وأبوداود(7711)» والنسائي في «المجتبى» 7/ 4 7. من حديث أبي هريرة. 

(؟) في (ب): اويخبر؛. 

() كحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يِ: «ما تعدون الشهداء فيكم» قالوا: من قتل في سبيل الله. قال: «إن شهداء 
أمتي إذاً لقليل» القتل في سبيل الله شهادة» والبَطَّن شهادة» والغرق شهادة» والنفساء شهادة. والطاعون شهادة» 
أخرجه مسلم (150()1918). 

(4) هو: أبو المنذرء هذيل بن الحكم بن أبان العدنيء قال أبو جعفر العقيلي: لا يقيم الحديث. روى له ابن ماجه. 
«تهذيب الكمال» 7/7٠‏ 169. 

(5) ابن ماجه (717١).:و‏ الدارقطني في «الأفرادك» كما عزاه ابن حجر في «التلخيص الحبير» 141/75 147. 


باب غسل الميت الق.م 


شهادةٌ». وقال ابنُ مَعين: حديتٌ منكرٌ. وأغربُ منه ما ذكره أبوالمعالي ابن 
المنبّا وبعض الشافعية: أن العاشقّ منهم» وأشاروا إلى الخبر المرفوع : 
١مَنْ‏ عَشقء وعفٌ وكتمّء فمات» مات شهيداً)"'2. وهذا الخبرٌ مذكورٌ في 
اعد مويه وو مي اي ا عليهء قاله ابنُ عديء والبيهقيُ» 
دخرجها رلك الحاكم في للاريت؟ : أن أتعجّب من هذا الحديث, فإنه لم 
يُحَدثْ به غير سويد» وهو 0 كذا قال. وقد كذّبه ابن معين. وقال 
البخاريٌ : حديئه منكرٌ. وقال أيضاً : فيه نظرٌ. وقال النسائي: ضعيفٌ. وقال 
غيرٌ واحدٍ: صدوقٌء زاد أبوحاتم: كثيرٌ التدليس» وزاد غيرٌه: عَمِيَء فكان 
لوقا نس من حص راع + به مسلمٌ ونال ال عدي ١‏ عو إلى العدحتك 
أقربُ. وذكرّ ابن الجوزي هذا الخبرٌ في «الموضوعات» ووو ورين 
من حديث عائشة 247 ومِنْ حديثٍ ابن عباس ووو أنقا فقوف 


ُ 0 
ودؤاة الزيير بن يكار “ا عن عبدالملكِ بن عبيالعزيز بنِ الماجشون» عن 


)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد؛ 0/ 2.٠١0‏ والعجلوني في «كشف الخفاء» ؟/ 7405؛ وقال: وقال في 
«الدرر»: حديث: «من عشق فعفء فكتمء فمات فهو شهيد». له طرق عن ابن عباس» وأخرجه الحاكم في "تاريخ 
نيسابور؛ء والخطيب في ”تاريخ بغداد»؛ وابن عساكر في "تاريخ دمشق». 

(؟) هو: أبو محمدء سويد بن سعيد بن سهل الهرويء الحَدثاني» شيخ مسلم . (ت ٠14ه)‏ . #تهذيب الكمال» 
قف ” 

(*) لم نجده في «الموضوعات»». وهو في «العلل المتناهية» ؟/ الالالال . 

(5) أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» 494/17 . 

(0) تقدم تخريجه آنفاً . 

() هو: أبوعبدالله» الزبير بن بكار بن عبدالله الأسدي المكيء العلامة النسّابةغ: قاضي مكة وعالمهاء له 
نسب قريش». (ت107ه) . «سير أعلام النبلاء» 311/17 . 


الفروع 


الفروع 


؟.” كباب الجنائزر 


56 ا .2000 عه زفق 
عبد العزيزٍ ابن أبي حازم ". عن ابن أبي نجيح © . عن مجاهدٍء عن ابنٍ 
عباس ٠»‏ عن النبيت عَلِلةٍ قال: «مَنْ ع0 فعفٌ» فمات» يو ا قال 
أحمد في عبدالملك : هو كذا وكذاء ومَنْ يأخذ عنه؟! وقال أبوداود: كان لا 


54 
م 


يَعقلُ الحديتٌ. وقال ابن المشرقي*2: لا يدري الحديتٌ. وضعّفه 
العا والأزديٌ”"؟. وقال ابن عبد البر”©: دارت الفتيا عليه في زمانِه 
إلى موته» وكان مُولعاً بسماع الغناء» واحتجٌ به النسائي» وونّقه ابن حبان» 
والله أعلم . 

وقد قال بعضٌُ متأخري الأصحاب : كونُ العشتٍ شهادةً محالٌ» وأتى بما 
ليس بدليل» وما المانعٌ منه؟! وهو بلوى من الله» ومحنةٌ وفتنة صبرٌ فيها 
وعفٌ واحتسب . 


وقد قال ابن عقيل في «الفنون»: سُّئل حنبليٌ : لِمَ كان جهادٌ النفس آكد 


. هو: أبوعبدالله. عبدالعزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار الأعرج» فقيه مالكي» وكان من أثمة العلم بالمدينة‎ )١( 
. 785/١ (ت 86١ه) . «طبقات الفقهاء»؛ ص”5١ء «ترتيب المدارك»‎ 

(؟) هو: أبويسار. عبدالله بن أبي نجيح يسارء مولى الأخنس بن شريق الصحابي» كان مفتي مكة بعد عطاء . 
(ت ١171ه)‏ «طبقات الفقهاءة ص١/ء‏ «سير أعلام النبلاء» 1/ ١16‏ 

(*) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة . 

(4) في (س): «الشرقي»» وفي (ط): أبن الشرفي» . وهو: أبو الحسنء؛ علي بن حسين بن عروة المشرقي» ويقال له: 
ابن ركنون» فقيه حنبلي» عالم بالحديث وأسانيده . (ت /41ه) «الضوء اللامع» 53١5/0‏ . 

(0) هو: أبويحيى» زكريا بن يحيى بن عبدالرحمن عبدالرحمن الساجي» محدث البصرة» له مصنف جليل في علل 
الحديث . (ت /ا58ه) . (السير؟» ١91/1١5‏ . 

(1) هو: أبوالفتح. محمد بن الحسين بن أحمد الأزديء الموصليء صف كتباً في علوم الحديث . (ت 1787ه) . 
«#تاريخ بغداد؛ 2551/1 «تذكرة الحفاظ» 9517/7 . 

(0) في الانتقاء ص79 . 


باب غسل لمسيت وخ 


الجهادين؟ قال: لأنها لو وعتجحاهدة المحبوب يك بل 0 

0 : نز وال (201م ل 1 “1 ء 
مخالفتها جهاد. وسبق كلامه وكلام غيره” أوّل صلاةٍ التطوع "". وقال ابن 
الجوزي في «المنهاج» قبيل كتاب آداب السفر: وكل متجرّد لله في جهادٍ 
نفسِهء فهو شُهيدٌ» كما ورد عن بعض الصحابة: رَجعنا من الجهادٍ الأصغر 
إلى الجهادٍ الأكبرٍ. وسّئل شيحُنا عن هذا الخبر مرفوعاً. قال: لا يصحٌ 

٠. 3 ٠ 2 22 ٠. 2‏ جاعءه ٠ 0) ٠. ١ ٠‏ 1 م ٠.‏ 
وإنما يذكره بعض مَنْ صنف في الرقائق. وذكره البغوي مرفوعا في قولِه: 
«يَجهِدُا في أله حَنَّ جهادوء» [الحج: 8/]. ولابن ماجه”*' من رواية 
إبراهيم بِنِ أبي يحيى - وهو ضعيفٌ ‏ عن موسى بِنٍ وردان» عن أبي هريرة 
مرفوعا : «مَنْ مات مريضاً . مات شهيداً؛ . 

يُعْسّل مجهولٌ الإسلام بعلامته» ويُصلّى عليه (و) ولو كان أقلتء, أو 
كان بدارنا لا بدارٍ الحرب» ولا علامة. نص على ذلك» ونقل علي ابنُ 
سعيد : يُستدل بختان وثياب» وعنه : إن لم يُذْرَ صل عليه ا ودُفن 
معنا » وجزم به ابن عقيل في كتابه «المنثور» فيمن 7ن بين دارنا ودار 
الحرب. ونقل ابن المنذر الإجماعَ إذا وُجد الطفلٌ في بلاد المسلمين ميتاًء 
يجبٌ غسله ودفئه في مقابرنا. قال: وقد منعوا أن يُددّن أطفالٌ المشركين في 


000( بعدها في (ط):«في» . 
(0) ااه 


زفرف في تفسيره ه/11 5 
(5) في سننه (105076) . 
(6) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) 1 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


نا كتاب الجنائرز 


مقابر المسلمين» كذا قال» وقد سبق7"'. 
ش ومَنْ مات فى سفينة» غُسّلء وقلغلنة يدل كيه وألقى فى البحر 
0 كإدخاله”" القبر*» مع خوفي فسادو أو حاجة. ونقل عبثالله: يُتقّل 
ء. وذكره ذ في «الفصول» عن أصحابنا» قال : ولا موضعٌ لنا الماءٌ فيه بدلٌ 
اراب إلا مناه ومّنْ مات ببثر» أخرج بأجرة من مالوء ثم مِنْ بيت 
المال» وإلا ظمّت وجعلتٌ قبرّى ومع حاجةٍ الأحياءٍ إليهاء يخرّج » وقيل : 
لا مع مثلةٍ. وفي «الفصول»: إن أمكن إخراجه”" وأمنًا على النازلٍ فيهاء لزم 
ع اله > ايع 0ع 00 1 1 53 ٠‏ 55 و 
الحكم: لا يُحدِّث به أحداً» وكما يحرم تحذثه» وتَحدّث الطبيب وغيرهما 
بعيب ؛ وقال جماعة: إلا على مُسْتَّهِرٍ بفجور أو بدعةٍء تحت طير دا 
وسكر خيره. . ونرجو للمحسن» ونخافٌ على المسيء. ولا تَشهَدٌ 0 لمن 
شهدٌ له النبئ كلل ل اا وقال شيحّنا : أو اتفقت الأمَةٌ على 
الثناء أو الإساءة عليه » ولعل مراذه: الأكدر وَأنه الأكثرٌ ذيانة) وظاهرٌ 
كلامِه: ولو لم تكن أفعالٌ الميتٍ موافقةً لقولهم. وإلا لم تكن علامة 
ل وكذا معنى كلام ابن هبيرة: الاعتبارٌ بأهل الخيرٍ . وسأله ابن هانئ 


* قوله: (وألقي في البحر سلاًء كإدخاله القبرّ). 
لأنّه في القبر يُوضع الميثٌ عند رجل القبر» ثم يسلَّ سلاً إلى القبرِء فكذلك إذا ألقي في البحر . 
)١(‏ ص ه59 5 


() بعدها في (ط): «في» . 


(9) في (س): #خروجهة . 


باب غسام ا 1: لتكت و.م 


عن الشهادةٍ للعشرةٍ بالجنّة؟ فقال: أليس أبوبكر قاتل أهل الردة» وقال: لا الفروع 
حتى تَشهدوا أنَّ قتلانا في الجن وتلاكم في النار؟ فقد كان أصحابٌ أبي 
كر اك و غتر ةد قلت: فحديثٌ ابن المسيب: لو شَّهدتٌ على أحدٍ حىّ 
أنّهِ في الجنّة» لشّهدتُ على ابن عمر . قال أبوعبدالله : فما قال ابن المسيب: 
أحدٍ حيئ*. إلا ويُعيِمك أنَّ مَنْ مات قد شهد له بالجنة'''. وعن أبي 
الأسودء عن عمرٌ مرفوعاً: «أَيُما مسلم هنك اله أريفة بخير» أدخله الله 
الجندً؛. قال: فقلنا: وثلاثة؟ قال: «وثلاثةٌ). قلنا: واثنان؟ قال: «واثنان». 
ثم لم نسأله عن الواحد. زواة أعمد والبيقاري ”7 . وفي «منثور ابن عقيل» 
عن أحمدٌ: «مَنْ مات ببغداد على السنة» ثقل من جنة إلى جنة». وروى 
الحاكم في «تاريخه»؛ عن الأصمعيٌ قال: جنَّاتٌ الدنيا في ثلاثِ مواضع : 
نهر معقل بالبصرة» ودمشقّ بالشام» وسمرقند بحُراسان. 

وكثّر تفضيل بغدادَ ومدحُها لاما قال شعبةٌ لأبي الوليد: أدخلت 


بغداد؟ قلت: لاء قال: فكأنك لم ترّ الدنيا. وقال ابن عُليّةا": ما رأيتُ 
قوماً أعقلَ فى طلب الحديث من أهل بغداد. وقال الشافعيٌ ليونسٌ بن 


* قوله: (فما قال ابن المسيب: أحدٍ حيٌ). 
هو بالجرٌ على الحكاية؛ لأنّه تقدّم : ولو شهدتٌ على أحدٍ حي . فأعلم بتقييده بالحيّ أنَّ الميت 
شهد به . 

. ١98/1 مسائل الامام أحمد برواية ابن هانئ‎ )١( 

. والبخاري (2)1747 من حديث عمر‎ »)١5479( أحمد في «مسنده؛‎ )١( 


(9) هو: أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي المشهور بابن علية وهي أمه . كان فقيهاً من أئمة الحديث 
(ت 195ه) . سير أعلام التبلاء ٠١/4‏ . 


الفروع 


6/١ 


كك" كباب الجنائرز 


عبد الأعلى'': دخلت بغداد؟ قلت: لاء قال: ما رأيت النامسّ ولا رأيتَ 
الدنيا. وقال: ما دخلتٌ بلداً قط إلا عددته”" سفراً إلا بغداد» فإني حين 
دخلتهاء عددثها وطناً. وقال أبوبكر بِنُ عيّاشٍ: الإسلامٌ ببغدادء وإنها 
لصيّادةٌ تصيدٌ الرجالّء ومَنْ لم يرهاء لم ير الدنيا . 

وقال ابن" مجاهد””©: رأيتٌ أبا عمرو ابنّ العلاء في النوم» فقلتٌ: ما 
فعل الله بك؟ فقال: دعني مما/ فعل اللهُ بي مَنْ أقام ببغداد على السنةٍ 
والجناعة».ونات» تقل إلى الجنة ..وقال إبومعاويةة .وذكر يقداده فقال: 
هي دار دنيا وآخرة . ٠‏ 

وقال ذو النون المصري” : مَنْ أراد أن يتعلّم المروءةً والظرف» فعليه 
بسٌقاء الماء ببغداد» ثم ذكر أنَّهِ لما حمل إليها رأى سقاءء فقال: هذا سقاء 
السلطان؟ فقيل: سقاء العامّة» فشرب منهء فشمٌ من الكوز”" رائحة 
المسكِء فقلت لمن معي : أعطه ديناراً. فأبى أخْدّه. فقلت: لِمَ؟ قال: أنت 


(١)هو:‏ أبو موسى يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة بن حفص الصدفي المصري (ت 7554ه) . «سير أعلام النبلاء» 
ااا" 0 

(؟) في (س): «أعددته» . 

(7) ليست في (ط) . 

(5) هو: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد الطائي البصري. صاحب الأشعري . «سير أعلام 
النبلاء) 7/15 ”٠6‏ . 

(6) هو: أبو معاوية محمد بن خازم بن زيد مناة بن تميم السعدي الكوفي الضرير أحد الأعلام (ت90ه) . «سير أعلام 
النبلاء» 9/ثالا , 

(5) هو: أبو الفيضء ذو النون» ثوبان بن إبراهيم وقيل: فيض بن أحمد المصري . كان شيخ مصر وزاهدها . 
(ت145ه) . (سير أعلام النبلاء» 0777/1١‏ . 

(0) في (ط): «الموز» . 


باب غسل لميت 1 


ايو وليس من المروءة أخذ منك. وقال 57 بن عبد ال عن الفروع 
سليمانَ بن موسى”": إذا كان علمٌ الرجل حجازيّاء وخُلقه عراقيّاء وطاعلّه 
شاميّة» فقذ كمل”" . 


وقال الحسنٌ بن عرفة” في أهل بغداد: هم جهابذةٌ العلم*. وقال 


* قوله: (في أهل بغدادً جهابذةٌ العلم). 

الجهابذةٌ: النقّادء أي: نقاد العِلّم. قال ابنُ الأثير” عند أواخرٍ نصني المجلد الأوَّلٍ من 
«عجائب المخلوقات»: أجمء”"' جُوَابٍ الأقطارٍ ومسافروها على أنَّ مستنزهاتها أربعةٌ: سُعْد 
سمرقند» وشِعْبٌ بَوّانء ونه الأبلّة وَعْوْطَةٌ دمشق. 

قال أبو بكر الخوارزمي”': وقد رأيتُها كلّهاء فكان فضلٌ الغوطةٍ على الثلاث» كفضل الأربعةٍ 

000 0 0 5 

على غيرهنٌّ» كأنّها جئّة صُوّرت على وجه الأرض” . 

"١ 1: : لأثلة‎ : 

نهر الابلة: مِنْ أعمال البصرة ‏ . 


5 و.امه»ه ة 2 6. 0 .6 قلف 
وشِعب بوان: بقعة مِنْ نواحي كورة نيسابور 2 . 
وسْعُد سمرقّند: نهر ب يحفٌ به قصورٌ وبساتيه2©330, 
)١(‏ هو: أبو محمد سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحيى التنوخي الدمشقي (ت 017١ه).‏ «سير أعلام النبلاء؛ 75/4 . 
(1)هو: أبو أيوب سليمان بن موسى الدمشقي الأشدق من آل معاوية بن أبي سفيان( 10١١ه).‏ «سير أعلام النبلاء» 0/ /9417 . 
() أخرج هذه الآثار في تفضيل بغدادء الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» 44/١‏ - 50 . 
(4) هو: أبو علي الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي البغدادي المؤدب (ت 18017ه) .. «سير أعلام النبلاء؛ 041/1١‏ . 
(0) هو: عز الدين؛ أبوالحسن. علي بن محمد بن محمد بن عبدالكريم الجزري» مصيّف «الكامل» في التاريخ 
(ت ٠لااه)‏ . ١سير‏ أعلام التبلاء» 77 لاه" , 

(5) في (5): «اجتمع؟ . 

() هو: أبوبكرء محمد بن العباس الخوارزمي. ابن أخت محمد بن جريرالطبري» كان عالماً باللغة والشعر . 
(ت7هله) . (بغية الوعاة» ١59/١‏ . 

(4) معجم البلدان 474/1 . 

(9) معجم ما استعجم ١/ذهة‏ . 

. 607/١ معجم البلدان‎ )٠١( 

0010 معجم البلدان “/ 4٠94‏ ؛ وفيه: «صغد» بالصاد . 


الفروع 


الحاشية 


م١‎ 


م.م كباب الجنائرز 


أبوالقاسم الديلمي ‏ وهو شيحٌ ينطق بعلوم -: دخلت البلدان مِنْ سمرقند إلى 
القيروان» ومِنْ سرنديب إلى بلد الروم» فما وجدتٌ بلدا أفضل ولا أطيبَ 
مِنْ بغداد. وقال: إذا خرجت مِنَ العراق» فالدنيا كلّها رُسُْتاق*. وقال ابن 
الجوزي: اعتدالٌ هوايها وطيبُ ماثها لا يُشِكّ فيه ولا يختلف في أنَّ فطن 
أهلها وعلومهم» وذكاءهم. يزيدٌ على أهل كل بلدٍ. وقد أجمعٌ على هذا 
جميع فطناء الغرباءء وإنما يَعيبُها الجامدٌ الذهن. ومازالت الشعراءً 
بتكيام كذ قال في عار ادا فر اللضار ون الات وال د 
ليس في العراق» وأفضل الشام د مشق بلا شكٌ» فهو فاضلٌ في نفسِه*» وأقام 
ه كثيرٌ من العلماء والزهاد والعبادٍ من الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم أكثرٌ 
من غيره» وما يتفقٌ فيه قل أن ي: يتفقّ في غيره» بل لا يوجد *» فمن تأمّل ذلك 


200 5 000 
وغوطة دمشق معروفة ٠.‏ 


* قوله: (فالدنيا كلها رَسّتاق). 
/ الرّسْتاق يُستعمل في الناحيةٍ مِن أطرافف الإقليم . 

* قوله: (وأفضل الشام دمشق بلا شك فهو فاضلٌ في نفسه). 
إنما قال: (فاضلٌ في نفسه) لأجل أنَّ فضلَ بغداد بسبب الخلفاء بها . 

* قوله : (وما يتفق ق فيه" كَل أنْ يتفق في غيروء بل لا يوجد). 
أي : ما يُوجد في دمشق قل أن يُوجد في غيره من المحاسن والمتاجر والصناعاتٍ في آلةٍ 
الحرب وغيرهاء بحيث لو أراد الشخص أن يشتريّ منها أشياء بأموالٍ كثيرة» لتمكن مِنْ ذلك 
في اليوم الواحلٍ. 

. 519/4 معجم البلدان‎ )١( 

زفق ليست في النسخ الخطية لل«تصحيح؟ والمثبت من «الفروع». 


ببساب غسلا ليت 4.م؟ 


0-8 


والفتن. وبغداد منه» وفيها من الحرّ الشديدٍء وكثرة استيلاءٍ العَرّق عليها ما 
فر تعلوة بالتشاهذة والأخيان» -وفضل بخدادعارضى جببننا الخلقاء بهاء 
وفي ذمّها خبرٌ خاصٌ عن جريرٍ مرفوعاً : انَبَّى مدينةٌ بين قُطريُل والصّراة 
ودجلة ودُجيل*» يَخرجٌ منها جبارٌ أهل الأرض» يُحِبَّى إليها الخراج» 
يخسف الله بهاء أسرعَ في الأرض من المعولٍ في اللأرضٍ الرخوة»”"' . فهذا 
خبرُ معروفٌ بعمار بن ا ضعّفه أبوزرعة وابوعاتم» وقال ابن معين: 
ليس بشيء. وقال أيضاً: ثقة. وقال العجلئٌ: ثقةٌ» ثبت متعبّدٌء صاحبٌ 
ا وترّكه الدارقطنيٌ . وقال الخطيبٌ: لا أصل له. وقال ابن الجوزي: 


* قوله : (فُظرَبُل» والصّراة» ودجلة» ودُجيل) . الحاشي 


مُظرَيل» بالضمٌ وتشديد الباء: موضعٌ بالعراق» قاله الجوهري. وفي «القاموس»: بالضمٌ وتشديد 
الباء الموحّدة» أو تخفيفها وتشديدٍ اللام : موضعان» أحدهما بالعراق. 


والصَّراةٌ: نهرٌ بالعراق" . 
ودجلة: نهر مار ببغداد؟ . 
ودُجيل» بضمٌ الدالٍ المهملة ثم جيم مكسورة: معاملةٌ من معاملات بغداد"”“. 


(0سها ما إخرج اعد في امكف 010395 ول لي لصحيف 11 عن سهل بن حنيف قال: قال 
رسول الله كله : (يتية قوم قبل المشرق» مملقةٌ رؤوسهم» . 
وأخرج البخاري في «صحيحه) (379474), مك ل معيا و اناده خ مل ا سمعت 
رسول الله يِِ يذكر قوماً يخرجون من ها هناء وأشار بيده نحو العراق: «يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون 
من الدين كما يمرق السهم من الرمية». 

. 78-3717 /1 أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»‎ )١( 

() معجم البلدان 599/7 . 

(0) معجم البلدان 7 7 


وأنصف. عَلِمّه. ومعلومٌ ما في ذم المشرق مِنَ الأخبار الصحيحة"' الفروع 


ل لذن كتاب الجنائز 


الفروع روي مِن سئّةَ عشر طريقاً كلّها واهيدٌ وروي نحؤه من حديث علي من ثلاثةٍ 
طرق ومِنْ حديث أنس طريقين» ومن حديث حذيفةً ولا يثبتُ» وذكرثها في 
(الموضوعاتك7: قال الإمام أحمد بن حنبل» وسّكل عن هذا الحديث: 
١تبنى‏ مدينة. .»2 فقال: ليس له أصلء وما حدّث به.إنسانٌ ثقة. قال 
الخطيبُ”"': كل هذه الأحاديث واهيةٌ الأسانيدٍ عند أهل العلم بالنقل» كذا 
قال» مع أنه احتجٌ في فضل العراقي بأشياء من جنسهاء وتابعه ابن الجوزي» 
ثم ذكر ابن الجوزي عن جماعةٍ ذم بغداد» فعن الفضيل بن عياض: هي 
مغصوبةٌ* ‏ وقيل: مِنَ السوادء وهو وقفٌء لا يصحٌ بِيعُها ولا شراؤها*» 
وقيل: لمجاورةٍ السلاطين والمترفين. وقال سفيان: المتعبّدٌ ببغداد كالمتعبّد 
في الكنيف . قال عن الله بن داو الخريبي””"* : كان سفيان يُكره جوارٌ القوم 
وقربتهم. وقال ابن المبارك: ليس ببغداد مسكنٌ الزهاد. ثم أجاب ابن 


الحاشية * قوله: (مغصوبةٌ). 
يحتمل أنَّ المَلِكَ الذي عمرها استولى عليهاء وأخدَّها من أربابها بغيرٍ طريقٍ شرعيٌ . 
* قوله: (وقيل: من السوادء وهو وقفٌ. لا يصحٌ بيعُها ولا شراؤها). 
لأنَّ العراقٌ تحت عَنْوَة» ولم تُقسم. بل وُقفت على المسلمين. 
* قوله: (الخُريبي). 
بالخاء المعجمة المضمومة, نسبة إلى الخحُريبة”؟©» محلة ببصرى نزلهاء وهو الهَمْدانِيُ الكوفي. 


ا عر 4 7" 

(؟) في «تاريخه» /١‏ 77335 . 

() هو: أبو عبد الرحمن عبد الله بن داود بن عامر بن ربيع الهمداني المشهور بالخريبي لنزوله محلة الخريبة بالبصرة 
(ت1175ه). اسير أعلام النبلاء» 755/4 . 

(4) معجم البلدان 757/7 . 


ياب شيل انيت "١‏ 


الجوزي بما ينفعٌ» وقد كان أحمد يذرع دارّه» ويخرج عنها. قال الفروع 
الأصحاب: لأنَّ بغداد كانت مساكن”'2 وقت فتحت. 

قال شحنا : وتواطؤ الرؤيا كتواطؤ الشهادات”. قال القاضي وغيرٌه: 
ويّحرمٌ سوء الظنٌ بمسلم ظاهرّه العدالةٌُ ويُستحبُ ظنُ الخير بالأخ المسلم . 
قال: ولا ينبغي تحقيقٌ بن عله عن ولينة. . وفى "نهاية المبتدئ»: حسنٌ الظنّ بأهل 
الول 1 ار رفكو الهلوي ؟" والقرطي"؟" الجالكيان هن اك القلماا! اه 
يحرم ظنٌ الشرٌ بِمَنْ ظاهرّه الخيرٌء أنه لا حرج بظنّه بِمَنْ ظاهِرٌهُ الشرٌ. 

وفي «البخاريٌ)” م ما يكون من الظن. ثم روى عن عائشة أنه عليه 
السلام قال: «ما أظنٌ فلاناً وفلاناً يعرفان مِنْ ديننا شيئاً». وفي لفظ : «ديننا 
الذي نحن عليه»”*'. وفي «الصحيحين»”"' عن أبي هريرة مرفوعاً: «إيّاكم 
والظنّ» فإنَّ الظنّ أكذبٌ الحديث». وبعث عليه السلام عَمْراً الخزاع» 0" 


* قوله: (وتواطوؤ الرؤيا كتواطؤ الشهادات). الحاشية 


أي : توافقٌ الرؤياء فإذا توافقت الرؤيا بخيرء شّهد له به. وإن توافقت بشرٌء شهد له به. 


. في (ط): «مزارع؛»‎ )١( 

(1) هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم المهدوي من أهل المهدية بالمغرب له: «! لهداية » (ت 286ه). ١١‏ لأعلام » 
0 

(7) هو: أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري القرطبي يعرف بابن المزين له: «المفهم لما أشكل من صحيح 
مسلم» (ت 519056ه) . «ذيل مرآة الزمان» 95/١‏ . «الأعلام» 147/١‏ . 

(8) برقم 20250719 وفيه: ما يجوز من الظن . 

(4) في لصحيحه» )5١378(‏ . 

.)54()5655( البخاري (0145). ومسلم‎ )١( 

(9) هو: عمرو بن الغفواء بن عبيد بن عمرو بن مازن بن ربيعة الخزاعي» له صحبة. «تهذيب الكمال» 50١/8‏ . 


ام كتابالجنائز 


الفروع إلى مكة. فجاء عمروية أمه"' يصيحبه : فقال له: «إذا هبطت بلاد قومه » 
فاحذره. فإنَّه قد قال القائل: أخوك البكري لا تأمنه». وذكرٌ الحديثٌ» وفيه 


- فَيي: روى ذلك ل 


. هو: أبو أمية» عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله بن إياس الضمري صاحب رسول الله يَكْهِ .. توفي زمن معاوية‎ )١( 
. 71/64 /7 لاسير أعلام البلامة‎ 
7 024١ زفق في مسئذهة‎ 


باب الكفن م 
باب الكفن 


وهو ومؤنةٌ تجهيزه (و) وقيل: وحنوظهء وطِيبُه (و م ق) - ولا بأس 
بالمسكِ فيه. نصّ عليه (و) واجبٌ” مِنْ رأس اله الع وك 0 
الشارع اليه زود اليق و وجن أ مدي لوال هللو ماكر 
واحدٍء وجزم به صاحبٌ «المحرّر) (وه) ما لم يوص بدونه. وفي 
«الفصول»: إن ذلك بحسب حالهء كنفقته في حياته» فإِنَ الحاكمَ إذا حجر 
عليه لسفو أو قَلّسء أنفق عليه بِقَدْر حالِه» كذا بعد الموتِ. 

قال: ومن أخرجٌ فوقٌ العادةء فأكثرٌ الطيبّ والحوائجٌ» وأعطى 
المقرئين”" بين يدي الجنازةء وأعطى الحمالين”*؟ والحفار”” زيادةً على 
العادةٍ على طريقٍ المروءقء لا بِقَدْرِ الواجب» فمتبرع » فإن كان مِن التركق. 
فمن نصيبه. وتكرة الزيادة ؛ لما رواه أبرواود”" بإتناد كيد عن غلك 
مرفوعاً : «لا تّغالوا في الكفن» فإنَّهِ يُسلبه سلباً سريعاً». وليس”" الكفنٌ 


#* قوله: (واجبٌ) . 
خبرٌ المبتدأ» التقديرٌ: وهو ومؤنةٌ تجهيزو واجبٌ. 


. في (ط): «المعروف»‎ )١( 

(1) أخرج أحمد :)١5144(‏ ومسلم (447)»: من حديث جابر عن النبي وَلِ: أنه خطب يوماًء فذكر رجلاً من أصحابه 
قبض ٠‏ فكمّن في كفن غير طائلء وقبر ليلاً» فزجر النبي يلي أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه» إلآ أن يضطر 
إنسان إلى ذلك» وقال النبي كلِ: «إذا كمّن أحدكم أخاه. فليحسن كفنه» . 

(5) في (س): «المقربين» . 

(4) في الأصل : «الحاملين» . 

(5) في (ب): و«الحفارين» . 

(1) في سئنه (05184 . 

(0) في (ط): «ولبس» . 


الفروع 


الفروع 


لذن كتاب الجنائرز 


نننة) خلافاً ل «التحفة» و«المحيط» وغيرهما مِن كتب الحنفيّة . 

والتجديل أفضل , ذ في المنصوض (شن) وليسا سواء 89 وقيل لأحمدٌ: 
يصلى أو يحرم فيهء ثم يفسله ويضعه لكفيه؟ فرآه حستاً. وعنه . يُعجبني 
جليك أو غبيل + وكره انك حم دنه “فيل #الدييقه ين أجل أنه يمن 
الموت؟ فلم يَرَ به بأساً. وفي «المغني2: جرت العادةٌ بتحسينهء ولا 
تجبٌّ. وكذا في «الواضح» وغيره: يستحبٌ بما جرت به عادةٌ الحيّ» ويُقدَّم 


على دَينِ الرهن» وأرش الجناية» ونحوهما في الأصحٌ (ه ش) ولا يُستر 


الحاشية 


بحشيش . ويُقضّى ديئه*» في ظاهر كلايهم » وصرّح به في «الفنون»؛ ويُدفن في 
مقبرة مسبّلٍ بقول بعض الورثة؛ لأنّ لا منّة وعكسه الكفنٌ والمؤنة لق عل 
وظاهره : لهم أخذّه من السبيل . والمذهبٌ : بل مِنْ تركيه؛ ولو بذله بعضهم مِنْ 
نفسِهء لم يلزم ب بقيّة الورثة وقبوله » لك لبس للبقة تقله وسليه من كفيه بعد دفيهة 
بخلاف مبادرته إلى دفيه في ملك الميتٍ* ؛ لانتقاله إليهم ولكن كرولهم. 


وإن لم يكن للميتٍ تركة *» فعلى مَن تلزمّه نفقتُه (م ر) ثُمّ في بيتٍ المالٍ 


* قوله: (ولا يُسئّر بحشيش ويُقضّى دينه). 

يعني : لا نقول: يُقضى دينه ويُسّْر بحشيش لأجل قضاء الدينٍ» بل الكفنٌ مُقدِّم على الدين. 
* قوله: (بخلافي مبادرته إلى دفنه في ملكِ الميتٍ). 

يعني : لو بادر بعضٌ الورثةٍ فدفنَ المبتَ في ملكهء فلبقيّةِ الورثة نبشّهء ولكن يُكره لهم ذلك 
* قوله : (وإن لم يكن للميتٍ تركة). 


هذارا- جع إلى قوله : (واجبٌ من رأس مالِه) إن لم يكن للميتِ تركةٌ» فهو واجبٌ على مَنْ تلزمه نفقتّه . 


. 38/8 ١ 


باب الكفن هلم 


(و) 2 على مسلم عالم به» أطلقه الأصحاب”. قال في «الفنون»: قال 
حَنبليٌ : بثمنِه كالمضطرٌ» وذكره أيضاً غيرٌه. قال شيحُنا : ومَنْ ظنَّ أنَّ غيرَه 
لا يقرة باه تدع عليف قال والمعالن: .إذاادعيفه زفقتهه. رتركوه بطري 
سابلة» أو قرب العامرء أنتاؤوا + وزلا أثمراءدوان وعدووزعلة ان الضوط 
والكفنٌء لم تلزمهم الصلاةٌ عليه؛ عملا بالظاهر*» كذا قال» ويتوجّه : 
لزنه 

ولا يَلزمه كفنُ امرأته» نص عليه 0 وقيل: بلى» وخكي رواية 
(وه ش م ر) وقيل : : مع عدم تركةٍ. . ولا يُكمّن ذميٌ مِنْ بيتٍ المال لعدم» 
كيك وقيل : يجب كالمخمصة. وذكر جماعة: لا يُنفق عليه منه» كن 
للإمام أن يعطيّه» وجزم بذلك صاحب «المحرّر؛» زاد بعضهم : لمصلحينا . 

ظ فصل 

يجب لحقٌ الله ثوبٌء لا سترٌ العورة (ق) وكذا لحقًّ/ الميتِء الرجل 
والمرأة» اختاره جماعةٌ (و م ق) وقيل: ثلاثةٌ وحكي روايةٌ: واحتح 
القاضي وغيره» وتبعهم صاحبٌ «المحرّر» بأنها لو لم تجبء لم تجز مع 


وارثِ صغير» وأبطله الشيحُ وغيرٌه بالكفن الحسن» وقيل : يقدَّم الثلاثة على 


* قوله: (أطلقه الأصحابٌ). 
أي : لم يُقيّدونه بدمن» بخلاف «الفنون» فإنّهِ قال: يلزمّه بثمنه. كما أنَّ الإنسانَ يبذلٌُ للمضطر ما 
يحتاج إليه بثمزه . 

* قوله: (وإن وجدوه وعليه”' أثرٌ الحنوط والكفنٌ. ٠‏ لم تَلزْمهم الصلاةٌ عليه عملاً بالظاهرٍ). 
لأنّ الظاهر: أنَّ مَنْ هذه صفته» صُلَي عليه ولم يُترك بغير صلاة. 


بلق في «د): «على» . 


الفروع 


5/1 


الحاشية 


الفروع 


5لم كتاب الجنائز 


الإرث والوصبّة لا على الدِينِ. اختاره صاحبٌ «المحرّرا» وجزم يه أبو 
المعالي» وقال : فإن كفن مِنْ بيتِ المالٍء» فثوتٌ» وفي فى الزائدٍ للكمال» 
وجهان» وليس الواجبٌ ثوبين (ه) ويُقدّم على تكفين جماعة في ثوب لعدم» 
ذكره صاحبٌ «المحرّرا» والأشهرٌ: يجمّعون في الثوب” 0 لخبر أنس في 


'قتلى أحد 0 . وهل يُقدَّم سترٌ رأسِهِ؛ لأنّه أفضل” مِنْ باقيه» وباقيه بحشيش» 


أو كحالٍ الحياة؟ فيه وجهان"'''. وإِنْ وصّى بتكفيئه في ثوب» أو دون 


التصحبح ١‏ مسألة١:‏ قوله: (وهل يُقدَّم سترُ رأسِهِ؛ لأنّه أفضلّ مِنْ باقيه» وباقيه بحشيش» أو 


الخا 


اسية 


كحالٍ الحياة؟ فيه وجهان) انتهى : 

أحدهما: يُقَدّم رأسُّه على سائر جسده؛ جزم به في «الفصول» فقال: فإن كان الكفنُ 
يعوز» فلا يعم جميعَ البدنِ» سُتر منه ما استتر» لكن يَُذّم جانبٌ الرأس» ويُستر تر ما بقي 
بالحشيش والورق. انتهى. وجزم به في «المستوعب» أيضاً فقال: فإن لم يكف لسترٍ 
جميع الميتٍ» سُتر به ما يّلي رأسَّهء وباقي جسده بالحشيش والورقي. انتهى. وجزم به 

فى «الرعاية الكبرى» أيضاً فقال : فإن لم يكفه. سير من بل سه ووجهد» وستر بقية بدنه 
بورق ارحظيين ٠‏ انتهى . 

والوجه الثاني : يستر عورتّه» وما فضلٌ يسترُ به رأسّه وما يّليه» وهو الصحيحٌ» جزم 
به في لمجمع البحرين»» و«النظم»» والظاهرٌ: أنه تابع المجدّء وقدّمه ابن تميم» 


* قوله: (ويقدم”" على تكفين جماعةٍ في ثوب لعدمء ذكره'" صاحب «المحرّراء 
والأشهرٌ: يُجمّعون في الثوب). م 
يعني : : إذا كان جماعةٌ من الموتى» ولم يُوجد مِنْ بيتٍ بيتٍ المال إلا ثوبٌ» كمّنَ به واحدٌّ منهم» على ما 
ذكره صاحبٌ «المحرّر». وعلى:الأشهر: يُجمّعون في الثوب. 

* قوله: (وهل يُقدَّمٍ سترٌ رأسِي؛ لأنه أفضل) إلى آخره. 

. )03١15( أخرجه أبو داود (71753)» والترهذي‎ )١( 


(7) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من «الفروع» . 
(0) في (ق): «وذكر» . 


باب الكفن نض 


ملبوس مثله. جازء ذكره صاحبٌ «المحرّر» (ع) قال أبوالمعالي: أو في الفروع 
كسوة لا تليق به وذكر جماعة: إن وجب أكثرٌ مِنْ ثوب» ففى صحكته 
وجهان”. قال في «الرعاية»: وإن وصّى في أثواب ثمينة لا تليق به» لم 


2*0 


يصحٌء وسبقت الكراهة” “*. ولا تمنع الضحة” إن صحّء فمن اين 


والمصئّف في «حواشي المقنع». وقال في «المغني””". و«الشرح”؟», التصحيح 
و«شرح ابن رزين»: فإن لم يجد للرجل ثوبا يستر جميعهء سَّتر رأسّهء وجعلَ على رجليه 


6ه 


قال في «المغني6””: فإن لم يجد للرجل ثوباً يستر جميعّه» سترٌ رأسَّهء وجعل على رجليه حشية الحاشية 
أو وَرَقاً. . . فإن لم يجد إلا ما يسترٌ العورة» سترّها؛ لأنّها أهمٌ في الستر» بدليل حالةٍ الحياة. 
وفي «الرعاية»: فإن لم يجد ما يستر كله سترٌ رأسّه وما يليه» وباقيه بحشيشٍ أو ورق» وقيل: بل 
يسترٌ عورته؛ وما فضل يسترٌ به رأسّه وما يليه. 

* قوله: (ففي صحّحته وجهان). 
أي : في صحّحة ما وصّى به. 

* قوله: (وسبقتٍ الكراهةٌ). 
يحتمل أن يكون مرادٌه بالكراهةٍ ما تقدّم في الفصل قبل هذا فيجبٌ ملبوسٌ مثله. ثم قال: وذكره 
الزيادةٌ. ثم استدلٌ بقولٍ على رضي الله عنه0 : «لا تغالوا في الكفن». 

* قوله: (ولا تمنع الصححة). 
يعني : إذا حكمنا بالكراهة» تصحٌ الوصيّةُ؛ لأنَّ الكراهةً لا تمنع الصحة» وإنما يمنعٌ من الصحةٍ 
التحريمٌ» وليس محرّما . 


زفق ص ”١"”‏ . 

زشقف في (ط): «ثلاثة , 

ضف يرن2 25" 

لق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 175/5 . 
(ة) لام" . 

قف المتقدم تخريجه ص ؟١”3‏ . 


الفروع 


للقن كتاب الجنائرز 


(وه) ويعتبر أن لا يصف الكفنٌ البشرةً (و) وثكره ره تحكي هيئة البدن. 
نصّ عليه» وبشعر وصوفيء ويّحرمٌ بجلودٍ. وكذا تكفينٌ المرأةٍ بحرير. نصّ 
عليه (و م ر) كصبيٌ» ولم يذكره صاحبٌ «المحرّر» إلا احتمالا لابن عقيل 
وعنه : يُكرّه (و ام ش) وقيل : لا (و ه) ومثله «المَذْمَب». 

ويُكره تكفينُها بمزعفر (ه) ومعصفر”'؛ لأمرو عليه السلام بالبياض”", 
وكالرجل» ويتوجّه: كما سبق في ستر العورة''"» فيجيء الخلاف» فلا يُكره 
لهاء لكنّ البياضّ أولى. وزاد في «المستوعب»: يُكره بما فيه”*' النقوش 
ومزامى ا الفصول» ورتجور ليدم تكفيئه في ثوب واحلٍ حرير ؛ للضرورةء 
لاامظلقاً (م ز) ولا يكره :في خمسة أثوات «(و) ولا تعميقه (و)' في أخز 


التصحيح حشيشاً أو ورقاً. كما فعل بخبّاب”'. فإن لم يجد إلا ما يسترُ العورة» سَتّرها. 


الحا 


6ه" 


انتهى. فجزموا بتقديم سترٍ العورة على سترٍ الرأس» وهو الذي جزم به في «مجمع 
البحرين»» و«النظما وقدّمه ابن تميم» والمصئّف في «حواشيه». وقالوا: لو فضل 
0 شيءٌ) كر بد الدامن» وددا سني 0 نر على هذا القول وغيزة. 

: القول أله سيد الرأس يما ليك نول امنود الخورة ٠‏ معدت مود داتعا 
به إنما يدل على تقديم الرأس وما يليه على الرجلينٍ وما يليهماء لا على العورةٍ» 
والله أعلم . 


. بعدها في (ط): «فيهما»‎ )١( 

)١(‏ أخرج أبوداود (0787/4. والترمذي (444)» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله َفِ: «البسوا من ثيابكم البياض» 
فإنها من خير ثيابكم» وكفنوا فيها موتاكم» . 

5 8لا . 

(4) بعدها في (ط): «من» . 

(0) هو: أبوعبدالله. خباب بن الأرت بن جندلة التميميء الصحابي» شهد بدرأ وما بعدها . (ت/اه) . «الإصابة» 
ذاه ” 


باب الكفن 14" 


الوجهين فيهما*0"' "2 بل في سبعةٍ أثواب (م) . الفروع 

ويّحرم دفن ثوب وحلي غير الكفن» وكرهه أبوحفص » وقل ذكروا 
تحربيه أفينة لرواية تحريم الطلاقي بلا حاجة* لكاي المي ان 
متلفوء ولو أذنَ مالكه. 7 


مسألة "-1: قوله: (ولا يُكره في خمسة أثواب», ولا تعميمُه في أحدٍ الوجهين التصحيح 
فوووا افو ار ْ 

المسألة الأولى ‏ ؟: إذا كُفُن الرجلّ في خمسة أثواب؛ هل يُكره أم لا؟ أطلق 
الخلاف: 

أحدهما: يُكرف وهو الصحيحٌ» جزم به في «المغني)”"2 و«الشرح)”" 
«وشرح ابن رزين1» وغيرهم. 

والوجه الثاني : لايكره. قدّمه في «الرعاية الكبرى»1» وابن تميم» وصكحه أيضا. 

المسألة. الثانية -؟: هل يُكره تعميمُه أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلّقه في 
«الرعاية الكبرى»: 


5 ء. 7 5 المحاث " 
* قوله: (ولا نكره خمسةٌ أثواب» ولا تعميمه فى أحدٍ الوجهين فيهما). 0 


أي : في مسألة التعميم؛ وهو أن يُجعل له عمامةٌ. ومسألة الخمسة أثواب» وهي”' أن يكمّن 
الول ول مده انواان . 

* قوله: (وقد ذكروا تحريمّه أصلاً لرواية تحريم الطلاق بلا حاجة). 
أي : جعلوا مسألةً دفن الثوب والحلي أصلاً لتحر لتحريم””' الطلاق بلا حاجةٍ على رواية التحريم» 
فقاسوا مسألة الطلات على مسألةٍ الكفن . 


)ع 1/0 . 

زقة تبروا ”.م 

() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١17/5‏ . 
(:) في (ق): «وهو؟ . 

(0) في (ق): «كتحريم» 


الفروع 


التصحيح 


رض كباب الجنائز 
فصل 

بع كرد كرات روات لعا قل كر لوا ا ا ار 
وحده (ه) ويستحبٌ تبخيرُهاء زاد غيرٌ واحدٍ: ثلاثاً؛ للخبر”'"» والمرادٌ 
ثرا بعد رشّها بماء ورد أو غيره؛ ؛ ليعلقٌ» ويبسط بعضّها فوقٌ بعض » 
وأحسئُها أعلاها؛ '"ليظهرٌ للناس» كعادة الحيئ» ويُدْرٌ بينها حنوظ» وهو 
اخلط تلنت» لا أظاهر؟" الهلنا (و):ولة على الدوف التي على النعش نزو ) 
نقله الجماعةٌ؛ لكراهة السلفيء, وعنه: ولا كل العُليا لغااقم برقع علبها 
مستلقياً ويُحئّط قطنٌ» يُجعل منه بين أليتيه» ويشدٌ فوقّه خرقة تجمعٌ أليتيه 
ومثاته » ويُجعل الباقي على منافذٍ وجهه. قال ابنُ شهاب: يُجِنّْبٍ القطنّ إلا 
لما لا بُدَّ منه» كمنافذه. وفي «الغنية»: إن خاف» حشاه بقطن وكافور. وفي 


000 


أحدهما: لا يُكره» قدَّمه ابن تميم» وابنُ حمدان في «الرعاية الصغرى»؛ وصاحب 
الحاويين. 

والوجه الثاني: يُكره. اختاره بعض الأصحاب . قال في «الفصول»: لا يكون في 
الكفن فق اوالاخجامة 1 :واستيدل 'بحدوف عائشة 7 , وقال الشيخ في «المغني)!”' 
وتبعه الشارح وغيره : الأفضلٌ عند إمامنا أن يكفّن الرجلٌ في ثلاث لفائف بيض» ل 
منها قميصٌ ولا عمامةً . فظاهرُه: الكراهةٌ» وهو الصوابٌ. 

فهذه ثلاثُ مسائلَ قد فتح الله بتصحيجها. 


. في (ط): «يخمر»‎ )١( 

(1) وهو قوله كي : «إذا أجمرتم الميت» فأجمروه ثلاثاً» . أخرجه أحمد »)١505(‏ والبيهقي في #السنن الكبرى» / 4٠4‏ من 
حديث جابر . 

(5”) ليست في (ط) . 

(4) أخرج البخاري (1711)» ومسلم (40()441): عن عائشة أنها قالت: كُمّن رسولٌ الله يَلِِ في ثلاثة أثواب سَحُوليّة 
ليس فيها قميص ولا عمامة . 

(ه) اا 


بابالكفن م 


«المستوعب»: إن خاف, لا بأس به. نص عليه» ويُطيّب مواضع سجودهو الفروع 
وتغابته : نف غليدة وتطييث كله خسو :ونه "الكل سؤاغ والمتضوطة: 
يُكرّه داخل عينيه (و) ويُكره ورسٌ وزعفران في حنوط. قال صاحبٌ 
«المحرّر»: لأجل لونِهء فربما ظهرٌ على الكفن. وقال أبوالمعالي: 
ماله قا ل تور > وله ناه القت يه قال : ويُكره طليّه بصَبر”"© 
ليمسكه. وبغيرو ما لم يُنقل. ْ 
ثم يُردُ طرف اللّفافة العليا من الجانب الأيسر ”على شقّه الأيمن» ثم 
طرفها الأيمنُ على الأيسر"» ثم الثانيةٌ والثالئةٌ كذلك» جزم به جماعدٌ 
منهم صاحبٌ «الفصول»». و«المستوعب»., و«المحرّر»» وقال: لأنّه عادةٌ 
لبس الحيّ في قباءٍ ورداء ونحوهماء وجزم الشيحٌ وغيره بالعكس؛؟ لثلا 
يسقط عنه الطرّفُ الأيمنُ إذا وُضع على يمينه في القبر» ويتوجّه احتمالٌ: 
أنّهما سوائ» ويُجعل ما عند رأْسِهٍ أكثرٌ مِنْ رجليه؛ لشرفه» والفاضلٌ عن 
وجهه ورجليه عليهما”؛ ويعقدها إن خاف انتشارّهاء فلذا تحل”” في 


القبر*. زاد أبوالمعالى وغيرٌه : ولونسى بعد تسوية التراب عليه قريباً ؛ لأنّه سنة . 


* قوله: (والفاضل عن وجهِهٍ ورجليه عليهما). العاضة 
أي : يرد الفاضلٌ على وجهه ورجليه. 

* قوله: (فلذا تحل”'2 في القبر). 
أي : لأجل العَقْدِ تحلٌّ في القبر» وأمًا إذا لم تُمْقَّدء فلا يحتاج إلى حل . 


. الصّبرِ: عصارة شجر مُرّ . «القاموس»: (صبر)‎ )١( 
. ليست في (ط)‎ )5-7( 

(*) بعدها في (ط): «العقد» . 

(؟) بعدها في (ق): «العقد» . 


الفروع 


فض كتاب الجنائز 


ويُكره تخريقه» وكرهه أحمدء قال: فإنّهُم يتزاورون فيهاء وقال 
أبوالمعالي : إلا لخوفي نبِشِه بقو: قال أبوالوفاء: ولو خيفت. وهو ظاهرٌ كلام 
غيرو. ولا يحل الإزارٌ. نصّ عليه» ويجوز*. وظاهرٌ «الهداية»: يُكره في 
متزرء ان والمنصوصٌ: بكمّين ودخاريص”"* لا ير لألّه لا يسن 
للحي ره" ا لعدم الحاجة ؛ أنه عليه السلام كان قميصٌه مطلق 
الآروار كذ قال مناحن «المض رام رح : عكسّه للحن ؛ لأنّه العادةٌ 
والعرفٌ» والأصل التقريرٌ وعدم التغييرٍ» ويأتي كلام أحمد فيمن يدخل 
القدوة تدر | روارء0"؟ باللا وظامن الالحاتة:بوانيا ل مدل 
لذلك. وفي اللباس للقاضي. وجزم به صاحبُ «النظم»: لا يُكره حل 


هذا”” كلامٌ مستأئّف مُبر مُبيّن لحكم المئزرٍ والقميص واللّفافق» فقدّم الجوازء وظاهرٌ «الهداية»: 
الكراهةٌ ثم ذكر رواية: أنه يستحبٌ ؛ بقوله في آخر كلامه: (وعنه : يُستحبٌٍ ذلك) والذي قَدَّمَهُ ما 
ذكره أول الفصل : وهو ثلاث لفائفت. 

* قوله: (ودخاريص). 
دخريص الثوبء قيل: معرّبء وهو عند العرب: البَنبقة. وقيل: عربيٌ . والدُحرص والدخرصة 


عد فيه والجمع: دخاريص ودخارص. 


. الدخريص: البنيقة» وهي: طوق الثوب الذي يضم النحر وما حوله . «المصباح المئيرة (دخريص)‎ )١( 

(؟) في الأصل : تردُّمة . 

(©) أخرج أبوداود (5087)» والترمذي في «الشمائل المحمدية» (2)01 وابن ماجه (701/8)؛ عن قرة بن إياس المزني 
قال: أتيت رسول الله كَل وإن زِرّ قميصه لمطلق . 

(:) في (س): «إزاره» . 

(5) في (ق): «هوا . 


باب الكفن فض 


) قرف 


الأزرار”"', واحتج بخبر قرّة المذكور. وبقول ثابتٍ بن عبيد 
ابنَ عباس وابنَ عمرَّ زارّين قميصاً قظ”*'. وإنما أشار صاحبُ «المحرّر» إلى 
خرلة وايحزاني لخر [9 301 لمرو رمك نادم الاين لكين كان 

قَرَّةٌ لا يزرٌ قميصّه» وكذلك ” دن © واد بنّ معاوية إياس ؛ ا 


ع يوي 
: مارايت 


ولا صيفي. إسناده جيد. رواه أحمدء وأبوداوو لوقل نو ره وهونوواة 
في «الواضح» 
ثم لفافة فوقهماء وعنه: يستحبٌ ذلك» وليس المستحبٌ قميصاًء ثم 
0 
إزارا يستره كله. ثم لفافة كذلك . 
والمستحتبت للمرأةٍ مئزز» ثم قميصٌ - وهو الدَرْعَ» وهو مذكر ودرع 
ل لاس الى 3 1 5 مزقيلية 5 
الحديدٍ مؤنثة. وحكي تذكيره 5 مار ذم لفافتات» جزم به جماعة» 
ونضّه» وجزم به جماعة: خرقة تشد بها فخذاهاء ثم مئزرء ثم قميصض 
وخمازء ثم لفافة . واختار صاحبٌُ «المحر»: تشدٌ فخذاها بمئزر تحت 
درع» ويلفُ فوق الدّرع الخمارٌ باللّفافتين» جمعاً بين الأخبارٍ". وذكر 


. في (س): «الإزار»‎ )١( 

(؟) هو: أبومعاوية» قرة بن إياس بن هلال. المزني البصري» له صحبة . (ت 4١ه)‏ . «تهذيب الكمال» 517/5 . 

(") هو: ثابت بن عبيد الأنصاري الكوفي مولى زيد بن ثابت . روى عن عدة من الصحابة . "تهذيب الكمال» /1١‏ .4017 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 780/8 . 

. في (ط): «ابنه معاوية»‎ )0  4( 

. )1087( وأبوداود‎ »)١0081( أحمد‎ )١( 

(0) وهي خبر ليلى بنت قانف الثقفية» قالت: كنت في غسل أم كلثوم بنت رسول الله يلٍِ عند وفاتها فكان أول ما أعطانا 
رسول الله وَلٍِ الحقو 5 ثم الدوع ثم الخجار ثم الملجقة / ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر . رواه أبو داود (51809). 
وخبر أم عطية أن النبي يل ناولها إزاراً ودرعاً وخماراً وثوبين . 


الفروع 


نض كتاب الجنائرز 


الفروع بعضهم : : لا باس أن تتقّب» وليست كرجل؛ مع خمار وخرقة خحامسة تشد بها 
بقيةٌ الأكفان* فوق ثدييها (ه) ليجمعهاء وقاله 0 '"ؤزادة: 0-6 0 
وأسقط القميص. 
ويكفّن الصغيرٌ في ثوب (و) ويجوز في ثلائدٍ. نصّ عليه. قال صاحبٌ 
«المحرّر): وإن ورقه غير مكلف » لم 3 تجز الزيادةٌ على ثوب؛ لأنّه تبرّع* 5 
والصغيرةٌ في قميص ولفافتينٍ, وكذا بنث تسع إلى البلوغ» كما لا يجب 
خمارٌ لصلاتهاء ونقل الجماعةٌ: كالبالغة (و ىت وكذا المتزاهق عند أبن 
حنيفة » ويقدّم في اسن احتاجَ كفن ميتٍ لبردٍ ونحوه» زاد صاحبٌ 
«المحؤ» وغيرُه: إن خشئ التلف . وقال ابن عقيل وابنٌ الجوزيٌ: يصلّي عليه 
يي عادمٌ في إخدى لفافتيه» والأشهرٌ: عُريانً/ » ٠‏ كلفافةٍ واحدةيقدّم الميثُ بها . 
وإن بش وسُرق كفئهء كمّن في المنصوص ثانياً وثالثاً» ولو قُسمتء ما 
لم نُصرّف في دَينٍ أو وصيٍَّ) ومن جُبي كفئه» فما فضل فلربه» فإن جهل» 
ففي كفن آخر. نصّ عليه» فإن تعذَّره تصدّق بهء وأطلق بعضّهم أنْهُ يُصرّف 


الحاشية * قوله: (وليست كرجل مع خمارٍ وخرقة خامسةٍ يشدٌ بها بقية الأكفان”"). 
أي: ليست تكمّن كما يكمّن الرجلٌ مع زيادةٍ خمارٍ وخرقة تشدٌ بها بقية الأكفان. 
* قوله: (قال صاحب «المحرر»: وإن ورثه فيه يكلف لم تجز الزيادةٌ على ثوب؛ لأنه 
تبرع). 
أقي: وإن ورت الصغيرٌ وارثٌ غيدٌ مكلّف ‏ لصغر أو جنون لم تجز الزيادة على ثوب؛ لأنّ 
الواجبّ له ثوبٌء فالزيادة تبرّع . 


[مكرفق ليست في (س)2 . 
(0) ليست في (ق) . 


باب الكفن مم 

في التكفين مطلقاً. نصّ عليه. وفي «المنتخب»: كزكاة”" في رقاب* أو الفروع 
غرم» وجعل صاحبٌ «المحرّر) اختلاطه كجهل ربّه) وكلام غيره خلاته 

وهو أظهرٌ*. ولا يأخذه ورثته» وقيل: بلى» ولعل المرادَ ورثةٌ ربّه» فهو إذن 
واضحٌ متعيّن» وإلا فضعيفٌ. ولا يُجبى كفن لعدم إن سَتر بحشيش» ذكره 

في «الفنون» (ه). 


* قوله: (وفي «المنتخب»: كزكاةٍ في رقاب). 
الرقاب: هم المكاتبون إذا أخذوا من الزكاق» فعتقوا وبقي معهم فضلةٌ فإنّها ترد على المذهب. 
وكذلك الغارمونَ إذا بقيت معهم فضلةٌ» فإنّها ترد وهو محرّر في موضعه . 

* قوله: (وجعل صاحبٌ «المحرر؛ اختلاطه كجهل ربّهء وكلام غيره خلافه» وهو أظهر). 
أي : إذا اختلط المالُ الذي جُبيَ» وبقيت بقيٌّ لا يعرف مَنْ أخذت منه» تكون كما لو جُهل ربّه . 


. في (ب): «لزكاة»‎ )١( 


شقن كتاب الجنائز 
الفروع باب الصلاة على الميت 


وهي فرضٌ كفاية (و)» تسن لها الجماعةٌ» ولم يصلُوها على النبي يلل 
بإمام (ع) ذكرّه ابن عبدٍالبرٌ؛ احتراماً له وتعظيماً» وروى البزارٌ والطبراني 
أنه أوصى بذلك”"'؛ مع أنَّ في الصلاةٍ عليه والإمامةٍ خلافاً لبعض العلماء. 

تسقط برجل أو امرأةٍ (و ها م ق). كعَّسلهء وقيل: بثلاثة (و ق). 
وقيل: بجماعة» وقيل: بنساءٍ وحَنانَى عند عدم الرجال» ونّسنْ لهنَّ جماعة» 
الى علباارم جاه كالمسرا” وقبيل: لاء كصلاتِهنَ بعد رجال» في وجهء 
ويُقدَّمُ عليهنٌ م مَنْ قُدّمَ على الرجالٍ» وفى «الفصول»: حتى قاضيه وواليه؛ 
لسَوّغان الاجتهادٍ» وقيل للقاضي : يسقظ ”"القرضيُ بالأولى» والثانية تطوع ؛ 
فلا يجوز؟ فقال: سقوظ الفرض” ' في حقّه لا يمنغ صحتّها ثانيً؛ بدليل أن 
ل م ا ومع هذا فإنّه تصح صلاتّهن» له 


الحاشية * قوله: (وتسنٌ لهنّ جماعةً» نص عليه؛ كالمكتوبة). 

قال في «الفصول»: فإن كان مع الميتٍ نساء فقط. لا رجل معهنٌ؛ صلَّين جماعة» وكانت الإمامُ 
في وسطهنٌّ» ويتقدّمُ عليهنٌ من قدمناه على الرجال. بيانهُ أن يكون في النساء أمُ الميتٍ» أو جدثه. 
أو امرأة”" مِنْ عصباتة, أو أرحايدء فتُقَدَّمُ على سائر النساء. 
وإن كان الميثُ قد أوصى أن تتقدَّم عليه امرأةٌ» كانت الوصيةٌ متقدمة”*' على سائرهنّ» فإن كان 
فيهنّ قاضيةٌ أو واليةٌ» قدمت؛ لأنَّ ولايتها وإن لم تصمٌّ إلا أنّها يسوعٌ فيها الاجتهادٌ؛ فهي مزيةٌ. 

. من حديث عبدالله بن مسعود‎ )5٠0١08( كشف الأستار (4)847» والمعجم الأوسط‎ )١( 

(10) ليست في (ط) . 


) في (ق): «امرأته» . 
دق في (ق): #مقدمة» . 


باب الصلاة على الميت فض 


يسقظ الفرضٌ بهن؛ ولهذا احتجٌ صاحبٌ «المحرر» وغيرُه على أنه لا يَسقظ الفروع 
0 لأنّه ليس من أهل الفرض . وقدّمَ صاحبٌ «المحرّر) : 
يُسقظ الفرضٌ بفعلٍ المميزء كمَسْلِهه وقيل: لا؛ لأنّه نفل» وجزمٌ به 
أبوالمعالي. 
والأولى بها الوصيٌ إِنْ صكحت (و م إن قصَدَّ عر وصحيّها عندنا 
كولاية نكاح. وإبُخامث”© الأب لا يمنعٌ الصحة ثم .ولاية التكاح 0 
ل 0 الساتقان يدث هنا على المصة: 
ووصيئه إلى اثنين » قيل: يصليان عا وقيل: منفر دي 200 وقيل : 
تبطل . 
ووصيئه إلى فاستٍ مبنيٌ على صحة إمامته؛ وجزمٌ أبوالمعالي وغيره: بأنّه 
لا يصحٌ. قال في «الفصول»: لأنَّ المت إذا جَهلَ أمرّ الشَّرْعء لم تُنفذ 
وصيئه. ولا يصحٌ بتعيبن”" مأموم؛ لعدم الفائدة. ثم السلطانٌ (و ه م) 
وهو الإمامٌ الأعظمٌ» وإن لم يَحضّرء فأميرٌ البلدِ» فإِنْ لم يحضّر»ء فالحاكم» 
ذكرّه في «الفصول». وذكرٌ غيره: إن لم يكن الأميرٌ»ء فالنائب منْ قبل في ' 
مسألة ١-‏ : قوله: (ووصيئُه إلى اثنين» قيل: يصليان معأء وقيل: منفردين) انتهى: التصحيح 
التا ا رتراك لشو رطا الاو 
والقول الثاني : يصليان منفردين. قلت: ويحتمل أن يُقرَعَ بينهماء إن أوصى إليهما 
معاء وأنّ الوصية إلى الثاني عزلٌ للأول» ويحتملٌ أيضاً: بطلانٌ الوصيّء إذا أوصى 
إليهما معاء والله أعلم . 


. 77/5 في النسخ الخطية: «إيحاش»» والمثبت من (ط)والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. في الأصل و(ط): «تعيين»‎ )١( 


الفروع 


لض كتاب الجسنائر 


الإمامة» فإن لم يكن» فالحاكبٌ؛ لأنّه لم يقل استعذانُ الوليّ» ولأنّ في 
تقديمه عليه رفضاً لحرمته» بخلاف عَسِلِهِ ودَفْيْه وبخلافي نكاح» 1 
الصلوات. وليس تقديمُ الخليفة"") والسلطانٍ وجوباً (ه) ووافقوا على إمام 
الحيّء ثمّ أقربُ العصبة»ء ثم ذؤوا أرحافه كما تق ا 01 
والمرادٌ: ثم الزوج إن لم يُقَدّم على عصبة* (و ه) ونصٌ عليه أحمد» فتقِل 
عنه: إذا حضرٌ الأبُ والأخ والزوح» فالأبُ والأخ أولى» فإذا لم يكن إلا 
الزوجٌ» فهو أؤلى. وأطلق في «المحرر» تقديم”" أقرب العصبة*. وإِنّما قُدُمَ 
أ وعم وابئهما لأبوين؛ لأنَّ للنساء مدخلاً مأمومةٌ» ومنفردة» وجعلهما 
القاضي في التسوية» كنكاح. 


الحاشية * قوله: (ثم أقربٌ العصبة» 4 ذووا أرحامه» كما تقد م في عَسْله)2. 


بلدا 


أحال مسألةً الصلاة على مسألةٍ المَسلٍ. وقال في القَّسلٍ : يقدّمٌ الأبُ وإن علاء وعنه: يقدّمُ الابنُ 
على الجدّ لا على الأب. ويتوجّةُ تخريجٌ من نكاح . 

* قوله: (ثُمّ الزوجُ إن لم يُقدّمْ على/ عصبة). 
قال في «المحرر»: الأولى وصيٌ | لميتء ّم السلطان» ثُمّ أقربُ العصبةء وفي تقديم الزوج على 
العصبةٍ روايتان. 

#* قوله: (وأطلقٌ في «المحرر» تقد م أقرب العصبةٍ). 
ظاهرٌ إطلاتٍ «المحرر» أنَّ الابنَ مقدّمٌ على الأب؛ لأنّه أقربُ منه في التعصيب. وهو تخريجٌ ذكرّه 
المصن في الغسل» وأحال هذه المسألة على مسألةٍ الغسل . 


لق في (ط): (الخلافة» . 


(69 ص ىلا5 . 
قرف في (ط): دنم 
(4) في (ق): عصبته . 


باب الصلاة على الميت خض 


وفي «الفصول» في تقديم أخ لأبوين على أخ لأب روايتان» إحداهما : الفروع 
سواءء قال: وهي أشبه ؛ عقي ولايك بغلافٍ الإرث. وذكر 
أبوالمعالي "ل يل في الترجيع بالأمو ماب وجهان» #خاع. .تحال خف 
لأنّه لا مَدخَلَ لها في ولايةٍ الصلاة ("©. وقيل: يقّدّمُ سلطان على وصئ» 
وعنه : يُقدَّمُ ولنٌ على سلطانٍ. 

ونقل ابن الحكم : يقنم زوج على عَصبةَء اختارّه جماعةٌ (خ) كقّسلها 
(وم ش) وذكرٌ الشريفك : يُقدّم زوج على ابنه» وأبطله أبوالمعالي بتقديم أب 
علق جيل" .ويتو كه هما ة ذكره الشريت: «أله ين ه) عا :ما سنن لي 
كراهة إمامته بابن (وه). اوفي بعض نُسخ «الخلافي» : الزوجٌ أولى منْ ابن 
الميتةٌ منه ؛ لأنّه يلزمُه طاعة أبيه» فيلزمُه تقديمٌه: كما قلنا : يَلزمه تقديمه في 


ا ا ل 1 التصحيح 
قوله: (وتحمل عَفْل) . الحاشية 


يعني : إذا كان أخّ من أب وأخّ من أبوين» فالأخُ من الأبوينٍ مقدّمٌ فيما تحملّه العاقلةُ» فحصلٌ 
التقديم بواسطة الأم. 

* قوله: (وأبطلّه أبوالمعالي بتقديم أب على جدٌ) . 
وجة إبطالهِ بتقديم الأب على الجدٌ : أن الأب قُدْمَ على الجَدٌ مع كون الأب ابنّ الجدّء فيقدّمٌ ابن 
الزوج على الزوج كذلك. ولا يَضرٌ كونه ابئّه . 

* قوله: (ويتوجّة مما ذكرّه الشريفٌ: التعميم). 
أي : يعم هذا التقديم صلاةً الجنازة» وصلاةً الفرض» ولا يختصٌ بصلاةٍ الجنازة. 


)١(‏ في الأصل و(ط): «لأنه». 
(؟) في (س): «في الصلاة» . 


وفنا كتاب الجنائز 


الفروح صدورٍ المجالس» وسروات” الطرّق» فقيل له: يَلرْمٌّ عليه الصلواتٌ 
الفرض”*. يُقدَّمُ الابنُ إذا كان أقرأء وإن كان يلزمّه طاعتّهء فقال: إنما قُدُمَ 
عليه هناك؛ لأنّه لا ولاية له'2 في ذلك. وله ولايةٌ في هذه الصلاة» وفي 
بعض النسخ”": الزوجُ أولى من سائر العصباتٍ» في إحدى الروايتين» 
وقاسَ عليه”" ابنّه منهاء فقيل له: إنما لم يتقدَّم عليه؟ لأنّه يلزمُه طاعةٌ أبيه» 
فقال: فيجبٌ أن يتقدّمٌ عليه في سائر الصلواتٍ المفروضات. ويجبٌ أن 
ِتقدّمَ عليه في العّسل والدفن. ثم ذكرٌ رواية أبي داودٌ السابقة في 
الإمامة***» وقال: فقد أجازٌ تقدّمه عليه» ويتخرّج مِنْ تقديم الزوج تقديم 
المرأ على ذوات”" قرابته. 01( 


وعندٌ الآجري: يُقدَّمُ سلطان؛ ثمّ وصىٌ» ثم زوِجٌ؛ ثمّ عصبةٌ. والسيدٌ 


٠6.‏ > ” إهس 


* قوله: (فقيل له: يلزمٌ عليه الصلواتُ الفرض. .) إلى آخره. 
يعني : يلزمٌ تقديم الأب في الصلواتٍ الفرضء كما تََدَّمَ في الجنازة» فَلِمّ قلتم يُقدّمُ الابنُ إذا كان 
أقرأً؟ فأجاب: بأنَّ الأب لا ولاية له في صلاةٍ الفرض» بخلافي صلاةٍ الجنازة . 

* قوله: (نُمّ ذكرٌ روايةً أبي داودٌ السابقة في الإمامة). 
هي كراهةٌ إمامته بأبيه . 

. في (ط): «عليه»‎ )١( 

(؟) في (ط) وهامش الأصل: «نسخ الخلاف» . 

) في الأصل: «على؟ . 


(#4) ض١١.‏ 
(5) في (س): هذات» . 


باب الصلاة على الميت قيض 


أولى برقيقه مي ل و 

وإن قدَّمَ الوصيٌ غيرّهء فوجهان©". ومَنْ قَدَّمَه ولٌ بمنزلته. قال 
أبوالمعالي: فإن غاب الأقربُ بمكانٍ تفوتٌ الصلاةٌ بحضورهء تَحَوَّلَتْ 
للأبعدِء فله منعٌ مَنْ قُدّمَ بوكالةٍ ورسالة*» كذا قال» وقاله الحنفية. ويتوجّه : 
لا كتكاح , ويتوجّه فيه تخريح مِنْ هنا . ويقدَّم مع التساوي الأولى 
بالإمامة*» وقيل: الأسنٌّ (و ه ش) لأنْ دعاءه أقربُ إجابةً» وهو أكبر 
المقصود» فلو قدّم غيرّه» فقيل : لايملك ذلك 2" (وه). 


الفروع 


مسألة ‏ ؟: قوله: (وإن قدمّ الوصئ غيرّهء فوجهان) انتهى. وأطلقهما في التصحيح 


«الرعاية الكبرى» : 

أحدّهما: ليس له ذلك. قلت: وهو الصوابٌ. 

والوجه الثاني: له ذلك . قلت: وهو ضعيفٌ جدًا؛ لأنَّ الوصيّ”'" لَهُ غرض صحيحٌ 
في تخصيص الموصى إليه بالصلاة» لخاصيّة فيه لا توجدٌ في غير عندّهء ولها نظائر ٠»‏ بل 
يقال : إن لم يصلٌ» بطلّت الوصيةٌ» ورجعت الأحقيّةُ حقيّةٌ إلى أربابهاء والله أعلم . 

مسألة -": قوله: (ويقدَّم مع التساوي الأولى بالإمامة» وقيل: الأسنْ؛ لأنَّ دعاءه 


أقربُ إجابةٌ» وهو أكبرٌُ المقصودء فلو قدَّمَ غيرّه؟ فقيل: لا يملكُ ذلك) انتهى. قلت:. 


هذا القول هو الصوابٌُء كالوصيٌء على ما تقدّمَ» والحقُ ليس مخصوصاً بوء بل هم 
* قوله: (فإن غابٌ الأقربٌ بمكانٍ تفوتثٌ الصلاةٌ بحضوروء تحَوّلتْ للأبعدء فَلَهُ منغ مَنْ 
قدمَ بوكالةٍ ورسالةٍ). 
لأنّه إذا نَرَلَ شخصاً مكائّه, ثُمّ غاب الغيبةً المذكورة» سقط حقّه. وتحولت الولايةٌ إلى الأبعدٍء 
فيسقظ حقٌ الوكيل تبعاً لأصله. 
* قوله: (ويقدّمُ مع التساوي الأولى بالإمامةٍ). 
أي: إذا تساوى الأولياء» قُدّمَ الأولى بالإمامة. 


. في (ح) و(ص): «الموصى»‎ )١( 


الحاشية 


الفروع 


فض كتاب الجسائز 


ل 


وحرٌ بعيدٌ مقدّمٌ على عبدٍ قريب؛ لأنّه لا ولايةَ له» ويتوجه: احتمالٌ» 
والرجالٌ الأجانبٌ أولى بالصلاةٍ على المرأةٍ من نساءٍ أقاربها . 

وإن بَدَرَ أجنبينٌ وصلَّى» فإن صلَّى الوليُ خلقّه» صارَ إذناً» ويشبة تصرت 
الفضوليٌ إذا ا وإلا فله أن يعيدٌ الصلاة؛ لأنيااسنةة ذكرّه أبوالمعالي. 
وظاهره: لا يعيدٌ غيرٌ الوليئ» وقالّه الحنفيةٌ على أصلهم*» ولا يجيء هذا 


على أصلناء وتشبيهه”'' المسألة بتصرفي الفضولت* يقتضي منمٌ التقديم بلا 


التصحيح متساوون فيه» وله نوعٌ مزيّةٍ 3 فقذم , بها. ويحتمل قول آخرٌ: : بأنه يملك ذلك» كسائر 


الحا 


شسة 


الأولياء: والركي لكنة ل ومع ضعفه يحتملّه كلامه في ا 
و«الشرح» "او هما فإِنّهم قالوا : ومَنْ قدّمَ الولىُ فهو بمنزلته ؛ لأنهاولاية تنيت له 
فكانت له الاستنابةٌ فيهاء كولاية النكاح . انتهى . وقاله المصنف قبل ذلك أيقاء عقال: 
(ومَنْ قدّمّه ولىٌّ بمنزلته) انتهى. لكن مرادً هؤلاء ‏ والله أعلم ‏ إذا اختصّ الوليُ بذلك؛ 
لكونه أولى؛ لأنه ليس في درجته من يساويه لقربه» وفي هذه المسألة حصل التساوي 
كن للانوع مرءة وهو الجبزء إذا عُلِمَ ذلك» فيحتمل أن يقال : في كلام المصنف نقص» 
وهوالقولٌ : أنه يملكُ تقديمٌ غيرِوء وأطلق الخلاق» والعلّة الموجبةٌ في عدم تقديم غيره 
هنا غيرُ موجودةٍ في جميع الأولياء» فلذلك قُدُمَ هناك جواؤ تقديم الولي غيره» وفي هذه 
المسألة إِمَا أنه اقتصرّ على هذا القولٍ» ويكون طريقة ةَ لبعض الأصحاب» وهو الظاهرٌ»ء أو 
حصلّ في الكلام سَقْطء والله أعلم» وتقدّم الكلامُ على هذا وشبهه في المقدمة . 


* قوله: (وقالَهُ الحنفيةٌ على أصلهم). 

أصلّهم : أنَّ صلاةً الجنازة لا تُعادٌء بل تُصلَّى مرةًٌ فقط . 
* قوله: (وتشبيهه المسألة بتصرّففٍ الفضوليٌ). 

أي : تشبية أبي المعالي ؛ لأنّه ذكرٌ أن أبا المعالي قال: ويشبهُ تصرف الفضولي . 
)١(‏ في الأصل و (ط): «وتشبيه» . 


0ه رن م 
غرف المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 35/5 


باب الصلاة على الميت يفيف 


إذنِء ويتوجّه : أنّه يحتمل أنه كتقديم غير صاحب البيتِ وإمام المسجدٍ بلا 
إذنْء ويحتملٌ المنعَ هنا؛ لمنع الصلاةٍ ثانيًء وكونها نفلا عند كثيرٍ من 
العلماء. وقيل للقاضي وغيره: الولئُ له حقٌ التقدم» فليس لغيره أن يُبْطل 
حقّه إلا أن يُسقطه الوليٌ» فإذا لم يُسقط حقَّه وصلّى عليه» جار وانتقضت 
الصلاةٌ الأولى» كما لو صَلَّى في بيتِهِ ثمّ حضرٌ لصلاةٍ الجمعة/ » انتقضثْ 
ظهْرُه فقال: حقٌ التقديم الذي للوليٌ يَسقْط بسقوط فرض الصلاةٍ» وقد 
سقط فرضٌُ الصلاةٍ بفعل الجماعةٍ بالإجماع؛ لأنَّ الوليّ لو لم يصلّ عليه؛ 
لكان فرضٌ الصلاةٍ على الميتِ ساقطاً*» وصلاتُهم محتسباً بهاء وإذا سقط 
فرضّهاء سقط التقديمُ الذي هو حكمٌ من أحكامها . 

ومّنْ مات بأرض فلاة» ففي «الفصول»: يقدّم أقربٌ أهل القافلةٍ إلى 
الخير» والأشفقٌ» والمرادٌ كالإمامة. 

فصل 

يُستحبٌ أن يقدَّمَ إلى الإمام الأفضل (و) وقيل: الأكبرٌء وقيل: الأدينُ» 
وقيل : يقدّمُ السابق (وش) إلا المرأةً (و)» جزم به أبوالمعالي» كما لا يؤخَرٌ 
المفضولٌ في صفٌ المكتوبة في الصفٌ الأول» وقربَ الإمام*» وقال: لا 
يجوز تقديم النساء على الرجالٍ. 


* قوله: (لأنْ الوليٌ لو لم يصلّ عليوء لكانَ فرضٌ الصلاةٍ على الميتٍ ساقطاً) إلى آخره. 
استدلٌ القاضي على أنَّ فرض الصلاةٍ يسقظ بصلاة غير الوليٌّ» ولو لم يسقط حمّه ؛ أن الوليّ لولم 
يصلّ بعد ذلك» كان فرضٌ الصلاةٍ ساقطاً بصلاةٍ غيرو» وكانت صلائهم محتسباً بهاء فهذا يدل 
على أنَّ فرضّ الصلاة سَقَط . 

* قوله: (كما لا يؤخرٌ المفضولٌ في صف المكتوبة في الصف الأول وقرب الإمام). 


الفروع 


128/ 


الحاشية 


ع سر كتشاب الجنائز 


الفروع ١‏ ثم القُرعةٌ» ومع التساوي يُقدَّمُ مّن اتفقّء ويُستحبٌ أن يُقدَّمٌ الحرٌء ثم 
العبدٌ» ثُمّ الصبئ» ثم الخنثى» ثم المرأةٌ» نقلّه الجماعةٌ» كالمكتوبة» وعنه : 
الصبئُ على العبدٍ (و م ش) وعنه: عبدٌ على حر دونه (وه) وعنه: المرأةٌ 
على الصبيٌ (خ) كما قدّمها الصحابة في الصلاةٍ على النبئ :"2*2 والفرقٌ 
أنْهِنَّ من أهل فرضهاء اختارّها الخرقئٌ وأبوالوفاء» ونصّره القاضي وغيره» 
وهو روايةٌ في مكتوبة» ذكرّها ابنُ الجوزي» وقيل: وعلى عبدِ»ء وهو خلافٌ 
ما ذكرّه غيرٌ واحلٍ (ع). 
ويْقدّمُ الأفضل أمامّها في المسيرء ذكرَهُ ابن عقيل وغيره . 
وجَمعٌ الموتى في الصلاةٍ أفضلٌ. نصّ عليه (وم) كما لو تغيّرَ أو شق 
وقيل: عكسّه (وش) ويتوججه: احتمالٌ بالتسوية (وه) ويُستحبٌٌ وقوفٌ 
الإمام عند صدر الرجل ووسط المرأة» ونقله واختارّه الأكثرٌ (وش) والخنثى 
00 سٍ الرجل» وعنه: عند صدريهما (وه) لا عند 
وسطه ومنكبها (م) ونقل حباء يسوي بينَ رؤوسهم عند الاجتماع. ويقوم 
مقامّه مِنّ الرجالٍ» اختارّه جماعةً) ونقل الميمونيُ في رجالٍ ونساء - ولعله 
أو نساءٍ : يُجعَلون درجاًء رأسنٌ هذا عند رِجلٍ هذاء وأنَّ هذا والتسوية 


الحاشية ذكرّفي وَل بابٍ صفةّالصلا'". خلافاً في تأخير الأفضل للمفضولء ثُمَ قال: (ويأتي في الجنائز) . 
* قوله: (كما قدَّمَها الصحابةٌ في الصلاةٍ على النبيّ ك4 ). 
يعني : أنَّ النساء صِلَّينَ على النبيّ كل قبل الصبيان. 
000-77 لما مات رسول الله كَل أدخل الرجال» فصلُوا عليه 


بغير إمام أرسالاً حتى فرغواء ثم أدخل النساء فصلَيْنَ عليه ثم أدخل الصبيان قصلُُوا عليه . . .» الحديث . 
(0) 5/وم6١ا.‏ 


باب الصلاة على الميت لوا 


سواءٌ. قال الخلال: على هذا ثُبتَ قوله وكذا قالّه (ه م) في رجالٍ أو0© الفروع 
نوا وان إن شاءَ جعلَ رأسَ كل واحد عند متكب”" الآخرء ومذهبنا 
يسوّي بينَ رؤوسهم. وكذا جماعةٌ حََانَى» لا أنَّ رأسَ كل واحدٍ عند رجل 
الآخر (ش) ويُقدّمُ من أولياءِ الموتى الأولى بالإمامة» وقيل: ولي أسبقهما 
حضوراً» وقيل: موتاً» وقيل: تطهيراً» ثم القرعةٌ» ولوليٌ كل ميتٍ أن ينفرد 
بصلاد بصلاته على وليّهء ويُستحبٌ أن يصمّهه* وأ”الاتقصهم عن ثلاثة صفوفي» 
نصّ على ذلك ؛ للأخبار”*»» وسبقّ حكمٌ الفذ في باب موقن الجماعة 0 
فصل 
يُحرمٌ كما سبق في صفةٍ الصلاؤ'" 3 ٠‏ نم يتعوذء وعنه : لا (و) وعنه : 
ا اختارّه الخلال» وجزم به في «التبصرة». ويضع يميئه 
على شمالهء نقلَ ابِنُ منصور أنَّ أحمّد كان يفعلّه» ونقلَ الفضل أنّه أرسلهما 
(وهدر) قال احمدٌ: .ويقراً الفاتحة سرًا ولو ليلا (و) وف التكبيرة الأول" . 


1 


* قوله: (ويستحبٌ أن يصفّهم). 
يعني : المأمومين. 
* قوله: (في التكبيرة الأولى). 
متعلقٌ بقوله: ويقرأء أي: يقرأ الفاتحة في التكبيرة الأولى . 


)١(‏ في الاصل: دو. 

(؟) في الأصل: «رجل» . 

(*) في (ط): «ولا» . 

(4) منها: ما أخرجه أبو داود (27177). والترمذي .29١78(‏ وابن ماجه »)١1540(‏ عن مالك بن هُبيرة أنه قال: قال 
رسول الله كِ: «ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة من المسلمين إلا أوجب؟ . 

(0) ص #9 . 

١‏ ااال 


الفروع 


الحاشية 


مم كتابالجنائر 


وفي «التبصرة»: وسورةً. وفي «الفصولٍ»: لا قرعا بلا خلافي على 

ثم يكبرٌ ويصلي على النبي” وَل كما في التشهدء نصّ عليه 
واستحبٌ القاضي بعدها: اللهمّ صل على ملائكتك المقربين» وأنبيائك 
المرسلين» وأهل طاعتّك أجمعين؛ لأنَّ عبدالله نقل: يصلَّي على النبئ يكل 
والملائكة المقربين» ثم يكبرٌ فيدعو سرًا (و) قال أحمد: لا توقيتَ» ادعٌ لَه 
بأحسن ما يحضرّك, أنت شفيعٌ » يُصلّي على المرء واعملة» 'وسسععينها زوق 
006 ومنه: «اللهمّ اغفر لحيّنا وميّتناء وشاهدنا وغائيناء وصغيرنا 
وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء | من أحيبته ما أحيه على الإسلام. ومَنْ توذبتَه من 
فتوفّه على الإيمان» اللهم لا تحرمنا أجرّه» ولا تُضلنا 0 «اللهمّ اغفر 
لَه :وارحمهء واعث عنه وعافهء وأكرم زُلهء ووسّع مَدْخْلّه» واغسله 
بالماء والثلج والبَرَِء ونه مِنَ الخطايا كما يشّى الثوبُ الأبيضش من الدنس» 
وأبدله داراً خيراً من داره» راعلا عبان املد , وزوجاً خيراً من زوجه. وقِه 
فتئة القبرِ» وعذات النار)9” ' «اللهمّ 35 فلانَ بنَ فلانٍ في ذمتك, وحبل 
جوارك”*. قَقِهِ مِنْ فتنةٍ القبر»ء وعذاب النارٍء وأنتٌ أهلّ الوفاءء والحمد"*“. 


* قوله: (وحبل جوارك)'. 
الحَبْل : الْعَهْدٌ. وَالحَبْلٌُ: الأمَانُء مثل الجوّار. قاله الجوهري . وفي التنزيل : يضرت عَم أده 
أن ما تُقَمُوا إلا يبل د يَنَ أله وَحَبْلٍ ين لاس [آل عمران: 117]. 


. في (ط): «مسلم؛‎ )١( 

(؟) رواه أبوداود 2)779١(‏ والترمذي »23١154(‏ وابن ماجه :)١594(‏ من حديث أبي هريرة . 
(5) رواه مسلم (86()437). من حديث عوف بن مالك . 

(5) في الأصل: «والحمد لله» . 


(6) في (ق): «بلغ» : 


باب الصلاة على المبت م 


اللهمّ فاغفر له وارحمهء إِنَّك أنتٌ الغفورٌ الرحية)”" . 

إن كان ضغيراً؟ زاذ الدعاء لوالدية بالمشفوة والرخية ؛ للفي*" . ذكره 
في «المستوعب» وغيره» واقتصرٌ غير واحدٍ على الزيادة المذكورة؛ 
للخبر”” » لكن زادوا: والدعاء له وزادً جماعةٌ: سؤال المغفرة له. وفي 
«الخلاي» وغيزه: افو القبرة: القهد أنه يخالفٌ الكبيرَ في الدعاءِ له 
بالمغفرة؛ له لانت عل وكذا في «الفصول»: أنه يدعو لؤالديه؟ لزهلا 
ذنبَ له. فالعدولٌ إلى الدعاء لوالديه هو السنةٌ. ولم يذكّر أكثرٌ الحنفية الدعاء 
لوالديو» بل : اللهمّ اجعلهُ لنا ذُخراً وقَرَطأًء وشمّعه فيناء ونحوه. وعندنا : إن 
لم يُعرّف إسلامٌ والديه؛ دعا لمواليه. ومرادهم فيمن بلع مجنوناً* وماتٌ» 
كصغير . نقل حنبل وغيرٌه: ويشيرٌ بأصبعه في الدعاء. ونقل الأثرمٌ وغيرٌه: لا 
بأسّ. ونقل جماعةٌ: يدعو للميتٍ بعد الرابعق» وللمسلمين بعدّ الثالثة» 
اختارّه الخلال» واحتجٌ صاحبٌ «المحرّر؛ بذلك على أنه لا يتعينُ الدعاءً 
للميتٍ في الثالثة» بل يجورٌ في الرابعة» ولم يذكُر خلافاً . 

ثم يكبّرٌ الرابعة» ويقفٌ قليلاً (و هم ق) نقلّه الجماعةٌ» واختارّه الخرقي 
وابن عقيل والشيحُ وغيرهم» ليكبرَ آخر الصفوفي ولم يذكر بعضّهم الوقوف. 
وصرّح بعدمِه بعض الحنفية» ونقلَ جماعةٌ: ويدعو (وق) اختاره أبوبكر» 


والآجري؛. وصاحبٌ «المحرّر»» وجزم به في «الترغيب» وغيره؛ لأن ابن 


* قوله: (ومرادٌهم فيمَن بلعٌ مجنوناً). 
أي : الذي يبلغّ وهو مجنونٌ» حكمه حكم الصغير. 


. من حديث واثلة بن الأسقع‎ »)١499( وابن ماجه‎ 2070١ رواه أبوداود (؟1‎ )١( 
. بنحوه عن أبي هريرة‎ ٠١ /8 وهو «اللهم اجعله ذخراأ لوالديه وفرطاً وأجراً . .»» رواه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )1( 


الفروح 


الفروع 


شل 


رض كباب الجنائز 


أبي أؤفى فعلّه» وأخبرٌ أنَّ النبي يكلِِ كان يفعله”' - وفيه إبراهيم الل 
ضعيفٌ قال أحمد: : هو م مِنْ أصلح ما رَوى» وقال: لا أعلمُ شيئاً يخالمٌه» 
فيقول : : اللهمَ ربنا آتنا في الدنيا حسنةٌ وفي الآخرةٍ حسنةً وقنا عذابَ النارٍ. 
وقيل : اللهمٌ لا تَحُرمنا أجرّه ‏ وفتحٌ التاء أفصحٌ ‏ ولا تفتنًا بعدّه واغفر لنا 
وله. وفي «الوسيلة» روايةٌ: أيُهما شاء. ولا يتشهدٌ ولا يبُح مطلقاً. نصّ 
عليه. (و) واختارٌ حربٌ يقول: السلامٌ عليك أيّها النبيئُ ورحمةٌ اللو وبركاثه » 
السلامٌ علينا وعلئ غباد الله الصالحين» أشهدٌ أن لا إله إلا الله» وأشهد أن 
عدطل! غيذه ورسوله؟؛ ا 

ثم يُسلّم واحدةً (وم) عن ؛ دميئلة » يميئة» ويجورٌ تلقاة وجهه . نصٌّ على ذلك . 
خورلا ويتؤشه: أذظاهر علاية: يكره] لأثه لم يعرفدة وزادً الحاكم 
في رواية في خبر ابن/ أبي أوفى المذكور : تسليمتين» وصححه» واستحبٌ 
القاضى ثانية ».وذكره” الخلؤانى”؟' رؤايةٌ (وتهدش):. 

وظاهرٌ كلامهم: يجهرٌ إمامٌ بهاء وقاله بعض الحنفية» وظاهرٌ كلام ابن 
الجوزي: يُسِرٌ (و ه ش م) قيل له في رواية ابن القاسم : تعرفُ عن أحدٍ من 
اليساة أل كان يبلم غليها تسليدس؟ قال [41بولكن أروى عن سو م 


85 ان 4 ٠‏ ام - و 
الصحابة أنْهم كانوا يسلّمون واحدهةٌ خفيّة” عن يمينه» ابنُ عمرًء وابنُ 


. )١8605( رواه ابن ماجه‎ )١( 

(؟) هو: إبراهيم بن مسلم الهجري. ضعفه ابن معين والنسائي» وقال أبوحاتم: ليس بالقوي» وقال ابن عدي: عامة 
أحاديثه مستقيمة . «ميزان الاعتدال»: 50/١‏ . 

(9) في (س): «وذكر» . 

(5) بعدها في (ط): «وغيره» . 

(05) في (س): «خفيفة» . 


باب الصلاة على الميت ايفن 


عباس ١‏ وأبوهريرةً» ووائلة» وزيدٌ بِنُ ثابتٍ”" . 

وهل يتابّع الإمامٌ في التسليمةٍ الثانية؟ يتوجه كالقنوتٍ في الفجر. وفي 
«الفصول»: يتبعُه في القنوتٍء قال: وكذا في كل شيءٍ لا يخرجٌ به عن 
أقاويلٍ الليك 0 : ويرفعٌ يديه مم كُلَ تكبيرة. نَضٌَّ عليه (م ر) واختاره 
جماعة من الحنفية» فعلّه أنسنٌ وابنٌ عمر”©: وروي عنه مرفوعا*» لا الأولى 
فقط* (ه) وهو أشهرٌ عن (م) وصفةٌ الرفع وانتهاؤه كما سبق في صفةٍ 
الصلاة» واستحبٌٍ أحمدٌ وقوه مكاله حتى تَرقَمَ» وعنه: إن لم يقف. قيل 
له: يستأؤنُ من انصرف من المقبّرة؟ قال: لاء قيل: فيقول: انصرفوا 


مسألة ‏ 4 : قوله: (وهل يتاع الإمامُ في التسليمة الثانية؟ يتوج كالقنوتٍ في الفجر. 
وفي «الفصولٍ»: يتبعٌه في القنوتء قال: وكذا في كل شيءٍ لا يخرحٌ به عن أقاويل 
السلفٍ) انتهى. قلت: الصوابٌ هنا تقديم المتابعة» وإن قلنا: يتابعٌُه في القنوت؛ لأنَّ 
صلاته هنا قد فرغت بالتسليمة الأولى. 


* قوله: (فعلّه أنس وابنٌ عمرء وروي عنه مرفوعاً). 
”'فيكون روي عن أنسٍ من فعلو» وأمّا ابن عمرٌ فروي عنه مِنْ فعليوء وروي عنه مرفوعاً" إلى النبيّ 
* قوله: (لا الأولى فقط). 
عطفٌ على قولِه: (كلّ تكبيرة) أي: يرفع [يديه مع كل] تكبيرة لا مع الأولى» خلافاً لأبي حنيفة» 
فإِنّهِ يرفمٌ في الأأولى فقط . 


)١(‏ انظر: ابن أبي شيبة في «مصنفه» 7'/ 708-1701 والحاكم في «المستدرك» 075٠ /١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى؟ 
ا" 

(1) أثر ابن عمر مرفوعاً أورده الزيلعي في «نصب الراية» ؟/ 0.580 وعزاه إلى الدار قطني في «عِلَلوه: وأما أثره موقوفاً 
فأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» 5/ 45» وقال: ويذكر عن أنس بن مالك أنه كان يرفع يديه كلما كبر على 
الجنازة 4 

(7-5) ليست في (3) . 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروع 


الحا 


سيهة 


٠ "4‏ كماب الجنائرز 


0 لله؟ قال: بدعة. وكرمهّه أبوحفص» وأن ينصرفوا قبل أن يؤذّنواء 
وهو روايةٌ عن (م). وكالسهما عد ناسحا والأول قولٌ عامةٍ العلماء 


(و). 


فصل 
يشترط لها كمكتوبةٍ (و) قال صاحب «الخلاصة»» و«التلخيص»» 
وجماعةٌ: وحضورٌ الميتٍ بينَ يديه» فلا تصح على جنازة محمولة”"2: صرح 
بوجياعة في الخبجوق (و) لأنها كإماء' ولهذا لا صلاةً بدون الميتٍ: :قال 
صاحبٌ «المحرّر) وغيره : : وقربها من الإمام مقصودٌء كقرب المأموم ؛ لأنّه 
ين الداو متها . ولو صلّى وهي من وراء جدار» لم يصع الود 
صلاةٌ الصفٌ الأخير جائزةٌ» ولو حصل بِينَ الجنازةٍ وبينه مسافة بعيدةٌ. ولو 
00 الصف الأخير بلا حاجةٍء لم يجز. وإسلامٌ المبتٍء ولا 
يشترظ معرفةٌ عينٍ الميتٍ» فينوي الصلاة اام وقيل : إن جهلّه؛ 
نوى من يصلي عليه الإمام وقيل: لا. والأولى عرق ذكوريته وأنوثيته » 
واسيه» وتسميئّه في دعائو» وإن نوى أحد الموتى» اعثَيْرَ تعيبئه» كتزويجه 
أحدّ موليتيه» فإن بان غيرٌه؛ فسبقت في باب اليوا"**, وجرم أبوالتيعاي : لا 
يصحٌ. قال: وسبقّ نظيره في نيّةِ التيمم. قال: فإن نوى على هذا الرجل» 
* قوله: (فإن بان غيره» فسبقَتُ في باب النية). 


قال في باب النية: (وإِنْ عيّنَ جنازةً فأخطأء فوجهان. وقال شيحُنا: إن عيّنَ وقصده. . . على مَنْ 


حضّرء صحٌ» وإلا فلا). 


زفق في (ط): «مجهولة» . 
9 6/7 . 


باب الصلاة على الميت 4 


فبانَ امرأةً أو عكسشّه''. فالقيام: تُجزثّه؛ لقوةٍ التعيين على الصفةٍ في الفروع 
الأيمانٍ وغيرها*» وهو معنى كلام غيره. ٠‏ 
والفرضٌ القيامٌ في فرضها (و) وظاهرٌه: ولو تكررت» إن قيل: الثانية 
فرض (و ش) والتكبيرٌ (و)» فلو نقصّ تكبيرةً عمداء بطلث» وسهواً يكبّرهاء 
ما لم يَظلٍ الفصل» وقيل : يعيدّها. والفاتحةٌ على الأصحٌ فيها (و ش) وعنه : 
لا يقرؤها في مقبرة» ولم يوجب شيحُنا قراءةٌ» بل استحبّها (ه م”" وهو 
ظاهرٌ نقل أبي طالب» ونقل ابن واصل وغيرٌه: لا بأمنَ. والصلاةٌ على النبيّ 
كِةٍ (و ش) قال اك «المحرّر). 5007 إن وجبت في الصلاة”" . وأدنى 
دعاءٍ للميتٍ (و) وتسليمةٌ (ه) وعنه: ثنتان (خ) حَرّجَها أبوالحسين وغيره*. 


* قوله: (لقوةٍ التعيين على الصفةٍ في الأيمان وغيرها). الحاضية 
مثالٌ قوةٍ التعيين على الصفةٍ: قولّه : واللّهِ لا دخلتٌ هذه الدارٌ فصارّث حمّاماً ودخلّهاء حنث؛ 
لأنَّ الذي عيّنه في يمينِه دخلّه » وإن كانت الصفةٌ قد زالَتُ, فالتعيينُ حصّل بقولِه: «هذه». والصفةٌ 
حصت بقولِه: «الدارً» وقد زالت الصفةٌ؛ لأنّها زالت عن كونها داراً. وغيرُ الأيمان: يحتمل أنه 
أرادَ مثل ما لو قال لامرأةٍ: هذه الأجنبيةٌ طالقٌء فبانت زوجتّه . والذي يظهرٌ أنّها تطلق. ولكن لا 
أحررٌ فيها نقلاً» فيحرر. 
* قوله: (وعنه: ثنتان» خرّجها أبوالحسين وغيرٌه). 
الظاهرٌ: أن خرّجها من الصلاة إذا قلنا: الثاني" هنا واجبةٌء فيخرّج هنا مثله. 


. في الأصل: «عكس»‎ )١( 

(0) في (س): «وم؟ . 

7 أي: إن قلنا بوجوبها في الصلاة . 
(4) في (د): «الصلاة» . 


"4" كتاب الجنائز 


الفروع ولعل ظاهرَ ذلك: لا : تتعينٌ القراءةٌ في الأولى» والصلاةٌ في الثانية 

والدعاءٌ في الثالشق» خلافاً اللمستوعب»» و«الكافي». ولم يستدلٌ له 0 

في «الواضح» 0 وهو ظاهر كلام أبي المعالي وغيره» 
وسبقّ كلام صاحبٍ «المحرّر»* . بق الها عطي العيك ناف أو تيمم؛ 
لعذر (و). فإن تعد 0 وقد سبق 000 

فصل 

وإن كبر الإمامُ سبعاً تابعه المأمومٌء نقلّه الجماعةٌ» اختاره الخلال 
وصاحبهء وابنٌ بط وأبوحفص» والقاضي»ء وغيرهمء واحتحٌ 
بالأخبار”'". قال: واتفقوا أنَّ المأمومَ يتابمٌ الإمامّ في تكبيراتٍ العيدِء كذا 
تكبيراثٌ الجنازة» وعنه : يتابعه إلى خمس» واختاره الخرقيٌ وغيرٌه» وعنه : 
يتابعُه إلى أربع فقط (و) وهو المذهبٌء قالّه أبوالمعالي» واختارّه ابن عقيل 


الحاشبة * قوله: (ولعلٌ ظاهرٌ ذلك: لا تتعينُ القراءةٌ في الأولى» والصلاةٌ في الثانية) إلى آخره. 
وجه الظاهر المذكور: نهم قالوا: الفرضٌ: القيامٌ؛ والتكبيرٌء والفاتحةٌ» وأدنى دعاء للميت» 
والسلامٌ» ولم يقيّدوه بموضعء فدلٌ: أنّه متى أتى بذلك» أجزاً . 
* قوله : (وسبقٌ كلام صاحب «المحرر»). 
قدَّمَ في الفصل قبل هذا : أنَّ جماعةً نقلوا أنّهِ يدعو للميتٍ بعد الرابعة» وللمسلمين بعد الثالثةٍ 
اختارَهٌ الخلال» واحتجٌ صاحبٌ «المحرر» بذلك : أنّهِ لا يتعين الدعاءٌ للميتٍ بعدّ الثالثة» بل يجورٌ 
في الرابعةق» ولم يَذْكُر خلافاً . 


ل 


(0) ص 79# . 

(؟) منها: ما أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى4.6/ ١‏ عن ابن عباس أنه قال: صلى رسول الله يكلوِ على حمزة فكبر عليه 
سبع تكبيرات 1 

() في (د): «الثانية» . 


باب الصلاة على الميت بذكن 


وغيره . قال: كما لو عَلِمْ. وقال أيضاً: أٌ أو" ظن بدعته أو رفضه؛ لإظهار الفروع 
شعارهم. 

وهل يدعو بعد الزيادة؟''؟ يخرّحٌ على الدعاءٍ بعد الرابعة» وقيل: لا يدعو 
هنا'”"©؛ لأنّه تكبيرٌ لا يُسْتَحبُ» وقيل: يدعو هنا. ولو كبر فجيء بثانية أو 
أكثرٌء فكبّرٌ ونواها لهماء وقد بَقِيَ من تكبيره أربعٌ» جاز عاق غير الروا 
الثالثة*. نصّ عليه اوهل يكار يمه الككيرة والرابعق» مجابع كمسبوقي: أميقرأ 
في الخامسة» ويصلّي في السادسةٍ» ويدعو للميتٍ في السابعةٍ» أه”" يدعو 
فقط؟ فيه أوجةٌ. وفي إعادة القراءة أو الصلاة للتي”* حضرت بعدهما*”7) 


(72) تنبيه : قوله: (وهل يدعو بعدّ الزيادة؟ يخرّجٌ على الدعاء بعدّ الرابعة» وقيل : التصحيح 
لا يدعو هنا؛ لأنّه تكبيرٌ لا يستحبٌ» وقيل: يدعو هنا) انتهى . فذكرٌ المصنفٌ فيما مضى 
أن الصحيحَ مِنَ المذهب أنه لا يدعو بعدَ الرابعة» وقدَّمَه وقال هنا : (يُخرّحٌ على الدعاء 
بعد الرابعةٍ)» فيكونٌ المقدّمٌ أيضاً في هذه المسألةٍ أنّه لا يدعو بعدّ الزيادة؛ لأنّه خرّجها 
على تلك. وقَدّمّه في«الرعاية الكبرى» أيضاً. قلت: الصوابٌ أيضاً: أنه يدعو هنا فيما 
قبل الأخيرء وإن قلنا: لا يدعو بعدّ الرابعة» وهو احتمالٌ للمجدٍء واللّهُ أعلمُ . 


* قوله: (على غير الرواية الثالثة) . الجا 
هي أنه يتابعٌ إلى أربع فقط . 

* قوله: (وفي إعادةٍ القراءةٍ أو الصلاةٍ للتي حضَّرَتُ بعدهما). 
أي : للجنازةٍ التي حضَرَتْ بعد القراءةٍ أو بعد الصلاةٍ على النبي 4 . 

. في الأصل: «ولوء‎ )١( 

. في (ط): «الزيارة»‎ )١( 

(7) في الأصل و(ط): «أو» . 


(4) في الأصل : «التي» . 
4 في (س): #بعذهاة 7 


الفروع 


التصحيخ 


55 


الحا 


الام 


سيه 


5" كتاب الجنائرز 


الوجهان*”*' '“. وقيلَ للقاضي : إن لم يزد في التكبير » أذَّى إلى النقصانٍ في 
حقٌّ الجنازة الثانية والثالثة» فأجابَ بِأنّه غيرٌ ممتنع » كما قلنا في القارن :“تشفط 
أفعالٌ العمرقء وإذا أدركه راكعا* . 


مسألة ‏ © -5: قوله: (ولو كبّرَ فجية بثانية أو أكثرّ» فكبّرَ ونواها لهماء وقد بقيّ 
من تكبيره و أربعٌ » جار على غيرٍ الرواية الثالثة . نصّ عليه» ثُمّ هل يُكبّر بعدٌ التكبيرةٍ الرابعة 
متتابعاً كمسبوق» أم شرفي العا ويصلّي في السادسةٍ» ويدعو للميتٍ في السابعة» 
أم يدعو فقط؟ فيه أوجة . وفى إعادة القراءةٍ أو الصلاة للتى حضرت بعدّهما الوجهان) 
انتهى .. ذكرٌ المصنفٌ مسألتين : | 

المسألة الأولى-ه : إذا كبَّرَ وجىء بثانية أو أكثرٌ» فكيّر ونواها لهماء وقد بقىّ من تكبيره 
أربعٌ» فإنّهِ يجوز على غير الرواية الثالثة التي ذكرّها قبل ذلك . نص عليه » فعلى المنصوص : 
هل يكبرٌ بعد الرابعةٍ متتابعاً”'"» أم يقرأ ويصلي ويدعوء ''أم يدعو" فقط؟ أطلقٌ الخلاف : 

أحدها: أنه يقرأ فى الخامسة»ء ويصلَى على النبئ يكل في السادسةء ويدعو في 
السابعة» وهو الصحيحٌ. جزم به في «الكافي”" وغيرو وقدّمّه في «المغني»”*) 
و«الشرح)”*) وصححاه» واشرح ابن رزين»؛ و«الرعايتين»» و«الحاويين»» وغير هم / ١‏ 


* قوله: (الوجهان). 
المرادٌ ‏ واللّه أعلم ‏ الوجهان المذكوران بقوله: (أم يقرأ في الخامسةء ويصلَّي في السادسةء 
ويدعو للميتٍ في السابعة» أم يدعو فقط؟). 
* قوله: (كما قلنا في القارن: تسقظ أفعالُ العمرةء وإذا أدركَةٌ راكعاً). 
أي : يُسقِط القران أفعالَ العمرة» وإذا أدركه راكماً: أجزات تكبيرةٌ الإحرام؛ وسقظت تكبيزةٌ الركوع . 
)١(‏ في (ط): «شائعاً؛ : 
(1-7) ليست في (ص) . 


. 15/5 5 
2. 2057-١ /* )5( 


(6) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 777-١1/17/5‏ . 


باب الصلاة على الميت 4م 


ولا تبطلّ في المنصوص بمجاوزةٍ سبع عمداً*(و) قال أحمد: وينبغي أن 
يسبح به وقلها ل يح ابر وذكرٌ ابن حامدٍ وغيرٌه وجهاً : تبطلٌ بمجاوزة 
0 وبكل تكبيرة ةِ لا يتابَع فيها . وفي «الخلاف» قولٌ أحمدٌ في رسالةٍ 
و: خالفني الشافعيٌ في هذا فقال: إذا زادَ على أربع» تَعادٌ الصلاةٌ» 


والوجه الثاني: يدعو عقيبَ كل تكبيرة» اختارّه القاضي في «الخلافٍ». قال في 
المجمع البحرين» : وهو أصحٌ. وأطلقهما في «المذهب» و«التلخيص»» و«مختصر ابن 
تميم) . 

والوجة الثالث : يكبرٌ متتابعء وهو احتمال لابنٍ عقيلٍ . وقال في «الرعاية الكبرى»: 
وقيل: بل يقرأ الحمد في الرابعة» ويصلي على النبي كلِ في الخامسةٍ» ويدعو في 
السادسةٍ؛ ليحصل للرابع أربعٌ تكبيراتٍ . انتهى 

المسألة الثانية- > لول لصيف (وفي إعادة القراءةٍ أو الصلاةٍ للتي حضّرت بعدّهما 
الوجهان) قال ابن حمدان في «الرعاية الكبرى»: وهل يُعيدٌ القراءة والصلاءٌ على النبي يك بعد 
التكبيرة الثانية للتي حضرّت؟ فيه وجهان. انتهى . وقال ابن تميم : وهل يعيدٌ القراءةً والصلاةً 
على النبيّ يل بعد التكبيرة الثانية للتي حضرت؟ على وجهين . انتهى . فإن كان ما ذكرّه ابن 
تميم وابنُ حمدانَ مراد المصنف, وهو الصوابٌء فالألِفٌ في قوله (أو الصلاة) وقعتّ زائدةٌ 
سهوأء ويكون مراده بالقراءةٍ قراءة"" الفاتحة» وبالصلاةٍ الصلاةً على النبيّ بك ويكون 
الضميرٌ في قوله : (بعدهما) عائداً إلى التكبيرتين الأولتين المشتملتين على القراءةٍ والصلاةٍ» 
ولكن لم يتقدّم لهما ذكرٌ في كلاه لأ أن في قوله : (وفي إعادة القراءةٍ والصلاة ) إشعاراً بأنهما 
قد فُعِلا في محلّهماء وهما التكبيرةٌ الأولى والثانية» فعلى هذا. يكونُ الصحيح”'' من 
الوجهين : أنه يعيدُ القراءةٌ والصلاةً على النبي بكي وهو الصوابُء والله أعلم . 


* قوله: (ولا تبطل في المنصوص بمجاوزة سبع عمداً). 


لأنَّ الزائد كُرٌ مشروعٌ في غير موضعِه ضعِهء وهو لا يبطلْ غيرَ صلاة الجنازةء فكذلك الجنازةٌ. 


. ليست في (ط)‎ )١( 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


5م كتاب الجنائرز 


راح عد عادر لكان اح اراي 1 

ولا يجوز أن يسلْمَ المأمومٌ قبله. نص عليه (ه م ر ق) امياد 
مختلفٌ فيها . وذكر أبوالمعالي وجهاً : ينوي مفارقته؛ ويسلّم. 

والمنفرد كا لإمام في الزيادة*» وإن شاءً رده قضاهاء وإن شاءً»ء 
سَلَمٍ معه . قال بعضهم : هو أولى. وفي «الفصول»: إن دخل معه في الرابعةٍ 

م كبر الإمام على الحجنازة الرابعة بعة ثلاث + كمف للمسيوق:صَادة جتارة )وه 
الرايمة :وان العنق ملم معد "رزب أخيكن؟ اقفر ولاك كرات 1ل 


صلائّه على الجميع. ويتوجّه احتمالٌ: تن صلاته على الجميع*» وإن سلّم 


تنبيهان: 

(*7) الأول: قوله في الصلاةٍ على الجنازة”"': (وفي فعل البعض بعد البعض 
وجهان) انتهى . يعني : هل تكؤة السلا الدالية فورض كفاية رقنا" آم لا؟ وهذا نين نمه 
كلام الشيخ تقيّ الدين» والمذهبٌُ أنّها لا تكون فرضٌّ كفاية» بل سنة» وقد قطعٌ المصنف 
أن فرضّ الكفاية إذا فعلَ مرةٌ» يكون الفعل الثاني سنة» وأنكر على مَنْ قال: هو" '' فرض 
كفاية» ذكرّه في صلاة التطوع عند القولٍ بأنَّ العلم أفضلٌ التطوعاتٍ”*' . 


* قوله: (والمنفردٌ كالإمام في الزيادة) . 
فحيث أبطلنا صلاةً الإمام بالزيادة» أبطلنا صلاءً المنفردء وحيتٌ لم تبطل صلاءٌ الإمامء لم تبطل 
صلاةٌ المنفرد. ْ ْ 

* قوله: (ويتوجَة احتمالٌ: تدم صلائه على الجميع). 
على هذا الاحتمالٍ: تتم صلائه على الجميع ولو سلّم معه؛ لأنّه قدكبّر أربعَ تكبيراتٍ» فتمّت صلاثه . 


. تقدم تخريجه ص ”ا/ا7‎ )١( 
.”ه١ )ص‎ 

9) ليست في (ط) . 

حك وا 


باب الصلاة على الميت 4" 


معه؛ لتمام أربع تكبيراتٍ للجميع» والميسدوة اللي بو لوك الفروة 
ومجاوزة سرع ؛ ؟ ولهذا حي بجنازةٍ خامسة» لم يكبّر عليها الخامسة. 

ويجوزٌ بل يستحبٌ ب للمسبوق أن يدخل بين التكبيرتينٍ كالحاضرٍ 0 
وكغيرها*» وعنه: ينتظرٌ تكبيرة (و ه م رق) لأنَّ كل تكبيرة كركعةء فلا 
يشتغلٌ بقضائها ؛ بخلاف الحاضر فإنّه مدركٌ للتكبيرة» فيأتي بها وقت حضورٍ 
نيته . وفي «الفصول» روايةٌ: إن شاء كبّرّه وإن شاء انتظرّء وليسّ أحدهما 
أولى من الآخرء كسائر الصلواتٍء كذا قال". 

ويقطعٌ قراءتّه للتكبيرة الثانية؛ 'لأنها سنةٌ'". ويتبعْه كمسبوق يركع 
إمامه» واختارً/ ميعطت لسر ردكي ما لوقف و كلفد *؛ لأنّه لم م 
يترك متابعةً واجبةً» فيتوجة : مثلّه مَنْ ركمَ إمامّهء ولا فرقّ. ودلّ كلامُهم أن 


(20) الثاني : قوله: (والمحذورٌ النقص من ثلاث) كذا في النسخء وصوايّةُ : التصحيح 
والمحذورٌُ النقصٌ من أربع ؛ لأنَّ الواجب أربعٌ لا ثلاثُ؛» والله أعلم . 
* قوله: (والمحذورٌ النقصُ من ثلاث). الجاشية 
صوايه : النقصٌ من أربع؛ لأنَّ الواجب أربعٌ تكبيرات. لا ثلاثٌ. 
* قوله: (وكغيرها). 
أي : كغير صلاةٍ الجنازة» فإنَّ المسبوق يدخلٌ مع الإمام فيها متى أدركّه . 
* قوله: (كذا قال). 
لأنّ المعروف في غير صلاةٍ الجنازة أنّه يدخلٌ معه متى أدركه, وأنّه أفضلُ؛ لاحتمالٍ حصولٍ 
الغفرانٍ فيما أدركه فيه. 
* قوله: (ويقطعٌ قراءته للتكبيرة الثانيةء ويتبعّه كمسبوقٍ يركعٌ إمامّه.» واختارٌ صاحبٌ 
«المحرر»: يتمها ما لم يحف فوت الثانية) إلى آخره. 


(1-1) ليست في (س) و(ب) و(ط) . 


الفروع 


م 


الحاشية 


قن كباب الجبائرز 


القراءةً لو وجبتء أتمّهاء وهو واضح” . وإذا كبّرَ الإمامٌ قبل فراغِهِء أدركٌ 
التكبيرةَ كالحاضرء وكإدراكه راكعاً وذكرٌ أبوالمعالي» وجهاً: لا. 

ويدخلٌ مسبوقٌ في الأصمٌ بعد الرابعق» وقيل: إن قلنا: بعدّها ذِكُرٌ 
ويقضي ثلاثاً. وقيل: أربعاً. ويقضي ما فائَهُ على صفته* فإن خشي 
رفعهاء تابعَ» رُفِعَتْ أم لا. نصّ عليه (و م ق). وعنه: متتابعاً”''» فإِن 


رُفِحَتْء قطعّه (و ه) وقيل : يتمّهء وقاله”" بعض الحنفية. ما لم توضّع على 


قد سبق كلام المصنفٍ في صلاةٍ الجماعة» في فصل : ويتبعٌ/ المأمومٌ إمامّه”" : (وإِنْ سلّم إمامٌ 
وبقي على مأموم شيء من الدعاء؛ يسلّم إلا أن يكون يسيراً). فقد قيل ذلك فيمَنْ فارقّه إمامّهء 
فإذا قيل في حقٌ مَنْ لم يفارقه إمامّه» كان أولى. 

* قوله: (ودلٌ كلامُهم أنَّ القراءةً لو وجبّتء أتمّهاء وهو واضحٌ). 
لأنَّ قولّهم : يقطعٌ القراءةٌ» دليلٌ على أنَّ القراءءً ل ليست واجبةٌ عليه كقراءة صلاةٍ الفرض . 

* قوله: (ويقضي ما فاته( على صفيِه) إلى آخره. 
التقدير: ويقضي ما فائّه على صِفْتِهء وعنه : متتابعاً. فقوله: (وعنه) عائدٌ إلى قولِه: (ويقضي). لا 
إلى قولِه: (فإن خشي رفعها). وقال أبوالبركاتٍ: محل الخلافي ما إذا خشي رفعّهاء أمّا إذا علمَ 
أنها ترك بعادةٍ أو قرينةٍ حتى يُقضي» فإنّه يقن يقضي التكبيراتٍ بذكرها على تعليل أصحايناء حكاه عنه 
الزركشئئ في «شرح الخرقي» انتهى . فعلى قولنا: يقضي ما فاته على صفته؛ إذا خشي فوتها. 
تابعَ» رُفْعَتْ أو لا. وعلى قولنا: يقضيه متتابعاًء إذا رُفِعَتُ. قَطعَهء وقيل: يتمّه. وعلى الروايةٍ 
الأولى : يتمّه ولو رُفِعَثُ. 

. في (س): «متتابعان»‎ )١( 

(؟) في (ط): «وقال» . 


”© 225/5 . 
(4) بعدها في (د): «إلا؟ . 


باب الصلاة على الميت كن 


0 وقيل : على صفته * (وق) والأصحٌ 
إلا أن تُرفعَ» فيتابعٌ » وإن على وله يتمد صمّء اختاره الأكثرٌء وعنه: لا 
(و) اختاره أبوبكر» والآجريٌ» والحلواني» وابن عقيل وقال: اختاره 
شيحُناء وقال: ويقضيه بعد سلامهء لا يأتي ل في أصحٌّ 
الروايتين. 
5 9 عل ع ع 0 م 
ا ب ل ل 
صاحبٌ «المحرر»؛ وكذا في «المغني)”"': لا يُسْتَحبُ هناء ونصٌّ أحمد 
هنا : يُكرةٌ» على ما ذكرَهُ جماعة . وإنما داقن انير - في رواية 
أحمدٌ بن نصر : : إذا صلّى مرةٌ يكفيد» ولكن من لم يصل؛ فإذا وضعّت؛ فإن 
شاء» صلَّى على القبٍء وقيل: يحرم وذكرّهُ في «المنتخب» نصاء كالغسل 
والتكفين والدفن. وفي كلام القاضي: الكراهة وعدم الجوازء واحتخّ 
بمسآلة السلام السابقةٍ أن مَنْ رد بعد الأول» صم الردٌء ادناور 
ثانية» لم يعتدّ بالثاني. وقال أيضاً : معلومٌ أن تكررٌ الصلاة "" من شخص 
واحدٍ لا يصحٌ. وفي «الفصولٍ»: لا يصليها مرتين» كالعيدِء وقيل 0 
اختاره ذ افر وشيخنا + وأطلقٌ في «الوسيلة»» و«الفروع» عن 
حامل: 56 لأنّه دعاء؛ واختار ابن حامَدٍ وصاخبٌ «المحرر» 0 


* قوله: (وقيل: على صفيه). 
الظاهرٌ على هذا القولٍ يقضيه على صفيه رفعت أو لا. 


. 140/8 )١( 
. (؟) في (ط): «السلام»‎ 


الفروح 


لان كباب الجنبائز 


الفروع تبعاً» وإلا فلا إجماعاً . قال: كبقية الصلوات تُسْتَحبُ إعادثها تبعاً مع الغير» 
ولااتيعيٌ تَ ابتداءً . 

00 جارّ أن يصلَيَ (ه م) بل يستحبٌ (وش) لصلاتهم 
على النبيٌ يي كما لو صلّى عليه بلا إذنٍ وال حاضرء أو ولي بعده 
حاضر» فإنها تعَاد عا" (و) لا إلى كلاق : أيام (ه م) وقيل: بعان تن ل 
يصل إلى شهرء وقيّدَه ابنُ شهاب بد لضن جزم بهو صاحبٌ 
«المغني»» و«التلخيص»» وغيرهما* ؛ وقيل: لا تجزته بنيّةِ السّنْوَ جرَّمَ به 


6ت 0 8 0 0 
الحاشبة * قوله: (كما لو صلَّى عليه بلا إذن وال حاضرء أو ولي بعدّه حاضرء فإنّها تُعادُ تبعاً). 

يعني : إذا صلَّى على الميتٍ بغير إذن وليّهِ الحاضرء فإنَّ الوليّ يعيدُ الصلاة» ويصلّي الغيرٌ معه تبعاً 
لهء وفاقاً. 
فإنَ مَنْ مَنَمَ إعادتّها على الميتِ» وهو أبوحنيفة ومالك أجارٌ ذلك في هذو الصورة إلى ثلاثةٍ أيام» 
عليه بعدها» ويُتركُ بغير صلاةٍ؛ لأنّه لا يصلى عليه إلا وهو متطهرٌء وبعد الثلاثةٍ أيام لا تبقى 
الطهارةٌ» فامتنعت الصلاةٌ لذلك . 

* قوله: (وقيل: يصلّي مَن لم يصلّ إلى شهرء وقيِّدَهُ ابنُ شهاب به [والأول] جزم به 
صاحبٌ «المغنى22 و«التلخيص» وغيرهما). 
قال في «المغني6”"': وتعادٌ الصلاةٌ عليه قبل الدفنٍ جماعةً وفرادى. ولم يقيده بالشهرٍء وقال في 
موضع آخرٌ””: ومن فاتته الصلاةٌ على الجنازة فله أن يصلَّيَ عليه ما لم تُددْنَء فإن دُفِنَتْء صلَّى 
على القبرٍ إلى شهر . فأطلقٌ الصلاةً قبل الدفن» وجعله يصلي ما لم تُدهْنَء وقيّدَ القبر بشهر 

)١(‏ بعدها في (ب): (و2. 


(؟) #/6غ22 . 
5*) 422/78 . 


باب الصلاة على الميبت م 


أبوالمعالي ؛ لأنها: لا ينفل بها لتعبيتها بدخوله فيهاء كذا قال. وذكرّ الفروع 
شيحُنا أن بعضٌ أصحابنا ذكر وجهاً: أنّها فرضٌ كفا ب (وش) مع سقوط 
لاد لون ع0 ولعل وجهه ا شرقه لمصلحةٍء» وهي الشفاعة» 
5 تُعلم» ويجابُ بأل يكفي الظنُ. وقال أيضاً: فروضيٌ الكفاياتٍ إذا 
قامَ بها رجلٌ» سقطء ثم إذا فعلَ الكل ذلك» كان كلّه فرضاء ذكرّه ابن 
عقيل محل وفاقيء لك لعلم [ذا :فعلوه 170 إن لا خلاف فيكف وفي 

فعلٍ البعض بعد البعض وجهان» وسبقّ في صلاةٍ التطوع . 

ومتى رَفِعَتْ لم توضع لأحد» فظاهره يكره. وقيل: لا “اوقا عمد | 
قال اه هرما حى يع أراعليها ا ضعرتها بعلي 

وإن دُفِنَّ» صُلَيَ عليه إلى شهر» قيل : : من دفيه» وقيل: من موته "20 
وتحرم بعدّه. نص عليه» وقال في «الخلاف»: أجاب أبوبكر فيما سألّه 
أبو إسحاقٌ عن قولٍ الراوي: بعد شهر : يريدٌ شهراً» كقوله تعالى : وَلْحَلمنَ 


مسألة - 7: قوله: (وإن دُفِنَ صل عليه إلى شهرء قيل: من دفيهء وقيل: من التصحيح 
موتّه)» انتهى . وأطلقهما ابن تميم : ْ 

أحدهما: أول المدةٍ من 1 دفئِو» وهو الصحيحٌ. جزم به في «التلخيص»» 
و«البلغة»» و«الوجيز؛ء وغيرهم» وصحححه الناظمٌ وغيره» وقدّمه في «المستوعب»» 
و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و« مجمع البحرين». و«الفائق»). و«الزركشيٌ». وقال: هذا 
المشهورٌ» راقك ان لي مور .نه . فعلى هذا : لو لم يُدفْن مدة تزيدٌ على شهرء 
جاز أن يصلَيّ عليه إلى تمام الشهر منذُ دُفِنَ. 

والوجه الثاني : أول المدةٍ من حينٍ الموت. اختارَة ابن عقيل . 


* قوله: (صُلّي عليه إلى شهرء قبل: من دفن وقيل: من موتيه). ا 


قال في «الفائق»: من حينٍ الدفن» قالَهُ ابن أبي موسى » وقيل : مِن الموت. 


مقن كشاب الجنائز 


الفروع بَأَرُ بَعْدَ حِنٍ» لَصّ: خاء يريد الحين . وذكر جماعة : 'وزيادة يسيرة 
7 مرادٌ أحمدّء فإنّه أخدّ بفعلِه عليه السلاة”'2. وكان بعد شهرء قال 
القاضي: كاليومين» وقيل: إلى سنوٍء وقيل : ما لم يَبِلَ. فإِنْ شك في بقائو» 
فوجهان”*”, وقيل: أبداً (وش) ولو لم يكن من أهل فرضها يوم موه (ش) 
وعند (ه م) هو كما قبلَ الدفن» وروى أحمدٌ والبخاري يي(" أنه عليه الصلاةٌ 
والسلام : صلّى على قتلى أَحُدٍ بعد ثمان سنين كالمودّع للأحياء والأمواتٍ؛ 
وكان قد صلّى عليهم . فلذلك كان خاصاًء وإنما لم ير آن يُصلى على قبره 
يل (ع) لثلا يُتَحَذَ مسجداً . والمسجدٌ ما انُخْذ للصلاقء ذكرَهُ : فى «الانتصار) 
وغيرو. لالخ ال : إنما لا يُصلّى عليه الآن؛ لثلا 
ككل قره شهدا > وقد نهَى عنه "'. أو للمنع من الصلاة ة على الميتِ بعد 
شهرء ومَنْ شك في المدة» صلَّى حتى يعم فراعَهاء ويتوجه الوجةٌ في 
الشكّ في بقائه * (و ه) هذا هو الأشهرٌ في مذهيه: إذا شك في تفسّخه 


التصحيح >ح- مسألة -6: قوله: (وتحرمٌ الصلاةٌ بعد شهر. نصٌّ عليه. . . وقيل: تجوز ما لم 
يَْلَّ. فإن شك في بقائهِ» فوجهان) انتهى : ' 
أحدُهما: الجوارٌ. قلتٌ: وهو الصوابُ؛ لأنّه الأصلء ما لم يغلِب على ظنّه أنه 
بَلِيَ؛ ولم أرَ هذه المسألة في غير هذا المكانّ. 


الحاشية * قوله: (ومَنْ 0 شك شك في المدةٍ. صلَّى حتى يعلمَ فراعّها » ويتوجه الوجهُ في الشكٌ في بقايه) . 
وقد تقدّم أنه إذا شك في بقائِه» وقلنا: يصلّي عليه ما لم يبلَ وجهانٍ. كذلك يتوجّهُ إذا شك في 
فراغ المدقء فالوجة الذي ذُكِرَ في المنع هناك, يتوجّهُ هنا . 
)١(‏ أخرج الترمذي 2»21١8(‏ عن سعيد بن المسيب: أن أم سعد ماتت والنبيّ لكِ غائب» فلما قدم صلَّى عليهاء وقد 
مضى لذلك شهر . 
)1١(‏ أحمد )١17405(‏ والبخاري (550547)» عن عقبة بن عامر . 


(5) أخرج البخاري »)١1740(‏ عن عائشة قالت: قال رسول الله يل في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود 
والتصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . لولا ذلك أبرز قبره» غير أنه خَشي أو خُشي أن يتخذ مسجداً . 


باب الصلاة على الميت ووم 


وتفرّقه» لا يُصلَّى عليه وذكرَ جماعة من الخدفة ثلاثة أيام » وكذا م الفروع 
غريق * ونحووء وقيل: إذا تفسحٌ الميتّ» فلا صلاة. 
ولا تصح من وراءِ حائل قبل الدفن. نصّ عليه (و) لعدم الحاجة. وسبقٌّ 

له كإمام» فيجيء الخلافك”*؛ وصحّححه صاحبٌ «الرعاية» كالمكبّة. ا 

الإما م والآحادٌ» نص عليه على الغائب عن البلدٍ مسافة قصرٍ ودونهاء في 

قبلتِه أو وراءه” نالنة» وعيد» : لا يجوز (و ه م) وقيل: كان صلى علد 
“انار ليحك قال كينا : ولا يصلّي كل يوم على كل غائب؛ لأنّه لم 
يُنقل. يؤيدُه قولُ أحمد: إن مات رجلٌ صالحٌ» صِلَيَ عليه*. واحتجٌ 


والوجه الثاني : عدمٌ الجواز. التصحيح 


ادس 


* قوله: (وكذا حكمٌ غريق). العامة 


أي: حكمٌ الغريق حكمٌ مَنْ دُفِنَّ فيصلّى عليه في المدة التي يصلّى على المدفونٍ فيها . ونحوٌ 
الغريق المحترقٌ . 
* قوله: (وسبقٌ أنه كإمام. فيجيءٌ الخلاف). 
سبق في فصل : يُشترظ لها كمكتويق"": أن الميت (كإمام)؛ فيجي؛ الخلاك المذكودٌ فيما إذا كان 
المأمومٌ لا يَرى الإمام. ١‏ 
* قوله: (في قبلتِهِ أو وراءه). 
يعني : لا فرقٌ بين أن يكون الغائبٌ في قبلةٍ المصلّي» أو خلفّه 
فالأول: الميثٌ الغائبٌ في مدينةٍ النبئّ يكل » والمصلّي بدمشقّ. 
والثاني : الميتٌ بدمشقّ والمصلّي في مدينةٍ النبيّ كلل . 
* قوله: (يؤيده قولٌ أحمدّ: إن مات رجل صالحٌ. صُلّي عليه) ؛ 
لأنّ أحمد لما يد بالرجل الصالح دل أنه : لا يصلّى مطلقاً بل مع قيدٍ الصلاح . 


: ”5٠ ص‎ )( 


الفروع 


الحاشية 


64 كباب الجبنائز 


بقصة”"' النجاشي . وإطلاقٌ كلام الأصحاب. والله أعلم لا يخالفه. قال: 
ومقتضى اللفظ أن مَنْ كان خارج السورء أو ما يقد وجا يصلى عليه. 
لكن هذا لا أصل له» فلا بد من انفصاله عن البلدٍ بما يُعَدّ الذهابُ إليه”" نوع 
سفرء وقد قال القاضى : يكفى خمسون خطوةً. قال شيخنا : وأقربٌ الحدودٍ 
ما تجبُ فيه الجمعةٌ؛ لأنَّه إذنُ من أهل الصلاة فى البلدٍء فلا يُعذَّ غائباً عنهاء 
وَمَدَيه كمكة الصلاة على :القن * كرفي «الشوف؛: :يض ؟ :زان كان فى 
أحدٍ جانبي البلدٍ الكبير - ولم يقيّده بعضهم ‏ لم يصل عليه - وقيل: بلى - 
للمشقة*. وأبطلها صاحبٌ «المحرر» بمشقةٍ مرض ومطرء و "0 


و 


* قوله: (ومدثّة كمدةٍ الصلاةٍ على القبر). 
أي : مدةٌ الغائب. فيصلي عليه في المدةٍ التي يصلَّي على القبرٍ فيها . 

* قوله: (وفي «الخلافي) : يصلي). 
أي: إذا أطلقٌّ الصلاةً ولم يقيّدها بمدةٍ القبرٍ. 

* قوله: (وإن كان في أحدٍ جانبي البلدٍ الكبير - ولم يقيده بعضّهم ‏ لم يصلّ عليه - وقيل: 
بلى - للمشقة). التقدير: وإن كان في أحد جانبي البلدِء لم يصلّ عليهء وقيل: بلى. 
لكنْ بعضهم قيِّدَ البلدَ بالكبيرء وبعضّهم أطلقّء ولم يقيّده بالكبير. 

* قوله: (ويتوجّة فيهما) 
أي: المرض والمطر. 

. 7” في الأصل: «بقضية»ء وتقدم تخريجها ص‎ )١( 


() ليست في «(س) و(ب) و(ط) . 
() في (ط): «فيهاه . 


باب الصلاة على الميست وهم 


وإِنْ حضرّ الغائبُ» اسبّحِبٌ أن يصلَّي عليه ثانياً جزمٌ به ابن تميم الفروع 
وغيرّه» فيعايا بها” . 
دلت 
وفي الصلاة ةِ على مستحيل بإحراقي. وأكيل مع ونحوه را 
قال في «الفصول» : فأمًا إن حصل في بطنٍ سبع» ٠‏ لم يُصَلَّ عليه مع مشاهدة 
السبع. 


فصل 
ولا يصلّي إمامُ قرية ‏ وهو واليها في القضاءء ذكرَة أبوبكر . نقل حربٌ : 
إمامٌ كل قريةٍ واليها . ا. الخلال. قالاضاعتة #الميعرر ة: والضوراتث 
تضنويبه :إن أعظمَ ”'متولٌ للإمام" في كل بلدة يحصل بامتناعه الردعٌ 
والزجرٌ*. ونقلّ الجماعة: الإمام الأعظم اختارّه الخلال» وجزم به في 


مسألة : قوله : (وفي الصلاةٍ على مستحيلٍ بإحراق» وأكيلٍ سبع » ونحوه. وجهان) التصحيح 
انتهى . وأطلقهما بن تميم وان حمدان في «الرعاية الصغرى»» و«الحاويين» وغيرُهم : 

أحذهما: لا يصلّى عليه وهو الصحيخ . قال في «التلخيص»: : لا يصلّى عليه على 
الأظهر. وجزم بِهِ في «المذهَب» وغيره» وقَدَّمَهُ في «الرعاية الكبرى». قال في «الفصول» 


* قوله: (فيعايا بها) الحاشية 


وجهُ المعاياةٍ: أنَّ شخصاً صلَّى على الجنازة» ثُمّ اسبّحِبٌ أن يعيدها ثانياً بلا خلافي. وإن قلنا: 
أن مَنْ صلَّى لا يصلّي ثانياًء وهي هذه الصورةٌ: أن يكون غائباً؛ فيصلّي صلاةً الغائبء ثم 
يحضو :فإنه يَغَيدُ الصلاة: 

* قوله: (فإنَ أعظمَ متولٌ للإمام في كل بلدة يحصل بامتناعه الردعٌ والزجرٌ). 
أي : الذي هو أعظمٌ متولٌ للإمام في كل بلدِء إذا امتنعَ من الصلاةٍ على الغالٌ» يحصل بامتناعِهِ من 
الصلاة عليه الردعٌ والزجرٌ. والامتناعٌ من الصلاة عليه؛ لحصول الردع والزجر عن الغلٌ. 


. في الأصل : «متولي الإمامة» . وفي (ب): «متولي للامام»‎ )1١( 


الفروع 


1/١ 


1١ 


كهم كباب الجنائز 


«التبصرة». وقيل : أو نائبه ‏ على غالٌ من غنيمةٍ» وقاتل نفسِهِ عمداً» وقيل : 
ويحرمٌ/ عليه» وحكي رواية. قال ابن عفيل : هو من هجر أهل البدع 
والفسّاقٍء فيجيء ء الخلافٌ *. فلا يصلّي أهل الفضل على الفسَّاقٍ (و مر) 
ولهذا فى «الخلاف»): لأنّ في ايد ردعاً وزجراً؛ نميل الإمام 
وأهل الفضل شرف للميتٍ ورغبةٌ في دعائه له» وعنه : ولا يصلّى على أهل 
الكبائر (خ) جزم به في «الترغيب» وغيرو» واختارَة صاحبٌ «المحرر» في كل 
مَنْ مات على معصيةٍ ظاهرةٍ بلا توبٍ» وهو متتجدٌ» وعنه: ولا على مَنْ ِل في 
حَد'' (وم). وعنه : ولا على مدينٍ (خ) وعنه #يصَلى على كل أخن» اعضاره 
ابنُ عقيل (و) كما يصلّي غير حتى على باغ (ه) ومحارب (ه) وهل يغسل 


ويصلّى عليه قبل صلبه أو بعده؟ فيه وجهان”"'". ومقتولٍ بالعصييّةٍ (ه) 


التصحيح بعد أن ذكرٌ أحكامً الصلاةٍ على الغائب: فإِنْ أكلّهُ السبعٌ أو أحرقَ بالنارء احتملّ أن لا 


الحا 


اشية 


يصلّى عليه» بخلافٍ الغريقٍ والضائع؛ لأنّه قد بقيّ منهُ ما يصلّى عليه. انتهى . فاقتصرٌ 
على هذا الاحتمالٍ» وتابعه الشارخ . 

والوجه الثاني: يصلّى عليه. قلت: وليس ببعيدٍء بل هو الصوابٌُ؛ لأنَّ الصلاةً؛ 
لأجلٍ الخيرٍ الذى يحص 1 من الثواب والشفاعة» وهم أهلّ لذلك» ومحتاجون 
إليهاء والله أعلم . 

مسألة  :٠١‏ قوله في المحارب: (وهل يغسلٌ ويصلّى عليه قبل صلبه أو بعدّه؟ فيه 
وجهان) انتهى : 1 

أحدّهما: يُعْسّلُ ويصلى عليه قبل صلبهء قدَّمّه في «التلخيص»» و«امختصر ابن تميم» . 
* قوله: (قال ابن عقيل : هو من هجر أهل البدع والفساق. فيجيءٌ الخلافٌ). 

أي: الذي في هَجَرٍ أهلٍ المعاصي. هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ . 


دلق في (س): ا(نفسه» . 
(؟) في النسخ الخطية :. «تشبيها». والمثبت من (ط) . 


بساب الصلاة على الميت بوم 


ومَنْ قتل أبويه (ه) ولأصحابه خلافٌ فيمَنْ قتلّ نفسّه بحديدةٍ ظلماء 
وعلى أهل البدع في رواية (و ه ش م ر) ويأتي في إرثِ أهل الملل”"' . 

وإن وَجِدَ بعض الميتٍ تحقيقاً» ذكره ابن عقيل وغيره» تمر وير 
والمرادٌ: وسنٌ» وقيل : : وغيرٌ عضو قاتلٍ*» كيدٍ ورجل” ٠‏ صُلّي عليه (وش) 
وجوباً. إن لم يكن صُلّي عليه وقيل: مطلقاًء كَعَسْلِهِ وتكفينه ودفنه في 
الأصحٌ (و) والفرقٌ ظاهرٌء وقيل: ينوي الجملة*» وإذا صل ثم وجد 
الأكثرُء احتمل أن لا تجب؛ واحتمل أن تجب» وإن تكرّرٌ الوجوبُ؛ جملا 


للأكثر كالكلٌ”"'“. وعنه: لا يصلّي على الأقلٌ (و هم) لثلا تتكررٌ الصلاة . 


والوجه الثاني: يُفعلُ ذلك به بعد صلبه» جزمَ به في «الرعاية الكبرى»: في باب 
المحاربين. وقال في هذا الباب : وإن عُسّلَ قاطمٌ طريق قبل صلبهِ - وبَعْدّه على الخلافٍ 
مسألة ١1١‏ : قوله: (وإن وجدَّ بعض الميتٍ تحقيقاً. . . صُلَي عليه. . . وإذا صُلْيَ 


م وجدّ الأكثرُء احتملّ أن لا تجبّ. واحتملٌ أن تجبّء وإن تكرّرٌ الوجوبُ؛ جعلا 


للأكثر كالكلٌ) انتهى . تبعَ المصنفٌ في هذه العبارةٍ المجدّ في «شرحه)» وتبعّه أيضاً في 
«مجمع البحرين»» و«الرعاية الكبرى»: 


* قوله: (وقيل: غير عضو قاتل). 

أي: العضوٌ الذي ليس بقاتل» فيه قولٌ أنه كالشعرٍ والظفر» فلا يصلَّى عليه. 
* قوله: كيد ورجل). 

الذي يظهرٌ أنه مثالٌ لغيرٍ القاتل» والقاتلٌ كال رأس . 
* قوله: (وقيل: ينوي الجملة). 

أي : ينوي بالصلاةٍ على البعض الموجود الصلاةً على الميتٍ. 
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الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


الفروع 


مه" كستاب الجنائرز 


قال صاحبٌ «المحرر»: نحن نجيزهء إذا لم كن اميك سامير اذا" 
كمَنْ صلَّى على غائب ثُمّ حضّرًء فقدّرنا غيبةَ الكل احتياطاً للصلاق» وذكرٌ 
هذا فى «الرعاية» قولاً» وبِعَّدّه. 
0١ : 0 0 00‏ 
وهل ينبّش ليدفنّ معه أم بجنبه؟ فيه وجهان ' © . 
وما بان مِنْ حي ء كيدٍ سارق”' انفصل فى وقتٍء لو وجدّت فيه الجملة 


00 * 5 1 فق خم 
لم تغسّل ولم يصلّ عليها . وقيل: يصلى عليهما '"**» إن احتمل موثه . 


التصحيح أحرُّهما: تجبُ الصلاهٌ أيضاً على الأكثر» وهو الصحيحٌ؛ جزم به في «المغني»" "2 


الحا 


م 


والشرح»” أ و لاشرح ابن رزين2. 

والاحتمالُ الثاني : لا تجبٌ الصلاةٌ ثانياً» بل يكتفي بالصلاةٍ التي فعلت على البعض 
الأول. 

مسألة 17 : قوله: (وهل ينبش ليُدفنَ معه أم بجنبه؟ فيه وجهان) انتهى . وأطلقّهما ابِنُ 
عقيل فى «الفصول». وحكاهما احتمالين» وابنُ تميم» وابنُ حمدانٍ في «الرعاية الكبرى» : 


* قوله: (قال صاحبٌ «المحرر»: نحن نجيرٌُه إذا لم يكن الميثٌُ حاضراً ابتداة) إلى آخره. 
أي : نحن نجورُ تكرارَ الصلاةفي صورة وهي : إذا كان الميثُغائباً؛ فصلَّي عليه صلاةً الغائب, ثُمّ 
حضرٌ المصلي؛ استُحِبٌ له أن يصلَّي ثانياً » كما جزم به ابن تميم وغيرٌه» وقد تقدَّمَتْ عن قريب . 

* قوله: (وما بان مِنْ حيّ. كيد سارقي انفصلَ في وقتٍء لو وجدّثُ فيه الجملة لم تُغسّل 
ولم يصلّ عليهاء وقيل: يصلَّى عليهما). ‏ 
الذي يظهرٌ أنَّ في الكلام حذفاً» والتقديرٌ: وما بان من حي كيدٍ سارقٍ انفصلَ في وقتٍ ولو 
وجدت في الجملة» لم تغسّل ولم يصلّ عليهاء لم يصلّ عليه. فيكون: لم يصلّ عليهء محذوفاً» 

. في الأصل: «وساق»‎ )١( 


(؟) في الأصل و(س) و(ط): «عليها» . 
(85) #/١0م:-‏ كم . 


(5) المقنع مم الشرج الكبير والإنصاف 1١97/56‏ . 


باب الصلاة على الميبت لمكن 
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وإن اشتّبه مَن يصلّى عليه بغيره ‏ كمسلم وكافر ‏ ُويَ بالصلاةٍ من يصلّى 
عليه» وهو المسلمٌء ولا يعتبرٌ الأكثر (ه) وعُسّْلوا وكُمُنواء ليعلم شرظ 
الصلاقٍ» وإن أمكن عَرْلّهم وإلا دُفنوا مع”'2. نصّ عليه؛ وعنه: إن اختلطوا 
بنا بدار الحرب» فلا صلإةً. وعند الحنفية: يغسّلون إن تساوّواء واختلفوا 
في الصلاة إذن . 

وَسَيق أن الجنازةً تُّقدّمُ على صلاةٍ الكسوفي”". فدلَّ أنّها تقدَّمُ على ما 
قدَّمَ الكسوفٌ عليه» و صرّحوا منه بالعيدٍ والجمعة» وصرَّح ابن الجوزي أيضاً 
بالمكتوبات» ونقلَ الجماعة: تقدم الجنازة '' على فجرٍ وعصرء وجزم به 
جماعةٌ» منهم ابنُ عقيل . وفي «المستوعب»: يقدَّمُ المغربٌُ عليها لا الفجرٌ. 


أحذهما : يُدفْنُ بجنبه» وو قال ابِنُ رزين في #شرحه»: دفن بجنبه ولم 
ينبس ؟ لأنّه مثله . قال الشيحُ في «المغني) "» والشارح : وإن وُجد الجزء بعد دفن الميتٍ 
غسلَ وصِلَّيّ عليه ودُفِنَ إلى جانب القبرء أو نيش بعض القبرء ودفِنَ فيه» ولا حاجة إلى 
كشف الميت ؛ لأنّ ضررٌ نبش الميت» وكشفِهٍ أعظمُ من الضرر بتفرقة أجزائه . انتهى . 


والوجه الثاني : ينْبَشُ ويُدفنَ معه. 


وهو مرادٌء ويكون هو خبر الميتدأ؛ والمبتدأ (ما»؛ والتقديرٌ: وما بان مِن حيئ» لم يصلّ عليه إن 
انفصَلَ في وقتٍ لو وجدّت فيه الجملةٌ لم تغسّل ولم يصلّ عليها ؛ لأنّهِ لا يُعلّم هل مات صاحبُ 
العضوء أم لا؟ والضميرٌ في قولِه: (لم يصلّ عليها) عائدٌ على اليدٍ المنفصلةٍ من السارق» وقوله: 

' (وقيل: يصلَّى عليهما) أي: على العضو الذي بانَ وعلى صاحبه؛ لأنّهِ إذا احتمل موث نرَّلْناهُ على 
هذا القولٍ بمنزلةٍ من تحمّقٌ موثه» وأقمنا الاحتمالَ مقامٌ الحقيقةٍ؛. احتياطاً للصلاة. 


. في (ط): «معنا»‎ )١( 
.735١ص‎ )( 

(*) بعدها في (ط): «(و)» . 
281١/98 )2(‏ . 


الفروع 


الحاشية 


لضن كتابالجنائز 


الفروع وذكرٌ الحنفيةٌ تقديمَ المغرب والعيدٍ عليهاء ويقدمٌ الوليمة مَنْ دعي إليها ؛ 
لتعيينها بالدعاية» ذكرَهٌ ابِنُ شهاب. ولا ثكرةٌ صلاةٌ الجنازة في المسجدٍ 
لعدة راترقيل عو ألسن ردن # كاه وتلزة العود 7ل روقال 
الآجري الدكة آنا يصلى عليها قوه وقول (فن) واحمد. 

وإن لم يؤمّن تلويثه. لم يَجُء ذكرّه أبوالمعالي وغيره» وأجاب في 
«الخلاف» وغيره عن قولٍ المخالفٍ يحتمل ا هو عادة 
بعلامة» فمتى ظهرتء كُرِهَ إدخاله المسجدّء وإلا فلاء كما تدخل المرأة 
المسحده وإؤايناز انايط نيا الخيم» ا ذاضاحت #البعر را د وى 
الإمامٌ فيه والجنازةٌ خارجّهء كُرِهَتْ عند المخالي. وللحنفية خلافٌ 0 
ذكرّه عنهم» حنَّى كرمّه بعضّهم لكل مصل في المسجد؛ بناء على أ 
المسجدّ للمكتوباتء إلا لعذرٍ مطر ونحوه» وللحنفية خلافٌ: هل الكراهة 
٠‏ للتحريم أم للتنزيه؟ 

ولا تحمل الجنازةٌ إلى مكانٍ ومحلة ليصلّى عليهاء فهي كالإمام يُقصّد 
ولا يقصدء ذكره ابن عقيل وغيره. ْ 


6 


التصحبح ١‏ (7#) تنبيه: قوله : (ولا تكرّه صلاةٌ الجنازة فى المسجدٍء وقيل: هو أفضلٌ» وقيلل: 
عكسّه وحَيرهُ أحمدٌ) اننهى. ظاهدُ كلام المصبّفٍ: أنَّ الذي قدّمه أن صلاة الجنازة في 
المسجدٍ مباحةٌ» وهو كذلك . فقد قال أكثرٌ الأصحاب: لا بأسّ بها فيد» فيكونٌ المصنفٌ 
قد قم حكماً وهو الإباحةٌ؛ فليسٌ الخلافٌ بمطلق» ؛ لكن على غيرٍ المقدّم : هل فعلها فيه 
أفضلٌ» أم فعلّها خارجّه أفضلُ؟ حكى قولين. قلت: الصواب عدمٌ الأفضلية في 
المسجدٍ. والله أعلمُ . 


. في الأصل: «فيهما»‎ )١( 


باب الصلاة على الميبت وم 


ع 


وله بصلاةٍ الجنازة قيراظ» وهو أمرٌ معلومٌ عند اللو» وذكرٌ ابن عقيل : أنه 
قيراظ يُسيئه من أجر صاحب المصيبة . وله بتمام دفنها آخر*”» وذكرَ 


* قوله: (وله بصلاةٍ الجنازة قيراط» وهو أمر معلوم عند الله وذكر ابن عقيل: أنه قيراط 
نسبته من أجر صاحب المصيبة» وله بتمام دفنها آخر). 
قال العلامةٌ ابن القيم في «بدائع الفوائد»: لم أزل حريصاً على معرفةٍ المرادٍ بالقيراطِ» وإلى أي 
شيءٍ نسبئّه » حتى رأيتٌ لابن عقيل فيه كلاماً. قال: القيراظط/ نصفٌ سدس *'درهم مثلاً» أو 
نصف عُشْرٍ دينار"؟» ولا يجورٌ أن يكون المرادٌ هنا جنسٌ الأجر؛ لأنّ ذلك يدخل” فيه ثواثُ 
الإيمانٍ وأعماله؛ كالصلاةٍ والحجٌ وغيره» وليس في صلاةٍ الجنازة ما يبلعّ هذاء فلم يبقّ إلا أن 
يرجمٌ إلى المعهود» وهو الأجرٌ العائدُ إلى الميتِ» ويتعلق بالميتٍ”"أجرٌ الصبرٍ على المصاب 
فيه» وأجرٌ تجهيزو"» وغسلِهء ودفنهء والتعزيةٍ به؛ وحمل الطعام إلى أهِلِوء وتسليتهم. وهذا 
مجموعٌ الأجر الذي يتعلقٌ بالميتٍ» فكاة للنسلى والفجالس إلى قرع سي للك أو نصفُ 
سديه إن صلّى وانصرفت. قلت: كان الأجرٌ الحاصلٌ على تجهيز الميتٍ من حين الفراقي إلى 
وضعِهٍ في لحدِوٍ وقضاءٍ حقٌ أهِلِهِ وأولاده وجبرهم ديناراً مثلاً» فللمصلي عليه فقط من هذا الدينارٍ 
قيراط: والذي يتعارقه النامُ من القيراط أنه نص سدسء فإِنْ صلّى عليه وتبعه» كان له قيراطان 
منه» وهما سدسّهء وعلى هذا: فيكون نسبةٌ القيراط إلى الأجر الكامل بحسب عِطَّمٍ ذلك الأجرٍ 
الكامل في نفْسِد» وكلما كان أعظم كان القيراظ منه بحسبوء فهذا بين هنا . ١‏ 
وأمّا قولّهُ : «من اقتنى كلباً إلا كلب ماشيةٍ أو زرع» نقصّ من أجره أو عمَلِهٍ كل يوم 
قبراا»”". افيحتملٌ ان يون المراة به هذا المغتى أيضا بعييو). وهو نك سدس آج مله ذلك 
اليوم ويكون صّعْرٌ هذا القيراط وكبره بحسب قلةٍ عملِه وكثرته» فإذا كانت له أربعةٌ وعشرون ألف 
خسدا مالا ,لعش نهاك يو الفا سنو وعلى هلا الامننان + واللة أعلم بحرو رسرلة ل تون . 


(1-1) ليست في النسخ الخطية» والزيادة من «بدائع الفوائد» ١49/7‏ . 
(؟5-5) في النسخ الخطية: «صبر على المصائب فيه وبه وتجهيزه4» والتصويب من «بدائع الفوائد» ١49/7‏ . 
(9؟) أخرجه البخاري (0441): ومسلم (07(01014)» من حديث عبدالله بن عمر . 
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خض كتاب الجنائرز 


الفروع أبوالمعالي وجهاً: أنَّ الثاني بوضعه في قبره. ويتوجّهُ احتمالٌ: إذا سير 
باللّنِء وهل يُعتبّرٌ للثاني أن لا يفارقها مِن الصلاةٍ حتّى تدقن» أم يكفي 
ضير كفريا؟ ,ترجه وجياق7" ,قال الجر : وأسمع الناسَ إذا سلموا 
مِن الجنازة يقول يعضهم لبعض: آجرّك الله ولا نعرقه من أهل العلم» يل 
غنه يعر يد الجاررغ7 قال : مَنْ قال هذا؟ قيل له: في رواية أبي داودٌ عن 
قولٍ الناس إذا تناولّه مِنْ صاحبه : سلّمْ رحمّك الله فلم يعرقة. 0 
يذهبٌُ إلى مسجد الجنائز» فيجِلِسٌ يصلَّي على الجنائز إذا جاءت؟ قال : 
اس وكانّه رأى إذا تيّها من أهلها فهو أفضل . العصدة” 
جَعدَة"2: «وتبعها وك اهلها" يعني . ل عا كنار ايها دمن 
أهلهاء فَلَهُ قيراظ . 


التصحيح ل ا كه لس 
أن لا يفارمّها من الصلاةٍ حتى تددَنَ أم يكفي حضورٌ دفنها؟ يتوجّةُ وجهان). 
أحدهما: يعتبد أن لا يفارقّها من الصلاةٍ حتى تُدكَنَ» يا سد 
قلت : وهو الصوابُء فإنُ في اتبايها أجرا كثيراً له وللميتٍ» وفي «صحيح مسلم» ما يدل 
على أنه يتبعُها من بيتِها . والقول الثاني : يكفي حضورٌ دفنهاء وهو ظاهرٌ الحديثٍ أيضاًء 
فهذه ثلا عشرةً مسألة في هذا الباب. 


الحاشية 


. هو: الإمام الرباني الزاهد أبونصرء بشر بن الحارث بن عبدالرحمن المروزيء البغدادي» المشهور بالحافي‎ )١( 
. 559/3١ (ت /ااه) . فسير أعلام النبلاء»‎ 

(؟) هو: الإمام يحيى بن جعدة بن هبيرة القرشي» المخزومي . روى له أصحاب السئن . «تهذيب الكمال؛ 791/5١‏ . 

() وأخرج ابن أبي شيبة في #مصنفه» 771/7 عن أبي سعيد قال: قال رسول الله كَيق: الا رام 
معها حتى يصلى عليها فله قيراط . 


باب حمل الجنازة يام 


باب حمل اللجئازة30) الفروع 


وهو فرض كفا ب (ع) لا يحص كونَ فاعله من أهل القُربة؛ فلهذا يسقظ 
بكافر وغيره (و) ولا تكره الأجرة في روايوء وعنه: بلى» وعنه: بلا 
حاجة» وقيل: تحرّمٌء وقاله الآمديٌ (خ) وكذا تكفينه (و) ودفئة (و) لعدم 
اعتبارٍ النية'2. ويأتي أخذٌ الرّْقٍ وما اختصّ به أهلٌ الشُربةٍ في الإجارة0" . " 

يْسنُ أن يحمله أربعة؛ لأنّه يسن الَربيعٌُ في حَمْله (و ه ش) وقاله 
المالكّةٌ وهو أنْ يضعَ قائمةً النّعش اليُسرى المقَدَّمَة على كَفِهِ اليُمنى» ثم 
ينتقل إلى المؤخرة» ثم يُمْتَى النّعشٍ على كتفِه اليُسرى» يبدأ بمقدّمتهاء نقله 
الجماعة (و ه ش) وعنه: بالمؤخرةء ولا يُكرة حمله بين العمودّين» كل 


مسألة ١‏ : قوله: (ولا تُكْرَهُ الأجرةٌ في رواية» وعنه: بلى» وعنه: بلا حاجةٍ» التصحيح 
وقيل: :ا تحرم» وقالّهُ الآمدي . وكذا تكفينه» ودفنه ؛ لعدم اعتبار النيّة) انتهى . في كادم 
المصئّف ثلاثُ مسائل» حَُكمُهنَ واحذٌ» أجرةٌ حَمْلهء وتكفينه» ودفنه» وأطلقٌ الخلاف 
في ذلك : 

إحدامُن : يُكره مطلقاً. وهو الصّحيح. صحّحه في «الحاوي الصغيرا» وقدّمه في 
«الرعايتين»؛ و«مجمع البحرين»”” . 

والروايةٌ الثانية : لا يُكْرَهُ مطلقاً. 

والرواية الثالثهُ: يُكرّه لغير حاجةء ولا يُكره للحاجة. قدَّمه في «المستوعب»» 
وامختصر ابن تميم»ء عر قوئٌّ. بل هو الصّواب. وأطلقٌ الثانية والثالثة 
في«الحاوي الكبير» . وذكر المصنّف قولاً بالتّحريمء وقالَهُ الآِدي . 


. في الأصل و(ط): «الجنائز»‎ )١( 
. ١18/7 )5( 


(؟) بعدها في (ح): «وهو الصواب» . 


الفروع 


فيضن 


مانا كتاب الجنائز 


واحدٍ على عاتقِه؛ على الأصحٌ (ه) وليس بأفضل من التّربيع (ش) وعنه: 
هما سواءٌ (وم) والأؤلى الجمعٌ بينهما. وزادً في «الرعاية»: إِنْ حمل بين 
الفيودين : فَمِنْ عند رأينوة ثم مِنْ عند :رجاية, وفي «المَذْهَبِ»: من ناحية 
رجليه لا يصلْحُ إلا التَربيع . قال أبوحفص وغيرة : يُكْرَهُ الازدحامٌ عليه؛ أيهم 
جل ذاه يُكْرَهُ التَّربِيعٌ إِذْنْ. وكذا كره الآجري وغيزه التربيع إن 
ازدّحموا . وأ قولٌ أبي داوة : زايث احمد ما لا أخصي يَْيمُها ولا يحملها؛ 

يَحتّمل الرّحامَ» وإلا فالتربيعٌ أفضل عنده. 
ويُسْتَحبٌ سترٌ نعش المرأق ذكره جاع : قال في ١الميشرعب؟‏ 0 
بالمكبّة”'. ومعناةُ في «الفصولٍ». قال بعضهم : أولعن اند ذلك له رينت 
أمّ المؤمنينَ» مانَّتْ سنةً عِشْرِين”'". وفي «التلخيص»: لا بأمنَ بجعل الوكبّة 
عليه وفوقّها ثوبٌ. قال ابن عقيل 0 0 وغيرهما: لا بأسَ بحملها 
انارت وكذا مَنْ لَّمْ يُمكنْ تركه إلا بمثله. كحَدِب/0© 
و. قال في «الفصول» : المققة بن امضاؤ, بين له رنفيرة"") سحن 


* قولّه : (ونفط). 


قيل : الفتخ أجودٌ. وقيل : الكسرٌ أجودٌ. اختاره ابن السكيت. 


: 580/١ الوكبّةٌُ: تُعملُ من خشب أو جريدء أو قصبء, مثل القَبَِّ فوقّها ثوبٌ توضع فوقٌ الشَّريرٍ . «الإقتاع»‎ )١ 

اع اب معد اله لا جانت زب ينث متسعي» أمرّ عمرٌ منادياً فنادى: آلا لا يخرجٌ على زينبٌ إلا ذو رحم من 
أهلهاء فقالت أسماء بنت عُمِيس: يا أميرَ المؤمنين» ألا أريك شيئاً رأيتُ الحبشةً تصنعٌه لنسائهم؟ فجعلتُ نعشاً 
وغشته ثوباًء فلمًا نظرٌ إليه قال: ما أحسن هذا ! ما أسنت هذا ! فأمت منادياً قنادى : : أن اخرجوا على أمُكم . «الطبقات» 
١1١1‏ . 

(5) في (ب): «لحدب» . 

(:) في الأصل و (ط): «ويغطّى» . والنفطء بكسر النون وفتحهاء والكسر أفصح: الدُّهن . «الصحاح؟: (نفط) . 


باب حمل الجسنازة لضا 


لا يتين تشو يهه, فإِنْ ضاعتٌ» لم يُعْمَل شكلّها من طين. وقال أيضاً: الفروع 
الواجبٌ جْمْعْ أعضائه في كفنٍ واحدٍ وقبر واحدٍ. وقال أبوحفص وغيره: 
يُسْتَحبٌ شد النّشٍ بعمامة. ولا بأسَ بحمل طفل على يديه . ولا بأسَ بحمل 
الميت بأعمدَةٍ؛ اللجااحعق تازه" ابن عدر وعلى دابةٍ؛ لخرض صحيح. 
ويجوزٌ؛ لبعدٍ قبرو» وعنه: يكره. وظاهرٌ كلايهم : لا يحرم حملّها على هيئةٍ 
مُزْرِية» أو هيئةٍ يُخافٌ معها سقوظها. ويتوجّه احتمالٌ (و ش). 

ويُستحبٌ الإسراعٌ بها دونَ الحَبّبِ (و). نصّ عليه. زادّ ابن الجوزي : 
وفوقٌ السَّعي. وعندٌ القاضي: لا يخرّجٌ عن المشي المعتادٍ. وتُراعى 
الحاجةٌ. نصّ عليه (و). 

واتاعها سه (و)» وسأله مكنى : الجناة تَكَوَن في جوار رجل وقتّ 
صلاقء 0 المسجد؟ فلم أرَهُ يجيه ترها ولو تعطّل . وسقت 
رواية حنبل : أنه أفضل من صلاةٍ النَافلةِ. وفي آخر «الرعاية»: اَبَاعُها فرضٌ 
كفاية؛ لأمرٍ الشّارع به في «الصحيحين»”"'»: من حديث البّراءِء وليستٍ 
النُوافِل أفضل., إلا لجوارء أو قَرابٍ» أو صلاح. خلافاً للحنفية. ونظيره 
قولٌ صاحب «الطراز» المالكي : إِنَّ المشهور عندّهم أَنْ صلاةً الجنازة سنّةء 
قال: بل قال مالك: هي أخفض"" من السّنَةِ» والجلوس في المسجدٍء 


. في (ب): «لجنازة»‎ )١( 

(؟) البخاري :)١576(‏ ومسلم (07007077» عن البراء بن عازب قال: أمرنا النبي وك بسبع ونهانا عن سبع : أمرنا باتباع 
الجنائز» وعيادةٍ المريض» وإجابةٍ الداعي . . . الحديث . 

(”) في (ب): (أفضل» . 


الفروع 


لضن كباب الجنائز 


والنافلةٌ أفضلٌ منهاء إلاجنازةً من ترجى بركتّه أو لفق قزابةة أوغيرهاء 
وعو عن لهو لأاهله. قال شيخنا” لو قدوع لو انفرد لم يستحقٌّ هذا الحقٌّ ؛ 
لمزاحم» أو لعدم استحقاقه» تَبِعَه ؛ لأجل أهله إحيانا إليهم ؛ ؛ لتألفٍ. أو 
وكانات أو غيرهء وذكرٌ فعل النبئ كله مع عبدٍ الله. بن أب د وذكرَ 


الآجري: أن مِنَ الخير أَنْ يَتْبَعها ؛ لقضاء حق أخيه المسلم . ويكره للمرأة 


اتباعُهاء (و ه ش) و(م) في العجوز. وحرّمه الآجريٌ (و م ر) في الشابة. 
وقال: جميع ما تفعله النساءٌ مع الجنائزٍ محظورٌ عند العلماء. قال 
أبوالمعالي : يُمنعنَ من اتّباعها . وذكره بعضهم قولَ جمهور العلماء. وأباحه 
بعضهم لقرابةٍ. وقال أبوحفص: هو بدعةٌ» ويجب طٍَرُدُهنَّ » فإن رجعن وإلا 
بج الرجال عاد يخنوا في وخرهون الثراب» قال: ورخص أحمدٌ في 
انبا جنازة تبعها النّسامُ. قال أبوحفص: ويحرمٌ بلوغها المقبرة؛ للخبرٍ في 
ذلك”" » وهو ضعيفٌ7", ل يُحَمل على وت تحريم زيارتهنّ . 


)١(‏ وفعلٌ النبي يِِ معه في البخاري (100) وبنحوه في مسلم (750017171/7)» ولفظٌ البخاري من حديث جابر بن عبدالله 
قال: أتى رسولٌ الله يف عبدالله بن أبيّ بعد ما أدخل حفرتّه فأمر به فأخرج» فوضعّه على ركيئّيه» ونفتٌ عليه من 
ريقه» وألبسه قميصّهء فالله أعلم وكان كسا عباساً قميصاً . قال سفيان وقال أبوهارون: وكان على رسول الله ككل 
قميصان» فقال له ابن عبد الله: يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك . قال سفيان: فيَرَوْن أنَّ البي يل 
ألبسَ عبدالله قميصّه مكافأةٌ لما صنعٌ . 

تالجع ابرداوه 0110 والنسائي 4/ لال من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قَبَوْنا مع سول الله وَل - 
يعني ميتاً - فلمًا فرغنا انصرف . . . وفيه: فقال لها رسول الله ككل : «فلعلّك بلغت معهم الكُدَىك. قالت: معاد 
الله!! وقد سمعتك تذكرٌ فيها ما تذكرٌء قال: «لو بلغت معهم الكدى» فذكرٌ تشديداً في ذلك : 

(؟) إسناده ضعيف؛ لأنّه روي من طرق ترجع إلى ربيعة بن سيف المعافري - وهو ابن ماتع - وهو ضعيف . قال فيه 
البخاري وابنُ يونس: عنده مناكيرٌ . ذكر ذلك الذهبي في «الميزان» 417/7 . 


باب حمل الجنازة م 


و 


ويُسْتَحَبُ كونُ الماشي أمامّها. نصّ عليه (و م ش) لا خلقّها (هى""" الفروع 
واختارٌ صاحبٌ «الرّعاية»: حيثٌ شاء. وفي «الكافي)”": حيثٌُ مشى 
فحسنٌ. وقيلَ للقاضي: لا يجورٌ اعتبارٌ هذا بالشفيع؛ لأنَّ تقدّمَ الشفيع 
وتأخره على وجهٍ واحدٍء ليس بعضه أفضل من بعضء ولا كذلكَ المشيٌ 
أمامٌ الجنازة وخلمّها ؛ لأنهم اتفقونا أن أحدهما تقر الا فقال: لا 
نسلم هذاء بل التقدم بالخطاب في الشَفاعوٌَء وإظهارٌ نفسِبء والمبالغة في 
ذلك أفضل من النََخْرٍ فيهاء فلا فرق بينّهما. قال: والجنازةٌ متبوعة» معناة 
مقصودةٌ» فإنَّ النامن يمشون لأجلهاء وقد يكون الشيء متبوعا”" ثم يتأخَر عن 
تابعو» ألا ترى أن النامنَ إذا شَفّعوا لرجلٍ*» تقدّموا عليه» وكذلك جُنْدُ السّلطان 
يتقدّمونه» وهم تَبَعٌ . وكذا قاس ابن عقيل وغيرّه على الشفيع يتقدّمُ المشفوعَ فيه . 

والراة علنها (ن) قال مناخك #المعدر)؟ ويكزة أمامها ."قال لخر : 
كانوا يكرهونه» رواه سعيد. وفي راكب سفينةٍ وجهان”*'""» قال بعضّهم: بناءً 
على أنَّحكمّه كراكب» أوماش» وأنَّعليهما ينبني دورانُه في الصّلاة. 


مسألة - ؟: قوله: (وفي راكب سفينةٍ وجهان) انتهى. يعني : إذا تبعها وهو راكبٌ التصحيح 
سفينةً هل يكونٌ أمامّها كالماشي» أو خلقّها كراكب الدابة؟ قال بعضّهم: بناءً على أنَّ 
حكمّه كراكب» أو كماشء وأنَّ عليهما ينبني دوراثه في الصَّلاةٍ. انتهى . وأطلقهما في 
«الرعاية الكبرى»». و«مختصر ابن تميم»» و«الفائق»» و«حواشي المصنف على المقنع» : 
أحدهما: يكونٌ خلمّها. قلت: قد ذكرٌ المصئّفٌ وغيره في باب جامع الأيمان: لو 
* قولّه: (إذا شَفَعوا لرجل). الحاشية 
شَمَعَ : بفتح الفاء» من باب نَْمَعَ يتمع » بفتح الفاء فيهما . 
)١(‏ ليست في (س) . 


(9) 28/95 . 
(7) في (ب) و(س) و(ط): «مقصودا» . 


الفروع 


5م كتعاب الجبائرز 


ويكره لمن تبعها الركوبٌ (و م ش) وقيل : لا (وه) كركوبه في عَوْدِهِ (و) 
والقربٌ منها أفضل. ويُكرهُ تقديمها"'' إلى موضع الصلاة لا إلى المقبرة. 
دك مااي لم حو ا 
وعنه: للصلاة» وعنه : في اللحدٍء واف لا كرد ارو مش) كن من بَعَدَ ره 
قيامُة» وقيامُ مَنْ مرَّتْ به لها (و) وعنه: القيامُ وتركّة سوا وعنه: يُستَحَبٌ 
اختاره ابن عقيل وشيحُناء وعنه: حتى تغيبَ» أو توضعً» وقال ابن أبي 
موسى : ولعل المرادّ على هذاء يقومٌ حينَ يراها قبل وصولها إليه؛ للخبر؛ 
لأنّه عليه السلام أمرّ به حينَ يراها”". وظاهرٌه: ولو كانت جنازة كافر؛ 
لفعلِه عليه السلام . متفقٌ على ذلك”". قال المرُوْذِئٌ: رأيثٌ أبا عبيالله إذا 
صلى على جنازةٍ هو وليّهاء لم يِجَلِسُ حتى تُدْكْنَ. ووقف علىٌ على قبرٍ 
فقيل : ألا تجلسٌ يا أميرٌ المؤمنين؟ فقال: قليل لأخينا قيامّنا على قبر ال 
ذكره أحمدٌ محتجّاً به. ونقلَ حنبلٌ: لا بأمنَّ بقيامِهِ على القبرٍ حنَّى يدفنَ؛ 
را وإ كز انان ١فالاطنا‏ سك اليد 47" 1ف مي اننا بن لراك علد 


00000 حَيْتٌ بركوب سفينة في المنصوص؛ تقديماً للشرع واللغة» فعلى 


يون راكبُها خلقهاء وهو الصواتث» لأنّه ليس بماش» وهو إلى ركوب الدابة 
أقربُ» والله أعلم . 
والوجه الثاني : يكونٌ أمامّها كالماشي. قلت: وفيه ضَعْفٌ . 


. في (س) و(ط): «تقدمها»‎ )١( 

(0) أخرج البخاري :)1707١0(‏ ومسلم (9//()409)» من حديث أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه» عن النبي يَلِ قال: 
«إذا رأيتم الجنازة فقوموا . .» الحديث . 

() البخاري »)١71١(‏ ومسلم (078()470» من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: مرّ بنا جنازةٌ» فقام لها النبيٌ 
كي وقمنا به . فقلنا: يا رسول اللهء إنها جنازة يهوديٌ؟ قال: «وإذا رأيتم الجنازة» فقوموا» . 

(5) أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» “779/77 عن عمر بن سعد . 


باب حمل الجنازة لض 


ويُكرهُ تخطيةٌ النّعشٍ بغير البياض» ويسنٌ بهء وثكرةُ مرقّعةٌ. قال 
الآجريٌ: كرهها"") العلماة.: وأتاخها بماء وردٍء ونحووء ونارٍ (و) إلا 
لحاجة. نص عليهء ومثله النبَخيرٌ عندٌ خروج روحدء يُكره في ظاهرٍ 
كلامهم, وقاله (م) وغيره. 

ويُسنٌ الذّكُرٌء والقراءةٌ سِرَآء وإلا الصَّمْتُ. ويُكرهُ رفم الصوتٍ ولو 
بالقزاءز»: اتقاق' قاله شبيكنان. وسدامة.جماعة من الحفية وكيرهي. برها 
تعر اسم اهز ةميق از لاني الكقة؟"". ركه نقمة إراجة القزاففة إزانه 
يُخرّحٌ تحريمه وكراهته على اللعلاق. 20د المحادتّةٌ في الدّنْياء وَالعسم؛ 
والضحكٌ أشدٌ. وكذا مسحُّه بِيدٍ أو شيءٍ عليها تبركاء وقيل: بمنعهء 
كالقبر» وأولى. قال أبوالمعالي: هو بدعةٌ يُخاف منه على الميتٍ. قال: 
وهو قبيحٌ في الحياةٍ فكذا بعد الموتٍ. وفي «الفصول»: يكرة. قال: ولهذا 
منعَّ أكثرٌ العلماء من مس القبرء فكيف بالجسدٍء ولأنّه بعد الموتٍ كالحياقء 
ثم حال الحياة يكرة أن يمس بدن الإنسان؛ للاحترام وغيروء سوى 
المصافحة» فأمًا غيرّها فسوءٌ أدبء. كذا بعد الموتٍء بل بعد الموتٍ 
انقطعتٍ المواصلةً بالبدنِ سوى الُبلةِ؛ للشو" + :ولآن ضَرَبّه بمنديلٍ وك 


. فى (ب) و(س): «اكرهه»‎ )١( 

(0) ص 018 . 

(") أخرج البخاري (1741) :))١7147(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أقبل أبوبكر رضي الله عنه . . . وفيه: 
فتيمُمَ النبيّ كَلهْ وهو مسجّى ببردٍ حِبَرَةء فكشف عن وجههء ثم أكبٌّ عليه فقيّله ثم بكى . . الحديث . وأخرج 
أبوداود 277717 والترمذيٌ (444) وابن ماجه »)١407(‏ عن عائشة» قالت: رأيت رسول الله يق يقبّلَ عثمانَ بنّ 
مظعون وهو ميث حتى رأيثٌ الدموعَ تسيل . 


الفروع 


الفروع 


لضسن 


وضن كتاب الجنائز 


+ السيد لد قل بالك وروى الخلألُ في أخلات أحمدّ: أنَّ على 
ابنَ عبدِالصَّمدٍ الطيالسي”'' مسح يده على أحمدّ» ثم مسحها على بَدَنْهِ وهو 
ينظرٌ 8 وجعل ينفْضٌ يده ويقول: عمّنْ أخذّتم هذا؟! 
وأنكرّه شديداً . وسبقَ في فصل يسْتَحبٌ ذكر الموتٍ”". ونقل المرّوذيٌ في 
الورع : أن في اف فش ا أزضى الأحمة دف نقال: 
رجل صالحٌ قد أطاعَ الل فيهاء أتبرّكُ بهاء فجاءه ابن يحبى بمنديل ثياب» 
فردّها معها. 

وقول القائل مع الجنازة: استغفروا له ونحوه بدعةٌ عند أحمدّ» وكرمّهء 
وحرّمه أبوحفص. نقل ابن منصور: ما يعجبني . وزوى سيد أن 'ابن عمد 
وسعية بن بير قالا لفائل ذلك: لا غفرٌ الله لك”*2. كما سبق في آخر 
الجمعةٍ الدّعاء على من نشد 0 ؛ لمخالفته السّنة. قال صاحبٌ 


«المحرّر»: ولم ينقل عن صحابيٌ ولا تابعيئ خلافه. إلا ما روى أحمدٌ عن 


أنس: أنه شهدٌ جنازةً أنصاريٌ. فأظهّروا له الاستغفارٌ فلم ينكزه”" . ولا 


وبقفموفوةةووة و مووي وةفوو فو فة زر فر ورور رفم فيم ةف يسطاة رو نوف ف ةرو رو رو مف ةنتمم روم م مر زر ور هيفام رم ر نوف ةامر ف رمم ره رم رون نرف ره ترف رتت رن نور لم مل فلن 


)١(‏ هو: علي بن عبدالصّمد الطُيالسيٌ البغدادي ذكرَةٌ أبوبكر الخلال فقال: كان يسكنٌ قطيعة الرّيع » وكان عنده عن 
أبي عبدالله مسائلٌ صالحةٌ . (ت 144ه) . و«سير أعلام النبلاء» 474/1 . «المقصد الأرشد» 771/7 . 

.7١٠١ ص‎ )( 

(*) هو: أبوزكريّاء يحيى بن يحبى بن بكر النيسابوريٌ» قال فيه أحمدٌ بن حنبل: ما أخرّجتُ خراسانٌ بعد ابن المبارك 
مثلّ يحبى بن يحبى . وقال أيضاً فيه : كان ثقةٌ وزيادة» وأثنى عليه خيراً . (ت777ه) . #سير أعلام النبلاء» . 517/1١‏ . 

(5) قول ابن عمر: مرّ . وقول سعيد بن جبير: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» (47 77)» وابن أبي شيبة في مصنفه» "/ 71/7 . 

)ع تقدم ص 141 . 

(5) لم أقف عليه . 


باب حمل الجنازة اا" 


يعارضٌ صريحٌ القولٍ. قال أحمد: لا يقولُ في حمل الجنازة: سلّم يرحمّك الفروع 
الله؛ فَإنّه بدعةٌ» ولكنْ يقول: بسم الله» وعلى ملَّة رسولٍ اللو. ويذكرٌ الله إذا 
تناو السرير. ويحرم”"" أن يتبعها مع مُذْكر هو عاجرٌ عنه. نض عليه؛ 
ظ 0 نحو طبول» أو نياحة. أو لطم نسوقء وتصفيق» ورفع أصواتهنّ ؛ 
وعنه: يتبَعُهاء وينكرّه بِحَسَّبهِ (و ه) ويلزمٌ القادرٌ. فلو ظنّ إن الَبِعَها أزيل 
المنكرٌء لزمّه على الروايتين؛ لحصولٍ المقصودين» ذكرّه صاحب 
«المحرّر)» فيعايا بها. وقيل: العاجزٌ كمّنْ دُعي لغسل ميتٍ ميتٍ فسمعٌ طبلاً أو 
عا وفيه روايتان» نقلَ المروذي في طبل : الا ونقل أبوالحارث وأبوداود 
في لّوح : 50 ياف 70 

وضرت النّساء بالدّقٍ* متك منهع عنه اتفاقًء قاله شيحّنا ‏ رحمّه الله 
تعالى -. 

مسألة ‏ : قوله: (ويحرُمٌ أن يتبعها مع منكر هُوَ عاجرٌ عنه. نص عليه. . وعنه: التصحيح 
يتبَعغها وينكرّه بِحَسَبوِء ويلزمٌ القادرّء فلو ظنّ إن اتبعها أزيل المنكرٌء لزمّه على 
الزوابتين :دوقيل العاج كمن ذعى لطثل بيك قتع للبلا أن توا وف روايتان, 


نقل المروذيٌ في طبل : لا ونقل أبوالحارث/ وأبوداود في و يغسّله وينهاهم) 56 
انتهى . قلت: الصوابٌ إن غلب على ظلله زوالٌ الطبلي والتوح بذهايه ذهب وغسلَه؛ وإلا 
فلا والله أعلم . 

فهذه ثلاث مسائل في هذا الباب . 


* قولّه: (وضربٌ النساءٍ بالدّفي). الحاشية 


الدّف: بضمٌ الال وفتتجها . 
لق في (س): (ويكره» 5 
(؟) أخرج البخاري(1707١)‏ ومسلم (790()417)؛ عن أم عطية قالت : أخذعلينا النبيٌ ل عند البيعة أن لا ننوح . . . الحديث . 


وأخرج البخاري )١1594(‏ ومسلم 61١(‏ 2001 عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله عَللِيد : «ليس متنا من ضرب 
الخدودء أو شق الجيوبء أو دعا بدعوى الجاهلية» . 


فض كتماب الجنائرز 


الفروع باب الدّفن 


الأولى به وبالتُكفين الأولى بالغسل» ّ م بالدَفْنٍ الرّجالٌ الأجانبُ» ثم 
محارمّه من النْساءء ثم الأجنبيات. ومحارمُّها الرّجالُ أولى من الأجانب 
ومِنْ محارمها النّساءِ بدَفنها*. وهل يقدّمُ الزوجٌ على محارمها الرَّجالٍ 
(ومش) أم لا (و ه) وفيه روايتان. 2 فإنْ عُدِماء فهل الأجانبٌ أولى 
(وهاش». أم نساءٌ محارمهاء مع عدم محذور من تكشَّفْهن بحضرة الرّجال» أو 


التصحيح >< مسألة  :١‏ قوله: (وهل يقدّم الرُوجُ على محارمها الرّجال» أم لا؟ فيه روايتان) 
انتهى . وأطلقَّهما ابنُ تميم» والمصئّفْ في «نكتٍ المحوّرا: 
إحداهما: يقدّمُ الزُوجُ اختارَهُ القاضي”'' و”" أبوالمعالي. 


الحاشية * قولّه : (ومحارمُها الرجالٌ أولى من الأجانب ومن محاريها النساءٍ بدفيها) إلى آخره. 
قدعلِمَ من كلام المصئّف. أنَّ محارمّها الرجال يُقدّمون في دفيها على محاريها النساء» وحكى 
الخلافٌ؛ هل الأولى الأجانبٌ» أو محارمُها النساغ؟ 
وظاهر «المحرر»: أنَّ محارمها النساء أولى بدفيها من محارمها الرجالء فَإِنَّه قال: والسُنةُ أن 
يتولّى دفنَ الميتِ غاسلّه؛ وغسلٌ المرأة الأولى به بعد الوصئ محارمُها النساء. وهذا الذي هو 
ظاهرٌ «المحرر»؛ لم أقف على من صرّحَ به» بل صرّحوا بخلافِو؛ كما صرّح به المصنفُ. وقال 
في «البلغة»: ويتولّى وضعّه غاسلّهء إلا أن تكونّ امرأةٌ» فيتولأها محارمُهاء ثم النساء» . ثم 
المشايحُ. وفي «المغني»”": لا خلاف بِينَ أهلٍ العلم في أنَّ أولى الناس بإدخالٍ المرأة قبرّها 
تعرقها» رهس عل نا وبازرتيرة نع و عه توا جلها لعز سنب لعلى )اجات 
أولى من نساءِ محاريها: لا مدخل للنساءِ في الدفنٍ إلا لضرورةء قاله في «الفائق». وحيتٌ قُلنا : 
لهنّ مدخل» دم الأقربُ منهنّ فالأقربُ» كما في حقٌ الرجال. قاله في «المغني»”" وغيره. 

1) ليست في (ص) . 


() ليست في (ص) و(ط):. 
م ل .ل 


باب الدفن فض 


غيرة؟ . قال صاحبٌ «المحرّر» : أو اتَبَاعهنَّ الجنازة؟ فيه روايتان2" . 


ويم م مِن الرْجالٍ خصيٌ ثم شيخ» ثم الأفضل ديناً ومعرفة» ومَنْ بعد 
عهده بجماع أولى ممّن قرب . ولا يُكره للرجالٍ دفن امرأةٍ ونّمٌ محرمٌ. نصّ 


والروايةٌ الثانيةُ: المحارمٌ أولى مِن الزوج» وهو الصَّحَيحٌ. قال الخلأل: استقام- 
الرواية عن الإمام أحمدٌ أن الأولياء يُقدّمون على الزوج. انتهى. وهو ظاهرٌ كلام 
الخرقيٌء وظاهر ما قدَّمّه في «المغني)"'2. و«الرعاية الصغرى»», و«الحاويين»» فَإنّهم 
قالوا: يُدْجِلّها محرمّهاء وإلا امرأة. والأصحٌ. وإلا شابٌ ثقةٌء وقدّمه في «النّظم). 
وظاهِرُ كلام الزركشيّ: أنَّ حكم هذه المسألة حكمٌ الصلاةٍ عليهاء فعلى هذا أيضاً: 
المحارمٌ أولى على الصّحيح . 

مسألة - 7: قوله: (فإن عُدِما) يعني: الزوج ومحارمها (فهل الأجانبُ أولى» أم 
نساءٌ محارمهاء مع عدّم محذور من تكشفهنّ بحضرة الرّجالٍ أو غيره؟ قال صاحبٌ 
«المحرّر؟: أو اتباعهن الجنازة؟ فيه روايتان) انتهى. وأطلقهما بن تمي والمصنف في 
«نكتٍ المحرّر) : 

إحدامُما: الأجانبُ أولى . قال الشيح الموفق: هذا أحسنٌ وأصحٌ. واختارَهُ المجد 
وقدّمه الناظم» وقال: هذا أشهرٌ القولين. قلتُ: وهذا الصَّحِيحٌ» والله أعلمُ . 

والروايةٌ الثانيةٌ: نساء محارمها أولى» جزمَ به الخرقي» واختارَهُ ابن عقيل 
وأبوالمعالي» وقدّمه الزركشي» وابنُ رزين في «شرحه)» وقال: نصٌّ عليه. قال المجدٌ 
في لشرحه): : هذه الرواية محمولة يجندي على ما إذا لم يكن في دفنِهن محذورٌ من الباع 
الجنازة» أو التُكشّفٍِ بحضرة الأجانب» أوغيره كما تقدّم . قلتٌ: لا يَسْلَمْنَ من ذلك في 
الغالب» والله أعلم . 


. 5/9 )١( 


الفروع 


واه 


لضن كناب الجنائر 


الفروع عليه» ويتوجّه احتمالٌ: يحملّها من المُعْتّسل إلى النعشٍ”*» ويسلّمها إلى مَنْ 
في القبرء ويحل عقدّ الكفن» وقاله (ش) في «الأم» مس مجان ومتى 
كان الأولى بِعَسْلِهِ الأولى بدفيد تولأهُما بنفسوء ثم بنائبه إن شاءء وظاهرة: 

أنَّ نائبّه أولى» حضرّ أم غابّء خلافٌ كلام أبي المعالي” في الصَّلاةٍ. 
ويستحبٌ تعميق”'' القبر» وتوسيعٌه بلا حدٌ. نصّ عليه . وقال أيضاً : إلى 
الصَّدْرِ. وقال أكثه الأصحاب: قامة وَيَسلَظةٌ (وكن) وذكره غير واتحله نضا : 
والتفلة: الباعً* . ويكفي 0 يمنع الرائحةً والسباع. قال ابن عقيل: ولا 


الحاشية * قولّه: (ويتوجّه احتمالٌ يحملّها من المغتسل إلى النعشٍ). 

الذي ظهرٌ لي من الاحتمالٍ الذي وجَهَهُ : أنَّ مراده بو: أنَّ المحرّمَ يحملّها من المغتسل إلى 
النعشء ويسلّمُها إلى مَنْ في القبرء ويحلٌ عقدَ الكفن. فالمحرمٌ يفعلٌ هذه الثلاتٌ على هذا 
الاحتمالٍ الذي وججهه. ولم يذكر المصنفٌ غيرٌ هذا الاحتمالٍ. ولعلّ المصنفٌ لم يقفف على نقلٍ 
في ذلكَ. فوجّه هذا من عنيه. ويحتملٌ أنَّ مراده: أنَّ الرجلَ يحملّها من المغتسل إلى النعش» 
ويسلّمُها إلى مَنْ في القبرء ويحلّ عقدّ الكفن. ولا يُكرهُ ذلك ونّمّ محرمٌ كما قيل في الدفنٍ . 

* قولّه: (وظاهرٌه: أنّ نائيه أولى» حضرٌ أم غابّء خلاف كلام أبي المعالي). 
قد تقدّمٌ في باب الصلاةٍ على الميتٍ: ومن قدَّمّه ولي بمنزليه» فإن غاب الأقربٌ بمكانٍ تفوت 
الصلاةٌ بحضوره؛ تحوّلت إلى الأبعدٍء فله منعٌ مَنْ قُدّم بوكالق» أو رسالة!" . 

* قوله: (والبسطةٌ: الباعٌ). 
الباحٌ : مسافةٌ ما بِينَ الكقّينِ إذا بسطتّهما يميناً وشمالاً. هذا كلامٌ أهل اللغةٍ. 
ومرادٌ المصنف ‏ واللّه أعلمُ ‏ بالباع: بسط اليدٍ مرفوعة» وبهذا فسَّرٌ النوويّ الشافعيٌ البسطةً في 
«روضته»» فإِنَّه قال: يستحبٌ توسيعُه وتعميقّه قدرٌ قامة وبسطةء والمرادٌ: قامةٌ رجل معتدلٍ» يقومٌ 


. في (س) و(ب): اتغميق»‎ )١( 
ص ا"‎ )0( 


باب الدفن يض 


يجوزٌ بدلّ القبر وضعه بالأرض» ويضع الك من تراب” ؛ لأنه ليس الفروع 
بسُنَوِ» كما لا يجوز ستره إلا بالثياب. 

ويستحبٌ أن يُسبّى قبرٌ امرأقء لا قبر رجل (ش) بل يكره. نصٌّ عليه ؛ 
إلا لعذر مطر وغيره . وَاللّحَدُ أفضلٌ من الشَّقّ على الأصحٌ (و) بل يُكره السّق 
بلا عذر» وهو: حفرةٌ في أرض القبر بِقَدْرِوه ويسقفٌُ عليه» حتى لو تعدَّرَ 
اللحد؛: لكون الثراب ينهال* يت بين وحجارة إن أمكن. نعل علبة. 


ولا يشقٌ إذاً (ش) وقاله الحنفية في أرض رخوقء أو نديّةِ. ود يُلْحَدٌ مما يلي 
القِبْلة» ولا بي 2ل للم سين برل ب .3 السك كيرا ل لظ كر 
الجسدٌ غيرٌ ملاصق للّين . 


ريبخ اليه قبرّه من عندٍ رِجل القبرٍ (وش) لأنّه ليسّ موضعٌ توجّو» بل 


ويبسظ يدّه مرفوعة» والقامةٌ والبسطةٌ : ثلاثةُ أذرع ونصفُ» وفيه وجة : أنه قامةٌ فقطء وهو : ثلاثة 
أذرع» والمعروك الأول. قلتُ: كذا قال المحامليخ”": إن القامةً والبسطة ثلا أذفرع ونصفٌ. 
وقال الدهز :اريف اقرع رشك مرح الراك ١‏ 

* قوله: (ويضع أجبالاً من تراب). 
كذا هو في النسخ: أجبالاً. ولعلّها جبالاً» بغير ألفٍ في أوو0*". 

قوله : (ينهارٌ) . 
بتخفيف الراء . وفي التنزيل «تَأئبَارَ + به فى ار جَهَ» [التوبة: .]1١9‏ 

. في (ط): «أجبالأ» . وأحبالاً: جمع حَبْلء وهو :الرمل المستطيل . «القاموس المحيط»: (حبل)‎ )١( 

. في (س) و(ط): اسلمه؟‎ )١( 

(؟) هو القاضي أبو عبد الله؛ الحسين بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الضبي البغدادي المحاملي» مصنف «السنن» . 


(ت #"1له) . «سير أعلام النبلاء؛ 7908/16 . 
(5) بل الصواب ما أثبتناه في الفروع . 


خض كباب الجنائز 


الفروع دخولء فدخول الرأس أولىء كعادةٍ الحيّ, يؤيدُه قولٌ القاضي وغيره: إن 
يدأ في حمل الميتٍ من الرّأس ؛ لأنّه أفضلُ الأعضاء كلّها؛ لأنّه يجمعُ 
عكار ال حة اراي زللة :.» يقفُ في الصلاة عند رأس العيدة وقذايع 
الذي لله يدن يدا ان اللْباس» ولا يُدكَل الفيك معترضاً من 
رازه ) ونكل مجماعة' الأسهل. ثم سواءٌ (وم) وقيل: وعدا رإفنها وله 
و مرا ' ذكره ابن الزاغوني . قال أحمدُ فِيمَنْ دخلّ القبرَ وعليه 
حك :لا يسخب» قبل يحل إزار.”21؟ قال :لا ...ولا توقيك فين للخيله سيل 
بحسب الحاجة. نص عليه (وهم) كسائر أموره(و) وقيل : الوترٌأفضل (وش) . 
ويستحبٌ قولٌ واضعه: بسم الله» وعلى مَلَةٍ > الله . للخبر” "ا 
وعنه: يقول: اللهم باركُ في في القبرٍ وصاحبه. وإن قرأ: 2-2 
[طه: 2]05 أو أتى بذكرء أو دعاءٍ يليق عند وضْعِهِ 0 فلا بأسنّ؛ 
لفعْلِهِ عليه السلاة4 ؛ وفعل الصحابة رضي الله عنهه”” 
فصل 


ا 0 ا - 01 ل 
يجبٌ دمنه مستقبل القبلة عند القاضي ء وأصحابه. والشيخ . وعلد 


. ليست في (س)‎ )١( 

(0) في (ب): «أزراره» : 

(9) تقدم تخريجه ص 77١‏ . 

(4) أخرج أبوداود (77115). وابن ماجه »)١590(‏ والترمذي :)٠١57(‏ أن النبيّ كك كان إذا وضع الميتٌ في القبرٍ قال: 
«بسم اللو؛ وعلى سنّة رسولٍ الوه . 

(5) أخرج البيهقي في «السنن الكبرى» 57/4 عن كثير بن مدرك أنَّ عمرٌ رضي الله عنه كان إذا سرّى على الميتٍ قال: 
اللهمٌ أسلّمَه إليك الأهلُ» والمالُ» والعشيرةٌ . وأخرجٌ ابن ماجه (1951)» عن سعيدٍ بن المسيب قال: حضرتٌ ابن 
عمر في جنازةٍ فلما وضعّها في اللحدٍ قال: بسم الله وفي سبيلٍ الله وعلى هِلَّةِ رسولٍ الله . 


باب الدفن بام 


صاحب «الخلاصة»» و«المحرر): سي كجَدْبه الأيمن. ويح [أن الفروع 
يضع] تحت رأَسِه لَبنَهَه كالمِحخَدَّةِ للحيئّ» وهو مشبّهُ به» ولم يذكره الحنفية. 
وثكرهُ قطيفةٌ* تحته (و) لكراهةٍ الصّحابة”"". ونضصّه: لا بأسَ بها من علَوٍ؛ 
وعنه + طلم : وقيل: يُسْتَحِسٌ ؛ لأنَّ شقرانَ وضعها تحت النبئ يكو!"©. لكن 
عَنْ غيرٍ اتفاق منهم. ونْكْرَهُ مِحَدَّةٌ (و) والمنصوصص: ومُضرَّبة* (و). قال 
أحيذ ها اح هما . 

ويُّدنيه من قِبْلَةٍ اللّحدء ويُسْيِدٌ خلفه*. وينْصبٌ عليه لَبِنٌّ (و) وعنه : قَصَبٌء 
أختارَة الخلال وضاحئه: وابن عقيل ٠‏ وَيَسَدٌ الفرجة يحجر: قاله أحمد» وليتن 
هذا يشر لكت يك لقان النم : رواه أحمدٌ» وغيرٌه عن جابر مرفوعا” " . 


و« 04 2 2 52 : 

* قوله : (وتكرّةٌ قَطِيفَةٌ) . : 
وهي : دثارٌ له حَمْلُ» والجمعٌ قطائف . والدّثارٌ: ما يتدثّرُ به الإنساث» وهو : ما يُلقيهِ عليه من كساء 
وغيره فوقّ الشَّعارٍ. والشَّعارٌء بالكسر : ما ولئ الجسدّ من الثياب. 

2 يه 

* قوله : (ومَضَرّبة). 
ضَربَ النْجّاد المُضرَّبةَ: خاطها مع القطن. وبساط مُضَرَّبٌ : مَخيظ . 

02 2 

* قوله: (ويسندٌ خلقه). 
أي: بتراب؛ لثلا ينقلب. 

. أنَّ ابنَ عباس رضي الله عنهما كان يكرهُ أن يُلقى تحتّ الميتٍ في القبر شي‎ :)٠١47( أورد الترمذي بعد حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي »)٠١59(‏ من حديث محمد بن علي الباقرٍ . 

وشُقرانُ: مولى رسول الله كل وكان حبشيّاًء وكان ممن حضرَ غسلٌ رسول الله يل ودفته . شهد بدأ وهو عبدٌ» فلم 
يسهّم له . «الاصابة؛ 0/ 4١‏ . 

(") لم نجده عند أحمد من حديث جابر بن عبدالله . ولكن أخرجه في «المسند» 7171417 ) من حديث أبي أمامة رضي 
الله عنه قال: لما وُضعت أمّ كلثوم ابنة رسول الله يِ في القبر» قال رسول الله يكل: «ولكنه يُطيّبُ بنفس الحيّ» . ثم 
قال: «أما إِنَّ هذا ليس بشيوا . 


الفروع 03 


"1/1 


يض كتاب الجنائز 


يطبق فوقه.. ودلٌ سد الفرجة بحجز على أن البّلاظ كاللين» وإن كات اللَينُ 
الو ار 0 
القَصَب. 000 ' عن عمرو بن العاص: لا تجعلوا في قبري خشباًء ولا 
حجراً. 0 نظراً إلى كراهة الآجَرٌ؛ٍ لأثَرِ النّارٍ أم 
لإحكام البناء والزينة» والمعنيان لناء فيتوجّهُ لنا كذلكٌ. ويكره فيه خشبٌ بلا 
ضرورةء وما مسّيْهُ نارٌء ودفته في تابوت (و) ولو كان الميثُ امرأةٌء خلافا 
وت ا نصّ على الكلّ» زادٌ بعضهم : : أو في حبر منقوش . وقال 
بعضهم : : أو يُجُعَلٌ فيه حديدٌ ولو كانتٍ الأرضٌ رخوة. أو نَدِيّة وتو ذه الخنفية: 
وإنّه من رأس المالٍ. 

ويُستحبٌ حثْْ التراب عليه* ثلاثاً (وش) باليدِء وقيل: مِنْ قِبَل رأْسِدء 
وقيل : مَنْ دنا مِنْه» وعنه : لا بأسَ بذلكٌ» ثم يُهالٌ عليه الترابُ» كناد 
ترابه. نص عليه؛ للنّهي”" (و ه ش). قال في «الفصول»: إلا أن يُحتاجج 
إليه . نقلَ أبوداود: إلا أن يَستوي بالأرضص/ ولا يُعرفُ» والمرادُ مع أنَّ تراب 
قبر لا يُنَقلٌ إلى آخرّ» وقاله الحنفية. 

ولا بأسَ بتعليوه بجر أو خشبة ونحوهما . نصّ عليه (ه) ونصٌّ أيضاً : 
أنه يُستحبٌ (وش)» واحتحٌ بأنّه عليه السلام علّم قبرَ عثمانَ بن مظعونٍ” 0 


الحاشية * قوله: (ويستحبٌ حثئ التراب عليه). 


. 001/8:( في مسنده‎ )١( 

(1) أخرج البيهقي / 24٠١‏ من حديث جابرٍ بن عبدالله وسليمان بن موسى: أنَّ رسولٌ الله ككِ نهى أن يُبنى على القبرء أو 
يُزَادَ عليه» أو يُحِصّصَ . 

(؟) هو: أبوالسائب» عثمانٌ بِنُ مظعون بن حبيب» من سادة المهاجرينَ» ومن أولياء الله المتقين الذينَ فازوا بوفاتهم في 
حياة نبيّهم فصلّى عليهم. وكان اتلدعن ديه #القيم» قال فيه رسول الله َلِِ لما ماتت ابنّه : «الحقي بسلفنا الخير 
عثمانَ بن مظعون» . (ت١ه)‏ . (سير أعلام النبلاء» 197/١‏ . 


باب الدفن أحض 


عند رأسِدء رواه أبوداو.(١)‏ . ولا بأس بلَوح» نقله الميموني . ونقل المروذي : الفروع 
يكره . ونقل الأثرم : ما سمعتٌ فيه بشيء . وحملّه صاحبٌُ «المحرر» على اللّوح 
المعجات وهر : ما فيه كتابةٌ» أو نقوشيٌ» أوعلى الوح في جوفي القبر ؛ لترك سن 
الورالئمي . قال له مهنا : يكرهٌ في القبر خشبٌ؟ قال: نعم . قلت : والألواحٌ 


انعد رلشهيرا [و) مينسا متم عله زقر ا وا نمه كيد 


و 


من أصحابه . زادّ الشيخ : النُسطيح 000 رٌ أهلٍ البدّع» فيُكرة. وحمل في 
الخادي؟ بع مارو ني العطيع؟ أنه يجوذٌ أن يكون قد سَطحَ جوانيها؛ 
وسنّم وسطلها . ويكرة فوقٌ شبر. قال علي لأبي الهيّاج الأسدي””" : أبعتّك 
على ما بعثني عليه رسول الله كلِ: لا تدعٌ تمثالاً إلا طمستّهء ولا قبراً مشرفاً 
إلا سؤيته :..زواه أحمد: ومسلمء وأبوداود وغيرهه”” . قال في «الخلافي»: 
هذا محمولٌ على القبورٍ التي عليها البناءُ والجصٌ ونحوّه. وأمر قَضالهُ بقبر 
فسوّيّ» وقال: سمعتٌ رسول الله كَلةِ يأمرٌ بتسويتها. رواه مسلم 
وأبوداود””“. قال صاحبٌ «المحرّر»: يحمل على تقريبه من الأرض» والمنع 
على علوّها الفاحش . 

وتُرَشْنٌَ بماء (و) وعنه: لا بأمنّ. ويوضعٌ عليه حصّى صغارٌ؛ ليحفظ 


5 رص باه « ره م 237 2020-0060 رهص ا 6 م 
يقال : حَنًا حَدْيا وحَمُواً؛ لأن فيه حَنَا يَحْثي حَدْياً» وحَنًا يَحَدُو حَنُواً. 


(1) في سننه (607707: من حديث المطَّلب رضي الله عنه . 

(1) هو:حيَّانُ بن حصينء الكوفيٌ؛ ذكره ابن حبَّان في «الثقات»؛ روى له مسلمٌء وأبوداود» والترمذيء والنسائئٌ . 
«تهذيب الكمال» /ا/ 8/1 . 

(7) أحمد في «المسنده (741): مسلم (97()479), أبوداود (714)» الترمذي في استته) )1١48(‏ . 

(4) مسلم (47()458) أبوداود (7719) . 


مرا كتاب الجنائر 


الفروع ترابه. وفي «التلخيص»: لا بأسَء ولا بأ بتطيينِه» قاله أحمدٌء وكرهه 
أبوحفص (وه) وقيل : يستحبٌ (خ) وحمل في «الخلافي» النهيّ الذي رواه 
لنَّادُه على طين لا حاجةً إليه» وهو : الظينُ الذي فيه تحسينٌ للقبر وزينةٌ» 
فيجري مجرى التّجصيص . 
وتكرهٌ الكتابةٌ عليه (وش) وتجصيصّه (و) وتزويقّه» وتخليقه» ونحوٌه 
وهو بدعةٌ. ويُكرةٌ البناءً عليه (و)؛ أطلقّه أحمدٌ والأصحابٌ» لاصقة» أو 
لا. وذكرٌ صاحبٌ «المستوعب». و«المحرّرِ»: لا بأس بِقَبّةِه وببتٍ» 
وحظيرة* في ملكه؛ لأنّ الدفنَ فيه مع كونه كذلكَ مأذوثٌ فيه. قال صاحب 
«المحرّر»: ويكره في صحراء؛ للتّضييق والتشبيه بأبنية الدنيا. وقال في 
«المستوعب») : ويكرهٌ إن كانت مُسبّلة . ومرادّه - والله أعلم الصحراء. وفي 
«الوسيلةٍ»: يكرهٌ البناءُ الفاخرٌ كالقيّة. فظاهرٌه: لا بأس ببناء ملاصقٍ؛ لألّه 
يراد لتعليمو» وحفظه دائماً» فهو كالحصباء”'2» ولم يدخل في النّهِي؛ لأله 
حر على لبان اد يت من وهذا منّجه لعن لافار , ففيه نظر . 
وحرّم أبوحفص الحُجرةً» وقال: بل تُهدم. وحرّم الفسطاط . وكره أحمدٌ 
الفسطاط والخيمة. وأمرَ ابن قو بإذالةا الفسقطاط ه :وقال:ة” إنما يظلّه 
عمله”". وظاهرٌ كلايهم: لا يحرم البناءً مباهاة» ولا لقصدٍ التمييز (م ر) 


الحاشية * قولّه : (وحظيرة). 
يقال لما حَظرٌ به على الغنم وغيرها من الشجر ؛ ليمنعّها ويحفظّها : حظيرةٌ» وجمعُها حظائرٌ 
وحِظار» مثل كريمة وكرام . 
)١(‏ في الأصل و(ط): «كالحصي» . 


زفق في (س). و(ب): انحت؟ . 
(") ذكره البخاري تعليقاً قبل حديث (1751) . 


باب الدفن ألم 


وليس بمرادٍ في المباهاقء فَإنّه تحرّمُ المفاخرةٌ» والرياءئ» وقاله هنا المالكيّةٌ 
وذكره ابن تميم وغيرهء وعنه: منعٌ البناء في وقن عامء وفاقاً للشافعيٌ 
وغيرو. وقال: رأيتٌ الأئمة بمكةً يأمرونَ بهدم ما يُبنى» فظاهرٌ ما ذكرّه ابن 
تميم: أن الأشهرٌ: لا يُمنعُ» وليس كذلك» فَإنَّ المنقول في هذاء ما سألَه 
أبوطالب عمَّنٍ انََخْلٌ حجرةً ‏ في المقبرةٍ لغيرو. قال: لا يُدفنُ فيها. والمرادٌ لا 
يختصٌ بهاء وهو كغيره. وجزم ابن الجوزيي أنه حرم حفُ قب في مُسَبلٍ ل 
الحاجةٍء فها هنا أولى. وقال شيحُنا: مَنْ بنى ما يختصٌ به فيهاء فهو 
غاصبٌ. وهذا مذهبٌ الأئمةٍ الأربعة وغيرهم . 20000 
على المسلمينَ» وفيه في ملكِهِ إسرافٌ وإضاعةٌ مالٍ» وكل منهيٌ عنه . وقال في 
«الفصول»: القبةٌ والحظيرةٌ والتربةٌ إن كانَ في ملكه» فعلَ ما شاءً» وإن كان في 
مُسَبّلة» كُرِه؛ للتضبيق بلا فائدة» ويكونُ استعمالاً للمُسَبّلةٍ فيما لم تُوضَعْ له. 
ويّحرُمُ إسراجهاء واتخاذُ المسجدٍ عليها وبيتها"2» ذكرهٌ بعضّهم (و) قال 
شحنا : يتعيّنُ إزالتُها» لا أعلمُ فيه خلافاً بِينَ العلماء المعروفينَ. قال: ولا 
تصحٌ الصلاةٌ فيهاء على ظاهرٍ المذهب؛ لاني واللّعن”"» وليس فيها 


خلاف؛ لكون المدفونٍ فيها واحداً. وإنّما اختلت أصحابنا في المقبرة 


المجرّدة عن مسجدٍء هل حدها ثلاثة أقبرِ أو يُْهى عن الصلاة عند القبر 
لهذ علي ته وفي كتاب «الهّدي» 7 : لو وضع المسجدٌ والقبر معاًء 


. في (ط): ابنيها»‎ )١( 

(؟) أخرج البخاري (11570)» ومسلم (15()915)» عن عائشة» عن النبي يكل قال: «لعنّ الل اليهود والنصارى, اتّخذوا 
قبورٌ أنييائهم مسجدأًة» . 

(؟) زاد المعاد 5١1١/7‏ . 


الفروع 


الفروع 


دنا كباب الجنائز 


يَجْرْءِ ولم يصع الوق ولا الصلاةٌ. وسبقٌ كلامٌه في «الفصولٍ» في 
الصلاةٍ فيهاء وظاهره: خلافه . وقال ابن هبيرة في حديث جندب : (ألا فلا 
تتَحْذَوَا القبورَ مساجدّء» ني أنهاكم عن. ذلك» (2. قال: 0 ذلك لو 
انُخلّ مسجدٌ إلى جانب قبر كُرِهَ ذلك» ولا يمكنٌ أنْ يُقال: هو حرامٌء كذا 
قال. وفي «الوسيلة»: يُكرهُ اتخاذٌ المساجدٍ عندّها (وش). ‏ وفي «الفنون»: 
لا تُخلَّقُ القبورٌ بِالحَلُوق » والتزويقٌ» والتقبيلٌ لهاء والطواف بهاء والتّوسّلُ 
بهم إلى الله. قال: ولا يكفيهم ذلك خسن يقولوا: بالشد الذق: بنك 
وبينَ الله وأيُ شيء من الله يُسمّى سرًا”'' ينه وبِينَ خلقه؟. قال: ويكره 
اسشتعمال اليزات» والحيد بالعودء والاشة الشاهقة الباف: سَمّوَا ذلك 
مشهداً. واستشفوا بالتربة من الأسقام» وكتبوا إلى التربةٍ الرقاع» ودسّوها 
في الأثقاب. فهذا يقولُ: جمالي قد جَربّت» وهذا يقول: أرضي قد 
أجدّبت, كأنّهم يخاطبون حيّاً ويّدعون إلهاً ؟! 

فصل 

يستحتٌُ الدغاء له.عتد القبر» بعد الدفن . نصّ عليه» فعلّه أحمدٌ جالساً. 
قال أصحاينا وشيخنا : 1 ولف أحيد أبضاء لا بان به قد 
فعلّه علي(" والأحنك”؟». ولأبي داود”*”. عن عثمانّ: أن النبيّ كَلِ وقت 


. )0570)077( أخرجه مسلم‎ )١( 

() ليست في (ط) . 

(") البيهقي في «السئن الكبرى» 05/4 . 

(4) هو: أبوبحر» ضحّاكَ بن قيس بن معاوية التميمي» أحد من يُضربٌ بحلمه وسُؤدُدِه المكلُ» وشهر بالأحنف لحف رجليه» 
وهو العوج والمّيل» كان سيِّد تميم . أسلم في حياة النبيّ كلل ووفد على عمر . (ت/1”ه) . «سير أعلام النبلاء» 45/4 . 

(5) في سننه (1351) . 


باب الدفن ولان 


وقال: «استغفروا لأخيكم. وسلوا له التثبيتَء فإِنّه الآن يُسألُ». وروى الفروع 
بتعيدء عن ابن مسعودٍ: أن النبيّ ل كان يقفُ فيدعو. وقال أبوحفص : 
الوقوفف بلاعة + كذا قال . ولأنّه معتادٌ؛ بدليل قولِه تعالى في المنافقين 570 

َّمُ عَلَ قرو [التوبة: 85]»: وهذا هو المرادٌ على ما ذكَرَهُ أكثرٌ المفسرينَ 

وقال ابن جرير: معناة: ولا تتولٌ دفتهء كذا فال: ولم يذكر أحمدٌ والأكده 
قراءة» وقال بعضهم قر اودع نص عليه . 

ل ل ل ا 
وضمرة بن حبيبا "أ وحكيم , بن عُمِير”"':/ كانوا يستحبّون أن يقال عند ٠١/١‏ 
يلات قل : لا إله إلا ) له أشهدٌ أن لا إله إلا الله ثلاث مراتء يا 
0 قُل: بي الله وديني الإسلام» ونبيّ محمدٌ. رواه عنهُم أبوبكر بن 
أبي مريم””' - وهو ضعيفٌ ‏ رواه سعيدٌ. وعن أبي أمامة مرفوعاً: «ليقمْ 
أحدُكم على رأس قبروء ولْيقّل: يا فلانُ ابن فلانة» فَإنَّه يسمَمُ لا يجيبُ» ثم 
ليقل: يا فلانٌ ابنَ فلانة» فإنَّه يستوي قاعداًء ثم ليقل: يا فلانُ ابن فلانة 
نه يتقول: أَرْشِدْنا يرحمُّك الله بولك لا تهون - فيقولٌ : اذكر ما خرّجت 
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عليه من الدّنيا* : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد 0000 وَألق 


* قولّه: (فيقولٌ: اذكر ما خرجتٌ عليه من الدُنْيا) إلى آخره. الحاشية 


. 490/4 هو: راشدٌ بن سعدٍ المقرائيٌ» التابعيٌ» الفقيهُ» محدّثُ حمص . (ت *١1ه) . «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

)١(‏ هو: أبوعتبة» ضمرةٌ بن حبيب بِنِ صهيب الزبيديٌ» الشاميٌ» الحمصئٌ» روى له الأربعةٌ» كان مؤذنَ مسجدٍ دمشق. 
(ت )١17١‏ . «الثقات؛ ؛/لحدى «تهذيب الكمال» 3154/17 . 

(؟) هو: أبوالأحوص. حَكيمٌ بن مُميرٍ بن الأحوص العَنَسيٌ» الشامىٌ» الحمصيٌ . «تهذيب الكمال» 199/17 . 

(5) هو: أبوبكر» بكيرٌ أو عبد السلام بن عبد الله , بن أبي مريم الغسانيٌ» الشاميٌ كل لاني والدارطي: ضعيف» 
وقال فيه ابن حيّان: كانَ من خيار أهل الشام. ولكن كان ردية الحفظ» يحدّثُ بالشيء فيهم» ويكثرٌ ذلك» حتى 
استحقٌ الترك . (ت 65١ه)‏ . «تهذيب الكمال» 17١8/9#‏ . 


8" : كتاب الجنائرز 


الفروع رضيتٌ بالله ربَء وبمحمدٍ نبياء وبالقرآن إماماً» فإنَّ منكراً ونكيراً يقولان: ما 
مُنْعِدَنا عَندٌ هذا وقد لَقّنَ خجتهة؟ ويكون الله حجيجة دوتهها». فقال رجل: 
يا رسول الله فإِنْ لم يَعرفٍ اسم أمّه؟ قال: «قَلْيَنْسِبْهُ إلى حَوّاء». رواه أبوبكر 
في «الشّافِي»» والطبراني '*» وابن بشاعين؛ وغرهم وهو ضعيفٌ . 
وللطبرانيٌ أو لغيره فيه : «وأن الجنة و وأن التا هر وَأ البعثٌ و 
ون الشاعة آتية لا زيت فيهاء وأنَّ الله يبععثُ من في القبور». وفيه : : «وأنّك 
رضيتٌ بالإسلام ديناً» وبالكعبة قبل وبالمؤمنين إخواناً». فظاهرٌ استدلالٍ 
الأصحاب بهذا الخبر يق: يقتضي القولٌ به فيجلسٌ الملقّنُ عند رسو وكذا 
لمان عدر لني ذال عرف اليم امه 
وده المعتاد.. قال أحمد: بها رايث 0 إلا أهل الشّام . 
وفيه تثبيتٌ عذاب القبرٍ. ولاحيك: وبطب؛ وأبي داود” " عن أبي سعيل 
مرفوعاً انوا موتاكم لا إله إلا اله) . احتحٌ به بعضٌ الفقهاء هنا . وهذا وإن 
شملّه اللفظء لكنّه غيرُ مرادء وإلاً لتقَلَهُ الحَلفُ عن السَّلفِ وشاعَ. وقال 
فيكا : تلقيثه بعد دفيِهِ مباح عند أحمدٌ وبعض أصحابناء واختارّه شيخنا» 
ولا يُكره (ه). قال أبوالمعالي: لو انصرفوا قبلّه» لم يَعودوا؛ لأنَّ الخيرٌ: 
يُلقّنونّه قبل انصرافهم ؛ ليتذكّر حَجَتّه : 
وفي تلقين غيرٍ المكلّفٍ وجهان؛ بناء على نزول الملكين» وسؤاله» 


قاله الشافعيةٌ ويقتضي 1 يه 


الحاشية قالابنٌ أبي موسى في أوَّلٍ «الإرشاد»”" في باب ما تنطق به الألسنةٌ وتعتقدُه الأفئدةٌ: وأنَّ مُنكراً 
ونكيراً إلى كلّ أحدٍ ينزلان سوى النْبيينٌ » فيسألانه ويمتحنانه عمّا يعتقده من الأديان. 


للق «المعجم الكبير» )9/اضة/ا) . 
(1) أخمد:(997١1١))‏ مسلم (1()415)» أبوداود (/3119) . 


زفرق صلا . 


باب الدفسن ان 


وامتحانه : النفئ: قولٌ القاضيء وابن عقيل (وش) والإثباتٌ: قولٌ أبي 
حكيم وغيرو» وحكاة ابن عبدوس عنٍ الأصحاب”©". 

قال شيحُنا : وهو أصحٌ» واحتجٌ بما رواةٌ مالك وغيرٌه؛ عن أبي هريرة - 
وروي مرفوعاً - : أنه صلّى على طفل لم يعمل خطيئة قطء فقال : «اللهم قهٍ 
عذات القبرء وفتنة ا ولا حجّة فيه؛ للجزم بنفي التعذزيب» فقد 
يكون اوتهويرة درى الو قت فهد قال ابن عبدالبرٌ: ذهب | انه ا ا 
أهلٍ الفقه والحديث» منهم : حماد بن زيدء» وحمَّادُ بن بلي وابنٌ 
المبارك. وإتشفا قد زاهويةة وغيرهم, قال: وهو يُشْبهُ ما رسمَ مالك في 
«موطّئه)», وما أوردّه من الأحاديث”"' . 


مسألة -: (وفي تلقن غير مكلفٍ وجهان؛ بناة على نزولٍ الملكين» وسؤاله» 
وامتحانهِ: النفي : قَول القاضي, وابنٍ عقيل) وهو ظاهرٌ ما قَدَمّه في «المستوعب). 
قلتُ: وهو الصحيخ وعليه العمل في الأبضاد (والإثباتٌ: قولٌ أي حكيم وغيرة» 
وحكاة ابن عبدوس عن الأصحاب) وقدّمّه الشيخ عبدالله كتيلةُ”"'' في كتابه «العّدّة . قال 


الشبح تقيُ الدين: وهو أصحٌ. قال في «المستوعب»: قال شيخنا: يُلقَّنُء وقدّمه في 
«الرعايتين» . قال في «مجمع البحرين»: وهو ظاهرٌ كلام أبي الخطاب . وقال ابن حمدان 


(1) مالك في «الموطً» 0778/١‏ وعبدٌالرزاق في «المصنف» )111١(‏ موقوفاً . وأخرجه الخطيبٌ في "تاريخ بغداد» 
١‏ مرفوعاً وقال فيه: : تفرّد بروايةٍ هذا الحديثٍ هكذا مرفوعاً علي بن الحسن» عن أسود بِنِ عامر» عن شعبة» 
وخالقه غيره فرواه عن أسودٌ موقوفاً على أبي هريرة» وهو الصواب . 

(1) #الموطأً» 55١/١‏ وفيهء ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يدِ قال: «كل مولود يولد على الفطرة . 
قالوا: يا رسول الله» أرأيت الذي يموت وهو صغير؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» . 

(7) في (ط): «كله»؛ وهو عبد الله بن أبي بكر الحربي» المعروف بكتيلة الشيخ الفقيه» سمع الحديث بدمشق من 
الحافظ الضياء المقدسي» وأجاز له الموفق» وتفقه في المذهب ببغداد على القاضي أبي صالح» وبحران على مجد 
الدين ابن تيمية . من مصنفاته: «المهم» شرح كتاب الخرقيء» و«العدة للشدّة»؛ في أصول الدين . (ت181ه) . 


«#شذرات الذهب» . م ٠.‏ 


الفروح 


الحاشية 


امسن كتاب الجنائر 


الفروع فصل 

يحرمٌ دفنٌ اثنين فأكثرٌ في قبر. نصّ عليهء وعنه: يكرةء اختاره ابن 
عقيل ) وتنا وغيرّهماء وهي أظهرٌ (و هم ش)2 وجزم به صاحبٌ 
«المحّر) في لبشه لغرض صحيع؟ ولم يصرح بمخلافه ؛ 50 أن عنذه 
الجكا رواة واخدة: لا يحرمء وعئه : 00 . نقل أبوطالب وغيره: له 
بأمنَء وقيل: يجوز في المحارم» وقيل: فيمَنْ لا حكمٌ لعورته. ويجورٌ 
لحاجة. 

ويستحبٌ أن يقدَّمَ إلى القبلةٍ مَنْ يقدّمُ إلى الإمام» وأن يُحجر بيتهما 
بتراب. نصّ عليه . وقال الآجريٌ : إن كان فيهم نساءٌ».كذا قال. 

وكره أحمدٌ الدفنَ عند طلوع الشنين (وم)» وغروبها (وم)» وقيامها 
(خ). قال في «المغني)"": لا 10 ٠‏ وذكر صاحبٌ «المحرّر): يكره» 
و”"'نهاراً 3 *'*. ويجورٌ ليلا (و) وذكرهُ في و ترح بددر ا قول جماهيز 
العلماء» 5 : يكرة» ذكرَه ابن هبرة اتفاق الأئمة الأربعقى وعنه لا تفعلة 


التصحوح في «نهاية المبتدئين؛ : قال أبوالحسن بن عبدوس: يُسألُ الأطفال عن الإقرار الأول حين 
الذرية؛ والكبارٌ يُسألونَ عن معتقّدِهم في الدنيا وإقرارهم الأول. انتهى. وأطلقّهما ابن 
لعو وصاحبٌ «الحاويين» وامجمع البحرين»). 
(75) تنبيه: قوله: (نهاراً أولى) كذا في النسخ» وصوابه: ونهاراء بزيادة واوء 
تقديره:. والدفنٌ نهاراً أولى» والله أعلم . 


الحاشية * قولّه : (نهاراً أولى). 
التقديرٌ: والدفنُ نهاراً أولى من الليل . 


6 وروا م 
زفق ليست في الأصل و(ب) و(ط)., والمثبت من (س) . 


باب الدفن يكن 


والدفنٌ في الصحراءٍ أفضلٌ» وكرهه أبوالمعالي وغيرّه في البنيان. وتأتي 
خصائص النبئ كَل في النكاح”"2. وإنَّما اختارٌ صاحباءٌ الدفن عندّه؟ تشرّفاً 
وكا به» ولم يرد عليماء لأ الخرق يتسع ؛ والمكانَ ضيِّقٌّء وجاءت 
أخبارٌ تدلٌ على دفنهم كما وقم'""؛ ذكرَهُ صاحبٌ «المحرَّرٍ» وغيره. 

ولو وصّى بدفنه في ملكه؛ دُفِنّ مع المسلمينَ ؛ لأنّه يضرٌ الورثة» قاله أحمدٌ. 
وقال: لا بأمسَ بشراء موضع قبروء ويوصي بدفزه فيه» فعله عثمان» وعائشة. 
فلهذا حمل صاحبٌ «المحرر» الأول على أنه لم يَخْرّج من ثلثِه» وما قاله منَّجةٌ 
وبعّدهُ بعضُهم . وفي «الوسيلة»: فإن أذنواء كُرهدفنهُ فيه . نصّ عليه . 

ويصح بيع ما دنَ فيه من ملكو ما لم عل أو يصير مقبرة. نض عليه . 
ومن ابن عقيل بيع "' موضع القبرٍ مع بقاء ريه" . قال في «الفنون» : لأنّها ما 
لم ستل ثُرابًء فهي محترمة . . قال: وإن نُقِلّت العظامٌء وجب الردٌ لتعييئه 
لاضع رد 

0 يُسْتَحبٌ جمعٌ الأقارب. والبقاعٌ الشريفةٌ» وما كثُرٌ فيه الصالحون. . وقد 


* قوله : (مع بقاء رمّيه). 
الرّمةُ: العظامٌُ الباليةٌ» وتُجمعٌ على رِمّم» مثل سدرة وسِدَرٍ. 


(0) الا . 

)48.- أخرج مالك في الموطأ (1١/777)؛ وابن سعد في طبقاته (؟/ 791 - 7595)» والطبراني في الكبير (؟5/ ا‎ )١( 
من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت كأن ثلاثة أقمار‎ .)5١ /5( والحاكم‎ »)١154 191 /7( والأوسط‎ 
سقطن في حجرتي فقال: أبو بكر: إن صدقت رؤياك دفن في بيتك خير أهل الأرض ثلاثة فلما مات رسول الله وَل‎ 
قال لها أبو بكر: خير أقمارك يا عائشة» ودفن في بيتها أبو بكر وعمر».‎ 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي وقال الهيثمي (78/9): رواه 
الطبراني في الكبير واللفظ له» والأوسط ورجال الكبير رجال الصحيح. 

(*) ليست في النسخ الخطية والمثبت من (ط). 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


34 كباب الجنائز 


يال موسى ربّه أن يدنيه من الأرض المقدّسةٍ. وقال عمرٌ: اللهمٌ ارزقني 
شهادةً في سبيلك» واجعل موتي في بلدٍ رسولِك. وهما في «الصحيح»”"' . 
ومن سبق إلى مقبرة مُسَيّلٍ قُدّمِء ثم يرج وذكز صاحبُ #المحرر»: إن 
استوياء قُدّمَ بمزيّة» نحو كونه عند أهْلِهِ. 
ومتى عُلِمَ أنّه صارَ تراباً - ومرادُهم : ظَنّ؛ ولهذا ذكرٌ غيرٌ واحلٍ: يعمل 
بقولٍ أهلٍ الخبرة ‏ جار دفن غيره في الأصحٌ» وإلا لم يَجُرْ. نصٌ عليه. ونقل 


. أبوطالب تبقى عظامّه مكائّه ويُدَنُه اختارّه الخلاآلُ. وذكرٌ أبوالمعالي في 


لضن 


مقبرة مُسيّلة: إذا ضار تراباً» جاز الدَّفنُ والزراعة وغيرٌ ذلك (و)» كذا 
أطلقّ . والمراد ال يالك ترطوايي االتتريه اليه ذا . قال بعضهم : 
باخام المبلتوه على ارق لحري لم لجان لبورتم» نص عليه . ولا 
لكل مقر حتيقة إلا لضرورة» والعراد | ص بقاء رمته » وقد كان موضع 
مسجدٍ النبئ كَل قبورٌ المشركين» فأمرٌ بنبشِها"". ونقل المروذي فِيمَنْ 
أوضى جناء داز ستيعناء فخَرجت مقبرةً» ل لم يُخرّجواء 
ولا أخرعت مطائه: ٠‏ ويتوجه : : يجوز نبشُ قبر الحربيّ #لمال يف ول تصريح 
بخلافه . الل ل و 0 وفاقاً للشافعية والمالكية» 


واحتبّت بأن الصّحابةً رضي الله عنهم نب نِبِسَّتُ قبرَ أبي رغالٍ” "', وكرهه مالك . 


)١(‏ الأول أخرجه البخاري (1776). ومسلم (167()57775). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . والثاني: أخرجه 
البخاري )١890(‏ . 

(؟) أخرجه البخاري (2)71977 ومسلم (94()014)»: من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(*) أخرج أبوداود (0084: عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله يفِ يقول: «هذا قبر أبي رغال» وكان بهذا 
الحرم يَدْفَْمُ عنه» فلما حرج أصابته النقمةٌ التي أصابت قومه بهذا المكانٍء فدفنَ فيه وآية ذلك أنه دفن معه غصن 
من ذهب إن أنتم نبشتّم غنه أصبتموه معه»» فابتدره الناس» فاستخرجوا الغصن . 


باب الدفسن كن 


ويحرمٌ حفرّه في مُسبَّلةٍ قبل الحاجة» ذكره ابن الجوزي» وإِنْ ثبت قولٌ الفروع 
بجواز بناء ببتِ ونحووء فها هنا كذلكٌ» وأولى» ويتوجّه هنا ما سبق في 

/ فاه )١(‏ 
المصلى المفروشسٍ ٠‏ 

ويحرم الدفنُ في مسجلٍ ونحووء مر نص عليه . وفي ملك غيرو» 
وللمالكِ نقله» والأؤلى : تركّه . وكرهة أبوالمعالى ؛ لهتكِ حرمته . 
جماعة. وجزم جماعة : إن خُشيَ تفسحُه ترك (و م ش). زاد بعضهم : أو 
و 0 و و 7 2# 0 ٍ 
تغيره » وقيل : يحرم نبشه مطلقا (و ه) إن أهيل التراب» فيصلى عليه » كعدم 
ماء وتراب (م)*. وكذا من دُفنَ غير موجه «(و). وقيل : يحرم . وقدَّم ابن 
تميم: يسة فشك ) الشه: وإن ذفِنَ قبل تكفينه» فقيل : كقبل غسله. قال في 
«الوسيلة»: نص عليه» وقيل: لا؛ لسترو بالتراب0؟©. وفى «المنتخب» 


مسألة - 4 : قوله: (وإن دُفِنَ قبل تكفينه» فقيل: كقبلٍ غسلِهِ. قال في «الوسيلة»: التصحبح 
نصّ عليه» وقيل : “'لا؟ لستره" بالتراب) انتهى . وهما احتمالان مطلقان في «الفصولٍ»» 
0 
وأطلقهما في «المغني» 5 و#الشريج 6 وامختصر أبن تميم) : 
أحدهما: حكمة حكم دفنه 4 قبل غسله» قَدَّمّه في «الرعاية الكبرى». قلتٌ: وهو 
5 لا يش ؛ لستره بالتراب» صحًّحه في «الحاوي الكبير»» و«النظم». 
د قوله : (فيصلى عليه كعدم ماء وتراب» خلافاً لأبي حنيفة) . الحاشية 
لأنَّ من أصل أبي حنيفة : أن من لا يَُسّل ولا ييمّمء لا يُصلَى عليه. 
() ص 3١5”‏ . 
(1-1) في (ص): «السترة» . 
65 ممه 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 5897/56 . 


الفروع 


ووم كتاب الجنائز 


روايتان. وفي «الرعاية»: وقيل: ولو بلي» كذا قال. فمع تفسّحْهِ "في 
الك" 

بحاي بل العادو مكالحيا الو عرو ارس ارا و وهو 
عدم الحائل . وقال ابن شهاب والقاضي : لا ينْشْلُء ويُصلى على القبرٍ (و) 
لإمكانها عليه» وعنه: يخير. . قال بعضّهم : فكذا غيثها . قال ابن عقيل في 
«مفرداته»): الأمرٌ آكدٌ من النهي ؛ لاله يها يكفر به» ولا يسقط بالندم . 


ال . وقال ذ في افنونه» : رجلّ دفن بنتاً له ثم رأى في منامِهِ» وهي 


ول : ذُفنتٌ حية» هل تن تبشن لذلك؟ يحتم ل أن يجورٌ» ويحتملٌ أن لا يجورً» فإن 
نشت ووٌجدت جالسةً قد مرّقت كفئها ؛ فيحتملٌ أن لا يجب الغسلٌ ثانياً.. وهل 
يلزمٌ مَنْ دفتها الديٌ؟ يحتملٌ يلزمُ مَنْ طَرّحَ عليها التراب» ويحتملٌ: لا . 

ويجودٌ في المنصوص نبشّه لغرض صحيح (خ) كتحسين كفنه» وخير 
من بقعته» ودفنه لعذرٍ بلا غسل» ولا حنوط؛ وكإفراده؛ لإفراد جابر 
لاي" . لان اي يل أخرج عبتلله بنَ أبيّ بعد ما دفن فوضمّه على 
ركبتيه» ونفتٌ فيه مِنْ ريقهء وألبسّه قميصّهء وكانَ كسا عباساً قميصاًء 
وذلكَ مكافأةً بسبب عمّهء وإمّا لإكرام وليه عبيالله وعشيرته"”. قال 


. في الأصل: «فالكل»‎ )1-١( 

(؟) أخرجه البخاري (1751)» من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه . ووالد جابرء هو: أبوجابرء عبدالله بن 
عمرو بن حَرام» الأتصاريٌ السلمئ» أحدٌ النقباء ليله العقبقء شهدَ بدرأًء واستشهد يوم أحل . قال رسولٌ الله 
ل لجابر عندما قام يكيه: «تبكيه أولا تبكيهء ما زالت الملائكةٌ تظلّله بأجنحيها حتى رفعتموه» 
لاسير أعلام النبلاء» "7515/١‏ . 

(*) تقدم تخريجه ص 707 . 


باب الدفن ١5و"‏ 


امن قد خول: طلة1:277.وشولت: غاعنة1" 4 اونش عاذ امراتة 
وكانت كُمّنت في خَلَقَانِء فكمّتها(” . 

ودفنُ الشهيدٍ بمصرعه سُنة. نص عليه. حتى لو نُقِلَء رُدَّ إليه. ويجورٌ 
نقل غيره (وم). أطلقه أحمد. والمرادٌ .وهو ظاهرٌ كلامهم إن أَمِنَ تغيْره . 
وذكرٌ صاحبٌ «المحرر»: إن لم يُظَنَّ تغيّره» ولا ينقل إل لغرض صحيح 
(وش)» كبقعةٍ شريفةٍ» ومجاورةٍ صالح. كما نُقِلَ سعد وسعيدٌ وأسامة إلى 
المدينة”*؛ لثلا تفوت سُّنة تعجيله. وظاهرٌ كلايهم: ولو وصّى به» وصرّح 
به أبوالمعالي . 

وكره جماعةٌ من الشافعية نقلَ الميتِ مطلقاً» وحرّمه آخرون منهم. وجوّز 
الحنفيةٌ نقلّه ميلين» وقيل: ودونٌ السفرء وقيل عندّهم: لا يكرهُ السفرٌ. قال 
والمعالي ‏ ويجبٌ؛ لضرورةء نحو كونه بدار حرب» أو مكانٍ يُخافٌ 
نكةه وتحريتت أل الخكلة يه قال :وان تعدر نقله بدار حرب» فالأولى 
تسويتّه بالأرض » وإخفاؤه مخافة العدرٌ» ومعناه كلامٌ غيره» فيعايا بها . 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (57017)» وابنُ أبي شيبة في «مصنفه» 784/7 عن قيس بن أبي حازم قال: رأى 
بعضٌ أهل طلحة بن عبيدٍ الله أنه رآه في النوم فقال: إنكم دفنتموني في مكانٍ قد أتاني فيه الما فحؤلوني منه. 
فحوّلوهء فأخرّجوه كأنه سلقة ما يتغير منه شيء إل شعرات من لحيته . 

(1) لم نقف عليه . 

() أخرج ابن أبي شيبة في «مصتفه» 77/ 21777 أنَّ معاد بن جَبل أوصى امرأته وخرجٌ فماتت . وكمَّنَاها في ثياب لها خلقان 
ققدم بعد أن رفعنا أيديّنا عن قبرها بساعتين» فقال: فيما كمَنشّموها؟ قلنا: في ثيابها الخلقان . فتَبَشّهاء وكمنها في 
ثياب جدو وقال: أحسنوا أكفان موتاكم فإنهم يحشرون فيها . 

(4) أخرج البيهقنٌ في «السنن الكبرى» 01/4 عن الزهري أنه قال: امريد ال اوري لوا له 
إلى المدينة» وحمل أسامةٌ بن زيدٍ من الجرف . 


الفروع 


الفروع 


وم كتاب الجنائزر 
فصل 

وإن وقمَّ في القبر ما لهُ قيمةٌ عادةً وعرفاً وإن قل خطرةء قاله أصحابناء 
ذكرّهُ أبوالمعالي. قال : ويحتملٌ ما يجبُ تعريقه» أو رما به نيش وأخد. 
نصّ عليه في مسحاة الحمّارٍ ؛ تعلق حقّه بعينه (و). وعنه : : المنع إن بَذِلَ له 
عوضّهء فدلّ على روايةٍ: يُمنعٌ نبشّه بلا ضرورة. 

٠‏ وإن كفّنَ بغصبء لم يتُبشل؛ لهتكِ حرمته . وضررٌ الأرض يتأبدُ فيغْرمٌ 
من تركته. وعندٌ صاحب «المحرّر يضمنهُ من كمّنّه به؛ لمباشرته الإتلاف 
عالماً» فإن جهله» فالقرادٌ على الغاصبء ولو أله الميثُ. وَإنتخد نالوم 
بشن وقيل : يُنبشلٌ مطلقاً . 

وإن كُفْنَ بحرير» فذكرٌ ابن الجوزيّ في نبشِه وجهين . 

وإن بلع ما ت, تبقى ماليثّه كخاتيء وطلبه ربه» لم ينبشن» وعَرمَ مِنْ تركته. 
د فأبقّ» تجبٌ قيمثه؛ لأجل الحيلولة. إن در كاقال 
بعضهم حبر ا وقال بعضهم: لم لها وارث - شّقَّ جوف في 
الأصحء وقيل: , شق مطلقاً» ويُؤْخَدُء فلو كان ظلّه ملْكّهء فوجهان””'. 
وذكر جماعةٌ : يَعْرمٌ اليسيرٌ من تركته » وجهاً واحداً . وأطلقّ جماعة . 


1 0 


التصحيح ١‏ مسألة5: قوله: (وإن بلعَ ما تبقى ماليثّه كخاتم» وطلبّه ربه» لم ينبش» وغرمٌ مِنْ 


تركته. . . فإن تعذَّرَ شن جوه في الأصحٌ» وقيل: يُسْقُ مطلقاء ويؤخذء فلو. . ظلّه 
ملكه. عد انتهى . وأطلقهما ابن تميم وابنُ حمدانٌ ذ في «الرعاية الكبرى» : 

أحذهما: 5 قلت: وهو الصوابٌ» ولا عبرةً بظئّه وهو ظاهرٌ كلام جماعة من 
الأصجاب . ١‏ 


والوجة الثاني : لا يُنبش . 


باب الدفن ١م‏ 


وإن بلعهُ بإذنِ ربّه» أَخِدَّ إذا بَلَِء ولا يُعرضٌ له قبله» ولا يضمَنهُ وقيل: الفروع 
هو كماله. وفي «الفصول»: إن بلّعه بِإذنه» فهو المتلِفٌ لمالهء كقوله: ألتي 
متاك في البحر» فألقاه. قال: وكذا لو رآه محتاجاً إلى ربط أسنانِه بذهب» 
فأعطاه خيطاً من ذهبء أو أنفاً من ذهب» فأعطاه. فربط به وماتّ» 508 
قلعة رده لأنّ فيه مُكْلدّ كذا قال/ . قال :وبلا إذن يَغْرمُ من تركيه ٠‏ وإن بلي ام 
وأراد الورثةٌ إخراجّه من القبرِء جارً”'' إذا طن انفصالَة عنه» ولم يتشعّتْ منه 
شيءٌ» والله أعلم . وإن بلع مال نفبييه » لم ينبشل» إلا إذا بلي ؛ لأنه أتلف 
ملكه حياً. فلو كان عليه دين» فوجهان0"'. وقيل: يعن يوعد وفي 
«المبهج»: يحسبٌ من ثلثه . 

ولا يقلعٌ أن ذهبٍ. ويأخد بائعٌه ثمتّه من تركيه» ومع عديها يأخذه إذا 


بْلِيَ » وقيل : يؤخذٌ في الحال؛ كُدَل أنه لا يعتبرٌ للرجوع حياةٌ المفلس في 
قولٍ. مع أنه فيه هنا مُْلةً, 


وإن ماتت امرأةٌ حاملٌ؛ حرّمَ شق جوفها. نص عليه. فإن احتملت 

مسألة -5 : قوله : (وإن بلع مال نفسِوء لم يُنْبثلء إلا إذا بَلِيَ ؟ لأنّهِ أتلفٌ ملكّه حياً. التصحيح 
فلو كان عليه دين فوجهان) انتهى : 

أحدهما: يُنبش» وهو الصحيحح» جزمٌ به في «مجمع 050 قلت: وهو 
الصوابُ. 

والوجه الثاني: لا يُنِبشُء وهو ظاهرٌ كلامِهِ في «المغني)”"» و«الشرح»"" 


(0) وغ . 
زفرف المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 5 . 


الفروع 


نا كتاب الجنائز 


حيائه» أدخل النساءً أيديهُنَ في فرجها فأخرجنه» فإن تعذَّرَ فاختارٌ ابن 
هبيرةً: يُشْقٌ ويُخرجُ . والمذهبٌ: لاء فعنه: يَفْعلٌ ذلكَ الرجالٌ» والمحارم 
أولى» اختارّه أبوبكر» 00 «المحرر»» كمداواة الحيّ» والأشهر: 
101 :ولا انرون شن مك7 '.إزلا يوضع علبهما يفؤئهه خللافا لما بعرم 
به بعض الشافعية. وفي «الخلافي»: إن م تُوجَل أماراتٌ الظهور كيم 
المخارج» وقوة الحركةء فلا تسطو القوابل» وقيل: يُشقّ مطلقاً. 1 ص 
خروججه حيّاً (و هام ش ر)» كمَنْ خرج بعضه حيًا. . فلو مات إذاّء أخرج؛ 
فإن تعذَّرّه غسّلَ ما خرج» وقيل: يِيَمَهُ(" لما بَقِيَ. وإن ماتت ذميّةٌ حامل 
بمسلم » دُفنت مفردةٌ. نصّ عليه (وش)؛ لأنّه جائرٌ» ودفنٌ الميتٍ عند من 

و ع 1 م 0 ع م 
يُبايئه في دينه منهىّ عنه. وللحنفية أقوال ثلاثة» والمراد إن أمكنّ وإلا 


التصحيح ١‏ مسألة : قولّه: (وإن ماتتٍ امرأةٌ حاملٌ» حَررْمَ شن جوفها. نص عليه. فإِنٍ 


احتملت حيائةٌ» أدخلَ النساءً أيديهنٌ في فرجهاء فأحخرجتهء فإن تعذّرَء فاختار ابن هبيرة : 
يْشْقُ.. والمذهبُ: لا. فعنه: يَفعلُ ذلك الرجالٌ» والمحارمٌ أولى» اختارّه أبوبكر 
وصاحب «المحرر»؛ كمداواةٍ الحيّ» والأشهرٌ: لا) انتهى. الأشهرٌ هو الصحيحٌ من 
المذهبء أعني: إِنّما يفعلُ ذلك النساءً لا غيدُء اختارّه القاضي» وصاحب «المغني)” "2 
و«التلخيص» » و#الشرح»! وغيرُهم . وقدَّمه في «الرعايتين»» و«الحاويين»» وغيرهم . 

والروايةٌ الثانية: اختارّها أبوبكرء وصاحب «المحرر» وغيرُهما. وأطلقّهما ابنُ 
تميع. 

فهذه سبع مسائلّ في هذا الباب . 


. بعدها في الأصل: «ولا يوضعٌ حتى يموتٌ»‎ )١( 
في الأصل و(ب): «تيمم؟‎ )١( 

نين يك * 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاقف 767/8 . 


باب الدفسن كن 


مَعَنا""» كما سبق فيما إذا اشتبة مسلمٌ بكافر”" ويُجِعلٌ ظهرٌها إلى القبلةٍ 
على جنيها الأيسر؛ ليكونٌ وجهُ الجنينٍ إلى القبلٍ على جنبه الأيمن» ولم 
كز الس ولا يُصلَّى عليه (و)؛ لاله لمن بمولوو ولا سقط. وذكر 
بعضهم : : يُصلَّى عليه إن مضى زمنٌ تصويره. ولعلّ مراّه: إذا انفصلَ» لكن 
علّلَ في «الفصول» عدم الصلاةٍ عليه؛ بأنا لا نتحققٌ حملاً في بطنهاء 
والصلاةٌ لا يُدخَل فيها مع الشلكُ في سبيهاء واختارٌ الآجري: تدفنُ بجنب 
قبور المسلمين» وأنّ المروذي قال: كلامٌ أحمدّ يدلُ: امن 07 ؛ 


لما في بطنها . 
ويُصلى على مسلمةٍ حامل وحملها بعد مضي زمنٍ تصويره» وإلا عليها 
دونه. 


زفق في (س): «منعتا؟». 
زفق ص 3509 . 
زفرف في (س): «معنى؟ . 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


كوم كتاب الجنائر 


ع2 
باب ما يفعلهُ المصابُ وما يُفْعَل معه لأجل المصيبة 

يُمْتَحَبُ للمُصاب أن يسترجعٌ (و) فيقولٌ: «إإنًا يلو أي : نحن عبيده» 
يفعل بنا ما يشاءٌ #إوَائًآ لَه رَجمُونَ4[البقرة: 2]١97‏ أي: نحن مُقِرُونَ بالبعثِ 
والجزاء على أعمالنا. «اللهمٌ أُجُرْني في مُصيبتي» وأَخْلِف لي خيراً منها». 
وأجَرّني : مقصورٌ»ء وقيل: ممدودٌ. وأخليف: بقطع الهمزةء وكسر اللام. 
يقال لمن ذهب منه ما”" يُتَوقُعُ مثله : أخُلّف الله عليك. أي: رد الله عليكَ 
ْله . ومن ذهب منه ما لا يُتوقمُ مثله : خلت الله عليك» أي : كان الله خليفة 
منه عليكٌ» قال الآجُري وجماعة : ويُصلّي ركعتين . وهو متّجةٌء فعله ابن 
عباس » وقرأ: ظوَاسْتَعِيئوا بلصَبْرٍ وَالصَكررٌ4*" [البقرة:40]. ولم يذكوها 
جماعة , 

وجييد وأبى داود0” ئُّ عن خذيفة: كان النبِي و إذا حزّبه مات 
صلّى. ولمسلم) عن أمّ سلمةٌ مرفوعاً: «إذا حضرثُم المريضء أو الميْتَ» 
فقولوا خيراًء فإنَّ الملائكة يُؤْمّنونَ على ما تقولونَ». فلمًا مات أبوسلمة 
قال : «قُولي : اللهمّ اغفِرُ لي وله» وأَعْعِبّْي منه عُقْبِى حسنة . 

ويصبرٌ ‏ والصَبرٌ: الْحَبْسٌ ‏ ويجبٌ منه ما يمئّعه عن محرّم» وقد سبق في 


* قوله: (إذا حَزيّه أمرٌ) . 


أي : أصابه أمرّء» وهو من باب: قتّل. 


. في الأصل: «ما لا»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» 78١/١‏ . 

(6) أحمد في (مسنده» (1172395949)» وأبوداود )١719(‏ . 
(4) في صحيحه (5(0419) . 


باب ما يفعله المصاب وما يُفعل معه لأجل المصيبة وم 


الفصل الثالث من كتاب الجنائز”'"2. قال شيحُنا: عمل القلب كالصّبْر 
والتّوكل» والخرقوه لكام وما يتبع ذلك» واجبٌ بانَّاق الأئمق» قال: 
زلم يأمر المرع بالخرة ابل تهىعنه في مراضع »وإن تعلق بأمر الذي لكن 
لا يم ولا يحم علية لمجودةة ولا يلزم الرْضا عرص ٠»‏ وفقر. وعاهة» 
خلافاً لابن عقيل . . ويحرُمٌ الرّضا بما فعلّه العبدُ من كفر ومعصية» ذكره ابن 
فقيل (02--و3 كنسانا وها :يرهن 7 يذلك؛ لأنّها من المَقْضي*. قال: 
وقيل: يرضى بها من جهةٍ كونها خَلْقاً لله. لا من جهة كونها فعلاً للعيد. 
قال: وكثيرٌ من النْسَّاكِ والصّوفية من أهل الكلام» حيث زأوا أن اش القن 
كل شيءٍ وربّه» اعتقدوا أنَّ ذلك يوجبُ الرضاء والمحبّةَ لكل ذللك7"» حتى 
وقعوا في قولٍ المشركين: لو َآءَ أَنَّهُ مآ أَفْرَكُما4 [الأنعام: »]١48‏ 
وغفلوا عن كونٍ الخالتٍ نهى عن ذلك» وأبغضّه؛ وسببٌ ذلك اشتباة مسألة 
0 0 0 الم الرّضِا بقضاء الله» وهذا كلام 


* قوله: (وذكرٌ شيحُنا وجهاً : يَرْضى بذلك؛ لأنّها من المَقْضي). 
٠.١ 6 ٠. . 1 5 00 2 2. 4‏ 2 31 
في بعض النسخ : «وجها : لا يَرْضى»» وفي بعضها: «يَرْضى» بحذفي «لا24. وهو الموافِقٌ للتعليل 
الذي بعده. وهو قولّه : (لأنّه من المَقْضيٌ) وعلى هذا : يكونٌ هذا الوجهٌ موافِقاً للقولٍ الأول» 
الذي حكاه عن/ كثير من النّسَّاكِء والصٌّوفيّةِ من أهل الكلام. حيث رأوا أنَّ الله تعالى خالقٌ كُلّ 
شيءٍ وربّهء اعتقدوا أنَّ ذلك يُوجِبُ الرّضى والمحبَّةٌ بكلّ ذلك» وقد ذمٌ الشيح أهلّ هذا القولٍ. 
)١(‏ ص 7008 7 


() في (ب) و(س) و(ط): «لا يرضى» . 
(9) في (س): اشيء2؟ . 


الفروح 


6م 


الفروع 


انا كتاب الجنائزر 


وأمّا القَدَريهُ المّجوسيّةُ فتَقّوا أنَّ الله قدّرّه وقضّاهء وإلا للزم الرّضا بهء 
والرّضا بالكفر كفرٌ باالإجماع . قال: والتحقيقٌ: أنه ليس في الكتاب والسُنَّه نصٌ 
يأمرٌ فيه بالرضا بكلّ مقضِيئٌ » ولا قاله أحدٌ من السَّلَفِء وأمّا ما في كلام العلماء» 
والآثار» من الرّضا بالقضاء؛ فإِنَّما أرادوا ما ليس من فعل العبادٍ» ولأنه إذا لم 
يجب لكر على ذلك بل نحت إزالك رحتني لإمتكان وافالتها ازلى» 

ثم ذكر شيحُنا: أنه إذا نظرٌ إلى'' إحداث الرَّب لذلك» للحكمةٍ التي 
يحبّها ويرضاهاء رَضِيَ لله بما رضيّهُ لنفسه. فيرضًاه ويحبّه مفعولاً مخلوقا 
لله وييْخِضِهُ ويكرهه» فعلاً للمُذْنْبِء المخالفٍ لأمر الله» وهذا كما نقولُ 
جباطتانه ون الأحماء لحري قال : فمّن فهمَّ هذا الموضعً» انكشف له 


حقيقةٌ هذا الأمر الذي حارَثُ فيه العقولُ» والله أعلمُ 7" . 
قال ابن الجوزيٌّ: والصَّبْرُ على العافية أشدٌ؛ لأنّه لا تم إلا بالقيام بحقٌ 
قال اب مقيل وفيكه: تهون المصيبة بالنّظرِ إلى جلال مَنْ صدرَتٌ عنه» 
وحكميه. ومُلكه. وقال ابن الجوزي في قوله تعالى : : مآ أسَابَ من مُصيبَ في 
الأشي4[الحديد :7 اعلمْ أنه مَنْ عَم أنَّ ما قُضِيَ لا بُدّ أن يُصيبّه» قل 


حزنه وفرحُه ”". قال إبراهيمٌ الحَرْبِيْ : اتّمََ العقلاءُ من كل أمّةٍ أنَ”*» من لم 


. في الأصل: «في»‎ )١( 

(؟) فتاوى ابن تيمية 547/٠١‏ . 
(”7) زاد المسير 797/48 . 

(5) بعدها في (س): «كل؟ . 


باب ما يفعله المصاب وما يُفعل معه لأجل المصيبة وم 
مص حب ا ل 


يَمْشٍ مع القدّرء لم يهن بعيش؛ وليْْلَم قوله عليه السلام : «الدِيْيا سين الفروع 
المؤمن» وجنَّةٌ الكافر»”"2, وقولةُ عليه السلامُ: «الدُنْيا دارٌ بلا فمَن ابي 
فلِيَضْبِرُء ومن عُوفِيَء فَليَشْك)0", وار «أشدٌ النّاسٍ بلاء الأنبياة. ثُمَ 
الصَّالحونَء الْأمْتلَء فالأمئل»0”". و مَنْ نظرٌ في سِيّرٍ الأنبياءء وساداتٍ 
أتباعهم» وجدّ منهم مَنْ كابد النارّء 78 الولد» كإبراهيم» ومنهم من صبر 
على الفقرِء وقاسّى من قومه المحَنَء ومنهم من بُلِي”*' الزّمنَ الطويل» مَنْ 
م وفي كون مصيبته لم تكن في ديزه» هانَتُ عليه مصيبته بلا 
بك رشان بهم وتأسّى» وليعلّم الإنسان قولّه عليه السلام: «احمّظٍ الله 
يحمّظكٌ. احمّظٍ الله تجذهُ أمامَكٌ» تعرّف إلى الله في الرّخاءء يعرِفكَ في 
الشّدة» إذا سألتٌ فاسال الله وإذا استعَنّتَ فاسبَعِنْ بالله)”*©. وقولّه تعالى 
عن يونس : مإملوْلَا أن كانَ ين ألمْسَبَحِينٌ» [الصافات: »]١57‏ وعن فرعون : 
ا ا كا 0 لْمَفْسِدِينَ4 [يونس:١9].‏ ومن قصيدة ١١8/١‏ 
ابن هانئع” ١‏ القى يرثي فنها وإديةت: 

طبِعَتُ على كدر وأنتَ تريها صَفُواً من الأقذاءِ والأكدارٍ 


* قوله: (التي يرثي فيها ولدّه). الحاشية 


٠ 0 04‏ موه م .0 ٠‏ َ 
رثيْت الميتّء أرئيه» مَرْثِيَةء من باب: رَمىء ورثَيْتُ له: ترَحَمْتٌ ورقَقْتٌ له. 


. من حديث أبي هريرة‎ 0)١(053407( أخرجه مسلم‎ )١( 

. وعزاه إلى الديلمي. من حديث معاوية‎ . 4944/١ أورده العجلوني في «كشف الخفاء؛‎ )١( 

(9) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ 547/75 من حديث فاطمة عمة أبي عبيدة بن حذيفة . 

(4) في (س) و(ب): «بكى؟ . 

(6) أخرجه أحمد (259» والترمذي (75617). من حديث ابن عباس . 

. 33/15 هو: الشاعر أبو الحسن محمد بن هانئ الأزدي المهلبي الأندلسي (ت 5ثلاه) . «سير أعلام التبلاء»‎ )١( 


46 كباب الجنائزر 


الفزون .ربكل الأيّام فد طاعينا. ٠.‏ تتظلةة فى الما جذوة بار 
وكان شيخنا يتمثّل بِهدَيْنِ البيتينٍ كثيراً» ال ا 
الأفاعي» كيف يُكرُ اللَّسْمَ؟ وأعجبُ منه من يطلبُ من المطبوع على الضُرٌ 
تفع وقد قيل: 
وما استغْريَتُ عَيّي فراقاً رأيثُهُ ولا علّمَئي غير ما القلبٌ عالمة 
قال ابن الجوزيّ: ومن تأمّلَ حقاتة ئقّ الأشياى رأى الابتلاء عاماً» 
والأغراضّ منعكسةً» وعلى هذا وَضِعٌ هذه الدَّارِء فمَنْ طلب نَيْلَ غرضِه من 
هذه الدَّارِء فقدرا الم لوقع ل بل ينبغي أن يُوطنَ نفسه على المكروهء 
إن جاءت راحة) عدَّها عجباً. 
ولا يُكْرَهُ البكاء عليه» ولو بعد موتِه (م ش) لكثرةٍ الأخبار”'"» وأخبار 
النّمي”" محمولةٌ على بكاء معه نَدْبٌ أو نِياحةٌ. قال صاحبٌ «المحرّر»: أ 
أنه كُرِءَ كثرةٌ البكاء» والدَّوامٌ عليه أياماً ويتوجّه احتمالٌ: بِحَمْلٍ النهي بعد 
الموتٍ على ترك الأؤلى» وقد قيل : 
عجِبْتُ َنْ يَبكي على فَقِدٍ غيرو دُموعاً ولا يبكي على فَقَدِهِ دما 
وأعجبٌ وِنْ ذا أَنّْيرَى عيب غيرو 2 عظيماً وفي عيئيه من عيه عَمَى 
قال جماعة: والقا ةع وذكر شيحنا : أَنَّه مُسسَحبٌُ؛ رحمة 


(١)منها‏ بكاؤه يِه على ولده إبراهيم حين كان يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الكل تذرفان . .. . ثم قال: «إن العين 
تدمع» والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما يرضي ربنا . . .» الحديث أخرجه البخازي (1707)ء ومسلم (1515) 
.))١‏ من حديث أنس : : 

(1) كقوله يل : «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» . أخرجه البخاري (17/7)» ومسلم (2)11(0931 من حديث أبن عمر . 


باب ما يفعله المصاب وما يُفعل معه لأجل المصيبة 4١‏ 


للميّت» وأنة أكمل 3 الفرح ١‏ كفرح الفضيلٍ ليا فاك ايند علي . وفي 
لالصحيحين» 37 يفاعت عا واعلة السّلام لما رُفِعَ ابن بنتِه» ونفسّه 
تقَعْقَعُ» كأنّها في شََةٍ ‏ أي: لها صوتٌ, وحَشْرَجَةٌ كصوت ماءٍ ألقي في 
فاه بالية - قال له سعد لواو 101ل لمرو جلا لاني 
قلوب عبادوء وإِنَّما يرّحمٌ اللهُ من عبادو الرّحماءً». 

وَيحرمُ النَّدْبُ" والنّْياحَةُ. نص عليهماء والصّراخحٌ» وحَمْشُ الوجهء 
ونتفُ الشَّعرء ونَشْرُه وشَّقُ الثوبء ولَظمٌ الخدودء نجوه (و)5اه جماعة: 
والنّحفّي . قال في «الفصول»: يحرم النَحِيبُ» والتعدّادُ» والتْياحةُء وإظهارٌ 
الجزع, وذكره ابل عند النزني الياعدة و) أطلق يعضهم الكراقة: لأنه ته 
عن الباعة فقالت أم عطيّة عطيّة : إلا آل قُلانٍ؛ فإنّهم كانوا أسعَدُوني في 
الجاهليّة. فلا الا فقال: «إلاً آلَ قُلانٍ». متفقٌ عليه" . 
وهو خاصٌ بها ؛ لخبر أنس: «لا إسْعادَ في الإسلام» زناه اخيذ" اولان 
مُعتادٌ فيه ما يحرم ولوينيها مع حداثتها بالإسلام» وتأخيرٌ البيانِ عن وقتٍ 
الحاجةٍ لا يجوزء وعنه: يِكْرَهُ النَدْبُ والتّؤْحُ الذي ليس فيه إلآ تَعدادُ 


سه نر لاه بر 


* قوله: (ويحرم الندب). 
التَذْث: تعدير © ماضن المبت بلفقذ الثداءء الأ أنه يكون بالواوٍ مكانّ الياءء وربما زِيْدَ فيه 
الألف والهاء. مثل قولهم : وَارَجُلاه وَاجَبَلاه وفي «المطلع»: هو البكاءٌ على الميتِ» وتعديدٌ 
محاسيهء قاله الجوهريٌ. والاسم: النُذْبَةُ بالضمٌ . والتّياحةٌء والنّوْحُ : اجتماعٌ النساء للبكاء على 
الميتٍ مُتقابلاتٍ . والتناوح : التََّايُلُ» ثم استُعمل في صفة بكائهنٌ بصوت. ورلَّوَ» ونَذبوِ» والله أعلم . 
)١(‏ البخاري :)١584(‏ ومسلم (477) .)١1(‏ من حديث أسامة بن زيد . 


(؟) أخرجه البخاري (1707) مختصراء ومسلم (710)97) بطوله . 
[فرفق في مسئذدهة زهضةة 6 .: 


(5) في النسختين الخطيتين: «تعدد؛ . 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


لحف كباب الجنائر 


المحاسن بصدق . وذكْرَ الشيح أنغن احددما يدل على إنالحتهما*: ونه 
اختيارٌ الخلال وصاحيبه . وجزم صاحبٌ «المحرّر) أنه لا بأمسَ بيسير النَذْبِء 
إذا كان صدقاً ولم يخرج مخرج النوح» ولا قصَّدَّ نَظمّه . نصّ عليه» كفعل 
6" وقاطنة'" رضي ال عنهنها . 

وجاءتٍ الأخبارٌ المنّمَقْ على صحّتِها بتعذيب الميْتِ بالتْياحة» والبكاء 
عليه””": فحمَلَهُ ابن حامدٍ على مَنْ أؤصى به؛ لأنَّ عادة العرب الوصيّة 

2 5 

بفعله» فخْرّج على عادتِهم . وفي اشرح مسلم»: هو قولٌ الجمهورٍ . وهو 
ضعيفٌ؛ فإن سياقٌ الخبر يخالفه؛ ويأتي في آخر الباب”©. وحمل الأثْرَمُ 
فلك كذن وت ددمت 

وقيل : يتأدّى بذلك مُطلقاً واختاره ”_ 7 شيحُنا . وقيل : دك وقال في 
«التلخِيص» : يتأذّى بذلك ! إِنْ لم يُوص بِتَرْكِوِء كما كان السلفٌ يُوصُونء ولم 
يعتّبر كول الاحَةٍ عادةً أهله. 


* قوله: (ودَّكَرَ الشيخُ أنْ”2 عن أحمدّ ما يدل على إباحتهما). 
أي : النُؤحء والنّدْبٍ. 


)١(‏ أخرج البخاري (4404)» عن عبدالله بن عباس قال: فقال أبوبكر: أمّا بعدء من كان يعبد محمداً يله فإِنَّ محمداً 
قد ماتء ومن كان يعبد الله فإنَّ الله حيٌّ لا يموت. قال الله: «وَما حَمَدُ إلا سوا قد خَلتَ ين كَبِْو امل إلى قوله: 
«النَنكينَ» [آل عمران: ]١144‏ . 

(7) أخرج البخاري (4477)»: عن أنس : لما ثقل النبي وَل وجعل يتغشّاهء فقالت فاطمة عليها السلام: واكربّ أباه» فقال 
لها: «ليس على أبيك كربٌ بعد اليوم» . فلمًا مات؛ قالت: يا أبتاةٌ أجاب ربَاً دعاه» يا أبتاه مَنّْ جنة الفردوس مأواهء 
يا أبتاه إلى جبريلٌ نتعاه . . 

(؟) تقدم تخريجه ص194 . 

(4) في (س): «جمهور العلماء؟ . 

(0) ص 207 . 

() ليست في (د) . 
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واختارٌ صاحبٌ «المحرّر) أن مَنْ هو عادةٌ أهلوء ولم يُوص بِتَرْكِء 
عُذَبَ؛ أله متى ظنَّ وقوعه» ولم يُوصٍ» فقد رَضِيَ» ولم ين مع قُذْره. 

وما هيّح المصيبة من وعظ» وإنشادٍ شعر » فَوِنَ ناحو قاله شيحُنا . ومعناه 
لابن عقيل في «الفنون»» فإنه لما تُوفّي ابه عقيلٌ» قرأ قارئٌ: يكاببا لْمَرِرٌ إن 
) هين كي جمد نر تسكاك إنا عل ين النفيين 4 [يرس ف /0]: 
فبكى ابنُ عقيل وبكى الناسسٌ» فقال للقارئ: يا هذاء إِنْ كان يُهِيّحٌ الحزنَ» فهو 
ياحةٌ بالقرآن» ولم ينزِل للنّوْح» بل لتسكين الأحزان . 

ولاابامن لبعد المسات علو رابنه ثوباً. والمرادٌ: علامة؛ لِيُعْرَفَ 
بهاء فَيُعَرّى. وقال ابن الجوزي: يُكره لُبْسّه خلاف زيّهِ المُعتاد» قيل: يكره 
له تغييرٌ حالهو؛ من خَلْع ردائِهِ» ونعلهوء وتغليق حانوته» وتعطيل معاشِهء 
وقيل: لا. وسّئلَ أحمدُ - رحمه الله - يوم مات يشر عن مسألةٍ» فقال: ليس 
هذا يوم جواب» هذا يوم حَرنٍ. 

قال صاحب «المحرّر»: ولا بأس بِهجْرٍ المصاب للزْينةِ» وحَسَّنٍ 
الثياب» ثلاثة أيام . ْ ْ ْ 

فصل 

يُسْئَحَبٌ تعزيةٌ أهل المصيبة» حتى الصغير» ولو بعد الدَّفنِ (ه) كذا ذكرٌ 
جباعة من امحابناء والشافطة ملعت ا(ه)ن ومدشئه ها ياني 07 :وف 
«الخلاف»: بعدّه أؤلى؛ للوياس التامٌ منه . 


الفروع 


يك كباب الجنائرز 


الفروع ١‏ وِيِكرَهُ لامرأة شابَّةٍ أجنبيّةِ؛ للفتنة. ويتوجّة فيه ما في تَشْوِيتها إذا 
عطست . ويُعرَّى مَنْ شقٌّ ثوبه . عويعه لزوالٍ المحرّم» وهو: الشَّقٌ. 
ويكره استدامة لَبَسِهِ. ولم يحُدٌ جماعةٌ آخرٌ وقتٍ التعزية» منهم الشيح» 
فظاهرةٌ: يُستحبٌ مطلقاً. وهو ظاهرٌ الخير ”2 ولأحمدٌ عن معاويةً بن 
05 عن أبيه» كان لتيل كله إذا لس »هبحل إليها نقد من أضعا )"نيهم 
رجل له ابن صغيرٌء يأتيه من خَلْفٍ ظَهْرِوء فيقعده بين يديه فهلّكٌء امع 
الرجل أن يحضّر الحَلّقةَ ؛ لذِكْرٍ ابيه» َمَمَدَهِ النبيئ ككل وقال: «ما لي لا أرى 
فلاناً؟» قالوا: يا رسول الله به الذي رأيتهُ هلّكَء فَلقَيَهِ البيئ يكل 0 
النبينُ عليه السّلام» ان هلك فعَزَّاهُ عليه» وذكرَ تمامَ الحديك7؟ 
وفي «المستوعب» وغيرو : 01 إلى ثلاثة و أيام . وذكرَ ابن شهاب» 
والآمديء وأبوالفرج» وغيرهم : : يكره بعدها (واه ش)؛ لتهيبج الغيررة 
واختارّه صاحب «المحرّر)؛ لإذنٍ الشارع. في الإحدادٍ فبهاء وقال: لم أجِد 
في آخرها كلاماً لأصحابنا. وقال أبوالمعالي : انم تفقوا على كراهته بعدهاء 
ولا يَبْعُدُ تشبيهُها بالإحدادٍ على الميت. وقال: إلآ أن يكونَ غائباً» فلا بأسّ 

ته إذا حَضّرٌ. واختاره صاحبٌ «النّظماء وزاد: ما لم تُنْسَ المصيبة 

وقيل : آخرها يوم الدَّهْنِ"2" . 


التصحبح 2-١‏ مسألة :١‏ قوله: (ولم يحُحدٌ جماعةٌ آخرٌ وقت النّعزية» منهم 
يُستحبٌ مُطلقاء وهو ظَاهرٌ الخبر. . وفي «المستوعب» وغيرو: د 


0 
1 


)١(‏ أخرج ابن ماجه ))١101(‏ عن محمد بن عمرو بن حزم: ١ما‏ من مؤمن يُعرَّي أخاه بمصيبة» إلا كساه الله سبحانه من 
خُلل الكرامة يوم القيامة؛ . 

(1) هو: أبو إياس البصري» والد إياس بن معاوية . (ت ١١ه)‏ . «تهذيب الكمال؛ 78/ 75١١‏ . 

(") أخرجه بلفظه النسائي في «المجتبى» .١1١48/5‏ وبنحوه أحمد في (مسنده» (192896) . 
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وهي التَّسليةً؛ والحث على الصبرٍ بوعدٍ الأجرء والدَّعاءُ للميتٍ 
والمصابء, ولا تعيين في ذلك. وإِنْ شاءً قال: أعظعَ الله أجرّك» وأحسَّنّ 
عزاءك» وغفرَ لميتك. وعدّى أحمدٌ رجلا فقال: آجرنا الله وإيّاك فى هذا 
الرّجل . وعرَّى أباطالب فقال: أعظّم الله أجرّكم» وأحسنّ عزاءكم. 

وفي تعزية أهل الذمَّةٍ خلاف؛ يأتي في أحكايهم”'"'. 

ويدعو له بما يرجم إلى طولٍ الحياقء وكثرةٍ المالٍ والولدٍء وفي/ 
«التبصرة» : ويقول : وأَحَسَنّ عزاءك. وقيل : لا يُعرّى مسلم عن كافر. وهو 
روايةٌ فى «الرّعاية» . 

ولا يدعو لكافر حئ بالأجرء ولا لكافر ميت بمغفرة. وروي أنه مات 
لعمرّ بن عبدالعزيز أختٌ» فأتّوه للتّعزية» فلم يَقْبَلها منهم. وقال: كانوا لا 

- ع - َّ و 
يُعرُونَ لامرأة» إلا أن تكونّ أمّا. ومثله عن مالكِ. 

ولم يذكُر الأصحابُ هل يردٌ المُعزَّى شيئاً؟ ورد أحمدٌ: استجاب الله 
دُعاك» ورّحجمنا وإيَّاك. 
وذكر ابن شهاب» والآمدي. وأبوالفرج : كر بعدها. . واختاره صاحتبٌ «المحرّرا. 1 
وقال: لم أجدْ في آخرها كلاماً لأصحابناء وقال أبوالمعالي : تفقوا على كراهته بعدّها. . 
إلا أن يكون غائباًء فلا بأسّ بتعزيته إذا حضَّرَّء واختارَهُ صاحبُ «النظم»» وزاد: مالم 
ُنْسَ المصيبةٌ. وقيل: آخرُها يومُ الدَّفْنِ) انتهى. قلت: الصوابُ ما قالَّهُ في 
«المستوعب». فإنه قطع به هو وابنُ تميم»ء وصاحبٌ «الفائق»» و«الحاويين»» وغيرُهم» 
وقدّمه في «الرعايتين»» وكلام أبن شهاب » والآمديّ. وأبي الغرع؟ والمجد» وأبي 
المعالي» لا يُنافيه» وتقيِيدُ أبي المعالي» ومتابعة النَّاظِم له حسنٌ صحيحٌ» وكذلك الخبرٌ 


الذي ذكرّه المصنّفٌ محتملٌ لهذا أيضاًء وكلامُ الشيخ وجماعةٍ ليس بنصٌ في ذلك . 


لالت * 


الفروع 


لكين 


الفروع 


كمع كتاب الجنائر 


ومن قال لآخرٌ: عَرٌّ عنّى فلاناً» توجّه أن يقولَ له: فلان يُعرّيك» كما 
يقول: يُسِلّم عليك» أو فلانٌ يقول لك كذاء ويدعو. وقال أحمدٌ للمَرُوذيّ : 
عَرٌّ عنّى فلاناً» قال: فعزَّينُه » فقلتٌ له: أعظمٌ الله أجرّك . ْ 

ولا يُكرَهُ أخذّه بيد مَنْ عرّاه. نصّ عليه وعنه : الوّقفُ. وكرهّه عبدالومّاب 
الورّاق. وقال الخَلاّل: أحبٌٍ أن لا يفعلّه . وكرمّه أبوحفص عند القبرِ» ولم يرَ 
أحمدٌ لمن جاءَته ه التّعزيةٌ في كتاب رَدّها كتابةٌ» بل يردُها على الرَسولٍ لفظا . 

ويُكْرّهُ تكرارٌ التّعزية. نص عليه فلا يُعرّي عند القبرٍ مَنْ عَزّى . ويُكرَهُ 
الجلوسنٌ لها. نص عليه» واختارة الأكثر (و م ثن) وعله : ما ينبغي» وعنه: 
ما يُعجبني » وعنه : الرّخصةٌ؛ لأنّه عدّى» وجلس . قال الخلاّل : سهّل أحمدٌ 
في الجلوس إل في غير موضع . وتُقِلَ عنه: المنعٌ» وعنه: الرّخْصةٌ لأهلٍ 
الميت» نقله حنبل. اختاره صاحبٌ «المحرّر» ومعناه اختيارٌ أبي حفص» 
وعله : : ولغيرهم ؛ 00 وقال: أما المبيتٌ عندّهم. فأكرّهه . 
وقال الآجريٌ: نَم إن لم يمتغ هلّه. وفي «الفصول»: يُكْرَهُ الاجتماعٌ بعد 
خروج الرُوح؛ ير 0 

ولا بأسَ بالجلوس بقٌرب دار الميتٍ؛ ليتبَعَ الجنازة» أو ليَخرجَ وليّه 
فيَعرَيّه» فعَلّهِ السَّلَّْ وق لوحي 1 : أن ابنَ عمرّ جاء ينتظرٌ جنازة أمْ 
أبانَ بن عثمانٌ” ""» وابنٌ أبي مُلَيْكة إلى جانيو» فجاء ابن عباس وقائدٌ يقودة» 


.. )584( مسلم (918) (57), وهو عند أحمد برقم‎ ))١787( البخاري‎ )١( 
زفق هي : : أم عمرو بنت جُندب بن عمرو الأزدية» تزوجها عثمان بن عفان فولدت له: عَمْراً وخالداء وأبان» وعمر»‎ 
0 ومريم . (البداية والنهاية» 4 ة”‎ 
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فجلسٌ إلى جانب ابن أبي مُلَيْكة قال ابن أبي مُلَيْكةَ: فكنثٌ بينهما ‏ ففيه 
جلوسُ مفضولٍ بين فاضِلَيْنِ كن قف نوصي بحن العار وم دافا 
ابن أبي مُلَيِكة شرك من النارو :يها لوا غير كأنه يعض على عَمرو 
بخ عثمانَ أن يقوم فينهاهم -: سمعث رسول اللهيكلة يقول: «إنَّ الميتَ 
لعز كان علد فقال ابن عباس : كي مع أمير المؤمنين عمرَ ب 
الخطاب. وذكّرٌَ الحديتٌ إلى أن قال عمرٌ: إِنَّ رسول الله يكل قال: «إِنَّ 
الميتَ يذب ببعض بكاء أهله». قال مُحتجاً على صُهِيبٍء عر لكا 
اليك يدا فهيتا قال ا حاف وَاصاحباهء وفي تتمّته» أنَّ عائشةً 
قالت: لا واللهء ما قال رسول الله يكل : «إِنَّ الميت يُعذَّبُ ببكاء أحداء ولكن 
قال: «إِنَّ الكافرٌ يَِيدُه الله ببكاء أهلِهِ عذاباً». وقالت عن عمرٌ وابنه: إنكم 
لتُحدَّئُونّي”'' عن غير كاذيَيْنٍ ولا مُكذَّبيْنِ» ولكنّ السَّمعَ يُخطئ . 

وذكر الحنفيٌّ: لا بأسَ بجلوسهم في البيتٍء أوالمسجدء والناس 
يأتوتهم للتّعزية» وأنْه يُكرهُ الجلوسُ على باب الدارء وأنَّ ما يُصنّعُ في بلاد 
العجم من فَرْشٍ البْسْطِء والقيام على الظرق» من أقبح القبائح . وكرهها بعض 
الحنفيّة في المسجد. لا في غيره» مع أن تركّه أحسَّنٌ» وأنهم يمتعون القرّاءَ ولا 
يُعطونهم شيئاً . وادّعى بعضّهم أنَّ مذهبَّ مالك : لا يُكره جلوسّهم لها . 

تنلل في ماه" لعن ره لبه راعشا عي "امد ل مق 


* قوله: (ويُستحبٌ صُنْعّ طعام). 
صِنَعْتة؛ أصبَّعْه صُنْعا والاسم: الصّناعةٌ بالكسر والفتح. والصَّنْعةٌ: عمّل الصانع. 
والصّنيعةٌ : ما اصطنغتّه من خير . 


. في النسخ الخطية و(ط): التحدثون»» والتصويب من مصادر التخريج‎ )١( 


الفروع 


404 كتناب الجنائز 


الفروع الثلاث؛ للنََّىي عن الإحدادٍ بعد ثلاثِ. وأنه اننا تتفت :إذا لد به أهلدة 
فأمّا لما يجتمع عندّهم» فيُكرّه؛ للمساعدة على المكروو. 
ويكْرَهُ صنمٌ أهل الميت الطعامَ (وش) زادً الشيح وغيرّه: إلآّ لحاجةٍء 
وقيل : يحرم (و ه) كرهه أحمدٌء وقال: ما يُعجبني . ونقل جعفر: لم 
يُرخَص له. ونقل المرّوذيٌ: هو من أفعالٍ الجاهليّة؛ وأنكره شديداً . 
ولأحمدٌ وغيره''؟ - إسنادٌه ثقاتٌ ‏ عن جرير رضي الله عنه قال: عد 
الاجتماعَ إلى أهل الميتٍ» وصَنْعَةَ الطعام بعد دنه من النْياحَةٍ. وكره أحمد 
البح عند القبرِء وأكل ذلك؛ الخين أذين : «لا عَقْرَ في الإسلام* ( لخادل 
صحيحٌ رواه أحمدٌ» وأبوداود” '" وقال: قال عبدالرزاق* : كانوا يعقرون عند 
القبر بقرةً أو شاءً. 
وقال أحمدٌ في رواية ية المرُوذي: كانوا إذا مات لهم الميت» نخروا 
جَزوراً» فتهى عليه السلامُ عن ذلك» وفسّره غيرٌ واحدٍ بعد ذلك بمُعاقَرةٍ 


الحاشية * قوله: («لا عَفْرَ في الإسلام»). 
قال أبوعُبيد روي في «الغريبين» : وفي الحديث : (لا عَفْرَ في الإسلام). 
كانوا يعقِرونُ الإبلَ على قبورٍ الموتى» وكانوا يقولون: إِنّ صاحبٌ القبرٍ كان يعقِرُها للأضيافي أيامَ 
حياته؛ فيكافاً بمثل صُنْعِهِ بعد وفاته. 
* قوله: (وقال: قال عبدٌ الرزاق). 


القائل الأوّل هو أبوداودٌ» قاله فى (#سئلهة . 


. )١1١11( أحمد في ١مسنده» (5900).: وابن ماجه‎ )١( 
. )77371( أبو داود‎ ,))١107"5( (؟) أحمد‎ 
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الأعراب؛ يتبارى رججلان* في الكرّم» فيعقَرٌ هذاء ويعقِّرٌ هذاء حتى يغلبٌ الفروع 
اعدهما الآخرة فيكوة هما اهل لعين اليه كذ قاله- اين معينه. دكره 
البيهقث”"2, وهذاغيد هذا تزع الأممة بالكترقة يعهما» وتعهم اهل غرين 
الحديث . 


وحديك التي اع معاقرء الأعرات «وواة ا بوواوو”؟ انثا هارون ب 
عبداه9؟, كنا مياد م دن عن عوفي 2 عن أبي راغ 
ابن عباس قال : نَهى رسول الله يكِهِ عن معاة قرّةِ الأعراب . ديك ل 


3000 


00 فى «المختارة». قال أبوداودٌ: وقفّه غندر على أبن عباس . ولأبي 


6١. 
4 ا اع فارز يا بي الزّرقاءِ”* '» عن أبيه» عن جرير بن حازم‎ 


* قوله: (يتبارى رَجَلانِ). الجامية 


فلانٌ يُباري فلاناً » أي : يُعارِضه» ويفعلٌ مثل فعلِهِ» وهما: يتباريانٍ» قاله الجوهري. 


(١)في‏ السئن الكبرى 5/لا0 . 

(0) في سننه (5843750) . 

(") هو: أبوموسىء الملقب بالحمّال» الإمام الحجة. الحافظ. والمجوّدء البغدادي» التاجر البزَّاز . (ت 147ه) . 
اسيز أعلام النبلاء» 1167/11 . 

(4) هو: أبوسعيد التميمي» ويقال: الباهلي» مولاهم البصري . (ت 7١٠ه)‏ . #سير أعلام النبلاء» 703/9 . 

(5) هو: عوف بن أبي جميلة» الإمامء الحافظ. أبوسهل الأعرابي» البصريء. ولم يكن أعرابياً بل شهر به . 
(ت 47١ه).‏ نسير أعلام النبلاء4 785/7 . 

(7) هو: عبدالله بن مطرء أبوريحانة السعديء البصريء تابعي . «تهذيب الكمال» ١435/15‏ . 

(1) في سئنه (718/05) . 1 

(6) هو: هارون بن زيد بن يزيد التغلبي» أبوموسى الموصليء» نزيل الرملة . «تهذيب الكمال» 84/١‏ . 

(9) هو: أبوالنضر الأزدي» ثم العتكي البصري» الإمامء الحافظء الثقة» المعمّر . (ت١7١ه)‏ . «سير أعلام النبلاء» 
/8/1ة . 


الفروع 


4٠‏ كباب الجنائز 


عن الرُبير بن الخِرّيتٍ”'*» عن عكرمة”"“» عن ابن عباس : أن النبيّ ككِنَهى عن 
طعام المُتبارِييْنٍ . إسنادٌ جيدٌ . قال أبوداود: أكثرٌ من رواةٌ عن جريرٍ لا يَذْكرٌ فيه 
ابنّ عباس . ورواه الطبرانيُ”" : ثنا عبد الله بِنُ أحمدَ بن حنبل : حدثني نصر بن 
عليع”؟' أنبأنا أبي» عن هارونَ بن موسى””'» عن الزّبيرِ عن عكرمة: عن ابِنٍ 
عباس قال نهِيَ عن طعام المُتباريينٍ . ورواه ذ في "المختارة» وهو إسنادٌ جيدٌ» 
ويأتي لذب لير الل في آخر لكا" . قال جماعةٌ : وفئ معنى الذّبح عند القبر 
الصدقة عندّهء فإنه مُحدَّثٌ» وفيه رياءٌ. ونقل أبوطالب فيها: لم أسمع فيه 
بشيء» وأكرّه أن أنهى عن الصدقةٍ» وحرّمٌ شحنا الذّبحَ» والتضحية عندّه. قيل 
لأحمدّ عمًا تفرّقه المَجوسُ على الجيران» مما يصنعونه لأهل ميتهم» فقال: 
لا بأس به . 


* قوله: (عن الرُبير بن الخرّيت). 
فى غالب السك از الما ريق سحاد مويل وتاوان لمزسوتن تسيفة» العريةة بالشاد 
دي 2 ب سس « ”" ”" ”" ” في ”" 
المُعجمةٍء والتاءِ المُئْئَاةٍ فون وهو الصوابٌ: لأنّه ليس في السّئْنٍ : الزبير بِنُ الحارثِ. 


. 3١1/9 الزبير بن الخرّيت البصري, أخو الحريش بن الخرّيت . روى له الجماعة سوى النسائي . «تهذيب الكمال؟‎ )١( 

)١(‏ هو: عكرمة القرشي الهاشمي» أبوعبدالله المدني» مولى عبدالله بن عباس. أصله من البربر من أهل المغرب 
رت 6٠١٠ه)‏ . «تهذيب الكمال» 7585/1٠5١‏ . 

(؟) في المعجم الكبير 740/١1١‏ . 

(5) هو: نصر بن علي بن نصر الأزدي» الجهضميء أبوعمرو البصري الصغير . (ت ٠١56ه)‏ . «تهذيب الكمال» 
49 0 

(0) هو: هارون بن موسى الأزديء العتكي. مولاهمء أبوعبدالله؛ النحويء البصريء الأعورء صاحب القراءة . 
«تهذيب الكمال» 11١6/7٠‏ . 

لف فافض ” 


باب زيارة القبور وما يتعلق بذلك 4 


باب زيارة القبور و إهداءٍ القرب وما يتعلق بذلك الفروع 


يسحت للرجال ؤنازة القبوز. نض عليه (5): وذكره بعة بعضهم (ع)؛ لأمرٍ 
الشارع به وإن كان بعد حظر؛ لأنّه عليه السلام علَّله ابتذكرٍ الموت 
والاع 0 '. ونقل أبوطالب أن رجلاً سأل أحمدٌ: كيف يرق قلبي؟ قال: 
ادخل المقبرةً وامسح راصن يتيم » وعنه: لا بأس. ومئلّهُ كلام الخرقي» 
و11 عيونتو اين وأخدٌ غيرٌ واحلٍ من كلام الخرقي الإباحة . وما له | يوذاوة 
عن زيارتها للنساءء قال: لا. قلتٌ: فالرجل أيسرٌ؟ قال: نعم. وفي 
«الرعاية»: يكره الإكثارٌء ويكره للمرأة» وعنه: لا؛ لأن عائشة زارت» 
وقالت: إن رسول الله يكِِ نهى عن زيارتهاء ثم أمر”". رواه الأثرم. واحتج 
به أحمد. وعنه: يحرمء كما لو علمتٌ أنه يقع منها محرّم. ذكره صاحب 
«المحرر» مع تأثيمه بظن وقوع النّوح/. ولا فرق. ولم يحرّم هو وغيرّه ١4١/١‏ 
دخول الحمام إلا مع العلم بالمحرم. 

وأمّا الجموعٌ للزيارة» كما “هو معتادٌ©؛ فبدعةً. وقال ابن عقيل: أبرأ 
إلى الله منه. وكلامّهُ في آداب القراءة من «الآدابٍ الشرعية»””**. قال 


8 الحاشية 
* قوله: (وكلامه فى آداب القراءة من «الآداب الشرعية»). لكاضية 


)١(‏ أخرج مسلم 2))2١١8()175(‏ عن أبي هريرة» قال: زار النبي كَل قبِرَ أمهء فبكى وأبكى من حوله . فقال: «استأذنتُ 
ربي في أن أستغفر لهاء فلم يُوْذْن لي» واستأذنته في أن أزور قبرهاء فأّذن لي. فزوروا القبور» فإنها تذكّر الموت» ٠‏ وفي 
مسلم »)١١5(091717(‏ عن ابن بريدة» عن أبيه» قال: قال رسول الله كفدِ: «نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروها» الحديث . 

(0) ليست في (ط) . 

(") أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 7/8/5 . 

(5-5) في (ط): «هي معتادة» . 

1/7 )0( 


الفروع 


١‏ كتماب الجنائرز 


صاحب «المحرّر) وغيره: و”'" تجوز زيارةٌ قبر المشركِ والوقوفك”؟ لزيارته 
عليه السلام قبرَ امه" '"؛ وكان بعد الفتح. ونزل قوله تعالى: ##ولا نكم على 
َي [التوبة : 84] بسبب عبدالله بن أب في آخر التاسعة. لكن المراد عند 
أكثر المفسرين القيامُ للذغاء :وا لاسععوار” 7 توقال: فيحن + تحور ريار* 
للاعتبار”*“. وقال: ولا يُمنع الكافرٌ زيارةً قريبه المسلم. ويقف الزائرٌ أمام 
القبرِء وعنه: حيث شاءء وعنه: قعودّه كقيامه. وذكره أبوالمعالي. وينبغي 
أن يقرّبَ منه» كزيارته حي . ذكره في «الوسيلة»» و«التلخيص». ويجوز لمس 
القبر باليدء وعنه: يُكره؛ لأنَّ القُربٌ تُتلقّى من التوقيف» ولم يرد به سنة» 
ولأنه عادةٌ أهل الكتاب» وعن الشافعية© كهذا2©9: وعن الحنفية مثلّه 
والذي قبله» وعنه: ا صححها ابر لسن قن «النباءة لأنّه يشبه 


أي : كلامٌ ابن عقيل مذكورٌ في آداب القراءة من كتاب المصئّف : «الآداب الشرعية». 
* قوله: (والوقوف). 

أي”": على قبر المشرك. 
* قوله: (وقال شيحُنا: تجورٌ زيارته). 

أي: قبر المشرك. 


(1) ليست في (ط) . 

(؟) تقدم في الصفحة السابقة . 

(5) انظر: تفسير القرطبي 777/8 عند تفسير قوله تعالى : ولا لَد عل كَثو» [التوبة: 84] . والحديث أخرجه البخاري 
(1179): ومسلم (70()1400): من حديث ابن عمر . 

(:) بعدها في (ط): (و؟ . 

(5) في (ب): «الشافعي» . 

(7) في الأصل و(س): اهكذا» . 

0 ليست في (0) . 


مصافحة الحي» لا سيما ممن ترجى بركثه . 

وفي«الوسيلة» : اول مع عاش ذو وق بد عليه وجلوسه على 
جانبيه؟ فيه روايتان. ويُستحتٌ إذا زارهاء أو مرّ بها أن يقول: السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين ‏ أو أهل الديار من المؤمنين والمسلمين - وإنا إن شاء 
الله بكم للاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. الى تدر اعم ررد 
تفتنا بعدهم» واغفر لنا ولهم)” ل وفي ذلك» أن اسم الدار يقعٌ على 
المقابرء وإطلاقٌ الأهلٍ على ساكن المكان من حي وميتٍ. 

0 عليه السلامٌ لأهل البقيعء فقال: «اللهم اغفر لأهلٍ بقبع 
الغرقد»”") . سمي به لغرقدٍ كان فيه» وهو ما عظم من العوسج. قل كن 
شجر اله شنوك: قال جماعة: ا ونصّ عليه أحمدٌ؛ لأنه 
أشهرٌ في الأخبايٍ ورواه مسلم”" من رواية أبي هريرةً وبريدة”*“. والتنكيرٌ 
في رع لد من رواية أبي هريرة وعائشة» وذكر جماعة تنكيره» ونصٌ 
عليه» وخيّره صاحبٌ «المحرر» وغيره» وذكره بعضهم نضا وكذا السلام 
على الأحياء؛ على ما ذكره غيرٌ واحد وعنه : تعريقُه أفضل. قال صاحب 
«النظم» : كالردٌ» وقيل : تنكيرٌه. قاله ابن عقيل؛ لأنه رُويَ عن عائشةً. وقال 
ابن البناء : سلامُ التحيةٍ منكرٌء وسلامُ الوداع معرَّفٌ» وإنما قال عليه السلام : 


. من حديث بريدة‎ 2)1١54( )910( وهو نص حديث أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (914) .)1١7(‏ من حديث عائشة . 

(*) في صحيحه (79(01149), من حديث أبي هريرة» و(7()97١2)1‏ من حديث بريدة . 

(5)هو: أبوسهل» بُرَيدَة بن الحصيب الأسلمي . له صحبة . أسلم قبل بدر . (ت 45ه) . «تقريب التهذيب» ص١5‏ . 
(6) في مسئده (2)07491 من حديث أبي هريرة و (4470؟): من حديث عائشة . 


الفروع 


5 كتاب الجنائر 


الفروع ''«عليك السلام'؟ تحية الموتى)”©. على عادتهم في تحية الأموات» 
يقدّمون اسم الجاقان لقان ذكره صاحب «المحرر». وفعلوا ذلك؛ 
لأنَّ المسلّم على قوم يتوقع”" ' جواياً؛ والمذا لا يرق مم فجعلوا السلام 
عليه كالجواب» وهدا في الدعاء بالخير والمدح؛ ويقدّم الضميرٌ في الشرٌ 
والذمء كقوله تعالى: #عَبهِرَ 2 َلَوءِ» [الفتح:]. «ِإوَإنَ عيكَ 
لَعَتَوَ# 1ص : 2128 وفي الصحيح أن ابن عمرٌ مر بابن الزبير وهو مقتولٌ» 
فقال: السلام عليك أباخبيب. وكرّره ثلاثاً*“. فدل أنه كسلام على الحي» 
وأن الأوّل أفضل» وفيه السلام على من لم يُدفن» وورد تكراره ذ في الحيّ في 
المتهاجرين ب" وفي سلام جابرٍ على النبيّ ككو” وهو يصلي . 


شية 7< ٠.‏ 07 7 5 5 مياق 
الحاشية * قوله: (ووردٌ تكرارٌه في الح في المتهاجرين» وفي سلام جابر على النبيّ كَل ). 
ل ا ل 
فإذا لقّهء سلّم عليه ثلات مرار» كل ذلك لا يَرَدٌ عليه» فقد باء بإثمو»9"' . 
ِ مرارٍ ير 

وروى جابر أن النبي يله بعثه في حاجة» قال(" : فأتيئُه فسلمتُ عليه» فلم يرد عليّ» فوقعٌ في 
قلبي ما اللَهُ أعلمٌ به» فقلتٌ في نفسي : لعلّه وجدّ علي أن أبطأثُ عليه» ثم سلمتٌ عليه؛ فلم يرد 
علي فوقع في قلبي أشدٌ من المرة الأولى. ثم سلّمْتُ عليه؛ فردً» وقال: «إنما منعني أن أردٌ 
عليك أني كنثٌ أصلّْي»؛ وكان على راحلته متوجهاً إلى غير القبلة. رواه البخاري”) 

. ليست في الأصل‎ )١1-1( 

(؟)أخرجه أحمد(7497)؛ والترمذي(١777)؛‏ والنسائي في «الكبرى1(6١10١1)»‏ عن أبي تميمة المُجَيمي عن رجل من قومه . 

(9) في النسخ الخطية : «يتوقعه4»» والمثبت من (ط). 

(4) أخرجه مسلم (5040) (7575)؛ من حديث أبي نوفل . 

(5) ليست في الأصل . 

. )49377( أخرجه أبوداود‎ )١( 

0 ليست في (3) . 

(4) في صحيحه )1١11١17(‏ 5 


باب زيارة القبور وما يتعلق بذلك ن اف 
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وتسيع الميث الكلام ولاح 'من حديث سفيانَ عمّن سمع أنساً عنه 
مرفوعاً : «إن 00 تُعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات؛ فإن 
كان خيراً» است, ستبشرواء وإن كان غير ذلك» قالوا: اللهم لا ثُمتهم حتى 
تهديهم كما 7 ورواه أبوداود الطيالسي في «مسنده)”"' عن جابر 
مرفوعاًء وهو ضعيف. ”"قال أحمد" : يعرفٌ زائر يوم الجمعة بعد الفجر 
قبل طلوع الشمس. وفي «الغنية»: يعرفه كل وقتٍء وهذا الوقتٌ آكدُء 
وأطلق أبومحمد البربهاريٌ من متقدمي أصحابنا أنه يعرفه . وقال ابن الجوزيّ في 
ا الذي يوجبه القرآنُ والنظرٌ : أن الميتَ لا يسممٌ ولا 
بس . قال تعالى: «ومآ أت يمسي مّن في الْفبُور» [فاطر: 77]. ومعلوم أن 
آلات الحسٌ قد فقدت. وأجاب عن خلاف هذا بردٌ الأرواح. والتعذيبٌ عنده 
ا ل ل 0 
فيه إدراكا . وقال ابن الجوزي أيضا : ومن الجائز الول ديعا بااررج 
2 في القبر. وفي «الإفصاح» في حديث بريدة في السلام على أهل 
المقابر”*“. قال: فيه وجوب الإيمان بأن الموتى يسمعون سلام المسلّم عليهم» 
وأنه لم يكن رسول اللهوكيليأمر بالسلام على قوم لا يسمعون . 

قال شيحُنا انتفاضت الأثار بمعرفية بأحوال أهله وأصحابه في الدنياء 


. )173817( في مستده‎ )١( 
. )0164( برقم‎ )0( 

(7-7) ليست في الأصل . 
(4) تقدم تخريجه ص 4١7‏ . 


الفروع 


املف كتاب الجنائر 


الفروع وَأن ذلك يعرض عليه» وجاءت الآثارٌ بأنه يرى أيقا ‏ وبأنة يدري بما 

نمل عدي رتل1 ببااكاة صتناء وجاق ييا كان يسا ركان 

ل ل ل 

وواحة) وهو انث عي أعولما دفِنَ عمرٌ عند عائشة كانت تستترٌ منه» 
وتقول: إنما كان أبي وزوجيء» وأمّا عمرٌء فأجنبئ”*“. تعني : أنه يراها . 

ويُكره الحديثٌ عند القبور والمشئ 2 0 خلعُه» إلا خوف 


ل 


نجاسة أو شوك ونحوه . نص على ذلك » واحتجٌ بخبر يَشيرٍ ابن الخصاصية 


الحاشية * قوله: (ويُستحبٌ خلعٌه) إلى قوله: (واحتجٌ بخبر يشير ابن الخصاصية. .) إلى آخره. 
روى بشير ابن الخّصاصية» قال: بينما أنا أمشي مع رسول اللّه كله . . . إذا رجلٌ يمشي في 
القبور» عليه نعلان» قال: هيا صاحب السْبتيّتِين” : ألتي سبتيتيك»» فنظر الرجل» فلما عرف 
رسول الله يكل خلعهماء فرمى بهما. رواه أبوداود”" وقال أحمد: إسنادٌ حديث بَشيرٍ ابن 
الخصاصيةً جيدٌ أذهبٌ إليه » إلا من علّة . وأكثرٌ الفقهاء لا يرون بذلك بأساً» ومن احتجٌ بقول النبيّ يكل 
: «إن العبدإذا وُضع في قبروء وتولّى عنه أصحابه » حتى إنه ليسمع قرع نعالهم». رواه البخاري”” 
وقال الخطابي : يُشبه أن يكون النبيئٌ يكهُ : إنما كره للرجل المشيّ في نعليه ؛ لما فيه من الخيلاء؛ فإن 


. في الأصل: "يقعد»‎ )١( 

() في الأصل: «يسن» . 

() أخرجه ابن المبارك في «الزهد» من زيادات نعيم بن حماد ص47 رقم (114) . 

(4) أخرجه أحمد (10114)»: والحاكم في «المستدرك» 5١/7‏ . 

(0) هو بشير بن مَعبدء يُعرف بابن الخصاصية» واسمها: أم ضَبارّى» وكان اسمه في الجاهلية زحماء فسماه النبي يَك: 
بشيراً . له 'صحبة . «أسد الغابة» 2379/١‏ و«الإصابة» 775/1١‏ . 

)١(‏ السّبت» بالكسر: جلود البقر المدبوغة بالقَرَظء يُخذ منها النعال» سُّميت بذلك؛ لأن شعرها سُبت عنهاء أي: خُلق 
وأزيل» وقيل: لأنها انسبتت بالدباغ» أي: لانت . النهاية في غريب الحديث» ؟/ 370 . 

(0) في سئنه (07570.. 

(4) في صحيحه (1778)» من حديث أنس . 


باب زيارة القبور وما يتعلق بذلك 4١‏ 
جات زيازة القبور ونا تعلق اثلنة ‏ ل حا 20 
وو لوكو رجيات نظا إلى الفسى "و لضي حل الل 017 


مسألة  :١‏ قوله: (وفى التّمْشْك ونحوه وجهان؛ نظراً إلى المعنى» والقصر على 
النص) انتهى . وأطلقهما 71 «المغني)”"2 و«الشرح»”"© و«الرعايتين» و«الحاويين»» 
و«التكت»» و«الفائق» وغيرهم : 

أحدهما: لا يُكره» وهو الصحيحٌ. اختاره القاضي وغيرّهء وجزم به في 
«المستوعب»» واشرح الخرقي» للأصفهاني وغيرهماء وقدّمه الزركة : ا ل 
ظاهرٌ كلام الخرقي وغيره. 

والوجه الثاني: يُكره. قلت: وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب» كغيره من 
النعال» وهو الصوابٌ» وقدمه ابن رزين في «شرحه»ء وقال عن القول بعدم الكراهة : 
وليس بشيء. ا 

(75) تنبيه : التُمُشْك بضم التاء”؟ المثناةٍ من فوق وضم الميم أيضاً”* وسكون الكافي”', 


نعالَ أهل السبت من لباس أهل التنعم . ولايدخل في الاستحباب نزعٌ الخفاف؛ أنه يرق : وذكر 
القاضي أن الكراهة لا تتعدى النعال إلى التُمشكاتٍ ولاغيرها ؛ لأنالنهي غير معلّل» فلايتعدى 
محلّه؛ والئّْمشْك: هو بالتاء المثناةمن فوق» وضمها فيما سمعتٌ» ولمأجده في «الجوهري"' 
و«القاموس» ولاغيرهماء وقاللي بعضهم : هوشبه السّرمُورَة”'» وجانباه أقصرٌمن جانبي 
السّرمورّة. 

* قوله: (ونحوه). 
كالسرموزة وَالجْمْجه”»: فعلى أحد الوجهين: لا فرقٌ بِينَ النعل ونحوه من التمشكِ والجمجم . 


ترواك دكن ” 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 558/5 . 
5 ليست في (ح) . 
(4) ليست في (ط). 
(0-5) لعلها: «وسكون الشين وبعدها الكاف؟ . 
(5) السّرموزة: الخف . «معجم الألفاظ الفارسية المعربةة ص90 . 
(0) الجمجم: ضرب من الأحذية» يلبسه فقراء بلاد فارس . «معجم الألفاظ الفارسية المعربة؛ ص44 . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


يلت كساب الجنائز 


وعنه : لا يُسْئَحَبٌ خلعٌ النعل» كالخف . 

ويكره الاتكاءٌ إليه؛ والجلوسٌ» والوطءٌ عليه؛ للأخبار”''» ويُروى عن 
ابن مسعودا"" وابن عمر”" وأبي بكرة” . ادفي «تعليق القاضي»: لا يجوز 
كالتخلّي عليه» وفيه وفى «نهاية الأزجي»”” كة 

5-7 التخلي م وكرهه أحمد. زاد حربٌ: كراهية شديدة. وفي 
«الفصول»: حرمثه باقيةٌ؛ ولهذا يُمنع من جميع ما يؤذي الحي أن يُنال به 
كتقريب النجاسةٍ منه . وفي «الكافي”"» وغيره: له المشئ عليه ليصل إلى من 
يزور للحاخة :وفعله احم :وسالة غبدالل : يكرهووشة وتغطه ؟فقال؟ 


التصحيح نوع من النعال”* مشهورٌ الاسم عند أهل بغداد . قاله ابن نصر الله في «حواشيه» . 


وعلى الوجه الآخر: لا تتعدى النعالَ؛ لأن النهي غيرٌ معلّل» فلا يَتعدى محلّه. وهو قولٌ القاضي 
كما تقدم. وعلى الوجه الآخر: عوسدلن فيَلحقٌ به ما في معناه؛ ليحصل احترامٌ أمواتٍ 


)١(‏ أخرج مسلم (477) (2417: عن أبي مرئد الغنوي قال: قال رسول الله يلكِ: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها'. 
وأخرج الترمذي »23١07(‏ عن جابر قال: نهى النبي يلِ أن تجصص القبورء وأن يكتب عليهاء وأن يبنى عليهاء وأن 
توطأ . وعن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب كان يتوسد القبور ويضطجع عليها . «الموطأ» 777/١‏ . 
(؟) أخرج عبدالرزاق في «مصنفه» (4)2750117 وابن أبي شيبة» في مصنفه 7728/7. عن ابن مسعود قال: لأن أطأ على 
حجر الغضا أحب إليّ من أطأ على قبر رجل مسلم . 

(1) أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ 18/7. عن عبدالله قال: لأن أطأ على جمرة حتى تطفأ أحب إليّ من أن أطأ على 
قبر . 

(4) أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ 7708/7 عن أبي بكرة قال: لأن أطأ على جمرة حتى تطفأ أحب إلىّ من أن أطأ على 
قبر . 

(5) في الأصل: «والآجري» . 

(7) في الأصل و(ط): «بينهما» . 

0) 5/5م. 

() تصحفت في (ح) إلى: «البغال» . 


نعم يكره دوسّه. ولم يكره الآجريٌ تَوَسْله لفعل علي . روأه “اين الفروع 
بلاغ . وفيه: أنه كان يضطجعٌ عليهاء فيتوجّه مثله الجلوسُ. وللبخاري”" 
أن ابن عمرٌ كان يجلس عليها . وأن يزيد”" بن ثابتٍ قال: إنما كره ذلك لمن 
أحدّتٌ عليه . وهو محمول على التحريم جمعا 

لا نكره القراءةٌ على القبرء وفي المقبرة. نص عليهء اختاره أبوبكرٍ 
والقاضي وجماعةٌ» وهو المذهبٌ (وش) وعليه العمل عند مشايخ الحنفية» 

تمي ا ا أد 8 9806 فرق 1 1 

فقيل : تباحح» وقيل : تُسْتَحبٌ . قال ابن تميم : نص عليه”©"*» كالسلام والذكرٍ 
والدعاء والاستغفار» وعنه : للا تكره وقتّ دفئه » وعنه . 7 كرف اختاره 


مسألة ‏ ؟: قوله: (لا تُكْرَهُ القراءة على القبرء وفي المقبرة. نص عليه. .. وهو التصحيح 
متهي دن جام كوقل ١‏ لتكت لزان تم !فل عليماالعي : 
أحدهما: يُستحبٌ. قال في «الفائق»: تُستحبٌ القراءةٌ على القبر. نص عليه أخيراً. 
انتهى . وتقدم كلامٌ ابن تميم و”*“ نقل المصنف . 1 
والقول الثاني: يباح. قال في «الرعاية الكبرى»: وتباح القراءةٌ على القبر. ٠‏ نص 
عليه . قال في «المغني»!*) و«الشرح»”'' و«شرح ابن رزين» : لا بأسّ بالقراءةٍ عند القبر. 
وقدَّمَ الإباحةً في «الرعاية الصغرى»» و«الحاويين». قلت: وهو الصواب. 


. 577/١ في موطئه‎ )١( 

(؟) في صحيحه معلقا قبل حديث (1531) . 

(») في النسخ الخطية و(ط): «زيدة؛ والمثبت من المرجع . 
(5) في (ط): «في» . 

(ه) "#/مكاه. 

) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 198/56 . 


ليق كباب الجنائرز 


الفروع ععبدٌالوهاب الورّاق2”0 و وأبوحفص (و ه م). قال شيخنا: نقلها الجماعة. 


وهي. قولٌ جمهورٍ السلف. وعليها قدماء أصحابه» وسمى المروذي. وعلله 
أبوالوفاء وأبوالمعالي بأنها مدفنٌ النجاسة”" كالحشٌ””". قال ابن عقيل: 


أبوحفص يغلّب الحظرٌ. كذا قال. وصحّ عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفن أن 


1/١‏ يقرأ عنده بفاتيحة تحة البقرة وخاتمتها؟*/ ؟ ؟ فلهذا رجع أحمد عن الكراهة . وقال 


الخلالٌ وصاحبه: المذهبٌ: وَفَابةٌ واحدة: لا يكره. وقال صاحب 
«المحرر» على روايةٍ الكراهة: شدّد أحمدٌ حتى قال: لا يقرأ فيها في صلاةٍ 
جنازة. ونقل المروذيٌ فيمن نذر أن يقرأ عند قبر أبيه: يُكفْر”” يميئّه ولا 
يقرأ. ويتوجه: يقرأ إلآ”"' عند القبر. وله نظائرٌ في المذهبء كنذرٍ الطوافٍ 
على أربع. وذكر غيرٌ واحد فيمن نذرٌَ طاعة على صفةٍ لا تتعين: يأتي 
بالطاعة. وفي الكفارةٍ لتركِ الصفةٍ وجهانء, فتشملٌ هذه المسألة» ودلت 
روايةٌ المروذي على إلغاء #العويوت لإلغاء صفته في النذرء» وهو غريب» 
وعنه: بدعةٌ؛ لأنّه ليس من فعله عليه السلام وفعل أصحابهء فَعُلم أنه 


محدّث . وسأله عبدالله : فل بعيضا إل القبر زا" علية؟ الهم ردس 


)١(‏ هو أبوالحسن» عبدالوهاب بن عبدالحكم الورّاق.. من خواص الإمام أحمد . قال الدارقطني: 5-7 بن 


عبدالحكم بغدادي ثقة . مات ببغداد سنة ١10ه‏ . تاريخ بغداد» 70/1١١‏ . 

(7) في الأصل: «النجاس» . 

(5) الحُش: البستان . وبيثُ الحش مجاز؛ لأن العرب كانوا يقضون حوائجهم في البساتين» فلما اتخذوا الكنفء 
وجعلوها خلفاً عنهاء أطلقوا عليها ذلك الاسم . «المصباح»: (حش) . 

(5) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ (9975) . 

)0( بعدها في (ط): «عن» . 

(0) ليست في (ط)ء وفي (ب): دلاه , 

(0) بعدها في (ط): «فيه» . 


باب زيارة القبور وما يتعلق بذلك 4/١‏ 


قال شيخنا: ولم يقل أحدٌّ من العلماء المعتبّرين أن القراءةً عند القبر أفضلٌ» الفروع 
ولا رخص في اتخاذه عيداً كاعتيادٍ القراءة عنده في وقتٍ معلوم» أو الذكر أو 
الصيام. قال: وَاتخادٌ المصاحفبي عندها ولو للقراءة(3) بلاق ) ولو نفع 
الميتّء لفعله السلفُ”*. بل هو كالقراءة فى المساجد”* عند السلفي. ولا 
أجرّ للميتٍ بالقراءة عنده» كمستمع*. وقال أيضاً: من قال: إنه ينتفع 
بسماعها دون ما إذا بعد القارئٌ» فقوله باطل» مخالفٌ للإجماع» كذا قال. 
ويتأذى الميت بالمنكر عنده . نص عليه ذكره أبوالمعالي» واحتج 
أبوالمعالي بخبر ابن عباس : «جتُبوه جار السوءا”" . وبخبر عائشة: «الميثُ 


2 


.2 0 إن ١‏ : ل (68), 
يؤذيه في قبره ما يؤذيه في بيته»”" . ولا يصحانء» لكن قد سبق نشي 


* قوله: (ولو نفع الميتّء لفَعَلّه السلك). الحاشية 
فعدمٌ فعل السلف يدل على أنَّ المت لا ينتفع به. 

* قوله: (بل هو كالقراءة في المساجدٍ). 
يعني : لا نقول: إنه ينتفعٌ بالقراءة عندّه أكثر من انتفاعِهٍ بها في المساجدء بل القراءةٌ عنده وفي 
المساجدٍ سواءٌ. هذا ظاهرٌ كلامِهِ؛ لقوله: (بل هو كالقراءةٍ في المساجد) . 

* قوله: (ولا أجر للميت بالقراءة عندهء كمستمع). 
الذي يظهر أن مراده: أنه لا يقال: له أجرٌ بالقراءة: كما نقول في المستمع: له أجرٌء بخلافي 
الميتِء على هذا القولٍ. 

. بعدها في (ط): «فيها‎ )١( 


() لم نقف عليه . 


زفرف أورده الديلمي في (مسلد الفردوس» 7/6 . 
(2) ص 7م38 - 4د3 . 


نف كتابالجنائز 


الفروع الدفن عند صالحء لتناله بركثه . ويْسنٌ م2 يخفف عنه0*”*. وإذاتأذَى 
بالمنكر» انتفع بالخيرٍ» وصرح به جماعةً» وظاهره: ولو بجعل جريدة 
رطب" في القبر؟ للخبر”". وأوصى به بُريدة. ذكره الببخاري”*, وفي معناه 
غرسٌ غيرهاء وأنكر ذلك جماعة من العلماء. وكره الحنفية قلع الحشيش 
الرطب منهاء قالوا: لأنه يسبّح فربما يأنس الميت بتسبيحه. وفي «شرح 
مسلم» أن العلماء استحبوا القراءةً عند القبر؛ لخبر الجريدة”"؛ لأنّه إذا 
رْجِيَ التخفيف بتسبيحها””» فالقراءة أولى. وعن جابر مرفوعاً : «إذا قضى 
أحدّكم الصلاءً في مسجدهء فليجعل لبيته نصيباً من صلاتِه» فإن الله جاعل 
في بيتِهِ من صلاتِه خيراً». وعن أبي موسى مرفوعاً: «مثّلُ البيت الذي يُذكر 
الله فيهء والبيتِ”" الذي لا يُذْكَرُ الله فيه» مَل الحئّ والميتِ». رواهما 


التصحيح <١‏ (3) تنبيه: قوله: "وين يخفف عنة "' كذا في النسخ . قال شيخنا: لعله: يسن”") 
ما يخفف عنه. 
فهاتان مسألتان فى هذا الباب. 
الحاشية * قوله: (ويُسنٌ يُخففكُ عنه). 


لعله: ويُسنٌ ما يخمّف عنه. ويدل عليه استدلاله بخبرٍ الجريدة» وهو أن النبي كله كسرٌ الجريدة 
وجعل على كل قبر واحدةً وقال: «لعله أن يُحْمّف عنهما ما لم ييبسا»( . 


. ليست في (ب) و(س) و(ط)‎ )١( 
1 . (؟) ليست في الأصل‎ 

() يأتي بنصه في الحاشية . 

(4) في صحيحه قبل حديث (17501) . 

(0) في الأصل: #بتسيبحها»؛ وفي (ب): «لتسبيحها؛. وفي (ط): التسبيحهما» . 
(7) ليست في (س) . 

(7-0) في (ط): #يسن يخفف» . 

(8) ليست في الأصل . 

(9) أخرجه البخاري (517)» ومسلم (2)197 من حديث ابن عباس . 


مسلم”'"» وقال البراء: كان رجلٌ يقرأ سورةً الكهنبء وعنده فر مربوظ» الفروع 
فتغشته سحابةٌ» فجعلت تدور وتدنوء وجَعلَ فرسّه يَنفِرِ منهاء فلّما أصبح» 
أتى النبيَككء فذكر ذلك» فقال: «تلك السكينة تنزلت للقرآن» أو تنَرَّلَتْ عند 
القرآن» . متفق عليه" . 
فصل 

كل قربةٍ فعلها المسلمٌ وجعل ثوابها للمسلم» نفعّه ذلك» وحصل له 
الثوابٌ» كالدعاءٍ (ع)» والاستغفارٍ (ع)» وواجب تدخله النيابة (ع) وصدقةٍ 
التطوع (ع)» وكذا العتقٌ. ذكره القاضي وأصحابه أصلاً» وذكره أبوالمعالي 
وشيحُنا (ع) وصاحب «المحرر/او) وكذا حجٌ التطوع (م ر). وفي 
«المجرّدا: من حجٌّ نفلا عن غيرو» وقع عمَّن حجٌ؛ لعدم ِذْنِهء وكذا القراءةٌ 
والصلاةٌ والصيامٌ. نقل الكححال7" ذ 0 
أو صدقةٍ أو غير ذلك» ار ان أرضو. عوقال:الميتك 
يصل إليه”” كل شيءٍ من الخيرٍ؛ من صدقةٍ أو صلاةٍ أو غير (م ش ه ر). 
وفرقوا : بأنّ صدقة التطوع تصحٌ النيابةٌ فيها ؛ فلهذا لم يقع ثوابه لغيره» ولو 
تصدق عن نفسه تطوعاً » ثم أهدى ثوابّه» لم يصحّ . وأجابٌ القاضي وغيرٌه : بأنّ 


. )511( و(9لالا)‎ 2)51١( )9/1/4( في صحيحه‎ )١( 

() البخاري (314)) مسلم (994) (141) . 

(*) هو: أبوجعفر» محمد بن يحيى الكحال. من كبار أصحاب أحمدء وكان أحمد يقدمه ويكرمه . «المقصد الأرشد» 
لهرت * 

(4-4) ليست في الأصل . 

(5) بعدها في الأصل: «من» . 


نفيك كناب الجنائر 


الفروع عتقّه عن ميتٍ بلا وصيةٍ صيةٍ يقع عن المعتتي ؛ بدليل الولاء له ولعصبته » ومع هذا فقد 
صرف الثواب إلى الميتِ. وقال صاحب «المحرر» في العتق : قد صحٌ إهداؤه 
وإن وقع عن فاعِلِه . فإن أرادً القاضي ما قاله صاحب «المحرر» من نقلٍ ثواب وقعٌ 
لفاعلوء لم يسلمه المخالفُ» وهو محل النزاع» وإن أراد أن الولاء للمعتتي 
والثوابٌ للمعتق عنه بمجرد العتق ؛ فليس بجواب* . والثاني : ظاهرٌ ما ذكروه من 
الأثرء فكان الحسنٌ والحسينٌ يعتقان عن عليٌ رضي الله عنهم بعد موته ار 
أبوحفص. وأعتقت عائشةٌ عن أخيها عبدالرحمن بعد موته”". ذكره ابن 
المنذرء ولم ينقل غير العتق . ونصوص أحمدّ على هذا ء كما يأتي في الفرائض» 
ا اموي ب ل ا 0 
نه" يتبع الولاء . ولم يذكر في «التبصرة» خلافه إلا احتمالاً . قال: لأنَالقُربَ 
ل ل 
إهداؤه مع دخول النيابةٍ في بعضها . قال القاضي : ولأن الثواب تبعٌ للفعل » فإذا 


الحاشية * قوله: (والثوابَ للمعتّق عنه بمجرد العتق » فليس بجواب). 

وجهٌ كونه ليس بجوابء أنهم قالوا: لو تصدّقٌ عن نفسه تطوعاًء ثم أهدى ثوابّه» لم يصحٌ. فلا 
يصحٌ جوابهم إلا بما يقعٌ ثوابُه لفاعلِهِ أولاً. ثم يصحٌ جعلّه للميتٍ» وإذا كان العتقٌ يقعٌ ثوابه 
للمعتّق عنه بمجرد العتت ء » لم يصمح الجوابٌ به؛ لأنّه لم يقع لفاعله أولاًء ثم يصير للمعيّق عنه» فلا 
اس عو اتام اجاح ولو مار بطي لتر لعي وأمّا ما يقع بمجردٍ فعلِه عن 

. 784/7 أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛‎ )١( 

(؟) أورده السيوطي في #شرح الصدور» ص4١‏ 7 وقال: وأخرج ابن سعد عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها 
أعتقت عن أخيها رقيقاً من تلاده ترجو أن ينفعه ذلك بعد موته . 

5) في (ب) و(ط): «أن» . 

(:) في (د): «كمن؟ . 


باب زيارة القبور وما يتعلق بذلك 3 


جارٌ أن يقع المتبوعٌ لغيره» جاز أن يقعَ التبَعُ» ولا يضر كونه أهدى ما لا يتحقق 
حضو له" الأله: ينه كقة بالو هن وحنينا للظل ناقاك سمل : الفيك : تقل 
المروذيٌ: إذا دخلتم المقابرٌء فاقرؤوا آية الكرسي» وثلاث مرات : #كل هو أله 
أَحَدٌّ» [الصمد: 1١‏ ثم قولوا : الهم إنافضله لأحل المقابر» يفن 31 
وقال القاضي : لا بُدَّ من قوله : اللهم إن كنت أثبتني 7 على هذاء فقدجعلتٌ 
ثوابه - أو ما شاءَ منه - لفلان؛ لأنه قد يتخلّف , فلا يتحكّم على الله . وقال 
صاحبٌ «المحرر»: من سألَ الثوابّ» ثم أهداه - كقولِه : اللهم أثبني على عملي 
هذا أحسنّ الثوابٌ واجعله لفلان - كان أحسسّ . ولا يضر كوثه مجهولاً ؛ لأنّالله 
يعلمه» كمن وكّل رجلاً في أن يُهدي شيئاً من ماله يعرفه الوكيلٌ فقط . صحٌ . ذكره 
القاضي . وقيل : يُعتبر أن ينويه بذلك وقتّ فعل القربة» وفي «تبصرة الحلواني» : 
قبله . وفي «مفردات ابن عقيل» : يُشترط أن تتقدم نيةٌ ذلك أو تقارثه » فإن أراد أنه 

يُشترط للإهداءٍ ونقل الثواب أن ينوي الميتّ به ابتداة» كما فهمّه بعض 
ا مرخا نيرع مسخال لعيو كلام الوماء لاسكا نا 17 12+ 
في أثر ولا نظرء وإن أرادوا أنيصحٌ أن تقع قع القربةٌ عن الميت ابتداء بالنية له» فهذا 
متجه؛ ولهذا قال ابن الجوزي: ثوابٌ القرآن يصل إلى الميتٍ إذا نوا قبل 
الفعل. ولم يعتبر الإهداء'”'» فظاهرٌَهُ: عدمّهء وهو ظاهرٌ ما سبق في 
«التبصرة». 

وفي «الفنون» عن حنبلي: يشترط تقديمٌ النيةِ؛ لأنَّ ما تدخلّه النيابةٌ من 


. ليست في الأصل‎ )١( 
. في (ط): «إلاً هذاء‎ )0( 


الفروع 


الفروع 


١/١ 


الحاشية 


شيك كناب الجنائز 


الأعمال لا يحصل للمستنيب إلا بالنية من النائب قبل الفراغ. وفي 
«الفصول» كما سبق في «المجرد)”: أن مَنْ أحرمً عن غيرِه حيّ أو ميتٍ» لم 
ينعقد عن الغير. فلو ناب عن حيٌّ في حج فاعتمرٌ» وقع عن الحاجٌ» ولا نفقة 
له ولو كان ميتاء وقعت عن الميت» ولا يحتاج إلى إذنٍ؛ لقدرة الحيّ على 
التكسبء. والميتٌ بخلافه» ويصيرٌ كأنه مُهدٍ للميت ثواتهاء فقدجعل نية 
الميت بالقربة ابتداء يقع عنه كمُّهْدٍ إليه ثوابّهاء ولعل هذا ظاهرٌ كلام 

5 دلق 55 َ« 7 5 : 
الأصحاب؛ لقياسهم على الصدقة . واحتج/ بعضهم بقوله عليه السلام : 
«اقرؤوا يّس على موتاكم»”"". وبأن الميت أولى من المحتضّرء وبأنه أَذِنَ في 
فصمتٌ عنه أو تصدقتٌ عنه» نفعّه ذلك». رواه الإمامٌ أحمد”"» ويأتي كلام 
صاحب «المحرر» في أول الفصلٍ بعله») وسبق 0 القاضي : الثواتث 
تبعٌ*؟. وقال أيضاً: لا يصح أن يفعلّه عن غيروء وإِنّما يقع ثوابُه عن غيره. 


* قوله: (كما سبق في «المجرّدا). 
هو في أول الفصل ”"' . 
* قوله: (وبأنه أذن في الحجٌ. ولم يَسْتفصِل). 
أي : أن النبيّ يك أذن في الحجٌ عن الغير» ولم يفصل بين الإذن وغير الإذنء فإنّهِ قال: «حححٌ عن 
)١(‏ في الأصل: «كقياسهم» . 
(؟) أخرجه أبوداود (7171) . 
(9) في مسنده (01704) . 
(4) في (ط): ١كلام»‏ . 


زلف في (ط): «يقع»" . 
زقف ص ”23757. 


باب زيارة القبور وما يتعلق بذلك يفف 


وهذا ظاهر كلام أحمدّء ثم ذكرووانة الكرذوي البسايقة» ولم يستدلّ لهء كذا الفروع 
قال. قال : وعلى هذا نقول الوضاى نزضاء وأهدى ثوايه. فكت الو 
ولا يمتنع أن يعرّى عمله عن ثواب» كالصلاة في مكانٍ غصب. ثم له مثل 
أجره؛ لخبرٍ عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء مرفوعا*. رواه حرب - 
وقال شيخنا: أو أكثر. والأشهرٌ خلاف قولٍ القاضي في ثواب الفرض» 
بعد بعضهم. ويُستحبٌ إهداء القَرَب. قيل للقاضي: فقد قال أحمدٌ: ما 
يعجبني أن يَخرج من الصف الأوّلء ويقدّم أباه» هو”'' يقدرٌ أن يبَرّه* بغير 
هذا. فقال: وقد نقل ما يدل على نفي الكراهة» فنقل أبوبكر بن حمادٍ فيمَنْ 
يأمره أبوه بتأخير الصلاة ليصلي بهء قال: يؤخحرها. والوجه فيه أنه قد'") 


نفك ُمْ ححجٌّ عن شُبْرّمة”0”؟2» ولم يستفصل هل أَذْنََ شبرمة أم لا؟ . 

* قوله: (ثم له مثل أجرو؛ لخبر عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده» مرفوعاً). 
يحتمل أن مرادّه بخبرٍ عمرٍو ما استدلٌ به على مثل هذه المسألة» وهو: «من أحيا سنّة من سي قد 
أميتت بعديء كان له أجرّها وأجرٌ من عمل بها إلى يوم القيامة» من غير أن ينقُصَ من أجورهم 
شيئاً»””2. ذكره في وسط الفصل الذي بعد هذا . ْ 

* قوله: (هو”"' يقدرٌ أن يَبره). 
بَر يبَر مثل عَلِمَ يَعلَمُ . والبرٌ: الحَيْرٌ. 


. في (ط): «وهو»‎ )١( 

(5) ليست في (ط) . 

() شْبرّمَة» غير منسوبء. توفي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم . «أسد الغابة» ؟/ 601 و«الإصابة» 48/6 . 

(4) أخرجه أبوداود :.)١811(‏ وابن ماجه (40177؟): من حديث ابن عباس . 

(0) لم نجده من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وإنما وجدناه من رواية كثير بن عبدالله المزني عن أبيه عن 
جدهء عند الترمذي (/ال2)701 وابن ماجه )3١9(‏ . 

(1) في (ق): «وهوه . 


الفروع 


الحاشية 


ليق كتاب الجنائز 


ادب إن طاعة أريه :في ترك نوم القز وصلاة الل ا لا 
يعجبني أن يصوم ا نيبا" ذا فاق تنية: #وفال أبوالمعالي: ” 

قيل": الإيثارٌ بالفضائل والدين غيرٌ جائز عندكم» ثم ذكر نحو 4 
القاضي» وهذا منهماء ل 
الثواب قبل فعله. وسبقت المسألة في آخر الجمعة"”"» وقال في كتاب 
«الهدي»”*2» في غزوة الطائف: أي فرق بين أن يؤئرّه بفعلها ليحرز ثوابهاء 
وبين أن يعمل ثم يؤثرة بثوابها؟ قال في «الفنون»: يُسْتَحبُ إهداؤها””' حتى 
للنبيٌ كلةِ. وكذا قال صاحبٌ «المحرر». وقال فخنا” 0 يكن من عادةّ 
السلف إهداءٌ ذلك إلى موتى المسلمين» بل كانوا يَدُعونَ لهم» فلا ينبغي 
الي عنهم؛ ولهذا لم يره شيحُنا لمن له كأجرٍ العامل» كالنبيّ يكلو*و'") 
معلّم الخيرء بخلاف الوالد؛ لأنّ له جا 6010 كأجر الولد؛ لأن العامل 
يثاب على إهدائه» فيكون له أيضاً مثله فإن جار إهداؤه» فهلمٌ جرّاء 
وتسلسل”" ثوابُ العمل الواحدء وإن لم يجزء فما الفرفٌ بين عمل 


* قوله: / (كأجر العاملء كالنبيّ كَل ). 
لأنَّ النبئ يكل علّمَ الناسَ الخيرٌ» فله مثل أجرهم. وكذلك معلّم الخير» يكون له مثلٌ أجر العامل به. 


. في (ط): انهاه»‎ )١( 
. ليست في الأصل‎ )1-7( 
. 1١5١ ص‎ )0( 
60/7" )2( 

(6) ليست في (س) . 
(0) ليست في (ط) . 
(7) (ط): «يتسلسل؟ . 


وعمل”؟. وإن قيل: يحصل ثوابّهُ مرتين للمُهدّى إليه» ولا يبقَنَ للعامل ‏ الفروع 
ثوابٌ. فلم يُشرّع الله لأحدٍ أن ينفعٌ غيره في الآخرةء بلا منفغةدله في 
الدارين» فيتضرّر . ولا يلزم دعاؤه له ونحوه ؛ أنه مكافأة له كمكافأتة لغيره 
ينتفع به المدعُو له؛ وللعامل أجرٌ المكافأة» وللمدعوٌ له مثله» فلم يتضرّر. 
وك لهل ١‏ ولا يقصدٌ أجرّه إلا من الله . 
وذكر أيضاً أن أقدمَ من بلعّه أنه أهدى للنبي ككل علي بن الموفق» .أحدٌ . 

نك مم ع لك الو اء نونعي )١١‏ ام ا 
الشيوخ المشهورين من طبقةٍ أحمدّ وشيوخ الجُئَيد''؟. وقال الحاكخ.في 
«تاريخه»: محمد بن إسحاق بن إبراهيم أبوالعباس السرَّاج محدّث عصرهء 
وهو إمام الحديث بعد البخاري ببخارى: سمعت إبراهيم” بن محمد بن 
يحبى”"'» سمعتٌ السراجٌ يقول: ختمتٌ القرآن عن النبئككل اثنتي عشر ألف 


٠‏ م 


ختمة » وضحَيّتٌ عنه اثنتى عشر ألف أضحية . 


* قوله: (فإن جاز إهداؤه» فهلمٌ جَرَاء وتسلسل”" ثواب العمل الواحدء وإن لم يجزء الحاشية 
فما الفرقٌ بين عملٍ وعمل؟). 
يعني : إن قبل : يجوز إهداءٌ العمل الأول» ولم يج إهداءٌ الثاني» فما الفرق بينهما؟ . 

* قوله: (ببخارى: سمعتٌ إبراهيم). 
الضميرٌ في «سمعتٌ» يعودٌ على الحاكم» أي : قال الحاكمُ : سمعتٌ إبراهيم . 


. هو: أبوالقاسم» الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي . من كبار شيوخ الصوفية وعلمائها . (ت198؟ه)‎ )١( 
,. 584- «تاريخ بغداد» /ا/8غ؟‎ 

(0) هو: أبوإسحاق» إبراهيم بن محمد بن يحيى . شيخ نيسابور في عصره . سمع ابن خزيمة وأباالعياس السراج 
وغيرهما . قال عنه الخطيب: كان ثقة ثبتاً مكثراً (ت 6كلاه) . "تاريخ بغداد» 138/1 . 

(") في (ق): «سلسل» . 


الفروع 


الحاشية 


يق كتاب الجنائز 
فصل 

والح كالميتٍ في نفعه بالدعاء ونحووء *'فكذا القراءةٌ'' ونحؤهاء 
وفاقاً للحنفية. قال القاضى: لا نعرف روايةً بالفرق» بل ظاهرٌ رواية 
الكحَالٍء يعني : السابقة* يعه”". قال: ويحتمل الفرق؛ لأن العجرٌ 
مصحح"”" في الحج والصومء وانتفاعٌه بالدعاء بإجابته وقبولٍ الشفاعةٍ في 
المدعو له”"». وهو أمرٌ آخرٌ غيرٌ الثواب على نفس الدعاء. وأطلق بعضهم 
وجهين. وجزم به الشي وغيرُه في حجٌ النفل عن الحيّ» ولم يستدل له" . 
قال صاحبُ «المحرر»: والأول أصحٌ؛ لأنَّ نفع الإجابةٍ وقبولَ الشفاعة”) 
إنما حصلَ حيث قصدّه الداعي للمدغز اله وآزات: له" متقرياً “ينتؤالة 
وخضوعِهٍ وتضرّعه. فكذلك سائر ثواب القَرب الذي قصدّه بفعلهاء 
وصح عنه عليه السلام أنه ضحّى بكبشين”"؟. الحديث» قال: وهو يدل على 
أن أمته أمواتهم وأحياءهم قد نالهم النفعٌ والأجرٌ بتضحيته. وإلا كان ذلك 


* قوله: (بل ظاهرٌ رواية الكحّال» يعني : السابقة). 
هي”" في أو ل الفصل الذي قبل هذا" . 


. في (س): «فالكقراءة»‎ )1-١( 

(0) ليست في (ط) . 

(*) في (ط): «صح؟ . 

(:) بعدها في (ط):٠و؟‏ . 

(5) بعدها في (ط): «في المدعو) . 

(3) أخرج البخاري (0046) » ومسلم »23١()1977(‏ عن أنس قال: ثم انكفأ النبن كَلِةِ إلى كبشين فذبحهما . وأخرج 
ابن ماجه (711717) عن عائشة وعن أبي هريرة: . . . فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد؛. وشهد له 
بالبلاغ» وذْبح الآخرٌ عن محمد وآل محمد وَل . 

(0) ليست في (د) . 

00) ص 45# . 


عبثاً» فظاهرٌ قوله هذا: تجوز الصدقة وإهداءٌ الثواب على الأمةٍ إلى و8 
القيامة؛ ولهذا احتجٌ به”") من احتجٌّ على أن الأضحيةً لا تجبٌ» واقتصر في 
«هداية» الحنفية على الاستدلالٍ بالخبر المذكور. وسبق الجلوسنٌ للتعزية 
وصنعةٌ الطعام» وهو صادقٌ» على ما قاله شيخنا: جممٌ أهل المصبة النامنَ 
على طعام ليقرؤوا ويُهدوا له ليس معروفاً : في السلف, والصدقةٌ أولى منه» 
لا سيما على مَنْ ينتفع به الو 0 
كرهه طوائفٌ من العلماءِ من غير وجه. . وقرب دفيِه منهيّ عنه» وَعَدَّه السلك 
من النياحة » كر كيز جريرا اسايق : وهذا في المحتيب» فكيف من يقرأ 
بالكراء؟! ار ان أ ويُهديه للميت بدعةٌ» لم يفعلها السلث, ولا 
استحيّها الأئمةٌ» والفقهاءٌ تنازعوا في جواز الاكتراء على تعليوه» فأمًا اكتراءٌ 
مّن يقرأ ويُهديه» فما علمتٌ أحداً ذكرّه؛ ولا ثوابَ له فلا شيء للميتِ» 
قاله العلماء.. قال: ولاتنفذٌ وصييّه بذلك. والوقك على القراءٍ والعلماء 
أفضل من الوقفف عليه» اتفاقاً ؛وللوافقت كاجر العامل »وهو ذاخل فقول 
عليه السلام : امن أحيا سنّة من سني قد أميتت ت بعدي» كان له أجرٌهاء وأجرٌ 


* قوله: (وذكرٌ خبرٌ جرير السابقّ). 
سبق قبل باب”' زيارة القبورء وهو: «كنا نعدٌ الاجتماعٌ إلى أهل الميتِ» وصِبْعَة الطعام بعد دفيه 


من الشباحة)2) 


. ليست في (ط)‎ )١( 

(؟) في (ط): ١في»‏ . 

(9) بعدها في (ق): «في» . 
(4) تقدم تخريجه ص 1١08‏ . 


الفروع 


الفروع 


الحا 


شية 


ضرق كباب الجنائز 


من عمل بها إلى يدم القيامة» من غيرٍ أن ينقصّ من أجورهم شيعا 2؛ لأن 
ذلك سعيٌ في سنّيه الوقاك أيها : الوقفف على الثرب بدعةٌ ان اها : فيها 
مصلحة الحضٌ على بقاء <ة حفظه وتلاوتد» وفيها مفاسدٌ : من القراءة لغير الله 
واشتغاله به عن القراءةٍ المشروعة» والتأكّل به» فمتى أمكنّ تحصيل هذه 
المصلحةٍ بدونه» فالواجبٌ المنع “10 وإبطاله: 

وشرظ إهداءٍ القراءةٍ ينبني على إهداءٍ ثواب العبادة البدنية» فْمَنْ لم 
يجوّزه» أبطله, ومَنْ جوَّرّه فإنه إذا كان عبادة» وهي ما قصد به وجه الله» 
فأمًا بإجارةٍ وجعالة» فلا تكونٌ قربد» وإن جار أخذ الأجرء والجُعل عليه. 

ثم ذكرا”الخلات في أجرة تعليم ونحوه؛ فقد حكم بعدم الصحة لما قال 0 
تنفلٌ وصيئه فيه» وإن الوقفت عَلية بدعةٌ) وفي كلامه الأخير: إن أمكن 
تحصيلٌ المصلحة المذكورق» لم يصحٌ» وإلاً صعٌّء ولا إهداء؛ لعدم 
الثواب. فعلى هذا : يصحٌ لتحصيل”؟ المصلحةٍ المذكورة» ولا يهدي شيئاً 
وذكرٌ الأصحابٌ في مسألةٍ الحج بأجرةٍ أنه لا يجوز الا: شتراكٌ في العبادق» 
فمن”* فعلّه من أجل أخذٍ الأجرة» خرج عن كوه عبادة» فلم يصحٌ» مع أنه 


* قوله: (فالواجبٌ المنعٌ به). 


كذا هو في النسخ: «به»”"» والذي يظهر أن الباء هنا بمعنى «من»» أي : «منه70" . 


. 8377 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

. في الأصل و(ب): «بهاء وفي (س): «له»‎ )١( 
. في (ط): «جعل»‎ )5( 

(8) في (ب) و(س): لتحصل» . 

)2( في (س): «فمتىظ . 

(0) ليست في (3» . 

(0) ما أثبتناه في «الفروع» يزيل هذا الإشكال . 


يصحٌ في رواية أخرى» كأخذ النفقةٍ لأجلهء وكذا الوصيةٌ بزائد عليهاء خلافاً الفروع 
«للفصول». قال: لأنه بمثابةٍ إجارةٍ وجعالةٍ» فلا يجوزٌ. وقال غيرٌ واحدٍ في 
مسألةٍ الإجارةٍ والجعالة”'2: والجعالة أوسمٌ؛ لجوازها مع جهالة العمل 
والمدةٍء ودلٌ ذلك منهم على/ أن العمل لأجل العوض لا يُخرجه عن كونه 145/١‏ 
قربةً في الجملةٍ» وهذا أولى بقولٍ”" شيخنا؛ لأن مال الوقفٍ رزقٌ ومعونةٌ. 
لا إجارةٌ ولا جعالةٌ. وهو معنى كلام الشيخ وغيروء فإنه ذكرٌ ما ذكروا من 
أخذٍ الرزقٍ من بيتِ المال على النفع المتعدّي» وأنه يجري مَجرَى الوقفٍ 
على مَنْ يقوم بهذه المصالح. ويصحٌ الوقفٌ على مَنْ يحج عنه» مع أنه بدعة 
لم يُعرف في السلني, لكن لا يمنمٌ الصحة» كالمدارس والصوفيةٍء فكذا من 
يقرأ له على نحو مسائل الحج . وقد وججه ابن عقيل في «المفردات» أن القراءة 
ونحوّها لا تصل إلى الحي؛ بأنه يفتحٌ مفسدةً عظيمةً» فإنَّ الأغنياء 
ينكلون*”" عن الأعمالٍ ببذلٍ الأموالٍ التي تسهّل لمن ينوبٌ عنهم في فعل 


* قوله: (فإن الأغنياء ينكلُون) . 


هو من التُّكُولِء أي: يمتنعون من الأعمالٍ. يقال: نكل ينْكُلٌء من باب قعدّء أي: قعدّ عن 
العدوء وهذه لغةٌ أهل الحجاز. وتكل تكلا من باب تَعِبِ”؟2: لغةء ومنعها الأصمعي””' ؛ وهو من 
الجُبْن والتأخر . قال أبوزيد" : تكل » إذا أراد أنيصنعٌ شيئاً فهابَة» وتكلّ عن اليمين : امتنع منها . 

(1-1) ليست في الأصل و(ب) و(ط) . 

(0) في (ط): «من قول» . 

(9) في (ب) و(س) و(ط): «يتكلون» : 

(:) في (ق): «لعب» . 

(0) هو أبوسعيد, عبدالملك بن قريب» نسبته إلى جده أصمع . أحد أثمة العلم باللغة والشعر والبلدان» من مصنفاته: 
«الإبل»» «الخيل»؛ «خلق الإنسان»» «المترادف» . (ت١7ه)‏ . بالبصرة . «الأعلام» 107/4 . 

. من مصنفاته : «لغات القرآن». و«اللامات» و#النواذرة‎ ٠. هو أبوزيد» سعيد بن أوس بن ثابت . من أئمة النحو‎ )١( 
. (ت 4١1ه) . وقيل: توفي سنة (04١اه) . #تاريخ بغداد» 9/لالا‎ 


تفي كتاب الجنائز 


الفروع الخيرء فيفوتهم أسبابُ الثواب بالاتكالٍ على النُوّابٍِ*» وتخرجٌ أعمال 
الطاعات عن بابها إلى المعاوضات» ويصيرٌ ما يتقرّب به إلى الله معاملات 
الناسٍ» بعضهم مع بعض» ويخرجٌ عن الإخلاص» ونحن على أصل يخالف 
هذاء وهو منع"'' الاستئجار وأخذٍ الأعواض والهدايا على الطاعاتٍء 
كإقراءِ القرآن والحجٌ» وفارق قضاء الدين وضمائّه ؛ لأنه حقٌ آدميئ » وحقٌ الله فيه 
تابعٌ » فدلٌ كلامٌه على التسوية» وأنه لجار هناك» جازهناء والله تعالى أعلم . 
ومتى لم يصحٌ الوقفك على ذلك والوصيةء بقي على ملكِ الواقف 
والموصي. وقال شيخنا: لو وصّى أن يصلَّى عنه نافلةٌ بأجرةء لم يجز أن 
يصلَّى عنه”" باتفاق”" الأئمة. كذا قال» وهي كالقراءة» كما سبق. قال: 
0ه فيكون له أجرٌ كل صلاةٍ استعانوا عليها بهاء 
من غير نقص أ جر المصلّي. » ولعل مراده: إذا©2 أرادَّ الورئةٌ ذلك. وقال 
مان وى بكراء بوقني عون مل يذر | بيهة ضرفي ني جسن المنفعة 
كإعطاءٍ الفقراءِ ”في القراءة“ أو في غيرذلك من المصالح. ففي التي قبلهاء 
اعتبرٌ جنس المنفعةً» وهنا جوّزه في المصالح. فهو كاختلافي الرواية في الصدقة 
بفاضل ريع الوقفي هل : يُعتبرٌ جنسٌ المنفعةٍ أم يجوز في المصالح؟ والله أعلم . 


الحاشية * قوله: (على النوّاب). 


هو بالنون وتشديدٍ الواو: جمع نائب. 


. في (س): «معتى»‎ )١( 
. (؟) في (س): «عليهة‎ 

(7) ليست في (ط) . 

(4) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 
(5 6) في (ط): «والقراء» . 


كناب الزكاة 


بيان من تجب عليه ومايتعلق بذلك يضق 
كتاب الزكاة افرع 


وبيان مَنْ تجب عليه» وسببهاء وشرطهاء ومسقطها 
وما تجبٌ فيه من الأموالٍ 

وهي لغةّ: النَّماءُ» وقيل: والتطهيرٌ؛ لأنّها تمي الأموال» وتُطهر 
مؤديهاء وقيل: تنمي أجرّهاء وقال الأزهريٌ: تنمي الفقراء» وسُمْيَتْ شرعاً 
زكاةً للمعنى اللغوي. 

وهي شرعاً: حقٌ يجب في مالٍ خاصٌ» وسّمّيت صدقة؛ لأنّها دليل 
لصحةٍ إيمانٍ مؤديها وتصديقه. 

واختلف العلماءٌ رحمهم الله تعالى : هل فُرضت بمكة أو بالمدينة؟ وفي ذلك 
آياتٌ» واختلفوا في آيةٍ الذارياتٍ : وف أَمَولِهمَ حَن...4 [الذاريات: 19]» هل 
المرادٌ به الزكاةٌ؟ ويتوجّه : أنه الزكاةٌ*؟ لقولِه في آيةٍ سَأَلَ : ظرَآلنَ ف أيهم حن 
عل [المعارج: 5؟] والمعلوم إِنّما هو الزكاةٌ لا التطوع. وذكرٌ صاحبٌ 
«المغني»» و«المحرراء وشيحُنا: أنها مدنية» ولعلّ المرادٌ طليُهاء وبعثُ 
السّعاةٍ لقبضهاء فهذا بالمدينةٍ؛ ولهذا قال صاحت «المحرر»: إِنَّ الظواهرٌ في 
إسقاطٍ زكاة التجارة» مُعارَضةٌ بظواهر تقتضي وجوبّ الزكاةٍ في كل مال ؛ لقوله 


2 مدعو نلق أن 


تعالى : ران ن انم حَقَّ مَعلُوم4 [سورة المعارج: 75]. واحتج في 


#قوله : (واختلفُوا في آيةٍ الذّاريات: «رَف أََولِوجَ حَنٌّ» هل المرادّبه الزكاة؟ ويتوجه : أنه الركاةٌ). الحاشية 
أي : يتوجّه القولٌ بأنَّ المرادً الزكاةٌ» فوجّه أحدّ القولين. 


. في (ط): «على»‎ )١( 


ش 18 كباب الزكاة 


الفروع 


0 6 و<> 


الصلاءً لا يجبٌ على كافر فِعْلّها » ويُعاقبُ بهاء بقوله د تعالى : مويل بِلَمتَ رين * 

لين لا بوونَ ألرَكَزة4 [فصلت : "2 7]» والسورة مكيةٌ» مع أنَّأكثر المفسرين 
فَسَّر الزكاةً فيها بالتوحيد . واحتجٌ في #خلافي» القاضي بقولِه تعالى : «دَالِنَ يي 
نهم حَقّ مم4 [سورة المعارج: 5 7]» والحقٌ هو الزكاةٌ» وقد أضاقّه إلى 
صنفين ا ار جميعه إليهماء وكذا يُحمّل ما رواة أحمد» 
والنّساءً نيل » وابنُ ماجه وغيرهو” "'؛ عن أبي عمار» واسمّه عَرِيب» بفتح العين 
المهملة» عن قيس بن سعدٍ قال: أمرنا رسولٌ الله كك بصدقةٍ الفطر قبل أن تنزلَ 
الزكاةٌ ذ فلمًا نزلت الزكاةٌ» لم يأمرْنا ولم ينهناء ونحنٌ نفعلّه . إسناده جيدٌ» لكنّ 
الظاهرٌ أنَّ صدقةً الفطر مع رمضان». وهو في السئةٍ الثانية» ول بهذا الخبر أن 
الزكاةً بعدهاء واختلت المفسرون في قوله تعالى : قدأ من بيك ل © وكر أن 
َي َسَلّ4 [الأعلى: »]١6 ١4‏ وقول”" ابن عباس : إِنَّ المرادٌ: تطهّر من 


الشركوالقلرات البق ةا بواشكارة ابن الجر ري وقان : لأنَّ السّورةً مكيةٌ بلا 


الحاشية * قوله: (واحتجٌ في أنَّ الصلاءٌ لا يجب على كافر فَعلّهاء ويعاقبٌ بها بقوله: ويل 


للتترين»). 
(بقوله) متعلقٌ ب(احتجٌ) أي : احتجٌ بقوله. و(فعلّها) مرفوعٌ؛ لأنّهِ فاعلٌ (يجب). 

* قوله: (وقول ابن عباس: إِنْ المرادٌ: تطهرٌ من الشركِء والصلواتٌ الخمسٌ). 
أي : المرادٌ بقولِهو: تزكى» تطهرّء والمرادٌ بقوله تعالى : لتَصَلَّ 4 الصلواتٌ الخمس. 


. في قوله بعد ذلك: طَلِتَلٍ وَإلترر»‎ )١( 

(؟) أحمد (071840)» والنسائي في «المجتبى» 0/ 44» وابن ماجه (1478) . وعَريب بن حميدء أبوعمار الهّمْدَاني» 
الدذهني. الكوفي . ثقةٌ . «تهذيب الكمال» 83/7١‏ . 

في (ط): «وذكر» . 


بيان من تجب عليه وما يتعلق بذلك خرف 


خلافي» ولم يكن بمكة زكاةٌ ولا عيرٌ”"© . يؤيدٌه روايةً الوالبي» عن ابن عباس في 
قولِه تعالى : هُوَ الى أنرَلَ آَلتَككِة» [الفتح : 4]» قال: الرحمة؛ إِنَّ الله بعت 
نيه يكل بشهادة أنْ لا إلهَ إلا الله» فلما صَدَّقوا بهاء زادّهم الصَّلاةٌ فلما صدَّقُوا 
بهاء زادهمٌ الصَّيامَء فلمًا صِدَّقُوا به» زادهم الزكاءٌ» فلمًا صدّقواء زادهم 
الحجّ فلمًا صدّقوا به زادّهم الجهادء : ثم أكمل لهم ديتهم» فقال: م«#آلوْمَ 
كت لم ديتك و أَمَعَتُ عل نِعَمَةِ نعمت وَرَضِيتٌ لَك الْاسلَم دين 4 [المائدة ”7 

قال "ابن عباس : فأونك | ا أهل السماواتٍ والأرضٍ يدق 
وأكمَلُّه شهادةٌ أن لا إله إلا 0 وكذا ذكرٌ ابن عقيل في «الواضح» في 
مسألةٍ النسخ : أن الزكاةً بعد الصومء والله أعلم . 

وهي فرضٌ على كل مسلم حرٌ (ع) أو مُعْئَقٍ بعضه (*" (هام) بقدرِو*» أو 
صب (ه)”* أو مجنونٍ (ه) للعمومء وأقوالٍ الصحابة» ولأنها:موانيناة: 
وهما من أهلهاء كالمرأقء» بخلافي 0 فإنّها لحقن الدم ؛ ودمهما 
محقونٌ* » والعقل؛ للنصرة؛ وليسا من أهلهاء وسبق حكم الكافر أوّل 


* قوله: (أو مُعْتَقٍ بَعْضْه بقدرو). 
لأنَّمَنْ بعضهُ حر إِنّما كسب ذلك المالّ ملكاً تاماً بالجزء الحرّء فوجبّ عليه بقدره» وظاهرٌ إطلاقه : 
ولوكان بينهما مهايأةٌ وحصل في نوبته » وه وظاهرٌ؛ لأنه إنْما حصّله بجزئه الحرّ» فلزْمّه بقدره. 

* قوله: (ودمهما محقون). 
أي : الصبيٌ والمجنون. 

. 45-41/9 زاد المسير:‎ )١( 

(؟) في الأصل: «أعمال» . 

(6) تفسير الطبري 77/75 . 


(5) ليست في (ب) . 
(0) ليست في (ط) . 


الفروع 


4 كتاب الزكاة 


الفروع الصلاة”"©» ولا يلزم قن ومَُبّرء وأمّ ولد (و) فإن ملّكه السيدٌ مالاأ» وقلنا : 
لا يملكه (و ه ش) زكّاهٌ السيدٌ (و ه ش) وإن قلنا : يملكه (و م) فلا زكاةً فيه 
(وم)”" فلا فطرةً إذاً في الأصحٌ» وعنه: يزكيه العبدٌّء وعنه: بإذن السيدٍء 
ويحتمل أن يزكيه السيدٌ» وعنه : التوقف . 

ولا يلزمُ مكاتباً (و) لنقص ملكه؛ لأنّه لا يرثُ ولا يُورَثء وعنه: هو 
كالقنء وعنه: يزكي بإذنٍ سيده» ولا عشرّ في زرعِوء (ه) وإن عتقّء أو 
عجر أو قبض قِسطا”” من نجوم كتابته» ينا عات استقبلَ المالك 
به حولاً» وما دون نصاب» فكمستفاد*. وهل تجبٌ في المالٍ المنسوب إلى 


الحاشية * قوله: (وفي يده نصاتٌ) 

متعلقٌ بقولهِ: (عتق أو عجز) التقديرٌ: وإِنْ عتقّ أو عجر وفي يده نصابٌ» ومعنى ذلك: إذا عتقّ 
المكاتبُ وفي يده نصابٌء استقرٌ ملكُهُ عليه بعدٌ العتق» فإنّهِ يستقبلٌ به الحول؛ لأنّه صارٌ من أهلٍ 
الزكاق» لكونه صار حرًاًء وكذلك إذا عجر وفي يد نصابٌ, فإنّه يدخل في مِلكِ سيده بالعجز» 
فيستقبلٌ به السيدٌ الحول؛ لدخولِه في ملكو بعجز المكاتب» وكذلك إذا فض من نجوم كتابته 
نصاب. فإنَّ السيد يستقبلٌ به الحول؛ لأنّه دخلّ في ملكهٍ بالقبض. فيكون المفعولُ النائبُ عن 
الفاعلٍ لقبض» يعودُ على النصابء فظهرٌ من ذلك أنَّ المالكَ الذي يستقبلٌ الحول» تارةً يكون 
المكاتبّ» وهي ما إذا عتقّ وفي يِه نصاب فإنَّهِ المالكُ. وتارةً يكونٌ السَّيدَ وهي ما إذا عجر 
المكاتبٌ» أو قيض من نجوم كتابته نصاب. فإنَّ المالكَ هنا السَّيدُ. 

* قوله: (كمستفاد) 
يعني : إن كان بيد المستفيدٍ مال زكويّ يكمل به النصابء انعقدّ الحول» وإلا فلا: 

. 1/0 


(؟) بعدها في (ط): «فيهما» . 
(؟) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


بيان من تجب عليه وما يتعلق بذلك 44١‏ 


الجنين إذا انفصل حيًّاً. كما اختارّه صاحبٌ «الرعاية»» لحكمنا له بالملكِ 
ظاهراً» حتى منعنا باقي الورثقء أم لا؟ كما هو ظاهرٌ كلام الأكثر» وجزمَ به 
صاحبٌ «المحرر» في مسألةٍ زكاةٍ مالٍ الصبئ ؛ معدّلاً بأنّه لا مالَ له؛ بدليل 
قوطي لحان [ الي ما اراد ع لوعي 130 قفا 
أبو المعالي"'". وقالَ الشيخحُ في فطرة الجنين: لم تثبث له أحكامٌ الدنيا 
إلا في الإرثِ والوصية» بشرط خروجه حيَّاء مع 3 احتجّ هو وغيره 
للوجوب هناك* بالعموم» ويأتي قولٌ أحمدٌ: صار ولدأ”''؛ وعدمٌ الوجوب 


مسألة  ١‏ : قوله: (وهل تجبُ في المالٍ المنسوب إلى الجنين إذا انفصلٌ حيّاء كما 
اختازه ساحت «الزرعايةة» لحكونا لربالملك ظاهراء شتن متعناتباقي الورنق أم 43 كنما 
هو ظاهرُ كلام الأكثر» وجزمَ به صاحبُ «المحرر» في مسألةٍ زكاةٍ مال الصبي» معلّلاً بأنه 
لا مال له؛ بدليل سقوطه ميتاً؛ لاحتمالٍ أنّه ليس حملا أو ليس حيَّاً فيه وجهان, ذكرَهُما 
أبوالمعالي) انتهى. قلت: الصّوابُ ما قَالَهُ المجدّء وهو عدمٌ الوجوب» كما هو ظاهدُ 
كلام الأصحاب» وقال في القاعدةٍ الرابعة والثمانين: والذي يقتضيه نص أحمدّ في 
"الإنفاق على أمه"' من نصيبه أنه يغبتُ له الملكُ بالإرثِ من حين موتٍ أبيه»ء وصرّح 
بالك أبن قر وميك مو الاميفا يه ونه اع ادها ايد مان لوقه لقن تين 
صريحين في ذلك» وتأتي هذه المسألةٌ بعينها في باب ميراثٍ الحمل”" وزيادة . 


* قوله: (هناك) 


أي : في زكاةٍ الفطر عن أحمدّ رواية: أنَّ فطرةً الجنين تجبٌ. قال في «المغني»”؟' : لأنّه آدميّ 
تصحٌ الوصيةٌ له. وبه. ويرث”*'. فيدخلٌ في عموم الأخبار» ويُّقاس على المولود. قال في 
الفطرة: ونقلَ يعقوب : تجبٌء اختارها أبوبكر؛ لفعل عثمانٌ. قال أحمدٌ: ما أحسنة ! صارّ ولداً . 


. 7/400 

(1) في (ص) و(ط): «الاتفاق على أنه» . 
785 

.”١5/5 )2( 

)2 في (3): (فيرث» . 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروع 


١5/١ 


التصحيح 


55 


الحا 


سيه 


خف كتاب الزكساة 


ظاهرٌ مذهب الشافعي”. 
فصل 
ولجنا تلزمُ مَنْ مَلَكَ نصاباً (و) فإن. نقصّ عنه/ ع فعنه: لا زكاةً 
(وتقد كن )ولاعت لاد لا تضفر د وعوان "و وعلة اولة أم وعله: 
فينالة 2 9 “قولة نما تلزمٌ مَنْ ملك نصابأء فإن نقصّ عنهء فعنه: لا زكامٌ 
وذهب الأكثِرُ: لا تضرٌ حبَة وحبّتان) انتهى. وأطلقهما في/ «الكافي)”"2, 
واحواشى والح وار 
إحداهما: لا تضِرُ حبةٌ ولا حبتان'"'. وهو الصحيحٌ من المذهب, وعليه جماهير 
الأصحاب, قال فى «المغنى06©.: و«الكافي:”'» وتبعَه ابن عبدالقويٌ في 
يجي الحري»: اله الو قال الشارح : وتَبِعهُ المصنفٌ في «حواشيها» اله 
الأصحابٌ . قال الزركشي : هذا الأشهرٌ رُ عند الأصحاب» قال المجدٌ في (شرجه؟ : هذا 
الصحيحٌ. قال في «الفائق»: وجبتُ في أصحٌ ال حيو وقدّمه في «الرعايتين»» 
و«مختصر ابن تميم؟» و«الحاويين»» وغيرهم » وجزم به في «الهداية»» و«المذهب»» 
و«المستوعب»» و«الخلاصة» و«المقنع»”*2, و«التلخيص». و«النظم»» وغيرهم . 
والرواية الثانية: النصابُ تحديدٌء ولا زكاةً فيه إذا نقصّ عن النصاب» ولو كان نقصاً 
يرا قال ذ في «المبهج» : هذا أظهرٌ وأصحٌ. لسارم : وهو ظاهرٌ الأخبارٍء فينبغي أن 
لا يعدل عنه» وهو ظاهرٌ كلام الخرقي» وهو قولٌ القاضي . إلا أنه قال إل أن يكونّ 
نقصاً يدخلٌ في المكاييلٍ؛ كالاوقية ونحوهاء قلا يؤئرٌ» وجزم به في «الوجيز» وغيره. 


* قوله: (وعدمٌ الوجوب ظاهرٌ مذهب الشّافعيٌ) 
أي : في المال المنسوب إلى الجنين. 


. ؟/مم‎ )١( 

(0) ليست في (ط) . 
م 5/2" . 
١08/59 )5(‏ . 


بيان من تجب عليه وما يتعلق بذلك ”5 


حتى ثلاثة دراهم وثلث مثقالٍ. وعنه: إن جازث جواز الوازنة» وجبثُ” 
(وم) ولعلَ المراد المضروبة» وهو الظاهرٌ كما هو مذهبٌ (م) قال مالك: 
ون لم تجزء أو لم تكن مضروبةً» أثر درهم» وفي الذهب7؟: ثلث مثقال» 
وقيل : تسقط بنقصه يسيراً أولّ الحولٍ ووسظه فقط. وهل نصاب الزرع 
والثمر تحديدٌ؟ جزم به جماعة. منهم صاحبٌ «المجرد)ء و«المغني»» 
و«المحرر» لتحديدٍ الشارع بالأوسق. كما يأتي”". أو تقريب؟ فيه 


وقدّمه في «المغني»)» واشرح ابن رزين» وغيرهما. 

مسألة -"!: قوله: (وهل نصابٌ الزرع والثمر تحديدٌ؟ جزمٌ به جماعةٌ» منهم صاحبُ 
«المجرد؛» و«المغني»» و«المحرر» لتحديدٍ الشارع بالأوسي. . . أو تقريب؟ فيه روايتان) 
55 وأَطَلَقَهُما ابِنُ تميم» وصاحبٌُ «الفائق»: 

إحداهما: تحديلٌ وهو الصحيح على ما اصطلحناه» جزم به القاضي في 
«المجرد؛» والشيخ في «المغني)”", والمجد؛ والشارح» وصاحبٌ «المستوعب». 
وغيزهم» وهو ظاهرٌ كلام الخرقي. 

والروايةٌ الثانيةٌ: هو تقريبٌ. قلت: وهو الصَّوابُء وجزمٌ به في «الوجيزاء 
و«النظم». وغيرهماء وقدّمّه في «الرعايتين»» و«الحاويين»» وغيرهم . 


* قوله: (وعنه: إنّْ جازت جواز الوازنة» وجبت). 
أي : المراد بالتي تجبٌ زكاثها إنْ جازث جوازٌ الوازنةٍ المضروبة» بدليل قولٍ مالك: وإِنْ لم تجزء 
أو لم تكن مضروبةٌ» أثر درهم» فغير المضروبةء أثر فيها الدرهم» فدلّ أنَّ التي لا يؤثر فيها أكثر 
من الدرهم» هي المضروبة. 

. في (ط): (المذهب»‎ )١( 


(9) :4/ولا . 
5) 59/4 . 


الفروع 


الحا 


0ه 
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الفروع ا ل ,7 
وللشافعية وجهانء فيؤثرٌ نحو رطلين ومُدَّين على التحديدٍ لا على 


التقريب» وجعلّه في «الرعاية» فائدةً الخلافي*» وقدّم القولَ بالتقريب» ولا 
اعتبارَ بنقص داخل في الكيل في الأصمّ» جزم به الأثمةٌ (و) وقالَ صاحبٌ 
«التلخيص»: إذا نقصّ ما لو وَزّْعَ على الخمسةٍ أوسق ظهرٌ فيها» سقطت 
الزكاةٌ» وإلا فلا . ١‏ 

وتجبٌ الزكاةٌ فيما زادَ على النصاب بالحساب* (و) وقاله”'' أبو يوسف 


الحاشية * قوله: (فيوثر نحو رطلين ومدين على التحديدٍ لا على التقربب. وجعله في «الرعايةا 
فائدةً الخلافي) 
الذي ذكرّهٌ في «الرعاية» فائدةً الخلاف» الرطلين» ولم يذكرٍ المُدَّينَء لكنّهما في معنى الرطلين» 
أو لعلّها المدّين في النسخةٍ التي نقل منها المصنفٌ ووقمٌ في بعض نسخ «الفروع» من فائدةٍ 
الخلافي بزيادةٍ «من» وتَرْكُّها أؤلى؛ لأنّه لم يذكز في «الرعاية» غير هذه الفائدة» فلا فائدةً في ذكرٍ 
«من». وكأنَّ المصنف أرادَ أنَّ في «الرعاية» صرّح بهذه الفائدة. 

* قوله: (وتجبٌ الزكاةٌ فيما زادٌ على النصاب بالحساب) إلى قوله: (خلافاً لأبي حنيفة). 
استدلٌ أبوحنيفة بما رُوي عن معاؤ. عن النبيّ يكل : «إذا بلع الَورق مثتين» ففيه خمسةٌ دراهم» ثم 
لا شيء فيه حتى يبل إلى أربعين درهماً»”"'. ولنا ما رَوى عليٌ عن النبيّ يل : «هانثُوا ربم العشورٍ 
من كل أربعين درهماً درهماً» وليس عليكم شيء حتى تتم مئتي درهم» ففيه خمسةٌ دراهم» فما زادً 
فبحسابه». روا الأثرمٌ» والدّارقطنيغ”". والحديتٌ الأول تكلّم الدارقطنيٌ ومالك في رواية أبي 
العطوف الجرّاح بن المنهال”؟. 

. في (ط): «قال» . ومذهب الإمام أبي حنيفة: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهماً» فيكون فيها درهم‎ )١( 
1 . ١49/١ «اللباب في شرح الكتاب» للغنيمي‎ 

(1) أخرجه الدارقطني 247/7 والبيهقي في «السئن الكبرى» 1778/4 . 

() في (ستنه» . 


(5) وقال أحمد: كان صاحب غفلة . وقال ابن المديني: لا يكتب حديثه . وقال البخاري ومسلم: منكر الحديث . 
«ميزان الاغتدال» 7399/١‏ , 


بيان من تجب عليه وما يتعلق بذلك يق 


ومحمدء ولو لم يبلغ نقدا”'' أربعين درهماً أو أربعة دنانير (ه) إلا السائمة» 
فلا زكاءً في وقصِها (", وقيل: بلى*» اختارّه الشيرازيٌ (و م را ق)0© 
ومحمد وزفرء فعلى هذا لو تلف بعيرٌ من تسعء أو ملّكه قبل التمكن ‏ 

اعتبرنا التمكنّ - يسقظ تُسع شاقٍء و الك حياس تلات لضا 
ولو كانث مغصوبة فأخذ منها بعيراً بعد الحول ”“زكاه بتُسع * ؟شاة ولو كان 
بعضّها رديئاًء أو صغارء كان الواجبٌ وسطأء ويخرج من الأعلى بالقيمة» 
وعلى الأول: : في الصّورةٍ الأولى شاةٌ وفي الانة ناؤثة أخماسهاء وفي 
الثالثة مُحمسّهاء وفي الرابع يتعلق الواجب بالخيار والرديءٌ بالوقص؛ لأ 

أحظ. واختارة أبوالفرج أيضاً» ولو تلف عشرون من أربعين بعيراً» 0 


* قوله: (فلا زكاةً في وقصِها وقيل: بلى) 

ليس المرادٌ على هذا القولٍ أنَّ الوقصٌ تجبٌ فيه زكاةٌ زائدةٌ على زكاةٍ النصاب كما في غيرهاء 
نما المرادٌُ: هل يتعلق الواجبٌ بالنصاب فقط أمْ به وبالوقص؟ فيه الخلاك» وفائدته ما إذا تلت 
من السائمةٍ شيء» وأسقطنا حصة التالفٍ» وكان التالف من الوقصء كما أشارٌ إليه بقوله : فعلى 
هذا لو تلفٌ إلى آخره. قوله : (أو ملّكه قبل التمكن» ٠»‏ هو بتشديدٍ اللام في قولِهِ : (ملّكه) أي: 
أخرّجه عن ملكِهٍ بعد الحول» وقبل التمكن. وقلنا: هو شرط. وقلنا : الزكاةٌ تعلق بالنصاب 
والوقصء فإذا تلف من الوقص شيء. سقط من الزكاةٍ بحصّته. قال في «المغني»”” : وأمًا مَنْ 
قال: لا تأثيرَ لتلفٍ النصاب في إسقاطٍ الزكاةء فلا فائدة في الخلافٍ عندّه فيما أعلمُ . 


. في (ب): «نقذ»‎ )١( 
. الوّقَصٌء بفتحتين وقد تسكن القاف: ما بين الفريضتين من نصب الزكاة مما لا شيء فيه . «المصباح»: (وقص)‎ )١( 
. زفرف في (ط): !و لرواية عن (م) وقول للشافعي»‎ 


(5-5) في (ط): «#زكي تسع؟ . 
(0) غ/9ة؟. 


الفروع 


الفروع 


التصحيح 
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445 كتاب الزكاة 


التمكن» فنصفٌ بنت لبون» وعلى الأول: خم أصناعها » ولين الراجت 
أربع شياه؛ جعلاً للتالفٍ معدوماً (ه) لأنّه لو نقص بالتلفٍ عن نصابء زَكّى 
الباقي بقسطهٍ (و) وعلى الأول”'"': دينٌ بقدرٍ وقص لا يؤثر* بالشاةٍ المتعلقة 
بالنصاب» ذكره ابن عقيل وغيره. العا الرخوي بالزائدٍ على نصاب 
اجرف اين 410 ولا عشرٌ في أرض لا مالك لهاء كالأرض الوقفٍ 
على المسجد»ء خلافاً للحنفية . 

فصل 


ويعتبرٌ تمام ملك النصاب فى الجملة (و) فلا زكاةً في دين الكتابة (و) 


مسألة ‏ 4 : و قوله: (وفي تعلتي الوجوب بالزائدٍ على نصاب السرقةٍ احتمالان»» 
انتهى . يعني : أن القطع هل يتعلق بجميع المسروق؛ النصاب والزائد عليه أو بالنصاب 
منه فقط؟ أطلقٌ احتمالين» وظاهرٌ ما قطعٌ به المجدٌ في اشرجه' أنه تعلق بالجميع » ٠‏ فَإنَّه 
عللَ عدم الوجوب في الوقص من السائمة بأنّه مال ناقصٌ عن نصاب يتعلق به فرض 
مبتدأء فلم يتعلق به وجوبٌء أصله ما نقصّ عن النصاب الأول» وعكسه زيادةُ نصاب 
السرقة . انتهى. وهذه المسألةٌ نظيرةٌ المسألةٍ التي ذكرها المصنفٌُ قبلها في تعلق الوجوب 
بالوقص وعدمه؛ فلذلك ذكرّها المصنفٌ هنا تبعاً للمجدٍ في «شرجه)» ولم نرّها في 
غيرو» ففي إطلاقي المصنف شيء» والله أعلم . 


* قوله: (وعلى الأولٍ: دين بقدر وقص لا يؤثر). 
(دين) مبتدأ» وجملةٌ: (لا يؤثر) خبره. و(على) متعلقٌ بقوله : (يؤثر) التقدير: ودينٌ بقدرٍ الوقص 
لا يؤثر على الأول. 

* قوله: (وفى تعلق الوجوب بالزائدٍ على نصاب السرقةٍ احتمالان). 
يحتمل أنه أراد: إذا سرف أزيدَ من نصاب القطع» هل يتعلق وجوبٌ القطع بالنصاب فقطء أمْ به 
وبالزائدٍ عليه؟ فيه احتمالان» ولم أجدٍ المسألة في غير هذا الموضعء واللّهِ أعلم . 


. بعدها في (ط): لو كان عليه»‎ )١( 


بيان من تجب عليه ومايتعلق بذلك لا 


لعدم استقرارها؛ ولهذا لا يصحٌ ضمائهاء وفيه روايةٌ» فدلَ على الخلاف 
هناء ولا في دينٍ مؤجل» أو على معسرء أو مماطل» أو جاحردٍ فَبْضَه*2 
ومغصوب» ومسروق» ومعرّف. وضالٌ رجع. وما دفتّه ونسيّه» وموروث» 
أو غيره جهله. أو جها”"© عند مَنْ هوء في رواية صحّحها صاحبٌ 
«التلخيص» وغيره» ورجّحها بعضهم. واختارّها ابنُ شهاب وشيحُّنا (و ه) 
وفي رواية: تجبٌء اختارّه الأكثرٌء وذكره صاحبٌ «الهداية» و«المحرر» 
ظاهرٌ المذهب (و م ش) وجزمٌ به جماعة في المؤجل (و)*2 لصحةٍ الحوالةٍ 


مسألة ‏ ه: قوله: ولا"'' في مؤجل» أو على معسرء أو مماطل» أو جاحدٍ قبضهء 
ومغصوب. ومسروق» ومعرّف وضالٌ را وما دفئّه ونسيّه» وروت أو غيره جهله» 
أو جهل عند مَنْ هو, في روايةٍ صحّحها صاحبٌ «التلخيص» وغيره» ورجّحها بعضهمء 
واختارّها ابنُ شهاب وشيحُناء وفي رواية: تجبء اختارَهُ الأكثرء وذكره صاحبُ 
«الهداية» و«المحرر» ظاهرٌ المذهب», وجزمَ به جماعةٌ في المؤجل) انتهى . وأطلقهُما فى 
«المستوعب؛, و«المَذْمَبِ ا و«المحرر». و«الشرح 5 ووالرطاشيوف 
و«الحاويين»» وغيرهم . 

والروايةٌ الثاني هي الصحيحةٌ في المذهب, اختارّها الأكثرٌء كما قاله المصنفُء 


* قوله: (أو جاحردٍ قبضّه) 
فدلَ أنه يشترظ لوجوب الزكاةٍ قبضّهء فلو تعذرٌ قبضّه في هذه الصورء فلا زكاةً على رواية وجوب 
الزكاة؛ ولهذا قال عند ذكر الروايةٍ الثالثة» وهي روايةٌ الوجوب/ : (فيزكي ذلك إذا قبضّه)» 
وكذلك قوله: (ومغصوب. ومسروقٍ» ومعرّف. وضالٌ رجع). فلو لم يرجع المغصوبٌ لتعذره» 
والمسروق والمعرف. مثل إِنْ عرف الملتقظ اللقطة» ولم يعرف ربّهاء أو ضلّ المالُ عن ربّهء ولم 
يرجع إليهء فمفهومه: لا زكاة» كما أشارٌ إليه في روايةٍ بقوله: (إذا قبضّه) . 


. في (ط): «جعل»‎ )١( 
. زفق بعدها في النسخ الخطية و(ط): «زكاة»‎ 


الفروع 


الحاشية 


/الم 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


44 كتاب الزكاة 


به والإبراء» فيزكي ذلك إذا قبضه لما مضى من السنين (م ر)ء» وقال 
أبوالفرج: إذا قلنا: تجبٌ في الدين وقبّضهء فهل يزكيه لما مضى؟ على 
روايتين» ويتوجّه ذلك في بقية الصّورِء وقيد في «المستوعب» المجحود 
ظاهراً وباطناً : وقال أبوالمعالي : ظاهراًء وقال 1 ظاهراً. أو باطناً» 
أو فيهماء وإ كان بين فوجهان0"' . 

وقيل: تجبٌ في مدفونٍ بدارو» ودين على معسرٍ ومماطل» والروايتان في 


وصحًحها ابن عقيل وأبوالخطاب» وابنُ الجوزيّ» وأبوالمعالي في «الخلاصة" ونْصَّرها 
في (شرجه) وقال: اختارّها الخرقيٌ» وَأبويكرء وجرم لني اميسكم و«الوجيز»» 
00 وصححهما في «تصحيح المحرر»» وجزمَ به جماعة في المؤجل» منهم 

حب" «المغني»» و«الكافي»؛ و«التلخيص»» وشملّه كلامُ الخرقي» والرواية 0 
جزمَ بها في «العمدة» في غيرٍ المؤجل» وقدّمها ابِنُ تميم» وصاحبٌ «الفائتي» وغيرهماء 
واختارها مَنْ قاله المصنف . 

مسألة ‏ 5: قوله: (وإن كان به بينة» فوجهان) يعني: إذا قلنا: لا تجبٌ في 
المجحودٍ الذي لا بينةَ به» فهل تجبُ فيما به(" بينةٌ» أم لا؟ أطلقّ الخلاف. قال ابنُ 
تنير ةقاط كاك بالتجحووايدة + فويعهان» تكزهيا القاضس . انتهى : 

ا تجبٌ» وهو الصحيح » جزم بة امعد في رحو وَقدْمَهُ في 
«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفائق», وغيرهم: . قال الشارخ : وفي المجحودٍ الذي لا 
بين به روايتان» فظاهره: وجوبها إذا كان به بينة . 

والوجه الثاني: لا تجبُء وهو ظاهرٌ كلام جماعة؛ لإطلاقهم. فعلى هذا الوجه: 
هو كما لا بينة به. 


. ليست في (ط)‎ )١( 


بيان من تجب عليه وما يتعلق بذلك ١ك‏ 


وديعةٍ جححدها المودّعٌ» وجزمٌ في «الكافي'' بوجوبها في وديعةٍ؛ جَهِلَ عند 
من هي 00" , ولا يخْرِجٌ المودّع ”بلا إِذْنِ" ريّها. نصّ عليه» وقيّد الحنفية 
المدفون بمفازة”"» وعكسّةٌ المدفونُ في البيتِ. وفي المدفونٍ في كرمء أو 
ارصن اوت المدا: وتجبٌ عندهم في دين على معسرء أو عداحر عله 
8 أو علم به القاضي . راق جد مام عا أل 0 لأنَّ التفليس لا 
يصحٌ عندّه» وعندَ محمدلٍ: لا تجبت ؛ لتحقتي الإفلاس بالتفليس عنده؛ وقاله 
أن توم وقال في حكم الزكاة كأبي حنيفة؛ رعايةٌ للفقراء. 

ولو وجبثُ في نصاب» بعضّه دين على معسرء أو غصبٌء أو ضالٌ» 
ففي وجوب إخراج زكاة ما بيده قبل قبض الدين» والغصب, والضالٌ 
وجهان”*'"“. فإن قلنا : لاء وكانّ الدينُ على مليء» فوجهان. ومتى قبض 

مسألة -7: قوله: (والروايتان في وديعة جحذها المودّعٌ» وجزمٌ في «الكافي» 
بوجوبها في وديعة؛ جَهِلَ عند مَنْ هي) انتهى . الصحيحٌ عدم الوجوب. كالمسائلٍ التي 
قبلهاء والله أعلم . 

مسألة -9-48: قوله: (ولو وجبث في نصاب؛ بعضّه دين على معسرء أو غصبٌ. 
ل ل ا والغصب. والضالٌ وجهان) 
انتهى . وأطلقهُما ابن تميم 

أحذهما: يجبُ اخراة زكاةٍ ما بيده. هو الصحيحُ2. جزم به في «المغني»” 4 
و«الشرح»””2. وقدّمه في «الرعايتين»» و«الحاويين»؛ وهو ظاهرٌ ما قدّمه المجدٌ في 


. ت9١‎ /5 1 

(؟-١)‏ في (ط): «إلا بإذن» . 
(9*) في (ط): («بمغارة» . 
(2) 6/ءل/ا؟ . 

(ه) ك/ره؟”. 


الفروع 


سم 


الفروع 


م46 كتبتاب الزكاة 


شيئاً من الدين» أخرجٌ زكاته» ولو لم يبل نصاباً. نصّ عليه (و ش) خلافاً 
للقاضي وابنٍ عقيل ومالكِ» وخلافاً لأبي حنيفة إن كان الدينٌ بدلاً عن مالٍ 
. 3 قاع 3 7 .يه ع م * شاع 04 
غير زكوي» ''أو كان عن زكويٌ" ولم يقبض منه أربعينَ درهما أو أربعة 
دنانير» ويرجع المغصوث مله على الغاصب بالزكاة» لنقصه بيذه» كتلفه » 
وإن عُصِبَ رب المالٍ بأسر أو حبس.ء ومُيْعَ من التصرفي في مالوء لم تسقظ 
زكاثة في الأصحٌ؛ ''لنفوذ تصرَّفِهِ“» ولو حُمل إلى دار الحرب””"؛ لأنَّ 
عصمتّه بالإسلام؛ لقولِهِ عليه السلام: «فإذا قَالُوها عصمُوا مني دماءهم 
وأموالهم»”*'. وعندٌ أبي حنيفة» تسقظ؛ لأنَّ العاصمٌ دارٌ الإسلام» فلا 
يُضْمَنْ بإتلاف» ويلك باستيلاء » ومنْ ديئه حال على ملىء باذلٍ. راهني 
الأصحٌ (و) إذا قبضَهء وعنه : أو قبله (و م ش) ويزكيه لما مضى» قصد ببقائه 
عليه الفرارَ من الزكاةٍ (و)” أم لا (م) وعنه: لسنةٍ واحدة؛ بناءً على أنه يعتبرٌ 


التصحبح «شرحه)؛ فلو كانت إبلُه خمساً وعشرين» منها خمسل مغصوبةٌ» أوضالَةٌ أخرج أربعة 


الحاشية 


أخماس بنت مخاض . 

والوجه الثاني: لا يجبُ عليه شيء حتى يقبض ذلك. فعلى هذا الوجو:. قال 
المصنف : و"'' كان الدينُ على مليء فوجهان. ْ 

وهذه ‏ مسألة ‏ أخرى» أطلقٌ فيها الخلاف» وأطلقَهُ ابن تميم» وابنُ حمدان في 
«رعايتيه»» وصاحتبٌ «الحاويين» فيهما: 


. ليست في (ط)‎ )1-١( 
. (50؟) ليست في الاصل‎ 

(9) في (ط): «الحري؟ . 

(5) أخرجه البخاري ))١0(‏ ومسلم (77) (77)» من حديث ابن عمر . 
(5) في (ط): لم 

زقف في النسخ الخطية و(ط): «لو» . والمئيت من «الفروع؟ . 


بيان من تجب عليه وما يتعلق بذلك ةق 
لبلبلبيبسباسىيبل )ببس ب سس 


5 بيك 0 ع و الفرو 
لوجوبها إمكانٌ الأداء» ولم يوجد فيما مضى. 5 


قبضه (م) لزكاة سنين © *» ولو منع التعجيل لأكثر من سنة» 1 الوجوب». 
وإنّما لم يجب الأداء” © وغخنصةء .وَل و ملك :منة تقداً: ومن موجلةء زكن النقد 
لتمام حوله ؛ والمؤجل إذا قبْضه . 

وإذا ملك الملتقظ اللقطةً» استقبل بها حولاً وزكّى. نصّ عليه ؛ لأنّه لا 
شيء في ذمته» وقيل: لا يلزمُه؛ لأنّه مدينٌ بهاء فإِنْ ملك ما يقابل قدرَ 
عَوضها + 6 وقيل: لا (وم) لعدم استقرار ملكهٍ لها*”" . وإذا ملكها 
الملتقظ وزكّىء فلا زكاةً إذاً على ربّها على الأصحٌ وهل يزكيها ريّها حول 
التعريفب أو بعده”' إذا لم يملكها الملتقظ؟ فيه روايتان في المالٍ الضالٌ» 
فإِنْ لم يملك اللقطةء وقلنا: يتصدق بهاء لم يضمن حتى يختارٌ ربّها 
الضمان» فيثبت حيتئذ في ذمته» كدين تجدد. وإِنْ أخرجٌ الملتقط زكاتها 
عليه منها ثُمّ أخدّها ربّهاء رجعَ عليه بما أخرج» وقيل: لاء إن قلنا: لا تلزم 


أحدهما: يجب . قلتٌ: وهو الصّوَاتُء وهوظاهه ما اختارة صضاحثُ «الفائنة: 2 التصحيح 


والوجه الثانى : لا تجبٌ حتى يقبض» كغير الملىء. 


* قوله: (ويجزئه إخراجٌ الزكاةٍ قبل قبضه لزكاة سنين) 
يعني : له دين وقلنا: تجبُ فيه الزكاةٌ» ولم تلزمه بالإخراج إلا أن يقبضه» فإذا مرّ عليه سنون» 
ولم يقبضه» وأخرج زكاء السنين الماضية قبل قبضوء أجزاء؛ .لان الزكاة وجبث عليه وإنّما لم 
لْزِمهُ بالإخراج قبل القبض رخصة له وتيسيراً عليه . ش 
* قوله: (وقيل: لا لعدم استقرار ملك لها). 
وجةٌ عدم الاستقرار أنه إذا جاء ربُّهاء له أخدَّها منه. 


. ليست في (ط)‎ )١( 
. »هلعبك١ (؟) في (ط):‎ 


6/١ 


الفروع 


16 كتاب الزكاة 


ربّها/ زكائها . قال بعضّهم : لوجوبها على الملتقط إذاً . 

ويستقبل بالصداق وعوض الخلع والأجرة بالعقدٍ حولاً؛ عيناً كان ذلك 
أو قينا مستقرًا أو لا. نصّ عليه ''(و ش و م)'' في غير نقلٍِ؛ للعموم*» 
ولأنّه ظاهرٌ إجماع الصحابةٍ» وعنه: حتى يقبض ذلك (و ه) وعنه: لا زكاً 
في صداقيٍ قبل الدخولٍ حتى يُقبّض» فيثبت الانعقادٌ والوجوبٌ قبل الدخول. 
قال صاحبٌ «المحرر»: بالإجماع؛ مع احتمالٍ الانفساخ» وعنه: تملك قبل 
الدخولٍ نصف الصداقء وكذا الخلافٌ في اعتبارٍ القبض في كل دينٍ لا في 
مقابلةٍ مالٍء أو مالٍ غير زكوي» عند الكل» كموصّى به» وموروث» وثمن 
مسكن”*» وعنه: لا حول لأجرةء اختارّة شيحُنا (خ) وقيّدها بعضهم بأجرة 
العقار (خ) نظراً إلى كونها غلة أرض مملوكةٍ له”"'» وعنه: ومستفادء 


الحاشية * قوله: (ويستقبل بالصداقي وعوض الخلغ والأجرة) إلى قوله : (للعموم) أيي: لعجو أدلة 


وجوب الزكاةٍ في الأموالٍ؛ لأنّ هذه الأشياء تُملكُ فتصير من جملة الأموال» فتدخل. 
في العموم. قوله: (فيثبت الانعقادُ والوجوب قبل الدخولٍ) أي: انعقاد الحولٍ ووجوب 
الزكاة إذا حال الخحولٌ قبل الذخولء وهذا الغريعٌ لا يجيء على قوله: (وغنة: .لا زكاة 
في صداقٍ قبل الدخولٍ) فقطء بل عليه وعلى المذهبء لكن على المذهب يحصلٌ 
الانعقادٌُ بالعقدء وعلى الرواية الثانية لا بُدَ من القبض . 
* قوله: (وثمن مسكن) . 

هذا مثالٌ لقولِه: (أو مالٍ غير زكوي) لأنّ المسكنّ ليسّ زكويّاء والموصضّى به والموروث مثالٌ 
لقوله : (لا في مقابلةٍ مالٍ). 


. في (ط): «(وش) وكذلك مالك»‎ )١-١( 
. ليست في (ط)‎ )1( 


بيان من تجب عليه وما يتعلق بذلك 14 


وذكرها أبوالمعالي فيمَنْ باع سمكاً صادّه بنصاب ركائه فون اكول ا الفريخ 

يلزمّه الإخراج “قبل القبض » ون كان ديناً من بهيمةٍ الأنعام» فلا زكاةً (و) 
لاشتراط السّومٍ فيهاء بخلاف سائر الديون» فإِنْ عُيْنَتء زَُكْيِتُْ كغيرهاء 

وركذا الدجة الواجية لاترقى (و) لاه لم تبعين مالأزكوياً الأ الابل في الدمة 9 
فيها* أصل أو أحدها* 3 وتجب في قرض » ودين عرض” '" تجار (و)روكذا 

في مبيع قبل القبض (ه ر) جزمٌ به صاحبُ «المحررا وغيره» فيزكيه المشتري 

ولو أزالَ ملكه عنه”» أو زال”*» أو انفسمّ العقدٌ بتلفٍ مطعوم قبل قبضِه . 


* قوله: (في الذمة فيها). 
أي : في الدية. 

* قوله: (أو أحدها). 
يعني : الإبل اختلف فيهاء هل هي الأصلٌ في الديةٍ والباقي بدلٌ عنهاء أو أنَّ الجميعَ أصولٌ في 
الدية» فالإبل أصل منها. فعلى كل من القولين: لا زكاةً فيها قبلَ قبضِها؛ لأنَّ السومٌ شرظ فيها 
ولم يوجد. 

* قوله: (ولو أزالَ ملكّه عنه). 
مثل أنْ يبيعه» أو يهبّه. قوله: (مَنْ حُكم له). (مَنْ) فاعلٌ (يزكي). 

* قوله: (أو زال). 
يتوجّه له صورٌ منها: أن يتملّكه أبوه» فيزولٌ ملكُه إذا صحٌ التملكُ. ومنها : أن يبيعَه حاكمٌ لوفاءٍ 
دييِه حيثُ ساعٌ ذلك . ومنها : أن يموت فينتقل إلى وارثهء لكن هنا لا يمكنٌ أن يزكيه المشتري بل 
وارنه» لكنّه قائم مقامه. 


. في (ط): «الدية»‎ )١( 
. في (ط): «وعروض»‎ )0( 


5 كتاب الزكاة 


الفروع ١‏ ويزكي المبيعَ بشرط الخيارء أو في خيارٍ المجلس مَنْ كم له* بملكه 
ولو فسخ العقدء ودين السلم إن كان للتجارةء ولم يكن أثماناء وثمنّ 
المبيع » ور منَ مالٍ السلم قبل قبضٍ عوضهما ولو انفسحٌ العقدء جزم بذلك 
كله جماعةٌ ؛ لآن الطاوم عل يشتعفت ملكا ات كمالٍ الابن معرضٌ لرجوع 
أبيه وتملكه. وفي «الرعاية»: إنما تجبُ الزكاةٌ في ملك تام مقبوض» وعنه : 
اراممط ول فض + قال رمحي تق اكد ارك سدقي اتتقعي أو معره 
بتلفه : وفي'ثمق المبيغ © ورأسن مال النتلم قبل فيض عوضتهها؛ ودين السلم 
إن كان 0 للم يكة أثماناء والمبيع في مدةٍ الخيارٍ قبل القبض» 
و0 '. وللبائع إخراجٌ زكاة مبيع فيه خيارٌ منه» فيبطل فيبطلٌ البيعٌ في قدره» 
وفي بقيته روايتا تفريق الصفقة» دفي أيّهما يقبلٌ قله في قيمةٍ العو 
وجهان77"''. وقال ابن حامد: إذا دلّسَ البائع العيب» قَرُدَّ عليه» فزكاثة 


التصحيح (*7) تنبيه: قوله: (وفي ثمنٍ المبيع» ورأس مالٍ السلم قبل قبضٍ عوضهماء ودين 
السلم إن كان للتجارة» ولم يكن أثماناً» والمبيع في مدةٍ الخيار قبل القبض» روايتان) 
انتهى. ليس هذا من الخلافٍ المطلقء إِنّما هو من تنمةٍ كلام صاحب «الرعاية»» فليعلم 
ذلك» والمصنف قد قدَّم في هذا حكماً» وإنما حكى كلام صاحب «الرعاية/ طريقة. 


مسألة 12 وله الوللاكع إخراج ركاؤاسية ابوظتا رمن فييطل فيبطل البيعٌ في قدرِهء 
ل كان وجهان) انتهى . 
وأطلقهما ابنُ تميم 


احدّهما: القول قول المخر ٠‏ قلت : هو الصَّوابٌ. 
والوجه ألثاني : القول قول المشترئ: 

الحاشية * ١‏ قوله: (من حكم له). 
(مَنْ) فاعلٌ (يزكي) '". 


. وردت في النسخ الخطية بعد قوله: مثل أن يبيعه أو يهبه‎ )1-١( 


لضفا 


بيان من تجب عليه وما يتعلق بذلك م6 


5 الفروج 


عليه» فأما مبيعٌ غير متعين*» ولا متميز فيزكيه البائعٌ . 
2 مغر سرت مل : لق اه اعسامد :أدء 

وكل دين سقط قبل قبضه لم يتعوض عنه ؛ سقطتٌ زكاته* (و) وقيل: 

0 مه 00 00 5 ع مسبوع ث (5) ,سس 420205 
هل يزكيه مَنْ سقط عنه؟ يخرّج على روايتين”. وإن أسقطه ريه زكاه. نص 


* قوله: (فأمًا مبيمٌ غيرٌ متعين). 
المرادُ بغيرٍ المعين: ما في الذمةٍ مثل : أربعين شاءً موصوفةً في الذمةء فإنّها غيرٌ معينة» بخلافي: 
هذه الأربعين» أو أربعين شاءً موصوفةً من هذا القطيع» فإنّها متعينةٌ.. وأمّا المتميزةٌ» فهي هذه 
الأربعين شاةٌء فكل متميزة متعينةٌ. ألا ترى أنَّ هذه الأربعين متميزةٌ من غيرهاء هي متعينةٌ 
بخلاف الأربعين من هذا القطيع» فإنّها '"متعينةٌ غير" متميزة» فليسٌ كل متعينة متميزةٌ» وإذا عُلِمَ 
أن كل غير متعينةغيرٌ متميزة» لزمَ من نفي غير المتعينة نفيئ غير المتميزة» فحينئل”*' . قولّه : (ولا متميز) 
غيرٌ محتاج إليه» ويُكتَقَى بقوله : (غير متعين) والمعنى فأمّا مبيعٌ في الذمة» فيزكيه البائعٌ» واللَهُ أعلم . 

* قوله: (وكُل دين سقط قبل قبضِهٍ قبِضِه لم يتعوض عنه. سقطت زكالّه) 
مثالٌ الدَّينِ الذي سقطء ولم يتعوض عنه: الصداقٌ إذا سقط بالفرقةٍ قبلَ الدخولٍ» سواءٌ سقط 
نصمّه كما إذا طلّقهاء أو كله كما إذا جاءت الفرقةٌ بأمر من جهتهاء فمنى حصل ذلك قبل قبضدء 
فلا زكاةً. ذكرهٌ في «المغني»””. فإِنْ كانَ سقوظه بإبراء ربّه» فقد ذكره المصنفٌُ بقوله: (وإنْ 
أسقظة ان 
ثوب» ثم يتلف الثوب قبل د تسليوه إلى مالكدء فإنَّ الأجرءً تسقظ 

* قوله: ا 
يحتمل أن يكون المراد : الروايناث في مسألةٍ ما إذا أسقظٌ ره لما ذكرٌ الشيخ مسأل الصداق: 


. في الأصل : «ثمنه»‎ )١( 
. ليست في (ط)‎ )0( 
. ليست في (ق)‎ 00 
. ليست في (د)‎ )5( 

(5) :الاك . 


2 كتاب الزكساة 


الفروع عليه (م) لأنه أتلف ما فيه الزكاةٌ» فقيراً كان المدينٌ (ه)"'' أو غنياً» وعنه : 
يكيف نقيرا العو ااانه للقي دوعا با سراع الور من أن 
بيد المدين نصاباً منعَ الدينٌ زكاته (وم) وإلاً فلا شيء عليه» وقيل: لا زكا 
عليهما (خ) وإنْ أخدّ ربّه به عوضاًء أو أحالء أو احتالَ ‏ زادٌ بعضهم: 
وقلنا: الحوالةٌ وا كاه كعينٍ وهبّهاء وعنه : زكاةٌ التعويض على المدين؛ 
وقيل في ذلك وفي الوبراء : يزكيه 2 إن قدرَء وإلاّ المدين . والميدان 
كالدين (و) وقيل : سقوطه كله لانفساخ النكاح من جهتهاء كإسقايلها* . وإن 
زكت صداقّها كله ثم تنضّف بطلاقهاء رجعَ فيما بقي بكلّ حقّهء وقيل: إن 
كان مثليًاً» وإلا فبقيمةٍ حقّه. وقيل: يرجمٌ بنصفٍ ما بقي» ونصفب بدل ما 
أخرجت. وقيل : يُخيّر بينَ ذلك. ونصف قيمةٍ ما أصدقها يوم العقدٍ أو مثله» 
ولا تجزثئها زكاثها منه بعد طلاقه؛ لأنّه مشترك» وقيل: بلى» عن حقّها 
وتغرمٌ له نصف ما أخرجت, ومتى لم تزكّه» رجع بنصفِه كاملاً. وتزكيه هي » 
فإِنْ تعذّرَ فيتوجه: لا يلزم الزوج. وفي «الرعاية»: بلى» ويرجمٌ إن تعلقثث 
بالعين» وقيل: أو بالذمةٍ. | 


©411١ 


الحاشية وأنّه إذا سقط قبل القبض لا زكاءً فيه» قال: وكذلك القولٌ ”"في كل دين سقط" قبل قبضِهٍ من 
إسقاطٍ صاحبهء أو يَنْسِ صاحبه من استيفائه. مع أنَّه صحح. فيما إذا أبرأ رب الدين من دينه بعدَ 
الحولء روايةً عدم السقوط في الصّداق وغيره. 
* قوله: (والصّداقٌ كالدين» وقيل: سقوظه كله لانفساخ النكاح من جهتهاء كإسقاطها) 
قُهِمَ من كلايه: أنَّ سقوط الصداقي بأمر من جهتها تسقظ به الزكاة» كسقوط بعضِهٍ بالطلاقٍ قبل 
الدخول؛ لقولِهِ: (وقيل: سقوظه كله لانفساخ النكاح من جهتهاء كإسقاطها) فيكونٌ المقدمُ 


)١(‏ ليست في (ط). 
(1-7) ليست في (2) . 


بيان من تجب عليه ومايتعلق بذلك لضا 


ويزكي المرهون على الأصح (و) ويخرججها الراهنٌ منه بلا إذنٍ إن عُدمء 
كجناية رهن على دينه» وقيل: منه مطلقاًء وقيل: إن علقت بالعين» وقيل : 
يزكي راهنٌ موسرٌ. وإنْ أيسرَ معسرٌ. جعل بدله رهناً. وقيل: لا. وفي مالٍ 
مفلس محجور عليه روايتا مَدِين» عند أبي المعالي والأزجِئ» وعند القاضي 
والشيخ كمغصوب0"") وقيل: يزكي سائمة؛ لنماثها بلا تضرف”. وقال 
أبوالمعالي : إِنْ عينَ حاكمٌ لكل غريم شيئاً» فلا زكاة؛ لضعف ملكهٍ إذاً . وإِنْ 
حجرٌ عليه بعد وجوبهاء لم تسقط» وقيل: بلى» إن كان قبل تمكنه من 
الإخراج» وهل له إخراجها منه؟ فيه وجهان0""' . 


مسألة  :١١‏ قوله: (وفي مالٍ مفلس محجور عليه روايتا مَدِينء عند أبي المعالي 
والأزجي» وعند القاضي والشيخ كمخصوب) انتهى . القول الثاني هو الصحيحُ» اختارَةُ 
القاضيء والشيحُ الموفق» والشارح» وقدَّمه في «الرعايتين»» والقولٌ الأول اختاره 
أبوالمعالي والأزجيّ في «نهايته؛» وقال عن القولٍ الذي قبله: هذا بعيدٌ» بل إلحاقه بمالٍ 
الدين أقرب . ش 

مسألة  ١7‏ : (وهل له إخراجها منه؟ فيه وجهان): 

أحدهما: لا يملك إخراجها من المال؛ لانقطاع تصرفِه؛ وهو الصحيحٌ» اختارَة 
الشيخ الموفقٌ» والشارحٌ» وجزمٌ به في «الرعاية الصغرى»» وقَدَمّهُ في «الكبرى». 

والوجه الثاني : يملكُ ذلك . قال ابن تميم : والأؤلى أَنّهِ يملكُ كالراهن. 


خلاقه؛ كما جزم به في «المغني)”" . 

* قوله: (لنمائها بلا تصرفي). 
يعني : أنَّ السائمةً تنمو من غيرٍ تصرفي ببيع أو شراءء فمنمُ التصرفي فيها لا يمنعٌ وجوب الزكاة 
لوجودٍ النموء بخلاف الأثمان, فإنها لا تنمو إلا بالتصرف. فَمَنّع التصرف يمنع وجوب الزكاة. 


. غ/ لمالا‎ )١( 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 
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.ولا يُقبل إقراره بها*» جزم به بعضهم ) وعنه : يقبل» كما لو صدّقه 
الغريمُ» فأمًا قبل الحجرء فإنَّ الدينَ وإن لم يكن من جنس المالٍ» يمنعٌ 
وجوب الزكاةٍ في قدره في الأموالٍ الباطنة (وم)"'' قال أبوالفرج: وهي 


الذهبٌ والقضة وقال غيرة: وقيم عروض التجارة. وفي المعدن 


ويا وعنه 0 يمنئع ُ لين الزكاةً (وش) وعنه : يمنعها الدينٌ الحال 
خاصّةء جزم به في «الإرشاد)”" وغيره» ويمنعُها في الأموالٍ الظاهرق 


كماشية» وحَبٌء وثمرٍ أيضاً.. نصّ عليه» واختاره أبوبكرء والقاضيء 


التصحيح 2١‏ مسألة 1: قوله: (وفي المعدنٍ وجهان)» انتهى. يعني: هل هو من الأموالٍ 


/ا5 


الحاشية 


الظاهرة» أو الباطنة؟ وأطلقَهُما ابن تميم» وابنُ حمدان في «رعايته»؛» وصاحبٌ 
«الحاويين» فيهما» وغيزهم : 

أحدُهما: هو من الأموالٍ الظاهرة. قال الشيرازي: الأموالُ الباطنةٌ: الذهبُ والفضةٌ 
فقط» فظاهرُةُ: أن المعدنّ من الظاهرة» ”"وقطع به في «الرعاية الكبرى» أيضاً في بابه"" 

والوجه الثاني : هو من الأموالٍ الباطنة. قلت: وهو الصَّوابُ؟ / لأنّه أشبه بالأئمانٍ 
وعروض التجارة من غيرها. قال في «الفائتي»: اب امش وقيل: لا» انتهى . 
وكلامُه في «التعليق»» و«المغني»”*'. و«الشرح» 9 و«شرح ابن رزين» محتمل 
للقولين» فإنّهم قالوا: الأموالٌ الباطنةٌ: الأثمانُ وعروض التجارةء وقالوا: الأموال 
الظاهرةٌ : المواشي والحبوبُ والثمار» والله أعلم . 


* قوله: (ولا يقبل إقرارّه بها). 
أي : المحجورٌ عليه لا يُقبلٌ إقرارُه بأنَّ عليه زكاةٌ» وعنه : يُقبل . 


. في (ط): «(و)2‎ )١( 
.١؟6ص)0(‎ 

(35) ليست في (ح) . 

(8) غ55*/6 : 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 778/1 . 


بيان من تجب عليه وما يتعلق بذلك 69.؛ 
لل7777شتتئت020929090902909252525922ةش١اؤلىلت‏ ء ة ةدا :_ر:::_طهحُ©ح)حاحلُلسلسسس 7١م‏ : ارللللا 9595959 2558565953هة-+_]ىلةدئئ02١2ش‏ 


وأصحابه» والحلوانيئٌ» وابنٌ الجوزي» وغيرّهم» قال ابن أبي موسى : هذا 
الصحيحٌ من مذهب أحمدٌ» وعنه: لا يمنمٌ (وم ش) وعنه: يمنع ما استدانه 
للنفقةٍ على ذلك» أو كان من ثُمئِهء وعنه: خلا الماشية» وهو ظاهرٌ كلام 
الخرقيٌ ومذهب ابن عباس؛ لتأثير ثقل المُؤْنَةِ في المعشرات» وعند أبي 
حنيفة : كل دين مطالبٌ به يمنعٌ إلا في المعشرات؛ لأنّ الواجبٌ فيها ليس 
بزكاة عدده. :ومن آبرا المدين» أو قضَى همال منتحدق: ابندا سولاً؛ 
لأنَّ ما منمّ وجوب الزكاة» منعٌ انعقادَ الحولٍ وقطعّهء وعنه: يزكيه (وم) 
فيني إنْ كان في أثناء حولو» وبعده يزكيه في الحال. 

ولاافخ الدين. - خمس الركازء ويمنع أرسنٌ جناية عبدٍ التجارة زكاةً 
فيمته؛ لأنّه وجب جَبْراً لا مواساةٌ» بخلاف الزكاة*»: وجعلة بعضهم 
كالدين. وكن له عزمل قي نياع لو افدس يقر يديوه مدا : يجعل في 
مقابلته» ويُرَكٌي ما معه من المالٍ الزكوي (وم) جمعاً بِينَ الحقّين» وهو 
ل وعنه : يُجعلٌ فى مقابلة ما معهء ولا يزكيه/ و لعلا ا 
المواين 0*6 لان 0 القنيةِ كملبوسه* في أله لا زكاةً فيهماء فكذا 

مسألة  ١5‏ : قوله: (ومَنْ له عرض قُنيةٌ يباعٌ لو أفلس يفي بدينه» فعنه: يُجعل في 
مقابلته؛ ويزكي ما معه من المالٍ الزكويّ جمعاً بينَ الحقين» وهو أحظّ» وعنه: يُجعلُ في 


* قوله: (لأنّه وجب جبراً لا مواساةٌء بخلافي الزكاة). 
أي : أرش الجناية وجب جبراً لا مواساةً. بخلافي الزكاة» فإنّها وجبت مواساءً. 

* قوله: (ولأنّ عرض القنية كملبوسه). 
يعني : أنَّ عرض القنية نزلَ منزلة الملبوس في عدم وجوب الزكاة فيه» أي: الملبوس لا زكاةً فيه» 
وعرض القئية كذلك» والمليوة لذ لجل فقن مقابلة الديت”" , 


. في (ط): «تحتمل؟‎ )١( 
. بعدها في (ق): «فكذلك عرض القنية»» وقد ضرب عليها في (د)‎ )١( 


الفروع 


15/١ 


الحا 


شية 


الفروع 
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فيما يمنعها. وكذا الخلافٌ فيمَنْ بيده 'ألفٌء وله" ألفٌ دَيناّء والمرادٌ: 
2 و و 0 ٌّ 

على مليء» وجزم به بعضهم » وعليه مثلهاء يزكي ما معه على الآأولى (وم) 

لا الثانية'6”'' (وه) وإن كان العرضٌ للتجارة» فنص في رواية أبي الحارث» 

والمروذي: يزكى ما معه» بخلافي ما لو كان للقنية» ويا القاضى” على 


أن الذي عنده للقُنية وفق9؟2 حاجتهء وفيل: إن كان فيما معه من المالٍ 


التصحيح مقابلةٍ ما معه ولا يزكيه؛ لثلاً تختل المواساةٌ) انتهى. وأطلقهما المجدٌ في «شرحهاء 


الحاشية 


وصاحبٌ «الفائق» : 

الروايةٌ الأولى : اختارّها أبوالمعالي ؛ اعتباراً بما فيه الأحظ للمساكين . قال القاضي: 

والرواية الثانية: صحّحها ابن عقيل» وقدّمه في «الرعايتين»» و«الحاويين»؛ 
و«مختصر ابن تميم»» و«حواشي المصنف على المقنع»» وغيرهم. قلتُ: وهو 
الصَّوابٌ» وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب. 

مناله 232 قله زرعن ايلات وه تددو ]لت وله الث يوالم لعل طليءة 
وجزمَ به بعضّهم» وعليه مثلّهاء يزكي ما معَهُ على الأولى لا الثانية) انتهى . قلت : قدّمَ هنا 
في «الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفائق». جِغْلَ الدين مقابلاً لما في يدِهء وقالوا: نصّ 
عليه» ثم قالوا: وقيل: مقابلا للدين. انتهى. قلت: الصّوابُ هنا إخراجٌ زكاةٍ ما في يده. 
* قوله: (وحمله القاضي). 

قد ذكرٌ المصنف أنَّ أحمدَ نص على أنَّ العرضّ إذا كان للتجارةٍ يزكي ما معهء بخلافٍ عرض 

القنية» فإنَّ المصنفت قد ذكر فيه روايتين» ففرق بِينَ عرض التجارةء وعرض القنية؛ وكان القاضي 

لا يفرقٌ بينهماء فحمل الرواية الواردة في عرض القنيةٍ أنه لا يجعله مقابلةً الدين» على أنَّ العرضٌّ 

الذي للقنيةٍ محتاجٌ إليه؛ مثل أن يكونّ عقاراًء وهو محتاجٌ إلى العقارء وأمّا إذا لم يكن محتاجاً 

إليه فَإنّه يجعلٌ في مقابلة ما عليهء ويزكي ما معه. كعرض التجارة. 


. ليست في (ط)‎ )1-١( 
. في (ط): «فوق»‎ )1( 


بيان من تجب عليه ومايتعلق بذلك اأكة 
تجح يي 777 777 12د 


الزكوي من جنس الدين. ا جعل في مقابلته» وحكى رواية: وإلا ار 
الأحدة نل يح لكحظا النقراء ملعا 0ف لي * مثتا درهم » عدر 
دنانير قيمتها مئتا درهم. جعل الدنانير قبالةَ دين وزكّى ما معه. ومِنْ له 
أربعون شاةً» وعشرة أبعرة ودين قيمةٌ أحدهماء جعلَّهُ قبالةَ الغنم» ا 
شابوى 9ك / لز احر لله رودو هد راد الها لوكي" قوير 
عنه يمنعٌ الزكاةً بقدره في ماله. دون الضامن (ه)"''2 خلافاً لما ذكرّهُ 
أبوالمعالي» كنصاب عُصِبَ من غاصبه وأتلفه. فَإنَ المنعّ يختصٌ بالثاني» 
مع أن للمالكِ طلب كل منهما (و) ولو استأجرٌ لرعي غنيه بشاة موصوفة 
صمّء وهي كالدَّينِ في منعها للزكاة» وحيتُ منمَ دين الآدمي» فعنه: دين 
الله؛ من كفارة» ونذرٍ مطلتق» ودين الحجّ ونحوه؛ كذلك . صحّحها صاحبٌ 
«المحرّرا. و«الرعاية» (وم) وجزم به ابنٌ البناء في «خلافه» في الكفارةٍ 
والخراع» وقال : نص عليه» وهو الذي احتجّ له القاضي في الكقارةء 
وعنه: لا يمنع"©2. وفي «المحرر»: الخراجُ من دين الله وقدَّمَ أحمدٌ 
مسألة - 16: قوله: (وحيتُ منمٌ دين الآدميٌ» فعنه: دين الله؛ من كفارةٍ ونذر 
مطلقٍ» ودين الحجّ ونحوه. كذلك. صحّحها صاحبٌ «المحرر»» و«الرعاية»» وجزمٌ به 
ابن البناء في «خلافه) في الكفارة والخراج» وقال: نص عليه. .. .وعنه: لا يمنع) 
انتهى. وأطلقَهُما في «الهداية»» و«المغني)" و«المحرر»ء و«الشرح»”", 


د قوله : (فمن له( إلى آخره. 
الذي يظهرٌ أنّ هذا تفريعٌ على القولٍ بالأحطً ؛ لأنه عمّبه بالفاء المستعملةٍ للتفريع» وجعلٌ الدنانير 
قبالة الدين أحظ للفقراء؛ لأنّهِ يبقى ما معه نصاباًء وهو المئتا درهم؛ وكذلكَ جعلٌ الخنم قبالة 


03 0 7 5-47 3 2 
الدين أحظ للفقراء؛ لأنَّ زكاءً أربعة أبعرةٍ شاتان. وزكاةٌ الأربعين واحدةٌ. 


. ليست في (ط)‎ )١( 
4/4ه؟.‎ )0( 
. "1437/5 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )9( 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


فق كتاب الزكاة 


الخراجٌ على الزكاة» ويأتي في اجتماع العشر والخراج في أرض العنوة”" . 
وعند أبي حنيفة: لا يمنمٌ إلا دَّينُ كا وخراج؟ لأ ليما مانا وفنا 
وأجاب القاضي عنه”" بأنَّ الكفارةً عندنا على الَفُورِء فإِنْ منعها وعلمَ الإمامُ 
بذلك» طالبّه بإخراجها كالزكاة. نص عليه في روايةٍ إبراهيم بن هانئ: يجبر 
المظاهرٌ على الكفارة . 

على أن هذا" لا يؤثرٌ في الحجٌء كذا الكفارةٌ. ولأنَ الإمامَ لا يطالّبُ 
بزكاةٍ مالٍ باطن ؛ والدينُ يمنع منه» ويأتي في مَنْ منع الزكاة” " . 


التصحيح و«مختصر ابن تميم»؛ و«الحاويين»؛ و«حواشي المصنف»» و«الفائق»؛ وغيرهم : 


الحاشية 


فد 


إحداهما: هو كدين الآدمي» وهو الصحيحٌ. صحّححه المجدٌ في «شرحه)» وابنُ 
حمدان فى «رعايتيه»)» كما قال المصنفُ» وهو فون القاضى وأتباعه. قلت: وهو 
الصَّوات. 


والروايةٌ الثانية: لا يمنعٌ وجوبّ الزكاةٍ؛ لأنَّ الزكاةً آكدُ منهء وقدّمه في 


7 


«إدراكِ الغاية». وقال في «المستوعب»: وهل تمنمٌ الكفارة وجوب الزكاة؟ على وجهين 


* قوله: (لأنّ لهما مطالياً بهما). 
لأنّ الزكاةً يطالبٌ بها الإمامٌ والفقراءُ ونحوهم من أصنافي الزكاة» والخراحٌ يطالبٌ به أربابه . 

* قوله: (على أن هذا). 
أي : المطالبة بدين اللو تعالى لا تؤثرٌ في الحجٌّء أي : لا يطالّب بالحج يعني : لا يجبرء ومع هذا 
يمنعٌ الزكاة» فكذا يُقَالُ في الكفارةء أي: يمنعٌ الزكاة» وإِنْ لم يطالّبُ بهاء وظاهرٌ كلام القاضي 
هنا : أنه لا يُجبرُ على الحجٌ بذلك» واللّه أعلم؛ لأنّ طائفة من العلماءِ قالوا: هو على/ التراخي» 


كما هو مذكورٌ في موضعه. 
(1) 5/4 . 
(؟) ليست في (ط) . 


[فرف 47 احرف © 
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وإن نذرٌ الصدقةٌ بمعين فقال: لله علي أن أتصدَّقَ بهذاء أو هو صدقةٌء 
فحالَ الحولٌء فلا زكاةً (ه) لزوالٍ ملكه أو نقصهء وعند ابن حامد: تجبٌء 
فقال في قوله : إِنّ شفى الله مريضي تصدَّقتٌ من هاتين المثتين بمئة» فشَّفِي ثم 
حالَ الحولٌ قبل الصدقة» وجبتٍ الزكاة. وفي «الرعاية»: إن نذرٌ التضحية 
جبات معين - وقيل: أو قال: جعلتة ضحايا ‏ فلا زكاةً» ويحتمل وجوبها 
إذا تمّ حولّه قبلها . وإن قال: علي لله الصدقة قةُ بهذا النصاب إذا حال الحولٌ» 
فقيل : لا زكاة» وقيل: ل فتّجزئه الزكاةٌ منه في الأصحء ويبرأ 
بقدرها من الزكاةٍ والنذر» إن نواهما معاً؛ لكون الزكاةٍ صدقة» وكذا لو نذرٌ 
الصدقةً ببعض النصاب؛ هل يخرجها”'"'» أو يُدخل النذرٌ في الزكاة 
وينويهما؟ وذكر ابن تميم: إذا نذرٌ الصدقةٌ بنصاب إذا حال العيوال فقيل 
لا زكاة» وقيل: بلى» فيجزثه إخراجُها منهء وييرأ بقدرها من الزكاة 
والنذر/ » ويحتمل أن لا يجزئ إخراجها منه. 

وإنْ نذرَ الصدقة ببعض النصاب» وجبتٍ الزكاةٌ» ووجبّ إخراججهما 


مستنبطين من منع الدِينٍ وجوب الكفارة» وفي ذلك روايتان» فإن قلنا: لا يمنمٌ الدينُ 
وجوب الكفارة» ومنعتٍ الكفارة وجوب الزكاة؛ لأنّها أقوى من الدّين» وإن قلنا: إن 
الدينَ يمنعٌ وجوب الكفارة» لم تمنع الكفارةٌ وجوب الزكاة؛ لضعفها عن الدّين. انتهى . 
وكذا قال في «الهداية» وغيره. 

مسألة - 17: قوله: (وإن قال: علي لله الصدقةٌ بهذا النصاب إذا حال الحول» 
فقيل: لا زكاة» وقيل: بلى) انتهى - القول الثاني هو الصحَيح» حبار المجدٌ»: وهو 
الصَّوابٌء والقول الأول اختارّه ابنُ عقيل . 


. »امهجرخي١ في (ب):‎ )١( 


الفروع 


١7/١ 


التصحيح 


ل كتاب الزكساة 


الفروع معاً. وقيل: يُدخلٌ النذرَ في الزكاق» وينويهما معاً. 
ولا زكاةً في الفيءٍ (و) والحمّس (و) وكذا الغنيمةٌ المملوكةٌ إذا كانت 
اجات ذن أذ للإمام أذ قم يديع قنع ضف "١‏ لاسي كر انعد 
منهم من أي الأصنافي شاءء فما د تمّ يلكه على معيّن” 0 بخلافي الميراث» 
وإن كانت صنفاً » فكذلك عند أبي بكر والقاضي» والأنير: ينقد البحون 
عليها إن بلغت حصة كل واحدٍ نصاباً» وإلا انبنى على الخلطة» ولا يخرجٌ 
قبل القبض» كالدّين. 
ولا زكاةً في وقف على غير معين» أو على المساجدٍء والمدارس» 
والرَبْط* ونحوها(م)” "" قال أحمدٌ في أرض موقوفةٍ على المساكين: لا 
عشر؛ لأنّها كلّها تصيرٌ | إليهم» وسبق في الفصل الثاني خلافٌ الحنفية في 
العشرِ”*“» ولم يصرّحوا بالوقفٍ على فقهاء مدرسة» أو نحوها. ويتوجّه 
خلافٌ. وإِنْ وقف سائمة» أو أسامها الموقوفٌ عليه من معينين» كأقاربه. 
ففيها الزكاةٌ. نص عليه» وقيل : لا؛ لنقص ملكهء وكما لو قلنا: الملكُ لله 
ولا يخرج منها؛ لمنع نقل الملكِ في الوقف. وإن ؤقت أركيا أو شخرا 
عليه» وجبتٍ الغلهُ. نص عليه؛ لجواز بيعها. وقيل: تجبٌ مع غنى 
الموقوف عليهء جزم به أبوالفرج» والحلوانئ» وابنه صاحبٌ «التبصرة», 


الحاشية يها قوله: (الريط) جم رياط وهو وز كنب. 


. في (ط): «تحكيم؟‎ )١( 
يعني: إذا كانت الغنيمة بهذه الحال» لم تجب الزكاة على مستحقيها؛ لتخلف شرطء وهو تمام الملك على مال‎ )1( 
. في (ط): «(ه م)‎ )0( 


دق ص 5094 . 
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ولعلّه ظاهر ما نقلّه عليتٌ”' بن سعيد» وغيره. ومَّنْ وضّى بدراهم في وجوه 
البرّء أو ليُشتَرَى بها ما يُوقّفء فانّجر بها الوصيُ» فربحٌه مع المالٍء فيما 
وضَّى» ولا زكاةً فيهماء ويَضمنٌ إن خسرً» نقل ذلك الجماعةٌ» وقيل: ربحٌه 
إرثٌء ويأتي كلام صاحب «الموجز» وشيخنا في آخر الشركة'"'» والمال 
الموضّى به يُزكيه مَنْ حال الحولٌ على ملكه . 

وإِنْ وضّى بنفع نصاب ناة ذكاها مالك الأصل» ويحتمل: لا زكاة 
إن وصّى به أبداء» ولا زكاةً في حصة المضارب» ولا ينعقدٌ الحولٌ قبل 
استقراره. نص عليه» واختاره أبوبكر, والقاطيء والشيحح» وغيره» وذكرة 
في «الوسيلة» ظاهرّالمذهب؛ لعدم البلك' أو لعهفف» لأنه. وقارة لرأس 
المالٍء واختار أبوالخطاب وغيرٌه ‏ وقدَّمه في «المستوعب» وغيره -: تجبٌ 
الزكاةٌ وينعقدٌ حولّه بملكه بظهورٍ الربح (و ه ش) أو بغيرو» على خلافٍ 
يأتي”"» كمغصوب ودين على مفلسء» وأؤلى ليده" وتنميته. فعلى هذا : 
يعتبرٌ بلوغٌ حصته نصاناة. وؤواند ينبني على الخلطة» ومذهبٌ (م): يزكيهاء 
وإن قلت بحولٍ المالكِ» ولا يلزمّه عندنا إخراجُها قبل القبضء كالدين» ولا 


* قوله : ) كمغصورب ودين على مفلسر 3 وأولى ليده) . 
يعتى* أن يده علبه؟ بخلاقي المخطوت ودين مقلس: فَإنّه لايتاله عليه ...وما يده عليه آؤلق مثالا 
يِذ له عليه . 


)١(‏ ليست في (ط) . وعلىٌُ بن سعيد بن جرير النسائي» يكنى أبا الحسن» محدثٌ» مشهور. صاحب رحلة؛ روى عن 
الإمام أحمد بن حنبل» وغيره . (ت 101ه) أو التي بعدها . «طبقات الحتابلة» 2774/١‏ «تهذيب الكمال» 
. 

. ١/700 

. 27٠-59 ص‎ 7 


الفروع 


الفروع 


455 كتاب الزكاة 


يجورٌ له إخراجها من مالٍ المضاربة» بلا إذن. نصّ عليه ؛ لأنّه وقايةٌ» وقيل: 
بحو لدع لي على حكم الإسلام» صبحه صاحبٌ «المستوعب»». 


. و«المحرر»» وقيل: يُزكيها رب المالٍ (خ)("© بحولٍ أصله؛ لأنّه نماؤه» 


الحاشية 


والعاملٌ لا يملكه على هذاء وأوجبَ أبوحنيفةً» فيمَنْ اشترى بألف المضاربة 
عبدين» فصارٌ يساوي كل منهما ألفاًء زكاءً قيمتهما على المالك» لشّغل 
رأس ماله كلا منهما ٠‏ كشَغل الدينٍ ذمة الضامن والمضموليء فلم يفضل ما 
بعلنه لما زنك ونيا ل اع تقّ الماللكٌ أحدهماء عتق كله واستّوئى رأسَ 

ماله وعندنا أنَّ ذلك ممنوعٌ» والحكمُ كعبدٍ واحلٍ مطلقاً (وش) ويزكي رب 
المالٍ حصّته . نصّ عليه (و) كالأصل ؛ لأنّه يملكُه بظهورهء زادً بعضّهم: في 
أظهرٍ الروايتين» وهو سهرٌ» قبل قبضهاء وفيه احتمال» ويَحْتّمل سقوطها 
قبله؛ لتزلزله» وإذا أذّاها من غيروء فرأسُ المالٍ باقي» وإن أذّاها منهء 
مسبت من المالٍ والربح» ذكرَّهُ القاضي» وتبعَهُ صاحبٌ «المستوعب»» 
و«المحرّر»» وغيرهما الك و 
باق ؛ أنه وقايةٌ ولا 0 ا كسائر الموّن؛ أنه يلزم أن ست 
عليهما*. وفي «الكافي)”؟) : هي من رأس المال. ونصّ عليه أحمدٌ؛ لأنّه 


* قوله: (ولا يقالٌ: مؤنةٌ كسائر المُوَنِ؛ٍ لألّه يلزمُ أن تُحسبٌ عليهما) 
أي: على المالكِ والعاملٍ» والمؤن عليهماء فمتى قيل: هي كالمؤن. لزمٌ أن تُحسبّ عليهماء 
وَإِنّما هي على ربٌ المال؛ لأنّها زكائه . 

. في الأصل: «لدخولها»‎ )١( 

. في (ط): «(ه)»‎ )١( 


(ضف .1م 
.1١56/5)8(‏ 
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واجبٌ عليه كدينه”''؛ وليس لعامل إخراجٌ زكاةٍ تلزمُ رب المال ” "بلا إذنه" . 
نه عله0») 1 
نص 5 3 


ومَنْ شرط منهما زكاءً حصته ”من الربح؟؟ على الآخرء جارٌ؛ لأنّه شرط 
لنفسِهِ نصف الربح وثُمُنَ عُشْروء ولا يصحٌ أن يشرط رب المالٍ زكاةً رأس 
المال» أو بعضه من الربح؛ لأنّه قد يحيظ بالربح» فهو كشرط فضل دراهم» 
سأله المرُوذيٌ : يشترظ المضاربٌ على رب المالٍ أن الزكاةً من الربح؟ قال : 
لاء الزكاةٌ على رب المال» وصحّححه شيحُنا*» كما يختصٌ بنفعهِ في 
المساقاة» إذا لم يثمر الشجرء وبركوب الفرس في الجهادء إذا لم يغنموا. 
كذا قال. قال الشيحُ في «فتاويه»: ويصحٌ شرظها في المساقاةٍ على 
العامل*؛ لأنّه جزء من النماءِ المشترك» فمعناه: القدرٌ المسكّى لك ما" 
يفضلُ عنهاء ويحتمل أن لا يصح؛ لأنَا لا نعلم» هل يوجدٌ من الثمرة ما فيه 
العشرٌ أَوْ لآ؟ فيصيرٌ نصييّه مجهولاً» ولأنّه يفضي إلى أن يصح له القليل إذا 


* قوله: (وصحّححه شيحُنا). 
أي : صحّمح شرط رب المالٍ زكاةً رأسٍ المال أو بعضه من الربح. 

* قوله: (قال الشيخ فلي «فتاويه»: ويصحٌ شرظها في المساقاةٍ على العامل). 
أي : يصحُ شرظ الزكا. 


. في الأصل و (ب): «لدينه»‎ )١( 
.. (5؟) في (ط): «إلاً بإذنه»‎ 
. بعدها في (س): اع»‎ )9( 
. ليست في (ط)‎ )4-5( 

(0) في (ط): «مما» . 


الفروع 


الفروع 
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كثرت الثمرةٌ» والكثيرٌ إذا قلَّْثُ*» ولا نظيرٌ له. 
فصل 

ويشترط الحولٌ للأثمان» والماشية» وعروض التجارة خاصّة مو 
ومُضيه على نصاب تام (و) رفقاً بالمالك» وليتكامل النماء فيساوي:'' من" 
ويعفى عن ساعتينٍ في الأشهّرء وفي نصفب يوم وجهان140 ا وقَدَّمَ في 
(منتهى الغاية7"' : 4 يؤثر معظم اليوم» وقال أبويكر: : وعن يوم» وجرّم به في 
«المحرر» وغيره» وقاله القاضي يود وصحّحه 5 تميم » وقيل : 
ويومين» وقيل : الخمسة والسبعة يحتمل وجهين. وفي «الروضة»: وأيام» 
فَإمّا أنَّ مرادّه ثلاثة ة أيام ؛ لقِلّها واعتبارها في مواضع» أو ما لم يَعْد كثيراً 


التصحيح مسألة - 14: قوله: (ويُعفى عن ساعتين في الأشهّرء وفي : صاب يوم وجهان) 


الحا 


3 ٠. 
3 


انتهى : 

أحذهما: يُعمَى عنهء وهو الصحيحٌ. اختارَّهُ المجد في «شرحه) و«امحررهاء 
وأبوبكر. والقاضي. وصحًحه ابنُ تميم وغيره» وجزم به في «المحرر»» و«الرعايتين»» 
و«الحاويين»» و«الفائق). 

والوجه الثاني : لا يُعَى عنه . 

(3) تنبيه: قول المصنف: (وقال أبوبكر: وعن يومء وجزمَ به في «المحرر؛ 


* قوله: (ولألّه يفضي إلى أن يصحٌ له القليلُ إذا كثرت الثمرةٌ؛ والكثير إذا قلّت). 
أنه إذا قلنا: لم تجب الزكاةٌ فيصير نصيبه كثيراً؛ لعدم إخراج شيءء وإذا كثرث» أخرجتٍ 
الزكاةٌ. فيصير نصيبّه قليلاً؛ للزكاةٍ التي أخرجت ْ 

* قوله: (فيساوي منه). 
أي : يساوي الفقراءً ويُشاركهم . 


. في (ط): «فيواسي»‎ )١( 
. (؟) بعدها في (ب) و(س): #وغيرها»‎ 
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7 و 2 5 الفر 
عرفاً» ولا يُعتبر طرفا الحولٍ خاصةً (ه)” ولنا وجةٌ: كقوله في العروض» لا 


ولا يعتبر آخرّه في العروضص خاصةء فلا يؤثر نقصٌ النصاب في غيره 
خاصة”'' (ش م ر)* ونصٌ أحمدُ في مواضع على العروض كالأوّل» وهو 
الباعة” 

ويتبع / نتاج نصاب السائمةٍ» وربح التجارة للأصل في حولهء إن كان ١48/١‏ 
تقبابا» مها نى "نانس تلكك يملكا لماه وإلا فحَؤلُ الجميع من 

حين كَمُل”'" نصاباً . 


وغيره» وقاله القاضى أيضاً) '"انتهى. ليس كما قال عن «المحرر"» فإنه قال: ولا يوئه التصحيح 
نقصّه دون يوم» وليسّ هو «المجرد؛ للقاضي ؛ لقولِهِ بعده: وقاله القاضي أيضاً" . 


* قوله: (ولا يُعتبر طرفا الحول خاصّةٌ خلافاً لأبي حنيفة» . الحاشية 
أي : أبوحنيفة يعتبرٌ كمال النصاب في طرفي الحول» فلا يضر نقصٌ النصاب في وسط الحول 
عندّه . 

* قوله: (فلا يؤثر نقص نقص النصاب في غيره» خلافاً للشافعيٌ ومالكِ في إحدى الروايتين). 
للشافعي ومالك في إحدى الروايتين يعتبرٌ كمال النصاب في عروض التجارة في آخر الحولٍ فقط» 
فلا يؤثرٌ النقصٌ في غير الآخر عندهماء فإذا انّجر في عروض قيميُها دون النصاب قبل آخرٍ 
الحولٍ» وفي آخر الحول كانت قيمتُها نصاباً. وجبت الزكاةٌ على قولهماء وهو قولٌ لنا أشار إليه 
بقولِه: (وهو المذهبٌ) لأنّه إذا قال: المذهبٌ كذاء ففيه قولٌ» وقد أشارٌ إليه أيضاً بقولِهِ عندَ كلام 
الحلنية» (رثنا ويعةه كقولء ن العروم )كدخ طاهد تمحارقه هن القنا فم وطالاك :أن الملرت 
الأول لا يعتبرٌ عندهماء وحكايةٌ هذا القول عند كلام أبي حنيفة ظاهرٌه : أنه يُعتِرُ الطرفان؛ الآخر 
والأول. ش 

. ليست في (ب) و(س)‎ )١( 


زفق في (س): «ملك» . 
(5-) ليست في (ص) . 


32 كناب الزكساة 


الفغ 2 ولو نضٌ الربحٌ* قبلَ الحولء لم يستأنف له حولاً (ش) في أصمٌ قوليه. 
وهل يبتدنه من النضوضء أو الظهور؟ لأصحابه وجهان. وتأتي في 
السائمة”"" روايةٌ: حولُ الجميع من حين ملكَ الأّات . كذا يقالٌ: أمّات» 
وإنّما يقال: أمهات في بناتٍ آدم فقطء واستعمل الفقهاء الأمهات في 
المواشي أيضاًء وهو غلظٌء والله أعلم . كذا ذكره بعضهم» وقول الفقهاء لغةٌ 
أيضاً» ويقال في بني آدمَ أمهات» وفيه لغة أَمّاتٌ . 

ولا يُتبعٌ المستفادُ في أثناء الحولٍ لجنسِهٍ (ه) ولو كان سائمة (م) أفضى 
إلى التشقيص أم لا . ولا عشرٌ في ذلك». وحكي في الأجرةٍ رواية» كقولٍ أبي 
حنيفة . ولا يبني الوارثٌُ على حولٍ الموروث؛» ذكرة أحمدٌ في رواية الميمونيٌ » 
وابنُ عبدالبر (ع) وللشافعي قولٌ: يبني . ويأتي قولٌ ابن عقيل في الفصل الثالث 
من الخلطة”''. ويْضْمٌ المستفاد'" إلى نصاب بيده من جنسِه أو في حكود*» 


الحاشية * قوله: (ولو نضّ الربخ). 
نض الثمنُ: حصل وتعبجل» وأهلُّ الحجاز يُُسمونَ الدراهم والدنانيرٌ: نضًاً ونضاضاً . قال 
أبوعبيد: إِنّما يُسمونه ناضًاً إذا تحوّل عيناً بعد أن كان متاعاً؛ لأنَّه يقال: ما نضٌ بيدي منه شيء» 
أي: ما حصل» وحِذ ما نضٌ من الدين» أي: ما تيسر. 
* قوله: (أو في حكيهد). 


يجورٌ أن يكونّ مرادٌه أحد النقدين إلى الآخر؛ لأنّه وإنْ كان ليس من جنسهء لكنّه في حكيه . 


00 غ/””ل 
)١(‏ 5/لعه. 
(”) بعدها في (ط): «إلى مال». وهي في هامش الأصل . 


بيان من تجب عليه وما يتعلق بذلك فق 


ويزكي كل واحدٍإذا تم حوله*» وقيل : يعتبرٌ النصابٌُ في مستفادٍ . وينقطمٌ الحولٌ 
بنقص النصاب في أثنائو» أو بيعِهِ بغير جنسِهٍ (م ر) وإن اختلط ما لا زكاةً فيه بما فيه 


* قوله: (ويزكي كل واحدٍ إذا تمّ حولّه). 
إذا كان عنده أربعون من الغنم مضى عليها بعضٌ الحولٍء فاشترى أو انّهِبَ مئدّء فهذا م( لا 
نمث اياي لزعل ف بحن ينه نغ جر انعا ويهذا 08 الها ره :وال الرحمينة :« يفطل إل 
ما عندّه في الحولء فيزكيهما جميعاً عند تمام حولٍ المال الذي كان عنده؛ إلا أن يكونَ عوضاً عن 
مالٍ مزكى ؛ لألايقة جني النعنات» فجت مله ندا العرله العامة ولأنّه إذا ضُمّ في 
النصاب» وهو سببٌ» فضمُّه إليه في الحولٍ الذي هو شرظ أؤلى . وبيان ذلك أنه إذا كان عندّه مئتا 
درهم» مضى عليها نصفُ الحولء فوهب له مئة أخرىء فإِنَ الزكاةً تجبٌ فيها إذا تمّ حولها بغيرٍ 
اعلا ولولا المعاتةمااوجك فيها هرم فإذا نمت إن المتيل تن امل الرجرب» افكدزاك 
في وقتهء ولأنَّ إفراده بالحولٍ يُفضي إلى تشقيص الواجبء في السائمة» واختلاف وقت الواجب 
والحاجة إلى ضبط مواقيتٍ التملكِ» ومعرفة قدرٍ الواجب في كل جزء ملّكهء ووجوب القدرٍ 
اليسير الذي لا يتمكنٌ من إخراجه. ثم يتكرر ذلك وهذا حرج مدفوعٌ بقوله تعالى: #وما جَعَلٌ 
عَيَكٌ في أن مِنْ حَرَيْ» [الحج: 8 وقد اعتبر الشرِعٌ ذلك بإيجاب غير الجنس فيما دون خمس 
وعشرين من الإبل» وجعل الأوقاص في السائمة» وضمم الأرباح والنتاج إلى حولٍ أصلها مقروناً 
بدفع هذه المفسدة» فيدلٌ على أنه علةٌ لذلك» فيجبٌُ تعديةٌ الحكم إلى محل النزاع» وقال مالك 
كقوله في السّائمة دفعاً لتشقيص الواجب» وكقولنا في الأثمان؛ لعدم ذلك فيهاء ولنا حديثٌ عائشةً 
رضي الله عنهاء عن النئ لك : «لا زكاءً في مال حتى يحول عليه الحولٌ”؟؟ 50 
العم أنه قال من البعتا وها لا اذ زكاة ليو بع نوكه عليه السطول "زوق رفوع إلى 


225 ٠. 
روىالترمذي “.عن‎ 


. ليست في (ق)‎ )١( 
. )١9/947( (؟) أخرجه ابن ماجه‎ 
. ليست في (د)‎ )5( 

(8) في ستنه (5755) . 

(0) أخرجه الترمذي في سنته (81) . 


الفروع 


الحا 


هه 


فق كتاب الزكاة 


الفروع زكاةٌ» ثم تلف البعض قبل الحولٍ» ولم يعلم. لم يجب شيء؛ ولا ينقطع بموتٍ 


النبيّ يكل إلا أنّ قال: الموقوف أصحٌ» وإنّما رئّعه عبدٌّالرحمن بن زيد بن أسلم» وهو ضعيفٌ» 
00 4( 
وقد رُوي عن أبي بكر الصديق”". وعليٌ”" وابن عمرء وعائشة 0 2 وعطاء؟ »؛ وعمربن 
عبدالع ب وسالم"", والنخعه” 0 أنه لا زكاءً فى المستفادٍ حتى يحول عليه الحولٌ» ولأنّه 
مملوك أصلاً» فيعتبر فيه الحولٌ شرطاً» كالمستفادٍ من غير الجنس . ولا تُسْبهُ هذه الأموالٌ الزروعَ 
والثمارٌ؛ لأنّها يتكاملٌ نماؤها دفعةٌ واحدةٌ؛ ولهذا لا تتكررٌ الزكاةٌ فيهاء وهذه نماؤها بتقلبهاء 
فاحتاجت إلى الحولء وأما الأرباحٌ والنتاج» فَإِنّما ضمت إلى أصلها؛ لأنّها تبعٌ لهاء ومتولدة 
منهاء لم يوجد ذلك في مسألينا . ش 

. ون سلّمنا أن عله ضمّها ما ذكروه من الحرجء فلا يُوجد ذلك في مسأليّنا ؛ لأنَ الأرباح تكثرٌ 
وتتكررٌ في الأيام والساعاتٍ. ويعسرٌ ضبظهاء وكذلك النتاجُ قد يوجدٌ ولا يشعر بهء فالمشقةٌ فيه 
أتَمْ لكثرةٍ تكرره» بخللافي هذه الأشياء0) المستقلة» فإنَّ الميراتٌ» والاغتنام والاتّهاب» ونحو 
ذلك يندرٌ ولا يتكررٌء فلا يشقٌ ذلك فيه» وإِنْ شق فهو دُونَ المشقةٍ في الأرباح والنتاج» فيمتنعٌ 
قياسّه عليه واليسرٌ فيما ذكرنا أكثرٌ؛ لأنَّ الإنسانَ يتخير بِينَ التأخيرٍ والتعجيل» وما ذكروه يتعينُ 
عليه التعجيلٌ» ولا شك بأنَّ التخييرٌ بِينَ شيئين أيسرٌ من تعيين أحدهما ؛ لأنَه مع التخيير يختارٌ 
أيسرّهما عليه؛ وأحبَّهما إليه» ومع التعيين يَفُوتّه ذلك» وأمّا ضمُّه إليه في النصاب؛ فلانَ النصاب 
معتبرٌ لحصولٍ الغنى» وقد حصل الغنى بالنصاب الأول» والحولٌ معتبرٌ لنماءٍ المالٍ؛ ليحصل أدامٌ 

. )7١74( أخرجه عبدالرزاق في «المصنف»‎ )١( 

(1) أخرجه عبدالرزاق .)7١17(‏ وابن أبي شيبة «/1909-108. . 
(9) أخرجه ابن أبي شيبة في #المصنف» 199/7 . 

(5) أخرجه عبدالرزاق )7١77(‏ . 

(4) أخرجه عبدالرزاق )7١847(‏ . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة ١99/7‏ . 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة ١99/7‏ . 


(6) في (ق): «فإنها» . 
(9) في (د): «الأسباب» . 


بيان من تجب عليه وما يتعلق بذلك يف3 


الأنَاتء والنصاب تام بالتاج )و ولا يُتبع فاسدء بخلاني المغصوب في 
رواية . ولا بإبدال نصاب ذهب بفضة. أو بالعكس (ش) وفيه روايةٌ مخرجة* من 
عرق الخدهها إن الا رم وإخراجه عنه» فإِنْ لم ينقطع الحولٌ» أخرج مما 


معه عند وجوب الزكاة» وذكر القاضي في «شرح المذهب»: يخرج مما ملكه 


الزكاة من الربح» ولا يحصل ذلك بمرورٍ الحولٍ على أصلوء فوجبٌ أن يعتبرٌ الحولٌ له. ذكر ذلك 
في «المغني»"'". قوله: يتخيرٌ بِينَ التأخير والتعجيل؛ لأنّهِ إذا مضى حولٌ الأول» ولم يمض حولٌ 
المستفاد» فإِنْ شاء أخّر زكاةً المستفادٍ حتى يتم حوله» وإن شاء عجّلها ؛ لأنَّ تعجيل الزكاةٍ بشرط 
جائرٌ» وعلى قولهم : إذا تم الحولٌ الأول» وجب عليه تعجيلٌ زكاةٍ المستفادٍ؛ لأنَّ حولّه تمّ بحول 
الأول عندّهمء وإذا تمّ حولّه؛ لم يجزْ تأخيرٌ زكاته» وعلى قولنا؛ لا يتم حولّه بحولٍ الأول» 
فيجورٌ تأخيرٌ زكاته إلى حين تمام حوله» واللّه أعلم. 
* قوله: (ولا بإبدال نصابٍ ذهب بفضة:, أو بالعكسء وفيه روايةٌ مخرجة) إلى آخره. 

عدمٌ انقطاع حولٍ أحدٍ النقدين» إذا بيع بالآخر وإِنْ لم نقل بالضمٌ. طريقة جماعةٍ منهم القاضي» 
وشاصك لحرو رطريعة الى محمد قن «العفضي ]11 وطائفة من الأصحاب؛ وصجّححها 
أبوالعباسء أنه إذا لم نقل بالضمٌ» لا يبني على حوله» قال معنى ذلك الزّركشي» ولم يذكرٌ توجية 
طريقة القاضي ومَنْ وافقه . واعلم أنَّ طريقة يقةً/ أبي محمد ومَنْ وافقه ظاهرةٌ؛ ؟ لأنّهما جنسان حقيقةٌ 
وحكماً» فلا يُبنى حول أحيهما على حول الآخرء والطريقةٌ الأخرى يمكنٌ أن تُوجّه بأنهما مالان 
معدَّان للنقلٍ والمعاوضة» فينبني حولٌ أحديهما على حول الآخرء كعروض التجارة» واللَّه أعلم . 
وفي اشرح الهداية»: لأنَّ زكاتهما تتفقُ في الأحوالء فلم تنقطع بالاستبدالٍ كعروض التجارة» 
ولألّه إبدالُ نقَلٍ بنقدِء فلم ينقطع الحولٌ كمالٍ الصيارفة» ومنعٌ الوجوب في مالٍ الصيارفةٍ يفضي 
إلى منع الزكاة مع النموء وإيجابها مع عدم النموء وهو فاسدٌ. 


. 708/5 )١( 
. 1١8/5 (؟)‎ 


الفروع 


الحاشية 


/9 


34 كتاب الزكاة 


الفريخ أكثرٌ الحولٍ. قال ابن تميم: ونصٌّ أحمدٌ على مثله. ولا ينقطعٌ في أموالٍ 
الصيارفةٍ (و) لئلا يفضي إلى سقوطها فيما ينمو» أو وجوبها في غيرو» والأصولٌ 
تقتضي العكس» ولا في نصاب تجبٌُ في عينه” أبدله”'' بجنسه . رعو 
لأنّه بسبب الأول من جنه» كنتاج» وذكر أبوالخطاب وغيره تخريجاً : ينقطمُ 
(وش) كالجنسين”'''» وكرجوعِهٍ إليه بعيبٍ أو فسخ» وقاله' © (ه) في الماشية؛ 
لتكوقا من عنها: وقد زالك بخلاي النقده وفارة جماعةٌ» منهم القاضي 
وأصحابه» وصاحبٌ «المغني»» و«المحرر»» على عرض تجارةء يبيعه بنقدٍ أو 
يشتريه به» يبني (و) وحكى الخلاف؛ ثم بعضٌ الأصحاب بالؤيدالة 
وبعضهم بالبيع» ونا شفى النموي »ول لقا شيا انالك قرفا اكت 
عليه في رواية أحمد بن سعيد'”) في الرجل يكون عندّه غنم سائمةٌ» فيبيعها 
بضِعْفها من الغنم ؛ هل يزكيها أم يزكي الأصل؟ فقال: بل يعطي زكاتهاء على 


الحاشية * قوله: (نجبٌ في عينه). 
هكذا ذكره في «الهداية»» ولم يذكر هذا القيد في «المغني»» و«المقنع؛» و«المحرر». ولعل المرادٌ 
ار كين تجبٌ الزكاةٌ في قيمتِه كعروض التجارة فإنَ الزكاةً تجبٌ في قيمتهاء ولا ينقطمٌ 
الحولُ بإبدالها بغيرهاء سواء كان من جنسها أو لاء وهذا لا خلاف فيه واللّه أعلم . 


,  . في (س): «إيداله»‎ )١( 

. في (ط): «كغير الجنس»‎ )١( 

(”) في الأصل و(ط): «وإقالة» . 

(5) بعدها في (ط): «عن الخلاف» . 

(5) هو: أبوجعفرء أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي السرخسي من أصحاب الامام أحمد» نقل عنه أشياء كثيرة» فقيه» 
حافظ » ثبتء كثير التطواف (ت 7617ه) . «تاريخ يغداد» ١55/4‏ . 


سيان من تجب عليه ومايتعلق بذلك نكت 


حديثٍ عمر في السخلق* يروح بها الراعي("؛ لأنَّ نماءها منها. وقال 
أبوالمعالي: المبادلة هل هي بِيعٌ؟ فيه روايتان» ثم ذكر نضّه بجوازٍ إبدالٍ 
المصحن لا بيعِه. وقول أحمدٌ: المعاطاةٌ بِيمٌ» والمبادلة معاطاةٌ وأنَّ هذا 
أشبة . قال: فإِنْ قلنا: هي بيعٌ» انقطع كلفظ البيع ؛ لأنّه ابتداء ملكِ . نعم المبادلة 
تدلٌُ على وضع شيء مكانَ شيء مماثل له» كالتيمم عن الوضوءء فكل ببع مبادلةٌ 
لا العكس» وإِنْ زادَ بالاستبدالٍ تبع الأصل في الحولٍ أيضاً . نص عليه (وم) 
كنتاج » فلو أبدلَ مئة شاةٍ بمئتين» لزمّهُ شاتان إذا حالَ حول المئة. 

وقال أبوالمعالى: ''يستأنف لزائل" حولاً. وفى «الانتصار»: إِنْ أبدله 
بغير جنوء بنى. أو أومأ إليه. ثُمّ سلّمه وفرّقَء وفيها في كتاب ابن تميم» 
و«الرعاية»: لا يبني في الأصحٌ. وذكر أبوبكرء فيما إذا أبدل نصاباً بغير 
جنسه» ثم رد عليه بعيب ونحوه: يبني على الحول الأول إذا لم يحصل ‏ وفي 
نسخة : نَقُل ‏ المبادلة بِيعٌ . 

ومَنْ قصدّ ببيع أو هبة أو إتلافي ونحوه الفرارٌ من الزكاة» حَرْمَء ولم 
تسقط (وم) أطلقه أحمد؛ فلهذا قالَ ابن عقيل: هو ظاهرٌ كلايد وقَدَّمَهُ في 


* قوله: (على حديث عمرّ في السّخلة) إلى آخره. 
روي عن عمر رضي الله عنهء أنه قال لساعيه: اعتد عليهم بالسَّحْلةٍ يروخ بها الراعي على يديه 
ولا تأخذها منه. ومعنى يروحٌ بها الراعي على يديه: أنْ تلدّها أُنّها وهي في المرعى» فيحملها 
الراعي على يديه ويأتي بها أهلّها . 


. وأشار ابن قندس إلى لفظه‎ 2776/١ أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 
. (1-؟) في الأصل و(ط): «يفرد الزائد»‎ 


الفروع 


الحاشية 


غ3 كتاب الزكاة 


الفروع «المحرر»ء وذكرَّهُ بعضهم قولاً. وفي «منتهى الغاية» وغيرها: لا أوّل 
الحول» لندرته» وجزمَ جماعةٌ: يعتبرٌ قرب وجوبها. وفي «الرعاية»: قبل 
الحولٍ بيومين» وقيل: بشهرين» لا أَزْيّد. وفي كلام القاضي: قبل الحولٍ 
بيومين» وفي أوّل الحولٍ نظرٌء وقال أيضاً: في أوله أو وسطه لم يوجدُ لرب 
المالٍ الغرض» وهو التّرف بأكثر الحول والنصاب» وحصول النماء فيه» 
ويُركي من جدس المبيع لذلك الحولٍ فقط (وم) وقيل : إِنْ أبدله بعقار ونحووء 
وجبت ؤكاةٌ حول. وسأله ابن هانئ : ملك نصاب غنم ستة أ شهرء ثم باعها 
تيككا تملها ا عله سنة أشي 60؟ قال إذادو بواامين الركناف» رش 
ثمئها إذا حال الحولٌ عليه*» 
وقيل: يعتبرُ الأحظ للفقراء*. وإِنْ قالَ: لم أقصدُ بذلك الفرارٌء ففي 
قبوله في الحكم وجهان*'". وفي «مفردات» أبي يعلى الصغير عن بعض 


التصحيح ١‏ مسألة 19: قوله: (ومَنْ قصدّ ببيع أو هبة أو إتلافٍ ونحوه الفرارٌ من الزكاقٍء 
حَرْمَ؛ ولم تسقط. . . وإن قال: لم أقصذْ بذلك الفرارّء ففي قبوله في الحكم وجهان) 
انتهى . وأطلقهما ابن تميم : : 
الحاشية * قوله: (إذا فرّ بها من الزكاة. زكّى ثمتها إذا حال عليه الحولٌ). 
٠‏ لأنّه لما فرّ من الزكاة نرّلنا المبيعَ بمنزلة الموجودء كأنّه لم يبغهء وإذا كان في يده ولم يبغهء فإنّه 
يزكيه لكل حولٍء فكذلك إذا باعَه بعقار ونحوه» زكّاه لكل حولٍ» وإن كان”" العقار لا زكاةً فيه» 
لكن حُكمَ عليه بحكم المبيع لا بحكم العقار . 
* قوله: (وقيل: يعتبرٌ الأحظ للفقراء) . 
الظاهرٌ أنَّ هذا عائدٌ إلى قوله: (ويزكي من جنس المبيع) وعلى هذا القول: يزكي من الأحظّ؛ إن 
)١(‏ ليست في (ط) . 


. في (ظ): دأمئ‎ )١( 
. )<( ضرب عليها في‎ )” 


بيان من تجب عليه ومايتعلق بذلك الا 


الأضعات فط بالك ان ش)”"» كما بعد الحولٍ الأول (و) لعدم ار 


تحقتٍ التحيل فيه ويأتي آخر زكاةٍ العروض”"': مَنْ أكثر شراء عقار فارَاً من 
الزكاة. 
فصل 

تجبٌ الزكاةٌ في عين المال» نقلّه واختارّه الجماعةٌ» قال الجمهور: هذا 
ظاهرٌ المذهب. حكاه أبوالمعالي وغيره (و ه م ق) وعنه : تجبٌ في الذمةِ 
اختارّة الخرقئٌ» وأبوالخطاب». وصاحبٌ «التلخيص»» قال ابن عقيل: هو 
الأشبهُ بمذهبنا (وق) فعلى الأول: لو لمْ يك نصاباً حولين فأكثر لزِمَهُ زكاةٌ 
واحدةٌ (و ه ق) ولو تعدى بالتأخير (م)”"» وعلى الثانية: يزكي لكل حولٍ 
(و ق) أطلقه أحمدٌ وبعضٌ الأصحاب. قال ابن عقيل وغيره”*؟: ولو قلنا إِنَّ 
الدينَ يمنعٌ وجوب الزكاةٍء لم تسقظ هنا؛ لأنَّ الشيء لا يُسقظ نفسَّهء وقد 
يُسقط غيرّه» واختار جماعة منهم صاحبٌ «المخرر). و“ 7المستوعب)") 
إِنْ سقطت الزكاةٌ بِدَيْن الله تعالى وليس له سوى النصاب» فلا زكاةً للحول 
الثاني» لأجل الدين» لا للتعلت بالعين. زادَ صاحبٌ «المستوعب»: متى 
قلنا؛. يمتح الدين» فلا زكاءً للعام الثاني» تعلقث بالعين» أو بالذمة» وإنَّ 


أحدهما: يقبل. قلت: وهو أؤلى من الوجه الثاني. التسجيع 
والوجه الثاني: لا يقبل. قلت: : الصّواب في ذلك أن يرجم إلى القرائن؛ إن دلت 
على الفرارٍ» لم يقبل» وإلا قُبِلَء والله أعلم . 


كانَ المبيعُ أحظّء زّى من جنسهء وإنْ كان ما في يديه أحطّء أخرج منه. العاضية 


. في (ط): «(و)ة‎ )١( 
5٠٠١/4 

() ليست في الأصل و (ط) . 
(4) ليست في (ب) و(س) . 
(0-5) ليست في (ط) . 


الفروع 


١/١ 


يمف كتاب الزكاة 


أحمدّ حيثٌ لم يوجبٌُ زكاةً العام الثاني» إن بناء على رواية منع الدين؛ لأنَّ 
زكاةً العام الأول صارت ديناً على رب المال» ولوك بالعحي 0 وجغل 
فوائد الروايتين إخراجٌ الراهن الموسر من/ الرهنٍ بلا إذنٍ إن علقت بالعين» 
واختياره في سقوطها بالتلفء وتقديمها على الدَّين» وَقالَ غيرٌه خلاقّه: وإنّه 
إن كان فوقٌ نصاب» فإن وجبت في العين» نقص من زكاته لكل حول بقدرٍ 
نقصه بها ٠‏ فإذا نقصٌ بذلك عن نصابء فلا زكاءً لما بعد ذلك؛ وإِنْ وجبت 
في اللتوه وكا جميعه لكل بحولء اما ل دن الركاء الغال+ قال ابن سيم! 
إِنْ قلنا: تجبٌ في العين؛ فهل تتكرر الزكاةٌ بتكررٍ الأحوالٍ؟ فيه وجهان» 


: والشاةٌ ذ في الإبل تتكررٌ بتكررٍ الأحوال إن قلنا : ٠‏ دين الزكاة لا يمنع. كذا 


قال» وكذا عند زفر؛ اتتعلّق بالعين وتتكررء .كما لو كانت الزكاة”'' دينا 

فأتلف نصاباً وجبت فيهء ثم حالَ عنده حول على نصاب آخرء ”ور 
بالمنع") على , رواية» ثم التعلقٌ بالعينٍ أقوى؛ ولهذا يمنعٌ النذر المتعلق 
بالعين » ولا د يمنعٌ إذا كان في الذْمّةٍء على رواية. ل 
دين 9 خمسٌ؛ ثلاثٌ للأول» واثنتان للثاني (وق) وعلى الثاني 
ست لحولين» ولو لم يزلكُ خمسين من الغنم اثني عشر حولاً» زكّى أحدّ عشرٌ 
شاة» وفي الثانية عَشْرةَ الخلافُ. أمّا لو كانَ الواجبٌ من غير الجنس» 
كالإبل المزكاةٍ بالغنم» ٠‏ فنص أحمدٌ؛ أنَّ الواجبٌ فيه في الذمة» وأنَّ الزكاةً 
نكر وفرَّقٌ بيه وبين الواجب من الجنس (و م ق) لأنَّ الواجبّ هنا ليس 


. ليست في الأصل و(ط)‎ )١( 
. في (ط): «فالمنع ورد؟‎ )1-7( 


بيان من تجب عليه وما يتعلق بذلك 3 


)00 : 000 . : دي اع و الفروع 
بجرء من النصاب. وظاهر كلام أبي الخطاب» واختاره صاحبت 


«المستوعب». و«المحرر» : أنه كالواجب من الجنس على ما سبق (و ها ق) 

من العين والذمة؛ لأنَّ تعلق الزكاةٍ كتعلتي الأرش بالجاني» والدّين بالرهن» 
فلا فرق إذاً . فعلى النص" لولم يكن لةشوى تس تن الأبل)'فتيح امناع 
زكاةٍ الحول الثاني لكونها ديناً الخلافٌ. قال القاضي في «الخلاف» في هذه 
المسألة : لا تلزمه؛ لأنَّ أحمدّ علّلَ في المالٍ بأنّه إذا أذ منه نقص» فاقتضى 
ذلك: إذا أدّى من الغنم ما يحصل عليه به دين لم يلزمة ؛ لأ الدّينَ يمن 
وجوبٌ الزكاق» وحمل كلام أحمد على أنه عنده من الغذم ما يقابل 
الحولين» فعلى النصٌّ: في خمس وعشرين بعيراً في ثلاثةٍ أحوال» 
يأول0) كرل ردك تحاف الى لواو شاد نكر ور 10115 و على 


(3) تنبيه: قوله: في فوائد وجوب الزكاةٍ في العين أو في الذمةٍء إذا كان الواجِيُ التصحبح 
من غير الجنس » كال الوركاة بالجتي العم أن الواجبّ فيه في الذموٍء وظاهرٌ كلام 
أن النطاب وغيزة أنه كالواجب من الجنس : (فعلى النصٌ في خمس وعشرين بعيراً في 


الحاشية 


* قوله: (فعلى النص). 
المرادٌ بالنصٌ : قوله قبَلّ ذلك بيسير: (أمّا لو كان الواجبٌ من غير الجنسء كالإبلٍ المزكاة بالغنم» 
فنص أحمدٌ أنَّ الواجب فيه في الذمة) . 

* قوله: (ثم ثمان شياه لكلّ حول). 
هكذا في النسخ. وصوابه: أربعٌ لكل حولٍء فالئمان لحولين لا لحولٍ واحدٍ. 


. »أءزج١ في الأصل:‎ )١( 

1) ليست في (ط) . 

(؟) في الأصل: «ثلاث». وفي هامشه: «لعله ثمان» . 

(5) جاء في هامش نسخة الأصل ما نضّه: #قوله: ثم ثلاث شياه» لا يصح. وفي النسخ: ثمان شياه لكل حول» ولا يصح 
أيضاًء وذكر شيخنا أنَّ فيه سقطأء وهو ثمان لكل حول أربع» وبه يصح» . 


2 كتاب الزكاة 


الفريخ كلام أبي الخطاب"*: أنّها تجبُ في العين مطلقاًء كذلك" لأول حولٍ ثم 


الثاني» ثُمّ إن نقصّ النصاب بذلكَ عن عشرين بعيراً إذا قرَّمْناهاء فللثالثِ 
ثلاث شياه» وإلا أربعٌ. وهل يمنعٌ التعلقٌ بالعين انعقاد الحول الثاني قبل 
الإخراج؟ يأتي في الفصل الثالث من الخلطة70*©, 
ا 
يجوز لمالكٍِ إخراجٌ الزكاة من غير النصاب بلا رضى السّاعي (و) ونماء 
النصاب بعد وجوبها كله له (و) ولو أتلفه بعدَ وجوبهاء لزِمَهُ ما وجب فيه 
د١1‏ التجير ان لاقم اعون و وإتلافه* () ووطهءٌ أمة للتجارة» وكذا له 


التصحيح ثلاث اأعراءء ”لأول حولٍ بنتُ مخاضء» ثم ثمان شياه لكل حول) انتهى. في كلام 


الحاشية 


الرمين ل وصوابه أن يقال بعد ثمان شياه : لكل حولٍ أربع» فسقط لفظ أربع بعد 
قوله: (لكلٌ حول) وهذا واضحٌ» واللّه أعلم . 


* قوله: (وعلى كلام أبي الخطاب). 
مراده ما سبق قبل ذلك بأسطر من قوله: (وظاهرٌ كلام أبي الخطاب).؛ واختارة صاحبٌ 
«الجتوعتةه وا نزو لالز احته ون الجن ) معت قن انين 

* قوله: (كذلك). 
أي : للحولٍ الأول بنتُ مخاض. ثم للثاني أربعٌ شياه؛ ثم في الحولٍ الثالث ينظرء فإِنْ نقصتٍ 
الإبل مما عليه من بنتِ المخاض والأربع شياه عن عشرين بعيراًء أي: لم يبقّ له ما يساوي عشرين 
بعيرً» بل الباقي دون العشرين» فعليه للحولٍ الثالثِ ثلاثُ شياه؛ لأنَّ في كلّ خمس شاةٌ وإن لم 
ينقص النصاب عن عشرين» كان عليه للحولٍ الثالث أربعٌ شياه؛ لأنَّ في كلّ خمس شاءً . 

* قوله: (وإتلافه) . 

. 4/لاء‎ )0١ 


(0) ليست في (ب) و(س) . 
(5) ليست في (ط) . 


بيان من تجب عليه وما يتعلق بذلك 144١‏ 


بيغه وغيره من التصرفات» ولو تعلقت بالعين؛ لهذه المسائل» ولمفهوم 
النهي عن بيع الثمار حتى بدو صلاخها*» ار الجتابةة. وفي هذا 
الأصل خلافٌ ومسألئنا مثلّه» فدلٌ على الخلافي فيها (وش) ولا يرجع 
البائع بعد لزوم البيع في قدرهاء كلت إخراجها.ء فَإنُ ار كنا ٠‏ في 
قدرهاء وللنشتري الخيارٌ؛ لتفريق الصفقة. وقال ابن تميم: للساعي فسحٌ 
البيع في قدرهاء في أحد الوجهين» أصلهما محل الزكاة» وفي غيره روايتا 
تفريق الصفقةء ذكره في «الشافي». وقال ابن عقيل: رهن ما وجبث فيه 
الزكاةٌ إذا لم يكن له ما يخرحٌ منه غيره» لا يجورٌ. وقال في «الفنون»: يجورٌ 
بِيعُ مالٍ الزكاةٍ كله كذا قال. ويتوجّه: أن البيع كالرهن في المنع. وفي 
«الرعاية» الدائم الفح في إترهاء .ونين : تبطل في الكل» كذا قال وقيل: 

تبقى في ذمته ) وقدَّمه بعضهم . 


عطفٌ على (نماء) والتقدير: ونماءٌ النصاب له. وإتلافه» أي: له إتلافه بالأكل» مثل أن يأكل 
الحبٌّ'' : ويذبح الغنم وغيرها من السائمةٍ فيأكلهاء وكذلك إذا كان في النصاب الذي وجبت فيه 
الزكاةٌ أمَةّ فله وطؤهاء مثل أن يكونّ النصابٌ للتجارةٍ وتكون فيه أمةٌّ» وإِنّما قيد الأمة بالتجارة؛ 
لأنَّ الأمةً لا زكاءً فيها إلا إذا كانت للتجارة. 

* قوله: (ولمفهوم النهي عن بيع الثمارٍ حتى يبدو صلاحُها). 
لما نهى النبئ وله عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحُها”". فُهِمَ منه: أنَّ بعد بدرٌ الصلاح لا نهي» 
وأنّه يجوز ببعُها . 

* قوله: (وكارش الحناية) . 

. )0( بياض في‎ )١( 


(؟) أخرج البخاري (751414): ومسلم )١0154(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يَكِِ نهى عن بيع الثمار حتى 
يبدو صلاحها . 


الفروع 


لحا 


شية 


بذك كتاب الزكاة 


الفروع فصل : 
المذهبٌ: تجبٌ الزكاةٌ إذا حال الحولٌء فلا يُعتبرٌ في وجويها إمكان 
الأداء (و ه ق”'' لخبر اشتراط الحول*”". لانعقادٍ الحولٍ الثاني عقب 
الحول الأول (ع) واحتج القاضي وغير بأ للسّاعي المطالبٌ ولا تكون إلا 
حل ممق رخو وكالصّوم فإنّه يقضيه المريضش» ا عى 
الأصحٌ؛ أن في الكفارة والقدية نكن العقوية وعنة: لهت لوتيد 
التمكنٌ من الأداء (و.م ق)”” فعلى الأولى : لو تلف النصاب بعد الحول قبل 
التمكنٍ من الأداءء ضَينهاء وعلى الثانية: لا وجزم في «الكافي)”*, 
وانهاية أبي المعالي» بالضمان» واحتجًا به للمذهب؛ لأنّها لولم تجبٌ»ء 1 
يضمنها. وقاسه أبوالمعالي على تفويته العبد الجاني» قال: وهذا باتفاق من 
أبيٍ حنيفة ة والشافعيّ. وكذا لو تلفٌ ضمنها على الأولى ؛ لأنها عينٌ تلزمه 
مؤنةٌ تسليوها إلى مستحقّها تلفت في يده؛ كعارية» وغصب. ومقبوض 
سوم نومك زكاة: الدين» العدع نافد بيلةة ووسقوية: الشفي زبانة قبل 


الحاشية أي: إذا تعلق برقبةٍ العبدٍ أرشنُ جناية» وباعَهٌ سيدّهء صحٌ مع تعلق أرش الجناية به» كذلك بِيعُ 


المالٍ الذي وجبت فيه الزكاةٌ» يجوز بيعٌه. 

* قوله : (لخبر اشتراط الحول). 
لأنَّ قوله عليه الصلاةٌ والسلامٌُ: «لا زكاءً في مالٍ حتى يحول عليه الحول» يُفَهِمُ منه: أنّه متى 
حال الحولء كان فيه الزكاةٌ؛ سواءٌ تمكن من الأداء أم لا . 


. في (ط): «(وش)»‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه ص ١لا‏ . 

(5) في (ط): "اوم ش)»؛ وفي (س): «(وام قاه)» . 
9) 946/9 


بيان من تجب عليه ومايتعلق بذلك يلد 


الإحراز؛ لأنّها من ضمانٍ البائع؛ بدليل الجائحةء كذا ذكر الشيخٌ وغيره» 
وذكرٌ صاحبٌ «المحرر؛ وغيره بدل «قبل الإحراز»: «قبل أخذه»» واحتج 
بالجائحة. وفي «الرعاية»: قبل قطعه. وعلى الثانية: لا يضمنها بتلفهء 
وظاهر الخرقي: مطلق) * (و) واختارة في «النصيحة»ء و«المخني»”»*, 
و«المستوعب»»؛ وشيخناء وذكرَهٌ جماعةٌ روايةً: مع اقتصارهم على وجوبها 
بالحولٍ» لوجوبها مواساةً. فلا تجبٌ مع فقروء وعدم ماله. وكوديعةٍ ولقطة» 
وجزمَ بعضّهم: إِنْ علقت بالذمة» لم تسقظء وإلا فالخلافُ» وقال صاحبٌ 
«المحرر» على الروايةٍ الثانية: تسقط في الأموالٍ الظاهرةٍ دون الباطنة. نص 
عليه -(وم)- في روايةٍ أبي عبدالله النيسابوري وغيره» كذا قال. 

وقال أبوحفص”" العكبري: روى أبوعبد الله النّيسابوريٌ الفرقٌ بين 
الماشية والمالٍ. والعملٌ على ما روى الجماعةٌ؛ أنّها كالمالٍ» ذكره القاضي 
"وغيره» وذكر القاضي" وابن عقيل رواية: يعتبرٌ إمكانُ الأداء في غيرٍ 


* قوله: (وظاهر الخرقي: مطلقاً) . 
أي : سواءٌ قيل : يشترظ إمكانُ الأداء أوْ لا. قال الخرقيٌ : والزكاةٌ تجبٌ في الذمةٍ بحلولٍ الحولٍ» 
وإنْتلف المالٌ» فرّط أو لم يفرّط . وظاهرٌ هذا : أنَّ الزكاءً ل تسقظ بتلفٍ المالء وأنّه مبنئٌ على القولٍ 
بوجوب الزكاةبحلولٍ الحول» فكيف يدعي المصن أنه لا يضمنها””* مطلقاً . عنده ؟ هذا مشكل . 

* قوله: (واختارة في «النصيحة»؛ و«المغني»). 
قال في «المغني»: والصحيحٌ ‏ إن شاء الله تعالى أن الزكاةً تسقظ بتلفي المال إذا لم يفرظ ؛ لأنها 

. ١6/5 )١( 

(؟) في (ط): «جعفر» . 

75) ليست في (ط) + 

(5) في (د): «يضمتهما» . 


الفروع 


الفروع 


١٠١/1 


م1 كتاب الزكاة 


المال الظاهرء . وذكر أبوالحسين رواية: لا تسقط بتلف النصاب غير 
الماشية» كما لا تضم ماشيئه في بلدين متباعدين» ولسوين الأمزان. كذا 
قال. أمّا لو أمكتّه الأداءً فلم يزكٌء لم تسقظء كزكاةٍ الفطر والحجٌ» ولأنَّ 
المستحقٌّ غيرٌ معين» وفي العبدٍ الجاني معيّنُ رضي بالتركِء أو المستحقٌ هنا 


.هو الله وقد أمرّ بالدفع. قال الحنفيُّ: وبعدَ طلب الساعي» قيل: يضمن» 


وقيل: لا؛ لانعدام التفويت وفي الاستهلاكِ وُجِدَ التعدي/ وعندهم في 


هلاكِ البعض يسقط بقدروء ولم يعتبرٌ في «المستوعب» السقوط بالتلفٍ إلا 


بالعبدٍ الجاني» فيلزمه : ولو تمكن» وصرّح بخلافه”» ومَنْ أمكنه لكن خاف 
رجوعَ الساعيء فَكمَّنْ لم يمكئه (ش) ولو نتجتٍ السائمةٌ» لم يضم في حكم 
الحولٍ الأول على المذهب. ويضمٌ على الثاني» كقبل الحولٍء وذكرٌ 
صاحبٌ «المتحرر»: لو تلف بعضه زُكَُ الباقى» على المذهب الأول» ولو 
أسقطنا زكاةً التالف. لا على الثاني» كذا قال مع أنّه احتجٌ للرواية الثانية 
بنص أحمد في هذه المسألة: لا زكاة لما تلف» وظاهره: يزكي بقيته على 
هذه الرواية» وذكر أيضاً الروايتين في الزرع والثمرٍ ثم قال: إِنْ تلف البعض» 
وبقى دون نصاب» ففيه بقسطهء على الرواية المنصوصة: كبقية الزكوات. 


وذكر في «الكافي"'' الرواية الأولى ثم الثانية» ثم قال: وإِنْ تلف بعض 


تجبٌ على سبيل المواساةء فلا تجبٌ مع عدم المالٍء وفقر مَنْ تجب عليه . 
* قوله: (ولم يعتبرٌ في «المستوعب» السقوط بالتلفٍ إلا بالعبدٍ الجانيء فيلزمُه: ولو 
تمكن وصرّح بخلافه) . ْ 
أي: صاحب «المستوعب» قاس سقوط الزكاةٍ بالتلفٍ على العبد الجاني إذا تلتء فيلزة”'“صاحبٌ 
)١١‏ 5//ىه؟ة . 
() في (د) «يلترم؟ . 


بيان من تجب عليه ومايتعلق بذلك 6م 


النسات قل اللمكن» سقظمن الوكاء بقدزه. 

دمَنْ : ندر أفحة أو الصدقة بدراهم معينة» فتلفت» فروايتان. وقال 
جماعةٌ متهم القاضي وأبوالخطاب: ولو تمكن؛ نظراً إلى عدم تعبينٍ 
معز دكاو وإلى تعلق الحق بعينٍ معينة» كعبلٍ جان» وأمًا مهار 
فقال: إن تلفت قبل التمكن» » فلا ضمان» وإلاّ فوجهان» إن قلنا: يسلكُ 
بالنذر مسلكٌ الواجبٍ شرعاً» ضَمِنَء ومسلكَ التبرع» لم يضمن 0 

ْ' فصل‎ ٠ 

ولا تسقظ الزكاةٌ بالموت عن مفقودٍ وغيره» وتؤخذ من التركةٍ. نص عليه 

(و) ولو لم يوص -(ه م) بها*» كالعُشْرٍ (و) فإنْ أوصى بهاء فمن ثُلئِهِ عند 


أبي حنيفة . ومالك» وكذا قالا في الححٌ» وقدّمها مالك على بقية الوصايا إن 


مسألة :7٠١-‏ قوله: (ومَنْ نذرٌ أضحية أو الصدقة بدراهم معينة» فتلفت» فروايتان» 
وقال جماعةٌ منهم القاضي وأبوالخطاب: ولو تمكن؛ نظراً إلى عدم تعيين مستحقٌ 
كزكاة. . وأمًا أبوالمعالي فقال: إن تلفت قبل التمكن» فلا ضمانَ» وإلا فوجهانء إن 
قلنا: يُسلك بالنذر مسلك الواجب شرعاًء ضمن» ويلك التبرع» لم يضمن) انتهى. 
ذكر المصنفٌ في هذه المسألةٍ ثلاث طرقء وقدَّمَ أن فيها روايتين إذا لم يتمكن من 
الإخراج» وأطلقهما: 


«المستوعب' أن يحكمّ بالسقوط. ولو تمكن؛ لأنَّ العبدَ يسقّط أرشُّ الجناية بتلفِوء ولو تمككن من 


تسليووء ولم يلزم صاحبّ «المستوعب» هذا ؛ لأنّه صرّح بأنه لو تمكن من أداء الزكاةٍ ثم تلت 
المال لا يسقظ بالتلف. 


* قوله: (ولو لم يوص بها خلافاً لأبي حنيفة» ومالك). 
مذهبٌ أبي حنيفة أنَّ الواجبّ في المعشرات ليس بزكاةٍ عنده» ذكرهُ المصنف في مسألةٍ منع الدّينٍ 
الزكاة؛ والذي حكاه في «المغني6”'' عن مالك كالمذهب. وذكر المخالفةَ عن أبي حنيفة. 


. ١1ة/4‎ )١( 


الفروح 


الحاشية 


5م64 كتاب الزكاة 


الفروع فرَّط. وبدونه تكون من رأس ماله*» ونقل ! إسحاقٌ ابن هانئ في حجٌ لم يوص 
به ع اوؤكاة 4" واكفا و1 تمن 'الطلية :د ولقل لعن أرقي من رأسٍ المالٍ مع علم 
ورثته به. ونقل عنه أيضاً : في زكاة من رأس ل ماله مع صدقة. فهذه أربع 
روايات فى المسالة: ولف الرواية الثائية : يجتمل تقريده بعلم الويي * ٠‏ كما 
قيّدَ الحج ؛ يؤيدُه أنَّ الزكاةً مثله» أو آكد على ما يأتي”". ويحتمل أنَّه على 
إطلاقِهِ» ولم أجذ في كلام الأصحاب سوى النص السابق . 
وشاع قزق اودر الكقمى .تعلق عليه (وق) ونقلة الوقن 
أيضاً : يبدأ بالدَّينِ (وق) وذكره بعضهم ل لتقديمه بالرهينة» وقيل : 
تُقدمٌ الزكاةٌ إن علقت (وق) بالعين» اختارَهُ في «المجرد»”", و#المستوعب» 
وغيرهماء قال صاحبٌ «المحرر»: كبقاء الما الزكوي. فجعله أصلاًء 
وذكره بعضهم من تتمةٍ القول*؛ وزادٌ صاحبٌ «المحرر»: وتُقَدَّم ولو علقت 


التصحيحح إحداهما: لايضمن. قلت: وهو الصّوابُ. 


الحاشية * قوله (وبدونه 5 ماله) . 

هذا حكايةٌ عن مذهينا لا عن مالك؛ بدليل قولِه: (ونقل إستحاق) إلى آخرالمسالة فهنذا كله 
لمذهب أحمدء وقوله: (وبدونه) يحتمل أن يكونً التقديرٌ: وبدون الإيصاء» فيكون الضمير 
للإيصاء» ويكون المعنى : يكونُ من رأس ماله ولو لم يوص بذلك. 

* قوله: (ولفظ الرواية الثانية: يحتمل تقييدٌه بعدم الوصية). 
لفظ الرواية الثانية: في حجٌ لم يوص به. ثم ذكر الزكاة والكفارة» ولم يقيده بعدم الوصية» كما 
قيد في الحج. ْ 

* قوله: (وذكره بعضهم من تتمةٍ القول). 


4 ص 587 . 
)١(‏ بعدها في (ط): «واحدا» . 
(7) في (ط): «المحرر» . 


بيان من تجب عليه وما يتعلق بذلك دك 


اتروع 


كارش جناية» وإن 58 بالذمة فهذا التعلق بسبب الجاياة ا نفع 
ويختلفٌ بحسبه» وهو من حقوق المالٍ وتؤائة "فالخل ايها في التقديم على 
سائرٍ الديون. وما زادَةٌ صاحبٌ «المحرر» ذكره ابن تميم وجهاء وأنّه أولى» 
وقال: معنى التعلق بالعين» كتعلق أرش الجناية» وفيه وجة كتعلق الرهن. 
قال شحنا : ولو كان له ديونٌ لم تقم يوم القيامة بالزكاة؛ لأنْ عقوبتّها أعظم ؛ 

ثم ذكر ما ذكره العلماءء» وهو ما دل عليه بنك أبي هريرة: يتمع 
0 : «أوّل ما يحاسبٌُ به العبدٌ يوم القيامة الصلاةٌ المكتوبة» 
فإِنْ أتمّها وإلا قيل: انظروا هل من و فإن كان له تطوعٌ , أكُملّت 
الفريضةٌ من تطوعه» د ابتار فياك المفروضة مثل ذلك». حديثٌ 
صحيح . . رواه أبوداود. والنّسائئُ » وابن ماجه» والترمذي وحسّنه» ورواه 
أحمد”', وله”" أيضاً معنا من حلايث نمي الذاري: 

وكين اموا فق طليده فدك أن الرواياف السابفة :في كل دين له؛ 
وعنه: تقدمٌ الزكاةٌ على الحجٌء وقاله بعضّهم؛ لأنّ قدرٌ الواجب منها مستقرٌ» 
وذكره بعضّهم قولاًء ويقدمٌ النذرٌ بمعينٍ عليهاء وعلى الدَّينء كما يأتي في 
الأضحية' "» ويتوجّه تخريحٌ واحتمالٌ: مع بقاء ملكوء وجواز بيعِهِ وإبداله. 


والروايةٌ الثانية : يضمن . التصحيح 
فهذه عشرون مسأل في هذا الباب» أطلقٌ الخلاف فيهاء وصَّححسَ أكثرُهاء والحمدلله . 

أي : ذلك البعضٌ ذكروا هذا القولَ مع بقاء المالٍ الزكويّ؛ فعلى هذا : إذا لم يكن المال باقياً, لم الحاشية 
يأت هذا القول. 


زقفق أبو داود (2)855 النسائي لشف ابن ماجه 2)1١475(‏ الترمذي ,.)2١(‏ أحمد (7/407) . 
زف في المسند )١15946858(‏ . 
99/65 . 


484 كتاب الزكاة 


الفروع فصل 
النصاب الزكويٌ سببٌ لوجوب الزكاة» وكما يدخل فيه تمامٌ الملك*» 
يدخلٌ فيه مَنْ تجبٌ عليه أو يقال: الإسلامٌ والحريةٌ شرطان للسبب» 
فعدمهما مانعٌ من صحوة السبب وانعقاده. وذكر غيرٌ واحدٍ هذه الأربعة 
شروطاً للوجوبء كالحولٍ فإنه شرظ للوجوب بلا خلافيء لا أثرٌ له في 
السبب» وأمّا إمكان الأداء فشرط للزوم الأداى وعنه: للوجوب» كما 
سبق» والله أعلم. 
فصل 
المالٌ الزكويٌ: الإبل» والبقرٌء والغنمُ» والزرعٌ والثمرٌء وما يتعلق 
بذلك» وفي حكيهٍ العسلّ ونحوه, والأثمان» وقيم عروض التجارة» ويأتي 
مبيناً في أبوابه» ولا زكاةً في غير ذلك» ويأتي في آخر باب بعده”'' حكم 
المتولد بين الوحشي والأهليّ» وبقر الوحش» والظباءء والخيل» إنشاء الله . 


الحاشية * قوله: (النصابٌ الزكويّ سببٌ لوجوب الزكاة» وكما يدخل فيه تمامٌ الملك) إلى آخره. 
أي: النصابٌ الزكويُ يدخلٌ فيه تمامٌ الملك؛ لأنّه إذا لم يتمّ الملكُ؛ فليسٌ بزكويّ» وكذلك 
يدخل فيه أهليةٌ المزكي. والأهلية: الإسلام والحرية» وإلا متى كان مِلكٌ غير مَنْ فيه الأهلية؛ 
فليسٌ بزكوي» أو يقال: النصابٌ الزكويُ سببٌ» والإسلامٌ والحريةٌ شرطان للسبب. فإذا عُدِماء 
أي: الإسلام والحرية» عدم السببُ؛ لانعدام شرطه؛ لأنَّ الشرط ما يلزمٌ من عدمِه العدمٌ» 
اسيك لق :اما بوتي إلى الفرهق» كالستاء والظريق + وطريماً + وما ظاه ينعيف و4 السمة 
على كونه مُعرّفاً لحكم”" شرع . قاله المصنفٌ في «أصوله»» والمانعٌ : مايلزمٌ من وجوده العدم. 


)١(‏ 4/ة”. 
(؟) في (ق): «الحكم؟ . 


فهرس الموضوعات 1 


باب الإمامة اا 0ك 
فل ا ل 
فصل 000 0 
تنبيهان : 0 
فصل ببب 00000007‏ ااا 
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ففثل ا 00001 ا 
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باب زكاةالسائمة 0 


باب زكاة السائمة الفروع 

تجبُ الزكاةٌ في الإبل (ع) والبقرٍ (ع) والغنم (ع) السائمة (و ه ش) للدرٌ 
والنسل . زادٌ بعضهم : والتستين»: وقيل: والعفل كالإبل» التي تكرق؛ 
وهو أل ونص أحمد: لا (و ه ش). وقيل: تجبٌ في المعلوفة (وم) 
كمتولد بين سائمة ومعلوفة (و) وأطلقّ بعضُهم فيما إذا كان نتاجٌ النصاب 
رضيعاً سائماً وجهين0*) وبعضهم احتمالين» وسيأتي*. 

ويُعتبرٌ السومٌ بأن ترعى المباح» فلو اشترى لها ما ترعاه أو جمع لها ما 
تأكل» فلا زكاةً. ولا زكاةً في ماشية في الذمةِ. كما سبقٌَ”. وللأصحاب 
وجهان؛ هل السنوم شرطء أو عدمّه مانمٌ؟ فلا يصحٌ التعجيلٌ قبل الشروع فيه 
على الأول» ويصحٌ على الغاني”©"' . 


(7) تنبيه: قوله: (وأطلقٌ بعضّهم فيما إذا كان نتاجُ النصاب”١2‏ رضيعاً التصحيح 
سائماً وجهين). انتهى. لعلّه: رضيعاً غير سائم كما في «الرعاية» وغيرهاء 
وهو الصوابٌ. 
مسألة - :١‏ قوله: (وللأصحاب وجهان؛ هل السومٌ شرطء أو عدمُّه مانمٌ؟ فلا 
يصحٌ التعجيل قبل الشروع فيه على الأول. ويصحٌ على الثاني) انتهى. وأطلقهما 
* قوله: (وأطلقٌ بعضّهم فيما/ إذا كان نتاجٌّ النصاب رضيعاً سائماً وجهين. وبعضّهم ٠١‏ 
احتمالين. وسيأتي). 
يعني أوَّل الفصل السابع من هذا الباب”“) أولهُ: المذهبٌ ينعقدٌ الحولٌ على صغارٍ ماشيةٍ منفردة. 
5 قوله: (ولا زكاءً في ماشيةٍ في الذَّمةِ كما سبق). 


الحاشية 


أي : في أوائلٍ فصل : ويعتبرٌ تمامٌ ملك النصاب”". فأمًا مبيعٌ غيرٍ متعين ولا متميز» فيزكيه البائع . 


. في (ط): «السائمة»‎ )١( 
*” )ا ص نض‎ 
. 1150/65 


التصحيح ابن تميم وابنُ حمدانَ في «الرعاية الكبرى» وصاحبٌ «الفائق» وبنوا هذا الفرع على هذا 


الحاشي 


الخلافٍ كما فعلَ المصنفٌ: - 
أحدّهما: عدمٌ السوم مانمٌ . قلت: في كلام الشيخ والشارح وغيرهما القطعٌ بأنَّ عدم 
السوم مانع : 


والوجة الثاني: السومُ شرط . 

تنبيه : قال القاضي محبٌ الدين بن نصر الله في حواشي هذا الكتاب : في تحقيقٍ هذا 
الخلافٍ نظرٌ؛ لأنَّ كلّ ما كان وجودُه شرطاًء كان عدمُهُ مانعء كما أن عُّ مانع فعدئه 
شرطء ولم يفرّق أحدٌ بينهماء بل نضُوا على أن المانع عكسٌ الشرط» فوجوةٌ المانع 
كعدم الشرطء فلزمَ مِنْ كل منهما انتفاء الحكم» ووجودُ الشرطٍ كعدم المانع ؛ لأنّهِ يلزمُ 

مِنْ كَل منهما('" وجودٌ الجكم وحيتئذٍ لا فرق بين العبارتين. وإذا كان كذلك» لم يَظهر 


. وجهُ الاختلافٍ في الفرع المذكورء فإن معنى كونٍ عدم السوم مانعاً أنه يمن انعقاد 


الحولٍ» ومعنى كونٍ وجودو”2 شرط أنه شرط لانعقادِوء فإن كان انعقادُ الحولٍ شرطاً في 
صحة التعجيلٍ» لم يصح مع عدم السوم؛ لعدم انعقادٍو» وصحٌ مع وجودوء وإن لم يكن , 
انعقادُ الحولٍ شرطأ في صحةٍ التعجيل » ٠‏ صحٌ مع عدم السوم» ولكن هذا لا يعرف أعني 
كونّ انعقادٍ الحولٍ ليس شرطاً في صحة التعجيلٍ» وعلى مقتضى ما ذكره المصنفٌ ؛من أنَّ 
وخرج اتح نكاد الخرا :1 بم ميكية الطيا لكا ار كان يغ لساب وعليه دين 
مثله». صح تعجيلّه ؛ لأنّ الدينَ مانعٌ» فليُّنظر في ذلك . قال: وقد تقدّمٌ قبل هذه الورقةٍ 
بخمس ورقاتٍ في أول الصفحة اليمنى : متى أبرئً المدينٌ أو قضى مِنْ مالٍ مستحدث؛ 
ابتدأ حولاً؛ لأنْ ما منع وجوبٌ الزكاةٍ منمَ انعقادٌ الحولٍ وقطعّه» وهذا يحققٌ أنه لا فرق 
بين وجودٍ المانع وعدم الشرطٍ في الحكم , انتهى 


)١(‏ أي وجود الشرط واتعدام المانع .. وهذا التعبير فيه نظر؛ لأن وجود الشرط كانعدام المانع لا يلزم من وجوده وجود 
الحكم ولا انعدامه» ولكن يلزم من انعدامه عدم الحكم . والله أعلم ١‏ 
(9) ليست في (ط) . 
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والجوابٌ عمًا قال وباللهِ التوفيق: أن الخلافٌ الذي ذكرّه المصنفٌ ليس مختصاً به 
بل نقله عن الأصحاب. وهو ثقةٌ فيما ينقل» وصرّحّ به ابن تميم وابنُ حمدانَ وصاحبُ 
«الفائق» وغيرُهم. وكذلك الفرحٌ المبنيئ عليه لم يختصٌ به المصنفف بل قد سبقّه إليه ابن 
تميم وابنُ حمدان وغيرهماء وهم من أثمةٍ المذهب» لاحو و م 
كما هو عادثه . 

وملخصٌ الجواب: أن التعجيل يصحٌ إذا وجدّ السببُ وهو النصابُ» مع وجودٍ 
المانع وهو عدم حولانٍ الحولٍ؛ ألا ترى أن الأصحابٌ قالوا بجوازٍ التعجيل قبل الحولٍ» 
ونصٌ عليه في رواية جماعةٍ» وهو مانعٌ من وجويهاء بل التعجيل لا يكون إلأكذلك» ولا 
يصحٌ مع وجود الشرط كاملآء كمْضيّ الحو فإنّه شرط بلا نزاع» ولا يصح التعجيل بعد 
وجودو ؛ لوجويها إذن. اافهذا رط لا يخ اليل بعل ويحردة” وم قلناه أولاً مانغ 

يصحٌ التعجيل مع وجودوء وهذه شبيهةٌ بمسألةٍ المحشّي» يصحٌ التعجيل مع وجودٍ 
لم0 هر عله جرلا اللجر لكزلا بع كن هيل الدرط "خوط رد الود ٠‏ فإن 
جل لحولٍ مستقبل» فالشرط لم يوجدء والمانعٌ موجودٌء والله أعلم . 
ظ وقول المحشي : لأنُ كل ما كان وجوذه شرطاً كان عدئه مانعاء كما أنْ كل مانع 


فعدمّه شرط» ولم يفرّق أحدٌ بينهماء » بل نصًوا على أن المانع عكسٌ الشرط . انتهى . هذا . 


ل ل 
وانتفائه قبل( وجودٍ الشرطٍ أو بعضه 

وقوله : : فإ معنى كونٍ عدم السوم مانعاء لَه يمن انعقاة الحول. غيرُ مسلّم» بل 
ينعقدٌُ الحولٌ ويكون مراعى . ألا ترى أن الإبلَ مثلاً إذا لم ترع في أول الحول» كالشهر 
الأول والثاني والثالثِ والرابع مثلآء ثُمْ رعَثْ بعد ذلك أكثرٌ من نصفي الحولء نتيّنُ أنّ 
الحول انعقدّ عن أوله وإن لم تكن رعَت فيه؛ فليس عدمٌ السوم مانعاً من انعقادٍ الحولٍ 
مطلقاًء بل من الوجوب . 


فق في (ح): «بل» . 


الفروع 


لم 


التصحيح 


الحاشي 


وقوله أيضاً: ومعنى كونٍ وجوده شرط أنه شرط لانعقادو. غيرٌ مسلم أيضأء بل قد 
ينعقدُ الحولٌ قبل وجودٍ الشرطء كما مدّلنا به(" قبلُ» وقد لا ينعقدٌ إلا بعد وجودوء 
كالإسلام والحرية . ٠‏ 

وقوله : فإن كان انعقادٌ الحولٍ شرطاً في صحة التعجيل» لم يصحٌ مع عدم السوم؛ لعدم 
انعقادوء وصح مع وجوده. فقول لبن جالعلا لحر رغد البر 0 لصحة 
التعجيلٍ » » بل قد ينفكُ عنهء» وهو وجودٌ انعقاد ( "١‏ الحولٍ مع عدم السوم» كما مثّلنا به قبل . 

وقول : وإِنْ لم يكن انعقادُ الحولٍ شرطاً في صحة التعجيلٍ» صحٌ مع عدم السوم . 
فنقول: هذا صحيحٌ» » فإِنّ عدم انعقادٍ الحولٍ ليس بشرطٍ في صححة التعجيلٍ» بل يصخ 
التعجيلٌ قبل انعقادٍ الحولٍ إذا وُجِدَ السببُ» ألا ترى أنَّ الأصحاب جوّزوا التعجيل عن 
الحولٍ الثاني قبل دخولِهِء على الصحيح من المذهبء وقدّمه المصنفٌ. وكذلك عن 
الحولٍ الثالثِ على رأي» وقد صحٌ انعقادٌ الحولٍ مع عدم السوم . 

وقوله: ولكن هذا لا يعرفُ» أعني: كونٌ انعقادٍ الحول ليس شرطأً في صحةٍ 
التعجيل . غيرٌ مسلّم» بل هو معروفٌء وقد قالّه الأصحابٌ. كما قلنا إذا عجله لأكثرٌ من 
حول» إذا وجدّ السببُ وهو النصاب» وعلى كل تقدير؛ يجورٌ التعجيل إذا وجدّ السببٌ 
وهو النصابٌ. مع وجودٍ المانع وهو عدم حولان الحول. وأمّا وجودُ بعض الشروط 
كاملاً فلا يتصوَّرُ معه تعجيلٌ الزكاقٍء كحولانٍ الحولٍ مثلا» وقد يُتصوَّرُ إذا وجدّ بعض 
الشرط» كالسوم إذا قلنا: إِنّهُ شرطء وشرعٌ فيه وكذا الشروعٌ في الحولٍ في زكاةٍ النقدين 
ونحوهما. 0 

وقوله: وعلى مقتضى ما ذكرّه المصنفٌ من أن وجوة مانع انعقادٍ الحولٍ لا يمنعُ 
صحة تعب الذكاة لو كان امعة بصات ؛ وعليه مثلّهء صح تعجيلة ؛ لأنّ الدِينَ مانم 
- فلينظر ل لأنّ المصنفٌ لم يلتزم أن كُلّ مانع يجوز التعجيل معه» بل قال ذلك 
إذا وجد السببٌ» وهنا لم يوجد السببُ؛ لوجود الدّين» والله أعلم . 


. ليست في (ط)‎ )١( 
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ويعتبر السومٌ أكثرٌ اعرد نص عليه في رواية صالح» وفي «الخلاف» الفروع . 
في مسألةٍ نقص النصاب: في بعض الحولٍء ل وذكره 
الخرقي فمَنْ بعده (وه) وقيل : ١‏ يعت كله زادٌ بعضهم : ولا أثرَّ لعلف يوم 
ويومين (و ش). 

ولا يعتبرٌ للسوم والعلف نيدٌ؛ في وجه؛ اه بنفسهاء أو أسامها 
غاصتٌ» وجبت الزكاةٌ تسيو ور في أرض ربَّه» فيه العشرٌ على 
ماله كنباتهو/ بلا زرع. 6/١‏ 

وإن اعتلفت بنفسها » أو علمّها غاصبٌء فلا زكاةً؛ لفقل السوم المشترط» 
والمحرّم الغصبٌ*لا العلفٌ. ويعتبر لهما النيةٌ في وجهٍ آخر*؛ فلا زكاةً إذا 
سامّتُ بنفسهاء أو أسامّها غاصب0"؛ لأنّ ربّها لم يرضّ بإسامتها* 

مسألة - 7: قوله: (ولا يعتبرُ للسوم والعلفٍ نيةٌ في وجه؛ فلو سامت بنفسهاء أو التصحيح 
أسامّها غاصبٌ» وجبت الزكاةٌ. . . وإن اعتلقَتٌ بنفيهاء أو علقّها غاصبٌء فلا زكاةً؛ 
لفقدٍ السوم المشتّرطٍِء والمحرّم الغصبٌ لا العلفٌ. ويعتبرٌ لهما النيهُ في وجهٍ آخْرّء فلا 
زكاةً إذا ساممث بنفسها أو أسامّها غاصبٌ) انتهى. وأطلقهما في «الرعايتين»» 

الحاشية 


* قوله: (والمحرمٌ الخغصب). 
هذا جوابٌ عن سؤالٍ مقدرٍء وهو: أنَّ علت الخصب محرمٌ فَلِمّ يؤر في إسقاط الزكاة؟ أجيب 
بأنَّ المحرمً الغصبٌ لا العلفٌ. 

* قوله: (ويعتبرٌ لهما النيةٌ في وجو آخرّ). 
أي : يعتبرٌ للسوم والعلٍ. 

* قوله: (أو أسامها غاصبٌ؛ لأنَّ ربها لم يرض بإسامتها) إلى آخره. 
قال في «المغني:”"': وإن كانت سائمةً عند مالكهاء معلوفةَ عند غاصبهاء فلا زكاءً؛ لفقدانٍ 
الشرطء وقال القاضي : فيه وجةٌ؛ أنَّ الزكاةً تجبُ؛ لأنَّ العلف محرمٌ فلم يؤثّر في الزكاقء كما لو 


. في (ط): «وزرعاه‎ )١( 
"0 


ل كتاب الزكاة 


الفروع ”'فقد قُقِدَا' قَضْدّ الإسامةٍ المشترظ» زادَ صاحبٌ «المغني»»: و«المحرر): 
كبا ارما ليق سيا من غير أن يُسيمها :كتاف ماك ك7 قله 
بِهِ أبو المعالي. 

التصحبح و«الحاويين»» والزركقين ‏ وأطلقهما في «المغني)” 6 و«الش رع " واشرح ابن رذين» 
مر ل ال الك يا وقدّموا في عكيها عدم الزكاق 
ونصرّه فى في «المغني)*) » و(الشرح 32 
ش اي لا يعتبرٌ لهما النيةٌ» ورجّحه أبوالمعالي» قال ابن تعنم وضاحت «الفائق» 
والمصنفٌ في «حواشي ي ‏ المقنع» : لا يعتبرٌ في السوم والعلفٍ نيةٌ في أصحٌ الوجهين . 
انتهى. قلت: وهو الصوابٌ. 

والوجة الثاني : يعتبرٌ لهما النيةُ» قال المجدُ في «شرحه»: وهو أصِحٌ» وصحّحة في 


الحاشية 2 غصبٌ أثماناً فصائّها حلياً» لم تسقط الزكاةٌ عنها بصياغته . قال أبوالحسن الآمدي: هذا هو 
الصحيحٌ؛ لأنَّ العلف إنما أسقط الزكاةً لما فيه مِنَّ المؤنق» وها هنا لا مؤنة عليه . ولنا: أنَّ السومَ 
شرظ لوجوب الزكاة ولم يوجّدء فلم تجب الزكاةٌ كنقص النصاب والملكِ. وقوله”": إن العلف 
محرّمٌ» غيرٌ صحيح» وإنما المحرمُ الغصبٌ» وإنما العلفٌ منه تصرفٌ في ماله بإطعايها إياه ولا 
تحريمٌ فيه. ولهذا لوعلمّها عند مالكهاء لم يحرّم عليه» وما ذكرّه الآمدي من خفة المؤنة غيرٌ 
صحيح؛ لأنَّ الخفة لا تعتبرٌ بنفسها» وإنما تعتبرٌ بمظنتهاء وهو السومٌ ثم يبطل ما ذكرّه بما إذا كانت 
عندهما جميعاً» ويبطلٌ ما ذكرّه القاضي بما إذا علفها مالكُها علفاً محرّماً» أو أتلفٌ شاةمن 
النصاب. فإنّه محرمٌ وتسقظ به الزكاةٌ. فأمًا إذا غصبّ ذهباً فصاعّه حلياً فلا يشبهُ ما اختلفنا فيه فإنَ 
العلفٌ فاتٌ به شرظ الوجوب. والصياغةٌ لم يمت بها شيء؛ وإنّما اختلف في كونها مسقطة بشرط 
كونها مباحة» فإذا كانت محرمة» لم يوجد شرظ الإسقاط . 


. في (ط): «ففقد»‎ )1-١( 

(7) ليست في الأصل و(ب) و(ط) . 

20 ليست في (س) . 

(5) ليست في الأصل. و(ط) . 

ضوف * 

. 7194/16 المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )١( 
. أي: قول القاضي المتقدم آنفاً‎ )0( 


باب زكاة السائمة لل 


وتجب إذا اعتلفت بنفسهاء أو علقّها غاصبٌ؛ لأنَّ فعلّه محرّمٌ. كما لو 
غصب أثماناً» فصاغّها حلياً» ولعدم المؤنة» كما لو ضلَّت» فأكلّتُ من المباح» 
قال صاحبٌ «المحرر»: وطردُه ما لو سلّمها إلى راع يُسيمَهاء فعلمّها» وعكسة 
ما لو تبرّعَ حاكمٌ » ووصّى بعلفف ماشية يتيم أو صديقٍ بذلك» بإذنٍ صديقِهِ ؛ لفقدٍ 
قصدٍ الإسامةٍ ممن يعتبر وجوه منه . وقيل: تجبٌ إذا علقها غاصبٌء اختارّه غيرٌ 
واحد؛ فقيل : لتحريم فعلِهء وقيل : لانتفاءِ المؤنةٍ عن ربّها"2". وقيل : تجبٌ إن 
أسامّها ؛ لتحققٍ الشرط» كما لو كمّل النصاب بيدٍ الغاصب . 

لواححين عزني سازر الببوم لقم و وول نيا شوم لصي لني 
اعتبار كونٍ سوم المالكِ أكثرالسنةٍ وجهان0؟» . قال الأصحابٌ : يستوي غصبٌ 


«مجمع البحرين»» وهو ظاهرٌ كلام الخرقي . 
مسألة "3: قوله: (وقيل: تبزك إذا علفُها غاصبٌٍء اختارّه غيرُ واحدٍء فقيل: 
لتحريم فعله» وقيل: لانتفاء المؤنةٍ عن ربها) انتهى. وأطلقّهما في «الرعاية الكبرى» 
وامختصر أبن تميم؟ : ١‏ 
أحذهما : إنماتجبُ؛ لتحريم فعله 4؛ واختارّه القاضي » وجزم به ابنُ رزين في اشر حو . 
والقولٌ الثاني : لانتفاء المؤنة» اختاره الآمدي . قلت: وهو الصوابٌ. وأبطلّ الشيخ 
والشارخ التعليلين؛ بناءً منهما على عدم وجوب الزكاة إذا علفّها الغاصبٌ» والله أعلم . 
مسألة ‏ ؟ : قوله : (فإن لم يُعتدٌ بسوم الغاصبء ففي اعتبارٍ كونٍ سوم المالكِ أكثر 
السنةٍ وجهان) انتهى . وأطلتهما ابن تميم وابنُ حمدانٌ في «الرعاية الكبرىة. 


أحذهما : لايعتبئذلك» وهوظاهم ” '"ماجزمّبه في «المغني»” "“ و«الشرح)”” واشرح 
ابن رزين»» فإنهم قالوا: لوكانت سائمةً عند المالكِ والغاصب» وجبت الزكاةٌ» وأطلقوال" . ' 


. ليست في (ط)‎ )١( 
. ل‎ 


زفرف المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 7597/5 . 


الفروح 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


؟١‏ كتاب الزكاة 


النصاب وضياعُهُ كل الحولٍ» أو بعضّه. وقيل : إن كان السومٌ عند الغاصب 
أكثرّء فالروايتان» وإن كان عند ربّها أكثرّء وجبت» وإن كانت سائمة 
عندهماء وجبّت الزكاةء على رواية وجوب الزكاق : في المغصوب, وإلاً فلا. 
وإن غصبَ رب السائمة علفاًء فعلمّهاء وقطع السو ففي اعتبارٍ انقطاعِه 
ره و7 

وكذا لو قطعٌ ماشيته عن السوم لقصدٍ الطريقٍ بها ونحوهء أو نوى قنية 
عبيدٍ التجارة لذلك*» أو نوى بياب الحريرٍ للتجارة لُبْسّها0"©. وفي 
«الروضة»: إن أسامُها , بعس العول 3 نواها لعمل 3 حمل» فلا فلا زكاةً؛ 
لسقوط زكاة التجارة بنية القنية» كذا قال» وهي ما 0 فرقٌء 
ون ماف بن ين دري وا ئية !ناا ؛ لم تصِرُ له قبله» وإن غصبٌ حلياً 
ليق ١‏ كا كلاف مطضل وز و 01010 ا كا لل ا 1 01 


والوجه الثاني : يعتبرٌ. وهو ظاهرٌ كلام جماعة. وهو قويٌّ. 

مسألة ‏ ©: قوله: (وإن 5000 السائمة علفاء فعلمّها وقطعٌ السومً» ففي 
انقطاعِهِ شرعاً وجهان) انتهى . وأطلقّهما ابنُ تميم وابنُ حمدانٌ: 

أحذهما: ينقطعٌ»؛ وتسقطٌ الزكامٌ وهر الضحيخ) قطمٌّ به في «المغني»”"" 
و«الشرح)”" في بحثهماء وهذا ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب. 
ش والوجه العا :لا يتلم الننرم زلاتسقط الركاة. 

مسألة -5: قوله : ((وكذا لو قطعٌ ماشيتّه عن السوم لقصدٍ قطع الطريتي بها ونحوه» أو 
نوى قنيةَ عبِيدٍ التجارة لذلك» أو نوى بثياب الحريرٍ للتجارة لُبْسّها) انتهى . وقد تقدّمَ حكم 
المقيس عليه» فكذا المقيسُ» وهذا هوالصحيحُ» أعني أنّ الصحيح سقوط الزكاة بذلك . 
* قوله: (أو نوى قنيةٌ غبِيدٍ التجارةٍ لذلك). 


أي : نوى بعبيد التجارة القنية لقطع الطريقٍ بهم . 


. في الأصل: «بسائمته»‎ )١( 
. 5/1/5) 


باب زكاةالسائمة ول 


فكسره أو ضربّه نقداً» وجبَّتُ2 في الأصح؛ لزوالٍ المسقط لهاء وإن غصبٌ الفروع 
عَرْضاً للتجارة فانّجرٌ فيه لم تجب؛ لأنْ بقاءَ نية التجارة شرظ» فإِنْ نوى 
التجارةً بها عند الغاصب» فوجهان” . 
فصل 

أقل نصاب الإبل خمسٌ (ع). فتجبٌ فيها شاةٌ (ع). وقال أبو بكر: 
تجزثه عشرةٌ دراهم؛ لأنَّها بدلُ شاةٍ الجبران. كذا أطلقّه بعضُهمء وذكرٌ 
تيم ١‏ تيرك مع وجوو لاز فى بملكوة :رالا توجتهان” ولا تعتبر الشاة 
بغالب ب غنم البلد (م). وتعتبر رٌ الشاةٌ بصفة الوبلء ففي كرام سمانٍ رة 
سعيئة ) والعكي بالعكس »ء وإن كانت الإبن مغيبة) فقيل : الشاةٌ كشاةٍ 
الصحاح؛ ؛ لأنّ الواجبٌ من غير الجنس» كشاةٍ الفدية والأضحية. وقيل: 
بل صحمُّها بقدرٍ المالٍ» تنقصٌ : قبتهنا بقدرتقتض 7" لايل ة ؛ كشاةٍ الغنم» 


مسألة ‏ /: قوله: (وإنُ غصبٌ عَرْضاً للتجارقء فَانّجَرَ فيه لم تجب؛ لأنّ بت التصحبح 
نية التجارة شرط» ”'فإنْ نوى التجارةً بها" عند الغاصب». فوجهان) انتهى. وأطلتّهما 
ابن تميم : 

أحدّهما: لا تجبٌ الزكاةٌ. قلت: وهو الصوابٌُ. 

والوجه الثاني : تجبُ الزكاةٌء وتؤثرٌ النية . 


* قوله: (وقيل: بل صحتّها بقدرٍ المالٍ تنقصٌ قبمتها بقدرٍ نقصٍ الإبل). ال 
يحتمل أن يكون «تنقص» بدلاً من «صحتها». التقدير: بل تنقصٌُ قيمتُّها بقدرٍ نقص الإبل» 
ولمّا قال: بل صحتُها بقدرٍ المالء فُهمَ منه إن كانت الإبلُ صِحاحاًء كانت الشاةٌ صحيحةً» 
وإِنْ كانت الإبل ناقصةء دخلّ النقصٌ على الشاةٍ أيضاً. فتنقصٌ قيمتها بقدرٍ نقص الإبل» فإذا 
كانت قيمةٌ الإبلٍ الصحاح ألفاًء وقيمةٌ الصحيحة من الشياو معد ثُمَّ قُدرَ أن الإبل الناقصة 
قيمثها حمس منق» فالنقض نص القيمة فتتقصٌ أيضاً نصفت قيمتهاء فيجبٌ شاةٌ بخمسين. 
)١(‏ ليست في (ط) . 
(1-7) ليست في (ح) . 


لل كتاب الزكاة 


الفروع وقيل : شاةٌ تجزئٌ فى اللأضحية50 , 


ولا تعتبرٌ القيمة» ولا يجزئ بعير . نص عليه (وم) كبقرة» وكنصفي 
شاتين في الأصحٌ» وقيل: بلى إن كانت قيمثه قيمةَ شاة وسط فأكثرٌ؛ بناء 
على إخراج القيمةٍ (و ه)ء وقيل: تجزئٌ إن أجزأ عن خمس وعشرين” 
(وش). 


التصحبح 2 مسألة ‏ 8: قوله: (وإن كانت الإبلٌ معيبة» فقيل: الشاةٌ كشاةٍ الصحاح؛ لأنَّ 

الواجبّ من غيرٍ الجنس كشاةٍ الفدية والأضحيةء وقيل: بل صحيّها بقدرٍ المال» تنقصٌ 
قيمتها بقدرٍ نقص الإبل» كشاة الغنم» وقيل: شاةٌ تجزئ في الأضحية) انتهى . وأطلقّهما 
المجدٌ في اشرحه) : ْ ١ش‏ 

أحدهما: يلزمُهُ شاةٌ كشاةٍ الصحاح؛ كما علّْلّه المصنفُ. قلت: وهو أضعمُها وما 
قبس عليه غيرٌ مسلّم . ْ 

والقول الثاني: وهو لزومٌ شاة: صحتُها بقدرٍ المالِ: وهو العدلٌ والصوابٌء 
وهو ظاهرٌ ما قَدَّمَهُ في «الرعاية الكبرى»»: وقدَّمَه في «المغني"'2. و«الشرح”", 
واشرح ابن رزين». 

والقول الثالتٌ: اختارّه القاضي» وفيه ما فيه. 


الحاشية * قوله: (وقيل: تجزئ إن أجزأ عن خمس وعشرين) . 
أي: لو كانت الخمسٌ خمساً وعشرين بعيراًء أجزأ عنها ذلك البعيرء أجزأ عن الخمسء وإلاّ 
فلا. فلو كانت الخمسٌ صحاحاً» وكان البعيرٌ معيباً» لم يجز ؛ لأنّه لا يجزئ عن خمس وعشرين 
صحاحاً. والله أعلم. قال في «الرعاية»: لا يجزئ عنها بعيرٌ منها ولا من غيرها. وقيل: يجزئ 
وإن نقصّ عن قيمةٍ الشاةٍ الواجية» وقيل: إن أجزأ عن خمس وعشرين منهاء وإلآ فلا . 


(6/46. 
(1) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 5/ 7948-1907 . 


بساب زكاة السائمة ١6‏ 


وفي عشر شاتان (ع) وفي خمس عشرةً ثلاثُ شياو (ع) وفي عشرين أربعٌ الفروع 
شيا (ع) وفي خمس وعشرين بنتُ مخاض (ع) ولها اه نالك 
لآن أمّها فد ملت غالياً ».ولس قرط ::والماخض الحامل» فإن عدَعها'فى 
ماله أو كانت معيبة» فابنٌ لبون ذكرٌء والأشهّرٌ: أو خنثى» وله سنتان» ولو 
نقصت قيمنّه عنها (ه) أو حقٌ أو جذعٌ» أو ثنيٌّ وأولى؛ لزيادة الس وفي 
بنتِ لبون» وله جبرانٌ» وجهان؛ لاستغنائه بابن اللبونٍ عن الجبران» وجزمٌ 
صاحبٌُ «المحرر»: بالجواز”©؛ لأنَّ الشارعَ لم يشترط لأحدهما عدم 
الآخر. وفي جبران الأنوثةٍ بزيادة سن في غيرها وجهان”''"2. وإن كان في 
ماله بنت مخاض أعلى من الواجب, لم يجزه ابن لبون (ش)» والأشهر: 


مسألة ‏ 9 : قوله: (فإن عَدمها يعني: بنتَ المخاض فابنُ لبونٍ ذكر. . أوحقٌ» أو التصحيح 
جذعٌ» أو ثنيّ وأولى؛ لزيادةٍ السنّ» وفي بنتٍ لبونٍ وله جبران"' وجهان؛ لاستغنائه بابن 
لبونٍ عن الجبران» وجزمٌ صاحبٌ «المحرر» بالجواز) انتهى : 
أحدهما: يجوزٌء وهو الصحيحٌ. جزمً به المجدٌ في «شرحه)؛ وابنُ تميم وابن 
حمدانٌ وغيرُهم؛ لأنّ الشارع/ لم يشترط لأحدهما عدم الآخر. ١‏ 51 
والوجة الثاني : لا يجورٌ ولا يجزى. 
مسألة  :٠١‏ قوله: (وفي جبرانٍ الأنوثة بزيادة سن في غيرها وجهان) انتهى. 
يعني هل يجبرٌ فقدٌ الأنوثةٍ بزيادة سن في غير بنتِ المخاض» وتجزىٌ» أمْ لا؟ أطلقّ 
الخلافٌ فيهء وأطلقه ابنُ تميم وابنُ حمدان في «الكبرى»: 


. ليست في (ط)‎ )١( 


الفروع 


التصحيح 


15 كتاب الزكاة 


لا يلزمه إخراجهاء بل يخيّر بينها وبين شراء بنتٍ مخاض بصفةٍ الواجب» 
وإن عَدِمَ ابنَ لبون» لزمّه شراءٌ بنتِ مخاض» ولا يجزئُه هو (ش)؟ لقولِه في 
خبر أبي بكر الصحبح”" : «فلم يكن عنده ابن مخاض على وجههاء وعنده 
ارك لبؤقك ننه يقي فه اذا قحلن وتبعه الأصحابٌء ويأتي قولٌ 
أبي المعالي فِيمَنْ عدِمَ الواجبّ. 


أحدُهما: لا يُجِبِرُ ولا يُجَرَئٌ» وهو الصحيحُ, قَدَّمَهُ في «المغني”"'. 
و«الشرح»”", واشرح ابن رزين» وغيرهمء ونصروةٌ» واختارّه القاضي وابنٌ عقيل 
والمجدٌُ في #شرحه'؛ وقالَ: ذكرٌ ابن عقيل في موضع من «الفصول» جوازٌ الجذع عن 
الحِقَّةِ وعن بنتٍ لبونٍ؛ لجواز الحقٌّ 0507 المخاض» وعلله قال الفجد: رهذا 
مناقضٌ لما ذكرّه؛ من أنه لا يجوز إخراجُ الحِقْ عن بنتٍ لبون وهو مع ذلك سهوٌء وبيّنَ 
وجة السهوء وقال في «الفائق»: ولا يجبرٌ نقصٌُ الذكورية بزيادة سنّ» في أصحٌ 
الوجهين. انتهى . قلت : وهو ظاهرٌ كلام أكثر الأصحاب . 

والوجة الثاني: يجبرٌء وقد تقدّمَ ما قاله ابِنُ عقيل في موضع من «الفصول».؛ وما رده 
به المجدٌء قال الشيح في «المغني» '"2. و«الشارح» 0 هذا الوجه: ااختارّه القاضي وابنُ 
عقيل. والظاهرٌ أنَّ لهما اختيارين» فإنَّ الأول ذكرّه المجدُّ عنهماء والثاني ذكرّه الشيخ 
عنهما أيضاًء والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه البخاري :»)١548(‏ عن أنس بن مالك: أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله ككةِ: «ومن 
بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده» وعنده بنت لبون» فإنها تقبل منه» ويعطيه المصدّق عشرين درهماًء أو 
شاتين» فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجههاء وعنده ابن لبون» فإنه يقبل منه» وليس معه شيء»» . 

. 18/4 )50( 

(©) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 407/16 . 


باب زكاة السائمة ١7‏ 


عو و ده 


وفي ست وثلاثين بنتُ لبون (ع) سُمِِيَتْ به؛ لأنَّ أمّها وضعَتُ فهي 
ذاتٌ لبن» وقيل: ويجزئ ابن لبون بجبران؛ لعَدّم. وفي ست وأربعين 
حقةٌ (ع). ولها ثلاث سين سمت بذلك؟ لأنها استحقّتثْ أن تَرْكَبَء 
ويُحْمَلَ عليهاء ويطرَّقها الفحل» وفي إحدى وستين جذعةٌ (ع) ولها 
أربعٌ سنين؛ لأنّها تجدّحٌ إذا سقطت سنّهاء وتجزئٌ ثنيةٌ بلا جبران» 
سُمْيَتْ بذلك؛ لأنّها ألقت ثنيّتها. وللشافعية في الجبرانٍ وجهان. قال 
أبو المعالي: ولا يجزئٌ فوقّهاء وأطلق الشيحُ وغيره في مسألةٍ الجبرانٍ 
الإجزاءة» وهو أظهرٌء وقيل: تجزئٌ حقتان أو ابنتا لبون (وش) وابنتا 
لبونٍ عن الحقةٍ»ء جزم به الشيخٌ قال بعضّهم: وينتقضٌ ببنتٍ مخاض عن 
عشرين» وبثلاث بناتٍ مخاض عن الجذعة. 

والأسنانُ المذكورةٌ للإبل قولٌ أهل اللغةٍ (و) وذكرٌ ابنُ أبي موسى 
لبن مخاض سَنَتانء ولبنتٍ لبون ثلاثٌء ولحِفَةٍ أربعٌ» ولجذعةٍ خمسٌ 
كاملةٌء فكيف يحمله صاحبٌ «المحرر» على بعض السَّنةِ؟ مع قوله: 
كاملة» وقيل: لبنتِ مخاض نصفُ سنة» ولبنت .لبون سنةٌ» ولحقةٍ ستتان» 
ولجذَّعةٍ ثلاثُ. وقيل: بل ستٌّ. 


|[ 5 . ' ا 
وفي ست وسبعين بنتا لبونٍ (ع) وفي إحدى وتسعين حِمّتان (ع) وفي 
إحدى وعشرين ومئة ثلاثُ بناتٍ لبون. وهل الواحدةٌ عفوٌ وإِنْ تغيّر بها 


الفروع 


4 كتاب الزكاة 


الفروع الفرضء أو يتعلقٌ بها الوجوبٌ؟ فيه وجهان”"'“. ثمّ تستقرٌ الفريضةٌ؛ ففي 
كل أربعين بنتٌ لبون وفي كل ون 5-3 هذا المذهتٌ؛ للأخبار» 
منها خبرٌ أنس في الببخاري37) كلدك أبي بكر (و ش مم ر). وعنه: 
الحقتان إلى مئة وثلاثين» فتستقرٌ الفريضةً كما سبق » ففي مئة وثلاثين 
0 وبئتا لبون» اختارة أبوبكر في كتاب/ «الخلاف» وأبوبكر الآجري 0 
لخب عمرو بن حزم" 3 وفيه ضعفٌ)» فإِنَّ صمّء عورض بروايته الأخرى» 

وبما هو أكثْرٌ منه وأصحٌ» ولا أثرٌ لزيادة بعض بعير ولا”" بقرةٍ أو شاة. 
رتلف م ميان التريية عدا المشريزي ره اند كر عي لاه 
مع الحِمّتين» إلى خمس وأربعين ففيها حِقّتان وبنتٌ مخاض » في مئة 
وخمسين ثلاث حقاق» ثم كانت الفريضة : فإذا زادت ففي كل خمس 
من الزيادة شاةٌ إلى خمس وعشرين ففيها بنتُ مخاض مع ثلاث الحقاق» 
وفي ست وثلاثين بنثُ لبون مع ثلاثِ الحقاق» وفي ست وأربعين حِفَّةٌ مع 
ثلاث الحقاقي» فيصيرٌ أربعاًء إلى مئتين» فإذا زادت» استُؤنفت الفريضة» 
كما بعد المئةٍ والخمسين إلى المئتين» هكذا أبداً؛ لرواية مرسلة من 


التصحيح مسألة  :١١‏ قوله: (وفي إحدى وعشرين ومئة ثلاث بنات لبونٍ» وهل 
الواحدةٌ عفوٌ وإن تغيّر بها الفرض» أم يتعلق بها الوجوبٌ؟ فيه وجهان) انتهى. وهما 
لابن عقيل في «عُمد الأدلةٍ؛ وأطلقّهما ابن تميم: 
أحذهما : يتعلقٌ بها الوجوبٌُ» وكذا بغيرهاء وهو ظاهرٌ كلام أكثر الأصحاب. 
والوجة الثاني : هي عفوٌء وإن تغيّرَ بها الفرض . 


ع 


0 


لق في صحيحه )١15917(‏ و(11014١).‏ 


() رواه النسائي في في «المجتبى؛ 01/8 عن محمد بن عمرو بن حزم . 
(9) ليست في الأصل و(ط) . 
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حديثٍ عمرو بن حزم رضي الله عنه. 

فإذا بلغت مئتين» اتفقّ الفرضانء فيخيّرٌ المالك؛ للأخبار. اختاره 
أبوبكر وابنْ حامد وتماعة: قال ابن تميم: والأكثرٌ. قال صاحبٌ 
«المحرر»: وقد نصّ أحمدٌ على نظيره فى زكاةٍ البقر» ونص أحمد: تجبٌ 
الحقاق» وقاله القاضي في «الشرح»» وهو قولٌ (ه) على أصلهء كما سبقٌء 
وأوّله الشيُ وغيرٌه على صفةٍ التخيير» وقدّمَ القاضي في «الأحكام السلطانية» 
َع 37 1-6 ا اس .ابي 
أن الساعي يأخذ أفضلهما (و م ش). وعيّنَ القاضي وابنُ عقيل» وغيرهما ما 
وجد عنده منهماء ومرادهم ‏ والله أعلم ‏ أنْ الساعي ليس له تكليفٌ المالكِ 
سِواهُ (و) وفي كلام غير واحد ما يدل على هذاء ولم أجد تصريحاً بخلافه» 

0 ص 2 
وإلا فالقولٌ به مُطلقا بعيدٌ عن غير واحدٍء ولا وجة له. 

7 5 31 و و 5 
جارٌ. هذا هو المعروفُء. وجزم به الأئمة» فإطلاق وجهين سهرٌء أمّا مع 

0. ع‎ 007 ٠ ٠ 8 5 0 ٠ 

الكسرء فلاء كحقتين وبنتي لبون ونصف عن مئتين» وفيه تخريج مِنْ عِتق 
نصفي عبدين في الكفارة» وهو ضعيفٌ . 

وإن وجد أحدٌ الفرضين كاملاًء والآخرٌ ناقصاً لا بُدَّ له مِنْ جبران» 
0 الكامل ؛ أن الجبران بدل. فعلى هذا مع نقصها أقل عددٍ من 
الجبران» له تجور محا ونه وقيل : تنحوز؛ لكونه لا بْدَّ من الجبران» مع 


. في الأصل: «بعتق»‎ )١( 
. في الأصل و(س) و(ط): «عينهما»‎ )١( 


الفروع 


الفروع 


"٠‏ كتساب الركاة 


بناتٍ مخاض وخمسٌ جبراناتٍ عشرٌ شياو أو مئة درهم, أو يخ أربع 
جذعات» قاد أربع جبراناتٍ ثمان شياو أو ثمانين 0 ولك عاذ 
أن'' يُخْرجَ بناتٍ المخاض عن الحقاقٍ ويُضْعِف الجبران» ولا الجذعاتٍ 
عن ينات اللبووء ويأغل الحبران ماعنا . لما سبقّ (وش) فيتوجة الوجه 
الضعيفٌ» وا حتجٌ بالمنع هنا على المنع في سن لا تِلي الواجبّ» ولا يخرج 
أربعَ بناتٍ لبون مع جبران» ولا خمس حقاق» ويأخدّ الجبران. 
فصل 
مَنْ عَدِمَ سنا نا وا كاب تمي 0 ويخرج دونه نينا تليه» 
ومعه شاتين أو عشرين درهماً» أو يخرج فوقّه سنا تليهء ويأخدٌ ذلك من 
الساعي (وش) ويعتبرٌ كونُ ما عدلّ إليه في ملكوء فإن علِمّهاء حصل 
الأصل» كما سبق فِيمَنْ عدم ابنَ لبون يحصل بنتَ مخاض لا هو وذكرٌ 
أبو المعالي : لايعتبرٌء ومذهبٌ (ه): له دفعٌ سن فوقٌ الواجب أو دونه 
'”فيأخذٌ ويدف" قيمةً الفضل بينهما عند المقومين؛ كان السنّ الواجبُ 
عنده أو 00 بناء على القيمةء» وفي «الهداية» للخنفية: مَنْ لزمّه سن ل فلم 
يوجدء أخدٌ المصَدّقٌ الأعلى منها ورد الفضلٌ» أو أخدّ دونها وأخدّ 
الفضلَ؛ بناء على أخذٍ القيمةٍ» إلآ أنَّ في الوجه الأوّلٍ: له أن لا يأخدّ 
ويطالب بعينٍ الواجب أو بقيمته؛ لأنّه شراءء وفي الوجه الثاني : يخير؛ 
لاله لاني مع بل عو إعطاء بلقي 


(1-1) ليست في (ب) . 
(5-5) في (ط): «فيدفع ويأخذ» . 
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ومَنْ جبرٌ بِشاةٍ وعشرةٍ دراهم» أو أخرجٌ سِنَاً لا تلي الواجبّ؛ لعدم؛ على الفروع 
ما سبق وأخخدٌ الجبرانَ أو أعطاءٌ» ففي الجواز وجهان©"7*"''. وقيل: يجورٌ 
في الأول لا عكسّه (ش). ويك و0" الجيران ا" حيران عنما 


مسألة  ١7‏ 1: قوله: (ومَنْ جبرَ بشاةٍ وعشرةٍ دراهمّ» أو أخرج سنا لا تلي التصحيح 
الواجبّ؛ لعدم» على”" ما سبق وأحدّ الجبرانَ أو أعطاهء ففي الجوازٍ وجهان) انتهى . 
ذكرٌ المصنف مسألتين : 

المسألة الأولى : هل يصحٌ الجبرانٌ بشاةٍ وعشرةٍ دراهمَ أم لا؟ أطلقٌ الخلاف فيه”*) 
وأطلقّه في «المذهب»» و«التلخيص»» و«المحرر»» و«شرح الهداية»» و«الرعايتين»؛ 
و«الحاويين»» و«النظم», و«الفائق»» و«القواعد الفقهية»» والزركشي وغيرهم : 

أحدُهما: يصحٌ ويجزئه» وهو الصحيحخ» اختارّه القاضي» قال المجدٌ في اشرحها: 
وهو أقِيسٌ بالمذهب» قال ابنُ أبي المجدٍ في «مصنفه»: أجزأه في الأظهر» وجزم به في 
«الإفادات» وقدَّمّه في «الكافي» و«اشرح ابن رزين»» وصحّحه في اتصحيح المحرر» . 

والوجم الثاني : لا يجزثّهء وهو احتمالٌ في «الكافي»” ف و«المغني» 0 
و«الشرح)70» ومالا إليه. وقدَمَه ابنُ تميم قلت : وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحابٍ . 

المسألة الثانية: هل يجورٌ الانتقال إلى سن لا تلي الواجت هن :قوق أو أسفل» 
أم لا؟ أطلقّ الخلافء وأطلقّه في «المذهب». و«الكافي»'''» و«التلخيص»» 
و«مختصر ابن تميم»» و«الرعاية الكبرى»» وغيرهم: 


. في (ط): «تعذر»‎ )١( 

. بعدها في (س): «فوق ما»‎ )١( 

() ليست في النسخ الخطية» والمثبت من #ط2 . 
(8) ليست في (ط) . 

. ١١9/5 )0( 

. ١1١ /05( 

ف4 اد فده 

(8) المقنعم مع الشرح الكبير والانصاف 4١5/5‏ . 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


بف كتاب الزكاة 


وعيزان دراهمَ» وقيل: لا يجورٌء والمسألةُ كالكفارات» وفي الجبرانٍ 
الواحدٍ الخلافٌ. 

ويخيرٌ المالك في الصعودٍ والنزول» وكذا في الشياو”'' والدراهم» وقال 
صاحبٌ «المجرد»؛ و«المحرر»: يخيرٌ معطي الجبرانٍ (وش) ويتوجّهُ تخريجٌ 
في التي 3 : يخيّرٌ الساعي (وش). وإن عدمّت الفريضةٌ والنصابُ 
معيبٌ”""» فله دفعٌ السنّ السُفلَى مع الجبرانٍ» وليس له دفعٌ ما ىم 
أل 0 أن الجيزان قدره الشارع وفقٌ ما بين الصحيحين» وما بين 
التعييين أكل منه» فإذا دفَعَة المالك جاز؛ لتطوعه بالزائدٍ». بخلافي الساعي» 
وبخلاف ولي اليتيم» ٠‏ فَإنّه لا يجورٌ له إلا إخراجُ” الأذون» وهو أقل 
الواجب» كما لا يتبرعٌ. 


أحذهما : الجوارٌ والإجزَاكء وهو الصحيحٌ» اختارّه القاضي في «المجردٍ»» وأوماأ إليه 
الإمامُ أحمدٌ قال الناظمٌ : هذا الأقوى» وجزم به في «الوجيزاء وااتذكرة أبن عبدوس»» 
و«المنوّر) وامتتخب الأدمي؛, واشرح ابن رزين»» وغيرهمء وقدّمّه في | «المقنع»أ*» 
و«المحررا» و"الشرح» و«الفاء ثق» ومالَ إليه في «المخني]90 . 

والوجه الثاني : لا يجورٌ ولا يجزئه ) اختارّه أبوالخطاب وابِنُ عقيل» قال في 
«النهاية» 9" : هذا ظاهرٌ المذهب. . وهو ظاهرٌ ما جزم به في «الخلاصةك وقَدَّمّه في 
«المستوعب»» و(الرعاية الصغرى»» و«الحاويين»» ونصرّه المجدٌ في ااشرحة) . 


. في الأصل و(ط): «الشاق؛‎ )١( 

(؟) في الأصل: «بعيب» . 

(؟) في (ط): «فوقهما» . 

(4) في (س): «إلا خراج؟» . 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 4779/5.. 
(0) غ/لاا . 

(0) في (ط): «الهداية» . 
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ولا جبرانَ في غير الإبلٍ (و)؛ لأنَّ النصّ فيها لا يُعقلٌ معناه» وإن جبرَ 
صفةٌ الواجب بشيء من جنييوء فأخرج الرديء عن الجيد وزاء قدرَ ما بيتهما 

من الفضل» لم يَجَز؛ لأنَ القصدّ من غيرٍ الأثمان النفعٌ بعينها ؛ فيفوتٌ بعض 
المقصودء ومن الأثمان القيمةٌ وقال في «الانتصار»: ا في الماشية 
كمسألةٍ الأثمانء على ما يأتي. وقال صاحبٌ «المحرر»: قيامنُ المذهب 
جواره في الماشية» وغيرهاء على ما يأتي في المكسرة عن الصحاح» وفي 
مسألةٍ المكسرة ةِ عن الصحاح قال في «الخلاف»: : لا يلزمُ عليه نصاب الزرع 
والثمر؛ لأنه لا يمتنع أن نقولٌ فيه مثلّ ذلك» ولم يجب بغيرٍ هذا . 

فصل 

أقل نصاب البقرٍ ثلاثون (و)» فيجبٌ فيها تبيعٌ ؛ لأنّه يتبع مه حكاة 
الؤفور عن أهل اللغقّى وهو جذعٌ البقر الذي استوى قرناه وحاذى قرنه أذله 
غالباً. أو تبيعةٌ (و) لكل منهما سند ذكرّه الأكثر وغ ا وفي 
«الأحكام السلطانية»”": نصفت سنةٍ. وقال ابن أبي موسى: سنتان”" (وم) 
ويجرئ مسن . ُ. وفي «صحاح الجوهري:”؟ أن الجذع لولد البقر في السنة اثالث . 

وفي أربعين مسنةٌ (و) ألقت سنا غالباً» وهي الثنيةٌ» ولها سنتدان (وهش) 
وفي «الأحكام السلطانية»: سنةٌ”2/ وقيل : ثلاث (وم) وقيل: أربعٌ »؛ ويجزىً 
أعلى منها سثاء ولا يجزئ مسن (ه). وقيل : يجزئ عنها تبيعان» جزم به 
ضُهمء فيجزءئٌ ثلالةٌ عن مُسنتين (وش»). وفي ستينَ تبيعان (و) ثُمّ في كل 


. في كتابه «الأموال» ص86”‎ )١( 
. ١١17 (؟) لأبي يعلى القَرَاء:‎ 
. ١7١ الارشاد:‎ )5( 

زفق مادة: «جذع؟ . 

(0) في (ط): «ستتان» . 


الفروع 


١ 


5" كتاب الزكاة 


الفروع ثلاثينَ تبيعٌ» وفي كل أربعين مُسنةٌ (و). وإن اجتمعٌ الفرضان» كمئةٍ وعشرينٌ» 

فكالإبل (و). ونصٌ أحمدٌ هنا التخييرٌء ومذهبٌ الحنفية كقولناء وعن (ه) 

أيضاً فيما زادَ على الأربعين بحسايها في كل واحددوٍ ربعُ عُشْرِ مسنقء وعن (ه) 
أيضاً: لا شيء فيها حتى تبلعٌ خمسينَ» فتجبٌ فيها مسنة وربعٌ مسنة . 

فصل 

أقل نصاب الغنم أربعون (ع) فتجبٌ فيها شاةٌ (ع) وفي مئةِ وإحدى 

وعشرين شاتان (ع). وفي مئتين وواحدةٍ ثلاثُ شياو * (و) إلى أربع مئةٍ فتجبٌ 

فيها أربعٌ شياءٍ (و) ثم في كل مئةِ شاةٍ شاةٌ (و) وعنه : في ثلاث مئةٍ وواحدةٍ 


الحاشية * قوله: (وفي مثتين وواحدةٍ ثلاث شياو) إلى آخره. 
قال المجدٌ في «* شرح الهداية»: وفي مئتين وواحدةٍ ثلاثُ شياء إلى أربع مئق» ثُمّ في كل مئةٍ شاةً. 
وعنه : إذا بلغت ثلاث مئةٍ وواحدةٌ» ففيها أربعٌ شياه. ثُمّ في كل مئةٍشاةٌ . والروايةٌ الثاني رواية حرب 
عن أحمد. فعلى الرواية الأولى :اااي فيما زاذعان ار ملق نع وله حم مكو نكن نيه 
خمسٌ شياه» وعلى الثانية : في أربع مئةٍ وواحدة خحمسٌ شياو . وفي خمس مئةٍ وواحدةٍ ست شياوء 
وعلى هذا أبداً كذلك روايةٌ حرب عنه . فقال حربٌ: سألتٌ أحمدّ: كم في عشرين ومئةٍ شاة؟ قال: 
شاةٌ» إن زادت واحدةً ففيها شاتان إلى مئتين؛ فإن زادت ”'واحدةً فثلاثٌ شياو'" إلى ثلاث مئق» 
وكلّما زادت على المئةٍ واحدة فيها شاةٌ. هذا لفط روايتِه في «مسائله؛ وفي «جامع الخلالٍ» وفي 
«الشافي» لعبدٍ العزيزء وقال: وبها أقولٌ» وكذلك ذكرٌ القاضي في «شرح المذهب' فمن نقل عن 
عبدالعزيز أوعن أحمدٌ هذه الرواية خلاف ما ذكرنا فقد سها عليهما . قال في «الرعاية الكبرى»: وفي 
مئتين وواحدة ثلاث شياو» وفي أربع مئةٍ أربعُ شياوء ثم في كل مئة شا شاةٌ ٠‏ وعنه : : أربعٌ شياء في 
ثلاث مئقٍ وواحد» ثُمّ في كلّ مئةٍ شا شاةٌ. ٠‏ وعنه : في ثلاث مئةٍ وواحدة أربع شيا ياوء ثم كلّما زادت 
مه شاق شاءً واحدةٌ» وجبت شاةٌ. وفي «الرعاية الصغرى»: وعنه في ثلاث مئةٍ وواحدةٍ أربعٌ» نّم في 
كل مئةٍ شاةٌ. وعنه : كلَّما زادت المئةٌ واحدةٌ» فشاةٌ. وقال ابن تميم : وفي مئةٍ وإحدى وعشرين 
شاتان؛ وفي مثتين وواحدةٍ ثلاثٌء وفي أربع مئة أربعٌ» ثُمّ في كل مئةٍ شاةٍ شاة. وعنه: في 


. ليست في (ق)‎ )١-( 
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أربع شيا و تُمّ في كل مئةٍ شاةٍ شاةٌ» فعليهما في خمس مئةٍ خمسٌ شياو 
وعنه: أن المئةٌ زائدة*» ففي أربع مئة وواحدةٍ خمس شياه» وفي خمس مئة 
وواحدة ستٌّء وعلى هذا أبداً» فمن الأصحاب من ذكرٌ هذه الرواية» وقال: 
اختارها أبو بكرء وأنَّ التي قبلّها سهرٌ*» وذكرٌ بعضهم الثانية» وقال0©: 
اختارّها الو ٠‏ ولم يذكر الثالئة» وذكرّهما بعضٌ المتأخرين*» وعلى كل 
حال اليدعت الرواءة الأونئ وات هليه انقوة: 


ثلاثِ مئة وواحدة أربعٌ» ُّمّ في كلّ مئةٍ شاةٌ. ونقلٌ عنه حربٌ: في ثلاث مئةٍ و واحدة أربعٌ» وكلّما 
زادّت على المئة واحدةٌ» ففيها شاةٌ كذلك. 

* قوله: (وعنه: أنّ المعةً زائدة) . 
كذا هو ذ في النَسَخ» ولعلّه : المثتين» بصيغة الجمعء » أي : المثتين التي يجبٌُ في كل مئةٍ منها شاةٌ 
تكون فيها زائدةً على عددٍ المثتين» فتكونُ مثلاً ثلاث مئةٍ و واحدةٌء وأربعَ مئةٍ و واحدةً؛ وخمس 
مئةٍ و واحدةٌء كما ذكرٌ في الأصل» وكذلك.تفسيرٌ ما في الأصلء أي: تكون المئةٌ التي تجبٌ فيها 
الشاةٌ زائدةٌ على المئء أي : يكون في المئة زيادةٌ لا أنّا نعتبرٌ المئة فقطء ولكنْ يحصل بالزيادةٍ 
زيادةٌ شاةٍ على عددٍ المئتين» فيجبٌ في الأربع مئةٍ و واحدةٍ خمسٌ .ء وفي الخمس مئةٍ و واحدةٍ 
ست شياوء كما صرّح به. 

* قوله: (فمن الأصحاب مَنْ ذكرٌ هذه الرواية» وقال: اختارّها أبو بكرء وأنّ التي قبلّها سهرٌ) . 
قال ذلك الشيح مجد الدين في «شرح الهداية». 

* قوله: (وذكرٌ بعضّهم الثانية» وقال: اختارها أبوبكر). 
وهذا معنى كلام «المغني»"") 5 

* قوله: (وذكرهما بعض المتأخرين). 
وين ااقره اال مع وماك اهارتو 

. في (ط): «وقد»‎ )١( 

0 4/وم. 


الفروع 


الفروع 


5" كتاب الزكاة 


وسبقٌ حكم الأوقاص وهي ما بينَ الفرائض في الفصل الثاني من كتاب 

الزكاة”" . 
و فل 

وحيث وجبّت الشاةٌ في إبل أو غنمء فلا يُجز إلا الجذع من الضأنٍ 
(وش) وأبي يوسفت ومحمد وراك عن مك وله نصفٌ سنةٍ (و ه ش) 
وقيل : ثلثاهاء لا سنةٌ (م) والثنيٌُ من المعز (وش)» اء 
سنتان (م) ولا يعتبرٌ الثنينٌ منهما (ه) ولا يكفي الجذع منهما (م) وقَدَمَ 
الجوهريٌ أنَّ الجذعٌ لولدٍ الشاة في السنةٍ الثانية» ويتوجه احتمالٌ: مثله» 
وفاقاً للأصحٌ عند الشافعية» ولا يجزئٌ مَن في ماشيته إناثٌ إخراجٌ ذَكَرِء إلآ 
ما تقدّمٌ من ابن لبونٍ وتبيع . وقيل : 0 
وعن الغدم (وه). ون كانت كليا فكورا : أجزأ الذكرٌ (و م ش) وقيل #2 
('فيُخْرجٌ أنثى بقيمةٍ الذكرء فيقومُ 0 من الإناثِ ''وتقوّمُ فريضئه "2 
وبِقوّمُ نصابٌُ الذكور» فيؤخدٌ أنثى بقسطو"». وقيل: يجزىئٌ عن الغنم لا عن 


ظ الإبل والبقرء وقيل: يجزئ عن الغنم والبقر؛ لثلا يخرج ابنّ لبون عن 


عسن رعبرين وعن ست وثلاثين» فيتساوى الفرضان» ومن قال بالآول 
قال: لا وقيمتّه من خمس وعشرين دون قب قيمته من ست 
ل يم كما بينهبا في النو» .فلا يوثي إلى التسوية, 


و(4) 


2 446/8 )١١ 

(1-0) ليست في الأصل . 
(35) ليست في (ط) . 

(4) في (س) و(ب): ١يجزئ'ظ‏ . 


باب زكاة السائمة 1 


الأضن التق فو هه كنات التطنيه ا وحكاة از قعص عن القاضي ران 
أصحٌ» وقال: قال القاضي: ويخرجٌ عن ست وثلاثين ابنّ لبون زائد القيمة 
على ابن مخاض بقدرٍ ما بِينَ النصابين . 

ولا تؤخدٌ الربّى : وهي التي لها ولد تريّيهِ (و) ولا الحاملٌ (و)» ولا 
طروقةٌ الفحل (و)؛ لأنّها تحبلُ غالباً» إلا برضى رب المالٍ (و)» قال 
ماخك:#السحررة :ولن 016 ليان" كذلكة لما فيه هن سا وذو الاعاناء 
المحدودة» وكذا خيارٌ”" المال» والأكولةٌ» وهي السمينةٌ؛ (و) مع أنَّهِ يجبُ 
إخراجُ الفريضةٍ على صفيِه مع الاكتفاء بالسنّ المنصوص عليه . 

وكذا لا تؤخدٌ سنٌّ من جنس الواجب أعلى منه إلا برضى ربّهِ (و) كبنت 


الفروع 


لبونٍ عن بنتِ مخاض» نقل حنبل : إن أخرجَ من أجودٍ ما يقدرٌ عليه» فذلك ‏ 


فضل له. ولم يجوّزه داود الظاهري» وذكرّه ابن عقيل في «عُمّدٍ الأدلة» 
وجهاًء وقد قال الحلواني : في «التبصرة) ١‏ إفساء وب المال آخرة الأكرل - 
وهي السمينةٌ - فللساعي قبولّهاء وعنه: لا؛ لأنّها قيمدٌ كذا قال» وهو 

وفحلٌ الصّرابٍ لا يؤخذٌء لخيره (و) قال صاحبٌ «المحرر»: اختارّه 
أبوبكر والقافتى + ركذا ذكرّه ابن عقيل وغيره» فلو بذّله المالكُ» لزم قبوله 
حيث يقبل الذكرٌء وقيل: لا"؛ لنقصِه وفسادٍ لحوه» كتيس لا يضربُ. 
ولا. تجزئ معيبة لا يضحّى بهاء نصّ عليهء فر ل وفي 


. 4417/5 في التّسخ: «المالك6. والمثبت من «المقنع مع الشرح الكبير والانصاف»‎ )١( 
. (؟) في الأصل : «حياز»‎ 


الفروع 


ليا كباب الزكاة 


«نهاية الأزجي» وأومأ إليه الشبخ : يُرَدُ به في البيع» وقد نقل حنبلٌ: لا 
تؤخذ عوراءٌ ولا عرجاءٌ ولا ناقصةٌ الحلقٍ. 

واختارٌ صاحبٌ «المحرر» جوازّه؛ إن رآه الساعي أنفعَ للفقراء؛ لزيادة 
صفةٍ فيه (و م ش) وأنّه أقيسٌ بالمذهب؛ لأنَّ من أصلنا إخراجٌ المكسّرة عن 
الصحاح». ورديء الحبٌ عن جيدوء إذا زادَ قدرٌ ما بينهما من الفضل» على 
ا 37 وسبقٌ آخرٌ الفصل الثالث قبلّه ”" . 

ولا تحَدُ صغيرةٌ (و) وإن كان النصابٌُ معيباً بمرض أو غيره أو صغاراً» 
جارٌ في ظاهر المذعب؛ نص عليه في الضغيرة. ‏ 7 

واختارٌ أبوبكر : لا يجزئٌ إلا سليمةٌ كبيرةٌ بقدر قيمةٍ المالٍ (و م) وحكاه 
عن أحمدّ» قال القول ابجمد فى :ووارة العمة بل سح لا يأخذّ إل ما يجوز 
في الضحايا. قال القاضي: وأومأ ! إليه في رواية ابن منصورء وذكرّه فى 
«الانتصار»» و«الواضح» رواية. قال الحلواني: وهو 0 الخرقي » 

كشاةٍ الإبل» لكن الفرقٌ أنّهها ليست من جنس المالٍ» فلا يرتفقٌ المالكٌ» 

وهنا من جنسيهء فهو كالحبوب» فعلى المذهب: يتصوّر أخذٌ الصغيرة إذا 
أبدلٌ الكبارٌ بالصغار» أو ماتت الأمهاثٌ وبقيّت الصغارٌ» وذلك على الرواية 
المشهورة أنَّ الحولَ ينعقدٌ على الصغار مفردةٌ كما يأتي» وإلآً انقطمَ . 

وَالفُصلانُ والعجاجيلٌ كالسخالٍ في وجوء فلا أثرَ للسن. 


ويعتبرٌ العددٌ» فيؤخل من خمس وعشرين إلى إحدى وستين واحدةٌ منها » 


ف سروس 7* 
زفق ص”7 . 


باب زكاة السائمة 1 


ُعّ في ست وسبعين ثنتان» وكذا في إحدى وتسعين» 0 الفروع 
تسع وخمسين واحدٌ وفي ستين إلى تسع وثمانين اثنان» وفي التسعين ثلا 
بها والتعديل بالقيمة» مكان زيادةٍ السنٌّء كما سبق في إخراج ا 
الذُكورء فلا يؤدّي إلى تسوية النضّب التي غايرً/ الشرع الأحكامً فيها ٠١4/١‏ 
باختلافهاء وقيل: لا يجوز إخراحُ فصلان وعجاجيل» وإليه ميل الخ 
واختاره صائحب «المخرر» فقوم الفسايندين الخبار» ويقرَّمُ فرضهء َم يقوّمُ 
الصغارٌء وتؤخدٌ عنها كبيرةٌ بالقسط (وش)؛ لئلا يؤدي إلى تسويةٍ النضّبٍ في 
سن المخرج» وقيل: تضاعفٌ زيادةٌ السنّ لكل رتبة في"'' الإبل» واختارة 
في «الانتصار»» وزادً في «الانتصار»: وفي البقرء كمضاعفةٍ السن في 
الفرض المنصوص عليه؛ وقيل بالمجبران الشرعي في الإبلٍ» ويضاعفٌ لكل 
0 لكو يان زيادة الفريضةٍ بزيادة المالٍ بالسنٌّ أو لكيه ولم يمكن 
اعتبارُهاء فاعتبرناها بجبران اعتبرّه الشرعٌ» ونصّ على أنَّه قدرٌ الواجب 
الذي يوجبٌُ الزيادة بالسنٌ ولا يقال: هذا الجبرانُ إذا كان المزكى كباراً؛ 
لأنه متى كانت الزكاةٌ من غير الجنس فلا فرقٌ؛ بدليلٍ أن فيهما دون خمسة 
وعشرين صغاراً من الإبلٍ في كل خمس شاةٌء كالكبار. جزم م بهذا في 
«المستوعب» وزادٌ: ولم يعتبر الشرع الجبران في البقرء ولا يؤخذٌ 6 

مسألة - ١5‏ : قوله: (والفصلانُ والعجاجيلٌ كالسخالٍ فى وجهء فلا أثرٌ للسنٌ» التصحيح 
ويعتبرٌ العددُ. . . وقيل : لا يجوز إخراجٌ فصلانٍ وعجاجيل» والية ميل الشيخ» واختارة 
صاحبٌ «المحرر». . . وقيل: تُضاعفٌ زيادةٌ السنّ لكل رتبةٍ في الإبل» واختارّه في 
«الانتصار»» وزادً في «الانتصار»: وفي البقرء كمضاعفة السنْ في الفرض المنصوص 


قف في الأصل و(س) و(ط): «من» . 


الفروع 


0 كتابالزكاة 


منهاء كما يجزثّه من ثلاثين» فيؤخدٌ معه ثُلْث قيمةٍ واحد منها؛ للضرورة» 
قال: وهو ظاهرٌ كلام أحمدٌ في رواية إبراهيمٌ بن حرب: إذا وجب على 
صاحب ماشيةٍ سنّ فلم تكن عنده» يعطيه ما عندّه وزيادةً) ولا كترى لف 
على حديث علي رضي الله عنه. كذا قال إن قولّه ظاهرٌ كلام أحمدّ. هذا وإن 
اجتمعٌ صغارٌ وكبارٌ ومعيباتٌ وصِحاحٌ» وجبت كبيرة ميدي قيمتّها على 
فز قيمة الماليق (و).' فإذا كان قيمة المال المشرح - إذا كان الموكئ كله 
كباراً صحاحاً ‏ عشرين » وقيميّه بالعكس عشرةٌ» وجب كبيرةٌ صحيحةٌ قيمثّها 
خمسة عشرّء هذا مع تساوي العددين» ولو كان الثلثٌ أعلى والثلثان أدنى» 
فشاةٌ قيميُّها ثلاثة عشرٌ وثلتُء وبالعكس قيمتُها ستةَ عشرَ وثُلئان؛ للنهي عن 
الصغير والمعيب وكرائم المالٍ» وروى أبوداود”" قولّه عليه السلام: «ولكن 
من وسط أموالكم». وعند ابن عقيل: مَنْ لزمّه رأسان فيما نصفُه صحيحٌ 


التصحيح عليه وقيل : بالمجبرانٍ الشرعي في الإبلٍ» ويضاعفٌ لكل رتبة) انتهى : 


الحا 


سن 


الوجهُ الأول: قدَّمَه في «الشرح)”"© ٠‏ وااشرح ابن رزين»» اومختصر ابن تميوا؛ 
و«الرعاية الكبرى»». و«الحاوي الكبير». والرخة الثاني : مال إليه الشيحٌ في 
«المغني)” "2 واختاره ا «شرجه» فقال: هذا الوجة أقوى عندي » وعلّله وهو 
الصحيحٌ على ما اصطلحناهُ في الحُطبة”'©. والوجةٌ الثالتُ: اختارّه أبوالخطاب في 
«الانتصار». وأطلقهن المجدُ في «شرحه وقوّى الوجة الثاني. والوجه الرابعٌ : اختارّه 
أبوالخطاب في «الاتتصار» أيذ يضا. والوجة الخامسٌ: لصاحب «المستوعب» واختارّه. 


. في سئنه (1587) من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري‎ )١( 
. 400 ,499/6 المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )1( 

5 /لاى 14 . 

فك لالض 


باب زكاةالسائمة بدن 


ومعيبٌ» أخرج صحيحة ومعيبة (خ) كنصاب معيب مفرد» والأول المذهبٌ؛ 
بدليل الخُلطةء ولأنَّ في ماله صحيحاً يفي بفرضِديء بخلاف ما لو لزما مَنْ 
كاله معي إلا ردقه ترا تينم ومع (و0. 

وكذا في مئة وعشرين سخلةً وشاة كبيرة شاةٌ كبيرةٌ؛ وسخلةٌ إن وجبّتْ في 
سخالٍ مفردةٍ» وإلا كبيرةٌ بالقسط» وهو معنى قولهم: فإن كان الصحيحٌ غيرَ 
الواجب, لزمٌ إخراجُ الواجب صحيحاً بقدرٍ المال. ويجبٌ من كرام» ولثام» 
وسمان» ومهازيل» وسطء نص عليه» بقدرٍ قيمةٍ المالين» كما سبق» وذكر 
الشيخ : مِن أحدهما بقدر القيمةٍ؛ لأنها مع اتحادٍ الجنس هي المقصودةٌ. 
وذكرّه أبوبكر في هزيلة بقيمة سمينة. 

وكذا إن كان نوعين» كبّخاتي وعراب”", وبقر وجواميس» وضأنٍ 
ومعزء أخرجٌ من أيّهما شاءء بقدرٍ قيمتهاء كما سبق ويتوجّه في حنث من 
ع : لا يأكل لحم بقر» بجاموس » الخلافٌ هنا في تعارض الحقيقةٍ 
اللغوية والعرفية؛ أيُهما يُقدّم؟ وفي «الهدايةً» للحنفية : لا يحنث به؛ لأنّ 
أوهامٌ الناس لا تسبق إليه في ديارنا؛ لقلَّتِهء وقيل : يخيّرٌ الساعي . 

ونقل حنبل في ضأنٍ ومعز : يخيّرٌ الساعي ؛ لاتحاد الواجب» ولم يعتبر 
أبوبكر القيمة في النوعين» قال صاحبٌ «المحرر»: وهو ظاهرٌ نقل حنبلٍ 
(وم) ولا يلزمٌه من أكثرهما عدداً (م). وإن أخرج عن النصاب من غير نوعِه 
مما" ليس في ماله مته: جار إن لم تتقص قيدة المُخرَج عن النوع الواجبيء 
وعلى قولٍ أبي بكر : ولو نقصت» وقيل: لا تجزئ هنا مطلقأء. كغير 


)غ0( البخاتي : الإبل الخراسانية» والعراب: الإبل العربية الخالصة. 
زفق في (س) و(ب): ١فا»‏ . 


الفروع 


وم كباب الزكاة 


الفروع الجنس . وجازٌ من أحد نوعي مالِهِ؛ لتشقيص الفرّض» وقيل : تجزئٌ ثنية من 

الضأنٍ عن المعزء وجهاً واحداً . 
فصل 

المذهبٌ ينعقدٌ الحولٌ على صغار ماشيةٍ مفردةٍ منذُ ملكه (و م ش) فلو 

تغذّت باللبن فقطء فقيل: تجبٌ؛ لوجوبها فيها تبعاً للأمَاتِء كما تتبعها 

في الحولٍء وقيل: لا؛ لعدم السوم م واختارة صاحبٌ «المحرر» 

وكرها ابن عقيل ا 0 ره قد سبقاء وعنه: لا ينعقدٌ حتى تبلغ 

سنا يجزئئٌ مثلّه في الزكاة (و ه) وحكى ابن تميم : أنَّ القاضي قال في 


التصحيح ١ح‏ مسألة  :١0‏ قوله: م مفردة مثل ملك 
فلو تعذَّتُ باللبن فقط”'"2. فقيل: تجبٌُ؛ لوجوبها فيها تبعاً للأماتٍ كما تتبعها في 
الحولء وقيل: لا؛ لعدم السوم المعتبر» واختارّه صاحبُ «المحرر» وذكرّهما ابن 
عقيل احتمالين) انتهى. وأطلقهما ابن تميم والزركشي» وأطلقهما في «الرعاية الكبرى؛ 
في موضع'" : 
أحذهما: لا زكاةً فيها؛ لخدم السو المعتبرء اختارة المجدٌ في «شرجها وقمَه في 
«الرعاية الكبرى» في موضع آخَرٌ. قلت : وهو ظاهرٌ ما قدّمَهُ المصنفٌ في أول الباب”" 
حيث قال: تجبٌ الزكاةً ذ في الإبل:والبقر والغنم السائمة للدر والنسلٍ ة 
إذا كان نتاج النصاب رضيعاً غيرٌ سائم وجهين» وبعضّهم احتمالين» وسيأتي» فجعل ما 


الحاشية # قوله: (وذكرهما ابن عقيل احتمالين). 
وقد سبقا في أول الباب”" بقولو: وأطلقٌ بعضهم إذا كان نتاجج النصاب رضيعاً سائماً وجهين. 
وبعضهم : احتمالين. 


)١( 5 000‏ ليست في.النسخ الخطيةء. والمثبت من «ط) ٠.‏ 
(0) ليست في (ط)...' 
[فرف ص إن 2 


باب زكاة السائمسة رذنا 


«شرحِهٍ الصغير»: تجبٌ الزكاةٌ في الحقاقٍ» وفي بناتٍ المخاض واللبونٍ 
وجهان؛ بناء على السخالٍ. ونقل حرب: لا زكاةً في بناتٍ المخاض حتى 
يكونّ فيها كبيرٌ. كذا قالء» فعلى الرواية الثانية؛ ينقطع الغرل نان ابن 
واحدةٌ من الأمّات. نص عليه وقيل: بل ما لم يبقّ نصاب من الأمّاتِء 
وعلى المذهب؛ لا انيلع كما سبقٌء ويتبعٌ النتا الأمّاتِ في الحولٍ إذا 
كانت الأعَات تمناباً (و) فلو :مانت وانحدة من الأثات: فحت سخلة: 
انقطعَ . 

ولو نتجّث ثُمّ مانت الأمُ» لم ينقطع: ولو ماتت قبلَ أن ينفصل 
جميعُهاء انقطع؛ لأنّه لم يثيْت لها حكمٌ الوجودٍ في الزكاقء وقد يتوجّه 
تخريجٌ واحتمال» ولو لم يكن نصاباًء فكمُلَتُ بنتاجهاء فحولٌ الكل من 
الكمالٍ» نقلّه الجماعةٌ (و ه ش) كغير النتاج رو وكربح التجارة (م) ونقل 
دل : حولُ الكل منذُ ملك الأمّاتِ (وم) كنماءٍ النصاب» وردٌ: إنما ضَمَّ 
إليه؛ لانعقادٍ الحولٍ عليه بنفسِوء فصلح لاستتباع غيروء ولهذا صم إليه 
المستفادٌ من الجنس بسبب منتقل”'' ولا إلى ما دونَ النصاب (و) وكذلك 
قلنا في ربح التجارة» 5 15 الرواية؟ لو أبدلٌ بعض عات بنصاب 
من جنسيِه» كعشرين شاءةً بأربعين» اي 0 


أطلقّه هنا طريقة مؤخرةٌ في أول الباب» والله أعلمُ . 
والقولٌ الثاني : تجبُ فيها؛ تبعاً للأماتِ. 


. في (س) و(ب): «مستقلة»‎ )١( 


الفروح 


4 كتاب الزكاة 


الفروع احتمل أن يَبْنيَ على حول الأولى (وم)*» واحتمل أن يبتدئّ الحولُ من 
كمالٍ النصاب؛ لأنّه ليس بنماء عه كربح التجارة””"'2. ويتوجه من 
الاحتمالٍ الأول تخريحٌ واحتمال" ' في ربح التجارة» وسبقٌّ نظيرٌ المسألة 
6١‏ في/ اشتراطٍ الحولي”" . 
فصل 
تجبٌ الزكاةٌ في المتوللٍ , بين الوحشي والأهلي» جزمٌ به الأكثرٌء ولم أجذ 
به نضا تغليباً واحتياطاً ‏ كتحريم قتلِه» وإيجاب الجزاءء والنصوص تتناولّه» 
زادَ صاحبٌ «المحرر»: بلا شك وأطلقٌ في «التبصرة» وجهين» وذكر 
التصحيح مسألة  :١١5‏ قوله: (ولو لم يكن نصاباًء فكملّت بنتاجهاء فحولٌ الكل من 
الكمالٍ» نقلّه الجماعةٌ. . . ونقل حنبلٌ: حول الكل منذ ملكِ الأمّات. . . فعلى هذه 
فد تمه لهي سح وو الل لس 
حول الأولى» واحتملّ أن يبتدىَ الحولٌ من كمال النصاب؛ لأنّه ليس بنماء من عينه 
كربح التجارة) انتهى. وهما وجهان مطلقان في «مختصر ابن تميم»» وروايتان مطلقتان 
في «الرعاية الكبرى»: 
أحدُهما: يبني على حول الأولى فأشبّه النتاج . 
والقول الثاني : يبتدئُ الحولٌ من كمال النصاب. قلت: وهو قويٌ؛ لأنَّ الكمال 


في المسألةٍ الأولى حصل من نفس العين» وحصلّ الكمالُ هنا بسبب العين» وهو 
البدلٌ» فأشبه ربح التجارة؛ وهذا ظاهرٌ كلام جماعة. 


فهذه ست عشرةً مسألة قد فتح الله الكريم بتصحيجها . 


الحاشية * قوله: (احتمل أن يبنيّ على حول الأول وفاقاً لأبي حنيفة ومالك). 
رمز أبي حنيفة ساقط من النسخ» وإنما رمرُوا لمالكِ فقط. 


. ليست في الأصل و (ط)‎ )١( 
. 58/5 0 


باب زكاة السائمة ه. 


ابن تميم أنَّ القاضي ذكرّهماء وفي «الرعاية»: روايتين» واختار الشيحٌ: لا 
تجبٌ (وش) وهو متجةٌ» قال: والواجياتٌ لا تثبثٌ احتياطاً بالشكٌ؛ فيلزمُ 
صومٌ يوم”") يل الغبوه ومغشوشن شلك في بلوغه نصاباًء قال: ولأنّه ينفردٌ 
انيه وح ذل" 'تتناو له اللصوفة " '؛ ولأنّه لا يجزئٌ في هدي وأضحية 
ودِيَد» ولا يدخخلٌ في وكالة» والظاهرٌ أنه لا نسل لَهّ ومذهبُ (هم) إن كانت 
الأمّاتُ أهلية» وجبت» وإلآً فلا . 

وكذا تجبٌ في نصاب كله أو بعضّه بقرٌ وحش» في ظاهرٍ المذهب» 
اختارّه أصحابناء قال القاضي وقظ اسان بترا سني مدعل م 
الظاهرء قال بعضّهم: واختصاصها بتقييد أو اسم لا يمن دخولهاء 
كالجراميين والبسعاتي »ب نجام جز في هدي 0 في أشهَّرٍ الوجهين؛ 
لأنَّ المقصودً اللحمء خَبِقْضَان لحيها كالعيب» ٍ لا يمنعٌ تعلق الزكاقء 
كصغير ومعيب 

يناس عر لي م واي * وقيل : يفدي؛ لا السرم امعد 
كل دم مباح» كالملتجئ» ولا يفادي بهاء ومئّعه بعضٌ الأصحابء قاله 
أبوالمعالي» وعنه: لا زكاةً فيها فيهاء.اختقازة التي (و)اوكذا الحدم الوهدية (و6: 

ولا زكاة في الظباء. نص عليه (و) كبغالٍ وحمير» وعن ابن حامدٍ: 
تجبٌ» وحكي روايةٌ؛ لأنّها تشبةُ الغنم» وَألظية تم عا : 

ولا زكاءً في الخيل (و م ش) وأبي يوسف ومحمدء ومذهبُ (ه) تجبُ 


(9) ليست في (نن) واط): 
قرف في م2 و(ب): «يتناوله النص» 8 


الفروع 


الفروع 


لضن كباب الزكاة 


إذا كانت سائمة إناثاًء على الأصحٌ عنه» أو بعضّها إناثاً» عن كل فر دينارٌ 


أ عشرةٌ دراهم . أو يقومه بدراهم. ويخرجح 0 كل مئتين ين ولا 
نصابٌ لها. وعن (ه) أيضاً روايةٌ: تجبٌ في ذكورها المفردة. وف 
زفق ِ 000 - : : 
«الصحيحين»)”''2 عن أبي هريرة مرفوعا: «ليسّ على المسلم في عبده ولا 
فرسه صدذقةٌ». ولأبى داود”*: «ليسّ في الخيل والرقيق زكاةٌ إل زكاءً الفطر 
ا 0 وما عن أبي 
فقالوا : إنا قد أصبنا 200 وخيلا ورقعا: 1 نحِبٌ أن 5-0 5 فيه زكاةٌ 
وطهورٌ. قال: ما فعلّه صاحباي قبلى فأفعلّه فاستشارٌ أصحابّ محمد يلل 
وفيهم علي» ات ال ار ا 
بعدِك . ادح عت . وفي «الصحيحين»”'' فر فيمّن الخيل له ستدٌ: ١‏ م 
لم ينس حقّ الله في ظهورها ولا رقابها». وفيهما أيضاً”"2: «في ري 
وبطونها في عَسْرِها ويُسرها» فقيل: المرادٌ به الجهادٌ بها إذا تعيّنَ» وقيل : 
الح في رقابها : الإحسانٌ إليها والقيامُ بها . وقيل: المرادُ بحقٌ اللو: حُمسٌ 
الغنيمة» وحمل صاحبٌ «المحرر» الح على الجهادٍ بها أحياناً» والإرفاقٍ 


بها فيه» أو إعارتهاء أو يُحمل عليها المنقطعٌ» أو يتطوع عنها بالصدقة» فإن 


. في (س) و(ب): «عن»‎ )١( 

() البخاري »)١554(‏ ومسلم (8()985) . 
(7) في سننه )١995(‏ عن أبي هريرة . 

زفق في المسند (85) . 

(5) البخاري (771/1)) ومسلم (14()941) . 
)١(‏ مسلم (751(04417) وليست في البخاري . 


باب زكاةة السائمة ا 


إطلاقٌ الحىٌّ على مثل هذه المندوباتٍ جائدٌ» مثلّ حديث جابر: ما من الفروع 
صاحب إبل ولا بقرٍ ولا غنمء لا يؤدّي حمّها(" إلا أقعِدَ لها يوم القيامة 
بقاع قرقر. حوره ره دقفا ١‏ (وادرسوة اللعذ ونا عن قال 
«إطراقٌ فحلهاء وإعارةٌ دلوها””: ومنيحيُهاء وحلبها على الماءء وحمل 
عليها في سبيل الله». رواه مسلم""». كذا قال. ويأتي أولَ أصنافٍ 
الزكاة»» وأجاب القاضي: بالجهادٍ بها وبإعارتها وحمل المنقطع 
والفلقة) وان اخارنا ارق لأنة تمديها يان القك المشتلب فيو ” 
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* قوله: (بقاع قرقر). لامي 


القاعٌ القرقر: المستوي من الأرض. قال شيحُنا الشيخح شمسٌ الدين ابنُ ناصرٍ الدين رحمه الله 
تعالى في بعض تعاليقه : قوله : بقاع قرقر هي الأرضٌ المستويةٌ» والقاع : نوعٌ من القرقر. وقال 
الفارابي: قاعٌ أي مستو. انتهى. وقيّده بعضُهم بفتح القافين. وقال الجوهري: القرقرٌ القاع 
الأملسٌء وقال: القاعٌ المستوي من الأرض . وظاهرٌ كلام الجوهري: أن القرقرَ نوعٌ من القاع . 
وظاهرٌ كلام الموّصِلي : أنهما بمعئى واحد؛ لأنّه قال: والقاعٌ والقرقرٌ أرضٌ استوت. 


. في النسخ: «منها حقها»» والمثبت من مصدر التخريج» وفي (ط): «زكاتها»‎ )١( 
. في الأصل: «ذكورها»‎ )١( 

(؟) في (صحيحه) (58()988) . 

. 373١8 ص‎ )4( 


الفروع 


8" كتاب الزكاة 
باب حكم الخلطة 


الحُلطةٌ مؤثّرةٌ في الزكاة (ه) ولو لم يبلغ مال كل خليط بمفردِه نصاباً 
(2”)6. وله ]ك0 7البخلطة من ”" ليس من أهل الزكاةٍ (و) ولا في دون 
نصاب (و) ولا خلطة الغاصب”» بمغصوب. فإذا خلظ نفسان فأكثرٌ من 
أهلٍ الزكاة ماشيةً لهم - جنيع الخول: فبلغت نصاباً فأكثرّء خلطة أعيان؛ 
بآن يعلكا مالا مشاعا يارت أو شراء اوغيروة ان غخلطة أوعاة يان 
يتميّرٌ مال كل واحلٍ عن الآخر. “فلو استأجر لرعي غنوه بشاوٍ منهاء 
فتخال. الى ل 20 لم مركا :نهم خاطان ه عون اندها م 
النصابٌء فلا زكاةً*“» لكن يُعتبر في خلطةٍ الأوصافي أن لا يتميّزا في 
المرعى والمسرّح» والمبيتٍء وهو المراح» والمَحُلبٍء وهو الموضع 
الذي تحلب فيه»ء وقيل: وآنيتِهء والفحل. ذكره في" «الخرقئ» 
و«المحرر». وقدم في «المستوعب» إسقاظ المَحْلَبِء وزاد: الراعي» 
وفسّرٌ المسرح بموضع “*رعيها وشربهاء وأن أحمدّ نصّ على ما ذكره'" . 
وفسّر في امنتهى الغاية» المسرح بموضع” الرعي؛ مع أله جمع بينهما في 


. في (ط): «و2‎ )١( 

(0) ليست في الأصل. . 

(5-7) في الأصل و(ط): «خلطة لمن» . 
(5) في.الأصل و(ط): «لغاصب» . 
(0-5) ليست في الأصل . 

(0) ليست في (ط) . 

(0) ليست في الأصل و(ط) . 

(8) ليست في (ب) . 

(9) في (ط): «ذكروه» . 


باب حكم الخلطة 


«المحرر» متابعة للخرقي. وقال: إن الخرقي يحتملٌ أنه أراد بالمرعى الرعيّ 
الذي هو المصدرء لا المكانء وأنه أراد بالمسرح المصد رالذي هو السروح 
لا المكان"؛ لأنا قد ينا أنهما واحدٌ بنع المكان» ذإذا حملا أخدهما 


على المصدرء زال التكرارٌ» وحصل به اتحادٌ الراعي والمشرب أيضا*. 


* قوله: (وقال: إِنَّ الخرقي يحتملٌ أنه أرادَ بالمرعى الرعيّ الذي هو المصدرٌ لا المكان» 
وأنّه أراد بالمسرح المصدرٌ الذي هو السروحٌ لا المكان) إلى آخره. 
الصوابٌ: أو أنه أراد بالمسرح المصدرٌ؛ لأنَّ المرادّ على هذا الاحتمالٍ تفسيرٌ أحدهما بالمصدر 
والآخرٍ بالمكان» ”'لا أن'' المرادً تفسيرٌ كل منهما بالمصدر؛ لعدم حصولٍ الغرض. لأنَّ الغرضّ 
حضون المنايزة يينهما ولك بان تحمل العذهها طلن المعدر :الخ عن المكان: رمش عيلنا 
كلاً منهما على المصدرء ”"لا تحصل" المغايرةٌ بينهماء كما أنه إذا حملا على المكان؛ لا 
تحصل المغايرةٌ بينهما . ويدلٌ على ذلك قولّه : (فإذا حملنا أحدهما على المصدرء زالَ التكرارٌ) 
فعلى هذا يكون أرادً بالمرعى المصدرًء فيكون المرادٌ بالمسرح المكانٌ» أو أنه أراد بالمسرح 
المصدرّء فيكون المرادٌ بالمرعى المكانء فظهر بذلك أنَّ الألفت قبل الواوٍ أصوب. 

* قوله: (وحصل به اتحادٌ الراعي والمشرب أيضاً). 
أي : وحصل بهذا التأويل؛ وهو حمل المرعى على المصدرٍ أو حمل المسرح على المصدرٍ؛ لأنه 
إذا شرط للخلطةٍ اتحادُ الرعي؛ لزم منه اتحادٌ الراعي والمشربء أي: يكون من شرط الخلطة 
على هذا اتحادٌ الراعي واتحاد المشرب؛ لأنَّ من تمام الرعي ومصالحه الراعي والمشربٌ» فإذا 
شرط اتحاد ”"الرعي؛ كان اتحاد" الراعي والمشرب شرطاً أيضاً؛ لأنَّ ذلك من تمام الرعي 
ومصالحه. وإذا حملنا المسرحَ على المصدرء لزم ذلك أيضاً ؛ لأن الراعي والمشربٌ من تمام 
التسريح ومصالحه؛ فيصير في حكود. قال الشيخ مجد الدين في «شرح الهداية»: فنقول: أما 
الراعي فمفهومٌ؛ وكذلك الفحلٌ» وهو المعدٌ للصضّراب. ومعنى الاختلاط فيهما : أن لا يكون 
لأحدٍ المالين راع ينفردُ برعايته عن الآخرء ولا فحل ينفردٌ بطرْقِهِ عن الآخر. وأمًا المراحُ فهو 

. في (ق): «لأن»‎ )1١( 


قرف في (ق): «تحصلت)» . 
(3-5) ليست في (ق) . 


الفروع 


لحا 


شية 


الفروع 


4 كتاب الزكاة 


و2 كذا قال ابن حامد: المرعى والمسرحٌ شرظ واحدٌّء وإنما ذكر أحمدٌ 
ال ليكون فيه راع 557 وجزم في «الهداية؛ و«الكافي)”'' بما سبق 

في «الخرقيٌ» و«المستوعب» (وش وقيل: لا يعتبر الفمر ‏ وهو موضع 
اجتماعها لتذهب للرعي . وقدَّمَ بعضهم اعتبارّه» وقيل: يُعتبر في المشرب 
الآنيةٌ أيضاء وعنه: يُعتبرالحوضٌ والراعي والمُراح فقط. واعتَبّر في 


الموضعٌ الذي تّروح إليه الغنمُ بعد الرعي» وهو المبيتُ» وأمّا المسرحٌ فهو المرعى» وهو المكان 
الذي ترعى فيه» وأمّا المشربٌ فمعلومٌ. وهو موضعٌ شربها. وقد قال الخرقي في شروط 
الخلطة”" : وكان مرعاهم ومسرحُهم واحداً. ولم يذكر في لفظه الراعي والمشربّ» فيحتمل أنه 
أراد بالمرعى الرعيَ الذي هو المصدرٌء لا المكان» وأنّهِ أراد بالمسرح المصدرٌ الذي هو السروح» 
لا المكان؛ وذلك لأنّا قد بيئًا أن المرعى والمسرح بمعنى المكان واحدٌّء فإذا حملنا لفظ أحديهما 
على المصدرء زال محذورٌ التكرارٍ وحصل به اتحادٌ الراعي والمشرب أيضاً ؛ لأنّه من تمام الرعي 
والتسريح ومصالحهء ولقلكاقال ابن تام المرعن والسبرع كترك وانعة :قال :زاتما دكر امد 
المسرخ؛ ليكون فيه راع واحدٌ. وأمًا المحلّبُ فهو الموضعٌ الذي تُحلب فيه الماشيةٌ عندناء وهو 
قولٌُ بعض الشافعية . ومنهم من قال: يُعتبر أن يكون الحالبٌُ واحداً» كالراعي . وقال أكثرهم : 
يُعتبر أن يحلبّ لبن أحيهما فوق لبن الآخرء ثم يُقسم» كما يخلظ المسافرون أزوادّهم. ثم 
يأكلون. ولنا أن هذا ليس برفق» بل مشقةٌ وضررٌ؛ لأنّه يحوجُ إلى قسمةٍ اللبن» ولأنّه قد يحصل 
لأحدهما أكثرٌ من الآخرء فيُفضي ذلك إلى الرباء بخلاف خلط الأزوادٍ للأكل ؛ لأنه إباحةٌ وليمس 
بتمليك» والله أعلم . قال في الزركشي: المرعى معروفٌ: الشيء الذي يُرعى» ويلزم من اتحادو 
اتحادٌ موضعه؛ والمسرح فسّره أبومحمد بالموضع الذي ترعى فيه الماشيةٌ» ويلزمُ من اتحادو اتحادٌ 
المرعى؛ فلذلك قال أبومحمد وسبقه إلى”* ذلك ابن حامدٍ: إنهما شيءٌ واحدٌ؛ وفسَّره صاحب 
«التلخيص» بموضع جمعها عند خروجها للرعي » وهذا أولى ؛ دفعاً للتكرار» والله أعلم . 


. ليست في الأصل و(ط)‎ )١( 
* زفق بفف ف‎ 
. »ةقلخلا١ زفرف في (د):‎ 


زحق في (ق): «على» . 


باب حكمالخلطة 4.١‏ 


«الواضح» الفحلّ والراعي والمَحْلّب . واعتبرٌ في «الإيضاح" الفحل والمراح الفروع 
والمسرحٌ والمبيت. وذكر الآمديٌ المراح والمسرح والفحل والمرتى ؛ 
وقيل: يُعتبر الراعي فقط» ذكره القاضي عن بعضهم. وذكر روايةٌ: يُعتبر 
الراعي والمبيثٌ فقط» وقيل : يلزمُ خلظ اللبن (وش) وهذا فيه مشْمّة؛ للحاجة 

إلى قسميّه؛ بل قد يحصل لواحدٍ أكثر من لبنو» فيفضي إلى الربا؛ فلهذا/ اعتبر ٠١5/١‏ 
جماعةٌ تمييرّه . . ولا يُعتبرٌ ثلاث من راع وفحل ودلو ومراح ومبيت» مع السن 
والنوع م( واحتح الأصحاب لاعتبارٌ ذلك بحديث ا «الخليطان ما 
الحقيما على الحوض الفا والراعي». واء الخلال والدارقطني 
وغيرهنا” كر ووو لدعي ©؛ وجعل بدلَ الراعي المرعَى 50 
اي ا 3 ؛ فلهذا يتو 

اخيل بالعري لي طالكر, وقد يحتمل أن خلطةً الأوصافي لا أثرَّ لها - كما 
ا ل ا 0 

فإذا خلطا المال كما سبق فحكمُهما في الزكاة حكم الواحدٍ» سواء أثرثك 
في إيجاب الزكاةٍ أو إسقاطهاء أو في تغيير الفرض”"". فلو كان لأربعين من 


معنا 


. في (ط): «أبي سعيد»‎ )١( 

. 359 /5 والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ ٠*7 الدارقطتي في «ستنه»‎ )١( 

(") في الأموال )0١59(‏ . 

(8) بعدها في (ط): ١ضعيف»‏ . 

(0) هو أبوعبدالرحمن, عبدالله بن لهيعة» صدوق» فقيه قاضي مصر في عصره» خلّط بعد احتراق كتبه . (ت6لامه) . 
«تقريب التهذيب» ص١١"5؟‏ . 

(5) أخرج أبوعبيد في «الأموال» »)1١1/9(‏ عن طاووس قال: إذا كان الخليطان يعلمان أموالهماء لم يجمع مالهما في 
الصدقةء فذكرته لعطاءء فقال: ما أراه إلا حقاً . 

(0) في (ط): «الغرض» . 


الفروع 


3 كتاب الزكاة 


أهل الزكاةٍ أربعون شاةً» لزمهم شاةٌ» ومع انفرادهم» لا يلزمهم شية. ولو 
كان لثلاثةٍ معد وعشرون شاءً2"0. لزمهم شاةٌء ومع انفرادهم» ثلاث شياو. 
ويوزّعٌ الواجبٌ على قدرٍ المالٍ مع الوقص» فستةٌ أبعرة مع تسعقٍء يلزمٌ رب 
الست شاةٌ ومس شاة» ويلزم الآخرَ شاةٌ وأربعةٌ أخماس شاةٍ. ولا تُعتبر ني 


الخلطة في خلطةٍ الأعيانٍ (ع) وكذا في خلطةٍ الأوصاف عند أبي الخطاب 


والشيخ» واحتجٌ بنية السوم في السائمةٍ» وكنيةٍ السقي في المعشرات» وتُعتبر 


عند صاحب «المحرر» و«المجرد»ء واحتجٌ أنَّ القصد في الإسامةٍ شرظ» 


000 000 000 
وقعَّ اتفاقاً» أو فعلّه راع» وتأخر النية عن الملك» وقيل : لا يضبٌ تأخيرُها عنه 
بزمن يسيرء كتقديمها على الملكِ بزمن يسير. وإن بطلت الخلطة بفواتٍ شرط 


التصحيح ١ح‏ مسألة :١-‏ قوله: (ولا تُعتبرُ نيةٌ الخلطة فى خلطةٍ الأعيانٍ إجماعاً. وكذا فى خلطة 


الحاشية 


الأوصافٍ عند أبي الخطاب والشيخ. . . وتُعتبرٌ عند صاحب «المجرد» و«المحرر». . . 
وجزم أبوالفرج والحلوانيٌ وغيرُهما بالثاني”") انتهى. القولٌ الأول هو الصحيحُ» 
صححه في «الكافي) 2*7 و«الخلاصة»» و«النظم؟. واشرح المحرر»)» وغيرهم » وقدَّمّه 
في «الهداية»» و«المستوعب»» و«المغني»””', و«الشرح»"', ونصراه» و«الحاويين»» 
و«شرح ابن رزين»» و«إدراك الغاية» وغيرهم. والقول الثاني » اختاره مَنْ ذكره 
المصنّف. ولكن قال ابنُ رزين في «شرحه»: وليس بشىءٍ . وأطلقهما فى «المذهب»» 
و«مسبوك الذهب»» و«التلخيص»» و«البلغة»» حورا وانختضر ابن تميم»» 
و«الرعايتين»» و«الفائق»» وغيرهم . 


. ليست في (ط)‎ )١( 
. (؟) في الأصل و(ب): «يبني»‎ 

زفرف في (ح): «الشافي» . 

. ١/5) 

(ه) ع/غه . 

زفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 551١/5‏ . 


باب حكم الخلطة 3 


مما سبق» ضع مَنْ كان من أهل الزكاة مالّه بعضّه إلى بعض» وزكاه إن بلغ 
نصاباً» وإلا فلا. وقال في «الانتصار»: إن تُصوّر بضمٌ حولٍ إلى آخر نوع 

”'". فكمسألتناء يعني مسألة الخلطة. كذا قال. ومتى لم يثبت لأحدٍ 
الخليطين حك الانفرادٍ بحال؛ بأن يملكا”" المالَ معاً بشراءٍ أو إرثِ أو 
غيروء فزكاتهما زكاةٌ الخلطة. وإن ثبت لهما حكم الانفراد في يعن 
الحول4 بآن خلظا في أثنائة تصابين ثمانين قناة»:زكى كل واعير إذا تم خوله 
الأول زكاءً انفرادٍ (وش) للانفرادٍ في بعض الحولٍء كخلطة قبل”" آخره 
بيومين» فإنه لا ]2405 بالاتفاق. ولأنّ الخلطة يتعلق إيجاث الزكاة بهاء 


الفروع 


فاعبّبرت جميعٌ الحول كالنصابء لا زكاءً خلطة» خلافاً لقديم قولي (ش) - 


ولو خلّطا قبل آخر الحولٍ بشهر فأكثر (م) وفيما”” بعد الحولٍ الأول» زكاة 
خلطة. فإن اتفق حولاهماء أخرجًا”"' شاةً عند تمام الحولٍ» على كل واحد 
نصمُهاء وإن اختلفت. فعلى الأول: نص شاة عند تمام حوله. فإن أخرجّها 
من غير المالٍ. فعلى الثاني”"؟: نص شاة أيضاً إذا تمّ حولّه» وإن أخرجها 
من المالٍ» فقد تمّ حول الثاني على تسع وسبعين شاةً ونصفب شاة:» له منها 
أربعون شاةً» فيلزمه أربعون جزءاً من تسعة وسبعين جزءاً ونصفٌ جزء من 
شاة» فتضعفها فتكون ثمانين جزءاً من مئةٍ وتسعةٍ وخمسين جزءاً من شاقء ثم 


. في الأصل: «يقع»‎ )١( 
. »كلمي١ (؟) في (س):‎ 
. في (س): «بعض»‎ )9( 
. بعدها في (س): «له»‎ ):( 
. في (ط): «فيها»‎ )5( 

. في (ط): «أخرجاء»‎ )١( 
. في (ب): «الثانية»‎ )0( 


الفروع 


3 كتاب الزكاة 


كلما تهٌ”'2 حول أحدهماء لزمه من زكاةٍ الجميع بقدرٍ مالّه فيه. وإن ثبت 
لأحدهما حكم الانفرادٍ وحدّهء بأن يملكا نصابين فيخلطاهماء ثم يبيعَ 
أحدّهما نصيبه أجنبيًاً. فقد ملك المشتري أربعين» لم يثبت لها حكم 
الانفراد. فإذا تمّ حول الأولء لزمه زكاةٌ انفراد» شاةٌ» فإذا تم حول الثاني» 
لزمه زكاةٌ خلطة نصفٌ شاة» إن كان الأول أخرج الشاةً من غير المال”"'» وإن 
كان أخرج منه» لزم الثاني أربعون جزءاً من تسعةٍ وسبعين جزءاً من شاة» ثم 
يزكيان بعد الحولٍ الأول زكاءً خلطة» كلما تمّ حولٌ أحدهماء زكّى بقدرٍ ملكه 
فيه . وقيل : يزكّي الثاني عن حوله الأول زكاةً انفرادٍ» لأنَّ خليظه لم ينتفع فيه 
بالخلطة» ويثبثٌ أيضاً حكم الانفرادٍ لأحدهما بخلطةٍ مَنْ له دون نصاب لآخرٌ 
في بعض الحول» ومن أبدلَ نصاباً منفرداً بنصاب مختلط من جنسِه ‏ وقلنا : لا 
ينقطعٌ الحول بذلك ‏ زكيا زكاة انفراد» كمال واحدٍ حصل الانفرادٌ في أحدٍ 
طرفي حولهء وكذا لو اشترى أحدٌ الخليطين بأربعين مختلطة أربعين”" 
منفردة» وخلطها في الحالٍ”*'؛ لوجودٍ الانفرادٍ في بعض الحولٍ. وقيل : 
بذكي زكاة خلطة» لأثد بيني غان حول خلطة):وزمِن الاتفزاد سير . 
فصل 

ومَنْ كان بينهما نصابان خلطةً ثمانون شاةٌ» فباع كل واحد غنمّه بغنم 

صاحبهء واستداما الخلطة» لم ينقطع حولّهماء ولم تَرُّلُ خلطتهماء على 


. ليست في الأصل‎ )١( 
. في (ط): «الملك»‎ )0( 
. ليست في (ط)‎ )( 
. في (ط): «الحول»‎ )8( 


باب حكمالخلطة 1 


ظاهر المذهب في أنَّ('' إبدالَ النصاب بجنسِه لا يقطع'" الحول» وكذا لو الفروع 
تبايعًا البعض بالبعض» قل أو كثرء وغيرٌ المبيع تبقى الخلطةٌ فيه إن كان 
نصابأء فيزكي بِشِاةٍ زكاةً انفرادٍ عليهما لتمام حولهء وإذا حال حول" 
المبيع» وهو أربعون» فهل فيه زكاة؟ فيه وجهان0”* ©. ”وهل هي زكاةٌ 
خلطة + فيلا مهما نضك غناف" أو تؤكاة اتفراق» فيلرمهما فناة؟ فيه وجينان؟؟ 

مسألة - 7: قوله: (ومن كان بينهما نصابان خلطةً ثمانون شاةٌ» فبا كل واحدٍ غنمه 
بغنم صاحبه» واستداما الخلطةً» لم ينقطع حولهماء ولم تل خلطتهماء على ظاهر 
المذهب . . . وكذا لو تبايعًا البعضٌ بالبعض» قل أو كثّر, وغيرُ المبيع تبقى الخلطةٌ فيه إن 
كان نصاباء فيزكي بشاة زكاةً انفراد عليهما لتمام حولهء وإذا) تم م حول المبيع» وهو 
أربعون» فهل فيه زكاةٌ؟ فيه وجهان) انتهى : 

أحذهما: فيه الزكاةٌ» وهو الصحيحخ . قدمه في «المخني»”* 2 و الشرح)'") 
واشرح ابن رزين»» و«مختصر ابن تميم؟» وصححه 

والوجة الثاني : لا زكاةً فيه» اختاره القاضي في 50 2 وقدمه في «الرعاية». 
فعلى الأول: قال المصنف: (وهل هي زكاهٌ خلطة» فيلزمهما”” نصفٌ شاؤء أو زكاهٌ 
انفراد» فيلزمهما”" شاة؟ فيه وجهان) انتهى . وهي : 

مسألة : أخرى : 

إحداهما: هي زكاةٌ خلطة» وهو الصحيخ . قدمه في «المغني)”*؟ و«الشرح»"" 


5 


)١(‏ ليست في الاصل. 

. في الأصل و(ط): "ينقطع»‎ )١( 

(0) ليست في الأصل . 

(4-4) ليست في (ط) . 

(ه) "ركه . 

. 154/6 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. في (ط): «المحرر»‎ )0 

(8) في (ط): «فيلزمها» . 


الفروع 


و 


الحاشية 


45 كتاب الزكاة 


فأما إن أفرداهاء ثم تبايعاهاء ثم خلطاهاء فإن طالَ زمنٌ الانفراد» بطل 
حكم الخلطة وإلا فوجهان”*'. وإِنْ أفردًا بعضّ النصاب وتبايعاه» وكان 
الباقي على الخلطة نصاباًء بقي حكمٌ الخلطة فيه؛ لأنه نصابٌ» وهل تنقطع 
في المبيع؟ فيه الخلاف في ضمٌ مال الرجل المنفردٍ إلى ماله المختلط . وإن 
بقي دون نصاب. بطلت. وذكر ابن عقيل: تبطلُ الخلطةٌ في هذه 
المنائا 4237 بناء على انقطاع الحولٍ ببيع النصاب بجنسهء وفي كلام 
القاضي كالأول والثاني. ورد في «الكافي»9» هذا القولّ؛ بأنَّ البِيعَ لا يقطمٌ 
حكمَ الحولٍ في الزكاق» فكذلك في الخلطةٍ. ”"كذا قال . 
فصل 

ومَنْ ملك أربعين شاةً» ثم باعَ نصفّها معيّناً. مختلطاً أو مُشاعاً» انقطع 
الحول» واستانفا””” حولاً من حين الببع» عند أبي بكر؛ لأنّه قد انقطع في 
واشرح أبن رزين»» و«مختصر ابن تميم»» وصححهء وهو ظاهرٌ ما قدمه/ في 
«الرعاية الكبرى». 

والوجه الثاني : زكاةً انفراد» فتجبٌ شاة. 

مسألة ‏ 4 : قوله: (فأمَا إن أفرداهاء ثم تبايعاها؟» ثم خلطاهاء فإن طالَ زمنُ 
الانفراد» بطل حكمم الخلطة. وإلا فوجهان) انتهى. وأطلقهما المجدٌ في «شرحه؛ء 
وابن تميم» وابن حمدان في «رعايته الكبرى» وجهان9 : 

أحدهما: تبطل. قال المجدٌ في «شرحه» بعد أن أطلقّ الوجهين: وقد سبق 


. في الأصل و(ط): «المسألة»‎ )١( 

زفق يذالهنل ” 

)© ليست في الأصل و(ط) . 

(4) في (ط): «استأنف» . 

(5) في (ط): «تبايعا» . 

(5) في النسخ: في مكان» والمثبت من (ط). 


باب حكم الخلطة 0 3 


النصف المبيع . وعند ابن حامدٍ لبقي حول الا قا ام يبغ" (وش) الفروع 
لأنّه لم يزل مخالطاً لمالٍ جار”'" في الحولٍء فعلى هذا يزكّي نصف شاة إذا 
تم حوله. فإن أخرجها من غير النصاب» زكى المشتري بنصف شاقء إذا تم 
حوله. جزم به الأكثر» منهم أبوالخطاب في «الهداية»؛ لأن التعلق بالِعين لا 
يمنعٌ انعقادٌ الحولء باتفاقنا؛ بدليل من لزمته زكاةٌ نصاب فأخرجها من 
غيرو/ بعد أشهرء ثم تم الحولٌُ الثاني» فإنه يزكي ثانية» ويحتسب الحولٌ ٠١7/١‏ 
الثاني ان عقب الأول» ل الإخراج. ذكره صاحبٌ «المحرر» واختار 


توجيههما» ””واختار في توجيههما" أنه يبطل. فقال: الصحيح البطلان. قلت: وهو التصحيح 
الصوابُ . وقَدّمَهُ أيضاً في «الرعايتين»» و«الحاويين» فقالا: لو باعَ بعض نصابه في حولِه 
مُشاعاً أو معيئاً. بوصف » أو بعد إفراده» ثم خلطه سريعاء انقطع ‏ وقيل : لا. انتهى . 

والوجه الثانى : لا تبطل . 

مسألة ©: قوله: اومن ملك أريعين نا ثم باع نصفّها معيناً مختلطاً أو مشاعاًء 
انقطع الحول» واستأنفا” ' حولاً من حين البيع» عند أبي بكر. وعند ابن حامد: لا ينقطعٌ 
خرن البائع فيما لم يبع) انتهى. وأطلقهما في «الهداية» و«الفصول» و«المذهب'» 
و#المستوعب» واالمنتق )6 و«الكافي)"" 2 و«المقنع»” "© و«الهادي»», و«التلخيص»» 
و«البلغة»» و«الشرح)”" 1 و«مختصر ابن تميم». و«المحرراء واشرح الهداية»)» 
و«الفائق»» و«الحاوي الكبير»» واشرح ابن منجا»» و«مصنف ابن أبى المجد) وغيره: 


أحدهما: ينقطع الحول ويستأنفان حولاً من حين البيع» وهو الصحيحٌ. قطع به في 


. في (ب): «جفار»‎ )١( 

(0) ليست في (ب) و(س) . 

”0 ليست في (ط) . 

(5) في (ط): «استأنف» . 

(ه) :مه . 

. 0 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 528/6 . 


الفروع 


م8 كتاب الزكاة 


الشيخح في كتبه: وأبوالمعالي: أنه لا شيء على المشتري إن تعلقتٍ الزكاة 
بالعين؟ لنقصه بتعلقها بالعين”'“. وذكره الشيحُ عن أبي الخطاب. قال 
صاحب «المحرر»: هذا مخالفٌ لما ذكره في كتابه» ولا يُعرفُ له موضع 
يخالفه. وإن أخرج البائعٌ من النصاب» بطل حول المشتري (و) وذكره 
صاحبٌ «المحرر» (ع) لنقص النصابء. إلا أن يستديم الفقيرٌ الخلطة 
بنصف "'» وقيل: إن زكى البائمٌ منه إلى فقير» زكى المشتري؛ وقيل : تسقطء 
كأخذ الساعي منه. وهذا القولٌ الثاني واللة أعلم ‏ على”'' قولٍ أبي بكر. 
وإذا لم يلزم المشتري زكاةٌ الخلطقء فإن كان له غنم سائمةٌ» ضمّها إلى حصته 
في الخلطة» وزكى الجميع زكاة انفراد» وإلا فلا شيء عليه» وكذا"" حكم 
البائع بعد حوله الأول» ما دام نصابٌ الخلطة ناقصاً. وإن كان البائعٌ استدان 
الك لاسو ار الكو د ا 
الزكاةً حتى تمّ حول المشتري فإن قلنا : الدينُ بجع ويحرب الركازء ار قننا 

يمنع » لكن للبائع مال يُجعل في مقابلةٍ دينٍ الزكاقٍ» زكّى المشتري حصتّه زكاةً 
التلطري ت 05 بر ال تاواركا هاي يه. وقال ابن تميم في المسألة الأولى : 
إذا أخرج”* ' من غيره وقال”*' : فوجهان: 


التصحيح «الإفادات»» و«الوجيز»» وقدّمه في «الرعايتين»» و«النظم». و«الحاوي الصغير؟»» 


الحا 


شية 


و«إدراك الغايةة وغيرهم ٠‏ رصح في «تصحيح المحرر» . 
والقولٌ الثاني : لا عط حول ابائع- فيما لم يبع » اختاره ابن حامدٍ» وجرم به 
ابن عبدوس في «تذكرته» وقدمه في «الخلاصة» . 


. ليست في (ب)‎ )١( 

(؟) في الأصل و(ط): "«بنصيبه» . 
(9) في (س): «كذلك» . 

(54) في (س): «خرج» . 

(5) ليست في (ط) . 


باب حكمالخلطة 5 


أحدهما: لا زكاةً عليه» ويستأنفان الحول من حين الإخراج. ذكره الفروع 
القاضي في «شرح المذهب»؛ بناء على تعلتي الزكاةٍ بالعين. 

والثاني - وقطع به بعضٌش”2 أصحابنا ‏ عليه الزكاةٌ» ولا يمنمُ التعلق 
بالعين وجوبّهاء ما لم يحل 0 ا ار 
في حقّ البائع حتى همضي قبل الإخراج» فلا تجب الزكاةٌ له» وإن لم يكن 
أخرج حتى تم حول المشتري» فهي من صور تكرار الحولٍ قبل إخراج 
الزكاة. واقتصر في مسألة تعلق الزكاةٍ بالعين: أنه لا يمنع التعلقُ بالعين 
انعقادَ الحول الثاني قبل الإخراج . قطع به بعض أصحابناء والله أعلم . 

ومن التفريع على قولٍ أبي بكر وابن حامدٍ في أصل المتالة: لو كانت 
المسألةٌ بحالها والمالُ ثمانين شاةٌَ فإنَّ على قولٍ ابن حامدء يزكي البائع 
نصف شاة عن الأربعين الباقية إذا تم حولّهاء ولو كان المالُ ستين» والمبيعٌ 
انبا اه الباقية» وعلى قولٍ أبي بكرء يزكي 

في الصورتين شاءً شا وذكر”' ابن تميم أن الشيحَ خرّج المسألة على 
وجهين» وأن الأولى وجوبٌ شاة» كذا 0 وهذا التخريحٌ لا يختص 
بالشيخ. فأمًا إن أفردٌ بعض النصاب وباعّهء ثم خلطاهء انقطعَ حولي" ؛ 


(*7) تنبيه: قوله: (ولو كان المالُ ستين والمبيعٌ ثلتهاء زكى ثلثا''' شاةٍ عن التصحيح 
الأربعين) صوابه : ثلثي شاة» بالياء» وتقدم ذكر الفاعل في التي قبلها . 


. ليست في الأصل‎ )١( 

(؟) في (ط): «يجعل» . 

(*) في (ب) و(س): «ثلثاء» وسيأتي كلام المرداوي عليها في «تصحيح الفروع» . 
(4) في هامش الأصل و(ط): «قال» . 

(5) في (ط): «حولهاء . 

(5) في (ط): «ثلث» . 


الفروع 


3 كتاب الزكاة 


حُكمَ ذلك كبيعها مختلطة؛ لأنَّ هذا زمنٌ يسيرٌ. 

ولو كان النصابٌ لرجلين» فباع أحدهما نصيبّه أجنبيًاً . فإن الخليظ الذي 
لم يبع , كبائع نصفىي الأربعين التي له فيما لم يبعه » والمشتري هنا 
كالمشتري هناك فيما سبق. ولو ملك أحدٌ الخليطين فى نصاب فأكثر حصةً 
الآخر منه بشراء أو إرثِ أو غيروء فاستدام الخلطة فهى مثلٌّ مسألة أبى بكر 
وابن حامد في المعنى» لا فى الصورة؛ لأنّْه هناك كان خليط نفسِهء فصار 
خليظ أجنبيٌء وهنا بالعكس. فعلى قول أبي بكرء لا زكاءً حتى يتم حَولٌُ 
المالين من كمالٍ ملكهماء إلا أن يكون أحدّهما نصاباً فيزكيه زكاءً انفراد. 
وعلى قول ابن حامد. يزكي ملكّه الأوّل؛ لتمام حوله» زكاةً خلطةٍ. 

وذكر ابن عقيل فيما | إذا كان بين رجل وابنِه عشرٌ من الإبل خلطة”" , 
فمات الأب في , بعض الحولء وورثه الابنٌ» أنه يبنى على حول الاب فيما 
ورنّه» ويزكيه. 

ومنْ ملكَ نصاباًء ثم ملك آخرّء لا يغيّر الفرضّ؛ بأن يملك أربعين 

م 0 7 00 6 : 51 
شاة في المحرم بسبب مستقل» ثم أربعين في صفرء ففي الأولى لتمام 
حولها شا "؛ لانفرادها في بعض الحولٍء ولا شيء في الثانية لتمام 
حولهاء في وجه قدمه في «المحرر) وغيرو؛ للعموم في الأوقاص» 


. في الأصل: «لحدوث»‎ )١( 
. (؟) ليست في (ط)‎ 
. بعدها في (ط): «في المحرم»‎ )*( 


باب حكم الخلطة ١ه‏ 


كمملوكُ دفعة» وقيل: شاةٌ كالأولى» كمالك منفردء وقيل: زكاةٌ خلطةٍ الفروع 
نصفٌ شاقء كأجنبة”" . 
مسألة ‏ 5: قوله: (ومَنْ ملك نصاباء ان لا يغيّر الفرضّ؛ بأن يملكُ التصحيح 
أربعين شاةً ذ في المحرّم بسبب مستقل» ثم أربعين"") في صفر» ففي الأولى لتمام حولها 
شاةٌ 7 2؛ لانفرادها في بعضٍ الحولء ولا شيء في الثانية لتمام حولهاء في وجه قدَّمه في 
«المحرر» وغيره... وقيل: شاةٌ كالأولى» كمالك منفرد» وقيل: زكاةٌ خلطة نصف 
شاةء كالأجنبى) انتهى. وأطلقهن فى «المستوعب»» و«التلخيص»» و«البلغة»» 
والمختصر أبن تسبواة و«القواعد الفقهية»: 
أحدها: لا شيء عليه في الثاني» وهو الصحيحٌ». صححه في «التصحيح»» وقدّمه 
في «المحرر'» و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفائق»» وغيرهم» وهذا وجه الضم . 
والوجه الثاني: عليه للثاني زكاةٌ خلطةٍ» كالأجنبيّ. قال المجدٌ: وهذا أصحٌ. 
وأطلقهما في «المغني»”". و«الشرح»”*؟, و«شرح ابن منجا. 
والوجه الثالث: يلزمه شاةٌ. كمالك منفردء ذكره أبوالخطاب» وضعفه الشيخ 
الموفق» والمجدٌء والشارحٌ» وغيرُهم. وهذا وجه الانفرادٍ» وتفريعٌ المصنف الآتي على 
هذه الأوجهء وقد علمتَ الصحيسٌ منهاء والله أعلم . 
تنبيه: قال الشيخ العلامة زينُ الدين بن رجب في «قواعده» في الفائدة الثالثة : 
المستفادٌ بعد النصاب في أثناء الحولٍ» هل يُضم إلى النصابء» أو يُفرد عنه؟ فإذا استفادً 
مالا زكويًاً من جنس النصاب في أثناء حولِهء فإنه يُفرد بحولٍ عندناء لكن هل يَضمه إلى 
النصاب في العددٍ» أ يخلطةيه ويزقيه زكاةً خلطة» أو يُفرده بالزكاةٍ كما أفرده بالحولٍ؟ 


)١(‏ ليست في (ط). 

زقفق بعدها في (ط) : «في محرم؟ . 

() في (ح) و(ط): «المقنع» . وهو في المغتي 8١/4‏ . 
فق المقئع مع الشرح الكبير والإنصاف 5/ 47/5 . 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


كن كتاب الزكاة 


وفيما بعد الحول الأول» يزكيهما”'' زكاءً خلطة» كلما تم حولٌ 
0" أخرجٌ قسظها نص شاةٍ. ولو ملك أيضاً أربعين في ربيع » فعلى 
الأول: لا شي سوى الشاةٍ الأولى””"»: على الثاني: شاةٌ. وعلى الثالث: 
زكاةٌ خلطة» *“ثلتٌ شَاةِ؛ لأنهاء“ ثلث الجميع» وفيما بعد الحول الأول في 
كل ثلاثِ شاةٌ لتمام حولهاء وإن ملك خمسة أبعرة» بعد خمس وعشرين» 
فعلى الأول: لا شيء سوى بنتٍ مخاضء للأولى» وعلى الثاني: شَاةٌ 


وعلى الثالث: سدسسُ بنتِ مخاض . وفيما بعد الحول الأول ”*في الأولى” 


أحذها: يُفرده بالزكاق» وهذا الوجه مختصٌ بما إذا كان المستفادٌ نصاباً أو دون 
نصاب» ولا يغيّر فرض النصاب . أمَا إن كان دون نصاب ويغيّرُ فرض النصاب» لم يتأت 
فيه هذا الوجهٌ. صرّح به المجدٌ في «شرحه»» ويختص هذا الوجةٌ أيضاً بالحولٍ الأول. 
صرّح به غيرُ واحدٍء وكلامٌ بعضهم يُشعر باطراده في كلّ الأحوال. وصرّح القاضي 
أبو يعلى الصغيرٌ بحكاية ذلك وجها”" . 

والوجه الثاني: أنه يزكي ذلك زكاءً خلطة.» صححه المجدٌء وزعم أن صاحبٌ 
«المخني»”"' ضِعَفَه فيه» وإِنْما ضف الأول. 

والوجة الثالث: يُضم إلى" النصابء» فيزكى زكاةً ضمْ. وعلى هذا: فهل الزيادةٌ 
كنصاب منفرد» أو الكل نصابٌ واحدٌّء على وجهين: 


. في الأصل و(ط): «يزكيها»‎ )١( 
. (؟) في (ب) و(س): «إحداهما»‎ 
. في (ب): «للأولى»‎ )©( 

(4: -4) في (ط): «ثلاث شياه لا» . 
(6 -0) ليست في الاصل . 

(5) في (ط): «وجهان» . 

[فى ارده 0 

(8) ليست في (ط) . 


باب حكمالخلطة م« 


جيه الاين بنتِ مخاض لتمام كؤلهاء. *'وعدنها في الخمس لتمام الفروع 
حولها''. وإ ولك امع ذلك رشنا في ربيعة ففي '"' الأولى بن مخاض» وفي 
الإحدى عشرة لتمام حولها ربع بنتِ لبونٍ ونصفٌ تسعهاء وعلى الثاني : لكل 
من الخمس والستٌّ شاةٌ لتمام حولها”". وعلى الثالث: في الخمس لتمام 
حولها سدس بنت مخاض » وفي الست لتمام حولها سدس بنتٍ لبون» وإن 
نقص الثاني عن نصاب ولم يغيّر الفرض» فلا ركاف لأنّه وقضٌ”*, وقيل : 
بلى'* زكاة ة خلطةٍ كأجنيٌ؛ ففي عشرين بعد أربعين ثُلتُ شاوٍ» وفي عَشْرِ من 
البقر بعد أربعين حمس مسنّةء وفي حمس بعد ثلاثين سبع تبيع . وإن غير 
الفرضّ ولم يبلغ نصاباً» كعَشْرٍ من البقرٍ بعد ثلاثين» ففي الأولى”" لتمام 
أحدّهما: أنها كنصاب منفردء ولولا”" ذلك» لزكى النصابَ عقيب تمام حوله التصحبح 
بحصته من فرض المجموعء ولم يزك زكاةً انفراد”*©» وهذا قول أبي الخطاب في 
«انتصاره»)» وصاحب «المحرر». 
والثاني: أنه نصابٌ واحدٌّء وهو ظاهرٌ كلام القاضي وابنٍ عقيل وصاحب 
«المغني»”*'» وهو الأظهرٌ. واستطردَ في ذلك وأطال وأجاد» وذكر فوائد الاختلاف في 
مسائلٌ كثيرة» فرحمه الله ما أكثر تحقيقّه» وأغزرٌ علمه . 
فهذه ست مسائلَ قد صْحححت بعون الله تعالى . 


)١-‏ ليست في الأصل. 
(؟) في (ط): «فعلى» . 

() في (ب): «حولهما» . 
(8) في الأصل: «لا وقص» . 
(0) في (ط): هبل» . 

() في (ط): «الأول» . 
(0) في (ط): «لو كان» . 
(6) في (ط): «واحد؟ . 
(9) 55/4 . 


الفروع 


6/١‏ خمسة 


6 كتاب الزكاة 


حولها تبيعٌ» وفي العَشْرِ زكاة خلطةٍ رُبع مسنّة؛ لأنّه تم نصابٌ المسنةء فأخرج 
بقسطها. وقيل: - على الوجه الثاني - لا شيء. وإن غير الفرضّ وبلغ 
تهاب وتيت زكائةع وقدرها ينبني على الوجوه فيما إذا لم يخ يغيّر الفرضّ» 
فعلى الأول”'' هناك”" » تنظر هنا إلى زكاة الجميع» فيسقظ منها ما وجب في 
الأول””» ويجبٌ الباقي في الثاني . 
وعلى الوجه الثانى: هناك يُعتبر مستقلاً بنفسهء فكذا هنا. وعلى 
الثالث: تجب زكاةٌ خلطةء فكذا هناء ففي مئة شاةٍ بعد أربعين شاة شاةٌ. 
وعاى الوجه الثالت اشاة .و ثلاثةٌ أسباع شاةٍ؛ لأنَّ في الكل”* شاتين الملة 
خمسةٌ أسباع الكل» فحصّئّها من فرضه خمسة أسباعهء وإن ملك مئةٌ أخرى/ 
في ربيع » ففيها شاةٌ وعلى الوجه الثالث: ا وربع ؛ لأنّ في الكل ثلاث 
شياو» والمئةٌ ربع م الكل وسدسّه. فحصتّها من فرضِهٍ ربعه وسدسّهء وفي 
إحدى وثمانين شاة بعد أربعين: شاةً شاةٌء وعلى الوجه”*؟ الثالث:. شاةٌ 
“وإحدى وأربعون جزءاً من مه واخيرى "و ع0 جزءاً من شاة» 
كخليط. وفي مئةٍ وعشرين بعد مئةٍ وعشرين» شاتان» أو شاةٌ “أو شاةة 
ونصنث. وفي خمسة أبعرة بعد عشرين بعيراً شاةٌ على الثاني. زاد الشيخ : 


. في (ب): «الأولى»‎ )١( 

(؟) في الأصل: «هنا» . 

(*) في (ط): «الأولى» . 

(4) ليست في الأصل . 

(0) ليست في (ب) و(ط) . 

( -25) في النسخ الخطية: «واحد»» والمثبت من (ط) . 
(0) في (س): «عشرون» . 

(-8) ليست في (ط) . 


باب حكمالخلطة هه 


ثلاثين من البقرٍ بعد خمسين تبيعٌ» على الثاني» وثلائة أرباع فيك على 

الثالث. وعئد صاحب «المحرر) لا يجيء الوجة الأول في هاتين 
المسألتين ؛ لله يفضي في الأولى”" إلى إيجاب ما يبقى من بنتِ مخاض بعد 
إسقاط أربع شياو» وهي من غير الجنس» وفي الثانية”"' إلى إيجاب فرض 
نصاب عمّا دونه؛ فلهذا قال: الوجه الثالتُ أصِحٌ ؛ لعدم اظرادٍ الأول. 
وفكت الغا لأنها لا يترد الأجنية المتقالط بالإبيجات عن مال خليظهء 
فمالُ الواحدٍ أولى؛ لأنَّ ضمّ ملكه بعضه إلى بعض أولى من خليط إلى 
خليط . وبهذا ضعّف في «المغني)”" الوجة الثاني . وقال ابن تميم فيما يغيّر 
الفرضّ ولم يبلغ نصاباً : عليه زكاةٌ خلطة. قطع به بعض أصحابنا. قال: 
وقال: إن كان يبلغ نصاباًء وجب فيه زكاةٌ انفراد في وجهء وخلطةٍ في آخرء 
لا يضم إلى الأول فيما”؟ فيهماء وجهاً واحداًء إذا كان الضمٌّ يوجب 
تغيير”” جنس الزكاة أو نوعهاء كثلاثين من البقر بعد خمسين» فيجب إما 
تبيعٌ أو ثلاثةٌ أرباع مسنّة» ولا تجب المسنّةٌ. وعلى الوجه الأول في" التي 
قبلها: يجب ضمٌ الثاني إلى الأول» ويُخرج إذا حال الحولٌ الثاني ما بقي من 
زكاةٍ الجميع» فتجبٌ ها هنا المسنةٌ. قال: وهو أحسنء والله أعلم. 


. في (ط): «الأول»‎ )١( 

(؟) في (ط): «الثالثة» . 

زفف فر وجاء في (ب): «المعنى؟. 

(:) بعدها في (ط): ١به»‏ . 

(5) في الأصل: «لغير»» وفي (ب): "تغيرة . 
(9) ليست في (ط) . 


الفروع 


5ه كتاب الزكاة 


الفروع فصل 

من له أربعون شاةً في بلدٍ وأربعون في بلد آخر» وبينهما مسافة القصرء 
لزمه شاتان: وإن كان في كل بلد عشرونء فلا زكاةًٌ» هذا”'' المشهورٌ عند 
أحمد. نقله الأثرم وغيرٌه» فجعل التفرقةً في البلدين كالتفرقةٍ في المِلْكين؛ 
لأنّه لما أثرٌ اجتماعٌ مالين لرجلين كمال الواحدء كذا”" الافتراقٌ الفاحشٌ 
في مالٍ الواحدٍ يجعله كالمالين. واحتجّ أحمد بقوله عليه السلام: ١لا‏ يجمع 
بين متفرّق » ولا يفرّق بين مجتمعء خشيةً الصدققه ". وعندنا : مَنْ جممٌ أو 
فَرّقّ خشية الصدقةء لم يؤثر ذلك» ولأنَّ كلّ مالٍ ينبغي تفرقتّه ببلده* ؛ فتعلق 
الوجوب به» وعنه : الكل كسائمةٍ مجتمعةٍ في المسألتين (و)؛ للعموم. وكما 
لو كان بينهما دون مسافةٍ القصر (ع) وكغير السائمةٍ (ع) اختاره أبوالخطاب 
والشيخ» وحمل كلام أحمدّ على أن الساعي لا يأخذهاء فأمّا رب المال 
فيُخرجٍ إذا بلغ ماله نصاباً. ثم ذكر رواية الميموني وحنبل: لا يأخذ المصدّق 
منها شيئاً*؛ وهو إذا عرف ذلك وضبظهء أخرجٌء كذا قال. وقال أبو بكر: 


الحاشية قوله: (ولأنْ كل مال ينبغي تفرقته ببلده). 
أي: تفرّقٌ الزكاةٌ في البلدٍ الذي المالُ فيه؛ لما عُرف من أن الزكاءً لا تنقل إلى مسافةٍ القصرء 
كما هو مذكورٌ في موضعِه. 
* قوله: (لا يأخذٌ المصدّقُ منها شيئاً). 
المصدّق بتخفيف الصاد: الساعي الذي يأخذ الصدقة من قبل الإمام» وبالتشديد: رب المال 
الذي يُعطي الصدقة» هذا هو المشهور فيهما. 
)١(‏ بعدها في (ط): «هوء . 


(1) بعدها في (ط): «في» . 
(*) أخرجه البخاري »)١708(‏ من حديث أبي بكر. 


باب حكم الخلطة اه 


بما روى الأثرم أقولُ. ولو جاز أنه يُخرجه إذا ضبطه وعرقهء لجاز أن لا 
يعطي عن ثمانين شاتين؛ لأنَّه واجبٌ عليه شا فلمًا أخذّ منه شاتين» وجب 
أن يعطي شاءةًء كذا قال. وجعل أبو بكر في سائر الأموال روايتين» 
كالماشية» قاله ابن تميم» وعلى هذه الرواية: تكفي شاةٌ ببلد أحدهما"؛ لأنه 
حاجة» وقيل : بالقسط . 

ومن له ستون شاةً في كل بلدٍ عشرون خلطة بعشرين لآخرّء فإن كان 
بينهما مسافةٌ القصر فعلى الأشهر : تجبٌ ثلاثُ شياه» على رب الستين شاةٌ 
رتك وعلى كل حلط تعنك ماك :و إن لم يكن يينيها نسافة التصر» أو 
كان» وقلنا برواية اختيار أبي الخطاب» ففي الجميع*") شا : تصنياغلن 
رب الستين» وعلى كل خليط سدس شاة» هذا قولُ الأصحاب ‏ رحمهم الله 
ضما لمال كلّ خليط إلى مالٍ الكل» فيصير كمالٍ واحدٍ. وقيل: في الجميع 
شاتان* وربعٌ» على رب الستين ثلاثة أرباع قاةة لأنها مخالطة لعشرية 
خلطة وصف”"*» ولأربعين بجهة الملك» وحصة العشرين من زكاةٍ الثمانين 
ربع شاة» وعلى كُلّ خليط نصفٌ شاة؛ لأنّه مخالظ العشرينَ فقطء واختاره 


* قوله: (وعلى هذه الرواية: تكفي شا يبلد أحدهما). 
تقدم أن الزكاةً تفرّق ببلدٍ المال ومع ذلك في هذه المسألة على هذه الرواية يجوز إخراج شاة عن 
المالين ببلد أحدهما للحاجة؛ لأنّه يجب على كلّ أربعين نصف شاقء وإخراج نصف شاةٍ مشقٌ. 
* قوله: (وقيل: في الجميع شاتان. ..) إلى آخره. 
هذا القولٌ وما بعدّهُ مفرّع على ما إذا لم يكن بينهما مسافةٌ قصر . أوكان. وقلنا بالرواية التي 
اختارها أبو الخطاب: أنَّ المتفرّقٌ كالمجتمع . 


. في (س): «الجمع؟‎ )١( 
. زفق في (ط): (نصف)؟‎ 


الفروع 


مه كتاب الزكاة 


الفروع صاحبٌ «المحرر» واحتجٌ هو وغيره» بأنه يُعتبر أن يبلعٌ مال كل خلطةٍ نصاباً» 

٠‏ فلو كانت كُلَ عشرين من الستين خلطةً بعشرٍ لآخرء لزمه شاة» ولا يلزم 
الخلطاء شيمٌ؛ لأنهم لم يختلطوا في نصاب . 

ولو ضَمّ مال الخليط إلى مالٍ منفردٍ لخليطه. أو إلى مالٍ خليط”"© 

خليطه. لم يُعتبر ذلك*» ولصحت الخلطةٌ؛ اعتباراً بالمجموع. وقال 

الآمدي بهذا الوجه*, إلا أنه يلزمُ كل خليط ربع شاةٍ ؛ لما سبق؛ لأنَّ مال 


الحاشية * قوله: (لم يُعتبر ذلك). 
أي : لم يُعتبر في إبطالٍ الخلطة» أي: لا تأثيرَ له في إبطالٍ الخلطة؛ بل الخلطةٌ صحيحةٌ باقيةٌ على 
حالهاء وهذا معنى قوله: (ولصحة الخلطة) أي: لو وُجد ذلك لكانت الخلطةٌ صحيحةً؛ لأنَّ 
العبرةً بالمجموع ولم يؤثر ما ذكرٌ من الضمْ . 
* قوله: (وقال الآمديُ بهذا الوجه). 

أي : قال بالوجه الذي ذكره المصنفٌُ عن صاحب «المحرّر»» وهو: أنه يلزم رب الستين ثلاثة 
أرباع شاة؛ لأنها مخالطةً لعشرين» فالمجموع ثمانون”" عليها شاةٌ؛ على صاحب الستين ثلاثةٌ 
أربامها ؛ لأنّ له ثلاث أرباح الغمانين: لكن صاحبٌ «المحرر» ألزم صاحبٌ العشرين بنصف شاو 
لأنها مخالطةٌ لعشرين فقطء والأربعون إذا انفردت عليها شاةٌ» فيلزم صاحب العشرين نصقُهاء 
وأمّا صاحبٌ العشرين الأخرى فهي مخالطةٌ لأربعين أخرى» وهي التي يملكها صاحبها ؛ لأنَّ في 
ملكه غير هذه العشرين أربعون. التي هي تمامٌ الستين» فالستون عند صاحب «المحرر» كالمجتمعة 
في حقّه دون صاحب العشرين. وأمّا الآمديٌ فإنه جعل الاجتماعً الحكميٌ» الذي حكمنا عليه 
بالاجتماع» وإن لم يكن في الحقيقة جعله جارياً في حقٌّ صاحب العشرين أيضاًء فجعل الثمانين 
اسن ختييا فألزم صاحبٌ الستين بثلاثةٍ أرباع شاةٍ» وصاحب العشرين بربعها . 


. ليست في (ط)» وفي الأصل: «خليط عند؟‎ )١( 
. بعدها في (ق): «و2‎ )5( 


باب حكم الخلطة 9ه 


الواحدٍ يُضمُ . وعند ابن عقيل: في الجميع ثلاثُ شياو على رب الستين شاةٌ الفروع 
ونصفت"؛ جعلاً للخلطة قاطعة بعض ملكهِ عن بعض» بحيث لو كان له مال 
آخرٌ منفرداً» اعتبرٌ في تزكيته وحدّه» وعلى كل خليط نصفٌ شاوٍ؛ لأنه لم 
يخالط”'' سوى عشرين. 

قال ابن عقيل : تفريقٌ ملكِ الواحدٍ لا يمتنخُ على أصلنا؛ بدليل تفرقيه””© 
في البلدان» ولو لم يخالط رب الستين منها إلا بعشرين لعشرين لآخرٌ فعلى 
الأول: في الجميع شاةٌ. على رب الستين ثلاثةُ أرباعهاء وعلى رب 
العشرين ربعهاء وعلى الثاني: على رب الستين في الأربعين المفردةٍ ثلثًا 
شاقء ضما إلى بقية ملكهء وفي العشرين ""ربعٌ شاة» ضما لها إلى بقية ماله 
الأربعين المفردةً» وإلى عشرين الآخر؛ لمخالطتها بعضه وصفاً» وبعضه 
ملكاًء وعلى رب العشرين" نصفُ شاةٍء وذكره في «التلخيص». ويتوجه 
على الثالث» كالأول هناء وعلى الرابع في الأربعين المختلطة : شاةٌ بينهما 


* قوله: (وعند ابن عقيل : في الجميع ثلاث شياو» على رب الستين شاةٌ ونصفٌ. .2.0 الحاشية 
إلى آخره. 
لأنَّ اببنَ عقيل جعل التفرقةً بالخلطة كالتفرقة بمسافةٍ القصرء فجعل لكل مالٍ حكمٌ نفسو 
فألزمَ المئةَ والعشرين إذا كان كل عشرين منها مختلطةً بعشرين» بثلاثِ شياوء كما تقدم في 
المتفرقةٍ مسافةً قصرء فصارت الأقوالٌ أربعة: الأول» وهو قولٌ الأصحاب. والثاني الذي 
أختاره صاحب «المحرر»ء والثالتٌ قولٌ الآمدي. فإنه خالفت صاحبٌ «المحرر» فى 
الشركاءء والرابعٌ قول ابن عقيل. 

. في (ط): «يخالطه»‎ )١( 


(1) في (ط): «تفرقتهما؛ . 
(5-#) ليست في (ط) . 


الفروع 


١١4/١ 


١‏ كتاب الزكاة 


نصفان» وفي الأربعين المفردة شاةٌ» على ربّها. ومن له خمس وعشرون 
بعيراً كل خمس خلطةٌ بخمس لآخرّ» فعلى الأول: عليه نصفُ حقَّةّ وعلى 
كل خليط عقرها» وغلى الثاني © عليه خسة/ أسداس بنتِ مخاض» وعلى 
كُلّ خليط ”'شاةٌ وعكل القائقة ٠‏ جلك عييد | بهذا ين بدت مقافي وعلى كن 
خليط"؟ سدسٌ» وعلى الرابع: عليه خمسٌ شياو وعلى كل خليط شاة. 
وعن المالكيةٍ والشافعية: الضمٌ مطلقاً» وعلمّه. 
فصل 
ولا أثرَ للخلطة في غير السائمةٍ. نص عليه» وهو المشهور (و م) في 
غير المساقاة؛ لأنها ل:توث إلا :ضرارا برت المال؟ لعدم الوقصن:فيهاء 
يكلف الباتش وفك توثر خلطة الأعات فى كير" البنائعة «روضن) 
وقيل: وخلطةٌ الأوصافي. قال في «الخلاف»: نقل حنبل: تضم 
كالمواشي» فقال: إذا كانا رجلين لهما من المالٍ ما تجب فيه الزكاةٌ من 
الذهب والوَّرِقٍ» فعليهما الزكاةٌ بالحصصء. فيُعتبر على هذا الوجه اتحادٌ 
المؤن ومزافق الملك. واختارٌَ هذه الزوايةالأجرى: وصححها ابن عقيل» 
وخصّها القاضي في «شرحه الصغير» بالذهب والفضةٍ. 
فصل 
وللساعي أخدٌ الفرض من مال”” أيّ الخليطين شاءء مع الحاجة 
وعدمها. نص عليه (و) وظاهره: ولو بعد قسمةٍ في خلطة أعيانٍ مع بقاء 


. ليست في (ط)‎ )1-١( 
. ليست في (ط)‎ )0( 


باب حكم الخلطة 5١‏ 


التضيبين :وقد وجبت الزكاة"6. وقالة ضاحب «المحرر»: 
«المجرد»: لا ولا وجة له إلا عدم الحاجة» فيتوجه منه اعتبارٌ الحاجة 
لأخل الساعي. ومَنْ لا زكاةً عليه كذمي ومكاتب لا أثر لخلطته في جواز 
الأخذ (و)”" لأنَّ الخبرٌ في خليطين يمكنٌ رجوعٌ كل منهما على الآخرء 
ولا مشفة؛ لندرتهاء وحيث جار الأخذء فإن المأخودٌ منه يرجع على 
خليطه بقيمةٍ حصيه (و)'" يوم أخذت منه؛ لزوالٍ ملكه إذًء فيرجع بالقسط 
الذي قابل مالّه من المخرج؛ فإذا أخدّ الفرضّ من مالٍ ربٌ الثلث» رج 
بقيمة ثا* ي المُخرج على شريكه كه وإن أخذه من الآخرء رجع بقيمةٍ ثلثه» 
لترتجم سنا غدرة القرة أعلت مه يدق مخا ص طان, .روث عشتريق ,بقدية 
ثلثبهاء وبالعكس *“بقيمةٍ ثلثها. وبثلاثين من البقر على رب أربعين بأربعة 
أسباع تبيع وقد ببالتكد ؟" كلاف اسناههنا”” زوفل قر المرجوع 
عليه في القيمةٍ مع يميه وعدم بين ! إذا احتملّ الصدقٌ؛ لأنه منكر غارم» 
وقد ثبت التراجمٌ في شركةٍ الأعيان فيما إذا كانتٍ الزكاة من غير جنسٍ 
المالِء كشاةٍ عن خمس من الإبل» وكذا مَنْ بينهما ثمانون شاةً نصفين» 
معان انيد ل رين من" 1 لطبي قاذ طن ال 
ثلثهاء وعلى الآخر ثلثاها 


. ليست في (ط)‎ )١( 

(؟) ضرب عليها في الأاصل . 

(*) ليست في الاصل . 

(4 - 4) ليست في الأضل . 

(5) في الأصل و(ط): «أسباعها» . 
(1) في (س): ١بينهماء‏ . 

(0) في (ط): «الدين» . 


وفى الفروع 


الفروع 


1 كتاب الزكاة 
وإن أخدٌ الساعي أكثرٌ من الواجب بلا تأويل» علو ين أرييين متام 
قاين مهال احدهباء ارهن تلات يرا عر ''. رجع على : خليطه في 
الأولى بقيمةٍ نص شاة» وفي الثانية بقيمةٍ نصفٍ بنتٍ مخاض؛ لأنَّ الزيادةً 
ظلمء فلا يجوز رجوعٌهُ على غير ظاليه* (و) وأطلق شحنا في رجوعه على 
شريكه قولين» ومراده: للعلماء. قال: أظهرهما : يرجع . وقال في المظالم 
المشتركة» تُطلبُ من الشركاءء يطليُّها الولاة» أو”" الظلمة من البلدان» أو 
التجار”"» أو الحجيجء أو غيرهم.» والكُلّفُ السلطانيةٌ» وغيرٌ ذلك» على 
الأنفس أو الأموالٍ أو الدوابٌ: يلزمهم التزامٌ العدل في ذلك» كما يلزم فيما 
و 0 2 
يؤخل منهم بحق 


الحاشية * قوله: (لأنْ الزيادةً ظلمٌ. فلا يجورٌ رجوعٌه على غير ظالجه. . .) إلى آخره. 
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قال في «الاختيارات» في آخر باب الغصب: ومن غرم مالا / بسبب كذب عليه عند وليّ الأمرِء 
فله تغريمٌ الكاذب عليه ما غرمّه . وذكره المصنف في الغصب في فصل من أتلف مالا محترم]”'". 
ولد يذ كر هن ا د خللاق + الككلة ذكر ذلك مدر اقولة لوس دقع مدنانعا إلى المنة لم يعكين) 
فيحتمل أن كلاً من المسألتين نظيرٌ الأخرى., لكنه لم يصرّح بذلك. وقد ذكر هنا : لا يجوز رجوعٌّه 
على غير ظالمه. وفي الجملة ما قاله الشيخ من الرجوع على الكاذب عليه» في غاية القرّة؛ لأن 
القاعدةً أن السببّ يحال الحكم عليه إذا لم يكن إحالةٌ الحكم على المباشرء فإذا كان الذي أخدٌ 
المال لا يمكن الرجوع عليه كما هو المعروفٌ من ولاةٍ الأمرء يرجع بذلك على السبب» كما 
قيل فيما إذا ألقى إنساناً في ماءء فابتلعه حوثٌ» أو ألقاه في زُبْيَة!*' أسرٍء فقتله. وقالوا: قد يقوى 


. »ةعذجل١ في (ط):‎ )١( 

(؟) في الأصل و(ب) و(ط): «و2» . 

0) في (ب) و(س): «التجارة» . 

(2) //ر؟اه؟. 

(0) الرئْيّة: حفرة في موضع عال يصاد فيها الأسد ونحوه . «المصباح»: (الزبية» .. 


باب حكم الخللسطة 5 


ولا يجوز أن يمتنمَ أحد من أداء قسطه من ذلك» بحيث يؤخذٌ قسظه من الفروع 
الشركاء؛ لأنه لم يدفع الظلم عنه إلا بظلم”'" شركائه؛ لأنه يطلبٌ ما يعلمُ 
أنه يظلم فيه غيرّه» كمن يولي أو يوكُل من يعلم أنه يظلم» ويأمره بعدم 
الظلم» ليس له أن يُولّيه ولأنه يلزم العدلُ في هذا الظلم» ولأن النفوس لآ 
ترضى بالتخصيص» ولأنه يُفضي إلى أخلٍ الجميع من الضعفاء» ولأنه لو 
احتاج المسلمون إلى جمع مال لدفع عدو كافر» بقار الاشتراكٌ» فهنا 
أولى. . فمن تغيّبَ أو امتنع وأخذ من غيره حصت”' ' رجع على مَنْ أَذّى عنه 
في الأظهرء إلا أن ينوي تبرعاًء ولا شبهة على الآخذٍ في الأخذٍء كسائر 
الواجبات» كعاملٍ الزكاة» وناظر الوقف. والوصىٌ» والمضارب» 
والشريك, والوكيل» وسائر من تصرّف لغيرو بولاية أو وكالةٍ» إذا ظَلِبَ منه 
حصة ”© ما.يتوب ذلك الال من الكلقي» قإنّ لهم أن يووا ذلك ,من المال: 
بل إن كان إن”" لم يؤدوه» أخدّ الظلمةٌ أكثرّء وجبّ؛ لأنّه من حفظٍ المال» 
ولو قَدَرٌ غيبة المالٍِء فاقترضوا عليه؛ أو”'» أدوا من مالهم. رجعوا به 


وعلى هذا العمل. 


و و ل < > و الحائ َ 
السببٌ فيصيرٌ كالمباشِرء كمن أمسك إنساناً لآخرٌ ليقتلّه؛ فإن الممسكٌ يُقتل على احري الععاضيه 
الروايتين. وفي الرجوع في صورة الكاذب منعٌ لهذه الفعلةٍ التي تقع كثيراً» فإن الكاذب إذا علم أنه 
يرجع عليه » رجع عن فعله. وسٌَّدَّت هذه المفسدةٌ. 


. في الأصل: «لظلم»‎ )١( 
. ليست في الأصل‎ )0( 
. ليست في (ط)‎ )( 
. في (ط): «و2‎ )4( 


55 كتاب الزكاة 


الفروع 2 ومَنْ لم يقل بهء لزمّ من الفسادٍ ما لا يعلمه إلا رب العبادٍ. قال: وغاية 
هذا أن يشبه بغصب المُشاع, فالغاصبٌ إذا قبِضٌ من المشترك نصيبّ أحدٍ 
الشريكين » كان ذلك من مال ذلك الشريك» في الأظهرء وموإظاعر مضب 
الشافعي وأحمدَ وغيرهما. ولو أقرّ أحدٌ الابنين بأخ» وكدية أخوه» لزم 
المقرّ أن يدفعَ إلى المقرٌ به ما فضلَ عن حفّه ؛ و ال في مذهب مالك 
والشافعي وأحمدء جعلوا ما غصبه الح المنكرٌ من مال المقّرٌ به خاصة 
لأجل النية» وكذا هناء إنما قبض الظالم عن ذلك المطلوب لم يقصد أخذٌ 
مالٍ الدافع» لكن قال أبوحنيفةَ في غصب المشاع: ما قبضه الغاصبٌ يكون 
منهما؛ اعتباراً بصورة القبضء» ويكون النصفٌ الذي غصبه الأخ المنكر 
نهنا ومن ترك في ذهب العاف راغي قال بون سردو عن ا0ة 
وأكزة اقاريه أو تقيرانة أو أصدقاؤه أو شركاؤه على أن يؤدُوا عنه» افلهم 
الرجوع ؛ ؛ لأنهم ظُلموا لأجلِه ولأجل ماله والطالبُ مقصوده ماله لا ماهم ؛ 
واحتحٌ بقصة ابن الي وقال: فلمًا كانوا إنما أعطوه وأهدوا إليه لأجل 
ولايته» لكين جملةٍ المالٍ المستحَقٌّ لأهل الصدقات؟ لأنه بسبب 
أموالهم قبضء ولم يخصٌ به" العامل؛ 1 ف بسببٍ مال بعض 


)١(‏ أخرجه البخاري (1591)» ومسلم (77()1817)» من حديث أبي حميد الساعديء قال: استعمل النبي فلةِ رجلاً 
من الأزد - يقال له: ابن اللُّبية - على الصدقة؛ فلما قدمء قال: هذا لكمء وهذا أهدي لي . قال: «فهلاً جلسَ 
في بيت أبيه» أو بيت أمْه, فينظرٌ يُهدى له أم لا 0000 وابن اللّبية» هو عبدالله بن اللتبية الأزدي» له صحبةٌ» 
استعمله رسولٌ الله في الصدقاتٍ . قال في «فتح الباري» /777: واللتييةٌ؛ بضم اللام وسكون المثناة: من بني 
لتيب: حي من الأزد . قاله ابن دريد . قيل: إنها كانت أمَّهء فعُرف بهاء وقيل: اللتبية بضم اللام والمثناة . 
«أسد الغابة؛ / #لاكء و«الإصابة؟؛ 5١17/5‏ . 

(1) ليست في (ب) . 


باب حكمالخلطة 00 


الناسٍ» فعنها ''يحسب ما" أعطي لأجلهاء فهو مغنمٌ ونماءٌ لهاء لا لمن 
أخدّهء ذ فم أخدَ لأجلها فهو مغرمٌمنا لا على مَنْ أعطاء» وكذا من لم يلض 
مال غيره من التلفٍ إلا بما أذّى عنه» رجع به في أظهر قولي” "الما وهو 
ينبن" ونأ هله السكائل ف مز اضعيك؟ مشاء ا سالين: 
فصل 

وإن أخذه بتأويل » كأخذه صحيحةً عن مراض» وكير عن صغار أو 
قيمةً الواجب» رجع عليه (و) لأنَّ الساعي نائبٌُ الإمام, له متغلة. قال 
صاحبٌ «المحرر»: فلا ينقضء. كما في الحاكمء قال الشيخ: ما أذَّاه 
اجتهادٌه إليه؛ وجب دفعْه» وصارٌ بمنزلةٍ الواجب . واقتصرٌ غيره على أن فعله 
في محل الاجتهادٍ سائعٌ نافذٌ/ » فترئّبَ عليه الرجوعٌ؛ لسوغانه. وفي 
«الخلاف» فيما زاد على النصاب: معنى كلام الشيخ بما يقتضي أن المخالت 
في تلك المسألةٍ - وهم الحنفية ‏ وافقوا عليه» فإذا أخدّ القيمةٌ» رجع عليه 
بالحصَّةٍ منها. وقال أبوالمعالي: إن أخدّ القيم» وجارّ أخذّهاء رجع 
بنصفهاء إن قلنا: القيمةٌ أصلٌ» وإن قلنا: بدلٌ» فبنصفي قيمةٍ الشاقٍ» وإن لم 
تجز القيمةٌ» فلا رجوعٌ؛ كذا قال. وقال ابن تميم: إِنْ أخذّ الساعي فوق 
الواجب بتأويل » أو أخذّ القيمة» أجزأت» في الأظهرء ورجع عليه بذلك» 
وإطلاقٌ الأصحاب رحمهم الله يقتضي الإجزاءً ولو اعتقدٌ المأخودُ منه 


)2 في (ط): لاببحسب فكأئما» . 
(؟) في (ط): «قول» . 
(9) في (ط): #حسن» . 


الفروع 


ل 


الفروع 


ىو كباب الزكاة 


0007 
موضع آخرٌ كالصلاة خلف تاركِ شرطأ”" عند المأموم. قال شيخنا: وإن 
طلبها منهء فكصلاة الجمعةٍ خلفه. وسبق كلام الشيخ” "» ويأتي إن شاء 
لله تعالى في آخرٍ طريق الحكم”* خلافٌ فيمّن كم له أو عليه بخلاف 


اعتقاده. 
وإن أخد الساعي فضا مجمعاً عليهء لكنه ميغتلف هل هو عن التخليطين 
أو عن أحيهما؟ عمل كُل في التراجع بمقتضى مذهيه؛ ل ل من 1 فيه 


لفعل الساعي» فعشرون خلطة لستين» فيها ربعٌ شاقٍء فإذا 00 
00 رجعٌ ربّها بيع الشاةٍ (ه م) وإن أخذها من العشرين» رجع يها | 
ثة أرباعهاء ٠‏ لا بقيمتها كلّها (ه م) وهذه الصورةٌ إن وقعت» فنادرةٌ؛ لأن 
ما 0 باجتهاد”"' أو تقليدٍ عنهما أو عن أحدهِماء فتكون المسألةً السابقة 
ولهذا لم يذكرها الأكثر. 
ولا تسقظ زيادةٌ مختلف فيها بأخذ الساعي مجمعاً عليه كمئة وعشرين 


خلطة بينهماء تلفت ستون عقب الحول» فأخذ”" نصف شاة؛ بناء على تعلق 


."58 ص‎ )١( 

(0) في (ط): «ركن» . 

(”) في الصفحة السابقة . 
718/11١6)‏ . 

(0) في الأصل و(س): «نقص» . 
)5( في (ط): (بهاة . 

0) في الأصل : (باجتهاده» . 
(6) في (ط): «يأهذ» . 


باب حكم الخلطة ا 


الزكاةٍ بالنصاب والعفو""2. وجعل”" للخلطة والتلفٍ تأثيراً» لزمهما إخراج 
نصفي شاةء ومذهبٌ (ه) يلزمهما 0 شاةٍ؛ لأن الواجبّ عنده شاتان» 
بنقط بالتلن لعلف واتجلة 1 "الأب يعلى "لوت جوبٌ بالنصاب دون العفوء 
كذا ذكرَّ هذه المسألة والتى قبلها في «منتهى الغاية»» ومقتضى ما ذكره في 
الثانية: ولو كان ما أخذه ف الأولى يراه عنهما أو عن أحدهماء وهذا 
جهو 57 ظاهر ما ذكره هو وغيرّه في المسألة الأولى. والساعي في هاتين 
المسألتين يقول: أنا أعلمٌ الخلافَ في هذاء وأنا أجتهدٌ فيه» والواجبٌ في 
هذا المال دون هذاء والواجبٌ كذاء لا أكثرء فآخذّه للفرض. ”“وفعله 
وقولة نا تاد ” ' في مختلّفٍ فيه فينبغي أن لا يخالّف ولا ينقض » كالمسألة 
الأولى» وكبقية مسائل الاجتهاد. لا سيما قول الشيخ: ما أداه اجتهاذه إليه» 
وجب دفعٌهء وصار بمنزلةٍ الواجب. '' فتعيينُ وُجوب'" دفع ما طلبه يمنع”"ا 


وجوت غيره» وإلآ فلو بقي غيره واا لم يتعين ؛ لأن باذلّه يكون باذلاً 


للواجب. ومن بذلَّ الواجبّء لزم قبوله ولا تبعة عليه ثم على ما ذكره 
صاحب «المحرر» فى المسألة الثانية : يأخذْ ولاةٌ الأمر الزكاةً من إنسان طول 


ولا سبيل إلى استقرار الأمرء وهذا لا نظيرَ لهء ونظيرٌ المسألة الجزية 


زفق في (ط): «العفرا . 

. في (ط): «جعلا»‎ )١( 

(5 -؟) في (ط): «لأن تعلق» . 

(4) في (ب): «خالف» . 

. في (ط): «ففعله وقوله اجتهاد»‎ )0  5( 
. في (ط): ١فيتعين فوجوب»‎ )5-( 
. في (ط): بمنع؟‎ )0( 


الفروع 


الفروع 


ل كتاب الزكاة 


فيأخذ ولاةٌ الأمر الجزية من إنسان طول العمر. ثم يُطالبٌ بالقدرٍ الزائدٍ عن 
جميع ما مضّىء بل وبعدّ موته» بل والآباءً وإن علّواء وهذا ظاهرٌ الفسادٍ. 
ويأتي في الصنف الثالثِ من الزكاة”" : أنَّ العاملَ إذا أسقط» أو أخدّ دون ما 
يعتقدٌ المالكُ» يلزم المالكَ الإخراجٌ. زاد في «الأحكام السلطانية»: فيما 
بينه وبين اللهء”"فهذا يدل أن المالك إن لم يعتقد شيئاء لم يلزم شيءء 
ويعمل برأي العامل”" وإن اعتقد. لزمه بينه وبين الله"". على ما ذكره 
القاضي. فلا يُنتقضُ اجتهادٌ العامل ظاهراًء وعلى ظاهرٍ كلام غيرٍ 
القاضي : يلزمه مطلقاً. وسبق كلام شيخنا في هذا الفصل” “2 ويأتي 
هناك: إذا اجتهد رب المال» وأخرج ”وقد فات وقتُ" مجيء الساعي» 
لا ينيد" اجتهادٌ رب المال”"2: فأولى أن لا يغير”* اجتهادٌ الساعي هناء 
ولهذا السبب - والله أعلم ‏ لم يذكر الأصحاب ‏ رحمهم الله هاتين 
المسألتين» وهذا أشبهُ إذا رأى الإمامُ تعزير واحدٍ قدراً معيّناً فعله أو لاء 
هل لغيره الزيادةٌ عليه؟ وسيأتي في التعزير» إن شاء الله تعالى. 

ومن أخرج منهما فوق الواجب» لم يرجع بزيادة. قال صاحبٌ 
«المحرر»: عقدُ الخلطة: جعل كل واحدٍ منهما كالآذنٍ لخليطه في الإخراج 


() ص 78”. 

(5-0) ليست في (ط) . 

(5) بعدها في الأصل: «ظاهرا» . 
(5) ص35 . 

(ه ‏ ه) في (ط): «لم يكن قد فات» . 
)١(‏ في الأصل و(ط): «يعتبر» . 

0) ليست في الأصل . 

(8) في الأصل و(ط): «يعتبره . 


باب حكم الخلطة 1 


عنه. وكذا ذكر ابن تميم عن ابن حامدٍ: يُجزئٌ إخراح أحدهما بلا إذن 
الآخرء حضر أو غابَ. واختارٌ صاحب «الرعاية»: لا يجزئ. وسبق في 
المضاربة"'": لا زكاءً ‏ في المنصوص - بلا إِذنٍ؛ لأنه وقايةٌ» فدلّ أنه يجورٌُ 
لولا المانع» ولعل كلامهم في إذن كل شريك للآخر في إخراج زكاته يوافقٌ 
ما اختاره في «الرعاية» ويشبه هذاء أن عقدَ الشركة يفيدٌ التصرف بلا إِذنٍ 
صريح» على الأصحٌ» وسيأتي» إن شاءً الله تعالى”" . 


250/98 )١( 
. لا‎ 


الفروع 


7 ميات الشركة 
الفروع باب زكاة الزرع والثمر 
وحكم بيع المسلم وإجارته وإعارته من الذمي العقار وغيره 
وزكاة العسل ونحو ذلك وتضمين أموال العشر والخراج 

تجبُ الزكاةٌ في كل مكيل مذَّخْرٍ . نقله أبوطالب» وكذا نقل صالحٌ» 
وهبذالكه .ما كان يكال ويد ويقع فيه القفيز» ففيه العُشْرُ وما كان مثل 
القِمّاء» والخيار» والرياحين» والبصلء والرّمانٍ؛ فليس فيه زكاةٌ» إلا أن 
يُباع ويححولٌ على ثمنه ثمنه حَوْلٌ ؛ واشتاره جباعة: وجزم به آخرون. و المدفت 
عند جماعة : من حَبٌّ وثَمَرهِ كالحبوب والتمر» والزبيب» واللوزء وَالفُسيُقٍ 
البنْدُقِء والسَّمّاقِ”'"» والبزور. نصّ أحمدٌ على الرّكاةٍ في اللوز؛ وعلل 
نان نك .دهان اساي لا عد تو بك عرق كحك كاده وحبٌ 
الفُجل والقرطم*» والأبَازير» كَالكُسْفْرةٍ والكمُونِء والبُرورِء كبَّزرٍ القثاءء 
والخيار» وبَرْر”"' الرياحين؛ لأنّها ليست بقوتٍ ولا أذم» ويدخل في هذا بَرْرُ 
اليققطين» وذكره ذ في فى «المستوعب» من المقتاتٍ» والأول أولى. 


الحاشية * الفجل. وزانُ قُفل: بقلةٌ معروفةٌ. والقرطم: حب العُصْفْرء ٠‏ وهو بكسرتين أفصحٌ من 

ضمتين. والقِنّبُ”" بفتح النونٍ المشددة. وفي ذَكَرٍ النخلٍ الذي تُلمّح به حواملٌ الدنخل 
لغتان» الأكثر: كال" وزاك ام : والجممٌ ماحل . والثانية: فَحْلء وجمعُه: فحول» 
مثل : فلس وقُلُوس . 
والأرز فيه ست لغاتٍ: على وزنٍ آجُرء وأشْدء وعُثْلَء وعَضّد بالهمزٍ في أوّلهاء ورُز مثل: مُذَء 
ورُنْز مثل قُفْلء ونظمها أبو عبد الله بن مالك فقال: 

. السَّماقُ: ثمرٌ معروف يشهي ويقطع الإسهال المزمن . «القاموس المحيط»: (سمق)‎ )١( 

(1) ليست في (ط) . 

(5) سيأتي ذكره في ص ؟7 . 

(5) سيأتي ذكره في ص 78 . 


باب زكاة الزرع والثشمر الا 


ويخرجٌ الصَّغّْر والأَسْنانُ ونحؤُهماء وحَتٌ ذلك على الأقوال الثلائق 
وكذا كُل/ ورقٍ مقصودء كورق السّدرِء والخطميّ» والآسٍ. 

ولا زكاةً - في الأشهر - في الجوز. تفل بقل وَعَلل أنه مغدرة: 
والثّيِنَء والمشمشء والتوت» وقصب السكرء وكذا العُنّابُء وجزمٌ في 
"الأحكام السلطانية؛» و«المستوعب»» و«الكافي»”' بالزكاة فيهء وهذا أظهرٌ؛ 
فالتينُ والمشمشُ والتوثٌ مثله . واختارَةُ شيحُنا في التين ؟ لأنّه يُدّخر كالتمر . 

وهل تجبٌ في الزيتون (و ه م) اختارّه القاضي» وصاحبٌ «المحرر). 
وغيرهماء أم لا (و ش) اختارَهٌ الخرقيٌ» وأبو بكرء والشيحُ» وغيرهم؟ فيه 
روايغان0) بزبةزةزب ز دز زذز كزد0000050202 ل 0000 


مسألة ١‏ : قوله: (وهل تجبُ في الزيتونٍ؛ اختارَهُ القاضي؛. وصاحبٌ «المحررا»» 
وغيرُهماء أم لاء اختاره الخرقيٌ» وأبوبكر والشيخح» وغيرهم؟ فيه روايتان)» انتهى. 
وأطلقهما في «الهداية»» و«المذهب» و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»» 
و«المغني»”", و«التلخيص»» و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفائق»» والزركشيّ» 
و«تجريد العناية؟» وغيرهم : 

إحداهما: لا زكاةً فيه؛ وهو الصحيحٌ» اختاره الخرقي» وأبوبكرء والشيحٌ الموفق» 
والشارخ , والقاضي في «التعليق»» قاله الزركشيٌ» قال ابن منجا في «شرحه»: هذا 
أصحٌ . وقدّمه في «الكافي»”'؛ و«المقنع»””"» و«الهادي». 


الفروح 


"51/١ 


والروايةً الثانيُ: تجبٌ فيه. صبحححها ابن عقيل في «الفصول». والشيرازي في 


«المبهج». وأبوالمعالي في «الخلاصة»» واختارَهُ القاضي» والمجدُ في اشرجه)» وجزم 


و و 


و 0 0 
رذ أرذ رد صحّ مع أرَزٍ والررٌ وَالرُثْرُ قْلْ ما شئتٌ لا عدلا 


فك رؤايضة ”/ 
)١‏ 50/4 . 
زفرفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 650١/5‏ . 


الحاشية 


الفروع 


فى كتاب الزكاة 


وكذا القطنُ")"', فإِنْ لم تجب فيه (و م ش) وجبت في حبّه) جزم به جماعةً: 

٠.‏ . 3 ّ م 3 ا * 4# هن -ه 

منهم الشيخ ‏ وأطلق بعضهم وجهين؛ وقدم ابن ميم عدم الوجوب . 
سر 0 ٠. ٠.‏ َو 1 0 

وَالكَتَّانُ مثله ذكره القاضي» وكذا القنب» وذكر بعضهم : إن وجبت فيه » 

ل ا ل ا 


التصحيح به ابنُ عقيل في «التذكرة»» والشيرازي في «الإيضاح»» وقدّمه ابن تميم في «مختصرو) . 


قلت: وهو الصّواب. 

مسألة ‏ 7: قوله: (وكذا القطنٌ) يعنى: أُنَّهء كالزيتون» فيه الروايتان المطلقتان» 
وأطلقهما فى «الهداية»» و«اليُذْعب». و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»» 
ر«التلقيض ف و لالسدرنة و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفائق»» و«تجريد العناية»)» 
وغيرهم» وحكاهّما في «الإيضاح» وجهين: 

أحدهما: لا تجبٌ فيه وهو الصحيحٌ. اختاره أبوبكر» والقاضي في «التعليق»» 
وهو ظاهرٌ كلام الخرقي. واختارَهُ الشيخ» والشارحٌ. قال ابنُ منجا في «شرحه»: هذا 
أصحٌ وقدّمه في «المغني)”"2 و«الكافي)”", و«المقنع»”" و«الهادي», و«الشرح»” 
وغيرهم . 

والروايةٌ الثانية: تجبُ فيهء اختاره ابن عقيل» وصحّحه في «المبهج». 
و«الخلاصة»» وجزمٌ به في «الإفادات»» وقدَّمّه ابن تميم» وابن رزين في اشرحه»» وهو 
القوات: 

مسألة : قوله: (والكَتّانُ مثله» ذكره القاضيء وكذا القِنّبء وذكر بعضّهم: إن 
وجبث فيهء ففيهما احتمالان) انتهى. قال في «الرعاية الصغرى»». و«الحاويين»: وفي 
الكتّان والقنّب وجهان» وأطلقهما في «الرعاية الكبرى» في الكَثّان: 


50/501 . 
إفف فيض " 
زفرف المقنع مع الشرح الكبير والإانصاف 0 . 


باب زكةة الزرع والشغمر 0١‏ 


والروايتان في الزعفران”*'» واختارٌ صاحبٌ «المحرر» وغيرةُ: لا تجبُ 
“زو ش م6 ولعله اختيارٌ الأكثرء ويُخرَّجٍ عليه العُضْمُّره والوَزس» 
والئيل”''» قال الحلوانيئ : والفُدة”" . وفى الجِنّاءِ المخلا60 , 


إحداهما: تجبٌ فيهماء قدّمه في «الرعاية الكبرى» في القِنّب . قال الشارحٌ: وإذا قلنا 
بوجوب الزكاةٍ في القطن» احتمل أن تجبَّ في الكنّان والقِنّب. واقتصرٌ عليه» وهو 
الصَّوَابُ . 

والروايةٌ الثانية : لا تجبٌ. 

مسألة - 5: قوله: (والروايتان في الزعفران) انتهى. وأطلقّهما في «الهداية» 
و«المذهب». و«مسبوك الذهب»». و«المستوعب»» و«التلخيص». و«المحرر». 
و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفائق»» و«تجريد العناية»)» وغيرهم : 

إحداهما: لا تجبٌ فيه. وهو الصحيحٌ. اختارَهُ الشيخ الموفقُ في «المغني)” 2 
والمجدٌ في «شرحه)؛ والشارح» وغيرهم . قال ابن منجا في اشرجها : وهو أصحٌ . قال 
الزركشيٌ: اختارَه أبوبكرء والقاضي في «التعليق»» قال المصنف هنا: (ولعلّه اختياد 
الأكثر)ء وقدّمه في «المغني»”؟' و«الكافي)0*, و«المقنع»” 0 و«الهادي»» و«الشرح»» 
و«شرح ابن رزين»» وغيرهم . 

والرواية الثانية: تجبٌء اختارّه ابنُ عقيل» وصحّححه في «المبهج»» و«الخلاصة»» 
وجزمٌ به في «الإفادات»» وقدمه ابن تميم» وهو الصَّواب. 

مسألة - ©: قوله: (وفي الجنّاء الخلاف) انتهى. وأطلقَهُ في «الرعايتين»» 
و«الحاويين»» و«الفائق»» وغيرهم»/ وحَكؤه وَجهين: 


. في (ط): «(و)»‎ )١-1١( 

(") الثيل: نباتٌ العظلم» وهو نبت يُصبغ بهء أو هو الوَسْمَةُ . «القاموس »: (نيل) و(عظلم) . 
() القُوّة: عروق رقاق طوال حمره يُصبغ بها . «القامورس »: (فوه) . 

. ١50/54 )2( 

(0) ا 

. 001/5 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


ل 


الفروع 


لتصحيح 


الفروع 


التصحيح 


74 كتاب الزكساة 


و زكاةً في غير مكيل مدَّْرٍ كبقية الفواكه (ه) والحُضَرٍ (ه) والبُقولٍ 
(ه) كالرّهرٍ والوّرّق (و) وطلع الفشال (و) المع (و) والخوص (و) 
وقشور الحبٌ (و) 0 (و) والحطب (و). والخشب (و) وأفياكن 
الو (و)ء وك ككينا 7 لسرا م كين ور انويع 5 
والحشيشٍ (و) والقصب الفارسي (و) ولبن الماشية (ع) وصوفها (ع) ونحو 
ذلك» وكذا الخو ودر القر. 

وحكن ابن المبدر عن أحمدٌ رواية أخرى اركاذ ااي العروااريب 
والْبرٌ والشعير» قدّمه ابن رزين في «مختصره». يروى عن ابن عمر 0 وأبي 
موسى”*» وقاله جماعةٌ من التابعين» وجماعة بعدهم» ولا يختصٌ الوجوب 
بالتمرٍ والزبيب» والمقتاتٍ المدّخر (ش م) وزاد ”(م ر): السه 
التُرْمْسَء وتَقَضَ صاحبٌ «المحرر» بهماء فإنهما مقتاتان”"2 كدّخن”", 
وماش”” ولوبيا. وكذا ذكره غيرٌه أنّهما مقتاتان» وتجبٌ عند أبي يوسف 


أحدهما : لاتجبٌ» وهو الصحيخ» جزم به في «المستوعب» وغيره» واختاره الشيخ 
الموفقٌ» والشارخ. وابنْ رزين» وغيرهم. 
والقول الثاني : تجبُ فيه أيضاًء وهو ظاهِرُ كلام الأكثرء وهو الصَّوابُ . 


. الخلاف: صنف من الصفصاف . «القاموس المحيط»: (خلف)‎ )١( 

(0) في (ط): «ذكر؟. 

(9) لم أجده . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 2178/7 عن أبي موسى الأشعريء أنه لم يأخذّها إلا من الحنطة والشعيرء 
والتمر والزبيب . 

(0-5) في (ط): «مالك في إحدى روايتيه» . 

. في الأصل و(ط): «مقتات؟‎ )١( 

(0) في الأصل : «مدخر»» وفي (ط): «يدخر» . 


(8) الماشيٌ: حب معروف. معتدل . «القاموس المحيط»: (ماش) . 


باب زكة الزرع والشمسر ه؟ 


ومحمدٍ في كُلّ ما يَبِسَ وبق من زرع وثمرة» وإن لم يكن مكيلاً» كالتين الفرع 
ونحوه» لافي الخضرواتٍ وبزرها. " 
فصل 

وما نبت من المُباح في أرضِدء وقلناء على الأشهر: لا يُملكُ بملكِ 
00 بل بأخذِو أو في مواتء كالبقل'") ولعي والدَّعْبّل وهو 

شعيرٌ الجبل» وبزر قطوناء وغيرٍ ذلك» فلا زكاةً فيه» في اختيارٍ ابن حامد» 
وصاحب «المغني0”"؛ و«المحرر» ‏ وذكر أنه المشهور ‏ وغيرهم (و م ش) 
لأنّ وقتٌ الوجوب» وهو بدوٌ الصّلاح '“لم يملكهة“» فأشبة ما يلتقظله اللّقاظط 
من السنبل. نص عليه» أو يأخذه أجرةً حصادوء وما يملكه بعد بدو صلاحِه 
بشراء أو إرثِ أو غيرو؛ وإنّما وجبت في العسل للأث”* . 

وقال ابن الجوزي: المذهبٌ تجبٌّ. وجزمٌ به أبو الخطاب» وجماعةٌ 
(و ه) قال القاضي: هو قياسسُ قولٍ أحمد”"2؛ لأنّه أوجبّها في العسل» 
“فيكتفي بيلكو" وقت الأخذِء كالعسل» وإنْ نبت بنفسِه ما يزرعه 


مسألة 5: قوله: (وما نبتَ من المباح في أرضِوء وقلناء على الأشهر: لا يُملكُ 
بملكِ الأرض» بل بأخذِوء أو في مواتء كاليْطم والعفص والزّعْبَلء وبزر قطوناء وغيرٍ 
ذلك» فلا زكاةً فيه» فى اختيار ابن حامد» وصاحب «المغنى»» و«المحرر» ‏ وذكر أنه 


1 


. البُطّم: هي شجرة الحبة الخضراء. من الفصيلة الفستقية» وثمرتها تؤكل في بلاد الشام‎ )١( 

. العفص: شجرة اليلوط‎ )١( 

. 108/5 5 

(5 -4) في (ط): «لا يملك» . 

(0) أخرج ابن ماجه (1874) من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي يل أنه أخذ من العسل العشر . وأخرج عبدالرزاق 
(1417) عن أبي هريرة قال: كتب رسول الله يك إلى أهل اليمن أن يؤخذ من أهل العسل العشور . 

(31) في (ط): «فيكفي تملكه» . 


الفروع 


فى كتابالزكاة 


الآدميُ كمَنْ سقط له حب حنطةٍ في أرضِدء أو في أرض مباحقء زكاه؛ 
لأنّه يملكه وق الوجوب . 1 
فصل 
ولا زكاءً في ذلك كله حتى يبلغ نصاباً؛ قدرٌه بعد التصفية» في الحُبوب» 
والجفافي في الثمار : خمسة أوسقٍ (و م ش) وأبي يوسف ومحمدء فلا تجبٌ 
في ”'أقلّ من ذلك '2 (ه) لقوله عليه السلام: «لِيسّ فيما دون خمسةٍ أوسق 
صدقةً). متفق عليه”"©» ولأنّه وقثُ كمالهوء ولزوم الإخراج”» ولم يُعتبِرُ له 
الحولٌ (ع) لتكامل النماءِ عندٌ الوجوب . 
وعنه: يعتبرٌ نصابٌ النخل والكرّم رُطَباً وعِنّباً (خ) اختارةٌ الخلال 


التصحيح المشهور - وغيرهم... وقال أبن الجوزي: المذهبٌ تجبٌّ» وجزم به أبوالخطاب 


الحا 


وجماعةً. قال القاضي: هو قياس قول أحمد) انتهى. وأطلقهما في «الرعايتين»» 
و«الحاويين»» و«مختصر ابن تميم»» وغيرهم : 
القول الأول: هو الصحيحٌ ‏ وهو القول بعدم الوجوب ‏ اختاره ابن حامد» والشيخ 
في «المغني»”", وقدّمه في «الكافي»"؟؟ و«المقنع»”” واختارَهُ المجذ في «شرجدا 
وقال: هذا الصحيخ » واحتارة أيضاً الشارخ» وابنٌ رنين في اشرحه)» وجزم به في 
والقول الثاني : اختارّه في «المذهب»» فقال فيه : المذهبٌ تجبٌ في ذلك . وجزم به 


#*د قوله: (لأنّه وقتٌ كماله, ولزوم الإخراج). 
هذا عائدٌ إلى قوله: (والجفافف في الثمار) أي: يعتبرٌ الأوسقّ بعد التصفيةٍ والجفافي؛ لأنَّ وقتٌ 


. في (ب) و(س): «قليل»‎ )1-١( 

(1) البخاري »)١447(‏ ومسلم (1()9419)» من حديث أبي سعيد الخدري 
5 168/4 . 

.1١6غ/؟‎ )8( 


(0) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 8078/5 . 


باب زكةة الزرع والثشمر باب 
وصاحبّه» والقاضي وأصحابّه مع أنَّ القاضي ذكرٌ أن الأول أصحٌ الروايتين. الفروع 

ويؤخذ عَشْرٌ ما يجيء منه » وعنه : شو ياه والوشقة هو بفتح الواو 
وكسرها : ستونٌ صاعاً (ع) لنصٌ الخبر”'» فيكون ثلاث مِبَةِ صاعء والصاعٌ : 
رظل وسَبْعٌ د مشقيٌّ » فزدْ على الثلاث مِبَةٍ سبَعها » يكن ثلاث مِئَةِ واثنين وأربعين 
وحوري ابا ريل لدم والرظا امير الع ولسوا 0 
0 2 '» وقدرٌ الصاع في آخر الغسل”" . 

لصَاء عند 4 

لضّاعٌ كَيْلان لا صَنجتان". تقل إلى الوزن ليحفظ ويُنقل 7 . 

والمكيلٌ يختلفُ فى الوزن» فمنه الثقيل» كالأرز والتمر» والمتويكل؛ 


/ِ 


في «الهداية»» و«مسبوك الذهب»», و«الخلاصة»» و«الهادي»» وغيرهم. قال في 
«الرعاية»: أشهرٌ الوجهين الوجوبٌ» وقدّمه في «المستوعِب»» و«التلخيص»» 
و«الفائق»» والزركشيُ وغيرهم» وجزمَ به في«الإفادات» فيما ينبت في أرضهء واختارة 
القاضي صريحاً في هذه المسألة» قاله المجدٌء وقال القاضي أيضاً في «الخلاف» و'*) 
«الأحكام السلطانية»: قياسٌ قولٍ أحمد وجوبُ الزكاة فيه؛ لأنّه أوجبّها في العسل» 
فيكتفى بملكهِ وقتّ الأخذٍ كالعسل» وهو ظاهرٌ كلام الخرقي. ْ 


الجفاف هو وقتٌ الكمالٍ ووقثٌ لزوم الإخراج . الحاشية 


* وَسَنْجَةٌ الميزان: مُعرّبٌ والجمعُ سَئجات مثلٌ: سَجْدةٍ وسَجّدات: وسِنجٌ مثل: قصعةٍ 
وقِصّع. قال الأَزْمَريٌ: قال الفراءُ: هي بالسين ولا تقال بالصَّادِء وعَكس ابن السّكيت»' 
وتبعه ابن قتيبة فقال: صِئْبَةٌ الميزانٍ بالصَّادِء ولا يُقال: بالسين؟ وفي نسخةٍ من 
«التهذيب» سَنْجَة وصَئْجَة» والسينُ أغرب وأفصحٌ وهما لغتان» وأمّا كونُ السّينِ أفصح؛ 
فلأنٌَ الضَادَ والجيمَ لا يجتمعان في كلمةٍ عربية. 

)١(‏ أخرج أحمد (11780) وابن ماجه (1871) من حديث أبي سعيد أن النبي كقهِ قال: «الوسق ستون صاعاً». 


. الام‎ )؟١‎ 
. 58/1١ 


(4) يعني تقل في تفسيره وتحديده إلى مقادير وزنية حتى يُحفظ ويُنقل إلى من يأتي . 
(0) في (ح): «فيظ . 


الفروع 


”7 كتابالزكاة 


كالحنطة والعدس» والخفيك» كالشّعير والذّرة. وأكثرٌ الثّمرٍ أخفُ من 
الحنطةٍ على الوجهٍ الذي يُكالٌ شرعاً؛ لأنَّ ذلك على هيئته غير مكبوس . 
تقل لكيه وغيروتين الأندة على آذ الشتاع هد ارال ولتم متمد 
أي : بالرزين من الحنطة؛ لأنّه الذي يساوي العدسَ في وزنه» فتجبٌ الزكا 
في الخفيف إذا قارب هذا الوزن» وإن لم يَبلُْه ؛ لأنّه في الكيل كالرزين. 
ومّْ اتخذ مكيلاً َع خمسة أرطال وثلثاً من جَيّدِ الجنطة ‏ كما سبق ثم كال 
به ما شاءً» عَرّف ما بَلعَ حدّ الوجوب من غيره. نصّ أحمد على ذلك» وقاله 
القاضي وغيره؛ وحكى القاضي عن ابن حامدٍ: يعتبرٌ أبعد الأمرين من الكيلٍ 
أو الوزن. وذكرٌ ابن عقيل وغيره أنَّ الاعتبارٌ بالوزن» قال الأئمّةُ؛ منهم 
صاحبٌ «المغني». و«منتهى الغاية»: ومتى شك في بُلوغ قدرٍ النصاب» 
احتاط وأخرج» ولا يجبُ؛ لأنّه الأصل» فلا يثبثٌ بالشك. 

وسبقٌّ: هل النصابٌ تحديدٌ؟ في الفصل الثاني من كتاب الزكاة"'". وإِن 
كان الحبٌ يُدَخْرٌ في قشرو عادة لحفظهء 2 الأرز والعانين فقطء بفتح 
العين وسكونٍ اللام وفتحهاء ومثّل بعضهم بهماء فيتِصَّابهما في ييشريهما 
عشرةٌ أؤسق» وإن صُفْياء فخمسةٌ أوسق» ويختلف ذلك لثقل وخفة» ومتى 
شك في بلوغ النّصابء خُيرٌ بنَ أن يحتاط ويخرج عُشْره قبل قشرو» وبين 
قشره واعتباره بنفسهء كمغشوشش الأثمان» على ما يأتي”". وقيل: يرجعٌ في 
نصاب الأرز إلى أهل الخبرة. 


3 
2 
6 


رم 
زفق ص ١3١‏ . 


باب زكاة الزرع والشمسر إلى 


والعَلسٌ: نوعٌ من الحنطة (و) منقولٌ عن أثمةٍ اللغةٍ والفقه. الفروع 
والذَّرةٌ بقشرها خمسةٌ أوسق» ونصابٌ الزيتون خمسة أوست كيلاً» نقلّه 
صالح (وش) وأبي يوسف ومحمد. وقال ابنُ الزاغوني: نصايّه ستون 
صاعاً. قال ابن تميم: ونقله صالحٌ» ولعلّه سهرٌ". وفي «الهداية»: لا نصّ 
فيه . ثم ذكر عن القاضي أنه كالقُظن/ . قال صاحبٌ «المحرر»: والظاهرٌ أنَّه ٠١/١‏ 
1 سَْوٌ: وقال في «الإيضاح» : هل يعتبرٌ بالزيتٍ» أم بالزيتون؟ فيه روايتان» 
فإن اعصّرَ بالزيت» فنينانة قسنة أفراق . كذا قال» وهو ا ويخرج 
منه» وإخراجٌ زيته أفضلٌ (وهاش) هنذا | لسريو رك يتين م (م) لاعتباره 
الأوساق* بالزيتٍ فيما له زيتٌ» وقيل : يُخرجٌ زيتوناً» كما”'' لا زيتٌ فيه 
لوجوبها فيه (م ر) وكدبس عن تمر. 
قال أبو المعالي» على الأول: ويخرجُ عشرٌ كُسْيه! "2 ولعلّه مرادُ غيره؛ 
لأنّه* منهء بخلافي الثَّن» دفي ا : هل يُخْرجٌ من الزيتونٍ أو من 
دُهنه؟ فيه وجهان. فيحتمل أنَّ مراده أن الخلاف في الوجوب, ول عليه 


* قوله: (ولعله سهو) هو من كلام ابن تميم. 

* قوله : (لاعتباره الأوساقٌ) الضميرٌ في (اعتباره) يرجم م إلى مالك . 

* قوله: (لأنّه) ‏ أي: الكسبٌ ‏ منهء أي : من الزيتونء بخلافي التَنَء هذا فرقٌ بينَ السب 
والتبْنِء أي: أوجبنا الزكاة في الكسب مع الزيت؛ لأنَّ الكَسْبَ من الزيتونٍ الذي وجبتُ 
فيه الزكاةٌ» بخلافٍ التَبِنْء فإنّه ليس من الحبٌ الذي وجبث فيه الزكاةُ. والمقصودٌ أنَّ 
الزكاة وجبث في الزيتون» وَالكْسْبُ منهء والحبٌ وجبث فيه الزكاةٌ والتبنُ ليسّ منهء 
فافترقا . 


. في الأصل: «مما»‎ )١( 
. (؟) الكْسْبُ: عصارة الدهن . «القاموس المحيط»: (كسب)‎ 


0 كتابالزكاة 


و 


الفروع سياقٌ كلاموء ويحتملٌ: في(2 الأضلية» وظاهرّه: لا يلزمٌ إخراجُ غيرٍ 

الدُهنء وإلا فلو أخرجَهُ والكُسْبَء لم يكن للوجه الآخرٍ وجة*: لأنَّ 

الْكُسْبَ يصيرٌ وَقوداً كاليّينَء وقد يبد ويُرمَى رغبة عنه» وقال بعضهم: ولا 

يُجزئ شيرج عن سمسمء وظاهرٌه كما سبق من قولٍ أبي المعالي» وأنَّهِ لو 
أخرج الشَّيرِجَ والكعْسْبَء أجْزأ . 

وقد ذكرٌ الأصحابٌ زكاءً السّمسم منه كغيروء وظاهرّه: لا يُجزى”" 

شيرج وكُسْبٌ لعَيبهما”"؛ لفسادهما بالادّخارء كإخراج الدقيق والتُخالق 

بخلافي الزيتٍ وكُسْبهء وهذا واضحٌ. وقال ابن تميم: إن كان الزيتون لا 


( 


و م ولعي 0 و . معلا علدو إلا 
زيت فيه أخرج من حبه» وإلا خيرء وفيه وجه: يخرج من دهنه. قال: ولا 
ال-2 و و 

يخرج من دهن السمسم وجها واحدا. 


الحاشية * قوله: (وظاهرٌه: لا يلزمُ إخراجُ غير الدهن, وإلا فلو أخرجَهُ والْسْبَء لم يكن للوجه 
الآخر وجة). 
فول المصنفٍ في هذا المقام فيه نوحٌ إشكال؛ فإنّ صرّح عن أبي المعالي أنْه على الأول: يُخْرجٌ 
عنشرَ كُسْيوء. ثم قال: ولعلّه مرادُ غيرو» ثم ذكرٌ هذا الكلام» وأنَّ ظاهره لا يلزمُ إخراجٌ غير الدهن» 
أي : أنه لا يلزمُ إخراجُ الكُسْبٍ؛ لأله لو ألم بإخراج الكُسْبٍ» لم يبقّ فرقٌ بين القولين؛ لأنّه إذا 
أخرجً الزيت وَالكُسْبَء يكونُ كمن أخرجٌ الزيتون؛ لأنَّ الزيت وكُسْبّه هو حقيقةٌ الزيتون» فيصيرٌ 
القولان بمعنئ واحدٍء بخلافي ما إذا أخرجّ الزيت فقط. فإنّهِ ينقص إخراجُ الكُسْبٍء ووجة كونٍ 
ظاهرو لا يلزمُه إخراجُ غير الدهن قولّه : (أو مِنْ دُهنهِ) ولم يذكر الكُسْبَء وإنّما ذكرٌ اهن فقط. 
فائدة: الشَّيرجُ : معربٌ» وهو دُهنُ السمسمء وربّما قيل للدهنٍ الأبيض وللعصير قبل أن يتغير: 
شيرج تشبيهاً به لصفائه وهو بفتح الشينٍ مثل زّينب وصَيْقل» وهذا البابُ باتفاق ملحق بباب فَعْلّل 

. ليست في الأصل و(ط)‎ )١( 


زفق في (ط): «يخرج» . 
(”) في (ط): ١بعينهما»‏ . 


باب زكاة الزرع والشغمر 1م 
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ونصابٌ ما لا يُكال» كالقطن والزعفرانٍ والورس» بالوون اليا ريت 
َو رطل عراقية» في اختياره في «المجرد)» ووالنني20: واختارٌ في 
«الخلاني», و«الهداية» و«منتهى الغاية», بلوع قيمته قيمةً أدنى نباتٍ يُزكى » 
زادَ في «الخلاف»: إلا 00 فإنّه تب للقرطي"؛ ؛ لأنّه أصلّهء فاعبيرَ 
به» فإن بلعٌ القرطم خمسة أوسقٍ زُكي » وتبعه العُضْفْرء وإلا فلاء ل 


مسألة -7: قوله: (ونصابٌ ما لا يُكالُ؛ كالقطن والزعفرانٍ والورس» بالوزن: ألفٌ 
وست مئة رطلٍ عراقية» في اختياره في «المجرد». و«المغني»» واختارٌ في «الخلافٍ» 
و«الهداية»» و«منتهى الغاية»» بلوعّ قيمته قيمة”" أدنى نباتٍ يُرَكٌى» زادٌ في «الخلاف»: 
إلا العصفرٌَ» فإنّه تبعٌ للقرطم) انتهى . وأطلقهما في «المذهب»: 


نحو جَعفر» ولا يجورُ كسرٌ الشين؛ لأنّه يصيرُ مثلَّ دِرْهم» وهو قليلٌ ومع قِلْتِهِ فأمثلته محصورةٌ» 
وليس هذا منها. 

المََاا": الذي يُكالُ به السَّمْنُ وغيرٌه. وقيل: الذي يُوزن به» رطلانء والتثنيةٌ منوان» وَالجَمْعٌ 
ل ا والتثنية منان على لفظِه . 
والشُّتاءُ» قيل: جمع شَنُووَه مثل: كَلْبِةِ وكلاب . نقله ابنُ فارس عن الخليل» ونقِلَهُ بعضهم عن 
الفرّاءِ وغيرو» ويقال: إن مفردٌ علمٌ على الفَصْل؛ ولهذا جُمِعٌ على أشتيق» وجَمْعٌ فِعالٍ على أفعلةٍ 
مُختصٌ بالمذكّر. واختّلف في النسبةٍ؛ فْمَنْ جعلّه جمعاً» قال في النسبةٍ: شَّنْوِيّ رداً إلى الواحدٍ» 
وريّما تحت التاءء فقيل : شَّتَوي على غير قياس» ومَنْ جعلَهُ مفرداً» نَسَبَ إليه على لفظه فقال: 
شتائي وشتاوي . والمَشْتاةٌ بفتح الميم بمعنى الشُّتاءء والجمعٌ مشاتي. 

يقال: حملت الشجرةٌ حملاً : أخرجث ثمرهاء فالئمَرة © حمل تسميةً بالمصدر فالحَمْلٌ الذي 
هو الثمرةٌ بفتح الحاء» وأمّا حمل بكسر الحاء» فهو ما يُحملٌ على الظهرٍ ونحوه. 


.5"/60١( 
ليست في (ط).‎ )١( 
. سيأتي في ص45‎ )*( 
. في (ق): «فالثمر؟‎ ):( 


الفروع 


الحا 


الفروع 


التصحيح 


م ْ كتاب الزكاة 


ُكَى قليل ما لا يُكال وكثيره (و ش) ومنهم مَنْ خصّه بالزعفران» ولا فرق 
وقيل : نصاتث زعفرابنٍ. وورسٍ» وعُضْفْرِ خمسة أمْنَاء ؟ ؟ جمع مم مَنَاء وهو 
رِطلانء قو اند و لان 
فصل 

ونم أنواعٌ الجنس بعضّها إلى بعض في تكميل التّصابٍ (و) فالسُلْتُ 
نوع من الشّعِيرء ا ل 000 
الحبوبٌ في صورته. وفي في 7المبتوعب . وله لون الحنطة. وطبعه طبع 
الشعير في البرودة. وظاهثة: أنّه مستقلٌ بنفسه » أ هل يعمل بلونه أو 
طبعه؟ يحتمل وجهينء وفي «الترغيب»: أنَّ السَّلْتَ يُكمل بالشعير» وقيل : 
لاء قور أله صا قف وقاله بعضهم» رشق الفطيل قبله أن العلي 
رد لد راط في اللي" وجوين تق قلسي إلى ال 

ويْضم زيعٌ العام الواحدٍ بعضه إلى بعض ؛ اتفق إطلاعه وإدراكه» أو 
اختلف (وم ق) كما لو تقارت”" '. ونُضم ذُرةٌ خصِدت ثم نَبَنَتْء ولا يختصٌ 


القول الأول: هو الصحيح؛ اختارَهُ من ذكره المصنف» وقدّمّه في «الشرح»0", 
و«شرح ابن رزين»» و«امختصر ابن تميم»» و«الرعايتين»: ”“و«الفائق»؟© وغيرهم . 
واحتارة ابن منجا في «شرحه». وجزم به في «الإفادات» . 

والقول الثاني : احتمال للقاضي في الا واختارّة أبوالشطات في «الهداية»» 
والمجدفي اشرحداء» والقاضي ” “في «الخلاف)؟© ٠‏ وجزم به في «الخلاصة)؛» وقدّمه في 
«الحاويين». 


. في (ب) و(ص): «البره‎ )١( 
. »توافت١ (؟) في الأصل و(ط):‎ 

(7) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 504/6 . 
(4-4) ليست في (ح) . 


باب زكةة الزرع والثشمر ْم 


ا ل ل و ا ان ولا 
تَفْقَ حصادٌه في فصل منها (ق) وتضمٌ عر ة العام الواحدٍ بعضها إلى 
0 لعموم العر 37 وكما لو بدا صلاحٌ | إعداهما قبل الأخرىئ 
وسواء تعددّ البلدٌ أو لا. نصّ عليه (و). 

ولعامل البلدٍ الأخدُ من محل ولايِتِهِ حِصّته من الواجب» (و م ش) 
وعنه: لا يجورٌ؛ لنقص ما في ولايته عن نصاب» يَخر البالك قبمايئه 
وبين الله (و ه) وكذا الماشيةٌ المتفرّقةٌ» حيثٌُ قلنا بزكاتها . قال ضَاحٌَ 
«المحرر»: النخل التَهامي ع يتقدّمُ لشَْدَّةٍ ام فلو أطلعَ ول ثم أطلع 
النَجَديٌ ثم لم يُجَذْ حتى أطلعَ التّهاميُ» ضَ م النجديٌ إلى التَّهامِيَ الأوّل» 
لا إلى النّاني ؛ لأنّ عادةً النخل يحمل كل عام مرَّة» فيكون التهاميٌ اناي 
ثمرةً عام ثانٍ. قال: وليسٌ المرادٌ بالعام هنا اثني عشر شهراًء بل وقتٌُ 
ل م ا م ري بقدرٍ فصلين ؛ 
ولهذا أ جمَعنا أن من استغل حنطة أو رُطباً آخِرَ تَمُورٌ من عام ثم عاد استغل 
مثله في العام الُقبل أول”” نعو أو ريرال لم يما مع أن هما دود 
الى لوط ورا وهو مي كلام إبز يو سكن أبن جامد لا يُضْمْ 
صَيفيٌ إلى شَْوِيّ إذا زُرع مرّتين في عام . كال الأمصحات: : وإن كان له نخل 

صو ني اك زعت ؛ ضُمّ أحذهما إلى الآخرء كزرع العام الواحدٍ. 
وقال القاضي : لا يضم ؛ لئدرته» مع تنافي أصلِه» فَهُو كثمرة عام آخرء 


. 76١ تقدم ص‎ )١( 
. في (ط): «آخر‎ )١( 


الفروع 


الفروع 


4م كتاب الزكاة 


بخلاف الزرع» فعلّى هذا لو كان له نخلٌ يحيل بعضّه في السنةٍ حَمْلاَء 
وبعضه حملين» ضُمّ ما يحمل حمْلاً إلى أيّهما بلع معه. وإن كان بينهما 
إلى أَفْرَبهما إليه (وش) وفي كتاب أبن تميم : وفي ضمٌ حمل نخل إلى 
حمل نخل آخر في عام واحدٍ وجهانء كذا قال ولا تضم ثمرةٌ هُ عام أو 
زرغه إلى آخَرَ. 
فصل 

ولا يضم جنسٌ إلى آخر في تكميلٍ النُصابء في رواية اختارّها الشيح 
وغيره (و ش) والحنفيةٌ كأجناس الثّمارٍ (ع) وأجناس الماشية (ع) وعنه: 
تضم الحبوبٌُ بعضها إلى بعضء رواها صالحٌ» وأبوالحارث» والميمونيٌ 
وصحححها القاضي وغيره. وأومأ في رواية إسحاقٌ بن هانئ إلى الأول. 
وقال أيضاً : رجعٌ أبوعبدالله وقال: يضم وهو أحوظ”'؟. قال القاضي: 
فظاهرَهُ الرجوعٌ عن مَنْع الضَّمّء قدَّمه في «المحرر» وغيره» وحكاه الشيحُ 
اختيارٌ أبي بكر؛ لاتفاقهما في قدرٍ النُصاب والمُخْرَجء كضمٌ أنواع 
العو 7 

وعنه: نُضِمٌ الحنطة إلى الشعيرء والقطانيٌ بعضّها إلى بعض» اختاره 
الخرقيٌ» وأبوبكرء وجماعةً من أصحاب القاضي (وم) فعليها: تضم 
الأبازيرٌ بعضها إلى بض وحبٌ البقول بعضها إلى بعض؛؟ لتقارب 
المقصودء وكذا يُضْمْ كل ما تقارب» ومع الشكٌ فيه لا ضمّ . 


. في الأصل و (ط): «أحفظ»‎ )١( 


باب زكةة الزرع والشمر هم 


وحكى ابن تميم رواية : تضمٌ الحنطةٌ إلى الشّعيرٍ» ولعله علق رؤاية 
جنسلٌ » قال: وعنه . الي سو ا 


عقيل ضَ م الَّمر إلى الرسية على الخللاف في الحبوب» قال صاحبٌ 


مسألة -8: قوله: (ولا يضم جنسٌ إلى آآخر في تكميلٍ النُصاب» في روايةٍ اختارها 
الشيحُ وغيره. . وعنه: تضم الحبوبُ بعضها إلى بعضء, رواها صالحٌ» وأبوالحارث» 
والميمونئُ» وصحّحها القاضي وغيره» وأومأ في رواية إسحاقٌ بن هانئ إلى الأوّل. 
وقال أيضاً: رجع أبو'غتتك: :الله ““وقال: يضو'"؟» وخو حرط قال القاضي : فظاهدة 
الرجوعٌ علن منع الضمٌ. قدّمّه في «المحرر» وغيره» وحكاه الشيحُ اختياز أبي بكر. . . 
وعنه: تضم الحنطةٌ إلى الشعير» والقطائي بعضها إلى بعض» اختاره الخرقي» وأبوبكر» 
وجماعةٌ من أصحاب القاضي. . . وعنه: يْضمٌ ما تقاربَ في المنبتٍ والمحصد)ء 
انتهى. وأطلقٌ الروايات الثلاتٌ الأول 9 «الهداية»» و«المستوعب»» والمجدٌ في 
اشرحهاء و«تجريد العناية»» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»» والزركشيّ: 

الروايةٌ الأولى: هي الصحيحةٌ والمذهبُء على ما اصطلحناهء اختارها الشيح 
الموفق» والشارح» وصاحبٌ «الفائق»» وصححمحها في «إدراك الغاية»» وقدّمها في 
«المقنع»”"؟ و«الكافي»”"' و«الهادي»» وابن تميم» والناظم . 

والروايةٌ الثانيةٌ: صبححها القاضى وغيره - كما قال المصنف - ورأيتة صحّححها في 
«التعليق» » وجزم به في «المنور)» وقدّمه في «الخلاصة»» و«المحرر»» وةالرعايتين)»؛ 
و«الحاويين»» و«اشرح ابن رزين»» و«نهايته؟ . 

والروايةٌ الثالئة: اختارّها الخرقي» وأبوبكرء والشريفٌ؛» وأبوالخطاب في 
«خلافيهما». قال في «المبهج2: بض ذلك في اصح الروايتين. قال القاضي: وهو 
الأظهزء نقَلّه عنه ابن رزين في ااشرحه) . قال المجد في «شرحه»: قال القاضي في 


. في (ح): لاقال بعضهم)ظ‎ )١ 
. 05١/6 المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )1( 


ااا 


نهما الفروع 


ا 


الفروع 


لففردسل 


التصحيح 


ىم كتاب الزكاة 


«المحرر»: ولا يصحٌ؛ لتصريح أحمد بالتّفرقةِ» بينهما وبين الحبوب» على 
قوله بالضم في رواية صالح وحنبل » وهو خلافٌ المحفوظ عن سائر 
العلماء» وقال ابن تميم بعد كلام ابن عقيل : وقاله أبوالخطاب» وتو لفك عينه 
في رواب بوضاع: 
' فصل 

ويُؤْخَْد الواجبٌ من الزرع والثمرة”'' بحسّبه/ جيّداً أو رديئاً» منه أو من 
غيره (و). ولا يجوز إخراجٌ الرديء عن | الجيّدٍ دِ (و) ولا إلزامُه بإخراج الجيّد 

عن الرديءٍ (و). ويؤخذ من كل نوع حصّته (و ه) اختاره الشيح وغيره » 
وحكاه عن أكثر العلماء ؛ لعدم المشْمَّةٍ ؛ لأنّه لا حاجةً إلى التشقيص» وعند 
ابن عقيل : من أحدهما بالقيمة» كالضَّأنْ والمعز» واختارَ الأكثٌ : إِنَّ شقَّ من 
كُلّ نوع حضّئه ‏ لكثرة الأنواع واختلافها أَحَلَ الوط" (وم ش) وقيل: من 


«المجرد؛ : ''وهي الصحيحةٌ. قال الشيخ في «المغني””".: والشارح: قال القاضي") 
هذا الصحيح. وجزم به في «الإيضاح»» و«الإفادات»» و«الوجيز'» وغيرهم . 

والرواية الرابعةٌ: لم أطلغ على مَنْ اختارهاء والله أعلم . 

مسألة 4 : قوله: (ويؤخذٌ من كل نوع حصّنُه اختارَةُ الشيحُ وغيره. . . وعند ابن 
عقيلٍ: من أحدهما بالقيمة» كالضأَنٍ والمعزء واختارٌ الأكثرٌ: إن شقٌّ من كُلْ نوع حضّتُه - 
لكثرة الأنواع واختلافها أَحَلّ الوسَط) انتهى . 1 

ما اختارَة الشيخ قدْمَهُ في «المغني)” 0 و«الكافي)”*, وصححه فيهماء وصححه 


)١(‏ في (ط): «الثمر» 
)١5-0‏ ليست في (ط) . 
5 4/ه١٠؟‏ . 

. 7١5/4 )5( 

(ه) ااا ل 


باب زكةة الزرع والشمر 4 


الأكثرء وإن أخرجٌ الوسّط عن جيَّدٍ ورديء» بقدرٍ قيمَتّي الواجب منهماء أو 
أخرجٌ الرديء عن الجيد بالقيمةٍ» فقد سبق في آخرٍ فصل في'") زكاةٍ الإبل”': 
ولا يتجوز إخراجح جنس عن آخر؛ كلقي ولا جلف ولو تن بالف (يم) 
لاله ستاك العقر اون اخفا” هالأصحابٌ؛ وجوّزه ابن عقيل إن قلنا بالضم . 
فصل 

تعبت الجنز رع) ودين ارول افيد شن بثير تنو كالستوج وروا 
يَشْرَبٌ بعروقِه» كالبغل . ونصفٌ العشر فيما سقي ب بِمَؤْنةٍ (ع) كداليةٍ - وهي الدلو 
الصغير - ودولاب» وناعورة» وسانية» وناضح وهما البعيرٌ الذى ست 
عليه وما يحتاج في ترقية الماء إلى الأرض إلى آلة من عَرْفٍِ أو غير . قال 
جماعةٌ منهم صاحبٌ «المغني»” "» و«المحرر»: ولا تؤثّرُ مُؤْنَةٌ حفر الأنهارٍ 


الشارخ وغيره» وجزمٌ به ابنُ رزين في اشرحه) وغيره» وهو ظاهرٌ ما قدمه المصنف. 
والقولٌ الثالث: هو الصحيحٌُ» وعليه أكثرُ الأصحاب كما قال المصنفُ» وجزم به 
في «الهداية»» و«المُذْهب»» و«المستوعِب»» و«الخلاصة». و«المقنع»”*'» و«الهادي», 
و«الستخيما و«المحرر»» واشرح المجد) وَنَْصَرَّه) و«النظماة "ل و«الوجيز)» 
و«المنور»)» وامنتحّب الأدمي»» و(شرح ابن منجايا, وغيرهم » وقدّمه في «الرعايتين»» 
و«الحاويين»» و(مختصر ابن تميم؟» وغيرهم : 


* قوله: (وما يحتاجٌ في ترقيةٍ قبةٍ الماء إلى الأرض إلى آلَةٍ من غرفي أو غيره). 
بعضٌ الأرض تكونُ مرتفعةً عن النهر وهي قريبةٌ إليه؛ فيجلس إلى جانب النهر ويَعْرف منه ما 
يَسقي به. 

)١(‏ ليست في (ط). 

(0) ص 7# . 
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الفروع 


الحاشية 


84 كباب الزكاة 


ج واظعاة 


الفروع والسواقي؛ لقلةٍ المَؤنة؛ أنه من جملةٍ إحياء الأرضء ولا يتكرَّرُ كل عام» 
وكذا مَنْ يُحَوّلُ الماء في الوا ؛ أنه صرف الأرض :زان اشترى هاء 
بركة» أو حفير» وسَقَّى سَيْحاًء فالعشرٌ في ظاهرٍ كلام أصحابناء قاله صاحبُ 
«المحرر»؛ لندرةٍ هذه المؤنة» وهي في مِلكِ الماء لا في السقي به. قال: 
ويحتمل : نصفٌ العشر؛ لأنّه سَفْىٌ بِمُوْنةٍ. وأطلق ابن تميم وجهين. وإذ 
جِمعّه وسَقَى به. فالعشرٌ. . وقد يتوجّه تخريحٌ منه في (الموور الم 2 
وإطلاقٌ كلام غير واحد يقتضيهء كعمل”" العَيْنِ ؛ ذكرّهٌ غيرٌ واحلٍ» وذكر ابن 
تميم وغيرٌه: إن كانتٍ العينٌ أو القناةٌ يكثرٌ نضوبٌ مائهاء ويحتاجٌ إلى حفر 
متوالٍ؛ فذلك مُؤْنة» وإن سُّقِيتٌ أَرْضٌ العشر بماء الكَرَاح» لم يُوَحْذ منها . 
وإِنْ سّقِيتُْ أرضٌ الخراج بماءِ الغشرء لم”" يسقط حَرَاجُهاء ولا يُمْنَعُ من 
ره بير 3 2 
سَفْي كل واحدة بماء الأخرى . نصّ على ذلك كله . 

وإِنْ سَقَى نصف السّنةٍ بكلفة» ونصمها بغيرهاء وجب ثلاثةٌ أرباع عُشْره 
(و)”*©. فإِنْ كانَ أحدُّهما أكثرٌء فالحكمٌ له (و ه م ش) فإِنْ جهِلَ قدرٌ ذلك» 
وجب العشرٌ. نصّ على ذلك. وقال ابن حامد: إن سَّقِىَ بأحدهما أكثر» 
وجب بالِسط (و ق) فإنْ جُهِلَ القدرُء جَعِلَ بكلفةٍ المتيفّنء والباقي سَيْحا*» 


الحاشية * قوله: (فإِنْ ججهِلَ القدرٌء جُعِل بكلفةٍ المتيقّن والباقي سَيْحاً). 
هذا على قولٍ ابن حامدٍ؛ ولهذا عقّبه به» وأمّا على المَذُهبء فقد تقدَّمَ جَهل القدرٍ بقوله: (فإن 
جهِلَ قدرٌ ذلك؛ وجب العشرٌ). 
)١- ١(‏ في (ب) و(س): «الصورتين المذكورتين» . 
(؟) في الأصل: «لعمل» . 


زفر4ق في (ط): دثم» 
(5) ليست في (ط). 


باب زكةة الزرع والشمسر 1 


ويؤخلٌ بِالقِسْط*» وهو معنى القولٍ بلزوم الأنفع للفقير*”'" وكذا كلام مَنْ 
أطلق وجوب العشرٍ !إ إن أمكنّء وإلاً فالمرادٌ على المَذْهبِء ويتوجّه 
احتمالٌ: في جهل القدرٍ ثلاثةٌ أرباع العْشر؛ لتقابل الأمريّن (و ش) 
والاعتبارٌ بالأكثر فيما كيه نص عليه» وقاله القاضي» وقال أيضا : يعدد 
السَّفْياتء وقيل: باعتبار المّدّةء وأطلقٌ ابنُ تميم ثلاثة أوجه. 


2 و 
ومَنْ له حائطان”" ضُمًا في النُصاب» ولكل منهما حُكمُ نفيِه في سَفيه 


* قوله: (ويوخدٌ بالقشط). 


أي : يؤخذٌ لما تفن أنّهِ بكلفة بِقِسْطهء ويؤخدٌ للباقي الذي جُعِلَ سيحاً بقِسْطَه. 


* قوله: (وهو معنى القولٍ بلزوم الأنمَع للفقير). 

ظاهره : أن القول بلزوم الأنفع للفقير موافقٌ لقو ابن حامد في هذا الموضع» والذي يظهر أنَّ هذا 
القولّ قولٌ مفردٌ يوافقٌ قولّ ابن حامدٍ مرَّةٌء ويوافق المَذْهبَ مرة» فعلى المذهب إذا سقى بأحدهما 
أكثّرٌ من الآخر. فالحكمُ للأكثرء وابن حامدٍ يقولٌ بالط وعلى هذا القولٍ: : العبرةٌ بالأحظ 
للفقير» فإن كان الأكثرٌ سَيْحاًء اتفقّ القولُ والمذهبٌ؛ لأنَّ المذهب: يَحِبٌ العشرٌء وهو أنفعٌ 
للفقير من التقسيط . وإن كان بكلفةٍ أكثرَء انه تفقّ القولٌ وقول ابن حامدٍ؛ لأنّه أنفعٌ للفقير؛ لأنَّ على 
المَذُهب: يجب نصفُ العشر اعتباراً بالكلفة» وعلى قولٍ ابن حامد يؤخذ للسيح بقسطو» وهو 
أنفعٌ للفقير» لكن قولٌ المصنف : (إنْ أمكنّ) يحتملٌ عوده إلى السؤالين المتقدمين وهما/ قوله : 
(جعل بكلفةٍ المتيفّنء والباقي سَيْحاً) وإلى قوله: (وكذا كلام مَنْ أطلقّ وجوب العُشر) فعلى هذا : 
يكونُ قولٌ الأنفع موافقاً لقولٍ ابن حاملٍ: إن أمكن» كما إذا كان الأكثر بكلفةٍ» فإنَّ قولَ ابن حامد 
أنفع للفقير» وإلا إن لم يمكنء ٠»‏ فالمرادٌ على المَذْهبٍ إذا كان الأكثرٌ سيحاً فإنَّ قولٌ ابن حامدٍ 
أنفعٌ للفقير» » فعلى هذا : يكونٌُ الأنفعٌ للفقيرٍ قولاً ثالثاًء تارةً يوافقٌ قولّ ابن حامدٍء وتارةً يوافقٌ 
المَذْهبء كما ذكرناء ويكون مرادً المصنف. واللهُ أعلم . 


. في (ط): «للفقراء»‎ )١( 
. في (ط): «حائط»‎ )١( 


الفروع 


يل 


9 كتابالزكاة 


الفروع بِمُؤْنةٍ أو بغيرها . 

ويُصدَّقٌ المالك فيما سَقَى به. وقيل: يُحَلّفء لكن إِنْ نكل لزْمّهُ ما 
اعترف به فقط. قال بعضّهم : تعتبرٌ البنةُ فيما يَظْهر*؛ وهو مرادٌ غيروء كما 

يأتي» وذكر ابن تميم هذا وجهاً. كذا قال. 

فصل 
ذا افحد الحت ويذا صَلاحٌ الثَمَر وجبت الزكاةٌ (و م ش)لأنّه يُقصد 
للأكل » كاليايس؛ ولأنّه وقثُ حَحرْص النّمرِء لحِفْظِ الزكاق ومعرفةٍ قذرهاء 
يذل" عليه + لو أتلقه: لوم توكاثه نولو تبباعه أو وب قبل الحَرْص ود 
فزكائهُ عليه لا على المشتري والموهوب له ولو مات وله ورثةٌ لم تبلغ حصّة 
واحدٍ منهم نصاباً» لم يؤثْر ذلك. ولو وَرََّهُ مَنْ لا َيْنَ عليه لمديونٍ””": لم 
تمتنغ بذلك الدَّينِ* (و) ولو كان ذلك قبل صلاح الكَصَّ واشتدادٍ الحبٌ» 


الحاشية * قوله: (قال بعضّهم: تعتبرٌ البينةٌ فيما يظهر). 
لأنّ بعضّ الأراضي التي تُسقى يظهرٌ للناس مقدارٌ شربهاء ويطّلعون على ذلك» فهذا يمكنٌ إقامةٌ 
البينة عليه؛ وبعض الأراضي لا يظهرٌ الناسٌ على شربهاء مثل أن تكون في مكانٍ ليس فيه مَنْ يظطلع 
على شربهاء فهذه لا سبيل إلى إقامةٍ البينةٍ عليهاء بخلافٍ الأرض التي تُسقى بالمشترك بين 
الناس» فإِنَّ حصتها تعرفُ وتظهرٌء فيمكنٌ إقامةٌ البينة على ذلك. 
* قوله: (ولو وَرَلهِ مَنْ لا كَبْن عليه لمديون لم تمتنع بذلك الدين). 

إذا مات المالكُ بعد اشتدادٍ الحبٌء ولِيس عليه دينٌ» ووّرِتٌ الحبّ مَنْ عليه دين لم يمنع الدينُ 
الزكاةً؛ لأنّها وجبث على الميت باشتدادٍ الحب في ملكه. وانتقلتٌ إلى الوارثِ بعد وجوب 
الزكاة. 


. في الأصل و(ط): «ويستدل»‎ )١( 
. في (ط): «مديون»‎ )1( 


باب زكاة الزرع والشمسر ١١‏ 


وهو مرادّه فى «الخلاف»» و«منتهى الغاية»» وانعقادٍ الحبٌّ”*» انعكست 
الأحكام» ولا زكاةً (و) إلا أن يقصدّ الفرارٌ منهاء فلا تسقط ؛ علو كه سيق 
فى آخر فصل اشتراطٍ الحولٍ» فى كتاب الرّكاة0"' . 

وليس وقتٌ الوجوب ظهورٌ الثَّمَره ونباتٌ الزرع (ع”" فلو أتلقّه إذَنْء 
ضمنَ زكاتّه عنده؛ لأنَّ في الحُضْرّوات”" الزكاةً عنده. ووافق”/ أنه لو 
باعه » أو ورث عنه زكّاه الثاني. وأوجبٌ ابن أبي مؤسئ الزكاةً يوم الحصاد 
والجذاذ؛ للبة00» ٠‏ فيُزكيه المشتري؛ تعلق الوجوب في ملكه. ولو شرظ 
البائع الزكاة على المشتري» فإطلاقٌ كلامهم , الاي الشيح» » لا يصحٌ. 
وقال صاحبٌ «المحرر» - لومي وجزم به ابن تميم اين حمدان -: قيامنٌ 
المذهب يصحٌ؛ للعلم بها . فكأنّه اس ستثنى قدرّهاء ووكّلّه في إخراجهاء حتى 
لو لم يخرججها المشتري » وتعذرٌ الرجوع عليه ألم بها البائع . وَمَارف إذا 
ا ا ا ون 
إليهء ولا يستق الوجوب إلا بجثله في الجرين واليدر: وعنه : 0 


الفروع 


* قوله:(ولو كان ذلك قبلَ صلاح الثمرء واشتدادٍ الحب. و اده فى «الخلاف» الحاشية 
قو بل صلاح ب وهو مرادٌُه في 


وامنتهى الغاية»). وانعقاد الحب). 
الذي ظهر لي أنَّ في «الخلاف» و«منتهى الغاية» قبل صلاح الثمرة» وانعقاد الحبٌ فعبرٌ بانعقادٍ 
الحبٌّ فذكرٌ المصنف أن المرادَ بانعقادٍ الحبٌّ اشتداده. 

. "رهلا‎ )١( 

(؟) في الأصل و(ط): (ه) . 

(9) في الأصل: «لخروج» . 

(4) في (ط): «ولو اتفق» . 

(0) وهي قوله تعالى: إوآتوا حمّه يوم حصاده» [الأنعام: ]15١‏ . 


الفروح 


54/١ 


٠‏ كتاب الزكاة 


الأَدَاءِه كما سبقّ في كتاب الزكاة' '©؛ للزوم الإخراج إِدَنْ (و)”" فإنّهِ يلزمُ 
إخراجُ زكاةٍ الحبٌّ مصفى» والثمر يابساً (و) . وفي «الرعاية» : وقيل : يجزئ 
رطبيه» وقيل : يها و تمر ول در سان عن قال هذا وامقاله لأ غيرة يدس 
وما بولاع يي نالصي وكذا م يا 
ويطلق في موضع التقييدِ”»» ويُسوّي بينَ شيئين المعروف التفرقةٌ بينهما 

وعكسّه؛ فلهذا وأمثاله حصل الخوفٌ وعدم الاعتماد . وأطلقٌ ابن تميم 
عن ابن بطة: له أن يخرج رُطَباً وعنباًء وسياق كلامِه إذا اعتبرنا نصابه 
كذلك؛ ولا يلزمّه أن”"" يؤدي قبلَ ذلك من غيرو» ولو أمكتّه؛ وإن أخرجَ 
سُئبلاً وعنباً » لم يجزوء ووقع نفلآً» وإن كان أخدّه السّاعي فجثّفه وصفّاهء 
وكان قِدّرَ الزكاةٍء فقد استوفى الواجبّء وإلا أخلٌ الباقي ورد د الفضلء» وإن 
كان رَطُباً بحالهء رده وإن تلِفتء رد مثله» عند الأصحاب, ذكرّه صاحبٌ 
«المحرر» قال: وعندي إِنْ أخذه باختياره وتلا اعد كه لم يَضْمَئْه 
واختارَة ابن تميم» وقدَّمَ/ : يضمئه بقيمته» وفيه وجةٌ: بمثله. كذا قال. ولو 
ملك ثمرةً قبل”"" صلاحها ثم صلّحت بيده بوجه صحيح - كَمَنْ اشترى شجرة 
مثمرة» وشرط الثمرةً» أو قَّبلها الموصّى له بهاء قال الشيحُ: أو وهبت”" له 


. 201/7 )١( 

(؟) في (ط): «(ق)؟ . 

() في النسخ الخطية: «يقدم»». والمثبت من (ط) . 

زفق في النسخ الخطية: «التقديم؟» والمثبت من (ط) . 

(0) من قوله: «وهذا وأمثاله» إلى هذا الموضع هو تقد لكتاب «الرعاية» لابن حمدان . 
() ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 

(0) بعدها في (ط): ١بُدوٌ؟‏ . 

(8) في (ط): «ذهيت» . 
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ثَمَرةٌ “قبل صلاحها ثم صلّحت'" بيده لزمه زكاُها ؛ لوجودٍ سببه في ملكو الفروع 
ولو صلّحت في مدَّةٍ خيار» زكاها مَنْ قلنا: للك له» ومتى صلّحتٌْ بيد مَنْ 
لا زكاة عليه» فلا زكاةً فيهاء إلا أن يكون الأوّل قصَدَّ الفرارٌء على ما سبقّ. 
وإن اشترى ثمرةً قبل صلاجهاء بشرط القطع» ثم تركها حتّى صلّحت 
بيده» ففي بُطلانٍ البيع» وحكم زكاتهء كلام يأتي في بيع الأصولٍ والثّمارٍ إن 
شاء الله تعالى”": وظاهرٌ كلامهم ‏ أو صريحٌ بعضه”©: أنَّ صلاح الثمرة 
- كما يأتي ‏ في البيع. قال جماعةٌ: صلاحٌ اللوز ونحوه إذا انعمّدَ ليه 


والزيتونٍ جريانٌ الدّهن”” فيه» فإِنْ لم يكن له زيتٌ» فَبِأنْ يَصْلُحَ للكبْس . 

ومَنْ له شجرًء وعليه دَيْنّ فماتٌ ثم أثمرت. فالثمرةٌ للورثة» فيها الزكاةٌ» 
وإِنْ قلنا: لا تنتقلٌ التركةٌ مع الدّينِ» تعلو بالقية وه وله وكاة :وان عاكوعة 
أن أثمرث. تعلق بها الدّينُ» ثم إن كان بعدَ وقتِ الوجوب. ففي الزكاة 
روايتان» وكذا إن كان قبله» وقلنا : تنتقل التّركةٌ مع الدَّينِء وإلا فلا 
"3 , 


مسألة  :٠١‏ قوله: (وإنْ مات بعد أن أثمرث. تعلق بها الدّينء ثم إن كان بعد التصحيح 
وقت الوجوب. ففي الزكاةٍ روايتانٍ» وكذا إن كان قبلّه. وقلنا: تنتقلٌ التّركةٌ مع الدّيْنء 
وإلا فلا زكاة) انتهى. وأطلقهما ابن تميم» وابنُ حمدان في «الرعاية الكبرى»» وقال: 
على روايتين سِبَّمَنًا: 


إحداهما: تجبٌ إذا مات بعد وقتٍ الوجوب. وهو الصحيحٌ. قال ابنُ رجب في 


. ليست في (ط)‎ )١-( 
. م9‎ 

(9©) في (ط): «عبارته» . 
() ليست في (ط) . 
(5) في (ط): «الزيت» . 


الفروع 


94 كتاب الزكاة 
فصل 

وإنْ احتيج | إلى قلع ذلك يعد صالاحة :قبل كماله - لخو عطش» أو 
لضعف أصل» أو لتحسين بقيّتِه عاها ز الأنها 'موافياة ولأنَّ حفط الأصل 
أحظطة لتكرارٍ الحقٌّ. قال الشبخ : وإن كقّى التخفيك"'"'. لم يَِجرْ قط 
الكل. وفي كلام بعضهم إطلاقٌ . اراد كا دن لالب عر أو 
عنباً لا يجيء منه زبيبٌ - زادٌ في «الكافي)”" ': أو زبيبُه رديءٌ ‏ جازّ قطعه. 
وإنما قال: جار؛ ؛ لأنّه استثناة من عدم الجواز» ومراده: يجبٌ» لإضاعة 
المال» ولا يجوز القطغ إلا بإذن الشاعي إن كانة+ وتجت زكاة ذلك؟ علا 
بالغالب» ويتوجّه احتمال :. يعتبرٌ بنفسه ؛ لأنّه من الخضرء وهو قول محمد 
ابن الحسن » واحتمالٌ فيما لا يتمر”" ولا يصيرٌ زيب (و م ر). هل بعد 
نصابّه يابساً منه تمراً وزبيباً» كما اختاره ابن عقيل وغيره» وجزم به الشيح 
وغيره» كغيروء أم يُعتبر رطباً وعنباً» اختارَهُ غيرٌ واحد؛ لأنّه نهايته؛ بخلافٍ 


التصحيح فوائد «قواعده»., فى الفائدة الثانية: لو كانّ له شجرٌء وعليه دَيْنء فماتٌ بعد ما أثمرث» 


الحاشية 


علق الدينُ بالشمرة» ثم إن كان موثه بعد وقتٍ الوجوب. فقد وجبث عليه الزكاةٌ» إلا أن 
نقول: إن الدّينَ يمنعٌ الزكاةً في المالٍ الظاهرء وإن كان قبل وقتٍ الوجوب. فإن قلنا: 
تنتقلٌ التّركةُ إلى الورثة مع الدين» فالحكمٌ كذلك», وإن قلنا: لا“ تنتقلٌ التركةٌ إليهم» 
فلا زكاةً عليهم. انتهى . فقطع بوجوب الزكاةٍ إذا كان مونّهُ بعدَ وقتِ الوجوب. 

والروايةٌ الثانيةٌ : لا تجب. 


. في الأصل : «التجفيف»‎ )١( 
. 11/5) 

(9) في (ط): (يثمرة . 

(4) ليست في (ط) . 
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غيره؟ فيه وجهان. وفي «المستوعب»: روايتان1 . 

وله أن يُخْرجَ الواجبٌ منه مشاعاً أو مقسوماً بعد الجَدَاذْء أو قبِلّه 
بالخرصٍ (و م ش) لأنها مواساةٌ» فيُخيّر الساعي بِينَ مُقَاسمَةٍ ربٌ المالٍ 
الثمرةً قبل الجَذَّاذْ بالخَرْصء ويأخدٌ نصيبهه”" شجراتٍ مفردةً» وبِينَ 
يتاسطة الغدرة يعد خدها"بالكئل م اعفا 3 لك القامىوجماعة» :ونم 
العمذ حار عناره | رروكن 2 بولرمة: نابهر زاري)2"0<رغ) لقولو :عليه 
السلامٌ: «يخرصٌ العنب فتؤخذ زكاته زبيباً”"©. فلو أتلت رب المالٍ هذه 


مسألة - :١١‏ قوله: (وإن احتيجٌ إلى قَطع ذلك بعد صلاحه قبل كمالِهِ - لخوفٍ 
عطش ونحوه ‏ جاز. . . ولا يجوز القطعٌ إلا بإذنٍ السّاعي. . . ثم هل يعتبرٌ نصابه يابسأ 
منه تمرأ وزبيبً» كما اختارَهُ ابنُ عقيل وغيره» وجزم به الشيح وغيره» كغيره» أم يعتبرٌ 
رُطباً وعنباً؟ اختارَهُ غيرُ واحدٍ؛ لأنّه نهايئه» بخلافٍ غيره» فيه وجهان. وفي 
«(المستوعب» : روايتان) انتهى . 

القول الذي اختاره ابن عقيل والشيخ وغيرهما هو الصحيحٌ» وصحّحه المجدٌ في 
(شرحه)» وجزم به الشارخ» وابنْ رزين في «شرحه؛» وغيرهماء وهو ظاهرٌ ما قدّمه في 
«الرعايتين»» و«الحاويين»). 

والقول الثاني : اختارَهُ غيرٌ واحدٍء كما قال المصنفُ» وهو قويٌ”" في النظر. 

وأطلقهُما في «المستوعب» وغيره» وهما في «شرح المجد) وغيره وجهان. 

مسألة - 17: قوله: (فيُخيّر السّاعي بِينَ مُقاسمةٍ رب المال الثمرةً قبل الجذاذٍ 
بالخرص» ويأخذ نصيبهم”'' شجرات مفردةً» وبينَ مُقاسمته الثمرةً بعد جذّها بالكيل» 


. »هبيصن١ في الأصل و(ط):‎ )١( 

(1) أخرجه أبوداود »)١70(‏ والترمذي (784): من حديث عتاب بن أسيد . 
(9) في (ط): «أقوى» . 

(8) في (ط): (نصيبه» . 


الفروع 


0ه 


الفروع 


45 كتاب الزكاة 


الثمرةً» ضمنّ الواجبّ فى ذْمّتهِ ؛ تمراً أو زبيباً» كغيرهاء فإن لم يجده. فهل 

يخرجٌ قيمته» أو يبقى في ذمته يخرججه إذا قدّر؟ فيه روايتان في «الإرشاد' . 

وقيل: فيه وجهان؛ بناء على الروايتين في جوازٍ إخراج القيمةٍ عند تعذَّرٍ 
(ضردة 1 

الواجت7 7 


5-4 


لت 


التصحيح اختارّةُ القاضي وجماعةً» ونصّ أحمدٌ - واختاره أبوبكر: يلزمُه أن يخرج يابساً) انتهى . 


فى 


المنصوصٌ هو الصحيحٌ» وعليه الأكثرُء وجزمٌ به في «الإفادات»» و«الوجيزاء 
و«المنوراء وغيرهمء وقدّمه في «الهدايةٍ»» و«المستوعب»» و«الخلاصة»ء 
و«التلخيص». و«مختصر ابن تميم»» و«الرعايتين»» و«الحاويين»» وغيرهم : 

والقولُ الأول: اختارّه القاضي» وصحّححه ابن تميم» وابنُ حمدان» وغيرهماء / 
وقدَّمه في «المحرر»» و«النظم»» و«الفائق»» و«تجريد العناية»» وغيرهم» وهو ظاهرٌ ما 
قدّمه المصنفٌ . 

مسألة  ١‏ : قوله: (فلو أتلفٌ رب المالٍ هذه الثمرة» ضمنّ الواجبّ في ذُمَتِه ؛ 
تمراً أو زبيباً كغيرهاء فإن لم يجذهء فهل يخرحُ قيمتّه» أو يبقى في ذمُتِهِ يخرجٌه إذا قدرٌ؟ 
فيه روايتان في ”الإرشاد' ؛ وقيل : فيه وجهان» بناء على الروايتين في جواز إخراج القيمةٍ 
عند تعذَّرٍ الواجب). انتهى . وأطلقّ الروايتين فى «المستوعب»» وحكاهما عن ابن أبي 
موسى» كما قال المصنفٌ» وتاك الجحة فى اند جمة : فإِنْ لم يجدٍ التمرّء ففيه وجهان: 
أحدهما: وخَلٌ منه قيمتّه» والثاني : يبقى في ذمته إلى أن يقدرَ عليه فيأتيّ به» 
واعليما : هل يجوز أخذٌ القيمةٍ عند إعواز الفَرْضٍ؟ على روايتين» وقد سَّبَّقَنَا. انتهى . 
فهذه الطريقةٌ هي الطريقةٌ الثانيةٌ التي ذكرها المصئّفٌ بصيغةٍ: قيل» وقال المجدٌُ أيضاً في 
اشرحو) قبل الحُلطة”'2: إذا ثبتَ”" أنَّ القيمة لا تُزئ» ولو لم يوجد الفرض» ففيه 
روايتان: إحداهما: أنّه يبقى في ذمته إلى أن يقدرٌ عليه. والثانية : يوْخْلٌ منه قيميّه هنا؛ 


. في (ط): «الخطبة»‎ )١( 
. (؟) في (ص): «تلف»‎ 
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وعلى الأول؛ إذا أتلفها رب المالٍء ضمنّ القيمة» كأجنبي» ذكره 
القاضي والشيحٌ في «الكافي)”'' (و م ش) وإن أخرجٌ قيمةَ الواجب هناء 
ومنغنًا إخراجَ القيمة» فعنه: لا يجوزٌ» كغيره» وعنه: يجوزٌ؛ لمشقة إخراجه 
رُطباً؛ لئلا يفسدّ بالتأخير لعدم السّاعي أو الفقير”*''» وصحّحح ابن تميم 


للضرورة» ودفعاً لحاجةٍ المالكِ والفقير. انتهى . فأطلق الخلافٌ في المقيس عليه أيضاً . 

قلت: الصحيحٌ من المذهب في هذه المسألةٍ عدم الجوازء وقد قدّمه المصنفٌ 
وغيره» وجزمً به كثيرٌ من الأصحاب. فعلى هذا: لا يُجزئٌ إخراجٌ القيمةٍ عند مَنْ 
يقو لُ: إِنّها مثلهاء كالمجدٍ وغيره»ء وقال في «الرعايتين»» و«الحاويين»: وعلى 
املع بأنّه يجبُ أن يخرجٌ يابساً: لو عجرٌ عن تمر وجبّ عن رُطبٍ»ء اخرح عن 
لدف" لك عله قشي و جد الكو رجفي افون وفي. مانن" وقال أيضاً في 
«الكبرى» في مكانٍ آخر: وهل الخرصٌُ للاعتبارٍ أو التضمين؟ قلت: يَخْتملٌ وجهين» 
فإن قلنا: للتضمين» وجب من جنس ما أتّفء وإلا وجبّ قيمةٌ الواجب يوم أتلفه. 
وإن أتلفه قبل الخرصء» وقلنا بالأول» فإن كان قد بدا الصلاح» وجب قيمة الواجب 
رُطَباً يوم أتلّفهء وإن قلنا بالثاني» فهل تجبٌ في قيمته أو جنسه؟ يَختمل وجهين. 
انتهى. قلت: الصّوابُ عدم جواز"" إخراج قيمته هنا أيضاء وتبقى في ذَمّتهه وهو 
ظاهرٌ كلام أكثر الأصحاب, والله أعلم . 

مجالةاد 2375 قولة» لوزت الخرع فين الراضي فاه وفنا إبتراع'الشولة»اقحقةة لا 
يجوزء كغيرو» وعنه: يجوز؛ لمشقّةِ إخراجه رُطَباً؛ لثلا يَفْسدَ بالتأخيرء لعدم السّاعي أو 
الفقير)» انتهى . وأطلقهما المجد في اشرحه»: 

إحداهما: لا يجوزٌء وهو ظاهرٌ ما قدّمه ابن تميم» وابن حمدان في «رعايتيه» 


1 389/5 . 
(؟) في (ص): «كمسألتنا؛ . 
0) ليست في (ط) . 


الفروع 


كه 


16 كستساب السزكساة 


الفروع وغيره قولٌ القاضي السابقٌ» فيما يصيرٌ تمراً وزبيباً» ويأتي في آخر ذكرٍ أهل 
الرّكاة”' - قُبيل صدقةٍ التطوّع ‏ حكمٌ رجوع زكاته إليه . ْ 
فصل 
ويُستحبٌ أن يبعت الإمامٌ خارصاً إذا بدا صلاحٌ الثَمَّر (و م ش) للأخبار 
المشهورة في ذلكء ولأنّه اجتهادٌ في معرفةٍ الحقٌ بالظنٌ» للحاجة» كغيره 
وأككره البجنية؟ لاله عر1" وتخنية 15 وإلما عان تعوينا لأريات الأموال؛ 
لعل يخونواة'وذكز ابرالممالن ابن الكتضاء: أذ فخ التضرولا شرف وال 
أجمعَّ عليه الصحابةٌ وفقهاءٌ الأمصارء وعلّل بالمشَّةِ وبغيرها . كذا قال. 
ويكفي خارص (ق) لأنّه يقل ما يؤدي إليه إجتهادُه. كحاكم وقائف» ‏ 
فيتوجّه تخريجٌ من قائفٍ. ويُعتبرٌ كونهُ مسلماء أميناً لا ينهم خبيراً. وقيل : 
حرًاً. ولم يذكرُ غيرٌ واحدٍ: لا ينهم . 
وله خرص كل شجرة منفردة» والكل دفعة "2 ويلزمٌ خرص كل نوع 
وحدّه؛ لاختلافٍ الأنواع وقتّ الجفافٍء ثم يُعرّف المالكٌ قدرٌ الزكاق» 
ويَخيّره بين أن يتصرّف بما شاءًَ ويضمن قذْرَهاء وبِينَ حفظها إلى وقتِ 
الجفاف. فإن لم يضمن الزكاةً وتصرّف. صحٌّ تصرقّه. قال في «الرعاية»: 
التصحيح وصاحبٌ «الحاويين» ”*وظاهر كلام أكثر الأصحاب؟' . 


والرواية الثانية : يجورٌ. 


الحاشية * قوله: (لأنّه غررٌء وتخمين). 
التخمينُ الوهمُ والظنٌُ. وإن شئتٌ قلت: هو الحدسُ. 


. ص /الا”‎ )١( 

(؟) في الأصل: #خرص» . 
قرف بعدها في (ط): «واحدة». 
(5 - 4) ليست في.(ح) و(ط) . 
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وكره وقيل: يباحٌُ. وحكى ابن تميم عن القاضي: لا يباحٌ التصرّف. 

رفِهِ قبل الخرص» وأنّه قال في موضع آخر: له ذلك» كما لو ضَمنها . 
وعليهما : يصحٌ تصرّفه» وإن أتلقها المالك بعد ذلك أو تلفت بتفريطه. 
ضمن زكاتها بخرْصِها تمراً '(و م ق)'" لأنه يلزمّه تجفيثُ هذا الرَّظبء 
بخلاف الأجنبيّ» وعنه: رَطباً (و ق) لقوله في رواية صالح: إذا باع الثمرة 
قبل بدوٌ صلاجهاء ضوِنّ عُشّْر قيمتهاء كالأجنبئ*» فإنه يضمئُه بمثله رَظَبا 
يومَ التلّف. وقيل: بقيمته”" رَطبَاَء قدّمه غيرٌ واحدٍ» ولو حفظها إلى وقتٍ 
الإخراج زكّى الموجودً فقطء وافقّ قولَ الخارص»ء أو لآ سواءٌ اختارَ 
حفقلها همان بان يتضكف أو آمانة» لأنها آمانة كالوديغة»: وإثما يعمل 
بالاجتهادٍ مع عدم بين الخطا؛ لأنَّ الظاهرَ الإصابةٌ وعنه: يلزمٌ ما قال 
الخارصيٌ مع تقاوت قدر يمير يخا في مله (وم) لاتال الحكم إلى قود 
بدليل وجوبه عند التلف . وفي «الرعاية» : لا يغرم م ما لم فرظ ولو 
خُرصت» وعنه : بلى » ولا زكاةً لما تف بلا تفريط قبل العَذَاذ والحصاد. 
نص عليه (و) ذكره خمناهة : وذكره ابن المنذر إجماعاً ..وذكر مجماعة : قبل 
أن يصيرٌ في الجرين والبَيْدر*؛ لأنّه ”"لم تثبت”" اليد عليه؛ بدليل الرجوع 


* قوله: (ضمن عشرٌ قيمتهاء كالأجنبي). 
المرادٌ بالقيمةٍ هنا المثلٌ بدليلٍ قولِه: (كالأجنبي) فإنّه يضمئُه بمثلهِ رطباً» والروايةٌ مساقةٌ في ذلك» 
أي: في الضمان بالمثلء فَعُلِمَ أنَّ المرادَ بالقيمة المثل. 

* قوله: (ولا زكاءً لما تلف بلا تفريط قبلَ الجذاذٍ والحصاد. نصّ عليهء ذكره جماعةً» 
وذكرةٌ ابن المنذر إجماعاًء وذكر جماعةٌ: قبلَ أن يصيرٌ في الجرين والبيدر). 

. في (ط): (وم ش ه)‎ )1-١( 


. في (ب): #يضمنه؟‎ )١( 
. في (ط): «قد ثبت»‎ )"5( 


الفروع 


الفروع على البائع بالجائحة» فاستضحِبَ حكم العَدَّم فيه» ثم إن بقي نصابٌ زكاه 


ظاهرهُ كلام المصنف: أنَّ الجرينَ غيرٌ البيدر جمعٌ بينهما فذكرٌ لي بعضهم: أنَّ الجرينٌ للتمرٍ» 
والبيدرٌ للزرع. قال الأزهريّ: الجرينٌ الموضع”'' الذي يُجِمعٌ فيه التمرٌ إذا رم ويتركُ حتى يتم 
جفاقه. قال في «المغني”": وإِنْ جَذَّها وجعلّها في الجرين أو الزرع في البيدرٍ. فظاهرٌه: أنَّ 


الجرين للتمرٍ» والبيدر للزرع » كما تقدم. وقال في «المغني»”" أيضاً : ولا يستقرٌ الوجوبٌُ حتى 


يصيرٌ التمرٌ في الجرين والزرعٌ في البيدرٍ» ولو تلفت قبل ذلك بغير إتلافه» أو تفريط منه» فلا زكاةً 
عليه. قال أحمدٌ: إذا خرص وثُّرك في رؤوس النخل» فعليهم حفظّهء فإن أصابته جائحةٌ 
فذهبت”'' الثمرةٌ؛ سقط الخرص ولم يؤخذوا به. ولا نعلمٌُ في هذا خلافاً . قال ابن المنذر: أجمع 
أهلّ العلم على أنَّ الخارص إذا خرص الثمرة» ثم أصابته جائحةٌ فلا شيء عليه إذا كان قبل 
الجذاذِ؛ لأنّه قبل الجذاذ في حكم ما لا تغبثٌ اليد عليه بدليل أنه لو اشترى ثمرةً فتلفث بجائحة» 
رجمٌ بها على البائع» وإن تلف بعضٌ الثمرة فقال: إن كان الباقي نصاباً ففيه الزكاة وإلا فلا وهذا 
القول يوافقٌ قولَ مَنْ قال: لا تجبٌ الزكاةٌ فيه إلا يوم حصاده؛ لأنَّ وجود النصاب شرظ في 
الوجوب. فمتى لم يوجد وقتّ الوجوب لم يجب. وأا مَنْ قال: إِنَّ الوجوبّ يثبت إذا بدا 
الصَلاحٌ واشتدٌ الحبٌ فقياسٌ قولِهِ: (إن تلف البعضٌ) إن كان قبل الوجوب فهو كما قال القاضي» 
وإن كان بعدّه وجب في الباقي بقدرو. سواءً كان نصاباً أولم يكن نصاباً لأنَّ المسقظ اختصّ 
بالبعض» فاختصٌ السقوط به» كما لو تلف بعضٌ نصاب السائمة بعد وجوب الزكاة فيهاء وهذا 
فيما إذا تلفت بغير تفريطه ولا عدوانه» فأمًا إِنْ أتلفها أو تلفت بتفريطه اعدوانه يعد الرجتو لم 
تسقط الزكاةٌ عنه» وإن كان قبلَ الوجوب سقطت إلا أن يقصدًّ بذلك الفرارَ من الزكاقء فيضمنها 
ولا تسقط عنه. انتهى قوثّه في «المغني؛ فهو كما قال القاضي أشارٌ به» والله أعلم» إلى قولِهِ قبل 
ذلك: قالَ القاضي : وهذا النصابُ معتبرٌ تحديداً فمتى نقصٌ شيئاً لم تجب الزكاةٌ إلا أن يكونّ 


نقصاً يسير””' يدخل في المكاييل كالأوقية ونحوهاء فلا عبرةً به؛ لأنَّ مثلَ ذلك يجورٌ أن يدخل 


. )3( ليست في‎ )١( 

:/ لا . 

7 وا ل الا . 

(4) في (ق): «فتلفت» . 
)2 بعدها في (ق): ذلم4» . 


باب زكاة الزرع والشمسر ١٠١١‏ 


وإلآ فلاء وذكر ابن تعيم وجهين إن لم ببق نصابٌ» اختارٌ الشيحٌ الوجوت”" الفروع 
فيما بقي بقسطه» قال: وهو أصحٌ» كتلّفٍ بعض نصاب غير زرع وثمرِ» بعد 
وجوب الزكاق» قبل تمكنه من الإخراج* ونا سيق من سقوط الكهاء بالتلك 
قبل الاستقرارء بخلافي ثبوتٍ اليد على نصاب وجد حقيفة/ وحكم ا 
فصادقّه الوجوب ثم تلِف بعضه» ذكره أصحاينا : القاضي» وابنُ عقيل . . قاله 
صاحبٌ «المحرر»» وقيل: لا يسقط» وهو في «ممّد الأدلة»» وأظنٌ في 
«المغني» "' أنه قال : قياس مَنْ جعلَ وقتّ الوجوب» بدو الصلاح» واشتداد 
الحبٌ» أل عقي صا بعد اوري ار لمكن » على ما سبَقٌ في كتاب 
الدّكاة” " (وم ش) وأبي يوسف. 

ويُصدَّقُ في ذلك (و) بلا يمين» ولو انهم (م ش) نص عليه» وقدَّم في 
«الرعاية» : يمبنه» وفي دعوى عَلَ نكن من الخارص» فإن محش فقيل : 
يُرِدُ قوله» وقيل :7 ضماناً كانت أ زر الاف ش فقط 1*0" . 


مسألة  :١6‏ قوله: (ويصدق... في دعوى غلط ممكن من الخارص» فإن 
فَحْشء فقيل : يرد قوله» وقيل: ضماناً كانت أو أمانة» يرد في الفاحش فقط) انتهى. لم 
ظيران الاداتخرير يد العلانا زايد اليدالة وسيأتي ما فيه في التنبيه الآتي بعد 
هذا. قال ابن تميم : وإن ادّعى ذ في الخرص غلطً يقمٌ مثله عادةٌ» كالسُدس ونحوه» قُبلَ 


1 


في المكابيل فلا ينضبط» فهو كنقص الحولٍ ساعة أو ساعتين. الحاشية 
* قوله: (اختارٌ الشيحٌ الوجوب) وقوله: (وهو أصحٌ) إلى قوله: (قبِلَ تمكنه من الإخراج) 

كلام ابن تميم . / 
* قوله: (ضماناً كانت أو أمانةٌ) . 


. في (ط): «أنه يجب»‎ )١( 
. 5/هلاث‎ )0( 
. ا‎ 7 
. ليست في الأصل‎ )5- 5( 


الفروع 


ل كباب الزكاة 


وظاهر كلايهم - كما لو اذّعى كذبّه عَمد عَمْداً ‏ لم يُقُبل» وجزم به غيرٌ واحدء وإن 
قال : إِنّما حصل يبدي كذاء قبل منه . 


التصحياح منه» وإن كثُرَ كالثُلْثِ ونحوهء لم يقبل . لكن إن قال : ما حَصّل في يدي غير كذاء بل . 


الحاشية 


انتهى . وقال في «الرعاية الكبرى»: فإن ادّعى ربّه غَلَطَهء وأطلق''"» ولم يُثبته ببينق» لم 
يسمع قولهء وإن قال: غلط بالسّدس ونحوهء صُدَّق. فإن ادّعى أكثرٌ منه» كنصفٍ 
وثُلثِء فلاء وقيل: إن ادّعى غلطاً محتملاً» قُبِلَ قوله بلا يمين» وإلأ فلا. انتهى. وقال 
في «الحاوي الكبير»: فإن ادّعى غلطاً بالسُّدس ونحوهء صُدَقء وقيل: إن ادّعى 
مُحْتَمِلاء قُبِلَ بلا يمين» وقاله أيضاً في «التلخيص؟؛ و«الرعاية الصغرى»» 
و«الحاوي الصغيرا» وغيرهم» وقال ذ في «المغني»"" 0 و«الشرح الى ارج ابن 
رزين»» وغيرهم: ولا عن رت الما ل للع الا ريا وكان ما اذّعى محتملاً ٠‏ ُبلَ قوله 
بغي يمين» وإن لم يكن محتولاً مث إن ادعى غلطً النصف ونحوهء لم يُقبلْ منه» وإن 
قال: لم يَحْصلْ في يدي غيرٌ كذاء قبل منه بغير يمين. انتهى . 

فهؤلاءٍ الجماعةٌ قالوا: حيثٌ ادعى غلطأً كثيراً» لم يُقُبل منهء وأطلقواء والظاهرٌ: أنه 
مرادٌ المصنف بقولِه: (فإن فَحُْش) وقوله: (يُردُ في الفاحش»). قلت: وهذا الصحيحٌ» 
ولا نعلمٌ ما ينافيه» وظاهرٌ كلامهم : أنه سواءٌ كانّ أمانةً أو ضماناً والله أعلم . 

واكم تراك رس كاك رامذ «المان: أن يكذ التصرف ويفمن فدز 
الزكاة. والأمانة: أن يختارٌ حفظها إلى وقتٍ الجَفَافٍ من غير تصرّفٍ» ويُخرجٌُ عن 
المتحصل . إذا عُلِمَ ذلك» فيحتمل أنَّ مرادّه بالقولٍ الأوّل إذا اختارٌ أن يكونَّ عنده أمانة» 
ويحتمل أن يكونّ مرادٌه: إذا اختارٌ أن يكونَ عنده ضماناًء فعلى الأوّل» يلزمٌ منه أنه يُردُ 
قولّهء إذا قُلنا: إِنّها عنده أمانةٌ إذا مُحُْشء» على القولين» ولا يُردُ إذا كانت ضماناًء على 


الضمانٌ هو أن يختارٌ التصرف فيهاء ويضمن قدرٌ الزكاة» والأمانة يحفظها حتى يخرجً منها من 
)١(‏ ليست في (ط) . 
05 4/ للا . 


زفرف المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 56١/5‏ . 


باب زكةة الزرع والغمر يكل 
«< 2 2 و 
ود يُكلّفٌ بينة في دعواه جائحةً ظاهرةً تظهرٌ عادة (و) ثم يصدّقٌ في التلفٍ* الفروع 
04 - 7 ع و 
(و) وأطلقٌ بعضهم. وجزم به في «الرعاية» أنه يصدق في جائحة». وقدّمه ابن 
0005 030 -_ 
تميم» ثمّ حكى الأوّل عن ابن عقيل» وأنْه إن ادّعى ما يخالفٌ العادة لم 
٠ 5‏ 5 0 5 1 م سم « ص » 2000 1 
يقبل. والظاهرٌ: أنْ هذا من تتمّةٍ قولٍ ابن عقيل» وسبق قريبا"'' بما يستقر 
القولٍ الأوّل» وه 'يغيل: ويلزمُ على الثاني أن يرد قوله إذا كانت ضماناً» على القولين» التصحيح 
ولا يرد إذا كانت أمانة» على القولٍ الأوّل» وهو أؤلى؛ لأنَّ الأمين”"' يُقبلُ قوله. ثم ظهرٌ 
لى أن القولٌ الأوّل فيما إذا ادعى غلطاً فاحشاً : يرد قولّه مطلقاًء بحيث إِنّهِ يؤخذ منه زكاةٌ 
ما قالّه الخارصٌ بأجمعه. والقول الثاني : يُردُ قوله في الفاحش فقط» بحيتٌ إِنّه يسقطُ عنه 
زكاةٌ ما دون الفاحش مما يقبلُ قولّه فيه لو ادّْعاهء ويُوْحْدُ منه الزائدُ على ذلك» وهذا ‏ 
اع 8 م 04 
والله أعلم ‏ هو الصواب» وفى كلامِهِ ما يدل على ذلك» فإنه قال فى القولٍ الثانى : (يرد 
في الفاحش فقط) فقيّده بذلك» وفى القولٍ الأوّل قال: يُردُ قوله» من غير تقييلٍء أي: 
مطلقاًء يعني : في الفاجش وغيره» ويقربُ من ذلك ما قالّه الأصحابٌء فيما إذا وكّله في 
بيع فباعَ بدونٍ ثمن المثل» فإن كان مما لا يتابن الناسٌ بمثله» فهو معفؤٌ عنه» وإنْ كان 
مما يتغابنُ الناسٌ بمثله» صحٌ وضَونء وفي قذْرِهِ وجهان: أحدُّهما: هو ما”" بين ما باعَ 
به وثمن المثل» والثاني: هو ما بين ما" يتغابنُ به الناسُ وما لا يتغابنون. وما قالّه 
الزركشي في خيارٍ العيب فيما إذا '“كسَر مُكسّراً يمكن؟' الاستعلامٌ بدونِهِ» فالقولٌ الأول 
في مسألةٍ المصئّف موافقٌ للوجه الأول في مسألةٍ الوّكالة» ”” والقول الثاني موافقٌ للوجه 
الثانى فى الوكالة* . 


* قوله: (ثم يصدقٌ في التلفي). الحاشية 


أي : يصدقٌ في التلفٍ بعد إقامةٍ البينةٍ بالجائحة. 


.١٠١١ اص‎ 

(5) في (ط): «الأمير؛ . 

(5) ليست في (ط) . 

(5 - 5) في (ط): «كسره كسراً يمكنه». 
(5 -0) ليست في (ط) . 


ل كتاب الزكاة 


الفروع الوجوب. ويجبٌ أن يتركٌ في الخرص لربٌ المال الثلتٌ أو الربع» بحسب 
اجتهادٍ الساعي بحسب المصلحة. وقال في «شرح المذهب»: الثلثٌ كثيرٌ لا 
يتركه» وقال ابن عقيل» والآمديُ ‏ وصحّححه ابن تميم -: يترك قذْرَ أكلهم 
وهديّتهم بالمعروفي بلا تحديدٍ؛ للأخبار الخاصّة""2, وللحاجة إلى الأكل» 
والإطعام» وأكل المارة والطيرء وتنائر الثمارء وفاقاً لأكثر العلماء. وقال 
ابن حامد: إنّما يُْركُ في الخرص إذا زادت الثمرةٌ عن النصاب» فإن كانت 
نصابا فلاء» ومذهتٌ أبي حنيفة» ومحمدء وزفرَء ومالك في إحدى 
الروايتين» والشافعيّ : يعنب على.رت المالٍ ما أكل وأطعم؛ للعموم. 
وكما لو أتلقّه عبتا(" » والفرقٌ ظاهدٌ؛ لأنّه لا حاجة إليه؛ بل هو كالتلفٍ 
بجائحة وهذا القدٌرٌ المتروك لا يُكمل التّفنات: م عليه فدل أن رم 
المال لو لم يأكل شيئاًء لم يزكّه””"» كما هو ظاهرٌ كلام جماعدٍء وأظنٌ 


اللمتتيع والصحيحٌ الوجهُ الأول؛ على ما يأتي في كلام المصنف في الوكالة”؟'» نه أطلق 
الخلاف فيها ؛ فكذا يكونُ في هذهء وهو الصّواتٌ» وعمومُ كلام الأصحاب المتقدّم يدل 
عليه » والله أعلم . 


)١(‏ من ذلك ما أخرج أبوداود »)١700(‏ والترمذي (5417)» والنسائي في «المجتبى» 47/0 من حديث عبدالرحمن بن 
مسعود بن نيار قال : جاء سهل ؛ بن أبي حثمه إلى مجلسناء فحدث أن رسول الله كه كان يقول: «إذا خرصتم فخذوا 
ودَعُوا الثّلث» فإن لم تَدَعَوا التُلت فدَعُوا الرّبعٌَ» . وأخرج عبدالرزاق في «المصنف»(7770)» عن جابر قال: كان 
النبي يي يقول للخُرّاص إذا بعئهم : «احتاطوا لأهلٍ الما في النائبة» والواطية» وما يجب في الثمر من الحقٌ؟ . 
والنائبة: الأضياف الذين ينوبونهم وينزلون بهم . «اللسان»: (نوب) . والواطئة: السّابلة» وهم أبناء السبيل من 
الناس . «القاموس المحيط»: (وطأ) . 
وأخرج عبدالرزاق في المصنف © (07771, أنَّ عمر بن الخطاب كان يقول للخَرّاص: َعْ لهم قدْرَ ما يقّمُ» وقدر ما 
يأكلون . 

. في (ط): «عيشأ»‎ )١( 

(9) في (ط): "يتركه؟» . 

(5) لاروه . 


باب زكاة الزرع والشمر ١.6‏ 
تم تتشت 2252955252922 لشللل25252222522229292929952444244242421269262692929292ئ 00000110 


بعضَهم جزم به أو قدَّمه وذكره فى «الرعاية» احتمالاً له» واختارّ صاحبٌ 
«المحرر» نه محتسبٌ من النُصاب» فيكم به. : ثم ايأخبزا '' زكاةً الباقي سواه 
بالقسط. واحتحٌ بأنَا قلنا: لو بَقَوهى لأخذنا 0 لأنّه كالسالم من شيءِ 
أشرف على التلفي. وكذا ذكر هذه المسألة غيره. 

وإن لم يتركِ الخارصٌ شيئاً» فلربٌ المالٍ الأكل بقدْرٍ ذلكَ» ولا يُحسَب 
عليه. نصّ عليه» وإن لم يبعثِ الإمامُ خارصاًء فعلى ربٌ المالٍ من الخرص 
ما يفعلّه السّاعي» ليعرف قَدْرٌ الواجب قبل التصرّف!؛ لأنّه مستخلفٌ فيه . 

ولا يَحْرصُ غير النخل والكَرْم (و م ق) لأنَّ النصّ فيهماء ولا يخَرّصٌ 
الرّيتونَ (ق) وقال ابن الجوزي : يُخُرَصٌ كغيرو”"2» كذا قال» ”"ولا 30 

ولا يَحْرّصٌ الحبوبٌ 0 وقد ذكرّ ابن عقيل في اامناظراته)(؟) 
الخرص في مسألةٍ العرايا 6 لحاوس قراو العانط» اناد 
كالوكيالٍ» وهذا يعرفة مَنْ لابسّ أربابَ ا كقظع الخبازين لكبَةٍ 
الْعَجِينِ لا ترجح هذه على هذه» فتصير يذه كالميزان» كذا تصيرٌ عينٌ 
الخارص مع قلبهِ وفهمهٍ كالوكيال» والله أعلم . 

وللمالكِ الأكلٌ منها هو وعيالّه بحسّب العادة» كالمَّرِيكِ وما يحتاجة» 


. في الأصل و(ط): «تؤخل»‎ )١( 

(؟) في (ب) و(س): ١غيره»‏ . 

(-”) ليست في (ط) . 

(4) وهو نفس كتابه «المجالس النظريات» . 
(5) في (ب) و(س): ١حزر»‏ . 


الفروع 


ال كتاب الزكاة 


الفروع ولا يُحتسّب عليه» ولا يهدي. نصّ على ذلكء» قال في «الخلاف»: أسقط 

أحمدٌ عن أرباب الزرع الزّكاةً في مقدارٍ ما يأكلون» كما لو أسقطه في الثمارء 
وقال:. وذكره الآمديُ في رواية المرُوذي» وجعل الحكمٌ فيهما سواء. وفي 
«المجرد»”'» و«الفصول» وغيرهما: يُحتسّب عليه» ولا يُترك له منه شيء 
(و م) وذكره الآمدي ظاهرٌ كلامِه في المشئَرَكِ من الزرع. نصّ عليه؛ لأنّه 
القيامنُ» والحَبٌ لبس في معنى الثمرة» وحكى وراب لا يرك ما يهديه 
أيضاً» وقدَّمِ بعضهم أنه يُركّي ما يُهديه من الشَمر» وجزم الأئمّةٌ بخلافه. 
وحكى ابن تميم أن القاضي قال في «تعليقه»: ما يأكله من الثمرة بالمعروفٍ لا 
يُحسب عليه» وما يُطعمّه جارّه وصديقّه يُحسب عليه”"". نص عليه» وذكر 
أبوالفرج: لا زكاءً فيما يأكله من زرع وثمرء وفيما يطعمه روايتان. وحكى 
القاضي في «شرح المذهب» في جوازٍ أكله من زرعِهِ وجهين . 

والخرص عليه» ويتوجّه فيه ما يأتي في حصاد”. وكره الإمام أحمدٌ 
الحصادً والجذاذ ليلاً . 

ون ترك السّاعي شيئاً من الواجب, أخرجَةُ المالك. نص عليه . 


الحاشية * قوله: (ويتوجّهُ فيها ما يأتي في حصاو). 
يشير به إلى ما نذكره في آخر الفصل الذي بعدّ هذا الفصل وهو: هل ينقصٌ النصابٌ بمؤنةٍ الحصاد؟ 
ذكرٌ فيه خلافاً فقال: ولا ينقصٌ النصابٌ بمؤنةٍ حصادٍ ودياس”" وغيرهما منه لسبق الوجوب. قال 
في «الرعاية»: ويحتمل ضده. كالخراج فكذلك أجرةٌ الخرص قد ذكر أنّها عليه. فهل تؤثر في نقص 
النصاب إذا أخرجت منه؟ يتوجّه فيه ما ذكر في الحصاد على ما قاله المصنفٌ رحمه الله . 


. في (ط): «المحرر»‎ )١( 
. ليست في (ط)‎ )1( 
. )2( ليست في‎ )©( 


باب زكاة الزرع والشمسر ٠6١‏ 
فصل الفروع 
ويجبٌ العشرٌ على المستأجر دون مالكِ الأرض (و م ش) وأبي يوسف 
محمدٍ؛ للعموم, ولأنّه مالكٌ للزرع» كالمستعير (و) دون المعير»ء وكتاجر 
استأجرٌ حانوتا* ولأنَّ في إيجابه على المالكِ إجحافاً ينافي المواساةً» وهو 
0 الزرع” بدليل أنّه لا يجبٌ إذا لم يزرع» ويتقدّرٌ بقدرِوء بخلافٍ 
من الخْرَاج» نه من حقوقٍ الأَرْضٍ* » فلهذا كان خراح العَنْوّةٍ على 
٠ 50‏ وعنه "قرام عزن العيها عر بها لغ 
وقيل : وعنه: ومستعيرهاء وقيل : على المستعير دونه» وقيل لأحمد» 
في رواية حَرْبٍ: أرضٌ العشر تُوَجَر؛ على مَنْ يأخذ السلطان؟ قال: على 
الوّقَبة. ونقل صالحٌ في الحبٌ والثمر”"" إذا سُقِيَ بغير كُلْفَةٍ العشرٌء وبكلفةٍ 
نصفّه إذا كان الرّجِلّ يملكُ ر قبةَ الأرض . 


, ا 
* قوله: (وكتاجر استأجرٌ حانوتاً). عت 


لمالٍ التجارة» كانت الزكاءٌ على مالكِ المالٍ لا على صاحب الحانوتء كذلك الزكاةٌ على مالكِ 
الزرع دون مالك الأرض . 

* قوله: (وهو من حقوقي الزرع). 
أي: العشرٌ من حقوتي الزرع؛ لأنّه إذا لم يزرعٌ لم يجبء ويتقدرٌ العشرٌ بقدرٍ الزرع قله وكثرةٌ» فهذا 
يدلُ على أنه من حقوتي الزرع لا الأرض فيكون على مالكِ الزرع دون مالكِ الأرض . 

* قوله: (بخلاف غيره من الخراجء فإنّه من حقوقٍ الأرض) إلى آخره. 
قال في «الرعاية»: وخراجٌ العنوةٍ على ربّه مسلماً كان أو كافراً. وعنه: بل على مستأجرها 
ومستعيرهاء وقيل: بل على المستأجر دون المستعير» وقيل : عكسه. 


. في (ب): «التمر؟‎ )١( 


الفروع 


6 


6 كتابالزكاة 


وقال أبوحفص: بابٌ: إن مَنِ استأجرٌ أرضاً فزرعهاء إن العشرّ والخراج 
عليه دون رب الأرض. وساقٌ قولٌَ أحمدَ في رواية 9 الصَّفْر في أرض 
السواد د ويؤدي العشرَّ بعد وظيفةٍ عْمّر» قال 
القاضي : ظاهره: أن الخراجّ على المستأجرء قال: وقد جعل في رواية 
محمد بن أبي. حرب» المستأجرٌ بمنزلة المُؤجّر. قال: وعندي أن كلام 
أحمدٌ لا يقتضي ما قال أبوحفص؛ أنه نما نصّ على رجل تََبل أرضاً من 
السّلطان فدفعها إليه بالخراج» وجعل ذلك ارقي لأنها لم تكن في يد 
السَّلطانٍ بأجرة» بل كانت لجماعةٍ المسلمين. 

والمسألةٌ التي ذكرنا إذا كانت بيد مُسْلم بالخراج المضروب فأجرّهاء 
إن الثاني لا يلزه الخراج» بل على الأول للها برو بأجرة بي الخرع 
وتلزم الزكاة ف في المزارعة من بسكم بالزرع له وإِنْ صحّت فبلعٌ نصيبٌ 
أحدهما نصَاباء زَكاة وإلا فروايتا الخُلطةً/ في غير السائِمّة. ومذهبٌ (ه) 
رب الأرض كمُؤْجر؛ لثبوت الأجرة له؛ فالعشرٌ عليه. ومتى حصدّ غاصبٌ 
الأرقن رده ابعر كه عار قا نراق الى الختيها ار ا وإن تملكه 
ؤت الأرض قبل اشتدادٍ الحبٌّء زكّاه وكذا قيل 8 اشتدادٍ الحبٌّ؛ لأنّه 
استند إلى ول زرعِدء فكأنّه أَحَذَّه إذّنْ. وقيل: يُرَكّيه الغاصبٌ؛ لأنّه مَلَكه 
وقتّ الوجوبء وبأتي قولٌ أنَّ الزرعَ للغاصب؛ فيُرَكُيه (وش) وأبي يوست 
ومحمدٍء وهو مذهبٌ (ه) إلا أن تن تنقصٌ الأرض بالرّرع» فيكون له أجرة 
النققص» ويصير كالمؤجر على أصلهء وإن استأجرَ أو استعارَ ذميٌ أرضّ 
مُسْلِمٍ فزرعهاء فلا زكاةً (وم ش)» ومذهبٌ (ه) العشرٌ على المؤجرء وعلى 


باب زكاة الزرع والشمر ٠8‏ 


المعير هناء لتعذّرِ على المستعير بفعلهء وعند صاحبَيْه الحنٌ على الذميّ 
(خ) فعند محمدٍ: عُشْرٌء وعند أبي يوسف: عُشْرانء كتولهيا في الشراء. 
وفي ١كتاب‏ ابن تميم) احتمالٌ أنه يُلحق بالشراء» وفرّقَ في «منتهى الغاية» 
بِينَ هذه» ومسألة الشراء ‏ على ما يأتي ‏ بأنَّ مضرةً الإسقاط تتأبّدٌ غالباً 
هناك» أمّا هنا فكشرائهم منقولٍ زكويٌ» ولم يتعرّض للكراهةٍ» ومعنى كلام 
الأكثر كقولهء وظاهرُه لا كراهة» كمنقولٍ زكوي» وسَرّى الشيخٌ و 
بيئهما في الكراهة» إن أخنة نف عليه وفال: لا يَوْجِرٌ منه» وعلله | حيد 
بالضررء أنه لا يؤدّي الزكاة» ثم خصّ خصّ الشيح وغيرٌه رواية المنع بالشراءعء 
وقال شيحُنا: وتعطيل العشرٍ باستئجار الذمئ الأرض أوْ مزارعَتِهِ فيها 
كتعطيله بالابتياع» وما سبق من كلام أحمد يوافق قوله؛ ولعلذ اطي : 

ومَنْ بدارو شجرةٌ مثمرةٌ» زكّاها؛ لأنّها ملكّه كخيرهاء وكونها غير منَّخلةٍ 
للاستنماء بالزراعة» مُنعَ أخدُ الخراج مِنْها. ومذهبٌ (ه) لا زكاة'"© 
كالخراج. 

فصل 

ويجتمعٌ العشرٌ والخراجُ فيما فيح عنوة وكل أرض خراجية . نص عليه» 
فالخراخ ف في ربتهاء والعشرٌ في ليها (وم ش) للعموم» ولأن سبب الخراج 
التمكينٌ من النّفْع؛ لوجوبهء وإن لم يزرغ» وسَبَبُ العُشْرٍ الزَرعٌ كأجُرة 
المَنْجَر مع زكاةٍ التجارة 4 انهه" سد بسببين مُحُتلفين لمستحقّين» فَاجِتِمعًاء 


. بعدها في (ط): «فيها»‎ )١( 
. (؟) في (ط): «لوجوبهما'‎ 


الفروع 


الفروح 


١٠١‏ كتاب الزكساة 


كالجزاءٍ والقيمةٍ في الصَّيدٍ المملوك . 

ومذهب (ه) لا عَسْرَ في الأرض الْخرّاجية» ولا زكاةً في قدرٍ الخراج 
إذا لم يكن له مال آخرٌ يُقَابلُه. قال في «منتهى الغاية»: على الصحيح في 
المذهب. وفي «المستوعب»: لذنّه كدَّيْن آدمىّ وكذا ذكرَ الشيح ور أنه 
أصحٌ الروايات» وأنّه اختيارٌ الخرقي؛ لأنَّه من مُوْنةٍ الأرض» كنفقة زرعِه 
وسبق في كتاب الزكاة الرواياث”', ومتى لم يكن له سِوّى غلة الأرض» 
وفيها ما لا زكاةً فيه كالحُضَرِء جَعَلَ الحَرَاج في مقابلَته؛ لأنّه أحوظ 
للفقراء. ولا ينقص النْصِابٌ بمُؤنةٍ حصاد ودياسٍ وغيرهما منه؛ لسبق 
الوجوب» وقال: صاحبٌ «الرعاية»: يحتمل ضدَّه كالخراج» ويأتي في 
مول المعنة 0 

فصل 

يجوز زُ لأهلٍ الذّمةٍ ة شراءٌ الأرض العْشْرِيةِ في رواية (و ش م ر) ثم من 
الأَضْحابٍ من اقتصرّ على الجوازِ» . ومنهم من قال: ويكره. نصٌّ عليه» وعنه 
وؤاية ثالئة + ممتعون من رفوناه :نينا يها السفلال 055370 ييا 


التصحبح 2 مسألة :17-1١١5‏ قوله: (يجورُ لأهل الذمةٍ شراءً الأرض العشريةٍ في رواية» ثُم من 


00 0 وك ا اه ا وعنه: رواية 
ا 

المسألة الأولى ‏ 15: هل يجو لأهلٍ الذّمةٍ شراء الأرض العُشرية أمْ لا يجوز؟ 
أطلق الخلاف» وأطلقّه في «الهداية»» و«المُذْهَبِ»» و«مسبوك الذهب»», و«الهادي»: 


. 2/9 10 
. 580 


باب زكاة الزرع والغمسر 010 


يصحٌ جزم به الأصحاتث» رحمهم الله»ء وحكى حمل رحجمة' الله عن 
الحسن» وعمر بن عبدالعزيز : يُمنعون من الشّراءء فإن اشترواء لم يصح. 
وكلامٌ شنا في «اقتضاء الصراط المستقيم» يُعطي أن على المنع : لا 
يصحُ (و م ر) فعلى عدم المَنْع: : لا شر عليهم (وم رش) لأله زكاةء فل 
مَنْع » ولا زكاة كالسّائمةٍ وغيرها. وذكر القاضي في «شرحِهِ الصغير» أنْ 


إحداهما: يجوز ويصح"", وهو الصحيح» جزم به فى «المقنع)”"؛ 
و«الإفادات»» و«الوجيز)ء وغيرهم. ونّصره المجدٌ فى «شرحه؛» وغيره» وقدّمه فى 
«الخلاصة». و«الكافي)»"", و«المغني»”؟». و«الشرح””“» و«الرعايتين»» 
و«الحاويين»» واشرح ابن رزين2؟» وابن ٠‏ مَنَجَاء و«إدراك الغاية»)» وغيرهم . 

والروايةٌ الثانية : للا يجوز اختارها الخلال وصاحيه» وقدّمها فى «المستوعب»» 
و«مختصر ابن تميم». 

المسألة الثانية 1 : إذا قلنا بالجوازء فهلٌ هو مع الكراهة أَمْ لا؟ قال المصنف: 
منهم من اقتصر على الجوازء ومنهم مَنْ قال: ويكره. نص عليه» انتهى . قال في 
«الكافي)”" : ويجورٌ ويُكره بِيعُها'”' لهم » وقال في «المغني)” 2 و١‏ الشرح »» و«شرح 
ابن رزين»: ويُكره بيعُها*؟ لهم واقتصرٌ في «الهداية»» و«المُذهب»» و«المستوعب»» 
و«المقنع»”"'» و«الهادي», ولاشرح ابن منجا»» و«مختصر ابن تميم». قال فى 
«الرعايتين»» و«الحاويين» : يجوز وعنه : يكره» وعنه : يحرم . “فذكر رواية بالجواز. 


وروايةً بالكراهة" ؛ والله أعلم . 


)١(‏ ليست في (ط). 

(7) المقنع مع الشرح الكيبير والانصاف 077/5 . 
5 110/7 . 

. 7١5/5: )2( 

(0) في النسخ الخطية: «تبع»» والمثبت من «ط». 
(1-5) ليست في (ح). 


الفروع 


؟ ١‏ كتاب الزكاة 


الفروع إحدى الروايتين» أنه يجبٌ على الذميٌّ غير التغلبيئَ نصفتُ العشرء سواء انّجر 
أ لم يتجر بوه من مالِهِ وثمرو وماشيته و. ويأتي في أحكام الذمّة''2. وذكر 
لاني ضار العراط اميم على هذا : هل عليهم عُشران أم لا 
شيءَ عليهم؟ على روايتين. وهذا غريبٌ» ولعلّه أخذّه من لفظٍ «المقنع»: 
وعلى المنع عليهم عُشران؛ لأنّ فيه تصحيح كلام المتعاقدين» ودفْعَ الصّررٍ 
المؤيدٍ عن الفقراء بوجوب الحقٌّ فيه. وكان ضِعفٌ ما على المُسْلم* ٠‏ كما 
يجب في الأموالٍ التي يَمُرُونَ بها على العاشرء نصفُ العٌُشرِء ضِعْفٌ 
الرّكاة» وعنه ا 0 
«الخلاف» كما كان؛ لعل بالأرض» كبقاء الخراج إذا ا: تدرف ميل أرضا 
خراجية من ذميّ » ولا وجه لتقديم هذا في «الرعاية» . 
ولا تضييه هذه الأراضن خراجيةٌ و لأنها ارد هر كنا الو ان مشتريها 
مُسُلما وتدهي (ه) د لخراعية | أبداًء ولو أسلم ربّها أو مَلَكَها مسلمٌ؛ 
لأنّ الإسلام لا ينافي الخراجء فأمّا إن كان المشتري من بني تَْلِبَء جازَ 
- نقله ابنُ القاسم ‏ خراجية كانت أو عشريةً» ولزمّه العشران (و) كالماشية. 
وإن أسلمَ المشتري» اونا بها ميانها سقط عشرّء وبقي عشرٌ الزكاةٍ 
للمستقبل؛ لعموم الأخبارء ولأنّه أُخِلّ ل بحكم'" الكُفْرِ؛ لحقنٍ الدمء فأشبة 


الحاشية * قوله: (وكان ضعف ما على المسلم). 
إذا انْجر ذميٌ إلى غير بليه» فعليه نصفُ العشر والزكاةً التي على المسلم ربعٌ العشرء فنصفٌ العشر 
ضعفٌ الزكاة. 


.”غ5/٠٠١‎ 4)1١( 
. (؟) في الأصل: «بحق؟‎ 


كان كالخراج الذي ضربه عمرٌ رضي الله عنه”" » وكذا مذهبّه إن باعَها من 
ذمئّ. وعندنا لا شيء فيهاء كما لو باعّه ماشيته”"'. ولنا وجهٌ في الخارج 
منها عُشْرانء ثم إن كان في الحاضر في هذه الأَرْض ثَمَرٌ صلاحٌة باو أو 
زرعٌ مشتدٌ بقي العُشّران على با تعِوء ويسقطان بالإسلام (ه ش) لسقوط جزيةٍ 
الرؤوس دش وجزيه ِةِ الأرض - وهو خراجها ا (ه) ولم يكن 
وقتّ الوجوب من أهل الزكاق» وذَكر ابن عقيل روايةٌ: لا يسقظ أحدّهما 
بالوسّلام (و ه ش) وإن استأجرٌ الذمئٌ هذه الأرضّ» فقد سبق في الفصلٍ 
ل وظاهرٌ كلامهم : لا يُكره بِبعُه منقولاً زكويّاً» ومقتضى ما سبقّ في 
الإجارة؛ لا سيّما الكراهةٌ أن يكونٌ مثلّها؛ لأنَّهِ يُشْبههاء ويأتى فى الفصل 
الثالثِ” '' بيعُْه وإيجارّه عقاراً ومنقولاً» وفيما مَلكّه الذميُ بالإحياءِ الروايتان 
في أول الفصل» ومصرف ذلك كما يُؤخذ من نصارى بني تَغْلِبَ» ولا شيء 
على ذمى فيما اشتراهٌ من أرض خراجية» وألحقّة ابنٌ البنّاء» فى «شرجي0) 
بالأرض العشرية. 

والأرضٌ الخراجيةٌ ما فُتح عنوةً ولم يقسمء وما جلا/ عنها أَهْلها خوفاً 


. أخرجه أبو يوسف في «الخراج؛ ص70‎ )١( 
. »ةيشام١ (؟) في (س) و(ط):‎ 

. 37١8 *( 

. ١15 0)5( 


(0) أسمه «المقنع ففي شرح الخرقي» وهو مطبوع محقق . 


الفروح 


أجل 


الفروع 


1 كتابالزكاة 


وما صُولِحُوا عليها على أنّها لناء وتُقرُها معهم بالخراج» ”'لا أن" غير 
السوادٍ لا خراجٌ فيه (ش) والأرض العُشْريةٌ عند أحمدّ والأصحاب -رحمهم 
الله - ما أسلم أهلّها عليهاء نقلّه حربٌء كالمدينةٍ ونحوهاء وما أحياهٌ 
المسلمون واختظوهء نقلّه أبوالصّقرء كالبصرة» وما صُولحَ أهلّه على أنه لهم 
بخراج يُضربٌ عَلَيه» نقله ابن منصورء كأرض اليمنء وما قُتحَ عَنوةَ وقسمء 
كنصف خيبر» قسمة النبيئ كل" وكذا ما أقطعّه الخلفاءٌ الراشدون ‏ رضي 
الله عنهم ‏ من السَّوادِ إقطاعٌ تمليكِ”": على الروايتين (و م ش) ويدلٌ عليه 
حديتٌ العلاء بن الحضرمئ. قاله في «منتهى الغايةِ»» قال في رواية ابن 
منصور: والأرضون التي يملكها أربابُها ليس فيها خراجٌ» مثل هذه القطائع 
التي أقطعها عثمانُ ‏ رضي الله عنه ‏ في السوادٍ لسعدء وابنٍ مسعود. 
وخبّاب”*". قال القاضي : وظاهرّه: أنه لم يُوجَبْ في قطائع السوادٍ خراجٌ» 
وهو محمولٌ على أنه أقطعهه”” منافعها وخراجها . ١‏ 

وللإمام أن يسقط الخراجٌ على وجه المصلحة» ولعل ظاهرٌ كلام القاضي 
هذا: أنّهم لم يملكوا الأرض بل أَنْطِعُوا المنْفَعَةَه وأسقط الخراج 
للمصلحة» ولم يذكرٌ جماعةً هذا القسمّ من أرض العُشرء منهم الشيخح» وقد 
قال: ما فعلّه عليه الصلاة والسلام من وقف أو قِسْمةء أو الأئمّةُ بعدّه» فليسَ 


. في (ط): «لأن»‎ )١- ١( 

زفق أخر جه البخاري (877"6) من حديث عمر بن الخطاب . 

() أخرج أبويوسف في «الخراج» صفحة .1١‏ أنَّ عمر أقطع العقيق أجممٌ للناس . 
(5) أخرجه أبو يوسف في «الخراج» صفحة 35 . 

(5) في في النسخ الخطية: «أقطعه». 


باب زكاة الزرع والشمر ١16‏ 


لأحد نقضه ولا تغييره» وقال أيضاً في البيع : إِنَّ كم إقطاعه حكمُ البيع» 
فيجوزٌ بحكم حاكم » أو بفعل الإمام لمصلحةّ أو بإذنه وسبأتي ذلك . 

وما سبقّ من أنه ظاهرٌ كلام القاضي ليس فيه نقضٌء لكنه خلاف ظاهر 
نص أحمد. ويأتيى ذلك. وحكمُ مكة في كم الأرض المغنومة من 
ا ا اد ل لوه 

والمرادُ أنَ”" العشرية لا يجورٌ أن بك عليها خراجٌ» كما ذكره 
القاضي وغيره» واحتجٌ بقوله في رواية أبي الصقره : مَنْ أحيا أرضا مواتا في 
غير السوادء فللسلطانٍ عليه فيها العشرٌء ليس عليه غير ذلك» وإن العشرّ 
والخراجٌ يجتمعان في الأرض الخراجيةٍ» كما سبق فلهذا لا تنافي بِينَ قولِه 
في «المخني»» و«الرعاية»: الأرضُ العشريةٌ هي التي لا خراجَ عليهاء وقولٍ 
غيره: ما يجبٌ فيها العشرٌ خراجية أو غير خراجية» وجعلها أبوالبركات بن 
المنجا قولين» وإِنَّ قولَ غيرٍ الشيخ أظهرٌ في هذاء والله أعلم . 

فصل 

ولا خلاف في وجوب العشرٍ في أرض الصلح» ذكره النيح وغيره» ولا 
يجوز بقاع أرض بلا عشرٍ ولا خراج؛ بالاتفاق» ذكره كنا فيخرج مَنْ 
أقطع أرقا بازمن فصر أو غيرها العشرٌء والمراد: إلا أرض الذمّي» فإنه لو 
جعلّ داره بستاناً أو مزرعة» أو رضم الإمام له أرضاً من الغنيمة» أو أحيا 
مواتاً» وقلنا: يملكه. فإنَّه لا شيء فيهاء نقلّه جماعةٌ» وعنه: فيها العشرٌ ولا 


._؟ة5/6٠١‎ ١ 
(؟) بعدها في (ظ): «الأرض».‎ 


الفروع 


كوو كتاب الزركاة 


الفروع خراج عليها؛ لأنّه أجرةٌ عن أرض مسلمء كخراج عمر رضي الله عنه» أو 
لكفره لحن دمه؛ كجزية الرؤوسء فيعتبر الشرط والالتزام» ومذهبٌ (ه) 
عليها الخراجٌ؛ لثلا تتعطل» ومتى أسلم أو ملكها مسلمٌ» فهي عشريةٌ عندناء 
وعنده الخراجٌ بحاله» كخراج العنوة. 
فصل 
وإِن باع أو آجَر مسلمٌ داره من كافر» فنقل المرُوذيٌ: لا تباعٌ؛ يضربٌ 
فيها بالناقوس » وينصب فيها الصلبان؟! واستعظمّ ذلك وشدَّد فيه. ونقل 
أبوالحارث : لا أرى ذلك. يبيعُها من مُسلمٍ أحبٌ إِليّ» وقيل له في رواية 
براهيم بن الحازث عن إجارتها من ذميّ يعلم أنه يشرب فيها الخمرء ويُشرك 
فيهاء فقال : كان ابن عَوْنْ لا يكري إلا من أهل الذّمة» يقول : اترعف؟ ٠‏ قيل 
له: كأنه أرادَ إذلالَ أهل الذمةٍ بهذا؟ قال: لاء ولكنه أرادَ أنه كره أن يُرعب 
المسلمين» .وجعل يعجبٌُ من ابن عونء وكذا نقل الأثرم. وسأله مُهنًا: 
يُكري المجوسي داره أو دُكانه وهو يعلمُ أنهم يزنون؟ فقال: كان ابنُ عون لا 
يرى أن يُكريّ المسلم؛ يقول: أرعيّهم بأخذٍ الغَلّةه ويُكري غيرٌ المسلمين. 
قال الخلال: كُلُ مَنْ حكّى عنه في الكراءء فَإنّما أجاب على فعل”" ابن 
عونء ولم يَنْقُذا" له فيه قولٌ» وقد رآه إبراهيم مُعْجَبا بقول ابن عونٍ. والذي 


الحاشية # قوله: (يقول: ترعبهم). 
هو بالعينٍ المهملة من الرعبٍ وهو الخوفٌ أي: نخوفهم؛ لأنَّ المطالّبَ يحصل له رعبٌ عند 
المطالبة. 


. في الأصل و(ط): «قول»‎ )١( 
. في الأصل و(ط): «ينقل»‎ )١( 


باب زكة الزرع والشمر ١١/‏ 


رووا عنه في البيع أنّه كرِمّه كراهةً شديدةً» فلو نَقَذَ لأبي عبدالله قولٌ في الفروع 
السّكنى» كان السّكنى والبِيعُ عندي واحداً. والأمرٌ في ظاهر قول أبي عبد 
الله: لا تباغ منه. ('والأمر عندي: لا تباعٌ منه'"» ولا تُكرى؛ لأنّه معنّى 
واحدٌء ثم ون الشلدذل» أذ آنا 6 قال لأحمدٌ: حدثني أبوسعيد 
الأشح 00 معت آنا خالد الأ ©2 يقول: 0 حفضٌ”* باع دار خصّين بن 
عبد الرحمن خاب أهل الكوفة من عون البصري © فقال له أحمة : حفص ؟ 
فقال: نعم» فعجبٌ أحمدُ؛ يعني من حفص بن غياث. قال الخلآل: وهذا 
تقويةٌ لمذهب أبي عبد الله» فإذا كان يُكره بيعْها من فاسق» فكذلك من كافرء 
فإن الذمئ يُقرّء والفاسق لا يُقرَّء لكن ما يفعله الذمىٌ فيها أعظم . 

وقال أبو بكر عبدّالعزيز : لقعي الجوبوا لا جار عمل فإذا أجارٌ 
البيعَ أجار الإجارةً» وإذا منمّ الْبِيعَ منع الأجازة: قال شِيحُناء ووافقّه 


القاضي م ل نا ” قال ابن أبي موسى: كَرِءَ أحمدٌ أن يبِيعَ دارّه 


. ليست في (ب)‎ )١-1( 

. يعني: المرُوذي‎ )١( 

(”) هو عبد الله بن سعيد بن حصين» الكندي. الكوفي» المفسرء صاحب التصانيف. (ت7ا6؟ه) . «سير أعلام التبلاء» 
8 . 

(4) هو: سليمان بن حيّان الأزدي» الكوفي . كان من أئمة الحديث منافراً للكلام والرأي والجدال . (ت185ه) . 
«سير أعلام النبلاء» ١9/4‏ . 

(5) هو: أبوعمر» حفص بن غياث بن طلق بن معاوية» النخعي» قاضي الكوفة وبغداد . ثقة مأمون فقيه . (ت 944١ه).‏ 
«سير أعلام التبلاء؟ 77/4 . 

(7) قال شيخ الاسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم؛ صفحة 777: عونٌ هذا كأنه من أهل البدع» أو من الفساق 
بالعمل» فقد أنكر أبوخالد الأحمر على حفص بن غياث قاضي الكوفة أنه باع دار الرجل الصالح من المبتدع» 
وعجب أحمد أيضاً من فعل القاضي . 


الفروع 


"8/١ 


ل كتاب الزكاة 


من ذميٌ» فيكفرٌ فيهاء ويستبيح المحظورات» فإن فعل» لم يبطل البيعٌ. 
وكذا قالَ الآمديء أطلقٌّ الكراهةً مقتصراً عليها . ومقتضى ما سبقٌّ من كلام 
الخلآل وصاحبه تحريم ذلكء قاله شيحُنا. وقال القاضي: لا يجوز أن 
يؤاجرٌ دارّه أو بيته ممّن يتخذه ببتَ نار أو كنيسة» أو يبيعٌ فيه الخمرَّ؛ سواء 
شرط أنه يبع فيه الخمر أو لم + 0 0 
55-5 لا أرى أن يبيعَ داره من كافر يكف فيها ٠‏ يبيعغها من مُسلم أحبٌ 
وقال أيضاً في نصارى وثَمُوا ضيعةً لهم للبيعةٍ: لا يستأ ا 
منهم» يُعينهم على ما هم فيه . 

قال شيحُنا: فقد حرّمٌ القاضي إجارتّها لمن يعلم أنه يبيع / فيها الخمرّء 
مستشهداً على ذلك بنصٌ أحمدّء على أنه لا يبيعها لكافرء ولا يكتري 
وقفت الكنيسةٍء وذلك يقتضي أنَّ المنمّ عنده في هاتين الصّورتين من 
تحريم. قال القاضي في أثناء المسألةٍ: فإن قيل: أليسّ قد أجارٌ أحمد 
إجارتها من أهلٍ الذَّمدِه مع عله بأنّهُم يفعلون ذلك فيها؟ قيل: المنقول 
عن أحمدّ أنّه حكى قولَ ابن عون؛ وعجبَ منه» وهذا يقتضي أنَّ القاضي 
لا يجوز إجارتها من ذميّ. 

وظاهرٌ رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث: جوارٌ ذلك. فإنَّ إعجابّه 
بالفعل دليلٌ على جوازه عنده. واقتصارَةُ على الجواب بفعل رَجُلِ يقتضي أله 
مذحبّه في أحدٍ الوجهيْنِء ذكره شيحنا . قال : والفرقٌ بِينَ البيع والإجارة أن ما 
في الإجارة من مَفْسَدةٍ الإعانةٍ عارضّه مصلحة؛ وهي صرف إرعاب المطالبةٍ 


باب زكاة الزرع والشمر 1.6 


بالكراء عن المسلمء وإنزاله بالكمّار كإقرارو بالجزية» إن إقرارٌ لكافر» لكن الفروع 
جارٌ لما تضمّنه من المصلحة ؛ ولذلك جازث مهادنة الكمّارٍ في الجملٍء وهذه 
المصلحةٌ منتفيةٌ في البيع . قال: فيصيرٌ في المسألةٍ أ بعد أقوال* : 

وظاهرٌ كلام مَنْ لم يخصٌ هذه المسألة بالذكر - كالشيخ وغيره - 
الع 17 ّّ 

مسألة م :١8‏ قوله : (وإِنْ باعَ أو آجرٌ مسلمٌ دارّه من كافرء فنقل التصحيح 
المرُوذيُ/ : لا ثباعٌ؛ يُضْرب فيها بالناقوس ويُنصب فيها الصلبانُ؟ واستعظمٌ ذلك وشدّد 07 
فيهء ونقل أبوالحارث : لا أرى ذلكء» يبِيعُها من مسلم أحبٌ إليّ. . . قال الخلال: الأمرُ 
عندي: لا تباعٌ منه ولا كرى؛ لأنّه معنى واحدٌّ. وقال أبوبكر عبدُالعزيز: لا فرق بِينَ 
البيع والإجارة» وإذا منعٌ البيعَ منمٌ الإجارة . 

قال شيحُنا ‏ يعني به الشيص تقيّ الدين ‏ ووافقه القاضي وأصحابه على ذلك : قال ابنُ 
أبي موسى : كره أحمدٌ أن يبيعَ دارّه من ذميّ فيكفرٌ فيهاء ويستيح المحظورات» فإن فعل 
لم يبطلٍ البيعُ . وكذا قال الآمديٌ» أطلقٌّ الكراهة مقتصراً عليهاء ومقتضى ما سبقّ من 
كلام الخلأل وصاحبه تحريم دلك. قاله شيحُناء وقال القاضي: لا يجورٌ أن يؤاجرٌ دارّه 
أو بيه ممّن يتخذّه بِتَ نار أو كنيسة» أو يبيعُ فيه الخمرٌ. . 

قال شيحُنا: فقد حرّمَ لاط رج 1١‏ فيك الذي ا ا فمتشهداً 
على ذلك بنصٌ أحمدّء وذلك يقتضي أن المنع عنده في هاتين الصورتين منعٌ 
تحريم . . . وظاهرٌ كلام مَنْ لم يَخصٌّ هذه المسألة بالذكر ‏ كالشيخ وغيره - الجوازٌ) 
انتهى. قلتُ: هذا هو الصوابٌ مع الكراهةء» وقد استشهدٌ المصنف لذلك بمسائل» 
ومالٌ إليهء والله أعلمُ . 


* قوله: (فيصير في المسألةٍ أربعة أقوال). الحاشية 


الأول: تحريمٌ البيع والإجارة. الثاني : عدمٌ التحريم فيها. الثالتُ: التحريمٌ في البيع ''دون 
الإجارة". الرابع : [التحريم في الإجارة دون البيع]”" . 


. ليست في (د)‎ )1١( 
. ما بين الحاصرتين بياض في النسخ الخطية» وأثبتناه بناء على مقتضى السياق‎ )1( 


ل كباب الزكاة 


الفروع كما أن ظاهرَ كلام الأكثر فيما إذا ملكوا داراً عالية من مُسْلم لم تقض 
لَه ل يَطْلَ البيعُ ونحوّه: كما أن ظاهرَ كلايهم في تخصيص الأرض العُشرية 
بالذكر : جوارٌ غيرها؛ ويدلٌ عليه أنَّ الملبوس يكفرٌ فيه الذميُ ويَعصي» 
فمقتضى ما سبق المنع تحريماً أو كراهة؛ ومن المعلوم أن مِن زمن النبين كلك 
وإلى اليوم بباعٌ لهم من غير كير شائعاء لم يتورّعْ منه أحدٌّء وكالمأكولٍ 
والمشروب ٠‏ فإن قيل : هذا محل حاجةٍ وضرورق» قيل : الغرض في غيرهاء 
مع أنَّ الملبوسَ لا يُلَّ منه» وكذا الإيواءٌ والسكنٌ» وإِنْ قيل : هو كمسأليناء 
قيل: هذا مع العلم ببطلانِه لا نعلمُ به قائلاً . والله أعلم . 
وفك قا امد رحمه الله في المجوس: لا أبن لهم؛ وقال له ابن 
منصور: سُئل الأوزاعيُ عن الرّجلٍ يؤاجرٌ نفسّه لتظارة كَرْم النُْراني» فكره 
ذلك . قال أحمدٌ: ما أحسنّ ما قالَ؛ لأنَّ أصلّ ذلك يرجم إلى الخمر إلا أن 
يَعلمَ أنه نه يُباعٌ لغير الخمر» فلا بأمنَ. ويتجه في هاتين المسألتين ما سبق من 
الخلافي» ويدلٌ عليه نضّه في استئجارٍ وقفٍ الكنيسة. وقوله : إلا أن يعلمَ أنه 
يباعٌ لغير الخمر» ليس هذا على ظاهرو”» والله أعلم. 
بعل 
ويجبٌ في العسل العشرٌ» سواءٌ أخذه من مواتٍ أو من مِلكه. قال في 
«الرعاية» وغيرها: أو ملكِ غيره» قال في رواية صالح: العسلّ في أرض 
الخراج أو العُشْرٍ حيثٌ كان» فيه العشرٌء وبه قال أبويوسف» ومحمدٌء 


الحاشية * قوله: (وقوله: إلا أن يعلم أله يُبَاعٌ لغير الخمر ليس هذا على ظاهرو). 
5 وجهُ / كونه ليس على ظاهره يحتمل أنه إذا أراد أنَّ ظاهرّه أنه يشترظ العلم وليسّ على ظاهرو» بل 
يكفي غلبةٌ الظى وإنْ لم يوجدٍ العِلمٌ» واللّهِ أعلم . 


باب زكاة الزرع والغمر ليل 


والشافعئٌ في القديم» ولو من أرض خراجية (ه) لعدم اجتماع العشرٍ الفروع 
والخراج عنده. 

ومذهبٌ (م ه ش) لا شيء فيه . 

احتجّ الأصحابٌ ‏ رحمهم الله بخبر أبي سَّارَةَ المْنَعي) رذاة احم 
وابنُ ماجه”'" . رواه عنه سليمانُ بِنُ موسى الأشدق”" ‏ ولم يدركه ‏ مع أنه 


عو 


وإن كان ثقة عندٌ أهلٍ الحديث ‏ كما قَالَهُ الترمذيُ ‏ فإنَّ عندّه مناكيرٌ» كما قاله 
البخاري وغيره. 

وبخبر عَْروِ بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه قال: جاء هلالٌ: أحدٌ بني 
تكفان إلى وستول الله كلق شور تكله »وكات أله اأزاايعين لناواكيا يقال له 
سَلَبَةٌ مَحَمَى له ذلك الوادي» فلمًا وَلِيَ عمرٌ بِنُ الخطاب رضي الله عنهء 
كتبٌ إليه سفيانُ بنُ وهب يسألّه عن ذلك» فكتبٌ إليه: إنْ أَدّى إلِيكَ ما كان 
يؤدّي إلى رسول الله يك من عُشُورٍ نَحْلِهء فالخم له سَلبَدَه وإلا فإنّما هو ذبابٌ 
غيثٍ يأكلّه مَنْ يشاء. رواه أبوداود» والنسائيغ7" وغيرهما. وعمرٌو عن أبيه 
عن جده فيه كلام كثيرٌ للمحدّثين»: وقال أحمدٌ: ربّما احتجَجنا به.» وقال 


)١(‏ أحمد »25١879(‏ وابن ماجه (1877)» ولفظه: عن أبي سيّارة المُتعِي قال: قلت: يا رسول الله إِنَّ لي نخْلاًء قال: 
«أدّ الشور» . قال: قلت: يا رسول اللهء احوها لي . قال: فحماها لي . 
وأبوسيارة المتعي: قيل: اسمه عَميرة بن الأعلم. وقيل: عُمير بن الأعلم» وهو قيسيٌّء كان مولى لبني بجالة . 
«تهذيب الكمال» 87/ /91” . 

(1) هو: أبوأيوبء ويقال: أبوالربيع» وأبوهشام» قرشيّ أمويّ» فقيه أهل الشام في زمانه. (ت94١1ه).‏ «تهذيب الكمال» 
تذانق " 

() أبوداود 200٠١‏ والنسائيٌ في «المجتبى» 57/0» والبيهقي في «السئن» ١85/5‏ . 


0 كتاب الزكساة 


الفروع أيضاً : له مناكيرٌ» يُكتبُ حديثه ؛ يُعتبرٌ به» أمًا أن يكونّ حُِبَةَ فلا . ورواه عنه 
عمرو بن الحارث المصريء وهو إمامٌء وقال أحمد: رأيتٌ له مناكير. 
ولأبي داود”'2 هذا المعنى بإسنادين آخرّيْن إلى عمرو» وفيهما مقالٌ: 
وفيهما : من كل عَشْرٍ قَرَبِ قِربةٌ ثم يتوجّه منه عدم م الوجوب» وأنَّ الأداء 
لأجل الحِمّى صُلْحاًء وعوضاً لمصلحة المسلمين؛ لذن غير رقن اللاعلة 
ملكي إن أدَّى العْشْرء ولم يأمر بأخذٍ العْشْرٍ مطلقاً. ولو أخلٌ العغشر 
مطلقاً» لكان دفْعُه مع الجمى أصلحٌ لهلالٍ» ولم يمتنع منه» وأنّه علم أنه إنَّما 
يوْخَذ منه لأجل الحِمَى . والله تعالى أعلم . 
وأمّا أحمدٌ رضي الله عنه» فَإِنّما احتجٌ بقولٍ عمرّ رضي الله عنه» قيل 
لأحمد : إِنهُم تطوّعوا به قال: لا ٠‏ بل أَخِلٌ منهم وغذا هله يدل غلن اندلا 
حُبجَة عنده في خبر مرفوع في ذلك ؛ لضَعْفي إسنادو» أو دلالته*» أولهما . 
وكذا قال البخاريٌ» والترمذي» وابنُ المنذر وغيرهم : نه لا يصحّ في 
لكان )و0 عبر في هذا لالد من ان صخي صخر لالقدة ف فددينا 
أنّهِ لم يأمز بأخذ العشر مطلقاً» فيتعارضٌ قولاه*» ثم المسألةٌ ليست إجماعاً 


التصحيح ما اي 0000 ز[ز[ز [ [ز[ 1ز1 111111111 
الحاشية * قوله: (وهذا منه يدلٌ على أنه لا حُبَةَ عنده في خبر مرفوع في ذلك؛ لضعني إسنادو» 


أو دلالته). 
يعني : أنَّ الإمامَ أحمد رحمه اللّه تعالى لم يستدلٌ بحديث مرفوع؛ إِمّا لضعف سندٍ الحديث» وإمًا 
لضعني دلالته» وإمًّا لضعفهما. 

* قوله: (فيتعارضٌ قولآة). 
أي: قولا عمر رضي الله عنه. ومرادٌه ‏ والله أعلم ‏ بالقولين: أحدهما: ما نُقِلَ أنّه أمرَ بأخذٍ 
العْشْرِء والقولٌ الآخر: أنه أمرّبه» لكن لا مطلقاً. 


. في سننه (15591) و(0059037‎ )١( 


باب زكاة الزرع والثنمر ١١‏ 


في الصَّحابةَء» ولا ددع اختلافهم» ثم في الاحتجاج بقولٍ الصحابيٌ 
روايتان؛ أشهرّهما: : يُحتجح به. 

رقو ثائل هذا وغيره» لير له شك المسالقة ؤاله توغ لأحمه رواب 
أخرى: لا زكاءً فيه؛ بناءً على قولٍ الصّحابيَ» وسبقٌ قولٌ القاضي في 
الدَمَرِ*”"2 يأخذه من المُبَاح: يزكيه في قياس قول أحمدٌ في العسل. فقد 
سرّى بينهما عند أحمدّ» فل أن_ على القولٍ الآخَر ‏ لا زكاةً في العسل من 
المباح عند أحمدء كرواية عن أبي يوسف. وقد اعترف صاحبٌ «المحرر) 
- كما سبق - أنه القياسٌ» لولا الأثرٌء فيقال: قد تبيّن الكلامٌ في الأثر". ثم 
إذا تساويا* في المعْئّى» تساويا في الحُكُمء وثُرِكَ القياسُ» كما تعدّى في 


* قوله: (وسبقٌ قول القاضي في الثمر). 
كلام القاضي؛ وصاحبٌ «المحرر» في فصل ما ينبت في أرضِهٍ من مباح . 

* قوله: (فيقال: قد تبينَ الكلامٌ في الأثر). ' 
يعني : أنه لا حبَةٌ فيه على ما ذُكر. 

* قوله: (ثم إذا تساويا). 
أي : العسلٌ والثمرٌ الذي يأخدَهُ من المباح؛ فإن وجبت الزكاةٌ في العسل» وجبت في الئَّمرٍ 
المذكور قياساً . فإن قيل: القياسُ في العسل عدمٌ الوجوب. قيل: المستثنى من قاعدةٍ القياس إذا 
تُهامت علّته يُقامن عليه في أحد القولين: كما قبمي العِكَبٌُ ونحوة على العرية في حل القولين» 
والعريةٌ مستثناةٌ من قاعدةٍ القياس. وهذا معنى قولٍ المصنفي: (كما تعدى في العرايا إلى بقيةٍ 
الثماره على الخلافي). 
ون لم تجب الزكاة في الثمر المأخوذٍ من المباح» الم تح في العشال؟ لمارا يمد , والأثر 
ل خا . إن عُمل به ووجبت في العسل. وجبث في غيره ”'قياساً كما ذكره القاضي". 


للق ص ه + 3 
(11) ليست في (0) . 


الفروع 


١‏ كتاب الزكاة 


الفروع العرايا إلى بَقِةِ انار وغير ذلك*»؛ على الخلافي فيه؛ ولهذا قال ابن عقيل 
وغيره: فيما ينزلٌ من السماء على الشجرء كالمَنُ ''» والترنْجَبين "» 
وَالشيرَحْشّْك” ''. وشبههاء ومنه اللأَدَنْ - وهو طل وندّى ينزلٌ على نَبْتِ تأكله 
المغرّى فتتعلق. تلك الرطوية بها - فنوخل فيه العْشْرٌء كالعسل. قال 
بعضهم : : وهو ظاهر كلام أحمد. وقيل: لا اه لعدم النصٌ» وهو 
3/١‏ ظاهرٌ كلام / جماعة) وجزمٌ به في «المغني0© 6 الوا لسرن ا يخرج من 
البحر”*"''. والله أعلم. قال صاحبٌ «المحرر»: إِنَّ قصةً هلالٍ المذكورة تَردُ 


التصحيح 22 مسألة19: قولٌ المصئّفٍ بعد أن تكلم على حكم العسل» وأنّه هل تجبُ فيه 
الزكاةٌ أم لاء ومال إلى عدم وجوبها فيه- قال: (وقد اعترف صاحبٌ «المحرر» أنه 
القيامل, لولا الأثرُء فيقال: قد تبيّن الكلامُ في الأثرء ثم إذا تساويا في المعئى» تساويا 
في الحكم» وثُرِكَ القياس) يعني بكلامه هذا: لأجل تخريج قولٍ آخرٌ بعدم الوجوب في 
العسل . قال: (كما تعدّى في العرايا إلى بقية الثمار وغير ذلك؛» على الخلافٍ فيه؛ ولهذا 
قال ابنُ عقيل وغيره: فيما ينزلٌ من السماء على الشجرء كالمَنٌ» والترنْجَبين» 
والشيرّخُشك» وشبههاء ومنه اللأدّنُ؛ وهو طلّ وندىّ ينزل على نَبْتِ تأكله المغزى؛ 
فتتعلقُ تلك الرطوبةٌ بهاء فيؤخذ فيه العُشْرٌء كالعَسَلٍ. قال بعضّهم: وهو ظاهِرٌ كلام 
أحمد» وقيل: لا عشرٌ فيه؛ لعدم النصّء وهو ظاهرٌ كلام جماعةَء وجزمَ به في 
«المغني»» و«المحرر» فيما يخرجٌ من البحر) انتهى كلام المصنف . 


الحاشية # قوله : (وغير ذلك). 
أي : من الصور المستثناة من قاعدةٍ القياس» إذا فُهمت العلة. 


)١(‏ المنّ: كل طلّ ينزل من السماء على شجر أو حجرء ويحلوء وينعقد عسلاًء ويجف جفاف الصمغ . «القاموس» 
(منن) . 

(1) التّرنجبيل والتّررنجبين: طلّ يقع من السماء. وهو ندَى شَبِيةٌ بالعسل» جامد متحبب . #المعتمد في الأدوية المفردة» 
ص ٠. 6٠١٠‏ 

الشيْرَخْشْك : أفضل أصنافٍ المنٌّ طلٌّ يقع من السماء على الشجرء حلوٌ إلى الاعتدال . «المعتمد في الأدوية المفردة؛ 
ص74 . 

. 1754/4) 


هذا ؛ لأنه عليه السلامٌ أخذه من عسل في واد مُباح ؛ لأنَّ الإقطاعَ إِنّما يكون 
في المباح» فيقال: الفرقٌ إِنْما هو في العسل بين أخذه من أرض مملوكةٍ أو 
مباحة. وأمّا إن كان النحل يمر كا كقصةٍ هلالٍ» فالعسل نماؤه تابع لهء 
فلا فرق بين أن يُجِنّى من أرض مملوكة أو مباحوٍّ» أو من شيءٍ يوضع عنده. 
ولا زكاةً في قليله (ه) ويعتبرٌ فيه نصابٌ قدرّه عشرةٌ أَفْرَاق. نصّ عليه 
رواه الجوزجانيٌ عن عمر”''» وسبق قولٌ في نصاب الزيتٍ: خمسةٌ أفراق» 
فيتوكة منه انيري 4 لأنه أعلن يما لقدريه فيةه فاعثر خمسة أمثالة».#الوسميق 


واعلم أنه ليس في كلاه على المنْ والترنجبين» والشيرخشك ونحوه''' تقديمٌ حكم 
على آخْرٌء مع حكايته الخلافٌ» فهو في حكم الخلافٍ المطلتٍ في كلام المصنّفٍ . 

إذا علمت ذلك» فالصحيحٌ من القولين: عدمٌ الوجوب» قدّمه ابن تميم» وصاحبُ 
«الفائق»؛ وهو ظاهرٌ كلام أكثر الأصحابء وجزمَ به في «المغني»""'» والمجدٌ في 
اشرحه)؛ والشارحٌ وغيرُهء في: مسألةٍ عدم الوجوب فيما يُخرجُ من البحر. وهو ظاهرٌ 
ما مال إليه المصنف في العسل » والله أعلم . 

والقول الآخر: تجبٌ فيه كالعسل. اختارّه ابن عقيل وغيرُه. قال بعض 
الأصحاب: وهو ظاهرٌ كلام الإمام أحمدّ» وجزم به ابنُ عقيل في «تذكرته»» وصاحبٌ 
«المنوّر)» و«منتخب الأدمي»» وغيرّهم. واقتصرٌ في «المستوعب» على كلام ابن عقيل» 


* قوله: (لأنّه أَغْلى ما بُقَدّرُ به فيه فاعتبر خمسة أمثاله). 
أي: لأنَّ المَرقَ أعلى ما يُقدّرُ به في نصاب العسل» فاعتُّبر خمسةٌ أمثاله أي: خمسة أَثْرَاقِ» 
والحاصل أن الزيتَ مائعٌ يُقدّر بالصاع» والقذر خمسة آصْع . والعسل مائعٌ يُقَدّر بالمّرق» فوجبٌ 
أن تكون خمسةٌ» كما أن نصاب الزيت خمسةٌ آضْع . 


)١(‏ وأخرجه عبدالرزاق في #المصنف» (7910)؛ عن عطاء الخراساني» أنَّ عمر أتاه نامنٌ من أهل اليمن» فسألوه واديأء 
فأعطاهم إياه» فقالوا: يا أمير المؤمنين؛ إِنَّ فيه نخلاً كثيرأء قال: فإن عليكم في كل عشرة أفراق قَرَقاً . 

(9) ليست في (ط) . 
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الفروع 


الحا 


الاسم 


الفروع 


لل كتاب الزكاة 


وَالفَرَقٌ : بفتح الراء» وقيل: وبسكونهاء سنَّةَ عشرٌ رطلاً عراقية» وهو 
مكيالٌ معروف 5 ذكره ابن قتيبة» وثعلب» والجوهري» وغيرهم» 
ويدلٌ على ذلك خبرٌ كعب بن عسجرة' '' في الفدية*؛ وحَمْل كلام عمرٌ في 
المتعارفي ببلده أُوْلَى . 

قال: أحمدٌء في رواية أبي داود: قال الزهريٌ: في عشرة أَقْرَاقٍ فرَقٌ» 
والترق مقة عفر رطاة :وهنا طالفة «الأحكام السلطانية»؛ واختارَةُ صاحبٌُ 
«المحرر) وغيره. 

وفي «الخخلاف»: الفرَقُ ستةٌ وثلاثونَ رظلاً عراقية» وقال ابنُ حامد: هو 
ستونّ رطلاً عراقية: وأمًا الفَرْقٌ - بسكون الراء - فمكيال ضخمٌ من مكاييل 
أهْل العراقي» قاله الخليل. قال ابن قتيبة وغيره: يسمُ من وعشرين رلا . 
3 صاحبٌ «المحرر»: لا قائل به هنا 0 وحكيّ قولٌ: 
َه قال ابن تميم: وعن أحمدّ نحوّهء وقيل: نصابه ألفُ رطل عراقية» 


22 


وقدّمه في «الكافي)”" "» نقل أبوداود: : من عشر قرب قربة . 


التصحيح وقدّمه في «الرعاية الصغرى»», و«الحاويين». قال في «الرعاية الكبرى»: فيه وجهان» 


أشهرُهما الوجوبٌء وقيل : عدمٌّه . انتهى . وأطلقهما في «تجريد العناية» . 
فهذه تسعٌّ عشرةً مسألةٌ قد صَّحُححَ معظمّهاء فللَهِ الحمد. 


الحاشية * قوله: (ستة عشر رطلاً عراقية) إلى قوله : (ويدلٌ على ذلك خبرٌ كعب بن عجرة في الفدية). 


لأنّ في قصةٍ كعب أنَّهِ يُطعمُ فرّقاً بين ستقء فَيخْصٌ كل واحدٍ نصفُ صاعء ونصف الضّاع: رطلان 
وثلثا رطل» فيجتمع للستة ستةٌ عشرّ رطلاً» فحصل المطلوبٌ. 


(1) أخرجه البخاري (1819): ومسلم (899017101) أنَّ كعب بن عجرة قال: وقف عليّ رسول الله كله بالحديبية 
ورأسي يتهافت قملاً» فقال: «يؤذيك هوامك؟» قلت: نعم . قال: «فاحلق رأسّك» وصم ثلاثة أيام» أو تصدق 
بقرّقِ بين ستة» أو انسك بما تيسر» . 

215/00 


باب زكاة الزرع والغمر ف 


ومَنْ زْكّى ما سبقٌ في هذا الباب من المعشَّراتٍ مرَّةٌ فلا زكاةً فيه بعد 
ذلك (و) خلافاً للحسن؛ لأنّه غير مُرْصّد للنّماءء فهو كالقنية» بل أوْلَى؛ 
لنقصِه بأكل ونحوه. 

ولو استأجرٌ أرضاً ليزرعها للتجارة» لم ينعقدْ حول التجارة من وقتٍ 
وجوب إخراج عُشْرِه (م) لأنَّ نيته كالمعدومة؛ لأنَّ الشرعَ لم يعتبزهاء 
وأوجبَ العشرّ» وإذا انتهى وجوبٌ العشرء فنوى به التجارةً» فالروايتان في 
عَرْضٍ قِنيَةٍ نوى به التجارةً. 

وتضمينٌ أموال العُشْر والحَرَاجٍ باطل . نصّ أحمدٌ رحمه الله على معنى 
ذلك» وعلّله في «الأحكام السلطانية؛ وغيرها 0 
الاقتصارٌ عليه في تملّكِ ما زاد» درم ما نقص» وهذا منافي الموضوع”" 
العمالة, وحكم الأمانة. سْئلَ أحمدٌ في رواية حرب عن تفسير حديث ابن 
عمر: القَبَالاتٌ ري0) قال: هو أن يِتَقَبّلَ بالقرية وفيها العلوجٌ” " والنخل» 
اويا أي: في حكمه في البطلان. وعن ابن عباس : إيّاكُم والرّبا؛ ألا 
وهى القَبالاتٌ؛ ألا وهي الذلٌ والصَّعْاد . قال أهل اللغةَ: القبيل: الكفيل 


. في (ط): «لمعلوم»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبوعبيد في «الأموال» (1098) . 

(") العلوج: أشاء النخل» والأشاء: صِعَارُ النخل؛ والعُلُجان بالضم: جماعة العضاه . «القاموس المحيط»: (علج) . 
() أورده ابن الأثير في «النهاية» ٠١/4‏ . 


الفروع 


١8‏ كتاب الرزكاة 


الفروع والعريفُ» وقد قَبَّل به: يقبّل ويقبل* قَبالة» ونحنٌ في قبالته» أي: في 
عرافته» والله سبحائه أعلم . 


الحاشية * قوله: (وقد قبل به يقبلٌ ويقبل. . .) إلى آخره 
تقول: قَبَلْتُ به أقبل من بابَئْ : قتلّ وضربء فالماضي بفتح الباءء والمضارعٌ بضمّها وكسرهاء 
َبالةَ بالفتح» إذا كَقَلتء وأما : نحن في قبالته فبالكسرء أي: في عرافيه. . 


باب زكة الذهب والفضة 1 


باب زكاة الذهب والفضة 


وبيانٍ كم المصوغ والتحلّي بذلك وبغيره وما يتعلق بذلك 

تجبُ زكاةً الذهب والفضة (ع) ويعتبدٌ النصابُ (ع)؛ فنصاب الذهب 
عشرون مثقالاً (و)» والمثقال: درهمٌ وثلاثة أسباع درهمء ونصاب الفضةٍ 
مئتا درهم (ع)2 وفيهما ربع العْشْر (ع)» سبق ذ في الفصل الثاني من كتاب 
الزكاة حكمٌ الزيادة والنقص”" . 

والاعتباد بالدرهم الإسلامي الذي وزنه ستةٌ دوانيقَ*» والعشرةٌ سبعة 
ايل (و) وكانت الدراهمٌ في صَدرٍ الإسلام صنفين : سُوداً؛ الدرهم منها 
ا واف وطبريةً؛ الدرهم منها أزيغة ذؤاققة فجمعها بنو أمية وجعلوا 


الدرهم ستةَ دوانيق. قال في روايةٍ المروذي ‏ وذكر دراهم باليمن ال 


الدرهمٌ منها دانقان ونصف. فقال: تردٌ إلى المثاقيل. وقال في رواية 

الميموني» وقد سأله عمّن عنده شيء وزنه درهمٌ سواءء وشيء وزنه دانقان» 

وهي تخرج في مواضعٌ» ذا مع وزنِه وذا مع نقصانو. على الوزن سواء؟ 

فقال: يجمعُها جميعاً ثم يخرججها على سبعةٍ مثاقيل» وقال في رواية الأثرم : 

قد اصطلح النامنُ على دراهمنا ودنانيرنا هذهء والدنائيرٌ لا اختلاف فيهاء 

(الدائق): معربٌ» وهو سدس درهم . . وهو عند اليونان حبتا خرنوب؛ أن الدرهم عندهم 
اثنتا عشرة حبةٌ خرنوب. والدانقُ الإسلاميُ حبتا خرنوب وثلثا حبة خرنوبء فإن الدرهم 
الإسلاميّ ستة عشر حبةً خرنوب» وتفتحٌ النونُ وتكسرٌ وبعضهم يقولٌ: الكسرٌ أفصح» 
وجمعٌ المكسورٍ دوانق» وجمعٌ المفتوح دوانيق بزيادةٍ ياءِ؛ وكأنّه للفرق. قاله الأزهريٌ 
وقيل: كل جمع على فواعلَ ومفاعلَ يجو أن يُمدَ بالياء» فيقال: فواعيل ومفاعيل . 


. .4غ‎ 1145/9 )١( 


الفروع 


لحا 


شية 


١‏ كتاب الزكاة 


الفروع فيزكٌي الرجل المئتي درهم من دراهمنا هذه» فيعطي منها خمسة دراهم . 
وسأله محمدٌ بن الحكم عن الدراهم السودء فقال: إذا حلّت الزكاةٌ فى 
مثتين من دراهمنا هذهء وجبت فيها الزكاةٌء فأخدّ بالاحتياطء فأمًا الديةٌ 
فأخاف عليه» واعاني الركاء أن يؤدي من مئتين من هذه الدراهم . وإن 
كان على رجلٍ 0 أن يعطي السّودٌ الوافية» وقال: هذا كلام لا تحتمله 

العامةٌ. قال القاضي : وظاهرٌ هذا أنه إنما اعتبرَ وزنه سبعة مثاقيل فى 

الزكاة» والخراج محمول عليه» واعتبر في الدية أوفى من ذلك. قال صاحب 
«الشفاء» المالكي: لا يصحٌ أن تكونّ الأوقيةٌ والدراهمٌ مجهولة زمنَ 
البي كله وهو يوجبٌ الزكاة في أعدادٍ منهاء وتقعٌ بها البياعات 
والأنكحةٌ» كما في الأخبار الصحيحة”"". وهو يبين أن قول من يزعمٌُ: أنَّ 
الدراهم لم تكن معلومة إلى زمن عبدٍ الملكِء وأنّه جمعها برأي العلماءء 
وجعل وزنٌ الدرهم ستةً دوانيقٌ» قولٌ باطل» وؤلما معي ها تقل من ذلك اله 
لم يكن منها شيء من ضرب الإسلام *؛ وعلى صفة لا تختلف» فرأوا صرقها 
إلى ضرب الوسلام ونقشِوء فجمعوا أكبرّها وأصغرّها وضربوه على وزنهم» 
وفي «شرح مسلم»: قال أصحابنا: أجمعٌ أهل العصر الأول على هذا 
التقدير؛ أنَّ الدرهم ستةٌ دوانيقٌ» ولم تتغير المثاقيل في الجاهليةٍ والإسلام. 


الحاشية * قوله: (وإنّما معنى ما نقلَ من ذلك أنه لم يكنْ منها شيء من ضرب الإسلام). 
أي: ضرب الإسلام لم يكن منه شيء» والضربٌ الذي كان من غير ضرب الإسلام لم يكن على 
صفةٍ لا تختلفٌ بل كان مختلفاً . 


)١(‏ منها ما رواه البخاري (8١171؟7)»‏ ومسلم ,)10١6(‏ عن جابر ‏ من حديث الجمل ‏ قال له رسول الله َيه : بعنيه بوقية» 
وفي رواية للبخاري أيضاً: «أخذته بأربعة دنائير» . 


باب زكاة الذهب والفضة ١‏ 


وسبقّ كلام شيخنا أوّل الحيض7"“. ومعناه: أنَّ الشرعَ والخلفاء الراشدين 
رتبوا على الدراهم أحكاماًء فمحالٌ أن ينصرف/ كلامُهم إلى غير الموجودٍ 
ببليهم أو زمنهم ؛ لأنّهم لا يعرفونه ولا يعرقه المخاطبٌء فلا يُقصدٌ ولا يُرادُ 
ولا يُقهم. وغايّه العموم فيعم كل بلدِ وزمن بحسبه وعادته وعرفدء أما 
تقييدٌ كلإيهم» واعتبارٌه بأمر حادث خاصة غير موجود ببلهم ورَّمَنهم من 
غير دليل عنهم كيت يمكنٌ؟ والله سبحانه أعلم . 

ولا زكاةً في مغشوشيهما حتى يبلعّ النقدٌ الخالصٌ فيه نصاباً (و م ش)» 
نقل حنبلٌ في دراهمٌ مغشوشة لو خلّصت نقصّت الثلتٌ أو الربعٌَ: لا زكاةً 
فيهاء لأنَّ هذه ليست بمئتين مما فرض رسول الله يكل فإذا تمّت ففيها 
الزكاةٌ؛ وحكى ابن حامدٍ وجهاً: إن بلعّ مضرويّه نصاباً زكاه (و ه) 
وظاهرٌه: ولو كان الغشٌْ أكثرٌ. وقال أبو الفرج: يقوّمٌ مضرويُه كعرض» 
وعلى الأول: إِنْ شك فيه» خُيّرَ بين سبكوء فإن بلع قدرٌ النقد نصاباً زكاهء 
وبين أن يستظهرٌ ويُخرجٌ ما يجزثه بيقين» وقيل : لا زكاةً. 

وإن وجبّت الزكاةٌ وشكٌ في زيادة استظهرٌء فألفٌ ذهبٌ وفضةً» ست مئة 
من أحدهماء يزكّي ست مئة ذهباً وأربعَ مئة فضة*» وإن لم يجزئٌ ذهبٌ عن 
فضة» زكّى ست مئة ذهباً وستّ مئة فضة» ومتى أراد أن يزكيّ المغشوشة منها 
وعلم قدر الغش في كُل دينار» جار وإلأ لم يجزئه» إلا أن يستظهرٌ فبخرجٌ 


2 0 0 5 © اس ّ 7 م ره فى 5 
* قوله : (فألفٌ ذهبٌ وفضة؛ سث منةٍ من أحدهماء يزكي سب مئةٍ ذهباً وأربع مئةٍ فضة). 
يعني : إذا كان معه أل مضروبةٌ من ذهب وفضة فيها ست مئقٍ من أحديهما وأربعٌ مئةٍ من الآخرء 


ولا تُعلم الست مئةِ من الذهب أم مِن الفضةء فيجعلٌ من الذهب. 


. امه"‎ )١( 


الفروع 


ما 


الحاشية 


الفروع 


الحاشية 


نشل كتعاب الزكاة 


قدرٌ الزكاة بيقين» وإن أخرجً ما لا تن فيه» فهو أفضل. وإن أسقط الغْسْن 
وزكّى على قدرٍ الذهب. كمَنْ معه أربعةٌ وعشرون ديناراً سدسّها غشٌ» 
فأسقطه. وأخرجَ نصف دينار» جار لألّه لا زكاةً في غشّهاء إل أن يكون 
غشّها فيه الزكاةٌ؛ بأن يكون فضةًء وله من الفضة ما يتم به نصاباًء أو نقولٌ 
برواية ضمّه إلى الذهبء زادَ صاحبُ «المحرر»: أو يكون غسُّها للتجارة» 
فيزكي الغثنّ حينئٍ. قال: فثلاثون مثقالاً منها اثنا عشر نحاسسٌ» والباقي 
ذهبٌء قيمتُها عشرون بغيرٍ غشٌ» إن كانت زيادةٌ الدينارين كزيادة"'' قيمة 
النحاسٍ دون الذهب, ففيه الزكاةٌ كسائر عُروض التجارة» وإلا فلا زكاةً؛ 
لأنَّ زيادةً التق بالصناعة والضرب» لمكيل يمن تابه فى القدر: وقال 
في «الرعاية»: مزافية بالاجراء الى ممت ني الخد قال الأصحاب: 
وإن زادت قيمةٌ المغشوش بصنعة الغشنٌّء أخرج ربع عُشْرِوا"2 كحلي الكراء 
إذا زادتٌ قيمته بصناعته . 


بع دك : 3 1 
ويعرفٌ غشه بوضع ذهب وزنه في ماءعء ثم فضةٍ كذلك”» وهي أضخم» 


٠ .‏ 8 ل 0 ٠ 4 ٠‏ 0 04 2 
* قوله: (ويعرف غشه بوضع ذهب وزنه في ماء ثم فضةٍ كذلك) إلى آخره. 
قال في «الرعاية»: ويعرفٌ قدرٌ الغششٌ حقيقةً بأن يدع ماءً في إناءِ ثُمّ يدع فيه ذهباً خالصاً بوزنٍ 
*ها اه : ا و 0 ً( ( 1 
المغشوش » ويعلمَ علوٌ الماء ثم يرفعه ويدع بدله فضة خالصة بوزنٍ المغشوشس» ويعلم علوٌ الماء 
3 كعد 15. د يء 5 .اي 7 2 1 و 
8 2 02 و 
المغشوش ويعلم علو الماء ثم يمسح ما بين العلامةٍ الوسطى والعلياء وما بِينَ الوسطى والسفلى» 
فإن كان الممسوحان سواءً فنصفٌ المغشوش ذهب ونصفْةُ فضةٌ» وإن زادً أو نقصّ فبحسابه. 
انتهى . فعلى هذا لو كان ما بين العليا إلى الوسطى ثلثي ما بين العلامتين» وما بين السفلى إلى 
)١(‏ في الأصل و(ب): «لزيادة» . 
(1) بعدها في (ط): (بالأجزاء» . 
9) في (ق): «أكثري. 


باب زكاة الذهب والفضة وشال 


نّم المغشوشٌ» ويل علوٌ الماءء وبح بِينَ كلّ علامتين» فمع استواء الفروع 
المنسوحية نصنه حت ونضفه فضةٌ ومع زيادةٍ ونقص بحسابه. ويكره 
ضرب نقدٍ مغشوش واتخاذه . نصّ عليه» وجزم به ابن تميم» وعنه : : يحرم. 
قال في رواية محمد بن عبدالله المنادي: ليس لأهل الإسلام أن يَضربوا إل 
جيداً؛ وذاك أنّه كان أصحابٌ رسولٍ الله ككل يتعاملون بدراهم العجمء 
فكانث إذا زافت عليهم أتوا بها السوقّء فقالوا: من يبيعُنا بهذه”2؟ وذاك 
أنّه لم يضرب النبيٌ كل ولا أبوبكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا 
معاويةٌ» رضي الله عنهم» ولعلّ عدم الكراهةٍ ظاهرٌ ما ذكرّه جماعةٌ» ويأتي 
حكمٌ إنفاقِهِ آخر باب الربا”" . قال ابن تميم : ويُكرةٌ الضربٌ لغير السلطان. 
كذا قال» وقال في رواية جعفر بن محمدٍ: لا يصلحٌ ضرب الدراهم إلا في 
دارٍ الضرب بِإِذنٍ السلطان؛ لأنَّ حفن إد زح امه ركبوا العظائم. قال 
القاضي في «الأحكام السلطانية» : فقد مُنِعَ من الضرب بغير إِذنٍ السلطانٍ لما 
فيه من الافتياتٍ عليه . 
فصل 

ويخرج عن جيل صحيح ورذيء من جدينو» ومِنْ كُل نوع ب بحصته وقيل 
- وجزم به الشيخ -: إِنْ شقٌّ لكثرة الأنواع» فمن الوسط» كالماشية» وإن 
أخرج بقدرٍ الواجب من الأعلى» كان أفضل» وإن أخرج عن الأعلى من 


الوسطى ثلثه. كانت الفضةٌ الثلثين» والذهبُ الثلث» ولو كان ما بين العليا إلى الوسطى الثلتَء الحاشية 
وما بين السفلى إلى الوسطى الثلثين» كان الذهب الثلثين والفضة الثلتّ؛ لأنَّ ارتفاعَ العليا بحسب 
الفضِةٍ؛ لأنّها أضخمٌ من الذعب. 

(١)لم‏ نجده . 

. 


الفروع 


0 كتاب الزكاة 


الأدنى أو الوسط» وزادً قدر القيمةِ» جار. نصّ عليه» وإلا فلا (ه) جزم به 
جماعةٌ: منهم ابن تميم» و«الرعاية»» وظاهرٌ كلام جماعة» وتعليلُهم أنها 
كمغشوشٍ عن جيلء وإن أخرج من الأعلى بقدرٍ القيمة دونَ الوزن» لم يُجزئه 
(و) ويجزىئٌ قليل الة لقيمة عن كثيرها مع الوزنٍ*» وقيل: وزيادةٌ قدرٍ القيمة» 
ويجزئٌ مغشوشٌ - فل : ولو من غير جنسِهٍ ‏ عن جيد» وك عن مس 
وسودٌ عن بيض» مع الفضل بينهما . نصّ عليه» لا مطلقاً (ه) وقيل: يجبٌ 
المثل» اختارّه في «الانتصار» (و م ش) واختاره في «المجرد) في غير مكسّرٍ 
عن سح . . قال ابن عقيل في «مفرداته»: نال امسنانن : ولا ربا بين العبدٍ 
وريه عل وسيده؟؛ ؛ أنه مَالكيمًا حقيقة» والربا في المعاوضات» ولا 
حقيقة معاوضة» فلا رباء وقال ابن عقيل : للمخالفٍ أن يقولٌ هذا إذا م 
يملكهء وإلا جرى بينهماء كمكاتب وسيده*؟ ولأنه رع ما يقابل 
الصنئعة» وهو تقويمٌ يُمنَعٌ منه في الربا؛ ولأنّه لا بيع بل مواساةٌ» كجبر 


الحاشية * قوله: (ويجزئ قليل القيمةٍ عن كثيرها مع الوزن). 


يعني : إذا كان معه ذهبٌ قيمّه كثيرةٌ؛ لأمر السلطانٍ بذلك؛ وذهبٌ قيمثُه أقلّ منْ قيمةٍ الأول ؛ لأمرٍ 
السلطانٍ بذلك؛ وكلّ واحلٍ منهما مساو للآخر في الجودة أو الرداءق» فأخرجٌ مما قيميّه قليلةً عمًا 
قيمنُه كثيرةٌ بقدر الوزن الذي وجب عليه» أجزأه» مثل أن يكونَ وجب عليه مثقالٌ في عالي القيمة» 
فأخرج مثقالاً من نازلٍ القيمةٍ. 

* قوله: (وقَالَ ابن عقيل : للمخالفي أن يقول هذا إذا لم يملكه. وإلا جرى بينهما 
كمكاتب وسيده). 
أي : إذا لم يملكه العبدٌ دون سيد كالعبدٍ القنّ؛ فإنّه لا يملك المالَ دون سيد بخلافي المكاتب» 
فإنّه "2 يملكُ مالّه دون سيد فيحرمٌ الرّبا بينهما . 


. بعدها في (د): «لا»‎ )١( 


باب زكاة الذهب والفئضة ه6١‏ 


نفقةٍ الأقارب بزيادة؛ لأجل الرداءة في الأقواتٍ. وكذا قال في 
«الخلافي»: الربا فيما طريقبّه المعاوضات» ولا معاوضة هناء» فجرّت 
الزيادةٌ مُجرى زيادة على نفقة مقدّرة» ومُجرى الهبة» ولأنّه عليه الصلاةٌ 
والسلامُ علّقّ تحريمَ م الربا بعقدٍ البيع» فقال: «لا تبيعوا الذهبَ بالذهب إلا 
مثلاً بمئل»”"" . قال : واجات أبو إسحاق: :بن هذا ليس بربا؛ لأنّ الرياخق 
الزيادة» ولس هنا زنادة في الحقيقة» وإنما ذلك في مقابلة النقص . قال 
الاطحات رحديم 1ل ولا يلزمٌ قبول رديء عن جيد في عقدٍ وغيره (و) 
ويثبثٌ الفسح (و) قال في «الأحكام السلطانية»: لا يلزء أخذ المكسور في 
الخراج”"'؛ لالتباسِه وجواز اختلاطة*. 

وكذلك إن نقصت قيمتها عن المضروب اعد وقد قال في رواية 
ابن منصورء وذكرٌَ له قولَ سفيان: إذا شهدَ رجلٌ على رجل بالف عر 
وبمئةٍ دينار» فله دراهم ذلك البلدٍ ودنانيرٌ ذلك البلدِ. قال أحمد: 0 
قال القاضي: فقد اعتبرٌ نقد البلدٍ ولم يتعرض لذكر الصحاح. ويأتي في 
الشهادةٍ والإقرارٍ وغيرهما””» ولا يرجعٌ فيما أخرجّهء ذكره القاضي. 
ركه عاعةا "لحرن عن أميحابا وات فن"مبباله الطرياق والركاء 


د 
لأنَّ المكسورٌ يتعددُ كثيراً؛ ويختلف؛؟ لعدم ضبطه فيقعٌ فيه الالتباس» ويخلظ بما لا يناسبّه في 
الجودةٍ وغيرها بخلافٍ الصحاحء فإنَّها مضبوطةٌ؛ لأنّها تصدرٌ عن واحدٍ وهو السَُّلطانٌ» فلا يقعٌ 
فيهما الالتباسسٌ والاختلاط بما لا يناسبٌ. 
)١(‏ رواه البخاري (7117/7)» ومسلم (670)1584) عن أبي سعيد الخدري . 


() ليست في (مس). و(ب»» و(ط) . 
اضى الل لضة ” 


الفروع 


الفروع 


,,/ 


شن كتاب الزكاة 


المعجلةِ خلافت”''/ » ولا فرقٌ. 

ويكمل نصابٌ أحدهما بالآخر”"» في رواية اختارها الأكثرٌ؛ الخلأل؛ 
والخرقيٌ ؛ والقاضي وأصحابه. وصاحبٌ «المحرراء وغيرهم (و ها م) 
حاضراً. أو 66 فيه زكاة؛ لأنَّ مقاصدهما وزكاتهما متفقةٌ) فهما كنو عي 
الجنس » وعنه: لا يكمّل . قال صاحبٌ «المحرر2: يروى أن حمل رجع 
إليها أخيراًء واختارّها أبوبكرء وقدَّمها فى «الكافى)0”"» و«الرعاية»» وابن 
تميه 22 (وش)؛ للعموم . 


التصحيح :١  ةلأسم ١‏ قوله: (ويكمّلُ نضابُ أحدهما بالآخرء في رواية اختارّها الأكثرُ؛ 


الحا 


. 


الخلا والخرقي» والقاضي وأصحابه» وصاحبُ «المحررا» وغيرُّهم.. وعنه 
لايكمل. قال صاحبٌ «المحرر»: يروى أنَّ أحمدّ رجع إليها أخيراً» واختارّها أبوبكر. 
وقدّمها في «الكافي»» و«الرعاية»» وابن تميم) انتهى. وأطلقّهما في «الهداية». 
و«المذهب»». و«مسبوك الذهب»» «المستوعب»» و«المقنع»”*' و«التلخيص»» 
و«البلغة». و«النظم»» والزركشيٌ» و«شرح الأصفهاني على الخرقي»» وغيرهم: 


إحداهما: يضم وهو الصحيحٌ من المذهب» وعليها الأكثرٌُ ‏ كما قال المصنف - 


منهم الخلال» والخرقيء والقاضي وأصحابه؛ الشريفُ» وأبوالخطاب في 
«خلافهما»» والشيرازيٌّ» وابنُ عقيل في «التذكرة»» وابن البناء» والقاضي أبوالحسين» 
وغيرّهم» ونصره ابن عقيل في «الفصول» أيضاء وجزم به في «الإريضاح» و«الإفادات»» 


و«نهاية ابن رزين»» و«الوجيزاء و«المنور)» وغيرهم» وصحّححه في «التصحيح»» وقدّمه 


()ص 7٠١7‏ و7585 . 

(0) ليست في الأصل . 

. 114/7 7 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١8/7‏ . 


باب زكاة الذهب والفضة ١‏ 


فعلى الأولى: يكمل بالأجزاء (و م) وأبي يوسف ومحمد ورواية عن الفروع 

(ه) وأطلقٌَ في «الهداية» عنه القيمةَ. وعن أحمد: بالقيمة* ‏ ذكرها 
أبوالحسين و«الرعاية»- إلى وزنٍ الآخر”*» فيقوّمٌ الأعلى بالأدنى» وعنه: 
يضم الأقلّ منهما إلى الأكثر» ذكرّها في «منتهى الغاية» فيقوّم بقيمةٍ الأكثر» 
نقلها أبوعبدالله النيسابوريٌ» وعنه: يكملُ أحدُهما بالآخر بالأحظّ للفقراء؛ 
من الأجزاء أو القيمةّء ذكرّها القاضي وغيره (و ه). فعليها : لو بلع أحدهما 
نصاباً ضُمّ إليه ما نقصّ عنه من الآخرء في أصمٌ الوجهين» فمئةٌ درهم 
وعشرةٌ دنانيرٌ؛ قيمبّها مئةٌ درهم يُضْمَّانء وإِنْ كانت قيميّها دون مئة ضما على 
غير رواية الضمٌّ بالقيمة» ولو كانت الدنانيرٌ ثمانيةً. قيمتُها مئةٌ درهم ضُمّاء 
على غير رواية الضمٌ بالأجزاء. وإن لم تبلغ قيمثّها مث درهمء فلا ضمَ . 


فى«الخلاصة» » و«الهادي», و«المحرر»» و«الحاويين»» وغيرهم » واختاره المجد في التصحيح 
«شرحه» وابنٌ رزين فقال: هذا أظهنُ. وهو الصوابٌ ولا يسع الناسّ غيرّه. 
والروايةٌ الثانية : لا يكمّل. قال المجدّ في «شرجه : ويروى أن أحمدٌ رجع عنها 
أخيراً ورأيثٌُ فى نسخة: رجمٌ إليها أخيرأًء واختارها أبوبكر في «التنبيه» مع اختياره في 
الحبوب الضمّ . قال في «الفائق»: ولا يْضمٌ أحد النقدين إلى الآخرء في أصمٌ الروايتين» 
وهو المختار انتهى. قال ابن منبّجا في «شرجها: هذا أصحُ» وهو ظاهرٌ ما نصرّه الشيح 
في «المغني)”'2: وجزمَ به الأدمئ في «منتخبه»» وقدّمه في «الكافي)”"» وابنُ تميم» 
و«الرعايتين» . 


* قوله: (وعن أحمدٌ بالقيمة) هذا راجمٌ إلى قوله: (فعلى الأولى : يكمل بالأجزاء) ثُمّ ذكرٌ الحاشية 
هذه الرواية: أن الضمٌ يكون بالقيمةٍ» فالتقدير يكملّ بالأجزاءء وعن أحمدّ بالقيمة. 
* قوله: (إلى وزن الآخر) التقديرٌُ: يضم إلى وزنٍ الآخر. 


47 م 
(؟) ١18/5‏ . 


الفروع 


١ "84‏ كتاب الرزكاة 


و.> 2 


ويْضَمْ جيدٌ كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره (و) وتضم قيمة عُروض 
التجارة إلى كُلّ واحدٍ ''من الذهمب والفضة''. جزم بو صاحبٌ 
«المستوعب»». والشيخٌ» وعلّله بِأنّه قوم بك واحد متهماء وقال: لا أعلمٌ 
فيه خلافاً » قال: وأو كانه قعتا زؤفقة وعروض » ذ ضُمْ الجميعٌ في تكميل 
النصاب» وكذا في «الكافي)” '؟؛ يكبل صاب التجارةبالأتنان؟ لأن ركاة 
التجارة تتعلقٌ بالقيمة» فهما جنسٌ واحدٌء وجعلّه في «منتهى الغاية» أصلاً 


للروانة الأولى*» فقال: ولأنّهما يُضكَّان إلى ما بة يضمٌ إلى كل واحدٍ منهماء 


فضَّمٌ أحدهما إلى الآخر كأنواع الجنس» وأجابٌ عن العموم” بأنّه 
مخصوص بعروض التجارة» قرا عليه مسأليناء وهذا اعترافٌ منه 
بالتسوية”. فيقال: فيلزم حينئذٍ التخريج ؛ عي ا 


وعدم الفرق ويقال : كيف يعترف بالتسوية من يفرق يينهما في الحكم؟ وأا 


الحاشية * قوله: (وجعلّه في «منتهى الغاية» أصلاً للرواية الأولى) 


56 


«* قوله : (وأجابت عن العموم). 
أي : عقوم «ليس في أقلّ من عشرين مثقالاً من الذهب» ولا أقلّ من منتي درهم صدقةٌ»”" 
* قوله: (وهذا اعترافٌ منه بالتسوية) إلى آخره. 
أي : التسوية بين ضمٌ قيمةٍ التجارة إلى أحدٍ النقدين» وبين ضمٌ أقلٌّ النقدين إلى الآخر» فيلزم 
تخريجٌ الخلاف الذي في ضمٌ أحدٍ النقدين إلى الآخر ؛ لكونه سوّى بين المسألتين/ ٠‏ والمسوّي 
)1-١(‏ في الأصل: «منهما» . 


[فف روك ” 
() أخرجه الدارقطني 241/5 وأبو عبيد في «الأموال؛ ص409 . 


باب زكاة الذهمب والفضة الخرول 


التعليل بأنّه يقرّم بكلّ واحد مهما » وأن أزكاة التجارة عاق بالقيمة فليس 
هذا فرقاً مؤثراً وإن كان» فلا وجة لاعتبار أحدهما بالآخرء وجزمٌ بعضهم 
أظنّه أبا المعالي ابن المنّجا ‏ أن ما قُوّم به العرضٌ كناض عنده» ففي ضمّه 
إلى غير ما قُوّمَ به الخلافٌ السابقٌ» وقدَّمَ في «كتاب ابن تميم»» و«الرعاية» 
هذاء فقالاء فيمَنْ معه ذهبٌ وفضةً وعرضٌ للتجارةٍ: ضُمّ الجميعٌ» وإِنْ لم 
يكن النقدٌ للتجارة: ضُمّ العرضٌ إلى أحدهماء وقيل: إليهماء زاد في 
«الرعاية»: إن قلنا بضمٌ الذهب إلى الفضةء كذا قال» قالا: ويضمٌ العرض 
إلى أحدٍ النقدين بلع كل واحدٍ نصاباً أو لا 
فصل 
ع 0 : معتاد» ولم يذكره آخرون - لرجل أو 
امرأ إن أعِدٌلنْسٍ مباح أ و إعارةٍ (و م ش) ولو مَنْ يحرمٌ عليه» كرجل يتخذٌ 
حلي النساءِ لإعارتهنٌ وامرأةٍ تخد حلي الرجالٍ لإعارتهم» ذكره جماعة: 
صاحبٌ «المجرد». و«الفصولٍ». و«المستوعب». و«المغني» كي 
و«المحرر» (م) مع أنَّ عندّه لا زكاءً فيما يتخذّه لزوجيه وأمته. قال بعضهم : 
لا قار "من زكانة؟ 1 ولعله أمراة غرف :وقد يحوحه الخال را لول 
أظهرٌء وعنه: تجبٌ زكاته» وعنه: إذا لم يُعَرْ ولم ل وقاله في 


* قوله: (وعنه: إذا لم يَعَرْء ولم لتق ): 
فعلى هذه الرواية: إذا لم يعرء ولم يلبس تجبٌ زكاتّة ولو أعدّ للعارية واللبس؛ لعدم وجود العارية 
واللبس حقيقةٌ» وعلى الرواية الأول : كونه أعدّ لذلك وإن لم يوجد حقيقة. 


.755١ 77١/6 )0(‏ 
(7-7) ليست في الأصل . 


الفروع 


الحاشية 


١4‏ كتاب الزكاة 


الفروع «الأحكام السلطانية»» نقل ابن هانئ: زكاته عاريئّه*: وقال: هو قولٌ 
خمسة من الصحابةء وذكره الأثرم عن خمسةٍ من التابعين» وجزم به في 
«الوسيلة»» وذكرّه في «المغني)”"2, و«منتهى الغاية» جواباًء وكذا في 
«الخلافي»؛ لكن قال: لا يمتنعٌ أن تكون العارية مباحةً ويُنوَاعدٌ على منعها ؛ 
لقوله”'': ##ويَمنعون لْماعُونَ4[الماعون 1 وعدي :ونا حنيا قال ! 
«إعارةٌ دلوهاء وإطراقٌ فحلها". فتوعدٌ على ترك هذه الأشياءء وهي 
ما كذا قال» وأجابَ أيضاً؛ هو وصاحبٌ «المحزر» يحمل ذلك على 

وقتٍ كان الذهبٌ فيه محرّماً على النساءء ثم نسح بعد بعد ذلك بإباحته. 
وإن كان الحليٌ ليتيم لا يلبسهء فلوليّه إعارته» فإِنْ فعل» فلا زكاةً» إن 


الحاشية * قوله: (نقل ابن هانئ: زكاثة عاريئّه) . 

ذكرٌ في «المغني»"'' دليلاً يقتتضي وجوبٌ الزكاةٍ في الحلي . وأجابت : بأنه يحفمل أن المراة 
بالزكاةٍ إعارثّه . روى أبوداوو”*؟: ': أتت امرأةٌ من أهلٍ اليمن رسول الله يكل ومعها ابنةٌ لها في يديها 
مسكتان من ذهب» فقال: «تعطين زكاءً هذا”''؟» قالت: لاء قال: «أيسرَّدِ أن يسورك الله بسوارين 
من نار؟». قال في «المغني»”": قال أبوعبِيد”": لا نعلمٌه إلا من وجو قد تكلم الناسُ فيه قديماً 
وحديثاً. قال الترمذيُ”* : لا يصحٌ في هذا الباب شيء. ويحتمل أنه أراد بالزكاة: إعارئه» كما 
فسّره بعضٌ العلماء . 

فى لس لشف 

(0) في (س) و(ب): ١كقوله».‏ 

(9) تقدم تخريجه في ص77 . 

(5) ليست في الأصل . 

(0)في سئنه (1657) ورواه الترمذي (517) أيضاًء كلاهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 7 

49 في النسخ الخطية : «فيها»ة» والمثبت من مصدر التخريج 5 

(0) في الأموال ص440 . 

(8) انظر: سنن الترمذي 7317/7 . 


باب زكاة الذهب والفضسة ١:4١‏ 


لم يُعِرْهء ففيه الزكاةُ. نصّ أحمد”' على ذلك» ذكرّه جماعةٌ» ويأتي في ١‏ 
العارية”": أنه يعتبرٌ كونُ المعير أهلاً للتبرع» فهذان قولان» أو أنَّ هذا 
لمصلحة ماله ويقال؛ فد يكون هناك كذلك» فإن كان لمصلحةٍ الثواب» 
تَوَجَهَ خلافٌ كالقرض . 

وتجبٌ فيما أَُعِدّ للتجارة (و) كحلي الصيارفي أو قنية وادخار (و) أو 
[ا اناغ إليه» أل بقصد ركه ينا وكقاما أعدٌ للكراء. نل عليه (م قن 9 
حل له لُبِسّهِ أو لا (وم) لأنَّ الأصلَ في جنيه الزكاةٌء بخلاف الثياب 
والعقار؛ يُقصِدٌ نماؤها بالكراءء وقيل: ما اتخذ من ذلك لسرّفٍ أو مباهاةٍ 
كره» وزّكٌي » وجزمٌ , به بعضّهمء والظاهرٌ: أنّه قولُ القاضي الآتي فِيمنْ اتخذ 
خواتية”*) 2 ومراذه مع نية لبس أو إعارةٍ» وظاهرٌ كلام الأكثر : كك وإذ 
كان مراذه: اتخذه لسرّفٍ أو مباهاة فة “الملفث - قولاً 57 
الزكاةٌ واختارٌ ابن عقيل في «مفرداته», واعْمّد الأدلة»: لا” ا ع 
للكراء. وقال صاحبٌ «التبصرة» : لا زكاةً في حلي مباح لم يُعدّ للتكسب به» 
وتضاني البجلي المخزم (و0): وآنيةٌ الذهب والفضةٍ (و) وحَرُمٌ استعمالّها 
أو اتخادّها أو هما؛ لأنَّ الصناعة لما كانت لمحرّم جُعِلَتْ كالعدم» ولا يلزم 
من جواز الاتخاذٍ جوازٌ الصنعةٍء ٠‏ كتحريم تصوير ما يُدَامنُ مع جواز اتخاذه. 


زرف زفقة 


. ليست في الاصل‎ )١( 
. ١9مل‎ )0( 

() ليست في (س) و(ب) . 
(2) في (ط): ««(و» . 

. 3١847 ص‎ )0( 

. ليست في (ط)‎ )١( 


الفروع 


١>‏ كتباب الزكاة 


الفروع وحكى ابن تميم أنَّ أبا الحسن التميمي قال: إن اتخذ رجلٌ حلي امرأة» ففي 
زكاتِه روايتان» ولعلٌ المراد كمذهب مالكِ السابتي*. والله أعلم . 
وإن انكسر الحلي وأمكنّ لبسّهء فهو كالصحيح (و) وإن لم يمكن لبسهء 
فإن لم يحتّحٌ في إصلاحه إلى سبكِ وتجديدٍ صنعةّء فقال القاضي: إن نوى 
7 إصلاحهء فلا زكاةً فيه كالصحيح» وجزم به في «منتهى الغاية» ولم يَذَكُرُْ / 
نية إصلاح ولا غيرّها (ق)؛ لأنّه إلى حالة لبسِه وصلاحِهٍ أقربٌ» فألحق بها ؛ 
لأنه أضلّه وذكره ابن تميم وجهاً وقال: ما لم ينو كسرّه» فيزكيه» والظاهرُ: 
أنه مرادٌ غيره» وعند ابن عقيل : يزكيه ولو نوى إصلاحه» وصححه في 
«المستوعب»» وجزمٌ به الشيخٌ ولم يذكُر نيةٌ إصلاح ولا غيرّها؛ لأنّ مجردٌ 
اليه لا تسقظ الركاق كنية صياغة مالا ينكل استعناله إلا بسك وإن 
احتاجَ إلى تجديدٍ صنعةٍ ركاه (و) وقيل: لاء إن نوى ذلك . 
وقال أبوالفرج: إن لم يمنع الكسرٌ اللبس» ونوى إصلاحه» فلا زكاةً» 
وإلا وجبت» كذا حكاه ابن تميم» وإنما هو قولٌ القاضي المذكور. ولا زائدة 
ماوكا وإن وجدّ الكسرٌ المسقظ من غاصبء قال في «منتهى الغاية»: أو 


التصحيح تنبيهان: 
5-95 الأول: قولّه عن م أبي الفرج : (وهلا» زائدة غلطاً). كذا في التسخ 
ور : «ولم زائدةٌ غلطا» ؛ لأنها في كلام أبي الفرج . 


الحاشية * قوله: (ولعل المرادَ كمذهب مالك السابقي). 
يحتملٌ : أنَّ مرادّه ما سبق أوَلَ الفصل من قوله: كرجل يتتخذٌ حلي النساءِ لإعارتهن إلى آخره» فإنه 
ذكرٌ خلافاً لمالكِ في ذلك . 
* قوله: (و«لا» زائدةٌ غلطاً) . 
كذا هو في النسخ أن الزائدٌ «لا»» وصوابّه: ولم زائدةٌ غلطاً؛ لأنَّ المذكورٌ في كلام أبي الفرج 


باب زكة الذهب والفضة * ١1‏ 


بأمر لم يعلَمْهُ المالك حتى حالَ الحولُ؛ وجبّثْ. في الأصحٌ » كما سبق فيمن 
عضت معلزدة وساقه "١!‏ وها سقظه زكاقفوى ”انها برسبها «اونتاه 
فإن عادٌ ونوى ما يسقطهاء سقطت. 

ويعتبرٌ نصاب الكل بوزنه*» هذا المذهبٌ”" (و) وقيل: بقيمته» وحكي 
روايةٌ؛ بناء على أنَّ المحرّمَ لا يحرم اتخاده» ويضمن صنعتّهُ بالكسرء وقيل : 
بقيمة”' المباح وبوزنٍ المحرّم» فعلى هذا : لو تحلّى الرجلٌ بحلي المرأة أو 
بالعكس» أو اتخْلٌ أحدهما حلى الآخرء.قاصداً لبِسّهء أو اتخلّ أحدهما ما 
بباح له لما يحرم عليه أو لمن يحرمٌ عليه فَإنّه يحرم وتعتبرٌ القيمةٌ؛ لإباحة 
الصنعةٍ في الجملةٍ*» وجزم بعضّهم في حلي الكراءٍ باعتبارٍ القيمة» وذكر 


«لم» دون «لا» وهو قوله: (إن لم يمنع الكسرٌ اللبسّ) ف «لم» غلظ وبحذفِها تحصل موافقةٌ قولٍ 
القاضي» فيكون الصوابٌ: وقال أبو الفرج: إن منعَ الكسرٌ اللبسّ؛ ليكون موافقاً لما تقدم عند 
اختيار القاضي» وهو قولّه : وإن لم يمكن لبسّهء فلفظ: «لم» يمكن لبسهء ولفظ: مَنَع الكسرٌ 
اللبسّ متفقان في المعنى» وأما مع «لم» فإنَّه يصيرٌ مخالفاً لقول القاضي؛ لأنّه إذا لم يمنع اللبسّ 
يكونُ مخالفاً لما لا يمكن اللبسٌ معهء والله أعلم. 

* قوله: (نصابٌ الكل بوزنه). 
يستثنى منه الحلي المباحٌ إذا كان للتجارةء فإنَّ الاعتبارٌَ بقيمتِه كما نبّهِ عليه بقوله: (وأمّا المباحُ 
للتجارة فتعتبرٌ قيمثه) . 

* قوله: (فإنّه يحرم وتعتبرٌ القيمةٌ لإباحةٍ الصنعةٍ في الجملةِ) متعلقٌ بقولهِ: (فعلى هذا لو 

0 و - 

تحلى الرجل) إلى آخره. 


() ص ه. 
(0) ليست في الأصل و(ط) . 
(؟) في الأصل: «الذهب» . 
(5) في (س): «كقيمة» . 


الفروح 


الفروع 
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وأمًا الحلي المباحٌ للتجارة فتعتبرٌ قيميُه . نصّ عليه . فلو كان معه نقدٌ معد 
للتجارة, فإنّه عرض يقوّمٌ بالآخر إن كان أحطّ للفقراءء أو نقصّ عن نصابهء 
وقال بعضهم: هو ظاهر نقل إبراهيم بن الحارث» والأثرم» وجزمٌ به في 
«الكافي)""2, وغيره. قال في «منتهى الغاية»: ونصّ في رواية الأثرم على 
خلافي ذلك. قال: فصارٌ في المسألةٍ روايتان» وأظنَّ هذا من كلام وليه 
وحمل القاضي بعضّ المرويّ عن أحمدَّ على الاستحباب» وجزمٌ به بعضهم 


أظنه في 0 '' مع جزمِه بالأول في زكاةٍ العروض . 


تعتبرٌ القيمةٌ في الإ خراج إن اعتبرّت في النصاب. وإن لم تعتبر في 
الغابا. ُعتبّر في الإخراج» هذا ظاهرٌ كلام أحمدّء قاله أبوالخطاب» 
ومتكسة في #المسترعتة وغرو(و)ء الما قيدمن نيوو النشاركة» أو تكليفه 
أجودً ليقابل الصنعةً ؛ فجعلَ الواجبٌ ربمٌ عُشْرِو مفرداً مميزاً من المضروب 
الرايع؛ والأشهرٌ والعكاره القاضي والترع ا وغيرقنما. + : يعتبرٌ في المباح 
خاصة (و م ر) وقال القاضي : هو قياس قولٍ أحمد حمد: إذا أخرج عن صحاح 
مكسّرة يعطي ما بينهماء فاعتبرٌ الصنعة دون الوزن» كزيادة القيمةٍ لنفاسِة 
جوهروء فإن أخرجَ ربع عشرو مشاعاً» أو مثله وزناً ‏ مما يقابل جودتّه زيادةٌ 
الصنعة ‏ جارّء وإن جبرٌ زيادةً الصنعة بزيادة ة في المخرج. فمكسّرةٍ عن 


صحاح» على ما سبقّ (و). وَإِنْ أرادَ كسره مُنعَ ؟ لنقص قب قيميِه » وقال ابن تميم : 


ل" 
زفق تاضفة »” 


باب زكةة الذهب والفيضة ١.4‏ 


إن أخرجٌ من غيره بقدرو» جار ولو من غير جنسِه» وإن لم تعتبر القيمةٌ» لم يمنع 
من الكسرء ولم يخرج من غير الجنس » وكذا حكم السبائكِ . 

يحرمٌ على الرجل لبس الذهب (و) والفضة” (و) كما سبق في اللباسٍ من 
سَترِ العورة”''» وسبقٌ فيه حكمٌ المنسوج بذلك والمموٌو به» وما يتعلقٌ به. 


* قوله: (يحرمُ على الرجل لبس الذهب والفضة) إلى آخره. 
قال المصنفٌ في «النكت»:: لم أجد أحداً احتجٌ لتحريم لِباس الفضةٍ على الرجالٍ في الجملةٍ» 
ودليلٌ ذلك فيه إشكالٌ» وحكى عن الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه كان يستشكلٌ هذه المسألة» 
وربما توقّفت فيهاء وكلامٌه في موضع يدل على إباحةٍ لبس الفضةٍ للرجالٍ إلا ما دل دليل شرعيٌ 
على تحريوه. وقال في موضع آخر: لباسنُ الذهب والفضة يباحُ للنساءٍ بالاتفاق إلى أن قال: فلما 
كانت ألفاظه صلواتٌ الله وسلامٌه عليه عامةً في آنية الذهب والفضةء وفي لباس الذهب والحريرٍ 
استثنى من ذلك ما خسّئْةُ الأدلةٌ الشرعيةٌ» كيسير الحريرٍ ويسيرٍ الفضةٍ في الآنيةٍ للحاجة ونحو 
ذلك. فأمّا لبسٌ الفضة إذا لم يكن فيه لفط عامٌ بالتحريم لم يكن لأحدٍ أن يحرّم منه إلا ما قامَ 
الدليلٌ الشرعئٌ على تحريمه فإذا جاءت السنةٌ بإباحة خاتم الفضةء فإن هذا دليلٌ على إباحةٍ ذلك 
وما في معناه» وما هو أولى منه بالإباحة. وما لم يكن كذلك فيحتاجُ إلى نظر في تحليله وتحريمه. 
انتهى كلامه. وذلك لأنَّ النصّ ورد في الذهبء والحرير» وآنيةٍ الذهب والفضةٍء فليقتصر على 
موردٍ النصٌء وقد قال تعالى : 8 عَلَقََ لَكُم نا في الْأَرْضٍ بِيعًا #[البقرة:794]. ووجهُ تحريم ذلك 
أنَّ الفضةً أحدٌ النقدين اللذين تقوّمُ بهما أروشنٌ الجنايات والمتلفاتٍ وغيرٍ ذلك» وفيهما السرفُ 
والمباهاةٌ والخيلاء؛ ولا تختصٌ معرفتُهما بخواصٌ الناس» فكانت محرمة على الرجالٍ كالذهب» 
ولانّها جنسٌ يحرمٌ فيها استعمالٌ الإناء» فحرّمَ منها غيرّه كالذهبٍ وهذا صحيحٌ» فإِنَ التسوية 
بينهما في غيرو؛ ولأنَ كُلّ جنس حَرُم استعمال إناء منه حرّمٌ استعمالّه مطلقاً» وما لافلا. وهذا 
استقراءً صحيحٌ وهو أحدٌ الأدلٍ» ولأنّه عليه الصلاةٌ والسلام رخص للنساءٍ في الفضةٍء وحضّهن 
عليهاء ورغبهنٌ فيها. ولو كانت إباحتها عامةً للرجالٍ والنساء» لما خصهنٌ بالذكرء ولأثبتَ عليه 


(10) "لا كلا. 


الفروع 
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الصلاةٌ والسلام الإباحةً عامة؛ لعموم الفائدة» بل يصرّحٌ بذكر الرجالٍ لما فيه من كشن اللبس 
وإيضاح الحقٌء وذلك فيما قال الإمامٌ أحمدٌ”'2: حدثنا وكيعٌ» حدثنا سفيانُ» عن منصور. عن 
ربعيٌ» عن امرأتهِ» عن أختٍ حذيفةً رضي الله عنها قالت : خطبنا النبئٌ يل فقال: «يا معشر 
التشاة! ما مركو امراة تتحلى ذهباً تظلهيه إلا عدت يذه : رؤاة أيوفاوة "عن مدو عن أن 
عوانةً» عن منصور حديثٌ حسنٌ . وربعئٌ هو: ابن خراش الإمامٌ. وقال”" أيضاً: حدثنا عبدٌ 
الصمدء ثنا عبدٌّالرحمن بن عبد الله بن دينار» حدس أدبن أ انط عو ان بودن 32 
أبيه» أو عن أبن أبي قتادة عن أبيه» أنَّ رسول الله يكل قال: «مَنْ سرّه أن يُحَلّقَ حبيبته حلقةٌ من نارء 
فليحلّقها حلقةً من ذهب» ولكن القضة فالغبوا بها لبأ» . وقوله: «فالعبوا بها لعباً» يعني : للنساءِ؛ 
لأنَّ السياقٌ فيهم . فقوله : «حَلُوا معاة شر الرجالٍ نساءكم بالفضة؛ مطلقاً من غير حاجة. ولا يُحرّج 
من كرِه. وعن أبي هربرة رضي الله عنه» قالت امرأة : يا رسول اللو» لوق من ذهب؟ قال: «طوق 
من نارٍ» إلى أن قال: «ما يمنعٌ إحداكنٌ أن تصنعٌ قُرْطين من فضْو دُمَ تن تُصَمُرُهما بالرّعفران؟». رواه 
حمل . وله عليه الصلاةٌ والسلام سل عن الخاتم من أي شيء أتخله؟ قال: «من وَرِق ولا 
تتمّه مثقالاً». رواه جماعةٌ منهم : النسائة ئٌ» والترمذي 9 وقال: حديث غريتٌ: وهدا يذل علق 
نهم كانوا ممنوعين من استعمالٍ الورقي وإلآ لما توججّهت الإباحةٌ إليه» وأباح اليسيرٌ؛ أله نهى عن 
تمه مثقالاً» ولأنَّ الصَّحابةً نقلوا عنه عليه الصلاة والسلام استعمالَ يسيرٍ الفضةٍ؛ ليكونٌ ذلك 
حجة في اختصاصه بالإباحة» ولو كانت الفضةٌ مباحة مطلقاًء لم يكن في نقلهم استعمال اليسيرٍ 
من ذلك كبيرٌ فائدة» فقال أنسٌ رضي الله عنه: كانت قبيعةٌ سين رسول الله يكلهِ فضةً. رواه 
أبوداود» والنسائئٌ» والترمذيُ”'"2. وقال: حسنٌ غريبٌ. وقال مزيدة العصري”": دخل 

. )9ا/١19/8( المسند‎ )١( 

(1) في سننه (4781) . 

(") المراد الإمام أحمد في «المستد» (191/14) . 

زفق في المسند (لالا51ة) . 

(6) النسائي في «المجتبى؟ 11/7/48 » والترمذي (11986) . 

(5) أبوداود (2»)50417 والنسائي في «المجتبى» 1194/48» والترمذي (1591) . 


(0) هو: مزيدة بن جابرء العبدي العصريّ . كذا سمى ابن منده أباه» وسمّاه ابن الكلبي : مالكأء ونسبه فقال: ابن مالك 
ابن همام ف م وهذا هو المعتمد» والذي ذكره ابن مندة أنه ابن جابر وهم . له صحبة. (الإصابة» اي 2 


باب زكاة الذهب والفضة ١‏ 


ومسمار خاته” وفصّه”2» ونحو ذلك» ويسيرّه في الآنية» وللشافعيٌ قولٌ 
قديمٌ : لايخرع استعماك1-: اكه والخرقي أطلق الكراهة» رمراذه التخريم 
عند الأكثرء وجزم م الشيح أله لا خلاف فيه بين أصحابنا. وفي «جامع 
القاضي». و«الوسيلة»: ظاهره كراهةٌ التنزيه. قال اللأصحابٌ رحمّهم الله : 
وتحريمٌ الآنية أشدٌ من اللباس؛ لتحريوهما على الرجالٍ والنساءء ولم 
أجذهم احتحجوا على تحريم لِياسٍ الفضةٍ على الرجالٍ» ولا أعرف التحريم 
نضا عن أحمدّ» وكلام شيخنا يدل على إباحةٍ لبها للرجالٍ» إلا ما دل 
الشرع على تحريمه» وقال أيضاً: لبسٌ الفضةٍ إذا لم يكن فيه لفظ عام 
بالتحريم لم يكن لأحدٍ أن يحرم منه إلا ما قامّ الدليل الشرعيٌ على تحريوه 
فإذا .أبانيت السنةٌ خاتم الفضدّء دلَّ على إباحةٍ ما في معناهء وما هو 
أروات ااه مالم يكن كذللك فيجاح إى نظ في تخايلدوتخريمة» 
ويؤيده قوله .تعالى: «حَلقَ لكُم نا فى الْأرضٍ جيم 4[البقرة ]2 
والتحريمٌ يحتاج”'" إلى لى دليلٍ» والأصلُ عدمّهء ودليل التحريم أن الصتعاية 
رضي ا عو قار عل للد والسلامُ استعمال يسير الفضدّء في 


رسول الله و يوم الفتح وعلى سيفو ذهبٌ وفضة . روا الترمذي””". وقالَ: غريب. وهذا مثل 

قول أنس: إِنَّ قدحّ ال: بي يك اذ ٠‏ فاتخدَّ مكانَ الشعب سلسلة فضِة؛ ليكون حجةً فى إباحة 
نس : إن قلح من في | 

اليسيرٍ في الآنيةٍ قد نلك لي االسقام لين من يحي الال علية العساااو للدم اص 


8 . وفي بعضٍ هذه الحاشيةٍ ألفاظ تحتاجُ إلى تصحيح» وفي بعضٍ ما قاله نظر. 


* قوله: (ومسمارٌ خاتم) هو الخارجٌ من الخاتم وهو يجعل فيه الفصٌ» والله أعلم . 


خاتماً من فضةٍ 


. في الأصل و(ب): «وفضة»‎ )١( 

(؟) في (ب): «يفتقر» . 

(9) في سئنه (01598 . 

(5) أخرجه البخاري (50)) ومسلم (2»)2350947 وأبو داود (15)» والترمذي (1779) . 


الفروع 


الفروع 


144 كتاب الزكاة 


أخبار مشهورة» ليكونَ ذلك حجةً في اختصاصه بالإباحة» ولو كانت الفضةٌ 
مباحةً مطلقاً”'' لم يكن في نقلهم استعمالَ اليسير من ذلك كبيرٌ فائدة» 
ويقال: قولكم : كبير فائدة*» دليلٌ على أنه فيه فائدةً سوى المطلوب» 
فنقلوه؛ لأجلهاء ولا يقال: للأمرين؛ لأنا نمنعٌ ذلك» ولا دليلَ عليه» وهذا 
كما نقلوآ اجنام اتبيه وماابينة وغيز ذلك وإلما كان كول آنى : اتكمي 
قدحٌ النبئ ككلهِ فاتخذ مكانَ الشعب سلسلة من فضة"". ان إباحة 
اليسيرٍ في الآنية؛ لعموم دليل التحريم » سه عن الخاتم ؛ 


أيّ شيء أتخذه ؟ قال: « من ورِقٍ ولا تتمّه مثقالا* » 50 


الحاشية * قوله: (ويقالُ: قولكم كبيرٌ فائدة». 


45 


هذا اعتراضٌ على الدليلٍ المتقدم ؛ ؟ وهو أن الصحابةً نقلوا عنه استعمالٌ اليسير/ وذلك حجةٌ في 
تخصيص الإباحةٍ باليسيرٍ وإلآ لم يكن في نقلهم كبيرٌ فائدق» ثم اعترضّ على هذا الدليل بقوله : 
(ويقال. . . إلى قوله: لأجلها). قوله: (المطلوب) هو تحريمٌ الكثير؛ لأنّ المطلوبٌ بهذا 
الاستدلالٍ تحريمُ الكثير فنقلوه؛ أي: استعمالٌ اليسير لأجلهاء أي: الفائدةٍ التي هي سوى 
المطلوب ا 0 
دليل عليه) فلا يلزم مُ القولٌ به ولا يصحٌ ؛ لعدم دليله بل القاعدةٌ على خلافو؛ فإنهم نقلوا جنس آنيته به 
وملابسِه ومراكبه» ولم يستدلٌ بذلك على تحريم غيرهاء ولا يعترضٌ بأنَ قولٌ أنس : انكسرٌ قد 
الذي قل زانكة كان الع ملاياة موقو لاسع به على [ا +3 ايمر لأنّه إنَما كان حجة 
لعموم دليلٍ التحريم فخص 1 بقصةٍ أنس . 

* قوله: (ولأنّه عليه الصلاةٌ والسلامٌ سلَ) إلى آخره. 
هذا دليل تحريم الكثير. 

* قوله: (ولا تتمه مثقالاً). 
التحريمٌ في قوله: «ولا تنمه مثقالاً» نه نهيّ. ومطلقٌ النهي التحريم. 

٠. ليست في الأصل و(س) و(ط)‎ )١( 

(؟) رواه البخاري )5١9(‏ . 


باب زكاة الذهب والفضة ١58‏ 


زَوَاء الخوية”؟ مر حديكا بريد قال احين» خنيك مكل ثم أين التحريم الفروع 
فيه؟ انه عليه الصلاةٌ والسلام 2 للنساء في الفضةء ونهاهنّ عن 
الذهبء في أخبارٍ رواها أحمد وغيره'"» ويعظها إنكاذة حير »ولو كانت 
إباحتها عامة لما خصهن بالذكرء ولعَمّ؛ لعموم الفائدة» بل ولصرّح بذكر 
الرجالٍ؛ لإزالةٍ اللَبْسِ وإيضاح الحقّ . ويقال: إننا خصو :لانن المنيك؛ 
لأنّه نهاهنّ عن الذهب, وأباح لهنَّ الفضةً. فلا حجة/ إذآًء بل يقال: إباحتّها ١/١‏ 
لهنّ إباحةٌ للرجالٍ ؛ لأنَّ الأصلّ التساوي في الأحكام إلا ما خصّه الدليل . 

ولانه يحرم” استعمالٌ الإناء منهاء فحرم لبسّهاء كالذهبء وهذا لأنّ 
تسوية الشارع بينهما في تحريم الإناء دليل على التسوية في غيره» ويقال: 
تحريمٌ الذهب آكدٌ بلا شك فيمتنعٌ الالتحاق » وتشوية الشارع بينهما في 
التحريم المؤكيء وهو الآنيدٌ لا يدل على التسوية في غيره» والله أعلم . 

قال اسملا رده :في عات انفش للرعل :لبون بان( رسخ 
بأنَّ ابنَ عمرّ كان له خاتمٌ» وهذا رواه أبوداود وغيرُه””"» وأنّه كان في يده 
اليسرى. ورواه”*؟ عن النبي كله وقال في رواية الأثرم: إنما هو شيء يرويه 
أهلٌ الشام» وحدَّث بحديث أبي ريحانة عن النبيئ يك أنه كرة عشرّ خلالي*, 


* قوله: (ولأنّه يحرمٌ). الحاشية 


دليلٌ للتحريم فهو راجعٌ إلى القولٍ بالتحريم لا إلى قولِه: (بل إباحتُها لهنّ إباحةٌ للرجال» . 


)١(‏ أبو داود (777)» والترمذي (1987)» والنسائي في «الكبرى» (0195)» ولم نجده عند ابن ماجهء وهو عند أحمد 
(7708) بنحوه . 

(1) أحمد في المسند (17787) . والطبراني في «الكبير» (77/ 814) . وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١448/6‏ . 

(7) رواه أبو داود (4778)» وأخرجه النسائي في «الكبرى» (0701) . 

(8) أبو داود (4719) . 

)2 في (س) و(ط): «خصال» . 


الفروع 


الحاشية 


١66‏ كتاب الزكاة 


وفيها : «الخاتمٌ إلا لذي سلطان»» فلما بلعّ هذا الموضع» تبسّم كالمتعجّب» 
وهذا الخبرٌ رواه أحمدٌ في «المسندا”"' : حدثنا يحيى بن غيلانَ. حدثنا 
المفضل بِنُ فضالة: حدثنا عياش بن عباسء عن أبي الحصين: الهيثم بن 
شفيٌ» أنه سمعه يقول: خرجتُ أنا وصاحبٌ لي يسمّى أباعامر؛ رجل من 
المعافر» لنصلي بإيلياة» وكان قاضيّهم رجلّ من الأزدء يقال له: ابوريخانه 
من الصحابةٍ. قال أبو الحصين» فسبقني صاحبي إلى المسجدء ثم أدركته 
فجلستٌ إلى جنبه» فسألني: هل أدركتٌ قصصٌ أبي ريحانة؟ فقلت: لاء 
فقال: سمعته يقول: نهى رسول الله يَكِْةِ عن عشرة: عن الوشرء والوشم. 
والنتفف. وعن مكامعةٍ الرجل” الرجل بغير شعار» ومكامعةٍ المرأة المرأةً بغي 
شعار» ل لل وأن يجعل على 
منكبيه حريراً مثل الأعاجم » وعن التْهبَى » وعن ركوب النمورٍ» ولبوس الخائم 
إل لذي سلطانٍ رقا وذو والتسيازة "لمن حنيف المتضل : وار 
روى عنه الهيثم وعبدالملكِ الخولانيٌ» وذكره البخاري في «تاريخه)””"' ولم 
أجدْ فيه كلاماً وباقي إسنادِه جيدٌ» فهو حديثٌ حسنٌ» ولم يضعفه ابن الجوزيّ 
في «جامع المسانيدِ»؛ وقال: النهي عن الخاتم ؛ ليتميرٌ السلطانٌ بما تختم به. 


وسبقت روايةٌ الأثرم» وقال بعضهم عن النصّ الأول: فظاهره : 0 


* قوله: (مكامعةٌ الرجل). 
كامعّه ضاجمّه . والمرادٌ: المضاجعةٌ من غير ستر بينهما. والشّعارٌ: ما وَلِيَ الجسدّ من الثياب. 
)١(‏ برقم (007514 . 


() أبوداود (4049)» والنسائي ١47/48‏ . 
() «التاريخ الكبير» الكنى /اه . 


باب زكة الذهب والفضة ل 


فيه*» وجزمٌ به في «التلخيص» وغيره» وقيل: يستحبٌ» قدّمه في «الرعاية» الفروع 
وجزمٌ ابن تميم : يكرّهُ لقصدٍ الزينة» وذكرّه في «الرعاية» قولاً . 
والأفضلٌ جعلٌ نه يلي كّه؛ لان النبي يكل كان يفعلٌ ذلك! "© وكان ابن 
عباس وغيرٌه يجعلّه يلي ظهر كمه . وله جعل فصّه منه ومن غيره؛ لأنّ في 
البخار ون من حديث أنس : كان فصّه منه اولع كان قط عي 
وله في ختصريل منهماء قدّمه في «الرعاية»؛ لأنَّ في «الصحيحين»”*' من 
حديث أنس » أن النبيّ لبس خاتم فضةٍ في يمينه» هه ولمسلم”” : 0 
ولمسلم 00 عمر أنه لما لبس خاتمٌ الذهب جعلّه في يمينه ينه » وجزم 
ا ل : في يساره (وم) وهذا نص أحمدّء نقله صالحٌ 
والفي» أنه أقرٌ وأثبتُ» وضَعَّفَ في رواب الاثم وغيره حديتٌ التختم في 
”اليمنى» وقال الدارقطني وغيره: المحفوظ ل كان يتختمٌ في يساروء ولأنه 
إنما كان في الخنصر؛ لكونه طرفاًء فهو أبعدٌ من الامتهان فيما تتناوله اليد 
11 يضدر الا حا سارل وقيل: في اليمنى أفضل”* (وش)؛ لأنّها 
أحقٌ بالإكرام» وكرهه أحمدٌ"' رحمه الله في السبابةٍ والوسطى للرجل» وللنهي 
(7) الثاني: قوله في الخاتم: (و) له (لبسّه في خنصر يدٍ منهماء قدّمه في التصحيح 
«الرعاية». .. وجزمً في «المستوعب» و«التلخيص» في يساروء وهذا نص أحمد نقله 
صالحٌ والفضلٌ ونه قو وأثبتٌُ. . . وقيل: في اليمنى أفضل) انتهى . فقدّمَ المصنف أنه 
* قوله: (فظاهره: لا فضل فيه). 


. رواه البخاري (2)08757 ومسلم (07()7091) عن ابن عمر‎ )١( 
. )0410( (؟) في صحيحه‎ 


الحاشية 


() في صحيحه (11(05044) من حديث أنس . 
(4) البخاري (0417/5) ومسلم )5١94(‏ (517) . 
(0) فى صحيحه )19()5١96(‏ . 

. )01()5091( في صحيحه‎ )١( 

( 07-0 ليست في (س) . 


٠6١‏ كتاب الزكاة 


الفروع الصحيح عن ذلك * 3 وجزم به في «المستوعب» وغيره ولم يقيّده في 
«الترغيب»* وغيره» وظاهرٌ ذلك لا يكره في غيرهما” ٠»‏ وإن كان الخنصر 
أفضل ؛ اقتصاراً على النصّ . وقال أبوالمعالي : والإبهامٌ مئلّهما فالبنصرٌ مثلّه» 


التصحيح الأفضلٌ في لبسِه في خنصر أحدهماء وهو الذي قَدَّمَهِ في «الرعاية الكبرى»» وتبعه 
المصنفٌ هناء وفي «الآداب الكبرى» و«الوسطى»: والصحيحٌ من المذهب أنَّ لبِسَّه 
في يساره أفضلٌ , نص عليه في رواب مالم والفضلٍ بن زياد وقال الإمامُ أحمد : 
هو قر 557 وأحبٌ إلي . وجزم به في «(المستوعب»» و«التلخيص»» و«البلغة)» 
وامختصر ابن تميم)ء و«الإفادات»» وغيرهم. قال ابن عبدٍ القويٌ في 
«ادابه المنظومة) : 
ويحسنُ في اليسرى كأحمد وصحبه 


الحاشية أي: لا فضل في الخاتم فيكون مباحاً . 
* قوله : (وكَرهّه أحمد رضي الله عنه في السبابةٍ والوسطى للرجُل » وللنهي الصحيح عن ذلك) . 
حديث علي”'" رضي الله عنه : نهاني رسول الله يكل أنْ أتختم في أصبعي هذه وهذهء فأومأ إلى 
الوسطى والتي تليها. وروي هذا الحديثُ في غير مسله””: السبابة والوسطى . قال ذلك في 
شرح مسلم». 
* قوله : دولم يقيّده في «الترغيب»). 
أي : لم يقيده بالرجل . قال في «الآداب» ويكزة التنهسم في النبابة والوسطئ . نص عليه» وزادٌ 
في «المستوعب». و«الرعاية»: للرجل . هذا كتبته قديماً ثُمّ ظهرٌ لي أنْهم لم يقيدوه بالسبابةٍ 
ا ل 0 
«المستوعب»» و«الرعاية» هو الذي ذكرّه المصنف ؛ لكونِهٍ قيّد بالرجل ولم ينقل إطلاق من لم 
يقيده» وقد ذكره ذ في «الآداب» فيكون زيادةً على نقلِه هنا . 
# قوله: (وظاهز ذلك الاأيكره في غيرهما) . 
أي : فظاهر تقيبدهم بالسبابةٍ والوسطى لا يكره في غيرهما . 


. )58( )309/8( عند مسلم‎ )١( 
. )4948( (؟) أخرجه بلفظ : «السبابة والوسطى؟ ابن حبان‎ 


باب زكاة الذهب والفضة ل 


ولا فرق. قال في «الرعاية»: ويسنٌ دون مثقال» وظاهرٌ كلام أحمد_رحمه الله 
تعالى ‏ والأصحاب: لا بأس بكرمو زلف لضع تخب بريدة السابقي*. 
والمرادٌ: ما لم يخرخ عن العادةٍ وإلا حرم م؛ أن الأصل التحريم» خرج 
لجسا ؛ فلو سية الا وإساد: ‏ وفيل الصا رضي لمعه ل بر 
بصيغة لفظٍ ؛ ليعم » ثم لوكان, فهو بيانٌ للواقع «ولهذا جرع ابل تميم وغيرويما 
ذكرّه القاضي : لو اتخذ لنفسِه عدةً خواتيمَ أو مناطقّ» ؛ لم تسقط الزكاة فيما 
خرجٌ عن العادقء إلا أن يتخذّ ذلك لولدِهِ أو عبدِو» مع أن الخاتمَ الخارجج عن 
العادةٍ أولى ؛ لأنَّ كل واحدٍ من عدةٍ خواتيم معتادٌ لبسّه» كحلي المرأة الكثير» 
وهار اه كلام جماعة : لا زكاةً في ذلك . وقال في «المستوعب» وغيره 30 
زكاةً في كل حلي أعدٌ لاستعمال مباح ؛ قل أو كثرء لرجل كان أو لامرأةء وكذا 
قال الشيحٌ وغيره: لا فرق بين قليل ألحلي وكثيره» نم ذكرَ الخلات الآتي في 


حلي المرأق'"» ولهذا لو كان له أوانئ؟ ألفُ إناءِ فأكثرٌء في كل إناء صب 


قال ابن رجب في كتاب «الخواتم) : وقد أشارَ بعض أصحابنا إلى أن التختمّ في 
اليمنى منسوخ» وأنّ النتختم في اليسار آخْرٌُ الأمرين . انتهى . قال في «التلخيص»: ضعًفٌ 
الإمامُ أحمدٌ حديتٌ التختم في اليمين. قال المصنفٌ هنا: ضَعَْفَ في روايةٍ الأثرم وغيرِه 
حديتٌ التختم في اليمنى. وهذه المسألةٌ قدمّ فيها المصنفٌ خلافٌ المنصوص والصحيح 
من المذهب فيما يظهر» والله وأعلم . 

وقوله: (وقيل: في اليمنى أفضل). قدَّمٌ هذا القول في «الرعاية الصغرى» 
و«الحاويين»» فلصاحب «الرعاية» في هذه المسألةٍ ثلاثُ اختياراتٍ» والله أعلم . 


* قوله: (لضعفي خبر بريدة السابق). 
-090 1ك 38 00 
سبق في آخر الورقةٍ التي قبل هذه. 


. ١6 ص‎ )( 
. ١56 ص‎ )0( 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


/ك25, 


الحاشية 


١64‏ كباب الزكاة 


مباحةٌ» فلا زكاةً» جزموا بو» لكن إن قيل: ظاهرٌ هذا لا فرق بينَ الحُبْرِ وكثرة 
العتد وحن المراق قبل يعس درف + والقلافة + امعد مزاد لما سيق 6 
وحلي المرأة أباحه الشارعٌ بلفظه”"2. لم يحرّم عليها شيئاً منه» وعلى هذين 
القولين يُخرّحٌ جوازٌ لبس خاتمين فأكثرٌ جميعاً» والله أعلم . 

ويكره أن يُكتبّ على الخاتم ذكرٌ الله؛ قرآنٌ أو غيرٌه. نقل إسحاقٌ ‏ أظه 
ابنَ منصور: لا يكتبٌ فيه ذكرٌ الله قال إسحاقٌ بن راهويه: لما يدخل 
الخلاءَ فيه*. ولعلّ أحمدَ رحمه الله كرمّه لذلك» وعنه: لا يكرهٌ دخولٌ 
الخلاء بذلك» ولا كراهة هناء ولم د للكراهةٍ دليلاً سوى هذاء وهي 
تفتقرٌ إلى دليل» والأصلّ عدمّه. وظاهرٌ ذلك: لا يكرّه غيرٌه*. وقال صاحبٌ 
(الرعاية: أو ذكرٌ رسولوء وينوجّه احتمالٌ» لا يكرّه ذلك (و م ش) وأكثرٌ 
العلماء» لما في «الصحيحين)”" عن أنس» أن النبي يكل أراد أن يكتبّ إلى 


كسرى وقيصرٌ والنجاشي فقيل له: إِلّهم/ لا يقبلون كتاباً إلا بخاتم» 


* قوله: (قيل: يحتملٌ ذلك). 
هذا جوابٌ لقوله : (فإن قيل : ظاهرٌ هذا لا فرق). 
* قوله: (قال إسحاقٌ ابن راهويه: لما يدخلٌ الخلاء فيه). 
يحتمل أن تكونّ ما مصدرية» ويكون المعنى : لدخولٍ الخلاء فيه. 
* قوله: (وظاهرٌ ذلك: لا بكرّهُ غيرُه). 


أي : غيرٌ ذكر الله تعالى. 


(1) منها ما رواه النسائي )0١46(‏ في حديث أبي موسى أن رسول الله يَلِِ قال: «أجل الذهب والحرير لاناث أمتي وحرم 


على ذكورها» . 
(5) البخاري (56) (/9/81/1))» ومسلم (506()5095), (8هة) . 


باب زكاة الذهب والفضة ه6١‏ 


فصاع سيول الله عَكئيةٍ خاتماً لق 3 2( ونقش فيه : ميحمد ستول الله الفروع 

وقال للناس: «إنى اتخذت خاتماً من فضقء ونقشتٌ فيه: محمد 

شوك الله فلا ينفش أحدكم على نفشه) . وللبخاري 7 ويه يبظ 

روكرتاح واه يد وات كد أي لماي ناخو اليا" أنه يكرة 
وتباحٌ قَبيعةٌ السيف (و) للخبر””". وكذا حليةٌ المنطقة* على الأصحٌ 

(و)؛ لأنّها معتادةٌ له. بخلافي المَلِوْقٍ وغيره من حليهاء وعلى قياسِهِ حليةٌ 

الجوشن». والخوذةء والخفٌء. والران» والحمائل» قاله أصحايناء قال 


* قوله: (خاتماً حلقة فضة). الحاشية 
حلّقةٌ الباب» بالسكون مِنْ حديدٍ وغيره» وحلقةٌ القوم الذين يجتمعون مستديرين» والحلقةٌ 
السلاحُ كلّهء والجمعٌ حَلّق بفتحتين على غير قياس . وقال الأصمعي . والجمع حِلّق بالكسرٍ مثل : 
اث 
السكون. على هنا فالبجدع "يتخ مثل قصّبة وقّصب» وجمعٌ م ابن السراج بينهما وقال: 
فقالوا: لق ” ا الزيادة وغُيّرَءِ قال: وهذا لفظ سبيويه. 

* قوله: (وكذا حليةٌ المنطقة) . 


هي ما شددت به وسطك. والجوشن: الدرع. والخوذة: معروفة تلبس على الرأسٍ» وهي من 
حديدٍء وهي في اللغةٍ البيضةٌ. والران: شيء يلبسٌ تحت الخْفٌ قال في «المطلع»: ولم أره ولا 
الخوذةً في كلام العرب. وقبيعةٌ السيفب: ما على طرفي مقبضه من فضةٍ أو حدي 


. ١68 سبق في الصفحة‎ )١( 

قف متف * 

(9) تقدم ص ١85‏ . 

(5-4) وقع في «المصباح المنير؛ (حلق): «بحذف الحاء» . 
(5) في (ق): «حققوا» . 


الفروع 


١65‏ كتاب الزكاة 


صاحبُ «المحرر» وغيره: لأنّه يسيرٌ فضَّةٍ في لباسِهٍ كالمنطقةء وجزمً في 
«الكافي)”", بإباحةٍ الكلّ. ونصٌ أحمدّ في الحمائل التحريم*. وظاهرٌ ذلك 
الاقتصار علي هذه الأشياءء وقال غيرٌ واحدٍ: ونحو ذلك.». فيؤخذ منه 
ما صرح ب به بعضّهم أنَّ الخلاف في المغفر» والنعل» ورأ شن الزيع ,ا وسعيرة 
السكين ونحو ذلك» وهذا أظهرٌ؛ لعدم الفرقي» وجزم مَ ابن تميم بأنّه لا بح 
5 السكين بالفضة» وفي«الرعاية الصغرى» بالعكس » ٠‏ ويدخل في 
الخلافي ركاه ”0 النشاب» زقاله شكها . قال والكااليت ااا سه 
تابعٌ؛ وواحد الكلاليب كلُوب» بفنتح الكاف وضمٌّ م اللأم النشدة ةوقال 
أيضاً : كلب . 

ولا يباحُ غيرٌ ذلك كتحلية المراكب» ولباسٍ الخيل كاللّجمِ؛ وقلائلٍ 
الكلاب» ونحو ذلك . نص أحمد على تحريم حلية الركابٍ واللجام؛ وقال: 
ما كان على سرج ولجامةٍ رُكّي» وكذا تحليةٌ الدواق» والمقلمة» والكمرانٍ» 
والمرآق» والمشط» والمكحلة» والميل» والمروحةء والشربة» والمدهن"» 
وكذللة» انظ 6 واليهد "1 والتسيل برقل كر هذا قل يزلا 


الحاشية * قوله: (وجزم في «الكافي» بإباحةٍ الكلّ» ونصٌ أحمد في الحمائل التحريم). 


ري 20 مباحاًء الا لالت 0 رد وخاتم الرجلن 
نفقة » أركزاء فيه الزكاق. د د 

* قوله: (المُدهن) بالضم هو قارورةٌ الدهن. ولالمُسُعط) بالضم أيضاً ما يجعلٌ فيه 
النتغقوط و(المجمر): واحدٌ المجامر كالمجمرة. 

. 60/7 )١( 

(؟) بالفارسية : تركش » وتجمع على تراكيش : جعبة» كنانة . «تكملة المعاجم العربية»لدوزي 758/7 . 


باب زكةة الذهب والفضة ١6‏ 


فرقٌ» ونقل الأثرمٌ: أكرّه رأمسَ المكحلةٍ» وحليةً المرآٍ فض تُّمّ قال: هذا 
شيء تاف فأمّا الآنيةٌ» فليس فيها تحريم . قال القاضي 0# 
أنه ني حكم المضبّبٍ؛ ؛ فيكون الحكمٌ في حليةٍ جميع الأواني» كذلك قاله 

في «المستوعب»؛ وسبق حكمٌ الآنية» وسأله ابن الحكم عن الرجل يوصي 
بفرس ولجام مفضّض يوقفُه في سبيل الله . قال: هو وقفٌ على ما أوصى به» 
وإن بيع الفضة من السرج واللجام؛ وجعلَ في وقف مثلهء فهو أحبٌ إلي؛ 
لأنَّ الفضة لا ينتفع بهاء ولعلّه ب يشتري بتلك الفضةٍ سرجاً ولجاماًء فيكون 
أنفعَ للمسلمين» قيل له: تباعٌ الفضةٌ وتجعلٌ في نفقةٍ الفرس» قال: لاء 
الفرسُ وإن لم تكن له نفقةٌ فهو على ما أوصى به صاحبه. قال القاضي: لم 
يكم يصينحة الوققيا في السرج واللجام» ومح كح درن لا 
مفرداً وقدَّمَ بعضهم عدم العييذة 24 ثم ذكرٌ الصحة زاك ثم م قال: وعنه: 
تباع”'' الفضة وتُصرَفُ في وقف مثله» وعنه: أو تنفقٌ عليه» وأخدّ جماعةٌ 
من الصحة إباحةً تحليتها . وجزمٌ به أبوبكر الآجرّيء ونقل أبوداود: أخشى 
أن لا يكون السرجٌ من الحلي . قال أبوداود: كأنه أرادَّ: يكرة. 

ويحرمٌ تحليةٌ مسجدٍ ومحراب» وكذا إن وقّف على مسجدٍ أو نحوو قنديل 
نقدِء لم يصحٌّ؛ وقال الشيحٌ: ذلك بمنزلةٍ الصدقة» فيُكسرٌ ويصرفُ في 


مصلحة المسجد وعمارته» ويأتى نظيرٌ ذلك فِيمِنْ وقفك ستوراً على غير 


الكعبةٍ» ثُمّ قال الشيخٌ: وكذلك إن حبس الرجل”" فرساً» له لجامٌ مفضضٌ» 


زلق في (س): «تباح» 5 
() ليست في (ط) . 


الفروع 


6 كبابالزكاة 


الفروع وقد قال أحمدء فذكرٌ رواية ابن الحكم*”", نّم قال : ظاهة قوله إباحةٌ 

ااام واللها م باليص” ل هو على ما وقمّه ؛ لأنَّ 
العادة عجاري به كجلة المظفة 

ويحرمٌ تمويهُ سقف وحائط بنقي*؛ لأنَّه سَرَفٌ ويلاغ» كالآنية» فدلٌ على 
الخلافي السابق* في إباحته تبعاً من غير تخصيصء و”" كأنَّ الأصحابٌ - 
رحمهم الله 0 هذا الباب ذكروا الراج: وإلا فلا فرقّ» وحيثٌ قلنا 
بالتحريم وجبت إزالتّه وزكاته» وإن استّهِلِكَ ‏ وعدّه بعضُهم قولاً فلم يجتمع 
منه شيء» فله استدامتّه» ولا زكاةً؛ لعدم الفائدقٍ» وذهاب المالية. 

ويحرمٌ على الرجل يسيرٌ الذهبٍ مفرداً» كالخاتم (و) وذكرّه بعضهم 0 
وعن بعض العلماء ء كراهتّه» وعن بعضهم إباحته» وفي «المحامين 0 
حديث أبي هريرة والبراءء ولمسلم”*) عن ابن عباس » أن الفخ رأى رأى 


الحاشية * قوله: (وقد قال أحمدٌ: ” فذكر رواية” ابن الحكم). 

الروايةٌ مذكورةٌ في أول هذه الورقة. 

* قوله: (يحرمٌ تموية سقفي وحائط بنقد). 
قال في «الرعاية»: ويحرمٌ على الرجل والمرأةٍ تموية حائط» وسقفي» وسرير بذهب أو فضةٍ 
وتجب إزالتُه وزكاتّه بشرطها ولو كان في مسجدٍء وقيل: إن استّهلك فلم يجتمع منه شيء إذا 
سبك فله استدامته مجاناً وإلا فلا . 

* قوله: (فدلٌ على الخلاف السابق). 

. ١١7ص سبقت في‎ )١( 

. في (ق): «أو»‎ )١( 

(*) البخاري (0874)» ومسلم (0107089).» بلفظ: أنه نهى عن خاتم الذهب . 


(5) في صحيحه (01()1090) . 
 5(‏ 0) في النسخ الخطية: «كرواية»» والمثبت من «الفروع». 


باب زكةة الذهب والفضة 6 


خاتماً من ذهب في يد رجل » فنزعه فطرحه. وقال : ايعودٌ أحذّكم إلى جمرة الفروع 
من نار جهنّم فيجعلها في يدو!» فقيل للرجل - بعدما ذهب رسولٌ الله يله : 
حذُ خاتمك انتفع به ! فقال : لاء والله لا آخذه أبداً وقد طرَّحَهُ رسول الله تكل. 
ولا يبا له شيء من الذهبٍ إلا لضرورة (و) كجعلِه أنفًء وشدٌ السنّ 
والأسنان» وهل تباح قبيعة السيف أم لا؟ (وعار) فيه روايتان؛ وذكرٌ في 
«الفصول» أنَّ أصحابنا جعلوا الجوارٌ مذهبَ أحمدت". وقيّدَها باليسير» 
مع أنه ذكرٌ أن قبيعة سيف رسول الله كِةِ كان وزنْها ثمانيةة مثاقيل» وذكرٌ 
بعضّهم الروايتين في إباحته في الم ودف أهية انميت عد كان 
اك ا وذ سيت عنوان رم ححيدى كان فنا طينها رمد 


مسألة ‏ 7: 0 ل لا؟) يعني من الذهب (فيه روايتان» التصحيح 
وذكرٌ فى «الفصول» أن اد جعلوا الجوازٌ مذهبّ أحمد) انتهى. وأطلقّهما في 
«المغني»” كك و«الشرح»”” 8 و«الرعايتين»» و«الحاويين»» وغيرهم : 

إحداهما: يباخ. وهو الصحيخ». وقال الزركشيٌّ: هذا المشهورٌ وجزمً به في 
«المُذهب». و«مسبوك الذهب»» و«المقنع»”", و«النظم»» و«شرح ابن منجّافء 
و«المنوّر)» و«منتخب الأدمي» وغيرهمء وَقَدّمّه في «الهداية»» و«الخلاصة», 
و«المحرر»» و«مختصر ابن تميم»» و«الفائق»» وغيرهم . قال في «تجريد العناية» : يبا 
في الأظهر . : 

والرواية الثانيةٌ: لا يباحٌ. وهي احتمالٌ في «الهداية»؛ و«الخلاصة». و«المحرر» 
وهو ظاهرٌ ما 1 به في «التلخيص» و«البلغة»؛ عدم ذكره له في الفباتج» وقدّمه في 
«المستوعب»: قلت قلت: وهو ظاهر كلدم جماعة أيضاً . 


أي : في الآنيةٍ من أن يسيرٌ ذلك يُباحٌ تبعاً في أحدٍ القولين. الحاشية 


. أخرج عبد الرزاق (4576) وابن أبي شيبة (4/ 7417) عن ابن عمر أنه كان يتقلد سيف عمرء وكان محلّى‎ )١( 
/” لقف تففف‎ 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7/ 40-87 . 


الفروع 


ا 


57 كتاب الزكاة 


ذهب37 ؛ وقيل: يباحٌ في سلاح» واختارّه شيخناء وقيل: كل ما أبيح تحليته 
بفضةٍ أبيح بذهب» وكذا تحليئه خاتمٌ الفضةٍ به. 

ويباحٌ للمرأة من الذهب والفضة ما جرت به العادةٌ» كالطوْقٍ والحَلْخَالِ 
والسّوارِء والدّمْلوج» والقرط» والخاتم؛ ؛ وظاهرٌه: من ذهب أو فضوّء خلافاً 
للخطابي الشافعي فيه من فضة؛ لأنّه معتادٌ للرجل» كذا قال. قال 
الأصحابٌ : وما في المخانق والمقالدٍ من حرائرٌ وتعاويدٌ» "وك" . قال في 
(الهثايةة» و«المسستوعب»» ووالمتخرر» وظيرها” والتاح وما اشيد/ ذلك؛ قل 
أو كَثْرّاو) وقال في «التلخيص»: إن بلع ألفاء فهو كثيرٌء فيحرمٌ؛ للسّرفٍِء 
ولعلَّ مرادّه من الذهب» كما صرّح بي واختاه ابن حامد»: وعنه 
أيضاً: ألث بعال ورواه الشافعئٌ» ررك "" عن جابر» ولاه سرفٌ 
وخيلاءُ» ولا حاجة إليه في الاستعمالٍ» وعنه: عشرةٌ آلاف درهم كثيرٌ. 
وأباح القاضي ألف مثقال فما دون» وقال ابن عقيل : يباحٌ المعتاد» لكن إن 
بلغ الخلخال وتحؤه حمسي هنة وينارة فقد خرج عن العادةٍ وس قرول أرل 
الفصل قبله”*“: ما كان لسَرَفِء كُرِهَ وزُكِي » وفي جواز تحلية المرأة بدراهم أو 
دنال مغر أ : في مرسلةٍ وجهان» فإن جار سقطت الزكاةٌ وإلاء فلة0” . 


التصحيح 2 مسألة ": قوله: (وفي جواز تحلية المرأةٍ بدراهم أو دنانيرٌ مُعراةٍ أو: في مرسلةٍ 


الحا 


سيه 


وجهانء» فإن جارّء سقطت الزكاةٌ. وإلا فلا) انتهى. وأطلقّهما في «الرعايتين»؛ 
والمختصر ابن تميم؟» و«الحاويين»» و«الفائق»» وغيرهم . قلت: ذكرَ المصنفٌ وغيره 


. أخرجه ابن أبي شيبة (8/ 7417 . وفيه: «سهل» بدلا من «عثمان» . وهما أخوان‎ )١( 
. [فيكشرف في (ط): «وكذ!»‎ 

0 الأم 01 . وأخرجه أبو عبيد في «الأموال» (17180) . 

. ١"ةص‎ )4( 


باب زكة الذهب والفضة ١5١‏ 


فصل الفروع 

ولا زكاءً في الجوهر واللؤلؤ؛ لأنّه معد للاستعمالٍ» كثياب البذلق» ولو 
تأي علي إلا اديكرة تجار 1123 حميله تحاء: عن الس رضي 
وقال غيرٌ واحدٍ: إلا أن يكون لتجارة وسرفيء وإن كان للكراءء 
فوجهان”*' ©. والفلوسُ كعُروض التجارة؛ فيها زكاةٌ القيمةٍ» وقال 
جماعةٌ منهم الحلوانيٌ : لا زكاةً فيهاء وقيل: تجبٌُ إن بلغت قيمتُّها نصاباًء 
راد ابن تميم» و«الرعايةٌ» : وكانت راقتحة»؛ وقال في «منتهى الغاية»: فيها 
الزكاة إذا كانت أثماناً رائجةً أو للتجارة وبلغت قيميُها نصاباًء في قياس 


في جامع الأيان؟ :إذا:خلت لا يلس كلا ليس دراه أو دنانير مرسلة» في حييه التصحيح 
وجهان» جزم فى «الوجيز»» و«ملنتخب الأدمى» بعدم الحنث» وصححّحه في 
«التصحيح»» وجزمٌ في «المنور» بحنثه» واختارّه ابن عبدوس في «تذكرته»» وقال في 
«الإرشادِ»”"2: لو لَبِسَ ذهباً أو لؤلؤاً وحدّهء حنتٌ. انتهى. وظاهرٌ كلام الأصحاب 
هناك الجوازٌ» ثُمْ اختلفوا: هل يُسمّى حلياً عرفاً وعادةً أم لا؟ والصوابُ في ذلك أن 
يرجم إلى العرفٍ والعادقٍء فإن كان نّم عادة وعرفٌ بلبس ذلك لبساً معتادأء جازٌء ولا 
زكاةً فيه» وقد جرت عادةٌ كثير من النساءٍ بالتحلّى بذلك» فهو من جملة الحلي لهنّ 
بلا شك ومَنْ لا عادةً له بذلك ولا عرفّء فعليه الزكاةٌ. والذي يظهرُ لي: أنَّ عدم 
جواز التحلية للنساء بذلك ضعيفٌ جدَاًء وما المانعٌ من الجوازء والله أعلم . 

مسألة ‏ 4 0: قوله: (ولا زكاةً في الجوهر واللؤلؤ. . . ولو كان في حليء إلا 
أن يكونَ لتجارة فيقوم جميعه عا ذكرَّه الشيخ وغيره» وقال غير واحد: إلا أن 
يكون/ لتجارةٍ وسرفيء وإن كان للكراءء فوجهان) انتهى. اشتمل كلام المصنف على 75 


. لم نجده في النسخة المطبوعة منه‎ )١( 


الفروع 


التصحبيح 


الحاشية 


١5‏ كتاب الزكساة 


المذهب (و ه). وقال أيضاً : لا زكاةً إن كانت للنفقة» فإن كانت للتجارةء 
فَوّمّتْ كعرض 


المسألة الأولى: هل د يشترط في عدم وجوب الزكاة ذ في الجوهر واللؤلؤ أن لا يكونَ 
للتجارةٍ فقط؟ أو لا يكون للتجارة والسرفي؟ فيه قولان: 

أحدهما: يشترط أن يكونّ للتجارةٍ فقط فيقوّم جميعٌه تبعاًء وهو الصحيحٌ» اختارّه 
الشيخ الموفق» فجزمٌ به في «المغني)”"؟, و«الشرح»""", و«المذهب»» و«المستوعب»» 
وغيرهم . وقدَّمّه في «الرعاية الكبرى»» وهو ظاهرُ ما قدَّمّه المصنفٌ . 
والقولٌ الثاني: يشترطٌ أن لا يكونّ لتجارة ولا سرفي» قاله غيرٌُ واحدِء منهم: 
صاحبٌ «الرعاية الصغرى»» و«الحاويين»؛ وهو قول في «الرعاية الكبرى»» وقال في 
«الرعاية الصغرى»: ولا زكاةً في حَلّي جوهرء وعنه: ولؤلؤ. انتهى. 

المسألة الثانية: ما أعدّ للكراء من ذلك؛ أطلقّ فى وجوب الزكاةٍ فيه وجهين» 
وأطلقّهما في «الرعايتين»» وامختصر أبن تميم؛» ول الكارونء وغيرهم ! 

أحدُهما: لا زكاةً فيه» وهو الصحيحُ» وهو ظاهرٌ كلامِهِ في «المستوعب»: فقال: ولا 
زكاةً في شيءٍ من اللآلئ والجواهر وإن كثرت قيميّها إلا أن تكونَ للتجارة. انتهى . وقال في 
١المُذُهب»:.‏ لا تجبُ بُ الزكاةٌ في الحلية من اللؤلؤ والمرجانٍ ونحو ذلك» وقال في 
«المغني»”9", و«الشرح»”"' : : فإن كان في الحلي لول وتجواهرَ وكان للتجارةء قوم جميثه » 
وإن كان لغيرهاء فلا زكاةً فيها '"لأنّها لا زكاةً فيها" ' منفردةٌ فكذا مع غيرها . انتهى . وقد 
اختارَ ابن عقيل في «مفرداته؛ واحُمّد الأدلة أنه لا زكاة فيما أُعدٌ للكراء من الحَحلي . 

والوجه الثاني : فيه الزكاة» وهو قويٌّ؛ لأنّه شبية بالتجارة. قال في «التبصرة» 
لا زكاة في على مباح لم يعد للتكسيه: 


. 75/4 )0( 


(؟) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 444/7 . 
(5) ليست في (ط) . 


باب زكاة الذهب والفضة يذل 
فصل 

وللرجل والمرأةٍ التحلّي بالجوهر ونحوو. وذكر أبوالمعالي : يكره 
للرجل» للتشبه» ولعلّ مرادّه: غيرٌ تختمه بذلك» وهذه المسألةٌ؛ وهي تدب 
الرجل بالمرأةٍ والمرأةٍ بالرجل» في اللباس وغيرو» يحرم م وفاقاً لأكثر 
الشافعية. قال المروذي : كنت عند أبي عبدالله » فمّت به جاريةٌ عليها قباء» 
فتكلّم بشيى. قلت: : تكرهه؟ قال: : كيف لا » أكرهّه جدًاً؟ لعن رسول الله وَل 
المتشبهاتٍ من النساء بالرجالي"" . 

قال: وكرة ‏ يعني أحمد ‏ أن يصيرٌ للمرأة مثل جيب الرجالٍ» وجزمٌ به 
الشيحٌ. وجزمَ به الأصحابٌ؛ صاحبٌ «الفصولٍ»» و«النهاية'» 
و«المغني)”": و«المحرر»» وغيرّهم في لبس المرأةٍ العمامة» وكذا قال 
القاضى : يجت ب إنكار ب شه «الرجال بالنساءع» وعكسه» واحتحّ بما نقلّه 
أبوداود: لا يلبس خادمته شيئاً من زي الرجالٍ» لا يشبهها بهم. ونقل 
المروذيٌ: لا يخاط لها ما كان للرجلٍ وعكسّهء وفي «المستوعب»»؛ 
00 وابنٍ 0 : يكرهء تمه في «الرعاية» 0و عا جرهم 
الذي أعناه و اين التميمى بكلامه السابق* في الفصل قبله” ّ وفي 
بدا اراي اك ل بي 


* قوله: (ولعلّه الذي عناه أبوالحسن التميمي بكلامه السابي). 
هو مذكورٌ في فصل: لا زكاةً في حلي مباح. قال المصنف: وحكى ابن تميمء أنَّ أبا الحسن 
التميمي قال: إن اتخذّ رجلّ حلي امرأةٍ» ففي زكاته روايتان. 

. إشارة إلى حديث أخرجه البخاري (08865)» وأبو داود (40417) من حديث ابن عباس‎ )١( 


زفق لففن7ة 
زفرف ص175١1‏ . 


الفروح 


الفروح 


الحاشية 


3 كتاب الزكاة 


السلام» وقد قال ابنُ حزم: اتفقوا على إباحةٍ تحلي النساءٍ بالجوهر 
والياقوتِ» واختلفوا في ذلك للرجالٍ» إلا في الخاتمء فإنّهم اتفقوا على أن 
التختم لهم بجميع الأحجار مباح من الياقوتٍ وغيره. ويتيت التختم 
بالعقيق ‏ ذكره ذ في «التلخيص»» وابن تميم» و«المستوعب». وقال: قال عليه 
السلام: «تختموا بالعقيق فإنّه مبارك»”'2. كذا ذكرء ٠‏ قال العقيلي : لا يثبتٌ عن 
النبيّ كه في هذا شيء» وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات”"©, فلا 
يستحبٌ هذا عند ابن الجوزيًّ. ولم يذكره جماعةٌ» فظاهرٌةُ: لا يستحبٌ» 
وهذا الخبر في إسناده يعقوبٌ بن إبرا هيم الزهري المدني» قال ابن عدي : ليس 
بالمعروفي وباقيه جيدٌ» كر هلالا بعلو كر نين مرغي . ويكره للرجلٍ 
والمرأة خاتم حديدٍ؛ وصُفْرء ونحاس» ورصاص . نص عليه في رواية 
جماعة» ونقل مهنا: أكره خاتم العنيذه لأثه حل أهل النارء ونقل 
أبوطالب: كان للنبيّ كك خاتم حديدٍ عليه فضةً» فرمى به. قاذ صل فى ! 
الحديدٍ والصَّفْر . وهذا الخبرٌ لم يروهة في «مسنيه»» وعن إياس بن الحارث بن 
المعيقيب عن جدّه قال: كان خاتمُ النبي َل من حديدٍ ملويّ عليه فضةٌ» قال: 
فربما كان في يدي» قال: وكان المعيقيبٌ على خاتم النبي يَكلِ*. إسنادة جيدٌ 
إلى إياس » وإياس تفرد عنه نوحٌ بن ربيعة» ولم أجِدْ فيه كلاما » رواهٌ أبوداود, 
والنسائي "". وسأله الأثرم عن خاتم الحديدٍ» فذكرٌ خبرٌ عمرو بن شعيبء أنَّ 


* قوله: (وكان المعيقيبٌ. على خاتم النبي 336). 


. 7601/1١ والخطيب في «تاريخ بغداد»‎ 0707/١ رواه العقيلي ة في «الضعفاء»(517). وابن عدي في «الكامل»‎ )١( 
. وأورده ا في «إرواء الغليل» (557) وقال عنه: موضوع‎ 

2707/5 )0( 

أبو داود (5775) والنسائي )01١5(‏ . 


باب زكاة الذهب والفضة 56 
-ثثئثئثلثل120220212212101210921241233225959 1 155155 171ل1ُلُيب2ي1 26216126]1ل ال 6ت يي 1ر5 َّ ّ ّ ٌَُُُّّّّ ا ّاَّّ رًًًًًّّّّّّّّّ َّّ ّ يس ّ ل ير ّ 7ر1 


النبئّ يك قال لرجل : «هذه حليةٌ أهل النار»”'2. وابن مسعودٍ قال: لبسةٌ أهل الفروع 
النار. وابن عمر قال: ما طهّرت كنٌ فيها خاتمٌ حديد. وقال النبئككل في 
حديث بريدةً لرجل لبس خاتماً من صفر: «ما لي أجدٌ منك ريح 
الأصنام؟”". فقد احتجٌّ بخبر بريدةٌ» وقال في «مسنده»”": حدثنا يحيى» 
0 عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن الي يل رأى 

على بعض أصحابه خاتماً من ذهب فأعرض عنه. فألقاه» وانّخْذ خاتماً من 
حديل» فقال: «هذا شرَّء هذه حليةٌ أهلٍ 00 فألقاه واتخذٌ خائماً من 
وَرِقٍ؛ فكت ع حوري حسنٌ ' ا * أيضاً* حَدّكنا عفان حدينا 
حمادٌ: أنبأنا عمارٌ بن أبي عمارء أنَّ عمر بن الخطاب قال: إذ وول الك 
يك. فذكره وفيه عن خاتم الذهب: «ألي ذا». فألقاه. وقال عن خاتم 
الحديل: «هذا شرا لم يقل: 0 عمارٌ لم يدرك عمرّ 

فهذا يدل على التحريم كرواية أبي طالب» والأثرم. وقاله بعضٌ الحنفية» 

وفي «فتاوى ابن الزاغوني»: السلوع”' الحديدٌ؛ والخاتمٌ الحديدٌ نهى 
الشرعٌ عنهماء فيروى عن الني كله: ٠‏ مَنْ علق عليه حديدةً أو تميمةٌ فقد 

3 ل كذا قال» وأجاب أبو طالب: يجوزٌ دملوجٌ من حديدٍء كر 

مثله الخاتمُ ونحوٌه (و ش) ونقل أبو طالب/ : الرصاص لا أعلمُ فيه شيئاً» هن 
وله زافحة : والله أعلم . 


يحتملٌ أنَّ المرادّ كان أميناً على خاتم النبي يلك يقومٌ بحفظه . الحاشية 


. أخرج الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5774) بلفظ : «هذه لبسة أهل الناز»‎ )١( 
. )8771( أبو داود (8771) والترمذي‎ )1( 

(7) برقم (5914) . 

(4) في مسنده (177) . 

(6)الدُمُلوج والدّمُْلج: سوار تضعه المرأة في عضدها. «المخصص» 45/8 . 

(7) أخرجه أحمد (17477) من حديث عقبة ابن عامر الجهني . 


الفروع 


الحاشية. 


55 كتاب الزكاة 


باب زكاة المعدن 


من أخرج من أهل الزكاة هع ر) من معدن في أرض هملوكق أو مباحة| 
ولو من داره. نص عليه (ه) أو مواتٍ حرب (م0© ولأبي حنيفة: إن 
أخرجه من أرضه التي للزراعة وبستانه: روايتان. وعندنا: إن أخرجه من 
أرض غيروء فإن كان جارياً*» فكأرضه إن قلنا: هو”" على الإباحة» وأنه 
تملك وإن قلنا: لا يملكّه. وأنه”" يُمْلّك بملكِ الأرضء أو كان جامداً 
فهو لرب الأرضء» لا يلزمه زكائّة حتى يصل إلى يده كمغصوب©) 
ومذهب (م) أنَّ المعِن للإمام في أرض غيرٍ مملوكة» وأنه له في مملوكةٍ 
امن إلا للتمال. 

قال الأصحاب: مَنْ أخرج نصابٌ نقد (و م ش) قفخن أونووفه زو 
| و أخرج من معدن غير نقد ما قيمته نصاتٌ» خلافاً للآجريّ و (م ش)ء وإذلم 
اما مِنْ غير جنس الأرض» كجوهر » وبلّوْرٍ وفان؛ وكخل» ونْوْرَق 
ومُعْرقٍ 0 كه وزفت» وزجاج دا وهوعلالك الزاي» بخلافي 


زجاج جمع زج" '' الرُمح. فإنه بالكسر لا غير قال في «المستوعب» وغيره: 


* قوله: (فَإنْ كان جارياً). 
أي : المعين. ْ 


. ليست في (ط)‎ )١( 
. ليست في الأصل و(ط)‎ )5( 

(7) في (ط): «وإن» . 

(5) في الأصل: «المغصوب» . 

(4) في (س) و(ب) و(ط): كغير . 5 5 

(7) بعدها في (ط): «وهو» . والرّج: الحديدة في أسفل الرمح . «القاموس»: (زجج) . 


باب زكة المعدن مكحل 


وملح» وذكره الأصحابٌء والقار والنفط في المعادن الجارية» وسَلَّم الحنفيةٌ الفروع 
الزجاج”''؛ فإنه ينطبعٌ بالنارء ولا حقّ فيه عندهم . كذا ذكره القاضي وغيره. 
”" وقال عمًا يُروى مرفوعاً: «لا زكاءً في حَبجَره”". إِنْ صم محمولٌ على 
الأحجار التي لا يُرغبٍ فيها عادةً» فدلّ على أنَّ الرّخَامٌ والبرام”* ونحوهما 
معدن» وجزم به في «الرعاية» وغيرهاء وهو معنى كلام جماعة"'» ولأبي 
حنيفة روايتان في الزئبق: الوجوبُ. قول محمّد؛ لأنّه ماءٌ الفضةٍء وعلمّه 
قول أبي يوسف. قال أحمد رحمه الله: كل ما وقع عليه اسم المعدن» ففيه 
الزكاةٌ حيث كان في ملكه أو في البراري . 

٠‏ قال الأصحابٌ رحمهم الله: والطين”*' والماء غيرٌ مرغوب فيه» فلا حقّ 
فيه» ولأنَّ الطينَ ترابٌء ونقل مهنا عنه: لم أسممْ في معدن القارٍ والنفط 
بكسر النونٍ وفتحها وسكون الفاء - والكخل والزرنيخ شيئاً» قال بعضهم : 
وظاهره التوقفُ عن غير المنطبع» ففيه الزكاةٌ لأهلهاء ربعٌ العْشْرٍ (وم ق) في 


* قوله: (واليرام) . 

هوء بالكسر: جمع برمة بالضمء والبُرمةٌ : قِدْرٌ من الحجارةء والحجرٌ الذي تُعمل منه القدورٌ » 
يقال لها : البرام؛ لكون البرام» وهي القدورٌء تُعملٌ منه. فيتحرر”” أنَّ البرام المذكور هنا هو 
الحجرٌ الذي تُعمل منه القدور. 


. ليست في الأصل‎ )١( 

(51؟) ليست في الأصل . 

(*) أخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 5/ 2١741‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» ١47/4‏ من طريق 
عمر الكلاعي» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده» وعمر الكلاعي قال عنه ابن عدي : مجهول . وقال الحافظ 
ابن حجر في «التلخيص الحبير» ؟/181١:‏ متروك . 

(4) ليست في (ط). 

(4) في (ق): فيجوز . 


١54‏ كتاب الزكيساة 


الفروع الحالٍ (و) بعد السبكِ والتصفية (و) فإنَ وقتَ الإخراج بعدهماء كالحبٌ» 
ووقثٌ وجوبها إذا أحررَ”'"» ذكره في «المستوعب»» وابنُ تميم وغيرهماء 
وجزم في «الكافي)”"', وامنتهى الغاية» بظهوره؛ كالثمرة بصلاحهاء ولعلَ 
مرا الأولين استقرارٌ الوجوبء ولا يُحتسب بمُؤنتهما””**. في الأصحٌ (ه) 
كمؤنة استخراجه (ه) د عنده» كالغنيمة» وإِنْ كان ذلك ديناً 
عليه » للحن عار لني كما سبق في النفقة على الزوع. اه 


جزم به بعضهم » أظنّه في «المغني»7 وجزمٌ به في ١منتهى‏ الغاية»» وأطلقٌ 
في «الكافي”": وغيره: لا يُحتسبٌء كمؤن الحصادٍ والزراعة. وفي 
«الإفصاح» لابن هبيرة : 5 العغنان الخين (ن ف 3 دق 1 مَصرِفَ 
الفيء (و ه ق) فهو فيء من الكمّار عند أبي حنيفة» كالرّكازٍ والغنيمة» مع أنَّ 
الشارعَ غايرٌ بينهما في قوله: «المعدِنٌُ جُبارٌء وفي الرّكاز الحُمسٌُ)'"". قال 
القاضي وغيرٌه: وأراد بقوله: «المعدِنُ جبار)» إذا وقع على الأجير شي 


الحاشية * قوله: (ولا يُحتسبٌ بمؤنتهما). 


أي : لا يحتسب بمؤنةٍ السبكِ والتصفية. 


. في الأصل و(بْ): «حرز؛‎ )١( 

(؟) 5/هه١.‏ 

(5) في الأصل و(ط): ١بمؤنتها»‏ . 

(4) في الأصل: «زكاة» . 

21١١٠١ ص‎ )0( 

. 555/54 )0( 

. 165/5 0 

(8) في (ط): «صرف في» . 

(9) أخرجه البخاري :)١449(‏ ومسلم 2)40()0171١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


باب زكة المعدن ١‏ 


وهو يعمل في المعدن فقتله؛ لم”' يلزم المستأجرٌ شيءٌ. وعند الشافعئ : 
زكامء واختلف عنه في مقداره. ويعمل ول الأمر باجتهاده إِنْ كان مجتهداً 
في الجنس الذي تجبٌ فيهء وفي القدر اليا ره منه. قال في 
«الأحكام السلطانية»: فإِنّ كان من”" سَبَنَ من الأئمة والولاة قد اجتهد رأيّه 
في الجنس الذي تجبٌ فيهء وفي القدر المأخوذ منه» وحك”” فيهما”؟) 
حكماًء أنفذه وأمضاهء استقرٌ حُكْمُهُ في الأجناس التي يجبٌ فيها حقٌ 
المعدِن. ولمُ يستقرٌ حَُكُمّهُ في القَدْر المأخوذ؛ لأ كتلاى الجتي نع 
بالمعدن الموجودٍء وحكمه في القدّرٍ معتبرٌ بالعامل المفقودء كذا قالَء وهذا 


.اك 1 0 9 03-0 م ه80 
يشبه تغييرٌَ ما فعلّهُ الأئمة في أرض العَنُوةِ من وقفي”"' وقِسْمةٍ. 


وفي الجزية والخراج هل يجوز تغييرٌةٌ» ويأتي ذلك”". وسواءٌ أخرّجَ في 
دَفْعَةٍ أو دَقَعَاتِ لَمْ يتركِ العمل بينهما تركَ إهمال» فلا أثرٌ لتركه لمرض» 
وسفرء وإصلاح آلةِ» ونحوه مما جرت به العادةٌ» كالاستراحة ليلاً أو نهاراً. 
أو اشتغالِهِ بتراب خرج بِينَ التّيَْين!*) أو هرب عبيدوء لا أنَّ كل عِرْقٍ يُعتبرٌ 
بنفسِهِ (م ق)» قال أصحابنا: إِنْ أهملّه وترَكه» فلكل مرّة حكمٌ. ولا يضم 


. في (ط): «ولم»‎ )١( 

(1) ليست في (س) . 

(؟) بعدها في (س) و(ب): (به» . 

(4) في الأصل و(ط): «فيهاء . 

(0) في الأصل و(س): «الذي» . 

, في (ط): «وقفه»‎ )١( 

. ؟9ال/٠١‎ )70 

(4) أي: الإصابتين.. وتحرفت في (ط) إلى: «السبكين». 


الفروح 


 عورفلا‎ 


التصحيح 


الحا 


« 


١‏ كتاب الرككاة 


جنسٌ إلى آخرٌ في تكميل النصاب» وقيل: بلى» واختاره بعضهم» وقيل: مع 
تقاربهماء كقارء ونفط » وحديد» ونحاس” » وقالٌ الشيح: ات 
تن معلان واحد » لتعلقيا بلقي كا روسن 
ومن غْ أخرجَ نصاباً من جنس من معادنٌ» ضَمْ 00 في مكانين » 
وللمالكية والشافعية وجهان. وفي صم قد إلى آخر الروايتان ”. ' ون أخرجَ 
اثنان نصاباًء فالروايتان» و”'' يُخرحُ من النقدٍ وقيمةٍ غيرو» وقال أبوالفرج : 
مِنْ عينه. ولا تتكررٌ زكاةٌ غير نقلي" إلا أنْ يَقصدّ التجارة فالروايتان*» وإِن 
أخرج دبرا وأستظي وياذة جارّء وإلاً استرده أو بِدَلَّهُ و7" اختارٌ ضصاحخبث 
«المحرر»: لا ضمانٌ بلا تعد كدافه”*) مختار؛ لأنه قبضٌ» صحيححه لا 
يُفْمنٌ :. فكذا فاسدٌهٌ: .وإِنْ:صفَّاهٌ الآخذٌ فكان الواجبّ» أجزأء وإلا زاد أو 


(35) تنبيه: قوله: (وفي ضمٌ نقلٍ إلى آخرَ الروايتان) انتهى . يعني : إذا استخرج ذهباً 
وفضةً من معدنٍ» هل يُضِمٌ أحذهما إلى الآخرٍ أمْ لا؟ قال المصنف: فيه الروايتان» يعني 
بهما: اللْتين في تكميلٍ أحديهما””' بالآخرا''. اللَّتين ذكرهما في الباب الذي قبلَ هذا'"', 


* قوله: (وقيل: مع تقاريهماء كقار. ونفط» وحديد. ونحاس). 


القارٌ والنفظ متقاربان» والحديدٌ والنحاسنٌ متقاريان. 
* قوله: (إلا أن يه يَقصدٌّ التجارةٌ فالروايتان). 
أي : في صيرورة العروض للتجارة بمجرد النية. 


. بعدها في (س): (إن2‎ )١( 
. (؟) في (ط): «النقد»‎ 

() ليست في الأصل . 

(4) في (س) و(ب): «الدافع» . 
(5) في (ط): «إحداهما» . 

(7) في (ط): «بالأخرى؟» . 
0) ص 1756 . 


باب زكاة المعدن ١‏ 


استردٌ» ولا يرجع بتصفية. ومن أتخرج دون نضاب» فكمستفاد» وقد سبق الفروع 
في اعتبارٍ الحول” ''» وذكرٌ ابن تميم أن أبا الفرج قال: هذا قياس قولهم. 

وقدّم ابن تميم : لا زكاةً فيه» كذا قالّء مع أنه كغيره في فيما زاد على النصاب» 
لاد يتعينٌ”'' الإخراحُ منه. 


وض 


ومَنْ نْ لم يقدرٌ على إخراجه بدار حرب إلا بقوم لهم منعة. فشي 
فيحَمْسٌ أيضاً بعد ربع العُشْر ولاكيء نيما احرج من ليس نقن اهل 
الزكاق» كالمكاتب والْذَّميّ (ه م ر) وقيل: يمنع الذمئٌ من معدن بدارناء 
ب ا “وناك في" اللحيصن؟ : حفرٌ ذلك كإحيائه 
المواتٌ» واف المسألة: أن الحربيّ المستأمنَّ كذلك. قال في 
«منتهى الغاية»: قياس مذهينا : لهُ كله كبفيّة المباحاتٍ» ومذهبٌ (ه) يَوْخَذ 
منه» إلا أن يُخرجّه بإذنٍ الإمام» فعليه الحُمْسٌء وإِنْ أخرجه عبدٌ/ لمولاة؛ ١/١‏ 


وقد أطلقّ الخلافٌ 0" وذكرنا الصحيح من المذهب في ذلك» فإِنْ قلنا: يُكمل» التصحيح 
ضَمّْ وإِنْ قلنا: : لا يُكمل أحدهما من الآخرء لم يجز الضمٌ» والله أعلم . 

وقوله بعد ذلك : (وإنْ أخرج “' اثنان نصاباً فالروايتان) انتهى . يعني بهما: اللتين في 
الخلطقٍء والصحيحٌ من المذهب: أنه لا تأثيرَ للخلطة في غيرٍ السائمة» وقد”” قدّمه 
المصئّفث هناك. وقوله بعد ذلك: (ولا تكررٌ زكاةٌ غير نقد إلا أن يقصدٌ التجارةً 
فالروايتان) انتهى . يعني بهما: الْتين في عروض التجارةٍ فيما إذا نوى التجارة بهاء 
والصحيح من المذهب: أنها لا تصيرٌ للتجارةء إلا أن يملكها بفعله بنيّةِ التجارةٍء والرواية 
الأخرى: تصيرٌ للتجارة بمجرد الئّة» وهذه المسألةٌ كذلك . 


(0) اعلا . 

(؟) في الأصل: «يعتبر» . 

2م في (ط): ١فيهما»‏ . 

(2) في النسخ الخطية و(ط): «أخرى»» والمثبت من «الفروع» 
(0) ليست في (ص) . 


ف كتابالزكاة 


الفروع زكّاه مولاه» وإِنْ كان لنفسِدء انبنى على ملك العبدٍ. 

ويجوزٌ بيعُ تراب معدن وصاغةٍ بغير جنسه . ٠‏ نص عليه" 1 رو 
لأنّه امستور بم هو مِنْ أصل الخلقة» فهو كالباقلءء في قشريه» والمجؤزء 
وكاللّبن في الضرع تبعاً للشاق» لا منفرداً» كبيع ال منفرداً عن التراب » ولأنَّ 
ترات الصاغة» لا يمكنٌُ تمييرٌه إلا في ثاني الحالٍ بكلفةٍ ومشْفَّة وعنه : لا 
نقله أبوالحارث (وش) كجنسه (و"'' ونقل مهنا : لا في تراب ان 
غيرّه أهونٌ (وم) وزكاتهُ على البائع ؛ لوجوبها عليه كبيع حبٌ بعد صلاحِه 

ولااشيء فيما يَخْرِجٌ من البحر من لؤْلوْ وعنبر وغيرهما . نصّ عليه اختاره 
الخرقي» وأبوبكر والشيحٌ» وغيرهم (و) وعنه: فيه الزكاةٌ» كالمعدنٍ» نصرّه 
القاضي وأصحابه» وقيل: غير حيوان» جزم به بعضّهم » كصيد البرٌء ونصٌ 


الحاشية 0 (ويجورٌ بيع تراب معدن وصاغة بغير جنسه. نص عليه) . 

قال في «المغني»” '": ويجورٌ بِيمُ تراب المعلينٍ والصناعة بغيرٍ جنسه» ولا يجودٌ بجنسه إِنْ كان مما 
يجري فيه الربا؛ لأنه يُؤدي إلى الرباء والزكاةٌ على البائع ؛ لأنها وجبت في يدهء فهو كما لو باع 
الثمرةً بعد بدرٌ صلاحهاء وقد روى أبو عبيد في «الأموال»”". أنَّ أبا الحارث المزني اشتر 
تراب معدن بمئةٍ شاةٍ مُْبع©»» فاستخرجَ منه ثمنّ ألف شاقء فقال له البائع: رُدٌّ علي البيعَ» فقال: 
لا أفعل» لآنين عليّاء فَلائيَنَ عليك يعني: أسعى بك فأتى عليٌ بن أبي طالب فقال: إِنَّ أبا 
الحارث أصابٌ معيناً» فأدناه على فقال : أينَ الرّكارٌ الذي أصبت؟ فقال: ما أصبتٌ ركازاًء إِنّما 
أصابّه هذاء فاشتريته منه بمئة شاةٍ مُتْبِع» فقال له علييٌ : ما أرى الحُمس إلا عليك» قال: فَحْمسَ 
المئة شأةٍ. 

. في (ط): «كعروض»‎ )١( 

. 745/40 


5) يرقم (4175) . 
() متبع: يتبعها ولدها .. «القاموس؟: (تبع) . 


باب زكاة المعدن يفل 


أحمدٌ التسوية”'2 (و) مثّله(" فى «الهداية»» و«المستوعب»» و(المحرر». 
وغيرها : بالمسك والسمكِ, يكوذ الحس من لسري وذكرٌأبويعلى الصغير» 
أنه بري”"*» فيه الزكاةٌ» كذ قال وكذاذكره'*“القاضي في «الخلاف»* . يؤيدهمن 
كلاغ أحمدَأنَ في «الخلافي» بعدذكر الروايتين» قال: وكذلكٌ السمكٌوالمسكٌ. 
نصّ عليه في رواية ية الميموني» فقال : كان الحسنٌ يقولٌ : في المسكِ إذا أصابّه 
صاحبه الزكاةٌ. * شبهه بالسمك إذا صاذه:وضار في بيذة منه مننا درهم» وما 
أكسيةائة . وظاهر كلامهم على هذا: لا زكاة فيه وله ازلدة وسبقٌ في 
أول”” الفصل في إزالةٍ النجاسة”©» ولو كان ما خرج من ولق وعثرٍ ونحوه 
مملوكاً» فيتوجّه» كمَنْ أخذّ دابةً بمضيعة عجزاً (وم)”” ' والله أعلم . 


*« قوله : (وكذا ذكره القاضي في «الخلاف»). 
أي : كما ذكره في «الهداية»: و«المستوعب»» و«المحرر»» وهو: أنَّ المسكٌ بحريٌ» لا كما ذكرٌ 

أبو يعلى؛ يدل على ذلكَ سياقٌ كلامه» وهو ذكرٌ الرواية عن أحمد» وهي تشبيه المسك بالسمكِ» 
وهذا واضحٌ لا شكّ فيه» وقد ذكرٌ في باب إزالةٍ النجاسة""». أنَّ المسكَ سُرّةُ الغزال» وقيلٌ: مِنْ 
دابةٍ في البحرٍ» ونقل عن ابن عقيل » أنه مِنْ دم الغزلان. 

#”“قوله: (وظاهرٌ كلامهم على هذا: لا زكاة فيه) 
لأنه شَبّهه بالسمك. وقد وافق أحمد بأنه شبيةٌ به بقوله: (وما أشبهه به) فعلى هذا لا زكاءً فيه على 

' ما قدّمه من أنَّ البحريً لا زكاةً فيهء وعلى القولٍ بأنَّ السمكَ فيه الزكاةٌ» تجبٌ في المسكِء كما 
قاله الحسنٌ. 

. ليست في (ط)‎ )١( 

(0) في (س) و(ب): «مثّل؛ 5 

() في الأصل و(ط): «يرى» . 

(5) في الأصل و(ب) و(ط): «ذكر» . 

(5) ليست في (ط) . 

اللا 


الفروع 


الفروع 


14 كناب الزكاة 


باب حكم الركاز 


في الرّكاز ‏ وهو: الكنزُ ‏ الحُمِسٌ (و) ولو كان غير نقد (م ش) في 
الحال (و) ولو قل (ش) ويتوججة فيه تخريج على أنه زكاقٌ فلا يعتبر فيه 
حولٌ» ولا نصاتٌ» ولا وه هنا وقال القاضي في مومع : يتعيّنٌ أن 


يا 0 ت” 


يَخَرّجَ منه» فعلى هذا: لا يجورٌ بيعٌه قبل إخراج خُمسه. وهل هو زكاةٌ 
يُصرف”" لأهل الزكاةٍ؟ (وش) لقولٍ علك”"» وكالمعدن» أو فيءٌ يُصرّف 
لأهل الفيء؟ (و ه م) لفعل عمر' ", ولأنّه مال مخموسٌ كخمس الغنيمة؛ 


فيه وا 


التصحيح 202 مسألة :١1-‏ قوله: (وهل هو زكاةٌ يُصرّ رف لأهلٍ الزكاة» أو فيء يُصرفٌ لأهل 


الحا 


. 


الفيء؟ فيه روايتان) انتهى. وأطلقهما في «الإيضاح». و«المذهب»» و«المستوعب)»؛ 
و«التلخيص». و«الزركشي)» وغيرهم: | 

إحداهما: هو زكاةٌء جزمٌ به الخرقيُ» وصاحب «المنورا» م وقدّمه في 
«مسبوك الذهب»» و«البلغة»» و«المحرر)اء و«مختصر ابن تميماء و«الفائق»» 
و«شرح ابن رزين»» وغيرهم . 


. في (ط): «يخرج»‎ )١( 

(؟) أخرج البيهقي في «السئن الكبرى» 2107/4- 2107 عن عبدالله بن بشر الخثعمي عن رجل من قومه يقال له: ابن 
حممة» قال: سقطث على جرة من دير قديم بالكوفة فيها أربعة آلاف درهم. فذهبثٌ بها إلى علي رضي الله عنه» 
فقال: اقسمها خمسة أخماس.» فقسمتّهاء فأخذ منها علي رضي الله عنه خمسا وأعطاني أربعة أخماس» فلمًا أدبرت 
دعاني فقال: في جيرانيك فقراء ومساكين؟ قلت: نعم . قال: خذها فاقسمها بينهم . 

(*) أخرج أبوعبيد في «الأموال» (475) عن الشعبي: أن رجلاً وجد ألف دينار مدفونة خارجاً من المدينة» فأتى بها 
عمر بن الخطاب» فأخذ منها الخمس مئتي دينار» ودفع إلى الرجل بقيتها وجعل عمر يقسم المئتين بين من حضره 
من المسلمين إلى أن أفضل منها فضلة» فقال عمر: أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه؛ فقال له عمر: خذ هذه الدنانير 
فهي لك . ء: 

(4) في (ط): «تخرج» . 


باب حكمالركاز ييل 


ولا يَختصٌ بمصرفي خُمْسٍ الغنيمة» بل الفيءٌ المطلقٌُ للمصالح الفروع 
قلها”'()" إن قلنا: خوازكاء» لع تج على ع يهن اهلها (وقل) © 
لكنْ إِنْ وجدّه عبدٌء فلسيّده. ككسبه”ة». ويملكّه المكاتبُ» ويملكه صب 
ومجنونٌ» ويخرججه عنهما الوليٌُ؛ وصححَ بعضّهم على أنه زكاةٌ. وجوبُهُ على 
كل واجدٍء وإِنْ قلنا: هو فيمٌ» وجبّ على كل واجدٍ (و ه م) وعلى هذا : 
يجوز لمن وجدهُ تفريقه بنفسوء كما أنه لو قلنا: زكاةًٌ. نصّ عليه (و ها م) 
واحتجٌ بقولٍ عليّ””'» وجزمٌ به في «الكافي)”' وغيره؛ لأنه أدى الحقٌّ إلى 
مستحقّه» كالزكاة» وقاله القاضي وغيره؛ وعلّله بأنه بمنزلة الواجدٍ إذا غنم 
شيئاً» فإنَّ تمبيرٌ الحُمس إليوء قال: وكذلكَ يجودُ”" دفعٌ الحُمس مِنْ غيرو» 
كما يجوز في غنيمةٍ الواجد. كذا قال» ويأتي في غنيمةٍ الواجدٍ أنَّ الإمامَ 


١ 


والرواية الثانية : هو فيء» وهو الصحيحٌ» اختاره ابن أبي موسى» والقاضي في 
«التعليق»؛ و«الجامع»» وابن عقيل» والشيرازي» والشيخ الموفق» والشارحٌ» وابن منجًا 
في «شرحه»» وقال: هذا المذهبٌ» وصكس ة المجدفي الرهةء وجزم به ابن عبدوس 

فى «تذكرتهاء والأدمي في «منتخبه»ء وقدّمه فى «الهداية»» و«الخلاصة»ء 
0 و«المقنع»0», و«النظم»» و«الرعايتين»» و#الخاوبيةة؛ و«إدراك الغاية», 
و«تجريد العناية»» وغيرهم» وقال في «الإفادات»: لأهلٍ الزكاةٍ أو الفيء. 


. ليست في (ط)‎ )١( 

(؟) ليست في (ب) و(ط) . 

©) ليست في (ب) . 

(5) في (س): ١كسيه»‏ . 

(0) تقدم آنفاً . 

(5) ؟/مىه 1 . 

(0) بعدها في (س) و(ب): ١له»‏ . 

(8) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 0417/5 . 


الفروع 


١‏ كتاب الزكاة 


يُحَمْسُّه1'. فدلٌ على التسوية بينهما في دفع الحُمس من غيرو» وعنه: 
لا يجوز قدّمه في «منتهى الغاية»» وغيرهاء كحُمس الغنيمةٍ والفيء. فعلى 
هذا هل[ م4 فك فى (المعي )29 عن أبن ا يضمنٌ» فظاهره: 
لا يضمن عندناء ويتوجّهُ الخلافُ في أجنبئّ فرق وصية لغير معيّن في جهته» 
رفن الفجرا لمر وله قن جبله القاصي كقنية الرا جنوه ول رذكرة 
بعضهم» وقد يتوججه فيه تخريجٌ من الخراج . 

زاعفاة رذ حامق تؤنعل الاكار سن الذدة اللي العالاء :ولا مي فى 
وهل يجورٌ رده" الزكاءً على من أَخِدّت منه إِنْ كان مِنْ أهلها؟ اختارة 
القاضي وغيرّه؛ لأنّه أخذها بسبب متجدّدء كاإرثها أو قبضها مِنْ دين» 
بخلاف ماكز تكها له لا ل يرا مهاه تمن علكه ام الا يجيو ز؟ تازه 
أبوبكر» وذكره المذهب. فيه روايتان2'"2» وكذا صرفٌ الخُمس إلى واجدوء 


التصحيح مسألة ‏ 7: قوله: (وهل يجوز ردُه”” الزكاةً على مَنْ أخذت منه إِنْ كانّ مِنْ أهلها؟ 


الحا 


اختارّه القاضي وغيره. . أمْ لا يجورٌ؟ اختارّه أبو بكرء وذكره المذهب, فيه روايتان) 
انتهى . وأطلقهما ابن تميم» و«الفائق»: 

إحداهما: يجوز وهو الصحيح» اختاره القاضي وغيره؛ وقدّمه المجدٌُ في اشرحه) 
ونصره» وقدّمه أيضاً في «الرعايتين»» و«الحاويين»» وغيرهماء وجرزم به في 
«التلخيص» » و«البلغة»)» وغيره. 

والرواية الثانية: لا يجورٌء اختارَة أبوبكر وغيره» وذكرٌ أنه المذهبٌ» واختاره 
القاضي في موضع من «المجرد» في الرّكاز والعُشْرِء نقله المجدٌ في «شرجِه)» ويأتي 


. ١3768 ص‎ )١( 
. 73" )0 
. في (ط): «رد؟‎ )9( 


باب حكم الركاز يفن 


فيقبضه منه. ثُمّ يده إليه» وقيل: يجورٌ رد حمس الرٌكازٍ فقط ©" » وَإِنْ قُلنا: الفروع 

حمس الرّكاز فيء» جار تركُه قبل قبِضِهٍ منهء كالخراج» على ما يأتي”" . 

ْ وللومام رد خمس فيءِ وغنيمة » في الأصحٌ. وذكر بعضهم الغنيمة 

أصلاً للمنع في الفيء» وذكرٌ الخراجَ أصلاً للجواز فيه» ويأتي في آخرٍ 

ذكر أهل الزكاة”" . 

قريبٌ مِنْ هذا في آخر زكاةٍ الفطرء وقبيل باب”'2 صدقةٍ التطوع أيضاً”" . التصحيح 
مسألة ”: قوله: (وكذا صرفٌ الحُمس إلى لي ا ثم يرده إليه) 

يعني : : أن فيه الروايتين المتقدمتين (وقيل: يجورٌ رد حْمْس الرٌكازٍ فقط) انتهى. قال ابن 

السافي اضر ؛: وفي جوازٍ دفع مس الفيء والغنيمة إلى مَنْ أَخدٌ منه وجهانٍ؛ 

وفيه وجةٌ: يجورٌ رد خمس الرّكازٍ دونَ .غيره من الزكاةٍ. انتهى. وكذا قال في 

«الرعاية الكبرى»» وقال قبل ذلك : ولا يُحَمَسُ ما وجدّه حرٌ مسلمٌ مكلف إِنْ جار 

َع حمس إليهء في الأصح» بعد قِبضه منه» إِنْ قلنا: هو زكاةٌء وإِنْ قلنا: هو فيء» 

حْمْسَء ويجورٌ تركه له قبل قبضِهٍ منه» على الأقيسء إِنْ قلنا: هو فيع» وإلا فلا. 

وقال في «الرعاية الصغرى» على القولٍ بأنه في: : وما وجده مسلمٌ جار دَفُعُ خمسه 

| إليه؛ في الأصمٌ» ويجورٌ تركّه له قبلَ قبضه منهء على الأقيس. وقال في 

«الحاويين»: وما وجدّه مسلمٌ جار دَفْعُ خميه إليه» في أصحٌ الوجهين» ويجورٌ تركه 

اله قبل قبضه منهء» وجزمً به فيهماء وقد قال المصنفٌ: (وإِنْ قلنا: حمس الرّكاز 

'فية» جار تركه قبل قبضه منه. كالخراج»» وقال في«المغني»””2. و«الشرح"""؟: قال 


1! 00117 ل ل ل الحاشة 


. 8/40 

(؟) ليست في الأصل و(ط). 

14و78 . 

ْ (4) في (ح): (ليقبضه؟. 

. 598/4 6)60( + 

(1) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 097/5 . 


الفروع 


1/8/1 


ل كتاب الزكساة 


ولا يجوز لواجدٍ الركاز والمعدِنٍ أنْ يُمِسِكَ الحُمسّ لنفسِهٍ لحاجةٍ (ه) 
والباقي بعد الحُمس لواجدِوء ولو كان مستأمناً بدارنا (ه) إلا”'' أنه في عنوةٍ 
أو صلح لهم (م) وقولنا: باقيه لواجدو. إِنْ لم يكن أجيراً لطالبد/ (و) وهذا 
إذا وجده في مواتٍ» أو أرض لا يُعلم لها مالك . 

وإن وجده فيما انتقل إليه عن غيره» فلواجدوء في رواية» وهي أشهرٌء 
سواءٌ ادَّعاه أو لاء وعنه : للمالك قَبْلهِ إن اعترف به» وإلا فلمَنْ قَبلهِ إن اعترف 
به كذلك7* إلى أوَّلٍ مالكِ» فيكونٌ لهء ون لم يعترف به (وه ش م ر) كما لو 


التصحيح القاضي : وليس العام رد حمس الركاز على واجدِي. كالزكاةٍ وخمس الغنيمة» وقال 


الحاشية 


ابن عقيل: يجورٌ. انتهى. وقدّم ابنُ رزين قول القاضي. انتهى. إذا عُلم ذلك» 
المع والصوابٌ: الجوارٌ» كالزكاة» وجزم به في والح و«البلغة»» وقدّمه 
المجدٌ في «شرحه) ونصره. 

مسألة ‏ 4 : قوله: (وإِنْ وجدّه فيما انتقلَ إليه عن غيره» فلواجدوٍ”" » في رواية» وهي 
أشهرٌ. . وعنه : لمالكِ قَبْلّه إن اعترفٌ به» وإلا فلمَنْ قَبْلّهِ إن اعترفٌ به كذلك) انتهى : 

الرواية الأولى : هي الصحيحةٌ التي قال”"': هي أشهرء قال الزركشيٌ : هي أنصّهماء 
واختاره القاضي ذ في «التعليق» وغيره» وصحًحه الشيخ» والشارح» وغيرهماء وجزم به 
في فى «الوجيز)» وغيره» وقدمه في «الخلاصة». وامختصر ابن تميم»» و«الرعايتين» 
و«الحاويين»» وغيرهم . 

والروايةٌ الثانيةٌ: لم أرَ مَن اختارّهاء فعليها: إن ادّْعاه واجده”© » فهو له 7 
الصحبح. وعلى الأولى : إن ادّعاه المالكُ قبله بلا بِينةِ ينة'*' ولا وصفبء فله مع يمينه 


. ال١ في الأصل و(ب) و(ط):‎ )١( 
. في (ح): ١فلو أخذه»‎ )١( 

(؟) بعدها في (ط): «عنها» . 

(4) في (ح): «وأخذه» . 

(5) في (ط): نيه؟ , 


باب حكم الركاز حمل 


اذّعاه بصفة. لا لأولِ مالكِ فقط (ه) ثم لورئيه و» ثم لبيتٍ المال» فعلى هذه : 
إن اذّعاه واجدة) فهو له جزم به بعضهم » وظاهرٌ كلام جماعة : لا وعلى 
الأوّلٍ'': إن ادّعاه المالك فَبْلّه بلا بين ولا وصفيء فلهأ"' مع يمينه» جزم به 
أبو الخطاب» والشيخ. وغيرهما» وعنه : بل لواجدهو» وأطلقّ بعضهم 
وجهين ٠.‏ . ومتى دُفِمَ إلى مذّعيه بعد إخراج حمسو عرو امل بتلهد » إِنْ كان 
خرج باختياره. فإِنْ كان الإمامٌُ أخدّه منه قهراء غْرِمَّه * . لكن هل هو من 
ماله» أو من بيتٍ المال؟ فيه الخلاث*”*' وذكر أبو المعالي: أنه إذا حَمّسَ 


على الصحيحء جزم به مَنْ قالّه المصنفٌ» وعنه”": بل”* لواجدوء وظاهرٌ كلام 
المصني: أنه قدَّم فيها حكماً . 

(7) تنبيه : قوله: (وإِنْ كان الإمامُ أحِذَّهُ منه قهرأء غَرِمّه . لكنئْ هل هو من مالهء أو 
من بيتٍ المال؟ فيه الخلافٌ*2. الظاهدُ: أنه أراد بالخلاني”'' الذي في خطيهء وفيه 
روايتان» والمذهبٌُ: أنه في بيتِ المالٍ. 


* قوله: (ومتى دُفع إلى مدّعيه بعد إخراج حُميهء غرمٌ واجدّه بدله). 
لأنَّ مُدّعيه لا خمس عليه؛ لأنّهُ ِلْكُه وليس بركاز في حقَّهء فقد أخرج مِن ماله ما لا يجود””" 
إخراجه بغير إِذنِه» فكان مضموناً على مُخرجه. 

قوله: (غرمه). 
الظاهرٌ: أنَّ الذي يَعْرَمُه الإمامُ؛ لأنه المتلِفٌ له. 

* وقوله: (فيه الخلافٌ). 

. في (س) و(ب): «الأولى»‎ )١( 

(5) في (ط): «فهو له» . 

(9) في (ط): «وغيره» . 

(5) في النسخ الخطية: «بلى»» والمثبت من (ط). 

(0) بعدها في (ط): «انتهى» . 

(5) بعدها في (ط): «الخلاف» . 

(0) بعدها في (ق): له . 


الفروع 


+ 


الفروع 


0 كتاب الزكاة 


ركاناء فاع سبيئة ) هل لواجدِو الرجوع». كزكاة معجلة؟ وعنه وواية ثالعة : 


َك نْ للمالك قَبْلّه ن اعترفء فإِنْ يعترف به» أو يُعْرّف الأول 
ِ عبر م يرف بعر 


فلواجدوء وقيلَ: لبيتٍ المال. فعلى هذه الرواية: إن انتقلّ إليه الملكُ إرثاً» 
فهو ميراتٌ» فإِنْ أنكرّ الورثةٌ أنه لمَوْرُوثهم”"2. فَلِمَنْ قَبْله كما سبَقّء وإِنْ 
أنكرٌ واحدٌ”". سقط حقُّه فقط. وكذا الكلامُ إِنْ وجِدَ الرّكارٌ في ملك آدمئّ 
معصوم» فلواجيوء فلو ادّعاه صاحبٌ الملكِ» ففي دفعِه إليه بقولِه الخلاف» 
وعنه : هو لصاحب الملكِ. وعنه : إن اعترفٌ به» وإلا فعلى ما سَبَقَ . 

وإنْ وَجَدَ لقطةء فروايتان» ذكرهما جماعةًء منهم القاضيء 


والشبخ6”: 


التصحبح ١‏ مسألة ‏ ه: قوله: (وإِنْ وَجَدَ لقطدّ» فروايتان» ذكرهما جماعةٌ» منهم القاضي» 


الحا 


لام 


اسية 


والشيخ). انتهى . يعني" : إذا وجدّها في ملكِ آدميّ معصوم: 

إحدامُما: هي لواجدهاء قدّمهاا؟' بعضّهم؛ لأنَّ الظاهِرَ معرفتُه بماله» وهو 
الصحيحٌ» قدّمه في «الرعايتين»» و«الحاويين»» و«مختصر ابن تميم»» و«الفائق»» 
والمجد في «شرحه»» وقال: نص عليه في.رواية الأثرم» وهو الذي نصرّه القاضي في 
«خلافه»؛ ولذلك ذكرّه في «المجرد» في اللقظة» ولم يذكزْ فيهسخلافاً . انتهى . 

والروايةٌ الثاني : يكونُ لصاحب الملكِ بدعواه بلا صفة؛ لأنّها تبع*؟ للملكِ» قدّمها 


الظاهرٌ : أن مرادّه الخلافٌ المذكورٌ في خطأ”' الإجامء.هل هو ين ماله أو من بيتٍ المالٍ؟ 


فيه روايتان. 


. في (ط): «لمورثهم»‎ )١( 
. في (ط): «واجده؛‎ )9( 
. بعدها في (ط): «أنه»‎ )*( 
. في (ح) و(ط): «قدمه؛»‎ )#( 
. في (ط): «تتبع؟‎ 2) 

. في (د): «خطابة»‎ )١( 


باب حكم الركاز كيل 


إحداهما هي لصاحب الملكِ بدعواه بلا صفةٍ؛ لأنها تبعٌ للملكِ. 

والثانيةٌ: لواجدهاء قدَّمها بعضّهم؛ لأنَّ الظاهرٌ: معرفته بماله. وكذا 
حكمٌ المستأجرٍ يجدٌ في الدارٍ 0 2 ركازاً أو لُقطة22"0 وعنه: 
ماش لكا احن باللقطقة 


ابن رزين في «شرحه»» وأطلقهما في «المحرّر)”"2» وحكاهما روايتين» وقال في 
«الكافي»”": وإنْ وجدّ ما عليه علامة الإسلام» فادّعاه مَنِ انتقل عنه» ففيه روايتان: 

إحداهما: يُدفْع إليه من غير تعريف ولا صفة؛ لأنّه كان تحت يدهء فالظاهرٌ: أنه 
مِلْكُه كما لو لم ينتقل عنه. 

والثانيةٌ : لا يدفعه إليه إلا بصفة”*“؛ لأنّ الظاهرّ: أنه لو كان له لعرقّه . انتهى 

تنبيه : ظهرَ لي من تعليلٍ الشيخ في «الكافي»' للرواية الثانية أن في كلام 
المصنف» في تعليله للرواية الثانية التي جعلتُها”" هنا أُوْلَى نقصأء اوتدليه 
"إحداهما: هي لواجدها". إِنْ لم يَصِفْهاء صاحبُ الملكِء قدّمها بعضهم؛ لأنَّ 
الظاهرٌ معرفته بماله. فالنتقص هو: إِنْ لم يَصِفْهها صاحبٌ الملكِء ل 
المصنف الروايةً به» والله أعلم . ش 

مسألة - ": قوله: (وكذا حكمٌ المستأجر يجدٌ في الدارٍ المُوْجَرَةٍ ركازاً أو لقطة) 

بج حت عرد اليا حي العاان التي لوا نعلت اميف بود للدم 
من ذلك من كلام المصئّفٍء ومن كلاينا على اللُّقطء وصحححَ القاضي أيضاً هناء أنه 


. في (ط): «المستأجرة»‎ )١( 

. في (ط): «المجرد؟‎ )١( 

. 169/5 5 

(5) في (ص) و(ط): «بصفته» . 

. ١69/5 (ه0)‎ 

. في (ط): «جعلها»‎ )١( 

-7) في (ح): «والثانية لو أخذها» . 


الفروع 


الفروع 


م كتابالزكاة 


وإِنْ وجده مَن ا: ستُوجرٌ لحفر شيءٍ أو هدمهء فقيل: هو على ما سبق 
من الخلاف» جزم به الشيحٌ» وقيل: هو لمن استأجره » جزم به القاضي 
في و قال: أن عمله لغيره . وذكر القاضي في مومع آخرّء أنه 
لواجدو. في أصحٌ الروايتين» والثانية : للمالك؛» كالمعدن» فإنه لصاحب 
الدارٍء فكذا الرّكازٌ. قال في «منتهى الغاية»: وفيه نظة0©؛ لأ ا 


لكي م 


نَ 


التصحيح لواجدوء وأطلقهما في «المغني)"'' و«الشرح»”" أيضاً في الرّكازء وقال: بناء على 


الحا 


شية 


الروايتين فيمن وَجَدَّ ركازاً في مِلكِ انتقلّ إليه . 

مسألة -/1: قوله: (وإِنْ وجِدَهُ من استُوجِرٌ لحفر شيءٍ أو هدمِهء فقيل: هو على ما 
سَبَنَ من الخلافٍ» جزم به الشيخح» وقيل: هو لِمَن استأجره. جزم به القاضي في موضع» 
قال: لأنَّ عملَّهُ لغيره» وذكرٌ القاضي في موضع آخرّء أنه لواجده» في أصحٌ الروايتين 


.والثانيةٌ: للمالك» كالمعدنء فإنه لصاحب الدارء فكذا الرّكارٌ. قال في «منتهى الغاية»: 


وونكر ١‏ التوى 5ه المماتا: لالح 1 فى (شرحه»: م 2 
يُوهِمْ أنَّ الرّكازٌ المدفونَ يدخلٌ ذ في البيع كالمعدن . انتهى. إذا عُله0" ذلك ة 

0 الموفقٍ هي الصحيحة» وجزمٌ بها الشارح أيضاً . قال ابن رزين في اشرحه»: هو 
للأجير. نص عليه. قال ابن تميم: ومن استُوجِرٌ لحفر بئرٍ أو غيرهاء فوجدّ كنزاً أو 
لفظة :: فز يقان1؟؟. العدهما :لين( اساحرت كنا © | سمُؤْجِرٌ لطلب كنزء والثاني : 
هو على ما تقدّمٌ من الخلاف. انتهى”". وقال في «الرعاية الكبرى»: وإِنْ وجدّه من 
استؤجرٌ لحفر بئرٍ أو غيرهاء أو هدم مكانٍء فهو أقطلة: وعنه: بل هو ركازٌء فيأحَذُهُ 


لف نرف ة 


زفق المقنع مع الشرح الكبير والإانصاف 5 . 
(9) في (ص): «علمت» . 


(4) في (ط): «فوجهان» . 


(5 0) ليست في (ط) . 
() ليست في (ط) . 


باب حكمالركاز يل 


الرّكارٌ المدفونَ يدخلٌ في البيع كالمعدن. ولو ادّعى كل واحدٍ من مُكري الفروع 
الدار ومكتريها أنه وَجَذَه أؤلك آم أنه دفته». فوجهان080, ومن وَصَفَهُ 

حَلَف وأخدّهء نقلّه الفضلٌ» لا أنه يُصَدَّق الساكنُ مطلقاً (ش) وإِنْ كانت 

الدارٌ عادت إلى المُكريء فقال: دفلته قبل الإجارة» وقال المُكتري 

وجدتّه ودفنتة. فالوجهان في «التلخيص)"' . ومَنْ دخل دار غيره بلا 

إذنوء فحفرً لنفسِوء فقال في «الخلاف»: لاا يَمتنعغ أن20 يكون له كالطائر 


واجذه إِنْ كان فيه علامةٌ كفر» وعنه: بل هو لربٌ الأرض. انتهى . وكذا قال في التصحيح 
«الرعاية الصغرى»» و«الحاويين»» وقدَّم المجدٌُ في «شرحه' أنه للمُسْتأجر . 

مسألة -8: قوله: (لو”” ادّعى كل واحدٍ من مُكري الدار ومكتريها أنه وجدّه أولاً» 
أو أنه دفته» فوجهان) انتهى. وأطلقهما فى «المغني»0": و«التلخيص»» والمجدٌ في 
االشرحه»» و«الشرح»” 2 و«مختصر ابن تميم؟ء و«الرعايتين»؛ و«الحاويين» : 

أحدهما: القولُ قولٌ المُكريء قدّمه ابن رزين» وقال: لأنَّ الدَّفْنَ تابعٌ للأرض 

والوجة الثاني : القولٌ قولٌ المكتري . قلتٌّ: وهو الصوابُ؛ لزيادة اليد عليه . 

مسألة ‏ 9 : قوله : (فإنْ كانت الدارُ عادت إلى المكري» فقال: دفنثه قبل الإجارة. 
وقال المُكتري: أنا وجدثّه ودفنثّه» فالوجهان في «التلخيص») انتهى. وتبعه ابن تميم» 
وأطلقهما في «الرعاية الكبرى» : 

إحذاهما: القولٌ فول المكري: والوجه الغاني: القؤل قول المكتري قلت: 
الصوابُ أن القولّ قولٌ مَنْ هي”*' في يده منهما"" . ْ 


ا سس ا تا الس اام ا االجاشية 


. بعدها في (س): «نقول»‎ )١( 

(7) في النسخ الخطية: «إن»» والمثبت من (ط) . 
5 غ/ه”؟ . 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 5194/5 . 
(5) ليست في (ط) . 

(7) في (ح): #منها». 


الفروع 


84م كتاب الزكاة 


والقّلى 3000000 , و ومستعيرٌ كمُكْرٍ ومكت 010 وجزمَ في «الرعاية» 

1 كبائع مع مشترء يُقَدمُ قول صاحب اليدٍ. كذا قال» وذكر القاضي 
إِنْ كان لُقطة الروايتين السايقين. نقلٌ الأثرم: لا يُدفعٌ إلى البائع بلا 

صفةٍ. وجزم به في «المجرد)”"' ونصرّه في «الخلافٍ»2 وعنه: بلى» لَسَبْقٍ 
. قال: وبهذا قالت الجماعة. 

والرّكازٌ ما وَجِدّ مِنْ دِمْنِ الجاهلية» أو مَنْ تقدّم من الكُفارٍ في الجملة» 


يده 


التصحيح مسألة :٠١-‏ قوله: (ومَنْ دخل دار غيرهٍ بلا إِذْنِه» فحفرٌ لنفيِهء فقال في 


«الخلاف» : لا يمتنمٌ أنْ يكون له كالطائر والظبي) انتهى . قلت ويتتمل أن يكون .لب 
الدارء بل هو أوْلى من الذي قبلهء وقد حَكى المصّفٌ الخلاف *“فيما إذا” وَجَدَ 
المستأجر” '' ركازاً في المأجور””. أو استُؤْجِرَ لحفر شيءء كما تقدّمَء فها هنا" | ل 
لأنه دخل بغير إذنِ شرعيّ» ولعل القاضي أرادَ أنه لا يمتنمٌ القولٌ بأنه لواجده؛ مقابلةً لِمَنْ 
قال: إنه لربٌ الدارء وإن منعناه””' منه في المسائلٍ التي قبلهاء وهو ظاهرٌ» والله أعلم . 

مسألة  :١١‏ قوله: (و معي“ ومستعيرٌ كمُكْرٍ ومُكتر) وكذا قال ابن تعيم وغيره 
وذكرٌ المصئّفٌ بعد ذلك خلافاًء لكنّ الذي قدّمه هذاء فيأتي الخلاف الذي في المُكْرِي 
لحي رت ا لصفي بن لكر نلا كود هيا 

'“فهذه إحدى عشرة مسألة في هذا الباب" . 


)١(‏ في الاصل و(س): «الصبي». 
(؟) في (ط): «المحرر». 
(5-5) في (ط): «فيمن؟. 

(4) ليست في (ط) . 

)2 بعدها في (ط): «له؟ . 

(5) في (ح) و(ط): «فهنا». 

زفق في (ط): «معتاه» . 

(8-4) ليست في (ط). 


باب حكم الركاز افا 


في دارٍ الإسلام؛ أو عهِدَ عليه أو على بِعضِهٍ علامةٌ كفر فقط. نصّ عليه 
(و) فإنْ كان علية أو على بعضه بعضِهٍ علامةٌ الإسلام (ع( أو لا علامة عليه. 
كالحليّ والسبائكِ والآنية» فلّقطة. ونقل أبوطالب في إناءِ نقدٍ: إِنْ كان 
يُشْبِهُ متاح العجم» فهو كنز وما كان مثل ا فمعدن» وإلا فلقطةٌ 
وكذا حكم دار الحرب» إِنْ قُدِرَ عليه بلا مَتعَة('©. نص عليه» وقيل : غَنيمة 
(و ه ش). خرّجه في «منتهى الغاية» "من قولنا": الرّكاز في دارٍ الإسلام 
للمالكِ» كما لو قُدِرَ عليه بمئّة (و) قال في «منتهى الغاية» وغيرها: 
المدفون في دارٍ الحربء كسائر مالهم المأخوذ منهم» وإِنْ كانت عليه 
علامةٌ الإسلام. 

قال في «المغني»© : إن وَجِدَ بدارهم لقطةٌ من متاعناء فكدارناء ومِنْ 
متاعهم » غنيمةً» ومع الاحتمالٍ. تُعَرّكُ حولاً بدارناء ثم تُجْعل في الغنيمة. 
نص عليه؟ احتياطاً. وقال ابن الجوزي في «المُذْمّب) في اللّقطةٍ في دفن 
مواتٍ عليه علامة إسلام» لقطةٌ وإلا ركارٌ (و ه ق) ولم يُمَرّقَ بين دار 
ودار» ونقل إسحاقٌ بن إبراهيمَ م5 إذا لم يكن مرك [لمسلمين: فالخمس . 
وكذا جزه””) في «عُيونٍ المسائل» ما لا علامة عليه ركارٌ. وألحقّ شيحُنا 
بالمدفونٍ حُكماً الموجود ظاهراً بكَرابٍ جاهليٌء أو طريقٍ غيرٍ مسلوك» 


. العِرق: أصل كل شيء . «القاموس المحيط»: (عرق)‎ )١( 

(؟) بعدها في (ط): «وكذا ما أخذ من دار الحرب بلا منعة فهو كالركاز» . 
(- ”) في (ط): «في قوله» . 

() 6/ه"؟ . 

(5) بعدها في (ط): ١يه»‏ . 


الفروع 


ل كتابالزكاة 


الفروع واحتحٌ بخبر عمرو بن 000 ا" ووو حدثنا 5 يد » حدثنا 
الليث*2» عن ابن عجلان”*'. عن عمرو بن شعيبٍ' د 
عبد الله بن عمرو بنِ العاص» عن رسول الله وَكِِ أنه نه سُئِلَ عن الثمر المعلّق؟ 


ع مسديكجة 


فقال: «مَنْ أصابٌ بفيه من ذي حاجة غير متّخلٍ خبنة » فلا شىءَ عليه» ومن 
خرجَ بشيء منهء فعليه غرامةٌ مثيه والعقوبةٌ» رن تر فل انا بعد اذ ديه 
الجرينٌ» فبلعَ ثمنّ المجنٌ. ا قال: وسّئل عن اللقطة؟ فقال: 
«ما كان منها في الطريق الميتاء”"؟» أو القرية الجامعة» فعرّفها سنة» فإن جاء 
طالبهاء اوفقي إليه» وإن لم يأتٍ فهي لك» وما كان مِنَ الخراب» يعني : 
ففيها وفي الرّكاز الخمس». 

ورواه أبوداود”" أيضاً عن أبي كريب* عن أبي أسامة”"" عن الوليد بن 
كثير””'2 عن عمرو بهذا . 


الحاشية * قوله: («غير متَّخذٍ خُبْنَةَ)). 
الحُبنة» بالضم : ما تحملّه تحت إبطك . 


. ليست في الأصل‎ )١-١( 

. )3930( في سننه‎ )١( 

(؟) هو: أبو رجاءء قتيبة بن سعيد بن جميل البلخيء» الثقفي» روى له الجماعة سوى ابن ماجه . (ت١47ه)‏ . 
«تهذيب الكمال» /١17‏ لالا5 . 

(4) هو: أبوالحارث» ليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي» المصري». قال الشافعي عنه: الليث أفقه من مالك إلا أن 
أصحابه لم يقوموا به . (ت7/0١ه)‏ . «تهذيب الكمال؛ 700/14 . 

(0) هو: أبوعيد الله» محمد بن عجلان القرشيء المدني. كان عابداً ناسكأ فقيهاً . (ت 154ه) . «تهذيب الكمال» 
١‏ . 

. 41/7 الطريق الميتاء: هي المسلوكة التي يأتيها الناس . انظر: «معالم السئن»‎ )١( 

(0) في ستنه (319211) . 

(4) هو: محمد بن العلاء بن كريب الهمدانيء» الكوفي» روى له الجماعة . (ت144ه) . #تهذيب الكمال؟» 7417/57 . 

(9) هو: حماد بن أسامة القرشي» الكوفي» مولى بني هاشم . (ت ١١1ه)‏ . «تهذيب الكمال؛ 7١7/9‏ . 

.. 97“ /7١ هو: أبومحمدء الوليد بن كثير القرشي» المخزومي» روى له الجماعة . (ت ١60١ه) . «تهذيب الكمال»‎ )٠١( 


باب حكم الركاز ١1‏ 


وعن مسدد”'' عن أبي غواثة”'؟ عن عبيك الله بن الأخدير 7 عن عي الفروع 
بهذا. وعن 002 00 وعن محمد بن العلاء عن ابن 9 
جميعاً عن محمد بن إسحاق عن عمرو0» بهذا. ورواه النسائي”"'. وروى 
الترملق؟"" أولةةووقال: حسه: 

وفي رواية قال: سمعت رجلاً من مُزينة يسألٌ رسول الله كله عن 
الخريسة التي تُوْحَذْ من مراتعها؟ قال: «فيها ثمنها مررتين وضرب تكالٍ» 
وما اكد من عَطنه”''2. ففيه القظمٌ» إذا بلع ما/ يُؤْحَذْ من ذلك ثمنَ ١/4/١‏ 
المنجنٌ». قال: يا رسول الله فالثمارٌء وما أخخذ منها مِنْ أكمامها؟©)؟ 


* قوله: (عن الحريسة). اللعافية 


حريسةٌ الجبل هي الشاءٌ يُدركها الليل قبل رجوعها إلى مأواهاء فتُسرّق مِن الجبل . قال ابن 
فارس : وفي حريسةٍ الجبل تفسيران» فبعضّهم يجعلها السرقة نفسَّهاء فيقال: حرس حرساً من 
باب ضرب: إذا سَرقء وبعضهم يجعلٌ الحريسةً بمعنى المحروسةٍ ويقول: ليس فيما يُحرّس 
بالجبل قظع ؛ لأنه لس بموضع حرزٍ. 


. 7/81 هو: أبوالحسن» مسدّد بن مسرهد بن مسربل البصري» الثقة . (ت 178ه) . «تهذيب الكمال»‎ )١( 

() هو: الوضاح بن عبد الله اليشكري» الواسطي» البزاز . (ت كلااه) ٠.‏ «#تهذيب الكمال» ل/رةة . 

(؟) هو: أبومالك» عبيد الله بن الأخنس النخعي» الكوفيء الخزازء روى له الجماعة . (ت١1941ه)‏ . «تهذيب الكمال» 
48 الأنساب» 56/6 . 


(4) سئن أبي داود (17915). 

(0) هو: أبوسلمة» موسى بن إسماعيل المنقري» التّبوذكي. البصري . (ت17ه) «تهذيب الكمال» 7١/58‏ . 

(") هو: أبوسلمة» حماد بن سلمة بن دينار البصري» مولى ربيعة بن مالك . (ت 517١ه)‏ . «تهذيب الكمال» لا 707 . 

(0) هو: أبو محمد عبد الله بن إدريس بن زيد الزعافري» الكوفي» روى له الجماعة . (ت947١ه)‏ . «تهذيب الكمال» 
ا . 

(4) سنن أبي داود )١9711١9(‏ . 

(9) في المجتبى 85/8 -6م . 

. )1189( في سئنه‎ )٠١( 

. العَطّن: مبرك الابل حول الماء . «القاموس المحيط»: (عطن)‎ )١١( 

. الكمٌ: وعاء الطُلّع . «القاموس المحيط»: (كمم)‎ )1١( 


الفروع 


144 كتابالزكاة 


فقال: «مَنْ أخدّ بفيه ولم يتخذ حُبّْنة» فليس عليه شيء؛ ومن احتمل؛ فعليه 
ثمنّه مرتين» وضربُ تكالء وما أُخِلَّ من أجرانهء ففيه القظعٌ» إذا بلعَّ ما 
وك عن ذلك قدو المسوان :رواء احيرا" قا نعل '"'ى اليا محمد بن 
إسحاق» عن عمرو بن شعيب. 

ولابن ماجه”" معناهء ثنا علي بِنُ محمدء حدثنا أبوأسامة» عن الوليدٍ 
ابن كثير» عن عمرو. وللنساعه”؟) معناه» وزاد في آخره: «وما لم يبلغ 
ثمنّ المجنّء ففيه غرامة مثلَيّه وجلداتُ تكالٍ». عن الحارث بن 
ا عن ابن وهب»ء عن عمرو بِنٍ العا وهشام بن سعد » 


عن عمرو بن شعيب. 


5 زفت فى : 
وروأه الدارقطني”” عن أ بكر النيسابوري 4 عن يوس بن 
عبد الأعلى» عن ابن وهب . فهذا الخبر ثابتٌ إلى عمرو بن شعيب» وعمرو 


. )55417( في مسنده‎ )١( 

)١(‏ هو: أبويوسفء. يعلى بن عبيد بن أبي أمية الإيادي» الطنافسي» روى له الجماعة . (ت 4١٠ه)‏ . «تهذيب الكمال» 
ا . 

() في سننه (5095) . 

(4) في المجتبى 86/8 - 46 . 

(0) هو: أبوعمروء الحارث بن مسكين بن محمد الأموي» المصريء الثقة. (ت ٠16ه).‏ «تهذيب الكمال) 181/0 . 

(1) هو: أبوأمية» عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري» المصريء روى له الجماعة . (ت 47١ه)‏ . «تهذيب الكمال» 
/١ءلاه.‏ 

(00) هو: أبوعباد» هشام بن سعد المدني» استشهد به البخاري في #الصحيح»» وروى له في «الأدب» وروى له الباقون . 
(ت9١1ه)‏ . ١تهذيب‏ الكمال» 7١5/7٠‏ . 

(8) في سننه 755/4 . ش 

(9) هو: أبو بكر » عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري» إمام الشافعيين في عصره بالعراق. ( ت 54" ها ). 
«سير أعلام النبلاءة 56/19 . 


باب حكم الركاز لحل 


مختلّف فيه. وسبق قولٌ أحمدَّ فيه فى زكاة العسل 9 وأخدّ بخبرو هذا في 
غير اللقطة . واحتجٌ غيرٌ شيخنا به 52 (المغني)» و«المحّر» على أنه 
في الخراب الجاهليٌ والطريقٍ غير المسلوك؛ كالمدفون لكن بالعلامة» وهو 
مذهب (ش) لكن قال: إن كان ظهوره لسبب». كسَيْلء وإلآ فلا» وقال في 
«الخلافي», و«الانتصار»» وغيرهما: اكاك بالموتر: بخرب عادي في خبر 
عمروٍ بنٍ شعيب وما تركه الكفارٌ وهربواء وهو ظاهرٌّء فإنّه فيء» فيه 
الخمسء كالركازء وذكر صاحبٌ «المحرر» أنه احتجٌّ به من أوجب الخمسّ 
في المعدن؛ أنه فرق فيه بين المدفون في العادي وبين الركاز. قال: فدلٌ 
على أنّه أرادَ بالركاز المعدن» ثم أجاب صاحبٌ «المحرّر» بما سبق في 
«الانتصار»: «المعدنُ جبارٌء وفي الركاز الخمسٌ”". فغاير بينهماء وذكر 
مسلم صاحبٌ «الصحيح» هذا اللعين في الأخبار التي استنكرها 8 1 
على عمروٍ بن شعيب» وقال: الصحيحٌ المشهورٌ عن النبئ كَل أنه 
ل ار م الو 
في اللقطةٍ على حديث عمرو بن شعيب أنّها على ضربَيْن وقال: غرامة 
المثليّْن» لم تُنقل عن النبيّ يل في خبرٍ أحد علمناه غير عمرو بن شعيب» 
ورواه البيهقيُ" وقال: ليس بالقوي» والله سبحانه أعلم . 


: ١7١ ص‎ )١( 
. ١58ص زفق تقدم تخريجه‎ 
1 1١67/84 في سلنه‎ )( 


الفروع 


ل كباب الزكاة 


الفروع باب زكاة التجارة 


وهي واجبةٌ (و)” '" احتجٌ الأصحابٌ رحمهم الله بما روي عن جعفرٍ بن 
سعا بن سَمُرة بن مجندبا 7 حدثني ُبيبٌ بن سليمان “بام آنا 
يمان ع شهرة؛ قال أما يعده إن رسول 5-05 يأمرّنا أن 
نُخرج الصدقةٌ من الذي نعدٌ "*" للبيع . ؤواة ارقاوة"' + وووق اها نهذا 
السند نحو ستَةٍ أخبارء منها : امَنْ جامعٌ المشركٌ وسكن عه : فهو 0 
ومنه) لمن كنم خالا فإنه )60 . وهذا إسنادٌ لا ينهضٌ مله لشغل الذمة؛ 
لعدم شهرة رجاله ومعرفة عدالتهم» وحُِيبٌ تفرد عنه جعفر» ووثقه ابن حبان؛ 
وقال ابن حزم : جعفرٌ وحنِيتٌ مجهولان. وقال الحافظ عبدٌالحق”"©: خُبِيبٌ 


ضعيفٌ ., ولبين م تمن تخد دعلية: وقال ابن القطان” “كاري مِنْ هؤلاء 


الحاشية * قوله: (حدثتي حُحبِيبٌ بن سليمان). 
هو بضم الخاء المعجمة. 


)١(‏ بعدها في (ط): لو4. 

(1) هو: أبو محمدء جعفر بن سعدء والد مروان بن جعفر . روى له أبوداد . #تهذيب الكمال» 4١/6‏ . 

(*) هو أبو سليمان» خبيب بن سليمان الكوفي . روى له أبوداود . «تهذيب الكمال») 577/48 . 

. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من مصادر التخريج» وفي (ط): «سليمان بن»‎ )5  5( 

(0) في الأصل: «نعده» . 

(1) في سننه (1935) . 

0) أخرجه أبوداود 0737417 . 

(8) أخرجه أبوداود (91715) . 

(9) هو: أبومحمد» عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي» المعروف بابن الخرّاط . من مصنفاته : «المعتل من الحديث»» 
و«الرقاق»» و«العاقبة» . (ت081ه) . «تذكرة الحفاظ» 4/ 216٠‏ واسير أعلام النبلاء» ١94/51١‏ . 

)٠١(‏ هو: أبو الحسين» علي بن محمد بن عبدالملك الفاسي» المعروف بابن القطان . من مصنفاته: 
«الوهم والإيهام الواقعّين في كتاب الأحكام» . (ت518ه) . «تذكرة الحفاظ» 501//4 . و«اسير أعلام النبلاء» 
فخ ” 


باب زكاة التجارة 16١‏ 


مَنْ يُعرف حالّه» وقد جهد المحدّثون فيهم جهدّهم. وانفرد الحافظ عبد الخنى 

المقدسي”'' بقوله : إسنادٌه مقاربٌ . وعن أبي ذرٌ مرفوعاً : «وفى البدٌ صدقة) . 

رواه ةب ورواه الحاكم من طريقين» وصحح إسنادّهما» وأنه على 

شرطهماء ورواه الدارقطني”". وعنده قاله بالزاي. 

وذكر بعضهم أن جميمٌ الرواة رووه بالرّاي. وفي صحة هذا الخبر نظرٌ 

ويدل على ضعفهماء أن الإمام أحمد إنما احتجّ بقولٍ عمرّ رضي الله عنه 
و - ئ و : 

ل/ 3 أذ زكاةً مالك» فقال: مالي إلا جعابٌ وأَدُمٌّ. فقال: قرّمهاء ثم 

4 زكاتها. رواه أحمد” ': ثنا يحبى بن سعيلٍء ثنا عبلالله بن أبى سلمة©, 
' [49 0 000 و واعءع 

عن أبي عمرو بن حماس" 3 عن أبيه. ورواه سعيد: ثنا عبدالرحمن بن أبي 

الزناد0») عن ا" أخبرنى أبوعمرو بن جماس أن أباه أخيره . ورواه 


ب ب ا ا 


)١(‏ هو: أبومحمدء عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي . من مصنفاته: «الأحكام الكبرى»: و«الأحكام الصغرى» 
و«المصباح في عيون الأحاديثٍ الصحاح». و«نهاية المراد»؛ و«الكمال في معرفة رجال الكتب الستة». 
رت٠‏ اكه). «ذيل الطبقات» اه : ولاسير أغلام التبلاء» 1/١‏ 5 

(؟) أحمد 251601 والحاكم في «المستدرك» .788/١‏ والدارقطني في «ستنه» ٠١7/9‏ . 

(*) هو: أبوعمر» حماس الليثيء روى عن عمرء وكان شيخاً قليل الحديث . «طبقات ابن سعدة 77/6» «أسد الغابة» 
عه . 

(4) كذا قال . وعزاه أيضاً إلى الإمام أحمد في «التلخيص الحبير» ؟7/ 2318 ولم نعثر عليه في المسندء ولم يورده ابن 
حجر في «المسند المعتلي» في مسند عمر أو حماس . 

(0) هو: أبو عبد الله بن أبي سلمة الماجشون, التميمي» مولى آل المنكدر . قال النسائي: ثقة . (ت8١٠ه)‏ . 
«تهذيب الكمال» 6١/مه.‏ و«تهذيب التهذيب» 718/7 . 

. هو: أبو عمرو بن حماس بن عمرو الليئي . قال الواقدي: لم أسمع له باسم .. روى له أبوداود (تة"ه)‎ )١( 
. ١١9/4 «تهذيب الكمال»‎ 


(0) هو: أبو محمد » عبدالرحمن بن أبي الزناد . صدوق» تغيّر حفظه لما قدم بغدادء وكان فقيهاً. ولي خراج المدينة 5 


(تكلاه) . (تهذيب الكمال» 96/١1‏ . 


(4) هو: أبو عبد الرحمن, عبذالله بن ذَكُوان القرشي. عرف بأبي الزناد . ثقةٌ فقيةٌ . وأصحٌ أسانيد أبي هريرة: أبوالزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة . )تام وقيل : بعدها ٠.‏ «تهذيب الكمال»ة 2121/1 5 


الفروع 


حل كتاب الزكاة 


الفروع أبو عبِيدٍ وأبو بكر بن أبي شيبةَ وغيرٌهما”''» وهو مشهورٌ. وسأل الميمونيُ 
أبا عبد الله عن قولٍ ابن عباس في الذي يحول عنده المتاعٌ للتجارة» قال: 
يزكيه بالثمنٍ الذي اشتراه. فقيل : ما أحسنه؟ فقال2'7: أحسن منه حديث 
عمر””: قَوّمه. وروى ابن أبي شيبة©2: ثنا أبو أسامةً» ثنا عبيدٌ الله. عن 
نافع» عن ابن عمرّء قال: ليس في العروض زكاةٌ إلا عرض في تجارة. 
ورواه سعيد”* بمعناه من طريق آخرٌ. وهذا صحيحٌ عن ابن عمر. وأما: أبو 
عمرو' عن أبيه» فحمامنٌ لا تعرف عدالته. واحتجٌ صاحبٌ «المحرر» بأنه 
إجماع متقدمٌ» واعتمدّ على قولٍ ابن المنذرء وإنما قال: أجمع عامة أهلٍ 
العلم على أن في العُروض التي ترادٌ للتجارة الزكاة» وذكر الشافعيٌ في 
القديم أن النامّ اختلفوا في ذلك» فقال بعضهم: لا زكاةٌ» وقال بعضهم: 
تجثء قال: وهو أحبٌ إلينا. ومن أصحابه من أثبتَ له قولاً في القديم: 
لا تجب. وحكى أحمدٌ هذا عن مالكِ» وهو قولٌ داودّ» واحتجٌّ بظواهر 
العفو عن صدقةٍ الخيلٍ والرقيق والحمر*9؟. ولأنَّ الأصلَّ عدمٌ الوجوب. 


الحاشية # قوله: (واحتج بظواهر العفو عن صدقة الخيل والرقيق والحمر). 

في الحديث: أن النبئ يله قال: «عفوت لكم عن صدقةٍ الخيل والرقيتي”"». 

)١(‏ أخرجه أبو عبيد في «الأموال» »)١11/9(‏ وابن أبي شيبة / "141» والشافعي في «مسنده؛ 2544/1١‏ وعبد الرزاق في 
«المصنف» :072١44(‏ والدار قطني 2176/5 والبيهقي في#الكبرى» ١14/4‏ . 

. في (س): «قال»‎ )١( 

() ليست في (ط) . 

(4) في مصنفه 181/7 . 

(0) في الأصل: «سعد؟ . 

(3) ليست في النسخ الخطية» وأثبتت من (ط) . 

(0) أخرجه أبو داود »)١91/4(‏ والترمذي (3570)» والنسائي في 7المجتبى؛ 5/ لاا وابن ماجه(17/40)؛ من حديث علي . 


باب زكاة التجسارة ١‏ 


ويتوجه هنا ما سبق في زكاةٍ العسل” ''. وقد يتوجه تخريحٌ من نيةٍ الأضحية 

مع الشراءِ لا تصيرٌ أضحيةٌ» فلم تؤثّر النيةُ مع الفعلٍ في نقل حكم الأصل . 
وفرّق القاضي من وجهين: 

أحدهما : أنه يمكن أن ينوي بها أضحيةً بعد حصولٍ الملك؛ فلهذا لم 
يصحّ مع الهلكِ. وهنا لا تصحٌ نيةٌ التجارة بعد حصولٍ الملك؛ فلهذا صم 
أن ينوي مع الملكِ. 

والثاني: أن الشراءً يملكُ به» ونية”" الأضحية سببٌ يزيل الملكٌء فلم 
بق الفلك ويه زؤاله ست واد والزكاة لا تزيل الملك. ولا هي 
سببٌ في إزالته» والشراءٌ يملك به؛ فلهذا صم أن ينوي بها الزكاة حين 
الشراءء كذا قال» وفيهما”" نظر. 

فصل 

وإنما تجب في قيمةٍ العروض (و م ش) لأنها محل الوجوبء كالدَّين» 
لا في نفس العَرض» بشرط أن تبلغ نصاب”؟ القيمةٍ (ه) فلو نقصت قيمةٌ 
النصاب بعد الوجوبء فكالتلفٍ عندنا. وعنده: لا تؤثّر. ويؤخذ منها ربعٌ 
العشر؛ لأنها كالأثمان؛ لتعلقها بالقيمة» لا من العرض عندناء إلا أن نقول 
بإخراج القيمة» فيجورٌ بقدرها وقت الإخراج. وعنده: يَخيّر بن ربع عمر 


(0) ص 11# . 

(؟) في (س): "بنية» . 
(©) في (ب): فيها» . 
(5) في الأصل: «نصاباً» . 


الفروع 


الفروع 


ل 


يل كتاب الزكاة 


القيمة» أو ربع''' عشر العرض مطلقاً؛ لأنهما أصلان. وعند صاحبيه 
والشافعي في القديم: ربعٌ عشر'" العرض؛ لأنه الأصل. ويجزئ نقدٌ 
بقدر/ قيمتِه وقت الإخراج. 

وتتكرّر الزكاة لكل حول. نص عليه» ومذهبٌ (م) يزكي من تربص تفاقاً 
- ولو بقي عنده سنين - لعام واحدء أمّا المدين”" فهل يقرّم ويزكي» أم لا 
يلزمه حتى ينض له ولو درهمٌّ واحدٌّ؟ فيه عن (م) روايتان. 

لا يصيرٌ العرضٌ للتجارة إلا أن يملكه بفعلِهِ. وينوي أنه للتجارة عند 
تملّكه. فإن ملكه بفعلِهء ولم ينو التجارةً» أو ملكّه بإرث» أو كان عنده 
عرض للقنية» فنواه للتجارة» لم يصر للتجارة» وهذا ظاهرٌ المذهب (و) لأن 
مجرّد النيةٍ لا تنقل عن الأصل» كنيةٍ إسامة المعلوفةٍ» ونية الحاضر السفر. 
ونقل صالحٌ وابنُ إبراهيم وابنُ منصورٍ أن العرض يصيرٌ للتجارة بمجرد النية . 
اختاره أبوبكر وابنُ عقيل» وجزم به في «التبصرة»» و«الروضة»؛ لخبر 
سمرة””'2 ولا يُعتبرٌ فيما ملكه بفعلِهِ المعاوضة. هذا الأشهرٌء واختاره في 
«الخلاف»4 لخبر منمرة» ولأنه يفغله كفيره. واختار في «المجرد): يعتبر 
التعاوضة (وفن) تيفك - كبيع وإنجارة - أ لا ٠‏ كنكاح وخلع وصلح عن 
دم عمد. قال صاحبٌ «المحرر): وهو نصّه في 00 ابن منصور ؛ ؛ لأنَّ 


. ليست في (س)‎ )١( 

(5) في (ط): «العشر من» . 
(5) في (ط): الدين» . 

(5) تقدم تخريجه .ص ١9١0‏ . 


باب زكةة التجارة 66 


الغنيمة والاحتشاشَ والهبَةَ ليس من جهاتٍ التجارة كالموروث. وعن 
الحنفية كهذا والذي قبلّه» وعنه: يُعتبر كون العوض"" نقداً (وم) ذكره 
أبو المعالي؛ لاعتبار النصاب بهماء م ام وتردين: وذكرٌ ابن عقيل 
واه ليما إذا ملكت هرقا للجاروا يعرضي ينلا راق "وى از 
الروايةٌ. وقال بعضهم : يُخرَّج منها اعتبارٌ كون بدلِهِ نقداً أو عرض تجارة. 
وفي «الرعاية»: وإن مَلَكّه بلا عوض» كوصيةٍ ونكاح وخلع وغنيمة 
واحتطاب» فوجهان. وإن لم يكن ما ملكه بفعلِه عينَ مال بل منفعةً عين» 
وجبت الزكاةٌ» وقيل: لاء كما لو نواها بدينٍ حالٌ". 

وإن باع عرض قنية» ثم استردّه ناوياً به التجارة» صار للتجارةٍ» ولو 
انكرد لعب كله المعك (ى 7 لآن تملكه امار يلاق ها لو زد عليه 
لعيب فيه » ومثلّه عرضٌ تجارةٍ باعه بعرض قنيةٌ» ثم و عليه لعيب فيه؛ 
لأه كموروث. وذكر بعضهم خلافاً ‏ أظنه أبو المعالي ‏ فيما ملكه بفسخ» 
هل يصيرٌ للتجارة بنيةِ التجارة؟ وأن الفسحّ في عرض تجارة يصيرٌ للتجارة. 
وقال: إن المضاربَ إذا اشترى طعاماً لعبيدٍ التجارةٍ ولا نية» صار للتجارة؛ 
للقرينة» لا رب المالٍء كذا قال. قال: وإن ملك بفعلِهِ بلا نيةِ بعرض تجارة 


* قوله: (وإن لم يكن ما ملكه بفعله عينَ مالٍ. بل منفعة عين» وجبت الزكاة. وقيل : لا 
كما لو نواها بدّين حالٌ). 
قال في «الرعاية»: وإن ملك بعقدٍ معاوضة منفعةً» ونوى به التجارةً»؛ صح. وقيل: لا يصحٌ» كما 
)١(‏ في (س) و(ط): «العرض» 1 
(5-7) ليست في (ط). 
() ليست في (ط) . 


(5) في (س): اعنه» . 
(0) ليست في (د) 


الفروع 


لحا 


شية 


الفروع 


لحل كتشاب الزكاة 


عرضاًء صار للتجارةء وقيل: ليس قنيةٌ عند بائعه» والقولٌ الذي قبل هذا 
أظهر. وأظنه المذهب؟ لأنَّ نية اتتجارة لم تقطعها . وسبق كلامٌ الأصحاب» 
والله أعلم. لكن لو قُتل”'" عبدُ تجارة خطأء فصالح عن مالٍء صار"") 
للتجارة. وكذا لو كان عمداًء وقلنا: الواجبٌ أحدٌ شيئين» وإلا لم يَصِرْ 
للتجارة إلا بنيةِ. ولو تخمّر عصيرٌ للتجارة» ثم تخلّل»؛ عاد حكمٌ التجارة. 
ولو ماتت ماشيةٌ للتجارة» فدَبِعٌ جلودّهاء وقلنا: تطهرء فهي عرض تجارةء 
وتقطع نيةٌ القنية - وقيل: المميزة ‏ ”"حول التجارة"» وتصيرٌ للقنية (و) 
خلافاً لمالكِ في”'' روايةٍ ضعيفةٍ؛ لأنها الأصل» كالإقامة مع السفرء 
وحلين”*' استعمالٍ نوى به النفقة”"" أو التجارةً» ينعقد عليه الحولٌ (و) وقيل : 
لا نيةٌ محرّمةٌ كناو معصيدٌ» لم يفعلهاء في بطلان أهليته للشهادة خلافٌ» 
ذكره أبو المعالي» ولنا خلاف» هل يأثم على قصدٍ المعصيةٍ بدون فعلٍ 
ما يقدر عليه؟ مذكورٌ في فصولٍ التوبةٍ من «الآداب الشرعية» . 
فصل 

قد سبق في كتاب الزكاة”" أنه يُعتبرٌ الحولُ والنصابٌ في قيمةٍ العرض في 

جميع الحولٍ وحكم المستفادٍ والربج» وإن اشترى أو باع عرض تجارة 


لو نواها بما في الذمةٍ من دين حالٌ. 


. في (ط): «قبل»‎ )١( 

(0) ليست في (ط) . 

(75) في (ب): «حولا لتجارة» . 
(5) ليست في الأصل . 

(4) في (س): «حكى؟ . 

(5) في (ط): «القنية» . 

(0) ص”7/ 5328 . 


باب زكاة التجارة ١1‏ 


بنصاب نقد أو بعرضٍ تجارة» بنى على 0 الأول (و) ويبني حول الفروع 
النقد”'' على حولٍ العرض من قطع نيةً التجارة؛ لأن”" وضع التجارة على 
التقلب والاستبدال بئمنٍ وعرض» فلو لم تينء بطلت زكاةً التجارةء ولأنها 
تتعلّق بالقيمة» وَالْقَيْمة فيهما واحدة: انتقلت من عرض إل قرع فهو 
كنقدٍ قل من بيت إلى بيتٍ» والقيمةٌ هي النقدٌ استقرٌ في العرض . 

وإن لم يكن النقدُ نصاباًء فحوله منذ كملت”*' قيمتّه نصاباًء لا من شرائه 
(وه) وإن اشتراه أو باعَه بنصاب سائمة*» لم يَبْن* (و) لاختلافهما في 
النصاب والواجب» إلا اب لطا ا لا بل ل في 


* قوله: (وإن اشتراه» أو باعه بنصاب سائمة). الحاشية 


قيّده في «الرعاية» بكونه للقنية» فهو موافقٌ لمن قال: ولم ينو به التجارة. فالذي يظهرٌ أن هذا القيدَ 

لابد منه . 

* قوله: (لم يَبْنِ). | 
قال الشيخ”” في «شرح المقنع»: إذ لم ينو به التجارة. وكذلك ابن منجا في «شرحه». وكلامٌ 

المصنف فيه إشارةٌ إلى ذلك بقوله : (لاختلافهما في النصاب والواجب) ولا شك أن السائمة إذا 

نوى بها التجارة» لم تخالف عروض التجارة في النصاب والواجب؛ لقولهم : وإن ملك نصاباً من 

السائمةٍ للتجارة» فعليه زكاةٌ التجارة دون السوم؛ فعُرف من ذلك أن قولهم: لم يبن» إذا كانت 

للسوم دون التجارة» وهذا ظاهرٌ لا شك فيه فيكون معنى ذلك: فإن باته بنصاب من السائمة 

للسوم دون التجارة. 


لفق في «(س): «الحكم» 3 
(؟) في (ط): «التقدير» . 
() في (ط): «لأنه» . 

(4) في (ب) و(ط): «كمل» . 
(45) ليست في (ق) . 


الفروع 


4 كباب الزكاة 


ا وجزم به جماعة ؛ لأنّ السومٌ سببٌ للزكاقء قم عليه زكاةٌ التجارة» 
قوت فبزوالٍ المعارض» ثبتَ حكم السوم؛ لظهوره. وتُّقوّم العروضٌ عند 
التخر ل رجاء ه177 أحطله للنقواء تت دهي أو ققد وس لأن تقوييه: لحا 
الفقراء» فيقوّم بالأحظ لهم» كما لو ارا بعرض قنيوٌء وفي البلدٍ نقدان 
ا ا: في العَلََ'' يبلغ بأحدهما نصاباً بخلاف””" المتلّفات» وخيّره أبوحنيفة 
لروابة الأضير 0 لأنَّ الثمنين سواءٌ في قيم الأشياء . وذكر انا اعبلالد! 
بالنقدٍ الغالب . وقاله محمد بن الحسن» كالمتلّف . وكذا ذكر الحلوانيٌ : بنقدٍ 
البلد» فإن تعدّدّ .فالأحط . وكذا مذهبٌُ (ش) وأبي يوسف: يقوّم بالنقدٍ 
الغالب إن كان اشتراه بعرض» وإن كان |: ل ل 
به؛ لآل الذي ركيت الركاة بخولدة قوب عتنسة © كالماشية» ولأنَّ أصله 
أقربٌ إليه . وعن أحمد: لا يقوّم نقدٌ بآخر؛ امعان ارد الاير 
على حول نقدٍ آخرء فيقوّم بما اشتري به» وما قوّمه به لا عبرةً بتلفِهِ إلا قبل 
التمكن » فعلى ما سبق في كتاب الزكاة'"© (و) ولا بنقصه بعد ذلك ولا زيادته 
إلا قبل التمكن» فإنه كتلفه (و) وإنما لم تؤثّر الزيادةٌ كنتاج ماشية» وللشافعية 
وجهان» كسمن ماشية بعد الحول. وعندنا : تجزئه صفةٌ الواجب قبل السَّمِنء 
وإن بلغث قيمةٌ العرض بكل نقد نصاباً» خُيّر بينهماء ذكره أبوالخطاب وغيره 


. ليست في الأصل‎ )١( 
, في (ط): «الغلة»‎ )0( 
. في (س): «خلاف»‎ )9( 
. في الأصل : «للأصل»‎ )4( 
: ليست في (ط)‎ )0  4( 
ا‎ 


باب زكاة التجارة لاحل 


(و ه) وذكر القاضي والشيح وغيرُهما بالأنفع للفقراء»ء وصجّححه صاحبٌ الفروع 
«المحرر» وغيرٌه» كأصل الوجوب, وقيل : بفضةٍ. وللشافعيةٍ كهذه الوجوه. 
وتقوّم المغنيةٌ ساذجةً» ويقوّم الخصيّ بصفتّه» ولا عبرةً بقيمةٍ آنيةِ ذهب وفضةٍء 
وسبني ضع الذعب إلى الفضل سك * ضَمّ العرض إلى أحدهما 00000 
وسبق في الحلي النقد المعدٌ للتجارة(” : وتَضم/ بعض العروض إلى بعض /61 
وإن اختلفت قيمةٌ مشترّى (و)”". وسبق حكم المستفادٍ. 
فصل ' 

مَنْ ملك نصابَ سائمةٍ للتجارة» فعليه زكاةٌ التجارة (و ه) لأنْ وضعها 
على التقلبٍ. » فهي تزيل سببٌ زكاق السوم» وهو الاقتناء لطلب النماء معه» 
واقتصر الشيحٌ على التعليل بالأحظء وقيل: زكاة السوم (و م ش) لأنها 
أقوى ؛ للإجماع*”*) وتعلّقها بالعين» وقيل: الأحظ منهما للفقراء* اخختاره 


* قوله: (لأنها أقوى. للإجماع). الحاشية 
يعني : زكاةً السوم”' مجمعٌ عليهاء فقدّمت على زكاة التجارة؛ للخلاف فيها؛ لأن بعض أهل 
العلم لم يوجب الزكاةً لأجل التجارة. 
* قوله: (وقيل: الأحظ منهما للفقراء. . .) إلى آخره. 
لما ذكر المصنفُ القولٌَ الأخيو وهو الأحظ من زكاة التجارة وزكاة السوم ضور مسائل» الاحظ 
فبها زكاًالتجارة» ومسائل» الأحظٌ فيها زكاة السوم» ومسائل قد يكون الأحت فيها زكاةً التجارةء 
وقد يكونُ الأحظ فيها زكاةً السوم» فيحتاج إلى نظرٍ» ؛ لِيُعلم الأحظ منهما. فمن المسائل الْأَوَل : 


: ١8ص‎ )١( 

. ١4+ ص‎ )( 

(*) ليست في (ط) . 

زحق في (ط): «للاجتماع» : 
(0) في (د): «المسوم» . 


0 كتاب الزكاة 


الفروع صاحبٌ «المحرر» . ففي أربعين أو خمسين حقةً أو جذعة أو ثيه أو إحدى 
وستين جذعة أو ثنيّةٌ أو مئةِ من الغنم»ء زكاة الشجادة* ار ؛ لزيادتها. بزيادة 
القيمة من غير وقص. وفي ست وثلاثين بنتَ مخاض أو بنتٌ لبون» أو 
حمس وعشرين بنثّ مخاضء أو ثلاثين تبيعً» زكاةً السوم”2 أحط. وفي 
إخدى وستين دون البجلعق» أو سين بنت مبخاض أوينت لبونء أو خمس 
وعشرين حقة. أو خمس من الإبل» بحت لذ حل هو كاة القيها رة أو 
السومء دفي روف يزكى النصاب للعين» والوقصٌ للقيمةء وهذا كله 
"عي لاغنا أو لاء وفي وجه» وهو ظاهرٌ كلام أحمدّء وجزم 


الحاشية # قوله: (ففي أربعين أو خمسين حقةً أو جذعةً: أو ثنيةٌ . 1 أو مئقٍ من الغئم زكاةٌ التجارة) . 
ع و - 1 0 ١‏ 

يعني : إذا كانت السائمة المشتراةٌ للتجارة أربعين حقة» فزكاةٌ التجارةٍ أحظ» وكذلك إذا كانت 
أربعين جلقةٌ أو ارين قية أو كانت عنتمي حقة أو جدعة أواكية) ترعاء التجارة أعيظ 6 لأنها 
كبيرةٌ فى السنٌّء فيكثر ثمنهاء والوقصٌ أيضاً يُعتبر فى القيمة» فيكثر الثمنٌ به» وكذلك المئة شاة 
من الغنم» فإن الوقصٌّ وهو الستونّ الزائدةٌ على أربعين النصاب يُعتبرٌ قيمتّهاء فيكثر الثمنُ وتكثر 
الزكاةٌ بذلك. فيكون أحطّ للفقراء. 
ومسائل القسم الثاني وهو: أن يكون الأحظ زكاةً السوم إذا كانت سنًا وثلاثين بنت”“' مخاض» 
أو سنا وثلاثين بنت لبونٍ» أو نمسا وعشرين بنت مخاض » أو ثلاثين تبيعاً» فزكاةٌ السوم أحظ؛ 
لقلة القيمة. 
ومسائل القسم الثالث: إذا كانت إحدى وستين دون الجذعة» أو كانت خمسين بنتّ مخاض» أو 
عنسدين بدك لبؤةة أو عن وعدرين فك ارعهدا من الابن 2 فحتمل آن يرن الأسظ رعاة 
التجارة» ويحتمل زكاة السوم. 

. بعدها في الأصل: «و»‎ )١( 

(0) ليست في (ب) . 


إفرف في (س): «أنفق». 
(4) في (ق): «فبنت» . 


باب زكة التجارة امل 


به الشيح؛ لما سبق» وقيل: يقدَّم السابقٌء واختاره صاحبٌ «المحرر»"2'؟؛ الفروع 
لأنه وُجد سببٌ زكاته بلا معارض” 0 . وإن وجد نصاب أحدهماء كثلاثين 
َاة ل درهمء ان انهو ينا دونهاء قُدَّم ما وُجد نصابّه» ولم 
نعتبر”” غيرّه (و) قال الشيخ: بغير خلاي؛ لوجود””' سبب الزكاة فيه بلا 
: 

معارض. وقيل: يغلّبٍ ما يُعْلَّبِ إذا اجتمعٌ النصابان ولو سقطت. ذكره 
صاحب «المحرر». وهو قولٌ للشافعيٌ» وجزم غيرٌ واحد بأنه إن نقصّ 
نصابٌ السوم» وجبت زكاةٌ التجارة. 

وآما إن سبق حول السوم؛ بأن كانت قيمتّه دون نصاب في بعض 
الحولٍء فلا زكاةً حتى يتمٌّ الحولٌ من بلوغ النصاب» وفي وجوء وهو 
ظاهرٌ كلام تنك أحمدَ؛ لأنَّ الزكاءً إنما تتأخر*. وفي وجه: تجب 


مسألة  ١‏ : قوله: (مَنْ ملك نصابّ سائمة للتجارةء فعليه زكاةٌ التجارة. . وقيل : التصحيح 
عات 5 0 5 03 
زكاةٌ السوم . ل ل ل ل 
وفي وجه. وهو ظاهرٌ كلام أحمد» وجزم به الشيخ؛ لما سبق»ء وقيل: يقدّم السابقٌ» 
واختاره صاحبُ «المحرر') انتهى. قلت: الصوابُ ما قطع به الشيحٌ الموفق”"'» وتابعه 
الشارخ. وابنُ رزين في !شرحه»» وغيزهم» وهو ظاهرٌ كلام الإمام أحمدّ. قلت: بل هو 
ظاهرٌ كلام أكثر الأصحاب . 


* قوله: (زكاةٌ التجارة) ٠‏ (زكاةٌ) مبتدأء و (أحظ) خبره و(في أربعين) متعاق (بأحظ) و(حقةٌ) الحاشية 
منصوبٌ على التمييز» والتقديرٌ : فزكاةٌ التجارة أحظ في أربعينَ أو خمسين . .. إلى آخره. 
* قوله : (لأن الزكاةً إنما تتأخر). 


. في (ط): «معاوض»‎ )١( 

(؟) في (س): «قيمها»» وفي (ط): «قسمتها» . 
() في (ط): (يعتبره» . 

(5) في الأصل: الوجوب» 

(0) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط). 
(0) ليست في (ط). 


ين كتاب الزكاة 


الفروع زكاةٌ السوم عند حولهو ©" . 


وإذا حال حول التجارة» زكّى الزائدَ على النصاب» وكذا حكى الشبخٌ 
إذا سبق حول السوم. وإن نقصّ عن نصاب” عن وريه وجبت زكاة 
السوم في الأصحٌ ؛ لئلا تسقط بالكلية. 


ومن ملك شائفة للتجارة نصف حولٍ» ثم قطع نية التجارة» د 
للسوم حولاً؛ لأنّه لا يبني حولّه على حول التجارة. واختار الشيحٌ: يبني 


التصحيح مسألة 7" : قوله : (وأمًا إن سبق حول السوم؛ بأن كانت قيمئُه دون نصاب في بعض 


الحا 


الحولٍ» فلا زكاةً حتى يتم الحولٌ من بلوغ النصاب» في وجهء وهو ظاهِر كلام الإمام 
أحمدّ. . . وفي وجه: تجب زكاةٌ السوم عند حوله) انتهى . وأطلقهما ابن تميم : 

الوا الأول: اختاره الام ون افر قاله ابن تميم وغيرٌه» وقال: عن أحمد 
ما يدل عليه» وقدمّه في «الرعاية الكبرى»؛ واقتصرٌ عليه المجد. 

والوجه الثاني: احتمالٌ في «المغني)0"©. و«الشرح)”" ومالا إليه. قلت: وهو 
الصوابٌ؛ مراعاةً ”"لحق الفقراء "» وظاهرٌ «المغني)”" و«الشرح”" إطلاقٌ 
الخلافٍ”*'» فإنهما قالا: فقال القاضي كذاء ويحتملٌ كذا. 


أي : فقطء لا أنها تسقط.. وإذا لم يحصل سقوظ» فلا ضررٌ. 
* قوله : (وإن نقص عن نصاب). 
أي : نصاب التجارةٍ دون نصاب السوم . 
* قوله: (واختار الشيحٌ: يبني). ١‏ 
قد تقدم أنه إذا وُجدَ نصابٌ أحدهماء كثلاثين شاةً قيمتّها مثا دررهم أو أربعين قيمثّها دوتهاء قدّم 
ما وجد نصابهء فيحتمل أن يكون البناءٌ على هذا . 
)1١(‏ 7506/4 . 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 58/7 . 


-”") في (ط): «للفقراءة . 
(4) ليست في (ح) . 


باب زكاة التجارة ١‏ 


لوجود سبب الزكاة بلا معارض» كما لو لم ينو التجارة» أو تبلغ نصابٌ الفروع 
القيمةِ. وبناه صاحبٌ «المحرر) على تقديم ما وجد نصابه في المسألةٍ 
السابقة؛ جَعْلاً لانقطاع ان التتجارة بقطع النية» كانقطاعه بنقصٍ قيمةٍ 
النصاب . وأطلق ابن تميم وجهين . 
فصل 

وإنام شترى للتجارة أرضاً 

يزرعُهاء أو زرعها ببذر للتجارة» أو نخلاً» فأثمرث» زكى قيمةً الكل. 
نص عليه (وق) وقيل : يزكي الأصل للتجارة» والثمرة والزرعٌ للعشرٍ (و هام 
رحا الت امددما ين مارم #لآن لعش حل اكير ودرسدة 
فهو تابعٌ للثمرقء نطلل السالة كنسالة الناسة للنجارة التي فبلها» وقيِل وقيل 
بزكاة العشر هنا (و ه) لكثرؤ”” الواجب؛ لعدم الوقصء. والخلفٌ في 
اعتبارٍ النصاب”» ويستأنفٌ حول التجارةٍ على زرع وثمرةٍ من حصادٍ وجذَاذٍ (و 
ش) لأنه به ينتهي وجوبُ العشر الذي لولاه لجريًا في حول التجارة. وقيل: لا 
يستأنفه إلا بئمنهما إن بيعًا (و ه م) كمال”' القنية . وجزم ابن تميم بأنه يُخرّج 
عل هال القفة بوإن اخعلت :وقك الرحوت أو وجدتصتات احيهما كمال 
سائمةٍ التجارة التي قبلها في تقديم الأسبق» وتقديم ما تم نصابه . 


* قوله: (والخلفٌ في اعتبارٍ النصاب). 
لأن بعض العلماء لا يعتبرٌ لوجوب زكاته نصاباً» بل يوجب في قليلهء كما هو مذهبٌ أبي حنيفة. 


. في (ب) و(س) و(ط): «حكم»‎ )١( 
. (؟) بعدها في (ط): «عليه»‎ 


(7) في الأصل: «للكثرة» . 
(:) في (ط): «الكمال» . 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


56 كتاب الزكاة 


وإن زع بذر تجارةٍ في أرض قنية» فهل يزكي الزرعَ زكاةً عشرٍ 
(و هام ق) أو قيمة”'؟ فيه الخلاف” المذكورٌ". وفي بذر قنية العشرٌ 
(و)2 وفي أرضِه للتجارةٍ القيمةٌ (ه) وإن كان الثمرٌ والزرعٌ لا زكاةً فيه» أو 
كان لعقار للتجارة”" وعبييها أجرةٌ » ضُمّ قيمةٌ الثمرة والأجرةٌ إلى قيمةٍ 
الأصل في التحول0», ٠‏ كربح ونتاج» وقيل: لا (وم) وكذا عند”““ (م) ثمنُّ 
صوفي ولبنّ غنم رقابُها للتجارة. 

فصل 

وإن ام شترى صبَّاغٌ ما يَصبِعٌ به ويبقى » كزعفرانٍ ونيل وعُصْمْرٍ ونحوه. فهو 
عرض تجارة يقوّمه عند حوله (و ه ش) لاعتياضه عن صبغ قائم بالثئوب» 
ففيه معنى التجارة» وكذا ما ب يشتريه دبّاغٌ ليَدبَعْ به» كعفص وقرظ*“, وما 
يدهن به؛ كسَمْنٍ وملح. ذكره ابن انام وجزم به في امنتهى الغايةا بأ ل١‏ 
زكاة فيه؛ وعلل بأنه لا ييقى له أئرّء كما يشتريه قصّارٌ من قي'” ووه 


(75) تنبيه : قوله: (وإنْ زرعٌ بذرَ تجارة في أرض قنية» فهل يزكي الزرعٌَ زكاةً عشر 
أو قيمةِ؟ فيه الخلاف) هو المذكور في أول الفصلي”" : والمذهبُ يزكي قيمة الكل. 
نص عليه . 


* قوله: (فهل يزكي الزرعٌ زكاةً عشر أو قيمة؟ فيه الخلاف المذكور). 
أي : المذكور في أولٍ الفصل”" : هل يزكي الأصل للتجارة» والثمرةً والزرعَ للعشر» أو يزككي 
قيمةً الكل؟ 

. »هتميق١ في (س):‎ )١( 

. في الأصل و(ط): «لتجارة؛‎ )١( 

() في الأصل: «الربح» 5 

(5) في الأصل: اعبد» . 

(5) في (ب): «قزع»» والقَرَظ: ورق اللّم يدبغ به الأديم . «المصباح»: (قرظ). 

0ن القلي: هو شبه العصفرء وهو يتخذ من الحمضء منافعه كمنافع الملح إلا أنه أحدّ منه . «المعتمد في الأدوية المفردة» 
ص45" . 

. 3١” ص‎ )0 


باب زكاة التجارة هم" 


وصابونٍ وأشنانٍ ونحوه. ولا شي في آلاتٍ الصنّاع وأمتعة التجار”"' الفروع 
وقوارير عطار وسمّانٍ ونحوهم (و) إلا أن يريد بيعها مع ما فيهاء وكذلك 
اك لحرت إذ > كملكلار ا ووزد و رياوت ٠‏ فهي مال تجارة» ولا 
زكاة الخير تجارة”") في عرض وحيوانٍ وعقار وشجر ونباتٍ (و) سوى ما 
سبق .2 درلل تس أ لكا رسن عتاراوجراق رقت رهما ونقل مهنا : 
إن انّخذ سفينة أو أَرْحِيَة"" للغلةٍء فلا زكاةً» يروى عن علين”*' وجابر 9 
ومعاؤ"' رضي الله عنهم : ليس في العوامل صدقةٌ . 

وذكر ابن عقيل فى ذلك تخريجاً من الحَلى المعدٌ للكراءء» وهذا 
ابعر "كتهو الذى جد ار عفن على اند له را :فى علي الكزاء قال: 
لأنّ الشارعَ لم يجعل للكراء حكماًء فلا وجه لجعلِه في النقدِء وفرَّقَ 
القاضي وغيرّه بأن الأصل زكاةٌ الحلي» فلا يُخْرجُ عنه إلا بمعنى يُخرجه عن 
طلب النماء ويُقصدٌُ به الابتذالٌ المخصوصٌء. وهنا الأصل عدمّهاء فلا 
تُخرج اله إل بالثماء المقضووء وهو فيه التجارة: 


* قوله : (سوى ما سبق). 
أي: سوى الذي سبقّ من الحيوانٍ في زكاةٍ السائمةٍ» والنباتٍ في زكاةٍ الخارج من الأرض . 
)١(‏ في (س) و(ط): «التجارة» . 
(؟) في (س): «تجارته» . 
(") واحد الرّحى: الطاحون . «المصباح المنير»: (رحى) . 
(4) أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (28374): وأبوعبيد في «الأموال» »)23٠١١(‏ وابن أبي شيبة في ١مصنفه» 17١/7‏ 
وابن زنجويه في «الأموال» 2»)١477(‏ والدارقطني في «سننه» 7/ »٠١*‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» ١١7/4‏ . 
(0) أخرجه ابن زنجويه في «الأموال»(477١)»‏ وابن خزيمة في «صحيحه؛ 4/ 27١‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 7١5/4‏ . 
)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (2870)» وابن أبي شيبة في ١مصنفه»‏ 170/8 . 
0) ليست في (ط) . 
(8) ليست في (ق) . 


امل كباب الزكاة 


الفروع ١‏ ومَنْ أكثر مِنْ''' شراءِ عقار فارًا من الزكاقء فقيل: يري قيمّه» قدّمه 
بعضهم » وقيل : لاء وهو ظاهرٌ كلام الأكثرء أو صريشك 0" . وقد سبق في 

كتاب الزكاةٍ حكم الفارٌ”" . 
ومن اشترى شقصاً للتجارة بألفٍ» فصار عند الحولٍ بألفين» زكّاهماء 
وأخذه'" الشفيعٌ بألف. ولو اشتراه بألفين» فصار عند حوله بألفٍ. زكى”*) 
ألفاًء وأخذه الشفيعٌ بألفين؛ لأنّه يأخذ”' بما وقعَ عليه العقدٌء وكذا يردّه 
المشتري به” بالعيب ويزكيه؛ لوجوبها في ملكه. وإذا أَذِنَ كل شريكِ 
لصاحبه في إخراج الزكاقء فأخرجا معاء ضَمِنَ كل واحدٍ حقٌّ الآخر؛ لأنه 
0 انعزلَ حكماً ؛ لأنه لم يبقّ/ على الموكل زكاةٌ» كما لو علم ثم نسيء والعزل 
حكماً العلم وعدّمّه فيه سوائ؛ بدليل ما لو وكّله في بيع عبدٍ فباعّه الموكل أو 


التصحبح ١‏ مسألة-": قوله: (وَمَنْ أكثر من شراء عقارء فا من الزكاة» فقيل : يزكي”"' قيمته . 
قدّمّه بعضهم . وقيل : لا. وهو ظاهرٌ كلام الأكثر أو صريحه) انتهى . وأطلقهما فى 
«الحاويين» . 1 


أحدهما: يزكى قيمته. قَدَّمّه فى «الرعايتين» و«الفائق». قلت: وهو الصوابُ؛ 
معاملةً له بضدٌ مقصوده كالفارٌ من الزكاةٍ “ببيع وغيرهة) 
والقول الثاني : لا زكاةً فيه . وهو ظاهرُ كلام الأكثر أو صريحُهء كما قال المصنفٌ . 


الحاشية مق ل ان اط ووو م سن لو ا ا ف اا 0 


. ليست في الأصل‎ )١( 

. 2/7 ١) 

() في الأصل: «وأخل» . 

(:) في (س): هزكاة» . 

(0) في (س) و(ط): «يآخله» . 
(6) ليست في (ط) 

(70)في (ط): «له» , 

(8-4) في (ط): «يبيع أو غيره» .. 


أعتقّه» وإن تأخر أحذهماء ضمن حقّ الأول وقيل: لا يضمنٌ من لم يعلم الفروع 
باخراح مساحو ليام على أن زو عل ١‏ يتعرل قبل العام »» وقيل لس 
وإن قلنا: ينعزلٌ. واخختاره الشيخٌ ؛ لأنّه غرّه0' كما لو وكلّه في قضاءِ دين» 
فقضاه بعد قضاءٍ الموكل ولم يعلمء وفرَّقٌ بينهما في «منتهى الغاية» بأنه لم 
يفوّت حقّ المالكِ بدفعه؛ إذ له الرجوعٌ على القابض» فنظيره لو كان القابض 
منهما الساعي » ثم علمَ الحالَ» لم يضمن المخرحٌ للمخرّج عنه شيئاً؛ لما 
كان له الرجوعٌ على الساعي به» ومرادٌه ما ذكره جماعةٌ مع”" بقائها بيدٍ 
الساعي. وهذا بناء على ما ذكره متابعة للقاضي أنه لا يرجمٌ على الفقير 
بشيء» ويقعٌ تطؤّعاء كمن دفمَ زكاةً يعتقدها عليه فلم تكن» كذا قالا”", 
وفيه خلاف. ويأتي الأصلُ في تعجيل الزكاة؟». وفي «الرعاية»: ضمنّ كل 
روصق الآخنه قزل : لاء كالجاهل منهماء والفقير الذي أخذها منهماء 
في الأقيّس فيهما. كذا قال باوإن اذه عر قركي 1 اشر جو" دعر 
في إخراج زكاتِه» فعلى ما سبق» وهل يبد أ بزكاته؟ فيه روايتان» وجزم 
القاضي بجواز إخراج زكاة غيره قبل زكايّ» وفرّق ببنها وبين الح" *»؛ بال 
تختص النيابةٌ فيه بالعجز عنه» فلما اختصّ بحالٍ دون حال لمن وجب عليه» 


مسألة - 4 : قوله : (وإن أذِنَ غيرٌ شريكين كل واحدٍ منهما الآخر في إخراج زكاته. التصحيح 
فعلى ما سبق» وهل يبدأ بزكاته؟ فيه روايتان5 “» وجزم القاضي بجوازٍ إخراج زكاة غيره 


. »هريغ١ في (ط):‎ )١( 

(0) في (ط): «من» . 

(9) في (ط): «قال» . 

(2) صض 787 . 

(5) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 
() في (ح): «وجهان» . 


الفروع 


4 كتاب الزكاة 


جاز أن يختصٌ بحالٍ النائب دون حالء ولأنه لو أحرمّ مطلقاً من عليه 
فرضّهء انصرف إليه» بخلافي مَنْ تصدَّقٌ مطلقاًء ولأن بقاء بعض ابجع بتع 
أداءه عن غيروء كذلك بقاءٌ جميعه» بخلافٍ الزكاق» واقتصرٌ الشيح وغيره 
على الفرتي الأخير. 

ومَنْ لزمه نذرٌ وزكاةٌ» قدَّم الزكاةً» فإن 5 النذرّء لم يُصرف إلى 0 
وعنه: يبدأ بما شاء . سي ا ب" 
دلت هذه المسألةٌ والتي قبلّها على أن نفل” الصدقةٍ قبل أداء 0 
جوازه وصحته ما في نفل" , بقية”" العباداتٍ قبل أدائها . 

ومن وكُلَ في إخراج زكاته» ثم أخرجها هوء ثم وكيلّه قبل عليهء فيتوجّه 
أنَّ في ضمانه الخلاف السابق؛ ولهذا لم يذكرها الأكثرٌ؛ اكتفاءً بما سبق» 
وأطلق بعضّهم أوجهاً : ثالتُّها: لا يضمنٌ» إن قلنا: لا ينعزلُ» وإلا ضمنٌ» 
وصحًّححه في «الرعاية». 


الد لتصحيح قبل زكاته» وفرّق بينها وبين الحج) انتهى . وأطلقهما في «الرعايتين»» و«الحاويين»» 


و«(مختصر ابن تميم) :. 

إحداهما: يجوزء وهو الذي جزم به القاضي. قلت: وهو الصوابٌ» وهو ظاهرٌ 
كلام كثير من الأصحاب في مسألة الشركاء» والوقت اليسير: يعفى عنه على القولٍ 
بالفورية» والله أعلم . 

والرواية الثانية: لا يجوز. 

فهذه أربع مسائل . 


. م6١ ه/‎ )1١( 


()في (ب): «نقل» . 
(©) ليست في (ط) . 


باب زكاة التجارة 1" 


ع لي ال ايك 5 1-١‏ 7 
ويقبل قول الموكل : إنه أخرج قبل دفع وكيلِه إلى الساعي» وقول من دَفع 
زكاةً ماله إليه» ثم ادعى أنه كان أخرجهاء ويؤخذ من الساعي إن كان بيده» 
فإن تلت أو كان دفعه إلى الفقير*» أو كانا دفعًا إليه*» فلا . وسبق حكم رب 
المالٍ والمضارب في الفصل الرابع من كتاب الركاة0" , 


* قوله: (أو كان دقّعه إلى الفقير). 
أي : كان الساعي دفعه إلى الفقير. 

* قوله: (أو كانًا دفًا إليه). 
يحتمل أن يكون مرادٌه: أو كانّاء أي: الوكيلٌ والموكل دفعًا إلى الفقيرٍء فيكون الضميرٌ في (كانًا) 
يرجع إلى الوكيل والموكّل في المسألةٍ المتقدّمة» وهي مسألةٌ الشريكين إذا وكّل كل واحَدٍ منهما 
صاحبه . وأخرجٌ الاثنان. 


. 55/91١ 


الفروع 


الفروع 


للق كباب اللزكاة 


باب زكاة الفطر 

وهي : واجبةٌ(و)خلا فا للاصمٌ » وابنِعُلية» وبعض المالكية » وبعض الشافعية» 

وذاوة) ولا حْجدَلهم في خبر قيس السابتي ”أو لكتاب الزكاةٍ؛ لأنديجن استضيعات 

الأمر على السابق مع عدم المعارض» ثم قد فرضّها الشارع, وأمرّ بها في 

«الصحيحين»”" وغيرهما . وهل تُسمّى فرضاً كقولٍ””" جمهورٍ الصحابةٍ 
وغيرهم -قاله صاحب «المحرر». أم لا؟ (وه) فيه روايتا ال 1 

وتجبٌ على كلّ مسلم حر ومكاتب (خ) لا على سيد (م ر) ذكر وأنثى» كبير 


7 


التصحيح :١  ةلأسم ١‏ قوله: (وهل تُسمّى فرضاً كقولٍ جمهورٍ الصحابة وغيرهم قاله صاحبُ 


«المحرر»» أم لا؟ فيه روايتا المضمضة) انتهى. وأطلقّهما ابن تميم وغيره. والذي قَدَّمَهُ 
المجدٌ في «شرجوا: أَنّها واجبةٌ مفروضةٌ» وقال: وحكى ابن عقيل عن إماينا في تسميتها 
فرضاً مع كونها واجبةً روايتين : 

إحداهما : تُسمّى فرضاء وهو قولٌ الجمهورٍ من الصحابة وغيرهم . 

والأخرى: لا تَسمّى فرضاً. انتهى . 

وقال في «المغني»”*' و«الشرح»””“: وقال بعضٌ أصحاينا: هل تُسمّى فرضاً مع 
القولٍ بوجوبها؟ على روايتين» قالا: والصحيحٌ أنّها فرضٌء واستدلاً لذلك بأدلةء 
وهذا هو الصحيحٌ. والمصئّفٌ رحمه الله قد جعلّها كالمضمضة. وقد تقدَّم تحرير 
المضمضةء والاستنشاقٍ فى باب. الوضوء”؟. فإنَّ المصئّف أطلقّ الخلافٌ هناك 
أيضاً. وذكرنا فائدةٌ الخلافء فَلَيُعارّد. 


. 58/7 1 

(0) أخرج البخاري »)١15١7(‏ ومسلم (484)(؟١))2‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنه» قال: فرض رسول الله يك زكاة 
الفطر» صاعاً من تمر أو صاعاً. . . الحديث . 

(0) في الأصل: «لقول» . 

. 78/5) 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 4١/7‏ . 


قف لفون " 


باب زكاةالفطر ل 


وصغير (و) ولو في مال صغيرٍ. نص أحمدُ رحمه الله على ذلك كله (و) وي الفروع 
وجة وقيل : لا تجبٌ على غيرٍ مخاطب بالصّومء عورا مكرض: تجبٌ 
علق موتك . وعن عطاءء والزهري» وربيعة» والليثِ : لا تلزم أهل البوادي . 


ولا فطرةً على مَنْ لم يفضل عن قوتِه وقوتٍ عيالهء يوم العيدٍ وليلته» 
صاع (و) وفي بعضِه روايتان» الترجيح مختلك2*”"0. وللشافعية وجهان» 


مسألة - ”: قوله: (ولا فطرةٌ على مَنْ لم يفضْلُ عن قوتِه وقوتٍ عياله» يومٌ العيدٍ التصحيح 
وليلته» صاعٌ. وفي بعضِه روايتان» الترجيح مختلف) انتهى. وأطلقهما في «الهداية؛» 
و«المُذُهب)ء و«مسبوك الي و«المستوعب»» و«الخلاصة». بالمننيء ب 
و«الكافي)! 4 و«المقنع»”” ك0 و«الهادي», و«التلخيص»» و«البلغةا» و«الشرح»”", 
و«اشرح المجدا. واشرح ابن مُنجاا» وغيرهم : 

إحداهما: يلزمُه إخراجة» وهو الصحيح؛ كبعض نفقةٍ القريب» جزم به في 
«الإفادات»)» و«المنور»)ء» و«منتتخب الآدمي», وغيرهم. . وصحّحه في «التصحيح». 
و«النظم»؛ و«قواعد ابن رجب»» وفَرّقَ بيته وبينَ الكفارة. قال في «الرعايتين»» 
و«الحاويين», ولالقاض: أخربه في أصحٌ الروايتين» واختارّه ابن عبدوس في 
«اتذكريّه»؛ وغيره» وقِدَّمَهُ في «المحرر؟» وغيره. 

والرواية الثانيةٌ: لا يلزمّهُ إخراجةُ؛ كالكفارة» جزمٌ به ابنُ أبي موسى في 
«الإرشاد»9 2 وان عقيل في «التذكرة»؛» وقال في «الفصولٍ»: هذا الصحيحح من 
المَذْمَبِء وقِدَمهُ ابن تحيمه وابنٌ رزين في «شرحجدواء وصاحبٌ «إدراك ل 
وااتعريل العناية»)» وغيزهم وهو ظاهرٌ كلامه في «المبهج». و«العمدة». و«الوجيز؛ا» 
وغيرهم» وظاهرٌ ما قدْمَهُ ابن رزين في «نهايته» . 

(35) تنبيه : قوله: (الترجيخ مختلف) تحصيل الحاصل ؛ لأنّه ذكرٌ في الخطبة: إذا 


1/4 

. ١59/5) 

(©) المقنع مع الشرح الكبير والإانصاف 48/7 . 
(5) ص١84١.‏ 


1" كتابالزكاة 


الفروع الوجوبٌ؛ لقوله عليه السلام: (إذا أمرتكم بأمرِ» فأتوا منه ما استطعتم» 0 
وكبعض نففقةٍ القريب وعدم الوجوب» كالكفارة. تير كرن ذلك بعد ما 
يحتاجه لنفسِهء أو لمن تلرّمُه مؤنته مِنْ مسكن» وعبدء ودابّة» وثياب بذلةٍء 
ونحو ذلك (و) وذكرٌ بعضهم هذا قولاء كذا قال. وجزة الشيخُ : أو له كنت 
يحتاجّها للنّظرء والحفظاء أو لمرو علي لالجب »أو الجر اتساج إل ٠‏ ولم 
أجدْ هذا في كلام أحد قبله. ولم يستدلٌ عليه . ووجهه : أنه مُحتاجٌ إلى ذلك 
كغيرو مما سبق . وذكره ذ في «الهداية» للحنفية في كتب العلم» » لأهلها. وظاهرٌ 
ما ذكرّه الأكثرٌمِنَ الوجوب» واقتصارهم على ما سبق من المانع : أنَّ هذا لا 
يمنع؛ ولهذا لم أجدٌ جد أحداً استثنى ذلك في حقٌ المفيس» مع أن 
الأصحابّ أحالوا الاستطاعةً في الحجٌ على المفلس. وذكرٌ في «الفصول» 
في القَلّسِ”": أنَّ الاستطاعةً في الحجٌ نظيرٌه. فهذان قولان على هذا. 
ولي التسويةٌ بينَ حقٌ الله وحقٌ الآدمئ» أ و أن الآدميّ آكد. ل 
احتمالٌ ثالثٌ: أن الكتبٌ تمنعٌ بخلافي الحَلي للبس؛ للحاجة إلى العلم 
وتحصيله؛ ولهذا ذكرٌ الشيحُ: أنَّ الكتبّ تمنمٌ في الحجٌ» والكفارقء وم 
يذكر الحَليَ . فعلى الأوَّلٍ: هل يَمنعٌ ذلك من أخذٍ الزكاة؟ يتوجّه احتمالان: 

أحدهما : يمنع» وهو الذي نصّ عليه أحمدٌ والقاضي في الحَلي» كما 
التصحبح اختلف الترجيحٌ» أطلقتٌ الخلاف» وتقدّمَ الجوابُ عن ذلك في المقدمة”". ويأتي نظيرٌ 
ذلك في باب الإحرام”'' ؛ فإنّهِ وقعَ له هذانٍ المكانانٍ بهذه العبارة لا غيرٌ. 


. أخرجه البخاري (7784) ومسلم (1777) (511)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
. (؟) في الأصل و(س): «المفلس»‎ 

(5) اركوى”. 

(2) ه52/6”. 


باب زكاةالفطر لق 


سبق » لكن قد يُقال: لم يُصِرّحْ أحمدٌ والقاضي بِأنّه للبس» فلا تعارضّ. وقد 
يقال لقاع يو انلا ولس ا 0 3 ووجهة 
أنَّ ذلك مما منه بُدَّ فمنعٌ كغيرو» وأخذٌ الزكاة أضيقٌ» ولهذا تمنعٌ القدرة 
على الكسب فيه» ولا توجبٌ في غيره. 

والثاني : لا يمنع ؛ للحاجة إليه» كما لا بن منه؟ ولهذا سوّى الشيخ هنا 

في اليحلي بِينَ الس والحاجة | إلى كرائه 2" . لكن يلزمٌ من هذا جوار أخلٍ 
الفقيرة ما تشقرى .به حليأء :كما تاخظ لما اله يدنه وسق كلام شيننا 5 
الفقير ؛ لشراء كتب يحتامجها0*©. ولم أجدْ ذلك في كلام الأصحاب. وعلى 


مسألة ": 0 (ويعتب كونُ ذلك بعدّما يحتاجٌه لنفسِهء أو لمن تلزمّهُ مؤنته من 
مسكن » وخاده”' 5 وعبدٍء ودابة» وثياب بذلة» ونحو ذلك... وجزم الشيخ : أو له 
كتبٌ يحتاجها لانظر والحفظ» أو للمرأةٍ من ”حلي للمبس» أو لكراء تحتاج ") .ولم أجذ 
هذا في كلام أحدٍ قبله) . ””وذكر بعد هذا أقوالاً ثم قال" : (فعلى الأول: هل يمنعٌ ذلك 
واد زكر يتوجّه احتمالان» أحدهما: يمنع» ل ا 

في الحلي» كما سبقٌ. لكن قد يقال: لم يصرّخ أحمدُ والقاضي بأنه لليْسِء فلا 
عام . الثاني لا يمنعٌ؛ / للحاجة إليه» كما لا بد منه؛ ولهذا سوّى الشيح هنا في 
اللي بين اللَيْس والحاجة إلى كرائه) انتهى . 

اس لس د ل 

(*3) تنبيه: قوله: (وسبقٌ كلام شيخنا: أخذ الفقير» لشراء كتب يحتاجها) لم يَسبِقْ 
هذاء وإِنّْما يأتي في أوَّلِ باب ذكرٍ أصنافٍ 00 


. ليست في «الفروع؟‎ )١( 

(1-5) في «الفروع»: احَلىٌء لبس أو للكراء محتاج» . 
(-7) ليست في «الفروع؟» . 

(4) ص797 . 


الفروع 


0 


كلا 


الفروع 


8/١ 


1 كتاب الزكاة 


القولٍ الثاني - الذي هو ظاهرٌ ما ذكرّه الأكثرُ ‏ يمنعٌ ذلك أخدّ الزكاة. وعلى 


الاحتمالٍ الأوَّلٍ ‏ الذي يوافقّه نص أحمدَّ في اللي هل يلزمٌ من كونٍ ذلك 
يمنعٌ من أخدٍ الزكاةقٍء أن يكونّ كالدراهم والدنانير في/ بقيّةِ الأبواب» تسوية 
بيتهما': أم لا؟ لما سبق من أنَّ الزكاة أضيق» يتوجّه الخلاف. وعلى 
الاستمال الثاني :نعو كسار ما 37.0 مياه وال أعلم + 

وتلف الصّاع قبل التمكن من إخراجه. كتلفي مال الزكاة» وما فضل 
عنه» لزمّه بيعٌهء أو رهئّه» أو كراةٌ في الفطرةء إذا لم يكن له غيرُه. 

ولا يعتبرٌ أن يملكٌ نصابَ نقدء أو قيمته» فاضلاً عمًا لا بُدَّ منه (ه). 

ويمنعٌ الدينُ وجوبّها إن كان مطالباً به» وإلا فلاء في ظاهر المذهب. 
نصّ عليه» واختاره الأكثرٌ (و م ر) لأنّه كمن لا فضلّ عندّه» وعنه: يمن 
مطلقاًء وقاله أبو الخطاب (و م ر) كزكاة المالٍ. وقال ابن عقيل : عكسّه 
(وش ه ر)”" لتأكٌيهاء كالنفقق وكالخراج» والجزية . 

ولا تجبٌ إلا بغروب شمس ليلةٍ الفطر. فلو أسلم بعد الغروب» أو 
تروّجَء أو وَلِدَ له وَلدَّء أو ملك عبداًء فلا فطرةً عليه» نقلَّ ذلك الجماعةء 
وهو المذهبٌ (و ش م ر) وعنه: يمتدٌ وقثُ الوجوب: إلى طلوع الفجر 
اناي من يوم الفطر. واختار الآجري معناه. وعنه : تجبٌ بطلوع الفجر منه 
(و هام رق). وعنه: ويمتدٌ ذَ إلى أن يصلي العيدّء ذكرها في «منتهى الغاية) 


(١)في‏ (ب) و(ط): «بينها» . 
(؟) في الأصل: (وش» . 


باب زكاة الفطر "١‏ 


واحتجٌ بقولٍ أحمدٌ فيمّن أيسرٌ” 

وإن كان معسراً وقتّ الوجوب*. ثم أيسرّء فلا فطرةً (و) وعنه: يُخرج 
متى قدَّرٌء وعنه: إن أيسرَ أيامَ العيدٍء وإلا فلا. 

ومتى وجد قبل الغروب موت ونحوه» فلا فطرةً (و) ولا تسقط بعد 
وجوبها بموتٍ وغيره (و) وذكره صاحبٌ «المحرر» (ع) في عتق عبدٍ. 

والفطرةٌ في عبد موهوب» وموصّى به على المالكِ وقتّ الوجوب» 
وكذا المبيع في مُّدةٍ الخيار»ء ولو زالَ ملكهء كمقبوض بعد الوجوب ولم 
يسح فيه العقدٌ (و) وكما لو ردّه المشتري بعيب بعد قبِضِهِ (و). ومَنْ ملك 
عبداً دون نفعد» 0 أو على مالك نفعِهء أو في كسبه؟ فيه 
الأوجّه في نفقته*2. وقدَّمَ جماعةٌ: أنّها على مالكِ الرقبة*؛ لوجوبها على 

مسألة ‏ 4 : قوله: (ومَنْ ملك عبداً دونٌ نفعِهء فهل فطرنّهُ عليه» أو على مالكِ 
نفعيهء أو في كسببه؟ فيه الأوجه في نفقته) انتهى . وقد أطلقٌ المصنّفٌ أيضاً الخلافٌ في 
نفقتِه في باب الموصى به*''» والصحيحٌ: وجوبُها على مالكِ المنفعةٍء على ما يأتي هناك 
إن شاء الله تعالى» صحححه في «التصحيح»» واختارّه الشيخ الموفق» والشارحٌ» وجزم به 


* قوله: (واحتجٌ بقولٍ أحمدّ فيمن أيسرّ). 


قال أحمد في رواية الأثزم فيعن أصنبخ فقيرا فتضد فتُصٌدّقَّ عليه : نه يلزمّه الإخراجج . فاحتجٌ الشيخٌ مجدٌ 
الدين بذلك ؛ أنه يمتدٌ إلى أن يصلي العيد. 


* قوله: (وإن كانّ مُعسِراً وقتٌ الوجوب). 
0 

* قوله: (ومن ملك عبداً دون نفعِهء فهل فطرتّه عليه» أو على مالكِ نفعه» أو في كسبه؟ 
فيه الأوجهُ في نفقتِه» وقدّم جماعةٌ: أنّها على مالكِ الرقبة). 


. لما الع‎ )١( 


الفروع 


الحا 


يف كتاب الزكاة 


الفروع مَنْ لا نفع فيه وقيل : هي كنفقته . 
فصل 

مَنْ لزمّه فطرةٌ نفس لزمّه فطرةٌ من تلزمّه مؤنته إن قدَرَ (و) فيؤدٌي عن 
عبده؛ للأخبار”'2: خلافاً لداودّ» وحكاهُ ابن عبدٍ البرٌ عن عطاءٍ وأبي ثور. 
حلَّى المرهون. وعن داود أيضاً : تلزمٌه» ويلزمٌ اليد تمكيثه من كسبها. وإن 
كان بِيدٍ المضارب عبدٌ؛ للتجارة» وجبت فطرثه. نصّ عليه (ه) كزكاة 
التجارة» وهي مِنْ مال المضارَبة» كنفقته. لا على رب المال؛ لأنّهم بيده 
(م ش)» وإِنْ تعذّرَ » بِيعَ منهما بقدرٍ الفطرةء كما سبق””©. ويؤدي عن 
زوجته. نصّ عليه (ه) وعن خاديهاء إن لزمّته نفقيّه (ه) وقيل: لا تلزمّه 
فطرةٌ زوجته الأمة. ويؤدّي عن عبي”” عبدهٍ إن لم يَملِكُ بالتَّملِيكِء وإن 
مَلكَء فلا فطرةً (و م ق) لعدم ملكِ السيدٍ الأعلى» ونقص ملكِ العبدٍ؛ لأنه 


التصحبح في «المنوّر»» و«منتخب الأدّميّ؛ وقدمه في «الخلاصة»» و«المحررا» و«النظما» 
و«تجريد العناية؛» وغيرهم. فكذا الصحيح هنا وجوبها على مالك المنفعوّء» وهذه 
هي الطريقة الصحيحةًء أعني: أنَّ هذه المسألة مبنيةٌ على وجوب النفقةء قَدَّمَهُ 
المصنّفٌ وغيرُهء وقدَّمَ جماعةٌ من الأصحاب: أن النطزة عدت على .مالك الركئة ؟ 
لوجوبها على مَنْ لا نفع فيه» وحكوا الأول قولاًء منهم الشيحٌ الموفق» وابنُ تميم» 
وان حمدان» وغيزهم . 


كك فيكونُ في / المسألةٍ طريقتان: الطريقة الأولى: فيها الأوجه في نفقته. والطريقة الثانية: فيها 
الحاشية قولان: أحدهما: أنّها على مالكِ الرقبةٍ. والقول الثاني : أنَّها كنفقته. فتكونٌ الطريقةٌ الأولى 
قولاً على الثانية. 
)١(‏ أخرج البيهقي في «السنن الكبرى» 171/4 من حديث علي رضي الله عنه قال: فرض رسولٌ الله يكل على كلّ صغيرٍ أو 
كبيرء حرٌ أو عبد ممّن يمونون صاعاً من شعير . . 


(0) ص 14 . 
ليست في (س) و(ط) . 


باب زكاةالفطر 010" 


لا يلزمّه عن نفسِهء فعن"'' غيره أولى» وقيل: يلزمٌ السيدٌ الحرّء كنفقته» 
وهو ظاهرٌ الخرقيٌ» واختاره الشيحح» وقيل: لا يلزمٌ المكانّب فطرةٌ زوجته» 
ورقيقه» وحكي عن أحمد. 

ومن استأجرٌ أجيراًء أو ظبراً بطعايه» لم تلزمه”2. نص عليه (و) لأن 
الواجبّ أجرةٌ بالشرط» كالأثمانٍ*» وقيل : تلزمّة» كنفقته. وكذا الضيف 
(و) نقل عبدٌ الله: تجبٌ عليه على من تجبٌ عليه نفقتّه؛ وكل مَنْ تجري عليه 
نفقتُه . ونقل أبو داود : كل منْ في عيالِهِ يؤدي عنه. 

وتلزمُه فطرةٌ أبَويه (ه) وإن علّوا (م) وولده الكبير (ه) كالصغيرٍ (و). 

ولا يلزمٌ المسلم فطرةٌ كافرٍ» ولو كان عبدّه (ه) نصّ عليه . 

ولا يلزمٌ الكافرٌ عن عبدِهِ المسلم (و) لظاهِر قولِهِ في الخبر: ١‏ 
المسلمين» متفق عليه" ؛ وعنه: تلزمّهء اختارّه في «المجرّدِا. وصحّحها 
ابن تميم » وكل كاف لزمّه نفقةٌ مسلم» ؛ ففي فطرتَه الخلافٌ . 

والترتيبٌ في الفطرة كالنفقة» فيلزمُة أن يبدأ بنفسِه» ثم بزوح ”0 
برقيقه» وقيل: يقدّمُ عليها؛ لثلا تسقط بالكلية؛ لأنَ الزوجة تخرجٌ مع 
القدرة» ثم بأمّهء ثم بأبيه» وقيل: عكسّهء وحكاه ابن أبي موسى رواية» 


:ا ء ٠‏ 1 5 امه 
وقيل : بتساويهما. ثم بولدو. وقيل : يقدم عليهما» جزم به جماعة. وقلمه 


* قوله: (كالأثمان). 
يعني : كما لو استأجره بالأثمان» فإنّه لا تجبُ فطرثه» كذا ها هنا . 


. ليست في الأصل (وب) و(ط)‎ )١( 
. (؟) بعدها في (ط): «قطرته»‎ 
: 5١١ تقدم تخريجه ص‎ )( 


الفروع 


1 كتابالزكاة 


الفروع آخرون» وذكره ذ ولحي لاطا المزاي وقيل: مع صغرو» جزم به 
ابنُ شهاب» وقيل: : يقدّم الولدُ على الزوجة» وقيل: الصغيرٌ عليهاء وعلى 
عبد» 000 تيب الميراث» الأقربٌُ فالأقرب» وإن استوى اثنان فأكثر» 
أقرعَ بينهم » وقيل: فيه وقيل : يخير. 
ومن تبرع بمؤنةٍ شخص شهرَ رمضانً» لزمَنْه فطرثه. نص عليه؛ لقوله 
عليه السلام: «مِمّن تمونون». رواه أبوبكر في «الشافي» من حديث أبي 
هريرةً» والدارقطنيئخ''2 من حديث ابن عمر»ء وإسنادُهما ضعيفٌ. ورواه 
الدارقطنيئ”' أيضا من حديث عليٌ بن موسى الرّضا("» عن أبيه» عن جدّه 
عن آبائه مرفوعاً. وكَمَنْ تلزمُهُ نفقثه» واعميرَ جميمٌ الشهر تقويةٌ لنفقةٍ التبرُع . 
وقال ابن عقيل : قياسُ المذهب تلزمّه إذا مائّه آخر ليلةٍ من الشهر كمَنْ ملك 
عبداء» أو زوجة قبل الغروب» ومعناه في «الانتصار» و«الروضة»» وعنه: 
لا تلزمُه (و) اختارّه أبو الخطاب» والشيخ. زلا تحير كادم احم على 
الاستحباب ؛ لخدم الدليل؛ ولأن سببٌ الوجوب وجوت النفقة؛؟ بدليل 
زجوبها المح تحب مه وقد تعذْرَتُ بِعُذْرِ» أو غيره. 


وعلى الأول : لو مانّه جماعة » احتملّ أن لا تجبّ تجبّ” ؛ لعدم مؤنةٍ الشهرٍ 


الحاشية * قوله: (وعلى الأوَّلٍِ لو مانّه جماعةٌ» احتملَ أن لا تجبّ. . .) إلى آخره. 
يعنى : أنَّ الحديتٌ : «أدُوا صدقةً الفطر عمّن تمونونَ»» المراد: من تلزمّه مؤنتّه لا حقيقةٌ المؤنة؛ 
بدليل: أنه يلزمُه فطرةٌ الآبتي ولم يَمُنْه. ولو ملك عبداً عند غروب الشمسء أو تزوّجء أو وُلِدَ له 


. ١41/7 في السئن‎ )١( 

. ١40/7 في السئن‎ )١( 

(؟) هو: أبوالحسن» علي الرّضى بن موسى الكاظم» الهاشميٌ» العلويٌ» المدنيُ . (ت 7١٠ه)‏ . «سير أعلام النبلاء» 
01 . 


من واحل» واحتمل أن تجبّ فطرثه بالحصص» كو ل ومن عجر الفروع 
عن فطرة روجته.» أخرّجت الحرّةٌ عن نفسها » د الأمة عنها ؛ لأنه 
كالمعدوم, وقيل: لا تجبٌ, كالنفقةٍ. فعلى هذا : هل تبقى في ذِمِهِ كالنفقةٍ» 

أم لا كفطرة نفسِه؟ يتوجّه احتمالان0" . 


مسألة ‏ ه قوله: (ومن تبرّعَ بمؤنةٍ شخص شهرٌ رمضانٌ. لزْمتة”'' فطرثة نّه. نص التصحيح 
عليه“ وغلى الارل 1 : لو مانّه جماعة؛ احتملّ أن لا تجبّ؛ لعدم مؤنةٍ الشهرٍ من 
واحد» واحتمل أن تجبّ فطرثة بالحصص» ٠‏ كعبل مشترك) انتهى . وأطلقّهما في 
«المغنى»7", والشرع ٠‏ وامختصر ابن تميم؟» و«الزركشى» وغيرهم» وحكاهما 

أحدهما : لا تجبٌ. قلتٌ : ٠‏ وهو الصوات» وهو ظاهرٌ كلام كثيرٍ من الأصحاب . 
وجزم به في «الفائ ئق» وقدّمه في «الرعاية الكبرى». 

والقولٌ الثاني : تجبٌ عليهم بالحصص . 

مسألة -5: قوله: (ومن عجر عن فطرةٍ زوجتهء أخرجت الحرةٌ عن نفسهاء وسيدٌ 
الأمة عنها؛ لأنّه كالمعدوم؛ وقيل: لا تجبُء كالنفقة. فعلى هذا: هل تبقى في ذمته 
كالتفقة. أم لا كفطرة نفسِه؟ يتوجّه احتمالان) انتهى. قلتٌ: الصواتٌ: السقوطء وهو 
كالصريح في كلاه في «المغنو 0 و«الشرح». واشرح ابن رزين»؛ أن فطرةً نفسه 
آكذ» وقد سقطت» والله أعلم . 


ولدّء لزمَنّه فطرتهم» وإن لم يَمنْهُم . ولو باع عبداء أُوَظلَقَ امرائة أوماتاء أو مات ولذىف لم الحاشية 
يلزمُه فطرثهم وإن مائهم . قال في «المغني»”": ولأنَّ قولّه: «تمونونً»: فعلٌ مضارعٌ. يقتضي 
الحالَ والاستقبالَ دون الماضي . 


. في الأصول الخطية و(ط): «لزمه»؛ والمثبت من «الفروع»‎ )١( 
. في الأصول الخطية و(ط): «فعلى هذاك» والمثبت من «الفروع»‎ )5-5( 
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وعلى الأوَّلٍ: هل ترجع الحرةٌ والسيدٌ على الزوجء كالنفقة» أم لاء 
كفطرة القريب؟ فيه وجهان”6" . ْ 
وفطرةٌ زوجةٍ العبدِء قيل: عليها إن كانت حرةٌ» وعلى سيد الأمة؛ لأنَ مَنْ 
لا تلزمُه فطرةٌ نفسوء فغيره أولى» وقيل: تجبُ على سيدٍ العبلء كمَنْ زوّجَ 
عبده بأمته . قال الشيح : هذا قياس المذهب» كالنفقةة. قال صاحب «المحرر» 
لولم مبني على تعلّي نفقة الزوجة برقبة العبلدء اومان د عي 
ا وقلنا : نفقةٌ زوجة عبد عليه ففطرثّها عليه" . 


مسألة - 1: قوله: (وعلى الأول: هل ترجعٌ الحرةٌ والسيدُ على الزوج» كالنفقة» أم 
لاء كفطرة القريب؟ فيه وجهان) انتهى. وأطلقّهما المجدٌ في «شرحها؛ وابنُ تميم» 
وصاحب «الحاويين»: ش 
أحدهما: يرجعان عليه . قال في «الرعايتين»: ترجع عليه الحرة في الأقيس إن أيسر 
بالنفقة» وقال في مسألة السيّدٍ : يرجمٌ على الزوج الحرّء في وجه. انتهى . 
والوجهٌ الثاني: لا يرجعان عليه إذا أيِسَرَء وهو ظاهد بخثه في «المغني”', 
و«الشرح»” '". قلتٌّ: وهو الصوابٌ. 
مسألة ‏ 4: قوله: (وفطرةٌ زوجة العبدِء قيل: عليها إن كانت حرةً» وعلى سيدٍ 
الأمة... وقيل: تجبُ على سيد العبدِء كمَنْ زوج عبدّه بأمته. . قال الشيخ : هذا قياس 
المذهب» كالنفقة . قال صاحبٌ «المحرر) وغيره: : الأول مبنئْ على تعلق نفقةٍ الزوجة 
درق العو ا ل ا ال لمشي فإن كان موسراًء وقلنا : نفقةٌ زوجة عبده عليه» ففطرثها 
عليه) انتهى . وتبعٌه ابن تميم : 
القول الأول: قَدَّمَهُ ابنُ تميم» وابنُ رزين في «شرحه». قال في «المخني)0) 


.” ١/4) 
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ومن تسلَّم زوجته الأمةّ ليلاً فقطء فقيل: فطرثتُها على سيدها؛ اقء: الفر 
ملكِ اليمين في تحمل الفطرة؛ للإجماع عليه» وقيل : بيتهماء كالنفقة" . 

من زوج قرييه» ولزمه نفقة امرأتيو» فعليه فطرتها . 

ويستحبٌ أن يُخرج عن الجنينٍ» ٠‏ في ظاهر المذهب (و) لأنّ ظاهرَ 
الخبر”"2, أنَّ الصاعَ مدرى ضن الا مظان ؛ بواجت االسافئة ريل 
يعقوبٌ: تجبٌء اختاره أبوبكر؛ لفعل عثمان”'"'. قال أحمد: ما أحسئّه. 
صارّ ولداً؛ وللعموم . 

وتلزمُه فطرةٌ البائن الحامل إن قلنا: النفقةٌ لهاء وإن قلنا: للحمل*» لم 


والشارحٌ : قاله أصحاينا المتأخرون. قال في «الحاويين»: ويزكّي السيدٌ عن أمتِهِ تحت التصحيح 
أحدهما في أ صمح الوجهين. قال ذ في «الرعاية الصغرى»: ويخرح السيدٌ عن أمتِه تحت 
ا ل ٠»‏ في الأشهر. 

والقول الثاني: هو الصحيحٌ. قال الشيحٌ في «المغني»”" ومن تبعّه: هذا قياس 
المذهب . قال ابنُ تميم : هذا أصحٌ. وقدّمه في «الرعاية الكبرى». 

مسألة ‏ 4: قوله: (ومن تسَلَّمَ زوجتّه الأمةً ليلاً فقطء فقيلَ : فطرثّها على سيدها؛ 
لقوّةٍ ملكِ اليمين في تحمل الفطرة ؛ للإجماع عليه. وقيل: بيئهماء كالتفقة) انتهى. 
وأطلقهما المجدُ في اشرجه) : 

القول الأول: مال إليه المجدُ في «شرحه». وجزمً به في «المنور»» وقدّمه في 
«الرعايتين»» و«الحاويين». 


* قوله: (وإن قلنا: للحمل). الحاشية 
أي: وإن قلنا: النفقةٌ تجبٌُ؛ لأجل الحمل على الرُوايةّ» لم تجبٌْ فطرةٌ الحمل؛ بناءَ على 
الصحيح. وهو: أنَّ فطرةً الحمل لا تجبُ. 

. 7١١ص أي: خبر ابن عمر رضي الله عنه المتقدم‎ )١( 


(؟) أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» */ 7١4‏ أن عثمان كان يعطى صدقة الفطر عن | 
ج ابن ابي في 
6 4/م١م‏ 


الفروح 


التصحيح 
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تجبْ» على الأصحٌ؛ فاعرعلى. وجررها غزيا الحجين نوكر االرعاية 1 لم 
وجبت نفقئه ) وجبت فطرثّه » وفي أَمّهِ وجهان» كذا قال. 

وتجبٌ فطرةٌ عبدٍ مشتركِ (ه) أو عبدّين (ه) ومن بعضه حر (ه) ومن 
ورنّه اثنان فأكثرٌء ونحو ذلك» فيجبُ صاءٌ بقدر النفقة» اختاره جماعةٌ منهم 
صاحبٌ «المغني2» و«منتهى الغاية» (وم شُ) أن الشارع إنْما أوجبٌ على 
الواحدٍ صاعاًء فأجزأه؛ لظاهر الخبر”'» كغيروء وكماءٍ طهارته”''» وعنه : 
على كلّ واحد صاعٌء اختارَةُ الخرقئ» وأكثرٌ الأصحاب؛ لأنّها طهر 
ككفارة القتل» وعد “اسهد : إنه رجمَ عنها. واختار أبوبكر فيمَنْ بعضّه 
حرٌ: يلزمٌ السيدَ بقدر ملكهٍ فيه» ولا شيء على العبدٍء وعن مالكِ كهذاء وعنه 
أيضاً : كلها على مالكِ باقيه؛ لأنَّ ميرائّه عندّه له» فهو كمكاتب. 

ولا تدخل الفطرةٌ ذ في المهايأة» ذكره القاضي وتمماعة 3 لأنيا تق الله 
كالصلاة. ود عد 2 عليه» لم يلرّم الآخرٌ قسطهء كشريكِ ذمي» لا يلزم 
المسلمٌ قسطهء فإن كان يوم العيدٍ نوبةً العبدٍ المعتت نصفُهُ مثلاً» اعتبرٌ أن 
يفضل عن قوته و نصفث صاع» وإن.كان نوبة سييوء لزمٌ العبدٌ نص صاعء» ولو 
لم يملكُ غيره؛ لأنَّ مؤنته على غيروء وقيل: تدخل الفطرةٌ في المهايأة؛ بناء 
على دخولٍ كسب نادرٍ فيهاء كالنفقةٍ. فلو كان يومٌ العيدٍ نوبةً العبدِ» وعجر 


عنهاء لم يلزم السيدَ شية؛ لأنّه لاتلزمٌه نفقنه» كمكاتب عجر عنها. وقال 


والقول الثاني : لم أرَ مَّن احتارَةُ . 


. 5١١ أي: خبر ابن عمر رضي الله عنه المتقدم ص‎ )١( 
. 1١1/7 أي: كماء غسله من الجنابة إذا احتيج إليه . المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )1( 


باب زكاةالفطر | يفف 


صاحبٌ «الرعاية»: تلزمه إن وجبثُ بالغروب في نَوْبِتِهِ. وهذا متوججةٌ. وإن الفروع 
كان نوبةً السيدٍء وعجرٌ عنهاء أذ العبدُ قسط حرَّيتهِ, في الأصمٌ؛ بناء على 
أنْها عليه بطريقٍ التحمّلٍ » كموسرةٍ تحت معسر . 

وإن ألحقتٍ القافةٌ ولداً باثنين» فكالعبدٍ المشتركِ» جزم به الأصحابُ» 
منهم صاحبٌ «المغني». و"المحرر». وتبعٌ ابن تميم قولٌ بعضهم : : يلزمُ كل 
واحدٍ صاع. وحها واخدا): نوفانا لاي يوسف. وتبعه في «الرعاية!» ثم 
خرّجَ خلافه من عندو» وفاقاً لمحمد ب بن الحسن. ولا نصٌّ فيها لأبي حنيفة . 
قال صاحبٌ «المحرر»: لمنْ قال: الننيك لا يتبعٌض» فيصيرٌ ابناً لكل 
منهما؛ ولهذا يرث كلاً منهماء قال: افتراقٌ النسب والملكِ في هذا لا 
يوجبُ فرقاًبينهما في مساأليناء كما لم يوجبه في النفق ثم إن إن لم يتبعض 
النسبٌ» تبِعَضَْتٌ أحكامه ؛ بدليل نيعا يرثانه ميراتٌ أب واحدٍء ولو لزمئه 
فطرتُهماء أخرج عن كل واحدٍ صاعاً . 

ومن لزمَّ غيرّه فطرنّه» فأخرج عن نفْسِه بإذنٍ من لزمَتُةٌ» جارٌ. وإن كان 
بلا إذنه ‏ زاد في «الانتصار»: ونيته - فوجهان؛ بناء على أنَّ من لزِمَمُهٌ فطرةٌ 
غيرو» هل يكون مُتحمّلاً عن الغير؛ لكونها طهرةً له أو أصيلاً؛ لأنَّه 
المتخاطبُ بها؟ فيه 200010 ولو لم يخرج مع قدرتِوء لم يلزم الغير 
شيءٌ» وله مطالبته بالإخراج» جزم به الأصحابٌء منهم أبوالخطاب في 


مالات15: ازرله: زوفو ارم ظن قكر هه اضرع رعى نقيرو ران مل لزاه جا اديع 
وإن كان بلا إِذنِهِ ‏ زاد في «الانتصار»: ونيته ‏ فوجهان؛ بناء على أن من لمَتْهُ فطرةٌ غيرو» 
هل يكونٌُ مُتحمّلاً عن الغير؛ لكويْها طهرةً له أو أصيلاً؛ لأنّه المخاطبٌ بها؟ فيه 
وجهان) انتهى. وأطلقّ الوجهين في المسألةٍ الأو لى في «الهداية»» و«المُذْمَبِك 


الحا 


. 
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«الانتصار»» كنفقته. وهل تعتبرٌ نيّه؟ فيه وجهان"'2. وقال أبوالمعالي: 


و«المستوعب»» و«الخلاصة»» و«المغنىي)"2. و«الكافي'”"'. و«المقنع”", 
و«الهادي», و«التلخيص»» و«الشرح». واامختصر ابن تميم؟» و«الحاويين»» و«الفائق», 
و«إدراكِ الغاية»» وغيرهم : [ 

أحدهما: يجزئه» وهو الصحيحُ. جزم به في «الإفادات»» و«الوجيز»» و«المنور»» 
و«منتخب الأدميّ»» وغيرهم. قال في «تجريد العناية»: أجزأه في الأظهر . واختارّه ابنُ 
عبدوس في «تذكرته»» وصحّحّه في «التصحيح». و«النظم»» وَقَدَمَهُ في «المحرّرا'» 
و«الرعايتين». فعلى هذا: يكونُ مُتحمّلاً لا أصيلاً. قال ابن منجا في «شرحه» : هذا ظاهرٌ 


والوجهُ الثاني : لا يجزئه. قَدَّمَُ ابن رزين في «شرحه). فعلى هذا: يكونُ أصيلاً» لا 
متحملا . 


(*1) تنبيه : قوله : (بناءة على أنَّ من لزمَْهِ فطرةٌ غيروء هل يكونُ متحمّلاً عن الغير؛ 
لكونها طهرة له» أو أصيلا؛ لأنّه المخاطبٌ بها؟ فيه وجهان) وكذا قال في «التلخيص»» 
والمجدٌ في «شرجه)؛ وابنُ تميم» وابنُ منجّا في «شرجواء وغيرهم» وهو الصواب. ' 
وذكرٌ ابنُ حمدانٍ المسألة» فقال: إن أخرج عن نفسِهء جارٌء وقيل: لا» وقيل: إن قُلنا: 
الزوجٌ والقريبُ متحمّلان» جارٌء وإن قُلنا: أصيلان» فلا. انتهى. فظاهره: أنَّ المقدّمَ 
عندّه عدمُ البناء. قلت : وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب؟؛ لعدم بنائهم . 

مسألة  :١١‏ قوله: ولراك تحرط عا ندرية لم يلزم العير فين وله مطالبته 
بالإخراج» جزم به الأصحابٌ. . . وهل تعتبرٌُ نيته؟ فيه وجهان) انتهى. وأطلقّهما ابن 


تميم » وان حمدان: 


"٠١/6 0‏ 
زفة روه " 


ليس له مطالبته بهاء ولا اقتراضُها عليه؛ كذا قال. ولو أخرّجٌ العبدٌ بلا إذنٍ 
سيدهء لم يجزئهُ وقيل: إن مِلَّكَهُ السيدٌُ مالاً - وقلنا: يملكّه ‏ ففطرثةُ عليه 
مما في يدِهء فيخرجٌ العبدٌ عن عبِدِو منه . 

ومن أخرج عمَّن لا تلزمّه فطرهُ بإذنهء أجزأء وإلا فلاء قال أبوبكر 
الآجريٌ: هذا قولٌ فقهاء المسلمينّ . 

وإن شك في حياةٍ من لزمَتْهُ فطرّةُ» لم يلزمُهُ إخراجها. نصّ عليه؛ لأن 
الأصل براءةٌ الذمٍء والظاهرٌ: موثّه. وكالتفقة. وذكرّ ابنُ شهاب: تلزمه 
(وش) لثلا تسقط بالشكُ؛ والكفارةٌ ثابتةٌ بيقين » فلا تسقظ مع الشكٌ في 
حياته. وعلى الأول: إن علمَ حياته؛ أخرجٌ عنه لما مضى» كمال غائب 
بانَتْ سلامثه ؛ وقيل : لاء وقيل: عن القريب كالنفقة» ورد بوجوبهاء وإِنّما 

يصالها * كتعذّرِه بحبس» ومرض» وسقطت؛ لعدم ثبوتها في الذمة . 
وتجبٌ فطرةٌ الآبقِ» والمغصوبء. والضالٌ؛ للعموم» ولوجوب نفقته؛ 


أحدهما: لا د تعتبرٌ نينّه . قلتٌ : وهو الصواتث» وظاهرٌ كلام أكثرٍ الأصحاب . 


ا ا 0 00 
ارم مُلّ؟ فإن قلنا: هو أصيلٌ» لم تُعتبر نيه وإلا اعتبرّت» والله أعلم . 


* قوله: (وقيل: عن القربب كالنفقة. ورُدٌ بوجويهاء وإنّما تعذّرَ إيصالها. . .) إلى آخره. 
القائلٌ بعدم الإخراج قاسّه على أنَّ النفقةٌ في هذه المدةٍ لم تكنء فكذلكَ الفطرةٌ؛ لأنّها تابعةٌ 
للتنقز :ويه كلك بان التفقة واعية» (وركما تئر [بعالهاء. فين واعية: .ولك يذو إتسالها لهاة 
كما يتعذّرُ إيصالُها بحبس. أو مرض. فإن قيل: فكان ينبغي أنّها لا تسقظ. وتُقضى إذا كانت 
واجبةٌء فأجاب بأنّها إنّْما سقطت؛ لأنّها لم تجبْ في الذَّموِء وإنّما تجبٌ؛ لقيام البينة أولاً"©؛ 
للحاجة إليهاء وقد فاتَ ذلك» فسقّطثٌ. ْ 


. بعدها في (ق): (و؟‎ )١( 
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الفروع 
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يدلبل جوع مَنْ رد د الآبقّ بنفقته عليهء» بخلافي زكاة المالٍ؛ لأنّ النّماءَ 
يَخْتل» وهو سببُ الوجوب7", وعنه روايةٌ مخرّجةٌ من زكاةٍ المال: لا تجبٌ 
(وهم) ولو ارنّجي عودٌ الآبتي (م) وإلَّها إن وجبتء لم يلزمه إخراججها حتى 
يَعودَ إليه . زادَ بعضهم : أو يَعلمَ مكان الآبق. 

ولا يلزمٌ الزوج فطرةٌ مَنْ لا نفقة لهاء كنشوزء وصغرء وغيره 
(و م ش) خلافاً لذبي الخطاب. واحتجٌ عليه صاحبٌ «المحرر» بأنّها 
كا لأجنبية» المتسلان سير نيوا ابتداءً. وتلزمُه فطرةٌ مريضةٍ ونحوها 
لا تحتاج نفقة 

ودشلا أو عبد» فقيل: يخرججها مكاتهماء قدّمه بعضهمء 
وفاقاً لأبي يوسفت. وحُكِي عن أبي حنيفة؛ لأنّهما كمال مزكى في غير بلدٍ 
مالكهء وقيل: مكائه.» وهو ظاهرٌ كلامهِ. وفي «منتهى الغاية»: نصّ 
عليه" (و ه م) كفطرة نفْسِهٍ (و) لأنّه السببُ؛ لتعددٍ الواجب بتعدّده. 
واعثُرَ لها المالُ؛ لشرط القدرةٍ؛ ولذا لا تزدادٌ بزيادته. 


التصحيح مسألة - 17 : قوله: (ومن لزَمَتْهُ فطرةٌ حُرٌء أو عبدء فقيل: يخرجٌها مكائهماء قدّمه 


و 


بعضهم . . . وقيل : مكانّه» وهو ظاهرٌ كلامه. وفي «منتهى الغاية»: نص عليه) انتهى . 
وأطلقّهما ابن تميم : 

أحدهما : يخرجها مكانه» أعني: مكانَ المخرج . - بكسر الراء توه و ظاهر كادم كبر 

من الأصحاب» وهو الصوابٌ» وقد عزاهٌ المجدٌ إلى النص . 

والقولٌ الآخْرٌ: يخرججها مكانهما. قلتٌ: وفيه عُسْرٌ ومشقةٌ في بعض الصور»ء وقدّمه 
في «الرعايتين»» و«الحاويين؟. 


(١)في‏ (س): «الرجوع» . 


بساب زكاة الفطر يفف 


ولا تلزمُ الفطرةٌ مَن نفقتّه في بيتٍ المالٍ؛ لأنَّ ذلك ليس بإنفاقي» وإنما هو الفروع 
إيصالٌ المالٍ في حقّهء قالّه القاضي وغيرٌه. أو لا مالك له والمرادٌ: معينٌ - 
كعبيدٍ الغنيمةٍ قبل القسمةٍء والفيء» ونحو ذلك. 

فصل 

والأفضل أن يخرجها قبل صلاةٍ العيد» أو قدرها (و) قال أحمدٌ : : يخرج 
قبلّها. وقال غيرٌ واحدٍ: الأفضلٌ أن تخرجٌ إذا خرج إلى الم . وفي 
الكراهةٍ بعدّها وجهانء والقولٌ بها/ أظهرٌ؛ لمخالفةٍ الأ '؛ وقد روى ١60/١‏ 
سعيدٌء والدارقطننٌ من روايةٍ أبي معشر"'' ‏ ولِيسّ بحجةٍ عندّهم» لا سيّما 
عن افع عن ابن عمرَ -مرفرعا : «أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم 0 
وقبل : تحرمٌ بعد الصلاة . وذكرٌ صاحبٌ «المحرر) إن اعمط ضهان اونا 
إليه . وتكون قضاء» وجزم به ابنُ الجوزيّ في كتاب «أسباب الهداية»(خ)”” . 

مسألة "1 : قوله: (والأفضلٌ أن تُخرجَ إذا خرج إلى المصلّى . وفي الكراهة بعدّها التصحيح 
وجهان» والقولٌ بها أظهرٌ؛ لمخالفة الأثر””) انتهى . وأطلقهما ابن تميم : 

مجاه كةو نوو لشي "نإ التق ومو اغرود قال لشم ف 
«الكافى»': والمجدُ فى «شرحه»: كان تاركاً للاختيار؛ وقدّمه فى «المغني)') 
وات واشرح ابن رزين»» و«الرعايتين»» وفالمازيينة: ا ْ 


)١(‏ هو: نجيح بن عبدالرحمن السّندي؛ ثم المدني» مولى بني هاشمء قال فيه البخاريٌّ: منكر الحديث . وقال 
أبوداود» والنسائيٌ: ضعي . (ت١7١ه)‏ . «سير أعلام النبلاء» 470/1 . 

0( الدار قطني في السئنه» 1617/17 . 

(7) ليست في (ب) . 

(:) في الفروع: «الأمره. 

(ه) ااا 

ا . 

(7) لا/1 1 . 


يق كتاب الزكساة 


الفريع قال الأصحابٌ رحمهم اللهُ: وهي طهرةٌ للصّائم مِن اللَّغْوِ والرّفثِ. وذكروا 
قول ابن عباس: فرضّ رسولُ الله كَل زكاةً الفطر طهرةً للصّائم من اللغرٍ 
والرفث» وطعمة للمساكين» من أدَّاها قبل الصلاة» فهى زكاةٌ مقبولة» ومن 
أذّاها بعد الصلاقء فهئن صدقةٌ مِن الصدقاتٍ. عدي ا رواة أبوداودٌ» 
وابنُ ماجه» والدارقطك0©, 
ويجوز تقديمُها قبل العيدٍ بيومين فقط. نص عليه؛ لقولٍ ابن عمرٌ: كانوا 
يُعطونّ قبل الفطر بيوم أو يومين. رواه البخاريُ”” . والظاه* : بقاؤهاء أو 
بقاءٌ بعضها إليه”. وإِنّما لم تَْرْ بأكثرٌ؛ لفواتٍ الإغناءِ المأمورٍ به في 
اليوم» بخلافي الزكاةء ولأنَّ الفطرٌ سبيُهاء أو أقوى جُزأَي سببها*» كمنع 
التقديم عن النصاب, كذا ذكروا. والأولى: الاقتصار على الأمر بالإخراج 
في الوقت الخاص» خرج منه التقديم باليومين ؟ لفعلهم وإلا فالمعروفٌ منع 
التقديم على السبب الواحدٍء وجوازه على أحد السببين. وهذا مذهب (م) 
على ما جزمَ به في «التهذيب». وقول الكرخي الحنفئ. ومذهبٌ (م) المنمُ 


التصحيح- والوجة الثاني: لا يكرةء اختارّه القاضي . 
الحاشية # قوله: (والظاهرٌ بقاؤهاء أو بقاءٌ بعضها إليه). 
هذا جوابٌ سؤالٍ مقدَّرِء وهو: أن يُقالَ: إذا كان المقصودً إغناؤهم بها يوم العيدِء فكيف جار 
تقديمّها ؛ لأنّها إذا قُنْمَت حصل التصرّفٌ بهاء فلا تبقى إلى يوم العيدِ؟ فأجابٌ: بأنَّ الظاهرٌ أنّها 
تبقى إلى يوم العيدٍء أو يبقى بعضّها؛ لقِصَرٍ زمنٍ التقديم . 
* قوله: (ولأنَ الفطرٌ سببهاء أو أقوى جزآي سبيها). 
والسببٌ الآخرٌ الصومٌ» ويأتي ذكرهٌ عن قريب بقولِه: (لأنَّ سبيّها الصومٌ» والفطرٌ منه). 


. 778/7 وابن ماجه (18717) والدارقطتى‎ :»)١1١04( أبوداود‎ )١( 
. )19511( ذكره البخاريٌ تعليقاً إثرٌ حديث‎ )١( 


باب زكاة الفطر ف 


قبل وجويهاء إلا إلى نائب الإمام؛ ليقسمها في وقتها بغير مشقّة. وعن الفروع 
أحمدٌ: يجورٌ تقديمها بثلاثة» جزمَ به في «المستوعب». ويجورٌ ا 
وقيل: بخمسة عشر. وي رواية؛ جعلاً للأكثر كالكل* ٠‏ وقيل: بشهر 
(وش) لا أكثرٌ (ه) لأنَّ سبّبها سبّبها* الصوم. والفطرٌ منه. كزكاة المال. 

وإن أخَرها عن يوم 1 يم ولزمّه القضاءً لما سبق (و) وعنه: 
لا يأثم. نقل الأثرمٌ: أرجو أن لا بأسَء وقيل له في رواية الكححال: فإن 
أخَرَها؟ قال: إذا أعدّها لقوم. 

فصل 


يجبٌ صاعٌ عراقيٌ من بْر. ومثل مكيل ذلك من غيرو» وهو: التمرٌ (ع) 


* قوله: (وقيل: بخمسة عشرٌء وَحُكِيَ رواية؛ جعلاً للأكثر كالكلٌ). الحاشية 
م أن الإخراج في الخمسةً عشرٌ الأخيرة» بعد مضي أكثرٌ من خمسة عشرّ؛ ليكون 
الذي مضى أكثرٌ مما بقي؛ ليوافقٌ قولّه : (جعلا للأكثرٍ كالكل) وعلى ذلك يدل لفظ 
«المغني”"» فإنه قال: وقال بعضٌ أصحابنا: يجورٌ تعجيلّها من بعدٍ نصف الشهرٍ. وعلى 
هذا: يلزمٌ أنْ يكون المتقدّمٌ أكثرٌ من الذي بقي؛ لأنه لا يمكنٌ إخراججها على هذا التقدير» إلا 
بعد جزء من النصفي الأخيرٍ. 
* قوله: (لأنّ سيّبها). 
هذا تعليلٌ لقوله: (وقيل: بشهر) يعني : يخرججها من أوَّلِ الشهر ؛ لأنَّ سببَ الصدقةٍ الصومُ» 
والفطرٌ منه. فإذا وٌجدّ أحدٌ السببينٍ وهو الصومٌ» جار تقديمُها على السبب الآخرء كزكاة المالٍ 
تجوز بعد كمال النصاب, وقبلَ الحولٍ. 


لف له 


غرف كتاب الزكاة 


الفروع والزبيبٌ (و) والشعيرٌ (ع) والأقط*. نصّ على ذلك؛ كما سبق في كتاب 
الطهار:*000 ا نترام وف ذكاة المعشرارج 9 
ولا عبرةً بوزنٍ التمرِء ويحتاط في الثقيل ؟ ليسقط الفرض بيقين. 
ولا يجزئ نصفٌ صاع من بْرٌ. نص عليه (و م ش) لخبر أبي هريرةً» 
وفيه: «أو صاعٌ من قمح) . وهو من.رواية سفيان بن حسين ”2 عن الزهري - 
وليس بالقوي عندّهم» لا سيّما في الزهريّ ‏ رواه الدارقطنيٌ وغيره*. 
وروى أيضاً"'' من رواية النعمان بن راشل”", عن ابن عي عن أبيه 


مرفوعاً : «أدُوا من بر عن كُلّ إنسان» صغير أو كبير» خُرٌ أو مملوكٌ» غنىٌ أو 


الحاشية ‏ * قوله: (كما سبق في كتاب الطهارة) . 
أي : سبق ذكرٌ الصاع. 
فائدة: الأقط: شيءٌ يعمل من اللبّن المخيض» قاله ابن سِيْده. وقال ابنُ الأعرابي: من ألبانٍ 
الإبلٍ خاصّة. قال الأزهري: اللبَنُ المخيضء يُطْبَحُ و يُتَرَكُ حنّى يمصّلّ. وحاصله: أنّه لبَنْ 


و »# 


. كا/لام‎ )1١١ 

. 758/١0) 

5 :ىلالا . 

(4) هو: أبومحمد» سفيان بن حسين ين الحسن الواسطيع. قال ابن حنبان: الأنصاف في أمره كب ما رؤى عن 
الزهريٌء والاحتجاج بما روى عن غيره» وذاك أن صحيفةٌ الزهريّ اختلطت عليه» فكان يأتي بها على الهم . توفي 
سنة نيف وخمسين ومئة . «سير أعلام النبلاء» 707/10 . 

)2( الدارقطنيٌ في «سننه» 2155/7 وابن الجوزي في «التحقيق» 5١/7‏ . 

(5) أي الدارقطني في اسئنه» 1١44/7‏ . 

() هو: أبوإسحاق. النعمانُ بِنُ راشد الجزريٌء الرَّقَيُ . استشهد به البخاريٌ» وروى له الباقون . «تهذيب الكمال» 
9 . 

(4) هو: .تعلبةٌ بن صُعَيْره ويقال: ثعلبةٌ بن عبدالله بن صعيرء ويقال: عبدالله بن ثعلبة بن صعير العّذْري . عدادُه في 
الصحابة . «تهذيب الكمال» 394/4 . 


باب زكاة الفطسر ضف 


فقير» ذكر أو أنثى». الفروع 

ورواه أحمدٌء وأبوداود”"'. وقالا: «صاعاً من بُرٌ عن كل اثنين». 
والنعمانُ ضعيفٌ عندهم . قال أحمدٌ: ليس بصحيح. إِنّما هو مرسل» يرويه 
0 وابن جريج عن الزهريٌ مرطلة : مع أنه رواه في المسنده)”" أنفاً: 
عو غبدالرزاي عل ابوبختريج » عن ابنٍ شهاب» عن عبيدالله بن ثعلبة - وهو 
ابن ضُعِيرٍ رفوع وهذا امنا يل وان كنا : يجزئ نصفٌ صاع 
من برّ. وقال: وهو قياسُ المذهب في الكفارة» وإنّه يقتضيه ما نقلّه الأثرمُ 
(وه) كذا قال . مع أن القاضي قال عن الضّاع : نص عليه في روايةٍ الأثرم» 
فقال : صاع من كل شيء . 

ولأحمدّء وأبي داودّء والنسائت”**. من حديث الحسن» 
عباس : نصفت صاع من برٌ. ولم يسمع الحسنُ منه. اي 0 
المدينيٌ» لكن عنده" : مرسلاتٌ الحسنٍ التي رواها عنه الثقاث صحاحٌ . وعدا 
إسنادٌ جيدٌ إليه . وكذا نقلّ مها : هي صحيحةٌ» ما نكادٌ نجدها إلا صحيحةً» 
والأشهرٌ: لا يحتجٌ بها. وذكرّهُ ابنُ سعدٍ عن العلماء» وهو الذي رأيبّهُ في 
كلام الأصحابء ومذهبٌ الحسن: صاعٌ. ولأحمد”” من حديث أسماءً: 
مُدينٍ من قمح. وفيه ابن لهيعة. 


. )1519( وأبوداود‎ .)١575754( أحمد‎ )١( 

(؟) هو: أبوعروةٌ» معمرٌ بن راشد الأزديٌء الحدَّانىُ» سكن اليمن» وهو من أقران سفيان بن عبينة . (ات167١ه)‏ . 
«تهذيب الكمال» 3707/78 . 

(*) أحمد (5*558) . 

(4) أحمد (5018)» وأبوداود (17717)» والنسائيٌ في «المجتبى؛ 50/0 . 

(0) في مسنده (37975) . 


ضف كتاب الزكاة 


الفدئن 2 وللترمذي”'' ‏ وقال: حسنٌ غريبٌ ‏ من حليثٍ عمرو بن شعيب» عن 

أبيه » 0 ١مذَّانَ‏ من قمح أو سوا ب اما وفيه : د 
نوح”' ضَعَفَهُ ابن معين ) وأبوحاتم وغيرٌهماء ووتقَهُ أبوزرعة» وغيره. 
وقاك احم : ما بحديثه بأسسٌ #«وروق نسيل : 

ولأبي داودٌ في «المراسيل»”" بإسنادٍ جيدٍء عن سعيدٍ بن المسيب قال: 
فرض رسول الله 4 زكاءً الفطر مُدينَ من حنطق. وهو مذهبٌ ابن المسيب. 
وقد ذكرٌ الجوزجانئٌ وابنُ المنذر وغيرهما أن أ حتفيام ان 
النبئ كلد كذا ذكروا. 

وفي «الصحيحين»”*' عن أبي سعيدٍ قال: كُنَا نُخرجٌ ‏ إذا كان فينا 
رسولٌ الله يك - صاعاً من طعامء أو صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعير» 
أو ضاعاً من زبيب» أو صاعاً من أقِطء حتى قلام ل المدينة» فقال: 
ني لأرى مُدَّينِ من سمراء* الشام تعدلٌ صاعاً من تمرء فأخد النامسٌ 
بذلك. 

وللنسائيئ”” عنه قال: فرضّ رسولٌ لله يكلِِ صاعاً من طعام» أو صاعاً 
من شعير» أو صاعاً من تمرٍ» أو صاعاً من أقِط . 


الحاشية * والسمراءٌ: الحنطةٌء سمّيتٌ بذلك؛ لسمرة لونها. 


: )517/8( .في ستنه‎ )١( 

(1) هو: سالمٌ بن نوج» البصريٌ؛ العطّدُء محدّتٌ صدوقٌ. قال البخاريٌ: توفي بعد المئتين. «سير أعلام النبلاء» 
. 

(5) برقم 0170 . 

لق البخاري لك 300 ومسلم (86ه148()9) . 

(5) في المجتبى 01/8 . 


باب زكاةالفطر روفرف 


ولأبي داود""© من حديث ابن عمر: أنّ عمرٌ جعلٌ نصف صاع من حنطةٍ الفروع 
مكانٌ صاع ء وله إعلم . وعن (ه) رواية : يُجزَئئٌ نص صاع زييب. 

ومن شرج فوقٌ صاعء فأجره أكثرٌء وحكِي لأحمد عن خالد بن 
جداش”" : سمعتٌ (م) يقول: لا يزيد فيه؛ لأنّه ليس له أن يصليّ الظهرَ 
خمساً» فغضبَ أحمدٌ» واستبعدٌ ذلك . 

ويجزىئٌ أحدٌ هذه الأجناس وإن لم تكن قوته (ق). 

وعن (ش) قول ثالثٌ: يجزى من قوثه الشعيرٌ إخراجٌ البْرّء لا العكس . 
ومذهبٌ (م): يُعتبِرٌ الإخراجُ من جل قوتٍ البلدٍ. 

ويجزئاٌ دقيقٌ لبر والشعير» وسويقيها . * نص عليه واحتح بزيادة 
انفردٌ بها ابن عيبنة في حديثٍ أبي سعيدٍ : «أو صاعاً من دقيق». قيل لابن 
عيينة: إنَّ أحداً لا يذكرّه فيه" قال: بلى» هو فيه. رواه الدارقطني7. 
ورواه أبوداود”؟؟ قال: قال ابن حامدٍ: أنكرٌوه على سفيانٌ» فتركّه سفيان. 
قال أبوداود: هي وَهَمْ من ابن عبينة. قال صاحبٌ «المحرر»: بل أولى/ ١١/١‏ 
بالإجزاء؛ لأنْه كف مؤنته. كتمر”” تُرِعَ حبّه . وقال غيرٌه: يجزئٌ كما يجزئأ 


* والسويقٌ: دقيقٌ الحبٌ الذي يُقلى على النَارٍ . 
* قوله: (قيل لابن عبينة: إن أحداً لا يذكره فيه). 


أي : لا يذكر الدقيقٌ في الحديث. 

. )1518( في ستنه‎ )١( 

)١(‏ هو: أبوالهيثم» خالد بن خداش بن عجلان» الإمام» الحافظ الصدوقء نزيل بغداد . (ت 177ه) . «سير أعلام النبلاء» 
4/٠‏ خش . 

(9) في ستنه :2.1851 

(4) في سننه (1514) . 

(5) في الأصل: «كثمر؟ . 


الفروع 


بارف كتاب الزكاة 


0 0 ا وعنه : لا يجزئً ذلك م واختاره صاحبٌ 


«الإرشاد» و«المحرر» ذ في السويق. وصاعه بوزنٍ حبّه . . نص عليه» لتفرق 
الأجزاء بالطحن» ويجزىئ هُ بلا نَحْلء وقيل: لاء كما لا يكمّل تمرٌ بنواه 
المنزوع. / 

ويجزىئ أقظء نقله الجماعةٌ» وهو الأصحٌ للشافعية» وعنه: يجزئىٌ لِمَنْ 
يقتاثه » اختاره الخرقيٌ (و م ش) وعنه : لا يجزئٌ اختاره أبوبكر (وق). 

فعلى الأوّلٍ: في اللَّنَ غير المخيض والجبن أوجةٌ: الثالتُ: يجزئ 
اللبّنُ لا الجبنُ. قال بعضهم: وهو ظاهرٌ كلامِه. والذي وجدته عنه يُروى 

عن الحسن: صا لبن؛ لأنَّ الأقظ ريّما ضاق 7 يتعرّض للجبن . 
والرابعٌ : يجزئٌ ذلك عند عدم الأقطء ويحتملّ: أن يجزئً الجبنٌ» 
ل 


التصحبح 2 مسألة  :١4‏ قوله: (ويجزئ أقطُّ. . . نقلّه الجماعةٌ. .. *"فعلى الأول": في 


اللبن غير المخيض والجبن أوجةٌ: الثالث: يجزىٌ اللبنُ لا الجبنٌ. قال بعضهم: وهو 
ظاهرٌ كلامه. . . والرابع: يجزئٌُ ذلك عند عدم الأقطء ويحتمل : أن يجزئ الجبنُ لا 
اللبنٌ) انتهى. وأطلقهما فى «الرعاية الكبرى2 وابنٌ تمي وأطلقٌ الثلاثة 0 في 


«الرعاية الصخ و« الحاو )ء و«الفائق». » ”"وأطلقٌ الأولَيَيْن ال 5 
ى ويين ثق)». وغيرهم كشي 


الحاشية 


قال ابن تميم» وابنْ حمدان : ظاهِرٌ كلام الإمام أحمد : إجزامٌ اللبن لا الجبن : 
أحدها : لد يجرئ ذلك مطلقاء اختاره ابن لي موسى »© قاله في «المستوعب»» 


. في الأصل: اثمر)‎ )١( 

(5 -5) في النسخ الخطية و(ط): «فعليه» والمثبت من «الفرو ع» . 

(- ”7) في النسخ الخطية: «وأطلق الأوّلانٍ الزركشيٌ») وفي (ط): «وأطلق الأزّلان في الزركشي»» والمثبت من 
«المقنع مع الشرح الكبير والإانصاف» ١/7‏ . 


باب زكاةالفطر ايف 


ولا يجزئ غيرٌ الأصنافٍ المذكورة مع قدرتِه على تحصيلهاء كالدَّبْس الفروع 
(و) والمَصْل (و) وكذا الخبرٌ. نصّ عليه (و) وقال: أكرهه. وعند ابن عقيل : 
يجزئٌ» وقاله الشافعيةٌ إن جاز الأقط . 


وهوظاهرٌ كلام الخرقيّ» قاله الشيخٌ في «المغني)”2. قلتُ: وهو الصحيحٌ» واختاره التصحيح 
الشيحٌ الموفق» والشارخ وغيرهُماء وهو ظاهرٌ كلام كثيرٍ من الأصحاب . 

والوجه الثاني : يجزئ مطلقاً. 

والوجه الثالتٌ بجر الجن ا الجن قال ابن تمي وابن حمدات : ظاهرٌ كلام الؤمام 
أحمد: إجزاءٌ إخراج اللبن دون الجبن» كما تقدّم؛ وها المراد بقولٍ المصّفٍ: (قال 
بعضهم : وهو ظاهرٌ كلامِه) . 

والوجه الرابع: يجزئ ذلك عند عدم الأقطِ. وهو قويٌ. قال في «المذهب». 
و«مسبوك الذهب»: إذا قلنا: بجوازٍ إخراج الأقطٍ مطلقاء فإذا عدمّهء أخرجٌ عنه 
اللبنَّ. قال القاضي: إذا عَدِمَ الأقط ‏ وقلنا: له إخراجُه ‏ جار له إخراجٌ اللبن. قال 
ابنُ عقيل في «الفصول»: إذا لم يجد الأقط ‏ على الرواية التي تقول: يجرئ - 
وأخرج عنه اللبنَء أجزأه؛ لأنّ الأقط من اللبن؛ لأنّه مجمّدٌ مجمّفٌ بِالمَضْلِء وجزمّ 
به ابنُ رزين في «شرجه». قال: لأنّه أكمل» وهو ظاهرٌ ما قَدَّمَهُ في «المستوعب». 
ورد الشيخ في «المغني"'' والشارحُ قولَ القاضي. ومن تبعّهء فقالا: وما ع 
القاضي لا يصحٌ؛ لأنّه لو كان أكملّ من الأقطِء لجار إخراجُه مع وجودوء ولأنَّ 
الأقط أ 0 من الاين من وجه؛ لأنّه بلع حالة الادخارء لكن يكونٌ حكمٌ اللبنٍ 
والجبن» حكمَ اللّحم» يجزئ إخراجه عند عدم الأصنافٍ المنصوص عليهاء على 
قولٍ ابنٍ حامدٍ ومن وافقّه. والقولٌ الخامس: ازا حرج الجبن لا اللبن» وهو 
احتمال ذكرّه أبن تميمء وابنُ حمدان» وتبعّهما المصئّث. قلتٌ: وهو أقوى من 
عكسدء وأقربٌ إلى الأقطٍ من اللبن. 


(590/5)1؟. 


غرف كباب الزكاة 


الفروع ولا القيمةً. نص عليه» وغقدزوابة فخرحة (و): 

السلامُ: «صاعاً من طعام)('"2. وقوت بلدِهِ وغيرٌه سواءٌ في المنع. واختار 
شيحنا: يجزىئ قوثُ بليو؛ مثل الأرذ وخيرو. وذكره رواية؛ وأنه قولٌ أكثر 
العلماء. واحتج بقوله: # مِنّ أَوْسَطٍِ ما طَعِمُونَ أَهَليكُم * [المائدة: 37 
وجزم به ابن رزين» وقاله (م ش) في كل حَبٌ يجبٌ فيه العشر . 

وح ع عد الأعاف حا جك ار ا رتم عند الخرقي. قال 
صاحب «المحرر»: ومعناه قولٌ أبي بكرء وهو أشبة يكلام أحمد. نقل 
حنبل : اايقرم مقامهما صا . كا تلات ترا اير إنه ظاهرٌ 
الخرقئ » وقدّمه في «الكافي»'" وق زاد بعضهم: بالبلدٍ غالباً» وقيل : 
يجزئٌ ما يقوم مقامها. وإن لم يكن مكيلا . وعند ابن حامد: 8 ما 
يقتاثه» كلحم ولبنٍ» وقيل : لا يعدلٌ عنهما بحال0*"'. والأصحٌ للشا 
يتعينُ غالبُ قَوتٍ بلدِه إلا أن ينتقلّ إلى أعلى منه . 


التصحيح 22 مسألة :١16‏ قوله: (ويُخرج مع عدم الأصنافٍ صاعٌ حب أو : ثمرٍ"'' يقتاتُ» عند 

الخرقيٌ م . قال صاحبٌ «المحرر» : ومعناه قولٌ أبي بكرء وهو أشبةٌ بكلام أحمد. . . وكذا 

قال الشبخ عن كلام أبي بكر : إنه ظاهرٌ الخرقيٌّ» وقدَّمّه في «الكافي» وغيره. زاد 

بعضهم : : بالبلكِ غالبا وقيل : جرع ما يعرم متامهاء وإن لم يكن مكيلا. وعند ابن 
حامدٍ: يخرجٌ ما يقتاثه؛ كلحم ولبن» وقيل: لا يعدلٌ عنهما بحال) انتهى. قولٌ الخرقيٌ 

هو الصحيحح2. جزم به في «الإفادات»: و«الوجيز»» و«المنور»» و«امنتتخب الآدمئ» 


زفق تقدم تخريجه ص””77؟ . 
قف زفت * 
() في التسخ: «وتمر»» والمثبت من «الفروع»» كما في (الكافي» 77 ». و«المبدع» ةل" . 


باب زكةة الفطر ضف 


ولا يجزئ معيبٌ» كحبٌ مَسَوّس »ع ومبلولٍ» وقديم تغيّرٌ طعمه ؛ لديو * الفروع 
(و). ١‏ 

فإن خالظه ما لا يجزءئٌ» فإن كَثرَه لاو كه 
المُصَفّى صاعاً؛ لأنّه ليس عيبا ؛ قله مشقّة تنقئته ال سي وا د 
الطعام. 

ويجزئئً صاعٌ من الأجناس المذكورة. نص علبه” 0 0" 
مقصودهاء أو اتّحادِو اتابن الفح على لالز ا مشترك» وقال ” 'ضاحثة 
«الرعاية»"' فيها : يحتمل وجهين . ويتوجّه احتمالٌ وتخريجٌ من الكفارةٍ: لا 


وغيرهم ») وقدّمه في «الكافي)7" , و«المحرر)» وامختصر ابن تميم؟» و«الرعايتين»» التصحيح 
و«الحاويين»؛ و«النظم»» و«الفائق»» وغيرهم. قال ابنُ منبّا في اشرحه' : وهر أفيسء 
وفي كلام المصنف إيماءٌ إلى ذلك. زاد في «التلخيص»»؛ و«البلغة»» وابنٌ تميم» وان 
حمدان» وغيرهم : : ما يقتاتٌ غالباً» وهو معنى كلام المصنفٍ (زاد بعضهم : بالبلد غالباً) 
اقول ابن حاملٍ» جزم به في «الخلاصة)». و«العمدقّا, و«التلخيص»» و«البلغة». قال في 
«التلخيص»: هذا المذمَبٌ وأطلقهما في «الهداية»)» و«المذهب»؛ و١المستوعب»»‏ 
و«المفنية80». و«المقنع»” 0 و«الشرح)”” 7 وغيرهم . 

0 3 4 الاسم ك6 « الحاشية 
* قوله : (وقديم تغيرٌ لون للآية) . 5 

وهي : قوله تعالى : 8« ولا تَيكَمُوا ليت مِنْهُ تُنفُِونَ 4 [البقرة : /71]. 
* قوله: (ويجزئٌ صاع من الأجناس المذكورة. نصّ عليه). 

قال في «الكافي)”"2: ويجزئٌ صاعٌ من أجناس إذا لم يعدلْ عن المنصوص؛ لأنَّ كلا منهما يجزئاً 


)١(‏ في (ب): «لتفاوت؟. 

(59؟) ليست في (س). 

© الحا . 

. 786/5 )82( 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ١19/90‏ . 


(0) ا؟/ره/ا ١‏ كلا . 


الفروع 


ليرفا كتاب الزكاة 


يجزئٌ؛ لظاهر الأخبارٍ (و) إلا أن نقولٌ بالقيمة(وه). 


ولك اير مالو لع ع زو لسع ا زؤوأة البيقا 00 
وقال له أبو مجاز”") : إن الله قد أوسعٌء والبرٌ الل فقال: إن ان 
سلكوا طريقاً» زأناذاحك انانف ا '» واحتج به . ولأنّه قوت 
وتجلذوة) وَأقْرتٌ تاولا وأقلّ كلفةً . 

ثم قيل: الزبيبٌ» جزم به أبوالخطاب وغيرة» وقيل: البرّء جزم به في 
«الكافي)”*' (وم) لا مطلقاً (ش) وقيل: الأنفعٌ» لا مطلقاً (ه) وعنه: 
الأقظ أفضل لأهل البادية إن كان قوتّهم» وقيل: قوت بلدِو غالباً وقتّ 

حك ” 
الوجوب 2 © . 


التصحيح مسألة 15 : قوله: (والتمرٌ أفضلٌ مطلقاً ٠.‏ نص عليه . .. ثم قبل : الزبيبٌ» جزم به 


الحا 


لام 


سية 


أبوالخطاب وغيرُه» وقيل: البّرُ جزم به في «الكافي»... وقيل: الأنفع. . 

الأقط أفضلُ لأهل البادية | إن كان تركف »وقبل : اقورث بلز غالا وفنا الوجوب). انتهى 
القولٌ بتقديم الزبيب على غيرِه بعد التمرٍ في الأفضلية هو الصحيحٌ» جزم به في 
«الهداية»)». و«عقودٍ ابن البناء؟)» و«المذمهب)»»ء و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»» 
و«الخلاصة». و«التلخيص»» و«البلغة») و الم و«المنور»» و«إدراك الغاية»» 
وغيرهم » وقدّمه في «الرعايتين»» وامختصر ابن تميم»». و«الحاويين»» و«الفائق»» 


- 


واشرح ابن رزين»» وغيرهم . واختاره ابن عبدوس في «تذكرته»» قال ابن منجا في 


منفرداًء فأجزاً بعضٌ من هذاء وبعضٌ من هذاء كما لو كان العبدٌ لجماعة. مرادٌه: أنَّ الجماعةً 


يجورٌ أن يخرج كل منهم جنساً غير الجنس الذي أخرجّه الآخرٌء كذا هناء والله أعلم. 


. )1511١( أورده البخاريٌ تعليقاً إثر حديث‎ )١( 

. )ه٠٠١ت(‎ . هو: أبومجلزء لاحق بن حميد بن سعيد» ويقال: شعبةٌ بن خالد» البصري» الأعورٌء تابعىٌ» ثقةً‎ )١( 
ْ . ١ال5/7"١ «تهذيب الكمال»‎ 

() لم نجده في «مسنده»ء وقد أورد هذا الأثر ابن حجر في «الفتح7/74/. وعزا تخريجه إلى جعفر الفريابي . 

لحف فلفدة 


باب زكاةالفطر خرف 


وتُصرفُ في أصنافي الزكاق» لا يجوز غيرهم. وفي «الفنون» عن بعض الفرهع 
أصحاينا يدقع إلى مَنْ لا يجدٌ ما يلزه . وقال شيخنا : لا يجورٌ دفعها إلا 
لمن يستحقٌ الكفارة» وهو: من يأخدٌ لحاجته. لا في المؤلّمَقٍ: والرّقاب» 
وغيرٍ ذلك . 

ويجوز صرف صاع إلى جماعة؛ واص صَع إلى واحدٍ . نصّ على ذلك» على 
ما يأتي في استيعاب الأصناف” ل م 
بر أو نص صاع من غيره. 

وقيفة: الاقف غردة الصاع. اوعد اجر ماما للخروج من 
الخلافي» وعنه: : الأفضل أن لا ينقصّ الواحد عن فاع وهو ظاهرٌ كلام 
جماعة؛ للمشقة*. ا ل ا 


«شرح المقنع»: والأفضلُ بعدَ التمرٍ عند الأصحاب الزبيبُ. قال الزركشئيئّ: هو قولٌ التصحبح 
الأكثرين. انتهى. قلتٌ: وهو الصوابٌ؛ لأنَّه قد شابّه التمرّ بحيتٌ إِنَّه يساويه في جميع 

صفاتِه ومنافجه» بل رُبّما زادَ عليه» وقيل: البْرُ أفضلٌ» جزم به في «الكافي»» و«الوجيز؛» 

وقدَّمَهُ في «المغني»”"'» و«الشرح»”", ونصراه. وحمل ابنُ منجا كلامّه في «المقنع»”" 

عليه» وهو خلافٌ ظاهر كلامِه» وقيل: الأنفعٌ للفقراء أفضل » اختاره الشيح في 
«المقنع»””"» فجزم به فيه» وجزم به في «التسهيل». وقدمه في «التّظم». قلت: لو قيل: 

إِنَّ كُلّ واحدٍ منهما أفضلُ في بلدِه ومحلته» لكان له وجةًء كما قالوا في المفاضلة 

بين ثمر النخيل» والعنب» وأطلق الخلافٌ فى «تجريد العناية»» وأطلق الأوَّلَ والثالث 

المجدٌ في الشرحه) , ١ ١‏ 


* قوله: (وهو ظاهر كلام جماعة؛ للمشقة). الاي 


يحتمل أن يكون مرادٌه المشقةً الحاصلة للفقير ببعض الصاع؛ لأنّهِ ربّما احتاج إلى كلفة» كالطحن 


() ص #6 0 
(0) 595/54 . 


(7) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 15/17 . 


الفروع 


ان كتاب الزكاة 


وعدم نقلِو”» وعمّله* . وفي «عيون المسائل» : لو فرق فطرةً رجلٍ واحدٍ على 
جماعة. لم تُجزئه» كذا قال. ا 

ويأتي هل إخراجٌ فطرتِه أفضل» أم دفعها إلى الإمام”١»؟‏ 

ومن أعطاها فقيراً» فردّها إليه عن نفسه ) أق حملت عند الإمام. 
فقسَمّها, فعاد إلى إنسان ن فطرنّه » جار عند القاضي» وقال أبو بكر : مذهتٌ 
أي ليا “كشرانها"0"'..وسبقتافي الركا”", 


التصحيح 02 مسألة 17: قوله: (ومَنْ أعطاها فقيراًء فردّها إليه عن نفيِهء أو حصَّلَتْ عند 


الحا 


اشية 


الإمام» فقسمّهاء فعادَ إلى إنسانٍ فطرثُهء جاز عند القاضي» وقال أبوبكر: مذهبٌ 
أحمد: لاء كشرائها) انتهى. الصحيحٌ: قولُ القاضي . قال في «التلخيص» عن رد الفقير 
ليه فطرّه : جار في أصحٌ الوجهين» وقدَّمه في «الفائق». قلت: وهو الصوابٌء إن لم 
يكن حيلةً. وصحح المجدٌ في «شرحه» ‏ مع تقديمه له جوازٌ إعطاء الإمام الفقيرَ زكاته 
التي دفعَها إليه» وجزم به في «التلخيص»» و«البلغة»» ذكروه في باب زكاة الركاز . وتقدّمَ 
الكلامُ على هذه هناك على كلام المصنّف أيضا”'". ويأتي أيضاً هذا قبِيلَ باب صدقة 
التطوع”"2. ففي كلام المصئّفٍ بعض تكرار. وأطلق الخلافٌ في هاتين المسألتين في 

ونحوه؛ أو بيعه؛ والشيء اليسيرٌ قد لا يتمكُنُ من عمله ؛ لعدم الرغبةٍ فيه» في الشراءء والعمل 


بالأجرة» بخلافي الكثيرٍ» » فإِنَ الصاعَ يُرِعْبُ في عمله ؛ لكثرة أجرته» ويرغبٌ فيه بالشراء؟ لقيامِه 


* قوله: (وعدم نقله). 
500 
* قوله: (وعمله). 
يحتمل أنه أراد عمل الناس بوء فعدمٌ عمل الناسٍ به وعدمٌ نقيه يدل على أنَّ الأفضلٌ خلاه . 


دلق ص 509 . 
9) ص 31/7 . 


باب زكاة الفطر 4" 
قال أحمد في رواية الفضل بن زياد : ما أحسنّ ما كان عطاءٌ يفعل» يعطي الفروع 
عن أبوَيهِ صدقةً الفطر حتى ماتّ» وهذا تبر . 


«الرعايتين»» و«الحاويين»» وأطلقهما فى الأخيرة فى «الفائق» أيضاً. قال في التصحي 
يتين ويين»؟2) و في الا خيرة في في التصحيح 
«الرعايتين» : الخلافٌ في الإجزاءء وقيل: في التحريم. انتهى . 
فهذه سبع عشرةً مسألة» قد فتسّ الله علينا بتتصحيجها. 


الفروع 


خف كتاب الزكاة 


باب إخراج الزكاة 

لا يجورٌ لِمَنْ لزمَتّه تأخيرٌ إخراجها عَنّْهه مع القدرة. نص عليه 
(و م ش)؛ بناء على أنَّ الأمرّ المطلقّ للقَّوْرِه ولأنّها للقَوْر بطلب 
السّاعي (و)» فكذا بطلب الله تعالى» كعين مغصوبةٍء قال صاحبٌ 
«المحرر»: بل أؤلى . ولعلدٌ يختل المقصودٌ د من شرع الرّكاة*» ولهذا قاله 
الشافعية» مع أن الأمرّ عندهم ليس على القَّورِء وكذا قال الشيحُ وغيره: 
لو لَمْ يكن الأمرٌ للفورء قلنا به هنا . 

وقبل : لا يلزمُه على المَوْرٍ (وه)؛ لإطلاتٍ الأمرء كالمكان”*. 

فعلى الأول يجورٌ التأخيرٌ إذا خشي ضرراً من عَوْدٍ السّاعي. وكذا إن 
خاف على نفسِدء أو مالِه ونحوو. كما يجوز لدَيْنِ الآدمي . 

وللإماع والسّاعي التأخيرٌ؛ لعذرٍ قحط ونحوو. احتخّ أحمدٌ بفعل عمرّ 
واحتجٌ بعضهم بقوله كك عن العباس: «فهيَ عليه 


الحاشية * قولّه : (ولئلا يختلٌ المقصودٌ من شرع الزكاة). 


المقصودٌ من الزكاة دفعٌ حاجة الفقراءء والتأخيرٌ يُخْل بذلك . 

* قولّه : كالمكان). 
يعني : أنَّ الزكاءً لا يتعيِّنُ لإخراجها مكانٌ دونَ مكان. فكذلك لا يتعيِّنُ الزمانٌ» قياساً على 
المكان. 

* قوله : (وللإمام؛ والسّاعي التأخيرٌ؛ لعذرٍ قحط ونحوه. احتجٌ أحمدٌ بفعلٍ عمرّ رضي الله 
عنه) . 

)١(‏ أخرجٌ أبوعبيد في «الأموال» :)44١1(‏ عن أبي ذباب: أن عمرّ آخْرَ الصدقةً عام الرمادة . . . وأخرج ابن سعد في 


«طبقاته» "/ “ا عبن ب ن عبدالرحمن بن حاطب مثلّه . وعن بشر الفزارئٌ قال: رأيئّنا عام الرمادةِ وحصّت 
عن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب وعن بشر و م 
السنة أموالنا . . . فلم يبعث عمرٌ تلك السنة السّعاة . 
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ومثلها معها»” . رواه الباري 3 وكذا وله أبو ع الفروع 


قال في «شرح الهداية»: واحتجٌ بحديث عمرّ بن الخطاب رضي الله عنة: أنّهم احتاجوا عاماًء فلم الحاشية 
يأحُذْ منهمُ الصّدقة فيه وأخدَّها منهم في السنةٍ الأخرى. انتهى . 

* قوله: (واحتجٌ بعضّهم بقوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ عن العبّاسٍ: «فهي عليه ومثلها 
معها»). قال بعضهم: الصدقةٌ التى منعها ابن جميل”" وخالدٌ والعبّامسٌ» كانت تطوّعاً. 
لا زكاةً ويؤيّدٌه: أنَّ عبد الرزاق ندب النامسّ إلى الصدقةء وذكرٌ تمامَ الحنيف” : 
قال ابنُ القصَّارٍ من المالكيةٍ: وهذا التأويل ‏ بالقصةء فلا يُظنُّ بالصحابة منع 
الواجب. فعلى هذا؛ فعذرٌ خالدٍ واضحٌ 4 لأنهُ أخرج ماله في سبيل الله تعالى: فما 
بقيّ له مال يحتمل المواساةً بصدقةٍ ة التَطوْع . ويكون ابن جميلٍ شح بصدقة اقطوعء 
فعتبٌ عليه. كن لامر عاافى «المحيكين؛ : أنّها في الزكاة؛ لقوله : بعت رسول الله لله لد 
عمرّ على الصّدقَةٍ*“: وإنّما كان يبعثٌ على الفريضة. 
قلتٌ: الصحيحٌ المشهورٌ: أنَّ هذا كان في الرّكاةٍ لا في صدقةٍ التطوّعء وعلى هذا قال أصحابّنا 
وغيرهم: قولّه يكل : «عليّ. مكلينا مغهيا»: معناة: أني تَسَلَّفْتٌ منه زكاةً عامَين. وقال الذين 
لا يُجرّزونَ تعجيل الرّكاة: معناءٌ: أنا أَؤَدٌيها عنه. وقال أبو عبيل”"' وغيرٌه: معناةٌ: أن النبي يكل 
أرها عنه إلى وقتٍ يساره» من أجل حاجته إليها . والصوابٌ: أنَّ معناةٌ: تعجلتُّها منه. وقد رُويّ 
في حديثٍ آخرٌ في غير مسلم : (إِنّا تعجلنا منه صدقة عامّين»”"". قال ذلك في «شرح مسلم» في 

. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١4378( في #صحيحهة‎ )١( 

(؟) قال ابن حجر: لم أقف على اسمه إلا في «تعليتي» القاضي حسين.» وتبعه الرُوياني» فسمياه عبدالله . وسماه عبد 
العزيز بن بُريزة من «شرح الإحكام؛ لعبد الحقٌّ: حْمَيْداً . وادعى القاضي حسين أنه كان منافقأء وفيه نزلت: 
«ومنهم من عاهد الله4 الآية . والمشهور أنّها نزلت في ثعلبة . وحكى المهلّبٌ: أنه كان منافقاء ثم تاب . 
«الإصابة؛ 57/56 . 

() أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؛ 07١51‏ . 

(4) خبر لاسم الإشارة؛ يعني: هذا هو التأويل اللائق بالقصة . 

(0) أخرجه مسلم (4487) )١1(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه باللفظ المذكور . وأخرجه البخاريٌ )١514(‏ بلفظ : 
أمر رسولٌ الله يكل بالصدقة؛ فقيل: منع ابن جميل . . . .قال ابن حجر في «الفتح» 8/ 77: قائل ذلك عمر . 

(1) في (ق): «أبو عبيدة» . راجع «الأموال» لأبي عبيد إثر حديث (1498) . 

(0) أخرجه الدارقطني في «سننه» ١74/7‏ من حديث موسى بن طلحة عن أبيه . 


الفروع 


ل 


قل كباب الزكاة 


وللمالكِ تأخيره؛ للحاجة”'' إليها . نصّ عليه*. وكة] لتعذر | خخر] نجها من 
النصاب». لعب وغيرهاء إلى القَدْرةٍء قدّمّه في ١منتهى‏ الغاية» ويحتمل : الا 
وجيت الذكةه ولم تسقظ بالتّلفٍ. 

ويتعورٌ لمق خالجتة هد قا يعقوث: لا حك تأخيرها إلا نالا بعد 
قوماً مثلّهم في الحاجةء فيؤخرها لهم. وجزمٌ به بعضّهم. وقال جماعةٌ: 
يجوز بزمن يسير؛ لأنَّ الحاجةً تدعو إليهء ولا يفوت المقصودٌ وإلاً» لم 
جار رام لحري راد عد سات المنع. 

وكذا قريب”") . جزم به جماعةٌ. ٠‏ وَقَدَم , بعضّهم المنمَّ وجارٌ مثله*/ ولم 
يلكذها للكت ومن له أن يعطي قريه كل شهر شيئاً . وعنه: لا. وحمل 
أبوبكر الأولى”" على تعجيلها. قال صاحبٌ «المحرر»: وهو خلافٌ 
الظاهر . وأطلقَ القاضي وابنُ عقيل الروايتين. 

ويلزمٌ الوليّ إخراج زكاةٍ عن صبىيٌء ومجنونٍ (وش».» كتَمََةِ وعَرَامةٍ. 
وعنه: إن خاف أن يُطَالَبَ بذلك قلا كمَنْ يَحْشى رجوعّ السّاعي» لكن 


اخركنات الركاة” . وحمل قصة العبَّاسِ على التعجيل هو ظاهرٌ كلام / شيوخِناء فإِنّهم 
استدلُوا بقصّةٍ العباس رضي الله عنهء فكلامهم : موافقٌ لما صوّبّه في شرح مسلم» . وما 
ذكرهٌ المصلك : من أنَّ بعضّهم احتجٌ به على تأخيرها للحاجةء يُبِتُ قولاً آخرٌ. 

* قولّه: (وللمالكِ تأخيرُه؛ للحاجة إليها. نص عليه). 
أي : تأخيرٌ الإخراج . 

* قولُّه : (وجارٌ مثلّه). 

. في (ب) و(ط): «لحاجته؟‎ )١( 


(1) يعني: يجوز أيضاً التأخير لقريب . ينظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 187/9 . 
(7) وهي: أن يعطيّ قريبه كل شهرٍ شيئاً . ينظر: المصدر السابق . 
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ُمُه إذا بلع : 
فصل 

ومن منَعّها جَحْداً لوجوبهاء فإن كان جاهلاً» ومثلّه يجهلّه» كقريب 
العهد بالإسلامء والناشئ ببادية بعيدة» حي علبدات» غَرّف» فإن أصرء 
أو" كان عالماً به» كفرَ (ع)» ولو أخرجّها (ع)»؛ وقُتلَ مرتدًا (ع)» وأخذت 
منه» إن كان وجَبّتٌ . 

وإافتقها تشة بارا أعذك يه أو هن ): كنا يوعد عه 
العْشْرٌ (و)» ولأنَّ للإمام طلبّه به فهو كالخراج» بخلافي الاستنابة في 
الحجّ والتكفير بالمال. وسبقّ في مَنْع دَيْنِ الله الزكاة " . 

ولا يُحبِسٌ ليؤدّيَّ (ه)؛ لعدم | يز والمااؤن الستع. 

ويعزّرٌ من علِم تحريم م ذلكَ إمامٌّء أو عامل زكاة. وقيل: إن كان ماله 
باطناً» عرّره إمامٌ» أو محتسِبٌ فقط. كذا أطلقٌّ جماعةٌ التعزيرٌ. وذكر 
القاضي وابنٌُ عقيل : إن فعلّه لفسقٍ الإمام؛ لكونه لا يضعْها مواضعهاء لم 
يعزَّرُه. وجزم به غير واحدٍ (وش). ١‏ 

وإن كنم مالّهء أُيرَ بإخراجهاء واستُِيبَ ثلاثة أَيَّامِء فإن لم 
لخر عر هذا »على الام نوما" تساي اعم ب 0 


زفق 


* قولّه : (على الأصحٌ فيهما). 
أي في مسالةٍ القدلٍء ومسالة الحدٌ. فالقتل فيه روايتان : إحداهما : يُقتلٌ. والأخرى: لا يُقتل. 
وإذا قُتلّ» فيه روايتان: إحداهما : حدًا . والأخرى : يقتلّ لكفره» ذكر ذلك في «شرح الهداية'. 
)١(‏ في الأاصل: دو . 
(0) ليست في (ط) . 
(”) يعني : ذَيْن الله -كالكفارات- هل يمنع وجوب الزكاة . تقدم 537١/7‏ . 


الفروع 


34 كتاب الزكاة 


الفروع (خ)”؛ لظاهر الكتاب”» والسنَّةِ. ولا أثرَ لكونٍ أخذها منه فى حياته أظهرَ 
00 . 

لإظهارٍ المالٍ» وتؤخذ من تركته . 

وإن لم يمكن أخدّها إلآ بالقتالِ» وجب على الإمام قتالّةٌ» إن وضعها 
مواضعها. نص عليه . د لا يجبٌ» العو حك 
وجوبها . 

ولا يكفر بمقاتلة الإمام. في ظاهر المنعب (و): وعنه: ل بخللاي 
ما إذا لم يقاتلة, وجزم به بعضهم . وأطلقٌ آخرون الروايت 2 واسيق 
ذلك» وحكم الصوم والحجٌ في آخرٍ كتاب الصلاة”" . 

ولا تؤخلٌ من الممتنع مطلقاً زيادةٌ على الزكاةٍ (و)؛ لأنّ الصَّدَيقَ مع 
الصحابة رضي الله عنهم لم يُنقل عنهم ذلكَ» ولأنّه لا يزادٌ على أخذٍ الحقٌّ 
من الظالم» ٠‏ كسائر الحقوق. وعن أنس مرفوعاً: «المعتدي في الصدقة 
كما نقها )ا فية سعد : بن سنان”"2. ضعّفه الأكثرٌ. رواه أبوداود» وابنٌ ماجهء 


الحاشية * قوله: (خلافاً). 
أمّا أبو حنيفة» فإنَّهُ لا يَفْتَلّه كقوله في الصلاق. وكذلك مالكٌ» والشافعئٌ لا يقتلانه؛ لأنَّ 
أخذّها منه مع امتناعه متونُعٌ بأن يظهرَ ماله؛ فإِنَّ مظنت قائمةٌ وهي مع حياته أظهرٌ» قال ذلك 
في «شرح الهداية؛. ٍ 

* قوله : الظاهر الكتاب). 
التقديرٌ: قُتلَ؛ لظاهر الكتاب. وهو قولّه تعالى: تن نابا وَأقَاموا ألصَلَرة وَبائَا ركز 
ََلُواسِلَهُمْ 4 [ التوبة: 0]» وظاهر (السنّة)ء وهو قوله ولله: «أُمِرْتُ أن أقاتِلَ الناسَ حنّى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاةً» ويؤتوا الزكاةً» فإذا فَعَلوا ذلك» عصموا مني 

ال شيف 8 


. هو: أبومعاذ » سعد بن عبدالحميد بن جعفر» الأنصاريٌ» الحكمي» المدنيٌ» سكن بغداد في رَبَضْ الأنصار‎ )١( 
. 786/١٠١ «تهذيب الكمال»‎ . )ه١1١9ت(‎ 
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والترمذيُ”' وقال: حسنٌ غريبٌ. وعن جرير”" مرفوعاً مثلّه . إسناده ثقاتٌ الفروع 
رواه الطبرائة 9 , 

رع وو ها ابنُ عقيل ؛ وقاله في «زاد المسافر)”*' . 
وقال ابنُ عقيل في موضع : إذا منعَ الزكاة» 0 
زيادةٍ عليها ؛ اختلفتٍ الروايةٌ في ذلك . وقَدّم الحلوانيٌ في «التبصرة» : 
معها شطرٌ ماله. وقاله في «زاد المسافر» أيضاً. وذكره صاحبٌ 0 
رواية» وقاله (ش) في القديم . 

وعن إسحاقٌ كهذاء ومثلها معها . قال أبوبكر أيضاً : شطرٌ ماله الزّكوي . 
وقال إبراهيمٌ الحربيٌ : يؤخذٌ من خبارٍ ماله زيادةٌ القيمةٍ بشطرهاء من غير 
زيادة عدد. ولا سن» قال صاحبٌ «المحرّر) وهنا كلت قمعت 

وجهُ ذلك: ما روى بهرٌ بن حكيم؛ عن أبيه» عن جدّه مرفوعاً: «في كل 
ةا أربعينَ ابن لَبونِء لا تُفرق إبل عن حسّابهاء من أعطاها 

تُجرأء فلهُ أجرهاء ومن منّعهاء فإنّا آخذُوها وشطرٌ إبله» 0 
3 لا يَحِلَّ لآل محمدٍ منها شيء؟». رواه أحمد» والنسائ ئى» وأبوداود*) 
وقال: «شطرٌ مالو. وهذا ثابتّ من طرق إلى بهز 


دماءهم 3 وأموالهم""” : 


.)545( والترمذيٌ‎ ».)١804( وابن ماجه‎ ,.)١940( أبوداود‎ )١( 

(؟) هو: أبوعمرو؛ جريرٌ بن عبدالله بن جابرء البَجَليٌّء القسري» من أعيان الصحابة» بايع النبيّ يكل على النُصح لكل مسلم» 
وكان بديع الحُسن» كامل الجمال» وكان النبيٌ ل يعجبه عقلٌ جرير وجماله (ت 5١‏ ه). «سير أعلام النبلاء 7/ 91٠‏ . 

() في «المعجم الكبير» (0/ا71) . 

(5) لأبي بكر عبد العزيز بن جعفر المعروف ب «غلام الخلآل» . 

(5) أحمد »)50١17(‏ والنسائيٌ في «المجتبى؟ 2/ لا11» وأبوداود (191/8) . 

. أخرجة البخاري (10) ومسلم (؟5) (75) من حديث عبد الله بن عمر‎ )١( 


الفروع 


114 كتاب الزكاة 


ابي : :ولق ابنُ معين» واب المدينئ» والنسائيُ. وقال أبو رُرعةً: 
صالح. وقال أبوداود: هو ا عحاة , وقال البخاري : 000 وقال 
أبوحاتم : لا يحت به. وقال صالحٌ جَزَّرةٌ: إسنادُ أعرابئّ . وقال ابن عدي : 
لم أرَ له حديثاً منكراًء ولم أرَ أحداً من الثقاتٍ يختلِفٌ في الرّواية عنه. وقال 
ابن حِبّان: يُخطئ كثيراً» فأمًا أحمدُ وإسحاقٌ» فاحتيجا به» وتركه جماعةٌ من 
أئمّتناء ولولا حديثه : «إِنّا آخذوها وشطرّ ماله» لأدخلناه في «الثّقاتِ». قال 
عدي ع ياك الاعان ولا أدري ما وجهّه؟ 

وقيل: هو منسوحٌ ؛ الأنّ ظاهره إيجاب بنتٍ لَبُونٍ في كل أربعين مطلقاً» 
وَإِنّما استقرٌ الأمرٌ في النُضُْبِ والأسنان» 00 الصَّدّيقِء وفيه: «من 
سبل فوقٌ ذلك فلا ه00" . وفي كلام بعضهم أنه لم يُعمل به في المانع 
غير الغالٌ (ع). وليس كذلك. قال ل وإن )أغذها ع عثل نهاء لم 


٠‏ 1 تنع زيادةً. وأطلقّ آخرون» كمسألة التعزير السابقةٍ 


التصحيح 


فصل 
ومن طَولِبٌ بالركاقء فادّعى أداءهاء أو بقاء الحولٍ» أ نص الأصاب ؛ 
أو زوالَ ملكي أو ع قريب أو أنَّ ما بِيلِه و لغيره» أو أنّه منفردٌء أو 
مختلط ؛ أو نحوَ ذلكء قُِلَ قوله (و) بلا يمينٍ . نص عليه» قاله بعضهم . 
وظاهرٌ كلايه: لا يُشرعٌ . نفل عير :"له سان المتصدة ق(© عن شيء» 
ولا يسفكه إنما باخد عا اضائه مدعا . قال في «عيون المسائل»: ظاهر 
قوله: لا سمتلت الدامن علق فبدقاتهيء ل يحدة: ولا يستكت لاله 
(:7) تنبيه : قوله : (نقلَ حنبلٌ: لا يسألُ المتصدّقّ). صوايَهُ : المصَدّقُء بحذفٍ 
التاءء وهو الساعي . وقد كَشَطها بعضهم . 


.)1١5684( أخرجه البخاري‎ )١( 


باب إخراج الزكاة 4 


عبادةٌ مؤتمنٌ عليهاء كالصلاة» والكفارة» بخلاف الوصيةٍ للفقراء بمالٍ. 
ويأتي ما يتعلّقُ بهذا في آخر باب الدعاوى7) 

وقال ابن حامدٍ: يُستحلفٌ في الزكاةٍ في ذلك كله (و ه ش). ويتوجّه 
احتمالٌ: إن انّهمَ (وم). وفي «الأحكام السلطانية»: إن رأى العاملٌ أن 
يَستحلقّه» فعلَ» وإن نكل» لم يقض عليه بنكوله. وقيل: بلى . 

وكذلك الحكمُ فيمَنْ مَرّ بعاشرء واذّعى أنه عشَّرّهِ آخَرُ. قال أحمدٌ 
رحمه الله: إذا أخدّ منه المصَدِّقُء كتبّ له براءَةٌ» فإذا جاء آخرٌء أخرج إليه 
براءتّه . قال القاضي : وإِنّما قال ذلك؛ لينفي التهمة عنه . وهل يلزمّه الكتابةٌ؟ 
ينيقي قل بان عاك اذايكت لدنها رك هنو 

وإن ادَّعى التلف بجائحة» فسبقّ في زكاة الثمر””» وإن أقرّ بقدْرٍ زكاته» 
ويلك فذزماله هدق واتمراة : وني اليدين الخلااك: 

فصل 

والنية شرظ في إخراج الزَّكاةٍ (و): فينوي الزكاةً» أو الصَّدقَةَ الواجبة» 
أو صدقةً المالٍء أو الفطر. 

ولو نوى صدقة مطلقة. لم يتجزه» ولو تصدَّقٌ بجميع ماله؛ كصدقيِهِ بغير 
النتصاب من/ جنسِهٍ (و)؛ لأنَّ صرف المال إلى الفقير له جهاتٌ» فلا تتعينُ 
الزكاةٌ إل بتعيين . وظاهره: لا تكفي نيةٌ الصدقةٍ الواجبة» أو صدقةٍ المالٍ» 


. اك/ مالا‎ )١( 
8 زفق الما تغرف‎ 
. 37١” ص‎ )*( 


الفروع 


مما 


6" كتاب الزكاة 


الفروع وهو ظاهرٌ ما جزم به جماعةٌ من أنَّهِ ينوي الزكاءً. وهذا متّجة. والأولٌ: جزم 

به جماعة . 

وفي «تعليق القاضي»: إن تصدّقٌ بمالِهِ المُعَيّن أَجْرّأه. وكذا مذهبُ(ه) 
وصاحبيه ؛ لثلاً يلزمه بإحسانه فيان : فإن تصدَّقٌ ببعضهء أجزأه عن زكاة 
ذلك البعض عند محمدٍ؛ لإشاعةٍ المؤدّى ذ في الجميع؛ ؛ لا عند أبي يوسف: 
لعدم تعينٍ البعض ؛ اباي مج الوجوب. 

ولا د تعتبرٌ نيةٌ الفرض » ولا تعبينٌ المالٍ المزكّى عنه . وفي «تعليق القاضي») 
وجة : : تعتبرٌ نيةٌ التعيين إذا اختلف المال؛ مثل شاةٍ عن خمس من الإبل» 
وأخرى عن أربعينَ من الغنم» ودينار عن نصاب تالف» وآخرٌ عن نصاب 
قائم» وصاع عن فظرةء وآخرٌ عن عُشْرٍ. 

فعلى الأول: إن نو زكاةً ماله الغائب؛ ف: إن كان تالفء فعن 
الحاضرء أجزأً عنه إن كان الغائبٌ تالفاًء بخلافي الصَّلاةٍ؛ لاعتبارٍ التعيينٍ 
فيها. وإن أذَّى قدّرَ زكاةٍ أحدهماء جعلها لأيّهما شاءء كتعييئه ابتداء» وإن 
لم يعيّنة» أجزاً عن أحيهما . 

ولو نوى عن الغائبٍ » فبانَ تالف لم يكن له صرفْهُ إذاً إلى غير (و) 
كعتق في كفارةٍ معيّنقٍ فلم تكن ؛ لأنّ النيةً لم تتناوله . 

وإن نوى: عن الغائبء إن كان سالماًء أو نوى: وإلاًّ فنفل*؛ أجزاً ؛ 


الحاشية * قولّه: (وإن نوى: عن الغائبء إن كانّ سالماًء أو نوى: وإلآء فنفل). 
فيه صورتان: 
إحداهما : أن ينوي عن الغائب» إن كان سالماًء ولا يزيدُ على ذلك . الصورةٌ الثانيةٌ: أن ينوي عن 
الغائب» إن كان سالماً . وإن لم يكن سالماً» فنفل. 


باب إخراج الزكاة ١ه"‏ 


لأنّه حكمٌ الإطلاقي*. فلا يضر تقييدٌه به. وقال أبوبكر: لا يُجْْنْه ؛ لأنّه لم 
يُخْلِص النية للفرض» كمن قال: هذه زكاةٌ مالي أو نفل. أو: إن كان مات 
مورّني فهذه زكاةٌ إرثي منه؛ لأنّه لم يَبْنِ على أصل . قال الشيح وغيره كقولِه 
ليلة الشكٌ : إن كان غداً من رمضانٌ» ففرضي » وإلا فنفلٌ. وقال صاحبٌ 
«المحرر»: كقوله: إن كان وقتُ الظهر دخل» فصلاتي في هذه عنها. وقال 
غيرٌ واحد: لو قال في الصلاة: إن كان الوقثُ دخل» ففرضٌ» وإلآ فنفلٌ» 
فعلّى الوجهين . وقال أبوالبقاء''' فِيمَنْ بلع في الوقتٍ: التردّدُ في العبادةٍ 
يُفْسِدها . ولهذا لو صلىء ونوى : : إن كان الوقثُ قد دخل فهي فريضةٌ وإن 
لم يكنْ قد دخل فهي نافلةٌ» لم تصحّ له فرضاً ولا نفلا . 

وإن نوى: عن الغائب. إن كان سالماًء وإلاً فأرجعٌ به؛ فذكرٌ 
أبو المعالي: له الرجوعٌ على قولٍ الرجوع في التَّلفٍ . قال: ولو أعتقّ عبدّه 
عن كناراوه فلم يَجزئه لعيبه» عتقّ ولزمه بدله . فإن قال : أعيقهُ عن كفّارتي» 
وإلاّ ردَدُنّه إلى الرّقء إن لم يكن مجزئاًء فله رد إلى الرقِ . ٠‏ ثم فرَّقَ بيلّه» 
وبِينَ مسألةٍ الضّوم المذكورة» على الأصحٌ فيهاء بأنَّ الأصل عدم دخولٍ 
وقتٍ الصوم . وهنا: الأصل بقاء المالِ» ووجوب الرّكاة. 


* قوله: (لأنَهُ حكمُ الإطلاقي). 
أي: لأنَّ حكمّ هذا التقيبدٍ حكمٌ الإطلاتي؛ لأنّهُ لا يكونٌ عن الغائب إلا إذا كان سالماً» وإلا لو 
كان تالفاً» لم تجبُ فيه الزكاةٌ» ولم تكن عنه؛ لعدم وجوب الزكاةٍ فيه. وإذا كانَ حكمٌ الإطلاتي» 
والتقييدِ واحداًء لم يضر التقبيدٌ؛ لأنهُ ينوي الواقع 


)١(‏ هو: محب الدين» أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين العكبري ثم البغدادي » الأزجي » له: 
«تفسير القرآن»» و«إعراب القرآن» (ت515ه) . «سير أعلام النبلاء» 941/97 . 


الفروع 


الفروع 


0" كتاب الزكاة 


ومن شك في بقاء ماله الغائب» لم يلزمة الإخراح نوه وكذا إن عَلِمَ 
بقاؤّهء وقلنا: الزكاةٌ ذ في العين. وإن قلنا: في الدمية فوجهان. وظاهر 
اختياره ف في «المستوعب» في فائدة تعلق بالعين”" أو الذَّمَة ؛ أنه 0 

والأْلى مقارنة النية للتّفع. ويجوز تقديمُها عليه بزمنٍ يسيرء كالصَّلاق 
وسبقّ فيها خلافٌ. ويأتي آخرٌ الباب”" ' اعتارهة في «الروضة النيةٌ عند الدّفع 
(و م ش). ولو عزلَ الزكاةً» لم تكف النيةٌ عنده * عنها حالة الدفع مع طولٍ 
الزمن (ه). 


التصحبح 22 مسألة-١:‏ قوله: (ومنْ شَكُ في بقاءِ ماله الغائب» لم يلزمْهُ الإخراجُ عنه» وكذا إن 


الحاشية 


عَلِمّ بقاؤه» وقلنا: الزكاةٌ ذ في العين. فإن قلنا : في الذَّمّقِ فوجهان» وظاهرٌ اختيارِه في 
«المستوعب» في فائدة تعلّقه بالعين» أو بالذمة» أنّه يلزمّه) انتهى . وأطلقّهما في 
«الرعايتين» و«الحاويين» وابنُ تميم . 

قال ابن رجب في «الفائدة الثانية؛ : لو كان النصابٌ غائبً» لم يلزه إخراجٌ زكايه حنّى 
يمك من" الأداء انل نصّ عليه في رواية ية مَهَنًا. وصرّح به المجد : في اشرحو' في 
موضع؛ لأنَّ الزكاة مواساة» فلا يلزمٌ أداؤها قبل التمكنٍ من الانتفاع بالمالٍ ونصٌ في 
رواية أبن ثواب فيمَئْ وجبّ عليه زكاةً مال» فأقرضه؛ أنه لا يلزمه أداء زكاته حنّى يقبضه . 
وهذا لعلَّهُ يرجعٌ إلى أن الزكاة لا تجبُ على القَوْرِه وقال القاضي واب عقيل: يلزمُه أداُ 
زكاته قبل قبضه؛ لأنّه في يده كما وكذا ذكرٌ المجدُ في «شرحه؛ في موضع آخرّء 
وأشارٌ في موضع إلى بناءء ذلك على محل الزكاة. . فإن قلنا : في الذَّمّقِه لزمّه الإخراح عنه 
من غيرو. . وإن قلنا: في العين» لم يلزه الإخراجُ حتى يتمكنّ من قبضِه. والصّحِيحٌ 
الأول . انتهى كلام ابن رجب ونقله . 

وما قدَّمّه من عدم لزوم إخراجه عنه» هو الصحيحٌ . ونصٌ عليه . 
* قوله: (لم تكفيٍ النيّهُ عنده) . 

أي : عند العزلٍ. 


. 7590 من هنا بداية السقط في الأصل إلى ص‎ )١( 
5 (؟) ص 8ه؟‎ 


باب إخراج الزكاة م 


ويجوزٌ التوكيل في إخراج الزكاة (و) . ولا بُدَّ من كونٍ الوكيل ثقة. : 
عليه وقال في «التعليق» في الاستئجار على الحجٌ : لو استئاب كافراً فرق 
زكاةً ماله على الفقراءء أجزأ؛ على اختلافٍ في المذهبء كما إذا استناب 
الذمي في ذبح أضحيته. صمّ؛ على اختلافي الروايتين. وجزمً في 
«منتهى الغاية» بجوازو» كالمسلم. 

وفي صحٍ توكيل مُمَير فيهاء وجهانن”6"» ذكرّه ابن الجوزي. 

فإن نوى الموكُل وحدّه» جار فإن بَعْدَ دفمٌ الوكيل عن نية المالكِ؛ فعند 
القاضي وغيره: لا بد من ني الوكيل. وعند أبي الخطاب وغيرو: تجزئاً 
وي ولا تجزىئٌ نيةٌ الوكيلٍ وحدّه (و)؛ لأنَّ نيته لم يُؤدّنْ له فيهاء 


والقول الآخرٌ: يلزمه إخراجه عنه؛ اختارّه القاضي» وابنٌ عقيل والمجدٌ في 
موضع . . وظاهرٌ ما اختارّه في «المستوعب» مخالفك للقولين. وما قدّمه في «القواعد؛ 
مخالفٌ أيضاً للوجهّين ولصاحب «المستوعِب». فتلخصٌ مما تقدّم ثلاث طرق» أو 
أربعةٌ» والله أعلم . 

مسألة - 7: قوله: (وفي صحةٍ توكيل مُمَي. . . وجهان). يعني: في إخراج الزكاق. 
(ذكره ابن الجوزيٌ) في «المُذهب»., و«مسبوك الذهب»: 

أحدهما: لا يصحٌ. قلتٌ: وهو الصوابٌ؛ لأنَّه ليس أهلاً لأداء العبادةٍ الواجبة والله 
أعلم , ثم وجدتٌ المجدّ في اشرجه» علّل بهذاء لكن في غير هذه المسألة. 

والوجة الثاني : يصح . 

مسألة ": قوله : (فإن نوى الموكلٌ وحدهء جازٌء فإن بعد دف الوكيلٍ عن نية 
المالك» فعند القاضي وغيره: لا يْدّ من نية الوكيل . وعند أبى الخطاب» وغيره: تُجزئ 
بدونها) انتهى . وأطلقهما ابن تميم» وان حمدان في «الكبرى) : ْ ْ 

أحدهما: لا بذ من نية الوكيل» والحالةٌ ما ذكرّء وهو الصحيحُ. جزم به 


نص" الفروحع 


التصحيح 


الفروع 


نتن كتاب الزكاة 


فتقعٌ نفلاً» ولو أجاز 

ركلا من أخر بو واو كاه من بتر باد إلو لم تدركه» ولو أجارَّها؛ 
لأنّها ملكُ المتصدّقٍ» فوقعَتٌ عنه. بخلاففٍ من أخرجّها من مال المخرج 
عنه بلا إِذنه» وأجارّها رب النصاب» وصمٌّ تصرفٌ الفضولي موقوفاً فإنّها 
تجزئٌ؛ لأنها لا تقع عن ا لمخرج . 

وإن وكلّه في إختراج ذكاتهة ودف إليه مالاً» وقال: تصدَّقُ به» ولم ينو 
الزكاةٌء فنواها الوكيل؛ فقيل : لا تُجزئّه ؛ لأنّه خصّه بما يقتضي النفل» 
وقيل : تُجزئه ؛ لأَنَّ الزكاةً صدفه و ا تصدّقٌ به نفلاً» أو 0 
كفارتي » ثم نوى الزّكاةً به قبل أن يتصدّقّ. أجزاً عَنْها ؛ لأنَّ دَفُمَ و كيله 
كدفعه » فكأنّه نوى الرّكاءً ثم دفعَ بنفسو. كذا علّله في «منتهى الغاية) (و ه). 


التصحيح «المستوعب»» و«المغني»”"'2» و«التلخيص»» و«شرح ابن رزين» وغيرهم. وصحّحه 


الشارخء وغيرّه» وقدمّه في «الرعاية الصغرى»» و«الحاويين». واختاره القاضي» وغيزه. 

والقولٌ الثاني : تكفي نيةٌ الموكل » اختاره أبوالخطاب» والمجدٌ في «شرجها . وهو 
ظاهرٌ ما جزم به في «الخلاصة»)» و«المقنع»” 5 وَقَدَمَهُ في «المَذهَبل و«المحرر»» 
و«النظم». و«الفائق» وغيرهم . 

مسألة ‏ ؟ : قوله: (وإن وكله في إخراج زكاتهء ودفمٌ إليه مالأ وقال: تصدّق به 
ولم ينو الزكاةً فنواها الوكيل؛ فقيل : لا تجزثه ؟ لأنّه خصّه بما يقتضي النفل» وقيل : 
تُجزئه ؛ لأنَّ الزكاةٌ صدقةٌ) انتهى . وأطلقّهما ابنُ تميم» وابنُ حمدان: 

أحدهما: لا تجزئّه. قلتٌُ: وهو الصوابُ؛ لأنّه الظاهرٌُ من لفظة الصدقة» وأيضاً 
الزكاةٌ واجبةٌ عليه يقيناً» فلا تسقطٌ بمحتمل» وأيضاً لا بُدّ من نيةٍِ الموكل» وهنا لم ينو 


. 9/6 )١( 
. 56/1 زفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ 


باب إخسراج الزكاة هه" 


وظاهرٌ كلام غيرو: لا يجزئ؛ لاعتبارهم النية عند التوكيل . 

000 لآخر: أخرِخ عن زكاتي من مالِكَ. ففعل» أجزاً عن الآمر. 
نصّ عليه في الكفارة» وجزمٌ به جماعةٌ: مهم الشيخ في الزكاة” 

اومن 0 زكاته من مال غصب. لم تُجزثه. وفيه خلافٌ يأتي في 


ومن دفتها إلى الإمام؛ ونواها دون الإمام, از لال ل دي 
المستحق» فكذا نائبه , 

وإن نوى الإمامٌ دون رب المالٍ» أجزاً عند القاضي وغيره؛ لأنَّ أخذه 
كالقّسَم بين الشّركاء. ولأن له ولاية أخنيهاء ولا يدفم إليه غالبا إلّ الزكاة» 
فكفى الظاهرٌ عن النيةٍ في الطائع . والإمام ينوب عن الممتنع فيما تَدخَله 
النيابة . 

وعند أبي الخطاب» وابنِ عقيل : لا تجزئ؛ لأنّ الإمام م كا كيل أو 
وكيل الفقراء. كينا فتعتبرٌ نيةٌ رب المالٍ. وكالصّلاةٍ» فعلى هذا: 
تقعٌ نفلا من الطائع ‏ ويطالبٌ بها. . وتجزئً من المكرّه ظاهراً لا باطناء 
كالمصلي كرهاً . وعند الخرقيٌ» والشيخ : لا تجزئٌ الطائعٌ» كدفعِهٍ إلى 
الفقير بلا ني ب( '. ولا ولايةً عليه بخلافٍ الممتنع» كبيعه ماله في ذَيْنِه 


الفروع 


الزكاةً في هذا المالٍ. وقد ذكرّ المصنف». وغيرُه من الأصحاب: أن الموكلٍ إذا لم ينو التصحيح 


ونوى الوكيلٌ» أنّها لا تجزئه. فكذا هناء والله أعلم . 

والوجة الثاني: تُجزئٌ؛ لما علّْلّه المصئُّ. قلتٌُ: وهو ضعيفٌ؛ لاشتراطٍ نية 
الموكل فن الإتخراج نهنا لم توبحة .ونا عن به امك شد ذلك فيه نه 

مسألة - ©: قوله: (ومن دفعها إلى الإمامء ونواها دون الإمامء جار لأنّه ناب 


6 ال 1م 


الفروع 


5" كتاب الزكاة 


وتزويجه مولْيَه ولأنَّ الممتنعَ لو لم تجزئه» لم ييز الأخد منه. وذكرٌ في 
«منتهى الغاية»: أنْ هذا ظاهرٌ كلام أحمد. وقال القاضي في موضع: 
لاايجتاغ الإمام إلى جد مه »ولا مورت الجال: 

ولو غاب المالكُ» اوعدن الوشيول إليه بِحَبْس ) ونحووء فَأخذ الساعي 
من مالهء أجزأ ظاهراً وباطناً . لأنّ له ولايد أخذها إِذّنْء ونيةٌ المالكِ متعذَّرةٌ 
بما يُعْذْرُ فيه» كصرف الولي زكاءً مولّي. 

فصل 

يستحبٌٍ أن يقول عند دفيها : اللهمّ اجعلها مغنماً ولا تجعلها مغرماً؛ 
لخبر أبي هريرة: «إذا أعطيتُمُ الزكاءً فلا تَنْسَوا ثوابّها أن تَقُولوا ذلك . 
رواه ابن ماجه”'' من روايةٍ البختريّ بن عُبِيدِء وهو ضعيفٌ. 


التصحيح المستحقٌ . وإن نوى الإمام دون رب المالٍ» جا عند القاضي؛ وغيره . . وعلد 


2,72 


الحاشية 


أبي الخطاب» وابنٍ عقيل : لا تجرى؛ لأنّ الإمام إما وكيله» أو وكيلٌ الفقراء» أو 
وكيلهماء ريك ناريت لجال على هذا تقعُ نفلا عن الطائع» ويُطالَبُ بها. 
وتُجِرَىٌُ للمكرّه ظاهراً لا باطناًء كالمصلي/ كُزْهاً وعند الخرقيّ» والشيخ: لا تجزئ 
الطائع» كدفعِهٍ إلى الفقير» بلا نية) انتهى . 

ا اا 0 ؛ فلا يخلوء إما أن يأخذَّها كرهاًء أو طوعاًء فإن أحذّها 
قهراًء و'"“أخرجها ناويا للزكاقٍء ولم ينوها ربهاء أجزأث عن ربّها ؛ على الصحيح . قال 
المجدٌ في «شرجه؛ : هذا ظاهرٌ كلام الإمام أحمدّ» والخرقيّ لمن تأمّله . قال ابن مُنَجَا في 
«شرحِه»: هذا المذهبٌ. قال في «القواعد»: هذا أصحٌ الوجهين. وجزمٌ به في 
«المُذهب». و«مسبوكِ الذهب»» و«الوجيز» وغيرهم. وقدّمه في «المغني»”") 


. في «سننه» (17/41) وتمامه: « . . .أن تقولوا اللهم اجعلها مغنمء ولا تجعلها مغرمأة‎ )١( 
. في (ح): دأو‎ )0( 
. 0/5و‎ 


باب إخسراج اللزكساة باه" 


لل ويحمد الله على توفيقه لأدائها . 

ويُسْتَحبٌ قولٌ الآخِذٍ: آجرك الله فيما أعطيت» وباركَ لك فيما أبِقَيّتَ 
85 لك طهُوراً. ولم يأمرُ عليه السلام سعَاتِهِ بالذَّعاءِ. والأمرٌ في 
الآية”""؛ للنَّدْبِ. وأجاب بعضٌ العلماءٍ بأنَّ دعاءه عليه السلام”" 0 
لهم كاذف عير ٠‏ وفي «أخكام القاضي» : على العامل إذا 0 


١ 2‏ : 2 
و«المقنع»”"» و«التلخيص». و«الشرح””"» و«الحاويين»» و«الرعايتين" وصححّهء 


«وشرح ابن رزين» وغيرهمء واختاره القاضي في «المجرد) وغيره من الأصحاب. وقال 
أبوالخطاب» وابنُ عقيل : لا تجزئه من غير نية . واختاره صاحبُ «المستوعب» والشيخ 
تي الدينٍ في «فتاويه» قاله الزركشيٌ. قال في «القواعد الأصولية»: وهذا أَضصْوّبُ. 
وصحُحّه في #تصحيح المحرر) وأطلقهما المجدٌ في «شرجه) و«(محرّره» وابنٌ 0 
والزركشي» وضاحبٌ # الفا ئقي»)» وغيرهم. 
فعلى الصَّحيح : تجزئٌ ظاهراً لا باطناً. وإن أخذّها منه طوعاًء ونواها الإمامُ دون 

ربّهاء لم تجزثه على الصحيح من المذهَبٍ. قال المجد: فواظامز كلام الإعام [حمدة 
والخرقيٌ لمن تأمّلّه . قال المصنفٌ هنا: هو قولٌ الخرقيّ» والشيخ» تاد أيضاً 
أبوالخطاب» وان عقيل وابنُ البنَّاء» والشارخ : والشيخ تت تقيّ الدين في «فتاويه) وقدّمّه 
أبن تميم » وابنٌ رين في روا وصاحبُ «الفائ ئقي) وغيرهم. 

والقول الثاني : تجزثه. اختاره ابن حامدٍ» والقاضي» وغيرهما. قال في 
«المستوعب» هو ظاهرٌ كلام الخرقيّ. 


130 وهي: قوله تعالى : لحُدْ يِنْ أَنَوَلِمْ صَدَمَهٌ مهَرَهُمْ وَثركهِم يها وَصَلٍ عَْهمَ إن سَلَيَكَ سكن لع © [التوبة:‎ )١( 

(؟) أخرج البخاري (591١)؛‏ ومسلم (177(01018) من حديث عبدالله بن أبي أوفى قال: كان النبيّ يكل إذا أتاه قوم 
بصدقتهم. قال: «اللهمُ صل على آل فلان» . 

() المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 199/7 . 


الفروع 


الحا 


» 06 


سيه 


الفروع 


4 كتاب الزكاة 


يدعو لأهلها. و«على» ظاهرةٌ ذ في الوجوب. وأوجبه الظاهرية: وبعض 
الشافعية . ولق لكتو اها كن المع واو ل : وعلى الغاسل سَبْرٍ ما رآه. 
وفي باب الحروفي من «العْدَّةِا و«التمهيها : أنَّ «على؛ للإيجاب . وفي 
ال ل سن سين ا بيرس ارلن ا مام مق 
وفيهما”'' من حديثٍ أبي هريرة : فل سُلامَى من الناس عليه صدقةً». قال 

لاقن مملناة : قال العلماءً: صدقة هُ ندب لا إيجاب. 

ويُستحبٌ إظهارٌ إخراجهاء ام : والوجة العالتٌ : إن مَعها أهل 
بلدةٍ استُحبٌ» وإلاً فلا. 

وإن علِمّه أهلاً لهاء كُرِءَ إعلامُةُ بها. نصّ عليه» قال أحمد: لم يُبِكُنْه ؛ 


يعطيه ويسكتٌء ما حاجثه إلى أن يقرّعه؟ وذكرٌ بعضهم : تركّه أفضلٌ. وقال 


42 2 04005 .4 3 5 5 3 
بعضهم : لا يستحت. نص عليه » وقبل : 0 وفى «الروضة»: لا بد من 


إعلامه» وقال بعضهم : وعن أحمد نحوة. 


إن عَلِمه أفلا » بويعل من حادتة لأ ناخد زكاة قاغطاء ول تعلقة: 
بعلم من عادته لم يعلمه. لم 


تُجزئُه في قياس المذهب؛ لأنّه لم يقبل زكاةً ظاهراً» لهذ الراك المتضوت 


لمالكه» زلم يمه أله لهء لم تبرأء ذكره : في «منتهى الغايةٍ» كذا قال. . ومقتضى 
هذا الاعتبار: ب يجب إعلامُةُ مطلقاً» لهذا قال ابن تميم فيه 0 واختار 
صاحبٌ «الرعاية» : يُجزئه؛ وفْرْضَ المسألة؛ فيما إذا جَهِلَ أنه يأخدٌ. ويأتي 
في الأصل المذكور خلافٌ متقارب. وقد اعتبرّه صاحبٌ «المحرر» به. 


. )00(010١8( ومسلمٌ‎ »)١444( البخاريٌ‎ )١( 
. )03(010١9( البخاريٌ 010700 ومسلم‎ )١( 


باب إخراج الزكاة لمكن 
فصل الفروع 

يجورٌ لِمَنْ وجبّثْ عليه الزكاةٌ تَفْرِفَُها بنفسِه (وش)؛ لقولٍ الله تعالى : إن 
َدُوأ ألصَّدّقَتِ © الآية [البقرة : ١‏ وكالدين. ولأنَّ القابض رشيدٌ قبض 
باستعطه بوالاناء وكلة» وبالثة افيا لدف إليه» كالموكل» وحمل ما 
خالت ذلك على الجوان»: أو أن للإمام أخدّهاء أو على من لم يَعْر 
مصارقّهاء أو على منْ تركها جْحُوداً أو بُخلا . 

وقيل: يجبٌ دفع زكاةٍ المالٍ الظَاهرٍ إلى الإمَامء ولا يجزئىٌ دوته 
(و ه م) وزادٌ: وزكاةٌ المالٍ الباطنٍ . قال (ه) : وأموالُ النّجَارٍ التي تسافرٌ ش 
بها كالظاهرة» فيأخذٌ العاشرٌ زكاتها إن بلعَتْ نصاباً؛ للحاجة إلى 1 
من قُطلاع الطريق» إلا أن يكون مما يسرع إليه الفسادٌء كالفاكهة» فلا تعشر 
لأنّ قُمَاعَ الطلريقٍ لا تفووره غانا الأ اليسيرٌ منه للأكل. وعندٌ أبي 
سه 0 

وله دفعٌ الزكاةٍ إلى إمام فاسق (و ه). قال أحمدٌ رحمه الله تعالى: 
الصحابةٌ رضي الله عنهم يأمرون بدفيها("©. وقد عَلِمُوا فيما ينفقُوتها . وفي 
«الأحكام السلطانية»: يحرمُ إن وَضَعَها في غير أهلهاء ويجبٌ كتمها عنه إذن 
(و م ش). 

وتُجزئٌ مطلقاً (م ش)؛ لما رواه ابن ماجهء والترمذيُ”" وحسّئّه» عن 


)١(‏ أخرجٌ البيهقيٌ في السنن الكبرى» ١١6/4‏ من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه أتى سعد بن أبي وقاص فقال: 
إنه قد أدرك لي مال وأنا أحبٌ أن أؤديّ زكاته» وأنًا أجدٌ لها موضعاًء وهؤلاء يصنعون فيها ما.قد رأيتَ؟ فقال: أذّها 
إليهم . قال: وسألتٌ أباسعيدٍ مثل ذلك» فقال: أدَّها إليهم . قال ا فقال: أدّها إليهم . 

. 608 والترمذيٌ‎ 2)١7/84( ابن ماجه‎ )١( 


الفروع 


6 كباب الزكاة 


أبي هريرة مرفوعاً : «إذا أَذّيتَ زكاةً مالِكَ فقد قضيت ما عليكَ». ولأحمد(© 
عن أنس مرفوعاً : «إذا أديتها إلى رَسولي فقد بَرِنْتَ منها إلى الله ورسولهء 
فلكَ أجرُهاء وإثمُّها على مَنْ بذّلهاء. ' 

وللإمام طلّبٌ الزكاة من المال الظاهر والباطن» إن وضعّها في أهلها (و)؛ 
ولو مِنْ بلي غلب عليه الخوارج فلم يؤدٌ أهلّه الرّكاةً» ثُمّ غلبَ عليهم الإمامُ 
(ه)؛ لأنهم. وقت الوجوب, ليسوا في حمايته . وفي في «الأحكام السلطانية» : 
لا نظر له في زكاةٍ الباطن إلا أن تُبِذلَ له. وذكرٌ ابن تميم فيما تجبُ فيه الزكاةٌ : 
قال القاضي : إذا مرّ المضارب. أو المأذونٌ له بالمالٍ على عاشر المسلمينٌ» 
أخدّ منه الرّكاءً. قال: وقيل : لا تَوْحَذُ منه حتى يحضّرٌ المالكُ . ْ 

وإذا طلتَ”" الزكاة» ؛ لم يَجِبْ دفعها إليه» وليس له أن يقاتلَ على ذلك» 
انال بسح إخراجي بالكلية . نص عليه» وجزم به ابِنُ شهاب» وغيره. قال 
في فى «الخلاف»: نص عليه في رواية أحمد بن 1 في صدقة الماشية 
والعين» إذا أبى الناسُ أن يعطوها الإمامً» قاتلهم عنيا ]إلا اقرلن: 
نحن نخرججها. وقيل: يجبٌ دفعها إليه إذا طلبها (و) ولا يُقاتل لأجلِه؛ لأنه 
مختلفٌ فيه» جزم به في «منتهى الغايةَ» وجمع به بين الأدلّةَ» وصحححه غير 
واحدٍء قال في «الخلاف»: لأنَّه ما يَسُوِعْ فيه الاجتهادُ؛» كالحكم مقع 


)١(‏ في «المسند» )١7745(‏ . وأوله: أن رجلاً قال لرسول الله كل : إذا أديثٌ الزكاة إلى رسولك» فقد برئثُ منها إلى الله 
ورسوله؟ قال: «تعم إذا . . .»© . 

(1) يعني: الامام . ينظر: المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ١81/90‏ . 

(0) هو: أبو إبراهيم» أحمد بن سعيد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري . (ت "الااه). 
«المنهج الأحمدا 755/١‏ . 


باب إخراج الزكاة 0 


الجوار على مَنْ لا يراها . وقيل: لا يجبُ دفعٌ الباطنٍ بطلبه اوإقالا معضهم ” 
وجهاً واحداً. وذكرٌ شيحُنا: أنَّ من أذّاهاء لم تجُرْ مقاتلته ؛ للخُلْفٍ في 
إجزائه» ثم ذكرٌ نصّ أحمدٌ في مَنْ قال: أنا أؤديهاة ولا أعطيها للإمام. لم 
يكن له قتاله» ثم قال: من جوَّرَ القتال على ترك طاعة ولي الأمرء جوّزه. 
ومن لم يجوَّره إل على تركِ طاعةٍ الله ورسوله, لم يُجِوَّرُْه. 

ويُسْتَحَبُ تفرقة زكاته بنفسهء قال بعضهم: مع أمانته» وهو مرادُ غيرو» 
أي: من حيتٌ الجمْلة. نص عليه» وقال أيضاً: أحَبٌ إليّ أن يقسِمّها هو. 
وقيل : دفعها إلى إمام عادل أفضل ؛ للخروج من الخلافي» وزوالٍ التّهمةٍ 
اختارّه ابنُ أبي موسى» وأبو الخطاب (و ش»» وقالّه (ه م) حيثٌ جار 
الدفع بنفسهِ. وعله : دفع م الظاهر أفضل . وعنه: يختصٌ بالعشر. وعنه : 
بصدقةٍ الفطرء نقله المرُوذي. 

ويجورٌ الدَّفمُ إلى الخوارج والبغاة. نص عليه في الخوارج؛ إذا عَلبوا 
على بلدِء وأخذوا منه العشرّء وقمّ موقعّه. وقال العاضي في توت هذا 
محمول على أَنّهِم خرجوا بتأويل. ولالرافي امويمم آخر: إِنّما يُجزئُ 
أخدّهم. إذا تَصَّبِوا لهم إقناماء وظاهرٌ كلامه في اك من 
«الأحكام السلطانية»: لا يجزئٌ الدفع إليهم اختياراً» وعنه: لوقف فيما 
أخدّه الخوارج من الزّكاة. وقال القاضي: وقد قيل: تجورٌ الصلاةٌ خلت 
الأئمة المْسَّاقٍ . ولا يجوز دفعٌ عُشْرٍ وصدقة إليهم . ولا إقامةٌ حدٌ. . وعن 
--00 والظاهرٌ: أن المراد بجواز الدع الإجزاء. لأنّه لا يجورٌ الدفع 

في المنصوص» وإن أجزأ في المنصوص . 


الفروع 


الفروع 


1" كتابالزكاة 


وهل للإمام طلبٌ النَّذرٍ والكفارة؟ على وجهين”"': أحدهما : له ذلك. 
نصّ عليه في كفارة الظهار . 

وقال الحنفيةٌ: إن أخدّ الخوارجُ زكاءً السائمقء فقيل: تجزئٌ؛ لأنَّ 
ا والجبايةٌ بالحماية. وقيل: لاء لأنَّ مصرقها للفقراءء ولا 
000 . ولهم قولٌ ثالتّ: إن نوى التّصَدَّقَ عليهم. أجزاأء وكذا 

لدف إلى كل290؛ لأنّهمء بما عليهم من التبعاتء فقراك. 
فصل 

يحرمٌ نقل الزكاة مسافة قصر لسَاعٍ وغيرو» سواء كان لرحم وشِدَّة حاجةٍ» 
أو ل ع (وش). وفي «تعليق القاضي» وابن الباء : يكرة: 
ونقل بكرٌ بن محمدا") : لا يعجبني. فإن فعل» ففي الإجزاءِ ان 


التصحيح ١‏ مسألة ‏ 5: قوله: (وهل للإمام طلبٌ النذرٍ والكفارة؟ على وجهين) انتهى. 


وأطلقهما ابن تميم» وابنُ حمدان في «الرعايتين»؛» وصاحبُ «الحاويين»: 

أحدهما: له ذلك. نصّ.عليه في الكفّارة والظهارِء قاله المصئف”". قلتُ: وهو 
الصوابٌ. قال ابن تميم: وهو المنصوصٌ في كفارةٍ الظهار. قال في «الرعاية الكبرى»: 
وله طلبٌ كفارة الظهار» نص عليه» وفي النَّذْرٍ وبقية الكفاراتٍ. وقيل : مطلقا وجهان. 

انتهى . والوجة الثاني : ليس له ذلك . 

مسألة -1: قوله: (يحرمٌ نقلُ الزكاةٍ مسافة قصر. . . فإن فعل» ففي الإجزاء 
روايتان) انتهى. وأطلقهما في «الهداية»)» و«اعقود ابن البناء»)» و«الفصول»» 


. بعدها في (ط): لجائرة؛‎ )١( 

(0) هو: أبو 10006 محمد» النسائي الأصل» البغدادي المنشأء وكان أحمد يقدمه. وعنده عن أحمد مسائل 
كثيرة. «تسهيل السابلة» 37١9/7/١‏ . 

() الذي في قول المصنف: كفارةٌ الظهارء بالاضافة . فلعل «و؛ محرفة عن «في» . 


باب إخراج الزكاة يذ 


واختارٌ الخرقينّ وابنُ حامدء والقاضيء وجماعةٌ: لا تجزئٌ (و ه م ق). الفروع 
كصَرّفِها في غير الأصناففٍء والعموماثٌ لا تتناولّه؛ لتحريمه. وفي «منتهى 
الغاية»: لأنّه مكروةٌ» واختارٌ أبوالخطاب والشيح» وغيرّهما : تجزئ. 
وعنه: يجورٌ نقلّها إلى النغر('". وعدّله القاضي بأنَّ مرابطة الغازي به قد 
تطولٌ» ولا يمكنه المفارقة9© 0 حاجة الأمحلٍ فيه» ولا تعتبرٌّء فكذا 
المكان. وعنه: يجورٌُ إلى غير النَّغْرِ أيضاً (وم) مع رجُحانِ الحاجةء وكرمّة 
(ه) إلا لقرابة أو رجحان حاجة. واختارٌ الآجِرّيٌ جوارّه لقرابة. ويجورٌ 
ا نص عليه ؛ أله في حكم بلدٍ واحلو» بدليلٍ أحكام 
خص السفر. وللشافعية وجهان. ويتوجّه احتمال. وقد عَلَلَ صاحتٌ 


0 


و«المذهب»ء وامسبوكٍ الذهب»», و«المستوعب»» و«الخلاصة»» و«الكافي)") 
و«المقنع»( و و«الهادي؟؛ و«التلخيص»» و«البلغة». و«شرح المجداء و«شرح ابن 
منجَاا» و١الشرح)”؛‏ 3 '» و«الرعايتين»» و«الحاويين». و«الفائق»» و«تجريدٍ العناية»). 
والزركشيٌ وغيرهم 

إحداهما : تجزئه » وهو الصحيح من المذمَب. جزم به في «الوجيز»ا» و«المنور)» 
و«(منتخب الأدمئّ». وغيرهم. وصحححه فى «التصحيح». واختارّه أبوالخطاب» 
وصاحبُ «المغني0””'. وابنُ عبدوس في «تذكرته؛ وغيرُهم. قال القاضي: ظاهرٌ كلام 
الإمام أحمدٌ يقتضي ذلك. ولم أجذْ فيه نضا في هذه المسألةٍ. وقدّمه في «المغني»””, 


واشرح ابن رزين». 


. التَمْدْ: بالسكون ويحيّك: ما يلي دار الحرب؛ وموضعٌ المخافةٍ من قُروج البلدان . «القاموس المحيط» (ثغر)‎ )١( 
. (؟) في (ب): «المغارة»‎ 

. 1 

(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١91/7‏ . 
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الفروع 


التصحيح 


الحا 


شية 


335" كتاب الزكاة 


0 


ابعر عد تلاق امار بأنَّ فقراء كل مكان لا يَعلمٌ بهم غالباً | إلا 
أهلَّه . ولذلكٌ تجبٌُ نفقة نفقةٌ الفقيرٍ على من علِمَ بحالهوء وبذلٌ العام للمضطرٌء 
ويحرمٌ نقله عنه إلى مضطرٌ» ارم فى مكار رك قال: ويؤيدٌ ذلك ما 
رواه أحمد''" عن ابن عور رفوع «أيّما أهل عَرْصَةٍ أصبحٌ فيهم امرؤٌ 
جائع ؛ فقد برِكثُ منهم ذِمّةُ الله»* . 

وإن كان ببادية» 0 بلدّه عَنْ مستحقٌ لهاء فرَّقَها في أقرب البلادٍ 
ماع ل 0 يَرَ ذة نقلّها ؛ لأله كمَنْ عندّه الما بالنسبةٍ إلى غيره. وأطلق 

في «الرّوضةَ) : وما قوارو) كر ررك والسَّمَارٌ بالمالٍ يُرْحّى في 
ريك أكثرٌ إقامةٍ المالٍ فيه» نقلّه الأكثد؛ تعن الأطماع به غالبا . وظاهرٌ 
نقلٍ محمدٍ بِنٍ الحَكُم : ره في البلدانٍ التي كان بها في الحَوْلٍ. وعند 
القاضي : هو كغيره اعتباراً بمكان الوجوب؛ لثلاً يفضي إلى تأخير الزكاة. 

ولا يجورٌ نقل الزكاة؛ لانافعانت لأ عسات د بلا و 
ذكره ذ في «منتهى الغاية» 000 وللشافعية وجهان. 

والرواية الثانيةٌ : لا تجزئه . اختارّها الخرقيٌ» وابنُ حامدٍء والقاضي» وجماعةً. قاله 
المصئّف . وصحّححّه الناظمٌ. وهو ظاهرٌ ما في «الإيضاح»» و«العمدة»» و«المحرر». 
و«التسهيل»» وغيرهم؛ لاقتصارهم على عدم الجواز . والله أعلم . 


* قوله : (أيّما أهل عَرْ عَرْصَةٍ أصبح فيهم امرقٌ جائعٌ فقد برت منهم”" ذمةٌ الله). 

المرادٌ ‏ والله أعلم ‏ بقوله : منه: أهل العرصة. 
* قوله : (ولا يجوز نقل الزكاة؛ لاستيعاب الأصنافي» إن تعذّرٌ بدونه» ووجبٌ). 

أي : إن تعذَّرٌ الاستيعابٌ بدون التّقلء ووجب الاستيعابٌ والمعنى: أنّا إذا حكمْنا بوجوب 
)١(‏ في «المسند» (88890) . 


(1) يعني: بالجواز . قال المرداوي: وما هو ببعيد 4 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١/6/7‏ 5 
(9) في (د): «منه» . وهو الموافق لتعليق ابن قندس . 
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مه - ع و و-0 000 7 

وْمَق لوْمَّه زكاة المال فى بلدء :وماله فى بلق آخَر خَرّقها فى يلد المال:* الفروة 
نصّ عليه (و) فإن كان متفرّقاً» زكّى كل مال حيثُ هوء فإن كان نصاباً من 
السائمة؛ فقيل : : يلزمُه'”' في كل بللٍ بقدر ما فيه من المالى؛ لثلاً ينقل الزكاة 
إلى غير بلده. وقيل : يجورٌ الإخراحٌ في بعضها؛ لفلا يعي إلى تلقيض 
٠ 00‏ وفي «منتهى الغاية» لعر ناا الو ال 

سبِقَتُ زكاةٌ الفطر في بابها في آخر الفصل الثاني”"؛ وأنّها تجبٌ في 

الكو 

ويجورٌ نقلٌ الكفارة*2 والنّذْرٍ والوصيةء في الأصحٌ (و). 

مسألة -8: قولّه : (ومن لزمثه زكاةٌ المالٍ في بلدِء ومالّه في بلدٍ آخْرَّء فَرّقها في بللٍ التصحيح 

المالِ. نص عليه» فإن كان متفرقاً» زكّى كل مال حيثٌ هوء فإن كان نصاباً من السَّائمةٍ؛ 
فقيل: يلزمُه في كل بلدٍ بقدرٍ ما فيه من المالٍ؛ لثلاً ينقلّ الزكاةً إلى غير بلدِه. وقيل: 
يجورٌ الإخراحٌ في بعضها؛ لئلاً يُفضيّ إلى تَشْقِيص زكاةٍ الحيوانٍ. وفي «منتهى الغاية» : 
هو ظاهرٌ كلام الومام أحمد) انتهى. وأطلقيهها المجدٌ فى «شرجها والشيخ في 
«الكاف )20. ١‏ 

في 

القول الأول: ظاهِرُ كلام كثير من الأصحابء وقَدَّمّه في «الرعاية الكبرى» . 

والقولُ الثاني: هو الصوابٌ؛ لما علّله به المصئّفُ. ويُغْتفرٌُ مثلُ ذلك؛ لأجل 
التَّمْقي ص . 

الاستيعاب. ومنغنا النقل. فإنّه يقتصرٌ على الموجودينٌ ببلده» ولا ينقلهُما. وبعضٌ الشافعية قال: الحاشية 
ينقلها ترجيحاً لمصلحةٍ الاستيعاب. ووجهَهُ”؟) المصدّفٌ احتمالاً لنا. 

* قولّه: (ويجورٌ نقل الكَفّارة) إلى آخره. 
)١(‏ هنا نهاية السقط في الأصل . 
() ص737308 . 


١9١١/5 5‏ . 
(4) في (ق): «ووجهة . 


الفروع 
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وإذا حصل عند الإمام ماشيةٌ» استُحبٌ له (ه) أن ب يسم" الإبل والبقرَ 
في أفخاذهاء والغنمَ في آذانها؛ للأخبار في الوَسُم! ال اولشفة النس فى 
ذلك» فيظهر» ولأنّه يتميّدء فإن كانت زكاةً كتب: «لله4ء أو: «زكاة»» وإن 
كانت جزية كتبٌ: «صغارء. آو: «جزيدٌ»؛ لأنّه أقل ها متسر نف ودكن 
أبوالمعالي؛ أن الوَسْمَ بحنّاءِء أو بقير”" أفضل . 

لا يجزئٌ إخراح قيمةٍ الزكاةٍ طائعاً (و م ش)» أو مُكرهاً (م)؛ لقوله عليه 

0) 

السلام لمعاذ : «خل الحبّ من الحبّ» والشاة من الغنم» والبعير من 
الوبل» والبقرةً من البقر) رواه أبوداود» وابن ين وفيه انقطاع . 
والجبْراناتٌ المقدَّرَةٌ فى خبر الصدّيق رضي الله عنه» الذي رواةٌ البخاري 
وغيرُه”2» تدلٌ على أنَّ القيمة لا تُشْرّعٌ» وإلآ كانث عَبثاً . 


قال الزركدي عند قولٍ اليخرقيٌ في نقل الزكاة: : وأمًا الكفاراتٌء والنُذّرُ والوصاياء فيجورٌ 
نقلّها-: قاله في «التلخيض؟ . قال: : وخرّجٌ القاضي وجهاً في الكمّاراتٍ بالمنع» فيُخْرّجٌ في النَذْرِ 
والوصية مكله . انتهى . قلت : وقد يُخرّجٌ ذلك على القاعدةٍ المذكورة: : هل يُسلكٌ فيه مسلكٌ 


واجب الشرع. أو مسلكٌ جائزٍ الشرع؟ 


(1) قال في «المطلع» (ص )١5 ١‏ نقلاًعن «المطالع»: الجيسم : حديدة يوسّمٌ بها الابل» والسّيمة : العلامة؛ والوَّسْم : الفعل. 

(؟) من ذلك ما أخرج البخاريٌ :)16١1(‏ ومسلمٌ )1١9(01114(‏ بنحوه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غدوتٌ 
إلى رسول الله يل يعبدٍ الله ؛ بن اي طلية الكت فوانة في ينه الويسم» + يسم إبلّ الصدقةٍ . 

() القير: بالكسرء والقارٌ: شيء أسودٌ يُطلَى به السمُنُء والإبلٌ» أو هما الزّقْثُ «القاطوس المحيط»: (القيرٌ) . 

(4) هو: أبوعبد الرحمن» معاد بن جبل بن عمروء الأنصاريٌ» الخزرجيٌ» المدنيٌ» البدريٌ» شهد العقبة شابًا أمرد . 
وهو أحد من - جمعَ القرآن على عهدٍ رسول الله يكل وهو أعلمٌ الأمّةٍ ةِ بالحلال والحرام . (ت0١ه).‏ «سير أعلام النبلاء» 
"١‏ . 

(0) أبوداود (69494١))؛‏ وابن ماجه (1815) . 


. ١١ تقدم تخريجه في ص‎ )١( 
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كسمينةٍ عن مهزولتّين» وكالمَئفعة* ؛ وكنصي صاع جيّد عن عع الفروع 

ال 
المخالفب ثوباً عن الإطعام في الكقّارةٍ بطريقي القيمة» 00 
الواجب إلى وضع الخدّء أو عن الرُكوع إليه» وإن كان أبلعٌ في الخُضُوع . أو 
عن الاضضة إلى أطكاف قينا 

وعنه : : تجزىئٌ القيمةٌ (و ه). وعنه: في غير زكاةٍ الفطر. وعنه : تجزئٌ 
للحاجةة؛ من 5 الفرض ونحوو. نقلّها وصحّجَها جماعةٌء وقيل: 
ولمصلحة. وذكرٌ بعضّهم روايةً: للحاجة إلى البيع. قال ابن البنّاء في 
«شرح المجرّدا : إااكادي لكا 11لا يد اسم جار صزنت امن كمنة إلى 
الفقراء. قال: وكذا كل ما يُحتاجُ إلى بيعِه» مِثْلٌ أن يكونّ بعيراً ولا يقدرٌ على 
المشي . 

وهل يجزئٌ نقدٌ عن آخرّ (وم) أم لا؟ فيه الروايتان. وقدّم بعضهم: 
لا يُجْرَئُ مطلقاً. وعن ابن حامدٍ: يُخْرجُ على ما فيه حظ الفقرا©" . 


مسألة ‏ 94 : قوله : (وهلّ يُجرِئُ نقدٌ عن آخرّ أم لا؟ فيه الروايتانٍ . . وقدّمٌ بعضهم: التصحيح 
لا يُجْرَىٌُ مطلقاً. وعن ابن حامدٍ: يخرجٌ. وها فسحط [لتقراء) اتوي + 

الظاهرٌ: أنه أرادَ الروايتين ين اللَتِينِ ذكرّهما قبل ذلك في جوازٍ إخراج القيمة» فإن كان 
أرادٌ ذلك» فقد قدّمَ أنه لا يجرئ إخراجهاء فلا يجرئ إخراج نقد عن آخرّء» على 
الصّحيح؛ بناءً على هذا . 

ويحتمل أَنَّه أراد روايتيَ تكميل أحيهما من الآخر اللّتين ذكرّهما في باب زكاةٍ 
الذهب والفضةٍء وهو الصوابٌُ. ْ 


* قولّه : (وكالمَبْمَعة). 0 


لو وجبّثُ عليه زكاةٌ؛ فأخرجٌ عنها مَنْفَعَةَ كسكنى دارٍ وركوب دابّةٍ لم يبه كذلكَ لا تجزئ 
القيمةٌ. 


الفروع 


التصحيح 


الى كتابالزكاة 


وإِنْ أجزأًء ففي فلوس عنه وجهان0""“. وعنه: يُجزئٌ عما يُضَمْ إليه 

إذا علمتَ ذلك» فالمصئُفٌ قد أطلقٌ الخلافٌ هناك في التكميل. وذكرنا الصحيح 

من الروايتين. وقد أطلقّ الخلاف في هذه المسألة - يعني ي : إجزاء إخراج نقد عن آخرّ - 
صاحبٌُ «الهداية»» و«الفضول»» و«المُذهب». والمسبوك الذهب»» و(المستوعن») 
و«المقنع»”"", و«التلخيص». و«الشرح)»"", و«النظمك» و«الحاوي الصغير» وغيرهم : 

إحداهما: يجوز ويُجزَئٌ» وهو الصحيحُ» قال في «الفائق»: ويجورٌ في أصحٌ 
الروايتين. قال الشيخ ف «المغني»”"' : وهي أصح . ونصرّها الشريف أبو جعفر في 
الرؤوس المسائل» والشارح» وصحّححها في «التصحيح» و«الحاوي الكبيرٍ»؛» وجزمٌ بها في 
«الإفادات». وقدَّمَها ابنُ تميم» وغيرُه. قلت : وهو الصوابٌ. 

والروايةٌ الثانيةٌ: لا 56 جزم به الأَدَمِي في «منتحّبه» وقدّمّه في «الخلاصة)» 
و«المحرر»» و«الرعايتين». قال ابن مُئَجَا في «شرحه؛: وهي أصحٌ. واختارها أبوبكر 
كما اختارٌ عدم الصّمّء ووافقه أبوالخطاب» وصاحبٌ «الخلاصة» هناء وخالفاه في 
الضَّمّء فاختارا جوازّه. وصحّحَ الشيخ» والشارحٌ جوارٌ الإخراج» ولم يصحُحا شيئأ في 
الضْمْء وصحُححَ في «الفائي؛ عدم الضُمٌْء وصحُحح جواز"” إخراج أحيهما عن الآخرٍ. 
كما تقدَّم عنه. قال ابنُ تميم: وعنه”*؟: لا يجورٌ. واختلفٌ أصحاينا في ذلك ؛ فمنهم من 
بناهُ على الضمٌ ومنهم من أطلقٌ: انتهى . قلتٌ : بناهُما على الضّمّ في «المستوعِب»» 
و«الكافي»””". قال في «الحاويين»: وهل يجزىٌ مطلقاً إخراجٌ أحدٍ النقدَيْنِ عن الآخرٍء 


إذا قُلنا بالضّمٌ؟ على وجهين. 


مسألة  ٠١‏ : قولّه: (وإن أجرّأء ففي الفلوس عنه وجهان) انتهى . وأطلقهما المجدٌ 
في اشر حوا وابنٌ تميم » وصاحبٌ «الفائي». و«الحاويين»» و«الرعايتين»» وقال: قلتٌ: 


. 17-16 /87 المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )١( 
. "50/4 

(7) ليست في (ط) . 

(4) في (ح): الوغيره» . 

. 1١19/5 (ه)‎ 


باب إخراج الزكاة 4 


وعنه: تُجزىمٌ القيمةٌ» وهي النَّمنُّء لمشتري ثَمَرِتِهِ التي لا تصيرٌ تمراً أو الفروع 
زبيباً» من السّاعي قبل جداده (و م ش). والأشهرٌ: لا يصحٌ شراؤه» فلا 
تجزئٌ القيمة . 

وإن بلع النصابٌ قبل إخراج زكاته» ومن في المتخوص و0 : له 
أن يُخرج من ثمنه » وأن يخرج من بين الننصاب. ونقل ال وابنٌ 
منصور.. مقاب ل أو رع وقد بلع ؛ ؛ ففي ثمنه العشرٌ نففة ٠‏ وتقّل 
أبوطالب: يتصدّقٌ بِعْشْرٍ النّمنِ. قال القاضي : أطلقّ القول هنا: أنَّ الزكاةً 

في الثمن» وخيّرَ في رواية أبي داود. وعيه . 00 أن يُخْرجٌ من الَّمِنِ. 
قال القاضى : الروايتان هنا ؛ بناعًٌ على روايتى إخراج القيمة» وقال هذا 
المعنى قَبْلَه أبوإسحاق”"' وغيرُهء وقاله بعدّه آخرون. وقال أبوحفص 
البرمكيٌ : إذا باع . فالدّكاة ذ فى الثمن» وإن لم يبع فالزكاة فيه. وقال 
القاخ ضى أيضاً نمك أن يقال ذلك قال : كالمه ر/ إذا طلّقّهاء رَجَع ف فيه مع 186/١‏ 
بقائه وإلآ إلى قيمتِهء ولم كلنن المرأة الدفع إليه من جنس مالِه. وذكرٌ 


إن جُعِلَتْ ثمنآء جارّء وإلا فلاء وقد قدَّمَ هنا أنّها أثمانٌ. وقال في «الحاويّين» ‏ بعد أن التصحبح 
حكى الخلافٌ في إجزاءٍ إخراج أحدٍ النقدين عن الآخر ؛ إِمّا مطلقاًء أو إذا قلنا بالضمٌ : 
وعليهما ”"يجري إجزاء" الفلوس . وقال في «الرعايتين»: وعنه: يجورٌ إخراج أحدهما 
عن الآخرٍ بالحساب مع الضم . وقيل: وعدمُه مطلقاً. وفي إجزاء الفلوس عنها إذأ مع 
الخراع المدكور» وجهان. انتهى . 

قلتُ: ظاهرُ كلام أكثر الأصحاب: عدمُ الإجزاء. والصوابٌ: الإجزاءً إذا كانت 
نافقة» والله أعلم . 


. هو أبو إسحاق ابن شاقلا‎ )١( 
. في (ح): «يجزيٌ إخراجُ»‎ )1-5( 


الفروع 


.7 كتاب الزكاة 


ابن أن موسى الروايتينٍ في إخراج ثمنٍ الزكاةٍ بعد البيع» إذا ا كك 
المثل . وعن أبي بكر : إن لم يقلير على ثَمْرٍ وزبيب» ووكر طلا وعنا 
أخرجه» وزاد بقدر ما بِينَهُمَا""'". وسبقّ معناة» وسبقّ إن شرط زكاتّه على 


المشتري في الفصل السابع في زكاة الثَمَر2"". 


التصحيح 22 مسألة - :١١‏ قوله: (وإن باعَ النّصابٌ قبلَ إخراج زكاته» وصمٌ في المنصوص؛ 


الحا 


شية 


فعنه: له أن يُخرِج من ثمنِهِء وأن يخرجٌ من جنس النصاب . ونقل صالحٌ» وابنُ منصور: 
إن باع ثمرّهء أو زرْعَهء وقد بلعٌ؛ ففي ثمه العْشْرُ أو نصمّه . ونقل أبوطالب: يتصدّقٌ 

بِعْشْرٍ الثمن. . . وعنه: لا يجوز أن يُخْرِجَ من الثمن.. قال القاضي : الروايتان هنا؛ بناءً 
على دلقي إخرج اقب يمة» وقال هذا المعنى قَبْلّه أبوإسحاقٌ. . . وقاله بعده آخرون. 
وقال أبوحفص البرمكيٌ: إذا باعَ» فالزكاةٌ في النّمنِء وإنْ لم يَبِْء فالزكاةٌ فيه. وقال 
القاضي أيضاً: يمكنٌ أن يقال ذلك. . . وذكرٌ ابن أبي موسى الروايتين في ! خراج ثمنٍ 
الزّكاةٍ بعدّ البيع ! إذا تعدن: .. المثل. وعن أبي بكر: إن لم يقير على تمر وزبيب» ووجَدَ 
رُطباً وعنباً» أخرجه. وزادً بقدر ما بيتهما) انتهى . 

وأطلقَ الإجزاء وعدمّه ابن تميم وابِنُ حمدان في «الكبرى؛ : 

أحدهما : لا يجرئ الإخراجٌ من ثمنه. قلتٌ: ومو المواتة وهو ظاهرٌ كلام أكثرٍ 
الأصحاب . وبناء القاضي وأبي إمبحاق :ومن يَعدَهما يدل على ذلك . وقد قال المجدٌ في 
تبرج : وإذا تقرك نتفي التمروء أو الع وقد بَدَا الصّلاحٌ واشتدٌ الحَبُّء بِبَئِع أو هبة» 
أو غيرهماء 0-000 وبعدّه» وتبقى الرّكاةُ على البائع والواهب 7 
وعنه : يجزثه عْشْرٌ الثمن . والأوّل: : أصخ ؛ العموم الخر بإيجاب التمر والزييت 


.1١ صن‎ )١( 
عن عَتَاب بن أسيدء قال: أمر‎ ٠١9/0 والترمذيٌ(544)»: والنسائيٌ في «المجتبى»‎ :.)١7١*( (؟) أخرج أبوداود‎ 
. رسول الله يل أن يُخْرص العِئَبُ كما يُخرص النخلٌء. وتؤخدٌ زكاته زبيبأ» كما تؤخدٌ زكاةٌ التخل تمرأ‎ 


باب إخراج الزكاة ا" 


فصل الفروع 
ويجبٌ على الإمام أن بنع الْسّعاةٌ عند قرب الوجوب؛ لقبيض زكاة 
المالٍ لعاف وأطلق الشيخُ*؛ لأنَّ النبئ يِه والخلفاءة رضي الله عنهم 
كانوا يلعلو ن” رين الاش من ١‏ يركيء زلا يملع ما عليده: لقي [همال 
ذلك ترك للرّكاةٍ. ولم يَذكر ماق هذه المييالة فيؤ د منه: لا يجبٌ» 
ولعله علي : 
ويُجعل حول الماشية المحرّمٌَ؛ لأنّه أُوّل السيدة: رك أحمدٌ في 
ذلك. ومَيّله إلى شهر رمضان. 
وتسشحتٌ أن يعد الماشية على أهلها على الماء» أو فى أَفنْيتِهم ؛ 
و ف 7 5 ضر عو 
لليف" .بوإن اخيزه فضا حت المال يعدوف قبل منه » ولا يحلفه» كما سبق. 
فضا © مافلناء وال أعلى : ضمح 
والروايةٌ الثاني : يجورٌء ويجرى عُشْرُ نَّمَنهِ. 
* قولّه : (وأطلقٌ الشيخ). الاي 
أي : لم يقيّد بالمالٍ الظاهرٍ. 
* قوله: (ويستحبٌ أن يَعُدّ الماشية على أهلها على الماءء أو في أفنيتهم؛ للخبر). 
أي: يَعُذّ الساعي الماشيةً في المكانٍ الذي هي فيه» ولا يكلّفُهِم أن يأتوا بها إليه؛ لما روى عبدٌ الله 


)١(‏ أخرج البخاري (1740)) ومسلم (14) (11) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أن النبي كل بعث معاذاً إلى 
اليمن . فذكر الحديث . وفيه: «فإياك وكرائمَ أموالهم؟ . وهو دليل على أمره إياه بجمع الصدقات . وأخرج 
البخاري )١1504(‏ عن ثُمامة بن عبد الله بن أنسء أن أنساً حدّثه» أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما 
وجّجهه إلى البحرين : هذه فريضة الصدقة . وذكر الحديث بطوله . وفيه بيان أنصبة الزكاة ومقاديرها والأمر بجمعها. 

(؟) أخرج أحمد (771720) من حديث عبد الله بن عمروء أن رسول الله يخ قال: «تُوحْذْ صدقات المسلمين عند مياههم؟ . 
وله (1797) ولأبي داود )١091(‏ من حديثه أيضاًء قال: لما دخل رسول الله يكل مكة . . . الحديث . وفيه: دلا 
جَلَبَء ولا جَنَبَء ولا تؤخذ صدقاتهم إل في ديارهم». 

(9) يعني: المجد في اشرحه؟ المذكور 


الفروع 


يفف كتاب الزكاة 


وإن وجدّ مالاً لم يَحُلْ حولّه» فإن عجلَ ريه زكاته» وإلاً وكلَ ثقةَ يقيضهاء 
ثم يصرفُها في مَصْرفهاء وله جعل ذلك إلى رب المالٍ إن كان ثقة. وإن لم 
يَجِدْ ثقة؛ فقال القاضي: يوْخرُها إلى العام الثاني. وقال الآمدي: لرب 
المالٍ أن يُخَرجَها. وقال في «الكافي)”"' : إن لم يعجُلّها ؛ فإمًا أن يوكّل من 
يَفْيِضُها منه عند حولهاء وإمّا أن يؤخرّها إلى الحول الثاني”؟"" . 

وإذا قبض السّاعي الزكاةً» فرّقها في مكانه» وما قاربه. فإن فضل شيءء 
حملة وإلا فل كما 7 

وللساعي بيع مال الرّكاةٍ؛ من ماشيةء وغيرهاء لحاجة أو مصلحةء 


وصرقه في الأحظ للفقراءء أو حابجتهم» حنتّى في إجارة مَسْكنٍ. وإن باعَ 


التصحيح ١‏ مسألة- :١7‏ قوله» فيما إذا لم يجدٍ الساعي ثقةً يوكُلهُ في قبض ما تأخْرَ وجويه : 


الحا 


لب 


(فقال القاضي : يوحْرُها إلى العام الثاني» وقال الآمديُ: لرب المالٍ أن يُخرججها. وقال 
في «الكافي»: إن لم يعجُلّهاء فإمًا أن يوكُلَ من يَفِْضُها منه عند حولهاء وإمّا أن يؤخرها 
إلى الحولٍ الثاني) انتهى . وأطلقَهما ابن تميم: 

قول القاضي: هو الصحيخ. يلغ وجلك تُهمةٌ وهو ظاهرٌ كلامه في «الكافي». 
وقطع به في «الرعاية الكبرى» . 

وقول الآمديّ: لم أرَ من اختارّه» وهو قويٌ» إن اطْلَّعَ على إخراج رب المالٍ. 


ابن عمر”" أنَّ النبئ يكل قال : «تؤخذٌ صدقاثٌ المسلمينَ على مياههم». رواه أحمدٌ. وفي روايةٍ: 


«لا جَلّبَء ولاجَنَبَء ولا تؤخذٌ صدقائّهم إلا في ديارهم». 


. 87/1 00( 

(0) ص 7356 . 

(5) كذا في النسخ . وهو عند أحمد من حديث ابن عمّْرو كما تقدّم . وهو من حديث- ابن عَمَّر - كما ذكر ابن قندس- في 
«سئن ابن ماجه» (1805) . 
الجَلّب: هو أن ينزل موضعاً» ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها؛ ليأخذ صدتتها . وكذا الجَنّب: هو أن 
ينزل العامل موضعاً بعيداً» ثم يأمر بالأموال أن تُجنب إليهء أي: تُحضر. من #حواشي السندي على المسند». 


باب إخراج الزكاة يفف 


لغير حاجوّء ومصلحةٍ؛ فذكرٌ القاضي: لا يصحٌ؛ لأنّه لم يؤدَّنْ له فيضمنٌ الفروع 
يد ما هدو رق رونل رسفم كله يلي "كاله روي لوطي لي 
«الأموال»”'' عن قيس بن أبي حازم”". أن أن النبيّ يه رأى في ب الصدقةٍ 
انه 56م 4 فيال عفينا التضدق »+ فقال: إِنّي ارتجعثها بإبل» فَسَكَتّ. 
ومعنى الرجعةٍ: أن يبيعّهاء ويشتري بثمنها غيرها . 
واقتصرّ الشيحٌُ على البيع إذا خاف تلقّه؛ وقال: لأنه موضعٌ ضرورة. ثم 
ذكرٌ الخلاف في غير ذلك» ومالَ إلى الصّحةٍ. وكذا جزم ابن تميم؛ أنه لا 
يبِيعٌ لغير حاجة» كخوف تلفيء ومُؤْنةٍ نقل» فإن فعل» ففي الصّحةٍ وجهان. 


مسألة  :١‏ قوله: (وإن بلع ) يعني : الساعي ( لغير حاجةٍ ومصلحةء فذكرٌ التصحيح 
القاضي: لا يصحٌ. . وقيل : : يصحٌ» قدّمه بعضّهم) انتهى. وأطلقّهما ابنُ تميم» 
وصاحبٌ «الحاويّين»: و”” ظاهرٌ «الشرح»”* إطلاقٌ الخلافي" : 

أحدهما: لا يصحٌ البيعٌ . قلتٌُ: مواطاهز كلام كتير من الأصيعات؛ حيث قيَدُوا 
الجوازٌء بما إذا رآه مصلحةً» قال في «المغني»”” : له بِيعُها؛ لمصلحةء وكُلْفَةٍ في نقلهاء 
أو مرضهاء أو غيرها. 

والقول الثاني : : يصحٌء قدّمّه في «الرعايتين»» فقال في آخر الباب : وإن باع شيئا ؛ 
لغير حاجةٍ» ومصلحةٍء صح ٠‏ وقيل < لأ يضمن كمه ما تعدو رده ٠‏ انتهى . 

ومال في «الكافي)!") إل الضكة ”وهو اعيال للشيخ في «المغني»» ومالّ إليه ") 


. )18584( وأخرجه ابن زنجويه في «الأموال»‎ . 717/١ بل في «غريب الحديث»‎ )١( 

(1) هو: أبوعبد الله قيس بن أبي حازم البجليٌ؛ » الأحمسيٌ. الكؤفيٌ. أسلم وأتى النبيّ يِه ليبايّعه؛ فيض نبي الله . 
وقيسسٌ في الطريق ولأبيه أبي حازم صحبةٌ . (ت 84ه) «تهذيب .الكمال» ٠١/14‏ «سير أعلام النبلاء» ١98/4‏ . 

(0 *) ليست في (ح) . 

() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١9/7/17‏ . 

. 14/4 )0( 

. 1١95/5 )50( 


الفروع 


للف كتاب الزكاة 


وإن أخر السّاعي قسمةً زكاةٍ عنده بلا عُذْرِءه كاجتماع الفقراءء أو 
الرُكواتٍ» لم يج ويضمنٌ ؛ لتفريطهء وكذا إن طالب أهل غنيمة بقِسْمتِها 
فأخَرَ بلا عُذّْر. وإنّما لم يه يضمن الوكيل مال موكله الذي تلت بيده قبل طلَيه؛ 
لأنَّ للموكل طلبّهء فتركُه رضاً ببقائه بيده. .وليس للقُقَراءِ طلبُ الساعي بما 
بييو؛ ليكون ترك الّللب دليل الرّضاءبه. ذكر ذلك أبوالمعالي. وذكرٌ ابن 
تميم وغيره: إن ثَلِفَتُ بِيدِ إمام أو ساع بتفريط . ضوئّها . وتأخيرها؛ ليحضرَ 
السسعحق» يعر قدز بحاس »ليق ريط 

ِنْ أخَر الوكيل تَفْرقَةَ مال فيأتي في آخر الوديعةِ”" أنّه يضمنٌ» في 
الأصحٌ. خلافاً للشافعية ؛ لأنّه لا يلزمُه» حلاف الاداى كذا قالوا. 

فصل 

مَنْ أخرجَ زكائّه؛ فتلِقّتُ قبل أن يقبضّها الفقيرٌُء لزمّه بدلّها (م)» كما مَبْلَ 
العزلٍ؛ لعلام تَعيبنها بو؛ بدليل جواز العَودٍ فيها إلى غيرها. ولم يملكها 
العستحد كمال معزول؛ لوفاء رب الذي بخلافي الأمانة. ولو كان 

تعيينُ المُخْرّج إليه» 2 م المُخْرَجٌّ والمعزولٌ إن كان من مال الزَّكاقٍ» سقط 
قدرٌ زكاتِه» إن قلنا بالسقوط بالتلفٍ. وفي سقوطها عن الباقي» إن نقصّ عن 
نصاب الخلاف . 

يشترظ لملكِ الفقيرٍ لهاء وإجزائها قبضهء ولا يصحٌ تصرّفه قَبْلّه*. 


الحاشية * قولّه: (ويشترظ لملكِ الفقير لهاء وإجزائها قبضُهء ولا يصحٌ تصرّقُه قبله. . .) إلى آخره. 


يأتي في مسألةٍ الغارم (" ؛ ما إذا دفمَ الزكاءً إلى رب الدَّين عن المدين بإذه ؛ أنّها تجزئٌ» ويكونُ 


0 لا/اك. 
(؟) ص "781١‏ . 


باب إخسراج الزكاة يق 


نصّ عليه . 

وخرّجَ صاحبٌُ «المحرّر؛ في المعيّنةٍ المقبولة كالمقبوضة» كالهبة» 
وصدقة التطوع » والرهن» قال: والأوَّلٌ أصحٌ ؛ مر بها بلفظ الإيتاء 
والأداعء والأخدٍ والإعطاء. وعن محمدٍ بن إبراهيم” "كوه سجيول دعن 
محمد بن زيدٍ العبدي - وليس بالقويّ ‏ عن شهرٍ بن حَوْشّب ارد تدان 


أ« 


- عن أبي سعيل قال: نهى النبيٌ يَكْ عن شراءٍ الصدقاتٍ حَنَّى تُفْبَض. رواه 
أحمد وابنٌ ماجه”) 

ولو قال الفقيرٌ لرب المالٍ: اشتر 500 
ولو اشتراة» كان لهء ولو تليفتء. فمِنٌ ضَمَانْه» ويتوجه تخريح من إذنه 
لغريمه» في الصَّدَقَةٍ بدَينِهِ عنه» أو صَرّفِهء أو المضاربة. 


يجوز تعجيل الرَّكاةٍ قبلَ الحَوْلٍ إذا تمّ النصابُ» جزم به الأصحابٌ 
(م)؛ لقصّةٍ العّاس””"). ولأنَّه حقٌ مال أجل للرّفق» فجارٌ تعجيلّه قبل أجله» 
كالدين ودبة الحَطَلِء نقلَ الجَمَاعَةٌ: لا بأمنّ به. زاد الأثرمٌ: هو مثل 


الكقّارةٍ قبل الحنثء والظْهارٌ أصلّه . فظاهره: أنّهما على حدٌّ واحل» فيهما 


القابض كالوكيل» وللمصئفف في ذلك كلامٌ» فَليُنظَر. 


)١(‏ هو: محمد بن إبراهيمء الباهليٌ» البصريٌ» قال عبدالرحمن بن أبي حاتم : سألت أبي عنه» فقال: مجهول . روى له 
الترمذيٌ وابنٌ ماجه حديئاً واحداً . «تهذيب الكمال» 7780/74 . 

)7١(‏ أحمد (ل/7١١)»‏ وابن ماجه (195؟7) 

() أخرج أبوداود »)١774(‏ وابن ماجه (1745)» والترهذيٌ 20 عن علي رضي الله.عنه ؛ أنَّ العبانَ سألّ النبيّ ككل 
في تعجيل صدقته قبل أن يِل فرخّص له في ذلك . 


الفروع 


الفروع 


ف كتاب الزكاة 


الخلات ني الجوارء والفضيلةٍ. وظاهرٌ كلام الأصحاب: أنَّ ترك التعجيل 
أفضل . “ووعوجة احسال :قت" المضلحة ) ونصّ في «المغني»7© أن تأخيرٌ 
اككارويقة الو لبس بافال” قال تسر رداونو انر واد 
الخلافٌ المخالق لا يوجبٌ تفضيل المجمع عليهء كتركِ الجمْع بَيْن 
الصَّلاتِينِء مع أنه حكى روايئين: هل الجمعٌ أفضل؟ وفي كلام القاضي 
وغيره ‏ منهم صاحبُ «المحرّر؛ ‏ أنّهما سببان”"» فَمَّدُمَ على أحدهما: وفي 
ل ار ا 0 

وجوَّرّه أصحابُ (م) ‏ سوى أشهب”” - بالزمن اليسِيرٍ. ونقله ابن القاسم 
عن (م)؛ وكذا ابن عبدالحكم» وقال 000006 

وهل لوليّ رب المالٍ “أن يكل زكانة؟ افيه سنب 01 


التصحيح 20 مسألة  :١5‏ قوله: (وهل لوليٌ رب المالٍ أن.يعجلَ زكائّه؟ فيه وجهان) انتهى. 


الحاشية 


وأطلقهما في «الرعايتين»» ولمختصر ابن تميم)» و«الحاوي الكبير»» و«الفائق»: 
أحدهما: يجوز قدّمه في «تجريد العناية؛ وهو ظاهرُ كلام كثير من الأصحاب هنا . 
الاين تعتمة وه رطاف كلومز. ْ 
والريفة الثاني: لا يجورٌ. ”” وهو الصوابٌُ"؟, صححّه ابن نصر الله في ١حواشيه»‏ 
وهو ظاهِرٌ كلام جماعةٍ في باب الحَجرٍء حيتُ قالوا تع علدا مز ناف الأخط لد 


* قولّه: (وهل لولي رب المالٍ). 
هو ولي اليتيمء ونحؤه. 


1١‏ ا .ل 

(؟) أي: النصاب والحول . ينظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١80/97‏ . 

(*) هو: أبو عمرء أشهب بن عبدالعزيز بن داود القيسيٌ العامريٌ» .انتهت إليه رئاسة. الفقه في مصر بعد موت ابن 
القاسم»؛ خرج له أصحاب السنن . (ت 5١٠ه)‏ . «شجرة النور الزكية» 09/١‏ . 

(4) انظر: «النوادر والزيادات» لابن أبي زيد القيرواني ؟/ 193-195:. 

(0-5) ليست في (ص). 


باب إخراج الزكاة يفف 


يصحٌ التعجيل قبل تمام النْصَاب (و). بلا خلاف نعلمه. قاله في 
0 و«منتهى الغاية»» وزاد: فيسترجعٌ إن أعلم الفقيرٌ بالتعجيل» 
وإل كانت تطوٌعاً ولم يستردٌ» وسواءٌ عل زكاتّه» أو زكاةً نصاب . 
ويجورٌ لعاميّن ؛ لقصّةٍ العبّاس”", ولأنّه عيجلها بعد سَّببها . وعنه: لا؛ 
لأنّ حولّها لم ينعقِدُء كتعجيلها قبل تمام نِصّابها. والنْصَاب سببٌ لزكاةٍ 
وعد ةل الأكعرانق» الاجحاف بوص المال: 
فعلى الأُولَى؛ لا يجورٌ لثلاثة أعوام فأكثرٌ. اد مر لا تختلث 


الرواية فيه ؟؛ اقتصاراً على ما وَرَدٌ. وعنه : جور (و ه ق)؛ لما سبق 
وكتقديم الكمّارة/ قبل مُدّةِ الحِدْثِ بأعوام. 

وإذا قلنا: يع لامي فعيجلَ عن أربعين شاةً شاتينٍ من غيرهاء جار. 
ومنها لا بم وينقطع الحولُ» وكذا لو كان التعجيل بِشِاةٍ واحدةٍ 
عن الحولٍ الثانى وحدّه؛ لأنَّ ما عله منه للحولٍ الثانى» زالَ مِلكّه عنه» 
فنقَصٌ به. ا 0 لأنّه تجديدٌ مِلك» فإن مَلَكَ شيئاً 
استأنّت الحولّ من الكمال. وقيل: إن عجلَ شاتين”" من الأربعينَ» أجْرٌ 


الم 
ا 
كن 


فى مالِهِ. قلت: ويحتملٌ : قولٌ ثالتُ؛ وهو ما إذا حصلّ فاقةٌ أو قحط» وحاجةٌ شديدةٌ» 
فإنّه يجورٌ» وإلأفلاء / وهوالوى؟ ينالوج الأول» والله أعلم . 


. 60/4) 

(7) أخرج أبو عبيد في الأموال» (18487) عن علي رضي الله عنه : أن النبيّ له تعجّلَ من العباس صدقة سنتين . وفي معناه 
ما أخْرّجَهُ البخاريٌ .)١1574(‏ ومسلمٌ )١11004417(‏ من حديث أبي هريرة رضي اللة عنه قال: بعث رسول الله َل عمر 
على الصدقة. . . وفيه: «وأمّا العبامنٌ: فهي على ومثلّها معها». وتراجع ص747 من «حاشية ابن قندس». 

(؟) في الأصل: «شاة؟ . 

(4) في (ح): «قول» . 


الفروع 


ال 


0" كتاب الزكاة 


الفروع عن الحول الأوّل إن قلنا: يرجعٌ» وإن عمجل واحدةً منها وأخرى من غيرهاء 
جار جزم به في «منتهى الغاية»؛ لأنَّ نَفْصّ النْصَابٍ بتعجيل قدْرٍ ما يجبٌ 

عند الحولٍ لا يَمْنْعٌ . وقال الشيحُ : تُجزئٌ واحدةٌ عن الحولٍ الأوّل ذة 
وإن ملكٌ نصاباًء فعجلَ زكاةً نصابِيْنِ من جنسوء أو أكثرٌ من نصاب» 
أ أجزأ عن النصِابٍ دون الزيادة. نصّ عليه (وش)؛ م 
يَملِكهء فلم يوجدٍ السببٌ» كما في النُصاب الأوّلِء أو من غير جنسِه. 
وعنه: يجزئٌ عن الزيادة أ أيضاً ؛ لوجودٍ سبب الرَّكاةٍ في الججملةٍ. ويتوجّه 
منها*. احتمالٌ تخريج بضمّه إلى الأصْل في حولٍ الوجوب. فكذا في 
التعجيلٍ لواو صا ولهذا اختارٌَ في «الانتصار»: يُجَرَئُ عن 
المستفادٍ من النْصَابٍ فقط* 2 ا 0 


الحاشية * قولّه: (ويتوجّةٌ منها). 

أي: من هذو الرواية» وهي قوله : (وعنة يجزىئ عن الزيادة أيضاً. . . احتمال تخريج). 
أي : يحتمل أن يُخرّجَ لنا من هذه الرواية أنه إذا مَلكَ نصاباً» ثم مَلكَ زيادة من جنسه » بكرن عول 
الزيادة حولٌ النصاب؛ كما هو مذهبٌ أبي حنيفة؛ فعلى هذا: يكونُ حكمٌ هذه الزيادة حكمٌ نتاج 
السائمة» وربح التجارقء والله أعلم . 

* قوله: (ولهذا اختارٌ في «الانتصار»: يجزئٌ عن المستفادٍ من النصاب فقط). 
قال في «شرح الهدايةٍ»: وقال أبو الخطاب: يُجُرْئُه عن المستفادٍ من النتاج» والأرباح دون 
المستقلٌ بنفسه؛ لأنَّ نما النصاب كالموجود في أوَّلِ الحولٍ» في حكم الوجوب بتمايه» فكذلكٌ 
في جواز التعجيل » ولا كذلك المستقل بنفسه. وذكر أصحابّنا وجهاً آخر: إن لم تبلغ زياد اربج 
والنتاج نصاباً» جار التعجيلٌ عنهاء وإن بلكَنْهء لم ير لأنّها إذا لم تبلعُهُ» فهي تابعةٌ في الحولٍ 
والوجوب. إِذْلَوْلا الأصلّ لم يجب فيها شيء. فتبِعَيْهُ في التعجيل» وإذا بلغت نصاباً» فهي 
مستقلَةٌ بالوجوب في الجملةٍ» كما لو لم يكن الأصلٌ مَوْجُوداً . وقالَ أبو حنيفة وصاحباه: يجورٌ 


باب إخراج الزكاة ف 


وقيل به* إن لم يبلغ المستفادٌ نصاباً؛ لأنّه يتبعغه في الوجوب والحولٍء 
كمَؤْجودِء وإذا بلئّه» استقل بالوجوب” في الجملةٍ» لو لم يُوجَدٍ الأضل . 
ولو عبَجلَ عن خمسٌ عشرةً وعن نتاجهاء بنتَ مخاض» فنتجَث مثلهاء 
فالأشهَرٌ : لا تجزثه» ويلزمُه بنتُ مخاض . 
وهل له أن يرتجمٌ المعجَّلّة؟ على وجهين 0 . فإن جار فَأَحَدّهاء ثم 
مسألة - :١6‏ قوله: (ولو عِجَلَ عن خمسٌ عشرةً وعن نُتَاجِها بنتَ مخاض» 
فبيِجَث مثلهاء فالأشهَّرُ: لا تجزئه» ويلزمّه بنتُ مخاضء» ومَل له أن يرنّجمَ المعجّلة؟ 
على وجهين) انتهى . وأطلقهما المجد في #شرحه) وابنٌ تميم» وان حمدان 5 


التعجيل في كل مُستفادٍ من الجنس؛ بناءة على أصلِهمْ في ضئّه إلى الأصل في حول الوجوب . 

* قولّه : (وقيلَ به). 
أي : وقيلَ بالقولٍ الذي قاله أبو الخطاب» بشرط أنْ لا يكون”"' المستفادٌ نصاباً”"؟. فصارتٍ 
الأقوالٌ أربعَةٌ؛ المنصوصٌ: لا يُجزَئٌ عن الزيادة. وروايةٌ: يُجزَئٌ. وقول أبي الخطاب: إن 
كانت الرّيادةٌ مُستفادةٌ من النصاب, أجزأء وإلآ» ذ فلا . والرابعٌ : إن كانت الزيادة من النّصابٍ دون 
النصاب» أجزأء وإن كانت نصاباء فلا . 
وجةٌ قولٍ أبي الخطاب تقدّمَ. ووجهٌ القولٍ الذي بعدّه: أنه إذا كان دون النُصابٍ, كان تبعاً للأصلٍ 
في الحولٍ والوجوب» ”إذلا " يمكنٌ وجوبٌ الرّكاة فيه بدونٍ الأصل ؛ لكونِه لم يبلُعْ نصاباً» 
بخلافي النصاب» إن لو عدم الأصل» أمكنّ وجوبٌ الزكاة فيه: لكونه تعنايً. 

* قولّه: (استقلّ بالوجوب). 
يعني : يمكنٌ وجوب الزكاةٍ بمجرّده؛ لأنّه نصاب ينعقِدٌ عليه الحولٌ بدونٍ وجودٍ غيره» بخلاف ما 
هو دون النصاب» فإِن الزكاءً لا تجبٌ فيه؛ إلا تبعاً للاصل» فيُغْطى حكمٌ الأصل ؛ لكونه لا يُعتبر 
إذا تجرد عن النصاب الأصليّ . 

. بعدها في (ق): ١نصاب فصار؟‎ )١( 


(1) بعدها في (ق): ١مستفادا»‏ . 
*) في (ق): (إذا لمك . 


الفروع 


الحا 


1 


الفروع 


1" كتابالزكاة 


دفعها إلى الفقير» جارّء وإِنْ اعتدّ بها قبل أخذهاء فلا ؛ لأنّها على مِلكِ ‏ 
الفقير. 

ولو عججل م م ثلاثين بقرةً ونتاجهاء فالأشهّرٌ: لا تجزثه على 
الجميع؛ بل عن ثلائينَ . وليس له ارتجاعها . ويُخرجٌ للعَشْرٍ ربِعَ مُسنّة. 
وعلى قَولٍ ابن حامدٍ؛ يخيّرٌ بين ذلك وبين ارتجاع النسة: ٠‏ وترحيها أو 
غيرها عن الجميع . 

ولو عصجل عن أربعينَ شاءً شاةٌء ثم أبدلها بمثلهاء أو نُتِجَتْ أربعينَ 
سخْلة» ثم مانت داك أجزأ المعَجَلُ عن البدَلٍ والسَّخالٍ؛ لأنّها 
تُجزئٌ مع بقاء الأماتٍ0) عن الكل فعَنْ أحيهما أْلى. وذكرٌ أبوالفرج 
وجهاً: لا تجزئ؛ لأنّ التَّعجِيلَ كان لغيرها . 

٠‏ فعلى الأولَ؛ لو عسل شاةً عن وك شاوه أو بيع عن ثلائين بقرةه ثم 

يقف الأكاك1" وثلها + وماقت ارا المعججل عن الاح ؛ لأنّه يتبَعُ في 

الحؤل . وقيل : لا ؛ أنه لا يُجزئ) مع بقاء الما" . 

فعلى الأوّلٍ؛ لو نُتِجَتْ نصت الما مِتْلّهاء ثم مانت أَمَاتُ 5 
أجزاً المعجّل عنهُمًا . وعلى الثاني ؛ تجبٌ شاة» جزم به الشيحٌ؛ لأنه نِضًا 


التصحيح «الرعاية الكبرى»: 


أحدهما: له أن يرتجعّها. قلتٌ: وهو الصوابٌ. 
والوتجة لقان "كيس له ذلك: 


)١(‏ هي لغة في جمع «الأمّى وحكى في «القاموس المحيط» عن بعض أهل اللغة أنها تختص بمن لا يعقل» كما تختص 
«أمهات» بمن يعقل . 


باب إخبراج الزكاة 1ك 


لم يزكّه . وجزمً في «منتهى الغاية» بنصفي شاة؛ لأنّه قِسْظ السّخَالٍ من واجب 
المجْمُوع. ولم يد يَصِحّ التَعجيل عَنْها . وقال أبوالفرج : لا يجب شيء. قال 
1 انعم .وظر امن العافت 

ولو تُتِجَتْ نصفُ البقر مثلّهاء ثم مانّتِ الأمّاتُء أجزاً المعجَلٌ» جزم به 
الشيخ؛ لأنَّ الزكاءة وجبّتُ في العُجُولٍ تَبَعاً لأمّاتِها» وجزمَ به في 
«منتهى الغاية» على الثاني بنصف تبيع* بقدرٍ قيمتِها ؛ قِسطها” من الواجب. 

ولو ض لفن انعو يق نوي رلته لمك يرل إلى لعز رو مار 
عل شاءٌ عن خمس من الإبل» فتلِمُتْ وله أربعون شاةً» لم تُجْرْئُه عنها . 

وفي «تخريج القاضي»: من له ذَّهَبٌء وَفِضّةٌ» وعرُوضٌء فعجّلَ عن 
جنس منهاء ثم تلتء صَرَقَه إلى الآخر. ومن له أل دِرُهمء وقلنا : 0 
0 لعاميْنء وعن الزيادة قبل حصولهاء فعججل خمسينَء وقال: 
رَبِحْتُ ألفاً قَبْلَ الحولٍء فهي عنهماء وإلاّ كانث للحولٍ النَانِيء 8 


* قولّه: (وجزم به في «منتهى الغاية؛ على الثاني بنصف تبيع). 
قال في «شرح الهداية»: فلو كان له ثلاثونٌ بقرةً» فعَلَ عنها تبيعاً» ثُمّ ولدث متلّهاء ثم مات 
الأَثَهَاتُ؛ فهل يجرئ المعجل؟ على وجهين. ولو ولدّثُ خمسة عشِرَّ) ثم هلك منها خمسة 
عشرّء أجزأت المعجّلةُ عن الكل على الوجه الأوَّلٍ. وعلى الثاني ؛ يلزمٌه نص تبيع؟ قسظها من 
الواجب. ويكونٌ على قدرٍ قيمتهاء ويكونٌ قِسظ الخمسةً عشرّ الكبارٌ قد سَقَط بالتعجيل . 

* قوله: (قسطها). 
يحتمل أن يكونٌ مرفوعاً على أَنّهُ خبرٌ مبتدأ محذوفي» أي: هو قسظها . ويحتملٌ أن يكونَ مجروراً 
/ بدل من نصف,. أي: وعلى الثاني (قسطها) بدل'١'‏ من الواجب. 


. ليست في (ق»‎ )١( 


الفروع 


الفروع 


دنا كتاب الزكاة 


اال عن مال غائب»؛ إن كان سالماًء وإلاً فعن عر ل ل 

يشتَرظ تعيينٌ المخرّج عنه . 

امو سكن عن الح بطو اه ولق هي اراد عن ساف 

فصل 

إن أخدّ الساعي فوقٌّ حقّه. اعنّدٌ بالزيادة من سنةٍ ثانية. نص عليه» وقال 
أحمدٌ رحمّه الله: يُحتَسَبُ ما أهداهُ للعامل من الزكاةٍ أيضاً . وعنه : لا يُعْتَدٌ 
بذلك. ذم مداو طون غير والعزة وجح مَع الشيخ بِينَ الروايتينٍ ؟ فقال : ان 
كان نوى المالكُ التعجيل» اعيُّدٌ به» وإلاً فلاء وحمَّلّها2 على ذلك. 
وحمل صاحبٌ «المحرر» روايةالجواز على أن السّاعيَ أخل الزيادة به 
الرّكاةٍ إذا نَوَى التعجيل» وإن عَلِمَ أنّها ليست عليه وأخذهاء لم يُعتدّ بها على 
الأصحٌ؛ لأنّه أخذّها عَصْباً قال: ولنا روايةٌ؛ أنَّ من ظلم في ححراجهء 
يَحْتَسِبُه من العْشْرِ» أو من حراج آخرّء فهذا أولى. ونقل حي جرت في أرض 
صلحء 4 يآخلٌ السلطانُ متها نصفث اللّة: ليبن" له ذلك .. قيل :له فيزكي 
المالكُ عمًّا بقي في يدِه؟ قال: يُجْرَئٌ ما أخذّه السّلطان عن الرّكاةٍء يعني : 
إذا نَوَى به المالكُ. وقال ابنُ عقيل» وغيرّه: إن زادً في الخَرْصٍ؛ هل 
مب بالزيادة من الزكاةة فيه رؤايتان قال «وجكل القاهني] الصسسالة آله 
يحتيبٌُ بن المالكِ وَقْتَ الأخْذِء وإلاً لم يُجَرئه. وقال شيحُنا: ما أخذه 
باسم الزكاة» و فوق الواجب بلا تأويل » اعتدّ به»وإلا فلاء وفي 
«الرعاية» : يعدَدٌ بما أخذه» وعنه: بوجه جالع . وعنه: لاء وكذا ذكره 


)١(‏ في (ب): «حملهما»:. 
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ابن تميم في آخرٍ فصل شراء الذميّ لأرض عُشْريةِ. وقدَّم: لا يُعْتَدٌ به. 
فصل 

وإذا تمّ الحول» ونصابه ناقصٌ قَدْرَ ما عبجّلّهء أجزأة» وكان حكم ما 
عجَّلّه كالموجود في مِلكِهٍ يدِمٌ به النصاب؛ لأنَّه كموجودٍ في ملكهٍ وقتّ 
الحولٍ في إجزائه عن مالِهء كما لو عجَّلّه إلى السّاعيء وحالَ الحولٌ وهو 
بيده مع زَوَالٍ مِلكهِ؛ لأنّه لا يَملكُ ارتجاعّه» وللسّاعي صرفه بلا ضمان» 
بخلافي زوال مِلكه ببيع وغيرة» وقال أبوحكيه""': لا يجْزِئ ويكونٌ نفلاً» 
ويكونُ كتالفٍ (وه). 

فعلى الأول ؛ ؛ لو مَلكَ مِكَدَ وعشرينَ شاةً ثُمَ نُتِجَتْ* قِبْلّ الحولٍ واحدةً» 
لومّه شا + 3 نية7. وعلى الثاني : لاء ولو عجّجل عن ثلاث مِنَةِ درهم خمسة 


* قوله: (فعلى الأوّلٍِ؛ لو ملك مندٌ وعشرينٌ شاةٌء ثم تُتِجَتْ. . .) إلى آخره. 
المرادٌ: مَلَكَ مئةَ وعشرين شا فعجَلَ منها شاً ثم نُتِجَتْ قبل الحولٍ واحدةً» ويدلٌ على أنه 
عججل منها شاءً. 

* قوله : (لزمة شا ثانيةٌ) . 
فدلٌ على أنه أخرجٌ قبل واحدةً . وهذه الصورةٌ مثالٌ لقوله : (ولو تغيّرٌ بالمعجلٍ قدرٌ الفرض) وبها 
مثّلَّ في «المغني» ”" وعُلِمَ بذلك أنَّ قولّه : (ولو تغيّرَ بالمعجّلٍ قدرٌ الفرض) ليست مسألةً مخالفةً 
لما قبلها في الصورة» بل هي أصل لِما قبلّهاء من قوله : (ولو ملك مِئةٌ وعشرينَ). ولمّا ذكر في 
«منتهى الغايةٍ؛ الخلاف المذكورَ بين المذمّبء وأبي حنيفة: في هذا الموضع» وصوَّرٌ بعض 
صُوَّرِهء قال: وكذلكٌ الخلاف في كل معججل يتغيّرٌ به قدرٌ الفرض» ولو كان موجوداً فإنًا 
نقنّرٌه كذلك» وأبو حنيفة يَجْعَلُه تالفاً ؛ لوال مله عتة: فلو قال المصدّتُ كما قال الشيخحٌ في 


. هو أبو حكيم إبراهيم بن دينار النهرواني الرزاز أحد أئمة بغداد من الحتابلة» له «شرح الهداية» (ت005ه)‎ )١( 
. "و5/١ لاسير أعلام التبلاء»‎ 
. 85/4 0 


الفروع 


ل كباب الزكاة 


دراهم . 5 حال الحول» لزمه زكاةٌ مئة : درهمان ونصفٌ. ونقله ا 


«منتهى الغايةِ»: وكذلك الخُلْفُ في كل معجّل» لكان أَوْلَى . قال في «المغني»”" : وإن زا 
بحيثٌ يكونٌ انضمامُه إلى ما عجّله يتغيّرُ به الفرضٌ» مثلُ مَن له من وعشرونَ» فعجلَ زكاتها 
شاد ثم حال الحول» وقد نُتِجَتْ سخلة ٠‏ فإنهُ يلزمُه إخراجٌ شاةٍ ةِ ثانية. وقال أبو حنيفة : لا تجبٌّ 
عليه زيادةٌ؛ لأنَّ ما عله زالَ مِلكّه عنه» فلم ب يُحَنَ من مَالة. كما لوفصكق بها تطعا 
وقولّه في التي بعدها : (وإن نتج المالٌ ما يغيّرٌ الفرض) ظاهرٌ هذه العبارة» أنّها هي المسألةٌ 
التي قبلّها؛ لأنَّ معنى كل واحدةٍ منهما يغيّرٌ قدرٌ الفرض بالمعجَلٍ . فالظاهِرٌ: أنه لا فرق 
بيتهماء وأنَّه تكرارٌء مع مخالفة الحُكم فيهما » فإِنّ الحكمٌ المذكورٌ في الأُولّى غير الحُكُمٍ 
الذي ذكرَهُ في الثانية: ولا شك أنّها غيرها . ويُستنبظ ذلك بالجمع بيتهما؛ أي : تحمل هذه 
على صورةء وهذه على صورة؛ دفعاً للتكرار» ولمخالفةا'' الحُكم فيهما. 
ومثال الصورة الثانية: يدل على التغيْرٍ الحاصل بالنتاج من جهة الصفةٍ -لأنّهُ مَكُلّها - بثلاثينَ بقرةً 
يِجَتْ عَشراًء ففرضٌ الأولى : تبيعٌ . وفرضيٌ الثانية: مُسِنَة. فالواجبُ واحدٌ من جهة العددء ولكنّه 
مختلفٌ من جهة الصفة؛ لأنّ صفةٌ المُسِنّةِ غير صفةٍ التبيع» بخلاف المئةٍ وعشرينَ التي نُيِجَتْ 
واحدةٌ؛ لأنَّ فرض الأُولَى شاةٌء وفرض الثانية شاتان» فحصل تغيّرُ الفرض من جهة العدد. 
ووجهٌ مخالفة الحكم: أنَّ الذي كان يجبُ في الأُولّى يجب في الثانية» بزيادةٍ شيء آخرٌ؛ لأنّ 
الواجبٌ في الأولّى شام وفي الثانية شاتَانٍ» فالشاةٌ واجبةٌ» كما كانتء وازدادً شاءً أخرى» 
بخلافي المسألةٍ الثانية؛ فإنَّ الواجب في الأولى لم يجب في الثانية بل صارَ الواجبُ غيره؛ لأنَّ 
واجبّ الأولى تبيعٌ» وواجب الثانية مسنةٌء فحصلَ خلافٌ الحكم من هذا الوجه. 
ولو قال المصنّفٌ: وإن نتجّ المالُ ما يغيّرٌ صفةً الفرضء كما قال في «منتهى الغاية» بزيادة لفظٍ : 
صفةً» لكان أولى . قال في «منتهى الخاية»: فأما إن ننج ما يغيّر صفةً الفرض» كمن عمجل تبيعاً عن 
ثلاثينَ بقرةً» فنيِجَتْ عشرأً» أو عسل شاتين”” عن عشرة من الإبل » فنيِجَتْ خمسة عشرً» احتمل 
)١(‏ 83/4 . 


(؟) في (ق): «مخالفة» . 
زفرفق في (ق): ثلاثين» . 
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وغني الثاني : يلزمّه زكاةٌ اثني وتسعينَ ونصفير درهه”” ٠.‏ '. ولو عسل عن 
ألف 00 وعشرين منهاء ثم رَبِحَتْ 0 وعشرين » لزمه كايا 


(72) تنبيه : قوله: (وإذا ‏ تمّ الحول» ونصابه ناقض قدرٌ ما عجّلّهى أجزأه. وكان 
حكمٌ ما عجّلّه كالموجودٍ في ملكهء يّنم به النصابُ. . . وقال أبوحكيم: لا يُجزئ» 
ويكونُ نفلاء ويكونٌ كتالف. . . فعلى الأوّل: لو عجل عن ثلاث مئة.دزهم. خمسة 
دراهمّ» ثم حال الحول» َمَهُ زكاةٌ مئةِ: درهمانٍ ونصفٌ. ونقله مُهَنَا. وعلى الثاني: 
يلزمّه زكاةٌ اثنين وتسعينَ ونصف درهم) انتهى . 

تابعَ المصنفٌ المجدّ في هذا البناء على القولٍ الثاني» وهو خطأء وإنّما يلزمُه زكاهٌ 
خمسةٍ وتسعينْ درهماً» لا زكاةً انين وتسعينَ درهماً ونصفٍ - كما قالا - لأنَّ التعجيلٌ 
إنّما هو خمسةٌ لا غيرُء فالباقي من غير تعجيل خمسةٌ وتسعون» فيلزمُه زكاثهاء وهو 
واضحٌ جداًء فالظاهر أنه سَبَْهُ قلمء فلذلك حصل الخللُ» والله أعلم. 


عندي أن لا يُجزئه المعججل عن شَيْء؛ لأنا تبّئا أنّ الواجبّ غيرٌه. وهل له استرجاعٌه؟ فيه 
وجهان. واحتمل أن”'' يُجَزئه نه عمًا عججل عنه» ويلزمه للنتاج رُبعٌ مُسِنةٍ وثّلانَهُ أخماس من بنتٍ 
مخاض ؛ جعلاً لهما كمُخْتَلِفي الوقت؛ لثلاً ينسدّ بابُ التعجيل غالباً» ولأنَّ الزيادةَ مجهولةٌ 
الأضل والقدرٍء ومتى سبلت عن الأصل أو عنه وعن الزيادة جميعاء إذا أجزناه» لم نأمنْ تخييرٌ 
الواجب المتعي إلى شياع المنعشل عليه :لكا لعدية من يوالفقير + اراقلية. .وان عل قوننا .ا 
يرجعٌ عليه؛ فيمتنمٌ من التعجيل غالباً» فَاحتَسَبْنا ما عجلّه عمًا عجّلّه عنه؛ دَفْعاً لهذ المفسدقء 
وأخرّجنا قسط الزيادة من الواجب عمًا يُخرجة في الزيادةٍ المنفردةٍ بالحَولٍ. 
* قولّه: (اثنين وتسعينَ ونصف). 

هكذا هو ذ في النُسخ . وصوابه : خمسة وتسعين؛ لأنَّ الباقيّ في ملكه عند تمام الحولٍ مئتان 
وخمسةٌ وتسعونٌ» فالخمسةٌ التي أخرججها وقت التعجيلٍ أجزأث عن مئتين» وهي كالئَالِفةٍ على 
قولٍ أبي حكيم» فلا يجب فيها زكاةًٌ. أعني: الخمسة المعجبّلة فالباقي معه بلا زكاةٍ خمسةٌ 
وتسعون» فيلزمّه الإخراجُ عنها. وأمّا ما في الأصل كلا يظهرٌ وجهّه. والله أعلم . 


زفق بعدها في (ق): هلا . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 
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التصحيح 


© كتاب الزكاة 


بلعث قد الفرضي» ذلك . وعلى الثّاني لا. 

لس ا 0 
اال فيه 06 ل يجزته ع 1 عنه ) د تاج ربع 
مسي لئلاً يمتنعَ المالكُ من الك لعجيل شال ١31560‏ 007. 


فسآلة 7317/2152 قوله: (وإنْ نج المال ما , يخيّرُ الفرضٌ» كتبيع عن ثلاثينَ بقرة» 
فُيِجَتْ عشراً؛ فقيل: لا يجزئه المعل عن شيء؛ لِتبيْنَ أن الواجبّ غيرُه. وهل له 
استرجاعُه؟ فيه وجهان. وقيل: يجزئه عمًا عجّله عنه. ويلزمه للنتاج ربع مَْسِنّة ؟ لثلا 
يمتنع المالكُ من التعجيل غالباً) انتهى . اشتملّ كلامُه على مسألتين : 

المسألة الأولى ‏ 15 : إذا ننج المال ما يخيّرُ الفرضّ» كتعجيل تبيع عن ثلاثينَ من 
البقرء فتتِجَثْ عشراً؛ فهل يجزئه المعجلُ عمًا عجَلَهُ ويلزمُهُ للنْتاج ربع مْسِة؟ أو لا يجزثه 
عن شيء؛ لتبيُنِ أن الواجب غيرُه؟ أطلقّ الخلافّ» وأطلقّه المجدٌ في اشرجه وان تميم : 

أحدهنا : لا يجركه عن شء؟ لما علله يه المفكف». قدمه ابن عونا ل 
«الرعاية الكبرى» . ْ 

والوجه الثاني : يجزئه عمًا عجّلّهء ويلزمّه للئتاج ربع مُسِئَةْء وهو أولى؛ لتَخصّل 
فائدةٌ التعجيل . 

المسألة الثانية ‏ 17 : إذا قلنا: لا يُجزئه عمًّا عجَّلّه؛ٍ فهل له استرجاعٌ المعججلٍ » 
لا؟ أطلقّ الخلاف . وأطلقّه المجدُ في (شرحه» وابنُ تميم» وابنُ حمدان. 

أحدهما : له استرجاغه . قلت : وهو الصواب. 

والوجه الثاني : ليس له ذلك. 

(*3) تنبيه : قولّه : (وإن تُتجَّ المالُ ما يغيّرُ الفرضّ) قال شيحُحنا: لو قال المصئّفٌ: ما 
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وإن عجل عْشْرَ الرّرع والثّمرٍ بعد ظهوره» أجد أده ذكره : و اليدانة 
وغيرها ؛ أن ذلك كالنصاب» والإدراك كالحولٍ (و ه). 5 : يجوز بعد 

ملك الشّجَرء ٠‏ ووضع البَذْرِ في الأرض؛ لأنّه لم يبقّ للوجوب إل مُضيُ 
الوقت عادة؛ كالتصاب الول وقد نقل صالعٌ؛ وابنمتصور: : للمالك أن 
يحتسب في العْشْرِ مما زادَ عليه السّاعي لسَنّةَ أخرى . وقيل: لا يجورٌ حتى 
يشئدٌ الحبٌ؛ د صلاح العم أنه السّببٌّ. اختاره في «الانتصار)ء 
وامنتهى الغاية' (وش). وجزمٌ ابن تميم : أنَّ سببّ الوّجُوبَ بظهورٍ ذلك. 

فصل 

وإن عجَلَ الزكاة» فماتَ قابضهاء أو ارتدّ»ء أو استغْتّى من غيرها قبْلَ 
الحولٍ. أجزأث. في الأصمٌ (ش"'', كما لو استغنى منهاء أو ين 
الخول؛ أنه يَعترٌ وقت القبض (و). ولهذا لاوا لي 0 
نّم وجبث وقد استحّهاء أو صرّقها بعد وجوبها بمدَّة إلى مستحِقٌ كان وقتّ 
وجوبها غير مستحقٌ» أجزأثة. ولثلاً يمتنع التعجيل. وكما عير الكفارة 
بعتت ما يجزئٌ» فصارَ عند الوجوب لا يُجزئاً 

وإن مأك الجالك أو ارتدء 'أؤقلت: التضاتٌ:. أو شمن :ققد نان أن 
المخرّجٌ غير زكاة (و)؛ لانقطاع الوجوب بذلك. وقيل: إن مات بعد أن 
عبَيلَ» وقعَتْ الموقع؛ وأجزأث عن الوارث . وللشافعية وجهان؛ لأنّ غايئه 
وقوعٌ التعجيلٍ قبل الحؤلٍ المزكّى عنهء فهو كتعجيلها لحولَيْنِ. والفرقٌ: أنَّ 


يغيرٌ صفة الفرض كما قال المجدٌ في «شرجه» بزيادة لفظة : صِفَة» لكان أولى . 


. ليست في (س)‎ )١( 


الفروع 


الفروع 
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التعجيل وُحَدَ منه من تَفْسِهِ مع حول ملكو لكن إن قلنا: له ارتجاعهاء فله 
فعلّه ؛ لينقطعٌ مِلكُ الفقيرٍ عنهاء َم يعيدُها إليه معيلةَ إن شاء » كَدَينِ على 
قرلا بس ب كوا رازن نه ار مر لد 

وإذا بانَ المعبَلٌ غيرَ زكاةٍء» فوجهانء» وذكر أبوالحسين روايتين: 

إحداهما : لا يملكُ الرجوعً فيه مُظْلقَاً (و ه)» اختاره أبوبكر وغيره. قال 
القاضي وغيرٌه: هو المذهبٌ؛ لوقوعِه نفلآ» بدليل مِلكِ الفقيرٍ لهاء وكصّلاةٍ 
يظنُ دخولَ وقتهاء فبانَ لم يدخل. قال في «منتهى الغاية»: هو ظاهر 
المذمّبء قال: كما لو أذّاهاء يظنها عليه؛ فلم تكن» وذكره القاضي. وذكر 
بعضهم فيها : يَرْجعٌ في الأصعٌ؛ كعتقَه عن كفارة لم تجب» فلم تحب 

والثانية : يَمْلكُ الرجوعً فيه (وش)» وذكرّها في «الوسيلةً) يها ! ٠‏ وفي 


«الخلافي»: أوماً إليه في رواية يةِ مُهَنَاء فيمّن دفعَ إلى رجل “ين نوكا وهال ثم 
علم غناه. يأخذها مله . اختاره ابن حامدٍ» وابنُ شهاب» لاا م سار مش مم جو 


الحاشية * قولّه: (وفي «الخلافي»: أوماً إليه في روايةٍ مُهَنَاء فيمَنْ دفعَ إلى رجل. . .) إلى آخره. 


وجهُ الاستشهاد بهذو الرواية في هذا الموضع: أنَّ أحمدّ -رحمه الله تعالى- حكم بأَخَذِها منه؛ 
لكونه غيرٌ أهل لأخذٍ الرّكاقٍ للا قات كذلكَ من عجَلَ الزكاةً» ثم بانَ أن لا زكاةً عليه؛ 
يَرْجِعٌ بهاء ولا تُجعلٌ نفلاً. ففي صورة دفعها إلى غنيٌ ظهرٌ أنّها ليست بزكاةٍ؛ لعدم أهلية الآخذٍ. 
وفي صورة التعجيل ؛ لعدم أهلية المخرج ؛ لتَلَفٍِ ماله ففي الصّورتين بان أن لا زكاة. وقد ذكرٌ 
أحمدٌ الرجوع في الغنيّ؛ فكذلك في التعجيل . والمصئّف يذكرٌ رواية مُهَنَا هذه في آخر الباب» 
وينقلٌ بعدها كلام ابن تميم» فيُنظرٌ في آخر الباب”" . 


. 395 ص‎ )١( 


باب إخسراج الزكاة كك 


وأبو الخطاب”*""2. واحتجٌ في «الانتصار» برواية مُهَنَا المذكورة» كما لو 
عجَلَ الأجرةء ثم تلِف المأجورٌ. والفرقٌ: وقوعٌُها نفلاً» بخلافٍ 
الأرو”'2 » وكما لو كانت بيدٍ السّاعي عند التلفٍ» فإن له ارتجاعّهاء 
بالاتّفاق» قاله صاحبٌ «الفصولٍ». وكذا فى «منتهى الغاية؛, قال: لأنَّ 
شه للمتراء» إئما عو ون السدفة الوق .فاك الناكلة :قلرك التناليه 
ويكون وكيلّه في إخراجها ؛ لأنّه ليس له ولايةٌ أخذهاء وقَبْضُه للمعجّلةٍ 


مسألة - 18: قوله: (وإذا بان المعجّلُ غيرَ زكاة» فوجهانء وذكرٌ أبوالحسين 
روايتين: 

إحداهما: لا يملكُ الرجوع فيه مطلقاًء اختارَهُ أبوبكر وغيرُهء قال القاضي وغيزه: 
هو المذمَبُ؛ لوقوعِهِ نفلاً. . . قال في «منتهى الغاية» : هو ظاهرٌ المذهَب . 

والثانيةٌ: يملكُ الرجوعّ فيه. ذكرها في «الوسيلة» أيضاً. وفي «الخلافي»: أومأ إليه 
في رواية مُهَنًا. . . اختارّهٌ ابنُ حامدٍء وابنُ شهاب» وأبوالخطاب) انتهى كلامٌ المصنّف . 
وأطلقّهما في «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»» و«المغني»”" 2 و«الكافي»”", 
و«الشرح»!*؟, و«الحاوي الكبيرة؛ وغيرهم : ١‏ 

أحدهما: لا يرجع. وهو الصحيخ . قال فى «الرعايتين»: لم يرجع» في الأصحٌ . 
وجزمٌ به في «الخلاصة»» و«الوجيز»» و«منتخب الأدمي» و«المنوّر) وغيرهم . وقدذمه 
في «المقنع»” 22 و«المحرر» و«الحاوي الصغير» وغيرهم. قال المجد في #شرجه : هذا 
ظاهرٌ المذمّب. قال القاضي وغيرُه: هذا المذهبُ. واختارّه أبوبكر وغيرُه. قال في 
«الهداية» وغيره: اختارّه أبوبكر والقاضي . ١‏ 


5 ليست في (س)‎ )١( 
. 86/5 (؟)‎ 
. 8*5 


دق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف /ا/ ١85‏ . 


الفروح 


الفروع 


٠. التصحيح‎ 


١‏ كتاب الزكاة 


موقوفٌ؛ إن بان الوجوب”'" » فيدّه للفقير» وإلا فيدّه للمالك. وذكر ابن 
تميم أنَّ بعضٌ الأصحاب قطعٌ به. وقال غيرٌ واحلٍ؛ على هذه الرواية: إن 
كان الدافعٌ ولي رب المالٍء رجمٌ مُظلَقَاُ» وإن كان رب المالٍ ودفعَ إلى 
السّاعي مُظلقاًء رَجَعَ فيهاء ما لم يدفغها إلى الفقير. وإن دفعها إليه 
كما لو دقّعها إليه رب المالٍ. وجزمٌ غيرٌ واحد عن ابن حامد: إن كان 
الدافعٌ لها السّاعيَء رجمٌ مطلقاً . وإن أعلمّ رب المالٍ الساعيّ بالتعجيل» 
وَدَفْعَ إلى الفقير» رَجَمْ عليه؛ أعلّمّه الساعي به» أمْ لآ. وقيل: لا يَرْجِعْ 
عليه ما لم يُعلمْ به. وإِنْ دفعَ إلى الفقيرء وأعلمّه بأنّها زكاةٌ معجلةٌ؛ رَجَعَ 
عليه. وقيل: يرجمٌ وإن لم يُعْلمْه. وقيل: إن علم أنَّها زكاةٌ» رجعَ عليه 
وإلأء قلا. وقيل: في الولئّ أوجةٌ؛ الثالتٌ: يرجمٌ إن أعلَمّهء وكذا من دفعَ 
إلى السّاعي. وقيل: يرجمٌ إن أعلّمّه» وكانتٌ بيده. 

ومتى كان رب المالٍ صادقاًء فله الرجوعٌ باطناً؛ أعلمَهُ بالتعجيل» أ 
لاء لا ظاهراً» مع الإطلاق؛ لأنّه خلاف الظاهرٍ . وإنٍ اختلمًا في 7 
التّعجيل» صُدْقَ الآخد؛ عَمَلا بالاضل ‏ ل قن 
و١منتهى‏ الغايةِ» وأطلقّ بعضهم وجهين. 

ولو ماتء وادّعى”" علمَ وارثه. ففي يمينه على َم في العلّم هذا 


والروايةٌ الثانية: يملكُ الرجوعًَ . اختارّهُ ابنُ حامدٍء وابنُ شهاب» وأبوالخطاب» كما 


. ليست في (ب)‎ )١( 
. غ/لام‎ )0( 
٠/8 أي: إذا مات الآخذُ واختلفٌ وارثه والمخرجٌ . ينظر: المقنع مع الشرح الكبير والإانصاف‎ 5 


باب إخراج الزكاة 4" 


الخلاف؛ وقيل: يُصِدَّقُ المالك. وجزعٌ به أبوالمعالي: لأنّه المملّكُ له 
فهو كقوله: دفعيّه قَرْضِاً وقال الآخَرٌ: هِبة. 

ومَتَى رَجَعَ) فإن كانت العينٌ باقيدٌ» أخدَّها بزيادتها المتّصلّة» لا 
المنفصلة؛ لحدوثها في مِلكِ الفقير» كنظائرو وأشار أبوالمعالي إلى تردٌّدٍ 
الأمْر بين الزكاء والقرْض» فإذا تبيّنا أنّها لِيسَتٌ بِرَكَاقٍ بقي كولها قرضاً. 
وقيل : يرجع بالمنفصلةٍ ٠‏ كرجوع بائع المفيس المستردٌ عيْنَ ماله بها . 

وإن نقصَتٌُ عنده» ضَمِنَ نقصّهاء كجُمْلتِها وأبعاضهاء كمبيع ومهر. 
وقيل: لا يضمن . ْ 

وإن كانت تالفةً» ضمنّ مثلّهاء أو قيمتها يوم التُعجيل. والمرادٌ - والله 
أعلمٌ - ما قاله صاحبٌ «المحررٍ) : يوم التلفب على صفتها يوم النعجيل ؛ ؛ لأنَّ 
ما زادَ بعد القبض» حدتٌ في ملك الفقيرٍ» فلا يضمئه» وما نقص يضمئه . 

وإن اي الساعي الزّكاءة» فتلفث بيذو» لم يضمئهاء وكانت من 
ضَمَانِ الفقراء. '' سواءٌ سألَّهَ الفقرا' ذلك» أو سأله رب المالٍ» أو لم 
يسأله أحدٌّ؛ لأنّ له قبضّها ؛ كولي اليتيم» ولهذا لا يملكُ المالك العو فيهاء 
وأنّها ”" بيده للفقراء " أمانةٌ» وله الولايةٌ عليهم ؛ لعدم حصرهم» وكما لو 
سَأله الفقراءٌ قَبْضَهاء أو قبَضَّها لحاجةٍ صِغارهِمٌُ» وكما بعد الوجوب. نج 
ضَمِنَ وكيلٌ قَبَض موَجّلاً كَبْلَ أجَلِهِ؛ لتعدّيه. ذكره في «الانتصار» ويتوجه 


. ليست في الأصل‎ )1-١( 
. في (س): "بيد الفقير)‎ )1-1( 


الفروع 


0 كتاب الزكاة 


الفروع تخريحٌ واحتمالٌ. . وقدّمَ أبن تميم : إن تلِفث بد السّاعي» ضَُهِبَتْ من مال 
الزكاة. وقيل:لا. وذكرٌ ابن حامدٍ: أن الإمام يدف إلى الفقير عوضّها من 
مال الصدقاتٍ. ومذهبٌ (ش): إن قبَضَها لنفع الفقراءء لا بسؤالهم. 
ضمئها ؛ ؛ لأنهم أهل رشدٍ. وإن كان بسوالٍ المالك» فمن ضمانهء كوكيله. 
وإن كان بسؤالٍ الفريقين فلأصحابه وجهان: هل هي من ضمان المالك» 
0 أو الفقراء؟/ 
وإن لم يتم شر الوجوب في المعجّلةٍ؛ لنقص النّصابٍ أو غيره» فمن 
ضمان المالك؛ لأنّه أميئه؛ لأنَّ أمانته للفقراء تختصٌٌ الواجب. وتعمُّدٌ 
المالكِ إتلاف النْصَابء أو بعضِهٍ بعد التعجيل. لا فارًاً من الدَكاقٍء كتلفه 
بغيرٍ فعلِهِ في 0-0 وقيل: لا يرجمٌ. وقيل : فيما إذا تلت0'؟ دون 
الزكاة* ؟ لله 
فصل 
وإن أعطى مَنْ ظنّه مستحقًاً فبان كافراً. با أو شريفاًء لم يُجزئهِ في 
الأشهّرٍ (ه)» وجزم نه متماعة : وجزم به بعضهم في الكُفْرِ؛ لتقصيروء 
ولظهورو غالباً» فتستردٌ في ذلك بزيادة مطلقا مطلقا . ذكره والمعالي وكذا ذكرَ 
الآجِرّيٌ وغيره أنه يَسْترِدُها . وكذا إن بان قريباًء لا يجورٌ الدّفْعٌ إليه عند 


الحاشية # قوله: (وقيل فيما إذا تلفت دون الزكاة) . 
ان اح الوا ذكر القاضي أبو يعلى لنا وجهاً: بأنّه لا يرجمٌ فيما إذا تلف أقِلٌ من 
الزكاة؛ لأنّه منّهُمٌ أن يُتِلِف درهماً ليستردٌ خمسة . 


. في (ب) و(ر): «أتلف»‎ )١( 


باب إخراج الزكاة ولك 


أصحابنا. وسرَّى في «الرعاية» بينهًا وبِينَ مسألةٍ الغنيٌ» وأطلقٌّ روايتين. 
ونصٌ أحمد: يجرثه*. اختارّه صاحبٌ «المحرر» قال: لخروجها عن ملكد, 
بخلافي ما إذا صرقها 0 المالكِ إ وو فقيرٌء فلم يعلمّاء لا تجزئ؛ 
لعدم خروجها عن مِلكهِ. وإِنْ بان الخد غنياًء أجزأثة. نصّ عليه. قال 
صاحبٌ «المحرر»: احا أصحاينا؛ للمشقّة؛ لخفاء ذلك عادةًء فلا 


يملكها الآخذٌ* لتحريم الأخلء وعنه : له يجزثه » اختاره الآجرّي» 


* قولّه: (ونص أحمدٌ: يجزثه). 
أي : يجزثه في مسألةٍ القريب» وتبمٌ النصّ في «تجريدٍ العناية» . 

* قولّه : (ولا يملكُها الآخِذٌ). 
ظاهرّه: مطلقاًء أي: سواء علمَ أنّها زكاةٌ» أو لم يَعْلَمْ . ولكنّ قولَهٌُ: (لتحريم الأخذٍ) ظاهرٌة: أنه 
عالمٌ ؛ ؛ لأنَّ التحريم يُشْهِرٌ بنُحوقِ الإثم ؛ والإثمٌ نما يكونٌ مع العلم . وظاهرٌ قوله: (لا يملكّها 
الآخدٌ) أنه إذا بانَ أنه غنين » أنهُ يرجمٌ عليه بهًا . وقد ذكرٌ المصنّفٌ قبل ذلك في الورقةٍ المقابلةٍ 
لهذوء في تعجيل الزكاةٍ رواية مُهَنَا ؛ فيمّن دفمَ زكاةً مايه إلى رجلٍ» ثم عَلِمَ غناة» يأخدّها منه. 
وممًا يقؤي أن المراد بالرجوع في قوله : (ولا يملكها الآخدٌ) أن هذا مع العلم بأنّها زكاةٌ ؛ لقوله: 
(لتحريم”" الأخِ) قوله على الرواية الثانية : (لبقاء ملكه ؛ لتحريم الأخلٍء ويرجع بها على الغنيء 
وبقيمتهاء إن تَلِمَثْ . ...» إذا علمَ أنّها زكاةٌ)» ”" فإذا كانَ هذا على الرواية الثانية» وهي "© : عدم 
الإجزاءء وهو أنه لا يرجمٌ بقيمتها إذا تَلِمَّتْ إلا إذا علم أنّها زكاةٌ» فعلى الرواية الأولى» وهي : 
الإجزاء» فعدمٌ الرجوع -إذا لم يعلم أنّها زكاةً- أَؤْلى. 
والذي يظهرٌ أنّهُ متى قُلنا: رجعٌ بهاء أنّها لا تُجزئه, وأنّهِ يُخرجُهاء وأنَّ الروايتين في الإجزاء 
وعدم الإجزاء هو””" مع عدم الحكم بالرجوع . 

. في (د): «كتحريم»‎ )١( 


0 ؟) في (ق): «على هذه الرواية الثانية وهوة . 
(©) في (ق): الوهو؟ . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


ال كتابالزكاة 


وصاحبٌ «المحرر» وغيرٌهما (و م ش)» كما لو بانَ عبده» وكحقٌ الآدمج”. 
ولبقاء ملكه؛ لتحريم الأخلٍ ويرجمٌ على الغنيٌ بهاء وبقيمتها إن تلِفَّتْء يوم 
تَلَفهاء إذا عَلِمَ أنّها زكاةٌء روايةً واحدةً» ذكرّه القاضي وغيره. 

قال ابن شهاب : ولا يلزمٌ إذا دفعَ صدقة التطوع إلى فقير» فبانَ غنيا ؛ لأ 
مقصدّه في الزكاة إبراءٌ الذمّةَ» وقد بطل ذلك» فيملك الرجوعَ» والسببُ 
الذي أخرج لأجلِهِ في التطوع الثواب. ولم يَقْتْء فلم يملكِ الرجوعَّ . وسبقَ 
روايةٌ مُهَنَا في الزكاةٍ المعجلق وكلامٌ أبي الخطاب وغيره. وذكر ابن تميم 
كنا .ذكره القاصي: وذكرَ أيضاً ما ذكرّه بعضهُم : أنَّ كل زكاةٍ لا يُجرئم» 5 
إن بان الآخذٌ غنياً» فالحكمٌُ في الرجوعٌ كالمعجّلةٍ . 


هو ع 


بادك الاداء ا لصحي الراء عير 0 001 فلم يكن» فرواياتٌ؛ 
الثالث: لا يضمنٌ إذا بان غناً. ويضمنٌ في غيرو» وهو أشهّرٌ. وجزم صاحب 
«المحرر» وغيرٌه: لا يضمنٌ مع الغنيٌّ. وفي غيره روايتان. وقَدَّمَ في 
«الرعاية الصغرى» الضمانَ ولم يذكر التفرقة» كذا قال'"'©: وكذا الكفارةٌ. 


التصحيح 2١‏ مسألة 14: قوله: (وإن دفمٌ الإمامُ. أو الساعي الزكاةً إلى من يظنه أهلء ولم 


الحاشية 


يكنْ» فرواياتٌ؛ الثالثهٌ: لا يضمن إذا بانَ غنيء ويضمنٌ في غيره» وهو أشهّرٌ. وجزمّ 
صاحبٌ «المحرر» وغيره: لا يضمن مع الغنيٌء وأطلقٌ في غيره روايتين. وقدم في 
«الرعاية الصغرى» الضمانَء ولم يذكر التفرقة» كذا قال) انتهى. وتبع صاحبٌ 
واعلم : أنه متى دفعَ إلى غنيٌ يعلم أنّها زكاةٌ» فالرجوعٌ عليه لا إشكالَ فيهء وهو روايةٌ واحدةٌ؛ كما 
ذكرّه عن القاضي وغيره. فإن أمكتّه الرجوعٌ» فلا بُدَّ من إخراجها؛ لعدم براءةٍ ذمَّتِهِ . وإن لم يُمْكِنْه 
الرجوعٌ؛ لفَلّسٍ الآخدٍ أو غيره/ فهذا محل نظرء فيحتملٌ أن يقال: كل موضع لا يُنكنُه الرجوعٌ 
على الغني الآخذٍ؛ هل يلزمّه إخراجُها؟ فيه الروايتان المذكورتان في الإجزاء وعديه. 
* قوله: (وكحقٌ الآدميّ). 
يعني : إذا دفمَ دَيْنَ الآدميّ إلى غير صاحبه. لا تبرأ ذتّهء كذلك الزكاةٌ. 


باب إخراج الزكاة "> 


ومن ملك الرجوع . ملكه وارئهُ. 

ولا يدفمٌ الزكاة إل إلى م من أنظنه من اهلها فلو لم يه من أهيهاء ثم بان 
منهم ١‏ لم تَجزئْه ‏ خلافاً للأصح للحنفية . ويتوجّه تخريح من الصلاة إذا 
أصاب القِبلةَ. ويأتي في الغارمينَ : أنه يُشْترَظ في الزكاة تمليكٌ المُغطي”" . 
وسبيٌ تحؤه قبل فصول المجيل ©؛ وله أعلمٌ. 
«الحاويّين» صاحبٌُ «الرعايةٍ الصغرى» في ذلك . وأطلقٌ الروايات ابن تميم : 

إحداهنّ : روايةُ التفرقة» وهي أنه لا يضمنٌ إذا بان غنيّاء 000 غيره» وهو 
الصحيحٌ من المذهَب . قال المصئّفث» هذا أشهرٌ . قال المجدٌ في #شرجها فوع 


الغنيٌ ' وجزم به. قال القاضي ذ فى «المجرّدِ): لا يضمن م الإمام إذا بان غنّاً بغيرٍ 
خلاف» وصحّحه في «الأحكام السلطانية». 


والرواية الثانية: يضمئنٌ مطلقاً» قَدَّمَهُ فى «الرعاية الكبرى» فقال: وإن ظنّه السّاعيء 


أو الإمامٌ أهلا فلم يكن» ضَمئَهاء وعنه: لا يضمنٌ» وعنهُ: إن بان مَنْ أَحَدّها غتباء وإلا 


ضَمِنَ . وقيل: إن بان غنياً» أجزأث» ولم يملكها. وعنه: لا ُجرئ» ويرجعٌ بها على 
الغنيٌ إذا علم أنّها زكاةٌ» نواية واحدةٌ. وقيل : إن ظئّه الإمام فقيراً» فبانَ نيا لم 
يِضمَنْ . وإن ظنّه حرّأ مسلماً » فبانَ عبداً» أو كافراً» ضمنّ . انتهى . 

وَذِكْرهُ الأقوالَ الثلاثة الأخيرة ليس فيه كبيرُ فائدة؛ فإنَّ قولّه فى القولٍ الأول منها: 
(ولم يملِكها)؛ الذي يظهرٌ: أنَّ هذا ليس فيه نزاعٌ» وأنّهِ لا يملكها البنّة. وقولّه في القولٍ 
الثاني : (ويرجمٌ بها على الغني إذا عَلِم. ٠‏ . رواية واحدةٌ) وهذا أيضاً مما لا نزاعٌ فيه فيما 
ِظهدُ. ”” والقولٌ الثالكُ من جملةٍ الرواياتٍ الثلاثِ الأول ولكنّه فرّقَ بين الإمام. 
وغيره. والذي يظهر : أنه لا وق بين الإمام والشاعي: والمسألةُ فيهماء فحكائه هذه 


. "5٠ ص‎ )١( 
. ص :ل”‎ )( 
: ليست في (ص)‎ )"”-( 


الفروع 


6ه 


التصحيح الأقوال''' دليلٌ على أنّها غيرُ الرواياتٍ الأولٍ”” . وليس الأمرُ كذلك, وإنّما هي حكايات 
عباراتٍ الأصحاب. والله أعلمُ . 


فهذه تسم عشرةً مسألةٌ قد فتسّ الله تعالى بتصحيجها. 


. ليست في (ص)‎ )١( 
. ليست في (ح)‎ )1( 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك 0" 
"© باب ذكر أصناف أهل”" الزكاة وما يتعلق بذلك 


وهم ثمانية”" (ع) في قوله تعالى : #إِنّمَا ألصّدَقََتٌ إِلَمُمَرآه4 [التوبة: ]5١‏ 
قال أحمدٌ: إنما هي لمن سمّاه الله تعالى. قال الأصحابٌ: «إنما» تفيدُ 
الحصر. قال في «منتهى الغاية»: وكذلك تعريفُ الصدقات بالألف واللام 
يستغرقها كلّهاء » فلوجاز صرف شيء منها إلى غير اثمانية؛ لكان لهم بعشها 
لا كلّهاء وسبق حكمٌ الصدقةالمطلقة في كفارة وطء الحائضٍ! “أ وسئل”” 
قينا فتن لبي امعهاما + يشتري كتباً يشتغلٌ فيهاء فقال اضر أخد اننا 
2 ال-0 
ودنياه. وسبق أول زكاة الفط" , 

وصحٌ عن أنس والحسن أنهما قالا: ما أعطيتٌ من اجاور والطرق» 
فو عدن واو ا أي : : مجزئةٌ. ومعناه: لمن”' بالجسور والطرقٍ من 


* قوله: (صح عن أنس والحسن أنهما قالا: ما أعطيتٌ من الجسورٍ والطرقِء فهي صدقةٌ قاضيةٌ) . 
قال عبدٌ الحليم ابن تيمية'” "© : «من» قول أنس والحسن بمعنى «على» أي : ما أعطيت على الجسور . 


. من هنا بدأ السقط في (ب)» ويتتهي بانتهاء كتاب الزكاة‎ )١( 

(1) ليست في الأصل و(س) . 

(1) بعدها في الأصل: «أصناف» . 
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(6) من هنا بدأ السقط في الأصلء وينتهي في الباب نفسه ص7١‏ قبل قوله: (استكثاراً كان عنده). 

(5) ليست في (س) . 

0) ص 73 . 

(8) أخرجه أبوعبيد في «الأموال» (1419) . 

() في (س): ١كمن»‏ . 

)9١(‏ هو: أبوالمحاسن» عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية» والد شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية . (ت547ه). 
«ذيل الطبقات» "1١/7‏ . 


الفروع 


الفروع 


5534 كتاب الزكاة 


العشَّارِين وغيرهم ممن يُقيمه السلطانُ لأخذٍ ذلك» كذا 0 أبو عبيدٍ 

وف و او كرك وين مهران0©: ند 0 و0 أخدة العاف" 78 
(خ) وعن ربعي بن حِرَاشٍ0” أنه مر بالعاشرء فأخفى كيساً معه حتى 
جاوزه''؟. وكذلك”" في كتاب أبي عبيد”*» وكتاب صاحب «الوهم»: من 


دليله قوله تعالى : #وتصريه بن امور ليرب كَنَّوا لتنا 4 [الأنبياء: /ال9]. قال في «شرح الهداية»: 
ا بو و الج ا 
خلافاً» فقال في هذه المسألةٍ: وقال أنس والحسن: ما أعطيتٌ من الجسورٍ والطرق» فهي صدقةٌ 
قاضيةٌ» أي : مجزئةٌ» ثم رد عليهما بالآية» وهذا وهم عليهما في معنى كلايهما ؛ إذ توهمه عمارة 
الجسور والطرق بهاء وليس كذلك» بل معناه: إعطاءم”" الزكاة لمن بالجسورٍ والطرق من العَشّارِين 
وغيرهم ممن يُقيمه السلطانُ لأخذٍ العشور والزكواتٍ» وأنَّ ذلك يُسقط الفرضٌ. وهكذا ذكرّه 
ل او ا م 6 
كلامه : وكذلك إذا مرّ الرجلّ المسلمٌ بصدقيه 1 زية”" ١‏ عنه 

لأنّه من السلطان» كذلك أفتت العلماء» ثم قال: حدثنا إسماعيلٌ بن إبراهيه''' عن عبد العزيزٍ 


)١(‏ هو: أبو أيوب» ميمون بن مهران. أصله كوفي؛ ولي الجزيرة لعمر بن عبد العزيز. (ت 7١١ه).‏ «تقريب التهذيب» 
صخة؟ . 

. في (س): «أن لا يعتده‎ )١-( 

(0) في (ط): (بنا» . 

(5) أخرجه أبوعبيد في «الأموال» )١854(‏ . 

(0) هو: أبومريمء ربعي بن حراشء تابعي ثقة . (ت ١٠٠ه)‏ . «تقريب التهذيب» ص490١‏ . 

. )1855( أخرجه أبوعبيد في «الأموال»‎ )١( 

0) في (ط): «ولذلك» . 

(8) في (س): (عبيدة» . 

(9) في (د): «أعطي» . 

. في (ق): (جارية»‎ )٠١( 

. هو: أبو بشرء إسماعيل بن إبراهيم بن مقُسم الأسدي» المعروف بابن عَلَيّةَ . ثقة حافظ . (ت197ه)‎ )١١( 
. «تهذيب الكمال» 7/؟‎ 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك ”> 


الجسورٍ والطرق» ولم يقولا: في الجسور والطرق. وفي «المغني)7©: الفروع 
«فى)* 9 , واحتجٌ عليهما بالآية» كذا قال» وردَّه في «منتهى الغاية». 

فالفقيرٌ : مَنْ وجدّ يسيراً من كفايتف أو له* رو كالم فلم و 
أكثرّها أو نصمّها. وعنه: إِنّه فقيرٌء والأول مسكينٌء وأن المسكينّ أشدٌ 
حا اختارّه ثعلتٌ وهو من أصحاينا (و ه م). وليسا سواءً ق2 وابنُ 
0 

ومن ملكٌ ” " من غير نقلي" ' ما لا يقومٌ بكفايته» فليس بخني ولو كثرت 
قيمئه . قال أحمد: إذا كان له عقارٌ اوفع نعلي عر الاق أو 8 
ثقيمه د يعتى لا اتكفية ياد من الؤكاق: وقال فيمن له أختٌ لا ينفقٌ عليها 
زوججها: يعطيهاء فإن كان لها”'' حليٌ قيمنّه خمسون درهماً» فلا. قيل له: 
الرجلٌ يكون له الزرعٌ القائمُ وليس عنده ما يحصدٌه”. أيأخدُ من الزكاة؟ 


ابن صهيب" ''ءعن أنس بن مالكِ والحسن» فالا : ما أعطيتٌ من الجسور والطرقٍ» فهو صدقةٌ الحاشية 
قاضيةٌ . قال إسماعيلٌ: يعني أنها تجزئ من الزكاة. 


* قوله (وفي: «المغني»: يك 
أي : ذكر في «المغني6” عن أنس والحسن بلفظ : «في الجسور». لا بلفظٍ : «من». 
* قوله: (أوْ لا) 


. 76/5 0)١( 

(9) ليست في (ط) . 
(7-5) تكررت في (س) . 
(4) في (ط): «عندها» . 
(5) بعدها في (ط): «به؟ . 


() هو: عبدالعزيز بن صهيب البناني» مولاهم . سّئل عنه أحمد فقال: ثقَة ثقةٌ . روى له الجماعة . (ت ١7١اه)‏ . 
«تهذيب الكمال» ١5/18‏ . 


. ليست في (ق)‎ )٠0( 


و" كنات الزكاة 


الفروع قال: نعم يأخدٌ. قال شحنا : وفي معناه ما يحتاج إليه لإقامةٍ مؤنيه» وإن لم 
ينفقه بعينه في المؤنة . 

قال في «الخلاف»: نص على أن الحلي كالدراهم في المنع. وسبق 

ذلك *: ومن له كتبٌّ يحتامجها للحفظٍ والمطالعقء أول زكاة الفطر”©. وقال 

عيسى بن جعفر لأبي عبدالله : الرجلّ له الضيعةٌ”" يغلّ منها" ما يقوتّه ثلاثة 

أشهر من أول السنة» يأخذ من الصدقة؟ قال: إذا نفدث» ويأخذ من الزكاة 

تمامّ كفايته سنة . وعنه : : يأخذ تمامّ كفايته دائماً بمتجر أو آلَةٍ صنعةٍ ونحو 

ذلك» ولا يأخدٌ ما يصيرٌ به غنياً» وإن كثر” (خ) للآجري وشيخنا؛ لمقارنةٍ 


الحاشية * قوله: (وسبق ذلك) إلى آخره أي: كما(" سبق ذلك أول زكاة الفطر”" . 

* قوله: (له الضيعةٌ يغلٌ منها) يقال: أغلّت الضيعةٌ بالألف. أي: صارت ذات عَلَةٍء 
والغلة : كل شيء يحصل من ريع الأرض. 

5 و رد - ع 5 

* قوله: (ولا يأخذ ما يصير به غنيّا. وإن كثر) خلافا للأئمة الثلاثة؛ أي: غنى يزيد على 
قدر الكفاية» أمّا الغنى الذي يحصل به قدرٌ الكفاية فقطء فيجوز. نص عليه أحمدٌ 
وأصحابه. ذكره في «المغني)”؟» وغيره. وظاهر كلام المصنف أن الأثمة الثلاثة 
يُجوّزون” أن يدفعَ إلى الفقير ما يصير به غنياً لا يحتاج إليه» إذا كان الدفعٌ لم يتأخر 
عن القدرٍ المحتاج إليه»ء كما ذكره عن الآجري وشيخنا. وذكره عن أصحاب الرأي 
فقط. وذكرَ مذهبَ مالك والشافعيئّ كالمذهب. وفى «منتهى الغاية»: مذهبٌ أبي حنيفة 
والشافعيٌ وأبي عبِيدِ: يجوز أن يعطى ما يصيرٌ به غنياً موسراً وإن كثر؛ لأنه وقتّ 


(1) ص ؟١7.‏ 

. في (ط): «الصنعة»‎ )1١( 
. ليست في (ق)‎ )( 
. 1١79/4 )#( 

(5) في (د): «تجوز» . 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك ا 


المانع” ٠»‏ كزيادةٍ المدين والمكاتب على قضاء دّينهما. وإن ملك من النقدٍ 


الإعطاءِ فقيراً والغنى يتعقبّهء فلا يُمنع إعطاءً سبقّهء كما لو استغنى بربحها أو بإرثِ 
عقيبها. ولنا أن هذه الزيادة تمتنع بإعطاء قدرٍ الكفاية إذا سبقهاء فكذلك إذا قارنهاء 


كزيادة المديونٍ والمكاتّب على ما يقضي ديئهم. وهذا لأنّ الإعطاءة لحاجةٍ وضرورة» . 


فيتقدّر بقدرها وتبقى الزيادةٌ على مقتضى الدليل الحاضرء يفارق ما إذا تجدَّدَ الاستغناءً 
بسبب آخْرّ؛ لأنّ المانع هنا لم يسبق» ولم يقارن فكذلك لم يؤثر. ولم يصرّح بمذهب 
مالكِء بل ذكر عن عبد الملك المالكي”" أنه موافقٌ لمذهبنا. واعلم أن ظاهر كلام 
الخرقي أنه'لا يُعطى ما يوصلُه إلى الغنى» بل لا بد أن ينقص عنه؛ لأنه قال: أجزأه ما لم 
يخرجه إلى الغنى. وقد تقدم ما ذكره في «المغني)” وغيره عن الإمام أحمدٌ وأصحابه أنه 
يُدفع إليه ما يُغنيه من غير زيادق» فيتعين حمل كلام الخرقيّ على أنه زيادةٌ على ما يحصل به 
الغنى””". قال الزركشيّ: فيدفع إلى الفقير والمسكين أدنى ما يغنيهماء وحاصلٌ الأمر أنه 
يُحمل كلام الخرقي على غنى لا يجوز دفعٌ الزكاةٍ معهء وهو ما لا يحتاجٌ إليه أو الزائد على 
خمسين درهماً أو قيمتها من الذهب على الخلافي» فعُرفٌ بذلك أن الغنى يُطلق ويُراد به 
الغ اللي "لا يتجون أندل الركاف مي بولة يخنام إليهه وهو عاذ الزفي :« ويطلق ويزاة.به 
المحتاجُ إليه»؛ وهو مرادٌ الإمام أحمدٌ والأصحاب رضي الله عنهه”؟ . 
* قوله: (لمقارنةٍ المانع”) 

هو تعليلٌ للمذهب وهو أنه لا يأخذ ما يصيرٌ به غنيًاً» وليس دليلاً لقولٍ الآجري وشيخنا . ويدل عليه 

قوله : (كزيادة المدين والمكاتب على قضاءٍ دينهما): يعني أن الإنسان إذا كان عليه دَينٌّ» فإِنّهِ يُعطى 

ما يقضي دينه» أو كان مكاتباً» فإنّه يعطى ما يقضي به كتابتّه» ولا يُزاد على ذلك» فكذلك”"' الفقيرُ 


)١(‏ هو: أبو محمد عبد الملك بن مروان بن عبد العزيز» المدني» ويعرف بالمرواني وبالمالكي» قاضي المدينة الفقيه 
العالم الفاضل الثقة. أخذ عن الجماعة» وأخذ عنه القاضي عبد الوهاب» ألف كتاب «الأشربة» و#تحريم المسكراء 
ولم يذكر تاريخ وفاته » كان حياً بعد سنة 5ه . «شجرة النور الزكية؛ ص*4 . 

. 159/5 0)5( 

(؟) بعدها في (ق): «و2 . 

(5) بعدها في (ق): (و» . 

(0) ليست في (ق) . 

(5) في (د): «فلذلك» 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


هه 


اسية 


حكن كتاب الزكاة 


ما لا يقوم بكفايته» فكغيرو. نقله مهناء واختاره ابن شهاب وأبوالخطاب» 
وؤقالة: بياخ مقابته دانم . :وتقل جماغة ؟ لا ياخل من ملك خمسين درهماً 
أو قيمئّها ذهباً وإن كان محتاجاً. ويأخذ مَنْ لم يملكها وإن لم يكن 
محتاجا”*©* واختاره الأكثرٌ (خ). 


(*3) تنبيه: قولهء فيمن ملك ما لا يقومُ بكفايته : (ونقل جماعة: لا يأخذٌ من ملك 
خمسين ذرهماً أو قيمتها ذهباً» وإن كان محتاجاً. ويأخذ مَنْ لم يملكها وإن لم يكن 
محتاجاً) انتهى . فقوله في الرواية: (ويأخذ مَنْ لم يملكها وإن لم يكن محتاجأ) فيه شية ؛ 
الل : لا يأخذ مع عدم الحاجة بلا خلاف . وصرّح به هنا في «المغني»'"» 
و«الشرح»”" رهما قال الزركشئ : وقد يقال: ظاهرٌ الخرقيّ أنَّ مَنْ له حرفةٌ ولا 
يملك خمسين» أو مَنْ ملك دونها ولا حرفة لهء أنّ له أخل الزكاة وإن كان ذلك يقوم 
بكفايته» وليس كذلك؛ إِذْ مَنْ حصلت له الكفايةٌ بصناعة أو غيرهاء ليس له أخذها وإن 
لم يملك شيئاً . وفي كلام الخرقي إيماء إليه؛ إذا"" لفظ الفقير والمسكين يُشعر بالحاجة» 
ومن كه كقارة ابسن يمحا + انتهى . قلت: وكلامُ المصئّف في حدٌّ المسكين يدل عليه» 
والله أعلم» نبه على ذلك شحنا فى «#حواشيه) . 


يعطى ما يحتاج إليه ولا يُزاد على ذلك. وقوله : (لمقارنة المانع) يعني : أن المانعٌ من الزيادةٍ مقارنٌ 
للاخذٍء وهوعدمٌ الاحتياج» فإنه اقترنٌ أخدٌ الزيادة وعدمٌ الاحتياج» ومقارنةٌ المانع كسبقِهء بدليل 
الجمع بين الأختين» بخلافي ما إذا سبق الأخذ» ثم حصل عدمٌ الحاجة بعد ذلك» فإنه لا يمنع» 
مثلّ إن كان حال الأخذٍ محتاجاً إلى القدر الزائدِء ثم حصل له الغنى بعد ذلك فإنه لا يؤثر 
* قوله: (ويأخذ مَن لم يملكها وإن لم يكن محتاجاً) 
كذا هو في النسخ . وظاهرٌ كلام الأشياخ أنه مع عدم الحاجةٍ لايأخذٌ شيئا بغير خلاف» قال 
الزركشئ في «شرح الخرقي»: لكن قد يقال: ظاهرٌ كلام الخرقي أن مَنْ له حرفة ولا يملك خمسين 
درهماً» أو مَنْ ملك دون الخمسين درهماً ولا حرفةً له» أنَّ له أخذّ الزكاةٍ وإن كان ذلك يقومٌُ 
7١/2)‏ . 


زفق المقنع هع الشرح الكبير والإنصاف 7١9-514‏ . 
9) في (ح): و2. 


باب ذكسر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك يا 


قال ابنُ شهاب: اختاره أصحابنا. ولا وجة له في «المغني»”'". وإنما 
حت زليه اد رح الله؛ لخبر ابن مسعود”" رضي الله عنهء ولعله لما 
بان له ضعفهء رجع عنه أو قال ذلك”" لقوم بأعيانهم كانوا يتجرون 
بالخمسين» فتقومٌ بكفايتهم. وأجاب غيرٌ ابن شهاب بضعف الخبر» ثم 
حمله الشيخ وغيرّه على المسألةٍ» فتحرمٌ المسألة» ولا يحرم الأخذ. 
وحمله صاحبٌ «المحرر» على أنه عليه السلام قاله في وقتٍ كانت الكفاية 
القالة لخبي 1 ولذلك جاء التقديرٌ عنه”" بأربعين وبخمس 
أواقء وهي مئتان ٠»‏ ووجة الجمع بين الكل ما ذكرنا. وهل يُعتبر 
الذهب بقيمةٍ الوقت؛ لأنّ الشرعَ لم يحدّه؟ أو يقدّر بخمسة دنانيد*؛ 


بكفايته» وليس كذلك؛ إِذْ مَنْ حصلت له الكفايةٌ بصناعة أو غيرهاء ليس له أخدٌ الزكاة بلا ريب وإن إزيى ٠‏ 


الفروع 


لم يملك شيئاً :ركلا الخرتي فيه زيماة إلى ذلك » |ز الفا الفر والسكين بشع بالساجو». ومن له 


كفَايةٌ ليس بمحتاج » والله أعلم . 

* قوله: (وهل تعتبر قيمةٌ الذهب بقيمةٍ بقيمةٍ الوقت. .. أو يقدر بخمسة دنانير) ٠‏ 
على وجهين» ا ا ل ا ا 
الشرعَ إنما ورد فيه بمطلتٍ التقويم ولم يَحُدَّه*“ بمقدارٍ 0 » فأشبه قيمة المتلفاتٍ. والثاني : يقدر 


بالخمسةٍ الدنانيرء وهو اختياره» أعني : القاضي في «الأحكام السلطانية»؛ لأن عرف الشرع أن 


كُلّ حكم تعلّقَ بالفضةٍ والذهب وُدّرت بالفضةٍى جعل الدينارٌ فيها بعشرة دراهم ‏ كتضاب الركاء 


. 5١1 18/غ)١(‎ 

(5) هو قوله كله : «من سأل وله ما يغنيه» جاءت مسألته يوم م القيامة خموشاً» أو خدوشاًء أو كُدُوماً في وجهه» فقيل يا 
رسول الله : ما الغنى؟ قال: «خمسون درهماً أو قيمتُّها من الذهب» . أخرجه أبوداود 2)١575(‏ والترمذي (2)561 
والنسائي ذ في «المجتبى» 1/0 وابن ماجه .)١1855(‏ 

(6) ليست في (ط) : 

(5) ليست في (س) . 

(0) في (ق): «نجده؟ . 

(5) في (ق): ١بمقدم»»‏ وفي هامشها نسخة: ١بمقدار»‏ . 


الفروح 


4 كتاب الزكاة 


لتعلّقهِ بالزكاق*؟ فيه وجهان''. ونص أحمدٌ فيمن معه خمس مو وعليه 
ألفٌ : لا يأخذ. وحمل على أنه مؤجّل» أو على ما نقله الجماعة* : ولبس 
المانع من أخذِ”'" الزكاةٍ ملكّه نصاباً أو قيمتّه فاضلاً عما يحتاجه فقط (ه) أو 
مِلْكّه كفايته (م ش)» وعياله مثلّه» فيأخذ لكل واحد منهم خمسين خمسين» 
أو قدرَ كمايته» على الخلافي» وإن ادّعاهم, قلّد وأعطي . 00 القاضي 
والأكتر؛ لأنَّ الظاهرٌ صدقُه ؛ لأنه لا(" يتبين كذبّه غالباً» وتشقٌ إقامةٌ البينةٍ 
لا سيّما على الغريب» واعتبر عقيل 0 (وش) عملا 00 وإن 
ادعى الفقرّ مَنْ عرف غناهء لم يُقبل إلا بثلاثٍ شهود. نص عليه؛ لخبرٍ 


0 


0 مسألة - :١‏ قوله: (ونقل جماعةٌ: لا يأخدُ مَنْ ملك خمسين درهماً أو قيمتها 


الحا 


سيه 


. . وهل يُعِتبِرُ الذهبٌ بقيمة الوقت؛ اك رس أو يقدّر بخمسة دنانيرَ؟ 
لتعلقه بالزكاة؟ فيه بان انتهى. وأطلقهما المجدٌ فى «شرحه»ء وقال: ذكرهما 
القاضي فيما وجدثّه بخطه على «تعليقه»» واختارَ ذ في «الأحكام السلطانية» الوجة الثاني. 
انتهى . الوجهُ الأول ظاهرٌ كلام كثيرٍ من الأصحاب . قلت: وهو الصوابٌ . والوجه الثاني 
اختاره القاضي ذ في «الأحكام السلطانية» كما قال المجدٌُ. 


أو باثني عشر درهماً» كالدية» وما نحن فيه أشبهُ بنصاب الزكاةٍ؛ لأنه حكمٌ يتعلّق بالزكاة» فألحق 
به. قاله في اشرح الهداية». 

* قوله: (أو يقدّر بخمسة دنائير؛ لتعلّقه بالزكاة 
وذلك لأن الخمسين ربع نصاب الزكاقء وكذلك الخمسةٌ دنانيرٌ ربع نصاب الزكاةٍ. اختاره القاضي 
في «الأحكام السلطانية». قاله المجد في «شرح الهداية». 

* قوله: (أو على ما نقله الجماعةٌ) 
وهو أنه لا يأخدٌ مَنْ ملك خمسين درهماً أو قيمتها ذهباً . 


. في (ط): «أخلم»‎ )١( 
. ليست في (س)‎ )1( 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك م" 


ل وقيل: يُقبل باثنين (و) كدّين الآدمي؛ لأنَّ خبرٌَ قبيصةً في حل الفروع 
المسألة» فيقتصر عليه . أجاب به جماعة منهم الشيحٌ» 0 : يعتبر في 
الإعسار ثلاثةٌ. واستحسنه شحنا ؛ لأنَّ حق الآدمى آكدٌء ولخفائه» فاستظهر 
بالثالك» والمذهبُ الأول» ذكره جماعة. ولا يكفى في الإعسارٍ شاهدٌ 
ويمينٌ» وقال شيحُنا: فيه نظرٌ. ومن جهِلَ حاله وقال: لا كسب لي» ولو 
كان علدا شن أنها لا تحلّ لغنيٌ ولا لقوي مكتيب (ه م)* ويُعطيه بلا 
يمين (و)؛ للخبر الصحيح”". وإخبارٌه بذلك يتوجه وجوبّه. وهو ظاهر 
كلامهم : أعطاه بعك أن يخبره . وقولهم : أخبرّه وأعطاء* 0 لفعله عليه 
السلام» واحتياطاً للعبادة» والأصل عدم العلم» وفي السّؤَّال المحتاج 
وغيره» والأصل عدمٌ' الترجيح» فلا"تبرأ الذمةٌ بالشكُ» وعن الحسين بن 
علي رضي الله عنهما» مرفوعاً : اللسائلٍ حقٌ وإن جاء على فرسٍ». رواه 


* قوله: (ولا لقويّ مُكتسبٍ» خلافاً لأبي حنيفة/ ومالك) ل 
عند أبي حنيفة : إن كان قادراً يجورٌ دفعٌ الزكاةٍ إليه إذا كان محتاجأً . وظاهرٌ كلام المصنّفٍ أنه الحاشية 
مذهب مالك ؛ لأنه ذكره معه. 

* قوله: (وهو ظاهرٌ كلامهم: أعطاه بعد أن يُخبره» وقولهم: أخبره وأعطاه) 
لأنهم قالوا: أعطاه بعد أن يُخبزه» أنه لا حظ فيها لغنيٌ ولا لقويُ مكتسب. وقال بعضّهم: أخبره 
وأعطاه. وهذا ظاهرّه: أنه لا يجورٌ الإعطاءٌ بدونه»: فيكون واجباً. 


(1) أخرجه مسلم )1١9(01١44(‏ بلفظ: «يا قييصة! إن المسألة لا تحل إلا لأحدٍ ثلاثة: رجلٌ تحمل حمالةٌ؛ فحلّت له 
المسألة حتى يُمسك» ورجلٌ أصابته.جائحة اجتاحت مالّه» فحلت له المسألةٌ حتى يُصيبٌ قِواماً من عيش - أو قال: 
سيدّاداً من عيش - وجل أصابته فاقةٌ حتى يقومٌ ثلاثةٌ من ذويالبججّجا من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقةٌ» وحلّت له 
المسألةٌ» حتى يصيبٌ قواما من عيش . .» وَقَِيصَةٌ: هو أبوبشرء قبيصة بن المُخارقٍ الهلالي . له صحبة» سكن 
البصرة . «أسد الغابة» 787/6 ااة لالض * 

(؟) بعدها في (س): «و؟ . 

(*) تقدم تخريجه ص 707 . 


الفروع 


كم" كتاب الركاة 


أحيد”'"».وقال : ليس له أصل . وأبو داود! "© من رواية يعلى بن أ أبي يحيى ؛ 
وهو مجهول». واخدّلف في سماع الحسين. قال في «المنتقى» : وهر حي 
في قبولٍ قولٍ السائل من غير تحليف وإحسان الظن به, وفيت المتالة 
بحرفة وإن تفرع قادرٌ على الكسب للعلم وتعدّر الجم” - وقيل : لخلم 
يلزمه - أعطي » وإن تفرغ للعبادة» فلا. 

ولو سأله من ظاهرًه الفقرٌ أن يعطيه شيئاًء فأعطاه. فقيل: يُقبل قولٌ 
الدافع في كونه قرضا”". كسِؤَالِهِ مقدراًء كعشرة دراهم» وقيل: لا يُقبل» 
كقوله: شيئاء إني فقيرٌ*. ذكر هذه المسألة أبوالمعالي.2" قال شيخنا : 
وإعطاءٌ السّوَّالٍ فرص نّ كفايةِ إن صدقواء ولهذا جاء في الحديث: «لو صدق 

لما أفلحَ مَنْ ردّه”*“. وقد استدلٌ الإمامُ أحمد بهذاء وأجاب بأن السائل إذا 
قال: أنا جاء ئع؛ وظهر صدقّه» وجب إطعامه . وهذا من تأويل قوله تعالى : 


التصحبح ١ح‏ مسألة- :: قوله: (ولو سأله مَنْ ظاهرّه الفقرُ أن يعطيه شيئاًء فأعطاهء فقيل: يُقبل 


الحاشية 


قول الدافع في كونه د كسؤاله مقدراء كعشرة دراهم. وقيل: لا يُقبل» 
كقؤلة”"' : :نيبا إني فقيرٌ. ذكر هذه المسألة أبو المعالي) انتهى. قلت: ظاهرٌ كلام 
الأصحاب قبولٌ قولٍ الدافع. 


* قوله: (وتعدّر الجمعٌ) 
0 
أي : بين الكسب وتعلم العلم. 
* قوله: (كقوله: شيئاًء إني فقير) 
أي : كقوله: أعطني شيئاء إني فقير. 
)١(‏ في. مسنده (1970). 
(؟) في سننه (13156). 
(1) في (ط): «فرضاً». 
(5) أخرجه ابن عبد البر في ١‏ التمهيد » 791//0» من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده» وانظر: «كشف الخفاء» 
ا 
(5)في (ح) و(ص»: «لقوله». 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك .0 


لمَانل 


ليف أَمَولِهمَ حَق يسَيلِ لحرو ر» [الذاريات : ]1١9‏ وإن ظهرٌ كذبُهم» لم يجب الفروع 
إعطاؤهم. ولو سألوا مطلقاً لغير معيّنء لم يجب إعطاؤهم ولو أقسموا؛ 
لأنَّ إبرار القسم إنما هو إذا أقسمَ على معيّنَء وما ذكر”"2 شحنا من الخبرٍ 
هو من حديث أبي أمامة: «لولا أنَّ المساكين يكذبون» ما أفلحَ مَنْ 
ردّهم)”". ولم أجده في «المسند» والسئن الأربعة» وإسنادُه ضعيف» قال 
التعد اقل رواناايية الس سحي 

وإطعام الجائع ونحووء واجبٌ (ع)؛ مع أنه ليس في المالٍ حقٌّ سوى 
الزكاة. وعن ابن عباس مرفوعا إن ال تعالى لم يفرض الزكاة إلا يعيب 
ما بقي من أموالكم)” ". وعن أبي هريرة مرفوعاً : «إذا أَذَّيتَ زكاةً مالِكَ» فقد 
قضيتٌ ما عليك». رواه ابن ماجه والترمذي”؛؟'» وقال: حسن غريب. وعن 
ابن عمرٌ في قوله تعالى : لوَألديت يكت ألذَهَب وَالْصسَة)4 [التوبة : 95]: 
إنما كان هذا قبل أن تنزلَ الزكاةٌ» فلما أنزلت» جعلها الله ظهراً للأموال. 
رواه البخاري تعليقاً'*» ولمالكِ”'' هذا المعنى» وكذا عن ابن عباس» رواه 
سعيد. وفي «الصحيحين»”' من حديث أبي هريرة: «ما من صاحب كنز 
لا يؤدي زكانة؟ ل وذكرعفابة ويه" أيقا من حديقة: قن آناء الله مالك 


. في (ط): اذكره»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» (47/8؟7) حديث (7951) . 

(”) أخرجه أبوداود (15584) . 

(4) الترمذي »)5١8(‏ وابن ماجه (1584) . 

(4) في صحيحه )١104(‏ . 

. 795/١ في موطته‎ )١( 

(0) البخاري )١407(‏ بلفظ: «من آناه الله مالاً. ..»؛ ومسلم 817ة (53) . 
(8) البخاري »)2١40(‏ ولم نجده عند مسلم بهذا اللفظ . 


.م ش كتاب الزكاة 


الفروع فلم يود زكاته»*. وذكر عقابّه وأنه يقول له: «أنا مالّكَء أنا كنرّك». قال 
القرطبي : اتفق العلماءٌ على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجةٌ بعد أداءِ الزكاق 
فإنه يجب صرف المالٍ إليها. قال (م): يجب على الناس فداءٌ أسراهم وإن 
استغرقٌ ذلك أموالّهم. وهذا (ع) أيضاً. قاله القرطبي». واختار الآجري أن 
في المالٍ حقّاً سوى الزكاة» وهو قولُ جماعةٍ من العلماء» قال: نحو مواساة 
قرابة» وصلةٍ إخوانء وإعطاءِ سائل» وإعارةٍ محتاج دلوّهاء وركوب 
مر وإطراقي فحلها. وسقي منقطع حضرً لابه حتى يُروى. وسبق 
ديك جابر حر ؤكاة السيافية» 197+ فالغمل يه مقتضر ا عليه أولى+ وقد 
قيل : ”'إنه في موضع عدن به لطر اناك وهذا يطل فائدةً التخصيص* 
وقد قيل: إنه يحتمل أنه قبل وجوب الزكاقء وهذا ضعيفٌ إن كانت الزكاةٌ 


الحاشية * قوله: («فلم يؤدٌ زكاته» وذكر عقايّه وأنه يقول له:«أنا مالّك. أنا كنزكٌ») *'في 

الحذيك© 

* قوله: (وسبق حديثٌ جابر آخرّ زكاةٍ السائمة) 
حديث جابر: «ما من صاحب إبلٍ ولا بقرٍ ولا غنم لا يؤدّي منها حمّها إلآّ أقعدّ لها يوم القيامةٍ بقاع 
ركه وفيه : قلنا: يا رسول الله وما حمّها قال: «إطراقٌ فخلهاء وإعازةٌ دلوهاء ومنيحيهاء وحلبها 
على الماءء وحمل عليها في سبيل الله تعالى» رواه مسله”" . 

* قوله: (وهذا يبطل فائدة التخصيص)؛ 
لأنّ هذا يشترك فيه الإبلٌ وغيرٌهاء فلا تُخصّص الإبلٌ بهذا الحكم. وظاهرٌ الدليل؛ أنَّ هذا من 
خواضها: 


. 37 تقدم ص‎ )١( 


(5-5) في (ط): «في موضع إنهة. 
5 ”) في (د): «أنا مالك» . 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك ان 


مكيّةٌ» وإن كانت مَدَنيّة ففي «الصحيحين»”'' من حديث أبي هريرة: "ومن الفروع 
حقّها حَلْبها يوم ورُدِها»» والزكاةٌ وجبت قبل إسلام أبي هريرة بسنتين» بلا 
شك وهذا أخصٌ من حديئه إن صح: (إذا أدَيْتَ زكاةً مالك» فقد قضيتٌ ما 
عليك»”"' والله أعلم . وسبق كلامٌ القاضي في زكاة الحلي”" . 

وذكر القاضي عياض المالكيٌ : أن الجمهور قالوا: إن الحقٌّ في”*) 
الآية المراد به" الزكاةٌء وأنه ليس في المالٍ حقٌّ سوى الزكاةء وما جاءً 
غيره”"2. على الندب* ومكارم الأخلاق» وقيل: هي منسوخةٌء قال: 
وذهب جماعةٌ منهم الشعبيٌ والحسنٌ وطاوومنٌ وعطاءٌ ومسروقٌ وغيرهم - 
إلى أنها مُحكمةٌ» وأنَّ في المال حمّاً سوى الزكاق» من فلكٌ الأسيرٍ وإطعام 
المضطرٌ والمواساة في العسرء وصلة القرابة» كذا قال» واقتصر عليه في 
«اشرح مسلم» وهذا عجبٌ» وهو غريبٌ. 

ولو ججهِلَ حال السائل» فالأصلٌ عدم الوجوب, قال في «الفنون» في 
قوله اكيتا: «كيّان»”" لمن خلّف دينارين» قال: لعل ذلك إلى من كان يُظهر 


* قوله: (وما جاء غيره على الندب) الحاشية 
أي : ما جاء غيرٌ حقٌّ الزكاة محمولٌ على الندب ومكارم الأخلاقي. 


(١)البخاري ))١407(‏ ومسلم (140)9410) . 
(1) تقدم تخريجه ص 7١1‏ . 

(0) ص 339 . 

(4) في (ط): «أن» . 

(0) في (ط): «بهاء . 

(5) في (ط): «غير ذلك حمل» . 

(0) أخرجه أحمد (88/)» عن علي قال: مات رجلٌ من أهل الصَّفّة وترك دينارين» فقال رسول الله يكلِْ: «كيتان» صلوا 


على صاحبكم؟ . 


الفروع 


١‏ لفن كتاب الزكاة 


التجرّدَ والفقرٌ بحاله» فكان ذلك لمكان التزويرء لا لتحريم الادخارٍ» ولعل 
مراد ابن عقيل : أظهرٌ ذلك؛ ليُتصدَّق عليه أو ليُطعم”"' ونحوٌه. 
فصل 

مَنْ أببح له أخذ شيءء أبيح له سؤالّه.. نص عليه (و م.ش). فالغنى في 
باب الزكاةٍ نوعان: نوعٌ يوجبّهاء ونوع يمنغها؛ لأنّه عليه السلام لم ينكر 
على السَّوَّالٍ إذا كانوا من أهلهاء ولكثرة التأذّي بتكرارٍ السّوّال. وعنه: يحرم 
النّوَالُ لا الخد على مق له قوت بيومة غدذاء وغشاءب ذكر اث عقيل أله 
اختاره جماعةٌ (و ه) فيكون غنى ثالثاً يمنعٌ السؤال. وعنه : غداء اما 
لاختلاف لفظ الخ" . وعنه : ينمو درهها ؛ الخد ا مسو وذكر 
هذه الروايات الخلالٌ. وذكر ابن الجوزيّ في «المنهاج»: إن عَلِمَ أنه يجدٌ 
من يسأله كل يوم» لم يجز أن يسألَ أكثرٌ من قوتٍ يوم وليلةٍ» وإن خاف أن لا 
يجدٌ من يعطيه؛ أو خاف أن يعجرٌ عن السؤال» أبيح له السؤال أكثر©؟ من 
ذلك» ولا يجورٌ له فى الجملةٍ أن يسأل فوق ما يكفيه لسّتهوء وعلى هذا ينزّلٌ 
التذيلالن الحى بعديتن كرفا فإنها تكفي المنفردّ المتقصدٌ لسئيه . 

وفي «الرعاية» رواية: تحرم المسألةٌ على مَنْ له أخذٌ الصدقةٍ مطلقاً. وقد 
قال ابنُ حزم: اتفقوا أن المسألة حرام على كل قويّ على الكسب أو غنيٌ؛ 


لفق في (س): «ليعظم» 5 

(؟) أخرجه أحمدٌ في «مسنده» )١9/75(‏ من حديث سهل بن الحنظلية» بلفظ : «يغدّيه أو يعشيه»ء وأبوداود (1779)» 
بلفظ : «قدر ما يغديه ويعشيه» . 

(9) تقدم تخريجه ص "70 . 

(4) ليست في النسخ الخطية وهي من (ط) . 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك ألم 
إل من تحمّل حمالة» أو سأل سلطاناً أو ما لا بُدَّ منه» واتفقوا على أن ما الفروع 
كان أقلّ من مقدارٍ قوتٍ اليوم» فليس عَنئّى» كذا قال. نقل الجماعةٌ عن 
أحمد في الرجل له الأخُ من أبيه وأمّه ويرى” عنده الشيء يعجبه» فيقول : 
هب هذا لي» وقد كان ذلك يجري بينهماء ولعل المسؤول يحب أن يسأله 
أخوه ذلك» قال: أكره المسألةً كلّهاء ولم يرخص فيه إلا أنه بين الأب 
والولك أيستث) وذلك أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبى ل وسألته'" . 

وإن اشترى شيئاًء وقال: قد أخذتّه بكذاء فهب لي فيه كذاء فنقل محمد 
ابن الحكم : لا تعجبني هذه المسألةُ. قال رسول الله يكله: «لا تحل المسألة 
إلا لثلاث». ونقل إسحاقٌ بن إبراهيم في الرجل يشتري الحاجةً» فيستوهبٌ 
عليها : لا يعجبني. وسأله محمد بن موسى: ربما اشتريت الشيء» وأقول 
له: أرجح لي» فقال: هذه مسألةٌ لا تعجبّني. ونقل حربٌ: إن استوضعّه أو 
استو هي لا نوز ونقل ابن منصور: يكره. قال القاضي: كرهه أحمدٌ وإن 
كان يلحقٌ بالبيع ؛ لأنه في معنى المسألةٍ من جهة أنه لا يلزمه بذل”” ما 
سال واعتاز صاتحت #المحور»: لا يُكره؛ لأنّه لا يلزم السائلَ إمضاءٌ العقدٍ 
بدونهاء فيصير ثمناً لا هبة. وسؤالٌ الشيء اليسير كشِسْع النعلٍ والحذاءء هل 
هو كغيره في المنع» أم يرخص فيه؟ فيه روايتان©” . ولا بأس بمسألة شرب 


مسألة ‏ : قوله : (وسؤالٌ الشىء اليسير كشسع النعل أو الحذاءء هل هو كغيرهٍ في التصحبح 
المنع» أم يرخص فيه؟ فيه روايتان) انتهى. إحداهما: يرخص فيه. قلت: وهو 


ا 00111 00 
)١(‏ في (س): «يروى» . 
(؟) أخرج البخاري (7111): ومسلم (800017717) عن علي: أن فاطمة ‏ عليها السلام ‏ اشتكت ما تلقى من الرحى» 
مما تطحن» فبلغها أن رسول الله يكل أتي بسبي» فأتته تسأله خادماً . . 
(7) في (ط): (بدل» . 


الفروع 


م كتاب الزكاة 


الماء. نص عليه» واحتجٌ بفعله لكت “'2. وقال في العطشان لا يستسقي : 
يكون أحمق. ولا بأسّ بالاستعارة والاقتراض. نص عليهما . 

قال الآجريٌ: يجب أن يعلمَ حِلَّ المسألةٍ» ومتى تحل. وما قاله معنى 
قولي أحمد في أن تعلّمٌ ما يحتاج إليه من العلم لديئهه فرضْ» ومعنى قولٍ 
الأصحاب السابقٍ في آخر الإمامة'" "3ل يجوز أن يتوم علق ها لا بعلم 
جوازّه. قال الآجريٌ: ولما علم عمرٌ رضي الله عنه أن مسألة ذلك السائلٍ 
كانت”" استكثاراً» كان عنده أنه غيرٌ مستحق» فنثر ذلك لإبل الصِذقة©', 
والمراد: لأنه” لا يعرف أرياية فيصرف في المصالح . 

قال ابن الجوزيّ في «المنهاج»: وإن اعديمد تك ان إنما أعطاه 
حياء» لم يجز الأخذٌء ويجب رده إلى صاحبه» فدل أن الملكَ لا ينتقل. 
وعمومٌ كلامهم خلائها "© ولنا خلافٌ في ب بيع الهازل» وَهذا أول ”7 أو 
مثلّه وقد أعل النرك امن الشؤال ذن لا بوي إعطاء» . وعدمٌ البركةٍ فيه لا 
تمنع نقل الملكِء كأخذه بإشرافٍ نفسء كما في «الصحيحين»””' من حديث 


التصحيح الصوابٌ؛ لأنّ العادةً جاريةٌ بذلك. والروايةٌ الثانية: يمنع من طلبهِ كغيره. وهي بعيدة 


)١(‏ أخرج مسلم )44(050١11(‏ عن جابر بن عبدالله قال: كنا مع رسول الله يك فاستسقى» فقال رجل: يا رسول الله ألا 
نسقيك نبيذ؟ فقال: «بلى» . 

(0) 9ه" . 

(") هنا نهاية السقط في الأصل» والذي ابتدأ في الباب نفسه بعد قوله: (وسئل شيختا عمن . .) . 

(4) لم نقف عليه . 

(5) في (س): «أنه» . 

() في (س): «خلاف» . 

(0) بعدها في الأصل: «منه؟ . 

(8) البخاري »)1١41/7(‏ ومسلم (9500106) . 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك ورم 


حكيم لما سأل النبيَ كَل مراراً فأعطاهء ثم قال: «إن هذا المالَ حَضِرةٌ 
خلوةٌ فمن أخذه بطيب نفس» بورك له فيه» ومَنْ أخذه بإشرافي نفس » 
يَبارَك له فيه» وكان كالذي يأكل ولا يشْبع). وفي شرح مسلم»: إن 
طيبٌ النفس» يحتمل أنه من الدافع» والأظهرٌ أنه من الآخذٍ. وفي 
«اكشف المشكل»: عن ابن عقيل قال: ماجاء بمسألتِك» فإنك اكتسبتٌ فيه 
السؤال» ولعل المسؤولّ استحيىء أو خا ردك ولا خيرٌ في مال خرح لا 
عن طيب نفس. وذكر ابن الجوزي أيضاً في كتابه «السر المصون»: أن 
الشبلئ طلب شيعا من يعقى اريات الندياة فال له؛ باشبلئ». اطلبة عن الك 
فقال 0" :آنا أطلث امن :انل لخر" تواطلت الدايو شين تطلك: 
فبعث إليه مئة دينار. قال ابن عقيل : إن كان بعت إليه اتقاءَ ذمّهء فقد أكل 
الشبليُ الجرام. وقد ذكرٌَ اك النظم القولٌ بتحريم الجلوس عند منْ 
يتحدَّثٌ سرًاً . قال: ويكره إن كان إذنة استعناة اوضر فعا ويه مرفوع : «إنما 
آنا كارن فَمَنْ أعطيته عن طيب نفس فيُبارك له فيه ومَنْ أعطيته عن مسألةٍ 
وشَرَّو كان كالذي يأكلُ ولا يَشبعُ". وفي لفظ : ذلا تلضفو" فى المسالة 
فوالله لا يلي أحد منكم شيئاً خوج لمكيناك ع شيعا :وان له كارة: 

فيُباركَ له فيما أعطيئه) . رواهما مسلم”*'. وقد ذكر بعضٌ”” العلماء هذا في 


. ليست في (س)‎ )١( 

(5) ليست في (ط) . 

(؟) في (س): ١لا‏ تلعقوا» . 

(4) في صحيحه )98()1١73/(‏ و(8*١49()1)‏ . 
(0) في (س): «مسلم) . 


الفروع 


الفروع 


ل 


4م كتاب الزكاة 


المسأل» المحرّمة مع ذكرهم ما سبق من إشرافي النفس على ظاهرهء مع أن 
كلام الشارع فيهما واحدٌّء فقد يحتمل ذلك» ولا منافاة» وقد يكون في 
المسألةٍ المباحة. وض 5 لسارم كاد الصبر والتعففٍ». فكان 
ذلك سبباً لعدم البركةء كإشرافي النفس» ويؤيدٌ هذا أن ظاهرٌ الخبرٍ نقل 
0 . وعن أبي سعيلٍ مرفوعاً : 

فتن يأخلّ مالأ بحقه» فيارك له في ومن يأل مالا بغي حقة؛ ؛ فمَدَلّهِ ”“كمثل 
يه ». وفي لفظ : «إن هذا المالَ حَضِرةٌ حُلوةٌ» فمَنْ أخذّه 
نوروطي فى بنك القده المغرن هز ومَنْ أخدّه بغير حقّه كان كالذي 
يأكل ولا يشبع». وفي لفظ : «إن هذا المالَ خضرةٌ حلوةٌ» ونعم صاحبٌ 
الس قر لد أعطى منه المسكينّ واليتيم وابنَ السبيل ‏ أو كما قال رسول 
لله كل وإنه من يأخدّه بغيرٍ حقّه كان كالذي يأكل ولا يشيغ ؛ ويكونٌ عليه 
شهيداً يوم القيامة» انق 7" على دلق ويتوجّه عدولٌ مَنْ أييح له/ السؤالٌ 
إلى رفع قصةٍ أو مراسلةٍ. قال مُطرّف بن الشّخْيرٍ”"' فيمن له إليه حاجة : 
ليرفعها في رقعةٍ» ولا يواجهني بهاء فإني أكرهُ أن أرى في وجه أحدكم ذل 
الجسالة ,وكا زوم عن تسن رن خالدين تفار كل فقال : 


. في (س): «كالذي؟‎ )1-١( 

(1-0) في (ط): اعليه». وأخرج ألفاظ هذا الحديث البخاري .)١510( ,)١97١(‏ (5845): (2)1471 ومسلم 
000071710)1١6(‏ . 

(") هو: أبو عبد الله مُطَرّف بن الشّخَّير . ثقة عابد . (ت40ه) . «تهذيب الكمال» 71/14 . 

(5) هو: أبو الفضل يحيى بن خالد بن برمّك» مؤدب هارون الرشيد ومعلمه . (ت 0٠19١ه).‏ «الأعلام ١44/4‏ . 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما ينعلق بذلك هلم 


ما اعتاض باذلٌ وجهه بسؤالهء عوّضاً ولو نال الغتى بسؤالٍ 

'وإذا بيت ببذلٍِوجهكسائلاً فابذله للمتكرّم المفضالِ"© 

وإذا السؤالٌ مع النوالٍ وزته - السؤالٌ وخفٌ كُلّ نوالٍ 

وما جاءه من مال بلا مسألقٍ ولا استشراف نفس» ون الا 
الأثرم : عليه أن يأخدّه؛ لقول النبي يله : : الخذه27. وينبغي أن يأخذه ”إن 
كان يضيق'' عليه أن يزدّهء وذكر أحمد أيضاً هذا الخبرء وقال: هذا إذا كان 
من مالٍ طيب. ونقل” جماعةٌ: أخاف أن يضيق عليه رده وقاله فى 
«التنبيه»» واقتصر عليه في «المستوعب»» ونقل إسحاقٌ بن إبراهيم : لا بأس 
إذا كان عن غيرٍ استشراف أن يرد أو يأخدَّء هو بالخيارٍء كذا ترجم الخلا 
دالوا يا مي قرا 3 ل 1 
أعزاء. ٠‏ ورد في رواب به المروذي» فقال له إسحاق9؟: أ 32 شيءٍ تكون الحجةٌ» 
وكيف يجوزٌ؟ فقال: لا أعلم فيه شين إلا أن الرجل يجوز إذا تعوة» لم يصبز 
عنه وذكر أبوالحسين في كراهة الردٌ: روايتين» وعلّل عدم الكراهة بما في 
رواية المروذي» وكذا ذكر صاحبٌ «المحرر» رواية بجواز الردٌّء وقال: قد 
بِيّن العلة في جواز الردٌ» وأن على”"' هذا تُحمل النصوصٌ المذكورةٌ للوجوب 


. ليست في الأصل و(ط)‎ )٠١( 

(1) في الأصل: «نقله» . 

(؟) أخرجه البخاري :)١877(‏ من حديث عمر . 
 :(‏ ) في الأصل و(س): «ويضيق» . 

(5) في (س): «ذكر» . 

. ليست في الأصل و(س)‎ )١( 

0 ليست في (س) و(ط) . 


الفروع 


الفروع 


كلم كتاب الركاة 


على الاستحباب . وذكرابن الجوزي في «المنها ج» أنه لا يأخذه إلأ مع حاجته 
إليه إذا سلِم من الشبهة والآفاتٍ . فإن الأفضلّ أخذه» وما ذكره من سلامتِه من 
الشبهة , يؤخذٌ من كلام غيرِو؛ لأنّه مكروةٌ» ولا يجب قبولٌ المكروه. 
هداس التنهر لعن الختةا ف جاتر الببلمطاق ومع اقولة هق خير 
من صلةٍ الإخوان» واللغر كلا قر وخر يجبُ ما لم يحرّم» وقاله ابن 
حزم الظاهريٌ, قال: لأنه فاخل في وجوب النصيحة» فإن طابت نفسه 
عليهء فحسن, وإن أبقاة””"“. فليتصدّق بهء فيؤجر على كل حال ثم من 
الجهل استسهال”" المرءِ أخشّ مالٍ زيدٍ في بيع أو أجرةء ثم يتجببّه إذا أعطاه 
إياه بطيب نفس » ثم احتجٌ بقوله عليه السلام : امزار قفخن سي فلوسن 
مني)”؟2. قال: وكان مالك والشافعيٌ انا معطا وظاهر كلام 
أصحابنا أن جائزةً السلطان كغيره» وحعوال الاق افيا ارتقديد حي 
لأجل الشبهة» على ما يأتيى في صدقةٍ قةٍ التطوع””', أوقال في #شرح مسلم): 
الصحيح المشهورٌ الذي عليه الجمهورٌ: يستحبٌ القَبول في غير عطيّة 
السلطانء وأمًا عطيّةٌ السلطان» فحرّمها قوم وأباحها قومٌ. وكرمّها قوم. 
قال: والصحيحٌ إن غلب الحرامُ فيما في يد السلطان» حَرّمَتْء وإلآ أبيح إن 
لم يكن في القابض مانعٌ من الاستحقاقء وأوجبت طائفة الأخذّ من 


2000 


. ليست في الأصل‎ )١( 

(؟) في (ط): «اتقام» . 

() في الأصل : (استشهاد» . 

(4) أخرجه البخاري (00777)؛ ومسلم (2»)0()1501 من حديث أنس . 
(6) ص 796 . 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك يحض 


السلطان» وغيرو» واستحبّه آخرون في عطيةٍ السلطانٍ دون غيره. الفروع 
وإن استشرفت نفسّه إليه؛ بأن قال: سيبعتٌ لي فلانٌ» أو: لعلّه يبعت 

لي » وإن لم يتعرّضء أو تعرّضّ بقلبه عسى أن يفعل ‏ نص على ذلك أحمد - 

فنقل جماعة : لا بأس بالردٌ. وزاد أبوداود: وكأنه اختار الرد. ونقل المروذية 

ردّها. وقال له الأثر م: فليسٍ عليه أن يردّه كما يرد المسألة؟ قال: ليس 

عليه. وسأله جعفرٌ: يحرم أخذّه؟ قال: لاء ونقل إسحاقٌ بن إبراهيمَ: لا 

يأخذف "فال حك انين 2700 هلا لاكساب" .وكا كر 

أبوالحسين أنه لا تختلف الرواية أنه لا يحرم؛ فده المسألة. وفي 

«الرعاية»: يُكره أخدَّهء وقيل: رده أولى0*» وقد دلت روايةٌ الأثرم 


مسألة ‏ 4؛ : قوله: (وإن استشرفت نفسّه إلى الأخَذٍ؛ بأن قال: سيبعثُ لي فلان» التصحيح 
أو: لعله يبعث لي» وإن لم يتعرّض0ء أو تعرّضٌ بقلبهِ عسى أن يفعل - نص على ذلك 
أحمدٌ ‏ فنقل جماعةً: لا بأسّ بالردٌ. زاد أبوداود: وكأنه اختارٌ الردّ. ونقل المروذيٌ 
ردّها. وقال له الأثرمٌ: فليس عليه أن يردّه كما يردٌ المسألة؟ قال: ليس عليه. وسأله 
جعفرٌ: يحرم أخذّه؟ قال: لا. ونقل إسحاق بن إبراهيم: لا يأحَدَّهُ. قال صاحبُ 
«المحرر»: هذا للاستحباب . وكذا ذكر "' أبوالحسين أنه لا تختلفُ الروايةٌ أنه لا يحرم ؛ 
لعدم المسألة . وفي «الرعاية؛ : يُكره أَحَذّهُ وقيل: رده أولى) انتهى كلام المصئّف . قلت: 
قواعدُ الإمام أحمد” “وما عُرف من عادته وفعله مع الناس كراهةٌ قبولٍ ذلك؛ والله أعلم؛ 
وهو الصواب» وقول النبيّ كل لعمر*؟ رضي الله عنه يدل على ذلك» وقدّم المجد في 


. في الأصل: المجرد»‎ )١( 

(1) في الأصل : (الاستحباب». 

(9) في النسخ الخطية: «ذكره»» والمثبت من (ط) . 
(4) ليست في (ط) . 

(0) تقدم تخريجه ص 7١9‏ . 


الفروع 


لضن كتاب الزكاة 


وكلامٌ أبي الحسينٍ وغيرهما أنه يحرمٌ بالمسألة؛ لتحريم سببه» وهو 
السؤالُ» وفاقاً للشافعية وغيرهم» ولهم وجهٌ ضعيف: لا يحرمان. قال 
في شرح مسلم»: بشرط أن لا يذل ولا يلح ولا يؤذي المسوؤل» وإلا 
حرم اتفاقا . 

وإن سألَ لرجل''' محتاج في صدقةٍ أو حج أو غزرء فنقل محمد ابن 
داود : لا يُعجبني أن يتكلم لنفسه» فكيف لغيره؟ التعريض أعجبٌُ إليّ ٠‏ ونقل 
المروذي وجماعة: لاء ولكن يعرّض » ثم ذكر حديثٌ الذين قدموا على 
النبيئ وك وحتٌ على الصدقةٍ» ولم نيال" ذا في رواية محمد بن حرب: 
ربما سأل رجلاً» فَمَبَعَهُ» فيكونُ في نفسِهٍ عليه. ونقل المروذيٌ أنه قال 
لسائل : ليس هذا عليك. ونور ضر له أن شان ونقل حربٌ وغيرٌ واحلٍ 
أنه رخص في ذلك الف لمر : هل يُكرةٌ أن يسأل للمحتاج أم 
لا؟ على روايتين0». ومن”" أعطي شيئاً ليفرّقه» فهل الأولى أخذه أو 


التصحيح «شرحه). أنَّ له الردّء والقبول مباحٌ» وحملَ ما ورد عن الإمام أحمدّ مِنْ!*' منع الأخذٍ على 


الاستحباب . 

مسألة ‏ © : قوله : (وإن سأل لرجلٍ محتاج في صدقةٍ أو حجٌ أو غزو» فنقل محمد 
ابن داودٌ: بسي انيخا ات » فكيف لغيره؟ التعريضٌ أعجبُ إلىّ. ونقل 
المروذيٌُ وجماعةٌ: لاء ولكن يعرّض”*"... وقال صاحبٌ «المحرر»: هل يُكره أن 
يسأل للمحتاج أم لا؟ على روايتين) انتهى كلامهما. إحداهما: لا يُكره. قلت: الصوابٌ 


. في (س): «الرجل»‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه ص4١”‏ . 

(7) في النسخ الخطية: «لأنَّ»: والمثبت من (ط) . 
(5) في (ص) «افمن2. 

(5) في (ح): ١لا‏ يعرض»؟ . 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك 1" 


عدمّه؟ حسّن أحمد ‏ رحمه الله عدم الأخذٍ. فى رواية» وأخذ هو وفرّقَ الفروع 


فصل 

ومن سألَ غيرّه الدعاءً لنفعه أو نفعهماء أثيت(” '' وإن قصدٌ نفع نفسهٍ 
فقطء نهي عنه, كالمال» وإن كان قد لا يأثه". ذكره شيحُناء وظاهِرُ كلام 
غيره خلاقه» كما هو ظاهرٌ الأخبارء ويأتي قوله في «المستوعب»: كانوا 
يغتنمون أدعية الحاجّ قبل أن يتلطّخوا بالذنوب» وفي «الصحيحين»”" أن أم 
أنس قالت: يا رسولٌ الله ادع الله لهء قال: فدعا لي بكل خير» وكان من 
آخره: «اللهم أكثر ماله وولدّه وبارك له فيه»”*©. قال في «اشرح مسلم»: فيه 
طلبٌ الدعاءِ من أهل الخيرء ا والولدٍ مع البركةٍ 
فيهماء وفي امسلم 87 أن النبيّ لْهِ قال عن أويس القَرَنِيَ''2: «فمن لقيه 


إن علم حاجةً مَنْ طلب لأجلهء أو غلبَ على ظنَّه ذلك» لم يُكره السؤالٌ له» والتعريض .التصحيح 
لا يكفي» خصوصاً في هذه الأزمنةِ» لا سيما إن كان المحتاجُ لا يقدر على الطلب من 
الحياء أو غيره» والله أعلم . والروايةٌ الثانية : يُكره» ولكن يعرّض. 
مسألة - 5: قوله: (ومَنْ أعطي شيئاً ليفرقه؛ فهل الأولى أخذّه أم عدمّه؟ حسّن 
أحمدٌ عدمَ الأخذٍ. في رواية» وأخذ هو وفرّقَ في رواية) انتهى. قلت: طريقة الإمام 
أحمدّ في أغلب أحوالِه عدمٌ الأخذء ولكن في هذه الأزمنة إن كان يحصلّ بالأخذٍ إعطاءً 
مَنْ يستحقٌ ممن لا يحصل له ذلك بعدم أحَذِوء توجّه رجحانُ الأخَلٍء والله أعلم . 


)١(‏ في (ط): «أثبت». 

زفق بعدها في (ط): دكذاه , 

() البخاري »)١987(‏ ومسلم (151(01180) . 

(:) في (ط): «فيهما» . 

(4) فى صحيحه (175()1177(0190141) . 

(5) هو: أويسُ بن عامر القرني» سيد التابعين . مخضرمء قُتل بصفين . «تقريب التهذيب» ص05 . 


الفروع 


ارك كتاب الزكاة 


منكم» فليستغفرُ لكم». وله في”'' رواية: قال لعمر: «إن استطعتٌ أن يستغفرٌ 
لك؛» فافعل». قال في «شرح مسلم»: فيه استحبابٌ طلب الدعاءِ والاستغفار 

من أهل الصلاح وإن كان الطالبٌ أفضل منهم. وال شيخنا أيضاً في 
«الفتاوى المضرية»؟ اسن بطلب الدعاء بعضهم من بعض» لكنّ أهل 
الفضلٍ ينوون بذلك أن الذي يطلبون منه الدعاء إذا دعا لهم» كان له من 
الأجر على دعائهِ لهم أعظمٌ من أجره لو لو دعا لنفسِه وحذهاء 0 قوله 
لتكلا : اما من مؤمن يدعو لأخيه بظهرٍ الغيب» ل 
لأعه يدعو فال انلك الموكّل به: آمين ولك بمثل»”". وقوله اكلا 
لماي رضي الله عن :انا علي عم إن نض العموم على النخصوص كفضل 
السماء على الأرض'»*”*؟©. وقوله لعمرّ رضي الله عنه: «لا تَنْسَّنا يا أخيّ مِن 
دعائك»”*؟. قال: وما زال المسلمون يسألونه الدعاء لهه”"' . 

فصل 

الثالث: العاملٌ عليهاء كالجابي والكاتب» والقاسم والحاشر والحافظ 
والكّالٍ والورّان والعدَادٍ ومن يُحتاج إليه فيه وقيل الأحمد في رواية 
المروذيّ دعا لعا 0 ما سمعتُ. وأجرةٌ كيل الزكاةٍ ووزنها 
ومؤنة ة دفعها على المالك. ود يُشترط كونٌ العامل مكلّفاً (و) أميناً (و)ء وكذا 


. ليست في (ط)‎ )١( 

. ليست في (س) و(ط)‎ )١( 

(6) أخرجة مسلم (8(017985).» من حديث أبي الدرداء . 

(4) تقدم تخريجه 5179/7 . 

(5) أخرجه أبوداود »)١594(‏ والترمذي (70717)» وابن ماجه (14895)», من حديث عمر . 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك لض 


إسلامُة فى رواية . اختاره جمَاعغة (و)؛ لأنّها ولاية ولاشتراط الأمانة» فأشبه 
الشهادةً. ولأنّه ليس بأمين» ولهذا قال عمرُ رضى الله عنه : لا تأتمنوهم وقد 


وعنه: لا يُشترط إسلامّه. اختاره الأكثر 7" . قال ابن عقيل وأبويعلى 


مسألة - 7: قوله: (ويُشترطٌ كونٌ العامل مكلّفاً أمينآء وكذا إسلامُه في رواية. 
اختاره جماعةً. . وعنه: لا يُشترط إسلامّه. اختاره الأكثدُ) انتهى. وأطلقهما فى 
«المذهب» و«مسبوك الذهب» و«المغني)»”") و«التلخيص» و«البلغة» واشرح المجد» 
و«مختصر ابن تميم»» والزركشيٌ» وغيرهم. قال في «الرعاية»: وفي الكافر - وقيل: 
الذميّ ‏ روايتان: إحداهما: يُشترطً إسلامُه» وهو الصحيحٌ. اختاره القاضي . قاله في 
«الهداية» وغيره. قال الزركشيّ: أظنه في «المجرد» واختاره الشيخ الوق والوييد 
والشارحٌ والناظمٌ وغيرُهم. قال ابن منجا في «شرحه»: هذا المذهب. وقدّمه في 
«المقنع»”” و«المحرر» و«الرعايتين» و«الحاويين» و«الفائق» وغيرهو”'. وجزم به في 
«الإفادات» و«الوجيز») و«تذكرة ابن عبدوس» و«نهاية ابن رزين» و«المنور) 
و«منتخب الأدمي» وغيرهم» وهو الصواب. والروايةٌ الثانية: لا يُشترط إسلامُهء» قال 
المجدٌ في «شرحه»» وتبعه المصئّف: اختاره الأكثر. انتهى. قلت: منهم القاضي في 
«التعليق» و«الجامع الصغير)» وجزم به الخرقي وصاحب «الفصول» و«التذكرة» 
و«المبهج» و«عقود ابن البناء» وغيرهم ء وقدّمّه في «الهداية» و«المستوعب» و«الخلاصة» 
و«شرح ابن رزين» و«إدراك الغاية»» «ونظم المفردات»» وغيرهه”*. وقال القاضي في 
«الأحكام السلطانية»: يجوز أن يكون الكافر عاملاً في زكاةٍ خاصة» عُرف قدرُهاء وإلآ 
فلا. انتهى. 

تنبيه : بنى بعضٌ الأصحاب الخلافَ””؟' هنا على ما يأخذهٌ العاملٌ : إن قلنا: ما يأَحذدُه 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» 177/٠١‏ . 


. 3١و/غ‎ )0( 


(9) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 57/87 . 


الفروع 


الفروع 


طض كتاب الزكاة 


الصغيرٌ: ولهذا يصح أن يوكله الوصيٌ في مال اليتيم بيعاً وابتياعاًء كذا 
ا" ويأتي في أول الرف 1 قال القاضي و إنما هي إجارةٌ أو 
وكالةٌ؛ بدليل أن الإمامَ إذا ولي» لم يأخذ بحقٌّ عمالته؛ لأنه يأخذ حقه من 
بت المال» وإنما ياخذ الساعى بق جباينوء كذا قالع ويتوجه من هذا ف 
المميّرٍ العاقل الأمينٍ تخريجٌ . 

وكذا ذكر الأصحابٌُ أنه إذا عمل الإمامٌ» أو نائبه على الزكاق» لم يكن 
له”" أخدٌ شيء؛ لأنّه يأخذُ رزقّه من بيت المالٍ. قال ابن تميم : ونقل صالحٌ 
عن أبيه: العاملٌ هو السلطانُ الذي جعل الله تعالى له الثمنّ في كتابه. ونقل 
عبالله نحوّه. كذا ذكر. ومراد أحمدّ: إذا لم يأخذ من بيت المالٍ شيئاً» فلا 
اختلاف. أو أنه على ظاهرهو. 

وفي اشتراط كونه من غير ذوي القربى وجهان. الأشهرٌ: لا. قال 
صاحبٌ «المحرر» وغيره: هو ظاهرٌ المذهب, كقرابةٍ رب المالٍ من والدٍ 
وولدِء والأظهرٌ: بلى (ش). وقال الشيحٌ: إن أخذ أجرئّه من غيرهاء جار 
وقيل: إن مُنع من الخمس» جاز”؟". ولا تُشترط حريثه (ه ش)» ولا فقره 


التصحيح أجرة, لم يُشترط إسلامه» وإن قلنا: هو زكاةٌ» اشترط إسلامه. والصحيحٌ من المذهب 


المنصوصٌ عن الإمام أحمد”* أن ما يأحَذَّهُ أجرةٌ. 
مسألة -8: قوله: (وفي اشتراطٍ كونه من غير ذوي القربى وجهانء الأشهرٌ: لا. 
قال صاحبُ «المحرر» وغيرٌه: وهو ظاهرٌ المذهب» كقرابةٍ ربٌ المال من والدٍ وولدٍء 


)١(‏ في (ط): «قال». 
(57/500”". 

(©) ليست. في (س). 
(5) ليست. في (ص). 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك رض 
.باسلسيع | ب ب ب ب ب ب بيت 


(و) وذكره صاحب «المحرر» (ع) فيه وفيهما وجة. وقيل : يكترل إسلامّه الفروع 
وحرينّه في عمالةٍ تفويض لا تنفيذ”» وقال في «الأحكام السلطانية»: يجورٌ 


والأظهرٌ: بلى. وقال الشيحٌُ: إن أخل''' أجرتّه من غيرهاء جاز. وقيل: إن مُنع من التصحيح 
الخمس» جاز). انتهى | 

وأطلقهما في «الفائق», أحدهما'"': يشترط كوه من غير ذوي القربى» وهو 
الصحيح» على ما اصظلحناه في الخطبةء وجزم به في «الوجيز» وغيرِه. وقدّمه في 
«المغني)””" و«الشرح)”؟ ونصراهء وابنٌ تميم في امختصره) وغيرهم» واختاره الشيخ 
الموفق والمجدٌ المسدَّدُ والشارحٌ والناظمٌ وغيرهم. قال المصئّف هنا: (وهو الأظهرٌ) 
قال بن منجا في اشرحوة : هذا المذهب . والوجه الثاني: لا يُشترط» وعليه الأكثرٌُ. قال 
المصئّف: وهو الأشهرٌ. قال الشيخ ذ في «المغني)”" وتبعه الشارح: قاله أصحابنا. قال 
الزركشي : هذا المشهورٌ والمختار هنود الأصحاب . قال الدجاي ترص هذا 
ظاهرٌ المذهب. قال في «تجريد العناية»: هذا الل 00 وجزم به في «الهداية» 
و«عقود ابن البناء» و«المذهب» و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»» و«التلخيص»» 
و«البلغة»)» وغيرهم» وهو ظاهرٌ كلامه في «الخلاصة»اء» و«الهادي»), و«المتحرر»» 
و«الإفادات»» و«إدراك الغاية»» و«شرح ابن رزين» وغيرهم ؛ لعدم ذكرهم له في الشروطٍ , 
وقدّمه في «الرعايتين»» و«الحاويين»» و«نظم المفردات»» وغيرهم . وقال الشيح الموفق 
أيضاً : إن أخل أجرتّه من غيرهاء جاز» وإلا فلاء وتبعه الشارح وابنُ تميم على ذلك . 


* قوله: (وقيل: يُشترط إسلامّه وحريته في عمالةٍ تفويض لا تنفيلٍ). الحاشية 


المرادُ ‏ والله أعلم ‏ بعمالة التفويض: أن يجعل الحاكم إلى العامل الكلامٌ على الزكاةٍ والنظر 
في أحكايهاء فيصيرٌ بمنزلةٍ الحاكم» والحاكمٌ لا يكون إلا حرًاً مسلماً. وأمّا عمالةٌ التنفيذٍ» 


. في (ط): «أعطي؟‎ )١( 

. في (ط): «إحداهماة»‎ )١( 

. ١1١7/4 5 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 717/87 . 
(5) ليست في (ح) . 


الفروع 


القن كتابالزكاة 


أن يكون العامل كافراً في زكاةٍ خاصة. عُرف قدرٌهاء وإلا فلا. وقيل 
للقاضي في «تعليقه»: من شرط العامل الفقهُ؟ فقال: من شرطه معرفةٌ ما 
تجبٌ فيه الزكاةٌ وجنسِهٍ كما يحتاج الشاهدٌُ معرفة كيف يتحمّل الشهادةً. وفي 
«الأحكام السلطانية»: يُشترط علمّه بأحكام الزكاةٍ إن كان من عمال 
التفويض» وإن كان منقّذاًء فقد عيّن له الإمامٌ ما يأخدُهء جاز أن لا يكون 
عالماً. وأطلق غيرٌه أنه لا يُشترط إذا كتبّ له ما يأخذةٌ» كسعاة النبئ يكلل. 
والظاهرٌ أنَّ مرادّهم ‏ والله أعلم بالأمانةٍ العدالةٌ وجزمٌ باشتراطها في 
«الأحكام السلطانية»» وسبق قولهم : إنها ولاية* 2 وذكر الشيح وغيرّه أن 
الوكيل لا يوكل إلا أميناً» وأن الفسقّ ينافي ذلك. ويتوجّه من جواز كونه 
كافراً كونه فاسقاً ”'مع الأمانة*'2, ولعله مرادهم» وإلآ ”'فلا يتوجّه" اعتبارٌ 
العدالةٍ مع الأمانةٍ دون الإسلام» ويجوز أن يكون الراعي والحمالٌ ونحؤهما 
كاقراًت وعدا .وخيرهه؟ لأن ماعل اأحرة لموزه له الفمالتف اودكر 
أبو المعالي أنه يُشترط كوثْهُ كافياًء وهو مرادُ غيره. وظاهرٌ ما سبق: لا 


فهي أن يجعل إليه قسمّها وتفريقّها على أربابهاء فيكونَ بمنزلة الوكيل» والوكيل لا يشترظ 
إسلامُه ولا حريئّه . 

* قوله (وسبق قولّهم : إنها ولايةٌ). 
مراده: إنها ولايةٌء والولايةٌ يُشترط لها العدالةٌ. 

* قوله: (ويتوجه من جوازٍ كونه كافراً كونه فاسقاً مع الأمانة). 
الإنسانٌ قد يكونٌ فاسقاً وهو أمينٌ بالنسبةٍ إلى المالٍء مثلٌ مَنْ فسقّه بفعل شيء من المفسّقَاتٍ 
كشرب الخمر ونحوه» ولكنه أمينٌ على المالٍ. 


(1-7) في (س): #فيتوجه» , 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما ينعلق بذلك مم 


ورت وهذا متوجة. ومّنْ وكّلَ مَنْ يفرّق زكاتهء لم يدفع إليه من الفروع 
سهم العاملٍ» وما يأخذه العامل أجرةٌ : في المنصوص (و) وذكره ابن عبد البر 
(ع) وعنه الل مماا نيم 

قال صاحبٌ «المحرر»: فعليها إن جاوزت أجرثه لمن عقا 7" من 
مالٍ المصالح (ش)» ويقدّم بأجرته على غيروء وله الخد وإن نطو بش 
لأله عليه السلام أمر لعمر - رضي الله عنه ‏ بعمالةٍ فقال: إنما عملت لله 
فقال: (إذا أعطيتٌ شيئاً من غير أن تسأل» رك السو ري 1 
وعن يُريدةً مرفوعاً : «من استعملناه الا فا اعد ايعان 
ذلك». فهو عُلولٌ» . إسئاده جيد» رواه أبوداود(؟) 

قال صاحبٌ: «المحرر»: فيه تنبيدٌ على جواز أخذٍ العامل حقّه من 
تحت يدهء فيقبض من نفسه لنفسه”'» وما قاله متوجةء. ولا بارع ما 
رواه مسلم” ل ا اي من استعملناه منكم على 
عملٍء فليجئ بقليله وكثيره» فما أوتي منهء أخذ. وما نهي عنهء انتهى». 


* قوله: (لأنه عليه السلام أمَرَ لعمرٌ ‏ رضي الله عنه ‏ بعٌمالة فقال: إنما عملت للو. فقال: الحاشية 
«إذا أعطيت شيئاً من غير أن تسألٌ» فكُلٌء وتَصِدَّق. متفق عليه) . 


. في (ط): «يشترط)‎ )١( 

(؟) في الأصل : «أعطته»» وفي (ط): «أعطيه» . 

(؟) البخاري (1177) ومسلم .)111(01١46(‏ 

(4) في سئنه 019443 . 

(0) ليست في (ط) . 

(5) في صحيحه (0700)1877) . 

(0) هو: أبوزرارة؛ عَدي بن عَمِيرة الكندي . له صحبة . مات في خلافة معاوية سنة (40ه). (الإصابة في تمييز الصحابة» 
»٠ 0/5‏ وه«تهذيب التهذيب» ص8؟” . 


الفروع 


خض كتاب الركيساة 


وعن رافع بن حَحديج”'' مرفوعاً: «العامل على الصدقةٍ بالحق كالغازي في 
سبيل الله حتى يرجع إلى بيته». رواه أحمدٌ وأبوداود وابن ماجه 
والترمذيٌ”" وحسَّئّه» وإسنادُه جيدء وفيه: ابنُ إسحاقء وقد صرّحَ 
بالسماع. وعن أي ا فرقوها ؛ «إن الخازن المسلم الأمينّ الذي 
يعطي ما أمر به كاملاً» مُوكْراً طَيّبَةَ به نفسُّه حتى يدفعه إلى الذي أمر له به» 
أحدُ المتصدّقين». متفق عليه2» وسبق في مانع الزكاةٍ: «المتعذّي في 
الصدقةٍ كمانعها»”©. وعن جرير”©: أن ناساً من الأعراب قالوا للنبيّ 
يكلهِ: إن ناساً من المُصَدَّقِين يأتوننا فيظلموئّناء فقال: «أرضُوا مُصدّقيكم». 
رواه مسلم وأبو داود”". وزاد: قالوا: يا رسول الله وإن ظلمونا؟ قال: 
«وإن ظلمتم». وهذا يدل على أن بعضّ الظلم لا يفسق به" وإلآّ نعل 
ولم يُجزئ الدفع إليه”” , ْ 


ليس هذا اللفظ فى البمخاري9؟. 


. 1١99 هو: أبو عبد الله» رافع بن خديج . له صحبة . (تكلاه) . «أسد الغابة» ؟/‎ )١( 

(؟) أحمد »)١7584(‏ وأبوداود (75975)»: والترمذي (540)» وابن ماجه (1809) . 

(6) هو: أبوموسىء عبدالله بن قيس. . له صحبة . أمّره عمر ثم عثمان» وهو أحد الحكمين بصفين . (ت50ه) . 
«ثقريب التهذيب» ص١٠١5‏ . 

. 0/9()1١17( ومسلم‎ 2))١4178( البخاري‎ )4( 

(4) تقدم تخريجه ص”71 . 

(5) هو: أبو عمروء جرير بن عبدالله البجلي» أسلم قبل وفاة النبي وك بأربعين يوماً. (ت١مه).‏ «أسد الغابة؛ 757/1 . 

(0) مسلم (759()489)» وأبوداود (1989) . 

(8) ليست في (ط) . 

(9) جاء في هامش (ق) ما نصه: أقول : هذا اللفظ بعينه في «البخاري» و#مسلم» من رواية عبدالله السعدي عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . قاله كاتبه عثمان بن منصور . قلت: الصواب ما ذكره ابن قندس .. انظر البخاري (14177)» 
(17/). (174). ودفتح الباري» 8// و17/ 3168. 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك فض 


وفي «شرح مسلم»: قد يكون الظلم بغير معصيةء كذا قال» ولأبي الفروع 
داوة”' بإسناد جيد عن بشير بن الخصاصيَّةِ قلنا: يا رسول الله إِنَّ قوماً من 
أصحاب الصدقةٍ يعتدون عليناء أَفْتَكْثُم من أموالنا بِقَدْرٍ ما يعتدون علينا؟ 
فقال: «لا». وتأتى مسألّة الظفر آخرٌ طريق الحكه”" . 

وإذا تلفت الزكاةٌ ' بِيدِوء بلا تفريط» لم يضمن» ويُعطى أجرتّه من بيتٍ 
المالِء وقيل: لا يُعطى شيئاً (و ه) قال ابن تميم: واختاره صاحبُ 
«المحرر»؛ والأصح”*” أنه إذا جعلَ له جُعلٌ على عملهء فلا شيء له قبل 
تكميله» وإن عقد له إجارةً» وعيّن أجرته مما يأخذه. فلا شىء له عند تلف ما 
2 ع راض و . ع 1 
أخذه» وإن لم يعيّن» أو بعَتّه الإمام ولم يسمٌ له شيئأء أعطي من بيتٍ المال. 
ويخيّر الإمامٌ إن شاء ”نَل العامل “من غير عقدٍء ولا تسمية شيء» وإن 
شاء» عقدٌ له إجارة . 


تنبيهان: اتصحيع 

(7) الأول: قوله: (وإذا تلفت الزكاة بيدِهِ بلا تفريط» لم يضمن., ويُعطى أجرتّه من 
بيتِ المال؛ وقيل: لا يعطى شيئاً. قال ابن تميم: واختارّه صاحب «المحرر) 
والأصحٌ... إلى آخره). هذا الكلام الأخيرُ غيرُ محرّرء وصلوابه: وقال ابن تميم: 
واختار صاحب «المحرر» وهو الأصحٌ. . . إلى آخره. بزيادة واو قبل: (قال ابن تميم) 
لأنّ هذا القول غيرٌ القولين الأوَّلِين؛ فهو مغايرٌ لهما؛ لأنّه مفصل. وحذف الهاءِ من 
قوله: (واختاره)؛ لأنّه لم يذكر ما اختاره إلا بعد ذلك» وزيادة: «هو» قبل قوله: 
(والأصحٌ) كما قررناه أولاً أنه الصواب, والله أعلم . 


, )19085( في سئنه‎ )١( 

فى لط لضفه 

(5) ليست في (س) . 

(4 - 5) في (س): «تفد المال»؟ . 


نمضا كتاب الزكاة 


,دوو وللعامل تفرقةٌ الزكاةٍ إن/ أَذِنَ له”'2 في ذلك» وأطلق؛ لخبر عمران بن 
الفروع حصين*» وإلاً فلا. وإذا تأخّر العامل بعد وجوب الزكاة» تشاغلة”" بأخذها 
من ناحية ‏ اقتصرٌ على هذا في «الأحكام السلطانية»» وجزم بعضهم : أو عذر 
غيره ‏ انتظر”" أربابٌ الأموالٍ ولم يُخرجواء وإلآ أخرجوا بأنفسهم باجتهادٍ 

أو تقليدء ثم إذا حضر العاملٌ وقد أخرجواء وكان اجتهادَهُ مؤدٌياً إلى إيجاب 

ما أسقط رب المالٍ أو الزيادة على ما أخرجه»ء نظرّء فإن كان وقتٌ مجيئه 

باقياً» فاجتهادٌ العامل أمضّى. وإن كان فائتا”؟“» فاجتهادٌ ربٌ المالٍ 
أنفذ”*». وأبدل في «الأحكام السلطانية»وقتَ مجيئه» بوقت الإمكان. وإن 
أسقط العاملٌ» أو أخذ دون ما يعتقدٌ المالكُ وجوه" » لزمه الإخراج. زاد 

في «الأحكام السلطانية»: فيما بينه وبين الله تعالى وق مولن بهذا ان 

التخلمطة "4 ولا وه التعلق القافني يخا قله خخرت :| إذا لم يأخذ السلطانٌ منه 


تمام العشر» يُخرج تمامً العشر يتصدّق به. 


» « السام 5 5 5 َ 
الحاشية # قوله: (وللعامل تفرقَةٌ الزكاةٍ إن أذن له فى ذلك و أطلق؛ لخبر عمران بن حصين). 
روى أبو داودً وابنٌ ماجه* عن عمرانَ بن حصين أنه استُعمل على الصدقةٍ» فلما رجع» قيل له: 
أين المال؟ قال: وللمالٍ أرسلتني» أخذنّاه من حيث كنا نأخذةٌ على عهِدٍ رسول الله يكو ووضعناه 


4 000 
حيتٌ كنا نضعُّه . 


. ليست في (ط)‎ )١( 
. (؟) في (س): «فتشاغلا»‎ 

(9) في (س): «انتظره» . 

(5) في (ط): «فانياء . 

(0) في النسخ الخطية: «أنفد»» والمثبت من (ط).. 
(7) ليست في (س). 

0) ص 58 . 

(8) أبوداود »)١576(‏ وابن ماجه .)1431١(‏ 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك خيض 


وإن اذّعى رب المالٍ دقْعَ زكاتِه إلى العامل» فأنكرّه» صدّق بلا يمين» الفروع 
وحلف العامل وبرى» وإن”'' ادَّعى العامل الدفعّ إلى فقير» صدّق العامل في 
ا والفقيرٌ في 5 ويقبل إقراره بقبضها ولو عُرْلَ. ويأتي حكم هديته 

فى الهدية للقاضي”". وتُقبل شهادةٌ أرباب الأموالٍ عليه في وضعها غيرٌ 
عر وا لا في أخذها منهم» وإن شهد به بعضّهم لبعض قبْل التناكرٍ 
والتخاصم 0 

اوإن شهدٌ أهل السّهمان عليه؛ أو لهء لم يُقبل» ولا لزه رفع حساب ما 
زا ليرت . جزم به ابن تميم الا : يحتمل ضدّه . 
واختارّه شيخنا نا. وفي «الصحيحين2”' من حديث أبي خب : أن الب يكل 
استعمل اب اليه على الصدقة» فلما جاء» حاسبّه . قال في شرح مسلم» : 
فيه محاسبة به العال00) ش ؛ وليعلم ما قبضوه وما صرقوه» وكالحراج. وقاله (ه) 
في العْشْرٍ. ويتوجّه قولٌ ثالث: يلزمه مع التهمة. ويأتي حكمُ ناظر الوقفي() 

2 فيل 
الرابعٌ : المؤلّفةٌ قُلوبُهم. وفاقاً للأصحٌ للمالكيّة . 
وهم: رؤساءٌ قومهم ممّن يُرجى إسلامّه» أو كف شرّهء ومُسلمْ يُرجى 


. في الأصل: «إذاه‎ )١( 

. "9/100 

زفرفق تقدم تخريجه ص4" . 

(84) هو: أبوحميد الساعدي» قيل: اسمه المنذر بن سعيد» وقيل: اسمه عبدالرحمن . له صحبة . روى له الجماعة : 
قال الواقدي: توفي آخر خلافة معاوية» أو أول خلافة يزيد . «تهذيب الكمال» ”754/77 , 

(5) في الأصل: «العامل» . 

(5) اكه" 0 


ايفن كتاب الزكاة 


الفروع بعطيَيِهِ قوةٌ إيمانه» أو إسلامٌ نظيره» أو نصحٌه في الجهادء أو ذَبّه عن الدين» 

أو قوةٌ أخذٍ الزكاة من مانعهاء أوككف شره. 

ويُقبل قولّه في ضعف إسلامدء لا أنه مُطاعٌ إلا ببينة . 

ويُعطى الغنينٌ ما يرى الإمام» أطلقّه بعضهمء وفراةهها ذكزه جناعة ما 
يحصل به(“ التأليك؛ لأنّه المقصودٌء ولا يُرادُ؛ لعدم الحاجة. وعنه: 
انقطاعٌ حكوهم (و هدم) وعنه: مع كفرهم (و ش) فعليها ؟ يُردُ سهمُهم* على 
قي بقيّةٍ الأصنافي "أو يُضْرّف في مصالح المسلمين؛ نصّ عليه. وظاهرٌ كلام 
جماعة: على بقيّة الأصناف" فقط. قال صاحبٌ «المحرر»: بق 
الأصنافي». لا أعلم فيه خلافا إلآما رواه حنبل» وذكر الع السابقّ» ولم 
يذْكُرْ له دليلاً . ثم هل يحل للمُلّفِ ما يأخذه؟ يتوجّه : : إن أعيلي المسلم 
ليَكُفٌ ظلمّهء لم يحل» ٠‏ كقولنا في الهديّة للعامل ؛ ليَكُفَ ظلمّهء وإلاً حل 
والله أعلم . 

فصل ' 

الخامس: الرّقاتٌ. وهم: المُكاتَونَء قال جماعةً: ومَنْ عُلقَ عتقٌه 

بمجيء المالٍِء فيأخذونَ ما يُؤدُون؛ لعجزهم» ولو مع القوةٍ والكسب» نص 


الحاشية * قوله: (فعليها: يُردُ سهمّهم). 
كذا هم في النُسح : (فعليها): بإفراد الضمير»ء فيحتمل أن يكون معناه: فعلى روايةٍ انقطاع حكمهمء 
إما مطلقاًء » أو مع كفرهم إذا لم يوجد منهم إلا كمّارٌ فإِنْ كان كذلك» فيحتمل عليهماء أي: 
على الروايتين» ويكون الضمير مثنى» وابنٌ تميم فرّع ذلك على رواية الانقطاع مطلقاًء دون 
رواية المنع مع كفرهم. 
)١(‏ ليست في الأصل . 
(755) ليست في (س) . 


باب ذكر أصساف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك إطرض 
عليه . وقيل: إذا حل نَجمْ . وأطلق بعضهم وجهين في المؤجل . 
00 و 0 : - 2 
ولا يُقبل قوله : إنه مكاتبٌء بلا بيّنة» وكذا إن صدَّقه سيّذه؛ للتّهمّة» وفيه 
وجة؛ لبَعْدٍ احتمالٍ المُواطَأَة مع وجوده مع البيّنة. وأطلق بعضهم 


إفقق 
وحهين 20 . 
اختاره القاضي . 


قال صاحبٌ «المحرر»: وهى أقيَس؛ أن تعلق حقهة يخال أشْدٌ من 
0 0 1 غم 5 ع ساام 
تعلق حقٌّ الوالد بمالٍ الولي*» وإنْ أعتقَ"' بأداءء أو إبراءء فما فضَل 


(7) الثاني: قوله: (ولا يُقبل قوله: إنه مكاتبٌ بلا بينم وكذا إِنْ صِدَقّه سَيْذْهِ؛ 
للتّهمةٍ» وفيه وجة. .. وأطلق بعضّهم وجهين) انتهى. قدّم المصدّفٌ عدم قَبولٍ قوله» 
ولو صِدَقَهُ سيّدُهء ولم أرَ مَنْ تابعه على ذلك . والوجه الثاني : يُقبَلُ قوله إذا صِدَّقَهُ سيّدُه» 
وبه قطع في «الوجيزاء والأدمي في «منتخبه») و«منوّره» و١تذكرة‏ ابن عبدوس»» 
و«الإفادات»» وغيرهمء قال المجدٌ في اشرجه»: وهو الأصحٌ. وقدّمه في «المحرر». 
قلت: وهو الصحيحٌ» وأطلق الوجهين في «الهداية» و«المُذهب» و«مسبوك الذهب». 
و«المستوعب» و«الخلاصة» و«المغني)”" و«الكافي)””" و«المقنع»!*» و«الهادي)0 
و«التلخيص» و«البلغة»» و«الشرح»” '“و«شرح ابن منجا» وامختصر ابن تميم) و«الرعايتين» 
و«الحاويين»» و«النظم» و«الفائق» و«تجريد العناية» وغيرهم . 


* قوله: (ويجوز للسيدٍ دفع زكاته إلى مكاتبه. نص عليه. وعنه: لا... اختاره 
القاضي. قال صاحب «المحرر»: وهي أقيسٌ؛ لأنَّ تعلّقّ حمّه بماله أشدٌ من تعلق 
حقٌّ الوالدٍ بمالٍ الولدي). 

)١(‏ في (ط): «عتق». 

40م . 
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زفق المقتع مع الشرح الكبير والإنصاف اا . 
(5) ليست في (ص) . 


الفروع 


1 


الحاشية 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


لام 


نشض كتاب الزكاة 


بدا بل عر لود كنا لو بعل معاائي وري مدل سر 0 
كما لو أعطي شيئاً لمك ر قبته('؟ فيه وجهان» وقيل : 30 ٠»‏ وقيل: 
للمُكاتبين غيرو. ولو استدانّ ما عنّقّ به» وبيده من الزكاة بقدر الدّيْنَء فله 
قر له كه لقان تنا طن إلة بست الكنارة رغد اوناك بزتهر د كاه 
ولم يَعتقُ تملكت فعنه: ما بيده لسيّده” (و ه) وعنه: للمكاتَبينَ. وقيل : 


مسألة ‏ 4 : قوله إن أغيخ) بعى؛ المُكاتّبُ (بأداء أو إبراء» فما فضّل معه فهل 
هو له كما لو فَضَلَ معه شيء من صدقةٍ تطؤع؟ أو للمعطي» ٠‏ كما لو أعطي شيئاً لفك 
رقبته؟ فيه وجهانٍ. وقيل: روايتان) انتهى . وأظلقههًا المجدٌ في «#شرحه؛ء وابنُ تميم » 
وصاحبُ «الفائق»؛ أحدُهما: يَرْدُ ما فضَلَء وهو الصحيحٌ» جزم به في «الكافي)”" 
و«المقنع»”؟» و«الإفادات»» و«الوجيز» و«تذكرة ابن عبدوس» و(إدراك الغاية» وغيرهم» 
قال ابنُ منجّا في «شرح المقنع»: هذا المذهبٌ». وصحّححه في «الرعايتين» 
و«الحاوي الكبير»» وقدّمه في «المغني””) و«المحرر») و«الشرح”*) و«شرح ابن رزين»» 
و«النظم» وغيرهم . والوجه الثانى : لا يرد بل يأخلٌ أخذاً مستقرأً وهو ظاهرٌ كلام 
الخرقئ» وقدّمه فى «الرعايتين» و«الحاوي الكبير» . 


لأنَّ المُكاتبَ عبدّه» وحقّه متعلّقٌ بماله. حتى لايملكُ التبرعَ به بدون إِذنِه» وإليه يرجمٌ إن عجر. 
إن عمق فله ولاؤه» ولو استولدَ السيدٌ أمَتَهء صارت أمٌ ول'"2. وبكلٌ حال تعلق حقّه بماله أشد 
من تعلق حقٌ الوالدٍ بمال الولدِء وبالعكس» أي: تعلق حقٌّ الولد بمالٍ الوالِ أضعف من تعلق حقٌ 
المُكائّبٍ بمالٍ السيدٍ. وقد منمّ دفمَ الزكاةٍ هناك» فهنا أؤلى. 

* قوله: (فعنه: ما بيده لسيّده) . 


. ةوهف١ في الأصل:‎ )١ 
. في الأصل: ا«رقبة»‎ )١( 
ا‎ 5 
. 778/19 المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )5( 
. 1 )0( 
. بعدها في (ق): الهه‎ )5( 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك وفوف 


للمعطي» قال أبو بكر والقاضي: ولو كان دقعها إلى سيّده» استرجعه 
النعض (ووندن) وقيل ٠‏ الا يكرح نبا كنا زد تسم او 
' وإن اشترى بالزكاةٍ شيئاً ثم عبجرٌء وَالعَرْضُ بيدِوء فهو لسيّدهء على 
الأولى. 
وفيه على الثانية وجهان"'. 


مسألة - ٠١‏ : قوله: (وإن عجَرّ أو مات ونحو ذلكء ولم يَعْتِقْ بمِلْكهء فعنه: ما 
بيده لسيّده» وعنه : للمكاتَبينَ » وقيل : للمعطى . قال أبوبكر والقاضى : ولو كان دفّعها 
إلى سيّده» استر بجّعه المعطي . وقيل : لا يسترججع منه» كما لو قبّضها منه» ثم أعتّقه) 
انتهى. إحداهما: ما بيده لسيّده» وهو الصحيحٌ من المَذْهبء قال في «الرعايتين» 
و«الحاوي الكبير»: هذا أصحٌ. زاد في «الكبرى»: وأشهرٌء واختاره الشيخ الموفق» 
والشارِحٌ» وقاله الخرقيٌ: فيما إذا عجَرّ. وقدّمه في «المستوعب». وقدَّمَ في «المحرر) 
أنّها تُسْتَرَدْ إذا عبجَرٌ. انتهى. والروايةٌ الثانيةٌ: يردُ للمُكاتَبِينَ»ء نقلّها حنبلٌ» وقدّمه فى 
«الرعاية الكبرى»» ويحتيله تقديمُه في «المحرر»» وجزمّ به في «المذهب' فيما إذا عجر 
حتى ولو قبّضها يله وأطلّقّهما في «الشرح)”"', في باب الكتابة» ومال إلى الرواية 
الأولى فيما إذا كان ما معه من صدقةٍ مفروضة»ء وقطع بما إذا كان من صدقةٍ تطوعء 
أو وصيّة» أنه لسيّده : وفيل : هو للمعطي» حتى قال أبوبكر والقاضي: ولو دفعها 
إلى سيّده. وقيل : لا يُوحَذُ من سيّدهء كما لو قبّضها منهء ثم أعتقهء جزم به 
الزركشي ‏ وغيره . 

مسألة ١١‏ : قوله: (وإن اشترى بالزكاةٍ شيئاً» ثم عجَرّ والعَرْض بيده» فهو لسيّدِوء 
على الأؤلى» وفيه على الثانية وجهان) انتهى. وأطلقَّهما ابن تميم» وابنُ حمدانَ في 
«الرعاية الكبرى» أحدهما: يكون للمُكاتَبِينَ» كالرواية الثانية فى المسألة التى قبلّهاء وهو 


أي : على قولنا : إِنّهِ لا يعيِقُ إذا ملك ما يؤدّي . 


زدرق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 2075 


الفروع 


الحا 


لاس 


ايفن كتاب الزكاة 


كما يجورٌ للإمام». فَإِنْ رَقَّ لِعَجِرِوء أَحِذَتْ من سيّده. وقال صاحبٌ 
«المحرّر»: إنما يجوز بلا إذنه» إِنْ جار العتق منها؛ لأنه لم يذْقَعْ إليهء ولا 
إلى نائبه» كقضا كقضاء حَيْنِ الغريم بلا إِذن” 3 
ولو تلفتٍ الزكاةٌ بيد المُكاتّب» أجزأث» ولم يَعْرَمُهاء عَنَقَّه أو رد رقيقاً . 
ناجوز أن يفدِي من الزكاة أضدا سياماء نص عليه . اختاره ماف 
وجزم به آخرون . وعنه : لا . قدَمَهُ بعضهم (و) وأطلق بعضهم روايتين . وقال 
أبوالمعالي : وكذا لو دفعَ إلى فقير مسلم, » غَرَّمّه السلطانُ مالاً؛ ليدقَعَ جَوره. 
وهل يجوزٌ أن يشتري منها رقبةً يُعْتِقُهاء بغير رَحِم؟ (وم) ‏ لظاهر الآيةِ" 


التصحيح الصوابٌء ثم رأيثُ الشيحَ في «المغني»”'©2؛ والشارح» وابنَ رزين قطعوا بذلك في باب 
الكتابة» وقالوا: حُكمُه حَُكُمْ ما إذا وَجَدَ المأخودٌ بعينه. 
والوجة الثاني : لا يُصِرفٌ للمكاتبينَ . 


الحاشية * قوله: (كقضاء دين الغريم بلا إِدنِه). 

أي : أنه يجورٌ أن يقضي دينَ الغريم بلا إذنِه» كذلك يجورٌ الدفعٌ إلى سيد المُكاتب بلا إِذَنِه . 

* قوله: (وهل بجورٌ أن يشتري منها رقبة يُعتِقَها بغير رَحِم؛ لظاهر الآيةِ. .) إلى آخره. 
قال في «الرعاية»: إِنْ لم يعتّق عليه بالشراء لرّحِم أو غيره . واعلّمْ أنَّ ما يشتريه مِن الزكاة مِن دوي 
الرّحِمء يعيِقُ عليه بالملكِ ولا يُجزنُه عن الزكاةٍ» كما قلنا : لا يُجِزئهُ عن الكقّارةٍ نص عليه ؛ 
لأنَّ عتقّه بالملكِ مُجازاةٌ وصِلَة للح فلا يجورٌ أن يحتسيّه عن واجنبء كإطعام مَنْ تلزمه نفقته 
ين الكمّارةء ولأنّ عتقه يقع قهرآء فأشبة مالو علْقّه بشرطء ثم نواه من الزكاةٍ عند الشرط . ولو 
أعبّقّ عبده» أو مكاتبه, ناوياً بذلك من الزكاق» لم يُجزه؛ أنه لم يُخرِج الواجبٌ المنصوص عليه» 
بل قيمئّه . قاله في «المغني)”""2. وقال القاضي في «تعليقه»: يجزئة» ولا يفضي إلى إخراج القيمةٍ؛ 


.ه55/1١4‎ 1١١ 
إف6 اللالرف ةم‎ 


يات ذكر أصبناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك وض 


وكما ذكره البخاري”'' عن ابنٍ عباس . وكونٌ العتقٍ إسقاطاً*» لا يمنعٌ سقوط 
الفرض بهء وإن اعثُيرَ التمليكُ في غيرهء كنخصال الكارة ‏ أم لا يجوز 
(و ه ش)؛ لظاهر الآية*؛ ولعدم التمليك المسششضق 9 فيه م070 


مسألة  ١7‏ : قوله: (وهل يجورٌ أن يشتري منها رقبّة يعتقها بغير رَحِم. . أَمْ لا 
يجورٌ؟ ... لعدم التمليكِ المُسِتحَقٌء فيه روايتان) انتهى. وأطلقّهما في «الهداية» 
و«المغني)”"© و«الشرح»”" و«المقنع»"”" و«التلخيص» و«المحرر» وامختصر ابن تميما 
و«الفائق» وغيرهم». إحداهما: يجورٌء وهو الصحيحٌ» جزم به في «المُبهج» و«العمدة» 
و«الإفادات»» و«الوجيز» و«تذكرة ابن عبدوس» و«المنوّراو١امنتخب‏ الأدمي» 
و«نظم نهاية ابن رزين» وغيرهم» واختاره القاضي في «التعليق» وغيرهو» وَالمَتحد في 
«شرحه)» وغيرُهماء وقدّمه ابنُ رزين فى «شرحه)» وغيره. 


لأنَّ المستحقٌّ هنا العتق» وهو المقصودٌ. انتهى. ووجه كونه ظاهرٌ الآية أنه قال: 8 وَفي الردَاِ» 
والرقابٌُ: لفظ عامٌ» يعم المُكائبَ وغيره. 
* قوله: (وكون العتقٍ إسقاطاً . . .) إلى آخره. 
هذا إيرادٌء وجوابّه: وهو أن العتّ إتلافٌ للمالٍ» وإسقاط للملكء والزكاةٌيُعتَبِرٌ فيها ملك 
المستحَقٌ ولهذا قلنا: لا يجزءٌ فيها الإبراءٌ من الدَيْنِء ولا إطعامُ الطعام. فمعنى الجواب: أنَّ 
الإسقاط في العتتي لا يمنحُ من سقوط الفرض به كما يُجزئهُ العتقُ في الكفّارة» وإن اعيرَ في غيره. 
أي : في غير العتق» أي : لا يلزمُ من اعتبار التمليكِ في غير العتتي اعتبارٌه في العتتي ؛ بدليل الكقّارة. 
* قوله: (لظاهر الآيةِ). 


يحتمل أن يكونّ مرادٌه بظاهر الآيةٍ هنا أنَّ قوله: #وَفي ألرقَابِ4 يقتضي الدفمَّ إليهم» وهذا إنما 


يتحقّقُ في المُكاتّبٍ, وأما الدفعٌ في العتت. وفكٌ الْأسَراءِء فإنما هو إلى البائع» والمُستأسر . 


)١(‏ في صحيحه قبل الحديث )١1878(‏ في باب: قول الله تعالى: وَفي أرقا وَالْمَرِمِينَ وف سبل ألو فقال: ويُذكر 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: يُعتق من زكاة ماله. 

0 

(”) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 580/7 . 


الفروع 


الحاشية 


سس كتاب الزككاة 


الفروع فإِنْ جارّ» فأعتقّ عبدّه» أو مُكاتبّه عن زكاته» ففي الجواز وجهان 2" . 


ولو علّقَ العتقّ بشرط» ثم نوّاه من الزكاةٍ عند الشرطء لم يُجِزئِه (و) 
جعله صاحبٌ «المحرر» أصلاً للعتق بالرّحم (و) خلافاً للحسن. وعنه: 
الرقابُ عبيدٌ يُشترَونَ من الزكاة» ويُعتّقونَ خاصةً (وم) ما لم يُعط المُكائبُ 
منها في آخر نَم ومَنْ عتقّ من الزكاة ‏ قال بعضهم : حتى المُكاتبٌ» وذكره 


بعضّهم وَجْهاً ‏ رُدَّ ما رَجَمَ من ولائه في عِنْقِ مثلو» في ظاهر المذهب/ . 


التصحيح 


م١‎ 


الحا 


شبة 


وقيل: وفي الصدقاتء قدّمه ابنُ تميمء وهل يعقِلٌ عنه*؟ فيه 


والروايةٌ الثانيةٌ: لا يجورٌء اختاره الخلأل» وقدّمه الخرقئُ» وصاحبٌ 
«المستوعب»» و«الخلاصة» و«البلغة» و«النظم» و«الرعايتين» و«الحاويين» و«إدراك الغاية» 
وغيرُهم . قال الزركشي: رجّع أحمدٌ عن القولٍ بالعتتي» حكاه من رواية صالح ومحمدٍ 
ابن موسى » وابن القاسم. وسِنديٌ» وردّه في «المغني)”" وغيره. وعله : لا يُعِتِقُ من 
زكاته رقبة» لكن يُعينُ في ثمنها. قال أبوبكر: لا يُعتِقْ رقبةً كاملةً . قال في «الرعاية»: 
وعنه: لا يُعِتِقّ منها رقبة تامّة. وعنه: ولا بعضّهاء بل يُعين في ثمنها. انتهى. ولم 
يذكُزهما المصئّفٌ هنا. 

مسألة 1 : قوله: (فإِنْ جازَّء فأعنَقٌ عبدهء أو مكاتبّه عن زكاته.» ففي الجواز 
وجهان). انتهى . وأطلقهما في «الرعايتين» و«الحاويين» و«مختصر ابن تميم» و«الفائق» 
1 ا 0 000 فح امف ا او 61 
وعيرهم . أحدهما : لا يجوز. ولا يجرئ. وهو الصحيح » جزم به في «المغني) 
و«الشرح»”””/ . 

والوجه الثانى : يجوز ويجرئى. اختاره القاضى فى «التعليق». 


* قوله : (وهل يَعْقِلَ عنه). 
أي : هل يكونُ مِن عاقِليِه» كما لو أعتقّه تبرّعاً» فيه روايتان. 


)١١‏ لاا 
زشفق المقنع مع الشر. الكبير والإنصاف اا . 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك يغرفنا 
روايتان0*'؟ وعنه : وَلاؤّه لمن أعتقّه . الفروع 
0 عه الخاعي 0 ل حي و 0 عق من 
ولا يُعطى المكاء 70 ا معام 
فصل 
السادس: الغارمون., إم ما لوصلاح ذات البَيْنِ قال في «العمدة») وابن 
تميم » وفى «الرعاية الكبرى»: من المسلمينّ» » فيأخذٌ ما غَرِمَ ولو كان غنيا” 2 


مسألة - ١5‏ : قوله: (ومن عنَّقَ من الزكاةٍ ‏ قال بعضهم: حتى المُكائّبٌ. وذكره 
بعضهم وَجْهاً ‏ رُدّ ما رجعٌ من ولائِه في عِنْقٍ مثله» في ظاهر المَذُهب. وقيل: وفي 
الصدقاتء قدَّمه ابنُ تميم. وهل يَعْقِلُ عنه: فيه روايتان». انتهى. إحداهما: لا يَعقِل 
نت :كلل وهو الصوات» ثُمّ وجدثُ الشيمَ قدّمه في «المغني)”'' ونصّرهء وقال: 
اختاره الخلألُ» ذكرّه في باب قِسمة الفيء» والغنيمة» والصدقة» فقال: فصلٌّ: ولا يَعقِلُ 
عنهء اختاره الخلأل. وعنه: أنه يَعقِلُ عنهء احتاره أبوبكر ؛ لأنّه مُعبَنُ فيَعْقِلُ عنه 
كالذي أعتقّه من ماله وإنما لم يأخْلْ من ميراثه بالولاء؛ لثلاً ينتفع بزكاته . والعَقُلٌ عنه 
ليس بانتفاع» فيبقى على الأصل . ثم قال: ولنا: أنه لا ولاء له عليه» فلم يَعْقِلَ عنه. كما 
لو كان وكيلاً في العتق» ولأنّه لا يرِنُه» فلم يَعْقِلُ عنه» كما لو اختلفٌ دِينُهماء وما ذكروه 
يبطل بالوكيل والساعي إذا عَتَقَ من الزكاة. انتهى. ويأتي قريباً من ذلك في أول باب 
الولاء”"': من كلام أبي المعالي . 


3 


* قوله: (فيأخدٌ ما غرِمَ» ولو كان غيّا). الحاضية 


الدفعٌ إلى الغارم لإصلاح ذاتٍ البَيْنِء مِن شرطه أن يكون المالُ في ذمَةٍ الغارم» بأن يكون لم 


لف فض ” 
١‏ ملالا . 


الفروح 


رفن كتاب الزكاة 


خلافاً لابنٍ عقيل - وإمًا غارِمٌ لنفسه في مباح» أو اشترى نفسّه من الكمارٍء 
فيُعطى قَذْرَّهِ مع فقره. فلو فضَّلٌ عن الكفاية بِقَدْرٍ بعضهء أعطي بِمَذْرٍ بقيتهِ» 
وقيل : وغناه (وق) ا يا وكأولة القاضي على أنه ِقَدْرِ 
كفايته . 

وإذا قلنا : الغنيٌ م مَك ليزن درهياء لم يَمنع ذلك الأخدٌ بالغْرْمٍ في 
أصحٌ الروايتين. 

فعلى هذا : مَنْ له مئةّء وعليه مشلهاء أعطي خمسينَ» وإنْ كان عليه أكثرٌء 
ثُرِكَ له مما معه خمسونً» وأعطي تمام دَْيهِ. 

والثانية : يَمْنَعٌ» فلا يُعطى حتى يصرف ما في يده. ولا يُزَادٌ على 
خمسين » فإذا صرّفها في دَيْنهء أعطي مثلّها حتى يقضي دَيْنّه*) ومذهبٌ (م): 
مَنْ عليه دَيْنّ ومعه بِقَذْرِوء أو قَدْرِ بعضِدء أعلي بِقدْرٍ كمال وفاء اَي . ٠‏ ومَنْ 
له ألف وعليه ألفان» وله دارٌء أو خادمٌ يساوي ي ألفين» ٠‏ لم يُعط شيئاً» فإِنْ 


يدفغهُ إلى مَن تحمّلّه لهم وإنْ كان اقترضّهء ودفعه. أما إِنْ كان دفعّه من مالهء فإنّه لا يُعطى 
من الزكاة؛ لأنّه خرجَ عن كونه مَدِيَْاً بدفعه. صرّحَ بذلك في «المغني»”". و«شرح المقنع»"" 
عند قولٍ الشيخ: ولا يُعطى منهم مع الغِنى إلا أربعةٌ. وكذلك صرّح به صاحبٌ «المحرّر؛ في 
اشرح الهداية». 

* قوله: (ولا يُرَاهُ على خمسينَ فإذا صرّفها في كَبِْه أعطي مثلّهاء حتى يقضي كَبنَهُ) . 
أي: يُعطى خمسينَ» فإذا صرَّفّهاء أعطي خمسينَ أخرى. فإذا صرّفهاء أعطي خمسينَ أخرى» 


حتى يقضي ديه . 


(0) و/عه” . 
(7) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 581/17 . 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك امرض 


أذَّى الألفت في د دَيْنِهِ» ولم يكن في الدارٍ أو الخادم قَضْل يُغْنيهء أعطي 2 الفروع 
كان من الفقراء والغارمينَ هذا مذهبه. والله أعلم . ولا يُقبل قوله: ! 
غارمٌ بلا بِنَةِ» ويقبل إِنْ صدّقه غريمُه في الأصحٌ. 

ومن غَرِمٌ في معصية» لم يُدقَْ إليه شي5ٌ» فإن تاب. ذُفِعَ إليه» في الأصح . 

ولو أتلف ماله في المعاصي حتى افتقّرء دفعَ إليه من سّهمٍ الفقراء» ون 
دَفِعَ مم إلى الغارم ما يقضي به دَيْنْهِ لم يجز صرفه في غيره» وإن كان فقيرأء 
وكذا المكاتبٌ» والغازي» لا يُصرَّفُ ما يأخذه إل لجهة واحدة» وإِن ذَفِعَ 
إلى الغارم لفقره» جاز أن''' يقضي به دَيْنّه» وحكيّ وجة. وإن أبرئ الغريم 
أو قُضِيَ دَيْنُه من غير الزكاة» استُّردٌ منه» على الأصحٌ» ذكرّه جماعةٌ» وجرَّمْ 
به آخرون» وذكره صاحبٌ «المحرر» ظاهرٌ المذهب (وش) ثم قال: وقال 
القاضي في «تعليقه» : هو على الروايتين في المكاتب . م أخذه هناك 
مستقرٌ فكذا هناء قدَّمه ابن تميم وغيره» قال: فإِنْ كان فقيراً» فله إمساكهاء 
ولا تُوْحَذُ منه» ذكرّه القاضي» وقال القاضي في موضع - وقاله غيرٌه -: إذا 
اجتمعّ الشْرم والفقرٌ في موضع واحدء أخدّ بهماء فإنْ أعي 10 
فله صرقه في الدَيْنِء وإن أعيلي لَلغْرم؛ لم يضْرفْه في غيزه؛ فالمذهبٌ: 
َل قد ميسية" مقف الأعذ هه ؤهرة القن والمشكنة: وا 
والتألّك» صَرَقَهُ فيما شاءء كسائر ماله وإِنْ لم يستقرّء صرقه فيما أخذه له 
خاصة؛ لعدم ثبوت ملكه عليه من كل وجه. 


. في الأصل: «أو؛‎ )١( 
. ليست في الاصل‎ )0( 


كن كتاب الزكساة 


الفروع ١‏ ولهذا يُستردٌ منه إذا أبرئ» أو لم يذث* 
ومن تحمّل بسبب إتلافي مالٍ» أو نهب. أخدّ من الزكاة» وكذا إن ضَمِنَ 
عن غيره مالأء وهما مُعبيران» جاز الدفعٌ إلى كل منهما. وقيل: يجوز الدفع 
أيضاً إن كان الأصيل مُعسِراًء والحَميل مُوسراً. وفي «الترغيب»: يجوز إِنْ 
فق معي مرا بأد أرق ويأخذ الغارمٌ لذات البَيْنِ قبل حلول دَيْيِه؛ وفي 
الغارم لنفسه الوجهان0” ٠"‏ ولو وكّل الغارمٌ مَنْ عليه زكاةٌ قبل قبضها منه» 
بنفسهء أو بوكيله؛ في دفعها إلى الغريم عن دَيْنِه جازّ» نص عليه. وقال 
صاحبُ «الرعاية»: ويّخُتمل ضدّهء وسبّق في فصول تعجيل الزكاة”؟: أنه 
يُشترّط لإجزائها قبض الفقير. 
فإن قيل: قد وكُلَ المالكَ» قيل: فلو. قال: اشْئَرٍ لي بها شيئاًء ولم 
يُقيضها منهء فقد وكله أيضاًء ولا يُجزئ لعدم قبضهاء ولا فرقٌ» فيتوجّه 
فيهما التسويةٌ وتخريجُجهما على قوله لغريمه*: تصدّقْ بدَيْني عليك» أو 
التصحيح تنبيهان: 
(3) أحدهما: قوله: (ويأخذ الغارِمُ لذاتٍ البَيْنِ قبل حلولٍ ذَيْنهِه وفي الغارم لنفسه 
الوجهان) . 
لعله أراد بالوجهين: الوجهين اللّذَيْنِ في المُكاتب قبل أن يجلّ النّجِمُ. فإن كان 
أراد ذلك: فالصحيحٌ من المذهب: جوارٌ الأخذٍ قبل حلهء نص عليه. وقدّمه 
المصئّف وغيزه. 


٠‏ * قوله: (ولهذا يُستردٌ منه إذا أبرئء أو لم/ يَغْرُ). 
الحاشية أي: إذا أبرئ المَدِينُ» أو لم يَمْرُ الغازي. 
* (وتخريجٌهما على قوله لغربوه). 


زدلق ص 375 . 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك 4" 


ضارِب به ابن الع رض وفيه تخريجٌ : يصحٌ ) بناءة على أنه هل يصحٌ الفروع 
قبضّه من نفسه لموكله؟ وفية زوايتان. ويأتي في التصرّف في الذي 0000 
ون دفع المالكُ إلى الغريم بلا إِذنٍ الفقير» فعنه: يصحٌ» صحححها غيرٌ 
واحدء كدَفْعِها إلى الفقير» والفرقٌ واضحٌ. وعنه: لا0*' (وه ) لما سبق*. 
وعلّله بعضهم بأن الدَيْنَ على الغارم» ولا يصحٌ قضاؤه إلا بتوكيله*» وأظن 


(72) الثاني : قوله: (وفيه تخريحٌ: يصحٌ» بناءً على أنه هل يصحٌ قبضه من نفسه التصحيبح 
لموكله”"» وفيه روايتانٍ» ويأتي في التصرّفٍ في الدَيْنِ) انتهى. يأتي هذا في التصرُّفٍ في 
الديْنِ في أواخر باب السّلّم 0 وقد أطلقّ الخلاف هناك . 5-5 لالت ال ان 
باب التصوف في المبيع (2» وقال: إن أحمدٌ نصّ عليه . 
مسألة - :١©‏ قوله: (وإن دفعَ المالك إلى الغريم بلا إِذْنٍ الفقير» فعنه: يصحٌ» 
صبححها غيرٌ واحدٍء كدَّفْعِها إلى الفقير» والفرقُ واضحٌ» وعنه: لا) انتهى . 
إحداهما: يصحٌء قال في «الرعايتين» و«الحاويين»: جاز» على الأصحٌ, وهو ظاهرٌ 
ما اختاره الشيحُ تقيٌ الدين. 
والروايةٌ الثانيةٌ: لا يصحٌ. وهو ظاهرٌ كلام الأكثرء وفي كلام المصئّف إشعارٌ 
بميله إليه . 
الذي يظهرٌ: أنَّ قولّه: (وتخريججهما) عطفٌ على (التسوية). أي: تتوجّه التسويةٌ» ويتوجّه الحاشية 
تخريجُهما على قوله لغريوه» ويدلٌ على ذلك قوله: (لعدم قبضه) أي: وجهُ التخريج عدم القبضٍ 
في هذه التي في الزكاة. وقوله لغريمه : (تصدَّقْ بِدَيْنِي الذي عليكَ» أو ضَارِب به). 
* قوله: (لما سبقٌ). 
يحتمل أنَّ مرادَهُ (ما سبق) أنّهِ يُشترّظ لإجزائها قبض الفقير. 
* قوله: (ولا يصحٌ قضاؤه إلا بتوكيله 
)”م . 


زفق في النسخ: «لو وكله», والمثبت من (ط) 5 
إضسف االضض ” 


4" كتاب الزكاة 


الفروع الشيحٌ ذكَرَ هذا أيضاً» وهذا خلافٌ المذهبء وللإمام قضاءٌ الديّنِ من الزكاة 
بلا وكالةٍ؛ لولابته عليه في إيفائه» ولهذا يُجبرٌه عليه" إذا امتنع» ويُشترَظ في 
إخراج الزكاة تمليكُ المُعطى (و) فلا يجورٌ أن يُعْدّيَ الفقراءً» ويُعشَّيّهم» ولا 
يقضي منها دَيْنّ ميتٍ غرمّه لمصلحة نفسه. أو غيروء حكاه أبوعبيلٍ وابنُ 
عبدالبرٌ (ع)؛ لعدم أهليّيِهِ لبُولهاء كما لو كمّنّه منها (ع) وحكى ابن المنذر» 
عن أبي ثور: يجوز. وعن مالك أو بعض أصحابه ‏ مثله . وأطلق:ضاحتة 
«البيان» الشافعيُ”'2 وجهين» واختاره شيحُناء وذكره إحدى الروايتين عن 
أحمدّ؛ لأنَّ الغارمَ لا يُشْترَط تمليكّه؛ لأنّ الله تعالى قال: 8 وَالْمَدرِمِينَ » 
. [التوبة: ]1١‏ ولم يقل : وللغارمين. 

وإِنْ أبرأ رب الدَّيْنِ غريمه من دَيْنِهِ بنيّة الزكاة» لم يُجزئه» نص عليه. 

سواء كان المُخرَّجٌ عنه عَيْناً» أو دَيْناً (و م ش) خلافاً للحسن وعطاءء ويتوجّه 
لنا احتمالٌ وتخريجٌ كقولهما؛ بناءَ على أنه: هل هو تمليكٌ أم لا؟ وقيل : 
تجرته فخ زكاة قثي تحكاه شيكيا: :واختاره أيضاً؟ لأن الركاة مؤااة” . 


الحاشية المعروفٌ مِن المذهب أنَّ قضاء الدينٍ بغير إذنٍ المدين صحيحٌ؛ كما ذكروه في الضمانٍ في مسألة: 
إذا كان الضمانٌ والقضاءً بغير إذن الضامنٍ . 
* قوله: (ولهذا يجيره عليه). 
أجبرُه على الشيء» وجبّرته : حمليه عليه» وقهرثه؛ وقوّى بعضّهم لغ الهمز. 
* قوله: (لأنّ الزكاءً مواساةٌ). 


وإذا كانت مواساةً» فمِنَ العدلٍ أن يُخْرَّجَ عن الدَّيْنِ دَيْنٌ ولا يكلّف غيره. 


وغيرهما . (ت 008ه) . «طبقات الشافعية» للأسنوي 7١7-7١1 /١‏ . 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك يدان 
وعند الحنفيّة : تسقظ زكاةٌ الدّيْنِ بالإبراء منه» ولو بلا ني . الفروع 
ولا تكفي الحَوالَةٌ بهاء خرن عم وكير وسبق في تمام الملّك 
من كتاب الزكاة'2: هل الحوَلَة وفاءغ؟ وذكرٌ الشيحح في انتقالٍ الحقٌّ 
بالحوالة : أنَّ الحَوالَةَ بمنزلة القّبْض”*. وإلآً كان بِيعَ دَيْن بدَيْنِ. 
وذكرٌ أيضاً أنه إذا حلّف: لا فارَقّه» حتى يقضيّه حمّه» فأحاله به» ففارَقّه 
ظاً منه أنه قد بَرَّ» أنه كالئّاسي . 
ويجورٌ دفعٌ زكاته | إلى غريده؛ ليقضي بها دَيْنّه*» سواءٌ دقعها إليه ابتداءً» 
أو استوفى حلَّهء ثم دقَعَ إليه ليقضي به دَيْنَ المُفْرض» نصّ على ذلك» قال 
أعحيد: إن آراد إحياء مالو لم يجدُ./ وقال أيضاً: إِنْ كان جِيّْلة» فلا ١١7/١‏ 
يُعجبني . . وقال أيضاً: أخاف أن يكون حِيْلَةَ فلا أرآه. 
ونقل ابن القاسم: إِنْ أرادً الجيّلة» لم يصلّخ» ولا يجورٌ. قال القاضي 
وغيرٌه: يعني بالجِيّلةِ: أن يعطيّه بشرط أن يِرّدّها عليه من دَيْنِه» فلا 


ل تملك مكييعا: فإذا شرط الرجوع. لم يوجد» فلم 


* قوله: (وذكرٌ الشبحح في انتقال الحقٌّ بِالحَوالَة: أن الحَوالَة بمنزلة القبض...) إلى الحاشية 
آخره . 
فالشيحٌ جعل الحَوالَةَ بمنزلةٍ القبض» وفي مسألةٍ الحَلِفٍ لم يجعلها بمنزلة القبض إذ لوكانت 
بمنزلتو» لَبْرّ في يميه . 
* قوله: (ويجورٌ دفعٌ زكاته إلى غربجه؛ ليقضي بها دَيْنَه). 
أي: دَيْن المدفوع إليه» وهو الغريمٌ» لا دَيْن صاحب الحقٌء وهو الدافع؛ بدليلٍ ما بَعدَّه» وهو أنه 
إذا كان حيلةٌ» أو آراة إحياء ماله» فإنّه ينم ِن ذلك . 


. "ا/لاة: مغ‎ )١١( 


ان كتاب الزكساة 


الفروع تّجزثه . وذكر الشيحٌ أنه حصل من كلام أحمدٌ أنه إذا قصّدّ بالدفع إحياء ماله 
واستيفاءً ذَيْنِوه لم يجز؛ لأنها لله. فلا يصرفها إلى نفعِهِ. وفي 
«الرعاية الصغرى»: إِنْ قضاه بلا شرط» صمٌّ» كما لو قضى دَيْنَه بشيع» ثم 
دفّعّه إليه زكاة» ويكره حِيّلة» كذا قال. وذكر أبوالمعالي الصحَّحة وفاقاً» : 
بشرط ؛ لأنّه تمليكٌ» كذا قال*. واختارٌَ فى «النهاية» الإجزاء؛ لأن اشتر 
الردٌ لا ب بمَعٌ التمليك التام؛ أن لهال من غير فلب فقا 0 
وكذا الكلام إذأرا المدزة متفييا من الزكاة» كذا قال. وذكر ابن تميم 
2 5-0 هاه 7 الى . 27 .3 0 5 05 0 
كلام القاضيء ثم قال: والأصح أنه إذا دفمَ لجهة العْرْم» لم يمع الشرط 
الإجزاء» ثم ذكر كلام الشيخ» ثم قال: وإن رد الغريم إليه ما قبضه وفاءً عن 
دييْه» فله أخدّهء نص عليه . وعنه - فيمن دقع إلى غريمه عشرةً دراهم من 
الزكاق» ثم قبّضها منه وفاءً عن دَيْنِهِ : لا أراه؛ أخاف أن تكون جِيْلة. 
ودَيْنُ الله في الأخذٍ لقضائدء كدَيّْنِ الآدميّ؛ لعموم الآية*» ولأْمْرِهِ اهل 


. الحاشية * قوله. في كلام أبي المعالي: (كذا قال) 
وجهة: أنه لم يستثن إلا الشرط» فظاهرّه: أَنهُ لو قصدّ ذلك من غير شرطء أنه يصحٌ وفاقاًء وقد 
تقدم : أنه إذا قصدّ إحياء مالِهء أو استيفاء دَينِه» لم يَجُزء فا كتفي بالقصدٍ مِن غير شرط . 

* قوله: (لأنَّ له الردّ من غيره). 
أي: لأنْ المَدِيْنَ له الردُ من غيرٍ المالٍ المدفوع إليه؟ اعم و ابر 
غير ذلك المالٍ. 

* قوله: (ودينٌ الله في الأخلٍ لقضائه؛ كدَيْنٍ الآدمئّ؛ لعموم الآبةِ. . .) إلى آخره. 
لأنّ قولّه تعالى : 8« وَالْمَدرِمِينَ 4 [التوبة: ]يعم المَِِنَ نحقٌ اللوتعالى, ولحقٌّ آدمئ. قال َل 
لسَلَمةَ بنِ صخر المُظاهِرٍ لما شكًا الحاجةً» وأنَّه عاجرٌ عن التكفير بالمالٍ: «اذْمَبْ إلى صاحب 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك 4" 


لسَلَمَة بن صخر"'' بصدقةٍ بني زُرَيْق ليُكمْرَ كمّارة الظهار”” . 
فصل 
السابع : في سبيل الله. وهم العُرَاٌء الذين لا حقٌّ لهم في الديوان؛ لأَن 

مَنْ له رزقٌ راتبٍ يكفيه. مُستَعْنِ بذلك (و) فيْدقَعُ إليهم كفايةٌ غزوهم 
وعَوْوِهمء ولو مع غناهم (ه) نقل صالحٌ: إذا أوصى بفرسٍ تُدقُمٌ إلى مَنْ ليس 
له فرسٌ» أحبٌ إلىّ إذا كان ثقة . 

وفي جواز شراء رب المال ما يحتاج إليه الغازي. ثُمّ يصرفه إليه» 
روايتانء ذكرّهما أبوحفص . وللشافعيّةِ وجهانء الأشهرٌ: المنم؛ لأنه 
قيمةٌ: اخقاره الغا فى ,وقيره: ونقله صالحٌ وعبدٌ الله روداانة انام 
ونقل أيضاً: يجوز" ؟ لأنّه لمّا لم تُعتبَرْ صفةٌ المدفوع إليه - وهو: فقرّه - 


مسألة - :١1‏ قوله: (وفي جواز شراء ربٌ المال ما يحتاحٌ إليه الغازي, ثُمّ يصرفه 
إليه» روايتان» ذكرهما أبوحفص . . . الأشهرٌ: المنعٌ ؛ لأنه قيمةّ اختاره القاضي وغيرُه» 
ونقله صالحٌ وعبثالله» وكذا نقله ابن الحكم. ونقل أيضاً: يجوز). انتهى. وأطلقّهما 
المجدٌ في «شرحه». الصحيحٌ من المذهب: المَنعٌ» كما قال المصئّف: إنه أشهّرُ. قال 
الزركشي : هذا أشهرٌ الروايتين. وهو ظاهرٌ ما قدّمه في «المغني»”", والشرح)”؟ . 


صدقة بني رُرَيقِء فَقُلْ له: فليّدَْعْها إليك» فَأْطمِمْ عنكَ منها وَسْقاً من تمر ستينَ مسكيئاً» ثم 
استعِنْ بسائره عليكَ» وعلى عيالك». رواه أحمدٌء وأبو داود» والترمذي”"© العم بي 
«شرح الهداية»: ودين الله تعالى كدَيْنِ الآدميّ؛ لعموم الآيةٍ» ولأنَّ النبئ يكل أعطى سلمة بنّ 
صخر ؛ ؛ ليكفْرَ منها كفارةً الظهار. 


)١(‏ هو: سلمة بن صخر بن سلمان بن الصّمّةء الأنصاريٌ» الخزرجيٌ» المدنيٌء ويقال:. سلمان بن صخرء وسلمة 
أصحٌ . له صحبة» وهو أحد البكائين» وهو الذي ظاهَرَ من امرأته . «تهذيب الكمال» 588/١1١‏ . 

(؟) أخرجه أحمد في ١مسنده» ,»)١5471١(‏ وأبوداود 2)77١17(‏ والترمذي :»)١١١١(‏ وابن ماجه )3١17(‏ . وقال 
الترمذي: هذ! حديث حسن . 

فى فض 7" 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7417/7 - 1848 . 


الفروع 


الحاشية 


لحن كتاب الزكاة 
الفروع لم تُعتبَرُ صفةٌ المال» وغيرٌ الغازي بخلافه . 
ولا ندر أن يشتري من الزكاة فرساً يصير حبيساً في الجهادء ”'ولا 
داراً ولا ضيكة للزباطة أو يقفُها على الغزاةء ولا غزوّة على فرس أخر جه 
من زكاته» نصّ على ذلك كله (و) لأنه لم يُعطها لأحلٍ. 
ويجعل نفسّه مصرفاً» ولا يغزى بها عنه. وكذا لا يجح حوبي ولا يحج 
بها عنه (و) وإن ام شترى الإمامٌ بزكاة رجل فرساً. فله دفعها الميد و علبهاء 
كما له أن يرد عليه زكائه لفقره أو غرْمه» وإن لم بغز رده (و)؛ ؛ لأنه أعطي على 
عمل لم يعمل » نقل عبد الله : إذا خرجٌ في سبيل الله» أكل من الضدفة؛ وهل 
يردُونَ ما فضل بعد غزوهم» وعَوْدِهم ؛ لزوالٍ الحاجة؟ جزم به جماعة . 
أمْ لا؟كجزم به في «منتهى الغاية» في المسألةٍ قبلّها؛ لأنّه جَغْل» ؛ عمل ما 
أخذه عليه ولأنه أخذ كفايته» وإنما ضبق على نفسه. فيه وجهان". 
التصحبيح ولروايةٌ الثانيةٌ: يجوزء كما نقله ابنُ الحكم أيضاء وقدّمه في «الرعاية الكبرى» 
فقال: ويجوز أن يشتري كل واحَدٍ من ذكائة خيلة ‏ وبلذحاء ويجعله في سبيل الله . 
وعنه : المَنعٌ منه'"" . انتهى . 
مسألة 17 : قوله: (وهل يرذون ما فضَل بعد غزوهم» وعؤدهم؛ لزوالٍ الحاجة؟ 
جزم به جماعةً» أم لدو جزم به في «منتهى الغاية»). . فيه وجهان) انتهى . وأطلقهما في 
«المحرر» و«الرعايتين» و«الحاويين»» إحداهما: يلزمه رده وهو الصحيحٌ» جزم به في 
«المذهب». و«الكافى)29 , و«المقنع»”*) واشرح ابن منجا») و«الإفادات») و«الوجيز) 


الحاشية ولا يجوزٌ أن يُعطي م من الزكاةٍ في دين ميتٍ» ذكرّه ابن عبدٍ البرّ إجماعاً . وحكى ابن المنذر عن 
أبي ثورٍ: : أنّه يعطي عن الميتٍ دَيْئّه. وهو محجوجٌ بالإجماع قبلّه» ولْأنّهُ لم يبقّ أهلاً لقبولهاء 


)١-١(‏ .ليست في (س). 

(0) ليست في (ح). 

65 70/7 ص 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 554/17 - 7380 . 
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وهل يُقبل قوله : إنه غاز؟ جزم به الشيخٌ؛ لأنَّه لا يمكن إقامةٌ البيندِه أمْ الفروع 
ببينة؟ فيه وجهان21400. 


و«تذكرة ابن عبدوس» و«إدراك الغاية»» و«المئور» و«منتتخب الأدمي» و«نهاية ابن رزين» التصحبح 
وغيرهم » وقدّمه في لالشرح» ”2 وغيره”" وصحّحه في ااتصحيح المهررة: 

والوجه الثاني : لا يردُهء جزم به المجدُ في اشرجه)» وابنُ رزين أيضاً في الشرحه)؛» 
وصحّحه الناظمُ . وهو ظاهرٌ ما جزم به في «المغني»”"» فإنه قال في باب زكاةٍ الغنم : 
وإِنْ قضى الغارمون» والرّقابٌ» وفي سبيلٍ الله حاجتّهم بهاء وفضَلّ معهم فضلٌ» ردُوا 
الفضلّ إلا الغازيّ؛ فإن ما فضَلّ معه بعد غزووء فهو لهء ذكره اليخرقي في غير هذا 
الموضع . انتهى . وقال في باب قَسْم المَيءِ والغنيمة والصدقةٍ”*؟: ويُدفَع إلى الغازي دفعاً 
مُرَاعى»ء فإِنْ لم يغزُء ردَّه » وإِنْ غزا وعادء فقد ملك ما أخذه؛ لأنا دفعنا إليه قدرٌ 
الكفاية» وإنما ضيّقٌ على نفسه . انتهى . 

وقال في القاعدة الثانية والسبعين : قال اليخرقيُ والأكثرونٌ: لا يُسترَدُ. انتهى . 

وحمَّلَ الزركشي كلامٌ الخرقيّ في الجهادٍ على غيرٍ الزكاة. انتهى . 

قلت: كلامُه محتولٌ للأمرين» فإنه قال: ومن أُعطِيَ شيئاً يستعينُ به في عَرْاتِهء فما 
فضلء فهو له. انتهى. ويحتمل أنه أراد الزكاةً وغيرّهاء وهو ظاهرٌ عبارته» ويحتمل أنه 
أراد غير الزكاق» واحتمالّهُ إرادة الزكاة فقط بعيدٌء ولم يتعرّض الشيخ في «المغني»”” في 
الجهادء إلى ما أراد بذلك» بل أجراه على ظاهره» وكذلك ابن رزين في اشرحه' . 

مسألة - 18: قوله : ( وهل يُقبَلُ قوله: إنه غاز ؟ جزم به الشيخح. . أمْ ببينة؟ 
فيه وجهان). انتهى: 


فأشبه ما لو كمّئّه منهاء فإن قِضّى منها دَيْنَ الحيك بإذنه» جارَّء وكان القابضٌ كالوكيل عنه. الحاشية 
فصى بن بؤدر بص 3 


. 756 754/17 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. ليست في (ص)‎ )0( 

. 

(5)المغني 71/9 . 

2.47 21/3 )0( 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


ان كتاب الزكاة 


ويتوجّه أن الرّباط كالغزوء وذكر بعضّهم: يأخذ نفقةً ذهابه» وما أمكنّ 
من نفقةٍ إقامته . 

والحج من السبيل» نص عليه. وهو المذهبٌ عند الأصحاب» وعنه: 
لاء اختاره الشيحُ (و) فعلى الأؤلى : يأخذ الفقيرٌء وقيل: والغنِنُ» كوصيّته 
له في السبيل» ذكره أبوالمعالي» ويأتي في آخر الوَقْفٍ”'' ما يحجٌ به 
الفرض” أو يستعين به فيه» جزم به غيرٌ واحدٍء وعنه: والنَّفْلَء وهو ظاهر 
كلام أحمدّ والخرقيٌ» وصحّححه بعضهم. والعمرةٌ كالحجٌ في ذلك» نقل 
جعفرٌ: العمرةٌ من سبيل الله. وعنه: هي سن . 

فصل 


الثامن: ابن السبيل: وهو المسافرٌ المُنقطعٌ في سفر مباح . 


أحدُهما: يُقبَلُ وهو الصحيحٌ» جزم به الشيحُ في «المغني"", والشارحُ» 
وصاحبٌ «التلخيص» و«البلغة» والزركشيٌ وغيرهم . 

قال في «الرعايتين» و«الحاويين» و«الفائق»: ُقبَلّ قوله في أصحٌ الوجهين» وهو 
ظاهِرٌُ كلامه في «المقنع»”"', و«الوجيز»)» وغيرهما. 

والوجةٌ الثاني : لا يُقْبَلُ إلا ببينةِ . 

قلت: الصوابُ: الرجوعٌ في ذلك إلى القرائن» فإن دلْتْ على قَبِولٍ قوله» قبلناه من 


* قوله: (ما يحجٌ به الفرض). 
متعلقٌ بقوله : (يأخدٌ الفقيرٌ) . 


. لكام"‎ )١( 
لاا‎ 


(©) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 598/1 . 
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وفي نزهةٍ وجهان "": وعلّله غيرٌُ واحدٍ بأنه ليس بمعصيةء فدلٌ أنه الفروع 
يُعطى في سفر مكرووء وهو نظيرٌ إباحة الترخُص فيه لا سفرٍ معصيةء فإنْ 
تاب منهء دُفِعَ إليهء في الأصحٌء وقيل: بل سفرٍ طاعوء جزم به في 
«الرعاية الصغرى»»؛ كذا قال. وعنه: ومن أنشأ السفرَ من بلدِهِ (و ش) فيأخذ 
ما يوصِلّه إلى بلده”*» ولو مع غِناه ببلده» ويأخذٌ أيضاً لمُنتهى قصيوء وعَودهٍ 
إلى بليو» فيما رُويَ عن أحمدّ ‏ رحمه الله واختاره أصحابنا . حكاه الشيحُ 
عنهم ؛ لأنَّ الظاهرٌ إنما فارقّ وطنّه لقصدٍ صحيح» فلو قطعناه عليه» أضررنا 
به» بخلاف المُنشِئ للسفر. 

واختار الشيخ: لا يأحُد. وذكرّهُ صاحبٌ «المحرر» ظاهرٌ رواية صالح» 
وغيرو» وظاهرٌ كلام أبي الخطّاب . 


غير بينةٍ» وإلأ فلا بد من بين والله أعلم . 

مسألة ‏ 19: قوله: (وهو المسافرٌ المُنْقطِمُ به في سفر مُباح. وفي نزهةٍ وجهانٍ) 
انتهى . وأطلقهما في «المغني)”"2, و«الشرح)”", و«الفائق»» والزركشيٌ : 

أحدهما: يجوز له الأخذٌء وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب. قال في 
«التلخيص»: فيُعطى بشرطٍ أن لا يكونَ سفرٌ معصيةٍ. وقال في «الرعاية»: هو من انقطع 
به في سفر مُباح» قال ابنُ نصر الله في «حواشي الفروع»: الأصحٌ أنه يُعطى؛ لأنّه من 
أقسام المُباح» في الأصحٌ . 

والوعد الثاني: لا يجوز ولا يُعطى» قدّمه ابنُ رزين في «شرحه». وقال المجدٌ في 
«شرجه) بعد أن أطلقّ الخلاف: والصحيحٌ الجوازٌ في سفر التجارة» دون التنُو. قلت: 


* قوله: (ما يوصله إلى بليه). الجا 


أي : ابن السبيل المنقطعٌ يأخذ ما يوصلّهء فهو عائدٌ إلى أولٍ الكلام. 


. /ا/رعهة؟‎ )١( 
” زفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف لخر‎ 


الا كتابالزكاة 


الفروع - وِيْقبَل قوله: إنه ابن سبيل» في وجو قذّمه بعضهم» وجزم جماعةٌ منهم 

أبو الخطّاب والشيحٌ: ببينةِ؛ِ عملاً بالأصل©” ". 

ان ات إن كان عُرِفَ بمالى» وإلاً فلاء ويُصدَّقٌ في إرادة 
السفر بلا يمين ؛ لها سيق ورد هنا تقل يعدو سوه (وش)؛ لأنَّ الخد 
كاري بسار سايق يقنضي التحريم » لولا العانية المشارفة فيظهر عمل 
المقتضى » لولا المعارض . وعنه: هو له. 

ويكونٌ أخذّه مستقِراً كالمكائب والغارم» على ما سبقّ. وقال أبوبكر 
الأجرعا + يلوس عترفه للمشاعيوي كذا قال . ولعلّ مُرادَه: مع جهل أربابه. 


يل 


يجور دفع الزكاة إلى متتتحق ('واحد (وه و 3و 
استيعاتٌ الأصنافي الثمانية*بهاء لك صقن ثمئها إن وعد ”حي :وججت 


التصحيح والنفس تميل إلى ذلك . 
مسألة - :7٠١‏ قوله: (وَيُقبّلُ قوله : إنه ابن سبيل» 00 قدَّمّه بعضهم » وجزم 
جماعةٌ منهم أبوالخطاب» والشيخ: ب بين ؛ عملا بالأصل). انتهى 
أحدهما: لا يُقبلُ إلا ينَةٍ» وهو الصحيحٌ» جزم به في 0 و«المذهب». 
و«الخلاصة», و«المقنع»”", واشرح المجدا» وابنٍ منبجاء و«النظم) وغيرهم . 
والوجة الثاني : يُقبَلُ قوله من غير بِينَدَ جزم به في «التلخيص» و«البلغة»» وقدّمّه في 
«الرعايتين» و«الحاويين» . 


الحاشية * قوله: (ويستحبٌ استيعابُ الأصنافي الثمانية. . .) إلى آخره. 
قال في «الاختيارات»: ويجبُ صرف الزكاة إلى الأصنافي الثمانية إن كانوا موجودين» وإلا صرت 
)1-١(‏ في (س): "او ه) واحده . 


(؟5؟) في (س): #يسن؟» وفي (ط): (ويسن؟ . 
قرف المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف اا . 


باب ذكرأصناف أمل الزكاة وما يتعلق بذلك زوم 
ل 


الإخراج؛ ولا يجب الاستيعابٌ» نص عليه. واختاره الخرقئٌ» والقاضي» 
والأصحابٌ» وهو المذهبٌ (وه 6 كما لو فرّقها الساعي (و) وذكره 
صاحب «المحرر» فيه (ع). وكوصيةٍ صب لجماعةٍ لا يمكن حصرّهم (و) ويخرّج 
اليا وكقوله: إن شفى الله مريضي» فمالي 
٠‏ فشفِيَ مريضه . 

وعنه: يجب الاستيعابٌ» اختارّه أبوبكر» وأبوالخطاب «(وش) فلا 
يُجزئ من كل صنفي دون ثلاثة 3 (وش) فعلّى هذا إن دفع إلى اثنين» ضهن 
نصيبّ الثالث» وهل يضمنه بِالدُلْْ ؛ ؟ لأنّه القذو الناتكت ١‏ أويانل جزء 

من السهم؛ ؛ لأنّه المجزئ: ؟ ؟ يتخرّح وجهان* (ق)00؟ كالأضحية ف إذا 
أكلها. وعنه: يُجزئ واحدٌ . اختاره في «الانتصار» وصاحبٌ ا 


لأنّه لما لم يُمكن الاستغراق» حُمِلَ على الجنس» و 


(7) تنبيه : قوله: (ولا يجب الاستيعابٌ» نص عليه. . . وعنه: يجب. . . فعلى 
هذا إن دقُع إلى اثنين» ضمنَ نصيب الثالث» ريه الت لأنّه القَدْرُ المُسْتَحَبُ؟ 
أو بأقلّ جزءٍ من السهم؛ لأنّه المُجزى؟ , يتخرّج وجهان». كالأضحية) انتهى. 0-5 
التخريجٌ للمجدٍ في «شرحه؛؛ ''وحكاهما ابن رجب في «قواعده» من غيرٍ تخريج'' 
والصحيح من المذهب في الأضحية: أنه يضمن أقلّ جزءٍ يُجَرَئٌُ منهاء فكذا هناء وليس 
من الخلافي المطلَق» كما نبّهنا عليه في الخطبة2"0 والله أعلم . 

إلى الموجودٍ منهم 
* قوله: (وهل يضمئه بالثلث؛ لأنه القدرٌ المستحبٌ. أو بأقل جزءٍ من السهم؛ لأنّه 

المجزىئٌ؟ يتخرجُ وجهان). ْ 

ذكرٌ في «منتهى الغاية» أنَّ الشافعي له قولان» والتخريجٌ ين صاحب «منتهى الغاية». 


. في الأصل: (وش)‎ )١( 
. ليست في (ح)‎ )5-7( 
. 6/1 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


هم كتاب الزكاة 


كقوله: لا تزوّجتُ النساء” . وكالعامل (و) مع أنه بلفظٍ الجمع» وفي سبيل 
الله وابن السبيل لا جَمْعَ فيه . 

وقال ذ في «الانتصار» في حمس الغنيمة : إذا وجب الاستيعات فيهء لم لا 
نقول به في الزكاة (خ) ولا تجبُ التسويةٌ بين الأصنافيء إن وجب الاستيعابُ» 
كتفضيل بعض صِنفٍ على بعض (و) وكالوصيّة للفقراء» بخلافف المَعَيّنِء 
اليا لمر : وظاهرٌ كلام أبي بكر بإعطاء العامل النُمُنَ» قد نص 
(”أحمد على" وجوبه* (وش). وقال صاحب «الرعاية»: إن قلنا: ما يأخذه 
العاملٌ أجرة؛ أجزاً واحدٌّء وإلاً فلا (خ) ولتق سين إن اخرضهها رنها 
بنفسه (و) وإِنْ حرّمَ نقلُ الزكاة» كفى الموجوة ببلدِوء في الأصحٌ”. ومَنْ فيه 


الحاشية * قوله: (كقوله: لا تزوجتٌ النساءً). 


أي : إذا قال: لا تزوجتُ النساء. لا يحملٌ على الاستيعاب؛ إذ لا يمكنُ استيعابٌ جميع النساءء 
فحملَ على الجنس. أي: يكونٌ المرادٌ جنسٌ النساء لا جميعٌَ النساء؛ لعدم إمكانه . 

* قوله: (وظاهرٌ كلام أبي بكر بإعطاء العامل لثمن وقد نصّ عليه أحمد وجوبه». 
كذا وجد في النسخ: وقد نصّ عليه أحمدُ وجوبه؛ فيحتملٌ أن يكونٌ بدلاً من الهاءِ في (عليو) 
أي : قد نصّ أحمدٌ على وجوبه» كما هو في بعض النسخ. . ويحتملٌ أنْ يكونّ (ظاهرٌ) مبتدأء 
اوجرن ) خرالينا "© ويكونٌ المعنى: وظاهرٌ كلام أبي بكرٍ وجوبّه» وقد نصّ عليه أحمدٌ 
بإعطاء العامل التْمنَّ. 

* قوله: '(وإن حرم نقل الزكاة كفى الموجوة ببلده في الأصح). 
وعلى الأصحٌ: لا يجوز النقل» » بل يكفي الموجود وجوباً» والمسألةٌ تقدمت عند نقل الزكاة 
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. في (ط): «عليه أحمد»‎ )1-1١( 
. في (د): «أو؟‎ )( 
' ف الله رض‎ 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما تعلق بذلك روم 


سببان» أخدّ بهما (ق) قال صاحبٌ «المحرر»: على الروايتين؛ لأنه عليه الفروع 
السلام أعطى سَلَّمَة بنَ صخر؛ لفقره ودَيْنِ الكقّارة”": وللعموم. 
كشخصين» كالميراثِ”» وتعليقٍ طلاق بصفاتٍ تجتمع في عينٍ واحدةٍ. 

ول :يوز أن يعطق بأحلهما لا" بعينِهِ؛ لاختلافي أحكامهما في 
الاستقرار وغيره. وقد 0 الاستيعاتث. فلا يُعلم المحجمَع عليه من 
المُختَلّف فيه» وإن أعطي بهماء وعُيّنَ لكل سبب قدرٌء وإلآ كان بينهما 
نصفين» تظهر فائدتُه لو وُجِدَ ما يُوجب الردٌ . 

فصل 

ويُسنٌّ صرف زكاته إلى قريب لا يَرَثُه ولا تلزمه نفقتُه» بقدر حاجته (و)» 
وفي مذهب (م) أيضاً الكراهةٌ والجواز. وإذا أحضر رب المال إلى العامل 
من أهلِه مَنْ لا تلزمُه نفقتّه ؛ ليدفمَ إليهم زكائّه دقعها قبل خَلطها بغيرهاء 
وبعدّه» هم كغيرهمء ولا يُخْرِجُهم منها؛ لأن فيها ما هم أخص بهء ذكره 
القاضي. ويُقدَّم الأقربُ (و). والأحوجٌ (و). وإن كان الأجنبيٌ أحوج. 
أعطى الكل» ولم يُحاب بها قريبّه*» والجارٌ أؤْلى من غير الجار (و). 


* قوله: (ومّن فيه سببان. أخدّ بهما. . .) إلى قوله: (كشخصّين.ء كالميراث). الحاشية 
أي: الذي فيه سببان كشخصّين» فيأخدُ كما يأخد شخصان؛ لأنَّ كل سبب نَرَّلّهِ منزلّة شخص 
كالميزات؛ أن الوارك سين يرك إرث امخصين: عم عراب هم وغ '0ام1 :فل ياد ميراك 
ابن عم وميرات أخ لأم. 

* قوله: (وإن كان الأجنببئ أحوج, أعطى الكلّء ولم يحاب بها قريبّه). 
أي : لا يعطي قريبّه» ويدعٌ الأجنبيّ الذي هو أحوجٌ من قريبه» بل يعطي الجميعٌ» فالمحاباةٌ: أن 


. 7140 تقدم تخريجه صفحة‎ )١( 
. في (س): إلآه‎ )5( 


6 كتاب الزكاة 


الفروع والقريبٌ أؤلى منه. نصّ عليه (ش). كذا ذكرّه صاحبُ «المحررة» والذي 
وجدثّه في كلام الشافعية كمذهينا. ويْقدَّمُ العالِمُ والدَّيّنُ على ضدّهما. ولا 
يجوز دفعها إلى الوالدّين» وإن عَلَواء والولدٍ وإن سَمَلَء في حالٍ تجب 
نفقتّهما (ع)» وكذا إن لم تجبء حتى ولد البنت. نضٌّ عليه (و ه م)؛ 
لانّصالٍ منافع الملكِ بينهما عادةٌ؛ فيكون صارفاً لنفسه. ولهذا لم تُقبل 
شهادةٌ أحدهما للآخرء وكقرابةٍ النبئ كل » وإِنْ مُنِعوا الحُمسَء احتجٌ بهذا 
ماع منهم القاضي . وقيل: يجوز. اختاره القاضي ذ فى «المجرد»*” 
وشيحُناء وذكره صاحبُ «المحرر»» وظاهرٌ كلام أبي الخطاب (وش) 
ومذهبٌ (م): لا نفقة جد وولدٍ ولد. 
وأطلق في «الواضح' في جد وابنٍ ابن محجُوبَيْنِ وجهين» ومذهبٌ (ش) 
لا نفقة لغير عَمُودَيْ نسبه. ولا يُعطي عَمُودَيْ نسبه؛ لِعُرْم لنفسوء أو كتابة. 
نص عليه . وقيل: يجوز (وش) واختاره شيحُناء وذكر صَاحبُ «المحرر»: 
ا . واختاره شيحُناء وسبق كلامهم في كونه عاملاً» وفي جواز 
دفعها إلى من يرث بفرض » أو تعصيبٍ نسب » أو ولاعء م 
وقال ابن الزاغونيٌ في رامعا وبنتٌ لابن وابن الينت: قبه 
رواياتٌ: الجوازء .نقله الجماعةٌ (وه). كما لو تعذَّرتٍِ النفقةٌ وإذا بل 
زكاةً دفعها إليه قريبه» فلا نفقة» وإِنْ لم يقب وطالبّه بنفقته الواجبة» أجيرٌ 


الحاشية 2 يعطي القريبٌ» ويمنعَ الأجنبيّ الذي هو أحوجٌ منه. 
* قوله: (وقيل: يجورٌ. اختارّه القاضي في «المجرّدا). 
هذا القولٌ عائدٌ إلى قوله : (وكذا إن لم تجبٌء حتى ولد البنتِ) ذكره في «منتهى الغاية»» وذكرٌ عن 
القاضي أنه اختارَ الأوَّلَ في «خلافه»؛ فلهذا قيّدَ المصنّفٌ هنا اختيارّه في «المجرّدا . 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك لان 


ولا يُجزئه في هذه الحالٍ جَعْلّها زكاةً. والثانيةٌ: المنعٌ. والثالثة: المنعٌ إِنْ 
كان يرِثهء وإلآ فلا*”*. والرابعة: المنعٌ إِنْ كانت نفقيُه واجبة» وإلاّ فلا. 
اختاره الأكثرٌ منهم : الخرقئيٌ ' والقاضى» وَضَاحتٌ«المحر0 0 


الفروح 


مسألة  :7١‏ قوله: (وفي جواز دفعها إلى منْ يرنه بفرض» أو تعصيب نسب» أو التصحيح 


ولاءِء كالأخ وابنٍ ن العم وواك اج عور فى ا«الوا م ( : وبنثُ الابن وابنُ ١‏ اليك افيه 
رواياتٌ : الجوازء نقله التجماعة : كهنا لو علوت النفقةٌ . ٠‏ والثانية : المنع . والثا 
المنعٌ إِنْ كان رِنُه وإلا فلا. والرابعةٌ: المنع 000 وإلا فلا. اختاره 
الأكثرء منهم: اللخرقيٌ» والقاضي» وصاحبٌ «المحرر») انتهى. إذا كانت نفقتّه واجبة 
عليه”'' لم يجز دفعها إليهء على الصحيح من المذهب. نصّ عليه في رواية الجماعة. 
قاله القاضي في «التعليق» وسرّدّهاء وجزم به البخرقيٌ» وصاحبٌ «المبهج» و«الإيضاح» 
و«عقود ابن البنّاء» و«العمدة» و«الإفادات» و«منتخب الأدمى» و«التسهيل» 
و«نظم المفردات» وقد قال: ْ 
ينها على الصحيح الأشهر . 

وغيرُهم. واختاره القاضي في «التعليق» و«الأحكام السلطانية» وقال: هذه الروايةٌ 
أشهّرٌء قال الزركشيُ: هي أشهرٌ وأنصٌ . قال ابن هبيرةً: هي الأظهر. واختارها المجد 
في ااشرحهاء» وصحًحها في «التلخيص» «والبلغة»» واتصحيح المحرر) وغيرهم » 
وقدّمها في «المستوعب» و«الخلاصة» و«الرعايتين»» واشرح 0 رزين) وغيرهم . قال 
المصئّف هنا: (اختاره الأكثرٌ). والروايةٌ الثانية: : يجوز دفمها إليهم . نقلها الجماعةٌ عن 
الإمام أحمدّ. قال في «المغني)”"2. و«الشرح)”” ': هي الظاهرٌ عنه» رواها عنه الجماعة . 
وهو عكسٌ ما قاله القاضي في «التعليق»» فيكون قد نص على كل من الروايتين في رواية 


الجماعة. وجزم به في «الوجيز» و«المنور؛ وصحّحه في «التصحيح». قال القاضي في 


(9/5)0؟. 
(") المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 799/17 . 


الحاشية 


"م (التعليق»: يمكن حملّها على اختلافٍ حالين» فالمنعٌ إذا كانت النفقةٌ واجبة»/ والجوارٌ 
التصحيح إذا كانت غير واجبة. انتهى. وأطلقهما فى «الهداية»)» و«المذهب». 


الحاشي 


و«مسبوك الذهب». و«المغني)”"'2 و«الكافي»""', و«المقنع»”". و«الهادي», 
و«المحررا» واشرح المجداء و«الشرح»”", و«النظم»» و«المذهب الأحمد» و«الفائق» 
والزركشيٌ وغيرهم 

تنبيهات: 

(70) الأول: الذي يظهر أنَّ في كلام المصئف نظراً من وجهين: أحذهما: أنه 
جعلٌ محل الخلافٍ فيمن يرنه بفرض» أو تعصيب» م فرّقَ في الرواية الثالثة بين مَنْ 
يرِتُ» ومَنْ لا يرث فقال: (الثالثةٌ: المنعُ إن كان يرِتُهء وإلآفلا) فأدحَلَ في هذه الرواية 
مَنْ لا يرث+ وهو مناقضٌ لِما صدّر به المصنفٌ المسآلةٌ» ويلزم من هذا أيضاً أن الروايتين 
الأوْلتين مشتملتان على من يرِتُ ومن لا يرتُ» فيحصل التناقض ى أيضاً بهماء لما صدّر به 
المسألة» ويعكرُ على هذا كونُ المصنف ذكَرَ في أول الفصل استحبابَ صرفها إلى أقاربه 
الذين لا يرثونه» وفاقاًء وحكاه المجدُ إجماعاً. وقال الزركشيئ : بلا نزاع. ويمكن 
الجوابٌ: بأن المرادٌ بما صدّر به المسألةٌء من يرثه حالاً أو مآلا» وبما قاله في أول 
الفصل : من لا يرِثُ حالاً ولا مآلاً؛ لبعَدِهِ ونحوه. ويكون مرادٌه بصدر الروايةٍ الثالثة: من 
يرنه حال» وبِعَجزها: مَنْ يرنه مآلأ؛ لكونه محجوباًء وقد ذكرّ هذه الرواية في «الفائق» 
على ما يأتي في التنبيه الثاني. فعلى هذا يكون في كلام المصنف نقصٌ» وتقديره: 
الثالثة : المنع» إِنْ كان يرثه حالاً» وإلا فلاء فلفظة : «حالاً» ساقطةٌ من الكاتب» ويُشكل 
على هذا الجواب ما يأتي في التنبيه الثالث من قوله: (وعكشه الآخرٌ) وبما مثل به في 
أصل المسألة» نه مل بالأخ والعمّء » فإِنَّ ظاهرّه أن كُلّ واحدٍ منهما يرثُ الآحرّء يدل 


(١9/4)1؟؟.‏ 
5١9/9)‏ . 
(6) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 599/7 . 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك لحان 


عليه ما قال بعد هذا: (وإن ورِتٌ أحدُهما الآخرّ. . . كأخوين لأحدهما ابنٌ) ويُشكل 
أيضاً كلامُ المصنف من وجهٍ آخرّ وهو كونه أطلّقّ الروايتين ين الأُوَّلتِين على تقدير ثبوتهما 
في جملة ما أطلقّ من الروايات» وقد التزمَّ في الحُطبةٍ: أنه لا يُطلِقُ الخلاف إلا إذا 
اختلف الترجيحٌ . والروايةٌ الثانية وهي روايةٌ المنع مطلقاًء تشمل مَنْ لا يرث حالا. 
والحاصلٌ : أن المذهبّ جوارٌ دفعها إليه . قطم يه لشي فل «المقي "اعفن 
(شرحها» والشارخ» وابنٌ رزين في اشرحها» وغيرٌهم » وهو ظاهرٌ كلام مَنْ لم يصرّخ 
بذلك» بل لا نعلم أحداً اختار ذلك» فعلّى هذا يكون في إطلاقه الخلافٌ نظرٌ أيضا . 
الوجه الثاني من النظر: كونه حكى رواية رابعة بالفرق بين مَنْ تجب نفقثّه» ومّنْ لا 
تجبء فقال: (الرابعةٌ: المنعُ إِنْ كانت نفقيّه واجبةٌ وإلأ فلا». فيلزم من هذا على 
مقطلدة أن تكونَ الروايتان الأوّلتان مشتملتين”" على مَنْ نفقنُه واجبةٌ» أو غيرٌ واجبةٍ» 
مع إطلاقه لهما في جملة ''الرواياتٍ المطلقةٍء وروايةٌ المنع منهما ضعيفة» فيمن نفقئه غير 
واجبة ؛ لتعذّر النفقة» لكون ماله لا يسَعٌ لهاء وَإِنْ كانتٍ الزكاةٌ واجبةٌ عليه» إن الغاصي في 
«التعليق» والمجدّ في «شرحه» قطعا بجواز الدفع إليه بما يقتضي أنه محل وفاق بين 
الأصحاب» وهو ظاهِرٌ كلام غيرهما من الأصحاب؛ لتقييدهم الخلافٌ بمن تجب نفقّه . 
وفي كلام المصٌف ما يدل على أنه ليس فيه نزاع ؛ ؛ لقوله في الرواية الأولى : (الجواز» نقله 
الجماعةٌ» كما لو تعذّرت النفقة) ومن جملة تعذّرٍ النفقة» إذا كان المالّ لا ينع لنفقته» 
وتجب الزكاةٌ في ماله بل الظاهرٌ أنه مراده؛ لأنه تابعَ المجدّء والمجدٌ مئّل بذلك» والله 
أعلم . وإِنْ حمَلنا الرواية على إطلاقها ‏ أعني روايةً المنع - ناقضٌ ما قاله في أول الفصل 
كما تدم فإطلاقٌ المصئّف لهذه الرواية» في جملة الروايات» فيه نظرٌ على مصطلّحه 
والله أعلم. ويمكن الجوابٌ عن هذاء وعن الذي قبلّه؛ من هذه الحيثيّة: بأنه لم يُفردٍ 
الروايةَ بما اعترضٌ عليه؛ بل أضافه إلى صورة أخرى» الخلافٌ فيها قويٌ» والله أعلم" 


)١(‏ 9/4؟. 
)١(‏ في النسخ الخطية «مشتملتان»» والمثبت من (ط) . 
(“-”) ليست في (ط) . 


الفروع 


ل كتاب الزكاة 


١ )7(‏ التنبيه الثاني: اعلم أن الأصحاب ممن اطلعنا على كلامه» لم ينك في 


التصحيح هذه المسألة هنا إل روايتين فيمن تجب نفقته منهم : صاحتٌ «الهداية»)» و«المذهب»» 


و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة», ودا لمغن ا و«الكافى)7© 
و«المقنع»”؟؟. و«الهادي», و«التلخيص». و«البلغة»» و«المحرر»» واشرح المجد)ا» 
و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«النظم». و«الشرح)”*, واشرح ابن منجا») وابن رزين» 
والزركشيٌ» وغيرُهمء إلا صاحبَ «الفائق» فإنه حكى الروايةً الثالثة» فقال: وفيمن يجبُ 
الإنفاقٌ عليهم من الأقارب رواياتٌ: الثالثة: إِنْ وجب حالآء مُنِمَ وإلآ فلا. الرابعةٌ: 
إن كان يَمُونُهم عادةً. منعَ» وإلآ فلا. ذكرّها ابن الرَّاعُونيٌ. انتهى. ولكن ليس من 
مصطلح صاحب «لفائق» أنه لا يُطلِقُ الخلافٌ إلا إذا اختلفٌ الترجيحٌ» بخلاف 
المصئّفء ولم يذكر الرواية الرابعة التي ذكرّها المصنّفٌ. قلت: تؤخدٌ الروايةٌ الثالثهٌ من 
كلام الأصحاب في نفقاتٍ الأقارب فإنهم حكوا روايةً بوجوب نفقة مَنْ يرنه في المآل؛ 
لكونه محجوباً وهو مُوسِرٌء لكن إذا أوجبنا النفقةً على من يرِتُ في المآل» فهو داخلٌ في 
كلام مَنْ أوجبّها على من تلزمه نفقثُهء لم يَحْرْحْ عنهء والله أعلم. وأما الروايةٌ الرابعة 
وم ا في «التعليق»؛ 000 0 أحمدٌ 0 
والحواة أذ 0000 انتهى. فظاهرٌ 17 أن غيرّه من الأصحاب 6 
النصوص على عمومها» فشملت مَنْ تجب نفقتّه» ومن لا تجب؟ لكون ماله لا يسَعٌْ له 
والله أعلم . إذا عُلِمَ ذلك؛ فالكلامُ مع المصئّف في إطلاقِه الخلاف" . 


. ليست في (ط)‎ )1-١( 

. 9/5 )90 

. 0/1 5 

() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 5949/7 . 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك هنم 


وإن ورث أحذهما الآخر - كعمّةٍ وابن أخيهاء وعتيق ومعتقه» وأخوَيْنٍ 
لأعدهما ا :فال ازنك متهي تلركه النففة) على الأصِحٌ(*2. وفي دفع 
الزكاةٍ إليه الخلافُ» وعكسّه الآخرٌ. ويجوزٌ دفعٌها إلى دوي الأرحام» ولو 
ورثواء على الأصحٌ؛ لضعف قرابتهم”” © »؛ وفي الإرث بالردٌ الخلافٌ. 

وفي ١‏ الرعاية »: يجوز. وفيه روايةٌ . وسبق كون القريب عاملا. 
وقال صاحبٌ «المحرر»: لا تختلف الروايةٌ أنه يُعطى لغيرٍ النفقةٍ الواجبة» 


(3) “'التنبيه الثالث: قوله: (وَإِنْ ورت أحدهما الآخر: كعمَّةٍ وابن أخيهاء وعتيق 
ومُْتِتِه» وأحَوَيْنِ لأحدهما ابن فالوارثُ منهما تلزمه النفقةُ على الأصمٌ) فتلزم التفقةٌ ابنّ 
أخيها له. والمُعْتِقٌ لعتيقهء وأبا الابن لأخيه» على الصحيح من الروايتين. وقوله: (وفي 
دفع الزكاةٍ إليه الخلاف) يعني به الخلافّ الذي تكلَّمْنا عليه» ولكن لا تتأنّى الرواياتٌ 
الأربعٌ هناء فلا تأتي الروايةٌ الثالثةُ» ولا الرابعةٌ أيضاً فيما يظهر. وقوله : (وعكسّه الآخر) 
يعني أن العمّة والعتيقّ» والأخ. الذي ليس له ولدَّء لا تلزمُهم النفقةٌ لا لابن أخيهاء ولا 
للمُعْتِقِء ولا للأخ الذي ليس له ابنّ على الصحيح؛ لكون بعضهم لا يرتُ البنَّهَ 
وبعضهم محجوباًء ويجوز دفع الزكاة إليهم من غير خلافٍء» هذا العكسٌ الذي عناه 
المصئّفٌ. وهذا الأخيرٌ وهو جوازٌ الدفع إليهم من غير خلافٍ ينافي ما أجبنا به عن الرواية 
الأولى في حقٌّ الأخ الذي له ابنّ» والله أعلم . وهذا مما فتح الله الكريمُ به. 

(7) التنبيه الرابع : قوله: (ويجورٌ دفعٌها إلى ذُوِي الأرحام» ولو ورثواء على 
الأصحٌ؛ لضعف قرابتهم) مرادُه: غيرُ عَمُودَي النّسب. وقوله: (وفي الإرث بالردٌ 
الخلاف) مرادُه بالخلاف: الخلافٌ'' الذي ذكرناه أيضاً. فإن الأصحابّ قالوا: لو كان 
للمُغر أمّْ وأختٌء إِنَّ النفقةَ واجبةٌ عليهما أخماساً. ففي جواز الدفع إلى المعْسِرٍ 
الخلاف؛ والله أعلم؛ لكونٍ نفقتِه واجبةٌ عليهماء وهما يرثانه بالفَزْضء والردٌ. 


(1-1) ليست في (ط) . 
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الفروع 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


لفن كتاب الزكاة 


نحوّ كونه غارماًء أو مُكاتباً*» أو ابنَ سبيل» بخلاف عمودّي النسّب؛ 
لقوةٍ القرابة. وجعلّها في «الرعاية» كعمودي نسَبو* في الإعطاءٍ لعُرم 
وكتابة*©: في قوليء وجزم الشيخ وغيرُه أنه يُعطي قرابته» لعمالة 
وتأليفي» وغرم لذات البَيّنِه وغزوء ولا يعطي لغير ذلك. 

وإن تبرّعَ بنفقة قريب» أو يتيم» أو غيرو ضمّه إلى عياله» فعنه: يجوز 
دفعها إليه. اختارّه الأكثر (و ه ش) ونقل الأكثرٌ: لا. اختاره في «التنبيه» 


و«الإرشاد0010 '"" (وم). روي عن ابن عباس» ولأنّه يذم على تركدء فيكون 


(35) التنبيه الخامس: قوله: (وجعلّها في «الرعاية» كعمودّي نسّبه في الإعطاء لعُرم 
وكتابة). كذا في النّسَخْء ورأيتُ في نسخةٍ معتمدةٍ: (لغزو وكتابة) ورأيتُها في نسخة 
أخرى كذلك» إلا أنهم أصلحوها: (لقرم) والله أعلم . 

مسألة ‏ 771 : قوله : (وإن تبرع بنفقةٍ قريب» أو يتيم» أو غيروء ضمّه إلى عياله» فعنه : 
يجوز دفعُها إليه. اختاره الأكثرء ونقل الأكثرُ: لا. اختاره في «التنبيه» و«الإرشاد»). 
انتهى . وأطلقّهما المجدٌ في «شرحه» وصاحبٌ «الرعايتين» و«الحاوي الصغير : 

إحداهما: يجورٌ دفعها إليه» وهو الصحيحٌ . قال المجدٌ في «شرحه»: هو ظاهِرٌ كلام 
الخرقيٌ» والقاضي» وأكثر الأصحاب . انتهى. والمصنف قال: (اختاره الأكثرُ) قلت: 


اختارّه صاحبُ «المغني)”"» والشارحٌ» والشيخ تقي الدين وغيرُهم» وهو الصواب. 


* قوله: (وقال صاحب «المحرّر»: لا تختلف الروايةٌ أنه يعطى لغير النفقةٍ الواجبة نحوّ 
كونه غارماً» أو مكاتباً). 
أي : القريبُ غيرٌ عمودّي النسب يعطى لغير النفقةٍ الواجبة بلا خلافيء فإنّهِ لما ذكرٌ غيرٌ عمودي 
التُسبء ودكدَ فيهام الخلات قال بذ ذلك: (ولا تختلك الرواية أله يعغلى لغير النفقة الوااجبة حو 
كونه غارماً» أو مكاتباء أو ابنَ سبيل» بخلافي عمودي النسبٍ؛ لقوّةٍ القرابة). 

* قوله: (وجعلّها في «الرعاية؛ كمَمودّي نسّبه. . .) إلى آخره. 


5 ١717١ص‎ 220 
. 1١/١ 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك ام 


قد وقّى بها ماله أو عرضّهء ولهذا لو دفعَ إليه شيئاً في غير مؤونته التي عوّده الفروع 
إياها تبرعاًء جار. نص عليه (و)» وقد قال أحمدٌ: كانت العلماءٌ تقول في 
الزكاة: لا يدفعٌ بها مذمةً» ولا يحابي بها قريباً. احتجٌ به صاحبٌ «المحرر) 
هناء ورد الشيحُ المعنى المذكور بأنّهِ نفع لا يُسقط به واجباً عليه» ولا يجتلبٌ 
به مالا إليه كما لو لم يكن في عائلته» وفي «المستوعب» وغيرو: لا يجوز أن 
يقي ماله بزكاته . قال أحمد: هو أن يكونّ قد عوّد قوماً برَاً من مالِهء فيعطيهم 
من الزكاة ليدفعَ ما عوّدهم. هذا واجبٌ وذاك تطوعٌ» وهذا إذا كان المعطي 
غيرٌ مستحقٌ الزكاةً» قالوا: وقال أحمد: سمعت ابن عيينةَ يقولٌ: لا يدفعٌ بها 
مذمة ولا يحابي بها قريباً» ولا يط منها بعيداء قال أحمد: دفعٌ المذمةٍ أن 
يكون لبعض قراب بتِهِ عليه حقٌ فيكافته من الزكاق» وإذا كان له قريبٌ محتاجٌ» 
وغيره أحوحٌ منهء فلا يعطي القريبٌ ويمنع البعيد» بل يعطي الجمية” ' 

ولا يجوز دفعٌ زكايه إلى زوجيه و (ع) وفي ”الرعاية» : وقيل : بلى . والناشرز 
كغيرها. ذكره في «الانتصار» وغيرو. وهل يجورٌ للمرأةٍ دفع زكاتها إلى 


والرواية الثانيةٌ : لا يجوز اختارّها أبوبكر في «التنبيه»)» وابن أي موسى في التصحيح 
«الإرشاد27, وجزم به في «المستوعب»» وقدّمّه فى «الحاوي الكبير) واشرح ابن رزين» 
ونقلها الأكثرٌ عن الإمام أحمدٌ 
أي : جعل مسأل إعطاء القريب غيرٌ عمودي نسبه كعمودي نسبه بأنّه يعطى لغرم وكتابق» كذا ذكرٌ الحاشية 
في نُسخ «الفروع؛ . والذي رأيئّه في «الرعاية» : (لغزو) بدل الغر» . قال في «الرعاية» : وقيل: 
يعطي عمودّي نسبه. وبقية أقاريه؛ لغزو وكتابة. 
* قوله: (وإذا كان له قريبٌ محتاح , وغيره أحوجٌ منه» فلا يعطي القريبٌ وبمنع البعيدٌ بل 
يعطي الجميع). 


هذا تفسيرٌ المحاباةٍ المتقدمةٍ بقوله : (ولا يحابي بها قريباً). 


. ١77ص‎ )( 


الفروع 


١/١ 


خض كتاب الزكاة 


زوجها؟ اختاره القاضي وأصحابّه والشيخ وغيرّهم (وش». أم لا؟ اختاره 
داع منهم : الخرقي, وأبوبكر» وصاحبٌ «المحرر) وحكاه عن أي 
الخطاب (و ه م) فيه روايتان”""'. ولم يستئن جماعة شيئاً*» وذكره 
صاحبٌ «المحرر» ظاهرٌ المذهب» وقيل في الزوجين: يجوز لغرم لنفسِهٍ 
وكتابةٍ؛ لأنّه لا يدفم عنه نفقةٌ واجبةً (وش) كعمودي”''/ نسبه. 


التصحيح مسألة ‏ 71: قوله: (وهل يجورٌ للمرأةٍ دفعٌ زكاتها إلى زوجها؟ اختاره القاضي 
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الحاشية 


وأصحابّه والشيخ وغيرُهم, أم لا؟ اختارّه جماعةٌ» منهم : الخرقي» وأبوبكر» وصاحبٌ 
«المحرر» وحكاه عن أبي الخطابء فيه روايتان). انتهى. وأطلقهما في «الهداية»؛ 
و«المبهج». و«الإيضاح». و«اعقود ابن البناء»)» و«المستوغعب»». و«الخلاصة؛»» 
و«المغني)”"2. و«الكافي»", و«المقنع»”؟' و«الهادي»» و«التلخيص»» و«البلغة؛ 
و«المحررا» و«الشرح». و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«النظم»»/ و«الفائق»» 
و«نهاية ابن رزين»؛ والزركشيٌ» و«تجريد العناية»» وغيرهم : 

إحداهما: لا يجوز» وهو الصحيخ . قال ابن منجا في (شرحه»: وهي الفبتجعيحة : 
وصحّححه في «تصحيح المحرر» وقال: اختارّه القاضي في «التعليق». انتهى. وجزم به 
الخرقي و«العمدة» و«المنور»ء و«التسهيل»» وغيرهم » وقدمّه اين رزين في اشرحها» 
واختارّه» وقاله ”“أبوبكر والمجدٌُ في «شرحه» وقال: اختاره”؟ أبوالخطاب. انتهى. 
واختاره الخلال أيضاً»ء وقال: هذا القولٌ الذي عليه أحمدء وروايةٌ الجواز قولٌ قديمٌ 
رجعَ عنه» فاختارٌ الشيخان هذاء والله أعلم. والروايةٌ الثانية: يجورٌ. اختاره القاضي 
وأصحابه» والشيحٌُ الموفقُ» على ما زعمه المصنف» وغيرُهم» واختارّه أبوبكر. قاله في 


* قوله: (ولم يستثشن جماعة شيعاً) . 


. في (س): «لعمودي»‎ )١( 

.3١1١ 3٠١/5 )9( 
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(4) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 599/7 . 
 5(‏ 6) ليست في (ط). 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذك ا 
ساسح لك 


ولا يجوز دفعها إلى فقيرةٍ لها زوحٌ غنينٌ (ه) كغناها بدينها عليه (و) وكولدٍ الفروع 
صغير فقير”") أبوه موسر (و) بل أولى ؛ للمعاوضة وثبوتها في الذمةّء وكذا لا 
يجوز دفمها إلى عنيّ بنفقةٍ لازمةء اختاره الأكثرٌ. وأطلق في «الترغيب» 
وجهين» وجوّزه في «الكافي)”"؛ لأنَّ استحقاقّه للنفقة”" مشروظ بفقرو 
فيلزِمٌ من وجوبها له وجودٌ الفقرء بخلافي الزوجة» قال صاحبٌ «المحرر»: 
وا أشسعنا قاله إلا مخالفاً للإجماع في الولدٍ الصغير*» وقيل : وفي غنىٌ 


«تصحيح المحرر»؛ قال ابن رزين في «شرحه»: هذا أظهرء وصححه في «المذهب)», التصحيح 
و«مسبوك الذهب». و«التصحيح». وجزم به في «الوجيز». وقدّمّه فى «إدراك الغاية» . 

20 تنبيه: قول المصنف عن الروايةٍ الثانية: (اختاره الشيخ) فيه نظرء فإنه أطلقّ 
الخلافٌ في لمحي ““. و«الكافي)” , و«المقنع»"''» و«الهادي»؛ كما تقدم» ولكن 

في «المغني»”' نوع إيماء ما" ؛ ؛ لكونه لما اعترضٌ على روايةٍ حمل عدم الجوازٍ 
اجات عنهء ولا رمن فك أنه اختيارُه؛ لأنّه أطلقٌ الروايتين أولاً» وعلّلَ كُلّ رواية 
بعللهاء ولم أجد أحداً نسبٌ هذه الرواية إلى اختيا رِ الشيخ غيرٌ المصنف» والمصرّح به 
في «العمدة») خلاف ذلك» والله أعلم . 


أي : حيثٌ منمّ إعطاءٌ أحدٍ الزوجين الآخرٌء لم يستثنوا غارماً ولا مكاتباً. ثم ذكرٌ القولٌ بقوله : 

(وقيل في الزوجين: يجوز لغرم نفسه وكتابة) فاستثنى على هذا القولٍ الغارمٌ المذكورٌ والمكاتبٌ. 
* قوله: (ولا أحسبٌ ما قاله إلا مخالفاً للإجماع في الولدٍ الصغيرٍ). 

الولدٌ الصغيرٌ إذا كانت نفقتّه لازمة لوالدِه» لا يجورٌ دفمٌ الزكاة إليه بالإجماع؛ على ما ادعاةٌ 


5 
3 


. في الأصل: «وفقر»‎ )١( 

. 518/5 )50( 

(*) في الأصل: «للفقر» . 

(2) 6ل لعكل. 

.7١9/5 )0( 

. 749/19 المقنع مع الشرح الكبير والانصاقف‎ )١( 
. ليست في (ط)‎ 0 


54" كباب الزكاة 


الفروع ايديا ؟ وحياة: وإن تعذرت النفقةٌ من زوج أو قريب 

بغيبق"' أو امتناع أ و غيرو» عار لعل نص عليه (و) كمعن عُْصِبٌ ماله أ 
تعطلت منفعةٌ عقاره. 

ولا يجورٌ دفمُها إلى كافرء إلآ ما سبق من كونه عاملاً أو مؤْلّفاً» لم 
يستئن صاحبٌ «المغني»”"» و«المحرر» وغيرهما سوى هذين. 

وفي «المستوعب»: لا يجوز دفعها إلى مملوك ولا كافر ذميّ أو 
حربيٌ ' إلا أن يكون عاملاً و1 لما أو غاوما 'لذانف البين أو غانياً كل 
من حرّمنا الزكاة عليه من ذوي القربى وغيرهم إذا كان أحد هؤلاء 
الأربعق» جار له أخذّهاء كذا قال*: وجزمٌ به في «الرعاية»» زاد شيحُنا : 
وفي الحح الخلافٌ. ٠‏ وجرم ابن لمي : لا يدفع إل ادع لنفسيه كافر. 
فظاهره» ور لذاتت البين»؛ ولغله ظاهرٌ كلام الشيخ . فَإنَّه دك المنع في 
الغارم لنفسِهِ فْسِه . وذكر ابن المنذر: لا يدفع إلى كافرٍ (ع). وعن عا هرك 


الحاشية صاحبٌ «المحررء أنه يحسبّه وكلامٌ الشيخ في «الكافي»”؟ يقتضي جوارٌ الدفع إليه» فيكون 

مخالفاً لما ظنَّه صاحب «المحرر» مِن الإجماع» فإن صم أنّه إجماعٌ» فيحمل كلامُ الشيخ على 

* قوله: (إذا كان أحدّ هؤلاءٍ الأربعقء جارّ له أخذّهاء كذا قال). 
لعلّهُ قال: (كذا قال) لكونه مخالفاً لما استثناه صاحبٌُ «المغني00"» و«المحرر»» وغيرّهماء ين 
نهم استثنوا مِن الكافرٍ العاملَ والمؤلَّةَ فقط» وما بعدّه يُضَمْ إليه في الاستثناء الغارمٌ لذاتٍ البينٍ 
والغازي» والله أعلم. 

. في (س): «غيرها»‎ )١( 

(؟) في الأصل : «بغنية» . 

1/6 

.؟5١8/5‎ )2( 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك لذن 


وابن شُبْرّمة”'' وزُقر: يجوزٌ. وكذا زكاهٌ الفطر. نص عليه» ولو كان ذمياً 
(ه) ولا إلى عبدٍ. نصّ عليه (و) إلآّ ما سبق من كونه عاملاً» لم يستئنٍ 
صاحبٌ «المغني)”'' و«المحرر» وغيرُهما سوى هذا. ولا يجوز ولو كان 
لد قرا (ه),: وقال ضاحت «#المشحرر:: لأن الدفع إليه دفع إلى 
سيدء*؛ لأله إن قلنا: يملكء فله تملكة عليهء والركاةٌ دين أو أمانة: فلا 
يدفعُها إلى مَنْ لم”" يأذن له المستحقٌ*» وإن كان عبدّه» كسائر الحقوقي. 
وفي الكتابةٍ من «تعليق» القاضي في العبدٍ بين اثنين يكاتبه أحذّهماء يجوز 
وما قضّه من السذقات»:افنضله يلاقي| نصلة المكانت فبعودٌ .. وما بلاقي 
نصفف السيدٍ الآخر إن كان فقيراً» جارّ في حصيه؛ وإن كان غنياً» لم يجز* . 


* قوله: (لأنَّ الدفعَ إليه دفعٌ إلى سيده) . 
تعليل لقولٍ أبي حنيفة . 
* قوله: (والزكاةٌ دينٌ أو أمانةٌء فلا يدفعها إلى مَن لم يأذن له المستحقٌ) . 
هذا اعتراض على تعليل أبي حنيفة» وهو أن المستحقٌّ السيدٌ دون عبده» فكيفف يدفعٌ إلى العبدٍ بغيرٍ 


إذنٍ المستحِقٌ وهو السيدٌ. 
فائدةٌ: إذا دقُع الزكاةً إلى مَن يستحقّها وهو لا يعلمٌء ثم عل ذكرّها المصنفٌ في باب إخراج 
الزكاة فى آآخره2؟' . 


* قوله: (وما يلاقي نضفت السيدٍ الآخر إن كان فقيراً» جار في حصيّه وإن كان غباً» لم يجز). 


)١(‏ هو: عبد الله بن شبرمة بن طفيل بن حسان الضبي الإمام» فقيه العراق» قاضي الكوفة» حدث عن أنس بن 
مالك وأبي الطفيل عامر بن واثلةء وغيرهم كثير. كان من أثمة الفروع» وأما الحديث فما هو بالمكثر منه» له 
نحو من ستين أو سبعين حديثاً . (ت 155١ه)‏ . «السير» 417/1" . 

(0) كن لا . 

() ليست في (ط) . 

() ص8؟59؟ . 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


لمان كتاب الزكاة 


قال صاحبٌ «المحرر»: وكذا إن كاتبٌ بعضٌّ عبده» فما أخذه من الصدقة 
يكون للحصةٍ المكاتبة منه بقدرهاء والباقي لحصة السيدٍ مع فقروء ويتوجه أن 
ذلك يشبه دفع الزكاةٍ بغير إذن المدين إلى غريمه» هل يجورٌ* ؟ وجزمٌ غير 
القافئ :تضرف 'جميع ما يأ حلة قن فتارنه؛ أن استحقّه بجزِه المكاتب» ولا 
حقٌّ للسيدٍ فيه». كما يرث بجزئه الحرٌء وكذا المدبّرٌ ر وأم لمم 
بصفة ويأخدٌ من بعضّه حر بقدرٍ نسبته نسبته م خمسين أو من كفايته” 07 علق 
الخلافي» قم قلس باخذحمها وفقري أر تست قار 


وسبق: لا يجورٌ دفعٌ الزكاةٍ إلى غني إلا ما سبقّ. وعن عائشة مرفوعا : 
«ما خالطت الزكاةٌ مالاً إلا أهلكته» ‏ فيه محمد بن عثمانَ بن صفوان”'', 
ضعفه أبوحاتم» ووثقه ابنُ حبان ‏ رواه الشافعي ؛ والخاري: في ناريط 
والحميدي”" وزاد: قال: يكونُ قد وجب عليك في مالك صدقةٌ فلا 
تُخرجها فيّهلك الحرامٌ الحلال. وقال ابن مُعين: كنا ننكرٌ هذا الحديثٌ 
على محمدٍ بن عثمانَ. ومحمدٌ مك لابأس به. وقال أحمد ‏ في رواية أبي 


أي : إذا كان السيدٌ فقيراً يكونُ ما أخدّه العبدٌُ بحصة ذلك السيدٍ زكاةً على السيدٍء وهذا يوافقٌ 
قولَ أبي حنيفة ؛ لأنْهُ جعلَ الدفعَ إلى المكاتب كالدفع إلى سييه» لما كان السيدٌ ممن يجورٌ له 
أخدٌ الزكاة. 


* قوله: (ويتوجّهُ أنْ ذلك يشبهٌ دفعٌ الزكاة بغير إذن المدين إلى غريوه هل يجوز؟). 
وقد تقدّمَ في دفع الزكاقٍ إلى الغريم بغيرٍ إذنٍ المدين روايتان في فصل الغارمين”". 


(١)في‏ الأصل : (كتابته» . 

(؟) هو: محمد بن عثمان بن صفوان بن أمية الجمحي» القرشي» معدود من أهل الحجاز» من الطبقة الثامنة . ضعيف . 
روى له ابن ماجه . «اتهذيب الكمال» 85/55 . 

() الشافعي في «المسند» 257١/١‏ والبخاري في «تاريخه؛: 218١/١‏ والحميدي في امسنده» (9197) + 

. 74١ ص‎ )4( 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك ينض 


داود -: حديثٌ منكر . ورواه أحمد في روايةٍ عبدالله» وقال في تفسيره: إن 
الرجل يأخذ الزكاءً وهو غنينٌ وإنما هي للفقراء. وقال في رواية إسحافٌ بن 
إبراهيمٌ : لا تدخلٌ الصدقةٌ في مالٍ إلا مَحَقته . 

ولا يجوز دفعٌ الزكاة إلى بني هاشم . نص عليه(و) كالنبي كَل (ع) لقوله 
اي : «إنا لاتحل لنا الصدقةٌ». رواه حير ومنل أوفى مذهب 4 
أيضاً الجوارٌ"» ومالَ شيحُنا إلى أنّهم إن مُنعوا الخمسّء أخذوا الزكاةً» 
وربما مال إليه أبوالبقاء» وقال: إنه قولُ القاضي يعقوب من أصحابنا. ذكره 
ابنُ الصيرفي في «منتخب الفنون»» واختاره الآجريُ في كتاب «النصيحة!؛ 
لأنّه محل حاجة وضرورة» وقاله أبويوسف» وقاله الإصطخري””" من 
الشافعية . ظ 

وقد روق ابن أي حاته”؟ : حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن مهدي 
الصّيصي”*. حدثنا المعتمر بن لمن عن أبيه » عن 0 عن 


و 


. )1517( )1١9( أحمد (9158).: ومسلم‎ )١( 

(1-0) ليست في الأصل . 

(؟) هو: أبو سعيدء الحسن بن أحمد بن يزيد الاصطخري الشافعي» فقيه العراق» له: «أدب القضاء؛ . (ت778ه) . 
«سير أعلام النبلاءة 769/16 . 

(4) هو: أبو محمدء عبدالرحمن بن الإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن إدريس الحنظليء» له: «الجرح والتعديل» . 
(ت لالالاه) . «سير أعلام النبلاء» 77/3 . 

(0) هو: إبراهيم بن مهدي المصيصي» البغدادي» صاحب حديث ومرابط» وثقه أبوخاتم . (ت 116ه) . 
لاير أعلام النبلاءه 005/1٠١‏ . 

(1) هو: أبومحمدء معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي البصري . (ت 1417١ه)‏ . «سير أعلام النبلاء» 8//الا2 . 

(0) هو: أبوعلي» الحسين بن قيس الرحبي الواسطي ولقبه: حنشء قال عنه البخاري: أحاديئه منكرة جذأ لا يكتب 
حديثه . وقال النسائي: متروك الحديث من الطبقة السادسة . «تهذيب الكمال» 09/5 . 


الفروع 


الفروح 


لكين كتاب الزكاة 


عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلِ: «رغبتٌ لكم عن عُسالةٍ 
الأيدي؛ أن لكم في تحمس الحم ما يغنيكم أ و يكفيكم)”". حنشٌ اسمه 
حسين بن قيس» لا يحتجٌ به اتفاقاً» قال أحمد وغيره: مترولٌ . وفي كتاب 
«المرتضى» في الفقه: أنَّ مذهبّ الإمامية يجوز لبني هاشم الفقراء أخدٌ زكاة 
بني هاشم . وسبق كون الهاشميّ عاملاً» ولم يستئن جماعة سواه وقال 
الشيحٌ: يعطى لغزوٍ أو حمالة» وأنَّ الأصحابٌ قالوا ا بيعطى لخرم لتعندة ثم 
ذكر احتمالا : لا يحول وذكر بعضُهم أنه الأظهرٌ . 

وتويفات وكاو تين ادام (و) وذكرّه القاضي وأصحابه يضاف 
«المحرر» وغيرهم. 0 في رواية المرُوذي: قال النبيُ يله: «لا تحل 
الصدقة لبني هاشم)” *" وذك ديت أبي رافع. وفي مذهب (م): فيما بين 
غالب وهاشم قولان. وجزمٌ في «الرعاية» بقولٍ بعضهم: هم آل العباس 
وآل علي وآل جعفرٍ وآل عقيل وآل الحارث بن عبدِالمطلب» وروي عن 
أبي حنيفة» وجزمٌ به في «الهداية» وغيرها من كتب الحنفية. ولا يجورٌ دفثها 
إلى مواليهم (وه) وأكثر الشافعية. نص عليه» وفي مذهبٍ (م) 
قولان؛لحديث أبي رافع: «إِنَّ الصدقةً لاتحل لنا وإن مولى القوم من 
أنفيهم». حديث صحيح., رواه أحمدء وأبوداود» والنسائي» والترمذي0» 


)١(‏ أورده ابن كثير في تفسير سورة الأنفال وقال: هذا حديث حسن الإسناد . «تفسير القرآن العظيم» 8/4 . وعزاه 
السيوطي في «الدرّ المنثور» 187/7 إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(؟) رواه عبدالرزاق في «المصئف» (54845) . 

(7) أحمد »)1١1009(‏ وأبوداود ١(‏ »© والنسائي في «المجتبى» ٠١/0‏ والترمذي (5917) . 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك الى 


وصححه » ويأتي في الولاء: «الولاء لحَمَةٌ كلحنة الشت)0 , ولأنّه بمنزلة 
النسب في أحكام» فغلْبَ الحظرٌ. وأومأ أحمدٌُ في رواية يعقوبٌ إلى الجوازٍ 
(وم)؛ لأنّهم ليسوا من آل محمديء وكموالي مواليهم. ويجورٌ إلى ولدٍ 
هاشمية من غير هاشمي» في ظاهر كلامهم» وقاله القاضي اعتباراً بالأب 
(و)» وذكر أبو بكر ”في «التنبيه» ": لا يجوزٌء واحتجٌ بحديث أنس: «ابن 
أختٍ القوم منهم»”. متفق عليه”؟. ولا تحرمٌ الزكاةٌ على أزواجه لتلا في 
ظاهر كلام أحمدّ والأصحاب (و) كمواليهنَ (ع) للأخبار/ فيهم”» وفي 
«المغني» ”4 أن خالد بن سعيدٍ بن العاص بعث إلى عائشةً بسّفرة من الصدقة» 


* قوله: (واحتصٌ بحديث أنس: «ابِنٌ أختٍ القوم منهم؛). 
قوله: (واحتج بحديثٍ أنس : «ابن أختٍ القوم منهم») 
فدلٌ على أنه ينسبٌ إلى بني هاشم الولدٌ من غير هاشمي بل تثبثٌ النسبةٌ بمجرد الأم» بدليل قوله: 
«ابنُ أختٍ القوم منهم». 

* قوله: («كمواليهنٌ؛ للأخبار فيهم). 
أي : للأخبار في مواليهن. روى الإمام أحمد ومسله!*؟ عن جويرية بنتِ الحارثٍ أنَّ رسول الله 
له دخلٌ عليها فقال: هل مِن طعام؟». فقالت: لا واللوما عندنا طعامٌ إلا عظمٌ شاةٍ أعطيتها 
مولاتي من الصدقة. فقال: «قربيها فقد بلمّت محلّها». وفي «الصحيحين»”'' وغيرهماء عن ابن 
عباس قال: تُصُدقٌ على مولاة لميمونة بشاقٍء فماتت» فمرّ بها رسول الله يك فقال: «هلا أخذتم 
إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. 

» السنن الكبرى‎ ١ والبيهقي في‎ 274١/4 » أخرجه عبد الرزاق في « مصنفه » (51494)» و الحاكم في : المستدرك‎ )١( 
. كر اكول من حديث ابن عمر‎ 

(-5) ليست في الأصل و(س) . 

زفف البخاري 17 ومسلم (9ه١٠1)*؟"1)‏ . 

. ١1١7/5: ):( 


(0) أحمد 27117١‏ ومسلم (161/7) (159) . 
(5) روآه البخاري 2071 ومسلم [#نضف من حديث ابن عباس . 


الفروع 


ا 


الفروع 


مض كتاب الزكاة' 


فردّتهاء وقالت: 31 آل ميحمد يد ل لنا ا وهذا يدل على 
تحريمها على أزواجه عليه السلام» ولم يذكر ما يخالفه مع أنهم لم يذكروا 
لني ما اوت ا ل ان 
الزكاةٌ فى إحدى الروايتين» ثب اح 5 غائشة المذكؤن: وواء الخلال 
وصاحبّهء وكالدفع إليه عليه السلام» فإنَّهِن في حبسِه ونفقيه حيّاً وميتاً» 
ولهذا كنَّ يعطينَ من سهمه من الفيءٍ من بعدِوء وعن أبي هريرة مرفوعاً : «لا 
تفسم ورثتي ديناراًء: ما تركثٌ بعد نفقةٍ نسائي ومؤنةٍ عاملي. فهو صدقةً). 
|4 
متفق عليه ٠»‏ والثانية : لا يحرم عليهنّ وعو قل ويك + بن أرقم. رواه 
يل 5 وقال شييجنا في تحريم الصدقة عليهنّ , وكونهنٌ من أهل بيته » 


روايتان» أصحّهما صحهما : التحريم» كوم اق أهل بيته» كذا قال. وهل يجوز 
دفعها | إلى بني المطلب؟ اختاره الخرقي والشيح وصاحبٌ «المحرر) 
نينا 


وغيرهم» أم لا؟ اختارّه القاضي وأصحابه (وش) فيه روايتان 


التصحيح >< مسألة - 74: قوله: (وهل يجورٌ دفعُها إلى بني المطلب؟ اختارّه الخرقي 


والشيخ وصاحبٌ «المحرر) وغيزهم » أم ل 2 القاضي وأصفاة! فيه روايتان) 
انتهى . وأطلقهما ذ فى «الهداية», و«المذهب». و (“«مسبوك الذهب)* 3 '» والمستوعب»» 
و«الخلاصة». و«المغني»””*“» و«الكافي)”"©2. و«المقنع»”"'» و«الهادي». و«التلخيص»» 


. 7١4 /# أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
.)00()1950( البخاري (51//5), ومسلم‎ )( 
.)5108( في صحيحه‎ )5( 

(4 -4) ليست في (ط) . 

11١1/5 )0( 

. 7١5/75 0 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7484/7 . 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك كمض 
اث ااا ااا 0 مما ا :ااا ع مم0300939392لوؤوؤيتي55555295252525592555595959575 11000 


يذ 3 ال ار داعا سار اد مهم الفروع 
ولم يذكروا مو يتو مر ب 
0 الجاة 8 وسئل في رواية لمعي عن مولى قريش 5 


و«البلغة»)» و«المحرر»» 3-0 و«الرعايتين»» و«الحاويين»» ولانهاية ابن رزين»» 
و«الفائق»» و«الزركشي»» و«تجريد العناية1» وغيرهم : 

إحداهما : يجوز وهو الصحيخ . اختاره الخرقي والشيخ. وضاحبٌ «المحرر) في 
اشرحه)ء وجزم به ابنُ البناء فى «عقوده»» وصاحبٌ «المنور»» قال في «العمدة» : وآل 
م ا د ومواليهم؛ » فظاهره: جوارٌ الدفع لبني المطلب» وقدمه ابن رزين في 
ااشرحه) . والروايةٌ الثاني : لاجو اختارّه القاضي وأصحابه» وصشحه في «التصحيح' 
وابن منجا في «اشرحه»» وجزم به في «الإفادات!» و«الوجيز». و«التسهيل»» وإليه هال 
الزركشئ . قال في «الإرشاد»”2: لا يُعطى من الزكاةٍ بنو المطلب الذين لا تحل لهم 
الصدقاتث» والله أعلم . 

(7) تنبيه : قوله: (ولم يذكروا مواليّهم» ويتوجه أن مراد أحمدَ والأصحاب أن 

٠. 0 0 0 * 4‏ 5 5 0 واعة 3 
تاب القاضي » ا قر كلامه : لا نعرف فيهم رواية» ولايمتع أن نقول فيهم 

( 

ماالقول في بي هائسم 10 . قلت : لم يطلع المصنفٌ على كلام القاضي وغيره من 
الأصحاب في ذلك» فقد قال في «الجامع الصغير» و«الإشارةٍ» و«الخصالٍ» له: تحرم 
الصدقةٌ المفروضةٌ على بني هاشم وبني المطلب ومواليهم» وكذا قال في «المبهج» 
و«الويضاح». وقال في «الوجيز» : ولا تدفعٌ إلى هاشميٌ ومطلبي ومواليهما. انتهى 


/ 


. 3937 2705/7 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. ١١7/صا)(‎ 
. ليست في (ص)‎ 7” 


الفروع 


الحاشية 


فض كتاب الزككاة 


قيل له: فإن كان مولّى مولّى؟ قال: هذا أبعدٌ. فيحتملٌ التحريم» وفاقاً 
للأصحٌ عند الشافعية. ويجورٌ أن يُعطوا من صدقةٍ التطوع والوصايا للفقراء . 
نص عليهما (ع) ونقل الميموني: لايجورٌ التطوعٌ أيضاً» فالوصية للفقراء 
أولى» وفي مذهب (م) المنع أيضاً» والمنع مع جواز الفرض والعكسٌ. 
وروى أحمد بإسناده ذ في «الورع)” "يعن المسور أنه كان لا يقرت مق اليناء 
لذ بقن فى لسسع كرفا ديرع )مده . 

والكمّارةٌ كزكاة في هذا ؛ لوجوبها بالشرع. وقيل: هي كالتطوع» والنذرُ 
كالوصية» وجزمٌ في «الروضة» بتحريم النفل على بني هاشم ومواليهم» وأن 
النذرٌ والكفارةً كالزكاة» وإن حرمت صدقةٌ التطوع على بني هاشم فالني 
كه أولى . ونقل الميموني : وكذا رم اختارّه جماعةٌ. وللشافعئ 
قولان؛ أن ذلك من دلائلٍ نبوته*. ونقلّ جماعة: لا تحرم . اختارة 
القاضي» كاصطناع أنواع المعروب عليه السلام (ع) واحتجٌ أحمد 
والأصحابٌ بقوله اكلا: «كُلّ معروف صدقةٌ)" . وأطلقَ ابن البناء في تحريم 
صدقة التطوع على النبي علد وجهين» ومرادمع بجواز المعروفي 
الاستحبات» ولهذا احتجوا بقوله: ١ك‏ معروفي صدقةً) . ومعلوم أنَّ هذا 
للاستحباب (ع) وإنما عبّروا بالجواز؛ لأنه أصلٌ لما اخدُلف في تحريمه. 
وهذا واضحٌ» فلا وجة لقولٍ صاحب «الرعاية»: قلت: يستحبٌُ. 


* قوله: (لأنّ ذلك مِن دلائل نبوته). 
أي : عدم أكله من الصدقةٍ من دلائل نبوتّه ؛ لأنّهم كانوا يستدلون على نبوتِه بعدم أكله الصدقة . 


5 ص الا‎ )١( 
. من حديث حذيفة‎ )617()١٠٠١5( زفق أخرجه البخاري 1 من حديث جابر» ومسلم‎ 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك لام 
الللببي نت لني بيست يبيب ب ب 00د 


ومن حرمت عليه الزكاةٌ بما سبقٌ» فله أخدَّها هديةٌ ممن أخدّها وهو من 
أهلها (و) لأكله اكت مما تُصِدّقَ به على أمٌّ عطية وقال: (إِنّها قد يلغت 
تحلهاة: فق غل*0 

فصل 

والذكرٌ والأنثى في أخذٍ الزكاة وعدمه سواءٌ. والصغيرٌ كالكبير» وعنه: 
إن أكل الطعامّء وإلا لم يَجْز. ذكرها صاحبُ «المحرر» ونقلّها صالحٌ 
وغيرٌهء والأول المذهبٌ؛ للعموم» فيُصرف ذلك في أجرةٍ رضاعِهِ وكسوته 
وما لا يذ مئه: 

ويقبل ويقبض للمولّى عليه الزكاءً والهبةً والكفارةً من يلي مالّه» وهو 
وليه ووكناه الأمينٌُ» ويأتي للق قال ابنُ منصور: قلت لأحمد: قال 
سفيانٌ: ولا يقبضٌ للصبئ إلا الأبُ أو وصيٌ أو قاض. قال أحمدٌ: جيدٌ. 
وقيل له في رواية صالح : قبضّت الأمٌ وأبوة حاضرٌء فقال: لا أعرفٌ للام 
قبضاًء ولا يكون إلا للأب. ولم أجد عن أحمد تصريحاً بأله لا يصح 
قض اغير الولي :مع عدمده مع أنه المشهورٌ في المذهب. وذكر الشيح أنه 
لا يعلمٌ فيه خلافاًء ْم ذكرٌ أنه يحتمل أن يصع قبضٌ من يليه من أمّ قريب 
وغيرهما عند عدم الوليّ؛ اع ات م أولى من مراعاةٍ 
الولاية. وذكرٌ صاحبٌ «المحرر» أن هذا منصوص أحمدّء نقل هارون 
الحمالُ في الصغارٍ يُعْطى أولياؤهم» فقلت: ليس لهم وليٌّء قال: يعطى 


. ) ومسلم و1721‎ :)١547( البخاري‎ )١( 
. ١ 7/50( 


الفروع 


الفروع 


فض كتاب الزكاة 


مَنْ يَعْنى بأمرهم. ونقل مهنا في الصبيّ والمجنون: يقبضٌ له وليه قلت: 
ليس له وليٌّ. قال: الذي يقومٌ عليه. وذكر صاحبٌ «المحرر» نضا ثالثا 
بصحةٍ القبض مطلقاً. قال بكرٌ بن محمد: سئلّ أحمدٌ: يُعطى من الزكاةٍ 
الصبئٌ الصغير؟ قال: نعم. يُعطي أباه أو مَنْ يقومٌ بشأنه» وذكرفي 
“'«الرعاية؛ هذه الرواية» ثم قال: قلت: إن تعذَّرَء وإلاً فلا. والمميدً 
كغيرو. وذكرٌ صاحبُ") «المحرر؟ في عدم صحة قبضِهٍ أنه ظاهرٌ رواية 
الج وابن منصور ء ونه ظاهرٌ م أصحابناء وصرّح به القاضي في 
«تعليقه) في باب المكاتب» وأنَّ ظاة رواية المروذي: تحور : قال 
المروذي: تلك لأسيل : 1 غلاماً يتيماً من الزكاة؟ قال: نعم يدفعُها 
إلى الغلام» قلت: فإني أخافٌ أن يضيّعهء قال: يدفعٌه إلى مَنْ يقومٌ بأمرو. 
وأشارٌ صاحب «المحرر» إلى قولٍ أبي جُحيفة”"©: قدم علينا مصدّقٌ رسولٍ 
الله يل فأخدّ الصدقة من أغنيائناء فجعلّها في فقرائناء فكنتٌ غلاماًء 
فأعطاني منها قَلُوص”" . فيه أشعثُ هو ابن سوارء مختلفٌ فيهء رواه 
الترمذي”*' وحسّته. وجزمً في«المغني»”” بصحةٍ قبولِهِ بلا إذنِء وكذا 
قبضهء ككسبه مباحاً من حشيش وصيدٍء ويحتمل صحثه بإذنٍ وليّه؛ لثلا 


0-4 


يضيع المال. 


. ليست في الأصل‎ )1١( 

() في (ط): احنيفة» . 

(؟) القلوص من الابل: الشابةٌ» أو الباقيةٌ على السيرء أو أول ما يركب من إناثها إلى أن تثني ثم هي ناقة . «القاموس»: 
(قلص) . 


زفق في (ستته» (589) . 
(0) ه/لاة . 


باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك ام 
كاك كر امكاح كل ادك ولا لاو لا ع دزي 1 
فصل 

يحرمٌ شراءٌ زكاته. نص عليه» وهو أشهر . قال صاحبٌ «المحرر): 
3 اتجماعة من أصحابنا وأهل الظاهر بَأنَّ البيع باطل. واحتحّ امد 
رحمه الله بقوله عليه السلام: ١لا‏ تشتره ولا تعد في صدقتك270. ولأنّه 
وسيلةٌ إلى استرجاع شيء منها؛ لأنّه يسامحٌه رغبةً أو رهبة» وعنه: يكره. 
اختارّه القاضي وغيرٌه (و م ش) لشراءٍ ابن عمرّ» وهو راوي الحديثٍ. 

وعنه: يباح (و ه) كما لو ورنّها. نص عليه (و) للخبر» وعللّه جماعة 
بأنّهِ بغير فعلهِ» فيو ل منه : أنّ ما كان بفعله كالبيع (وش» . ونصوصٌ أحمد 
إنما هي في الشراء. ا ع الهبةَ كالميراث» 
ونقل حنبل : ما أرادَ أن يشتريّه فلا» إذا كان شي جعلّه لله» فلا يرجع فيه. 
وتأتي رواية أبي/ طالب وغيره» واحتجٌ صاحبٌ «المحرر) لصحة الشراء؛ 
أنه يصحٌ أن يأخدّها من دَينِهِ وبهبة ووصية» فبعوّض أولى . 

وظاهرٌ كلام أحمد: سواءٌ اشتراها ممن أخذها منه أو من غيره» وهو 
ظاهرٌ الخبرٍء وقاله الشافعية» ونقله أبوداود في فرسٍ حميل ٠‏ 

وظاهرٌ التعليل أنه يسامحُهء يقتضي الفرقٌء ولهذا قال في «الرعاية» : 
وقيل ممن أخذّها منه» وكذا ظاهرٌ كلايهم أنَّ النهي يختصٌ بها. ونقل 
حنبل: وما أرادَ أن يشتريه أو شيئاً من نتاجه . فلا . قال النبي كله : 


. رواه البخاري (7775): ومسلم (1()1770) عن عبد الله بن عمر‎ )١( 


الفروع 


1/ 


الفروع 


كام كتاب الزكاة 


«لا تشترها ولأ قا وي نهى عمرٌ عن ذلك» ولم أجد في 
حديثٍ عمر النهيّ عن شراء نسلها . 

وروى أحمل”'': 
التيمي”*) -عن أبي عثمانَ» عن عبلالله بن عامرٍ””'2 '» عن الزبيرٍ بن العوام : 
رجلاً حمل على فرسٍ يقال له مره أ 06 وان : و قري أ عير 
يباعَ؛ فنْسِبٌ إلى تلك الفرس» فنهى عنها. أبوعثمانَ هو النهديٌ 0 
فالظاهرٌ روايتُه عن معروفي. قال بعضهم: لعلَّه ابنُ عامر بن ربيعة الثقةٌ 
المشهورٌ» ورواه ابن ماجه”' من حديثٍ يزيدٌ» والصدقة كالزكاة.» جزم به 
جماعةٌ نقل أبوطالب وغيرّه: إذا تصدَّقٌ بصدقةٍ لا يرجمٌ فيهاء إنما يرج 
بالميراث» ونقل حنبلٌ: لا يجوز أن يعودٌ في صدقته. واحتج بقوله عليه 
السلامٌ: «لا ترجع؛ ولاتشترهاء كُلّ ما كانَ من صدقةٍ فهذا سبيله»( . فإن 
رجمٌ بإرثِ» جاز. 

وظاهرٌ كلايهم: له الأكل منه. ونقلَ ابن الحكم فيمن يتصدقٌ على 


حدثنا يزيد بن هارون 7 أخبرنا ملدمان 5 0 


الك 


. رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 9/4/ا‎ )١( 

(؟) في مسنده )141١(‏ . 

() هو: أبو خالد بن هارون بن زاذي السلمي . (ت 5١5ه)‏ . «سير أعلام النبلاء» 708/9 . 

(5) هو: أبو المعتمر»ء سليمان بن طرخان التيمي البصري . (ت147١ه)‏ . #سير أعلام النبلاء؛ 1944/5 . 

(0) هو: أبو محمد» عبدالله بن عامر بن ربيعة العنزي المدني ولد عام الحديبية. (ت 6ه ). ١‏ سير أعلام النبلاء » 
ذلك * 

. في الأصل و(س) و(ط): «عمر» أو «غمز» والمثبت من المسند‎ )١( 

(0) في سننه (0587837) . 

(8) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 


باب ذكسر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك خض 


قريبه بدار أو غلام أو شيءٍ: إن أكل منه قبل أن يرنّهء فلا. قال عمران بن 
خصين : لا أجيره له. وهل يجوز للإمام رد الزكاة على من قبضها مله ؟ أو 
يخرججها الفقيرٌ عن ننه إلى مَنْ قبضَها منه؟ كما هو الأشهرٌ في كلام 
القاضي» ونصرّه صاحبٌ «المحرر» وغيرٌه؛ أم لا يجورٌ (وش) لثلا يصير 
المالكٌُ صارفاً لنفيه» كما لو تركت لهء ولأنّها ظهرةٌء فلا يجورٌ أن يظهرَ 


5 و 5-4 5 5 01 2 ٠‏ 5 1 01 )1 
بما قد تُظهّرَ به» فيه روايتان2”" وسبقّ هذا ونحوه في أول الزكاة"'"', 


مسألة ‏ 75: قوله: (وهل يجورٌ للإمام ردُ الزكاة على مَنْ قبضّها منه؟ أو يخرجٌها 
الفقيرُ عن نفسِهٍ إلى مَنْ قبضّها منه؟ كما هو الأشهرُ في كلام القاضي» ونصرّه صاحبُ 
«المحرر» وغيه» أم لا يجورٌ؟ لثلا يصيرَ المالك صارفاً لنفسِه كما لو يُركَتْ له» ولأنها 
طهرةٌ فلا يجورُ أن يطَهّر بما قد تُطهر به فيه روايتان) . انتهى . ذكر مسألتين : 
المسألة الأولى: هل يجوز للإمام رَدُ الزكاةٍ على من قبضّها منهء أم لا؟ أطلقٌ 
الخلاف : ّ 

إحداهما: يجوزٌء» وهو الصحيخ . جزم به في «التلخيص» و«البلغة»» فقال في 
الركاز: ويجورُ صرقُه إلى واجدهء وكذا زكاة المعدنٍ وغيرهما من الزكوات» وقَدَّمَه في 
«الرعايتين» و«الحاويين» فقال: ويجورٌ للساعي أن يعطيّه عينَ زكاته؛ وعنه: المنغ» 
كإسقاطها عنه. انتهى. واختارّه القاضي وغيرُه؛ ونَدَمّه المجدٌ في «شرحه» ونصرّهء 
فقال: ويجورٌ للإمام صرف الركاز إلى واجدوء وكذا صرف العشر وسائرٍ الزكواتٍ إلى 
مَنْ وجبّثْ عليه» ونصٌ عليه أحمدٌ» وهو أصحٌ» ونصرّهء وقاله القاضي في «المجرد)» 
و«الخلاف»»: وقال في موضع من «المجرد»: لا يجوز ذلك. ذكرّه في الركازٍ والعشرء 
وحكى أبوبكر ذلك عن أحمدٌ في زكاةٍ الفطر» ذكرّه في «المجردا. 


الفروع 


الفروع 


التصحيح 


ام كتاب الزكاة 


ومذهبٌ (ه): يجورٌ في حقٌ الركازٍ زالمدذا لأنّه عنده فيء» ولم يدخل 
في املكة:: كوضع الخراج» ولا يجورٌ في العشرٍ وسائرٍ الزكوات؛ لأله 
ملكهء 20 بالتقرب ببعضه» ولا يتحقّقُ إذا كان هو المصرفت. وسبق 
في أول الباب"" : هل في المالٍ حقٌّ سوى الزكاة؟ 

ومَنْ له عبدٌ للتجارة فأعتقّه بعد الحولٍ قبل إخراج زكاةٍ قيمته» وقيمته 
نصابٌ» فله دفعٌ زكاة قيمته إليه إذا لم يكن فيه مانعٌ» والله سبحانه وتعالى 


كب 


أعلم. 


والروايةٌ الثانيةٌ : لا يجوز اختاره أبوبكر» وذكره في «المذهب»» وتقدّم في كلام 
المصنف في باب الركاز 0 يوهم دخولٌ جميع الزكوات» وكذلك في أواخر زكاة 
الفطر”©. ففي كلامه نوع تكرار» والله أعلم . 

المسألة الثانية : هل يجورٌ للفقير أن يخرجّها عن نفسِه إلى مَنْ قبضها منه» أم لا؟ 
أطلقٌ الخلاف» والحكمٌ كالتي قبلّها. قلت: الصوابُ الجوارٌ» إن لم يكن حيلة؛ كما 
تقدّمَ في الفطرة» فهذه ست وعشرون مسألةٌ» قد فتح الله الكريمٌ بتصحيجها. 


() ص 7097 . 
(5)ض /ل١‏ . 
9) ص 51١‏ . 


باب صدقة التطوع الفروع 


تُسْتَحبُ في كل وقت (ع) وهي أفضلٌ سر (و) بطيب نفس (و) في 
الصحة (و) وفي رمضانَ وأوقات الحاجاتء» وكل زمان أو مكان فاضل» 
كالعَشْر*» والحرمين» وذوو وحضه. والهارد أفضل » لا سيّما مع عداوته؛ 
لقوله عليه السلام: «الصدقة قةٌ على المسكين يدق وعلى ذي الرحم ثنتان: 
صدقة وصلة». وقوله: «أفضلٌ الصدقة على ذي الرجم الكاشح»” رواهما 
ايد غ31 وسبقّ في أول فصل مَنْ تُدفع إليه الزكاة ما يتعلقٌ بهذا" . 
وقد قال تعالى :8 أن كنَالوا الْبِىَ حقٍّ َُفِقُوا ينا يبون [آل عمران: 97], 
وقال: # ولا تَيْمَمُوا ألْحِيتَ هِنْهُ تُنَفِفُونَ4 [البقرة: 717]ء وقال اظه: 
«لاتحقرن من المعروفي شيئاً»”": وقال: (اتقوا النار ولو بشقٌّ تمرة» فإن 
ل دوا فبكلمةٍ طيبة»”*“. وقال: «أفضلٌ الصدقة جهْدُ المُقلّء ودرهمٌ 


* قوله: (كالعشر). 
أي: عشر ذي الحجةٍ. 
* قوله: («على ذي الرحم الكاشح)). 
الكاشحٌ: العدوٌ الذي يطندة عدار في كشحهء والكشْحٌ» مثالٌ قُلس: ما بين الخاصرة إلى 


الضُلّع . 

)0 الأول : أسخرجه أجمد (41/1/ا1)» والترمذي 82" والنسائي ذ في «المجتبي» ه/ 57.؛ وابن ماجه 2)١1845(‏ من 
حديث سلمان بن عامر ٠‏ والثاني: أسخ رجه أحمد (79ه1) والدارمي في «سنتهة شه من حديث حكيم بن 
حزامء وابن خزيمة في «صحيحه»؛ (7787): من حديث أم كلثوم بنت عقبة . 

(0) ص "#ه” . 

(*) أخرجه مسلم .)١44(05777(‏ من حديث أبي ذر . 

62 أسخر جه البخاري زفر 56 ومسلم (15 0101١‏ من حديث عدي بن حاتم . 


8" كتاب الزكاة 


الفروع سبق مئة ألف)227. 

وتُستحبٌ الصدقةٌ مما فضلّ عن كفايته وكفاية مَنْ يمونه» أطلقه جماعةٌ 
والمرادٌ ‏ والله أعلم ‏ دائماً. كنا ذكزه جماعة > حدر أوغلة ملك أذ 
وقفء أو صنعة. وفي الاكتفاء بالصنعة نظرء و”" معنى كلام ابن الجوزي 
في كتابه المذكور": لا يكفي» وقاله في غلة الوقف أيضاً . وللشافعية أوجةٌ : 
الاستحبابٌ» وعدمه. والثالث ‏ وهو أصحٌ ‏ إن صبرٌ على الضيق» استّحِبٌ 
لهء وإلا فلاء وقد ذكر ابن عقيل في مواضع: أقسمٌ بالله لو عبس الزمان في 
وجهك مرةً لعبسّ في وجهك أهلّك وجيرائك. ثُمّ حبّ على إمساك المال. 
وذكرٌ ابن الجوزي في كتابه «السرٌ المصون» أنَّ الأوْلَى أن يدَّخْرٌ لحاجة 
تعرضٌ» وأنّه قد يتفقٌ له مرفقٌ*. فيُخرج ما في يدهء فينقطعٌ مرفقّه» فيلاقي 
من الضراء ومن الذلٌ ما يكونُ الموتٌ دونه فلا ينبغي لعاقل أن يعمل 
بمقتضى الحالٍ الحاضرة» بل يُصوّر كُلّ ما يجورٌ وقوعُه وأكثر الناس 


الحاشية * قوله: (ومعنى كلام ابن الجوزيّ في كتابه المذكور). 
يحتمل أن يكونّ المرادٌ بكتابه المذكور «السرٌ المصونٌ». فإنّهِ يأتي ذكرّه» ووّجدّ في بعض النسخ 
في كفايةٍ المذكور والذي يظهرٌ أنَّ هذه النسخةً أوجهٌ مما في الأصل. ومعنى هذه النسخة أن 
الذي يتصدَّقُ بما فضلَ عن كفايتِه لا تكون الصنعةٌ كفاية في حقَّهه وإن كانت كفاية لغيرو؛ كمن 
يريدٌ الأخدّ مِن الزكاق» ومن يفرّقُ مالّه على الغرماءِ ومن ينفق عليه لعدم كفايته» فإن الذي يظهر 
أنهاء أي : الصفة. كفاية في حقٌّ هؤلاءء بخلافٍ مَن يتصدقٌ. 
* قوله: (وأنّه قد يتفقُ له مرفقٌ) . 
المرفقٌ: شيء يرتفق به ويستعينُ به فيما يحتاجٌ إليه كالصنعةٍ» ونحوها. 


(1) أخرجه أبوداود :)١71/1(‏ من حديث أبي هريرة . 
)١(‏ بعدها في (ط): «في2 . 


باب صدقة التطوع كن 


لا ينظرون في العواقب» وقد تزمَّدَ خلقٌ كثير فأخرجوا ما بأيديهم» ثُمّ 
احتاجوا في مكروهات, والحازمٌ من يحفظ ما في يده» والإمساك في حقٌ 
الكريم جهادٌ» كما أن إخراج ما في يد البخيل جهادٌ., والحاجةٌ تحوجٌ إلى 
كل محنة. قال بشرٌ الحافي : لو أنَّ لي دجاجة أعزلياء خفتٌ أن أكون 
عشًا ر)”'' على الجسر. وقال الثوريٌ: مَنْ كان بيده مال» فليجعله في قرن 
ثورء فإنَّه زمانٌ من احتاجَ فيه كان أول ما يَبذّل ديته. قال ابن الجوزيٌ: 
وبعد» فإذا صَدَفَتَ نية العيد وقضذه» رَرَقَه الله وحَفِظّه من الذلٌ» ودخل في 
ا ؟]» وقال أصحاينا: وإِنْ أضرٌ ذلك بنفسِد» 

بم بم اتلرقه لفققةه أو بغريمه» أو بكفالته» يم (و ه م) وللشافعية أوحة) 
0 بأثم فيمَنْ يموثه لا في نفييو. وظاهرٌ كلام جماعةٍ من أصحابنا إن 
لم يضر فالاصل الاستحبابُ. وجزمٌ في «الرعاية» بما ذكره بعضهم أن 
ا ل وقد قال تعالى: ## وَبُوْشُرُونَ عل 

نش ولو كن ب حَصَاصَةٌ 4 [ الحشر: 94]. 

ومَنْ أرادٌ الصدقةً بماله كلّه فإِنْ كان وحدّه. وعَلِمَ من نفسِهِ حسنّ 
التوكلٌ والصبر على المسألة» جازء ودليلُّهم يقتضي الاستحباب» وجزمٌ به 
في «منتهى الغاية» وغيرهاء وفاقاً للشافعية» وذكرٌ القاضيٍ عياض 0 
000 ال وأئمةٌ الأمصارٍ. . وعن عمر: رد جميع صد 
ومذهبٌ أهلٍ الشام ينفلٌ في الثلث» وعن مكحول في النصيتة وقال 
الطبريٌ: المستحتٌ التّلتُ. قال أصحابنا: وإن لم يَعلمُّء لم يجز. ذكره 


م 


. العشار: من يأخذ على السلع مكساً . «المعجم الوسيط»: (عشر)‎ )١( 


الفروع 


>»”301/ 


الفروع 


1 كتاب الزكاة 


أبوالخطاب وغيرّه» ويُمئَعٌُ من ذلك ويُحجرٌ عليه. وذكرَ الشيخح/ وغيره: 
يكرَهُء وفاقاً للشافعية» وإن كان له عائلةٌ ولهم كفايةٌء أو يكفيهم بمكسبدء 
جاز؛ لقصة الصَّدَّدقِ''' رضي الله عنهء وإلآ فلا . 

ويُكرّة لمَنْ لا صبرَ له على الضيق» ولا عادةً له به» أن ينقص نفسه عن 
الكقابة النافة تف عليه وظير هما سيق :أن الفقيو لا يقترضي ويتصدق) 
ونصٌ أحمدٌ في فقير لقريبه وليمةٌ: يستقرضٌ ويهدي له. ذكره أبو الحسين في 
«الطبقات». قال شيحُنا : فيه صلةٌ الرحم م بالقرض» ويتوجّه : 3 ل ماده أنه 
يظنٌ وفاء. 

ولتفتك للق :قاد باعل لقره ميدق ؛ ولايتعرعن لياء فإن اخذها 
مُظهراً للفاقق» فيتوجه: التحريمٌ. ‏ - 

ويحرمٌ المنُ بالصدقةٍ وغيرهاء وهو كبيرةٌ» على نصٌّ أحمد: الكبيرةٌ ما 
فيه حدٌ في الدنياء أو وعيدٌ في الآخرةء ويبطل الثوابٌ بذلك؛ للآية'", 
ولأصحابنا خلافٌ فيه» وفى بطلانٍ طاعةٍ بمعصية» واختارَ شحنا الإحباظ 

سقف الموا لذ دوكر الداترن اك للك 

وفي «الصحيحين)”" من حديثٍ عبدالله بن زيد بن عاصمء أن البيّ يكل 
أعطى المؤلفة ولم يعط الأنصارَء امم وجدواء فقال: «يا معشرٌ 
الأنصارء ألم أجدكم ضُلالاَء فهداكم الله بي؟ وكنتم متفرقينَ» فالّفكم الله 


)١(‏ أخرجه أبوداود (171)» والترمذي (77176)»: من حديث عمر بن الخطاب» وفيه: وأتى أبوبكر رضي الله عنه بكل 
ما عندهء فقال رسول الله يلِ: «ما أبقيت لأهلك؟» قال: أبقيت لهم الله ورسوله . 

. ]174 هي قوله تغالى: « يَحأيهَا ألِنَ امبو لا نوا صَدَكَيْ لمن وَالآدئ » [البقرة:‎ )١( 

: . )189(01١51( ومسلم‎ »)477"١( البخاري‎ )*( 


باب صدقة التطوع ْ ورم 


بي؟ وعالةء فأغناكم الله بي؟». فقالوا: الله ورسولّه أمنّ. قال: «ألا 
تُجيبون؟ لو شتت لَقُلْتّم : جثتّنا كذا وكذا». الحديث. متفقٌ عليه» فيحتملٌ أن 
يقال في هذا كما قالّه ابنُ حزم: لا يحل أن يمنّ إلا مَنْ كُفِرَ إحسانه وأسيء 
إليه» فله أن يُعددَ إحسانّه. ويحتمل أن يُقال ‏ كما قالّه شارحٌ 
«الأحكام الصغرى ''”2‏ إن هذا دليلٌ على إقامةٍ الحجة عند الحاجة إليها 
على الخصمء ولمّا كانت نعمةٌ الإيمانٍ أعظعٌ قدّمهاء ثمّ نعمةٌ الألفةٍ أعظم 
من نعمةٍ المالٍ؛ لأنَّ المالَ يُبذَّلُ في تحصيلهاء والله أعلم. 

ومَنْ أخرج شيئاً يتصدق بهء أو وَكُلَ في ذلك ثم بدا له» استّحِبٌ أن 
يمضيه» ولا يجب (و”" ' وسبق في إخراج الزكاةٍ قبل تعجيلها”". نقل 
الا أن أبا عبدالله سّيِلَ عن رجل بعت دراه ا 
ا ا ل حسئّه أن 
يمضيّه. وكذا كل الام نا أحسنه أن نمقي وقال ابنُ منصور لأبي 
عبدالله : سْئِلَ سفيان عن رجل دفع إل رجل مال يتصدق به» فمات 
المعطي . قال ميراث:.. قال: احيد: أقرل: إن ليس بميراث إذا كان من 
الزكارار تيء ارج لجع »تون كان عر ذللكاء فيو جيرات .قال إسحاف : 
كما قال أحمد حمدٌ. وكذا نقل صالحٌ عن أبيه» ولم يرد أحمدُ رحمه الله أن 


. لعله الأحكام الصغرى .لعبد الغني بن سرور المقدسي توفي سنة (560ه)‎ )١( 

(0) ليست في (ب) و(ط) . 

65م . 

(5) أبو جعفر محمد بن داود بن صبيح المصيصيء كان من خواص تلامذة أحمدء فاضلاً. ورعاً ينظر: «تهذيب التهذيب» 
؟إلاوهة . 


الفروع 


الفروع 


ل 


ان كتاب الزكاة 


الوكيل يخرجه بل يتعيّن ما عيّنه الميث» أو يكون على ظاهرو» ويكون 
زوأية بالعرفة: بواضن احيل رتحمة اد زواية أخرق: قال حدم كه إِنَّ أبا 
عد اليل له : رجل دفعَ إلى رجل دراهم. فقال له :تعد بهد الارائي» 
1 ثم إن الدافم جاءً إلى صاحبدء فقالَ له: رُدّ علي هذه الدراهم» ما يصنعٌ 
0000 لذج ذه على تنقيا فنا الروان موتقل عفر آذ انا 
مراك عورجر اخ وله بو فأمرٌ بها أن توضعٌ في أهل 
السكة» أَلَهُ ة أن يرجم؟ قال: مَضىء فراجعه/ صاحبٌ المسألةٍ فأبى أن 
يرخص في ذلك . وترجمّ الخلالُ: الرجل يخرجٌ الصدقة» فلا يردها إلى ماله 
بعدَ أن سمّاها صدقةً» فإن كان مراده أنّهِ تكلّم بأنّه صدقةٌ فالروايتان» وكأنّ 
وجهّه : أنّه هل يتعيّنُ بذلك كالنذر» أم لا؟ وإن لم يتكلم. فقد نوى خيراً» 
فيستحبٌ أن يمضيّه . وقد صمَّ عن عمرو بن العاص أنه كان يقولٌ» إذا أخرج 
الطعامً للسائلٍ فوجدّه قد ذهب عرّله حتى يجيء سائلٌ آخر”". وصحٌ هذا 
ع الحسن 0" ووواك لم 7 0 

وصمٌّ عن حميد وبكر بن عبدالله المزني قالا: لا يعطيه سائلاً آخر*”*'. 


الحاشية * قوله: (وصمٌ عن حميدٍ وبكر بن عبد اللو المزني: قالا: لا يعطيه سائلاً آخرٌ). 


أي : إذا سألّ شيئاً وأعطي فقبضّه فسحّطهء أي: لم يرض بهء وأراد الذي سأله وقبضه أن يعطيه 
لغيره» ليس له ذلك» ونقل عن علي بن الحسين أنّه كان يفعلّه» أي : يَمنعٌ السائلٌ الذي قبِضَّهُ أن 
يعطيّه لغيره. وهذا مشكلٌ؛ لأنّه قبضّهء وبالقبض يملكّه. فكيف يُمِنَعُ مِن إعطائه لغيره» وقد ملكه 

)١(‏ حبيش بن سندي» وحبيش بن مبشر»ء كلاهما من رواة أحمدء ويغلب على الظن أن المراد خبيش بن سندي؛ لأنه 
أكثر رواية من حبيش بن مبشر . «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى ١47 -1١547/١‏ . 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 158/7 . 

() أخرجه ابن أبي شيبة في ١مصنفهة‏ 177/7 وجاء فيه عن الحسن قال: يصنع بها ما شاء» . 

(5) المصدر السابق وجاء فيه «وعن حميد عن بكر قالا: يحبسها حتى يعطيها غيره» . 


باب صدقة التطوع مم 


روى ذلك الأثرم. ويأتي إن شاء الله تعالى"'؟: إذا مات الواهبٌ أو 
الموهوب”" قبل القبض. لو ل وو د 1 
في ظاهر كلام العلماء رضي اللهاعتيم.. وعن علي بن الحسين» ٠‏ أنه كان 
ل . رواه الخلالُ» وفيه جابرٌ الجعفي ضعيف: فإ صحٌ» فيحتمل أنه فعمه 
عقوبةً ويحتمل أن سخطه دليلٌ على أنه لا يختار تملكه» فيتوجه مثلّه على 
أصلناء كبيع التلجئة» ويتوجّه في الأظهر أن الخد صدقةٍ التطوع أولى من 
الركاقه ون اخذها هرا أؤلى+ :وفنهها قولات للعلماء- أظم غلماء الصوفية- 
وتجورٌ صدقة التطوع على كافر وغنيٌ وغيرهما. نصٌّ عليه» ولهم أخذهاء 
والله سبحانه أعلم . 
فصل 

والصدقةٌ المستحبةٌ على القرابةٍ والرحم أفضل من العتق» نقله حربٌ؛ 
لقولِه عليه السلام لميمونة وقد أعتقت الجاريةً : «لو”" أعطيتها أخوالّكِ» كان 
أعظمَ لأجركِ». متفق عليه”*'. والعتقُ أفضلٌ من الصدقةٍ على الأجانب» إلا 
زمنَ الغلاء والحاجة. قله بكرٌ بن محمد» وأبوداود. ويأتي كلام الحلواني 
أول العتقي”” . وهل حجٌ التطوع أفضلٌ من صدقةٍ التطوع؟ سأل حربٌ 
لأحمد: يحج نفلاً أم يصلٌ قرابتّه؟ قال: إن كانوا محتاجين» يَصِلُهم أحبُ 


يلكا تاماً بالقبض؟ وأجيبّ عن ذلك بوجهين : أحدُهما : أنه عقوبةٌ له. والثاني: أنه لما سخطه» 
دل ذلك أنه لا يختارٌ تملكّه فلم يدخُل في ملكه ولم يصحٌ تصرقُه فيه. 


. لاه‎ ١١ 

(؟) بعدها في (س): ١له»‏ . 

(©) بعدها في (ب) و(ط): ١كنت»‏ . 

(4) البخاري (5097), ومسلم (520)444) . 
(0) ك/لاة . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


إن كتاب الزكساة 


إلىّء قبل : فإن لم يكونوا قرابةً؟ قال: الحجٌ. وذكرٌ أبو بكر بعد هذه الرواية 
روايةٌ أخرى عن أحمدّ أنه سّكِلٌ عن هذه المسألةٍ فقال: من الناس من يقولٌ: 
لآ أعذك بالتساعق تنيذا + وترسة” أب بكر "نعل اعئلة القراية بيعت ذرضن 
الحج . ونقلَ ابن هانئ في هذو المسألةٍ: وإِنْ قرابثه فقراء؟ فقال أحمدٌ: 
يضعها في أكبادٍ جائعة أحبٌ إلى . فظاهره العموم وذكر شيشنا أن احج 
أفضل» ونه مذهبٌ أحمدّ» فظهرَ من هذا: هل الحجٌ أفضلٌ» أم الصدقةٌ مع 
الحاجة» أم مع الحاجةٍ على القريب؛ على الغري بللا يه روايات 
أربع . اوفي الالمستوعب»: وصيته بالصدقة أفضلٌ من و صيته بحج التطوع؛ 
فَوْحَد منه: أنّ الصذقة اضر بل حاجة 0" .ولس المراذ الضروزة؛ لأن 


التصحيح 22 مسألة  :١‏ قوله: (وهل حجٌ التطوع أفضل من الصدقة مطلقاًء أم الصدقةٌ مع 


الحا 


شية 


الحاجة» أم مع الحاجة على القريب» أم على القريب مطلقاًء روايات أريغ : ٠‏ وفي 
«المستوعب» : وصيتّه بالصدقة أفضلٌ من وصيته بحجٌ التطوع, فول م أنَّ الصدقة 
ا 

الجوزي في كاب ان : ا أفضلٌ من 00 ومن الجهاد. انتهى . ا 
الصوابٌ: أنّ الصدقة زمنَ المجاعةٍ على المحاويج أفضلء لا سيّما الجارُء خصوصاً 
صاحبّ العائلق» وأخصٌ من ذلك القرابةٌ» فهذا فيما يظهرُ لا يعدلهُ الحج التطوعٌ. بل 
النفس تقطع بهذاء ندا 6م وهو متعدٌ» والحجٌ قاصرٌ وهر ظاج كاذ الموددات 
اشرحه) وغيره. وأا الصدقةٌ مطلقاً أو على القريب غيرٍ المحتاج» فالحجٌ التطومٌ أفضل 
منهء والله أعلم . وقد حكى المصنفٌ في باب صلاة التطوع "2 قولاً: إِنَّ الحجّ أفضلٌ 


* قوله: ( فيوخدلٌ منه: أنَّ الصدقةً أفضلٌ بلا حاجةٍ وليس المرادٌ الضرورة) . 
وأما مع الضرورةء فإنّها فرضٌ. 


. "18/5 )1( 


باب صدقة العطوع ذخان 


الفرض أنها تطوعٌ . دفي «الزْهدِ»”'' للإمام أحمدٌ عن الحسنٍ قال: يقولٌ الفروع 
أحدُهم: أحج أحج'", قدحججت. صل رحماًء تصدَّقُ على مغموم» 
أحسِنْ إلى جار . وفي كتاب «الصفوة» لابن الجوزي : أنَّ الصدقةٌ أفضلٌ من 
الح ومن الجهاد» وعللَ بها سٌ لا يطلع عليها إلا ان تعالى» والله أعلم . 
وسبق ' أوّل صلاة التطوع” "ا : أن الحجّ أفضل من العتتي» فحيث قُدَّمَتَ 
الصدقةٌ على الحجٌ. فعلى العتق أذلىء اوحيث قدّمَ العتقُ على الصدقةء 
فالحح أؤلى» وروى ابن أبي شيبة وغيره”*' عن التابعين قولين: هل الحج 
أفضل من الفنذقة؟ وووع ابه" : تكزتنا وكيع ؛ عن سفيان» 0 أ 
مسكين قال : كانوا يرونَ أنه إذا حجٌ مراراً أنَّ الصدقة أفضل . 
فصل 

قد سبقّ في ذكر الفقرٍ والمسكنةٍ في الباب قبل" مسائل تتعلق بالمسألة» 
ومسألة مَنْ جاءه مال بسؤالٍ» أو إشراف نفسء أو بهماء وهل يجبٌ أده 
بدونهما؟ فأمًا إن شك في تحريم المال» فإن كان أصِلّه التحريم كالذبيحةٍ في 


تطوعاتٍ البدنٍ وذكرٌ أدلةَ ذلك» ثم قال: فظهرٌ من هذا أنَّ نفل الحجٌ أفضل من صدقةٍ التصحيح 
التطوع » ومن العتتي» ومن الأضحية» ويأتي ذلك في صدقة التطوع ء والأضحية . انتهى . 
قلت : ما قاله مسلم إذا لم يكن حاجة. فأمّا مع الحاجةٍ فلاء والله أعلم . 


(١)ص770.‏ لكن جاء فيه: نفس عنه مغموم . بدل: تصدق على مغموم . 

(؟) بعدها في (ب) و(ط): «و» . 
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(4) ابن أبي شيبة في «مصنفه» الجزء المفقود» نشرة العمروي . ص١90١‏ - 197 . 

(5) في «مصتفه» الجزء المفقود . نشرة العمروي ص١ ١١‏ . لكن عن أبي مسكين عن إبراهيم قال: ...» 
(5) بعدها في (س): «ابن؟ . 

(0) ص "١٠١‏ وما بعدها. 


الفروع 


ين كتاب الزكاة 


غير بلي”'' الإسلام» ولو كان فيه مسلمون» فمحرمٌ؛ لحديثٍ عدي بن حاتم : 
«إذا أرسلتَ كلبكَ» فاذكر اسم اللو» فإن وجدت مع كلبك كلباً غيره» وقد 
قتل» فلا تأكل» فإِنّك لا تدري أيُهما قتلّه». متفقٌ عليه”'". وإن كان أصله 
الإباحة» كما لو شك في الماءِ المتغير هل هو بنجاسة أو لاء عمل بالأصل ؛ 
لقولٍ عبدالله بن زيد: شُكِيَ إلى النبيّ كلل الرجلٌ يُخيلُ إليه أنه يد الشيء في 
الصلاةٍء» قال: «لا ينصرفٌ ا 5000 أو “نع يدا “شن 
عليه””". وإن لم يُعرف له أصلٌ» فإن علمَ أنَّ فيه حراماً وحلالاً» كمَنْ في 
ماله هذا وهذاء فقيل بالتحريم» قطعّ به شرف الإسلام عبدٌ الوهاب ابن أبي 
الفرج في كتابه «المنتخب»., ذكره قبيل باب الصيد. وعلل القاضي وجوبٌ 
الهجرة من دارٍ الحرب بتحريم الكسب عليه هناك؛ لاختلاط الأموال؛ 
لأخذهم من غير جهته ووضعه في غير حمٌّه . وقال الأزجيٌ في «نهايته»: هذا 
قياس المذهب. كما قلنا في اشتباه الأواني الطاهرة بالنجسةء وقدّمه 
أبو الخطاب في «الانتصار» في مسألة اشتبا الأواني» وقد قال أحمدٌ: لا 
يعجبني أن يأكل منه. وسأل المروذيٌ أبا عبدٍ الله عن الذي يعامل بالربا يؤكل 
عنده؟ قال: لاء قد لعنَ رسولٌ الله كل الربا ومؤكله”*'» وقد أمرّ رسول الله 
يله بالوقوف عند الشبهة» ومرادٌه حديث النعمان بن بشير» متفق عليه" 


. في (ط): «بدل»‎ )١( 
. )19359( البخاري (0447)) ومسلم‎ )1( 

(7) البخاري (/117)» ومسلم (0”51) . 

(5) أخرجه مسلم »)223١5(01691(‏ عن عبدالله بن مسعود قال: لعن رسول الله يل آكل الريا ومؤكله . 
(0) البخاري .)7١6١(‏ ومسلم )1١7()1019(‏ ولفظه: «الحلال بِيّنُء والحرام بين . 


باب صدقة التطوع 1" 


وقال أنس: إذا دخلتَ على مسلم لا يُتهم» فكُلٌ من طعامهء واشرب من 
شرابه. ذكره البخاري7' . وعن الحسن بن علي مرفوعاً: «دعٌ ما يريك إلى 


3 


ما لا يريبك». رواه أحمدٌء والنساء نُ » والترمذيي” وم 

والثاني: إن زادَ الحرامٌ على الثلثء حَرّمَ الكل» وإلا فلاء قَدَّمَهُ في 
«الرعاية»؛ لأنْ الثلتٌ ضابط في مواضع . 

والثالث: إن كان الأكثرٌ الحرام» حرمّ» وإلا فلاء إقامة للأكثر مقامَ 
الكل؛ أن القليل تابع» قطعَ به ابنُ الجوزيّ في «المنهاج». وذكر شيحّنا : 
إن غلب الحرام هل تحرم معاملته.» أو تكره؟ على وجهين. وقد نقل 
الأثرمُ وغيرٌ واحدٍ عن الإمام أحمدّء فيمَنْ ورت مالاً: إن عرف شيئاً 
بعينه» ردّهء وإذا كان الغالبٌ على ماله الفسادّ» تنرّه عنه» أو نحو ذلك. 
ونقلَ حربٌ في الرجل يخَلَّفُ مالاً: إن كان غاليّه نَهِباً أو رباًء ينبغي لوارثه 
أن يتنرّه عنه/ » إلا أن يكون يسيراً لا يعرفُ. ونقل عنه أيضاً : هل للرجل 
أن يطلب من ورثة إنسان مالا مضاربةً ينفعُهم وينتفع؟ قال: إن كان غالبه 
الحرامً» فلا 

والرابع : : عدمٌ التحريم مطلقاًء قل الحرامٌُ أو كثرّء لكن 0 وتقوى 
الكراهةٌ وتضعفُ بحسب كثرةٍ الحرام وقلته . جزم به في «المغني)”" وغوه 


. )0457( في «صحيحه»»؛ كتاب الأطعمة؛ باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول: وهذا معي . قبل حديث‎ )١( 
أحمد في (مسنده» (77/ا1), والترمذي (14ه؟). والنسائي في «المجتبى؟ ا‎ )١( 
ضف رفظ‎ 


الفروع 


اث“وىز<آ“ذظت2ظ»>, 


الفروع 


لوم كتاب الزكاة 


وقدّمَهُ الأزجئ وغيره"» لما رواه أحمد(" عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا 
دخل أحديم على أخيه المسلم ؛ ؛ فأطعمّه طعاماًء فليأكل من طعاِه ولا يسأله 
عنه» إن سقاة شرَاياً ؛ فليشرب من شرابهِ ولا يسأله عنه» . وروى جماعة من 
حديث الثوريٌ» عن سلمة بن كُهَيْل'" عن ذر بن عبدالله"" '» عن ابن 
مسعود أنَّ رجلاً سأله فقال: لي جارٌ يأكلٌ الرباء ولا يزالُ يدعوني» فقال: 


التصحبح ١‏ مسألة 7: قوله: (وإن”» شك في تحريم المال. . . وعلم أنَّ فيه حراماً وحلالاً» 


كمَنْ في ماله هذا وهذاء فقيل بالتحريم» قطمٌ به شرفٌ الإسلام عبدُالوهاب بن أبي الفرج 
في كتاب «المنتخب»» ذكره قبيل باب الصيد. . . وقال الأزجئُ في «نهايته»: هذا قياس 
لهي وقدّمه أبوالخطاب في «الانتصار؛ في مسأل اشتباو الأواني . . . » والثاني : 
إن زادّ الحرامٌ على الثلث؛ حرم م الكلّء وإلا فلاء قَدَّمَهُ في «الرعاية». . . 00 إن 
كان الأكثرُ الحرام» وإلاً فلا. قطعَ به ابن الجوزيّ في «المنهاج». . وذكر شيخنا: إن غلبَ 
الحرامُ هل تحرمٌ معاملته» أم تكره؟ على وجهين. . . والرابع : عدم م التحريم مطلقاًء قل 
الحرامٌ أو كثرّء لكن يكره» وتقوى الكراهةٌ وتضعفٌ بحسب كثرة الحرام وقلته. جزم 
به في «المغني» وغيرهو» وقدّمه الأزجيٌ وغيره) انتهى . وأطلقهما في «الآداب الكبرى»» 
و«القواعد الأصولية». قلت: الصحيحٌ الأخيرُء على ما اصطلحناهء وجرّم به الشارخ» 
وقاله د وغيره. قال في «الآداب الكبرى» بعد أن ذكر ما ذكره 
المصنف هنا عن هذا القولٍ: وهو ظاهرٌ ما قطعمّ به» وقدّمه غيرٌ واحدء ثم قال: 
قِدّمَهُ الأزجيٌ وغيرُهء وجبزمَ به في «المغني» وغيره. انتهى. والصوابٌ القول 
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الأول ؟؛ لقوله عليه أفضلٌ الصلاة والسلام : الدع ما ريبك إلى "دكن 0 وقد 


. )4184( في المسند‎ )١( 

(1) هو: أبو يحبى» سلمة بن كُهيل بن حصين الحضرمي . (ت ١7١ه)‏ . #سير أعلام النبلاء» 1948/0 . 

(7) هو: أبو عمرء ذر بن عبد الله بن زرارة الهمداني» المرهبي» الكوفي» كان مرجتاً . «تهذيب الكمال» 01١/48‏ . 
(4) في النسخ الخطية و(ط): «إذا»؛ والمثبت من «الفروع» . 

(5) تقدم تخريجه ص89" . 


باب صدقة المطضوع 41م 


مَهْنَؤه”'2 لك وإثمُه عليه”"' . قال الثوري : إن عرفته بعينه فلا ل 00 ومرادٌ الفروع 
ابن مسعودٍ وكلامه لا يخالفٌُ هذا. وروى جماعة أيضاً من حديث معمر0"©, 
عن أبي إسحاقٌ”* » عن الزبيرٍ بن الخِرٌيت» عن سلمان قال: إذا كان لك 
صديقٌ عامل فدعاكٌ إلى طعام» فاقبله فَإِن مهنأه لك» واتكواهلن”* قال 
معمر: : وكان عدي بن أرطاة”؟ عامل البصرة د يبعث إلى الحسنٍ كُل يوم 
بجفان ثريل» ياك مها ريطا ميته :"1 زوم اهدي إلى العمل رار 

سيرين »2 والحسن» ؛ فقبل الحسنٌ والشعبئٌ ورد ابنُ سيرين 0 . وقال ول 
الضير عن الغا العتار فق ” 0 ان 
عريت اننا بصي هن الفله 2201 فقالٌ ل للشيطان 
غرض بهذا ليوقعَ عداوة» وقد كان العمالٌ يَهُمطون ويصيبونء ثم يَدُعون 
فيُجابون. قلتٌ: نزلتُ بعاملء فنرّلني وأجارَّني. قال: اقبل. قلت: 
فصاحبٌ ربا . قال: الها الم ثره بعينه: قال الجوهري: الهمط : الظلم 


قال فى آداب «الرعاية الكبرى»: ولا يأكلّ مختلطاً بحرام بلا ضرورة» والله أعليٌ. ولا التصحي 
في أداب : بحرام بلا ضرورة 
يسعنا إلا حلم اللهِ وعفوٌه. 


. المهنأ: ما أتاك بلا مشقة . (القاموس المحيط»: (هنأ)‎ )١( 

. )١ 451/0) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ (١ 

(") هو: أبو عروة: معمر بن راشد بن أبي عمر الأزدي . (ت لامه) . اسير أعلام البلاءة /ا/رهة . 

(:) هو: أبو إسحاق» عمرو بن عبد الله بن ذي يحمد السبيعي» الهمداني . (ت11717١ه)‏ . «سير أعلام النبلاء» 4/ 3937 . 
(0) أخرجه عبد الرزاق )١451/9(‏ . 

(5) هو: عدي بن أرطاة الفزاري» الدمشقي . (ت 5١٠ه).‏ اسير أعلام النبلاء» ه/ "اه , 

(0) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (1457198) . 

(8) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )١57835(‏ . 

(9) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (15596) . 


وم كتاب الزكاة 


الفروع والخبظء يقال: همط النامنَ فلانٌ يهوظهمء إذا ظلمّهم حقَّهم. والهمظ 
أيضاً : الأخدٌ بغيرٍ تقدير. وينبني على هذا الخلا حكم معاملته» وقبول 
صدقته وهبته » وجاك موق ود الفا 0 
قال ابن الجوزيٌ: بناء على ما ذكرّهء إذا كان الأكثرٌ الحرامٌ؛ يجب 
السؤال» وإن لم يكن أكثرٌء فالورعٌ التفتيشٌ» ولا يجبٌء فإن كان هو المسؤول 
وعلمت أنَّ له غرضاً في حضو رك وقبول هديته» فلا ثقةَ بقوله» والله أعلم . 
وإن لم يعلم أنَّ في المالٍ حراماً فالأصلُ الإباحةٌ» ولا تحريم 
بالاحتمال» وإن كان تركّه أؤلى؛ للشكٌ فيه» وإن قويّ سببٌ التحريم» 
فظنّه» فيتوجّه فيه كآنية أهل الكتاب وطعايهم . 
فصل 
ومالُ بيتِ المال إن علمه حلالاً أو حراماً» أو علمهما فيه» أو شك في 
الحرام فيه» فالحكمٌ على ما سبق *؛ فلا يتجه إطلاقٌ الحكم فيه» لكن خُرْجَ 
الكلامٌ على الغالب؛ والغالبُ أن فيه حلالاً وحراماً» وفيه الخلافٌ المشهورٌ 
السابقٌ ؛ فلهذا كثرّ الاختلاف فيه*. قال جماعةٌ من أصحابنا: يجوز العمل 


التصحيح <١‏ (73) تنبيه: قوله : (وينبني على هذا حكمٌ معاملته وقبولٍ صدقته وهبته وإجابة دعوته 
ونحو ذلك) انتهى. قدعلمت د : المذهب من ذلك» وقولة في أول الفصلٍ 
بعله : (ومالٌ بيت المالٍ إن شك في الحرام فيه» فالحكمٌ على ما سبق)» انتهى . يعني 
بالحكم هذا الذي تكلمنا عليه» والله أعلم . 


الحاشية * قوله: (فالحكم على ما سبقٌ) 
الحكمٌ الذي سبق في باطن هذه الورقة أربعةٌ أقوال,: التحريمٌ . والثاني: التحريمٌ إن زاد الحرام؛ 
على الثلث . والثالثٌ: إن كان الأكثرٌ الحرامَ حرّمَ . والرابعٌ : عدم التحريم . 
* قوله: (فلهذا كَثْرَ الاختلاف فيه). 


باب صدقة التطوع ولك 


مع السلطانٍ وقبولٌ جوائزو. وقيّدَهُ في «الترغيب» بالعادلٍ» وثَيّدَه في الفروع 
«التبصرة» بمن غلب عدلّهء وأنها تُكرّه في رواية» وقيلَ للإمام أحمدّ في 
جائزته ومعاملتهء فقال: أكرهّهماء وجائزّه أحبُ7" إليّ من الصدققء 
وقال: هي خيرٌ من صلةٍ الإخوان» وأجرةٌ التعليم خيرٌ منهما. ذكرّه شيحُناء 
وقال أيضاً : ليس بحرام. وقال أيضاً : يموت بدينه* ولا يعمل معهم . 

وقال بهجرانه» 1 إن لم ينته» وهجر أحمدٌ أولادّه وعمّه وابنَ عمه 
لما أخذوها. قال القاضي: وهو يقتضي جواز الهجر بأخذ الشبهةء وإنما 
أجارّه؛ لأنَّ الصحابةً رضي الله عنهم هجرت بما في معناه» كهجر ابن 
مسعودٍ من ضحكٌ في جنازة”" » وحذيفةً بِشِدٌ الخيط* للحمّى”"» وعمرٌ أمرَ 
بهجر صبيغ* بسؤاله عن الذارياتٍ والمرسلاتٍ والنازعات”*' . 


* قوله: (وقال أيضاً : يموث بدينه). 
أي : وديئه سالم؛ لأنَّ العاملَ معهم لا يسلمُ غالباً . 

* قوله: (وحذيفة بشَدٌ الخيط. . .) إلى آخره. 

* قوله: (وعمرٌ أمرّ بهجر صَبِيغْ. . .) إلى آخره. 
هو بصادٍ مهملةٍ مفتوحةٍ ثم با مكسورة موحدة. ثم مثناةٍ ين تحت بعدّها غينٌ معجمةٌ. قالّه شيحُنا 
ابن ناصر الدين في (المشتبه . 

. بعدها في الأصل: «إلى وقال هي أحب»‎ )١( 

(1) أورده المؤلف في «الآداب الشرعية» 15١/١‏ . وقال: «قال القاضي: وروى الخلال عن ابن مسعود أنه رأى رجلاً 
يضحك في جنازة» فقال: أتضحك مع الجنازة؟! لا أكلمك أبداً» . 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 8/ ١6‏ حيث دخل حذيفة على رجل يعوده. فوجد في عضله خيطاً» فقال: ماهذا؟ 
قال: خيط رقى لي فيه» فقطعه ثم قال: لو مت ما صليت عليك . 

(5) أخرجه البزار في «كشف الأستار» (3768) . 


لان كتساب الزكاة 


الفروع 2 وقال ابن الزبير: لَتنتهِينَ عائشة* أو لأحجرنّ عليهاء فهجرته”'©. وقال 
الخلال: كأن أحمدٌ توسع م على مَنْ أخذها لحاجةء فلمًا أخذوها مع 
الاستغناء» هجرّهم ثم كلّمّهم » وهو عندي على غير قطع المصارمة؛ لأنّهم 
وإن استغنواء فلهم حجةٌ قويةٌ . 
وقيل لأحمد: ترى أن يُعيدَ من حجٌ من الديوان؟ قال: نعم. وكذا كرة 
معاملة الجنديّ وإجابة دعوتهء ومرادٌه من يتناول الحرامَ الظالم*. ونقل 
عبد الله بن محمد قوران”'' عن أحمدّ في المالٍ الحلالٍ والحرام» فالزهر 0 
ومكحولٌ قالا : كل فهذا عندي من مالٍ السلطان» كما قال علي كيلا عت 
المالٍ يدخلّه الخبيثٌ والطيبُ» فيصل إلى الرجل فيأكلٌ منه. فأمًا حلالٌ 
وحرامٌ من ميراثٍ أو أفادَ ذلك رجل مالاً» ٠‏ فإنّه يُرِدُ على أصحابه» فإن لم 
يعرفهم ولم يقدر عليهم؛ تصدّقَ به. قال بعضّهم : لأنَّ بِبتَ المالٍ لا مستحقّ 
له معينٌ حتى يُرَدٌ عليه؛ ولعموم البلوى به؛ وامتنع جماعةٌ من التابعين فَمَنْ 


الحاشية * قوله: (وقال ابن الزبير: لتنتهينٌ عائشةٌ. . .) إلى آخره. 

قصةٌ ابنٍ الزبيرٍ في البخاريء فإِنّ عائشةً رضي اللهُ عنها كانت تتصدقٌ مما جاءها. فقال: لتنتهينٌ 
عائشةٌ أو لأحجرن عليهاء فلما بلمّها ذلك نذرّت أن لا تكلمّه» ثم استشفعٌ بأخوالٍ النبيّ كل حتى 
كلمته رضي الله عنهم . 

* قوله: (مَن يتناول الحرامً الظالم). 
الظالم صفةٌ ل (مَن)؛ لأنّ الذي يتناولٌ الحرامَ قد لا يكونٌ ظالماً؛ لعدّم العلم» أو لكونه مُكرّهاً 
ونحو ذلك. والمرادٌ هنا : هو الظالم دون غيره؛ فلهذا وصمّه بهذا الوصفيء والله أعلم. 

. )501/0( - )509/9( أخرجه البخاري‎ )١( 


(0) هو: عبد الله بن محمد بن المهاجرء يعرف بفوران» كان الإمام أحمد يجله» وكان-يقدمه ويأنس به (ت 50دكام). 
«طبقات الحتابلة») ١98/١‏ . 


باب صدقة التطوع ان 


بعدهم من بيتٍ المالٍ» وعلّله بعضٌ السلف بأنَّ باقي المستحقين لم يأخذه» 
قاله ابن الجوزي. وقال : وليسّ بشيء؛ لأنهيأخطٌ حفه ويقى حقّ أولدك ني 
مقام ا وليس المال مشت ركاً ) وقبل منه ابن عمرًّء وابنٌ عاتن 
وعائشةٌ» والحسنٌء والحسينٌ» وعبدٌ الله بن جعفر رضي الله عنهمء وجماعة 
من التابعين وغيرهمء ومالك» والشافعئٌُ» وسئل عثمان عن جوائز 
السلطانء فقال: لحم ظبي ذكيّ» قال ابن عبدٍ البرٌ: وكان الشعبيٌ» 
والنخعيئ» والحسنٌ وأبوسلمة بن عبدالرحمن» وأبانُ بِنُ عثمان"'" والفقهاءً 
السبعةٌ سوى سعيدٍ بن المسيب يقبلون جوائرٌ السلطان» وكان الثوري مع 
ورعِه وفضلِه يقولٌ: هي أحبٌ إليّ من صلةٍ الإخوان. 

ومَنْ دفعَ جائزته إلى آخرّء فعند أحمدّ لا يُكْرَهُ للثاني؛ لأنّه إنما كر 
للأول؛ للمحاباق» ولا فرق عند عبدالوهاب» ويتوجه تخريجه عن أحمد؛ 
لأجل الشبهة. ْ 

فصل 

وإن أرادَ مَنْ معه مال حلالٌ وحرامٌ أن يخرج من إثم الحرام أو يتصرف». 
1 فنقل جماعةٌ التحريمٌ إلا أن يكثرٌ الحلال» واحتجٌ بخبر عدي بن حاتم في 
الصيدٍ السابي”©» كذا قال» مع أنه لا فرق عنده في الصيد بين القلة والكثرة» 
وعنه أيضاً : إنما قلثّه في درهم حرام مع آخرء وعنه أيضاً : في عشرة فأقل لا 
تجح به./ وقال في «الخلاف» في مسألة اشتباه الأواني الطاهرة 


)0)0( أبان بن عثمان بن عفان الأموي. ثقة من كبار التابعين . (ت: ه١اه)‏ «تهذيب التهذيب» (١/5م6‏ وهه). 
(0) ص 884" . 


الفروع 


الفروع 


م كباب الزكاة 


بالنجسة: ظاهر مقالةٍ أصحابنا ‏ يعني: أبا بكرء وأبا علي النجّادء 
وأبا إسحاق -: يتحر فى عر طاهرة يها نال تجسن لأنّه قد نص على 
ذلك في الدراهم فيها درهم حرام. فإن كانت عشرة» أخرج بقدر الحرام 
منهاء وإن كانت أقل» امتنع من جميعها. قال: 0 
دا : وإنما يكون الاعتبارٌ بما كثر عادةٌ. وقيل له بعد ذلك: قد قلتم: إذا 
اختلظ درهمٌ حرامٌ بدراهم؛ يعزلٌ قدرٌ الحرام ويتصرفُ في الباقي. فقال: إن 
3ه ودع سي مي ا وير وإلا 
عزلٌ قدرَ الحرام وتصِرّفت في الباقي . وكأن الفرقٌ بينهما : أنه إذا كان 
معروفاً» فهو شرك معهء فهو يتوصل إلى مقاسمته» وإذا لم يكن معروفاًء 
فأكثرُ ما فيه أنه مال للفقراء» فيجورٌ له أن يتصدقٌ به. واختارٌ القاضي في 
ا 0 أحمدً ليس للتحديد؛ وأث الا 
00 "؛ لأنّه لم يحرم لعينه» وإنّما حرُمَ لتعلق حقٌّ غيره به. 
فإذا أخرجً عِرَضْه زالَ التحريمٌ عنه» كما لو كان صاحبّه حاضراً» فرضيّ 


4 


بعوضه. وظاهره: ولو علمم صاحبه وليبس بمراد. وقد سبق”'' كلام أحمد 


التصحبح >< مسألة-": قوله: : (وإن أراد من معه مال حلال وحرامٌ أن يخرج من إثم الحرام أو 


يتصرف » فنقلَ جماعةٌ التحريمم إلا أن 0 . وغنه أيضاً: إنما قلته في درهم 
حرام مع آخرّء وعنه أيضاً: : في عشر عشرة فأقلٌ لا تجحفٌ به. وقال القاضي في 
«الخلاف». . : الاعتبارٌ بما كثرَّ عادةً. . واختارٌ القاضي في موضع آخْرّ والأصحابٌ 
والشيخ أنَّ كلام أحمد ليس للتحديدء وأن الواجبّ إخراجٌ قدرٍ الحرام) انتهى. قلت: 
هذا هو الصوابٌ». وهو المذهبٌ» فإذا فعل ذلك وتصرف» خرج .من الوثم» وجارٌ له 
التصرفٌء والله أعلمُ . 


)١(‏ في الصفحة السابقة. 


باب صدقة التطوع ١م‏ 


والقاضى» ويأتى إن شاء الله تعالى فى الغصب"' الخلافُ في المغصوب إذا الفروع 
خلظه بما لا يتميز كدراهمَ وزيتٍ» هل يلزمُ مثله منه أو من حيث شاء؟ 
وذكرٌ ابنُ عقيل”" في «النوادر» عن أحمدٌ: إذا اختلظ زيثٌ حرامٌ بمباح» 
تصدق به. 

هذا مستهلكٌ» والنقدٌ يتحرّى» وذكر الخلالٌ عن أبي طالب عن أحمدٌ في 
الزيت: أعجبٌ إليّ أن يتصدق به هذا غيرٌ الدراهم . وذكرٌ الأصحاب في 
الدرا هم أن الورعَ ترك الجميع . وقال شيخنا : لايتبينُ لي أن ذلك من الورع 
وى جهل قدر الحرامء تصدق ينا يراه حتاف تقله فووات» فدلّ هذا أنه 


7 ايثية: حصلّ في كلام المصنفٍ تكرارٌء فإنه ذكرٌ ما هنا بعينه في أول باب التصحيح 
الشركة”؟». وحصلّ في كلايه في الموضعين نظرٌ من وجوه: منها: قوله هنا: (نقل 
جماعةٌ التحريمّ إلا أن يكثرٌ الحلالُ) وقال هناك : (نقلَ الجماعةٌ) بالتعريفٍ و«جماعة) غيرٌ 
«الجماعةٍ» في مصطلحِه ومصطلح غيره» ومنها: قوله هنا: (وذكرٌ ابن عقيل في 
«النوادر») وذكرٌ هناك : الوق ابنُ عقيل و«النوادر» وهو الصوابٌء إذ ابن عقيلٍ ليس له 
«نوادرا» ولا ذكرها أحدٌ في مصنفاته , وإنما هي لابنٍ الصيرفيً/ ومنها : أنَّ ظاهرَ كلامه 1م 
هنا إطلاقٌ الخلافٍ» وهناك قدَّم حكماً. ومنها: قولّه هنا: (واختارٌ القاضي والأصحابُ 
والشيخ أن كلام أحمدَ ليس للتحديدٍ» وأنٌ الواجبٌ إخراحٌ قدر الحرام) وقال هناك: 
(واختارٌ الأصحابٌ: لا يخرجٌ قدرّ الحرام) وقال أيضاً هنا: (وذكرٌ الأصحابٌ في الدراهم 
أنَّ الورعَ ترك الجميع)” . ْ 

فهذه ثلاث مسائلٌ في هذا الباب قد صححَتْ بحمد الله تعالى . 


. مارم"‎ )١( 

(؟) في (ط): «ابن الصيرفي» وسيأتي في الشركة: «ابن عقيل والنوادر» كما ذكر في «التصحيح» . 
-”) ليست في (ح). 

(2) لارام . 


الفروع 


كن كتاب الزكاة 


يكفي الظنٌ » وقاله ار بِنْ الجوزي» ويتوجّه "أنه كا هن صمي ١‏ :وقد يدر 
بكثرة المشقة؛ لكثرة اختلاط الأموالٍ» فتعمٌ البلوى. قال أحمد: لا يبحث 
عن شيء ما لم يعلم» فهو خيرٌء وبأكل الحلالٍ تطمئنٌ القلوبٌ وتلينُ. 
فصل 

والواجبٌ في المالٍ الحرام ام التوبةٌ وإخراجة على الفور» بدفعه إلى 
ماعفنه أو واركة ٠‏ فإن لم يعرفه أ واعجزة دفعه إلى الحاكم» وهل له الصدقة 
داناني المسالا في التصتة'. ومتى تمادى ببقائه بيده تصرف فيه أوْ لا 
عظم إثمه : وإذا لم تكن له الصدقةٌ به لم تُقبّل صدقته ويأثم. وإن وهبه 
لإنسان» فيتوجه أن يلزمّه قبوله؛ لما فيه من المعاونة على البرٌّ والتقوى» وفي 
رده إعانةٌ الظالم على دم والعدوان» فيدفعه إلى صاحيه أو وارثه» وإلا 
دفته إلى النحاكم أو تصدّق به على الخلاف» ا 0 
وزادٌ: إن ردّه» فسق» فإن عرف صاحبّه» فقد زاد فسقّه وأتى كبيرة. كا 
قال. والله أعلم . وقد نقل عبدالله عن أبيه أنه قرأ بعد آية غضٌ البصر: 8 إِثَن 
يتَعبَلُ أنّهُ من الْمنَقِينَ 4 [المائدة: 77]» يتقي الأشياءء لا يقعٌ فيما لا يحل 
له وحكاه ابن الجوزي عن ابنٍ عباس» والمرادٌ أنه يتقي الكفرٌ والربا”© 
والمعاصيء فتُحْبَط الطاعةٌ بالمعصية مثلهاء «الكرة كما اراك قل وذكرّه 
القرطبيئُ ”' عن أكثر المفسرين: المرادٌ الموحدين» قال شيحُنا وغيرٌه: إلا 


. 528/0 0١ 
. (؟) في (ط): «الرياء»‎ 
. 1775/56 في التفسيره»‎ )9( 


باب صدقة التطوع كن 
فخ القق الله فى عملوة «ففعلة كنا آم خا لضا :وله قو السلق الات الفروع 
اتقى الشركٌ» واللهُ سبحانه أعلم . 


كتاب الصيام 


كتاب الصيام 


الصومٌ لغة؛ الإمساك. ومنه: # إِفِ نَدَرتُ لِليمَنِ صَوْمًا © [مريم:1؟7] 
ويقال للْمّرس: صائم ؛ لإمساكه عن الصَّهيلٍ في موضعه» وكذا عن العلّفٍ. 

وَكرْعا : فياك مخصوص . 

قيل: سمي رمضان؛ لحر جوف الصائم فيه» ورّمضه. والرَّمُضاء: شْدَهُ 
الحرّء وقيل: لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة» سمّوها بالأزمنةٍ 
التي وقعت فيهاء فوافق هذا الشهرٌ أيام شدةٍ الجر ورَمَضِهء وقيل: لأنه 
يُحرق الذنوب» وقيل: موضوع لغير معنئ» كسائرٍ الشهور. كذا قيل» وقيل 
في الشهزر معان ايداف رول ف خللت. 

وجمعه: رَمَضانات» وأرْيضّة» ورماضين”"» وأَرْمُضء» ورماض» 
ورَمَاضى» وأراميض. 

والمتعفت قولٌ: شهرٌ رمضان» كما قال الله تعالى: ##شبر رم 4 
[البقرة: »]١140‏ ولا يُكرهُ قول: رمضانء بإسقاط الشهر (و ه) وأكثر 
العلماء”. وذكر الشيخٌ: يكرهء إلا مع قرينة الشهرء وفاقاً لأكثر الشافعيّة» 
وذكر شيحْنا وجهاً: يُكرةٌ» وفاقاً للمالكية» وقاله مجاهدٌ وعطاءٌ. وقالا: 
لعله اسم من أسماء الله تعالى. وفي «المنتتخب»: لا يجوز. وروى ابن 


٠ في (س) وهامش الأصل: «رمضانين»‎ )١( 
. »ةيعفاشلا١ في الأصل:‎ )١( 


الفروع 


الفروع 


5 كتاب الصيام 


عض ا 01 و اموه ل 
عدي والبيهقيٌ» ود" من رواية أبي مَعْشَّر - وهو ضعيفٌ عندهم ‏ عن 
المَفبْرِيُ» عن أبي هريرةً مرفوعاً: «لا تقولوا: رمضان؛ فإنَّه اسم من أسماء 
الله» ولكن قولوا : شهْرٌ رمضان» . قال ابن الجوزي : موضوعٌ» ولم يذكره أحدٌ 
من أسماته تعالى» ولا يجوز أن يُسَمّى به (ع) وقال صاحبٌ «المُحرر»: لو صم 
من أسمائه» لم يُمتَع استعماله في غيره» كالأأسماء التي وقعت فيها المشاركة. 

وعن أبي هريرة مرفوعاً: «مَنْ قام رمضانّ إيماناً واحتساباً» عفْرَ له ما 
تقدَّم من ذَنْبه» ومَنْ صامً رمضانّ إيماناً واختساباً» غَفِرَ له ما تقدّم من ذُنيِه) . 
متفقٌ 0 زاد أحمد”” في روايةٍ عن غَنَانة عن حماد بن سَلمَة عن 
محمد بن عمرو» ع أنوج سلمةً عن أبى هريرة : «وما تأخَرّف وحمادٌ له 
أوهام. ومحمدٌ نُكُلّم فيه. وعن أبي هريرةً مرفوعاً : «إذا جاء رمضانٌ؛ تُنّحتْ 
أبوابٌ الجنة» وعُلَقَتْ أبوابٌ النار» وصُفّْدتٍ الشياطينٌ»”©2 وفي لفظ : 
«فتحثٌ أبوابٌ الرحمة» وعْلَّقَتْ 0 جهنم» وسُلْسِلت الشياطينٌ». متفقٌ 
عليه”". وللبخاري”"' أيضاً: «فْتحَتْ أبوابُ السماء». يحتمل أنه على 
ام ويحتمل أن ا كثرةٌ الخير» وكثرةٌ أسبابه . ومعنى ل 
عُلتَ والصّفد: الغُلّء وخ معن اماه والمراد: المَرَدّةٌ فليس فيه 


)١(‏ ابن عدي في «الكامل» 25011//17 والبيهقي في «السنن الكبرى» »35١١/4‏ وذكره ابن أبي حاتم في «العلل» 
(/20620). وأورده الحافظ في «الفتح» ١١/4‏ وقال: حديث ضعيف . 

زفق البخاري (71). ومسلم (769) )١1/(‏ و(9759) (3190) . 

زفرف في مسنده (4001) , 

. )١( )٠١99( أخرجه مسلم‎ )8( 

(0) أخرجه البخاري (/771/1)» ومسلم )1003١99(‏ . 

(5) في صحيحه (1899) . 


كتاب الصيام 6 


إعدامٌ/ الشرّء بل قَلَّه؛ِ لضعفهم؛ ولهذا روى الترمذيٌ» وابنُ ماجه”' من 
حديث 5 هريرة: «صِقُّدَت الشياطينْ » وَمَرَّدةٌ الجنّ». ولل: ل 7 من 
حديثه : (وتُكَلَ فيه مَرَدَةٌ الشياطين». فلا يردُ قولُ القائل : امسر لقره 
و ع و مل : هكذا الحديثٌ» ولا تكلَّمْ في ذا . 

وروى أحمد”": حدثنا يزيدٌ» أنبأنا هشامٌ بِنُ أبي هشام» عن محمد بن 
يدان الأمرد عن أبي سَّلمَة بن عبدالرحمن» عن أبي هريرةً قال: قال 
رسول لله ل: «أعطيّثُ متي خمسٌّ خصال في رمضانَ» لم تُغطه أمَهُ 
قبلّهم * : اف كان عاد الل عرز بعري المشلز وتستخفرد له 
الملائكةٌ حتى يُفطرَء ويُريْنُ الله كل يوم جدّتّهه ثم يقول: يُوشكُ عبادي 
الصالحونٌ أن يُلقُوا عن عنهم المُؤْنةَ والأذى» وَيَصيرُوا إليك» وتصفل فيه مَردَة 
الشياطين» فلا يَخْلْصون فيه إلى ما كانوا يخُلصون إليه في غيره» ويُغفرٌ لهم 
في آخر ليلةٍه» قيل: يا رسول الله. أهي ليلةٌ القدر؟ قال: «لاء ولكنّ العامل 
إنما يُوفى أجْرَه إذا قضى عمله». قال ابن ناصر الحافظ: حديثٌ حسنٌء 
إسناده عدولٌ . ١‏ 

فصل 

صومٌ رمضانً فَرْضٌ (ع) قُرِضَ في السنة الثانية من الهجرة (ع) فصام 

رسولٌ الله يك تسعّ رمضاناتٍ (ع) . 


. )1517( الترمذي (587). وابن ماجه‎ )١( 


(؟) في المجتبى 5 . 
زرف في مسئده (/9/411) . 


طق في الأصل و(ط): «من الأمم قبلها» . 


05/ 


الفروع 


4 كتاب الصيام 


الفروع ١‏ ويجب صومه برؤيةٍ هلالهء فإن لم يرَ مع الصَّحْو ليلة الثلاثينَ من 
شعبانَ» أكمّلوه ثلاثينَ*: ثم صامواء وصلوا التراويح (و) كما لو رأوه» وإن 
حال دون مظلّعه”'' غيمٌ» أو قَتَر* أو غيرُهما ليلةَ الثلاثينَ من شعبانَ» وجب 
صومه بّةِ رمضانً :اختاره الأصحابٌء وذكروه ظاهرٌ المَذُهب» وأن 
نصوص أحمدٌ عليه. كذا قالوا. ولم أجد عن أحمدّ أنّه صرَّحَ بالوجوب» 
ولا أمَرَ به» فلا تتوجّه إضافته إليه؛ ولهذا قال شيخنا: لا أصل للوجوب في 
كلام أحمدء ولا في كلام أحدٍ من الصحابة ‏ رضي الله عنهم. واحتحّ 


الحاشية * قوله: (فإن لم ير مع الصحو ليلةً الثلائينَ من شعبان» أكملوه ثلائينٌ). 

فإن صامٌ يوم الثلائين مع”'' الصحوء من غير رؤية» كُره» وفي تحريوه خلافٌ ذكره المصدّفُ في 
صوم التطوّع”". في الكلام على صوم يوم الشكٌ. قال الزركشيٌ : وهذا المنْمُ على الكراهةٍ عند 
القاضي » وأبي الخطاب» والأكثرين. ولأبي محمد في «الكافي)”؟؟ احتمالٌ بالتحريم» وهو ظاهرٌ 
كلام الخرقيٌ» وكلام صاحب «التلخيص» في يوم الشكٌ» فإِنَ صيام يوم الشكٌ منهيٌ عنه» وفي 
صحته مع النهي ما في الصلاةٍ أوقاتٍ النهي . انتهى . قال الزركشئٌ : وهو مقتضى نصوص أحمد. 
قال في رواية أبي داود: الشكُ على صَرْبَيْن : فالذي لا يُصام: إذا لم يَحُلْ دون منظرو سحابٌ ولا 
قَتّر. والذي يُصام: إذا حال دون منظره سحابٌء أو قَبَرٌ. 

* قوله: (وإن حال دون مطَلَِه غيم أو قَترّ. ..) إلى آخره. 
قال في «المجرّد؛: وإذا حالَ دون مطلّع الهلالٍ غيمٌ» أو قترّء وجب صيامُه من طريق الحكمء 
لا مِنْ طريقٍ القظع واليقين. هذا قولُ شيوخنا أبي بكر الخلآل وصاحبه أبي بكر ابن جعفر 
وغيرهما. 

. في (س): «منظره»‎ )١( 

(9) في (ق): «من» . 

2: ١٠١ ه/ل‎ )*5( 

)و . 


الأصحابٌ بحديث ابن عمرٌ وَفِعْله”'"» وليس بظاهر في الوجوبء وإنما هو 
احتياط قد مُورض بنهي » واحتّهوا بأقيسّة تدل على أن العبادات يُحتاط لهاء 
واستشهدوا بمسائل» 35 إنما تدلٌ على الاحتياط» فيما ثبت وجويُّه» أو 
كان الأصل» كثلاثية”) رمضان*» وفي مسآلننا لم يثبِتٍ الوجوث» :والاضل 


ومما ذكروه: الشكُ في انقضاءٍ مدَّةٍ المسح يَمنمُ المسحّ» وإنما كان؛ 
لأنّ الأصل العَسلٌ» فمع الشك يُعْمَلُ به. ويأتي : هل يتسَحر مع الشكّ في 
طلوع الفجر*©؟ . 

قال القاضي وغيره: رجاتم نو لنتيارة مادق اانا داز 
أنه عق لآم فلا يُبطله بالشكٌ» فيقال: وجوارٌ الأكلٍ والجماع حق 
لآدميّ , فلا يُحرّمه بالشكُ. وقال القاضي وابنُُ شهاب ورهن “لان 
الطيارة غير بتصودو في نتننهاء وتددفال القاضئن وغيره ٠‏ في أنه لا يلزم التَغْل 
بالشروع: الطهارةٌ مقصودةٌ في نفسهاء ولهذا يُستحبٌ تجديدهاء بخلاف 
إزالٍ النجاسة» وتأتي فيما يُفْعَلَ عن المَيتِء وقيل لمن نظر من الأصحاب 


* قوله: (أو كان الأصلّ كثلائين رمضانٌ). 


أي : يجب كمال رمضانً بالعددٍ إذا عُلِمَ أنَّ الأصلّ بقاؤه: فكذا شعبانُ. 


)١(‏ حديثه أخرجه مسلم :)5(05١80(‏ «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن أي عليكم» فاقدرُوا له ثلاثين» . وأمًا 
فعله: فقد أخرج أبوداود (1770) من حديث نافع: فكان ابن عمر إذا كان شعبان تسعاً وعشرين» نُظر لهء فإن 
رُئي» فذاك» وإن لم يُرَ ولم يَحُْلُ دون منظره سحابٌ ولا قترةٌ. أصبح مفطرأء فإن حال دون منظره سحابٌ أو 
قتردٌّء أصبح صائماً . 

. بعدها في (ب): «أي: يجب كمال رمضان بالعدد» فإذا غمّ ليلة الثلائين - لأن الأصل بقاؤه - فله إسفار»‎ )١( 

زف ضيه 


الفروع 


الفروع في كُتبٍ الخلاف : صومٌ يوم الغيم يلزم عليه نذُرٌ صوم رجب أو شعان» فإنه 
إذا عُمَ أوَلهء لم يلزم» فقال : كذلك قال أصحابنا *:والتنوة لا تق إلا عل 
أصولها من الفروض . كذا قال» ويتوجّه : يلزم ؛ لأنه فرضٌ شرعيٌ عندهم. 
فعلى هذا : يصومه*» كي ظَياً بوجوبه* احتياطاً. ويجزئهء» وقيل: 
للقاضي: لا يصح إلا بالنية» ومع الشكٌ فيها لا يَحرّم بها؟ فقال: لا يمنع 
التردّدُ فيها؛ للحاجة» كالأسير» وصلاةٍ من خمس. كذا قال» وذكر في 
«الانتصار»: أنه يجزثه إن لم تُعتبَر نّهُ التعيين» وإلاً فلا . كذا قال. 
وتُصلَّى التراويحٌ ليلتذٍ في اختيار ابن حامد» والقاضي. وجماعةٍ. قال 
صاحب «المحرر»: وهو أشبهُ بكلام أحمدَّ في رواية الفضل: القيامٌ قبل 
الصيام؛ احتياطاً لسن قيامه» ولا يتضمن محذوراً والصومُ نُهِيَ عن تقدّمِهِ 
2 : 5 05 وه 1 
واختار أبوحفص العكبريٌ» والتميميون وعيرهم : لا تصلى ؛ اقتصارا 


الحاشية * قوله: (فقال: كذلك قال أصحابنا). 
٠‏ ظاهرّه أنّهم قالوا: لا يلزم؛ لأنّه ذكره بعد قوله: (لم/ يلزم) لكنّ سياقٌ الكلام بعد ذلك أنّهم قالوا : 
اللزوم؛ لقوله : والنذورٌ لا تنبني إلا على أصولها من الفروض» ومعنى ذلك أنه إذا نذرٌ صومَ رجب 
أو شعبانَ» وغمٌ ليل الثلاثين ”من شعبان"' أنّهِ يَلزْمُ صومٌ ذلك اليوم كما قيل في رمضان. 
* قوله: (فعلى هذا يصومه). 1 
أي : على القولٍ بصوم يوم الغيم . 
* قوله: (بوجوبه). 
متعلق بقوله (حكماً) أي : حكماً بوجوبه؛ وذكر أنَّ ذلك الحكم ظنيٌ لا جازمٌ» بقوله: ظنياً» وفيه 
روايةٌ: أنه ينويه حكماً جازماً, بقوله: (وعنه : ينويه حكماً جازماً) . 


بك رق في (ق): ١منه»‏ . 


كتاب الصيام 11 


مَل الوك 48 

ولا ته تثبتٌ بقيةٌ الأحكام من حُلولٍ الآجالٍ» ووقوع التحلقات » وانقضاء 
الْعِذَّوَ وه الإيلاء, وغير ذلك. وذكر القاضي احتمالاً تلك كباشت 
الصومٌ وتوابعه» من النية» وتبيبتهاء ووجوب الكفارة بالوطء فيه» ونحو 
ذلك. والأوَّلُ أشهّرُ؛ عملاً بالأصل» وخُولِت للنصٌّ» واحتياطاً لعبادةٍ 
عامّوَ» وعنه: ينويه حكماً جازماً بوجوبه» وذكره ابنُ أبي موسى عن بعض 
أصحابنا» فيصلي التراويح إِذَنْ. 

وقيل : لاء وعنه: لا يجبُ صومّه قبل رؤية هلاله» أو إكمالٍ شعبان» 
اختاره صاحب «التبصرة» وشيحّناء وقال: هو مذهبٌ أحمدّ المنصوص 


مسألة  :١‏ قوله: (وتُْصِلَّى التراويحٌ ليلتئذ في اختيار ابن حامد» والقاضي» 
وجماعة 0 : هو أشبه بكلام أحمدٌ. . . واختارٌ أبوحفص العكبريٌ» 
والتميميون وغيرهم : : لا تُصلّى؛ اقتصاراً على النصّ) انتهى . القول الأول هو الصحيخٌ . 
قال في «المستوعب» في صلاة التطوع» و«الحاوي الكبير» : هذا الأقرى عندي. قال في 
«تجريد العناية» : واضلة التراويحُ ليلتئذٍ في الأظهر. قال ابن تميم: فُعِلَتْ في أصحٌ 
الوجهين. قال ابن الجوزي: هذا ظاهرٌ كلام الإمام أحمدّء واختيارٌ أكثر مشايخنا 
المتقدّمين» ذكره في كتاب «دَرْءُ الوم والضَّيْمم في صوم يوم الغيم»؛ واختاره القاضي أبو 
الحسين» واختاره أيضاً ابنُ حامد» والقاضي وغيرُهماء كما قال المصنف . 

والقول الثاني: جزم به ابن عبدوس في «تذكرته»» وصاحبٌ «المنور» قال في 
«التلخيص»: وهو أظهرٌ. قال الناظم: وهو أشهرٌ القولين. وصححه في 
اتصحيح المحرر» واختاره أيضاً مَنْ ذكره المصنف» وأطلقهما المجدٌ في اشرحه؛؛ 
و#محرره»» وصاحبٌ «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير)ء و«الفائق»» 
و«القواعد الفقهية»» والزركشيٌ وغيرهم . 


الفروع 


التصحيح 


4٠‏ كتاب الصيام 


الفروع الصريح عنه» (و ه) وأوجبٌ طلبَ الهلال ليلتئذِ*» وعنه: الناسنٌ تبَعْ 
للإمام» فإن صامء وجب الصومٌ وإلآ فلاء فيتَحرّى في كثرةٍ كمالٍ الشهور 
قبلّه ونقصهاء وإخباره بمن لا يُكتفى بهء وغير ذلك من القرائن» ويعمّل 
بظنه» ويأتي: المنفردُ برؤيته هل يصومه؟ وعنه: صومُه منهئٌ عنهء اختاره 
أبوالقاسم بن مَنْدةَ الأصفهانئ”'". وأبو الخطّابء وابنٌ عقيل» وغيرهم» 
فقيل: يكره”» وذكره ابن عقيل رواية» وعمل أيضاً في موضع من «الفنون» 
بعادةٍ غالبة» كممضيٌ شهرين كاملين» فالثالتُ ناقص» وأنه معنى التقدير*» 
وقال أيضاً : البُعدٌ مانعٌ” كالغيم» فيجب على كل حنبليٌ يصوم مع الغيم» 


الحاشية #* قوله: (وأوجبٌ طلبّ الهلالٍ ليلتئذ). 

ظاهره: أنَّ وجوب الطلب ليلتئلٍ اختيارٌ شيخنا فقطء وأن غيرة اورجه وجزم في «المغني» 
و«الزركشي» بالاستحباب. 

* قوله: (فقيل: يكره). 
أي: صومٌ يوم الغيم . 

* قوله: (وأنّه معنى التقدير). 
يحتمل أنَّ مرادّه التقديرٌ في قوله يكل: «فإن غمّ عليكم فاقدروا له»9©.. 

* قوله: (وقال أيضاً: البعدُ مانعٌ). 
أي : البعدٌ الذي يحول بينه وبين رؤية الهلالٍ كالمطمور» والمسجون. ومَنْ بين ويين المطلع شيءٌ 
يَحولُ دون المنظرء كالجبل ونحوو. 

. هو: أبو القاسم؛ عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن مندة الأصبهاني الإمام المحدث.ات (870ه)‎ )١( 


«سير أعلام النبلاءة 764/14 . 
)١(‏ تقدم تخريجه ص7١+‏ . 


كتاب الصيام 4١‏ 


أن يصوم مع البَعدِ؛ لاحتماله*» والشهور كلها مع رمضانَ في حقٌّ الفروع 
المطمور*» كاليوم ا التحرّزء وطلَّبٍ التحقيق» 
ولا أحدّ قال بوجوب الصوم عليه*» بل بالتأخير ؛ ليقع أداءً» أو قضاءًء 
كذا لايجوزٌ تقديم يوم لا يَتحمّقُ من رمضانً» وقال في مكانٍ آخرّ: أو 
كلد تقولا شهادة وا حل 

وقيل: النهئ عنه للتحريم. ونقله حنبلٌ» ذكره القاضي'©" «و م ش». 
وأوجب (م) الصومٌ على مَنْ شكتْ في انقطاع حيضها قبل الفجرء وإذا لم 
يجب صومُّه» وجب بأداء الشهادة بالرؤية» وإِنْ لم يُسألَ عنها . 


مسألة - 7: قوله: (وعنه: صومُه منهيٌ عنه) يعني: صوم يوم ليلةٍ الغيم (اختاره التصحيح 
أبوالقاسم بن مَنْدَةَ الأصفهانئ» وأبوالخطاب» وابنُ عقيلٍ» وغيزهمء فقيل: يكره» 
وذكره ابن عقيل روايةً. . . وقيل: النهئّ عنه”'" للتحريم ٠‏ ونقله حنبلٌ» ذكره القاضي). 
انتهى. وأطلقهما الزركشيُ» وصاحبٌُ «الفائق» فقال: وإذا لم يجب» فهل هو مباحٌ» أو 
مندوبٌ» أو مكروة» أو محرّم؟ على أربعة أوجهء اختار شيخنا الأول» انتهى. وقال 
الزركشي : اختار أبوالعباس : أنه يُستحبٌ صومُّه . انتهى. وقال في «الاختيارات»: كي 
عن أبي العباس أنه كان يميل أخيراً إلى أنه لا يُستحبٌ. انتهى . 


* قوله: (مع البعد لاحتماله). ا 
أي : لاحتمالٍ الهلالٍ. 

* قوله: (في حقٌّ المطمور). 
أي: الذي في مطمورة”" تحت الأرض» وكذّلك المسجون. 

* قوله: (ولا أحدّ قال بوجوب الصوم عليه) . 
منااز! لع على تن يرل يفوم برد اليم : 


. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١( 
. في (د): «مطمرة»‎ )9( 


الفروع 


ا 


4 كتاب الصيام 


ومن نواه احتياطاً بلا مستنلٍ شرعيئ» فبان منه» فعنه : لا يجزئه (و م ش) 
وعنه : بلى (و ه). / وعنه : يجزثه » ولو اعتبر نية التعيين» وقيل : في 
الأوداء وعي 0 وتأتي المسألةُ". ويدخل فيها قوله في «الرعاية»: مَنْ 
صام بنجوم . أو حساب» لم يجزئه وإن أصاب» ولا يحكم بطلوع الهلال 


التصحيح قلت: ظاهرٌ النهى التحريم. إل أنه يضترقه عن ذلك دليل» 'فتجيء في صيامه 


الأحكامُ الخمسةٌ. قال الزركشئ : وقول سادسٌ بالتبعيّة" . 
مسألة -: قوله: (ومن نواه احتياطاً بلا مستندٍ شرعيٌ» فبان منهء فعنه: لا 

يُجزئه. .. وعنه: بلى. . . وعنه: يجزته» ولو اعتبرٌ نيّةَ التعيين» وقيل: في الإجزاء 
وجهانٍء وتأتي المسألهُ) انتهى. 1 

قلت: قال المصئّف في باب نية الصوم ”": (فإن لم يُرَدْد ننه بل نوى ليلة الثلاثين 
من شعبانَ أنه صائمٌ غداً من رمضانٌ» بلا مستندٍ شرعيٌ؛ ؛ كصحو أو غيم» ولم نوجب 
الصوم به» فبان منه» فعلى الروايتين فيمن تردّد» أو نوى مطلقاً) انتهى . 

والصحيح من المذهب والروايتين : أنه لا يصحٌ مع الترددِ والإطلاق . قدمه المصنف 
في باب نية الصوم وغيروء فكذا الصحبحٌ من المذهب في مسألة المصئُفٍ الأؤلى أنه لا 
يصحٌ» إذا علم ذلك فالظاهرٌ أن هذه المسألةً مرادةٌ بقوله : (وتأتي المسألهُ) ويحتمل أنه 
أراد بالمسألة الأولى: إذا نوى احتياطاً بغير مستندٍ شرعيّ» الصومٌ بنجوم» أو حساب» 
ونحوهء وأراد في المسألة الثانية: بغير المُستند الشرعي. الصومَ في يوم الثلاثينَ من 
عاد ا زاكاقت لحرا و إر كان لد ولم ارحب الفوه زواكذا لكل المقساياء 
فيه بعل وعلى كلا الاحتمالين في إطلاق المصنف نظرٌ؛ لأنّ الصحيحَ من المذهب في 
هذه المسائل عدمٌ الإجزاءء فكان الأؤلى أنه يقدّم في مسألةٍ عدم الإجزاء. والله أعلم . 


. في (س): «روايتان»‎ )١( 
. ليست في (ح)‎ )5-0( 
. 055606 ص‎ )*( 


كتاب الصيام 4 


بهماء ولو كُرّتُ إصابتُّهما . وهذا معنى كلامه في «منتهى الغاية»» قال: لأنّه 
ليس بمستنلٍ شرعيٌ . 
فصل 
وإن رُئي الهلالٌ نهاراً قبل الزّوالٍ أو بعدّه» أول الشهر أو آخرّه» فهو 
لليلةٍ المقبلة (و) هذا المشهورء فلا يجب به صوم» ولا يباح به فطر» وعنه : 
بعد الزّوال للمقبلة» اختاره أبوبكر» والقاضي» وعنه: بعد الزّوال آخرّ 
الشهرء للمقبلة» وعنه ا بي وبعدة» للثقيلة » ويقال “من 
الصباح إلى الزوال: رأيتٌ الليلة» كما في قوله عليه السلام في حديث 
الرؤيا: «رأيتٌ الليلة»”'2. وبعد الزوال يقال: رأيتٌ البارحة. قاله ثعلبٌ 
وغيرٌه. قالوا: وهي مشتقّةٌ من: بَرِح» إذا زال» وفي «الصحيحين)”"' عن 
سَمْرةَ أن النبئ بلِ كان إذا صلَّى الصّبح قال: «هل رأى أحدٌ منكم البارحة 
ل فيكون مرادٌ ثعلب» وغيره الحقيقة» وإلا فالمنمٌ مطلقاً باطل. 
وبعض العوامٌ يحذف الهاءَ من : البارحة» واللغةٌ إثباتها . 
فصل 
وإن ثبتت رؤيئه بمكانٍ قريب أو بعيدٍء لزم جميعَ البلادٍ الصوم» وحَكم 
من لم يّره كمن رآهء ولو اختلفت المطالِحُ. نصّ عليه. (و) ذكره جماعة؛ 


تنبيهان: 
(3) الأول: قوله: (في «الصحيحين» عن سَمْرَةَ أنه يك كان إذا صِلّى الصبح» 
قال: «هل رأى أحدٌ منكمٌ البارحة رؤيا؟») ليس في «البخاريٌ) ذكرٌ: البارحة . 


. )5١806( أخرجه البخاري‎ )١( 
/" زهف4 اليخاري 50-3 ومسلم اتشفقة4 فرف6‎ 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


لك كتاب الصيام 


للعموم» واحتجٌ القاضي» والأصحابٌ» وصاحبٌ «المغني»» و«المحرر) 
بثبوت جميع الأحكام, فكذا الصومٌ» كذا ذكروه. 

وتويك الت فى الطوع يعم لجنيا إنادة ل انلك سل هذاه ينان 
على المَذُهب ‏ يجب مع الغيم» ولا تثبت الأحكام» واحتجّ بعضّهم بأنَّ 
ضابط اختلافيٍ المطالع من جهة المَنَجمِينَ . كذا قال» وأجاب القاضي عن 
قول المخالِفٍ: الهلالٌ يجري مجرى طلوع الشمس وغرويهاء وقد ثبت أن 
لكل بلد حكمٌ نفسه» كذا الهلالُ؟ فقال: تتكرر مراعاتّها في كل يوم» فتَّلحَقُ 
المشقّة في اعتبار طلوعها وغروبها ؛ فيؤدي إلى قضاءٍ العباداتء والْهلالٌ في 
السنة مرّةٌ فليس كبيرٌ مشفَّةٍ في قضاء يوم. ودليلٌ المسألة من العموم يقتضي 
التسوية» وسبق قولٌ أحمدّ أول المواقيتٍ: الزوالٌ في الدنيا واحدٌ”''. لعله 
أراد هذا*» وإلاً فالواقعٌ خلاقه . 

وقال شيحُّنا: تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة* بهذا قال : فإن 


اتففّتْء لزم الصومٌ وإلا فلا. وفاقاً للأصح للشافعية» واختارٌ صاحبٌ 


* قوله: (وسبقٌ قولٌ أحمدٌّ أول المواقبت: الزوالٌ في الدنيا واحدٌّء لعله أراد هذا). 
أي : أن لكل بلي حكمَ نفسِه في الزوالٍ. 

* قوله: (وقال شيحُنا: تختلفٌ المطالع باتفاقٍ أهل المعرفة. . .) إلى آخره. 
قولٌ شيخنا لا يقيّد ببُعْدٍ ولا قُرْبٍ بل إن اتفقتٍ المطالعٌ» وجب الصومٌ» وإن اختلفت» لم يجب. 
قال: وهو الأصح للشافعية» فعلى هذا : إذا رُئيَ في بلدٍ فما كان من البلادٍ مطالعٌه موافقٌ لذلك 
المطلع؛ وجب الصومٌ على أهِلِهء وما كان مطالعٌه مخالفاً لذلك المطلع» لم يجب على أُهِلِهٍ 
الصومٌ. قال: وهو قولٌ في مذهب أحمة. 


فى لفلشة ” 


كتاب الصيام | 4 


«الرعاية»» البُعد مسافة قصر”» فلا يلزم الصومء وفي «شرح مسلم2: أنه الفروع 
الأصحٌ للشافعية» واختار بعض الشافعية: البعدٌ اختلافٌ الإقليم. وعن (م) 
وقاله المغيرةٌ وابنُ الماجشون: يَِلزْمٌ بلدّ الرؤية وعمَّلّه فقطء إلا أن يحول 
الإمامٌ النامن على ذلك. وذكر ابنٌ عبدالبرٌ (ع): أن الرؤية لا تراعى مع 
البعد*» كالأندلس من ُراسان. كذا قال. 

قال في «الرعاية» تفريعاً على المَذُهب: واختياره*: لو سافرٌ من بلدٍ 
الرؤيةٌ ليلةَ الجمعة» إلى بلدٍ الرؤيةٌ ليله" السبتء فَبَعْدَه وم شهرُه» ولم 
يَروا الهلال» صام معهم”. وعلى المَذُهب: يُفطرء فإن شهدَ به» وقبل 
قولّه» أفطروا معه على المَذُهب. وإِنْ سافر إلى بلدٍ الرؤيةٌ ليله الجمعة» من 
بلدٍ الرؤيةٌ ليله السبت, وبَعْدَء أفطر معهم» وقضى يوماً» على المَلُهبِء ولم 
يفطر على الثاني . ولو عَيّدَ ببلدٍ بمقتضى الرؤيةٍ ليله الجمعةٍ في أوَّلهِ؛ وسارت 


* قوله: (واختارٌ صاحبٌ «الرعاية») أنَّ (البعدٌ مسافة القصر. . .) إلى آخره. الحاشية 
يعني : اختار صاحبٌ «الرعاية» أنَّ البعدَ مسافة القصرء اختارَ أنه لا يَلزْم الصومٌ مع البُعد. كما هو 
صحيح الشافعية. 
* قوله: (وذكر ابن عبد البر إجماعاً أن الرؤية لا تُراعى مع البعدٍ). 
معنى كلام ابن عبدالبرأن الرؤية لا تبت في حقٌّ البعيدٍ. 
* قوله: (وقال في «الرعاية» تفريعاً على المذهبء واختياره). 
اختياره”"': لا يَلزْم الصومٌ مع البعدِء والمذهبٌ: يلزم. 
* قوله: (ولم يروا الهلالَ. صام معهم). 
أي : على اختيارو. 


(0) ليست في (3) . 


لحل كتاب الصيام 


الفروع به سفينةٌ أو غيرٌها سريعاً في يومه إلى بلدٍ الرؤيةٌ في أول ليلةٍ السبت» وبَعْدَ 
بدك مقو بن ورفة :ل على هيت كا قال وما :ذكره على 'المذهب 
واضحٌ» وعلى اختياره فيه نظرٌ؛ لأنّه في الأؤلى اعتبرٌ حُكُمَ البلدٍ المُسقِل 
إليه؛ لأنه صار من ججملتهم» وفي الثانية اعتبر كم المُنتقل منه؛ لأنه التزم 
حُكْمّه. والأصحٌ للشافعية: اعتبارٌ ما انتقل إليه» والثاني”: ما انتقل منه. 
قال صاحب «المحرر» ‏ فيما إذا أفطرٌ على المذهب -: وليكن خفيّة . 
فصل 
ويُقبل في هلال رمضانً قولٌ عَدلٍ واحدٍ. نص عليه. (وش) وحكاه 
الترمذيٌ عن أكثر العلماء؛ لحديثي ابن عباس وابن عمر”''؛ ولأنه خبرٌ 
دينينٌ» وهو أحوظء ولا تهمة فيه» بخلاف آخرٍ الشهر؛ ولاختلاف أحوالٍ 
الرائي والمَرْئيء ولهذا لو حكم حاكمٌ بشهادة واحدِء وجب العمل بها 
(وه). وفي «الرعاية»: وقيل : حتى مع غيم وقتّرق. . فيفهم منه: أن 0 
خلاقه». وَالمَذمَبُ: النُسوية. وقال أبوبكر: إن جاء من خارج المضرِء أو 
رآه فيه لا في جماعةٍ» قبل واحدٌء وإلا اثنان» وحكي رواية. الرعالة 
هذه الرواية» إلا أنّه قال: لا في جمع كثير» ولم يقل : وإلآ اثنان لا في جمع 


الحاشية * قوله: (والأصحٌ للشافعية اعتبارٌ ما انتقلَ إليهء والثاني). 
أي : القولٌ الثاني للشافعية. 


)١(‏ حديث ابن عباس أخرجه أبوداود »)774٠(‏ والترمذي (541)» والنسائي في «المجتبى» (177/4) بلفظ: جاء 
أعرابي إلى النبي يَكِْ فقال: إني رأيت الهلال - قال الحسن في حديثه: يعني رمضان - فقال: «أتشهد أن لا إله إلا 
الله؟2 قال: نعمء قال: «أتشهد أن محمداً رسول الله؟» قال: نعمء قال: «يا بلال أَذّنَ في الناس فليصوموا غداً؛ . 
وحديث ابن عمر أخرجه أبوداود (7781) بلفظ: تراءى الناس الهلال» فأخبرت رسول الله يل أني رأيته؛ فصامه 
وأمر الناس بصيامه . 


كتاب الصيسام دلت 


كثير» قُبِلَ» وإلآ فلا. ومذهبٌُ (ه): يبل واحدٌّ في غيم» أو رآه خارججهء أو الفروع 
أعلى مكانٍ منه كالمنارَة» ومع الصحو التواثرٌ. وعن أحمدٌ ‏ رحمه الله -: 
يُعتبِرٌ عَذْلانٍ (و م ق) فعلى الأول - وهو المَذْهبٍ -: هو خبرٌء فتُقبّلَ المرأةٌ 
والعبدٌ؛ ولا يختصٌ بحاكي» فيلزم الصومٌ مَنْ سمعه من عَذْلٍ. زاد بعضهم : 
ولو ردٌّ الحاكم قولّه . ولا يُعتبَرُ لفظ الشهادة» وذكر القاضي فيه في شهادةٍ 
القاذفي: أنه شهادةٌ لا خبرٌ. وذكر بعضهم وجهين» فتنعكس الأحكام» وهذا 
أصحٌ للشافعية» ويتوجّه في المستُورء والمُمَيّر الخلاف”» وجزم في 
االمستوعب» وغيره: لا يُقبل صبيٌّ. وفي «الكافي»”'': يُقبَل العبدٌ؛ لأله 
خبرٌء وفي المرأة وجهان: 

أحدهما : يُقبَلٌ؛ لأنه خبرٌ. 

والثاني: لا؛ لأن طريقّه الشهادةٌ» ولهذا لا يُقبَل فيه شاهدٌ المَرْع» مع 
إمكان شاهدٍ الأصل» ويطَلعٌ عليه الرجالٌ» كهلال شوَّالٍ. كذا قال. 

وإذا ثبت بقول الواحدٍ» ثبى< ثبتت بقيّهُ الأحكام» جزم يفاح «المخورا 
في مسألة 0 وقال القاضي في مسألة الغيم - مفرّقاً , بين الصوم وبين 
غيره - : قد يثبت الصومٌ بما لا يتبث الطلاقُ والعتقٌُ » ويجل الدَّيْن 


* قوله: (ويتوجّه في المستورٍ والمميّز الخلافٌ). 
مراده والله أعلم : الخلافٌ المذكورٌ هل هو شهادةٌ أو خبرٌ؟ فإن قبل: خبرء اعتبر شروط”" الخبرٍ 
في المستورٍ والمميّزء وإن قيل: شهادةٌ؛ اعتبر شروظ الشهادة. 


78/0 . 
(؟) في (ق): ١شرط؟‏ . 


الفروع 


,”9“ 


التصحيح 


الحا 


اس 


414 كتاب الصيام 


وهو شهادةٌ عدل* ٠‏ ويأتي : إذا علَّقّ طلاقّها بِالحَمُل» فشهد به امرأقٌ. هل 
مث 00)؟ , 

ولا يقبل في بقية الشهورٍ إلا رجلانٍ (و م ش) لا واحدٌّء حكاه الترمذيٌ 
(ع) خلافاً لأبي ثور وغيره» وفي «الرعاية»: وعنه : يُقبّلَ في هلالٍ شِوَّالٍ قولٌ 
عَذْلِ واحدء بموضع ليس فيه غيرٌه» لا رجل وامرأتانٍ (ه)؛ لأنّه يُقْبَلُ ذلك 
في غيرٍ العقوبات» ولا يعتبر/ التواترٌ في العيدَينِ مع الغيم (ه). 

ومن صم بشاهدين ثلاثينَ يومً» ولم يرَه إِذّنْ أحدٌء أفطر» وقبل! لامع 
صحو. واختاره في «المستوعب»» وأبومحمدٍ ابن الجوزيٌ” لأنَّ عدم 
الهلال يقِينٌ » فيقدّم على الظن وهي الشهادةٌ. وعلى الأول * فيمن صام 


(:7) الثاني: قوله: (ومَنْ صام بشاهدين ثلاثينَ يومأء ولم يرّه إذن أحدّء أفطرء 
وقيل: لا مع صحو. واختاره في «المستوعب»» وأبو محمد ابنُ الجوزيٌ). انتهى. ليس 
كنا قال عن ضاحب «المسنتوغي4» "انه اقال:قيد :وإن ضاموا بششهادة ‏ عدلئج» أنطرو) 
وجهاً واحداًء ولم يزِد عليه؛ اللهمّ إلا أن يكون ذَكَرَ ذلك في غير هذا المحلٌ» أو في غير 
الكتاب» ” 'أو وْجِدَ في نسخة» ثم وجدثه في , بعض التُسخ"". والله أعلم . 


* قوله: (وهو شهادة عدل). 
أي : الذي يثبت به الصوم. ولا اث يثبثُ به الطلاقٌ والعتق وحلولٌ الدين. 
* قوله : (وعلى الأول). 


أي : على القول الأول بأنّهم | إن صاموا لأجل الغيم» » لم يفطرواء فإذا قدرنا رجباً وشعبانٌ 
ناقصين» وغمّ هلال رمضان» فإنه يحتاط ويصوم عقيب ثمانية وخمسين يوم لاحتمال أن يكونا 
ناقصين» ويكون قد دل رمضانٌ» ويكونان في الحقيقةٍ كاملين» ويكون رمضانُ كاملاً فلا يُرى 


1١1١ 6/46)1(‏ . 
(5-0) ليست في (ص) . 


كتاب الصيام 114 


بقولٍ'' واحدٍ وجهان, وقيل: روايتان”* » وقيل: لا فطرّ مع الغيم» اختاره 
صاحبٌ «المحرر» (و ه) والأصحٌ للشافعية. وإن صاموا لأجل الغيم» لم 


مسألة ‏ ؛ : (ومّنْ صام بشاهدين ثلاثينَ يوماً» ولم يرّه إِذنْ أحدٌء أفطر» وقيل: لا» 
مع صحو. .. وعلى الأول فيمن صام بقول واحد وجهان. وقيل : روايتان). ا 
وأطلقهما في «المغني)!"2 و«الكافي»” "2 و«المقنع»”*؟. و«الشرح)”*), و«الرعايتين»» 
و«الفائق»)., وغيرهم : 

أحدهما: لا يفطرون» وهو هو الصحيحٌ» صحّحه في «التصحيح) و«المذهب». 
و«الخلاصة»ء و«البلغة»)» و«النظما. قال في «القواعد الفقهية»): لا يفطرون» فى أشهر 
الوب جهين» واختاره ابن عَبْدوس في «تذكرته»» وجزم به في «العمدة») و#المنور» 
و«منتخب الآدمى» وغيرهم, وقدَّمه فى «الهداية»,. و«الفصول» و«المستوعب»» 
و«الهادي»), و«التلخيص»» و«المحرر)» واشرح ابن رزين»» وغيرهم . 

والوجه الثانى : يفطرون» اختاره أبوبكر» وجزم به في «الوجيز' و«التسهيل»» وظاهرٌ 
كلامه في «الحاويين» أن على هذا الأصحابٌ» فإنه قال فيهما: ومن صام بشهادة اثنين 
ثلاثين وما + ولم يرّه مع الغيم » أفطر» ومع الصحو يصوم الحادي والثلاثين» هذا هو 


الهلال إلا بعد صيام اثنين وثلاثينَ يوماً. ويحصل من شعبان صيامٌ يومين مضافةٌ إلى ثلاثينَ 
رمضان» وكااك نافع هلال رياه رعرال» وأكملنا شعبانَ على روايةٍ إتمام شعبانٌ إذا عُمَ 
هلال رمضانٌ» فإنّه يبقى من رمضان ثمانيةً وعشرون يوماً» فإذا صامٌ ثلاثينَ يوماً» فقد زاد على 
رمضانٌ يومين من شوال» فهذا معنى قوله: (وكذا الزيادةٌ) أي: في هذه الصورةٍ يحصل زيادةٌ 
يومين لكن لا يحصل صيامٌ اثنين وثلاثين يوماً؛ ولهذا لم يقل المصنْفٌ: إن غم هلال رمضانٌ 
وشوالٍ وأكملنا شعبان ورمضان وكانا ناقصين؛ لأنّه لو قال ذلك» لحصل من كلامِهٍ أنّه يصوم 
اثنين وثلاثين يوماً» وليس كذلكء وإنما في هذه الصورة يحصل زيادةٌ يومين فقط لا أنَّهِ يصومٌ 
اثنين وثلاثين يوماًء فخصٌ الشيحُ هذه الصورة بالزيادة فقطء فقال: (وكذا الزيادة». 
)١(‏ في (س): «بشهادة» . 


25١/5 )9(‏ . 
لضف لض ” 


(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 785/1 . 


الفروع 


لحا 


هه 


ليق كتاب الصيام 


اله 98 ِ 
فى يُقطروا؛ لأنّ الصومّ إنما كان احتياطاً» فمع موافقته للأصل - وهو بقاءً 


رمضانً ‏ أؤلى» وقيل: بلى. قال صاحبُ «الرعاية»: إن صاموا جزماً مع 
الغيم» أفطرواء وإلا فلاء فعلى الأول: إن عُمَّ هلال شعبانَء وهلالُ 
رمضان» فقد نصومٌ اثنين وثلاثِينَ يوماء حيث نقصنا رجباً وشعبان» وكانا 
كاملّين» وكذا الزياقة نع هلال ريهات وكرام بواكبك اد وريقات 
وكانا ناقصّين. وفي «المستوعب»: وعلى هذا ف فقِسٌُ. وليس مرادُه مطلقا 
قال في اشرح مُسلم»: قالوا ‏ يعني العلماء : لا يقمُ النقضٌ منوالياً في أكفر 
من أربعة أشهر*» وفي «الصحيحين»”'' من حديث أبي بكرة: ١شَهْرا‏ عيد لا 
ينقصان : وتان وذو السك نقل عبدّالله , والأثرم» وغيرهما : لا يجتمع 
نقصانهما في سنةٍ واحدة. ولعل المرادّ: غالباً» وأنكر أحمدٌ تأويل من توه 
على السّنة التي قال النبئٌ تك ذلك فيها. ونقل أبوداود: لا أدري ما هذا؟ قد 
رأيناهما ينقّصان. وقال إبراهيم الحربئُ: معناه: ثوابٌ العامل فيهما على 
عهد أبي بكر الصدَّيقٍ واليومَ واحدٌ. ويتوجه احتمال: لا يَنقّص ثوابُهما إن 
نقَصٌ العددٌ» وفاقاً لإسحاقّ» وجماعة من العلماء. وقاله ابن هبيرةً» قال: 
ويزيدٌهما فضلاً إِنْ كانا كاملّين. قال القاضي: الأشبَهُ الأول؛ لأنَّ فيه دلالة 
على معجزة النبوة؛ لأنّه أخبّرَ بما يكون في الثاني» وما ذهبوا إليه فإنما هو 


التصحيح الصحيحٌ ) وقال أصحابنا: له الفطرٌ بعد إكمالٍ الثلاثين» صحواً كان أو غيماًء وإن صام 
بشهادة واحد» فعلى ما ذكرنا في شهادة الاثنين» وقيل: لا يفطر بحالٍ. انتهى . 
الحاشية * قوله : (وفى «المستوعب»: وعلى هذا فقسل» وليس مراذه مطلقاً . قال في «شرح مسلم): 
قالوا يعني العلماء: لا يقع النقصٌُ متوالياً في أكثر من أربعة أشهر). 
فعلى هذا يكون مرادٌ صاحب «المستوعب ما يمكن أن يقع متوالياً وهو أربعةٌ أشهر فقط. 


)0غ( البخاري (1911) ومسلم 08690 . 


كتاب الصيام لحي 


إثباتُ كم. كذا قال. وإِنْ صاموا ثمانية وعشرين ثم رأوا هلال شوالٍ» الفرع 
قضّوا يوماً فقط . نقله حنبلٌ» واحتجٌ بقول علي رضي الله عنه*» ولبُعْدٍ الغلط 
بيومين . ويتوجّةُ: تخريجٌ واحتمالٌ. 

ومن راع هلال رمفان وحدهه: ورت شهادثه لزمه الصوم (و) 
وحكمه (و)؛ لمر وكعِلّم فاسقي بنجاسة ماء» أو دين على موروثه ؛ 
ولأنَّه يلزمه إمساكّه لو أفطرٌ فيه ويقع طلاقه وَعَطُّه المُعلق بهلال رمغنان» 
رع فين خميا نص الرمضات ولهذا فارقٌ غيرّه من الناس» وليست 
الكمّارةٌ عقوبة مَخْضْة ) بل هي عبادةٌ» أو فيها شائبة العيادة» بخلااف الحذٌء 
ويأتي في صوم المسافر: أن الخلاف ليس شبهةٌ في إسقاطها''؟. ذكر ذلك 
في ١منتهى‏ الغاية»؛ وفي «المستوعب» وغيره ‏ على رواية حنبل -: لا يلزمه 
صومء ولا يلزمه شيءٌ من أحكامه . 

وحديث أبي هريرةً: اصومُكم يوم تصومون» ٠‏ رواه الترمذي” ""» وقال: 
حسنٌ غريبٌ» وفيه عبدالله بِنْ جعفرء وهو ثقةٌ عندهم: وتكلّم فيه ابن حبّانَ 


5 *ظ ا[ 1 011[ |زؤز[ؤ[ز[ز[ز[ز[ [ز [ز[ [ [ 1 التصحيح 


* قوله: (وإن صاموا ثمانيةً وعشرين. ثم رأوا هلال شوالٍء قضوا يوماً فقطء نقله حنبل الحاشية 
واحتجٌ بقول علي رضي الله عنه). 
عن الوليد بن عقبة”" قال: صمنا على عهدٍ على رضي الله عنه» ثمانيةً وعشرين يوماً» فأمرنا أن 
0 
نقضيَ يو 
)1١(‏ ص44 . 
)١١(‏ أبو داود (7775), والترمذي (597)» وابن ماجه (15590) . 
(”) هو: أبووهب. الوليد بن عقبة بن أبي معيط» أخو أمير المؤمنين عثمان لأمه» له صحبة قليلة» ورواية يسيرة . مات 
أيام معاوية (سير أعلام النبلاء» 417/7 . 
(4) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 78١/4‏ . 


الفروع 


ف كتاب الصيام 


وقد رواه أبوداودّ» وابنٌ ماجه» والإسنادُ جيد» فذكر الفطرٌ والأضحى فقط»ء 
ومذهب (ه) إن وطِئ فيه فلا كقّارةَ عليه. وذكره ابن عبدالبرٌ قولّ أكثر 
العلماء. كذا قال. ونقل حنبل: لا يلزمه الصومٌ. اختاره شيخنا. قال: ولا 
غيرّة.. وعلى .الأول هل يفطر يوم الثلائينَ من صيام الناس؟ فيه وجهان» 
ذكرهما أبوالخطاب* » ويتوجّه عليهما. : وقوعٌ طلاقِه» وحل د نه المُعلّقّين 
به» واختارٌ صاحتٌ «الرعاية»: يقع ويّحل. 

وإن رأى هلال شوالٍ وحدّهء لم يفطر. نقله الجماعة (و ه م)؛ للخبرٍ 
السابق». وقاله. عمر(؟ وعائشة”"©؛ ولاحتمال خطئه وتهمته: فوجب 
الاحتياط . 

قال شيخنا: وكما لا يعرّف وحدّهء ولا يضحٌي وحده*» قال: والنزاع 


البجح ْ مسألة ‏ ه: قوله: (من رأى هلال رمضانَ وحذه» ورُدّت يناده لزمه 


الحاشية 


الصوم)... فعليه (هل يفطر يوم الثلاثينَ من صيام الناس؟ فيه وجهانء» ذكرهما 
أبوالخطاب). انتهى. قال في «الرعايتين»» و«الفائق»: قلتٌ: فعلى الأول هل يفطر مع 
الناس » أو قبلّهم؟ يحتملٌ وجهين . انتهى : 

أحدهما: لا يفطر. ل 
و وقواعد الشيخ تقيٌّ الدين تقتضيه» وقد ذكرٌ المصئّفٌ كلامّه بعد ذلك" . 

والوجه الثاني : يفطر؟ للزومه بالصوم في أُوَلِهِ برؤيته . 


* قوله: (وإن رأى هلال سوال وححجده. لم يفطر). إلى قوله: (قال شيخنا: وكما لا 
يعرف وحده. ولا يُضحّي وحده) إلى آخره. 
قال في «الفتاوى المصرية» في باب صلاة العيد: مسألة في أهل مدينةٍ رأى بعضّهم هلال ذي 
)١(‏ سيورده صاحب الحاشية ص 414 تعليق رقم (9) . 


() لم أقف عليه . 
-”) ليست في (ح) . 


كتاب الصيام يق 


مبنيٌ على أصل» وهو أن الهلالَ هل هو اسمٌ لما يطلعٌ في السماء» وإن لم الفرع 


الحجة» ولم يثبت عند حاكم المديئة» فهل لهم أن يصوموا اليوم الذي هو في الظاهر التاسع» وإن الحاشية 
كان في الباطن العاشرٌ؟ الجواب: نعم يصومون التاسعّ في الظاهر المعروففٍ عند الجماعة» وإن 
كان في نفس الأمرٍ يكون عاشراً» ولو قدر ثبوثٌُ تلك الرؤيةٍ» فإنَّ في السننٍ عن أبي هريرة عن 
النبي كل أنه قال: «صومُكم يوم تصومون» وفطركم يوم تفطرون» وأضحاكم يوم تُضَحُونه. وفي 
لفظ: «الصومٌ يوم تصومونء والفطرٌ يوم تفطرون» والأضحى يوم تُضَحُونهء أخرجه أبوداود» 
وابنُ ماجه والترمذي”'' وصبححه. وعن عائشة أيضاً أنها قالت: قال رسول الله يكل: «الفطرٌ يوم 
يُفطر الناسٌ» والأضحى يوم يضحٌي الناسٌُ». رواه الترمذيُ”". وعلى هذا العمل عند أئمةٍ 
المسلمين كلّهمء فإن الناسَ لو وقفوا خطأ بعرفةً في العاشرء أجزأهم الوقوف بالاتفاق وكان 
ذلك اليوم هو يوم عرفةً في حقّهمء ولو وقفوا الثامنَ خطأء ففي الإجزاء نزاعٌ والأظهرٌ: صحةٌ 
الوقوف أيضاًء وهو أحدُ القولين في مذهب مالكِ ومذهب أحمدّ وغيروء قالت عائشة: رضي الله 
عنها: إنما عرفة اليوم الذي يعرفه الناس”". وأصلٌ ذلك أن الله سبحانه وتعالى علَّق الحكمَ 
بالهلالٍ والشهر؛ فقال تعالى: « ينوك عن الْأَهِدَةِ هَل هِىَ موقت لِلنَاسوَالْسَحٌ 4 [بقرة: 9 
والهلال: اسم لما يُستهل بهء أي : يُعلّن به ويُجهرء فإذا طلم في السماءٍ ولم يعرفه الناسُ ويستهل 
به» لم يكن هلالاً. وكذلك الشهرٌ مأخودٌ من الشُّهِرةٍء فإن لم يشتهر/ بين الناسء لم يكن الشهرٌ ٠١١‏ 
قد دخل. وإنّما يَغْلظٌ كثيرٌ من الناس في مثلٍ هذه المسألةٍ لظئّهم أنه إذا طلع في السماء كان تلك 
الليلة أول الشهرء سواء ظهر ذلك للناس واستهلُوا به أوْ لاء وليس كذلك بل ظهورُه للناس 
'“واستهلالهم به لا بد منه ““» ولهذا قال النبئٌ بلِ: «صومُكم يوم تصومون. وفطرّكم يوم 
تُفطرون» وأضحاكم يوم تُضْحُون». أي: هو هذا اليومٌ الذي تعلمون أنّه وقثُ الصوم والفطر 
والأضحىء فإذا لم تعلموه؛ لم يترنّب عليه حكمّء وصومٌ اليوم الذي يُشَكُ هل هو تاسمُ ذي 
الحجة أو عاشرٌ ذي الحجة؟ جائرٌ بلا نزاع”” بين العلماء؛ لأنَّ الأصل عدمٌ العاشرء كما أنّهُم لو 


. 475١ تقدم ص‎ )١( 

(؟) في ستنه (805) . 

5) لم أقف عليه . 

(5-5) في (د): «كونه مما يهل به؟ . 
(0) بعدها في (ق): ١فيه»‏ . 


3 كتاب الصيام 


يشْئَهرُ ولم يظهرء أو أنه لا يُسمى هلالاً إلا بالظهور والاشتهار كما يدل عليه 


شكُوا ليلةً الثلاثين من رمضان» هل طلع الهلالٌ أم لم يطلع؟ فإنّهم يصومونٌ ذلك اليوم المشكوك 
.فيه باتفاقي الأثمة» وإنّما يوم الشكُ الذي رُويت فيه الكراهةٌ» الشكّ في أول رمضانً؛ لأنَّ الأصل 
قَاءُ شعبانَ. وإنما الذي يُشتبه في هذا الباب مسألتان: 
إحداهما : لو رأى هلال شوَّالٍ وحدّه» أو أخبره به جماعةٌ يَعلم صدقّهم. هل يُقطر سرّاًء أم لا؟. 
والثانية : لو رأى هلالَ ذي الحجة؛ أو أخبره به جماعةٌ 'يعلم صدقهم» هل يكون'' في حمّه يومُ 
عرفةً ويومُ النحر هو التاسعٌ والعاشرٌ بحسب هذه الرؤية التي لم تشتهر عند الناس» أو هو التاسع 
والعاشر الذي اشتهر عند الناس . 
فأمًا المسألةٌ الأولى : فالمنفردٌ برؤية هلالٍ شوَّالِ لا يُفطر علانيةً باتفاق العلماء إلا أن يكون له عذرٌ 
يُبيح الفطرّء كمرض وسفرء وهل يُفطر سرّأ؟ على قولينٍ للعلماء» أصحُهما: لا يُفطر سرّء وهو 
مذهبٌ مالكِ وأحمدٌ المشهورٌ في مذهبهماء وفيهما قول: إنه يُفطر كالمشهورٍ في مذهب أبي حنيفة 
والشافعيّ» وقد رُوي أنَّ رجلين في زمن عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه رأيا الهلال» فأفطر 
أحدّهماء ولم يُفطر الآخرٌء فلما بلع ذلك عمرء قال للذي أفطر: لولا صاحبّك لأوجعتّك 
ضرباً.”". والسببٌ في ذلك أنَّ الفطرٌ يوم يُفطر النامنُ» وهو يومٌ العيدِء والذي صامه المنفردٌ 
برؤية الهلالٍ ليس هو يوم العيدٍ الذي نهى النبيٌ يل عن صويهء فَإنّه نهى عن صوم يوم الفطر ويوم 
النحر» وقال :آنا اعذهما فيوم فظركم من سرمكم + وأا لكر فيوء تأكلون طبه من كك 
فالذي نهي عن صومه هو اليومٌ الذي يُفطره المسلمون وينسك فيه المسلمون» وهذا يُظهر بالمسألةٍ 
الثانية» فإنّهِ لو انفرد برؤية هلالٍ ذي الحجة لم يكن له أن يقف قَبْلَ الناس في اليوم الذي هو في 
الظاهر الثامنٌ» وإن كان بحسب رؤيتِه التاسعء وهذا لأنَّ في انفرادٍ الرجل بالوقوفٍ والذبح من 
مخالفة الجماعةٍ ما في |ظهاره للفطر. وأمّا صومٌ اليوم التاسع في حقٌّ من رأى الهلال» أو أخبره 
ثقتان أنّهما رَأيا الهلال» وهو العاشرٌ بحسب ذلكء ولم يغبت ذلك عند العامة» وهو العاشرٌ 
بحسب الرؤيةٍ الخفيّة» فهذا يُخرّج على ما تقدّم» فمّن أمرَة بالصوم يومٌ الثلائين من شوّال في 
)١1-1(‏ ليست في (ق) و(د)ء وهي زيادة من «الفتاوى» لابن تيمية ؟/ 5 7١١‏ المصدر الذي ينقل عنه صاحب «الحاشية؟ . 


. )7/778( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 
. ومسلم (178()1117) من حديث عمر‎ »)١9140( أخرجه البخاري‎ )( 


كتاب الصيام 12 


الكتابُ» والسّنة والاعتبار؟ فيه قولانٍ للعلماءء هما روايتانٍ عن أحمد. 


السرّء سوّغ له صومٌ هذا اليوم واستحبّه؛ لأنَّ هذا هو يومٌ عرفة كما أنَّ ذلك من رمضانء .وهذا هو 
الصحيحٌ» الذي دلّت عليه السنةٌ والاعتبارٌ» ومَنْ أمرّه بالفطر لرؤيته سر نهاه عن صوم هذا 
اليوم؛ لأنّه في اعتقاده يوم العيدٍ عند هذا القائل» كهلالٍ شوّالٍ الذي انفرد برؤيته . فإن قيل : فقد 
يكون الإمامٌُ الذي فوّض إليه إثبات الهلالٍ مقصراً لردّه شهادةً العُدولء إِمّا لتقصير في البحث عن 
عدالتِهم» وإمّا لردّهء إِمّا لعداوةٍ ينه وبيتهم. أو غير ذلك من الأسباب التي ليست بشرعيّة» 
أولاعتماده على قولٍ المنبّم الكذَّاب الذي زعم أنه لا يرى. قيل: ما يتثبت من الحكم., لا 
يختلف الحالُ فيه بين أن يكون الذي يؤتم به في رؤيةٍ الهلالٍ مجتهداً مصيباً أو مخطثاً أو مفرّطاً» 
فإنه إذا لم يظهر الهلالُ ويشتهر. بحيث ينحر النامنُ» كان يومٌ النحر اليومٌ الذي ينحرٌ الناسٌ فيه» 
وقد ثبت في الصحيح أن النبي يكل قال في الأئمة : ايُصلُون لكم» فإن أصابواء فلكم ولهمء وإن 
أخطؤواء فلكم وعليهه”'؛ فخطؤه وتفريظه عليه لا على المسلمين الذين لم يفرّطوا ولا أخطؤوا . 
ولا ريبٌ أنه قد ثبتٌ بالسنة الصحيحة واتفاقي الصحابةٍ أنه لا يجورٌ الاعتمادُ على حساب النجوم» 
كما ثبت عنه في «الصحيحين'”" أنه قال: «إنَا أمّة أميةٌ لا نكتبٌ ولا نحسبٌ؟»» «صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته». والمعتمدُ على الحساب في الهلالٍ كما أنه ضالٌ في الشريعةٍ مبتدعٌ في الدين» 
فهو مخطئ في العقلٍ وعلم الحسابء فإنَّ العلماء بالهيئةٍ يَعرفون أن الرؤية لا تنضبظ بأمرٍ 
حسابيٌ» وإنما غايةٌ الحاسب منهم - إذا عدل - أن يعرف كم بين الهلالٍ والشمس من درجةٍ وقتّ 
الغروب مثلاً» لكنّ الرؤية ليست مضبوطةً بدرجاتٍ محدودة» فإنّها تختلفٌ باختلافي حدَّةٍ النظر 
وكلاله» وارتفاع المكان الذي يتراءى فيه الهلالٌ وانخفاضِهء وباختلاف صفاءِ الجر وكدرو؛ وقد 
يراه بعضٌ الناس لثمان”" درجات» وآخرٌ لا يراه لثنتي عشرة درجةٌ» ولهذا تنازع أهلُ الحساب في 
قوس الرؤية تنازعاً مضطرباً» وأئمئهم» كبَظأًيْموس”*؟» لم يتكلّموا في ذلك بحرف واحد؛ لأن 

. أخرجه البخاري (194) من حديث أبي هريرة‎ )١( 

(7) الحديث الأول عند البخاري (941177١1)؛‏ ومسلم .)١5( )1١80(‏ من حديث ابن عمر . والثاني عند البخاري 
:)١19409(‏ ومسلم »)8١()1١81(‏ من حديث أبي هريرة . 

(7) في (ق): «كثمان» . 

(5) من أشهر الفلكيين الأقدمين» يوناني الأصل . ولد بمصر في القرن الثاني بعد الميلاد . وهو واضع نظرية أن الأرض 
مركز العالم والشمس وجميع الأجرام دائرة حولها . #دائرة المعارف» 5158/7 . 


الفروح 


حرق كتاب الصيسام 


وقال أبوحكيم: يتخرّج أن يفطرٌ. واختاره أبوبكر . 

قال ابن عقيلٍ: د يجب أن يُفطرٌ سرًاً (وش)؛ لأنه يتيقنه يوم العيد» وعلل 
اهتين يقانيه من الدمبدة: كتركه بناءً الكعبةٍ على قواعدٍ إبراهيمَ» وكَثْلَ 
امنا قال: ولأنَّ الحقوقّ يُحكمُ بها عليه فيما يخصّهء كذا الفطرٌ. ولما 
احتجٌ على القاضي بثبوتٍ الحقوق التي عليه» أجاب بأنًا لا نعرف الرواية في 
ذلك» ثم فرّق بأنها عليه» والفطرحقٌ له كاللقيط إذا أقرّ بأنه عبدٌء يُقبل فيما 
عليه وهو الرَّقُء ولا يُقبِلَ فيما له من إبطالٍ العقود. 

قيل لابن عقيل: فيجب منمٌ مسافرء ومريض» وحائض من الفطر 


ذلك لا يقوم عليه دليل حسابي» وإنما تكلم فيه بعض متأخريهم مثل : كوشيار”'' الديلمي وأمثاله 
لما رؤا الشريعة علقتٍ الأحكامٌ بالهلالٍ» فرأوا”" الحساب طريقاً تنضبط فيه الرؤيةٌ وليست طريقةً 
مستقيمةً ولا معتدلةً بل هي خطؤها كثير قد جرب» وهم يختلفون”" كثيراً هل يُرى أم لا يرى؟ 
وسبب ذلك أنّهم ضبطوا بالحساب ما لا يعلم بالحساب» فأخطؤوا طريقٌ الصوابء وقد بسطتٌ 
الكلام على ذلك في غير هذا الموضع. ويِيّنْتُ أن ما جاء به الشرع الصحيح هو الذي يوافقه العقل 
الصريح» وكما تكلمت على حد اليوم أيضاً» وبيّنتٌ أنّه لا ينضبط بالحساب؛ لأنَّ النورٌ يَظهر 
بسبب الأبخرة المتصاعدة» فمتى أرادً أن يأخدّ حصّة العشاء من حصةٍ الفجر إنما يصحٌ كلامّه لو 
كان الموجب لظهور النور وخفائه مجرد محاذاةٍ الأفقٍ التي تُعلم بالحساب. فأما إذا كان للأبخرةٍ 
في ذلك تأثيرٌ والبخارٌ يكون في الشتاءِ والأراضي الرطبة أكثر مما يكون في الصيف والأراضي 
اليابسة؛ وكان ذلك لا ينضبظ بالحسابء فسدّت طريق القياس الحسابي» ولهذا توجد حصةٌ 
الفجرٍ في زمانٍ الشتاء أطول منها في زمن الصيف» والآخدٌ بمجرّد القياس الحسابيٌ يشكلٌ عليه 
ذلك؛ لأنّ حصة الفجر عنده تتبع النهارٌء وهذا أيضاً مبسوظ في موضعهء والله أعلم . 

)١(‏ في (ق): «كوشار»» وفي (د): «لوشار» . وهو: أبوالحسن» كوشيار بن لبان بن باشهري الجيلي» من جملة 
المنجمين » سكن بغداد» له: «الزيج الجامع» . (ت ٠هلاه)‏ . «هدية العارفين» 878/8 . 


(؟) في (ق) و(د): «فرقوا»» والتصويب من «فتاوى ابن تيمية» ١؟/‏ /ا١7‏ . 
(9) في (ق): «مختلفون» . 


كتاب الصيام يفف 


ظاهراً؛ لثلاً يْنّهُم؟ فقال: إن كانت أعذاراً خفيّةٌ مُنِعَ من إظهاره؛ كمرض لا الفروع 
أمَارَةَ له» ومسافر لا علامة عليه. وذكر القاضي أنه يُنكر على مَنْ أكل في 
رمضان ظاهراً» وإِنْ جاز هناك عذرٌء فظاهرٌه المنعٌ مطلقاً. وقد قال أحمدٌ 
- رحمه الله أكره المدخل السوء. وفي «الرعاية» فيمن رأى هلال شوالٍ -: 
وعنه: يفطرء وقيل: سرّاء كذا قال. وقال صاحبٌ «المحرر»: لا يجوز 
إِظهارٌ الفطر (ع). 

قال: والمُنفردُ بممّازةٍ ليس بقُربه بلدّء يبني على يقينٍ رؤيته ؛ لأنه لا يتيمّن 
مخالفةَ الجماعة» بل الظاهر الرؤية بمكانٍ آخرٌ. وإن رآه عَذْلَانِء ولم يشهدا 
عند الحاكم» أو شهدا فرَّدّهما؛ لجهله بحالهماء لم يجْزْ لأحدهماء ولا لمن 
عرف عدالتّهما الفطرٌ بقولهماء في قياس المَذُهبٍ. قاله صاحب «المحرر»؛ 
لما سبق .2 ولما فيه من الاختلاف» وتشتيت الكلمة. وجَعْلٍ مرتبة الحاكم 
لكل إنسانٍ*. وجزم الشيحُ بالجواز؛ لقوله عليه السلام: «فإِنْ شَهِدَ 
شاهدان» فصوموا وأفطروا». رواه أحمد» والنا 17 . 

وإذا اشتبهت الأشهْرٌ على الأسيرء والمطمورء ومن بممَارَّةٍ ونحوهم. 
تحرّى وصامء فإن وافق الشهرَ أو ما بعدّهء أجزأه (و)» فلو وافق رمضان. 
السنة القابلة» فقال صاحبٌ «المحرر»: قياس المَذُهب لا يُجزئه عن واحل 


* قوله: (ولما فيه من الاختلافي. وتشتيتٍ الكلمةء» وجعل مرتبة الحاكم لكل إنسان). الحاشية 


أي : على هذا/ يصيرٌ كل إنسان مرتبته كمرتبة الحاكم» ومثلّ هذا لا يفعل ؛ إذ لا يبقى للحاكم مزيّة. ٠١‏ 


. أحمد في «مسنده» (18845)» والنسائي 0177/4 من حديث عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب‎ )١( 


لحف 
الفروع 


1458 كتاب الصيام 


منهما إن اعتبرنا / نيّة التعيين» وإلا وقع عن الثاني» وقضى الأوّلء وإن 
وافق قبلّه» لم يجزئه. نصّ عليه. (و)؛ لأنه إن تكرّر قبلّه» يقضي السنةً 
الأخيرةً فقطء (ه)»؛ ولو صام شعبانَ ”'ثلاث سنين'' متوالية» ثم عَلِم» صام 
ثلاثة أشهرء شهراً على إثر شهرء كالصلاة إذا فاتته» نقله مُهنّاء وذكره 
أبوبكر في «التنبيه». 0 

ومرادهم - والله أعلم ‏ أن هذه المسألةَ كالشكٌ في دخول وقتٍ الصلاةٍ» 
على ما سبق”'": وسبق في باب النيّة: تصح نّهُ القضاءٍ بيِّةِ الأداء» وعكسّهء 
إذا بان خلاف ظنه للعجز عنهاء وإِنْ تحرّى وشكّ ٠‏ وقع قبلّه أو بعدّهء 
أجزأه» كمن تحرّى في الغيم وصلى. ومن صام بلا اجتهاد» فكمن خفيْتُ 
عليه القِبلَُ. وإن ظنّ أن الشهرٌ لم يدخل فصامء لم يجزئه ولو أصابّ» وسبَقٌ 
فيه في القِبلة و وكا لو شك في دخوله. وقال صاحبٌ «الرعاية»: 
يحتمل وجهين. كذا قال. ونقل مهنا : إن صامٌ لا يدري هو رمضانٌ أؤ لاء 
فإنه يقضي إذا كان لا يدري . ويأتي حكم القضاء في بابه”؟'. 

فصل 

صوم مم رمضانٌ فرض على كل مسلم»ء بالغ عاقل قادر مقتم ا لع 

وسبق حكمٌ الكافر أوّل كتاب الصلاة”*©, ولا يجب على صبِيٌ (و)» 


. في (س): ثلاثين يوماً‎ )١- ١ 
* فق رفاضت‎ 

. 1 5 

إحى ناير »" 

201١/1١ )0(‏ وما بعدها. 


كتاب الصيام 5ظ4 


وعنه: بلى إن أطاقّهء اختاره أبوبكرء وابنٌ أبي موسىء وقاله عطاءًء 
والأوزاعئُء وعبدالملك بن الماجشون المالكئُء وأطلق في «الترغيب» 
وجهين» وأطلق ابنٌ عقيل الروايتين» والمراد: المَمَيّرُء كما ذكره 
جماعةٌ. ود ابن أبي 0 طاقتّه بصوم ثلاثة أيام متواليةء ولا يضره؛ 
لخبر مرسل”») وعنه: يلزم مَنْ بلغ عشرٌ سنينَ وأطاقه. وقد قال 
الخرقيٌ: يُوْحَذ به إِذَّنْ. 

قال الأكثر: يُؤمر به الصبئٌ إذا أطاقه (م) ويُضرب عليه؟ ليعتادّه» أي : 
يجب على الوليئّ ذلك. ذكره جماعة. وذكر الشيخ قولَ الخرقيٌ» وقال: 
اعتباره بالعشر أَؤْلى ؛ لأمره عليه السلامٌ بالضرب على الصلاةٍ عندّها”"” . 

وقال صاحبٌ «المحرر»: لا يُوْخَذ به» ويُضرب عليه فيما دون العشر 
كالصلاة. وإن أسلم الكافرٌ الأصلئُ في '"أثناء الشهرء لم يلزمه قضاء ما 
سبَقّ منهء خلافاً لعطاء وعكرمة. 

وإن أسلم الكافرٌ". أو بِلّعَ الصبئ» أو أفاقٌ المجنونُ في النهار» لزمه 
إمساكٌ ذلك اليوم (م ش) وقضاؤه (خ) في ظاهر المَذْهب؛ لأمره عليه السلام 


* قوله: (وحدٌ ابن أبي موسى طاقته بصوم ثلاثة أيام متوالية.» ولا يضر لخبر مرسل). 


روي عن محمد بنٍ عبدالرحمن بن أبي لبيبة”" عن أبيه» قال: قال رسول الله ككل : «إذا صام 


الغلامٌ ثلاث يام متتابعة» فقد وجب عليه صيامٌ شهر رمضان» ذكره أحمد”. 


. )548( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(5-0) ليست في (ب) . 

(*) في (ق) «كبشة» وينظر توضيح المشتبه 784/1 . 

(4) لم نقف عليه عند أحمدء وأخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (000© . 


الفروع 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


لام 


حرق كتاب الصيام 


بإمساكِ يوم عاشوراء'' '» ولُرمة الوقتٍ (و هم)”” '» وكقيام بين فيه بالرؤية» 
كما تحت الصلاة تأر وفتهاء وكالمُحرِم يلزمه صومٌ يوم عن بعض مد في 
الفدية» وعنه: لا يجبانٍ» ويأتي الكلام في المجنون: هل يقضي”©؟ وان 
قلنا: يجب الصومٌ على الصبىّ» ؛ عَصَى بالفطر وأمسَكَء وقضى كالبالغ ٠‏ وإن 
نوى الخميز الضوع» ثم بلغ في النهارٍ بسن أو احتلام وقلنا : يقضي لو بِلَمَ 
مفطراًء فلا قضاء عليه عند القاضي» كنذره إتمام نفل ) وعند أبي الخطاب : 
يلزمه القضاءً» كقيام البينة يوم م الثلاثِينَ » وهو في نفل معتا د00" . وسبق 


مسألة ‏ 5: قوله: (وإن وى المُميّرْ الصومّء ثم بِلّعَ في النهارٍ بسن أو احتلام» 
وقلنا: يقضي لو بِلّعْ مفطرأء فلا قضاء عليه عند القاضي» كنذره إتمامً نَقْلِء وعند أبي 
الخطاب: يلزمه القضاءء كقيام البيّنة يوم الثلاثين» وهو في نفل معتاد). انتهى . 
وأطلقهما ذ في «الهداية»» و«المذهب»ء و«المغني)”*؟؟ و«الكافي)0©, و«المقنع»”", 
و«الهادي». ام ااشرحه)ء ولمحررهاء» و«النظم»» و«الرعايتين»)» و«الشرح)”", 
و«شرح ابن مُنجاك» و«الحاويين»» و«الفائق»» وغيرهم. قولٌ القاضي هو الصحيح؛ قال 
في «الخلاصة» و«البلغة»: لا قضاءً في الأصمٌ . وقدّمه في «المستوعب». و«التلخيص»» 
واشرح ابن رزين»» وغيرهم. 


)١(‏ أخرج عبدالرزاق في «مصنفه» (74125) من حديث معبد القرشي قال: كان النبي يل بقديدء فأتاه رجل» فقال له 
النبي كَلِِ: «أطّهِمْتَ اليوم شيئاً؟» - ليوم عاشوراء - قال: لاء إل أني شربت ماء» قال: «فلا تَطِمَمْ بعد حتى مغرب 
الشمسء وامّرُ مَنْ وراءك أن يصوم هذا اليوم» . 

(0) ليست في (ب) و(س) و(ط) . 

(7) ص 178 , 

. 4١8/6 )4( 

. 551١/5 )0( 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 3751/97 . 


كتاب الصيام 1١‏ 


ع ع 0 2 و . ومه الفر 
الأجر :33 العنعباك :وقد نه اقرة اال الل و الوم حي اب 


وكبُلوغه في صلاةٍ وحجٌ. فعلى هذا: هو كمسافر قَدِمَ صائماء يلزمه 
. الإمساك» وحكي قولٌ هناء وعلى الأول: هو كبُلوغِه مفطر””©. 

وإن طْهُّرت حائضٌ أو نُفساك» أو قدِمَ مسافراًء أو أقام مفطراً» أو بَرِئ 
مريضٌ مفطراًء لزمهم الإمساكُ على الأصحٌ (و ه) كالقضاء (ع)» وكمُقيم 
تعمّد الفطرٌ (و)27 سافرء أو حاضت المرأةٌ أو لا. نقله ابن القاسمء 
وحنبل» ويعايَى بها* . ويتوحّه : لا إمسالكٌ مع حيض» ومع السفر خلاف. 
وفي «المستوعب» روايةٌ في صائم أفطر عمداً» أو لم ينو الصوم حتى أصبح : 
لا إمساكَ عليه. كذا قال. وأطلق جماعة”" الروايتين فى الإمساك . وقال في 


قلت: وهو الصوابٌ» وما قِيِْسَ عليه في الوجه الثاني لا يُشابه مسألتناء والله أعلم» 

وقولٌ أبي الخطاب جزم به في «الإفادات» و«الوجيز» . 
تنبيهان: 

(*37) ”“الأول: قوله بعد ذلك: (فعلى هذا هو كمسافر قدِمَ صائماء يَلزمه 
الإمساك. . وعلى الأول: هو كبلوغه مفطراً). انتهى» هذا سهرٌء وصوابه: فعلى الأول - 
وهو قولٌ القاضي ‏ هو كمسافر قدِمَ صائماً. وعلى الثاني - وهو قول أبي الخطاب: هو 
كبُلوغه مفطراً. وهو واضحٌ» وصرّح به المجدٌ وغيره " . 


1 


* قوله: (وكمقيم تعمد الفطرٌ سافرء أو حاضت المرأةٌ أو لا. نقله ابن القاسم وحنبلٌ» الحاشية 
ويعايى بها). 
وجه المعاياة بها : أنّه مقيمٌ سافر ولم يز له الفطرٌ ولو أجَزنا لمن سافرٌ في أثناء اليوم الفطرّء وفي 
مسألةٍ المرأةٍ التي حاضت. أنَّها حائضٌ ويّلزمها الإمساك. 

. ليست في (س) و(ب)‎ )١( 


. في (س): «الحلواني»‎ )١( 
. ليست في (ح)‎ )90( 


الفروع 


فق كتاب الصيام 


لقو يُمسك من لم يفطر» وإلآّ فروايتان. وذكر الحلواني : إذا قال 
المسافرٌ: أفهل” غيل كقدومِهٍ مفطراً . وجعله القاضي محل وفاقي. وإذا لم 
يجب الإمساك فَقَدِمَ مسافرٌ مفطراًء فوجد امرأته ظهُرت من حيضهاء له أن 


يطأها. وإن برئ مريضٌ صائماً» أو قدِمَ مسافرٌء أو أقام صائماً» لزمه الإتمامُ 


(و) وأجزاً (و). جمتيم إصاتم برصء ثم لم يفطر حتى عُوفيَ (و) ولو وَطبئا 
فيه» كفّرا . . نصّ عليه (ه) كمقيم وطئع ثم سافرٌ. وإن عَلِمَ مسافر أنه يقدّمْ 
غداٌ لزمه الصوم. نقله أبوطالب» وأبوداودٌ» كمن نذر صوم دم يقدم 
فلان» وعلِم قدوته في غلء بخلاف الصبِيّ يَعلم أ نه يبلغ في غلٍ؛ لأنّه غيرٌ 


00 مكلتنة وقيل : تتو رو لوجود سبب الرُخصةٍ 0 قال صاحبٌ 


الحاشية 


«المحرر»: وهو أقيسٌ؛ لأنَّ المختارٌ: أن من سافر في أثناء يوم له الفطرٌء 
وإن قامت يَينةٌ بالرؤية في يوم منه» أمسك (و) وقضى (و) وذكر أبوالخطاب 
رواية: لا يلزم الإمساكٌ. وقاله عطاء. وخرّج في «المغني» على قول عطاءٍ 
مَنْ ظنَّ أن الفجر لم يطلّعْء وقد طلّمَ ونحو ذلك. وقال شيخنا : يُمِسِكُ ولا 
يقضي» وإنه لو لم يعلم بالرؤية إلا بعد الغروب. لم يقض . 

والرْدةٌ تمنع صحة الصوم (ع) فلو ارتدٌ في يوم» ثم أسلم فيه أو بعدّه» أو 
ارتدٌ في ليلته» ثم أسلم فيهء فجزم الشيخٌ وغيرٌه بقضائه . 

وقال صاحبٌ «المحرر»: ينبني على الروايتين فيما إذا وُجَدَ المُوجِبُ في 
بعض اليوم» فإنْ قلنا: يجب» وجب هناء وإلآ فلاء ومذهبٌ (ه) لا يقضي ؛ 
لوجود المُسْقِط» ومذهبٌ (ش) يقضي ؛ لأنَّ الردةَ لا تمنع الوجوب عنده. 


* قوله: (لوجود سبب الرخصة). 
وهو السفر. 


و 0 عو 2 ال 
وإن حاضت المرأة فى يوم» فقال أحمد: تمسك» كمسافر قدم تفرهع 


وجعلها القاضي كعكسها'"». تغليباً للموجبء ذكره ابنُ عقيل في 
«المنثور»» وذكر في «الفصول» فيما إذا طرأ المانغ» روايتين» وذكر صاحبٌ 
«المحرّر» ويُوْحَ من كلام غيره ‏ إن طرأ جنون» وقلنا : يَمنْعٌ الصحة» أله 
لا يتقضي ء أنه هل يقضي؟ على الروايتين في إفاقته” "' في أثناء يوم» بجامع 
أنه أدركَ جُرْءاً من الوقت؟ . 

' وظاهرٌ كلامهم لا إمساكٌ مع المانع» وهو أظهرٌء ولا يلزم الإمساك مَنْ 
أفطر في صوم واجبٍ غير رمضان. ذكره جماغة : وذكر صاحبٌ «المحرّر» 
ما ذكره جماعة أنه يمسِك إذا نذْرَ صوم يوم” قدوم زيد» أنه يدل على 
وجوبه» هم إذا قالوه في هذا المعذور فغيرُالمعذور أولى . قال :ولا وجة له 


© قوله: (وذكر صاحبٌ «المحرّر؛ ما ذكره جماعةٌ: أله يُميك إذا نذرٌ صومٌ يوم) إلى الحاشية 
آخره . 1 
قال صاحبٌ «المحرّر» في «شرح الهداية»: وأمّا قوله: عليه أن يُمسِك بقية يومه. فهذا في صوم 
رمضانٌ خاصّة؛ لحرمةٍ الوقتء فأمًا إن كان في قضاء أو نذرٍ أو غيرهماء لم يَلزْمه؛ لأنّ الحرمة 
فيه للعبادةٍ لا لزمن”" معيّنء وقد زالت العبادةٌ» وقد ذكرٌ جماعةٌ من أصحاينا ما يدل على وجوب 
الإمساكِ؛ لأنّهم قالوا فيمّن نذرَ أن يصومَ يوم يقدّم فلانُ» فقدمٌ في أثناء يوم والناذرٌ ممسِكٌ» أو قد 
أكل» وقلنا: يلزمه القضاءً» أنه يَلزمه أن يُمِسِكٌ بقيةَ يومِوء فإذا قالوا ذلك في هذا المعذورء فغير 
المعذورٍ أولى» وهذا لا وجة له عندي في الموضعين؛ لأنَّ الحرمةً ها هنا للعبادة خاصّة» وقد 
ققدت . انتهى . والموضعان هما : منْ أفطر في صوم واجب غيرٍ رمضان . والثاني: يوم قدوم زيلٍ. 

. في الأصل و(ب): «كغسلها»‎ )١( 


(؟) في (س): «إقامته» . 
(9) في (ق): الفرض» . 


2*5 كتاب الصيام 


الفريخ عندي في الموضعيّن ؛ لأنَّ الحرمة هنا للعبادةٍ خاصّةً» وقد فُقدت» كذا قال*. 
ولا يلزم التعيينٌ زمنَّ العبادةٍ في النذرٍ المعّنء كرمضانٌ» بخلاف غيره» وقال 
فيها في «الخلاف»: وفي صوم النذر لا يلزمه الإمسالكُ . قال: لأنّه لا يلزمه لو 

00 أفطرٌ عمداً بلا عذر ؛ أنه لا يلحقه نيهي بخلاف رمضانء» كذا قال. 

ومَنْ نوى الصومٌ ليلاً ثم جُنّ أو أغمي عليه جميعٌ النهار» لم يصمٌّ صومّه 
(ه)؛ لأنَّ الصوم الإمساكٌ مع النية. 

وني «المسترعية حرج يمف اصحابنا من روابة صحَّةٍ صوم رمضان بنّة 
واحدةٍ في أوّله أنه لا يقضي من أغمي عليه أيّاماً بعد ييه المذكورة» وإن أفاقٌ 
ا ل ل 
«يَدَعَ طعامّه وشرابّه من أجلي)""© . ومذهب (م ق) إن كان مفيقاً”' أ ول اليوم 
صحٌء وإلا فلا؛ لأنَّ الإمساكٌ أحدٌ ركتّي الصومء فاعبّبر لأوّله كالنية» 


الحاشية * قوله: (كذا قال). 

يعني : صاحبٌ «المحرّر؛ يحتمل أنَّ صاحبٌ «الفروع» إِنَّما قال ذلك؛ لكونه قال: (لأنَّ الحرمةً 
للعبادة خاصّةً) لأنّه في هذه المسألةٍ تكون الحرمةٌ للوقتٍ ولا تُسلّم أنَّ الحرمة للعبادةٍ خاصّة مطلقاً 
بل إذا عبّن زمنّ العبادة» مثل أن ينذرٌ الصوم في أيّام معيو فإن تلك الأيام تتعيّن لذلك الصومء 
ويصيرٌ لها حرمةٌ؛ لأنّها لما تعّنت» صار لها حرمةٌ» كما أن رمضانٌ لما كان معيّناً للصوم كان له 
حرمةٌ» فالأيّام المعيّنةُ للصوم كذلك» وهذا معنى قوله: (ولا يلزم) أي : لا يلزم ما قاله صاحبٌ 
«المحرّر» بأنّ الحرمة هنا للعبادة خاصّة؛ لأنَّ الزمنَ المعيّنَ للعبادة» كنذرٍ الصوم في أيّام معيّنة 
يصير له حرمة أيضاً ؛ لأنّها لما تعيّنت صار لها حرمةٌ كرمضان؛ بخلاف الزمن الذي يصومٌ فيه ولم 
يكن عليه في النذرء وهذا معنى قوله: (بخلاف غيره) . 


. )15١( )1191( أنخرجه البخاري (07/497), ومسلم‎ )١١ 
. (؟) في (ط): «مقيمأ»‎ 


كتاب الصيام راي 


واعتبّر بَعضٌ المالكيّة إفاقته أكثرٌ اليوم. ولا يُفسِد قليلٌ الإغماء الصومَ (ق). 

والجنونٌ كالإغماء (و) وقيل: بعلن الصو بل اختارة اين الياة؛ 
وصاحب «المحرّر»» (وق) الجديد» كالحيض» بل أولى ؛ لعدم تكليفه 

وقال في «الواضح»: هل من شرط إفاقتِه جميع يومه. ادع ب 
فيه روايتان. وإن نام جميعٌ النهار» صم وه (و) خلافاً للإاصطخري 
الشافعي ؛ ولاه إجماع قَبْلّه» ولأنه معتادٌ إذا ل انه » فهو كذاهلٍ وساو. 
وإذا لم يصحٌ الصومٌ مع الإغماءء لزمه القضاء في الأصحٌ (و) لله مرضل» 
”'ولأنّه يُطَي العقلَ'". ولا يرفعٌ التكليت» ولا تطولٌ مدَّنُه» ولا ولاية على 
صاحبه» ويدخل على الأنبياء؛ بخلاف الجنون. ولا يلزم المجنونٌ القضاء 
بوساح مود انقو أو بعضّه (وش) وعنه : يُقضي (و م) وعنه : إن أفاقٌ 

في الشهرء قَضىء وإن أفاقٌ بعدّه لم يقض (و ه) لعِظم مشقّة مشقّة القضاء" . 
95777 صوم قضاء وكفارة» ونحو ذلك» قضاه بالوجوب السابقي. 

فصل 

يُكره الصومٌ وإتمامّه لمريض يَخاف زيادةً مرضه أو طوله» ولصحبح”"' 
مرض في يومهء أو خاف مرضاً بعطش أو غيره (ع) ويُجزئه (و) كمريض 
يُباح له تركٌ القيام» أو الجمعة» أو يباحٌ له التيمّم . 


* قوله: (ليظم مشقّة مشقّة القضاء) . 
عِظَمِ على وزن عنب» من عَظم عظماً فهو عظيم» والمرادء والله أعلم: كبر المشقة. وأما عُظم 
على وزن قفل فهو أكثر الشيء. واللائق بهذا المقام الأول. 

. في (ب): «يعطى العقد»‎ )١-١( 

(؟) في (ط): «والصحيح؟ . 


الفروح 


الفروع 


التصحيح 


الحاث 


« 


اضيية 


ليق كتاب الصيام 


قال صاحبٌ «المحرّر» : وقياسٌ قول مَنْ قال: إِنَّ صومٌ المسافر لا يُعتدٌ 
به» أنَّ المريض كذلك وأولى. 

ومَنْ لم يمكنه التداوي في مرضه*””' وتَرْكُه يَضُرٌ به» فله التداوي» نقله 
حنبل في مَنْ به رمد يخاف الضررَ برك الاكتحالٍ لتضرّره بالصوم* كتضرره 
بمجرّد الصوم . 


(36) الثاني : قوله : (ومن لم يمكنه التداوي في مرضه) كذا في النسخ» ولعله: ومن 
لم يمكنه التداوي في صومهء أو: ومَنْ لم يمكنه التداوي في مرضه إلا”'' بفطره» فيكون 


* قوله: (ومن لم يمكنه التداوي في مرضه). 
كذا هو في النسخ؛ ولعله: التداوي في صومه. وهو ظاهرٌ شرح الهداية". فإنّهِ قال: ويُباح الفطرٌ 
للمريض» القادرٍ على الصوم إذا كان بحيث إذا ترك التداوي أضرّ به» وكان لا يمكنه التداوي فيه» 
كمن به رمدٌ ويخاف إذا ترك الاكتحالّ أضرّ به» وكذلك الاحتقان ومداواةٌ المأمومة والجائفة. 
نص على ذلك في مسألة الرمد في رواية حنبل ؛ لأنّه متضرّر بالصوم أشبه من أضر به مجردُ الصوم 
""وبيان العلة أن الصومَ مانعٌ لم يُرْج به زوالُ المرض» فهذه بعينها هي لعل فِيمَنْ أضرٌ بو مجردٌ 
الصوم", ويحتمل أن يكون في كلام المصنّف شيءٌ محذوفٌ؛ وتقديره: ومَنْ لم يمكنه التداوي 
في مرضه إل بفطره» فله التداوي بما يُفطر به إذا كان تلك التداوي بما يُفطره يض بهء كالاكتحالي 
بما يفطره» والحقنةٍ ومداواة المأمومة. 

* قوله : (لتضرّره بالصوم). 
متعلّق بالمصدرٍء وهو التداويء التقدير: فله أن يُتداوى بذلك لتضرّره بالصوم» أي: لتضوّره 
بالصوم من غيرٍ مداواة» فهو هنا لا يتضرّر بمجرَّد الصوم. وإنّما يتضرّر به لعدم المداواق» فتضِرّره 
بالصوم لعدم المداواة يُبِيحُ له الفطرٌء كما يباح له الفطرٌ إذا كان يتضرّر بمجرّد الصوم . 


)١(‏ في (ح): زا ”م 
5-0) ليست في (ق) 3 


كتاب اللنصيام يضق 


ولا يفطر مريض لا يتضرّر بالصوم (و) وجزم به في «الرعاية»” في وجع 
رأس وحُمّىء ثم قال: قلتٌُ: إلآ أن يتضرّر. كذا قال» وقيل لأحمد: متى 
يُقطر المريض؟ قال: إذا لم يستطع الصوم '*. قيل: مِثْل الحُمّى؟ قال: وأي 
مرض أشدٌ من الحُمّى؟ ومَنْ خاف تلفاً بصومدء كره وأجزأهء وقال في 
«عيون المسائل»» و«الانتصار»» و«الرعاية» وغيرها: يحرم (وم) ولم اعد 
ذكروا في الإجزاء خلافاً» وذكر جماعةٌ في صوم 0 أنه ييحت فطره 
بمرض مَحُوفِ» وقيل للقاضي في «الخلاف»: يوم | لعيلٍ يَحرمٌ صومه 
بخلافي سائر الأيام؟ فقال: اودا يت ضكر يدل عليه لو نذر صيام يوم 
و فل را مَحُوفاً فإنّه يفطرء وعليه القضاءًٌ» ونان ضفي » 
وقال الآجريٌ: مَنْ صنعيّه شافَةٌ: فإن خاف تلفاً» أفطر وقضى» وإن لم يضرّه 
تَرَكُهاء أثم*. ال م قولٌ الفقهاء. رحمهم الله تعالى» وسبق 
هذا المعنى في ترتيب الصلواتٍ”") 
وإن خاف بالصوم ذهابّ مالِهء فسبّقى أَنّهُ عذرٌ في تَرْكِ الجمعةٍ 


فيه نقصّ» وهذا أولى من التقدير الأوّل. 


* قوله: (ولا يفطر مريض لا يتضرّر بالصومء وجزم به في «الرعاية»). 
قال في «الرعاية» قلت : إلآ أن يضرّه الصومٌ. . 

* قوله: (وإن لم يضرّه تركها أثم). 
يحتمل أن يكون (أتم) يعني : إتمام الصوم» ويحتمل أن يكون (أثم) من الإثم» والصواب والله 
أعلم: أثمء من الإثمء أي: يحصل الاثم بذلك . 


(1) ليست في (س) و(ب) . 
55٠١/١ )9(‏ . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


يق كتاب الزكاة 


والجماعة''': وفي صلاةٍ الخوفي”". وإن أحاط العدوٌ ببلدٍ والصومُ 
يُضعِفهم» فهل يجوز الفطرٌ (وم)؟ ذكر الخلال روايتين» ويعايا بها . 

وقال ابن عقيل : إن حصر” " العدوٌ بلداً» أو قصدوا عدوًاً بمسافةٍ قريبة» 
لم يجز الفطرٌء والقصرٌ على الأصحٌ» ونقل حنبل: إذا كانوا بأرض العدوٌ 
وهم بالقُرب» أفطروا عند القتال"©2 وذكر جماعةٌ فيمّن هو في الغزوء 
وتحضر الصلاة» والعام إلى بجنيةة يَخاف إن ذهب إليه على نفسه عو «إراو 
مطلويه» فعنه : تيمم ويصلي . اختاره أبوبكرء وعنه: لا يتيمم ويؤخر 
الصلاةً» وعنه: إن لم يَخف على نفسِهء توضّأ وصلىء» وسبق في 


التصحيح ١‏ مسألة- ٠"‏ : قوله: (وإن أحاط العدوٌ ببلدِء والصومُ يُضعِفهم» فهل يجوز الفطر؟ 


البحا 


نسية 


ذكر الخلأل روايتين : وقال ابن عقيل: إن حصر”" العدوٌ بلداً». أو قصدوا عدوًاً بمسافة 
يب لم يجز الفطرٌ والقصرٌ على الأصحٌ. ونقل حنبلٌ: إذا كانوا بأرض العدرٌ وهم 
بالقرب» أفطروا عند القتال)'*' انتهى . قال المجدٌ في اشرحه»: قال القاضي: في ذلك 
روايتان» ذكرهما الخلأل في كتاب «السير»”” نقلتُ ذلك من خط القاضي على ظهرٍ 
الجزء ء العشرين من تعاليقه من المسائلٍ الجارية في النظرء والخط مقلوب ٠‏ انتهى : 
إحداهما: يجوز الفطر والحالةٌ هذه وقداختار الشيح تقَيُ الدين الفطرٌ؛ للتقوؤي على 
الجهاد. وفعَلّهء وأمرّ به لما نزل العدوٌ د مشقّ» وقدمه فى «الفائق»» وقال: نص عليه فى 
رواية حنبل من «الشافي»؛ وهو الصوابٌء والله أعلم . ْ ْ 
والرواية الثانية : لا يجون. قلت: وهو ظاهد كلام أكذ 0 الأصحاب ؛ 


. 5/80 

إفق يه ضيه 

(9) في (ص): احضر» . 
(4) في (ط): «القتل».. 
(0) في (ط): «التيسيرة . 
(1) ليست في (ط) . 


كتاب الصيام يق 


ال قار ان ١5‏ شبقٌ يخافٌ تنشقّ مثانثه , جامّعَ وقضى ولا يُكمّرء نقله نقله 
الشالنجيٌ. قال الأصحاث : هذا إن لم تندفع لزنه يدوه الا لم يجز. 
وكذا إن أمكنه أن لا يفسِد صومٌ زوجتهء لم يَجَرُ وإلاّ جاز للضرورة»ء ومع 
الضرورة إلى وَظءِ حاتض وصائمق» فقيل : الصائمة أولى ؛ ؛ لتحريم الحائض 
بالكتاب» وقيل : كدر لأنشا د نوها 36+ وان تعدو قضاؤةه لدوام شبقهء 
نا 

مسألة -8: قوله: (وذكر جماعةً فيمّن هو في الغزوء وتحضرٌ الصلاةٌ؛ والماءٌ إلى 
جنبه» يخاف إن ذهب إليه على نفيه أو فوتَ مطلوبهء فعنه: يُتِيمُم ويُصلّي. اختاره 
أبوبكرء وعنه: لا يَتِيمُم ويُؤْخّر الصلاةٌ» وعنه: إن لم يخف على نفسِدوء وا 1 
وسبق في التيمم) انتهى . 

قلت: الصحيحٌ من المذهب التيمُم والصلاةٌ» وعليه الأصحابٌ في الخائف على 
نفْسِهء وقدّمه المصنّف في باب التيمم”*' في الغازي إذا كان بقربه الما ويّخاف إن ذهب 
على نفسِهء وأطلق هناك في 0 مطلوبه الروايتين/ في التيمُمء» وصحّححنا هناك 
الروايتين» والمصئّف ‏ رحمه الله إنما ذكرّ هذه المسألة هنا على سبيلٍ الاستشهاد للمسألة 
التي قبلهاء لكنّ إتيائّه بهذه الصيغةٍ يحتملٌ أنَّ حكى هذه الطريقة ند عل قد فا غ:ويحتمل 
أنّه أتى بها كذلك, لقوَّةٍ الخلافٍ من الجانبَيْنء والله أعلم . 

مسألة ‏ 4: قوله (ومع الضرورةٍ إلى وطءٍ حائض وصائمةٍ» فقيل: الصائمةٌ أولى؛ 
لتحريم الحائض بالكتاب» وقيل : يتخيّر لإفسادٍ صومها) انتهى : 


. ملالا‎ ١١ 
. (؟) في (ب): «الهرم؛ . والهمٌ: الشيخ الفاني . «المصباح»: (همم)‎ 
. ص 0غ‎ )07( 
. االال/١‎ 2 


(5) في (ط): «ضعفها» . 


الفروح 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


شية 


لحك كتاب الزكاة 


للمينافن النظة اع وى عق اله القصر (9) وق خباءة" جا برقل 
الجماعةٌ (و) ونقل حنبلٌ: لا يُعجبني, واحتجٌ بقوله عليه السلام: «ليس من 
البرٌ الصوم فى السن*7, وعمر وأبوهريرة يأمرانه بالإعادة9 2 وقاله 


3 5 5 إفرف 20 
الظاهرية» ويروى عن عبدالرحمن بن عو وابن عمر ‏ »© وابن 


- 


عاي 457 والمة الفح د هنا القزل4 ورزاءة عن كنمتنا -عدة 
باس 0 و يحة تر ورواية حنبل تحتمل عدم 


أحدهما: وَطْءٌ الصائمةٍ أولى» وهو الصحيحٌ؛ صبححه العلأمة ابِنُ رجب في القاعدة 
الثانية عشرة بعد المئة» وقدّمه ابن رزين في ااشرحه». 

والقولٌ الثاني: يتخيّر لإفسادٍ صويهاء وهما احتمالان مطلقان في «المغني»” , 
و«الشرح"”"©» والذي يظهرٌ أنَّ المصنّفٌ تابع الشيخّ في «المغني»؛ لأنَّ ما علّل به 
المصنّفٌ بعينه في «المغني»» فحينئلٍ يبقى في إطلاقِه الخلافٌ شية» والله أعلم . 


* قوله: (واحتجٌ بقوله عليه السلام: «ليس من البرٌ الصومٌُ في السفر). 
هذا في رمضانً» وأمًا يوم عاشوراءء فنص أحمدٌ على استحباب صيابِه. ذكره في «اللطائف». 
وقياسه يوم عرفة» والذي نص عليه الإمامٌ أحمد من أنَّ عاشوراء يُصام في السفرء هو قولٌ: طائفةٍ 
من السلف منهم: ابنُ عباس » وأبوإسحاق السبيعي» والزهريُ. وقال: رمضان له عدَّةٌ من أيام 
أقوى وصاشوزاء ينوك 


. ومسلم (2»)947(01110 من حديث جابر‎ 2)١9447( أخرجه البخاري‎ )١( 

. أخرج عبد الرزاق في «مصنفه» (4447) أن عمر بن الخطاب أمر رجلاً صام شهر رمضان في السفر أن يقضيه‎ )١( 
عن المحرّر عن أبي هريرة قال: صمت رمضان في السفر» فأمرني أبوهريرة‎ ١8/7 وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه؛‎ 
. أن أعيد الصيام في أهلي‎ 

() أخرج النسائي في «المجتبى» 2147/4 عن عبدالرحمن بن عوف قال: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر . 

(:) أخرج أحمد في «مسنده» (0747) عن أبي طعمة أنه قال: كنت عند ابن غمر إذ جاءه رجل فقال: يا أبا عبدالرحمن» 
إني أقوى على الصوم في السفر . فقال له ابن عمر: من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الاثم مثل جبال عرفة . 

(5) أخرج ابن أبي شيبة في «مصتفه» 18/7 عن ابن عباس : أنه سئل عن رجل صام رمضان في سفر؟ فقال: لا يجزئه . 

. 200/4 05( 

(0 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 791/97 . . 


كساب. الصيام 545١‏ 


و 8 ع..ة 0007 01 5 الفر 
نتروا لولس ندا دبعي وديا مان اروتية القمماطة رك ا 5 


نقل حربٌ : يبوم : 

قال حرب : يقولّه بتوكيد» ونقل أيضاً : إن صامء أجزأه» ولكنٌ ذلك يدل 
علق أنه يُكره. وسأله إسحاقٌ بن إبراهيم عن الصوم فيه لمن قوي؟ فقال: لا 
يصومٌ. وحكاه صاحبٌ «المحرّر» عن الأصحاب. قال: وعندي لا يكره إذا 
قويّ عليه؛ واختاره الآجريٌ» وظاهرٌ كلام ابن عقيل في «مفرداته» وغيره'" 
لا يكرّهء بل َركُه أفضل » ولس الفطرٌ أفضل”” 3 وفرّق بيتّه وبِينَ رخصة 
القصر ٠‏ أنها مجمعٌ عليها : كر بها الذمة*. ورد * بصوم المريض» وبتأخير 


(7) تنبيه : قوله في فصل: للمسافر الفطرٌ: (وليس الفطرٌ أفضل) صوابه: وليس التصحيح 
الصومُ أفضل . 


* قوله: (وفرّقٌ بينه وبين رخصة القصر أنّها مجمعٌ عليها تبرأ بها الذمة) إلى آخره. الحاشية 
أي : فرّق ابن عقيل» وهو القائل : بأنَّ ترْكَ الفطر أفضلٌ» بأنَّ رخصة القصر مجمعٌ عليهاء تبرأ بها 
الذمةٌ؛ لأنّ الذي يقصرء تبرأ بذلك ذمَّهُ من العبادة فلا يقضي شيئاً» بخلاف الذي يُفطر. وظاهر 
كلام ابن عقيل في الفرق الذي ذكره: أنَّ رخصة الفطر ليس مجمعاً عليها لقوله : بأنّ رخصة القصر 
مجمعٌ عليهاء فظاهره أنَّ رخصة الفطر ليس مجمعاً عليه . 
وقد ذكر المصئّف في أول الفصل”"' : للمسافر الفطرٌ إجماعاً» وكذلك ذكر في «المغني»”” أنه 
مجمع عليه ؛ فيكون معنى كلام ابن عقيل في حكاية الإجماع في الفرقي لأجل براءة الذمة» أي : 
مجمعٌ عليها وعلى براءةٍ الذمة بهاء بخلاف الفطرء فإنه مجمعٌ عليه لكنّ الذمة لا تبرأ. ويحتمل أن 
يكون قوله: وقُرّق بضم الفاء وكسر الراء» على البناء للمفعول» أي: على قول مَن خالف» قال : 
الصومٌ أفضلُ . وهم الأئمةٌ الثلاثُ رضي الله عنهم فرّق بين مسألةٍ الصوم ومسألةٍ القصرٍ بما ذكره. 

* قوله: (ورد). 

. ليست في (س) و(ب)‎ )١( 


)ا ص 420. 
5 2/4 . 


441 كتاب الزكاة 


الفريخ المغرب ليلةَ المزدلفة» وسّبق في القصر حكم مَنْ سافرٌ ليُفطر30" , 
ولا يجوز للمريض والمسافر أن يصوما في رمضانَ عن غيره (و م ش) 
كالمقيم الصحيح (و) لأنه لو قَيل صوماً من المعذور قَلّه من غيره: كسائر 
الإفآن المسفيق لنناةة ولا العزينة نتن يد الرحصى مك التضطف 
لعذرٍ لا يجوز صرْفٌ ذلك الوقتٍ في غيره» فعلى هذا : هل يقعٌ صومّه باطلاً؟ 
(و م ش) أم يقعٌ ما نواه؟ هي مسألةٌ تعيين النية» ومذهبُ (ه) يجوز عن 
واجب للمسافر ولأصحابه خلافٌ في المريض ؛ لأنه لا يُخْيّره بل إن تضرّر 
لزمه الفطرٌء وإلا لزمه الصوم . 1 
والأصحٌ عن (ه) لا يصحٌ النفل» ولنا قولٌ: للمسافر صومٌ النفل فيه» 
وعلى المذهب: لو قلبّ صومَ رمضانً إلى نفل» لم يصمٌّ له النفل» ويبطل 
11/١‏ فرضه إلا على رواية/ عدم التعيين . 
ومّن نوى الصومٌ في سفره» فله الفطرٌ (و) بما شاء (و ه ش) لفطرو”'عليه 
5 في الأخبار الصحيحة””». ولأنَّ من له الأكل له الع كم الم 
1 وذكر جماعةٌ منهم الشيحٌ: أنه يفطرٌ بنيّة الفِظرٍء فبِة فيقع الجماعٌ بعد 


الحاشية أي: ورد الفرقٌ المذكورٌ بصوم المريض» فإنّه إذا كان يتضرّر بهء فالأفضلٌ”؟' له الفطرُ 
إجماعاً؛ مع أنَّ الذمة لا تَبرأ بل لا بُدّ من القضاءٍ إذا كان يُرجى برؤهء وكذلك تأخيرٌ المغرب ليلةً 
المزدلفةٍ» فإنه أفضل مع أنَّ الذمة لا تبأ بل لا بُدّ من الصلاة» فارتكابٌ الرخصة في هذين 


() 64/9م. 

(5-0) ليست في (ب) . 

(77) منها: ما أخرجه البخاري (1944)؛ ومسلم (88(01111)» عن ابن عباس: أن رسول الله يَكلهِ خرج إلى مكة في 
رمضان فصامء حتى بلغ الكديد أفطرء فأفطر الناس . قال أبوعبدالله: والكديدُ ماء بين عسفان وقُدَيْد . 

(4) بعدها في (ق) ايجوز». 


كتاب الصيام * 55 


الفطرء فعلى هذا: لا كفارةً بالجماع (و ه ش) اختاره القاضي وأكثرٌ 
أصحابناء قاله صاحبٌ «المحرّر). وذكر بعضهم رواية : يُكفر» وجزم به على 
هذاء وهو أظهرٌ» وعنه: لا يجوز بالجماع (و م)؛ لأنه لا يقوى على السفرء 
فعلى هذا : إن جامعٌ» كمَّر (وم ر). وعنه: لا؛ لأنَ الدليلَ يقتضي جوارّه؛ فلا 
أقلّ من العمل به في إسقاط الكمَّارةَ (و م ر) لكِنْ له الجماعٌ بعد فطروء بغيره» 
كفطره بسبب مباح» ومذهب (م) الأكل والشرب كالجماع . 

والمريض الذي يُباح له الفطرٌء كالمسافر» 0 الشيحُ» وصاحبٌ 
«المحرّر»» وغيرهماء وجعله القاضي. وأصحابه؛ وابنٌ شهاب في كتب 
الخلافٍ أضلاً للكمّارة على المسافرء بجامع الإباحة» وجزم جماعة 
بالإباحةٍ على النفل» ونقل مهنا في المريض يُفطر بأكل» فقلت: يُجامع؟ 
قال: لا أدري» فأعدثٌ عليه» فحوّل وجهّه عني. والمرض الذي ينتفع به 
بالجماع» كمن يَخاف تشقّق أنثيبه لا يكفّر . 

ومَنْ نوى الصومً» ثم سافر في أثناء اليوم طوعاً أو كرهاء فالأفضل أن 
لا يُفطرء ذكره القاضيء وابِنُ عقيل» وابنٌ الزاغوني وغيرهم. ويعايا بها . 
وله الفطرٌ؛ لظاهر الآيوء» والأخبارٍ الصريحة"''» وكالمرض الطارئ ولو 
تفعله: والضلاة لا يشق إثمائها:وهي اكذ 4 انها موعت إنناقها »ل 
تُقصّر بحال» وكما يُفطر بعد يوم سفره (و) خلافاً لعبيدة*”"'» وسويدٍ بن 

المقامين أفضل مع أنَّ الذمةً لا تبرأ. 
* قوله: (خلافاً لعبيدة) . 
)١(‏ تقدمت ص 44١‏ . 


(0) هو: أبو مسلم» عبيدة بن عمرو السلماني» أسلم قبل وفاة النبي كه بسنتين ولم يره» وكان من أعلم الناس 
بالفرائض. (ت الاه) . «العبر» 179/١‏ 2 (سير أعلام النبلاء» 50/4 . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


١١4 


44 كتاب الزكاة 


عَمَلّااك» وأبي مِجْلّز". فعلى هذا: لا يُقطر قبل خروجه؛ لأنّه ليس 
بمسافرء خلافاً للحسن وإسحاقء. وعطاءء وزاد: ويقصّرء وعنه: لا 
يجوز (و): لا يجورٌ بجماع. فعلى المنْع: يكفّر مَنْ وطئ (ه م ر) 
وجعلها بعضهم كمن نوى الصومٌ في سفرهء ثم جامع» ودعوى أن 
الخلاف شبهةٌ في إسقاط الكمَارةَ ممنوعٌ» ولا دليلَ عليه» وأبطله صاحبٌ 
«المحرّر» بالوطءٍ بعد الفجرٍ قبل ظلوع الشمسء فإنه زمنٌ مختلفك في 
وجوب صومه» فإنّ الأعمشَ وغيرّه لم يوجبوه» ويّبطل عند الحنفيّ بوطئه 
في مسيرةٍ يومين”*» ويّبطل عند الحنفية» وأكثر المالكيّة بالوطءٍ قبل خروجه 


ش عند إرادةٍ سفره» وبعض المالكية» قال: لا كفارة. وبعضهم قال: وإن لم 


هو بفتح العينٍ المهملة وهو السّلْماني. 

* قوله: (ويبطل عند الحنفية بوطئه في مسيرة يومين) إلى آخره. 
لأن مذهب الحنفي أن السفر الذي تتعلق به أحكامه ثلاثة أيام وما دون ذلك حكمه كالمقيم» فلو 
كانت مسافة/ سفره يومين فقط ووطئ» أوجبوا عليه الكفارة مع أنه مختلف فيه فلم يسقطوا 
الكفارة لشبهة الخلاف» وكذلك الوطء عند إرادة سفره قبل خروجه» فإن الحسن وإسحاق وعطاء 
خالفوا فيه؛ فإنهم أجازوا فطره قبل خروجه» كما ذكره المصنف بقوله: (لا يفطر قبل خروجه 
خلافاً للحسن وإسحاق وعطاء). 


)١(‏ هو: أبو أمية» سويد بن غفلة بن عوسجة الجعفي الكوفي» قدم المدينة حين نفضت الأيدي من دفن رسول الله كَل 
وشهد فتح اليرموك. ثقة . (ت١٠86ه)‏ . #تقريب التهذيب» ص١١3‏ . 
(؟) هو: أبومجلزء لاحق بن حميد بن سعيد البصري . تابعي ثقة» له أحاديث . (ت١٠٠ه)‏ . ١تقريب‏ التهذيب» 


صااة 5 


كتاب الصيسام ه؛؛ظ 
فصل ظ الفروع 


َنْ عجر عن الصوم اكير وهو اله وال أو مرضي لا برجى بُرؤه؛ فل 
الفطرٌ (ع) ويُطِم عن كل يوم مسكيناً (م) ما يُجزئ في الكقّارة؛ لقولٍ ابن 
عباس في قوله: طوَعَكَ الَذِييت يُطِيِقُوتَهُ دِذْيَةٌ» [البقرة: 184] ليست 
بمنسوخة .» هي للكبير لا يستطيع الصوم. رواه البخاري  ''7‏ ومعناه عن ابن 
أبي ليلى عن معاذء ولم يُذْرِكه ابن أبي ليلى ‏ رواه أحمد""'؛ وكذا 
أبوداود0” ورواه ا بإسناد جيد عن ابن أبى ليلى : حدثنا أصحاينا أنْ 
رسول الله ل فذكره. ظ 
وإن كان كالكبير مسافراً أو مريضاً» فلا فديةً لفظره بعذر معتادٍ» ذكره في 
«الخخلاف»» ولا قضاءً 0 ويعايا بها. وإن أطعم» ثم قَدر على 
لقضاءِ فكمعضوب 2 2 ثم 0 جزم به صاحبٌ «المحرّر) وذكر 
حب حا أحدهما 00 “الثاني ا ار 
تدري ما رفعه» تعتدٌ بالشهورء ثم تحيض » وفنها أيضاً وجيان ” ١‏ 


(7) وقوله في الفصل الذي بعده: (فكمعضوب حجٌ ثم عُوفي) صوابه: حُجٌّ 


عنه» ثم عوفيّ. الفزيلا 
(7) وقوله بعد ذلك في قياس الاحتمال الثاني: (كمن ارتفعَ حيضّها لا ندري ما 
* قوله: (فكمعضوب حج). الحاشية 


كذا هو في النسخ» والمعنى : أحج عنه. بأَلِفٍ قبل الحاء» وكذا هو في «شرح الهداية». 


. )]000( في صحيحه‎ )١( 

(1) في مسنده 77/54 . 

(5) في سئنه (5714) عن ابن عباس . 

(4) البخاري في «صحيحه؛ إثر حديث (1448) معلقاً. 


445 كتاب الزكاة 


الفروع ويكره صومُ الحامل والمرضع مع خوف الضرر على أنفسهما أو على 
الولدٍء ويُجزئ (و) فإن أفطرتاء قضتا (و) لقدرتِهما عليه بخلافف الكبير. 

قال أحمد : أقولُ بقولٍ أبي هريرة”١‏ يعني لا أقول” '" بقول ابن ين 
وابن عباس”* ' في مُنع القضاء* 1 وخبرٌ أنس بن مالكِ ا «إِنّ الله 
وضع عن المسافر الصوم وشطرَ الصلاة. وعن الحبلى والمرضع 
الصومً»”"". أي: زمنَ عُذرهما. وذكر ابن عقيل في «النسخ»: إن خافت 
حامل أو مرضع م على حمل وولد حال الرضاع ؛ لم نجل الصوم وعليها 
الفديةٌ» وإن لم تخفء لم يحل الفطرٌ. ولا إطعامٌ إن خافتا على أنفيهما (و) 


2 


كالمريض . وذكرٌ بعضّهم روايةً: إن خافتا على ولدَيُْهماء أطعمتا”'' عن كل 


التصحيح رؤعه 0 بالشهور. ثم تحيض » وفيها أيضاً وجهان) انتهى. قد ذكر القضيت 
الوجهين في باب العدد””" » وأطلقهماء ويأتي تصحيحٌ ذلك هناك إن شاء الله تعالى. 


الحاشية * قوله: (لا بقول ابن عمر وابن عباس في منع القضاء). 


لأن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقولان بالفدية دون القضاء. 


..41١ص تقدم تخريجه‎ )١( 

. ليست في الأصل و(ب) و(ط)‎ )١( 

(”) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (9011), (770) عن ابن عمر قال: الحامل إذا خشيت على نفسها في رمضان 
تفطر وتطعم ولا قضاء عليها . 

(4) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؛ (20705717 والطبري في «تفسيره» 9004 عن ابن عباس أنه كان يأمر وليدة له 
حبلى أن تفطر له في شهر رمضانء وقال: أنتٍ بمنزلةٍ الكبير لا يطيق الصيام» فأفطري وأطعمي عن كل يوم نصف 

(0) هو: أبوأمية؛ أنس بن مالك الكعبي . نزل البصرة» ليس .له عن النبي كف إلا هذا الحديث» وله فيه قصة. «الإصابة» 
. 

. ١90/4 والنسائي في «المجتبى»‎ »07١0( أخرجه أبوداود (5504)» والترمذي‎ )١( 

(0) في (ط): «أطعمتها». 

(8) في النسخ الخطية و(ط): «لا تعتد»» والتصويب من عبارة «الفروع». 

. 715/9 )9( 


كتاب الصيسام يحت 


يوم مسكيناً ما يُجزئ في الكفارة؛ لظاهر قوله : لوَعَكَ لدبت يطِِفُوتةُ ديه » 
[البقرة: 185١]؛‏ ولأنّه قو أبي هريرة» وابنٍ عمرٌء وابن عباس» ولا يُعرّف 
لهم مُخالفٌء ولأنّه إفطارٌ بسبب نفس عاجزةٍ عن الصوم من طريق الخلّقة 
كالشيخ الهم '' (وش) وله قول : لا إطعامَ (و ه م ر) وقول ثالث : : لا تُطعم 
الحامل (و م ر) وخيّرهما إسحاقٌ بين القضاء والإطعام؛ لشبّههما بمريض 
0 ٍ 

ويجوز الفطرٌ للظتر التي تُرضع ولدَ غيرهاء ذكره الأصحابٌ؛ لأن 
السبب المبيخ يسوّى فيه؛ كالسفرٍ لحاجته ولحاجة غيره. وفي «الرعاية» 
قولٌ : لا تفطر الظئرٌ إذا خافت على رضيعها » وحكاه ذ فى لحرو عن كوم 

وإن قبل ولد المرضعةٍ غيرّهاء وقّدرت تستأجرٌ لهء أو له ما( ا 
منه فَلْتَفْعَل ولتضُمء وإلآً كان لها الفطرٌ. ذكره صاحبٌُ «المحرّر؛ والإطعامُ 
على مَنْ يمُونه. وقال في «الفنون»: يَحتمل أنه على الأمٌ» وعن أننة ) لاه 
تبعٌ لهاء ولهذا وجب كفارةٌ واحدةٌ» ويّحتمل أنّه بينها وبين مَنْ تلزمه نفقئّه من 
قريب» أو مِنْ مالِه؛ لأن الإرفاق لهماء وكذلك الظئرٌء فإِنْ لم تفطرء فتغيّر 
لبئها أو نقٌّصء خُيرَ المستأجرٌء فإن قصدت الإضرارء أثمتء. وكان للحاكم 
إلزامُها الفطرّ بطلب المستأجرء وذكره ابن الزاغوني . وقال أبو الخطاب: إن 
تأذّى الصبنٌ بنقصه أو تغييره» لزمها الفطرٌّء فإن أبت» فلاهله الفسحُ . 

ويؤحَحَذ من هذا أنه يلزم الحاكمَ إِلزامُها بما يلزمهاء وإن لم تقصد الضررٌ 


. في (ب): «الهرم»‎ )١( 
. (؟) في (س): «مال»‎ 


الفروع 


444 كتابالزكاة 


الفروع بلا طلب قبل الفسْخ» وهذا متّجه. 
ويجوزٌ صر الإطعام إلى مسكين واحدٍ جملة واحدةً» وظاهرٌ كلايهم 
إخراجٌ الإطعام على الفور ؟ لوجوبه. وهذا أقِيسٌ ١‏ وذكر صاحبٌ «المحرّر): 
إن أتى به مع القضاءء جاز؛ ؛ لأنّه كالتكملةٍ له. 
ولا يسقط الإطعام بالعجز. ذكره فى «المستوعب» » وهو ظاهرٌ كلام 
أحمد» واختاره صاحب «المحرّر» كالدّين» وذكر ابن عقيل » والشيحٌ : 
يسقط . وذكر القفاضى وأصحايه» وجزم به في «المحرّر» : يسقط فى الحامل 
والمرضعء ككفارة الوطء. بل أولى ؛ للعذر هناء ولا يسقط عن الكبير 
والمأيوس ؛ لأنها بدلٌ عن نفس الصوم الواجب الذي لا يسقط بالعجزء 
"1/١‏ فكذا بدلّه/ وكذا إطعامٌُ من جر قضاءً رمضان وغيره» غير كفارة الجماع . 
ومَنْ وجد آدمياً يتفرها في مهلكة ٠‏ كغريق 2 ونحوه. ففي 
«فتاوى ابن الراغوني»: : يلزمه ِنْقَاده ولو أفطرّى ويأتي في الديات0؟ 2‏ إن 
شاء الله تعالى - : أن بعضّهم ذكر في وجويد» وجهين » ''وذكر بعضهم هنا 
وجهين» وهل تلزمه الكمّارةٌ كالمرضع؟ يعمل وتحهين 7 وهل يرجع بها 
على المنقذ؟ . ٠‏ 
قال صاحبٌ «الرعاية»: يُحتمل وجهين. 0"'* "2 ويتوجّه أنه كإنقاذه 


التصحبح ١‏ مسألة :١7١٠١‏ قوله (ومَنْ وّجد آدميّاً معصوماً فى مَهُلكة» كغريق ونحوه» ففي 
«فتاوى ابن الزّاغوني»: يُلزمه إنقاده ولو أفطرّ»ء ويأتي في الديات أن بعضهم ذكر في 
وجوبه وجهين» وذكر بعضّهم هنا وجهين» وهل تلزمه الكفارةٌ كالمرضع؟ يحتمل 
وجهين » وهل يرجع بها على المنقذٍ؟ قال صاحبٌ «الرعاية» : يُحتمل وجهين) انتهى . 


. "١/91 
. ليست في (ب)‎ 5-5 


كتاب الصيام 3 


من الكفَار ونفقته على الآبق. ريع 
اشتملّ كلامُه على مسائل : التصحيح 

المسألة الأولى  :٠١‏ وهي مسألهٌ إنقاذٍ الغريق ونحوهء وهل يلزمه أم لا؟ قال ابنُ 
الراغوني في «فتاويه»: يلزمه الإنقادٌ مع القدرة عليه ولو أفطر. قلتُ: وهو الصوابُ» 
وقيل: لا يلزمه» قال في «التلخيص» - بعد أن ذكرّ جوار الإفطارٍ للحامل والمرضع 
للخو على جنينهما'": وهل يُلحق بذلك مَن افتقر”" إلى الإفطار لإنقاذٍ غريق؟ يحتمل 
وجهين. انتهى. قلت: الصوابُ أنَّ إفطارّه أولى من إفطارٍ الحامل والمرضع والحالة 
غله موقو تنا الحو اك" رفول (ودكر يبقي هنا جهن 1لا ردن الأميحاك فيه 
إذا قدرٌ على إنقاذِِ؛ ولم يَفعل حتى مات». في ضمانه وجهين» والذي جزم به في 
«المنوّر»؛ وقدّمه في «الرعايتين»؛ و«الحاوي» الضمان, والذي اختاره صاحبٌ «المغني) 
والشارحٌ وغيرُهما عدمً الضمانٍ» ولعلٌ الخلافٌ مبنيّ على لزوم الإنقاذٍ وعدمه. 

المسألة الثانية ١١‏ هل ولرمة عنارة رقار اقل كر الممتت آنه حمل رجهي 

قلت: قال في القاعدة السابعةٍ والعشرينّ :لو نبجى غريقاً في رمضانً» فدخل الماءً 
في حَلْقِهِ وقلنا: يُفطر بهء فعليه الفديةٌ» وإن حصل له بسبب إنقاذِهِ ضعف في نفسِدء 
تافز :قاذ فدي 45 كالتريعن فى قيامن_السبالة الى قثلهاء .يعن يبها ستالة الحاملة 
والمرضع» ثم ذكر كلام صاحب «التلخيص». انتهى . ١‏ 

قلتُ: ما ذكره ابن رجب أوّلاً هو الصوابُ» قياساً على الحاملٍ والمرضع . 

المسألة الثالثة  ١7‏ : إذا قلنا: عليه الكفارةٌء وكمرء نهل تر بها على الانكذة 
قال صاحبٌ «الرعاية»: يحتمل وجهين. ذكره المصئّفُ, وأقرّه عليه وقوله: ويتوجّه أنه 
كإنقاذِهِ من الكفار» ونفقتِه على الآبق. انتهى . ْ 


. في (ط): «جنينها»‎ )١( 

. في (ط): «اضطر»‎ )١( 

() ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 
(4) بعدها في (ص): «عليه» . 


46٠‏ كتاب الزكاة 


العجيع قلث: بلى جنا أولى بلا شك من إتقاؤه من الكفارء وأولى من المرضع إذا خافت على 
ولدهاء وقالوا في حقٌ المرضع : إنَّ الصحيحَ وجوبٌ الكمّارةٍ على مَنْ يمون الولدٌ» 
وكونُ إنقاذٍ الغريت وإنقاذٍ من في مُهلكةٍ أولى من هؤلاء لا شك فيه والقول بعدم الرجوع 
ضعيفٌ جداء والله أعلم . فهذه اثنتا عشرة مسألةٌ قد فتحَ الله بتصحيجها. 


باب نية الصوم وما يتعلق بها 5 
باب نية الصوم وما يتعلق بها 


لا يصحٌ صومٌّ م إلا بنبة » ذكره بعضهم ع( كالصَّلاةٍ والرّكاة والحح . 
وخالت زفرٌ في صوم رمضان في حق العُقِيمٍ اليج .. 

ومَنْ نسي النّية أو أغمي عليه حتى طلعَ الفجرٌء لم يصح 

وتُعتبرٌ النيةٌ من اليل لكل صوم واجب (و م ش)؛ 525000 
الا صيامَ لمن لم يُجْمِع الصيامَ من الليل» لي 

قال الدارقطني» والخطّابي» والبيهقي: رَفَعه عبدالله بنُ أبي بكرٍ بن 
عمروين حزمة وعوامن الثقارك: م ل 0 
عمرّء وصححح الترمذي”" وَقْقَه على ابن عمرٌ. وللدارقطني”” عن أبي بكرٍ 
أحمد بن محمدٍ: حدثنا رَوْحّ بن الفَرّج أبو الرنباع : عدن يالك ب عاد 
حدثنا المفضّل بن قَضَالة : حدثني يحيّى بن أيوبَ» عن يحيى بنِ سعيدٍء عن 
عمرةً» عن عائشةء عن النبيّ كلِ قال: ١مَنْ‏ لم يَبيّتِ الصّيام قبل طلوع 
الفجرء فلا صيام له». 

قال الدارقطني: تفرد به عبدالله بن عبّاد عن المفضّل بهذا الإسناد» 
وكلّهم ثقاتٌ. اواك عقو الاشييية: ثم قال : قال ابن حِبَّانَ: روى عنه 
أبو الزنباع ر رَوْحّ نْسحَةٌ موضوعة . 


الفروع 


)١(‏ أحمد /7817» وأبوداود (751404)؛ والترمذي (770)» والنسائي في «المجتبى» 147/4» وابن ماجه (١٠7١)؛‏ من 
حديث ابن عمر عن حفصة رفعته . 

(1) في سننه إثر حديث (770) . 

(9) في ستنه 1177/7 . 


46 كتاب الصيسام 


الم 2 2 
لفروع ورواه مالكٌ والنسائيئ”'' عنها موقوفاًء وعن حفصة» وعن ابن عمر » 


والله أعلم . 


ولأن النية عند ابتداء العبادة كالصّلاة والحجٌ. وعلد بعض الشافعية 


04 


ُجزِئا النية مَعَ ظلوع الفجرء وأَبْطَلّه صاحبُ امعان الع 0 وبأن 
الشرطلا يشيق المخروط: قال: وكذا القولٌ في الصَّلاةٍ وغيرها؛ لا بد أن 
توجد النيةٌ قَبْل دول فيها . كذا قال. اعد كلاق واد بير الأفضل 
مقارنة النية للتُكبير”*؟2. ومذهبٌ أبي حنيفةً وصاحبَيه: يُجزئٌ رمضان» 
والنذر المعينٌ بنيةٍ قبل الزَّوالٍ. وعند الأوزاعي: يُجزئٌ كل صوم بنيةٍ قبل 
الزّوالٍ وبعدّه. وحُكي عن ابن المسيّب . 

وإن أتى بعدٌ النية بما يبطل الصّوْمَ » لم يطل » نض عليه (و)» خلافا لابن 
حامنٍ وبعض الشافعية؛ لظاهرٍ الْحَبّرٍ؛ ولأنَّ الله وار إلى آخر الليل» 
فلركيطلك يه اليةقات مجليا ؛ 

وإن نوتٍ الحائضٌ صوم الغْدِء وقد عرقتٍ الظهر لَيْلاً؛ فقيل '” يصحٌ 
لمش المقارنقٍ» وقيل": لا؛ لأنّها ليست أَهْلاً2"7 للصّوم . 


4 


التصحيح (7) تنبيه: قوله: (وسبقٌ كلامه) أي: كلام المجدٍ (وكلامٌ غيره: الأفضلُ مقارنةٌ 
النية للتكبير). لم يسبق شيءٌ من ذلك» والذي قالّه في النية : ويجورٌ تقديمُها على التكبير 
بزمن يسيرء فيَُّهمْ من ذلك المقارنةٌ لا أنّه صَرَّحَ به. 
مسألة ١-‏ : قوله: ( وإن نوت إلحائضُ صوم الغْدِء وقد عرفت الطُهرَ لَيْلاً؛ فقيل: 
يصحٌ لمشقةٍ المقارنة» وقيل: لا؛ لأنّها ليست أهلا) انتهى . 


الحاشية 00121 0 ا ااا 00 


ل 1١‏ والنسائي في ١المجتبى؟‏ 4/ 191-193 . 


7 ب يعني الخبر السابق» ومحلّ الشاهد فيه قوله: «من الليل» . 
فنا شيرة ليست في (ط) . 


باب نية الصوم وما يتعلق بها 6 


ولا تَصِحُ النيةُ في نهارٍ يوم لصوم العَدٍ (و) للخبرٍ* ٠‏ وكيييِه من اللّيلٍ صَوْ صو 
بعد غد. وعنه : يصحٌ تَقَلّها أبنُ منصورء وفيها : لم ينوو 000 
تأويل القاضي » وهي في قَضَاء رمضانٌ» يبل به تأويل ابن عقيل» على أنه 
يكفي لرمضانّ نيةٌ في أوَّله» وأقرٌ رَها”'' أبوالحسين على ظاهرها . 

وتعتبرٌ لكل يوم نيةٌ مفردةٌ؛ لأنّها عباداتٌ ؛ لأنّه لا يَْسّدُ يوم بِمّسَادٍِ آخرٌء 
وكالقَضَاءِ. وعنه: يُجُزَئٌ في أوّل رمضان نيةٌ واحدةٌ لكلّه" (و م)» نصرّها 
أبويعلى الصغيرٌء وعلى قياسه النَذْرُ المعّنُ ونحوه. فعليها: لو أفطرَ يوماً 
بعَذْرٍ أو غيره» لم يصمح صيامٌ الباقي بتلك النْيَهَ» جزم به في «المستوعب» 
وغيره» وقيل: يصحٌ (و م) مع بقاءٍ التَّتَابع» وقدَّمه فى «الرعاية»؛ فقال: 
وقيل : ما لم يفسحها أو يُفْطر فيه يوماً . 

ىن شه و 

ويجب تعيِينٌ | لني في كل صوم واجبٍ (و م ش) وهو أن يعاند آنه يوم 

من رمضان أو من قَضَائَهِ» أل نذره» أو كفارته. نص عليه . قال فى 


الفريع 


أحدهما : : يصح» قلت وقااعر الصح ولراك متي المقاري التصحيح 
والقولٌ الثاني : لا يصحٌ. لما عله به المصئّف. وقال فى «الرعاية»: وإن نوت 
حائض صومٌ فرض ليلاء وقد انقطع دمّهاء أو تمت عادثها قبل الفجرء صحّ صومُها وإلا 


* قوله: (ولا تصحٌ النيةٌ في نهار يوم لصوم الغدِ؛ للخبر). 
الخبرٌ: 0 «لاصيامٌ لمن لم يُجمع الصيامٌ من الليل» روا الكمسة: وقد تقدَّمٌ ذكرة في أوّل الحاشية 
الباب.””" 


. في الأصل: «أمرهاء‎ )١( 
. في الأصل: «لكل يوم»‎ )1( 
. 160١ زفرف ص‎ 


464 كتاب الصيام 


اله ل 1 
لفرهع «الخللاف»: اختارها أصحاينا ؛ أبويكر» وأبو حفص » وغيرهماء واختاره 


القاضي أيضاً والأصحابٌء. منهم صاحبٌ «المغني)"""؛ لقوله: «وإنما 
لامرئ ما نَوَى)”". وكالقضاءٍ والكفارةء والتعيينُ مقصودٌ في نفسِه؛ 
لاعتباره لصلاةٍ يضيقٌ وقنّها كغيرها . 

ومَنْ عليه صَلاةٌ فائتةٌ» فنوى مطلقّ الصّلاةٍ الفائتق» ولم يُعيّنء لم يُجزئه . 

والحجٌ يخالفٌ العباداتٍ" . 

وعنة: لا يجب تعيينٌ ال لرمضانٌ (و ه)؛ لأنَّ التعيينَ يرادُ للتّميزِ 
وهذا الرَّمانْ متعينٌّء وكالحجٌ. فعليها؛ يصحٌ بنية مطلقة. ونيةٍ نفل (و ه) 
ليلآًء ونية فرض * تردّدٌ فيهاء واختارٌ صاحبٌ «المحرر» ١‏ ييصحٌ بنية مطلقة؛ 
عار مترده فِهِ إلى غير نيةٍ رَمَضَانَء فصّرفٌَ إليه؟ لثلا يطل قصذه عله 
لا بنيةِ مقيد و" بنفل أو نذرٍ أوغيره؛ أنه ناو تَرْكَهِ؛ فكيف يُجعل كنية الفعل . 


الحاشية * قوله: (والحجٌ يخالف العباداتٍ). 

هذا جوابٌ عن سؤالٍء وهو: لِمّ صَححتُم الحجّ بدون نيةٍ التعيين» كمَنْ أحرمً عن غيره؛ يصحٌ عن 
نفسِه؟ فأجاب بأنَّ الحجّ خالف العباداتٍ. 

* قوله: (ونيةٌ فرض). 
عطفٌ على قولِه: (بنية مطلقة). ومعناه””": أن ينوي ليلةً الشك : إن كان غداً من رمضانًء فهو 
فرضي» وإن لم يكن» فهو نفل» فسّره المصدفٌ بذلك بعد أسْطر . 

* قوله: (لا بنية مقيّدة) . 
هذا عطفٌ على قوله: (بنيةٍ مطلقة). التقديرٌ: يصحٌ بن مطلقة لا بنيةِ مقيّدةٍ بنفل» وهذا على قولٍ 

4 7غ فر 8 


(1) تقدم تخريجه 157/١‏ . 
() أي معنى قوله: نية فرض تردّد فيها . 


باب نية الصوم وما يتعلق بها هه 


وهذا اختيارٌ الخرقي في «شرحه؛ ل «المختصر»» واختاره شيحُنا إن كان 
جاهلاً. وإن كان عالماً؛ فلاء قال: كمن دفعَ وديعة رجل إليْهِ على طريق 
الع َم تين أنّه كان حقّه؛ إنّه لا يحتاح إلى إعطاءٍ ثانٍ» بل يقول له: 
الذي وصل إليك هو حقٌّ كان لك عِدْدِي . 

وقال صاحبٌ «الرعاية» فيما وجب من الصوء”"2 في ححٌ أو عمرةٍ: 
يتخرّج أن لا تجبّ ننةٌ النّعِيين. وقولهم: نيةٌ فرض تردّدَ فيها ؛ بأن نوى ليل 
الشلكٌ : إن كان عَداً من رمضانً» فهو فرضي » وإن لم يكن فهر نفل. لا 
يجزئه» على الرواية الأولّى» حنَّى يَجَمَ بأنّه صائمٌ غداً من رمضانٌ (و م ش) 
وعلى الثانية : يُجزثّه (و ه). 

قال صاحبٌ «المحرّر»: ونقل صالحٌ عن أحمدٌ رواية ثالثة بصحةٍ النية 
المتردّدةٍ والمطلقةٍ مع الِعَيّم دون الضَّحو؛ لوجوب صومهء وإن نَوَى: إن 
كان غداً من رمضانَ» فصَوْيِي عنه» وإلآ فهو عن واجب عيّنه بنيته» لم يجزئه 
عن ذلك الواجب» وفي إجزاته عن رمضانّ إن بان منه الروايتان. وإن قال: 
وإلا فأنا مُفْطِرٌّ لم يصحّ. وفيه”" ليلة الثلاثين من رمضان وجهان؛ للشكٌ» 
والبناء على الأصلٍ”''' (وش). وإن لم يردّدْ نيه بل نوى ليلة الثلاثين من 


الفروع 


مسألة ‏ 7: قوله: (وإن نوى: إن كان غداً من رمضانَ» فصّوْمِي عنه» وإلآ فهو عن التصحيح 
واجب عيّنه بنيته» لم يجزئه . وإن قال: وإلآ فأنا مفطِرٌء لم يصح» وفيه ليلة الثلاثينَ من 
رمضانَ وجهان؛ للشك» والبناءً على الأصل) انتهى . 
صاحب «المحرر»؛ لأنّه اختارَ أنه يصحٌ بنيةٍ مطلقةٍ» لا بنية مقيّدةٍ بنفلٍ» أو نذرء أو غيره. والذي الحاشية 
قدّمَه أنه يصح بهماء فقولّه : (لا بنيةٍ مقيّدة) هو على اختيارٍ صاحب «المحرر». وهذا كلّه تفريمٌ 
على رواية عدم التعيين لقوله: (فعليها). 


. في الأصل: «الصدقة»‎ )١( 
. (؟) في الأصل : «وافية»‎ 


1465 كتاب الصيام 


اله 
لفروع شَعْبّانَ أنه صائعٌ غداً من رمضان بلا مستَئّدٍ شرعيٌ - كصَخْو أو غَيْمٍ - وم 


وجب الصّومَ به”"2. قَبَان منهء فعلى الروايتين فيمن تردّد أو نوى مُظلقاً 
(و). وظاهرٌ رواب 2 الح والأثرم : : تجزئه ) مع اعتبار التعيين لوجودهاء 
وإِنْ نوى الرمضانية عن مسَدّدِ شرعيئ» أجزأه. كالمجتهد ذ في الوقتٍ. 
205*/١‏ ومن قال: أنا صائمٌ غداً إن شاء الله» فإن قصدّ بالمشيئة/ الشلكٌ والتردٌّدٌ 
في العزم والقصدٍء فسدّت نيئّه؛ وإلا لم تفسذ. ذكّره في «التعليق» 
و«الفنون»؛ لأنّهِ إنما قصدّ أنّ فِعْلّه للصوم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه وتيسيره» 
كما لا يفسّدٌ الإيمانُ بقوله: أنا مؤمنٌ إن شاء اللهُ؛ غيرَ متردّدٍ في الحالٍ. 
وللشافعية وجهان. ثم قال القاضي : وكذا نقول: سائرٌ العباداتٍ لا تفسد 
بذكر المشيئةٍ في ذيّتها . 
وؤخكة موري اعبات غراء لتناتري 0013 لي ازوف بزووينة 
لغيره -: الأكل والشربٌ بنيةٍ الصّوم نيةٌ عندناء وكذا قال شيحُنا: هو حين 
يتعشََّى» عَشَاءَ مَنْ يريدٌ الصّومَ ولهذا يُقرّقُ بين عَشَاءِ ليلةٍ العيدٍ وعَشاءِ ليالي 
رمضان. 
ولا يعتبرٌ مع نية”'" التعيين نيةُ الفرضيةٍ في فرضوء والوجوب في واجبه. 
خلافاً لابن حامدٍ. وللشافعية وجهان. وإن نَوَى خارجَ رمضان قضاءً ونفلاً 


التصحبح أحذهما: يصحٌ. قدّمه ‏ وهو الصحيحُ ‏ في «الرعاية». قال في القاعدة الثامنةٍ 
والستين: صم صومه في أصحٌ الوجهين؛ لأنّه بتى على أصل لم يَثبْثْ زواله» ولا يقدح 
تدده ؟ لأنّه كم صومه مع الجزم . 
الوجة الثانى : لا يجَزئهء اختارّه أبوبكر» انتهى . 


. ليست في الأصل‎ )١( 
. ليست في الأصل و(ب) و(ط)‎ )0( 


باب نة الصوم وما يتعلق بها /ا 1 


أو كفارةً ظهار» فتفلٌ إلغاء لهما بالتعارّض» فتبقى نيةٌ أصل الصّوم» وجزمً به 
000 وقيل : عن أيهم يقٌ فيه وجهان» (أوفقة أبويوش ف عن 
القضاء لتَعْيييه وتأكده؛ لاستقراره في الذّمَقِ ووافقٌ لو نَوَى قَضَاء وكفارة 
قتل ء أو كفارة قتلٍ وظهارٍء أنه يقعٌ نفلاً . 
ويصحٌ صومُ النفل بنيةٍ من النّهارٍ قبل الزوالٍ وبعدّه. نص عليه اختارّه 
الأكثرٌ؛ منهم القاضي في أكثر كُُبهِ؛ لفعله عليه السلامٌ» وأقوالٍ الصَّحابةٍ» 
وفعلهم رضي الله عَنْهُم ٠‏ وعنه : لا يجوز بئية بعد الزوالٍ . اختاره ذ في «المجرّدا 
وابنُ عقيل (و ه ق)؛ لأنَّ فعلّه عليه السلام إنما هر قالغنا وهو قبل 
الزوالٍ . ومذهبُ (م) وداود هو كالفرض؛ ؛؟ تسوية بينهماء كالصّلاةٍ والححٌ. 
ويحكم بالصّوم الشرعيٌ المثاب عليه من وَفْتٍ النْيَو نقلّه أبوطالب. 
وقال صاحبٌ «المحرّر»: وهو قولٌ جماعةٍ من أصحابنا؛ منهم القاضي في 
المناسكِ من «تعليقه» واختارّه الشيحُ وغيره» وهو أظهرء وفي «المجردا 
و«الهداية»: من أوّل7" النّهارء واختارّه صاحبٌ «المحرّر) وفاقاً للحنفية» 
وأكثر الشافعية بأوقالة تشقاة"'' وإستكاق: إن نواه قبلَ الزوال. لولدم 
بصخ" تطوعٌ حائض طَهْرَتُ» وكافرٍ َسْلمَ في يومء ولم يألا بضوع يفيه 
اليوم» وعلى الثاني لا*؛ لامتناع تبعيض صوم اليوم» وتعدّرٍ تكُوِيله» بفقدٍ 


'الفروع 


* قوله: (فعلى الأول؛ تطومٌ حائض هرت وكافرٍ أسلمٌ في يوم ولم يأكلا؛ بِصَّوم بقيةٍ الحاشية 
اليوم. وعلى الثاني لا). 


. في (س): «آخر»‎ )١( 

(7) هو: أبو إسماعيل» حمّاد بن مسلم الكوفي مولى الأشعريين الأصبهاني شيخ الامام أبي حنيفة (ت١5١ها)‏ . 
«سير أعلام التبلاء» 71/6 . 

(©) ليست في (س) و(نب) . 


الفروع 


4 كتاب الصيام 


الأهلية في بعضه. ٠‏ ويتوجه : البجخيل د لا بمخ علبهنا ؛ لأنّه لا يصحٌ منهما 
صومٌء كمن كمن أكَلَ» 4 نوى صوم بقيةٍ يومه (و). وخالف فيه أبو زيل 
الشافعي”". وإِلّما لم يصحٌ؛ لعَدّم خصو حِكمة”" الصّوم ولأنَّ عادةً 
المفطر الأكل بعض النهارٍء وإمساكُ بعضه وقولّه عليه السَّلامُ في عاشوراء: 
«من كان أكل فليّصٌم بقية يومو»”". أي: لِيمْسِكُء لقوله في لفظ آخرّ: 
«َلَيْمْسِكُ»» وإمساكُه واجبٌ إن كان صومه واجباً . وإلآ استّحِبٌ لمن أَكلَ كه 
علمَ به» إمساكه ؛ للخبرء ذكرّه القاضي» وتبعه صاحبٌ «المحرر». 


الذي يقري ما هو ظاهرٌ كلام غالب الأشياخ صحةٌ صوم الكافر إذا أسْلَمَ» والحائض إذا ظَهرَت 
على الوجهٍ المذكور؛ لأنْهم صححوا صوم النَفلٍ بنيةٍ من النهارٍ, ولم يذكروا أنَّ من شرط ذلك 
كونّه أهلاً للصّوم قبل النية» ولا يمتنمٌ أن يرِيَ عليها الثوابُ من أوّل اليوم؛ لأنَّ ما قبلَ النية تابعٌ 
لما بعدّه» فالعبرةٌ في الأهلية بحالةٍ النية» لا بما قبلّها. سلّمنا أنه لا يحصل الثوابُ إل من حين 
النية '“كما هو اختيارٌ الأكثر» والظاهرٌ» لكن لا يلزم من ذلك عدم صحةٍ الصّوم؛ لأنَّ القائلين بأل 
لا يَخْصٌل الثوابٌ إلا من حين النية © صَكَْ صَححُوا الصُومٌ» فدلٌ على أن حصول الثواب لجميع اليوم 
ليس شرطاً في صحةٍ الصوم”* اثّفاقاً» ٠‏ ُخصُوصاً في حقٌ الكافر الذي من شأنٍ شرعنا ترغيبّه في 
الإسلآم» واستعجالٌ الدّخولٍ فيه. ولولا ما نقله المصنّتٌ من الخلافي في المسالَة. لطاب للنّمَسِ 
الجزمٌ بالصّحةٍ؛ لعدم ظهورٍ الملازمةٍ بين الصّحةٍ المذكورة والثواب على الوجهٍ المذكور . وقد 
تقدّم أنَا نُصَححُ الصوم؛ ؛ سواءٌ قيل بحصولٍ الثواب من أوّل اليوم؛ أو من حينٍ النيةٍ . ولم يعرف 
من الأصحاب من حَكى غيرٌ ذلك . والله أعلم . 


)١(‏ هو: أبو زيدء محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد المروزي . شيخ الشافعية . (ت ١لالاه)‏ . «سير أعلام النبلاء» 
كا . 

(؟) في الأصل: «حكم» . 

(؟) رواه البخاري :)١1950(‏ ومسلم: )١15(‏ (170) عن الربيّع بنت معوذ . 

(4 - ) ليست في (3). 

(0) في (د): «اليوم؟. 


باب حكم الخلطة 64 


ومَنْ نوى الإفطارّء أفطرٌ. نصّ عليه (و ش وم)'"© وزادٌ في روايةٍ : يكفر 
إن تعمده؛ لاقتضاء الدليل اعتبارٌ استدامةٍ حقيقةٍ النية» وإنما اكتفى بدوامه 
عتكيا امكف وله دع هنا والحج آكدُ. وعند ابن حامدٍء وبعض 
المالكية» وبعض الشافعية: لا يبطل صومّه كالحجٌ» مع بطلان الصلاةٍ 
عندهم» ومذهبٌ (ه) لا يبطل سواء قطعٌ النية قبل الزوالٍ» وبعدّه؛ لقوةٍ 
الدوام. وقولنا: أفطرّء أي : صارَ كمن لم ينو لا كمَنْ أكل» فلو كان في نفل 
ثمّ عاد نواه» جار نص عليه (وش). وكذا لو كان في نذرٍ أو كفارةٍ أو قضاءء 
فقطعٌ نيته» ثم نوى نفلاً» جارّء ولو قلبّ نية نذر وقضاءٍ إلى النفل» فكمَنْ 
انتقل من فرض صلاةٍ إلى نفلهاء وعلى المذهب: لو ترد في الفطرٍء أو نوى 
أله سينظل ايتاعة” غرف + نآو ]03 ويودث طيانا + اقلت ول اتيك 
فكالخلاففٍ في الصلاةٍ. قيل: يبطلُ؛ لأنّه يجزم بالنية» ولهذا لا يصحٌ ابتداءٌ 
الصوم بمثل هذه النية» وكمَنْ ترد في الكفرِء نقل الأثرم: لا يجزئه من 
الواجب حتى يكونّ عازماً على الصوم. يومّه كلّهء وقيل: لا يبطل؛ لألّه لم 
يجزم بنية الفطر. والنيةٌ لا يصحٌ تعليقها 0" . 


مسألة ": قوله: (وفو نري الوفطار» أفطرَ. نص عليه: فعليه: لو تردّدٌ في 
الفطرء أو نوى أنه سيفطرٌ ساعة حر أو إن وجدتٌ طعاماًء أكلتٌُ؛ وإلآ أتممتٌ. 
فكالخلافٍ في الصلاة» قيل: يبطلٌ؛ لأنّه لم يجزم بالنية . ا لا يجزئه عن 
الواجبٍ حتى يكون عازماً على الصوم يومّه كله وقيل : لا يبطل؛ لأنه لم يجزم بنية 
الفطر» والنيةٌ لا يصحٌ تعليقّها) ٠‏ انتهى . 


)0( في (ط): (وشرم) 5 
(1) ليست في (ط) . 


ى الفروع 


التصحبح2 وأطلقهما الزركشئ. قلت”'؟: قد قال المصنفُ هنا: إِنَّ الحكمّ هنا كالحكم في نية 
الصلاةٍ» وقد أطلقّ المصنفٌ الخلاف في الصلاة”" فيما إذا تردد في النية» أو عزِمَ على 
وتقدم الكلامُ على ذلك مستوفى محرراًء وذكرنا أنَّ الصحيح عدم الصحيّء فكذا 

الصحيحٌ هنا عدم الصحةء واللهُ أعلمُ» فهذه ثلاثُ مسائل في هذا الباب قد صححت . 


. ليست في (ط) و(اص)‎ )١( 
# فق غآخرة‎ 


فهرس الموضوعات 455 


فصل *51 ا ا 00 


فصل والحضة الواتاف ما اموت ال ل 1 لاس ا نوكه ل 
باب زكاة الزرع والثمر قوت او نام موا ل و أ الوا لاق الوا ارو ال ا يا 
وحكم بيع المسلم وإجارته وإعارته من الذمي العقار وغيره 132300000000 
وزكاة العسل ونحو ذلك وتضمين أموال العشر والخراج خا اطاط و لف لطا 


فهرس الموضوعات يبلش 
فصل 0 
فصل ا ا وف ام ل 3 ا او 1 
فصل 001 0 
باب زكاة الفطر 100 1[ 3#[ 1 ا 
فصل حأ ع عو و أن ااا او الوا ووم الك عل االو م 1 
فصل ماك حا اه اق و روماو ول قم لم امع وول لوق او وا 1 
فصل االو وس اناه اوفع ووو وأ الطو ورك وس م لامك لاا الم 1 
باب إخراج الزكاة ا االو و ل ا 711 
فصل 0 
فصل لاسكور و اما وااو رس وا 11 لاوقاو الاو لل الم 1 
فصل ا 0 
فصل فففف وو ممم ووم وو ووه فة نوهرم 1م ةم روم ممم ريم ةوف مم مروت ترون ةر م م 7501 
فصل 0 
فصل ماد لدو اللو قل 11لاو مو املا ا ال اشان مق وق ا 1 
فصل معو نو سوأ لما وه وو لال و لاد لا 1 1 
فطل - تج لجان ا الب 22220 0 12211 ان 
فصلل حاورا ال و وق ا ا ا 1 
فصل .... 0 1251# 0 
فصل ااا وا ا وام قا وال لطأ مغ الاي مام وا ل و وال ل ار 
فصل 11 1 1[ 00 
فصل فممف م ممه مم ممم ممم مومه مه ممم ممم امم م ممم ممم ماو لمق ةمزر ةن لزانو لا؟ 
فصل ا[ 0 
باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك 1 ز[ [ز[ ز [ 0 0 
فصل ول لقو ارا لماجا للم وين ل لماه ماف ولو ا 8 
فصل اممو وو موك ا د اا 
فصل 11[ 1[ ا 
تنبيهان : البو والادة وط و ينه و فاون با لوطا وز 1 1 مع لمعنل الما ولا ا 
فصل لط روط سرع اه ما ا ا كاد اعون لمج ام لل ول فا ال ا ا 
فصل 1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ |[ 0 
فصل 00 ا 


فهرس الموضوعات وامالما ماقام م6 6 مام مه 


س 
ا 


للعاسة الوه امرك مُصَرالِوَي ربل فاط فس 
لاس رف جا 


سا 
وسمعمه 
بمب 
2 
9 ل 
افيه بعيزيَة امكو كسك الم كيين ليان الرياوءي 
التو 144 مم 
ني لل ننض على 
7_7 سم ه٠‏ مه رس 
0 ماهم سف التَفاي- 
ل لاسر 


-يلى و 


كصاى, 


8 يم 


مؤسرسة الرسسالة دار المؤيد 


جردا ١‏ رابزا 
5 1 2 
سي اود ا 


جميع حقو عوط للناشم 
الطبْحةا لأولل 
2م ...آم 


15 8119953-4-0177-2 


لق ولى الصيطية -- شارع حبيب أبي شهلا- باية اللسكن بيروت لبنان 
2500000 تلفاكس:61115-19.84١81‏ فاكس:7.11147“ص.ب: ١117430‏ 


5-0 603243-52.0:):ق! 815112-3119039نرقاعاء! -84750010 نا 1/1 نل1ا88 ا 21 
داأناعم. واءعط ب © وهاهو :اأووظط 145 ]الام 


ذار اأمؤيد 


٠ © 0 ٠ 
للنشر والتوزيع‎ 
0972221١: الادارة العامة الراطى  لححذلة‎ 
متائف:2.041947 د امام راع‎ 


3 أمهختا. 
لان ا 22 أبهدحا : ونون 
الطات : امدركمب 


باب ما يفسد الصوم؛ ويوجب الكفارة 0 
باب ما يفسد الصوم. ويوجب الكفارة الفروع 
وما يحرم فيه أو يكره أو يجب أو يسن أو يباح 

من أكلَّ أو شربء أفطرٌ (ع) خلافاً للحسن بن صالح”'' فيما ليس بطعام 
ولا شرابء مثلّ أن يستفٌ تراباً» وخلافاً لبعض المالكية» فيما لا يُعْذي" 
ولا ينماعٌ في الجوف كالحصاة . وإن استعط بدُهن أو غيره» فوصل إلى 
حلقه (و) أو دماغه (م) أفطر . 

وقال في «الكافي»”"': إلى خياشيمه؛ لنهيه يَكِ الصائم عن المبالغة في 
الاستنشاق”". وعن علي: الصائمُ لا يستّعمط”*“. وكالواصل إلى الحلق» 
وعند الحسن بن صالح وداود: لا يفطرٌ بواصل من غير الفم؛ لأنَّ النصّ إِنّما 
حرّم الأكل» والشرب, والجماع . 

وإن اكتحل بكخل أو صَبر*. أو قَظورء أو دَرُور””' إثمد مطيّب» فعلم 


* قوله: (فيما لا يغذي) : 
يقال: غذا" الطعامٌ الصبيّ يغذُوهء من باب غذا إذا نجع وكفاه . وغذوته باللبنٍ أغدُوه أيضاًء 
فاغتذى به . وغَدَّيتُه بالتثقيل مبالغةٌ . 

* قوله: (أو صبر) . 
الصّبرٌ: الدواءً المرّء بكسر الباء في الأشهرء وسكونٌ الباءِ للتخفيف لغةٌ قليلةٌ . 


(1)هو: أبوعبد الله» الحسن بن صالح بن حي» وهوحيان بن شفي بن هني الهمداني (ت79١ه)‏ . #سير أعلام النبلاء؟ 9/ 700/1 

. 1/9 0 

() أخرجه أبوداود (7775)» والترمذي (784)» والنسائي في «المجتبى؟ 57/1١‏ وابن ماجه (401) . من حديث لقيط 
ابن صبرة . ونصه: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» . 

() لم نقف عليه . (5) الذرور: ما يذر في العين . «القاموس»: (ذرر). 

. في (د): «غلا»‎ )١( 


1 كتاب الصوم 


الفريخ وصولَ شيء من ذلك إلى حلقه» أفطرٌ . نص عليه» وهو المعروفُ» وجزمّ 

في «منتهى الغاية) : إن وصل يقيناً أو ظاهراًء أفطرّء كالواصل من الأنف؛ 
أن العينٌ 5 بخلالاف المسام” » كدهن وأسّة :ولذلك جد طعمة في 
حلقه ويَتَنحَعُْه على صفته. ولا أَثَرَ كونُ العين ليست منفذاً معتاداً» كواصل 
بحقنة وجائفة . ْ 

ولأبي داوة”'' عنه كك أنّهِ أمرّ بالإثمد المررّح عند النوم» وقال: 'لبدَ 
الصائم» . قال أحمدُ وابنُ معين: حديتٌ منكرٌّء واختارَ شيحُنا: لا يفطر 
(وموش). 

وإن قطرٌ في أذنه”* شيئاًء فدخل دماغهء أفطرّء خلافاً للأوزاعي» 
والليث» والحسن بن صالحء وداودّء ومذهب (م) إن دخل حلقه أفطرَء وإلا 
فلا . 

وإن داوى ججرحَه أو جائفته» فوصل الدواءٌ إلى جوفه (م) وأبي يوسف 
ومحمد» أو داوى مأمومتّه» فوصل إلى دماغه (م) وأبي يوسف ومحمدء أو 


الحاشية * قوله:(بخلافي المسام) . 
المسامٌ: جمع مَسَمُّء بفتح الميم» تكونُ مصدراً للفعل» وتكون موضمٌ النفوذٍ . ومسامٌ البدن: 
ُقَبُه' التي يبرْرُ عرق وبحَارٌ باطنه منها . قال الأزهريٌ: سمّيّتْ مساماً؛ لأنَّ فيها حُروقاً خفيةٌ . 
* قوله: (وإن قطرٌ في أذنه). قطرّء بتخفيف الطاءء ويستعملٌ متعدياً ولازماء فيقال: قطرَ 
المأ وقطرتّه . ش 


. )7109//( في سننه‎ )١( 
. في (ق): «نقبه»‎ )١( 


باب ما يفسد الصوم. ويوجب الكفارة ؟ 


أدخل إلى مجوّفٍ فيه قوةٌ تحيل الغذاء أو الدواء شيئا من أي موضع كان» ولو كان الفروع 

جردت كل روطي ) أربي خوط حم اوت ار مني 

في جوفه » فغاب” '"؟هو(وه ش) أو بعضّه (ه) فيه» أو احتقنَ بشيء (م ر)» 

أفطرٌ؛ لوصوله إلى جوفِه باختيارو. كغيره ؛ ولأنَّ غير المعتادٍ كالمعتاد”" في 

الواصل» '"فكذا في المنفذٍ . وفسادٌ الصوم متعلقٌ بهما . ويعتبرٌ العلم 

بالواصل © / وجزم في «منتهى الغايةٍ» بأنّه يكفي الظنٌء كما سبقٌ» كذاقال.  "١4/١‏ 
واغعار شيكنا” لا يفطرٌ بمداواة جائفة ومأمومة ونحو ذلك» ولا بحقنة. 

عليه (خ) لقوله كلِ: «أفطر الحاجمُ والمحجوةٌ”*؟' . قال أحمدٌ: فيه غيرٌ 

عرد اح ريال سان لابين مو عض ارجا عر ابي 6 قال: 

وحديثُث شداد” صحيحٌ تقومٌ به الحجةٌء وصحّحح الترمذي حديتٌ رافع ‏ 
ذكرٌ”" عن البخاريٌ أنه صحّح حديتٌ ثوبانَ وشداد» مويه اه : 

وعنه : إن علما النهي . وله نظائرٌ سبقّتُ» ولم يذكر الخرقي ااحجم؟ وذكر 

«(احتجم) . كذا قال . ولعل مراده: ما اتاره شيشا أنّه يفطرٌ الحاجمٌء إن 

مص القارورة» وإلا لا وظاهرٌ كلام الحنة والأصحاب: لا فطر إن لم 

يَظهر دم وهو متجة ‏ واختاره كيخا وضعّف خلافه» وذكر ابن عقيل أنه 


. في الأصل : «فغاز؟ . (0) ليست في (ط)‎ )١( 

(35) ليست في (ط) . 

(4) أخرجه أبوداود (5179)» والترمذي (5/اا)» وابن ماجه 2)١714(‏ عن رافم بن خديج . 

(0) حديث شداد في مسند أحمد برقم (؟١1ا/9١)»‏ وحديث رافع برقم (111؟), وحديث ثوبان (19858)» 
والأحاديث كلها بلفظ واحد. 

(7) في سئنه [ثر حديث (09//4. 0) أي الترمذي في «العلل الكبير» 757/١‏ . 


4 كتاب الصوم 


الفروع يفطرٌ وإن لم يظهر دم وجزم به في «المستوعب»» و«الرعاية» 8 

ومَّنْ جرح نفسّه لا للتداوي» بدلَ الحجامة» لم يفطر؛ لأنَّ النهي لا 
يختصٌ الصيام»ء وكخروج الدم يفطرٌ على وجه القيء لا غير وجه القيء» 
ذكره في «الخلالاف» ولا يفطرٌ بالفصد» جزم به القاضي» وصاحبٌ 
«المستوعب»ء» و«المحرّر» فيه وغيرهم ؛ لأنَّ القياس لا يقتضيه . وذكرٌ فى 
«التلخيص» أن هذا أصحٌّ الوجهين» والثاني : يفطزٌ جزم به ابن هبيرةً عن 
أحمدٌ . 
«الرعاية»: يحتملٌ التشريظ وجهينء» وقال: الأولى إفطارٌ المفصود 
والمشروط دون الفاصد والشارط» وظاهرٌ كلامهم : لا فطرٌ بغير ذلك . 

0 +5 ا. بو 2 0 

واختيار شيخنا أنه يفطرٌ من أخرجٌ دمه برعاف وغيره» وقاله الأوزاعىٌ 
في الرعاف» ومعنى الرعاف: السبقٌ» تقولٌ العربٌ: فرسنٌ راعفٌء إذا تقدَّم 
الخيل» ورعف فلان الخيل» ! إذا تقدّمَهاء فسمي الدمٌ رُعافً؛ لسبقه الأنف, 
وهو يفتج العين في الماصية وفتحها وضمّها في المستقبل» وضمُّها فيهما 
شاد ويقال: رماح رواعف: لما يقطرٌ منها الدمء أو تفرم في الطعنٍ . 
والراعفٌ: طرف الأرنبة . 

وإن استقاء» فقاءً «و) أي شيءٍ كان (و م ش) أفطرٌ؛ لخبر أبي هريرةً: 
«مَنْ ذرعَهُ القىءٌ» فليس عليه قضاءٌ» ومن استقاءَ عمداًء فليقض)”'' . وهو 


زفق أخرجه أبوداود 610 والترمذي لو 6 5 والنسائي في الكبرى كرف واين ماجه 55 1) وأحمد. 
.)0١45*(‏ 


باب ما يفسد الصوم, ويوجب الكفارة 0 


ضعيفٌ عند أحمدّ» والبخاري» والترمذيء» والدارقطني» وغيرهم . ويتوجّه الفروع 
احتمالٌ: لا يفطرٌ . وذكره البخاري”'' عن أبي هريرةً» ويروى عن ابن مسعودٍء 
وابن عباس» وعكرمة» وقاله بعضٌ المالكية» وعنه : يفطرٌ بملء الفمء اختارّه 
ابن عقيل (وه) وعتة: أو نضهه» كنفض الوضووء وضته+ إن كشبدن + أفطر 
ؤقالهالقاي بوكر اين عييرة أله الأعهة «وذكر الفين وغيرة الأوك ظاعر 
المذهبء وذكرّه صاحبٌ «المحرر) وغيره أصحٌ الروايات» كسائر المفطراتٍ . 

واحتجٌ القاضي بِأنَه لو تجمّاء » لم يفطرء ما ا 0 
أجزاء نجسةٌ؛ لأنّه يسيرٌء كذا هنا . كذا قال . ويتوجه ظاهر كلام غيرو: ! 3 
خرج معه نجس » فإن قصدّ به القيء. فقد استقاءء فيفطرء انك ات له 
يَسْتَقَى”"©2. فلم يُفطرء وإن تقض الوضوة» وذكرٌ ابن عقيل في «مفرداته» أنه 
إذا قاء بنظره إلى ما يُعْثيهء يفطرٌء كالنظر والفكر . 

وإنْ قبل أو لحيو 000 الفرجء 0 فيأتي 
فيما يُكرّه الماك '» وإن أمنى» أفطر (و) للإيماء في أخبار التقبيل”؟". كذا 
ذكرّه الشيخٌ” ل 1 
إلى الجماع . واحتجٌ صاحبٌ «المحرر» بِأنَّ إباحةٌ الله تعالى مطلق مباشرة 
النساء ليالي الصوم يدل على التحريم نهاراًء والأصل : في التحريم الفسادء 


ا ف ##الحامته 
)١(‏ في صحيحه إثر حديث (1917) . )١(‏ في النسخ: «يستق» . 
(*) ص 6؟ 1 


(5) ومن هذه الأخبار ما رواه البخاري (؟77) ومسلم )١197(‏ عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي وي كان يقبلها وهو 
صائم» وكان أملككم لاربه. وما روي عن النبي يق فيما أخرجه أحمد (178) أنَّ عمر سأله عن القبلة للصائم؟ فقال 
النبي وقه: «أرأيت لو تمضمضت بماءٍ وأنت صائم. . .» الحديث. ومعنى الإيماء هنا: إشارة النصوص 

(6) في المغني 6 


٠6‏ كتاب الصوم 


الفروع ع ود لجار بارال » لديل . كذا قال . والمرادٌ بالمباشرة الجماع؛ 
كما روي عن ابن عباس وغيره 0 يويد أله هو الذي كان ا ثم 
نْسِخ» لا ما دوته ٠‏ مع أن ب . ويتوجّه احتمال: لا 
يفطرٌ بذلك» وقاله داودٌ . وإ صِحّ إجماعٌ قبله كما ادعى» تعين القول بهء 
وعن أبي يزيد الضّئّْي”'' عن ميمونة"© مولاة النيئ وق قالت: سكل الي 
عن رجل قبَّلّ امرأته» وهما صائمان» قال: «قد أفطرا» . رواة أحمذء وابنُ 
ماجهء والدارقطني”*2. وقال: لا يثبثُ هذا . وأبويزيدٌ ”الضّني ليس 
بمعروف . وكذا قال البخاري وغيره: حديث منكر» وأبزيزيك”' جهو ل 

وإن مَذَى بذلك» أفطرٌ أيضاً . نص عليه (وم) واختار الآجري» 
وأبومحمدٍ الجوزي ‏ وأظنٌ وشيحُنا ‏ لا يفطرٌُ: وهو أظهرٌ* (و ه ش "© 
عملاً بالأصل» وقياسّه على المنيئّ لا يصحٌ؛ لظهور الفرق . وفي «الرعاية» 
قولٌ: يبطلّ بالمباشرةٍ دون الفرج فقط . كذا قال . 

وإن استمنى» فأمنى أو مذّىء فكذلك على الخلاف وفاقاً» وإن كرّرَ 
النظر» فأمنى» أفطرٌ (ه ش) خلافاً لللآجري» وإن مذىء لم يُفطر في ظاهر 
المذهب (م) والقولٌ بالفطر أقيسٌ على المذهب. كاللّمْس؛ لأنّ الضعيف إذا 


الحاشية * قوله : (واختارٌ الآجري وأبومحمد الجوزي ‏ وأظنٌ وششيحُنا- لا يفطرٌء وهو أظهرٌ) . 
يعني : بالمذي بالتقبيل . قال في «الاختيارات»: ولا يفطرٌ بمذي سببّه قبلةٌ» أو لمسٌء أو تكرارٌ 


. أخرجه الطبري في «تفسيره» (7461) و(19351) و(1977) عن ابن عباس ومجاهد وعطاء‎ )١( 

)١(‏ في النسخ الخطية و(ط): «الضبي» . وهو: أبويزيد الضَئّيء روي له حديثان في النسائي وابن ماجه . وهو رجل 
مجهول . «تهذيب الكمال» 508/78 . 

(7) هي: ميمونة بنت سعد خادم النبيّ 5 روت عنهء وحديثها في السنن . «تهذيب الكمال» 715/78 . 

(4) أحمد (2)7195776 وابن ماجه (1787): والدارقطني 184/7 

 6(‏ 60) ليست في (ط) . )١(‏ في الأصل. «(وش)». 


باب ما يفسد الصوم. ويوجب الكفارة 1١5‏ 


تكرر قوي» كتكرار الضرب بصغير في القودء وإن لم يكرّر النظرّء لم يقطر الفروع 
(و ه ش) لعدم إمكان التحرّز : ا يفطرٌ (وم) ونصٌّ أحمدٌ: يفطرٌ بالمنيّ 
لا بِالمَذْي . وكذا الأقوالٌ إن فكرَّ فأنزلَ أو مذدّى؛ فلهذا قال ابن عقيل: 
مذهبٌ أحمد. ا ل وظاهب كلامه : لا 
يفطرٌ (م) وهو أشهرٌ؛ لأنه دون المباشرة وتكرار النظرء بخلاف ذلك في 
التحريم» إن تعلّق بأجنبية» زادَ صاحبٌ «المغني70'؟: أو الكراهةً إن كان في 
زوجة» كذا قالوا: ولا أظنٌ منْ قال: يفطرٌ به - وهو أبوحفص البرمكي» 
ا ذلك. وقد نقل أبوطالب عن أحمد: لا ينبغي فعلّه 
وسيأتي إن شاء الله فيما يُكرّه للصاته”'"» وفي الكفارة عن مالك روايتان» 
والمرادٌ النية المجردةٌ» والله أعلمُ . وقد ذكرٌ ابنُ عقيل : أنه لو استحضّر عند 
جماع زوجته صورةً أجنبية محرّمة أو ذَكَرِء أنه يأثم» وذكره في فى «الرعاية» أول 
كتاب النكاح . 
ولا فطر ولا إثم م بفكر غالب (و)/ وفي «الإرشاد»”" احتمال: 00 0 
هاجت شهوته ا أو.مذى» آأفظر +:.وذكر صاحث «المحررة فقول أبن 
حفص المذكورًء ْم قال: وذكرهُ ابن أبي موسى احتمالاً . ْ 
ويفطر بالموت» فيطعم من تركته في نذْرٍ وكفارة . 


. "54/5 )١( 
: 575 ص‎ )0( 
. ١6 ص‎ )( 


الفروع 


الحاشية 


١‏ كتاب الصوم 


فصل 
داكا ليو بايد ذا واد ميد ذاكا كردا تيار الغا تار 
ناس (م) نقلّه الجماعةٌ» ونقلّه الفضلٌ في الحجامة» ”'وذكره ابن عقيل في 
مقدماتٍ الجماع؛ وذكرّه الخرقي في الإمناءٍ بقبلةٍ أو تكرارٍ نظرٍ . ونه يفطرُ 
بوطئه دون الفرج “ناسنا : 
وفي لمعت المساحقةٌ كالوطءٍ دون الفرج"*» وكذا من استمنى» 
فأنزلَ المنئّ» وذكرٌ أبوالخطاب أنه كالأكل في النسيان*"2» لخبر أبي 
هريرة: امَنْ نسي وهو صائمٌ» فأكل أو شربء فليتمُم صومّهء فإنْما أطعمّه 
الله وسقاه» . متفق عليه”" . وللدارقطني”*' معناة» وزادَ: «ولا قضاء عليه» 
وفي لفظ : «من أفطرَ يوماً من رمضانٌ ناسياًء فلا قضاءً عليه ولا كفارةً» . 
رواه الدارقطني”* » وقال:تفرّد به ابن مرزوق - وهو ثقةٌ ‏ عن الأنصاري» 
وللحاكم”” ‏ وقال: على شرط مسلم -: «من أكلّ في رمضان ناسياًء فلا 
قضاء عليه ولا كفارة» . ولأنّه يختصٌ النهئ عنه بالعبادة لا حدَّ في جنسهء 
فلا يؤثرٌ بلا قصدء كطيران الذباب إلى حلقهء بخلاف الردة والجماع؛ 
ا النفل (وم) وفي «الرعاية» : لا قضاء في الأصحٌ» وعنه: يفطر 


* قوله: (وذكره ابن عقيل . . إلى قولِهِ كالأكل في النسيان) . 
ساقظ في بعض النسخ. وإنما قال: ونقله الفضلّ في الحجامةٍ؛ لخبر أبي هريرةً . 


. ليست في الأصل‎ )١- ١( 

0 -1) ليست في (ب) . 

(؟) البخاري (19735), مسلم (1181) (110) . 
(4) في سئنه 1١09/8/7‏ . 

(05) في المستدرك: ا 0 


باب ما يفسد الصوم: ويوجب الكفارة ١‏ 


بحجامة ناس». اختاره في «التذكرة»؛ لظاهر الخبرء وندرة النسيان فيهاء الفروع 
وقيل : واستمناءٌ ناس» والمرادٌ: ومقدماتٌ الجماع . وذكرٌ في «الرعاية» 
الفطرٌ بمباشرة دون الفرج . قال: وقيل: عامداًء وكذا إن أمنى بغيرها 
مطلقاًء وقيل: عامداً» أو مذَّى بغيرها عامداً» وقيل: أو ساهياً . 

ولا يفطر مُكرّهء سواءٌ أكره على الفطر حتى فعله. أو فُعلَ به» بأن صب 
ف حلقه الما مكريها أوتائماء أودفل بسماء المقار . نصّ عليه» كالناسي 
بل أوْلى ؛ بدليل الإتلاف . وفي «الرعاية»: لا قضاءء في الأصحٌ. وقيل: 
يفطرٌ إن فعل بنفسهء كالمريض . ومذهب الحنفية: يفطرٌ؛ لندرة الإكراه. 
فلا تعمٌ البلوى, بخلاف النسيان» والنص فيه ومذهبٌ (م) يفطرء لاسي 
عنده» ومذهبٌ (ش) لا يفطر إن فُعلٌ به وإن فْعَلُ بنفسه. فقولان . 

ويفطرٌ الجاهل بالتحريم (و) نص عليه في الحجامةٍ؛ لأنّه اك مر برجل 
يحجمٌ رجلاًء فقال: «أفطرٌ الحاجمٌ والمحجومٌ»”''» وكالجهل بالوقتٍء 
والنسيانُ يكثر. وفي «الهداية» و«التبصرة»: ار د 
سي وجمعٌ بينهما في «الكافي)”" , 

وإن اركذ لطي عليه محال : 00 وقيل: يُفطر؛ لرضاه به 
ظاهراً. فكانه قصيده:.والشاقعة وان :. 

ومّنْ أرادً الفطرّ فيه بأكل أو شرب» وهو ناس أو جاهل» فهل يجب 
إعلامُه؟ فيه وجهان . ويتوجّه ثالثُ: إعلامٌ جاهل لا ناس 200 الشركة 


مينالة د قولها: :ومن أراد القطو فيه يأك أو شرب «وهوتان اف ان .و الح 
الحاشية 


5 تقدم تخريجه ص ,ا‎ )١( 
. 755/5 )0( 


1١4‏ كتاب الصوم 


>د(١1)عت5‏ 
أنه 


الفروع مثله : إعلامُ مصل أتى بمناف لا يبطلٌ» وهو ناس أو جاهل» وسبق 
ا الإمام فيما يُبطل؛ لثلا يكونّ مفسداً لسلاتايع 


6 


فصل 

ولا كفارةً بغير جماع ومباشرة» على ما يأتي . نص عليه (وش) عملاً 
بالأصل» ولا دليلَ» والجماعٌ آكدٌ» ونقل حنبل : يقضي» ويكمّرٌ للحقنة". 
ونقل محمد بن عبدّك”” : يقضي» ويكمّْرٌ من احتجم في رمضانء وقد بلغه 
الخبرٌء وإن لم يبلُفْهء قضى . قال صاحبٌ «المحرّر»: فالمفطراتثٌ المجمعٌ 
عليها أولى» وقال: قال ابن البناء على هذه الرواية: يكفّر بكلّ ما فطرَّه 
بفعلِهِء كبلع حصاةء وقيء» وردّة» وغير ذلك . وفي «الرعاية» ‏ بعد رواية 
محمدٍ بن عبدّك : وعنه يكمّر من أفطرٌ بأكل أو شرب أو استمناءء اقتصرٌ على 
قذاء 'وخحضن الشلوائي:روابة الححامة بالمحهزم وذكز ابن الراغوني غلى 


التصحبح يجب إعلامُه؟ فيه وجهان, ويتوجّه ثالتٌّ: إعلامُ جاهل لا ناس) انتهى . وأطلقهما في 
«الرعاية الكبرى»: 
أحذهما: يلزمّه إعلامُه . قلت: وهو الصوابٌُء لا سيّما الجاهلٌ؛ لفطره به على 
المنصوص» ولْأنَ الجاهلٌ بالحكم يجب إعلامه بهء وهذا مما يقوّي توجيه المصنفٍ 
للوجه الثالثِ . 
والوجه الثاني : لا يلزمٌه . 
تنبيه : قال المصنفٌ هنا: (ويتوجّه مثله : إعلامُ مصل أتى بمناف لا يبطلٌ» وهو ناس 


إلى ف شير 8007 0) في (ب): اللحنفية؛ . 
زفرف هو: محمد بن عيدك بن سالم القزازء روى عن الإمام أحمد وكان ثقة . (تكلااه) . «تاريخ بغدادة 8١‏ 


باب ما يفسد الصوم؛ ويوجب الكفارة 6 


روابه الحجامة ,كنا ذكره ابن البنام: أنه أتى بمحظور الصوم. ا الفروع 
وفاقاً لعطاء وأبي ثورء وهذا ظاهرٌ اختيارٍ أبي بكر الآجرّيء وصرّح به في 
أكلٍ أو شرب. قبل : يكت للحجامق كحاملٍ ومرضعء ومذهبٌُ (م) يكفّرٌ 

من أكل أو شربء وخكن عه اننا في :التي ءِ وبلع الحصاة: التكفيرء 
وعدمه. ومذهيّه أن الكُفْرَ يمنع وجوبٌ الكمّارةٍ والقضاءء وَمدَحتٌ (ه) يكد” 
للأكل والشرب إن كان مما يُتَعَْذَى به أو يُتداوى به . 

8 

وإن طارّ إلى حلقِهِ غبارٌ طريق» أو دقيق» أو دخان» لم يُفطر (و) 
كالنائم يدخل حلقةُ شية . وفي «الرعايةا : فى الور الأولن: وقيل: في 
سّ الماشي : وفي الثانية: وقيل: في حق النّخالٍ . وفي الثالثة: وقيل : 
في حقٌّ الوقادٍ . كذا قال» ووجهّه لندرتهء فلا يفردٌ بحكمء وله نظائرٌ . 
وكذا إن طارَّ إلى حلقِهِ ذبابٌ» لم يُفطر (و) خلافاً للحسنٍ بِنٍ صالح . 

وإن احتلمَ وام من وطعليل(6) أو امت لاد من .مباشرته نهار (و) 
لم يفطر (و) وظاهره: ولو وطئ رجلٌ قرب الفجرء ويشبهُهُ من اكتحل إذاً . 


أو جاهلٌ) . انتهى . قلتٌ: ظاهرٌ كلام الأصحاب: الإعلام”"2؛ ومما يؤيدُه ما إذا قَامَ التصحيح 
الإمامُ إلى خامسة, فإنّه صرّحَ في «المغني»”' وغيره بأنّه يلزمٌ المأمومين تنبيهُه. ولم 
يذكره المصنفٌ في موضعه ولا في غيره . ولهذه المسألة نظائرٌ: 

منها: لوعلم نجاسة ماء» فأراد جاهلٌ به استعمالّه؛ هل يلزمُّه إعلامُه» قدّمه في 
«الرعاية»» أو يلزمُّه إن قيل : إزالتها شرط؟ فيه أقوال . 


)١(‏ ليست في (ط). 
زفة 10082 8 


١‏ ْ كباب الصوم 


الفروع 2 ولا يفطرٌ من ذرعّه القىءٌ (و) ولو عاد إلى جوفه بغير اختيارو (هم)'") 
خلافا الى ريت رار أغاف هيدا بويا الى اا تاقاها لا مط يدة 
ثم أعاده عمداً» أفطرٌ (ه ر) خلافاً لأبي يوسف. كبلعه بعد انفصاله عن الفم 
و وان ضح وني فيه طغائ«قزماة» أو شق زمه» قبلعه مع ريقه بغر تصده 
أو جرى ريقه ببقية ة طعام تعذّرٌ رميه» أو بلع ريقه عادة» لم يُفطر (و)»: وإن 
أمكنّه لفظه ؛ بأن تميّر عن ريقه» فبلعه عمداًء أفطرء نص عليه» ولو كان دون 
الحمّصة (ه م) قال أحمدٌ رحمه اللهُ فيمن تنخّع دما كثيراً”'" في رمضان: 
أبن عنه» ومن غير الجوف أهون . 

وإن بصقّ نُخامةٌ بلا قصدٍ من مخرج الحاءِ المهملة» ٠‏ ففي فطرو وجهان» 
مع أنه في حكم الظاهرٍ» كذا قيل» وجزمٌ به في «الرعاية» 0" . 


التصحيح ومنها: لو دخلٌ وقتُ صلاة على نائم» هل يجب إعلامّه» أو لا يجبٌ. أو يجبُ إن 

ضاق الوقثتُ؟ جزم به في «التمهيد» وهو الصوابُء فيه أقوال؛ لأنَّ النائم كالناسي» 
والقولٌ بوجوب إعلامه بدخول الوقت مطلقاً ضعيفٌ جدا : 

فعقها : لو أصابه ماء ميزاب وسألَ هل يلزم الجوابُ المسئول» أو لا يلزم» أويلزم 
إن كان نجسا؟ اختاره الأزجيٌ» وكتو العزات “فيه أقرال . لكن ينبغي أن يكونّ المثال 
الصحيحٌ في هذه المسألة: لو أصابه ولم يسأل» فهل يجبُ على مَنْ يعلمُ نجاستّه إعلامُه 
أم لا؟ ولم أرّهاء والله أعلم . 

مسألة ‏ ؟: قوله: (وإن بصق نخامة بلا قصد من مخرج الحاء المهملة» ففي فطره 
ويا مع أنه في حكم الظاهر» كذا قبل : وجزمَ به في «الرعاية») انتهى . يعني: جزم 
بما قالّه المصنفٌ كله : 


الحاشية 


. في (س): «(هار)»‎ )١( 
. في الأصل: «كبدأ»‎ )5( 


باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة /7ا١‏ 


وإن قطرّ في ذكره دُهناً» لم يُفطر . نص عليه (ه ر و ش) وأبي يوسفت؛ 
لعدم المنفذ» وإنما يخرجٌ البول رشحاًء كمداواة جرح عميق لم نفد إلى 
الجوف». وقيل: بينهما منفذٌ» كمنئْ وضع في فيه ماءً يتحقّق نزوله في 
حلقهء وقيل: يفطرٌ إن وصل مثانته - وهي الجعل اللاو عقي ادر 
داخل الجوف ‏ فإذا كان لا يستمسك بولهء قيل: مثن الرجل» بكسر الثاءء 
فهو أمثنٌء والمرأةٌ مثنائ» وقال الكسائي : يقالُ: رجل من وممثونٌ . 

ومن أصبحٌ جنباً» ثمّ اغتسل» را مع أنه يسن قبل الفجرء 
وعليه يحمل نهيّه اكلا في «الصحيحين) أو آله وخ" لأ اله تعالى 
أباح الجماع وغيرّه إلى طلوع الفجرٍ. احتج ا والشافعي وها ع 
ولفعله اكتكلا. متفقٌ عليه'” . وكذا إن أخَّره يومأء صم وأثم (و)/ وفي 
«المستوعب»: يجيء على الرواية التي تقول: يكفر بتركِ صلاة* إذا تضايق 
وقتٌ التي بعدّهاء أن يبطلَ إذا تضايقٌ وقتُ الظهر قبل عُسِلِهِ وصلاةٍ الفجر . 


أحذهماء لأ يفط يذلك. ‏ قلك: وهو الضواث» بل هذاهيا لاشك فيه.. 


الفروع 


1/١ 


التصحيح 


* قوله في فصل وإن طارّ إلى حلقه غبارٌ: (وفي «المستوعب»: يجيءٌ على الرواية التي الحاشية 


تقول: يكفرٌ بترك صلاة) إلى آخره . كلام صاحب «المستوعب» مقيدٌ بصورة واحدة 
على رواية» وهي أنه يكفرُ إذا تضايقٌ وقتٌ نا نتن لقن اولي وقيّد بقوله: (قبل 
العُسل) ومفهومّه: لو اغتسل ولم يصلٌ» لا يكفرُء وليس كذلك,. وكلام «الرعاية» يعم . 
جميعَ الصورٍ على الخلافٍ المذكورٍ في موضعِهء وصاحبٌ «المستوعب» مرادُه ذلك» 
لكن قصّدّ التنبية على المسألة فقطء. فتؤخذٌ المسألةٌ من موضعها . ولكن بيِّنَ أن الحكمّ 
الجاريّ هناك يجيء هناء فنبّه عليه بما ذكرّه . 


. عن أبي هريرة: مَنْ أَدْرَكَهُ الفَجِرُ جا فَلَا يَصُّمْ ... الحديث‎ )75( )11١9( أخرج البخاري (1976)» ومسلم‎ )١( 

(؟) بعدها في الأصل: «ولئن أصبح جنباً ثم اغتسل صح صومه»؛ . 

(6) أخرج البخاري (2)19585 ومسلم ٠9(‏ 00000 عن عائشة وأم سلمة: 00 أنْ رسول الله كَل كان يدركه الفجرء 
وهو جنب من أهلهء ثم يغتسل ويصوم .. . الحديث . 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


شية 


14 كتاب الصوم 


كذا قال . وسبقٌّ في ترككِ الصلاة"''» ومرادٌه ما ذكره في «الرعاية»: إن فاته شي* 
من الصلواتٍء وقلنا : يكفّر بتركها بشرطهء بطل صومّهء وكذا الحائض تؤخرهء 
وسبقَّ في الحيض”"' . ونقل صالحٌ في الحائض تؤخرّه بعد الفجر : تقضي . 

وإن تمضمضٌء أو استنشقّ» فدخل الماءٌ حلقّه بلا قصدٍء لم يفطر (ه م) 
وإن زادَ على الثلاثِ في أحدهماء أو بالعٌ فيه» فوجهان» واختارٌ صاحبٌ 
«المحرر» يبطل بالمبالغة؛ للنهي الخاصٌ 9" وعدم ندرةٍ الوصولٍ فيهاء 
بخلافي المجاوزة. أنه 0 كلام أحمد في المعاة:ة: يعجبني أن 
غيل" وإن فيض أوامسفق نَّ لغير طهارقء فإن كان لنجاسةٍ ونحوهاء 


والوجه الثاني : يفطرٌ . قلت: وهو ضعيفٌ جدًا 

مسألة ‏ : قوله: (وإن تمضمضٌ. أو استنشقٌء فدخل الماءٌ حلقّه بلا قصدء لم 
يفطر . وإن زادَ على الثلاثِ في أحدهماء أو بالغ فيه» فوجهان» واختارٌ صاحبٌ 
«المحرّر»» يبطل بالمبالغةٍ؛ للنهي الخاصٌ» وعدم ندرةٍ الوصولٍ فيهاء بخلافٍ 
المجاوزة» وأنّه ظاهرٌ كلام أحمدَ في المجاوزة: يعجبني أن يعيد) . انتهى . وأطلقٌ 
الوجهين فى «الهداية». و#المستوعب»» و«الخلاصة»ا. و«المغنى» 2 و«الكافي2*00, 
و«المقنع»9©, و«الهادي». و«التلخيص»»2 و«البلغة»» واشرح ا وافحر روفن 
و«الشرح»0, و«شرح ابن منجا»ء و«الرعايتين؟» و«الحاويين»» و«النظم». و«الفائق». 
وغيرهم : 


. 275/١00 

4 فس 

(") وهو قوله يَف للقيط بن صّيرَة: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماء . تقدم تخريجه ص ٠‏ . 
() 0/54" . 

0 

. 477/7 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


باب ما يفسد الصوم. ويوجب الكفارة " 18 


فكالوضوء. وإن كان عبثاً أو لحر أو عطش» كره . نص عليه (م) . 

وفي الفطر به الخلافٌ في الزائد على الثلاث». وكذا إن غاص في 
الماء في غير غسل مشروع» أو أسرف» او كان غانا" :وقال ضاحت 
«المحرر»: إن فعلّه لغرض " عد ١‏ فكالمضمضة المشروعة. وإن كان 
عبثاً» لكبيها ردة النااض. ...تقل عالت : يتمضمض إذا أجهدَ . ولا يكره 


للصائم أن يغتسلَ (ه) للخبر”'؟ . قال صاحبٌ «المحرر»: ولأنَّ فيه إزالة 


أحدّهما: لا يفطرٌ بذلك» وهو الصحيحٌ. صحّححه في «التصحيح» . قال في 
«العمدة»: ولو تمضمضٌء أو استنشقّ» فوصل إلى حَلقِهِ ماءٌ» لم يَفْسّد صومُهء وجزمٌ به 
في «الإفادات»» و«نظم المفردات»» وقال: 

بنيتها على الصحيح الأشهر . 

وقال في «الوجيز»» و«المنور»: رلوك عللة ماءٌ طهارةٍ ولو بمبالغة» لم يُفطر . 
انتهى . 

الوجه الثاني : يُفْطرء صححه فى «المذهب»» و«مسبوك الذهب»» وقدّمه ابن رزين 
في «شرحه»ء وجزعٌ ابن عقيل فنٍ «الفصول» بالفطر. بالمبالغة» وقال. به إذا زاد على 
الثلاث» وقد ذكرٌ المصنفٌ اختيارٌ المجد . 

تنبيهان: 

(7) الأول: قوله: (وإن تمضمضٌء. أو استنشقٌ لغير طهارة» فإن كان لنجاسة 
ونحوهاء فكالوضوء» وإن كان عبثأ أو لحَرٌ أو عطشء كر نص عليه» وفي الفطر به 
الخلافٌ في الزائد على الثلاث» وكذا إن غاص في الماء في غير غُسلٍ مشروع » أو 
أسرفٌء أو كان عابثاً) انتهى . مرادُه بالخلاف المتقدمٌ في التي قبلّهاء وقد صرح بهِء وقد 
علمت الصحيح من ذلك فكذا في هذه المسائل . 


)١(‏ أخرجه البخاري )١915(‏ ومسلم (4١1١1)؛‏ عن عائشة وأم سلمة أن رسول الله يَكدٍ كان يدركه الفجر وهو جنب من 
أهله ثم يغتسل ويصوم : 


الفروع 


الحا 


سيه 


الفروع 


التصحيح 


ىم/ 


شية 


١‏ كباب الصوم 


الضجر من العبادقٍ بالخارس ني اعد الباردق» بخلافي قولٍ المخالفي: 
إِنَّ فيه إظهارٌ التضجر بالعبادةٍء وقوله : إن الصومٌ مستحقٌ فعله على ضربٍ من 
المشقَوّء فإذا زال ذلك بما لا ضرورة إليه» كرك .كما لو استند المضلي في 
قِيامِهِ إلى شيءٍ . واختارٌ صاحبٌ «المحرر» أن غوصّه في الماء كصب الماء 
عليه (وش) ونقلَ حنبلٌ: لا بأ به إذا لم يخف أن يدخل الماءُ حلقّه أو 
مُسامِعَهء وكرمّة الحسنٌ. والشعبي ومالك وجزمٌ به بعضهم . وفي 
«الرعاية»: يُكرّهء في الأصحٌ*» فإن دخل حلقّه. ففي فطره 2 
وقيل: له ذلك ولا يفطرٌ”*» ونقل ابن منصورء وأبوداودٌ» وغيرٌهما: يدخل 
الحمامً» ما لم يَحَفْ ضَعفاً . ورواه أبوبكر عن ابن عباس وغيره . قال في 
«الخلافي» : ما يجري به الريقٌ لا يمكثه التحرّز منه» وكذا ما يبقى من أجزاء 
الماء بعد المضمضةء ”'كالذباب والغبار» ونحو ذلك» فإن قيل: يمكنه 
اردع امراك العارسق الم هي ١‏ بأن يبزقٌ أبداً حتى يعلم أنّهِ لم يبقّ 


ب الثاني : قوله بعد ذلك في غوص الماء : زوفي #الرعاية؟ يُكرّه» في الأصحٌ» 
فإن دخل/ حلقّه. ففي فطره وجهان) . انتهى . إطلاق الوجهين هنا من تتمةٍ كلام 
صاحب «الرعاية؛» ولكنّ المصنفٌ لم يذكر حكمٌ ما لو دخلّ الماءُ إلى حلقه في الغسلٍ 
الواجب أو المستحبٌ» والصوابٌ: أن حكمّه حكمُ الوضوء . 


* '"قوله: (وفي «الرعاية»: يكرّه في الأصحٌ) . 
يعني : الغوص") 
* قوله: (وقيل: له ذلك». ولا يفطرٌ) . 
هو من تمام كلام «الرعاية» ٠‏ 


. ليست في الأصل‎ )1-١( 
. ليست في (ق)‎ )15-( 


باب. ما يفسد الصوم. ويوجب الكفارة حل 


منها شية» قيل: هذا يشقٌ» وليس في لَفْظِ ما يمكنُ لَفْظه مشقةٌء يعني : ما الفروع 
يبقى في فيه» ولم ''يجر به" ل وهذا معنى كلام صاحب «المحرر) 
هناء وقال في ذوقٍ الطعام: لا يفطرٌ إن بصقّء واستقصىء, كالمضمضة . 
ويأتي كلام الشيخ أوّل الفصل بعده. 
فصل 

يكرّه للصائم أن يجمعَ ريقّه ويبلعّه فإن جمعهء ثُمّ بلع قصداًء لم يفطر 
(و) كما لو بلعه قصداً ولم يجِمّعْه؛ بخلاف عبار الطريق» وقيل: يفطرٌء 
فيحرمٌ ذلك» كعودو”"' وبلعه من بين شفتيه . وفي «منتهى الغاية»: ظاهر 
شفتيه؛ لإمكانٍ التحرز منه عادةً» كغير الريق» وإن أخرج من فيه حصاةً أو 
درهماً أو خيطاً» ثم أعادّه» فإن كان ما عليه كثيراً فبلعه: أفطر وإن قلّ» لم 
يُفطرء في الأصحٌ (ش) لأنّه لا يتحققٌ انفصالّه ودخولّه حلقّه» كالمضمضة . 
ولو كان لسائه”". لم يُفطر . أطلقّه الأصحابٌُ (و) لأنَّ الريق لم يفارق 
ل وقال ابن عقيل : يفطر . 

وإن تنجس فمُهء أو خرجٌ إليه قيءٌ أو قلسٌ”» فبلعّه» أفطرٌ . نص عليه 
وإن قلّ؛ لإمكانٍ التحرز منه» وإن بصقّهء وبقي فمّه نجساًء فبلعٌَ ريقّه» فإن 
تحمّقَ أنه بلع شيئاً نجساًء أفطرّء وإلا فلا . وصفةٌ غسل فيه سبق في 


* قوله: (أو قلس) : الحاشية 


القلس: ما خرج من بطَنْهِ من طعام. أو شراب» ملء الفم أو دونه» فإذا غلبٌ» فهو فى . 


زركرق في (ب): «ايجزيها . زفق في الأصل : العودهة» وفي «(ب): «(بعوده؟ . 
() يعني: لو أخرج لسانه ثم أدخله إلى فيه بما عليه وبلعه» لم يفطر. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 27/17 . 


الفروع 


" كشناف الصوم 


الفصل الثاني من إزالةٍ النجاسة""" . 

وهل يفطرٌ ببلع النخامةٍ (وش) كالتي من جوفِه؛ لأنّها من غيرٍ الفم 
كالقيءء أم لا؛ لاعتبارها في الفم كالريق؟ فيه : روايتان”)*'» وعليهما”'"' ينبني 

دي «المستوعب»: أن القاضي وغيرّه ذكروا في النخامةٍ روايتين» ولم 
يفرقوا . وذكرٌ ابنُ أبي موسى”": يفطرٌ بالتي من دماغِهِء وفي التي من صدره 
روايتان . 

ويكرّه ذوقٌ الطعام . ذكرّه جماعةٌ وأطلقوا (وم) وقد قال أحمد: أحبٌ 
أن يَجتنب ذوقٌ الطعام» فإن فعلَ» فلا بأسَ . وذكرٌ صاحبُ «المحرر» أنَّ 
المنصوص عنه: لا بأسّ به؟ لحاجة ومصلحة . واختار ف ولعي وابنٌ 


التصحع: .. اببزالة 44 قولة: (وهل يفطرٌ ببلع النخامة كالتي من جوفه؛ لأنّها من غير الفم 


الحاشية 


كالقيء » أم لاء لاعتبارها في الفم كالريق؟ فيه : روايتان) انتهى . ذكرٌ المصنفٌ في هذه 
المسألةٍ ثلائة طرق في محل الخلافٍء ولكنّ الصحيج”؟ هذا الذي ذكرناه هناء وهو 
الذي قَدَّمَهء وهي : 

الطريقةٌ الأولى : 

إحدامُّما: يفطرٌ إذا بلعَها بعد أن تصل إلى فمه» وهو الصحيحٌ» كالتي من جوفهء 
وجزم به ابن عبدوس في اتذكرتهاء» وصاحبٌ «المنورا. وقدّمّه في «المحرر»» 
و«الشرح»””»: وهو الصواب . فعلى هذا: بلعُها حرامٌ عليه 


الى لف ضفي 

(؟) في (ب) و(ط): «عليها» . () في الإرشاد ص 1١969‏ . 
() ليست في (ح) : 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7/لا41 . 


باب ما يفسد الصومء ويوجب الكفارة ؟؟" 


عقيل (و ه ش) وحكاه أحمد والبخاري عن ابن عباس '' '. وكالمضمضة الفروع 
المسنونة . فعلى هذا : عليه أن يستقصي في البصقٍ» إن رحد لمعةافن 
حاقهة لم بنط كالمضعضة» وإن لم يستفص في البيء افطر؛ لتفريطو . 

وعلى الأوّل: يفطرٌ مطلقاً؛ لإطلاق الكراهة . ذكرّه صاحبٌ «المحرر)ء 
وجزمٌ جماعةٌ بفطرو مطلقاً. ويتوجّه الخلافُ في مجاوزة الثلاثٍ . 


والروايةٌ الثانية: لا يفطرٌء فيُكرَّهُ بلعهاء جزم به في «الوجيز»» وصحَحه في التصحيح 
«الفصول» . 

الطريقة ةُ الثانيةٌ : في بلع النخامة من غير تفريقٍ روايتان» وهي طريقةٌ القاضي وغيره» 
قاله في «المستوعب»» وجزمٌ بها في «المذهب»». و«مسبوك الذهب»» والمجدٌ في 
ااشرحها» ولمحرره»ا» و«المغني»”". و«المقنع»” 8 و«النظم»» وغيرُهم» وقدّمها في 
«المستوعب»» و«الرعايتين»؛ و«الحاويين»» و«الفائق» وغيرهم : 

إحداهُما: يفطرٌ بذلك» وهو الصحيحٌ» جزم به ابنُ عبدوس في «تذكرته»» وصاحبٌ 
«المنور»؛ وقدّمه في «المحرر» و«الشرح»”؟) : 

والرواية الثانيةٌ : لا يفطرُ به» وصحححه في «الفصول»» وجزمٌ به في «الوجيز»» 
وأطلقهما 5 «المذهب».؛ و«مسبوك الذهب»ء» و«المغني»””'؛ و«المقنع»”". 
و#المستوعب»» و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفائق»)» وغيرهم . 1 

الطريقة الثالثة: إن كانت من دماغه» أفطرَ قولاً والجداء وإن كانت من صدره» 
فروايتان» وهي طريقةٌ ابن أبي موسى . قلتٌ: الصوابٌ الإفطارٌ أيضاً . 


. رواه البخاري تعليقاً قبل حديث (18750)» وذكره فى (المغنى؟ 7089/5 من قول أحمد‎ )١( 
١ . (؟) 5/مه“”‎ 

(") المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 576/7 . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 87//اا5 . 

(ه) 5روه“” . 


الفروح 


5" كتاب الصوم 


ويكرّهُ مضع العلك الذي ل( يتحللٌ منه أجزاءٌ . نص عليه (و) لأنّه 
يحلبٌ المّم» ويجمعٌ الريق» ويورثٌ العطش . ويتوجه: احتمال؛ لأنّه يروى 
عن عائشة؛ وعطاء”"'» وكوضع الحصاة في فيه . قال أحمدٌُ فيمن وضع في 
فيه درهماً أو ديناراً: لا بأس به ما لم يجذْ طعمه في حلقه» وما يجدٌ طعمهء 
فلا يعجيني . 

وقال في الصائم يفتل الخيط : يعجبني أن يبزقٌ . فعلى الأول: هل يفطرٌ 
إن وجدّ طعمه في حلقه أو لا؟ لأنْ مجرد الطعم لا يفطرٌء كمن لطم باطن 
قدمه بحنظل (ع) بخلاف الكحل؛ فإنَّه تصلّ أجزاؤٌه إلى الحلق» على 
وجهين”2” » فدلّ أنه يفطر بأجزائه» وقيل : في '"تحريم ما" لا يتحلل غالباً» 
وفطرٌه بوصوله أو طعمه إلى حلقه وجهان. وقيل: يكره بلا حاجة . 

ويحرمٌ مضعٌ العلكِ الذي يتحلل منه أجزاء (ع) وفي «المقنع»”*“: إلا أن 
يبع ريقّه؛ وفْرضّ بعضهم المسألة في ذوقِهء وإن وجدّ طعمّه في حلقه. 
أفطرّء وسبقٌ السواكٌ في بابه” . قال في «المستوعب» وغيره: ويكرّه أن 


التصحبح ١‏ مسألة0: قوله: (ويُكرةُ مضع العلك الذي لا يتحلّل منه أجزاء . نص عليه . . . 


الحاشية 


فعلى الأوّل: هل يفطرٌ إن وجدّ طعمّه في حلقه. أو لا؟ ... على وجهين) انتهى . 
وأطلقهما في «المغني)”"“. و«الكافي)”"؛ والمجدُ في «شرحه؛ء و«الشرح)'”, 


. ليست في (س)‎ )١( 

(؟) أورده البخاري تعليقاً في «صحيحه» إثر حديث (1914) بلفظ : ولا يمضغ العلك» فإن ازدرد ريق العِلِكِ لا أقولٌ إنه 
يُفطر» ولكن ينهى عنه ... الحديث . 

(7) في الأصل: «تحريمه بما» . 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 4760/7 . 

.١4هرك‎ )0( 

8/5" . (/) ع/رلاه؟ . 

(8) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7/ 44١‏ . 


باب ما يفسد الصوم. ويوجب الكفارة هه" 


يدع بقايا الطعام بِينَ أسنانهء وشم ما لا يأمنُ أن يجذبه نمّسّه إلى حلقه. 
كسحيقٍ مسكِ» وكافور» ودهنء ونحوو . 

وتكرة القبلةٌ لمن تحركٌ شهوتّه فقط (وه) لقول عمر بن أبي سلمة: 
يا رسول الله أيقبلٌ الصائم؟ فقال له: «سَلْ هذه . لأمّ سلمةء فأخبرته أنه 
يفعل ذلك» فقال: يا رسول الله» ل ا 
فقال: «أما والله إِنْي لأتقاكُم للهء وأخشاكُم له» . رواه مسلة”"'/ . ونهى 
النبئْكلِِ شابّاء ورخص لشيخ . حديث حسنء رواه أبوداود”'' من حديث 
أبي هريرة» ورؤاه سعيد عن أبي هريرة» وأبي الدرداء» وكذا عن ابن 
عباس”) بإسناد صحيح» وعنه: تكرّه لمن تُحرّكُ شهوته» ولغيره (و م ر) 
لاحتمال حدوث الشهوةء ”“وكالإحرام©» وعنه: تحرمٌ على مَنْ تحرّك 


شهوته» وجزمٌ به في «المستوعب» وغيره (و م ش) كما لو ظنّ الإنزال معهاء 


و«الرعاية ل قال في «الرعاية الصغرى» و«الحاويين»: وفي تحريم ما لا يتحلل 
وجهان: ْ 

أحذهما: :لا يفط وهو ظاهرٌ كلامه في «المقنع»"”' وغيره» وإليه مال في 
«المغنى)” 2 "» و«الشرح 0 ش 


والوجه الثاني :| يفطر» جزم به في «الوجيز'» وغيره» وقدّمه ابن رزين في (شرحه؛» 


. )7/4()11١8( في صحيحه‎ )١( 
|. 008890 في ستنه‎ )5( 

() أخرجه مالك في «الموطأ» . 

(4-5) ليست. في الأصل 

(05) المقنع مع الشرح لكبير والإنصاف 88٠١/1‏ . 
0 #/مىه” . 


الفروع 


ا" 


الفروع 


الحاشية 


5" كتاب الصوم 


وذكرّه صاحب «المحرر» بلا خلافي» ثمّ إن خرجّ منه من أو مذي فقد سبق 


أول الباب237, وإن لم يخرّج منه شية» لم يفطرء ذكره ابن عبدِالبرٌ (ع) لما 


-4 
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سبق . 

وحكى ابن المنذرٍ عن ابن مسعودٍ: : يفطرء وحكاه الخطابي عنه وعن ابن 
المسيب» وحكاه الطحاوي عن ابن 00 وقاله ابن القاسم المالكي» 
ويأتي في الغيبة""'» هل يفطرٌ بهاء وبكل بر ؟ ومرادٌ من اقتصر من 
الأصحاب على ذكر القبلة و دواعي الجماع؛ ولهدًا قاسوه على الإحرام. 
وقالوا : عبادةٌ: تمنع الوطءء فمبّعت دواعيّه كالإحرام . 

2 "؟: واللمسٌ» وتكرارٌ النظرء كالقبلة؛ لأنّهما في معناها . 
وفى «الرعاية»؛ بعد أن ذكر الخلاف فى مسألة القبلة : وكذا الخلافٌ فى تكرار 
النظرء والفكر في الجماعء فإن أنزل» أثم وأفطرً والتلذد باللمس» والنظرء 
والمعانقة» والتقبيل سواء . هذا كلامُه» وهو معنى «المستوعب»». واللّمسٌ لغير 
شهوة؛ كلمس اليذ؛ ليعرف مرضّها ونحه!؟ لايكرّه (و) كالإحرام” . 

فصل 


قال أحمدٌ رحمه الله تعالى : ينبغي للصائم أن يتعاهد صومّه من لسانه ولا 


* قوله في آخر فصل: يكرّهٌ للصائم أن يجممٌ ريقه: (كالإحرام) . 
أي : كما يفعلٌ ذلك في الإحرام» وهو أنه في الإحرام يلمسّها بيده ليعرّف مرضهاء ونحوّه . 


)ص .٠١‏ 
(5) ص لاا . 
5" الام . 
(4) بعدها في (س): «وعنه؟ . 


باب ما يفسد الصوم, ويوجب الكفارة ؟ 


يماري» ويصون صومه؛ كانوا إذا صامواء قعدوا في المساجدٍء وقالوا: 
نحفظ صومناء ولا نغتاب أحداً . ولا يعمل عملاً يجرخ”' به صومّه . 

قال الأصحابٌ رحمهم الله: يسن له كثرةٌ القراءة والذّكر والصدقة 
وكف لسانه عما يكرّهء ويجبٌ كمه عما يحرّمٌ من الكذبء. والغيبة» 
والنميمةٍ» والشتم» والفُحشء ونحو ذلك (ع) وذكرٌ بعضٌ أصحابنا وغيرهم 
قولَ النخعي: تسبيحةٌ في رمضانً خيرٌ من ألف تسبيحة في غيره» وذكرّه 
الآجريُ وجماعةٌ عن الزهري . 

ولة يقل بالق وتخوهاء نقله التسساعة (و) قال ا عمد أيه : لركادتف 
الغيبةٌ تفطرٌء ما كان لنا صومٌ . وذكرةُ الشيخٌ (ع) لأنّ فرض الصوم بظاهر 
القرآن الإمساكٌ عن الأكلٍ والشرب والجماع “وظاعة: ضحت إلاما يف 
دليل . ذكره صاحبٌ «المحرر» وقال عمًا”" رواهُ الإمامُ أحمدٌء والبخاري 
من حديث أبي هريرة: «مَنْ لم يدع قول الزورٍ والعمل به» فليسٌ لله حاجة في 
أن يدع طعامّه وشرابّه)”" . معناةٌ: الزجرٌ والتحذيرٌء لم يأمر”*' منْ اغتاب 
بترك صيامه . قال: والنَّهُي عَنْهُ؛ِ ليسلم من نقص الأجرء ومراده: أنه قد 
م ا قال #يكناهرااهما 

لا نزاع فيه بين الأئمة» وأسقط أبوالفرج ثوابّه بالغيبةٍ ونحوها . ومراده ما 


. في (س) و(ب): ايخرج؟‎ )١( 
. في (ط): «عماره‎ )١( 

() أحمد (4859)., والبخاري (1907) . 
(5) في (س) و(ب):7يؤمر؟ . 


الفروع 


84 كتاب الصوم 


الفروع سبقٌء وإلا فضعيفٌ . وقيل: لأحمدّ في رواية إسحاقٌ بن إبراهيم عن قوله 
في تأويل حديثٍ الحجامة: كانا يغتابان . فقال: الغِيبةٌ أيضاً أذ للصائم 
بفطره *؛ اجدرة؟؟ أن تقطرة اله ليه وذكرٌ شيُنا آن يعض أصحابنا ذكر 
رواية ثالثة: يفطرٌ بسماع الغيبةٍ . وذكرٌ أيضاً وجهاً في الفطر بغيبقٍ» 
ونميمة» ونحوهما . 

ل ل ل 
الأذانٍ بكل محرّم ؛ وفي «الصحيحين»”"©22 من حديثٍ أبي هريرة: «إذا 
كان يوم صوم أحدكم: فلا يرقْثُ يومئذٍ ولا يَضْحَبْء فإن شاتمّه أحدٌ أو 
قاتلّه» فليقل : إني امرقٌ صائمٌ» . واختارٌ ابن حزم: : يفطر بكل معصيةء 
واحتح بأشياءً منها: وقال حمادٌ بنُ سلمة) عو سهان التيمي» عن عبيدٍ 
مولى رسولٍ الله يككه: إن رسول الله يك أتى على امرأتين صائمتين تغتابان 
النامنَ ققال لهما: «4]3: . فقاءتا فا .ودما ولحماً عط" 0 م قال: 
«إنَّ هاتين صامتا عن الحلالٍ» وأفظرتا على الحرام» . وروا أحمدٌ في 


الحاشية * قوله في فصل ينبغي للصائم أن يتعاهد صومّه: (فقال: الغيبةٌ أيضاً أشدٌ للصائم بفطرو) . 
أي: بسبب فطرو . فالغيبةٌ شديدة”"؛ وهي في حقٌ الصائم أشدٌ بسببٍ فطره . 
* قوله: (فقاءتا قيحاً ودماً ولحماً عبيطاً) . 
٠‏ العبيظ كنّه بالعين المهملة» عبطتٌ الشاً عَبْطأء من باب ضرب: ذبحتّها من غير علةٍ بها . ولحمٌ 
عبيظ : صحيحٌ طريّ . ودمٌ عبيظ : خالصٌ لا خلط فيه . واللحمٌ العبيظ : السليمٌ من الآفاتٍ إلا 
الكسرّء فإذا كان الذبحٌ من آفةٍ غير الكسرء لم نقل : عبيط . 


(5) البخاري .)1١95(‏ ومسلم (158()1141) . 
(0) ليست في () . 


باب ما يفسد الصوم: ويوجب الكفارة اخ 


«مسندها"''» عن يزيدء عن سليمانَ التيمي» حدثني رجلٌ في مجلس أبي الفروع 
عثمانٌ النهدي عن عبيدٍء فذكره : 

وقال وكيع؛ عن حماد البكاء. عن ثابت البناني» عن أنس: إذا اغتاب 

لصائمء أفط”) ٠‏ وعن إبراهيمٌ قال : كانوا يقولون 0 
وذكر صاحبٌ «المحرر» أن صاحب «الحلية» ذكرَ عن الأوزاعي: أ ل من 
شاتم» فسدٌ صومه؛ لظاهر النهي . ٠‏ 

قال الأصحابٌ: ويسنٌ لمَنْ شتم أن يقول: إني”" صائمٌ . قال في 9©) 
«الرعاية»: يقوله مع نفسه. يعني: يزجرٌ نفسه . ولا يطلع الناس عليه؛ 
للرياء. واختاره صاحبٌ «المحرر» إن كان فى غير رمضان . وإلا جهر به؛ 
للأمن من الرياء» وفيه زجرٌ من يشاتمه بتنبيهه على حرمة الوقت المانعة من 
ذلك .. 

وذكرٌ شيحُنا لنا ثلاثة أوجه : هذين. والثالث» وهو اختياره : يجهر به 
مطلق”" ؛ لأنَّ القول المطلق باللسان» والله سبحانه أعلم . 


مسألة -5: قوله: (ويسنٌ لمن شْتَمَ أن يقول: إني صائمٌ . قال في «الرعاية» بعَولُ التصحيح 
مع نفسهء يعني : يزجرٌ نفسّهء ولا يطلع الناس عليه؛ للرياء» واختارّه صاحبٌ «المحرر» 
إن كان في غير رمضانَء وإلا جهر به . . وذكرٌ شحنا لنا ثلاثة أوجه: هذين» والثالث» 
وهو احتيارٌه: يجهرٌ به مطلقاً) انتهى . قلت: وهو ظاهرٌ الحديثٍ وكلام الأصحاب . 


. )58567( برقم‎ )1١( 

. )17١5( أخرجه هناد في «الزهد؛‎ )١( 
. (؟) بعدها في (ب): «امرؤة‎ 

(5) في (سن): «صاحب» . 


الفروع 


الحاشية 


فصل 

يسن تعجيلٌ الإفطارٍ إذا تحققّ تحققٌّ غروبٌ الشمس (ع) وتأخيرٌ السحورٍ (ع) 
ما لم يَخْشسَ طلوعَ الفجر (و) ذكرّه أبوالخطاب», والأصحابُ؛ للأخبار”" ؛ 
ولأنّه أقوى على الصومء وللتحفظ من الخطأ والخروج من الخلاف . 
وظاهرٌ كلام الشيخ: يستحبٌ السحور مع الشك في الفجرء وذكر أيضا قولٌ 
أبى داود: وقال أبوعبدالله : إذا شك فى الفجرء يأكلّ حتى يستيمّن طلوعه . 
زالهاقون :ابن عاض !411 وفطاته رالار رامن قال حك يفول ضاق : 
لوَهُوا وأشْرَبوا» الآية [البقرة: 211417 وذكرٌ الشيحُ أيضاً قولَ رجل لابن 
عباس : إِنَّى أتسسّر فإذا شككتٌ؛ أفسكتٌء فقال ابن عباس: كُل ما شككت 
حتى لا تشلكٌ0) . وقول أبي قلابة: قال الصدَيق ه» وهو يتصحرٌ: يا غلا 
أجنث”*' حتى”” لا يفجأنا الفجرٌ» رواهٌ سعيدٌ”"'. ولا يعرف لهما مخالفٌ» 
ولع مغر لقح "الجرازه وعدم المع بالك روكذ جر ابن الحوري 
وغيره أنه ياكل حتى يستيقنَ*» وأنّه ظاهِرٌ كلام أحمدّء وكذا خصّ 


الأصحابٌ المنعَ بالمتيقن» كشكّه في نجاسة طاهر : قال الآجريٌ وغيره: لو 


٠. 1 5 6 5‏ 0 .و ع#" و 
* قوله في فصل تعجيل الإفطار: (وكذا جزم ابن الجوزي وغيره أنه يأكل حتى يستيقن) . 


قال في «المغني»: يا غلامٌ أجف البابٌ حتى لا يفجأنا الصبح . 


)١(‏ منها ما روى زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله وقوه ثم قمنا إلى الصلاة . قلت: كم كان قدر ذلك؟ قال: 
خمسين آية . أخرجه البخاري :)١195١1(‏ ومسلم )497()1١917(‏ . 

)١(‏ سيوردةٌ المصنف قريياً. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» / 75 والبيهقي في «السنن الكبرى» 777/5 . 

(4) في (ب): «أخقه»؛ ومعنى قوله: «أجف» أي: رد الباب . 

(5) في الأصل: «عنا» . 

(1) وأخرجه عبدالرزاق في «مصنفه؛ (9/518) . 


باب ما يفسد الصوم, ويوجب الكفارة و* 


قال لعالمَيْنَ: ارقا الفجرّء فقال أحدُهما: طلعّ . وقال الآخرٌ: لا20, أكل الفروع 
حتى يتّفقاء وأنّه قولٌ أبي بكر”'"» وعمر”", وابن عباس» وغيرهم/ واحتج ١م‏ 
من لم ير صومٌ يوم ليلة الغيم بالأكلٍ مع الشكُ في الفجر . وأجابٌ القاضي 
وغيرُه؛ بأنَّ البناء على الأصل هنا لا يسقظ العبادةً والبناءُ على الأصل في 
مسألة الغيم يسقظ الصومء وللمشقةٍ هنا؛ لتكراره» والغيم نادرٌ . واقتصرٌ 
صاحبٌ «المحرر» في الجواب على المشقةٍ مع ما في الغيم من الخبرٍ . وذكرٌ 
ابن عقيل في «الفصولٍ»: إذا خاف طلوعٌ الفجرء وجب عليه أن يمسكٌ جزءاً 

من الليل ؛ ليتحقّق”؟' له صومٌ جميع اليوم» وجعلّه أصلاً لوجوب صوم يوم 
ليلة الغيم» وقال: لا فرق . ثم ذكر هذه المسألة في موضغهاء وأنه لا يحرم 
الأكل مع الشك في الفجرء وزادً: بل يستحبٌ . كذا قال . 

وفي «المستوعب» و«الرعاية»: الأولى أن لا يأكلَ مع شكه في طلوعه . 
وكذا جزم صاحبٌُ «المحرر؟ مع جزمه بأنّه لا يُكرّه له يي اد 
الجماع (و) لأنّه لا يتقرّى به» ويُكرّه مع الشكٌ في الفجرء ولا يُكرّه الأكل 
والشربٌ مع الشكٌ فيه . نص على المسألتين . 

ولا يجبٌُ إمساكٌ جزء من الليل في أوله وآخره؛ في ظاهر كلام جماعة 
وهو ظاهرٌ ما سبق أو صريحٌهء وذكرٌ ابنُ الجوزي أنه أصح الوجهين (م ر) 


لق في (ط): «لم يطلع؟ . 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 7/ 18 .. 
(”) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 78/7 . 
(4) في الأصل واب) و(ط): «يتحقق؟ . 


الفروع 


يض كتاب الصوم 


وقطعٌ جماعةٌ بوجوبه في أصول الفقه وفروعه» وأنّه مما لا يتم الواجبٌ إلا 
به» وذكره في «الفنون» وأبويعلى الصغيرٌ وفاقأ في صوم ليلة الغيم» وهذا 
يناقضٌ ما ذكروه هناء وذكرّه القاضي في «الخلاف» في النية من الليل ظاهر 
كلام أحمدّ» وأنَّه مذهيّنا؛ لئلا يفوت بعضٌ النهار عن النية» والصومٌ يدخل 
فيه بغير فعله» فلا يمكنه مقارنةٌ النية حال الدخول فيهء بخلاف الصلاة» كذا 
قالء وسبقّ في النية من الليل . 

والمرادٌ بالفجر الصادقٌ وهو البياضٌ المعترض» فيحرمٌ الأكل وغيره 
بطلوعه (و) في قول عامة العلماء؛ لحديث عدي بن حاتم في قوله تعالى : 
«حقّ يتين َي لبط الْأَنيضُ» [البقرة: 1817] «إنما ذلك سَوادٌ الليل وبياضٌ 
النهار» . ولحديث ابن عمز وعائقة : إن بلالاً يؤذن بليْل فكلوا واشربوا حتى 
يؤذن ابن أَمّ مكتوم فإنّه لا يؤذنُ حتى يطلعَ الفجرً؛ . متفق عليهما”" . 
ولأحمد» ومسلمء وأبي داود”" عن عائشة» أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله 
تدركني الصلاةٌ» وأنا جنبٌ فأصوم؟ فقال: «وأنا تدركني الصلاةٌ» وأنا جنبٌ» 
فأصوم»» فقال: لست مثلنا يا رسول الله» قد غفرٌ الله لك ما تقدمٌ من ذنبك وما 
تأخرّء فقال: «والله إِنّي لأرجو أن أكون أخشاكُم لله. وأعلمكم بما أنّقي». 
يدل على أنَّ وقت صلاة الفجر من وقت الصومء وذكرٌ أحمدٌ في رواية عبدالله 
قوله يل : «لا يمنعنّكم من السّحور أذانُ بلال والفجرٌ المستطيل»”" . وقال 


.0950031١95( ومسلم‎ :)١1914( الثاني: البخاري‎ . )77001١90( الأول: البخاري (2»)1917 ومسلم‎ )١( 
. )5784( وأبوداود‎ »0/9()111١( (؟) أحمد (741786): ومسلم‎ 
. )0705( أخرجه الترمذي‎ )9( 


باب ما يفسد الصوم. ويوجب الكفارة وفوا 


عن تبن بو االو كن ايده طن البق جد لينل التيور الا بيض المدترض) 
ولكنه الأحمرً» . كذا وجدئه ولفظه في «مسنده)17": «ليس الفجرٌ بالمستطيل 
في الأفقٍ» ولكنّه المعترضٌ الأحمرً» . ولأبي داودّ» والترمذي”' ‏ وقال: 
حسن غريب : ١كلوا‏ واشربوا حتى يعترض لكم الأحمرً) . فيحتمل أن أحمد 
قال به وأنّه روايةٌ عنه» ولكن قيس عنده ضعيفٌ . 

وعن عاصم عَنْ زرٌ: قلتُ لحُذيفة: أيّ ساعة تسحرت مع النبي كَلد؟ 
قال: «هو النهارٌ إلا أن الشمس لم تطلّع» . رواه ابن ماجه””. ورواه 
النساكئ ئي”*' أيضاً من حديث شعبةَ عن عدي بن ثابتٍ عن زرٌء وعن أبي يعفور 
عن إبراهيم عن صلةً ولم يرفعاه» وقال: اكد جر دم فإن 
كن رفثه صشيصا : فمعتاة: الدقرت النهار» ولنظ احير فلك 
لك و 
اضظرات .ونكارةء 'فروايةٌ الآنيات أولى”: وقال ابن عم" إن ابن أ 


جا هس 


* قوله: (فروايةٌ الأثباتٍ أولى) . 


000 


الأثيات: جمع نبت بفتحتين » وهو: العدلٌ الضابظ» يقال: رجلٌ تَبْبّ ساكنّ الياء» متثبتٌ 
في أموره. وثُبْتٌ الجئان» أي : ساكنٌ القلب» والاسم تَبَتّ بفتحتين: العدلٌ الضابظ» والجمع 
الكوش اماي 


. )155891( برقم‎ )١( 

() أبوداود (7154). والترمذي )7١8(‏ . 
(؟) في سئئه (1540) . 

(5) في الكبرى (؟119) . 

(0) في مسنده (57839) 

(5) في (ق): ١مثبت»‏ . 


الفروع 


4 كتاب الصوم 


الفروع مكتوم 05 لا يؤدنُ حتى يقال :0 أضيكت أفيشت . عفن علو 


ومعناه: قَرّبَ الصّبحٌ» وعن أبي هريرة مرفوعاً : (إذا سمع أحذكم -0 
والإناء 0 يده.ء فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه) . رواه أبوداود7؟ : 
فمعناة: أنه لم يتحقّق طلوعٌ الفجرء وقال مسروق”": لم يكونوا يعدُون 
الفجرٌ فجرّكمء إنما كانوا يعدّون الفجرٌ الذي يملا البيرت والطرق . 
ذكرّه ابن المنذر وغيرهء فإن صمّء فهو رأيّ طائفة» مع احتمال معناه 


والمذهبٌ : له الفطرٌ بالظنٌ (و) لأنَّ الناسَ أفطروا في عهده يك ثم طلعَّت 
الشمسٌء وكذا أفطرَ عمرٌء والناسنُ في عهده كذلك”©©. ولأنَّ ما عليه أمارةٌ 
يدخلّه التحرّي. ويُقبلٌ فيه قولٌ الواحدٍء كالوقت والقِبْلّ» بخلاف الصلاة . 

وقال في «التلخيص» : يجوزٌ الأكلّ بالاجتهادٍ في أول اليوم» وَل فجور 
في آخره إلا بيقين ٠.‏ ولو أكل ولم يتيفَنْ» لزمّه القضاءً في الآخرء ولم يلزمه 
في الأوّل» وقاله بعض الشافعية . 

وإذا غاب حاجبٌ الشمس الأعلى» أفطرٌ الصائمٌ حكماً وإن لم يَطْعَمْء 
ذكرّه في «المستوعب» وغيرهء وقوله الفة: «إذا أقبلَ اللي ””من ها هُنا”'» 


, )05(01١95( ومسلم‎ 2)80١/( البخاري‎ )١( 

(؟) في سننه (51760) . 

(1) هو: أبوعائشة مسروق بن الأجدع بن مالك الوادعي» الهمداني؛ من كبار التابعين . (ت17ه) . لاسير أعلام النبلاء» 
ل 

(4) سيأتي في الصفحة 78 . 

(0-5) ليست في (س) و(ب) . 


باب ما يفسد الصوم. ويوجب الكفارة و 


0 8 
3 


وأدبر النهارٌ من ها هناء وغربت الشمسٌء فقد أفطرٌ الصائة»"''. أي: أفطر الفروع 
شرعاء فلا يثابُ على الوصالء كما هو ظاهرٌ «المستوعب»» وقد يحتمل: 
ألذ ينج رز الفط“ 

والعلاماتٌ الثلاثُ متلازمةٌ» ذكره في «شرح مسلم)”" عن العلماء 
وإنما جمع بينها ؛ لئلا يشاهد غروبّ الشمس»ء فيعتمد على غيرهاء كذا قال: 
ورأيت بعض أصحابنا يتوقفك في هذاء ويقول: يقل الليل مع بقاء الشمس؟ 
ولعلّه ظاهرٌ «المستوعب». والله أعلم . 

والفطرٌ قبل الصلاة أفضلْ (و) لفعله التق0”". وكان عمرٌ وعثمانٌ رضي 
الله عنهما لا يفطران حتى يصلّيا المغربّ» وينظرا إلى الليل الأسودٍ . رواهُ 
مالكٌ9©؟ , 

ولا يجبٌ السحورٌء حكاة ابنٌ المنذر وغيرّه (ع) . 

وتحصلٌ فضيلةٌ السحور بأكل أو شرب؛ لحديث أبي سعيدٍ: «ولو أن 
يجرع أحذّكم جرعة من ماء' وقة عبدٌالرحمن بن زيد بن أسلمء وهو 
ضعيفٌ, رواه أحمدٌ وغيده”*'. ورواه ابنُ أبي عاصمء وغيره من حديثٍ 


* قوله: (وقد يحتمل أنه يجورٌ له الفطرٌ) . 
أي : يحتمل أن قولّه كَكِ: «أفطرٌ الصائمٌ»؛ أنه يجوز له الفطرٌ . وهذا قوّاه بعضٌ المتأخرين» وهو 
ظاهرٌ قو . 

. 0/9(011١١( أخرجه البخاري (1985)», ومسلم‎ )١( 

. 5١90/0/5 


() أخرجه الترمذي (1947).؛ وأبوداود (71207) عن أنس» ونصه: كان رسول الله كَل يفطر على رطبات قبل أن يصلي»: 
(5) في «الموطأ» 5894/١‏ . (0) فى مسنده (11595) : 


الفروع 


1/١ 


دن كتاب الصوم 


انين ووابة عبدالرحمتنيق فاب + قال الففيلى” لا يُتابَع عليوء فيتوجه : 
أنْ يخرج جّ القولُ بهذا على العمل بالحديثٍ الضعيف في الفضائل » وقد سبق 
في صلاةٍ التطوع''', جود عن نيع جابر: "مَنْ أرادٌ أن/ يصوم. 
فليتسكز ولو بشيءا . قال صاحبٌ «المحرر» ‏ والظاهرٌ: أنّه مرادٌ غيره -: 
وكمالٌ فضيلتِه بالأكل ؛ لحديث عمرو بن العاص : «إن فصل ما بين صيامناء 
وصيام أهل الكتاب أكلةٌ السحر»* رواه أحمدٌ ومسلمٌ وغيرهما”" . 

ندل ام يط على ارظح فإن لم يجذء فعلى التمرِء 0 
فعلى الماء؛ لفعله يِه رواة أحمدٌ وأبوداود» والترمذيٌ وحسّنه.» من حد 
أنس و:وزووا ايض وصكشحة التروزئ7؟ ".من خديث سلما ا 
(إذا أفطرّ أحدّكم ٠‏ فليُفْطِر على تمرء فإن لم يذ فعلى ماءء فإِنَّهِ طهورً» . 

انيدو عند نطروء ارو ابن اماجة» والترملدي”" وحستة زه حديى 
أبن هريرة: «ثلاثٌ لا ترد دعوتهم : الإمامٌ العادل» والصائمُ حتى يفطرًء 
ودعوةٌ المظلوم» . ولابن ماجه”'' مِن حديث عبدالله بن عمرو: «للصائم عند 


* قوله: (أنَّ فصل ما بين صياينا وصيام أهل الكتاب أكلةٌ السحر) . الأكلهُ بالفتح : 
المرّةُء وبالضمٌ : اللقمة 


. 106/5 )١( 

(؟) في «المسند» )١15969(‏ , 

() أحمد :)١9/7/57(‏ ومسلم )١1١97(‏ (87)» والترمذي »007١9(‏ والنسائي ١45/4‏ . 
(4) أحمد (771757١)؛‏ وأبوداود (7761), والترمذي (5945) . 

(6) أحمد (05؟575١)»‏ وأبو داوده (764؟)» والترمذي (5608) . 

. )17/847( الترمذي (694”). وابن ماجه‎ )١( 

(0) في سئنه 01767 . 


باب ما يفسد الصوم, ويوجب الكفارة يض 


فطره دعوةٌ لا ترد . واقتصرّ جماعةٌ على قول: «اللهمّ لك صمت وعلى 
رزقكٌ أفطرتٌ» سبحانك وبحمدِك, اللهمٌ تقبّل مني إِنك أنت السميع 
العليمُ». رواه الدارقطني7, من حديث أنس» ومن حديث ابن عباس» 
وفيهما : «تقبّل منا» . وذكرّه أبوالخطاب وغيرٌهء وهو أولى» وذكرٌ بعضهم 
أيضاً قول ابن عمر: كان رسول الله عَلِنةٍ يقول إذا أفطرَ: «ذهبّ الظماء 
وَابتلّت الفرروق: وثبت الأجر إن شاء الله» . رواه أبوداودٌ, والنسائي» 
والدارقطني”"', وقال: إسناده حسنٌ . والحاكة””". وقال: على شرط 
البخاري . والعمل بهذا الخبر أولى . 
اومن فطرٌ صائماً» فله مثل أجره من غير أن يَنقُص من أجره شيء» . 
صحححه الترمذي””' من حديث زيد بن خالد . وظاهرٌ كلامهم : مِنْ أي شيء 
كان» كما هو ظاهرٌ الخبرء وكذا رواه ابن خزيمة من حديث سلمان 
الفارسي» وذكر فيه ثواباً عظيماً إن أشبعه 
وقال شيحُنا : مرادُه بتفطيره أن يشبعّه . 
فصل 
من أكل شاكًا في غروب الشمس ودامٌ شكّه. أو أكَلَ يظنّ بقاء النهار, 
قضى (ع)» وإن بان ليلاآً» لم يقْض . وعبارةٌ بعضهم : صم صومّه . وإن أكل 


. 1880/7 في سننه‎ )١( 

(؟) أبوداود (/7701), والنسائي في «الكبرى؛ (77*74). والدارقطني في #ستنه؛ ؟/ 1804 . 
(”) في «المستدرك؟ 477/١‏ . 

(1) في سننه  )801/(‏ 

(5) في صحيحه (1881) . 


الفروع 


الفروع 


بمو كتاب الصوم 


يظنُ الغروب» ثم شك ودام" شكهء لم يقض . وإن أكلّ شاكأ في طلوع 
الفجر . ودام شكه لم يقض (م)»؛ وزاد: ولو طَرَأْ شكّه؛ لما سبق في 
الفصل قبلّه. ولأنَّ الأصل بقَاءٌ الليل» “.فيكونُ زمان-الشك.منه ...وإن أكل 
يظنٌ طلوعٌ الفجرء فبانَ ليلاً» ولم يجدّد' '" نيةَ صومه الواجب» قضى» كذا 
جزم به به بعضهم» وما سبق من أن له الأكل حتى يتين طلوعه» يدل على أله لا 
يمنع نية الصوم وقصدّه غير غير .اليقين *» والمرادٌ ‏ والله أعلم اعتقادٌ طلوعد» 
ولهذا فرض صاحبٌ «المحرر» هذه المسألةً فيمن اعتقده نهارء فبانَ ليلا ؛ 
لأنّ الغََّانَّ شالك ولهذا خصّوا المن باليقين» واعتبروه بالشكٌ في نجاسة 
طاهر» ولا أثْرٌ للظنٌ فيه . وقد يحتملٌ أن الظنّ والاعتقاد واحدٌء وأنّه يأكل 
مع الشكُ والتردُدِ ما لم يظنّ ويعتقدٌ النهار . 

وإن أكلّ يظنُ”": أو يعتقدٌ أنه لِيل”؟ » فبان نهاراً في أوّله أوآخرهء فعليه 
القضاءٌ (و)؛ لأن الله أمر بإتمام الصيام» ولم يتمّهء وقالت أسماءٌ: أفطرنا 
على عهد رسول الله وك في يوم غيم؛ ”ثم طلعتٍ”' الشمسٌ . قيل لهشام بنٍ 
عروةً ‏ وهو رواي الخبر -: أمروا بالقضاء؟ قال: ”"'لا بدا ' من قضاء . رواه 


> # قوله: في فصل من أكل شاكا: (لا يمنع نية الصوم وقصدّه غير اليقين) 5 


نية : مفعولٌ يمنعٌ» والفاعل : غيرٌ» وذلك أنهم لما ذكروا أنه يأكلُ حتى يتيفّن طلوعٌ الفجر فدل أن 
نية/ الصوم وقصدّه يصحٌ ما لم يتيقّنْ طلوعٌ الفجر؛ لأنّ النية تصح في كل وقتٍ يباحٌ فيه الأكل على 
أنه ليل والأكلٌ لا يمنعٌه إل تحّقُ طلوع الفجرء فكذلك النيٌ لا يمنعغها إلا تحمّقُ طلوعه . 


. في الأصل: «فدام» . (؟) في الأصل: «يحدّد؟‎ )١( 
. »نظب١ في (ب):‎ ) 

(4) في (س): «نهار» . 

(0-0) في (س): «فطلعت» . 

(-0) في الأضل و(س) و(ط): «بد» . 


باب ما يفسد الصومء ويوجب الكفارة امن 


أحمدٌ والبخارية0)ي ولأنّه جهلٌ وقتٍ الصوم كالجَهْلٍ بأول رمضان* . الفروع 
ا السنو ليلا بالتحرّي» بل أولى ؛ ”لأنّ إمكان" التدثر©) 
من الخطأ هنا أظهرٌء والنسيانُ لا يمكنه التحُدٌ منهء وكذا سهوٌ التصيلي 
بالسلام عن نَمْصٍ» ولا علامة ظاهرة» ولا أمارة سوى عِلمٍ المصلّي. وهنا 
علاماتٌ؛ ويمكنٌ الاحتياظ والتحفظء وتأتي روايةٌ: لا قضاء على من جاممَ 
جاهلاً بالوقتِ» واختاره شيحناء وقال: هو قياس أصولٍ أحمدَّ وغيره . 
وسبقّ قولّه فيمن أَفْطرٌء فبانَ رمضانٌ واختار صاحبٌُ «الرعاية»: إن أكلٌ 
يظنٌ بقاءً الليل» فأخطأء لم يقض؛ لجهله. وإن ظنٌّ دخولّه فأخطأء قَضَىء 
وصمٌّ عن عمرّ ‏ #ه ‏ في الصورة الثانية روايتان» إحداهما : القضاءٌ والأمرٌ 
به(" . والثانية: لا نقضي ما تجائّفْنا لإثه''' . وقال: قد كنا جاهلين”" . 


* قوله: (ولأنه جهل وقتٍ الصوم كالجهلٍ بأول رمضان) . 85 


يجوز أن يكون الضميرٌ في قوله: (لأنه) ضميرٌ الشأن» التقديرٌ: لأنَّ الشأن جهلٌ وقتٍ الصوم 


. )1408( أحمد في «المسند» (1591717)» والبخاري‎ )١( 

(؟) المطمور: المسجون فى المطمورة». وهي الحفيرة تحت الأرض 

(70) في (س): «لإمكانة . (:) في (ب): (التحرّي؛ . 

(4) أخرج ابن أبي شيبة في ١مصنفه»‏ 8/ 57 074 والبيهقيٌ في «السئن؟ 7١77/4‏ عن حنظلة قال: كنت عند عمر في 
رمضان نأفطرء وأفطر الناس» فصعد المؤذن ليؤذن فقال: 50 الناس هذه الشمسٌ لم تغرب . . ثم قال عمر 
رضي الله عنه: من كان أفطرء فليصم يوماً مكانه . 

(5) أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ 074/7 والبيهقيّ في «السئن؟ 717/4 عن زيد بن وهب قال: بيئما نحن جلوس في 
مسجد المدينة في رمضان والسماء متغيمة» فرأينا أن الشمس قد غابت وأنا قد أمسيناء فأخرجت لنا عساسسٌ من لبن 
من بيت حفصةء فشرب عمر وشربناء فلم نلبث أن ذهب السحاب وبدت الشمس؛ فجعل بعضنا يقول لبعض: 
نقضي يومنا هذاء فسمع ذلك عمرء فقال: والله لا نقضيهء وما تجانفنا لاثم . 

(/1) أخرجه ابن أبي شيبة في ١مصنفه»‏ 8/ 56 من حديث زيد بن أسلم عن أخيه عن أبيه قال: أفطر عمر . وفيه فقال: 
خطب يسيرهء قد كنا جاهدين . 


6 كباب الصوم 


الفروع فعلى هذا : لا قضاءً في الصورة الأول ب وقاله نوها لحي 4 العا 
والطاقوية 2 بوقالت فى الأ وال تداع م وماق ومدض:التناشية» روالته 
أعلم. ولو أكل ناسياً» فظن أنه قد أفطرّء فأكلَ عمداء فيتوجّه أنها مسأل 
الجاهل بالحكي» فيه الخلافٌ السابقٌ . وقال صاحبُ «الرعاية»: يصحٌ 
صومه. ويحتمل ضِدّه كذا قال . ْ 

فصل 
من جامع في صوم زمفيان لا عذر. لزمّه الققناء :و الكفارة" (و) . 

ومراذهم : ما صرّحَ به غيرٌ واحلدٍ بذَكَرٍ أصليّ في قُبْلٍ أصليّ» أنْرَلَ أم لا؛ 
لأنّه مَظِنَّةٌ الإنزال» أو لأنّه باطنّ كالدبر» كما سبق في الاستنجاءء وأنه لو 
أولّج خنثى مشكلء ذَكْرَه في قبل خنثى مثله» أو قبل امرأة» أو أولج رجل 
ذكرّه في قبل حُنثى مشكل» لم زلضة عور براعد نيما لذ اردنرقة 
كالمُسلء وأنَّ الخَصِيَ كغيره”" إن أولّجَ . وللشافعيّ قولٌ: لا يقضي مَنْ 


الحاشية كالجهل بأول رمضانً . ويجوز أن يكونّ التقديرٌ: فهو كالجهل . ووٌجِدَتْ في نسخةٍ كذلك . 
* قوله: (فصل: مَنْ جامَعَ في صوم رمضان بلا عذرٍء لِزْمَه القضاءٌ والكفارةٌ) إلى آخره . 
قال في "شرح الهداية؛: جماعٌ الرجل في الصوم بغيرٍ عذر يفسدّهء ويجتمع عليه القضاء والكفارةٌ 
في قولٍ أكثرٍ أهلٍ العلم . وحكي عن الشعبيّ؛ وسعيدٍ بن جبير» والنخعيّ أنه لا كفارةً بالجماع . 
قال الخطابئٌ : يشبهُ أن يكونَ حديثٌ أبي هريرةً لم يبلغهم . وحُكِيَ عن الشافعيّ قول آخرٌ: أنه 
يلزمُه الكفارةٌ فقط ؛ لأنه المحفوظٌ في الأحاديثٍ . وقال الأوزاعيٌ : إن كمَّرَ بالصوم» لم يلزمُه 
القضاءً؛ لأنّه أتى بجنسِه وزيادء وإن كمَّرٌ بغيرو» لزمّه القضاءٌ . ْ 


. في (ب): «كعنين»‎ )١( 


باب ما يفسد الصوم. ويوجب الكفارة :١‏ 


خانم تج زالده أو به* بلا إنزال 1 وعن سعيد بن جبير » والنخعيّ : لا 
كنار انها . وقال الأوزاعيٌ : إن كفّر بالصوم لم يقض» وإل قضى يات 
نول قينا في فصل القضاء 1 والناسي كالعامدء له( اماه : والفاره 
الأصحابٌ (وم) والظاهرية ٠‏ وعنه : لا يكف اختاره ابن بطة (و م ر) وعنه : 
لا يقضي : اختاره الآجرئ» وأبومحمد الجوزي» وخيكنا (و ه ش) وذكره 
في اشرح مسلم0”' قولّ جمهور العلماء 

وكذا من جامّعَ يعتقدّه ليلاء فبانَ نهاراًء يقضي. جزم به الأكثرٌ كفا 
جماعةٌ أصلاً للكفارة . 

وفي «الرعاية» : و لا يقضي 5 واختاره كا وتأتي 00 ابن 
القاسم : وهل 2 كما اختاره أصحاينا قاله ضاحتٌ «المحررا. وأنه 
قياسُ من أوجبّها على الناسي وأولىء أم لا يكمّرٌ (و)؟ فيه روايتان0”" . 
وعلى الثانية: إن عَلم في الجماع أنه نهاراً”"©. ودام عالماً بالتحريم» لزمته 
الكفارة؛ بناء على من وطئ بعد إفساد صومه. على ما يأتي . 

مسألة -/ا: (قوله: وكذا من جامّعٌ يعتقذه ليلآء فبانَ نهاراً؛ يقضي» جزم به الأكثرٌ. 
وهل يكفْرْ كما قاله أصحابناء قال صاحبُ «المحرر»: إنه قياسٌ من أوجَبّها على الناسي. 
وأولى - أم لا يكقر؟ فيه روايتان) انتهى . والصحيحٌ من المذهب ما قاله الأصحابٌ . 
وكونه يطَلِقُ الخلافٌ مع اختيار الأصحاب لإحدى الروايتّين فيه شيءٌ» وقد تقدَّمَ الجوابُ 
عن ذلك في المقدمةٍ أول الكتاب””» والله أعلم . وأطلقّهما المجدٌُ في «شرجواء فتبِعَه 
المصنفٌ على ذلك . 


* قوله: (كجماع زائدٍء أو به) . 
أي : كجماع في فرج زائدٍء أو بذكر زائدٍ . 


2460 () في الأصل و(ب): «نهار» . 


الفروع 


الحاشية 


330/1 


الفروع 


2" كعاب الصوم 


وإن أكل ناسياء واعتقدَ الفطرَ به ثم جامع» فكالناسي والمخطئ/ ٠‏ إلا 
أن.يعتقد وجوب الإمساك» فيكمّر فى الأشهرء كما يأتي . وكذا مَن أتى بما 
لا يُفطر بهء فاعتقد الفطرء وجامع ‏ (و م ش)خلافاً للحنفية في الاحتلام» 
وذرع القيء لا يكفد؛ للاشتباه بنظيرهما وهو إخراخ القيء: والمني عمد . 

والمُكرَهٌ كالمُختار (و م) في ظاهر المذهب . ونقل ابن القاسم : كل أمر 
غُلبَ عليه الصائمٌ» ؛ فليس عليه قضاء ولا كفارة . قال اللأصحاتث وشة يدل 
على إسقاط القضاء مع الإكراه والنسيان : قال ابن عقيل في «مفرادته» : 
الصحيحٌ في الأكل والوطء إذا عُلبَ عليهماء لا يُفسدان» فأنا أخرّجٌ في 
الوطء رواية من الأكل» وفي الأكل رواية من الوطء . وقيل: يقضي من 
فعل» لا من”'' قعل به من نائم وغيره (وق) . وقيل: لا قضاء مع النوم فقطء 
وذكر بعضهم نصٌّ أحمد فيه ؟ لعدم حصول مقصوده 3 وإن فسد الصوم 
بذلك؛ فهو من الكفارة كالناسي (وش) 6 وقيل : يرجع بالكفارة على من 
أكرهه؛ وقيل: يكمّرُ من فعل بالوّعيد . والمرأةٌ المطاوعة يفِسّدُ صومُهاء 
وتكمّرٌُ (و ه م ق) كالرجل» وعنه: لا كفارة عليها ( وش)؛ لأن الشارع لم 
يأمرها بهاء ولفطرها بتغييب بعض الححشفة» فقد سبق جماعها المعتبرٌ . 
ومنع هذا صاحبٌ «المحرر»؛ لايس ليا القدر حكمُ الجوف والباطن» 
ولذلك يجبٌ» اق ينشيو مملد صيفن وعنابة ونجاسة » وعنه . : تلزمه 
كفارةٌ واحدة عنهما (وق)خرّجهما أبو الخطاب من الحجٌ وضعّفه غير واحد؛ 
لأنّ الأصل عدمٌ التداخل . 


. ليست في الأصل‎ )١( 


باب ما يفسد الصوم, ويوجب الكفارة وف 


وإن طاوعئه''' أمّ ولده. صَامّتُ» وقيل: يكمّرُ عنها . ويفسّدُ صومٌ الفروع 
المكرهة على الوطء . نص عليه (و ه م) . وعنه: لا (وق) . وقيل: يفسدء 
إن فعَلَْتْ » لا” المقهورةٌ والنائمةٌ (وق) . وأفسدّ ابن أبي موسى”" صوم 
غير النائمة؛ لحصول مقصود الوطهء لها . ولا كفارةً في حقٌّ المكرّهة إن فسَّد 
صومّهاء في ظاهر المذهب .نص عليه (و) . وذكرٌ القاضي روايةٌ: تكمْرٌء 
ا ا م ا ا 
الزوج؛ لأنه الملجئٌ لها إلى ذلك . وقال ابن ل إن أكرِهَتُ حتى 
مكُنَتٌء لزمئُها الكفارة» وإن عُصِبّتْء أو كانت نائمدٌ» فلا . 

وإن جامَعَتُ ناسية» فكالرجل (و) ذكره القاضي؛ لأنَّ عُذْرّها بالإكراء 
الوق فال انوا ههلا ب وبا عه ب اللا كقارعلنيا! ا ريو | يوه 
لقوةٍ جََبَةٍ الرجل* . ويتخرَّجٌ: أن لا يفسّدَ صومُها مع الشنيان؛ وإن فسَدَ 
مرق لان ليا يوجبٌ كفارةً» كالأكل وكذًا الشاهلة نسحي 
"وعنه: يكمّرٌ عن المعذورة بإكراو» أو نسيات» وجَهْل » ونحوها'"؛ كأمٌ 
وله إذا أكرّهها ‏ والمراد ‏ وقلنا : تلزمُها الكفارةٌ . 


9 2 09 الحاشية 
* قوله: (وقال أبوالخطاب وجماعة: لا كفارةً عليهاء وهو أشهرٌ وفاقاً؛ لقوةٍ جنبة الرجل) . 5 
الجنبّةٌ: بمعنى الجانب: وهو الناحيةٌ . فالحاصل: أن جهةً الرجل أقوى في المجامعةٍ من جهةٍ 
المرأة؛ لأنَّ المجامعةً غالباً لا تكونٌ إل من الرجل بخلافي المرأقء فإن المجامعةً لا تقمٌ منها إلآّ 


. في الأصل: «أطاعته»‎ )١( 

() في (س): «إلأ» . 

) الإرشاد ص: ١85‏ . 

(:) في (س): ”عليهما» . (5) ليست في الأصل . 
(11) ليست في (ب) . 


الفروع 


3 كتتساتب الصوم 


ولو أكره الزوجة على الوطوة دمَعَنّهُ بالأسهل فالأسهل» ولو أفضى إلى 
نَفْسِهء كالمارٌ بين يدي المصلَّي» كذا ذكرَه ذ في «الفنون» . ١‏ 

والوطءٌ في الدبرٍ كالقبُل » يقضي ١‏ 06 (و) . ويتوجّه فيه تخريج من 
العْسْلِء ومن الحَدٌ . وقد قاسّ جماعةٌ عليهما . لكن يفسّدٌ صومهء إن أنزََّ 
(و) . وعن أبي حنيفة روايةٌ: لا كفارة . 

وإن"'' أُولَجَ في بهيمة فكالآدمية . نص عليه . احتجّ الأصحابٌ بوجوب 

العُسلء وسواء وجب الحدٌّ كالزناء أو لاء كالزوجة والأمّة . وخرّجَ 
أبوالخطاب في الكفارة وجهين» بناء على الحدَّء وكذا"'' خرّجه 0 
رواية؛ بناءً على الحدٌ . ويأتي قولٌ ابن شهاب : لاايجتٌ ينجرّو الأيلا< 
غعُسْلَ (و ه)ء ولا فظرٌ (و ه). ولا كمّارةٌ (و ه). كذا قال 500 
ميّتء فكالحئ . وسبق وجةٌ في العْسُْلء وقيل: هنا: في آدميٌّ حيّ» أو 
ميت» أو بهيم حي » وقيل: أو ميت» كذا قيل . وفي «المستوعب»: إن أولجَ 
في بهيمة» أو آدمئّ ميت» ففي الكفارة وجهان . 

ومن طَلَّعَ عليه الفجرٌ وهو مجاممٌ. فاستدامَ» فعليه القضاءٌ (و)) 
والكفارةٌ (ه)؛ لأنه مَنَعَ صحّحَة الصوم بجماع أثمَ فيه؛لحرمة الصوم» كمن 
وَطع في أثناء النهارء ولأنه لو جامع في النهار ناسياًء ثم ذكَرَء واستدام» 
قضى» وكمْرًء وإنما أفسد صومه بالاستدامة دون الابتداء عند الحنفية» ولم 


قليلاً . وحيث كان جهةٌ الرجل أقوى» كان الزجرٌ في حقّه أقوى» فوجبت الكفارةٌ عليه في حالةٍ 
النسيانٍ دونهاء وإنما كان الرَّجرٌ في حمّه أقوى ؛ ليقوى حَذَّرٌه ويَقَظيُه . 


. في (س): الوه‎ )١( 
. »اذل١ في الأصل:‎ )0( 


باب ما يفسد الصوم. ويوجب الكفارة :1 


يُوجبوا عليه كفارة وأمّا الحدّ على مجايع طلّقَ ثلاثاً ودام فإنه يَجبُ في وجه. 
البح عقوي امتحفنة فك بالعدية» بيولاف الكقارة > بوقاين ضر اعرد 
على من استدام الوطء حال الإحرام. وإن نرّعَ في الحال مع أول طلوع 
الفجرء فكذلك عند ابن حامدء والقاضي ؛ ؛ لأنَّ الت جماع ولتذ”يه 
كالإيلاج» بخلاف مجام حلت لا يبجايع ) فتزع ؛ ؛ لتعلّق اليمين بالمستقبل» 
أول أوقات الإمكان. وقال أبوحفص: لا قضاء عليه؛ ولا كفارة (وه ش) . 
وذكر القاضي: أنَّ أصل ذلك اختلاف الروايتين في جواز وطء من قال 
لزوجته : إن وطِيتُّك. فأنت علي كر أُمّيء قبل" كفارة الظهار فإن جازء 
فالزِعٌ ليس بجماع. وإلّ كان جماعاً . وقال ابن أبي موسى”": يقضي» 
قولاً واحداً . وفي الكفارة عنه خلافٌ ا" 


مسألة - 8: قوله: (ومن طلَّعَ عليه الفجرٌ وهو مجامِعٌ» فاستدام» فعليه القضاكءء 
والكفارةٌ . . ٠.‏ وإن نرّعَ في الحال مع أول طلوع الفجرء فكذلك عند ابن حامدء 
والقاضي . . ٠».‏ وقال أبوحفص: لا قضاء عليه» ولا كفارةً . . . وقال ابنٌ أبو موسى: 
يقضيء» قولاً واحداً . وفي الكفارة عنه خلاف) . انتهى . وأطلق الوجهّين في 
«الإيضاح». و«المبهج» في نوخيخ من كلامهء و«الهداية» وال و«١المستوعب»‏ 
و«المغني)” 1 و«الهادي»), و«التلخيص»» و«المحرر»» و«الشرح وك '» و«الرعايتين»» 
و«الحاويين»» وغيرُهمء أحدهما: عليه القضاءٌ والكفارةٌ» اختاره ابن حامد» والقاضي». 
كما قال المصنفٌ . ونصره ابن عقيل في «الفصول» : وجزم به في «المبهج» في موضع 
آخر» و«المنور)» و«نظم المفردات» . قال في «الخلاصة» : فعليه القضاءٌ والكفارة» في 


. في (ب): «قيل»‎ )١( 
ضف كس‎ . ١57 الإرشاد ص:‎ )( 


زفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف اا . 


الفروع 


الفروح 


الحا 


سيه 


5 كتاب الصوم 


قال صاحبٌ «المحرر) : وهذا يقتضي روايتين» إحداهما : يقضي فقطء 
قال'2: وهو أصحٌ عندي (وم)؛ لحصوله مجامعاً أول جزء من اليوم”" مر 
بالكاك عن سين سانو من الليل ‏ عير عمة اليك هقان هارا كن لما 
كان ذلك على وجه فيه عذرء صارٌ كوطء الناسي» ومن ظلّهِ ليلآء وفي 
الكفارة بذلك روايتان» كذا هذا . 

ومن جامّعَ وهو صحيحٌ» ثم مُرضء لم تَسْقُط الكفارةٌ عنه . نص عليه 
(ه ق). أو جِنّ (ه ق)» أو حاضت المرأة (ه قى أو شسْسَتٌ (ه ق)؛ 
لأمره عليه السلام الأعرابيٌ بالكفارة» ولم يسأله”". وكما لو سافر (و) . 
وقولّهم: لأنّه؟) لا يبيحُ الفطرّء ممنوع. ربوا عق تيكل كار ولا 
يلها بعد وجوبهاء تفرقة بين كونه مقارنا" > وطارئاء ولا يقال: تبينا أن 
الصوم غير مستحقٌ عند الجماع ؛ ؛ لأن السادق الو ارم أله«سيفرض» أو 
تموث0 لم يجْرْ الفطرٌء والصومٌ لا تُتحرّى صحتّه بل لزومّه» كصائم صح» 
أو أقام. وفي «الانتصار» وجهٌ: تسقظ بحيض ونفاس (وق)؟ لمنعهما 


الأصيخ ؛ والوجه الثاني: لا قضاءً عليهء ولا كفارة . اختارّه أبوحفصء كما قال 
المصنفء واختاره الشيخ تقىٌ الدين» قاله في «القواعد». واختاره أيضاً صاحبٌ 
«الفائق؟ . وقدمه ابن نين ف «قرنهة : وكلام ابن ابي موسى» واختيارٌ المجد ذكره 
المصنفٌ . قلتٌ: الصوابُ أنه إن تعمّدَ فغل الوطء قريباً من طلوع الفجر مع علمه بذلك» 
فعليه القضاءٌ والكفارةٌ» وإلا فلا كفارة» والله أعلم . 


. ليست في الأصل‎ )١( 

. في (س): «الليل»‎ )١( 

(”) سيورده المصنف ص 905 . 
(5) في (س): «أنه؟ . 

(0) ليست في (س) . 


باب ما يفسد الصوم. ويوجب الكفارة 47 


الصحةً . ومثلّهما موثٌ . وكذا جنونٌ إن مع طَرَآنه الصحة/ . وأشهر أقوال 51١/١‏ 

الشافعي كقولنا (وم) . زه 
ومن وطئ ثم كَّر ثم عاد فوطئ في يومه, فعليه كفارةٌ ثانية'"© . نص 

عليه؛ لما سبق فيمن استدامه وقتّ''' طلوع الفجرء '"وكالحجٌ". وذكر 

الحلوانيٌ رواية: لا كفارةً عليه (و) . وخرّبجه”” ابن عقيل من أنَّ الشهرٌ 

عبادةٌ واحدةٌ» وذكره ابن عبد البَرّ (ع) بما يقتضي دخولٌ أحمدٌ فيه . وإن لم 

يكمّر عن الأول» فكفارة واحدة على الأصحٌ. وذكره الشيحٌ بغير خلاف . 

فعلى الأول: تعدّدا*' الواجبٌ وتداخل موجيّه* . ذكره صاحبٌ «الفصول» 

و«المحرر» وغيرهما . وعلى الثاني: له" يجب بغير الوطء الأول شيى. 

ركذا كز" واطزويلوة الإساك روانم ويف احمة فى مستائر قدم مهطر: 


* قوله: (فعلى الأول: تعدّدٌ الواجبٌ. وتداخل موجِيّه) : 
الأول: المرادٌ به القولٌ بأن عليه كفارةً واحدةٌ» وهو المشارٌ إليه بقوله : (على الأصحٌ) . 
والقولٌ الثاني: هو خلاف الأصمٌ . فعلى القول بأن الكفارةً تتعدّدُ لا إشكالّ . وأمّا على 
الأصح: وهو لزومٌ كفارة واحدة بقول: الكفارةٌ تعدَّدَتْ ولكن تداخلت . وهذا معنى قوله: (تعدّةُ 
الواجبٌ وتداخل)؛ قال في «شرح الهداية»: تعدّد الواجبُ وتداخل موجبّه كما قال المصنء أمّا 
قوله: تعدّدَ الواجبٌ» فظاهرٌء يعني : أن الكفارةً تعرّدت فالواجبُ هو الكفارةٌ» لكنّ قولّه وتداخل 


)١(‏ ليست في (س). 
(5-0) ليست في (س) . 
(9) في (س): الوخرج» . 
(8) في (سس): «تعداد» . 
(05) ليست في الأصل . 
(7) في (ط): «أكل» . 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


8 كتابالصوم 


لا يلزمّه الإمسالكٌ . واختارٌ صاحبٌ «المحرر»حملّه على ظاهره . وهو وجة 
في كتاب «المُذُهب)؛ لضعفي هذا الإمساك؛ لأنّه سنةٌ عند أكثر العلماء . 
وفي «تعليق القاضي» وجةٌ فِيمَنْ لم ينو الصومً: لا كفارةً عليه؛ لأنّهِ لم 
يلتزمه . 

وألزمه مالكٌ بالكفارة بمجرّد ترك نية الصوم عمداً» بلا أكل» ولا جماع . 

إن أكَلَ ثم جامّع» فالخلاف”*2 . وسبق: هل تجبٌُ الكفارةٌ بأكل؟ . 

وإن جامَع في يومين» فإن كمَّرَ عن الأول» كمّرَ عن الثاني (و) . وذكره 
ابن عبدالبر (ع) . وفيه روايةٌ عن (ه) . وكذا إن لم يكمّْرْ عن الأول في 
اختيارٍ ابن حامدٍء والقاضي وغيرهما . وحكاه ابن عبداليرٌ عن أحمد 
(و م ش)؛ لأنَّ كل يوم عبادةٌ وكيومّين من رمضانين» وفيه روايةٌ عن (ه) . 
وظاهرٌ كلام الخرقيٌ كفارةٌ واحدةٌ”'2 . واختاره أبوبكرء وان أبي موسى00) 
(و)» كالحدود . 


() تنبيه: قوله: (وإن أكَلَ ثم جامّعَ» فالخلاف) انتهى . لعله أرادَ به الخلاف 
الذي في الواطئ الذي يلزمّه الإمساك» المسألة التي قبلهاء وقد قطعَّ أكثرُ الأصلا.اب 
بوجوب الكفارةٍ على الواطئ بعد الأكلٍ . 

مسألة -4: قوله: (وإن جامَعَ في يومين» فإن كمَّرَ عن الأوّل» كفْرَ عن الثاني . . » 


موجبّه مشكلٌ؛ لأن ظاهره أن المتداخل هو الموجبٌ وهو نفسٌ الوطء لا نفسٌ الواجب وهو 
الكفارةٌ . والذي يظهرٌ أن الذي يتداخل هو نفسٌُ الواجب وهو الكفارةٌ» وهو ظاهرٌ كلامهم في 
الحدودء والكفارات» فيحتمل أن يكونَ موجَبٌ» بفتح الجيم» وهو عبارةٌ عن الواجب» فكأنه 
قال: تعدَّدَ الواجبٌ وتداخل . 


: ليست في (ب)‎ )١( 
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قال صاحبٌ «المحرر»: فعلى قولنا بالتّداخل» ٠‏ لو كفْر التي في اليوم الفروع 
الأول عنهء ثم ذ في اليوم الثاني عنهء ثم استّحِقّت الرّقبة لادان ٠‏ لم يلزئه 
بدلّها وأجزأئه الثانيةٌ عنهما . ولو اسمْحقّت الثانيةً وحدّها رك لا ولو 
استحقّتا جميعاً» أجزأه بدلهما رقبةٌ”'2 واحدةٌ؛ لأنَّ محل التداخل وجودٌ 
السبب الثاني قبل أداء تريت امار 3 1 التعيين لا تعتبرٌ» فتلغو. أو 
تصيرٌ كنية مطلقةٍ» هذا قياس مذهبنا* . وقاله الحنفيةٌ . وهو مذهبٌُ المالكية 
في نظيره» وهو: كُلَّ موضع قُضِيَ فيه بتداخل الأسباب في الكفارة» إذا نوى 


وكذا إن لم يكفّر عن الأول في اختيار ابن حامد» والقاضي وغيرهماء وام ا ين المحج 
عن أحمدّ . . وظاهرٌ كلام الخرقيّ كفارةٌ واحدةٌ» واختاره أبوبكر» وابنُ أبي موسى) . 
انتهى . وأطلقّهما َك «الهداية», و«الفصول» . و«المغني)”"؛ و«الكافي)” 2 
و«المقنع»”* 2 و«الهادي», ولالشرح»”*2, واشرح ابن منجااء و«النظم»» و«الزركشي»» 
وغيرهم : 1 


* قوله: (ونيةٌ التعيين لا د تعتبرٌ فتلغوّء أو تصيرٌ كنيةٍ مطلقةّء هذا قياس مذهبنا) . الحاشية 
ذكر الشيخُ زينٌ الدين ابن رجب في القاعدةٍ السادسة والتسعين؛ فيمن وجَبٌ عليه أداء عينٍ ماليء 
فأدّاه عنه غيرّه بغر إِذْنِِ» قال فيها : إذا أدّى غيرُه'' زكاتّه الواجبةً من مالِوء أو نذرّه الواجبٌ في 
الذمق» أو كفارئّه من مالِه بغير إِذنِ» حيتٌ لا ولايةً له عليه» فإنه يضمنٌ في المشهور ؛ لأنّه لا يسقظ 
فرضّ المالكِ؛ لفواتٍ النية المعتبرة منه وممن يقومٌ مقامّه . وخرّجٌ الأصحابٌ نفوذه بالإجازة من 


نفوذٍ تصرفي الفضوليٌ بهاء يعني : بالإجازة . 


. في (ب): «وفيه؛‎ )١( 
. في الأصل: «الأولى؟‎ )١( 

7 4/ته” . 

(18/5)8؟. 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 408/9 . 
(1) ليست في (د). 


الفر 


التصحيح 


الحا 


ئ2 


سيه 


هه كتاب الصوم 


500 ؛ فإنه يق عن جميعها » مثل من قال لزوجاته © أشن علي 
كظهر أ مي» ثم وطىً واخذةٌ) وكمر كنهان أجزأه عن الكل ونحو ذلك . 
ووجدتٌ أنا في كلام الحنفية : لو أَظعَمَ إلا فقيراً» فوطىئ. أظعَمّه فقط 


عنهما» كحدٌ القذفٍ عندهم . 
وإن جامعع دون الفرج ‏ فى - وعبارة بعضهم : فأفْطرَ وفيها نظر”*- 
فعنه”': يكفّرٌ . اختاره الخرنق» وأبوبكرء ل م أبي موسىء والأكثر 
7 كالوظ واي الفرج . والفرقٌ واضحٌ» وعنه : لا كفارة عليه (و ه ش)» 
اختاره حناقة: منهم صاحبٌ «النصيحة»)» و«المغني»”"2. و«المحرر). 


أحدهما: يلزمُه كفارتان» وهو الصحيحٌ» اختارّه ابنُ حامدٍ. والقاضي في «خلافه؛» 
و«جامعه؛. و«روايتيه»» والشريفٌ أبوجعفرء وأبوالخطاب في «خلاقيهما»» وابنُ 
عبدوس في «تذكرته» . ونصرّه امد في اشير جد . قال في «الخلاصة»: لزمه كفارتان» 
في الأصحٌ . قال في «المُذْهبِ»» و«مسبوك الذهب»: هذا المشهورٌ في المَذُْهبٍ . قال 

في «التلخيص»: هذا أصحٌ الوجهّين . قال في «تجريدٍ العناية»: لزمّه ثنتان في الأظهرء 
وجزم به في #الإيضاع؟؟ و«الإفادات». و«المنور؛ء و«منتخب الأدميٌ». وغيرُهم . 
وقدّمّه في المُذْمَبىق و«مسبوك الذهب». و«المحرّر؛» و«الرعايتين»» و«الحاويين»» 
و«الفائق». وغيرهم . 

والوجه الثاني: لا يلزمُه إلا كفارة واحدةٌ . وهو ظاهرٌ كلام الخرقيّ . واختاره 
أبوبكر» وابنُ أبي موسى . قال في «المستوعب»: واختارّه القاضي . وقدَّمه هو”" 
رزين في اشرحه؛ 5 


و 


وابن 


* قوله: «(وإن جامع دون الفرج . فأمنى ٠‏ وعبارةٌ ؛ بعضهم: فأفطرَ ٠‏ وفيها نظرٌ) 8 
وجه النظر ‏ والله أعلم ‏ أنه يدخل فيه المذي . 


. ليست. في الأصل‎ )١( 
” 12: قف تا رفضت‎ 
. ليست في (ص»)‎ )9( 


باب ما يفسد الصوم. ويوجب الكفارة اه 
ااا ااا اا ااال ريصي ت45555252-5 22 .11022527575 331:-9595:959:95ف92952ىيى9فىئ١2525292س2‏ 


هى أظهة2"0.. وعلى الأولى : الناسى كالعامدٍء ذكرّه فى «التبصروً) 
00 عليه اعتباره بالمَرْج” . وقال صاحبُ «المغنى)0 2 و«الروضة». 
وغيرهما عافد . 

وكذا إن أنرّلَ المجبوبٌ بالمساحمّة . وكذا امرأتان*”'' إن قلنا: يلزمُ 
. المطاوعةً كفارة» وإلآ فلا كفارةٌ . 


مسألة ١‏ : قوله : (وإن جامَعَ دون الفرج. فأمنى - وعبارةٌ بعضهم ب : فأفطوٌء وفيها 
نظرٌ ‏ فعنه : يكفْر اختارّه الخرقيٌ ‏ وأبوبكر» وابنٌ أبي موسى » 00 كالوطءٍ فى 
الفرج والفرقٌ واضح» وعنه: لا كفارةً . . . اختارّه مكمافة: منهم صاحبٌ 
«النصيحة»» و«المغني»”"2. و«المحررٌ»؛ وهي أظهرٌ) انتهى . وأطلقّهما في «الهداية؛ 
و«المُذُهب), وامسبوك الذهب»» و«المستوعب»» و«الكافى» 8 و«التلخيصن». 
و«المحرر»» و«الرعايتين»» و«الحاويين»» وغيرهم : 

إحداهما: لا تجبُ الكفارةٌ» وهى الصحيحةٌ على ما اصطلحناه . اختاره صاحبٌ 

1 5 هي 1 : 


* قوله: (ويدلٌ عليه اعتباره بالفرج) . 
أي : قياسُه على الفرج؛ لأنَّ الذين أوجبوا فيه الكفارة قاسوه على الفرج . 

* قوله: (وكذا امرأتان) . 
قال في «المغني”*': فإن تساحقت امرأتان فلم ينزلاء فلا شي عليهماء وإن أنزلتاء فسد 
صومُهما. وهل يكون حكمُهما حكمٌ المجامع دون الفرج» أو لا يلزمُهما كفارة بحال؟ فيه وجهان 
م من المرأة: هل يوجبٌ الكفارة؟ على روايتين . وأصحٌ الوجهين أنهما لا 

كفارةً عليهما؛ لأن ذلك ليس بمنصوص عليه» ولا في معنى المنصوص غليه» فيبقى على الأصل . 

وإن تساحقٌ المجبوبٌ فأنزل» فحكمّه حكمٌ من جامّع دون الفرج فأنزل . 

« ا 

. بعدها في (س): لو2‎ )١( 


(ضف ه27 8 
4 47خ ة 


الفروح 


التصحيح 


الحاشية 


الفروع 


يف كتاب الصوم 


والقُبلةٌ واللمسٌ ونحؤهماء كالوطء دون الفرج» في روايةٍ اختارها 
القاضي (وم) . وفي رواية: لا كفارة» اعمَتارّها الأصحابٌ”" (و) . 

ونصٌ أحمد: إن قبل فمَذى» لا 000 وإنْ كرّرَ النظرَ فَأمْنى» فلا 
كفارة (م)» كما لو لم يُكُرّرْهُ (و) . وعنه: بلى» كالئَّمْس . وأطلقٌ في 
«الهداية» وغيرها الروايتّين» وقيل: إن 0 بفكرهء أو نظرة واحدة عمداء 
فط وفي الكفارة وجهان . 

وسبق حكم من جامّع في يوم رأى الهلالَ في ليلته» وردَّتُ شهادته. 
وجماع المسافرء والمريض . 

ويختصٌ وجوبٌ الكفارة برمضان (و): لأنَّ غيرّه لا يساوية» خلافاً 
لقتادة في قضائه فقط. وفي «الرعاية» قولٌ: يكفُرُ إن أَفْسَدَ قضاءً رمضان. 


الد لتصحيح «النصيحة». و«المغنى)7” ,2 و«الخلاصة». و«المحررا. و«الشرح»”", و«الفائق». 


الحا 


شية 


وغيرُهم . قال أبنُ رزين في اشرحه»: وهي أصحٌ . قال المصئّف هنا: وهي أظهرٌ . 
وقدّمَها في «النظم» . 

والروايةٌ الثانية: تجبُ الكفارةٌ » اختارها الأكند كما قال المصنفٌ ‏ منهم الخرقيُ» 
وأبوبكر وابنُ أبي موسى » والقاضي » قال الزركشي : هي المشهورة من الروايتين» حتى 
إن القاضي في «التعليق» لم يذكز غيرّهاء وجزمٌ به في «الوجيز»ء و«الإفادات», 
وغيرهما . وقدّمه في «الفائق تي" واشرح ابن رزين» وغيرهما . 

مسألة  ١١‏ : قوله: : (والقبلةٌ؛ واللمس ونحوهماء كالوطء دون الفرج» في رواية 
اختارها القاضي . وفي رواية: لا كفارةً» اختارّها الأصحابٌ» ونصٌ أحمدّ: إن قبل 


)١(‏ ليست في (ب6. 
ا 


(7) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 887/7 . ٠‏ 


وسبق أوَّل الباب هل تختصٌ بالجماع ''؟ . 


فَمَلَىء لا يكمْرُ) انتهى . ما اختاره القاضي جرم به في«الهداية»» و«المذهب/ىء 
و«مسبوك الزهبيء و«المستوعب»» و«التلخيص2. و«المحرر» و«الإفادات»)» وغيرهم . 
وقال في «الرعاية الكبرى»: ومن باشرٌ دون الفرج بوطءء أو قبلة» أو لمسء أو استمناء» 
أو تكرار نظرء فمَذىء أو أمُنى ببعض ذلك» كل عريطه . وفي الكفارة رواياتٌ : 
الوجوبٌُ» وعدمُّهء والثالئُ: تَجبُ في الوطء المذكور فقط . وكذا قال المجدٌ في 


الفروع 


«شرحه»» وصاحبٌ «الحاوي الكبير) . وقال في «الرعاية الصغرى»: ومن وطِىّ دون ٠‏ 


الفرج» أو قبّلَّه أو لمسّء أو كرَّرَ النظرء فأمنى» أفطر مطلقاًء وفي الكفارةٍ روايتان» 
وقيل::-من أمتق نافيا بقبلة؛ أو لمس» أو تكرارٍ نَظْرِء ٠‏ لم يُفْطِرْ ٠‏ وكذا قال في 
«الحاوي الصغير» فالمقدّمُ في «الرعاية الصغرى» و«الحاوي الصغير» أن القبلة واللمسّ 
ونحوّهما كالوطءٍ دون الفرج» كما اختاره القاضي . وأطلقّ الخلافٌ كالمصئّفٍ المجدّء 
وابنٌ حمدان في «الرعاية الكبرى»» وصاحبٌ «الحاوي الكبير) 1 

والروايةٌ الثانية: لا كفارةَ في ذلك وهو الصحيحٌ . قال المصنفٌ هنا: (اختارها 
الأصحابُ) وقدَّمَها في «المغني)”' . قال الشارحٌ : وفي الكفارة روايتان» أصحُهما: لا 
تجبُ . نقلّها الأثرمُء وأبوطالب . واختارها الخرقيٌ» وأبوبكرء وابنُ أبي موسىء 
ل ا ل 

تنبييه: الذي يظهرٌ أن في كلام المصنف نظراً من أَوجْه : 

أحدها: كونه خصّصٌ القاضي بإلحاقٍ القبلةِ» واللمس ونحوهما بالوطءٍ دون 
الفرج» والحاصل : أن كثيراً من الأصحاب قال بِمّقالتِهِ» وقطمٌ بها . ْ 

الثاني : نسبة القولٍ الثاني إلى الأصحابء وكثيرٌ من الأصحاب على خلافٍ ذلك» 
بل أكثرُهم. ولم نر أحداً ع نسب ل مثل صاحب «المغني 706 والمجدٍ في 


5 ١54 ص‎ )١( 
. (؟) :/كلا”‎ 
. علا‎ 5 


ام 


كن كتاب الصوم | 


الفروع والكفارة على الترتيب. فيجبٌ عتقٌ رقبقء فإن لم يجذّء صام شهرين 
نكا كين إن يفي "ألم سن دكي و97 كناو الظهارء في 
ظاهر المذهب (و ه ش) . ويأتي فيها اعتبارٌ سلامةٍ الرقبة» وكونها مؤمنة.. 
ولا يحرمٌ هنا الوطءٌ قبل التكفيرء ولا في ليالي صوم الكفارة» ذكره في 
«الرعاية» وأظته في «التلخيص» وغيره» ككفارة القتل» ذكره فيها”" | القاضي 
وأصحابه. وحرّمَه ابنُ الحنبليٌ في كتايه «أسباب النزول» عقوبة ؛ وعنه : إنها 
على التخبيرٍ بين العتق» والصيامء والإطعام» فبأيّها كمّرّ أجزأه (وم)؛ لأنَّ 
في «الصحيحين» 3 من حديثٍ مالك» عن الرُهريٌ» عن حميد بن 
عبوائرحمن» عن أبي هريرة» أن رجلا أفطَرَ في رمضانَ, فَأمَرَه النئْيكة أن 
يكفّر بعتق رقبة . وفيهما من حديث ابن جُريج. عن ابن شهاب» عن حُميد» 
عن أبي هريرة» أن النبي يكل أمر رجلا أفْظرٌ في رمضانَ أن يُعتْقّ رقبة» أو 
يصومٌ شهرّين متتابعين» أو يُْطعمَ ستِينَ مسكيناً» وتابعهما أكثرٌ من عشرة . 
وخالقهم أكثرٌ من ثلاثين» فرووه عن الزهريّ بهذا الإمنادة امار ذلك 
الرّجلٍ كان بجماع. وأنَّ النبئ تل قال له: «هل تجدٌ ما تُعْتقُ رقبة؟» قال: 
لاء قال : «هل تستطيعٌ أن تصومَ شهرَّين متتابعين؟2 قال : لاء قال : اهل تجد 


التصحيح 5 5 35 . . واو إقكوامه 0 0 0 
ّ الاأسرحه) والشارحء والزركشي» وعيرهم» بل الذي اختارٌ المزْق الخرقيٌ» وأبوبكرء وابن 
ابي موسى» وناس من المتأخرين 
الثالث: كوثه نسَبَ القول الأول إلى القاضيء ولم يذكُز عنه غيرّه» وقد قال في 
البعاضسية ا 1010 
)١1-١(‏ في (ب) و(س): «لم يجدة . 
(0) في (ب): «قيل» . 
(9*) ليست في (س) . 
(5) لم نجد رواية التخيير عند البخاري» وأخرجها مسلم (850)1111) و(884). 


باب ها يفسد الصوم, ويوجب الكفارة نان 


ل لا . ثم جلس فأتي البرك بعَرّق فيه تمرّء 
فقال: «تصدَّقٌ بهذا» قال: على أفقر منا؟ قال: «اذهب فأَطعِمْهُ أهلّك)» . 
وفي أوّله :هلّكْتٌ يا رسول اللهء قال: «وما أهلككَ؟»» قال: وقعتٌ على 
امرأتي في رمضانًَ. متفق عليه2©. وهو أولى؛ لأنه لفظ النبي/ كك 
ومشتمل على زيادة» ورواه الأكثر . وللدا رقطيه”": هلكتٌ وأهلكتٌ . 

وضكّف هذه الزيادةً البيهقئ» وصنّف الحاكمٌ ثلاثة أجزاء في إبطالها . 
ولأبي داوو”" "بإستاة جيد من حديت ,عشام بن سند» عن الزهريٌ» عن أبي 
سلمة عنه : (وضُمْ يوما مكانّه) ٠.‏ وقال انير فيه تمر قَذْرٌ بخمسة عشرٌ 
صاعاً :'وله”؟ من حديث عائشة: فيه عشرون صاعاً اوخشام تكلم فيهء 
وروى له مسلم . وتابّعه عبدّالجبار ابن عمرّ في الصومء وهو ضعيفٌ» رواه 


«التعليق»: إن الكفارّة تتجبُ بالوطءٍ دون الفرج قولاً واحداً ./ وخصٌ الروايئين باللمس 

والقبلِ» ونحوهماء كما حكاه المصئّفُ عن الأصحابء مع أن المصنّف جعل الوطءَ 

دون الفرج والقبلة» واللمسّ» ونحوّها على حدٌّ سواء فيما إذا كان مُحْرِماً في الحج . 
يله الى ققد ماله منايتة اللة بالل اللمشيديا: 


مهم 


* قوله : (بعرق) . 


0. 0 


5 0 0 *(ه) مث )ل الى م 
العَرّقّ بفتحتين - : ضغير نَنْسج من خوص » وهو المِكُْتَلُ والدَّبيا:2* . ويقال: إنه يسع خمسة 
عشرّ صاعاً . والعَرّقّ أيضاً: كل مصطفٌ من طير»ء وخيل» ونحوٍ ذلك» والجمع : أغراق» مثل 
سبب وأسباب» وجمعَ أيضاً عَرّقات» مثل قَصَبات . 


م1 
.- 
6 


. )41(01111( البخاري (195)» ومسلم‎ )١( 
. 387/٠١ (؟) في العلل‎ 

زفرف في سئنه (11581) 5 

زفق أي : ولأبي داود في #سننه) (0791796) . 
(5) في (د): «الرتبيل» . 


الفروع 


9277/ 


اام 


الحا 


الفروع 


إن كتاب الصوم 


ابن ماجه”١؟‏ وتابعه أبو أويس» عن الزهري» عن حميدء وفيه كلام» وروى 
ذلك الدارقطنيٌ "2 . وتابعّه إبراهيمٌ بِنُ سعدٍء عن الليث» عن الزهري» 
وبَحْرٌ بن كنيز'”"» عن الزهريّء ذكرٌَ البيهقيئ”*': وأشارٌ هو وغيره إلى 
طوف ال والله أعلم . وعن ابن عباس :عتقٌ رقبة» أو صومٌ 
شهرء أو إطعامُ ثلاثين مسكيناً”" . وعن “الحسن : عتقُ رقبة» أو إهداءً 
بدنّة» أو إطعامٌ عشرينَ صاعاً أربعينَ مسكيناً” . وعن عطاء نحوٌه؛ ولمالكِ 
في «الموطأ»”؟' عن عطاء الحُراسانيٌ»؛ عن ابن المسيّب مرسلاً نحوٌهء ولم 
يذكرُ عددً المساكينّ» وفيه: «وصُمْ يوماً) . ومذهبٌ (م): هذه الكفارةٌ إطعامٌ 
فقطء كذا قال . والإطعامٌ كما يأتي في كفارة الظهار”''' إن شاء الله تعالى . 
وإن قدَّرّ على العتت في الصيام» لم يلزمه الانتقال . نص عليه . ويلزمٌ 
من قدَرَ قبله . ويأتي ما يتعلّقُ بذلك في الظهار . ظ 
وتسقظ هذه الكفارة بالعجزء في ظاهر المذهب”* . نص عليه (وق) . 


* * قوله: (وتسقظ هذه الكفارةٌ بالعجز فى ظاهر المذهب) . 


المرادٌ بالعجز عنها بالمالٍ كما هو في «الرعاية» . قال في «الرعاية»: فإن عجر وقتّ الجماع عنها 


. )101/1( في ستنه‎ )١( 

(؟) في العلل 587/٠١‏ . 

(1) في النسخ الخطية و(ط): كثير» . ولعل الصواب ما أثبت» وهو بحر بن كنيز المعروف ب: السقاء . «تهذيب الكمال» 17/4 . 
زفق في السئن الكبرى 5557/4 . 

(05) ليست في الأصل . 

(5) في (ب): «الرواية» . 

(0) أورده ابن عبدالبر في «الاستذكار» ٠١7/٠١‏ . 

(80) ليست في (س) . 

(9) ا/لاة؟ . 

ف ا * 


باب ما يفسد الصومء ويوجب الكفارة م 


زاد بعضهم : بالمال» وقيل: والصومء كذا قال؛ لأنه يك لم يأمر الأعرابئ الفروع 
بها أخيراً»ء ولم يذكرٌ له بقاءها في ذمتِهء وكصلدقةٍ الفطرء وعنه: لا تسقظ 
(وهش)؛ لأنّه يكل أمرّ بها الأعرابيّ لما جاءه العَرَّقُ بعدما أخبره 
بِعْسْرتِه*» ولعلّ هذه الرواية أظهرٌ . 

قال بعضهم : فلو عدر غير قد ناذنة* بت وقيل” أو دوتها ‏ فله أخذهاء 
وعنه : لد يأخذها : وأطلقّ 5 أبى مو سى ٠:‏ فل ايوز له اكلا أم كان 
خاصًا بذاك الأعرايع؟ على روايئتين . ويتوجّه احتمالٌ أنه يله رخم 


بالمالٍ وقيل: والصوم - سقطت . نص عليه . وعنه: لا تسق : فلو كمّر عنه غيرّه بإؤن.,» الحاشية 
فللواطئ أخدّها منه» وعنه: لا يأخدّها كبقيةٍ الكفاراتٍ على الأقيس» وقيل: لا يكفّرٌ أحدٌ عن 
غيره بلا إِذنهِ إلا الواطئ في رمضانّ . وإنْ ملّكّه ما يكمَّر به وقلنا : له أخدَّه هناك فله هنا أكلّه» 
وإلآ أخرجه عن نفسه . وقيل: هل له أكلّهء أو يلزمّه التكفيرُ به؟ على روايتين . 

* قوله: (وعنه: لا تسقط؛ لأنه عليه السلام أمرٌ بها الأعرابيّ لما جاءه العَرّق بعدما 
أخبره بعْسّرته) . 
وجواب ذلك: أنه بعد أمره بها أجارٌ له أكلّ ما أمرّه بالصدقة بهء ولم يذكرُ بقاءها في ذميِهء ولا 
أمرّه بهاء وهذا كان بعد الأمرٍ الأوّل . ش ش 

* قوله : (فلو كمّر غيره عنه بإذنه) . 
الذي ظهرٌ لي : أن ذكُرٌ الإذن؛ لأجل صحة الكفارة؛ لأنَّ الكفارة يحتاجٌ إخراجُها إلى ني فاعتّبر 
الإذنُ ممن وجبت عليه؛ لتحصل النيةُ منه» وأن قولّه : (وقيل: أو دونها) لا يلزمُ منه عدم اعتبارٍ 
النية؛ لأنّا نقولٌ هذا فيما إذا علم الآخذٌ لها أنها عن كفارته؛ لأنهم قالوا: له أخدّها . وحكى 
بعضُهم الخلاف . وهذا إنما يكونٌ مع علمِهٍ أنها عن كفارته» فأخدّه لها على هذا الوجه أعني : 


مه كباب الصوم 


الفروع للأعرابيئ فيه لحاجته» ولم تكن كفارة* . 


١١ 


ولا تسقّظ غيرٌ هذه الكفارة بالعجزء مثلّ كفارةٍ الظهارٍء واليمين» 


أنها عن كفارته» يلزمٌ منه نيةٌ التكفير”"» فلهذا لا يعتبرٌ الإذنُ على هذا القولٍء والله أعلم» وهذا 
قويئٌ جدّاء وإن كان ظاهرٌ «الرعاية» في قولِهِ: وقيل : لا يكمّرُ أحدٌ عن غيره بلا إِذنْهِ إل الواطئ - 
أنه يصحٌ التكفيرٌ عنه سواءٌ علمَ أنها كفارتُه» أو لاء فيجبٌ حملّه على ما تقدَّم؛ لثلا يلزمٌ صحةٌ 
التكفير بغير نية» وهو مخالفٌ للمنقولء إلآ أن يقال صارتٍ النيةٌ معلقةً في حقٌ المكثّْرِ» وينزل 
منزلةَ من وجبّتْ عليهء وهذا بعيدٌ جدّاًء والله أعلم . 
فالحاصلٌ: أن النية لا بُدّ منها لكن تكونُ هنا معلقة بالمخرج ”"أو بالمخرّج" عنه . الظاهرٌ: 
الثاني . بل الذي يظهرٌ أنه هو المعتبرٌ لا غيرٌء فيكونُ تقديرٌ الكلام: فلو كفْرٌ الغيرٌ عنه بإذنه» صحٌ 
التكفيرء وله أخدّها . فإن قيلَ: إذا قلتّم : إن الإذنَ شر لصحة التكفير» أو إن النية تحصل بعلمه 
أنها عن كفارته» أوحصلتٌ على وجه يصحٌ التكفيرٌ معه؛ هل له أخدّها؟ فيه الخلاف» فينبغي أنه 
حيث قلنا : لايصحٌ التكفيرٌ لعدم النية/ أنه يجودٌ له أخدّها قطعاً؛ لأنّ الخلات إنما حصل هناك؛ 
لكونها كفارةٌ عنه فلا يأخذهاء كما لا يصرفٌ زكاءً ماله إلى نفسهء أو من تلزمُه مؤنتّه» فإذا لم يصحٌ 
التكفيزٌ جارٌ له أخذّه على وجهِ صدقةٍ التطوع . فالجواب: أن الدافع إليه إنما دقُمَ إليه على وجه 
٠» 0‏ فلم يج له" أخدّهء كما لو دفمٌ إليه مالا بعقد غير صحيح من 
ض '' لا يضعء أو بيع لا يصمح أو إجارة لا تصحٌء ونخر ذلك؛ لأنّ الغقود دَ الباطلةَ لا يجورٌ 
سَاشركها امت اد الما بسبها وضاعك النال قر يبان خالة مجان وإننايذلة على هذا 
الوجوء فإذا لم يصع كان المال لصاحيه . 
* قوله : (ويتوجّه احتمالٌ أنّه يل رخص للأعرابئ فيه لحاجتهء ولم تكن كفارةً) . 


هذا الاحتمالٌ الذي وججّهه هو الذي ذكره الأشياخ للمذهبء وهو سقوظٌ الكفارة» قالوا: لأنَّ 


. بعدها في (د) و(ق): «ظلم .. .2 وبياض بقدر كلمة . وبعد البياض في (ق): «قوله»‎ )١( 
. )5( ليست في‎ )1-7( 

(©) ليست في (د) . 

(1) في (ق): «فرض» . 


وكفارات الحجء ونحوٌ ذلك . نص عليه . قال صاحبٌ «المحرر» وغيره: 
وعليه أصحاينا ؛ لعموم أدلّها حالةً الإعسارٍ. ولحديثٍ سلمةً بن صخر”" في 
الظهارء ولأنه القيامنُ» خُولِفت في رمضان؛ للنصٌ”" ‏ كذا قالوا: للنصّ - 
وفيه نظرّء ولأنها لم تجبُ بسبب الصومء قال القاضي وغيره: وليسّ الصوم 
سبباً للكفارةء» وإن لم تجبْ إلا بالصوم والجماع؛ لأنه لا يجورٌ 


اجتماغهما*» وعنه : سقط 8 ومذهبٌ «(ش): هى كرمضانَ» إلا جزاء 


النبيّ كل أمرّة بأكلهاء أو إطعايها أهلّه؛ ولم يأمره بإخراجها بعد ذلك» ولو كانت كفارةٌ» لم يأمرْه 
أن يطعمّها أهلّهء فدل ذلك على أنها سقطت عنه . فقوله: (أنَّه رخص للأعرابئ ولم تكن كفارةً) 
هو ما ذكروه؛ فكيف يجعله احتمالاً موجّهاً عنده . ويمكنٌ أن يقال: لم يجعله احتمالاً من عنده 
بل معنى كلامِه أن العلماءً اختلفوا في قوله: «أَطَعِمْهُ أهلّكَ؛ هل كان إعطاؤه إياه لحاجتهء ولم 
يكن كفارةً» أوكان كفارة؟ فالقضيةٌ محتملةً لكل منهماء فوجّه المصنفٌ الاحتمال الأوّل. فعلى 
هذا يكونُ: (احتمالٌ) غير منوّنِء فكأنه قال: يتوجّه احتمالُ عدم الكفارةٍ على احتمالٍ الكفارة 
المذكورين في المسألةٍ» ولعلّ هذا ظاهرٌ مع أن المصنفت أشارَ إلى تقوية الاحتمال الثاني بقوله : 
(ولعلٌ هذه الرواية أظهرٌ) ولكن لا منافاةً بين هذا وبين الأوّل؛ فإن هذا يقتضي أن عدمٌ السقوط 
أظهرٌ» والأوّل يقتضي أنه لم يكن كفارةً» ففيه تقويةٌ أنه لم يكن كفارةٌ؛ لكونِه أطعَمّه أهله. وعدم 


سقوطهاء لأمرو بالصدقةٍ بعد إخبارِه بعْسْرته . 


0 و 


3 8. 0 7 4# 

* قوله: (وليس الصومٌ سبباً للكفارة» وإن لم تجبّ إلا”" بالصوم والجماع؛ لأنه لا يجورٌ 
اجتماغهما) . 

. هو: سلمة بن صخر بن الصمةء الأنصاريٌ. الخزرجيٌ» المدنيٌ . له صحبة . وهو أحدٌ البكائين‎ )١( 
قال: كنت امرأ أصيبٌ من النساء ما لا‎ )75١77( وابن ماجه‎ :»)١17١١( وحديثه: أخرجه أبوداود 7717)» والترمذيٌ‎ 
يصيب غيري . . وفيه بعدما ذكرٌ لرسولٍ الله يك عدم استطاعته للعتق» والصيام» والصدقة. قال له عليه الصلاة‎ 
. 2. . والسلام: «اذهبٌ إلى صاحبٍ صدقة بني زريق» فقل لهء فليدفعها إليك. فأطعم عنك منها‎ 

() في (ب): «النص» . 

(9) ليست في (د) 8 


الفروح 


الحا 


م 


33 كتاب الصوم 


افرع الفيو» أن فه مف العتورة :و الحرائة ,8ك غير وائحو أنه أمظ كقارة 
وطءٍ الحائض بالعَجزِء على الأصحٌ. وعنه: بالعجز عن كلّها ؛ لأنّه لا بَدَل 
فيها . وقال ابنُ حامدٍ: تسقظ مطلقاًء كرمضانٌ . وأكله الكفاراتٍ بتكفير 
غيره عنه كرمضانً» وعنه: تختصٌ بالوطءٍ في رمضانٌ . اختاره أبوبكر . 
إن ملّكه ما يكت بةء وفلنا: له أخذّه هناك فله هنا كله ولا أخرجه 
عن نفسِوء وقيل : هل له أكلّهء أو يلزمّه التكفيرٌ به؟ على روايتين . 


الحاشية أي: اجتماعٌ الصوم والجماع؛ بل السببُ (أهو-الجماعٌ'" في صيام رمضائ بشرطه . 


. ليست في (ق)‎ )1-١( 


باب حكم قضاء الصوم وغيره 1 
باب حكم قضاء الصوم وغيره الفروع 


وما يتعلّنُ بذلك 

يستحبٌ التتابعٌ في قضاءٍ رمضانً (و) . قال البخاريُ'2: قال ابن 
عباس: لا بأسنَ أن يفرَّقَ؛ لقولٍ الله تعالى:#تَمِدَّدٌ مِنْ أَيَامِ 4 
[البقرة : 5|] . وعن ان عمر مرافوعا : «قضاءً رمضان؛ إن شاءء فرّقّء 
وإن شاءء تابَمَ» . رواه الدارق كك وقال: لم يسيِذه غيرٌ سفيان بن بشر . 
الأعاع "لسر لا نعلمُ أحداً طعنّ فيه» والزيادةٌ من الثقةٍ مقبولة* . 
وللدارقطني””" ويروا يةِ الواقدي وهو ضعيفٌ عران بر سئل 
النبيئُ يكهْ عن قضاءٍ رمضانً» قال: «يقضيه يباعاًء وإن فدَقَهء أجزأ» . ول 9) 
أيضاًء وقال: إسنادٌ حسنٌ”*' عن ابن المنكدر”" مرسلاً قال: «ذلك إليك» 
ارات لو كان علق ارك ديل فقضى الدرى والدرهقينه الو يكن قفاء؟ 
فالله أحقٌ أن يعفوء ويغفرً . وخبرٌ أبي هريرةً: «فليسِرُدْهُ ولا يَقْطعْةُ . رواه 


9 فد 


ابنُ المنذرء والدارقطنيُ” " من روايةٍ عبدالرحمن بن إبراهيمٌ القاصٌ 


*« قوله: (والزيادةٌ من الثقة مقبولة) . 


المرادٌ بالزيادة ‏ والله أعلم ‏ قوله : («إن شاء فرَّقَّء وإن شاء تابّع») . 


. )1980( في صحيحهء باب: متى يقضى قضاء رمضان. قبل الحديث‎ )١( 
. 197/5 (؟) في سئنه‎ 

(9) في سئنه 197/5 . 

(4) أي: للدارقطني في سئنه 194/7 . 

(6) في (ب): اجيد؛ . 

. في (ب): «المنذر»‎ )١( 

(0) في (ب): «القاضي' . 


به كتاب الصوم 


الفروع ضعَّمَه ابنُ معين والدارقطنييئ وقوّاه أحمدٌ وغيره . فإن صم فللاستحباب. 
وقولٌ عائشة: نزلت فعدةٌ من أيام أخر متتابعات . فسقَطتٌ «متتابعاتٍ» . 
رواه الدارقطنيع”"©2» وقال: إسنادٌ صحيحٌ يصلّحُ لسقوط الحكم والتلاوة* 
فيُحمل عليهما . ولأنه وق موسَّعٌ له كصوم المسافرٍ أداءً» وإنما لزم التتابع 
فد د لا عذرٌ له؛ للفورٍ وتعيّن الوقتٍ. رجرب العابع ين 
ني ال : لو لم يبقَ من شعبانَ إلا ما ينِّعُ له ل 
الكلا فق وهو أت البرادو الدمؤعتوا فيه بالأداه فكان اول 
القاضي في «الخلافي» ذ ف الركاء على االدور' أنفقياء 0 
واحتج بنصّه في الكقارة» ويجورٌ أن يُقالَ: القضاءً على التراخي» واحتجّ 
بنصّه فيه» كذا ذكرٌ . وقال صاحبٌ «المحرر»: يجوز تأخيرٌ قضاء رمضانَ بلا 
عذر ما لم يُدرِكُ رمضانً ثانٍء ولا نعلمُ فيه خلافاً . وعند أكثر الشافعية: إن 
أفطرٌ بسبب محرّمء حَرْمَ التأخير . قال في «التهذيب» لهم: حتى 0 
السفر* . وأوجبَ داودٌ المبادرةً في أول يوم بعد العيد . وهل يجب العزم 


الحاشية * قوله: (يصلحٌ لسقوط الحكم والتلاوة) . 
يعني : قولُ عائشةً ‏ رضي الله عنها : فسقَطتْ ‏ صالحٌ لسقوط الحكم والتلاوة فيحملٌ عليهماء 
9بب00 0 0 
التتابع سقّطء لأنّه صالحٌ له . 
* قوله: (قالَ في «التهذيب» لهم: حتى بعذرٍ السفرٍ) . 
أي لا يجوز التأخيرٌ ولو كان مسافراً إذا كان فطره بسببٍ محرّم ؛ فعلى هذا : يلزمُه الصومٌُ في السفر . 


. 191/7 في ستنه‎ )١( 
. (؟) بعدها في الأصل: «في»‎ 


باب حكم قضاء الصوم وغيره 1 


على فِعلِه؟ يتوجّه الخلافٌ في الصلاة0* 2 ولهذا قال ابن عقيل في الفروع 
(الفمتول» في القبادة : لا ينتفي إلا بشرط العزم على الفعلٍ في ثاني الوقتِ» 
قال : وكذا كل عبادةٍ متراخية . 

قال فى شرح ل الصحيحٌ عند محقّقي الفقهاء. وأهل الأصولٍ 
فيه» وفي كل واجب موسّع » إنما يجورٌ تأخيرٌه بشرط العزم على فعله 

وعن علي وابن ان وعروةً» والحسن»ء والشعبيٌ » والنخعي : 
يجب التتابع » وكذا قال داود» والظاهريةٌ: يجبٌ» ولا يشترظط للصّحة» 
كأدائو» وأجازٌ جماعةٌ من الصحابة”" وغيرهم الأمرّين . قال الطحاويٌ: لا 
نشل الاب على الغرير ؛ لأنه لو أفطرٌ يوماً من رمضانٌ» يقضيه بيوم» ولا 
تح لهاقشناء كوهد 

ل 
اختاره اق منهم : صاحبٌ «المحرر»)» و«المغنى», و«المستوعب» 
(وه ش) كأعدادٍ الصلواتٍ . وعند القاضى : إن قَضَى شهراً هلالياً» أجزأه 


273/١ 


(70) تنبيه: قوله: (وهل يجبٌ العَرْمُ على فعله؟) ‏ يعني: : فعل الصوم (يتو جه التصحيح 
الخلافٌ في الصلاة) انتهى . يعني: : هل يجب العزمٌ على فعلٍ الصوم المقضيّ قبل 
الدخولٍ فيه؛ أو لا يجبٌْ؟ يتوجّه أنه كالعزم على الصلاة وإذا دخل وقكها قبل وعلهاء وفيه 
في الصلاة وجهان. والصحيحٌ من المذهب وجوبُ العزم على فعلٍ الصلاة . وقد قَدَّمَّه 
المصنفٌ في كتاب الصلاةٍ من هذا الكتاب”*': فيكونٌُ الصحيحٌ في الصوم كذلك على 
هذا التوجيه. والله أعلم» وقد ذكر المصنفُ كلامٌ ابنٍ عقيل . 


. "/غ0)١(‎ 


(؟) أخرجهما البيهقيُ في «السئن الكبرى» 509/4 . 
(*) مر آنفاً . م . 


الفروع 


5 كتاب الصوم 


مطلقاًء وإلا - ثلاثينَ يوماً. وهو ظاهرٌ ''الخرقيئّ. وذكره 
صاحبٌ«المحرر ' » ظاهرَ كلام أحمدٌ .:وقاله الحسنٌ بن صالح» وبعض 
الشافعية» وحكي عن مالك بعلن الأول : من صاءْ من أول شهر كامل» أو 
أثناء هن تسبعة وعفرين يوفاء: وكانرمقنان القاقث تاقضا» اجرأه 
عنه؛ أعتباراً بعدد الأيام .. وعلى الثاني : يقضي يوماً تكميلاً للشهر بالهلال؛ 
أو العددٍ ثلاثينَ يوما 

ويحرمٌ تأخيرٌ قضاء رمضانّ إلى رمضان آخرّ بلا عذرٍ (و) نص عليهء 
واحتجٌ بقولٍ عائشة رضي الله عنها : ما كنت أقضي ما علي من رمضان إلا في 
شعبانَ؛ لمكانٍ رسول الله يكلا" . وكما لا تُوْخَرُ الصلاةٌ الأولى إلى الثانية» 
فإن فعل» أَظعَمْ عن كل يوم مسكيناً (و م ش)» رواه سعيدٌ بإسنادٍ جيدٍ عن ابن 
عباس . ورواه الدارقطنيئ”” عن أبي هريرة» وقال: إسنادٌ صحيحٌ» ورواء”*) 
مرفوعاً بإسنادٍ ضعيفي» وذكره غيرُه2” عن جماعةٍ من الصحابةٍ . ولا أحسبه 
يصحٌ عنهم . ويتوجّه احتمالٌ: لا يلزمّه إطعامٌ (و ه)؛ لظاهر قوله تعالى : 
تَعِدَة مِنْ أَييَامِ أُحَنْ) [البقرة : 184] وكتأخير أداء رمضانٌ عن وقتِه عمداً . 
وذكر الطحاويّ من روايةٍ عبدالله العمريّ ‏ وفيه ضعفٌ ‏ عن عبدالله بن عمر : 


. ليست في (ب)‎ )1-١( 

(؟) أخرجه البخاريٌ (2)195 ومسلم (181()11543). 

(9) في سئنه ١917/7‏ 8 

(5) أي: الدارقطني في اسئنه» 193/7 . 

(0) أخرج البيهقيٌ في «السئن: الكبرى» 5/ 701» عن ابن عباس في رجل أدركه رمضان وعليه رمضان آخر قال: يصوم هذا 
ويطعم عن ذاك كل يوم مسكيناً ويقضيه . 


باب حكم قضاء الصوم وغيره 1 


يُطْعِمْ بلا قضاء"' . 

ويطعِمُ ما يجزئٌ كفارةً (و) . ويجوزرٌ قبل القضاءء ومعه» وبعدّه؛ لقولٍ 
ابن عباس: فإذا قضى. أَظْعَمَ . رواه سعيدٌ بإسنادٍ جيدٍ . قال صاحبٌ 
«المحرر»: الأفضل تقديمّه عندناء مسارعة إلى الخيرء وتخلصا من آفاتِ 
التأخير» ومذهبٌ (م): الأفضل معه . ْ 

وإن أَخَرّه بعد رمضانً ثانٍ فأكثرٌء لم يلزمه لكل سنةٍ فديةٌ؛ لأنّهِ إنما لزمّه ؛ 
لتأخيره عن وقتِه» وقولٍ الصحابةٍ . وللشافعية وجهان . 

ومن دام عذرّه بين الرمضائين فلم يقض. ثم زال» صامٌ الشهرٌ الذي 
أدرَكهء ثم قضى ما فاته . ولا يطعِمٌ . نص عليه (و) . وعن ابن عباس'"' 
وأبي هريرة” "2 وسعيدٍ بن جبير» وقتادةً: يُطِعِمْ بلا قضاءٍ . فعلى قولنا: إن 
كان أَمْكَتَه قضاءً البعض. قضى الكل وَأَظعَمَ عمًا أمكته صومّه . وإِنْ أخَرَ 
القضاءًَ حتى مات» فإن كان لعذرء فلا شيءَ عليه . نص عليه (و)» لعدم 
الدليل . وفي «التلخيص» رواية : يُظعَمُ عنهء كالشيخ الهم . والفرقٌ أنه 
يجورٌ ابتداء الوجوب عليهء بخلافٍ الميتٍ*» وقال في «الانتصار»: يحتمل 
أن يجبّ الصومٌ عنه» أو التكفيرٌء كمن نذرٌ صوماً . وقال في «الرعاية»: إن 


* قوله: (كالشيخ الهم : والفرقُ أنه يجورٌ ابتداءٌ الوجوب عليه. بخلافي الميتٍ) . 


)١(‏ وأخرجه عبدالرزاق في ١‏ مصنفه» (9/777) من طريق :. معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : من تتابعه رمضان آخرء 
وهو مريضء لم يصح بينهماء قضى الآخر منهما بصيام؛ وقضى الأول منهما بإطعام مد من حنطة؛ ولم يصم. 

(؟) «الاستذكار» 3917//1١‏ . 

(*) أورده البيهقيٌ في «السئن. الكبرى» 5/ 787 . 

(5) في (ب): «الهرم» . 

)2( في (ق): «الهرم» 5 


الفروع 


الحا 


شية 


5 كتاب الصوم 


الفروع أخَحرةَ الناذرٌ لعذر حتى ماتء فلا فدية» على الأصحٌ . ذكره عقب الحم 
وإنما مراده ‏ والله أعلم ‏ الصوم 
ل ل كر 
ا أَظِمَ عنه عنه لكل”30) يوم مسكينٌ (و) رواه الترمذيُ”"2؛ عن ابن عمر 
مرفوعاً بإسناد ضعي » وقال: 0 . وسئلت 
عائشةٌ عن القضاءء فقالت: لاء بل يُطعمُ . رواه سعيدٌ بإسنادٍ جيدٍ . وكذا 
قال ابنُ عباس" ""» وإنه إن نذرّء قضى عنه وليّه» فالرّاوي أعلمٌ بما روى . 
قال الأصحابٌ: ولأنّه لا تدخُله النيابةٌ في الحياقء فكذا بعد الموتٍء 
كالصلاة» وقال في«الانتصار» في مسألة صحةٍ الاستنابة في الححٌ عند طَرَيانٍ 
العَضب”. والكبر على من وجب عليه: وأنّه إذا حجٌ النائبُ وكَمَ الح عن 


الحاشية الهم هو: الكبيرٌ العاجرٌء والمرأةٌ: همه . قال في «شرح الهدايةٍ»: الفرقٌ أن ابتداءة الوجوب 

على الشيخ الهه”؟' جائرٌء بخلافٍ 3 5 

* قوله: (عند طريان العَضب) . 
عضَّبه27 عَضب0© من باب ضَربَ . ويقال للسيفب القاطع : عضب“ » من باب التسميةٍ بالمصدر . 
ورجلّ معضوبٌ0" : رمن لا حركة به كأن الزمانة عَضَبَبُْه ومَنَعَنهُ الحركة» وعَضِبّتٍ”'"' السام من 
باب تَعِبَ : انكسر قرثها . 

. في (س): «بكل»‎ )١( 

(0) في السنن (9/18) . 


(*) أخرج أبوداود (75501) أن ابن عباس قال: إذا مرضنّ الرجلٌ في رمضان» ثم مات ولم يصمْء أطعم عنه» ولم يكن 
عليه قضاءء وإن كان عليه نذرٌ قضى عنه وليه . 

(:) في (ق): «الهرم؟ . 

(5) في (ق): «هرمة؟ , 

() في (د) جاءت بالغين المعجمة . 


باب حكم قضاء الصوم وغيره /" 


المستنيب ب (و م ش) . ومذهبٌ (ه) يقعٌ الحج عن الحاج تطوعاً: ولا يق الفروع 
عن السعيب ]إلا ثراث اللفق» قبن هون أقيم حجُ نائبه مُقامَ حبجه» ففخ 
لقو الحم بذعو ناه فيج" يدل إلا المؤدّي وهو الفاعلٌ . وعندهم : 
البدلٌ هو سعيّه بماله في تحصيل حجٌ الغيرٍ . فالبدلُ عنده متبدّلٌ» ليس هو 
فِعل الحجٌء وإنما هو بذلٌ المالٍ لتحصيل حجٌ النائب» حتى لو تبرّعَ أجنبيٌ 
وحجٌ عنه بإذنه» لم بجر عنه؛ لأن السعي ببذلٍ المالٍ مفقودٌ» فالواجبٌ 
المؤدّى هو المُبْتَدَلُ”" . واحتجٌ لهم بأن سائرٌ العباداتٍ لا تصحٌ النيابةٌ فيها. 
وقال: فأمًا سائرٌ العبادات» فلنا رواية : أن الوارتٌ ينوبٌ عنه في جميعها من 
الصوم والصلاة» ولا يختلفٌ المذهبٌ في نيابةٍ الوارثِ في الزكاةٍ» ثم الصوم 
يقايّل فائتّه عند العجز بالموت بالإطعام» والصلاةٌ لا يتصوَّرٌ العجرٌ فيها 
عندنا*» بخلافٍ الحجٌّء ولأنَّ الزكاة مقصودُها تحصيلٌ المالٍ للفقراء 
مواساةً» وتعاطي التكليفٍ مقصودٌ للامتحان» فعند العجز يستقل”" بأحدٍ 
المقصودّين» ويلتحق بِالدَّيْنِء والحج الأشبان تمرك ري قمر 
آخرٌ سوى الفعل» فإنه وُْضِعَ على مثال حضرةٍ الملوكِ وخُرَّمِهم» وقد يقصدٌ 


* قوله: (وقال) يعنى: فى «الانتصار» : (فأمًا سائرُ العبادات» فلنا روايةٌ: أن الوارث ينوب الحاشية 


عنه في جميعها من الصوم والصلاةِ) إلى قوله: (والصلاةٌ لا يُتصوَّرٌ العجرٌ فيها عندنا) . 
يعني : لا يُتصوَّرُ عجره عنها إل أن يموت» أو يزولَ عقلّه . الذي تحرّر في هذه المسألةٍ أن الزكاةً 
والحجّ تدخلّهما النيابةٌ» وأنَّ الصومٌ والصلاةً فيهما الخلاف» قيل: تدخلّهما . وقيل: لاء وقيل: 
فرق بين الصوم والصلاقء كما هو ظاهرٌ ما مال إليه صاحبٌ «النظم» . 

. في (ب): «مماء‎ )١( 


(5) في (ب): «المنبدل» . 
زفرف في (س): لايستحل؟ 5 


الفروع 


5231/ 


الحاشية 


584 كتاب الصوم 


الملكُ أن تكونّ عتبثه مخدومة بأصحابهء فإن عجزوا فيئْوّابهم؛ لإقامة 
الخدمةٍ» والصلاةٌ لا مقصودّ فيها إلا محض التكليفي بالفعل» امتحانأء فإذا 
فعل غيرٌه ذلك؛ فاتٌ كل المقصودء فلم يكن في معنى الدَّينِ . يصحححٌ ما 
ذكرنا أن الخصمٌ أقامَ للحح بدلاً*: وإن خالفنا في صفتهء ولم يُقِمْ للصلاة 
بدلء واحتجّ لهم أيضاً بالقياسٍ على الصلاةٍ والصيام» وقال: قد تقدَّم 
الجوابٌ بالمنع والتسليم» ثم هناك لا يلزمٌ أن ينوي عن غيره . ولا يؤمر 
ببذل المالٍ لتحصيل الصوم والصلاة . ثم ذكرٌ بعدها من بلعٌ معضوباء تلزمه 
الاستنابةٌ واحتجٌ للحم سب الس نحو ا عات ان املك :لا اماما 

ونقول: يصلَى عنه بعد الموتٍ» ثم الصلاةٌ لا يتصورٌ عجره عنها إلا أن 
يموتّ» أو يزولَ عقلّهء بخلافٍ الحجٌ. ولو وضّى بها لم تصلّ عنه؛ بخلافٍ 
الحجٌّ عندهم. ولا مدخل للمالٍ في جُبرانهاء والبدَل جُبرانء بخلافٍ 
الحجٌ» ثم هو قيامنٌ يعارِضٌ النصوص” . ثم ذكرٌ بعدها : لا يصيرٌ مستطيعاً/ 
ببذلٍ غيره» كسائر العباداتٍ . فقيل له: لا تدخلّها النيابةٌ بخلافٍ الحجٌ» 
فقال: لا نسلّم» بل النيابةٌ تدخلٌ الصلاءً والصيامٌ إذا وجبت وعجر عنها بعد 
الموتٍ . فذكر في هاتين المسألتين النيابةَ في الصلاة"'' والصيام بعد 


* قوله: (أن الخصم أقامَ للحجٌ بدلاً) . 

البدل الذي أقامّه الخصم هو سعيه ببذلٍ ماله في تحصيل حجٌ الغيرء كما ذكره قبل ذلك بيسيرٍ . 
#* قوله: (ثم هو قياس يعارض النصوص) . 

لأنَّ النصوصٌ قامت على أن الحجٌ يُقعل عن العاجزٍ . 


. ليست في (ب)‎ )١( 


باب حكم قضاء الصوم وغيره 514 


الموتِ. وكلامه في المسألة الأولى: والرواية المذكورة” يقتضي: وفي الفروع 
الحياةٍ أيضاً كالحجٌ . فعلى هذا: يتوجّه إن عجر أن يكير للصلاق كير عنه 
رجلّ . وقاله إسحاقء ونقلّه عن إبراهيم» والحَكم . والله أعلم . 

وذكر في اعيون المسائل» ما ذكره غيرُه من قياس النيابة في الحجٌ على 
الزكاقء ثم قال: ولا يلزمُ الصلاةً والصيام» فإنا إن قلنا: تدخلّهما”" النيابة 
فإنهما كمسألتناء وإِنْ قلنا: لا تدخلهما النيابةٌ» قلنا هناك: لم يؤمَه”" أن 
ينويّهما عن غيره» بخلافي مسألتنا”* . ومال صاحبٌ «النظم» إلى صوم 
رمضان عنه بعد موته فقال: لو قيل: لم ابهذ فحن هذ ا* : الظاهرٌ أن 


* قوله: (في المسألة الأولى والرواية المذكورة) . 5 
"المراد ما ذكره" قبل ذلك بيسيرٍ بقوله : (فأمّا سائرٌ العبادات فلنا روايةٌ: أن الوارت ينوبُ عنه 
في جميعها) . 

* قوله: (بخلافي مسألتنا) . 
وهي مسألةٌ الح فإنه قد أَهرَ أن ينويّه عن غيره؛ لأنّهِ قد أَمِرَ أن يحجٌ عنه . 

* قوله: (فعلى هذا) . 
يعني : ما مال إليه صاحبٌ «النظم»» والروايةٌ التي ذكرها أبوالخطاب بقوله: (قلنا روايةً: أن 
الوارتٌ ينوبٌ عنه في جميعها) فعلى هذا : يصامُ عنه» ولا يُطعَمُ؛ لقوله يَلِ: «من مات وعليه 
صيامٌ؛ صامٌ عنه وليّه'*؛ فذكرٌ الصيامٌ ولم يذكر الإطعامٌ . ووجّه المصنفٌ احتمالاً بالتخيير . 
يعني : الوليٌ يَخَيّرٌ إن شاءَ صامً عنه» وإن شاء أَطعَمّ ولا يصومُ . 

. في الأصل: «تدخله؟‎ )١( 

() في (س): «يؤمن» . 


(39) ليست في (ق) . 
(:) البخاري (2)19675 ومسلم )١١887(‏ (1679) . 


# كتاب الصوم 


الفروع المرادً: ولا يطعمم. كقولٍ طاوسء وقتادة» ورواية عن الحسن» والزهري. 
والشافعيّ في القديم» وأبي ثورء وداود؛ لقوله عليه السلام: «من مات 
وعليه صيامء ماع . متفق عليه( من .حديث عائشةً .. ومعناه من 
حديث ابن عباس”" . وقد يتوجّه احتمالٌ: إن المرادً التخيير 20 
هس “تيرك اليا يجورُ عنده الإطعامٌ» وقد قال شيحُنا: إن 
تبر بصومه مِهِ عمّن لا يطيقّه لكبر ونحوهء ادك بت فعا عر اد عالت 
0 أله إقرث إلى الممائلة مى الما وكقا عق الأرزاعك والقوريئ 0 
رواية: يصومّه عن الميتٍ إذا لم يجدٌ ما يطعم عنه . وكذا ذكر القاضتي ف 
صوم النذر نحو قولٍ شيخناء فذكرٌ ما ذكرّه الأصحابٌ: أن صوم النذرٍ لا 
يُفعل عن عاجز في حياته» بل يطعم» ثم جعل هذا حيَةٌ للمخالفٍ في عدم 
فعله بعد الموتٍ . قال: والجوابٌ أنه لا يمتنٌ أن نقولٌ :.يصح الصومٌ عنهء 
كما نقول في الحجٌ إذا عجرّ عنه في مجالٍ الحياة: يحج عنه . وحكى 
القاضي عن داودَّ : لا يصامُ عنه» ولا يطعم خلاف ما سبّق عنه . وذكر القاضي 
عياضٌ ؛ والشافعية الإجماع أنه لا يُصامُ عن أحدٍ في حياتِهِ*» والله أعلم . 


الحاشية * قوله: (وذكر القاضي عياضٌء والشافعيةٌ الإجماع أنه لا يْصامُ عن أحدٍ في حياته) . 
في كلام الشيخ» والقاضي ما يدل على أنه قد يُصامٌ عنه في الحياة؛ لقولٍ الشيخ : أو عن ميتٍ . 
وقولٍ القاضي: لا يمتنعٌ أن نقولٌ: يصحٌ عنه» كما نقولٌ في الحجٌ إذا عجر عنه في حال الحياةٍ: 
)١(‏ تقدم تخريجه ص 79 . 
(؟) أخرج البخاري (198517)» ومسلم :)١55()1154(‏ عن ابن عباس : جاء رجل إلى النبي يه فقال: يا رسول الله» إن 
أمي ماتت وعليها صوم شهر: أفأقضيه عنها؟ فقال: «لو كان على أمّك دين أكنتٌ قاضيه عنها؟» قال : نعم . قال: 


«فدين الله أحنٌ أن يقضى؟ . 
(*) في (ب): «النووي» . 


باب حكم قضاء الصوم وغيرة هئ 


والإطعامٌ من رأس ماله أوْصىء أو لا (و ش) ''لا أنه إنما يجب من 
الثلثِ إن أوصى (ه م). كالزكاةٍ على أصلهما . 

وإن مات بعد أن أدركه رمضان آخرٌ فأكثد”'"'. أجزأه إطعامُ مسكين لكل 
التفريط . 

قال أحمدٌ رحمه الله؛ فيما رواه أبوهريرة”" مرفوعاً : «مَنْ أفظرَ يوماً من 
رمضان من غير عذرء لم يجزئه صيامٌ الدهرء ولو صامه): لا يصحٌء وإنما 

ولا يلزمّه عن يوم سوى يوم (و) . وعند شييخنا : لا يقضي متعمّدٌ بلا عَذْرِ 
(خ) صوماً» ولا صلاةٌ قال: ولا يصح منه» وأنه ليسّ فى الأدلةٍ ما يخالك 
هذاء بل يوافقّه. وضَعُفَ أمره عليه السلام المجاممٌ بالقضاء”*'؛ لعدولٍ 
البخاري ومسلم عنه . 

ولا يجزئٌ صومٌ كفارة عن ميتٍء وإن أوصى به . نص عليه (و) 

- 0 
خلافا لأبي ثور . وعلله القاضي بأنه يجبُ على طريق العقوبة؛ لارتكاب 
مأئم؛ فهي كالحدود””'. فإن كان موه بعد قدرته عليه وقلنا: الاعتبارٌ 


. في (س): «لأنه»‎ )١-١( 
. (؟) ليست في (ب)‎ 
قال: ويذكر عن أبي هريرة رفعه . وأخرجه أبوداود في #سئنه» (1745؟)2‎ )١19786( أورده البخاريٌ تعليقاً قبل حديث‎ )*( 
. )151/7( والترمذي في اسننه» (18/517) وابن ماجه في ااسئنه»‎ 
. تقدم نصه وتخريجه ص 00 وما بعدها‎ )4( 
. في (ب): «كالمحدود؟‎ )5( 


الفروع 


فى كتاب الصوم 


الفروع ”بحالةٍ الوجوب" - أَظعِمَ عنه”" ثلاثة مساكين» لكل يوم مسكينٌ” 
ذكره القاضي . 
ولو مات وعليه صومٌ شهر من كفارةٍء طم عنه أيضاً . نقلّه حنبل» ففيه 
جوازٌ الإطعام عن بعضٍ صوم الكفارة” . لأنّ الإطعامَ هنا ليس هو بالمأمور 
به في الكفارةء لكنه بدلُ الصوم . ولو مات وعليه صومٌ المع يُظَعَمْ عنه 
قي . نص عليه . قال القاضي : لأنّ هذا الصوم وججَت ب بأصل الشرع؛ 
كقضاء ومضان : 
زر الذر فل الح عم او ويقات» على ما سبق عند الكل () . 
واختارة ابن عقيل ' ونصٌ ود وعليه الأصحابٌ ‏ . نيه الوا عنه )» 
بادك تاق : وفافا نأي زان عبد وإسيخاق . وسبق قول ابن عباس” "ا 


ويجورٌ أن يصوم غيرٌ الولي بإذنِه وبدونه . جزم به القاضي. والأكثرٌ؛ 


الحاشية * قوله: (أطعمّ عنه ثلاثةٌ مساكينٌء لكل يوم مسكينٌ) . 

هذا في كفارة اليمين؛ لأن صومَها ثلاثة أ 

* قوله: (قفيه: جوارٌ الإطعام عن بعض صوم الكفارة) 
وجة كون الإطعام فيه عن بعض الكفارة؛ لأنّه قال: صومٌ شهر من كفارة» وليس معنى كفارةٍ 
صيامُها شهرٌ؛ فعُْلِمَ أنه بعض كفارق» ويدلٌ غليه أيضاً قوله : (من كفارة) فمغناةٌ: أن يكونٌ عليه 
صومٌ شهر من كفارة الظهارٍء أو كفارةٍ القتل» مثل أن يصومٌ البعضّ» ثم يموت قبل الإتمام؛ 
فالباقى بعض الكفارة . 

3 في (ب): «بحاله للوجوب»‎ )1-١( 


(5) ليست في (ب) . 
7 ص 55-560 . 


باب حكم قضاء الصوم وغيره رف 


لأنّه عليه السلام شبّهه بالدّيْنِ”''» وقيل: لا يصحٌ إلا بإذنِه (وش)؛ لأنه الفروع 
خخلافٌ القياس». فلا يتعدى النصّ . وذكر صاحبٌ «المحرر» أنه ظاهرٌ نقل 
حرب. يصومٌ أقربٌ الناس إليه ابنه أو غيرّه . فيتوجّه: يلزمُ من الاقتصارٍ 
على النصّ : لا يصوم بإذنهء وكذا الوجهان في الحجٌ” . واختارٌ عدم الصحةٍ 
فيه في «الانتصار»ء كحالٍ الحياة . واختارٌ صاحبٌ «الفصول». و«المحرّرا 
الصحة؛ لعدم استفصالِهِ عليه السلام* . 

وهل يجوز صوم جماعةٍ عنه في يوم واحدٍء ويجزئ عن عِدَتِهم من 
الأيام؟ نقلَ أبوطالب: يصومٌ واحدٌّ . قال في «الخلافي»: فَمَنْعُ الاشتراكِ» 
كالحجة المنذورةء تصح النيابةٌ فيها من واحلٍ لا من جماعةٍ . وحكى أحمدٌ 


* قوله: (وكذا الوجهان في الحجٌ) . الحاشية 
المرادُ بالوجهين: الوجهان المذكوران في قوله: (ويجورٌ أن يصومٌ عنه غيرٌ الولي بِذْنهِ 
وبدونه ... وقيل: لا يصحٌ إلا بإذنه) فكذلك الحجٌ إذا حجّ عنه غيرٌ الوليٌ بإِذنهِ» صمّ» 
وبغير إِذْنه» فيه الوجهان . وأمًا مسألةٌ كون الحجٌ المنذور يُفَعلٌ عنه» أو لاء فيأتي بعد ذلك 
بقريب ورقة!"©» بقوله: (وإن مات وعليه ححٌ منذورٌء فُعلَ عنه . نص عليه ... وفي «الرعاية؛ 
قولٌ: لا يصحٌ. كذا قال) . 

* قوله: (واختار صاحبٌ «الفصول» و«المحرر؛ الصحة لعدم استفصاله عليه السلام) . 
لأنه يك لما سَمِعَ الرجل يقول: لبَيكَ عن سُبْرّمة» قال: «من شبرمة»؟ قال: قريب لي . قال: 
«حججتٌ عن نفسك»؟ قال: لا . قال: «فاحجج عن نفسك ثم حُحجٌ عن شبرمة»"" . فلم 
يستفْصِلْهء هل كان ولي أم لا؟ وهل ذلك بإذنٍ الوليئ» أم لا؟ . 


. ص هلا‎ )50( . 7١ سبق ص‎ )١( 
. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‎ ))١5907( إفرفق أخر جه أبوداود في اسننه» 26 وابن ماجه في «سئئه»‎ 


الفروع 


00 كتاب الضوم 


عن طاوس الجوارٌ . وحكاه البخاري”'' عن الحسن» وهو أظهرٌ . واختاره 
صاحبٌ «اشرح المهذب» من الشافعية؛ وقال : لم يذكر المسألة» أصحابهم . 
واختاره صاحبٌ «المحرر»"»"؟. وحمل ما سبق على صومٍ شرظه' "' التتابغ ؛ 
وتعليلٌ القاضي يدل عليه . فإن ما جار تفريقه» كُلَ يوم كحجةٍ مفردةٍ كي وول 
ذلك أن من أوصى بثلاث حِبج» جاز" صرنيا إلى ئلا يحخون عه نين 
سنةٍ واحدةٍ *. وجزم ابن عقيل بأنه لا يجوز لأنّ نائبه مثلّهء وليس له أن 


التصحيح مسألة ١‏ : قوله في صوم النذر عن الميتٍ: (ويجوزٌ أن يصوم غير الوليُ بإذنه 


الحاشية 


وبدونهء . جزم به القاضيء والأكثث . . وقيلَ: لا يصحٌ إلا بإذنه . . وكذا الوجهان 

في الحجٌ) ثم قال بعد ذلك: (وهل يجورٌ صوم م جماعة عنه في يوم واحدٍء ويجزئ عن 
عِذّتهم من الأيام؟ نقل أبوطالب: يصومٌ واحلٌ . قال في «الخلاف» : : فمنْع الاشتراكِ 
كالحجةٍ المنذورة» تصحٌ النيابةٌ فيها من واحدٍ لا جماعةٍ . وحكى أحمدُ عن طاوس الجوارٌ 
... وهو أظهدُ . . . واختارّه صاحبٌُ «المحرر») . انتهى . ما اختاره المجدٌ هو 


* قوله: (فإن ما جار تفريقُه» كُلَ يوم كحجقٍ مفردة 
كلّ: مبتدأء وخبرٌه: كحجةء والجملةٌ: خبرٌإِنَّ . والمعنى : أن الذي يجورٌ تفريقٌه كل يوم منه 
بمنزلة الخجق المقردة . ا 
* قوله: (فدلٌ ذلك أن من أوصى بثلاثِ حجج. جارٌ صرفها إلى ثلائةٍ يحجُون عنه في 
سنة/ واحدة) . ْ 
وجه الدلالةٍ: أنه لماجارٌ صيامٌ جماعةٍ عنه في يوم واحدٍء وعُللَ بأن ما جازّ تفريقُه كل يوم كحجةٍ 
مفردقء دلاطل أن ال الضا يجوة إبقا المتعتومته في سن وااحدةه رلولا كلف ااه قله 
(كُلٌ يوم كحجة) فلما قِيْسَ على الحجٌء دلّ أن هذا الحكمٌ ثابتٌ في الحجٌ . 


)١( 1‏ في صحيحه تعليقاً قبل حديث (1985) . 


(؟) في (س): #شرط» . 
(9) .في (س): اصارة . 


باب حكم قضاء الصوم وغيره " 


يحجٌ ثلاث حبّبات في عام واحدٍ . وذكره في «الرعاية» قولاً» ولم يذكز قبله 
ما يخالفه» ذكرّه القاضي في فصل استنابة المعضوب من ياب الإحرام . 
وهو قياس ما ذكرّه القاضي في الصومء وهو لم يفرّق بيتهماء ولا قَرْفٌ . 
ويأتي في تفريق الاعتكافي”" . ويستحبٌ للوليّ فعلّه عنه» ولا يجب (و). 
خلافاً للظاهرية» كالدَّيْنِ لا يلزمُه إذا لم تكن له تَرِكدٌء وله أن يصومَء وله 
أن يدفع”'" إلى من يصومٌ عنه من ترِكيه عن كُلّ يوم مسكينا» » فإن لم تكن له 
تركةٌ» لم يلزمة شية . 

قال القاضي. وغيره: كالحجٌ. الوارثٌ بالخيار بين الحج بنفسِدء وبين 

نفقةٍ إلى من يحح عنه . وقال صاحبٌ «المحرر»: إن القاضي في 
#المجردا لم يذكر أن الورئةٌ إذا عكر يلزمُهم استنابةٌ» ولا إطعامٌ . وذكرٌ 

االمشريب وخر ابم دم ' ' صوم الورثةٍ يجبٌ إطعامٌ مسكينٍ من 

ماله عن كل يوم ومع صوم الورثة لا يجبُ ٠‏ وجز الشيخ في مسالومن نلو 
صوماً فعبجَرٌ عنه. أن صو الدْذرِ لا إطعامَ فيه بعد الموتِ» بخلاف رمضانً . 
ولم أجدٌ في كلامِه خلاقه . 

ولا ا الع أو الإطعام امار شنا أن الصومٌ عنه 


0 


بدلٌ مجر" بلا كفارةٍ ٠‏ ويأتي كلامهم في الصلاةٍ المنذورة» وسبق 


الصحيحٌ» واختاره المصنفٌ هنا . وقدّمه الزركشئٌ . والروايةٌ الثانية: يصومٌ واحدّء وهو 
ظاهرٌ كلام القاضي في «الخلافٍ» . 


. 160 ص‎ )١( 

(؟) في (س): ١يدفعه»‏ . 
9) ليست في (ب) . 
(9) في (ب): «ايجرئ؟ . 


الفروع 


"6/١ 


وى كتاب الصوم 


الفروع كلامه2 في «الانتصار» في تأخير قضاء رمضال* لعذر . وأوجبّها في 
«المستوعب» . قال: كما وع كن لزه صومٌ شهر فلم يصمُهء فإنه يجبٌ 
القضاء والكفارة”. وفي «الرعاية» ك «المستوعب»» فإنه قال: إن لم يقضه 
عنه ورَته أو غيرُهم» أطعمَ عنه من تركيه» لكل يوم فقيرٌ مع كفارة يمينٍ» وإن 
قضى» كَمَئهُ كفارة يمينٍ » وعنه : مع العذرٍ المتصل * بالمرت. وهده الوواية 
والله عم - هي رواية حنبل » فإنه نقل : إذا نذرَ صوم شهرء فحالٌ بينه 
وبينه مرضل» أو علةٌ حتى مات» صامَّ عنه وليّه وأَطعَمّ لكل يوم مسكيناً؛ 
لتفريطه . هذا كله فيمَنْ أمكنه صومٌ ما نذَرّه فلم يصمْه وماتّ» اكه 


صومٌ بعض ما نَذَرّه قَضى عنه ما أمْكنه صومّه فقط (وم) 1 ذكره القاضي 


التصحبح <١‏ (*37) تنبيه: مرادٌه بقوله”'؟: (وكذا الوجهان في الحجٌ) . المذكوران في صوم غيرٍ 
الوليئّ بغير إِذْئْهِ» اللذان في أول المسألة . 


الحاشية * قوله: (وسبق كلامّه في «الانتصار» في تأخير قضاء رمضان) . 
قال فيما سبّقّ: (وَإِنْ أخََرَ القضاءَ حتى ماتء فإن كان لعذرء فلا شيء عليه . وفي «الانتصار»: 
يحتملٌ أن يجبٌ الصومٌُ عنهء أو التكفيرٌ كمن نذّرَ صوماً) . 

* قوله: (ولا كفارةً مع الصوم عنه. أو الإطعام . ) إلى قوله: (وعنه: مع العذرٍ المتصل). 
الذي ظهر لي : أن هذه الرواية عائدةٌ إلى قولِه: ولا كفارة مع الصوم عنه. أو الإطعام» ثم ذكرٌ هذه 
الرواية: أئه لاكفارة مع العذر اللمتصل بالموت: فيكوثٌ مع عدم العدذرٍ المتصل بالموتٍ تجبٌ 
الكفارةٌ مع الصوم عنهء أو الإطعام . وأوجبٌ في «المستوعب» الكفارةً مطلقاً . فصارت الأقوالٌ 
ثلاثهٌ: لاتجبُ الكفارثٌ» أو تجتث» أو تجبٌُ مع عدم العذرٍ المتصلٍ بالموتٍ دون غيره . ومراذه 
أن رواية حنبلٍ هذه لم يذكُرُ فيها كفارةً اليمينٍ مع الإطعام لكل يوم مسكيناً» » بل اكتفى بالإطعام 
فقط» فدل أنه يكفي من غير كفارة يمين . 


. في (ط): «دكلامهم»‎ )١( 
: زفق تقدم ص "الا‎ 


باب حكم قضاء الصوم وغيره ا 


وبعض أصحايناء ذكره صاحبٌ «المحررا»ء وذكره ابن عقيل أيضاً ؛ لأنّ 
رمضانٌ يعتبرٌ فيه إمكانُ الأداءء والتَذْرُ يحمل فل صِلِهِ في الفرض» 
وأجاب القاضي بأنًا لا نسلُمْ أن النذر المطلّق ين كن فى 234 مطلفا ين بر 
الإمكان» كالنذرٍ المعلّقٍ بشْرّطء انا في محالم لمر وقضاء رمضان . 

ومذهب (ه ش): يلزمٌ أن يُقضى عنه كلّه؛ لشبوته في ذمةٍ صحيحةٍ في 
الحالٍ» كالكفارة» بخلافٍ من دام مرضه حتى مات؛ لأنه لا ذمة له يثبتُ 
فيها الصومٌ . وذكر القاضي في مسألةٍ الصوم عن الميتٍء أن من نذّرَ صومٌ 
شهر وهو مريض» رمات فل التدزة عليدة يليت الصيام فيا دمت وأا يعابر 
إمكانٌ الأداء» ويخيرُ وليه *'ب أن اضر د ار ل على من بغار 

وفرّقٌ بينهما بأن لجسل الذمةٌء فلا يعتبرٌ فيه إمكانُ الأداء كالكفارقء 
وذكَرٌ نص أحمدّ في رواية عبدالله في رجل مرض في رمضان: إن استمرّ به 
المرض حتى ماتء» ليس عليه شية» إن كان ندرا صامٌ عنه وليّه إذا هو 
فاك قال واوا إليه في رواية الميمونيٌ» والفضل » أوأبنٍ منصور . 
واختارٌ صاحبٌ «المحرر' أنه يُقضَى عن الميتٍ ما تعذَرَ فعلّه بالمرض دون 
المتعذّرٍ بالموت لأن التذر وإن تعلق بالذمق يتعلق بالأيام الآتية بعد النذرء 
فإذا مات قبل مضي المدةٍ المقدّرَةء تبيّنا أن قذْرَ ما بقى منها صادّف نذَْرَه 
حالة موتو» وهو يمنعٌ الثبوت في ذميهء كما لو نذرٌ صومٌ شهرٍ معيّنٍء فمات 
قبلّه» أو جُنَّ ودام جنوه حتى انقضى» بخلافي القدرٍ الذي أدركه حيّاء وهو 


. »نأب١ في (س):‎ )1-١( 


الفروع 


الفروح 


م؟ كتاب الصوم 


فويفن ا لان المرضّ لا ينافي ثبوتٌ الصوم في الذمقٍء بدليل أنه يقضي 
رمضان» ويقضي من نذَرَ صومٌ شهرٍ بعينه فلم يصمّه لمرض"7") ٠‏ وإذا ثبت في 
ذمةٍ المريض عوالتنايةٌ تناخل بغ الهرت قلا معن الشوطةابهه .وإنينا مقظ 
قضاءٌ رمضانٌ؛ لأن النيابةٌ لا تدخله» ولم يجب الإطعامٌ؛ لأنه وت عقوية 
للتفريط ولم يوجذ. قال: ويؤيّدٌ ذلك أمره عليه نادم بقضائه عن 
الميت' "© ولم يستفصل هل تَرَكٌه لمرض» أو غيروء هذا كله في النذرٍ في 
الذمقّ فأمًا إن نذرٌ صومَ شهر بعيئه» فمات قبل دخولو» لم يُصَمْ ولم يُقْضَ 
عنه. قال صاحبٌ «المحرر»: وهو مذهبٌ سائر الأثمقء ولا أعلم فيه 
خلافاً . وإن مات في أثنائو» سقط باقيه» فإن لم يَصَمْه لمرض حتى انقضى » 
ثم مات في مرضدء فعلى الخلافٍ السابقٍ فيما إذا كان في الذموّء وسبق 
كلامّه في «الانتصار». و«الرعاية» فيما إذا أخرَ قضاءَ رمضان لعذْرٍ حتى 
ماتء والله أعلم . 

وإن مات وعليه حخٌ منذور» فيل عنه نفل عليه زوتن)) الصرتح ير 
ابن عباس » رواه البخاريٌ وغيره” ' من غير وجوء ومن اعتَذَّرَ عن ترك القولٍ 
بذلك هناء أو في الصوم باضطراب الأخبارء فهو عذرٌ باطل؛ لصحةٍ ذلك 
عند أثمةٍ الحديثٍ . ومذهبٌ (ه م): كقولهما في الزكاة» وحجٌ الفرض» 
وفي «الرعاية» قولٌ: لا يصحٌ» كذا قال . ولا يعتبرٌ تمكنة من الحجٌ في 


. ليست في (س)‎ )١( 
. (؟) سبق ص ”الا‎ 
. 7١ تقدم تخريجه ص‎ )9( 


باب حكم قضاء الصوم وغيره / 


حياته ؛ لظاهر الخبر”"2, وكنذرٍ الصدقةٍ والعتق . وهذا مذهبٌ (ها)2ء لكن الفروع 
الواجبٌ عنده الإيصاءً بقضائهء وقيل: يعتبرٌ (وش) كحجةٍ الإسلام . قال 
صاحبٌ «المحرر» هذه المسالة شبيهة بمسآلة آمن ن الطريق» وفع لوقك 
هل هو في حجة الفرض شرظ للوجوبء أو للزوم الأداء؟ والله أعلم . وكذا 
العمرةٌ* . وإن مات وعليه اعتكافٌ منذورٌ» فُعِلَ عنه» نقله الجماعةٌ (وق) . 
ونقل ابن إبراهيم وغيره: ينبغي لأهلِهِ أن يعتكفوا عنه . 
قال سعدٌ بن عبادةً للنبيّ كلهِ: إن أمي مانّتْ وعليها نَذْرٌّ لم تقضهء فقال: 
«اقضه عنها» . حديتثٌ مح ازواة أبوذاوه والنسائي'''. من حديث ابن 
عباس » ومعناه متفق عليه9"» ولأنه يروى عن عائشة وابن عمرٌ وابن 
ل ا . وقاسه جماعةٌ على الصوم» 
00 لا يصحٌ*(و) . فيتوجّه على هذا أن يُخْرَجَ عنه 
0 ويحتمل أن يطعم عنه لكل يوم مسكينٌ (و) ولو لم يوص به 


* قوله: (وكذا العمرةٌ) . الاي 
أي : كالحجٌ فيما ذكرٌ . 


* قوله: (وقاسه جماعةً على الصوم؛ فلهذا في «الرعابة» قولٌ لا يصحٌ) . 
2 لأنّه تقدّم في صوم النذر”* قولٌ: لا يُفعلٌ عنه 5 


. 9/١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) أبوداود في #سننه» (20171017 والنسائي في «المجتبى» 7١/17‏ . 

(9) البخاري (717/51), ومسلم )١()15138(‏ بلفظه لا بمعناه فقط . 

(4) أخرج ابن أبي شيبة في #مصنفه؛ "/ 44» عن عامر بن مصعب أن عائشة اعتكفت عن أخيها بعدما مات . 

وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أمه نذرت أن تعتكف عشرة أيام» فماتت ولم تعتكف» فقال ابن عباس : اعتكف عن أمك . 
(05) ص وى 


م كتاب الصوم 


الفروع (هم)"23, وا" يكون من ثليه (ه م) واعتبرٌ بعضٌ الشافعية اليوم بليلته . 
واستشكلّه بعضّهمء فإن كلّ لحظة عبادةٌ» .وما قاله محتمل . وعلى الأوّل: 
إن لم يمكنه فعله حتى مات» فالخلافٌ كالصومء قيل: يقضي, وقيل: لا . 
ويسقظ إلى غير بدلٍ (و)» فيسقظ عندهم الإطعامٌ الواجبٌ مع التفريط» والله 

أعلم . 
وإن مات وعليه صلاةٌ منذورةٌ» فتقلّ الجماعة: لا تُفعل عنه (و)؛ لأنّها 
عبادةٌ بدنيةٌ محضةٌ لا يخلّمُها مالٌ» ولا يجب بإفسادها" . ونقل حَرْبٌ : تُفعل 
9 عنه . اختارّه الأكثرٌ/ قال القاضي : اختارها أيوبكرء والخرقيٌ» وهي 
الصحيحةٌ ©" . رواه أحمدُ عن ابن عباس . وذكره البخاريُ عنه» وعن 


التصحيح مسألة ‏ ؟: قوله : (وإن مات وعليه صلاةٌ منذورةٌ» فتقلَ الجماعةٌ : لا تُفعلٌ عنه . 
ونقل حربٌ : تُفعلٌ عنه : اختاره الأكثرٌ . قال القاضي : اختارها أبوبكر» والخرقيٌ» وهي 
الصحيحةٌ) انتهى . وأطلقهما في «الهداية» و«المذهب»؛ و«مسبوكِ الذهب» و«المستوعب» 
و«الخلاصة»» و«المقنع»”"" و«الهادي» و«التلخيص» و«البلغة» وتبرج المجد) ولمحرّره) ١‏ 
واالشرح)”*) و«الرعايتين» و«الحاويين» و«الفائ ئق» و#الزركشيٌ» وغيرهم : 

إحداهما: تُفعلٌ عنه» وهي الصحيحةٌ . وعليه الأكثرٌُء وجزمٌ به في «الإفادات» 
و«الوجيز) و«المنور) و١متتخب‏ الأدمي» ا وصحّحه في 
«التصحيح» و«النظم» كره . وقدمه في «المغني»!”) غير . واختاره ابن عبدوس في 
«تذكرته) وغيره . 


الحاشية * قوله: (ولا يجب بإفسادها) 
أي : المالٌ . 


, في (س): «(م)1‎ )١( 

() في الأضل و(س): ولا . 

() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 505/1 . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 9/ 515-51١‏ . 
(ه) 508/1١“‏ . 


باب حكم قضاء الصوم وغيره : 41م 


ابِنٍ 0 . وقال الأوزاعيٌ : وعلى هذا تصح وصيتّه بها . وحيث جار الفروع 


فِعْل عر الصومء فلا ع عر لظاهر النصوص» ولأنّه قائم مقام 
فعله 4 شرغاً» فكأئه أذَّاه بنفسه» وال أخْرَج عنه كفارة يمين » لتركِ النذرء 
زاد صاحبٌ «المحرر»: إن كان قد فرَّطء وإلا ففي الكفارة الروايتان 
فيمَنْ نذَّرَ صومٌ شهر بعينه فلم يصمْه؛ لأنَّ فوات أيام الحياةٍ فيما إذا 
أطلّقّ كمّواتٍ الوقتٍ المعيّنٍ إذا عيِّنَّء والله أعلم . 
ومذهبٌُ (هم): يلزه أن يوصي بآن يطعم عنه إن أمكته فعلها . و 

البغويٌ الشافعيٌ: لا يبعدٌ”") تخريجٌ الإطعام من الاعتكاف إلى 0 
فيطعمٌ عن كل صلاة مُدَاً . أما صلاةٌ الفرض» فلا تُمَعلُ . وسبق الكلامٌ 
فيها” في قضاءٍ رمضانَ”" . وقد قال القاضي عياضٌ: والشافعية أجمعوا أنه 
لا يصلّى عنه صلاةً فائتةٌ» والله أعلم . قال في «الإيضاح»: من نذَّرَ طاعةً 
فماتٌ؛ فُعِلتْ . وكذا في «المستوعب»: يصحٌ أن يُفعلَ عنه كُلَّ ما كان عليه 
من نذر”*» طاعدٍّء إلآ الصلاةً فإنها على روايتين . وقال في «منتهى الغاية) : 
إن قصَّةَ سعدٍ بن عبادةً المذكورة تدلٌ على أنَّ كُلَّ نذرٍ يُقضى . وكذا ترجَم 


والروايةٌ الثانية: لا تُمَعلُ عنه» نقلّها الجماعةٌ . قال ابنُ منجا في «شرحه»: هذه التصحيح 
أصحٌ . قال فى «إدراكِ الغاية»: لا تفعلٌ في الأشهر . قال في «نظم النهاية»: لا تُفعَلُ » 


في الأظهرٍ . 
* قوله: (أمَا صلاةٌ الفرضء فلا تفعل . وسبقٌ الكلامٌ فيها) . الحاشية 


قدِّم لنا روايةً ذكرّها أبوالخطاب: أنها تُفعل . 


. )15944( ذكرهما البخاريٌّ تعليقاً قبل حديث‎ )١( 
. في (س): «يتعدة‎ )5( 

() ص 58 . 

(4) ليست في (س) . 


الفروع 


م كتاب الصوم 


عليها أيضاً في «المنتقى» بقضاء”'' كل المنذوراتٍ عن الميتٍ . وقال ابن 
عقيل وغيره: لا تفعل طهارةٌ منذورةٌ عنه مع لزومها 00 ويتوجّه في فعلها 
عن الميتٍ ولزويها بالنذْرٍ ما سبق في صوم يوم الغيه”"© ٠‏ هل هي مقصودةٌ في 
نفسها أم لا؟ مع أن قيام عدم فعلٍ الوليّ لهاء أن لا تلزم بالنذرء وإن 
لزمث» زم فعل صلاةٍ ونحوها بهاء كنذرٍ المشي إلى مسجدٍ تلزم تحيثّه ) 
صلاةٌ ركعتين» كما يأتي في النذْر”” . 

وهل يُفْعَلٌ طوافٌ منذورٌ؟ ظاهرٌ كلايهم أنه كصلا" . 

وفي «الموطأ)”*؟. عن عبلالله بن أبي بكرء عن عَمَّتِهِ أنها حدَّتنْهِ : أنّها 
كانت جَعَلّتْ على نفسها مشياً إلى مسجدٍ قباء. ولم تقضهء فأفتى عبدالله بن 
عباس ابنَتّها أن تمشيّ شي عنها . 


التصحبح ١‏ مسألة ‏ ": قوله: (وهل يُفعل طوافٌ منذورٌ؟ ظاهِرُ كلامهم أنه كصلاة) يعني : 


منذورةٌ. فيه الخلاث المطْلقء وقد تقدّم حكمها قبل ذلك0, وعلمتٌ الصحيح من 
المذهب فيهاء فكذا في هذه . فهذه ثلاثٌُ مسائل قد صححَتْ بحمدٍ الله تعالى . 


. في الأصل: «تقضى)‎ )١( 

. 2٠١/5 )0( 

. 1١894 ص‎ )0( 

(5) ليست في (س).» والأثر في «الموطأ» برقم (5197) وفيه: فأفتى ابنها أن يمشي عنها. 
(6) ص 8١‏ . 


باب صوم التطوع وما يتعلق بذلك 1 
باب صوم التطوع وذكر ليلة القدر الفروع 
وما يتعلق بذلك 

أفضلْ صوم التطوع ”'صيامٌ داود'' . نص عليه ؛ لقوله ‏ يك - لعبدٍ الله 
ابن عمرو: (اصم بزعا وأفطر وما فذلك صيام داود ‏ عليه وهو أفضل 
الصيام» . قلتُ: فإني أطيقٌ أفضل من ذلك . فقال: ١لا‏ أفضل من ذلك» . 
متفق عليه”" . ويستحبٌ صوم ثلاثة أيام من كُلّ شهر (و) وأيامٌ البيضٍ أفضل 
(وش) نصّ على ذلك؛ للأخبارٍ الصحيحة في ذلك» وأنه «صومٌ الدهر»*”" 
وفي بعضها : «كصوم الدهر»”*' . 

فال عيقياء وقركهة مراف الامو شل هذاه عمل له الدرسياء الدهنة 
بتضعيفي الأجر من غير حصولٍ المفسدة*. والله أعلم . 

وأيامٌ البيض: ثلاتٌ عشرةًء وأربعَ عشرةً» وخمسٌ عشرةً» سْمْيْتْ 
بذلك؛ لابيضاض ليلها . وذكرٌ أبوالحسن التميمي أن الله تاب فيها على آدمَ 
وبِيِّض صحيفته . وعن مالك : يكرهة صومها . 


* قوله: (وأنه صومٌ الدهر) . 
أي: أنَّ صوم ثلاثة أيام من كل شهرٍ صومٌ الدهرٍ . 
* قوله: (من غير حصولٍ المفسدة) . 
أي : المفسدةٍ الحاصلةٍ بصيام الدهرء وهي الضعفٌ» والتشبية بالتبثّل . 
)1-١(‏ ليست في الأصل . 
(؟) البخاري (2)191/5 ومسلم (9ه١الاي‏ (181). 


(") أخرجه البخاري (414"): ومسلم )١171(‏ (151) من حديث عبدالله بن عمرو . 
(5) أخرجه البخاري (115"؟) من حديث عبدالله بن عمرو . 


الفروع 


81م كتاب الصوم 


ويستح صو الآنين والختبيسن ٠‏ نصّ عليه . ”'ويستحبٌ إِتبَاعٌ رمضانً 
بست من شوال' . ولمسلم وغيرءاً' من روأية سعد بن سعيلٍ أخي يحبى 
ابن سعيدٍء عن عمرٌ بن ثابتٍ» عن أبي أيوب مرفوعاً: «من صامً رمضانً ثم 
اتعة سنا ين شوال فذلك ضواء الدفر» عل فتلت فيه بو كله اين 
وواواة و00 عن التُقيلي» عن عبدالعزيز ‏ هو الدراوردي ‏ عن صفوانٌ 
ابن سَلِيمٍ» وسعدٍ بن سعيد عن عمرّ . . فذكره» وهو إسنادٌ صحيحٌ» وكذا 
رواه السائة "فق شاد بن أسلمء عن الدراوردي . ورواه أيضاً” من 

حديثٍ يحيى بن سعيدٍ عن عمرً لكن فيه عتبةٌ بِنُ أبي حكيم» مُخْتَلفٌ فيه . 
قروا أعييد ةا" أنه هع خريف سان لترنوها بركلا در سريت را 
وفبه: لوسَة أيام بعل الفطر»"”") . فلذلك اتح أحمد. والأضحات 
رحمهم الله لمن صامَ رمضان أن يع بصوم ست أيام من شوال . 

قال جماعةٌ منهم صاحبٌ «المغني»؛: و«المحرر»: وإنما كر صوم 
الدهر؛ لِمَا فيه مِنَ الضَّعْفِ والتشبه بِالتَتلء ولولا ذلك لكان فيه فضلٌ 
عظيمٌ ؛ لاستغراقي الزمانٍ بالطاعةٍ والعِبّادةٍ والمرادٌ بالخبر: التشبيه به في 


. ليست في الأصل‎ )1-١( 

(0) مسلم 15 0) وأحمد (5789)» والترمذي (7/809), وابن ماجه (179/15) . 
(9) في سئنه (514177) . 

(:) في السئن الكبرى (58515) . 

(5) النسائي في «السنن الكبرى» (3455) . 

(9) في المسند )١81905(‏ . 

(/) أحمد (؟41؟57) . 


باب صوم العطوع وما يتعلق بذلك 4 


هو 
م مه 


حصول العبادةٍ به على وجو لا مشقَّةَ فيه كما قال عليه السلام - في أيام 
البيض”2» وهى مستحيَّةٌ . قال فى «المغنى)”'': بغير خلاف . قال: ولذا 
نُهِيَ عبدّالله بن عمروء عن قراءةٍ القرآن في أقلَّ من ثلاث”" . وقال: «من 
قرأ كل هو أّهُ عد )»4 فكأنما قرأ ثلتٌ القرآن»*”؟؟ أراد التشبيه بثلثِ 
القرآن في الفضل لا في كراهة الزيادة عليه . وتحصل فضيليُها”' متتابعة 
ومتفرقةً ذكره اف وهو ظاهرٌ كلام أده وقال: في أول الشهر 
وآخرهء واستحبٌ بعضهم تتابعها.ء وهو ظاهرٌ كلام الخرقي وغيره» 


* قوله: (قال في «المغني» بغير خلافي» قال: ولذا نُهى عبدالله بنُ عمرو عن قراءةٍ القرآن 
| 5256 ع عه عه مجو سس 5ع 
في أقلّ من ثلاثء وقال: «من قرأ طثُلْ هرٌ أنَّهُ أحدٌّ » [الإخلاص: 01١‏ فكأنما قرأ 
ام شي 8 
ثلث القرآن) إلى اخره 5 
أي : هذه المسألةٌ كمسألةٍ صيام الدهرء فإن صيامَ الدهرٍ منهيٌ عنه» وشيّه هذا الصومَ الفاضل به» 
فصومٌ الدهر لولا المشقةٌ الحاصلةٌ به» وإلآ لكان له فضلْ عظيمٌ» فالنهيُ عنه لما فيه من المشقةٍ 
والتشبيه به في حصول العبادة به على وجه لا مشقةً فيه» فالتشبية به من جهةٍ الفضيلة المقدورة بدون 
المشقة . وكذلك قوله يلِِ: «إن قراءة قل هُرٌ أنّهُ أَحَدٌُ» [الإخلاص: ]١‏ ثلاتٌ مراتٍ تعدلٌ 
القرآنّ» . فقراءةٌ ثلثِ القرآن فيه مسألتان: مسألةٌ الفضيلةٍ» ومسألةٌ الزيادةٍ عليه فإن القارىّ لا 
يزيدُ على ثلث القرآن في اليوم» فقراءةٌ: ظثُلْ هُوَ أنَّهُ أحدٌ» [الإخلاص : ]١‏ مشبهةٌ به في مسألةٍ 
الفضيلة» لا أنّه لا يزيدُ على ثلاث مراتء كما لا يزيدٌ على ثلث القرآنء بل له الزيادةٌ عليها من 
غير كراهةٍ . 

: عن أبي ذر قال: قال رسول الله َك‎ )17١8( أخرج الترمذي (0777. والنسائي في «المجتبى» 4 . وابن ماجه‎ )١( 
. «من صام ثلاثة أيام من كل شهر» فذلك صوم الدهر»‎ 

. 455/5 )9( 

(*) أخرج أبوداود (1740). والترمذي (5945)» وابن ماجه (171)» عن عبدالله بن عمر: أن رسول الله وف قال: «#لم 
يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث؟ . 

(5) أخرجه البخاري (2)5017 من حديث أبي سعيد الخدري. ومسلم 2)5909()81١(‏ من حديث أبي الدرداء بنحوه . 

(0) يعني : فضيلة صيام الأيام الست من شوال . 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


ىم كتاب الصوم 


وبعضهم: عقب العيدِء واستحيّهما ابن المبارك والشافعنُ وإسحاقٌ”*» وهذا 
أظهرٌ» ولعله مرادٌ أحمدَ والأصحاب؛ لِمَا فيه من المسارعةٍ إلى الخيرء وإن 
حصات الفضيلةٌ بغيره؛ وسمّى بعضٌ الناس الثامنَ عيدَ الأبرار . 

واختارٌ شيخنا الأوّل؛ لظاهر الخبرء وذكره قولٌ الجمهورء وقال: ولا 
يجوز اعتقادٌ ثامن شوال عيداً» د ين إعماعا ولأ تناد عاد" 
العيدٍء والله أعلم . 

ويتوجّه احتمالٌ: تحصّل الفضيلةٌ بصومها”'' في غير شوال» وفاقاً لبعض 
العلخاف دوكر القرطى > لأن مشيائها كون التسيية يمحر أمكالها كما فى 
غين تونان» .ويكرن تقيله يرال لهرلة الصوم اانا" رعية» : 
والرخصة أولى* . ويتوجه تحصيل فضيلتها لمن صامها وقضاء رمضان» 
وقد أفطره لعذرء ولعله مرادٌ الأصحاب» وما ظاهرّه خرّجَ على الغالب 
المعتاد» والله أعلم . 

وكره أبوحنيفة ومالك صومٌ ستَةٍ أيام من شوال» وذكرٌ مالك أن أهل 
العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته» وأن يلحقّ برمضانٌ ما ليس منه . قال 


* قوله: (واستحبّهما ابن المبارك: والشافعئٌ وإسحاقٌ) . 
يعني : التتابعَ» وكوثها عَقِبَ العيدٍ . 

* قوله: (ويكون تقبيدٌه بشوالٍ لسهولة الصوم لاعتباره رخصةٌ) . 
بالنصب: خبرٌ يكون» أي: يكون تقييدُه رخصة . 

* قوله: (والرخصة أولى) . 
أي : الإتيان بالرخضة أولى . 


زفق في (س): ١بغيرهاء‏ . زففق في الأصل و(س) و(ط): «لاعتياده» . 


باب صوم التطوع وما يتعلق بذلك /ام 


أصحاينا وغيرهم : :بو الفطر فاصلٌ*» » بخلافي بو الشْكُ 00 
صومٌ عشر ذي الحجةّ” '©: وآكده التاسمٌ وهو يومٌ عرفة إجماعاًء قيل: : سمي 
بذلكَ للوقوف بعرفة فيه . 
وله الأ جيل حح بإزر اهم دعلبهما البلام اقلم ات عرف 013 
قد عرفت؟ ““قال: قد عرفثٌ") : وقيل : لتعارفٍ آدمّ وحواءً "تن : ثم 


مسألة ١‏ : قوله: (ويستحبُ صومٌ عشر ذي الحجة» وآكذها التاسعٌ؛ وهو يومُ عرفة 
إجماعاً . قيل: سمي بذلك للوقوفٍ بعرفة . وقيل: لأن جبريل حجٌ بإبراهيم ‏ عليهما 
السلام ‏ فلما أتى عرفةً قال: قد عرفتٌ. وقيل: لتعارفٍ آدمٌ وحواءً بها) . انتهى 

هذه الأقوالٍ للعلماء» وليست مخصوصة بمذهبء. ولكنْ المصنف ‏ رحمه الله لما 
لم يظهر له صحةٌ أحدهاء أتى بهذه الصيخةٍ ليدل على قوة الخلافٍ» والله أعلم . 

قال البغويٌ في «تفسيره»: واختلفوا ة في المعنى الذي لأجلِه سمي الموقفٌ عرفات . 
واليوة عرقةه: فاك عظلاء د كان جيريل ذرق إزولي الماك وقول ركه فزن 
0 . واليوم عرفة. 

وقال القكاك: لما أهط آدمُ - عليه السلام ‏ وق بالهن» وحواءٌ بجدة» فاجتمعا 
بعرفاتٍ يوم عرفة وتعارفاء فسمى اليوّم عرفة» والموضعٌ عرفات . 

وقال السدي: لما أذْنَ إبراهيمُ ‏ عليه السلام ‏ في الناس بالحجٌ» فأجابوه بالتلبية» 
وأتاهُ من أتاهء أمره أن يخرجٌ إلى عرفات» ونعتها له فخرجٌ إلى أنْ وقف بعرفات» 


* قوله: (قال أصحايّنا وغيرٌهم: يوم الفطر فاصل) . 
يعني : بين رمضانً وبين الست من شوالٍ فلا يُتَوهّم الزيادةُ على رمضان» بخلافي يوم الشكُ فإنَه 
لقنس دويق رمغاة امل فربها توق وجركدمع رما ملق عقه وأنا اكلام علي 
عاشوراء» وصومه في السفرء فتقدَّم في فصل : للمسافر الفطرٌ”" . 


)١(‏ المراد به الأيام التسعة التي آخرها يوم عرفة» وسميت التسع عشرأء من إطلاق الكل على الأكثر؛ لأن العاشر لا 
يصام . «المطلع» ص 64 . 

(1؟) ليست في (ب) و(اس)» والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» الجزء العمروي ص١59؟‏ . 

. 417/4 


طفق 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


848 كتاب الصوم 


الثامنُ؛ وهو يوم التروية» قيل: سمي بذلك؛ لأن عرفة لم يكن بها ماءء 
فكانوا يتروون من الماءٍ إليهاء وقيل: لأن إبراهيم ‏ كَلِ - رأى ليله التروية 
الأمرَ بذبح ولدِوء فأصبح يتروّى؛ هل هو من الله» أو حل" فلما رآه الليلة 
الثانيةة عرف أنه من الله . 

ولا وجْهَ لقول بعضهم : آكده الثامنٌ ثم التاسع . ولعله أخذه من قوله في 
«الهداية» وغيرها : آكده يوم التروية وعرفة . 


ولا يُستحبٌ للحاجٌ بعرفة صومٌ يوم عرف (و م شح ال 0 
وكرهة جياقة *؛ لفطره ‏ يلك بعرفةً وغود يشلك لاس متفق أغلنه3” . 


التصحيح زؤعرفها بالنعتِ؛ فسمي الوقتُ عرفة» والموضعٌ عرفات . وعن ابن عباس أن إبراهيمٌ - 


الحا 


شية 


عليه السلام ‏ رأى ليلةً الترويةٍ أنه يُْمرُ بذبح ابنه» فلما أصبحٌ رَوّْى يومه أجمع» ثم رأى 
ذلك ليله عرفة ثانيًء فلما أصبحَ عرف أن ذلك من الله» فسمي اليوم عرفة . وقيل: سمي 
0 يعو الطيتة» وقيل : سمي بذلك؛ لاز النائل بيعتوفوة في ذلك الام 
بذنويهم . 

0 
بها ماء» فكانوا”” يتروون من الماءِ إليها . وقيل: لأن إبراهيمَ ‏ عليه السلام ‏ رأى ليله 
التزوية الآمن ديح ولده فاضبح يتروى! هل هو من الله أو حلم) انتهى . وهذا أيضا من 
جنس ما تقدم» وقد تقدَّمَ في المقدمةٍ الجوابُ عن هذا والذي قبلّه وغيره» والقولٌ الثاني : 
رواه أبوصالح عن ابن عباس» كما تقدم في التي قبلها . 


* قوله: (وكرمّة جماعةٌ) . 
أي : كرهوا الصومٌ للحاجٌ؛ وبالكراهة جرّمٌ في «الفائق» . 
)١(‏ ليست في الأصل . 


(؟) البخارى (2)0575 و (؟0011١١)»‏ من حديث أم الفضل . 
و من 1 
(؟) في النسخ الخطية و(ط): «وكانوا»؛ والمثبت من «الفروع؟ . 


باب صوم التطوع ومايتعلق بذلك 8/ 


ولأحمدَ وابن ماجه'") النهئ عنه من حديث أبي هريرة» من رواية مهدي 
الهجري - وفيه جهالةٌ» ووثقه ابنُ حبانَ ‏ وليتقوى على الدعاء. وعن عقبةً 
مرفوعاً : "يوم عرفة ويومٌ النحر وأيامٌ التشريق» عيدّنا أهل الإسلام» وهي 
أيام أكل وشرب» . رواه أحمدء وأبوداود» والنسائي» والترمذي 
6 

قال صاحبٌ «المحرر»: والمرادٌ به؛ كراهةٌ صومه في حقٌ الحاجٌ» 
واتشكه ابوشيفة © وإسحاق» إلا أن يفعفه عن الدعاء».واختازه الأحرئ 
قال صاحبٌ «المحرر» : وحكى الخطابي عن إمامنا نحوه» وجزمٌ في 
«الرعاية» بما ذكره ب بعضُهم؛ أنَّ الأفضل للحاجٌ الفطرٌ يومَ التروية» ويومٌ عرفةً 
07 

روضح ضرم العدرم ٠‏ قال عَللِةِ: «أفضلٌ الصلاة بعد المكتوبة جوفٌ 
الليل» وأفضل الصيام بعد شهرٍ رمضان شهرٌ الله المحرم» . رواه مسلم 
وغيرو! "“. من حديث أبي هريرة . ولعله عليه السلام لم يكثر الصيام فيه 
لعذرء أو لم يعلم فضلّه إلآ أخيراً . 

قال ابنُ الأثير: إضافته إلى الله تعظيماً وتفخيماء كقولهم: بيت الله» 
وآلّالله. لقريش . قال: والشهرٌ: الهلال» سُمْيَ به؛ لشهرته وظهورو. 
وأفضلّه عاشوراءء وهو العاشرٌء وفاقاً لأكثر العلماءء ثم تاسوعاءء وهو 


. )١9/9؟( وابن ماجه‎ )8١1١( أحمد‎ )١( 
. (؟) أحمد (1/79/4) وأبوداود (5519). والنسائي في «المجتبى» 2507/0 والترمذي (#ل/ال)‎ 
. )8055( ورواه النسائي في «الكبرى» (؟2)171 وهو في مسئد أحمد‎ »)7١7901157( مسلم‎ )9( 


الفروع 


الفروع 


9 كتاب الصوم 


التاسع ‏ ممدودان. وحُكِيَ قصرّهما ‏ . وعن ابن عمرٌ: يكره 0 
عاشوراءة. وعن بعض السلفي: فرضٌء. وهما آكدهء ثم العشرٌ . 
مسلم "أ ٠»‏ عن أبي قتادة مرفوعاً» في صيام يوم عرفة ان ااه 
أن يُكَفْرَ السنةً التي قبلّه والسنةً التي بعدّه؛ . 

وقال في صيام عاشوراء: «إني أحتسبُ على الله أن يُكَفّر السنة التي 
قبلّهه”'' . والمرادٌ به الصغائرٌء حكاه في «شرح مسلم» عن العلماءء فإن لم 
تكن صغائر» رَجِيَ التخفيفٌ من الكبائر» فإن لم تكن رُفعت درجات ٠.‏ وعن 
الحسن» ٠»‏ عن ابن عباس قال: عر سيول الله وه بصوم عاشوراء. 1 
العاشر. من المحرم. إسناده ثقات» رواه الترمذي” 0 وقال: حسر 
صحيحٌ. وقال ابن العدي 1 لم يسمع الحسنٌ من ابن عباس» وقال: 
0 الحسن التي رواها عنه الثقاث صحاحٌ . وعن معقل بن يسارء 

غيره: يوم عاشوراء هو اليومٌ التاسمٌ ؛ لأنّ الحكم بن عبيالله الأعرج سألَ 
0 : أي يوم؟ قال: إذا رأيت خلال الميغرم ٠‏ فاعدد» فإذا 
في من تاسعه» فأصبحٌ منها هاكها قلت: أكذلكٌ كان يصومه 
محمد يك قال: نعه* . رواه مسلم”* . ومعنا ناه : أهكذا كان يأمر بصيامه 


الحاشية * قوله: (فإذا أصبحت من تاسوء فأصبح منها صائماًء قلتُ: أكذلك كان يصومُه 


لأنَّ قولّه عليه الصلاة والسلام: «لئن بقيثٌ إلى قابل؛ لأصومنٌ التاسمَ والعاشرً» . ففيه دليلٌ على 
)١(‏ في صحيحه (1950)1155) . 
زفق رواه مسلم (095(001155) . 


(©) في سئنه (705) . و«امن المحرم»» ليست من لفظ الخديث . 
(5) في صحيحه (177(013727) .. 


باب صوم النطوع وما يتعلق بذلك 95١‏ 


أو يحثٌ عليه؟ جمعاً بينه وبِينَ غيره» ذكره صاحبُ «المحرر» . 

وعن ابن عباس القولان» واختارّث طائفةٌ صومَ اليومين» صم عن ابن 
عباس . وقال: خالفوا اليهود . وعن أبي رافع صاحب أبي هريرةً وابن 
سيرين» وقاله الشافعئٌ» وأحمدٌ وإسحاقٌ . وقول ابن عباس: لما صامً 
رَسولٌ الله كةِ يوم عاشوراء وأمرٌ بصيامدء قالوا: إنه يوم تعظمّةُ اليهودُ 
والنصارى ‏ وفي لفظٍ أبي داود: تصومه اليهودٌ والنصارى ‏ فقال: «فإذا كان 
العام المقبل إن شاء الله صنمنا اليومٌ التاسعٌَ» . فلم يأتِ العام المقبل حتى 
توفي . رواه مسلمٌ وأبوداود"., . وهو يدلٌ على أنه لم يكن يصومٌ التاسعَ بل 
الغاشر .أنه غاشوزاء وقصيد صوم التاسع مع العاشر؛ مخالفة لليهود. 
وليس يدل على اقتصاره على التاسع . وقد روى الخلالُ في «العلل»: حد حدثنا 
محمدٌ بن إسماعيل» أنبأنا وكيعٌ» عن ابن أبي ذئب» عن القاسم بن عباس ؛ 
عن عبد الله بن عمير مولى ابنِ عباس » عن ابن عباس مرفوعاً : التّن بقيت إلى 
قابل» لأصومنٌ التاسمَ والعاشت:©) . إسناده جيدٌ . واحتجٌ به أحمدٌ في 
رواية الأثرم» وبقولٍ ابن عباس : صوموا التاسعٌ والعاشرٌ . ولا يُكرّه إفرادُ 
العاشرٍ بالصوم. وقد أمرّ أحمدٌ بصومهماء ووافقٌ شيحُنا المذهبَ أنه لا 
يكْرَهُ . وقال : مقتضى كلام أحمد : يكرهء وهو قولٌ ابن عباس (وه) . ولم 
يجب صومٌ عاشوراء» اختاره الأكثرٌء منهم القاضي . 


أن لم يكن يصومٌ التاسعٌ؛ لأنه كان يصومٌ العاشرً فيُجِمعٌ بينه وبين قوله: (كان يصومُه 
ل يكل . قال: نعم)» بأن معناه كان يأمر بصيامه» أو يحت على صيايه 1 


. )5550( وأبوداود‎ .)١١74( مسلم‎ )١( 
. بلفظ: «لئن بقيت إلى قابل لأصومنٌّ التاسع»‎ ,)١74()115( (؟) رواه مسلم‎ 


الفروع 


الفروح 


58/١ 


5 كتاب الصوم 


قال صاحبٌ «المحرر»: وهو الأصحٌ من قولٍ أصحاينا (وش) . وعن 
أحمد: وجب ثم نْسِحَّ . اختاره شيحُناء ومال إليه الشيخُ (و ه) للأمر به . 
وقد روى أبوداود أنه يلِةِ أَمَرَ من أكل بالقضاء”'" . ثم لا يلزمُ من عدم 
القضاء عدم وجوبه» بدليل الخلاف فيمن صارَ أهلاً للوجوب في أثناء يوم 
زهان وحديث معاوية: «لم يكتب عليكم طنايدة!” نما وي 
أسلمَ عامً الفتح» وقيل: في عمرة القضِية» وقيل: زمنَّ الحديبية» فإنما سمع 
النبي كك يقول ذلك بعد هذا . وعاشوراء إنما وجب في العام الثاني 
للهجرة»ء فوجبَ يوماً ثم نُسِمَّ برمضان ذلك العام» والأخبارٌ في ذلك 
شمو غود غنات اراز لمعن اناده قل ترما على نأكف ركراقة 
تركو» فلما فُرضَ رمضانُ بقي أصل الاستحباب. والله أعلم . 

سألَ ابن منصور أحمدَ: هل سمعتٌ في الحديثٍ أنَّ: .٠مَنْ‏ وسّعَ على 
عيالِه يوم عاشوراء وسّعَ الله عليه سائرٌ السَّنقه" '" فقال: نعم . رواه سفيان بن 
يينةَه عن جعفر الأحمرء عن إبراهيم/ بن محمد بن المنتشر ‏ وكان من 
أفضل أهل زمانه ‏ أنه بلغه أن من وسَّعٌ على عيالِه يوم عاشوراءً وسّعٌ الله عليه 
سائرٌ سنته . 

لالظ ظين الواح اعاو اماد عمدد | تبط نل فنا رايا إلا عيراء 
وذكره ابن الجوزي في «العللٍ المتناهية» من حديث ابن عمرء قال 


. 0981597 أبوداود‎ )١( 
5 )5١١9( (؟)رواه البخاري‎ 
. )71/41( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ )*( 


باب صوم التطوع وما يتعلق بذلك له 


الدارقطنيٌ : منكرء ومن حديثٍ أبي هريرة» والإسنادٌ ضعيفٌ» وعن جابر الفروع 
مرفوعاً مثله» وفيه حي : ذكره ابن عبداليرٌ في «الاستذكار» : 
قال جابرٌ: جرّبناه فوجدناه كذلك . وقال أبوالزبيرٍ مثلّه» ليشي لاه 
وعن الليثِ بن سعدٍء عن يحبى بن سعيدٍ» عن سعيدٍ بن المسيب» عن عمرٌ 
ابن الخطاب» رضي الله عنه ‏ مثلّه» ولفظه لفن ونه على م1 

قال يحبى بن سعيدٍ: جرَّبنا ذلك فوجدناه حقّاً . وكره شيحّنا ذلك وغيرّه 
سوى صوودء قال: وقول إبراهيمٌ بن محمدرٍ بن المنتشر أنه بلغه» لم يذكر 
عَمَن بلعّه» وبعض الجهالٍ والتُواصِب"") ونحوهم» وضة”" في ذلك قُبالة 
الرافضة”» قال: ولم يستحبٌ أحدٌ من الأئمةٍ فيه غُسلاً ولا كحلاً ولا 
ابا ونحو ذلك» والخبرٌ بذلك كذبٌ اتفاقاًء وغلِط من صحَححَ إسناده» 
واستحبٌ ذلك صاحبٌ «التلخيص» في كتابه «الخطب» . والله أعلم . 

فصل 

يُكرَةُ صومٌ الدهرٍ إذا أدخل فيه يومي العيدين» وأيامَ التشريق» ذكره 
القاضي وأصحابه. والكراهة كراهةٌ تحريم . ذكره صاحبٌ «المغني»» 
و«المحرر» وغيرهماء وهو واضحٌ . وإن أفطرٌ أيامّ النهي. جارّء خلافاً 


* قوله: (وبعضٌ الجهالٍء والنواصبء. ونحوهم وضّعٌ في ذلك قُبالةَ الرافضة) . 
لأن الرافضةً يضعون في بعض الأيام» فوضع بعض الجهال ذلك في مقابلتهه”؟ . وقُبا 
بالضم . ٠أي:‏ : تجاهة. وهواسم. ويكونٌ ظرفاً ٠.‏ 


. رواه الطبراني في «الأوسط» (4148). من حديث أبي سعيد الخدري‎ )١( 

زفق النُواصب والتَّاصِبيّة وأهل النضْب : المتدينون ببِعُضَّة علي » رضي اللهعنه ؛ لأنهم نَصّبواله : أي عادوه . «القاموس»(نصب). 
(؟) أي: وضع أحاديتٌ موضوعة في مقابلة الأحاديث التى وضعها الرافضة. 

(54) بعدها في (د): بياض بقدر كلمة . 


الفروع 


الحاشية 


9 كتاب الصوم 


للظاهرية. وسبق كلام ابن عقيل في إعادةٍ الصلاقء ولم يكره* - والمرادٌ ما 
كر صاحك ا التيغرر» وغرز له إذا لم ركرك يه يفا * ولا به عور : 
نقل خدل: إذا أفطرَ أيامَ النهي فليسّ ذلك صوم مم الدهر . ونقل 
صالح : إذا أفطرّها رجوتٌُ أن لا بأسَ بهء وهذا اختيارٌ القاضي 
وأصحابهء وصاحب «المحرر» والأكثر (و م ش) . وذكر مالك أنه سمع 
أهل العلم يقولونه؛ لقولٍ حمزة بن عمرو: يا رسول الله إني أسردٌ 
الصومء أفأصومٌ في السفر؟ قال: (إن شئت فصم» . متفق عليه*”27؛ ولأنّ 
أباطلحةً» وغيرّه من الصحابة» وغيرهم فعلوه» ولأنْ الصو مطلوبٌ للشارع إلا 
ما استثناه . وأجابوا عن حديثٍ عبدالله بن تمرو”"» وقوله كل -: «لا صامٌ من 
صامٌ الدهر» . رواه البخاري”" ؛ بأنه عليه السلام خشي عليه ما سبق*» ولذلك 


* قوله : (ولم يكره) . 
مرتبظ بقولِه (جارٌ) : التقديرٌ: وإِنْ أفطرّ أيامٌ النهي» جازَّء ولم يكره. 

* قوله: (إذا لم يترك به حمّاً) . 
ا 

* قوله: (إني أسرّدُ الصوم. أفأصومٌ في السفر؟ قال: «إن شعت » فصّم» . متفقٌ عليه) . 
ليس هذا اللفظ في البخاريٌ فيما أظنٌ”“ . 

* قوله : (وقوله عليه السلام: ”لا صام من صامَ الدهرٌ» . روا البخاري؛ بأنه خشي عليه ما سبّقٌ) . 
يحتملٌ أن يكونّ مرادٌه بما سبّقٌ قولّه : (إذا لم يتركُ حقّاًء ولا خاف منه ضرراً . . . فعلى الأوّل: 

. )1151( ومسلم‎ ,»)١947()1947( البخاري‎ )١( 

(؟) الذي مر في أول باب ضوم التطوع . 


زف البخاري )2 ومسلم (8)1169) . 
(5) بل الحديث في البخاري» ولكنه في الحديثين )١1957(‏ و(195417) 


باب صوم التطوع وما يتعلق بذلك له 


قال: ليتني قبلتٌ رخصة رسول الله 1''. بعدما كبر . واختارٌ صاحبٌ 
«المغني»: ُكره؛ وهو ظاهرروايةالأثرم» وللحفي قولا. 

وقال شيخنا: الصوابٌُ قولٌ من جعلّه تركاً للأولى» أو كرهه؛ فعلى 
الأول: : صومٌ يوم وفطرٌ يوم أفضل منهء خلافاً لطائفةٍ من الفقهاء والعباد . 
ذكرشيكياء وو كلاه حال سن م1 ومنهم أبوبكر النجادٌ من أصحابنا ؛ 
حملاً لخبرٍ عبيالله بن عمرو عليه؛ وعلى من في معناه* ؛ لأنّه - عليه السلام - 
لم يرشد حمزة بن عمريٍ إلى يوم ويوم . قال أحمدٌُ: ويعجبني أن يُفطر منه 
أيَاماًّء يعني أنه أولى؛ للخروج من الخلافيء وجزمٌ به جماعةً» وقاله 
إسحاق» وليس المرادٌ الكراهة*» فلا تعارض . 

يكرهُ الوصالٌء وهو أن لا يفطرٌ بين اليومين؛ لأنَّ النهي رفقٌ ورحمةٌ؛ 


صومٌ يوم وفطرٌ يوم أفضل منه) الأول: القولٌ بعدم الكراهة خلافٌ ما اختاره في «المغني» . 

* قوله: (وهو ظاهرٌ حالٍ من سرّدّهء ومنهم أبوبكر النجادٌ من أصحابنا؛ حملاً لخبر 
عبرالله بن عمرو عليه؛ وعلى من في معناه) . 
يعني : الطائفة الذين جعلوا سرْدٌ الصوم أفضل من صيام يوم وإفطارٍ يوم حملوا خبرٌ عبدالله بن 
عمروٍ على عبلالله بن عمرو. ومن في معناه؛ لأنه كبر سئه» وتضرًرّه بكثرة الصومء وضعف عنه» 
فيكونٌ النبي يك عم ذلك منه» وأرشدَه إلى الأرفقٍ به . 

* قوله: (وليس المرادٌ الكراهة) . ' 
يعني : ليس المرادٌ من قولٍ أحمدٌ: يعجبني» الكراهق» بل العراد آنه أولن» قلا تماص ينه وبين 
قوله : (إذا أفطرّها يعني : أيامً النهي رجوتٌ أن لا بأس) . 


زفق البخاري 0 ة ومسلم 63 م 
(0) 59/4 . 


الفروع 


الفروع 


1 كتاب الصوم 


ولهذا واصل ككل - به" وواصلوا بعدّهء وقيل: يحرم. واختاره ابن 
البناء» وحكاه ابن عبدٍ البرٌ عن الأئمةٍ الثلاثة وغيرهم» وللشافعية وجهان . 
قال أحمد؛ لا يعجبني» وأومأ اتحيد أنفا إلى إباحته لمن يطيقه» روي 
عن عبدالله بن الزبير» وابنه عام وغيرهماء فنقل حنبل أنه واصلّ بالعسكرٍ 
ثمانية أيام ما رآه طَهِمَ فيهاء ولا شَرِبَ حتى كلمه في ذلك فشرب سويقاً. 
قال أبوبكر : ا ا ده ا 
قال . قال صاحبٌ «المحرر» : لا خلاف أن الوصال لا يُبطِلَ الصوم؛ 
النهي ما تناول وت العبادة؛ ولأنّه صلل لانم 
وتزول الكراهة بأكل تمرةٍ ونحوها؛ لأنَّ الأكل مظنة القوة» وكذا بمجردٍ 
الشربء على ظاهر ما رواه المروذي عنه أنه كان إذا واصلَ شرب شربةً ماء. 
خلافاً للشافعية . ولا يكره الوصالٌ إلى السحر . نصّ عليه» وقاله إسحاق؛ 
لقوله عليه السلام في حديث أبي سعيدٍ : «فأيُكم أرادَ أن يواصل فليواصل إلى 


السّحَرا . رواه البخاريُ”" . لكن تَرَكَ الأولى؛ لتعجيل الفطرء وذكرٌ 


القاضي عياض المالكي أن أكثرٌ العلماء كرهه . 
فصل 
ير استقبالٌ اراد وم 3 0 - الي عن أهلٍ 06 


الحاشية * قوله: (قال أبوبكر: يحتملٌ أنه فعلّه حيثٌ لا يراه) . 


يعني : أن أحمدّ فعلَّ الأكل حيث لم يره حنبل 

)١(‏ لحديث أبي هريرة أنه يلِةِ نهاهم عن الوصال في الصوم . . . فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوماء ثم 
يوماء ثم رأوا الهلال» فقال: «لو تأخَّر لزدتكم؟. كالتتكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا #البخاري» .)١9570(‏ وذكر أبو 
الخطاب من الشافعية: أنَّ الوصال من الخضائص التي أبيحت لرسول يد وحرمت على الأمة .. . . واختج الجمهور 
بعموم النهي. ومن أراد الاستزادة. ينظر: #شرح مسلم للنووي؟» 5١17/17‏ . 

(؟) في صحيحه )1١9577(‏ 5 ()ا ص ٠١5‏ . 


باب صوم التطوع وما يتعلق بذلك 40 


وقد قال أحمدٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في رواية أبي داود”'' وغيره: إنه إذا 
دل لم يكل ريجات أرا1 يوا لتم ارلا يعدم . وكذا نقلَ الأثرمُ : 
ليس ينبغي أن يصومٌ إذا لم يَحَل يَحْلْ دون الهلالٍ شيءٌ من سحاب» ولا غيره. 
فهذا من أحمدٌ للتحريي » ؛ على ماسبقٌ في خطبةٍ الكتاب (وش)»: ولم أجد عن 
أحدٍ خلافه, إل ما حكاه الترمذي في يوم الشكٌ عن أكثرٍ أهل العلم - منهم 
أحيد الكراهة :نوا لأظهر أنه له تسا رضن : وأن قوله في رواية أبي داوة يوم 
شك فيه نظرٌء إلا أن يكون المرادٌ: لم يحل دونه شيءٌ» وتقاعدوا عن 
الرؤية» وفيه نظرٌ . فإن كان أرادّه» فيومٌ الشكّ محرّمٌ عنده؛ لقولٍ عمار: 
١مَنْ‏ صام اليومَ الذي يُشَكُ فيهء فقد عصّى أبا القاسم”” . فتَقَدُمُه باليوم 
واليومين أولى عنده بالتحريم ؛ لصحةٍ النهي فيه ولا معارض . :اووجة تحريم 
يوه””" الشكٌّ فقط أنَّ قول عمار ر صريحٌ» والنهيُ يحتمل الكراهة*» ووجه 
تحريم استقبالِهِ فقط النهئ» وفيه زيادةٌ على المشروع*: وصومٌ الشكّ احتياظ 


* قوله: (ووجه تحريم يوم الشكٌ فقط أن قولّ عمّارٍ صريح. والنهئُ يحتمل الكراهة) 
وجه كونٍ قولٍ عمارٍ صريحٌ قوله: عصى. والعصيانٌ صريحٌ في التحريم . وأمّا قوله: «لا يتقدّمَن 
أحدُكم رمضانً) فإنه نهيّ مجر يمكنٌ حملُه على الكراهة هذا معنى قوله : (والنهئ يحتمل 
الكراهة) وذكرٌ المصنفُ في صوم يوم الشك تفصيلاً وتحريراً أت من هذاء في فصل يوم الشكء 
فَليرَاجِعٌ » وهو بعد هذا . 

* قوله: (وفيه زيادةٌ على المشروع) . 
أي : في الصوم قبل رمضان زيادةٌ على رمضانّ . 

, )7750( في سئنه‎ )١( 

(7) رواه أبوداود (575؟): والترمذي (3187)» والنسائي ١57/4‏ . 

(*) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 

(5)ا ص 3٠١5‏ . 


الفروع 


الحاشية 


الفروح 


ضف 


الحاشية 


94 كتاب الصوم 


للعبادة» وقول عمار في إسنادِه أبوإسحاقٌ» وهو مدلسٌء ورُوي من غير 
طريقهء بإسنادٍ أثبتٌ منه موقوفٌ . والله أعلم . 

ولا يكره التقديم بأكثر من يومين . نصٌّ عليه ؛ لظاهرٍ حديثٍ أبي هريرة: 
«لا يتقدمنّ أحدّكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلآ/ رجل كان يصومٌ صوماً 
فليضنه170) . وقيل لك يعد انلصفت فيان وه الكذافعية ؟ لحديث أبي 
هريرةً: «إذا انتصف شعبانٌ» فلا تصوموا» . رواه الخمسة”"» وضحَفّه أحمدٌ 
وغيرٌه من الأثمقء وصحححَه الشيحُ. وحمله على نفي الفضيلةٍ» وحمل غيره 
على الجوازٍ* ْ 

قال في «المستوعب» : آكذه يوم النصي . قال شحنا : وليلةٌ النصفي لها 
فضيلةٌ في المنقولٍ عن أحمدّ» وقد روى أحمدٌ وجماعةٌ من أصحابنا وغيرهم 
في فضلها أشياءً مشهورةً في كتب الحديثٍ . 

فصل 

يكرّه إفرادُ رجب بالصوم (خ) . نقلَ حنبلٌ: أنه يكرّه» رواهُ عن عمرَ 
وابنهء وأبي بكرةً . قال أحمدٌ: يروى فيه عن عمر أنه كان يضربٌ على 
صويو" © زاب عئاش قال يضرمه إلا يونا آ و آياماء وعن ابن عباس أن 
النبيّ يك نهى عن صيام رجب . رواه ابن ماجه'*'» وأبوبكر من أصحابنا من 


* قوله: (وصحّحه الشيحُ. وحمله على نفي الفضيلة» وحمل غيرّه على الجوازِ) . 
يعني : حمل الشبخ غيرّه من الأدلةٍ المخالفةٍ له على الجواز . 

٠. )1١915( روآه البخاري‎ )١( 

(؟) أبوداود (5719؟)» والترمذي (2)788 والنسائي (1١911؟),‏ ابن ماجه »)١5601(‏ أحمد (91709) . 


() أخرجه ابن أبي شيبة في ١مصنفه»‏ 1# 
(4) في ستنه (1091435) . 


باب صوم المطوع ومايتعلق بذلك 516 


رواية داود بن عطاء» ضعفه أحمدٌ وغيرٌه؛ ولأنَّ فيه إحياءً لشعارٍ الجاهلية 
بتعظيوه ؛ ولهذا صح عن عمر أنه كان يضربٌ فيه ويقول: كلوا فإنما هو شهرٌ 
كانت تعظمه الجاهلية”'' . وتزولٌ الكراهةٌ بالفطر أو بصوم شهر آخرّ من 
السَّنَةٍ . قال صاحبٌ «المحرر»: وإن لم يَلِهِ 

قال شيحُنا: من نذرٌ صومه كل سنة» أفطرَ بعضّه وقضاهء وفي الكفارة 
الخلافُ» قال: ومن صامه معتقداً أنه أفضلُ من غيرو '"من الأشهر" أَئِمَ 
ورّرَه وحَمَلَ عليه فعلَ عمرء وقال أيضاً: في تحريم إفرادِه وجهان, ولعله 
أخذه من كراهةٍ أحمدء وفي «فتاوى ابن الصلاح» الشافعي : لم يؤثمه أحدٌ 
من العلماءٍ فيما تعلمه . 

ولا يكره إفرادٌ شهر غير رجب . قال صاحبٌ لخر ا 
خلافاً ؛ للأخبارٍء منها أنه كان وك - يصوم كعان ورمسان وان 
معنا أخانا» ولم يداوم كاملاً على غير رمضان . د يذكر الأكثر 
الحا صو رسن رباد ا 

وقال شيحُنا : في مذهب | جود وغيره نزاعٌء قيل : شعن وقيل : 
يُكره» فيفطرٌ ناذرهما بعض رجب . واستحبٌ الآجري صوم شعبان» ولم 
يذكره غيره . وسبقٌ كلام ماه «المحرر) . وكذا قال ابن الجوزي في 
كتاب «أسباب الهدايةِ»: يستحبٌ صومُ اام “وشعبانَ كلت وهو 
ظاهرٌ ما ذكره صاحبٌ «المحرر» في الأشهر الحرم ' وشعبانَ كلّه» وقد روى 


. "٠١/8 والطبراني في «الأوسط؛‎ .3٠١7 / أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
. (5-؟) ليست في الأصل‎ 

(") رواه ابن ماجه )١5149(‏ . (5) ص "25515 . 
(0-5) ليست في (س) . 


الفروع 


الفروع 


٠١٠٠٠‏ كتاب الصوم 


أحمدٌ وأبوداود وغيرٌهما”'' من روايةٍ مجيبةً الباهليئ* ‏ ولا يُعرفُ عن رجل 
من باهلة أنه عليه السلام أمرّه بصوم الأشهر الحرم . وفي الخبر اختلافء 
وضعفه بعضهم » ولهدا ‏ والله أعلم - لم يذكر استحبايه الأكثر . وصوم 
شعبان كله إلا قليلاً في «الصحيحين»”") عن عائشةً . وقيل: اقولها : كله 
قيل : غالبُه» وقيل : يصومُه كله في وقت» وقبل : يرق صومّه كله في سنتين» 
ولأحمدء ومسلمء وأبي داودء والنسائة 17 عن عائشة : لا أعلم رسول الله 
يك قرأ القرآن كلّه في ليلد ولا قامٌ ليلةَ حتى أصبحٌ» ولا صامً شهراً كاملاً 
غير رمضان . 

قال في «شرح مسلم»”*' : قال العلماءٌ: إنما لم يستكمل غيرّه؛ لثلا يَظنّ 
وجوبه. وعنها أيضاً : والله إِنْ صامً شهراً* معلوماً سوى رمضانَ ختى مضى 
لوجهه. ولا أفظرَهُ حتى يصيبّ منه* . ولمسلم: منذ قدم المدينة . وعن ابن 
عباس: ما صامٌ شهراً كاملاً قط غير رمضان . ولمسلم: منذ قدم المدينة . 


* قوله: (وقد روى/ أحمدٌء وأبوداودٌ» وغيرّهما من رواية مجيبة الباهل) . 
مجيبةٌ: اسم رجل على ما ذكره المصنفُ؛ لأنّه قال: (الباهلئ) . وعند أبي داودً: الباهليةٌ: اسم 
امرأةٍ . ووقَعَ فيه الخلافٌ . 
* قوله: (والله إن صام شهراً) . 
إن : هناء نافيةٌ بمعنى ما . 
#* قوله: (ولا أفطرّه حتى يصيبٌ منه) 5 
أي : حتى يصوم منه . فمعنى يصيبٌ منه» أي : يصيبٌ منه صوماً» لا أنّهِ يُفطره كلّهء والله أعلم ٠.‏ 
)١(‏ أحمد 2)7١77(‏ وأبوداود (71474). وابن ماجه )١9/51(‏ . 
(7) البخاري (1978)» ومسلم )١101(‏ (175) ولفظه: لم يكن النبي #يةِ يصوم شهراً أكثر من شعبان» فإنه كان يصوم 
شعبان كله . 
() أحمد (55779): ومسلم »)١51(0747(‏ وأبوداود »)١1747(‏ والنسائي في (المجتبى؛ 198/4 .. 
(4)5/لا” . 


باب صوم التطوع ومايتعلق بذلك ١‏ 


5 الى 5 1 1 وه 
0 5 وصومٌ شعبان كله في السئن عن أم سلمة”''. ورواهما 
أحمك. . ولعلٌ ظاهرَ ما ذكره الآجري أنه أفضل من المحرم وغيره؛ ووجهه 
قول أسامة بن زيدٍ: لم يكن - كك - يصومٌ من شهر ما يصومٌ من شعبان» 


وقال: «ذلك شهرٌ يغفلٌ النامنٌ عنه)”" . رواه أبوبكر البزارء وأبوبكر بن 
ا 


وفي لفظةٍ: أنه سأل النبيّ يكل فقال: ١ثُرفمٌ‏ فيه أعمالٌ الناس» فأحبٌ أن 
لا يرع عملي إلا وأنا صائمٌ» . وروى اللفظين أحمدُ والنسائي””. والإسنادٌ 

ا حدثنا عبدالعزيزٍ بِنُ محمدء عن يزيد بن عبدالله بن أسامة 
ابن الهاد. قال: أظنّه عن محمدٍ بن إبراهيمٌ م التيمي» أن أسامةٌ بن زيدٍ كان 
يصوم م شهرٌ المحرم. فأمره رسول الله كيه بصيام شوال» فما زال 0 
يصومّه حتى لقي الله : إستادٌ جيد: إل أنه قال: أظنه وروا الع أ 
و ا لطس ل فقال 


* قوله: (عن محمد بن الصباح عنه. ولم يشكّ) 
أي : لم يقل أظنه بل جرم بذلك . 


٠0( )11١61/( البخاري (2)191/1 ومسلم‎ )١( 

(؟) أبوداود (775)» والترمذي (775). والنسائي في «المجتبى» 27٠١/5‏ وابن ماجه (1544) . 
(*) رواه أحمد (71176), والنسائي 7١١/4‏ . 

(5) مسند البزار (5711) . المصنئف» لابن أبي شيبة */ 7١‏ . 

(5) أحمذ الرقم (7507/67)» والنسائي في «المجتبى؛ 7١١/4‏ . 

(5) في سئنه (109/45) . 

(0) في سلنه (55139) . 


الفروح 


الفروع 


١١!‏ كتاب الصوم 


غريب - وأبي يعلى الموصليء وابن حبان”'2؛ من رواية صدقةً الدقيقي - وهو 
ضعيفٌ -عن ثابت عن أنس » سّئل كل عن أفضل الصيام قال : اشعبان تعظيماً 
لرمضان» . أي الصدقة أفضل؟ قال : «صدقةٌ في رمضان» وذكرت امرأةٌ لعائشةً 
أنها تصومٌ رجباًء فقالت: إن كنت صائمةً شهراً لا محالة» » فعليك بشعبانَ» فإن 
فيه الفضل . رواه حميد بن زنجويه الحافظ دن : 

وسألَ رجلٌ عائشةً عن الصيام فقالت: كان النبيئٌ يلل يصومٌ شعبانَ كلّه . 
ورواه أحمد في مسنده”” . وعن أبي هريرةً أن النبئ كَكِ كان يصومٌ شعبان كلّه» 
فقلت : أرأيت أحبٌ الشهور إليك الصوم في شعبان؟ فقال: «إِنْ الله يكتبٌ في 
شعبانَ حين يقسم» من يميته تلك السَّنَّةَ» فأحبٌ أن يأتي أجلي وأنا صائة)”*'. 
رواه أبوالشيخ الأصبهاني من رواية مسلم بن خالد الزنجي عن طريف . 

قال العقيلي في طريف: لا يتابعٌ على حديثه . وروى يحبى بِنُ صاعدٍء 
وابنٌ البناء من أصحابنا هذا المعنى من حديث عائشة . والله أعلم . 

وقد قال ابن هبيرة في كون أكثر صومه ‏ عليه السلام ‏ في شعبانٌ قال: ما 
أرى هذا إلا من طريقٍ الرياضة؛ لأن الإنسان إذا هجمُ بنفسِهٍ على أمر لم 
يتعوده صعب ذلك عليهاء فدرّجها العو وماد لأجل شهرٍ رمضان» 
كذا قال . وذكر في «الغنية» أنه يستحتٌ صوم أول يوم من رجبء وأول 


. )0837١1( أبويعلى في «مسنده؟‎ )١( 

(1) لم نجده في «تاريخ أبي زرعة» ولا في «الأموال» لابن زنجويه . 
قرف برقم (لاجوع5؟) 0 

(5) رواه أبويعلى )59١١(‏ . 


باب صوم التطوع ومايتعلق بذلك * 1١٠١‏ 


خعيين مه والسابع والعثرين» وآخر السنةٍ وأولهاء وصومٌ أيام/ الأسبوع» لفالكرف 
وصلاة ني لياليهاء 0 واحتج عار لكاي ١‏ واكقمان الفروع 
بعض كتبه - ككتابه «أنسٌ المسنانس في ترتيب المجالس» - وذكر أخباراً 
وآثاراً واهية؛ وكثير منها موضوع . 

والعجبٌ أنه يذكرٌ فى كتابه «الموضوعات» ما هو أمثلٌ منهاء ويذكرها 

بصغة بصيغة الجزمء فيقول: قال النبي عَكَدِبد كذاء وقال فلان الصحابي كذا . 
والموضوع لآ يحتجٌ به بالإجماع : ولهذا لم يذكر الأصحابٌ شيئاً من ذلك» 
وقال في كتابه هذا : إنه يئابٌ على صوم عاشوراء وات صوم سن ليس فيها 
صوم عاشوراءً» والله أعلم . 

فصل 

إكره أن يتبكد اغراة يوم الجمنة بعنوم اح ع لدي أبي هريرة : 
دلا تصوموا يوم م الجمعة» إلا وقبله يوم أو بعدّه يوم) لاك 
ولمسلم”": «لا تَختصٌ تَختصّوا ليل الجمعةٍ بقيام من بِينٍ الليالي» ولا ل 
يوم الجمعة بصيام من بين الأيام» إلا أن يكون في صوم يصومٌةُ أحدكم» . 

قال الدراوردي الولف 0 لم يَبْلْْ (م) الحديثٌ . قال في 


. )١17()1155( ومسلم‎ ,)١1986( البخازي‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة‎ :)١44( )١١45( في «صحيحه؛‎ )١( 
. في النسخ الخطية : «تختصواء»» والمثبت من (ط)‎ )©( 
في الأصل و(ب). و(ط): الداووديء والصحيح ما أثبتناه وفقأ ل (س)» وهو: أبومحمدء عبدالعزيز بن محمد‎ )5( 
الدراوردي» الفقيه؛ المحدثء الثقة» الثبت. صحب مالكاً وكتب عليه الحديث» (ت:185ه) بالمديئة . (شجرة‎ 
. النور الزكية»» ص(00)‎ 


الفروع 


غ١٠٠‏ كناب الصوم 


«اشرح مسلم)”""2: فيه النهيُ عن تخصيص ليلة الجمعةٍ بصلاق» وهو متفقٌ 
على كراهدء قال: واحتج به العلماءٌ على كراهةٍ صلاةٍ الرغائب . وعن جابر 
أن النبي يلي نّهى أن ينفرد بصوم . ودخل ‏ عليه السلام - على جويرية في يوم 
جمعةًء وهي ضائهة > افتال لي «أْصمْت أمس؟» قالت: لاء قال: 
«تصومين غداً» قالت: لاء قال: «فأفطري» . رواهما البخاري”'"» ويحمل 
ماروي من صومِهٍ زا كيت 040 عار صرطار ع حرو انرا ا وقايا:: 
فصل 

وكذا إفرادٌ يوم السدت بالصومء عند أصحابنا (م)؛؟ لحديث عبدالله ابن 
بسرء عن أكقت راشمها القياء : الا تصوهوا فو الود يه افترضٌ 
عليكم» . رواه أحمدٌء حدثنا أبوعاصم» حدثنا ثورٌء عن خالدٍ بن مَعدانٍء 
عن عبدالله . فذكرّه. إسنادٌه جيدٌ . ورواهٌ أبوداودّ» وقالَ: هذا منسوحٌ» 
وقالَ: قالَ مالكٌ: هذا كَذِبٌ . والترمذيٌ وحسّنهء والنسائي» وقالَ: هذه 
أحاديثُ مضطربةٌ؛ والحاكمٌ وقال: صحيحٌ على شرط البخاري " . 

وقال صاحبٌ «شر ح مسلما”” : صححه الأئمةٌ؛ ولأنّه يوم ا 
البهوذء ذة ففي إفرادو تشبهٌ بهم . قال الأثرم: قال أبوعبدِالَله: .قد جاءً فيه 


خاي الصماء» وكانَ يَحيى بن سعيلٍ يِتّقِيه) وأبَى أن يحدثتى به . قال 


لب 


.؟١/لى)0(‎ 

(7)الأول برقم ».)١984(‏ والثاني برقم (1947١)ولفظه:‏ «تريدين أن تصومي غدأ»؟ . 

(5) أحمد (71/017/0)» أبوداود »)51471١(‏ الترمذي (744): الحاكم 256/١‏ النسائي في السئن الكبرى (3137) . 
(5) لم نقف عليه في شرح النووي وشرح القاضي عياض ٠‏ 


باب صوم التطوع وما يتعلق بذلك م١‏ 


الأثرم : وحبةُ أبي عبلالله في الرخصةٍ في صوم يوم السبتٍ» أنَّ الأحاديتٌ 
كلّها مخالفةٌ لحديثٍ عبدالله بن بشر» منها : حديثٌ أمّ سلمة» يعني أن النيّ 
كله كان يصومٌ السبت والأحدّء فينول: سواعدان المشركينة فأنا ع 
أن أخالِمهما» . رواه أحمدٌ» والنسائيُ ''» ومتككة جاع :شاك شيد: 
واختار شيحُنا أنه لا يكْرَه وأنّه قولُ أكثر العلماء» وأنّه الذي فهِمه الأثرم من 
روايته» وأنَه لو أريدَ إفراده» لما دخلَ الصومُ م المفروض ليستنى .فالحديث 
شاد أو مسوحٌ . وهذو طريقةٌ قدماء أصحاب أحمدٌ الذين صحبوةٌ» كالأثرم 
وأبي داود» وأنَّ أكثرٌ أصحاينا فهم من كلام اعون الأخد بالحديكة .ولم 
يذكر الآجريُ غير صوم يوم الجمعةّء فظاهره: لا يُكْرَهُ غيرٌه . ويأتي كلام 
القاضي في الوليمة"'' ٠‏ 7" 


وكذا يُكرةُ إفرادُ يوم التَيرُوزء والمهرجان””» بالصوم عند أصحابنا 0 
لما فيه من موافقة الكفار في تعظيمهماء واختار صاحبٌ «المحرر»): 
يكره #الأنيع لا تمتلموهما بالصرم ؛ ولحديث أمٌ سلمة» وكالأحدٍ . 

قال صاحبٌ «المحرر» لوقك اعد كر صر نه كرا اوماق تبان 
كراهة صومهما ٠‏ كل عيدٍ للكفار» أو يوم يفردونه دم : ذكره صاحبٌ 
«المغني»» و«المحرر . 

فصل 
ولا يحرم صوم ما سق من الأيام, نص عليه الشافعيٌ ' وأحمد في 


.)55015( أحمد (551760)» النسائي (71/7/7)» وصححه ابن حبان‎ )١( 
فق “الروك اضف‎ 


(*)النيروز: الشهر ال رابع من شهورالربيع . والمهرجان: اليوم السابع عشر من الخريف» وهماعيد ان للكفار . «المطلع؛ص ١66‏ : 


الفروع 


لمجال كتاب الصوم 


0 الجمعةٌ ا 0 الوا ال 0 


3 


وا 96 


وذكرٌ في «الرعاية» ما سبق من الصوم المكروه . ومنة إفرادٌ ما سبق . 
قال: وقيل : في صحةٍ صومها بدون عادقء أو نذرء وجهان . 

وقال شحنا : لا يجوز 00 0 أعيادهم , ولا صوع م 
الجمعةٍء ولا قيام ليلتها . ويأتي تى كلامّه في الوليمة""2» وكلامُ القاضي 
أيضاً : أمّا مع عادقٍ 00 فلا كراهةٌ والله أعلم 5 

فال سكا ف بن إبراهيم : رأيثٌ أبا عبدالله أعطى ابه درهماً يوم النيروزء 
وقالَ: اذهب به! إلى المعلّم » ذكرّه القاضي » ونقلّه صاحبٌ «المحرر» من حََظَهِ . 

يومُ الشكٌ إذا لم يكن في السماء علةٌء ولم يتراءى النامنٌ الهلالَ» قال 
القاضي وغيرّه: أو شهدّ به مَنْ رَدّ الحاكم شهادتّه. قال: أو كان في السماء 
علةٌ وقلنا: لا يجبُ صومٌة؛ فإِنْ صامَةُ بنيةِ الرّمضانيّة احتياطاً» كر على ما 
و كل ذكره صاحبٌ «المحرر) وإن صامه تطوعاً » كر إفراده. ويَصحٌ. 


الحاشية * قوله: (وذكر ابنُ حزم في صحيه فيه خلافاً) . 
يعني : في صحوٌ الصوم في يوم الجمعة . 
* قوله: (فإن صامّه بنية الرمضانية احتياطاً» كُرهَ على ما سبَّقٌ) . 
يعني : في فصل : يُكره استقبالٌ رمضان بيوم أو يومين . والذي قوّاه المصنف في هذا الفصلٍ 
الساب تحريمٌ صوم يوم الشكُ» فيراجَعٌ هناك . 


ف اضف ” (0) ص 7ه . 


باب صوم التطوع وما يتعلق بذلك /ا١٠‏ 


وذكرٌ صاحبٌ «المحرر» أنه ظاهرٌ كلام أحمدّء وذكرٌ رواية الأثرم السابقة في 
تقدّم رمضانَ . وقالَ: هذا الكلام ل يُعطي أكثرٌ من مجردٍ الكراهةء كذا 
قال وقيل: يحرمٌ ولا يصِحٌ. اختاره ابن البناء» وأبوالخطاب في 
«العباداتٍ»» وصاحبٌ «المحرر» وغيرهم» وجزم به ابن الزاغوني وغيره» 
وفاقاً لأكثر الشافعية . 

وقال في «الرعاية»: وقيلَ: يحرم بدونٍ عادةٍ أو نذر مُطَلَقِء ويبطل على 
الأصح بدونهما . وحَكى الخطابي عن أحمدٌ: لا يُكرَّهُ (و ه م)؛ حملاً 
للنهجي على صومه ِهِ من رمضان . ولا يُكرةٌ مع عادةٍ (و). أوْ صلتِهِ بما قبل 
العف (و)» وبعده الخلافٌ السابقٌ» ولا يكرّه ه عن واجب؟ لجواز النفلٍ 
المعتادٍ فيه كغيره . والشكُ مع البناء على الأصل لا يمن سقوط الفرض» 
وعنه : يُكْرَهُ ه صومه قضاءً جزم به في «الإيضاح»» و«الوسيلةً»» و«الإفصاح». 
فيتوجّه طردُه في كُلّ واجب (و ه ش)؛ للشكٌ في براءةٍ الذموّء ولهذا 1 
بعض الحنفية : لا يُجزته عنه. كما لو بانَّ من رمضان عندّهم . 
«لْقْطَةٍ العجلان:20 : :لا يجوز صيامٌ يوم الشكُ. سواءٌ صامّه نفلاً» 7 
نذرء أو قضاءًء فإن صامّهء لم يصعّء والله أعلم . 

فصل 
يحرمٌ صومٌ يومي/ العيدين إجماعا ؛ للنهي المتفق عليه» من حديئي عمرٌ 


و2 


وأبي هريرة'" : ولا يصحٌ فرضاً (و م ش)» ولا نفلاً (وم ش)» وعنه : يصح 


)١(‏ لابن الجوزي» ذكره سبط ابن الجوزي في مصورة «مرآة الزمان» 7١/4‏ في فصل ومن تصانيفه في علم الفقه» 
وقال إنه مجلد. ينظر: «مؤلفات ابن الجوزي» لعبد الحميد العلوجي ص ١45‏ . 
(1) البخاري (1460 و19897)ء ومسلم 1159 و11784) . 


الفروع 


ث6 كرف 


الحاشية 


مم١١‏ كتاب الصوم 


الفروع فرضاً . نقلّه مهنا في قضاءٍ رمضانَ؛ لأنّه إِنّما نُهِيَ عنه؛ لأنَّ الناسّ 
أضياف الله وقد دعافع' فالصومٌ ترك إجابة الداعي . ومثلٌ هذا لا يمنعٌ 
الصحةًء ولَّمْ ب يصمٌّ النفل ؛ لأنَّ الغرضّ به الثوابُ» فنائئُه المعصية؛ ولذلك 
لم يصمّ النفل في غصبء وإدضي السرض» كز قبا 
«المحرر»» وقد سبق في الصلاةٍ في ستر العورة' " . وفي «الواضح" رواية : 
يصحٌ عن نذرِه المعين . وسبقّ مذهبٌ أبي حنيفة» وصاحبيه: لا يصحٌّ عن 
واجب في الذمةٍء ويصحٌ عن نذره المعين» والتطوع به مع التحريمء ولا يلزم 
بالشروع. ولا يُقضّى عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسفت: يلزم ويقضى» وعن 
ديد كقوليهها . ووجه انعقادو أن النهيّ لا يرجع إلى ذاتٍ المنهي عنه؛ 
ولأنّه دليلٌ التصور*؛ لأنَّ ما لا يُنصوَّرٌ لا يُنهى عنه» والتصوٌرٌ الحسيٌ غير 
منهي عنه إجماعاًء ووجةٌ الأوّل النهِي» ولمسله”” » من حديث أبي سعيلٍ: 
«لا يصلّْحُ الصيامُ في يومين» . وللبخاري””: «لا صومٌ في يومين» . والنهِيُ 
ديل التصور حسّاء كما في عقود الرّباء وببع الغررء ونكاح المحارمء وهو 
متحققٌ هنا . فإنَّ من أمسكٌ فيه مع النية عاص إجماعاً . ٠‏ ورد قولّهم : لآ يتأدّى 
الكاملٌ بالناقص بقضاءٍ المكتوبة" في الخصبء وفيه نظرٌ على ما سبق؛ لأن 


الحاشية * قوله: (ولأنه دليلٌُ التصور) . 
أي : النهي دليلٌ التصور؛ لأنّه لو لم يُتصوّرْ لما نْهِيَ عنه . 
* قوله: (بقضاء المكتوبة) . 
متعلقٌ بقولِه : (رُةٌ) أي : رد قولّهم بقضاء المكتوبة وبقضاءها في حالٍ القدرة» وبأنّه لو نذَّرَ صومٌ يوم 


. 1/501١ 
. (؟) مسلم (/ا401)‎ 


(”) البخاري 2»)١445(‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 


باب صوم التطوع ومايتعلق بذلك ٠66‏ 


المحرّمٌ هناك التصرفٌ في ملك الغيرء وترلكُ تنجية الغري» لا خصوصٌ الفرهع 
الصوم . وبقضائها في حالٍ القدرة على تنجية الغريق» نه يصح انه لو 
ادر ضوم يوم عير عيلٍ بعينه فقضاه ه في يوم عيدٍ آخرّء لم يصمٌّ» ولا نسلّمُ أن النهي 
برجم إلى فين المتية عتدة لان الت أصافة إلى صنوونعذا ايوم كإضافة 
النهي إلى الصلاةٍ من حائض ومحدث . 
فصل 

وكذا صوم أيام التشريق نفلا (و)؛ لما رَوى مسلمٌ”''. عن كعب 
مالك أن الي و بعله وأومن بن الجدثان أيام التشريق. فناديا : 0 
يدخل الجنة إلا مؤمنٌء وأيامُ منى أيامُ أكل وشرب». ولمسلم'"'» من 
حديث نبَبْشَةَ الهُذَي : «أيامُ التشريق أيامُ أكلٍ وشربٍ وذكر لله) ولاحيد 2 
النهيُ عن صومها من حديثٍ أبي هريرةً» وسعدٍء بإسنادين ضعيفين . ورواه 
١ 2-6. 2)‏ 00 
أيضاً "” عن يونس بِنٍ شدادٍ مرفوعا . 

قال ابنُ الجوزي: يونسٌ شبيةٌ بالمجهولٍ . وروى الشافعي وأحمدٌ"' 
النهي من حديث على بإسنادٍ جيدٍء وهو في «الموطأ»”'' عن أبي النضر. عن 


عيلٍ بعينه فقضاه في يوم عيدٍ آخرٌ لم يصحّ مع أنه ليس أنقصٌ منه بل مساويه . 


. )١١47( في صحيحه‎ )١( 

(1) في صحيحه )١١41١(‏ . 

() في مسنده )١565(‏ . 

زفق في مسنده (151/05) , 

(4) أحمد (0519) . ولفظه: «إن هذه أيام أكل وشرب . فلا يصومها أحدٌّ؛ . وأخرجه الشافعي في «الرسالة» (11719) . 
بلفظ : «إن هذه أيام طعام وشراب» فلا يصومنٌ أحد» . 

لف فلغخضة 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


١٠١‏ كتاب الصوم 


سليمانَ بن يسار مرسلاً . ومَنْ صَامها أو رخص فيه» فلم يبدّعْه النهي» قال 
صاحبٌ «المحرر»: أو تأوّله على إفرادهاء فهذا يسوغ لهم؛ تشبيها بيوم 
الشكُء ولا يصح فرضاً في رواية (و ه ش)» لكن صحَححَ أبوحنيفة صومّها 
عن نذرها خاصة ؛ كقولِهِ في العيد» ويصحٌ في روايةٍ؛ لقولٍ ابن عمرٌ وعائشة : لم 
يرخص في أيام التشريتي أن يُصَمْنَّ» إللمن لم يَجد الهدييّ نبوا الحادة 7 
وذكر الترمذيٌ عن أحمدٌ : يجوز صومُها عن دم المتعةٍ خاصة» وكذا ظاهرٌ كلام 
ابن عقيل» : تخصيص الرواية بصوم المتعوّ» وهو ظاهرٌ «العمدةٍ)» واختاره 


صاحبُ #المحرر "و فاقاًلمالك» والأوزاعئ» وإسحاقٌ» وقول للشافعي . 


مسألة ‏ ": قوله: (ولا يصحٌ فرضاً في رواية . . »٠‏ ويصحٌ في رواية . . وذكر 
الترمذيُ عن أحمدّ: يجورٌ صومُها عن دم المتعةٍ خاصة . وكذا ظاهرٌ كلام ابنٍ عقيلٍ» 
تخصيصٌ الرواية بصوم المعلةء “وهو ظاه «العمدة» واكتازه: ضاحت «المحرر») . 
انتهى . يعني : : صومٌ أيام التشريتي . والصحيحٌ الروايةٌ الثالث: صححبحه في «الفائ ثقي» في باب 
أقسام النسك . قال ابن منجا في اشرحه؛ في باب الفدية: هذا المذهبٌ . وقدّمه في 
لالمقنع»”"/, و«الشرح»”" ٠»‏ و«النظم» هناك» وقدّمه في «الرعاية الكبرى» في آخرٍ باب 
الإحرام . وجزم به في «الإفاداتِ». واختارّه المجدٌ في اشرجه' وهو ظاهرٌ «العمديً؛ كما 
قال المصنفٌ . قال الزركشئغ: خصٌ ابن أبي موسى الخلافٌ بدم المتعةٍ . والرواية 
الثانيةٌ : يجورٌ مطلقاء صكححه في «التصحيح»» و«النظم»» واختارّه ابنُ عبدوس في 
«تذكرته»» وجزمٌ به في «المنور» وقدمّه في «المحرر»ء و«الرعاية الكبرى» في باب صوم 
النذر رِ والتطوع » والرواية الأولى: لا يجورٌ مطلقاًء اختارّه ابنُ أبي موسى والقاضي» قال 
في «المبهج»: وهي الصحيحةٌ» وقدَّمَها الخرقي» وابنُ رَزينِ في «شرحدك» قال 
الزركشيُ : وهي التي ذهبّ إليها أحمد أخيرا : 


(1) في صحيحه (19917) . 


باب صوم التطوع ومايتعلق بذلك 115 


فصل 

وهل يجوزٌ لمن عليه صومٌ فرض أن يتطوعَ بالصوم؟ فيه روايتان: 
إحداهما: لا يجوزٌء ولا يصحٌ؛ لحديثِ أ هريرةً: «مَنْ أدرك 
رمضان., وعليه من رمضانَ شيء لم يَقضه. لم يِتَقَبّل منه» ومَنْ صامٌ تطوعاًء 
وعليه من رمضان شيء لم يقضِوء لم يُتقبّل منه حتى يصومَّةُ» . رواه أحمد"") 
من روايةٍ ابن لهيعة . قال صاحبٌ «المحرر»: ثم يُحمل على ما إذا ضاق 
وقتٌ القضاء عنه . وقال في «المغني)”"' : في سياقِه ما فرفتروك © يعني : 

«مَنْ أدركَ رمضان» وعليه من رمضانَ شيءٌ لم يتقبّل منه» . وكالحجٌ . 


والثانية: يجودم*) . (و)؛ للعموم» وكالتطوع بصلاةٍ في وقتٍ فرض 


وجزمٌ به في «الوجيز» و«المتتخب»» وأطلقّ الجوازٌ وعدمّه في «الهداية» و«المذهب'» 
و«مسبوك الذهب» و«المستوعب» و«الخلاصة»ء» و«المغني)”" و«الكافي»:©) 
و«المقنع»”* و«التلخيص» و#البلغة» وتشرح المجدٍ») و«الشرح)»!* و«الرعاية الصغرى») 
واشرح ابن منججا» هناء و«الزركشيُ و«الحاوي الكبير» وغيرهم . 

مسألة-؛ : قوله : (وهل [يجوز] لمن عليه صومٌ فرض أن يتطوعَ بالصوم؟ فيه روايتان : 


إحداهما: لا يجورٌ ولا يصحٌ . . . والثانيةً: يجورٌ) . انتهى . وأطلقّهما في «الهدايةً» 


* قوله: (وقال في «المغني»: في سياقِهِ ما هو مترول) . 
قال في «المغني»”": والحديثٌ يرويه ابن لهيعة» وفيه ضعفٌ» وفي سياقِهِ ما هو مترول» إن قال 
في آخره: «ومن أدْرَكة رمضانٌ وعليه من رمضانَ شيء, لم يتقيّل منه؟ . فهذا اللفظٌ غير معمولٍ بهء 
فإنه إذا أدركّه رمضانٌ وعليه شيء من رمضانً, فإنّه يصحٌ صومٌ رمضانً الذي أدركه . 


. )4571( في مسنده‎ )١( 
. 2505/4 )0( 

. 1 5 

. 59/5 )5( 


زفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 057/9 . 


الفروع 


ا 


الحاشية 


١1‏ كتاب الصوم 


الفروع حم د كان وكذا يحرج في التطوع بالصلاةٍ ممن عليه القضاءء واختارَ 
خماعة منهم صاحبٌ 0000 وبالسعرر عدم الصحة ؛ لوجوبها على 
الفور» وسبق في قضاءٍ الفوائتِ م رفي ب الصوم قبل نذرٍ لا يخافٌ 
فوته . 
نقل حنبل وأبوالحارث» فيمّن نذرٌ صيامَ أيام» و عليه من صوم رمضان 
أيام : يبدأ بالنذر . وهو ميحد ول قلق أنه كان 0 عدا + بوقتٍ يُخافٌ 
فوته» وقضاء رمضانً مُوسّعُ الوقت. كمَنْ نذر ركعتين عَقِبَ”" الزوالِ؛ ندا 
بهما قبل الظهر؟ لسعة وقتهاء وتَعيِينِ النذرٍ بذلك الوقتٍ» فيد بالقضاء | 
كان النذرٌ مطلقاً» ل ا ” 
والنفل » فيجمع بين الروايتين: تلك على ضيق الوفت» وهذه على سعة 
الوقتِء ذكرّه القاضي وابنُ عقيل فإق قلنا:بالرواية الأول : إنه لا يجو 
التطوحٌ بالصوم قبل فرضِوء لم يُكْرّه قضاءً رمضانً في عشر ذي الحصَةء بل 


التصحيح و«المغني»؛ و«شرح المجد» و«الشرح» و«الفائق» وغيرهم : 

إحداهما: لا يجوز ولا يصحٌ. وهو الصحيحٌ في المذهب» نصٌّ عليه في رواية 
حنبل. قال في «الحاويين»: لم يصمّ في أصمٌ الروايتين» واحتارّه ابنُ عبدوس في 
«تذكرتّه), وجزم به في «المذهب» وامسبوك الذهب») و«الإفادات») و«المنور» وغيرهم » 
وقدمّه في المستوعب» و«الخلاصة» و«المحرر' واشرح ابن رزين» و«الرعايتين» 
وغيرهم. 000 

والروايةٌ الثانيةٌ : يجورٌ ويصحٌ» قدّمه في «النظم» قال في القاعدةٍ الحادية عشرٌ: جار 
على الأصمٌ . قلتُّ: وهو الصوابٌ . 


ف 6رة ‏ 8 
)١(‏ في (س): «قبل» . 


باب صوم التطوع وما يتعلق بذلك ل 


يُستحَبٌء إذا لم يكن قضاهٌ قبلّه . وإن قلنا بالجوازء فعنه: يُكْرهء كقولٍ الفروع 
الحسن» والزهري» وروي عن عليء ولا يصحٌ عنه لينال فضيلتها* 

يون (و)» روي عن عمر؛ لظاهر الآية*. وكعشر المحرم؛ والسيافةا 

إلى إبراء الذمةٍ من أكبرٍ العمل الصالح» وقيل : يكره القضاء على الثانيةء ولا 

يُكره على الأولى بل يُستحبٌ» والطريقةٌ الأولى أصحٌ؛ لأنَا إذا حرَّمْنا التطوع 

قبل الفرض كان أبلعٌّ من الكراهةٍ» فلا يصحٌ تفريعُها عليه واللة أعلم . 


مسألة ‏ ©: قوله: (فإن قلنا بالرواية الأولى: إنه لا يجورُ التطوعٌ بالصوم قبل التصحيح 
فرضه» لم يُكْرَهُ قضاءُ رمضانٌ في عشر ذي الحجةء بل يستحبٌ إذا لم يكن قضاه قبله 
وإن قلنا بالجوازء فعنه: يكرّة . . . وعنه: لا يكرّة) انتهى . 

وأطلقهما في «المغني)”"2 واشرح المجد) و«الشرح»"") و«الفائق» وغيرهم . قال 
المصنفٌ: (وقيل: يُكْرَهُ القضاءٌ على الثانية» ولا يُكْرّه على الأولى بل يستحبٌُ . 
والطريقةٌ الأولى أصحٌ؛ لأنًا إذا حرّمنا التطوعَ قبل الفرض كان أبلغ من الكراهةٍ» فلا يصمح 
تفريعها عليه) . انتهى 

الطريقةٌ الأولى هي الصحيحةٌ» لما علُّلّه به المصئّفُء وتبعَ في ذلك «المجدً»» قال 
في «المغني»”"': وهذا أقوى عندي» فعلى هذه الطريقةٍ أطلقّ المصنفٌ الروايتين على 


القولل بالجواز : 
* قوله: (لينال فضيلتها) . الحاشية 


أي : فضيلة أيام عشر الحجةٍ بصوم التطوع . 
* ”“قوله : (روي عن عمرٌ لظاهر الآية) , 


هي : قوله تعالى : طمَِدَةٌ يَنْ آَيَّامِ أُمَمْ» [البقرة: 186]؟) . 


ف م 
زف المقنع مع الشرح الكبير والإانصاف /ا/ردءهة 5 
959 2/4 . 


(4-4) ليست في (د) . 


غ11 كتاب الصوم 


الفروع فصل 
من دخل في صوم تطوّع» استّحبٌ له إتمامٌه» ولم يجب . وإن أفسَدّهء 
لم يلرّْه قضاءٌ . نصّ عليه» وهو المذهبٌ (وش»). لقولٍ عائشة: يا رسول 
الله أَهدِيَ لنا حَيْس”: قال: «أرينيه فلقد أصبحتٌ صائماء وفي أوّله: أنه 
دخل عليها يوماً فقال: «هل عندّكم شي5؟؟ قلنا: لاء قال: «فإِنّي إذاً صائمٌ» 
رواه مسلمٌ والخمسة”''» وزادً النسائي بإسنادٍ جيدٍء ثُمّ قال: «إنّما مث صوم 
التطوّع مثل الرّجل يُخْرِجْ من مالِهِ الصّدقةء فإن شاءَ أمضاهاء وإن شاء 
0 حبسها»7؟" . / وله أيضاً بإسناد حسن : «إنّما منزلةٌ من صامٌ في غير رمضانً» 
أو في التطوّع بمنزلةٍ رجل أخرجٌ صدقة مالِوء فجادً منها بما شاءَ فأمضاةء 
وبخل منها بما شاءَ فأمسكهة”"' . وسبقٌ في الججمعةٍ حديثٌ جويرية”" . 
وعن أمّ هانئ أنَّ النبيّ بك دعا بشراب فشربٌء ثُمّ ناولّها فشربث» فقالت: 
أما إِني كنت صائمةً» فقال: «الصائمٌ المتطوّعٌ أميرٌ نفسوء إن شاءَ صامَء وإن 


التصحبح إحداهُما: لا يْكْرّهُ قلت: وهو الصوابٌُ . وقد قال في «الرعايتين» و«الحاويين»: 
ويباح قضاءً رمضانٌ في عشر ذي الحجةٍ» وعنه: يكرّة . انتهى . 
والروايةٌ الثانيةٌ : يكرّه» وقد علّلَ بأن القضاء فيه يُفرّتُ به فضلَ صيامِهِ تطوعاًء وبهذا 
علّلَ الإمام أحمدُ وغيره» ذكرّه ابن رجب في «اللطائف»» وقال: وقد قيل: إنه يحصل به 
فضيلة صيام التطوع أيضاًء انتهى . 


الحاشية » قوله (أهدي لنا حَيْسّ) . 
الحَيْس : تمر يخلط بسمن وأقِطِء قال الراجرٌ: 
التمرٌ والسمنٌ معاً ثم الأقط الحيسٌ إلآ أنه لم يختلط . 


دلق مسلم 1١19(‏ 011 وأبوداود (466 )2 والترمذي [فرضة تك رةه ة والنساني * 25 وابن ماجه )١09/١٠1(‏ . 
(؟) أخرجه النسائي 797/4 . 
(9) ص 5٠٠6#‏ . 


باب صوم التطوع وما يتعلق بذلك ١١6‏ 


شاء أفظر» . له طرقٌ» فيه كلام يطولٌ» رواهٌ أحمدٌُ وصحَّحَهء وأبوداودء الفروع 
والنسائي وضعَّفَّهه والترمذيٌ”"'. وقال:. في إنصاقة قالع وفتنة أنضا 
البخاري» وكصوم مسافرٍ زمقان 4 له الخروجٌ* ؛ لكونه كان مخيراً حالة 
دخوله فيه . وكفعل الوضوءٍ * والاعتكافيء سمه أبوحنيفة على الأصح عنه. 
وكشروعه و في أربع بتسليمةٍ» له أن يُسلُمَ من ركعتينٍ (و) خلافاً لأبي يوسفت 
وغيروء وك فيه ظاناً أنه عليهء فلم يكنء سلّمه أبوحنيفة 
وضاحاةة واقية روفن احيد: يجب إتمامٌ الصوم ويلزمٌ القضاء*» 
ذكرّه ابن البناء» وفي «الكافي”" (وه م)؛ لقولِهِ تعالى: #إثلا بُطِرا 
عملي » [محمد : «7] . ولقوله ‏ يَكهِ - لعائشةة» وحفصةً» وقد أفطرتا : دلا 
عليكماء صُوما يوماً مكانه» . رواه أبوداودٌ وغيره”"'» وضعفوه . 0 هو 
للاستحباب؛ لقولِه: «لا عليكما» . وعن شدادء مرفوعاً: «أتخرّفُ على 
أمتي الشركٌ والشهوةً الخفيةً؛ . وفيه: «والشهوةٌ الخفيةٌ: أن يصبح أحذهم 


م م ا ا لد “التصحيع 
* قوله: (وكصوم مسافر رمضان,ء له الخروج) . الحاشية 


يعني : له الفطرء والخروجٌ من الصوم . 
* قوله: (وكفعل الوضوء) . 
يعني : لو فعلَ الوضوء» له الخروج منه قبل تمايه» وكذلك لو دخلّ في اعتكافي مستحبٌ» له 
الخروج منه . 
* قوله: (وعن أحمدٌ يجب إتمامٌ الصوم, ويلزمٌ القضاءً) . 
أي : يلزمٌ القضاءٌ إن أفسدّهء قال المصنف : ذكره ابِنُ البناء في «الكافي» . 
)١(‏ أحمد (72897). وأبوداود (1557)» والترمذي (717), والنسائي في «السنن الكبرى» (757) . 


5 الا . 
(") أبوداود (54617؟) بلفظ : «لآ عليكما صوما مكانه يوماً آخر» . وابن حبان 00197 . 


١15‏ كتاب الصوم 


الفروع عناكما : فَتتعرضَ له شهوةٌ من شهواته» فيتركٌ صومه). رواه أحمد يي 


رواية عبدِالواحدٍ بن زيدء وهو شيحٌ الصوفية»ء متروكٌ بالاتفاق» وكالحجٌ 
والعمرةء وسبقٌ ما يبِينُ الفرقٌ*؛ ولأنَّ نفلَ الحجٌّ كفرضِهٍ في الكفارق 
وتقرير المهر بالخلوة معه؛ بخلافي الصوم . 

ونقلَ حنبل : إن أوجبّه على نفسو فأفطر بلا عُذّرِه أعادَ . قال القاضي : 
أي : نَذّرَهُء وخالفه ابنُ عقيل*» وذكرّه أبوبكر فى النفل» وقال: تفرد به*» 
وجميع أصحابه لا يقضي . وعند أبي حنيفة : يقضي المعذور . وهو رواية 
فى «الرعاية» وغيرها . وعند مالك: لا يقضى . وعن مالكُ: فِيمَن أفطَرَ 


الحاشية * قوله: (وسبق ما يبينُ الفرقٌ) . 


يحتملٌ أن يكونّ مرادٌه ما سبق في أوائلٍ باب حكم قضاء الصو" . من كون الحجٌ تدخلّه النيابة 
دون الصلاةٍ . ش ١‏ 

* قوله: (قال القاضي. أي: نذَّرّه وخالفه ابن عقيل) . 
ما ذكره القاضي ظاهرٌ في الرواية؛ لقولِهِ أوجبّه على نفيه» فلفظةٌ: (أوجبّه) تدلٌ على أنه نذَّرّه . 
ووجه ما ذكره ابن عقيل» وأبوبكر من أنه في النفل يُستدلٌ له بقوله : (فأفطرٌ بلا عذرٍ » أعاة) فقيّد 
الإعادةً بالإفطارٍ بلا عذرء ولو كان تَذْراء لم يقيِّده بذلك؛لأنَّ النذّرَ يعاد إذا بطل» سواءً كان 
لعذرء أو لغيره ؛ فعلى هذا: يكونُ معنى أوجبّه على نفسِهٍ دخل فيه» بناءً على أن النفلَ يجبٌ 
بالشروع فيه» والله أعلم . 

* قوله: (وقال: تفرّد به) . 
أي : حنبل تفرد بهذا النقل . 


دق في مسئده (١؟١9/1ا١)‏ 5 
(0) ص ىا . 


لسفر» روايتان . ولو أكل ناسياً لم يلزمة شيء عندّهما؛ لصحةٍ صومِه عند الفروع 
أبي حنيفة» وعذره عند مالك . وذكرٌ ابن عب دِالبرٌ: لا يقضي معذورٌ إجماعاء 
ولعلَ مرادّه عذرٌ لا صُنْمَ له فيه كالحيض» ونحووء فإن غيرّه حكاءٌ إجماعاً . 
وعلى المذهب: هل يكرّه خروجّه؟ يتوبّه: لا يكرّه لعذرء وإلا كرة» في 
الأصحٌ» وفاقاً للشافعية . 

وهل يفطرٌ لضيفه؟ يتوجّه: كصائم ذُعِيَ* . وعند الشافعية: يفطرٌء 
وصرّحَ أصحابنا في الاعتكافي: يكرّه تركه* بلا عُذْرٍ . وصلاةٌ التطوع 
كصوم التطوع (و)؛ وعنه: يلزم بخلافي الصوم . قال في «الكافي»”'': ومال 
إليه أبوإسحاق الجوزجانيء وقال: الصلاةٌ ذاتُ إحرام وإحلالٍ» كالحجٌ. 
قال صاحبٌ «المحرر» والرواية التي حكاها ابن البناء في الصوم تدلٌ على 
عكس هذا القولٍ؛ لأنَّه خصّه*: وعلَّلَ روايةً لزومدء بأنّهِ عبادةٌ تجبّ بإفسادها 
الكدارة (النطك كالح ولمعت اللمودا يتما ول بذكن كر 
الأصحاب سوى الصلاةٍ والصوم . 


* قوله: (كصائم دعيّ) . 
3207 

* قوله: (يُكره تركّه) . 
أي : الاعتكاف . 

* قوله: (والروايةٌ التي حكاها ابن البناء في الصوم تدلُ على عكس هذا القول؛ لأنّه خصّه) . 
أي : خصٌ الصوم بالذكر فقط في الروايق» وهي التي ذكرها ابن البناء في «الكافي»؛ وقدتقدّ؟ . 


. كال"‎ )١( 
.3١١6 ض‎ )( 


م14١‏ كتاب الصوم 


الفروع ١‏ وقيل: الاعتكافُ كالصومء على الخلافيء يعني: أنه إذا دخلَ في 
الاعتكافيء وقد نواه مدةً لزِمَتْهَ ويقضيها (وم)» وذكّره ابن عبدٍ البرُ إجماعاء 
لا بالنية» وإن لم يدخل» خلافاً لبعض العلماءء ذكره ابن عبدالبرٌ . 
نقلَ ابن منصور: المعتكفٌ يجامعٌ » يبطل . وعليه الاعتكافٌ من قابل» 
ولعلّه في النذرء والاصح عند أبي حنيفةً» كقولناء وقول الشافعي: لا 
يلزمه» وعنه أبفا: يلزمه أقل الاعتكافي. عنده يوم ورد صاحبٌ 
«المحرر»» و«المغني» على كلام ابن عبدِالبرٌ: وصلَّى كك - الصبح» مريداً 
للاحتكافي في المسج» وكله موضعٌ له*؛ ثم قطته؛ ٠‏ لما رأى أخبية نسائهِ قد 
ُرِبَثْ فيه» ولم يقضين”"2, ومجرَّد قضائهِ لا يدل على وجوبهء بدليل 
قطعو*» وما في السنن*”: «أنّه كان إذا ترك الاعتكاف لسفر» اعتككت من 
العام المقبل عشرين» . 1 
ولو نوى الصدقةً بمالٍ مقدّرء وشرعَ في الصدققء فأخرجٌ بعضّهء لم 
تلرّمه الصدقةٌ بباقيو» إجماعاًء قاله الشيحٌُ وغيرّه . قال: وهو نظيرٌ 


الحاشية * قوله: (مريداً للاعتكاف في المسجدٍء وكلّه موضعٌ له) . 
أي: كُلَّ المسجدٍ موضمٌ للاعتكافٍ 
* قوله: (بدليل قطعه) . 
أي : قظعٌه دليلٌ على عدم وجوبه؛ لأنه لو كان واجباًء لما قظعّه . 
* قوله: (وما في السنن) . 
يحتملّ أن يكون المعنى : وما في السننٍ» يدل علن وجوية + 


. )5051( رواه البخاري‎ )١( 
. (؟) أبوداود (4)5471: واين ماجه (١/ا١): عن أبي بن كعب‎ 


باب صوم التطوع وما يتعلق بذلك 1.168 


الاعتكافيء قالوا: وما مضى من اعتكافهء لا يبطلّ بتركِ اعتكافي المُستقبل» 
وقال في «الكافي2''"2: وسائرٌ التطوعاتٍ من الصلاةٍ والاعتكافٍ وغيرهماء 
كالصوم إلا الحجٌ والعمرةً . ثم ذكَرَ ما سبق في الصلاو""» والله أعلم . 

ولو شرع في صلاةٍ تطوّع قائماء لم يلزمه إِتمَامُها قائماً بلاخلافٍ في 
المذهبء (و) خلافاً لأبي يوستء ومحمدٍء والحسن بن صالح . 

وذكرٌ القاضي وجماعة :أن الطواف كالصلاةٍ في الأحكاء* إلآ ما خصّه 
الدليلٌ» فظاهرّه: أنه كالصلاة هنا (وم) وهو ظاهرٌ كلام الحنفية» ويتوجّه على 
كُلّ حال أنَّ في طوافي شوط أو شوطين أجراً» وليسّ من شرطهٍ تمامٌ الأسبوع. 
كالصلاةٍ . ولهذا قال عبدّالرزاق: رأيتٌ سفيانٌ يفرٌ من أصحاب الحديث» 
إذاكتروا عليه مل الطرافة فلات خوطا أل شترطيوء ل كك ودشي 

ولا تلزمٌ الصدقةٌ» والقراءةٌء والأذكارٌ بالشروعء وفاقاً . وقال ابن 
الجوزيّ في قولِه: «وَرَمْبَايَةُ أبتَدَعُوهَا» الآية. [الحديد: 77] . قال القاضي 
أبويعلى: والابتداعٌ قد يكون بالقولٍ» وبما ينذرّه ويوجبّه على نفسِهء وقد 
يكون بالفعلٍ بالدخولٍ فيه . وعمومٌ الآيةِ يقتضي الأمرين» فاقتضى ذلك أن 
كُلّ من ابتدعَ قُرْبة قولاً أو فعلاًء فعليهِ رعايثها وإتمامّهاء كذا قال . ويلزمُ 
إتمامٌ نفل الحج والعمرةٍ (و)؛ لانعقادٍ الإحرام لازماً ؛ لظاهر آيةِ الإحصارٍء 
فإن أفسدّهما أو فسداء لزمّه القضاءٌ (و) . 


* قوله: (أن الطوافٌ كالصلاةٍ في الأحكام) . 
فيجيءٌ فيه الخلافٌ الذي في الصلاقء هل يلزمٌ إتمامُه أم لا؟ . 


8:94 
(0) ص 06 . 


الفروع 


الفروع 


مكريرف 


١١‏ كتاب الصوم 


قال صاحبٌ «المحرر»: لا أعلمُ أحداً قال بخلافهم . وفي «الهداية»» 
و«الانتصار»» و«عيونٍ المسائل» لابن شهاب رواية : لا يلزمٌ القضاءً 

قال صاحبٌ «المحررا: لذ أجييا إلا يرا ويأتي في الح" . 

فصل 

سبّقّ في الصلاة و اموي حصان الماماظي و سي 
أو مكروه؟/ وسبَّقَ كلام شيخنا في صلاة التطوع”" . وسبق هناك: هل 
يعم بالخبر الضعيفٍ في هذا؟ وذلك مبسوظ في آداب القراءة» وإلدعاء من 
«الآداب الشرعية» نحوّ نصفٍ الكتاب» والكلام على الأخبار في ذلك. 
كحديث أبي هريرة : «ما جاء كم عنّى من خير قليه رع انه فأنا أقرلة 
وما أتاكم من شر فأنا لا أقولٌ الشرّ» . رواه أحمد» والبزار”" من رواية أبي 
مَعْشَّرِ - واسمه نجيحٌ ‏ وفيه لين مع أنه صدوق حافظ» وكحديث جابر : «من 
بِلَعَهُ من اللو شي» له فيه فضيلةٌ» فَأَحَدَّه إيماناً به ورجاء ثوابه» أعطاه الله 
عز وجل ذلك» وإن لم يكن كذلك» . رواه الحسنٌ بن عرفة في «جَرْئه) 
ويتوجّه أن إسنادّه حسنٌ . وذكره ابن الجوزيّ في «الموضوعات»9*؟ من 
طرق ولم يذكره من الطريقٍ التي ذكرّها ابن عرفة» والله أعلم . 

أمّا إذا قطعّ الصلاة» أو الصومً» فهل انعقّدَ الجزءٌ المؤدّى» وحصّل به 

به أم ف وغلى: الأوّل؟ هل بعلل شكما لأ أنه أبطله»: كمريضن صل 


. 5١4 ص‎ )١( 

5 ه40 . : 

(*”) أحمد (7359١٠)»؛‏ والبزار - كشف الأستار 1844 . 
(92) ا لالالا 


باب صوم التطوع ومايتعلق بذلك ١15‏ 


جمعة بعد ظهره» أو لا يبطل؟ اختلف كلامٌ أبي الخطاب في «الانتصار» الفرع 
وكدم كرءالى 16ت دوقي كلاء جماعة بُطلانه وعدم صحته07"© . وحمل 
أبوالمعالي و متجلاية عياقة ووو 2ك قلعتلا شنا على بر ترك 
واجباًء السو ولسبيخ بافلم بوكرو ترك ركن وشرط . وذكر الأصحابٌ: 
أن ترك رُكنٍ وشرط كتركها كلّها . قال جماعةٌ: لأنَّ الصلاةً ةَ مع ذلك 
وجودّها كعدمها . ومرادهم : بالنسبة إلى الصلاةٍ لا أنه لا يثاب على قراءةٍ 
وذكر ونحو ذلك . وقال شحنا في رده على الرافضي "١"‏ : جاءت السنة بثوابه 
على ما فعله» وعقابه على ما ترّكه» ولو كان باطلاً كعدمه» ولا ثوابٌ فيه 
لم يُجبرْ بالنوافل شيء . والباطل في عرف الفقهاءٍ د الصحيح في عرفهم ؛ 
وهو: : ما أبرأ الذمةً . فقولهم ال زا نه وو كن عه لعن رلك اوكا 
بمعنى وجب القضاءً. لا بمعنى أنه لا يثابُ عليها بشيءٍ في الآخرة» إلى أن 
قال: فنفيٌ الشارع الإيمانَ عَمّن ترك واجباً منه» أو فَعَلَّ محرّماً فيه كنفي 
غيره» كقوله: «لآ صلاةً إل بأمّ القرآن»”". وقوله للمسيء: «فإنك لم 
تصلٌ»". و: «لا صلاة لقَزُها© . وقال شيحُنا أيضاً في قوله تعالى: 


مسألة ‏ 5: قوله: (أما إذا قطعّ الصلاةٌ» أو الصومً»ء فهل انعقدٌ الجزءً المُؤْدَىء التصحيح 
وحصل به قُربةٌ أم لا؟ وعلى الأول : هل بطل حكماً لا أنه أبطله» كمريض صلَى جمعة 
بعد ظهروء أو لا يبطل؟ 

اختلف كلامٌ أبي الخطاب في «الانتصار» وكلامُ غيره في ذلك . وفي كلام جماعةٍ : 
بطلانة وعدم صحته) انتهى . في ضمن كلام المصنفب مسألتان : 


(1) أخرجه بنحوه أبوداود في «سننه» (874)» والنسائي في «المجتبى» 141/7 . 
(”) تقدم 7566/76 . (4) أخرجه البيهقيٌ في «السئن الكبرى» ؟/ ٠١9‏ بنحوه. 


١"‏ كتاب الصوم 


الفروع و ولا يُطِلُواً عمل 4 [محمد: “”"]: البطلانُ هو بطلانُ الثواب» ولا 
تُسلّم بُطلانَ جميعوء بل قد يثاب على ما فعلهء فلا يكون مُبطلاً لعمله 
والله أعلم . 
ْ 5 
من دحل في واجب مُوسْع. كقضا كقضاء ريفنات كله قبل :رمضان) والمكتوبة 
في أوّل وقتهاء وغير ذلك كنذرٍ مطلّق» وكفارة. إن قلنا رز اخ هنا 
حَرم خروجه منه بلا عذر (و) . 
قال الشيخٌ: بغير خلافٍ . وقال صاحبٌ «المحرر»: لا نعلمٌ فيه خلافاً ؛ 
لأنّ الخروجَ من مُهدةٍ الواجب متعينٌ» ودخلت التوسعةٌ في وقته؛ رفقاً» 
ومظنة الحاجة» فإذا شرع تعيّنت المصلحةٌ في إتمامه» وجارٌ للصائم في 
السفر الفطرٌ؛ لقيام المبيح وهو السفرٌء كالمرض . وخالت جماعةٌ شافعية 
في الصومء ووافقوا على المكتوبة أوَّلَ وقتها . وإذا بطلَ» فلا كفارةً؛ ولا 
يلزمُه غير ما كان عليه قبل شروعه فيه. قال في «الرعاية»: وقيل: يُكفّْر إن 
أفسدَ قضاءَ رمضان . 
فصل 
ليلةٌ القدرٍ شريفةٌ معظمةٌ . زادَ في «المستوعِب» وغيرو: والدعاءٌ فيها 
التصحيح 2 المسألة الأولى ‏ 5: إذا قطعهاء فهل/ انعقدَ الجزءٌ المُؤدى2» وحصل به 
م قربةٌ أم لا؟ 
المسألة الثانية ‏ /ا: على الأول هل بطَلَ حكماًء أم لا؟ قلتُ: الصوابُ في ذلك 
انعقادُ الجزءٍ المُؤدّى» وحصول الثواب به للمعذور» والبُطلانٌ حكماًء وفي كلام الشيخ 
تقي الدين والمصنف ما يدل على ذلك . 


باب صوم التطوع وما يتعلق بذلك ١"‏ 


مستجاب» قيل: سورثها مكيّةٌ . قال الماورديٌ”'2: هو قولٌ الأكثرين, الفروع 
وقيل: مدنية . قال الثعلبي": هو قولُ الأكثرين0”. قال مجاهدٌء 
والمفسرونَ في قوله: 9حَيٌ يِنْ لف مسَبَرِ» [القدر: "]: أي: قيامُهاء 
والعمل فيها خيرٌ من العمل في ألفٍ شهر. خالية منها . وفي «الصحيحين»: 
من حديث أبي هريرة: 1 ناه ليله القدر يمان افيتان : غَفِرَ له ما تقدّم 
من ذنيهِ»”" . وسُمِيثُ ليلة القدر؛ لأنه يقدَّر فيها ما يكونُ في تلك السَّنْقٍ 
روي عن ابن ا 

قال صاحبٌ «المحرّر» : وهو قولٌ أكثر المفسرينَ؛ لقوله: #إِنَآ أَنرَْنَهُ في 
لو مركو إِنَا كا مدي (© ذا مُفرَكُ كل مر ك4 [الدخان: "- 4] فإنّ 
المرادٌ بذلكَ: ليلةٌ القدر عند ابن عباس» قال ابن الجوزيٌ: وعليه 
المفسرون؛ لقوله: «مإنَآ َرَلَهُ فى كه الَْدْر » [القدر: ]١‏ . وما رُوِيَ عن 
عكرمةٍ وغيره: أنها ليله النصفٍ من شعبان. ضعيفٌ» قيل: سمّيت ليلة 
القدر؛ لعظم قدرها عند الله . 


مسألة - 4: قوله: (ليلةُ القدر شريفةٌ عظيمةٌ ... قيل: سورثها مكيةٌ . قال التصحيح 
الماوردي : هو قول الأكثرينَ . وقيل: مدنيةٌ . قال الثعلبي : هو قولٌ الأكثرين) . انتهى . 
هذانٍ القولانٍ للعلماء» وليسّ ذلك مخصوصاً بالأصحاب. ولكنّ المصنفٌ لما رأى الخلافٌ 
قوياً من الجانبين» أتى بهذو العبارة . قلت : الصوابٌ أنّها مدني » وقطع به البغويُ وغيره . 


الحاشية 


.)١(‏ هو: أبوالحسن» علي بن محمد بن حبيب البصريء الماورديء الشافعي . من مصنفاته: «التكت»ء 
«أدب الدنيا والدين»؛ «الأحكام السلطانية»؛ وغيرها . (ت 4650ه) «السير؛ 54/14 . 

(1) هو: أبوإسحاق» أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري . من مصنفاته : «التفسير الكبير»؛ «العرائس» في قصص 
الأنبياء . توفي (471ه) «السير؛ /١/‏ ه47 لا”5 . 

(9) البخاري )١901(‏ ومسلم (09/0()0/50) . 

() تفسير ابن عباس 01١8‏ . 


الفروع 


ل كتاب الصوم 

وقيل: القدرٌ بمعنى الضَّيقٍ ؛ لضيقٍ الأرض عن الملائكةٍ التي تنرَّلُ فيهاء 
فروى أحمدٌ”' » عن أبي هريرة مرفوعا : «إنَّ الملائكة تلكَ الليلةً أكثرٌُ من 
عددٍ الحصى» . ْ 

ولم تُرْقع (و)؛ للأخبار بطليها وقيامها . وعن بعض العلماء: رُفِعَتْ 
وحكي رواية عن أبي حنيفة . وهي في رمضان (و)» لا في كُل السَّنةٍ ة» خلافاً 
لابن مسعود''' وعن أبي حنيفةَ وأبي يوسف ومحمدٍ كقوله . وجزمٌ به ابن 
هبيرةً عن أبي حنيفة . وذكرٌ صاحبٌ «المحرّر»: أنْ الأوّل أشهرٌ عنه وعن 
أصحابه. وهي مختصّةٌ بالعشر الأخير منه عند أحمدّء وأكثر العلماء 0 
الصحابة وغيرهم (و م ش) . وليالي وتره آكَد» وأرجاها ليلةُ سبع وعشرين . 
نصّ عليه» لا ليلةٌ إحدى وعشرين (ش) . واختارٌ صاحبٌ «المحرر»: كُل العشر 
سواءٌ (و م) . ومذهبٌ (م): أرجاها في تسع بقين» أو سبع أو خمس . 

وقال أبويوسفت وي هي في العف الثاني 7 رمضان . وعن 
العلماءِ فيها أقوالٌ كثيرةٌ . وقال ابنُ الجوزيّ في «تفسيرو»: قال الجمهورٌ: 
تختصٌٌ برمضان . وقال الجمهورٌ منهم : تختصٌ بالعشر الأخير منهء وأكثرٌ 
الأحاديثٍ الصّحاح تدلٌ عليه وقال الججمهورٌ منهم: تختص بلهالي الوتر منه. 
والأحاديثٌ الصّحاح تدلٌ عليه» كذا قال . والمذهبٌ : لا تختصٌ» بل المذهبٌ 
أنها آكَدُء وأبلعٌ من ليالي الشَّفع . وعلى اختيارٍ صاحب «المحرّر) :كلها سواة:. 


. )0١9775( في مسنده‎ )١( 
. )170001777( ؛هحيحص١ (؟) أخرجه مسلم بنحوه في‎ 
. ليست في الأصل و(ط)‎ )”-5( 


باب صوم التطوع ومايتعلق بذلك ١6‏ 


وقال في «المغني)”'". و«الكافي)”" : تُظلبُ في جميع رمضان . قال في الفروع 
«الكافي»”": وأرجاهُ الوترٌ من ليالي العشر الأخير»ء كذا قال . قال: وتنتقل 
فيها . وقال غيره: تنتقلٌ ليلةٌ القدر في العشر الأخير» قاله أبوقلابة التابعمن» 
وحكاة ابن عبدٍالبرٌ وغيره 50 والشافعيئ, 0 وإسحاق» وأبي 
ثور . وقال أبوحنيفة . وظاهرٌ رواية حنبل : أنَّها ليله متعيّنة*؛ ذكرَّهُ صاحبٌ 
«المحرر» . وقاله أبويوست» عفنا والنافة . فعلى هذا/ لو قال: أنت 54/١‏ 
طالقٌ ليلةَ القدرٍ قبل مُضي ليلةٍ لوكا وفع في اليل الأخيرة*» ومع 
مضي ليلةٍ منهء يقع في السَّنةٍ الثانية ليل قوله فيها* . وعلى أصل أبي يوست 
ومحمدٍ: النصفٌ الثاني من رمضان» كَالعَشْرٍ عندنا . وحكى صاحبٌ 


(7) تنبيه: قوله: (فعلى هذا لو قال: أنت طالقٌ ليله القدر قبل مُضي ليلة العشر) التصحيح 
انتهى . الظاهر أن هنا سقطأء وتقديره : قبل مُضيٌ ليلةٍ من العشر» أو ليلة من أول العشرء 
والله أعلم . فهذه ثمان مسائل» قد أطلق فيها الخلاف» وصّحُسَ أكثرها . 


* قوله: (وظاهرٌ رواية حنبل أنها ليله متعينة) . لكاي 
أي : في واحدةٍ لا تنتقل عنهاء ولا تتغيّرٌ فتكونٌ في جميع السنين في تلك الليلةٍ فقط» فإن كانت 
السابعة» فهي أبداً كذلك. وإن كانت الثالثة» فهي أبداً كذلك . 

* قوله: (فعلى هذا :لو قال: أنت طالقٌ ليلة القدرٍ قبل مضي ليلة العشرء وقمّ في الليلةٍ 
الأخيرة) . 
قبل مضي ليلةٍ العشرٍ ليس هو من الكلام المعلَّقِء بل قيدٌ في المسألٍ» والتقديرٌ: ولو قال قبل مضي 
ليلةٍ العشر: أنت طالقٌ ليله القدرء وقع في الليلةٍ الأخيرة . 

* قوله: (ومع مضي ليلةٍ منه. يقعٌ في السنةٍ الثانية ليلةَ قوله فيها) . 
أي: لو قال بعد مضي ليلةٍ من العشر: أنت طالقٌ ليلةَ القدرء يقعٌ في السنةٍ الثانية ليلةَ قوله فيها . 


.:45/4 )١( 
. اكلام‎ )50( 


١5‏ كتاب الصوم 


الفروع «الوسيط» الشافعيئٌ» عن الشافعيّ : إِنْ قال في نصفي رمضانٌ: أنتٍ طالقٌ ليلة 
القدرِء لم تطلّق ما لم تُنقض سنةٌ؛ لاحتمالٍ كونها في جميع الشَّهْرِه فلا يقعٌ 
بالشكٌء وهذا معنى قولٍ أبي حنيفة : إلآّ في كونها تنتقل . 
وعلى قولنا الأول: إنها في العَشْرٍ وتنتقل» إن كان قبل مضي ليلةٍ منه» 
قم في الليلةٍ الأخيرةء ومع مضي ليلةٍ منه: يقمٌ في الليلةٍ الأخيرة من العام 
المقبل*» واختاره صاحبٌ «المحرر»ء وهو أظهرٌ؛ للأخبارٍ أنها في العشرٍء 
وأنيا ف لاله مه 
قال صاحبُ «المحرر»: ويتخرّحٌ حكمٌ العتقي واليمين على مسألةٍ الطلاق . 
ومَنْ نذرٌ قيامَ ليلةٍ القدرِء قامَ العَشْرَء ونَذْرُهُ في أثناءِ العشر كطلاقي» على 
ما سبقّء ذكرّة القاضي في"تعليقه؟ في النْذورٍ . وقال شيحُنا: الوترٌ يكون 
باعتبارٍ الماضي” » فتُظلبُ ليله القدرٍ ليلةَ إحدى» وليلةً ثلاثِ”''؛ إلى آخرو 
ويكونٌ باعتبار الباقي ؛ لقوله ‏ يك -: «لتاسعة تبقى»”؟ . الحديث . فإذا كان 


الحاشية * قوله: (وعلى قولنا الأوّل: إنها في العشر وتنتقلٌ» إن كان قبل مضي ليلةٍ منه» وقّعَّ في 
الليلةٍ الأخيرة . ومع مضي ليلةٍ منهء يقعٌ في الليلةٍ الأخيرة من العام المقبل) . 
إذا قال بعد مضي ليلةٍ من العشر : أنتِ طالقٌ ليله القدر؛ يحتملٌ أن الليلةً التي مضّتٌْ هي ليلةٌ القدرٍ 
في تلك السنةِء وتكونٌُ في السنةٍ التي بعدها هي آخرٌ ليلِ» بناء على أنها تنتقلٌ» فلا يتحقّقُ وقوعٌ 
الطلاقٍ إلا بتمام العشر في السنةٍ الثانية . والقول الأوّل: هو الذي حكاه ابنُ عبدالبرٌ عن مالك 
والشافعيئّ» وأحمد» وأبي ثور . وقاله أبوحنيفة . 

* قوله: (وقال شيحُنا: الوترٌ يكونُ باعتبار الماضي) . . . إلى آخره . 

إذا كان الشهرٌ ثلاثين» فالثانيةٌ من العشر شفع بالنسبة إلى الماضي ؛ لأنها ثانيةٌ» وهي وترٌ بالنسبةٍ 


. 107 407/4 أي: ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين. «المغني؟‎ )١( 
. )11599( أحمد‎ )0( 


باب صوم التطوع ومايتعلق بذلك 1١‏ 


الشَّهِرٌ ثلاثينَ» يكونُ ذلكَ ليالي الأشفاعء فليلةٌ الثانية تاسعةٌ تبقى» وليلةٌ الفروع 
أربع سابعةٌ تبقى» كما فسّره أبوسعيدٍ الخدريٌ”"'2» وإن كان تسعاً وعشرينٌ» 
كان التاريحٌ بالباقي كالتاريخ بالماضي . 

ولشهة انددع يا لقولٍ عائشة: يا رسول اللهء إِنْ وافقيّها ما 
أقول؟ قال: «قُولي: اللهم إنك عفرٌ تُحبٌ العَفرّه فاعفٌ عنَّى؛ . رواه 
أحمد» وابن ماجهء والترمذي”" وصحَّحَهء وعنها: يا رسول الله. إِنْ 
عَلِمْتَ ليلة القدررء ما أقوله؟ قال: «قولي». وذكره . قال أَبِيُ بن كعب عن 
النبي عله : : "وأمارتها أن تطلّعَ السَّمْسُ في صبيحة يومها بيضاءً لا شعاع لها». 
رواة مسلم وغيره» ”0 ولاحمد من رواية ابن عقيل عن 
عمرٌ بن عبدالرحمن ‏ والظاهرٌ: أنه لم يرو عنه غيرٌه» وحديثّه في أهل 
ا 0 ١‏ غفِرَ له ما تقدّمَ من 
ذنيه وما تأخَرَ». وله أيضاً: من رواية خالدٍ بن معدانَ عن عبادةً ‏ ولم يدركه - 
وقال فيه : (واحتساباً» وقحَثُ له»”*' . وذكرّهء وفيه: وقالَ رسول الله يك : 


إلى الباقي ؛ لأنّها تاسعةً» وقِسُ على ذلك . وإذا كان الشهرٌ تسعةً وعشرين فما كان شفعاً بان الحاشية 
إلى الماضي ٠‏ فهو ””شفعٌ بالنسبة إلى الباقي» وما كان وتراً بالنسبة إلى الماضي» فهو وترٌ 

بالنسبة إلى الباقي . فالرابعة: شفعٌ بالنسبة إلى الماضي ؛ لأنها رابعةٌ» وشفعٌ بالنسبةٍ إلى الباقي ؛ 

لذنها سادسةٌ . والثالثهُ: وتر الماضيء وهي وترٌ الباقي؛ لأنها سابعةٌ . 


.2)11١1/5( أخرجه أحمد في «المسند؟‎ )١( 

(؟) أحمد (5584).» ابن ماجه (7800)» الترمذي 200179 والرواية الثانية هي رواية الترمذي 2070170 وأخرجها 
أحمد 2)1506٠6(‏ والنسائي في «الكبرى» »)٠1١71١١(‏ وفي «عمل اليوم والليلة» (41/5) . 

(7) مسلم (9757)» الترمذي (07/47 . 

(4) هكذا في النسخ الخطية و(ط)ء وأمًا لفظ. الحديث: «ثم وفقت له» . 

(5 - 0) ليست في () . 


ليد كتاب الصوم 


الفروع (إِنَّ أمارةً ليلةٍ القدرء أنّها صافيةٌ بَلْجَةٌ* كأن فيها قمراً ساطعاً ساكنةٌ ساجية* : 
لا برد فيها ولا حرٌ» ولا يحل لكوكب أن يُرمى به فيها حتى تُصبحَ» وإنَّ أمارتّها 
أن الَّمْسَ صبيحتّهاء تَخرجُ مستوية ليس فيها شْعَاعٌء مثلَ القمر ليلةً البدرٍء لا 
يَحِلَّ للشيطانٍ أن يخرج معها يومئذِ»2 . 

قال بعضّهم: ويْسنُ أن ينام متربُعاً مستنداً إلى شيءء نص عليه أحمدء 
ويأتي في المعتكفي”" . 
فصل 
وليلةٌ القدر أفضلٌ اللّيالي» وهي أفضلٌ من ليلةٍ الجمعقٍء للآية . وذكّره 
الخطّابئُ إجماعاً . وذكرٌ ابن عقيل روايتينٍ : ٠‏ إحداهننا هذه والتانية : ليله 
الجمعةٍ أفضل : وغللةياني تابعدٌ لما هو أفضل الأيام وهو يوم الجمعةٍ . 
قال صاحبٌ «المحرر»: وهي اختيار ابن به وأبي الحسن الخرزي» 


الحاشية * قوله: (بَلْجَة) . 
بْلجَةُ الصبح: ضوءه . وبلجته : نقاؤه . وصُبحٌ أبلَجْ: بِيْنُ البلّج» مُشرقٌ» مضية . 
* قوله: (ساكنةٌ ساجيةٌ) . 

وجدتٌ في بعض كتب الحديثٍ: ساجية» بسين مهملةٍ» ثم جيم» ثم ياءِ مثناة من تحت . وأخبرني 
بعضٌ الأصحاب أنها كذلك في نسخةٍ «المسند»”"'» وه نشخ لقي عليها خظ جماعةٍ من 
الحفاظ» كالحافظٍ عبدالغنيٌ» ونحوه . فيحتملٌ أن يكونَ معناها ساكنة» فيكونُ تأكيداً لما قبلّه 
قال أبوعبيدٍِ: سجا: سكن . وقال الجوهريٌ: سجا: سكنّ» ودامً . ويقال: بحر ساج.ء إذا 
كك أنو عدا وسقي رنترسها: أن »«رنة قلق + رلبيت سالقادن عل المح يل 
من الأوّل» وهو السكونٌ . 


. رواية عمر بن عبدالرحمن: في «المسند» (7١7191؟)2 ورواية خالد بن معدان: في (المسند» (55560؟)‎ )١( 
. 1١9” (؟) ص‎ 


باب صوم التطوع وما يتعلق بذلك لل 


وأبي حفص البرمكيّ . واحتجُوا بأنَّ اليل تابعةٌ ليويهاء وفيه ما لم يذكرٌ الفروع 
في فضل يوم ليلةٍ القدرِء ولبقاءٍ فضلها في الجنة؛ لأنَّ في قدرٍ يومها تقَعٌ 
الزّيارةٌ إلى الحقٌّ سبحانه» كما رواه الترمذي وابنُ ماجه”''» من حديء 
أبي هريرة» وإسنادٌه حسن . وقال أبوالحسن التميمي : ليله القدرٍ التي 
أَنزلَ فيها القرآنُ أفضلٌ من ليلةٍ الجمعةء فأمًا أمثالها من ليالي القدرٍء 
فليلةٌ الجمعةٍ أفضل" . وذكرٌ أبوبكر بن العربي المالكي في «العارضدً) 
وذكرٌ غيرٌه: أنَّ يوم الجمعةٍ أفضلٌ الأيام . 

وقال شيحُنا : هو أفضلٌ أيام الأسبوع إجماعاً. وقال: يومُ النحر أفضل 
أيام العام وكذا ذكرّه جده صاحبٌ «المحرر) في صلاةٍ العيدٍ من شرحه 
«منتهى الغاية) أنَّ يوم النحر أفضل» وظاهر ما ذكرة ابرتحكي د عه 
أفضلٌ» وهذا أظهرٌء وقاله أكثرٌ الشافعية» وبعضّهم: يومُ الجمعةٍ . وظهرٌ 
مما سبق أنَّ هذه الأيامَ أفضلٌ من غيرهاء ويتوجّهُ على اختيار شيخنا بعد يوم 
النَّحْرِ؛ يوم القّرٌ* الذي يليه؛ لأنّه احتجٌ بقولِه ‏ ككل : «أعظمٌ الأيام عند الله 


* قوله: (فأمًا أمثالها من ليالي القدرء فليلةٌ الجمعةٍ أفضل) . الحاشية 
أي : ليالي القدرٍ غيرٌ الليلةٍ التي أَنزلَ فيها القرآنُ» ليله الجمعةٍ أفضلٌ من كل ليلةٍ منها مفردةً . فأمًا 
ليلةٌ القدرٍ التي أَنزلَ فيها القرآنٌ» فإنها أفضلٌ من ليلةٍ الجمعةٍ . 

* قوله: (يوم”" القّرٌ) 
بفتح القاف» وتشديد الراء المهملة» هو أول أيام التشريق» وهو الحادي عشر . سمي بذلك/ ؟؛ ١‏ 
لأنَّ أهلّ منى يستقِرُون فيه» ولا يجورٌ الَْرُ فيه . 


(1) الترمذي (5646). ابن ماجه (4777) بلفظ :. إن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا الدنيا فيزورون ربهم . . .» الحديث. 
(؟) في (): «ليلقه . 


الفروع 


صل كتاب الصوم 


يومُ النحر ثم يومٌ القرّ»("2 . قالَ في «الغنية»: إِنَّ الله اختارٌ من الأيام أربعةٌ : 
الفطرء والاضحيء وعرفة» ويومٌَ عاشوراء» واختارٌ منها يوم م عرفة . وقال 
أيضاً : إن الله اختارٌ للحسينٍ الشهادة في أشرّفي الأيام» وأعظمهاء واعلنا 
وأرفعها عندّه منزلةٌ» والله أعلم . 

وعشرٌ ذي الحجةٍ أفضل » على ظاهر ما في «العمدة» وغيرهاء وسبق 
كلام شيخنا في صلاةٍ التطوع' "2 وقال أيضا ؟ فدكيتال ذلك». :وقد يقال: 
ليالي عشرٍ رمضانٌ الأخيرٍ وأيام ذلك أفضل» قال : والأوّلٌ أظهرٌ؛ لوجودوء 
وذكرّها . ورمفان أفضل » ذكره تجماعة : وذكرة ابن شهاب فِيمَنْ زالَ 
عذرمء وذكرٌوا أنَّ الصدقةً فيه أفضلٌ» وعطلو] للك 

قال: شيحُنا: ويكفْرُ من فَضَّلّ رجَباً عليه . وقال في «العُنية»: إِنَّ الله 
اختارٌ من الشهور أربعةً : رجباًء وشعبانَ» ورمضانء» والمحرَّمَ» واختارٌ منها 
شعبانَء وجعلَهُ شهرٌ النَِىَ كله فكما أنه أفضلٌ الأنبياءء فشهرةُ أفضل 
الشهور كذا قال . وقال ابن الجوزيّ: قال القاضي أبويعلى في قوله 
تعالى : #ينبآ أربحة 4 [التوبة: 5”] . إِنَّما سمّاهاحرماً ؛ لتحريم 
القتال فيها. ولتعظيم انتهاك المتحارم فيها أشدّ من تعظيمه في غيرهاء 
عالت تتتي اااي نم ذكرٌ ابن م الجوزيٌ أحدَّ القولين في قولِهِ تعالى : 
لقلا تظلموأ ف نين أشنكث» [التوبة: 5”]ء أي: في الأربعوّء وأن أحدّ 
الأقوال أنَّ للم : المعاصي . قال: فتكونٌُ فائدةٌ تخصيصه بها أنَّ شأنَ 


. أحمد (5/ا90١)» عن عبدالله بن قرط‎ )١( 
. اام‎ 0 


باب صوم التطوع ومايتعلق بذلك و١‏ 


تعظيم المعاصي فيها أشدٌ من تعظيوهٍ في غيرهاء وذلك لفضلها على ما الفروع 
سواهاء كتخصيص جبريل وميكائيل» وقوله: طلا رَهتَ ولا سوقت ول 
عِدَالَ فى الْحَيٌ»: [البقرة: 1817] . وكما أمرٌ بالمحافظة على الصلاة 
الوسطى . وقال: وهذا قولٌ الأكثرينَ . والله أعلم . ظ 


الفروع 


برف 


نضنل كتاب الصوم 
باب الاعتكاف 
الاعتكاف لغةً: لزومٌ الشيءء ومنه: اليتون ع أضتار لَهْم»4 
[الأعراف: ]١78‏ . يقال: عكف بفتح الكافي» يفكت بقينها وكشرفاء 
قراءتان . 1 
وشرعاً : لزوم المسجد بصفة مخصوصة» قال بن هبيرةً : وهذا 
الاعتكاف لا يحل أن'' / يُسمّى حَلُوة ولم يَزِدْ على هذاء ولعلَ الكراهة 


أولى. مرح رعرع ري لاا ا : وهو مُجاورٌ في 
المسجد. ل ا . وفيهما”'' من حديثٍ أبي سعيدٍ قال اا 


هذه العشرّ ‏ يعني : الأوسط ‏ ثم قد بدا لي أن أجاورٌ هذه العشر الأواخرء 
فمن كان اعتكف معي » فليثبتٌ في معتّكفه» . 

وهو سن (ع) ويجبٌ بنَذْرِه ©) . 

وإنْ علّقّه أو عَيْرَه!*» بشرطء فله شّرطهء نحو: لله عليئ أن أعتكت شهرٌ 
رمضانً» إن كنتٌ مقيماً أومعافيّ» فكان فيه مريضاً أومسافراً» لم يلزمه شيء . 

وهل يلزم بالشّروع» أوبالنية؟ سبق آخرّ الباب قبلّه”” . 

ولا يختص بزمان"" إلأما ته عن صيايه؛ للاختلافي في جوازه بغير 


. ليست في (س)‎ )1-1١( 

(؟) البخاري 2))5١78(‏ ومسلم (5917). 

. )5١5( )11519( ومسلم‎ 2)5١148( البخاري‎ )6( 

(4) أي: من العبادات المنذورة . «معونة أولي النهي» 1١7/7‏ . 
(0) ص 1١١8‏ . 

. في (س): «بمكان»‎ )١( 


باب الاعتكاف ومايتعلق به ١‏ 


صوم . وآكده رمضانُ (ع)» ركفو العدر لاخر (ع) . ولم يفرّقُ الأصحاب الفروع 

بين ألثّمْرِ وغيروء وهو واضحٌ . ونقلَ أبوطالب: لا يعتكف بِالثَمْرِ؛ِ لثلاً 
يشغله تيد . 

ولا يصحٌ إلا بالنيّةِ (و) . ويجب تعيِينُ المنذور بالنية» ليتميرٌ . وإن نوى 
الخروجٌ منهء فقيل : يبطل؛ لأنّه يخرحٌ منه بالفسادٍ كالصلاق» وقيل: 201ب 
لتعلّقه”'" بمكان كال 1 . وللشافعية وجهان . وإن خرجٌ لما لا يبطل» 
ولم يكن نوى مدةٌ مقدَّرةٌ ابتدأ النية» وإلأ فلا . ذكره في «الترغيب» وغيره» 
وظاهرٌ كلام جماعة: لا يبتدثها . 

ولا يصحٌ من كافرٍ ومجنونٍ وطفل» كصلاة وصوم . قال صاحبٌ 
«المحرّرِ': لا أعلمٌ فيه خلافاً . وكذا ذكرٌ غيرُه؛ لخروجه”" بالجنون عن 
كونِه من أهل المسجدء على ما سبق في باب العُسلٍ”*)» لكن يتوجّه: هل 


مسألة -1: قوله :(ويجبٌ تعيينُ المنذور بالنية؛ ليتميرٌ . وإن نوى الخروجٌ منهء التصحبح 
فقيل: يبطلٌ؛ لأنّه يخرجٌ منه بالفسادٍ. كالصلاة» وقيل: لا؛ لتعلّقِهِ بمكانٍء كالحجٌ) 
انتهى . وأطلقّهما المجدٌ في «شرجه؛ فقال: لأصحابنا وجهانء. وعلّلهما بما قالّه 
المصئّفٌ. وأطلّقهما أيضاً فى «الرعاية الكبرى» : 

أحدهما: يبطل؛ لأنّه يخرجُ بالفسادٍ منه. فهو كالصلاةٍ والصيام . قلتٌ: وهو 
الصوابُ؛ وهو ظاهرٌ كلام أكثر الأصحاب . ١‏ 

والثانى : لا يبطلُ؛ لما علّله المصنّفُ . 


. ليست في الأصل‎ )١( 
»هقلعتك١ (؟) في (ب):‎ 
. في (ب) (كخروجه؟‎ )9( 
؟/؟5؟.‎ )8( 


الفروع ب 


١*4‏ كتاب الصوم 


يبني أو يبتدئ؟ الخلافٌ في بطلانٍ الصوم . 

ولا يبطلُ باغماءء جزمٌ به في «الرعابة» وغيرها . ويأتي في النذر ندر 
الكافر"'2 والله أعلم . 

ظ فصل 

ولا يجورٌ أن يعتكف العبدٌ ”'بلا إذنِ"' سيّدهء ولا المرأةٌ بلا إذنٍ زوجها 
(و)؛ لتفويتٍ منافيهما”" المملوكة لهما . فإن شَرّعا في نذرء أو نفل بلا 
إذن» فلهما تحليلهما (و)؛ لحديثٍ أبي هريرة: «لا تصومٌ الغراة وزرجها 
شاهدٌ يوماً من غير رفاك علا يدرو زيكاةة عينة روا الضيية. 


وحسّنه الترمذيُ. وضررٌ الاعتكافب أعظمٌ . والحج آكدُ . وخرّج””' في 
«منتهى الغاية»: لا يُمْتَعانٍ من اعتكافي منذور» كرواية في المرأةٍ في صوم 
وحيٍ منذورّين . ذكرها في «المجردة» و«التعليق»؛ ونصرها في غير موضع - 
والعبدٌ يصومٌ التذرَء ويأتي هذا الوجهُ في «الواضح؛ في النفقاتٍ"'2 . قال: 
ويتخرّحٌ وجهٌ ثالثٌ: مَنشهما وتَحليلهما من نذرٍ مُطَق فقط؛ لأنّه على 
النّراخي» كوجه لأصحابنا في صوم وحجٌ منذورّين . قال: ويتخرجٌ وجة 
رابع : مَنعُهما وتحليلّهما إل من مَنذُورٍ معيّنٍ قبل التكاح والمِلكِء كوّجه 


.1١857 ص‎ )0( 

(1؟) في (س): الإلاً بإذن؟ . 

(7) في (ب): «منافغها» . 

() أحمد (7741)» وأبوداود (71504)» والترمذي (787): والنسائي في السئن الكبرى» (5975)» وابن ماجه (1751) . 
(0) في (س): اجزم؟ .. 

. 756/94 )5( 


باب الاعتكاف ومايتعلق به اول 


لأصحابنا في سقوط نفقتهما”'' . ويتوجّةُ: إن لزمٌ بالشروع فيه فكالمنذورء 
وقاله الأوزاعىٌ : 

فعلى الأوَلٍ: إن لم ا صحّ وأجزأ رو . وقال في 
انين العا" قال جماعةٌ من أصحابنا منهم ابن البناء: يقعٌ باطلاً ؛ 

يمهء كصلاة ةِ في مغصوب ' وجزم به في #المستوعب»ء وكذا في 
[الرعاية 4 وذكرن نض الحمد فى الفند .. 

وإن أذِنا لهماء ثم أرادا تحليلّهماء فلهما ذلك إن كان تطوعاً» وإلا فلا 
(وش)؟ لأنه وكيك أن لعائشة» وحفصة» وزينبٌ في الاعتكافي» ثم منعَهُن منه 
بعد أن دَحَلْنَ فيه "لان ونا ا والتطوُعٌ لا يلزمٌ بالشّروع» على 


ما سبق» فهي هبةٌ منافم تتجدَّدٌ ولا يلزم منها ما لم يقبضء على ما يأتي في 


العغنار ال 

ومذهبٌ (م) من تحليلهما مطلقاً؛ للزووه بالشروع عندّه . 

وملاقت عا اهيز اللعد فهما» لآثه اله يمللك بالقملياكه وا بوره 
لإخلافِهِ الوعدّ» ولا يملكُ تحليلَ الزوجةٍ فيهما ؛ لملكها بالتّمليكِ" . 

ولو رجعا بعد الإذنٍ قبل الشروع» جار (ع): بخلاف حقٌ الشُفعةٍ 
والقصاص» فإنّه إسقاظ لأمر مضى لا يتجدَُّ . واختارٌ صاحبٌ «المحرر» 


. في (س) و(ط): «نفقتهاه‎ )١( 

(0) أخرج البخاري 2)75١55(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يٍ ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من 
رمضانء فاستأذنته عائشة فأذن لهاء وسألت حفصةٌ عائشة أن تستأذن لها ففعلت ... الحديث . 

6 مالا . 

(4-5) ليست في (ب) و(س) . 


الفروع 


فين صن صم 


الفروع في التَّذْرِ المطلّ الذي يجورٌ تفريقه ‏ كنذر عَشَّرَةٍ أيام متفرقةٍ أو متتابعةٍ إذا 
اختارٌ فعلّه متتابعاً» وأَذِنَ لهما في ذلك - يجوز تحايلُهما منه ”'عند منتهى "© 
كل يوم ؛ لجوازٍ الخروج له منه إذنء كالتطؤع قال: وتعليل أصحابنا يدل 
عليه . وهذا متوجة . وظاهرٌ كلايهم المنع؛ ٠‏ كغيره . وفي «الرعاية»: لهما 
تحليلُهما في غير نذرء وقيل : في”" وقتٍ معيّن* . وللشافعية وجهان . 
وَالإِذْنُ في عقدٍ النذر إِذْنُ في فعلوء إن نَذَرَا زمناً معيّناً بالإذنِء وإلا فلا 
(وش)؛ ره الشروع لم ينض الإذنُالسابق» وقد الشيعٌ منع تحلبيهما 
أيضاً» كالإذنٍ في الشّروع . 
وللمكاتبٍ أن يعتكف بلا إِذنٍ . نص عليهء لملكه منافعه» كخرٌ مَدِين» 
بخلافي أمٌ الولدٍ» والمدبّر قال جاع : ما لم يحل ننم . وله أن يححّ بلا 
إِذْنِ*”2 . نص عليه» كالاعتكافي» وأولى؛ لإمكان التكسّب معه» ولا يُمنَعٌ 
من إنفاقِهِ للمالٍ فيه» كالاعتكافي». وكتركه الت ا وَيُنَمَقٌ فيها عليه 
مما قد جمّعَه . واختارٌ الشيخحٌ : يجوز إن لم يَحتج أن ينفِقَ فيه مما قد جمَعّه 
ما لم يَحِلّ نجمٌ . ونقل الميمونئٌ : له الحج من المالٍ الذي جمّعّه ما لم يأتِ 
نَجِمّهء وحمله القاضي» وابنُ عقيل» والشيح على إِذذِهِ له . ويجوزٌ بإذنه» 
التصحيح (*3) تنبيه : قوله : (وله أن يجح بلا إذنِ) يعني : المكائّبَ . يأتي في باب الكتابة بيان 
أن المصئّف ناقض في كلامِهِ من وجهين» وتحريرٌُ ذلك" 


الحاشية * قوله: (وفي «الرعاية» لهما تحليلهما في غير نذرء وقيل: في وقتٍ معيّنٍ) : 
قال في «المغني»”؟2: وقيل : في غير نذر» في وقتٍ معينٍ . 
)١- (‏ ليست في (س) . 
(؟) بعدها في الأصل : «غير» . 
ل 5 
(5) 145/4 . 


باب الاعتكاف ومايتعلق به يفن 


أطلقّه”'' جماعةً» وقالوا: نص عليه» ولعلّ المرادً ما لم يحل نجمٌ . وصرّح الفروع 
به بعضهم» وعنه: المنعٌ مطلقاً (وق) . 
ومَنْ بعضّه حرّء إن كان بيه وبِينَ السيِّدٍ مُهايأة”"'؛ فله أن يعتكت» 
ويَحُجٌ في نوبته بلا إذنه؛ لأنَّ منافعه له فيهاء وإلا فلسيّدِه منعٌهء والله أعلم . 
فصل 
ولا يصحٌ من رجل تلزمُه الصلاة”" جماعة في مدةٍ اعتكافِه إلا في مسجدٍ 
تقام فيه الجماعةٌ (وه)»ء ولو من رجلّين معتكقّين» وإلا صم منه في مسجدٍ 
غيره* . وفي «الانتصار»: لا يصحٌ من الرجل مطلقاً إلا في مسجد تُقامُ فيه 
الجماعةٌ . قال صاحبٌ «المحرر»: وهو ظاهرٌ رواية ابن منصورء وظاهرٌ 
قولٍ الخرقيّ . ووجه المذمّب ما رواه سعيدٌ”*؟: حدثنا سفيان» عن جامع بن 
أبي راشد. عن شقيقٍ بن سلمة عن حذيفةً أنه قال لابن مسعودٍ: لقد علمتٌ 
أن رسول الله يَكلدٍ قال: «لا اعتكاف إلا في المساجدٍ الثلائقا . أو قال: «في 
مسجدٍ جماعةٍ» . حديثٌ صحيحٌ . وعن عائشةً رضي الله عنها قالت: السَنةُ 
على المعتكني أن لا يغود مريضأء ولا يشهد جتازةٌ» ولا يمس امرأة/ ولا ١/ج.مم‏ 
يباشرّهاء ولا يخرجٌ لحاجة إلا لما لا بُنَّ منه» ”*ولا اعتكاف إلا بصوم”'» 


و 02 
* قوله: (وإلا صحّ منه في مسجدٍ غيره) . 
يعني : وإن لم تلزمه الجماعةٌ في مُدَّةِ اعتكافه. صم في مسجدٍ غيره . 
)١(‏ في الأصل: «نقله» . 
(؟) المهايأة: المناوية بأن يكون لسيده يوماً ولنفسه يومأء أو لسيده أسبوعاً ولنفسه مثلة» وهكذا. 
(*) ليست في الأصل . 
(4) وأخرجه عبدالرزاق في «مصنفهة (8017) . وأخرج عبدالرزاق في «مصنفه؛ (8004) أيضأء عن علي بن أبي طالب 
قال: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة . 
(5 -0) ليست في (ب) . 


الفروع 


الحاشية 


١4‏ كتاب الصوم 


ولا اعتكاف إلا في مسجدٍ جامع . رواه أبوداود”". وقال: غيرٌ عبدِالرحمن 
ابن إسحاق لا تقول فيه:.قالك:"الثنة* عق : أنه موقوف: + عذال رمق 
متلق فيه» وروى له مسلم . ورواه الدارقطنة © بإسنادٍ جيدٍ» من حديثث 
الزهري» عن عروةً وابنٍ المسيّبء عن عائشة في حديث عنهاء وفيه: وأن 
السّنة . وذكرهء وفي آخره: ويأمر من اعتكففت أن يصومٌ . وقال: يقال: أن 
السئة . . . إلى آخره» من قولٍ الزهري» ومن أدرجه في الحديث فقد وهم . 
ورواه أبوبكر النجاد وغيرٌه عن عليٌّ وغيره . ولأن الجماعةً واجبةٌ» فيحرم 
تركها . 

ويَفسدٌ الاعتكافٌ بتكرار الخروج . وظهر من هذا إن قلنا: لا تجبٌ 
الجماعةً -يصحٌ في كلّ مسجدٍ (و م ش)؛ لظاهر الآية" . 

ولا يصحٌ إلا في مسجرٍ (ع)؛ حكاه ابن عبد البَرّ وجوّرّه بعضٌ المالكية 
وبعضٌ الشافعية في مسجدٍ ببتِهِ» ويصحٌ في المساجدٍ الثلاثةٍ (ع): حكاة ابن 
المنذرٍ . وعن حذيفة”*' وابنٍ المسيّب: لا اعتكاف إلا فيهاء والله أعلم . 

ورَحْبَةُ المسجدٍ ليست منه» في رواية» وهي ظاهر كلام الخرقيٌ» وعنه: 


* قوله: (وقال: غيرٌ عبدالرحمن بن إسحاقٌ لا يقولٌ فيه: قالت: السّنةٌ) . 
يجيا فين لا يدول فوزالرشيويتوك: قالك + الث على المعكفي .د إل لخر 
وغيرُ عبدالر حمن لا يقولٌ: قالت: السّنةُ . وإنما يقولُ: قالت: على المعتكف . فيصيرٌ موقوفاً ؛ 
لأنه من قولها . وعلى الأول يكون مرفوعاً ؛ لقولها : السُّنٌ . 

فق في سننه [فختة * 

() في سننه 7١1/7‏ . 


(*) وهي قوله تعالى: 9وَآشْرَ عَتكِعُونَ فى الصَدجدّ [البقرة: /141] . 
() تقدم في الصفحة السابقة . 


باب الاعتكاف ومايتعلق به ١89‏ 


بلى» جزم به بعضهم (و). وجره ب#االعامي فى رض وجمع بين الروايتين 
في موضعء فقال: إن كانت محُوطة) فهي منهء وإلا فلا . قال صاحبٌ 
«المحرر»: ونقلَ محمدٌ بن الحَكُم ما يدل على صحيوء فقال: إذا سَمِعَ أذانَ 
العسري ارح مسجل الجاع انصرفت ولم يصل» اليس هو ابورا 
المسجد» حَدٌ المسجد: هو الذي عليه حائظ وبابٌ. وقَدَّمَ هذا في 
«المستوعب». وضححة أنقاء وقال: ومن أصحابنا من جعل المسألةَ على 
رولقن 9" وني علوم الشافمة: الفكية الكملة وميه اله أغلمء 

وظَهْرٌ المسجلٍ منه (وه شن) . ومذهبٌ (م) لا يعتكنث فيهء ولا في بيت 
قناديله» وقال (م) أيضاً : يُكرّهُ. والله أعلم . 


7 


مسألة ‏ ؟: قوله : (وَرَشْيةُ المسجد ليست منهء في رواية» وهي ظاهرٌ ام 
الخرقيٌ. وعنه: بلى» جزم به بعضهم. وجزم به القاضي. في :موضع؛ . وجمع: بين 
الروايتين في موضعء فقال: إن كانت مَحُوطةء فهي منه» وإلآ فلا . قال صاحبُ 
االمحررة : ونقل محمد بن الحَكُم ما يدل على صعنيه؛ فقال: إذا سمع أذانَ العصرٍ في 
رحد مشج المجافع؛ انصرّف ولم يُصَلَ؛ »؛ ليس هو بمنزلةٍ المسجدٍ» بعد التشسمن: : هو 
الذي عليه انط وباتث . وقدّمَ هذا في «المستوعب» وصححه أيضء وقال: ومن 
أصحابنا من جعلَ المسألة على روايتّين) . انتهى كلام المصئّفٍ. وأطلقّ الروايتين 
الأولتّين في «الفائق»» و«الزركشي»: 

إحداهما: ليست من المسجدٍء وهو الصحيحٌ» وهو ظاهِرٌ كلام الخرقي» 0 
منهم: الشارخ. وصاحبٌ «الرعايتين»» و«الحاويين» في وضع من كلامهم . 
المجدٌ في #شرجه»؛ وهو ظاهرٌ ما قدّمه الشارح في موضع ل 
ابنٍ إبراهيمَ . قال الحارثئ في إحياءٍ المواتٍ : اختارّه الخرقيُ وصاحبٌ «المحرّر» انتهى . 

والرواية الثانية: هي من المسجدء قال المصئّفٌ: جزم به بعضّهم . قلتٌ: جرَّمَ به 


الفروع 


الفروع 


١4٠‏ بيات الصوم 


والمئارةٌ التي للمسجدء إن كانت فيه أو بابها فيه» فهي منه» بدليل مَنْع 
جنب . والأضو عن مالك يكره :قال :الث . وإن كان بابها 2 
ته يتيك لآ متتارق إليها إلأخارج المسجدٍء أو كانت خارجٌ المسجدٍ 
والمرادٌ والله أعلم» وهي قَريبةٌ منه كما جزم به بعضهم » فخرجٌ للأذانٍ» بطل 
اعتكافه ؛ لآل مدى :خيث مشي جلت؟ كم مله يذه 0 
الأذان» وقيل: لا يبطل . واختاره ابن اذاه وصاحبٌ «المحرر» . قا 
القاضي : لأنها ييَتْ له فكأنها منهء وقال أبوالخطاب: 0 
به. وقال صاحبٌ «المحرر»: لأنّها بيت للمسجدٍ؛ لمصلحة الأذان» فكأتها 
منه فيما بُنيت لهء ولا يلزم ثبوثُ بقية أحكام المسجدٍ؛ لأنها لم تين أله:. 
وللشافعية وجهان» وكالك: ات ا عر ل جار للحاجة*» 
وإلا فلاء وإن كانت في الرَّحْبَةء فهي منهاء '"وإلاآً فلا" ارامت 

والأفضلٌ اعكتاث الرجل في الجامع إذا كان اعتكافة تتخلله جمعةٌ» ولا 
يلزم وفاقاً لأكثر العلماء» منهم أبوحنيفة وظاهرٌ مذهب الاي وحكاه 
في «شرح مسلم» عن مالك؛ لما سبق» ولأنّه حَرَجَ لما لا بْدَّ منه» وكأنه 


التصحيح فى «الرعاية الصغرى»» و«الحاويّين» في موضع » فقالا : 1 المسجد كهو . و 


الحا 


شية 


القاضي بيئهما في موضع من كلامِه بما ذكرّه المصئّفُ وغيرُه . وقَدَّمّه في «المستوعب» 
قال: ومن أصحابنا من جعلٌ المسألةَ على روايئّين . والصحيح : لها رَوَايةٌ واخذة عل 
اختلافٍ الحالّين . انتهى . وقدَّمّه في «الرعاية الكبرى» في موضعء» وكذا في 
«الاداب الكبرى»» و«الوسطى» . 
* قوله: (وثالثٌ: إن ألِفَ الناسٌُ صوتٌ المؤدُنٍء جار للحاجة) . 

أي : لحاجة إعلام الناسٍ المعتادة» قاله في«شرح الهداية» . 


. في الأصل: «كأنها»‎ )١( 
. (1؟) ليست في (ب) و(س)‎ 


باب الاعتكاف ومايتعلق به 14١‏ 


استثنى الجمعة*» ولا”'' تتكرَّرُء بخلافٍ الجماعة . وفي «الانتصار» وجةٌ: الفروع 
يلزمُء فإن اعتكف في غيروء بطل بخروجه عه ااه اران ير 
منهء كالخارج من صوم الشهرين المتتابعين ين إلى صوم رمضان» ونحنٌ نمنعه» 
على ما يأتي فأمًا إن عيّن بنذرو المسجدٌ الجامع تعيّن موضعٌ الجمعقٍء وإن 
عيّنَ غير موضعهاء لم يتعيِّنْ موضعها . ولا يصحٌ ‏ إن وجبّتٍ الجماعةٌ ‏ 
الاعتكافٌ فيما تقامٌ فيه الجمعةٌ وحدّهاء ويصحٌ عند مالك والشافعيٌ . 
ولمن لا تلزمُه الجمعةٌ أن يعتكف في غير الجامع» ويبطلٌ بخروجه إليها إلآّ 
أن يشترطه. كعيادةٍ المريض . 
ويصحٌ من المرأةٍ في كُل مسجل؛ كيو 7 والتحباعة له تلرهها 2 

«الانتصار»: في مسجدٍ نُقامُ فيه الجماعةٌء وهو ظاهرٌ رواية ابن منصورء 
وظاهرٌ رواية يه الخرقي ' ؛ لما رواه حربٌ وغيرُه' '"' بإسنادٍ جيدٍ عن ابن عباس أنه 
سيل عن امرأة جَعَلَتْ عليها أن تعتكف في مسجدٍ نفسها في بيتهاء فقال: 
بدعةٌء وأبغضٌ الأعمال إلى الله البِدَعُء فلا اعتكاف 2 
الصلاةٌ رتسم تحجر ين - وهو ما اتَّخْذَنَهُ لصلاتها - لما سبق 0 


* قوله : (وكأنه استثنى الجمعةً) 3 الخاشيه 
يعني : استثنى الخروجٌ للجمعةٍ؛ للغرفي . 

* قوله: (ويصحٌ من المرأةٍ في كُلّ مسجدٍ للآيةِ) 
الآية: قوله تعالى: 9وَأَنشر عََكِعُونَ فى الْصَسَدجِدٌ» [البقرة: ]١41/‏ . 


(1) ليست في (ب) . 


(1) أخرجه البيهقيٌ في «السنن الكبرى» 7١7/5‏ بنحوه عن علي الأزديٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
)ص 36 . 1 


الفروع 


١."‏ كتاب الصوم 


ع و 


وهذا ليس بمسجدرٍ حقيقة ولا حكماً . ويصحٌ عند أبي حنيفة» وأنّه أفضل . 
وفئ كُتبهم ‏ ك«المختار”': المرأةٌ تعتكث في بيتها . قال الأصحابٌ: 
فلم”" ينبّه أزواجٌه على ذلك. إِنَّما خاف عليهنّ التنافس في الكَوْنِ معه 
وتَرَكَ المستحاضة فيه والطَلسْتٌ تحتها”" . قال صاحبٌ «المحرر»: إنما 
نكرّمُه لها إذا لم تَتَحمّظُ بخباء ونحوه . واستحيّه غيرُه . وأن لا يكونَ 
بموضع الرجالٍ . نقل أبوداود وغيرٌه: يعتكفْنَ في المساجدٍء ويضربُنَ لهنّ 
فيها الخِيّم . قال الشيحُ وغيرٌه: ولا تأسنّ -أن:يسئير. الرجل ‏ أيضا؛ 
لفعله يلِ*. ولأنّه أخفى لعمله . ونقل ابن إبراهيمَ وغيره: لا" إلا لبَرْد 
شديدٍ . ونقل صالح» وابنْ منصور: لبرجٍ .. 
فصل 

ويصحٌ بغير صومء هذا المذهبُ (وش)؛ لأنَّ عمرٌ سأله ‏ كَل -: إني 

نذرثٌ في الجاهلية أن أعتكف ليلةً ‏ وفي لفظ لمسلم: يوماً - في المسجدٍ 


الحرام» قال: «أوفي بنذرك» . زاد البخاريٌ: فاعتَكف ليلة”*“ . ولحديثٍ 


الحاشية * قوله: (ولا بأمنّ أن يستترٌ الرجلٌ أيضاً؛ لفعله يل) . 


روى ابن ماجه0"" عن أبي سعيدٍ : أن النبئ كَل اعتكف في قُبِ ُرْكيّة على سُدَّتها قطعةٌ حصير» قال: 
فَأحَلٌ الحصيرٌ بيده فنحَاهَا في ناحية المَبِّ ثم أعْللَمَ رأسّه وكلّم الناسَ . 


. هو لابن مودود الموصلي» وشرحه المسمى «الاختيار»‎ )١( 

(؟) بعدها في (ب) و(س): «لم» . 

() أخرج البخاري )1١737(‏ عن عائشة قالت: اعتكفثٌ مع رسول الله يَف امرأةٌ من أزواجه مستحاضة:» .فكانت ترى 
الحُمْرة والصّفرة» فريما وضعنا الطّست تحتها وهي تصلي . 

(5) ليست في (ب) و(س) . 

(5) البخاري ,))7١47(‏ ومسلم (1567) (717) من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما . 

(7) في ستئه (0/ا/ا1) 3 


باب الاعتكاف ومايتعلق به ١‏ 


ابن عباس : «ليس على المعتكف صيامٌ إلا أن يجعلّه على نفسِه» . رواه 
الدارقطية 290 وقال: رقَعَه السوسيٌ أبوبكر”'"'» وغيرّه لا يرفعٌه . قال 
نايت «المدوورة : وده ليكول رافق وزيادنه . قال الخطيبٌ : دخل بغدادٌ 
وحدّّتٌ أحاديتٌ مستقيمةً» ولأنّه لا دليل . وتفرّد عبدالله بن يُدَيل ‏ وله مناكيرٌ - 
بقوله كله لعمرٌ: «اعتكف. وصُم) . رواه أبوداود””» وَصحَمّه وزيادته أبوبكر 
النيسابوريٌ* والدارقطنيٌ وغيرهما”؟ . ثم أمَرّهِ استحباباً» أو نَذَرَه مع 
الاعتكافي. بدليل قوله: إنه نذَّرَ أن يعتكفت في الشَّرْكِ ويّصومٌ . قال 
الدارقطنيٌ : إسنادٌ حسنء تفرد به سعيدٌ بن بشير . وأقوالٌ الصحابة مختلفةٌ . 

فعلى هذا : أوله0* تطوعا ]و ندر اعنتكاناً وأطلق - ما يسمّى به معتكفاً 
لايثاً» فظاهره : ولو لحظةٌ» وفاقاً للاصحٌ للشافعية» وأقله عندهم مُكْتٌ يزية 
غاى للماننة الركوع اد زياد : وفي كاوء جماعة : اتلد تيناعة 8 لظ : 
ولا يكفي عُبورُهء خلافاً لبعض الشافعية . ويصحٌ الاعتكاث في أيام النّهمي 
التي لا يصحٌ صومُهاء ولو صامً ثم أفظرٌ عمداء لم يَبطل اعتكافة/ . 

وعنه : لا يصحٌ الاعتكافٌ بغير صوم (و هم) . فعلى هذا : لا يصحٌ ليل 


* قوله: (وضمَّمَه وزيادته أبوبكر النيسابوري) . 
أبوبكر فاعلٌ ضكَمّه . 


. 1949/5 في سئنه‎ )١( 

(5) هو: أبو بكر محمد بن إسحاق بن عبد الرحيم» السوسيء نسبة إلى السوس بلدة من كور الأهواز من بلاد 
خوزستان. «الأنساب» لا/ 319 . 

(9) في سنه (514175) . 

(5) سنن الدارقطني ”/ ٠٠5ء‏ و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي ١919/5‏ . 

(0) في (س): «فله» . 


الفروع 


26 خرف 


الفروع 


ل كتاب الصوم 


مفردةً . وفي أقلّه وجهان. قاله في «منتهى الغاية»: أحدهما : ع اختاره 
أبوالخطاب (و ه ر)؛ لأنّه أقلّ ما يتأنّى فيه الصومُ . والثاني : أقَلَهُ ما بقع 
عليه 0 إذا وَحِدَ في الصوم؛ لوجودٍ اللبثٍ بشرطه. وجزم بهذا غير 
واحدم”" ؛ وهو أصحُ عن أبي حنيفة . وجزم في #المستوعب» واالرعايقاء 
وغيرهما : إن نذر اعتكافاً وأطلقّء يلزمه يوم ش ومراذهم : إذا لم يكن 
صائماً؛ كما ذكرّه في «المستوعب" فيما إذا نذرٌ اعتكاف يوم يقدَمٌ فلان» 
أجزأه بقيةُ النهارء إن كان صائماً . وجزموا في النذرٍ على الأول بأن يوماً 
وليلهً أولى» لا يوماً (ش)؛ ليخرّجَ من الخلاف . ومذهبٌ (م): يوم وليلةٌ» 
وعنه أيضا : ثلاثة . 


التصحيح مسألة  :٠‏ قوله: (ويصحٌ بغير صوم» هذا المَذهب .. . وعنه: لا يصحٌ . : 


الحاشية 


بغيرٍ صوم . فعلى هذا: لا يصحٌ) في اليل مفردَةٍ . وفي أقلّه وجهانء قاله في 
ع 00 
«منتهى الغاية»: أحدهما : يوم اختار'2 أبوالخطاب ... والثاني: أقله ما يقع عليه 
الاسم إذا وُجَدَ في الصوم ؛ ؟ لوجودٍ اللبث بشرطه» وجزم بهذا غيرٌ واحدٍ) انتهى : 
الوجه الأول: اختارّه أبوالخطاب» وقدَّمَه في «المغني»” 0 و«الشرح»” 0 و«الفائق» 
وهو ظاهرٌ ماجزمٌ به في «الهداية»» و«المُذْهَبك و«المقنع»”*', و«التلخيص»» وغيرهم . 
والوجه الثاني: جزم به في «المحرر»» و«الإفادات»., و«الرعايتين»» و«الحاويّين»» 


. و«النُظم» وغيرهم . واختارّه في «الفائق» . قلتٌّ: وهو الصوابٌ . وأطلقّهما المجدٌ في 


اشرحه) والزركشى ٠‏ وذكرَ المصنفٌ كلامه في «(المستوعب»» و«الرعاية»)» وغيرهماء 


)١(‏ في النسخ الخطية و (ط): «قاله»» والمثبت من «الفروع». 
9) 453/5 . () المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ا/ 01١-559‏ . 
2 المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 07 5 


باب الاعتكاف وما يتعلق به ه4١‏ 


ولا يصحٌ في أيام النهي التي لا يصحٌ صومُها* (و ه م) واعتكافها را 
ونفلاً كصومها نذراً ونفلاً» فإن أتى عليه يوم العيدٍ في أثناء اعتكاف متتابع» 
فإن قلنا: يجورٌ الاعتكاف فيهء فالأولى أن يعبْتَ مكاته. ويجوزٌ خروجه 
لصلاةٍ العيدِء ولا يفسدٌ اعتكاقُ؛ خلافاً للشافعيئّ» وعبدالملك المالكيٌ . 
وإن قلنا: لا يجودُء خرج إلى المصلَّى إن شاءء وإلى أهلهء وعليه حرمة 
العكوفي”؛ ثم يعودُ قبل غروب الشمس من يومِه؛ لتمام أيايوء هذا قولٌ 
مالكِ . قاله صاحبٌ «المحرر؟ . 

ولا يشترظ أن يصوم للاعتكافي ما لم ينذر له الصوم”؛ لظاهر الآية 
والخبر"» وكما يصحٌ أن يعتكفت في رمضان تطوّعاً» أو بنذر عيّنّه به (و) . 


* قوله: (ولا يصحٌ في أيام النَّهي التي لا يصحٌ صومُها) . 
هذا تفريعٌ عن ران اشتراطٍ الصوم . 

* قوله: (وعليه حرمةٌ العُكوفي) . 
العكوف مصدرٌ» يقال: عَكَف على الشيء عُكُوفاً» وعَكفاً من بابي : قَعَدَ وضَرّبٌ: لازَّمَّه . ومعنى 
(عليه حرمةٌ العُكوفي): يجتنبٌ الوطء ونحوّه؛ لبقاء حرمةٍ العكوفيٍ . 

* قوله: (ولا يشترظ أن يصوم للاعتكافي ما لم ينذرٌ له الصوم) . 
أي : لا يشترظ صومٌ لنفس الاعتكافي_يخصّه» فلوصامٌ لرمضانَ أوكان عليه صومُنذرٍ فإنه يصح . 

* قوله: (لظاهر الآية والخبر) . 
الآية: قولّه تعالى : طوَشر عَكِمُنَ فى الْسَسجِدٌّ» [البقرة: /141] وهي مذكورةٌ في سياقٍ صوم 
رمفنانٌ فندك بإطلاقها على صشّة الاعتكافٍ في رمضانٌ مطلقاً ؛ سواء كان من اعتكافٍ رمضانٌ» 
أو اعتكافي نذَّرّه قبل رمضانّ . وأمّا الخبر: فهو ما رواه الدارقطنك ”2 عن عائشة أنّهِ يكل قال: «لا 
اعتكاف إل بصوم؛ . فظاهرّه: أنه يصحٌ بأيْ صوم كان . 


. 199/7 في السنن‎ )١( 


الفروع 


الحا 


شية 


١45‏ كتاب السصوم 


الفروع وشرطه الحنفيةٌ للاعتكافي الواجب في الذَّمٍَء فلو ندر اعتكاف رجب» فترّكّه 
واعتككت رمضانٌء أو نذَّرَ اعتكات رمضان» فَرَكه اعت رمضان 
المقبل» ؛ لم يجزثه وكذا صبح رمات العطار زا اتات يرصان 
لوجوب صوم في ذمته» فلا يتأدّى برمضانٌ» كنذر الصوم المفرد . وأجيب 
الع وَأن الواجتٌ أن يعتكف في أي ضوع كاوء د صلاةً وهو 
محدِتٌ» ثم تظهّرَ لمسٌ المصحيء له أن يصليّها به» ولأنه لو نذرٌ أن يعتكت 
رمضانء فأفطره» لعذرٍ فقضاهء واعتكفت مع القضاءء أجزأهُ (و) . 

وإن نذرٌ أن يعتكت رمضان ففاته» لزمّه شهرٌ غيرٌه (و) . خلافاً لأبي 

يوسف وزُقر؛ لأنّ كل قربة معلّقَةٍ بزمن لا تسق بفواتِه » كنذرٍ صلاة في يوم 
ب الت رار عروتي دا رما وتات ل بع 
لامي والتواج لمات م ونيطل هذا بالعبرء لمحن و والله أعلم . ثم 
إذا لزم شهرٌ غيرهء فَقدّمٌ بعضهم : : لا يلزمه صو 6 ؛ لأنّه لم يلتزمه» 5 
يلزمه . قال في «الرعاية»: وهو أولى. : ا وقيل: إن شرطناه فيه» 
لزْمّه2"7. وإلآ فلا . وهذا هو الذي في 0 و«منتهى الغاية» 
تحقيقاً لشرط الصّحة0* . 


التصحيح >< مسألة - 5 : قوله : (وإن نذرَ أن يعتكف رمضانَّ ففاته» لزمّه شهرٌ غيرُه . . . ثم إذا 
لزم شهرٌ غيرهء فقدُمَ بعضهم: لا يلزمُه صومٌ؛ لأنه لم يلتزمه . وقيل: يلزمُه» قال في 
«الرعاية»: وهو أولى» ثم قال: وقيل: إن شرطناه فيه» لزمّهء وإلا فلا . وهذ 
الذي في «المستوعب»» و«منتهى الغاية» تحقيقاً لشرط الصّحةِ) انتهى . فقوله: (قَدَمَ 
بعضهم : لا يلزمُه صومٌ) . من البعض: صاحبٌ «الرعايتين»» و«الحاويّين»» و«الفائق» . 


. ليست في الأصل‎ )١( 
. (؟) في الأصل: «لزم»‎ 


باب الاعتكاف وما يتعلق به / ١4‏ 


ويجزئٌ مع شرط الصوم رمضان آخرٌ* . وذكر القاضي وجه”2: لا الفروع 
يجزئه» وهو كقولٍ الحنفيةٍ السابق . وأطلقٌ بعضّهم وجهّين . ولم يذكر 
القاضي خلافاً في نَذْرٍ الاعتكافي المطلقٍ أنه يجزتُه صومٌ رمضان وغيرو 
وهذا خلافٌ نصٌّ أحمد”*»: ومتناقضٌ*؛ لأنَّ المطلقٌّ أقربٌ إلى التزام 
الصوم؛ فهو أولىء» ذكرّه صاحبٌ «المحرر» . ولم يرد القاضي هذا”» وإن 
دل عليه كلامّه» والقولٌ به في المطلق متعينٌ . وعلَّلَ في «المستوعب» 


قلت : الصوابٌُ ما قاله صاحبٌُ «المستوعب»» والمجدُ فى «شرجه)ء وليس ذلك يمنافٍ التصحيح 
لما قدَّمّه في «الرعايتين»» و«الحاويّين»» و«الفائق», والله أعلم . 


ّ ع 50 
* قوله: (ويجورٌ مع شرط الصوم رمضان آخرٌ) . الحاقية 


أي: إذا ندّرَ اعتكاف رمضانً» فاته وقلنا باشتراط الصوم للاعتكاف ‏ يجزئ رمضانٌ آخرٌ . 

* قوله: (وذكرٌ القاضي وجهاً: لا يجزئه . . . ) إلى قوله: (ولم يذكرٍ القاضي خلافاً 
في نذرٍ الاعتكافب المطلقٍ أنه يجزئه صومٌ رمضان وغيرهء وهذا خلافٌ نص أحمد) . 
يعني : هذا الوجه الذي ذكره القاضي» صرّحَ بذلك في «شرح الهداية» . 

* قوله: (ومتناقض) . 
وجهُ التناقض: كوثّه ذكرٌ الوجة في المسألةٍ الأولى ولم يذكرْ خلافاً في نذرٍ الاعتكاف المطلتي» 
فلو ذكرٌ الخلاف في الثانية أيضاًء لم يحصّل تناقض . 

#* قوله : (ولم يرد القاضي هذا) . 
أي: لم يرد القاضي أنَّ الأولى فيها خلافٌء والثانية لا خلاف فيهاء وإن دلّ كلامُه على ذلك 
لكونه ذكرّالخلاف في الأولى دون الثانية» لكنه لم يرد بل ذكرٌ الخلاف في الأولى» واقتصرٌ في 
الثانية على الراجح» وإلا في الحقيقةٍ الوجهٌ المذكورٌ في الأولى ”"القولُ به" في الثانية متعينٌ» 
رهذا مساق فول (والقوك بو سعوة) لي «القول بهذا الرح يا في الننك لتطلى #العدم القرقا يهم ء 


. ليست في الأصل‎ )١( 
. في (ق): «لقوله»‎ )1-9( 


لم١‏ كتاب الصوم 


الفروع الإجزاء بأنه لم يلزمّه بالنذر صيامٌ وإنما وجبّ ذلك عن شهرٍ رمضان . 
زَعَلن عدمةر يانه لما فاته اوه اكات بير بصوه فلم يقعٌ صيامه عنهء 
والله أعلم . 

وإن نذَّرَ اعتكاف عَشْرِهِ الأخيرء فنقّصٌء أجزأه وفاقاًء بخلاف نذَّرِهِ 
عشرةً أيام من آخر الشهرء فنقصّ؛ يقضي يوماً (و) . 

وإنافانة انعد لتمنا! غارخ وسعنا نا سان <لذكره الفافتي زا 
لقضائه يل في العشر الأوَّلٍ من شوالٍ0", بي علد ١‏ وكقضاءٍ نذّرِهِ صومٌ 
عرق [ و هافو رافش ع . وقال ابنُ أبي موسى”" ': يلزمُه مثله من قابل» 
وهو ظاهرٌ رواية حنبل » وابنٍ منصورٍ في لمتكي على امرأته» عليه 
الاعتكاف من قابل؛ لاشتمالهِ على ليلةٍ القدرء وسبقٌ أن من نذرّ قيامّها 
ام فكذا اعكا يا ذكره صاحبٌ «المحررا . وقال في «الرعاية» ار 
مئله في رمضانً الآتي» في الأشهّرء قال من عنده: ويحتمل أن يجزئه مثله 
من شهر غيرِه» ويتوجّه من 7 تعبينٍ العَشْرٍ تعبينُ رمضان في التي قبلهاء ولهذا 
لما ذكرٌ فى «المستوعب» الا الأول قال: وقد ذكرٌ ابن أبي موسى . 
فذكر 3 ولم يَزِدْء ولعلّ الثاني أظهرٌ؛ لأنَّ فعلّه ‏ يك - تطوّعٌ. والصومُ 


الحاشية * قوله: (وكقضاء نذر رِ صوم يوم عرفة أ ' عاشوراءً في غيرو) . 
مع أن عرفة وعاشوراءً أفضلٌ من غيرهما . 


. في (س): «شعبان»‎ )١( 

(0) البخاري 2)5١74(‏ ومسلم (1(0110): من حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي يل أراد أن يعتكفء فلما 
انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف. إذا أخبية: خباء عائشة» وخباء حفصةء وخباء زينب» فقال: «البدٌ تقولون 
بهن» ثم انصرف فلم يعتكف. حتى اعتكف عشرا من شوال . واللفظ للبخاري . 

(*) في الإرشاد ص ١086‏ . (4) في (ق): «و» . 


باب الاعتكاف ومايتعلق به حال 


يجزئً المفضولٌ فيه عن الفاضل » بدليل أ يام الأسبوع, وَالأَشْهُرِء والله 


علم . 
ل 2 2 

مَنْ قال: لله علي أن أعتكف صائماًء أو بصوم, لزماه معأ . فلو فرّقَهماء 
أو اعتكف وصاعً فرضّ رمضان ونحوّهء لم يجزلّه؛ لظاهرٍ قوله كله: اليس 
على المعتكٍ صياءٌ إلا أن يجعلّه على نفسِو)”2". ولأنَّ الصومٌ صفةٌ مقصودةٌ 
فيه» كالتتابع» وكالقيام في صلاة التّطوع . وذكر صاحبٌ «المحرر» عن 
بعض أصحاينا : يلزمه الجميغٌ» لا اليجَمْعُء فله فعلٌ كل منهما منفرداًء وقاله 
يعض الشاقعية: كما لو نذَّرَ أن يصلي صائماًء أو بالعكس . قال صاحبٌ 
«المحرر): فلن" :ونقول: يلرمه الْجَمْعْ؛ » كما قال» ل وهذا 
هو المعروفٌ؛ لكون كُلَّ منهما ليس بمقصود في الآخرء ولا سنتّه . وإن نذرَ 
أن يصومٌ معتكفاً. فالوجهان لنا وللشافعية في التي قبلهاء قاله صاحبٌ 
«المحرر»» وفرّقَ في «التلخيص» بينهما بأنَّ الصومٌ ليس من شِعارو ا لاعتكاف*» 


لاصسبت 


* قوله: (قال صاحبٌُ «المحرر»: لا نسَلَّمُه) . 
قال في «شرح الهداية»: وما قاسوا عليه من الصوم والصلاقء لا نسلُمُه ونقول: يلزمّه الجمعٌ كما 
قال . ولئن سَلَّمُنا جوارٌ التِّريقٍِ وهو مذهبُ الشافعي َليكونٍ أحيهما ليس بمقصود في الآخر» 
ولا من سُنَتِهه بخلافٍ ما يجبٌُ فيه . ولونَدَرَ أنذيصومٌ معتكفاً. ففيه الوجهان لأصحابناء 
وأصحاب الشافعي . وقال بعضٌ الشافعية: لا يجبٌ الجمعٌ هنا وإن وجب في التي قبلّها؛ لأن 
الاعتكاف ليس بسنةٍ في الصومء ولا صفةٍ مقصودة فيه» ولا كذلك العكس . 

* قوله: (بأن الصومً ليس من شعاره الاعتكافٌ) . 


. 187 تقدم تخريجه‎ )١( 


الفروع 


مها "كنات الصوم 


الفروع واختاره بعض الشافعية . وإن نذرٌَ أن يعتكف مصلياً» فالوجهان0*" فى 


المذهبين . وفيهما وج ثالثٌ: لا يلزمه الجمعٌ هنا؛ لتباعدٍ ما بين العبادّتين» 
وكل واحدٍ من الصوم والاعتكافي كنت معتبر* بالزمان» فلزمَ الجَمْعٌ بينهما 
بالنذرء كالحجٌ والعمرة . ولا يلزمُه أن يصلي جميمٌ الزمان» ذكر ذلك صاحبٌ 
«المحرر» والمرادُ ركعةٌ» أو ركعتان . ولم يذكرٌ هذه الصورةً في «التلخيص»» 
و الرعاية»::وذكر أن يصلي معتكفاء وأنه لا يلزم» ولا فرق بينهما . 
وإن نذرَ أن يصلي صلاةً ويقرأً فيها سورةً بعينهاء لزمّه الجَمُعُ» فلو قرأها 
خارجٌ الصلاةقء لم يجزئه. ذكره في «الانتصار»ء وللشافعيّ قولان: 
أحدهما : يجورٌ التَّمْرِيقُ . قال صاحبُ «المحرر»: ويتخرّحٌ لنا مثله . وقالت 
شق الحنفيّةٌ : لا يلزم حال/ الناذر في جميع هذه ار إذا كانت عبادة 
مفردةٌء فإذا نذرٌ أن يصلي معتكفاً. أو بالعكس» "أو نذرٌ أن يصومٌ مصلا 
أو بالعكسء أو نذرٌ أن يحجٌ معتكفاً أو بالعكس'" ؛ ونحوّهء لزمّه الأول لا 
التصحيح ١‏ (7) تنبيه: قوله: (وإن نذرٌَ أن يصومً معتكفاً. فالوجهان) . وكذا قوله: (وإن نذرَ 
أن يعتكف مصلَياً» فالوجهان) يعني : المتقدمّين قبلُ» والمصدفٌ قد قدّمَ أنّهما يلزمانه مع 
فيما إذا نذرَّ أن يعتكفٌ صائماًء أو بصومء فكذا هناء والله أعلم . 


الحاشية ‏ أي: ليس الاعتكاف من مشروعات الصوم؛ لأنَّ رمضانٌ لا اعتكاف فيه بخلافي العكسء فإن 
الصومٌ من شعار الاعتكافي» وقد اختّلِف فيه» فقيل : هو شرظ لصحيه . 
* قوله: (و) ل (كلّ واحدٍ من الصوم والاعتكافيٍ كف معتبرٌ) . 
لأن الصو يكف فيه عن المُفطراتٍ في زمنٍ الصوم. والاعتكاف يُكَفُ فيه عن مفسداتٍ الاعتكاف 
في زمنٍ الاعتكافي. كالحجٌ والعمرة» فإنه يُكَفُ في كل منهما عن محظوراتٍ الإحرام في زمن 
الححٌ والعمرة . 


. ليست في (ب)‎ )1-١( 


باب الاعتكاف ومايتعلق به أه١‏ 


الثاني» لا منفرداً ولا مع الأول؛ لأنه لم يلتزئة"'' منفرداًء وليس بصفةٍ 
مقصودة ليلزمَ بالنذْرء وإن نذرَ أن يعتكت صائماًء لزمّه الصوم”''؛ لكونه 
شرطاً فيه على أصلهم . وإن نذرٌ أن يصومٌ معتكفاًء فلهم وجهان؛ أحدهما : 
كرك 1 . والثاني : يلزه الاعتكاف؛؟ لأنه ليس 

عبادةٌ مستقلةٌ فجارٌ جعله شرطاً في العبادة التي جُعِلَتْ شرطاً ل 
صاحبٌ «المحرر؛ وجوبٌ ب المع في ذلك كله ؛ لأنه التزمّه كذلك» فيد حل 
في عموم قوله يكلهِ: «من نذَّرَ 9 ألاكةه كيك :92؟ ب بولآنة:طاعة؛ 

لاستباقه إلى الخيرات؛: لكونه أشىٌّ . قال: وما عللَ به المخالف يبطل 
بالتتابع في الصوم يلزمُ بِالنذْرِه وكُلُ يوم عبادةٌ مستقلةٌ» والله أعلم . 

فصل 

من نذرٌ الاعتكافء. أو الصلاةً في أحدٍ المساجدٍ الثلاثة: المسجدٍ 
الحرامء أو مسجدٍ النبيّ كلد أو المسجدٍ الأقصى. لم يجزئه في غيرها 
(هم)؛ 7 العبادةٍ فيها على غيرها . وللشافعئ قولٌ: يتعيّنُ المسجدٌ 
الحرام فل لحري العشجه الغرام : لم يجزثه غيره؛ لأنّه أفضلهاء 
احتحٌ به أحمدٌ والأصحابٌء فدلّ ‏ إن قلنا: إن المدينة أفضل ‏ أن مسجدّها 
أفضل (وم) . وهذا ظاهرٌ كلام صاحب «المحرر» وغيره . وصرّح به 
صاحت «الرعايةً) . 


. »؟همزلي١ في الأصل و(س):‎ )١( 

(؟) ليست في الاصل . 

(7) في (ب) و(س): «الأول» . 

(5) أخرجه أبوداود (7577): وابن ماجه (154؟7)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


الفروع 


الفروع 


؟6٠١‏ كتاب الصوم 


وإن عيّنَ مسجدٌ المدينةء لم يجزئه غيره؛ لأنه دوتّه» إلا المسجدّ الحرامَ 
على ما سبق . وإن عيِّنَ المسجدَ الأقصىء. أجزأه المسجدان فقط . نص 
عليه ؛ لآفضلَيِهما عليه (م) في مسجدٍ المدينة* . وإن عيّنَ مسجداً غير هذه 
الثلاثة» لم ي: يتعيّن ؛ لحديث أبي هريرة : «لا تُشَدُ الرّحالُ إلا إلى ثلاثة ةِ مساجد) 
00 متفق عليه(" ولمسلم''' في رواية: (إِنّما يساق :إلى ثلاثة 
». فلو تعيّن» احتاج إلى شد رحل . كذا ذكرّه الأصحابٌ . وهو 
لا د عالت نيه الث . ويتوجّه إلا مسجدَ 
قباء» وفاقاً لمحمدٍ بن مسلمة المالكي ؛ لقولٍ ابن عمرّ: كان رسول الله يكل 
يؤوو قباكراكا وماقيا . وفي رواية : كان يأتي قباء كُلَّ سبتٍء كان يأتيه راكباً 
ام وكات انث فور قعل مسق اي وللنسائيٌ 
ابن ماجه(؟ أ مرة حك يثِ سهل بن حُتَيِفٍ : وإداكز خرح شق يأو يمان 
له كاذل عدل عرق . ون أيه بن قر مرفعا : االصلاةٌ في مسجدٍ 
قُباء كعمرة) . رواه الترمذي* '. وقال ا 


ة * قوله: (لأفضليّتهما عليه خلافاً لمالكِ فى مسجدٍ المدينة) . 


قال في «شرح الهداية»: وقال الأوزاعئٌ» ومالكٌ» وأبوعبيدٍ» وابنُ المنذر: لا يجزتّه عنه مسجدٌ 
الرسول كي ثم قال: ولنا أن مسجدّ الرسولٍ أفضل منه؛ ولم يذكر لهم دليلاً . وسألتٌ المالكية 
عن هذه المسألة» فقالوا: لا نعرفٌ هذا عن مالكِء نعم لهم قولٌ: إذا عيّن مكاناً تعيّن فيما أظنٌ . 


. )011(0)18917( ومسلم‎ 2))١189( البخاري‎ )١( 

(؟) في صحيحه (017()1791) . 

(9) البخاري 2)١194( )١1937( )١1١91(‏ ومسلم 285١ ,516( )١99(‏ (605). 
زدق4 النسائي في «المجتبى» رةه وابن ماجه (؟5١5)‏ بنحوه . 

(6) في سننه (15 077 : 


باب الاعتكاف ومايتعلق به ه6١‏ 


غيرٌ هذا . وفيه تخصيصٌ بعض الأيام بالزّيارةِ وكرهه اده إن تلم 
المالكيٌ . أمّا ما لم ب ري ا 

فيه'؟ . وهو ظاهرٌ اا فإنه قال: القيامنٌ لزومّه» تركناة؟؛ لقوله: ١‏ 

بق انس ونا بج ونوا بو اتعيية اا في تعيين المسجلٍ 
العتيق للصَّلاةِ . وذكر صاحبٌ «المحررا أن القاضي تفيل لها . قال 
صاحبٌ «المحرر»: لأنه أفضلٌ» قال: ونذُرُ الاعتكافي مثلّه . وأطلقٌ شيحُنا 
وجيين يي تعين ها امار بمرية شرعير بِةِ» كقِدّم وكثرة جمع . واختارٌ في 
موضع آخرٌ: يتعينُ . وصرّح المالكيةٌ بهذا في المسجدٍ القريب» وقطعٌ به ابن 
الجَلّاب* منهم . ورواه محمد بن المَوَّازٍ منهم في «الموازيّة» عن مالكِ : 
وذكره بعضٌ الشافعية وجهاًء ويعضهم نولا في تعن الميناجة للاشتكاب” 
واحتجُجوا لعدم العترة يالك ل هيه لبعض المساجدٍ على بعضٍ بمزية 
أصلية» وهذا يَبطل بقباء ثم هي طاعةٌ: فتدخل في الخبر» ثم ما الفرقٌ؟ 
واحتجٌ الأصحابٌ بأن الله لم يعيّن لعبادته مكاناً» ويَبْطل ببقاع الحجٌ . وقال 
القاضي» وابنُ عقيل : الاعتكافٌ والصلاةٌ لا يختضّان بمكان» بخلافٍ 
الصوم كذا قالام60 . فعلى المذهب الأوَّلٍ: يعتكفٌ في غيرٍ المسجدٍ الذي 


مسألة ‏ ©: قوله: (وإن عيَّنَ مسجداً غير هذه الثلاثق» لم يتعيّن . . . أمّا مالم 
حْتّجْ إلى شد رَحْل» فمفهومٌ كلامه في «المغني»: يلزمٌ فيه . وهو ظاهرٌ «الانتصار» فإنه 


* قوله: (وقطَعَ به ابِنُ الجَلآبِ ... ورواه ... ابن الموّاز) . 
الجَلآَبُ: بفتح الجيمء وتشديد اللام . والمواز: بفتح الميم» وتشديد الواوء بعدهازاي 
معجمة. و«الموازية»: اسم كتاب». تصنيف ابن الموَّازٍ . 

(1-1) ليست في الأصل . 


قف 6 5 8 


(*) تقدم تخريجه ص ١867‏ . 


الفروع 


الحاشية 


١64‏ كتاب الصوم 


الفروع عيّته . وفى الكفارة وجهان. إن وَجَبّتٌ فى غير المستحبٌء وكذا 


الصلاةٌ"' . 
وظاهرٌ كلام جماعةٍ: يصلي في غير مسجدٍ أيضاً . ولعلّه مرادٌ غيرهم. 


م 


وهو منّجِهٌ . وإن أرادّ الذهاب إلى ما عيّنه فإن احتاج إلى شد رَخْلء خُيرَ 


التصحيح قال: القياسٌ لزومُهء تركناه؛ لقوله: «لا تُشَدُ الرّحال . . .202 . وذكره أبوالحسين 


الحاشي 


احتمالاً في تعيين المسجدٍ العتيق للصلاةٍ . وذكر صاحبٌ «المحرر» أن القاضي ذكر تعييئّه 
لهآ - قآل ضاحبٌ#المحرر»: لله أفضلٌ قال 'ونذة الاعتكاف مثله . وأطلق شحنا 
وجهين في تعيين ما امتازّ بمزيّة شرعية» كقَدّم» وكثرة جَمْع . واختارٌ في موضع آخرَ: 
يتعيّنُ . . . وقال القاضي وابنُ عقيل : الاعتكافٌ والصلاةٌ لا يختصّانٍ بمكان» بخلافٍ 
الصو كذا قالا) انتهى كلامُ المصئفٍ .. وملخصٌه: أنه إذا نذّرَ اعتكافاً في مسجدٍء ولم 

يَحَجْ إلى شدٌ رَخْلٍ ؛ فهل يلزمّه إتيائه» ويتعيّنُ فيه أم لا؟ . 

والفسية ل العذت كلا نش نز اللاح هالا ولو لم يحتّج إلى شد 
رَخْلٍ ؛ زهو ظاهر كوم أكثرٍ الأصحابء بل هو كالصَّريح في كلام بعضهم» وهو ظاهرٌ ما 
قدّمه المصنّفُ في صدر المسألة» والله أعلم . 

مسألة ": قوله: (فعلى المذهب الأوَّلٍ: يعتكفٌ في غير المسجدٍ الذي عيّنه . 
وفي الكفارة وجهان» إن وجبَتْ في غير المستحبٌء وكذا الصلامٌ) انتهى . وأطلق 
الوجهين في «الحاويّين»» و«الفائق»» و«المجرد»» ذكره في باب النذر: 

أخدهما: لا كفارة» وهو الصحيح . جزم به في «المقنع» في بعض النُسخ . قال في 
"الرعايتين»: وعليه كفارةٌ يمين في وجهء فدلٌ على أن المقدِّمٌ والمشهورٌ: لا كفارةً عليه 
قلت : وهو ظاهرٌ كلام كثيرٍ من الأصحاب . 


والوجه الثاني : عليه الكفارةٌ»؛ جزم به ابنُ عبدوس في «تذكريّه» . 


. 165 تقدم ص‎ )١( 


باب الاعتكاف ومايتعلق به هة١‏ 


عند القاضي وغيره . وجزمٌ بعضُهم بإباحته . واختاره الشبح في الة 

واحتجّ بخبر قُباء2: وحمل النهي على. أنه لا فضيلةً فيه . وقاله أكثر 
الشافعية . ات شرح مسلم) عن جمهور العلماء . ولم يجوزه 5 
عقيل» و 0 وفاقاً لمالك. وبعض أصحابه ٠‏ وذكرَ ا من 
أصحابه عنه 1 ا «التلخيص» وغيره» بأنه لا يترخصض . 
وذكرٌ الشيحٌ زينُ الدين”" ' في اشر ح المقنع» : يكره إلى القبور» والمشاهد. 
وهي المسألة . ونقل ابن القاسمء وسندي: أن أحمدٌ سّيْلَ عن الرجل يأتي 
المشاهدّ» ويذهبٌ إليها : ترى ذلك؟ قال: : أمَا على حديثٍ ابنٍ أمّ مكتوه" 
أنه سألَ النبى كَل أن يصلي في ب بح ككل نالك مصلين . وعلى نحو ما 
كان يفعل ابن عمرً» يتنب مواضعَ م النبئ يكل وأثره”؟2. فليس بذلك بأسّ إلآ 
أنَّ الناس أفرّطوا في هذا جدَّاء وأكثروا . قال ابن القاسم: فذكرٌ قبر 


مسألة -/: قوله: (وإن أرادَ الذهابَ إلى ما عيّتهء فإن احتاجٌ إلى شد رَحْلء خَيْرَ 
عند القاضي وغيره : وجزمٌ بعضهم بإباحته واختاره الشيحُ في القصير 0 ولم يجوزه 
ابنُ عقيل» وشيحُنا) انتهى . ما اختاره الشيخ الموفق هو الصوابٌ» واختاره الشارحٌ أيضاً . 


. ١575 تقدم ص‎ )١( 

(1) يعني أبا البركات المُنَجَا بن عثمان التنوخي (ت 1460ه) وشرحه يسمى «الممتع في شرح المقنع» . 

(7) كذا في النسخ. ولعل الصوابٌ: عتبان بن مالك وحديثه في البخاري (/577)» ومسلم (77) (777) بنحوه: أن 
يتبانَ بن مالك كان يوم قومه وهو أعمىء وأنّه قال لرسول الله يكلِ: يا رسول الله» إنها تكونُ الظلمةٌ والسَّيلُ» وأنا 
رجلٌ ضريرٌ البصرء فصل يا رسولٍ الله في بيتي مكاناء أتخذه مصلّى . فجاءه رسولٌ الله يل فقال: «أين تُحِبُ أن 
أصلَّىَ؟» فأشار إلى مكانٍ من البيتء فصلَّى فيه رسولٌ الله يفك . 

وأمًا ابن أمّ مكتوم ل ل ل «هل 
تسمعٌ النداء؟» قال: نعم . قال: «لا أجدٌ لك رخصة» . 

(4) أخرجٌ ابن سعد في «طبقاته» ل 
كان يبع ابن عمر . 


الفروع 


١5‏ كتاب الصوم 


الفروع الحسين» وما يَمْعلٌ النامنُ عنده . وحكى شيحُنا وجهاً : يجبٌ السَّمّرٌ المنذورز 
إل الفاغ ومراده ‏ والله أعلم ‏ اختيارٌ صاحب «الرعاية» عزفا فيا 
أيضاً: ما شرعَ جنسّهء والبدعةٌ اتخاده عادةً كأنه واجبٌ. كصلاقء وقراءق 
ودعاءء وذكر جماعةً وفرادى» وقصدٍ بعض المشاهدٍء ونحوه. يُفرَّفَ بين 
الكثير الظاهر منه والقليل الخفيّ» والتد د وغيره . قال: ويترئّبٌ على 
استحبابه وكراهته حكم نذَرِه وشرطه في وقفٍ» ووصيةً» ونحوه. واللّه 
أعلم. أمَا ما لم يَحْتَخْ إلى شد رَحْلِء فيخيّرٌ . ذكره القاضي» وابنُ عقيل» 

وقال في «الواضح» لانمل الو قاف وها اليه , 

فصل 

من ندر اعتكافا معيدا محابعا ليلا أ تهاراً: مطلتاء أو١؟‏ شرط تابه" : 
أو نواه في يومّين أو ليلتّين» أو أكثرٌء أو أطلقّ ‏ وقلنا: يجب تتابعه في وجه 
كما يأتي - لزمّه ما بينّهما من يوم وليل فقط . نص عليه (وش»)» لأنَّ اليوم 
اسم لبياض النهارٍ» والليلة ا د اليل والتثنيةٌ والجمع 0 
الواحدٍء وإنما يدخلٌ ما تخلّله من الأيام أو" الليالي» تبعً للزوم التتابع 
ضمناً. وخرّجٌ ابن عقيل : لا يلزمٌه ما تخلّله ؛ لأنّ لفظّه لم يتناوله ؛ اناه 


2 


لكف أبوحكيم» وخرجه من/ اعتكافي يوم لا يلزمه معه ليلةٌ» وهو الأصحٌ 


الحاشية * قوله: (متتابعاًء ليلاً أو”" نهاراً. مطلقاً. أو شَرَط تتابعه) . 
المتتابعٌ المطلّقُ نحو شهر شعبان. فإنّه متتابعٌ ضرورةً . والذي شَرَط تتابعه نحو شهرٍ شعبان 
متتابعاً» فإنه شرط التتابعَ صريحاً» وأمًا الأول: فإنه جَعِلَ ضرورةٌ . 


. في الأصل: «و»‎ )١١ 
. في (ق): «و»‎ )0( 


باب الاعتكاف ومايتعلق به لاه ١‏ 


للشافعية . وحكِي لنا قول: لا يلزمه ليل" . ومذهبٌ (ه م): يلزمُه بعددٍ ما 
لفَظ به*؛ لأن ذكْرَ الم اي الأيام والليالي عبارة عنهما مع 
الإطلاقي؛ لقوله تعالى: يتك ألا تُكلِمَ التانى تُلَدتَ لال سوا 
[مريم: 1٠١‏ وقال: طتَدَمَة أيَادِ4 [آل ا لواحت ين الله 
عليهماء كما يُعملَ بالنية في اللزوم وعديهِ (و) . 

دمن تر أن يعتكات يوما معيناء أو مطلقاء دخل معتكمّه قبل فجره 
الاي دوج عدعزوب” شمسِه (و ه ش)؛ أنه اسم اليوم» قاله الخليل . 
ولا تلزمه اللي التي قبله (م)؛ لأنّ الليلة ليست من اليوم . وحكى ابن أبي 
موسى رواية: يدخل معتكّفّه وقتّ صلاةٍ الفجر . وكذا عند مالك إن نذرَّ أن 
يعتكفت ليله لزميْةُ بيويها . وتلزمُه عندنا اليل فقطء فيدخل قبل الغروب» 
ويخرح بعد فجرها الثاني (وش) . وإن اعتبرّنا الصومًء لم يلزمُهُ شيء 
(وه). 


ومن نذَّرَ اعتكاف يوم» لم يجُرْ تفريقه بساعاتٍ من أيام (و ه م)؛ لأنَّه 


* قوله: (وحكي لنا قولٌ: لا يلزمُه ليلاً) . 
هذا القولُ ذكره في «الرعاية»» والظاهرٌ: أن المرادً به إذا نذر اعتكافاً متتابعاً ليلاً لا يلزمُه ما يتخلَّله 
من نهار؛ لأنه لما عَيّنَ اليل دلّ أنه لم يُرِدِ النهارٌء ولأنَّ النهارٌ في العُرف لا يُجعل تبعاً للّيلِ» 
بخلافي العكس » فإنه تُطلقٌ الأيامُ وثّرادُ مع لياليها ء ولا تطلقٌ في العُرفف الليالي وثُرادُ معها أيامُها . 

* قوله: (ومذهبٌ أبي حنيفة ومالك: يلزمه بعدد ما لقَظ به) . 
فعلى قول أبي حنيفة ومالك: إذا تلقَّطَ بعشرة أيام؛ لزمّه معها بعددها من الليالي؛ وهي عشرٌ . 
وإذا تلقّطَ بعشر ليال. لزمّه بعددها من الأيام وهي عشرةٌ . وعلى القولٍ الأول: يكونٌ المتخلّلُ 
عمًا لقَطَ به ناقصاً واحداء فإذا كان لفط بعشرةٍ تخلّلَ بين ذلك تسم . 


الفروع 


الحاشية 


الفروح 


لم١‏ كتاب الصوم 


يُفْهِمُ منه التتابع» كقوله: متتابعاً . وللشافعية وجهان . وإن قال في وَسَطٍِ 
النهار : لله علي أن أعتكف يوماً من وقتي هذاء لزِمّه من ذلك الوقتٍ إلى 
مثله ؛؟ لتعيينه ذلك ذه . وفي دخولٍ الليل الخلا اسايق .<وامفان 
الآجريء إن نَّرَ اعتكاف يومء فون الوقتٍ إلى مثله . 

وإن نذَّرَ اعتكاف شهر بعينه» دخلّ معتكقّه قبل غروب الشمسٍ من أوّلٍ 
ليلةِ منه» وح شروت لخم ين آخره . نص عليه (و) ٠‏ وعله 1 أو 
يدخل قبل فجرها الثاني» روي عن الليث» وأبي يوسف, وزفر . 

وإن نذَّرَ عَشْراً معيناً » دخلّ قبل ليلتِه الأولى (و) . وعنه: أو قبل فجرها 
الثاني » وعنه: أو بعد صلاته* . 

ومع أناة امتبتعت اعد الأحة بزعا وس قبل ليله الأولن تصن 
عليه» لرُؤياه ‏ كَل ليلةَ القدر ليله إحدى وعشرين» في حديث أبي سعيد”'"' . 


رضم 


3 7 عو 


الحاشية * قوله:(وإن نذر عَشْراً معيئاً» دخَل قبل . ليلته الأول ؟ وعنه: أو قبل فحرها الثاني » 


1١15 


وعنه : أو بعد صلاته) 1 

وجه الأولى : أن الليلة من العشر/ ووجه الأخيرة: ما روث عائشةٌ رضى الله عنها أنَّ النبت كلل 

كان إذا أراد أن يعتكف صلَّى الفجرٌ ثم دَخلَ معتكمّه . متفق عليه" . وأمّا الرواية الوسطى» فلم 
)١(‏ أخرج البخاري ))7١71(‏ ومسلم (/5170013151): أن رسول الله يَكدِ كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضانء 

فاعتكفٌ عامأء حتى إذا كانت ليلة إحدى وعشرين» وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال: «من 

اعتكف معي فليعتكف العشرّ الأواخرٌ وقد أريك هذه الليلة. أسكيك وقد رأيتّي أسجد في ماء وطين من 


صبيحتها . . .2 فبِصّرَتْ عيناي رسول الله َل على جبهته أثرٌ الماء والطين» من صبح إحدى وعشرين . 
)١(‏ البخاري »)7١77(‏ ومسلم (11977) . 


باب الاعتكاف ومايتعلق به حل 


وهو عددٌ مؤنثٌ” ؛ وعنه: بعد صلاةٍ الفجر أول ونب وقاله الأوزاعيٌ» الفروع 
والليثُ» وإسحاقٌ وابنُ المنذر؛ لقولٍ عائشةً : كان إذا أراد أن يعتكف صلَّى 
الفجرٌ ثم دخل معتكفّه . متفق عليه''". وحمله صاحبٌ «المحرر» على 
الجوازٍ . وقال القاضي: يحتمل أنه كان يفعلٌ ذلك في يوم العشرينَ؛ 
000 يوم زيادة قبل دخولٍ العَشْرِ. قال: ونقل هذا عنهء ثم ذكَرَه 
يثِ عَمْرة عن عائشةً» ولم أجذهُ في الكتب المشهورة . 

ويَخرجُ بعد فراغ مّذَّةِ الاعتكافي إجماعاً . فإن اعتكّفت رمضانً» أو 
العشر الأخيرً» لحت اسيك" ليلة مزالي وكيا ويخرّج منه إلى 
المُصلى :نض علية وقال 22د عدي عدر ع لعفف وقالة كال 
وذكرَ أنه بلَعّه عن النبي كل. وذكرّه أيضاً أنه بَلّغْه عن أهل الفضل الذين 
ا . وقال سعيدٌ : حدثنا فضيلٌ بن عياض» عن مغيرة؛ عن أبي معشر 
عن إبراهيمٌ قال: كانوا يستحبّون ذلك . قال صاحبٌ «المحرر»: لِيصِل 
طاعة بطاعةٍ . قال في «الكافي»””2: ولأنها ليلةٌ تتلو العَشْرّء وَرَدَ الشرعٌ 


0 1 1 1[ ا 
* قوله: (وهو عددٌ مؤنثٌ) . العناشنية 


أي: العَشْرٌ عددٌ مؤنثٌ؛ لأنّه بغير هاء . فإذا دخل فيه الأيام فدخولٌ الليالي فيه أولى؛ لأنه مؤنتٌ» 
والليالي مؤنثة فهي أولى من دخولٍ الأيام» والليله الأولى من جملةٍ لياليه . 


. )0001119( ومسلم‎ 2)5١7375( البخاري‎ )١( 

(؟) في الأصل: «يلبث؟ . وفي (س): (يثبت2 . 
(”*) الموطأ /١‏ 515-716" . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفهه 95/7 . 
596/١ )0(‏ . 


الفروع 


الحا 


شية 


لل كباب الصوم 


بالترغيب في قيايها”"2 فأشْبَهَتُ ليالي العشر . وأوجبّه ابن الماجشون 
وسيشرة برقال إنه الس المُجْمَمُ عليها . فإن خرّج ليلةَ العيد بيته""*, 
قَسَدَ اعتكاقه0” . قال ابنٌ عبد البرّ: لم يَقُلْ بقولهما لا إلا 
ووالة عر عاللف: ولم يستحبّه الأوزاعىٌ» وأبوحنيفةً. والشافعي ؛ لانقضاء 
الْمَدقٍ كالعشر الأول أو الأوسَطِء والله أعلم . 

لالد الايطو اام لتر م ْ لياليه لا ليليه 
الفصل . ٠‏ وفي «الكافي 4) : إن ند را الشهرء أو لياه أو ا 0 
أو بالنهارء لزمة قا دوه فقفل . وذكرهه فى «الرعاية» قولاً . وإن نذرٌ شهراً 
ملق لزمّه تتابعه 8 نم :علد ا(و نه )؛ لأنَّه معنن يصحٌ ليلا ونهارً* 2 

تنبيهان: 

(*7) أحدهما: قوله: (فإن خرجٌ ليلة العيد بِيّتهء فسد اعتكاقه) انتهى . قال ابن 
نصر الله في «حواشيه»: كذا في النُسخ» ولعله: إلى بيته ٠‏ انتهى . قلت: يحتمل أن 
* قوله: (فإن حَحرّجَ ليلة العيدٍ بنيته) . 

أي : بنيّةِ الخروج من الاعتكافٍ . 

* قوله: (لأنّه معئّى يصحٌ ليلاً ونهاراً) . 
أي: : لأن الشهرَ معنّى يصحٌ للّيل* والنهارٍ فدَحَلا في نَذْرِهِ كما يدخل الليل والنهارٌ في أشهُرٍ 6 
العِدَّوٍ وَالعُنُوَء والإيلاء . 


)١(‏ أخرج ابن ماجه في «سننه؛ (109/87): عن أبي أمامة» عن النبيّ يل قال: «من قام ليلتي العيدين» محتسباً لله لم 
يمت قلبه يوم تموت القلوب» . 

(1) ليست في الأصل» وفي (ب): «بيته» . 

(5) في (ب) و(س): «تخلّلهه . 

ل 

(0) في (ق): «الليل» . 

(5) في (ق3): «شهر» . 


باب الاعتكاف وما يتعلق به لحل 


كَمُدّةٍ العِدّوِ والعْنَّوَ والإيلاءء ولأنه يفَهّم من إطلاقِهء بدليل فهوهٍ من الفروع 
إِطلاقِهِ في العدةٍء والإيلاءء لم أن التصريح به في الكفارة تأكيدٌ*. وعنه : 
لا بلرمفه اختاره الآجري» رضحت ابن شهاب وغيرّه (وش)؛ ل يصحٌ 
إطلاقه على ذلك» ولهذا يصحٌ فيد بالتتابع» وله يلزمه الشروع فيه عقب 
النذرء بخلاي الأ كليت ذيذا شهرا 

ويدخل معتكفه قبل الغروب من أوّل ليلةٍ منه» وعنه: أو وقتّ صلاةٍ 
المغرب» وذكره ابن أبي توسى: وعنه: أو قبل الفجر الثاني من أول بوم 
منه :اولايا لأ يمر عروب فدبيى آخر أبايه . ويكفي شهرٌ هلالييٌ ناقصٌ 
بلياليه» أو ثلا ثير: ين يوما يه قال صاحبٌ «المحرر» ‏ على رواية لا 
يجت ف التابع + 1 008 إفرادٌ الليالي عن الأيام إذا لم : نعتبر الصوم. وإن 
اعتبرناه» لم يَجَرْ ووجبّ اعتكافف كل يوم مع ليله المتقدمة عليه؛ وإن ابتدأ 
الثلاثين في أثناء 0 فتمامه فُ مثل تلك الساعةٍ من اليوم الحادي 
والثلاثين» وإن ابتدأه في أثناء الليل» تم في مثل تلك الساعةٍ من اللي 
الحادية والثلاثين» إن لم تير الصو وإن اعتبرناه» فثلاثين ليلة صحاحاً 
بأيامها الكاملة» تم م اعتكافة بغروب شمس الحادي والثلاثين ذ في الصورة 
يكونَ هنا نقص» وتقديرٌه: بنيّةِ إقامته» أو بنيّةِ قطعهء ونحوهما مما يصحٌ به الحكمٌ على التصحيح 
مذهب من قال بالوجوب. فإنه مبنيٌ عليه . 
* قوله: (فعُلِمَ أن التصريحٌ به في الكفارة تأكيدٌ) . الحاشية 

يعني : قولّه تعالى : طصِيَامٌ سَهْرَئنِ مككتَايعئ» [النساء: 41] ذكرٌ التتابع في الآيةٍ تأكيدٌ؛ لأنّ 

التتابعَ يُّقَهمْ من مطلتي الشهر من غير ذِكْرٍ تتابع ؛ بدليل مذَّةٍ العِنّةَء والعُنّق والإيلاء» فإنه فُهِمَ 

التتابعم من مطلتي الشهرٍ . ْ 


. بعدها في (ب): (ثلاثين ليلة»‎ )١( 


حول كتاب الصوم 


الفروع الأولى» أو الثاني والثلاثين في الثانية؛ لئلاً يعتكت بعضّ يوم» أو بعض ليلةٍ 
دون يويها الذي يليهاء والله أعلم . ١‏ 
وإن نذرٌ اعتكات أيام أ أو”'' ليالٍ معدودقء لم يلزمّه التتابعٌ إلا أن ينويّه ؛ 
لعدم ولألنيا' غليت: ركذا احتح ابنُ عباس”" في قضاء رمضانً بقوله : 
م يَنْ آَيَاوِ أُمَنْ» [البقرة: ]١184‏ . واحتجٌ غيرّه في الكفارة بقوله: 
لعْصِيامُ تَكمَوِ يأر [البقرة: ]١47‏ . وعند القاضي: يلزمُّه (و ه م) كلفظ 
الشهرء وقيل: يلزمه إلا 0 ثلاثين يوم للقرينةٍ ؛ لأنَّ العادةً فيه لفك 
الشهر”. فإن تابَعَ؛ ؛ لزمّه ما يتخلّلها من ليل أو نهارٍ» في الأشهَر . 
يننكل فق الأيام متكت قبل الفبدر الحاتي اابوعةة أو بعل ضلانة:» 
وإن واي رن فله تتابعٌغه (وش) . قال صاحبٌ «المحرر»: لأنه 


الحاشية * قوله: (وقيل: يلزمُه إل في ثلاثين يوماً؛ للقرينة؛ لأنَّ العادةً فيه كلفظ”" الشهر) . 
أي : العادةٌ فى هذا القدرء وهو الثلاثونء أنه يُلمَظْ فيه بلفظٍ الشهر» فلمًا عدَّلٌَ عن لفظٍ الشهر إلى 
لفظٍ الثلاثين» كان ذلك قرينة على التفرقةٍ بين الشهر والثلاثين بخلاف ما دون الثلاثين من الأيام 
من الخمسةٍ والعشرةٍ وغيرهماء فإنه لا قريئة فيهاء فيجبٌ التتابعٌ . قال في «شرح الهداية»: تحرّرٌ 
على أصلنا في مجموع المسألتين أربعةٌ أوجو: أحدها: لا يجب التتابعٌ في شيءٍ من ذلك . 
والثاني: يجب في الاعتكافب دون الصوم . والثالث: يجب في لفظةٍ الشهر دون لفظةٍ الأيام . 
والرابع: يجب في صورئي الاعتكافي وإحدى صورتّي الصوم» وهي: ندر الشهر منه» ولايجبٌ 
في نذر الأيام» وقد ذكرنا رواية في الصوم بأن لفظة الأيام من الخمسةٍ والعشرةٍ وغيرهما توجبٌ 
التتابع كالشهرء إلا لفظةً الثلاثين فلا يجبٌ فيهاء فيخرّحٌ هنا في الاعتكاف مثلّه . 
)١(‏ في (س): 9و6.. 


(؟) أخرجة البخاري في «صحيحةه» معلقاً إثر حديث (14549) . 


باب الاعتكاف ومايتعلق به بلحل 


أفضل - كاعتكافِه في المسجدٍ الحرام ‏ من نذْرٍ غيرو» قال: اوهو قباس قولٍ 
أهل الرأي» فإنهم قالوا فيمَنْ أوصى بحجئّين في عامّين» فأخرجا في عام 
جارّء فهذا أولى . يحتملٌ أن يقال: فقذ سوّى بينهما في القياس» فدلٌ على 
مخالفةٍ لفظٍ الموصي؛ للأفضلية؛ لمصلحته» فمع إطلاقِهِ أولى . وسبق في 
الصوم عن الميتٍ”"'/ ويأتي كلام أحمدّء والأصحاب: أنه يُعمل بلفظ 
الموصي . وسبق في الفصل قبلّه كلام شيخنا”" . 
فصل 

من لزمّه تتابعٌ اعتكافهء لم يبر خروجّه إلا لما لا بد منه» فيخرجٌ لبولٍ 
وغائط (ع). وقيء بَعْنّه وغسل متنجّس يحتاجه ". وله المشئ على عادته؛ 
وقصدٌ بيه إن لم يجذ مكاناً يليقُ بهء لا ضرّرٌ عليه فيه ولا مِنَّدّ كسقايةٍ لا 
ِحتَّشِمٌ مثلّه منهاء ولا تقص عليه . قالوا: ولا مخالفةَ لعاديه . وفي هذا 
نظرٌ. ويلزمُه قصدٌ أقرب منزلّيه؛ لدفع حاجته به”*' بخلافف من اعتكف في 
المسجدٍ الأبعدٍ منه؛ لعدم تعيين أحدهما قبل دخولِهِ للاعتكافب . وإن بذَّلَ له 
صديقه أو غيرّه منزله القريب لقضاء حاجتهء لم يلزمّه ؛ للمشقةٍ بتركِ المروءةٍ 
والاحتشام منه . 


ويحرّمُ بوله في المسجدٍ في إناء (و)؛ لعموم قوله عليه السلام:(إنَّ 


)١(‏ ص لا. 

(؟) ص5ه١1.‏ 

(©) في (س): ايعتاده» . 
(8) ليست في (ب) . 


الفروع 


ادق 
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0 


الفروع المساجدٌ لم نَبْنَ لهذا؛ إِنّما هي لذكر الله والصلاةٍ وقراءةٍ القرآن»”" . أو 
كما قال . ويتوجّة احتمال . وصحٌّ عن أبي وائل”” أنه فعله . واحتمالٌ 
آخرٌ: لكبر وضعفي» وفاقاً لإسحاقٌ . وكذا فصدٌ وحجامةٌ .-فيخرّحٌ لحاجة 
كثيرة» وإلآ لم يججزء كمرض يمكثه احتماله . وذكرٌ ابن عقيل احتمالا : 
يتجوذافي إناء* (وس) + عالمستحافة ا (و) دق آثن تلريه:.ا:والترق* آنالا 
يمكثها التحرّزٌ منه إلا بترْكِ الاعتكافب» وقيل: الجوارٌ؛ لضرورةٍ . وكذا 
النجاسةٌ في هواءِ المسجدٍء كالقَئْلٍ على نظعء ودم في قنديل» أظنه في 
«الفصول» . 
قال ابن تميم: يكرهٌ الجماعٌ فوق المسجدء والتَمَسّحُ بحائطه» والبول 
عليه . نص عليه . قال ابنُ عقيل في الإجارةٍ في «الفصول» في التَمسْح 
بحائطه : مراده الحَظْرٌء فإن بال خارجاً وجسذه فيه لا ذكرُه كرِة*» وعنه: 
يَحْرّمء وقيل: فيه وجهان. والله أعلم . 
ويخرّجٌ المعتكف لَعْسْلٍ جنابق» وكذا غسل جمعةٍء إن وجَبّء وإلألم 
يَجرْ (و)» كتجديدٍ الوضوءء ويخرج للوضوءٍ لحدثٍ . نص عليه» وإن قلنا: 


الحاشية * قوله: (وذكرٌ ابن عقيل احتمالا : يجورٌ في إناء) 5 
أي : الفصدٌ والحجامةٌ . 
* قوله: (فإن بال خارجاً وجسده فيه لا ذكَره» كره) : 
أي: كان الجسدٌ في المسجدء والذكرٌ الذي يبول منه خارجٌ المسجدٍ . 
)١(‏ أخرجه مسلم »25٠١0)5805(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عله . 


(؟) هو: أبووائل» شقيق بن سلمة» الأسدي أسد خزيمة الكوفي؛ شيخها في زمانه» مخضرمٌ أدرك النبىّ يي وما رآه . 
(ت87ه) . اسير أعلام البلاع» 7/4 1517 , 


باب الاعتكاف ومايتعلق به هآ 


لا يكرّهُ فيه*» فَعَلّه فيه بلا ضررء وسبقٌ في آخرٍ باب الوضوء”" . ويخرجٌ 
ليأتي بمأكولٍ ومشروب يحتاجه. إن لم.يكن له من يأتيه به . نصٌّ عليه 
(و ها ش) . وعند(م): لا يخرجء ولا يعتكف حتى يُعِذَّ ما يصلِحه كذا قال. 
ولا يجوز خروجٌه لأكله وشربه في بيتِهء في ظاهر كلامهء واختاره 
جاع منهم: صاحبٌ «المغني”"'. و«المحرر) و لَعَدِمِ الحاجةٍ 
لإباحتِهء ولا نقصّ فيه . وذكر القاضي أنه يتوجَّهُ الجوازٌ . واختاره 
أبوحكيم » وحمل كلام أبي الخطاب 6 (و ش)؟ لما فيه من ترك 
المرُوءة» ويستحبي أن يأكل وحدّهء ويريدٌ أن يُخْفَِ جنس قُوتِهِ . وقال ابن 
حل اماد نات ارين اك ايسا الاق كلقمة ولقمئية؛ له 
كُلّ أكله . وله غسل ييه فيه في إناء من وَسَخ» وزَفْرِه ونحوهما . وذكر 
0 : وفي غير إناء “ولا يجوز خروخعه لتشزها .سق :أل 
": هل يخرّح للجمُعةٍ؟ وله التبكيرُ إليها . نص عليه» وإطالةٌ القكام 
158 3 ه). ولا يكره (ه)؛ لصلاحيةٍ الموضع للاعتكافٍ . ويُستحبٌ 


0) الثاني : قوله: (ولا يجورٌ خروجه لأكله وشربه ”في بيته؟؟» في ظاهر كلامه. 
واختاره جماعة» منهم: صاحبٌ «المغني» و«المحرر» . . . وذكرٌ القاضي أنه يتوجّه 
الجوازٌ» واختاره أبوحكيم» وحمل كلام أبي الخطاب عليه) انتهى . ظاهرٌ العبارة إطلاقٌ 
الخلافٍ» والصحيحٌ من المَذْهبٍ عدمٌ الجوازء وعليه الأكثرء وقطع به أكثرهم . 


* قوله: (وإن قلنا: لا يكره فيه) . 


يعني : الوضوء في المسجدٍ (فعَلّه فيه) أي : فعَلَ الوضوء في المسجدٍ . 


. 89/١)١( 

(؟) 4//ا5 1 4ك . 
(9) ص 31١5٠‏ . 

(4-4) ليست في (ص) . 


الفروح 


الحاشية 


الفروع عكسٌ ذلك . ذكره القاضي» وهو ظاهرٌ كلام أحمدّ . وذكَرٌ الشيحُ احتمالاً : 
يخيّرُ في الإسراع إلى مُعْتكفه . وفي «متتهى ألغاية» احتمالٌ: تبكيرٌه أفضل» 
وأنه ظاهرٌ كلام أبي الخطاب في باب الجمعدٍ؛ لأنه لم يَسْتَدْنِ المعتكت . 
وفي «الفصولٍ»: يحتملٌ أن يضيقّ الوقتٌ . ”'وأنه إن تنفل'' بعدهاء فلا يزيد 
على أربع . ونقل أبوداود في التَّبكيرٍ: أرجوء وأنه يركع بعدها عادتّه» وإنما 
جار التََكيرُ؛ لحاجة الإنسان» وتقديم. وضوءٍ الصلاةٍ؛ ليصلي به أول 
الوقت* . ولا يلزمّه سلوكٌ الطريق الأقرب . وظاهرٌ ما سبق: يلزمّه» كقضا 
الحاجةٍ . قال بعضٌ أصحاينا : الأفضل” خروججه لذلك وعَوْدُه في أقصر 
طريق ء لا سيّما في النَّذْر : والأفضلٌ سلوكٌ أطولٍ الطظرق إن خَرْجَ لجمَعةٍ 
وعبادةٍ غيرهاء والعاعم .. 

ويخرّجُ لمَرَضٍ يتعذّرُ معه القيامُ فيه أو لا يُمْكنْه إل مش 
يحناج إلى خدمة وفراشس (و) . وإن كان خفيفاً كالصضّداع وَالمّى الخفيفة: 
لم يَجرْ (و)» إلا أن يُباحَ به الفطرٌ فيفطرء ٠‏ فإنه يخرجٌ - إن قلنا باشتر تراط 
الصوم ‏ وإلاً فلا . وتخرّجٌ المرأةٌ لحيض ونفاس (و)؛ فإن لم يكن للمسجدٍ 
ريد رجت إلى بيتهاء فإذا طهرت» ربعت إلنْ المسجيء وإن كان له 
رَحْبةٌ يمكنها ضربُ خباءٍ فيها بلا ضررء فَعَلّتْ ذلك» فإذا طَهُرتْء عادّث 


١م‎ 


َ 
- 


بمشقة شديدة؛ بأن 


الحاشية * قوله: (وإنما جار التبكيرٌ؛ لحاجةٍ الإنسان» وتقديم وضوءٍ الصلاة؛ ليصلي به أول 
الوقتِ) . ش ش 
أي: إنما جار إلى الجُمُعَةٍ للمعتكف مع أنه خروجٌ له منه بدَّء فجوازه لما ذكَره وهو حاجةٌ 
الإنسان» وما بعده من تقديم الوضوء . 


. في الأصل: «يتنفل»‎ )1-١( 


باب الاعتكاف ومايتعلق به ١5‏ 


إلى المسجدٍ . ذكره الخرقىٌ» وابنُ أبي موسى؛ لما روى ابن بظةَ: حدثنا 
الحسينٌ بِنُ إسماعيل : حدثنا زهيرٌ بِنُ محمدٍ» وأحمدٌ بن منصور . قال ابن 
بطة: وحدثنا إسماعيل بن محمدٍ الصّمّارٌُ: حدثنا أحمدُ بن منصور الرماديٌ» 
قالا: حدثنا عبدالرزاق: حدثنا الثوريٌء عن المقدام بن برح عن 
أبيه» عن عائشةً قالت: كنّ ‏ المعتكفاتٌ - إذا حضْنّ أمَرٌ رسولٌ وليه وسلم 
بإخراجهن عن المسجدٍ. وأن يَضْرِبْنَ الأخبية في رَحْبَةِ المسجدٍ حتى 
ظهرن ' . . إسنادة جيدٌ» ورواه أبوحفص العكبريٌ أيضاًء ونقله يعقوبُ بن 
وقال أحمدٌ: النبئٌ يك قد أمرَ أن تَضَرَب قُبَّةٌ في رَحْبَةٍ المسجدٍء رواه ابن 
بطَةَ بإسنادِه عن يعقوبٌ . قال صاحبٌ «المحرر»: وهذا من أحمدّ دليلٌ على 
بوتٍ احبر عنده . ونقلَ محمد بن الحكم : تذهبُ إلى بيتهاء فإذا طَهُرتْء 
بَنَتْ على اعتكافها . ورواه أحمدٌ في رواية عبدالله. عن الحسن: كبقية 
الأعذار والقَرقُ أن مقصوة تلك الأعذارٍ لا يحضّل مع الكون في الوح . 
وعلى الأوّل: إقامتها في الرَّحْبةٍ استحبابٌ» .في اختيارٍ صاحب «المحررا. 
و«المغني»» وغيرهما . وجرّم به في «المستوعب»ء 0 
أن أحمدّ قال: كان لها المضي أله منزلها . ذكره في «المجرد». قا 
صاحبٌ «المحرر»: هو شبية بالحائض تودّعٌ البيتَ» تقفُ بباب 0 
فتدعوء فكذا هنا؛ لتَقْرْبَ من محل العبادة» واختارٌ صاحبٌ «الرعاية»» يُسَنُّ 


010 أورده ابن قدامة في ١المغني»‏ 7/5 هكذا . وقد أخرج ابن أبي شيبة في ١مصنفهة‏ تفيل عن أبي قلابة قال: 
المعتكفةٌ تضرب ثيابها على باب المسجد إذا حاضت . ١‏ 


الفروع 


الفروع 


11/ 
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أن تجلسٌ في الرَّحْبَةِ غير المّحوطة» وإن خاقثٌ تلويئه فأين شاءَث,» والله 
أعلم . 
ولا يخرحٌ لشهادة (و)» إلآ أن يتعيَّنَ عليه أداؤهاء فيلزمه 5 (م)؛ 
لظواهِر الآياتٍ"'', وكالخروج إلى المعو ولا يبطل اعتكاقه (م)» ولو لم 
يتعيّنْ عليه التحمل (ش) كالنفاس» ولو كان سبَيّه اختياريًا*. واختارٌ صاحبٌ 
«الرعاية»: إن تعيّنَ عليه تحمّل الشهادة وأداؤهاء خرّجٌ لهاء وإلآ فلاء ويلزمُ 
المرأةً أن تخرّجَ لعِدَّةٍ الوفاة في منزلها؛ لوجويه شرعاً (م) كالجمُعقٍ 
حقٌ لل ولآدمئ, لا يُسْتدرَكٌ إذا تُرِكَء ولايبظل اعتكاقة (ق6./ ويلزمة 
الخروج إن احنيج إليه؛ لجهادٍ متعين» ولا يبطل اعتكافة ؛ لما ذكرناء وكذا 
إن تعيِّنَ خروججه لإطفاء حريق» أو إنقاذٍ غريق ونحوه . وإن وَقَعَثْ فتنةٌ خاف 
منهاء إننانام في الممجل على لفية» أو حافت أوهالة: تهيا أ حويتاً 
ونحوّهء فله الخُروجُ» ولا 0 اعتكافه ؛ لأنّه عذرٌ في تركِ الجمعدَء فهنا 
أولى . 
ومن أكرّمّه السلطانُ أو غيرُه على الحُروج» لم يَِظلٍ اعتكافه» ولو 
بنفسِه" (ق) كحائض» ومريض » وخائفي أن يأخدّه السلطانُ ظلماًء فخَرَّجَء 


الحاشية * قوله: (كالنفاس ولو كان سببه اختياريًا) . 


أي : لو كان سببٌ النفاس حصل باختيارها ؛ بأن ضرَبتْ بطتّها حتى أسمَّطتٌْ . 
* قوله: (لم يبظل اعتكاقه. ولو بنفيو) . 

يعني : ولو خرج بنفسِه» مثل أن يهدّدّه على عدم الخروج؛ فيخرجٌ بنفسِهٍ . وتارةً المكرّه لا يخرجٌ , 

بنفسه بل يُحْمَل وَيُخْرَجٌ . 


(1) الآيات : كقوله تعالى : لرَلَايأبَ ألتّهدَاةإدَامارُعُوأ»[البقرة : 187] . وقوله تعالى : وَل مَكْتُوأ التّهصسدة» [البقرة : 187]. 


باب الاعتكاف ومايتعلق به 5 


واختفى (وش) . وإِنْ أخرّجه لاستيفاء حقٌّ عليه» فإن أمكنّه الخروجٌ منه بلا 
عذرء بطل اعتكافه )و0 وإلآ لم يبظل (م)؛ لأنه خروج واجتٌ : وللشافعية 
وجهان: إن ثبت الحقٌ بإقراره» وإلآً لم يبظلْ . وإن حَحرَجّ من المسجدٍ 
ناسياًء لم يبظل اعتكافه. كالصومء ذكرّه في «المجرّدا . وذكرٌ في 
«الخلافٍ». و«الفصول»: يبل ؛ لمنافاته الاعتكافء كالجماع . وذكرٌ 
صاحبٌ «المحرر) أحد الوجهين : لا ينقطعء فعي» كمرض وخيص» 
واختارّه أيضاًء وذكرّه قيامنَ مذهبنا الشكا هريط في لهال صومه غير 
المُظا هَرِ منها ناسياًء أو يأكلٌ فيه معتقِداً أنه ليل» فيّبِينُ نهاراً» يقضي اليوم» 
ولا ينقطعٌ تتايه؛ تجعلا له بالنّسِانٍ والخطاء كالمريض . فكذا هنا . وفرّقٌ 
أصحاينا ؛ بأن الاعتكافت عبادةٌ واحدة: ل بالليلٍ والنهارٍ. كصوم البو 
الواحدٍ . وأجاب صاحبٌ «المحرر» : بأنَّ الخروج لعُذر موجبٌ للقضاءء لا 
يطل الماضيّ من الاعتكافي» بخلافي 0 اليم الواحدٍ» فعَلِم أنه 
كعبادات . قال : فنظيرٌ صوم اليوم من الاعتكافي أن يطأ في يوم منه ناسياًء 
وهو صائم . وقلنا: من شرطه الصومٌء ناتك يفسة عله اعكا ف ذلك و 
ل ولا يفسيد كنا مضى» على ما اخترناه ٠‏ وجزم م صاحبٌ«المحرر»: لا 
ينطع تتابعٌ المُكْرّه كما سبق" . وأطلقٌ بعضّهم فيهما وجهّين» ولا فَرْقٌ . 
ومين :رَالَ العدرة 0 فإن أخَرى بطل ما مضى » على ما 
يأتي فِيمَنْ خرّج لما لَهُ بُذَّا"©. ولا يبظلٌ بدخولِه؛ لحاجته تحت سقف (و) 


)اص 564١ا.‏ 
(؟) ص 18١‏ . 


الفروع 


١.‏ كتاب الصوم 


الفروع وعن ابن عمرً: لا يدخُلُ تحت سقف" . وقاله عطائء والنَّحَعنُ 
وإسحاقٌ. وعن الثوري وغيرو: يبظل . وقيّدَه الحسنٌ والثوريٌ» والحسنٌ بن 
الي وابساة مقت ان ل أن نيط تنا :رقيو كالقر ل :الأول 
ومَنْ أرادً المَنعَ مطلقاًء فلا وجْهَ له» والله أعلم . 
فصل 
والمُعتادُ من هذه الأعذارء وهو: حاجةٌ الإنسانٍ (ع). وطهارةٌ الحَدَثِ 
(ع): والطعامٌ. والشراتٌُ (ع): والجمُعةٌءكما لا يبطلٌ الاعتكاف, ولا 
تفص هدي فلا يقضي شيئاً منه؛ أن الخروج له اام لكونه 
معتاداً» ولا تلزمُه كفارةٌ . 
وبقيةٌ الأعذارء إن لم تَظلْء فذكرٌ الشيحُ: لا يقضي الوقتٌ الفائتٌ 
بذلك؛ لكونه يسيراً مباحاًء أو واجباًء كحاجة الإنسان” . ويوافقّه كلام 
القاضي في الناسي. في الفصل قبلّه . وعلى هذا يتوجّه: لو خرج بنفسِه 
مكرهاً*: أن يُخْرَّجَ بطلائه على الصوم . وإنما مه صاحبٌ «المحرر»؛ 


الحاشية * قوله: (كحاجة الإنسان) . 
ذكرّه على وجو القياس» أي : بقيةٌ الأعذارٍ إذا كان الخروجٌ لها يسيراً مباحاًء ولا يقضيء كما لا 
يقضي في الخروج لحاجة الإنسان . 
* قوله: (وعلى هذا يتوجه: لو خرّجٌ بنفسهٍ مُكرّهاً) . 
أي : أن يخرّجّ بُطلائُه على الصوم . المرادٌ: إذا أكره على الفطر» فأفطرٌء لم يُقَطِرْ على الصحيح» 
ا ١‏ 


)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة في ١مصنفه»‏ */ 4٠‏ عن عطاء قال: كان ابن عمر إذا أرادَ أن يعتكف ضرب خباءً أو فسطاطاً 
(؟) في الأصل: «كالمشي؟ . 


باب الاعتكاف وما يتعلق ببسه ١‏ 


لقضاءٍ زمن الخروج فيه بالإكراو» وفي الصوم يعتد بزمن الإكراو . وظاهر 
كلام الخرقيّ وغيره أنه يقضي” . واختاره صاحبٌ «المحرر» (وش) كما لو 
شري . وذكرٌ أن كلامَ الخرقيّ المذكورٌ موهمٌ. وأنه لا يعلمُ به قائلاً» 
وأنه أرادَ البناة مع قضاءِ زمن الخروج . قال: وكنذَّرِهِ اعتكاف يوم» فَخْرَّجَ 
لبقية الأعذارء وقد بق منه زمنٌ يسيرٌء كذا قال . وظاهر 0 الشيع 
خلاثه كما لو حََرَجَ لحاجة الإنسان . قال:وكالأجيرٍ مده معينةٌ لا 
تتناولٌ العقدَ المعتادّء بخلاف غيروء كذا هناء والله أعلم . 

وإن تطاولٌ ذلك والاعتكافٌ منذورٌء فله أحوالٌ: 

أحدها “كذ أياهاً متتابعةٌ غيرٌ معينة) فيخيرٌ بين م البناء ء والقضاء ءِ-(ومش) 
مخ كثارة يمين ؛ لكون النذَرٍ حِلْفَة* (م ش) - وبين ٠‏ الاستئنافي ولا كفارة. كما 
قلنا فِيمَنْ نذَرَ صومٌ شهر غيرٍ معيّنِء وشرَعً» ثم أفظرَ لعذر . 

مسألة - 8: قوله : (والمعتاد من هذه الأعذار» وهو: جاحة الإنسانٍ» وطهارةٌ 
الحَدَثِء والطعامُ» والشرابُء والجمُعَةُ . . . وبقيةٌ الأعذارء إن لم تَطل» فذكر 
الشيخ : لا يقضي الوقت الفائتَ بذلك؛ لكونهِ يسيراً مباحاً» أو واجباً . . . ويوافقّه كلامُ 
القاضي في الناسي . . . وظاهِرٌ كلام الخرقيٌ وغيره أنه يقضي . واختاره صاحبٌ 
«المحرر» كما لو طَالَّتْ) انتهى . 


ما اختاره الشيخ الموفق هو الصواتث. وهو ظاهز كلام أكثر الأصحاب 5 واختارّه 
أيضاً الشارحُ وغيره . 


* قوله : (وظاهر كلام الخرقيٌّ وغيره أنه يقضي) . 
هذا راجعٌ إلى قوله : (وبقيةٌ الأعذارٍ إن لم تَظل» فذكر الشيحُ: لا يقضي الفائتَ) ثم ذكر هنا: أن 
ظاهر الخرقيٌ وغيره يقضي 

* قوله: (لكون النذر حِلْقَةُ) . 
الحِلْقَةٌء بالكسر : العَهْدُ . فكأنه يقول: لكون النذر يميناً» أو الحَلفةٌ بالفتح: المرّةُ من الحَلِفٍ . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


شية 


يفن كتاب الصوم 


وذكرٌ فى «الرعايةِ»: يبنى» وفى الكفارة الخلاف» وقيل: أو”'' يستأنث 


إن شاءء كذا قال . ومذهبٌ (ه): يلزمٌ الاستئناف بِعذَّرٍ المرض» كمذهيه 


في المرض في شهرَي الكفارة . ويتخرّحٌ كقوله في مرض يُباحٌ الفطرٌ به" 
كي بناء على أحدٍ الوجهّين في انقطاع صوم الكفارة بما يبيحٌ الفطرّ 
ولا ا ووافقتت الحنفية على عذر الحيض هناء وفي شهري 
الكفارة. واختار ذ في «السعرواة آنا كن حورج راحب كمر طن 1١‏ لزان مده 
تلويثٌ المسجدٍ لا كفارةً فيه» وإلآً ففيه الكفارةٌ . واختارَ الشيحٌ: تجبُ 
الكفارةٌ إلا لعذرٍ حيض ونفاس ؛ لأنّه معتادٌء كحاجة الإنسانٍ . وضعَمُهما 
صاحبٌ «المحرر» بأنا سوّينا في نذرٍ الصوم بين الأعذارٍ» وبأنَ زَمَنَّ الحيض 
يجب قضاؤهء لا زمنَ حاجةٍ الإنسان» كذ فال 

وظاهرٌ كلام الشيخ: لا يقضيء ولعلّه أظهد””' . ويتوجّه من قولٍ 
القاضي هنا في الصومء ولا فرقٌ» والله أعلم . 

تنبيهات: 

(7) الأول: قولّه بعد هذه المسألة : (ويتخرَّجٌ كقولٍ أبي حنيفة في مرض يُباحٌ الفطرُ 
رايت ياه عل احم الوجهيوري القطاء سوم الكفارة اريخ التطر ولا يرجي 
انتهى . هذان الوجهان ليسا من الخلافي المطلق» وإنما ذكُرَ ذلك استشهاداً. والصحيخ 

من المذهب أنه لا يتقطعٌ التتابع » قدّمه المصنفُ وغيرُه في باب الظهار””؟ . 

(76) الثاني : قولّه : (وظاهرٌ كلام الشيخ لا يقضي, ولعلّه أظهرٌ) قال ابن نصر الله في 


«حواشيه): صرَّح في «المغني)”؟» بأنْ الحائضّ إذا طَهُْرتْء رحِعَت» فأتمّت اعتكافهاء 


. في الأصل: «و»‎ )١( 
. في الأصل: «فيه»‎ )١( 
. م وها‎ 

(2) ع/لامع . 


باب الاعتكاف وما يتعلق به يفنل 


الثانية : نذَّرَ اعتكافاً معيناً» فيقضي ما تَرَكُهء ويكمّرٌ؛ لتَركِهِ النذّرَ في وقته . 
نصّ أحمدٌ على الكفارة في الخروج لفتنة» وذكره الخرقيٌ فيهاء والخروج 
لنفير وعِدّةِ» وذكره ابنُ أبي موسى”" في عَِّةٍ . وعن أحمدً فيمَنْ نذّرَ صومٌ شهرٍ 
بعينه» فَمَرِض فيه» أو حاضّتٌ فيه المرأةٌ في الكفارة مع القضاءٍ روايتان”» 
والاعتكاف مثلّه . هذا معنى كلام أبي الخطاب وغيرو . وقاله صاحبٌ 
«المحرر»» و«المستوعب»؛ وغيرُهما . قال: فيتخَرّجُ جميعٌ الأعذارٍ في 


5 و 2 5 5 لفن 
الاعتكاف على روايتي”"2 عدم وجوب الكفارة' ' (و م ش)» كرمضانَ""". 


وقضتٌ ما فائّها ولا كفارة عليها.. نصّ عليه . هذا لفظه بحزوفه» فكيف يقولٌ: ظاهِدُ 
كلام الشيخ لا يقضي؟ !انتهى . 

20) الثالث : قوله: (فيتخرّحٌ جميعٌ الأعذار) في الكفاراتٍ (في الاعتكافٍ على 
روايتين عدم وجوب الكفارة) صوابه : روايتي عدم» بإسقاطٍ النونٍ للإضافةٍ . 

20) الرابع : قوله: فيما إذا (نذَّرَ اعتكافاً معيناً)» وخرّج وتطاولٌ: (يقضي ما تَرَكه 
ويكفّْرٌ؛ لتركه النذرَ في وقتِه . نص أحمدٌ على الكفارة في الخروج لفتنقٍ» وذكره الخرقي 
فيهاء و) في (الخروج لنفير وعِدَةٍء وذكره ابن أبي موسى في عِدَةٍ) ثم قال المصدّفٌ : 
(وعن أحمدّ فيمَنْ نذَّرَ صومَ شهر بعينه» فمَرِض فيه أو حاضّث فيه المرأة» في الكفارة 
مع القضاءٍ روايتان» والاعتكافٌ مثلّه . هذا معنى كلام أبي الخطاب وغيره . وقاله 
صاحبٌ .«المحرر»» و«المستوعب»» وغيرُهما . قال: فيتخرَّجٌ جميعٌ الأعذارٍ في 
الاعتكافٍ على روايتي عدم وجوب الكفارةٍ » كرمضان) انتهى . الصحيحٌ من المذهب 
وجوبُ الكفارة في الجميع مع القضاءء وعليه أكثرٌُ الأصحاب . وقد قدّمَه المصنفٌ . 


* قوله: (في الكفارةٍ مع القضاءِ روايتان» . 
روايتان: مبتدأ . وعن أحمدٌ: خبره . مراده: أنَّ الصومً عن أحمدّ روايتان» والاعتكاف مثلّه 
فيُخْرّجَ فيه مثله كما ذكُرٌ . 


. ١66 في الإرشاد ص‎ )١( 
في النسخ الخطية : «روايتين»» والتصويبٌ من «تصحيح الفروع».‎ )5( 


الفروع 


الحا 


التصحيح 


سس 


سيهة 


١/4‏ كتاب الصوم 


الفروع والفرقٌ: أن فطرّه لا كفارةً فيه لعذرٍ أو غيرِه . ونقل المروذيٌ وحنبلٌ: عدمَ 

لحار في اتات عله صاحبٌ «المحرر» على رواية بعلم وجوبها 

في الصوم وسائرٍ المنذورات. وكلامٌ القاضي» والشيخ, والحنفية هنا 
0 

َرَكَ اعتكات”'' الزمن المعيّن لعذر أو غيروء قضاه متتابعاً 

0 بناء على التتابع في الأيام ا أد أنه مقتضى لفظٍ الناذر ؛ 

لأنّه المفهومٌ من الشهر المعيّن المطلّقء فتضمَّنَ نذَرُهُ التتابع والتعبينَ 

والقضاء يحكي الأداء فيما يُمكنٌ. وعنه: لا يلزمُه نت 

مم (وش) كرمضان» وعند/ زُفَرَ وبعض الشافعية: لا يلزمّه تتابعٌ ولو شَرَطه؟ لأن 

ذكرّه في المعّن لَْوّ ومذهبٌ (م): لا يقضي معذورٌ . فعلى المذهب الأوّل* : 


التصحيح ونص أحمدٌ على وجوب الكفارة في الخروج! لأجلٍ الفتنقٍ» والخرقيٌ فيها وفي النفير 
والعدة» وابنٌ أبي موسى في العدة . وليست هذه المسألةً مما نحن بصلده» ولكنّ 
المصنّف استشهد ما يعطي أن المسألة على روايتين في المذهب. والله أعلم . 


الحاشية * قوله: (وكلام القاضي. والشيخ والحنفية أيضاً) 
المرادٌ بكلام القاضي وغيرِهِ ‏ والله أعلم :ما تقدّمَ في الحالةٍ الأولى”" قبل هذه الحالةٍ وهو: 
(يتلهك ابن جعينة يرم الافطتناكةة مدو لتر م لعن الفرمن وى تر لقنو 
وقولّه: (واختارٌ القاضي في «المجرد»: أن كلّ خروج لواجب كمرض لا يُوْمَنُ معه تلويثُ 
الجر ل كغارة نه) ودرل !لوانتا لشي يت الكفارة إلا لتر حيض ربقادر)ه فيقة 
الأقوالُ المذكورةٌ تجي: في هذه الحالةٍ أيضاًء كما جاءت في الأولى» والله أعلم . 
* قوله: (فعلى المذهب الأول) 3 
هو: (إن ترك اعتكاف الزمنٍ المعّنِ لعذر أو غيرو» قضاه متتابعاً) . 


. 1١95 في (ب): «الاعتكاف». (0) ض‎ )١( 


باب الاعتكاف ومايتعلق به نفلا 


ما خَرَجَ عن المدةٍ المعيّة» يقضيه متتابعاً (ش)» متصلاً بها (ش) . 

الحالة الثالثة : نذّرٌ أياماً مطلقةٌء فإن قلنا: يجبٌ التتابعٌ على قولٍ القاضي 
السابق» فكالحالة الأولى . وإن قلنا: لا يجبٌء تمِّمّ ما بقي عليه لكنه 
يبتدئٌ اليومَ الذي خرّج فيه من أُوَّلِِ ليكونَ متتابعاًء ولا كفارةً عليه؛ لإتيانه 
بالمنذور على وجهه . 

وقال صاحبٌ «المحرر»: قياس المذهب: يخيّرٌ بين ذلك» وبين البناء 
على بعض اليوم» ويكمّرٌ . وقياسُ مذهب (ش) يبني بلا كفارة . 

فصل 

قد سبق أنه لا يجوز خروحٌ المعتكفٍ إلا لما لا بُذَّ منه» فلا يخرّج لكل 
قُربِةٍ لا تتعّنُء كعيادة مريض» وزيارة» وشهودٍ جنازةء وتحمّل شهادة 
وأدائهاء وتغسيل ميتٍ» ل . نص عليه» واختاره الأضحات دو لما 
سيق ألم اليا لان طن بدَاُ كغيرو» ولأنه لا يجوزٌ ترك فريضةٍ - وهو 
للدت فيلت وعنه : له ذلك . روى أحمدٌ عن أبي بكر بن عياش» عن أبي 
إسحاقٌ» عن عاصم بن ضَمْرَةَ عن علي قال: المعتكفٌ يعودٌ المريض» 
ويشهدٌ الجنازةً» ويشهدٌ الجمُعة" . إسنادٌ صحيحٌ . قال أحمدٌ: عاصمٌ 
حجةٌء وعن أنس مرفوعاً: «المعتكفث يتبعٌ الجنازة» ويعودٌ المريض». 
رواه ابن ماجه””"» من حديث عنبسة بن عبدالرحمن» وهو متروك . 


. وما بعدها‎ ١١ ص‎ )١( 
. 88-41/ لم نجده في #مسند أحمد» . وأخرجه عبدالرزاق في ١مصنفه) بنحوه 0707/5 وابنٌ أبي شيبة في «مصنفه» ؟/‎ )1( 
. في ستنه (لال110)‎ )©( 


الفروح 


الفروع 


كلا١‏ كتاب الصوم 


وروى سعيدٌ”'2: حدثنا هُشيمٌء أنبأنا مغيرةٌ» عن إبراهيمٌء قال: كانوا 
يحبُون للمعتكب أن يشترط هذه الخِْصّالَ - وهي له إن لم يشترظ -: 
عباذة المريقن 4 ولا. .يحل مسقفاء .وناتي. الجشعة م ويقتهة. الجنازة» 
ويخرّجٌ في الحاجة . وقاس الشيخحُ على المشي في حاجة أخيه ليقضيّها 
كذا قال . فعلى الأوّل: إن كان الاعتكافٌ تطوعاًء فله أن يخرّجٌ منه 
لذلك؛ لأنّه لا يلزمُ بالشروع . ومُقامُه على اعتكافِه أفضلٌ؛ لأنّه يلِ كان 
لا يخرّحٌ إلا لحاجة الإنسان”" . ولقولٍ عائشة: إنه ‏ يَلِِْ - كان لا 
يعرّجُء يسألٌ عن المريض» وواة أبرقاووة ي توقال الخافن ؟ خروة 
لجنازة أفضل؛ لأنها فرض كفايةٍ . 

وإن تعيّّث صلاةٌ جنازة خارج المسجدٍء أو دفن ميتٍء وتغسيله. 
فكشهادة متعيّنق» على ما سبق" . 

وإن شرّط ذلك» فله فعلّه . نص عليه» ذكره الترمذي” » وغيرُه عن 
بعض الصحابة» والثوري» وابن المباركِ» وإسحاقٌ . ورواه عبدُ الرزاق'") 
طلا والنخعي» واد ةوكر البغويٌ عن الشافعئ» جمعاً بين ما 


سبّقّ» ولأن في رواية الأثرم من قولٍ عليّ: وليأتِ أهله» ولْيأمْرُهم بالحاجة 


. وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 48/7 بنحوه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »)7١79(‏ ومسلم (500741)» من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(*) في سئنه (91417/5) . (5) ص ١58‏ . 

(0) في سننه إثر حديث (806) ونصه: رأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي يه وغيرهم» أن يعود المريض ويشيع 
الجنازة ويشهد الجمعة إذا اشترط ذلك» وهو قول سفيان الثوري-وابن المبارك . 

(5) في مصنفه (2)8041 (2)8045 (2)8047 على الترتيب المذكور . 1 


باب الاعتكاف ومايتعلق به ١‏ 


وهو قائمٌ . وذكر الترمذيٌ» وابنُ المنذرٍ عن أحمدَّ الع (و)) لما فين + 
فعلى الأوّل: لا يقضي زمنّ الخروج إذا نذَّرَ شهراً مطلقاًء في ظاهرٍ كلام 
أصحابناء كما لو عيّنَ الشهرَ . قال صاحبٌ «المحرر»: لو قضاهاء عار 
الخروجٌ المُستنتى» والمشروظ في غير الشهر . وعند بعض الشافعية: 
يقضي ؛ لإمكان حمل شرطه على نفي انقطاع التتابع فقط» فنرّلَ على الأقل . 

فأمّا إن شَّرَط ماله منه بُدَّ وليس ا ويحتاجة كالعشاء في منزله» 
والمبيتٍ فيه» فعنه: يجورٌ . جزم به الشيحٌ وغيرُه؛ لأنّه يجبُ بعقدوء 
كالوقي» ولأنه يصيرٌ كأنه نذَّرَ ما أقامه» ولتأكُدٍ الحاجة إليهاء وامتناع الثيابة 
فيهاء ذكره صاحبٌ «المحرر» وأطلقَ غيره» وعنه المنع مو 
وابنُ عقيل وغيرهما . واختاره صاحبٌ «المحرر) 0 لمنافاته 
الاعتكاف صورةً ومعنىّ» كشرط ترك الإقامةٍ في 4 والتدْهق 
وَالفْرخة؛ أنه في زمنٍ الخروج في حكم المعتكفب؛ ور أن يفعل 
فيه غير المشروط. وشرظه ما فيه قَربةٌ يلائم الاعتكافت» بخلافي هذاء 
والوقفٌ لا يصحٌ فيه شرط ما ينافيه» فكذا الاعتكاف . 


مسألة ‏ 4 : قوله: (فأمًا إن شَّرَطَ مالّه منه بُذَّ وليس بقربةٍ ويحتاجهء كالعشاءِ في 
منزلِهِ والمبيتِ» فعنه: يجورٌء جزم به الشيح وغيرُه ... . وعنه: المنعُء وجزمٌ به 
القاضي» وابنُ عقيل وغيرٌهما . واختاره صاحبٌ «المحرر» وغيرٌه)» انتهى : 

إحداهما: الجوازٌ» وهو الصحيحٌ» جرم به الشيخ الموفق؛ والشارخ» وصاحبٌ 
«الرعايتين»» و«الحاويين»» وغيرُهم» وهو الصوابٌ . 

والروايةٌ الثانية : لا يجورٌ» اختارّه من ذكَرّه المصئّفٌ . 


الفروع 


الفروع 


١/84‏ كتاب الصوم 


وإن شرط الخروجٌ للبيع والشراءِ؛ للتجارة أو التكسّب بالصناعةٍ في 
المسجدء لم يَجُرْء بلا خلاف عن أحمدٌ وأصحابه» قاله صاحبُ «المحرر» 
صا لا د لب و ا 
يعجبي . قلثّ: إن كان يحتالج؟ قالى: إن كان يحتالء فلا يتك . و 
قولٌ النخعي. وأجارٌ هو وعطاءٌ وقتادةٌ شرط البيع والشراء ونحووء 0 
أعلم . 

إن قال: متى مَرِضْتٌ أو عَرَضّ لي عارضٌ» خرجْتٌ» فله شرظه (م)) 
أطلقّه الأصحابٌ والشيحٌ وغيرهء كالشرط في الإحرام . وقال صاحبٌ 
«المحرر) : فائدةٌ الشرط هنا سقوظ القضاء في المدة المعيّتٍء فأمّا المُظلَقَة 
كتَذْرِ شهر معايعم؛ لا جور الخروح منه إلا لمرض » فإنه يقضي زمنّ 
المرض ؛ لإمكان حمل شرطو هنا على نفي انقطاع التابع فقطء فير على 
الأفل» :وكوف الشريز أفادَ هنا ”"البناء مع سقوط" ' الكفارة» على أصلناء 
هذا القولٌ معنى قولٍ بعض الشافعية السابق» فيتوجّهُ تخريججهما على الوجهين 

2 نل 

وإِنْ خَرَجَ لما لا بُذَّ منه» فسألَ عن المريض أو غيرِه ‏ ولا وجة لقولِه في 
«الرعاية»: وقيلَ: أو غيره ‏ في طريقهء ولم يعرج. جار (و)؛ لما سبق" ", 
وكبيعه وشرائه» ولم يقفْ لذلك . 


له 


. 517/97 في النسخ الخطية: «لأحمدة . والمثبت من (ط): كما في «الإنصاف»‎ )١( 


(5-؟) في الأصل: «التنابع» . 
(9) ص ه39 . 


باب الاعتكاف ومايتعلق به مل 


فأمًا إن وف لمسألتِه» بَطلَ اعتكافه (و) . وللشافعية وجةهٌ: لا بأس بقدر 
صلاة الجنازة . وعن مالك : إن خرّج لحاجة الإنسان» فلقيّه ولدهء أو شرب 
ماء وهو قائمٌ؛ أرجو أن لا بأس . ولم يرَ أبوسلمة بن عبدالرحمن بأساً إذا 
خرّجٌ لحاجته» فلقيّه رجل أن يقِف عليه فيسأله . قال صاحبٌ «المحرر»: 
هله المبالة توالا بد منة هه حالحة الإنسان: ومعناها: والخروجٌ لمرض 
وحيض له الوقفةٌ والتعريجح وغيرهماء فالخروجٌ لما لا بد منه لا يجوز معه ما 
بزقاة ينال * اه 1 لأنه يفت يا جزءا مدقا من اللَبْثِ بلا عذرء 


كما لو خرّجٌ لهء ويجورٌ معه ما لا يزدادٌ به زمانه غيرٌ المباشرو؟"©؛ لأنّه لا 


* قوله: (فالخروحٌ لما لا بُدَّ منه لا يجورٌ معه ما يزدادٌ بِهِ زماله) . 

قال في «شرح الهداية»: قاعدةٌ المذهب: أن الخروجٌ لما لا بُدّ منه لا يجوز معه ما يزدادٌ به زماته 
ف كز لطدركونة »بل منود كاناهها لشن وفلف أرالة تقفرق تنه 2ج مدر ءا ممطسنا ين 
اللبثِ لغيرٍ عذرء ويجورٌ معه كل تصرٌّفٍ لا يزدادٌ به زمانه غيرٌ المباشرة؛ لأنّه لا يفوثٌ به حقّاً» 
فأمًا المباشرةٌ فلا تجورٌ فيه» إن كان مما لا يقضى وقبّه؛ وإن كان مما يقضى وقنّه» جازت فيه 
المباشرةٌ؛ لأنه غيرٌ معتكفي» والذي لا يُقضى وقنّه كالخروج لحاجة الإنسانء فإنّهِ لا يقضي وقتّ 
الخروج لذلك؛ بل هو في حكم المعتكي. » فلا يباك شر لألّه معيكت» بخلافي الذي يقضى وقنّه » 
كالخروج للمريض الذي يقضي زمنّ خروجهء ففي هذا يجورٌله المباشرةٌ؛ لأنّه خرّجٌ عن 
الاعتكاف, بدليل أنه يقضي هذه المدةً» وإذا لم يكن معتكفأًء جازت له المباشرةٌ» فالخروجٌ 
لحاجةٍ الإنسان لا يجورٌ معه التعريجٌ» فحاجةٌ الإنسان لا يد منه» والتعريجٌ له منه بد ويزداد به 
زمن الاعتكافي» بخلافي السؤالٍ من غير تعريج» فإنه له منه بذ لكن لا يزدادُ به زمنٌ الاعتكاف؛ 
لكايه يدو ف ينين ا لأثه لا رفوك باس كلاف الس زاناازدا عرع عرزي لكريت سمه 
متكا كالمرضن والعيش» :فلا الوقرفك والتعزي لال خرع سن الامتكاف :فلن يق لاه 


. في الأصل: «المباشر»‎ )١( 


الفروع 


الفروع 


فير 7 


ليل كتحكنات الصوم 


يفوّتُ به حقّاء فأمًا المباشرةٌ فلا تجورٌ فيه إن كان مما لا يُقضى وقتّه. 
وخالف فيه بعش الشافعية» وهو محجوحٌ بالإجماع قبله» وإلا جازت (م) 
كغيرها ؛ ”' لأنه غيرٌ معتكي'', بدليل أن هذه المدة لا تُسْمَسبُ له ويقضيهاء 
بخلافي حاجة الإنسان ولهذا لو حلت أن يعتكفت شهراًء فخرَّجٌ لعذرء 
يقضي زمئّه ”"غير أنه" لم يبر ما لم ”"يعتكث ذلك» ولأنَّ الصومٌ المتتابم لا 
يمنعٌ الوطء في لياليه ما لم" يكن من مدَّيِهء كذا هناء والله أعلم/ . 

وإن خرّجَ لما لا بُدَّ منه» فدحَلَ مسجداًء يُتِمٌّ اعتكاقّه فيه؛ إن كان الثاني 
أقرب إلى مكان حاجته من الأوّل (وش)؛ لأنّه لم يترك لبا مستحماً. 
كانهدامِه» أو إخراجه فخرَّجَ إلى مسجد آخرء فأتمٌ فيه» أو خرّجٌ للجمعقٍء 
وأقامٌ في الجامع يوماً وليلة» وإِنْ كان أبعد» أو حََرّجَ إليه ابتداء بلا عذر» بطل 
اعتكافُ (و)؛ لتركه لَبْئاً مستحقّاً . ولم يبطله أبويوسف ومحمدٌ في الحالتّين» 
بناء على أصلهما في الزمن اليسيرء على ما يأتي”*, ب را ا 
لتعيينٍ المسجدء ؛ كتعبينٍ يوم بشْروعِه ه في صومء والفرقٌ: أن المسجدّ لا يتعيّنُ 
بنذو بخلافٍ الصومء والصومٌ لا يمكنُ البناء مع نقللوء :يقلات لامتكا . 

ولو تلاصَّقّ مسجدان. فانتقل من أحدهما إلى الآخرء فإن مشى في 
انتقاله خارجاً منهماء بطل » وال فلا'. ويبطل عند أبي حنيفةٌ مطلقاً» وعند 
أبي يوسف. ومحمد عكسه . 


. ليست في الأصل‎ )1-١( 

(7-1) ليست فيٍ الأصل» وفي (ب): اعشرأ» . 
2 ليست في (ب) . 

. 186١ ص‎ )52( 


فصل 

وإن خرّجٌ لما لَهُ منه بُذَّء فإن كان مُكْرَهاً أو ناسياًء فقد سبق في 
الأعذار”'' . وَإِنْ أخرّجَ بعض جسيوء لم يَبْظلْء في المنصوص (و)؛ لأنَّ 
عائشةً كانت ترجل النبئ كَل وهو معتكفٌ في المسجدء وهي في حججرتهاء 
وناو ليا رام قو 00 

وإن أخرّج جيية مكنا ر] عمد بطل» وإن قل (و). 0 
اتتعريويهها + وكيا لراراة على لص يوم . وأبطله أبويوسف ومحمدٌ بأكثرٌ 
من نصفي يوم فقط . وأبطله الثوريٌ والحسنٌ بن صالح إن دخل تحت سقف 
ليس ممرّه فيه» والله أعلم . 

ثم إن كان متتابعاً بشرطء أو نيوّء أو قلنا: يتابعٌ في المطلتي» استأنت 
(و)؛ لإمكانه أن يأتي بالمنذورٍ على صفته9"» كحالة الابتداءء وكمَنْ عليه 
صوم شهريّن في كناوة 3 أو ند في الذموِّء» ولا كفارة (و). وقال في 
«الرعاية» : يستأنث المطلق المتتابعَ بلا كفارة؛ وقيل : أو يَبْنيء ويكفّرٌء كذا 
قال . وإن متتابعاً معيّناً كنذَّره شعبانٌ متتابعاً» .استائتت ها كالقسم 
قبله . وقد صرح بهما . والتتابع أولى من الوقتِء لكونه قربةٌ مقصودة» 
ويكمّرٌ (م ش) . ومذهتٌ (ه) وصاحبيه: يبني» ولا يستأنك؛ لأنَّ التعيينٌ 
أصل» والتتابمع وصفُ» وحفظ الأصل أولى» ولا كفارةً عندهم إلا أن يريد 


() ص ١59‏ 5 
(١‏ البخاري 674 ومسلم (/592)591) . 
() في (س): «صفقّه . 


الفروح 


الفروع 


ديل كتاب الصوم 


به اليمِينَ» فيكفْرَ مع القضاء . وعند أبي يوسف: إن أرادً اليمِينَ» كمَّرٌ بلا 
ار م 

وإن كان م: متعيّاً» ولم يقيدَهُ بالتتابع» كنذَّرِهِ اعتكاف شهر شعبانَ» فقيل : 
يبي (و ه ش)؛ أن التتابع هنا حصل ضرورة التعيين» فسقّط بمّواته 
كقضاء رمضان» وواففقٌ أبوحنيفة وصاحباه على تتابع قضائه إذا فونه وقيل: 
يستأنفك؛ لتضمُّن نَذَّرِه التتابع» ولأنّه أولى من المّدّةٍ المطلقة» ولهذا قال 
مالك : يستأنف هنا دون الصوم؛ لعدم تقبيدٍ الأيام المطلقة فيه بالتتابع عنده. 

وذكر جاع اله راف | هذ الوح ف فق المذهب» أنه قياس 
قول الخرقيّ . وأصل الوجهّين: مَنْ نذّرَ صومٌ شهر بعينه» فأفطَرٌ فيه فإن فيه 
رواية يتين"'2» ويكفَّرٌ رواية واحدة (م ش) ؛ ؛ لتركه المنذورٌ في وقتِهِ المعيّن . 
ومذهبٌ الحنفية : كما سبق 0 

فصل 


إن وَطِىع المعتكف فى المَدْحِ عمداًء بطل اعتكافه (ع للآية0"/, 
وإل ور في شرج : 4 3 


التصحبح ١‏ مسألة-١٠:‏ قوله (وإن كان متعيّناًء ولم يقيدْهُ بالتتابع» كنذّرٍ اعتكافٍ شهر شعبانٌ» 


الحا 


5 


فقيل: يَبْني . . . وقيل: يستأنِفٌ . . . وذكرٌ صاحبٌ «المحرر» أن هذا الوجة أصح في 
المذهب, وأنه قياسٌ قولٍ الخرقيٌّ . وأصل الوجهيْن: مَنْ نذَّرَ صومٌ شهر بعينه» فأفطرَ 
فيه » فَإِنّ فيه روايتين) انتهى . وأطلق القولين في «المقنع»”" والمجدٌ في اشر حه)» 
والشارخ » وابنْ مُنَجَا في «شرحدا» وصاحبٌ المستوعب»» و«الرعايتين»» و«الحاويين» 
وغيرهم : 


. آنفاً‎ )١( 
.]141 (؟) وهي قوله تعالى: «طوَلَا بَُْتِرُومْكَ وَنْْرْ عَدَكُِوْنَ بي الْسََددٌ يَكَ حدُود َه فَلَا تَْرَوْصسًا4 [البقرة:‎ 
. إفرف المقنع مع. الشرح الكبير والإنصاف ا‎ 


باب الاعتكاف ومايتعلق به يديل 


والنهي للفساد. وكذا إن وَطِىَ ناسياً . نص عليه؛ لقولٍ ابن عباس : إذا جامّعَ 
المعتكف يطل اعتكاقه . رواه حرب بإسناد صحيح”"“: وكالعمدء 
وكالحجٌ. وخرّجَ صاحبٌ «المحرَّر؛ من الصوم أنه لا يبظل» وقال: الصحيحٌ 
عندي أنه يَبْي* . وقد سبق في الأعذارٍ”'', وفي الفصل بعدها: الوطءٌ زمنَ 
العُذْر. 

ولا كفارةً بالوطعء فى ظاهر المذهب (و) 8 نقله أبوداود. وهو ظاهرٌ ما 
نقلّه ابن إبراهيم» واختاره جماعةٌ منهم صاحبٌ «المغني»”"» و«المحرر)؛ 


أحدهما : بمعانفاء وهو الصحيخ ؛ اختاره الججلة كما تقدم . وصحححه فى 
«التصحيح» وقَدَّمّه في «الهدايةِ» و«الخلاصة» . 
والقولٌ الثاني : يَبني . 


* قوله : (وخرّج صاحبٌ «المحرر؛ من الصوم أنه لا يبطل» وقال: الصحيح عندي أنه يبني) . 
قال: والصحيح عندي أن فِطرّ الناسي لا يقطعٌ تتابعّه» بل يَبْني على ما مَضى » ويقضي ما فاتَ من 
مدَّة الاعتكافي بسببه» وسبب ما يتعلّقُ به كما اخترناه في الخروج من معتكفه ناسياً» وكمذهبنا 
فيمن عليه صومٌ شهرين متتابعين بنذر» أو قتل خطإء إذا وطئ و ومهاناييا: أو معتقداً أنه 
ليل» فبانَ نهاراً فإنه يفسدٌ صومٌ يوم الوطء خاصةً» ولا ينقطِعٌ به التعايمٌ» كذلك ها هناء 
وأصحابنا فرّقوا بينها ؛ بأن الاعتكاف عبادةٌ واحدةٌ متصلةٌ بالليلٍ والنهارء فهي في معنى صوم اليوم 
الواحد؛ لا في معنى صيام الأيام المتعددةق . وهذا غيرٌ مُسَلّم ؛ أن التغروح بالأعذارالمرجية 
للفقناك» #الحيف والعرمن وحيرها لا بطر العافين من الاضكات: بخلافي صوم اليوم 
الواحدء فَعْلِمَ أنه كعباداتٍ متعددة» وإن اتصل بعضها ببعض» ونظيء صوم اليوم من الأعتكاف إذا 


الفروع 


الحا 


0 


وطئ في يوم منه ناسياًء وهو صائمٌ» وقلنا: من شرطه/ الصومٌ فإنه يفسدٌ عليه اعتكافٌ ذلك اليوم ١6‏ 


كله ولا يِفْسَدٌ ما مضى على ما اخترناه» لما ذكرنا:. 


. 97/9 وابنُ أبي شيبة في «مصنفه»‎ )8١81( وأخرجه عبدالرزاق في «مصنفه؛‎ )١( 
: ١59 (؟) ص‎ 
. ل لا‎ 5١ 


1645 كتاب الصوم 


الفروع لعدم الدليل» وكالصلاةٍ وأنواع الصوم غير رمضانَ . واختارٌ القاضي» 
وأصحابّه وجوب الكفارة» كرمضانٌ والحجٌّ*» والفرقٌ واضحٌ*. واحتجُوا 
برواية حنبل» والأولى أنه لا حبََةَ فيهاء على ما قاله صاحبٌ «المحرر» 
وغيرٌه*» ومال إليه الشيح . 


الحاشبة * قوله: (واختارٌ القاضي وأصحايه وجوبٌ الكفارة» كرمضانَ والحجٌ) . 

حُسَةٌ القاضي : أنَّ الاعتكاف عبادةٌ تحرّمُ الوطء وتفسّدٌ به» فوجَبْت فيها كفارةٌ كالصوم» والحجٌ» 
أو نقولٌ: عبادةٌ تختصٌ المسجدّ أشبهتٍ الحجٌ أو نقول: عبادةٌ تبيحٌ الكلامٌ وتحرّمٌ الوطء أسْبَّهَتْ 
الصومٌ والحجٌّ . واحتكجوا برواية حنبل» ودُكِرٌ له قولُ ابن شهاب: من أصابّ في اعتكافِهِ فهو 
كهيئة المُظاهِرٍء فقال أبوعبدالله : إذا كان نهاراً» وجبّتُ عليه الكفارةٌ» وقال في موضع آخر من 
«مسائل حنبل»: إذا وقَعّ المعتكفث على أهلِوء بطل اعتكاثه؛ وكان عليه أيامٌ مكانٌ ما أفسدّه؛ 
واستقبلَ ذلك؛ ولا كفارةً عليه إذا كان الذي وقّمَ ليلاًء وليس هو بواجبء فيجبٌ عليه الكفارةٌ . 
قال القاضي : وهذا يدلُ على أنّه تجبٌ عليه الكفارةٌ إذا كان الاعتكافٌ واجباً بالنذّرِء وإنمالم 
نوجبّه هاهنا؛ لأنّه غيرٌ واجب . قال: وقوله: إذا كان ذلك نهاراً» قصّدّ به: إذا كان الاعتكافٌ 
واجباً عليه نهاراً أو لم يوجبه على نفْسِه ليلاً» فأمًا إن أوجبّ اعتكافّه شهراً متتابعاًء أو أياماً 
متتابعة» فإن الليلَ والنهارٌ سواءٌ في ذلك . 

* قوله: (والفرق واضح) . 
لأنها إذا لم تجب بذلك في صوم النذّْرِء والقضاءء والكفاراتٍ, مع أن لنا صوماً مفروضاً بأصلٍ 
الشرع تجبُ فيه» فالاعتكافف المنذورٌ والتطؤمٌ مع كونه لم يجب بأصل الشرع أولى» ولأن الحجٌ 
وصومٌ رمضانٌ لا يخرجٌ منهما بالإفسادٍ بخلافٍ هذا . 1 

* قوله: (والأؤلى أنه لا حجة فيها على ما قاله صاحب«المحرر» وغيره) . 
ضعّف في «شرح الهداية» ما ذكره القاضي في رواية حنبل في الكفارة في وطءٍ المعتكي» وقال: 
لا يخفى بُعدٌهء فإنَّ الإمامَ لما حكى عن الزهري القول بالكفارة مطلقاً» ما ارتضى بهء بل قيَّدَها 


باب الاعتكاف ومايتعلق به نيلا 


وخصٌ القاضي. وجماعة الوجوب بالمنذور . وذكرٌ في «الفصول»: 
أنها تجبٌ في التطوع» في أصحٌّ الروايتين . قال صاحبٌ «المحررٍ» : لاا وجة 
لهء ولم يذكزها القآضيء ولا وقفت على لفظ يدل عليها عن أحمد . فهذه 
ثلاثٌ رواياتٍ» وهي في «المستوعب» . وفي «التنبيه» : عليه كفارةٌ يمين 
وحُحكي رواية . ومرادُه* ما اختاره عت الي و«المحررً»ء 


بالنهار» فلا يكونٌ الاعتكافٌ واجباًء فكيفف يلغي ما قيِّدَهء ويقيّدُ كلامّه بما لم يذكره» ويجعل 
ذلك مذهباً له» ثم يحتملٌ ما قاله صاحبٌ «المغني»”"»: أن أحمدّ إنما أوجبّ عليه الكفارةً إذا فعل 
ذلك في رمضانٌء لأجل الصوم؛ لأنّهِ اعتبرٌ النهارّء ولو كان بمجرَّدٍ العكوفي» لما اختصٌ بالنهار 
كما لا يختصٌ الفساد به . 
وقوله: إن أحمدّ قصّدّ بذكر النهار» إذا كان قد أو جَبَ على نفْسِه اعتكاف النهارٍ خاصةً دون الليلٍ 
حي لا دليل عليه ولا قوينة» بل تأويلٌ صاحب «المغني» أقربُ منه . وأا الفط الثاني من رواية 
حنبلٍ» فليس بصريح بما قال» وقد صرح فيه أنه لا كفارةً عليه وخصٌ ذلك بالليل؛ لما قدمنا من 
أنه يريدُ بالكفارة التي تجبٌ بالنهارٍ كفارة الصومء ويُحملٌ قوله : وليس هو بواجب. فتجبّ عليه 
الكفارةٌ» أنه أراد : ليس الاعتكافٌ بواجب بالشرع» فيجب فيه الكفارةٌ قصداً؛ للتفرقة بذلك بينه 
وبين الح والصوم حيث دخلَئْهما الكفارةٌ؛ لوجوبهما في الجملةٍ بالشرع» ويدلٌ على ذلك أنه قد 
صرَّحَ في أول كلامِه بأن عليه قضاء ما أفسده من الأيام» والقضاءً لا يجبٌُ عنده إل في منذور» 
فدلٌ على أنّه أرادَ ما قلنا . وقد حكى ابن عقيل الروايئين في هذه المسألةٍ على غير ما ذكرّه 
القاضي»ء وأبوالخطاب» فقال في «فصوله»: وإذا وَلَئَ المعتكث وجبتٍ الكفارةٌ في أصحٌ 
الروايتين . والأخرى لا كفارة» إلا أن يكونّ واجباً بالنذّرِء ويكونّ الوطءٌ وقّعَ نهاراًء فإن وقّعَ 
ليلاًء فلا كفارةً . وهذه الروايةٌ تقتتضي أنها تجبُ حتى في التطوع الذي يجورٌ الخروجٌ منهء وهذا 
سالا وخدله» وَل يذكزها القاضي» ولا وكقت فلى لفط يدل عليه عن احم 

* قوله: (وفي «التنبيه» : عليه كفارةٌ يمين» وحُكي روايةٌ . ومراده) إلى آخره . 

. لا - ملاع‎ /1 )١١( 

. 275/5 09 


الفروع 


الفروع 


لحيل كتاب الصوم 


اكه وغيرهم : أنه أفسدَ المنذورَ بالوطء. وهو كما أفسدّه 
بالخروج: لما ل منه 3 على ما دن 1 وهذا معنى كلامِه فى في 
«الجامع الصغيرٍ) وذكر بعضهم أنه قيل : : إن هذا الخلاف في نذرء وقيل : 
معيّنِء فلهذا قيل : تجبٌ الكفارتان؛ كما لو نذَرَ أن يحجٌّ في عام بعينه: 
فأحرّم» ثم أفسدَ حجّه بالوطءء يلزْمُه كفارةٌ للوطءء وكفارةٌ يمين للنذّرٍ . 

ولا تحرم العباشرة .في .غير الفرج بلا شهوة (و) . وذكر القاضي 
احتمالاً 0 كشهوة "كن المفير صر . ومتى أَنْيَلَ بهاء ناكا 


م 


(ق). وإلآّ فله؟ ' (م 50 كالصوم. ومتى فَسَلَ خرج في كفارة الوطءٍ 


و«التنبيةُ» لأبي بكر . فقُهم من كلام المصنفٍ أن الكفارةً التي أوجبّها إنما هي لتركِ الاعتكافٍ 
المنذورء زائه تحشروسة نينا للية 1 عن اختارّه صاحبٌُ «المغني»””"؛ و«المحرراء 
و«المستوعب»؛ وغيرّهم . قلتُ: فعلى هذا: يكونُ اختيارٌ أبي بكر أن الوطء لم تجب الكفارةٌ 
لأجله؛ وإنما وجبثُ؛ لكونِهِ تضمَّنَ ترك الاعتكافب» وقد أشارٌ في «المغني» إلى نحو ذلك في 
توجيه كلام أبي بكر . قلتٌ: فعلى هذا يكونٌ اختيارٌ أبي بكر موافقاً لاختيارٍ الشيخ» وهو أن 
الوطءَ لااتجث به كفارة ولكن إذا كانَ الاعتكاف منذوراً بامحعة نانسا ليه ترك 
المنذورء ولكن ما ذكرّه الشيحُ في «المقنع»”*2 يخالفٌ ذلك فإنّه قال: ولا كفارةً عليه إلا لنركِ 
نذْرِه . وقال أبوبكر: عليه كفارةٌ يمين» فظاهرٌه: أن أبابكر يوجبٌ الكفارة لغيرٍ التركِء وإلا لم 
يكن مخالفاً لقوله : إلا لتركِ نذْرِهء فظهرٌ أن على طريقة «المقنع» يكونٌ اختيارٌ أبي بكر مخالفاً 
لاختيارٍ الشيخ؛ وعلى ما ذكره المصنفٌ يكونٌ موافقاً له» والله أعلم . وإذا وجبت الكفارةٌ على 
المعتكفب بالوطءء فقيل: كفارةٌ ظهارٍ» وقيل : كفارةٌ يمين» وقيل: هماء ذكره في «الرعاية» . 
)١(‏ ص ١14ا.‏ 


(57) ليست في (ط) . 
(5) 27/2/54 د ملام . 


(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7575/7 . 


باب الاعشتكاف ومايتعلق به م1 


الخلافٌ» ذكره ابن عقيل *77 . وقال صاحبٌ «المحرر): يتخرّج وجة الفروع 
ثالثٌ : يجب بالإنزال عن وطءٍ لا عن لمس وقُبلة يقال موسا شرة النامن 
كالعامدٍ. على إطلاقٍ أصحابنا (وهام). واقننا واحناضة لاخر اهنا لا 
ُنُطلهء كالصوم . 
فصل 

وإن سَكِرٌ في اعتكافوء قَسَدَ') ؛ ولو سَّكرَ ليلا (م)؛ رو 00 
من أهل المسجدٍ كالحيض» ولا يبني؛ لأنه غيرٌ معذور» وإن ارتدّ فيه”"', 
فس كالضوم وغيرء . ومذهبٌ (ش): لا سد ويبني؛ لأنّه من أهل المُقام 
ف لسري تنعت تيدر 1" وليل الراة ا خرله كتورو 
على ما يأتي في أحكامهه”* . وإن شرب خمراً ولم يسكرء أو أتى كبيرةٌ 
فقال صاحبٌ «المحرر»: ظاهرٌ كلام القاضي: لا يفسّد؛ لأنه من أهل 
العبادة والمُقام فيه . ومذهبٌ (م): يفسُّدٌ . وحكاه بعضّهم عن (ه ش) . 
وقال عطاءٌ والزهريٌ: إن أتى ذنباً» فسَدَّ ٠‏ 


تنبيهان: التصحيح 
(*7) الأول: قوله: (ومتى فسَدَ رج في كفارة الوطءٍ الخلافٌء ذكره ابنُ عقيل)» 

مراده بالخللاف : الخلااف الذي ة في الصوم؟ ذكره المجدٌ في #شرجه) : 

* قوله: (ومتى فسَد خُرجَ في كفارةٍ الوطءٍ الخلاف» ذكره ابن عقيل) : الحاضسية 
قال في «شرح الهداية»: ومتى فسدّ اعتكاقه بذلك» حرج في وجوب الكفارة وجهان كما في 
الصوم» ذكره ابن عقيل . 

. في الأصل: «بطل؟‎ )١( 

(0) ليست في (ب) و(س) . 


(75) ليست في الأصل . 
709/٠١ )5(‏ وما بعدها . 


الفروح 


>21 


ا« االببتتتتي يريبير بر ا ا لصم 
فصل 

يستحبٌ للمعتكني التشاغلٌ بفعل القُرَبِء واجتناب ما لا يعنيه (و)» من 
كداله اومراء + توكترق كلام وغيره .قال الشيخ :" لأله: مكروة فى قير 
الاعتكافب. ففيه أولى . ولا بأس أن تزورّه زوجتّه في المسجدٍء وتتحدث 
معهء وتصلمٌ رأسّهء أو غيرّه» ما لم يلتذّ بشيء منها . وله أن يتحدّتٌ مع من 
يأتيه» ما لم يككثر؛ لأنَّ صفية زارئه له فتحدَّدَتٌ معه( 0 ور جَّلَت/ عائشةٌ 
و1" دول باع نات موا رن قينا لايق د لفو قاف اولقن 
الصمتٌ من شريعةٍ الإسلام . قال ابن عقيل : يكره الصمتُ إلى الليلٍ . قال 

في «المغني)” 0 و«منتهى الغاية»: 2 الأخبار تحريمه» وجزم به في 
«الكافي» 9 ؛ رأى أبوبكر الصديقٌ يِ امرأةً لا تتكلمء فقيل له: حبجَتْ 
مُضْمئَةه فقال لها: تكلّمِي فإن هذا لا يحل هذا من ع م ْ 
ورا" الكارف 1 ورور و حدثنا أحمدٌ بِنُ صالح: حد 
يحبى بن محمد المدينئٌ 0 
أبيه؛ عن سعيد بن عبدالرحمن بِنٍ رُقيش» أنه سمع شيوخاً من بني عمروٍ بن 
عوف» ومن خاله عبدالله بن أبي أحمدّء قال: قال عليٌ: حفظتٌ عن 


. )584()1106( ومسلم‎ )7١5( أخرجه البخاريٌّ‎ )١( 

(؟) تقدم ص ١8١‏ . 

. 241١/5 )9( 

. 59" /5 )2( 

(0) في (ب): «أعمال؟ . 

(7) في صحيحه (0)7874: من حديث قيس بن أبي حازم . 
(0) في سئنه (/781) . 


باب الاعتكاف ومايتعلق به لحف 


رسول الله كَلْةِ: «لا ينم بعد احتلام» ولاصّماتٌ يوم إلى الليل» . حديث الفروع 
حسن دراك الأرص لي مراك بزحل : لا يُكتبُ حديثه . 

وإن نذَّرّه لم يَف به (و)؛ لما سبق" ' . وقال أبوثور. وابنُ المنذر: له 
فعلّه إذا كان َسْلْمَ ؛ لقوله كِ: «من صَمَتَ نجا)" . وهو محمولٌ على 
الصَّمْتِ عما لا يعنيه . ولا يجورٌ أن يجعل القرآنَ بدلاً من الكلام . ذكره ابن 
عقيل» وتَبعَه صاحبٌ «المغني»””. و«المحرر»؛ لأنّه استعمالٌ له في غير ما 
97 كتوسل المفكنية أو الوةن ينو وعاء إلى قاطلة بكتاب اله , 
قيل: معناه لا تتكلّمْ به عند الشيء تراهء مثلّ أن ترى رجلاً جاءً في وقتِهِء 
فتقول: #جِنَتَ عَلَ قدَرٍ يموق [طه: ]5٠‏ . ذكرٌ أبوعبيد نحو هذا المعنى» 
0 و«الرعاية» أله كرة ٠”‏ :وذكزر شيخناة إن قرأ عند 
الحُكم الذي أنزل له أو ما يناسيّه ونحوه» فَحَسَنٌ» اه 
تابٌ منه : «اثًا يَكرْن [ نآ أن تَتَكلَه يدا [النور: .]١١‏ وقولِه عند ما أهمّه 
«إِنَّمَآ أَشْكوأ بَق مَحُرْنِ إِلَ أنه [يوسف: 8]. وفي «الصحيحين»© أن 
أنسٌ بِنّ مالك حدَّتٌ ثابتاً وجماعةً حديتٌ الشفاعة» فدخلوا على الحسن» 
فحدّثوه الحديت. فقال: هِيْهِ ‏ بكسر الهاءء وإسكان الياءء وكسر الهاء 


. ١188 ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذيّ (001؟)»: من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما . 

. 117/4 5 

كك أورده أبوعبيد في «اغريب الحديث؟ ا والر مخشري في «الفائق» 44/7 من كلام الزهري : 
)2( البخاري 2)9786١١(‏ ومسلم ١65‏ م 0 


الفروح 


1١6‏ كخشاتب الصوم 


الثانية. قال أهل اللغةٍ: يقال فى استزادة الحديث : إيه» ويقالٌ: هيه» بالهاء 
بدل الهمزة . وقال الجوهريٌ: إيه اسم سُمّي به الفعل؛ لأنَّ معناه الأمرٌء 
تقول للرجل إذا استردْتّه من حديثء أو عمل : إيه» بكسر الهمزة . قال ابن 
السكيت: فإن وصلتء تَوَنْتَء هَقُلْتَ: إيه حدثنا.. قال ابن السريٌّ: إذا 


بالتنوين» كأنّك قلتّ: هاتٍ حديثاً ما؛ لأن التنوينَ تنكيرٌء فأمًا إذا أسكنّه 
5 قلتٌ: إيهاً عنًا ‏ قالوا للحسن : قلنا: ما زادناء قال: قد حدَّئنا منذ 
عشرين سنة» وهو يومئظٍ جميعٌ ‏ أي: مجتمعٌ القوة والحفظ» ولقد ترك شيئاً 
ما أدري أنسي الشيخح» أو كره أن يحدّئكم. فسّكلواء قلنا: فحدثناء 
فضحكَ. وقال: «خقَ لانن مِنّ عَجَلْ» [الأنبياء: ] . ما ذكرثٌ لكم 
هذا إلا وأنا أريد أن احدتكموة . 

قال في «شرح مسلم»”"': إنه لا بأسَ بضحكِ العام بحضرة أصحابه إذا 


م 


5 
8 وراك يه 


5 ا وه _ 0000 0 
كان بينه وبينهم أنس» ولم يخرخ ضحكه إلى حد يعد تركا للمروءة» وفيه جواز 
الاستشهادٍ بالقرآنٍ في مثل هذا الموطن» وفي «الصحيح»”" مثله من فعله 
- هِ - لما طرَقَ فاطمة وعلياً رضي الله عنهماء ثم انصرف وهو يقول: 


سه ل 


«ونَ لانن حر نَْءٍ جَدَلَا» [الكهف: 55] . قال: ونظائره كثيرة . 


. في (ب) و(ط): (أسكتته»‎ )١( 
لرمى وفي العبارة بعض تصرف من المصنف  وقد سقطت عبارة #شرح مسلم» من النسخة (ب).‎ )5( 
. من حديث علي رضي ألله عنه‎ ,)5١7()9/9/8( ومسلم‎ »)١1117( البخاري‎ )( 


باب الاعتكاف ومايتعلق به لحل 


8 


ونزلت: «خلق الإنْسّنٌ مِنّ عَبَجلٍ»4 [الأنبياء: 7”] لما استجعلّت قريشٌ 
العذاب» قيل: المرادٌ بالإنسانٍ النضرٌ بِنُ الحارث. وقيل: آدمٌُء فعلى 
هذا: قال الأكثرٌ: خُلِقَ عجولاً. فوٌّجدَ في أولاده. وأورَتّهم العَجَلَةَ 
وقيل : خُلِقَ بِعَجَلٍ. استعجل بخلقِهِ قبل غروب الشمس من يوم الجمعةء 
وقيل: الإنساثُ اسم جنسء فقيل: المعنى خُلِقَ عجولاً .0 

قال الرْجَاجُ : العربُ تقولٌ للذي يكنُرٌ منه اللّبُ: إنما خُلِفْتَ من لَعِبِء 
يريدون المبالغة في وصفِه بذلك» وقيل: فيه تقديمٌ وتأخيرٌء والمعنى: 
خُلِقَتِ العجلةٌ في الإنسان» والآيةٌ الأخرى روي عن ابن عباس أنها نزَلّتْ 
في النضر بِنِ الحارث؛ وكان جدالّه في القرآن”". وقيل: في أبن بن خلفٍ» 
وكان جدَلّه في البعثِ . قال الزجّاجُ: كُلّ ما يعقلٌ من الملائكةٍ والجنٌ 
يجادلٌ؛ والإنسانٌُ أكثرُ هذه الأشياء جدلاً . 

فصل 

لا يستحبٌ للمعتكف إقراءٌ القرآن. والعلم» والمناظرةٌ فيه» ونحوٌه (وم) 
ذكره أبوالخطاب عن أصحابنا . نقل المروذيٌ: لا يُقرئٌ في المسجد وهو 
معتكفٌ, ونقل المروذيُ أيضاً: يُقرئٌ أعجبٌ إلى من أن يعتكفت؛ لأنّه له 
ولغيره . قال صاحبٌ «المحرر»: لولا أن الإقراء يكره فيه» لقالَ: يعتكفث 
ويقرئ . قال أبوبكر: لا يُقرئٌ ولا يكتبٌ الحديتٌ» ولا يجالس العلماء؛ 
لفعلِه يلد فإنه كان يحتجبٌ فيه» واعتكت في به وكالطوافف . وذكرٌ 


. 191/0 »هريسفت١ أخرجه الطبري في‎ )١( 


الفروع 


١865‏ كتاب الصوم 


الفروع الآمدي في استحباب ذلك روايتين . واختارٌ أبوالخطاب وصاحبٌ 

«المحررا وغيرهما : يستحب (واه 0 0ن لظواهر الأدلق وكالصلاة 
والذكر ولا ب كع الارات لمتتود الإتراء ولخو بخلافي” الاعتكافي . 

الأو كفل لذلك انه الاعتكافي؛ لمر لل ع 0 

* من 2 ق انمجة 

قال صاحبٌ «المحرر»: ويتخرّج في كراهةٍ القضاء وجهان؛ بناءً على 
الإقراء» فإنّه “في معناه؟» . وقال مالكٌ: لا يقضي إلا فيما خفٌ . 

ولا بأسّ َّ أن يتزوج» ويشهد التكاح لنة لبفية ولخيرةه ود م بين القومء 
ويعود د المريض » ويصلي على الجنازة» ويعرّي , ويهارن فَيوذن) ويقيم » 
كُلّ ذلك في المسجدٍ (وش) . وقاله الحنفية؛ إلآ في الصلاةٍ على الجنازة؛ 
لكراهتها عندهم فيه . 

وقال مالك : لا يعودُ مريضاً فيه إلا أن يصلي إلى جنبو» ولا يقومٌُ ليهنئ» 
أو يعرّي» أو يعقدّ نكاحاً فيه إلآّ أن يَعْشاهُ في مجليوء ولا يصلحٌ فيه بين 
القوم إل في مجليدء خفيفاً . وأكرة أن يقيمَ الصلاةً مع المؤذنينَ؛ لأنه 
يمشي ١‏ وهو عمل ولا يعجبني أن يصلّي على جنازة فيه» والله أعلم . 


الحاشية * قوله: (فعلى الأول: فعلّه لذلك أفضل) . 
الأول: هو أنه لا يستحبٌ له إقراءٌ القرآن والعلم» وفعلّهء أي: فعلٌ الإقراء أفضلٌ من الاعتكافب» 
كما سبقٌ قبل ذلك بيسيرٍ من روايةٍ المرّوذيّ: يقرئٌ أعجبٌ إليّ من أن يعتكف . 
)١(‏ في (س): «(وهام ش6 . 
(1) بعدها في (ب): «الطواف» والذي في الأضل الأصحٌ».. 


(9) ص لح 8# 
(5-5) في الأصل: (مثلهة . 


باب الاعتكاف ومايتعلق به ١4‏ 


ولعل ظاهرٌ «الإيضاح»: يحرم أن يتزوّج» أو يروج . 
فصل 

قال صاحبٌ «المحرر»: قال أصحابنا: يستحبٌ له ترك لبس رفيع 
الثياب. والتلذذ بما يباح له قبل الاعتكافي» وأن لا ينام إل عن غلبق» ولو 
مع قُرْبٍ الماءء وأن لا ينام مضطجعاً بل متربّعاً مستيداً» ولا يكره شيء من 
ذلك . وكره أبن الجوزيّ وغيرّه لبسّ"'' رفيع الثياب . ولا بأسَ بأخذٍ شعره 
وأظفارو في قياس مذهيناء قاله صاحبٌ «المحرر»/ وغيره» كغسل يده في 
طشتٍء وترجيل شعره . وكرة مالك أخر") شعرو وأظفارو» ولو جِمَعَه 
وألقاه» لحرمة لجس وكره ابن عقيل إزالةَ ذلك في المسجدٍ مطلقاً؛ 
صيانةٌ له . 00 0 م لكف رق عر م ماقا بو راالرعر لقال 1م 
ويكره له أن يتطيّبَ . نقلَ المروذي: لا يتطيّبُء ونقل أيضاً: لا يعجبني . 
ا وقاله عطاءٌ في المعتكفة» ونقل ابن إبراهيم : يتطيّبُ 
(و)» كالتنظيفي» ولظواهر الأدلة» وهذا أظهرٌ . وقامن أصحاينا الكراهة”*) 
على الحجٌ» وعدم التحريم على الصوم» وأطلقٌ في «الرعاية»في كراهةٍ لبس 
الثوب الرفيع والتطيب وجهين ٠‏ 7 


. ليست في (س)‎ )١( 
. (؟) في الأصل: «أخذه»‎ 

(5) في (ص): الاه . 

(4) في الأصل و(ط): «الكراهية» . 


الفروع 


1/١ 


الفروع 


144 كتابالصوم 
فصل 

ليع الم والكزاء قن لبعد لمكت وقيرة. »تع صل ف رواب 
حنبلٍ . وجزمٌ به القاضي» وابئه أبوالحسين» وصاحبٌ «الوسيلةَا» 
والإبضاع».» وغيرهم ؛ 4 لما :زوع احمد دنا يحبى بن سعيدٍء عن ابن 
عجلانَ : حدّثني عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّهء قال "لي سول الله 
يكل عن البيع والشراء في المسجدٍء وأن تُنشَدَ فيه الأشعارٌء وأن تنشَّدَ فيه 
الضَّالَةُ » وعن الحِلَّقٍ يوم الجمعةٍ قبل الصلاةٍ . ورواه أبوداود» وابنُ ماجهء 
والترمذيٌ وحسّه والنسائيك''". ولم يذكرٌ إنشادً الضَّالَةٍ . وعن أبي هريرةً 
مرفوعاً : «إذا رأيتم من تيع أو يَبتاعٌ في المسجدء فقولوا: لا أَرْبَحَ الله 
تجارتك» . إسنادٌه جيدٌء رواه الترمذي'"'. وقال: حسنٌ غريبٌ . قال 
صاحبٌ «المحرر»: وصححتٍ الأخبار بالمئع من إنشادٍ الضالَة ”"والبيع؛ 
في الاعتكافي أولى . قال ابن هبيرة: مَنَعَ صحّتَه وجوارّه أحمدٌ . وقيل: إن 
حَرم) م صحيّهِ وجهان . وجزمٌ في «الفصول»» و«المستوعب» بأنه يُكره 
(و م ش)”*ا . وقال أبوحنيفة: يجوز . ويكره إحضارٌ السُلع في المسجد 
على قولنا: يُكره . ويُكره للمعتكف فيه اليسيرٌ (خ) كالكثير (و م ش) . وقال 
ابن بال المالكيٌ : أجمعَ العلماءٌ أن ما عُقِدَ من البيع في المسجدٍ لا يجورٌ 
نقضهء كذا قال . 


. )749( والترمذي (757)» والنسائي في «المجتبى؟ 47/1 248 واين ماجه‎ »)١١174( أحمد (57797)» وأبوداود‎ )١( 
. )11951( (؟) في سئنه‎ 

(59) في (ب) و(س) و(ط): «فالبيع» . 

(4) في الأصل: :(و)» . 


باب الاعتكاف ومايتعلق به ١6‏ 


لا بد منه» كما يجوز خروجه لهء إذا لم يكن له مَنْ يأتيه به''"» كما سبق في 
الأعذارٍ فإنه قال: لا يِبيعٌ ولا يشتري إلا ما لا بد له منه”"» فأما التجارةٌ 
والأخذ والعطاء. فلا يجوز فهذا عام في المسجدٍ وغيره . وذكره صاحبٌ 
«المحرر»» وقاله إسحاقٌ . وظاهره: المنعٌ منه . ولو حرج لما لا بُدّ منه» لم 
َقِفْ له وسبق جوازه في فصل : له السؤال عن المريض في طريقه ما لم 
2#" . : 8 0 وو 50000 
يعر '' - فعلى المذهب: لا يجورٌ في المسجدٍء ويخرج له . وعلى الثاني : 
يجوز فلا يخرّجٌ له (م)» والله أعلم . 

ولا يجورٌ له أن يتكسّبٌ بالصنعة فى المسجدء كالخياطة وغيرهاء 


والقليل والكثيرٌ والمحتاحٌ وغيرٌه سواءً» قاله القاضي وغيرُه (وم) . وجزمٌ به 


(7) الثاني : قوله: (لا يجورٌُ البيعُ» والشراءً في المسجدٍ للمعتكف وغيره . نص 
عليه 00 وجرّمَ في «الفصول», و«المستوعب» بأنه يُكره م ا فعلى المذهب: لا 
يجورٌ في المسجدٍء ويخرج له'*) 1 وعلى الثاني : يجوز ولا يخرّح له( انتهى . لعلّه : 
فعلى المذهب: لا يصحٌ في المسجدٍء وعلى الثاني: يصحٌ. لا أنه لا يجوز ويجورٌ؛ لأنّه 
قد صِدَرٌ المسألة ب: لا يجوز وب: يك فلو جعلنا البناة كذلك» لكان عينّ الأوّل» 
وتحصيل الحاصل» وهو الصواب . فعلى هذا: يكونُ قد قدّمَ المصنفٌ هنا أن البِيعٌ لا 
يصحٌ» وقد أطلقّ الروايتين في كتاب الوقفٍ”*'. في الصحة وعدمهاء فيكونٌ قد قَدَمَ 


. ليست في (س)‎ )١( 

(0) ص ١3728‏ . 0 ص ١78‏ . 
(4) في النسختين الخطيتين» و(ط): «منه»» والمثبت من «الفروع». 

(0) لا . 


الفروع 


الفروع 


و١‏ كتاب الصوم 


في «المُذْهَبَا و«الإيضاح» 06"". قال صاحبُ «المحرر»: قاله جماعةٌ . 
ونقل حرب التّوقُت في |: شتراطو» فقيل له: يشترط أن يخيط في المسجد؟ 
قال: لا أدري . وقال له المروذيٌ: ترى أن يخيط؟ قال: ما ينبغي أن 
يعتكفت إذا '"كان يريد" أن يعمل . ونقل أبوطالب: ما يعجبني أن يعمل» 
فإن كان يحتاخ» فلا يعتككفٌ . وقال في «الروضة»: لا يجورٌ له فعل غير ما 
هو فيه من العبادة» ولا يجوز أن ينّجِرَء ولا يصنع الصنائعٌ» قال: وقد منم 
مع مجاه ين لتر زو را اوز )كارك اكد فالا ولاك رو لسار ير 
أن ينَجِرَ رَ أو يتكسَّبٌ بالصنعةء حكاه في «منتهى الغاية»» وجَرَّمَ به في 
«المستوعب» وغيره . وأباحه الحسنٌ» اع الرأي» كالكلام والنوم 
وقاله الشافعئٌ في اليسير» وكّرء الكثيرٌء والله أعلم . 

وإن احتاج لَب خياطة. أو غيرها”” لا للتّكَسّبِء فقال ابن الا : لا 
يجوز حكاه فى «منتهى الغاية»). واختارٌ هو والشيخُ» وغيرّهما: تجرد 
قالوا : اوؤخو فك لجرو 110 امرك مام والعطيف:. 


التصحبح مسألة  :١١‏ قوله: (ولا يجورٌ له أن يتكسّبَ بالصنعة في المسجدء كالخياطة 


الحا 


سية 


وغيرها . . . وإن احتاجٌ للبيه خياطة» أو غيرها لا للتكسشبء فقال ابن البناء: لا 
يجورُء حكاه في «منتهى الغاية» واختار هو والشيح وغيرُهما: يجوز'*' قالوا: وهو ظاهِرٌ 
كلام الخرقيّ) انتهى . 

"ما اختاره الشيح والمجدٌ وغيرُهما"' هو الصحيحُ: وعليه كثيرٌ من الأصحاب» 


. في الأصل و(ط): «الإفصاح»‎ )١( 
. في الأصل : «أراد»‎ )17( 

(") في الأصل: «نحوهاء . 

(4) ليست في (ح) . 

(0-5) ليست في (ط) . 


باب الاعتكاف ومايتعلق به ١/‏ 


ولا يبطل الأعكات بالجعه وعملٍ الصنعة للتكسب؛ لأنّه إنما ينافي الفروع 
حرمة المسجدٍ» ولهذا ا . وذكر في «منتهى الخاية» قولاً : يبطل 
إن حَرُمَ؛ لخروجه”'' بالمعصية عن وقوعِهٍ قربة» وقاله مالكُ. والشافعيٌ 
"في القديم'' مطلقاً؛ لمنافاته الاعتكاف. والله أعلم . 

فصل 

ينبغي لمن قَصَدَ المسجدّ للصلاة» أو غيرها أن ينوي الاعتكاف مدةً لَبِْ 
فيه » للا ا إن كان انما ا ابن الجوزي في «الججهاج . ومعناه في 
«الِعُنْيَة؛ وفاقاً للشافعية» ولم يَرّه شيخنا 


وظاهِرٌُ كلام كثير منهم أيضاً؛ لأنهم قالوا: لا يتكسَّبُ بالصنعةٍ . وما اختاره ابن البناءء التصحيح 
سبَقّه إليه القاضي» فقال: لا تجورُ الخياطةٌ في المسجدٍ سواء كان محتاجاً إليهاء أو لم 
يكن قل أو كثر . انتهى . فجعله الشيحٌُ والشارحٌ في الخياطة مطلقاً» سواء كانت للبسِدٍء 
أو غيره فباني اخز الرناي ".بهل يجوز عمل الصاعة في السبحد) زان لتقت انان 
الخلافٌ هناك؛ وقدَّم هنا عدم الجواز فحَصَلَ الخللٌ ”إلا أن يفرّقَ بين المعتكفٍ 
وغيره؟ . 

فهذه إحدى عشرةً مسألةَ في هذا الباب تكلّمنا عليهاء والله أعلم . 


. في (ب): «كخروجهة‎ )١( 
. ليست في الأصل‎ )11( 
. م اام‎ 

(4-4) ليست في (ح) . 


كتاب المناسك 


كتاب المناسك (الحج) ١‏ 
كتاب المناسك 

الحجّ: بفتح الحَاءء لا بكشرها في الأشهّر . وعكسّه: شهرٌ الحجّة . 

والحَجٌ لغةً: القصدٌ إلى من تُعظمُهء وقيل : كثرةٌ القَضْدٍ إليه . 

وشبرعا: قضد كه 0 للنسك . 

والعمرةٌ لغة: الرّيارةٌ» يقال: اعتمَرَةء إذا زَارَهُ . وقيل : القَصْد 

وشرعأ اا ل 

02 8 وه 

ايد ا سنة عشر . 
وقال بعض العلماء ء: سنةً ست . وبعضهم : سَنَةَ خمس . 

والعْمْرةٌ فرضٌ كالحجٌ . ذكره الأصحابٌ . قال القاضي وغيره: أطلقٌ 
أ ييل وجوبها في مواضع» فيدخل فيه المكيٌ وغيره : 0 وهو قولٌ 
شيخنا . فدلٌ أن أحمدٌ لم يصرّح بِوْجُوبهًا على المكيّ . وصرّح بأنّها لا 
تجبٌ عليه؛ وتجبٌ على غيره . 


.لي اح مو 3 20 . ا ا م 
وفرض العمرة قولٌ أكثر العلماء من الصّحابة”*'» وغيرهم وفاقاً للشّافعيٌ 


. ليست في (ب)‎ )١( 

(؟) في الأصل: اسبع» . 

(5) ليست في (س) . 

(5) في (ب): «أصحابه؛ . 

وذكر البخاريٌ تعليقاً قبل حديث (1777): قال ابن عمر رضي الله عنهما: ليس أحد إلا وعليه حجةٌ وعمرةٌ . وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: إنها لقرينّها في كتاب الله: ييا لح والميرة ييَوْ4 [البقرة: 197] . 


الفروع 


؟.؟ كتاب المناسك «الحج) 


الفروع في الجديدٍ . وللمالكية قولان . لقولٍ عائشة: يا رسولٌ الله. هل على النّساءِ 
من جهاد؟ قال: «نعم» عليهنَ جهادٌ لا قتال فيه: الحجٌ. والعمرة» . رواه 
اليد وان اويا بإسنادٍ صَحِيح . وعن أبي رزين العقيليٌء أنه 3 
النبيّ يك فقال : إن أبي شيخ كبيرٌ لا يستطيمٌ الحجّ ال الو 
الْظَعنّ» فقال: ١ححّ‏ عن أبِيكٌ واعتمرًا الشناذة, جرد ب“وواه اليس : 
وصحححه الترمذ يا" . وجاء جبريل إلى لني يكل فقال: ما الإسلامٌ؟ قال: 
«أن تشهدَّ أن لا إله إلا الله» وأن محمّداً رسول الله» وتقيمَ الصلاةً» وتؤتي 
الزكاةً» وتَحَجٌ البيتَ وتعتمرًَ» . وذكر الحديث» وهو من حديث عمرّ . رواه 
اب خزيمة في «صحيحه)» والدارقطنِ”*'» وقال: إسناده صحيحٌ . ورواه 

0 أبوبكر البجوزقيُ* في كتابه المُخَرّجَ على/ «الصحيحين» . وعن الصَّبَن””' بن 
معبد” قال: أتيتّ عمرّء فقلتُ: إني وجدثُ الحج والعمرةً مكتوبَيْن عليّ» 
فأهللتٌ بهماء فقال عمر : هديتٌ لسَنَةِ نيك جَكهِ . إسناده جيّدٌء رواه النسائئٌ 


الحاشية * قوله: (أبوبكر الجَؤْرَتِيُ) . 
هو بجيم مفتوحةّء بعدها واو ساكنةٌ» ثم زايّ معجمةٌ» ثم قافٌ ثم ياءٌ مثناةٌ من تحت مشدَّدةٌ . 
* قوله: (الصّبَيٌ بن معبد) : 
هو بصادٍ مهملةٍ مضمومةٍ بعدها باءٌ موحدةٌ ثم ياءٌ مشدّدةٌ . 


أ )١(‏ أحمد (؟5071؟). وابن ماجه (95901) , 
(11) ليست في (س) . 
() أحمد في «المسند» »)١5184(‏ وأبوداود .)١81١(‏ والترمذي (90)» والنسائي في «المجتبى» 6/١١١1ء‏ وابن 
ماجه (905) , 0 
(4) صحيح ابن خزيمة (2007050 وسنن الدارقطني 7817/7 . 
(0) في (ب) و(ط): «الضبي» بالضاذ المعجمة . وهو الصَبَنُ بن معبد التغلبي: الكوفي» تابعيٌ» ثقةٌّ مخضرءٌ. رأى 
عمر بن الخطاب وعامة أصحاب النبي 85 . «تهذيب التهذيب» 509/4 .241١‏ 


ككعتاب المناسك (الحج) م" 


35 اللف4 0 0 و 7 4 ركيم مجمره عموملع 2ج 5 
وعيره 5 واحتج أحمد وجماعة بقوله تعالى : مو وَأَتمُوأ الحج والعمرة د الفروع 


[البقرة: .]1١95‏ 
وعنه : العمرةٌ سُنّة وفاقا لأبي حنيفة ) ومالك وأحد قولي الشافعية 
واختاره ينا لأنَّ رجلا أتى النبيّ علد فقال: َعَم رولك أن 
علينا . . . فذْكرَ الصَّلاةٌ والرّكاة. وصوم ه رمضانة وحج م البيتٍ . فقال 
النبيئ يك : «صدّق» . فقال: والذي بعنّكَ بالحقّ لا أزيدٌ عليهنَ» ولا أنقصض 
منهن ) فقال: الثن صدّقٌ ليدخلن ال . رواه عن : وأجيبٌ : أن 
اسم الخ ينارل العيرة: زوق ميل ”7 ' من حديث ابن عباس : 05-7 

العمرة ذ في الحجٌ إلى يوم القيامة» . وفي كتاب النبي يك إلى أَهْل اليمن مع 
عمرو بن حزم: «... وإن العمرةً الححّ الأصغرٌ» . رواه اشر 
1.و(2) ” 

والدارقطنيك”*' © وعن حجّاج» عن محمدٍ بن 00 عن جابر أن 
النب يك سيل عن العمرة: أواجبة هي؟ قال: الاء وأن ته تعتَصرَ خير لك؟ . 
رواه أحمد» والترمذي 0 وقال: : حسنٌ صحبح . كذا في بعض نُسَْه 
وحجاج : هوا بن أرطاةً؛ ضعيفٌ عندهم» مدلّسٌ لا يُحتجُ به اتفاقاً . 

قال الدارقطنيٌ : ورواه 0 وابِنُ خريج عن 
ابن المنكدرء عن جابر موقوفاً") ااتكما مادا وب و وخ و ا بحا و مأ قل ونع ب با ا ام 


. )17949( -148ء ورواء أحمد (2)87 وأبوداود‎ ١57//6 النسائي في «المجتبى»‎ )١( 

(؟) في #صحيحهة 2)1١(0015(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(9) في «صحيحهة» )7١7(0)117151(‏ . ْ 

(5) سنن الدارقطني 784/79 . 

. )97١( والترمذي‎ »)١57917( أحمد‎ )5( 

(1-7) ليست في (ب) . وفي (الأصل) و(س) و(ط): «قال الدارقطني: ورواه يحبى بن أيوب عن حجاج» وابن جريج 
عن ابن المنكدرء عن جابر موقوفاً»» والمثبت من «السنن؟ 585/7 . 


الفروع 


6 كتاب المنابسك الحج) 


وللطبرانت” '' عن محمد بن عبدالرّحِيمٍ» ” أعن سعيد بن عفيرٍ» عن يُحبى بنٍ 
أيوبت» عن عَُبَيْدٍ الله بن الْمَغِيرة» عن أبِي لزي عن جابر" "فرعا مكله . 
قرف 

ورواه الدارقطنئ”" عن ابن أبي داود» عن محمَدٍ وجعفر بن مُسَافرٍ ويعقوب 
ابن سَفيانَ» عن ابن عَفيرٍ . . فذْكرّه . 

تخ ير ابوت لق ؛ وا لسار لكن له مناكيرٌ عندهم» 
كهذا الحديث» مع أن أحمدّ قال فيه: سَيّء الحِفْظٍ . وقال أبوحاتم» وابنُ 
الفطان: لا يُحتج به . وقال الذارقطني: في بعضٍ خديثه اضطرابٌ . 

وأَمّا تَضْعيفُ خبرٍ جابر لضعفٍ عبيدٍ الله كما ذكره ذ في «منتهى الغاية) 
متابعة دي إسحاق الشيرازيٌ» فلا يتوه لأ عب ال ثقٌ عندهمء وق 
البخاريٌ وغيرُه . وقال أبوحاتم : صَدُوقٌ ثم يحتمل أنه أرادٌ عمرةً | لْقَضِيَّة 
أو العْمْرةَ مع حََتِهِمء فإنها لم تكنْ واجبة على من اعْثَّمَرَ . 

الات را لدان بزتيطا «الح يعوا 000 . إسناده 
ضعيفٌ» رواه ابن ماجه”'» ورواه الشافعك”*) عن أبي صَالِح الحنفيّ 
مرسلا» وقال: ليس فيها شي ثابت بأنها 0 ووقال اث غيدالة : رَوِيَ 
ذلك بأسانيدٌ لا د نَصِحٌ ولا تقوم بمثلها 1 : وعلى هذه الرواية يجب 
إتمامهاء كما سبق آخِرَ صَوْم التَطوّع”"' . 


. )1٠١١8( في «المعجم الأوسط» (5038)»: و«المعجم الصغير»‎ )١( 
. ليست في (ب)‎ )5-5( 

(*) في السنئن 780/7 

(5) في سئنه (59446) . 

(0) في المسند 7481/١‏ . 

١١9 ص‎ )١( 


كتاب المناسك (الحج) مو 


وعنه: روايةٌ ثالئةٌ:- تجبُ إلا عَلَى لمكي . نقلها عبثالله» والأثرمء 
والميمونئٌ» وبكرٌ بن مُحَمَّدٍ . اختاره الشيحُ» وقال شيحُنا : 'عليه نصوصّه. 
وتأوّلّها القاضي على أنه نَنَى عنهم دم التمتّعء كذا 'قال . وقد سأله عبدالله 
0 من أنن يعتمر أهل مكة؟ قال + .لين علبهم خئزة الآن ذلك قو ابن 
عباس"") . لكنه من رواية إسماعيل بِنِ مُسْلِمٍ المكي» وهو ضعيفٌ . وقاله 
عطاءٌء وطاوسنٌ؛ لأنّ معظمّها الطوافٌ» وهم يَمُعَلونه . وأجابت صاحبٌ 
«المحرّر»» وغيرٌه بأنه لا يصحٌ في حقٌ من لم يظفث» ومن طاف» يجبٌ أن لا 
يَجَرئه عَنْهاء كالآفاقج” 


* قوله: (ومَنْ طافٌ» يحب أن لآ ب؛ يُجْرِكهٌ عنها , كالآفاقِي) : 
الآفاقئ: الذي ليس من أهل مكة لو طاف فقطء لَم يُجْزئه عن الشُئْرة» فكذلك المكئ؛ لأنّ 
العُمْرة تشتملٌ على غير الطوافيء فلا يُجُرَئحٌ عنها الطوافٌ فقط . 


تنبيةٌ: الآفاق”” : جممٌ أَقّقء بضم الهمزة والفاءِ . وهو الناحيةٌ من السّماءِ و”" الأرض . ويقال 


في النُسبةٍ: أَنْقَئّء بضم الهمزة والفاءء فتكونٌ النسبةٌ إلى الواحدٍ . وحكى بعضّهم: أَنّقىّ» 
بفتحتين . قال ابن خطيب الدَّهْسّة: ولا يقال: آفاقي؛ أي: لا ينسبٌُ إلى الجمع» بل إلى الواحدٍء 
كجاتقتة :ونم يلكروا خالافة + والفقهاة برق ون علاقي اناه »ماخر المستني» كما قالر! 
ُدُوريٌ» وسّروجيٌ» فنسبوا إلى الجَمْع ) وهو القّدُورٌ» والسّروجٌ» فيحرّرٌ: هل ذَكَرَ ما وقّمَ في 
كلام المُقَهاءِء أم أهل اللغةٍعلى خلافِه؟ ثم وجدتٌ المصنّف ذكرٌ في أوَّل المواقيتٍ: أن صوابّه أفقيٌ؛ 
قيل : بفتحتين . وقيل : بضمتين . قال بعضّهم : الفتحٌ تخفيفاً على غير قياس . قاله ابن خطيب الدّهشة . 

(0ااأخرع ابن أيج ضيه 1/ لكات من ابويضاس” لا يَسُرُكم يا أهل مكةَ أن لا تعتمرواء فإن أبيتم فاجعلوا بينكم وبين 
الحَرّم بَطْن الوادي . وعنه: م يا أهل مَكة لا عمْرة لَكُمٍ إنما عمرئكم الطّواف . . وأخرج الدارقطني ؟/ 787 
عنه: الحجٌ وَالعُمْرّة فريضتان على النّاس كُلّهم إلآ أهلّ مَكَد فإنَ عُمْرَتهم الطواف . 


زفق في (ق): «الآفاتي» : 
إشرف في (د): «أو» : 


الفروع 


الحا 


0ه 


الفروع 


امل كباب المناسك (الحج) 


فصل 

لا يجبُ الحج على كافر أَضْلِيٌ (ع)؛ ويعاقبٌ عليه» وعلى سائر فُرُوع 
الإسلام (وش»» كالتّوحِيدٍ (ع). وعنه: لاء وهو الأشهّرٌ للحنفية. وللمالكية 
هات 

وعنه : يعاقبٌ على النُواجِيء لا الأَوَامِرٍ . 

والمردُ مئله (و) . وهل يلزمٌ الحجُ باستطاعة في ردَّتَهء إذا أَسْله؟ إن(") 
قلنا: يقضي ما فائَّهُ من صَلاةٍ وصَوْمء لزمّه (وش)» وإلاً فلا (وهم) . ولا 
تبطلٌ استطاعيّه بردَتِهِ إن قضى صلاةً تَرَكها قَبْل رديه (ه م) . وإن حمٌ» ثم 
ارتدّ» ثُم أَسْلمَء وهو مستطيمٌ؛ فهلْ يلزمُه حجٌ ان (و ه م)» أم لا (وش)؟ 
فيه روايتان . وسبق ذلك في الصّلاةا'2 . 

ولا يصحٌ الحج من كافرٍ (ع)» ويَبْظل إحرامه» ويخرج منه بردَيَهِ فيه 
(وه)ء كالصّوم . والجماعٌ قل يعتدٌ بما فعلّه مَعَهُّ وينعقدُ الإحرامٌ معه 
ابتدائ» بخلافي الردّةٍ (ع) . وللشافعيةء في خُروجه منه وكونه كالمجامع» 
وبنائه إذا أسلمّ أوجة . 


التصحيح مسألة ١‏ : قوله: (وإن حجٌ . ثم ارتدّ» ثم أسلمم» وهو مستطيعٌ ؟ فهل يلزمُه حج 


ثانٍ» أمْ لا؟ فيه روايتان . وسبق ذلك في الصّلاة) انتهى . 
قلتٌ: أَطْلقٌ المصئّف الخلاف في كتاب الصَّلاةٍ أيضاً””2 . وقد ذكرنا هناك الصحيح 
من المذهب. ومن اختار كل رواية» فليراجغ» إذ لا حاجة إلى إعادته . 


. في الأصل: «و؟‎ )١( 
. ١ال/؟‎ )0 


كتاب المناسك (الحج) يبلن 
ولا يجبٌ على مَجُنونٍ (ع)» ولا تبطلّ استطاعَتّه بجنونه (و). ولايصحٌ 
الحج منه إن عَقَدَه”' بنفسِه (ع)”"2 . وكذا إن عقده له الولِيئُ؛ اقتصاراً على 
النّصٌّ في الطفل» وقيل: يصحٌّ . وفي «منتهى الغاية»: اختاره أبوبكر 
وهل يبطل الإِخْرَامُ بالجُنُونِ؛ أنه لم يبقّ من أَهُلٍ العبادات» أَمْ لا 
0 . فإن لم يبطل» ٠»‏ فَكمَنْ أَغْمِيَ عليه . ذكره صاحبٌ 
«المحرّر» . وأطلقَ ابن عقيل وَجْهَينْ في بظلاله بيجنو وإعهاء . والمعروفٌ: 
لا يبطل بإغماءء كالسّكرء فيتوجه فيه مثلّه . 
ولا يجبٌ على عَبْدِ (و) كالجهادٍ. وفيه نظ ؛ لأنّ القَصْدَ منه التَّهَادمٌ 
عر ار ال 0 ام ا عق 
وللحَبّرٍ الآتي في الأمر بِِعَادَتِهِ إذا أَعتَقَّء ولأنّه لا يَمْلِكُ . وَيصِحٌ منه (و) . 
وكذا مكاتبٌ» ومديرٌء وأمٌ ولدِء وَمَعَيَنٌ بعضه (و) . 


ولا يجوز أن يُحْرمَ إل بإذنٍ سيّده (و)؛ لتفويتٍ حقّه ‏ فإن فعل» انعقد 


مسألة ‏ ؟: قوله: (وهل يبطل الإحرامٌ بالجنون؛ لأنه لم يبقّ من أهل العباداتٍ» أم التصحيح 


لا كالموت؟ فيه وجهان) انتهى . وأطلقهما ابن عقيل» والمجدٌ في «#شرحه : 
أحدهما: لا ييطل . قلتُ: وهو قياسٌ الصّوم إذا أفاق جزءا من البوم» والصّحيحٌ 
هناك الضّحةٌ وهو قولٌ الأئمة الثلاثق» وهو ظاهرٌ ما قدَّمّه في «الرعايتين» : 
والوجه الثاني : يبطلٌ» وهو قياسٌ قولٍ المَجَدِ في الصّوم . 


زفق في (من): اعقدا . 


الفروع 


4" كتاب المناسك (الحج) 


الفروع (و) خلافاً لداودّء كصّلاة ةَ وصَوْمٍ :435 الأضحات . وقال ابن عقيل : 
يتخرَّحٌ بُظَلانُ إحرامه بغضيه لتَفْسِهِء فيكونٌ قد حجٌّ في بدن غَضْبٍء فر كد 
من الحجٌ بمالٍ عْضْبٍ . وهذا متوجٌةٌ ليس بينهما فرق مُؤْرٌ فيكونٌ هو 
المذعتة وسيل كله في الاعتكافي” 0 ع دن على أنه لا يجوز 
له فعل عبادةٍ قد تفوّت حقّ السَّيّد إلا بإذنه» وتعليلّهم يَدلْ عليه؛ ومنه صلاة 
وصومء وقد يكود رمن الأعكاف التطوّع أقلّ ولا يجوز صَومُ م المرأةٍ إلا 
بإذن ؛ الرّوجء 00 ل اسل اكلن وقد سوّوا بينهما في الاعتكافي والحج بلا 
ا ولتخن. .. ودل اعتبارٌ المسألة* بالغصب على تخريج رواية: إن 

أجد 
عل لوقه ندج سوماان وار ارد ا 
وجماعةٌ» وجزم بها آخرون؛ لتفويتٍ حقّه . وقامنّ الشيحٌ على صوم يضر 
بدَلّه ومُرادُه: لا يَْوّتُ بِهِ حقٌ . وليس له تحليله» في رواية نقلها الجماعةٌ: 
واختارها أبوبكرء والقاضيء وابنهء وغيرهه2", كتطوٌع نفسهٍ . وقد ذكر 
ابن عقيل قولٌ أحمدّ: لا يعجبني منع السيّد عبدّه من المُضٌِ / في الإحرام 
التصحيح ١‏ مسألة-": قوله عن العبدٍ: (ولا يجورٌ أن يُخْرم إلآ بإذنٍ سيّده . . ٠.‏ فإن فعل» 
انعقد . . . فَعَلَى هذه: لسيده تحليلهء في رواية» اختارها ابن حامدء والشيخ» 
وجماعةٌ) وجزم بها آخرون . . . وليس له تحليله» في رواية» نقلها الجماعةٌ» واختارها 
أبوبكر» والقاضيء وابئه » وغيرهم) انتهى . وأطلقهمافي «المُذْهب». و«مسبوكِ الذهب»: 


الحاشية * قوله: (ودل اعتبارٌ المسألة) . 
الحجٌ بمالٍ غْضْبٍ . 


.374 ص‎ )١( 


كتاب المناسك (الحج) 8" 


''' الإحرام؛ والصّلاةٍ والصّيام . وقال: إن لم يُخَرَّحْ منه وجوب النوافل الفروع 

ا كال يادهة. 

وإن أَذِنَ له» لم بجر له تَحْلِيلُهُ (ه)؛ للزومهء كيكاح» وإعارة لرهن . 
وعنه : له تحليله . 

وإن باعّه» فمشيّريه كبائعه في تحليله؛ وله الفسحٌ إن لم يَعْلَمْ إلا أن 
يَمْلِكَ بائغه تحليله بالكلل 

وإن عَلِم العبدُ برجوع سيّدِه عن إِذْنِه كما لو لم يدن وإلأّء فالخلاف 
في عزلٍ الوكيل قبل عِلْمِهِ 

وإن نذَّرَ العبدٌ الحجٌ» لَزِمّه (و) . قال صاحبٌ «المحرّر»: لا نعلمٌ فيه 


5 


إحداهما ل ا وهو الصحيحٌ . صحّححه في «النظم» وغيره وجزم به في 
«المقنع»” و واشرح ابن منَجَاه و«الوجيز) و«المنور» وغيرهم . وقدفة في 
«الرعاية الكبرى» و(اشرح ابن رزين» وغيرهما . واختاره ابن حامدٍ» والشيخ الموفقٌ» 
والشارخ» وغيرهم . ْ ظ 

والرواية الثانية: ليس له تحليله . نقلها الجماعةٌ . واختارها أبوبكر» والقاضي» 
وابه» وغيرُهم . قال ناظمُ «المفردات» : هذا الأشهرٌ . وقدمه في «المحرّرا وغيره ٠‏ 


* قوله: (وقال: إن لم يَخْرّحْ منه وجوبٌ النوافل بالشروع”*) 1 الحاشية 


أي : قال ابن عقيل: إن لم يُخْرَّحْ من كلام أحمدّ هذا؛ وهو قولّه : لا يعجيني . . . إلى آخره . 
ومرادٌ ابن عقيل أن كلام أحمدّ هذا يحرج منه وجوبٌ النوافل بالشروع؛ لأنه لما لم يعجبّه منغ 
السيّدٍ عبدّه من المُضِيٌ في الإخرام والصّلاةٍَ والصيام» دلّ ذلك على أنّها وجَبّتُْ بالدخولٍ 8 

. في (ب): اومن؟»‎ )١( 

. في (ب): «بالشروح؟‎ )١( 


() المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 717/8 . 
(4) في (ق): "بالشرع» . 


١‏ كتاب المناسك (الحج) 


الفروع خلافاً . وهل لسيَّدِه منعٌةُ منهء إذا لم يكن ندر تاقنة (وش)ء أم لا لوجوبه 

عليه كواجبٍ صلاةٍ وصوم؟ ولعلّ المرادً: بأضل الشَّرِع'' فيه روايتان . 
وقيل: إن كان النَدْرُ على القَوْرٍ لم يَمْبَعْها*2 . وقد نقل ابن إبراهيم» في 
مَمْلوكِ قال: امرأته طالقٌ ثلاث إن لم يُحْرِمْ أوّل يوم من رمضان . قال: 
يحرم » ولا تَظلَقُ امرآثه . قلث: فإن منعة سيدذه أن يخرّجَ إلى مكة؟ قال: 
ليس له ذلك» إذا عَلِم منه رُشْداً . ذكره الخلآلٌ فيما يجبٌ على المملوكِ من 
حقٌ مولاه» وما يجبٌ من حقٌ المملوكِ على سيّده . وعنه: ما يدل على 
خلافهء وهو ظاهرٌ كلامهم» وسبقٌ ذلك أوّل الجنائز”" . 

وإن أَمْسَدَ العبدُ حَجه بالوَظءء ل المضيئٌ فيه والقضَاءٌ (وش) كالحرٌء 
ويصِحٌ القضَاءٌ في رِقَهء على الأصَحٌ ؛ للزومه له كالئّذْرِء بخلافي حجة 
السام ٠‏ وليمن لسيله متغه نه إن كان شروعه فيما أَفْسَدَه بإذنه ؛ لأنَّ إِذنّه 
فيه إِذنَّ في موجبدء ومن موجبه قَضَاءٌ ما أفسَّدّه على الفور . 

وللمالكية قولانٍ . وإن لم يكن بِإذنه» ففي منعِه من القضاء وجهانء 

التصحيح مسألة ‏ 4 : قوله: (وإن نذَّرَ العبدٌ الحجٌّء » لزمّه . . . وهل لسيده منعُه منه إِذا لم 

يكن نذَّرَّه بإذنه أَمْ لآ لوجويه عليه كواجني: صلاة وصضوم؟ ٠‏ . . فيه روايتان . وقيل: 
إن كان النَذْرُ على القَوْرِ لّم يمنغه) انتهى . وأطلقهما المجدٌ في اشرحه): 

إحداهما: له منعْه منه. وهو الصحيحٌ . اختاره ابنُ حامدٍء والقاضيء والشيح 
الموفّق» والشارحُ» وابنُ رزين» وغيرُهم . وقدمه في( الرغاية الكرق برا الكو اا 
قلتٌ: وهو الصوابٌ . 

والرواية الثانية : ليس له منعُهء وجزم به «المحوّر» . 


. في (س): «الشروع»‎ )١( 
زقش يردا اندم‎ 


كتاب المناسك (الحج) 1" 


كالمنذور©**"' . وهل يلزمٌُ العبدّ القضاءٌ لفواتٍ أو إحصار؟ فيه الخلافٌ» 
غ0 , / 

وإن أَعبَقّ قَبْل أَنْ يأتي بما لزمّه من ذلكٌ» لزمه أن يبدا بحجةٍ الإشلام؛ 
فإن خالت: فحُكمٌه كالحُرٌ يبدأ بنذ أو غيره قبل حََةٍ الإسلام . وإن أَعيقَ 
في الحبَةٍ الفاسدةٍ في حال يُجَئهُ عن حَبَةٍ الفرض لو كانت صَحِيحةً فَإلَّه 


مسألة ‏ ه ‏ 5: قوله: (وإن أفسَّدَ العبدُ حجّه بالوطءء لزمّه المضيُ فيه 
والقضاءً . . . ويصحٌ القضاءً في رقّه .. . وليس لسيّده منعغه» إن كان شروعُه فيما أَفسَدَه 
بإذله ... وإن لم يكن بِإِذنه ففى منعه من القَضَاءٍ وجهان» كالمنذور) انتهى . وفيه 


المسألة الأولى ‏ ه: إذا كان الححٌ تطوعاًء وأفسَدَّهء فهّل للسيّدٍ منعغه من القضّاءء 
إذا كان شروعُه فيما أفسّدَّه بغير إِذْنْهِ» أمْ لا؟ أطلق الخلاف : 

أحدهما: له منعُهء وهو الصحيحٌ . وقد قدمه المصنفٌ في هذا الكتاب في باب 
محظوراتٍ الإخرّاه”'2 في هذه المسألة بِعَيْنهاء وهذه من جملةٍ المسائلٍ التي أطلقّ 
المصنفٌُ فيها الخلاف» وقَدَّمَ فيها حُكماً» ٠‏ كما تقد التنبيُ عليه في المقدّمةِ ©©. 

والوجه الثاني : ليس له منعْه . 

المسألة الثانية 5 : إذا كان حجُّه منذوراً وأَفْسَدَه وقد تقدَّم في كلآم المصئّفٍ في 
المسألة التي قَبْلّها ما يشابّه هذه؛ ولكن يَلْكَ الخلافٌ في منعِه من فعله» وهنا منعه من 
قضائه» وعلى كل حالٍ» الصحيح أن له منعّه كالمسألةٍ المقيسةٍ» والتي قبلهاء والله أعلم . 

(7) تنبيه: قوله: (وهل يلزمٌ العبدٌ القضاء لفواتٍ أو إحصار؟ فيه الخلاف» 
كالخرٌ). يعني: كالخرٌ الصَّغيرِء وقد قدّمَ المصنفٌ في الحرٌ الصغير وجوبٌ القضاء 
0 


(١1)ء‏ ص 166 . 
(؟) ارما . 


الفروع 


الحاشية 


"١‏ كتاب المناسك (الحج) 


الفروع يَمضِي فيهاء ويججزئه ذلك عن حَحَجَةٍ الإسُلام والقضَاءِ (وش) . 

وقال ابن عقيل : عدف أنه دوي + أنه اذى مو عي أ ان 
أجزأث؛ يجبُ أن يكون تَضَاؤْها كَهِيَ » كما قلناء فيمن نذَّرَ صومٌ يومَ يدم 
فُلآنُء فقلِمٌ في يوم من رمضان» فإنه» على الروايةٍ التي تقول: يُجزئُه ذلك 
عن النذرٍ والفرض: لو أفطَرَ ذلك اليوم» لزمه قضاءٌ يومّين» ولا يكونٌ 
الاعتبارٌ في القضاء بما كان في الأداء* 

ويلزمُه حكم جنايته» كخر معسِرٍ . وإن حل بحصر» أو حَلّله سيده» 
لم يتحلّل قبل الصومء 0 خض عله + ريل فى اإلنهوي 
وفي صوم آحَرَ في إحرام بلا إذنِو» وجهانء كنذّْرِء وسيأتي”"2. وعند 
المالكة: إن تعمد المادون انيه لاماي دامر ب اي عمرام اين 


3 


الأشهّر عندهم . ويتوجّه احتمال: مثله* . وإن قُلنا: يَمْلِكُ بِالتّمْلِيك» 


الحاشية * قوله: (ولا يكون الاعتبار في القضاء بما كان في الأداء) . 
لأنَّ في الأداء كان يجزئه يوم واحدٌ عن رمضان والنذرٍ على الرواية» وإذا أفطرٌ ذلك اليومّ» لزمّه 
يومانٍ؛ يومٌ لرمضانً» ويومٌ للنّذْرِه فجاء القضاءٌ مخالفاً للأَدَاءِ . 
* قوله : (كحُرٌ معيير) . 
لأنّ الحرٌ المعيرٌ تكونٌ كفارثه بالضصّومء كذلك العبدٌ؛ لأنّه مثله في العُسْرةٍ . 
* قوله: (ويتوجّه احتمالٌ: مثله) . 
أي : يتوجّه لنا احتمالٌ مثل مذهب مالك . 


() ص5؟؟. 


كناب المناسك (الحج) وح 


وإن مات العبدٌ ولم يصّمء فلسيّده أن يُطِعِمَ عنه . ذكرّه في «الفصول» . 

وإن أفْسَدَ حبجه» صامً» وكذا إن تمنّمَ أو قرَنَ؛ٍ لأنَّ الحجّ له. كالمَرأةٍ*. 
وذكرٌ القاضي أنه على سيِّدِهء إِنْ أَذِنَ فيه» كما لو فَعَلّه نائبٌ بإذنٍ مُستنيب. 

فصل 

ولا يجبٌ على صبيٌّ» ويصحٌ منه . فإن كان مميّزء أحرّمٌ بنفسهء وإلا 
أحرّم وليه عنهء ويقعٌ لازمء وحُكمّه كالمكفف . نص عليه (و م ش)؟ لقول 
ابن عباس : إن امرأةٌ رفع إلى الني يكل صينا ٠»‏ فقالت: ألهذا حجٌ؟ قال : 
انعم ولكِ أجرً؛ . رواه مسلم * . وقال السائ بن يزيد" : حسّ بي مع 
النبيئ يَكةِ في حب الوداع. وأنا ابن سبع س: سِنِينَ . رواه البخاري”" . وقال 
ال افيا ل قرانة جحة | خرف :اننا 


م 


أعرابي بح“ ثم هاجرء فعليه حجة بحَةٌ أخرى» لامر عر تياد 
رام # 2ه 
الى (4) . وانفرد محمد بن المنهالٍ برفعه » وهو مُحْتنَحٌ به في 


«(الصحيحين) وغيرهماء وكان آبةَ فى الحفظ»ء ولهذا صحّحه ا منهم 
ابِنُ حَرْمء وأجاب بنسحْهٍ لكون فيه الأغرابي 


* قوله: (وكذا إن تمنّعَ أو قرَّن؛ لأن الحجٌ له كالمرأة) . 
لأن المرأة تجبٌ الفدية عليها دون زوجها ل ل 


دول سيذده؟ 1110 . 


001 . )41١( )1895( في ل(صحيحهة‎ )١( 
(؟) هو: السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة أبوعبدالله» وأبويزيد. الكنديء المدني» ابن أخت مره وذلك شي عرفوا‎ 
به . قال الزهري: ما اتخذ رسول الله يي قاضياء ولا أبوبكرء ولا عمرء حتى قال عمر للسائب ابن أخت نمر: لو‎ 

روّحت عني بعضضَ الأمر . (ت ١3ه)‏ . «سير أعلام النبلاء» 437//7 . 
(؟) في «(صحيحه؟ (1468) . 
(4) أخرجه البيهقي في «سئنهة 15/4 بلفظه مرفوعأء وبنحوه موقوفاً . 


الفروع 


الفروع 


14" كتاب المناسك (الحج) 


وقد قال أبوالوليد حسّانُ بن محمدٍ من وَلَّدِ سعيدٍ بن العاص» وهو إمام 
أهلٍ الحديث في عصره. بخراسان, قاله الحاكم في «تاريخه» . وقال: 
درّسنَ الفقة على أبي العَبّاسِ بن سُرَيجٍ . صنّف «المخرَّجَ على مذهب 
0 و«المخرّجَ على الصحيح» لمسل: وكان أزهدٌ من رأيتٌ من 

لعلماء. م فسا ولزوماً لمدرسيه ويَئئه وأكثرهم اجتهادا في 
العبادةٍ -: سمعتٌ أبا الوليد» وسئل عن قولٍ النبي يَكلِ: «أيُما أعرابيٌ حجّ 
قبل أن يُهَاجِرَء فعليه الحخ إذا هاجَرً . قال: معناه قبل أن يُسْلِم» فعبّرَ باسم 
الهجرةٍ ”'عن الإسلام؛ لأنهم إذا أَسْلَّمُواء مَاجَرواء وفسَّرٌَ النبيئ كلِ الإِسُلام 
باسم الهجرة''» وإِنّما سُمُوا مهاجرين؛ لأنهم هجَّروا الكُمَّارَ إجلالاً 
ا ا 000 
إسحاقٌ القاضي يقول: دخلتٌ على المعتضدٍ فَدَقَمَ إلى كتاباً نظرتٌ فيه 
ا ا ا 
له: يا أميرٌ المؤمنين» مصنّفٌ هذا الكتاب زِنْدِيقُ» فقال: لم تصمّ هذه 
الأحاديثٌ؟ قلتٌّ: الأحاديثٌ على ما رُويتُ» ولكن من أباح المُسْكرَ 3 
يبح الممْعَة» ومن باح المعة » لم يبح الغِنَاء والمُسْكرَ وما من عالم الأول َل 
ومن جَمّع زَللَ العُلَماءِ» ثم أخدّ بهاء ذهب دِيئه . فأمر المعتضد. فأُحرِقٌ ذلك 
الكتابٌء والله أعلم . 


وقال أبوالخطاب عن الخبر المذكور: ذكره هبة الله الطبَرِيُ'" في 


ماع 


. ليست في الأصل‎ )1١( 
(؟) هو: أبوالقاسم» هبة الله بن الحسن بن منصور الطبريٌ» الرازيٌء الشافغئٌ» اللالكائي» الحافظ» المجوّد: مفيد‎ 
. 419 /119/ بغداد في وقته» صنف كتابأ في السّنة (ت ١٠4ه) . اسير أعلام النبلاء»‎ 


كتاب المناسك «(الحج) 6 


(سنئه) » وقال: أخرجه ابنٌ أبي حاتم . الفروع 

ولأنه يَصِحُ 2 كالبالغ » بخلافي المجنون» ولأنه إذا صحّ 
إحرامه, يحت اصن طار يدك حال في الشتدادء كالتكاح» ولأنه الترام 
بالفعل» وهو أَقْوَى من القَّوْلِء ” 'بخلافي نَذَْرِ ويميئه* 

وكنادة الحج تتعلقُ بالحجٌ الفاسدٍء وتُحْرم رفقةٌ المُعْمَى عَلَيْهِ عنه 
عِنْدَهُم "'» بخلافٍ الصّوم فيها . ومذهبٌ أبي حنيفة وأصحابه ا 
ولا يلزمٌ» فلا تتعلّقُ به كفارةٌ ويرتفض برفضهء وتحلت الامتحا * 
وذكر ابنُ هُبّيرة عن بعض الحنفية؛ أن هذا معنى قولٍ أبي حنيفة» لا أنه 
يُخرجُه من ثواب الحجٌ؛ وسبق في كتاب الصلاة""'» وهذا القولٌ منَّجهٌ أن 
يصحٌ إحرامّه» ولا يلزمّه حكمّه» ويُئاب عليه إذا أتمّه صحيحا ؛ لأنّه ليس من 
أهل الالتزام» وليس على لزومه دليل صحيحٌ . 

ويحرم مميرٌ - - وهو ابن سيع . - بإذن وليه كالبيع ؛ وقيل : : يصحٌ منه بدونه . 
واختاره صاحبٌ «المحرر»ا» كضاز: وصرم»: فعلى هذا : يحلّله الوليٌ منه إن 


د التفحيحم 
* قوله: (ولأنه التزام”'» بالفعلء وهو أقوى من القولٍء بخلافي نَذْرِهِ ويمينه) . الخاضية 
لأن اليمينَ والنذر التزامٌ بالقولٍ دون الفعل» فلم يلزماةٌ» بخلافٍ كمّاراتٍ الحجٌ؛ لأنّها التزامٌ 


بالفعل . 
* قوله: (ويجدّبٌ العّليبٌ استحباباً) . 

هذا على قولٍ الحنفية» وأمًا على قولنا: ينعقدٌ لازماًء فإنه يجئّبُ وجوباً . قاله في شرح الهداية». 
)١(‏ في (ب): (صومه؟ . 
(50) ليست في (س) . 


5 اش . 
(4) في (ق): «الترم» 


الفروح 


18/ 


م" كتاب المناسك (الحج) 


رآه ضَرَّراً في الأصحٌ» كعبدٍ . وللشافعية كالوجهين . 

ولا يُحرِم م الوليُ عن مميّرٍ (و م ش)؛ لعدم الدليلٍ . والوليُ/ : من يَلِي 
ماله ٠‏ فيضح عن عن الطفل» ولو كان مُخرماًء أو لَمْ يسيٌ* ؛ كعقدٍ النكاح له 
ولا يصحٌ من غير الوليٌ . ذكره القاضي»ء واه ظاهرٌ كلام حي 
كا لأَجِنِنَ ؛ وظاهرٌ رواية يه حنبلٍ : يصحٌ من الأمٌّ أيضاً (و ش) للخبر المذكور. 
واعنا رياه :لقال نشي : في عصّبته» كالعمٌ وابنه» وجهان . واختار 
بعضهم الصّحة والله أعلم . 

وكن ها تكن فل تي كالوقوفي والمبيتٍ» لزمه» و ال 
الولىٌ فيها أو غيره: وما عجر عله )2 عَمِلهِ عنه الوليٌ» روي عن ابن عمر في 
الرّمْي . وعن أبي بكر أنه طاف بابن الزبيرٍ في خرقةٍ . رواهما الأثرم”" . 

وكانت عائشةٌ تجرد الصبيان للإحرام”", وفاقاً لأكثر العلماء» منهم 


الحاشية * قوله: (ويصحٌ عن الظفل » ولو كان مُحرماً. أولم يحجٌ) . 


أي : ولو كان الوليٌ مُحرماً» أو لم يكن الوليئٌ حجّ . قال في «المغني»!*) : ومعنى إحرامه؛ أن 
يعقِدَ له الإحرامً» فيصحٌ للصبيّ دون الوليئ؛ كما يعقدٌ النكاح له فعلى هذا: يصحٌ أن يعقدّ له 
الإحرام»سواءٌ كان محرماً أو حلالاً» ممن عليه حَحَةٌ الإسلام؛ أو غيرو» ثم ذكرٌ أن الأمٌّ يصحٌ 
إحرامّها عنه» وذكرٌ رواية حنبل» وأنه اختيارٌ ابن عقيل . وقال القاضي: ظاهرٌ كلام أحمدٌ: لا 
يُحرمٌ عنه إلا وليّهء ثم ذكرٌ الشيح في بقيّةٍ الأقارب كالأخ وابن العم وجهّين؛ بناءً على الأمّ وأن 
الأجانبٌ لايصحٌ منهم وجهاً واحداً . 

. في الأصل: #حضره»‎ )١( 

(1) الأول أخرجه أيضاً ابن أبي شيبة «الجزء العَمْروي»؛ ص1 5» والثاني أخرجه أيضاً عبدالرزاق في ١مصنفه» 7١/0‏ . 


(*) أخرجه ابن أبي شيبة - نشرة العَمْروي - ص077؟ . 
()ه/١اهة.‏ 


كتاب المنابسك (الحج) / "١‏ 


الشافعيٌ . وقاله عطاءٌ إلا الصَّلاةٌ* . واستثنى مالكٌ التَلبِيَةَ أيضاً . وعن الفروع 
أشعتٌ بن سوار ‏ وهو ضعيفٌ عند الأكثر ‏ عن أبي الزبير» عن جابر قال: 
حجنا مع النبيّ يلل ومَعَنا النْسَاءٌ والضبيان» فأحرمنا عن الصَّيْيان :. رواة 
سعيد(2. ولأحمد» وابن ماجه”" : فلبيّنا عن الصبيان» ورمينا عنهم . 
ولد ولي 15 ردكا انلق مرا ليا ون وترم عزن عشبا 

ولا يجورٌ أن يَرْمِيَ عنه إلا من رمّى عن نفسه» كالنيابة في الحجٌ*» فإن 
قلنا بالإجزاء هناك فكذا هناء وإلآ وقعَ الرمئْ عن نفسهء إن كان مُحُرما 
بقَرَضِوِء وإن كان حَلاَلاً» لم يُعتَدَّ به» وإن قلنا: يقعٌ الإحرامٌ باطلاً هناك» 
فكذا الرَّمِئْ هنا . 

وإن أمكنّ الصبيّ أن يناولَ النائبَ الحَصّىء ناوَلّهء وإلآ استّحبٌ أن 
توضّعٌ الحصاةٌ في كفّه ثم تُوْخَلٌ منه فتُرمَّى عنهء فإن وضَّعَها النائبُ في يده 
ورمى بهاء فجعل يدّه كالآلة» فحسنٌ . وإن أمكتّه أن يطوفء فعَلّه وإلآ 
ِيف به محمولاً أو راكباً . 


* قوله: (إلا الصلاة) . الحاشية 
يحتملٌ أن يكون مرادُه بالصَّلاةٍ ركعتي الطوافي؛ أن الوليّ لا يصليهما إذا طاف عنه . 

* قوله: (ولا يجورٌ أن يرميَ عنه إلا من رَمَى عن تَفْسِه كالنيابة في الحجٌ) . 
يعني : إن قلنا : إنه إذا حجٌ عن غيره ولم يكن حجٌ عن نفسه ؛ يُجزَئٌ» كذلك إذا رَمَى عنه من لم 
يكنْ رمى عن نفسهء يُجزئه . 


(؟) أحمد :.)4717/١(‏ وابن ماجه (07018) . 
(7) في سئنه 9371 . 


الفروح 


الحاشية 


14" كتاب المناسك (الحج) 


وتَُْبَرٌ النيةٌ من”'' الطائفٍ بهء وكوثّه ممن يصحٌ أن يعقِدَ له الإحرامٌ» فإن 


و الطوافت عن نفسيه وعن الصبيّ» وفع عن الصبيٌ كالكبير يَطافٌ به 


عم ماو 


مَحْمُولاً لعذّرٍ . 

ويجورٌ أن يطوف عنه الحلالُ والمحرمٌ؛ طافّ عن نفسه أو لا (و م ش)؛ 
لوجود الطوافٍ من الصبيٌ كمَحْمُولٍ مريض» ولم يُوجَدْ من الحامل إل 
الني, كحالة الإخرام . 

وذكر القاضي وجهاً*: لا يجزئٌ ”'عن الصبئ"2؛ كالرّمي عن الغيرء 
فعَلى هذا : يقعُ عن الحامل ؛ لأنَّ النية هنا شرظ» ذ ل ان 
وقيل : يقعّ هنا عن نفسيوء كما لو نوى الححٌ عن نفسه وعن غيره» والمحمول 
المعذورٌ وُجدت”*' النيةٌ منه*2» وهو أهلٌ . ويحتمل أن تلغوَ نيتّه هنا؛ لعدم 
التعيين ؛ لكون الطوافي لا يقح عن غير معيّنِ . 

ونفقةٌ الحجّ في مالٍ وليّهء في روايةٍ اختارها أبوالخطاب» وأبوالوفاء» 


* قوله: (وذكر القاضي وجهاً) . 
يز لا بيت يلصي من ل 27و ظاكع تيه كنا اه لامر عن رو له يك تعن عل فيه 
* قوله: (لأن النيةً هنا شرطء فهي كجزءٍ منه شرعاً) . 


أي ؛ كجزءٍ من النْسّكِ إن كان حبّاً أو عمرةً 5 


. في (ب): «عن»‎ )١( 
. (7؟) ليست في (ب)‎ 
. في الأصل: «جزء؟‎ )”( 
. في الأصل: «وجوب»‎ )4( 
. ليست في الأصل‎ )0( 
. )( ليست في‎ )0( 


كتاب المناسك (الحج) علض 


والشيخ» وغيرهم (و م ق)؟ لأنه السببٌ فيه» قال ابن عقيل : كإتلافه مال 
غيره بأمْرِه له 8 وعنه . في ماله اختاره ماع 8 واختلفت اختيارٌ 


القاضم 20ب أنه لمْلّحيهء كأخرة حامله إلى الجامع» والطبيب» ونحوهء 
ومحل”” الخلا يختصٌ بما يزيدٌ على تََقَةٍ الحضرء وإنشاءٍ السَّفّرِ للحجٌ به 
تمريا عن الكلاعة : زادصَاحِبٌُ «المحرر» : ومالّه كثيرٌيَحْتَّملُ ذلك . 


مسألة -/: قوله: (ونفقةٌ الحجّ في مالٍ وليّه. في رواية اختارها أبوالخطاب» 
وأبوالوفاء» والشيخ. وغيرُهم . . . وعنه: في مالهء اختاره جماعةٌ . واختلفٌ اختيار 
القاضي) انتهى . وأطلقهما في «المستوعب». و«الكافي»”"' واشرح المجداء 
و«النظم». وغيرهم: 

إحداهما: هي في مالٍ وليّه» وهو الصَّحَيحُء جزم به في «الوجيزاء و«المنؤر»» 
وامنتخب الأدمي»: و«تذكرةٍ ابن عبدوس» ارم . قال في «المُذهب». 
وامسبوك الذهب»: يلزمٌ ذلك الوليء في أقوى الروايتين . واختاره أبوالخطاب في 
«الهداية» والشيخ في «المغني»”” : + والشار 2ه وصاحبٌ «الحاويين» . قال ابن مُنَجَا في 
«شرحه»: هذا المذهبٌُ» وهو أصحٌ . واختاره القاضي في بعض كُتُبه . وقدمه في 
«المقنع»”) و«المحرّر»» واشرح ابن رزين؟ وغيرهم . قال ابن رزين: فعلى وليّه 
إجماعاً . نم حكى الخلافٌ . 

والرواية الثانية: يكونُ في مالٍ الصبىٌ . قدمه في «الهداية»» و«الخلاصة». 
و«الهادي», و«التلخيص»» و«الرعايتين»» العامة و«الفائق»» و«إدراك الغاية», 
و«نظم المفردات»» وغيرهم . واختاره القاضي في «الخلافٍ» . قلتٌُ: وهو ضعيفٌ» 
وما عُلّلت به هذه الرواية غيرٌُ مسلّم» وإطلاقٌ المصّفٍ فيه نظرٌ . 


. في الأصل: «ومشكل؛‎ )١( 
"1/1 0 
ه/غه.‎ "5 


(8) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 58/8 . 


الفروع 


1 


الفروع 


ارح كتاب المناسك «الحج) 


فأنا:سدرة عه النكارة أو خثمة» أو ]إل مكة لالسطانيان أو" الدقامة 
بها للم أو غيره» مما يبا له السّفرُ به في وقتٍ الحجٌ وغيره؛ ومع الاخرام 
وعدمهء فلا نفقة على الوليء وواية واحدةٌ» بل على الجهة الواجبة فيها 
بتقدير عدم الإخرامء ويؤخذٌ هذا من كلام غيره من التصرّف لمصْلَحَيِه ويؤخذٌ 
من كلام الشافعية» وكذا المالكية» وإن كانوا استثتّوا خوف الضَّيعةٍ عليه فقط . 

وهل الفديةٌ وجزاءٌ الصَّيْدِ على الولي كتَفَقَيه أم عليه كجنايته؟ فيه 
2007 تيه 0 11111 


التصحيح <١‏ مسألة-8: قوله: (وهل الفديةٌ وجزءً الصيدٍ على الولي كتمّقَه أم عليه كجنايته؟ 


الحا 


2 


فيه روايتان) انتهى . وأطلقهما فى «المستوعب». .و«المغنى»9؟؟: و«الكافي»9 ) 


و«شرح المجداء و«النظم»» وغيرهم: 

إحداهماة 5 مالٍ وليّهء وهو الصحيحٌ . قال في «المذهب»»ء 
و«مسبوك الذهب»: يلزمُ الوليٌّ» في أقوى الروايتين . قال ابن مُنَجّا: هذا المذهبٌ. وهو 
أصحٌ . قال ابن عبدوس في «تذكرته»: نفقةٌ الحج ومتعلقاتِه المُحِحِفَةٍ بالصبي تلزمْ 
المُحْرِمٌ به وقدّمه في «المقنع» © و«المحرر؛» واشرح ابن رزين»» وحكاه إجماعاًء 


* قوله: (وجزاءٌ الصيدٍ على الوليٌ كنفقته. أم عليه كجنايته؟ فيه روايتان) . 
قال في «الكافي)”" ': جزاءً الصيدٍ في مالٍ الصبى ؛ لأنّه وجب بجنايته» فلزمّه كجئايته على آدميّ . 
وعنه : على وليّه ؛ لأنّه أدحَلّه في ذلك . وقوله: (كجنايته)؛ جزاءً الجناية في مالٍ الصبيّ؛ لأنَّ 
الوليّ لم يُدْخلْه فيهاء إذ قد توجدٌ وقد لآ توجدٌ» أشبّة ما لو أقعدّه في المَكْتَبٍ لتعلّم الخطء فجنى 
فيه جنايةٌ اندرا عن تناب الكاءة مل أده لةا انجرخت سارو من سجطاررات 
الإحرام ؛ لأنَّ قل الصَّيدِ من الجناية على المحظورء وقد ذكرٌ فيه الخلاف . 


(1) في الأصل: دو . 
() 064/0 . 
5 ا . 


(5) المقنع.مع الشرح الكبير والانصاف 74/8 . 


كتاب المناسك (الحج) حيرض 


وللشافعيّ» والمالكية قولان» كذا ذكره الشيحُ ولر اي ومركة مقداع 
بينهما* . ويختصٌ الخلافٌ بما فعَلّه الصبيٌ . 

رازم الال تكرام مع خط وسيانء قال صاحبُ «المحرر»: أو فعَلّه به 
الولئُ» لمضلحَيه*» كتغطية رأسه لبرْوٍء أو تطبيبه''' لمرض . وإن فعلّة به 
الوليُ لا لعذْرِء فالقديةٌ علي روما لانيلزة اتبالة عقا لمم عط ونسياو يالا 
يلم الصبئ ؛ ؛ لأنَّ عمْدّه خطأ 


كما تقدّم . وجرَّمَ به في «الوجيزاء و«المنوّر»» و«منتخب الأدمي»» وغيرهم . واختاره 
أبوالخطاب» والشيحٌ الموفُق» والشارحٌ» وصاحبٌ «الحاويين» وغيرهٌّم . 

والرؤاية الثانية: يكونٌ في مالٍ الصبئٌ» قدمه في «الهداية»» و«الخلاصة؛ء 
و«الهادي», و«التلخيص»» و«الرعايتين)» و«الحاويين»» و«الفائق و2 وغيرهم . واختاره 
القاضي في «الخلاي»/ 

(7) تنبيه: حكمٌ جَرَاء الصَّيدٍ والفدية حكمُ نفقة الحج. ؛» خلافاً ومذهباًء ولذلك 
جمّعهما أكثرٌ الأضحاب» وحكوا الخلاف في الجبو» وك الفيوات» وإليه ميل 
المصئّفٍ ؛ لول ارق الأخرى: (كذا ذكره الشيخ وغيده) . ولنا طريقةٌ أخرى» 
وهي : هل يُلحقان بالنفقة» فيكونُ فيهما الخلافٌ الذي فيهاء أو يكونانٍ كجنايته» فيجبٌ 
عليه قولاً واحداً؟ وهي طريقةٌ الشيخ الموقّق وجماعةء وهو ظاهرٌ ما قدّمه المصئّف . 
والذي يظهرٌ أن هذه الطريقةً ضعيفةٌ . 


* قوله: (وسوّى جماعةٌ بينهما) . 
أي : بين النفقة وبين”" الفدية وجزاءِ الصيدٍ . 

* قوله: (أو فعله به الولّ؛؟ لمصلحته . . .) إلى آخره . 
أمَا إذا فعله به الوليُ من غير مصلحةٍ» كتغطيةٍ رأسِهٍ من غير عُذْرِ؛ أو حَلقِهِ من غير حاجةء فالفديةٌ 
هنا على الول من غير خخلافيء كما ذكره بعد ذلك . 


, ةهيطب١ في (ب):‎ )١( 
. (؟) ليست فني (ق)‎ 


الفروع 


الحاشية 


فيض كتبتاب المناسك «(الحج) 


الفرغ ١‏ ومتى وجبّث على الوليّ ودخلّها الصومٌء صامَ عنه؛ لؤجُوبها عليه 
ابتداء» كصّؤمِها عن نفسه . ومذهبٌ مالك: لا يُفدى إلا بالمّالٍ؛ لأنَ الغيرَ 
لا يِصَامْ عنه والله أعلم . 

ووّظءٌ الصبيّ كوظء البالغ نَاسِيً* ؛ يَمضي في فاسيوء ويلزمه قَضَاؤّ 
ولا يصحٌ إلا بعد بلوغِه . نصّ عليه 10 0 : احتلام 
المجنونٍ يوجبٌ الغْسْلَ» ويُعتبرٌلصِسّيه إفاقنّه ؛ لعدم أم ليته ليت . وقيل : يصحٌ قبل 
ا . وقيل : لا يلزمه القضاءٌ : لئلاً تلزمّه عبادةٌ بَدَنبةٌ . وعن الشافعيٌ 
وال الثلاثةٍ . وكذا قضاوؤه لفواتٍ أو”'' إِخصَارٍء وصحَتّه منه وهو في 

ل '"'عنه وعن حَحسجَةٍ الإسلام» كما سبق في العبي”” . 


الحاشية * قوله: (ووطءٌ الصبيٌ كوطء البالغ ناسياً) . 

”ما تعمّدّه الصبئُء حكمّه حكم ما يفعلّه البالمٌ ناسياً“»» فإن كان لا شيء على البالغ فيه مع 
النسيانء فلا شَيْء على الصبيٌ فيه مع العَمْدِء كاللبسٍ والظيبٍ على المَشْهُورِ وقتلٍ الصيدٍ على 
رواية» والجماع والمباشرةء على تخريج . 

* قوله: (للجمع بين الدليلين) 1 
أحد الدليلين: أن الإفسادً لإحرام لازم؛ لما سبَّقّ من أن الصبيّ إذا أحرّمٌ بشرطهء وقمٌ إحرامُه 
لازماً على الصّحيحء وذلك يقتضي وجوبٌ القضاء . والدليلٌ الثاني : أن بِنْيَئَه ضعيفةٌ تمنعٌ 
التكليفت”* بفعل العبادات البدنية؛ لضّعفٍ البنيةٍ عنها. كَجَمَعْنا بين هذين الدليلين؛ وأَوْجَبْنا 
القضاءء للدليل الأوّل» وجعلنا فعلَ هذا الواجب بعد البلوغ» للدليل الثاني» والله أعلم . 

220( في (س): لوة# ,. 

(؟) في الأصل: «وإحرامه» . 

9) ص ١١5؟.‏ 


(4-5) ليست في (د) . 
)6( في (3): «التكلف» . 


كتاب المناسك (الحج) يلف 
فصل 

وإن عَمَقَ العبد» أو بلع الصبيٌ» بعد إخْرامه قبل الؤقُوفٍ بعرفة» أو : : وهو 
بهاء أو بَعْدَه قَبْل قَوْتِ وقتِهء فعادٌ فوقّف بهاء أجرأه 0 وإلاّ 
قل . نص على ذلك (وش)؛ واحتجٌ بقول ابنٍ عباس”' 70 
ولأنها حالةٌ تصلّحُ لتعبينٍ الإخرَامٍء كحالة الإخرّام . قال الشيخٌ وغيرٌه: إنما 
الله عراب وا لوجر رامرويا لاز ميرت قرا جومت اوقرفت 

وقال صاحبٌ «المحرّر) وغيرٌه: ينعقدٌ إحرامّه موقوفاًء فت فتتيينٌ الفرضية 
كزكاةٍ معجّلة؛ وكالصّلاةٍ أوّل الوقتٍ عند الحنفية*» وكذا في الكلون 
إلا أنه لم يذكر الرّكاةًٌ وكذا في «الانتصار»؛ قالا: كما يقفُ على الوقوفٍ 
في إِذْرَاكِ الحجٌ. وفواتهء فقيل لَهُمَا*: يلزمٌ بعد فواتٍ الوقوفب! فأجاب 
القاضي: بأن الأفعال وُجِدَتْ في حالٍ النقصء وهنا في الكمَالٍ 


* قوله: (وكالصلاةٍ أوّل الوقتٍ عند الحنفية) . 
ذهب طائفةٌ من الحنفية إلى أنه إذا صلّى الإنسانُ في أوّل الوقتٍء كانت تَقْلاّ يسقظ بها الفرضٌ 
الواجبٌ في آخرٍ الوقتٍ. كتعجيل الزكاة . 

* قوله: (فقيل لهما) . 
أي : للقاضي الخطابء. وهو صاحبٌ «الانتصار»» والقاضي صاحبٌ «الخلافي»: إذا كان 
موقوفاً» يلزمٌ من ذلك أنه إذا حصل العتقُ والبلوعٌ بعد الوقوفيء أنه يجزىئٌ؛ لأنهما صارا من أَهْلٍ 
الوجوبٍ» كما قيل في الزكاةٍ المعجّلة! فأجاب القاضي : أن الأفعال وُجدتُْ في حال النقص» 
وهنا في حالٍ الكمالٍ . وأجاب أبوالخطاب: أن الإجزاءَ هو المٌيامنٌ لكن خولت؛ للخبر . 


(0 اغرج عدالاين احبداقي امسائل 05170 صن ابن عباس قال: إذا أَعيِقٌ العبدُ بعرفة» أجزأت عنه تلك الحجة؛ وإذا 
عق بجمع » لم تجزئ عله , 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروع 


"5" كتاب المناسك (الحج) 


وأجابَ”" أبوالخطاب بأن القيامن يقتضي أنه يُجزَئُ عن حَجةٍ الإشلام» 
تركناه لخبر ابن عباس» وأجاب أيضاً عن أصل السُّوَالٍ : بأن الإحرامٌ ليس 
بركن بل شرط على وجه لناء فهو كوضوء الصبيّ» ٠‏ وإن سلَّمْنا ٠‏ فليس بِرَكن 
مقصودٍ في نفسه . 
وعنه: لا يجزتّه (وم) . وقاله (ه) في العبدِء وقال في الصبيٌ : إن جدّدٌ 
إِحْرَاماً بعد بلوغه» أجزأه» وإلآ قلا لعدم لزومه عنده . 
ل ا - وقلنا: السّعىُ 
كن - فقيل : يُجْْه؛ لحصولٍ الكمالٍ في مُعْظمٍ الحجّ . وقيل : لا يُجزئُه . 
99 صاحبٌ «المحرّراء قال: وهو أشبه بتعليلٍ اي" ابورا 


التصحيح >2 مسألة-9: قوله: (وإن كان أحدهما سَعَى قبلَ الوقوفٍ بعد طوافٍ القدوم ‏ وقلنا: 


اليحا 


شية 


السعٌ رُكنٌ - فقيل : يجزئه؛ لحصول الكمالٍ في معظم الحجٌ . وقيل: لا يجزئّه » اختاره 
صاحبُ «المحرّر». قال: وهو أشبهُ بتعليل أحمدّ . . .) وذكرّه . انتهى . وأطلقهما 
المجد في «شرحه»» والزركشيُ : 1 

أحدهما: يجزئه, وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب» واختاره القاضي في 
«التعليق»» وأبوالخطاب وغيرُهماء وقدمه في «المحرر»ء و«الرعاية الكبرى». 
و«النظم»؛ وغيرهم . 

والوجه الثاني : لا يجزئه» وهو الصحيخ» اختاره المجدُ في «شرجواء والقاضي في 
«المجرد» وقال: هو قياس المذهب . وابنُ عقيل وغيرّهمء وججزم به في 
«الرعاية الصغرى»» و«الحاويين»» و«الفائق». وغيرهم . 


يعني : الذي تقدّم في أوّل الفصل : «أيُما صبئ حجٌء ثم بِلّعَ الحنتٌء فعليه حَجةٌ أخرى . وأيما 
عبدٍ حجٌ ؛ ثم أعتقٌّ» فعليه حيَةٌ أرى »27 


. في (ب): «فأجاب»‎ )١( 
. 51١ زف تقدم تسخريجه في ص‎ 


كتاب المناسك (الحج) نض 


باجتماع الأرْكانٍ حالَ الكمالٍء فعلّى هذا: لا يجزئه إن أعاد السَّعْيَء ذكره 
ضاحث 7«الميد ار لاله لا يُسْرَع فا و71 دومع ولا كار واسعدامة 
الوقوفٍ/ مشروعء ولا قدّرٌ له مَحُدُودٌ . وقال في «التّرغيب»: يعيدُه على 
الاصح . 

وإن عتّّء أو بِلَعَّ في العُمْرَةٍ قبل طوافِهاء أجزأه. على الخِلافٍ (و), 
وإل فلآ (و) لا في أثناءِ طَوافِها (و). ولا أَثَّرَ لإعادته (و). وحيثٌ قُلْنا 
بالإجزاءء فلا دم (ق)؛ لنقصهما في ابتداء الإحرام» كاستمراره (وش)» 
والله أعلم . 

فصل 

وليس لوليٌ السفيه المبذّرٍ منعٌه من حجٌ الفَرْضٍ» ولا تحليله» ويدفع نفقته 
إلى ثقةٍ ليُنفقَ عليه في الّريت . وإن أحرّمَ بنفل» وزادت نفقتّه على نفقةٍ 
حضّره؛ ولم يكتسب الزائدٌ؛ فقيل: كعبد بلا إذن . وقيل: له في الأصحٌ - 
منعٌه منه”"2» وتحليلّه بصوم. وإلاً فلا0'؟2. فإن منَعهء فأحرّمٌ» فهو كمَنْ 

مسألة ٠١‏ : قوله: (وإن أحرّمٌَ ‏ أي: السفية المبذّرُ - بتفل» وزادّث نفقيّه على نفقةٍ 
حَضرهء ولم يكتسب الزائد؛ فقيل: كعبدٍ بلا إذنٍ . وقيل: له في الأصح ‏ منعْه . 
وتحليله بصومء وإلا فلا) انتهى :” 

أحدهما: حكمُّه حكمُ العبدٍ إذا أحرمٌ بلا إذنٍ سيده . 

والقول الثاني : له منعُه منه» وتحليلّه بصوم» وهو الصحيحٌ من المذهب». صِحُحَه 
الناظمٌ في أواخر باب الحَجر . قال في «الرعاية الكبرى»: فله ‏ في الأصح ‏ منعه منه» 


. في (ب): «مجاورة»‎ )١( 
. ليست في الأصل‎ )١( 


الفروع 


51/١ 


الفروح 


الحاشية 


لحف كتاب المناسك (الحج) 
فصل 
وللزوج تحليل المرأة من حجٌ التطوع» في رواية (و)» اختارها جماعةٌ 
وذكرّه الشيحُ ظاهرٌ المذهبء وتكونُ كالمحصّرء كالعبدٍ يُحرمٌ بلا إذنِء 
وظاهره : حكثها حكته في التحريم والصّحوَّء وهو منَّجِهٌ . وقاس الشيح 
على المَدينةٍ نُحرِمٌ بلا إذن يها على وجه يمنثه إيفاء''' دب الحالٌ عليه . 
ومرادٌه: له تحليلُهاء أي: منعُهاء ولا يجورٌ لها التحلّل . وعنه: لا يملكُ 
تحليلّها . اختاره أبوبكر» والقاضي» وابئُه أبوالحسين» وغيرّهه”"", كما 
لو أَذِنَ لها (و)؛ وله الرجوع ما لم تُحَرِمْ . 


وتحليله بصوم» وإلآ فلا . انتهى . وقال في «المغني» و«الشرح». في باب الحَجر : فإن 
لم يكن له كسبٌء فلوليّه تحليله ؛ لما في مُضِيْه فيه من تضييع مالِه؛ ويتحلُلُ بالصيام» 
كالمعسِرٍ ؛ لأنّه ممنوحٌ من النّصرفٍ في ماله» ويحتملٌ أن لا يملكَ تحليله بناء على العبدٍ 
إذا أحرّمَ بغير إِذْنِ سيّده ٠‏ انتهى . 

مسألة :١١-‏ قوله: (وللزوج تحليلٌ المرأةٍ من حجٌ التطوع» في رواية اختارها 
جماعةً وذكره الشيح ظاهرٌ المذهب ٠.006‏ . وعله: : لا يملك تحليلها . اختاره أبوبكر» 
والقاضي, وابنّه أبوالحسين» وغيرُهم) انتهى . وأطلقهما في «الهداية»» و«المذهب»», 
و«مسبوك الذهب»» «المستوعب»» و«الخلاصة»» و«الهادي», و«التلخيص»» 
و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«القواعد الفقهية»» والزركشيٌ» وغيرهم: 

إحداهما: له تحليلهاء وهو الصحيحٌ . قال الشيخح» والشارحٌ: هذا ظاهرٌ المذهب 
واختاراه هما وابنُ حامدٍ . وهو ظاهرٌ كلام الخرقيٌ . وصحّحّه في «الكافي» و«النظم» . 
وجزم به في «المقنع». و«الإفاداتِ»). و«الوجيز). واشرح ابن منجايا» و«المنوراء 
و١متتخب‏ الأدمي», وغيرهم . 


. في الأصل و(ب): (إبقاء»‎ )١( 


كتاب المناسك (الحج) يفف 


فعلى الأول؛ في الحح المنذور روايتان : وقيل : عرق بين المعيّنٍ الفروع 
ان 600 

وإ اللي ٠»‏ فلم تَقبّل» أَئْمَث 2 وله قيافيرتها 8 وذكره المالكية : وله 
منعُها من الخروج لحَجَةٍ الإسلامء والإخرام بهاء إن لم تكمّل شروطها . 


والروايةٌ الثانية: لا يملكُ تحليلّها . اختاره أبوبكر» والقاضيء وابنّه» وغيرهم . التصحيح 
قال ناظمٌ «المفرداتٍ»: هذه أشهَرُ . قال الزركشئُ: هي أصرحُهما. وقدّمه في 
«المحرر). 

مسألة - ١7‏ : قوله: (فعلى الأول؛ في الحجٌ المنذور روايتان . وقيل: يفرَّقٌ بين 
المعيّن وغيره) انتهى 3 وأطلقهما فى «المغنى»)» و«الشرح)”'", و«الرعايتين»» 
و«الحاويين»» و«القواعدٍ)اء وغيرهم: 

إحداهما : املك للياة وهو الصحيحٌ» وهو ظاهرُ كلام كثير من الأصحاب : 
وجرَّمَ به في «المحررا'ء واشرح ابن رزين» . قال في «المخني»”''» في مكانٍ: وليس له 
ولم يُطلِعْ على إطلاقه الخلافٌ في «المغني» في مكانٍ آخْرَء واعتّمَدَ على القطع به في 
المكانٍ الآخر . ْ 

والرواية الثانية : يملِكُ تحليلّهاء وهو ظاهرٌ كلام بعضهم . 

(7) تنبيه : قوله : (وقيل : يفرّق بين المعيّن وغيره) . 

قال في «الرعاية الكبرى»: فإن أحرّمَتْ به لم يملكُ تحليلهاء إن كان وقثه معيّناء 
وإلآ ملكه . انتهى . مع أنه أطلقٌ الروايتين قبل ذلك؛ فمرادُه بهما غيرُ ما جرَّمَ به 
بخلافٍ غيره ممن أطلقٌ من غير استثناء» فإنه يشمَلٌ هذه المسألةً» والله أعلم . 
الحاشية 


. 39/8 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. مه"‎ )0 


الفروح 


رحن كتاب المناسك (الحج) 


فلو أحرَّمَتْ إِذنْ بلا إذنه. لم يملكُ تحليلّهاء في الأصحٌّ . وإن كمّلْتْ 
شروطهاء لم يملِكُ منعهاء ولا تحليلّها (و)»: ونفقتُّها عليه" قدرٌ نفقةٍ 
الحَضّر . ويستحبٌ أن تَسْتَأَذنه . ونقل صالحٌ: ليس له منعُهاء ولا ينبغي أن 
تخرجٌ حتى تستأذنه . ونقل أبوطالب: إن كان غائباً» كيَبَتُ إليه» فإن أَذْنَء 
وإلأ بجت بِمَحْرّم . وعنه: له تحليلّهاء فيتوجّه منه منعها . وهو قول 
للمالكية والشافعيّ . والأوّل المذهبُء كأداءٍ الصلاةٍ أوَّل الوقتِ وقضاء 
رمضانٌ (و”"' وظاهرٌّه: ولو أحرَّمّتُ قبل الميقاتٍ . والأشْهَرٌ للمالكية: له 

ومن أحرمّتُ بواجب» فحَلّف زوججها بالكّللاقٍ الثلاث: لا تحج العام» 
لم يم أن تل» ونقل ابن منصور: هي بمنزلة المحصّرء د 
واختاره”” ابن أبي موسى» كما لو منّعها عدر من الحجٌ» إلا أن 
م ا ل 0 
هي بمنزلة المحصّر . وسبق أوَّل الجنائز”” . 

فصل 


لا يجوز لوالدٍ منعٌ وليه من حجح واجب»ء ولا تحليله منهء ولا يجورٌ 


. للولدٍ طاعتّه فيه» وله منعه من التطوّع» كالجهاد. فدلٌ أنه لا يجوزٌ له سفرٌ 


. ليست في الأصل‎ )١( 

(؟) في (ب): «وفاقاً فيهماء . 
(9) في (س): واختار» . 
(5) ليست في (س) . 

. 550/9 )0( 


كتاب المناسك (الحج) لق 


سحو بلا إذنٍ» وهو ظاهرٌ ما ذكره الشيح فى بحث مسألة الجهاد . الفروع 
ويتوجّه : وتسعفوة اسعذائه 5 فإن ظنّ أنه ينضرٌ به وجَبّ» 7ن واجتبٌ 
للجهاد ؛ لأنّه يُراد للشهادةٍ بخلافي غيرو» كما فَرّقّ الأصحابٌ بين السفر له 
ولغيرِه في مسألةٍ المَدِينِ . 

ولا يجوز تحليله منه؛ لوجوبه بشْروعِهِ . وقال أحمدٌ في الفرض: إن لم 
تأذنْ لك أمّكء وكان عندك زادٌ وراحلةٌ» فحْحجٌ ولا تلتفِث إلى إِذنهاء 

ويلزمُه طاعة والدَيّهِ في غير معصيةء ويحرمٌُ فيها . ولو أمره بتأخير 
الصلاة ليصلى بهء أخَرها . نصّ على ذلك كله . قال فى «المستوعب» 
وغيره: ولو كانا فاسقّين» وهو إطلاقٌ كلام أحمدّ . 

وقال شيحُنا: هذا فيما فيه نفعٌ لهماء ولا ضرَّرٌ عليه فإن شقٌّ عليه ولم 
يضرّه. وجبَء وإلآ فلا . وإنما لم يقيّدْه أبوعبدالله؛ لسقوط فرائض الله 
بالضرر. وعلى هذا بنَيْنا تملّكه من ماله*» فنفعه كماله» فليسن الولد يأكثر مخ 
العبد*.» هذا كلامه . 

ونقل أبوالحارث» فيمّن تسألّه أمّه شراء مِلْحَمَةٍ للخروج: إن كان 


* قوله: (وعلى هذا بنينا""' تمذّكه من ماله) . الحاضية 
لأنهم اشترطوا في تملّكِ الأب مال الابن» عدم ضر الابنٍ . 

* قوله: (فليس الولدٌ بأكثرٌ من العبدي) . 
والعبدٌ ليس لسيّده أن يفعل به ما يضرّه . 


. الضمير يعود على الاستئذان‎ .)١( 
. في (ق): «تبينا»‎ )١( 


الفروع 


لوي كتاب المناسك «(الحج) 


خروججها في بِرٌ؛ وإلاً فلا يُعيئُها على الخروج . ونقل جَعْفْرٌ: إن أمرني أبي 

بإتيان السلطانء له على طاعةٌ؟ قال : لا . فيحتملٌ في هذاء والذي قبله» أنه 

وسيلةٌ ومظنّةٌ في المحرّم» فلا مخالفةَ لما سبَقّء وظاهرُهما المخالفة: 
وأنه'" لا طاعة إلا في الي . 


ونقل المرُّوذيٌُ : ما أحبٌ أن يقيم معهما على اله ا 
قال: «من يرك الشبهة» فقد استبرأ لدينه وعِرضه)”") - -ولحكنة يداري» 
فظاهرٌه: لا طاعةً في مكرو . ونقل غيرّه فيمَنْ تعرض عليه أمّه شْبهةٌ» يأكل؟ 
فقال: إن علِمَ أنه حرامٌ بعينه» فلا يأكل . 

وكال ايل إن ننهاء ”© الكلةة و0 وذاربيها ويصلى قا عه 
لأاطاعة اتن فرك ميمكت م توقالي رن لهل اعزة تعن الصوءء :لز يمن 
رتك رخ اهف لابه" أذ كياي ءاه لا معت افك فى تيه 

وذكرٌ صاحبٌ «المحرر'ء وتبعه ابن تميم: لا يجوز منعٌ ولده من سن 
زوه رأذايك المعتري»توالروع والسيد . فيحتملٌ أنه بناه على الإثم بتركه 

سُنَةَ راتبةٌ . ويأتي في العدالةٍ في الشهادة”"2. وسبق كلامُ القاضي في الصلاة 
على الميتٍ» وفي زيارة القبورٍ وإهداءٍ القرَبِ'" . وقوله نذبٌ إلى طاعة أبيه» 


. في (س): «ولأنه»‎ )١( 

(؟) أخرجه بنحوه البخاري (27)» ومسلم )1١7()1099(‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه . 
(*) في (ب): المعنام» . 

(4) في (س): ١فلا»‏ . 

(5) في (ب): الابنه» . 

ال 0 

(فف4بيروقفة * 


كتاب المناسك (الحج) فرق 


وقول أحمد فيمّن يتأخَّرٌ عن الصفٌ الأدّل00) لأجل أبيه : لا يعجبني ع هو 
ِقدِرٌ يَبْرٌ أباه بغير هذا . ويأتي أول الطلاتٍ إن شاء الله تعالى”". كلامٌ أحمدَ 
فِيمَنْ يأمره أحدٌ أبّيه بالطلاق. وكلامٌ شيخنا في أمره بنكاح معيّنةٍ . 

. وقال في «الغنيةِ»: يجورٌ ترك النوافل يي بل الأفضل 
طاغتيها + والسالةً امذكورة قن #الآذاب العرحيي 42" تيوك كلك العات: 
والله أعلم . ْ 1 

فصل 

الشرظ الخامسٌ لوجوب الحجٌ والعمرة: ملك الزادوالراحلةٍ . نص عليه 
(و ه ش)» وأكثر العلماء» وقاله بعضٌ المالكية . ومذهبٌ (م): لا يشترط 
ذلك إلا لمَنْ يعجر عن السفر ولا حرفةً له فإن أمكنه المشئ والتكسَّبُ 
بالصنعةء فعليه الحجٌ . 5 عادتّه السؤال» والعادةٌ إعطاؤه. قولان 
للمالكيةٍ . واعتبرٌ ابن الجوزيّ في «كشفي المُشكل» الزادً والراحلة في حقٌ 
من يحتاجهماء كقولٍ مالكِ . ا 

قال في «الرعايةٍ»: وقيل : من قدَّرَ أن يمشي عن مكّة مسافة القصرء لزمّه 
الحجّ والعمرةٌ؛ لأنه مستطيعٌ. فيدخل في الآية*', ولأن القدرة على 


الكسشب» كالمال ف رمات الركاق .ووجوبالبجزية :-وثفقة القزيت الرمِن 


. ليست فى (س)‎ )١( 
0 و/ه‎ 0) 

(*) فى (ب): «طاعتها» . 

43 0/0 كارع : 

(5) وهي قوله تعالى: ظإوَيه عَلَ نين حِجٌ لدت من سعَطءَ إل مبيلاً» [آل عمران: 7] . 


الفروع 


الفروع 


اه" 


شق كتاب المناسك (الحج) 


والمدين لوفاء دَيْنهء فكذا هنا . 

وعندنا وعند الأوَّلَيْنَ: يُسْتَحبُ لمن أمكنه المشئ والكسبٌ بالصنعةٍء 
ويكره لمن حرفته المسألة . وقد قال أحمدٌ فيمن يدخل البادية بلا زادٍء ولا 
راحلة: لا أحبٌ له ذلك؛ يتوكّلٌ على أزوادٍ الناس . واختلف الأصحابٌ في 
تولموالة اسك ره عوالقيري 41 واكرى على اللتدو كز ال ري 
باتفاقي أئمةٍ الدّين . 

واحتجُوا بما رواه سعيلٌ: حدثنا خالد بن عبدالله» عن يونس» عن 
الحسن مرسلاً» قيل : ا رسو آنله«هنا اليل ؟ قال؛ سيا 
ورواه أيضاً عن هُشِيم» حدثنا يونس» » عن الحسن مرسلاً اد 
عن هشيم 3 لأحمدّ: هل شيءٌ يجيءٌ عن الحسن : 0 
كله . . .؟ قال: هو صحيحٌ» ما نكادٌ نجدّها إل صحيحة . ولا سيما مثل 
هذا المرسل . فلا يضر قولّه» في رواية الفضل بن زيادٍ ل م 
أضعفٌ من مرسلاتٍ الحسنٍ وعطاءء كأنهما كانا يأخذان من كل . 

أرادٌ مرسلات خاصة . 

وعن قتادةً عن أنس مرفوعاً مثلّه» له غيرٌ طريق» وبعضّها جيذ رواهة 
أبوبكر ابن مردويه. والدارقطنيئ» والحاكة"") وقال: حديثُ صحيحٌ . 
والبيهقيئ » وقال: المحفوظ عن قتادةٌ» وغيرهعن الحسنٍ مرسلا”" » كذا قال . 


. )91١( أخرجه عنه ابنه عبد الله في «مسائله»‎ )١( 
. 457 44١/١ (؟) سنن الدارقطني © والمستدرك‎ 
. 77/4 السئن الكبرى‎ )*( 


كتاب المناسك (الحج) رشرق 


وقال"الخاكة عياء الدي: يدف اطرقة له يام ينها :د وفال ضاحت 
(المجرزةة إستاد حيد:: وقد رو النارفطيك”' وغره هذا الخبرَ عن جماعةٍ 
كثيرةٍ من الصحابة مرفوعاً. ولا يصحٌ منها شيء . وتوقّت صاحبُ «المحرّر) 
في غير حديثٍ منهاء وَرْدَّدَ النظرَ فيهةء وليسن الأمرٌ كذلك . ورواه الترمذي 0 
من حديث ابن عمر» قال : والعمل عليه عند أهل العلم وبحسته الترمدئ:. 
وليس بحسن » فإنه من رواية إبراهيمٌ بنِ يزيد الخوزي” . وهومتروكٌ . ورواهابنٌ 
ماجه' " من حديث ابن عباس » وفيه عمرٌ بن عطاء بن وَرَازِ*”*' وهو ضعيفٌ : 

وقناساً غلى 'الجهاذ : وغند المالكية: لا عير فيةةإؤاة:: ولا رائحلة*؛ 


* قوله: (ابن يزيدٍ الخوزي) . 
هو بخاءٍ وزاي معجمتين . 
* قوله : (ابنٍ ورَازِ) . 
هو براء مُهْمَّلة مشدَّدَةٍ ونون في آخره. هذا ظاهرٌ كلام شيخنا ابن ناصر الدين في كتابه 
«ضبط المشتبه». ورأيه في «الكاشفي» في نسخةٍ معتمدةٍ براء مهملةٍ وفوقها خف بالأحمر» وفي 
آخره زايّ معجمةٌ . ورأيئُه في بعض مختصرات «التهذيب» كذلك. ثم قال: وقيل: ابن ورّازةً بتاء 
مدورَّةٍ في آخره . ولعل النسخةً خط مصنّفهاء فجعلها براء مهملةٍ» وفوقها خف وبعد الألف زايٌ 
* قوله: (وقياساً على الجهاد . وعند المالكية: لا يعتبرٌ فيه زادٌ ولا راحلةٌ) . 
لما قامسَ الحجّ على الجهادٍ وذكرٌ أن المالكيةً لا يعتبرون في الجهادٍ أيضاً زاداً ولا راحلة» فأقامٌ 
)١(‏ في اسننهة 7/ 7١8-1715‏ عن جابر بن عبدالله وعمر وبن شعيب عن أبيه عن جده» وعبدالله بن مسعود» وابن عمر 
رضي الله عنهم . 
زفق في ١سئنه»‏ (811) . 


زفرف في استله» (/5881) . 
(:) في الأصل و(ب): «وراد» . 


الفروع 


الفروع 


١1١7 


م كتاب المناسك (الحج) 


فالدليلٌ عليه قوله تعالى : ولا عل أل إِدَامَآ أَبَوَكَ لِتَحْمِلَهُمْ . . . 4 الآية 
[التوبة: 97] . ولا تجبٌ الزكاٌ والكَمَارَةٌ بالقدرة على الكسبء فكذا 
الحجٌء وقد تزولٌ القدرةٌ في الطريق» فيّفضي إلى ضرر كثيرء بخلافٍ ما 
ذكروهء والله أعلم . 

ويعتبرٌ الزادٌ؛ كَرْبتِ”'' المسافة أو بَعْدَتْ (و ه ش).» والمرادٌ: إن احتاج 
إليهء ولهذا قال ابنُ عقيل في «الفنون»: الحج بدني محضٌء ولا يجوز 
دعوى أن المال شرط في وجوبه؛ لأنَّ الشرط لا يحصّلُ المشروظ دونه 
وهو المصحح للمشروطء ومعلوم أن المكئ يلزمّهء ولا مالَ له . وقاله 
الحنفيةٌ . 


لحو ل ونفق مشافة ا إل مع 

عجزء كشيخ كبير ؛ لأنّه لا يمكنّه . قال في «الكافي»”") :ليوا نولو 
أمكَنه ارقو داف ايب 1 

ويعتبرٌ ملك" الزادٍء فإن وجَدّه في المنازلٍ» لم يلزمُه حملّهء وإلآً لزمه 


00 


ا وهو الجهاد من قوله تعالى : «ولا عَلَ الررح إِذَامَا أنَوْكَ 
لِتَحْمِكَهُمْ . . . *[التوبة: 5] . فهذه الآيةٌ تدلُ على أنهم ليس عليهم سبيلٌ إذا لم يوجدٌ ما 
حلم ني شن اهن اقرع اماد فإن منعوا حكمٌ الأصل» دللنا عليهم 
بقوله تعالى : «وَلا عَلَ ألذيرت/ إدَّامَا أَنَوكَ . . . © [التوبة: 97] . 


. في (ب): «قريب»‎ )١( 
و‎ 4 
. في (ب): «مالك»‎ )5( 


كتاب المنامسك (الحج) نارف 


(و ه ش) . ''وأن يجدّه بثمن مثله الا م فهي كمسألة شراء الفروع 
لكان للو سور ما تي 117 رو نونك لبر المخطاض ا 
لوجوب بذلي”" الزيادةٍ كوتّها يسيرة في الماء؛ لتكرّر عديهء وله بدلٌء 
بيخلافي الحجٌء ولأنه الترم فيه المسّاقّء فكذا زيادةٌ من لا جيك لعل 
يفوت» وهو الذي ذ في «المستوعب»» و«الكافي)”*' و«الرعاية»» وغيرها . 

وتعتبر ار ل وعاء الزاد؛ لأنه لا له . وتعتبر رُ الراحلةٌ وما 
يُحتاح من آلتها بشراءء أو كراءء صالحاً لمثله عادةء لاختلاف أحوالٍ 
0 لأنَّ اعتبار الراحلة للقادرٍ على المشيء ٠‏ لدقع المشقة . كذا ذكره 

بعضهمء كالشيخ . ولم يذكره بعضهم؛ لظاهر النصٌّ . واعتبرٌ في 

«المستوعب» إمكانَ الركوبء مع أنه قال: راحلةٌ تصلحٌ لمثله . 

وإن لم يقد على خدمة نفسوء والقيام بأمروء اعتَبِرَ من يخدمه؛ لأنه من 
سبيله» كذا ذكره الشيحٌ . وظاهرّه: لو أمكتّهء لزمّه* ؛ عملاً بظاهر النصّ . 
وكلامٌ غيره يقتضي أنه كالرَّاحلةٍ؛ لعدم المَرّقِ . ''والمرادٌ بالزادٍ: أن لا 


وأمّا عادةٌ مثله: فقد يتوجّهُ احتمالٌ: كالراحلة") . وظاهرٌ كلامهم : 


* قوله: (ويشتريها بنقدٍ بيده). 
أي : لا يلزمه أن يشتريّه في الذمةٍ . 


. ليست في (ب)‎ )1-١( 

(9) الخلا . 9) في (ب): «بدل» . 
ل 

(65) ليست في الأصل 5 

(5-1) ليست في (س) . 


الفروع 


اضف كتاب المناسك (الحج) 


يلزمه ؛ لظاهر النصٌّء ولئلاً يُفضِي إلى ترك الحجّء بخلافي الراحلةٍ . 

ويعتبرٌ الزادٌ والراحلة”'' لذهابه وعَؤْده ‏ خلافاً لبعض الشافعية: إن لم 
يكن له في بليه أهلٌ» لم يعتبر العَودُ ‏ لأنه وإن تساوى المكانان فإنه 
يستوحش للوطنٍ» والمقام بالغرية (و هد ش) . 

ويعتيرٌ أن يجدَ الماء والعلَفَ في المنازل التي ينزلُهاء بحسب العادقء 
بثمن مثله أو بالزيادةٍ المذكورة» ولا يلزمُه حمله لجميع سفره؛ ؛المعمووحادة. 
وذكر ابن عقيل : يلزمُه حمل عَلّفِ البهائ» إن أمكتهء كالدَادٍ . وأظنٌ أنه 
ذكرّه في الماء أيضاً . 

ويعتبرٌ كونٌ ذلك فاضلاً عمّا يحتاججٌه لنفسِهٍ وعائلته» من مَسكّن (و ش)» 
وخادم» وما لا بُذَّ منه (و ه ش)» حلؤفا لعفن لعافم ورك ريا قل 
0 خلافً لأبي يوست في المسكن؛ لأن ذلك لا يلزه في دَيْنِ الآدمي؛ 
على ما يأتي» وتضرًرُه بذلك فوقٌ مسْفَةٍ مشقَّةٍ المشي”'' في حقٌّ القادر عليه . وإن 
فضل من ثمن ذلك ما يحب به بعد شرائه منه ما يكفيه» لزمه . 

ويُعتبرٌ كونه فاضلاً عن قضاءٍ دين حالٌ أو مؤجّلٍء لآدميٌّ أو شو ونفقة 
عياله إلى أن يَعُود (و ه ش).» وأن يكون له إذا رجَعَ ما يقومٌ بكفايته» وكفاية 
عياله”" على الدوام؛ من عَقَارٍ أو بضاعة أو صناعة . جزم به صاحبٌ 


. ليست في (ب)‎ )١( 


(؟) في (ب): «الشيء؟» . 
(*) في (ب) و(س): «عائلته» . 


كتاب المناسك (الحج) يضف 


«الهداية»» و«منتهى الغاية»» وجماعة؛ لتضرّره بذلك. كما سبَقَ'"2. الفروع 
وكالمفلس. على ما يأتي إن شاء اله7) . وقال فى «الروضة» و«الكافى)9" : 
إلى أن 0 فقط . وقَدَّمّه في «الرعايةً) و فيتوجّه : أن القلاة 
مثلهء وأولى . وقد نقلّ أبوطالب: يجب عليه الحجٌ» إذا كان معه نفقة تبلغ 
مكةً ويرجعٌ ويخلّفٌ نفقةٌ لأهله حتى يرجم . 

ويقدّم التكاح من خاف العَنَتَ . نص عليه (و ه ش»)» لوجوبه إذن» زادً 
صاحبٌ «المحرر»: بالإجماع. ولحاجته إليه . وقيل: يقدَّمُ الحجّ (وم). 
كما لو لم بِحَفْه (ع): ولأنه أهمٌ الواجبّين» ويمكنٌ تحصيلٌ مصالحه بعد 
إحرازٍ الحجٌ . قال الشبحٌ: ومن احتاج إلى كُتْبه لم يلزمه بيعُهاء ومن 
اسكدى بإحدى نُسحتين بكتاب» باع الأخرى . وسبَّقٌ ذلك. وحكمُ اللي 
أوّل زكاةٍ الفطر © » والله أعلم . 

فصل 

ويشترظ أن يجدٌ طريقاً آمنآاء ولو كان غيرٌ الطريقٍ المعتادء ويمكنُ 

سلوكّه» برا أو بحراًء غاليّه السلامةٌ؛ لحديث عبدالله بن عَمْرو: «لا يركب 


ع6 


البحر إل حاج أو معتمر أو ا فى سبيل الله . رواه نو 3 


ص 


تم بوي ا عد مادم بالتجاشية 
)١(‏ ص85؟. 
4 0 
5 الل 
)1/4 . 


(0-5) في النسخ الخطية: 9إلآّ حاجاً أو معتمراً أو غازياً»» والمثبت من مصدر التخريج . 
)١(‏ في #سننه» (1545) . وتمامه: افإن تحت البحر نارأء وتحت النار بحرأ» . 


مارفا كتاب المناسك الحج) 


الفروع وسعيدٌ بن منصور . قال البخاريٌ: لا يصحٌ “وقال ابن غيوالة 2 لا 
يصحٌّحه أهل العلمء رواته مجهولون لا يعرفون 5 
وقال الخطابئىٌ : ضعّفوه : ورواه ابن أبى شيبة عن مجاهد : وذكر مالك 
0/١‏ عن عمر”'' وعمرٌ بن عبدالعزيز : أنهما منعا من ركوبه مدةً زمانهما/ وضعّفه 
بعضُهم . قال صاحبٌ «المحرر»: ولأنه يجوزٌ سلوكّه بأموالٍ اليتامى» فأشية 
البر؛ 
5 ماو الس في (17) ل سا 20 0 ادن 
وإن سلِم فيه قوم. وهلك فوم » ولا غالبت» فذكر ابن عقيل عن 
القاضي : يلزمه» ولم يخالفه : وجزم الشيحٌ وغيره : لا يلزمه : وقال في 
«منتهى الغاية»: الظاهرٌ يخرّحٌ على الوجهينء إذا استوى الحرير 
والككان0"© , 1 
وقال ابن الجوزيّ: العاقلٌ إذا أرادٌ سلوكَ طريق يستوي فيه احتمالٌ 


التصحيح ١‏ (38) تنبيه: قوله: (وإن سلمٌ فيه قومٌء وهلك قومٌ) ليس هذا في نسخةٍ المصنفب» 
وإنما فيها: (وإن سَلِم قومٌ» ونجا قومٌ) فأَصلِحَ كما ترى» وهو صحيحٌ» والله أعلم . 
مسألة-1 : قوله: (وإن سم فيه قوم وهلك قومٌ» ولا غالبٌ؛ فذكرإبنُ عقيل عن 
القاضي : يلزمّه» ولم يخالفه . وجزم الشيح وغيره: لا يلزمُه» قال في «منتهى الغاية» : 
الظاهرُ يخرّحُ على الوجهين» إذا استوى الحريرٌ والكتّانُ) انتهى . ما قاله القاضي ولم 
يخالفه ابنُ عقيل» جزم به في «التلخيص». و«النظم؛ . وما جزم به الشيح الموفقٌ وغيره» 
جزم به في «الشرح0””» وهو الصوابٌ . قال في «الرعايةالكبرى»: ويركبٌُ البحرّ مع أنه 
غالبا . 


الحاشية ل م ال ا ا سو م 0 
)١(‏ أخرج ابن سعد في «طبقاته» 7/ 184 أن عمر قال: لا يسألني الله عن ركوب المسلمين البحر أبداً . 

زفقفق في الأصل : دنجا؟ . 

(7) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 57/8 . 


كتاب المناسك (الحج) خرف 


السَّلامَةٍ والهلاكِ» وجبّ عليه الكفُ عن سلوكها . واختاره شحنا وقال: 
أعانَ على نفسه. فلا يكونُ شهيداً . وإن غلب الهلاك» لم يَلزْمُهِ سلوكُه» كذا 
ذكروه» وذكره صاحبٌ «المحرّر) إجماعاً في البحر» وأنَّ عليه يحملٌ ما رواه 
أحمدُ””2 مرفوعاً: «من ركب البحرٌ عند ارتجاجه". فماتء بركث منه 
الذمةُ؟ . ويعتبرٌ أن لا يكون في الطريقٍ خفارةٌ؛ لأنها رشوةٌء ولا يتحمّق 
الأمْنٌ ببذلها9؟ . ١‏ 1 

وقال15 تخافلة إن كنك الندن ر؛ كسمي ماله ارعه يدلها وله 
في «منتهى الغاية» باليسيرة» وأمن الغدرٍ من المبذولٍ له؛ لتوقفٍ إمكانٍ الحجٌ 
عليهاء كثمن الماءء والله أعلم . 

وقال شيحُنا : الحَفارةُ تجورٌ عند الحاجة إليها في الدفع عن المُحَفْرِه و 
ا 


يشترظ كونُ لوقت فتّسعاء يمكثه الخروجٌ | إليه فيه » ا ا 


ا واختلفت الرواية في أمن الطريق» وسعة الوقتٍّ» بحسب 
العادة؛ فعنه: هما من ا الوجوب» وقاله أبوالخطاب وغيره 
(وه ش)؛ ؛ لعدم الاستطاعة ولتَعذَرٍ فعلٍ الحجّ معه» غلم الرَّادٍ والراحلة» 


فلو حجّ وقتّ وجوبه» فمات في الطريق» تبيّنا عدمّه (و ه ش) . وعله ٠:‏ من 


. من حديث أبي عمران الجَوني عن رجل‎ )7١1/44( في «المسند»‎ )١( 
8 زفق في (س)ء «ارتجاعه» 2 وارتجاع البحر: اضطرايه‎ 
. في الأصل: «ببدلها»‎ )*( 


الفروع 


54 كتاب المناسك (الحج) 


الفريخ شرائط لزوم الأداء . اختاره أكثرٌ أصحابنا*'"2. وهو الأصحٌ للمالكيةء 
وقاله بعضٌ الحنفية؛ لأنّه عليه السلام فسّرٌ السبيلٌ بالزادٍ والراحلة”"2. ولأنه 
يتعذرُ الأداء دون القضاءء كالمرض المرجوٌ برؤه» وعدم الزادٍ والراحلةٍ 
بعادت لمان فعلى هذا؛ هل يأثمُ إن لم يعزِمْ ''على الفعل إذا قدّر؟ 
يتوجّه الخلاف الذي في الصلاة" . قال ابنُ عقيل: يأثمُ إن لم د يع كما 


التصحيح >< مسألة  :١4‏ قوله: (واختلفتٍ الروايةٌ فى أمن الطريق» وسعة الوقتِ» بحسب 

العادةِ؛ فعنه: هما من شرائطٍ الوجوبء. وقاله أبوالخطاب وغيره . . . وعنه: من 
شرائط لزوم الأداء؛ اختاره أكثرٌُ أصحابنا) انتهى . وأطلقهما ذ في «المبهج»؛ و«الإيضاح». 
و«المستوعب», و«المغني» 6 ٠‏ و«الكافي)” و«الشرح»'* '» واشرح المجد) وغيرهم : 

إحداهما: هما من شرائط الوجوب». وهو الصحيحٌ؛ جزم به في «الهداية»), 
و«المذهب»» و«#مسبوك الذهب»» و«الخلاصة»» و«الهادي» وغيرهم . قال الزركشيٌ: 
هذا ظاهرٌ كلام ابنٍ أبي موسى» والقاضي ذ في «الجامع» . واختاره أبوالخطاب وغيره . 

والرواية الثانية : هما من شرائطٍ لزوم الأداءء قال المجدٌ في اشرحه» وتبعه المصنفُ 
هنا: اختاره أكثرُ أصحابنا . وجزم به في «الوجيز»ء وغيره . وهو ظاهرٌ كلام الخرقيٌ . 
وصحّحه في «النظم» و«غيره» 5 وقدّمه في «المقنع»””', و«التلخيص». 
واشرح ابن منجاا» وابن رزين» وغيرهم . 

قلت: وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحابء وهو الصوابٌ . 


الحاشية * قوله: (فعلى هذا؛ هل يأثم إن لم يعم على الفعل. إذا قدَّر؟ يتوجّه الخلاف في الصلاة) . 
وهو أنه: إذا آخرَ الصلاةً عن أوّل الوقت؛ هل يشترظ العزمٌ؟ فيه وجهان . 


0غ( تقدم في ص ؟ 77 : 

(فهرق في مس2 جاءت هذه العيارة بعد قوله: (في عدم الاثم) 8 
(5) م/لا . 

بف 0 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 57/4 . 


كتاب المنابسك (الحج) ١غ"‏ 


نقول في طرآن”'' الحيض*» وتلّفٍ الزكاةٍ قبل إمكان الأدإء . والعزمٌ في 
العباداتٍ مع العجز يقوم مقام الأداء في عدم الإثم . 

ويُشترظ للمرأةٍ مَحْرّمٌ . نقله الجماعةٌ» وأنه قال: المحرّمٌ من السبيل . 
وصيحَ 0 0 الميعري و وحربء بالتسويةٍ بين الشَّابَةٍ والعجوز وفاقاًء 

ا 9 08 دلا 0 امرأةٌ إلا مع مَحْرّمء ولا يدخل عليها 
رجل إلا ومعها محرم؟ . فقال رجل: يا رسول الله إني أريدٌ أن أخرّجَ في 
جيش كذا وكذاء وامرأتي تريدٌ الحج . قال: «اخرّجٌ معها» . عزاه بعضهم 
إلى «الصحيحين». والظاهرٌ أنه لفظ أحمد”"'» وفيهما”": إن امرأتى 
خرجَتٌ حاجَةَ وإني اكتُتِبتٌ في غزوةٍ كذاء قال: «انطلقٌ فج معها» . 

وعن أبي هريرة مرفوعاً : لا يحل لامرأة تؤمنُ بالله واليوم الآخرِء أن 
6“ ووءظ (0), 
تسافِرٌ مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمه)ا . رواه البخاري : ولفظ مسله* : 


2) 


* قوله:(كما نقولٌ في طرَآن الحيض) . 
يقال: طرّأ الشي؛ يطرأ طرآناً؛ مهمورٌ: حصل بغتةً . ويقالٌ: طرّأ الشيء؛ بالضمٌ» وزانَ قرب . 
5 كه 0 5 2 2 ا سر اب بدو 
فهو طري. أي : عص »2 بِينَ الطراوة . وطرىاً» بالهمزء وزان تعب» لغة» فهو طرِئ» بين 
الطراءة. وطرًَأ فلانٌ عليناء يطرا؛ مهموزٌ. بفتحتين » طرُوءاً : طَلَّمٌء فهو طارئ_ٌ . 

. في الأصل و(ب): «طريان»‎ )١( 

(؟) في «المسنده (1915). وهو في البخاري :.)١815(‏ وبنحوه في مسلم (181) (454) . 

(") البخاري (70171). ومسلم (855()1151) . 


(4) ليست في (ب) . 
)2 البخاري (حم١1).‏ ومسلم )2 5 


الفروح 


الفروع 


"4" كتاب المثنانسك «الحج) 


اذو محرّم منياة :ول" ايفا : "'(نسيرة يوم إلا مع ذي محرم منها». 
1 المسيرةً ليلةٍ إل ومعها رجلٌ ذو حرمةٍ منها» . ولأبي داود: 
نحوٌهء إلا أنه قال: «بريداً» . وصحًّححه الحاكمٌء والبيهقيك2؟ . ولمسله0 

أيضاً : «ثلاثاً» . 

وهذا مع ظاهر الآيدَ'") بينهما عمومٌ وخصوصٌء وخبرٌ ابن عباس 
خاصٌ . وزو الذار جره 0ه حدثنا أحمدٌ بن محمدٍ بن أبي الرّجالٍ : حدثنا 
أبوحميدٍ: سمعتٌُ حيَّاجاً يقول: قال ابن جريج» عن عمرو بن دينار» عن 
أبي معبدٍ مولى ابن عباس» أو عكرمة» عن ابن عباس » مرفوعاً : «لا تحجن 
امرأةٌ إلا ومعها ذو محرم» . أبوحميدٍ: هو عبد الله بِنُ محمد بن تميمء 
وحججاج : فو ارا كمد اد القتان ل والظلاه :اله عر سكسل ورواء 

أبويك ”4 في «الشافي» . وكالسفرٍ لحج التطوع (و)» والزيارة (و), 
والتجارة (و)» ولأن تقييدَ الآية بما سبق أولى من مجرّدٍ الرأي ان 
حكمٌ سفر الهجرة» وتغريب الزانية'") 

وعنه: المّحرمٌ من شرائط لزوم الأداء . وقاله بعض الحنفية؛ 0 


. )47١()1589( أي: لمسلم في (صحيحه؟‎ )١( 

(15) ليست في (س) . 

5 أي: لمسلم في «صحيحه) (419()1789) . 

(5) سئن أبي داود »)١1/75(‏ في المستدرك »447/١‏ السئن الكبرى 179/7 1١49‏ . 
(4) في صحيحه (177(0)1889) . 

(7) وهي قوله تعالى: لوه عَلَ ناي حِخُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتطاع إل سبيلاً» . 

[فف4ق في (سئنه؟ ؟/ 51017 ل 71717 . 

(8) يعني: عبد العزيز بن جعفر المعروف ب «غلام الخلآل» . 

. 4#/01١ )9( 


كتاب المناسك (الحج) مع" 


السبب» فهو كسلامتها من مرضص؛ فعلى هذا : يُحجٌ عنها لموتٍ» أو مرض 
لا يرجى برؤٌه» ويلزمُها أن توصي به . وظاهرٌ الخرقيّ أن المخرّمٌ شرط 
للوتجوي :دون أمن الطريق) وسعة الوقت)حَيث شرّظه دوتهها + :وقدمه في 
«المقنع»”"2, وغيره : وشوّطهما في «الهداية» للوجوب : 

وذكر في المْحرم”")؛ هل هو من شرائط الوجوب؟ روايتين . قال 
صاحبٌ «المحرر): والتفرقةٌ على كلا الطريقين مشكلةٌ: والصحيحٌ التسوية 
بين" هذه الشروط الثلاثة؛ إِمّا نفياًء وإمًا إثباتاً؛ لما سبقّء وما قاله 
صحيحٌ. وكذا سوّى ابن عقيل» وغيرٌه بين الثلاثق» وأشارٌ إلى أنها تراد 
امور ارا د الس لحني «واكل الأنم :لا يسارلا المخن) في 
عدول. انالك ل . وقال الشافمئ الم خارقيك 
ثقة . وقال بعضٌ أصحابه : وحدّها مع الأمنٍ . والصّحيحٌ عنهم : يلزمها مع 
558 ويجورٌ لها مع واحدة؛ لتفسيره يك السبيل بالزادٍ والراحلة . 

وقولّه لعديٌ بن حاتم: «إن الظعينة ترتحلٌ من الحيرة"”» حتى تطوف 


الا . 

(0) في (س): (المحرر» . 
() في (ب) و(س): «من؟ . 
(4) ليست في (ب) و(س) . 
(5) في (س): «الحرة» . 


الفروع 


الفروح 


0/١ 


الحاشية 


525" كتاب المناسك (الحج) 


بالكعبةء لا تخاف إلا الله» . متفق عليه”'" . إنما هو خبرٌ عن الواقع 
واحتح ابن حزم بقوله يَكِ: ١لا‏ تمنعوا إماء الله مساجد الله)”' . وقوله: (إذا 
استأدّنكم نساؤكم إلى المساجدٍ فأذنوا لهنَّ»”" . وقال”*' عن سفر المرأةٍ في 
خبر ابن عباس الشاة”: لم يأْمُرُ بردّهاء ولا عات سفرها : وجوابه : أنه 
عرف من النهي» ولم يأمرٌ بردّها؛ لأمرٍ الزوج بالسَّفِرٍ معها . 

قال صاحبٌ «المحرر»: وعنه روايةٌ رابعةٌ: لا يشترظ المّحرمٌ في القواعدٍ 
من النساءٍ اللاتي لا يُحشى””' منهن» ولا عليهنّ فتنةٌ . 

حل لي رايا ةِ المرّوذيّ عن امرأة عجور كبيرة» ليس لها محرمء 
وَوّجِدَتٌ قوماً صالحين؟ فقال: إن تولّتْ هي النزولٌ والركوت». ولم يأخد 
رجل بيدهاء فأرجو؛ لأنها تفارق غيرّها في جواز النظر إليها؛ للأمن من 
المحذورء فكذا هناء كذا”'' قال . فأخدّ من جواز النظر الجوازٌ هناء فتلزمُه 
في/ شَابّةٌ قببحو'"'» وفي كل سفرء والخلوة» كما يأتي في آخر العِدَّدِء مع أن 
الرواية فيمن ليس لها محرمٌ . وقال بعض المالكية كما قال صاحبٌ «المحرر». 


* قوله : (وقال عن سفرٍ المرأةٍ في خبر ابن عباس السابق) . 


وهو حديثٌ: «إن امرأتي خرجَثُ حاجَةٌ وإنى اكتُيِبتٌ فى غزوة كذا» 8 الحديث80) 5 


. أخرجه البخاري (695”) . والحديث بهذه الجملة ليس في مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (400)»: ومسلم (17(0551) . من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 
(؟) أخرجه البخاري (870)»: ومسلم (157) (117) . من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 
(5) يعني ابن حزم . 

(0) في (ب): «يختشى» . 

(7) ليست في الأصل . 

(0) بعدها في (س) و(ب): «لا»» وبعدها في (ب) بياض . 

() تقدم تخريجه ص 1" . 


كتاب المناسك (الحج) 16" 


وعند شيخنا : تحج كل امرأةٍ آمنةٍ مع عدم المحرم . وقال: إن هذا الفروع 
متوجَهٌ في كلّ سفر طاعدء كذا قال . ونقله الكرابيسئ عن الشافعيٌ في حَجَةٍ 
التطوع . وقاله بعضٌ أصحابه”'' فيه» وفي كل سفر غيرٍ واجب, كزيارقء 
وتجارةء وقاله الباجئٌ المالكٌ في كبيرةٍ غير مشتهاةٍ . وذكر أبوالخطاب 
رواية المرُوذيٌ» ثم قال: وظاهرّه جوازٌ خروجها حا ذكره شيحُنا 
في مسألةٍ العجوز تحضرٌ الجماعةً . هذا كلامه . 

وعنه: لا يعتبرٌ المحرمٌ إل في مسافةٍ القصر (وه).» كما لا يعتبرٌ في 
أطرافف البلدٍ مع عدم الخوفي (و)»؛ وعن ابن عمر مرفوعاً: «لا يحل لامرأق 
تؤمنُ بالله واليوم الآخرء تسافرٌ مسيرةً ثلاث ليالٍء إلا ومعها ذو محرم' . 
ل 0 2 

وفي رواية أيضاً: «ثلاثة»"”" وفي رواية: «فوقٌ ثلاث»”*) . وفي 
البخاري”” في بعض طرُقه : «ثلاثة أيام» . ولمسله''' من حديث أبي سعيلٍ : 
«يومين؟ . وله”" أيضاً: «ثلاثة» . وله" أيضاً : «أكثرٌ من ثلاث» . 

والظاهرٌ أن اختلاف الروايات لاختلافي السائلين» وسؤالهمء فحُرّجَتْ 


. في الأصل: «أصحابنا»‎ )١( 

(1) البخاري .)21١41/(‏ ومسلم (414(0)178) . واللفظ لمسلم . 
(9) البخاري .)1١85(‏ ومسلم (1193001138) . 

(5) أخرجه مسلم (41700174) . 

)2 في صحيحه )١١45(‏ . 

(5) في صحيحه (/115()4871) . 

(0) في صحيحه (/ا519()87) . 

(4) في صحيحه (ا118()83) . 


الفروع جو 


"١4‏ كعاب المناسك (الحج) 


با . والمرادٌ بقولهم: يعتبرٌ المحرمٌ للمرأة؛ مَنْ لعورتها حُكُمٌ وهي: 
بنثُ سبع» على ما سبق في غسل الميتٍ”", ويأتي في النكاح. وآخرٍ 
العِدَدِ!"“؛ إن شاء الله تعالى . 

قال القاضي : اعتبرٌ أحمدٌ المحرمٌ فيمن يُخافُ أن ينالّها الرجالُ» ٠»‏ فقيل له 
في رواية أحمة بنِ إبراهيم : : متى لايحل سفرُها إلا بمحرم؟ قال: إذا صار 
لها سبع سنين» أو قال: تسع . والله أعلم . 

قال شيحُنا: إماءٌ المرأةٍ يسافزن معهاء ولا يفتقِرْن إلى مَحْرم؛ لأنّه لا 
محرمً لهن في العادةٍ الغالبة . فأمًا عُتَقَاؤُها من الإماءٍ . وييَضَ لذلك . 
ويتوجّه احتمالٌ: أَنَّهن كالإماء. على ما قال. إن لم يكن لهن محرمٌء 
واحتمالٌ: عكسّه؛ لانقطاع التَبَعيةَ» ومِلْكِ أنفسهنّ بالعتتق. فلا حاجةًء 
بخلا الإمَاءِ . وظاهرٌ كلامهم اعتبارٌ المّحرم للكل» وعدمّه كعدم المحرم 
للحرة؛ لما سبقّء والله أعلم . 

فصل 

وَالمَحرّمٌ: رركي ذار ابعر مليامي الور سورك رماع 
كرضاع؛ ومصاهرة» ووطءٍ مباح» بنكاح أو غيره» ورابها ؛ وهو زوخ أمُهاء 
وربيبها ؛ وهوابنُ زوجها . نص عليهما (و) خلافاً لمالك في ابن زوجها . 

ونقل الأثرمٌ في أمٌّ امرأته”"": يكون محرماً لها في حجٌ الفرض 


(1) "2787/7 
١5/8 0)5(‏ . 
() في الأصل: «امرأة» . 


كتاب المناسك (الحج) 2" 


فقط (خ). قال الأثرم: كأنه ذهب إلى أنها لم تُذْكَرُ في قوله : «#ولا سريت 
زِنَتَهُنَّ6 الآية [النور: ]"١‏ . وعنه: الوقْفٌ في نظر شعرهاء وشعر الربيبة؛ 
لعدم ذكرهما في الآية (خ) . اا 0 

ولا محرمية بوطءٍ شبهةٍ أو زئى» فايس بمحرم 2 الموطوءة وابنتها ؛ 
أن السببّ غيرٌ مباح . قال الفيخ وغيره : : كالتحريم بِاللّعان» وأولى ؛ أن 
المحرميةٌ تعمّه فاعبَُبرَ إباحةٌ سببها كسائر الرُّحَص . وعنه: بلى . واختاره 
في «الفصول» في وطءِ 00 وذكره قولّ أكثر 
العا عوك حمية [لالحكام ابعل أن الآيةءابخلاي الزن َ 

والمراد ‏ والله أعلمب بالشبهة؛ ما جرَّمٌ به جماعة : الوطءٌ الحرامُ مع 
اسه العاوة اكد . ونحوها . لكن ذكَرَ في «الانتصار» في مسألةٍ 
تحريم المصاهرةٍ ‏ وذكره شحنا نا أن الوطة في نكاح فاسدٍ كالوطه بشَبهةٍ. 
وليس بِمَحَرم للملاعنقٍء نه صر ايان لان وي و » فلهذا قيل: سببٌ 
مباح لخودييا: وذكره من أصحابنا المتأخرين صاحبٌ «الوجيز) والأدميٌ؛ 
البغداديان» ولم أجدٍ الحنفيةً استثتوهاء بل الشافعيةٌ . قال شيحُنا وغيره: 
وأزواحٌ النبيّ كل أمهاثٌ المؤمنين في التحريم» دون المُحرمية (و) . 

وليس العبدٌ بمَحرمٍ لسيدته نقله الأثرم وغيره؛ لأنها لا تحرم أبداء ولا 
يوْمَنْ عليها. كالأجنبيٌ ‏ ولا يلزمُ من النظر المحرمية» وزوى سعيدٌ وغيرٌ'") 


. في (ب): «المشركه؛‎ )١( 
. )550( «زوائد»» والطبراني في «الأوسط؛‎ )1١1/5( وأخرجه البزار في‎ )1( 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


1" كتاب المناسك (الحج) 


عن إسماعيل بنِ عياش» عن بَزِيع بن عبدالرحمن» عن نافع» عن ابن عمرٌ 
مرفوعاً : «سفرٌ المرأةٍ مع عبيها ضيعةٌ» . بَرِيعٌ ضعفه أبوحاتم . 

وعنه: هو مّحرمٌ لها . قال صاحبٌ «المحرر»: لأن القاضي ذكر في 
شرح المذهب»: أن مذهبّ أحمدء أنه مَحرمٌ (وش) . 

007 كونُ المَحْرم ذكراً مكلّفاً مسلماً (ه ش) . نص عليه؛ لأنَّ 
الكافرٌ لا يُؤْمِنَ عليهاء كالحضانة”'2» وكالمجوسئ؛ لاعتقاده جِلَّها (و) . 
ويتوجّه أن مثله : مُسلمٌ لا يُؤْمَن . وذكره في «المحيط» للحنفية . ويتوجّة : 
أنّه لا يعتبرُ إسلامُه إن 1 عليها؛ لما سبقء والحضانة”" ينافيها الكفرٌ؛ 
لأنها ولايةٌء ولهذا نافاها الفسقُ0"» ولأنه يُربيه(©: وينشأ على طريقته» 
بخلاف هذا . 

وقال صاحبٌ «الرعاية»: يحتمل أن الذمي الكتايع”” محرمٌ لابنته 
المسلمة؛ إن قلنا: يلي نكاحها كالمسلم . 

ونفقة المَحْرّم عليها . نصٌّ عليه؛ لأنه من سبيلها . وذكره القدوريٌ 
الحنفئٌ . فيعتبرٌ أن تملك زاداً وراحلةً لهما . وذكر الطحاويٌ الحنفئٌ : لا 
نفقةً له" "2 ولا يلزمُها حج . وإن بذلت النفقةً» لم يلزم المَحْرّمَ غير عبيها ‏ 


فق في (ب): «كالحصانة» . 
(7) في (ب): «والحصانة» . 
(9) في (ب): «العتق» . 

(5) في الأصل و(ط): «ولا» . 
(0) ليست في (ب) . 

(5) في (ب): «لها» . 


كتاب المنابمسك «الحج) 8ع" 


السفرٌ بهاء على الأصحٌ ؛ للمشقة» كحجّه عن مريضه . الفروع 

ووجه الثانية : أمره يك للزوج في خبر ابن عباس "كن وراك نامر 
بعد حَظر * ؛ أو أمرٌ تخبير' "2 وعلِم يكل من حاله أنه يُعْجِبّه أن يسافرٌ . 

وإن أراد أجرةً 3 فظاهر كلامهم : لا يلزمها ١‏ ويتوجه : : كنفقته» كما 
ذكروه في التغريب ذ ا وفي قائدٍ الأغمى» فون ذللف كله فرق أله لو 
برع لم يلزمها ؛ منه للمره وار [دايحت للشهر خره مله لا التفقةٌ 

لات مرا بلا مرو عع رجز زرا ون أرت م طد ساي ني 
المعضوب""؛ لأنه لحفظها . . ومن ترك حمَّاً يلزمُه مما سبق من دَينِ 
وغيره» حَرْم) وأجزاً ؛ لتعلقه بذمّته . 

ويصحٌ من معضوب وأجير خدمةٍ؛ بأجرة أوْ لا» وتاجر؟*, ولا إن" . 
نصّ على ذلك (و) . قال فى «الفصول»» و«المنتخب»» وغيرهما : والثواب 


* قوله: (وجوابه: أنه أمرْ بعد حظر) . 
وجة كونه أمراً بعد حظر: أنه لما اكتيبَ في الغزوة» وجب عليه » وحرمَ عليه السفرٌ في غيره؛ فأمرّه 
عليه الصلاة والسلامُ بالسفر معها بعد أن كان حرّمٌ عليه؛ لأجل الغزوة» والله أعلم . 


. 54١ تقدم في ص‎ )١( 

. »ربتخي١ في (ب):‎ )١( 

(7) ص 7607 وجاء في (س): «المغصوب» و(ب): «المغضوب؟ . 
(5) في الأصل: «كما» . 

(0) في (ب): «ربأجر؟ . 

(5) في (ب): «أتم؟ . 


لين كناب المناسك (الحج) 


الفريع بحسّبٍ الإخلااص “قال أ حمد: لو لم يكن معك تجارةٌ» كان أخلّصّ . 
ورخصٌ في التجارة والعمل في الغزوء ثم قال: ليس كمن لا يشوبٌ غزوّه 
بشيءٍ من هذا . وسبق فيما يُبْطلْ الصلاة”") . وسبق في سّثْر ال 
الحجٌ بمالٍ مغصوب . والأبوان كغيرهماء إلا من له أن يتملك فيملك . أو 
قيل”": ما فعلَ بمالٍ ابنه. جار" . والله أعلم . 

فصل 
يلزم الأعْمّى أن يحجٌ بنفسه (ه) بالشروط المذكورة؛ لقدرته عليه 
١/عه,‏ كالبصير”*'» بخلافي الجهاد/ ويعتبرٌ له قائدٌ» كبصير يجهل الطريقٌ» وقائده 
كالمَخْرم . ذكره ابِنُ عقيل» وابنُ الجوزيّ» وأطلقوا القائدٌ . 
وقال في «الواضح»: يشترظ للأداء قائدٌ يُلائِمهِ؛ أي : يوافقّه . وقد قال 
ابن أم مكتوم للنبي يَكلِِ: لي قائدٌ لا يُلائِمني”” . وأمرّه بالجماعةٍ . فقد 
يحتمل مثله هناء. والفرقٌ أظهرٌ . ويلزمه أجرةٌ قائدٍ بأجرة مثله . وقيل : 
وزيادة يسيرةٌ . وقيل: وغيرٌ مُجحفةٍ . ولو تبرع» لم''' يلزمه؛ لل . 


الحاشية * قوله: (والأبوان كغيرهماء إلا من له أن يتملّكَء فيملك . أو قيل : ما فعل بمال ابنه» جاز) . 
قال في باب الهبةٍ عند تملّكِ الأب مال ابنه : ولا يصحٌ تصرّفُه فيه قبله» على الأصحٌ» فظهرٌ أنَّ فيه 
روايةً: يصحٌ التصرّف قبل التملّكِ؛ فلهذا قال هنا : (أو قيلٌ ما فعل في مال ابنه» جارٌ) أي : على 
الرواية . وفي بعض النْسَخ : (وقيل : ما فعل بمالٍ ابنِهِ جارٌ) بإسقاط الهمزة . 


(1) 597/9 وما يعدها . 
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(9) في الأصل و(ر): «وقيل» . 

(4) في (ب): «كالتصبر؟ . 

(0) أخرجه أبوداود في سننه (005). وابن ماجه (787) . 
(5) ليست في الأصل . 


كتاب المناسك (الحج) اه" 


فصل الفروع 

من لزمّه الحج أو العمرةٌ» لم يَجَرْ له تأخيره» بل يأتي به على الفورٍ . 
نص عليه (و ه م ر) وأبي يوسف» وداودً؛ بناءً على أن الأمرّ على الفورء 
ولحديث ابن عباس : «تعجّلوا إلى الححّ» . يعني : الفريضة . وحديثه» أو 
حديثٍ الفضل : «من أرادً الحجّ فليتعيجّل» . رواهما أحمد”'': ولابن ماجه 

قاني""". «وفيهما: أبوإسسرائيل العلاتك + إسماتعيل بن اخليفة»: صيبيت 
0 إلا روايةٌ عن ابن معين . . ولأحمد» وأبي داود' '' من حديثٍ ابن 
عباس مثله دراي جل ال انعم الفسي إن مر وطر انه ربجا 

ولِمَا يأتي في الفواتٍ والإحصارء وكالجهادٍء وكحجٌ المعضوب”*) 
بالاستنابة عند الشافعئّ» كذا احتحّ به بعضهم» ولأنه لو مات» مات عاصيا ؛ 
للأخبار””؟ . وهو الأصحٌ للشافعية . وقيل: لا . وقيل: لا في الشابٌ* 
وكذا الخلافٌ لهم في صحيح لم يَحْج حتى زَِنَ» قالوأ # إن عصى :"اديت 
مان التور لخروجِهٍ بتقصيره عن استحقاق الترقٌه :وقيل : لا » كمن بِلَمٌ 
معضوباً. ويعصي عندهم من السّنَةِ الآخرة من آخر سِنِي الإمكان؛ لجوازٍ 
التأخير إليها . 


* قوله: (وهو الأصحٌ للشافعية . وقيل: لا . وقيل: لا في الشاب) . الحاشية 
هذه الأقوال للشافعية . 


. في (المسند» (/5851) و(1474)‎ )١( 

(6) في سئنه (5847) . 

(7) أحمد ("ا/191١)»‏ وأبوداود )١0975(‏ . 

(:) في (ب): «المخغصوب؟» . 

(0) أخرج الترمذيُ في «سننه» (815) عن علي قال: قال رسول الله يَفنِ: «من ملك زاداً وراحلة تبلق إلى بيت الله ولم 
يحجٌ» فلاعليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً وذلك أن الله يقول في كتابه : طون عَلَ نين حِجٌ لدت من سمط إل مببيلاً» . 


6" كتاب المناسك «الحج) 


الفروع ١‏ وقيل: من الأولى ؛ لاستقرارٍ الفرض فيها . وقيل: لا يُسندٌ عصيانه0") 
إلى سَنَة معيّة؛ وحيث عصّى » لم يحكُمْ بشهادته قبل موته؛ لبيانٍ فسقه» وإن 
عا عن ال رن وهر و : : يتعصي » فقد بان فسمّهء ففي 
نقضه القولان» والله أعلم” 

وقيل: إن النبئ كلِ لم يؤْخَرُ فإنه فُرِضَ سن عشر لاسي ده 
تسعء ٠»‏ فقيل: ره لعدم استطاعته ربل اناك روه المقركن زا 7 
حول البيتٍ”” . وقيل : بأمرٍ الله؛ لتكونَ حجَتُه ‏ حبَةُ الوداع ‏ في السنةٍ التي 
استدار فيها الزمان©2)؛ رف نانك ماسقا ادن م اي 15 


التصحيح :١9  ةلأسم ١‏ قوله: (وقيل: إن النبيّ يكل لم يوْخَرْه؛ لأنّه فُرِض سنة عشر . 
والأشهرُ سنةٌ تسعء فقيل: أخره لعدم الاستطاعة . وقيل: لأنه كَرِة رؤيةَ المشركين 
عُراة”» حول البيتٍ . وقيل: بأمر الله تعالى ؛ لتكونّ حبجتُه ‏ حجةٌ الوداع ‏ في السّنةٍ التي 
استدارَ فيها الزمان» وتتعلّم منه أمنّه المناسكٌ التي استقرٌ أمرُه عليها) انتهى . 

القوك الأول: حكاه الشيحُ في «المغني)"' 2 والمجدٌ في «شرحه»» والشارحٌ 


الحاشية * قوله: (وحيث عصى. لم يُحكُمْ بشهادته قبل موته؛ لبيان فسقه. وإن حُكمَ بها فيما بين 
الأولى والآخرة ٠‏ وقيل: يَعصي ١‏ فقد بان فسقّه ففي نقضِهٍ القولان. والله أعلم) : 
إذا حُكِمَ بشهادةٍ فاسق» لم يُعلَمْ فسقّه» ثم عَلِم» ففي زة نقض الحُكُم روايتان» المقدّمْ : النقض . 


. في (من): «اعصابته؟‎ )١( 

. في (ب): ه«غزاة»‎ )١( 

() أخرج البخاريٌّ (15375)» ومسلم (415(01157) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبابكر الصديق بعثه في الحجّة التي 
أمّره عليها رسول الله بَْةِ قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يدن في الناس: ألاء لا يحج بعد العام مشرك» ولا 
يطوف بالبيت عريان . 

(5) أخرج البخاري »)45٠07(‏ ومسلم (19()17175) عن أبي بكرة عن النبي يكِْْ أنه قال: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم 
خلق الله السماوات والأرض . .» في حجة الوداع . 

(5) في (ح): «غزاة» . 

ف 


كتاب المناس كك (الحج) م" 


وظاهرٌ قوله تعالى: وتوأ لج ولعب يل #6 [البقرة : 7 ] يقتضي الإتماء* 


احتمالاًء قال المجدٌُ: حكى ذلك جدّي”'' فى «تفسيره»» فقال: يكونٌ تأخيره؛ لاحتمالٍ 


عدم الاستطاعةء إِمّا في حقّه وحقٌ الله؛ لخوفه على المدينة من المنافقين واليهودٍء وإمًا 
لحاجةٍء وفقر في حقّه منعَه من الخروج. ومنعَ أكثرٌ أصحابه خوفاً عليه . انتهى ما حكاه 
المجدُ عن جذه . 

وَالْقول الثاني : احتمال أيضاً للشيخ في «المغني)”""'» والمجدٍ في اشرحه؛» 
والشارح» وغيرهم» وقرّاه المجدٌء واستدل له بأشياة» ومالَ إليه . 

والقول الثالت؟ احتمال أيضا لمن ذكرناه» بؤمال إلبه الشيخ العوفق والشار': 

قلتُ: وهو قويٌ جدَاًء ”قال المجدٌ" : وقاله”*' أبوزيد الحنفيُ . 

قلتٌ: تأخيرٌ ذلك بأمر الله تعالى» وهذا مما لا شكٌ فيه؛ وفي تأخيره حِكمٌ كثيرةٌ» 
منها: لئلاً يرى المشركين» وغير ذلك» فتكونُ حكمةٌ الله في تأخيره لمجموع ذلكء والله 
أعلم بالصواب . ويحتملٌ أنه إنما أخرّه؛ لأنّه قد حجٌّ قبل الهجرة”*» فاكثفي به في حفّه 
عليه أفضلٌ الصلاةٍ والسلام خاصةً؛ لاختصاصه بالدين الحنيفي» فَكَمُلَتْ أركائه بالنسبةٍ 
إليه» ولم يُعتبز ذلك بالنسبةٍ إلى غيره؛ لعدم حجٌ غيره بعد إسلامه قبل فرضه . ذكره ابن 
نصر الله في «حواشيه» . 


* قوله: (وظاهر قوله تعالى: دَأتمُا للج وَالمبر رِنَوْ6 [البقرة: ]١97‏ يقتضي الإتمام ...) 
إلى آخره 5 
استّدِلٌ على جواز تأخير الحجّ والعمرةٍ بقوله تعالى : طوَأييُوا لج وَالْمر ييَؤْ4 [البقرة: »]١957‏ فإنها 
نَزْلتْ سنةً سسٌّء عامٌ الحديبية» ولم يحجٌّ النبئ يكل في تلك السنةٍء فأجاب الشيحٌ: بأنه أَمْرٌ 


)١(‏ هكذا في النسخ الخطية و(ط)ء ولعله: عمه فخر الدين محمد بن الخضر ابن تيمية المفسّرء له «التفسير الكبير» في 
أكثر من ثلاثين مجلدأء ذيل طبقات الحنابلة 191/5 . 

اث افده 

(7") ليست في (ص) . 

(4) في (ح): «وقال» . 

(5) أخرج الترمذي )8١5(‏ وابن ماجه (701/7) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: حجّ رسول الله وه ثلاث 
حجّاتٍ: حجّتين قبل أن يهاجره وحجّةٌ بعدما هاجر . . 


الفروع 


الحا 


الاسم 


الفروع 


"> كستسات المنالسك «الحج) 


بعد الشروعء لهذا قال : «قَنَ أُحَوِرَتٌ4 [البقرة : 193]ء ولا حضر قبل الشروع, 
وسببٌ النزولٍ : إحرام مهم بالعمرة وحصرهم عنها واكك لكين 
ويُحمل”" قولٌ علىٌ وابن مسعودٍ -: إتمامُهما أن حرم 0 


أهيك”" ‏ على الندب عندهما . وذكر ابن أبي موسى وجهاء وذكره ابن 
از ازوايا + يجوز تا خيلا زأةاصاصضة ,«السخرر 1" جع العوم على قله في 
الجملةٍ ة(وش) ومحمدٍ بن الحسن؛ لما سبق”", ولأنه لو اشي», 0 
قضاء» واحيتا ياه افيه وفي الزكاق: وذكره ه فى «الرعاية» وجهاً . 
يبطل بتأخيره إلى سنة يظنٌ مونّه فيها . وسَبقَ العزمُ في الصوم ار ء' 
فصل ظ 
ومن عبر عن ذلك لكبّرء أو مرض لا يُرجى بُرَؤٌهء زاد الشيحُ وغيره: 


بالإتمام بعد الشروع . يعني : وليس أمراً بوجوبهما حينئلٍء واسيُدلٌ على أنَّ المرادّ فعلّهما تامّين؛ 
بقولٍ عليٌ وابن مسعودٍ: إتمامُها أن تُحرمٌ من دويرة أهلكٌ . وهذا يدل على أنه ليس المرادٌ الإتمامً 
بعد الشروع . فأجابٌ المصنفُ بأن مرادّهما الندبٌ؛ أي: أنهما كانا يريان الإحرامٌ من دويرة 
الأهلٍ أفضل . وعلى هذا التقدير''؛ لم يَبْقّ فيه دليلٌ للقائلين بجواز التأخير؛ لأنهم يستدلون 
بالآية على وجوبهما . وعلى تفسيرٍ عليٌ وابن مسعودٍ » يكون الأمرٌ أمرّ ندب, لا أمر وجوب؛ 
لأنَّ الإحراءٌ من دويرة الأهل عند من يقولُ به» للندبء لا الوجوب . 

. في الأصل: «ويحتمل»‎ )١( 


(1) أخرج البيهقيٌ في «السنن الكبرى» 4١/4‏ عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن إتمام الحجٌ فقال: تمام الحجٌ أن تحرم 
من دُويرة أهلك . 

وأورده في نفس الموضع عن ابن مسعود رضي الله عنه . 

. 50١ ص‎ )9( 

(4) في (ب): «أجره» . 

(0) ص ”7و 41٠١/١‏ 9 

(7) في (ق): «التقديم» . 


كتاب المنابمسك (الحج) هو" 


3 


أو”'' كان نِضرّ الحُلْق* ؛ لا يقير على الثبوتٍ على الراحلة إلا بمشقّة غير 
محتملةٍ . قال أحمدٌ: أو كانت المرأةٌ ثقيلة» لا يقدر يركبٌ مثلّها إلا بمشْفَّةٍ 
شديدةٍء وأطلقٌ أبوالخطاب» وغيرّه عدمٌ القدرة» ويسمّى: البودو 1 
ووجَدَ زاداً وراحلة» جارَّء وصمٌ أن يستنيت من يأتي به عنه (م)» ويلزمُه 
أيضاً (و ه ش)؛ لقولٍ ابن عباس : إن امرأةً من خثعم قالت: يا رسول الله» 
إن أبي أدركته فريضة الله في الحجّ شيخاً كبيراً؛ لا يستطيمٌ أن يستوي على 
ظهر بعيره» أفأحجٌ عنه؟ قال: «فحُبٌّي عنه) . متفق عليه "* , 

وسبق خبرٌ أبي رزين في العمروا؟'» وخبرٌ: ما السبيل؟ قال: «الزادٌ 
والزاعلة”' +«وكالضوم يندي من مدر قن ومزواء وجتا عله تعن الحجدد 
(ه ر م)» أو قبله (م) . ويلزمُه على الفورٍ (ش)» كنفسه؛ من حيث وجَبّء 
أو من الميقاتٍء كما يأتي . 


١ 


#* قوله: (أو كان نِضِىّ الخَلْقِ) : 
النْضُوٌ على وزنٍ حمل ' وهو المهزولٌ . 


* قوله : (لا يستطيعٌ أن يستويّ على ظهر بعيره. أفأحجٌ عنه؟ قال: حجّي''' عنها . متفق 
17 


ليس هذا لفظ البخاري . 


. في (ب): «لوه‎ )١( 

(؟) في (ب): «المخغصوب» . 

2 البخاري )١617(‏ بنحوهء ومسلم (407001778) . 
(4) تقدم ص 3١”‏ . 

(0) تقدم ص 3597 . 

. ظّجح١ في (د):‎ )١( 


الفروع 


255 كتاب المنانسك (الحج) 


الفروع << وإن وجَدَ نفقة راجل» لم يلزمْهء خلافاً لصاحب «الرعاية»» والأصحٌ 
للشافعية : وإن وجدّ مالاًء ولم يجِدْ نائباًء ففي وجوبه في ذَمَّتِهِ وجهان؛ بناءً 
على إمكانٍ المسير”"'' . زاد صاحبٌ «المحرر»: فإن قلنا: يثبثٌ في ذِمّته 
كان المالٌ المشترّظ في الإيجاب على المعضوب”''» بقدرٍ ما نوجبّه عليه لو 
كان ديح : وإن فنا : لاينيث فى وك اف 2 للبال التوعن عليه أذالا 
ينقص عن نفقة المثل للَّائب؛ ثثلاً يكونٌ النائبُ ياذلاً للطاعة في البعض . 
واعتبرٌ الشافعيةٌ وجوة حال ماعن من يح بده فاضلاً عن حاجته لواسة 
بنفسهء ولم يعتبروا مُؤْنَةَ أهله بعد فراغ النائب من الحجٌ. والأصحٌ لهم : ولا 
مُذَّةَ ذهابه» لإمكانه تحصيلّ نفقتهم . وإن لم يستنبٌ» فلهم في الحاكم 
وجهان" . وهي محتملةٌ* . وعندهم : إن طلَّبٌ الأجيرٌ أكثر من أجرة(" مثله» 
لم يلزم الاستئجارٌ ويلزمٌ إن رضي بأقل . 
وتنوبٌ امرأةٌ عن رجل» خلافاً للحسن بن صالح» وأضعفٌ منه قولٌ 
النخعيّ وابنٍ أبي ذئب: لا يحجٌ أحدٌ عن أحدٍ . ولا إساءةً ولا كراهة في 
التصحبح 0 مسألة-15: قوله: (وإن وجَدَ مالآء ولم يجذْ نائباً» ففي وجوبه في ذمّته وجهان؛ 
بناة على إمكان المسير) انتهى . تقدم الصحيحٌ من الخلافٍ في سَعَةِ الوقتِ؛ هل هو من 
شرائطٍ الوجوب. أو من شرائطٍ لزوم الأداء؟ قريب" فليعاود . 


الحاشية * قوله: (فإن لم يستنبء فلهم في الحاكم وجهان) . 
أي : يستنيبٌ الحاكمُ عنه في أحد الوجهين . 
* قوله : (وهي محتملة) . 
أي : القولٌ بها متوججة . 


لق في (ب): «المغصوب»؟ . 
(؟) في الأصل و(س): «نفقة» . 
(0) ص 779 . 


كتاب المنابمسك (الحج) /اة ؟" 


نيابتها عنه (و م ش)» خلا العف :ركه الجسينال 2 و1" لقرات 
رَمَلٍِء وحَلْقٍ» وزع صوت كاد وتحرماة 

ويجزىأٌ الح عن المعضوب" "“» ولو عوفيَ . نص عليه (ه ش)» لأنه 
أتى بما أُِر والمعتبرٌ لجوازٍ الاستنابة الإياسُ ظاهراً . ولو اعتدَّتْ من ارتفعَ 
حيضّهاء لم تبطل عِدَّتُها بِعَوْدِهِ . قال صاحبٌ «المحرر»”": وهي نظيرٌ 
مسألتنا . فدلٌ على خلافي هنا ؛ للخلافي هناك» كما سيق في الصوم". 
وإن عُوفي قبل فراغه» أجزأه؛ في الأ صحٌ؛ لأن الشروع” “هنا ملزمٌ؛ وإن 
برى قبل إحرام النائب» لم يجزثه له (و) . 

"ونين لمن رجن زوال عله أن سيت :إن فعل الم جر له( 
خلافاً لما حكاه القاضي عن (ه)ء ولا يكون مراعَى (ه). وقاله أصحابه 
أيضاً في محبوس دام حبسه» وبعضهم في المرأة؛ لعدم مخرة» ودام عدمه ؛ 
لأنه يرجو الح بنفسهء فهو كصحيح موسرء افتثرَ بعد وُجوبه عليه (و)» 
ولأن الأصل فعلّه بنفسه» وليس هو مثل المنصوص عليه . 

فصل 

راق لا تر را : يشترظ للزوم السّعي » أو كان وُجَدَّ» 

وفرّطتٌْ بالتأخيرٍ حتى عُدِمٌ فنقل إسحاقٌ بن إبراهيم في المرأةٍ لا محرّم لها ؛ 


. ليست في (س)‎ )١( 

. في (ب): «المغصوب»‎ )١( 
. بعدها في (س): «وغيره»‎ )"( 
. ص 55 وما بعدها‎ )4( 

(5) في (س): «المشروع؟ . 
(1-1) ليست في الأصل . 


الفروع 


الفروع 


>” 


مه" كباب المناسك (الحج) 


هل تدفمٌ إلى رجل يحج عنها؟ قال: ا فأرى أن 
تجهّرٌ رجلاً يحجٌ عنها . وكذا نقل محمدٌ بن أ بي حرب : : تُعطي من يحجٌ عنها 
في حياتها . وعنه : : ما يدل على المنع ؛ نقل المرُوذيُ في امرأةٍ لها خمسون 

سنةً لا مُحرمَ لها : لا تخرجٌ/ إلّمع محرم؛ وأرجو أن تُررَقَ زوجا0"" . 
قال صاحبٌ «المحرر»: يمكنُ حمل المنع على أن : ا ل 
عادةً. والجوارٌ على من أيسَتٌ ظاهراً وعادةٌ» لزيادةٍ سن أو مرض أو غيره 
ها بتاع ظلهااعدتده قم إذا تروك أن امسائت من لها نمحر وان 
فُقِدّه فكالمعضوب”". وإن جهلتٍ المّحرمَ» ثُم ظهّرٌ لها رحمٌ مَحرمٌ 
0 صاحبٌ «المحرر»: ويتوجّه : إن ظنَّتْ عدمّهء أجزأهاء على ما 
وإلاً فلاء أو كجهل كجهل المتيّم الماقه اعلر تا 030 وفك قال 


التصحيح مسألة /ا١‏ قوله : (وإن أيسَتٍ المرأة من مَحرمء وقلنا : يشترط للزوم السعي» أو 


الحا 


كان وُجِدَّ وفرّطْتُ بالتأخير حتى عُدِمَ ٠‏ فنقل إسحاق بن إبراهيم في المرأةٍ لآ محرّمٌ لها؛ 
هل تَذَفْمُ إلى رجل يحجٌ عنها؟ قال : إذا كانت يعْسَتْ من المحرم» فأرى أن تجهّرٌ رجلا 
يحجٌ عنها . وكذا نقل محمدُ بنُ أبي حرب: تعطي من يحجٌ عنها في حياتها . وعنه: ما 
يدل على المنع ؛ ؛ نقل المروذي في امرأٍ لها خمسون سنة لا مُحرمَ لها : لا تخرُجٌ إلا مع 
محرم» وأرجو أن تُرزقٌ زوجا) . انتهى . وأطلقهما المجدُ في اشرحه» . 

ل الصوابُ أن لها أن تستنيبَ من يحج عنهاء كالمعضوب»ء ويؤيّده ما قاله 
الآجرْيٌ» وأبوالخطاب في «الانتصار»» وهو في كلامٌ المصنفٍ . 


. في الأصل: «تزويجها»‎ )١( 
. (؟) في (ب). و(س): «فكالمغصوب»‎ 


(*) في (ب): «وبنصٌ» . 


(4-4) ليست في (س) . 
(0) ١/5هم؟.‏ 


كتاب المناسك (الحج) 4" 


الآجرّيٌ: إن لم يكن محرمء سقط فرض الحج ببدنها"" و 3 
بحم عنها غيرّهاء وكذا قاله في «الانتصار» . وكلامهما ال على 
الإياس . وقال في «التبصرة' ': إن لم تجذّ محرماًء فروايتان - والله أعلم - 
لتردٌ ذُو؟ النظر في حصولٍ الإياس منه والله أعلم . 

فصل 


ولا يفف فمستظيعا بل عر وده لما سبَّقّ في الاستطاعة 
وكالبذلٍ فى الدَّكاة* ؛ وكذا الات ” » بلا خللاف؛ للمنّق وهي هناء وفيه 


لعا 


# قوله: (لما سبق في الاستطاعة) . 
والذي سبَّقَ هو: أن الحجٌ لا يجبُ إلآ على المستطيع» وهو: الذي يملكُ زاداً وراحلة» وليس 
هذا بمالكِ لهما؛ فلا يلزمه . 

* قوله: (وكالبذل”* في الزكاة) . 
مراده ‏ والله أعلم ‏ : أنه لو بُلَ له مال يبلغُ مقدارٌ الما المزكّى» بحيث لو حال عليه الحول» 
وجبّثْ عليه الزكاة» لا يلزمّه قبوله» كذلك هنا ٠‏ لا يلزمه تمّكُ المالٍ المباح الذي يتمكنُ منه ؛ 
ليحجٌ به. ولا يصيرٌ عاصياً بعدم تملك . صرح بعدم تملك في الصورة الثانية في شرح الهداية» . 
فإن قيل : ينتقض ذلك بالمعضوب في الوضوءء أي : الذي لا يقدِرٌ على الوضوء إلا بمن يعينه» لو 
بُذَلتْ له الإعانةٌ» لزمّه القبولُ» فأجاب: لا نسلّمُ بأنه يلزمٌه قبوله . وإن سُلّمَ ؛ فالفرقٌ أنه يلزمٌه لو 
وجدَّة مباحاًء بخلافي المالء فإنه لا يلزمُه تملكُه لو وجدّه مباحاًء والماءً في الوضوء لو بُذِلَ 
للعادم» لزمّه قبوله ؛ لأنّه لو وجدّةَ مباحاً لزمّه استعماله . ْ 

* قوله: (وكذا الكفارة . 
أي : لو بذِلَ له مال يشتري به الرقبةً للكفارة» أو ما يطعم به المساكين» لم يلزمه . 


(١)في‏ (س): «ببذلها» . 
(؟) في (س): «وأوجب» . 
(*) في الأصل: «لترده . 
(5) ص ”3#"١‏ . 

(5) في (ق): «وكالبدل» . 


الفروع 


و" كتاب المناسك «الحج) 


الفروع نظرٌ؛ لأنّه تملّكُّ*) ولا يجبٌ» بخلافٍ الححٌ. ركنوك ون حيازة مال 
مباح” » ولا يلزمٌ بذل''" إعانةٍ المعضوب”" في وضوثه؛ لأنا لا نسَلّمُه ثم 
الفرقٌ: أنه يلزْمُه لو وجَدَ احا ذكره فى «منتهى الغاية» وجزم القاضي 
وغيزة تلزوف؟ 3 الآنها لا“تراة لقنيهاء .ولاك الوغيوه ايحت عند بزل" 
الماء'”' بالحدثٍ السابق» فلم تؤثْر طاعةٌ غيره في الوجوبء. ولأن الأضل 
عدمٌ دليل الوجوب* 


الحاشية * قوله: (لأنه تملّكٌ) . 

أي : إنما لم يلزمه قبولٌ البذلٍ في الزكاق والكفارة؛ لأنّ القبولَ فيهما تملّكُء فلا تجبٌ عليه الزكاة 
ولا الكفارةٌ الآ بعد تملّكه؛ ولا يجبٌ عليه التمنكُ» بخلافي الاستطاعة في الحج. فإنه يمكة 
التواصل”" بالاستطاعةٍ بدون تملّكِء ألا ترى أنه يمكن ركوب دابةٍ الباذل» والإنفاقٌ» والأكلٌ من 
ماله؛ إذا أذ له في ذلك بدون تملّكِء وإن كان الملك قد يحصلٌ بالأكل ٠‏ لكنَّ حصولّه ضرورةٌ 
لابسلاك حمل عنه:: 

* قوله: (وكتمكنو من حيازة مالٍ مباج) . 
هو عطفٌ على قوله : (وكالبذل في الزكاق) . 

* قوله: (وجزم القاضي وغيره بلزومه) . 
أي : بلزوم قبولٍ الإعانةٍ؛ لأنَّ الإعانة لا ثُرَادُ لنفسها؛ إذلولا الوضومٌ؛ لم يُرِدْها قطعاً؛ لعدم 
فائدتها بدونٍ الوضوءٍ . 

* قوله: (فلم تور طاعةٌ غيره في الوجوب, ولأنّ الأصل عدم دليلٍ الوجوب) . 

. في الأصل: «وكتمكينه»‎ )١( 


(0) في (س) و(ط): «بدل» . 

(*) في (ب) و(س): «المغخصوب» . 
(4) في (ب): «بدل» . 

(5) في (س): «المال» . 

() في (د): «التوصل» . 


كتاب المناسك (الحج) 1" 


ومذهبٌ الشافعيّ: يلزمٌ هذا المعضوبَ"' ببذْلٍ ولده أن يحجٌ عنه. إذا 
كان الولدٌ يجدٌ زاداً وراحلةً» وقد أدّى عن نفسه فرض الحجٌء ويلزمّه أن 
يأمرّه به . ولأصحابه - فيما إذا كان الباذلٌ فقيراً» يمكثه المشيئ» أو أجنبياً» 
أو بذلَ المالّ- وجهانء والأصحٌ عندهم : جوارٌ الرجوع للباذلٍ ما لم يُحرم» 
ولا وجة لتمسّكهم؛ بأن الاستطاعةً مطلقةٌ» وبخبرٍ المي اك رةه 


بنفسه؛ لما سبقء والله أعلم . 


أي : وجوبُ قبولٍ بذلٍ الغيرٍ ما يصيرٌ به مستطيعاً» وإعانةٌ غيره على الاستطاعةٍ في الحجّ شرظ في 
الوجوب فلا يجب قبولُهاء بخلافي الإعانةٍ في الوضوءء فإنها ليست شرطاً في وجوب الوضوء؛ 
لأن الوضوء وجَبٌ قبل ذلك بالحدثء فلما لم يحصل ببذلها وجوبٌ. وجب قبولّهاء والاستطاعةٌ 
لما كانت من شرائط وجوب الحجٌ» لم يجب قبولّها . 

* قوله: (ولا وجة لتمسّكهم؛ بأن الاستطاعةً مطلقةٌ» وبخبر الخئعمية) . 
أي : إن الله تعالى قال: هم أَسْتَطَعَ إِلَهِ مبلاً4 [آل عمران: 91] ولم يقيده بالمستطيع بنفسه» أو 
ببذلٍ غيره . والخثعميةٌ لما قالت: إن فريضةً الله على عباده في الحجٌ أذْرَكَتْ أبي شيخاً كبيراً » لم 
يسألها: هل استطاع بنفسه أو ببذلٍ غيره؟ . 

* قوله: (ومن لزمه . . . فتوفي قبله. وجب قضاؤه) . 
مذهبٌ أبي حنيفة ومالك: يسقظ بالموتٍ إل أن يوصِي به. فيّحَجٌ من الثُلثْ؛ لأنها عبادةٌ بدني 
فسقطت بالموت. كالصلاة . 


. في (ب) و(س): «المغصوب»‎ )١( 
٠ . 588 (؟) تقدم تخريجه ص‎ 


الفروع 


الحا 


0 


كف كتاب المناسك (الحج) 


القروع رأس ماله كالرّكاةٍ والدّينِء ولو لم يوص به» وسبق في الزكاة!"؟, وفي فعله 

ال 

وللبخاري”" عن ابن عباس : أن امرأةٌ قالت: يا رسول الله» إن أَمّي نَذّرت 
أن تحح فلم تحج “حتى 7 أفأححٌ عنها؟ قال: «نعم» حُحبّي عنهاء 
أرأيتٍ لو كان على أَمْكُ دين » أكنثٍ قاضيّته؟ اقضوا الله» فالله أحقٌ بالوفاء» . 

ويُخرَحٌ عنه من حيث وجب . نصّ عليه ؛ لأن القضاءً بصفة الأداءء 
كصلاة وصوم . وقاس القاضي على معضوب”'' أَحَجّ عن نفسه . 

ويستنابٌ من أقرب وَطنيه'' © لتخيير المنوب عنه . وقيل: من لزمّه 
نك انان ماك قدا أَحِحّ منها الما علب اكسانة ز 1 لاهو 
الأوّل”"". لكن احتّسبَ له بسفره”*” من بلده . وفيه نظرٌ؛ لأنه منّجهٌ لو سافرَ 


ويُجزئٌ دون الواجب» دون مسافةٍ قصر*؛ لأنَّه كحاضرء وإلآ2 لم 


الحاشية #* قوله: (ويجزئٌ دون الواجب. دون مسافة قصر) . 


يعني : لو حُجّ عنه من دون المكانٍ الذي وجب فيه» دون مسافةٍ القصر؛ لأنه كالحاضر في المكان 


. 2846/78 )١( 

. 2754 257/798 )0( 

() في #صحيحهة (1867) . 
(4-4) ليست في (س) . 

(0) في (ب) و(س): «مغصوب» . 
(5) في الأصل و(س): «وطنه» . 
(0) في الأصل و(ب): «الأولى» . 
(4) في (ب) و(س): «سفره» . 
(9) في الأصل: «وإن؟ . 


كتاب المناسك (الحج) وال 


يجزئه ؛ لأنه لم يكمّل الواجبّ. وجزم به في «الرعاية»؛ أنه ”'لا يصحٌ'' دون الفروع 
5" 5 ع ع لم 0 5 و و ء.(5) 
محل وجوبه . وقيل : يجزثه» كمن أحرمٌ دون ميقات”* . وقيل : يجزئ أن 
ا (22) زفرفق سام 5 105 2 
يححج عنه من ميقاته ؛ لا من حيث وجب (و م ش) . ويقع الحج عن 
وتجورٌ النيابة ”بلا مالٍ*؟ (و م ش)؛ للخبر السابق» وتشبيهه بالدَّينٍ . 
وللحنفية كقولناء ”” قال في «الهداية» لهم : هو ظاهرٌ المذهب"" . وله" : 


تنبيهان: التصحيح 
(7) الأول: قوله: (وقيل: يجرئ يححٌ عنه من ميقاته) . كذا في النسخ . 
والصواب: وقيل: يجزىٌ أن يحجّ عنه» بزيادة: أن . 


5 


الذي وجب عليه الحج فيه؛ يجزئ إن كان المكان الذي حج منه عن المكان الذي وجب فيه لقربه الحاشية 
منه . وفي «الرعاية»: لا يصحٌ من/ دون محل وُجُوبه . فظاهرّه: أن دون محل الوجوب لا ١١8‏ 
يُجزئ» ولو كان دون مسافةٍ القصر ؛ لكونِه فُيّدَ بمحلٌ الوجوب, ثم قال في «الرعاية»: وقلتٌ: 
بل" يصحٌ من الميقاتٍ . وهو القولٌ الأخيرٌُ الذي ذكره المصن . 

* قوله: (وفي «الرعاية»؛ أنه لا يصحٌ دونَ محل وجوبه . وقيل: يُجزئه. كمن أحرّمٌ دون 
ميقاتٍ) . 
يعني : إذا وجب عليه أن يُحرمَ من الميقاتٍ فلم يُحْرمْ منه» وجاوزه غيرٌ مُحرم» ثم أحرّمٌ بعد ذلك» 


يجزئٌ كذلك إذا حجّ عنه مِن دون المحلُ الذي وجب عليه . 


. ليست في (س)‎ )١11( 

(7) ليست في (ب) . 

(؟) في (ب) و(ط): «لأنه» . 
(4-4) ليست في (س) . 
(0-5) ليست في (ب) . 

() في الأصل: «ولم؟ . 
(0) في (د): «بلى؟ . 


لض كتباب المنامسك الحج) 


الفروع يقع الحج للحاجٌء والمشجوح عله ثرات الققة فط : تم في إجرائه لجاع 
قولان . وعندهم: يجبٌ أن يحجّ عنه من ثلثه''' من بلده راكباًء ولا يجزثه 
ماشياً» إلا أن لا يبلُعَ منه إلا ماشياً . فعن أبي حنيفة: يخيّرُ راكباً من حيثٌ 
بلْعَّ» وماشيا من بلده . وعن محمدٍ: راكبا . ولو أوصى ببعيره لرجل ليحجّ 
عنه » فأكراة الرجل» وأنمَقّه فى طريقه. وححٌ عنه ماشياً» 06 
8 دو هم 
ثم يرد البعير إلى ورثته . 
ويكره حيجه على حمار» كذا قالوا . وإن مات هوء أو نائبه في الطريق» 
حُجّ عنه من حيثٌ مات فيما بقي ‏ نص عليه مسافةً» ول وقولاً . وعن 
أبي حنيفة : ويُحجٌ بِثْلثِ ما بقي من جميع ماله : وعند أبي يوسف: ا 
بقى من الثلثِ الأوّل . وعند محمدك: بما بقى من المالٍ الذي أخذه. وإلا 
ث7 . عدرل الحاني ان مالع لعا ع اماه كار جا الى به 
إلا في الثواب» ولا بناء بعد التحليلين عندهم ١‏ ويجبرٌ 3 . ومعناه في 
«الرعاية» وغيرها . وإنصدً؛ فعندنا : فيما بم بِي”؟ لأنه أسقط بعضٌّ الواجب . 
زمه فاق شالف أو لزمه دين عد بلحة ايحقف وج به من حيثُ 
يبل : نص عليه لقدرته" على بعضن المأمور به ٠‏ وعنه : يسقط الححٌّ» 
عُيّن فاعلّه أم لا . 


الحاشية * قوله: (وإن صُدَّ؛ِ فعندنا: فيما بقى) . 

يحتملٌ أن يكونٌ التقديرٌ: بطل فيما بقي . 
)١(‏ في الأصل و(ب): «يليه؛ . وقوله: ولهم: يعني للحنفية قول آخر: يقع . . . إلخ . 
(؟) في (ب): «استحبابأه . 
() في (ب) و(س): (ما» . 
(5) في الأصل: «بطل» . وبطلت أي: الوصيةٌ كما في «البناية شرح الهداية» 831/7 . 
(5) في (ب): ١كقدته؟»‏ . 


كتاب المناسبك (الحج) 5226 


وعنه: يقدَّمُ الدَّينُ؛ لتأكٌيه . وعند الحنفية: إن سمّى الموصي ما لا 
يبلغُ؛ لم يصحٌ قياساًء وحُجٌ به من حيث يِبْلُغُ استحساناً . ومن وضّى بحجٌّ 
نفل» أو”'' أطلق. جار من ميقاتٍ الماع رط 
تمنغ قرينة”"' . وقيل : من محل وصيّته . وقدّمه في «الترغيب»» كحجٌ 
واجب . ومعناه للشيخ . 

فصل 

من ناب بلا إجارةٍ ولا جعْلٍِء جار . نص عليه (و»؛ كالغزوء وقال 
أحمدٌُ أيضاً: لا يعجبني أن يأخدّ دراهمَ ويحجٌ عن غيره» إلا أن يتبرّع 
ومرادٌه: الإجارةٌ» أو حبَةٌ بكذا . وقد يحتملٌ حمله على إطلاقه ‏ لم يفعله 
السلف . 

والنائبُ أمينٌ» يركب وينفقٌ بالمعروف منه» أو مما اقترضه”" أو استدانه 
لعذرٍ على ربّهء أو يُنَفِقُ من نفسهء وينوي رجوعه به . وعند أكثر الحنفية : 
يرجعٌ إن أنقَقَ!*) بحاكم”” . وكذا ينبغي عند الشافعية . وعدن الخلافٌ 
فِيمَنْ أدى عن غيره واجباً . ولو ترَكه وأنقَقَ من نفسه» فظاهرٌ كلام أصحابنا : 
يضمنٌ. “وفيه نظرٌ . وعند الحنفية: إن كان من نفيه أَكْترَ أو مشى أكثرٌ 
الطريق» ضمنَء وإلآ فلا . قال الأصحابٌ'': ويضمنٌ ما زاد على 


. في (ب) و(س): الوه‎ )١( 
. »هبيرق١ في (ب):‎ )( 

() في (س): «أقرضه» . 
(5) في (ب): «اتفق» . 

(0) في الأصل: «الحاكم؟ . 
(-) ليست في (ب) و(س) . 


الفروع 


الفروح 


"هه/١‎ 


5" كتاب المناسك (الحج) 


المعروفيء ويرّدٌ ما فضل إلا أن يُودَّنَ له فيه؛ لأنه لم يَمْلِكُهء بل أباحه. 
فيوْحَذْ منه: لو أحرّمٌء ثم مات مستنيبه» أخذه الورثة*» وضمِنّ ما أنفقٌ بعد 
موته . وقاله”'© الحنفية. ويتوجّه: لا(" ؛ للزوم ما أَذْنَ فيه . قال في 
«الإرشاد)”© وغيره: وفي: حُحجّ عني بهذاء فما فَضَلَء فَلَكَ . ليس له أن 
يشتري به" تجارةً قبل حجّه . وكذا قال الحنفيةٌ» قالوا: فإن فَعَلّء لم 
يضمَنْ» وأجزأ عند أبي حنيفة» وأبي يوسف . ويتوجّه : يجوز له صرف نقدٍ 
بآخرٌ لمصلحوٍّء وشراءً ماءٍ لطهارة» وتداوء ودخولٍ حمَّام . ومع ذلك 
الحنفيةٌ» ولهم في دهن سراج خلافٌ» قال بعضُهم : ويُنفِقٌُ على خادمه: إن 
كان مثلّه لا يَحْدِمُ/ نفسّه . وهذا منَّجهٌ . 

وإن مات أو ضَلَ »أو صٌدَّء أو مَرِضَ”*. أو تلِف بلا تفريط, أو أغْوّرٌ 
بعده» لم يضمن . ويتوجّه من كلامهم : يُصِدَّقُء إلآ أن يَذَّعى أمراً ظاهراً. 
فيه » وله نفقةٌ رجوعِهء خلافاً لبعض الحنفية . وعنه: إن رجَعَ لمرضء رَدّ 
ها أَخَذْ كرّجوعه لحُوفِه مرضاً . ويتوجّه فيه احتمالٌ» وإن سلَّكَ ما يمكئه 
أقربٌ منه بلا ضرر.ء ضمنّ ما زادَ . قال الشيحُ: أو تعجل عَجَلَّةَ يمكنه 


* قوله: (ثم مات مستنيبّه. أخدّه الورئة) . 


لأن الإباحة انقطعت بموته» وانتقلَ المالٌ إلى الورثة . 


. في الأصل و(س»)» و(ط): «وقال»‎ )١( 
. في (س): «إلا»‎ )0( 

. ١99 ص‎ )9 

(5) ليست في (ب) . 

(5) ليست في (ب) . 


كتاب المناسك (الحج) ا 


رركي" ”كناقان"" وهل الكت يسدر ساازرة علويها ام يستلركة + لفو 
ولو جاورٌ الميقاتٌ مُحِلاء ثم رجع لِيُحرمَ» ضونَ نفقة تجاوزه ورجوعه. 
وإن أقامَ بمكةً فوق مدةٍ قصر بلا عذر" - ويتوجّهُ احتمال: ولا عادةً به 
كبعض”" الحنفية ‏ فَمِنْ مالهء وله نفقةٌ رجوعهء خلافاً لما في 
«الرعاية الكبرى»» وأبي يوسف. إلآ أن يتََخِذَها داراً ولو ساعةء فلا؛ 
لسقوطها فلم تَعْذُه اتفاقً"" . 

نقل أبوداودٌ فيمن ضمِنَ أن يحجّ عن امرأته» فاستُؤجرٌ لحمل متاع إلى 
هِنّى » يِبيعُه بعد الموسم. قال: لا ينفِقُ في إقامته عليه من مالها . وظاهره: 
كَثْرَتُ إقاميُه أوْ لا وإِن له نفقةٌ رجوعه . 


وهل الوَحْدَةٌ عذرٌء إن قدرَ أن يخرّجٌ وَحْدَه؟ يتوجّه خلافٌ كالحنفية . 


* قوله: (وإن سلَّكَ ما يمكئه أقربُ منه بلا ضررء ضمي ما زادٌ . وقال الشيخٌ: أو تعجّلَ الحاشية 
عجلةً يمكثه تركها) . 
مثل أن يكتري من يوصلّه إلى بلدةٍ بمدةٍ قليلةٌ» وتكونً الأجرةٌ أكثرٌ من أجرة المدةٍ التي لا عجلةً 
فيهاء أو كانتٍ العجلةٌ تحتاجُ إلى خفارة . 

* قوله: (وإن أقامٌ بمكة فوق مدةٍ قصر بلا عذرٍ) : 
قال في «المغني»”*' : وإِنْ أقامَ بمكةأكثرٌ من مدةٍ القصر بعد إمكان السفر للرجوع» أنفقٌ من مال 
نفسه؛ لأنّهِ غيرٌ مأذونٍ له» فأمًا من لا يمكثّه الخروجٌ قبل ذلك» فله النفقةٌ؛ لأنّه مأذون له فيه» وله 
نفقةٌ الرجوع؛ وإن أقامَ بمكةً سنينَ» ما لم يتخذها داراً» فإن اتحَذّها داراً» ولو ساعة» لم يكن له 
نفقةٌ رجوعه؛ لأنه صارٌ بنية الإقامةٍ مكُيّاًء فسقطت نفقتُه» فلم تَعْذْ . 

. ليست في (ب)‎ )1-١( 

(؟) في الأصل: البعض» . 


(*) في الأصل: (إنفاقأ» . 
(©) 55/6 . 


م ؟” كتفتات المنابسك (الحج) 


الفروع وظاهرٌ كلام أضحاننا 'مشلت > والاولن أنه عذرٌء ومعناه في «الرعاية» 
وغيرها؛ للنَّي . وحمُلّه على الخوفي ''فيه نظرٌ'2؛ لأن منه المبيتَ وحدّه 
وظهّرَ من هذا : يضمَنُ إن خرّج*» وذكر الشيخٌ :إن شرّط المُؤْجِرٌ على أجيره 
أن لا يتأخَرَ عن القافلة» أو”" لا يسيرَ فى آخرهاء أو وقتٌ القائلة» أو ليلاً» 
ججالك مور يدل اند لا يحون ناموط والقواة م لاحن 

ومتى وجب القضاءء فمنه* عن المستنيب» ويردٌ ما أْحَدَ؛ لأنَّ الحجّةً لم 
تقعْ عن مستنيبه”"؟؛ لجنايته وتفريطه» كذا معنى كلام الشيخ . وكذا في 
«الرعاية» : نفقةٌ الفاسدٍ والقضاءٍ على النائب ولعله ظاهر «المستوعب»» 
وفيه نظرٌ. وعند الحنفية: يضمَنُ . فإن حجّ من قابلٍ بمالٍ نفسه» عراف 
ومع عذرء ذكر الشيحٌ: إن فات بلا تفريط» احتّيِبَ له بالتفقة . فإن قلنا : 
يجب القضاءً. فعليهء كدخوله”*؟ في حجٌ ظلّه عليه» فلم يكنء وفاته* . 


الحاشية * قوله: (وظهّرَ من هذا: يضمن إن خرّجَ) . 
أي : إن خرّجٌ وحده ‏ وقلنا: الوحدةٌ عذرٌ » فخرّجء ضونَ المالّ الذي معه للمستنيب . 
* قوله: (ومتى وجب القضاءٌ فمنه) . 
أي : نفقةٌ القضاءِ منه . 
* قوله: (كدخولِه في حجٌ ظلّه عليه» فلم يكُنْء وفاله) . 
ظاهرّه: أن الوليّ لو ظنّ أن على مَوْلِيّهِ الحجٌ» فأحرّمَ به عنه» ولم يكن عليه حجّ في الحقيقةٍ؛ 
)1-١(‏ ليست في (ب) . 
)١(‏ في (ب) و(ط): «و؟ . 


(5) في (ب): «مشيتته) . 
(4).في (ب): «لدخوله» . 


تسسات المنامسك (الحج) 58ظ_ 


وجزم جَمَاعَةٌ: إن فاتٌ بلا تفريط» فلا قضاء عليهماء إلا واجباً على الفروع 
مستنيب » فيؤدَّى عنه بوجوب سابق . وعند الحنفية: لا يضمَن» إن فات؟؛ 
تحدم المخالفة ونين إن | مده وسرة يننا الس من قابل بمالي تفييه . 
وَالدّماءٌ عليه . والمنصوصض: ودمُ تمتّع وقِرانٍء 0 ع وعلى مستنيبه 
إن أَذِنَّء خلافاً للحنفية» كدم إحصارء خلافاً لأبي يوسف . وأطلق في 
«المستوعب» في دم إحصار» وجهين . 

ونقل ابنُ منصور: إن أمرَ مريضٌ مَنْ يرمي عنه فنّسِيَ المأمورء أساءء 
والدَّمُ على الآمرِ ومر كه اماس عن حنمز طوا رو ورمع عد دوالدم 
مع عذر على مستنيبه» كما ذكروه في النفقةٍ في فواته بلا تفريط» ولعله 

وإن شرّط أحدهما أن الدَّه”” الواجبّ عليه على غيره» لم يصحٌ شرظه”*) 
كأجنبن . ويتوجّه : ل د . اقتصر عليه في 
«الرعاية» فِيؤْحَذُ منه : يصحٌ عكسّه . 

وفي صحَحَةٍ الاستئجار لحجٌ”*” أو عمرةء روايتا الإجارة على القَرّبٍء 


35-5 


وكان الظنٌّ الذي ظنّه الول خطأء ثم فاته ذلك الحجٌ الذي أحرّمٌ به عنه» فإنه يقضيه» وتكونٌ نفقبٌه رن الحاشية 


عليه» ثم قال المصنفٌ : (وجرّمَ جماعةٌ : إن فاتٌ بلا تفريط”'"» فلا قضاء عليهما) . 


. في الأصل: «لنهيه»‎ )١( 

(؟) في (ب): ١«مجاورة»‏ . 

() بعدها في (س): «على؟ . 

(4) بعدها في (س): «على غيره» ٠‏ 

(5) في (ب): ١كحج؟‏ . 

. في النسخ الخطية: «تفريطه»» والمثبت من «الفروع؟‎ )١( 


مف كتاب المنابسك «الحج) 


الفروع أشهرٌهما: لا يصحٌ (م ش)؟ لاختصاصيٍ كون فاعله مُسلماًء كصلا 
وضومة وكعتق بعرّض ؛ لا يجزئٌ عن كمارق فلا يصحٌ أن يقعٌ إلآ 
عبادة) بج مها" بالأجرة”'' بخلافي بناء مسجدٍ . ولا يلزم من 
استنابة إجارةٌ؛ بدليل استنابة قاض”». وفي عمّل مَجِهولٍء ومُحدِثِ في 
صلاةٍ . كذا قالواء 9 ف ار ْ 
واختار أبو إسحاق بِنُ شَائُلا : يصحٌ؛ لأنه لا يجبٌ على أجير» بخلاف 
أذانٍ ونحوه . وذكر في «الوسيلة» الصّحةَ عنه» وعن الخرقئ ؛ فعلى هذا : 
تعتبرٌ شرو إجارةٍ . وإن استأجره بنفسه. فيأتي* . والمنعٌ قولُ (ش) . 


»*> 82+ 


الحاشية بي 


قوله : (فلا يصحٌ أن تقمَ إلا عبادةٌ فيخرجٌ عنها) . 

أي : عن العبادة . 

* قوله: (ولا تلزمٌ من استنابةٍ إجارةٌ؛ بدليلٍ استنابة قاض . . .) إلى آخره . 
صحةٌ استنابةٍ القاضي تدلٌ على أنه لا يلزمٌ من الاستنابة الإجارةٌ؛ لأنَّ استنابةً القاضي تصحٌ من 
غير أجرةء ولو كانت إجارةٌ» لم تصحٌ إلا بأجرة؛ لأنّ الإجارة لابن فيها من الأجرةء والإجارةٌ لا 
تصحٌ على عمل مجهولٍ» وتصحٌ الاستنابةٌ» فدلٌ أن الاستنابة لا يلزمُ منها الإجارةٌ . 

* قوله: (وإن استأجره بنفسه. فيأتي) . 

يحتمل أن يكون مرادُه ما يأتي من قوله : (وإن ألرّمّ ذمتّه تحصيل حَِةِ) . إلى أن قال: فإن قال: 

بنفسك. فيتوجّه في بطلانٍ الإجارة ترددٌ . ويكونُ محل الترددٍ هو مرادّه . ووجه التردّدِ ما ذكره عن 

الشافعيةٍ عند قوله : فإن قال فيها: بنفسك. لم يَجرْ في وجوء وفي آخر تبطلّ الإجارةٌ . ثم قال: 


وما ذكروه حسنٌ : فدل أنه يقولٌ به 5 


. في (ب): «فالأجرة»‎ )١( 
١18 ١ ا‎ )9( 


كتاب المناسك (الحج) لا" 


والجوارٌ: قولٌ (م) . وإن استأجَرَ عيئه. لم يستنبٌ» ويتوجّه كتوكيل » وأن الفروع 
يستنيبٌ لعذر . وإن ألزم”'' ذْمّتَه تحصيل حِبَّةٍ له استنابت» فإِنْ قال : بنفسك » 


فيتوجّه في بُطلانِ الإجارة تردٌدٌ» فإن صحَتٌ» لم يَجِرْ أن يستنيبّ» كما سَبَّقَ 0 3 


قال الشافعيةٌ: إجارةٌ العين: استأ م 0-0 
فإن قال: بنفسك . فتأكيد والدمة: ألزمتٌ ذَمّتَكَ تحصيل الحجّ . 
منهما قد يُعيّنُ زَّمَنَ العمل » وقد 96 فإ عزن بغي القن الا ول + صحء 7 
في إجارة العين» على أصلهم في استئجار الدارٍ للشَّهِرٍ المستقبل» إلا أن 
تكون المحافة يد لا يمكنٌ قطعها في سنةء وك أطلق فيها شيل 
على السَّنةِ الأولَى . ولا يستنيبٌ في إجارة العَينِء ويجورٌ في الذمةٍء فإن قال 
فيها: بنفسِكَ, لم يَجرُ في وجه . وفي آخرٌ: تبطل الإجارةٌ؛ لتناقض 
الذميّة*”” مع الرّئْط بمعيٍّء كمن أسَلَم في ثمرة بستان بعينوا”” . 

(*3) الثاني : قوله في النيابة: (ولا يستنيبُ في إجارة العين”"©2» ويجورٌ في الذَّمة التصحبح 
فإن قال فيها: بنفسك. لم يَبرْ في وجهء وفي آخر: عر ادي اماس ار 0 
الربطٍ بمعيّن» كمن أُسَلَمَ في ثمرةٍ بستانٍ بعينه) انتهى . '*هذا ‏ والله أعلم ‏ من تتمةٍ كلام 
الشافعية» بدليل قولٍ المصن بعد ذلك : (وما ذكروه حسنٌ)” . َ 


* قوله: (لتناقض الذمبّة) . الحاشية 


أي : الإجارة الذمّية» نسبةً إلى الذمة . 


. في (ب) و(ط): «لرم»‎ )١( 

(0) ص ١ل‏ . 

(9) في الأصل: «للحج» . 

(4) في (س): «فيها» . 

(5) في الأصل : «الذمة». 

(7) في النسخ الخطية و(ط): «المعين»» والمثبت من «الفروع» . 
(0) في النسخ الخطية و(ط): «الذمة»» والمثبت من «الفروع» . 
(8) ليست في (ح) . 


الفروع 


ا" كتاب المناسك (الحج) 


كر . قال الآجرّيٌ: وإن استأجرّهء فقال: يح عنه من بلدٍ 
الم يكل حت ينوك : : يُحرِمُ عنه من ميقاتٍ كذا ل 00 

فإذا وقّتَ مكاناً يُحرِمْ منه» فَأَخْرَمٌ قله فمات» فلا اجرف والأجرةٌ من 
إحرامه مما عيّتّه إلى فراغِه . ويتوجّه: لا جهالة» ويُحمّلَ على عادةٍ ذلك 
البلدٍ غالباً» ومعناةٌ كلام أصحابنا ومرائهم (وش) . ويتوجّه : 0 
للبلدٍ إل ميقاتٌ واحدٌء جارٌ»ء فعلى قوله: د قَعُ الحجّ عن المستنيب» و 
أجرةٌ مثله . 

ويعتبرٌ تعيينُ النْسكِء وانفساححها بتأخير يأتي في الإجارة"”. وإن قَدّم» 
م" جواره لمصلحةء وعدّمّه بعدمهاء وإلا فاحتمالان» أظهرهما: 
عو . وأطلقٌ الشافعية يرز » وآنة راد خرا . ومعئاه 0 

ويملِكُ ما يأخذه ويتصرَّفء» ويلزمه الم ولد خض لخر اراد 
تلِف ما أَحَذْه فرّط أؤ لاء ولا” يُحتسبٌ له بشيء . 6 
«الرعاية» : لا يضمن بلا تفريط . والدّماء عليه(" ودعله من شين التححة . 
وإن أفسدّة» كمرّء ومضى فيهء وقضاء . وقال الشافعية: إن كانت إجارةً 
عين» انفسَحَتْء وقضاه الأجير”" عنه . وإن كانت في الذمةٍ فعنه أيضاً في 


. ليست في (ب)‎ )١( 

(؟) في (ب): «فمجهول» . 
(") //رهه1 . 

(4) في (ب): «ويتوجه» . 
(5) ليست في الأصل . 


ش )١(‏ بعدها في (ط): «وأطلق الشافعية في (المستوعب» في دم إحصار وجهين؟ . 


(0) في (ب): «الآخر؟ . 


كتاب المناسك (الحج) يفف 


أصحٌ القولين ؛ لوقوع الأداء عنهء فيلزمّه حيَةٌ أخرى للمستأجر وإن'' الفروع 
مزع إن عدا ها أن اد عن المستأجر» في أصحٌ الوجهين» 
فيلزمُه ادم والأجرةٌ» كموته . وإن لم يتحدّل» انقلّبَ إليه بأحكامه . وإن 

فات بغيرٍ حَضْرِء انقلبٌ إليه» ولا شيء للأجير هنا عندهم» وما فَضَل له 
وينفسحٌ بموته» كبهيمة* . وعنه: وارثّه مثلّه . وتجبٌُ أجرةٌ مسافة قبل 
إحرامه . جزم به جماعةٌ (وم) . وقيل: لا (وش) . وأطلقٌ بعضهم وَجهين . 

وعلى الأوّل؛ قسط ما سارهء لا أجرةٌ المثلء خلافاً لصاحب «الرعاية» . 

وإن مات بعد ركن؛ ٠‏ لزمه أجرةٌ الباقي» ويستحق ق/ عند الشافعي في أظهر 63/١‏ 
قوليهء م . وقيل: على العمل . فإن كان على العَيْنء 
انفْسحَت» ولا يستأجرٌ المستأجرٌ من يبني» في جني قولّيه . وفي الذمةٍ: 

تبني ورئته”" 2 إن جار البنا» وإلا استأجروا من يستأنقُهء فإن تأخَرَ إلى 
”السَّنةٍ القابلة*'» فللمستأجر الخيارٌ . 


ومن ضمِنّ الحجة بأجرة» أو جغْلء فلا شىء .له ويضمن ما 


* قوله: (وينفسحٌ بموته كبهيمة) . 
أي : كما”"' لو ماتت البهيمةٌ المستأجرّةٌ فإن العقد ينفسحٌ . 


. ليست في الأصل‎ )١( 

(؟) في (ب): (فيما» . 

(9) في (ب): «اليسير» . 

(:) في (ب): «ورتبه؛ . 

(5-5) في الأصل : 9سنة قابلة» . 
)١(‏ ليست في (ق) . 


تمق #كنتحات المناسك «الحج) 


الفروع تلفت بلا تفريط» كما سبق'"* . 
وغتد الحتفية: إن هات بعد وقوفة يعرفة أجرا؛.لوجود أكثره» وقالوا” 
لو رجَعَ قبل طوافي الرّيارةِ فَمُحَرّمٌ أبداً عن النّساءء فيَرْجِعٌْ بنفقته97, ويقضصي 
ما بقي؛ لأنه من جنايته”" . وقال الآجرّي: وإن استُّؤجرٌ من ميقاتِ» فمات 
قبلّه؛ فلاء وإن أحرّمَ منه» ّم ماتء احتٌّيِبَ منه إلى موته”؟ . ومن استُؤجرٌ 
عن ميت. فهل تصحٌ الإقالةٌ أم لا وفاقاً للشافعية؛ لأنَّ الحقَّ للميت؟ يتوجّهُ 
احتمالان40 , 


التصحيح '”* مسألة 18 : قوله: (ومن استُؤجرَ عن ميتء فهل تصحٌ الإقالةُ أم لا . . . لأنَّ 
الحنّ للميت؟ يتوجّهُ احتمالان) انتهى”' . يعني: إذا قلنا: تصحٌ الإجارةٌ . قلتٌُ: 


الحاشية * قوله: (ومن ضمن الحجّة بأجرةٍ. أو بجُعل. فلا شية له. ويضمنٌ ما تلف بلا تفريط. 
كما سبَقٌّ). 
يعني : إذا ضَمِنَ الحبة بأجرة» أو جُعْلٍه ولم يتّفقْ له إتمامُهاء إما لكونه أُحصِرً أو ضلٌ» أو 
تلِفَ ما أخذَّه. أو مات قبل تمام الحجٌ المسقط للفرض. فإنه يضمَّنُ ما تلفت ولا شيء له. وقد 
سبق كلامه بما يُشبهُ ذلك» فقال: (ولو أحصِرَ أوضل» أوتظِت ما أخلّهء فط أؤلاء ولا يحتست 
له بشيءٍ . واختارٌ صاحبٌ «الرعايةٍ»: لا يضمَنٌ بلا تفريط» والدماءٌ عليه ومثلّه من ضوِنّ 
الحِيةً). وقال صاحبٌ «الرعايةٍ»: وإن كان النائبُ ضمِنَ الحجةً بأجرةء أو بججْعْلٍ فلا شيء له» 
ويضمَنُ ما أنمَّقَّ» أو تِلِف منه. ولو لم يفرّظء وما لزمّه إذن من دمء أو كفارقء بفعل محظورء أو 
ترك وانعب فقي مالة» ركذا هم الأتتضان:: وقيل + بل يلوم المستاند” #المسعديت + وقيل: إن 
حجٌ بأجرة ضونّ» وإن حجٌ بجْعْلٍء احتمل وجهين . وقلتٌ: بل يستأجرٌ من تركته من يُتم ما لزمه 
منهاء ولوارثه أخذ الأجرةٍ من مستنيبه» أو ما بقي منها . 


. ص305‎ )١( 

(؟)في (س): ابنفسه» . 
() ليست في (ب) و(اس) . 
(4) في (ب): «فوته؟» . 
(0-5) ليست في (ح) . 


كتاب المناسك (الحج) يق 


م 


فصل في يخالفه النائب 
من أُمِرَ بحجٌّء فاعتمّرٌ لنفيوء ثُم حجٌّ فقال القاضي وغيرّه: يَرْدُ كل 
النفقة؛ لأنه لم يُوْمَرُ به (و ه) . ونصّ أحمدُ ‏ واختاره”'' الشيخٌ وغيرٌه : إن 
و الو ا ين قل 
وظاهرٌ مذهب الشافعيٌ ارت الاجر على جز من اللي إحرامها من 
الميقارف »فل تم اللي عبر نيا ل كد فرذا كانك الاو اي 
والثانية خمسين, حُطّا نص المسمّى» ويلزمّه”" دم لميقاته . 


الصوابُ الجوازٌ؛ لأنّهِ قائمٌ مقامّه» فهو كالشريكِ والمضارب» والصحبحٌ و11" الافالة 


منهماء فكذا هنا . 20 
مسألة 14 : قوله في مخالفة النائب: (مَن أُمِرَ بحج» فاعتمر لنفسه. ثم حَيجٌّء فقال 

القاضي وغيرُه: يرُدُ كل النفقةٍ . . . ونصٌ أحمدُ ‏ واختاره الشيحٌُ وغيرُه -: إن أحرّمَ به 
من ميقاتٍ» فلاء ومن مَكَة» يَردُ من النفقةٍ ما بينهما) انتهى . 

ما قاله القاضي وغيرهء جرّمَ به في «الحاوي الكبير»» و«الرعاية الكبرى» في باب 
الإخرام» وقال هو وصاحبٌ «الحاوي»: تق الحسةُ عن نفسه دون المستنيب» وضمِنٌ 
جميعٌ م أنمَىّء هذا إن كان المَنوبُ عنه حيَّأء فأمّاإِن كان ميتاً» وقَعَتِ الحجّةٌ عنه» 
وضمِنَ النائبُ جميعٌ النفقةٍ أيضاً . انتهى 

والصحيحٌ من المذهب ما نص عليه الإمامُ أحمدُء واختاره الشيح في «المغني»”*) 
وغيره» وقدمه في «الشرح»"'' ونصّرّه » وكذلك ابن رزين في "شرحه) . 


. في (س): «اختار»‎ )١( 
. (؟) بعدها في (ب): «لا»‎ 
. إضرف في (س): «يلزم»‎ 
. ليست في (ص)‎ )5( 

(ه) ه/لا؟ا . 


(1) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 72/48 . 


الفروع 


الفروع ١‏ ومن أُمِرَ بإفراد» فقن لم يضِمَنْ (ه)ء ووافقّنا صاحباه؛ لأنّه زاد؛ 

لوقوع العمرة عنه كتمٌّو(". كبيع وكيل”" بأكثرٌ مما سُنْيَ . وفي 

«الرعاية»: وقيل: هَدَّرٌّء كذا قال . واحتجٌ الحنفيةٌ بمخالفيه لأمره بنفقته في 

سفره للحجٌ فقط”. ولا تة تقَعٌ العمرةٌ للميتٍ» كذا قالوا . وعند الشافعية: إن 

كانت الإجارةٌ على عين 0 غير وقتهاء وإلاً لزِم الأجيرٌ الدّمُء وفي 

جبر الخلل به الخلافُ*» وكذا إن تمنّم”". إلآ أن يكونَ على العَينِء وقد 

أنزه يتاخر العمرة» فيزة خضتها + تعلى الأاون*: رن كان أمره بعد حكة 
بعمرة فتركهاء رَدّ بقذرها من النفقةٍ . 

ومن أَهِرَ بتمّع » فقَرَنَ لم يضمن . وقال الشافعيةٌ: إن لم يعد( أفعالَ 


الحاشبة * قوله: (بنفقته في سفره للحجٌ فقط) . 

يعني : أنه أمرّه بالنفقةٍ في سفر الحجٌ فقطء فخالت وأنفَقّه في سفر حجٌّ وعمرة . 

* قوله: (وفي جبر الخلّلٍ به الخلاف) . 
أي : في جبر الخلّلٍ بالدم الخلافٌ . يحتملّ أن يكونً مرادٌه الخلاف في دم التمتع والقرانٍ؛ هل 
هو دمُ نْسكِ أو دم جبران؟ فيه خلافٌ مذكورٌ عند ذكرٍ أفضل الأنساكِ . ومذهيّنا: دمُ نْسّكِ . ومن 
يقول: ليس التمتعٌ أفضل» يجعله دمّ جبران . 

* قوله: (فغلى الأول) . 
أي : على المذهب الأوّل» وهو مذهبٌ أحمدّ» ولم يذكرٌ في ذلك مذهبٌ أبي حنيفة» والشافعيٌ . 
وهذه المسألة في «المغني»!* . 

. في (ب): «ليمنعه؟ . وفي (س): التمتعه»‎ )١( 

(1) ليست في (ب) . 


(6) في (ب): «يمنع» . 
(4) في الأصل: "يتعدد» . 
(ه0) ه/8؟. 


كتاب المناسك (الحج) يفف 


سكين ففي نقص”"" ال وأيّهما" لز الدّم؟ وجهان . وقال الفروع 
القاضي وغيرة: رد تصنت النفقة؛ لفوات فضيلة التمع . وعمرة مفردة 
كإفرادو”* . ولو اعتمّرٌ؛ لأنّه أخلّ بهما من الميقاتٍ . 

وقال الاقف : إن كانت إجارة عين» انفسَحَتْ في العمرة؛ 0 
المعيّن؛ » وإن كانت على لدم فإن لم يعد إلى الميقات» لزمه دم . 
نقص الأجرة الخلا . 


م 2 


ومن أُمرَ بقِرانِ» فتمثّمَ أو أفرد» فللآمرٍ» ويَردُ نفقةً قر ما يترك من إحرام 
اللخق كروك تن الحكا جب كر الف وزيب يوني « افوا وعيرها” 
0 وأن من تمتّع لا يضمِن ؛ لأنّه زاده خيراً . وقال 


الشافعيةٌ : حون نت عار عر نر الح طن لفيا عر وان 
1 فمخالفٌ. في الأصحٌ. فيلزمُه الدّمُ وفي نقص” '© الأجرة 
الخلاف” . 


وإن حجٌ» : ثم اعتمرء فإن كانث على عين» ادك الا رده 


* قوله: (وعمرة مفردة كإفراده) . 
التقديرٌ: ولفواتٍ”" عمرةٍ مفردقء فيكونٌ كما لو أفرد . 

* قوله : (وفي نقص الأجرةٍ الخلاف) . 
في هذا الموضعء وفي الذي قبله» المرادٌ ‏ والله أعلمُ ‏ قوله: (وفي نقص الأجرة وأيّهما يلزمُه 
الم وجهان) . 

. »ضقن١ في (ب): «بعض» . وفي الأصل:‎ )١( 


(5) في (ب): «وأنهما» . 
(9) في (د): «وكفوات» . 


الفر 


التصحيح 


الحا 


4 


سيه 


لليف كتاب المناسك «(الحج) 


لتأخير العمل عن الوقت الممين؛ ورد كاتحدني الدملة فإن لم يعْذ إلى 
الميقات». لزمّه دمء وفي نقص” الأجزةالسخت 5 

وإن استناته في حجٌء وآخرٌ فى عمرقء فقرَنَء ولم يأدّنا له”"2: صحَا ل 
وضونَ الجميعٌ ؛ كمَنْ أَمِرَ بحجٌ» فاعتمّرء أو عكسّهء ذكره القاضي وغيره . 
واختارٌ الشيخٌ وغيره”": يقَعُ عنهماء ويرّدٌ نص نفقة من لم يأذن؛ لأن 
المخالفةً في صفته . وفي القولّين نظرٌ؛ لأن المسألة تبه من أُمِرَ بالء 
فقَرّنء والتفرقةٌ بأن التْسّكُين هناك عن واحدء لا أثّرَ له» وسبّق قولّهما 5 
ذلك» فيتوجّه منها”؟©: لا ضمان* هناء وهو منَّجِهُ”'. إِنْ عدَّدَ أفعال 
التشكين "بولا نادي ل 


مسألة "٠‏ : قوله : (وإن استنابّه في حجج» وآخرٌ في عمرة» فقَرَنَء ولم يأذَنا له 
صحًا له» وضمِنٌ مِنَ الجميع » كمَنْ أيرَ بح فاعتمَّرَ أو عكسّهء ذكره القاضي وغيره . 
0-0 2 وغيرٌه: :+ بِقَعْ عنهماء ارده نوات لي من الم يأذنُ ؛ لأن المخالفة في 


034 


موي50 . وفي القولين نظرٌ؛ لأنْ المسألة تشبة تشب من أُِرَ بالتمتع » فقَرّنَء والتفرقةٌ بأن 
* قوله: (فيتوجّه منها: لا ضمان) . 

أي : يتوجّه من مسألةٍ من أُِرَ بتَمَتّع» فقرّنَ: لا يضمن هنا ؛ لأنَّ الذي قدّمَ هناك : أنه لا يضمَنٌ . 
# قوله: (وهو متّحة إِنْ عدَّدٌ أفعالَ النسكين) 8 
)١(‏ في (ب): «بعض»» وفي الأصل: «نقض» . 
() ليست في (ب) و(س) . 
(:) في (س): ١منهما»‏ . 


)0( في الأصل و (ب): لامتوجهة . 
زقف في النسخ الخطية و(ط): «صنعته»» والمثبت من «الفروع» : 


كتاب المناسك (الحج) مف 


4 - 1 2 ّء- 1 5 0 5 ار 5 ص ء 
وإن أمر بعخ أو مرو افترن لشن" بفالخلاث . وإن فَرَغَهء ثم حجٌّ أو الفروع 
20008 . 03 ومع 35 8 -300 

اعتمرٌ لنفسه» صح » ولم يضمن وغلية تققد نفشة مده عقافة للقي فإن 
أرادوا”'' إقامةً تمنغ”" القَصْرٌء مراف لإا بر 6 لاه 
لا فرقٌ بين إقامته عَبَئاً”". أو لمصلحته”*©2» ولعلّ مرادهم التفرقة بذلك*» 
وفيه نظر. 
النُسُكين هناك عن واحدٍء لا أَثّرَ له» وسبقٌ قولّهما في ذلك» فيتوجّه منها؟: لا ضمانَ التصحيح 
هناء وهو منَّجةٌ إِنْ عدَّدَ أفعالٌ النُسُكين» وإلا فاحتمالان) انتهى . 

ما اختاره الشيحٌ وغيرّه: قدَّمّه ابنُ رزين في «شرحجها» والشارحٌ» ونصرّه . 

وما اختاره القاضي وغيرّه: قدَّمّه في «الرعايةٍ الكبرى» . وجزمَ به في 
«الحاوي الكبير؛ . قلتُ: وهو الصوابٌء وما وجََهَهُ المصنفٌ قويٌ» يقابل قوليهما في 
القوة» والله أعلم» وأؤلى الاحتمالين الضمالُ . 


* قوله: (فقرنَ لنفسه) . العالية 


معنى قرَّنَ لنفسه» أي: أحرَمٌ بِالنْسكِ المأمورٍ به عمن أمرّه. وبالنْسُكِ الآخر عن نفس ”"لا أنه" 
أحرّمٌ بهما عن نفسه . 

* قوله : (وإلاً فظاهرٌه يخالفٌ ما سبَّقّ) . 
قد سبّقّ في فصل من ناب بلا إجارةٍ ولا مجعلٍ”"' في أثنائه» وإن أقام بمكةً فوق مدةٍ قصر بلا عذرٍ . 
ويتوجّه احتمالٌ: ولا عادةً به» كبعض الحنفية؛ فمن ماله . 

* قوله: (ولعل مرادّهم التفرقةٌ بذلك) . 
أي : المذكور» وهو الإقامةٌ» تارةًتكون عبثاً» وتارةَتكونُ لمصلحته”" » فإن كانت لمصلحته, 


. في (ب) و(س): ”تمتع»‎ )١( . في الأصل: «زادوا»‎ )١( 
. في (ب): «عينأ» . (5) في الأصل: «لمصلحة»‎ )*( 
. في (ح): «منهما»‎ )60( 

(55) في (ق): الأنه» . 0) ص: 7556 . 


(5) في (ق): «لمصلحة» . 


لمن كتاب المناسك (الحج) 


الفروع 5 فصل 
وإن أَمِرَ بإحرام من ميقاتٍء فأحرمٌَ قبله. أو من غيره . أو من بلدهء 
فأحرّمٌ من ميقاتٍ . أو في عامء أو في شهرء فخالفت. فقال ابن عقيل: 
أساء؛ لمخالفته . وذكر الشيحُ: يجورٌ؛ لإذنه فيه”"2 في الجملة . وفي 


«الانتصار) : : لو نواه بخلافي ما أْمرَهُ به وجب ا اذه , وو في 


ذبح الأضحية بلا أُمْرِه: ا يتِ الفضل مع حصولٍ المقصودء 
كحَبْسِهِ عن تبكير الجمعدَء وقوله: اشتر لي أفضل الرّقاب» وأعتّقّه عن 
ا ا ا ب ا 0 
ذكرٌه في «الانتصار» في أمْرِه بشراء أفضل رقبةٍ . 

فعلى هذا لمحا العا الا للمخالفة» وفيه نظرٌ؛ لأنه لا 
دليل . ويحتمل أن يمَّعَ م السك للنائب» ويرُدُ ما أخدَّه؛ لأنّ المخالفة تمع 
وقوعه عن المستنيب» ضاف" الوكيل مع المخائفة . ويحتمل وقوعّه عن 
المستنيب» وتنة المقالنة بنقص*) النفقة بِقِسْطه . ويحتمل أن لا يرد 


اوس - 


شيكاً ؛ لأنه كعيّبٍ يسير » فلا أثر له والله أعلم'©"'" . 


التصحيح مسألة :”١‏ قوله : (وإن أُمِرَ بإحرام من ميقاتٍ» فأحرّمٌ قبله» أو من غيره 00 
بليه» فأحرّمٌ من ميقاتٍ . أو في عامء أو في شهرء فخالف» فقال ابن عقيل: أ 
لمخالفته . وذكَرَ الشيخ: يجورٌ؛ ل 0 


الحاشية فالنفقةٌعليه؛ بدليل هذه» ويحمل قولّهم هناك على الإقامة لغير مصلحيِه» قال المصدّفٌ : (وفيه نظرٌ) . 


. ليست في (س)‎ )١( 
. يعني: «الانتصار»‎ )١( 
. في (س): «لتصرف؟‎ )*( 
في (س): «بنقض».‎ )5( 


كتاب المناسك (الحج) "4١‏ 


ويُشبة شرط الإحرام من مكان أو زمانء» أو نظيره» شرط الوقوفي بعرفة* الفروع 
وكا )أن الليك فيا أو المبيت جميعَ الليل» أو”" أكثره. ونحوّ ذلك» 
فيخالف . قال أصحاينا: وإن لرَّمّه بمخالفته زيادة» فمن النائب . وعند 
الحنفيةٍ : إن أخدّ طريقاً أبِعَدَء وأكثّرٌ نفقةٌ وهي مسلوكةٌ» جار . ْ 

ولو عيّنَ سنة» فحَحجٌ بعدّهاء جار ك: بغْةا'' غداء فيبيعٌه بعدّهء وفيه 
خلاف زُكَرَ . ولو وصّى أن يُحَح عنه بُلئه» كل سنة حجَة: فعن محملٍ: 
كإطلاقِو» يُحَجٌ عنه في سنقٍ واحدة حِبَجا "» وهو أفضل؛ للمسارعةٍ إلى 


ما أَمَرَه وجب ردُ ما أحَذّه ...) . قال المصنفٌ: (ويتوجّه المنعُ في تركه الأفضلّ التصحيح 
شرعاً . . .) فعلى هذا المختار: ”“يحتملُ أن*' يجب دمٌ؛ للمخالفة» وفيه نظرٌ؛ لأنه لا 

دليل . ويحتملٌ أن يِقَعَ النْسكُ للنائب. ويّردٌ ما أَحَذَّه؛ لأنّ المخالفةً تمئمْ وقوعّه عن 
المستنيب» كتصرف الوكيلٍ مع المخالفة . ويحتمل وقوعّه عن المستنيب» وتنجبر 
المخالفةٌ بتقص النفقةٍ بِقِسْطِهِ . ويحتملٌ أن لا يَرْدٌ شيئاً؛ لأنّه كمَيْبٍ يسير» فلا أثرَ ل 

والله أعلم) . جزم بما قاله الشيخ الشارخ» وابنُ رزين في «شرحه». وابنُ حمدان في 
«الرعاية الكبرى»: قلتٌ: الصوابُ ما قاله ابن عقيل» إلآ فيما إذا كان ما فعلّه أفضلٌ» 

وفعله : كما لو أُمِرَ بالإحرام من بلده؛ فأحرّمَ من الميقات. فإنه لا إساءةٌ في ذلك؛ لأنه 

فعَلَ الأفضل. والله أعلم . 

والاحتمالٌ الثالث: هو الصوابُ على ما بناه المصئّفُ» والله أعلم . 


* قوله: (شرظ الوقوفي بعرفة) . الخاكية 
(شرظ): مرفوعٌ؛ لأنّه فاعلٌ (يُشْبهُ)» ومفعولّه : (شرط الإحرام) . والمرادٌ قياس شرط الوقوف 
بعرفة راكب وما بعده» على شرط الإحرام» فإذا شرَّط عليه أن يقِفَ بعرفةً راكباً. أو شرّط عليه 
اللبتٌ فيهاء فخالف. حَكمْنا عليه بما تقدَّمٌء إذا خالف ما شرطه عليه في الإحرام . 


. في الأصل: «و»‎ )١( 
. »هعيبك١ في (س):‎ )( 
. في (ب): «حجاه‎ )7( 
. ليست في (ح)‎ )4-4( 


الفروع 


؟ها/ب/١‎ 


8 كتاب المناسك «(الحج) 


الطاعةٍ وأداء الأمانةٍ . وفي «الينابيع»"' ' من كتبهم : إن كان بأمر الحاكم» 
وإلآ ضمِنَ الوصيٌ . وفي «المحيط؟ من كتبهم : أنه لا عبرةً بِالمُسَمَىء فلو 
أَحَيّ”" الوصيٌ عنه بأقلَّ منه. جار لأنَّ المُوصى بهء وهو الح لا 
بواحدة» وما قَضَلء لورثته . وقال الحنفية: إن جامّعَ بعد الوقوف, لم يفسّد 
حبُجهء ولم يضمن النفقة؛ لحصولٍ مقصودٍ الآمر"". وعلى الحاج دم 
جنايته( 4 ؛. لأنّه الجانى عن اختيار» وكذا سائرٌ دماء الكفاراتٍ . وللشافعية 
خلافٌ؛ هل اروز كالشرعك؟ فلو عيّنا الكوفةء لزمّ الأجيرَ الم 
بمجاوزتهاء .في 3 المنص و ل» فلا/ ينجبر به العلل حتى لا تنقُصٌ 
الأجرةٌ؛ في أصمٌ القولين» 3 السددي على حب من بليه' © الكو 
إحرامُها منه» وعلى حسَةٍ من بلدة''» إحرامُها من حيث أحرم. وإن لم يلرّم 
الدمُ» نقَصٌ قِسْط من الأجرة . وكذا لو لزِمّه دمٌ”" بتركِ مأمور . 


2 


ولا تنقص له جم الوم وإن شرط الإحرام أُوّل شؤّالٍ» فآخره» 


)١(‏ هو: «الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع» للشيخ أبي عبد الله محمد بن رمضان الرومي الحنفي» شرح فيه 
«مختصر القدوري» لأبي الحسين أحمد بن محمد القدوري». وهو في مجلد . «كشف الظنون» 1574/75 . 

(؟) في الأصل: ١حجٌ؛‏ . 

(©) في (ب) و(س) و(ط): «الأمر» . 

(4) في الأصل و(س): «جناية» . 

(0) ليست في (س) . 

(3) في (ب) و(س): «بلده» . 

(0) في الأصل: «دين؟ . 


كتاب المناسك (الحج) ينين 


فالخلافُ» وكذا لو شرّط أن يحجّ ماشياًء فحَجٌ راكب ؛ لأنَّه ترك مقصوداً . 
عد ااحطوااعةهالسالة بالذكر» ومق أن يكوك عسنها مكلياه وأؤلن اكز 
الحجّ راكباً أفضلٌ عندهم ء وله فيه قصدٌّ صحيحٌ . 

قالرا: ولو صَرّت إحرامةه إلى تفسه نا هيه أنه ينضدقت20.. ”وأ 
الحجٌ'" على هذاء لم يضر . وقيل: لا يستحقٌ أجرةٌ؛ لإعراضِه عنها . 
وسبّقَ قولّهمء فيما إذا عيّنَ عاماًء فقدّمَ عليه* . ويتوجّةُ : أن المالَّ المأخودً 
لعمل قُربةٍ على وجه النفقة والرّزق» أو إجارة» أو جعالة» أو وصيةٍء أو 
ولك سواتع انان بهد القرظ والفيق فيس لان أو بطر لان رن 
لاالمففيول 

ولا يظهر للتفرقة بين هذه الأبواب وجةٌ شرعيٌ » ولم أجدُهُم تعرّضوا له. 
وهذا ألم للحنفيةء تإدبات الوص بةِ والوقفٍ واحدّء وقد ذكروا ما سبق في 
الوصية» ونحن والشافعيةٌ لا فول به» وليس الوقفٌ عبد كذلك» فما 
الفرقٌ؟ وتُفرضٌ المسألةٌ فيمن وَقَفتَ على الحج عنه كل عام أو شرّط 
الإحرامَ من مكانٍء أو في زمانٍ . فإن قيل فيه ما ذكروه هناء فهو المطلوبُ» 
ويجبٌ تعميمّه في كل وَقُف على عمل قربة» وإلآ فلا فرقٌء ويظهرٌ أنه عَسِرٌ 


2-9 5 


* قوله: (وسبّقٌ قولّهم فيما إذا عيّن/ عاماًء فقدَّمَ عليه) . 


الفروع 


احليل 


1 يحتمل أن يكونّ مرادٌه ما تقدَّم من قولٍه. محمدٍ عند قوله: (ولو وصّى أن يُحَجٌّ عنه بثلئه» كل سنةٍ الحاشية 


حب فعن محمدٍ: كإطلاقه. يُحَجٌّ عنه في سنةٍ واحدةٍ حجَجاً» وهو أفضلٌ؛ للمسارعةٍ للطاعةٍ 
وأداء الأمانة) ذكَرٌ ذلك قبل هذا بقريب خمسةً عشرٌ سطراً . 


. في (ب): «بتصرف»‎ )١( 
. في (س): «واثم بالحج»‎ )1-5( 


2335 كتاب المناسك (الحج) 


الفروع جدًَ» يؤيّد ذلك ما يأتي في الوقفي'"' من الخلاف» فيما إذا 7 ين" عمل 
قربة؛ هل هو إجارةٌ» أو جعالةٌ» أو رِزفٌ وإعانة؟ فما”" خرّجٌ حكمّه عن 
ا : وهذا اداتام ا المنصفي 00 فإن لم ب يسوٌ بين ولحت 
اعتّيرَ في وقفي» ا "من استحقاق شيء رأسآء كما قاله 

بعض الناس » وقد يقالٌ: إنما يوزّعٌ ويُنْمَصُ بقدره* '. والله أعلم . 
من لزمّه الححٌ» فأحرّمٌ به عن غيره» حي أو ميتٍ» فرضاً» أو نذراًء أو 
نفلا لم جز ويقَمُ عن فرص نفسه . هذا المذهبٌ (وش)؛ لحديثٍ عبد 
ابن سليمان» عن ابن أبي عَروبة: عن قتادةٌ عن عَزْرَةَ عن سعيد بن جبير» 
ان عياض رضي ال مهدا اد اذى كل من رتكا يقرل: لبيك عن 
26 . قال: لا . قال: «حُحّ عن نفيك» 


ثم حَحّ عن شبرمة . إسناذه جيذ احج ب احمد فو روابة صالح . قال 
ا وأبويعلى الموصليٌ؛ وابنٌ حبان» 


الحاشية * قوله: (فما خرّجَ حكمّه عن ذلك) . 


أي : ما خرّجَ حكمٌ الوقفٍ عن ذلك؛ وهو مذكورٌ هنا في الوصية والنيابة في الحجٌ» فظهَرٌ بذلك أنه 
1١‏ لاا ل 
(؟) بعدها في (ب): «لا© . 
(7) في (ب): «مماه . 
)4 -4) ليست في (ب) . 
(0) لم نجده عند أحمد» وأخرجه أبو يعلى في #مسنده» »)١5440(‏ وابن حبان في «#صحيحه؛ (7984)» والطبراني في 


«المعجم الكبير» »)١١419(‏ وانظر «التلخيص الحبير» 7/ 777 و(الفتح الرباني» 31/١١‏ . 


كتباب المنا سك (الحج) هو" 


والطبراني» ونقل الأثرم: ذلك خطأء روا فعقه يو" لودل اولك الترون 
يصحٌ إنما هو عن ابن عباس”) . قال: ورواه إسماعيل» عن أبنٍ جريج» عن 
عطاء مرسلاً”"» ورواه هشيمٌ» ٠‏ عن ابن أبي ليلى؛ عن عطاءء عن عائشة 

عن النبع يكله0*». ”*ورواه إسماعيل» عن أيوبء عن أبي قلابةً» عن ابن 
عباس مرسلا” '“”. ورواه هشيٌ» ؛ عن خالل» عن أبي قلابة» عن ابنٍ عباس 
مريلياة" :“قال هك : : سمع أبوقلابةَ من ابنٍ عباس» أو رآه؟ قال: لاء ولكن 
الحديثٌ صحيحٌ عنه . 

ورواه سعيدٌ في «سننه؛ عن سفيانَ» عن ابن جريج . وعن سفيانَ عن 
أيوب» كما سبق . فمن يصحُحُه يقولٌ: تفرّدٌ برفعه منّصلاً عبدةٌ» وقد تابعه 
غيرٌه؛ وهو من رجالٍ «الصحيحين» الأثبات» والزيادةٌ مقبولةٌ وعزرة: مم فو 
ابن لابنيه كما الي اناد ابن ماج وهو من رجالٍ «الصحيحينٍ». ومن 
يشعفهب يقول: رواه الأثباتٌ موقوفاً ومرسلاً وقتادةٌ يدل وعزرةٌء 
قيل: ليس بابنٍ ثابتٍ . وقيل: لا يعرّف حاله . وممن ضَكَّفّه ابن المنذر . 


. ليست في (س)‎ )١( 

(1) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 4/ /الالاء والدارقطني في (سئنه؛ 7191/5 . 

(؟) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 775/4 . 

(8) أخرجه الدارقطني في «سئنه؛ 77١/7‏ . 

(0-5) ليست في (ب) . 

(5) لم نجده عن ابن عباس بهذا الإسناد» وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» 671//4 من طريق عبدالوهاب الثقفي» 
عن أيوب» عن أبي قلابة» عن ابن عباس . 

(10) أخرجه الدارقطني في «سننه» 2310/١/7‏ البيهقيٌ في «السنن الكبرى» 4//ا*” . 

(8) في اسئنه» (19-937) . 


اين كتاب المناسك (الحج) 


0 
- 


الفريع لكن من يحتجٌ بقولٍ الصحابيّء والمرسل”' "2 حُسَة عليه” . وقوله: احج 
عن نفسكَ» أي: استدمهء كقولك للمُؤمن: آمِنْ . ولهذا روى الدارقط:ك”") 
من طريقين - وفيه ضعفف - : «هذه عنك» وححٌّ عن شبرمة» ٠‏ وخبر 
الخثعمية”" قضيةٌ في عين*: ولأن الإحرامَ ركنٌ» فبقاؤه يمن أداءه عن 
غيره» كطواف الزيارة» وبه يفرّقٌ بينه وبين الزكاقٍء فإنه لا يطوفٌ من لم يظفث 
عن نفسهء وينوبٌُ فيها من بقيَ عليه بعضهاء لا يقال: الطواف موجبٌ 
بالإحرام» فلا يجوز صرفه إلى غيره بعد الإحرام» ويجورٌ قبله» كالصلاة؛ لو 
مر بنيةٍ النفل» لم يَجِرْ صرف موجّبها من ركوع وسجود إلى الفرض» وله 
صرفها إليه قبل الإحرام ؛ لأنه يقال: موجَبها يتبع لل لد 


الحاشية * قوله: (لكن من يحتجٌ بقولٍ الصحابيٌ والمرسلء حُجةٌ عليه) . 

يعني : : على تقدير أن يكونّ موقوفاً. كما ذكرٌ في رواية الأثرم؛ أن عبدةً رواه موقوفاً . وأن الأوّل 
مدا وروا ا بالا سل الداسوس أن عاتن او انيكود عر » كما رواه مهنا : : سوع 
أبوقلابة من ابن عباس أو رآه؟ قال: لا . لا يقال: ليس بِحُجَةٍ على التقديرين؛ لأن من يحتجٌ بقولٍ 
الصحابي» يكونُ حي عليه ؛ لأنه قو ابن عباس » وعلى تقدير أن يكونَ مرسلاً» يكونُ حبَةٌ على 
من يحتجٌ بالمرسّل . 

* قوله: (وخبرٌ الخثعمية قضيةٌ في عين) . 
فيحتمل أن تكونٌ الخثعميةٌ كانت قد حبَتُ عن نفيهاء فَأمِرَتْ عن غيرهاء لا أنّها تحج عنه ولو لم 

. في (ب): و(س): «فالمرسل»‎ )١( 

(؟) في «اسننه» ا 61 

() تقدم ص 500 . 


(4) ليسست في الأصل . 
(5) ليست في (ب) . 


كتاب المناسك (الحج) ذف 


ل ل 

يي نقل إسماعيل الشالنجئ: لا يجزثه ؛ 00 
عن غيره» وهواصّورهي*” : ': «اجعلّها عن نفيك» . رواه ابن ماجه”" من 
حديث عبدة السابتي . وأجاب القاضى : أراد التلبيةَ؟ لقوله : «هذه عنك» . 


ولم يج فسخ حجٌ إلى حجٌ . وعنه: يقعٌ باطلاً . نقله الشالنجئٌ . 


* قوله: (والقياسُ على الصبي لا ينّجهُ) . 
قال في «المغني6!؟“: ولأنه حجٌّ عن غيره قبل الحجّ عن نفسه. فلم يِقّمْ عن الغير» كما لو كان 
ضِيكاً: فالظاهرٌ أن المصنف أرادَ أن هذا القياسّ لا ينّجه . ووجة القياس: أن الصبيّ لو حجٌّ عن 
الغيرٍ فرضاًء لم يقَمْ عن ذلك الغير؛ لآنّ الصبئٌ لم يحجٌ عن نفسه» فلم يصمّ حجّه عن غيره» 
فكذلك البالعٌ إذا حجّ عن غيره قبل به عن نفسه. لم يقَعْ عن الغيرء أشْبّهَ الصبيّ . والجامع 
بينهما : أن كلا منهما لم يحجٌ عن نفسهء وهذا القياسُ ضعيتٌ؛ لأنَّ الخصمَ لا يسلّمُ أن حجٌ 
الصبيّ عن الغير لا يقعُ عنه. لكونه لم يحجّ عن نفسه. بل لكونه من غير أهل الفرض» بخلافي 
البالغ فَإنّه من أهل الفرضء فافترقا . 

* قوله: (وهو صرورة) . 
هو بالصاد المهملة؛ وهو: اسم لمن لم يحجٌء وفي الحديث: ١لا‏ صرورةً في الإسلام»”” . 
المرادُ به: ترك التكاح. سُمّي بذلك؛ لأنه صرّ على النفقةٍ» فلم يُخْرِجْها في مؤنةٍ الحجٌ» ولا في 


. في (ب): «أتى»‎ )١( 

زفق في النسخ الخطية و(ط): «ضرورة» بالضاد المعجمة . والمثبت من «حاشية» ابن قندس . 
(9) تقدم ص 384 . 

(5) ه/5: . 

(5) أخرجه أبوداود في سئنه؛ (119) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


الفروع 


الحاشية 


584 كتاب المناسك (الحج) 


الفروع اختاره أبو بكر؛ لتعيين”؟ النية لطوافي الزيارة» وهذا لا يلزم منه بطلان 
إحرامه . وعله: يجوز غن: غيره» ويقع عنه . جعلها القاضي ظاهر نقلٍ 


و ال أيحج”'' عن غيره حتى يقضيّ 
دَيئه؟ قال: نعم . (و هام) وداودٌ . وفي «الانتصار» رواية : عمًا نواه بشرط 


ال 0 وقاله الثوريٌ فعلى الأوّل؛ لا ينوب من لم يسّقِط 
فرض نفسه . ويتوجّه ما قيل : ينوبُ في نفل عبد وصبيٌ” . ويَحْرم؛ كقولٍ 
الشافعيٌ . وجزم به في «الرعاية الصغرى» . ورجّح غير واحدٍ المنعٌ . 
ووو الى الكل » لم ياخذ شَيْئا . وفي «الفصول» احتمالٌ» كن 
بل حائطاً يعتقذه الباني له لم تسقط الأجرم باعتقاده» كذا قال . 
ومذهبٌ الشافعي : هش السكن سيد أجرة الوكل عفن امب 
القولين . قال المُتَوَلَي7” من أصحابه: وإن لم يجهل الأجيرٌ فسادً الإجارة» 


الحاشية * قوله: (ويتوجّه ما قيل: ينوبُ في نفل عبد وصبيٌ) . 
قال في «الرعاية الصغرى»: ويصحٌ أن ينوبٌ فيه عبد وصبيٌ . وهذا آخرٌ لفظه» وهو آخرٌ الفصل . 
قال في «المغني”؟: وليس للصبيّ وللعبدٍ أن ينوبا في الحج عن غيرهما ؛ لأنهما لم يُسقطا فرص 
الحجٌ عن أنفسهماء فهما كالحرٌ البالغ في ذلك» وأؤلى . ويحتملٌ أن لهما النيابة في حجٌ التطوع 
دون الفرض؛ لأنهما من أهل التطوع دون الفرض» ولا يمكنٌ أن تقمَ الحجةٌ التي نابا فيها عن 
فرضهما ؛ لأنهما ليسا من أهله فبقيّثُ لمن فُعِلَتْ عنه . 


. »نييعتك١ في (ب):‎ )١( 

(1) في النسخ الخطية: «الحج» . والمثبت من (ط)» و«المبدع؟ 1١١7/7‏ . 

(*) لعله: أبوسعدء عبدالرحمن بن مأمون بن عليء. أحد أثمة الشافعية» برع في المذهب. وِبَعْدَ صيئّه؛ له من 
المصنفات : التتمة على إبانة شيخه الفوراني» وله «مختصر في الفرائض»» و«كتاب في الخلاف» . (ت شلاءئه). 
«طبقات الشافعية» ٠١57/0‏ . 

. 7/6 )5( 


كتاب المناسك (الحج) 1" 


متعحق قينا باذ خلف: قال : والمسألةٌ مفروضةٌ في المعضوب” 


دض ليت ينل وقلنا : لا نيابة* وق حب الأجيرٍ عن نفسه» ا 
له بلا خلافي» كذا قال» ولم أجذد خلاقه وتتوجّه لنا التفرقةٌ بِينَ الجاهل 


وغيره» وبعدمه * من الشروط في البيع . 
فصل 


وإن أحرّمٌ من عليه - حِبةُ الإسلام بنذرٍ أو نفل » لم حر رتك عو ادسج 


ن الفروع 


المذهتٌ . نص عليه (و ش) ؛ لأنه قولُ ابن عمرّء وأنس"'") :2 0 


* قوله: (فإن أوصى الميتٌ بنفل وقلنا: لا نيابة) . 
ذكرٌ في فصل الاستنابةٍ ‏ وهو الثاني بعد هذا رواية: أنه لا نيابة في نفلٍ» ذكرها القاضي في 
«التعليق» وأبو الخطاب في «الانتصار» . 

* قوله: (ويتوجّهُ لنا: التفرقةٌ بين الجاهل وغيره وبعديه) . 
أي : ويتوجّه القولٌ بعدم الفرقٍ بين الجاهل وغيروء أي : يتوجّه في هذه المسألةٍ ما في البيع» إذا 
اقترّنَ به شرظ فاسدٌء وقلنا: لا يفسدٌ العقدٌ؛ فقيل: العالمُ والجاهلٌ سواءٌ» وقيل !فرق نيتهج ”” 
قال في باب في البيع» في القسم الفاسدٍ: وعلى الصحدّء للفائ 0 : لجاهل فساة'"" 
الشرط الفسحٌ؛ أوأ [تزتقص "العم فإلقاق «رتيل: : “لاأرشَ" . ذكره شيحُنا ظاهرٌ 
المذهب» فخرّجَ المصنف مسألةً الحجّ على هذه المسألةٍ . 


. في (ب) و(س): «المخصوب»‎ )١( 

)١(‏ أخرج البيهقي في «السنن الكبرى» 4/ 9 عن زيد بن جبير» قال: إني لعند عبدالله بن عمر إذ سئل عن هذهء فقال: 
هذه حجة الإسلام» فليلتمس أن يقضي نذره . يعني: من عليه الحج ونذر حجّاً . 

وأخرج أيضاً في الموضع السابق عن سليمان أو أبي سليمان ل ا ل ات 
قطء قال: ليبدأ بالفريضة . 

() في (د): «فاسد» . 

(5) ليست في () . 

(0-5) في (ق): «الأرش» . 


56" كتاب المنااسك (الحج) 


0١‏ فإن صِحّ"”» انبنى على قولٍ الصحابيٌ . وكإحرام/ مُظلتقِ على الأصحٌ عن أبي 
الفروع حنيفة» وفرّقوا بأنه مطلقٌء فانصرف إلى المعروفي» كما في نقد غالبٍ* » فيلزم 
له بي الضلاءة . ولاه عبادة* تجبٌ بإفسادها الكفارةٌ كصوم رمضان» 


وفرّقوا تيه" بخلاففٍ الحجٌء فيتوجّه أن يدعى * ٠‏ ويزادَ في القياس * » فإن 


الحاشية * قوله: (لأنّه قولٌ ابن عمر وأنس» فإن صعٌ) 

أي : عنهماء (انبنى على قولٍ الصحابيٌ) إذا لم يخالفُه غيرٌهء والأصحٌ لنا: أنه حَُجَةٌ . 

* قوله: (فانصرف إلى المعروفي. كما في نقد غالب) . 
يعني : إذا باعَ بنقدٍ مطلّقء وفي البلدٍ نقودٌ فيها غالبٌء صحٌّ وانصرّف الثمنٌ إلى النَقْدِ الغالب» 
فكذلك هناء ينصرف إلى”" الغالب وهو حِيَةٌ الإسلام . 

* قوله: (فيلزمٌ مثلّه في الصلاة) . 
أي : يلزمٌ من هذا القولٍ أنه لو أحرّمٌ بالصلاة» يصحٌ» ويصرف إلى المعروففٍ وهو فرضٌ الوقتٍ . 

* قوله: (ولأنه عبادةٌ) . 
هذا عطفٌ على قوله: (لأنّه قول ابن عمرٌ وأنس) أي: الحج عبادةٌ تجبٌُ الكفارةٌ بإفسادهاء فإذا 
نوى غيرهاء انصرّف إليهاء شبّْهُ ما إذا نوى في رمضانَ الصومٌَ عن غير رمضانء فإنه يُصَرّفُ إلى 
رمضانٌ» كذلك هنا يصرّفُ ما نواه إلى حبَةٍ الإسلام . 

* قوله: (فيتوجّه أن يُدّعى) : 
أي : يُذّعى في الحجٌ أنه متعيّنٌ؛ لأنّه على الفورء لا يجورٌ تأخيرٌه مع القدرة عليه» فهو كرمضانٌ» 
فإن مُنعَ كونه متعيناً» استُّدلٌ على ذلك بدلائل الفورية . 

* قوله: (ويزادً في القياس) . | 
أي : يقال في قياسه على رمضانٌ: لأنه عبادةٌ تجبٌ الكفارةٌ بإفسادهاء وهي متعينةٌ» فانصرفتٍ النيةٌ 
إليهه تقصوم ومضانٌ» تيذكر التعي في القياس على ومضاة . 


. في الأصل : «بتبعيته»‎ )١( 
. (؟) بعدها في (ق): «النقد»‎ 


كتاب المناسك (الحج) "0١‏ 


ب ادع . وعنه : عمًا نواه (وهام) )؛ لقوله : «وإنما لامرئ ما نوى)"") الفروع 
واي : المراد : لا قربة إلا بنية» أويُحمل على غير الح ؛ لما سبق ” : 

وعنه: باطلاً . ولم يذكرّها بعضهم » » فعلى الأوّل: لا يُجرَئً و 
المنذور. نصّ عليه؛ لأنّه قول ابن عمرء وأنس» وكنذرٍ حبّتين» فيححٌ 
واحدةً . ونقل أبوطالب: تجزته عنهماء وأنه قولٌ أكثر العلماء . اختاره 
أبو حفص . ورواه سعيدٌ عن ابنٍ ن عباس » وعكرمة . وقال: أرأيتم لو نذَّرَ أن 
يصلي أربع ركعاتٍ» فصلّى العصرًء أليس يُجزئٌ عنهما؟ قال: وذكرتُ ذلك 
لابن عباس» فقال: أصبتَء أو: أحسنتٌ» كذا قال . فإن صم ذلك 
فالمنعٌ واضحٌ» ولا دليلَ» وغايته كمسألتنا . قال الشيخ بعد هذه الرواية: 
وصار كنذْرٍ صوم يوم يقدّمُ فلانٌ فقدمٌ في يوم من رمضانً» فنواه عن فرضه 
ونذره» فإنه يُجزئُه في رواية» ذكره الخرقِيئُ”" . كذا قال: نواه عن فرضه 
ونذَّرِوِء والمنقولٌ هنا : نواه عن نذره فقط” . ويأتي ما ذكره في النَّذْرٍ . 


م ا ا ا اج دو ب «اللفحيع 
* قوله: (أو يحمل على غير”" الحجٌ؛ لما سبّقّ) . العاف 
أي : من الأدلةٍ الدالةٍ على ججعل”*' الحجٌ عن الغيرٍ » ولم يكن حجٌ عن نفْسِه؛ أنه ينصرفٌ إلى 


* قوله: (والمنقولٌ هنا : نواه عن نَذَرِهِ فقط) . 
يعني : المسألةٌ هنا مفروضةٌ فيمن نواه عن نذّره فقط؟ لقوله في أوَّل الفصل : (أحرَمٌ من عليه حجةٌ 
الإسلام بنذْرٍ أو نفل) . 


. ١517/١ تقدم تخريجه‎ )١( 


(؟) في (ب) و(س): (الحربي» . 
(9) ليست في (د) . 


(4) في (د): «فعل» . 


يض كتاب المناسك (الحج) 


الفروع ومذهبٌ (م): إن نواهماء فعن المنذور . وإن أحرّمٌ بنفل» مَنْ عليه نذرٌء 
فالروايات . ويتوجّه: أن هذا* وغيرّه الأشهّرٌ في أنه يسلك"'' في النذرٍ 
مسلك الواجب لا النفل . 
والعمرةٌ كالحجٌ فيما سبق" , 
ومن أتى بواجب أحدهماء فله فعل نذره ونفله قبل الآخر*”" وقيل : 
لا؛ لوجوبهما على المَؤر . 


الحاشية * قوله: (ويتوجه أن هذا) . 

أي : الحكمٌ المذكورٌء وهو جعل المنذورٍ كحجةٍ الإسلام؛ لأنّه ذكَرَ فيه الرواياتٍ المذكورةً في 
حِبََةٍ الإسلام» وغيرٌ هذا الحكم من الأحكام التي نجع النذر فيها كالواجب بأصل الشرع 
بجعل”* النذرٍ على الفورٍ مفرّعٌ على القولٍ المتهررة وهو أن النذرَ يُسلّكُ فيه مسلكٌ واجب 
الشرعء **لا أنه”' يسلكُ فيه مسلكٌ النفل . وظاهرٌ ما وجّهه المصنفٌ أن على القولٍ: بأنه يسلكُ 
باحر مساك الغل اذ يمع يله الل قبل حخ الندر.. 

* قوله: (والعمرةٌ كالحجٌ فيما سبَّقّ) . 
أي : إذا أحرّمٌ بعمرة منذورة أو نافلةٍ مَنْ عليه عمرةٌ الإسلام» فيه الخلافٌ المذكورٌ في الحجٌ . 

* قوله: (ومن أتى بواجب أحدهماء فله فعل نذْرِهٍ ونفله قبل الآخر) . 
يعني : إذا أتى بحجّةٍ الإسلام دون عُمْرته» فله فعل حجَةٍ النذرٍ والنفل قبل عُمْرَةٍ الإسلام» وكذلك 


إذا أتى بعُمرةٍ الإسلام دون حِسته. فله فعل تُمرةٍ النذرٍ والنفلٍ قبل حِجََةٍ الإسلام . وقيل : لا يجوز. 


. في الأصل و(ط): «سلك»‎ )١( 
)ص 86؟.‎ 

(9؟) في (س): «الإحرام» . 

(4) في (د): «لجعل» . 

(5-5) في (ق): الأنه» . 


كتاب المناامسك (الحج) 55 


والنائبُ كالمُنوب عنه» فلو أحرّمٌ بنذرٍ أو نفل عمّن عليه حِيَةُ الإسلام» 
وقَعَ عنهاء على المذهب . ولو استنابَ عنه» أو عن ميتٍ واحدا في فرضِدء 
وآخرَ في نذرهء في سنةء جار . قال ابن عقيل: وهو أفضل من التأخير ؛ 
لوجوبه على الفورء كذا قال*. فيلزمُه وجوبه إِذَّنء ولْيُحْرِمْ بِحِجّةِ الإسلام 
قبل الآخرء ل ا اي ا 
وظاهرٌ كلامهم : 4 '' لولم ينوه . وفي «الفصولٍ» ل لأنّه قد 
يُعفى عن التعبين في باب الحجٌء وينعقدٌ مبهما”'". ثم يُعيّنُ. قال: وهو 
أشبهُ» ويحتمل : عكسّه ؛ لاعتبار تعيبنه*» دن ده ْ 

فصل 


تصحٌ الاستنابةٌ عن المعضوب*”" والميتٍ في النفل (و) . وللشافعيّ 


* قوله: (ولو استناب عنهء أو عن ميتٍ واحداً في فرضهء وآخرٌ في نذرهء في سلوّء 
جار. قال ابنُ عقيل: وهو أفضل من التأخير؛ لوجوبه على الفورء كذا قال) . 
ذكرٌ في الصومء في باب حكم القضاءِ ء في وسطه : أنه لو وضّى بثلاثٍ حججء جارٌ صرقها إلى 
ثلاثةٍ يحججون عنه في عام واحلٍ . وجزم ابن عقيل : لا يجورٌ؛ لأنَّ نائَه مثلّه» وليس له أن يحجٌّ 
ثلاتَ حبَاتٍ في عام واحدٍ ٠‏ وذكره ذ في «الرعاية» قولاً» ولم يذكرٌ قبله ما يخالمُه . وقد ذكر هنا 


أن ابن عقيل قال: الأفضل أن يُخرّجّ عن فرضه ونذره في عام واحلٍ» وظاهرٌ تعليله هناك يقتضي 
المنعَ هنا أيضاً» لكن هناك في النفل وهنا في الواجب فيفرقٌ بينهما بالفورية . 
* قوله: (لاعتبار تعيينه) 5 
أي : اعتبارٍ تعيين حجٌ النذرٍء بخلافٍ حِحَةٍ الإسلام . 
* قوله: (عن المعضوب) . 
-هوبعين مهملة» وضاو معجمة: وآخره باء موحدة) وهو > الدَّمِنٌ الذي لآ حرا بد كأن الزّمانة 
)١(‏ ليست في (س) . (؟) في الأصل: «بهما؛ . وفي (ب): «منهما» . 
0 في (ب) و(س): «المغصوب» . 


الفروع 


الحاشية 


الفروح 


4" كتاب المناسك (الحج) 


قولٌ مرجوحٌ: لا . وقول: ولو لم يكن الميثُ حجٌ» ولا لزمّه . وفي «تعليق» 
القاضىء و«الانتصار» روايةٌ: لا نيابة فى نفل مطلقاً؛ لأنه20 يثبتٌ فى 
الواعب للا ْ ر ْ 
ويصحٌ أن يستنيب القادرٌ بنفسه فيه وفي بعضهء على الأصحٌ (ش)؛ 
كالصدقةٍ . والخلافٌ في عجز مرجرٌ الزوالٍ . وذكر الشيحٌ: حرو للا 
يتأخَرَء أو يفوتٌ . وفي آخر الفصل قبل الفصل قبله ما يتعلقُ بهذا 9 . 
ومن أوقّمَ فرضاً أو نفلاً عن حي بلا إِذنِه» أو لم يُوْمَرْ به كأمره بحجٌ» 
فيعتمرٌ » أو عكسه و ل وي 
الميتِء ويقعٌ عنه؛ لأنه كل أمَرَ بالحجٌ عنهء ولا إِذْنَ له”". وكالصدقةء 
ذكره ابن عقيل» وتبعه من بعدّهء قال: لأنَّ الميتَ إذا عزى إليه العبادةً» 
وقعَتُ عنهء ويصيرٌ كأنه مهد إليه ثوابها”*'» وهو عاجرٌ عن الكسب» بخلافٍ 
الح . وسرّى القاضي في [العسجرة بينهما”؛ لعدم الإذنء والأؤلى ما 
سبق آخرٌ الجنائز في وصول القُّرَبِ”' . ويتعيِّنُ النائبُ”" بتعيين وصيّ 


7. 


000 التعيينٌ » ٠»‏ فإن أبى» عيّنَّ غيرٌه ويكفي النائبّ أن ينوي المستنيبٌ» 


. ال١ في الأصل و(ب):‎ )١( 

)اص 588 . 

(9) تقدم ذلك في حديث الخثعمية ص 5900 . 
(54) في (ب): «نواها» . 

(5) في الأصل : «بينها» . 

() #/ 77 وما بعدها . 

(0) ليست في الأصل . 


كتاب المناسك (الحج) ان 


فلا تعتبرٌ تسميئّه لفظأ . نصّ عليه . 

وإن جهلَ اسمّه» أو نسبّه» لبّى عمن سِلّمْ إليه المالَ»ء ؛ لِيَحُجٌّ به عنه . وقد 
نقل محمد بن الحكم: إذا حجٌّ عن رجل» فيقولٌ أوَّل ما يُحرِمُ توالاايبالي 
أن يقولٌ بعد والمرادٌ يستحتٌ . 

فصل 

يستحبٌ أن يحج عن أَبرَيْهِ . قال بعضّهم : إن لم يحبا . وقال بعضهم : 
وغيرهما . ويُقدّم أمّهِ؛ لأنّها أحقٌ بالبرٌ . ويقدّمٌ واجبَّ أبيه على نفلها . نصّ 
عليهما . نقل ابن إبراهيم: من حم ويريدٌ الحجٌ» ولم يحجٌ والداه»ء يجعل 
حَبَةَ التطوع عنهماء عن كل واحدٍ حَبَةَ . نقل أبوطالب: يقدّمٌ دينَ أبيه على 
تقل لتفسيو... فاه أولئ: ١‏ .وؤقيل له في رواية أبن داؤة: أريذ آنا حم عن أي : 
أترجو أن يكونّ لي أجرٌ حجّة أيضاً؟ قال: نعمء تقضي عنها دَيْناً عليها . 
وقيل له: أحج عنهاء فَأنفِقُ من مالي. وأنوي عنهاء أليس جائزاً؟ قال: 
نعو 

وعن زيدٍ بن أرقم مرفوعاً : «إذا حجٌٌ الرجل عنه وعن والدَيْهء قبل" منه 
ومنهماء وا ستبِشَرَتُ أرواُهما في السماءء وكُيِبَ عند الله برا . فيه أبوأمية 
الرّسوسيئٌ*» وأبوسعد"" البمّالٌ» ضعيفان . وعن ابن عباس مرفوعاً : امن 


* قوله: (أبوأميّة الطرسوسيٌ). 
هو بفتح أوله وثانيه» قاله في «التحفة» وغيرها . 


220 في الأصل و(ب) و(ط): «قبل» . 
(؟) في النسخ الخطية و(ط): «أبوسعيد» . والمثبت من سنن الدارقطني . 


الفروح 


55" كتاب المناسك (الحج) 


الفروع حجٌ عن أبوّيهء أو قضى عنهما مَغْرّماَ بعت يوم القيامةٍ مع الأبرار؟ . فيه 
البصري» عن عطاء» عن جابر مرفوغا] : لمن حجٌّ عن أبيهء أو أمهء فقد 
الدارقط 9" . ١‏ 
و ]*" منهما منمٌ ولده من نفل » لا تجلا للزومه يشووعة: قال امد 
”"في الفرض": إن لَمْ تأذن لك أمّكَء وكان عتدك راد ورابحلة: فحجٌء ولا 
تلتفت إلى إذنها . واخضع لهاء ودارها . 
و و (5) . ٠.‏ 0 وو . 5 ٌ 53 
ويلزمه طاعتهما فى .عير معصيزلء ويحرم فيها . ولو أمره أبوه بتأخير 
الصَّلاةٍ ليصلي به أخََر 2 . نضٌ على الجميع» وذكره جماعةٌ . وقال 
شيحُنا : هذا فيما فيه نفعٌ”'' لهماء ولا ضررٌ عليه» فإن شقٌّ عليه ولم يضرّه 
وجَبّ»ء وإلا فلا . ولم يقِّده أبوعبدالله*؛ لسقوط فرائض الله بالضرر. وعلى 


الحاشية * قوله: (ولم يقيّده أبوعبدالله) . 
يعني : الإمامٌ أحمد» لم يقيّده بقوله: ولا ضرَّرٌ عليه . لأنه معروفٌ أن فرائض الله تسق بالضررء 
ولهذا ُيّدَ في تملّكه من ماله . وله أن يتملّكَ من ماله ما لا يضر به . فشَرّط نفي الضررٍ» فقيدٌ نفي 
الضرر مرادٌ وإن لم يُذْكَرْ . 


, 73896 1569/19 في (سلله»‎ )١( 

(1) من هنا إلى آخر الفصل سبق معظمه في فصل أوله: لا يجوز لوالد منع ولده . . . ص 758 إلخ . 
0 ليست في (س) . 

(5) في (س): «طاعتها» . 

(5) بعدها في (س): «الوقت» . 

(5) في (ب): «يقع؟ . 


كتاب المنانسك (الحج) ون 


1" تملك من طآله + فق كمال افليين الوَلد باكرفين العيد؟ ربقل الفروع 
أبوالحارث فيمن تسأله أمّهِ شراء مِلْحَفَةٍ للخروج: إن كان خروجها في برٌ» 
وإلاّ فلا يُعينها على الخروج . ١‏ 
ونقل جعمرٌ : إن أمرني أبي بإتيان السلطانء له علي طاعدٌ؟ قال : ل 
ناهذا وما قله خاضانة: نلهله لدظلة الفعق» فلذاك فى ينا مدق :توكذا وانقل 
المروذيٌ: ما أحبٌُ أن يقيم معهما”" على الشُبهةٍ؛ لأنّه عليه السلام قال: 
امن َرَكَ الشبهةء فقد استبرأ لدينه وعرضه»» ولكن يُداري: وهذا كقوله'”؟ 
عليه السلام: «ومن وَقَمَ في الشبهاتٍ وقَمَ في الحرام ا" 
لهذ تقل حي تيمس مرت عليه أله شبهة بأعز 18 عن ل: إن علِم أنه حرامٌ 
بعينه2"9» لا يأكلّ . وقال أحمدٌ: إن مَتَعاه؟؟ الصلاة نفلاً» يداريهما 
5 وقالة؟ إن تهاه عن الصومء لا يعجيتي صومٌّهء ولا أحب لأبيه أن 
ينهاه. وذكر صاحبٌ «المحررا» ووم اتن : لا يجورٌ منعٌ ولده من سََةٍ 
راتبةٍ . وإنَّ مله مُكر» وزوجٌء وسيدٌء وهذا ‏ والله أعلم ‏ لإثمه بتركها”/ كما "54/١‏ 


* قوله: (فليس الولدٌ بأكثرٌ من العبي) . اللعاصية 
والعبدٌ ليس لسيده أن يفعل به ما يضرّهء فكذلك الولدٌ . 
* قوله: (وهذا ‏ والله أعلم ‏ لإثمه بتركها) . 


يعني : على قولٍ من يقول: يأثم وهو منقولٌ عن القاضي : إن تارك السّنةٍ الراتبة يأثمم . وعلى 


. ؛اهعم١ في (ب): ١شيئا . (؟) في الأصل و(س):‎ )١( 
, 3790 في (ب) و(س): «لقوله» . (4) تقدم ص‎ )9( 
. في الأصل و(س): «يأكل»‎ )5( 


زف4 في (ب): (متعناه» . 


الفروع 


الحاشية 


م ؟ كتاب المناسك (الحج) 


يأتي في العدالةٍ من الشهادة"2 وإلأ فلتغيرٍ أوضاع الشرع” ''» كأمر يُسِرٌ في 
الفجر» ويجهر في الظهرٍ ونحوه . وسبّقَ كلام القاضي في الصلاةٍ على 
الميتٍِ . وقال في «الغنية»: يجورٌ ترك النوافل لطاعتهماء بل الأفضلٌ 
طاعتهمًا : فإن أراد ظاهره+ فتفلاف ها مق : ' ١‏ 
فصل 

من أرادَ الحجٌّ» ؛ فليبادرٌ. وليجتهد في الخروج من المظالم» ويجتهد في 
رفيق حسن . قال أحمدٌ رحمه الله : كل شيءٍ من الخير يبادِرٌ به . قال أبوبكر 
الآجرّيٌ» وغيره: : يصلي ركعتين » ثم يستخيرٌ في خروجهء ويبكرٌء ويكون 
يوم الخميس» ويصلّي في منزله ركعتين» ويقولٌ إذا نزل منزلاً» أو دخلَ بلداً 
ا . وكذا قال ابن الزاغوننٌ وغيره . ويصلّي ركعتين» يدعو بعدهما 
بدعاءِ الاستخارةء ويصلّي في منزله ركعتين» ثم يقول: اللهم هذا ديني» 
وأهلي» ومالي وديعةٌ عندك. اللهم أنت الصاحبٌ في السفرء والخليفةٌ في 
الأهلٍ والمالٍ بي والولد . وإنه يخرجٌ يوم خميس أو اثنين :::وذكر شبيكيا : زذغو 
قبل السلام أفضل . وما سبق من الاستخارة» فهو ظاهرٌ قول جابر: كان 
رسول الله كك يعلّمُنا الاستخارةً في الأمور كلّهاء كما يعلمنا السورة من 


الصحيح أنه لا يأثم» فيكون لأجل تغيبر أوضاع الشريعةٍ : 
ل 
(؟) ليست في (ب) 5 


(3) يعني من الأدعية والأذكار المأثورة . من ذلك ما أخرجه مسلم في (صحيحهة (4)06(07708. من حديث خولة بنت 
حكيم رضي الله عنهاء عن رسول الله يكِ: «إذا نزل أحدكم منزلاء فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 
خلق» فإنه لا يضر شي حتى يرتحل مندة . 


كتاب المناسك (الحج) نشطًا 


القرآن . رواه البخاري”'' . ويستخيرٌ: هل يحجٌ العام أو غيرّه . وإن كان الفروع 
0 »م (هلا) 
الحج نفلا: أو لا يحجخ*؟ "'. 
وتوديع المنزلٍ بركعتين لم أجذها في السَنةٍ ١‏ وقد روى أحمد والبخاري 
مس77 عن ابن عمر قال: لما م وول الله كك بالحجر قال: رلا 
تدخلوا مساكنّ الذين ظلموا أنفسهم؛ أن يُصيبكم ما أصابهمء إلآ أن تكونوا 
باكين». ثم قَنّمَ رأسّهء وأسرّعَ السيرٌ حتى أجارّ الوادي. ويأتي في 
الأطعمة '" قول أحَمد: لا يقيم بها . وحكم مائها . 


(*3) تنبيه: قوله في آخر الباب: (ويستخيرُ: هل يحجٌ العامّ؛ أو غيرّه» وإن كان التصحيح 
نفلاً» أو لا يحجٌ؟) كذا في النسخ : (وإِنْ) بزيادة واوء والصوابُ حذمها . 
فهذه إحدى وعشرون مسألة في الباب . 


* قوله: (ويستخير: هل يحج العام أو غيرهء وإن كان الحج نفلاً» أو لا يحج) : الحاشية 
يعني : إن كان الحجّ فرضاً “» يستخيرٌ هل يحج العام أو غيرّه» وإن كان الحج نفلاً» يستخيرٌ هل 
يحجٌ أو لا يحجٌ. فحذّفَ فرضاً من الأول لدلالةٍ قوله : (وإن كان نفلاً) عليه . 


. )١١55( في «صحيحه؛‎ )١( 

(؟) أحمد (0757)» والبخاري (7780): ومسلم (9()1980) . 
5 ”.2 

(4-4) ليست في (ق) . 


الفروع 


.م باب المواقيت 


باب المواقيت 

ذو الحُلَيَْةٍ للمدينق» بينها وبين مكة عشرةٌ أيام ويليه في البعدٍ الجفةٌ؛ 
وهي للشام ومصرّ والمغربء ثم يلملمٌ لليمنٍ . وقَرْن لنجدٍ اليمن» ونجدٍ 
الحجاز والطائف» وذاث عِرْقِ للعراق» وخراسانء والمشرقٍ . 

وهذه الاسحوية يدان . وهذه المواقيتٌ ثب: ثبتت بالنصٌ عند بعض 
العلماء» واختارّه بعض الشافعية» وقال الشافعئئُ ٠‏ في «الأم» وأومأ إليه 
أحمدٌ: ذاتثٌ عرق» باجتهادٍ عمرّء والظاهرٌ: أنه حَفِيَ النصٌ فوافقّه. فإنّه 
موفقٌ للصواب . 

وليس الأفضل للعراقي أن يحرمٌ من العقيق» وهو وادٍ وراءً ذاتٍ عرق 
يلي الشرق» خلافاً للشافعي وغيره؛ كبقيةٍ المواقيتٍ» ولأحمدّء والترمذيّ 
وحسّنهء وأبي داود عن ابن عباس : أنَّ النبيّ يله ونَّت لأهل المشرقٍ 
ا ودين أبي زياد” ل : قال ابن معين 
5 لا يحوج به . 01 اللاي ا كاوه : وقال 


أبوداود: لا أعلمٌ أحداً ترك حديئّه . وقال 1 جائة الحديث . قال 
ابن عبدِالبرٌ: ذاتٌ عرق ميقاتهم بإجماع, والاعتبارٌ بمواضعها . 


. )17/40( أحمد (7505)» والترمذي (877)» وأبوداود‎ )١( 

. هو: أبو عبد الله يزيد بن أبي زياد القرشي. الهاشميء مولى عبدالله بن الحارث بن نوفل» رأى أنس بن مالك‎ )١( 
. ١777/8 «تهذيب الكمال؛‎ 

(©) في (س): «عبدالبر» . 


كستساب المناسك (الحج) المتو 


وهنّ مواقيثٌ لمَنْ مرّ عليها من غير أهلهاء كالشاميٌ يمر بذي الحليفةٍ 
يحرم منها . نصّ عليه . قال النووي: بلا خلافي» كذا قال . ومذهبٌ عطاء 
ومالك وأبي ثور: له أن يحرم من الجحفة . ويتوجه لنا مثلّه ؛ فإنَّ قولّه عليه 
السلام في خبرٍ ابن عباس : اهُنَّ لهنّ ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن 
أراد الحم والعمرةً» ومَنْ كان دون ذلك». فم حيث ألما حتى أهل مكة 
من مكة» . متفق عليه”" » يعم من ميقاثه بين يدي هذه المواقيتٍ التي مر بها 
ومَنْ لا . وقوله: «لأهل الشام الجحفةً»”''. ل ات و 
لاء والأصل عدمٌ الرجوب, وعند داودٌ: : لا حجّ له” . وعند الحنفية: يحرم 
أهل المدين» ومن مرّ بها من شاميّ وغيره من ذي الحليفة» ولهم أن يحرموا 
من الجحفةء ولا شيء عليهم . وعن أبي حنيفة: عليه دم . وللشافعت”" 
أنبأنا ابن عيينةً» عن يحيى بن سعيدٍ» عن ابن المسيب: أنَّ عائشةً اعتمرت 
في سنةٍ مرتين» مرةٌ من ذي الحليفة» ومرة من الجحفة . وذكرٌ بعضٌ الحنفية 
ما ذكره ابنُ المنذرٍ وغيرٌه عن عائشة: كانت إذا أرادت الحجٌء أحرمت من 
ذي الحليفة» وإذا أرادت العمرةً من الجحفةِ”" . قال: ولو لم تكن الجحفةٌ 
ميقاتاً لذلك» لما جاز تأخيرٌ إحرام العمرة؛ لأنّه لا فرق للآفاقي . وفي كلام 


* قوله: (وعند داود: له حج له) . 
مذهبٌ الظاهرية: إذا أحرمَ دون الميقاتٍ. لايصحٌ نسكهء وروي عن سعيد بن جبير» ذكره 
المصنفٌ في آخر فصل””: إذا أرادَ حر مسلمٌ مكلفٌ نسكاً» بعد هذا الفصل . 

. )011001141( البخاري (5؟15١)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) في مسنده 380/١‏ . 


(*) أورده ابن عبدالبر في «الاستذكار» 24/1١‏ . 
(8) ص .”١#‏ 


الفروع 


الفروع ١‏ وقوله: آفاقى . صوابه: أفقى. قيل: بفتحتين» وقيل: بضمتين 

نينا إلى نكرو والاقات الج 

فأما إن مرّ الشامي أو المدنئُ من غير طريق ذي الحليفة؛ فميقائه 
اعد لل 0ن 

ومن عرّجٌ عن المواقيت» أحرمٌ إذا علم أنّه حاذى أقربّها منه» ويستحبٌ 
الاحتياظط» فإن تساويا في القرب إليه» فَمِنْ أبعدهما عن مكة. وأطلقٌ 
الآجريٌ أنَّ ميقاتت من عرّجٌ» إِذا حاذى المواقيتَ . قال في «الرعاية» 
والشافعية: ومّنْ لم يحاذِ ميقاتاً. أحرمً عن مكة بقدرٍ مرحلتين . وذكرٌ 
الحفية مكلة: إن تمدن هعرف الجيكاذاة :> بوهذا تفع .رمن منزلة قونياة 
فمنه” للحجٌ والعمرة . ٠‏ 

ويجورٌ من أقربه إلى البيتِ» والبعيدٌ أولى» وقيل: سواءٌ . وكل ميقاتٍ؛ 
فحذوٌه مثله . وعند الحنفيةٍ : مَنْ منزله دوئهاء له تأخيرٌ إحرايه إلى الحرم . 


التصحبح ١‏ مسألة-١:‏ قوله: (وصوابّه: أفقي» قيل: بفتحتين» وقيل: بضمتين) انتهى . ليس 
مما نحن فيه من الخلافٍ المطلتٍ الذي اصطلحَ عليه المصنفٌ في الخطبة» ولكن لعلماء 
اللغةٍ فيه قولان» ولما كان أحذهما ليس أولى من الآخرء أتى بهذه الصيغةء وتقدمَ 
الجوابُ عن ذلك في المقدمة”""؛ والأفصحٌ الضمٌ . وقال بعضُهم: إنما فتحوا ذلك 
تخفيفاً» قاله ابنُ خطيب الدهشة . 

الحاشية * قوله: (ذمنه) . 

أي : من منزله؟ لقوله يكيِ: ومَّنْ كان دونَ ذلك فمن حيتٌ أنشأ . وهو المرادٌ بالخبرٍ السابقٍ» 

واللَّه أعلم . 


. 3١١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 
. 6/١) 


كتاب المناسك (الحج) انتانا 


ولا كو وكوك إلا جما لذ عد اكه ولم يجيبوا عن الخبر 
السايق 0 

ونا ل معن أو لا منها . وظاهره: لا ترجيححٌ» وأظهرٌ 
قولي الشافعيّ: من باب داره» ويأتي المسجدّ مُحرماء والثاني: منه*. 
كالحنفية» لبك حون عل احيدة ولم أجد عنه خلائه؛ ولم يذكره الأصحابٌ 
إلا في «الإيضاح» قال : يحرم به من الميزاب . ويجوزٌ من الحرم والحل» . 
نقله الأثرمٌ» وابن منصورء ونصرّه القاضي وأصحابه(وم) كما لو خرجَ إلى 
الميقات الشرعي » وكالعمرة» ومنعوا وجوت إحرامه من الحرم” ومكة» 
وعنه : عليه دم» وعنه : إن أحرمَ من الحلٌ . وجزم به الشيح؛ لإحرامه دون 
الميقاتٍء قال: وإن مر في الحرم ‏ يعني قبل مضيّه إلى عرفة » فلا دم؛ 

امِهِ قبل ميقاتِه» كمّحرم قبل المواقيتٍ (و ه ش) إلا أن الصحيح عنه - 
كروايتنا قبل هذه” -نفِسٌ مكة» فيلزمُ الدمُ من أحرمٌ مفارقاً بنيانها » إن لم يَعْد. 


* قوله: (ويأتي المسجدٌ محرماً . والثاني : منه) 
أي : من المسجدٍ (كالحنفية» نقله حربٌ). الذي نقلّه حربٌ عن أحمدٌ قوله: (وميقاتُ من حجٌّ من 
مكة» مكيعٌ أولا منها). 

* قوله : (ونتعوا وجوت [عرايه من الحرم) 
أي : منعوا ما نقلّه حربٌ» وهو كونُ من حجٌ مِنْ مكةً ميقائُه منهاء ولم يجعلوا ذلك للوجوبء بل 
جوزوا له الإحرامٌ من الحرم والحل . 

* قوله: (كروايتنا قبل هذه) . 
الروايةٌ التي قبل هذا هي روايةٌ حرب المتقدمةٌ؛ أنه قال: (منها) أي: من مكة» وهذا من معنى 
قوله: (نفسٌ مكة)؛ بخلافٍ ما نصرّه القاضي وأصحابّهء أنه يجورٌ من الحرم والحل» وروايةٌ 
حرب هي صحيحٌ قولي الشافعي» وهو أنه يُحرمُ من مكة» ومتى أحرعَ وقد فارقٌ بنيانهاء لزمه دم . 


)١(‏ تقدم ص لدي ةك 


الفروع 


الفروع 


ناض 


وجاك جار أ ا ووو تعر 11 ترعويام . . . فأهللنا من 
الأبطح . رواه مسلب'") . وأبوحنيفة يعتبرٌ مرورّه في الحرم ملبيا . ولم يعتبره 
صاحباه» وعن أحمد: المحرم من الميقات من غيره» إذا قضى تُسكه؛ ثم 
أراد أن حرم لز ل رادا أو نفلا أو احم رسيي ثم م أرادً/ عن 
غيرة؛ أو عن إنسانٍ ثم عن آخرّء يخرجٌ يحرم من الميقاتٍء وإلا لزمّه دم . 
اغخنا رةه ماع وجزم به القاضي وغيره . 

وفي «الترغيب»: لا خلاف فيه» كذا قال؛ لأنه جاور الميقاتَ مريداً 
للنسك تارم دونه وإحرامّه عن غيره كالمعدوم في حقٌّ نفسِهء واختارٌ 
الفيخ وغيرّه خلاف هذاء وهو ظاهرٌ كلام الخرقي وغيره» وكذا أحمدء 
لكن وله بعضهم ؛ لأنّ من كان بمكة كالمكي؛ كما سبقٌ» ركالسكر عن 
واحدٍء وفرّق القاضي أن الثاني تابع 00 فكأنّه أحرمً بهما معا من 
الميقات . كذا قال. وعنه: : من اعتمَرٌ في أ شهر الحجٌ. » أطلقّه ابن عقيل 
وزادٌ غيرٌ واحد: من أهل مكة أهل بالححج من الميقاتٍ. وإلا لزمه دي 
وهي ضعيفة عند الأصحاب ٠‏ وأوّلها بعضهم بسقوط دم المتعةٍ عن الآفاقي 
بخروجه إلى الميقاتٍ. وذكر ابن أبي موسى : من بمكة من غير أهلها إن أراد 
عمرةً واجبة» فون الميقاتٍ» وإلا لزمه دم ع كم جا وز التتيقات وأ خيرم دونه . 

وإن أرادً نفلاً» فمن أدنى الحل؛ والأصحٌ أنَّ ميقات من بمكة أو الحرم 
مكي وغيره من أدنى الحلٌ*؛ لأمرو عليه السلام عبد الرحمن بنّ أبي بكر أن 


الحاشية * قوله: (الأصح 3 ميقاتٌ من بمكة أو الحرم مكىيّ وغيرٌه من أدنى الحل) . 


أي : من هو بمكة أو الحرم إذا أرادٌ العمرةً فميقائّه من الحلٌ» سواءٌ كان مكيّا أو غيرّه . وهذه معنى 
قولهم في صفةٍ العمرة: مَنْ كان في الحرم» خرج إلى الحل فأحرمٌ منه . 


. )159()1114( في صحيحه‎ )١( 


كتاب المناسك (الحج) هم" 


يخرج مع عائشة إلى العم لتعتمر”'؟ . وليجمعَ في النسكِ بين الحل الفروع 
والحرم ؛ لأنَّ أفعالها في الحرم بخلافيٍ الحجٌ . 0 ان أفضل 
(وه) وفي «المستوعب» وغيره: : الجعرّانةٌ ؛ لاعتماره يكل منهاء ثم منهء م 
ال (وكن)ة شاد كلام الشية اسشوأة م0200 موز مالك 
التنعيم لمن بمكة» والعلماء بخلافه . 

وقد نقلَ صالحٌ وغيرٌه في المكي : أفضلّه البعدٌء هي على قدر تعبها . 
قال في «الخلافي»: مرادّه من الميقاتء بِيّنه في رواية بكر بن محمد: يخرجٌ 


1 


مسألة ‏ ؟: 7 في أحكام العمرة: (قيل: التنعيم أفضل . وفي «المستوعب'» 
ه: الجعرّانة) يعني : أفضل (وظاهر كلام الشيخ : سواء) انتهى . 

أحذهما: لعي أفضلٌ . وهو الصحيخ » جزم به في «الهداية»» و«المذهب»». 
و«مسبوك الذهب»» و«الخلاصة». و«الشرح)”, و«شرح ابن وت 
و«المقنع»”؟؟ رأيته في نسخة مقروءةٍ على المصنف وعليها شرحٌ الشارح وابن منجا: 
والوجه الآخرجزمً به في «المستوعب»» و«التلخيص»» و«البلغة»» و«الرعاية», 
و«الحاويين»» و«الفائق»» وغيرهم 1 

(*7) الأول: قولٌ المصنف: ا كلام الشيخ سواء) الظاهرٌ: أنه أراد في 
«المغني»» ولم يطلِع على نسخةٍ «المقنع' الي فيها ذلك» مع أن كتابَ المصئّف 
«المقنع»» وهو من حافظيه» والله أعلم : 


. )176()1511( ومسلم‎ »)١984( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) في النسخ الخطية: «قبل»» والمثبت من (ط) . 

(") أخرجه البخاري (1/8/ا١)»‏ ومسلم (51900178017) . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 799/4؟ . : 
(0-5) ليست في (ص) . 


الفروع 


ان باب المواقيت 


إلى المواقيتٍ أحبٌ إليّ؛ لأنّه عزيمةٌ» ومن أدنى الحلّ رُخصةٌ للمكي. 
ومرادٌه في الواجب. كما ذكرٌ ابن أبي موسىء كذا قال . وقد ذكرٌ في رواية أبي 
طالب قوله يَكْْةِ لعائشة : «هي على قدرٍ سفرك ونفقتِك» . وهو في «الصحيحين» 
ا تفلم" درنول علرع + اخر من وقيزء أعللة" نسحا بذلك:: 

وقال أحمد أيضاً عن هذء العمرة: أي شيء فيها؟ إنما العمرةٌ التي تعتدة 
من منزلك» ومراده ‏ والله أعلم - التي ينشئٌ لها السفرّء وإحرامها من 
الميقاتٍ. كقوله في الحج. وما الفرقٌ؟ وكفعله وفعل أصحابه في حجةٍ 
الوداع» وحمله على ظاهره لا يتجة وقدائض احم أله يشر من الميقات: 
وعليه الأصحابٌ . ونقل صالح : لا بأسنّ قبله . ونقل ابن إبراهيم: كلما 
تباعدت» فلك أجرّء ومرادٌه: المكىٌ . 

وإن أحرمٌ بالعمرة من مكة أو الحرم؛ لزمّه دمٌّء خلافاً لعطاء» ويجزثه إن 
خرج إلى الحل قبل طوافهاء وكذا بعدهء كإحرامه دون ميقاتٍ الحجٌ بد”. 
والله أعلمء ولنا وللشافعيئ قول: لا”"*: (وم)؛ لأنّه نسلكٌ” فاعتبرٌَ فيه 


3 * قوله: (كإحرايِه دون الميقاتٍ للحجٌ) . 


التقدير: ويجزثه إذا أحرمٌ بالعمرة من مكة أو الحرم» كما يجزثه إذا أحرمٌ بالحجٌ من دون ميقاتٍ . 
* قوله: (ولنا وللشافعي قولٌ: لا) . 

أي : لا تجزئه تلك العمرةٌ بدون الخروج إلى الحلٌ قبل طوافها . 
* قوله :(لأنه نسكٌ) . 

أي : الإحرامٌ للعمرقء فاعتبر أن يجمع في الإحرام بين الحلّ والحرم . 
)١١(‏ أخرجه البخاري (119/817)؛ ومسلم )1١179017171١(‏ ولفظهما: «غلى قدر نفقتك أو نُصَّبك» . 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ - نشرة العمروي - ص١8‏ » والبيهقي في «السنن الكبرى» 831/4" . 
(7) ليست في (ط)» وفي (ب) و(س): «قولان» . 


كتاب المناسك (الحج) م 


الجمعٌ بين الحلّ والحرم؛ كالحجٌ*» فيخرخ"'' ثمّ يعودُ يأتي بهاء ولا عبرةً الفروع 


* قوله: كالحجٌ) . الحاشية 
أي : كإحرام الحجٌّ فإنّه يعتبرٌ فيه الجمعٌ بين الحلّ والحرم» فظهرٌ من ذلك أنَّ الجمع في الإحرام 
بين الحلّ والحرم في الحجٌ لا بُدَّ منه؛ لأنّه قاس العمرةً عليه» وهل العمرةٌ كالحجٌ؟ فيه قولان» 
لكنٌّ المصنف قيدَ القولٌ بالإجزاء بقولِه: (إن خرج) إلى الحلّ قبل طوافِها أو بعده فيفهم منه أنَّ 
الجمعَ بين الحلّ والحرم في إحرام العمرة أيضاً لا بُدِّ منه» وإِنّما الخلافٌ هل يشترظ أن يكون 
الحلُ قبل طوافِها والإتيان بهاء از يعرف موا حمل فلل أو بعدّه . وظاهرٌ كلام الجماعة: 
أنّه إذا قيل: يجزئه على ما قدّمه المصنفٌ, أنَّه لا يشترظ خروجُه اير لال 
قبل طوافهاء وقلنا: يجزئه؛ لأنّه يحتاج إلى الخروج» بحيثٌ لو مات ولم يخرج حكمنا بإجزاء 
عمرتِهِ . قال في «التلخيص؛: فإن أحرمَ بالعمرةٍ من الحرم» نظرت» فإن خرجٌ إلى الحلّ قبل 
إتمايهاء صم وعليه دم . وإن أتمّها قبل الخروج» ففي الاعتدادٍ بها احتمالان: أحدهما : يعتدٌ بها 
وعليه دم؛ لإخلاله بالميقاتٍ كالحجٌ . والثاني : لا يعتدٌ بها؛ لعدم الجمع بين الحلّ والحرم؛ 
والحاجٌ بوقوفٍ عرفة قد جممَ بينهما . وقال في «المغني»”"': وإن أخرة بالعمرة طن العخرمه انعقدٌ 
إخراقه بهار وهلي دم) لترعد الإخزاة من الميماتع .فم [ا شرج إلن الميل قبل الطواك ف اه 
أجزأته ؛ لأنّه جمعَ بين الحلّ والحرم . وإن لم يخرج حتى قضى عمرئّه» صحٌ أيضاً ؛ لأنّه قد أتى 
بأركايها . وإِنّما أخلٌ بالإحرام من ميقاتها وقد جبره» فأشبه من أحرمَ دون الميقاتٍ بالححٌ . وهذا 
قول أزي قزر" واين المعدر واسكيات الزأى واندغولي لاقي . والقولٌ الثاني: لا تصحٌ 
عمرتة؛ لأنَّه نسكٌ فكانَ من شرطه الجمعٌ بين الحلّ والحرم كالحجٌ . فعلى هذا : وجودٌ الطوافٍ 
كعديه» وهو باق على إحرامه حتى يخرج إلى الحلّ ثُمّ يطوف بعد ذلك ويسعى» وإن حلقٌ قبل 


زفق في (س): #فيحرم؟ 5 
(6)9/؟5؟. 


فيرف في (ق): «أبوداود» 1 


الفروح 


وإن حلق» أو أتى محظوراء فَدَى . وإن وطئىَ» فدى» ومضى في 
فاسذهاء وقضاها بعمرة من الحل» ويجزنّه عنهاء ولا يسقط دم المجاوزة 
بخروجه, والمرادٌ: على الراجح* (ش) وللحنفية الخلاف . 


ذلك؛ فعليه دم . وكذلك كل ما فعلّه من محظوراتٍ إحرايه؛ فعليهِ فديتُه . وإن وطئع» أفسدّ 
عمرته» ويمضي في فاسدهاء وعليه دم لإفسادهاء ويقضيها بعمرة من الحلّ . ثم إن كانت العمرةٌ 
التي أفسدّها عمرةً الإسلام» أجزأة قضاؤها عن عمرة الإسلام» وإلا فلا . 

تنبيه : قد ذكرٌ المصنفٌ قولاً في العمرة إذا أحرمٌ بها من الحرم ولم يخرج قبل طوافِها إلى الحلٌ» 
أنّها لا تجزئ على قولٍ لنا وللشافعي وفاقاً لمالكِ . وقاسوا ذلك على الحجٌّء فظاهرةٌ: أنَّ الحجّ 
لا بْدٌ أن يجمعٌ في إحرامه بين الحلّ والحرم . فقد يقال: يفهمُ منه أنَّ الحجٌ محل وفاقي في ذلك . 
زاقتضى كلامهم : أن العمرة فيهااقولان» والذي بظهر :أنه لااقرق بين السسع والعميزة في ذلك ؛: 
ولم أرَ المسألةً مصرّحاً بها . ومما يقوّي أنَّ ذلك لا يُخْلَُ بالحجٌّ. أعني : عدم”'' الجمع بين الحل 
والحرم في إحرام الحجٌ أنّهم لم يذكروا ذلك في أركان الحجٌء ولو كان ركناً لذكروه في جملةٍ 
الأركانٍ . ولعل الشيحٌ في «المغني»”". إِنّما سكت عن منع ذلك في الحجٌ؛ اكتفاءً بما صرَّح به 
في العمرة؛ لأنه لو كان لابد منه في الحج» انا لايل قياض الععرة قلما سرع يانه تضم الممرة 
بدونه» كان ذلك إشارةً إلى صحةٍ الحجٌ بدونهِء وهذا الذي كنت أسمعٌه من شيخي . أعني: أنَّ 
الجمعٌ بين الحلّ والحرم في الإحرام واجبٌء ولم أسمعه ذكره ركناً . والمسألةٌ تحتاجُ إلى تحريرٍ 
أكثرٌ من هذاء فإن رأيتٌ شيئاً في كلام الأشياخ ذكرثه إن شاء الله تعالى . 

* قوله: (والمرادٌ: على الراجح) . 

لأ الراجح عندنا أنَّ مريدَ النسكِ إذا جاور الميقات بغير إحرام» ثُمّ أحرمَ من غيرٍ أن يرجعٌ إلى 
العبقاك» ونعت طليدةم» ولا يسقكا جوج إلى الميقات يقد ذلك » مدهت العاف يسن 


برجوعدء أشبة ما لو رجعَّ قبل إحرايه . 


() ليست في (ق) . 
(؟5) 55/4 . 


كتاب المناسك (الحج) 8" 
فصل الفروع 

إذا أرادَ حر مسلمٌ مكلف نسكاً أو مكة ‏ نص عليه أو الحرمّ» لزمّه 
إحرامٌ من ميقاته ( و ه م) إلا أن أبا حنيفة يجوُرُ لمَنْ منزله الميقاث» ا 
داخله من أفقي وغيره دخولٌ الحرم ومكةء إلا أن بريد مك ولا وجة 
للتفرقة : وظاهرٌ مذهب الشافعي : حور مطلنا إلا أن يريد 0 وعن 
انمد نفثله . ذكره القاضني وتجماعة ) وصحّحها ابن عقيل ) وهي أظهرٌ؛ 

20١0-2 

للخبر* السابق : وينبني على عموم المفهوم” ( والأصلٌ عدم الوجوب ه 
وجه د الأول ر روى حرتٌ وغيره عن ابن عباس : لا يدخلن إنسانٌ مكة إلا 
سوا إلا سيان واللنطاي :: اصعاك وناتكيا! 7 احتجٌ به أحمد» 
وقال: كان ابن عمر يقول: يدخل بغير إحرام”" . وعن ابن عباس مرفوعاً : 
«لا يدخلّ أحدٌ مكة إلا بإحرام من أهلها وغيرهم)”*) . فيه حجاجٌ ضعيفٌ 


* قوله: (وهي أظهرٌ؛ للخبر) . الحاقة 
وهو قوله يَكلِ:/ «. . . هنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهنٌ ممّن أرادٌ الحجّ والعمرة» . حل 


* قوله: (وينبني على عموم المفهوم) . 
لأنَّ مفهومٌ قوله تكلِ: «. . . ممّن أرادَ الحجّ والعمرةً»: أنَّ من لم يردٍ الحجٌ والعمرةً لا يكون ميقاتاً 
في حمّهء سواءٌ كان من الحطّابين أو غيرهم . لكن اختلف الأصوليون هل للمفهوم عمومٌ أم لا؟ 
على قولين . وظاهرٌ كلام بعضهم: أنَّ الخلاف فيه لا يغبت راقو كلو شاه وانذى بقل 
على ظني أنه قولُ ابن الحاجب . 

."١ ص‎ )١( 

. 7٠١ص‎  يورمعلا أخرجه ابن أبي شيبة  نشرة‎ )١( 


(*) أخرجه ابن أبي شيبة - نشرة العمروي ‏ ص١١7‏ . 
2 رواه ابن عدي في «الكامل؟ 7 ٠.‏ 


ل لفن باب المواقيت 


الفروع مدلسٌ» ومحمد بن خالد بن عبدالله الواسطئ» ضعّفه أحمد وابن معين 
وأبوزرعة» وابنُ عدي. وقال: لا أعرفه نا إلا به من هذا الوجه . 
واقتصرَ الشبخ على لزوم الإحرام يم وفيه الخلافٌ» ذكره ابن 
0 وغيرٌه» وهو متجة ٠‏ ثم النذرٌ ري في إرادة النسكِ المختصٌ بهاء 
كالسبب الدالٌ على اليد واحتجّ القاضي وابن العربي المالكي وغيرهما 
بتحريم الله ورسوله مكةء وذا في القتالٍ . قال في «الانتصار» ‏ ومعناه في 
«الخلاف»: الإحرامٌ شرظ إباحة دخوله» ولا توجيه”'' لدخوله؛ لثلا يقالَ: لا 
ينوبٌ عنه إحرامٌ بحجةٍ أوعمرة» كما لم ينب عن منذورو» أي : كما قاله زُفّر. 
ومَنْ تجاوره بلا إحرام. لم يلزمه قضاءً الإحرام, ذكرّه القاضي في 
امسر وجزم به الشيح وغيره (و م ش) كتحية المسجدٍ رائية: .ولا 
تقضى * 2 احتحّ به ابن عقيل والشيح وغيرّهماء والمرادٌ: بعد انصرافه . 
وعند الشافعية: مطلقاً . مون وله وخ الاك ٠‏ وكما لو لم 


الحاشية * قوله: (واقتصرٌ الشبحُ على لزوم الإحرام بنذرٍ دخولها) . 

يعني : أنَّ الشيحٌ لم يذكر دليلاً على وجوب الإحرام المذكورء إلا أنّه إذا نذرَ دخولّهاء لزمّه 
الأعراة + فالا ولق لم يكن راجا اله وعو ندر الول ) كمانن التنداه < معش نا قالة 
صحيح"”" أنَّه إذا نذرَ دخولٌ مكةً يجب عليه أن يُحرمَ لذلك الدخولء مع أنَّهِ لم ينذر الإحرام» 
وإنما نذرَ الدخولٌ . 

* قوله : (كتحيةٍ المسجد راتبةٌ ولا تقضّى) . 
أي : هي راتبةٌ تحيةً للبقعةٍ ولا تُقضَى ؛ كذلك الإحرامُ لا يقضّىء لأنَّ الإحرامَ تحيةٌ البقعوّء فإن 

. ةهبجوي١ في (ب) و(س):‎ )١( 


)181/9 . 
(9) في (ق): «الشيخ» . 


كتاب المناسك (الحج) لش 


يدخل الحرمً» وذكر القاضي أيضاً وأصحابه: يقضيه» وأنَّ أحمدَ أومأ إليه. الفروع 
كنذر الإحرام» فإن أذٌَّى به نسكاً من سنته» سقط عنه» وإن أخََرّه فدخلت 
السنة الثانية» لم يجزئه» ولزمه حجٌ أو عمرةٌ؛ لتركِ المأمورٍ به (و ه) . 

ومَنْ أرادً مكَةَ لقتال مباح» أو خوفء. أو حاجة تتكررٌ» وترددٌ المكي إلى 
قريبه بالحلٌ» لم يلزمه؛ لدخولِه عليه السلام هو وأصحابه يوم الفتج بلا 
إحراء”"© م تاك ابن عقيل :وكيد المسل فى افونا لما تكروء للعدقة 
وعد الس المنعٌ لمن كان خارج الميقاتٍ» واللّه أعلم . 

ممَنْ لم يلزمهء أو لم يُردٍ الحم إن بدا له؛ أحرمَ حيث بدا له (و م ش)؛ 
للخبر السابق”"*. ولأنَّ من منزلّه دون الميقاتِء لو خرجٌ إليه ثُمّ عاد لم 
يلزمه. وعن أحمد: يلزمُه*» كمن جاور مريداً للنسكِ . وعند الحنفية: 
يُحَرِمُ حيتُ شاءً من الحل» وكذا تجدّدُ إسلام وعتقي وبلوغ . نص عليهن» 


قيل: تحيةٌ المسجدٍ غيرٌ واجبة» قلنا: إلأ”" أنَّ النوافلٌ المرتباتٍ تقضّى» وإنما سقط القضاء لا الحاشية 


ذكرنا . قالّه في «المغني»”*؟ . 
* قوله: (أحرمٌ حيثٌ بدا له؛ للخبر السابتي) . 

يعني : قولّه : «. . . ومَنْ كان دون ذلك» فمن حيتٌ أنشأ» . 
* قوله: (وعن أحمدٌ: يلزمه) . 

أي : يلزمٌ مَنْ بدا له أن يرج فيحرمُ من الميقاتٍ» و”"المراد: إذا لم يخف . وهذه ذكرها في" 
)١(‏ روأه مسلم »)50١()1768(‏ عن جابر . 


(0) ص .70١‏ (*) ليست في (2د) . 
(:) ه/؟لا. 


الفروع 


"1/١ 


الحاشية 


ا" باب المواقيت 


واختارٌ جماعةٌ منهم الشيحٌ: أنه لا يجب الإحرامٌ منه*» كالقسم قبلّه 
وكالمجنون . قال القاضي: ولهذا نقول: لو أذنَ لهما الول في الإحرام من 
الميقات» فلم يحرماء لزمهما دم كذا قال» وكلام غيره خلافه. وعنه : 
يلزمه دم كمَنْ وجب عليه. وعنه : يلزم مَنْ أسلمء نصرّه القاضى وأصحابه ؛ 
لأنه حر بالغ عاقل» كالمسلم» وهو متمكنٌ من زوالٍ المانع؛ ولهذا مَنْ لم 
يصل مع حدثه. كتركها متطهراً . وعند الحنفية: على العبدٍ دم . وعند 
الشافعية : على الكافر : وفيهما قولان» ومن جاورّه مريداً للدنسكِ أو كان 
فرضّهء لزمّه أن يرجمٌ فيحرمٌ منه إن لم يخف فوت الحم أو غيره» وأطلق في 
«الرعاية» وجهين”. وظاهرٌ «المستوعب» أنهما بعد إحرامه ا وكل منهما/ 


”'«المغني» وتأويلها على من جاوزه مريداً للدسك . 

* قوله: (ولا يجب الإحرام منه): 
يعني في الميقات''؛ لأن هؤلاء المتقدمٌ ذكرُهم محرمون من موضع الإسلام والعتتي والبلوغ ولا 
ذم مجهع 1 حزيرا سو مكاريم :ولا يعاتيو عانعن كان يلرظة الدغراء من الميقاك» لان لم 
يلزمهم الإحرامٌ من الميقاتٍ . 

* قوله: (وأطلق في «الرعاية» وجهين) . 
قال في «الرعاية»: وفي وجوب رجوعه مُحِلاً ليحرمَ منه مع أمنٍ العدرٌ أو فوتٍ الحجٌ”'' وجهان . 
قال في «المستوعب»: ولا يلزمّه الرجوعٌ بعد إحرامه بحالٍ» ذكره القاضي . وذكر ابن عقيل : أنه 
إن لم يخف عدواً وفواتاً» لزمّه الرجوعٌ والإحرامٌ من الميقاتٍ . وظاهرٌ «الفائق» أو صريحٌه: 


ترجيح قولٍ القاضي 1 


. )( ليست في‎ )-١( 
7 [فقفق في (ق): (العدو»‎ 


كتاب المناسك (الحج) ١م‏ 


ضعيفٌ, فإن رجع» فأحرمٌ منه» فلا دم» وخكيّ فيه وجه . 

وإن أحرمٌ دونه لعذر أو غيره» صحّ» ولزمّه دم (و) . وعن عطاءٍ والحسنٍ 
والنخعي : لا يلزمُه . وعن سعيد بن جبير» والظاهرية: لا يصحٌ تُسكه . ولم 
أجدْ لمَنْ احتجٌ للصحة دليلاً صحيحاً*» ٠‏ ثُمّ لا يسقظ الدمٌ برجوعه إلى 
الميقاتٍ . نص عليه (و 0 ؛ لظاهرٍ ما روي عن ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً : 

مَنْ ترك نسكاء فعليه دمٌ»” " . ولأنّه وجب لتركِ إحرايه من ميقاتد» ولأن 

ل أوال كلك» عندمن سل .. 
وعن أحمد: يسقظ . وكذا عن الشافعيئّ» وظاهرٌ مذهبه: إن رجمٌ قبل طوافٍ 
تدم أو عرقت تشفط ووذ كرم يعض الحنقية عن أي .يونيت رمتعملا" وقاله 
أبوحنيفة إن رجع م إليه ملبياً» والجاهلٌ والناسي 0 العامدِء ولا يأثم 
ناس : وسبق حكم الجاهل آخرّ صلاةٍ التعياةة”؟ 0 وذكرٌ الشافعية: لا 
7 ويتوجّه : : أن لادمَ على مُكْرَو أو أنه كإتلافٍ . 

وذكرٌ بعض أصحاينا: يلزْمُه . وقال صاحبٌ «الرعايةِ»: يحتمل أن لا 
يلزمه . ولو أفسدَ نُسكه هذاء لم يسقط دم المجاوزة . نص عليه» وعليه 
الأصحابٌء كدم محظور؛ ولأنّه الأصلُ . ونقل مهنا: يسقظ بقضائِهِ (و ه) 
لفعلٍ المتروكِ؛ وهو قضاءٌ الإحرام من الميقاتٍ» وأجيب: لم يفعله لدليل 
المسألةٍ قبلها . 


* قوله: (ولم أجد لمن احتجٌّ للصحة دليلاً صحيحاً) . 
أي : لصحةٍ الإحرام دونه لعذر أو غيره 1 
)١(‏ الموقوف رواه مالك في «الموطأ» »514/١‏ والمرفوع عزاه ابن حجر في باب المواقيت في كتاب الحج لابن حزم . 


«التلخيص الحبير؟ 7/7 9؟؟ . 
(9) 94/5::. 


الفروع 


الفرو فصل 

1 يكرّه الإحرامٌ قبل الميقات» ويصحٌ . قال أحمد: هو أعجبٌ إلىّ . 
وقاله القاضي. وأصحابّه. و«المغني)”©2. و«المستوعب» وغيرهم (وم) لأنّه 
عليه السبادم لم حرم من وير أهزة ةوجع مره واعتمن مزارا ‏ “واكلا عام 
أصحابه» وأنكره عمرٌ على عمران» ونان على عياف بن عامر. 00 

اد لام قال البخاري: كرمّه عثمان”" . وكإحرامه قبل ميقا 
الزماني» ولعدم أمه من محظورء وفيه مشقةٌ. كوصالٍ الصومء وكيف 

يتصورُ إلا مع احتمال ما لا يمكنٌ دفٌه*؟ وقال الشافعيٌ : أنبأنا مسلمٌ. 
ابن جريج, عن عطاءٍ أنَّ رسول الله يكلِكِ لما وقتٌ المواقيتَ» قال: «يستمتع 
المرة بأهلة :وثاد تن :يات >3 وكذاة ». اللموافيك: :. :ورواه. أبويعلى 

الموصلي من حديٍ أبي أيوب”* 

وقدم في «الرعاية» الجوازٌ» والمستحبٌ الميقاتٌ. وهو ظاهرٌ كلام 
جماعةق ونقل صالحٌ : إن قويّ على ذلك» فلا بأسَ . وعند أبي حنيفة : 
الأفضل من دويرة أهلِه . وقال بعضٌ أصحابه: إن أمِنَ محظوراً . وللشافعيٌ 
خلافٌ في الأفضل» واختلف أصحابه في الترجيح» وبعضٌ أصحابه: 


الحاشية * قوله: (وكيف يتصورٌ الأمنُ مع احتمالٍ ما لا يمكن دفعٌه) . 
فإنّه لا يؤمنُ عليه أن يصدرٌ منه ناسياً» والنسيانٌ لا يمكنٌ دفعُه . 


. 560/6 )١( 

(؟) وأخرج الأول الطبراني في «الكبير؛ 1١7/14‏ » والثاني البيهقي في «السئن الكبرى» 7١/5‏ وأوردهما ابن عبدالبر 
في «الاستذكار» العم . 

(؟) أورد البخاري في «صحيحه؛ إثر حديث )١1969(‏ أن عثمان كره أن يحرم من خراسان أو كرمان . 

(5) مسند الشافعي 525 ولم تجده عند أبي يعلى في ١مسنده؟‏ 3 


كتاب المناسك (الحج) وم 


يكرة ود بعضهم : يسك يستحبٌ إن أمنّ محظورا؛'لخير لخبر "أم حكيم عن '' أمّ سلمةً بنلوة الفروع 


مرفوعا: «مَنْ أهل بعمرة من بيتٍ المقدس » غَفْرَ له) . رواه بن ماجه"' من 
زواية ابن تحاف دل و صرّحَ بالسماع. ولأحيد"" ين :زواع 


رضح بالسماع ' ال 0 فر له ما 
ل حي رك الج ملك . .التعديف» حنى أهلت منة 
بعمرة . وفي لفظ له”* من رواية ابن لهيعةً: ١مَنْ‏ أحرمً من بيتِ المقدس» 
عَفَرَ له الله ما تقدَّمَ من ذنيو؛ . وفي لفظ: ١مَنْ‏ أهلّ بحجةٍ أو عمرةٍ من 
المسجدٍ الأقصى إلى المسجدٍ الحرام» غَفِرَ له ما تقدَّمَ مِنْ ذنيه وما 
تأخر»”*؟. أو: (وجَبَت له الجنةة . شك عبذالله ‏ هو ابن عبدالرحمن - 
أيَتهُما قال . إسناده جيدٌء ليس فيه ابن إسحاقٌ» ولا وجه للكلام فيه من قبل 
ابن أبي فُديك» فإنّه ثقةٌ عندهم يحت به في الكتب الستق» وانفرد ابن سعد بقوله : 
ليس بحجة» فالجواتٌ عن هذا الخبر بضعفه فيه نظرٌء وكذا جواتٌ القاضى . 
قوله: «من أهل) معناه: مَنْ قصدّه من المسجدٍ الأقصىء ويكون إحرامٌه من 
الميقاتٍ . وقال الشيحٌُ: يحتملٌ اختصاص هذا ببيتِ المقدس؛ ليجممٌّ بين 
الصلاة في المسجدين في إحرام واحدٍء ولذلك أحرّم ابن عمرٌ منه”""» ولم 


إفدة الثاني: قوله: (رواه ابن ماجه من رواية ابن إسحاق مدلس) كذا في النسخ, التصحيح 


. ليست في (ط)‎ )1-١( 
)0001( (؟) في #سننه»‎ 

زفرف في مسنده (55868) . 

(1) في مسنده (/500601) . 

(0) أخرجه أبوداود )١741(‏ . 

(7) أخرج مالك في «الموطأ؛ 71/١‏ أن ابن عمر أهلّ من إيلياء . 


لم باب المواقيت 


الفروع يكن يحرم من غيره إلا من الميقاتٍ . وعند الظاهرية : لا يصح الإحرامٌ قبل 
الميقات» وذكر ابن ار وغيره الضحة إجماعاً ؛ لأنّه من الصحابة 
0 

يِكرّهُ الإحرامُ بالحجٌ قبل أشهره. ويصحٌ ححجه (و ه م). نقل أبوطالب 
ويددي: إيلرقه البجع إلا ألاوريد شيخ يغجرة »جلءاذلك ذال القاضي ١:‏ ينا 
على أ ماد رانك الح إلى العبرو ا وجو سوا اناد مرا 
الآجري وابن *: حامد (و ش) وداود 71 ونقل عبدالله : يجعله عمرةٌ ذكره 
القاضي موافقاً للأوّل» ولعله آزاة قار لهل ١‏ أجزأ عنهاء وإلا 
تحلل بعملها* ولا يجزئ عنها . وقولٍ: يتحلل بعملها ولا يجزئ عنها . 
ونقل ابن منصور: يِكرّهُ* . قال القاضي: أرادً كراهة تنزيو . وذكرٌ ابن 
شهاب العكبري رواية : يجوز وجه الأوّل: م يَعَوئكَ عن الْأَهِلَدٍ كل هىّ 
مَوقِيثٌ لِلنّاس وَالْحَحٌ *4 [البقرة : 184] وكلّها مواقيثُ للناس» فكذا للحجّ» 


الحاشية * قوله: (وإلا تحللَ بعملها) . 
أي: وإن لم يصرفه إلى عمرةٍ» تحلل بعمل العمرةء ولا يجزئٌ عنهاء وقيل: يتحللٌ بعمرةء ولا 
يجزئٌ عنهاء بخلافي القولٍ الأول. فإنّه إن صرقّه إلى العمرةء أجزاً عنها . 
* قوله : (ونقل ابن منصور: يكره) . 
أي : الإحرامٌ بالحج قبل أشهروء فحملّه القاضي على كراهة التنزيه . 
* قوله: طقل وى مَوقِيثُ إِلنّاس وَألْسَج» . 
أي : كُلَ الأهلةٍ مواقيتٌ للناس» فكذا تكونٌ كلّها مواقيتَ للحجٌ؛ لاستوائهما في الآية الكريمة . 


5 بعدها في (ب): «أخرى»‎ )١( 


كتاب المناسك (الحج) 1" 


وأحدّ الميقاتين كميقات المكان. وقوله: #الحَمٌ أَشْهُرٌ» [البقرة: /191] الفروع 
أي : مُعْظمُهِ فيها*» كقوله: «الحجٌ عرفة»"1؟ . أو أراد حجٌ المتمتع . 

وإن أضمرٌ الإحرام» أضمرنا الفضيلة . والخصمَ 1 الجوازٌ 
والمُضمر لا يعمُ*» وقول الخصم: الحجٌّ مجمل في القرآنء بيّنه عليه السلام 
بفعله» وقال: «خذوا عني مناسككم)”" . أجاب القاضي وغيرٌه: بِيّن عليه 
السلامم الواجبٌ والمستحبٌّء ويجبٌ علينا أخذ المسنون منه كالواجب» 
وقول ابن عباس: من السُنَّةِ أن لا يُحرمَ بالحج إلا في أشهرٍ الحجٌ”" . على 
الاستحباب» والإحرامٌ تتراخى الأفعالٌ عنهء فهو كالطهارة ونيةِ الصوم”. 
بخلافٍ الصلاةٍ والصوم . 


* قوله: (أي: معظمه يقعٌ فيها) . الججاشبية 
أي : قول الله تعالى : لصح أَفْوْيٌ يَمْنُومتٌ 4 [البقرة : /191]» أي: معظمٌ الحج يقعٌ فيها . 

* قوله: (أضمرنا الفضيلةً. والخصم يضمر الجوارٌء والمضمرٌ لايعم) : 
أي : إن أضمر القائل بعدم جواز الإحرام بالحج في غير أشهره الجوازٌء فقال: التقديرٌ جوازٌ الحجّ 
اع رمات عتنيك اك ابعر ةن خيرماء للنا ميل انكدع ةا لسعيلةة سقرق «المى: 
فضيلةٌ الحجٌ أشهرٌ معلوماتٌ . ولا يلزمُ من عدم الفضيلةٍ عدم الجواز» وقوله: (والمضمرٌ لا يعمٌ) 
يَصَمل نامرف الهازذا ادج ننجي على نا لايق سروه ركوط لمن من وار شن دلي 
المفهوم. والمفهومٌ لا يعم دليله على أحدٍ القولين المذكورين في المفهوم. هل يعمٌ أم لا؟ . 

* قوله: (والإحرامُ تتراخى الأفعالٌ عنه. فهو كالطهارة ونية الصوم). 

)١(‏ رواه أبوداود (1949)» والترمذي (889)» والنسائي في «المجتبى»؛ 757/0 21784 وابن ماجه (07010: عن 
عبدالرحمن بن يعمر الديلي . 


(؟) أخرجه مسلم (010()1591 . 
(*) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى؟ 87/4" . 


الفروع 


الحاشية 


مم باب المواقيت 


وأمًا أبوالخطاب فقال: الإحرامٌ عندنا شر ؛ لأنّه يحصل بالنية» وهي 
مجردٌ العزم أو القصدٍ إلى فعل الحجٌ» والعزمٌ على الفعل غير الفعل» فلم 
يكن من جملةٍ الفعل . وعند الشافعي ركنٌ» فلم يتقدم على وقتٍ العبادة 
كبقية الأركانٍ . 

فصل 

أشهرٌ الحجّ: شوالٌ. وذو القعدةء وعشرٌ ذي الحجةء منه يومٌ النحرء 
وهو يومٌ الحجٌ الأكبر . نص على ذلك (و ه) وعند الشافعئ : آخ ره ليله 
النحرء واختارّه الآجري . وعند مالك: جميع ذي الحجةٍ منها . وجه 
الأول: روى البخاري”' عن ابن عمرّ أنَّ النبيئ يكل قال عن يوم النحر: "يوم 
الحجٌ الأكبر» . وللبخاري عن ابن عمرّ: أشهرٌ الحجّ شوالٌ» وذو القّعدة. 
وعشرٌ من ذي الحجة"" . وللنجادء والدارقطني””" مثله عن ابن مسعودء 
وابن عباس وابن الزبيرٍ . ولا نسلمٌ صحةً خلافِه عن غيرهم . 

قال القاضي: والعشرٌ بإطلاقِهِ للأيام شرعاً . قال تعالى: «#يَريْصَنَ 
بهن أيمَةَ أقَمْرِ وَعَكرَا 4 [البقرة ‏ 2]77*4 وقال هو والشيحٌ» وغيرهما : 


مراده: قياس الإحرام بالحجٌ قبل أشهره على الطهارة وني الصوم؛ لأنَّ الإحرامٌ هو نيةٌ الدخولٍ 
الح وخ و شرا له فتعاز تقديئه على الح من غبر تتحديد بؤاقكٍ يؤقله: كالطهارة ونية الصوم؛ 
إن الطهارةً شرظ للصلاق» والنية شرظٌ للصوم» وكل منهما يجوز تقديمُه قبل وقتٍ المشروط . 
كذلك الحجٌ يجوز تقديمٌ نيته على أشهره؛ بجامع تراخي الأفعالٍ عن الشرط ؛ لأنَّ أفعال الصلاةٍ 
تتآخرٌ عن الطهارة» وكذلك الحج أفعاله تتأخد عن الاحرام : 

. )17947( في صحيحه تعليقاً بعد حديث‎ )١( 


(؟) رواه البخاري تعليقاً قبل حديث )١1550(‏ . 
9 فى ستنه 5737/95 757 . 


كناب المناسك (الحج) 86" 


العربُ تخلّبُ التأنيتٌ. في. العددٍ خاصةً؛ لسبق اللياليء فتقول: سرنا90© الفروع 
عشراً. وقوله تعالى: فم وص ضهِركَ ىك للج»4 [البقرة 2]١91/-‏ ع : في 
أكث رهن . وإنما فاتٌ الحجٌ بفجرٍ يوم النحر؛ لفوات الوقوفي» ال الحروع 
وقت الح وقوله : #الْحح فو 4 عر 4 1 3 أئ في بعضهاء 
كقوله: 9وَجَمَلٌ الْقَمَرَ فين نورا*» [نوح ]١١-‏ . ثم الجمعٌ يقح على اثنين 
رمسم 111 ا روزا قر 

وعند مالك : 10 وذو القعدة وذو الحجة» واختاره ابن هبيرة من 
أصحابنا . وفائدةٌ الخلافٍ تعلق الحنث به عندنا وعند الحنفية . 
الشافعي جوارٌ الإحرام فيهاء ويتوجّه مثله على خلاف سبق" . وعند 

(*7) الثالث: قوله: (* ثم الجمع يقع على اثنين وعلى بعض آخر) كذا في النسخ. التصحيح 
وصوابه : يقع على اثنين وبعض آخرء بإسقاط (على) نبّه عليه شيخنا . ففي هذا الباب 
مسألتان» والله أعلم . 


يم 


* قوله: (لرَجملَ الْقمرَ فين ثيه) . الحاشية 
وإنما هو في السماءٍ الدنياء وهو في بعضهنٌ ٠‏ - 
* قوله: (ويقع على اثنين وبعض آخر) . 
في غالب النسخ أو كلها : يق على اثنين وعلى بعضٍ آخرّء والصوابٌ: وبعض آخرٌ . بحذفٍ 
«على»؛ ومعنى ذلك في «المغني»9 . 
* قوله: (كعدةٍ ذاتٍ القروء) . 
يعني ذاتٌ القروءِ على قولٍ مَنْ يجعل القرة: الطهرّ» فلو طلَّقّها في طهر احيّسبت بيه قرءاً» فتكون 
القروءٌ اثنين وبعضٌ آخرّء وهذا معنى ما في «المغني»”” . 
* قوله: (ويتوجه مثلّه على خلافي سبقٌ) . 


)غ00 في (ب): «سريا؟ . 
(0) ص .”١١‏ 
م م1 . 


القن باب المواقيت 


الفروع مالك: تعلق الدم بتأخير طوافي الزيارة عنها . قال المتولي من الشافعية: لا 
فائدة فيه إلا في كراهةٍ العمرة عند مالكِ فيها . وحجة أبي بكر لما بعنّه النبي 
يك كانت في ذي الحجةء عند أحمد» واحتجٌ بقول أبي هريرةً: بعثني أبوبكر 
أنادي يوم الحجّ الأكبر”'2. قال أحمد: فهل هذا إلا في ذي الحجةّء رواه 
البيهقي في «مناقب أحمد) . 
والأشهرٌ في ذي القعدةء وذكره شيحُنا اتفاقًء فعلى هذا: قال في 
«الخلافي»: من حجّ على ما كانوا عليه» لم يسمّط فرضهء فأراد النبيئ كك أن 
يححّ على وجهٍ يقع به الإجزاء: يقتدى به في المستقبل» وذكرٌ القاضي أنه 
احتج من قال: ليس على الفورٍء بقوله 6د في حجة الوداع : لمَنْ أحبّ أن 
يرجم بعمرةء فليفعل»”" . فأجاب بَ: يحتمل أنه قاله لمَنْ حجٌّ في سنةٍ تسع 
مع أبي بكرء كذا قال . وهذا اللفظ لا نسلمٌ صحتّهء والمعروفث: امَنْ أحبٌّ 
أن يحرمً في عمرق» فليفعل»”" . 
فصل 
العمرةٌ في رمضانٌ أفضل» في «الصحيحين» وغيرهما من حديث ابن 
عباس : اي م . أو قال: «حجة معي» . ورووا 
أيض]” : اتعدل27؟ . ولأبي داوو(* ؛: اتعدل ححة معي عمرةٌ في رمضان)» . 


الحاشية أي: يتوجّه مثل قولٍ الشافعي» وهو جوارٌ الإحرام ؛ لأنّه سبق أنَّ ابنَ شهاب ذكرٌ رواية أنَّ الإحرامً 


بالحج قبل أشهره لا يجوز . 


. 7١ا/‎ 2145/9 رواه البيهقي في «السئن الكبرى»‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم »© وصححهء وأقره الذهبي . 

(*) لم نقف عليه . 

(4) أحمد 2)5١76(‏ و البخاري (2)1457 ومسلم (551(0)1155) . 
(0) في #سننه» (18419) . 


كتاب المناسك (الحج) كم 


قال بعضّهم : في الثواب . ٠‏ الفروع 
لكام تغتل ارويا : قد علمتٌ أن على حجةء إلى أن قالت: يا 
رك ا ني امرأةٌ قد سَقُمت وكبرت» فهل من عمل يجزئً عني من 
حن لقال وعمرة فى رظان تسر يجيد ام رواء الحمد وأبزداي7 
رفغ اخهر البح الغا متدناء دكنء اف «الخلافي)»»ء قال: لأنّه يكثرُ 
القصدٌ إلى البيتِ في كل السنة ويتسعٌ الخيرُ على أهلٍ الحرمء وحكى عن 
يد نقل ابن إبراهيم: هي في رمضان أفضل » وفي غير أشهر الح 
أفضلٌ» وكذا نقلّه الأثرمٌ» قال: لأنّها أتمُ؛ لأنّه ينشيءٌ لها سفراًء وروي هذا 
المعنى عن عمر'". ضهنا وعليٌ . قال في «الخلافي» وابنُ عقيل في 
«مفرداته») : إِنّما قال أحمد ذلك في عمرة لا تمتع بها ؛ بدليل ما قدّمنا عنه من 
القول*» وظاهرٌ كلام جماعةٍ: التسوية . 
وقال القاضى : وتيك ترك زو نشياة الزقت يعن الفمروشل شه 
الحجء نا في غيرها أفضل؛ لأنَّ التشاغلَ بالحجٌ الع دن 


العمرة ... ولأبى ل بإسنادٍ جيدٍ عن عائشة أنه يي اعتمرٌ عمرتين : 


* قوله: (قال أحمد: ذلك في عمرة لا تَمَنّحَ بها؛ بدليلٍ ما قدمنا عنه من القولٍ). الفعاضية 
لَه قد تقدمَ أنَّ التمتعَ أفضلٌ» ومن صفته أن يحرم بالعمرةٍ في أشهر الحجٌ. 


. )19484( وأبو داود‎ »)771١97( أحمد‎ )١( 

(؟) أخرج مالك في «الموطأ؛ أن عمر بن الخطاب قال: افصلوا بين حجكم وعمرتكم. فإن ذلك أتم لحج أحدكمء وأتم 
لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج . 

© أخرج مالك في «الموطأ» 47/١‏ أن عثمان.بن عفان كان إذا اعتمر» ربما لم يحطط عن راحلته حتى يرجع . 

(5) في ستنه (1991) . 


الفروح 


ام باب المواقيت 


عمرةً في ذي القعدةٍء وعمرةً في شوَّالٍ . 

وللشافعيّ''' بإسنادٍ جيدٍ عن علي : في كل شهرٍ عمرةٌ . وسبق في الفصل 
قبلّه كلام المتولي عن مالك" . 

ولا يكره الإحرامٌ بها يوم عرفة» والنحرء والتشريق» نقل أبوالحارث : 
يعتمرٌ متى شاءَ (و م ش) وداودًء كالإحرام بالحجٌء وكالطوافٍ المجردء 
وكبقية الأيام» والأصلٌ عدمٌ الكراهة» ولا ديل . وذكرٌ بعضهم رواية : يكرّه 
(و ه) رواه النجادٌ عن عائشة . وللأثرم عنها يوم النحرٍ ويومين من 
التشريق”" . فقد اختلت. وهو متروكٌ الظاهر؛ لأنَّ الكلامٌ في إحرايها 
ولبسن فنها: وذكرٌ بعضهم رواية: يكرة أيامَ التشريق . ونقل ابن إبراهيم 
فيمّن واقعّ قبل الزيارة: يعتمرٌ إذا انقضت أيامُ التشريق . 

قال القاضي: ظاهره لم ير العمرةً فيهاء والمذهبٌ الأول؛ لقولِهِ في 
رواية الأثرم ادس 4 بهاء كذا قال .. وإنما أرادّ أحمدٌ لا 


يحرم بها مع | لمبيتٍ والرمي؛ كما قاله الشافعيٌ وغيره وقال مالك : لا 
يود لأهل متى : في الخمسة الأيام المذكورة. جود لغيرهم ‏ والاختيار 
تركّه : 


. ”اله/١ في مسنده‎ )١( 
#* )ص رض‎ 


(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» نشره العمروي - ص28 . 


كتاب المناسك (الحج) وفضنا 


باب الإحرام 

وهو نيةٌ النْسْكِء لا ينعقدٌ إلا بنيةٍ . وللشافعئ قولٌ ضعيف: ينعقدٌ 
بالتلبية . 

ونيةٌ النسك كافيةٌ . نصّ عليه (و م ش) وفي «الانتصار» روايةٌ: مع 
تلبية*: أو سَوْقٍ هَدْي (وه) اختارها شيحُنا . وقاله جماعدٌ من المالكيةء 
وحُكِيّ قولاً للشافعي» وبعضهم حكى قولاً: يجب؛. و حكي عن مالك 
وجماعة من الشافعية وابن حبيب"" المالكي اعتبرٌ مع النيةٍ التلبية . وجه 
الأوّل: عبادةٌ بدنيةٌ ليس في آخرها نطقٌ واجبٌء» فكذا أولهاء كصومء 
يخلاف العنلةة ‏ ريعادق هدي وامحة :ناه إجاني مال كلتلق + 

زرك الفتوكميي لكوك الشيعك نات" بول المي اماد 


* قوله: (وفي «الانتصار» روايةٌ”" : مع تلبية) . 
فقال: يا محمدٌء مُرْ أصحابّك يرفعوا أصواتهم بالتلبية . رواه النسائيئ . وقال الترمذيٌ”؟»: حديثٌ 
حسنٌ صحيح . ولأنها عبادةٌ ذاتٌ تحريم وتحليل» فكان لها نطق واجبٌ» كالصلاة» ولأنَّ الهديّ 
والأضحيةً لا يجبان بمجرد اليد فكذلك التّمُّك : 

* قوله: (ورفع الصوت بها لا يجبء فلا يجب تابعه) . 
أي: لا يجبٌ رفعٌ الصوت بالتلبية» فكذا لايجبٌ تابعه؛ وهو التلبية . ومراده» الجواب عن 

)١(‏ هو: أبو مروان. عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي العباسي القرطبي المالكي (ت178ه) . اسير 
أعلام النبلاء» 3107/17 . 

(؟) في (د): «احتمال» . 


(1) هو: خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري الخزرجي المدني . تهذيب الكمال 105/7 . 
(5) النسائي في ١المجتبى»‏ 5/ 167» والترمذي (859) . 


الفروع 


ذف 


ل باب الإحرام 


ويتوجّه احتمالٌ: تجبٌ التلبيةٌ . والاعتبارٌ , 0 
(و) قال ابن المنذر: أجمع عليه كُلّ من يُحقَطُ عنه من أهل العلم . 
مالكٌ : الاعتبارٌ بالعقلٍ دون النية . 

ويستحبٌ لمن أراده التنظف له؛ بأخل شع وظفرء ونحوهما» وقطع 
رائحةٍ . قال إبراهيم : كانوا يستحبون ذلك» ثم يلبسون أحسنّ ثيابهم» رواه 
سعيد . وسبقٌ أنه يغتسل ه37 , | 

وهل يتيمم لعدم أم لا “فاولا يَف حدثه بعل عشلة قبل إخرامة 1 وفي 
يعجرا اانه ل لم ا ياتا دوا . كذا في كلامهم . 

ويستحتٌ له التطيت: سوا :بقى. غيئه كالمستك» أو أثرة لحرو 
(وهاش) ولفظ أحمد: لا بأسَ نّ أن يتطيبٌ قبل أن يُحرِمَ؛ لقولٍ عائشة 
رضي الله عنها : كنت أُطيِّتُ رسول الله يلل قبل أن يَُحْرِمَ» ويومٌ النحرٍ قبل 
أن يطوفت بالبيتِ/ 0ن . وليل كأني أنظرٌ إلى وبيص 


الحديثٍ المتقدم؛ فإن منطوقٌ الحديثٍ رفعٌ الصوتٍء ولا خلاف أنه غيرٌ واجب» فالذي يثبتٌ تبعاً 
أذلن بعلم الوحجورت» وشو النلنية» :كن المت يرقم انوت بالطلبية» ال بالتلنية» لان الأمة بالمفة 
أنه بالف موقي فِيُحملُ على الاستحباب؛ لأنَّ الصفةٌ غي واجبة : 

* قوله: (وهل يتيمم لعدم أم لا؟) . 
قدّمَ الشيحٌ لا يَتيمّم . وذكرٌ عن القاضي التيمُّم. ونصرٌ خلاقه مستدلاً بأنه لا يتِيمُمٌ لغسل الجمعةٍ 
عند العدم . قلت: قد ذكرٌ المصنَتُ في باب الغسل ما يدل على أنه يتيمُمُ للجمعةٍ في الأصحٌ» فإنّه 
قال بعد ذكر الأغسال المستحية : ويتيمُم في الأصحٌ لحاجةٍ . ونقله صالحٌ في الإحرام وقيل : بل لغيره. 


. البخاري (571): ومسلم (47(01191) واللفظ له‎ )١( 
. في صحيحه (9()1145”) . والوييص: البريق‎ )*( 


كتاب المناسك (الحج) فيضن 


الطِيبٍ في مفرقه» وهو مُحرم . وهذا في حجة الوداع . وكرهه مالك الفروع 
باع : وروي عن عمر وابئه وعثمان07) 5 وذكر القاضي» وأصحابه عن 
مالكِ: لا يجورٌء وإن استدامّهء فلا كفارة؛ لخبر يعلى بن أميةَ: أن رجلاً 
أحرمً في جِبَّةِ) مُتَضَمخْ بِالخَلُوق» وأنه سأل النبئت كلل فقال: «أما الطيبٌ» 
فاغيِلْهُ ثلاتٌ مراتء وأمًّا الجُبَّةُّء فانزعها» . متفق عليه”" . وهذا عام 
حنين ل 000 د 
ا بع عا : كنا نخرجٌ مع رسول الله 5 إلى مكة 1 
جباهنا بالسّكُ”" المطيب* عند الإحرام» فإذا عرقت إحدانا سال على 
وجههاء فيراه النبئٌ كل فلا ينهاها . رواه أبوداودا*) 

والمذهبٌ: يكره تطييبٌ ثوبه . وحَرَّمّه الآجري» وقيل : هو كبديه» وهو 
أصحٌ قولّي الشافعيّ . وإن نقله من بدنْه من مكان إلى آخرّء أو نقلّه عنه ثم 
ردّى أو مسّه بيده أو نزعّه ثم لبسهء قَدَى» بخلافي سيلانه بعرّقي وشمس . 


* قوله: (ولا يلزم من منع ابتدائه منع استدامته كالنكاح) . 
لأنَّ المُحرمَ ممنوجٌ من التكاح» دون استداميّه . 
* قوله: (بالسّكٌ المظيب) . 
السك : نوعٌ من الطيّب . وهو بسين مهملة» ثم كاي . هكذا هو في كتبٍ الحديث . 


)١(‏ أثر عمر أخرجه مالك في «الموطأ؛ 779/١‏ وأثر ابن عمر أخرجه أحمد »)75047١(‏ وأما أثر عثمان فأخرجه ابن أبي 
شيبة في «مصنفه» نشرة العمروي ص7١‏ - ١1948‏ وفيه: أن إبراهيم رأى رجلاً قد تطيب . . . والصواب: أن 
عثمان رأى رجلاً قد تطيب . . . انظر: (التمهيد؛ 708/19 . 

(5) البخاري ,)١675(‏ مسلم (8()1180) . 

(*) في النسخ و(ط): «المسك». والمثبت من مصدر التخريج وحاشية ابن قندس . 

(4) في ستنه (18750) . 


الفروع 


لض باب الإحرام 


ويستحبٌ لبسّه"'' إزاراً ورداء أبيضين”" نظيفين» ونعلين» بعد تجردٍ 
الزتجل عن المعيط ء القسله عليه العلاء” © .:ويعن أبن عم مرفوها :شرم 
أحدّكم في إزار ؤوذاء وتعلين 4‏ وؤاه آأخين؟؟ - قال. اين 'المنلار+اثيت 
ذلك . وفي «تبصرة الحُلُواني»: إخراجُ كتفه الأيمن من الرداء أولى . ويجورٌ 
إحرامّه في ثوب واحدٍ . وفي «التبصرة»: بعضه على عاتقِه . 

فصل 

ثم يُحرمُ عقب مكتوبةٍ أو نفل . نص عليه (و ه) قال ابن بطّال””': هو 
قولٌ جمهور العلماء . وقال البغويٌ: عليه العمل عند أكثر العلماء» وعنه: 
متبها» :ورذا. وك :وا منا راهن راعتار يكنا اقلت قرفن إن كان 
وقته» وإلآ فلس للإحرام صلاء تخضه . وعتد مالك: إذا ركت؛ لاله اصح 
من غيره؛ لأنّهد في «الصحيحين)”2 من حديثٍ ابنٍ عمر وللبخاري”" من 
حديث جابر»ء وقال: رواه أنس وابن عباس . 7 «الموطأ»” عن عروةً 
مرسلاً: كان يصلي في مسجدٍ ذي الحليفةٍ ركعتين» فإذا استوت به راحلئه 
أهل . وذكره في «شرح مسلم»: في الصحيح. أظنه من حديث ابن عمر ِ 


. في (ب): «لبسها»‎ )١( 

(؟) في (ب): «أبيض» . 

(*) روى الترمذي )87١(‏ عن زيد بن ثابت» قال: رأيت رسول الله يد تجرد لإهلاله واغتسل . 

(4) في «مسنده» (18949) . 

(5) هو: أبو الحسن» علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي ويعرف بابن اللحام (ت 44 4ه) . #سير أعلام النبلاء» 8/ /ا8 . 
(5) البخاري (1965), ومسلم (50()1141) . ْ 

زف4ق في لاصحيحه» )١516(‏ . 

لك فس * 


كتاب المناسك (الحج) ْ نا 


وإن استحباب الركعتين قولٌ عامةٍ العلماء . ولا يَركعهما وقتٌ نهي. الفروع 
ويتوجّه فيه خلافٌ صلاةٍ الاستسقاء . ولا من عدم الماء والتراب . وأحدٌ 
قولي الشافعيّ كقولناء وأظهرّهما إذا سار . روى أحمدٌء وأبوداود, 
والنسائيغ”''» عن أنس: أن النبيّ يكل صلى الظهرٌء ثم ركبٌ راحلتّه» فلما 
علا على جبل البيداء*» أهل . 

وجه الأول: عن ابن إسحاقٌ: عدي حصنت اله ري 50 
جبير: قلت لابن عباس: عجباً ”"لاختلاف أصحاب” سلاف 6ن 
إهلاله» فقال : إني لأعلم الناسٍ بذلك» خرج حاجّاء فلما صلّى في مسجدٍ 
بذي الحليفة ركعتيهء أهل بالحجٌ حين فرغ منهما اله 
فحفظوا عنه» فلما استقلّت به ناقته» أهلّء فأدرك ذلك منه أقوامٌ» فحفظوا 
عنهء وذلك أن الناسسَ إنما كانوا يأتونَ أرسالاًء فقالوا: إنما أهلّ حين 
استقلّت به ناقثّه» فلما علا على شرفي البيداىء أهلء فأدركَ ذلك من © 
أقواة”* . فقالوا: إِنّما أغل. حين علا على”" شرفي البيداء . رواه أخمد 
وأبوداود”” . وفي لفظ: أن النبي يكلِْ أهلّ في دُبرِ الصلاةٍ . رواه جماعةٌ: 


* قوله: (على جبل البّيداء) . 
هو بجيم مُعجمة؛ هكذا في كُتب الحديث . والبّيداء: المفازةٌ . والجمعٌ بِيّدء بالكَسْرٍ . 


. ١١ا//0 وأبوداود (177)» والنسائي في «المجبتى؟‎ »)١7157( أحمد‎ )١( 
. في النسخ الخطية: «لأصحاب». والمثبت من (ط)‎ )1-1( 

(*) ليست في النسخ» والمثبت من (ط) . 

(4) في (ب): (قوم؟ . 

(5) أحمد (704؟)2 وأبوداود (٠لالا١)‏ . 


الفروع 


ا" باب الإحرام 


عي ليان والفرمةي" '' من رواية مُخصيفاء من غير رواية ابن إسحاق»؛ 
وقال: هو الذي يستحبه أهل العلم؛ أن يحرم دبرَ الصلاة . وأكثرهم يولق 
ابنَ إسحاق» ويخشى منه التدليس» وقد زالَ* . وحُصيفٌ وثقه ابن معين» 
وأبوزرعة» وابنُ سعد . وقال النسائي: صالحٌ . وقال ابنُ عدي : إذا حدَّتٌ 
عنه ثقدّ فلا بأس به . وقال يحيى القطان: كنا نجتنيّه . وضعّفه أحمدٌ . 
وقئة زياد وجمع بين بين الأخبارء وأحوط. اس إلعن العبادة» فهو أولى . 
ويتوجّه احتمالٌ: إن كان بالميقات مسجدٌء استّحِبٌ صلاةٌ الركعتين فيه» 
وقاله الشافعيةٌ . وأنّهِ يستحبٌ أن يستقبلَ القبلةَ عند إحرامه . صعحّ عن ابن 
عمر”" . وقاله الحنفيةٌ والشافعية أيضاً . 

ويستحبٌ تعيين النْسكِ؛ٍ لفعله عليه السلام وفعل من معه في حجة 
الوداءع”© . وللشافعي قولٌ: إطلاقٌ الإحرام أفضل . 

اال ا ال ل 3 
وتقبّله مني . ولم يذكروا مثل هذا في الصلاة؛ لقِصَرٍ مدتهاء وعمفة 


يفف عادة . وذكره بعضٌ الحنفية فيها . وكلامّه في «الرعاية» هنا فيه نظرً/ 1 


الحا 


اشية 


* قوله: (ويخشى منه التَّدلِيسء وقد زالّ) . 


لأنّه صرح بالتُحديث» فقال: حدّئني خصيف . 


. )419( النسائي في «المجتبى» 2157/0 والترمذي‎ )١( 
. )19407( أخرجه البخاري‎ )؟١(‎ 

() أخرجه البخاري (168019) . 

(4) من أول باب الإحرام إلى هنا سقط من الأصل . 
(0) في الأصل و(س): «تيسيرها» . 


كباب المناسك (الحج) ارين 


إن تيسَّرٌ وإلا فلا حرج علي . أو قول عائشة؛, لعروةً: قل: اللهمٌ إني أريدٌ الفروع 
الحجٌّء فإن تيسّرء وإلا فعمرةٌ (و ش) لقول صبَاعَةَ”'": يا رسول الله إني 
ازيد الجخ واجلني وسعهم 3 0 وقولي : اللهمّ محل 
حجن يي ا 5 2السائئ ”"» في روايةٍ إسنادها جيد: 
«فإن لكِ على ربك ما استثنيت» . لي م 
لول اي 01 ٠‏ فمتى حُيِسٌ بمرض» 
وخطأ طريق» وغيره» حل ولا شيء عليه . نص عليه . 

قال في «المستوعب» وغيره: إلا أن يكون معه هديّ» فيلزمه نحره . ولو 
قال: فلي أن أَجِلٌء خُيّر* . ولو شرط أن يَحِلَّ متى شاءء أو إن أفسدّه لم 
يقضهء لم يصمح . ذكره القاضي وغيرّه؛ لأنه لا عذرٌ له في ذلك . وقيل: 
يصحٌ اشتراظه بقلبه”؟؛ لأنه تابعٌ للإحرام» عمقل بالية ‏ فكذا١‏ هو + 
واستحبٌ شيحُنا الاشتراظ للخائفي2 خاصةً؛ جمعاً بين الأدلة . ونقل 
أبوداود: إِنْ اشترظ» فلا بأسسّ . 


وعند أبي حنيفةَ ومالكِ: لا فائدة في الاشتراط ؛ لأنَّ ابنَ عمر كان يُنَكِرٌ 


* قوله: (ولو قال: قلي أن أحل خُيّر الحاشية 
يعني : بين الإحلال/ وعدمه . ف 


)١(‏ هي: ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الهاشمية بنت عم رسول الله يق من المهاجرات» لها أحاديث يسيرة 
(ت بعد ١4ه)‏ . (سير أعلام النبلاء» 7/ 71/4 . 

(9) البخاري (2))5089 ومسلم )1١4(0)17١19(‏ . 

(7) في المجتبى ١58/6‏ . 

(4) في مسنده 5/6 . 

(0) في الأصل : «لقلبه» . 

(5) في (ب): «للحالف» . 


الفروع | 


يفن باب الإحرام 


ا لم0 

يدرين العبتع والإفراد والقرانٍ (و) . وذكره جماعة إجناعا . قالت 
عائشة : خرجنا مع رسول الله يك فقال : امن أراد منكم أن يهل بح وعمرة» 
فيلفعل» ومَنْ أراد أن يهل بحجٌ. فليهل» ومَنْ أرادَ أن يهل بعمرة» فليهل» . 
قالت: وأهل بالحجٌء وأهلّ به نان معه. وأهل معه نامنٌ بالعمرة والحجٌ 

ا 5 5 2*0 8 5 0 : قرف 
وأهل ناس بعمرقء وكنت فيمن أهلّ بعمرة . متفق عليه" . وفي «مسلم»”" 
عنها: «لا نرى إلا الحج»» وفيه أيضا”*2: «خرجنا مُهلِين بالحج» . وذكر 
بعضهم أنه الأكثر عنها 5 وفى (السهن 100 «من أرادٌ أن يهل بعمرة» 
فليهل» فلولا أنى أهدّيتٌ» لأهللتٌ بعمرة»؛ . وفى «الصحيحين)9'. عن 
جابر أنه أخبرٌ عنها : بعمرة . وعند طائفة من السلف والخلّفي: لا يجورٌ إلا 
الحم .. وقاله ابن عباس”" ومن الا ا الحديث . وطائفةٌ من بني 


له 


أميةَ ومَنْ تبعهم: نهّوا عن التمتع» وعاقبوا من تَمنَّعَ . وكره التمتع عمرّء 


. )9475( النسائي في «السنن الكبرى» (7760)» والترمذي‎ )١( 
. )1150017111( مسلم‎ ))١1957( البخاري‎ )( 

.)117()151١( برقم‎ )9 

. )١579()1١5١1١( برقم‎ )5( 

: )١١5(0)151١( ومسلم‎ 2)١554( البخاري‎ )5( 

(5) اليخاري 2)١1954(‏ ومسلم (15500111) . 

(0) أخرجه الشافعي في «مسنئده؛ 7/0/١‏ . 


كتاب المناسك (الحج) م 


وعثمان» ومعاويةٌ؛ وابنُ الزيير”"2» وغيرُهم . وبعضّهم: والقِرانَ . روى 
الشافعيئُ”' عن ابن مسعود: أنه كان يكرهه . ذكر ابن حزم: أنهم اختلفوا 
فيهماء فمِنْ موجب لذلك. ومن مالع ومِنْ كاره» ومن مستّحِبٌء ومن 

وأفضلٌ الأنساك: التَمُمُ ثم الإفرادٌ» ثم القِرَان . قال في رواية صالح» 
وعبدالله : الذي يختارٌ المتعة؛ لأنه آخرٌ ما أمر به النبيئٌ يك . وهو يَعمَلُ لكل 
واحدٍ منهما على جدة . وقال أبوداود: سمعته يقول: نرى التمتع أفضل » 
وسمعته قال لرجل يريد أن يحجٌ عن أمّه : تَمَتَعٌّ أحبٌُ الىّ . 

وقال إسحاقٌ بن إبراهيمَ : كان اختيارٌ أبي عبدالله الدخول بعمرة؛ لأنَّ 
النبئّ كَهِ قال: «لو استقبلتٌ من أمري ما استدبرتُ» ما سقتٌ الهدي. 
ولأخللت معكمن”". وسمعته يقول: العمرةٌ/ كانت آخرٌ الأمرين من 
رسول الله يكِْ لأنَّ في «الصحيحين» وغيرهما”؟' من ظُرّق : أن النبي كَل أمرَ 
أصحابه» لما طافوا كاه أن سارها عمرةً» إلا من ساق هديأء وثبت 
على إحرايه؛ لسّؤقه الهدي» وتأسّفتء كما سبق . ولا ينقلهم إلا إلى 
الأفضل» ولا يتأسََّفُ إلا عليه . فإن قيل : لَمْ يأمرهم بالفسخ لفضل التمتع» 
بل لاعتقادهم عدم جواز العمرة في أشهّرٍ الحجٌ» رُدّ: لم يعتقدوه. ثم لو كان 


. )1577( ومسلم (104(01771)» وأمًا حديث عثمان فأخرجه مسلم‎ )١0/75( أمَا حديث عمر فأخرجه البخاري‎ )١( 
. )515357( »هدنسم١ وأمًا حديث معاوية فأخرجه مسلم (114()1776), وأمَا حديث ابن الزبير فأخرجه أحمد في‎ 

(١؟)‏ فى مسنده 7177/١‏ . 

:(7) أخرجه البخاري :)155٠85(‏ ومسلم (151()1515). 

(5) البخاري (06-0؟)» ومسلم )© وأبوداود (1/87) . 


الفروح 


"0/١ 


5 


الفروع 


الحاشية 


فيض باب الإحرام 


لَمْ يخْصٌّ به من لم يَسُقِ الهدي؛ لأنهم سواء في الاعتقاد» ثم لو كانء لَمْ 
يتأسث؛ لاعتقاده جوارَّها فيها*: وجعل العلةً فيه سّوقَ الهدي» ولأن التمتعٌ 
في الكتاب دون غيره . 

قال عمرانٌ: نزلت آيةٌ التمتع في كتاب اللو وأمرنا بها رسول الله يك ثم 
لم تنزل آيةٌ تنسح آيةَ متعةٍ الحجٌ» ولم ينه عنها حتى مات كَكِةِ . رواه مسلم 
وغيره”"2» وللبخاري”" معناه . ولإتيانه بأفعالهما”" كاملةَ على وجه اليسر. 
وصحّ عنه يَكلهِ: أنه ما حُيّر بين أمرينء إلا اختارَ أيسرّهما”؟' . وقوله: «إن 
هنذا الدية © ب وقولة: اليقث الكففكة السنع : 

وتجزئ عمرةٌ التمتع» بلا خلاف . وفي عمرة الإفرادٍ من أدنى الحل» 
وعمرة القرانٍء الخلاف» ولأنَّ عمل المفردٍ أكثرٌ من القارن» فكان أولى» 
ولأنَّ في التم: زيادةً على الإفرادٍ» لعن فية موي وهو الدمء وهو 
دم نسكِ لا جبران» وإلا لما أبيح له التمتعٌ بلا عذرِ؛ لعدم جوازٍ إحرام 
اهن ماكر بدم . قال في رواي أي طلا إذا داتعم 


د قوله : ( لاعتقاده جوارّها فيها) . 
أي : جوارٌ العُمرة في أشهرٍ الحجٌّ» وجعل العلّة في عدم الإحلال سوق الهدي . 


. )5918( وابن ماجه‎ .)١509()1557( مسلم‎ )١( 

(؟) في صحيحه (1لا9١1)‏ . 

(") في الأصل و(ط): «بأفعالها» . 

(5) أخرجه البخاري (7070)»: ومسلم (7/(075771) عن عائشة. . 
(0) أخرجه البخاري (7”9) عن أبي هريرة . 

. )9( وعلقه البخاري إثر حديث‎ )51741١( أخرجه أحمد‎ )١( 
. 32وع( في (س): يوازنه‎ 

(8) في (ب): «يخيره» . 


كتاب المناسك (الحج) يفيض 


يكون قد جمع الله له حجةً» وعمرةً ودماً . 

فإن قيل: لو كان دم نسكِ. لم يدخله الصومٌ» كالهدي» والأضحية» ولا 
استوى فيه جميعٌ المناسك؟ قيل: دخولٌ الصوم لا يُخرجه عن كونه نسكاًء 
ولأن الصومٌ بدلٌء والقَرَب يدخلها الإبْدَالُء واختصاصّه لا يمنع كونه 
نسكاًء كالقِرانٍ نسكٌ ويقتصرٌ على طوافٍ وسعيء ولأنَّ سب التمتع من 
جهته» كمن نذرَ حَبَة يُهدي فيه هدياً*» ثم إنما اختص؛ لوجود''' سببه» 
وهو الترقه بأحدٍ السفرين* . فإن قيل: نُسكُ لا دم فيه أفضلٌ» كإفرادٍ لا دمَ 
2 تمع المكيّ . ودمدّء 

وإنما كان إفرادٌ لا دمّ فيه أفضل؛ لأنَّ ما يجب فيه الدَّمُ دس جناية ؛ 
ولهذا إفرادٌ فيه دم”") عر أفضلٌ . فإن قيل: في القِرانٍ مسارعةٌ إلى فعل 


عم 


تَمّعٌ غير الذي فيه الدَّمُ سواءٌ عندك . 


العبادتين» وهو أولى؛ للكب* » وكالصلاة أولَ وقتهاء » قبل : “الغيرة بمشارعة: 


* قوله: (ولأنّ سبب التّمتع من جهته. كمن نذَّرَ حجَّةٌ يُهدي فيها هدياً) . 
لأنّه لما أحرمٌ بالنّمتع مع در على الإحرام على وجو لا يجب فيه الدّمء كان الدّم الذي وجب 
من جهته بمنزلةٍ من نذرٌ حجةً يُهدي فيها هدياًء ولا تصيرٌ الحجةٌ ناقصةً به . 
* قوله: (ثم إنما اختصٌ لوجودٍ سببهء وهو التّرفه بأحد السّفرين) . 
لأنّه كان يسافر للحجٌ سفراًء وللعمرة سَفرأء فسقط أحدّهماء فحصل الثّرفه بسقوطه . 
* قوله: (وهو أولى للآية) . 
يعني : قوله تعالى: «وَسَايعُوا إل مُمْيْرَةَ ين رَيَحكُمْ» [آل عمران: 177] . 


. في (ب): #بوجود»‎ )١( 
. ليست في الأصل‎ )7( 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحاشية 


انف باب الإحرام 


هس 


شرعية؛ ولهذا تختلفُ الصلاة أو 
الجماعة . 

ونقل المَرُوذِيُ عن أحمد: إن ساق الهدي. فالقِران أفضل» ثم التمثّم؛ 
لأنّ في «الصحيحين»”" عن عائشةً مرفوعاً : 0 
بالحجٌ مع العمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً» . اختاره شيخنا . 
قال: وإن اعتَّمَرٌ وحَجّ في سفرتين» اراك تاليو ابي ٠‏ فالإفراد7") 
أفضل» باتفاقي الأئمةٍ الأربعة» ونصّ عليه أحمدٌ في الصورةٍ الأولى . وذكره 
في «الخلافي» وغيره» وهي أفضل من الثانية» ونصٌّ عليه . وسبقت الثانية 


ل وقتها وآخره* 4 وتُوْخَرُ لطلب الماء أو 


آخرّ الباب قبله”" . 


وقال شيحُنا: ومن أفرَدَ العمرةً بسفرةء ثم قَدمَ في أشهر الحجٌ» فإنه 
متمنّمُ ؛ لأنَّ النبئ َككِ وأصحابّه رضي الله عنهم» اعتمروا عُمرةً القَضِيّدِ ثم 


تمتعوا . 
وعند ”“أبي حنيفة حنيفة القوان أفضل . وعند مالك: الإفرادٌ وهو ظاهرٌ 
مذهب الشافعيٌ ؛ 0 الإفراد أفضل» ثم التمتع ٠‏ ثم القِران . وله قولٌ: 


* قوله: (ولهذا تختلفٌ الصّلاة أوّل وقتهاء وآخره) . 
يعني : أنّ بعض الصّلاة تأخيرّها أفضل » كتأخير ‏ ليلة مزدلفة» وتأخير الظهر لشدة الحر. ونحو 
ذلك . 


. )١11001511( البخاري (1551)) ومسلم‎ )١( 
. في (ب): «والإفراد»‎ )١( 

. 35١ ص‎ )0( 

(4-4) في (ب) و(س): «الحنفية» . 

(5) في (ق): «كالتأخير» . 


كتاب المناسك (الحج) وعم 


التمتعُء وقولٌ: القِرَانُء ومذهبه: شرظ أفضلية الإفرادء أن يَعْتَمِرَ تلك الفروع 
السّنةء فلو أَر العمرةً عن سنته» فالتمتعٌ وَالقِرَانُ أفضلٌ منه؛ لكراهةٍ تأخيرٍ 
العمرة عن سنةٍ الحجٌ . أمَا حَبَةٌ النبيّ يل فاختّلف فيها بحسب المذاهب» 
حتى اختَّلّفت كلام القاضي وغيره؛ هل حل مِنْ عمرته؟ وفيه''" وجهان . 
والأظهرٌ قولٌ أحمد: لا شك أنه كان قارناء والمتعةٌ أحبٌ إلى . قا 
شيحُنا : وعليه متقدمو أصحابه”"» وهو باتفاقٍ علماء الحديث* . كذا قال . 
وجهُ أنه كان متميّعاً : قال سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه : تَمنّعَ رسولٌ الله 
د ذ في حَمجة الوداع بالعمرة إلى الحج؛ وأهدّى. فساقٌ معه الهديّ من ذي 
الخليفق وبدأ فأهلَ بالعمرةء ثم أهلّ بالحجٌ» وتمنّع النَّامنُ معه بالعمرةٍ إلى 
الح فكان من الناس من أهدى» ومنهم من لم يُهدِء فلما قدمَ مكة. قال 
للناس : «مَنْ كان منكم أهدّى. فإنه لا يَحِلّ من شيء حَرّمَ منه» حتى يقضي 
حَبََّهه ومن لم يكن أهدّى.» فليظف بالبيتٍ وبالصفا والمروة» وليقصّر 
وليخلل» ثم ليُهل بالحجٌ وليّْهِدِء فمَنْ لم يجدء فصيامُ ثلاثة أيام في الحجٌ 
وسبعةٍ إذا رجعٌَ إلى أهلِه؛ . وعن عروةً» عن عائشة مثله . وأمرَّ ابن عباس 
بالمتعة””» وقال: سنةٌ أبي القاسم . متفق عليهن”*2. وقال ناسٌ لابن عمر: 


* قوله: (وهو باتفاق علماء الحديث) . الحاشية 
أي : النبئ كلك كان قارناً . 


. في الأصل: «وفيها»‎ )١( 

. في (ب): «أصحابنا»‎ )١( 

(”7) في )(س): «بالعمرة» . 

(5) الحديث الأول عن ابن عمرء أخرجه البخاري :»)١191(‏ ومسلم (174()1777) . والحديث الثاني عن عائشة» 
أخرجه البخاري »)١1197(‏ ومسلم (178()1774) . والحديث الثالث عن ابن عباس» أخرجه البخاري (2)1184 
ومسلم )5١10)1551(‏ . 


الفروح 


ضفن باب الإحسرام 


كيف تخالفٌ أباك» وقد نهى عنها؟ فقال : ويلكم ألا : تتقونٌ اللَّهء إن كان عمة 
نهي عنهاء يبتغي فيه الخيرَ» يلتمس ا لمر ام تُحرّمون ذلك وقد 
أحله الله. وعمل به رسولّ الله وَلِنةِ. فرسول الله أحق أن تتبعوا سنت أم سن 
عمرَ؟ لم يقل لكم: إن العمرةً ذ في أشهر الححّ حرام» ولكنه قال: إِنَّ أتمَ 
العمرة أن تفردُوها من أشهر الحح . رواه أحمد . وللترمذي والنسائي هذا 
الجر . ولمسلم وغيره'"'. عن ابن عباس. قال: أهل النبيئ كله 
بالعيية””؛ م لت فلم يَحِلَ النبِي وك ولا مَنْ ساق الهدي 
من أصحابوء وحل بقيّتّهم . ولأحمدء والترمذي”*' وحسنه» عنه: تمنّمَ 
النبيئ يل وأبويكرء وعمرٌء وعثمان كذلك» وأوّل مَنْ نهى عنها معاويةٌ . فيه 
ليكابن أب 00 الأكث 0 , 

فإن قيل: قال أنس: سمعتٌ رسول الله يل يلبي بالحجٌ والعمرةٍ جميعاً» 
يقول: «لبيكَ عمرةً وحبّجا» . متفق عليه”'' . وفيهما أن ابنَ عمر أنكره» وأن 
أنساً قال: ما تعدٌونا إلا صبيانً" . ولمسله”*: أهل بهما جميعاً : «لبيك 
عمرةً وحجّاً؛ . وعن أبي إسحاقّ. عن أبي أسماء الصيقل» 


. 197/0 أحمد (١٠لاه). والترمذي (814).: والنسائي في«المجتبى»‎ )١( 
. )1804( ووأبوداود‎ ,.)١197(01159( (؟) مسلم‎ 

(”) في الأصل و(س): «بعمرة» . 

(4) أحمد (5534)» والترمذي (877) . 

(0) في (ب): «الأثرم» . 

(1) البخاري (4707)» مسلم (180(0)157) . 

(0) مسلم (1775) (185) . 

(8) في صحيحه (186()17575) . 


كتاب المناسك (الحج) يضض 


مرفوعاً : «لو استقبلتٌ من أمري ما استدبرثُ» لجعلتُها عمرةً ولكن سقتٌ الفرع 
الهديء وقرنثٌ بين الحج والعمرة"”'' . أبوأسماء تفرّد عنه أبوإسحاق . 
وقال عمرٌ: سمعت النبئ كل بوادي العقيق يقولٌ: «أتاني الليلة آتِ من ربّي» 
فقال: صل في هذا الوادي المباركء وقّل : عبر ل . وفي رواية: 
«قل: عمرةٌ وحبََة) . رواهما البخاري وغيره”” '. وأهل الصَّبنُ بن معبدٍ بهما 
جميعاً: 0 له 00 هُّدِيتَ لسّئَةِ نبيّك. رواه أحمدء وأبوداوة. 
والنسائ ئينٌ » وابن 0 + قيل: يَحتَمِلٌ أن أنساً/ .سمعه يلقن قارناً تلبيته» لكلف 
0 أو سمعه في وقتيْنَء أو في وقتٍ واحدٍ لما أدخل 
الحج على العمرة» أو فرق ينهما أ فعل الحَسجةٌ ب فعا وي ان 
لعة ,بوك عدر يختهل أنه ل ل حَبَدَّء كقوله: «دخلتٍ 
العمرةٌ في الحج إلى يوم القيامة)(؟ خبرٌ الضّبّي “' فيه أن القران 
وإنما الخلافُ في الأفضل . فإن قيل 0 : أن النيّ يك أفرة الح . 
اقلا فقيلة ‏ وللشافعيٌ والنسائي”": أهلَ بالحجٌ . ولمسلمء 
والترمذي”*'» عن ابن عمر: أن لنب له أهلّ بالحجٌ مفرداً . وفي 


. )١5605( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) البخاري »)١674(‏ وأبوداود (1400) . 

() تقدم تخريجه عند أحمد وأبي داود والنسائي ص »75١7‏ وابن ماجه (5910) . 
(5) أخرجه مسلم (147()1518) . ْ 

(5) في (ط): «الضبي» . 

(5) في صحيحه )١519()1١5١1١(‏ . 

(0) الشافعي في «مسندهة :7277/١‏ والنسائي في «المجتبى» ١49/0‏ . 

لك مسلم (184()1771). والترمذي )485١(‏ . 


الفروع 


الحا 


شية 


كرض باب الإحرام 


ا الصحيحين»”' عن جابر قال: أهل النبئ يل وأصحابّه بالحجّ . وهو 
فيهما”"' عن ابن عباس . وسبقٌ خبرٌ عائشة: «لولا أني أهديتُ؛ لأهللتُ 
بعمرةا" . قيل: أفرد عَمَلَ الحجّ عن عمل العمرة» أو” أهل بالحجّ فيما 
بعد وأكثرٌ الرواياتٍ عن جابر إنما ذكرٌ الصحابةً فقط . وسبق خبرٌُ ابن 
عباس أيضاً* . وأجاب أحمدٌ في روايةٍ أبي طالب» فقال: كان هذا في أوّل 
الأمر بالمدينةٍ . ومعناه أنه في ابتداء إحرامه بالمدينةٍ أحرمّ بالحجٌ فلما 
وصل إلى مكةء فسحٌ على أصحابوء وتأسّف على التميّع؛ لأجل سَوْقٍ 
الهديء فكان المتأخرٌ أولى . ثم أخبارٌ التمتع أكثرٌُ وأصحٌ» وأصرحُ» 
فكانت أولى . على أن قولّه عليه السلام السابقٌ أولى من فعله؛ لاحتماله» 
اختصاصه به . 

ومن العجب قولٌ القاضي عياض - واختاره النووي -: قد أكثرٌ النامسُ 
الكلام على هله الاخناق» أ وسقه نتن اللحاري». تكلم .فيه فى بزيادة الى 
ألفٍ ورقوّء وتكلم معه الطبري . قال القاضي عياض: وأولى ما يقال 
على ما فحصناه من كلامهمء أنه أحرمٌ مفرداً بالحجٌ. ثم أدخل عليه 


* قوله: (وسبق خيرٌ ابن عباس أيضاً) . 
وهو: أهل النبيٌ ل بعمرة وأهل أصحابّه بالحج 5 رواه مسلم”", وغيره 5 


. )1511()1515( ومسلم‎ .)١954( البخاري‎ )١( 
.)١948()١510( زف4 البخاري )5غ ومسلم‎ 
8 سبق تخريجه ص تغرف‎ )*( 

(4) في الأصل: انوك . 

(5) في الأصل و (س): «لاحتمال» . 

() تقدم تخريجه ص 3777 . 


كتاب المناسك (الحج) 8م 


العمرة*؟؛ مواساةً لأصحابه؛ وتأنيساً لهم في فعلها في أشهّرٍ الحجٌ؛ الفروع 
لكونها كانت منكرة عندهم فيهاء ولم يمكنه التحلّلء بسبب الهديء 
واعتذرٌ إليهم» فصارَ قارناً آخرّ أمره . 

وأما كراهة عمر» ففى ففي امسلو)""2, أنه قال موسى : لقد علمت أن 
النبئّ كل قد فَعَلَهُ وأصحابيّه. ولكن كرهتٌ أن يظلوا مُعرسين بهن في 
الأراكِ» ثم يروحون إلى” © الحج تقظرٌ رؤوسّهم. وفي «الصحيحين»”"» أن 
أبا موسى كان يفتي بذلك في إمارة أبي بكرء وإمارة عمرّء وذكرٌ الخبرَء إلى 
أن قال لعمرّ: ما هذا الذي أحدئتٌ في شأن النْسّك؟ قال: إِنْ تأخذ بكتاب 
الله فإن الله قال: وما لذج وَالميرة ينو [البقرة : ] . وإِنْ تأخذ بسنَةٍ 
رسول الله كَل فإن النبيّ يل لم يحل حتى نحر الهديّ . فهذا رأيّ منه» كما 
قال عثمان» لما قال علنٌ» وكان يأمر بالمتعة: أنت تنهى عن المتعة'*)؟ 
فقال: هذا رأيٌ9©. وقد رُوي عن عمرّ من طُرّق اختيارٌ التمتع. 
رواه أبوعبيد» والأثرم» والنجّاد؛ وغيرهم . 1 


[لسس 


* قوله: (وقال القاضي عياض: وأولى ما يقال على ما فحصناه من كلامهمء أنه أحرم الحاشية 
مفرداً بالحج» ثم أدخل عليه العمرة) : 
وهذا يتمشى على خلافي لناء المذهبٌ خلافه ؛ أنه يصحٌ إدخال العمرة على الحجٌ . 


. )197()1175( يرقم‎ )١( 

. في (ب) و(س): (في؟‎ )١( 

(*”) البخاري 2)١669(‏ ومسلم (160(01771) . 

(5) في (س): «العمرة» . 

(5) أخرجه البخاري ,))١677(‏ ومسلم (198(0)1151777).. 


الفروع 


46م : باب الإحرام 


وأمّا معاوية» فأنكرٌ عليه سعدٌ”'2. وعجب منه ابن عباس”" . والنيئ يلل 
حُبََةٌ على الجميع ؛ ولهذا روى أحمدء وغيره' "' عن ابن عباس : تمنّع النبيٌ 
كك فقال عروة: نهى أبوبكر وعُمِر عن المتعدوّء فقيل ذلك لابن عباس» 
فقال: أراهم سَيَهْلِكُونَ! أقول: قال رسولٌ الله يكل وتقولون: ابوك 
وعمر . 

فإن قيل: قال أبوذر: كانت متعةٌ الحجٌ لأصحاب محمد يَلِةِ خاصة . 
رواه مسلم”*'. وعن الدراوردي. عن ربيعةً بن أبي عبدالرحمن» عن 
الحارثٍ بن بلال بن الحارث المزني» عن أبيه» قلت: يا رسول الله» فسحٌ 
الحجّ لنا خاصة أمْ للناس عَامّة؟ قال: «بل لنا خاصّةً» . رواه أحمدء 
والنسائي» وابن ماجه» وأبوقاوة”* ولفظه: «لكم خاصّةً) : وعن أبي عيسى 
الخراساني» عن ابنٍ المسيب: أن رجلاً من أصحاب النبي ككِ أتى عمرّء 
فشهدٌ عنده أنه سمع رسول اللهككِةِ في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة 
قبل الحج”'' . قيل: قال أحمدٌ في رواية أبي داود: ليس يصحّ حديثٌ في أن 


)١(‏ أخرجه مسلم )١14(01270(‏ عن غنيم بن قيس قال: سألت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن المتعة؟ فقال: 
فعلناها . وهذا يومئظٍ كافرٌ بالعرّش . يعني بيوت مكة . 

(؟) أخرجه أحمد (51114) عن ابن عباس قال: تمتع رسول الله وق حتى مات» وأبو بكر حتى مات. وعمر حتى مات» 
وعثمان حتى ماتء وكان أولٌ من نهى عنها معاوية» قال ابن عباس: فعجبتٌ منهء وقد حدثني أنه قصّر عن 
رسول الله مقع بمشقص . 

(*) أحمد .07١5١(‏ والترمذي (857) . 

(4) فى صحيحه )15١0)1١1554(‏ . 

(4) أحمد (10861). والنسائي في«المجتبى» 11/4/0. وابن ماجه (5984)» وأيوداود (1804) . 

(7) أخرجه أبوداود (1797) 0 1 


كتاب المناسك (الحج) "١‏ 


الفسحّ كان لهم خاصةً . وقال في رواية الأثرم» عن قولٍ أبي ذر: من يقولٌ 
هذاء والمتعةٌ في كتاب الله وأجمعٌ الناسُ عليها؟ 

وقال أحمدٌ: لا يثِتٌ حديثٌ بلال» ولا يُعرفُ الحارث» ولم يَرُوه إلا 
الدراوردي . وقال الدارقطني : تفرد به ربيعةٌ» وتفرد به الدراوردي عنه» ولم 
أجدُ من ونّقَّ أبا عيسى سوى ابن حبان» ولا يخفى تساهلّه» ولو صحّ هذا 
ف الحو كوقان 1 القت 0 تر فيس لف 

ندل على افيدك ” ' ذلك قولٌ جابر: أمَرنا النيئ كل أن نحل فقال 
ندرافة اا وسو ل زالله ازاك مكنا هذه لعاننا هذا أم للأبي؟ فقال : «بل هي 
للأبد» . متفق عليه" . زاد مسلم”": «دخلتٍ العمرةٌ في الحجٌ) . مرتين» 
«لا يل لأبدٍ أبد) . 

وفي لمسلم»”*'» عن ابن عباس مرفوعاً : هذه عمرةٌ استمتعنا بهاء فمن 
لم يكن معه الهدي. فليحلّ الجلّ كلّه فإنَّ العمرةً قد دخلث في الحج إلى 
يوم القيامة) رعو هذا ع م عار وس و انر ا 
وعمران» وابن عمرء وابنٍ عباس» وغيرهم”'. وهم أكثرء وأعلمء 


* قوله: (ولو صحٌ هذا عند عمرء احتجٌ به في موضع) . 
لأن عمر رضي الله عنه كان ينهى عن المتعة» ولم يرد عنه أنه احتج بهذا الحديث؛» ولو صم عنده» 


. )151(01515( البخاري (11/80)) ومسلم‎ )١( . في (س): «ضعفه؟‎ )١( 

(9*) في صحيحه )١1519()1514(‏ . 

(4) في صحيحه )3١7()1551(‏ . 

)2( حديث علي أخرجه مالك في «الموطأ» 001 وأمًا حديث سعد فأخرجه مسلم (114()11186١)؛‏ وأمًا حديثك 
أسماء فأخرجه مسلم أيضاً (194()177)» وأمًا حديث عمران فأخرجه البخاري (191/1) ومسلم (119(01557)؛ 
وأمًا حديث ابن عمر فأخرجه البخاري )١1110(‏ ومسلم (180001170) . وأماحديث ابن عباس فأخرجه مسلم 
.)١97( )119(‏ وفيه عن جابر أخرجه مسلم )١155001715(‏ . 


الفروع 


الفروع 


47 باب الإحرام 


وأصحٌ» ومعهم الكتابٌ والسنةٌ» فالعملٌ بذلك أحقٌ وأولى . والله أعلم . 
فصل 
التَمَثمُ : أن يحرم بالعمرة . أطلقه جماعةٌ ٠‏ وجزم آخرون: من 
الميقاتٍء أي : ميقاتٍ بلده . أطلقه جماعةً منهم «الكافي2"”0؛ ومرادهم ما 
جزم به آخرون. في أشهر الحجّ 5 وهو نص أحمد؛ أن العمرةً عنده. في 
الشهز الذي ”يهل بها فيه*' ‏ وروي معناه بِإسْنادٍ جيدٍ عن جابر -: لا الشهر 
الذي تدا ملها انه .. ش َ 


لاحتج به مرةٌ؛ لأنَّ ظاهرّه دليلٌ لمقالته» ولم يرد أنه احتجٌ به . 

* قوله: (وهو نص أحمد؛ لأن العمرة عنده في الشهر الذي يهل بها فيه) إلى آخره . 
روى أحمد'"'» بإسنادو» عن أبي الزبير أنه سمع جابرٌ بنَ عبدالله» يسأل عن امرأةٍ تجعلٌ على 
نفسها عمرةً في شهر مسمى”*» ثم يخلو إلا ليلة واحدة؛ ثم تحيض . قال: لتخرج» ثم لتهلٌ 
بعمرقء ثم لتنتظر””' حتى تطهرء ثم لتظف بالبيت . قال أبوعبدالله : فجعلَ عمرتها في الشهرٍ الذي 
أهلّت فيه. لا في الشهر الذي حلّت فيه . فالعمرةٌ عند أحمد معتيرةٌ بالشهر الذي أحرم بها فيه» فإن 
أحرم بها في غير أشهر الحجٌ» وحلّ منها في أشهر الحج» كانت في غير أشهر الحجٌ؛ نظراً إلى 
الشهر الذي أحرمٌ فيه لا إلى الشهر الذي حل فيه . وعند مالك: العبرةٌ بالشهر الذي حل فيه . 
فعلى قوله : تكون عمرثّه المذكورةٌ في أَشْهّرٍ الحج؛ نظراً إلى الشهر الذي حل فيه» لا إلى الشهر 
الذي أحرم فيه . 


لكيه سي 

(5؟) في (ب): «هل به فيها» . 

(9) لم نجده عند أحمد في ١مسئدهاء‏ وهو في «مسائل أحمدةء برواية عبدالله (446)» واين هانق .106/١‏ وأخرجه 
البيهقي في «السئن الكبرى» 40/٠١‏ . 

(4) في (ق) و(د): امستمرةء والمثبت من مصدر التخريج.. 

(0) في (ق): «لتنظره . 


كتاب المناسك (الحج) م 


قال الأصحابٌُ: ويفرعٌ منها . قال في «المستوعب»: ويتحّل . قالوا: الفروع 
ثم يُحرِمٌ بالحجٌ من عامِه . زاد جماعةٌ: من مكة . زاد بعضهم: أو قربها . 
ونقله حرتٌ» وأبوداودٌ . 

والإفرادٌ؛ أن يَحُجّ ثم يعتمرٌ ذكره جماعةٌ» والشافعيةٌ . قال جماعة: 
يُحرِمُ به من الميقات» ثم يُحِرِمُ بها من أدنى الجل . زاد بعضهم : وعنه: بل من 
الميقات. وفي «المحرر»: أن لا يأتي في أشهُّر الحَجّ بغيره . قال القاضي 
وغيره: ولو تَحَلّلَ منه في يوم النّحر ثم أحَرّم فيه بعمرةٍ» فليس بمتمتع» في 
ظاهر ما نقله ابن هانئ : : ليس على مُعَتَمرٍ بعد الحجٌ هدي؛ لأنه في حكم ما 
ليس من أشهره؛ بدليل فوت الح فيه . وكذا في «مفردات ابن عقيل فول 


أنه لوأ حرع بعد تحلله 07 من الأول 0 , 


وفي «الفصول»: الإفراد: أن يحرم م بالحج في أشهّره» فإذا تحلّلٌ منهء 


اخرم بالعفرؤائن أدنى الحل . 
والقرانُ: أن يُحْرِمَ بهما معاً . قال جماعةٌ: من الميقاتٍ . أو بالعمرة 


تنبيهات: التصحيح 
عِِ 03 2 3 
(*3) الأول: قوله : (فدل أنه لو أحرمٌ بعد تحلّله من"" الأوّل» صحٌ) انتهى . لعله : 
8 5 5 0 0 
بعد تحلله الأول : بإسقاط : «من» . أو يقال: بعد تحلله من النسك الآول . 


* قوله: (فدلٌ أنه لو أحرمٌ بعد تحلَّلِ من الأول) . الحاشية 
أي : من النسكِ الأوّل» وهو الحجٌ الذي كان أحرم به . ووجه الدليل لصحَةٍ الإحرام بعد تحلله 
من الأوّل قولٌ القاضي : لو تحلّل منه في يوم النحرء ثم أحرمٌ فيه» فليس بمتمتع . فحكمٌ بنفس 
التمتع فقط. ولم يحكم ببطلانٍ الإحرام» فدل أن الإحرامٌ صحيحٌ . 


. في الأصل: تحليله»‎ )١( 
. ليست في ا«ح؟‎ )9( 


الفروع منهء ثم بالحجٌّء قال جماعةٌ : من مكة أو من قربها . وإن شرع في طوافهاء 
4/١‏ لم يصحّ (وش) كما لو سَعَى» إلا لمن/ معه هدي فيصحٌ : وتصير فار 
بناء على المذهب؛ نه لا يجورٌ له التّحلُ» ولا يُتَبرُ لصح إدخاله الإحرام 
به في أشهّره. على المذهب . واعتبره الشافعيةٌ على أصلهه* ٠»‏ ولهم وجهان 
لو أدخله فيهاء وكان أحرمٌ بها قبلّها؛ لتردّد النظرء هل هو أحرم قبل 
أشهرة؟ . 
ومن أحرمَ بالحَجٌء ثم أدخل عليه العمرةً» لم يصع ولم يصر قارنا؛ 
بناء على أنه لا يلزمه بالإحرام الثاني شيء(و م ش) وفيه خلافٌ لنا . 
والصحة'' قولُ الحنفية مع أنه أخطأ انه وأساء عندهم . قالوا: فإن كان 
طاف للحجٌ طواف القُدوم. فعليه دم ؛ لجمعه بينهما ؛ لأنه بانٍ أفعالَ العمرة 
على أفعالٍ الحجّ من وجهٍ . ويُستحبٌ أن يرقُضّها ؛ لتأكُدٍ الحجٌ بفعل بعضه. 
وعليه لرّفضِها دم ويقضيها . 
وعتاطيياء أن عم القازن”" كالتفر في لخد الله لعا 
عون سبي و م كما يتأخر* الحلآقٌ إلى يوم 
النَْحْرِء فوطؤه قبل طوافِهِ لا يُفسِدُ عمرّته* . قالت عائشة: وأمًا الذين جمعوا 


الحاشية * قوله: (واعتبره الشافعية على أصلهم) . 
لأن من أصلهمء أنه لا ينعقدٌ الإحرامٌ بالحجٌ قبل أشهرِو حججاء بل ينعقد عمرةً . 
* قوله: (فوطؤه قبل طوافه لا يُفيد عمرئه) . 
قد عُرِفَ أنه إذا وطئ في العمرةٍ قبل طوافِهاء أنه تفسد عمرتُه» فإذا كان قارناًء لم يطف للعمرة 


. في الأصل: «والصحيح؟ . (؟) في (س): «القادر»‎ )١( 
. من هنا بدأ السقط في (ب) . (4) في الأصل: «لو أخره‎ )*( 


كتاب المناسك (الحج) تضقن 


الحجّ والعمرةً» فإنما طافوا طوافاً واحداً . متفق عليه'" . وقال لها النبيُ 
ي: «يسَعْك طوافك لحجّجك وعمرتِكِ»»: فأبت» فبعث بها مع عبدٍالرحمن 
إلى التنعيم» فاعتمرت بعد الححٌّ. وفي لفظ: «يجزئ عنكِ طوافكِ بالصفا 
والمروة» عن حجّك وعمرتك». رواهما مس07 . وفي «الصحيحين»” "2 
من حديث جابر» أن النبئ كك قال لها : «قد حللتِ من حججك وعمرتكِ 
جميعاً» . قالت: أجدٌ في نفسي أنّي لم أطفث بالبيت حتى حججتٌ» قال: 
«فاذهب بهاء يا عبدالرحمن» فأعمرها من التنعيم». زاد مسلم”*“: وكان 
رجلاً سهلاً. إذا هَوِيّتِ الشيء تابَعَها عليه . 

وعن ابن عمرٌ مرفوعاً: «مَنْ قرنَ بين حججّه وعمرته» أجزأه لهما طوافٌ 
واحدٌ» . إسناده جيد» رواه أحمدء وابن ماجه”*' . وفي لفظ : ١مَنْ‏ أحرمٌ 


بالحجٌّ والعمرة» أجزأه طوافٌ واحدٌ وسعى واحدٌ عنهماء حتى يحل منهما 


على المشهورء وإنما يطوفٌ للحجٌ؛ فإذا وطئ وطئاً لا يفسدٌ الحجٌء مثل أن يطأ بعد التحلّل 
الأوّل» فإنه لا يفسدٌ حججه. وإذا لم يفسد حجُجهء لم تفسد عمرثّه» وإِنْ كان الوطء قد حصل قبل 
طوافِها؛ لأن الحكمّ صار للحجٌ» وسقط ترتيبٌ العمرة» ودخلت أفعالّها في أفعال الحجٌ» وإنما 
تفسدٌ بالوطءٍ قبل طوافها إذاكانت مستقلّة ؛ بأن يُحرم بالعمرة ولا يصيرٌ قارناً» وأمًا إذا صارٌ قارناً» 


صار الحكمٌ للحجٌ؛ والله أعلم . 


(1) البخاري (1754): ومسلم (0111(01811) . 
زهق في صحيحه (١١75١)(5؟17١)‏ (17"9) . 

(5) البخاري (11/80)) ومسلم (185001517) . 
(4) في صحيحه )1710()1١151١7(‏ . 

(0) أحمد 2)076٠(‏ وابن ماجه (791/0) . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


ان باب الإحرام 


ني . إسناده جيد» رواه النسائي» والترمذي" » وقال: حسن غريب» 
وقال: رواه عن عبيدٍ الله بن عمرو. عن نافع غير وانحده ولم يرفعوه. وهو 
أصحٌ . كذا قال . ورفعه جماعةٌ عن نافع من رواية النسائي وغيره . وكعمرة 
المتمة م؛ وكما يجزئه الحج . 

وعن أحمد: على القارنٍ طوافان وسعيان (و ه) رواه سعيدء والأثرم 
عن عليٌ . وفي صحته نظرٌ . مع أنه لا يرى إدخالَ العمرةٍ على الحج . فعلى 
هذه الرواية: يقدّمٌ القارنُ فعلَّ العمرةٍ على فعلٍ الحجٌّ (و ه) كمتمتع ساق 
هدياً . فلو وقفت بعرفة قبل طواؤه وسعيه لها" ؛ فقيل : تنتقض عمرتّه ويصيرٌ 
مُفْرداً بالحج» ' 'يتمّه ثم يعتمرٌ" (وه) وقيل : لا تنتقضٌء فإذا رمى الجمرةً» 
ا ل ا ا 
فخشيت”*' فواتٌ الحجٌ. بعد فصل فسخ القارن والمفرو©) 


التصحيح مسألة  ١‏ : قوله: (وعن أحمد: على القَارِنِ طوافان وسعيان . . .» فعلى هذه 


الحا 


صيه 


الورك جد لفارت فير الأعزرو على قد الخجء كمتمتع ساق هديا . فلو وقفٌ بعرفة 
قبل طوافه وسعيه لهاء '' فقيل : ل 0 
وقيل : لا تنتقضء» فإذا رمى الجمرة» طاف لها ثم سعى» ثم ظاف له ثم سعى)"' انتهى 

القول الأول: قدّمه في «الرعاية الكبرى» . ' 

والقول الثاني: لم أزاعن الخباره . قلت: وهو الصواتث» وهو ظاهِرٌ كلام أكثر 
الأصحاب . 


. )958( النسائي في «المجتبى؟ 158/0., والترمذي‎ )١( 
. (؟) في (س): «لهما'‎ 

(7*) ليست في (س) . 

(5) في الأصل: «وخشيت» . 

(0) ص كلا” , 

(8-5) ليست في (ط) . 


كعات المناسك (الحج) باع" 


وعن أحمد: على القَارِنٍ عمرةٌ مفردة» اختارها أبوبكرء وأبوحفص؛ 
لعدم طوافها؛ ولاعتمارٍ عائشةً . وسبقّ روايةٌ ضعيفةٌ: لا نُجزئ العمرةٌ من 
أدنى الحلٌ» والحَخُ يجزئٌ للمتمتع من مكة» فالعمرةٌ للمفرد من أدنى الحل 
اوه 1 

فصل 00 

يلزم المتمتّمَ دم بالإجماع» وهو دم نسكِ لا جُبْرانٍ . وسبق في أفضليّة 
التمتع''2 . وإنما يجب بشروط : 

احلاها: أن قحرة بالقطره فى ده رتح + قال الجبذ غير في الجهر 
الذي أهلّ . واحتجٌ بقول جابر السابق”"© ولأن الإحرامً نك يعتبر للعمرة 
أو من أعمالهاء فاعتبرٌَ في أشهر الحجٌ» كالطوافٍ . 

فإن قيل: ليس منهاء وإنما يُتوصّل به إليهاء ثم استدامته كابتدائه» كحرية 
العبدٍ بعرفة» قيل: من أعمالها ؛ لأنه يعتبرٌ له ما يعتبر لهاء وينافيه ما ينافيها. 
وليس استدامته كابتدائه؛ كما لو أحرمٌ بالصلاة قبل وقتِها واستدامّه» وإنما 
أجزأه إذا عَنَقَ؛ لأنَّ عرفةَ معظمٌ الحجٌ. لا لأنَّ ابتداءه كاستدامته . وعند 
مالكِ: عمرته في الشهر الذي يَحِلَ فيه . وعند أبي حنيفةً: إن طاف للعمرة 
أربعة أشواط في غير أشهّرهة فليس بمتمتّع» وإلا فمتمنّمٌ ؛ لأمزه إفسادّها 
بوطءٍ بعد الأربعةٍ عنده . والأظهرٌ عن الشافعي : إن أتى بأفعالها أو بعضها 
في أشهّره» لم يلزمه دم . ثم قيل عندهم : يلزمّه دم الإساءة؛ لإحرامه بالحَجّ 


فق ص فض 8 
زفق ص 6 . 


الفروح 


1 باب الإحرام 


الفروع من مكة . والأصحٌ: لا؛ لأنه جاوز الميقات محرماً . 

الثاني : أن يَحُجّ من عامه (و) خلافاً للحنفية؛ لأنَّ ظاهرٌ الآية الموالاةٌ 
ولأنه أولى لو اعتمرٌ في غير أشهّره*» ثم حجّ من عامه؛ لكثرة التباعد . 

الثالث: ألا يسافرٌ بِينَ العمرة والحجٌ. فإِنْ سافرٌ مساقة قصر فأكثرٌ - 
أظلقه جماعة: ولعلّ مرادهم: فأحرم به فلا دم عليه . نص عليه . وروي 
عن عمرٌ رضي الله عنه: من رَجعَ» فليس بمتمتع”'"' . وهو عام ولأنه مسافر 
لم يترفّه* بتركِ أحدٍ السفرين. كمحلٌ الوفاق . ولا يلزمٌ المفرة؛ لأنَّ عمرته 
في غير أشهّره . وفي «الفصول»» و«المذهب». و«المحرر»: فإن أحرمٌ به 
من الميقاتٍ. فلا دم» ونصٌ عليه أحمد (وش) وحمله القاضي على أن بينه 


الحاشية * قوله: (ولأنه أولى لو اعتمر في غير أشهره) . 


يعني : أن هذه المسألة أولى بعدم التمتع من المسألةٍ الثانية» وهي لو اعتمرَ في غير أشهر الحجٌ» 
ثم حجّ من عايه. نال تنه العياة ارك فإن التباعد بين الححّ والعمرة في المسألة 
الأولى أكثرٌ؛ لأنْها في سنتين. والثانية في سنة واحدة . قال في «المغني»”": ولأنهم إذا أجمعوا 
على أن مَن اعتمر في غير أشهر الحجٌ» ثم حجٌ من عامه ذلك» فليس بمتمتع» فهذا أولى» فإن 
التباعد بينهما أكثرٌ . ْ 
* قوله: (ولأنه مسافر”" لم يترقّه) . 

رَقه العيشٌ» بالضمء رفاهةً ورفاهية بالتخفيف : اتسع ولانَّ» وهو في رفاهيةٍ من العيش» ورقهنا 
رَقْها ورُقُوهاً» أصبنا نعمةٌ وسّعَة من الرزق» ويتعدَّى بالهمزة والتضعيف» فيقال: أركّهنُه ورفهته 
فترقّهء ورجل رافه مُتَرفَهُ : مستريح مستمتعٌ بنعمته: ورقّه نفسهء أراحهاء وليلة رافهة: لنَهٌ . 


. 598/7 رواه أبوحفص العكبري كما ذكر ذلك الزركشيٌ في «شرحهة‎ )١( 
ماه‎ )0( 
. ليست في (ق)‎ )5( 


كتاب المناسك (الحج) لق 


وبين مكة مسافة قَضْرِ . وقال ابن عقيل: بل هو روايةٌ كمذهب (ش) وفي الفروع 
«الترغيب»: إن سافرٌ إليه فأحرمَ منه» فوجهان؛ لأنَّ الدمّ وجب لتركِ الإحرام 
بن اجات زد المع بالل القاره . وقال أبوحنيفة : إن رَجَعَ إلى أهله» 
فلا دمَ ”روي عن ابن عمر”" . وقال مالك: إن رجعٌ إلى بلده أو بقدره» فلا 
د" . ويتوجه احتمالٌ: يلزمّه دم وإن رجع . وقاله الحسنٌ وابنُ المنذر . 
ومعناه عن ابن عباس”" ؛ لظاهر الآية* . 

قال القاضي في قول ابن عباس : لا يمنعٌ أنه متمتّمٌُ» لكن عليه دم . وإن 
رجع إلى الميقاتٍ محرماً. فالخلاف . 

الرابع : أن يحل من إحرام العمرة قبل إحرايه بالحجٌ» تحلّل © أؤلاء 
فإن أحرّمٌ به قبل حِلّه منهاء صارٌ قارناً . 

الخامس: ألا يكونَ من حاضري المسجدٍ الحرام (ع) للآيةِ . وهم أهل 
الحرم ومَنْ كان منه* . وذكره ابن هبيرة قول أحمد والشافعي . وقيل: من 


* قوله: (ومعناه عن ابن عباس ؛ لظاهر الآية) : 


يم 


وهي قوله تعالى : «قَّن تَمََمَ بألمُبرَةَ إِلَ للج فا أَسْتَسَرٌَ ونّ أفَدَئْ الآية [البقرة:97١]‏ . ولم يفرق بين 
مَنْ رجع ومَنْ لم يرجع . 

* قوله: (ومَنْ كان منه) . 
أي : من الحرم دون مسافةٍ قضْر . وذكره ابن هُبِيرَة أي: ذكر هذا الذي تقدم؛ وهو أن حاضري 
المسجدٍ من كان من الحرم دون مسافةٍ قضْر . 

. ليست في الأصل‎ )1١( 

(؟) ذكره الهندي في 2كنز العمال» »)١1514(‏ وعزاه لابن أبي شيبة . ولم نجده . 


(*) لم نجده . 
(5) في الأصل: بحل» . والمثبت من (س) و(ط) . 


الفروع و وقاله أحمد - دون مسافةٍ قصر . نص عليه (وش) لأنَّ حاضرٌ الشيء 
من حل فيه » أو قَرُب منه وجاوره'! '؛ بدليل يحص السفرء والبعيد يترخصٌ » 
فأشبه مَّنْ وراء الميقات إلينا* . وقال (م) هم أهل مك . وقال (ه) أهل 
المواقيت ومَنْ دونهم إلى مكةً . ومَنْ منزله قريبٌ وبعيدٌ» لم يلزمه دمٌ؛ لأنَّ 
بعضٌ أهله من حاضري المسجد» فلم يوجد الشرطء وله أن يحرم من 
القريب . واعتبرٌ في «المجرد» و«الفصول» إقامته أكثر بنفسه. ثم بماله» ثم 
ير(" فى الزءع ] ,5 ) 
سيكه ثم| رةه وش) . 
0 ل ل ا 
وإن استوطنّ مكييٌ بالشامء ثم عاد مقيما متمتعاء لزمه الدم . و 
١‏ (المجرد»/ و«الفصول»: لآ كسفر غير مكيٌ ثم عاد . 


الحاشية * قوله: (وقيل: من مكة) . 
هذا قولٌ آخر: أنَّ حاضري المسجد: من كان من مكةً دون مسافةٍ قضرٍ . فعلى الأول: لا يكونُ 
الحرمٌ من مسافةٍ القصرء بل تكون المسافةٌ من آخرٍ الحرم . وعلى الثاني : يكون الحرمٌُ من 
المسافة . 
* قوله: (فأشبه مَنْ وراءً الميقاتٍ إلينا) . 

أي : إلى جهتنا . احتررٌ به عمن هو وراء الميقات وهو إلى جهة مكةء فإنه إذا كان قريباً منهاء كان 
حكمّه حكمٌ المقيم بها . ومراده الاستدلال على قول من يقول: هم أهل المواقيت . فأثبيت 
المصّفٌ أن البعيدٌ عن مكةً كمن جاور الميقات إلى جهتنا . 


. في (س): الوجاوزه»‎ )١( 
. قف في (ط): (ببيته؛‎ 


كماب المناسك (الحج) اهم" 


السادس : أن يُحرِمَ بالعمرة من الميقات . ذكره أبوالفرج» والحُلُواني . الفروع 
وذكر القاضى وابنٌ عقيل . وجزم به فى «المستوعب»». و«الرعاية». 
وغيرهما : إن بقى بينه وبين مكة دون مسافةٍ القصرء فأحرمٌ منهء لم يلزمه دم 
المَتعَةِ؛؟ لأنه من حاضري المسجدء بل دَمٌ المجاوزةٍ . وقاله أكثرٌ الشافعيةء 
وبعضهم كالأول . 

واختارٌ الشيحٌ وغيرٌه: إذا أحرمٌ منه لزمه الدمان؛ لأنه لم يُقِمْ ولم ينوها 
به وليس بساكن . ونصٌ أحمدٌ في أفقيّ أحرمٌ بعمرة في غير أشهّره. ثم أقام 
بمكة» واعتمرٌ من التنعيم في أشهره. وح من عامه: أنه متمتمٌ عليه دم . 
قال هالضتووة!7 الأولق: أولن: .. بوقالة قال ابن المدوة وان عبدالبن: 
أجمعٌ العلماء أن من أحرمٌ بعمرة في أشهرِه؛ وحل منهاء وليس من حاضري 
المسجدٍ الحرام ؛ ثم أقامٌ بمكةَ حلالاً» ثم حج من عامه» أنه متمتعٌ عليه دم . 

السابع : ليه التّمتّع في ابتداء العمرة أو أثنائها ٠‏ ذكره القاضي» وتبعه 
الأكثرٌ . واختار الشيخٌ وغيرٌه: لا . وهو أصحٌ للشافعية؛ لظاهر الآية, 
وخضؤل الترقة . ولا يُعتبرٌ وقوحٌ النسكين عن واحد* 3 ذكره بعضهم مم وأكثر 
الشافعية . 

ولا تعتبرٌ هذه الشروط ‏ فى كونه كمع : وهو أصحٌ للشافعية» ومعنى 


* قوله : (ولا يُعتبرٌ وقوعٌ النسكين عن واحدٍ) . 
فلو كانت العمرةٌ عن واحدٍ والحجُ عن غيره» مثل أن يكون اعتمرٌ غن غيرو؛ ثم حجّ عن نفسِه» أو 
عكسه . هذا معنى قوله: (ولا يعتبرٌ وقوع النسكين عن واحد) . 


. في الأصل: «في الصورة»‎ )١( 


ك6 باب الإحرام 


الفروع كلام الشيخ : يُعتبر . وجزم به في «الرعاية» إلا الشّرط السادٍسء فإِنَّ المتعة 
للمكي كغيره (و م ش) نقله الجماعة . كالإفراد. وكسائر الطاعاتٍ» بل هم 
أولى؛ لأنهم سكان حرم الله . ونقل المرُوَذِيُ: ليس لأهل مك متعةٌ . قال 
القاضي وغيرٌه: معناه: ليس عليهم دمُ المتعةٍ . وذكر ابن عقيل رواية: لا 
تصحٌ منهم . 
وقال (ه): لا تصحٌ منهم المتعةٌ والقِرَانُ ويكره له ذلك» ومتى فعلهء 
لزمّه دم جنايةٍ . وتحريرٌ مذهب أبي حنيفة» أن المكيّ لو أحرمٌ بعمرة» ثم 
بحجٌء فإنه يرفض الحجّء وعليه لرَفضِهِ دم وعليه حبَّةٌ وعُمرةٌ . وعند 
صاحبيه : يرفْضٌ العمرةً» ويقضيهاء وعليه دمٌ؛ لأنه لابن من رفض أحدهما ؛ 
لأن الجمعٌ بينهما"" لا يشرع للمكيء ورَفْضُها أولى؛ لأنّها أدنى» وأقل 
عملاًء وأيسرٌ قضاء؛ لعدم توقيتها . وعند (ه) تأكد إحرامُها بفعله بعضّهاء 
وفي رفضها إبطالٌ العمل والحج لم يتأكد» وفي رفضِه امتناعٌ عنه . وإنما 
لزمه بالرفض دمٌ؛ لتحلّله قبلَ أوانه؛ لتعذّْرٍ المضي فيه. كالمحصر . وفي 
رَفْضٍ العمرة قضاؤهاء وفي رفض الححٌّ قضاؤُه وعمرةً؛ لأنّه في معنى فائتٍ 
الحجٌ؛ وإن مضى عليهماء أجزأه؛ لتأدية ما التزمه. لكنه منهيئٌ عنهء ولا 
يَمنعُ تحققّ الفعلٍ*» على أصلهم» وعليه دمٌ؛ لجمعهٍ بينهما ؛ لتمكُن التّقَص 
في عمله؛ للنهي» فهو دم جبرء وفي حق الأفقي دم شكرٍ . 


الحاشية * قوله: (ولا يمنعٌ تحققٌّ الفعل) . 
أي : لا يمنعٌ النهيُ تحقّقٌ الفعل» أي : ثبوته؛ لأنّه من أصلهم؛ أن النهيّ لا يدل على الفسادٍء بل 
فسادٌ المنهي عنه يحتاج إلى دليل آخر غير النهي . 


كتاب المناسك (الحج) ين 


وإن كان طاف للعمرة أربعةَ أشواطء ثم أحرمٌ بالحجٌ. رفضّه؛ لأن الفروع 

للأكثر حكمّ الكلٌ» فيتعذرٌ رفضّهاء كفراغهاء والله أعلم . 
فصل 

| يلزم القارن"' ' دم . نص عليه (و) احتجٌ جماعةٌ منهم الشيحٌ بالآية» وبأنه 
ترقة 00 أحدٍ السفرين» كالمتمتّع . ونقل بكر: عليه هديّء وليس 
كا ل ل ا ل ا 
سعيدِء عن أبي معشرء عن إبراهيم» أن عمرٌ قال للصّبِيٌ : اذبح تيسا"" . 
كذا قال: وهو منقطعٌ ضعيف وهنا له ابنُ مشيش : ل 
وجوباً؟ فقال: كيف يجبُ عليه وجوباً؟ وإنما شبهوه بالمتمتع! فيتوجّه منه 
رواية: لا يلزمهء كقولٍ داود . 

ثم قال أكثرٌ أصحابنا: هو دم نسك . وقال في «المبهج». 
و«عيون المسائل»: ليس بدم نسكِ . أي: دم جبران”": كأكثر الشافعيةء 
ولا يلزم حاضري المسجدٍ الحرامء خلافا لبعض المالكيةء» وبعض 
الشافعية» وظاهرٌ اعتمادهم على الآية*» والقياسُ أنه لا يلزم مَنْ سافرٌ سفرَ 
قضرء أو إلى الميقاتء إن قلنا به» كظاهر مذهب الشافعيّء وكلامهم 
يقتضي لزومّه ؛ لأنَ اسم القِرَانٍ باق بعد السفرء بخلاف التَّمتّع/* . 


* قوله: (وظاهر اعتمادهم على الآية) . المياضية 
أي قوله تعالى : #فن تمد تمع والثرة ل ك4 [البقرة : 197] . والقياس على المتمتع . 
)١(‏ في (س): «القادر» . 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة - نشرة العمروي - ص718 . 
(5) في (ب) و(ط): «جبر» . 


(54) في (س): «المتمتع؟ . 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


شية 


الكن باب الإحسرام 
فصل 
لا يسقظ دمٌ تمتع”'2 وقرانٍ بإفسادٍ نُسُكهما . نص عليه (و م ش) لأنَّ ما 
وجب الإتيان به في الصحيح» وجب في الفاسدٍء كالطواف وغيره» وعنه: 
يسقّظ (و ه) لأنه لم يترقّه بسقوط أحدٍ السفرين» وقال القاضي: إن قلنا : 
يلزم القارنَ للإفسادٍ دمان» سقط دم القرانٍ . ولا يسقط دمهما بفواته أيضاء 
والمراد: على الأصح . 
وإذا قضى القارنُ قارناًء فدمان؛ لقرانه”" الأوّل والثاني» وفي دم فواته 
الروايتان*”*2. وقال الشيخ : يلزمه دمان لقرانه”" وفواته . ولو قضى القارِن 
مفرداً» لم يلزمه شيء؛ لأنه أفضل» جزم به الشيحٌ وغيره» وجزم غيرٌ واحدٍء 
يلزمه دم لقرانه”" الأول (و ش) لأن القضاء كالأداءء وهو ممنوعً* . وفيه 
(9) الثاني : قوله: (وإذا قضى القارنُ قارناً فدمان لقرانه”*؟ الأوّل والثاني» وفي دم 
فواته”* الروايتان) أي : المذكورتان بقوله قبِيلَ ذلك: (ولا يسقط دمُهما بفواته أيضاً . .2 
على الأصح) . وكذا قوله بعد ذلك: (وفيه لفواته الخلاف) . يعني: الخلاف الذي 
ذكرناه قبل . 
* قوله: (وفي دم فواته الروايتان) . 
أي: المذكورتان بقوله : (ولا يسقط دثهها بفواته: والمراد: على الاصمٌ) وإذا فسدّ نساك القارن 
بالوطءء فالمقدَّم عليه دم واحدٌ» وعنه: وشاةٌ للعمرة» إن قلنا: عليه طوافان وسَّعْيانَ . 
* قوله: (لأنّ القضاءً كالأداء. وهو ممنوعٌ) . 
أي : كونُ القضاءٍ كالأداء » ممنوع . واستشهد له المصدّْفٌ في مسألة الوطء في الحجٌّ بمن أحرم 
في شوَّالٍ ثم أفسده» أي : لا يلزمه في القضاءٍ الإحرامٌ في شوّالٍء فخالف القضاء الأداء . 
(1) في (س): «المتمتع» . 
(؟) في الأصل و(ط): «لفواتة؟ . 
(*) في الأصل: «لفواته» ‏ 


زفق في (ط): «لفواته؛ وفي التسخ: «كقرانه» . والتصحيح من «الفروع؟ 1 
(5) في النسخ «قرانه» . .والتصحيح من «الفروع؟ . 


كتاب المناسك (الحج) نننن 


لفوايهِ الخلاث” . وزاد في «الفصول»: ودمٌ ثالث لوجوب القضاء . كذا الفروع 
قال. 

وإذا فرع حجهء أحرمٌ بالعمرة من الأبعدِء كمن فسد حبجّهء وإلا لزمه 
دمٌ. وكذا إن قضى *. أحرمٌ بالحجٌ من الأبعد . 

فصل 

يلزم دم التمّع والقران بطلوع فجرٍ يوم انحر تح بي االفددا” 
ورَدٌ ما قل عن أحمد بخلافه إليه» واختاره أبوالخطاب وغيره. وَقَدمةَ 
جماعةً ؛ لقوله : «فن تَمَنّم بألمبرة ِلَ أي نا أسَتَيسَرَ ون المدي» [البقرة: ]١95‏ . 
م ل ا لت 
7" و:«يومٌ النحر يوم الحجٌ الأكبر»"") : ولأنَّ إحرامَ الحجٌ تتعلق 


ا ا ا د 000131311 اا 
* قوله: (وفيه لفواته الخلاف) . الجاكة 


أي : الخلاف المذكورٌ بقوله : (ولا يسقظ دمهما بفواته . . . والمرادٌ: على الأصحٌ) . 
* قوله: (وكذا إن قضى متمتعاً فتحلّل) . 
أي : تحلّل من”" عمرة التمتع؛ فإذا أحرم بالحجٌ» أحرمَ من أبعدٍ الميقاتين/ ؛ الميقاتٍ الأصلي م٠١‏ 
والميقاتٍ الذي أحرمَ منه الإجرامً الأول . 
* قوله: (وحَمْلّه على أفعاله) . 
أي : حمل التمتع في قوله تعالى: لدت تنم لمر إل ألج» [البقرة: 197]: على أفعالٍ التمتع 
أولى من حَمْله على إحرام التمتع . 
* قوله: (لقوله: «الحج عرفةٌ») . 
أي: حُمل على فعل الحجٌ لا على الإحرام بالحجٌ . و«يوم النحر يوم الحجٌ الأكبر»”'' حمل على 


. 787 تقدم تخريجه ص‎ )1( . 7١1 تقدم تخريجه‎ )١( 
. ليست في (ق)‎ )”( 


كيان باب الإحرام 


الفروع به صحةٌ التمتّع. فلم يكن وقتا للوجوب كإحرام العمرة» وَلِن الهديّ من 
جنس ما يقعُ به التحللٍ فكان وقتٌ وجوبه بعد وقتٍ الوقوف. كطوافٍ 
ورمي وحلقٍ. وعنه: بإحرا م الح ؛ للآية (و ه ش) . ولأنه غاية» فكفى 
أل كأمره بإتمام العنوم اك الليل” » وعنه: بوقوفه بعرفة (و م( وذكره 
الشيخ اختير القاضي ؛ لأنّه تعرض لفواتٍ قبله» وعنه : بإحرام العمرةء لنيّته 
لتم إِذْن .٠‏ ويتوجه : أن يَبْني عليها ما إذا مات بعد سبب الوجوبء يُخْرَجُ 
عنه من تركتّه . وقاله الشافعئٌ في أظهر قوليه . والثاني : لا يخرج شيء . 
وقال بعض أصحاينا : فائدة الروايات» إذا تق الدمء وأرادَ الانتقال 
إلى الصومء فمتى ثبت التعُه فيه الروايات . 
أمَا وقتٌ ذبحهء فجرَّمَ م جماعةٌ منهم «المستوعب»» و«الرعاية». أنه لا 
يجوز نحرّه قبل وقتٍ وجوبه . وقاله القاضي وأصحابّه : لا يجوز قبل فجرٍ 
يوم انحر (و ه م) فظاهره: : يجورٌ إذا وجب ؛ لقوله : «إولا عقوأ نوسَم حي 
يل َلَدَىْ جر [البقرة: ]١95‏ . فلو جار قبلَ يوم النّحرِه لجار الحلقٌ؛ 
لوجودٍ الغاية» وفيه نظرٌ؛ لأنه في المُخصرء ويَنبّني على عُموم المفهوم” . 


الحاشية فعلٍ الحجٌ لا على الإحرام بالحجٌ . فكذلك مسألتناء وهي : مسألة التمتع» بحمل”" الآية على 
الأفعالٍ» لا على الإحرام . 
* قوله: (ولأنّه غاية» فكفى أوله كأمره بإتمام الصوم إلى الليل) . 
: أول اللي ؛ لأنه يع إلى أول جزء من الليل» لا أله يدخ اليل في الصوم . 
* قوله: (وفيه نظر؛ لأنه في المحصرء وينبني على عموم المفهوم) . 
لأن مفهومٌ قوله تعالى : طإولا عَفُوأ رموسَكي حي بم الْمدَىُ يلو» [البقرة: ١47‏ أنه لا ينحرٌ الهدي قبل 


. في (ق): «فجعل»‎ )١( 


كتاب المناسك (الحج) باهم 


ولأنه/ لو جادٌ*» لا ور وصار كمن لا علي نه وفيه نظر؛ 0/1 
لأنّه كان مُفرداً أن قارنا أوكان له نّهَء أو فَعَلَ الأفضل» ولمع لحلل الفروع 
بسوقه . وسيأتي"") لاتير على الا مة المي وهي دعوى اولان 
جوارٌ تقديمه يَمَتَقِرٌ إلى دليل ؛ الأصل عدمه» فإن احتجٌ دوا تسق :4 فسيق 
ا 

وإن قيل: كالصوم» 00000 هذا يَخْتضٌُ”" بمكان فاختصٌ 
بزمن» كطوافي ورمي ووقوفي. بخلافي الصومء. وهذا البدل يخالت 
الأبدالَ؛ لأن كلوقت جارف تعض الندل جار كلهء وهنا تجورٌ الثلاثة 
السادة 0 

وإن قيل: إنما جارٌ الصومٌ لوجودٍ السبب. كنظائره» فمثلّه هناء أشكل 
جوايّه . واختارٌ في «الانتصار»: له نحرّه باحرام العمرةء وأنه أولى من 
الصوم ؛ أنه مُبْدَلُ . وحمل رواية ابن منصور بذبحه يوم النْحْرٍ على وجوبه 


الحلق» فعدمٌ النحرٍ قبلَ الحلتي من المفهوم . وقد اختُّلف في المفهوم هل يعم أم لا؟ فيه قو لان الحاشية 
للأصوليين . 

* قوله:(ولأنّه لو جاز) . 
عطف على قوله : (لقوله تعالى : «#ولَا علِعُوَأْ رموسَكٌ» [البقرة: 195]) . 

* قوله: (وهنا تجوز الثلاثة لا السبعةٌ) . 


أي : الثلاثة أيام التى تّصامُ فى الحج » لا السبعةٌ أيام التى هى تمامُ العشرة . 
:. م التي تصام في ع التي عي تنام العدر 


2-01 ص‎ )١( 
. زفق في (س): امختص؟‎ 


مه باب الإحرام 


الفروع يوم البّحر . وقال الآجريٌ: له نحرّه قبل خروجه يوم التروية وتأخيره إلى يوم 

النحر . ونقلَ أبوطالب: إن قَدِمَ قبل العَشْرِ ومعه هدي» نّحره؛ لا يضيعٌ أو 
يموتٌ أو يُسرقٌ . وكذا قال عطاء . وهذا ضعيفٌ . ومذهب الشافعي: 
يجورٌ إذا أحرمَ بالحجٌ . وظاهرٌ مذهبه: وبعد حلَّه من العمرة» لا إذا أحرمَ 

بها . فإن عَدِمَ الهديَ في موضعه ولو وجذه ببليه» أو وجد مَنْ يُفْرضه لعل 

عليه ؛ لتوقيتها*”''؛ كماء الوضوءء بخلاف رقبةٍ الكفارة؛ فصيامٌ عشرة أيام* 
كاملك كمّلتٍ الحصٌ وأمْرٌ الهدي . قاله أحمد» ومعنا عن ابن عباس : - 

قال القاضي : كمّل الله الثواب بضمٌ سبع إلى ثلاث . وقال عن قوله: 

ليْكَ عَمَرَةُ4 [البقرة: 197]» لأن الواو تقعٌ وتكونٌ بمعنى «أو»*» وقيل : 


الحاشية * قوله: (نصّ عليهء لتوقيتها) . 
أي : لتوقيت أيام الصيامء بخلاف رقبةٍ الكفارة» فإنها غيرٌ مؤقٌتةٍ . 
* قوله: (فصيام عشرة أيام) . 
صيامٌ؛ جواب الشرط في قوله : (فإن عدم الهدي)» والتقدير؛ فإن عدم الهديّ فصيامٌ عشرة أيام . 
* قوله: (لأن الواو تكون بمعنى: «أو») . 
فربما توهم أحدٌ أن الواوّ في قوله تعالى: «وَسَبمَةٍه بمعنى : «أو»؛ فيصير المعنى : فصيام ثلاث أيام 
في الحجٌ أو سبعةٍء فيكون الواجبٌ على هذا التقدير: ثلاثة في الحجٌ أو سبعة إذا رجع» '"لا أن" 


العشرةً واجبةٌ فقوله: تنك عَسَرَةٌ كملة» [البقرة: »]١45‏ يدفع”* هذا الوهم . 


. في النسخ و (ط): «لتوفيتها» . والمثبت من «المغني؟‎ )١( 
. (؟) انظر تفسير ابن عباس ص57‎ 
. في (ق): «لأن»‎ )37( 


(:) في (ق): «يرفع» . 


كتاب المناسك (الحج) كن 


توكيد «تَلكَةِ * : في للح . والأشهرٌ عن أحمدّء وعليه أصحايه : الأفضل الفروع 
أن آخرّها عرفةٌ (و ه) وعلّلَ بالحاجة . وفيه نظرٌ . وأجاب القاضي” بأن 
عدم استحباب صومِوء يختصٌ بِالتَقْل . 

وعنه: يوم التروية (و م ش) وروي عن ابن عمرٌ وعائشة07) وفي 
«البخاري»”"', عن ابن عباس: يصومٌ قبل يوم عرفة» وفي يوم عرفة لا 
جناح. ولأن صومه بعرفةً لا يُستحبٌ . وله تقديمُها بإحرام العُمرةِ . نص 
عليه» وهو أشهرٌ؛ لأنّ العمرةً سببٌ لوجوب صو المبْعَة؛ لأنّ إحرامّها 
يتعلق به صحةٌ التمتّع فكان سبباً لوجودٍ الصوم”" كما م الحجء وكل 
حل كتلق البسوس مما توعا ‏ الحتمافيها كات لاون هما نميا : 
كالنصاب والحولٍء والظهار والعَودٍء وليس صومٌ رمضانَ سبباً للكفارةء وإن 
لم تجبٌ إلا به وبالجماع؛ لأنّه لا يجورٌ اجتماعهما . 

ذل للقاضي :3 تكرن إخر نينسا اليد القوا دو يفكي اب 


* قوله: (ثلاثة) . 
هو بالجرّء بدل من عشرة» أي: فصيامٌ ثلاثةٍ في الحجٌ . 

* قوله: (وأجاب القاضي) إلى آخره . 
جواب القاضي عن سؤالٍ مقدّرء وهو أن يقال: صيامٌ يوم عرفةً لمن هو فيها غيرٌ مستحب» فكيف 
تقولون: آخرٌ الثلاثة يوم عرفة؟ فأجاب: بأن عدمٌ الاستحباب يختص بالنفل» وهذا الصوم 


و 
واجب. 


. 5754/1١1١ ينظر: الاستذكار لابن عبد البر‎ )١( 
. )1071( (0؟) صحيحه‎ 
. إلى هنا نهاية السقط في (ب)‎ )9( 


بكع باب الإحرام 


الفروع فأجاب: نعمء إذا أحرمَ وساقه: كان هدي مُتِعقٍ» ومَنَعَهُ التحلّلَء ولم يجز 
ذبحه؛ لما سبق . كذا قال . 
وعن أحمد رحمه الله: بالحلّ من العمرة* . وعن أحمدٌ: وقبل 
1 والمراة فى أخير المح . ونقله الأثرّمء فيكون السَّببَ . قال ابنُ 
عقيل : أ حَدُ سكي التّمتع» فجازٌ تقديمُها عليه كالحجٌ . قال: وقاله عطاءٌ 
وطاووس. ومجاهد . ومذهتٌ مالك والشافعيّ : لا كور حتى يَحَرِمٌ 
بالحج ؛ ؛ للآية» أي : في إحرا م الحجٌ لا في وقته؛ أنه لا بذ معه من إحرام» 
ففيه زيادةٌ إضمار* ... قال القاضي : : وفي إحرامه مجازٌ؛ لأنه فعل*» فلا 
يكون ظرفاً لفعل . قال: وقيل في جوابها”: إنها أفادت وجوبّ الصومء 
والكلامٌ في الجواز . وعندنا يجب إذا أحرمٌَ بالحجٌ . وقد قال أحمدٌ في 
روايةٍ ابن القاسم وسِندي» وَسيِلَ عن صيام المتعة: متى يجبٌ؟ قال: إذا 
عقدٌ الإحرامً . كذا قال . ووقتٌ وجوب صوم الثَّلانَِ وقث وجوب 


الحاشية * قوله: (وعن أحمد: بالحلّ من العمرة) . 
أي : إذا أحل منها . 
* قوله: (ففيه زيادةٌ إضمار) . 
والمضمرٌ: إحرام ؛ لأنّهم يقدرونه : : فمن تمتع بالعمرة إلى إحرا م الح فيضمرون الإحرام . 
* قوله: (لأنّه فعل) . 
أي : لأنَّ الإحرامٌ فعل» فلا يكونُ الإحرامٌ ظرفاً لفعلٍ آخرء وهو الصوم؛ لأنَّ الصومٌ في الحجٌ . 
* قوله: (وقيل في جوابها) . 
أي: في جواب الآية الكريمة؛ لأنَّ الآية الكريمة أفادت وجوب الصومء والكلام في جواز فعلٍ 
الصومء لا في وجويدء وإذا كان كذلك لم تكنٍ الآيةٌ الكريمةٌ دليلاً للمسألة . 


كتاب المناسك (الحج) لضن 


الهدي. ذكره الأصحابٌ؛ لأنه بدلٌ كسائر الأبدال . الفروع 

وقال القاضي أيضاً : لا خلاف أن الصومٌ يتعين قبل يوم النحرء بحيثٌ لا 
يجوز تأخيره إليهاء بخلافيٍ الهدي . فإذا اختلفا في وقتٍ الوجوبء جار أن 
بكتلنا فق :ونج الحراق :تومن كيه رراية أن الفاسم وسندي:: إذا عقد 
الإحرامَ فصام. أجزأه إذا كان في أشهرٍ الحجّ . وهذا يدخل على مَنْ قال: 
لا تجزئٌ الكفارةٌ إلا بعد الحنث» ولعلّ هذا ينصرفء ولا يحم . 

قال القاضي: إذا عقدَّ الإحرامء أراد به: إحرامً العمرة؟؛ لأنه شبّهه 
بالكمّارةٍ قبل الحنث» وإنما يصحٌ الشبه إذا كان صومُّه قبلَ الإحرام بالحجٌ ؛ 
لأنّه قد وُجِدَ أحدٌ السببين» ولأنه قال: إذا عقدٌ الإحرامً في أشهْر الحج. 
وهذا إنما يقالُ في إحرام العمرةٍ؛ لأنَّ من شرط التَّمنّ أن يُحرِمٌ بالعمرة في 
أشهر الحج . 

ودس 0-0 0 و«المستوعب». وغيرهم : أنه إن أَخَرَّها إلى 
يوم النّحرِء فقضا لعله مبنييٌ على منع صيام أيام التشريق » وإلا كان أداء . 
اب ات نس و عن اضر . وقاله الشافعيةٌ . وظهرٌ أن جوارً 
التأخيرٍ إليها مبنيّ عليه : وسبق كلام القاضي* : ايفن عاو يمع 
صومها”*. والله أعلم . 


* قوله: (وسبق كلام القاضي) . الحاشية 


يحتملٌ أن يكونَ المرادُ بكلام القاضي قوله: وذكر القاضي وأصحابه و«المستوعب»: إن أخَرها 
إلى يوم التحرء فقضاء . 

* قوله: (ولعله مبني على منع صَويها) . 
أي : أيام التشريق . 


قض بات الاخسرام 


الفروع ١‏ وكذا تكلّم الأصحابٌء هل يلزمه دم لتأخيرو عن وقتٍ وجوبه؟ 
وسيأتي''' . وفي كلامهم من النظر ما لا يخفى . 
والثاني هو الصحيحٌ» ويعمل بظنّه في عجزه . ويلزمٌ الشافعية أن يجب 
تقديمٌ إحرام الحجٌ؛ ليصومها فيه . وحكى بعضّهم وجهاً: يجبٌ . وفي 
التشريق خلافٌ» سبق في صوم التطوع”" . 
وأما السبعةٌ فلا يجورٌ صومُها في التشريق . نص عليه» وعليه 
الأصحابٌ؛ لبقاء أعمالٍ من الححٌ . قال شف القافدةة بلا خلا . 
وحكى بعضّهم قولاً للشافعيّ : يجورٌ إذا رجمّ من منّى إلى مكة . ويأتي كلام 
القاضي». فيمن قَدّر على الهدي في الصوم. ويجوزٌ بعد التشريتي” . نصٌّ 
عليه (و ه م) والمرادٌ: ما قاله القاضي . وقد طافء يعني طواف الزيارة؛ 
للآية . والمراد: إذا رجعتم من عمل الحجّ؛ لذن المذكورٌ» ومعتبر لجواز 
الصومء ولأنّه لزمه وإنما جره تخفيفاً 0 كتأخير رمضان؛ لسفر ومرض » 
ومنمَّ المخالفُ لزومّه قبل عوده | إلى وطنه . واحتجّ القاضي بحجَةٍ ضعيفق 
لكن وجدَ سببّه» فجاز على أصلنا ل ا لاي يعد قزل 
عليه السلام: «وسبعة إذا جم إلى أهله»”' . أي: يجب إذن . وأجابٌ 


التصحبح ١‏ (*3) الثالث: قوله: (وعلى هذا: لا يصِيرٌ قوله عليه السلام: «وسبعة إذا رجع») كذا 
في النسخ » ولعله : وعلى هذا يصير» بإسقاطٍ «لا2؛ والمعنى يساعده» والسياق يدل عليه . 


الحاشية * قوله: (ويجوز بعد التشريق) . 


أي : صومُ السبعة ٠.‏ 


(1)ا ص 37358 . 

(0) ص "9 . 

() في (س) و(ط): «تحقيقأ» . 
(5) في الأصل و(ب): «يضر» . 
(0) تقدم تخريجه ص 7170 , 


كتاب المناسك (الحج) يلض 


القاضي : يحتمل أنه أرادّ: إذا ابتدأ بالرجوع إلى أهلِه : 

وللشافعي كقولنا . وظاهر مذهبه: بعد رجوعِهٍ إلى وطنه» وقيل: وفي 
الطريق . فلو تون مكة بعد فراغه من الحجّء صامّ بهاء وإلا لم يجز . فإن 
لم يجز صوم الثلاثة في التشريق» أو جازء ولم يصمّهاء ام بعد ذلك 
العشرة (و م ش) لوجوبه» فقضاه بفواتِه كرمضان. ولأنّه معلّقّ بشرطء 
كصوم الظهار لو مسَّها*» لم يسقطء ولأنّه أحدٌ موجبي المتعةٍء كالهدي. 
ولأن القضاء بالأمر الأول”. في الأشهر عندنا . ولا تلزم الجمعة إذا فات 
وقتُها ؛ لأنّها الأصل . 


* قوله: (كصوم الظهار لو منّها) . 
أي: صومٌ الظهارٍ قبل المسٌء ولو مسّها قبل الصوم ؛ لم يسقط» كذلك صومٌ الثلالة ميد بالحج؛ 
فلا تسقط بالفواتٍ . 

* قوله: (ولأنّ القضاءً بالأمرٍ الأول . . .) إلى آخره . 
لما قال: القضاءٌ بالأمرٍ الأول عندناء ظهر له على ذلك إيرادٌ» فأجاب عنه» وهو: أن الجمعة إذا 
خرج وقمّها قبل فعلهاء فإنها تُصلَّى ظهراً؛ لفواتٍ وقتهاء وسقطت؛ لخروج وقتهاء فكان ينبغي أن 
بتلفظة هذا قرم قرا رفكو تريض إلى الفدي ويه لقال الوسينة:. اجات باح الظهر 
هي”'' الأصل فانتقل إلى الأصل . وهذا أحدٌّ الوجهين في أن الظهر هي:الأصل» والوجه الثاني : 
أن الجمعةً هي الأصلُ والظهر بدل . رجّحه القاضي وذكره مذهباً”"' . وسبقّ ذلك في باب 
الجمعة9©؟ . 

. في (ق): «هو؛‎ )١( 


. ءانبهذم١ في (ق):‎ )١( 
ضف يرن‎ 


الفروع 


6 


لضن باب الإحرام 


اع 0 75 َك ًِ 2110 
وعند أبي حنيفة:/ لا يصوم؛ ويستقر الهدي . روي عن عمر » وابن 


)١(« 00 02‏ ام 
الفروع عباس" ' وطاووس» ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير : ثم هل 


التصحيح 


الحا 


ه 


زمه د في ووايات» والترجيخ مك98 : 

إحداهنّ : يلزمه لتأخيره ؛ لأنه صوم مؤت يلال كتقاء رفانت 
بخلافٍ صوم الظهارٍء فإنه غيرٌ مؤقّت» وصومٌ رمضان أصل» ولأنه نسك 
واجبٌ أخحره عن وقته» كرمي الجمارٍ . 

والثانية: لا (و م ش) وعلّله في «الخلافي» بأنه نسكُ أخره إلى وقتٍ 
جواز فعله ‏ كالوقوفف إلى الليل» والطوافٍ والحلتٍ عن التشريق . كذا قال . 

والثالثة : لا يلزمه مع عذر*" وفي «الانتصار»: يحتملّ أن يهديّ فقط 


(*3) تنبيه: قوله: بعد إطلاتٍ الروايات : (والترجيحٌ مختلف) . تحصيلٌ الحاصل ؛ 
لأنّه 0 إذا اختلف الترجيحٌ؛ أطلقثُ الخلافٌ . وتقدمً مثل 
ذلك في باب زكاةٍ الفطر”". وتقدمَ الجوابُ عن ذلك وغيره في مقدمة الكتاب”" . 

مسألة 7 -: قوله : (فإن لم يجز صومٌ الثلاثة في التشريق؛ أو جارٌ» ولم يصمْهاء 
صامٌ بعد ذلك العشرة . . ثم هل يلزمه دم؟ فيه روايات» والترجيخ مختلف ؛ إحداهنّ : 
يلزمه لتأخيره . . والثانية: لا . . . والثالثة: لا يلزمه مع عذر) . انتهى . اشتمل كلامه 
مسألة - ”: المعذورء ومسألة ": غيره . وفى مجموعهماء ثلاث روايات» 
وأطلقهن في «المستوعب». و«المغني»”*'. و«الكافي»” و«الشرح)""'. 


. أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة (نشرة العمروي) (4/ 2151 ؟15)‎ )١( 
. 5/1١0 

. 11/4 5 

()ه/55". ه56" . 

(ه) 50/5" . 

. 398 ,3917/8 المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )١( 


كتاب المناسك (الحج) هكم 


قادرٌء إن اعتبرٌ في الكفارة بالأغلظ . وأمّا إن صامَ أيامَ التشريق وجازء فلا 
دمّ. جزم به جماعةٌ منهم الشيحُ و«الرعاية» ولعله مرادٌ القاضي؛ وأصحابه» 
و«المستوعب»» وغيرهم بتأخير الصوم عن أيام الحجٌ. والرواياتٌ المذكورة 
في تأخير الهدي عن أيام النّرِء هل يلزمه دم50' *؟ . 


و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الزركشئ»» وغيرهم» وأطلق الخلاف في غير المعذورٍ 
فى «الهداية»» و«المذهب»». و«مسبوك الذهب». و«الخلاصة»» و«التلخيص»» 


وغيرهم: ة 
إحداهن : عليه دمّ» وهو الصحيحٌ» جزم به في «الإفادات»» و«المنور»» واختاره 
الخرقيٌ؛ وقدمه في «المقنع)”'2» و«المحرر»» و«الفائق»؛ وغيرهم . 
والروايةٌ الثانيةً : لا يلزمه» اختاره أبوالخطاب . قال الزركشيٌ: وهي التي نضَّها 
القاضي في «تعليقه» . ا 
والروايةٌ الثالثة: لا يلزمه مع العذرء اختارها القاضي في «المجرد'» وجزمٌ به في 
«الهداية»» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»» و«التلخيص»» في المغذور دون غيره . 
وقدّم ابِنُ منجا في «شرحه» وجوبٌ الدم إذا أخره لغير عذرء وأطلق الخلافق في 
المعذور. ٠‏ 
مسألة ‏ 4 5 : قوله: (والرواياثُ المذكورة””' في تأخير الهدي عن أيام النحررء هل 
يلزمه دم؟) انتهى . وفيه أيضاً مسألتان : 
مسألة ‏ 4 : المعذورء ومسألة ‏ © :غيره . وفيهما ثلاثُ روايات» وأطلقهنٌّ أيضاً 
في «المستوعب»؛ و«الحاويين»: إحداهن: يلزمه دم آحن قذقنه في «المحرر»» 
و«الفائق» . 


والروايةٌ الثانيةُ: لا يلزمه سوى الهدي, قدَّمه فى «إدراك الغاية»: في غير المعذورٍ . 


. 595/8 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
زفق في النسخ «المذكورات» . والمئبت موافق «للفروع»‎ 


الفروع 


آم باب الإحرام 


الفروع واحتجٌ أحمدٌ بقولٍ ابن عباس : يلزمه هديان» وعندٌ مالكِ والشافعئ : لا 
دمّ . وعند أبي حنيفة : عليه هديان إذا أيسر: 
أحدهما : لحله بلا هدي» ولا صوم . 
والثاني : هدي المتعة أو القِرَانٍ . : 
ولا يجبٌ تتابعٌ» ولا تفريقٌ”'' في الثّلاثةٍِ ولا السّبِعةٍ (و) لإطلاتٍ الأمرِء 
وكذا التفريقٌ بين الثلاثةٍ والسبعةٍ إذا قضى» كسائر الصوم . ومنمٌ الشيح 
وجوب التفريقق” في الأداء؛ بأن صامَ أيامَ مئّى وأتبعها السبعة» ثم إنما كان 


التصحيح- والروايةٌ الثالث: إن أخّره لعذرء لم يلزمه» وقدَّمه في «الرعايتين»» وصسّحه في 
«الكبرى»» وجزم به في «الهداية»» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»» و«الخلاصة»» 
0 و«التلخيص»» و«الشرح)”"؛ و«شرح ابن منجا»» وغيرهم» وكذا قدَّمه 
في «إدراك الغاية»: في المعذورٍ دون غيره . 
قلت: الصحيحٌ من المذهب عدم الرجوب على المعذورٍ . وأطلق الخلافٌ في غير 
المعذور في «الهداية» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب». و«الخلاصة». و«الكافي)”", 
و«المغني)”؟' و«التلخيص». و«الشرح)”*, وغيرهم . 
تنبيه : حكى جماعةً من الأصحاب الخلافٌ في المعذورٍ وجهين» وفي غير المعذور 


و«الكافى») 


روايتين . 


الحاشية * قوله: (ومنع الشبحٌ وجوبٌ التفريق) . 
أي : بين الثلاثةٍ والسبعةٍ . 


للق في (ب): «ولا يفرق» . 
إفة 614 م 


() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 917/8 894 . 
(5) 54/6" مو 


كتاب المناسك (الحج) /أاك؟ 


من حيتٌ الوقتٌ فسقط بفواته. كالتفريق بين الصلاتين» بخلافي أفعالٍ الفروع 
الصلاةٍ من ركوع وسجودء فإنه من حيثث الفعل لم يسقط . وأوجبه أكثر 
الشافعية» فقيل: يفرفٌ بيوم » قبل ؟ :بأريطة» وفيل جمد إذكان السير: إلن 
الوطن» وقيل : بهماء وهو المذهب . 

وإن مات ولم يصمء تمكنَ منه أو لاء فكصوم رمضانَء على ما 
سبق”")*. نصّ عليه (وش) وإن وجب الصومٌ» وشرعٌ فيه» ثم وجدَّ هدياًء لم 
يلزمهء وأجزأه الصومٌ (و م ش) وفي «الفصول» وغيره تخريجٌ: من اعتبار 
الأغلظٍ في الكفارةٍ . والفرق أن المظاهرٌ ارتكب المحرّم» فناسبه المعاقبة» 
والحاحٌٌ في طاعدّء فخففٌ عليه. واختارٌ المزني: يلزمه. 
«واضح ابن الزّاعُوني»: إن قَرَعَهء ثم قدّر يومَ النّحرِه نّحره إن وجب إذن» 
وإن دم القِرَانٍ يجبٌ بإحرامه . كذا قال . وقول أبي حنيفة كقولناء إلا أن 
يجده في صوم الثلاثق» أو بعدها وقبلَ حلّه فلا يجزئه إلا الهديُ . و 
الأول: أنَّ السّبعة* بدلٌ" أيضاً؛ للآية» ولأنه صومٌ لزمه عند عدم الهدي» 


* قوله: (فكصوم رمضانً على ما سبق) . الخاضية 
أي : في صوم رمضانّ إذا مات ولم يصم» فإن كان لم يصمه لعذرء فلا شيء عليه؛ وإن كان لغير 
عذرء أطعم عنه كما يُطْعِمْ عن صوم أيام رمضان . 
* قوله: (وجه الأول: أن السبعة . . .) إلى آخره . 
الأول: هو أنه إذا شرعَ في الصومء ثم وجدّ هديا لم يلزمه . 
* قوله: ل (أنَّ السبعة بدل) . 
هذا قياسُ للثلاثة على السبعة» فإن أبا حنيفة قال: إذا وجده في الثلاثة» لا يجزئه إلا الهدي» 


الفروع 


مم باب الإحرام 
كعنم الكفارة المرتبة*» بخلافي صوم فدية الأذى. واختلافُ وقتهما لا 
يمنع م البدلية» كما اختلفت وقنّه وَوَقت الهدي. وإنماجارٌ مع الهدي؛ لأنّه 
بعضٌ البدل . 


قال القاضي : وإنما جار فعله بعدَ التَحذلٍ ؛ لدخول وقته . قالوا: الصوم 
القائمٌ مقامّ الهدي في الإحلالٍ”'' صومٌ الثلاثق» فهي البدلٌ؛ لأنه قامَ مقامَ 


'الميدل” 1ر3 : الب لأجل التحلل» بل لأنّ وقكها أن يصوم في الححٌ» 


بخلافف السّبِعةٍ . وفرّقَ القاضي بينه وبين المتيمه”"' يجدٌ الماءَ في الصلاقء 
إن قلنا: تبطل» بأن ظهورٌ المُبدَلٍِ هناك يُبطل حكمّ البدلٍ من أصله» ويُبطل 


ففرّق بين الثلاثة والسبعةٍ . فذكر الشيخ أن الثلاثة حكمُها حكمٌ السبعة؛ لأنَّ السبعة بدلٌ كالثلاثة» 
فيحكم على الثلاثةٍ بما يُحكمٌ به على السبعةٍ . ومتى قيل: لا يلزمه الانتقالُ» لزمَ أن يقال: لا 
يلزمه الانتقال في الثلاثة . 

* قوله: (كصوم الكفارة المرئّبة) . 
مثل كفارةٍ الظهارء فإنه يجب العتقٌ» فإن لم يجدء فصيامٌ شهرين . بخلاف فديةٍ الأذى» فإنها 
ليست على الترتيب بل على التخيير» فلا تقاس الكفارةٌ المرتبةٌ عليها؛ لعدم الترتيب في فدية 
الأذى . فقوله: (بخلاف فدية) معناه: قيدنا بالكفارة المرتبة؛ لتخرجٌ الكفارةٌ غيرٌ المرتبة» كفدية 
الأذى. فإنها على التخيير» وإن كانت لغير عذرٍ على الأصحٌ» فإن الصياءٌ يجزئ فيها مع القدرةٍ 
على الهدي . 

* قوله: (لأنه ما قام مقام المبدل) . 
«ما» موصولة بمعنى «الذي4. أي: لأنه الذي قام مقام المبدل . و«ما» محذوفة في عدة نسخ» 
وإنما فيها : (لأنه قام مقام المبدل) . 


.. في (ب): «الحلال»‎ )١( 
. (؟) في (ب): «التيمم»‎ 


كتاب المناسك (الحج) آي 


ما مضى من الصلاقء له اوقد ينا أنه لبن 
بعشروظ لإباحة الإحلال» وإنما تاخز فعله+ لدكول وققة . 'وفرق بينهاوبية 
حيضها* في عدتها بِالأشْهُرِء بأنه يجوز تركه للمشقةٍ؛ بأن يجده ببلدِه» ولا 
من ميكة جلو واتير ١‏ ,بامداقيت لد عند لا فاه بال اين 

وإ وعدة قل شروو قعنه 3 01 وزرق17 4 أنه امد + وعنة” 
يلزمه”""؛ كالمتيمم يجدٌ الماء . وقال الشافعيةٌ: إن اعِبُيرَ حال الوجوب» 
وبالأغلظء وهو نصٌ الشافعي هنا . 


فصل 


جزم جام 0 منهم الشيخ » وصاحبٌ «المستوعب». و«الرعاية» : 


مسألة ‏ 5: قوله: (وإن وجبّ الصومٌ؛ وشرّع فيهء ثم وجد هديأء لم يلزمف 
وأجزأه الصومُ . . ٠.‏ وإن وجده قبل شروعدء فعنه: لا يلزمه . . وعنه: يلزمه) . 
انتهى . وأطلقهما في «المغني»” ل و«الكافي» 0 و«المقنع»”؟'. و«المحرر». 
و«الشرح». واشرح ابن منجا», و«الرعايتين»» و«الفائق». والزركشي. وغيرهم : 

إحداهما: لا يلزمه» وهو الصحيحٌ». صحّحه في «الهداية؛» و«المذهب».» 


* قوله: (وفرق بينه وبين حيضها) . 
مسألة الحيض : المرأةٌ إذا كانت لا تحيض» فاعتدت بالأشهرء ثم جاء الحيضٌ قبل تمام العدقٍ» 
انتقلت إليه . 

* قوله: (جزم جماعة . . .) إلى آخره . 
التقدير: جزم جماعةٌ بالاستحباب للمفردٍ والقارنٍ أن يفسخا نيّتهما بالحجٌ . 


. في (س): ١لا يلزم»‎ )١( 
زفق نا لضي‎ 
"11/7 


الفروع 


الحا 
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الفروع 


التصحيح 


الحا 


شية 


لض باب الإحرام 


بالاستحباب . ومعناه عن أحمد . وعبرَ القاضي» وأصحابه» وصاحب 
«المعررك وضدرهو بالخوان ».نما أرادوا الزن الس لامع التخالف» 
ولهذا ذكرٌ القاضي استحبّابَه في بحثٍ المسألة . 

قال ابن عقيل: وهو مستحبٌٍ عند أصحابنا للمفردٍ والقارن أنْ يفسخا 
نيّتهما بالحجٌ . زاد الشيح: إذا طافا وسعياء فينويا بإحرامهما”* ذلك عمرةً 
مفردةٌ» فإذا فرّغاها وحلاً منهاء أحرما بالحجٌ» ليصيرا مُتمتّعين . 


و«امسبوك الذهب»» و«المستوعب»2. و«الخلاصة»» و«التلخيص»» وغيرهم . قال في 
«القواعد الفقهية»: هذا المذهب . فعلى هذا: لو قَدَّر على الشراء بثمن في الذمة» وهو 
موسِرٌ في بلده» لم يلزمه ذلك بخلافٍ كفارة الظهار وغيرهاء قاله في «القواعد» . 

والرواية الثانية: يلزمه.ء صجّححه في «التصحيحء و«النظم»» 
وامناسك القاضي موفق الدين»» وجزم به في «الإفادات»» و«تذكرة ابن عبدوس»» وهو 
ظاهرٌ ما جزم به الخرقي» وصاحبُ «الوجيز»» و«المنور»» وغيرهم؛ لأنهم قالوا: لا 
يلزمه الانتقال بعد الشروع . قال في «التلخيص»» وتبعه في «القواعد الفقهية»: ومبنى 
الخلاف؛ هل الاعتبارٌ فى الكفاراتٍ بحال الوجوبء. أو بأغلظٍ الأحوال؟ فيه روايتان . 
انتهى . قلت: لمحن الس 1 الاعتبار في الكفاراتٍ بحال الوجوب» كما قدّمه 
المصئّفٌ وغيره» في كتاب الظهار . فعلى هذا البناءِ أيضاًء يكونُ الصحيحٌ ما صحمحناه 
أولآء والله أعلم . وإن سُلْمَ هذا البناءُ كان في إطلاقٍ المصنّفٍ الخلافٌ نظرٌ واضحٌ» 
ولكن ظاهرٌ كلامه عدم البناء . 

(75) تنبيهان: 

الأول: قال في «القواعد»: فإن قلنا: الاعتبارٌ بحالٍ الوجوب» صارٌ الصومٌ أصلا لا 


قوله : (فينويا بإحرامهما) . 
أي : الذي كانا أحرما به» وهو الإفرادٌ والقِرانٌ» فينقلان”'' نيتهما إلى العمرة . 


. في (ق): «فيقليان»‎ )١( 


كتاب المناسك (الحج) فض 


وقال (ه م ش) وداود: لا جوز 7 ولنا ولهم ما سبق في أفضل 

الأنساك0؟ . 
:١‏ «إعلا بُطِلواً عمل #6 (محمد: رفظ ” رََ ب الفسخ نقلَهُ إلى 

7 ل 
قالوا: موَأَِئًا تلج» [البقرة: ]١47‏ . رُدَّ: الآيةٌ اختصت”" الابتداء بهماء 
لا البناة. قالوا: أحدٌ النسكين كالعْمرة" . رُدَّ: فاسدٌ الاعتبار*» ثم لا 
فائدةً» وهنا فضيلةٌ التمتع» وعند الشافعي فضيلةٌ الإفرادٍ إن كان قارناً . 

ا ع م لال 1 

غيرٌه . نقل ابن منصور: اباو الح عرب عاحةا سبد فقي 
التمة مجع توعان الور قا ور رون كما لى ل لدو افكت ف وقد أحرّم؟ 
واختِلّف كلام القاضي* 


بدلا . وعلى هذا فهل يجزئه فعل الأصل وهو الهديُ؟ المشهورٌ أنه يجزئه» وقطمٌ به في 
«الكافي»”" وغيره» وحكى القاضي في «شرح المذهب» عن ابن حامد: أنه لا يجزئه . 


* قوله : (أحد النسكين كالعمرة) . 
أي: كما أن العمرةً لا تُمْسحء كذلك الإفرادُ والقرانُ . 
* قوله: (رد: فاسدٌ الاعتبار) . 
أي : هذا القياسُ فاسدٌ؛ لمخالفته النصّ» وهو أمرٌ النبئ يَكلةِ أصحايّه بذلك . 
* قوله : (واختلف كلام القاضي) . 
أي: في صحةٍ الفسخ إلى العمرة ون لم يعتقد فعل الحجٌ من عامِه . 
001 ص 201 


(؟) في (س): «اقتضت» . 
ضف 0 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


عض باب الإحرام 


الفروع 2 وقدَّم الصحة؛ لأنّ بالفسخ حصل على صفةٍ يصحٌ ''منه التمتعٌ'؟ . ولأن 
العمرة اس فر لا أو فاته 
الحح . 
قالوا: لا يجوز قبل الطوافي والسعىء. كذا بعده اه 
ينها عي زف اجات لوده ولك بده برقن ل ارين در : لآنّ هذا 
ا ب و م ل ل مي ا ابره 
موسى : اظفْ بالبيت» وبالصفا والمروق» ثم حِلَ» . ولأنه إنما جار الفسحُ 
ليصيرٌ متمتعاً» فإذا فسحّ قبل فعل العمرة» لم يحصّل ذلك .ؤلا جوز أن 
يقال: افسحُ واستأنف عمرةً؛ لأنّ الإحرامً الأوّل تعرّى عن نُسكِء كذا قاله 


القاضى . 
3 و 5 الى - 9 5 باع 
م يمد ٠‏ يجور» فينوي إحرامه بالحج عمرة . وخبر أبي موسى 


أراد أن الحِلّ يترتب”" على الطوافي والسعي» ليس فيه المنمٌ من قلب النية» 


الحاشية * قوله: (ولأن العمرةً لا تصيرٌ حجاً . . .) إلى آخره . 
الذي يظهرٌ أنه تعليل لأصلٍ المسألة» وهو: فسخ الحجٌ إلى العمرةء فيكون معطوفاً على قوله : 
(فاسدٌ الاعتبار)ء فيكون التقدير؛ رُدَّ: فاسدٌ الاعتبار» ولأنَّ العمرةً لا تصيرُ حبّا . وهذا ظاهدُ 
«المغني»”'' فإنه قال: قياس الحجٌ على العمرة في هذا لا يصحٌ؛ فإنَه يجوز قلبُ الحجٌ إلى العمرة 
في حقٌ من فاته الحجٌ؛ ومن صر عن عرفة» والعمرةٌ لا تصير حججا بحال . 


. في الأصل: «من المتمتع»‎ )1-١( 

(5) البخاري »)١009(‏ ومسلم (1920()1551) , 
(9) في (س): «مرتب» . 

(#) ه/رمه؟. 


كتاب المناسك (الحج) انض 


ولهذا في «الصحيحين2''72» عن عائشةً قالت: نَرَلّنا بسَرِفَء فقال النبئ كَل : 
الوا كوايت عدا فأحبٌ أن يجعلها عُمرةٌ ل ومّنْ كان معه 
هديٌ» فلا» . وفيهما”" أيضاًء عنها: حتى إذا دنونا من مكة 000 
يكن معه هدي إذا طاف بالبيتٍ وبين الصفا والمروق» أن يَحِلَ ٠‏ ين 
أيضاً» عن ابن ني عباس : أن النبي وك قم لأربع مَضَيْنَ من ذي الححمة . 00 
الصبح بالبطحاءء وقال لما صلَى الصُبح : «مَنْ شا متكم أن يجعلها عمرةً» 
فليجعلها) وف «الانتصار»/ » و«عيون المسائل»: لو اذَّعى مذّع وجوب 
الفسخ. لم يَبْعْد . واختارٌ ابنُ حزم وجويّه» وقال: :1 
وعطاء. ومجاهد. وإسحاق . | 
وفي مسلو” *'» عن ابن عباس: أن مَنْ طاف. حل» وقال: سنة نبيكم 
كيه . وابن عباس إنما يروي التخييرٌ أو الأمر بالحل» فالتخييرٌ كان أولأء ثم 
حنّمّه عليهم آخراً لما لما امتنعواء قَِلَهُ الحَثْمِ زالت وف سبل كي أذ ابن 
جريج قال لعطاء : من أين يقولٌ ذلك؟ يعني ابن عباس » قال: من قولٍ الله : 
«ثرّ نهآ إل ألْبيَتِ الْمِيقِ» [الحج : “] . قلت: فإِنَّ ذلك بعد المُعَرّفِِ 
فقال: كان ابنُ عباس يقول: هو بعد المعرّفٍ وقبله كان يأخذ ذلك من أمرٍ 


قولُ ابن عباس» 


. )117001711١( البخاري (1670)» ومسلم‎ )١( 
, )110()1111١( ومسلم‎ 2)١7٠١9( البخاري‎ )5( 
. )199()1510( ومسلم‎ .)١655( (؟) البخاري‎ 
. في (س): «هذا»‎ ):4( 

(0) برقم (003()1545) . 

. )05١8()1545( برقم‎ )5( 


الفروح 


28/1 


الفروع 


ا باب الإحرام 


رسولٍ الله يل حين أمرّهم أن يجِلُوا في حََةٍ الوداع . ولا يصحٌ الفسحٌ إلا 
بل وفوف يعرف ١‏ لعدم جوازه في وقتٍ النبيّ كَل ولا يستفيدٌ به فضيلة 
الم ا ا 

وكذا لا يحل متمتمٌ ساق هديا *؛ فبْحرِمٌ بالحجٌ إذا طاف وسعى لعمرته 
قبل تحذْلِهِ بالحلق» فإذا ذبحه يومَ النّحْرِء حل منهما معاً . نص عليه» واحتج 
بأن النبيّ يلمِدخلَ في العشر ولم يَحِلَّ . ونقل أبوطالب: الهدي يمنعه من 
التحلل من جميع الأشياء في العشر وغيرو (و ه) . ونقلَ أيضأء فيمن يعتمرٌ 
قارناً أو متمتعاً ومعه هدي : له أن يقصّرٌ من شعر رأسه خاصة؛ لقولٍ معاوية : 
سراف ران القيك كلا علد المروة ينمي" . متفق عليه”" . قال قيس 
ابن سعد الحبشي”” ‏ وهو الذي حَلّفَ عطاءً في مجلسه بمكة في الفتياء وقد 
رواه عن عطاء عن معاويةً : النامنُ ينكرونَ هذا على معاوية . 

ونقل يوسفُ بن موسى» فيمن قَدِمَ مُتمتعاً معه هدي : إن قَدِمَ في شوّال» 


الحاشية * قوله: (وكذا لا يحل متمتعٌ ساق هدياً . . .) إلى آخره . 
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تلخيص المذهب: أن المتمتعٌ الذي ساق الهديّ فيه ثلاث روايات: لأ وجل حلا ناما +« بل يل 
الحجّ على العمرة بعد الطواف والسعي؛ لأجل الهدي؛ ولولا ذلك؛ لما صم إدخال الحجّ على 
العمرة بعد الطواف والسعي ولا بعد الطواف وقبل السعي» كما تقدم في صفة القران”*؟ . والرواية 
الثانية : يحل له التقصيرٌ من شعر رأسه خاصة . / والرواية الثالثة: ينحرٌ الهديّ ويحل إن قدمّ قبل 
العشرء وإن قدمٌ في العشرء فلا ش 

. الوشقّص: هو النصل العريضء أو سهم فيه ذلك . «القاموس»: (شقص)‎ )١( 

زفق البخاري ,)١9750(‏ ومسلم )5090)1١١55(‏ . 

() هو: أيوعبدالملك» ويقال: أيوعبدالله الحبشيٌ» قيس بن سعدء مولى نافع بن علقمة؛ روى عن سعيد بن جبير» 


وطاووس» وعطاء د بن أبي رباح» وغيرهم» قليل الحديث» ولم يعمر . («ت19١1١1ه)‏ . «تهذيب الكمال» ١787/5‏ . 
(52) ص ”7515-75 . 


كتاب المناسك (الحج) وام 


نحرّه وحل» وعليه هدي آخر وإن قَدِمَ في العَشْرِِ لم يَحِلَّ . فقيل له: خبرٌ 
معاوية؟ فقال: إنما حل بمقدارٍ التقصير . 

قال القاضي : ظاهره : يتحلّلٌ قبل العشرلا بعده» إلا بتقصير الشعر . قال: 
وهذا يقتضي أن الهدي لا يمنعٌ التُحلّلَ» وإنما استحبٌ المقام في العشر» لأنه 
لا يطولٌ إحرامّه . وقال مالك: له التحللٌ» وينحرٌ هديه عند المروة . 

وقال الشيحٌ: ويحتمله كلام الخرقيّ . وقاله الشافعيُ» وعنه أيضاً: 
كقولنا. وجه الأول” الأخبارٌ السابقة» وكامتناعه في وقته َكل ولأن 
التمتء”١'‏ أحدٌ نوعى وا ٠‏ وفيه نظر . 
فيك القت ردك . نض عليه 500 


* قوله: (وجه الأول) . 
أي : القول الأول وهو: أن المتمتعٌ إذا ساقّ الهدي» لا يجلّ. والأخبارٌ سبقت في فصل: يخير 
بين التمتع والإفراد والقران”'© . وهي الدلالةُ على أنمن ساق الهدي, ليجل حتى يبلعٌ الهدي مَحِلّه . 
* قوله: (ولأنَ التمتعَ أحدٌ نوي الجمع بين الإحرامَيْنَء كالقران) . 
يعني : أن القارنَ إذا ساق الهديّ» فكذلك المتمتعٌ إذا ساق الهديء لا يَحِلُ؛ لأن كلا من القِرانٍ 
والتمتع جمعٌ بين إحرامَيْن . 
* قوله: (وحيث صم الفسحٌ. لزمه دم . . .) إلى آخره . 
قال في «المغني0”": وإذا فسخ الحجٌ إلى العمرة» صار متمتعاًء حكمه حكمُ المُتَمتَّعِينَ في 
وجوب الدم وغيره . وقال القاضي: لا يجبٌ الدمُ؛ لأن من شرط وجوبه أن ينوي في ابتداء 


. في (س): 'المتمتع»‎ )١( 


زفق ص ررض 8 
(5) ه/هه0؟ . 


الفروح 


الحضن باب الإحرام 


الفروع التمتع إن اعتبرت» فما حل حتى نوى» أنه يحل» ثم يُحرِمٌ بالحج . وذ 


الشبخٌ عن القاضي: لا؛ لعدم النية . قال في «المستوعب»: لا يُستحبٌ 
الإحرامٌ بنية الفسخ . قال في «الرعاية»: يكره ذلك . 


فصل 


مَنْ حاضت وهي متمتعةٌ قبل طواف العُمرة» فخافت فواتٌ الحجٌء أو 


خافه غيرّهاء أحرمٌ بحجٌ وصارٌ قارنا : نص عليه (و م ش)ء ولم يقض 
طواف القُدُوم . 


وقال (ه) : يصيرٌ رافضاً للعمرة ‏ قال أحمدٌ : ما قاله غيده* لخبر عروة 


عن عائشة؛ أنها 50 بعمرة» فحاضت.» فقال عله : «انقُضي وأشلكن 


العمرة» أو في أثنائهاء أنه متمتعٌ . وهذه دعوى لا دليلَ عليهاء تُخالِفكٌ”'' عمومٌ الكتاب وصريحٌ 
السنة الثابتة» فإن الله تعالى قال: «إقن تَمِتَمَ بالمبرة ِلَ للج قا أسيسرَ ون أفدى» [البقرة: ]١97‏ . وفي 
حديث ابن عمرء أن النبي كل قال: (ومن لم يكن منكم أهدى» فليظف بالبيت» وبالصفا 
والمروة» وليقصرء وليّحِلٌ» ثم ليْهِلَ بالحج ولِيّهد: ومن لم يجذ هدياً» فليصم ثلاثة أيام في الحج 
وسبعة إذا رجعٌ إلى أهله» . متفق عليه”" . ولأن وجوب الدم في المتعةٍ للترقُه بسقوط أحدٍ 
ريون وعذ ليسي لت ياقتايك اليه وعريها :تربك انالا لفك وجرت الدج غلك اندلق 


ثبت أن النية شرطّ» فقد وجدت. فإنه ما(" حل حتى نوى أنه يحل ثم يُحرِمٌ بالحجٌ . 


# قوله: (قال أحمد: ما قاله غيره) . 


يعني عن أبي حنيفة : 


زفق في (ق): «فخالف» . 
(؟) مكانها في (ق) و(د) بياض بمقدار كلمة» والمثبت من «المغني» 8/ 7605 و«الفروع؟ . 


كتاب المناسك «الحج) خفن 


وامتشطي » وأهلي بالحجٌ» ودعي العُمرة» . ففعلتٌ» فلما قضينا الححٌ» 
أرسلني مع عبدالرحمن ن إلى التنعيم » » فاعتمرث منه» فقال: «هذه عمرةٌ مكان 
عمرَتِكِ0”' . لنا: ما سبق في صفةٍ القِرّانَء وار اا الست كان العمرة 
يجوز من غير خشية الفوات» فمعه أولى . وخبرٌ عروةً روي فيه أنه قال: 
حدّئني غيرٌ واحد فلم سيق “11-7 الأننات عن عائشة بخلافه» وخبر 
جابر”" التاق" وفغالت للاصضول لآنه لا يتجوز رفض شك يمكن 
بقاؤه» ويحتمل : دَعِي العمرة» وأهلّي معها بالحجٌ» أو : دعي أفعالها . 

كك اا ماق وا لاهو الات الا ا 0 


* قوله: (فلم يسمعه) . 
أي: لم يسمعه عروةٌ؛ لقوله: حدثني غير واحد . فدل أنه لم يسمعه من عائشة . ولفظ حديثه؛ 
قال: حدثني غيرٌ واحدٍ أن رسول الله كل قال لها : «دعي العمرة» وانقضي رأسك,ء وامتشطي» . 
وذكر تماءً الحديث . فهذا يذل على أن عروةٌ لم يسمع هذه الزيادة؛ وروى جابر: أقبلت عائشةٌ 
بعمرةٍ حتى إذا كانت بِسَرِفٍ عَرَكتْه ثم دخل رسول الهو على عائشة» فوجدها تبكي» فقال: 
«ما شأنك»؟ قالت: شأني أني حِضْتٌ؛ وقد حل الناس» ولم أحل» ولم أطف بالبيت» والناس 
يذهبونٌ إلى الحيٌ الآن» فقال: (إن هذا أمرٌ كتبه الله تعالى على بنات آدمّ» فاغتسلي؛ ثم أهلي 
بالحجٌ» . ففعلتث ووقفت المواقف, حتى إذا ظهرت» طافت بالكعبةٍ وبالصفا والمروة» قال: «قد 
حَلَلْتِ من حبك وعمرتكِ جميعاً» . قالت: يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطفف بالبيت 
حتى حججت » قال: «اذهب يا عبدالرحمن» فأغمرها من التّنعيم» . رواه مسلم"" . 

* قوله: (وخبر جابر السابق) . 
أي: في صفة القران . قال: وفي «الصحيحين»'" من حديث جابر» أن النبيّ يك قال لها: «قد 
حللتٍ من حبك وعمرتكِ جميعاً» . 


. )١١10)1511( ومسلم‎ »)١607( أخرجه البخاري‎ )١( 
. 740 تقدم تخريجه ص‎ )1( 


الفروع 


الفروع 


الحا 


شية 


مام باب الإحرام 


وكذا عند أبي حنيفة» لو وقف القارن بعرفةً قبل الطوافي والسعي» لزمّه 
رفضٌ العُمرةٍ؛ لأنّه صارٌ بانياً أفعالّها على أفعالِهِ من كل وجدء ولكراهتها 
عندهم في هذه الأيامء فإن رفضّهاء لزمه دم لرفضهاء وعمرةٌ مكائّهاء فإن 
مق علي أجران لأنّ الكراهةً لمعبّى في غيرها ؛ لاشْتعالِهِ بأداء بقية 
الحجّ» وعليه دم كفارة؛ لجمعهٍ بينهما . وقال بعضهم: إذا حلقٌ» ثم أحرم: 

لا يرفضها . على ظاهرٍ ما ذكروه في «الأصل»* وقيل: بلى؛ للنهي . قال 
الفقيه أبوجعفر”" ' منهم: وعليه مشايخنا. وعندنا يجب دم القِرانِ» وتسقظ 
عنه الغمرةٌ . نصّ عليه عر «الناضي راعجاه في كح لاف وال 
الوقوف من أفعالٍ الحجٌ افلم يتعلق به رفض العمرةء كإحرا م الحجٌ ؛ ولأنَّ 
الإحرامٌ لا يرتفض برفضِه صه ا *» ولا يتحلّل بوطءٍ مع تأده" هالوقوت أو 


* قوله: (وعلى ظاهر ما ذكره في «الأصل») . 
«الأصل» اسم كتاب صِنّفَه الإمامُ محمد”" . 
* قوله: (لأنّْ الوقوفت من أفعال الحج. فلم يتعلق به رفضٌ”*؟ العمرة» كإحرام الحج؛ 
ولأنّ الإحرامً لا يرتفضٌ برفضي) 5 
لأنه لو أدخل الحج على العمرقء صار قارناً ولم يبطل إحرامُ العمرة» كإحرام الحجٌ ولا يرتفض 
إحرامٌ العمرة بالوقوف ٠‏ 0 
5 0 ل 
د قوله: رولا يتحلل بوطءٍ مع تأكده) 1 
أي : الوظءٌ متأكّدٌ في الإفسادء ومع هذا لا يتحلّلُ به أي: إذا فعله لا يصير حلالاً» قعدم 
صيرورتِه حلالاً بالوقوف أولى . 
)١(‏ في الأصل: «عليهاء . 
(5) هو الطحاوي صاحب «شرح معاني الآثار»» وقد تقدم في الجزء الثاني. 
() جاء في هامش (ق)» ما نصه: «أي: محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة» .. 
(4) في (ق): «رخص» . 


كتاب المناسك (الحج) 8م 


وليس كإحرام بحسّتين؛ لأنه لا يصمح المضئٌ فيهماء والوقتٌ لا يصلح 
لهماء وهذا بخلافِه . وسبق في صفةٍ القران: إذا لزمه طوافان وسعيان”", 
والله أعلم . ْ 
فصل 

وإن أحرمَ مطلقاً ٠»‏ بأن نوى نفس الإحرام» ولم يعن 1 0 
كإحرايه بمثل ما أحرم به فلان» ثم يجعلّه ما شاء . نصّ نمل علية (و دام) بالنية 
لا باللفظ. ولا يجزئه العمل قبل النية» كابتداء الإحرام . وقال الحنفية : فإن 
طافٌ شوطاً» كان للعمرة؛ لأنه ركنٌ فيه. فكان أهمٌ. وكذا لو أحصِرٌ أو 
جامع ؛ لألّه أقل» وإن”'؟ وقفت بعرفة» كان للحج» كذا: قالوا . 

وقاله احجد اظا تجداه عير كإحرامه بمثل إحرام فلانٍ . وقاله 
القاضي إن كان في غير أشهره . وذكر غيره أنه أولى» كابتداء إحرام م الح 

وقال الشافعيةٌ: إن جعله حجّاً بعد دخولٍ أشهّره» لم يجز في الأصحٌ؛ 
بناء على انعقاده عمرةً لا مُبهماً . وفي «الرعاية»: إن شرطنا تعبينَ ما أحرمَ 
به» بطل المطلقٌء كذا قال . وإن أبهم إحرامه» فأحرمٌ بما أحرمٌ به فلان أو 
بمثله» صحّ؛ لخبر جابر: أن علياً قَدِمَ من اليمن» فقال له النبئّ كة: «بم 
أهللتَ؟» . قال: بما أهلّ به النبئ كلل فقال: «فْأهْدِء 0 
وفي خبر أنس : أهللت بإهلالٍ كإهلالٍ النبي ك2 . وعن أبي موسىء أنه 


. ص5"‎ )١( 
. في (س): «ولوه‎ )0( 


الفروع 


الفروع 


"94/١ 


ين باب الإحرام 


أحرمٌ كذلك.» قال: « سفت من هَذْي؟ » . قال: لاء قال: «فطف بالبيتِ 
وبالصفا والمروة» ثم حِلَ» متفق عايه0) . فإن علمء انعقد بمثله. فإن 
كان مطلقاً؛ فكما سبق» فظاهره: لا يلزمه صرفه إلى ما يُصرفُ إليه* ‏ كظاهر 
ملعي التنافس دولا إل نما كان صيرّقه إلية» اصح الرجهين لهو وأطلق 
بعض أصحابنا احتمالين» وظاهرٌ كلام أصحابنا: يعمل بقولهء لا بما وقعٌ 
في نفسِهٍ . وللشافعية وجهان . 

وإن كان إحرامّه فاسداً. فيتوجّه الخلاف”" لنا وللشافعية» فيما إذا نذرَ 
عبادةً فاسدةً/ هل تنعقدٌ صحيحة؟ وإن جهلّه؛ فكمنسئ» على ما يأتي”" 
وقال الحنفية: يجعل نفسّه قارناً . وكذا عندنا إن شك هل أحرم ‏ ذكره في 
«الكافي»”*'- والأشهرٌ: كما لو لم يُحرم*» فيكونٌ إحرامّه مطلقاً» وظاهرّه: 
ولو علم بأنه لم يُحرِم» كظاهر مذهمب الشافعيٌ ؟لجزمه بالوحرام ؛ بخلافي : 
إن كان مُحرماً» فقد أحرمتٌ» فلم يكن مُحرماً . 


الحاشية * قوله: (فظاهره: لا يلزمه صرقُه إلى ما يصرف إليه) . 


أي : إذا كان إحرامٌ فلانٍ مطلقاً» فظاهره أنه لا يلزمُه صرفه إلى ما يصرف إليه إحرامٌ فلان» بل 
يكون كما ذكروه في المطلق . 

* قوله: (والأشهرٌ: كما لو لم يحرم) 5 
أي : الأشهّر أن حكمّه حكمٌ ما لو لم يُحرم فلانَ» فيكون كمن أحرمَ مطلقاً . 

)١(‏ في النسخ الخطية و(ط): «عليهما». الأول: البخاري (4707): ومسلم (1915) )١841(‏ . والثاني: البخاري 
(1508)» ومسلم (1190) (711) . والثالث: البخاري )١1959(‏ ومسلم (15831) (151). 

(؟) في الأصل: «الاختلاف» . 


(7) ص 781١‏ وم" . 
ف نامض 


كتاب المناسك (الحج) م8 


ولو قال: إن أحرم زيدٌء فأنا محرم : فيتوجّه أن لا يصع (و) . ولو قال: 
أحرمتٌ يوماً أوبنصني نُسّكِ ونحوهماء فيتوجّه خلافٌ . أويصحٌ» كالشافعية . 
وإن أحرم بنْسكِ ونسيه» جعله عمرة*. نقله أبوداود. كما لو نذرٌ الإحرامَ 


* قوله: (وإن أحرم بنسكِ ونسيهء جعله عمرة) . 
الخلافُ في كون له جعله عمرةً» وغيرٌ عمرةء مقيّدٌ بما إذا كان النسيانٌ قبل الطواف, وأمّا إذا كان 
بعدٌ الطوافي» فإنه يتعمّن جعله عمرةٌ؛ لامتناع إدخالٍ الحجّ على العمرة بعد الطوافي لمن لا هدي 
معهء كما سبق في صفة القران . وهذا التحريرٌ ذكره المصّف بعد أسطر بقوله: (وإن كان شكه بعد 
طوافي العمرةٍ جعلّه عمرةً) . 

* قوله : (له جِعله عمرة لا تعيينها): وقوله: (وعنه: ما شاء) . 
أي: جعْله عمرةً» ويجوز جِعْلّه ما شاء» لكن جعله عمرةٌ”' أفضل» حتى يحصل الجمعٌ بينه وبين 
حمل النص على الندب» والنصٌ هو روايةٌ أبي داود المتقدمة . والمصئّف موافقٌ لقولٍ القاضي» 
أن جعلّه عمرةً ليس للوجوب ؛ لأنه قال: (ومرادهم : له جعله عمرةً لا تعيينها) . وكذلك الشيحٌ 
موفق الدين» فإنه قال: المنصوص أنه يجعله عمرةً . وقال القاضي : هذا محمولٌ على الاستحباب. 
وأقر قولٌ القاضيء ولم يعارضه . وجه كونه يجعلّه عمرةً لإحرامِهٍ بمثل إحرام”'' فلان؛ لأن 
النبئّ كل أمر أبا موسى حين أحرم بما أهلّ به النبئٌ يك أن يجعله عمرة”"'. كذا هنا . قاله أحمد . 
تنبيه: قول المصئّف : (جعله عمرةٌ)» ثم قال: (وعنه: ماشاء) . وكذا في «المقنع»”؟2: جعله 
عمرة» وقال القاضي : يصرفه إلى أيّهما شاء . ظاهره أن الروايةً الثانية مخالفةٌ للأولى . 


. ليست في (ق)‎ )١( 
, (؟) في (ق): دما أحرم يه1‎ 

(*) أخرجه البخاري (1009) وقد تقدم قريباً . 
(4) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 7١5/8‏ . 


الفروع 


الفروع 


ام باب الإحسرام 


وجماعة» وحمل نصّ أحمد على الندب. وأطلقَ جماعةٌ؛ هل يجعلّه ما شاء 
أو عمرة؟ على وجهين. فإن عيّنه بقران» صم حججه. وقيل: يلزمّه دم قرانٍ 
احتياطاً. وقيل: وتصحٌ عمرئه؛ بناءة على إدخال العمرة"'2 على الح 
لحاجدّ» فيلزمه دم قِرانٍ . 

وإن عيّنه مع فكفسخ حجٌ إلى مُمرة» ويلزمه دم المتعوّء ويُجزئه 
عنهما إن كان شكة بغةطراف العمرة جعله عُمرةٌ؛ ١‏ كاد انيع 


إذن لمن لا هدي معه . فإذا سعى وحلق. فمع بقاء وقت الو قوف يُحرم 


وقوله بعد ذلك : (ومرادهم : له جعله عمرةً لا تعيينها) . وقوله : (وجزم به القاضي » وحمل النصٌ 
على الندب) ظاهرّه: لا خلاف بين الأول والثاني» فعلى كلام القاضي وكلام المصئف يحصل 
الجمعٌ بين قوله : (جعله عمرةً) وبين قوله : (وعنه: ناكار كران حنله عع ة لانن 
وجعله ما شاء للجوازء ولا شك أن الجوارٌ لا يمنعُ الاستحباب» والاستحباب لا يمنمعٌ الجوازٌ» 
فلا خلاف بينهماء فلهذا جزم القاضي بجعله ما شاءء وحمل الأوَّلَ على الندب . وأما مَنْ ذكر 
الخلافٌء. وأطلق, كما قدَّمه المصئّف في عبارته» وذكره «المقنع»”""؛ فظاهره المغايرةٌ بينهماء 
وأن كل واحدٍ من القولين مخالفٌ للآخر» فعلى هذا يجعل قوله: (جعله عمرة) للوجوب» وهو 
ظاهرٌ اللفظ» لكن لم أجد مَنْ صرّح به» وتوجيهه عَسِرٌء ويجعلٌ قوله: (ما شاء) للتخيير من غير 
ترجيح ٠‏ أي : يكون جعله عمرةً وجعله عن عمرةٍ على السواء» كما هو ظاهرٌ اللفظ»ء وإمًا أن يجعل 
(جعله عمرةً) للاستحباب لا للوجوب, كما هو ظاهرٌ كلام الجماعة . والثاني: للتخيير من غير 
ترجيح العمرة على غيرها. كما تقدّم» ويكون عدمٌ ترجيح العمرةٍ على غيرها من هذه الجهة» وهو 
كونه أحرم بنْسكِ ونسيه» ولا يمتنع إذا جعله عن عمرةٍ من جهةٍ النسيان» أن يجعل ذلك عمرةً بعد 
ذلك على قاعدة: فسحٌ القِرانٍ والإفرادٍ إلى العمرةٍ بشرطه» ولعل هذا ظاهرء والله أعلم . 


: في (ب): العمرة»‎ )١( 
. ٠١7/48 زفهة المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ 


كتاب المنشامسك (الحج) م" 


بالحجٌ» ويُتمه''' ويُجزئه» ويلزمه دم للحلتي في غير وقتو» إِنْ كان حاجّاًء 
وإلآ فدم متعةٍ. 

وإن كان شكّه بعد طوافي العُمرةٍ ‏ وجعله ححجاًء أو قِراناً ‏ تحلّلَ بفعل 
الحجء ولم يجزئه واحدٌ منهما للشكٌ”" ؛ لأنّه يحتملٌ أنَّ المنسي عُمرةٌ فلا 
يصحٌ إدخاله عليها بعد طوافهاء ويحتملٌ أنه حجٌء فلا يصحٌ إدخالّها علي 
ولادمّء ولا قضاء؛ للشكٌُ في سببهما . 

وقال الشافعية: إن أحرمٌ بنك ونسيّهء جعلّه قراناً ‏ في الجديد ‏ فيتمّه 
ويُجزئه عن الحجٌ ولا يُجزئه عن العمرةء في الأصحٌ» إلا إِنْ جار إدخالها 
على الحجٌء فيلزمُه دم القِرانء وإلاّ فلاء في الأصحٌ. قال أصحابّه: ولم 
يذكر الشافعيٌ القران؛ لأنه لا بد منهه فلو جعله حا وأتى لاش ارا 
وإن جُعِلَ عُمرةٌ» وأتى بأعمالٍ القران» أجزأه عنها "ل ون تحار إفشالي 
على الحجٌ. ولو لم يجعله شيئاًء وأتى بعمل الحجٌ. تحللَ» ولم يجزله واحد 
فنهها؟ “للكيك 7 كما أل اناد ولو أتى بعمل العُمرة» لم يتحلّل؛ لاحتمالٍ 
أله لخر باع براحي مكل 

وإن عرض شكه بعد الوقوفي. وقبلَ الَّلّوافٍِء أجزأه الح إِنْ وقت 


ثانياً؛ لاحتمالٍ أنه كان معتمراًء فلا يُجزئه ذلك الوقوف عن الحجٌّ. وإن 


. من هنا بداية السقط في (ب)‎ )١( 
. في (س): «للنسك»‎ )7( 

(”) في الأصل: «عنهما» . 

(5) في (س) و(ط): الشكه» . 


الفروع 


كن باب الإحرام 


الفروع عرض بعدّ الطّوافٍ» وقبلَ الوقوفيء فنوى قارناً وأتى بعمله» لم يجزئه عن 

ححٌ» ولا غمرة. 

وقال جماعةٌ منهم : يتم أعمالَ العمرة» ومنها : الحلق» أو التّقصيرء ثم 
يُحرِم بالحجٌء ويأتي بهء فيصحٌ حججه. قال أكثرهم: إن فعل هذاء صح 
حججه. ولا نُقْتهِ به؛ لاحتمالٍ أنه كان محرماً بحجٌء وأن هذا الحَلقّ في غير 
وقتهء وقال بعضّهم: يُباحُ بالعُذْرِ. قالوا: ويلزمٌ غير المَكيّ دم عن الواجب 
عليهء ولا يُعَيّنُ جهتّه ؛ لأنه إِنْ كان مُعتمرأء فدمُ متعوّء وإلا فقد حلقٌ في غير 
وقتِه» فإن عَسََرّ صامٌ كمتميّع» ولا يعيّن الجهة في صيام''' ثلاثق» فإن صامَ 
ثلاثةٌ فقطء ففي براءة ذمّته وجهان” . ١‏ 

وكذا إن عرض الشَّكُ بعدَ الظوافبِ والوقوفي. وفي القّديم: يتحرّى. 
ويعمل بظنه . والأصحٌ: ويُجزئه . وقال الحنفيةٌ : إن أحرم بنسّكِ ونسيّه» أو 
شك فيه قبل أَنْ يأتي بفعل من أفعاله» وتحرّى» فلم يظهّر له لزمّه أن يكونَ 
قارنا؛ احتياطا . 

فصل ظ 

وإِنْ أحرمٌ بحجّتين» أو عُمرتين» انعقدٌ بواحدة (وم ش)؛ لأنَّ الزّمان 
يصلّح لواحدقء فيصحٌ به» كتفريق الصّفْقةٍ. فد على خلاففٍ هناء كأضلِهء 
وهو متوجّه. ولا ينعقدٌ بهماء كبقية أفعالهماء وكنذرهما في عام واحدٍء 
تجبُ إحداهماء ولم تجب الأخرى؛ لأنَّ الوقتَ لا يصلّح لهُماء قاله 

التصحبح ١‏ (75) الثاني: قوله: (فإن صام ثلاثة فقط» ففي براءة ذمتِهِ وجهان) . انتهى . الظاهِرٌ 

أن هذا من تتمةٍ كلام الشافعية . 


. في (س): «صوم؟‎ )١( 


كتاب المناسك «الحج) هم" 


القاضي وغيره. ويّتوجّه الخلافٌ. وكنيةٍ صومّين في يوم . . ون أحرمٌ بصلاتَي 
تفل أن إجذاهما ل ا 0 : مطلقاً - 
ويقضى 5 قر أت 1 عنذه . وقال 3 5 د 
منهما ؛ لقوله: «من عمل عملاً ليس عليه أمرّناء 0 . فهو منهيٌ عنه . 
وأجاب القاضي وغيرهء بحمله على غير مسألتنا . قال الحنفيةٌ: مَنْ أحرمَ 
بحجٌ) تويوة اللرباخرئ؛ لَزِمَناه. إن حلقٌ في الأولى» فلا شيء عليه. 
والاً لزئه عند بي حيفةء قر أو لم يُقَضر: 7 0 
الكجرةء هذا تحلف فهو أولن + إن كان نُسكاً في الإحرام الأوَّلٍء فوواعطناءة 
على الثاني ؛ ولأنّه في غير أوانه. وإن لم يحلق حتى حي في العام القابل؛ 
فقد أخَر الحلقّ عن وقته في الأخرام الأول وذلك يوجب الدَّم عند أبي 
حَنِيفةً» وعندهما ١‏ 

قال الحنفيةٌ : ومن فرعٌ من عمرتّه إلا التّقصير» فأحرمٌ بأخرىء فعليه دمٌ؛ 
لإحرامِه قبلَ الوقت؛ لأنّه جمعٌ بينَ إحرامّي العُمرة» وهذا مكروة. قالوا: 
فلو فاته الححٌ. ثم أحرمٌ بححٌ» أو عمرةء فقد جمع بين العمرتين من حيث 
الأفعال» وبِينَ الحبّتين إحراماً» فعليه أن يرفضهماء كما لو أحرمَ بهما معاًء 
ويقضيها؛ لصحة الشّروع فيهاء ودمٌ لرفضهما"" بتحلله قبل أوانه؛ بناءً على 


. أخرجه البخاري (757917)» ومسلم (18(017()1918) من حديث عائشة‎ )١( 
. في (ط): الرفضهاء‎ )١( 


الفروع 


الفروع 


فى 


آم باب الإحسرام 


أصلهم؛ أنَّ فائِتَ الحج يتحلّلٌ بأفعالها من غير أنْ ينقلبَ إحرامه إحرامّهاء 
والله أعلم . 

وإنْ أهل لعامين؛ فذكرٌ أبوبكر رواية أبي طالب: إذا قال: لبّيك العَامّ» 
وعامٌ قابلٍ» ٠»‏ فإِنّ عطَاءً يقولٌ ابح عار رس ةل 

وإن أحرم عن اثنين» وقع عن نفْسِهِ (و)؛ لأنّه لا يُمكنُ عنهما ولا 
أولوية» وكإحرامه عن زيدٍ ونفسه: وكذا إن أحرمّ عن أحدهما لا بعينه ؛ 
لأمره بالنّعيينن. واختارٌ القاضي». وأبوالخطاب: له جعلّه لأيّهما شاء؛ 
لصححتِه بمجهولٍء فصمّ عنه. قال الحنفية: هو الاستحسانُ؛ لأنَّ الإحرامَ 
وسيلة إلى مقصودء والمُبهمُ يصلّح وسيلة بواسطة التّعِينِء فاكتفى به شرطأ . 
فلو طاف شوطأًء أو سعى» أو وقف بعرثّة قبْلَ جَعْلِه تعيّنَ عن نفسه؛ لأنّه 
لا يلحقه فسحٌ» ولا يقعٌ عن غير مُعيّنِ . 

وعنه: يبطل إحرامّه ‏ كذا في «الرعاية الكبرى» - ويضمنٌ. ويؤدّب من 
أخذٌ من اثنين حَبّتين ؛ يج عنهما في عام؛ لفعله مُحرّما ادن عليه نإن 
استنابه اثنان في عام في نُسك» فأحرمٌ عن أحدهما بعينه» ونسيّه» وتعذّر 
معرفته» فإن فرّطء ؛ أعاد الحجّ عنهما. 

وإن فرّط المُوصّى إليه بذلك» عَرِم ذلك» وإلا فمنْ تركةٍ المُوصِيَيْنَ» إِنْ 
كان النَّائبُ غير مستأجر لذلكء, وإلاً لزماة. وَإِنْ/ أحرمٌ عن أحدهما بعينه 


0 0 صحّح ولم يصِحٌّ إحرامه للآخر بعذه. نص عليه» وظاهرٌ ما 


. في الأصل: #ينسبه؟‎ )١( 


كتاب المناسك (الحج) كن 


سبق فيمن أهل بحجةٍ عن أبويه . 

وقال الحنفيةٌ : من أهلّ بحبَةٍ عنهماء أجزأه أنْ يجعلّها عن أحدهماء لا 
مَنْ حجٌ عن غيره بغيرٍ أمرهء فإنّما يجعل ثواب حَبَةٍ له" وذلك بعد أداء 
الحجٌ» فَلَكّتْ نيه قبل أدائو» وصحٌ جعلّه ثوابّه لأحدهما بعد الأداءء بخلاف 
المأمورء كذا قالوا. وسبقّ آخرّ المناسكِ في فصل الاستنابةٍ عن 
العفوت 0 

فصل 

التَّلبِيةُ : سُنَّهَه لا تَجِبُ - وسيق ول الباب  ''‏ وتنّستحبٌ عقب إحرامه. 
جزم به بعضهم ؛ ؛ لما سبقّ. وجزمٌ بعضّهم : إذا ركبّ» والمرادٌ: واستوث به 
راحلته قائمةٌ؛ لأنه(» في «الصحيحين»” من حديث ابن عُمر. ولفظ 
البخاري”؟ من حديث عابو زان افر دوننا اعريء اقل شونا 
ساعة يُسَلُمء وإن شاء بعدٌُ. وعند الشافعية: هي كالإحرام . 

وصفيُها في «الصحيحين»”"2. عن ابن عمرّ: أنَّ تلبية رسول الله يكل : 
«لبّيك اللهم لبّيك» لبيك لا شريكٌ لك لبّيك» إِنَّ الحَمْدَ والتّعمةً لك 
والمُلكء لا شريكَ لك". قال الكّحاوي والقرظبي: أجمعٌ العلماءً على هذه 


. من هنا بداية السقط في (س)‎ )١( 

0) ص 594؟. 

(0) ص 75# . 

(4) في الأصل: «لأن؟ . 

(5) البخاري .)١307(‏ ومسلم )١1410‏ (58) . 
)١(‏ في (صحيحهة )١181(‏ و(1345) . 

. )19( )١1144( ومسلم‎ :)١389( البخاري‎ )( 


الفروع 


يننا باب الإحرام 


الفروع التّلبية . ويقول: «لبّيك إِنَّ) بكسر الهمزة عند أحمد. قال شيحنا : هو أفضل عند 
أصحاينا والجمهور» نُكي عن محمد بن الحَسن» والكسائيء والفرّاء 
وغيرهم . وقاله الحنفيةٌ والشَّافعيةٌ . كي الفتخ عن أبي حنيفةً » وآخرين . 
قال تعلبٌ: من كسرء فقذ عَم يعني: حَمِدَ الله على كُلّ حالٍ. قال: 
ومن فتحّ» فقذ خصٌء أي : لأنَّ الحمدّ لكّء أي: لهذا السّبب. 
ولبَّيكَ لفظة مُئنى» وليس بمُثنى ؛ لأنّه لا واحدّ له من لفظه» ولم يقصدٌ به 
التثنية» بل للتكثير”'" . والتَّلبيةٌ : من لَب بالمكانء إذا أقامَ به» أي : أنا مُقيمٌ على 
طاعتك إقامةً بعد إقامةٍ» كما قالوا: حَنانِيكَ ونحوه» والحنان البّحمة. وعند 
يُونس : لفظها مفردٌء والياءٌ فيها كالياءٍ في عليكَ» وإلِيكَ؛ ولديك”"» قُلبت 
البائُ الثَّالةِياء؛ استثقالاً لثلاث باءات» ثم ألفاً ؛ لتحرّكهاء وانفتاح ما قبلّهاء ثم 
ياء؛ لإضافتها إلى مُضمرٍ» كما في لديك”' وردٌّه سيبويه بقول الشّاعرٍ”" : 
امتؤي دوعا دمو ا عو" "زرا فلت قدي مبيوو 
بالياء دون الألفِ مع إضافتِه إلى الظّاهرٍ . وهي جوابُ الدّعاءِء والدّاعي 
قيل : هو الله وقيلَ: محمدٌّء وقيل: إبراهيمٌ» عليهما الصَّلاةٌ والسلاه 0" . 


التصحيح 2١‏ مسألة-: قوله في التلبية: (وهي جوابٌ الدُعاء» والدّاعي قيل: هو الله تعالى؛ 
وقيلٌ: محمد وقيل : إبراهيمٌ » عليهما من الله أفضل السلام) انتهى . قلت: أكثِرُ العلماء 
على أنه إبراهِيم كَل وقد قطع به البَعَويء وغيرُه من أهل التفسيرٍ . 


. »ريبكتلا١‎ : في الأصل‎ )١( 
. في الأصل: «ويديك»‎ )5( 
هذا عجز البيت» وتمامه:‎ )"( 
. "67/١ ينظر «الخزانة» 2.97/5 وسيبويه‎ 


كتاب المناسك (الحج) ان 


ولا يُستحبٌ الرّيادةٌ عليها (ه). ولا يُكره. نصّ عليه (و م ش)؛ لقولٍ الفروع 

ابن عمر: إن رسول اللهكيةٍ كان لا يزيدٌ على ذلك” 0 وزادٌ ابنُ عمر في 
آخرها : «لبيك ين وسعديك» والخيرٌ في يَدَيَكَ والرّغباءٌ إليكٌ 
والعمل». متفق عليه”". وفي «الموطأ» وأبي داود””“» في زيادته: «لبيك 
لبيك لبيك». ثلاث مرات». وزادٌ عمرٌ ما زادّه ابنه. متفق عليه .. وعنه 
أيضاً: لبيك ذا التّعماء والفٌَضل الحسنء لبيك مرغوباً ومرهوباً إليك. زواه 
الأثرم» وابنُ المنذر'"". ولمُسلمء وأبي داود”" من حديث جابر» كخبر ابن 
عمر: :والنان يريذون” “: ذا المُعارج . ولتعواين الحا )ء والنين وله يَسممُ 
فلا يقولٌ لهم شيئاًء ولزمَ انك اومن اي خزريرة: أنَّ النيئ يكل قال في 
تَلبيته : «لبيك إلهَ الحقٌّ لبيك» ا زواة أ حمدة والنسائ وابن 
ماجه » وصححه ابن حبان» والحاكه”ة) وفي «الإفصاح» 3 شبيرة : تكره 
الزيادة. وقيلَ: له الرّيادةٌ بعدّها لا فيها. وللبخاري”"“. التَّلبِيةُ من حديث 
عائشة كابن عمرء وليس فيه : «والملكٌ لا شريك لك»2. 


. )51١()1184( أخرجه البخاري (59415)؛ ومسلم‎ )١( 

. ليست في الأصل‎ )١( 

. )51١()1185( ومسلم‎ 2)١6159( البخاري‎ )9( 

(:) الموطأ »"71/١‏ وأبو داود )١1415(‏ . 

(6) البخاري 2)١2159(‏ ومسلم (51()1184) . 

(1) وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» نشرة الغمروي ‏ ص97١‏ . 

(ا) مسلم )1١511١8(‏ (/ا4١),‏ وأبو داود (1817) . 

(4) ليست في الأصل و(ط). والمثبت من مصادر التخريج . 

(9) أحمد (/8491)» والنسائي في المجتبى؟ 0/ +17١‏ وابن ماجه (75970), وابن حبان »)78٠0(‏ والحاكم 519/١‏ . 
)٠١(‏ في صحيحه )١19060(‏ . 


الفروع 


4 باب الإحسرام 


وقد نقلَ المروذي: كان فى حديث ابن عمر: «والمُلكَ لا شريكَ لك»2. 
قره ب لأن التادن تركودة ولسي قل معزي عافعة: وامتجدك الفا نميه إذا 
زا ها بيضية :الك إن الب دده الآخرة»؛ لرواية الشّافعع"''» عن 
مُجاهد مرسلاً» تلبيةً ابن عمرّ: حتى إذا كان ذاتَ يوم» اتام 0 


عن كان اماه 10 اانه زللف: وكذا ذكر الآججري : إذا رأى ما 
يعجبه » قال : «اللهم لا عيش إلا عيشٌ الآخرة»”" 

ويستحب أن لبي عن أخرسن ومريض . نقلّه ابن إبراهيم . قال جماعة: 
ون وإغماء. زاد بعضُهم : ونوم . وقد ذكروا أنَّ إشارةً الأخرس 
المة 2405 يي نُطْقَهِ 

وتتأكدٌ التَلبية: إذا علا نَشْرْاَء أو هبط وادياء أو لقي رفقة» أو سمعَ 
مُلبياً» وعقيبَ مكتوبةٍء أو أتى محظوراً ناسياًء وأولَ الليلٍ والنّهارٍء أو 
ركبّ. زادً في «الرعاية»: أو نزل. وقاله الشافعية» ولم يقيّدوا الصّلاة 
بمكتوبة. قال النّخَعى: كانوا يستحبونّ التَلبِيةَ دُبر الصلاةٍ المكتوبة» وإذا 
هبط واذياً» أو علا نَشْرَاً أو لقي ركباًء أو استوّت به راحلته . وعن جابر: 
أنْ النبييكلةٍ كان يُلبِي في حبّته كذلك. ولم يذكر: إذا استوّت به راحلئه . 
وزاد: ومن آخر اللي وعند مالك : لا 5 عند لقاء الرّفقَة. وفي 


. 708/١ في مسنده‎ )١( 

(؟) في (ط): «ينصرفون» . 

() أخرجه البخاري (5099) . 
(5) في الأصل: «المفهمة؟ . 

(0) أخرجه مسلم (15148) (187) . 


كتاب المنابمسك (الحج) ١و"‏ 


[الفمعرض»: يسحت عيذ كن" الأحوال يدان وذكز كما سيق 4 ؤزأةة وإذا 
وأ الت 

ويُستحبٌ رفمٌ الصوت بها ؛ لخبر السّائبٍ بن خَخلاد : «أتاني جبريلٌ عليه 
السلام» فأمّرني أن آمر أصحابيء أنْ يرفعُوا أصوائّهم بالإهلالء والتّلبية». 
أسانيده جيدة. رواء الخمسةٌ؛ وصحححه التّرَمِذيي7' . 0 
ابن إسحاق: أن جبريلَ قال له: ١كُنْ‏ عاج تاج والعجٌ: | 
والنّحُّ: نحرٌ البّدن. وعن ابن أبي قُديك» عن الضَّحاكِ بن عُثمان؛ د 
الا ا د » عن أبي بكر الصّديق رضي الله عنه» أن 
النبئّ كل سّيْلَ : أي الحجحٌ أفضل؟ قال : «العَحٌ والّجُّ)7". عبدٌالرحمن تفرد عنه 
ابنُ المنكدر. قال التَرمذي: ولم يسمعْ منه. وقال: حديث غريب. ومَنْ رواه 
على غير ذلك؛ فقدْ أخطأ عند أحمدّء والبّخاري» والثّرمذي. وقال أحمدء 
وابن معين» في رواية مهنا : أصلّ الحديثٍ معروفٌ» ويختلفون في إسنادو . 

وكره مالك إظهارّها في غير المساجدٍء حكاه بعضّهم. وذكرٌ ابن هُبيرة: 
أنّهم اتة تفقوا على أنَّ إظهارها مسنونٌ في الصّحارى» ولا يُستحبٌ إظهارها في 
مساجدٍ الحلّ وأمصارها (ه) ذكرّه الأصحابٌ. والمنقولٌ عن أحمد: إذا 
أحرمًٌ في مصرهء لا يُعجبني أن يلبّي حتى يَبْرّز؛ لقولٍ ابن عبّاس لمَنْ سمعه 
يُلبِي بالمدينةٍ: إِنَّ هذا لمجئون. إِنّما التَّلبِيةُ إذا بَرَزْت7؟ , 


. 00/130810 والنسائي في «المجتبى» 177/0 وين مجه 019750» وأحمد‎ »)879( يذمرتلاو..)١181١4(دوادوبأ‎ )١( 
. )0159655( في مسنده‎ )1( 

(*) أخرجه الترمذي (83717) . 

(5) أخرجه الإمام أحمد في ٠مسائله»‏ برواية أبي داود ص48 . 


الفروح 


الفروع 


لق 


وم باب الإحرام 


واحتجّ القاضي وأصحابه. بأنَّ إخفاء التُطوع أؤْلى؛ خوف الرّياء على 
مَنْ لا يُشاركه في تلك العبادة» بخلاف البّراري» وعَرفاتٍء والحرمء 
ومكة. واحتجٌ الشيخ بكراهة رفع الصوتٍ في المسجد . وجديدٌ قولّي الشافعي 
- كما سبق عن أبي حنيفة وجمهور أصحابه : أنَّ الخلاف فى أصل التّلبية» 
نشدت« سكت إظها زهاء. وإلاا قلا وتيشي "في ظهارها» (زآلة 
إن/ لم يُستحب» ففي المساجدٍ الثلاثٍ وجهان. وذكرٌ ابن هُبيرة عن مالك 
وأحمد» كقولنا. 

وعند شيخنا: لا يلبي بوقوفه بعرفة ومزدلفة؛ لعدم نقلهء كذا قال. 
وكإنك عافة حرقها إذا راحت إلى اليؤققت وص مفمترة محيدة أن غلا 
كان يقطعها إذا زائَت الشّمس من يوم غرفة. رواهما مالك”''2. ويأتي متى 
يقطعيا”: 

والإكثارٌ منها* ؛ لخبرٍ سهل بن سعد: «ما مِنْ مسلم يلبي إلا لبّى مَْ 
يميد يميه وعن شِمِالِهِ؛ من حَجَرء أو شجرء أو مَدَرِ» لم 
هنا وها هنا». رواه ابن ماجه. من رواية إسماعيل بن عيّاش» عن المَدنيين» 
وهو ضعيف عنهم. وكذا التّرمذي””» ورواه””' أيضاً بإسناد جيد. وعن 


1 و وه 5 ركع واي مر ار 
جابر مرفوعا: «ما من محرم يضحي لله يومه يلبي حتى تغيبٌ الشمسء إلا 


الحاشية * قوله في التلبية (والإكثارٌ منها) 


هو عطفٌ على (رفعٌ صوتّه) . 


. 798/١ في الموطأ‎ )١( 

(؟) ص 60و”ا. 

(*) ابن ماجه (59751)» والترمذي (854) . 
(4) الترمذي في سئنه إثر حديث (858) . 


كتاب المنالسك (الحج) ؟وم 


غابتُ بذنوبهء فعادٌَ كما ولدَنْهُ أمّه). إسناده ضعيف. رواه أحمدء وابن الفروع 
00-67 

والدّعاءُ بعدها (م)؟ لخبر حُزيمة : أله كان سبال الله رفتوانه والكيلةه 
ويععل حفن الانه إسدادة سيعت :ووه الشافعن» والدار قطي 

والصلاةٌ على النبي كلا" بعدها (م)؛ لقول القاسم بن محمدٍ: كان 
يُستحتٌ ذلك . فيه صالحٌ بِنُ محمد بن زائدةً» قوّاه أحمدء وضعّفه الجماعة. 
رواه الدارقطني”؟'؛ ولأنّه يُشْرعٌ فيه ذكرٌ الله» كصلاقء وأذانٍ. 

ولا يُستحبٌ تكرارٌ التّلبية في حالةٍ واحدة. قاله أحمدء وقاله في 
«المستوعب». وغيره. وقال له الأثرم: ما شيء يفعله العامّة» يكبّرون دُبِرَ 
الصّلاة ثلاثاً؟ فتبسّمء وقال: لا أدري من أين جاءوا به؟ قلت: ليس يُجزئه 
1 قال تلى تلان المروي التَلبِيدٌ مُطلقاً. واستحيّه فى «الخلاف»؛ لَتلَبّسِهِ 
بالعبادة. ْ 

وقال الشيحٌ: حسنٌء فإن الله وثْرٌ يحب الوثرٌ. وعن ابن مسعود: أن 
النبى كل كان إذا دعاء دعا ثلاثء وإذا سألء سألَ ثلاثاً. رواه مسله”'. 


ولأحيند» وأبى داوو9©: أنه كان يعجبه أن يدعو ثلاث ويستغفر ثلاث . 


٠. 
و‎ 


. )5978( وابن ماجه‎ ».)١5٠١8( أحمد‎ )١( 
. 779/9 والدارقطني‎ :7017/١ الشافعي‎ )١( 
. إلى هنا نهاية السقط في (س)‎ )*( 

() في ستته 7//ا77 . 

(0) في صحيحه (11/44) )1١9(‏ . 

. )١975( أحمد (71/45). وأبو داود‎ )١( 


الفروع 


لطن باب الإحرام 


وللبخاري”2: عن أنس: أن النبي يَكلِ كان إذا تكلّم بكلمةٍ أعادها ثلاثاًء 
حتى نُفْهَم عنه. وفي «الرعاية»: يُكره تكرارٌها في حالةٍ واحدقء كذا قال. 
قال: وتّسنُ نسقاً. ومثلّها التكبيرُ دُبر الصلاةٍ في الأضحى والتشريق» 
ذكره الشيحٌ. ويُعتبر أن تُسوع المرأةٌ نفسّها بها (و). والسّنة: أن لا ترفع 
صوتها. حكاه ابن عبدٍ البّرّ (ع). ويكرّه جهرها أكثرٌ من قَذْرِ'' سماع 
رفيقتها لحرت الف زو شن ) وماقها في "ارا ضح». ومن أذانٍ أيضاً. وعلى 
قولنا 0 عورة*» تُمئّعء كبعض الشّافعيةِ. وظاهرٌ كلام بعض 
أصحابنا : تققصرٌ على إسماع””" نفييهاء وهو مُتجه (و ش) . 0 
أي 0 والشيخ» و«المستوعب»» وجماعة: لا ترف م إلا ِقَدْرٍ ما 


و 02107 
تسمع رفيقتها . 


لا تشرع إلا بالعربية إن قَدِرَء كأذانٍء وذكر صلارّء ولم يجوز 
أبوالمعالى الأذان بغير العربية» إلا لنفسه مع عَجزِه. وهل يُستحبٌ ذكر نُسكه 
فيها؟ فيه وجهان”". 


التصحبح مسألة-8: قوله : (وهل يُستحبٌ ذكرٌ نُسكه فيها)-يعني في التّلبية-(فيه وجهان) انتهى : 


أحدهما: تمشح وهو الصحيح . قدمه الشيخ في «المغني»!*' والشارح. 


ونصراه . وقدّمه في «الفائق ىئ 0 وابن رزين في «شرحهاء واختاره ذ في «الرعاية الكبرى» . 


ية * قوله: (وعلى قولنا" : صوتها عورة 


الذي رججحه في النكاح”'”'/ أن صوتّها ليس بعورة . 


. )454( في صحيحه‎ )١( 


إشرف في «س) «سماع؟ . 

. ١١4/6 )5( 

(6) بعدها. في (ق): «رفع» . 
1*8 


كتاب المناسك (الحج) 56> 


ويُستحبٌ للقارنٍ ذكرٌ العُمرةٍ قبل الحجٌ”''. نصّ عليه؟ لقولٍ أنس: إن الفروع 
النبئّ كلل قال: «لبيكَ عُمرةٌ» وحجّاً». متفق عليه"2. وذكرٌ الآجريٌ: الحجّ 
قبل العُمرة» وأنه يذكر نُسٌكه فيها أوَّلَ مرّة. 

ويقطع الحاحٌ التَّلبيةَ عند رمي أوّل حَصاةٍ من جَمرةٍ العقبة» قال أحمد: 
يُلبي حتى يُرمي جمرةً العقبة» يقطعٌ عند أوَّل حصاةٍ (و ه ش)؛ لأنَّ في 
«الصحيحين»” '": عن ابن عباس : أن أسامة كان ردف النبي كك من عرفة إلى 
المزدلفة ثم أردف الفضل من مُزدلفة إلى منى» فكلاهما قال: لم يزل النبيُ 
يك يبي حتى رَمى جمرةً العقبة. وللنسائي”؟: فلما رَمى» قطعٌ التّلبية. 
ورواهٌ حنبل : قطعٌ عندٌ أوّل حخصاة. وكان ابن عباس بعرفةء فقال: مالي لا 
أسمع الئاس يُلَبُون؟ فقال سعيدٌ بن جبير: يَخافون من معاوية» فخرج ابن 
عباس من فسطاطه» فقال: لبيك اللّهم لبّّكء فإنّهم قد تركوا السنة من بُمْضٍ 
عليٌ. رواه النسائي””' بإسنادٍ جيد. وفيه خالد بن مخلد ثقةٌ؛ لكنه شيعيٌ له 
مناكير. ولبّى النبئٌ يل بمزدلفة. قاله ابنُ مسعود» رواه مسلم'"؟. ولبّى من 
منى إلى عرفة» فقيل له: ليس يوم تلبية» بل يوم تكبير. فقال: أَجَهِل الناس» 


الوجه الثاني : و سي . جزم به في «الهداية»» و«المستوعب» . قلت: وهو التصحيح 
ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب . 
فهذه ثمانٍ مسائل في هذا الباب . 


. في الأصل و(ط): «الحجة؟‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه ص 3" . 

(*) البخاري (1710): ومسلم (1180) (533) . 
(4) في المجتبى 508/6 . 

)2( في المجتبى 7617/6 . 

. )371()1١141( في صحيحه‎ )١( 


الفروع 


م بات الأحسرام 


أم نُسُوا؟ خرجت معٌ رسول الله كك فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبٍ» 
إلا أن يُخَالطها تكبيرٌء أو تهليل. رواه أحمد"©؛ ولأنه يتحلّل بشروعه في 
الذفيعاقبقطتها كالنمقي بتروعة في اللراف بويكلاف ما قبله: 

وأصح روايتي مالك: يقطعٌ إذا زالت الشَّمِسٌ من يوم عَرفة؛ لما سبق في 
إظهارها. ولمالكِ”'' عن نافع : كان ابن عمر يقطعٌ التلبيةَ في الحجٌ» إذا 
انتهى إلى الحرّم حتى يطوف بالبيتِ» ثم يُسعى» ثم يُلَبِي حين” " يَعْذُو من 
نل إلى عروفة»انزذ اشنا ثرله اليا »ركان يتفلك الى حين يدخل الحرة: 

ويقطعها المُعتمر» والمتمتّع بشروعه في الواف» نض عليه (و ه ش). 
وهو معنى قوله: إذا استلمَ الحجرّء فلا وجه لذِكره. خلافا لما روى 
الترمذي”*»» وصحّحه عن ابن عباس - يرفع الحديث ‏ أنه كان يُمسك عن 
التّلبية في العمرةء إذا استلم الحَجَر. وقال ابن عباس: يلبي المعتمر حتى 
يستلم الحجر. صحيح رواه جتجاعة ب#وزواة:أنوذا ود" مرفوعا :من وواية 
ابن أبي ليلى» وهو ضعيف عند الأكثر. ولأنّه لا يتحلّل قبله» فلا يقطعُهاء 
كما قبل محل التّزاع. وعند مالك: يقظعٌ إذا وصل الحرّم إِنْ أحرّم من 
الميقاتٍء وإِنْ أحرّم من أدنى الجلّء فإذا رأى البيتَ. وقال الخرقي: 
يقطعها إذا وصل البيتَ. وجزم به في «المستوعب»» وغيره. وعن أحمد: 


. )9951( في مسنده‎ )١( 
. 747/١ في الموطأ‎ )( 
. في (ط): احتى2‎ )( 
. )919( في ستنه‎ )5( 
. )18319( في سئنه‎ )0( 


كتاب المناسك (الحج) كن 


برؤيته» وحُيلا على الأول. ولا بأسّ بها في طوافي القدوم» قاله أحمدٌ 
والأصحاب؛ لما سبق» ولإمكانٍ الجمع» ولا دليل للكراهة. 

وحكى الشيخٌ عن أبي الختّاب : لا يلب ؛ لأنّه مشتغلٌ بذكر يخصّه. قال 
ابن عُييئَة : ما رأينا أحداً يُقتدى بهء يُلبّى حول البيتٍ إلا عطاءً بنّ السّائبِ. 
وهو جديدٌ قولّي الشافعي. والقديمٌ: يستحبٌ. قال الأصحابٌ: لا يُظهرها 
فيه (و). وفي «المستوعب» وغيره: لا يُستحبٌ. 

ومعنى كلام القاضي : يكره» وصرّح به الشيخ. قال: لثئلا يشوّشَ على 
الائفين. وفي «الرعاية»» وجه”"': يُسن. والسعئ بعد طواف القُدوم» 
يتوجه أنَّ حكمّه كذلك» وهو مرادٌ أصحابنا؛ لأنه تَبَعّ له (وش). ولا بأس 
أن يُلَبّي الحلال. ذكره الشيخ (و ه ش) كسائر الأذكار ويتوجه احتمالٌ: 
يكره (وم)؛ لعدم نقله. ولو صم اعتبارّها بسائر الأذكارٍ كانت مستحبة» 
ويتوجه: أنَّ الكلامٌ في أثنائهاء ومخاطبتّه حتى بسلام وردّه منهء كأذانٍ. 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


0 ليست قن ا( .. 


الفروح 


ا باب محظورات الإحرام 
الفروع باب محظورات الإحرام 
0/١‏ وكفاراتهاء وما يتعلق بذلك/ 
وهي تسمٌ ؛ إزالةٌ الشّعْر : 
بحَلقٍ» أو قطع. أو نتفيء. أو غيرهء بلا عذر يتضرّر بإبقاء الشَّعرِ 
بالإجماع ؛ لقوله الله تعالى: ولا تَلِفوا روسك عن بم أَمَدَىُ 61 
تَرِيضًا أَوْ بوه أَدَى من رَأْسِوء فَيْدَيَةٌ من صِيَارٍ أو م 5]. 
وقال كعبٌ بن عجرَةَ: كان بي أذىّ من رأسي» فحملتٌ إلى رسول الله ككل 
والقمل يتنائرٌ على وجهي » فقال: هما كنت أرى الجهَدَ قد بلع بك ما أرى . 
أتجدٌ شاءً؟» قلتٌ: لاء فنزلت الآية: 8©مَيْدِيَةٌ ين مِيَارٍ أو صَدَفَةِ أو شكِ» 
[البقرة: .]١95‏ قال: فر عو ثلاثةٍ أيامء أو إطعامٌ ستةٍ مساكين» نصفت 
مم -اظعاماً لكل مشكين) + مق عله9 ): ولمنلك ”127 أت 
سس رسولٌ الله كل زمنَ الححديبيةء فقالَ: «كأن ا رأسِكٌ تُوَذِيكَ؟» 
: أجل . فقال: «فاحلقه. واذبح شاةً» أو صم ثلاثة أيام» أو تصدّق 
0 
والفدية: في ثلاث شعرات» هذا المذهبٌء قاله القاضي. وغيرهف 
ونصرّه هو وأصحابه. نصّ عليه (وش)؛ لأنَّ الثَّلاتَ جممٌ» واعتُّبرت في 
مُواضعَ» كمحل الوفاق» بخلاف ربع الرأس» وما يُماط به الأذى. 


. )466()11١١( البخاري (2)14015 ومسلم‎ )١( 
. )80( )١501( في #صحيحهة‎ )71( 


كتاب المناسك (الحج) لعن 


يعي بارا جين برا ناما لحار اراد لامع تر الفروع 

وذكرٌ ابن أي وو روا : في حمس . اختارها أبوبكر في «الْتّنبيهف» 
ولا وّجه لها. 

وعند أبي حنيفة: في ربع الرّأسء وكذا في الرّقبة كُلّهاء أو الإبط 
الواحدء أو العَانة؛ لأنَّه مقصودٌ. وقال صاحباه: إذا حلقٌّ عضو لزمةُ دم 
وإن كان أقلَّ » فطعامٌء أي: الصَّدرٌء والسَّاقُء وشبهّه. وإن أخذدّ من 
شاربه» نُِبَ؛ فيجبُ في رُبعه قيمةٌ رُبع دم» وإن حلقّ موضمٌَ المحاجمء 
لزمه دم عنذه» وقالا: صدقةٌ 

وغنذ مالك : فيما يماط به الأذى» ويتو جه كله احتمال: 

والفديةٌ دم أو إطعامٌُ ستةٍ مساكينَ» » لكل مسكين مل" بر في رواية» 
وهي أشهرء ككفارة اليمين. وفي رواية : نص صاع0" (وم ش)ء ٠‏ كغيره؟ 


مسألة ١‏ : قوله #“زوالقدية ايعني في خلق الزاتي» وتقليم الأظفارٍ (دمٌ أو إطعامُ سن التصحيح 
مُساكين؛ لكل 00 مد بْرٌّء في رواية» وهي أَشْهّرُء ككفارة اليمين ٠.‏ وفي رواية: 
نصفٌ ضاع) . | : 

الفبعي من ا هو الأوّلء وهو أشهرُء كما قال المصنف . وجزمٌ به في 
«المقنع»"") ؛ واشرح ابن منجا»ء و«الرعايتين»: و«الحاويين»» و«الوجيز»» و«المنور» 
وغيرهم ٠‏ وقدّمه في «الفائق». و«شرح ابن رزين؟» . 

والرواية الئّانية: عر بها في ةالكاف 216 لاوأطلقها في #العطقي 201 و«العرضي0؟ 


. بعدها في الأصل : (امن»‎ )١( 

(5) المقنم مع. الشرح الكبير والانصاف ٠777/8‏ 
سن وف 

(2) د/رك/ه؟ . 


الفروع 


و4 باب محظورات الإحرام 


لأنه ليس بمنصّوص عليه» فيُعتبِرٌ بالنَّمرِه والزّبيب»ء المنصوص عليهماء 
كالشّعير . وعن الحنفية : منّ البْرّ نص صاع» ومن غيره صاع . 

واختارٌ شيحُنا : يجزئٌ خبرٌء رطلان عراقية» وينبغي أن يكون بأد ذم ون 
فين كله أفضل من بر وشعير. قال أحمدٌ والأصحابٌ: أو صومُ ثلاثة 
أيام» واختارٌ الآجْرّي: يصوم ثلاثة في الححّ» ع إذا رَجَعّ. وقال 
الحسن. ونافعٌ» وعكرمةٌ: يصومٌ عشرةً» والصَّدقةٌ على عشرةٍ. كذا قالوا. 

وغيرٌ المعذور مثلّه في التُخبير. نقلَ جعفرٌ وغيره: كل ما في القُرآن 
«أو»» فهو مُخْيّر. ذكره الشيخ ظاهرٌ المذمّب (و م ش)؛ لأنه تبعٌ للمّعذورٍء 
والتّع لا يُخالفٌ أصلّه ؛ ولأنَّ كلّ كفارةٍ حُيّر فيها لِعُذْرِء خُيّر بدُونه» كجزاء 
الصيد ولم يخيّر الله بشرط العُذْرِهِ بل الشرظ لجواز الحَلّق . 

وعنه : امعو عير عاو يتدين اذم فإن عدمّه» أْطعَمء ا عنام . 
جزم به اكات وأصحابه في كُتب الخلااف. (وه)؛ أنه دم 000 
بمحظور يختصٌ الإحرامً كدّم يجبٌ بتركِ رمي ) ومجاوزة ميقاتء. وله 
تقديمُ الكمّارةٍ على الحَلْقء ٠‏ ككفارة اليّمِينِ. 


وفي كل شّعرةٍ إطعام مسكين ٠‏ نصّ عليه» وهو المذهبٌ عند الأصحاب؛ 
لأنّه أقل ما وجب شرعاً فدية. وعنة داعا لأنّه لا تقديرٌ فيه؛ د00 


أن المرادٌ: يتصدّقٌ بشيء. وعنه : درهم . . وعله: 0-6 وعنه . : درهمء أو 
نصمه .. ذكرّها أصحاب القاضى» وخرّجها هو من ليالئ منئ . وعند الحئفية : 


. في الأصل: «مما»‎ )١( 


كتاب المناسك (الحج) 1 


كالاوّلٍ. وفي كلامهم أنقا عليه فدقة . وعن خاللة ميل توعقه ايف ؛ 
لا ضمانَ فيما”'' لم يُمظ به الأذى . 

وعن الشّافعيٌ : كلت درهم. وعنله: إطعام مسكين » وعنه : درهم . 
ويتَوجّه تخريحٌ» كقوله الأرّل؛ لأنَّ ما ضُمِنتُ به الجملة» صُمِنَ بعضه 
بنسبته » كصيدٍ» وبعض شعر» كهي ؛ لأله غيرٌ مقر بمساحة» بل كموضحة» 
يستوي صغيرها وكبيرها اوح ا عير وجواءتسوي كالملا امي 

وشعرٌ البّدن كالرّأس في الفدية (و)؛ خلافاً لداود؛ لحصول التَّفُه به' 
بل أولئ 4الأن الجاحة ل تدع إليه, 

وشعر رٌ الرأس وَاليَدان واحد في روايةٍ اختارها حاف منهم 
أبوالخطاب والشيخ؛ لأنّهِ جسن واحدّء كسائر البّدنء وكلْبْيِه قميصاًء 
وسراويل» وفي رواية: لكل واحدٍ منهما حُكمٌ مُنفر د" نقلّه الجماعة”*'. 
ونصرّه القاضي» وجماعةٌ©" (و)؛ لأنّهما كجنسين؛ لتعلّقٍ النّسك بالرأسِ 


مسألة ‏ ؟ : قوله: (وشعدٌ الكّأس والبدنٍ واحدّء فى رواية اختارها جماعةً» منهم أبو 
الخطاب والشيخ . . . وفي رواية: لكل واحدٍ منهما حكمٌ منفرد. نقلّه الجماعةٌ» 
ونصره القاضي ١‏ وجماعةً) : انتهى 0 وأطلقهما في «المذهب»» ولمسبوك الذهب». 
و«المستوعب»» و«التلخيص». و«اشرح ابن منجا»» و«الزركشي». وغيرهم : 

إحداهما: أنَّ شعرٌ الرّأس والبدنٍ واحدء وهو الصحيح . اختارّه أبوالخطاب في 
«الهداية» والشيخ الموفقٌ» والشارخ. وقالا: هذا ظَاهِرُ المذهب ٠‏ وهو ظاهرٌ كلام 


. بعدها في الأصل: «على»‎ )١( 
. ليست في الأصل‎ )١( 

زشف في النسخ الخطية: «مفرد» . 
(4) في الأصل : «جماعة» . 


الفروع 


".4ك باب محظورات الإحرام 
ا 


الفروع فقطء فهو: كحلقٍ وَلْبْس. وذكرٌ جماعةٌ: إِنْ لَِسَء أو تطيّب» في رأسه. 
وبدنه» فالروايتان. ونضٌ أحمدٌ رحمه الله: فديةٌ واحدةٌء جرم ب الخاضي 
وابنُ عقيل» وأبوالخطاب» وغيرهم ؛ ؛ لأنّ الحلّق إتلاف» فهو أكد. وَالشْمَك 
يختصٌُ بالرّاس . وذكرٌ ابن أبي موسى الروايتين في اللّبس . 

وإِنْ حلقٌّ مُحرمٌ أو حلالٌ» رأسّ مُحرم بإذنه» فالفديةٌ على المحلوق 
رأسهء ولا شيء على الححالقٍ (و م ش)؛ أن لله تعالى أوجبٌ الفدية مع 
علمِهٍ أنَّ غيرّه يحلقٌه . وعند أبي حنيفة : عليه صدقة 

وفي «الفصول»: احتمالٌ الضَّمان عليه 50 كذا قال. وإِنْ ' 
سكت لم يَنهَه؛ فقيل: على الححالق» كإتلافه ماله وهو ساكتٌ. وقيل: على 
المُحرم؛ لأنّه أمانةٌ عنده*» كوديعة”". وإن حلقَّهُ مُكرهاً أو نائماًء فالفديةٌ 


التصحيح الخرقي . وجزم به «الهادي»» و«المنوّر»؛ وقدّمه في «الخلاصة»» و«المحرر؛ء 
و«النظم». و«الرعايتين»» واالحاويين»» و«الفائق»؛ و«اشرح ابن رزين» وغيرهم . 
والروايةٌ الثانية : لكل واحد منهما حكم منفردٌ . اختارّها القاضي في «التعليق» 
وغيره» وابنُ عقيل» وجماعة» وجزم به في «المبهج». و«نظم المفردات»» وقال: 
بنيتها على الصحيح الأشهر 
وهو ظاهرٌ كلامه في «الوجيز؛ . 
مسألة - : قوله: (وإنْ حلقّ مُحرمٌ أو حلال» رأسٌ مُحرم بإذنه» فالفديةٌ على 
المحلوق رأسْه. ولا شية على الحالت . . . وإنّْ سكتء ولم ينقه. فقيل: على 
0 كإتلافه مالّهء وهو ساكتٌ . وقيل: 0 المحرم؟ لأنّه أمانة عندهء كوديعة) . 
وأطلقهُما في «(المستوعب»» و«المغني»” 0 و«التلخيص»» و«المحرر»» 
0 لك و«النظم»؛ و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفائق»» وغيرهم: 
الحاشية * قوله: (وقيل: على المحرم؛ لأنّه أمانةٌ عنده) . 
أي : الشعر أمانةٌ عنده . 
(1) م/م" . 
(0 2/4 


كتاب المناسك (الحج) وف 


على الحالق. نصّ عليه (وم)؛ لأنّه أزالَ ما مُنْعَ منه» كحلتٍ مُحرم اف 
نفسه ؛ ولأنّه لا صنعٌ من المحلوقٍ رأسّهء كإتلافي وديعة بيدِه. زقل: على 
المحلوق رأسّه (وه). وللشَّافعيٌ القولان. وفي «الإرشاد)7) وجة: 
الفدية”'' على الحالق» ويّتوبّه احتمالٌ: لا فديةَ على أحدٍ؛ لأنّه لا دليل. 

وإنْ حلقّ مُحرمٌ حلالاً» فهذرٌ. نصّ عليه (و م ش)؛ لإباحة إتلافه . وفي 
(المضرر؟ : احتمالٌ؛ لأنّ الإحرامٌ للآدَمِيّ كالحرم للصَّيدٍ. وعند أبي حنيفة : 
يتصدقٌ بشيء . ومَنُ طيِّبَ غيرّه ‏ وفي كلام بَعضهم - أو ألبِسَّه 
فكالحالق”" . 

وإن نزلَ شعرّه؛ فغطّى عينيوء أزالَ ما نزل» أو خرج فيهاء أزاله» ولا 
شيء عليه» كقتل صَيدٍ صَائلٍ» أو قطمّ جلداً بشعر أو افتصدّء فزالَ؛ لأن 
لتاب لا يُضمَنء كقطع أشفار عين لم يُضْمّن هدبُهاء أو حجمَء أو احتجم 
ولم يقطعْ شّعراً» ويُتوجّه في الفصدٍ احتمالٌ : مثله . 


أحدهما”*؟: الفديةٌ على المحلوقٍ رأسُهء وهو الصّحيح. صِحّحَه في : «المذهب»» 
و«مسبوك الذهب»» و«تصحيح المحرر» . وهو ظاهرٌ كلامه في «المنور»؛ فإنّهِ قال: وإن 
حَلن مكزة) كذئالبعالق : ل ل ْ 

والقولٌ الثاني : الفديةٌ على الحالق» قال الأدمي في «منتخبه»: وإنْ حلق بلا إِذيِهء 
فَدَى الحَالِقٌ» وجزم به في «الإفاداتى وهو ظاهرُ كلامه في «المقنع»”"2 . 


.3١5؟ص‎ )0( 

(0) في الأصل و(س) و(ط): #القرارة» والتصويب من «الإنصاف» 719/8 وةالإرشاد»' إلا أن عبارة «الإرشاد»: ١الفدية‏ 
على الحلال دون المحرم؟ . 

(9) في (س)و(ط): «فكالحلق» . 

(4) في (ح) و(ط) «إحداهماء . 

يفاض ” 

(7) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 778/8 . 


الفروع 


التصحيح 


الفروع 


ليق 


5ك باب محظورات الإحرام 


وقال في «المبهج؟: إِنْ أزال شعرٌ الأنف» لم يلزمه دمٌّ؛ لعدم التَرفُه. كذا 
قال. لاد طهر حلاف وهو أظهر. وإِنْ حصل أذى منْ غير الشَّعرِء 
كشدَّة حر وقروح» وصُداعء أزاله وقَدَىء كأكل صيدٍ لضرورَةٍ. وله تخليل 
لحيتِه» ولا فديةً بِقَطعِه بلا تعمّدِ . قله ابنُ إبراهيم . والمذهبُ: أنه إن تيد 
أنه بان بمَشْط أو تخليل» قَدَى. قال/ أحمد: وإ للها فسقط؛ إِنْ كان 
عر ماه فلاعي 2+ وتلتحث القدية مع شك 

وفي «الفصول»: إِنْ شك في عدد بيض ضَّيدَء احتاظط» كشكه في عددٍ 
صلرات تزكيا الع امون ودر . نص عليه» ما لم يقطمْ شعر 
ؤقيل : غيرٌ الجُنب لا يُحَذلُهما بيذيه”"2» ولا يَحْكُهما بمشطء أو ظفْر. وله 
غسلّه في حمّام؛ وغيره» بلا تسريح؛ روي عن عمرء وعليٌ وابن عمرء 
وجاب”") وغيرهم . (و ه ش)؛ لأنَّ النبِيَكلةٌ غسل رأْسَهُ وهو مُحرمٌ. 8 
حرَّلك رأسه بيديه» فأقبل بهما وأدبر. متفق عليه9 © من حديث أبى أيوب. 
واغتسل عمرهء وقال: «(لا يَرَيكٌ الماءٌ الشّعرَ إلا شَعْثاً) . 59 مالك» 
والشّافعي” *'. وعن ابن عبّاس : قال لي عمر ‏ ونحن مُحرمون بالجخفة ‏ 
تَعالَ أباقيكَ» أيُنا أطولٌ نمسا في الماء لأرناة لقيو 


3 


0 0 


. ليست في (س)‎ )١( 

(؟) أخرجه عنهم البيهقي في «السنن الكبرى» 54/8 .إلا حديث علي . 

5 )41()11١6( ومسلم‎ 2)١1849( البخاري‎ )*( 

(4) مالك في الموطأ 77/١‏ مسند الشافعي 3١9/١‏ . 

(5) وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» 0.77/0 والشافعي في «مسنده؛ 709/١‏ . 

و«أباقيك» هكذا في النسخ و(ط). وأما في مسند الشافعي: «تعال أماقسك» . والمماقسةٌ: المغاطّة في الماء . 
«القاموس» : (مقس) . 
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وكَره مالكٌ» غطسّةُ في الماءء وتغييبٌ رأسِهٍ فيه. والكراهةٌ تفه تفتقرٌ إلى 
دليل . ويشوحه فول تَرْكّه أولى» أوالجرم به لذن انو عم كان لا يغسل 


رآسّه .إلا من اختلام.. رواء مالك7© . وقال ابنُ عباس: «لا يدخل المُخرمٌ 


الحَمّام؛. رواه البخاري”" . وللشافعع"» عنه: أنه دخل حمّاماً بالجخفّة» 
وقال3 6 ا انثا وساعسا» ته لذ ومامية عن الحاحة واه 
لا يُكرهء وإلاً فالجزمٌ بأنّه لا بأس به - مع أله مُزِيلٌ للشَّعَثْء والعُبار» مع 
الجزم بالنِّي عن النّطرِ في المرآة لإزالة شَعَتْء وغبار ‏ فيه نظرٌ ظاهرء مع أن 
الحبَةٌ: «انظروا إلى عبادي, أَنّوني شُعْثاء غُبراً»”؟“. وهي هناء فيتوجّه من 
عدم النّهي هناء عدمّه هناك بطريق الأولى؛ لزوال العّسلٍ من الشَّعَتْ 
والعُبار» ما لا يُرِيلٌ النَّرٌ في المرآة» واحتماله إزالَةَ الشّعرء كما سسيأتي*) 
فلهذا يتوجّه من الكراهة هناك القولٌ بها هنا . 

وإِنْ عَسله بسدرء أو خظميئٌ» ونحوهما ” '' جاز (وش)؛ قاله القاضي» 
وغيرٌهء واحتّحٌ في رواية أبي داودء في المُحُرم الذي وقَصَئْه راحلته9" . 
وذكرٌ جماعةٌ: يُكرّه. وجزم به في «المستوعب» والشيخ. وحكاه عن 


. 774/١ في «الموطأه‎ )١( 

(1) في «صحيحه» تعليقاً قبل حديث (1840) . بدون أداة النهي 

(7) في #مسنده» 7/١‏ ”. 

(4) أخرجه أحمد في مسنده )7١84(‏ و(4041) و(8041)» من حديث عبدالله بن عمروء وحديث أبي هريرة . 
(6) ص 7ه : 

(1) في الأصل: «ونحوها» . 

(0) سيرد ذكره مع تخريجه ص 4١١‏ : 


الفروع 


الفروع 


كمع باب محظورات الإحرام 


لعوش)؛ لتعرضه لقطع الششّعرء وك '. واحتج القاضي , وغيره) 
بأنّ القصد منه التَظافةٌء وإزالةُ الرّسخ, كالأشّنانء والماء» ولا تُسلّم أنه 
تُستِلذٌ رائحته ل يبظل بالفاكهة”". والدَّهنٌ: يُقصدٌ به التّرجيل» وإزالة 
الَّعَتْء مع أنه ذُكر عن أحمدّء أنه كر المَحْلّبِ7"»: والأشنان. وعنه: 
و )6 اسه 2 2 »> هم كن ىما 
يحره0* ويمدي (و هام). نقل صالح: قد رجل سعره») ولعله يقطعه من 
العغسل. وقال أبو بوسيه ومجيد اله ضيلاقة : كذا فى «المستوعب»» 
ا 0 وغيرّهما ؛ 2 يكره. وفي الفدية روايتان. وقيل: هما في 
يوهء فإِنْ حرم فدى» وإلا فلا 7 


التصحيح مسألة ‏ 4 : قوله: (وَإنْ غسله بسِدرٍء أو خطميء ونحوهماء جازٌ» قاله القاضي» 


الحا 


صيه 


وغيرُه . . . وذكرٌ جماعة: يُكرهء وجزمٌ به في «المستوعب». والشيخ . 
يَحَرُّم) انتهى . 

الصحبحٌ ما قاله القاضي. وغيره» وهو ظاهرٌ ما قدّمه المُصنّف. وصحححَه في 
«الكافي» 0 وغيره 1 

والقول الثاني : يكرّه . جزمٌ به في «المستوعب»». والشيخ في «المغني»”*' والشارح» 
وابن رزين» وغيرهم . قلت: وهو قويٌّ. إذا خافٌ من قطع الشّعر . وعنه: يحرم 
قلت: وهي ضعيفة . والله أعلم . 

(*8) تنبيه: قوله في هذه المسألة: (وعنهُ: يحرم ويّفدي) . وذكرٌ صاحبُ 
«المُستوعب»» والشيح وغيرُهماء (أنّه يُكره . وفي الفدية: روايتان . وقيلَ: هما في 
تحريمه» فإن حرم » فَدَىء وإلا فلا) انتهى . 


. 4٠١ص‎ - أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»  نشرة العمروي‎ )١( 

(؟) أي: ينتقض تعليلٌ المنع باستلذاذ رائحته بالفاكهة. فهي ذات رائحة, ولا يَحرّم للمُحرم أن يشمّها . 
(7) المحلب». بفتح الميم: شجر له حَبٍّ يُجعل في الطيب والعطر. «تاج العروس»: (حلب). 

(2) ا 1 (0) 6/ هاخا . 


كتاب المناسك (الحج) 4*٠‏ 


وقال شيحُناء فِيمَنْ احتاج”'2, وقطعّه لحجامة أو غسل: لم يضرّه. كذا 
قال. 
يحرم أن على المُحرم» أو يقل قلا بز بق » أوفينةة أرتعيانا لاله 


بيضّه؛ لترفّهه » كإزالة الشَّعر ؛ الام عن ساون بره 5 ويل بعرو 0 


كسائر ما يودي وكالبراغيثِ. كذا قالوا. وظاهرٌ «تعليق» القاضي؛ أن 
ان ١‏ » وهو ميجن( '". وكذا جزم به في «الرّعاية؛ في موضع : 0 
يقتله ولا تعوضا . وذكرّه في موضع قولاً» وزادً: : ولا قرّاداً . 
وقال شيحنا : إِنْ قرصّه ذلك» كله مَكاناً: وإلاّ فلا يقتلّه. ورّمي القمل 


قلت: قال في «المغني»”*) وتبّعه الشّارحٌ» واننُ وزين : ثكرة عسل زأسة بالسدر» 
والخطميٌ؛ ونحوهماء فإِنْ فعلَ فلا فِديةَ عليه» وعنه : عليه الفديةٌ» واطرواعه لفحي 
وقال في «المستوعب» : فإن غسلّ رأسّه بالسّدرء والخطميّ؛ كْرَِ له وهل تلزمُه الفديةٌ؟ 
على روايتين» انتهى . قلتٌّ: الصَّواتٌ أنَّ محلّ الرٌوايتين» في وجوب الفدية» على 
القول بالتّحريم» فأمّا على القول بالكراهة» فبعيدٌ جدَاء إلآ أنْ يكون المرادٌ بالكراهة 
النُحريم ؛ لأنّها في عرف المتقدمين كذلك . إذا عُلمّ ذلك» فعلى القول بالكراهة» أو 
الجواز: لا فدية على الصّحيح من الملعبء وآن كان الشيخ وغيره قذ ذكروا الخلافا في 
الفدية مع الكراهة. فهم قد صحًحوا عدم وجوب الفدية. وعلى رواية التنحريم: تجبٌ 
الفديةُ على الصّحِيح» وهو الذي قدَّمه المصئّف بقوله: (وعنه: يحرّم ويفدي) . وقيل: 
فيه روايتان» كما ذكرّه المصئف . والله أعلم . 


. في الأصل: «احتجم»‎ )١( 
. 798 (؟) تقدم تخريجه ص‎ 
. زفرة في الأصل : (متوجه؟‎ 
.اا١8/ه‎ )82( 


ْ الفروع 


الفروح 


44 باب محظورات الإحرام 


كقتله في قوليء وقيل: من غير ظاهر ثوبه. وقال القاضيء. وابن عقيل: 
الروايتان» فيمًا إذا”'' أزاله مِنْ شعرهء وبدنهء وباطن ثوبه. 
ويجورٌ من ظاهرهء وحكى الشَّيخَ عن القاضي؛ أنَّ الرُوايتين» فيما إذا 
أزالّه من ع 
شع أب زف 
فإ تشزع لكل القمرا 0017 ,يق يَتصِدّق بشيء. روي عن ابن عُمر'" 
(وهام) وعنه : انمتا ؟ لخبر كعب؛ ولأنه لا قيمة له كسائر المحرّم 


التصحيح مسألة ‏ 0: قوله : (ورَميْ القملٍ» ؛ كقتله في قولٍ» وقيل: من غير ظاهر ثوبهِ . وقال 


الحا 


هات 


القاضي وابنُ عقيل : الرّؤايتان فيما إذا أزاله من شَعْرهٍ وبدنه» وباطن تُوبه» ويجورٌ من 
ظاهره» وتمكى الشيخ عن الفاقين» أن الروايتين:فيما إذا أزالهامن شخره) اتتهى + 

القول الأول : العم اختاره صاحبُ «المُغني)!4) والشارح» وجزمٌ به ابنُ 
رزين» وغيره» وقدمه في لكايه الكبرى»» وغيره . وهو ظاهرٌ كلام كثير من 
الأمحات: 

والقول الثاني : إِنْما يكونٌ» كقئله إذا رَماه من”*' غير ظاهر ثوبه . وقال الزركشيٌ : 
قال القاضي ذ في الرّوايتين : وموضع الرُوايتين : إذا ألقَاها من شّعر رأسه أو بدّنه أو لحمه» 
أمّا إِنْ ألقلها من ظاهر يدنه او قاب أز يدن محل ؛ أى تووم حيرو نهو حال 4 الى :: 

مسألة ‏ 5" : قوله: (فإنْ حرم قتلّ القمل؛ فعنة : يتصدّقٌ بشيء . . . وعنة: لا) 
انتهى . وأطلقهُما فى «الكافى2”'' والزركشيٌ : 


. ليست في (س)‎ )١ 
. (؟) في الأصل: «القملة»‎ 

(7) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى؛ 717/8 . 
(8) 1/6 . 

(0) في (ص): «في» . 

الى شكس 


كتاب المناسك (الحج) 1 


المُؤذي را لاي الخزم مياد الإبانية درك ويد رتل اعون وغيره. الفروع 
وله قتل القُراد عن بَعيرِه. ورُوي عنْ عُمرَ»ء وابن عبّاس "ا زوميقاء 0 
المؤذي. وعند مالك: لا يَجُوز. وكرهه عكرمة. وفي «الموطأ”'' أن عمرَ 
فعلّه وأنَّ ابه كه . 
فصل 

وحُكُمٌ الأظفار كالشَّعر؛ٍ لأنَّ المنعَ منه» للتَرفِه وذكرّه ابن المنذر 
إجمّاعاً. وسبقّ قَولُ داودء في تخصيصه بالرّأس خاصّةء ويتوجّه هنا 
احتمالٌ؛ لله إن سُلَم التَرفه به» فهُو دون الشّْرء فيمتنغ الإلحاق» ولا نص 
يُصارٌ إليه» وهوأولئ ممًا سبق في «المبهج»” "» في شَّعْرِ رالأنف. 

وقال الشّيخ : وفيه ا أخرى: لا فدية عليه؛ لآ الشَّرع لَمْ يَرَدْ به. 
فظاهرٌه: أنَّ الرواية عن أحمدً» ولمْ أجذه لغيره'*©. وعند الحنفية: إن قَصّ 


إحداهما: لا شيء عليهء وهو الصحيحٌ» ارم م “): ولا.شية فيما حزم التصحيح 
أكله إلا المُتَولْكَ وقدّمه في «المُغني)! 0 و«الشّرح)"' ئّ واشرح ابنٍ رزين» و«النظم»» 


- 


وصححه . 

والرُوايةٌ الثانية: يتصدّق بشيءٍ . جزمً به في «الهداية»» و«المستوعب»» 
و«المحرر»ء و«الرعايتين»» و«الحاويين نا وغيرهم . 

(:) تنبيه: قوله في حكم الأظفارء بعد أن قدّم أنَّ حكمّها حكمُ الشّعر: (وقال 


)١(‏ أخرجهما البيهقي في 7السنن الكبرى؛ 517/0 و*717» وفي الأصل و(ط): #ابن عمر»» والمثبت من مصدر التخريج. 
(09) اإلامه” . 

. 45١٠5 ص‎ )9( 

(5) العدة شرح العمدة 595/١‏ . 

. ١1١5/86 (ه)‎ 


(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 3١١/8‏ . 


الفروع 


5٠‏ باب محظورات الإحرام 


أظفار يديه وجل لرقه دم فإِن كان في مجالس» فكذا عند محمد. 
وعندهما: : أربعةٌ دماءء إن لم في كل مجلس يدأء أو رجلا وإِنْ قَصّ يدا أو 
رجلا 00 إقامة للربع مقام الكل» وإِنْ قصّ أقلّ من خمسة أظَمْرِء 
فلك عفر ند 

500 ثة منهاء وإِنّ قصٌّ خمسة أظافير 
فأكقنء متفرقة من يديه بورجلية فعلية ضدقة > طعا مسكين لكل ظفْر؛ أن 
قصّها كذلك يتأذّى به ويشيئه و لأنّه 
معتاذ . وعيل: محمد يلي97؟ ! 0 . وعن ابن عبّاس: يُطعم عَنْ كُلّ كفُ؛ 
صاعٌ من طعام. ؤوأة الدّارقطنيئغ”" :من زواية المغيرة بن الأشعة: فال 
العَُيِْيُ : لا يُتَابَع على حديثه. وعندناء وعند الشّافعية» كما سبق في الشّعَر. 


التصحيح الشيخ : وفيه روايةٌ أخرى : لا فدية عليه ؛ لأنّ الشَّرعَ لم يَردْ به) . قال: (فظاهرّه: أنَّ 


الحاشية 


الَرُوايةَ عن أحمدء ولمْ أجده لغيره) انتهى ما نقلّه عن الشَّيخْ . واعلم أنَّ عبارتّه في 
«المُغني)2"7 في باب الفدية : : أجمع أهل العلم على أنَّ المحرم ممنوعٌ من أخذ أظفاره» 
وعليه الفديةٌ بأخذها في قولٍ أكثرهم؛ حَمّاد» ومَالك» والشّافِعى» وأبى ثورء وأصحاب 
الرّأي . ورويٌ عن عطاء. وعنه: لا فديةَ عليه؛ لأنْ الشّرِعَ لم يرد به بفدية . انتهى . هذا 
لفظه. والظَاهدُ أنَّ قوله: «وعنه» يعودُ إلى عطاء. لا إلى الإمام أحمد؛ لأنّه لم يتقدّم له 
ذكْيٌ وذكرها بعد ذكر عَطاء. وهذا واضحٌ جدَاًء فقول المصئّفٌ : (فظاهره أنَّ الرواية عن 
أحمدٌ) غيرُ مسلم» وقد رأيتَ لفظه. وقد نبّه على ذلك أيضاً ابن نصر الله في ١حواشيه»‏ . 


. في (س) و(ط): «يلزم»‎ )١( 
. 588/17 زفق في اسئنه»‎ 
. وحم"‎ 5 


كتاب المناسك (الحج) حل 


وإِنْ وقع بظفره مرضٌء فأزاله» أو انكسرء فقصّ ما احتاجّه فقط (و)؛ أو 
فلع أصبعاً بطفْرهاء فهذرٌ. رذ تكد ياواه را د لكا لد 
ويقدي , خلافاً لابن القاسم المالكي. قيل لأحمد: ينكسرٌ ظفْره؟ قال: 
يتلقده. ولعل “ظاهره اكد .مما الكسرء :وقال"الآعزي إن لكان فآذاه 
قطعةء وفدى. 

فصل 

الثالث: تغطيةٌ الرّأس إجماعا؛ لأنَّه عليه السلام» نون لحر عق لجن 
العماقم» والبَرَانس» وقوله في المُخرم الذي وقصئه راحلته: «ولا تُخْمّْروا 
زأشة له يحت يوم القيامة ميا 2 متقق عليين”" : 

والأذنانٍ من الرَّأسٍ. نقله الجماعة (و ه م) وعنه: عُضوانٍ مستقلآن. 
ذكرّها ابنُ عقيل (و ش)» وعن الزُهري» والثّوري: من الوّجه. وعن 
الشّعبِي» والحسن بن صالحء وإسحاق: ما أقبِلَ منهما من الوّجه. وما أدبر 

من الرّأس» والبياضٌ الذي فوقّهما دون الشّعر من الرّأس. ذكره القاضي» 
وان عقيل » وجماعة. ويدلٌ عليه حكمٌ المُوضحة فيه» وهي: لا تكونُ إلا 

فى رأ 00 وجهء وليس من الوجه. وذكر جماعة : أله لشدفة الرّأس 
0 

وَالصٌدْعٌ وهو فوق العدّان: هل هو .ما" يادي أن الأذن: أو ينزل 


. في الأصل و(ب) و(ط): «يمكن؟ظ‎ )١( 
. )45( )11١5( ومسلم‎ ))١110( والثاني: أخرجه البخاري‎ »57٠١ الأول سيرد تخريجه في الصفحة‎ )1( 
. في الأصل: «مماء‎ )7( 


الفروع 


؟ 4١‏ باب محظورات الإحرام 


الفروع قليلا؟ فيه 7 أوجهان 1 لّنا وللشّافعيةَ. وهل هو من الرَّأْمنٍِء كأكثر الشّافعية» 
0 أو من الوّجه؟ فيه'' وجهان. وذكرٌ أبوالحسين روايتين/ ١‏ 


التصحيح 


الحا 


2 


مسألة ‏ 8-07 : قوله : (والصّدْعٌ وهو فوقّ العِذَّارٍ: هل هو ما يُحاذي رأس الأذن» أو 
يول قلبدة» فيه وهات 1 ."وهل هومن الكاس", + .+ أو فق الوه فيه ويتهات: + 
وذكز أوالشين وواينى) اقون7 :55 المصف التي 

المسألة الأولى ‏ ,: : في محل الصُدْغْء هل هوه تادى براق الأدنه ينول 
قليلة؟ أطلقّ الخلافٌ فيه: 

الخدههاة هر الشمق ال جد انها العذاق» ونئدازي راض الآذن» ويزرل عن رانيها + 
قليلاً . وهو الصحيحٌ . جزم به في «المغني)”"2» و«الشرح»”", واشرح ابن رزين»» 
والزركشيٌ» وغيرهم . 

والوجه الثاني: هو ما يُحاذي رأسّ الأذن . وهو ظاهرٌ ما جزمً به في 
«الحَاوي الكبير»» و«مجمع البحرين»» و«شرح ابن عبيدان» . والظَّاهدُ: أنهم تابعوا 
المجدّ على ذلك '. وقال ة فى «الرعاية الكبرى»: هو ما حاذى مقدّمَ أعلى الأَدن» وهو 


"الذي عليه الشّعرء في حق اكلام يُحاذي طَرَفٌ الأذن الأعلى التفى : ويصلّح أنْ يكونَ 


مُوافقاً للقولٍ الأَوَّلِء والأمرُ في ذلك يسيرٌ . والله أعلم . ولم نرّ من حَكى الخلاف غير 
المصئّف. ويُمكن حمل ذلك على محلّ واحدٍء وهو حمل القولٍ الثاني على الأوّل؛ أو 
عكسه . 

المسألة الثانية -8: هل الصّدْعٌ من الرّأسء أو من الوّجه؟ أطلقٌ الخلاف» وأطلقّه 
في «الهداية»» و«الفصول». و«المئذهب». و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»» 
و«الخلاصة»؛ و«التلخيص». و«البلغة»» و«الرعاية الصغرى»ء. و«الحاويين»» 
واشرح ابن عبيدان»» والزركشي» وغيرهم : 


إنشرق ليست في س2 ع« 
"7/05١‏ . 
ضف افيض * 


كتاب المناسك (الحج) فك 


والتّحذيفٌ -: الشَّعرٌ الخارج إلى طرفي الجبين في جانبي الوجدء بين الفروع 
التَرّعةٍ ومُنتهى العذار ‏ هل هو من الرأس» كأكثر الشافعية؛ أو من الوجه؟ 


فيه وجهان”" . 


أحدهما: هو من الرّأس . وهو الصحيح . اختاره الشيخ في «المغني"”"', 
و«الكافي»”"'. والمجدء وقال: هو ظاهر كلام أحمد . قال في «الرعاية الكبرى»: 
الأظهرٌ أنه من الرأس . قال في «مجمع البحرين»: هذا أصح الوجهين . قال الشَّارحٌ : 
والصّحيح أنه من الرّأس . وقدَّمه ابن رزين في «شرحه»» وغيره . واختاره ابِنُ حامد . 
قاله القاضي وغيره . 

والوجة الثاني: هو من الوّجه . اختاره ابن عقيل . ذكره الشارح . 

مسألة 4 : قوله : (والنّحذِيفٌ ‏ الشّعر الخارج إلى طرف الجبين في جانبي الوجهء 
بين النرّعة وَمنتهى العذار ‏ هل هو من الرّأس . . . أو من الوّجه؟ فيه وجهان) انتهى . 
وأطلقهما في «الهداية»» و«الفصول», و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب» 
و«الخلاصة». و«التلخيص». و«البلغة»)» و«الرعاية الصغرى» وامختصر ابن تميم) 
و«الحاويين» و«شرح ابن رزين»؛ و«ابن عبيدان»» والزركشيٌ» وغيرهم : 

أحدهما: هو من الرأس/ وهو الصحيح . اختاره الشيخ في «الكافي""". والمجدٌ “9 
في اشرحه»» وقال: هو ظاهرٌ أحمد . قال في «الرعاية الكبرى»: الأظهرٌ أنه من الرأس . 
قال في «مجمع البحرين»: هذا أصح الوجهّين . 

والوجه الثاني : هو من الوجه . اختاره ابن حامدء قاله جماعة منهم القاضي» 
والشيخ» والشَّارحُ . واختاره الشيخ في «المغني2'72. وتقدّم هذا والذي قبله في باب 
الوضوءٍ في كلام المصنفي”" . وأطلقٌ الخلافٌ هناك أيضاً. فحصل تكرارٌ . والله أعلم . 


١ 


ف برد ” 
قف لد 
5 1ل . 


41١+‏ باب محظورات الإحرام 


الفروع 2 والتَّرَعَتَان ‏ بفتح الزاي» وإسكانها لغةّ: ما انحسرّ عنه الشّعر من الرّأس 
متصاعداً في جانبيُه - من الرأس» كالشافعي وجمهور العلماء» خلافاً لابن 
عقيل» وبعض العلماء. والنَّاصِيةٌ ‏ الشّعرٌ الذي بين النّرّعتين - من الرأس 
(و). وبعض المنهي ”'عنه مثلّه في التحريه'"؟» فيحرمُ تغطيته باصق معتاد أَوْ 
أذ كعهامة. وطينة” ونورف بوستاف رخرطاس دوا أو ل دوالك 
وعصابة. قال أحمد: وشدٌ سير" فيه. ويّفدي لصُداع» ونحوه (و). 
وإن حمل على رأسه شيئاً» فلا فدية (ش)» كسَّئْره بيده. ولا أثرٌ للمَضْدٍ 
وعدمهء فيما فيه فديةٌ» وما لا. وقال ابن عقيل: إن قصدّ السّيْرٌ قَدَء 
كجلوسه عند عَطَارء لقَضد شم الطيب. وإن لبّده بغشل» أو صَمْعْ » ونحوه. 
قلا يدخلهغ اكول كني ولا تصنه معك جات لقول ارق عفنو رايت 
النبي كك يهل مُلبّداً. متفق عليه”” . 
وإن استظل في محْمّل» أو تُوبِ» ونحوه»ء نازلاً أو رَاكباً ‏ قاله القاضي» 
وجماعة ‏ حَرّم ولزمّيْهُ الفذيةُ» في رواية. اختاره أكثرٌ الأصحاب 


التصحيح تنبيه : أكثرٌ الأصحاب على أن حكمّ الصّدْعْ والتّحذيف واحدٌ في الخلاف» هل هما 
من الرأس» أو من الوجه؟ كما جزم به المصنف هناء وفي باب الوضوءٍ وغيره . وقيل: 
التّحذِيفٌ من الوّجه دون الصّذْعْ . اختاره ابن حامد» والشيخ في «المغني»”*'» كما تقدم 
عنهما . وأطلقهما ابن تميم» والزركشئُ . وقال ابن عقيل: الصَّدْعٌ من الوّجه . قاله 
الشارح» وأطلقّ الخلاف في «الفصول» . 


. ليست في (س)‎ )1-١( 

. السير: الذي يُقَدُ من الجلد . «المصباح»: (سير)‎ )١( 
. 001( )1185( البخاري (1540), ومسلم‎ )( 
. 6/5 


كتاب المناسك (الحج) نلك 


(وم)» .روي عن ابن عمر من طرق: النهيٌ عه . واحتجٌ به أحمدٌء ولأنه الفروع 
قصدّه بما يقصدٌُ به الئَّرفُه كتمّطيته. وعنه: لا فذيّة. وعنه: بلى إن طالَ. 
وعنه : يكره. قال الشيخ : هي الظاهرٌ عنه. 

وعنه: يجونُ” 21٠5"‏ (و ه ش)؛ لأنَّ أسامة» أو بلالاً رفم ثوبّه» يسيّر 


مسألة ١1١ ٠١‏ : قوله: (وإن استظلّ فى مَحْمَلء أو ثوب ونحوهء نازلاً أو راكباً _ التصحيح 
قاله القاضي وجماعة ‏ حرُمٌ » ولزمته الفدية؛ في رواية . اختاره أكثك الأصحاب . 
وعنه: لا فدية . وعنه: بلى إن طال . وعنه: يكره . قال الشيخ: هي الظاهر عنه . 
وعنه : يجوز) انتهى . 

اعلم: أن قوله: (في رواية ابن عقيل) يحتملٌ أن يعود إلى لزوم الفدية لا غير» 
ويكون قد قدّم التحريم» وأطلقٌ الخلاف في لزوم الفدية» وهو الذى يظيرة . ويحتمل : 
أن يعودٌ إلى التحريم» وإلى زوم الفدية» فيكون الخلافٌ قد أطلقه في المسألتين؛ سٍِ 
النُحريم» وعديهء وفي وجوب الفدية وعدمها على القولٍ بالنُحريم . وعلى كل تقدير 
نذكرٌ المسألتين» ونذكر النقلّ في كل مسألةٍ منهما : 

ألة :٠١-‏ هل يحرُمُ استظلالٌ بِالمَحْمّل ونحوهء أو يُكرهء أو يجوز؟ فيه 

روايات: 

إحداهن: يَحْرُم . وهو الصحيح . وعليه أكثرٌ الأصحاب . قال الزركشيّ: هذا 
المشهوز ل لأكثر الأصحاب» حتى إن القاضي في «التعليق» وغيره»ء وابنّ 
الرّاغوني» وصاحبٌ «التلخيص»» و«عقود ابن البناءا. وا 1 لا خلاف في ذلك 
عندهم . انتهى . وهذا مما يقوّي أن قول المصنفٍ: (حَرّمء ولزمَنْه الفدية في رواية . 
اختاره الأكثر) عائدٌ إلى المسألتين . وأن الخلافٌ مطلقٌ ذ في التحريم أيضاً . 

والروايةٌ الثانيةٌ: يكره ولا يرم . اختاره الشيخ» .والشارح: وقالا: هي الظاهه عنه. 


. 7١/0 أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى؟‎ )١( 


الفروع 


الحا 


2 


كا باب محظورات الإحرام 


النبيّ يكهِ من الحرٌ حتى رمى جَمرةً العقبة. رواه مسلم''". وأجابٌ أحمدٌ ‏ 


وجزم به ابن رزين 5 ااشرحه» . وأطلقهما في «الكافي»”"', و«المقنع»”". 
و«المذهب الأحمد». و«المحرراء واشرح ابن منجا»ء و«الرعايتين»» و«الحاويين»» 
وغيرهم . 
. والروايةٌ الثالثةٌ : يجوز من غير كراهة . 

المسألة الثانية  1١‏ : إذا قلنا: يَحرُم الاستظلال بِالمَحْمَل ونحوه؛ فهل يلزمه فديةٌ 
أؤ لاء أو يَلْزْمه إِنْ طال؟ فيه روايات: 

إحداهن: لا يلزمه بذلك فدية . اختاره الشيخ الموفق» صححه في «التصحيح؟» . 
وقدمة الشارح وغيره» قال ابن رزين في «شَرْحِهِ): وهو أظهرٌ . قال في «إدراك الغاية»» 
و«تجريد العناية»: ولا يستظل بمَحمل في رواية . جزم به في «الوجيزاء و«المنورا. 
و«منتخب الأدمي», وغيرهم ء وهو الصحيح على ما اصطلحناه : 

والروايةٌ الثانية: يلزمه الفديةٌ بفعل ذلك . وهو الصحيح . جزمٌ به اللخرقي» وابن 
عقيل في «تذكرته»» وابنٌ البناء فى «١غغقوده»»‏ والشيرازي فى «إيضاحه»» وابنُ حمدان في 
«إفاداتهك وصحّحه في [التفتول ا و«المبهج». واللختارة القاضي في «التعليق»» ذبن 
عبدوس فى «تذكرته»» وقدمه فى «الهداية»» و«المستوعب»» و«الخلاصة»» وابن رزين 
في الشرحهاء وغيرهم . وَأعطلفيها في «الكافي»”", و«المقنع»” "' و«الحاوي»» 
و«المذهب الأحمد)ء و«المحرر»» وانهاية ابن رزين»» وغيرهم . 

والرواية الثالثة : إن كَثْرَ الاستظلال» لزمته الفديةٌ وإلا فلا . وهو المتصوص نغ 
الإمام أحمدّ» في رواية جماعة» واختارّه القاضي أيضاًء والزركشيُ . قلت: وهو أقوى» 
وأولى من الرواية الثانية . وأطلقهن فى «المذهب»» و«مسبوك الذهب»» و«التلخيص»» 
و«البلغةٌ». و«النظم». و«الرعايتين». و«الحاويين». و«الفائق» وغيرهم , 


. )517( )١594( في صحيحه‎ )١( 
الركما‎ )؟١‎ 


(*) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 375/8 . 


كتاب المناسك (الحج) :١/‏ 


وعليه اعتمد القاضي وغيره -: بِأنَّه سَيْرٌ لا يُرَادُ للاستدامة. زادً ابن عقيل: أو 
كان بعد رمي جَمرةٍ العقبة» أو به عُذْرٌ ونقدى» أو لَمْ يَعْلّم النبيئ كل به. 
ويجوز: بخيمة» ونضب ثوبء وبيتٍ» ونحوهما؛ لأنَّ النبي يك ضُربت 
له قبةٌ بتَمرة» فنزلّها. رواه مسلم'''. من حديث جابر. ولأنّه لا يقصدٌ به 
التّرفه في البدن عادةٌ» بل جممعٌ الرّجال فيه . وفيه نَظر. 
ويجورٌ تغطيةٌ الوجه في روايةٍ اختارها الأكثر (وش) فعلّه عثمان» رواه 
مالك" .ووزواء ابوك التجاهعنة ‏ وعن يده وابن الأبير”'" وأنه قاله ابن 


ع 5 دق 5 
عباس» وسعد بن أبي وقاصء» وجابر”'. وعن ابن عمر روايتاد» روى 


النَّمىَ عنه مالكٌ0* . 
ولأنّه لم تتعلق به سن التقصير من الرّجلٍء فلم تتعلق به حُرمة التَحْمير» 
كسائر بدنه . 


تنبيه : ظاهِرُ كلام المصنف ‏ بل هو كالصّريح ‏ أنّ محل الخلاف في لزوم الفدية» 
على القولٍ بالتحريم . وقاله القاضيء» والشيرازي في «المبهج». وابن الجوزي في 
«المذهب»». و«مسبوك الذهب». وصاحب «التلخيص»» و«البلغة» وغيرّهم» وقال ابن 
أبي موسى» والشيخ في «الكافي)”"2 والمجد. والشارح» وابن منجا في اشرحه'ء؛ 
وغيرّهم: هما مبنيان على الرٌوايتين في جواز الاستظلال» وعدمهء فإن قلنا: يَحَرّم» 
وجبتٍ الفدية» وإلأفلاء وهي طريقة ابن حمدان . 


. )١57()١514( في صحيحه‎ )١( 

(؟) في الموطأ ١//ا؟”3‏ . 

(؟) وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ‏ نشرة العمروي - ص8١”‏ . 
(5) وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» 05/6 . 

(5) فق الموطأ /١‏ /ا7 . 

الى لاا 


الفروح 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


شية 


لكف باب محظورات الإحرام 


وعته: لا يجوز. نقلها الأكثر. فيكون(0) م ا (وه). وقال 
مالك لا ايفعله + قإن :فعله» في فدية + زقال يعض امتحاهاة فيه وواننان؛ 
لقوله عليه السلام في المحرم الذي وقصّئّه راحلته: «ولا تخمّروا وجهه». 
وفي لفظ : ”ولا تُغْطوا رأسّه». انفردٌ بهما مسلة”". والذي في الصحيحين: 
1 اده ع ف 1 
«ولاا تخمروا رأسه» 


مسألة >7 : قوله: (ويجورٌ تغطيةٌ الوجه فى رواية اختارها الأكثر . . . وعنه: لا 
يجوز . نقلها الأكثرء فيكون كالرأس) انتهى . وأطلقهما فى «الهداية»» و«المذهب)»ء 
و«مسبوك الذهب». و«المستوعب»» و«الخلاصة». لالم 89 و«المقنع»”* 2 
و«الهادي». و«التلخيص».». و«البلغة»). و«المحررا. والضسع" و«النظمى. 
و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفائق», وغيرهم : 

إحداهما: يُباح» ولا فدية . وهو الصحيح قال المصنفٌ : اختارها الأكثر . قلت: 
منهم القاضي. وابن عقيل» والشيحٌ الموفق» والشارح» وابن عبدوس في «تذكرته» . 
قال في «الرعاية» : والجوارٌ أ صح . وصحّحه في «التصحيح», (التفيولفء وجزم به ابن 
البناء في «عقوده»»؛ وصاحب «الوجيز»» وغيرُهماء وهو ظاهر ما جزم به في «العمدة»؛ 
و«المذهب الأحمد». و«المنوّراء» و«منتخب الأدمي». و«تجريد العناية»1» وغيرهم 
لاقتصارهم على المَنْع من تغطية الرّأس . وقدَّمه في «الكافي»”"'» و«اشرح ابن رزين»» 
و«إدراك الغاية» وغيرهم . 

والرواية الثانيةٌ : لا يجوز وعليه الفِذية . قدمه في «المبهج» . 


. في (ط): «فتكون»‎ )١( 

. بلفظ : "ولا تغطوا وجهه»‎ )٠١7( )1١105( 2)948( )١5١5( في صحيحه‎ )١( 
. 4١١ 108 تقدم ص‎ )5( 

.١6””/6 )5( 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 147/8 . 


0 احم" 


كتاب المناسك (الحج) أحلك 


وروي في الخبر: «وحَمّروا وجهّه ولا تخمروا رأسّه)"''. ولا يتجهُ الفروع 
صحته ولا يخفى وجه الترجيح” . وعن ابن عباس مرفوعا في المُحرم 
يموت قال: «خمروهم. ولا تَشْبَّهُوا باليهود». وفي لفظ: «خمروا وجوه 
موتاكم ولا تَسْبّهوا باليهود». روى الدارقطني”"' الأول من حديث علي بن 
عاصم» ضعفه الأكثنٌ وهو 0 الغلط والخطا مع تماديه علبهت» وروى 
الثاني”'' من رواية عبدالرحمن بن صالح الأزدي» ثقةٌ شيعي . قال أبوأحمد 
الحاكم : خولف في بعض حديثه» ويحتمل أنه في غير المُحرم» قال الفضل 
لأحمدّ: لم كْرِءَ الركوبٌ في المحمل في الشقٌّ الأيمن؟ قال : لموضع البصاق . 

الرابع : لبِسٌ المخيطٍ في بدنِه أو بعضه. بما عُمِلَ على قدره إجماعاً» 
ولو درعاً متميو بجا أ 0 معقوداًء ونحو ذلك؛ لذن النبى يَلللة سيل عما 


* قوله: في تغطية الرأس: (ولا يخفى وجةه الترجبح) . 
يحتمل أن يكون المراد ترجيصٌ روايةٍ تغطيةٍ الوجه. كما اختاره الأكثرٌ . 
# قوله: (مع تماديه عليه) . 
أي : الغلطٍ والخطأ . 
* قوله: في لبس المخيط : (أو لِبْدأ) . 
وزان حَمْلء ما يتلَبّد من شعر أو صوفي واللّبد أخصٌ”' منه» ولبد الشيء من باب تعب» بمعنى 
لصقٌء ويتعدّى بالتضعيف» فيقال: لبّدتُ الشيء تلبيداً» ألزقتٌ بِعْضّه يبعض . 


. 797/7 أخرجه البيهقي‎ )١( 

(0) في ستنه 793/7 . 

(”) الدار قطني في سئنه 1/ 7917 . 
(5) في (ق): «أحسن؟ . 


2*٠‏ باب محظورات الإحرام 


الفروع يلبّسُ المحرمُ. قال: «لا يلبِسُ القميصٌّء ولا العمامة»ء ولا البَرْنْسَء ولا 
السراويل» ولا ثوباً مسّه ورسٌ ولا زعفرانُ» ولا الخفين» إلا أن لا يجدّ 
نعلين» فليقطعهما حتى يكونا أسفْلَ من الكعبين». متفق عليه''' من حديثٍ 
ابن عمرّ. زاد البخاري: «ولا تنتقبُ المرأةٌ» ولا تلبّسٌ القفازين»*. قال 
جماعةٌ: بما عُمِلَ على قدرو» قُصِدَ ب. 


وقال القاضي وغيره: ولو كان غير معتادٍء كجورب في كفٌ» وحُخفٌ في 
رأس» ٠‏ كَمَروِ في صيف . 

وقليل اللْبسِ وغيره سواء (وش)؛ لظاهر قولِه هن 5 هت 
مَريضًا . . . # الآية [البقرة: »]١95‏ ولأنّه استمتاعٌ» فاعمّرَ فيه مجردٌ الفعل ؛ 
عرطء في فرج» أو محظورء فلا تتقدر فديته بزمن كغيرو واللَِّسُ في العادة 
يلت نولا بعر أة انر قيض بخلات انها 

وعن أبي حنيفة : في أقلَ من يوم أو منْ ليلة صدقة. وعند مالك: إن 
لم يحصّل له انتفاعٌ ما؛ بأن نزَعّه فى الحال» فلا فدية» فإن أحرمً في 
قميص ونحوه» خلعه ولم يشقّه ولا فدية*؛ لأنَّ يعلى بن أمية أحرمّ في 


الحاشية * قوله : (القفازين): 
قفا وزانُ تُفَاح : شية تتّذُه نساءً العرب» ريدن تان بعتن كك المرازه وأصابعّها . وزاد 
بعضّهم : وله أزرارٌ على الساعدين كالذي يلبسّه حاملٌ البَازِي . ش 
* قوله: ("فإن أحرم في قميص ونحوه» خلّعه ولم يَشْلَه ولا فدية) . 
قال في «الرعاية»: وإن أحرم وعليه مخيظ"' كقميص أوغيره أو لَسَه بعد إحرامِه جاهلاً أو ناسياً» 


. و(1478), ومسلم (للا1(0011)‎ )١75( البخاري‎ )١( 
. ليست في (ق)‎ )15-7( 


كتاب المناسك (الحج) نحت 


جَبّةٍ*» فأمره النبي يك بخلعها. متفق عليه0* 237 ولأبى داود”: فحَلعَها 
1 9 9 آيما 3 
من رأسهء ولم يأمره بشقٌ ولا فدية. 


(7) تنبيه: قوله في فصل: الرابع : ( . . . ولا فدية؛ لأنَّ يعلى بن أمية أحرمٌ في 
جبةء فأمرّه النبي كلِِ بخلجها . متفق عليه '"ولأبي داود : فخلعها من رأسه ولم يأمره 
بشقهاء ولا فدية . وقال بعض العلماء: . . . لثلا يتغطى رأسه بنزعه . انتهى” . 

وقوله: في فصل الخامس: ( . . . لأنّه عليه السلام أمرّ يَعلى بن أمية بمّسل الطيب) 
انتهى :7 قال ابن نصر الله : المعروفٌ أن يَعلى راوي الحديث وصاحب القصة غيره» 
قلت: ليس كما قال» بل الصواب أن يعلى راوي القصة . . قالّه أئمةٌ أهل الحديث . 
وذكرّه الحافظ ابنُ حجرء وابن الملقّن» وغيرهما . وقد يرد معنا بهماء وهو راوي 
القصةّء كأبي سعيد الخدري فى حديث الرقية بفاتحة الكتاب9؟؟2 . نبهتٌُ على ذلك؛ 
لاغترارٍ بعضهم بما قال . 


خلّعَه سريعاً ما أمكنّه ولم يشْقّه ولا فديةً له وعنه: بلى . وإقايقن علي التحظة نوق المعتاد» يم 
وفدى» رواية واحدة . وفي «القواعد» في السابعةٍ والأربعين: إن أحرمء وعليه قميصٌء فإنّهِ ينزعٌه 
في الحال» ولا فديةً عليه؛ لأنّ محظوراتٍ الإحرام إِنّما تترتبُ على المحرم لا على المحلٌ» ولا 
يقال: إِنَّهببإقدايه على إنشاء الإحرام» وهو متلبسسٌ بمحظوراتِه ملك ارما عوك لسن ون 
الإحرام» كما لا يقال مثلٌ ذلك في الحالف والناذر» فإنّه كان يمكنّه أن لا يحلفء ولا ينذر حتى 
يتركَ التلبس بما يحل عليه . فظهرٌ من ذلك: أنه يجورٌ لهُ الإحرامٌ» وعليه المخيظ» ثم يخلعُه 
إلا على الرواية التي ذكرّها في «الرعاية» أنَّ عليه الفدية» فإن مقتضّاها؛ أنه لا يجورٌ . 

* قوله: (لأنّْ يعلى بن أميّة أحرم في جبة) إلى آخره . 
المعروف أن يعلّى”*" راوي الحديث» لا صاحبٌ القصة . 


فق البخاري 014 ومسلم )0()١18٠0(‏ . 
(؟) في سئنه (1830) . 

( -") ليست في كك : 

(2) رواه البخاري [لغخفة 6ه ومسلم الدب 4 . 
(6) بعدها في (ق): بن أمية؛ . 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


فيرف باب محظورات الإحرام 


وكا فى اللور :3ب ردقه انلك ككل الث ترق تان الفلا لله 
لحظةً فوقٌ المعتادٍ في خلعِهء فدى. على ما سبق . 

وإن عَدِمَ إزاراً» لبسّ سراويل. نصّ عليه (وش) لقولٍ ابن عباس: 
سمعتٌُ رسول الله يكِةِ يخطبٌ بعرفاتٍ : «مَنْ لم يجد نعلين» فليلبس الخفين» 
ومنْ لم يجد إزاراًء فليلبس سراويل للمحرم». متفق عليه”" » رواه الأثباتٌ» 
وليس فيه: «بعرفاتٍ». قال مسلم : لم يذكر أحدٌ منهم «بعرفاتٍ» غير شعبة» 
وقال البخاري : تابعّه ابنُ عبينة عن عمرٌ ‏ وذكر الدارقطني أنه تابه سعيدٌ بن 
زيدٍ أخو حمادٍ: ولمسلم”" عن جابر مرفوعاً مثله؛ وليس فيه: «يخطبُ 
بعرفات». ش 

أجارّ لبس السراويل مطلقاً ؛ عدم الإزار. فلو اعثُبر كُنتقه* ؛ لم يُعتَبّر 
عدمه» ولم يشتبه على أحلء ولم يُوجب فديةٌ: يدانا أولى من جواز 
اللّبسء ولأنّه جعلّه بدلاً» وهو يقومُ مقامَ المُبدَلٍ. 

ومتى وجدّ إزاراً» خلع السراويل. وعند أبي حنيفةً ومالك: إن لبس 
سراويلَء فدى*. قال الطحاوي: لا يجورٌ لبِسُّه حتى يفتقّه. ومعناه في 
«الموطأ»”* وأنّه لم يسمع بلبسِه؛ لأنّه لم يرو الخبرٌ فيهء وجوّرّه أصحايه» 


* قوله: (فلو اعبُِرَ كُتقّه): يعني السراويلٌ (لم يُعتَبْر عدمّه) يعني: الإزار . 
* قوله: (وعند أبي حنيفة ومالكِ: إن لَبِسَ سراويل» فدى). 
لآنّ مالكاً لم يرو الخبرٌ في لبس السراويل . 


. في الأصل: «المالكية»‎ )١( 

(؟) البخاري (1841)» ومسلم )1١978(‏ (5) . 
[ضف في صحيحه )0()1١١9/5(‏ 

"50/7١ 6)5( 


كتاب المناسك (الحج) افق 


والرازي بلا فتقء ويفدي. وفي «الانتصار» احتمالٌ: يلبسٌ سراويل للعورة الفروع 
وإن عدم نعلين» لبس فين ».بلا فديةءانقله الجماعة . ولا يقطع خفيه. 
قال: أحمد: هو فسادء واحتجٌ الشيخٌ وغيره بالنهي عن إضاعة المالٍ. 
زه أب الطاب وغيرء لوقا إلقاصي دا عقيل» وان اد تعيض 
كراهته لغير إحرام ؟لخبر ابن عباس السابق*. قال أبوالشعثاء لابن عباس : 
لم يَقْل/ : ليقطعهما؟ قال: لا. رواه أحمدٌ”'': حدثنا يحيى» عن ابن ١/ه/؟‏ 
جريج: أخبرني عمرو بن دينار عنه . . صحيح. وطاف عبدٌالرحمن بخفين» 
فقال له عمث : والخمّان مع القباء؟ قال: مهما مع من لخو عبر ملك يشي 
النبيّ كل رواه أبوحفص المُكبري”» ورواه أبوبكر النبَاد0". وروي أيضاً 
عن ابن غمر الخفان: تعلان لمن لا نعل له””". ومن رواية الحارث عن 
علي؛ وعن ابن عباس . 
وَإنَ المسورٌ بن مخرمة لبسّهما وهو محرمٌ. وقال: أمرَنْنا به عائشة) 


ا ا ل تيجب التفحيع 
* قوله: (لخبر ابن عباس السابق) . المفائنية 


وهو: «مَنْ لم يَجد نعلين» فليلبس الخفين؟ . 
* قوله: (أبوحفص العكبري) . 


هو بضم العين» وفتح الباء . وقيل: بضم الباءِ وا لصحيحٌ قَتحُها . بلدةٌ على الدّجِلَّةِ فوقٌ بغدادٌ . 
قالّه السّمعاني في كتاب «الأنساب». نقلّه ابن خطيب الدهشة فى «تلخيصه» . 


. )3١١6( في «المسند»‎ )١( 

(5) ورواه أحمد في «المسند» (1554) . 

(*) هذه الآثار الثلائة رواها ابن أبي شيبة ,»1١١/5‏ عن عُمَّرو علي وابن عباس . 

(4) لم نجد أثر المسور عن عائشةء وقد عزاه الزركشي في #شرحه؛ 1١7/7‏ إلى أبي بكر النجاد بإسناده. وروى أبو داود 
ا () عن عائشة أن رسول الله كَكِ قد كان رخص للنساء في الخفين . 


252 باب محظورات الإحرام 


الفروع ولأنَّ في قٌطعه ضرراً» كالسراويل فإنّه يمكثه فتقه» ويسترٌ عورتّه» ولا يلبسه 
عار شعو رزيل هرون لمكن يحضرة أجة. 
وعنه : إن لم يقطعهما دون كعبيه» فدى (و)؛ ؛ لخبر ابن' 
والجواتث : أن زياد القطع لم يذكُرُها جماعة ممن روى الخبرٌ عن نافع ؛ 
ورواها عبِيدالله بِنُ عمرٌ عن نافع عن ابن عمرٌ من قولِه. . ورواها أبوالقاسم 
ابن بشرا ن”" في «أماليه» بإسناد صحبح» من قولٍ نافع » عن حمزة بن ميخمل 
الدّهقان» عن العباسن الُوري عن كثير بن نقشام عن جعفر بن ترقانا عن' 
ورواها مالك”" وأيوبُ وجماعةٌ من الأئمةٍ فرفعوها. فقد اختّلِف فيهاء فإن 
صكّحت» فهي بالمدينة» لرواية أحمد”* عن ابن عمر: سمعت النبيؤكِةٍ يقول 
غليل :هذا المثير:: وذكرةة وللدارقطني”* أن رجلاً نادى في المسجدٍ: ما 
يتركُ الحرامٌ من الثياب؟ قال الدارقطني : سبك أباكو السايوري: فقول : 
هو في حديث ابنٍ جريج وليث بِنِ سعدٍ وجويرية بن أسماء عن نافع عنه» 


0 


وخبر ابن عباس بعرفاتٍ . 
فلو كان القطمٌ واجباًء بيه للجمع العظيم الذين لم يَحضر أكثرهم - 
كثيرٌ منهم ‏ كلامّه بالمسجدء في موضع البيان ووقت الحاجة. لا يقال: 


. سيأتي تخريجه قريب‎ )١( 
اما أبو القاسم» عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران الأموي البغدادي» صاحب الأمالي الكثيرة (ت 4311ه)‎ 
. 490 /11/ سير أعلام النبلاء»‎ 
إفرف 0 ا ملا‎ 
. )5454( »دنسملا١ في‎ )54( 
. 1784/17 في اسلله»‎ 26: 


كتاب المناسك (الحج) همع 


0 ا ل 


0 


تولهم : اليد يني على المطلق» ٠‏ بالمتع ة في ترا د ثم إذا 5-5 
تأويله . . وعن قولهم: ذ فيه زيادةٌ لفظء بأنَّ خبرنا فيه زيادةٌ حكم جوازٍ اللْبس 
بلا قطع. يعني : : وهذا الحكمٌ لم : يُشرّع بالمدينة. وقالّه شيحُناء وهو أؤلىَ 
من دعوى الشيخ» كما قالّه صاحبٌ «المغني""2»» و«المحرر». وفي كلام 
القاضي من كلام أبي داود» وما ذكرٌ الشيحٌ أنَّ ابنَ أبي موسى رواه» نظرٌ. 

وإن لبس مقطوعاً دونهما مع وجود نعل» لم يَجَرْء وَفَدَى. نصٌّ عليه 
(وه م)؛ لأنّهِ يكل شرط لجراز لبسهما" عدم النعلين» وأجارّه؛ لأنّه يقاربُ 
النعلين» ولم يُجِرْه لإسقاط الفدية» ولأنّه محيظ لعضو بقَذْرهء كغيره. . 

وذكرٌ القاضي في المسألة الأولى جوارّه» وابنُ عقيل في «مفرداته»» 
وصاحبٌ «المحرر»» وشيحُنا؛ لأنّه ليس بِحُفٌ . وإنما أمرهم بالقطع أولء 
لأنّ رخصة البدل لم تكن شُرعتٌ؛ لأنّ المقطوع يصيرٌ كنعل . فإبا حته 
أصليةٌ» وإِنّما المباحُ بطريق البدل الخفٌ المطلقٌ. وإنما شرط عدمٌ النعل؛ 
لأنَّ القطع مع وجوده إفسادٌ. وللشافعيٌ قولان. 

وَلبين اللذلكة”© والجُمججم”" ونحوهما يجوز على الثاني» لا الأوّل» 


* قوله: (لأنّه عليه السلام شرط لجواز لُبيهما): أي: الخفين (عدمٌ النعلين) . 
العلةٌ فيه أنّه يقاربٌ النعلين: وليس العلةٌ فيه أنّه لا فدية فيهما . وإنما سقّطت الفديةٌ لأجلٍ 
الحاجة. ووجهُ وجوب الفدية إذا لم يَعَدِم النعلين: أنه مخيظ للعضوء فكان فيه الفديةٌ كغيرو . 
١1١7/06 )1(‏ . 


(؟) اللالكة: النعال المصنوعة من الجلد المدبوغ . 


(*) الجمججم: المداس . 


الفروع 


الفروع 


الحا 


شية 


ك5 باب محظورات الإحرام 


وذ وعدد نفد ل يديه اه لبس الخفٌ ولا فدية» وعند أحمد: يَفدِي. 
وتباحُ النعل كيفت كانت؛ لإطلاق إباحتهاء وعنه: في عقب النعل أو تيده - 
السّيرٌ المعترض” على الرّمام ‏ الفديةٌ وذكّره في ««الإرشاد»”"' . 

قال القاضي : : مراده العريضين» وصحّححه بعضهم ؛ أنه معنا ذها يها 
تعذرَ المشي بدوزه» وكما لأ يجب قطمٌ الخ وأولى» والرّآن(؟) ككف . 

وإن شق إزاره» وشدَّ كل نصفي على ساقي» فكسراويل. ولا يعقِدٌ عليه 
شيئاًء نص عليه. ولا بشوكةٍ أو إبرةٍ أو خيط» ولا يُزرُهء ولا يغررٌ أطرائّه» 
فإن فَعَلَّء أَثِمَ وَدَى؛ لأنّه كمخيط ؛ ؛ لقولٍ ابن عمرٌ لمحم : ولا تَعقدْ عليك 
شيئا. رواه الشافعي””". وروى أيضاً عن ابن جريج مرسلاً: رأى رجلا 
محتزماً بحبلٍ» فقال: «انرّع الحبل» مرَّتينِ: ورّوى هو ومالكٌ”* عن ابن 
عمرّ: أنه كان يكرّه لبس الونطقةٍ للمُحرم. وروى الأثرمٌ قولٌ ابنٍ عمرَ 
السابق*: وأنّ ابنَ عباس قال لمولاة: : يا أب مَعبلِء زُرّ علي طَيْلَسانِيء فقال 
له : كنت تكره هذا! فقال : أريدٌ أن أفتدي © 


* قوله: (السَيرٌ المعترضٌ) . 
هو بدلٌ من العقب. أو القيدٍء والتقدير: عقب النعل المعترضء أو قيدِها المعترض . 
* قوله: (وروى الأثرمٌ قولّ ابن عمرٌ السابق) . 
يحتملٌ أن يكونُ المرادٌ قوله لمحرم: لا تعقد عليك شيئاً . رواه الشافعي . 
)١(‏ ص©6٠١١‏ 
5) الَأن: كالخف. إلا أنه لا قدم له. وهو أطول من الخف . 
() في مسنده 1" . 


(4) «مسند الشافعي» 27١8/١‏ (الموطأء 753/١‏ . 
(6) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفهة 60.1 : 


كتاب المناسك (الحج) 27+ 


قال أحمدٌ في مُحرم حزمً عمامةً على وَسَطِه : لا يعقذهاء ويُدخِلٌ بعضها الفروع 
في بَعض. وله أن يلتحف بقميص» ويرتدي به وبرداء مُوَصَلء ولا يَعِقِدُه 
ويعقدٌ إزارّه؛ لأنّه ناح السئر العوة وسترةٍ نفقته”1' . 

ويباحٌ الهِمْيانُ*. قال ابن عبدالبرٌ: أجارّه فقهاء الأمصار متقدّموهم 
ومتأخّروهم. فمتى كان فيه نفقتُه» فإن ثبت بغير عقد؛ بأن أدخل السيور 
بعضها في بعضء لم يعقده؛ لعدم الحاجة. وإلا جار عقدُه. نصّ على 
ذلك. قال إبراهيم : كانوا يرخُصون في عقده. لا في عقد غيره. وعن ابن 
عمرٌ وغيره نحوٌه”". وعن ابن عمر أيضاً أنّه كره الهميان للمحرم” "2 يعني 
ما لا نفقةً فيه . 

ولا يجوزٌ عقده إِذَّنْ؛ لعدم الحاجة. وفي «روضة الفقه» لبعض 
أصحابنا: لا يعقدُ سُيوره. وقيل: لا بأس؛ احتياطاً على النفقة. وإن كان 
في المنطقة نفقةٌ» فكهميان. 

وإن لبسها لوجع أو حاجة. افتدى. نصٌّ عليه. وفي «المستوعب» 
و«الترغيب» روايةٌ: المنطقة كهميان. اختارّه الآجرّي» وابن أبي واس 
وابنُ حامد. وذكر الشيحُ وغيرٌه: أن الفرق بينهما النفقةٌ وعدمهاء وإلاّ فهما 
سواة ».وهو أظهرٌ: «ؤقيل + له شد وشيله بحبلٍ وعمامة» ونحوهما. وعند 


* قوله: (الهميان) . الحاشية 
هو كيسٌ يجعل فيه النفقة» بكسر الهاء . 


. في الأصل : «نفتقه» وفي (ط): «تفقتهه‎ )١( 
. رواه ابن أبي شيبة في ١مصنفه» :0ه‎ )0( 
. 1/5 رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )( 


الفروع 


ل" 
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شيخنا : ورداءلحاجة. ويحمل قرب الماء ولا يدخله في صدره. نقلّه صالحٌ. 
ويتقلّدُ بسيف لحاجة (و)؛ لقضية”" صُلح الحديبية» رواه البخاري”". ولا 
يجوز بلاحاجة. نقل صالحٌ: إذا خاف من عدرٌء وهو معنى قوله: لاء إلآّ 
ا 

قال الشيحٌ : ل ال الت 
الحرم *) . قال: والقياسٌ إباحتّه ؛ لأنه ليس في معنى اللبس . 

ولو حمل قربة في عُنقهه لم يَحَرُمْء ولا اندية. وقد سُئل أحمدُ عن 
المحرم يُلقي جرابّه في عُنْقه كهيئة القربة» فقال: أرجو ألا بأس. كذا قال 
الشيح : وظاهرّه يباح عنده في الحرم . 

وعن أحمد: للمحرم أن يتقلّدَ بسيفٍ بلا حاجة. واختاره ابن الزاغوني . 
ويتوجّه أنَّ المراد في غير مكة؛ لأنَّ حمل السلاح بها لا يجورٌ إلا لحاجة 
(و). نقل الأثرم: له يعقلدة فق الأ لحرفه: روف مسلع”*» عن جابر 
مرفوعاً : : «لا يحل لأحدكم أن يَحوِلَ السلاح بمكة». وإنما منعّ أحمدٌ من 
تقليدٍ السيفي ‏ والله أعلم - لأله في معنى/ اللْبس عنده» ولهذا نقل صالحٌ : 
يحملٌ قِربةَ الماءء ولا يدخلّه في صدرهء ومثلّها جرايه» وإن جار فيهماء 


دلق في (س): «لقصة» . 

(؟) في #صحيحه؛ (1844) . 

(©) في (س): «صورة» . 

(4) رواه ابن أبي شيبة - نشرة العمروي - ص78” . 
(6) في صحيحه (17065) (449) . 


كتاب المناسك (الحج) اك 


ويّفدي بطرح قبَاء» ونحوه على كتفِهِ. نص 0 اختارّه الأكثدٌ الفروع 
(وم ش)؛ لنهيه وي عن لبه للمحرم؛ رواه ابن المنذر*”''» ورواه النيّجاد'") 
عن عليّ» ولأنّه مخيظ لَبِسَّه عاد ده لَبْيِهِ”"' كالقميص. 

وعنه: إن أدخل يديه فى كُمَّيهء فدّىء وإلاً فلاء اختارّه الخرقي» 
و«الترغيب»» ورججحه في «المغني كك وغيره؛ لما سبق في الخخفٌ» لعدم 
نعل» وكالقميص يِتَّشِحُ به ورداء موصّلء وفي «الواضح »: أو أدخل إحدى 
يديه . 

فصل 

الخامس : الطيبٌ بالإجماع؛ لأنّه َك أمرّ يَعلى بن أميةٌ بغسلٍ الطيب. 

وقال في المحرم الذي ولك ارا طن لات لالطو ف يي 


ولمسلة”'': ١لا‏ تَمسُّوه بطيب». 


ل 


* قوله: (لنهيه عليه السلام عن لبِسِهٍ للمحرم . رواه ابن المنذر) . الحاشية 
يعني : روى أنَّ انب يل نهى عن لبس الأقبية . 


. عن ابن عمر‎ »5٠ /0 ورواه البيهقي في «سئنه»‎ )١( 

(؟) في الأصل واب) و(ط): «البخاري»» والصواب ما أثبتناه» كما في «المبدعة */,145» وأخرج ابن أبي شيبة في 
«مصنفه» ١١9/4‏ عن علي أنه قال: من اضطر إلى ثوب وهو محرمء ولم يكن له إلا قباء» فلينكسه» يجعل أعلاه 
أسفله ثم ليليسه . 

5) ليست في (ط) . 

. ١58/6 )5( 

(5) حديث يعلى تقدم ص 217١‏ وحديث الذي وقصته راحلته تقدم ص 1٠5‏ و١١14‏ . 

(5) في صحيحه )١5١5(‏ (949) , 

(/1) في (س): "بيدهة . 


الفروع 


ليق باب محظورات الإحرام 


ع 


كماء ورد»ء ومسك مسحوقء أو لبس» أو استعمل”'' ما صُبِعّ بطيب» أ 
به أو شمس في ماء وردء فَدَى. 
وقال أبوحنيفةً: إن طيِّبَ أقلّ من عضوء فعليه صدقةٌ. قال: وإن كان 
رظباً يلي بدنّه» أذانيا اتسيف فدى» وإلاً فلا» أو لبسه مبحّراً بعود أو 
”'"» فلا فدية. وقال مالك: إن لم يَحصّل له بالظيب انتفاع ما؛ بأن غسّلّه 
في الحال» فلا فديةً. 


وخر 
وبحر 


وإن قَصد شم طيب» كعنبر» وكافور» وزعفران» ووَّرْسء وماء وَرُدء 
ونحوها ؛ بأن قصد العظّار أو الكعبة حال تجميرهاء حرّم وفدى. نص عليه 
كما لو باشره. 

وفي «التعليق» و«الانتصار» عن ابن حامكٍ: يُباح (وش). واختلفت 
أصحابّه في حمل ما فيه يسك لِيشَّمّهء كما لو لم يقصد. والفرقٌ: لا يمكنٌ 


4م 


التحرز: 


وإن لبس ثوباً مطيّباً يفوحٌ ريحّه برشن ماء. فدى؛ كظهور بنفيهء وكذا 
إن افترشه. نص عليهء ولو تحت حائل؛ عراب 00 0 يوم ريه 


ومباشرته» وإن منمَّ فلاء وأطلقٌ الا أنه إن كان بينهّما حائلٌ. كر 
ولا فدية. 


وإن طَيّبَ بإذنه» فدّى» وكذا إن اكتحلٌ بهء أو استعظء أو احتقّن؛ 


. في (س): «انتقل»‎ )١( 
. النَّدُ: الطيب» أو العنبر . «القاموس»: (ندد)‎ )1( 


كتاب المناسك (الحج) فرق 


لاستعماله كشمّه. وإن أكل أو شرب ما فيه طيبٌ يظهر ريحه» فدى؛ لأنّها الفروع 
المقصودٌ منه. ولو طَبِحَ أو مسَّتهُ النارٌ (ه م)؛ لبقاء المقصودٍ منهء وإن ذهيَتٌ 
رائحته وبقي طعمهء فدى. نص عليهء اختارّه الأكثرٌ؛ لأنّه يدل على 
بقائها. وقيل: لاء كبقاء لونه فقطء ولو لم تمسّه النارٌ (ه م) ”'لبقاء 
المقصود منه. وإن ذهبت رائحتّه وبقى طعمه» فدى"' . ولمشتريه 100 
وتقليه إن لم يمسّهء ذكرّه ابن عقيل والشيخ*» ولو ظهرَ ريٌه؛ لأنّه لم يقد 
التطيّبّء ولا يمكنٌ التحرزٌ منه» ويتوجّهُ: ولو علِقٌ بيده؛ لعدم القصدٍء 
ولحاجةٍ التجارة. 

وعن ابن عقيل : إن حملّه مع ظهور ريحه» لم يجزء والأجار. 

ونقلَ ابنُ القاسم : لا يصلّحٌ للعطّارٍ بحمله للتجارة إلآّ ما لا ريح لهُ. 

وله شع العُودِ* (و)؛ لأنَّ القصدّ منه التبخيرٌ . والفواكه كلها كأترج وتفاح 


* قوله: (ولمشتريه حملّه وتقلييه» إن لم يمسّه . ذكرّه ابن عقيل والشيحٌ) .. الحاشية 
قال في «المغني”"»: فأمًا شمّه من غير قصدٍ كالجالس عند العطارين لحاجته» أو داخل السوق» 
أو داخل الكعبق» للتَبرُكِ بها" ومَنْ يشتري طيباً لنفسِه أو للتجارة ولا يمسَّهء فغير ممنوع منه؛ 
لأنّه لا يمكنٌ التُحرّرٌ من هذاء فَعْفِيَ عن . 
* قوله: (وله شم العود) . 
أي: عودٌ القَماري» منسوبٌ إلى قمارء موضمٌ ببلادٍ الهندٍ . قاله في «المطلع»» في كتاب 
)1-١(‏ ليست في الأصل و(ب) و(ط) . 
١6١/6 )5(‏ 


(*) هكذا قالء رحمه الله: مع أنه لا يجوز التبرك بالمخلوق ولا الكعبة ولا غيرها » وما صح من تبرك الصحابة» 


رضوان الله عليهم» بما انفصل من جسد الرسول وَل كعرقه وشعره وريقه» فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم 
ايه 


الفروع 


ضف باب محظورات الإحرام 


(و) ونباتٍ الصحراء (و) كشيحء وما ينبته آدمىٌ لا لقصدٍ الطيب كحناءِ 
رقص [40 :آنه ابد يليم وله كعد طن ولا وسكئ يليا عادة: 
وكذا ا واراعي أل ونحوهما. 

وله شع ما لا يُنّخْذُ منه طيبٌ؛ كريحانٍ فارسيئ: وتّكام”22 وبره0 
ونرجس ومَررَجُوشٍ”؟2؛ في رواية» اختارّه الأصحابُء لما سبق. ١‏ 

وقاله عثمانُ. وذكرّه البخاري قول ابن عباس . 

ويحرُمٌ في رواية ويّفدي. وهو أصحٌ قولي الشافعي؟ لقولٍ جابر: لا 
يَشَّمّهِ . رواه الشافعي”") وغيره. وكرهه ابن عمر”“'» قالّه أحمدٌء ورواه 
الأثرمُ وغيرٌه. وكالوردء وذكرٌ القاضي وغيرٌه: أنه يحتملٌ أنَّ المذهبّ رواية 
واحدةٌ: لا-فدية. .وأنَّ قول 'أحمدَ:-ليس من آله المُحزه” ؛ للكراهة 


الطهارة. قال: والريحان نبت معروفٌ . وقيّده أبوالخطاب وغيره من أصحابنا : بالفارسيٌ؛ 
وكذلك في الأيمان . والريحانٌ يُطلّقُ على الرزقٍ قال تعالى : ظوَكَلَبُ در ألْسَفٍ وَليَنْحَدْ 4©9 
[الرحمن: ؟١]‏ . فالعصثُ: ورف الزرع . والريحانٌ: الرزقٌ . والبَرَمُ: بفتح الباء والراء مر 
العضاه . والتّرجِسٌ: بفتح النونٍ وكسرها والجيمٌ مسكورةٌ فيهما : 


(١)هو:‏ شجر صينيء أوراقه كالجوزء وله أنواع مختلفة» معرب عن دار شين . «المعتمد في الأدوية المفردة؛ ص ١50‏ . 

(1) هو: نبت طيب مدرء سمي كذلك لسطوع رائحته؛ لأنه يدل بها على نفسهء يستعمله النامس في الأكلة «المعتمد» 
صلا5ه . 

(*) هو: زهر أصفر طيب الرائحة لشجرة تسمى شجرة إبراهيم . «تكملة المعاجم العربية» لدوزي 3١١/١‏ . 

(4) نبات كثير الأغصان ينبسط على الأرض فى نباته» وله ورق مستديرء واسمه بالعربية السَّمسق . ١المعتمد‏ في الأدوية» 
ص 188 . ْ 

(0) في #مسندهة 2777/١‏ وأخرجه ابن أبي شيبة ‏ نشرة العمروي - ص١75‏ . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة ‏ نشرة العمروي ‏ ص 75١‏ . 

(0) أي الريحان» كما في «الشرح الكبير؛ 7517/4 . 


كتاب المناسك (الحج) نايف 


كزيت وشَيْرج * . نص عليه ؛ لأنّ النبيككة فعلّهى رواة حمل والترمذيٌ» الفروع 
وابن ماجه» من حديث ابن عمر ان من رواية فرقد السّبَحىء وهو ضعيفٌ 
عندّهم» وذكرّه البخاري عن ابن عباس”"“. ولعدم الدليل . 
وعنه: المنعٌ ويفدي. ذكرّ القاضي: أنَّه اختيارٌ الخرقي (و ه) 
كالمطيب» ولأنهما أصل الادهانٍ » ولم كتيب الدهنٌ إلا الرائحة» ولا أثرَ 
2 5 5 عوا عات 
لها منمردة » 0 القاضي ذلك» وهو واضح . قال: ويحتمل ان المنع 
للكراهة. ولا فدية . واقتصرٌ القاضي». وان عقيل على زيتٍ وشَيْرج» وقاسا 
اد ار 2 فلعل المرادٌ الحنفيةٌ والشاففة: وذكر جفاعة السمنّ 
يتٍ وذكرٌ الشيخٌ الشحمّ والادهانَ مثلّه» وعن أبن عمر أنه صُليعَ؛ 0 
ألا ندهئك بالسمن؟ قال: لاء قالوا: أليس تأكلّه؟ قال: ليس أكله 
تنبيهان: الأول: ذكرٌ المصنفٌ الخلاف في ذلك روايتين» وتابعٌ على ذلك أبا التصحيح 
الخطاب وصاحب «المذهب»؛ و«مسبوك الذهب»» و«الخلاصة»» و«المقنع»» 
و«المذهب الأحمدا. و«المحررا» و«الرعايتين» وغيرهم 5 وحكى الشيخ في 
«الكافي»”" : في الريحان الفارسي الروايتين . ثم قال: في سائر النبات/ الطيب الرائحة 44 
الذي لا يُتخذ منه طيبٌء وجهان؛ قياساً على الريحان» وقَدّمَ ابن رزين أن جميع 
القسمين » فيه وجهان وغيره . ثم قال: وقيل : في الجميع روايتان . انتهى . فتلخص 
للأصحاب في حكاية الخلاف ثلاث طرق والله أعلم ٠.‏ 
* قوله: (وشَيْرج) ٠‏ الحاشية 
هو بفتح الشين» مثل: زَيِنْب . 
* قوله: (وقاسا الجوارٌ على سمن): 
لعل الضميرٌ في قولِهِ : (وقاسا) المرادٌ به: الحنفيةٌ والشافعيةٌ . 
)١(‏ المسند (9/87ا)» والترمذي (455). وابن ماجه (081) . 


زفق في صصححيحه قبل الحديث فد 6 * 
ف 0" 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


شية 


اضف باب محظورات الإحرام 


كَادّهانٍ 0 وعن مجاهد: إن تداوى بهء فدّى. قال القاضي وغيره : 
والروايتان في رأسه وبدنه» مع أنه لم يذكّر عن أحمدّ في البدنٍ شيئاً. 
وخصٌ الشيحٌ الخلاف بالرأس؛ لأنّه محل الشعرء فكان ينبغي أن يقول: 
والوجة”*©. كالشافعية. ولهذا قال بعضُ أصحابنا: هما في دهن شعره. 
وفي «الواضح» روايةٌ : لا فدية باقعانه رذن فيهطيي؟ لعدم قصده. وفي 
«الترغيب» وغيره: يحرمٌ شم دهن وأكله مع ظهور ريحه أو طعوِدء وفي 
غير مطيّبٍ روايتان» كذا قال. 

يدم غسل طيب على نجا سو يتيمم لها . 

وفديةٌ تغطيةٍ ولباس وطيب» كحأق. ومن احتاجَ إلى ذلك» فعلّه وقتّ 
حاجته فقطء وفدىء» كحلق لعذر. ومَنْ به شيء لا يُحبٌ أن يطلع عليه أحدٌ» 
لبس وفدّى» نص عليه . ولا يحرمٌ دلالةٌ على طيب ولباس. ذكرّه القاضي 
وابنُ شهاب. وغيرُهما؛ لأنّه لا يضمن بالسبب”» ولألهنا لا يتعلقٌ بهما 


() الثاني : قوله في الادّهان يدهن لا طيبٌ فيه : (قال القاضي وغيره: والروايتان 
في رأْسِهِ وبدنِه 0 وخصٌ الشيح الخلافٌ بالرأس لأنّه محل الشعرء فكان ينبغي أن 
يقول: والوجه) انتهى . طريقةٌ القاضي عليها الأكثرٌُء كالشيخ في «الكافي)”"2 وصاحب 
«الهدايةٍ». و«المذهب». و«مسبوكٍ الذهب». و«المستوعب»» و«الخلاصة»», 
و«التلخيص»» و«المحرر». و«النظم». و«الرعايتين»» و#السارينا» و«الفائق», 
وغيرهم . ش 
* قوله: (لأنه لا يُضْمنٌ بالسبب) 

أي : اللباسٌ والطيبٌ» لا يُضْمَنٌ واحدٌ منهما بالسبب . والدلالةٌ سببٌ فلا يَحرُمُ؛ لعدم الضمان بها . 


)١(‏ لم نجده بهذا اللفظء لكن أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» نشرة العمروي ص ١١5‏ عن ابن عمر أنه كره أن يداوي 
المحرم يده بالدسم ٠.‏ 
(؟) ال/ىرحكهة؟. 


كتاب المنانمسك (الحج) وخر 


حكمٌ مختصٌ» والدلالة على الصَّيدٍ يتعلقٌ بها حكمٌ مختصٌء وهو تحريم الفروع 
الأكل والإثم . 


فصل 

السادس: النكاح» فإن تزوّجَ» أو زوّجَ مُحْرِمَةٌ أو كان ولبَّاء أو ؤكيلاء 
لم يصمٌ. نقله الجماعةٌ (و م ش) تَعَمّدَ أَوْ لا؛ لما روى مسلم'"2 عن عثمان 
بو ل لسر ولا ينكح. ولا يخطبٌ». ولمالكِ والشافعيٌ» 
وأبي داود' '"' أن عمرّ بن عبيدالله أرسلّ إلى أبان بن عثمانَ» وأبانٌ يومئلٍ أميرُ 
الحا » وما مخرمان”: : إن قد أردث أن أنكح طلحة بنّ عمرء بنتَ شيبة بن 
جبيرء وأردتثٌ أن تحضرّه فأنكرٌ ذلك عليه» وقال: بعك عقمان يفول :/ لقف 
اق ونيز ان 6ه الاريك اللسحرة + ولا تك داولا بعت 

وعن ابن عمرٌ أنه كان يقولٌ: ١لا‏ يَنكحُ المحرمٌ» ولا يُنكحٌ. ولا يخطبٌ 
ا ل ا لل ٠‏ 

ولأحمدٌ والدارقطني عنه'* ': أن رجلاً أرادّ أن يتزوجَ امرأةٌء فقال: لا 
تتزوّجها وأنتَ محرمٌ» نَّهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. ولمالك 
والشافعي”' أنَّ رجلاً تزوجَ امرأةً» وهرّ محرمٌ» فردٌ عمرٌ نكاحه. وعن علي 

وطريقةٌ الشيخ تابعه عليها الشارحٌ؛ وابنُ منجّاء وناظمٌ المفردات . وظاهُ كلام التصحيح 
المصنّفٍ إطلاقٌ الخلافٍ في محل الروايتين . 


. )41( )١509( في صحيحه‎ )١( 

. )1841( وأبو داود‎ 016/١ مسند الشافعي‎ 48/١ الموطأ‎ )١( 

() الموطأ :744/١‏ ومسند الشافعي 2717/١‏ وسئن الدارقطني #/ 581 . 
(4) المسند (094064): وسنئن الدارقطني #/ 529 . 

(5) الموطأ. 2744/١‏ ومسند الشافعي 317/١‏ . 


يرق باب محظورات الإحرام 


الفروع وزيد معئاه» رواهما أبوبكر النيسابوري”''. ولأنّ الإحرام يمنع الوطءً 
ودواعيه» فمنعٌ عقدٌ التكاح, كالعِدَّةٍ ولأنَّ العقدٌ من دواعي الجماع ء فمتعه 
الإحرام؛ كالطيب» أو عقدٌ لا يتعقبُه استمتاعًٌ» كالمعتدة* 


اسل ال انه را سقط طزان بن عابر لاي 
5 مر متفقٌّ ل ول ا وبنّى بهاء وهو حلالٌ» وماتت 
7*': وهما مُحرمان. والجوابٌ عن يزيدٌ بن 
الآ و 7" عن ابيطوة أن النبي كَةِ تروجها حلا لذ وبنى بها حلالاً» وماتتٌ 


سرف . ٠‏ إسناده ير رواه عي والترمذيُ” 0 وقال: غريت؟؛ رواة غيرٌ 


بسَرفي . ولأحمد والنسائئٌ 


00 
وأحد غن يزية بق :لضم مرسلا ..وكذا رؤاء الشافتي 7 

ولمسله" عنه عن ميمونة: أنَّ النبئ يكلهِ تزوجهاء وهو حلالٌء. قال: 

وكانت خالتى وخالة ابن عباس. ولأبى داود © : تزوجني » ونحن حلالان 


الحاشية * قوله: (أو عقدٌ لا يتعقيّه استمتاعٌ» كالمعتدة) . 


يعني : العقدَ على المحرمة عقدٌ لا يتعقبّه استمتاعٌ . أي: لا يجوز عقبّه الاستمتاع» فلم يَجز 
كالعقدٍ على المعتدةٍ . 


. 6 ورواهما البيهقي‎ )١( 

. )435( )١51١( البخاري (1851), ومسلم‎ )١( 

(9؟) في صحيحه (15904) . 

(4) المسند »)51٠١(‏ والنسائي في «المجتبى؟ ©/ 1١91١‏ . 

(5) هو: أبو عوف. يزيد بن عمرو بن عبيدء الأصم لقبء وأمه برزة بنت الحارث» أخت ميمونة زوج النبي ول 
(ت ١٠ه)ء‏ (الإصابة في تمبيز الصحابة» 2374/١‏ ولأسد الغابة» 8/ للا . 

)١(‏ أحمد (158378)» الترمذي (456) . ش 

(10) في مسنده 711/١‏ . 

(4) في صحيحه )١51١(‏ . 

(9) في ستنه (188357) . 


كتاب المناسك (الحج) رفيث 


(وهم)»ء وذكرٌ أيضاً رواية: يَحرُمُ ما نبت بنفسِهِ فقط 2" . 
وكذا ما يُتّحَذ منه طيبٌ كوو وتتفيح؟ ٠‏ ونيلوفر 0 وياسمين » وهو 
الذي تكد منه الرقيق: ومنثئور في روايةٍ ة. وفي روايةٍ: يحرُمُ ويّفِي. اختاره 


مسألة ‏ 1 : قوله : (وله شم ما لا يُنَحْدُ منه طيبٌ» كريحانٍ فارسي» ونمّامء وبَرّمء ' 


ونرجسء» ومرزجوشء في روايةٍء اختارّه الأصحابٌ . . . ويحرمٌ في روايةٍ 
ويفدي.... وذكرٌَ القاضي وغيره أنه يحتملٌ أنَّ المذهبّ روايةً واحدةٌ: لا فدية . وأن 
قول أحمدّ: ليس من آلة المحرم؛ للكراهةٍ» وذكرٌ أيضاً رواية: يحرم ما نبتٌ بنفسِهِ فقط) 
الى - واطلق الروايتين في «الهداية».ء و«عقود ابن البنّاء» و«المذهب» 
و«مسبوكِ الذهب». «المستوعب». و«الخلاصة». و«المغني»”". و«الكافي»”"2 
و«المقنع)”*؟. و«الهادي» اقيم و«المحرر» و«الشرح)”. و«المذهب 
الأحمدا. و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفائق»» والزركشي» ره 

إحداهّما: يباحُ شمّهء ولا فديّة فيه . وهو الصحيحٌ . قال المصئّفٌ هنا: (اختاره 
الأصحابُ) . وجزمٌ به في «الإفادات» و«المنوّر» و«منتخب الأدمي» وغيرهم ادر 
«إدراك الغاية» واشرح ابن رزين؟ . 

والروايةٌ الثانية: يحرم شمّهء فإن فعلَء فعليه الفدية . صحّححه في «النظم»» 
وصححَ في «التصحيح» : أنه لا شيء في شم الريحان» وأوجبّ الفدية في شمْ 
النرجس والبَرَم . قلت: والقولٌ بالتفرقة غريت: أعني التفرقةٌ بين الريحان وغيره . 

تنبيه : في إطلاقه الخلافٌ مع قوله عن الرواية الأولن: (اختارّه الأصحاتٌ)» نظرٌ: 


. هو: اسم فارسي معرّب» معناه أرياش الأجنحة» نبات ينبت في الآجام والمياه القائمة» له ورق كثير» وزهر أبيض‎ )١( 
. 07٠ «المعتمد في الأدوية؛ ص‎ 

. ١2١/6 (؟)‎ 

5 مه" . 
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الفروح 


2*5 باب محظورات الإحرام 


الفروع الثامن :والشح رعيزهماء وي أظهز» اوور" '2 ولأنّه ينبت للطيب» 


1 كزعفران» وماء ريحان» ونحوه كهو. وفي «الفصول» احتمالٌ 
بالمنع كماء ورد» ويتوجّه يي وله الادهان بهن لا طيت فيه » 


التصحيح لأنّه لم يختلف الترجيحٌ حتى يُطلقَ الخلافٌ». وتقدمّ الجوابُ عن ذلك في المقدمةٍ 


الحا 


ويحتملٌ أنه أراد أن يقولّ: اختارّه أكثرٌُ الأصحاب. فسبقّ القلم» أو سقط من الناسخ : 
مسألة  :١4‏ قوله : (وكذا ما يُنُخذُ منه طيبٌ كورد وبنفسج ونيلوفر وياسمين» وهو 
الذي يُتخدٌ منه الزنبقٌ» ومتثور في رواية» وفي رواية) 9 (يَحرمٌ ويفدي. اختارّه 
القاضي والشيحُ وغيرُهماء وهي أظهرء كماء ورد) . اذ نتهى . وأطلقهما ذ في فى «الهداية»» 
و«المذهب)».». و«مسبوك الذهب». و«المستوعب». و«الخلاصة». و«الهادي». 
و«التلخيص»». و«المحرر». و«المذهب الشىي و«الرعايتين»» و«الحاويين»» 
و«الفائق». والزركشي وغيرهم . 
إحداهما: ليس له شمّهء فإن فعلّ» فدى . وهو الصحيحٌ . اختارّه القاضي, والشيخٌ 
الموفق» والشارح» قال المصنفٌ هنا: وهو أظهرُ . وصححّه في «التصحيح» 
و«الكافي»”") و«النظم» وغيرهم» وقدمه ابنُ رزين وغيره» وجزم به ابن البناء في «عقوده» 
وصاحبٌ «الوجيز» وغيرهما . 
والرواية الثانية: له شمّهء ولا فديّة عليه.ء جزم به في «الإفادات» و«المنور» 
و١منتخب‏ الأدمي» وغيرهم . 
مسألة ‏ 16 : قوله: (وماءِ ريحانٍ ونحوه كهو . وفي «الفصول» احتمال بالمنع كماء 
وردء ويتوجّه عكسُّه) انتهى . ذكرٌ المصنف في ماءٍ الريحانٍ ونحوه ثلاث طرقٍ» أصحُها 
أنه كاضلوء والأصل أطلق فيه الخلاف» فكذا يكونُ في مائه» وقد علمتٌ الصحيح في 
أصلهء » فكذا يكونٌ الحكمٌ في مائه» والله أعلم . 


(10) امه" . 


كتاب المناسك (الحج) ليان 


بِسَرِففِه وعن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن سليمانٌ بن يسارٍ عن أبي رافع» 
أن رسولٌ الله وله تزوج مبجونة حلا لا وبنى بها حلالاء وكنتٌ الرسولٌ 
بينهما. إسناده جيد» رواه أحمدٌ والترمذي”'' وحسّئّه وقال: لا نعلمُ أحداً 
أسندّه غير حمادٍ بن زيدٍ عن مطر بن ربيعة . 

ولمالك”") : عن ربيعة عن سليماً» مرسلاً؛ أن النبِيّ يلي بعت أبا رافي 
مولاه» ورجلاً من الأنصارء فْزْوّجاه ميمونة وهو بالمدينة» قبل أن يخرج ١‏ 
وكذا رواه الشافعى . وقالءانة المسيب: إن أب عباين وهل وقال أيضاً ' 
أوهم . رواهما العا 0 أ ذهت وهمه ال ذلك. ويختوز أن يكونا 
بمعنى غَلِطَ وسَّهَاء يقال: وَهِلَ في الشَّيءء وعن الشَّيْء يَؤْمَلء وَمَلا 
بالتحريكِ. وللبخاري”*'» وأبى داود”*' هذا المعنى عن ابن المسيب . وهذا 

2 ع ْ 1 01 5 سا ع 03 سا اءع 
يدل على أن حديتَ ابن عباس خطأء وكذا نقلَ أبوالحارث عن أحمدّ: أله 
خطأ. 3 فض قصَّة ميمونة مختلفة ؛ كما سبق » فيتعارض ذلك» وما سبق نَّ لا 
معارض له نُمٌ روايةٌ الحل أولى؛ لأنّها أكثر وفيها صاحبٌ القصةٍ والسفيرٌ 
فيهاء ولا مطعنّ فيها. ويوافقها ما سبقٌّ» وفيها زيادة» مع صِْرٍ ًَ ابن عباس 
إِذْنْ» ري اوقا عام وعليه 
عمل الخلفاءٍ الراشدين . 


. )851( أحمد (11/191)., الترمذي‎ )١( 
. 548/١ في الموطأ‎ )١( 

(') في #مسنده؛ 7١19/1١‏ 718 . 

(4:) لم نجده في مظانه . 

(0) في سئنه (1846) . 


الفروع 


لق باب محظورات الإحرام 


الفروع قال أحمد فيما سبق''' عن عمر: وهو بالمدينةٍ لا ينكرونّه . 

وعقدٌ التكاح يرادُ به الوطءٌ غالباً» ويَحْرْمُ بالعِدَّةَ والرّدء واختلافٍ 
الدّينِء وغير ذلك» بخلافي شراء الأمق م . ويعتبرٌ حالةٌ عقدٍ النكاح . 
فإن كل محرمٌ حلالاً فيه» ا صحٌ في الأشهَرِء واكك 
بالعكس. فإن وكّلّ » ثم أحرمَ» لم ينعزل وكيله» في الأصحٌ» فإذا حل 
فلوكيله عقذه له في الأقْيّس. وإن قال: عقدَ قبل إحرامي» قبل قوله . 

وكذا إن عكسّ؛ لأنَّه يملكُ فسخه. فيملِك إقرارّه بو» لكن يلزمُه نصٌث 
المهر. ويصحٌ 5 جهلهما وقوعّه*؛ لأنَّ الظاهرٌ من المسلمين تعاطي 
الصحيح . وإن وله في تزويج معتدةٍ ففرث؛ فعقده له» ردان ب 
تقال : تزوجتٌ» وقد حلأْتٍ. قالت: بل مُحرمة» صَدّق. وتُصَدَّق هي 
في نظيرها في العِدَّة؛ لأنها مؤتمنةٌ» ذكرّه ابنُ شهاب وغيره. وعن أحمد: إن 
زوج المحرمٌ غيرّه» صحٌ؛ لأنّه سببٌ لإباحةٍ محظورٍ لحلالء فلم يَمبَمْه 


الحاشية * قوله: (ويصحٌ مع جهلهما وقوعّه) . 
يعني : إذا جهلا : هل وقمَّ العقدُ في الإحرام أم لا؟ يكون صحيحاً؛؛ .لأنَّ الظاهرٌ الصحةٌ . هذا ما 
ظهرًء والله أعلم . ْ 

* قوله: (فيتوجّه أن يصحٌ) 

لعلَّه وبَّهَ ذلك من المسألةٍ التي قبلّهاء وهي قوله: (فإن وكُلَ محرمٌ حلالاً فيدء فعقدّه بعدّ حلّه 
صم في الأشهر) 
والذي يظهرٌ: أنّهِ يُخْرَجُ في مسألةٍ العدةٍ الخلافٌ الذي في مسألةٍ المُحرم المشار إليه بقوله : 
(في الأشهر) . ْ 


. 47# ص:‎ )١( 


كتاب المناسك (الحج) 44١‏ 


الإحرامٌء كحلقِهِ رأسَ حلالٍ. والمذهبٌُ الأول» وهو نكاحٌ فاسدٌ يأتي ‏ إن 
شاءً الله تعالى _آخرٌ الصداق(©. 

وإن أحرمَ الإمام. ففي «التعليق»: لم يججز أن يزوج ٠‏ ويزوّخ خلفاؤٌه. ثم 
سلَّمّه ؛ 0 بولاية الحكم ما لا يجوز بولاية النسب؛ ل أت 
يزوٌجَ الكافرء ولا يجورٌ بولاية النَسبٍ. وذكرٌ ابن عقيل احتمالين: المنعَ 
وعدمه ؛ للحرج ؛ لأنَ الحكام نما ور حوق بار وولاينة . واختارٌ هو الجوازٌ 
505 والاستدامةٌ أقوى ؛ لأنَّ الإمامةً لا تبطلٌ بفسْق طَرَأ. وذكرٌَ 
بعضٌ أصحاينا: إن أحرم نائبُء كهو””9 وفي إباحةٍ الرجعة فيه وصحتهاء 
روايتان: المنع - نقله الجماعةٌء ونصره القاضي وأصحابّهء كالنكاح | 
والإباحة» اختاره الخرقي وجماعة0170) (و م ش)؛ لأنّها إمساكُء ولأنّها 
مباحةٌ» فلا إحلال» ولو حرّمت»ء فلا مانع» كالتكفير للمظاهرء وأجاب 


الفروع 


مسألة 15 : قوله: (وإن أحرمٌ الإمامُ؛ ففي «التعليق»: لم يج أن يروج ويزوج التصحيح 


خلفاؤه . ثم سلّمه . . وذكرٌ ابن عقيل احتمالين : المنع وعدمّهء للحرج؛ 0 
إنما رن لات واختار هو الجواز لحلّه حال ولايته» والاستدامةٌ أقرى . 
وذكرٌ بعض أصحابنا: إن أحرمٌ نائبه» كهو) انتهى . اقتصر في «المغني» ع 4 
على حكاية كلام ابن عقيل؛ وقال ابن الجوزي في «المذهب»» و«مسبوك الذهب»2: 
للإمام الأعظم ونائبه أن يزوْجٌ وهوّ محرمٌ, بالولاية العامة على ظاهر المذهب . انتهى . 
قلت: ظاهرٌ كلام أكثر الأصحاب عدم الصحةٍ منهماء كغيرهماء والله أعلم . 
مسألة ‏ /ا١:‏ 5 (وفي إباحةٍ الرجعة فيهوء وصحتهاء روايتان: المنعٌء نقله 
الجماعةُ؛ ونصّره القاضي وأصحابّه كالنكاح . والإباحةٌء اختارّه الخرقي وجماعةٌ) 


رخ" . 


(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 758/8 . 


الحاشية 


حت باب محظورات الإحرام 


الفروع القاضى بِأنّهَا أباحت الوطء بعد مضي مُّدة العدَّق والتكفير ليس بعقد» وليس 
القصدٌ بالكفارة حل الوطء؛ لأنّه لو وطئئ» ثم وطئ أو ماتتء كفّر 0*) 
والكفارةٌ تجوز في حالة لا يجورٌ فيها عقدٌ التكاح» كتكفير من ظَاهَرَ من 

إحدى نسائه الأربع» أو زوجته الموطوءة بشبهة . 
وذكرة عط المحرم*. كخطبة العقدل وشهوده» وحرّمها ابن عقيل ؛ 


التصحيح انتهى. وأطلقّهما في «الإرشاد""2. و«الهداية»» و«المبهج»» و«المذهب»» 
و«مسبوك الذهب». و«المستوعب»» وغيرهم . ذكروه في باب الرجعدٍّء وأطلقّهما هنا 
في «المقنع»”" 2 و«المحرري» و«الحاويين»» وانظم المفرداتِ» وغيرهم : 
إحداهما: يباخ» ويصحٌ . وهو الصحيحٌ» اختارّه الخرقي» والقاضي في كتاب 
«الروايتين»» والشيحٌ الموفق» والشارِحٌ» وغيرُهم. وصحّححَه في «الهداية» 
و«المستوعب» هناء و«التلخيص». و«البلغة». و«الرعاية الكبرى». و«التصحيح» 
و«تصحيح المحرر» و«الفائق» وغيرهم». قال ناظمٌ «المفردات»: عليها الجمهورٌ . وجزم 
به في «الإفادات», و«الوجيز)» و«منتخب الأدمي», و«المنور' وغيرهم. وقَدّمّه في 
«الكافي)” "2 و«الرعاية الصغرى» . 
والرواية الثانية : المنعٌ» وعدمٌ الصحةٍ . نقلّها الجماعةٌ عن الإمام أحمد» ونصرها 
القاضي وأصحائه . قال ابن عقيل : لا يصح. على المشهور . قال في «الإيضاح»: وهي 
أصحح : ونصرها في «المبهج» قال الزركشي : وهي أشهرٌ عن أحمدٌ : 
(5) تنبيه : قوله : (لأنه لو وطق ثم وطئّ أو ماتت» كمرً) . قال ابن نصر الله : 
ولعلّه: لوعزمً» أو وطئّ ثم مانت» كمّر . 
الحاشية * قوله: (ونكرةٌ خطبةٌ المحرم) . 
الخطبةٌ بالضمٌ : اسم للموعظةء وبالكسر: اسم لطلب تزويج المرأة . 


() ص كةو 20 


(؟) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 774/8 . 
م ا" . 


كتاب المناسك (الحج) 000 »ع4 
.يبنا يي “1 جد 


0 دواعي الجماعء وأطلقٌ أبوالفرج تحريم الخطبة» وتُكرَّهُ شهادتُه فيه 
0 وقدَّمَه القاضي » واحتجٌ بنقل حنبل : : لا يخطبٌ. قال: 
ليد التكاح» ّ سلمةة كالمصلي هد التكاحء والمحرم 

يشهد د ولا يعقدان. ولا فغل للشاهدٍ في العقدء أمّا الزيادةٌ 
الخبر : «ولا يَشْهدُ؛. فلا تصحٌ. وفي «الرعاية» وغيرها: يُكرة لمحل < 
مُخُرمة. وأنْ فى كراهة شهادته فيه» وجهين» كذا قال» ولا فدية بما سبق») 
كشراء الصيد. . 
ويصحٌ شراءٌ أمةٍ لوطءٍ وغيره؛ لما سبقٌّ. قال الشيخٌ: لا نعلمٌ فيه خلافاً | 
فصل 

السابع : الوطء في قُبْلِ يفسْدُ به النسك في الجملةٍ إجماعاً. في 
«الموطأ) 7 : بلغني أن عمرٌ وعلا وأباهريرة سّئْلوا عن رجلٍ أصابّ أهله) 
وهو محرمٌ» فقالوا: يَنفُذان لوجههماء حتى يقضيا حججهماء » نم عليهما حجٌ 
قابل والهديّ. قال: وقال علي : وإذا أملأ بالحج من عام قابلٍ» تكفا ع 
لماعي وفيه (" أيضاً ‏ وهو صحيحٌ ‏ عن ابن عباس سُيْلَ عن رجلٍ 
وقعٌ بأهله وهو بمنى قبل أن يُفيض» فأمرّه بنحر بدنةٍ. وفي رواية عن عكرمةٍ 
قال : ا عن ابن عباس أنه قال: الذي يصيبٌ أهله قبل أن يُفيض»؛ 


يعتمرُ ويُهدي7". ورواه النجاة عن :عكري عند وللدارقطني”؟؟: أنَّ رجلا . 


. "4١/١ الموطأ‎ )١( 
. 784/١ يعني الموطأ‎ )1( 
. "84/١ ش (*) الموطأ‎ 
. في سننه 7/ 7لا عن أبن عباس‎ )5( 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


لف 


الحاشية 


5 باب محظورات الإحرام 


أتى أهله قبل أن يطوف بالبيت يوم النحرء قال: ينحرٌ جزوراً بينهما. وله 
أيضاً بإسناد جيد''' إلى عمرو بن شعيب عن أبيه أنَّ رجلاً أتى عبدالله بن 
عمروء يسأله عن/ محرم وقع امراك فأشار إلى عبدالله بن عمرء فقال: 
اذهب إلى ذلك واسأله» قال شعيبٌ: فلم يعرفه الرجل» فذهبتٌ معّه. فسأل 
ابن عمرء فقال: بطل حجكَ. قال الرجلٌ: أفأقعدٌ؟ قال: لا بل تخرج مع 
الناس» وتصنعٌ ما يصنعونء فإذا أدركتٌ قابلآًء حُجٌ وأهْد. فرجع إلى 
عبدالله بن عمرو فأخبرهء ثُمّ قال: اذهب إلى ابن عباس فاسأله. قال 
شعيب : فذهبثُ معّهء فسألّه فقالَ لهُ مثلّ ما قالَ ابن عمرء فرجمٌ إلى عبدالله 
ابن عمرو فأخبره» ثُمّ قال: ما تقول أنت؟ قال: أقولٌ مثل ما قالا. وروا 
الأثرمُ. وزاد: وحل إذا حَلُواء فإذا كان العام المقبلُ» فاحيجج أنت 
وامرأثكء وأهْدِيا هدياًء فإن لم تجداء فصوما ثلاثة أيام في الحجّ وسبعةً إذا 
رجعتما. وفي كلام ابن عباس: ويتفرقان من حيث يُحرمان حتى يقضيا 
حبّهما . وعمرو بن شعيب حديثه حسنٌ . 

قال البخاري: رأيتٌ عليا* وأحمدَ والحميديً وإسحاقٌّ يحتجُون به. قيل 
له: فمَنْ تكلّمَ فيه؛ ماذا يقولُ؟ قال: يقولون: أكثرٌ عمرُو بن شعيب» ونحو 
هذا”'". وسبقٌ في زكاة العسل”” . 


* قوله : رقال البخاري: رأيتٌ علًاً) 
الظاهرٌ أنّه ابنُ المديني . 
)١(‏ في سئله 61-6977 : 


(1) انظر سنن الدارقطني 01/7 . 
7 1711/4 0 


كتاب المناسك (الحج) ه؛؛ظ 


وروى أبوبكر النجاة27 ة قول ابنٍ عباس » وفيه : جديا" الفروع 
ويحرمان من يت أحرّماء ويتفرقان ويهديان 000 ورواه ين 
طريق آخرٌ: عليهما الح من قابل. ثم يفترقانٍ من حيث تحرفان» 0 
يجتمعان حتى يُقضيا نسكهماء وعليهما الهدي 

وروى أيضاً من طريقٍ ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي 
حبيب ») عن عبدالرحمن بن حرملةً السّلّمِيء » عن سعيدٍ بن المسيّب 000 
جاممٌ امرأته وهما محرمانء فسألَ الرجل النبيَكئة» فقال لهما: « 
ل ع م 
الذي أصبئتّها فيه» فأحرما وتفرّقاء ولا يؤاكل واحدٌّ منكما صاحبّه» ثُمّ أتمًا 
مناسككما وأهدياة”'' . روايةٌ العبادلة كاين وَهْبٍ عن ابن لبط مي عند 
عبدالغنيٌ بن سعيد. وقال الدارقطني: يُعتبرٌ بذلك» وبعضهم يضعفها. 
وروي أيضاً عن مجاهدٍ» وسئل عن المحرم يأتي امرأتّه؟ قال: كان ذلك 
لان عيد عور لساك يمضيان بحجهماء والله َهُ أعلم بحجهماء نُمّ يرجعان 
حلالاً كل واحد منهما لصاحبه. حتى إذا كان من قابل حجا وأهدياء وتفرّقا 
من حيث أصابهاء حتى يقضيا حبّهما. وروى معناه سعيدٌ والأثرم عنه وعن 


| بن عبا 0 ' 
0 0 ز ز ز ز ز ز 0 0 ااا ا 
الحاشية 


. ١54/6 ورواه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 

(5) لم تّقف على من خرجه من هذا الطريق» لكن أورده الزيلعي في نصب الراية ” ./ 110 نقلاً عن ابن القطان» 
فانظره . 

() ورواه البيهقي في #السئن الكبرى؟ 6//ا5١‏ . 


5 باب محظورات الإحرام 


اله و و ّ 0 2 و 


(وم ش).. وعند أبي حنيفةً: لا يفسدُ بعدهء. وعليه بدنةٌ. لنا: أنَّ ها سبق 
مطلقٌء ولأنّه إِنّْما صادف إحراماً تامّء كقبلَ الوقوفي. وقولّه عليه السلام 
عمّن وقف بعرفة: «تمّ حجُجه0”'" . يعني : قاربّه ؛ لبقاء طوافف الزيارة. 


الحاشية * قوله: (ويفسدٌ النسكُ قبل التحلل الأول . .) إلى آخره . 
| قال في «المغني»”©: والوظءٌ بعد رمي جمرة العقبةٍ لا يُفسدُء وهو قولٌ ابن عباس وعكرمة 
وعطاء والشعبيّ وربيعة ومالك والشافعيٌ وإسحاقٌ وأصحاب الرأي 0 نُعّ قال: ولا فرق بين 
مَنْ حلقٌ وبين من لم يحلق؛ في أنّه لا يفسّد حجّه بالوطءٍ بعد رمي الجمرةٍ . وهذا ظاهرٌ 
كلام أحمدء والخرقي» ومن سمّينا من الأئمةٍ لترتيبهم هذا الحكمّ على الوطءٍ بغدّ مجردٍ 
زفرف . : 2 8 ِ 5 0 سات ل اث 
الرمي من غير اعتبارٍ أمرٍ زائدٍ . وفي «الرعاية الصغرى»: ومن جامعٌ في عُمرةٍ قبل السعي - 
٠ ٠. - ٠.‏ (/ت” 2 ٠ ”) ٠‏ ر” - وعل م وس 
وعنه: الحلق ‏ إن وجبّاء أو في ححٌ قبل تحلّله الأول» وقيلَ: قبل رمي جمرة العقبة» فسَدَ نسكه . 
وعنه: الحجٌ فقط . 
وكذا في «الرغاية الكبرى»: قبل تحلله . وقيل : قبل رمي الجمرة . قال الزركشئ : ظاهرٌ كلامه» 

أي : كلام الخرقي: أنَّ الوطة بعد رمي جمرة العقبة لا يُفْسدٌء وإن كان قبل الحلق . وظاهِرٌ كلام 
جماعة: أنه إذا أوقفْنا الحلّ عليه فسدَّ النسكُ به؛ لأنّهم يُتيطون الحكمَ بالحلّ الأول» والحل في 
ظاهر كلامه أنّه متوقفٌ على الحلتٍ . وقرّرٌ أبرمحمد الأوّل على ظاهرو وقال: إن ظاهرٌ كلام 
أحمدّ وغيره من الأئمة . انتهى . وفي «الفائق»: ولو وطئع بعد التحللٍ الأول - ولو قبل الحلق - 
فلا فسادٌ لحجّه . 

)١(‏ أخرجه أبو داود (1950)» والترمذي ».)841١(‏ والنسائي في «المجتبئ» 0/ "777 وابن ماجه 2))1١15(‏ عن عروة بن 
مضرّس الطائي . 


7١‏ ه6/ ا" ل 
(*) في (ق): «الرامي» . 


كتاب المناسك (الحج) / 55 


ولا يلزمٌ من أمن الفوات أمنٌ الفساد؛ بدليل العمرة*» وإدراكِ ركعةٍ من الفروع 
الجمعة» ونية الصوم قبل الزوال. 

ووطءٌ امرأةفي الدب واللواظ» وبهيمةء كالقلٍ (وم ش) ؛ لوجوب الحدٌ 
والعُسلٍ كالمُيّلٍ . وخرّج بعضهم : : لا يَفسدُ بوطء بهيمةٍ من عَدَمٍ الحدٌ . وأطلق 
الحخلواني وجهين . أحدهما : لا يفسد» وعليهشاةٌ. ولنا خلافٌ في الحدٌ بذلك . 

وعند أبي حنيفةً : لايفسدٌ؛ لأنّه الأصلٌ» ولاايصحٌ القيامسُ. وعنه : كقولنا . 

والناسي والجاهلٌ والمُكرّه ونحوٌه كغيرو. نقلّه الجماعةٌ (و ه م)؛ لما 
سبقّ عن الصحابة. وفيه نظرّء ولأنه سببٌ يجب به القضاءً». كالفوات. وفيه 
نظر؛ لأنّه ترك ركن» فأفسدّ. والوطءٌ فعلٌ منهيٌ عنهء وقاسوه على الصلاة؛ 
لأنّ حالاتٍ الإحرام مذكرةٌ كحالاتهاء بخلافٍ الصوم. وفيه نظرٌ؛ لتركِ 
شرطها* . وفي «الفصولي» رواية: لا يفسد. اختارّه شيكناء وأنّه لا شيء 


«. 0) 


عليه » وهو منّجهء وجديد قولّي الشافعي. وتجبٌُ به* ننه : نض عليه ؛ 


* قوله: (ولا يلزمٌ من أمن الفواتٍ أمنُ الفساد؛ بدليلٍ العمرة) . الحاشية 
لأنّ العمرةً لا تفوثٌ؛ لأنّها تجورٌ في جميع السنوٍء ومع عدم فواتِها يدخلّها الفسادٌُ . والجمعةٌ 
تُدركُ بركعة؛ ويمكنٌ فسادُها بعد الركعة بحدث وغيره؛ ونية صوم النفل تصحٌ قبلٌ الزوال: بلا 
خلافي . ويمكنٌُ فسادّه يعد الزوالٍ . 
* قوله: (لترك شرطها». 0 
أي : الصلاةٍ؛ لأنَّبالوطء تبطلٌ الطهارةٌ؛ وهي شرظٌ للصلاةٍ . وقوله : (كحالاتها) . أي : الصلاة . 
* قوله: (وتجبٌ به) 


أي : بالوطءٍ الذي يفسدٌ النْسّكٌ (بدنةٌ) . 


. عطف على #متجهداء يعني : وهو جديد قولي الشافعى‎ )١( 


الفروح 


الحاشية 


8+ باب محظورات الإحرام 


لما سبق عن الصحابةٌ»ء وكسائر المحظورات (و م ش). وعند أبي حنيفة : 
قبل الوقوفي شاةٌ وبعدّه بدنةٌ. والقارنُ عليه دم واحدٌ. نص عليه (و م ش)؛ 
لإطلاقيٍ ما سبقَ”*» وكالمفردٍ» وكسائر المحظورات؛ ولأنَّه إحرامٌ واحدّء 
فتداخلّتٍ الكفارةٌ؛ كحُرمةٍ الحَرّم والإحرام. وعنه: وشاةً للعمرة» إن لزمّه 
طوافان وسعيان. وعند أبي حنيفة: إن وطئ قبل فوات العمرق» فسدّ ت». 
وعليه شاةٌ لها وشاةٌ للحجٌ وبعد طوافها لا تفسدٌء بل ححجه وعليه دمّ. قال 
القاضي : ويتخرجٌ مثل هذا على روايتنا؛ عليه طوافان وسعيانء كذا قال. 

والمرأةٌ المطاوعة كالرجل؛ لوجود الجماع منهماء بدليل الحدَّء 
ولأنّهما اشتركا في السبب الموجب. كما لو قتلا رجلاً. أو حلف لا 
وها ودلفيع سنا الس قونكياء “قله الجناعا زو منده) د وكلقة القضاء 
على المطاوعة» ولأنّه آكدُ من الصوم. وعنه: يُجزتُهما هدي واحدٌ (و ش)؛ 
لأنّه جماعٌ واحدٌ. وسبق كلام الصحابة. ظ 

وعنه : لا فديّة عليها ؛ لأنّه لا وطء منها. ذكرّها القاضي وغيرٌه» واختاره 
ابنُ حامدء وصحّحَه ابن عقيل وغيره» كالصوم. ولا فدية على مكرّهة. نصّ 
عليه» كالصومء ولأنَّ المُكرّه لا يضاف الفعلٌ إليه. وعنه: بلى (و ه)ء 
كمطاوعة. وعنه: يفدِي عنها الواطئٌ؛ لأنْ الإفسادَ منه (و م)» كإفساد 
حجهء وكنفقةٍ القضاء . 


ا 0100 1 4 و د لك ا و و 
نقل الأثرم: على الزوج حملهاء ولو طلقَها وتزوجَتٌ بغيره» ويجبر 


* قوله: (نصٌ عليه؛ لإطلاقي ما سبقٌ) . 


أي : الدلائل المتقدمةٌ في وجوب فديةٍ الوطءٍ مطلقةٌ» لم يفرّق بين القارن وغيرو . 


كستاب المناسك (الحج) لهك 


الزوجٌ الثاني على أن يَدَعها. وفي «منتهى الغاية» الروايةٌ التي في المُكرّهةٍ 
على الوطءٍ في الصوم : تكفرء وترجع بها على الزوج؛ لأنه المُلجئ لها إلى 
ذلكء كما قلنا؛ ترجعٌ عليه بنفقةٍ القضاء في الحجٌ. وكما قُلنا في مُحرم حلقٌ 
رأسّه مُكرّهاً أو نائماً : إنَّ الفديةَ على الحالق» كذا قال. وقد عُرِف الكلامُ 
فيه التتوكة هله الرواية نهنا . وق «الروضة»: المكرهة رسك فر تهاة زلا 
تلزْمُها كفارةٌ. ولا يفدد حجياء علي ين كذا قال. 
و للق . ا شاء . و 1 4 

ويلزمهما المضيُ في فاسدٍه. وحكمه كإحرام صحيح . نقله الجماعة. 
وذكره القاضي وغيرّه عن جماعة الفقهاء. ونصت الخلافٌ مع داود. وذكرَ 
الشيخٌ عن الحسن ومالك : يجعل الحبَةً عمرةً. 

قال أحمدٌ في رواية ابن إبراهيم: أحبٌ إلى أن يعتمرٌ من التنعيم» وإليه 
يذهبٌ مالك. لنا ظاهرٌ قوله تعالى : «أوَأََمُا للج وَالْميرة ينو [البقرة: ]١945‏ 
وما سبق من السنة*» وقوله : «مَنْ عمل عملاً» ليس ,عليه أمرُناء..فهو 
رَدْنا"". الحج عليه أمرّهء والوطءٌ ليس عليه أمرٌهء فهو مردودٌء ويلزمُهما 
قضاوؤه وإن كان فرضاً. وتُجزتُه الحبّةٌ من قابل؛ لأنَّ القضاء/ يُجِرَئٌ عمًا 
يجزئٌ عنه الأوّل لو لم يفسدة؛ لقيامه مقامّه. وقيل لأحمدّ في رواية أبي 
الحارث : أيتُهُما حب الفريضة؟ التي أفسدَ أو التي قضّى؟ قال: لا أدري . 


#قوله: (وما سبق من السنة) : 
وهو قوله يكلِه: «أتما حَجكُما»" . 
)١(‏ في (ص) و(ط): «يلزمها» .. 


”)ص 5550 . 


الفروع 


7/١ 


0 باب محظورات الإحرام 


الة 1 5 
لفروع ويلزمه قضاءً النفل . نصّ عليه (و). وجزم به الأصحاتث؛ لإطلاق ما 


سبق من السنة» ولوجوبه بدخوله في الإحرام» كمنذورء كذا قالوا. والمرادٌ 
وجوت إتمامه لا وجوبه فئ نفسه ؟ لقولهم :إِنّه تطوع كغيره» فيثات عليه 
مامه ادق - 7 ا 205 0 م -. 
ثواب نفل» وسبق"' عند من دخل في تطؤع صوم رواية غريبة: لا يقضيه”. 
والقضاءً على الفور؟ لتعبينه بالدخول فيه . 

ويلزمٌ الإحرامٌ من أبعدٍ الموضعين*؛ الميقات أو إحرامه الأول. نص 
عليه (و ش)؛ لما سبقّ من السنة» ولأن القضاءً بصفة الأداء؛ بدليل المسافةٍ 
من الميقاتٍ إلى مكة. وكالصلاة*» ولأنَّ دخوله في النسكِ سببٌ لوجوبه» 
فتعلّقَ بموضع الإيجابء كالنذر. 


الحاشية #قوله: (روايةٌ غريبةٌ : لا يقضيه) . 

أي: الحجٌّ . والروايةٌ نقلّها في «الهداية» و«الانتصار»» و«عيون المسائل» لابن شهاب . وقال 
صاحبٌ «المحرر»: لا أجسبُها إل سهواً . 

* قوله: (ويلزمٌ الإحرام من أبعدٍ الموضعين . . .) إلى آخره . 
يعني : لو كان مجاوزٌ الميقاتٍ إلى جهةٍ مكة» لزمّه الخرؤجُ إلى الميقات إذا كان قد أحرمَ من 
الميقات» ولم يجزئه الإحرامٌ من مكانوء مع أنه مَنْ كان دونَ الميقات» فميقاثه من موضعه؛ كما 
هو مذكورٌ في باب المواقيت”"» وألزمناهُ بالخروج إلى الميقاتٍ؛ لكونهِ أحرمَ منه أوَّلآء فكذلك 
إذا تمان قل احر قبن الميقاتاء يل قه )احزام مناقانياً ٠‏ لكوي قد ضار انا بالإحرام الأول:: 

* قوله: (وكالصلاة) . 
هو ما ذكرّه في القصر لو أحرمَ بصلاة يلزمُه إتمامُهاء فسدّت وأعادّهاء فإنهِ يتمُها . 


.1١5 ص‎ )1( 
. 70١5 ص‎ )0( 


كتاب المناسك (الحج) ١ه:‏ 


قال القاضي: فإنَّهِ لو نذرَ حجةً من دُويرة أهلهء لم يَجْرْ أن يُحَرِمَ من 
الميقات. ولزمه من دُويرة أهله. وقد نقل ابن منصور: إذا نذرٌ أن يحجّ 
فاشياء ولع رسن أين تمش يكون ذلك من حيثٌ حلف» قال: ولم يُسلّم 
بعضهم هذا؛ اعتباراً بالفرض. وهذا مسلّمٌ بالإجماع» كذا قال» وفيه نظرٌ. 
سق ال 0 فلا يلزمه. وإلا لزمه. 

وعند أبي حنيفة: يلزمُه قضاءٌ الححّ من الميقات» والعمرة من أدنى 
الحلّ» وعند مالكِ: من الميقات. نقلَ أبوطالب : لا يُجِرْتُّهما إلا من حيثٌ 
أهلآء الحرماتٌ قصاصٌ. ونقل أبوداودٌ فيمّن أحرمٌ من بغدادً» فحُبسٌ في 
السجنء ثم حُلَي عنهء أيحرمٌ من بغداد؟ قال: يُحرمٌ من الميقاتٍ أحبٌ إلىّ . 

قال القاضي : لأنَّ التحللَ من الحجٌ لم يكن بإفسادٍ. كذا قال. ويتوجّه 
نقل حُكم مسألة إلى الأخرى”؛ للقياس السابق» وإطلاق الصحابة» 
وظاهره: من الميقات؛ أنه المعهود. ولكراهة تقدّم الإحرام. ولأنه تبر 


* قوله: (وسبق أنّه يكرّه) 
أي : الإحرامٌ قبل الميقاتٍ . 

* قوله: (ويتوججه نقل حكم مسألةٍ إلى الأخرى) 
أي : نقلُ حكم كل مسألةٍ من المسألتين إلى الأخرى: فينتقل حكمٌ هذه المسألة إلى مسألةٍ الإفسادٍ 
الوط وص من التيقات» ريلك جك ال لوطو ]لق هله لسالق تيد مو يليك ار 
أولاً . وقوله: (للقياس السابق) هو قولّهم: ولأنَّ دخولّه في النسكِ سببٌ لوجوبو فتعلّقٌ بموضع 
الإيجاب. كالنذرء فقاسوا المسألة في ذلك . 


. بعدها في (ط)‎ )١( 


الفروع 


>ه: باب محظوورات الإحرام 


الفروع بتقديم إحرامه» كما لو أحرمَ في شرّالء ثُمَّ أفسده*. 

حاتت القاضي بتأكيد المكان؛ لوجوب الدم بمجاوزته. كذا قال. 
والجوابٌ الصحيحٌ على المذعب : المنع» وسبقٌ عند سقوط دم المتعة بفساد 
الشُسكء أو فواته. 

ويستحبٌ تفرّقهما في القضاء (و م ش). قال أحمد: يتفرّقان فى النزول 
والمحمل»: وَالمُسطاطلة ونا أيه :ذلك ؛: لانه ربما يذكرٌ إذا بلع الوا 
فتاقت نفسّهء فواقع المحذور. ففي القضاء داعء بخلافي الأداء. ولم يتفرّقا 
في قضاء رمضان إذا أفسداةٌ؛ لأنَّ الححّ أبلغُ في منع الداعي ؛ لمنعه مقدماتٍ 
الجماع والطيب» بخلاف الصوم. وعند أبي حنيفة : لا يتفئّقان؛ لتذكر شدَّة 
المشقة» بسبب لذة يسيرة» فيندمان ويتحرّزان. 

ولنا وسه : يبحت وللقاففية وان لإطلاق عا سبق هق النين”” . 


ويتفرّقان من موتيع الوطء. في ظاهر الجدعب (و ش). لما سبق من 
الخير العرفوع: والبعى :وله عق نيك تحفان (و م) وزَفَرء إى 
حلهما» لأن التفريقٌ خوف المحظورء. فح فجميعٌ الإحرام شيواء 'والقرق؛ 
تذكره بالموضع . وسبقٌ معنى التفرّق* في رواية الأثرم» ولعل ظاهرّه 0 


الحاشية * قوله: (كما لو أحرمَ في شوالٍء ثم أفسدّه . . ) إلخ. 
قال هناك : لأنَّ القضاءً كالأداءء وهو ممنوعٌء أي: كونُ القضاء كالأداء ممنوعٌ . وقد استدلٌ له 
المصدّفٌ هنا فيمّن أحرمٌ في شوالٍ ثم أفسده . فظاهره أنه في القضاءٍ لا يلزمٌه الإحرامٌ في شوالٍ . 
وقد سلَّم القاضي ذلك؟ بدليل جوابه عنه بتأكيدٍ المكانٍ . 
#قوله: (وسبقٌ معنى التفرقي) . 


فق ص 6 . 


كتاب المناسك (الحج) 0 


مَحرمّها” كظاهرٍ كلام الأصحاب. وذكرٌ الشيحٌ: يكون بقربهاء يراعي 
حالّها ؛ لأنّهمَحرَمُها ونقل ابن الحكم : يُعتبرٌ أن يكونٌ معها محرمٌ غيرٌ الزوج . 

والعمرةٌ كالح » ناكا عدر ونا مجان ا ا ل 0 
من الحلٌ؛ لأنّه ميقاثهاء سواءٌ كان أحرم بها منه» أو مِنْ الحرم. وإن أفسد 
المتمتع عُمرتّه» ومضى فيها فأتمّهاء فقال أحمد: يخرحٌ إلى الميقات. 
فيحرمٌ منه بعمرةء فإن خاف فوت الحجٌ» أحرم بِهِ من مكة» وفدّى؛ لتركه. 
فإذا فرعَ منه» أحرمَّ من الميقاتٍ بعمرة مكانً التي أفسدّهاء وفدّى بمكة؛ لما 
أفسد من عمرته. ونقل أبوطالب والميمونيٌ : فإذا فرعٌ منه» أحرمًٌ من ذي 
الحليفة بعمرةٍ مكانٌ ما أفسد. 

قال القاضي ومَنْ تَبعَه رمال زر لمر ا الوا بق 


بالإفسادٍ ‏ إِنْ أهلّ بعمرة* للقضاءء فهل هو م: متمتعٌ؟ إن أنشأً سفرٌ قصرء 


ومعناه: أن يتفرقا في النزولٍ والمحمل والفسطاط وما أشبهّه . 
* قوله: (ولعلّ ظاهرّه أنّهِ محرمها) . 
أي : لعل ظاهرٌ كلامهم أنَّ الزوجٌ المذكورَ يجورٌ أن يكون محرماً لها في القضاءء فلا تحتاجُ معه 
إلى مَحَرَمٍ . ونقل ابن الحكم: لا يكفي . 
* قوله: (قال القاضي ومَنْ تبعه - تفريعاً على روايةٍ المرُوذي) إلى آخره 
ذكرٌ في باب الإحرام'""رواية: أن دم التمتع والقرانٍ يسقظ بإفسادهما . وهي التي فرَّعَ عليها 
القاضي هنا . والله أعلم . 
* قوله: (إن أهلّ بعمرة) . 
هذا التفريع الذي فرّعَه القاضي ومَنْ تبعه . 


. في (س): «القصاص' . (0) ص 5ه"‎ )١( 


الفروع 


الحاشية 


غ16 باب محظورات الإحرام 


الفروع ا ٠‏ على ظاهر نقل ابن إبراهيم : إذا أنشأ سفرٌ قصرء فمتمتعٌ . 
ونقل أبن إبراهيم رواية أخرى تقتضي إن بلع الميقاتَ» فمتمتع» ''فقالَ: لا 
تكونُ متعةّ حتى يخرجٌ إلى ميقاته. وقال أبوحنيفة: إن رجعٌ إلى أهلِهء 
فمتمتع " . وقال أبويوست ومحمدٌ: إن جاور ميقاتاً من الميقات» فمتمتعٌ . 

م احتجّ القاضي على أنه لا اعتبارٌ بالميقات: ”أنه لما" أفسد 
العمرة”. حمل الضر لكين ابيع ' لأنّه لو اعتمر من التنعيمء, وحجٌّ من 
عايوء لم يكن متمتعاً» فلمًا تعلّقّ بذلك السفر حكمٌ؛ وهو بطلانُ التمتع*» 
لم يطل ذلك الحكمٌ بمجاوزته الميقات. كما قلنا فيمَن دخل مكةٌ بعمرة من 
بلده في أشهر الحجٌ؛ ولم يُقسِدها : لما تعلّقّ بذلك السفر حكمٌ؛ وهو صحة 
التمتع ‏ لأنّه لو مضَّى فيها وحجٌ من عامه» كان متمتعاً ‏ لم يَبْظل ذلك الحكم 
بمجاوزة الميقات* » كذا هناء كذا قال. 


الحاشية * قوله: (أنه لما أفسدٌ العمرة) . 
التقديرٌ: احتجٌ القاضي (بأنه لما أفسدّ العمرة) إلى آخره . 
* قوله: (وهو بطلانٌ التمتع) . 
وجه كونه لم يكن متمتعاً؛ لكونه لم يُحرم بالعمرةٍ من ميقاتٍ بلدهء وهو مِنْ صفةٍ التمتع . جزم 
جماعةٌ بذكرو في التمتع . والله أعلم . 
* قوله: (وحجٌ من عايِه كان متمتعاًء لم يطل ذلك الحكمٌ بمجاوزة الميقاتٍ) . 
هذا الاحتجاجُ لرواية ابنٍ إبراهيم : أنه إذا أنشاً سفرٌ قصر» فمتمتع . ولا يشترظ أن يبلعٌّ الميقات. 


. ليست في الأصل‎ )1-١( 
. في الأصل «لماءء وفي (س): «لأنه لماه‎ )1-1( 


كتاب المناسك (الحج) هه 


ااا لاز ا أنه وجب فيه بإيجابوء وهو 

مِنْ أهلٍ صحوٍ العبادة في الجملة» ؛ بخلاف حائض» وحيَةٌ الإسلام وجبّت 
شرعاً رفت على شرط الشرع . وقيل : لا. والأوّل أشهة2©270. وإن كان 
ما أفسدّه مأذوناً فيه» قضى متى قدرّء نقله أبوطالب» زلم ولك مق يده 
لأنَّ إذنّه فيه إذنُ في موجبه ومقتضاة وإلآ ملك منعه؛ لتفويت حمّه . وقيل : 
لا ؛؟ لوجوبه. 

وإن أُعتِقَ قبل القضاءء فنواة» انصرف إلى حجةٍ الإسلام» على 
المذهب. وكذا يلزمٌ الصبيّ القضاءً. نصّ عليه؛ لأنّهِ تلزمُه البدنة» والمضئئُ 
في فاسلروء كبالغ . وقيل: لا لعدم 3 تكليفه؛ ويقضيه بعد بلوغِه. نص عليه» 
وقيل قبلّهء وتكفيهما المقضيةٌ" عن حجةٍ الإسلام» والقضاءً إن كَمَتْء لو 


مسألة ‏ 18: قوله: (وقضاء العبد كنذره؛ قيل: يصحٌ في رقّه؛ لأنَّه وجب فيه 
بإيجابه» وهو من أهل صحة العبادة في الجملة . . . وقيل: لاء والأوّل أشهز) انتهى . 
الصحيحٌ من المذهب: صحةٌ قضاء العبد في حال ره . جزمَ به في «المغني»© 
و«الشرح»”" 2 واشرج ابن رزين»؛ وغيرهم . قال المصنفٌ هنا: هذا أشهرٌُ . وقال في 
كتاب المناسك”" : : (ويصحٌ القضاءً في رقّه» في الأصحٌ . للزومه له كالنذر) انتهى . 
وال في «الرعاية الكبرئ» : ومن وطئ في نُسْلكِ وهو حر أو عبد صغيرٌ» فسدّ حيثُ يفسدٌ 
به" تيك الحد المكلف 6 ويدمانة إذق) ثُمّ يقضيانه إذا زال الضدة والرق . فإن زالا في 
فاسده؛ بحيثُ لو صحٌ» كفاهما عن حجة الإسلام» كفاهُما قضاؤه عنهماء وإلأفلا . انتهى 

تنبيه : إتيانُ المصنّف بهذهٍ الصيغةٍ هنا يدل على أنَّ الخلافٌ قوي من الجانبين» وإن 
كان أحدهما أشهر؛ ولكنْ صححح في كتاب «المنايك» ذلك» فتناقض قوله . 


* قوله: (وتكفيهما المقضية): 
أي : العبدٌ والصبيُ 8 
)١(‏ 49/6 . زفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7”7/4 . 


٠. 7١١ تقدم ص‎ )7( 


الفروع 


الحاشية 


465 باب محظورات الإحرام 


الفروع صِححت - كالأداء . وخالف ابن عقيل قال: كما قلناء فيمّن نذرَ صوم يوم يقدّم 

فلان» فقدِمَ في يوم من رمضانٌ. وقلنا: يجزته عنهماء فأفطرّه» قَضَى 

يومين» ومَنْ أفسدّ القضاءء قضى الواجبّ لا القضاء (و)؛ لأنْ الواجبّ لا 
يزداذ» كإفساد قضاء صوم وصلاةٍ. 

إن جام ينه تسل الكرل "لم ايند سق (ز)ة القرلية” #البحخ 

عرفةٌ7". وأنَّ مّنْ وقف بهاء تمّ حجّه؛ ولأنّه قولٌ ابن عباس" خلافاً 

للنخعي » والرُهري» وحمادٍ. ويتوجّه لنا مثله إن بقي إحرامٌه» وفسد لوطيه. 

وذكر أبو بكر في «التنبيه» : أنَّ من وطئ في الحجٌ قبل الطوافٍ» فسدّ حجه . 

وحمله بعضُهم على ما قبل التّحلل . وهل هو بعد التحللٍ الأول مُحرمٌ*؟ ذكرَ 


الحاشية * قوله: (وهل هو بعدّ التحلل الأول محرمٌ؟) . 
يعني : أنَّ الحاج إذا حل التحلل الأوّل؛ هل يبقى مُحرماً» أم لا؟ وماذا حكمّه لو وطئ بعدّه؛ لأنه 
في سياق من جامعٌ بعد تحلّله الأول . وتلخيصٌ الكلام فيه أقوالٌ: أحدّها: يفسدُ حججه كالوطء 
قبلَ التحلل الأول» وهو قولٌ النخعي, والزهري» وحمادء ووجّه المصنفٌ لنا مثلّه . والقولٌ 
الثاني : لا يفسدٌ حجُجه» ولا إحرامٌه» ولا عليه عمرةٌ . وهو قولٌ أبي حنيفة» والشافعي» وقالّه ابن 
عباس . والقولٌ الثالتُ: لا يفسدُ حجّهء بل يفسدٌ إحرامّهء وهو المذهبُ . ثم اذلف فيه؛ فقيل : 
يُحرمُ ويتمٌ حسّّه» وهو اختيارٌ الشيخ . وقيل: واختارّه أبوالعباس مرةً» وهو معنى قوله : (واختارٌ 
شيحُنا كالشيخ) . وقيل : يعتمرُ» وهو نص أحمدّء ومذهبُ مالكِ» واختاره شيحُنا أيضاً في مرق . 
وقوله: (مطلقاً)”” : يحتمل أنّه أراد في هذو المسألةٍ؛ وهي : إذا وطئ بعد تحذُّلِه الأولٍ» وفي 
المسألةٍ الأولى وهي : إذا وطئ قبل التحلل الأول . وقد نقلَ المصنّفٌ عن الحسنء ومالك عند 
)١(‏ تقدم تخريجه ص 7197 . 


(؟) رواه مالك فى «الموطأ» "84/1١‏ . 
(7) ص 45084 : 


كتاب المناسك (الحج) /اهع 


القاضي عرو أنه محرمٌ ؛ لبقا تحريم الوطءٍ المنافي وجوده صحّة 
الإحرامء فقيل له: فلا يصحٌ إدخالٌ عمرةٍ على حجٌ؟ فقال: إنما لا يصحٌ 
على إحرا م كامل» وهذا قد تحلّلٌ منه* . وقال/ أيضاً : إطلاقٌ المُحرم : من 
حَوُمَ عليه الكل . وفي «فنون" ابن عقيل : يبطل إحرامه على. احتمال. وقال 
في «مفرداته) : هو محرم ؛ اوجرب لدم * ودر الحيكهنا السدرة . وقال في 
مسألةٍ ما يباحٌ بالتحلل الأول : يَمنعُ أنه محرمٌ» وإنما بقي بعضٌ أحكام الإحرام . 

ونقل ابنُ منصورء والميمونيُ» وابنٌُ الحكمء فيمّن وطئ بعد الرّمي : 


48 و (م15) 


مسألة 1١9‏ : قوله: (وهل هو بعد التحلّلٍ الأول محرم؟ ذكرٌ القاضي وغيرّه: | 
محرم ؛ لبقاء تحريم الوم المنافي وجودُه صحة الإحرام . -2 وقال أيض] + إطلاقٌ 


المحرم : مَنْ حرْمَ عليه الكل . وفي «افنون ابن عقيل» : يبطلٌ إحرامُه على احتمال . وقال 


قولِه : ويلزمهما المضيئٌ في فاسيه: أنّه يجعلٌ الحبجّة عمرةً . وعن أحمد أنّه قال: أحبٌ إليّ أن 
يعتمرٌ . ونقل في أوَّلٍ الفصل”'' عن ابن عباس؛ أنه قالَ: الذي يصيبٌ أهلّهء قبل أن يُفيضٌ» 
يعتمر ويهدي . 

* قوله: (فقيل: له) يعني القاضي: (فلا يصحٌ إدخالُ عمرةٍ على حجٌ؟ فقال: إِنّما لا يصحٌ 
على إحرام كامل» وهذا قد تحلّلٌ منه) . 
ظاهرٌ كلام القاضي هنا : أنّه يصحٌ إدخالُ العمرةٍ على الحجٌ بعد التحللٍ الأول» وقد تقدمٌ عند 
القران؛ أنه لا يصحُ إدخالُ العمرة على الحجٌء خلافاً لأبي حنيفةً» وأن فيه خلافاً غ9" . 

* قولّه: (وقال في «مفرداته»: هو مُحرِمٌ؛ لوجوب الدم) . 
يحتمل أن يكونّ مرادُه وجوب الدم في محظورء يوجدٌُ منه بعد ذلك . والمحظورٌ بعد التحلل 
الأول هو النساء قن .رواية» فَينومٌ الوطلاة والمباشرةة وعقدٌ التكاح» والروايةٌ الأخرى: الوطءٌ 
في الفرج فقط 


(1) ص 44# . (؟) ص 5” . 


الفروع 


4/ 


لحا 


شية 


م46 باب محظورات الإحرام 


الفرخ ١‏ ويعتمرٌ من التنعيم» فيكون إحرامٌ مكانّ إحرام . 
فهذا المذهبُ؛ أنه يفسدٌ الإحرامٌُ بالوطء بعد رمي جمرة العقبةٍ. ويلزمُه 
أن يُحرمّ من الحل؛ ليجمع بين الحل والحرم ا 
أنه رك الحجء كالزفوت» وإذا أحرم طاف للزيارة وسعى » ما لم يكن 
سعى » وتحلل ؛ لأنّ الإحرامً إنّما وجب» لياق" '" نما بن من الحج. هذا 
ظاهرٌ كلام الخرقي» واختاره الشيحُ وغيرٌه» وقال: ويحتملٌ أنَّ الإمام أحمد 
والائمّة أرادُوا هذا*» يمه عمرةً؛ لأنّ هذه فاليا ويحتمل أن يُرِيدُوا 
عمرةً حقيقة فيلزمه سعي وتقصير . 
واختار شيشُنا كالشيخ ؛ قال: سواءٌ أبْعَدَ أَوْ لآ ومعناهٌ كلامٌ غيره» وقاله 
القاضى فى «المجرد» وقال شيحُنا أيضاً : يعتمرٌ مطلقاً.ء وعليه نصوصٌ 
أحمد» وجزمٌ به القاضي في «الخلاف». وابنُ عقيل في «مفرداته»» وابنُ 
الجوزي في كتاب «أسباب الهداية» وغيزهم (و م)؛ لما سبق عن ابن عباس» 
ولأن حكم الإحرام المبتد! طوافٌ وسعيّ وتقصير » والعمرةٌ تَجري مُجرى 
الحجٌ؛ بدليل القران بيئّهما . 
ا ارجوين اليم . وذكرٌ الشيخ هنا أنّه محرمٌ . وقال في مسألةٍ ما 
ل 0 الماح بحن سكام الجا ونقلّ ابنُ منصور 
قلت: ا 0 
كلامهم. وتبعهم الشارخ وابن رزين . 
الحاشية #قوله : (قال: ويحتمل 3 الإمام أحمد» والأئمة أرادوا هذا) . 


أي : الأئمةٌ الذين قالوا مثلّ قول أحمدٌ . 


. في الأصل: «الثاني»‎ )١( 


كتاب المناسك (الحج) 68 


واحتجٌ القاضي على أنه لا يحتسبٌ بطواف العمرة عن طوافيٍ الحجٌ» 
بنقل محمد بن أبي حرب» فيمّن نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى يلده؛ 
يدج سنا يطرك برو ارت حراقاا رار 

وعند (ه ش) : لا عمرة عليه؛ وحبجه صحيحٌ : ولا يفسدٌ إحرامه . وقاله 
ابن عباس ؛ أنه لا يفسدٌ كلّهء فلا يفسدُ بعضّهء كبعدّ التحذّلين . 

وهل يلزمه لان (وش)؛ أنه قولٌ ابن عباس . وكما قبل رمي جمرة 
العقبة» أم شاةٌ (و هام)؛ لعدم إفسادِهِ للحجٌء » كوطء دون الفرج بلا إنزال؛ 
ولحكو"!" الجينابة؟ فيدبروا ينان 0 


مسألة-» ٠‏ قوله : (وهل يلزمُه بدنة . لأا ري" ؟ في وواندان) اتنهن ٠.‏ يعلى إذا 
وطىئّ ع بعد التحثُلٍ الأول» وأطلقهما ذ فى «الهداية»» و«المذهب»» و«مسبوك م 
و«المقنع»”"2, و«التلخيص». والمحرر»» واشرح ابن منبجاه» والزركشئ» وغيرهم : 

إحداهما: يلزمّه شاةٌ» وهو هو الصحيح ٠‏ نص عليه؛ وهو ظاهرٌ كلام العخرقي» 
وصحّحَه في «التصحيح» . قال ابنُ البناء في «عقوده» وأبوالمعالي في «خلاصته»: يلزمّه 
دم وجزم به في (الإرشاد)” "' و«الإيضاح»» و«الكافي)2, و«المنور»» وغيرهم . 
وصححه القاضي في «كتاب الروايتين»» وكدفه في «المغني)! 2 و«الشرح»”", وابنٍ 
رزين» وغيرهم . 

والرواية الثانية : يلزمُه بدنةٌ» جزم به في «الإفادات»» و«الوجيز»» و«منتتخب الأدمي». 
وقدّمه في «الرعايتين»: و«الحاويين»)» و«النظمك. و«الفائق»)., وغيرهم . 


. في الأصل و(ب) و(ط)» والمثبت من (س): الحقه»‎ )١( 
. 745/4 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )1( 
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الفروع 


٠5*ة‏ باب محظورات الإحرام 


0 طافٌ ولم وم م وَطِوءَء فظاهرٌ كام جماعة كما سبقٌّ» وقدّمَ 
: لا يلزمُه شيء؛ لوجودٍ أركان الحجٌ» والقارن كالمفرد» على ما 

د يب للح لا للعمرةء بدليل تأخير الحلتي إلى يوم النحر. 

والعمرةٌ كالحجء 6 فنها سين + لوتيد قبل فراغ الطواف. وكذا قبل 
سعيهاء إن قلنا: ركنٌ أو واجبٌ . وفي «الترغيب»: إن وطئ قبله» خرُجَ على 
الروايتين» في كونه ركناً أو غيرّهء ولا تفسدٌ قبل الحلق» إن لم يجب» وكذا 
إن وجب»ء ويلزمه دم . 

وقدَّم في «الترغيب»: تفسدٌ. وفي «التبصرة» في فداءِ محظورها قبل 
العلق الروايتات: وفى «الرعاية»: وعنه: : يفسدٌ الحجّ فقط. كذا قال. ولا 
يجب بإفسادها إلا شاة. نقلّه أبوطالب» وعليه الأصحابٌ؛ لنقص حرمة 
إحرايها عن الحجٌ؛ ؛ لتقض أركازهاء ودخول أفعالها فيه إذا اجتمعت معه. 

والنقصٌ يمنعٌ كمال الكفارة» كبعدَ التحثّلٍ الأول. وقال الحُلواني في 
«الموجز) : الأشبة بدنةٌ (وش) كالحج. وعند أبي حنيفة : كقولناء إلا 2 
بعد أربعة أشواطء فلا يفسدء وعليه شاةٌ» لنا : أله وطىئ في إحرا م تام كقبل 
الأربعة. قيل لأحمدٌ رحمه الله : فسذت يجماع ؛ م اعتمرٌ من عامَدء لا ينويه 
- يعني : القضاءَ ‏ قال : لا يجزثه حتى يأتي بعمرةٍ أخرى: وعليه دمّ. 

ولو أحرمٌ حال وطيه. فذكرٌ بعض أصحاينا في مسألةٍ البيع الفاسل: لا 
يجب مضيّه فيه ومراده ‏ والله أعلم ‏ لا ينعقدٌ؛ لمنافاتِه* له. وسبقٌّ في 


الحاشية * قوله: (والعمرةٌ كالحجٌ فيما سبقٌّ) إلى آخره 5 


جزمَ في «التلخيص»؛ أنَّ العمرةً ليس لها إلا تحللٌ واحدٌ . 
* قوله: (لا ينعقدٌ؛ لمنافاته) . 


أي : الوطء للوخرام ٠.‏ 


كتاب المناسك (الحج) ١5ة‏ 


الردة''" فى الأذانٍ قولٌ صاحب «المحرر»: قد يعتدٌ بما فعلّه الواطئ» وينعقدٌ 
إحرامه ابتداءة» بخلافيٍ المرتدٌ» ويأتى فى فصل من كرَّرٌ محظورا”' . 

الثامن: المباشرةٌ* بلمس أونظر» لشهوة (و) فإن وطى دون الفرج» أو 
قبل أو لمن لشهوقة فأنزل 3 فعلة يذل قله الجماعة: فذكرَ له فى رواية 
ابن منصور : قول سنياة 7 تقولوق “عليه بد وقد تمّ حجه. فقال: جيّد. 
قال فق بروانة الميمؤق 7 اين غناين حمل عليه بزنة"'": :عليه الأضيحات: 
وقاسوًه على الوطءٍ في الفرج . 

وعنه: شاةٌ إن لم يَفْسْدْ (و ه ش) ذكرّها القاضي وغيرًه. وأطلقها 
الحُلواني» كما لو لم يُنزل» والقياسان ضعيفان”. وفي فسادٍ نُسْكه روايتان: 


* قوله: (فصلٌ: الثامنٌ: المباشرةٌ) إلى آخره . 
قال في «الكافي»”؟» في أرّلِ باب المحظوراتٍ: وتحرمٌ المباشرةٌ فيما دون الفرج لشهوة؛ لأنّه 
مُحرّمٌ للوطء» فحرّم المباشرةً لشهوةٍ كالصيام . ويحرم عليه النظرٌ لشهوةٍ؛ لأنه نوعٌ استمتاع» 
فأشبه المباشرةً . وقال في باب الفديةٍ: ومتى وطئ المحرمٌ دون الفرج» أو قبّلَ أو لمسّ لشهوة» 
فلم يُنزِل» فعليه شاةٌ؛ لأنّهِ فِعلٌمُحرّمٌ بالإحرامء لم يُقسِد الح فوجَبّتْ فيه الشاةٌ كالحلقٍ . 

* قوله: (والقياسان ضعيفان) . 
القياسٌ الأولٌ: قولّه : (وقاسُوه على الوطء في الفرج) . والقياسٌ الآخرٌ: في قوله: (كما لولم 
يُنزل) وجهُ ضَعْفِ القياسين: أنَّ الفرجٌ أقوى من دون الفرج؛ بدليل: أن معنا أحكاماً مُلّقّتُْ 

. 186 ١ال/5‎ )١( 
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5 باب محظورات الإحرام 


إحداهما : يَفْسّدء نصرّها القاضى وأصحابه. واختارّها الخرقى وأبوبكر 

في الوطء دونه وأنزلَ (و م) لأنّها عبادةٌ يُفسدها الوطء» فأفسدها الإنزال عن 
مباشرة» كالصوم . واحتجٌ القاضي بنهي الله تعالى عن الرفث”'': وهو عام 
فيه » والنهئ يدل على فساد المنهي عنه . 

والثانية: لا يَفسّدء اختارها الشيحٌ وغيرٌه' (وه ش) لعدم الدليل» 
والصومٌ يَفسّد بجميع محظوراته» والح بالجماع فقط. والرفثُ مختلفٌ فيه 
بين الصحابة وغيرهم» فلم نقل بجميعهء مع أنه يلزمٌ القول به في الفسوقٍ 
والجدال” . 


التصحيح مسألة :1١-‏ قوله : (فإن وطئّ دون الفرج» أو قبّل» أو لمسّ لشهوة» فأنزل» فعليه 


الحا 


شية 


بدنةٌ . . . وعنه: شاةٌ إن لم يَفسّد . وفي فساد تُسّكه روايتان: 

إحداهما: يفسدٌ» نصرّها القاضي وأصحابه؛ واختارّها الخرقي وأبوبكر في الوطء 
دونه وَأندَل ا ْ 

والثانية : لا يفسدٌ . اختارّها”" الشيحٌ وغيرُه) . انتهى . وأطلقّهما في «الإرشاد»”", 
و"الويضاح". و«المذهب». و«مسبوك الذهب». و«المستوعب»» و«المقنع»”*'» 
و«المحرر»» و«الرعايتين»» و«الحاويين»» وغيرهم : 

بالفرج؛ ولم تُعلّق بدونه. وأحكاماً مُلَّتْ بالإنزالء ولم تُعلّق بدونهِ . وإذا كان كذلك» ضَعُفَ 

القادة 
* قوله: (مع أله يلزمٌ القولُ به في الفسوقٍ والجدال) . 

أي : يلزمٌ من احتجاج القاضي للفسادٍ بكونه منهياً عنه» القولٌ بالإفسادٍ في الفسوقٍ والجدالٍ؛ 


لأنّهما منهيٌ عنهماء كالرّفثِ . 
)١1(‏ في قوله تعالى: «العجٌ َدْهَرٌ تَمْلُومتٌ مم ون فهرك للح فلا رَقَكَ . . .» [البقرة: 1917] . 
(1) في النسخ الخطية و(ط): «اختاره»» والمثبت من الفروع . 
(9) ص ه7١‏ 7 


(5) المقنع. مع الشرح الكبير والإنصاف 07/8" . 


كتتتتتات المنامسك (الحج) 57 


وغنه روايةٌ قالعة :"إن آمتن بالمباشرة فَسَدَء وإن لم ينل لم يَفسد (و) 
قال الشيخ : يد لسارت كالصومء وكعدم” © الشهوة. وسبقٌ في 
الصوم خلاف”"' . ومثلّه هنا . وظاهرٌ كلام الحلواني : أنّلنا في المسألة خلافا .. 

وعن ابنٍ عباس أن قال لرجل قبّل أهله : : أفسدت حبك" . ومعناه عن 
سعيد بن جبير وغيره. وحمله الشيخٌ وغيرُه على الإتزال. وسيأتي قوله عليه 
السلامٌ: «الحج عرفةٌ»” وأنَّ من وقفت بهاء تمّ حجّجه . وعليه شاةٌ في رواية 
اختارّها جماعةٌ» منهم الخرقي والشيحُ (و) وفي رواية: بدن نصرّه القاضي 
وأصحابه» كالوطء©"'“. وإن كرّرَ النظرء فأمنىء لم يَقَسّد (م) لعدم الدليل» 


إحداهما: لا يَفْسّد . وهو الصحيحٌ» صحّحّه في «التصحيح» وغيره» وجزم به في 
«الوجيز» وغيره» واختارّه الشيخ » والشارحٌ» وصاحبٌُ «الفائق»» وغيرُهم . قال ابن 
رزين في «شرحه»: هذا أصحٌ . وهو ظاهرٌ ما قدّمّه في «النظم» . 

والروايةٌ الثانية: يفِسُّدُء نصرّه القاضي وأصحابه . قال”” في «المبهج»: فسدّ في 
أصح الروايتين . وصحَححَه في «البُلغة؛» وقدّمه في «الهداية» وغيره» واختارّه أبوالمعالي 
وغيره» وكذا في الخرقي وأبوبكر في الوطءٍ دون الفرج» إذا أنزلٌ . قال الزركشي : هذه 
أشهرّها . 

مسألة ‏ 77: قوله: (وإن لم يُنزل» لم يَفسَد . . . وعليه شاةً في رواية اختارّها 
جماعةٌ» منهم الخرقي والشيخ . وفي روايةٍ: بدنةٌ» نصرّها القاضي وأصحابه. كالوطء) 
انتهى . يعني : إذا وطىّ دون الفرج» أو قبَّلَء أو لمَسَ لشهوة ولم يُنزِل . وأطلقّهما في 


. في الأصل: «عدم»‎ )١( 
.3١ ص‎ )0( 

() تقدم تخريجه ص 144 . 
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الفروع 


ةك باب محظورات الإحرام 


الفروع والمباشرةٌ أبلغُ» وعليه بدنة. نص عليه اختارّه الخرقي» ونصرّه القاضي 
وأصحايه ؛ لأنّه من دواعي الجماع*» كقبلةٍ وطيبء وعنه: شاةٌ. وروى 
النجادُ عن ابن عباس : القولين» وروى الأثرمٌ عنه : الثاني . وعند الشافعي : 
لااشية علبيه ولر انول بو قال العف كإن نان دريجها شهر ةا تنام : 
لا شيء عليه. قال صاحبُ «الهدايةً؛ منهم: لأنَّ المحرّمٌ الجماعٌ» ولم 
يُوجَدُء فصارَ كما لو تفكّرء فأمئى. والاستمناءٌ مثلّه. وإن مذَّى بتكرارٍ نظر* 


التصحيبح «المذهب». و«مسبوك الذهب». و«التلخيص». واشرح ابن منجا» : 
إحداهما: عليه شَاةٌ . وهو الصحيحٌ» اختارّه الشيخٌ الموفق في «المغني)”"2, 
والشارحٌ» والناظم. وجزمٌ به الخرقي؛ وصاحبٌ «الكافي»» و«الوجيزاء 
و«شرح ابن رزين»» والزركشيٌ» وغيرهم» وَقدّمّه في «الهداية»)» و«المستوعب»» 
و«الخلاصة»» و«المقنع)”") و«الرعايتين»» و«الحاويين»)» وغيرهم . 
والروايةٌ الثانيةُ : 1 نصرّها القاضي وأصحايّه» كما قال المصنف . 


الحاشية * قوله: (لأنّه من دواعي الجماع) . 
أي: يطلّبُ الجماع. ويبعثُ عليه . وعبّر في «الفائق» عن دواعي الشهوة بموجباتٍ الشهوة . 
والحاصل: أنَّ دواعي الجماع والشهوة هي المثيراثٌ للشهوةٍ والجماع . 
* قوله: (وإن مذى بتكرارٍ نظر) . 

قال في «المغني»7": فإن كرّرٌ النظرٌ حتى مذّى» فقال أبوالخطاب: عليه دمٌّ» وقال القاضي: ذكره 
الخرقي . قال القاضي : لأنّه جزءمن المنيٌ حصل به التذادٌ» فهو كالمسٌ . وإنلم يقترن بالنظر منئ أو 
مذي» فلا شيء عليه» سواءٌكرّرَ النظرَ أو لم يُكرّره . وقد روي عن أحمد فيمّن جرّدَ امرأتّه لم يكن منة 
غيرٌ التجريدٍ : عليه شاةٌ . وهذا محمولٌ على أنّهلَمَسَ» فإنَّ التجريدٌ لايّعرى عن لمس ظاهر » أوعلى أنه 
مذى . أمّا مجردٌ النظر» فلا شيء فيه . فقد كان النبي يَكةينظرٌ إلى نسائه وهو محرمٌ وكذلك أصحابه . 
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أو أمتّى بنظرة. وفي «الروضة» و«المستوعب»: أ أ اي 1 بنظرة. فشاةٌ؛ 
لأنّه جزء من المنيّ» حصل به لذةٌ. وفي «الكافي» 7* : لا فدية بمذي بتكرار 
نَظر. فيتوجّه منه تخريحٌ : : ولا بمذي بغيرو. . وجزمٌ به الأدمي البغدادي في 
كتابه» إن مذى باستمناء» وذكرٌ القاضي روايةً: يفدي بمجرد النظرء أنزل أو 
لاء ومرادٌه: إن كرَّرَه. وأخذها من نقل الأثرم» فِيمَنْ جرد امرأتّه» ولم يكن 
منه غيرٌ التجريد: عليه شاةٌ. وحمله الشيحٌ وغيره على لمس أو مذي؛ االبصره 
يله إلى نسائه » وكذا أصحابه. ولا حجة فيه ؛ لأنّه/, قضية عين . وقد يؤخلٌ 
من كلامه هذا* جوارٌه لشهوة؛ ولهذا في «الرعاية»: وقيل: إن كرّرَ النظرًء 
حَرُمَء وإلا جُرة. وإن فكر فأنزلء فلا شيء عليه؛ لقوله يله: «إنَّ الله تجاورٌ 


و 

* قوله: (وقد يؤخذ من كلامه هذا) . 
أي : من كلام الشيخ» ففهمَ المصنٌ أنَّ مرادَ الشيخ أنَّ نظره يكل ونظرٌ أصحابه» يدل فيه النظرٌ 
لشهوةء فيكونُ جائزاً» ثُمّ رد المصنف ذلك : بأنَّ نظرة عليه السلامُ ونظرٌ أصحابه قضيةٌ عين» فلا 
حب فيه؛ لأنَّهِ يحتملٌ أن يكونٌ لغير شهوةء وإنَّما قال: (مِنْ كلايه هذا) لأنّ الشيعٌ قال في 
«الكافي»”": ويحرمٌ عليه النظرٌ لشهوةٍ؛ لأنّه نوعٌ استمتاع أشبّه المباشرةً» فقيّدَ المصنفٌ بكلامه 
هذا ؛ لثلا يرد عليه غيرُه . وقال فى «المغنى»”*» أيضاً في مسألةٍ: إذا كرّرَ النظرٌ فأنزل» في رده على 
مَنْ قال: لا شية عليه . ولنا فيه أنّهِ أنزل بفعلٍ محظورء فأوجبّ الفديةً كاللّمْسء فجعلّه 
محظوراًء فيكون قد حكمٌ عليه بالتحريم» لكن في كلامِه ما يدل على أنَّ هذا مع الشهوة» ويحمل 
جوازٌ النظر على عدم الشهوةء والله أعلم . 

. ؟ىنم١ في (س):‎ )١( 

(0 ال 


ضف 213242 ة 
(غ#) ه/الا١؟‏ . 


الفروع 


91/0 


الحا 


و-- 


كك باب محظورات الإحرام 


الفروع لأمّتي عمًا حدَّدَتْ به أنفسَها ما لم تكلّم أو تَعْمَل) متفقٌ عليه”"2, ولأنّه دون 

النظر . 

وعن أبي حفص البرمكي » وابن عقيل : أنه كالنظر؛ لقدرتِهِ عليه. 

وخطا كنن» كوطء. وقيل: لاء كما سبق في الصوم؛ لأنّ الوطء لا 
يتطرّق إليه نسيانٌ غالا وتفيل العنادة بف و -والقراة كالرجل مع 
شهوة *» ويتوجّه في خطأ ما سبق ل 

ومَنْ عَم بدنة الوط والمباشرق لزمّه صومٌ كصوم المتعة؛ لوجوبها 
بقول الصحابة السابقء» فكذا بدلها. 

قال الشبخ : هذا الصحيحُ من المذهب. وقال القاضي: يتصدقٌ بقيمتها 
طعاماًء فإن لم يَجدء صامٌ عن إطعام كل مسكين يوماًء كجزاءٍ الصيدء لا 
ينتقل في إحدى الروايتين إلى الإطعام مع وجودٍ المثْل » ولا إلى الصيام مع 


الحاشية * قوله: (والمرأةٌ كالرجلٍ مع شهوة) . 
قال في «المغني»”” في مسألةٍ الوطء دون الفرج: والمرأةٌ كالرجل في هذاء إذا كانت ذاتَ شهوق» 
وإلا فلا شي: عليهاء كالرجل إذا لم يكن له شهوةٌ» ثم قال: وحكمٌ القبلة حكمٌ المباشرة دون 
الفرج سواء» ثم قالَ: وسائرٌ اللّمسِ لشهوة كالقبلةٍ فيما ذكرنا . 
* قوله: (ويتوجّه في خطأ ما سبقّ) . 

مراذه ‏ واللهُ أعلم ما تقدمَ من كون الناسي والجاهل والمُكرَو كغيرهم”"“: وذكرٌ فيهم روايةٌ : لا 
سد ذكرها ابنُ عقيل » واختارّها شيحُنا . فمرادٌه ‏ والله أعلم أنه يبت في حقٌّ هؤلاءِ ما ذكرٌ 
في الوطءء والله أعلم . 


0غ( البخاري ة ومسلم (ففنة الضف 8 
(50) ص: 87 . يم ما . 


كتاب المناسك (الحج) /اك*ة 


ً الفر 
القدرةٍ على الإطعام. وظاهِرٌ كلام الخرقي: يُخيّر في الجميع» 9 


الأذى. أما الشاةء فيخيرٌ كما يخيّرٌ في فدية الأذى؛ للترقه . وعن ابن 
عباس » تحادق دي امرأتِه في العُمرة» قبل التقصير : عليه فديةٌ من صيام 
اوفدة ارفك جروالا 
فصل 

التاسع : قتل صيدٍ البرٌ المأكولٍ واصطيادهء بالإجماع ؛ ؛ لقوله تعالى: «لا 
لوأ ألصّيد َأسم حي [المائدة : 06 وقوله : لوجر عَلَيكُمْ صِيْدُ ابر ما مشر 

حزما [المائدة: 05]. ويأتي حكمٌ الخطأ والعمد. يحرم ويفدي ما تو 
ارت ل ا : لا يَفدي ما تولّدَ من مأكولٍ وغيره؛ قدّمه 

فى «الرعاية»”*” لأنَّ الله إنما حرَّم صيدّ البرّ وهذا يحرم أكله ادارالي 
لاقل وك أكثرٍ العلماء؛ تغليباً لتحريم قتله» كما غأُبوا تحريمَ أكله 00 
إن تلف في يده هو أو بعضّهء بما يَضمنٌ به آدميًا ومالاً 00 
ومنه خنارة داه عل .ها اساي < إن اكاء اله تعال د في العضيه؟", وعنة 
مالك وداودّ: جُجْرْحٌ الصيد لا يُضمنٌ. لنا: أنه أعظم من تنفيره» وقد مئعه 


(*7) تنبيه : قوله فى أوَّلِ فصل قتل صيدٍ البر: (وقيل : لا يَفدِي ما تولدَ من مأكولٍ التصحيبح 
وغيره . قدمّه في «الرعاية») انتهى . قلت: ليس كما قال ”"عن «الرعاية»" فإنه قال فيه : 
وما أكل أبواه» فدى وحَحدُمْ قتله» وكذا ما أكل أحدٌ أبويه دوتّه» وقيل : لا يُفدي كمحرّم 
الأبوين . انتهى . وجزم بالفدية في «الرعاية الصغرى»» ولعله أرادَ أن يقول: ذكره» 
. فسبقٌ القلمُ فقال: قدّمهء والله أعلم . 


. ١/7/8 أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»‎ )١( 
. 519 (9؟)/ا/‎ 
. ليست في (ح)‎ 5 


الفروع 


الحا 


اشية 


كع باب محظورات الإحرام 


الشارعٌ . وكل عين مضمونة» منت أبعاضُهاء كالآدميٌ والمال» ولا حُجةً 
الكي1" 01" أرعث التعرام قل زوانها بها انمه 

وتحرمٌ الدلالة عليه» والإشارةٌء والإعانة» ولو بإعارة سلاح؛ ليقتله 
به" سواءٌ كان معه ما يقتله به أو لاء أو بمناولته سلاحهء أو سَوْطَه أو 
أمرّه باصطياده. قال القاضي وغيرّه: أو بدفعه إليه فرساً لا يقدرٌ على أخذ 
الصّيد إلا به؛ لأنَّ في خبر أبي قتادة» لما صادًّ الحمارَ الوحشيئّ» وأصحابه 
محرمون. قال النبي كل : «هل أشارَ إليه إنسانٌ منكم أو أمرّه بشيء؟1. 
قالوا: لا. وفيه: أبصروا حمّاراً وحشياًء فلم يُؤْدنُونيء وأحبّوا لو أني 
أبصرثة» فالتفثٌ فأبصرئه» ثم ركبتٌ ونسيتٌ السّوط والرُمحَء فقلت: لهم: 
ناولوني السوط والرمم. قالوا: لاوالله. لا نُعينُك عليه. وفيه: إذ بَصرْتُ 
بأصحابي” يتراءةون شيئاً» فنظرت فإذا حمارٌ وَحُْش”*'. وفيه: فبينما أنا مع 


* قوله: في الصيد: (وإنما يجب ما نقصه) . 
أي : إنما يجبٌ بالجرح”” ما نقصّهء لا أنه يجبُ جزاؤه . 

* قوله: (إذا بَصُرت بأصحابي) . 
هو بضمٌ الصادء والكسرٌ لغةٌ» يتعدّى بالباء في اللغة الفصحى» وقد يتعدى بنفسهء ومعناه: العلم 
والخبرة . ويتعدّى بالتضعيف إلى ثانٍ» فيقال: بصّرته به" تبصراً» وأمّا أبصرثّه» فهو من رؤيا العين. 


2 


» ٠. . وهي قوله تعالى : «يكأما اين موا ل تَقئثوا اصَيدَ وَأ حزً ومن كن سكم مدا مَبرائ مَل ما كك ين تمر‎ )١( 
. ]489 [المائدة:‎ 

(1) ليست في الأصل . 

(9) ليست في (س) . 

(4) في الأصل و(ط): «وحشي؟ . 

(5) في (ق): «بالحرج؟ . 

(5) ليست في (ق) . 


كتاب المناسك (الحج) 56 


أصحابي يضحَكُ بعضهم إلى معو إذ نظرتٌ فإذا أنا بحمار وحش» 
فحملتٌ عليه فاستعنتهم فأَيَوًا أن يُعينُوني . . متفق على ذلكَ27. وشم 
بذلك . نقلّه ابن منصور وابنُ إبراهيم وأبوالحارث في الدَّالّء ونقلهُ عبدالله 
في المشيرء ونقله أبو طالب فيه وفي الذي يُعينُ (و ه) لخبر أبي قتادة» 
ورواه النجاد”" عن عليّ وابن عباس في مُحرم أشارٌ. 

وأما ما زو ضٍِ ابن عمر: لا جزاء على الدالٌء فقال القاضي: 
المعوو كت نه ينا دواء'" التعاذ : لا يَدُلُ المحرم على صيد ولا يشيرٌ إليه ثم 
حمله على دلالة لم يتصل بها التلفٌ. قال: ولا خلاف أن الإعانة توجبٌ 
الجزاءء كذا الإشارةٌ» ولأنَّ الدَّلالةَ سببٌ يؤثرٌ في تحريم أكلهء يختصّه 
كقتله» وعيق 9 ونه ونست شكيق) ؤشرك »وماك وما اعادو 
ضمان المال . ذكره في «الخلاافكق 2 عار واعيون المسائل»» وابنٌ 
عقيل في لمفرداتهى . وغيرهم؛ ولهذا يضمئه بحفرٍ بئر أوشَّرَك يملكهء 
بخلاف ما لو وقع به. ولو نقَّرَه ضمتهء ولو أفزعَ عبداً فأبّق» فلاء زادّ في 
«الخلاف»: ولو أمسكه فتلف فرحُهء ضمئّه» ولو غصّبه فماتٌ فرخُهء فلا. 
وفي «الانتصار» احتمالٌ: يضمئُه قادرٌ لم يكفٌ الضررٌ عنه. وقال القاضي 
أيضاً : الدَّلالةٌ يضمنٌ بها المالَ؛ بدليل المُودِع يَدْلُ على الوديعة. فقيل له: 


)١(‏ البخاري (2)1871 مسلم )2)١1195(‏ و(09) و(58). 
)١(‏ في الأصل: «البخاري» . 

(7) في الأصل: «روى؟ . 

(4) في الأصل و(ط): «حفره . 


الفروع 


الفروع 


الحا 


شية 


اع باب محظورات الإحرام 


لتفريطه في الحفظ؟ فقال: : قد مجُعلت سيا في التفريوط* في اللحفؤظء فكذا في 
ضمان الصَّيدِء كالإتلافي('2. كذا قال. ولأنّه الترم لإحرافه عنم لحري 
فيضمنٌ بتركِ ما التزمّهء كالمودع, بخلافٍ المُحل» انه" "ل يدوم . وعن 
أبي يوسفت وزفرٌ: عليه الجزاءٌ أيضاً . وقال أبوالمَرَج في «المبهج» : إن كانت 
الدّلالةَ ملجئةٌ» لزم المُحرمَ الجزاء» كقوله: : دخل الصيدُ في هذه المغارة» 
واإدفلي » لم يلزمه. كقوله : ذهب إلى تلك البَريةِ؛ لأنه لا يضمَنٌ بالسبب مع 
المُباشرةٍ إذا لم يكن مُلجاً؛ لوجوب الضّمانٍ على القاتل والّافجء دون 
البُمسك والحافر. وأجابٌ القاضي وغيره: بأن الممسكٌ 59 ملجئء 
وَنِْضِمن الصيد» والدّلالةٌ سببٌ غير ملجئيٍ, ”ويضمنٌ بها المُودِعٌ” » وسبقٌ 
أن ضمان الصَّيدٍ آكدٌ. وقال مالك والشافعئّ: لا شيء على الدالٌ؛ لما 
سبقّ*» وسواءٌ كان المدلولٌ عليه ظاهراً» أو خفياً لا يعلمٌه إلا بدلالته عليه. 


* قوله: (فقال: قد جعلت سبباً فى التفريط) . 
أي : الدلالة . 
* قوله: (لا شي على الدَّالٌ لما سبق) . 


يحتمل أنه قولٌ ابن عمر: لا جزاء على الدَّالٌ . قال: لأنه يُضمن”"' بالجناية» فلا يُضمن بالدلالة» 


. في الأصل: «كإتلاف؟‎ )١( 

(؟) في (ط): «التعرض»» وفي (س): «التعريض» . 
(7) في (س): «لأنه» . 

(4) في (س): «ولاء . 

. ليست في الأصل‎ )08  5( 

. في (ق): «لا.يضمن؟‎ )١( 


كعاب المناسك (الحج) الا 


ولا شيء على دالٌ ومُشِيرٍ لمن رأى الصِيدَ قبل دَلالتِهِ وإشارته؛ لأنها ليست 
سيأ في تلفه. وكذا لو وُحِدَ من المُحرمٍ عند رؤية الصيدٍ ضَحِكُ أ و0 
استشرافٌ» ل فصادّه» أو أعاره آله لغير الصيدِء فاستعملها فيه. 
وظاهرٌ ما سبق لو دنه فكذيه: لم يَضْمِنْ» وقاله الحنفيةٌ. 

وإن نصبَ شبكة ثم أحرمء أو أحرمٌ ثم حفر بثراً بحقٌّء كدارو» أو 
للمسلمين في طريق واسعء لم يضمنئ» وإلا ضمِنَء كالآدميٌ فيها"". 
وأطلق في «الانتصار» ضمانه» وأنه لا تجبٌ به كفارةٌ قتل . ْ 

واحتجّ جماعةٌ: ااننا ين الكاة تعني الهزد اكد يرغ الجمعة 
وأخذوا يومَ الأحد ما سقط فيهاء وأنه شرع لنا. ومرادٌ من أطلقّ من أصحابنا 
- والله أعلمُ ‏ إذا لم يَتَحيّلء فالمذهبٌُ, روايةً واحدةًء وإذا تَحَيّلَ”". 
فالخللاف» وعدمه مه أشهرٌ وأظهر . 

رفي #الفضول» في أواخن الججع: في دِبّقٍ '*: قبل إحراِه لا يضمن به 
بل بعدّه» كنصب حر ٠‏ وحفرٍ بره ورمي؛ اعتباراً بحالٍ النصب 


* قوله : (ففطن له غيره) : 
هومن بابي تعب وقتل » فِظَناً [وفِظَة اوفطانة» بالكسرفي الكل””'» ورجل فطن لخصومته : عالم بوجهها . 
2# قوله : (كنصب أحبولة) 59 
حبالةً الصائدٍ. بالكسرء والأحبولة : بالضمٌ مثلثة» وهي : الصَّرَّكُ ونحوه . وجمع الأولى: 
حبائل» وجمع الثانية: أحابيل . 
)١(‏ في الأصل: «و» . 
(؟) في (ط) و(س): «فيهما» . 
زف في النسخ الخطية و(ط): «لم يتحيل»» والمثبت من «الإنصاف» 78١/8‏ . 
(4) في (س): «زيبق» . والدّيّق: شية يلتصق». كالفِراء تصاد به الطير . «مختار الصحاح»: (دبق) . 
(5) ينظر:. «المصباح»: (فطن) . 


الفروح 


الفروع 


0/1 [آ”2, 


"عع باب محظورات الإحرام 


البو ريك الححاده اسار موا وعيا يا ترم عدا باصا 
وقال: يتصدق من آذاه 4 '" أفزعه بحسب أذيعه” 7 وقال: 
امشحني 9 >الآدسة :قال : وتقزته كلا من مكان اليك جناية كترنة 
الصيد من مهُلكة . 

ومن نقْرَ صيداً» فتلف أو تمص في حال/ نفورو؛ ضَمِنَّ» وإن كان مكانه 
بعدَ أمنِهِ من نفورو» فلاء وقيل: بلى ؛ لأن عمرٌ دخل دارَ النُدوةٍ» فألقى رداءه 
على واقف في البيتٍء فوقعَ عليه طيرٌ من هذا الحمام؛ فأطاره خشية أن 
يلطحّه بِسَلْحِوا*» فوقعَ على واقٍ أ ا 5 فته » فقال 
ل لسر 1 ؛ كيف ترّى في 


عَِْ َي َي عَفْراءَ * تَحكمٌ بها على أمير المؤمنين؟ فقال عثمان تاوق ذلك فأْمّرَ 


* قوله: (في عنز ثنيّةٍ عفراء) . 
الْعَمرٌه بفتحتين» وجه الأرضء ويطلق على الترابء والّعفْرَةٌ وزان عُرقَة» بياضّ ليس بالخالص» 
وعَفِرَ من باب تعبء إذا كان كذلك» وقيل: إذا أشبه لونّه لون العَمَّرء فالذكر: أعمّرء والأنثى: 


عَفْرَاةٌ مثل : أحمر وحمراء : 


. في (س): «و9"‎ )١( 

(؟) في (س): «أذنيه» . 

(7) في (س): انعمان" : 

(5) سلح الطائر سلحاء من باب نفع. وهو منه كالتغوط من الانسان . «المصباح »: (سلح) . 

(5) في (س): «فانتهرته» . 

. 108/5 نافع بن عبد الحارث بن خالد الخزاعي» أسلم يوم الفتح» وأمِّرَهُ عمر على مكة . «الإصابة؛‎ )١( 
. 505/١٠١ «تهذيب التهذيب»‎ 

() ليست في الأصل . 


كتاب المناسك (الحج) لاع 
0 الفروع 


بها عمر. رواه الشافعي” 

وإن تَلِتَ في حال نفوره بآفةٍ سماويةء فوجهان')""". وإن رماه فأصابّه؛ 
ثم سقظ على آخر* فماتاء ضمئهُماء وإن مشى المجروحٌ قليلآً» ثم سقط 
على آخرّء ضمنّ المجروح فقطء وظاهرٌ ما سبق يضمئهُما . 

وإن دل محرمٌ محرماًء أو أعائّه» أو أشارء فقتلّهء أو اشتركا في قتله» 
فروايات: 

إحدامُنّ : جزاء واحدٌ على الجميع؛ اختاره ابن حامدٍء وجماعةٌ منهم 
الشبحٌ. وقاله الشافعيٌ في المشتركِينَ ؛ لأنّه أوجبّ المثل» » فلا يجب غيره. 

وَمَن كَتََةُ [المائدة : 46]. ظاهرٌ في الواحدٍ والجماعة”» الام در 
المؤدّي إلى خروج الروح؛ وهو فعلٌ الجماعةٍ لا فعل كلّ واحلٍء كقولِهِ: من 


مسألة ‏ 77 : قوله : (وإن تَلِفَ في حال نفوره بآفةٍ سماوية» فوجهان) . انتهى : التصحيح 
أحدُهما: يَضْمَنُ» وهو الصحيح, قدَّمه في «الرعاية»: وهو الصوابٌ» وهو ظاهر 

كلام أكثر الأصحاب» حيتٌ قالوا: لو نَقَّرَهُ فتلف. فعليه الضمانٌ . وأطلقو التلفء 

فشملَ كلامُهم الآفةَ السماوية وغيرّها . وهو كالصريح في كلامه في «الكافي»' ' وغيره؟ 

لأنّه اجتمعٌ سببٌ وغيرُه؛ ولا يمكنٌ إحالته على غير السبب» فتعينَ إحالتُه عليهء والله 

أعلمُ . 


والوجه الثاني : لا يضمنُ . قال في «الرعاية»: وقيل: لا بآفة سماوية» في الأصح . 
الا حضوت ٠‏ ل كو مار سا كال الل لس ياو ا و 1 ا 1ك 


* قوله: (ثم سقط على آخر) . ١‏ الجاية 
أي : على صيدٍ آخر . ٠‏ 

* قوله: (لوَمَن كنم ظاهرٌ في الواحدٍ والجماعة) . 
يعني قوله تعالى : وس فلم مني مُتَممدَا» [المائدة: 48] . 


)١(‏ في مسنده الى 
(0) 1/5و" . 


341 باب محظورات الإحرام 


الفروع جاءَ بعبدي» فله درهمٌ » فجاء به جماعةٌ ؛ لأنّ المجي: مشترك بخلافي : من 
دخل 'داري» فله درهمه فدخلها جماعةٌ؛ لوجودٍ الدخولٍ وهو الانفصالٌ 
من خارج إلى داخل'' منفرداً. ولقوله كله: «في الضّبِع كرا ولج 
يفدق') . رواه النّجَادُ عن سعيد بن المُسِيب عن عمر. ودواء الشافعي عن ابن 
عمرّء وكذا رواه النجادٌ والدّارقطنيٌ» وروياه عن ابن عباس”") . ولم يعرف 
لهم منخالٌ. ولأنه جزاءٌ عن مقتولٍ يختلِفٌ باختلافو*. ويحتمل التبعيضٌ» 
فكان واحداًء كقيم العبِيدٍ والمُتلّفاتِء وكذا اليه لا كمّارةٌ القتل» على 
الأشهر الأصمٌ فيهما. 
قال القاضي: وجزاء الصّيد يتبعضٌ ؛ أنه لو ملك عض الجزاء. لزمه 
00 وكمّارة القتل لا تتبعّضُ» فلا يُخْرِجٌّ بعض الرقبة ويصومٌ» ومتى 
اناا" الجزاء في الهدي. ثبت في الصوم؛ لقوله تعالى : أو عد 
ا 4] ه.ولما ميق 
والثانية : على كل واحد جزاءٌ» اختاره أبوبكر (و ه)» وقاله مالك في 
المشتركين» ككمارة قتل الآدميّ. ويأتي خلافٌ الحنفية في الاشتراك في 
د ل 


الحاشية * قوله: (ولأنه جزاءٌ عن مقتولٍ يختلف باختلافه) . 
أي: الجزاءً يختلفُ؛ لأن قيمٌ العبيدٍ تختلف. فبعضهم قيمثه كثيرةٌ وبعضهم قليلةٌ» وكذا قيمُ 
المتلفاتٍ» وكذا الدّياتُء بخلافي كفارة القتل» فإنها لا تختلفٌ . 


. ليست في (س)‎ )1١( 
زة الشافعي في (مسئدهة 6 خرسة والدارقطنى في (سئتئه ا 0 1س‎ 
. في الأصل : (إيجاب»‎ )( 

() ص نفة " 


كتساب المناسك (الحج) كك 


والثالثةٌ: جزاءٌ واحدٌّء إلا أن يكونَ صوماء فعلى كُلّ واحدٍ صومٌ تام . الفروع 
ومن أهدّى» فبحصّته وعلى الآخر صوم م تام. نقله الجماعةة ونصره 
القاضي وأصحابه» وذكره الحلُوانيُ عن الأكثر؛ لأنّ الجزاء بدل لا كقّارةٌ؛ 
أن الله عطفت عليه الكنافة والصوم كفارة فَيُكمّل ا قتل 
الآدمك” '. ولأن الصحيح من مذهب الشافعيّ : : لو وطِئع في نهار رمضان» 
فكفارةٌ واحدة يتحمّلّها الزوج عنها إن كان من أهل العتق» وإلا فغلى “كل 

( 

هي صومٌ كامل او اس 0 وقيل : 00 
ولعلّه أظهرٌ هكها: اذا أمسكه ليملكه. ل تع وقيل : اراد عليه 
(وهالأنّه هو الذي جعل* فعل الممسك عل وهذا متوجه. 08 
شهاب, أنه على المُمسك؛ لتأقٌدو*"©» وأنّْ عَكْسَهُ المالّ. كذا قال. وذ 
كان الدَّليلُ والشريكُ لا ضمانَ عليه كالمُحلٌ ”"في الحل"؛ فَالجَرْاءٌُ جميغه 

مسألة - 75: قوله: (وإن دل محرمٌ محرماًء أو أعائه» أو أشارّء فقتله» أو اشتدكا التصحبح 
20 فروايات: إحداهن : جزاء واحدٌ على الجميع . اختاره أبن حامد» وتجيتاعة 

منهم الشيخ 6ماء. والثانية : على كل واحدٍ جزاءً ٠.‏ الكتارة مويك ٠‏ والثالثة : جزاء 
0 فعلى كُلْ واحدٍ صومٌ تام : ا نعي وعلى 
الآخر صومٌ تامٌّ . نقله الجماعة؛ ونصرّه القاضي وأصحابّه . وذكره الحُلْوَانيُ عن 


* قوله: (لأنه هو الذي جعل) . الحاضية 
أي : لأنَّ أباحنيفةَ هو الذي جعل فعلَّ المُمسكِ عله للقتل» لا سبباً 1 
)١(‏ في (س): ١آدمي»‏ . 


(17) في الأصل: «كل واحد منهم» . 
(5*) ليست في الأصل . 


دق في النسخ الخطية و(ط): : (ممسكأا والتصحيح من «الفروع» ِ 


الفروع 


كك 


الحا 


لم 


كلا باب محظورات الإحرام 


على المحرم» في الأشهر. قال ابنٌ البناء: نص عليه. كذا قال. وإنما أطلق 
احيد القولٌ ولم يُبَيّن. قال القاضي: فحتمل أنه يريدٌ جميعّه» ويحتمل 
بحصّته (وش) وذكرٌ بعضهم وجهين؛ لأنّه اجتمع موجبٌ ومسقظء فغلبَ 
الإيجابُ» كمتولّد بين مأكول وغيره» وصيد بعضه في الحلّ وبعضه في 
الرم. وجزاء الصيد آكدٌ من اديه لما سبق في الدَّالُ''". وكذا 


مع مباشر . ولعلَّه أظهء لا سيّما إذا أمسكه ليملكه, فقتلّه مُجِلَّء وقيل: القرارٌ عليه . . . 
وهذا مُتوجّه . وجزم به ابن شهاب. أنه على المُمسك ؛ لتأكده) . انتهى كلامٌ المصنففٍ : 

إحدامُنَ : على الجميع جزاءً واحدٌء وهو الصحيحٌ» اختاره ابنُ حامدٍء والقاضي 
أيضاًء والشيحُ الموفقٌ» والشارحٌ» وجزم به في «الإرشاد"". و«الهداية». 
و«مسبوك الذهب»» و«الخلاصة». و«شرح ابن منجا". و«الوجيزاء وغيرهم» وجزم به 
في «المقنع»”") في موضعء وقدّمه في آخرّء وصححه الناظمٌ» وقدَّمه في «الكافي)!؟» 
وقال: هذا أولى . قال الزركشئ : هذا المختارُ من الروايات . 

والروايةٌ الثاني :'/ على كل واحدٍ جزاء» اختاره أبوبكرء وحكاهما في «المذهب» 
وجهين» وأطلقّهما . 

والرواية الثالثة: إن كمّروا بالمالء فكفَّارةٌ واحدةٌ. وإن كفّروا بالصيام» فعلى كل 
واحد كفارةٌ . ومن أهدىء فبحصّتِه. وعلى الآخر صومٌ تام نقله الجماعةٌ» واختاره 
القاضي وأصحابه» وذكره الحُلْوَانَيُ عن الأ ثرء كما قال المصنف, وقدّمه في «المبهج» 
وقال: هذا أظهرٌ . انتهى . والأقوال التى ذكرها المصنفٌ بعد الرواية» المذهبُ خلافها . 
وقد قدّمه المصنفٌ وغيره . : 


(0) ص 470 . 
)ا ص594ة١‏ . 
() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 57/9 . 
)7 . 


كتاب المناسك (الحج) وت 


اعانا رن كاد حر دن سبق”'' حلالٌ وسَبْعٌ» فجَرّحَها'' فعلى 
المُحرم جزاؤه”" مجروحاًء وإن سبق هوء فعليه أَرْشْنُ جَرْحِهء فلو كانا 
مُحرِمَينَء ضَمِنَ الجارحُ نقصّهء والقاتل تتمّةَ الجزاء . 

ويحرّمٌ على المُحرم صيدٌ صاده أو ذبحه إجماعاً» وكذا إِنْ دلَّ حلالاً أو 
أعائه أو أشارٌَ (و) 7 أكله ما صيدَ لهء نقله الجماعةٌ (و م ش) لأنَّ في 
«الصحيحين»”*؟' من حديث الصّعب بن جَثَّامَة*2» أنه أهدّى للنبت يله حماراً 
ل قال: «إنًا لم نيدهُ عليك إلا أن 
خرمً). 

امعان *؟ هذه القصةٌ من حديث ابن عباس» وفيه : رجل حمار. . وفي 
لفل شق حار : وفي لفظ + ف مان يفط كفا . 

ولأحمدّء وابن ماجهء والدارقطني”"'؛ بإسناد جيدء في حديثٍ أبي 
قتادةً السابق» قال: ولم يأكل منهء حين أخبرتّه أني اصطدته له. قال أبوبكر 
النيسابوري: لا أعلم أحداً قاله غيرٌ معمر. وفي «الصحبحين)(4 : أنه أكل 


. في (س): «كان»‎ )١( 

(1) في النسخ الخطية: «يجرحه»» والمثبت من (ط) . 

(؟) في الأصل: «جزاءان» . 

, )00( )١19:( ومسلم‎ 2)١1870( البخاري‎ ):( 

(6) الصعب بن جثامة بن قيس بن ربيعة بن عبد الله الليئي» حليف قريش . مات في خلافة أبي بكر رضي الله عنهء وقيل 
في آخر خلافة عمر (الإصابة» ١9/6‏ . 

(1) في صحيحه: )١194(‏ (047) (04) . 

(0) أحمد (51540)» وابن ماجه (091)., والدارقطني ؟/ 790 . 

(8) البخاري (2)58614 ومسلم لد الف (ضنة ” 


الفروع 


الفروع 


ييف باب محظورات الإحرام 


1) 

منه . وعن أبي عمروء عن المطّللب بن خنظب أوعن جايو رقوعا : الحم 
ل ل . رواه الشافعيٌ ‏ 
مده وأبو داود» والنسائى» والترمذي”" أ وقال: لا تَعرفٌ للمطلب 
تتماعا من جابر. وقال 5 5 حاتم" : 5-5 يشبه أنه أدركة . وروأاه اخيرة 
قا من حديث عمرو» عن رجلٍ من الأنصار, ومن حديئه يي 
احر ري جل قف موري مداق انه وعمرو من رجال «الصحيحين» 1 

وقال أحمدٌ وأبوحاتم وابنُ عدي: لا بأسَّ به وونقه ابوررعة : وقال ابن 
معين 2١‏ وأبوداودٌ. والنسائي : ليس بقوي. واحتجٌ أحمدٌ بهذا الخبر في رواية 
مهناء وقال: إليه أذهبٌ. 

وصحٌّ عن عثمان» أله أتي بلحم صيدء فقال لأصحابه كلوا . فقالوا: 
ألا تأكلٌ أنت؟ فقال: إني لست كهيئتكم» إنما صِيد من أجلى : رواه مالك 

00 ِ ِ 
والشافعي 

وعند أبي حنيفة 5 ة: يجورٌ أكله ما صِيدَ له . وهواحتمالٌ في «الانتصار»؛ لأنَ 


2 


خبرٌ أبي قتادة يدلٌ على تعلق التحريم بالإشارة والإعانة نة فقط . قلنا : وبالأمر 


:)١(‏ في (س):.«اخطب». وهو: المطلب بن عبد الله بن حنطب القرشي المخزومي المدني. أحد الثقات . «السير» 
ا" 0 

(؟) الشافعي في «مسنده»: 777/١‏ وأحمد 24)١5895(‏ وأبو داود »)١180١(‏ والنسائي في «المجتبى» 1 
والترمذني (855) . 

قرف في (س): «جابرة 

زحق في مسنذه: )1821١68(‏ . 

. )١5١86( أحمد‎ )0( 

(5) مالك في «الموطأ» 0 © والشافعي في «مسنده» 774/١‏ . 


كتاب المناسك (الحج) حت 


وقد ذكرٌ أبوبكر الرازي منهم : الجوارٌ فيه» وفيه روايتانٍ عن أبي حنيفة» الفروع 
قاله ابنُ هبيرة. وفي «الهداية» لهم : يأكلٌ إذا لم يدل ولا أمر. فهذا تنصيصٌ 
على أن الذَّلالةَ مُحرَّمةٌ. قالوا: وفيه روايتان» ووجةه الحرمة خبرٌ أبي قتادة. 
هذا كلامه؛ فهو حجةٌ عليهم» وما سبق أَحَصٌ . 

ولا يحرمٌ عليه أكل غيره. نص عليه (و)؛ لأنَّ في - خبر أبي قتادة : هو 
حلالٌ» فكلوه». الات 0 
خُرّمٌ فأهدي لنا طيرّء وطلحةٌ راقدٌ» فمئّا من أكل» ومنا من تورّعَ فلم يأكل» 
فلما استيفّظٌ طلحةٌء وفَقّ مَنْ أكَلَهُّء وقال: أكلناةُ مع رسول الله كلِ. رواه 
مسلم'”"©. وأفتى به أبوهريرةً» وقال له عمرٌ: لو أفتيتَهُم بغيروء لأوجعتّك. 
وواة ا" 11 

وعن عليٌ»؛ وابنٍ عباس » وعائشة””*'» وغيرهم: يَحرُمُ. وقاله طاوسٌ» 
ذكرهة التورئ بو اناق لخبرٍ الصّعب0”. وكما لو دل عليه» والفرقٌ 
ظاهرٌ» وما سبق أحَصٌّء والجمعٌ أولى. 

وما حَرَمَ على المُحرم؛ لدلالة» أو إعانة» وصيد له. لا يَحرمُ على مُحرم 


. 159 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

. )50( )١191/( في صحيحه:‎ )١( 

. "817/١ الموطأ‎ )"( 

ا ع ل وار 001301 وأما أثر ابن عباس فأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» 195/0 » وابن 
أبي شيبة في #مصنفه» ‏ نشرة العمروي - ص 075١‏ وأما أثر عائشة فأخرجه مالك في «الموطأ» /١‏ 705 وابن أبي شيبة 
في #مصنفه» ‏ نشرة العمروي - ص١5”‏ . 

(5) تقدم ص /الا8 . 


م2 باب محظورات الإحرام 


الفريخ غيرهء كححلال؛ لما سبقٌ*. ولنا قولٌ: يَحَرمُ؛ أن ظاهر خبر أبي قتادة 
تحريمه بإشارة واحد. قلنا: نعم» على المُشير . 
وإن قَتَلَ المحرمٌ صَيداء ثم أكلّهء ضيه لقثْلِهِ لا لأكله. نص عليه. 
(وم ش) وأبي يوست ومحمد؛ أنه مضمونُ بالجزاء. فلم يتكرّرء كإتلافه 
بغير أكله» وكصيد الحَرّم قتله حَلالٌ وأكله. ولأنه حَرّم؛ لأنه ميتة» ولا 
يُضْمَنٌ» ولهذا لا يضمَئه محرمٌ آخرٌ (و). وكذا إن دلَّء أو أعانَ»ء أو أشارء 
فأكَلَ منه. وفي «الغنية»: عليه الجزاء. 
وإن أكل ما صِيدَ لأجلِهء فعليه الجزاء. خلافاً لأصمٌ قولي الشافعي. 
16 أنه إتلافٌ مُنِعَ منه للإحرام» كقتل الصَّيدِ؛ ولهذا يُباح لغيرو» فلو حرقه 
بنارء فظاهرٌ ما سبقّء يضمَئْه . وفي «الخلافي»: لا نعرف الرواية فيه. ولو 
سلمتاء فلم ينتفع به» وكالطيب لو أتلفه» لم يضمئه. ولو تطيّبّء ضَمِئْه 
ويضمَنُ بعضّه بمثله لحماً؛ لضمان أصله بمثله من النَّعَمه ولا مشقةً فيه؛ 
لجوازٍ عُدوله* إلى عَدِلِهِ من طعام أو صوم. وفي «الخلافي»: لا يُعرَفُ فيما 


الحاشية * قوله: (وما حَرْمَ على المحرم؛ لدلالة» أو إعانة» وصيد له لا يَحرُمُ على محرم غيره» 
كحلال؛ لما سبق) . 00 
أي : لما سبق من الحديث» الذي رواه مالك والشافعي”'2: عن عثمان رضي الله عنه : أنه أتي بلحم 
صيدٍء فقال لأصحابه : كلواء فقالوا: لا نأكل» فقال: إني لست كهيئتكم » إنما صِيدَ من أجلي . ْ 
* قوله: (ولا مشقةً فيه» لجواز عدوله) . 
هذا جواب عن سؤالء كأنه قيل: الضَّمانُ فيه مشقةٌ؛ لأنّه لا يمكنه إخراجُ بعض المثل إلا بذبجوء 


وذبحٌه فيه نقصن باقيه كله؟ فأجاب: بأنه يجورٌ أن يَعَدِلَ إلى مثله من الإطعام والصيام؛ لأنه مخيرٌ . 
فصن جدءاباية يجو م من اث ا ع معجير 


. تقدم ص 2لاغ‎ )١( 


كننتحات المناسك (الحج) ١م‏ 


دون التّمْسء فلو قلنا بهء لم يمتنع » ساد وهو الأشبة بأضوله؛ لأنه الفروع 


لم يُوحِبْ في شعره ثُلتّ دم ؛ لأنَّ النّقصّ فيما يُضْمَنُ بالمثل لا يَضمَنٌُ بهء 
يشي فلم يجبُ» كما في الزكاءة : 
واطلق خيره رجهي . ويَيْض الصَّيدٍ مثله »؛ فيما سبق . 

وإن قتله لصيالهِ عليه لم يضِمَنْ في ظاهرٍ كلام أحمدّ وقياس قولو» قاله 
القاضي ء وعليه الأصحابٌ (و) لأنّه قتله لدفع شره» كادميٌ وجَمل صائل” . 


0 


كطعام سوَّسَ في يد الغاصِبٍ” 4 ولأمنه 


0 الحنفيةٌ؛ ؛ لأنّه لا إذن من صاحب الحق» "وهو الع وفيا إِذنُ 


* قوله: (لأن النتقص فيما يُضْمَنُ بالمثلٍ لا يضمن بهء كطعام سوّسَ في يدٍ الغاصبٍ» 
أي : إذا كانت الجملةٌ ب تَضْمَنْ بالمثل» لا يُضْمَنْ نقصّها بالمثل» فإن الطعامٌ إذا تَلِفٌ في يدٍ 
الغاصبء؛ ضونَ» وإذا سوّسنء لا يلزمٌ بمثلٍ ما نقصّ» وهو ما أكله السوسُ من جوفي الطعام . 

* قوله: (ولأنه يش فلم يجب. كما في الزكاة) . 
يحتمل أن يكونٌ مرادٌه ما ذكر في زكاة الغنم عن الإبل؛ وهو: أن الخخمسّ من الإبل يجب فيها 
شاةٌ» ولم يجب جزءٌ من الخمس؛ لحصول المشقة؛ لأنّه إذا وجب في البعيرٍ جزة: حصلت 
الشركةٌ» فلا يتمكنُ رب المال من إخراجه منفرداً» وربما حصل له ضررٌ بالشركة» وكذلك الفقيرُ 
لا يمكنه أخذه منفرداً» وربما تضرّر بالشركةٍ . 

* قوله: (لأنه قتله لدفع شرّهء كآدمي وجمل صائل) . 
إذا صال لم يمكن دفعه إلا بقتلهء فقتلّه الذي صالّ عليه بشرطه الشرعي, لم يضمنه» وكذلك 
الجمل الصائل» مع أن صاحبّ الحقٌء وهو العبدٌء أي : الآد مئْ الذي صال وقُتِلَ » لم يأذن» 
وإنما حصل منه الصيالٌ» وكذلك صاحبٌ الجمل لم يأذن» والحنٌ لهء وقد جار القت بلا ضمان» 
فلأن يجورّ قت الصيدٍ الصائل الذي أذنَ صاحبٌ الحقٌ في قتلِهِ بلا ضمانٍ أولى» وصاحبٌ الحق 
هو الشارع» وإذنه حصلت بالإذن بقتل الفواستي 5 


. في الأصل: «وسلم؛‎ )١( 


الحا 


شية 


الفر 


التصحيح 


الحا 


وج 


شية 


م4 باب محظورات الإحرام 


الشارع؛ لإذنه في الفواسق”' لدفع أذى متوهّمء فالمتحمّقُ أولى. وفي 
«التنبيه»: عليه الجَزَاء وكالةترل ) عسل سانل عندهم» وكقتله”'2 لحاجة 
أكلهء في الأصحٌ (و) خلافاً للأوزاعي» والفرق ظاهر. وسواءٌ خشي منه 
تلفاً أو-مضرّة أو على بغ ماله ..وكذا (إن: خَلّضه من شبكةة أو سبع 
ونحوه» فتلف قبل إرساله» لم يضمَنه في الأشهر (و)؛ لأنه فعل مباح 
لحاجته” "» كَمُداواةٍ الولي مُوَليه. ولو أخذه ليداويّه. فوويعة + وله ادها 
لا يضرهء كيّد مُتأكلة. وإن أزمئه» فجزاؤه (و) لأنّه كتالف. وكجرح بقن 
به مَوُنْهُّه وقيل: ما نقص؛ لثلا يجب جزاءان لو قتله محرمٌ آخرٌء 
ولأنّْالله إنما أوجب الجزاء بقتله 

وإن جرحَة غير مُوح”» نوقع في ماو» أو تردى”» فماتَء ضمئّه ؛ لتلفه 
بسببه. وإن جهِل خبرهء فأرشٌ الجرح» قر مها .كييحا وتدرريضا غير 
مندمل ؛ لعدم معرفة اندماله» فيجبٌ ما بينهما » فإن كان سِدسّه وهو مطلوة 
فقيل : يجب سدسنٌ مثله» وقيل : قيمةٌ سُدُسٍ مثله» وقيل : ل 


مسألة د 356: قوله: (وإن جرخه ع مرج فوقع في ماءء أو تردّى» فمات» 
ضمئّه . . وإن جهلٌ خبرّه» فأرش الجرح» فقرمه احخيكا وصتريها عي ندمل + لعدم 


د قوله : (موح) 
يقال: أوحيتٌ العمل ووحيّه : أسرعتّه . فالجرحٌ الموحي: المسرع إلى الموتٍ . 
* قوله : (أو تردّى) . 


2. 


أي : سقط في بئرء أو تهورٌ من جبلٍ . والتردي: الهلاك أيضاً . واندملَ الجرحٌ: صَلح . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (1879) من حديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله َل قال: «خمس من الدواب. 
كلهن فاسق » يعون في الحرم: الغراب والحدأة» والعقرب» والفارة» والكلب العقور» 8 

. في الأصل: «وكقتل؟‎ )١( 

(") في الأصل و(ط): «كحاجته؛ . 


كتاب المناسك (الحج) ارك 


وكذا إن :جر ا ولم يُعلم موثه بالجرح» وقيل : يُضْمَنٌ كله؛؟ إحالة 
للحكم على السببٍ المعلوم . وهنو أتلية كطا 701 7" .رون كان مرحياء: 


معرفة اندماله» فيجبٌ ما بينهماء فإن كان و وهو مثليٌ» فقيل : يجبٌ سدس مثله 
وقيل : 38 سدس مثله وقيل : يُضْمَنٌ كله) انتهى : وأطلقهما في «الهداية»), 
و«المذهب»» و«المستوعب»: 

إحداهما: فحت لدو مكل . قلت: وهو الصواث : وقدّمه في «الرعايتين»» 
و«الحاويين»» قياساً على ما إذا أتلفٌ جزءاً من الصيد» فإن الصحيحَ من المذهب أن يضمئه 
بمثله من مثله لحماء وقد صرّح في «الهداية»» والمذهب»» و«المستوعب»» وغيرهم 
بذلك» وكذا صاحبٌُ «الرعايتين» وَقِذَّموا وجوب مثلهمن مثله لحماًء فكذاهذكء والله أعلم . 


والوجه الثاني : يجبُ قيمةٌ سُدْس مثلهء قدّمه في «الخلاصة؛» وهو قياس قول من 
قال بوجوب قيمة مثله» فيما إذا أنلتق”" جزءاً من الصيدٍ . وجزمَ به الشيح في 
«المقنع"” 0 وابن منجا في «شرحه)»» وقدَّمه في «الخلاصة»» ولعلّ الخلافٌ الذي ذكره 
المصنفٌ مبنيٌ على هذا الخلانيء والله أعلم . 

والقولٌ الثالثُ الذي ذكره المصنفٌ, قدَّمَ خلاقّه» قال: اختاره صاحب «المستوعب» 


7000 


وعير 9 

مسألة 75 : قوله : (وكذا” إن وجدة ' ميتآء ولم يَعلم مونّه بالجرح» وقيل : : يُضْمَنٌ 
كله ؛ إحالةٌ للحكم على السبب المعلوم» وهو أظهرٌء كنظائره) . انتهى . ذكر المصنف 
في هذه المسألةٍ طريقتين للأصحابء والذي قدَّمه أنها كالمسألةٍ التي قبلهاء ؛ فيها الخلافٌ 
المطلقٌ. وقد علمت الصحيحٌ من الوجهين فيهاء فكذا في هذه . 

والطريقةٌ الثانيةٌ : أنه يَضْمَيّه كلّه : قال المصئّفٌ : وهو أظهرُ . قلت: وهو الصوابٌ. 


. في (ط): «وجده»‎ )١( 

(؟) في (ص): «تلف» . 

(*) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 39/4 . 
(5-5) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


الفروع 


5ظظ باب محظورات الإحرام 


الفروع و(١2‏ غاب بَ غير مُنْدوِلٍ» فعليه يه جزاؤه» كقتله. وأطلقٌ القاضي وأصحايه في 
كتب الخلاف» إذا جرحّه وغابٌ وجَهِلَ خبرّه» فعليه جزاؤه (وم) لأنه سببٌ 
للموتٍء كما لو ضربّ بطنّهاء فألقت جنيئاً. وعند الشافعيئ : لا يضمئه ؛ 
سا فلا”'' يضمَنُه بالشكٌ . ١‏ 
وأجاب””": بأنّه لا يمتنعٌ الضمانء كالجنين. كذا قالواء ولا يخنّى 
فسادُ ه. وسبقٌ قولٌ مالك وداود أوَّلَ الفصل”**. 
وإن أحرمٌ وفي ملكه صيدٌء لم يرل ملكه عنه» والأايذة الشكية دكنه 
ونائبه في غير مكانه» ولا يَضُمنهء وله نقلٌ الملك فيه. ومن غصبهء لزمّه 
وذف: وإنكان عدم التفاعية* ا #رسلية وعدي رنتصت لرمه إرصالت 
وملكه باق. فيردّه من أخدّهء ويضمئُه من قتلّه. وإن لم يرسله. فقيل : 
يضمُئه . وجزم به الشيخ وقدّمه في «الفصول»: إن أمكنه» وإلا فلا؛ لعدم 
تفريطه""' نصّ أحمدٌ على التّفرقة بين اليدين *. وعليه الأصحابٌ (و هام) 


التصحبح مسألة 77 : قوله: (وإن كان بيده المُشْاهَدَةء كرحله. وخيمته. وقفصه لزمّه 


الحاشية * قوله: (وسبق قولُ مالكِ وداود أوّل الفصل) . 
وهو: أن جُرْحَ الصَّيدٍ لا يُضَمَنُ . 
* قوله: (المشاهَدة) . 
بفتح الهاء : اسم مفعولٍ من شوهِدٌ . 
* قوله: (نص أحمدٌ على التفرقة بين اليدين) . 
يعني : اللتين تقدم ذكرهٌماء إحداهما: الحكميةٌ . والأخرى: المُشاهَدَةٌ . 
)١(‏ في الأاصل: «أو». 
)١(‏ في الأصل: «فلم» . 


لقف بعدها في (ط): «القاضي» . 
زفق ص لاكة . 


كتاب المناسك (الحج) هم 


وللشافعي قولان: أحدهما : يزولٌ ملْكه مطلقاً . والثاني: لا. الفروع 
وله في لزوم إرساله مطلقاً قولان. والأشهرٌ للحنفية: لا يلزمُه إرسالّه من 

قفص معه. . ولهم قولٌ: إن كان في يدهء لزمّه على وجهٍ لا يَضيع . لنااعلئ 

قاء ملك قياسه على سائر أملاكهء ولا يلزمُ من منع ابتداءتملكه زوالَه؛ 

بدليل البضع” اول مزترقع يده المشاهلة ' لأنه فعلٌ في الصّيدء والمشتري 

يلزمُه رفع يده عن ع المت المداوع ” وملّكه ثابتٌ. ولنا على أنه لا يلزمُه 

إزالةٌ يده الحكمية: أنه إنما نْهِيَ عن فعله في الصّيدء ولم يَفعل؛ ولهذا لو 

جرّحه حلالاً» فماتٌ بعد إحرامه» لم يلزمه شي» بخلاف يده المُشاهدة» 


إرساله» وملكّه باق . . . وإن لم يرسلهء فقيل: يضمئُهء وجزم به الشيحُ» وقدَّمه في التصحيح 
«الفصول»: إن أمكنه» وإلا فلا؛ لعدم تفريطه) انتهى : 

الوجه الأول: وهو الضمانٌ مطلقاء ظاهرٌ ما جزم به الشيحٌ في «المقنع)”"", 
و«الناظم»» وابن منجا في اشرحه»» وصاحب «الوجيز»» وغيرهم . وهو تخريجٌ لابن 

والوجه الثاني : هو الصحيحٌ» وهو ما جزمٌ به الشيخ الموفق في «المغني»”"'» وكذ 
الشارح» وابن رزين» وابنُ رجب في «قواعده»» وغيره» وقدّمه في «الفصول» . وقد قال 
المصئّفٌ بعد ذلك : (نصٌ أحمد على التفرقة بين اليدين» وعليه الأصحاتٌ) . 


* قوله: (بدليل البضع) . الجائبية 
أله إذا كان له زوجةٌ لم تطلق» مع أنه ليس له التزوي . 

* قوله: (والمشتري يلزمه رفع يده عن الشقص المشفوع) . 
يعني : إذا أراد الشفيعُ أخذه بالشفعة» لزم المشتري رفعٌ يده عنه/ ولا يزول مِلكّه حتى يأخذهء ١١8‏ 
فكذلك الصّيْدُ يلزمه إزالةٌ يِه عنه» ولا يزول ملكه . 


. 75/9 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
” قف لضفت شري‎ 


الفروع 


211 باب محظورات الإحرام 


فإنه فَعَلَّ الإمساكٌء واستدامثه كابتدائه؛؟ ولهذا لو حَلّف لا يُمسكٌ شيئاًء 
حَنِتٌ باستذامته» و 

وإن أرسلّه إنسانٌ من يده المُشاهَدَة» لم يضمئه. ذكره الأصحابٌُ 
(و م ش) وأبي يوسف ومحمد؛ أله َعلَ ما تعيّن على المحرم فعلّه في هذه 
العين خاصةًء كالمغصوب. وعند أبي حنيفة : يضمئه ؛ لأنّ ملكه مُحترّم ؛ 
فلا يبِظلٌ بإحرامه. وقد أتلقّه المرسل. والواجبٌ عليه ترك التعرّض لهء 
ويمكنه ذلك بتخليته بنيتهء بخلاف أخذه في الإحرام؛ فَإنّه0'' لم يَمْلِكْهء فلا 


يضمئُه مرسلّه (و) قيل للقاضي: لا نسلَّمْ أنه يلزمه إرساله حتى يلحقّ 


بالوحش» بل يرفعٌ يده ويتركه في منزله وفي قفصهء فقال: أمّا على أصلناء 
فيلزمه» وهو ظاهرٌ كلام أحمد: يرسلهء وأمّا على قولكم . ال لاماي 
ما اصطاده حال الإحرام. وهذا الفرع فيه نظرٌء وظاهر كلام غيره خلاقه 
وقد فرق هو في بحثه مع الشافعي بمنع ابتداء التمليك؛ ولهذا نالتقو وعورن” 
اويل يدن داف كه الور لك الى رمعل ويلزمّه قبلّه واعتبّره في 
لبي" سي تجار بعلن قل رر اقمع واي ترك ألن مان ره 

وفي «الكافي»”" : يُرِسِلَّه بعد حلّه كما لو صاده . كذا قال. وجزمٌ به في 
«الرعاية». ولا يصحٌ نقل مِلْكِهِ ” عمًا بيده المُشاهَدَةَء وفيه نظرٌ. 

وفي «عيون المسائل»: إِنَّْ أحرمً وعنده صيدٌء زا مله » غنه؛ الأكنا يه 


. في (س): «لأنه»‎ )١( 
. 17/0 )0 
او‎ 

(5-5) ليست في (س) . 


كتاب المناسك (الحج) يدك 


يجوز ابتداءٌ تملكه. والنكاحٌ يُرَادُ للاستدامة والبقاء؛ فلهذا لا يزول. كذا 


قال. 

وإن ملك صيداً في الحلٌ» فأدخله الحرمَ» لزمه رفمٌ يِه عنه وإرسالّه 
فإن أتلقه أو تلف. ضمئه. كصيدٍ الحل في حقٌ المحرمء نقله الجماعة» 
وغلية الأصحات (زوه) "وعركه الا يلوقه زوبا لم ولشؤية روتف للك 
فيه (و م ش) لأنّ الشارعٌ إنما نهى عن تنفير صيد مكُد؛ ولم يَييّن/ مثلّ هذا 
الحكم الخفيٌ مع كثرة وقوعه» والصّحابةٌ مختلفون فيه”""» وقياسٌه على 
الإحرام فيه نظرٌ؛ ليه ]ىل * ؛ لتحريمه مالا يحرمه. 

ذلا كلك لتر الطية بحا تسورررت بالل الشف انناب 
فلس مخاز التمللفة أن الحد عل >الشدي لط 
جزاؤٌه. وعليه قيمَة المُعيّنِ لمالكه أيضاً. وفي في الرعايةة' لاشيء لواهبه. 
وإن قبضّه رهناء فعليه جزاؤٌه فقطء وعليه 5 ٠‏ وإن 00 ضمنه 
لمالكه ولا جزاء» ويّردُ المبيع» وقيل: يرسلُّه؛ لعلا تنيْتَ يِدّهُ المُشْاهَدَهُ 
عليه (و ه م) وجزمٌ به في «الرعاية». ومثله مُتَّهبُهِ على ع فإن تلت بعد 
رَدّهء فهدر. 


* قوله: (وقياسّه على الإحرام فيه نظر؛ لأنه آكد) . 
أي : الإحرام آكد من الحَرّمٍ في المنع ؛ لتحريمه؛ أي : لِتَحريم الإحرام ما لا يحرمه الحرم؛ وذلك 
أن الإحرامٌ يُحرّمُ الصيدٌ وغيرّه من المحظوراتء كالظيب واللّبس» بخلاف الحرم» فإنه يُحرُمُ 
الصيدٌ فقط . 

. ليست في الأصل‎ )١( 

(0) ص 4/7 . 

أي: إِنْ لم يتف . 


الفروع 


/ظظ2> 


84 باب محظورات الإحرام 


د ولا يكل في صيدء ولا يصحٌ عقده» ولا فسخ بائعه بعيب أو خيارء بل 
فسخ المشتري بهما. ولا يدخُل في ملك المُحرِم» ويرسله . 
دك بإرث ؟؛ لأنّه لا فعل منه. ويملكُ به الكاذث* » فجرى مجررّى 
الاستدامة» وقيل: لاء كغيره. فيكونٌ أحقٌّ به» فيملكه إذا حل. 
(الرعابة4ف يلك ا أو اا , 
وإن ذبح صيداً أو قتلّهء فميّتة. نص عليه (و) قال في «المستوعب» 
وغيره: ولو قتله لِصَوُْلِه الأله مُحرّمٌ عليه لمعنى فيهء لحقّ الله كذبيحة 
المجوسيٌ ‏ فساواه فيه» وإن خَالفهُ في غيرو ولزأنه لا بحرا له فلم يجل 
لغيره» كذبح لم يقطع فيه ما يعتبر» ولأنه لا يملكه بيجرحه*. والملكُ أوسعٌ 


التصحيح (7) تنبيه: قوله: (ويملكه بإرث . . . وقيل: لاء . . وفي «الرعاية»: يملكه 
بشراء أو انّهاب) انتهى . 
قلت : قال في فى «الرعاية» ::ولاييلك صيدا باضطياد بجال) ولا بشراء ولا انّهابٍ في 
الأصح فيهما 5 . فلعل في كلام المصنّف نقصأء وتقديره : وفي «الرعاية» :قَوْلٌ: 
يملكه بشراء أو انّهابء والله أعلم . 


الحاشية * قوله: (ويملك به الكافر) . 
أي : يملكُ بالإرث ما لا يملكّه بغير الإرث؛ لأنَّ الكافرٌ لا يملكُ بالبيع عبداً مسلماً لا يعت عليه» 
ويملكّه بالإرث. مثلّ أن يكون لوالده الكافر عبدٌ أسلم. ثم مات الأب قبل أن يُخْرجَه عن ملكه 
فإنه ينتقل إلى ولده بالإرثء ويُِلرّمُ بإزالة ملكه عنه» فالإرثُ نُرّلَ منزلةَ الاستدامة في كثير من الأحكام . 
* قوله: (ولأنه لا يملكه بجرحه) . 

يعني : لوجرح المُحَْرِمُ صيداً وأثبتّه؛ لم يملكه بذلك. مع أن الصيدٌإذا رماهالصائدٌ وأثبته. ملكّه؛ لكنّ 
المُحرمٌ لايملكُ الصيدً بغير الإرثِ؛ فلا يملِكّه بإثباتِه» وإذا كان لا يملِكّه بِجَرحِه» لم تحصل إباحتّه 
بذبحه وقتله ؛ قياساً للحلّ والإباحة على الملكِ؛ مع أن المِلْكَ أوسعٌ من الإباحةٍ؛ بدليل المجوسي. 
فإنه يملكُ الصيدّ» ولو ذبّحه أو قتلّه. لم يُبح بذلك؛ فدل أن باب الملكِ أوسعٌ من باب الإباحة . 


كتاب المناسك (الحج) 1044 


من الإباحة؛ بدليل المجوسي . فتحريمه أولى» وهذا اخض من قوله تعالى : 
ب« إلا ما م4 [المائدة: ”]. ومن قولهيك: «ما أَنْهَر الدَّمَ وذكرٌ اسم الله 
عليه فككن20" . 

وعن الحكم. والنّوريٌ» وأبي تُوْرِ وابن المنذر: إباحتّه. هو قولٌ 
للشافعي» وله قولٌ: يحل لغيره. وأباحه عمرو بن دينار”") وأيوبُ”" 
لِحَلالٍ. 

وإن اضْظرٌ فذبّحهء فَمَيْتَةٌ أيضاً. ذكره القاضي*» واحتحٌ قرول أحية 
رحمه الله : كل ما اصطاقهُ المُحرمٌ أو قتلهء فإنما هو قَيْلُّ قتلّه. كذا قاله 
القاضي» ويتوجّه : حلّهِ ؛. لحل فعله . وإن ذْبَحَ مُحلَ صيدٌ حرمء فكالمحرم؛ 
وللحنفية قولان. 

وإن كسر مُحرم بيض صيدء حل لمحل ككسر مجوسيٌ» وحرّمه 
القاضي ؛ لأنّه كالذبح ؛ لحلَّه لمحرم بكسر مُحلّ لا بكسر مُحرم. وفي 
«الرعاية»: يحرمٌ عليه ما كسرّهء وقيل: وعلى حلال ومُحرم. 


* قوله: (وإن اضْظرٌ فذبحه. فمِيْتةٌ أيضاً. ذكره القاضي) . 
يغنن: النعط إذا اقبط إلى الشين :فتيقة ذكر القاهى > أنه هينه ووعه المصلت أنه يحل ؛ 
لحل فعل الذبح؛ ومراد المصنف: ويتوجّه أنه ليس بميتقء وامااعل الففظ عنانا طن فيه اونا 
والمسألة في سياقٍ هل هو مَيَْهَ أم لا؟ لا في سياقٍ هل هو حلالٌ أم لا؟ إلا أنه يريد على أنه يحل 
على هذا التوجيه لغير المضطر . 

دق أخر جه البخاري ١*9‏ هم), ومسلم (4دو١) )0١(‏ . 

(1) عمرو بن دينار المكي. أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم. أحد الأعلام» ثقة» ثبت» كثير الحديث» وكان مفتي 
أهل مكة في زمانه . (ت 55١ه)‏ . ١تهذيب‏ التهذيب» 728/7 . 


() أيوب بن أبي تميمة» كيسان السختياني أبو بكر البصريء وكان ثقة ثبت في الحديث جامعاء كثير العلمء حجةء 
عَدْلاً. (ت ١١ه)‏ . #«تهذيب التهذيب» /١‏ 3701709 . 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروع 


8ع باب محظورات الإحرام 


وإن أمسكٌ محرمٌ صيداً حتى حَلّء ضمئّه بتلفه؛ لتحريم إمساكهء 
كغصبء. وكذا بذبحه. وهو ميتةٌ ؛ ' لضمانه بسبب الإحرام» كحال إحرامه. 
وعند أبي الخطاب : يأكلّه» ويضمئه. كصيده بعد الحل. كذا قال. وكذا إن 
أمسكٌ صِيدَحَرَم» وخرجٌ إلى الحل . 

وإن حلبه”؛: ضمئّه بقيمته (و) وهل يحرُمٌ أم لا؛ لأنّ تحريم الصيد 
لعارض؟ فيه احتمالان. قاله في «الفنون». فيتوجّه: مثله بنضُه0*" , 
ويْضمَنٌ الصبئٌ بمثله. نص عليه (و م ش) وداودّ. 

وعد لي كنا وعم ين لصبو يقبف قم له صرتها وي النعم التي 
تجورٌ في الهدايا فقط. لنا: مراك مَثْلُ ما قَتَلَ مِنّ اَمَو يمَكُمْ بد الآية 
[المائدة: 90]. 

عدا خبره بتحدرف» قرأ في الْسَبّْع 000 '. ليَتلّ» 

صفةٌ أو بدلٌ» ويُقرأ شاذا”" بنصب: «يثل» أي : يُخرجُ مثل. وقدّرنا؛ لأن 
الجزاء يتعدّى بحرف الحجر: ويُقراً بإضافة الجزاء إلى «ؤرَرُ4”": فمثل في 


التصحبح > مسألة -78: قوله: (وكذا إن أمسك صيدٌ حَرّم وخرجٌ إلى الحلّ» ضمئه بتلفه . 


الحا 


شية 


وإن حلبه» ضمئه بقيمته بلجت بوعل يكز م /0 لأنّ تحريم الصّيد لعارض؟ فيه احتمالان . 
قاله في «الفنون» ٠‏ فيتوجه : مئلّه بيضّه) انتهى ٠.‏ قلتٌّ: الصوابٌ التحريم م كأصلهء وهو 
ظاهِرٌُ كلام الأصحابء والله أعلم . 


#* قوله: (وإن حلبه) . 
أي : الصيدّء ضمنه» أي: اللبنَ الذي حلبه . وهل ذلك اللبنُ حرامٌ أم لا؟ فيه خلاف . 
)١(‏ قرأ بالتنوين من السبعة. الكوفيون: عاصم» وحمزةء والكسائي . «التيسير في القراءات السبع» للداني ص١٠٠‏ 


(؟) هذه القراءة الشاذة قراءة أبي عبد الرحمن ن السلمى . #البحر المحيط» 11 : 
(") قرأ بالإضافة» باقي السبعة: نافع » وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر . «التيسير في القراءات الشبع» ص 


كتاب المناسك (الحج) 46١‏ 


حكم الزائد» كقولهم: مثلي لا يقولُ ذلك. أي: أنا لا أقولُ. وقدّرنا؛ لأنَ 
الذي يجب به الجزاءٌ المقتول لا مثلّه .. و«ينّ ألَمَرِ صفةٌ لجزاء» إن نوّنته: 
أي : جزاء كائنٌ من النّعم . ويجورٌ تعلقه به إن نصبتٌ لمَثَلُ4 ؛ لعمله فيهما ؛ 
انيما من سه لزن رمدتة أن ما يعطق بناينة ملعا ولا تنم ون 
الصّلة والحوضول بضفة أو مدل ويجو رز ضلقه إن أضتتف وبحوز مظلفا 
جلها ار الموري زتر4 لأنَّ المقتول يكونٌ من النّعم. ويك 
بو صفةٌ جزاءء إذا نوّنته” '": وإذا أضفته» ففي موضع حالء عَامِلُها معنّى 
الاستقرارٍ المقدّرِ في الخبر المحذوفي. 

وقال عا : سألت رضوق الله عن الشبْمء #فقال: لهورطية وتجعل 
فيه كبشنٌ إذا صادّه المحرمٌ». رواه أبوداود'") 

حدثنا محمد بن عبدالله الخزاعي» حدثنا جريرٌ بن حازم» عن عبدالله بن 
عبيد» عن عبدالرحمن بن أبي عمار عنه. حديثٌ صحيحٌ. . ورواه ابن 
| 

عن عطاءء عن جابرء أن رسول الله يك قال في الصّبّع إذا أصابّها 
المحرم: «جزاءٌ كبش مُسنٌّ» وتؤكل». إسناده جيدٌء رواه الدارقطة 40 


وقال: إسئاده صالح . ولو يا عن ابن عباس مرفوعاً بإسناد حسن - 


. في (س): 'انويته؟‎ )١( 
. )00801( (؟) في سننه‎ 
. 02080( (؟) في سئنه‎ 
. 75148 /37 لق في ستنه‎ 


الفروع 


4457 باب محظورات الإحرام 


الفروع ورواه الشافعيئ”'' عن عكرمة مرسلاً ‏ وله" عن الأجلح؛ عن أبي الزبير» 
عن جابر» قال: «في الضَّبُّع إذا أصابّه المحرمٌ كبش» وفي الطّبي شاةٌ؛ وفي 
الأرنب عَنَاقُ» وفي اليَرْبُوع جَفْرةٌ»* والجَفّْرة: التي قد أرتعت . 

الأجلحٌ: وثقه 00 وضعَّمَه النسائي. وقال ابنُ عَدي : 
00 وقال أبوحاتم: لا يُحتجٌ به. وقال ابن حبان: لا يدري ما يقول. 

وقال أحمد: ما أقربّهة من فقَل ‏ وقط” نواقه أ عمد الاك وكلدهنا 
شيعٌ . ولمالك” "' عن جابر» أن عمرٌ قضى في الصّبّع بكبش» وفي العزال 
بعَنْرْه وفي الأرنب بعئّاق» وفي اليَرْبوع بِجَفْرَة. نقل أبوطالب: أذهبٌ إليه. 
وحكم عمرٌ وعبدٌ الرحمن بِنُ عوف في طَبْي بعثز. رواه مالك””» من رواية 
ابن سيرين عنه» ولم يدركه . 1 

وعن طارق بن شهابء أن أربَدَ* أوطاأً ضبّاء فَمَرّر ظهرّه» فسألَ أربدٌ 
عمرّء فقال: احكُمٌ يا أَرْبَدُ فيهء فقال:أنت خيّرٌ مني يا أمير المؤمنين» 


الحاشية * قوله: (وفي.اليربوع جَفْرةٌ) . 
الجَفْر من ولد الشاء؛ ما جَمَرَ جنباه» أي : اتسع . قال ابن الأنباري» في تفسير حديثٍ أم زرع ؛ 
الجَمرة: الأنئى من ولد الضأن. والذكر جفرء والجمع جفارء وقيل: الجَفْر من ولد المعز : ما بلغ 
أربعة أشهرء والأنثى جَفْرة. وهذا معنى قوله: أرتعت . 
* قوله: (أن أَرْبّد) . 


هو براء مهملة بعدها باء موحدة» أشارٌ إليه شحنا ابن حجر في كتابه «الإصابة» له . وقصةٌ أَزيّد 


. 3759/١ في مسنده‎ )١( 
. 517/5 الدارقطني‎ )7( 
. 1١4/١ في الموطأ‎ )5( 


كتاب المناسك (الحج) م5 


وأعلمٌ؛ فقال عمر: إنما أمرتّك أن تَحكُمَ فيه ولم آمرْكَ أن تُركيني» فقال 
أريد الى لوركنيا تدك االماقروا بسكن الور فذلك فيه. رواه 
الشافعي”" . وعن ابن مسعود: أنه قَضَّى في اليَربوع مخترة وا 
الشافعي رقع :]رن عب قلي مودافة لن د لكين رواه 
الدارقطنئخ””. وقضى ابن عباس في حمَامّة بشّاة. قال عطاءٌ: من حَمَام 
ف . رواه الشافعي”' . 

قال أصحابنا: هو إجماع الصحابةٍ. وليس ذلك على وجه القيمةٍ؛ لما 


سبق من الآية» والأخبار. وقولِهِ لعمرَ: قد جَمَعَ الماء والشّجَر. ولاختلافٍ 


زفق 


القيمةٍ بالزمانٍ والمكان, والسَّعرِء وصفة المُتلّفٍِء ولم يُوضَّف لهمء ولم. 


يسألوا عنه؛ ولأنَ الجَفْرَةَ لا تجزئ في الهداياء ولأنّها حَيْرٌ من اليَربوع » 
والشاةً خيْرٌ من الحَمَامَةِ؛ ولأنَّه حيوانٌ مُخْرَجّ على وجه التكفير» فكان 
أصلاً» كالعتق في كمّارةٍ الظّهارٍء والوطءٍ في رمضان. وبعضه هل يضمنه 
بمثله أم بقيمته؟ سبق" فيما إذا أكل مما صِيدَ له" . 


وإن كان الصيدٌ مملوكاً له. أو لغيره» لزمه مع ضمان قيمته لربّه (و) 


* قوله: (وبعضّه هل يضمنه بمثله أم بقيمته؟ سبقّ) . 
فيه خلافٌ سبق . وذلك مثلٌ أن يقطعٌ يد صَيدٍ أو رجلّه ولم يثبته . وإن صارٌ الصيدُ غير ممتنع» 
)١(‏ في مسنده لض 
(1) في مسنده 381/١‏ . 
(9) في سننه 7/ 586٠9‏ 5 


زفق في مسنده /١١‏ ف 2 
(0) ص 459558 . 


الفروع 


الحاشية 
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الفروع الجزاءٌ. نص عليه (و) فإن حَرُمٌ أكله» ضَمِنٌ قيمته» وإن حل ضَمِنَ نقصّه ؛ 
لعموم للك وليف أنه صِيدٌ حقيقة» ولاه مَنِعَ من قتله للإحرام. 
كغيره ؟ ولأنه كفارة فاجتمعاء كالعبل” . وعند داود: لا جزاء. قال 

0 الحنفيةٌ/ : وما نبت بنفسه في الحرم في ملك رجلء يَضمنٌ متلفةُ قيمنّه؛ 
حرمة الحرم» وقيمة اقرف لمالكه. كصّيد حَرَمَيٌ *. 0 كلام غيرهم : 
إن :ملف ارقن هما تنك يا ويُعتَبِرٌ المثل بقضاء الصحابة. نقل 
إسماعيل الشّالنجي : هو على ماحكمٌ الصحابة. زاد أبو نصر العجلى: لا 
يحتاج أن يحكم عليه مرةً أخرى: (و كن) لأنهم أعرفٌ وأقربٌ إلى 
الضَّواب. 

واحتجٌ الشيخ وغيرٌه بقوله كل: «اقتدوا باللّذِين من بعدي”"© 
و: «أصحابى كالنجوم)”" . وعند مالك: انك الحكمء ولا يكتفى به؟؛ 


الحاشية * قوله: (فاجتمعاء كالعبد) . 

أي : إذا قتلّ عبداً» وجبت قيمئه » وكقّارة القتل . 

* قوله: (كصيدٍ حرميٌ) . 
شبّه مسألة النابت في الحَرّم في ملك رجل. بمسألةٍ الصيدٍ في الحَرّم وهو مملوكٌ لغيره» إذا قتله» 
نإنه يضق الجزاءه وريدن قيمة لكيه لمالكاء! لنت يفيض النابيكاقسيزاة: ودر فيه 
لمالكه؛ لكونه أتلف مال غيرو بغير إذنه . 

* قوله: (بما نبت فيها) . 
أي : مع ما نبت فيها . 


, 1582 4597 تقدماا ص‎ )١( 
. أخرجه الترمذي (7777) . وابن ماجه (417) من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه‎ )( 
. 60 /: شف أخرجه عبد بن حميد في «مسندهة عن ابن عمر ص0٠70 8 وانظر «التلخيص الحبير»‎ 


كناب المناسك (الحج) هه 


لقوله : يكم بو دَوَا عَدَلٍ كه [المائدة: 98]. 

واحتحّ به القاضي لناء وقال لخصمه: لا يقتضي تكرارٌ الحكم» كقوله : 
لا تضرب زيداًء ومن ضريّه فعليه دينارٌء لا يتكررٌ الدينارٌ بضرب واحد. كذا 
مُكَل وقاس المسألةَ على ما حَكُم فيه بمثله صحابيان في وقتهما . ويتوجّه : 
أن فرض الأصحاب المسألة في الصّحابيين؛ إن كان بناء على أن قولٌ 


الصحابئ حجةٌء قلنا: فيه روايتان. وإن كان لسَبّْق الحُكم فيه» فَحُكُمْ غير 


الصحابئ مثلّه في هذا”"'؛ للآية» وقد احتجٌ بها القاضي . 
وقد نقل ابنُ منصور: كل ما تقدَّمَ فيه من حكمء فهو على ذلك. 
ونقل أبوداود: يتبعٌ ما جاء قد حُكم وقُرِعّ منه. وقد رجع الأصحابٌ في 
بعض المثل إلى غير الصحابيئ» كما 0 فإن عُدمَّء فقول عدليْن ‏ ولا 
كرود خلافاً لأكثر الك خَبِيرَيْنَ ؛ لاعتبار الخبرة بما يكم 
بهء فيُعتَبَرٌ الشبة خلقّة لا قيمة م كنل المحابةه ويجورٌ أن يكون أحذهمًا 
القاتل. نص عليه 0 وهما بها 0 لظاهر الآية» ولقصة أربَد 
الننايقة7)) ولاه حق لله يتعلقٌ به حقٌّ آدميّ» كتقويمه عَرْض الزكاة 
لإخراجها. قال ابن عقيل: إذا قتلَ خطأ؛ لأن العمدّ يُنافي العدالة إلا 
جاهلاً بتحريمه ؛ لعدم فسقه. قال بعضهم: وعلى قياسه» قتلّه لحاجة أكله. 
فمن المثلي» في النعامةٍ بدنة . روي عن عمرء وعثمان» وعلىٌ» وزيد» وابن 


. في الأصل: «هذه»‎ )١( 
. 495 ص‎ )0( 


الفروع 


55 باب محظورات الإحرام 


الفروع عباس »2 ا ومالك» والشافعئ ؛ لأنها تشبهها. وعند أبى حنيفة : 

قيمتها . وخالفه صاحباه. 

5 8 معان ال 30 ةم 2 

وفي حمار الرحش بفرة. روي عن 0 وعروة» ومجاهد» 
والشافعىٌ . وعن أحمدٌ: بدنة. روي عن أبى عبيذة » وابن عباس ٠‏ وعطاء. 
وال 0 

ف حماس 2 زضق و 3 

وفي بهره الوحش بمرة. روي عن ابن 0007 ل وعطاء» وعروه» 
وقتادة» والشافعي . 

وفي الإيّلٍ* بقرةٌ. روي عن ابن عباس”". والتْئَلِ والوّعل» كالإيّل. 
وعنه: في كل من الأربعةٍ بدنةٌ . ذكرها صاحبٌ «الواضح" و«التبصرة» . 
ش وعنه : لا جَرَاء لبقرة الوحشٍ» كجاموس . 

وفي «صحاح الجوهري»: الّتَلُ؛ الوَعل المُسِنٌ. قال: والوّعل؛ هى 


الأروى. 


الحاثنية * قوله: (الإيّل) . 
بكسر الهمزةء وتشديدٍ الياء المثناةٍ تحت مفتوحة» الذكرٌ من الأوعال . وذكره الجوهري» بضمٌ 
الهمزة وكسرها 5 
)١(‏ أخرجه.البيهقي في «السئن الكبرى» 187/8 . 
)١(‏ لم نجده مسنداً عن عمر . قال في «المغني» 4٠7/0‏ : وحكم أبو عبيدة وابن عباس في حمار الوحش ببدنة. وحكم 
عمر فيه ببقرة . التهى . 
9 أثر أبي عبيدة أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 5/ 01487 وروي عن ابن عباس: «وفي الحمار بقرة» . أخرجه 


الدارقطنى فى اسئنه» 7417/7 . 
(:) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (8509) . 


(0) أخرجه البيهقي في «معرفة السئن والآثار» 4١4/17‏ . 


كتاب المناسك (الحج) ا 


ا .)١2-‏ . الار 2 
وعن بن عمر ٠‏ في روى نشرة. 


وفي الضّبّع كبش (وش) لما سبق. قال أحمد حمدٌ: حَكمٍ فيها رسولٌ الله كه 
بكبش”" . وقال الأوزاعي: كان العُلماءً بالشام فدونيا من السباع» 
ويكرهون أكلها . قال الشيخ: وهو القياسء إلا أن الْسُنّة أولى . 

وفي الطّبِي - وهو الغزالٌ ‏ شاةٌ (وش) كما سبق» وكذا التّلبُ إن أكل 
(وم ش) لأنّه يُشبههء وعن قتادة وطاووس: فيه الجزاء. ولنا وجه: أو حرم 
تغليباً. وذكره ابن عقيل روايةٌ» وأن عليها لا يقرّم. ونقل بكرٌ: عليه جزاءٌ. 
هو صيدٌ» لكن لا يُؤكل . 

وقال ابن الجوزي. فيه وفي السّنُور: يَحرم أكلّهما وقتلهماء وفي القيمة 
بقتلهما روايتان. وتقل أبن متضورة :فى الستُور أهليٍ أو بريًا حكومة. وحَمَلَهُ 
القاضئ على الندب. وفي في «المستوعب»: 7 في سنور البرّ كو وذكر 
جماعةٌ منهم «المستوعب». : ما في حلّه خلافٌ» كتعلب وستووع جا 
وصرّدء وغيرهاء ففي وجوب الجزاء الخلافٌ. وفي «الرعاية) : إن ابس 
وفيهنٌ السّنُورٌ الأهليُ على قول. ومرادٌه بالإباحة غيرّه*. وفي الأرنب عَنَاق 
(وش) لما ع ا اك نوص رع عات 8" 


* قوله: (ومراده بالإباحة غيره) . 
مرادىف مبتدأء و(غيره) خبره» أي : مرادٌ صاحب «الرعاية» بقوله : «إن أبحن» غيرٌ السُنُور الأهلي ؛ 
لأنّه غيرٌ مباح . 
* قوله: (حَمَة : 
بحاء مهملة وميم مفتوحتين ؛ ولد الضَأنٍ في السَّنَةِ الأولى . وفي «المطلع»: الصغيرٌ من ولدالضأن. 


. عن عطاء‎ 2»)4711١( لم نقف عليه من رواية ابن عمرء لكن أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 
. 8917 تقدم تخريجه ص‎ )1( 
. عن ابن عباس : «في الأرنب شاة»‎ :4٠١ /9 (؟) أخرج البيهقي في «معرفة السئن والآثار»‎ 


الفروع 


456 باب محظورات الإحرام 
الفروع 0 والعَنَاقٌ* : أنثئ من ولد المَغز دون الجَفْرَة: 
وفي اليربُوع جَفرَة. (وش) نصل عليه؛ لما سبق .. وهي من الم لها 


أربعة شه وقال أبوالزبير: فطمّت ورعت» وقيل : يروخ بها الراعي على 
يليه . وعن أحمد: جَذَي وقيل : شَاةٌء وقيل : ا 


وف لفت خنئ اواك ) لما ميق وعه خا إان نرل 0 


الحاشية * (والعناق) قال في «القاموس»: هي الأنثى من ولد المغز . وكذا في الجوهري . زاد 


خطيب الدهشة: قبل الحول . وفي «المطلع»: التي *'لها أربعة أشهر“. وعن 
«المطالع»: الجَذَّعَةُ من ولد المَعْزْ التي قاربت الحملّ . وقال محبي الدين النووي: التي 
قويت» ما لم تستكمل سنة . وكذا قال الأزهري» وقيل: إذا اشتدث ورّعت وقَويَتْء 
وَبَلَعْتٌُ. أربعة أشنهر . ولم أرَ في كلام أهل اللغة ما ذكره من أن لها دون الأربعة أشهرء 
فيحرر . 

والوَبْر: بسكون الباءء دُويْبَةٌ نحو الهرّء غبراءً اللون» كحلاكٌ» لا ذَنَبّ لهاء والأنثى وَبْرة» 
والجمع وبار؛ مثل سهم وسهام. وقيل: هي من جنس بناتٍ عرس . 

والدُبسيٌ : طائرٌ لونّه بين السوادٍ والحمرة . 

والوَرّشانء بفتح الواو والراء: ذكر القماري؛ ويجمعٌ على وِرْشانء بكسر الواو وسكون الراء» 
ووراشين . قاله خطيب الدهشة . والقّمريُ: قال في «القاموس»: ضربٌ من الحَمّام . وفي كتب 
اللغة أن الذَّكر منها هو ساقٌ حر . 


وقال في موضع آخر: الوَّرَشان محركةٌ» طائرء وهو ساق شه لحمه أخفٌ من الحَمّام 1 


زحق لم نجذه . 
(5-5) في (د) بياض . 


كتاب المناسك (الحج) ٠‏ حك 


وعطاء . وقال مالك : قِيمته . الفروع 

والوَبْرٌ كالضبٌٍ. وقال القاضي : فاك زوك ) لأنهاليس تاكن تيا 
وعن مجاهد. وعطاء : شاة. 

وفي الحمام: شاةٌ. نصّ عليه (و ش) لما سبق. وللنجادٍ» عن أبي 
الزبير» عن جابر قال: قضى عمرٌ في المُحرمء في الظير إذا أصابه» شاة"'. 
ولأنها مضمونةٌ لحقٌّ الله. كُحمام الحَرّم» وقياسُ الشيء على جنسه أولى» 
ولأنَّ السَّاةَ إذا كانت مثْلاً في الحَرّم» فكذا في الحل . وعند مالك» في حَمَام 
الحرم : فيه شاةٌء وفي الحلّ روايتان: إحداهما : شاة. والثانية : كوو 
كحمام الحل . 

والحَمّامُ كل ما عَبّ الماء» أي: يضّعٌ منْقارّه فيه» فيكرّعٌَ ويهدرٌء كالشَّاة 
ويشبهها فيه ولا ل ار را 
والعوت ا 0 ا" والفواخك” 2 “#اوالوواسييم والقُمريٌ 
والدّبسيئ : والشّفا. (4) 

وفي «التبصرة»» و«الغنية» وغيرهما: في كل مُطوَّق شاةٌ؛ لأنه حمامٌ» 
وقاله الكسائى . فَالحَجَلٌ مُطوّقٌ ولا يَعْبُء ففيه الخلاف. 

ويَضْمَنُ الصّغيرٌ والكبيرٌّء والصَّحِيحَ والمّعيب» والذكّر والأنثى. 


: أخرجه الشافعي بمعناه في «الأم» 40/7 » وأخرجه أيضاً في (مسندهة عن ابن عياس سا‎ )١( 

(؟) القطا: ضرب من الحمام» الواحدة قطاةء ويجمع أيضاً على قطوات . «المصباح»: (قطو) . 

() الفواخت: جمع فاختة» وهي ضرب من الحمام المطوق . «لسان العرب»: (فخت) . 

(5) الشفانين: جمع شفنين» هو الذي تسميه العامة اليمام؛ صوته كصوت الرباب وفيه تحزين . «حياة الحيوان الكبرى؟ 
للدميري ” 


الفرخ والحامل والحائل» بمثله؛ لظاهر الآية» والهّديُ فيها مقيّدٌ بالمثل”*؛ و 
فيه ما لا يجورٌ هدياً مطلقاً» كالجَفْرة والعَتّاق والجَدْيء ولا يُضْمنٌ باليد 
والجئاية» فاختلت باختلافه. كالمّال» بخللاف كقارة قتل الاح فإنها 
ليسة دل عنه» ولا يجبٌ في أبعاضه» ولا يضمن باليّد. وقيامنٌ قول أبي 
بكر في الرّكاة» يضِمَنٌ معيباً بصحيحء ذكره الحُلْوانِيُ» رجه في 
«الفصول» احتمالاً من الرّواية هناك. وفيها تَعبينٌ الكبير أيضاًء فمثله هناء 
كقول”'' مالك . 


الحاشية * قوله: (والهديّ فيها مقيدٌ بالمثْلِ) 

مرادّه بالهدي: الهديُ الذي هو جزاءٌ الصَّيدِء لا الهديٌ المطلق الذي يُساقٌ تقرباً وصدقةٌ . 

* قوله: (بخلاف كمَّارةٍ قتلٍ الآدميّ) 
أي : كقَّارةٌ قل الآدميّ لا تجبٌ في أبعاضِه؛ لأنه لو قطعَ يدّه أو رجلّه ولم يقتله» لم تجب كنَّارةٌ 
| وأيضاً كقّارةٌ قل الآدميّ لا تُضْمَنٌ بالِيدِء أي: بمجردٍ وضع يده على الآدميّ» بل إنما تُضمنٌ 
بالقتل . قال في «شرح المقنع الكبير»”"“: ومن كسر بيضةًء فخرج منها فرح فعاش» فلا شيء فيه. 
وقال ابن عقيل : يحتمل أن يضمَئّه إلا أن يحفظّه من الجارح إلى أن ينهض فيطيرٌ؛ لأنّه صار في يده 
مضموناً» وتحليثه غير ممتنع ليس بردٌ تام رتم01 لا نصح لان ل مله معطا بد ان 
كان غير ممتنع» بل تركُه على صفتهء فهو كما لو أمسك طيراً أعرج» » ثم تركه . وإن مات» ففيه ما 
في صغار أولادٍ المتلّفٍ بيضّهء ففي فرخ الحمامء صغير أولاد الغنم» وفي فرخ النعامة و(" وفيما 
عداهماء قيمتّه إلا ما كان أكبرٌ من الحمام» ففيه ما يَذكرُه”*) من الخلافٍ . 


. في (س): «قول»‎ )١( 

(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 795/8 . 
(9) في (3): «التعام؟ . 

(5) في (ق): «ما نذكره» . 


كتاب المناسك (الحج) ١نم‏ 


وقال القاضي: يَضْمَنُ الحاملّ بقيمة مثلها (وش) لأنَّ قيمتّها أكثرٌ من الفرهع 
قيمة لحمهاء وقيل: أو بحائل7©؛ لأنَّ هذه لا تزيدٌ في لحمها كلونها. وإن 
جَنَى عليهاء فألقت جنيئّها" ميّناً. ضَمنَ نقص الأمّ فقطء كما لو جَرَحَها ؛ 
لأنَّ الحمل في البهائم زيادة. وقال في «المبهج»: إذا صادً حاملاً» فإن تلف 
حملها» ضمنه. 

وفي «الفصول»: يضْمَنُه إن ته لنفخ الرُوح""؛ أن القلاهة آله يفيه 
غيواناً» كما يِصَمِنٌ حي امرأة بِغُرّة ب قال جنماعة : وإ القته حا ثم مات 
فجزاؤٌه. 

وقال جماعة: ومثله يعيشُء وقيل: يضمئه ما لم يحفّظه إلى أن 
يطير”*2؛ لَه مضمونٌ وليس بممتنع» لكن هو لم يجعله غير ممتنع» فهو 
كطير غير ممتنع أمسكه ثم تركه . 

ويجورٌ فداءٌ ذكر بأنثى . قال جماعةٌ: بل أفضل؛ لأنّها أطيبُ وأرطبٌ. 


3 


وفي أنثى بذكر وجهان/ : الجخواز؛ لأنَّ لحمه و والمنة'" "2 + افيا 
(35) تنبيه: قوله: بعد ذكره ضمانٌ الصغير والكبير» والصحيح والمعيب» والذكر التصحيح 
والأنئى» والحامل والحائلٍ بمثله: (وقيل: يضمتّه ما لم يحفظه إلى أن يطيرً) انتهى . هذا 
القولٌ ليس مناسباً لما تقدمّ من كلام المصنف ولا موافقاً له؛ لأنّ كلامّه قبل ذلك في 
الحمل» فلعلٌ هنا نقصاًء وهو الظاهرٌء أو يقدرٌ ما يصححٌ ذكرٌ هذا القول» والله أعلم . 
مسألة - 74: قوله: (ويجورٌ فداءً ذكر بأنثى . قال جماعةٌ : بل أفضل؛ لأنّها أُطيبٌ 


. في الأصل: «بحامل»‎ )١( 
. في (س): اجنيئاً؟‎ )5( 
. بعدها في (ط): «فيه»‎ )9( 
في (س): «أطيب6".‎ )5( 


الفروع 


؟دة باب محظورات الإحرام 


زيادته ليست من جنس زيادّتهاء وكالزكاة”*. 

ويجورٌ فداء أَغْوّر من عَينٍ بأغوّرٌ من أخرّى» 0 بأعرّج من 
أخرّى ؛ لأنه يسيرء لا أعورٌ بأعرجَ وعكسّه ؛ لعدم المماثلة 

وأكقارة جزاء الصيدٍ على التَّخيير. نص عليه» وعليه الأصحابٌ و0 
وعنه : يلزمٌ المثل» فإن لم يجدٌ أطعمء فإن لم يجد» صامّء نقلها محمد بن 

٠ (‏ 2 2 غ أؤي. ه 

الحكمء روي عن ابن عباس"'' »؛ وابن سيرين» والثوري» وزفر» والشافعيٌ 
في القديم . 

ونقل الأثرم : لا إطعام فيهاء وإِنّما ذكرّهُ في الآية ليعدِلَ به الصّيام؛ لأن 


التصحيح وأرطبٌ “- وفي أندن بذكر وجهان: الجوارٌ . . . والمنع) انتهى . وأطلقهما في 


الحا 


شية 


«الهداية», و«المذهب»؛ وامسبوك الذهب».. و«المستوعب». و«الكافي)”"', 
و«المغني»”" أ و«الهادي». و«التلخيص». و«الشرح» ولككن واشرح ابن منجاا» 
و«الرعاية الصغرى»» و«الحاويين»». و«الفائق», وغيرهم : 

أحدهما: الجوارٌء وصحّححَه في «التصحيح»» وجزم به في «الوجيز)ء 
و«منتخب الأدمي»؛ وغيرهماء وقدَّمه في «الرعاية الكبرى»» و«شرح ابن رزين»» 
وغيرهما : 

والوجه الثاني : المنع»ء وصححه في «النظم» . قال في «الخلاصة»: والأنثى أفضلٌ» 
فيفدى بها . واقتصرّ عليه . وقيل في «المحرر»», و«المنوّر»» و«تذكرة ابن عبدوس»: 
تفدى أنثى نمثلها . انتهى . فظاهرٌ كلام هولاء: المنعٌ» والله أعلم . 


* قوله: (والمنع؛ لأن زيادَتّه ليست من جنس زيادتهاء وكالزكاة) . 


لأنَّ في الزكاة لا يُخرِجُ الذكرٌ عن الأنثى» كما فصّلٌ في الزكاة . 


. 1845/8 أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»‎ )١( 
0 ف‎ 
ممع‎ 7( 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7١/9‏ . 


كتاب المناسك (الحج) مره 


من قدرٌ على الإطعام قدر على الذّبح . وكذا قاله ابنُ عباس”"". ولنا الآية. 

و: «أو» حقيقةٌ فى التّخيير» كاية: فدية الأدّى”'؟ واليمين”". :بخلاف 
كقّارة القتلء وهدي المتعة» ولأنها كمّارةٌ إتلاف مَنْع منه الإحرامٌ» أو فيها 
أجناس» كالحلق» ولأنَّ الله تعالى ذكرٌ الطعام فيها للمساكين» فكان من 
عاك يوا ول ترس ليجات الكل تقد بيات دار ولا 
ولا تر تيت» فإن اختارٌ الإطعام. قرم المثل بدراهم» واشترى بها ا : 
ا زهلية الأضحات (وش) لآ كا" متلق رجت كله إذا قوم :جيك 
يم منلمة كالمنان بويعان الأدمي »يتوم بالمر ضع اللي اد وشي»» زنل 
ابن القامم وستدي . وجزم به القاضي وغيره (وش) وجزم غير واحد» 
بالحرم ؛ لأنه محل ديه 

وعن أحمد: يُقرّمُ الصَّيدُ مكان إتلافه أو بقُربهء لا المثل (و ه م) 
وداود» كما لا مثل له والفرقٌ ظاهر. 

وعنه : له الصَّدقةٌ بالقيمة» وليست القيمةٌ مما خيّرٌ الله فيه . والطعامُ كفدية 
الأذى المخرج في فِطرَةٍ وكفارة لكل مسكين. نص عليه » وقيل : وكل ما 
يسمى طعاماً . وجزم به في «الخلاف» في مسألة الاشتراك في قتله.. 


- ولفظه: إنما جعل الطعام ليعلم به الصيام . وابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ »)81١94( أخرجه عبد الرزاق في «مصتفه»‎ )١( 
. ١976ص‎ - نشرة العمروي‎ 

#0 هي قوله تعالى : يوا للج والميرة . . . قن كن ِنَم مضا أو يو أذى من كَأيوء هَيِذِيَةٌ يِن مِيَامٍ أو صَدَقَوَ أو ضاق‎ )١( 
. ]195 [البقرة:‎ 

() هي قوله تعالى : «لا باذك لَه لذو + تي ولكن يلِندكُم بمَا عَقَدمُ لأسن مَكَتَارئه امام حكرة' ممَلكي من أوْسَدٍ 
ما صَلمِمُونَ ميك أو كنوتُهز أز خَحرِيرٌ وَقبَْ من كد د هسام لكو مام . ..» [المائدة: 44] . 


الفروع 


الفروع 


مه باب محظورات الإحسرام 


وإن اختار الصيام» صامٌ عن طعام كل مسكينٍ يوماً (و) كل مذهبٍ على 
أصلهء فعندنا تعن ال مذ ومن غير مدان . 

ومدابن عدي : الما بن ا وصَاعٌ من غيره. وعند مالك 
والشافعي 0 قلغل الل ايوم في الشهار في مقا بل المسكين: وأطلق 
أحمدٌ في رواية: يصوم عن ل وفي رواية : عن مُدَّين. فأقره بعضهم » 
وبعضهم حمله على ما سبقّء وهو أظهر. وعن أبن عباس وأبي ثورء 
الإطعامٌ والصّيامٌ في الصّيد كفديةٍ الأذى. وإن بقي ما لا يَعدلٌ يوماً. صامٌ 
يرما - تفن يغليه (و) لاثم لا رقف . 

ولا يجب تتابع صوم (و) للآية. ولا يجوز أن يصومٌَ عن بعض الجّزاء» 
ويُطعمَ عن بِعضِهٍ (و) كبقية الكّارات. وجوّزه محمد بن الحسن إن عجز عن 
بعض الإطعام . 

وعند الحنفية: إن بقي دونَ طعام مسكين. فإن شاءً» تصدَّقٌ به. وإن 
شاء» صامّ عنه يوماً» ا ا 5 

ا ا لس يد 
قال: : ما أصيب من الظلير دون الحَمَام؛ ففيه الذي" ٍ 0 
ولأنّه مَنِع منه لحقٌّ الله» كالحمام. وعن داود: لا 0 دون الحَمَام. 
ويشمنه بقيمته مكاته كمال الآدذمئ. وفي أكبرَ من الحَمَامء وجهان: 
أحذهما : يجب فيه قبا يروى عن ابن عباس وعطاء وجابر. كالحمام 


. عن ابن عباس: كل طيرٍ دون الحمام ففيه قيمته‎ .75١77/6 روى البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 
2 ص8مه‎ )( 


كتاب المناسك (الحج) وه 


بطريق الأولى . والثاني: قيمتّه0"" (وش) لأنَّ القياس حُولِف في الحمام؛ الفرهع 


: 


ولا يجورٌ إخراجٌ القيمة» بل طعاماً . قال القاضي: لا يجوز صرفها في 
الهدي» وقيل: يُخْرجُ القيمة؛ لما يأتي في الجراد'" . 
وإن أتلّف بيض صَيدء ضمئه (و) بقيمته. نص عليهء مكاته*؛ لما روى 


ري حدلثنا محمد بن جعفرء حدثنا 2157 عن مَطرء عن معاوية بن 


مسألة -0: قوله: (وفي أكبرَ من الحمام وجهان: أحدهما: تجبٌ فيه شاةٌ . . . التصحيح 
والثانى: قيمتّه) انتهى . وأطلقهما فى «الهداية»» و«مسبوك الذهب». و«المغني»”". 
والكافضي )3 و«المقنع)”. و«الهادي». و«التلخيص». و«الشرح)”". 
ولاشرح ابن منجا». و«الفائق»)» و«الزركشيٌ»: 

أحدهما: تجبٌ فيه قيمنُه . وهو الصحيحٌ . جزم به في «العمدة»» و«المحرر؛؛ 
و«الوجيز»» وغيرهم . وهو ظاهرٌ ما جزمَ به في «النظم»» و«المنور», 
و«منتخب الأدمي»» و«إدراك الغاية»» وغيرهم؛ لاقتصّارهم على وجوب الشّاة في 
الحَمّام . وقدّمه في «المستوعب»» و«الرعايتين»» و«الحاويين»» وغيرهم . 

والوجه الثاني: فيه شاةٌء اختاره ابِنُ حامدء وابنُ أبي موسىء وقدمه ابنُ رزين في 
«شرحه» . قال في «الخلاصة»: فأما طيرُ الماءء ففيه الجزاءً» كالحمام» وقيل: القيمة . 
انتهى . 


* قوله: (ضمنه بقيمته . نصّ عليه مكانه) . الحاشية 


هو مكائها التي تبيضٌ فيه ؛ لأنها تدخله لتبيض فيه . 


)١(‏ ص 08ه. 

(؟) في مسنده 2)5١09487(‏ ومعنى «أوِحيّ ا موضع بيضها . «المختار الصحاح»: (دحي) . 
5 ه/ ١4‏ . 

(2) ؟/حد". 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإانصاف 7١/9‏ . 

. 34 357 /4 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


الفروع 


الحاشية 


كمه باب محظورات الإحرام 


5 عن رجل من الأنصار: أن رجه أوطأ 0 أدحيّ نعام فكسر 
بيضهاء فقام إلى عليّ فسأله. فقال له علنٌ: عليك بكل بيضة جَنِينُ ناقة» أو 
ضرابٌ ناقة. فانطلقٌ إلى رسول الله يكةِ فذكرٌ ذلك. فقال: «هلمّ إلى 
الرّخصة» عليك بكل بيضّة صومٌ يوم. أو إطعامٌ مسكين». حديث حسنٌ جيدُ 
الإسناد. 

وعن أبي المَهَرّم* - وهو ضعيفٌ متروك ‏ عن أبي هريرةً مرفوعاً. رواه 
لي ا 

وللنجاد مثله من حديث ابن عمر. وللدارقطنى””' مثله من حديث كعب 
ابن عجرة. ومن حديث عائشة: «صيامٌُ يوم لكل بيضة»”*2. وللشافعت”". 
عن ابن مسعود وأبي موسى : في بيضة التُعامة صوم. أو إطعام لس : 
ولأنه صيد ؟؛ لأنه يطلبٌ مثله. ولا مثل له فضمن بقيمته. كالصّيد. وقال 
مالك : يضمن بيضة نعامة بعْشْر قيمة بَدَنّة. وعن داودٌ: لا شيء فيه. 


ولا شيء في نيض مذر* أو فرححه مّتّ؛ لأنَّهُ لا قيمة له. قال أصحابنا : 


* قوله: (وعن أبي المَهَرّم) 5 
بضمٌ الميم» وفتح الهاء» وفتح الزاي وتشديدهاء وقال بعضهم: بكسر الزاي . 
* قوله: (ولا شي في بيض مَذِر) . 
موت الينضة) بالذال الممتحمة :فسدتث: + ومَدَر هن بابي تمي 
)١(‏ بعدها في النسخ الخطية و(ط): «على»: والتصويب من مصدر التخريج . 
(5) في سئنه 7369/7 . 
إفرف الدار قطني الا وابن ماجه (7”085) , 


(4) في ستنه 7/ 7417 8 )2( الدارقطني كه 
(1) في مسنده *58/١‏ 0594" 0 


كد اب | 3 5 لء «الحج) باده 


إلا بيض التّعامء فإن لقشره قيمةء واختار الشيخٌ: لا شيء فيه*. كسائرٍ ما 
لهُ قيمةٌ من غير الصيدٍ. وقال الحُلُوانيُ في «الموجز' "إن تقر وجاك فرج 
بيضهء ففيه ما في جنين صيدٍ سقط بالضربَة ميتا . 

وعند الحنفية : إن كسرّ بيض نعامة» فقيمتّه» ”'فإن خرج منه فَرِخ ميت 
فقيمثه ''» استحساناً؛ لأنَّ البيض معد ليَخرّجَ منه الفَرخُ الح فكسرَّهُ قبل 
أوانه سببٌ موتهء والقياسسُ: يغرّمٌ البيضة فقط؛ للشكٌ في حياته» وعلى 
الاستحسان» لو ضَرب بطنّ صَيدء فألقى جَنيناً ميّنا وماتت الأمٌء فعليه 

ومن كسر بيضةًء فخرج منها قرح حي فعائنَ» فلا شيء فيه. وسبق 
تول: يحنظة إلى أقيطير ”.وإ جع يض تنعت انرز أو مع بييض صيدء 
أو شيئاء فنفرَ عنه حتى فسدّء أو فسدّ بنقله» ضمئّه ؛ لتلفه بسبّبه» وإن صحّ 
وفرّحَ» فلا 

وحُكمُ بيض كل حيوانٍ حكمُّه؛ لأنه جزءٌ منه. وفي لبنِه قيمنّه» كما 
عن 0 مكانهء كحلب حيوانٍ مغصُوب. كذا قيل. وفيه نظرٌ ظاهرٌ. 


ويَضمَنٌ الجرادًّ. ذكره ا لشيح عن أكثر العلماء ؛ لأنه طيرٌ فى البرٌّ يتلفه الماء» 


* قوله: (واختار الشيخ: لا شيء فيه) . 
وجه اختيارٍ الشيخ : أن البيض يُضْمَنُ إذا كان فيه حيوانٌ» أو فيه ما يصيرٌ حيواناً» وما لم يكن 
كذلك: فهو كالحجرء والخشبء وسائر ماله قيمةٌ غيرٌ الصيدٍ . قال: ألا ترى أنه لو ثقبّ بيضةً» 
فأخرج ما فيهاء فإنَّ عليه جزاؤها؟ فلو كسرّها بعد ذلكٌ هو أو غيرُه؛ لم يضمئها . 

. ليست في الأصل‎ )1-١( 


(0) ص انلك م 
(9) تقدم ص 5 . 


الفروع 


ممه باب محظورات الإحرام 


الفروع كالعصافيرء يضمئه بقيمته (و ش) لأنّه لا مِثلّ له. وعنه: يتصدَّقٌ بتمرة عن 


"1 


جرادة. 

وقال مالك : عليه جزاؤه بكم حَكمَينِ؛ لما رواه عن يحيى بن سعيدٍ: 
أن رجلاً جاء إلى عمرٌ بن الخطاب فسأله عن جرادة قتلها وهو محرمٌ» فقال 
عمرٌ لكعب : تعال نحكُمٌ» كال كيك كدر فقال عمرٌ لكعب : إِنّك لتجدٌ 
الدراهم”» لتمرةٌ خيرٌ من جَرَادةِ!'. وروى أيضاً عن زيد بن أسلمَ : أن رجلاً 
جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أصبت جرادةً وأنا محرمٌ» فقال: أطعم 
قبضةً من طعاء”'' . 

وللعائيه 7 مله عن :اين عبامن» وله”" أيضاً : أن عمرٌ قال لكعب في 
جَرَادتِين قتلهما ونسي/ إحرامَةٌ ثم ذكره فألقاهُما : ما جَعَلْتٌ في نفيك؟ قال : 
درهمّينٍ . قال: بَخ» درهمان خيرٌ من مئةٍ جرادة» اجعل ما جَعَلتَ في نفك . 

وعد العف يفي ل ذا قا 

فإن قتله» أو أتلف بيضَ طير لحاجةٍ كالمشى عليه» فقيل : يضمَنْه ؛ لأنه 
قتلّه لنفعه» كمضطرٌ وقيل: 77109ب لأنّه اضتلره كصائل» وعنه: لا 


التصحيح مسألة  "١‏ » ”": قوله: (فإن قتله) يعنى الجراد (أو أتلفٌ بيض طير لحاجة 


كالمشي عليه فقيل: يضمنه . . . وقيل: لا) انتهى . ذكر المصنف مسألتين: 
المسألة الأولى :"١-‏ إذا قتلّ الجراد لحاجةٍء كالمشي عليه فهل يضمئُه أم لا؟ 


الحاشية * قوله: (فقال عمر لكعب: إنك لتجد الدراهم) . 


لما حكم بالدرهم في الجرادةٍ» قال له ذلك . يعني : دراهممّك معك موجودةٌ؛ فلهذا حكمت فيها 
بدرهم . وهو كما يقولّه الإنسانُ لغيره إذا أمره بمالٍ كثير : مالّكَ كثيرٌ . 
)١(‏ أخرجهما مالك في «الموطأة 5١5/١‏ . 


زفق في مسئلدهة لضن . 
[فرف في مسلده "9/1/١‏ . 


كتاب المناسك (الحج) ان 


يشمن الكزاة؛: لأن كما أفقى, باحذة واكلة نال لعي .نا خملك أن الفروع 
تُفتِيّهُم به؟ قال: هو من صَيد البحر. قال: وما يُدرِيكَ؟ قال: والذي نفسي 
بيذه ») إن هو إلا تثرةٌ خوت» ينثرٌهُ في كل عام مرتين . وام يل 

وقال ابن المنذر: قال ابن عباس : هو من صَيدٍ البحر. ووو وا 
من رواية أبي المُهرَّم. عن أبي هريرةً مرفوعاء ومن طريقٍ أخرى. وقال: 
الحديثان وَهَمْ. ورواه عن كعب قوله7" . 
أطلق الخلاف . وأطلقه قى«الهداية»» و«المذهب». و«مسبوك الذهب»ء 
و«المستوعب». و«الكافي»”.'. و«المقنع»””2. و«الشرح)”*': و«شرح ابن منجااء 
و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفائق», وغيرهم : 

أحدهما : عليه الجزاءً. وهو الصبحيحٌ» جزم به في «الوجيزاء وغيره»؛ وصحَحَه في 
«التصحيح؟ وغيره» وهو الصواتث 5 وهو ظاهرٌ كلامه في «المحررا» وغيره : 

والوجه الثاني: لا يضمئُهء صحّحه في «الفصول»», وقدّمه ابن رزين في «اشرحه» . 
قال الناظم : 


1 


ويُْفدَى جَرادٌ في الأصمٌ بقِيمة 2 ولوفي طريق دُستّه بِمُبَعَي" 

المسألة الثانية ‏ 7!: إذا مشى على بيض الطَيرٍ لحاجةء فهل يضمنه أم لا؟ أطلق 
الخلافٌ فيه . وقد حكمّ المصّف بأن حكمّه حُكمُ الجرادٍ إذا انفرش في طريقه . وكذا 
قال الشيح الموفقٌ وغيرُةُء فيعطى حكمّه خلافاً ومُذهباً . وقد علمت الصحيحٌ في 
الجرادٍ: فكذا في هذا . قلت : الضمانُ هنا قويّ؛ لندرَيَه؛ والله أغلم . 


. "67/١ في الموطأ‎ )١( 

(5) في سلئه (18814) . 

(*) أبو دايد (1488) . 

لقك يه كسضة 

(0) المقنع مع الشرخ الكبير والإنضصاف 59 . 77 . 
)١(‏ عقد الفرائد وكنز الفرائد 154/١‏ . 


6ه باب محظورات الإحرام 


الفروع 2 ولا يَضمنٌ ريش طائر إن عادّ؛ لزوال”'' التتقص» وقيل: بلى؛ لأنه غيرٌ 
الأوّلٍ. وفي (المدتر عن : ذكر أبوبكر: مر وذكر غيرٌه: لا شيء 
عليه . وكذا شعرٌه. وإن صارَ غير ممتنع فكالجرح؛ كما سبقَ”"'. وإن غابَء 
ففيه ما نْقَص (وش) لإمكانٍ رّوال نقصه. كما لو جَرَّحَه وَجَهِلَ حاله. ولا 

يلزمه جميع الجزاء (ه م). ش 
ويُستحبٌ قتلّ كل مؤذ من حيوان وطيرء جزم به في «المستوعب»» 


وغيره. وهو مَرادٌ من أباحه”. نقل حنبل: يقتل المُحرِمُ الكلبٌ العقورء 


الحاشية * قوله: (ويُستحبُ قتل كل مؤذٍ من حيوانٍ وطيرء جزم به في «المستوعب». وغيره . 

وهو مرادٌ من أباحه . . .) إلى آخره . 
الكلبٌ الأسودٌ البهيمُ يُقتَلء صرّح به بعد ذلك» كالمؤذي» وإن كان معلّماً . واعلم أن عباراتهم 
اختلفت في قتل ما يُقتل» فقال بعضّهم: يباح”” . قال المصنفٌ في «الآداب»!*': وليس مرادُهم 
حقيقة الإباحةٍ» والتعبيرٌ”” بالاستحباب أولى . وذكر أنه وقعّ في بعض عبارة الشيخ موفق الدين» 
وجوبٌ قتل الكلب الأسودٍ . وفي «الغنية»: وجوبٌ قتلٍ ما فيه أذى ومضرّةٌ وما نصّ الشارِعٌ على 
قتلِه في الحرم . ونقل أبوطالبٍ عن أحمدٌ: إذا أسلمٌ وله خمرٌ أو خنزيرٌء يصب الخمرٌ ويُسرِحٌ 
الخنازيرٌ» .وقد حرمًا عليهء وإن قتلّهاء فلا بأمنّ ..فظاهره: لا يجب قتلهاء ولعَلّه محمولٌ على أنه 
لم يكن في تسريحهنٌ ضررٌ على الناس في أنفسهم وأموالهم» فإن كان؛ وجب قتلّها . ملخصٌ من 
«الآداب» للمصنففٍ في قريب ثلثي”"' المجلدٍ الثاني . 

(1) في (من)؛ «كزوال» . 

(5) ص 857 . 

(9) في (ق): «مباح؟ . 


. "54/9 )8( 


)2 في (ق): «والتعيين» 5 
(5) في (ق): «ثلث» . 


كتاب المناسك (الحج) آذه 


والذَّئْبَء والسَّيُعَ» وكلّ ما عدا من السّباع. ونقل أبوالحارث: يقيُلُ السّبعء الفروع 
عدا عليه أو لم يَعْدُ (وم ش). 

وقال أبوحنيفة : يل ما فى الحَبّر”"'2» والذئبّ»ء وإلا فعليه الجزاءٌ. وعن 
أبي حنيفة : العقور ار والمستأنس والمشرحة لها سواءٌ؛ لأن 
المُعتبرَ في ذلك الجنسٌ. وكذا المَأرَةُ الأهليّةُ والوحشْيّةٌُ سواءٌ. قال 
أصحابه : ولا شيء في بعوض وبراغيتٌ وقُرَاد؛ لأنها ليست بصيدء ولا 
متولدةً من البّدنء ومؤذيةٌ بطبعهاء وكذا التّمل المؤذيء وإلا لم يحل قتله 
لكن لا جزاءً؛ للعلة الأولى. لنا : أن الله سبحانه وتعالى علَّق تحريمَ صَيد 
ابر بالإحرام. وأراد به المصيد ؛ لقوله : هلا تلوأ ألصَّيْدَ [المائدة: 98]. 
وقوله : «أيلّ ل صْيدٌ ألبْخْر» [المائدة: 45]. ولأنه أضاف الصَّيدَ إلى 
المَرّء::وليسن المحرم صيدا حقيقةً؛ ولهذا قال يَلل: الالضَيْعُ ضيل أوافنه 
كبشٌ»”"2. وعن عائشةً مرفوعاً : امس من الدّوابٌ» كُلَهُنّ فاسِقٌ» يُعدَانَ في 
الجل والحَرّم : العْرَابُء والحدأة*» والعَقربُ» والفأرة» والكلبُ الْعَقُورٌ). 
ملق عليد77 , ولمسلء”؟؟ «والعُرَابُ الأبقَعٌ». وللنسائي وابن ماجه” : 


* قوله: (والجداًة) . الحاشية 


على وزن عِنَبَة: طائرٌ خبيثٌ» والجمع : حِدَاءُء بحذف الهاء» وحِدْآنُء على وزن غِدْلآنء نقله ابن 
خطيبٌ الدهشةٍ . والذي نعرقه أنها الشّوحة . 


1 يعني حديث عائشة الآتي‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه ص 497 . 

زفرف البخاري (1859) مسلم )8/1()1١98(‏ : 

(4) في صحيحه )١194(‏ (17) . والغراب الأبقع: هو الذي فيه سوادٌ وبياض . «مختار الصحاح»: (بقع) . 
ليف النسائي في «المجتبى؟ 6/ /141» وابن ماجه (/70841) . 


الفروح 


الحاشية 


كان» فإِنَّ اختلاف الألفاظٍ يدُ يدل على عدم القصد*. والمخالفٌ لا يقول 


١ه‏ باب محظورات الإحرام 


«خمسٌ يَتُلهُنَ المُحرِمُ: الحيّةُّء والقَآرةُء والحدأةُ؛ والعُرَابُ الأبتَمُ 
والكلبٌ العَقُورٌة. وعن ابن عمر مرفوعاً: «خمسٌ من الدّواب» ليس على 
المُحرم في قتلهنّ جناح : العْرات والتعداة والعَقَرَتٌ». والمارف والكلتبٌ 
العَقَورٌ). متفق عليه( . اولس 1 (في الحرم والإحرام». وللدارقطني 
فيه”": «يقثُلٌ المُحرِمُ الذئبَ» وشئل أيضآً : ما يقثُلُ المُحرمُ من الدَّوابٌ؟ 
فقال: حدثتنى إحدى نسوة ة النبىٌ عليه أنه كان يَأْمْرٌ بقتل الكلب العقور. 
والفأرة. والعقرب» والحدأق. والغّراتِ» والحيّة. قال: وفى الصّلاة أيضاً . 
ع2 ع عم ١‏ 10 لقا ينيد الي نواه 0 2 
رواه مسلم . وعن أبي هريرة مرفوعا: «خمس قتلهن حلال في الحرم». 
فأسقط العْرَابَ . زناف أبوداوو* "ولاهون عون ابض عبان مرفرها: 
اخمسلٌ كلَوُنّ فاسقةٌيُلّهنَ المُحرم في الحَرّم »". فأسقط الحِدَأةَ. ولمسلء'"" 
عن ابن مسعود: أن النبى ككل أمرَ مُحرماً بقتل حيّة بمنّى . 
0-08 و 3 
ون بن كز عد عا اذه ينها *» والتّبيهُ مقدّمٌ على المفهوم إن 


و 


* قوله: (من كل جنس على أدناه تنبيهاً) 5 
أي : تنبيهاً على بقية الجنس ؛ لأنّه أولى من المذكورء وهو الأدنى» فالأعلى أولى . 
* قوله: (فإن اختلاف الألفاظٍ يِدُلُ على عدم القصد) . 
يعني : إذا وردت الألفاظ مختلفة» دلّ ذلك على أن دلالةً المفهوم لم تُقصّدء وإذا كان كذلك» لم 
)0غ( البخاري (1855), مسلم (975()11919) , 
(1) في صحيحه )١149(‏ (0/15) . 
(9) في سننه 5735/9 : (5) في صحيحه )١1١١١(‏ (7/0) 1 


(0) في سننه (18419) . (5) في مسنده (09770 . 
(0) في صحيحه (10؟؟) (1788) . 


كتاب المناسك (الحج) زه 


بالمّفهوم» والأسدُ كلبٌء كما في دعائه يَكِِ على عتبة* ابن أبي لهب"2. الفروع 
ولأن ما لا يُضِمَنُ بقيمته ولا مثله» لا يَضمنٌ بشيء» كالحشرات» فإن 
عندهم لا يُجاوزٌ بقيمته شَاة؛ِ لأنه مُحاربٌ مُؤذ. قلنا : فهذا لا جزاء فيه. 

وعند زفرٌ: تجبٌ قيميّه بالغة ما بلغت. وهو أقيسُ على أصلهم . 

وقال قوم : لا يُباحُ قتلّ غراب البَيْنَء ولعلّه ظاهرٌ «المستوعب»؛ فَإنّه مََلَ 
بالعُرابِ الأبقع فقط. وكذا قال الحنفية: المرادٌ به: العُرابٌ الذي يأكل 
الجيف؛ للفظ الخاصٌ”*. لكن غيرّه أكثرٌ وأصحٌ» والمعنى يقتضيهء وفي 
المفهوم نظر هنا . 


3205 0 


يكن حُسَةٌء والألفاظٌ ها هنا قد اختلّّتُْ ففي بعض الألفاظٍ ذُكِرَت الحيّةٌُء وفي بعضها ذُكر الحاشية 
الذّئب» ولم يُذكر في بعض الألفاظ؛ وفي بعض الألفاظ أسقطت الحِدَأةٌ وفي بعضِها أسقط 
العُرَابُ» فدلٌ ذلك على عدم قصد دلالة المفهوم» والمرادٌ هنا : مفهومٌ المخالفةٍ؛ وهو أن يكون 
المستكوت عه يخال المتطوق ب وا بؤحقة لا يقول بمقهوم المخالفة؛ وهنا قد قال أبوتحيفة؛ 
بقتل ما في الخبرء والذئبء وإلا فعليه الجزاءٌ . ْ 

* قوله: (والأسدٌ كلبء كما في دعائه عليه السلام على عُتبة) . 
لأنه دعا عليه أن يُسلّط عليه كلبٌء فسلّط عليه الأسدٌء فدلّ أنه كلبٌ . 

* قوله: (المرادٌ به: الغرابٌ الذي يأكل الجيت؛ للفظ الخاص) . 
أي : ورد لفط خاصٌ بالأبقع . وقد تقدم في رواية مسلم, والنّسائي”" . بَقِعَّ الغرابُ وغيره بقعا 
من باب تَعِبَ: اختلف لوثه . وجمعُّه بقعان. بالكسر . غلب فيه الاسميةٌ» ولو اعتبرتٍ الصفةٌء 
لقيل: بُقّع» مثل أحمر وحُمُّر . 

)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» 0174/7 .. ووقع عنده لهب بن أبي لهب. بدل: عتبة» بلفظ : «اللهم سلط عليه 


كلبك؟. :وحسنه ابن حجر في «الفتح» 0 
(؟) تقدم تخريجه ص أكه. 


0ن باب محظورات الإحرام 


الفروع وعن أبي سعيد مرفوعاً» أنه سُئلَ عمًا يقتل المحرم؟ قال: «الحيَّة 
والعقرب». والفويسقةً. ويرمى الغراتك ولا يقتله, والكلتت العقور. 
والحدأةً» والسَّبُعَ العادي». فيه يزيدٌ بن أبي زياد» ضعَفَه الأكثر. سبق أوّل 
المواقيت”'". وفيه مخالفةٌ للصحاح. رواه أحمدٌء وأبوداود» والترمذيُ”) 
وحسّنه . واعتمد عليه القاضي» بناء على أن العادي وصفٌ لازم . 
ويدخل في الإباحة» البازيٌ» والصَّفرٌء والشَّاهِينُ» والعْقّابُء ونحوهاء 
والذيات وال والبعوض . وذكره في «(المستوعب»» والشيح وغيرهما. 
ونقل حنبل : يقَثّلٌ القِردَ» والنَّسْرّه والعْقّابء إذا ونّبء ولا كفارةً. فإن قَتل 
شيئاً من هذه من غير أن يعدُوَ عليه» فلا كمّارةَ عليه ولا يَنْبَخي له. وما لا 
يؤذي بطبعه”.» لاع ا فيه لمي 0 


الحاشية * قوله: (وما لا يؤذي بطبعه . . .) إلى آخره . 

قد تقدم كلام المصنف في قتل المؤذي. وذكرنا كلامّه في «الآداب"”*2. ويأتي كلامٌ المصنف أن 
ما استثناه الشرعٌ من كل الصّيد ونحوه . يحرّمٌ قتله". وقد ذكر المصنف هنا الخلافٌ في هذه 
المسألة. وهي: الحكمٌ فيما لا يؤذي بطبعهوء هل يجورٌ قتلّه أو يكره أو يحرمُ؟ دلّ على ثلاثة 
أقوال» فصارت الأقسام ثلاثة: 
ما فيه نفعٌ مما استثناه الشرع » وليس فيه ضررٌ» وليس بكلب أسود بهيم» لا يجورٌ قتلّه . 
الثاني : ما فيه ضررٌء أو”'2 كلبٌ أسودٌ بهيم. يُقتَلُء وهل هو على سبيل الاستحباب» كما ذكرٌ 

, 7٠٠١ ص‎ )1( 

(؟) أحمد »)٠١140(‏ وأبو داود (1844)» والترمذي (858) . 

(7) ص ١1ه6ء‏ 

2.26٠١ ص‎ )8( 


(6) ص ككأهة ., 


(7) في (ق): #اوهوا . 


3 5 اب ال نان لك (الحج) هزه 


قال بعضٌ أصحابنا: ويجورٌ قتلهء وقيل: يُكرَهُء وجزم به في الفروع 
«المحرر» وغيرهء وقيل: يَحرُمُ. نقل أبوداود: ويقثّل كل ما يُؤذيه. 
ولأصحابنا وجهان في نمل ونحوه. وجزمٌ في «المستوعب»: يكرة من 
غير أذيّة» وذكرَ منها الدبانت: انريم أظهرٌ ؛ ل 

ونقل حنبلٌ: لا بأمنّ بقتل الذَّرٌ. ونقل مهنا: ويقثّلٌ الثّملهَ إذا عَضَّته 
والتّحلةَ إذا آذّته. واختار شيحُنا: لا يجورٌ قتل تَحل» ولو بأخذ كل عسله. 
قال هو وغيرٌه: إن لم يندفع''' نمل إلا بقتله» جار . 

مسألة "7 : قوله: (ولأصحابنا وجهان في نمل ونحوه) يعني : إذا لم يوذ (وجزمٌ التصحيح 
في «المستوعب»: يكره من غير أذيّة» وذكرٌ منها الذباب: والتحريمٌ أظهرٌ؛ للنّهي) 
انتهى . يعني : هل يحرمٌ قتلّ التّمل ونحوه إذا لم يؤذ أم لا؟ 

قلت: الصوابٌ النَّحرِيمُ . وهو ظاهرٌ ما قدّمه في «الرعاية الكبرى»» وقدّمه في 
«الآداب الكبرى» وقال: وظاهركلام بعض أصحابناء في محظوراتٍ الإحرام: أن قتل 
النّملِ والنّحلٍ والضَفَيعٍ لا يجوذ . وقال ابنُ عقيل في آخر «الفصول»: 00 
لنّملِء ولا تخريبٌُ أجحرَتِهنَ ولا قصدّهنْ بما يضرٌهنٌ» ولا يَحِلٌ قتلّ الضّفَاوع . | 
وسُئِلَ الشيحٌ تقي الدين» هل يجورٌ إحراقٌ بيوتٍ الثّملٍ بالنار؟ فقال: ل 
التَحريقٍ . وذكر في «المغني»”" في مسألة قتل الكلب إن كان لا مضرة فيه لا يُباح قتله 
وقال في «الرعاية الكبرى» في مكان آخر: يكرهُ قتلّ ما لا يضر من تمل ونّحل وَهُذْهُدٍ 
وصُردٍ . انتهى . وهو الذي جزمً به في «المستوعب». وقال في «الآداب» بعد أن تكلم 
على المسألة: فصارت الأقوال في قتل ما لا مضرَّةً فيه ثلاثة: الإباحةٌ؛ والكراهةٌ 


المصنفث» في هذا الكتاب» أو على سبيلٍ الوجوبء. كما حكاه عن بعضهم في الأسود البهيم الحاشية 
العَقور؟ وقاسَ المصنّف على العَقور ما فيه أذىّ على ما ذكره ذ في «الآداب» في ذلك خلاف . 
:القسم الثالث: ما فيه خلافٌ في الجواز والكراهةٍ والتّحريم» وهو ما ذكره في هذا الموضع . 


)١(‏ بعدها في (ط): #ضرر». 
ضف م نكر ” 


15 باب محظورات الإحسرام 


الفروع- قال أحمل: يل غن اناس ناي ذلك :اهو !حت لمن تتدريية. 
والثّملّ إذا آذاه يقتلهُ. واحتجٌ في «المغني)"" على تحريم قتلٍ غير مُوْء 
بالنّهي عن قتلٍ الكلاب . فَذل على التسوية::وأئه إن جاوٌ» جار قت كل كلب 
لم يُبَح اقتناؤه» كما هو ظاهرٌ كلام جماعة هناء وهو مُتجهء ويلزم من لم 
يُحرِّم قتل الثّملء وأولى» وقد سبق قولٌ أحمد: يَقَثُلَ الثّمل إذا آذتة» 
فالكلاب بنجاستها وأكل ما غفل الناسٌ عنهء أولى» لكن ما استثناه الشرع 
من كلب الصيد ونحوه» يحرم قتله* (م) كما أن الكلبَ الأسودٌ البهيم يباحُ 


التصحيح والتحريمُ . انتهى . وعلى كلّ حال» الصحيحٌ : النّحرِيمُ» وقد اختاره ابن عقيل» والشيحُ 
الموفق» والمصنف» وغيرهم » وهو ظاهرٌ كلام الناظم ١‏ 


الحاشية * قوله: (لكن ما استثناه الشرعٌ من كلب الصيدٍ ونحوه. يحرم قتله و ٠‏ إلى آخره : 
الذي يباح اقتناؤه من الكلاب» كلبٌ كبيرٌ لصيدٍ يحتاجٌ إليه» وماشيةٍ يرو معها إلى المرعى 
ويتبعغهاء أو لحفظٍ زرع» وقيل: وبيوتٍ» وقيل: وبستانٍ . فإن اقتنى كلبّ صيدٍ من لا يَصِيدٌ به» أو 
كلباً لحفظ ماشية» أو حرث إن حصلء أو صيدٍ إن احتيجٌ إليهء احتملَ الجوازٌء والمنعٌ . ويجورٌ 
تربيةٌ جرو صغير حيتٌ يُقتنى الكلبُ في أحدٍ الوجهين . وفي «الرعاية»: لا يكره في الأصحٌ اقتناءً 
جَروٍ صغير حيث يُقتنى الكلبٌ . فتلخصٌ في الكلب. إِنْ كان أسودٌ بهيم أو عَقورٍء أنه يقتل . وأن 
ما استثناه الشرعٌ من كلب صيدٍء ونحوهء يحرمٌ قتله» كما ذكره هناء فالأسودٌ البهيمُ ذكره هناء 
والعٌقورٌ ذكره قبل ذلك» وما ليس من القسمين ظهرٌ فيه من كلام المصنف ثلاثة نه أقوال : 
أحدها : يجوز قتله؛ لقوله: (وما لا يؤذي بطبعه) . قال بعضٌ أصحابنا : يجورٌ قتلّه . وقوله بعد 
ذلك : (جارّ قتلّه كما هو ظاهرٌ كلام جماعةّ) وظاهرٌ ميلِهِ إليه؛ لقوله: (وهو متجه . . . فالكلابُ 
بنجاستهاء وأكل ما غفلٌ عنه النامنُ» أولى) . وظاهرٌ كلامه هذا : أنه يجعلّه من قبيل المؤذي 
والقولٌ الثاني: يكره؛ لقولِه: وقيل: يكرة . 

والثالث : التحريم؛ لقوله: وقيل: يحرم . 


وه" . 


كستساب المناسك (الحج) /ازه 


قله ذكره الأصحاب؛ لأمر الشارع به. وَعَن اثنخ عنامن مرفوعا ؛ «نهى عن الفروع 

قتلٍ الخطاطيف» وكان يأمرٌ بقتل العنكبوت» وكان يقال: إنها مسخ». رواه 

أبويعلى الموصلي بسند واه. قال ابنُ الجوزي في «الموضوعات»”"' : ولا 

يجورٌ قتلّ العنكبوتٍ. وفي ذلك بسطّ في «الآداب الشرعية» ”"©/ . 0/١‏ 
ولا جزاءً في مُحرّم إلا ما سبقّ من المتولدٍ. قال أحمدٌ في الضُفْدّع : 

لا فدية فيه» نه عن قتله”” . وفى «الإرشاد»”؟' : فيه حكومةٌ» ونقله عبدالله . 

وقال سفيانُ: وَذْكِرَ لأحمدَّ فقال: لا أعرفُ» فيه حكومةٌ. وقال ابن عقيل: 

في النَّملةِ لقمةٌ أو تمرةٌ إذا لم تؤذ. وخرَّجَ بعضّهم مئلّه في النّحلة» وقال 

بعض أصحاينا : في أمّ بين جَدي» وهي دابة معروفة مثل ابن عرس” وابنٍ 

آوى» ويقال: م حبينة . 27 بذلك؛ لانتفاخ بطنها » نم بالحبلى» 

ومئنه الأخبّن؛ وهو المستسقى . لذن عثمان طإه قضى بذلك. رواه 

عء 02) بن #اى, سلشمع ه 0 5 

الشافعي '. فيتوجه منه كل محرم لم يؤمر بقتله. 

ولا يَحَرُمٌ أهليٌ إجماعاً والاعتبارٌ في وحشيٌّ وأهليٌ بأصله. نص عليه 


* قوله: (مثل ابن عرس) . الحاشية 
هو بالكسر: دويةٌ تشبه القّأرةٌ . وفي «المغني»”"©: وقال بعضٌ أصحابنا: في أمّ حُبِينٍ جديّ ٠‏ وَأم 
بين » دابةٌمُتتفخةٌ البَطن . وهذا خلاف القياس ؛ لأنَأمٌ بين لا تؤكلٌ ؛ لكونها مستخبثة عند العرب . 


. وقد أورده ابن الجوزي بسنده عن أبي يعلى عن ابن عباس‎ . 17/١ )١( 

00/0 

() أخرجه أبو داود (04171» والنسائي في «المجتبى؟ 97/ 7١١‏ . من حديث عبد الرحمن بن عثمان أن طبيباً ذكر ضفدعاً 
في دواء عند رسول الله كك فنهى رسول الله ل عن قتله . 

(4) الإرشاد ص177 وفيه «لا يقتل الضفدع» . 

(6) فى مسئده 771/١‏ . 

: 3-90 (3) 


مزه باب محظورات الإحرام 


الفروع رو فالحمام وحشي . . نص عليه في أهليّه الجزاع 4 وَالبظل كالحهام؛ 
وعنه: لا يضمئّه أهليًاً(وم) لأنه أَنُوفٌ بأصل الخلقة . كذا قالوا. وأطلقّ 
بعضّهم في الدجاج روايتين» وخصّهُما ابن أي موسئ بالدجاج السندي 0 

والجواميس أهلَدٌ طلقا ذكره القاضي وغيره. وقدَّم في 7 فى «الرعاية» أن ما 

توحَشٌ من إنسيٌ» أو تأنْسّ من وحشيئّ» فليس صيداء ثم ذكر قولا في 

الثانية . 

ويحرّمُ منعٌ الصيدٍ الماءَ والكلاً . 


ولا يحرّمٌ صيدٌ البحر إجماعاً» والبحرٌ الملح ايارو اعون واء: 
قال الله تعالى: «9ومًا يسنو الْبَحْران» [فاطر: ]١7‏ (و). وما يعيش فيهاء 
كسُلّحفاة* وسرطانء كالسمك» جزم به الشيحٌ وغيره» ونقلّ عبذالله : عليه 
الجزَاءٌ. ولعلّ المراد: أنَّ ما يعيش في البَرّ له كمه وما يعيشٌ في البحر له 

حكمه» كالبقرء وحشيٌ وأهليٌ . وعند الحنفية : لاشيء في السّلحفاة؛ لأنها 
من الهوامٌ والحشرات» ” "كالحُنمّساء والوَرّغ ": ولا يُقصدُ أخذّهاء ويمكن 
أخذّها بلا حيلة. كذا قالوا: أما طيرٌ الماءء فبرّيٌ؛ لأنه يُفْرحّ ويبييض في 


المْرَّ ويكتستٌ من الماء الصيد. وفي 10 في الحرّم روايتان: المنع . 


الحاشية * قوله: (كسلحفاة) . 
هي من حيوانٍ الماء معروفةٌ . وتطلق على الذكرٍ والأنثى» وفيها لغاتٌ» إثباثُ الهاءء فتُفتح اللام 
وتُسْكنٌ الها وبالعكس إسكانُ اللام وفتح الحاءء والثالثةٌ والرابعةٌء حذفُ الهاء مع فتح اللام 
ومكرة الحاءة والمة والقسية. 000 ش نا 


. 774/١ الدجاج السندي: هو الدجاج الحبشي» ويسميه أهل العراق بالدجاج السندي ..«حياة الحيوان الكبرى؟»‎ )١( 
1 . في (س): «كخنفساء ووزغ»‎ )1-1( 


كتاب الميباسك (الحج) 8ه 


و 


صحّحه بعضّهم؛ لقوله كلِ: «لا يُتَفَرْ صيدُها"0؟ . ولأنَ حُرمة الصّيد الفرع 
للمكان» فلا فرقّ. والثانيةٌ: يحل" لإطلاق حلّه في الآية» ولأنَ الإحرام 
لا يُحَرّمهء كحيوانٍ أهليٌ وسَبّع» والله أعلم. 
فصل 

ويجتتبُ لقره ها توق الله تعالن هذه نهنا فشو :نه ال فيكو التسرفقة 
وهو السَّبابٌ» وقيل: المعاصي» والجدّال» واليراءً. روي عن جماعةٍ منهم 
ابن عمر”") وعطاء وإبراهيم . قال ابن عباس : هو أن تُماريَ صاحبّك حتى 
تُخضبه”". قال الشيخ: المُحرِمُ ممنوعٌ من ذلك كله . وقال في «الفصولٍ»: 


مسألة - 4: قوله: (ولا يحرُمٌ صيدُ البحر ... وفي حله في الحَرّم روايتان: التصحيح 
المنعٌ. صحححَه بعضّهم ... والثانيةُ: يَجِلُ) . انتهى . وأطلقهما في «الهداية» 
و«المذهب»». و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة». والمقنع»”؟'. 
و«الهادي»). و«التلخيص»» و«شرح ابن منجا؛» و«الزركشيٌ». وغيرهم: | 

إحداهما: لا يُباحُ» وهو الصحيح. صبححه في «التصحيح»ء و«الشرح»””؟؟» والشيخ 
تقي الدّين في «مَنسّكه)» . وقدّمه في «المغني»””'/ و«شرح ابن رزين»» وهو ظاهرٌُ كلام 45 
الخرقي . قال في «الوجيز»: يحرُمُ صيدٌ الحَرّم على المُحرم والحلالٍ مطلقا . انتهى . 

والروايةٌ الثانيةٌ : يُباح» جزم به في «الإفادات»» و«المنور) . وهو ظاهرٌ كلام ابن أبي 
موسى”") . قال في «الفصولٍ»: وهو اختياري . وقدّمه في «المحرر»» و«الرعايتين»؛ 
و«الحاويين»» وغيرهم» وصحّححه النَّاظمْ . 


. )447( )1800( أخرجه البخاري (1844): ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ‏ نشرة العمروي - ص98١‏ . 
(”) أخرجه ابن أبي شيبة في ١مصنفه» ‏ نشرة العمروي - ص97١‏ . 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 711/8 . 

(0) هللاا ء. 

(5) في الإرشاد ص97١‏ . 


الفروح 


٠ه‏ باب محظورات الإحرام 


يجب اجتنابُ الجدالٍ؛ وهو المُّماراةٌ فيما لا يَعني . 


وفي «المستوعب»: يحرم عليه الفُسِوقُ» وهو السَّبابُء والجدالٌ» وهو 
المُّمارَاةٌ فيما لا يعني. وفي «الرعاية»: يُكرهُ له كل جدّال ومراء فيما لا 
يعنيه» وكل سباب» وقيل: يَحرُمُ كما يحرُمُ على المُحلٌ» بل أولى» كذا 
قال. وفي «تفسيرٍ ابن الجوزيّ». وغيره» عن أكثر المفسرين» في قوله 


تعالى: #وّلا جِدَالَ فى الح » [البقرة: :]١9177‏ لا يُمارِيَنَ أحداً فيخرجه 


المراءٌ إلى المُمَارَاةَء وفعل ما لا يليقُ في الحج.. وعن جماعة: لا شك في 
الحجٌ ولا مراء» فإنه قد عرف وقته . 

وفيه: في قوله: وَحَددِلَهُم بن أَحْمَنٌّ» [النحل: :]١76‏ أقيل : 
بالقرآن والتوحيد. وقيل: غيرٌ فظ ولا غليظ. وقيل: إنه منسوحٌ بآية 
الكيف17ك وهذا ضعيف. وفيه في قوله: 0 سرْعنَكَ ف لمر » 
[الحج: 77] أي: في الذبائح. والمعنى: فلا تُنازعهم'”"'؛ وهذا جائرٌ في 
فعل لا يكونُ إلا من اثنين. فإذا قلت: لا يُجادلئك فلانٌء فهو بمنزلة: لا 
تُجادلئّه ؛ ولهذا قال : إن لوك مَقْلٍ أنه َه أََلَمُ يما تَعَمَلُوتَ» [الحج : 18]. 
قال : وهذا أدب حسن» علمه الله تغالى عناده ؟ لِيردُوا بها من جادل على سيل 
التعنة زولا يجبوة ولا بناطروه: 

وفي «الروضة» وغيرها : يُستحبٌ أن يتوَقّى الكلام فيما لا ينقَمُء 
والجدال والمراء واللّغْرَ وغير ذلك. مما لا حاجةً به إليه. وبسط هذا في 


. ]4 هي قوله تعالى : «ّدًا سكع اليه للاخ ناثثنوا الْشْرِكِينَ حَيْثُ وَبَشْوْمرٌ . . .4 [التوبة:‎ )١( 
.. (؟) في (س): «تنازعنهم؟‎ 


كتاب المناسك (الحج) أله 


«الآداب الشرعية»20» وكتاب «أصول الفقه» آخرٌ القياس . 


ولأحمد” '' عن عبدالله بن نمير» عن حَسجَاجٍ بن دينار» عن أبي غالب» عن 
أبي أمامةء مرفوعاً : «ما ضلٌ قوم بعد مُدّى كانوا عليه إلا أونُوا الجدل». 
ثم قرأ: «إما صَرَهْوهُ َك أك إلا م4 [الزخرف: 4]. أبوغالب مختلّفٌ فيه 
قال ابنُ معين: صالح الحديث. ووثقه الدارقطني. وقال ابنُ عدي: لا 
بأمنَ به. وقال ابن سعيد: منكرٌ الحديث. وقال أبوحاتم: ليس بقوي. 
وضعّفه النسائئٌ. وبالعَ ابنُ الجوزيٌ فقال: لا يُلتفتٌ إلى روايته. ورواه 
اوقل ا يد 00 
وعن أبي هريرةً مرفوعاً: «جدالٌ في القرآن كُفرٌه. إسناده جيدء رواه 
أحمد”؟'. وعن مكحولء عن أبي هريرة» ولم يسمع منه» مرفوعا + دلا 
يُوْمنُ العبدٌ الإيمانَ كله حتى يترُكَ الكذبّ في المُراحَةَء ويترٌكَ الهراء وإن 
كان صادقاً»””2. وعن أبي أمامة» مرفوعاً : «أنا زعيمٌ ببيتٍ في رَبَض الجنةٍ 
لمن ترك الهراء وإن كان مُحقَاً» وبيتٍ في وَسَّطِ الجنةٍ لمن ترك الكذبٌ وإن 
كان مازحاً» وبيتٍ في أعلى الجنةٍ لمن حسَّنَ خُلْقَهه. حديث حسن رواه 


اواو 


. 57/١0) 

(1) في مسنده )17١55(‏ . 

(”) ابن ماجه (58)» والترمذي (273787) . 
(5) في مسنده (97608) . 

(6) أخرجه أحمد في «مسئده» (8570) . 
(9) في ستنه (5809) . 


الفروع 


الفر 


الحا 


4 


شية 


يفن باب محظورات الإحرام 


ويُستحبٌُ قَلَةُ الكلام» إلا فيما ينفعٌ. وفي «الرعاية»: يُكرهُ له كثرثه بلا 
نفع» وعن أبي هريرة مرفوعا : «مَنْ كان يُوْمِنٌ بالله واليوم الآخرء فيلقل خيراً 
أو ليصمّت». متفق عليه''". وعنه مرفوعاً : «من حَُسن إسلام المرء» تركّه ما 
لا يعنيه»). 001 حسنٌّ» رواه الترمذي وغيره '. ولأ حمد"" اهن حديثك 
الحسين بن علي مثله. وله”*» أيضاً في لفظ : «قلّة الكلام فيما لا يعنيه». 

وَتَجورٌ له التّجارةٌ وعمل الصّنعة رو). والمرادٌ: ما لم يشْعله عن 
مُستحبٌ أو واجب . قال ابن عباس : كانت عكاظ ومجنَّةٌ وذو المجاز أسواقاً 
في الجاهليّة 0 3 يتجروا في المواسم» فنزلت: الَبسىَ عَِتِكُمْ 
متاح أن تَبْتَعُوأ فَضَلا من يكم [البقرة : 194] في مواسم الحَجٌ. 
رواه البمخا ري( : لا داوو ' عن مسددء عن عبدالواحد بن زياد» عن 
العلاء بن المسيب» حدثنا أبوأمامة النَّيْمِنُّء قال: كنت رجلاً أكري في هذا 
الوجهء وكان ناس يقولون: ليس لك حجٌ. فلقيت ابنَ عمرء فقلتٌُ: إني 
أكري في هذا الوجه. وإن ثاساً يقولون: ليس لك :حم ققال ابن عمر : 
أليسّ تحرمٌ وثلبي» وتّطوف بالبيت» وتفيض من عرفات» وترمي الجمار؟ 
قلت: بلى. قال: فإن لك حجّاًء جاءَ رجل إلى النبئ كَل فسأله مثلّ ما 


. )74( )87( البخاري (5118). ومسلم‎ )١( 
. )379195( (؟) الترمذي (5711؟). وابن ماجه‎ 
. )13/737( في مسنده‎ )9( 

(4) أحمد في مسنده (195) . 

(0) في صحيحه )5١98(‏ . 

. )19/77( في سئنه‎ )١( 


كتاب المناسك (الحج) م 
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سألتنيء فسكتّ عنه رسولٌ الله كَل فلم يُجبهء حتى نزلت هذه الآيةُ: 
«ليس عَكتَكُنْ جاع أن اح آن عأ مضلا مّن رَيْكُمْ»الآية :[البقرة: ]١94‏ 
فأرسل إليه رسو الله 6 وقرأ عليه هذه الآية» وقال: «لك ححا إسناده 
جيد. ورواه الدارقطني» وأحمدٌ”'2. وعنده: إِنَّا كريء» فهل لنا من حجٌ؟ 
وفيه: «وتَحلقُونَ رؤوسكم». وفيه فقال: «أنتم ححجَاجٌ». وسبقٌ فيما يُبطل 
الصلاة”” قصدُ التّجارةٍ والحجٌ/ بالسّفْرٍ. 
ويجورٌ لَبسُ الحُحليٌ وغيره من الأصباغ» وقطعٌ رائحةٍ كريهةٍ بغيرٍ طيب . 
وفي «الرعاية» وغيرها: يُسنُ. وهو أظهرٌ. وكذا يجوز المُعصفّر. نقله 
الجماعةٌ» وعليه الأصحابٌ (وش).» لما روى أحمدٌ”؟: حدثنا يعقوب» 
أنبأنا أبي» عن ابن إسحاق» قال: فإن نافعاً مولى عبدالله بن عمرٌ حدثني عن 
عبدالله بن عمّرء أنه سمع رسولٌ الله كل نهى النّساء في إحرامهنٌ عن 
القكازين ‏ والثتات» وما م الورسن .والاعفران من :الثياس» :ولتلسن نا 
أحبّت بعد ذلك من ألوان التَّيِاب مُعصفراًء أو خََرْاً أو حلياء أو سراويل» 
أو ققيضا ١‏ إنشاده جد ١‏ ورؤاة أبوكاوو"*؟ عن أحمت»-وقال: رواهعيدة 
ومحمد:بنٌ سلمةً عن ابن إسحاقٌ إلى قوله : : اوما مس الوّرس والرُعفران من 
الشياب». "ولع يذكرا 34 بعده. وللشافعيٌ 0 عن أبي جعفر قال: أَبِصَرَ 


. )14375( الدارقطني في ١سئنه» 2197/7 وأحمد في «مسنده)‎ )١( 
. وما بعدها‎ 7٠7/7 )0( 

(9) في مسنده (87890) . 

(5) في سننه (14571) . 

(0-5) في النسخ الخطية: «لم يذكر»ء والمثبت من مصدر التخريج . 
(1) في مسنده 309/١‏ . 


الفروع 


223/١ 


الفروح 


الحاشية 


فك باب محظورات الإحرام 


عمرٌ بن الخظاب على عبدالله بنِ جعفر ثوبين مضَرَّحِينٍ وهو محرمٌ فقال: ما 
هذه الثيابٌ؟ فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ما إخال-أحداً يُعلمنا 
السُنْة*:.فسكت عمرٌ.. وقال عروةٌ: كانت أسماء تَلبَسنَ المُعضفرات 
المُسبّغات”* وهي محرمةٌ» ليس فيها زعمّرانُ. 

وقال أسلم : رأى عمرٌ على طلحةً ثوباً مصبوغاً وهو محرمٌ» فقال: ما 
هذا؟ فقال: إِنّما هو مَدَرء فقال: إنكم أيّها الرّهظ أئمّةٌ يتقتدي بكم النّاسء 
فلى أن رجلا جاهلا را هذا الأوت» لقال + إن طلحة بن عبد الله كان ليس 
الماك الفعلتكة الي الالجراري مذ ليشي : (لها انعط عن هله الاب 
المُصّبّغة. رواهما مالك0©. وللشافعع”"2. عن جابر قال: تَلبَسُ المرأةٌ 
الثّْاب المُعصفرةَ. وروى حنبلٌ في «مناسكه»: حدثنا أبوعبدالله» حدثنا 
روح» حدثنا حماد» عن أيوب» عن عائشة بنت سعدء قالت: كُنَّ ‏ أزواج 
النبئ بك يُحْرمنَ في المُعصفرات”" . 


* قوله: (فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما إخالٌ أحداً يعلمنا السنّة). 


أخال بفتح الهمزة وكسرهاء أي: أظنٌ . 

* قوله: (المعصفرات”؟؟ المسبغات). 
سَبَعٌ الثوبٌ سُبُوغا”* من باب قعد: تعّ وكمل» وسَبَعّتِ الدرِعٌ» وكل شيء: إذا طالّ من فوق إلى 
أسفل» وعجيزةٌ سابغةٌء وأليةٌ سابغةٌ: طويلةٌ . 

. 555/١ في الموطأ‎ )١( 

. "1/١ في مسنده‎ )١( 

لوف أخرج البخاري تعليقاً قبل حديث (1946): ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة . 


(4) في نسخ أبن قندس «المصفرات» . والمثبت من «الفروع» . 
)2( في (ق): اسبقاً» 1 


كتاب المناسك (الحج) 506 


واخدّلف عن عائشةً وابن عمّر7"©. ونَّهِى عنه عثمان وقال: إن النب 26 
نهى عنه. فقال له علي : إنما نهاني. رواه النجاد'"'» فإن صحّ ذلك» فلثلا 
يَقتدِي به جاهل في جمجع الأمناع أن يعر للرجل» كما سبق في ستر 
العورة في غير الإحرام”*'» وحَملَ القاضي الخبر على الاستحباب؛ 
لاستحباب البياض في الإحرّام» أو على أن النهي يختصٌ بعلي ولأنه ليس 
بطيب» ولا تقصدٌ رائحتّه» كسائرٍ الأصباغ» ولأنه يجوز ما لم ينمض ا 
فجازء وإن نَمْض كغيره. وجوّزه في «الواخ ضح) ما لم يَنفض عليه. وكذا قال 
أبوحنيفة ومالك: يُمنع من لبسهء وإن لبسّه وهو يَنْفضء فدّى. وللمصبوغ 
بالرياحين حكمها مع الرائحة. 

ويجورٌ الكل بإِنْمدِ لرجل وامرأة» إلا لزينة» فيكره. نصّ على ذلك 
(وم ش). رواه الشافعي9 عن ابن عمر. والأصلّ عدم الكراهة» وكرهه 
الشيحٌ وغيره» وزاد: وفي حقها أكثرٌ؛ لأنَّ أبانَ بِنَ عثمانَ نهى عنه» وقال: 
ضمّدها بالصّبر. وحدّث عن عثمان» عن النبي يله في المحرم إذا اشتكى 
عينيه» ضَمّدَها بالصَّبر. 


وعن جابر» أن علياً قم من اليمن» فوجد فاطمةً ممن حلّ» فلبست : فلبست ثياباً 


. ١٠١5ص‎ - رواية الترخيص أخرجها ا ال - نشرة العمروي‎ )١( 
. ٠١5ص‎ - ورواية الكراهة أخرجها ابن أبي شيبة في «مصنفه»  نشرة العمروي‎ 

(؟) وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» 3١/5‏ . 

(*) من هنا بدأ السقط في (س) . 

الكية 1" ِ 

(0) نفض الثوبٌ أو الصبعٌ تُموضاً: ذهب بعض لونه . «المعجم الوسيط»: (نفض) . 

(5) في مسنده . 


الفروع 


الفروع 


الحا 


شية 


ككمىم باب محظورات الإحرام 
مبسسسلسلل ل 0 ب سسلللللللسي لالم ف 


صبيغاًء واكتحلّثء فأنكر عليهاء فقالت: أبي أُمَرَنِي بهذاء فقال النيئ يلل : 
١صَدَقتْ‏ صَدَقَتْ)». رواهما مسلم”". ع عائشةً أنها . قالت لامرأة: 
اكتحلي بغير الإثمد» وليس بحرّام» لكنه زينةٌ» ونحن نكرهّه”'". ولنا قولٌ: 
لا يجوز نقل ابنُ منصور: لا تكتحلٌ المرأةٌ بالسّواد. فظاهِره النُخصيصٌ . 

وينظر المحرمُ في المرآة لحاجة» كإزالة شعرة بعينه» ويكره لزيئة» ذكره 
الخرقيٌ وغيره. ولنا قول: يحرم. 

قال أحمدٌ: لا بأسَ» ولا يُصِلِحٌ شَعَثاًء ولا يَنْمْض عنه عُباراً. وقال: إذا 
كان يُرِيدُ زينة» فلاء يرى شعرةً فيُسرّيها. روى أحمدء من حديث أبي 
هريرة» ومن حديث عبدالله بن عمرو' "' مرفوعاً : «إن الله يُباهي الملائكة 
بأهلٍ عرفة» انظروا إلى عبادي أتّوني شُعْثاً عُبراً». ويتوجه أنه لا يُكره » وفي 
رك الأرلي نظ لآله :ل يمتم أن بائرا. شقن غبرا +«وقال: ابن عباس ابنظة 
المحرمٌ في المرآة” . ونظرٌ ابنُ عمرٌ فيها. رواه الشافعيئ» ومالك 
وزاد: لشكوى بعينيه. وأطلقٌ غيرٌ واحد من الأصحاب: لا بأس به» وبعض 
من أطلقّه قيّده في مكانٍ آخرٌ بالحاجة. وقد ع في الغسل في إزالة 
الشّعر"؟. ولا فدية بذلك» وبما في هذا الفصل إلا ما سبق في المُعصفر. 


. )147( )1718( والثاني برقم‎ ».)849( )١1١١5( في صحيحه الأول برقم‎ )١( 


.(؟) أخرجه البيهقي في «السئن: الكبرى» 57/6 . 


() أحمد في «مسنده» الأول برقم (80417)» والثاني برقم 07/١89(‏ . 
(5) أخرجه البيهقي في (السئن الكبرى» 28/60 . 

(0) الشافعي في «مسنده؛ 2714/١‏ ومالك في «الموطأك 708/١‏ . 
() صض 107 . 


كباب المناسك (الحج) يفك 


قال الآجريٍ وابنُ الزّاغونيٌ» وغيرهما: ويلبّس الخاتم. وسبقٌ في الفرى 
الحليّ في الرّكاة لَبِسّه لزينة"2. وإذا لم يُكرهء فيتَوجّه في كراهيه للمُحرم 
لزينة» ما في كُحلٍ ونظر في مرآة. وللدارقطني”"»؛ عن ابنٍ عبان لانامن 
بالهميان» والحاتم للمُحرم . وفي رواية: رخص" . 

فصل 

والمرأةٌ إحرامُها في وجهها”. فيَحَرُمُ عليها تُغطيته ببرقع» أو نقَاب» أو 
غيره (و). قال ابن المُنذْرِ : كراهيةٌ البُرقُع ثابتةٌ عن سعيدء وابن عمرّء وابن 
عباس » وعائشة” ““؛ ولا نَعلْمُ أحداً خالف فيه . وسبق رواية البخاري عن ابن 
عمر مرفوعاً: (لا تنتقبٌ المرأةٌ» ولا تلبس القفَازين»*2. وخبره في 
المُعصفرٍ . وعن ابن عمرّ» قال: إحرامٌ المرأة في وجههّاء وإحرامٌ الرجل في 
رأسه. رواه الدارقطني”"؟, بإسناد جيد. وروّى أيضاً عن ابن عمر مرفوعاً : 
«ليسّ على المرأة خُرْمٌ إلا في وجههًا"'". من رواية أيوب بن محمدء 


* قوله: (فصل: والمرأةٌ إحرامها في وجهها . . .) إلى آخره . الجياشسية 
قال ابن المنذر: أجمعَ أهل العلِم» على أنَّ للمُحْرِمةٍ لْبِسٌ القميص» والدّروع: والحْمْرٍ 
والخفاي. قاله في لاشرح المقنع »!9 وغيره . 


. 6/4) 

. 777/9 في اسئنه»‎ )١( 

() الدارقطني في «سئنه» 7775/1» بلفظ: «رخّص للمحرم في الخاتم والهميان» . 
(4) أخرج أثر ابن عمر وعائشة ابن أبي شيبة في «مصنفه» ‏ نشرة العمروي - ص5١”7‏ . 
(0) تقدم ص 17١‏ . 

. 794/75 الدارقطني في ااسئنه»‎ )١( 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7084/8 . 


الفروع 


الحاشية 


8ه باب محظورات الإحرام 


أبي الجمل”. صَعَّمَه ابن معين. وقال أبوزرعة: بكر الخديت» وقال 
العقيلي : يهم في بعض حديثه . وقال الدارقطني : ديول وله الفسوئ. 
وقال أبوحاتم : لا بأس به. قال بعضّهم : المحفوظ موقو. 

وقال أبوالفرج في «الويضاح »: وكميْها. وقال في «المبهج»: وفي 
الكَمين روايتان. 

وقال في «الانتصار» ‏ في مسألة التَيمُم ضربةٌ للوجه والكفين -: إن المرأ 
ل ا ظ 

عور لها أن سد على الوح و تقول عائشة: كان 
الرُكبانٌ يَمرُون بنا ونحن مع رسول الله 4 ا فإذا 'حاذوا بناء 
سدَلّت'' إحدانا جلبايها من رأسها على وجههاء فإذا جاوَّرُونَاء كشفتاه. 
رواه أحمدء وأبوداودء وابن ماجهء والدارقطنى”"©. ورواه أيضاً عن 
أم سلمة”” . ا 0 


يئ لدم سو وو له 


أول المؤاقيت””'2. وعن فاطمة بنث المُنذر قالث: كنا تَُمْرٌ وُجُوهَنَا ونحن 


الحيكنا 


* قوله : (من رواية أيوب بن محمد أبى الجمل) . 
هو بالجيم» أشار إليه الذهبي في «الكنى» . 
* قوله: (ويجورٌ لها أن تَسدّل على الوجه لحاجَة) 
سدَلَ الثوبٌ من باب قتل : أرخاه وأرسله» من غير ضم جايبيه . 
)١- ١(‏ في (ط) «حاذونا أسدلت» . 
(؟) أحمد »)75407١(‏ وأبو داود (18177): وابن ماجه (5475). والدارقطني في «سننه؟ 5948/7 0 
7 أي: الدارقطني في ١سئنه»‏ 540/5 . 
(5) ليست في النسخ و(ط).؛ والمثبت من مصادر الحديث . 
(5) ص 60" . 


كماب المناسك (الحج) لخن 


مُحرماتٌ» مع أسماء بنت أبي بكر. رواه مالك2©7. أطلق جماعةٌ» جوار 
السَدل: 

وقال أحمد: إِنّما لها أن تَسدلَ على وجهها من فوق» وليس لها أن ترفعَ 
النّوبَ من أسفل . ومعناه عن ابن عباس . رواه الشافعي”"". قال الشيحُ عن 
قول أحمد _: كأنه يقول: إن التّقاب من أسفل على وجهها./ وذكر القاضي 
وجماعة: تَسدلٌ ولا تُصيبٌُ البشرَةٌ» فإن أصابتهاء فلم ترفعه مع القُدرق 
َدَتْ؛ لاستدامة السّتر”" . قال الشيخ : ليس هذا الشَّرطٌ عن أحمدء ولا في 
الحَبرء والظاهرٌ خلاقه» فإن المسدّول لا يكادٌ يسلَّمْ من إصابةٍ البشرةٍ» فلو 
كان شرطاً لبْيّنَّ. وما قاله صحيحٌ» لكن زادً: وإنَّما0» مُنِعَتُْ من البُرقع 
والثقاب ونحوهماء مما يُعَدَ لستر الوجهء كذا قال. 

والمذهبٌُ: يحرُمٌ تغطيةٌ ما ليس لها سَمْرُه ولا يمكثها تغطيةٌ جميع”' 


الرّأْسٍِ إلا بجرءِ من الوجو» ولا كشفُ جميع الوجه إلا ببجَزءِ من الرّأسء - 


فسَترٌ الرّأْسٍ كلّه أولى ؛ لأنه آكد؛ لأنه عورةٌ لا يختصٌ بالإحرام. 
وحكمٌ المرأة كالرجل في جميع ما سبق, إلا في لبس المّخيط وتظليل 
المحمل» بالإجماع؛ لما سبق من حديث ابن عمر"؟» ولحاجة السثّْرء كعقد 


. 758/١ في «الموطأه‎ )١( 

() في مسلده 1/١‏ ”.ل 

[فرف في (ط): ١التستر»‏ . 

(4) في (ط): «وأنهاء . 

(5) ليست في الأصل . 

. أخرجه الدارقطني في «سننه» 7/ 745 . وسبق ص ا01‎ )١( 


الفروع 


530 


خرن باب محظورات الإحرام 


الفريح الإزار للرجل . ولأبي داود''' بإسناد جيدء عن عائشة قالت: كنا نخرجٌ مع 

رسول الله كك فتْضمُدٌ جباهنا بالسّك”" المُطيب عند الإحرام» فإذا عَرِقَتْ 
إحداناء سال على وجههاء فيراها النبي كَل فلا يُنكرٌ عليها . وإنما كرهَهُ في 
الجمعة» خوف الفتنة؛ لقربها من الرجالء ولهذا لا تلزمهاء بخلاف الحجٌ. 
ويتوجّه احتمالٌ» أن الخبر يدل على أنه ليس بمنهيٌ عنه ؛ للمشقة بتركه» 
لطول المدة» بخلاف الجمعة» لا على استحبابه . 

ويحرّمُ لَبْسُ القّفّاِين عليها. نص عليه (وم). وهما شيء يُعملٌ لليدي 
كما يُعمل للبّزاة» وفيه الفدية كالنّقاب؛ لخبر ابن عمرّ السابق”"*. وكالرّجل 
(و)» ولا يلزمُ من تغطيتهما بِكُمّهما لمشمَّةِ النّحرُِء جوارٌه بهماء بدليل 
تغطية الرّجُل قدميه بإزاره لا بِحفٌء وإِنَّما جار تغطيةٌ قدميها بكُلّ شيء؛ 
لأنها عورةٌ في الصلاة. ولنا في الكفين روليتان» :أو الكفان يتعلقُ بهما حكم 
التيمُم كالوجه» قاله القاضي . 

واقتصرٌ جماعةٌ على الأخير. وعند أبي حنيفة: لها ذلك» وللشافعيٌ 
القولان. قال القاضي : ومثلهما إن لنت على يديْها خِرْقَةَ أو خِرّقاً وشدّتها* 


الحاشية * قوله: (لخبر ابن عمرٌ السابق) . 
سبقٌ في أول الفصل: لا تَتتقبٌ المرأةٌ» ولا تلبس القّفَارَين . 
* قوله: (و”2 شَّدَّتها) . 
بالألف. أي : شَدَّتِ الخرقة . 


)0( في اسلنه» )1١4720(‏ . وقد تقدم تخريجه ص 7150 . 

() الك : بضم السين وتشديد الكافء ضرب من الطيب معروف . «المصباح »: (سكك) . 
(؟) تقدم تخريجه ص 0517 . 

(5) في النسخ الخطية: «وإن شدتها» والمثبت من «الفروع» . 


كتاب المناسك (الحج) أمام 


على حنّاء أَرْ لاء » كشذه على جسده شيئا شيا وذكره فى «الفصول» عن أحمد 
رحمه الله. وظاهرٌ كلام الأكثر: لا يحرم. وإن لها بلا شدّء فلا؛ لأن 
المُحرّم الس لا تغطيئهماء كبّدن الرجل. ولها لَبْسُ الحليء في ظاهر 
المذهب» نقله جماعةٌ (و)؛ لخبر ابن عمرٌ السابقٌ في المعصفر”'“. وقالته 
عائشة. رواه الشافعي”". ولا دليل للمنع . وعنه: يحرّمٌ. وهو ظاهرٌ كلام 
الخرقيّ . وحملها الشيحُ على الكراهة؛ لأنّه من الزينة» كالخُحل» ولا فدية. 

ولا يحرم لبامنٌ زينة (و). قال في «الرعاية» وغيرها: ويكرة. وقد قال 
أحمدٌ: المُحْرمَةٌ» والمتوفّى عنها زوجُهاء يتركان الطب والرّينةَء ولهما ما 
سوّى ذلك . وقال الحُلْوَانيٌ في «التبصرة»: يحرم لبامنٌ قيتة "0 ويتو جه 
احتمالٌ كجَلي . 

ويستحبٌ خضابها بحِنّاء للإحرام؛ لقولٍ ابن عمر: من السَّنَةِ أن تَدلكَ 
لجرا بتي ب ايت الاخرا للك رأسها * بغسلة ليس فيها طيب» 
ولا تُحرمُ عُطلاً. رواه الدارقطني» وغيره”*' من رواية موسى بن عُبيدة 
الرَبَذيء ضعَفّه أئمةٌ الحديث . وقال أحمد: لا يُكتبٌ حديثه . 

ولأنه من الزينة» كالطيب. ويُكرهٌ فى إحرامهاء ذكره القاضى وجماعةٌ ؛ 
أنه من الزينق» وكالحُسْلٍ بالإند. فإن فعلت, فشّدّت يدَيْها بخركَةَ» فدت: 


* قوله: (وتَغلِف رَأسّها) . 
عُلَْفَ لِحْيتّه بالغالية» من باب ضربء ومعناه: ضَمّخْها . 
)١(‏ تقدم تخريجه ص 5177 . 
(5) في «مسنده؛ "١١/١‏ . 
(؟) في الأصل: «الزينة» . 
(4) الدارقطني في «ستنه» ؟/ 7؟» والبيهقي فى «السئن الكبرى» 14/6 . 


الفروع 


الفروع 


غرف باب محظورات الإحرام 


وإل فلا (وش)؛ لأنّه يُقصدٌ لونه لا ريحُه عادةٌ؛ كخْضًاب بسوادٍ ونيل» 
وعدم الذليل ب بعتن لني لبان :يدث لقول عكرنةه إن غافشة زا زواج 
البي كلة كُنْ يحتضِين بالجئاوه 'وعَن حرم "#زؤاه ابن العنذر”'" .#وعند أبي 
حنيفةً» ومالك: فيه الفديّةُ . ويستحبٌ في غير الإحرام لمُزوّجة نوو1 "4 لان افيه 
زينةٌ وتحبباً إلى الزوج» كالظيب. 

قال في «الرعاية» وغيرها ('وأكثر الشافية تق للأيّم ؛ عدم 
الحاجة مع خوف الفتنة. وفي «المستوعب»: لا يستحبٌ لها. وفي ذلك 
أخبارٌ ضعيفةٌ» بعضّها رواه أحمدٌ» وبعضّها أبويعلى الموصلي» وبعضها 
أبوالشيخ , وفنا الطبراني» وهي في «التعليق الكبير» على «المقنع» في 
باب السواك. وقد روى الحافظ أبو”*“ موسى المديني في كتاب 
«الاستفتاء في معرفة استعمال الحناء؟»: عن جابر مرفوعا: «يا معشْرٌ 
النساء اختضبن» فإن المرأةً تختضبٌ لزوجهاء الا ين 
للرزق من الله عز وجل”"". فأمًا الخِضابٌ للرجلء فذكر الشيحٌُ: أنه لا 
بأس به فيما لا تشبّه فيه بالنّساء؛ لأنَّ الأصلّ الإباحةٌ» ولا دليلَ للمنع. 
وأطلقّ في «المستوعب»: له الخضَّابٌ بالحنّاء. وقال في مكان آخرٌ: كرهه 
أحمد» قال أحمد: لأنّه من الرّينة. 


. ١74 //1/ وأورده البيهقي في «معرفة السئن والآثاره‎ )١( 

. في (ط): «لزوجة؟‎ )١( 

(-7) ليست في الأصل . 

(4) إلى هنا نهاية السقط في (س) .. 

(5) لم نجده بهذا اللفظء وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في مصنفه برقم (0/971 . 


كتاب المناسك (الحج) وفركن 


وقال شيحُنا: هو بلا حاجة مُختصٌ بالنّساء (و ش). ثم احتجّ بلعن 
المُتَسْبّهِين والمُتَشْبّهات. وسبقت مسألةٌ التشبّهِ عند زكاةٍ الحَلي”''. وف 
«الصحيحين»'"'؛ عن أنسء أن النبيّ كل نهى أن يَترَعمّر الرّجِلَ. نهى عنه 
للوت هالا ريح ذإ ريت لطبي لةعدن 6 والسلاء تن هذا كال زعدر ان 

ا 0 ل ا 
القُرَشِيّه عن أبي هريرة» أن النبيّ يلل أتي برجل مَخضُوب اليدين 
ل لي ل 
بهء فنفي إلى البقيع» فقالوا: يا رسول الله ألا تقتله؟ قال: «إِنّي نْهِيتُ عن قّتل 
المُصلْين»”" . أبويسار روى عنه الأوزاعئىٌ» واللِيتُ. ولم أجد فيه سوى 
قول أبي حاتم : مجهول, فأراد: مجهول العدالة. 

وذكر الدارقطني في «العلل»: أنَّ الصف القرة “وسيل :-.وقال 
أبوموسى: حديثٌ مشهور. وللطبراني”؟» نحوه بمعناه» من حديث أبي 
سعيد. وقد قال الحافظ عمرٌ بن بدر الموصلي: لا يصحٌ في هذا الباب 
شيء. وظاهرٌ ما ذكره القاضيء أنه كالمرأة في الحنّاء؛ لأنّه ذكر المسألة 
ا وأنه لا فديّة (ه). ثم قال: وقد نقل الميموني: الحنَاءُ من 

مسألة - 6: قوله ‏ بعد ذكر الخضاب للمرأة -: (فأمًا الخضَابٌ للرجل» فذكرَ 
الشيخ : أنه لا بأس به فيما لا تشبّة فيه بالنساء . . . وأطلق في «المستوعب»: له الخضَابٌ 


بالحنّاء . وقال فى مكان آخر: كرهه أحمد» قال أحمد: لأنّه من الزينة . وقال شيخنا: 


. 1/4 )١( 

() البخاري (2)0847 ومسلم )31١1(‏ . 

(©) أخرجه أبو داود (4974)» والدارقطني في "سئنه؟ 014/5 . 
(5) في «الأوسط» (5004) . 


الفروع 


الفروع 


511/١ 


نين باب محظورات الإحرام 


الزّينة» ومن يُرخص في الرّيحان يُرخْصٌ فيه. ونقل محمد بن حرب ‏ وسّئل 
عن الخضاب ب للمحرم ‏ فقال: ليس. بمنزلة الطيب» ولكنه ل وقد كَرمَ 
الزينة عطاءٌ للمُحرم. رسام وا ا ا 
وقال العقيلي : لا يصح في هذا المتن شيء كن “ولاس قرها : 
إدام الدنيا والآخرة اللحم». وفيه : «وسيد الشراب فى الدنيا والآخرة الماء» 
وسيد الرياحين في الدنيا والآخرة الفاغية». وهو الحنّاء. رواه ابن شاذان 
بإسناده”"2. ويُباحُ لحاجة؛ لخبر سلمى» مولاة النبي كَلِِ: أنه كان إذا اشتكى 
أحد راسه قال: «اذهب فاحتجم». وإذا اشتكى رجله قال : «اذهب فاخضبها 
بالحناء. رواه أبوداود. والترمذي». وابن ماجه» 107 وله فى لفظ/ 
قالت: كنت أخدم النبي يَِ فما كانت تصيبه قرحةٌ ولا نكبة”* إلا أمرني أ 
أضعَ عليها الحنّاء”*. حديث حسن . 

الحَئْتّى الممشكلٌ إن 9 المخيط» أو غقى وجهه وجسذه» لم تلزمه 


التصحيح هو بلا حاجةٌ مختضٌ بالنساء . .. . وظاهدٌ ما ذكره القاضى» أنه كالمرأة فى الحنّاءِ؛ لأنه 


الحاشية 


ذكر المسألة واحدة) . انتهى . ما قاله الشيح الموفق» هو الصوابٌء وقاله الشارحٌ» 
وغيره» وعَمَلُ الناس عليه من غيرٍ نكير ا الكبرى»: فأمًا الخضَابٌ 
للرجلٍ» ل ا ل يُخْرّجّ على مسألة 3 تشبّه رجل بامرأةٍ 


)١(‏ في (ط): الخبر؟. 

(؟)لم نجده بهذا اللفظ . ولكن أخرج ابن ماجه (7708) عن أبي الدرداء: سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم؟ . 
قرف أبو داود (2)78464 والترمذي .)5١054(‏ وابن ماجه (؟7605). وأحمد (/19/35119؟) . 

(5) في (ط): «نكتة؟ . (5) أخرجه الترمذي »)5١64(‏ وابن ماجه (005) . 
)١(‏ في (ط): «غيرهاء . 


ككتحعات المناسك (الحج) نون 


فذية؟ للشك :ون على وجهه وراسَه ]و90 ليس البخطاء كر 4279 لانم «الفروغ 
إما رجل أو امرأة» وذكر أبوبكر: يُعْطي رأسه ويفدي» وذكره أحمدٌ عن ابن 
المبارك» ولم يخالقه» وجزم به في «الرعاية) . 

من كرّر محظوراً من جنس» مثل إن حلق» ثم خلق» أو قلم ثم قلمء أو 
لبس ثم لبس» ولو بمخيط في رأسه.ء أو بدّواء مُطَيِّب فيه» أو تطيّبٌ ثم 
تطيّب» أوْ وطئ ثم وَطئهاء أو غيرّهاء ولم يكفر عن الأول» فكفارة وابحدة: 
نص عليه» وعليه الأصحاتٌ» تابعه أو فرّقه, فظاهره: لو قلم خمسة أظفار 
في خمسة أوقات. لَرمه دم وقالّه القاضي ؛ وعلله بأنّه لما بُيّت الجَمْلّة فيه 
على الجملة في تداخل الفدية» كذا الواحدٌ على الواحدء في تكميل الدم. 
وإن كمّرَ عن الأول» فعليه للنّانى كفارةٌ» وعنه : لكل وطء كفارةٌ؛ لأنّه سببٌ 
لها كالأول» فيتوجه تخريحٌ في غيره» وعنه: إن تعدد سببٌ المحظور؛ 
فلبس”' للحَرّء ثم للبردء ثم للمرضء فكفارات» وإلآ كفارة. نقل الأثرم» 

(7) تنبيه : قوله: (الخُننَى المُشكل إِنْ لَبِسَ المخيط» أو غَطَى وجهّه وجسده؛ لم التصحيح 
تلزمه فديةٌ؛ للشك”". وإن غطى وجهّه ورأْسَهء أو لَبسسَ المَخيطء فدى) . انتهى . 
تَحتملُ هذه الألف في قوله: (أو لبس المخيط) أن تكون زائدةٌ» وأنَّ صوابه : (وإنْ غَطَى 
وجهّه ورأسّهء ولب المخيط» فدى) من غير ذكر ألفٍ قبل الواو في قوله: (أو لَبِسّ) وإن 
لم يكن كذلك» كان تكراراً من المصئّف وسهواً؛ لأنّهِ قال أوَّلاً: (إن لبس المخيطٌ . . . 
لم تلزمه فدية) وقال هنا: (فدى)» والله أعلم . 


زطق في الأصل » بء لو , 
(7) في الأصل و(س): «فليس» . 
() في (ص): «للنسك»؟ . 


الفروح 


التصحيح 


الحا 


شية 


رن باب محظورات الإحرام 


فيمن أبس قميصاً وجُبة وعمامةٌ لعلة واحدة: كفارةٌ. قلتٌ: فإن اعتلّ فلبس 
جُبة» ثم برئ» ثم اعتلّ فلبس جيه فقال: عليه كقّارتان. وقال ابن أبي 
مُوسى "رسا" "1 إذا ادن 5 رأسه مُتفرّقاًء فكقّارتان» وإن كان 
ني وقف راكد فزواكانة. بوهلت انى مين زناف نه فى مجلين ترخات 
لاف :مجالين . وعند قالكة تتاخخلا كثارة الوطء فقط. ونيد تولي 
الشافعي: لا تداخل» وفي القديم: تتداخل» وله قولٌ: عليه للوطء الثاني 
شاةٌء كقولٍ أبي حنيفة . 

لنا: ما تداخل متتابعاً تداخل مُتفرّقاً» كالأحداث والحدودء وكفارات 
الأيمان؛ ولأنّها كفارةٌ لا يتضمَنُ سَييُها إتلاف نفسء كَكفَارَةٍ اليمين؛ ولأنه 
وطءٌء فكثَّرَ عنه» كالأول» أو محظورٌ فكمّر عنهُ كغيره؛ ولأنّ الله أوجبٌ 
في حلق الرأس فديةٌ ولم يفرّقء ولا يُمكنُ إلا شيئاً بعد شيء. ولنا : على أنه 
لا تداخل إذا كمّرَ عن الأولء اعتبارُه بالحُدود والأيمان". 


ثم رأيتٌُ ابنَ نصر الله في «حواشيه» قال: يعني : إمّا أن يَجمعٌ بينَ تغطية وجهه 
وراسه» أواين تقطية وحية وَلْنْسِ المَخيطٍ . انتهى . يعني : أنَّ كلامّه صحيحٌ» ويُقَدّرُ 
فيه» فيقال: وإن غطى وجهّه ورأسّهء أو غطّى وجهّه ولَبِسّ المخيط» فدّى . وهو 
صحيحٌ» لكن بحذف”") كما اله وقوله: (أو غطى وجهه وجسله) مبني على 
ن تغطية وجه الرجل لاتوت فديةٌ وإلا فالرجل والمرأةٌ مُشتركان في ذلك» والله 


علم. 


* قوله: (ولنا على أنّه لا تداخلّ إذا كمّر عن الأول؛ اعتبارٌه بالحدود والأيّمان) . 


| 
أ 


0 0 و # مع م اوم .ا رم ري سعد 0 5 28 ع 
لأنه إذا فعل ما يُوجبٌ الحذ فَحَدَء ثم فعل ما يوجبٌ حدّاً آخرء حد ثانياء وإذا حيْث وكفر» ثم 
حَنِْتٌ مرةٌ أخرىء كم ثانياً . 


.3١5١ ص‎ )١( 
١ (؟) في (ط): «بخلاف»‎ 


كتاب المناسك (الحج) وضن 


وتَتَعدَّدُ كفارةٌ الصيد بتعدّده» نقلّه الجماعةٌ» وعليه الأصحابٌ (و)؛ لأن 
الآية تدلٌ أنَّ من قتلّ صيداً» لزمّه مثلّه» ومن قتل أكثر» لزمّه مث ذلك» ولأنه 
لو قتل أكثرَ معاّء تعدَّدَ الجزاء» فمتفرقاً أولى؛ ا التفويق لسن 
أنقص» كسائر المحظورات؛ ولأنَّها كفارةٌ قتل» كقتل الآدمي أو بدلُ متلف 
كبدل مال الآدمي . ونقل حنبل : لا تنعدَّدُ إِنْ لم يكمّر عن الأول» وَحُكي عنه 
مطلقاًء ونقل حنبل: إِنْ تعمّد قتلّه ثانيء فلا جزاءء» ينتقمُ الله منه. روي عن 
شريح » ومجاهدء وسعيد بن جبير»ء والنخعي» وقتادة» وقاله داود؛ للآية؛ 
لأن الجزاء إذا عُلّقَ بلفظ: «مَنْ؛ لم يتكرّرٌء نحو: مَنْ دخل داري» فله 
درهم. ولأنه قال: #َإوَمَنَ عاد : يدهم أله م4 [المائدة: 146]» ولقول ابن 
عباس: إذا أصاب المُحرمٌ» ثُمّ عاد. قيل له : اذهب» فينتقمٌ الله منك . وؤاة 
النجاد”'. وكسائر المحظورات» ولآن الأضل براءة الدمة: 

والجوابٌ عن الأوّل: أنَّ الجزاءً يتكرَّرُ بتكرّر شرط في محالٌ. نحو: منْ 
دخل وري فله برُّول كل دار درهمٌ . والقتل يقح في صيدٍ وصُيود. 
وعن الثاني : أنه لا يمنع» كقوله في آية الرّبا #ومرل عاد كَوْليكَ ميعدت 
ألتَار» [البقرة: 710] وللعائد ما سلتء وأمرّه إلى الله وكقوله في آية 
المحاربة : «وللك لَُْرَ رّيٌ فى لديا وَكَهُرْ في لآير عَدَابُ عَظِيط» 
[المائدة: “"] لا يمنعٌ من العزم. وعن الثالث: يمنع صحته. 
وللدارقطني”" عنة في حَمَام الحرم: في الحمّامة شَاةٌء وبتقديم ظاهر 


5 59 وأخرجه الطبري في «تفسيره» ا/‎ )١( 
. في (س): «داري»‎ )( 
1 757/7 في سلنه‎ )7( 


الفروح 


ممه باب محظورات الإحرام 


الفريع الكتاب» والسنة عليه. وسبق جوابٌ الرابع*. 

ويتعدّد بتعرّد محظورات من أجناس متحدة الكفارة. نص عليهء» وهو 
أشهر (و) كحدود مختلفة» زانحاة كفي وعنه : كفارةٌ واحدةٌ» وعنه : إن 
كان في وقت واحدء وإلا فكلّ واحد كفارة» اختاره أبوبكر» قال القاضي 
وَابِنُ عقيل : لأنها أفعالٌ مختلفة» وموجباتّها مختلفةٌ» كالحدود المختلفة» 
وقيل : إن تباعدٌ الوقتٌ» تعدد الفدائ. وإلاً فلا . 

ولا يَمْسّد الإحرام برفضه بالنية (و)لأنه لا يَخْرّجٍ منه بالفسادء بخلاف 
سائر العبادات» ويلزم دم لرفضهء ذكره في «الترغيب» وغيره. وفي 
«المغني»”'' وغيره: لا شي لرفضه؛ لأنها نيةٌ لم تفد شيئاًء وحكمُ الإحرام 
باق. نص عليه (و م ش) لأنها جناياتٌ مختلفةٌ» فتعدّدت كمّاراتُهاء كفعلها 
على غير وجه الرفض. وعند أبي حنيفةً : عليه كفارةً واحدةٌء وهو رواية في 
«المستوعب6» وخالف أبوحنيفة» فن إخرام الصغير؛ لعدم لزومه عنده» ولا 
كفارةً بإحرامه عنده مطلقا . 

ولا يَفْسّد الإحرامٌ بجنون وإغماء (و) وذكر ابنُ عقيل وجهين» قال في 
المفرداته»: مبناه على التوسعة وسرعةٍ الحصولٍ؛ فلهذا لو أحرمٌ مجامعاء 
انعقدء» وحكمه”") كالصحيح» وسبقٌ قبل الفصل الثامن”". وعمدٌ صبيٌ 


الحاشية * قوله: (وسبق جوابٌ الرابع) . 
الرابع : ما رواه النجاد عن ابن عباس.. وجوابه تقدّم قبله بقريبٍ ثمانية أسطر» بقوله: (لأنَّ الآية 
230066 تدُلُعلى أنه من قتل صيداًء / لَزِمَه مثله) . 
(01 506/6 . 


(") ليست في (س) 5 
(0) ص ١ك‏ . 


كتاب المناسك (الحج) وه 


ومجنونٍ خطأ . 

وإن لبس» أوقطكن» أوافكلن راضةاناهيا ‏ [ويشاهلة أو مكرفاء فلا 
كفارةً عليه» نقله الجماعةٌ» وذكره الشيحٌ وغيره ظاهر المذهب» واختاره 
الخرقي وغيرٌه (وش)؛ لما روى ابن ماجه”2: حدثنا محمدٌ بن المصفى» 
حدثنا الوليد بن مسلم. حدثنا الأوزاعي» عن عطاء» عن ابن عباس» عن 
النبي يكل قال: «إنَّ اللّهَ وَضَعَ عن أُمَتِي الحَطأء والنّسْيَانَ وَمَا اسْتُكُرِهُوا 
عَلّيهه. إسنادٌ جيدء وقال عبدالحق الإشبيلي”'': ومما رَوَيتَهِ بالإسناد 
الصحيح المتّصل إلى ابن عباس» وذكرهء ورواه الطبراني”"' من رواية الربيع 
ابن سليمان المرادي: حدثنا بشرٌ بن بكرء عن الأوزاعي» عن عطاء؛ عن 
تُبيد بن عُميرء عن ابن عباس مرفوعاً: «إن الل تجاورٌ عن مي الخطأء 
والنسيانَ»ء وما استُكرهوا عليه». وقال: ولم يروه عن الأوزاعي إلا بِشّْرء 
تفرد به الربيع . 

ورواه الدارقطني”؟) وقال: تفرد به بشرء ولم يحدَّث به عنه غيرٌ الربيع» 
وأبو يعقوب البويطي الفقيه»» ورواه البيهقي”*' وقال: جوّد إسنادّه بشر بن 


. )5١146( في سنته‎ )١( 

(؟) أبو محمدء عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي» الاشبيلي» المعروف بابن الخراطء من علماء الأندلس . 
له «المعتل من الحديث»» و«الأحكام الشرعية» ثلائة كتب: الكبرى» والصغرىء والوسطى» وغيرها . 
(تاحده). «الأعلام» 581/9 . 

(؟) في الصغير (97504) . 

(4) في سئنه (47395) , 

(0) في السنن الكبرى 7017/7 . 


الفروع 


الفروع 


5930/1 


6 باب محظورات الإحرام 


بكرء وهو من الثقات. ورواه الوليد عن الأوزاعي» فلم يذكر عبيد بن عمير» 
وروى الحافظ ضياء الدين في «المختارة» الطريقين» وقال ابن حزم في أول 
ديات الجراح من «المحلى» : هذا حديث مشهور من طريق الربيع» عن بشرء 
عن الأوزاعي». بهذا الإسناد متصلاء وبهذا اللفظء رواه الناس هكذا. 
وقال/ أحمد وأبوحاتم: لا يغبت هذا الحديثُ» وأنكر أحمد ‏ في رواية 
عبدالله - حديتٌ ابن مصفى جداً وقال :ليس هذا إل عن الحسن» يعني : 
رسيلا ) ودلالة الخبر د على عموم دلالة الاقتضاءء وفيه خلافٌ لنا 
وللأصوليين» وسبق قصةٌ الذي أحرمٌ بعمرة في الجُبة» وهو متضمخ 
بالخلوق» فأمره''" النبئ بك بخلعها وغسلهء ولم يأمره بفدية”". ولا يجورٌ 
تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة» وكان سنة ثمان» وأجاب القاضي بأن الظيبَ 
لم يكن حُرّمء فقيل له عن قوله عليه السلام له في «الصحيحين»”": «اصنع 
في عمرتك كما تصنع في حجك". فقال: يجوز أن يكونّ حرّم في الحج. 
ولم يُحرّم في العمرة إلى هذه الحال؛ كذا قال. وقال في اللبس: لم يكن 
حرّم» وقياساً على الصوم. والتفرقة: بأن المحرم عليه أمارةٌ ‏ وهي التجردٌ 
والتلبية» فلم يعذرء بخلاف الصوم ‏ يبطل بالذبيحة عليها أمارة» وفرق بين 
العمد والخطأ في التسمية» وأجاب القاضي: بأن الأمارة وقت الذبح. 
والتسمية تتقدمهاء كذا قال. وعنه: تجب الكفارةٌ» نصرها القاضي 


. في الأصل و(ب) و(ط): «فأمرة‎ )١( 
. تقدم تخريجه ص‎ )1( 
. من حديث صفوان بن يعلى‎ .)500114٠0( ومسلم‎ 2)1١9/88( شرف البخاري‎ 


كتاب المناسيك (الحج) ١4ه‏ 


وأصحابه (و ه م)» كالحلق» وقتل الصيد. والتفرقةٌ: بأنه إتلافٌ يبطل الفروع 
بفوات الحجء ليس بإتلاف» ولا فرق فيهء كذا قاله القاضي» وقال: 
لمامزري د قو عبد عطي لحر زه انق أحيجها تكو ل" جر. 

وأمًا التفرقةٌ بإمكان تلافيه» فما مضى لا يمكن تلافيه» ويتوجّه أن 
الجاهل بالحكم هنا كالصوم». وكذا قال القاضي لخصمه: يجب أن تقول 
ذلك. ومتى زآلَ عذرُه؛ غسلّه في الحال» فإن ره ولا عذرء فدىء وله 
غسلّه بيده وبمائع وغيره» ويُستحبٌ أن يستعينَ بحلال ويغسلّه. وبتيمم 
للحدث”؛ لأن له بدلاً. وإن كَدّر على قطع رائحته بغير الماء» فعل وتوضّأ؛ 
لأن القصد قطعها . 

وإن مس طيباً يظنه يابساًء فبان رطباء فوجهان""؛ لأنه قصد مسّه 
وجهل تحريمّه؛ كجهل تحريم الظيب. وإن حلقّ أو قلّم» فدّى مُطلقاً» نصّ 

مسألة - 5: قوله: (وإن مس طيباً يظنُه يابساء فبان رطباًء فوجهان) انتهى . التصحيح 
وأطلمّهما في «المغني”"'. و«الشرح”". و«الرعايتين» و«الحاوي الكبيرا 
و«القواعد الأصولية»» وغيرهم: 

أحدهما: لا فديةَ عليه؛ لأنه جهل تحريمّه: فأشبه من جهلَ تحريمَ الطيب :“قلت : 
وهو الصوابُ وقدمه في «الرعاية الكبرى» في موضع . 

والوجه الثاني : عليه الفديةٌ؛ لأنه قصد مسن الطيب» وهو ظاهِرٌ ما جزم به ابن رزين 
في (شرحه) . 
* قوله: (ويغسلّه ويتيمُمُ للحدث) . الحاشية 

أي : الطِيبَ؛ لأنّه إذا كان معه ماءٌ لا يكفي الطهارةً وغَسْلّه فإنه يُقدّم غَسلّه ويتيمّم ؛ لأنَّ الطهارةً 

لها بدلٌّء وهو التيمم . 


. 1١5" ه/‎ )١( 
* زفف اللرضة‎ 


الفروع 


؟"؛ه باب محظورات الإحرام 


عليه» وعليه الأصحابٌ (و)؛ لأنه إتلافٌ كإتلافي مالٍ آدمئ. ولأن الله 


أوجبّ الفديةَ على من حلّق لأذى بهء وهو معذورٌ» فدلٌّ على وجوبها على 


معذور بنوع آخَرٌ. ولنا وجةٌء وهو روايةٌ مخرّجةٌ من قتل الصيدء وذكره 
بعضهم رواية : لإ فلية.على مكره ونام وال ونائع :ونخوهم» واختاره 
أبومحمد الجوزي؛ لما سبق في المسألة قبلها . 

وتجبٌ الكفارة بقتل الصيدٍ مُطلقاًء نقله الجماعةء منهم صالح». وعليه 
الأصحابٌ (و)؛ لظاهر ما سبقّ من الخبر والأثرء في جزاءٍ الصيدٍ وبيضه. 
وقال الزهري: لالد لكان رسن انيد بالسنة. وقال 
الشافعي”'': أنبأنا سعيد عن ابن جريج: فلك لعطاء:: فية قله خفلا 
أيَخرم”''؟ قال: نعم» يعظّم بذلك حُرُماتٍ الله» ومضت به السننٌ . 

وروى النجادٌ عن الحكم أن عمرٌ كتب : ليُحكم عليه في الخطأ والعمد'". 
وروى أحمد عن ابن مسعودء في رجل ألقى جوالق”*' على ظبي» ره 
بالجزاء””'. قال أحمد ‏ في رواية الأثرم : وهذا لا يكون عمداًء ولأنه 
إتلاف» كمال الآدمي . وعن أحمدٌ: لا جزاءً بقتل الخطأ نقله صالح. 

وقال في رواية عبدالله: قال ابن عباس :إذا صادً المحرمُ ناسياً لا شيء 


. في مسنده رض , (0) في (س): ولا يغرم»‎ )١( 

(”) وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» :/ ”7 . 

(؟) الجوالق» بكسر الجيم واللام» وبضم وفتح اللام وكسرها: وعاء من صوف أو شعر أو غيرهماء كالغِرارة. وهو عند 
العامة «شوال». «القاموس» «المعجم الوسيط؟. 

(0) لم نقف عليه عند أحمد» وأخرجه بنحوه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» 91/1" . 


كتاب المناسك (الحج) ممه 


عليه» إنما على العامد”''. ورواه النجاد وغيره عن ابن.عباس» وقاله 
طاووسء وداودء وابن المنذرء وقال سعيد بن جبير: إنه السنة» ذكره ابن 
حزم؛ واختاره أبومحمد الجوزي. وغيره؛ لظاهر الآية. قال القاضي: هي 
حجةٌ لنا من وجه؛ لأنها تقتضي : أن من نسي الإحرامً» فقتل الصيدَ متعمّداً 
يلزمه الجزاءة”*. وعندهم : لا يلزمُهء ولأنه خصّ العمدّ بالذكر؛ لأجل الوعيد 
في آخرها”*؛ ولأن ما سبق أخصٌ» والقياسٌ يقتضيه» فقدّم. 

وأمًا قوله”: «إن الله تجاورٌ لأمتي)”". فإن صعٌّ لفظّه ودلالله» فما 
سبق أخص. وسبقتٍ التفرقةٌ بين الإثلافٍِ وغيره» وحُكي عن مجاهد 
والحسن: يجب الجزاءً في الخطأ والنسيان. لا في العمد. وقال 


الشافعي ©): أنبأنا يد» عن ابن جريج قال: كان مجاهد يقول: ومن قتلّه 


* قوله: (قال القاضي: هي حجةٌ لنا من وجه؛ لأنها تفتضي أن مَنْ نسي الإحرامٌَ» فقتل 
الصيدٌ متعمداًء يلرْمُه الجزاء) . 
لأن قوله تعالى: «وس قَلُمُ م مُتَممَدَا» [المائدة: 45] يَقتَضِي أن كُلَّ متعمّدٍ لقتله يفِي» سواءٌ 
كان ناسياً الإحرامً» أو ذاكِرّه . ١‏ ش 

* قوله: (ولأنه خصّ العمد بالذكر؛ لأجل الوعيد في آخرها) . 
يعني : أن قولّه تعالى: «مَُعَمّدًا» قُيّد بالتعمّد؛ لأجل الوعيدٍ المذكور في آخر الآية» بقوله 
تعالى : لوَمَنْ عاد َم أقُّ وذ [المائدة: 48]؟ لأنَّ الانتقام للمتعمّدء لا أنه ذُكر لأجل من قتلة 
مخطباًء هذا معنى قول القاضي . 

. مسائل الإمام أحمد برواية عبد الله ؟/ 15لا‎ )١( 

. في الأصل: «ولناه‎ )١( 


زفرف تقدم تخريجه ص 0794 5 
(1) في مسنده ”80661/١‏ . 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


1ن باب محظورات الإحرام 


منكم متعمّداً غيرٌ ناس لحرمةٍ ولا مريداً غيره» فأخطأ به» فقد أحل» وليست 
له رخصةًٌ» ومن قتله ناسياً لحُرمة» أو أرادٌ غيرّه» فأخطأ به. فذلك العمدٌ 
المكفرٌ عليه النَّعَمِ. وهذا غريب ضعيف. والمُكْرَهُ عندنا كمُخطئ» وذكر 
الشيخ في كتاب الأيمان في موضعين: أنه لا يلزمّهء وإنما يلزم المكره. 
وجزم به ابن الجوزي. وسبق في الحلق”''2 ويأتي نظيره في إتلافي مالٍ 
الآدمي” أن وعدا لضي "ومن وال قله ييه أعر اليه خط + 
فصل 

القارنُ كغيره. نص عليهء وعليه الأصحاب (و م ش) لظاهر الكتاب 
والسنة» ولأنهما حُرمتان: كحرمةٍ الحرم. وخحرمة الإحرام. اختار القاضي : 
أنه إحرامان» ”"ولعله مر قول احم ا ل الحرم وحُرمةٍ 
الإحرام ؛ لأن الإحرام” ' فول الشحلف» وئية الحج غيرٌ نية العمرة واختار 
بعضهم أنه إحرام واحد.. كبيع دار وعبد صفقة واحدة عقداً ا 
اثنان» وعنه: يلزمه بفعلٍ محظور جزاءان (و ه). ذكرها في «الواضح 
وذكره القاضي وغيره تخريجاً: إن لزمه طوافان وسعيان» وخصّها ابن 0 
بالصيد» كما لو أفردّ كل واحدٍ بإحرام» والفرق ظاهرء وكما لو وطئ وهو 
محرمٌ صائمٌ. قال القاضي: لا يمتنعٌ التداخل» ثم لم يتداخلا؛ لاختلاف 
كمّاراتهماء أو لأن الصيام والإحرام لا يتداخلان*»: والحجٌّ والعمرةٌ 


* قوله: (أو لأن الصيام والإحرام لا يتداخلان) . 
أي : لاختلاف كفارة الإحرام والصوم . 


5 وما.بعدها‎ 1٠".نص‎ )١( 
. 5:0 ما‎ )59( 


3 5 اب المد 5 03 (الحج) همه 


يتداخلان عندنا وعندهم في الحلق”. وبنى الحنفيةٌ قولّهم على أنه مُحرمٌ الفروع 
بإحرامين قالوا: إل أن يتجاورٌ الميقات غير محرم بالعمرة أو الحج. فيلزمه 
دم واحدّء خلافاً لزفر؛ لأن المستحَقٌّ عليه عند الميقات إحرامٌ واحدء 
وبتأخير واجب واحدء يلزم جزاءٌ واحدٌ. 
فصل 
قال ابنُ المنذر: أجمع العلماءٌ أن الحجّ لا يفسّد بإتيان شيءء حال 
الإحرام إل الجماع» وسبق دواعيه”''» ورفض النسك؛ وجنونٍ وإغماءء 
وقتل الصيدء والمرادٌ: غيرٌ الردة» وسبق في الأذان”" . 
فصل 
كل هدي أو إطعام متعلقٌ بالإحرام أو الحرم» فهو لمساكين الحرم» إن 
مترروضلة هته ويجبُ نحرّه بالحرم (و)»: ويجزثه جميعه (و ه ش). قال 
أحمد: مكةٌ ومئّى واحدٌء ابن عباس يقول: نُرّهت مكةٌ عن الدماء””"» وقال 
مالك: لا يُنحر في الحجٌ إلأبمئى» ولا في العمرة إلا بمكة» وهو متوجة. 
واحتجٌ الأصحابُ [بما روي] عن جابر مرفوعاً: «كُلّ فجاج مكةً طريقٌ 
ومنحرا. رواه أحمد» وأبوداود؟) من رواية أسامة بن زيد/ الليثئي» وهو ١/"9؟‏ 


* قوله: (والحجٌ والعمرةٌ يتداخلان عندنا وعندهم في الحلق) . العاسيه 
أي : وافقوا على أنه يُجزئه حلقٌ واحدٌّ . 

. وما بعدها‎ 55١ أي: داوعي الجماع. كما في الصفحة:‎ )١( 

زف ة 21 8 


() لم نقف عليه . 
(8) أحمد »)١5594(‏ أبو داود )١97*/(‏ . 


الفروع 


الحاشية 


أن باب محظورات الإحرام 


مُختلف :فيه وحديثه حسن إن شاء الله روى له مسلمء » لكن في امسلم»”") 
عنه مرفوعاً: «ومئى كلّها منحره. وإنما أرادَ الحرم؛ لأنّه كله طريقٌ إليهاء 
والفحٌ: الطريق؛ ولأنه نحرّه بالحرمء, كمكة ومنى. وقوله:. «مَديا بلع 
لكب [المائدة: 40] وقوله : «ثُرّ يِلّهَآ إِلَ أَلْبيّتِ الْمصّيقٍِ» [الحج : 8"] 
لا يمنمٌ الذبحَ في غيرهاء كما لم يمنعه بمئى . وتخصيضّها”" ”'بمناسك لا" 
يلزمٌ في الذبح؛ لشرف مكة. وهو تنجيس”*. قيل للقاضي : فَلِمَ استحيبتم 
النحرٌ بها؟ فقال: ليكون اللحمٌ طريًاً لأهلهاء وكذا قال غيره: يسن أن ينحرٌ 
الحاجٌ بمنئّ» والمعتمرٌ عند المروة» وسبق قولٌ أحمد: هما سواءٌ» ولعل 
مرادّه: في الإجزاء . 

ون سلمه للققراء ستلينا فتحروو) احرا :ولا الشركة ووه فإن أبن أل 
عجزء ضمنه» ويتوجّه احتمال. ويجبٌ تفرقةٌ لحمه بالحرم» أو إطلاقه 
لمساكينه (وش) لأنه مقصودٌ كالذبح» والتوسعة عليهم مقصودةٌ» والطعام 
كالهدي (وش)» وعند أبي حنيفة» ومالك: يجوزان في الحل ؛ وقال عطاء 
والنخعي : الهدي بمكة. والطعامٌ حيث شاء . 

لنا قول ابن عباس: الهديُ والإطعامٌ بمكة”'2. ولأنه نسكُ ينفعهم 


* قوله : (لا يلزمٌ في الذبح لشرف مكة» وهو تنجيسٌ) . 


أي : الذبحٌ يحصل منه التنجيس بما يخرج من الدم» وكذلك الرّبل الذي في بطنه» إن قيل: 


.)149( )١716( برقم‎ )١( 

(؟) في الأصل و(س): «وتخصيصهما» . 

(6-©) ليست في الأصل . 

(4) أخرجه البيهقي في «معرفة السئن والآثار» /8767/1 . 


كتاب المناسك (الحج) حك 


كالهدي» وقيل لابن عقيل وغيره: إن الله نكر المساكين» ولم يخصّ الحرمّء الفروع 
فقالوا: إنه عطفٌ على الهدي» فصار تنكيراً بعد تعريف» كقولنا: صدقة تبلغ 
بها بلدّ كذاء لكذا كذا مسكيناً» رجع إلى مساكين ذلك البلد. ومساكيئه : من 
له أخذ زكاة لحاجته» مقيماً به أو مجتازاً من الحاج وغيرهم» فإن بان بعد 
دفعه إليه غنيا فكالزكاة» وما جاز تفريفّه , لم يجز دفعه إلى فقراء الذمة 
(ه)» كالحربي (و). 

وهل يجورٌ أن يغدّيّ المساكين 586 إن جار في كفارة اليمين» 
يتوجه احتمالان270, الإجزاءًء قاله أبويوسف.» وعند محمد: لا؛ لأن 
الصدقة تنبني على التمليك. وإن منمّ من إيصاله إلى فقراء الحرم» ففي جواز 
ذببحه في غيره وتفريقه روايتان» والجوارٌ أظهر ؛ لقوله : «لا يُكَلِك أنه دسا 
: لا متعها» [البقرة: 80]845" , 


مسألة -/ا: قوله: في الهّدي والإطعام: (وهل يجوز أن يغدّيّ المساكينَ التصحيح 
ويعشّيهم » إن جاز في كمّارة اليمين؟ يتوجه احتمالان) انتهى : 
أحدهما: يجورٌ . قلت: وهو الصوابٌ؛ لأنه شبيةٌ بما قال المصنفء وربما كان 
أنفعَ لهم من الهدي . ٠ ٠‏ 
والاحتمال الثاني : لا يجوز وإن جؤزناه في كفارة اليمين» تظاهز القرآن . 
مسألة ‏ 8: قوله: (وإن منع من إيصاله إلى ققراء”'' الحرمء ففي جواز ذبجه في 
غيره وتفريقهِ روايتان» والجوازٌ أظهر؛ لقوله تعالى : طلا بُكَلْكُ أله ننْسا إلا وسمهً» 
[البقرة: 87/؟]) انتهى : 
إحداهما: يجوزء. وهو الصحيح., قال المصنف: هو أظهرء وجزم به في 


دلق ليست ف في النسخ الخطية و(ط). والمئبت من «الفروع» 5 


4ه باب محظورات الإحرام 


الفروع وما وجب بفعلٍ محظورء فحيث فعلّه (ه ش) لأنه كك أمر كعبّ بنَّ 
عجرة بالفدية بالحديبية 0 وهي من الحل. 
واشتكى الحسين بن علي رأسّه 0 على ' ونحر عله جزوراً 
00 روأه مالك» والأثرم» و 5 5 وعله : "فئ الحرم. وقاله 
الخرقي في غير الحَلقِء قاله في «الفصول» و«التبصرة»؛ لأنه الأصل» حُولف 
فيه لما سبق» واعتبر فى «المجرّد» و«الفصول» العاان في اليحظرر وإلاّ 
فغير رٌ المعذور في الحرم كسائر الهدي». وعنه: ازواية يجيف في جزاء 
الصيد : حيثٌ قتله وقيل : لعذر. والمذهب : في الحرم ؛ 1 
1 ووقتٌ ذبجه حين فعله. وله الذبح قبله لعذر” 2 ككفّارة فقتل الآدمى. 
والظهار واليمين. 
ومن أمسكٌ صيداً أو جرّحه. ثم أخرج جزاءه. ثم تيفء أو قدَّم من أبيح 
له الحلق فديّته» أجزأ.ء نص على ذلك». ذكره القاضي وغيرهء وفي 
«الرعاية» : إن أخرجَ فداء صيدٍ بيده قبل تلّفه فتلف» أجزأ عنه» وهن تعد 


التصحيح «الشرح»””' وغيره» وقدمه في «الرعاية» وغيره . 
والرواية الثانية : لا يجوزء وهو قول في «الرعاية» . 

الحاشية * قوله: (وله الذبح قبله لعذر) . 

أي: له الذبح إذا كان فعّهء كاللْبس لعذرء والحلق لعذر؛ لأن أحدّ السبّبين قد وجد وهو 

الإحرامٌ . كما أنه يجوز التكفيرٌ بعد الَلقء وقبل الحنث» وبعدٌ الظهارٍ وقبل الوطء» وكفارة قتل 

الآدمي بعد الجرحء وقبل الزهوق . 

. )15١1( أخرجه البخاري (1415)» ومسلم‎ )١( 
. 7378/7 قرية. جامعة.من عمل الفرع» بينهما .مما يلي الجحفة تسعة عشر ميلاً . «معجم البلدان»‎ )7( 
. 518/8 مالك في «الموطأ 2784/1 والبيهقي في «السنن الكبرى؟»‎ )( 


(5) وهي قوله تعالى: ظمَنَ بِمَ الكَمبَوَ» [المائدة: 96] . 


كباب المناسك (الحج) 8 


كذا قال. ويجزئ صومٌ (و) والحلق (و) وهدي تطوع ذكره القاضي وغيره الفروع 
(و) وما سمّي نسكاً بكلّ مكان (و) كأضحية)؛ لعدم تعدّي نفعهء ولا 
معنى لتخصيصه بمكان» ولعدم الدليل. والدة كأضحية. نص عليهء قياساً 
عليهاء فلا يُجزئٌ ما لا يضحَى به» ويجزئ الجذَّعٌ من الضأن» والتيك عن 
المّعز (و). أو سبْع بَدَنَةِ» أو بقرةٍ؛ لقوله تعالى في التمتع: فا أَسْتَيْسَرَ من 
َفَنَقُ» [البقرة: 197]ء صح عن ابن عباس : شاةٌ أو شرك في دم”'"2. وفسر 
النبييٌ ل النسكٌ في خبر كعب بن عجرة”"' : بذبح شاة» والباقي قياسٌ عليهما . 

وإن ذبح بدنةٌ أو بقرة فهو أفضلٌ» وهل تلزمُه كلّهاء كما لو اختار 
الأعلى من خصال الكقّارة» أم سُّبعُهاء والباقي له أكلّه والتصرف فيه؟ لجوازٍ 
ك1" طلقا كل رعوسيع شاه نه وو 7101 


(35) تنبيه: قوله : ”“ويجزئ صومٌ وفاقاً. وحلقٌ وفاقاًء وهديُ تطوعء ذكره القاضي التصحيح 
وغيره . وفاقاً» وما سمي نسكاً بكلّ مكانٍ وفاقاًء كأضحية) انتهى*؟ . ”الذي يظهرٌ أن 
في الثالثِ والرابع نظراًء فإِنَّ هدي التطوع لأهل الحرم» وكذا ما كان نُسكاًء فلعل أن 
يكون هنا نقص» ويدل عليه قولّه بعد ذلك للظم بدي ع ولا معنى لتخصيصه 
بمكان) وهذا التعليل ينافي هديّ التطوع . وما يُسمى نُسكأء. فإن .فيهما نقعا لمساكين 
الحرم؛ والله أعلم*“ . 
مسألة ‏ 9": قوله فيمن وجب عليه هديٌ: (وإن ذبح بدنة أو بقرةٌ 5000 


. 74/5 أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 
. 018 (؟) تقدم تخريجه ص‎ 

() في الأصل: «تركهاء» . 

(4 - 4) ليست في (ح) . 

(6) ليست في (ص) و(ط) . 


الفروع 


التصحيح لفن 


الحا 


شية 


ثوهة باب محظورات الإحسرام 


وكل من لزمته بدنةٌء أجزأته بقرةٌ كعكييها ؛ لقول جابر: كنا ننحرٌ البدنة 


عن سبعوّء فقيل له: والبقرةٌ؟ فقال: وهل هي إلا من البّدن؟ رواه مسله”"' . 


وإن نر بدنة) قال القاضي وأصحابه : يلزمه ما نواهء وإلاّ فروايتان» 
ونصروا: تجزته يقر و وأطلق بعضهم روايتين : إحداهما : تجزئه بقرةٌ (وه) 
لما سبق» والثانية: مُجزئُه مع عدم البدَنةٍ (و ش) لأنها بدلٌ» وتجزئه أيضاً في 
جزاء الصيد» وقيل : لا؛ لأنها لآ تشبه النّعامة» وذكر القاضي روايةٌ في غير 
النذر : لا تجزئه عنها إل لعدمها . 

ومن لزمّه بدنةٌ أجزأه سَبِعْ شياه؛ لأن الشاءٌ معدولةٌ بسبع بدنة» وهي دم 
كامل» وأطيِبُ لحماأء فهي أعلى» وعنه : عند عدمها ؛ لأنها بدل. ولأحمد 
وابن ماجه”'"' عن ابن جريج قال: قال عطاءٌ الخراساني: عن ابن عباس 


فهو أفضلء وهل تلزمه كلّها كما لو اختارٌ الأعلى من خصالٍ الكفارة» أم سُبعْهاء 
والباقي له أكلّه» والتصرفٌ فيه" لجواز تركه مطلقاً» كذبح سبع شياه؟ فيه وجهان) 
انتهى. وأطلقهما في «المغني)”؟', و«المحررك. و«الشرح»”*, و«الفائق»» 
و«القواعد الأصولية»» وقال: قلت: مح اد على لكلاو سارياة انوا 
لراك راحب امات يبن توالية الو 

أحدهما: تلزمه كلّهاء اختاره ابن عقيل وقدّمه في «الخلاصة»» ذكره في المنذورة» 
وقدمه في «الرعايتيين»» و«الحاويين»» وصححه في «تصحيح المحرر» . 


. )7017( )1718( في صحيحه‎ )١( 

(؟) أحمد (5879). ابن ماجه (915) . 

(- 07 ليست في (ص) و(ط) . 

(2) ه/ركةغ . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 445/8 . 


كتاب المتناسك (الحج) اده 


قال: أتى النبئ بَكلِةِ رجلّ فقال: إن علي بدنةً وأنا مُوسرٌ لهاء ولا أجدّها الفروع 
فَأشْتريها؟ فأمره النبيٌ يَكلهِ أن يبتاع سبع شياوء فَيذبِحَهُنّ . عطاءٌ لم يسمع من 
ابن عباس» قال أحمد: إذا قال ابن جريج: قال فلان» وأخبرت» جاء 
بمناكير» وإذا قال: أنبأناء وسمعت» فحسيّك به. وعنه: لا يُجزئةُ إل عَشدُ 
شياوء رواه حنبل؛ لقولٍ رافع : كان النبئٌ يكِِ يجعلٌ في قسم الغنائم عَشْراً 
من الشاء ببعير. رواه النسائي بإسناد جيدء ومعناه لابن ماجه””. قال 
الخلا الجيل على ما ز ]فا الجما قة: يفي + الا رق اومن ره ييل اه 
أجزأثه بدنةٌ أو بقرةٌء ذكره في «الكافي”"؛ لإجزائهما عن سبعة» وذكر 
جماعة : إل في جزاء صيدء وفي «المغني)”" أنه الظاهرٌ؛ لأن الغنم أطيب» 
والبقرةٌ كالبدّنة» في إجزاء سبع شياه عنهاء والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب. 


والوجه الثاني: لا يلزمُه إلا سُّبِعُهاء قال ابن المجد: فإن ذبح بدنةٌ» له”؟) تلزمه التصحيح 
كلّهاء في الأشهرء وقدمه ابن رزين في «شرحه4»», وقال: هذا أقيس . انتهى . قلت: 
وهو الصوابٌ ولها نظائرٌ؛ منها: لو أخرج بعيراً عن خمس من الإبل» وقلنا: يجزئ» 
ومنها: لو نذر هديا فأقل ما يجزئ شا أو سبع بدنقِ» أو بقروّء فلو ذبح بدنة يدل 
ذلك» ويمكن الفرق بين هذه» وبين مسألة المصنفء. بأن النذر تناول هذهء فهي: 
كإحدى خصالٍ الكفارة» ولكن من يعلل بجواز الترك» يُدخل هذه.ء والله أعلم . 
فهذه تسمٌّ وثلاثون مسألة» قد فتح الله بتحريرها . 


ررق النسائي في «المجتبى» اا وابن ماجه (3”1175) , 
فش بؤ ”7 ” 
5 6/ 8ه . 


اوه ا 0 
فهرس الموضوعات 
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باب صيد الحرمين ونباتهما 5 
باب صيد الحرمين ونباجهما 


وما يتعلق بذلك 

5 5 زدلق4ق و كن 5 و 

اجمعوا على دسح رمم صيذده على المحرم والمحل : قال بعض 
أصحابناء وغيرهم : وعلن كال لا يغلي ياشيمان + ومكة وما حولهاء كانت 
حراماً قبل إبراهيمٌ الكتقة. في ظاهر كلام أحمدٌ . قال في رواية الأثرم عن 
مكة :كانت حرام ولم نَرَلُء ذكره القاضي في «الأحكام السّلطانية»» وعليه 
أكثر العلماء؛ لقولٍ ابن عباس : قال رسولٌ الله يكلِْ يوم فتح مكة: «إنَّ هذا 
البلد حرّمه الله يوم خلقّ السماواتٍ والأرض. فهو حرامٌ بحرمة الله إلى يوم 
القيامة» وإنه لم يحل القتالُ فيه لأحدٍ قبلي» ولم يحل لي إلا ساعة من نهار, 
فهو حرامٌ بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يُحُتلى خحلاها*» ولا يُعضَدٌ شوكهاء 
ولا يُنَفَّرُ صيدّها/ ولا تُلْتَقَظ لُقَطْتُها إلا من عَدَنّها» . فقال العباسسٌ: 
يا رسول الله. إلا الإذخرّ فإنه لمهم وبيوتهم» فقال: «إلا الإدْخِرَ . فى خبر 
أبي هريرةً» وأبي شريح الخزاعيٌ نحوّه . وفي خبر أبي هريرة: «وإنها ساعتي 
هذه حرامٌ» . وفيه: «لا يُخْتَلى شوكها) . وفيه: «ولا يُعضَدُ شجرٌّهاء ولا 
تَحِلَ ساقطئها إلا لمُنْشْده . متفق عليهن”" . القيّْنُ: الحَدَّادُء وللأثرم في 


* قوله: ( لا يختلى خلاها) . 
الخلا بالقصر: الرظبٌ من النبات» الواحدة خلاة» مثل عصا وعصاة . وقال في «الكفاية»: الخلا 
الرطب؛ وهو: ما كان غضّاً من الكلأء وأمًا الحشيش» فهو اليايس . 

. يعني حرم مكة‎ )١( 


١؟)‏ البخاري )1٠١4( .)145( 2)1١41735( ,)١749(‏ (117)ء مسلم )١161(‏ (546). (1765) (445)ء (0ه18) 
(4غ:) . 


الفروع 


591/١ 


الحاشية 


1 كتاب الحج 


الفروع خبر أبي هريرة: «ولا يُحتَشٌ حشيشّها)”''» وعلى هذا يكون ما أخبر به في 

االصحيحين)”'' من غير وجهء أن إبراهيم حرّم مكةء أي: أظهرٌ تحريمها 
وبيّنه . وقال بعضٌ العلماء : إنما حَُرَّمَتْ بسؤال إبراهيم» والأوّل أظهر . 

وفي صيد الحرم الجزاءٌ ولعو ع لواحي ا جا الما دن ون 
الصحابة» ولا ممُخالفت منهم ) ولأنه مَنِعٌ منه لحقٌّ الله» كصيد الغرام» 
والحُرمتانٍ تساوتا في المنع منه . وعن داودٌ: هشوه لبراءة الذماة وطئد 
أبي حنيفة : لا يضمن صغيرٌ وكافرٌء ولا مَدحَل للصوم فيه . وله في إجزاء 
الهدي فيه روايتان . ولنا أنه يضمَنُ بالهدي والإطعام» فدخَله الصومٌء كصيد 
الإحرام؛ ولأك الغرمة عاق :نضوته العقة والكافة كغيرهما . قال 
القاضي وغيرّه : : ولأن ضمانه كالمالٍ» وهما يضّمََانِهِ . وقال بعض أصحاينا 
وغيرهم : : هو آكدٌ من المال؛ لأن حرمة الحرم مؤبّدةٌ» فلزم الجزاءً» بخلااف 
الإحرام» ولأنهما ليسا من أهل العبادة" 

وحكمٌ صيدو حكمٌ الإحرام مطلفاً .“قطن عليه منت في تملك القله 
الأثرمُ وغيرٌه» وذكرّه القاضي وغيرٌه . ولا يلزمٌ المحرمٌ جزاءان . نص عليه» 
وقيل : يلزمه . 


الحاشية * قوله : (ولأنّهما ليما من أهل العبادة) . 
هذا توجية لكون حرمة الحرم في حقٌ الصبيٌ والكافر» ككدُ من الإحرام ؛ لأن الإحرامٌ عبادةٌ» وهما 
ليْسَاامن أهلهاء » بخلاق الحرم» فإن الجزاء فيه لحرمة الحرمء وأمّا الإحرام» فالجزاء فيه حرم 
الإحرام» وهو عبادةٌ. 


. 50١/8 .لم نجد هذا اللفظ وانظر: الإرواء‎ )١( 
. ومسلم (1570) (401): من حديث عبد الله بن زيد‎ »)7١79( البخاري‎ )١( 
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وإن دل مُحِلّ حلالاً على صيد في الحرم» فقئّلّهه ضيناه بجزاءٍ واحدٍ» 
الور ا ا 
لا يلرّمُه الجزاءء كصبيٌ وكافرء فعلى الدالٌ الجزاء . لنا: أنه يضمَنٌّ 
بالجزاءء فضون بالدّلالة» كصيد المحرم» ولا يلزمُ صيدَ 9 ٠‏ فإنه 
ابح نيترك وه :تفيل الخرم قله القاعبي في االخلات له رابن عقيل 
في «مفرداتِه» . وكذا قال أبوالحسين: طَرْدُهُ صيدٌ المدينة؛ ولأنها حرمةٌ 
توجب رفعٌ ييه عن الصيد» كحرمة الإحرام: فلا يلزم صيدّ المدينة ٠‏ وجزم 
جاع : : لا جزاء على دالٌ في حلٌ» ٠‏ بل على المدلولٍ وحذده. كحلال دل 
محرماًء وسبقت المسألةٌ» والأوَّلُ نص أحمدٌ . وعند الحنفية: إن اشترك 
حلالان في قتل صيدٍ الحرم» فجزاءٌ واحدٌ؛ بناء منهم على أن الضَّمانَ بَدَلُ 
عن المَحَلّء لا جزاءٌ على الجناية» والمَحَل مُتّحدٌء كقتلهما رجّلاً خطأء 
. الدية واحدةٌ» وعلى كل واحد كفارةٌ؛ ولنا ما سبق» وما قالوه ممنوعٌ . 

وإن قتلّ المُحِلٌ من الحل صيداً في الحرم بسهم» أو كلبء أوقتلّه على 
فصن في الحرمء أصله في الحل. ضَمئه (و) لأن الشارع لم يفرق بين من هو 

في الحلّء أو في الحرم؛ ولأنه معصومٌ بالحرم”'©. كالمُلتجئ» وعنه: 
لا يضم ؛ لأن القاتل حلالٌ في الحل . وكذا لو أمسك طائراً فى الحل» 
فتلف فرحُه في الحرم» ضمئه على الأصحٌ. ولاس الام تو اه 
المسائل أن يقثّل من الحرم صيداً في الحلّ بسهمه؛ أو كلبه» أو صيداً على 
غصن في الحلٌ» أصلّْه في الحرم» أو يُمسكَ طائراً ذ في الحرم. فيتلف فرحَّه 


. هنا نهاية السقط في النسخة (س)‎ )١( 


الفروع 


الفروع ذ 


الحاشية 


في كلبه يضمنُه بقرب الحرم بتفريطه» وإلا فلاء اختاره ابن أبي موسى” 2 
او كوووطة ا ويا او ارو ا 0 


كتاب الحج 


فى الحلّء لا يضمَنُ (و) لأن الأصل الإباحةٌ» وليس من صيد الحرم ولا 
المخرف وعنه: يضمن» اختاره أبوبكر والقاضي وَعَرد هما 4 "اعتباراً 
بالقاتل*» ويتوجه احتمالٌ في الطائر على الغصن؛ لأنه تابعٌ لأصله. ويتوجّه 
ضمانُ الفرخ؛ لأنه سببٌ تَلّفه وقدّمه في«المستوعب» . 
وإن فَرَحَّ في مكان يحتاجٌ إلى نقلهِ عنه» فالوجهان”* . ولو كان بعض 
قوائم الصيد في الحلٌ» وبعضُها في الحرم» حَرْمَ تغليبا . وفي «المستوعب' 
روايةٌ: لا؛ لأنَّ الأصلّ الإباحةٌ» ولم يثبّت أنه من صيدٍ الحرم» ولو كان 
رأسّه فقط فيه» فحَرّجَه القاضي على الروايتين” 

وإن أرسل كلبّه من الحلّ على صيدٍ في الحلء فَقَتَله في الحرم» لم 
يضمَئْه . نص عليه (وش) لأنه لم يُرسله على صيدٍ في الحرمء بل دخل 
باختيارو» كاسترِسَالِهِ بنفيه . وقال أبوبكر: يضْمَنهُء وقاله أبوحنيفة. 


وصاحباةٌ» كسهيه (و) وخالف فيه أبوثور. وهي مسألةٌ الخطأ كالعمد» وعنه : 
لق 


* قوله: (وعنه: يضمن, اختاره أبو بكر والقاضي. وغيرُهما ؛ اعتباراً بالقاتل) . 
أن القاتل في الحرم» فكان العبرةٌ به . 
* قوله: (وإنْ فرّخ في مكان يحتاجٌ '" إلى نقلِه عنةء فالوجهان) . 
يحتملٌ أن يكونً مرادٌه بالوجهين الخلاف المذكورٌ في قتل الصيد إذا صال عليه . وجه عدم 
الجزاء: أنه دفع أذاهُ عنهُ» ووجةٌ الجزاءٍ: أنه قتله لحاجيوء أشبّه ما إذا قتله لاختياجه إلى أكله . 
* قوله: (فخرجه القاضي على الروايتين) : 
أي : الروايتين فيما إذا كان بعضٌ قوائمه في الحلّ وبعضها في الحرم . 


. 77١ص في الإرشاد‎ )١( 
. زفق في (ق): «محتاج؟»‎ 
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وابنُ عقيل (وم) فعلى هذا : لا يضمَنُ صيداً غيرّه* (و) وعنه : بلى ؛ لتفريطه . 

وإن قتل السهم صيداً غير الذي قصدّهء فكالكلب”» وقيل: يضِمَئه 
الرامي . 

ويحرّمٌ الصيدٌ في هذه المواضع. ضوئّه أو لا؛ لأنه قتلّ في الحرم» 
ولأنه سببٌ تَلَفِه . أو استرسل الكلبٌ بنفسه*: وإن دخل سهمّهء أو كلبه 
الحرمٌ» ثم خرج فقتلّه» لم يضمئه (و) قال القاضي: كَعَدُوه بنفسه» فيدخل 
الحرم؛ ثم يقثُلّه في الحل» ولو جرح من الحلّ صيداً فيه» فمات/في حرم 
حل» ولم يضمن كما لو جرحهء ثم أحرمٌ فمات. وذكر الشيحٌ: يُكرّه؛ 
لموته في الحرم» كذا قال. 

فصل 

يحرم قلع شسجر الحرم (ع) ونباته”'"2: حتى الشوك”" والورق””, إلا 

اليابس ؛ لأنَّه كمَيْت» وفيه احتمالٌ؛ لظاهر الخبر””*“» وما انكسر ولم يبن 


* قوله: (فعلّى هذا: لا يضمنٌ صيداً غيره) . 
أي : غيرٌ الصيدٍ الذي أرسله عليه» فهذا لا يضمئه بطريق الأؤلى» وإن قلنا بالرّواية التي اختارها 
ابنُ أبي موسى» وابنٌ عقيل : أنه يضمئهء فهل يضمنٌ إذا قتلّ صيداً غير الصيدٍ الذي أرسلّه عليه؟ 
فيه روايتان» قدَّمٌ المصئّف عدم الضمانٍ . 

* قوله: (فككالكلب) . 
ذكرٌ مسألةَ الكلب بقوله : (فعلى هذا : لا يضمنٌ صيداً غيرّه» وعنة: بلى ؟ لتفريطه) . 

* قوله: (أو استرسل الكلبٌ بتفيو) . ظ 
يُحتملّ أن تكونّ «أو» ب بمعنى «إلا»؛ ويكون المعنى : لأنه سببٌ في تلفه» إلا أن يسترسل الكلبٌ 


. ليست في الأصل . (؟) في الأصل: «السواك»‎ )١( 
. (؟) بعدها في الأصل: خلافاً للشافعي‎ 
. يعني حديث ابن عباس المتقدم صهة‎ 2 


الفروح 


٠6‏ كتاب الحج 


الفروع كظفر منكسر . 
ولا بأس بالانتفاع بما زالَ بغير فغل آدميّ . نص عليه» وقال الشيخحٌ : 
لانُعلم فيه خلافا؛ لأن البر فى العطل ا . قال بعضّهم: لا يحرم عودٌ 
وورَقٌ زالا من شجرة أو زالت هي» لا نزاعَ فيه» ولا يحرم الإذخرء 
والقناف 4 والكمرة ونا أنبتّه آدميٌ من بَقْلٍء ورياحينٌ» وزرع (ع) نص أحمد 

على الجميع . 
ولا يحرمٌ ما أنبته آدميٌ من شجرء نقل المروذيء وابنُ إبراهيم» 
زابوطالب)» وقد تتكل عن الريكان: والبقولٍ في الحرم؛ فقال: ما زرغته 
أنتَ فلا بأس» وما نبَتَء فلا . قال القاضي وغيرة: اوظاهرء: له أذ 
جميع ما يزرَعُه . وجزم القاضي وأصحابه بهذا في كتاب «الخلاف»؛ لأنّه 
أنبته آدميئٌ» كزرع وعَؤْسِج”" 2 ولأنه مملوكُ الأصل» كالأنعام . وجزم ابن 
البنّاء في «خصاله» بالجزاء فيه (وش) للنهي عن قطع شجرهاء وكما نبت 
بنفسه» وأَحِيبٌَ: النهئ عن شجر الحرم ‏ وهو ما أضيف إليه ‏ لايملككه أحدٌ» 
وهذا مضافٌ إلى مالكهء فلا يعْمّه الخبرٌء وهو غيرُ مملوكِ أنبته آدمىّ» فهو”" 
كالزرع» وعن القاضي : إن أنبتّه في الحرم أَوَّلاء ففيه الجزاءء وإن أنبيّه في 


الحاشية بنفسه» فإنه في هذه الصورّة لا يكونُ سبباً في تلفه؛ لعدم إرساله في الحل» وأمّا إذا أرسّله في 
الحِلّ على صيدٍ في الحِلٌ» فقتل صيداً ذ في الحرمء فَنه سببٌ؛ لكونه أرسلٌ الكلبّ» والله أعلم . 


() شجر من شجر الشوك. له ثمر أحمر مدور . «اللسان»: (عسج) 5 
() ليست في (ط) . 


باب صيد الحرمين ونباتهما ١‏ 


الحلء ثم غرسّه في الحرمء فلا . واختارَ في «المغني)”١'‏ أن ما أنبته الآدمي 
من جنس شجرهم لا يسرم كبجوز ونّحُل ؛ قياساً على ما أنبتُوه من الزرع , 
وحيوان أهلي» فإنا إنما أخرّجْنا من الصيد ما كان/ أصله إنسيًا دون ما تأنّس 
من الوحشيّ كذا هناء كذا قال . وهو لم يُفرق في الزرع» ولم يجعلُوا 
الشجر كالصيدء فلم يقُولوا فيمن دخل الحرمٌ بشجرة: كالصيد . وعند أبي 
حنيفة: يجوز قطمٌ الشجر إلا ما نَبَتَ بنفسهء وكان من جنس ما لا ينبيّه 


الفروع 


1 


الآدمىٌ كالدوح ونحوه ٠‏ لنا ظاهرٌ الخب9©؛ ولأنه شجَرٌ نام غيرٌ مؤذء لبلثا 0" 


أصلّه في الحَرّم» ولم يبه آدمئّ» كما نبّتَ بنفسه مما لا ينبت الآدمئٌ . 
وما فيه مضَرّةٌ كشوك وعوؤسّج. يحرم قطعه عند الشيخ وغيرة؛ لالأخبار 
المناة0 2 وعند أكثر الأصحاب. منهم القاضي وأصحابه: لا يحده0© 


«(وش) لأنه مؤذ بطبعه» كالسباع . 


مسألة  ١‏ : قوله: (وما فيه مضرةٌ كشَوْك وعؤسج. يحرم قطعْه عند الشيخ وغيره؛ 
للأخبار السابقة» وعند أكثر الأصحابء منهم القاضي وأصحابه : لا يحرم) انتهى : 

أحدهما : يحرم قطعة؛ وهو الصحيحٌ» اختاره الشيخ والشارِحٌ» وقدمه ابنُ رزين» 
وصاحبٌ «الفائق» . قال في «المحرر»: وشجرٌ الحرم ونباتّه يحرّمء إلا اليابس والإذخرّ 
وما زرعه الإنسانٌ أو غرّسه . فظاهرُه: عدم الجواز . قلت: ثبت في الصحيح: «ولا 
يعضد شوكه»””؛ أي: لا يقطع . 

والقول الثاني: لا يحرم. وعليه الأكثر . قال الزركشي : عليه جمهور الأصحاب . 
قلت: وجزم به في «الهداية»» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»» 
و«الخلاصة»» و«التلخيص». و«البلغة»» و«الرعاية الصغرى». و«الحاويين»» و«النظم»» 


)86/6 كم . 
زفق تقدم تخريجه صهة . 
() أخرجه البخاري (1744)) ومسلم (1507) (440). من حديث ابن عباس . 


الفروع 


الحا 


صية 


١,‏ كتاب الحج 


وفي جواز رغي حشيشه وجهان . وذكرٌ أبوالحسين وجماعة روايتين» 
وجزمٌ أبوالخطاب» وابنٌُ البنّاء وغيرهما في كتب «الخلاف»» بالمنع . 
ونصره القاضي» وابئه رن 3 وأخدة القاضي من قول أحمد للفضل 
ابن زياد وسأله عن معنى قولٍ النبئ ككل يكل : «لا يُخْتَلَى حَحادها00' . فقال: لا 
يحتشٌ من حشيش الحرم» ولا يُعضد شجره» فقيل له : يأخذ المقرعة بلك 


و 
8 


الشجرة؟ فقال: ماكان يابساً؛ فلهذا قال ابن البنّاء: أومئ إليه (و ه م) لأن 
ما حَرّم إتلافه بنفسه» حرّم أن يُرسلَ عليه ما يُتلفه » كالصيد» وعكسه الإذخر. 
وغيرهم» وقدّمه في «الرعاية الكبرى» وغيره» واختارّه القاضي وأصحابه وغيرّهم» كما 
قال المصنف . 

مسألة ‏ 1: قوله: (وفي جواز رَعي حشيشه وجهانء وذكرٌ أبوالحسين وجماعة 
روايتين» وجزم أبوالخطاب» وابنٌُ البناء» وغيرُهما في كنب «الخلاف»» بالمنع» ونصره 
القاضى» وابئّه» وغيرهُما) انتهى . وأطلقهُما في «الهدايةٍ». و«المذهب»»ء 
واس لد الذهب»» و«الخلاصة»» و«المغني»”". ودالكافي»9؟ و«المقنع»””. 
و«الهادي»» و«التلخيص»» و«المحرر»» و«الشرح»”*', واشرح ابن منجا»ا» و«النظم». 
و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفائق»» وغيرهم : 

أحدهما: عدمٌ الجوازء جزم نه انرالشطاي» زاب اكات .وعيزعنا في كدت 
«الخلافٍ»» ونصرّه القاضي في «الخلايف» وابُه» وغيرُهماء كما قاله المصئّف». وجزم 
به في «التنبيه»» وارؤوس المسائل»» والأدمي في اامنتخبه)» وغيرهم» وصحًحّه في 
او 2 ارا ااا اال اا 0ك 


* قوله في فصل: يحرم قلعٌ شجَرٍ الحرم : (فقيل له: يأخذ المقرعة) . 
المقرعةٌ معروفةٌ» وهي بالكسر. 


. تقدم تخريجه ص0‎ )١( 

(؟) خشبة يضرب بهاء وكل ما قرعت بهء وجريدة معكوفة الرأس . «المعجم الوسيط»: (قرع) . 
(0) ه/لاذ4ا _ 4خ4ا . 

(92) كالمو" , 
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باب صيد الحرمين ونباتهما ١‏ 


والثانية: يجورٌ (وش) وأبي يوسف؛ لأن الهدايا كانت تدخل الحرمً» 
فتكثر فيه» فلم يُنقل شد أفواههاء وللحاجة إليه» كالإذخر» اختارّه أبوحفص 
العكبري» واحتجٌ برواية ابن هانئ: لا بأس أن يحتشٌّ المحرم» ولم يُفرّق 
بين الحرم والحل . وفي «تعليق القاضي» الخلافُ إن أدخل بهائمّه لرعيه» 
وإن أدخلّها لحاجة؛ لم يضمنهء كما لو أدخل كلبّهء فأخدٌ صيداء لم 
يضمّنه» ولو أرسّلّه عليه وأغراه. ضمنهء كذا الحشيشنٌ . قال: ولأنّه يضمئه 
بقَطعه» كذا برعيه . وذكر في «المستوعب»: إن احتشَّه لهاء فَكَرَعْيه . 

ويضمئنٌ شجرٌ الحرم وحشيشّهء نقله الجماعة (و ه ش) خلافاً لمالك» 
وأبي ثورء وداودء وابن المنذر؛ لأنه ممنوعٌ منه؛ لحرمة الحرم» كالصيد» 
ولأن عمرٌ أمرّ بقطع شجر كان في المسجد يضر بأهل الطوافي» وفدى”''. 
قال الراوي: وذكر البقر . رواه حنبل في «المناسك» . 

ويضمنٌ الشجرةً الكبيرةً ببدّنة» في رواية» وعنهُ: ببقرة» كالمتوسطة» 
والغصنّ بما نقص» كأعضاء الحيوان» والنباتَ والورقٌ بقيمته . نصّ على 
ذلك (وش) وقيل: في العّصن قيمتّه» وقيل: نقصّ قيمة الشجرة . وجرّم 
القاضي وأصحابه في كتّبٍ «الخلافي»: في الكبيرة بقرة» والصغيرة شام 


ونقله الجماعة» واحتجُوا بأنه مذهب ابن عباس وابن الزبير”'2» وكالصيد 


ااتصحيح المحرر»» وقدّمه في #المستوعب»؛ واشرح ابن رزين»» وغيرهما . 

والوجه الثاني: الجوارٌء اختارّه أبوحفص العكبري» وابنُ عبدوس في «تذكرته»» 
وجزم به في «الإفادات»» و«الوجيزاء وغيرهماء وصححه في «التصحيح» . قلت: وهو 
الصوابٌ . 


. لم نقف عليه‎ )١( 
. ذكر البيهقي في «السئن الكبرى» 147/5., أنه يروى عن ابن الزبير وعطاء‎ )1( 


الفروع 


الفروع 


١5‏ كتاب الحج 


يُضمن بمقدّرء وأ حتجٌ الشيخ بأنه قول ابن عباس» وغطاء دوعن احمد: 
يضمنٌ الجميع بقيمته 0 ه). 
- وق ابا حي لقمين لكين داقن زول ا قرّمه ثم صامّء نقله 
ابن القاسم . قال في «الفصول»: من لم يجذء قوّم الجزاء طعاماً» كالصيد. 
وعند أبي حليفة لا مدخل للصوم فيه » كالصيد عنده» ويسقط العيوان 
باستخلافه في أشهر الوجهين» كنبات شعر آدميٌ قطعه . 


التصحيح >< مسألة : قوله: (ويضمئنٌ الشجرةً الكبيرةً ببدنة» فى رواية» وعنه: ببقرة. . 


الحاشية 


وجزمَ القاضي وأصحابه في كُتب الخلاف: في الكبيرة بقرةٌء والصغيرة شا ونقله 
الجماعةٌ . . .) وعنه: (يضمنٌ الجميع بقيمته) انتهى : 

إحداهما: تُضْمنٌ ببقرة» وهو الصحيحٌ. نقله الجماعةٌ» وجزمٌ به في «الهداية»؛ 
و«المذهب»». و«مسبوك الذهب». و«الخلاصة»» و«الكافي»""', و«المقنع»”"» 
و«الهادي», و«التلخيص». و«النظم». ولاشرح ابن رزين»» و«الوجيز؛ء و«المنوراء 
و«منتخب الأدمي»» و«إدراك الغاية»» و«تجريد العناية»» وغيرهم» وقدمه في 
«المستوعب»» و«المغني»”". و«الشرحة'", و«الرعاية الصغرى»» و«الحاويين»» 
وغيرهم» وجزمٌ به القاضي وأصحابّه في كتب الخلافٍ أيضاً . 

والروايةٌ الثانية: تُضمن ببدنةٍء جزمٌ به في «المحرر»» و«الإفادات»؛ وابنُ عبدوس 
في «تذكرته» وغيرهم» وقدّمه في «الرعاية الكبرى»» و«الفائق» . 

(*3) تنبيه: ظاهرٌ قوله: وعنه: (يضمنٌ الجميعَ بقيمَتِه) أن هذه الروايةة داخلة في 
الخلاف الذي أطلقّهء وهي لا تُقاوم الروايتين اللّتين قبلها(؟». ففي إدخالها'”؟ في الخلاف 


قف رونا ” 
زفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 08/9 . 
(”") 6/م18 . 


(5) في (ح): «اقبلهما» . 
(5) في (ح): «إدخالهما» . 
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والثاني: لا؛ لأنّه غير الأول» كحلق ار 6 فعادّ». ولا يجورٌ 
الانتفاع بالمقطوع . نص عليهء كالصيدء وقيل: ينتفع به غيرٌ قاطعه ؛ لأنه 
ا ا ا 0 
وعند أبي حنيفة: يملكه بصدقَّيه بقيمَتِه» كحقوق العبادٍ . وله بَبعْهء ويُكرة؛ 
لأنه ملكه بسبب مُحرَّم» ووافَقُوا على الصيد . 

ومّنْ غرسَ من شجر الحرم في الحلٌ ردّه؛ لإزالته حُرمَتهء فإن تعذّر أو 
يبسّء ضينه؛ لأنه أتلقُه . ولو قلّعه غيره من الجلء فقد أتلقّهء فيضمئه 
. حذه؛ لبقاء خرمته. بخلاف من تقر صيداً فخرجٌ من الحرمء ضيه المنقّر 
لا2'0 قائله ؛ لتفوبيه حُرمتّه بإخراجه اوضر دون تلن خدالااقق تالل». 
ويُوْحَذُ من كلايهم : أنه لو رد إلى الحرمء لم يَضمُنهء وأنّه” '" يلزمه رده وإلا 
ضمنه . فإن فداه ثم ولدّء لم يضمن وله وإن ولد قبله: فيتوجه احتمال: 
لا يضمئه. ويحتمل: أن يضمته (و ه) لبقاء أمن الصيدٍ؛ ولهذا يلزم رد 
فيسري إلى الول . 


المطلق نظرٌ؛ لأن الترجيح لم يختلف فيها مع غَيرهاء والله أعلم . 
مسألة ‏ ؟: قوله: (فإن فداه ثم ولدء لم يضمّن ولدّهء وإن ولد قبلهء فيتوجه 
احتمال : لا يضمئّه ويُحتملٌ: أن يضمئه؛ لبقاء أمن الصيدِ؛ ولهذا يلزمٌ ردُهء فيسري 
إلى الولد) انتهى : 
أحدهما: يَضْمئُهِ . قلت: وهو الصواب/ 
والاحتمالَ الثاني : لا يَضمئُه . 


. في (س): الأنه؛‎ )١( 
. زفق بعدها في (س): «لم؟‎ 


الفروع 


إيذ 


١5‏ كتاب الحج 


الفروع ومن قطعٌ عُصناً أصلّه أو بعضّه في الحرم» ضمئّه (وش) لأنه تابع 
لأصله . وفي عكسه وجهان؛ لأنه تابعٌ لأصله. أو لأنه في الحرم”*” . 
قال الإمام أحمدٌء رجمه الله : لا يخرج من تراب الحرم» ولا يُدخْل من 
الحلّ» كذلك قال ابن عمر وابن عباس» ولا يُخْرج من حجارة مكة إلى 
الحلٌ”"2. والخروجٌ أشدء واقتصرٌ بعض أصحابنا على كراهةٍ إخراجدء 
ا بكراهتهما. وقال بعضهم: يكره إخراججه إلى الجل» 
فى إدخاله إلى الحزم روايتان: وفي «الفصول»: لا يجورٌ في تراب الحل 
اه . نص عليه قال لينل * والخروج أُشْدٌ ؛ لكراهة ابن عمر واين 
عباس . وفيها”"' أيضاً فى تراب المسجد: يُكره كثّراب الحرم. 
التصحبح ١‏ مسألة ‏ 5: قوله: (ومن قطمّ غصناً أصلّه أو بعضّه في الحرم» ضمكه؛ لأنّه تابعٌ 
لأصله . وفي عَكسِه وجهان؛ لأنه تابعٌ لأصلهء أو لأنه في الحرم) انتهى . وأطلقهما في 
«المذهب»» و«المقنع»” '» و«الهادي»» و«المحرر»» و«الشرح»”", واشرح ابن منجا»» 
و«الرعايتين»» و«الحاويين»» وغيرهم: 
أحدهما : لا يَضمئه» وهو الصحيخ . اختاره القاضي » وصحّحه في «التصحيح»» 
و(تصحيح المحررا» و«النظمك. و«الفائق»» وغيرهم» وجزم به في «الوجيز»» 
و«المنور»: وامنتخب الأدمي». وغيرهم» وقدّمه في «الخلاصة»» وغيره . 


والوجه الثانى : يَضْمئُه » اختارّه ابن أبى موسى وغيره» وجزم به فى «الإفادات»» 
وقدّمه فى «الهداية»» و(المستوعب». 


الحاشية لعفف ممع فق ةمع مفو و ممق وفممقه ومو وأو وقوه ام ممه قاقة ققه مومه ققه ممم ف فوم وهو و مم مو مو مونو مو ةمث فيو نممو ةو مووام ممم و ثم لمث ءنة 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» 7١7/8‏ . 


0) في (س): «وفيهما؟ . 
(7) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 094/9 . 


باب صيد الحرمين ونباتهما ١‏ 
ا 1 ا 0 


قال ؟ وتكن لخن تراب القبور ترك أو القن أكره لأنه لا أضل لدافي 
السنة» ولا نعلم أحداً فعلّه. كذا قال. والأوْلَى أن تراب المسجد أكرّه؛ 
وظاهرٌ كلام جماعة: يحرم وهو أظهر . وذكر جماعة: يكره للتبرك وغيره؛ 
ولعل مرادّهم: يَحرم. وفي «فنون ابن عقيل»: أن أحمدّ كرهه في مسألة 
الحِلّ والحرم؛ لأنه قد كره النامنُ إخراجَ تراب المسجدٍء اتعظنما القبايدة 
كنا هلا ذا قال: وأحمدٌ لم يعتمد على ما قال» بل على ما سبقء ولعلَّه 
بدعةٌ عنذه . 

وأما تراب المسجدء فانتفاعٌ بالموقوف في غير جهته؛ ولهذا قال أحمد: 
فإن أراد أن يستشفي بطيب الكعبة» لم يأخذ منه شيئاً» ويلزق عليها طيباً من 
عنده ثم يأخدُهء وذكره عنه جماعةٌ في طيب”' الحرم» منهم «المستوعب» . 
وفي «الرعاية»: فإن ألصمّه عليه أو على يَّدِه أو غيرها للتبرك» جاز إخراجه 
والانتضاع يه هذا قال»وسبق حك التنمم يتراب المستيل”" + ومتع الشافعية 
لهء ثم لو جازصء لم يلزم مثله هنا ؛ لأنّه يسيرٌ جدّاء لا أثر له» وقد سبَقٌ . 

ولا يكرة وضع حصّى في المسجدء "عباتي تكله ريه عليه" لصادة 
والسلام وبعده. قال في «الفنون» في الاستشفاء ء بالظطيب: وهذا يدل على 
الاستشفاء بما يوضع على جدارٍ الكعبة من شمع ونحوه؛ قياساً على ماء 
زمزمء ولتبرك الصحابة بفضلاته اظتلة. كذا قال. وبعض أصحابنا يرَى في 
مسألة الاستشفاء بالطيب ونحوه نظراً» وأنه ليس كماء زمزم» ولا كفضلاته 


. في الأصل و(ط): «طين»‎ )١( 
ة‎ 4 


الفروع 


ل كتاب الحج 


الفريع عليه الصلاة والسلام . 
ا ولا يكره إخراجُ ماء زمزم . قال أحمدٌُ: أخرجه كعب”". لم يزد على 
ذلك . قال الشيخ: ولأنّه يُستخلفٌ كالثمرة» وعن عائشة أنها كانت تحمل 
من ماءٍ زَمْرّم؛ وتخبرٌ أن رسول الله كلٍ كان يحملّه. رواه الترمذي”", 
70١‏ وقال/ : حسنّ غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وهو من رواية خلال بن 
يزيد الجعفي, ذكره البخاري في «تاريخه)”" فذكر حديئّه هذا عن عائشة أنها 
كانت تحمل من ماء زمزم في القواريرء وقالت: حمله رسول الله كيم في 
الأداوّى” والقرب» فكان يصبٌ على المرضى ويسقيهم. ثم قال: لا يتابع 

عليه» وقال ابن حبان في «الثقات»: ربما أخطأ . 

فصل 

حدٌ الخرم من طريق المدينة» ثلاثةٌ أميال» عند ببوت السقيا. ومن 
اليمن» سبعةٌ أميال» عند أضاءةٍ لبْن”؟». ومن العراق سبعةٌ أميال» على لَنية 
رجلء وهو جل بالمنقطع . ومن الجغراثة» تسعةٌ أميال» في شب ينسب 
إلى عبد الله بن خخالد .بن أسيد. ومن جدة» عشرةٌ أميالِ» عند منقطع 
الأعشاش . ومن الطائفب» سبعةٌ أميال» عند طَرّف عَرّفة . ومن بطن عُرَنة 


الحاشية * قوله: (وقالت: حملّه رسول الله كد - فى الأدَاوَى) . 
بفتح الواوء جمع إداوة بالكسر: المَظهَرَةٌ. 


. وماء زمزم فلا بأس‎ . . ٠ :117 قال أحمد في مسائل أبي داود ص‎ )١( 

(5) في سئنه (9537) . 

(؟) التاريخ الكبير 188/7 . 

(4) في الأصل و(س): «إضاحه لبن»؛ وفي (ط): #إضاءة لين» . ينظر: «معجم البلدان» /١‏ 2715 «شرح منتهى الإرادات؛ 
١/إلادهة‏ . 


باب صيد الحرمين ونباتهما لكل 


أحد عشرٌ ميلاً . قال ابن الجوزي: وقيل: عند أضاءة لبْنء وهذا هو 
المعروف» والأوّل ذكره في «الهداية» . 1 
فصل 

توائرَ عن النبئ يك تسميةٌ بلده بالمدينة . قال قوم: سُمّيت مدينة؛ لأنها 
مأخوذةٌ من الدّين» والدَّينُ الطاعةٌ» ويقامُ بها طاعةٌ وإليها. وقال آخرون: 
لأنها دِينَ أهلهاء أي : ملكوا. يُقالّ: دان فلانٌ بني فلان» أى: مَلَكَهِم: 
وفلانٌ في دين فلان: في طاعته. وفي «الصحيحي 2076 من حديث أبي 
حميد: أن النبئ تكله قال: «هذه طابة؛ . وعن جابر بن سمرة أن النبئ َكل 
قال: «إِنَّ الله سكّى المديئةً طابدّة . وعن زيد بن ثابت مرفوعا: «إنها طيْبة 
- يعني : الهدينة - وإنها نََفِي الحَبَتَ كما تَنْفي النارٌ حَبَتّ الفضة». رواهما 
مل 7 سُمّيت بذلك ؛ لأنْها ظهّرتٌ من الشَّركَ . وروى أحمد”" خبر جابر 
وزاد في أوله قال: كان النآمن يقولون: يترتٌء ‏ والمدية وذكره و 
أبي هريرة مرفوعاً: أَوِرْتُ ِقَرْيةٍ كل القُرَىء يُقولُون: يثربُ» وهي 
المديئةُ» تَنْيِي النامسَ كما ينفي الكيرٌ حَبَتَ الحدِيدٍ». متفق عليه”*“. فالأؤلى 


أن لا تَسَمّى بيثربت» ا ويتوجه احتمالٌ بالمنع*"'؛ 


مسألة ‏ 5: قوله بَعْدَ المَرويٌ عَن النبئ يل في تَسْمِيَةِ المدينة: (فالأؤلى أن 
لا نُسَمّى يَقْرِبَء وهل يُكره؟ يَحْتَمِلُ وجهين, وَيتوجَهُ احتمال بالمنع) لحَدِيثِ ذكرّه» 
رَوَاهُ الإمام أحمد 


. )00353( )١795؟( مسلم‎ 2)١48١1( البخاري‎ )١( 

. )4950( )1984( في صحيحه: الأول برقم: (1188) (441)» والثاني‎ )1١( 
. )5١899( في مسنده‎ )7( 

() البخاري »)١41/1(‏ مسلم (17845) (184) . 


الفروع 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


سيه 


"٠‏ كتاب الحج 


لما رواه أحمد”'' عن البراء مرفوعاً: «مَنْ سَمَّى المَدِيئَة يَنْرِبَء كَلْيَسْتَغْفِر 
اص لاني 8 : فيه يَزِيدُ بن أبى زياد ضَعَّمّه الأكثرٌ سق أول 
المواقيت'") 

قال ابنُ الجوزي: قال الأزهريٌ: كُر ذِكْرُ الدَرب؛ لأنّه فسادٌ في كلام ' 
العرب . وقال أبوعبيدة: يثربٌ اسم أرض» ومدينة النبي يك في ناحية منها . 
قال الفرّاء: نَضصْل يَثْربيٌ وأثربينٌَ» منسوبٌ إلى يَنْربَء وإنّما فتّحوا الراء 
استيحاشاً ؛ لتوالى الكسرات . 

وَيَحرُمُ صَيدُ المديئة» نَقَله الجماعَةٌ» وشجرّها وَحشِيشُّها؛ لِحَبِرِ علي : 
أن النبيّ كل قال : «المَدِيئهُ حَرَمّ ما بَيْنَ عَائْرٍ إلى كذا». وفي لفظ آخر: «حرمٌ 

رف (50). 
0 . رواهما البخاري”"'» ولمسلم”*': «حرمٌ ما بين عَيْرِ إلى 
. وعن أنس أن النبي يَكِِ قال : المدينه لحرو من 15 إلى داه لا يقطع 

0 . رواه البخاري ومسل ” “» ولفظه: ١لا‏ يُخْتَلَى خَلاهاء فمن فعل 
ذلك؛ فعليه لعنةٌ الله والملائكة والناس أجمعين) . و عنه ماوعا 

قال الحافظ شهابُ الدين بِنُ حجر في «شرح البُخاري»: فَهِمَ بعض العلماءِ من هذا 
الحديث كَرَاهِية تَسميةٍ المدينةٍ يثربَ» وقالوا: ما وقع في القرآنء إِنّما هو حكايةٌ عن قولٍ 
غير المُؤْمنين . انتهى . قلتٌ: الصوابٌ الكراهةٌ؛ للحديث الذي ذكرّه المصنفٌ . 


(١).في‏ مسنده (18619) . 

99/6 )0( 

(7) في صحيحه (1470): (07700) . وعير ‏ أو عائر ‏ جبل بناحية المدينة» وقيل: هو جبل بمكة . « معجم البلدان » 
ا . 

زفق في صحيحه )١770(‏ (8577) . وثور جبل بمكة» وقيل: هو جبل بالمدينة . ينظر: «معجم البلدان» ؟/ 285 
و«فتح الباري» »4١/5‏ «مسلم بشرح النووي» ١845/9‏ . 

(5) البخاري (/2)1851 مسلم (17533) (137) . 

زفق البخاري ))١1880(‏ مسلم (1759) (800) . 


باب صيد الحرمين ونباتهما ؟ 


اللي الخعل الما كتحار ا ادك م ا وعن أبي هريرة أنه كان 
يقول الراك لمر ار يا متيل ٠‏ قال رسول الله عله : «ما بين 
لابتّيها *حرامٌ». رواه البخاري ومسله"١‏ ' وزاد: وجعل اثني عشَّرٌ ميلا حول 
المدينةٍ حمّى . وعن عبدالله بن زيد عن عاصم أن النبي كةِ قال: «إن إبراهيم 
حرّم مكة ودعا لأهلِهّاء إن حرَّمتٌ المدينة كما حرّم إبراهيم مكة؛ ودعوتثٌ 
في صاعها ومُدَّها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة». متفق عليه””. وعن 
سق رفوع :: «إني أحرّم ما بِينَ لابتّي المدينةٍ أن يقطعَ عضاههاء أو يقتل 
صيدها» . رواه سل ورواه”؟ عن جابر مرفوعاً» وعن رافع بن خديج 
مرفوعاًء تحريمٌ ما بين لابَتّيها . وعن أبي سعيد مرفوعاً تحريمٌ ما بين مأزميها 
األا يُهراقٌ فيها دمٌ» ولااتحمل فيها سلا لقثالة ولاايخط فها فيجرة إلا 
لِعَلّف) . وعنه أيضاً مرفوعاً : «إني حرّمتٌ ما بين لابتي المدينةء كما حرّم 
إبراهيم مكة». وكان أبو سعيد يجدٌ أحدّنا في يده الطيرٌُ فيفكه من يده ثم 
يرسله. وله”” أيضاً عن سهل بن حنيف مرفوعاً : «إنها حرم آمن». وعن علي 
مرفوعاً: ١لا‏ يُخْتلَى حَلآهاء ولا يُنفّرٌ صيدهاء ولا تُلتقظ لقطتّها إلا لمن 


* قوله: (ما بِينَ لابتيها») : 
اللابة: الحَرّمٌ وهي : الأرضٌ ذاتٌ الحجارة السود . وفي الحديثٍ: «حرمٌ ما بين لابَتَيُّها»؛ لأن 


. )8735( )١797/5( البخاري (2)141/7 مسلم‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه ص5 . 

(*) في صحيحه (175377) (509) . 

(4) أي: مسلم قي #صحيحه) (1155) (408). )١17501(‏ (405)غ (17/4) (0/ا4) (4ا8) . 
(5) أي: مسلم في «صحيحهه (هل١)‏ (819) . 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروع 


الحا 


شية 


" كتاب الحج 


أشادَ بهاء ولا يَصلّح لرجل أن يحملّ فيها السلاحَ لقتال» ولا يَصلحٌ 
أن تُقطع فيها شجرةٌ. إلا أن يَعلِفَ رجل بعيرّه*» . إسناده جيد» رواه 
أخيدة وا 35 وعن عدي بن زيد قال: حمى رسول الله يككدٍ المدينة 
بريداً في بريدء لا يُخبظ شَجِرُه ولا يُعضدء إلا ما يساق به الجَمّل. فيه 
سليمان بن كنانة» روى عنه غيرٌ واحدء ولم أجد فيه كلاماً؛ رؤاة 
أبو داوو0؟ '. وفي تحريمها أخبارٌ سوى ذلك . ثم" قالوا بولك يتين 
عامّاء رد لايعتبر. ثم بِيّنه . ونقل عامّاء أو نقل خاصّاء كحجّيه اليلاء 
ورّجيه لماعز”'. وصفة أذان وإقامة. قالوا: #وإدًا عَللَهُ باب * 
[المائدة: ؟]» قلنا: مما حرّمه الإحرامٌ ثَمّ محمول على غير المدينة» كغير 
مكة . قال القاضي: تحريمٌ صيدٍ المدينة يدل على أنه لا تصح ذكائه» وإن 
قلنا: تصح؛ فلعدم تأثير هذه الحرمةٍ في زوال ملك الصيد . نص عليه» ثم 


* قوله: («إلا أن يعلِت رجل بعيرّه») . 
علّف من باب ضرّب . وأعلَفيُه لغة . 

* قوله: («اوإذا حَكَلتُمْ فاصطَادُوا» [المائدة: 7]) . 
أي : مما حرمة الإحرامٌ؛ فصيدٌ المدينةٍ لم يدحُل» كما أن صيدّ مكةً لم يدحُل» فإنه حرامٌ على 
الحلال والمحرم . 


. )5١76( أحمد (7567), أبو داود‎ )١( 

(؟) في سننه )7١7(‏ . واللفظ عنده: «بريداً بريداً» بدل «بريداً في بريد . 

(5) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 

(4) ليست في الأصل . 

(0) أخرجه البخاري (1874) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي يق قال له: «لعلك قبلت» 
أو غمزتء أو نظرت . . .» فعند ذلك أمر برجمه . 


باب ضيد الحرمين ونباتهما وف 
ذكر فى الصحة احتماليه 2" . 

ويجوز الأخدٌ من شجرها وحشيشها لحاجة المساني” والحرث والرّحل 
والعلفي» ونحو ذلك؛ لما سبق » ولأن ذلك بقربها» فالمنع منه ضرزء 
بخلاف مكة . 

ومن أدخلها صيداً» فله إمساكّه وذبحُه . نص عليه؛ لقول أنس: كان 
النبئ يكل أحسنّ الناس حُلقاً. وكان لي أخ يقال له: أبوعمير ‏ قال: أحيبه 
فطيمٌ ‏ وكان إذا جاء قال: «يا أبا عمير» ما فعل النُعير»» نُغْرٌ كان يلعبٌُ به*. 
50 2( ان ٠.‏ ا. عسى : و 0 
متفق عليه , في «المستوعب» وعيره : حكم حرم المدينة حكم حرم مكة 
فيما سبق » إلا في هذه المسألة والتي قبلهاء ولا جزاءً فيما حَرّم من ذلك» 


حكموا فيه بجزاء. واختارّه غيرٌ واحد (و ها م ش) وأكثر العلماء؛ آنه يتجوز 


مسألة ‏ : قوله: (قال القاضي: تحريمٌ صيد المدينة يدل على أنه لا تصحٌ ذكاته» 
وإن قلنا: تصح؛ فلعدم تأثير هذه الحرمة في زوال ملك الصيد . نص عليه» ثم ذكر في 
الصحة احتمالين) انتهى . قلت: الصوابٌ صحة التذكية» وهو ظاهرٌ كلام كثير من 
الأصحاب؛ وظاهرٌ كلام جماعةٍ المنع . قال في «المستوعب»» و«التلخيص»» 
وغيرهما: حُكمُ حرم المدينة؛ حكم حرم مكة فيما سبق» إلأ في مسألة من أدخل صيداً» 
أو أخذّ ما تدعو الحاجةٌ إليه من الشجر والحشيش . 
#* قوله: (لحاجة المَسَانِدِ) . 
يُقال: أسندثّه إلى الشيء» فسند هوء وما يسندٌ إليه» مِسندء بكسر الميم» ومُسند يضمهاء 
والجمعٌ مساند . 

* قوله: (نغر كان يلعبٌ به) . 
وزان رطب. قيلَ: فرح العُصفورء وقيل: من العصافير أحمرٌ المنقارء وقيل: يُسمّى البُلبُلء 


دق البخاري 95 كن مسلم (١1؟)‏ كوه 8 
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الفروع 


الحا 


شية 


الفروح 


ا" 


"> كتاب الحج 


دخوله بلا إحرام» أو لا يصلّح لأداء النسكِء أو لذبح الهداياء كسائر 
المواضع . 

ولا يلزمُ من الحُرمة الضمان» ولا من عدمها عدمّهء ونقل الأثرم» 
والميمونىء» وحنبل : فيه الجزاء؛ سَلْبَهُ لمن وجدهء وهو المنصور عند 
سعد: أن سعداً ركب إلى قصره بالعقيق» فوجد عبداً يقطع شجراً ويَخبطه 
فِسَلَبَه فلمًا رجعَ سعدٌ جاءه أهلّ العبدء فكلّموه أن يرد على غلامهم أو 
عليهم ما أخدّ من غلايهم» فقال: معادً الله أن أَرُدٌ شيئا تفَلَنِيه رسولٌ الله يك 
وأبَى أن يرُدٌ عليهم. رواه مسله”"2. وعن سليمان بن أبي عبدالله قال: رأيتُ 
سعد بن أبي وقاص أخذ رجلاً يصيدٌ في حرم المدينةء فسلبه ثيابه» فجاء 
مواليه. فقال: إن رسول الله يك حرّم هذا الحرم» وقال: «من رأيتموه يَصيدٌ 
فيه شيئاًء فله سلبّه». فلا أردٌ عليكم ظعمةٌ أَطْعَمَنِيهاء ولكن إِنْ شثم 
أعطيتكم ثمئّه : رواه أحمد وأبوداود؟ . وقال: «من أخل أحداً يصيد فيه 
لْيَسلَبُه . قال البخاري : سليمان أدرك المهاجرين» سمعه يعلى بن حكيم» 
ووثقه ابن حبان» وتفرد عنه يعلى» وقال أبوحاتم: ليس بمشهور فيعتبر 
بحدليثه , ولأنه يَحرّم لحرمة ذلك» كحرم مكة والإحرام . وسلبه: ثيابه . قال 
جماعة: والسراويل. قال في «الفصول» وغيره: وزينة» كونطقةٍ وسوارٍء 


ية ويقال: إن أهل المدينةٍ يُسمُون البلبلَ التْغَرَة والحُمرة» وقيل: يشبه العصفورٌ . ويُصكّر على 


نَغير» والأنثى نغرة» والجمع نغران» مثل : صرد وصردان . 


. )45١( )١7515( في صحيحه‎ )١( 
. )7١7/( أبو داود‎ 2)١5590( (؟) أحمد‎ 


باب .صيد الحرمين ونباتهما مانا 


وخاتم» وجُبة. قال: وينبغي أنَّ منه آل الاصطياد؛ لأنّها آله يفعل المحظور» الفروع 
كما قلنا في سلب المقتولٍ. قال غيرٌه: وليست الدابةٌ منهء وأخذها قاتل 
الكافر؛ لثلا يستعينَ بها على الحربء فإن لم يَسْلَّبَهُ أحدٌّء تاب فقط. 
وللشافعي قولٌ قديجٌ: فيه الجزاء» وهل هو ما قُلناء أو يتصدقٌ به لمساكين 
المدينة؟ فيه قولان*. وفي صيدٍ السمكِ في الحرمين روايتان» وقد سبقتا"*” . 
وحَرمُّها ما بين لابّتيها ؛ بريدٌ في بريد . نص عليه؛ لما سبق” '". واللاية: 
الحَرّةٌُ» وهي : أرضٌ بها حجارةٌ سودٌ . 
فصل 
ومكةٌ أفضلٌ من المدينة» نصره القاضي وأصحابه وغيرُهم» وأخذه من 
رواية أبي طالب» وقد سّيْلَ عن الجوار بمكة» فقال ال 
النبيئ يكل: « إِنَّثِ لأحبٌ البقاع إلى الله وإنَّك لأحبٌ البقاع إلى »7". 


مسألة - 8: قوله: (وفى صيد السمك فى الحرمين روايتان» وقد سبقتا) انتهى . التصحيح 
فلك :]نبا طق 1ك حرم مكف فإنه قال في الباب "الذي قبله لما تكلم على الضيدٍ 
للمُحرم» وذكر الجوازٌ في صيدٍ البحرء قال: (وفي جِلّه في الحرم روايتان) وتقدم الكلامُ 
على ذلك9) . وأمَا صيدُ السمكِ في حرم المدينة إذا كان مَئلاً في بزكة» أو بر ونحوه» 
فلم يذكره المصنفء أو نقول : دخل حرم المديئة في قوله : (الحرم) وهو ظاهرٌ عبارته» 
ويُؤيّده قوله هنا: (وقد سبقتا) . وعلى كل تقدير الحكمٌ واحدّء والله أعلم . 

فهذه ثمان مسائل في هذا الباب. 
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* قوله: (وهل هو ما قُلنَاء أو يتصدق به لمساكين المدينة؟ فيه قولان) . الحاشية 
الذي قلنا: هو” أنَّ سَلَبَ القاتل لِمَنْ أخدّه . 

() ص" 3 

(؟) أورده بهذا اللفظ شيخ الإسلام ابن تيمية في «أحاديث القصاص:: “8 من حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء .. 

(*) مع/رماه . 

(4) ليست في (ق» . 


الفروع 


0 كتاب الحج 


(وه ش) وعنه : المدينة» اختاره ابن حامد وغيره. قال في رواية أبي داود. 
وسّئل عن المقام بمكة أحبٌٍّ إليك أم بالمدينة؟ فقال: بالمدينة لمن قوي 
عليه؛ لأنها مهاجَرٌ المسلمين. قال القاضي: وظاهرّه: أنها أفضل؛ لأنْه 
قدّم المقام فيها (و م) . ٠‏ 

لنا عن الزهري. عن أبي سلمة عن عبدالله بن عدي بن الحمراء أنه سمع 
النبي يك يقول ‏ وهو واقف بِالحَرُوَرَة في سوق مكة : «والله نك لخيرٌ أرض 
اللء وأحبٌ أرض الله إلى اللو» ولولا أي أخرجتٌ منك ما خَرجتٌ». 7 
أحمد والنسائي راد ماجه والترمذي7) لكي صحيح» وهو كما 
قال» وأرسله ابنُ عبينة عن الزهري» ورواه الأكثرء كما سبق» ورواه يعقوبُ 
ابن عطاء» ومعمر عن الزهريء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» واختلف عن 
يونس» ورواه ابن أخي الزهري عن عمه. عن محمد بن جبير بن مطعم» عن 
عبد الله بن عدي». ورواه حماد بن سلمة» وأبوضمرة عن محمد بن عمرو. 
وعن أبي سلمة عن أبي هريرة» ورواه إسماعيل بن جعفرء عن أبي سلمة 
فرشل والصحيحٌ الأول» ذكرٌ ذلك الدارقطني . وقال الترمذي: ورواه 
محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» وحديتٌ الزهري أصحٌ» 
وروى أحمد والنسائي» خبر أبي هريرة”" . 

وأما قوله: «وهي أحبٌ أرض الله إِلىَ» . فرواه الحافظ ضياءٌ الدين من 
حديث عَنبِسّة : حدثني يونس وابن سمعان» عن الزهري عن عروة» عن 


. النساني في «الكبرى» (؟5501)» ابن ماجه (75968)» الترمذي (0؟791)‎ »)١1817/16( أحمد‎ )١( 
. )8705( النسائي في «الكبرى»‎ »)١41/117( الترمذي (970). أحمد‎ )١( 


باب صيد الحرمين ونباتهما يف 


عائشة» ورواه أبوبكر من أصحابنا من حديث ابن الحمراء السابق» ولا 
أحسّبُهما يصِسَانَء وللترمذي””" من حديث ابن عباس: «ما أطيبّك من بلدء 
وأحيّك إلىّء ولولا أنَّ قوبي أخرجُوني منك» ما سكنتٌ غيرَك». وقال: 
حسن صحيح غريب . 

واحتجٌ القاضي وابنٌُ البنّاء. وابنُ عقيل» وغيرٌهم» بمُضاعفّة الصلاة فيه 
أكثر . قال القاضي : وهو نص ؛ لأنه أخبرني أن العمل فيها أفضل» ولما سبق . 

قالوا عن رافع مرفوعاً: «المدينةٌ خير من مكة)”". رد: لا يُعرف» 
وحمله القاضي على وقت كون مكة دارٌ حربء أو على الوقت الذي كان 
فيها*» والشرعٌ يؤخذ منه» وكذا لا يُعرّف: «اللهمّ إنهم أخرجوني من أحب 
البقاع إلىّ» فأسكني أحب البقاع إليك»”". وقال القاضي : معناه بعد مكة» 
ولمالك” عن يحيى بن سعيد مرفوعاً : «ما على الأرض بقعةٌ أحب إلى أن 
يكونَ قبري بها منها»: ثلاث مرات . وله للبخاري”*؟» أن عمر قال: اللهمّ 
ارزقني شهادةً في سبيلك» واجعل موتي في بلدٍ رسولِك . 

والجواب: لأنهما هاجرا من مكة. نأحيًًّا الموت في أفضل البقاع 
بعدها؛ ولهذا عن ابن عمر: كان رسول الله كل إذا دخل مكة قال: «اللهم 


* قوله: (أو على الوقتٍ الذي كان فيها) . 
أي : النبئٌ وكيد في المدينة» والشرعٌ يُوَخَذٌ منة يلل. 


. )0955( في سننه‎ )١( 

(1) أورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» 749/7 . 

() ذكره في «كشف الخفاء» 5١1/١‏ بلفظ : «اللهمٌ إنك أآخر جتني » 8 
(5) في الموطأ 557/1 . 

(0) في صحيحه (1850) . 


الفروع 


الفروع 


4" كتاب الحج 


لا تجعلٌ منايّانًا بهاء حتى تُخْرِجَنا منها'”'2. واحتجُوا بأخبارٍ 00# 


تدلٌ على فضلهاء لا أفضليتها على مكة وبأنه عليه السلام حُلق7" منها 9 
وهو خيرٌ البشرء وتربته خيرٌ الترب» وأجاب القاضي: بأنَّ فضلّ الخلقّة 
ندل بعلن فقيل التررة ةلات أحد الكلفاء الأرية انض من غيرو .ونم يدل 
على أن تربته أفضل» وكذا قال غيره: النبيئٌ يَكلِةِ أفضل الخلق» ولا يلزمٌ أن 
التربةَ أفضلٌ . قال في «الفنون»: الكعبةٌ أفضل من مجرّد الحُجرة» فأمّا وهو 
فيهاء فلا والله» ولا العرشنُ وحملتُه والجنةٌ؛ لأنَّ بالحجرةٍ جسداً لو ون به» 
لرجح . فدلٌ كلامٌ الأصحاب رحمَهُم اللهُ تعالى أن الثِبدَ على الخلاف» وقال 
شحنا : لم أعلم أحداً فضّل التربةً على الكعبة غير القاضي عياض » ولم يسبقه 
أحدٌء ولا وافقّه أحدٌ. وذ في «الإرشاد» وغيره» الخلافٌ في المجاورة فقط . 
وجزموا بأفضلية الصلاة وغيرهاء واختاره شيحُنا وغيرٌه» وهو أظهر. 
وقال "اجاور ممكان كد فيه إنمان ود تقواه» أفضلٌ حيث كان» ومعنى ما 
جزم به في «المغني»” *' وغيره أن مكة أفضلٌ» وأن المجاورةً بالمدينة أفضل » 


وذكر قولَ أحمد: المقامُ بالمدينة أحب إلىّ من المقام بمكة لمن قوي 


عليه ؛ لأنها مهاجَرٌ المسلمين . 


..)89/4( »هدنسم١ أخرجه أحمد في‎ )١( 

(؟) تقدم. بعض هذه الأخبار ص 71/75١‏ . 

() ليست في (س) . 

(؛) أورده الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول* 778/١‏ » عن ابن سيرين #ه يقول: لو حلفت حلفت صادقاً بارأ غير شاك ولا 
مستئن أن الله عز وجل ما خلق نبيه يَف ولا أبا بكر ولا عمر رضي الله عنهما إلا من طينة واحدة ثم ردهم إلى تلك الطينة. 

. 456/6 )0( 


باب صيد الخحرمين ونباتهما 3 


وقال النبئ يكلِِ: «لا يصبرٌ أحدٌ على لأوَائِها* وشدَّتهاء إلا كنثٌ له شفيعاً . الفروع 
يوم القيامة» . وهذا الخبر رواه مسلم”'' من حديث ابن عمرء ومن حديث 
أبي هريرة» ومن حديث أبي سعيد» ومن حديث سعدء وفيهن: «أو شهيداً»» 
وفي حديث سعد: «ولا يدعها أحدٌ رغبةً عنهاء إلا أبدلَّ الله فيها مَن هو خيرٌ 
منه» ولا يريد أحدٌ أهل المدينة بسوء/ إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص» 558/١‏ 
أو ذوبٌ الملح في الماءِ”"'. وعن ابن عمر مرفوعاً : «مَن استطاع أن يموت 
بالمدينة» فَليفْعَلء فإنّي أشفمُ لمن مات بها» . رواه أحمد وابن ماجه. 
والترمذي”" وقال: حسن صحيح غريب . وعن أبي هريرة مرفوعاً: «المدينة 
حرم فمن أحذك فيها حدثاء- أو آوئ محذثا .: فعليه لعن الله 'والملدتكة 
والناس أجمعين» لا يُقبل منه يوم القيامة عدلٌ ولا صرفٌ»*. رواه مسلم”* . 
وتُستحبٌ المجاورةٌ بمكة» وكرهها أبوحنيفة» وفي كلام أصحابه المنعٌ. 
لنا ما سبق. قالوا: يفضي إلى الملل» ولا يأمن المحظورّ» فيتضاعف 
العذابٌ عليه» ولأنه يضيِّقُ على أهله . وأبطل القاضي الملل بمسجده عليه 
السلام . والنظر إلى قبره وَوَجهِهِ في حياته» ووجوو الصالحين» فإنه يُستحبٌ 


* قوله: (على لأوَاثِها) . 
اللأوَاءٌ: الشّدة . 

* قوله: (٠لا‏ يُقبل منه يوم القيامة عدلٌ ولا صرفٌ») . 
قال خطيببُ الدهشة : الصرف هنا : التوبةٌ» والعدلٌ: الفديةٌ . 


. على الترتيب الوارد أعلاه‎ .)5094( )١1857( .)41/9/( )١77/4( »)184( )١7/4( .»)581( )١١1لال( فى صحيحه‎ )١( 
. )450( )1759( (؟) أخرجه مسلم‎ 

(*) أحمد (/0477)» ابن ماجه (7111). الترمذي (79119) . 

(4) في ضحيحه (179/1) (139) . 


الفروع 


الحاشية 


00 كتاب الحسج 


وإن أدّى إلى الملل» ويقابل مضاعفةً العذاب مضاعفةٌ الثواب» على أنا نمنغ 
من علم وقوع المحظورء ولا يفضي إلى الضّيقء كذا قال» وفي بعضه نظر . 

ولمن هاجر منها المجاورةٌ بهاء وذكر الشيحٌُ رواية أبي طالب كيف لنا 
بالجوار بمكة؟ وابن عمر كان يقيم بها. ومن كان باليمن وجميع البلاد*, 
َس" هم بمنزلة من يخرج ويهاجرء أي: لا بأس به*. ونقل حنبل: إنما 
كره عمر الجوارٌ بمكة لمن هاجر منهاء فيحتمل أنه حكاه ولم يقل به 
ويُحتمل القولٌ به» فيكون فيه روايتان. 

وتُضاعفٌ الحسنةٌ والسيئةٌ بمكان أو زمان فاضلء ذكره القاضي وغيره» 
وشيخناء وابن الجوزي» وذكر رواية ابن منصور: سَيْلٌ أحمد: هل تكتبٌ 
السيئةٌ أكثرٌ من واحدة؟ قال: لاء إلا بمكة؛ لتعظيم البلدء» ولو أن رجلاً 
بعدنء وهم أن يقتلَ عند البيتِ» أذاقه الله من العذاب الأليم. وذكر 
الآجري: أن الحسنات تضاعف, ولم يذكر السيئات» وسبق في آخر صلاة 
الجماعة في مضاعفة الصلاة”" . 


* قوله: (ومن كان باليمن وجميع البلاد) . 
الذي يظهر : أنه عطفٌ على ابن عمر ومن كان باليمن وجميع البلادء كان يقيم بها . 

* قوله: (أي: لا بأس به) . 
يعني : بفعل المجاورة بمكة لمن هاجرٌ؛ لقوله: (ابن عمر كان يقيم بها) ولقوله: (ليس هم 
بمنزلةٍ من يخرجٌ ويهاجرٌ) . فما أنكرٌ المجاورة» وإنّما لم يَجُعلهم بمنزلةٍ من يخرجٌ ويهاجرٌء 
فدلَّ أنه لا بأمنّ به. وإن كان الخروجٌ والمهاجرةٌ أولّى . وما حكاه عن عمرّ من كراهةٍ الجوارٍ 
بمكة لمن هاجرّء يحتمل أن يقولَ به» فيكونُ في المسألةٍ الكراهةٌ وعدمها . 


. ليست في (ط)‎ )١( 
. 401/5) 


باب صيد الحرمين ونباتهما كد 
لا يحرمٌ صَيِدٌ وَجٌّ وشجره. وهو واد بالطائي مش وله في ضمانه 
قولان؛ لما روك أحميد: وأبوداود”'' عن محمد بن عبدالله بن إنسان» عن 


أبيه»ء عن عروة بن الزبير» عن أبيه مرفوعاً: «إنَّ صيد وج وعضاهّة حرم 
مُحرّمٌ لله . وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيت. صحّححه الشافعي . 
لنا: لا دليل» والأصل الإباحةٌ مع ظاهر ما سبق» والخبرٌ ضعّفّه أحمد. 
وقال أبوحاتم في محمد: ليس بالقويّ» وفي حديثه نظرّء وقال البخاري: 
لا يتابع عليه» وتفرد عن أبيه عبدالله؛ ؛ فلهذا قال ابنٌ القطان وغيره: 
لا يُعرف. وقال ابن حبان والأزدي: لم يصحّ حديثّه . وقال القاضي: 
يُحمل على الاستحباب؛ للخروج من الخلاف. والله أعله”" . 


. )5١75( أبو داود‎ 2)١515( أحمد‎ )١( 
(؟) بعدها في الأصل : «وما وجد من المبيضة يتلوه إن شاء الله تعالى في المجلد الثاني» باب صفة الحج . علقه لنفسه‎ 
العبد الفقير المعترف بالذل والتقصيرء أبو بكر بن سعد البعلي» عفا الله عند بتاريخ ثامن عشر من شهر رمضان‎ 
آمين.. والحمد لله وحده. وصلى الله‎ ٠ المعظم» سنة تسع وثمانين وسبع مئة . أحسن الله تقضيها في خير وعافية‎ 

على محمد وآله» . 


الفروع 


الفروع 


بوم كتاب الحج 


باب صفة الحج والعمرة 


يستحبٌٍ دخولٌ مكة من أعلاهاء من ثنيةِ كَدَاء نهاراًء وقيل: ليلا . نقل 
ابن هانئ: لا بأسَ بو. وإنما كرهّه من الشسّراق. وخروججه من الثنية السَمُلَى 
كُدَى. ودخولٌ المسجد من باب بني شيبةً . وفي «أسباب الهداية»: ليقلٌ حين 
دخوله : بسم اللو» وباللوء ومِنَ اللو» وإلى الله» اللهمٌ افتح لي أبواب فضلك . 
فإذا رأى البيتَء رفع يديه . نص عليه» ودعا . ومنه: «اللهمٌ زد هذا البيتَ 
تشريفاً» وتكريماًء وتعظيماًء ومهابة» وبرّاء وزد من عظْمّه وشرَّقّه» ممّن 
حبّه واعتّمره» تشريفاً وتكريماً وتعظيماً ومهابة وبرّا""'". «اللهمّ أنت 
السلام. ومنك السلام» حيّنا ريّنا بالسلام”"2), وقيل: يجهر به . واقتصرٌ في 
والروضةة على» الدعات 20210 وقنل : ةوقل اوببلل وكات 
النبي ككلِ. إذا رأى ما يحبٌّء قال: «الحمدٌ لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات». وإذا رأى ما يكرهء قال: «الحمد لله على كل حال)”" . 

ْم يضطبعٌ بردائه في طوافه. نص عليه. وفي «الترغيب»”*' روايةٌ: في 


ويطوفٌ المتمتع للعمرة» والمفردٌ والقارن للقدوم» وهوالورود 1 


. عن أبن جريج‎ 774/١ أخرجه الشافعي في «مسندهة‎ )١( 
. أخرج الشافعي في 7 مسنده» 77778/1» عن سعيد بن المسيب أنه كان حين ينظر إلى البيت يقول : اللهم أنت السلام . . . إلخ‎ )١( 
. (1).أنخرجه 'ابق:ماجه (2)0787 من حديث عائشة رضي الله عنها‎ 


(4) في الأصل: «المستوعب» . 


باب ضفة الحج والعمرة وفنا 
يي بببييبسي يي يي خ<)-_-_-_-ببببسس سس حي ا 


اوفي. «الفصولٍ». و«المستوعب»» و«الترغيب»» وغيرها : بعد تحية الفروع 
المسجدٍ. والأول المذهبٌ . نقلّ حنبل : ترى لِمَنْ قدمَ مكة أن يطوفت؛ أنه 
صلاةٌء والطوافٌ أفضلٌ من الصلاة» والصلاةٌ بعدَ ذلك. وعن ابن عباس : 
الطوافٌ لأهل العراق» والصلاةٌ لأهلٍ مكة”'2. وكذا عطاء. وذكرّه القرافي 
المالكي وغيرٌه اتفاقاً. بخلاف السلام على النبيّ كلل؛ لتقديم حقٌّ الل على 
حقّ الأنبياء» وقطم ولا اميا ١‏ وترم وعنذ قينا 0 
بدعاء"2. فيحاذي الحجر الأسودء ''وبعضّهء وهو جهة المشرقي"» ببديْهء 
واختارٌ جماعةٌ: يجزتّه ببعضه. وفي «المجرد؛ احتمالٌ: لا يجزثه إلا بكل 

. ”” قال في «أسباب الهداية»: وَليّمُرٌ بكل الحجرٍ بكل ننه 7+ افعتلمة 
يد الى وله - نقلّ الأثرم : ويسيخد علنه وأ ندادة عر واي عبان 
فعلا”*-» وإن شق قبل يِدَهُ*» نقله الأثرمٌ. ونقل ابنُ منصور: لا بأ 
اك ابر ا 
اختلافٌ بين أصحابنا. وإلآ استلمّه بشيء» وتبّله . وفي «الروضة»: في تقبيله 
الخلاف في اليد. ويقبلّه» وإلا أشارَإليه بيده أو بشيء, ولا يُعبله ني الأصحٌ". 


* قوله: (وإن شق نَّء قبّل يَدَم) . 
أي : وإن شق تقبيل الحجرء استلمه» وقبّل يذه . 

* قوله: (أو بشيء ١‏ ولا يقبله في الأصحٌ) . 
أي : لا يقّلُ الشيء الذي يشيرٌ به . وكلامٌ «الرعاية» يقوّي أن قوله : (ولا يُقبُلّهِ في الأصح) فإنّه 
قالَ: وقيل: ويقبَلُها إذاً . وقال ابن أبي المجدٍ: يقبّلّها على الأظهرٍ . 

. 459 أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» نشرة العمروي‎ )١( 

(17) ليست في الأصل. 

(75) في الأصل : «كل الحجر». 


(5) أخرجه الشافعي في «مسنده» ١/747؛‏ عن ابن عباس» وأخرجه أبو يعلى في «مسئده» (519؟2» عن أبن عمر. 


الفروع 


ذنئ كتاب الحج 


ولا يزاحم فيؤذي أحداً؛ لما رَوى أحمدٌ”'' عن شيخ مجهول عن عمرّ: 
أن النبيّ كَلِِ قال له: «إِنَكَ رجلٌ قويٌ. لا تُراجِم على الحَجَرِء فتؤذي 
الضعيف» إن وجَدْتَ حَلوةَ فاستلِمُة وإلآ فاستقبلةُ» وهلل وكبر» . 

وفي استقباله بوجهه ا وعند شيخنا: هو السنهُ. وفي 
«الخلاف»: ”لا لا يجوز أن'' يبتدئه غير مستقبل له في الطواف محدثاً . قال 
جماعة : وإن بدأ بغير الحَجَرِء الجناضن الخودة يفول : بسم الله 
واللهُ أكبرٌء وإيماناً بك وتصديقاً بكتابك» ووفاء بعهدكء واتباعاً لسُنّة نييّك 
محمد يك". ثم يجعلٌ البيت عن يساره» فيقرّب جانبّه الأيسر إليه . قال 
شيخنا: لكون الحركة الدورية تُعتمدٌ فيها اليُمنى على اليُسرَىء فلما كان 
الإكرامُ في ذلك للخارج» + جمل لليمى.. فأوّلٌ ركن يمر به» يُسمّى العام 
والعراقئ” 0 وهو جهة الشامء نم يليه الركنٌ الغربيٌ والشاميٌ» وهو جهة 


ست 0 5 (وفي استقباله بوجهه وجهان) انتهى . وأطلّقهما في «التلخيص»» 


الحا 


شية 


و«الرعايتين». و«الحاويين»: 

أحذهما: يستحبٌ» وهو الصحيحٌ . قال الشيح تقىُ الدين: هو السنةُء وهو ظاهِرٌ 
كلام الخرقي» وظاهرٌ ما قطع به الشبح في «المغني»”*'» و«الشرح»”"'. فإنّهما قالا: فإن 
ع يكل ابخلامة وتفسلف قام بحذائه» واستقبّله بوجههء وك وهللن: لكن هذه صورةٌ 
مخصوصةً وجزمٌ به الزركشيّ وغيره» وهو ظاهرٌ ما جزمٌ به ابن رزينٍ في ااشرجه) أيضا . 


.)190( في مسنده‎ )١( 

(11) ليست في (س). 

() أخرج البيهقي في «السنن الكبرى» 94/0 عن علي أنه كان يقول إذا استلم الحجر: اللهمٌّ إيماناً بك. وتصديقاً 
بكتابك ٠١‏ واتباعاً لسنة نبيك يي . ينظر: «تلخيص الحبير» 7437/7 . 

(5) ليست في الأصل . 

(0) م اا 


(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 4/ 420480 . 


باب صفة الحج والعمرة هه 


المغرب» ثم اليماني جهة اليمن* 

ثم يرمُلُ في ثلاثةٍ أشواط» ولا يقضيهء ولا بعضّه في غيرها . فيسرعٌ 
المشي» ويقاربُ الحُطاء وهو أولى من الدنوٌ من البيت* ''' والتأخيرٌ له* أو 
للدنوٌ أولى . وفي «الفصول»: لا يننظرٌ للرّمَل» كما لا يتركُ الصف الأوَّلَ؛ 
لتعذر التجافي في الصلاةٍ . وفيه في قُصواٍ اللْاسٍ من صلاة الخو : العذو 
في المسجدٍ على مثل هذا المع و ذا كذ قال ا رك 
الأولى» ثم يمشي أربعاً يستلم الحجرٌ في كل مرة . وكذا الركنَ اليماني : 
نص عليه» وقيل: ويقبل يذّه. وفي «الخرقي» و«الإرشاد»”" لزلا 
يستلمٌ الركنين الآخرين. نص عليه ؛ لأنّهما لم يتمّا على قواعد إبراهيم . 


* قوله: (ثمّ اليماني جهة اليمن) . 
سُمّي اليمن؛ لأنّه عن يمين الشمس عند طلوعهاء وقيل : لأنَّه على يمينٍ الكعبة» وهو ضعيفٌ؛ 


لأنّه سمّي بذلك قبل بنيانٍ الكعبةٍ . واليماني بتخفيف الياءِ على المشهورء واقتصرٌ عليه كثيرون؟ , 


وبعضهم ينكرٌ التثقيلَ . ووجهه: أنَّ الألت دخلَّتٌ قبل الياءِ؛ لتكونَ عوضاً عن التثقيل» فلا 
يعرّض؛ لثلا يجمعّ بين العرض والمعوض عنه . والثاني: التثقيلٌ؛ لأنَّ الألف زيدَتُ بعد 
النسبة» فيبقى التثقيلٌ الدالٌ على النسبة؛ تنبيهاعلى جواز حذنها . والقيامنُ في النسبةٍ يَمَنيء 
ويماني غير قياس . 

* قوله: (وهو أولى من الدنوٌ من البيت) . 
أي : الرمل مع التأخرٍ عن البيتٍ أولى من الدنوٌ من الببتٍ مع ترك الرمل . 

* قوله: (والتأخيرٌ له)» أي : اللرمل» وللدنوٌ من اليد أولى من تقديم الطوافٍ مع تركٍ 
الرمل» وتركِ الدنؤٌ من البيتٍِ . 


. بعدها في الأصل: «أو بعضهء وهواجهة المشرق»‎ )١( 
71 ١ةملص‎ 68 


الفروع 


1١ 


لا 5 كستكنات الحج 


الفروع كلما حادّى الحجرّ ‏ ونصٌ عليه في «المحررا في رَمله كبر ذكرَ 
جاع : وهل . ونقلَ الأثرمٌ: ورفم يديه. وذكرٌ جماعةٌ : وقال ما تقدَّمَ بين 
الركنين . وفي «المحرر»: آخرٌ طوافه بينهما: # ريت ءانا فى لديا حَسَكَةٌ 
وَف الْآْرَءَ حَسَةٌ وَقِنَا عَدَابَ لت رِ4 [البقرة: .]1١١‏ ويكثرٌ في بقية رمله 
وطوافه/”'' من الذكرٍ والدعاء» ومنه: رب اغْفرْ وارحمء واهدني السَّبيل 
الأقَوَمَ. دك أعمد أنه يقوله في سّعيه . وفي «المستوعب» وغيره: ويرفع 
يديه » وأنّهِ يقُ في كل طوافه عند المُلئّرم والميزاب» وكل رَكن ويدعو. 
وله القراءة. نص عليه» فتُستّحتٌ. وقالة الأخري. ونقلَ أبوداودٌ: أيُهما 
أحبٌ إلِيكَ فيه؟ قال: كل» وعنه: تُكرَهُ القراءةٌ. قال في «الترغيب»: لتغليطه 
المصلين: وقال شيكناة ليس له إذا ‏ وفال شيكنا: مغر القرافة فت لا 
الجهرٌ بها. وقال القاضي وغيره: ولأنّه صلاةٌء وفيها قراءةٌ ودعاءً» فيجبُ 
كونه مثلّها . وقال شحنا : وجنس القراءة أفضلّ من”"2 الطواف.. قال أحمدٌ: 
لا بأسَ بالتزاحم فيه ولا يعجبّني التخطي . 
ولا يسن رَمَلُ واضطباعٌ لامرأة» أو مُحرم من مكة» أو حامل معذور* . 
نص عليه» ولا في غيره . وذكرٌ الآجري: يُرمَلُ بالمحمولٍ . وقيل: من 
َركَهُما فيه» أو لم يسع”" عقبّ طواف القُدوم» أَنَى بهما في طواف الزيارة 
أو غيره. ولم يذكر ابن الزاغوني في «منسكه» الرملّ والاضطباعً» إلا في 


الحاشية * قوله: (أو حامل معذور). 
أي: المعذورٌ» إذا حمله آخرٌ ليطوف بهء لا يرمُلٌ الحامل . 


)١(‏ من هنا وإلى. بداية باب الهدي والأضحية استدرك من النسخة المكملة لنسخة الأصل» وهو مرقم حسب ترقيم 
النسخة المكملة . 
زفق بعدها في (ط): اجنس» . إفرف في النسخ الخطية : اليسمع؟» والمثبت من (ط) . 


باب صفة الحج والعمسرة لضن 


طواف الزيارة» ونفاهما في طواف الوداع . 

ويجزئٌ الطواف راكباً لعذرء كلد السواما و ,وسسم لقور العتاة 
أبوبكرٍ وابنُ حامد. وعنه: مع دمء وكذا المحمولٌ مع نبته وصحةٌ أ 
الحامل منه الأجرةً يدلُ على أنه َصَدَه بو؛ أنه لا يصِحُ أخذّها عمًا يفعله عن 
نفسِهء ذكرّه القاضي وغيرٌه . ويأتي في الحَلقٍ : لا يُشارظه عليه؛ لأنّه نْسْكٌء 
وقيل : مع نيّتهما يجزئً عنهما” » وقيل: عكسّه*. وكذا النبعية: راكيا . نص 
عليه؛ وذكره الخرقي والقاضي وغيرهماء وذكرٌ الشيح: يجزئُ. وقال 
أحمدٌ: إِنّما طاف اكتلة راكباً ؛ ليراه النامنُ . قال جماعةً : فيجيء من هذا : 
لا بأمنّ به للإمام الأعظم. لِيْرِيّ الجهال . 

وإذاطاف عاى دان ادر أو جعل البيتٌ عن يمينهء أو ترك شيعا 
منهء ولو الأقلَء ورجع إلى أهله.» نص على الكلء أو لم ينوه» أو وراء 
حائل» وقيل: ولو في المسجد. جزم به في «المستوعب»» لم يُجِزِئه . وكذا 


* قوله: (وقيل: مع نيتهما يجزئٌ عنهما) . 
أي : مع نيةٍ كل واحدٍ منهما عن نفسِوء ولو قال: مع نيةٍ كل واحدٍ عن نفسِه» لكان أدلٌ على 
المرادٍ. وهذا القول حسّته الشيخٌ في «المغني)”" . 

* قوله: (وقيل: عكسه). 
أي : مع نية كل واحدٍ عن نفسِهء لا يجزئٌ عن واحدٍ منهما . وهو قولٌ أبي حفص العكبري» فصارٌَ 
نوع تقر واحنهن تقو كلذل أقرال: يضرع عن المنجمول تل وهر الذي قله .الثاني : 
يجرعا غن كل" واتعلامتهما. العاللك: لا يجوها عن والجل متهم ٠.‏ ” 

* قوله: (وإن طافٌ على جدار الحجر. . .) إلى آخره. 
قال في «الاختيارات» في استقبال القبلة : قال أبى العياس:« الضف كه ليل من اليك وائما 


١1)م/‏ 6ه. 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروح 


التصحيح 


الحا 


سية 


ىا كتاب الحج 


طوافه فلن الشائروان”25 :وعد شيك لبي هر ند بل يل همادا 
للبيتٍ. وفي «الفصول»: إن طاف حول المسجدٍء احتمل أن لا يجزئه» ولم 
يَزِدْء وإن طافَ على سطح المسجدء توجّه الإجزاءً» كصلاتِه إليها . 

نان قا ف اطراقد عرنا بوافنة عمد طرانا بذ 0 ل وو 
توجّه : الإجزاءٌ في قياس قولهم. ويتوجّه احتمالٌ: كعاطس قصدّ بحمده 


قراءةً. وفى الإجزاء عن فرض القراءة ين 700 م وفى «الانتصار») 


تنبيهان: 

() الأول”"؟: قوله: (بنية حفيقية لاحكمية) فالحقيقيةٌ: نيةٌ الطواف. حقيقةٌ» 
والحكميةً : أن يكونَ له نيد قبِلَ ذلك» ثم استز د حكنها منغ اقطعء وو مع قولين : 
استصحابٌ حكم النيةِ أن لا يقطعّهاء نبّه عليه شيحُنا . 

مسألة ‏ 1 ": قوله: (وإن قصدّ في طوافه ريما وقصدّ معه طوافاً بنية حقيقية. 
لا حكمية» توجّه الإجزاءُ في قياس قولهم. ويتوجّه احتمال: كعاطس قصدّ بحمده 
قراءةً. وفي الإجزاء عن فرض القراءة وجهان) انتهى . ذكرٌ المصنفٌ مسألتين : 

المسألة الأولى ‏ ؟: وهي الأصلّ: إذا قصدّ في طوافِهِ غريماً» وقصدّ معه طوافاً بنية 


حقيقية لاا حكمية» » فهل يجزئه» وهو قياس قولهم» أو هو كعاطس قصدّ بحمده قراءة؟ 


الداخلٌ في حدود البيت. ستةٌ أذرع وشية . قلت : فينبغي أن لا يلرّمه أن يدخل في الطواف إلا 
هذا القدرٌ من الحجرء على ما قالّه أبو العباسٍ . 

* قوله: (بنية حقيقية لا حكمية) . 
النيةٌ الحقيقيةٌ: أن ينوي الطواف حقيقةً . والنيةٌ الحكميةٌ: أن يكونَ قد حصلّت له نيدٌ قبلُ» ثم 
استمرٌ حكمهاء ولم يقظغهاء وهو معنى قولهم: استصحابٌ حكم النية» وهو أن لا يقطعّها . 


و والذال المعجمتين» وسكون الراء: القدر الذي ترك خارجاً عن عرض الجدار» مرتفعاً عن وجه 


ا قدر د ني فرع 0 . 


باب صفة الحج والعمرة ن 


في الضرورة: أفعال الحج لا تتبع إحرامّه» فتتراخى عنهء وتنفردٌ بمكان 
وزمن ونيّة» فلو مرٌ بعرفة» أو عدا حول البيتِء بنية طلب غريم أو صيدٍ» لم 
يُجزئُه» وصحححَه في «الخلاف» وغيره في الوقوف فقط؛ لأنّه لا يفتقرٌ إلى 
وقيل له في «الانتصار) فن. منبالة النيّة: المبيتٌ بمزدلفة» ورمئ 
الجمارء وطوافٌ الوداع لا يفتقرٌ إلى نية'"؟ فقال: لا نسلمٌ ذلك. فإنَّه لو عدا 
خلف غريمه أو رجمّ إنساناً بالحصى» وهو على الجمرة» أو أكرء على 
البيتوتة بمزدلفة» لم يجزئُه ذلك في حبّهء ولكنّ نيةَ الحجّ تشتمل على جميع 
أفعالِو» كما تشتمل نيةٌ الصلاة على جميع أركانها وواجباتهاء وهذه من 
الواجبات» وقد شمَّلتها نيةٌ الحجٌّ. وهذا بخلاف البدل عن ذلك» وهو 


يعني : إذا أرادّ المصلّي الشروعٌ في الفاتحة» فعطسٌ فقال: الحمدٌ للهِ» ينوى بذلك عن 
القراءةٍ وعن العغطاس . وجّجَه في المسألةٍ توجيهين من عنده: 

أحدٌ التوجيهين : أنّه يُجَزَئُ في قياس قولهم؛ وهو الصوابٌ . 

والتوجيه الثاني: حكمّه حكمٌ العاطس إذا حمدٌ ينويهماء وهي المسألة الثانية : 
وقد أطلقٌ الوجهين في الإجزاء عن فرض القراءق: 

أحذهما: لا يُجِرَئٌ» وهو الصحيح . نص عليه في رواية حنبل» وقدّمه الشارخ » 
وابِنُ حمدانَ» وصاحبٌ «الفائق»» وغيرُهم . 

والوجه الثاني: يجزئهء اختارّه الشيخ الموفقٌ» وحمل كلامَ الإمام أحمدّ على 
الاستحباب . فعلى الوجه الأول: لا تبط صلائه» على الصحيح من المذهب» وعنه: 
تبطل . 

إذا علمتَ ذلك». فيكون على التوجيه الثاني في المسألةالأولى وجهان مطلقان» 
والصحيحٌ منهما أنّه لا يجزئه؛ قياساً على مسألةٍ العاطس» والله أعلم . 


)١- (‏ ليست قفي الأصل .. 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


الهديٌ؛ إن لم تشمله ني الحجٌ وكذا ذكره القاضي وغيره: أنَّ نيةَ الحجٌ 
تشمل أفعالّه إلا البدل, وهو الهديُ . وذكرٌ غيرٌ واحد في مسألة النية: أن 
الحجٌّ كالعبادات ؛ لتعلّقه بأماكنّ وأزمان» فيفتقرٌ كل جزء منه إلى نيّة . 

وتشترظ الطهارةٌ من حدث” . قال القاضي وغيرٌه: الطوافُ كالصلاة في 
جنع الاجكام» إل فى باد نطق وعنه : يجبره بدم» وعنه : إن لم 'يكن 
بمكة'» وعنه: : يصحٌّ من ناس ومعذور فقطء وعنه: ويجبره 0 وعنه : 
وكذا حائض» وهو ظاهرٌ كلام القاضي وجماعةًء واختاره شيحناة واه لا 
دم لعذر. وقال: هل هي واجبةٌ أو سنةٌ لها؟ فيه قولان في مذهب أحمدَ 
وغيره» ونقل أبوطالب: والتطوعٌ أيسرٌ . 

وإن طاف فيما لا يجورٌ له لبسّهء صم وقَدَىء ذكرّه الآجري . 


* قوله: (وتشترظ الطهارة من حدث). 

فإذا فرعٌ المتمتعٌ» ثُمّ علمٌ أنه كان على غيرٍ طهارة في أحدٍ الطوافين لا بعينه» بِنَى الأمرّ على 
الأشدّء وهو أنّه كان محدثاً في طواف العمرة؛ فلم تصحٌ. ولم يحل منهاء فيلزمّه دم للحلتي» 
ويكونُ قد أدخل الحجّ على العمرةٍ» فيصيرٌ قارناً» ويجزئه الطوافٌ للحجٌّ عن النسكين ولو قدّرناه 
من الحجٌ» لزمّه إعادةٌ الطواف» ويلزمّه إعادةٌ السعي على التقديرين؛ لأنَّه وجدّ بعد طواف غير 
معتل به .-وإن كان وطي بعد خله من العمرة: حكمنا'بائه دعل حَجَا على صمرة» فأفسده قلا 
يصحٌ . ويلغو ما فعلّه من أفعالٍ الحجٌ . ويتحللٌ بالطواف الذي قصدّه للحجٌ» من عمرته الفاسدة» 
وعليه دم للحلق» ودمٌ للوطء في عمرتِهِ . ولا يحصل له حجٌ ولا عمرةٌ . ولو قدّرناه من الحجٌ» لم 
يلزمُه أكثرٌ من إعادة الطوافٍ والسعي. ويحصل له الحجٌ والعمرةٌ . قاله في «المغني»”" . 


. في الأصل: "يمكنه»‎ )١- ١( 
. 6/6 )0( 


باب صفة الحج والعمرة 4١‏ 


ويلزمٌ النامسَ ‏ في الأصحٌ”. وجزم به ابِنُ شهاب - انتظارّها لأجله فقط. 
إن أمكنّ . ونقل المرّوذي في المريض بِبلدٍ الغزو يقيمون عليه» قال: لا 
فس للرالن انريم عله ْ 

يسن فعل المناسكِ على طهارة . نص عليه» والنجسٌ والسترةٌ 
كالحدثء وقيل: الطهارةٌ والسترةٌ للسعي. كالطواف. والموالاةٌ فيه - 
والأكثر : وفي السعي دشقرظ» تاقصل يرا أو أشيت مكو أو مرك 
جنازةٌ» صلَّى وبتى . وإن أحدثء تطهّرَ . وفي البناء رواياث”"2 الصادة*) 
ذكرّهُ ابن عقيل وغيره» وعنه: لا يشترظ مع عذرء رضن ينه م وم شك قله 
في يده" + أحذ باليقين + نض علية ودكر أبو بكر نوغيره: بظده وياجذ 
نقول عدليق + تصن عليه .وقل:. لأ وذكز الشيخ* يعدل:: 

(:3) الثاني: قوله في الطواف: (وإن أحدتَء تَطهّرء وفي البناء رواياتُ الصلاة) 


انتهى . يعني اللاتي فيمَنْ سبقّه الحدثُ. وهو في الصلاقء ثُمّ تطهّرٌ . والصحيحٌ من 
المذهب عدم صحة البناء» وقد قدّمه المصنفٌ وغيره . ذكروه في باب النية وغيرها. 


* قوله: (ويلزم النامنَّ في الأصحٌ) . 
الناس : مفعولٌ (يلزمٌ)؛ والفاعلٌ (انتظارُها) والضميرٌ يعودٌ على (الحائض) . والضميرٌ في قوله : 
(وجزمٌ به) يعودٌ على (يلزمٌ) والمعنى: أنّهِ يلزمُ الناس انتظارٌ الحائض حتى تطهرٌ وتطوف طوافٌ 
الزيارة إذا أمكنّ؛ لقوله يَكِ في حقٌ صفية لما حاضث : «أحابستنا هي00" . فدلٌ أنه كان ينتظرها . 
وهذا الانتظارٌ لازم في الأصحٌ. وابنُ شهاب جرّمٌ به» ولم يذكر فيه خلافاً» كما أشارٌ إليه 
المصنفٌ . 

* قوله: (ومَنْ شك فيه في عديه) . 


أي: شك في الطواف؛ في عددٍ الطوافي. 


. في الأصل: «روايتان»‎ )١( 
. ولمسلم (7837(0171717) نحوه عن عائشة‎ »)١9/51( أخرجه البخاري‎ )1( 


الفروع 


١ 


الحاشية 


الفروع 


كل 


"5 كتاب الحج 


ثم يتنفل بركعتين» وعنه : ولوايعاومكرة: اختارّه أبوبكر وغيره» وعنه: 
وجوبُهماء وهي أظهرٌء وحيتٌ ركعهُماء جازَّء والأفضل خلف المقامء 
ب«الكافرون» و«الإخلاص» ويد" لقا . 

ولا يُسْرَعٌ تقبيل المّقام؛ ومسححه (ع) فسائرٌ المقامات أولى» ذكرّه شيخنا 
رمال ارلا تصور عن فش المقاءة قال لاعمقونقل القضل #«بكره مله 
ا . وفي «منسك ابن الزاغوني»: فإذا بلع مقامَ إبراهيمَ٠‏ الل لسار 
بيدِه» وليُّمكن منها كمّهء ويدعو. وفي «منسك سعيد بن أبي عروبة»” "ا ٠‏ عن 
قتادةَ قالَ: لم يؤمروا بمسحهء ولقد تكلقّت :هذه الأمة شيئاً لم يتكلَّف أحد 
قبلّهم» ولقد كان أثرٌ قدميه فيه» فما زالوا يمسحوئّه حتى امّاح . 

ويجورٌ جمعٌ أسابيعَ بركعتين لكل منهما . نص عليه/ كفصله بين السنّة 
والفرض ؛ بخلاف تأخير تكبير تشريق عن فرض» وسجدة تلاوة عنهاء فإنّه 
يكرّه ؛ لئلا يودي إلى إسقاطهء القاضىي وغيرٌه» وعنه: يُكرَّهُ قطعه على 
شفع» فيكرّه الجمعٌ إذاء ذكره ذ في «الخلاف» و"الموجز»» ولم يذكره جماعة . 

وله تأخيرٌ سعيه عن طوافه بطواف غيره . نص عليه . ثُمّ يُستحبٌ عودٌه 
إلى الحبجَرء فيستلمّه . وفي «أسباب الهداية»: قبل الركعتين يأتي الملتزمٌ . 

وإن فرع متمتعٌ ثُمّ علمَ أحدّ طوافيه بلا طهارة» وَجَهِلّه لزمّه الأشدٌء 
وهو من الحجٌء فيلزمُه طوافه وسعيه ودم . وإن كان وطئ بعد حلّه من 


زفق في (س): «خلف» . 
(؟) سعيد بن أبي عروبة مولى بني عدي بن يشكرء أبو النضر البصريء ثقة مأمون . (ت 165١ه)‏ . «تهذيب التهذيب» 
ا 


باب صفة الحج والعمرة 4 
عمرته» لم يصكاءوتحلل يطواقه الذئ نوا الحكو مو غمرته الفانسيدة» 
ولزمّه دمٌ لحلقه» ودمٌ لوطئه في عمرته . شْ 

ثُمّ يخرجٌ للسعي من باب الصفاء فيرقاهُ لِيَرى البيتَ» ويكبرٌ ثلاثاً» 
ويقول ثلاثاً: لا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له» لهُ الملكُ؛ وله الحمدُء وهو 
على كل شيءٍ قديرء لا إله إلا الله وحدذهء أنجر وعد ونصر عبده» وهزم 
الأحزاب وحدّهء ويدعو.. 


قال بعضهم : ويرفع 15 ثم يمشي إلى اق قاله مجواعة : وقال 
جماعة : قبلّه بنحو ستة أذرعء وهو أظهرٌ رَمَلء قاله جماعة. وقالٌ 


يم 


حاف ١‏ ست يا شديداًء وهو أظهرٌ0** “. إلى العلم الآخرء ثُمّ 
يمشي فيرقى المروةً يقولٌ ما قالَ على الصمًا. ويجب استيعابٌ ما بينهما 


(76) تنبيه : قوله: (ثُمَ يمشي إلى العلّم) كذا في النُسخ» ولعلّه : : ثُمّ يمشِي» فإذا بلغ 
العَلَمَ ل 000 

مسألة ‏ 4 8 : قوله: (ثُمْ ب يمشي إلى العلّم  ٠‏ قالّه جماعةٌ . وقال جماعةٌ : قبلّه بنحو 
ستة أذرع ء وهو أظهرٌء رَملٌء قالّه جماعةٌ . وقال جماعةٌ: يسعى سعياً شديداًء وهو 
أظهر) انتهى : ذكر سبالتية؟ وله فيهما اختيارٌ : 

المسألة الأولى ‏ 4؛ : هل د يمشِي إلى العلّم ثُمْ يسعى؟ أو يسعى قبلّه بنحو ستة 
أذرع؟ ظاهرٌ كلامه: إطلاقٌ الخلاف» واختار الثاني» وهو الصحيخ » وقاله صاحبٌ 
«الهداية»), و«المذهب». و«مسبوك الذهب». و«المستوعب». و«الخلاصة». 
و«المغني»”"', و«الكافي)”"', و«التلخيص». و«الشرح»”", وغيرهم» وهو ظاهرٌ ما 


. ؟؟5/ه)١(‎ 
. 8/١ )0( 


(*) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١79/4‏ . 


الفروع 


3 كتاب الحج 


الفروع فقطء فيلصقٌ عقبّه بأصلهما . 
وفَعرٌ البداءة ثاثا بالحرورفة فترل 1 يَمشِى موضعٌ مشيه» ويسعى موضع 
متعم ]ل العناة زتدله مما 1 هالا ,مضي بز رشوقه يع فاه دا 
بالمروة» سقط الشوط الأول . 
ولا ترقى امرأةٌ ولا تّسعى شديداً . ولا يسن فيه اضطباع » نص عليه. 
ولا يجزئٌ قبل طواف”*. نص عليه . وعنه ٠:‏ بلى » سهوا وجهلا . وعنه : 
2 1 «المذهص). وعنه: دى ذكه القاخ : 
في كا ةع صي 


التصحيح قدّمّه في «الرعاية الكبرى» . والقولٌ بأنَّهِ يسعَى من العَلّم قالّه الخرقي وصاحبٌ 
«المقنع»”" 2 و«المخرر». و«الرعاية الصغرى». و«الحاويين»» و«الفائق»)» و«المنورا» 
و«تجريد العناية»)» وغيرهم 1 
المسألة الثانية ‏ 0 : إذا وصلّ إلى العلمء أو قبلّه بستةٍ أذرع» فهل يرمُل» أو يسعى 
سعياً شديداً؟ ظاهٌ كلامه: إطلاقٌ الخلاف» واختار هو الثاني» وهو الصحيحُ» وعليه 
جماهيرٌُ الأصحاب . قال الزركشي: عليه الأصحابٌ . قلتُ: جزم به في «الهداية»؛ 
و«المذهب». و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة»» و«المغني)”"'2 
و«الكافي»”"', و«المقنع»”'؟» و«الهادي». و«التلخيضص». و«المحرر»» و«الشرح»""' 
و«الوجيزاء و«الفائق»» وغيرهم» وقدّمه في «الرعايتين»» و«الحاويين» . افر الأول 
ظاهرٌ كلام الخرقي» وقد قال المصنف : إن جماعةٌ قالوه . 


الحاشية # قوله: (ولا يجزئٌ قبل طوافي) . 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ١59/4‏ . 


زفق طرف * 
5 8/5 . 


باب صفة الحج والعمرة 4 


ومن شرطه النيةٌء قاله في (المذهب»». و«المحرر» وزادٌ: وأن لا يقدمه 
على أشهر الحجٌّ . وظاهرٌ كلام الأكثر : خلافهما”"' . وصَرّح به أبوالخطاب 
في الأخيرة» ادح ريك عاط أحده . نم إن كان حاجاء بقي مُحرماً . 
*"والمسن و ١‏ كساكرنة و فس نص عليه ؛ ليحلق للححٌ : وقال في 
«المستوعب». و«الترغيب»: خَلقّه ل المتمتع بلا هدي”. ومع هدي. 
عه أو داري جَرّم به في «الكافي)”" . يحل إذا حجٌ» فيحرمٌ به 

مسألة ‏ 5: قوله: (ومِنْ شرطه النيةٌ قالّه في «المذهب». و«المحرر». 
'“وظاهرٌ كلام الأكثر: خلاقُهما) انتهى. قلت: الصوابٌ ما قاله في «المذهب»» 
وا المع و1 وقاله أيضاً في «مسبوك الذهب». و«الفائق»؛ لأنّها عبادةٌ قطعاً . وظاهِرٌ 
كلام الأكثر : أنَّ النية لا تشترطٌ لذلك؛ لعدم ذكرهم لهافي شروط السغي» وقد يجا 


قوله: (والمعتمرٌ تستحبٌ مبادرثئه وتقصيرٌه. نص عليه؛ ليحلقٌ للحجٌ. وقال في 
«المستوعب؛ و«الترغيب»: حلقّهء ويحلٌ المتمتعٌ بلا هدي). 
في «الكافي»”*' روايةٌ لم يذكرها المصنفٌ هناء وهي: أنه يقصّرٌ من شعرو خاصةً؛ ولا يمسٌ 
شارِبّه» ولا أظفارّه؛ لما روى معاوية قال: قصرتٌ من رأس رسول الله كك بِمشُْقَص''' عند 
المروة. متفق عليه””" وقد أجابَ شيحُنا محبٌ الدين عن ذلك بجواب لم أجده لأحدٍ من 
الأصحاب. وهو: أنَّه ‏ اقية يحتمل أنَّ ذلك خاصٌ بو؛ لأنَّ ذلك فعلٌ» وقوله للصحابة: ١لا‏ 


. في الأصل : «والمستحب؟‎ )١ 
. أي: ألزق بعضه ببعض بالخطمي ونحوه حتى لا يتشعث . «المصباح»: (لبد)‎ )0( 
”» (فد يفسيفة‎ 
. ليست في (ص)‎ )5 - :( 
الف نؤالفة م‎ 
. المشقص بكسر الميم: سهم فيه نصل عريض . «المصباح»: (شقص)‎ )5( 
. من حديث معاوية‎ ,.)5١94( )١555( البخاري (7”0/ا١), مسلم‎ )0( 
. من حديث أبن عمر‎ 2)١59١( أخرجه البخاري‎ )4( 


الفروع 


الحا 


5م 


45 كتاب الحج 


الفروع ١‏ ويحلٌ يوم النحر منهما . نص عليهء واحتجٌ به القاضي وغيرُه؛ على أنَّه 

لا يجورٌ نحرّه قبلَ يوم النحرء وإلا ''' لنحرّهء وصارٌ كمَنْ لا هدي معهء 

وقيل: يحلٌ» كمّن لم يهد* . وهو مُقتضّى ما نقلّه يوست ابن موسّى» قاله 

القاضي» وعنه: إن قدمٌ قبل العشرء فينحرّة قبله . ونقل يوسف بن موسى: 
وعليه هدي آخر. 

ويستحبٌ لمُحلّ بمكة متمتع ومكيٌ الإحرامٌ يوم التروية* . نص عليهماء 

وقيل لَهُ أيضاً : فالمكيئٌ يهل إذا رأى الهلالَ؟ قال: كذا رُوي عن عمر'"'. قال 


التصحيح بأئّهم لم يذكروها اعتماداً على أنّها عبادةٌ :وكلّ عبادة لابن لها من نية.. ولكن يعكرُ على 
ذلك كوثهم ذكروا النيةَ في شروطٍ الطوافٍء ولم يذكُروها في شروط السعيء والله أعلم . 


الحاشية ويحتملٌ : أنّه رآه طالّ شّعره فقصّرهء وفدّى . 

* قوله: (وقيل: يحل كمن لم يَهلِ). 
ا سمي النصّ . وقد يوجّه بأنَّ الصحابةً إنّما منعُوا من النحر والتحلل؛ 
لأنّهم لم يكونوا م متمتعين بل مفردين؛ بدليلٍ قول عائشةً رضي الله عنها : حرجنا لا ترى إلا 
ا ردن له ٠»‏ فلّمْ يتم نسكهم» والنحرٌ إِنّما يكونُ لمن هو في نسكِ وقد 
ساق هدياً» إذا تَمّ نُسكه؛ فلهذا لم يؤمروا بالنحرٍ والتحلل . وأمّا المعتمرٌ إذا ساق هدياء ولو كان 
تمتعاً» فنسكُه» وهو العمرةٌ قد تم بطوافه وسعيهء فينحرٌ ويتحللٌ؛ لقوله تعالى: « ثم لمآ إل 
بيت ليق © [الحج : ”] . وهذا الدليل لطيفٌ لم أجذْ من نبّه عليه . 

* قوله: (ويستحبٌ لمحل بمكة متمتع ومكىٌّ الإحرامٌ يوم التروية. ..) إلى آخره. 
قال في «المغني»”*2 . ويتجرّهُ عن المخيط» ويطوف سبعاً» ويصلّي ركعتين. ثُمّ يحرمٌ عقيّهماء 
ولا يسنٌ أن يطوف بعد إحرامِه . قال ابنُ عباس : لا أرى لأهل مكة أن يطوفواء بعد أن يُحرموا 


. في الأصل: «ولا»‎ )١( 

. 440 أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» نشرة العمري‎ )١( 

(*) أخرجه البخاري (5915)؛ ومسلم :)١١7(015171(‏ من حديث عائشة . 
(8)ه/9ه؟ . 
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القاضي : فنص على أنَّهِ يهل قبل يوم التروية . وفي «الترغيب» : : يحرم متمتع 
يوم التروية. فلو جاوزه. لزْمّه دم الإساءة مع دم اله مع على الأصحٌ. وفي 
ل ل . ولا يطو بعدّه قبل 
خروجه. قله الأثرم» اختاره الأكثرٌ كثر. ونقل ابن منصورء وأبوداودٌ: لا يخرح 
حتى يودّعّه . وطواقه بعل رستوعة؟ من مِنَى للححٌء جزم به في «الواضح ال 
عات اه ل 

الفجر 0 ٠‏ فإذا ملعت الشمسُء كم فأقاَ 
بها إلى الزوال» فيخطبٌ الإمامٌ يعلّمُهِم المناسكٌء ويَقصِرٌء يفتتحها 
بالتكبير» قالّه في «المستوعب»» و«الترغيب»» وغيرهما. ولا خطبةً في اليوم 
السابع بعد صلاة الظهر بمكةء واختارٌ الآجري: بل يعلَّمُهم ما يفعلونه يوم 

. 

التروية. مت ا اي ولو منفرداً . نص عليه. ويعجل . يان 
عرفةً وكلها مر نك الاتطلن قر ويتتحت وقرفة عند الضخرات» وجبل 
الرحمة ‏ وَاسْمه إلالّ. بوزنٍ هلال ولا يشرع صعوده (ع) قاله سا 


بالحجٌ» ولا أن يطوفوا بين الصفا والمروة» حتى يرجعوا””" . وإن طاف بعد إحرامه ثُمّ سعى» لم 
يُجزه عن السعى الواجب ٠.‏ 
* قوله: (وطوافه بعد رجوعِه) . 
لأنّه قدّمَ أنّهِ لا يطوفُ بعد الإحرام» وإذا كان كذلكء فما بقي له طوافٌ إلا بعد رجوعِهِ من منّى 
)١(‏ في النسخ الخطية : «غيرها. والمثبت من (ط) ٠.‏ 


. في الأصل: «متفرقأ»‎ )١( 
. (؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» نشرة العمروي ه47‎ 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحاشية 


أت كتاب الحج 


ويقفُ قبّل القبلة* راكباًء وقيلَ: راجلاً» واختاره ابن عقيل وغيرُه» كجميع 
المناسك والعباداتٍ. قالَ: والنبيٌ كل ركب في المناسك"''. ليعلمهم 
ويّروهء فرؤيّه عبادةٌ: وقيل: سواء . ويتوجّه: تخريحٌ الححٌ عليها”. وفي 
«الانتصار»”"' و«مفردات أبي يعلى الصغير» أفضليةٌ المشي. وقاله عطاءٌ 
ونان وداود» وهو ظاهرٌ كلام ابن الجوزي في ((مثير العزم الساكن»» 
فإنه ذكرّ الأخبارٌ فى ذلك» وعن جماعةٍ من العْيّادء وأن الحسن بن على 
حجّ خمس عشرة حجة ماشيا . وذكرٌ غيره خمسا وعشرين» والجنائبٌ تقادٌ 
معّه. وقال في «أسباب الهدايةٍ»: فصل في فضل الماشي: عن ابن عباس 
مرفوعاً: «منْ حجٌّ من مكة ماشياً حبَّى يرجع إلى مكةء كتبّ الله لهُ بكل 
خطوة سبع مئة حسنة» من حسنات الحرم». قيل له: وما حسنات الحرم؟ 
قال: «بكل عدا ف للد عي 0 قال: وعن عائشة وها «إِنّ 
الملائكة لتصافحٌ ركبانَ الحاجٌء وتعتنق المشاةً”*“. كذا ذكرٌ هذين 


الخبرين» وسبق الأول في آخر صلاة الجماعة في شنا هنة الفياةة. 


* قوله: (ويقفٌ قِبَلَ القبلة) . 
الوقوف مستقبل القبلةٍ مصرحٌ به في حديث جابر”* . وقد ذكرّه في «الكافي»”'" بعد أن قال: 
ويفعل في إقامته بمئى . ورواحه منها. ووقوفه» مثل ما فعل رسول الله يك » ثم ذكرٌ حديتٌ جابر . 
* قوله: (ويتوجّه: تخريجٌ الحجٌ عليها) . 
أي : على مسألةٍ الوقوف راكباً أو ماشياً. هل الأفضل أن يحجٌ راكباً أو ماشيا؟ . 
)١(‏ تقدم تخريجه 5//ا7” . 
(؟) بعدها في الأصل: «الصغير ذكره في الجمعة يوم العيده. 
(1) تقدم تخريجه 481/6 . 


(5) أخرجه البيهقي في «شعب الايمان» (5049). 
)2( تقدم م“ . 5١‏ اكلا . 


باب صفة الحج والعمرة 4 


وعند شيخنا : يختلف ذلك بحسب الناس» ونصّه في موص بحجة: ع 

عنه راجلاً أو راكباً . ١‏ 

ويدعو ويرفعٌ يد يه. نص عليه . ويكثرٌ قولّ اي تعره 
لك له الملك ١‏ وله ابره وهو على كل شي قديرٌ؛ للخبر"2» وروي 
أيضاً اتح رويك وروي برد ل . وروي من حديثٍ عليٌ 
بزيادة: «وهو حي لا يموثٌ)”*؟. ذكرّه الآجريٌ وغيره. 

فمَنْ وقفت أو مر لحظةٌ من فجرٍ عرفة - وقالَ ابن بطة وأبوحفص: وحكي 
رواية: من الزوالٍ إلى فجر النحر 417 جد حتت لاز 

ولا يصحٌ مع سكرٍ وإغماء؛ في المنصوص» كلدت اإعرام وطرا 
ويتوجّه في سي مكل * 4 واجعله في «المنتخب» كوقوفي» ويصحٌ مع نوم 
وجهل/ بهاء في الأصحٌ . لا مجنون. بخلاف رمي جمار ومبيت . 


* قوله: (بخلافي إحرام وطوافي) . 
أي : ليس الإحرامٌ والطوافٌ مثلّ الوقوفيء فلا يقالٌ: : من حصل في موضع الإحرام أو دارٌ حول 
البيت» يصيرٌ محرماء ويحكمٌ بصحةٍ طوافه؛ لأنّ الإحراً ل بد له من النية» وكذلك الطواث» 
بخلافي الوقوفي . 

* قوله: (ويتوجّه في سعي مثلّه) . 
أي : مثل الطوافف . رجملا فل االنصموة مركرقية فإذا جعل السعيّ كالوقوفي» فمتى وٌجد السعيُ 


)١(‏ أخرج الترمذي (27086: عن ابن عمرو: أن النبي وٍَ قال: : #خير الدعاء دعاء. يوم عرفة» وخير ما قلت أنا والنبيون 
من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك؛» وله الحمد. وهو على كلّ شيء قدير؛ . 

(١؟)‏ أخرجه البيهقي في #شعب الإيمان» )4١7/5(‏ . 

(؟) أخرجه أحمد (59517) . 

(5) لم نقف عليه . 

 65(‏ 0) في (ط): «إهلاله؛. 


الفروع 


ن كتاب الحج 


الفروع ومن وقَفت بها ارا ودفخ قبل الغروب» ولم يعد قبلّه وفي 
اسع قبل الفجر» وقالّه أبوالوفاء ذ في «مفرداته». وقيل : أ عاد 
تظلقاً . وفي «الواضح ( : ولاعذره لزمه دم ' وعنه : لا » كواقفٍ ليلاً» ونقل 
أبوطالدي فيمن 55 نفقته | بعلى : 2 ر.الإمامء فإذا أذِنُ لهء ذهب» 0 


و 


الإمام. وهل لخائف فوتّها صلاةٌ خائف» واختارّه شيخناء ا الصلاةء 
يدا 
00 
بدن بع الخروت ل ل د 
0 ين ويث ها وله الدفم قبل الإمام؛ نص 
على التفرقة بينه وبين عرفة» وذكر دفمٌ ابن عمر قبل ابن الزبير بعد نصف 
اليل" » وقبلّه فيه دم إن لم يُعدْ نص عليهما ‏ ليلاً. ويتخرجٌ: لا منْ ليالي 
التصحيح <١‏ مسألة-: قوله: (وهل لخائفٍ فوتّها صلاةُ خائفي» واختارّه شيحُناء أو يقذُمُ 
الصلاةً» أو يوْحْرُها إلى أمنه؟ فيه أوجة) انتهى : 
أحدّها: يصلّيها صلاةً خائفي» اختارّه الشيحٌ تقَيُ الدين» وهو الصوابٌُ . 
والوجه الثاني : يعيدٌ . 


أو يوؤْخَرّها إلى أمنه؟ فيه أوجه 


والوجه الثالث : فيه قوةٌء وهو احتمال في «مختصر ابن تميم»» والأولان احتمالان 
في «الرعاية الكبرى»» وأطلقّهما ابنُ تميم وابنُ حمدانٌ . 


الحاشية في وقتِهء حكمنا بصحيه» وإن لم يقصد ذلك» وإن ججعل كالطوافٍ» لم يصحٌ حتى يقصدّه . 


. الأصل: «فإن القاضي رخص له؛‎ )1١( 
. في الأصل: «قبل»‎ )١( 
. 19/84 أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )7( 


باب صفة الحج والعمرة أه 


مئى. قالّه القاضي وغيرٌهء وعنه: لا يجبٌء كرّعاة وسّقاة» قاله في 
«التججرعن ا شري كما لو تلق اهلقان اندر . 

فإذا صلّى الصبحَ بغلس» رقي المشعر الحرامَ» أو وقفت عندّه» يحمدٌ الله 
تعالى ويهلّل ويكيز ودعو لويقرا : « مَإدآ أَفَضْكُم ين عَرَفَتٍ 
َأَنَْكُرُوا أَسَّهَ * [البقرة: ]١948‏ الآيتين. فإذا أسفرٌ جدّاء سار بسكينة» فإذا 
بلع محسّرء أسرع راجلاً زراك وم خوج ذا حون العماز عن 
كحصى الخَذْْفء من أين شاء» 'قاله احمد. ‏ واسححيه جفاعة قبل وصيوله 


560 ويكرّه من الحرم” 0 قال في «الفصول»: ومن الحدنة 


0 ع 5 57 
وقيل : يجزئ حجر كبير وصغير . 
5 (م8. )4 


وفي نجس وخاتم فصّه حصاةٌء وجهان الاماارمي:نة+ في 


المنصوص . ولا غيرٌ ذهب وفضة © وعلنه: بلى . وعنه: بلا قصد »© 


(*9) ”" تنبيه: قوله: (ويكرّهُ من الحرم) يعني: أخدٌ حصى الجمارء وهذاء والله 
أعلم» سهوٌ» وإنماهو: ويكره من منّى» وإلا فمزدلفةٌ من الحرّم . وقد قال الأصحابٌ: 
يأحذّه منهاء ولعلّ قولّه : (ويكرّه من الحرم) من تتمة قول الجماعة الذين استحبُّوا أحذَّه 
قبل وصول مئّى» وفيه بُعدّء ولعله أراد حرم الكعبة» وفي معناه قوةٌ") 

مسألة -9-8: قوله في الرمي (وفي نجس وخاتم فصّه حصاةٌ. وجهان) انتهى . 
ذكرٌ مسألتين : 

المسألة الأولى - 8: إذا رَمى بحصّى نجس» فهل يجزىٌ أم لا؟ أطلق الخلافٌء 
وأطلقّه في «المذهب» و«مسبوك الذهب» و«المستوعب»» و«التلخيص». و«الحاويين»» 
و«الزركشيٌ»» وذكر هذين الوجهين القاضي ومن بعذه: 


نف في (س): (تكبيره» 8 
(1-9) ليست في (ح) . 


الفروع 


يفن كتاب الحج 


لا هما* ) وعنه. : لا يجزئٌ غيرٌ الحصى المعهود. من رخام ومِسَنٌ* وبرام 
ل اا وفي في # بارا م م يٍ 
وآله يلزم من منعه المنع هنا. وفي «النصيحة»: يكرَهُ من الجمارء 0 


أحذهما : لا يجزئ» اختارّه ابنُ عبدوس في «تذكرته». قال في «الرعاية الكبرى» : 
ولا يجزىٌ بنجس في الأصحٌ. وقدَّمّه فى «الرعاية الصغرى». قال فى «الفائق»: وفى 
الإجزاء بنجس وجة 3 فظاهرًه : أن المقدّم عدم الإجزاء 5 

والوجه الثاني : يجزُه» وهو الصحيحٌ» قدَّمّه في «المغني)”'"» و«الشرح)”")2 
ظاهرٌ كلام أكثر الأصحاب؛ لعدم ذكرهم/ لَهُ. 

والمسألة الثانية ‏ 4: إذا رمى بخاتم فصّه حصاةٌء فهل يجزئ؛ أم لا؟ أطلقَ 
الخلاف» وأطلقّه في «المغني»””*» و«الشرح»”*'. و«الفائق»: 

أحدهما: لا يجزئ . قلتٌ: وهو أولى من الوجه الثاني؛ لأنَّ الحصاةً وقّت تبعاً . 

والوجه الثانى: يجزئ» صحححه فى «الفصول» . قلت : الصوابٌ أنه إن قصدّ الرمي 
بالحصاة» أجزأه. وإلا فلا : 


* قوله: (لا هما) . 
أي : الذهبٌ والفضةٌ . 

* قوله: (ومَسَنٌ): 
بكسر الميم: الحجرٌ الذي يسن عليه السكينُ ونحوُها . والبرامٌ: نوعٌ من الأحجارٍء يعمل منه 
قدورٌ البَرام . ش 

0 0/ة؟. 


. 59١ م/‎ )5 


باب صفة الحج والعمرة ؟ه. 


مسجدء أو مكان نجس. وفي استحباب غَسله روايتان”"'". فإذا وصل 
منى ‏ وهي ما بين وادي محسّر وجمرة العقبة ‏ بدأ بها فرماها بسبعء 
راكباً إن كان» والأكثرٌ ماشياً . نص عليه. 

ولا يجزئٌ وضعُهاء بل طرحُها . وظاهرٌ «الفصول»: لا؛ لأنّه لم يَرْم 
ونفضّها من وقعت"") بثوبه. نص عليهء كتدخرجهاء وقيل: لاء وهو 
و لأنّ فعلَ الأول انقطع . وكتدحرج حصاة بسببها . 

ويشترط رميّه بواحدة بعد واحدة» لح دَفعة» فواحدة» ويؤدّبُ» 


و 


نقله الأثرم. وعِلمْ حصولها في الرمي» وقيل : أو ظنه. جزم به بعضهم ١‏ 


وذكرَّ ابن البناء رواية : ولوكنك)؛ ويكبرٌ مع كل حصاةٍ . ونقل حربٌ : يرمي ثم 


مسألة  :٠١‏ قوله: (وفي استحباب عَسْلِهِ روايتان) انتهى. وأطلقّهما في 
«الهداية», و«المذهب». تسرك الذمد4 و«التلشخيص». رمعاي . 
و«الزركشي» : 

إحداهما : لا يستحبٌ» وهو الصحيحٌ؛ صحّحَه الشيحٌ الموفق» والشارحٌ» وصاحبٌ 
«الفائق» . قلت : وهو الصوابٌ . 

والرواية الثاني : يستحبُ. صحَمحَه في «الفصولٍ». و«الخلاصة». وقطعٌ به الخرقي» 
وابنٌ عبدوس في «تذكرته»» وصاحب «المنور؛» وغيرُهم» وقدمه في «المحرراء 
و”الرعايتين»» و«شرح ابن رزين»» وغيرهم . 


* قوله: (وقيل: لا وهو أظهرٌ) : 
هو ظاهرٌ ما جزمٌ به في «الكافي»”". فإنَّه قال: وإن وقعَتْ على ثوب إنسانٍ أو محملوء ثُمّ طارّت 
إلى المرمّى» أجزأتّه . وإنْ رماها الإنسانُ عن ثوبه» أو وَعَتُ بحركةٍ المحملء لم تُجزِه؛ لأنّها لم 
تَصِلَ برميه . وظاهرٌ كلام الشيخ : تُجزئّه ؛ لقولِه: (وتفضها مَنْ وَقَعَتْ بثوبو)ء أي: يجزثئه ؛ لأنّه 
عطف على طرّحها . 


. ليست في الأصل‎ )١( 
. 88/5 )0( 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


6 كتاب الحج 


يكبرٌ. ويقول: اللهمّ اجِعَله حجّاً مبرور*. وذنا متفوراء وسكنا كور ا 


جماعة: ويرفع يُمناه حتى يُرَى بياضٌ إبطهء ولا يقفٌ . وله رميها من فوقهاء 


الحاشية 


ويرمي بعد طلوع الشمس. وذكرٌ جماعةٌ: يسن بعدَ الزوالِ» ويجزىئٌ بعد 
نصفي ليلةٍ النحرء وعنه: بعد فجره. فإن ربت فوِنْ عَدٍ بعد الزوالٍ. وقال 
ابن عقيل : نضّه للرعاة خاصةً : الرمئ ليلاً» نقلّه ابن منصور . 
نّم ينحرٌ هدياًء إن كان معّه . 
| َم يحلِقٌ» د بأيمنه» ويستقبل القبلّة» وذكرٌ جماعةٌ: ويدعو . وذكرٌ 


ون فقوي نوز قف نض علين: قال لتتداة لقن كرا شغزة يفي 
وعنه: أوبعضوء فيجزئٌ ما نزل””" عن رأسِه؛ لأنّه من شعرهء بخلاف 
المسح؛ 000 ذكره في «الفصول». و«الخلافي). قال: ولايجزئ 
شعرٌ الأذن» على أنه إِنّما لم يُجزئٌ؛ لأنّه يجبُ تقصيرٌ جميعه. ومَنْ لبَّدَ أو 
ضَمَّر أو عقصء كغيره. ونقلَ ابنُ منصور فليحلق» قال: يعني : وجب عليه. 


* قوله: (ححًا مبروراً) 5 
برَّاللْهُ الحج : تقبّله . 


. في الأصل: «بكر؟‎ )١( 
. في الأصل: «إنك»‎ )0( 
. في الأصل: «ترك؟‎ )( 


باب صفة الحج والعمرة هه 


قال في «الخلاف» وغيره: لأنَّه لا يمكثه التقصيرٌ من كُلَهِ ؛ لاجتماعه. 

والمرأةٌ تقصّرٌ كذلك أنمُلة» فأقل. وفي «منسك ابنٍ الزاغوني»: تجبٌ 
أتملة .قا لماع ؟ الصنة لها أنملة : ويعجور أقل . 

ويسنٌ أخذٌ أظفاره وشاربه» وقال ابن عقيل وغيرُه: و 

ومَنْ عدمّه» اسبّحبٌ أن.5 :2 عرشي ونا ار اسطا دا نا اد 
أحمدَ في المُحرم خُحرّج مخْرَجٌ الأمرء وحمَّلّه القاضي على الندب» قالّه في 
مد الأدلة. وفي «الخرقي» في العبد: د تقر فالامكاعة ايو اللا 
يحلق بلا إذن ؛ ا 

ْم حل له كل شيء إلا النساءً. قالَ القاضيء. وابنهء وابنُ الزاغوني» 

والشيح» وتشماض 7 والعقد. وظاهرٌ كلام أ الخطاب». وابن شهاب» 


الفروع 


وابن الجوزي: 58 وقالّه يكنا : وذكره عن ا وعنه : : إلا 


( *7) تنبيه: قوله: (وفى «الخرقى» فى العبد: يقصّرٌ . قال جماعةً : يريد أنه لا 
يحلقٌ بلا إذن؛ لأنّه يزيد في قيمته) انتهى . لم يذكر ذلك الخرقي في «مُختصره؛» 
فيحتمل أن يكون ذكرّه في مُفْرَدٍ في غير «المختصر»ء كما نقلَ عنه مسائل من غيرٍ 
«مختصره»» وقد نقلّ الموفقٌ في «المقنع7'' عنه مسأل كذلك اويل ان كرة ينا 
قَلّم؛ أراد أن يقول: وفي «الوجيزاء فسبقٌ القلمُ إلى الخرقي» وهذا يقعُ كثيرأ من 
المصنفين» ولم نرٌ المسألة مسطورة إلا في «الوجيز»» لكن تعليلَ المصنف يدل على أنّها 
منقولةٌ عن مصنفٍ» وتواردّ عليها جماعةٌ. وفسروا كلامّه بما قال المصنفٌ» والله أعلمُ . 

مسألة  :١١‏ قوله: (نمٌ حل له كل شيء إلا النساة. قال القاضيء وابنّه» وابنُ 
الزاغوني» والشيخ؛ وجماعةً : والعقدٌ ا ال 0 وابن 
الجوزي ل وقالة شيخناء وذكرّه عن أحمد) . 


دق المقنع مع الشرح الكبير والإانصاف خوى>2> . 


الفروع الوطء في الفرج . 
والحلقٌ والتقصيرٌ نسكٌ فيه دم وعنه: إطلاق من محظور لا شيء في 
تركه*. ونقل مهنا في مُعتمر تركه ثُمّ أحرّمَ بعمرة: الدمٌ كثيرٌء عليه أقل 
من الدم. 
فإن حلقٌ قبل نحره أو رميه» أو نحّرء أو زارٌَ قبل رَميه» فلا دمّ . نص 
عليه. ونقل أبوطالب وغيره: يلزمٌ عامداً عالماًء اختارّه أبوبكر وغيره 
وأطلقّها ابنُ عقيل . وظاهرٌ نقلٍ المرُوذي : يلزه كلاف : 
قال شحنا : والمخطئٌ فيما فهمّه من قول المفتي يشبه خطأ المجتهدٍ فيما 
يفهمّه من النصّ» ومما احتحّ بهذه المسألة* . وإن حلقّ بعدَ أيام مئى» وقال 
الشبخ : النخره فرو]ينان21100. ّ 
التصحم0 القول الأول: وهو المنعُ أيضاً من عقَدٍ التكاح» اختارّه من ذكرّه المصنفُ» واختارّه 
ابن نصر اللهِ في «حواشيه» وابنُ منبجا في «شرحه»» وجزمٌ به في «الرعاية الكبرى» . 
والقول الثاني : ظاهرٌ كلام أكثر الأصحاب, وهو الصوابٌ . 
مسألة  :١7‏ قوله: (وإن حلقٌ عد آنا مئّى» وقال الشيخ : النحر» فروايتان) 
انتهى. وأطلقّهما في «الهداية»» و«المذهب»», و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»»؛ 
و«المغني»”"2» و«الكافي)0"» و«المقنع»”"» و«الهادي»؛ و«الشرح»”"» و«الرعايتين»» 
و«الحاويين»» و«الفائق». وغيرهم: 


الحاشية * قوله: (وعنه: إطلاقٌ من محظورء لا شيء في تركه) . 
هكذا في الأصل . والموجودٌ في النسخ: لا شيء فيه» والذي في الأصل أوجة . 
* قوله: (ومما احتجٌ بهذو المسأل) .. 
يعني : احتجٌ بأشياءً منها هذه المسألة . 


113/5 . 
(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 51/4 3١54‏ . 


باب صفة الحج والعمرة يف 
وهل يحصل التحلل الأول باثنين » من رمي وحلق وطواي. واختاره 


الأكثرء أو/ بواحد من رمي وطوافء والثاني بالباقي؟ فيه روايتان70؟9©. 
فعلى الثانية: الحلقٌ إطلاقٌ من محظور. وفي «التعليق»: كيك #الويتع 
بمزدلفة ورمي يوم الثاني والغالث . واختار الشيحٌ # انه فيك بوسر قله 
وك جماعة عن ادك في حلّه قبله : روايتي يتين . وذكرٌ في «الكافي» 
الأول عن الأصحاب. . وفي «منسكِ ابن الزاغوني» : إن كان ساق هدياً 
واجباً. لم يحل هذا التحلل الأول إلا بعد رمي» وحلقء. ونحرء 
وطواف. فيحل الكل وهو التحلل الثاني . 

م يخطبٌُ الإمامٌ بها يوم النحر. نص عليه كال ماع ؛ بعد صلاة 
الظهر؛ وعنه: لا يخطبٌ» نصرّه القاضي وأصحابه . 

إحداهُما: لا دم عليه؛ وهو الصحيحٌ؛. صِحّحَه في «التصحيح». واختارّه ابن 
عبدوس في «تذكرته», وجزمٌ به في «المحرر'. و«الوجيز». و«المنور'ء وغيرهم . قال 
ابن مُنجا في اشرحه»: وهو أولى . 

والروايةٌ الثانيةٌ : عليه دم بالتأخيرء ومحلّهما إذا قلنا: إِنَّ الجلاق نك . 

مسألة -1 : قوله: (وهل يحصل التحلل الأول باثنين من رمي» وحلقٍ» وطواف». 
واختارّه الأكثرُء أو بواحد من رمي وطواف. والثاني بالباقي؟ فيه روايتان) انتهى . 
وأطلقهما في «المذهب»» و«مسبوك الذهب». و«الشرح»”'"'. و«شرح ابن منجاك 
وغيرهم : 


إحداهما: : يحصل التحلل الأول باثنين من رمي وحلتي وطوافٍ. وهو الصحبخ . قال 
المصنف : (اختارّه الأكنة) قال في «الكافي»” "': قالّه أصحابّناء وهو ظاهِرٌ ما جزم بهِ في 
كلض 1ن ان ٠...‏ لطا اولوق اكد لاورز وك ااا ال 01 0 


000 


(0) 5/غ: 147 . 


(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 717/9 . 
© كر ة:: 5غ . 


الفروع 


لتصحيح 


الفروع 


مه كتاب الحج 


ل نْمّ يأتي مكة فيطوفُ المتمتعٌ ‏ في المنصوص - للقدوم» كعمرته» ثم 
يسعّى. نص عليه ٠‏ وعنه: نجرف سدع عدركية اختاره شيحُناء ثُمّ 
يطوفُ الفرضّ» وهو الإفاضةٌ والزيارةٌ» يعتبرٌ تعييثه بالنية. نص عليه (ش) 
بعدَ وقوفه بعرفة» بعد نص ليلةٍ النحرء وعنه: فجروء ولا ماخرو عن 
يوم النحر بلاعذرء خلافاً «للواضح؛»؛ ولا عن أيام منئ» كالسعي . وخرّجَ 
القاضي وغيرُه رواية في' '' الحلتي. وظتز ةمكل فى سي 

ويطوقُه مفردٌ وقارنٌ» وقبلّه للقدوم» في المنصوصء ما لم يكونا دخلا 
مكةً . قال أحمد: من أهلّ من مكةّء فليظف بالبيت وبين الصفا والمروةء إذا 
رجمّ من منّى . وفي «الواضح»: هو سنةٌ لمن خرج منها إلى عرفة» فإن كان 
سعى للقدوم» وإلا سعى . 


نُمّ يحل مطلقاً . وإن قيل: السعئ ليس ركناًء قيلَ: سنةء وقيل: 


ش 000 1 0 5 2١‏ 
واجبٌ» ففي حلّه قبلّه وجهان* 0 


«الخلاصة»)» و«المحرر»» و«الوجيز»» وغيرهم , وجزم به في «التلخيص» وغيره» 
وقدّمه في «الهداية»» و«الرعايتين»: و«الحاويين»» وغيرهم . 

والرواية الثانية : يحصلُ التحلل بواحد من رمي وطواف . 

مسألة - :١8 ١5‏ قوله بعد طواف الإفاضة : : (كُمّ يحل مطلقاً . وإن قيل: السعي 
ليس ركناًء قيل: سنةٌ» وقيلَ: واجبٌ» ففي حله قبلّه وجهان) انتهى . ذكرٌ مسألتين : 

المسألةٌ الأولى  :١14‏ إذا قلنا: إن السعيّ ليس بركن» فهل هو سنةٌ أو واجبٌ؟ 
أطلقّ فيه الخلافٌ بقيلَ وقيل» وقاقلم لمات لي فصل الأرعاد 1ن التي رينم لم ب 
قال: (وعنه: يَجِبِرُه بدم» وعنه: سنةٌ) فحكى الخلاف روايتين» وحكاهما 0 


. ليست في الأصل‎ )١( 
. 358 ص‎ )0( 


باب صفة الحج والعمسرة 68 


ُمّ يشربُ من زمزمء لما أحبٌء ويتضلّع”" . وفي [البصيرة: يرشن 
على ندزه وثوية. وفي #الصحيحين»9 : قوله ايلا لأبي ذرٌ : «إنّها وناك 
إنّها طعامٌ ظَعُم». أي : تشبعٌ شاربها كالطعام . ويقول ما ور. 
فصل 
ا 2 000 اضه 
يرجع» فيصلي ظهر يوم النحرٍ بمنى» نقله أبوطالب؟ للخبرٍ -" 
بمنى ثلاث ليال» ويرمي في غد بعد الزوال. نص عليه. ويستحبٌ قبل 
الصلاة ة. وجوَّرّه ابن الجوزي قبل الزوال. . وفي «الواضح»: بطلوع الشمس» 
إلا ثالتٌ -- وأطلق لك بابك أنَّ له الرمي من أول» وانه يُرمي 
0 51 وتلي مسجدّ الخيفيء ثُمّ الوستلى » 
ويدعو عندَهُما طويلاً . قال بَعضُهم : رافعاً يديه . نقل حنبلٌ : يستحبٌ رفع 


وظاهرٌ كلامِه هناك : إذا لم نقل : إِنّه ركنٌ» أن المقدمَ أنه يَجبرُهِ بدم. فيكونُ واجباً . وهنا 

قد أطلقٌ الخلافء أو يقالٌ: لم يقذّم هتاكٌ خكما وهنا حدر وأطلقّ الخلافق» وهو 
الظاهرٌ . فإن كلامّه هناك محتمل» ثُمّ ظهرّ لي أنَّ هذين القولين ليسا بالروايتين اللتين 
ذكرّهما الأصحابٌ» وإنما هذان القولان فيهاء إذا لم يقل يقل : إِنّهِ ركنٌ» ور با 
سنة؟» اختلفٌ الأصحابٌُ في المرّجح والمقدّمٍ منهما والصحيح» ولم يذكر الروايتين 
هنا؛ اعتماداً على ما قاله أولاً» وذكرٌ هناك من اختارّ كل رواية منهماء وأمّا هنا فبعض 
الأصحاب رجح أنَّه واجبٌ» وبعضهم رجح أنه سنة إذا لم تقل َقْل: إِنّه ركنٌ» وهذا هو 
الصوابٌء والله أعلمُ . والصوابٌ: أنّه واجبٌ . 


و 


. تَضَلَمَ : امتلا شيبَعَا أو رِيًا حتى بلغ الماء أضلاعه . «القاموس»: (ضلع)‎ )١( 
. (؟) أخرجه مسلم (119) (177)» من حديث أبي ذرء ولم نجده عند البخاري‎ 
. عن ابن عمر: أن رسول الله يَِ أفاض يوم النحرء ثم رجع فصلى الظهر بمئّى‎ .)770( ١ أخرج مسلم (م‎ )7 


الفروع 


الفروع يديه عند الجمار. َّ العقبة» ولا يقفُ عندها. ويستبطنٌ الوادي» فإن 

نكْسَهُنّ أو أخلَّ بحصاةٍ من السابقء لم يُجزِئْهء وعنه: بلى» وعنه: إن 
جَهل. ويستقبل القبلةَ برميه. نص عليه» ويجعل ار وهاه وال خرية 
جك ري سي ون كب لو ادر اللي كبلك 

وعنه : يجوز رمي متعبجل قل الزوال» وينفر بعدّه . ونقل ابنُ منصور: 
إن رمّى عند طلوعها متعجل نم نقَرء كأنّه لم ير عليه دمأء وإن أخرَ رمي يوم 
إلى الغدِء رمى رميين. نص عليه. وإن رمئ الكل في يوم النحر آخرٌ أيام 
اج ]اذاف قر فقا 

ويجبٌُ ترتييُه بالنية» وإن أخَره عنهاء لزمّه دم ولا يأتي به كالبيتوتة بمنى . 

وترك. حصاةٍ كشغرةء وظاهرٌ نقل الأثرم: يتصدق بشيءء قاله القاضي» 
وعنه: عمداء وعنه: دمع تلع يداف (المحورراء وهو خلافٌ نقل الجماعة 
لجان . قال ابنُ عقيل : ضعَّمّه شيحُنا؛ لعدم الدليل» وعنه: في اثنتين 
كثلاث» في المنصوص” ؛ وكجمرة وجمارء نص عليه*» وعنه: واحدةٌ 
هدرء وعنه: وثنتان. ونقل حرب: إذا لم يَمُمْ قَمْ عند الجمرتين أو إحداهماء 
أطعمٌ شيئاًء ودمٌ أحبٌ إليّء وإن لم يُطم» فلا شيء عليه . 

وفي ترك مييت ليالي مِنى دمّء نقله حنبلٌ» واختاره الأكثرٌء وعنه: 


التصحيح المسألة الثانية  ١8‏ : إذا قلنا: إن السعيَ واجبٌّء. وطافٌ طواف الإفاضة» فهل 


الحاشية * قوله: (وعنه: في اثنتين كثلاث» في المنصوص) . 
أي : في اثنتين دم كثلاث؛ فإنَّ فيها دماً» في المنصوص . 
* قوله: (وكجمرة وجمار. نص عليه) . 
غيل الجمارٌ كلّها فيها دم والجمرةٌ الواحدةٌ فيها دم أيضاً . نص عليه . والثلاثُ/ حصياتٍ فيها دم 
أيضاً في المنصوص . وفي الحصاة والثنتين الخلافٌ المتقدم . 


باب صفة الححج والعمرة 14 


تَضِدى بشيء. نقله الماع قالّه القاضي»ء وعنه : لا شيءَ » اختاره 
أبو بكر. وليلة كذللفة 5 جماعة وعله : 1 كشعرة؟؛ لأنها سيف ديكا 
بمفردها» بخلاف مزدلفة قالّه القاضي وغيره. وقالوا: “له تلفت الرواية 
أنه لا يجب دم 0 يوي ا قرا فإن شاءً »م 
وهو النفدُ الأول * ثُمّ لا يضر رجوعٌّه ؛ لحصول الرخصة 

وليس عليه رمي اليوم الثالث. قالّه أحمدٌ. ويدفنٌ بقيةَ الحصّى» فى 
الأشهر. زادٌ بعضهم : في ارم وفي «منسك ابن الزاغوني» : أو يرمي 
بهن كفعله في اللواتي قبلَهنَّ» فإن غربّثُ شمسّهء بات ورمى بعد الزوال. 
نص عليه » وعنه : وقبلّه وهو النفر الثاني . 

وليس للإمام المقيم للمناسك التعجيل؛ لأجل من يتأخرٌ» قالّه أصحابناء 
ذكرّه شيحُناء ولا مبيتَ بمّى على سقاة الحاجٌ والرعاة. ولهم الرميئ”"' بليل 
ونهار» فإن غربت وهم بهاء ٠»‏ لزم الرعاء. قال الشيخ : وكذا عدر خحوف 
لس ا وي ا 1 
ايتاك بوورمن الام مز ف 0 بمنى » قال 0 
أبو عبد الله بحديث ابن عباس : أن النببئّ يك كان يُفيضٌ كل ليلة©» و 
ابن عمر: من شاءَء طاف ايان ال ا 0 


يُحِلٌ قبل السعي أم لا؟ أطلقٌ الخلافٌ فيه : 


)١(‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
(؟) في (ط): «الرمل». 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» نشرة العمروي 05١5‏ والبيهقي في السنن الكبرى» 154/6 . 
() أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» نشرة العمروي 717 . 


الفروع 


؟" كتاب الحج 


الفروع * 00 0 إن . 00 آل 0 عت إنما ككل نّ عليه 
و ا و ولا يتعاث به* 2 السك 


التصحيح أحدُهما: يَحلُ . قلتُ: وهو ظاهرٌُ كلام كثير من الأصحاب؛ لأنّهم أطلقوا الإحلال 


الحاشية * قوله: (ثُمَ يطوفٌ للوداع إن لم يُقِمْ . قال القاضي والأصحابٌُ: إِنَّما يستحٌ عليه عند 
العزم على الخروج . واحتجّ به شيحُنا على أله ليس من الحجٌ . وكذا في «التعليق» 
أله يتن كفا وله يلق 4 إلى الخ 
قال الشيخُ في «المنسكِ الصغير»: لم يُقِم النبي يلي بمكة بعد صدره من منّى. لكلّه ودع البييتَ» 
وقال: «لا ينصرف أحدٌ حتى يكونّ آخرٌ عهده بالبيتٍ»”''. فلا يخرجٌ الحاجٌ حتى يودُّعَ البيتَ» 
فيطوفٌ طواف الوداع حتى يكونٌ آخر عهده بالبيتٍ . ومَنْ أقامَ بمكةً» فلا وداعَ عليه . وهذا 
الطوافٌ يوْخرهُ الصادرٌ عن مكة حتى يكون بعد جميع أموره . فلعل المصنف أخدٌ من قوله: فلا 
يخرجٌ الحاجٌ حتى يودٌعَ : أنَّ غير الحاجٌ لا وداعَ عليه ؛ لكونه قيّد بالحاجٌ . . وهذا ظاهرٌ على قولٍ 
مَنْ يجعلٌ طواف الوداع من الح ومُّم الذين يعدُونّه من واجباتٍ الح . وأمّا على قولٍ من لم 
يَجِعَله من الحجٌ» فليسٌ بظاهر» وقد ذكرٌ المصنفٌ هذا عن أبي العباس و«التعليق» قبل ذلك 
بيسير» بقولِه : (وإنما تستحقٌ عند العزم) . وهذا يقتضي : أنه لا يختصٌ بالحاجٌ؛ كما حكاة 
النووي الشافعي» وسيأتي كلامه . وهذا مقتضّى ما استدلّ به أبو العباس رضي الله عنه» فَإلَّه قال 
في كلامه: وقال- يعني : النبي يكهِ: «لا ينصرف أحدٌ حتى يكونٌ آخر عهديه بالبيتٍ» . و«أحد' 
هاهنا صيغةٌ عموم؛ لأنّه نكرةٌ في سياقٍ النهي» فيدخلٌ فيه الحا وغيرٌه» ولأنّه قال: وهذا الطوافُ 
يؤْحرُه الصادرٌُ عن مكةً . وظاهرّه: أنَّ الصادرٌ عن مكة يفعلّه» سواءٌ كان حاجًا أو غيرّه . وأمّا قوله : 
فلا يخرجٌ الحاج : يحتملٌ أنه رج مخرج الغالب» فلا يكونُ مفهومٌه حجةٌ؛ لأنَّ غالبَ من يخرجٌ 
عن مكة الحاج . وإذا ثبت ذلك؛ فالمعنى والدليل يقتضي التسوية بين الحاج وغيره؛ واللهُ أعلم . 


الضف 


قال الشيحُ محبي الدين النووي الشافعي : فرِعٌ : هل طوافُ الوداع من جملةٍ المناسك؟ قال الإمامٌ 


. ليست في (ب) و(س)‎ )١- ١ 
. أخرجه مسلم (117) (774) من حديث ابن عباس‎ )1( 
. بعدها في النسخ الخطية: «و»‎ .)7( 


باب صفة الحج والعمرة و 
نيصل ركعتين» ويقبل الحجر. وفي «المستوعب»: كلما دخل 
المسجدّء. دخل كما وصفنًا . فإن أقامَ بعد الوداع لغير شد رَحْلٍ 0 


وقال ابن عقيل وابنٌ جوري أو شراء حاجة بطريقهء وقال الشيخ: | 
قضى بها حاجةًء أعادّ. اما إن وقف وقفدَء أو رجعَ جاهلا أو 


نافيا قدر غَلّْوَة*؟ قال: أرجو . . ونضّه فِيمَنْ ودع وخَرَج ّم دخل لحاجة : 
يحرم . وإذا خرج»ء ودَّعَ » كمَنْ دخل مقيماً . وقيلَ لهُ في رواية أبي داود: ودّع» 
بعد طوافٍ الإفاضةٍ» ولم يُستثنواء وهو ظاهرُ ما قطمّ به في «الرعاية الكبرى» . 

والوجه الثاني : لا يَجلٌ حتى يَسعَى . 


الغزالي: هو من المناسكِ وليس على الخارج من مكة وداعٌ لخروجهٍ منها . وقال صاحتُ 
«التتمة»؛ و«التهذيب»؛ وغيرهما: ليس طوافٌ الوداع من المناسك؛ بل يؤمٌ به من أراة مفارقة 
مكة إلى مسافة القصرٍ . وهذا أصحٌ؛ تعظيمً للحرم» وتشبيهاً لاقتضاء حروجه الود باقتضاء 
دخولِه الإحرامً» ولأنّهم اتفقُوا على أنَّ المكئ» إذا حجٌ وهو على ني نيةٍ أن يقي بوطيهء لا يؤمرٌ 
بطواف الوداع . وكذا الأقُقي» إذا حي وأرادَ الإقامة بمكد» لاوداعَ عليه» ولو كان من جملةٍ 
المناسك؛ لعم الحجيج . قلتُ: ومما يستدلٌ به من السنّةٍ على أنه ليس من المناسكِ ما ثبت في 
اصحيح مسلم» وغيره”'' أن رسول اليك قال: «يقيمُ المهاجرٌ بمكةً بعد قضاءٍ نسكه ثلاثاً» . 
ووجة الدلالةٍ: أنَّ طواف الوداع يكونٌ عند الخروج» فسمّاه قبله قاضياً للمناسك» وحقيقتة : أن 
يكون قضاها كلهاء ولله أعلم . ويأتي في واجباتٍ الحيٌ”" ما نقله المصنك عن «الترغيبء أنه 
قال: لا يجبٌ على غير الحاجٌ . 
* قوله: (كَدْرَ عَلَوَ . 
الغلوة: مدا رمية سهمء أنهى ما يُقدَرُ عليه . ويقال: هي قدرٌ ثلاث مث ذراع إلى أربع مئة . 


)١(‏ رقم (؟8١2)6410)1‏ وأحمد (60 1ه والنسائي د في المجتبى ؟/ 111 والبيهقي في السنن الكبرى 1 من 


حديث العلاء بن بن الحضرمي . 
0( ص٠لا‏ . 


الفروع 


الفروع 


التصحيح 


1 كتاب الحج 


تمر يشتري طعاماً يأكله ؛ قال: لا يقولون حتى يجعل الردمٌ وراء ظهره . 

وإن تركّه» غيرٌ حائض لم تطهزء قبل مفارقةٍ البنيان» وقال الشيخ : وأهل 
الحرم/ » رَجَعَّ . فإن شقٌّ ‏ والمنصوص: أو بَعدَ مسافة قصرٍ لزمه دم . ومتى 
رجعَّ القريبُ» لم يلزمْهُ إحرامٌ . قال الشيخٌ: كطوافف الزيارة . والبعيدٌ يُحَرمُ 
بعمرة» ويأتي بها ويطوفٌ لوداعِهِ . وإن طاف للزيارة عند خروجه» وفي 


5 ءِ : ىو 
«المستوعب»)» و«الترغيب»: أو للقدوم. كفاه عنهما » وعنه : يودٌعٌ” أ 


22 2 


تإحاوكة له أقام بت ول ككل مكةة ركه جرازهه روات سرع غير 
حاخ. فظاهرٌ كلام شيخنا : لا يودع . 


(7) تنبيه: قوله: (وإن طافٌ للزيارة عند خروجهدء وفي «المستوعب». 
و«الترغيب»: أو للقدوم» كفاهُ عنهماء وعنه: يوَّدْع) انتهى . تأخيدُ طواف الزيارة» وفعلّه 
عند خروجه كافٍ عنهُ وعن طوافٍ الوداع» على الصحيح من المذهب» كما قَدَمّه 
المصنفٌ, وقَدَّمَ أنَّ تأخير طوافٍ القدوم. وله عبن الشررعه لا يكفي عن طوافٍ 
الوداع » وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب؛ لافتضارهم على المنتالة الأولى . وقال في 
«الهداية». و«الستهين و«مسبوك الذهبء و«المستوعب). و«الخلاصة»» 
و«الهادي». و«التلخيص»» و«الترغيب»» و«الرعايتين»» و«الحاويين»؟» وغيرهم: يجزئه 
كطواف الزيارة» وقطعُوا به» وقالوا: نص عليه . زادَ في «الهداية»: من رواية ابن القاسم . 
إذا عُْلِمَ ذلك» ففي كلام المصنفي نظرٌ من وجوو: 1 

منها: حيثٌ اقتصرٌ على صاحب «المستوعب» و«الترغيب» . 

ومنها : أنَّ الأولى أنه كان يذكرٌ مَنْ قال ذلك قبلهماء كصاحب «الهداية» . 

ومنها: أنَّ كلامه أوهم أنه ليس بهذا القول نص عن أحمدّ . والحاصل: أن أحمد 
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ويستحبٌ دخولٌ البيت ‏ والحجرٌ منها ‏ بلا خفٌ ونعل وسلاح . نص 
على ذلك» وتعظيمٌ دخوله فوقّ الطواف يدلُ على قلة العلم؛ قالّه في 
«الفنون»» والنظرٌ إليه عبادةٌ» قاله أحمدٌ . وفي« «الفصول»: ورؤينّه لمقام 
الأنبياء ومواضع الأنساك . قال الأصحابٌ: ووقوقه بِينَ الحَجَرٍ الأسود 
والباب» ويلتزمه ملصقا به جميعه» ويدعو . 

والتجائف اتقك يبان السحد: ودكز امه الدياتي البسطدم وهو تحت 
الميزاب - فيدعو. وذكرٌ شيحنا : : ثم يشربٌ من زمزم» ويستلم الحجرٌ 
الأسود. تكد إذا قَدم” '' معتمرء فيستحبٌ أن يقيمَ بمكة بعد عمرته 
ثلاثة أيام, ثم يخرجٌ . فإن التفت» و . نص عليه» وذكرّه أبوبكر. 0 

في «التعليق» وغيره» وداه حداف على الندب. وداكر أبن عقيل وابنُ 
الزاغوني : كن ظهره حتى يغيب. و أنهلة د مكروهة. 
وذكر جماعة: ثُمّ يأتي"" الأبطح المحصّبّء فيصلّي به الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء. ويهجع به. 

ومنها: أنّي لم أرََمَنْ صرّحَ بموافقته على ما قدّمَه فيتقوّى القول الثاني بقطع هؤلاء 
الجماعة» وبالنصٌ عن أحمدء والله أعلم . 

لكنْ تصويرٌ المسألة فيه عسرٌ. ويمكنُ تصويرٌ إجزاء طواف القدوم عن طواف 
الوداع» أنّه لم يكنْ قدمَ مكة؛ لضيقٍ وقت الوقوف» بل قصدّ عرفة» فلمًا رجمَّ وأراد 
العودّء طافّ للزيارة» ثُمْ للقدوم. إِمّا نسياناً أو غيرّه» فهذا الطوافٌ يكفيه عن طواف 
الوداع» والله أعلم . 


. في الأصل: «دخل؟‎ )١( 
1 زفق في الأصل : #يجيء؟‎ 


الفروع 


' 


الفروع 


5 كتاب الحج 


وتستحبٌ الصلاةٌ على الني كَل كنار فر وقبر صاحبيه» رضي الله 
عنهماء فيسلُمُ عليه مستقبلاً له» لا للقبلة (ه) ثُمّ يستقبلُها ويجعلٌ الحَجْرةً 
عن يساره ويدعوء. ذكرّه أحمدء وظاهرٌ كلامهم : قرب من الحجرةٍ أو بَعد. 
وفي «الفصول»: نقل صالحٌ وأبو طالب : إذا حجٌ للفرض» لم يمر بالمدينةٍ؛ 
أنه إن حدّث به حَدَثُ الموتء كان في سبيل الحجٌ؛ وإن كان تطوعاًء بدأ 


بالمدية: 


وفي «المستوعب» وغيره: أنه يستقبلُه. ويدعو. قال ابن عقيل وابنُ 
الجوزي: يُكرّه قصدٌ القبور للدعاء . قال شيحّنا: ووقوقه عندها له . ولا 
يستحبٌ تمسّحه بو. قال في «المستوعب»: بل يُكرّه. قال أحمد: أهلّ العلم 
كانوا لا يمسُّونّه . نقل أبوالحارث: يدنو منهء ولا يتمسّحٌ بهوء يقوم حذاءه» 
فيسلُمُ» كفعل ابن عمرّ”' 22 وعنه: بلى . ورححص في المنبر (م) لأنَّ ابنَ عمرٌ 
وضع يدّه على مقعد رسول الله َك منه”""2» ثُمّ وضعها على وجهه”" . قال ابن 
الزاغوني وغيرٌه: وليأت المنبر» فليتبرّك بهء تبركا بمَنْ كان يرتقي عليه . قال 
مكنا : يحرم طواقه بغير البيت العتيق اتفاقاًء قال افر موا أله لا قيلت ولا 
يتمسّحٌ بهِ؛ فإنّه من الشرك» وقال: والشركٌ لا يغفْرٌه اللهُ» ولو كان أصغرٌ. 

قال بعضهم: ولا ترفعٌ الأصواتٌ عند حجرته التةا» كما لا ترفمٌ فوق 
صوته؛ لأنه في التوقير والحرمةٍ كحياته» رأيته في مسائل لبعض أصحابنا . 


. 407/0 أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى؛‎ )١( 
. ليست في (س) و(ب) و(ط)‎ )( 
. م4١ مجموع الفتاوى لابن تيمية /ا؟/‎ )*( 
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وفي «الفنون»: قَدِمَ الشيحٌ أبو عمران المدينة» فرأى ابنَ الجوهري”'' الواعظ 
المصريّ يَعظء فعلا صوثه» فصاح عليه الشيحٌ أبوعمران: لا ترفعُوا أصوائكم 
فوق صوت النبيّ كَل والنبيئُ في الحرمة والتوقير بعد موته كحال حياته» فكما 
لا ترفعٌ الأصواتٌ بحضرته حيّاء ولا من وراء حجرته» فكذا بعد موته» انزل» 
فنزلَ ابنُ الجوهريٌ» وفزعَ الناسُ لكلام الشيخ أبي عمران. قال ابن عقيل : 
لأنَّه كلامُ صدق وحقٌ وجاءً على لسان مُحَقٌ» فتحكمٌ على سامعه . 

وظاهرٌ كلام جماعةٍ: أنَّ هذا أدبٌ مستحبٌ بعد الموتٍء وقالّه بعض 
العلماء؛ كما هو ظاهرٌ كلامهم» للإنصاتٍ لكلامه إذا قرأ.ء بل قد صرّحوا 
أنه لا يجب للقراءق» بل يستحبٌٍ» فهنا أولى» وأوجَبّه بعض المالكية . 
وفي مباحثٍ أصحاب الحديث لابن الجوزيّ ما قد يُوْخَلُ منهُ وجويّه» فإنَّه 
ذكرٌ عن حمادٍ بن زيد'"' قال: كا عند أيوبَ» فسممعَ لغَطاّء فقال: ما هذا 
اللّعَظ أما بلعّهم أنَّ رفع الصوتٍ عند الحديثٍ عن رسولٍ الله عَكِنةِ كرفع 
الصوتٍ عليه في حياتِه؟ وعن السّري بن عاصم"" أنّه كان يحدّتُ؛ فسمع 
كلاماً. فقال: ما هذا؟ كنا عند حمادٍ بن زيدٍ» وهو يحدك» فسممٌ كلاماً. 
فقال: ما هذا؟ كانوا عدوة الكلام عند حديث رسول الله كو كرفع 
الصوتٍ فوقٌ صوته. ْ 


0 أبو الفضلء عبد الله بن الحسين المصري . واعظ العصرء وكان أبوه من العلماء العاملين . (ات:140ه) . 
سير أعلام النبلاء؟ 46/18 . 
)١(‏ هو: حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل الأزدي الجهضمي» وكان ثقة تا حجة كثير الحديث (ت:كلااه) . 
«تهذيب التهذيب» 48١/١‏ 
(") هو: السَّري بن عاصم.ء أبو سهل الهمذاني» متروك الحديث. (ت 708 ه). «تاريخ بغداد» 1937/4 197 . 


الأروع 


الفروع 
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وإذا :توه هلل ثم قال + آبيون تاقيوث عايدو» 'لرينا احامدوق» 
صدق اللهُ وعدّه. ونصرٌ عبد وهزمَ الأحزابَ وحده. قال في 
المستوعب»: وكانوا يغتنمون أدعية الحجّ قبل أن يتلطّخوا بالذنوب. 

فصل 

أركإن الحج: الوقوفٌ بعرفة» وطوافٌ الزيارة» ولو تركّه؛ رجمٌ معتمراً» 
نقلّد جماعةً. ونقل يعقوبٌُ: فيمّن طاف في الحججر ورجم بغدادٌ: يرجمٌ؛ 
لأنّه على بقية إحرامه. فإن وطىئ». أحرم من التتعيم» » على. حديث ابن 
عباس"' وعليه دم» ونقل غيرُه معناه . 

وكذا السعئ. وعنه: يجبرّه دمٌ*. وعنه: سنةٌ. وهل الإحرامٌ النية* 
ركنٌ أو شرظ؟ فيه روايتان". 


التصحبح ١‏ مسألة-15: قوله: (وهل الإحرامُ النية ركنٌ أو شرط؟ فيه روايتان) انتهى : 


الحا 


#بماسة 


إحداهما: ركنٌّ» وهو الصحيحٌ » جزم به في «الفصول». و«المحرراء و«الوجيزاء 
و«المنور»» وغيرهمء وقدَّمّه في «الرعايتين»» و«الحاويين» . قال ابنُ منجا في «#شرح 
المقنع»: هذا أصح في ظاهر قول أصحابنا . 

والروايةٌ الثانيةٌ: هو شرط.. حكاها المصنفٌء قال في «الرعاية»: وقيلَ عنه: إِنَّ 
الإحرام شرط . قال ابنُ منبّا في «شرحه» هنا: ولم أجذ أحداً ذكرٌ أن الإحرام شرطء 
والافتية أنه كدلك »ديه قال أبو سكيفة ...وذلك أن مح قال #الوواية الأول قاس الإحرامً 


#* قوله في السعي: (وعنه: يجبره دم). 
فعلى هذه الرواية: هو واجبٌ. 
* قوله: (وهل الإحرامٌ النية) . 
النيةٌ بد من الإحرام ؛ لأن الإحرامٌ هو نيةٌ الدخول في العبادة» كإحرام الصلاة. 


. 41/5 في الأصل: «عائشة» . والحديث أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه»‎ )١( 
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وفي كلام جماعةٍ ما ظاهرٌه روايةٌ بجواز تركه”. وقال في «الإرشاد)”"' : 
سنةٌ. وقال: الإهلالُ فريضةٌ» وعنه : سنةٌ. وسبقٌ كلامُهم في نية الصوه”" . 

وواجبائه: الإحرامٌ من ميقاته. والوقو إلى الغروب» والمبيتُ 
بمزدلفةً» على الأصحٌء ولو غلبّه نوم بعرفة» نقلّه المروذي. وفي «الواضح» 
فيه» وفي مبيت منّى ولا عذرٌ: إلى بعد" نصفٍ الليل. والرمئ”» وكذا 
ترتيبه» على الأصحٌ . 


على نية الصلاة» ونيةٌ الصلاة شرطء فكذا يجبُ أن يكون الإحرامُ» يجورُ فعلّه قبل 
دخول وقت الحجٌء فوجب أن يكون شرطاً كالطهارة مع الصلاة. وقال أيضاً في باب 
الإحرام : والأشبه أنَّه شرط» كما ذهبّ إليه بعضُ أصحابناء كنية الوضوء . انتهى . 

فلعلٌ قولّه هنا: ولم أجد أحداً ذكرٌ أنّه شرط» يعني : عن الإمام أحمدّء أو لعلّه لم 
يستحضر حال شرح هذا المكان من قال بذلك. واستحضره في باب الإحرام؛ وهذا 
أولى» وإلا كان كلامه متناقضاًء وهو قد شرح باب الإحرام قبل هذا المكان» والله أعلم . 


* قوله: (وفي كلام جماعة ما ظاهرّه روايةٌ بجوازٍ تركه) . 
من الجماعة الشيحٌ في «المغني6”*' وابنُ أبي عمرّ في «شرح المقنع»””2. قلت: فعلى هذا : يصيرٌ 
كالوضوءٍ يصحٌ بغير نيةٍ على قول لناء فلا يظنٌ أنه ليس له وجة؛ لأنّه يقال فيه ما يقال في الوضوءٍ 
والغسل . فإن قيل: الوضوءٌ والغسلُ» إذا قيل: يصحٌ ذلك بغير ني» معناه: أنّهِ يرتفعٌ الحدثُ» 
ولكن لا يكونُ عبادة إلا بنية» والحج عبادةٌ لا بن لهُ من النية . قلنا: ومعناه في أنه يسقظ من ذِمّتِ 
ولا تكون عبادةً إلا بنية» كما قيل في الوضوءٍ . 

* قوله: (والرمي) . 
هو عطفٌ على الوقوفي إلى الغروب, وكذا ترتيبّه» أي : الرمي. 


)1١(‏ صكه١‏ 5 زفة 14 وما بعدها. 
(©) ليست في الأصل . 
(#) ه/ 5١‏ 265 


)0( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١515/8‏ . 
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الفروع <١‏ وطوافٌ الوداع, في الأصحٌ”. وهو الصَّدَرٌء وقيل: الصَّدَرٌ: طوافٌ 
الزيارة» وظاهرٌ قولهم م قال الآجُري: يطوقه متى أراد 
الخروجٌ من مكة أو مِنَى أو من" ' نر آخرٌ. قال في «الترغيب»: لا يجبٌ 
على غير الحاجٌ» ونقل محمد بن أبي حرب : والقدومٌُ . والحلقٌ أو التقصيدٌ* 
والمبيثٌ بمئّى» على الأصمٌ فيهما*. وفي الدفع مع الإمام روايتان”"" . 
والمبيث ومتى ليله عرفا بليةة قطعٌ به في «الإرشاد»؟", و«الخلاف)»» 
و«الفصول». و«المذهب». و«الكافي)”"؛ لأنّها اسعراجة: وفي 
«الرعاية»:/ واجبٌ. 


التصحيح >< مسألة-7١:‏ قوله “لوق الدقع مع الإمام روابنان) يفي : من عرفةً» وأطلقّهما في 
«الرعايتين»؛ و«الحاويين» . يعني : هل هو واجبٌ أو سنة؟ : 
إحدامهُما: هو سن وهو الصحيحٌ» قالّه الشيخح الموفقٌ والشارحٌ . قال الزركشي: 
هو اختيان جمهورٍ الأصحاب» وقدَّمّه في «المحرراء و«الفائق» . 
والروايةٌ الثانية: أنَّ الدفعَ معَه واجبٌ . وقد قطعٌَ الخرقي: أنَّ عليه دماً بتركه . 
4 فهذه سبع عشرةً مسألةً قد فتح الله/ علينا بتتصحيجهاء فلهُ الحمدٌ والمنة . 
الحاشية * قوله: (وطوافٌ الوداع في الأصحٌ) : 
ظاهرٌ كلامه هنا : أن طواف الوداع من الحجٌ» وقد تقدّمَ الكلامُ عليه" . 
* قوله: (ونقل أحمد د بن أبي حرب : والقدوم. والحلقٌ أو التقصيرٌ). 
أي : طوافُ القدوم من واجباتٍ الحجٌ. وهذا نقلٌ ابن أبي حرب فقط وَالمُعروف: أله شننة: 
وأمّا قوله : (والحلقٌ) وما بعدّه» فهو عطفٌ على قوله: (الوقوف إلى الغروب). 
* قوله: (والمبيثٌ بمنّى على الأصحٌ فيهما). 
أي : في الحلتٍ والمبيت بمئى » وأمّا التقصير» فهو بمنزلةٍ الحلق؛ ولهذا عطمّه عليه ب لأو» لا بالواو . 
)١(‏ ليست في الأصل . 


(0) صلا6١‏ . 855 428/5 . 
(4) ص5 . 


باب صفة الحج والعمرة ا“ 


وفي «عيون المسائل»: يجبٌ الرمّل والاضطباعٌ . ونقلَ حنبل: إذا نسي 
الرمّل» فلا شيء عليه إذا نسي» وكذا قالّه الخرقي وغيره . 

وأركان العمرةٍ: الطوافُ. وفي إحرامهاء من ميقاتها*» والسعي والحلق 
أو التقصيرء الخلافٌ في الحجّ . وفي «الفصول: السعي فيها ركنٌ» بخلاف 
الحجٌ؛ لأنّها أحدٌُ النسكينء فلا يتم إلا بركنين» كالحجٌ . 

ولا يكرة الاعتمارٌ في السنةٍ أكثرٌ من مرة (م) ويكرّه الإكثارٌ والموالاةٌ 
نكيا"اتفاق السلفب اعتاره الشيح وغيرٌه. قال أحمد: إن شاءً كل شهر. 
وقال: لا بُدَّ يحلق أو يقصّرٌء وفي عشرة أيام يُمكنٌ. واستحيّه جماعةٌ*. 
ومن كرة”'' أطلقء ويتوجّه أنَّ مراده: إذا عوّضّ بالطواف» وإلا لم يكرّى 
خلافاً لشيخنا . وفي «الفصول»: .له أن يعتمرٌ في السنةٍ ما شاء. 


* قوله في العمرة: (و[في] إحرامها من ميقاتها) إلى آخره. 
قال في «التلخيص» قبل الباب الثاني في أقسام النسكين بأسطر : فإن أحرمٌ بالعمرة من الحرم»ء 
نظرت؛ فإن خرجٌ إلى الحلٌ قبل تمايهاء صححت وعليه دمّء وإن أتئّها قبلَ الخروج: ففي الاعتداد 
بها احتمالان: 
أحدّهما : يعتدٌ بها وعليه دمٌ؛ لإخلاله بالميقاتِ. كالحجٌ . 
والثاني : لا يعتدٌ بها ؛ لعدم الجمع بين الحلّ والحرم» والحاجٌ بوقوف عرفة قد جمعٌ بينهما . انتهى . 
وأعلم أن الانسنال الأول هو الذي جزم به الشيخٌ في «المغني»”"'» والجزمٌ به هو ظاهرٌ كلام 
المؤلفء وقد ذكرٌ الشيخ في «المغني»”" قولاً للإمام الشافعي بموافقةٍ الاحتمالٍ الثاني . 

* قوله: (واستحبّه جماعةٌ). 
أي : الإكثارٌ من الاعتمارٍ . 


. يعدها في (س): «الحلق»‎ )١( 
. ه55‎ )9( 


الفروع 


فى كتاب الحج 


الفروع ١‏ ويستحبٌ تكرارها في رمضانَ؛ لأنّها تعدلٌ حجة؛ 30 وكره 
شيحُنا الخروجٌ من مكةّ لعمرة تطوعء وأنّه بدعةٌ؛ لأنَّه لم يفعله لل ولا 
صحابيٌ على عهده إلا عائشةً»ء لا في رمضانَ ولا غيره» اتفاقاً. .0 امد 
عائشة» بل أذنَّ لها بعد المراجعةٍ» لتطييب قليها. قال: وطوافه» ولا يخرجُ 
أفضلٌ» اتفاقاً. وخروجه عند مَنْ لم يكرهْهُ على سبيل الجواز» كذا قال. 
وذكرٌ أحمدٌ في رواية صالح: أنَّ من الناس من يختارها على الطواف. 
ويحتجٌ باعتمارٍ عائشة. ومنهم من يختارٌ الطوافئء وهي أفضل في 
رمضان. قال أحمدٌ: هي فيه تعدلٌ حجةً. قال: وهي حجٌ أصغرٌ. قال 
شنا : قوله النهة: ١مَنْ‏ حجٌ» فلم يرقْتْء ولم مُق خرجٌ من ذنوبه كيوم 
ولدَتهُ أمّهه”"'2. يدخلٌ فيه بإحرام العمرة؛ ولهذا أنكرٌ أحمدٌ على من قالَ: 
إِنَّ حجةً المتمتع حجةٌ”" مكيةٌ» نقلّه الأثرُم» وهي عند أحمدّ بعض حجه 
الكامل؛ بدليل صومها . 
فَمَنْ ترك ركناًء أو النية» لم يصح نسْكّه . ومَنْ ترك واجباً» ولو سهواًء 
ل ل ل ل د وفي فى «الخلافي» وغيره: 
لحان والنقصا ل ينونه عن ولا يتحلّل إلا به على الام . ومَنْ ترك 
ف فهدرٌ . قال في «الفصول» وغيره: ولم يُشْرَّع الدم عنها 4# الآن سيران 
ا يي 


الحاشية * قوله: (ولم يشرع الدم عنها) . 
أي : عن السنّةٍ المتروكة» بخلافي الصلاةقء إن شرعٌ الجبرانٌ لهاء إذا تُرِكَتْ سهواًء في روايةٌ» 
والجبرانٌ سجودٌ السهو . وفرَّقّ بينهما بما أشارٌ إليه بقوله : (لأنَّ جبرانَ الصلاة أدخل) . 
)١(‏ أخرج البخاري (17487)» ومسلم (91767 (751): عن ابن عباس» بلفظ : «عمرة في رمضان تعدل حجة» . 


(7) أخرجه البخاري »)١415(‏ ومسلم )170٠0(‏ (478). من حديث أبي هريرة . 
(؟) ليست في الأصل . 


باب صفة الحج والعمرة يف 

الصلاةٍ أدخل» فيتعدّى إلى صلاتِه من صلاة غيره. الفروع 
وتكرّه تسميةٌ مَنْ لم يحجّ صرورة”''؛ لقوله عليه السلام: «لا صرورةٌ في 

الإسلام»”". ولأنّه اسم جاهليٌ. وأن يقال: حَبَهُ الوداع ؛ لأنّه اسم على 

أن لا يعو 5 . قال: وأن يقال: شوظ بل طوفةٌ وطوفتان ا 

نه لما جج. صلَّى بين عمودي البيت إلى أربع جهات”؟؛ لتكون الموافقة 

داخلةً . وعم على بور انيار كآدمّ وغيره؛ لما روي إِنَّ بمكة ألوفاً من 

الأنبياء””“. ولم يرجم قبر أبي لهب؛ لما عُلمَ من كراهة النبئ يَكلِِ ذلك في 

ق أغلو” , ونزكَ عن الظهر مدل لاتوت مك اختراماً وإعظاماً لها. 

واختفى في الطواف عن الناس» وأبعدٌ عنهم» ولم يملأ عينيه منها'", ٠‏ ولم 

يشتؤل بذاتهاء بل باستخضار الشرفي» ولما تعلق بستورهاء تعلق بالعتيق؛ 

لطول ملامسته لها. وأذَّن في الحرم مدى صوته. وأكثرٌ المشي فيه والصلاةً؛ 

ليصادف بقعةً فيها أثرٌ الصالحين. ولم يدع بسعة الرزق» بل بالصلاح 

وسَلم على النبيّ يا" عن الأصحابء واعتذر لهم بالعجز عن النهضة. 

ونزلَ في الروضة؛ وصلَّى في موضع المحراب الأول. وتوسل بالني كل في 


* قوله: (وقال في «فنونه»: إِنَّه لما حجّ. صلَّى بين عمودّي البيت إلى أربع جهات) .2 الحاشية 
يعني : لما حجّ صاحبٌ «الفنون» فعلّ ذلك» ذكرّه عن نفْسِه . 


. هو الذي لم يُحجء سمي بذلك؛ لِصّرّه على نفقتهء لأنه لم يخرجها في الحج‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود »)١7979(‏ من حديث ابن عباس . 

() هنا نهاية السقط في النسخة (ب) . (5) لم نقف عليه . 

(6) كما في قوله كِّ: ”لا تؤذوني في العباس» فإنه بقية آبائي» . «الدر المتثور؟ 44/54 . 
وقوله يِ: «لا تؤذوا مسلمأً بشتم كافرة . أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى؟ 75/4 . 

(1) أي: من الكعبة . 

زفق بعدها في (ط): «وسلم؟ . 


الفروع 


الحاشية 


7 كتاب الحج 
الدعاءء وأشارَ إلى قبره حينئذ. ولم يَعظ في الحرم”؛ لاغتنام الأوقات . 

وليس من تمام الحجٌ مرد اما خلافاً للأعمش» وحَمّل ابن حزم 
قوله على القّسقَةٍ منهم. ويتوجّه أن ب يمشيء ناوياً بذلك الإحسانّ إلى الدابة 
رسناعها نوا في سبيل الله. وقد كان اب المنارك ينك كيرا +«فتاله 
رجل : لِمَ تمشي؟ فلم يُرِدُ أن , يُخْبِرَه» فقبض على كُمّهء وقال: لا أدعْكَ حتى 
تُخبرَني» قال: فدعني حتى أخبرّك فقال: أليسٌ يقال في حسن الصحبة؟ 
قلتٌ: بلى» قال: فإِنَّ هذا من حسن الصحبةٍ مع الجمّال ؟ أليس يُقالُ: مَن 
ارت انما ىن ميل الي اقيوادسراء على النارة للح ول »قال اي 
سيل اللو ونّحنٌ نمشي فيه أليسٌ يُقالُ: إدخالٌ السرورٍ على المسلم 

دف ؟ قلق بلى + :قال :انان هذ الحيال علداتمفها :11 فلك وى فال 
السائل: هذا أحبٌ إليّ من ألفٍ درهم . رواه الحاكمٌ في «تاريخه». 

. ويعيرُ في ولا تسر الحجيي كرب طعا ذا أي وشجاعة» وهدايةء 
وعليه جمعهّم» وترتيبُهم» وحراستُهم في المسير والنزول» والرِققٌ بهم 
والنصح. ويلزمهم طاعتّه في ذلك . ويُصلح بين الخصمين» ولا يَحكُمْ إِلا 
أن يفوّضَ إليهء فيعتبر كونه من أهلِهِ. وقال الآجريٌ: يلزمُه علمٌ طب 
الحجٌء والعمل بها. قال شيا : وَمَنْ جرد مَعَهُم» وجمِعَ له من الجندٍ 
فاليم مار يعينة” '' على كُلْمَةٍ الطريق» أبيح له ولا ينقص أجِرْهٌء وله 


# قوله: (ولم يعظ في الحرم). 
يعني : لم يَشتَفل بالوعظ» بل اشتغلٌ بالعبادة. 


. أي: الذين لا ديوان لهم . «القاموس»: (قطع)‎ )١( 
. في (س): #ايغنيها‎ )( 


باب صفة الحج والعمرة 6“ 


أ الحح والجهادء وهذا كأخذ بعض الأقطاع, ليصرقه في المصالح. الفروع 
وليس في هذا خلافٌ» فيلزم الحعلى ذل ما أوز ب . 

وشهرٌ السلاح عند قدوم تبوك بدعةٌ . زاد شيحُنا: محرمةٌ . قال: وما 
يَذكرّه الجهال من حصار تبوك كذب», فلم يكن بهاحصن ولا مقاتلةٌ: فإنَ 
مغازي النبي يله كانت بضعاً وعشرين» لم يقاتل فيها إلا في تسع: بدرء 
وأحدء والخندق» وبني المصطلق» والغابة""', وفتح خيبرء وفتح مكة. 
وحنين» والطائف”'"', والله تعالى أعلم . 


. هي غزوة ذي قَرَد‎ )١( 
. 5١/5 السيرة النبوية لابن كثير‎ )0( 


الفروع 


الحاشية 


كنل كتاب الحج 


باب الفوات والإحصار 

مَن فاته الوقوفٌ لعذر حَضر أو غيره أو لاء انقلبَ إحرامّه عمرةً» اختاره 
الأكدءقازناً وعير أن غمر نه الا زا له | ففالهاة «رإئما يون قو عبر على 
عمرةء إذا لزمّه المضئٌ في كل منهما . ولا تجزئه عن عمرة الإسلام؛ في 
المنصوص؛ لوجويهاء كمنذورة/ » وعنه: لا ينقلبُ» ويتحلل بعمرة . 
اختارّه ابنُ حامدٍء ذكره القاضي . فيدخل إحرامٌ الحج على الأَوَّلةٍ فقط . 
وقال أبو الخطاب: وعلى الثانية؛ يدخلُ إحرامٌ العمرة ويصيرٌ قارناً» احتجّ 
القاضي بعدم الصحةٍ على أنه لم يبقّ إحرامُ الحجٌ» وإلا لصمّ وصارٌ قارناء 
واحتجٌ بهِ ابن عقيل» وبأنّه لو جار بقاؤه. لجار أداءً أفعالٍ الحج بو في السَّنةٍ 
المستقبلة» وبأنَّ الإحرامَ إما أن يؤدى به حبَةٌ أو عمرةٌ» فأما عمل عمرقء 
فلا . وذكرٌ جماعةٌ عن ابن حامدٍ: يتحلّلُ بطوافب وسعي» وليس عمرةً . 
والمذهبُ لزومٌ قضاء النفل (و) كالإفسادٍ . 

وفي «الفصول»: لا يلزمُ فسخ الحجٌّ إلى العمرة؛ لأنّه لو كان محرماً 
بحبة نفل» ففسححه. لزمّه قضاءً الحجٌ» وعنه : لا*. قَدَّمّهِ في «المستوعب»» 


و«الترغيب»» وغيرهما . ويلزمه. إنلم شريل01 ل هدع * 7ن 


* قوله: (لأنه لو كان محرماً بحجة نفلٍ» لزمّه قضاءً الحجٌء وعنه: لا» . 
أي : وعنه: لا يلزمُه قضاءٌ النفل . 

* قوله: (ويلزمٌه ‏ إن لم يشترط أولاً ‏ هدي) . 
يعني : إن لم يشترط أوّل إحرامه أنه يحل إذا حُبسٌ . 


. في الأصل: «يلزمه»‎ )١( 
(؟) بعدها في (ط): «الصحيح».‎ 


الأصحٌ. قيل : فخ القضاءء وقيل : يلزمه في عامه (ه) دم ولا ا 
ذبحٌه. إلا مع القضاءء إن وجب بعد تحلّله منهء كدم التمتع» وإلا في 


عامه” "2 وسواءً كان ساق هدياً أم لا. نصّ عليه . وفي «الموجز»: وهو بدنةٌ» 


مسألة  :١‏ قوله: (ويلزمُه. .. هدي على الأصحٌ). يعني: من فائّه الوقوق 
بعرفة مطلقاً (قيل: مع القضاءء وقيل: يلزمُه في عامه دم ولا يلزمُه ذبخه إلا مع 
القضاءء إن وجب بعد تحلله منهء كدم التمتعء وإلا في عامه) انتهى . هذه العبارةٌ 
فيها نوعٌ خفاء في إطلاق الخلاف وحكم المسألة . وقد قال في «الهداية»» 
و«المذهب». و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»» وةالخلاضة ودر هالع 0 
و«الكافي»”"2, و«المقنع”) و«الهادي», و«التلخيص»»ء و«البلغة؛ 
و«الرعاية الصغرى»» و«النظم». و«الحاويين»» و«الفائق»» والزركشي» وغيرهم: إن 
قلنا: لا يقضيء أخرجّه من عامهء وإن قلنا: يقضي»ء أخرجّجه في عام القضاءء وقطعوا 
بذلك . فظاهرٌ كلامهم؛ أنَّ هذا الهدي الذي يخرجُه قد وجبّ عليه من حين الفوات. 

وقال في «المستوعب»: يجب عليه هدي» لأجل الفوات يُخرجُه في سَّنْتِه» إن قلنا: 
لا قضاء عليه . وإن قلنا: عليه القضاءئء أخرجه في سن القضاءِ. فإن أخْرّجه من سنته» لم 
يُجزئه . فعلى هذا: متى يكون قد وجب عليه؟ فيه وجهان: أحدهما: وجبّ في سنتهء 
ولكن يؤخر إخراجّه إلى قابل . والثاني: أنه لم يجب إلا في سنة القضاء . انتهى . 

وقال في «الرعاية الكبرى»: ويخرجّه في سنة الفوات فقط. إن سقط القضاءًء وإن 
وجبء فمعّه لا قبله» سواء وجب الهديُ سنةً الفوات» في وجهء أو سنةً القضاء. 
انتهى. وتابعَ في ذلك صاحب «المستوعب»» وما قالّه في «المستوعب» هو مرادٌ 
المصنف. والله أعلم . 


)١(‏ في (ب) و(س): «يجزيه». 
(0؟) ه/ :5غ . 
9) 5/ 5377 255 . 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 5494/9 . 


الفروع 


/ 


الحاشية 


ملا كتاب الحج 


الفروع فإن عدمه زمن الوجوب. صام عشرة أيام: ثلاثةَ في الحجٌّء وسبعة إذا 


التصحيح 


الحا 


سيهة 


وتقديئ كلامه': ويلزمُه هدي. قيل: لزومُه مع القضاءء أو في عام القضاء . ويدلٌ 
على هذا التقدير أيضاً قوله في القول الآخر: (وقيل: يلزمُه في عامه دمٌ). وقوله : (دمٌ) 
هنا لا حاجةً إلى ذكره قطعاً؛ لأنّ الكلامَ» ومحلّ الخلاف» إنما هو في الهدي الذي لزمه 
لأجل الفواتِ . وقد ذكرّه المصنفُ بقوله: (ويلزمه هديء على الأصحٌ) . وقولّه بعد 
القول الثاني : (ولا يلزمهُ ذبحٌه إلا مع القضاء) صحيح . وقوله بعد ذلك: (إن وجبّ) 
يحتملٌ أن يكونّ شرطاً لقوله في أولٍ المسألة: (قيل : مع القضاء) أي : قيل: يلزمّه الهديٌ 
مع القضاءء إن وجب القضاءً . ويحتمل أن يكون شرطاً؛ لقوله : (ولا يلزمُه ذبخه. إلا _ 
مع القضاءِ إن وجبّ) والأولُ أحسنٌ . وقوله: (بعد تحلّله منه) يتعلقٌ بقوله: (يلزمّه) 
وتقديره: ولا يلزمُه ذبحُه إلا مع القضاء بعد تحلّله منه . وقوه : (وإلا في عامه) أي: وإن 
قلنا: لا يقضيء لزمّه في عامه. والله أعلم . 

إذا عُلمَ ذلك» فقد رأيتُ على بعض النسخ في حاشيتها مكد. ب : هنا بياض» وخزر 
بذلك المكتوبٌُ . وأكثرٌ النسخ ليس فيها ذلك» والله أعلم . 

عدنا إلى تضتخيخ الخلاف المطلق: فالمصنفٌ قد أطلق الخلافٌ في وقت وجوب دم 
الفوات؛ هل وجبّ في عام الفوات» ويوخرٌُ ذبحه إلى عام القضاء؟ أو وجب في عام 
القضاء ويُبَحُ فيه بعد تحلله منه؟ وأطلقهما في «المستوعب»»؛ ويظهرٌ لي أنَّ في كلام 
«الرعاية» نقصاً أيضاً . وتقديره: أو سنة القضاء ء في آخرّء ىو في وجه آخرء فيكون قد 
أطلقّ الخلاف أيضاً : 

أحدُهما: وجوه من حين الفوات» ولكن يؤخَرُ إلى القضاء . وهو الصحيحٌ مِن 
المذهب. وهو ظاهرٌ كلام من سمّينا من الأصحاب قبل ذلك . 

والقولُ بِأنه وجب”" في عام القضاء بعيدٌ جداً فيما يظهرء ولم أطلع على مَن ذكرٌ 
هذه المسألة سوى هؤلاءٍ الثلاثقء والله أعلم . 


فق أ : المصنف . 
(0) ليست في (ح) و(ط). 


باب الفوات وال حصار 7 


رجع ”إلى أهله'"2. وقال الخرقي: يصومٌ عن كل مُدَّ من قيمته يوماًء 
وعنه: يمضي في ححٌ فاسد"* ويقضيه. 

وإقاد رقت التامة القاد آى العاغتى عتطاء لجرا .تم "علنهها.- قال 
شحنا : وهل هو يومُ عرفةً باطناً؟ فيه خلاف في مذهب أحمدّ؛ بناءً على أنَّ 
الهلالَ اسم لما يطلع في السماءء أو لما يراه الناس ويعلمونه؟» وفيه خلافٌ 
مشهور في مذهب أحمدٌ وغيره. 

وذكرٌ في موضع آخرء أنَّ عن أحمدّ فيه روايتين. قال: والثاني 
الصوابُ. ويدلٌ عليه: لو أخطؤوا لغلط في العددء أو في الطريقٍ ونحوه. 
فوقفوا العاشرء لم يُجزئهم (ع). فلو ار الخطأ للجميع ؛ لاغتُفرَ لهم في 
غير هذه العتورة: عدر وفوطهاء ٠‏ فعلم أنّه يوم عرفة باطناً وظاهراً. 
يوضحه ؛ أنه لو كان هنا خط وضؤاك> 'لا تسمحت الوقوث هرقي .وهو 
بدعةٌ» لم يفعله السلث. فعُلمَ أنه لا خطأ. 

ومن اعتبرٌ كون الرائى من مكةً دونَ مسافة القصرء أو بمكان لا تختلف 
فيه المطالعٌ» فقول ل يله احة من الفا فى للع ١‏ فلو 1 ظا لذ قليلة + 
لم ينفردوا بالوقوف» بل الوقوفٌ مع الجمهورهء ويتوجّه وقوف مرتين» إن 
وقف بعضهم. لا سيّما من رآه. 


* قوله: (وعنه: يمضي في حجٌ فاسدٍ) . 
قلتٌ: قدّم أنّهِ مَنْ فاته الوقوف» تحلل بعمرةء أو ينقلبُ إحرامه عمرةً» على الخلاف الذي ذكرّه 
أوّل الباب» ثُمّ ذكرٌ هذه الرواية؛ أنه يمضي في حم فاسلٍء أي : يتممُ ما بقي من أفعالٍ الحجٌ» ثُمٌ 


. ليست في النسخ الخطية» والمئبت من (ط)‎ )١- 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


م كتاب الحج 


وصرّحَ جماعةٌ : إن أخطؤوا لغلط في العدد أو في الرؤية» أو الاجتهاد 
مع الإغماء. أجزأ . وهو ظاهر كلام الإمام وغيره : وإن أخطأً بعضهم ‏ وفي 
«الانتصار»: عددٌ يسير» وفى «التعليق». فيما إذا أخطؤوا القبلةَ» قال: العددٌ 


54 
3 م 
5 


الواحدٌ والاثنان» وفي «الكافي)”"2, و«المحرر»: نفرٌ. قال ابن قتيبةً: 
يقال: إِنَّ النفرَ ما بين الثلاثة إلى العشرة . وقيل في قوله تعالى : ا وَإذ صَرَكنَا 
إَِّكَ تقر يِنَ ألْحِنَ * [الأحقاف: 74]» قيل: سبعةٌ» وقيل: تسعةٌء وقيل: 
اثنا عشر ألفاً . قال ابن الجوزي: ولا يصحٌ؛ لأنَ النَقَرَ لا يطلقٌ على الكثير- 
فاته*» وقيل: كحصر عدو . ونقلَ عبدٌ الله : قال النبي كِ: «عرفةٌ اليومٌ الذي 
يعرف الناسسُ فيه»”". فإذا شكٌ الناسُ في عرقّة؛ فقال قومٌ: يوم النحرء 
فوقف الإمامٌ بالناس يوم عرفة» ثم عُلمَ أنه يومٌ النحرء أجرأهم . 

ومّن مُنِعَ البيتَ واحدا* أو الكل بالبلد أو الطريق ظُلْماَّء وفي 
«الإرشاد»0 "2 و«المبهج». و«الفصول»: في غير عمرة؛ لأنّها لا تفوتٌ» 
ولو خافَ في ذهابه ورجوعه. وفيه في «الخلاف» منع وتسليم. قال في 


الحاشية * قوله: (فاته). 


لضن 


هو جوابٌ الشرط في قوله: (وإن أخطاً بعضُهم) التقديرٌ: وإن أخطأ بعضهم . فاته. 

* قوله: (ومَنْ مُنمٌ البيتَ واحداً). 
في بعض النسخ: واحداًء بالنصبء فيجورٌ أن يكونّ حالاً مؤولاً بمنفردٍ» المعنى : ومَنْ مُيْعَ ليت 
منفرداً أو المجموعً» فيُوَوّل الواحد بمنفرد والكل بمجموع . ووقع/ في بعض النسخ بالرفع . وهو 
خبرٌ مبتدأ محذوف. التقديرٌ: وهو واحدٌ. 1 

. 560/5 )١( 


(؟) أخرجه الدارقطني في #سئنه» 777/9 . 
زرف ص ١/5‏ 5 


باب الفوات والا حصار ام 


«الانتصار»: وأمكتّه التخلصٌ إلى جهةٍ قبل الوقوفي أو بعدّه. نصٌّ عليهء 
وذكرٌ الشيخٌ: بل قبل تحلّلهِ الأوَّلِء ولم يَجد طريقاً آمندٌ» ولو بَعدَتَء وفات 
الحجٌ فله التحللٌ*؛ بأن ينحرٌ هدياً بنية التحلل به وجوباً» مكائه كالحلتي» 
يجوز لهُ فقط في الحلٌ» قاله في «الانتصار»» وذكرٌ غيرٌه: يجوز له ولغيره في 
الحلّء وعنه: ينحرّه في الحرمء وعنه: مفردٌ وقارنٌ يوم النحرء وفي 
«الكافي7) روا ما ا 00 

والمحصّرٌ يلزمّه هدي واحذٌ وذكرٌ القاضي وغيره : إن تحلّلَ بعد فواتهء 
فهديان؛ لتحلّله وفواته وم حفر يدعسلل الثاني يتعلل : وأوما إليه: 

والتحلّلُ مباحٌ لحاجته في الدفع إلى قتال أو بذل مال» فإن كان يسيراً 
والعدرٌ مسلماً؛ ففي وجوب البذل وجهان0". ومع كفر العدرٌ يستحبُ 
قتاله» إن قوي المسلمون» وإلا فتركُه أولى . 


مسألة ‏ 7: قوله: (والتحللٌ مباحٌ لحاجته في الدفع إلى قتال أو بذل مال» فإن كان 
يسيراً والعدؤٌ مسلماً؛ ففي وجوب البذل وجهان) انتهى : 

أحدهما: يجب بذلهُ» وهو الصحيحٌ. قال الشيح الموفق والشارحٌ : قياسٌ المذهب 
وجوبُ بذلِه» كالزيادةٍ في ثمن الماء للوضوء . انتهى . قلت: بل هنا أولى . 

والوجه الثاني : لا يجب بذلٌ خفارة بحالء وله التحللٌ» كما في ابتداء الحجّ لا يلزمُه 
إذا لم يجد طريقاً آمناً من غير خفارة» نقلّه الشيحُ والشارحٌ عن بعض الأصحاب. قال في 
«الرعاية»: ومن حصّره عدوٌ مسلمٌ أو كافرٌ عن البيت» واحتاجٌ في دفعه إلى قتال» أو بذلٍ 


مال كثير» وقلنا: لا يجبٌ لدفع عن نفسهء أو يسيرء وقلنا: لا يجب دفعه.» في الأصمٌّء 


* قوله: (قله التحلل) . 
هو جوابٌ الشرط في قوله : (وَمَنْ مُنِمَّ البيتَ وفاتّه الحجٌ» فله التحلل). 


رؤز 1م 
(0) ليست في الاصل . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


,م كتاب الحج 


وإن عَدمَ الهديء صامٌ عشرة أيام" بالنية» كمُبدلهء ثُمّ حل نقله 
الجباعة: ولا إطعامٌ فيهء وعنه: بلى. وقال الآجرّي: إن عدم الهدي 
ي ‏ اااا 00 
يصومٌ إن قدر» فإن صَعْبَ عليه» حل ثمّ 

وفي وجوب حلقٍ أو تقصير روايتان» 0 مبنيع على أنه نسلكٌ أو لا؟ 
وق ا 00 ؛ لعدم ذكره في الآية » ولأنّه مباح ليس بنك 


ولافي طريق له إلى البيت» ترك قتالّه مع جوازه . انتهى . فصحّحَ أنه لايجبٌُ دفعْه . 


التصحيح 2 مسألة-": قوله: (وفي وجوب حلت أو تقصير روايتان . قيل: مبنئٌ على أنه نسكُ 


أوْ لا . وقيل: لا يجب هنا) انتهى . اختلف الأصحابٌ في الحلقٍ والتقصير للمحصّرء 
جل :0 رواعاد يياة على أ هل هو نسكُ أو إطلاقٌ من محظور؟ وهذه الطريقةٌ 
جزم بها في «الكافي»”''» وقَدَّمَ في «الرعاية الكبرى» الوجوبء» واختارّه القاضي في 
(التعليقي») وغيرهء وقال الشيخح ذ في «المغني»”" والشارح: وهل يلزمّه الحلقُ أو التقصية 

مع ذبح الهدي أو الصيام؟ فيه روايتان . ولعل هذا ينبني على الخلافٍ في الحلق : هل هو 
نسك أو إطلاقٌ من محظور؟ انتهى . 

فعلى هذه الطريقةٍ: يجبُ عليه الحلقٌ أو التقصيرُء على الصّحيح؛ لأنَّ الصحيحٌ من 
المذهب, أنه :فنك فكذا يكوثُ هنا :قبل :. ل يحت هنا حلي ولا تقطيةة .وإن قلنا 
بوجوبه في حَقٌ غير المُحصّر؛ لعدم ذكره في الآية» ولأنّه مباحٌ ليس بِنّسكِ خارجٌ الحرم . 
وهذه الطريقة الثانية» وقد قدَّم في في «المحرر» عدم الوجوب. وكذا ابن رزين» وهو ظاهِرٌ 
كلام الخرقي . 

(7) تنبيه: في قوله: (وفي وجوب حلق أو تقصير روايتان. قيل: مبني على أنه 


. 58/5 )0 
. ١/6 )95 


غات العرة #دلالامق ترايه الأعرافا كرس بوطرات. الفروع 

ولو نوى التحلل قبل هدي وصوم» لم يجِلّء ولزمّه دم لتحلْلِهِ. وذكرٌ 
الشيح لا. 

ولا يلزمّه قضاءُ نفل » نقله الجماعة . ونقل أ بو الحارث وأبو طالب: بلى 
(وه) لي د أغمي عليه قالّه في «الانتصار»ء وخرّجٌ منها في 
«الواذ ضح" مثلّه في منذورة . وذكرٌ بعض أصحابنا في كتابه «الهدي»: لا يلزم 
المحصرً هدي ولا قضاء؛ لعدم أمرٍ الشارع بهماء كذا قال واستحسن أبن 
هبيرة : ولا فرض بعد إحرايه (و م ر). 

وإن مُِعَ في حيجٌ عن عرفة تحللَ بعمرة مجانً؛ وعنه: ابن اليثم 
وعنه : كحَضّرٍ مرض . وإن حصّره عرض ء أو ذهابٌُ نفقة» بقيَ مُحرماً حنَّى 
يقدرٌ على البيتٍ» فإن فاته الح اتحل ل عترؤة نقلهالشاعة: 

ولا ينحرٌ هذياً معّه إلا بالحرم . نص على التفرقة. وفي لزوم القضاء 
والهدي الخلافُ» وأوجبّ الآجرّي القضاء هناء وعنه: : يتحلّل كمحصر 

بعذو”21. واحتازة التيكناج أن مكله/ حاكن :هذه ثقامها وخر طرافها “او كه 
رجعّت ولم تطفك؛ لجهلها بوجوب طوافي الزيارةق» أو لعجزها عنه. ولو 


نسك أو لاء وقيل: لا يجبُ هنا) إيهامٌ؛ لأنّه أثبتَ أولاً الروايتين» ثمّ نفاهما في القولٍ التصحيح 
الثاني وكان الأحسنُ أن يقول: قيل: في حلق أو تقصير روايتان مبنيتان على كونه نُسكاً 

أم لا.. وقيل: لا يجب هنا. وعلى -مااقاله يوهخ أن فيه ووايكين من غير دبناء؛ ولم يقله 

أحذء والله أعلم . 


فهذه ثلاثُ مسائلٌ قد صُحَحَتء وللَهِ الحمد. 


فق في الأصل : «يعذر»؛. وفي (ط): (بعدة . 


الفروع 


85م كتاب الحج 


لذهاب الرفقة . وكذا مَن ضلّ الطريقّء ذكرّه فى «المستوعب» . و 
«التعليق»: لا يتحلّل ٠‏ واحتجٌ شيحُنا لاختياره؟ بأنَّ الله لم يُوجب على 
المُحصّر أن يبقى محرماً حولاً بغير اختياره» بخلاف بعيد أحرمٌ مِن بلدهء 
ولا يصل إلا في عام بدليل تحلّل النبي ولي وأصحابه لما حُصروا عن إتمام 
الجر ة” "أ ومع إمكان رجوعهم محرمين إلى العام القابل . واتفقوا أن عن 
فائّه الحجٌ» لا يبقى مُحرماً إلى العام القابل . 

ويقضي عبدٌ كخرء وفيه في رقّه الوجهان. وصغيرٌ كبالغ ٠‏ ويقضي من 
حل في حبجة فاسدة في سنته» إن أمكئّه . قال جماعةٌ : ولا يتصورٌ في غيرها . 
وقيل للقاضي: لو جار طواقه في النصف الأخيرء لصم أداء حجتين في 
عام ولا يجورٌ (ع)؛ لأنه يرمي ويطوفٌ ويسعى فيه» ثم يُحرمٌ بحبّة أخرى 
ويقفُ بعرفة قبل الفجرء ويمضي فيهاء ويلزمُكم أن : تقولوا'ية » الأله ]ذا يحلل 
من إحرامه» فلا معنى لمنعه منه» فقال القاضى : لا يجورٌ. 

وقد نقل أبو طالب فيمّن لبَى بحبّّتين: لا يكون إهلالاً بشيئين؛ لأنَّ 
الرمي عمل واجبٌ بالإحرام السابق» فلا يجورٌ مع بقائه أن يُحرمَّ بغيره. 
وقيل: يجورٌ في مسألة المُحصر هذه» والله أعلم”'". 


(؟) هنا نهاية النقل من النسخة ره 


باب الهدي والأضحية هم 


تجوز الأضحيةٌ من الغنم (ع)» ومن الإبل والبقر (و)» لا من غيرهن من 
طلائ وغيرة 9و4 وكذا الهدئ:. 

وأفضلّها الإبلٌ» ثم البقرُء ثم الغنمُ. والأسمَنُ والأملّحٌ أفضل. قال 
أحمدٌ: يُعجبني البياضٌ. ونقل حنبل : أكرة التيزاة اروف ا 
عدلنا شرح وتردسن : حدثنا حماد - يعني ابن ا برأ بي عاصم العَنوي» 

0 

وعن أبي الطَُقَيل: قلت لابن عباس. . . ”"فذكرٌ حديثاً موقوفاًء وفيه: 
فالتفت إبراهيعٌ» فإذا هو بكبش أبيض أقْرَن أغين» قال ابن عباس": لقد 
رأيتنا نتتبّع ذلك الصَّرب من الكباش . ورواهٌ في «المختارة» من طريق أبي 

عاصمء تفرّ”*' عنه حماد» ووثقه ابن معين. 

والذكرٌ كأنثى. وقيل : هو أفضل . وقدَّم في «الفصول»: هي 

ولا يجزئ إلا جَذَّعْ ضأن. وني من غيره. فالإبل خمسٌء والبقرٌ سنتان» 
والمَعْرٌ سنة. وفي «الإرشاد)” : للجَدّع ثُلنا سنةء ولْثْنٌّ بقر ثلاثٌ» ولإبل 
ست كاملة . ويجزئ أعلن سيا : وفي «التنبيه» : وبنتٌ مخاض عن واحد”. 


* قوله: (ولا يجزئٌ إلآ جَذَعُ ضأن وثنيُ غيره) إلى أن قال: (وفي «التنبيه»: وبنتُ مخاض 
عن واحد) . 


ظاهرٌ الأول: أن بنتٌ مخاض لا تجزئ؛ لأنّها ليست بثنيئّ» ثم ذكرٌ هذا القول: أن بنتٌ مخاض 


. في الأصل: «السوداء»‎ )١( 
. )51701( (؟) في «المسند»‎ 
. ليست في (س)‎ )”-( 
. »هب١ بعدها في (ط):‎ )4( 
. ”ال١نص‎ )5( 


الفروع 


الحاشية 


ىم كتاب الحج 


الفروع وحُكيّ رواية. ونقل أبو طالب: جدَّعٌ إبل وبقر عن واحد. اختاره الخلال. 
وسأله حربٌ: أيُجزَئٌ عن ثلاثة؟ قال: يُروَى عن الحسّن. وكأنه سهّل فيه. 
وكا انضل هونن فته قال احمد» لا بمج الاصكية إلذ لمان : 
وقيل: الثننُ. وكل منهما أفضل من سَّبّْع. وعند شيخنا: الأجرٌ على قذر 
القيمة طلقا : 

ئ'' شاةٌ عن واحدٍء والمنصوصٌ: وعن أهل بيته وعياله. وبدنةٌ 

وبقرةٌ عن سَبْعَقِه ويعتبرٌ ذبُها عنهم. نص عليه» وسواءٌ أرادوا قُربةً”"أو 
بعضهم» وبعضهم لحماً. نصّ عليه" ؟ لأن القسمة إفرارٌ . نصّ عليه . ولو كان 
بعضّهم ميا في قياس قوله؛ قاله القاضي . وقيل للقاضي : الشَّركةٌ في الثمن 
توجبٌ أن لكل واحدٍ قِسْطاً في اللحم» والقسمة بيعٌ؟ فاجاب بأنها إفرازٌ؛ فدل 
على المنع ؛ إن قيل : : هي بيع . . ولو بانوا بعد الذبح ثمانية ذبحوا شاةً وأجزأهم. 
نقله ابنُ القاسم. ونقل مها : تجزئُ سبعة» ويُرْضُونَ الثامنَ ويْضَحَي . 

000 

وهل زيادةٌ العددٍ أفضل كالعتق؛ أم التمقالا ١‏ في النين (واكن) امميراة 
يتوجّه ثلاثة 1 فاشأله ابن منصور: يَدَنتان سمينتان بتسعة» وللة 
بعشرة؟ قال بَدنتان أعجبٌ إلىّ . 


التصحيح مسألة  :١‏ قوله: (وهل زيادةٌ العدد أفضلٌ كالعتق » أم المُغْالاةٌ فى الثمن؛ أم 
سواء؟ يتوجّه ثلاثةُ أوجه .) انتهى . قال فى «تجريد العناية» : وتعدّدٌ أفضلٌ نضّاً. وسأله 
ابنُ منصور: بَدَنتان سمينتان بتسعة وبَّدّنة بعشرة؟ قال: ثنتان أعجبٌ إليّ . ورجّح الشيخ 
الحاشية 2 تجزئٌعن واحد. 


. ليست في الأصل و(ب)‎ )١( 
. ليست في الأصل‎ )1-7( 


باب الهدي والأضحية /ا/ 


ولا تجزئٌ عوراءً انخْسَّفَّتُ عينّهاء وعمياء» وهزيلةٌ» وعرجاء لا 3 
الغنّم إلى المَرُعى. وقيل: إلى المَنْحر. وفي «المستوعب» و«الترغيب»: لا 
تصحبُ جنسهاء فدلٌ أن الكسيرة لا تجزئٌ. وذكره في «الروضة». وجاقَةُ 
الضّرعء وعلّلّه أحمدُ بِنَقْص الخلق» وما به مرضٌ مُفْسدٌ للحم كجرباء» وما 
ذهب أكثرٌ أذنه أو قرنه» نقله حنبلٌ وغيرٌه. ونقل أبو طالب وغيرّه: النصفٌ 
فأكثرٌ. وذكر الخلالُ 'أنهم اتفقوا'" أن نصفهء أو أكثر لا يجورٌ. وعنه: 
ثلثّهء اختاره أبو بكر. وقيل: فوقّه. وذكر”" ابن عقيل رواية. ويتوجّه 
اع إل لح ا ا 0ه 

ثم الخبر*' الصحيحٌ المشهورٌ: «أربع لا تجوزٌ في الأضاحي. . . يقنضي 
جواز الأعضّب» فيكونٌ النهئ للكراهة. والمعنى يقتضي ذلك ؛ ا 
يؤكل» والأذنَ لا يُقصدُ أكلها غالباً» ثم هي كمّظع الذّنَبِء وأؤلى بالإجزاء . 
وذكر جماعة : وهتّماء وفي «الترغيب» و«الرعاية»: التي ذهبّتٌ ثناياها من 


0 البدنة السمينةً» د ا 0 وفي اسنن أبي داود)0* درك 


. ليست في الأصل‎ )١- ١ 

(0) في (س): «وذكر» . 

(*) إشارة إلى ما أخرج أبو داود (35805)» والترمذي )١16١5(‏ والنسائي 7/ 5١8-7117‏ وابن ماجه (2511405؛ عن علي 
أن النبي يله نهى أن يضحَّى بعضباء الأذن والقرن . 

(5) أخرجه أبو داود (07٠758)؛‏ والترمذي )١5937(‏ بنحوهء والنسائي / 2716 وابن ماجه (51515)؛ من حديث البراء 
ابن عازب. 

(5) برقم ,)١09/65(‏ عن عد اله عير ومن اللدعهياة » قال: أهدى عمرٌ نجيباًء تأصطن بها ثلاث منة ديناره فأتى 
النبيّ يقد فقال: يا رسول اللهء إني أهديت نجيباً فأعطيتٌ بها ثلاث مئة دينار» أفأبيعُها وأشتري بثمنها بُدْنا؟ 
قال: «لاء انحرها إياها». 


الفروع 


الفروح 


4م كتاب الحج 


أصلها. وقال شيحّنا: الهَثْمائ*”'': التي سقط”" بعض أسنانهاء تجزئٌ في 
أصمٌّ الوجهين . 

وفي «المستوعب» و«الترغيب»: وعصماءٌ: التي انكسّرٌ غلافٌ قرنها . 
ونقل جعفرٌ في التي يُقطعٌ من أليتها دون الثلث: لا بأمنَ. ونقل هارونٌ: كل 
ما في الأذنٍ وغيره من الشاةٍ دون النصف لا بأس به. قال الخلألٌ: روى 
هارونُ وحنبلٌ في الْألَيَةِ: ما كان دون النصن أيضاًء فهذه رخصةٌ في العين 
وغيرهاء واختيارٌ أبي عبد الله: لا بأس بكل نقص دون النصفيء > 
أعتمدٌ. قال: ورَوَى جماعةٌ التشديد في العين وأن تكونٌ سليمة . 

ويكره دون ثُلْثْ قرنه وأذنه””"» وخرقٌ وشَّقٌّء ويجزئٌ» نقله الجماعة 
خلافا ل «الإرشاد»”'“'. وفي جَمّاء؛ لم يُخْلَقْ لها قرن» وبتراة: لا ذَنَبَ 
لها وذكر الشيحُ: ولو قطع ‏ وجهان”” *". وكذا ححصي مجبوبٌ. 


التصحيح 2١‏ مسألة-15-": قوله: (وفي جِمَّاءَ؛ لم يُحْلَقْ لها قَرْنّء وبتراة؛ لا ذَنَبَ لها وذكر 


الحا 


شية 


الشيخح: ولو قُطِعّ - وجهان) انتهى . ذكر مسألتين : 
المسألة الأولى: هل تجزئٌ الجَمَاءُء أو لا؟ أطلقّ الخلافق»: وأطلقة فى 
«المذهب»» و«مسبوك الذهب»ي» و«التلخيص»» و«المحرر»» و«النظم»» قالع اناه 
و«الحاويين»» و«الفائق» وغيرهم : 
أحدهما: يجزئ» وهو الصحيحٌ . اختاره القاضي وابنٌ البنّاء في «خصاله» . 


#* قوله: (وقال شيحُنا : الهَتُماغ) 2 . هي في جميع النسخ بالياء بعد الميمء لا بالألفٍ. 


. في (ب): «الهتمى؟‎ )١( 

0( في (س): «ذهب)؟ . 

(؟) في (س): #ودونه» . 

(5) ص الا" ل 

(4) في (3) و(د): «الهتمى» . والمثبت من «الفروع؟. 


باب الهدي والأضحية 4خ 
ونصّه : اي ونقل مل لا يُضحَى بأبئرٌ ولا ناقصة الحَلْقء ولا الفروع 
ذاتِ عيب من مرض إذا لم تبلغ المنتك7" .. قال فى #الووقية1: ولق 


وجزمّ به في ١‏ العمدة » 3 و«الوجيز». وا المنور اال وامنتتخب الأدمي ( 3 6 
و«نهاية ابن رزين» وغيرهم . . وقدمه في ا 5 و«الكافي» 02 واالمقنع»”©©. 


و«الشرح» وغيرهم . وصححه ابن مُنجَاء وصاحبٌ (3 تصحيح المحرر؟ . 
والوجه الثانى : لا يجزرئ. اختاره ابن حامد» وَقَدّمّه فى «الهداية»)» و«المستوعب». 
و«الخلاصة». 


المسألة الثانية: البتراء: وهي التي لا ذَنَبَ لهاء هل تجزئٌ أم لا؟ أطلقٌ الخلافق» 
وأطلقه في «الرعايتين»: و«الحاويين»» و«النظم»» و«الفائق»» وغيرهم: 

("أحدهما: تجزئٌ» وهو الصحيحٌ. جرَّمَ به في «العمدةَ). و«المقنع)”" 2 
و«الوجيزا'. و«نهاية ابن رزين» وغيرهه. وقدّمه في «المغني»”"'. و«الكافي»!") 
و«الشرح»”"'؛ وغيرهم . وهو ظاهرُ ما صحَّححه ابن منجا في اشرحه» . 

والوجه الثاني : لا تجزئ. نقلّ حنبل : لا يُضحَى بأبترء ولا بناقصة الخَلْقٍ . وقَطعَ به 
فى «المستوعب». و«التلخيص». 

مسألة ‏ 4 : قوله: (وكذا حْصِيٌ مجبوبٌ. ونصه: لا) انتهى . يعني : أن فيه الخلاف 
الذي أطلّقّه قبل ذلك» أو: أنه لا يُجِرَئٌ» وهو المنصوص . والصحيحٌ من المذهب عدم 


. في (ب): «النسك»‎ )١( 

(9) ه/ ”15 . 

5 5/ 5غ . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7817/9 . 
(0-5) ليست في (ح) . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7877/9 . 
0 95/5 . 


و4 كتاب الحج 


الفروع خَلقَتُ بلا أذنْء فكالجَمَاءِ. وفى قائمةٍ العين روايتان ”'فى «الخلاف»') 
598 6 0ل 
وقيل : يهان . ا 
وظاهرٌ كلام الإمام والأصحاب”'": أن الحمل لا د يمنَعٌ الإجزاء . وقيل 
له ذ «الخلاف» : الحامل لا تجن الأضحية» كذلك فى الزكاة؟ فقال: 
في تجزئاً في في 
ال ا نقص 0 ا الدَّرُ 
ويستحبٌ ذبح غير" الإبل» ونحرّها 5 ال ةا 
حنبلٌ : كيف شاء؛ باركة وقائمةً» فى الوَهْدَةٍ بين أصل العْنْق والصدر. 
ويسممي ويكبرء قال احدد: حير حرلة يذه بالذبح. ل اللهم 
التصحيح الإجزاء . نص عليه» وجرَّمَ به في «التلخيص» وغيره. وقدمه في «الرعاية الكبرى2. قال 
في «المستوعب»» و«الرعايةٍ الصغرى». و«الحاويين»» وغيرهم: ويجزى الخْصِيُ غير 
المجبوب. فظاهرُه: عدمٌ الإجزاءِ إذا كان مجبوباً أيضاً . وقيل: فيه الخلافٌ الذي في 
الجَمّاء والبتراء. وهو الذي قدمه المصنفٌء فيكون فيه الخلافٌ المطلقٌ الذي فيهما. 
والصحيح على هذه الطريقة الإجزاءً؛ كالجمّاء والبتراء» وجرّم به ابن البنّاء في 
«الخصال»». وفسّر الخَصِيَ بمقطوع الذّكَرِ. 
مسألة ‏ © : قوله: (وفي قائمة العين روايتان. . . وقيل: وجهان) انتهى. وأطلقهما 
فى «المستوعب»., و«التلخيص». و«الرعاية»؟» وغيرهم: 
إحداهما: تجزئ» وهو الصحيحٌ . قال الزركشيُّ: أشهرٌ الوجهين الإجزاءً . قال في 
«الرعاية الكبرى»: ونصٌ أحمدّ: يجزيئٌ ما بعينها بياض . وهو ظاهرٌ كلامه في «المقنع»!*) 


الحاشية ااي ااا ايا ا 111 0 


. 740/4 ليست في (س) . وفي الأضل و(ب): «في الخلال؛ . والمثبت من (ط) و«الإنصاف»‎ )1-١( 
. (؟) ليست في (س)‎ 

(*) في (س): «ويقال؟ . 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7437/4 . 


باب الهدي والأضحية ل 


منك ولك. ولا بأس بقوله : اللهمٌ تقبّلَ من فلان. نصّ عليه» وذكر بعضهم : 
يقولٌ: اللهم تقبّلْ مني » كما تقبّلت من إبراهيم خليلك . وقاله شحنا . وأنه إذا 
ذبَحَ» قال: وجّهِتُ وجهي للذي فظّرٌ السماواتٍ والأرض . إلى قوله : وأنا من 
المسلمين”" . .ويتولآه بنفسه أفضل”'"'. ويحضّرٌ إن وكّل. نصّ عليهما. 
وتعتبرٌ نيتّهِ إذن» إلا مع التعيين» لا تسميةٌ المضكَّى عنه. وفي «المفردات» في 
أصول الدية: تعتبرٌ فيها النيةٌ» وعنه : لا يجورٌ أن يليّها كتابئٌ» وعنه: الإبلٌ*. 


وغيره. وهو ظاهرٌُ ما جرّم به في «المغني»”" و«الشرح»”*'؛ فإنه قال: فإن كان على عينها 
بياض ولن تذهب» جازت التضحيةٌ بها؛ لأن عَوَرَها ليس بييّنَء ولا يُنْقِصُ ذلك لحمّها. 
00 

والرواية الثانية : لا يجرئ». جزم به فى «المحرر»» و«المنور» . قال فى 
«المستوعب» : أصحّهما: لا يجزئ عندي . 


#* قوله: (وعنه: لا يجورٌ أن يليّها كتابيٌ . وعنه: الإبل) . 
قال ابنُ أبي موسى”"': وإن ذَبَحَ أضحيئّه كتابئ» كُره ذلك له» وأجزأثةُ» إن كانت من البقرٍ 
والغنم» في ظاهر قوله . وقيل عنه: لا تجزثه . فأمًا إن كانت من الإبل» فلا يجوز أن ينحرّهًَا ذميٌ 
بحالٍ؛ قولاً واحداء فإن فعَلَ» لم تجزهِ على حالٍ . وقال الزركشيُ : عامةٌ الأصحاب على حكاية 
الروايتين على الإطلاقي. وخصّهما ابنُ أبي موسى. والشيرازيٌ بالبقر والغنم» وجرّما"' في الإبلٍ 
بعدم الإجزاءٍ . وقال الشريكٌ, رأبوالشطاب في معلا تريماة هناة لي + جواز تتم الاين غلى 


)١(‏ المقصود كما ورد في الحديث الذي أخرجه أبو داود (7740) وابن ماجه (7171) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما وفيه : أن النبي يف قال عندما وجه الكبشين للذبح : «إنّي وجّهتٌ وجهيّ للذي فطَرَ السماواتٍ والأرض على مِلَةٍ 
إبراهيم حنيفاً وما أنا من المشركين. إن صلاتي وتُمّكي ومحيايّ ومماتي لله رب العالمين» لاشريك له وبذلك أَمِرْتُ 
وأنا من المسلمين» اللهمّ منك. . .2 الحديث. 

(؟) ليست في (س). 5 5١/0‏ . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإانصاف 7847/9 . 

(0) ص 1لا”ل ”لال 

() في (د): «وجها» . 


الفروع 


الحا 


هه 


الفروع 


لك كتاب الحج 


ووقتّه بعد صلاة العيدء ”'وأسبقها بالبلد''» وعنه: والخطبة. وقال 
الخرقيٌ وغيرُه: قدرُهما. وهو رواية في «الروضة»» وعنه: لا يجزئ قبل 
الإمام. قيل: لمن ببلده. وجرّمَ به في «عيون المسائل2'2. وإن فات العيدٌ 
بالزؤال» :كن إذن .وقال ابن عقيل : : يتبع الصلاةً قضاءً"". كما تتبَع 
أو »ما لم يوجر عن أيام الذَّبْح فء فيتبعٌ الوقت ضرورةً ل 
لا يلزمه* قدرٌ ذلك» على الخلاف . وفي #الترغيب» : هو كغيره» في الأصحٌ . 


التصحيح 2١‏ مسألة-5: قوله في وقت ذبح الأضحية : (وعنه: لا يجزئ قبل الإمام . قيل: لمن 


الحا 


» 0. 


سية 


ببلده . وجزم به في «عيون المسائل») انتهى. قلتُ: وهذا هو الصوابٌ . وجَرّمْ به في 
«الرعاية الكبرى». وهو ظاهرٌ كلام الأصحاب . ولم يذكر المصنفٌ ما يقابل هذا القول» 


الرواية التي تقولٌ: الشحومٌ المحرمةٌ على اليهود لا تحرُمُ علينا . زادَ الشريف أو كتابيٌ نصراني . 
ومقتضى هذا ؛ إن قلنا بتحريم الشحوم. فلا يلي اليهوديُ بلا نزاع . وقد أشارٌ أبومحمدٍ إلى هذا ؛ 
والله أعلم . قال في «المغني»”” : ويجورٌ أن يلي الكافرٌ ما كان قربةً للمسلم» كبناء المساجدٍء 
والقناطرٍء فقد يقالُ: يظهرٌ من كلامه هذا؛ أن وجة التحريم حيتُ لم تحرم الشحومٌ كون 
الأضحية قربةً» والكافرٌ ليس من أهل القَرَبٍء وروي: ”لا يذبح ضحاياكم إلآ ]طاهة9' . 

* قوله: (والمقيم بموضع لا يلزمه) . 
أي: صلاةٌ العيدٍ. 


)١- ١(‏ ليست في (س). 

(0) ليست في (س) - 

() في (س) و(ط) :«إذاء . 

(5) في (س): «لما». 

(ه) 5864/1؟ . 

(1) أخرج البيهقي في «السئن الكبرى؟ 4/ 584 عن ابن عباس أنه كره أن يذبح نسيكة المسلم اليهوديٌ والنصرانيٌ . 
وأخرج أيضأ في الموضع السابق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يذبح أضحيتك إلآّ مسلمء وإذا ذبحت» 
فقل: بسم الله اللهمٌ منك ولكء اللهم تقبل من فلان . 
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وأفضلّه أولُ يوم» ثم ما يليه. ومن ذبح قبل وقتهء صَنَمَ به ما شاء. 
وقيل: كأضحية؛ وعليه بدلٌ الواجب. وآخرّه آخرٌ ثاني التشريق. وفي 
«الإيضاح» : آخر يوم . واختاره شحنا . ويجزعاٌ ليلا . نص عليه» وعنه: 
دن '. والخرقي وغيرهما. فإن فات» 
قضى الواجبّ كالأداء» وسقّط التطوع . وفي (التبصرة» : كرون لدم 
تصدّق به» لا أضحيةً في الأصمٌ . 

فصل 

مر ندر هديا فكأضحية» وهو للحرم» وكذا إن ديؤت أفنيدة ضحيةٍ إلى 
مكةء أو: لله عَلَىَ أن أذْبَحَ بها . وإن جعل دراهمَ هديا”"'. ٠‏ فللحرّمء نقله 
المرّذويٌ واب بن هانئ. وإن عيّن شيئاً لغير الحرّم ولا معصيةً فيه. تعيّنَ به 
ذبحاً» وتفريقاً لفقرائه» ويبعثٌ ثمن غير المنقول. قال أحمدٌ» فيمن نذَّرَ أن 
يُلقِيَ فضّةً في مقام إبراهيم : يُلقيه؛ لمكان نذّره. واستحبّه ابنُ عقيل» فيكثُرُ 
إن لم يلقه. وهو لفقراء الحرّم. وفي «التعليق». و«المفردات»» وظاهر 
«الرعاية»: له أن يبعث ثمن المنقول. وقال ابن عقيل: أو يقوّمُه ويبعثٌ 


وقد وقّعَ له مثلّ ذلك في أواخر حُكم الرّكازٍ'”'» وباب الصلاة على الميت” » وتقدَّمَ 
الجوابُ عن ذلك في المقدمة”' . قلت: ويحتملٌ الإطلاقّء وهو ظاهرٌ الرواية» لكنه 
بعيد دا والله أعلم . 


)١(‏ في (ب): «جماعة». 
(0) ليست في (س). 
9) 186/4 . 

1ف رؤارشة ” 

. 10/1١ )0( 


الفروع 


ج94 كتاب الحج 


الفروع القيمةً. وقال القاضي وأصحايه : إن نذر بِدَنّهَ» فللحرم» لا جرُوراً» وإن نذر 

” جذعة» 0 وأحسن . ونقل يعقوث» فيمن جعل/ على نفسه أن 

يضحّي كل عام بشاتين» فأراد عاماً أن يضحّي بواحدة: إن كان نذراً» فيوفي 

يع وال عفار سيق واف" قال 1 الست توا عن لعلف فين عد 
فلبسه» أهداه أو ثمنّه. على الخلاف. 

ويسنٌ سَوْقُ الهدي من الحلّ » ووقوفه بعرفة » وتقليده ه بنعل أو غُرْوَة» 

وإشعارٌ البَدّن معه ‏ نص على ذلك عق صفحة ستامها» كيدل : 0-0 

وعنه: اليُسرى» وعنه: يخيّرٌء حتّى يسيل الدم. وفي «المنتخب»: تقليد 

الغنم فقط. وهو ظاهرٌ «الكافى)0', وأنه يجوز إشعارٌ غير السّنام . وذكره في 

«الفصول» عن أحمدٌ. وفي «المستوعب» و«الترغيب»: تقليدٌ البّدْنِ جائرٌ. 

وقال أخملة اَن م والغنم تقلدٌ. ونقل حنبلٌ: لا ينبغي أن يسوقّه 

حتى يشعرَّه» ويجلْله بثوب أبيض» اناد ا سن النبيئ يكل 

وأضحكانه” بن رضي الله عنهم . . والبقرٌ فقط مثلها*. يتعيّنُ بقول : هذا هدي 


الحاشية # قوله: (والبقرُ فقط مثلّها) . 
أي: مثل البُدْنِء تُشْعَرٌ؛ قال في « شرح المقنع»”*) : والبقرةٌ تشعَرٌ؛ لأنها من البَدنِْء فتُشعر كذاتٍ 
السَّنام . وقال مالك : إن كان لها سَنامٌء فلا بأس بإشعارهاء وإلاً فلا . 


)١(‏ في (ب) و(س) و(ط): «نيته». 

0) اكلا .ل 

(*) أخرج البخاري )١1797(‏ ومسلم (7751) (777) عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: فتلت قلائد بُدْنٍ النبيّ و بيد 
ثم قلّدهاء وأشعرهاء وأهداهاء فما حرُمَ عليه شيءٌ كان أُحلّ له . وأخرج البخاري )1١(‏ عن أبي هريرة رضي الله 
عنه: أن نبيّ الله يِه رأى رجلاً يسوق بدنةٌء قال: «اركبها» . قال: إنها بدنة. قال: «اركبهاء. قال: فلقد رأيئه 
راكبّهاء يساير النبيّ يَف والتَّعْلُ في عنقها . 

(1) المقنع مع الشرخ الكبير والانصاف 409/9 . 
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أو: أضحيةٌ أو: لله»ء ونحوه. وبالنية مع تقليد أو إشعارء وعنه: أو شراءء 
كشراء عَرْض للتجارة. وفرّقٌ ابنُ شهاب وغيرّه؛ بأنَّ هنا يزولُ الملك. ولا 
يزولٌ بمجرد النية» كذا قال. 

وف «الكافي» !21 إن قلنة أو اسكره» وفك » كنا لويد شمجدا .بوذن 
للصلاة فيه. ولم يذكر النية» وهو أظهرٌ. ومن ذكرهاء قاس على هذه 
المييالة أنفناء فدل على اعتبارها في الوقف عندهء وأن الروايةَ في أنه لا 
يصحٌ إلا بالقول هنا. ولا يجب بِسَوْقه مع نيته» كإخراجه مالاً للصدقة به؛ 
للخبر فيه”"'. وقدّمَ في «المستوعب»: لا يتعيَّنُ إلا بقول. وكذا في «الرعاية». 
وقال: وقيل: أو بالنية فقط. وقيل: مع تقليد وإشعار. وهو سهرٌ. وفي 
«الموجز» و«التبصرة» : إن أوجَبّها بلفظ الذبح» نحو : لله علي ذبجهاء لزمه 
وتفريقه على الفقراء» وهو معنى قوله في «عيون المسائل»: ”'وإن قال" : لله 
علي ذبخ هذه الشاة» ثم أتلَمّهاء ضمنها؛ لبقاء المستحقٌ لها. وإن قال: لله 
عليٌ أن أعتق هذا العبد» ثم أُتلَمّه لم يضمئه؛ لأن القصدّ من العتق تكميل 
الأحكام. وهو حقٌ للعبد» وقد هلك . وتأتي المسألةٌ في النذر. 

ومتى تعيّن أحذهماء فله نقل الملك فيه» وشراءً خير منه. نقله 
الجماعة واختاره الأكثرٌء وذكر ابن الجوزي أنه المذهب. واحتجٌّ القاضي 


, اللا‎ )١( 
من حديث معن بن يزيد قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل‎ )١577( (؟) أخرج البخاري‎ 
في المسجد. فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردتء فخاصمه إلى رسول الله يل فقال: «لك ما‎ 

نويك يا يزيل ولك انا أخدت يا معن؟. 
5-5 ليست في (س) . 


الفروع 


1 كتاب الحج 


الفروع بأنه يجورٌ لو عطبء» وأنه يكره فسحٌ التعيين» وعنه: يجورٌ لمن يضحي . 
وقيل: وله قال أحمل: ما لم يكن يكن أهرّل. واختارَ في «المنتخب»» 
والخرقئٌ» والشيخٌ إبدالّه فقط. وعنه: يزولٌ ملكّه. . . اختاره أبو الخطاب. 
قال: كما لو نحّره وقبضه. فعلى هذا: لو عيّتّه؛ ثم علِمْ عيبه» لم يملك 
الدَدّء ويملكّه على الأوّل. وعليهما؛ إن أَحَذْ أرشه؛ فهل هو له أو كزائد 
عن القيمة؟ على ما يأتي ‏ فيه وجهان”*" . 

وذْكَرٌ في «الرعاية»التصرّفَ في أضحية معيّنة كهدي» وجهاً. وهو سهو. 
ولو بان مستحقًا بعد تعيينه» لزمه بدله . نقله علي بِنُ سعيد”'". ويتوجّه فيه 


كارش 


التصحيح 22 مسألة-1: قوله: (ومتى تعيّنَ أحدّهماء فله نقلُ الملك فيه وشراءٌ خير منه. . . 

وعنه: يجورُ لمن يضحّي. وقيل: ومثله. . . اختار في «المنتخب»» والخرقي» والشيخ 
إبدالّه فقطء وعنه: يزولُ مِلكه. فعلى هذا: لو عيّتهء ثم عَلِمَ عيبّه» لم يملك الرّدّ. 
ويملكه على الأوّل. وعليهما: إن أحَذ أرشّهء فهل هو له» أو كزائد غلى القيمة؟ ‏ على 
ما يأتي ‏ فيه وجهان) انتهى : 

أحدهما: حكمّه حكمُ الزائد على قيمة الأضحية. . قدّمه في «المغني)”"'2 
و«الشرح»” “. وهو الصوابٌ . 

والوجه الثاني: الأرش له . قدّمه في «الرعاية» . وقيل: بل للفقراء . وقيل: بل 

يشتري لهم به شاةٌ» فإن عجزء فسهماً من بدنة» فإن عجز» فلحماً . 


الحاشية * قوله: (وقيل : ومثله) . 
قدّمَ أنه يجورٌ بخير منه. ثم ذكرٌ هذا القول؛ أنه يجوز بمثله أيضاًء ولا يشترظ أن يكون خيراً منه . 
)١(‏ هو: علي بن سعيد بن جرير بن ذكوان النسائي أبو الحسن» نزيل نيسابورء وكان متقتأء من جلساء أحمد . 
(ت 1اه”ه) . «تهذيب التهذيب» #/12807 . 


(9؟) ه/ ١غ‏ . 
(*) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 94/ ه79 2 1لا” . 
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ويذْبَحُ الولد معه؛ عيّها حاملاً. أو حدث بعدهء وإن تعذّرَ حملّه الفروع 
وسَّوْقُهه فكهدي عطب. وله شُربُ فاضل لبنهء وإلا حَرّم. وله ركويّه 
لحاجة» وعنه: مطلقاً» قَطمٌ به في «المستوعب» و«الترغيب» وغيرهماء بلا 
ضرر. ويضمنْ نقصهء وظاهرٌ «الفصول» وغيره: إن ركبّه بعد الضرورة 
ونقّص. وله جر الصوف لمصلحة» ويتصدَّقٌ به. زاد في «المستوعب»: 
ندباً. وفي «الروضة»: يتصدَّقُ به» إن كانت نذّراً . 

وإن ذبحه ذابحٌ بلا إذن» ونوى عن الناذر ‏ وفي «الترغيب» وغيره: أو 
أطلّق؛ وجرّم به في «عيون المسائل» ‏ أجزاًء ولا ضمانً؛ لإذنه عُرفاً» أو 
إذْن الشرع» وإلا فروايتان في الإجزاء””. فإن لم يُجزء ضمن ما بين كونها 
حيةً إلى مذبوحة. ذكره في «عيون المسائل» . بخلاف من نذر في ذمتهء 
فذبح عنه من غنمهء لا يجزئٌ ويضمن؛ لعدم التعيين زفقل + بعرت على 
رواية الإجزاء ‏ أن يلي ربّها تَفْرِقتَهاء وإلا ضوِنَ الأجنبئُ قيمة لحم» وأن 
على عدم الإجزاء. يعودٌ ملكا . 


١ 


مسألة - 8: قوله: (وإن ذبّحه ذابحٌ بلا إذن» ونوى عن الناذرٍ - وفي «الترغيب» 
وغيره: أو أطلّقّء وجرَّم به في «عيون المسائل» ‏ أجرَّأُء ولا ضمانٌ لإذنه عُرفاً» وإذن 
الشارع» وإلا فروايتان في الإجزاء) انتهى . يعني : إذا لم ينو: 0 

إحداهما: » يجزئٌ مطلقاًء ولا ضمانَ عليه . صحححَه الناظمُ. وقدّمه في 
«الرعاية الكبرى». قال ابن عبدوس في «تذكرته»: لا أَثَّرَ لنية فضوليٌ. وقيل: يعتبرٌ 
على هذه الرواية» أن يلي ربُها تفريقّها . وقال في القاعدة السادسة والسبعين: وأما إذا 
فَرَقٌ الأجنبيُ اللحم ؛ فقال الأضحات: لا يجزئٌ» وأبدى ابنُ عقيل في «فنونه» احتمالاً 
بالإجزاء . ومال إليه ابنُ رجبء وقواه . 


الفروع 


التصحيح 


م كتاب الحج 


وقد ذكروا في كلّ تصرّف غاصب حكمي ؛ عبادةٍ وعقدٍء الروايات. ولا 
ضمانٌ على ريّه قبل ذبحه وبعدّهء مالم يفرّظ. نص عليه. ولو فقأ عينه» 
تصدّق بأرشه. ولو مرضء. فخاف عليهء فذبحَهء فعليه» ولو تركه فمات» 
فلا. قاله أحمدٌ. وإن فرّطء ضمنّ القيمة يوم التَّلَفْء يُصرف في مثله. 
كأجنبيّ . وقيل : أكثرٌ القيمتين من الإيجاب إلى التّلف . وفي «التبصرة»: منه 
إلى النحر. وقيل: من التلف إلى وجوب النحر. وجزم به الحلوانيُ. فإن 
بقي من القيمة شيء» صرف أيضاً. فإن لم يُمكن. تصدّق به. وقيل: يلزمّه 
شراءٌ لحم يتصدّق به. 

وإن ضحّى كل منهما عن نفسه بأضحية الآخر غلطاًء كمَّتْهماء ولا 
ضمانَ؛ استحساناً. والقياسُ ضِدَّهما. ذكره القاضي وغيرٌه. ونقل الأثرمُ 


وغيرٌه» في اثنين؟ ضحم هذا بأضحية هذا : يترادّان ا للحمَّء ويجزىٌ . وأحَذ 


منه في «الانتصار» رواية الإجزاء السابقة. وإن عطبَ ‏ قال جماعةٌ : أو خاف 
ذلك لزمه ذبحُحه مكاله. وأجزأه. ويحرُمٌ عليه وعلى رُفْقّتهه زاد في 
«الروضة»: ولا بدلَ عليه» وأباحه في «الخلافي» و«الانتصار» له مع فقره» 
واختار في «التبصرة» إباحتّه لرفيقه الفقير. 

ويستحبٌ غمسٌ نعله في دمهء وضربٌ صفحيه بها؛ ليأخذه الفقراء. 
وكذا هدي التطوع العاطبٌ إن دامَتٌ نيئّه فيه قبل ذبحجه. وإن تعيّبَ المعينُ 


والرواية الثانية: لا يجزئٌ . اختاره ابنُ رجب فى «قواعده» . وجعل المسألة رواية 
واحدةً؛ ولي على اختلاف حالين . وأطلقهما فى «المستوعب»» و«التلخيص». 
و«الرعاية الصغرىك. و«الحاويين»» و«الفائق» وغيرهم . 


(1) في (ح) و(ط): «نزلهما. 
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بغير فعله» ذبَحَه وأجزأه. نصّ عليه» فيمن"'' جر بقرنها إلى المنحر فانقلع» الفروع 
كتعيينه معيباً» فبرَاً. وعند القاضي: القياسُ”" لا. وإن كان المعيّنُ عن 
واجب في الذمة» فتعيّتَء أو تلف. أو ضَلَ» أو عطبّء لزمه بدلّهء ويلزمه 
تفي نهنا في الذمة» إن كان تلقُه بتفريطه2©*0. قال أحمدٌ: من ساق هدياً 
واجباًء فعطبّ أو ماتء فعليه بدلّهء وإن شاءء باعه» وإن”" نحَرّهء يأكل منه 
ويْطعِمُ ؛ لأن عليه البدل. وكذا أطلّقّه في «الروضة»؛ أن الواجبّ يصْنَعٌ به ما 
شاءء وعليه بَدَله. وفي بطلان تعيين الولد وجهان. وفي «الفصول»: في 
تعيينه”؟» هنا احتمالان"2. وليس له استرجاعٌ المعيب والعاطب والضالٌ 
الموجودء على الأصحٌ. وإن ذبّحَه عما في ذمته فسُرِقٌء سقط الواجبٌ. نقله 


2*0) تنبيه: قوله : (ويلزمُه أفضلٌ مما فى الذمة» إن كان تلقُّه بتفريطه). ظاهرُه 
فك وماد : إذا علق عنما فى القمة أريد مماافي الذمة ف تلنت بتريطة» هاه ولزقه من 
الذي تلف. وإن كان أفضل مما كان في الذمةٍ؛ لأن الواجب تعلّقَ بما عيّنه عمّا في 
الذمة''"» وهو أزيدُ مما في الذمة. فوع بدي الم ولالشرح)”*, معو 

مسألة 4 : قوله: (وفي بطلان تعيين الولد وجهان . وفي «الفصول»: في تعيينه هنا 
احتمالان) انتهى . وأطلقّهما الزركشيٌ . قال في «المغني»""؟ و«الشرح”"'": إذا قلنا: 


١ 


. ؟نمف١ في (ط):‎ )١( 

() ليست في (س) . 

(؟) بعدها في الأصل: «شاء؟. 

(5) في الأصل و(س): «تبعيته». 

(0- 8 ) ليست في (ح). 

(1) بعدها في (ط): "وهو أزيدٌء فلزمه مثله». 


إ(ف4 واضة * 
(8) المقنع مع الشرح -الكبير والانصاف 94/ 591-759٠‏ 
(9) ه/؟5: . 


. 781/9 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٠١( 


الفروع 


١١‏ كتاب الحج 


ابنُ منصور(ش) ؛ لأن التفرقة لا تلزمّه؛ بدليل تخليته بينه وبين الفقراء. قال 
في «الخلافي» و«الفصولٍ»: لأنه تعيّدّث صَدَقنُه به7""» كنذرٍ الصدقةٍ بهذا 


ص 


الشيء. وقيل: ذبحٌه لم يتعيّن؛ بدليل أن له بيعَه عندنا . وتقدّم”'' قولٌ أبي 
الخطاب: كما لو نحَرّه وقبضه. وإن عه شنبياً؛ تعن ) وكذا عما في 
ذمتهء ولا يجزئه . ويقدّمُ ذبحٌ واجب على نفل . 

المضحّي : مسلمٌ تام كه . وفي مكاتب بإذنٍ وجهان0""'. 


التصحيح بطل : اي 0 وتعودٌ إلى مالكهاء احتملّ أن يبطلّ التعيينُ في ولدها تبعاًء كما ثيتّ 


الحا 


أب 


تبحا قينا شان نماقها؟' اللقصيل زهاء واحتملّ أن لا يبطلّ» ويكون للفقراء؛ لأنه تبعَها 
في الوجوب حال اتصاله بهاء ولم يتبقها في زوالة؟ لأنه صارٌ منفصلاً عنهاء فهو كولدٍ 
المبيع المعيب إذا وُلدَ عند المشتريء ثم ردّه؛ لا يبطلّ البيعٌ في ولدهاء والمدبّرة إذا 
قتلت سيدّهاء فبطلّ تدبيرّهاء لا يبطلٌ في ولدها. انتهى 

وقدّمَ ابن رزينٍ أنه يتبغها . قلت : الصواب أنه لا يبطلٌ تعييئه ؛ لأنه بوجودهٍ قد صارٌَ 
حكمُه حكم أُمّهء لكن تعذَّرَ في الأمّ » فبقي حكمُ الولدٍ باقياً . والله أعلم . 

مسألة  ٠١‏ : قوله في الأضحية: (وفي مكاتب بِإِذْنٍ وجهان) انتهى. وأطلقهما في 
«اللخيص»» والرعاية الكبرى»: ١‏ 

أحدهما: يضحي بِإِذنٍ سيدهء ويجورٌ كالرقيق» وهو الصحيحٌ. قطعْ به في 
«المغني)”*) 3 و«الشرح)”" 3 و«النظم» » و«تذكرة ابن عبدوس") . زاد في 


(١)ليست‏ في (ب). 

(؟) ص5و. 

(9؟) في (ص): «تعيينهما». 

زفق بعدها في (ح): «لا2. 

ررنة دض ة 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 4594/9 . 


باب الهدي والأضحية 00 


والأضحيةٌ سنةٌ مؤكدةٌ» وعنه: واجبةٌء ذكرها جماعةٌ» وذكره الحلوانيثغ الفروع 
عن أبي بكرء خرّجَها أبو الخطاب وابنُ عقيل من التضحيةٍ عن اليتيم» وعنه : 
على حاضر . وهي والعقيقةٌ أفضلٌ من الصريةة: نص عليهماء ويتوجّه 
تعبينُ ما تقدّمٌ في صدقةٍ مع غزوٍ وحجٌ* . 

قال شيحُنا: والتضحيةٌ عن الميتٍ أفضلٌ» ويعملٌ بها كأضحيةٍ الحيّ» 
على ما يأتي. وقال: كل ما ذُبحَ بمكةً يسمّى هَدْياً / ليس فيه ما يقال له: ١/غ‏ 
أضحيةٌ» ولا يقال: هدي”". وقال: ما ذبحَ بمئّى وقد سيق من الحلّ إلى 
الحرم» هديٌ» ويسمّى أيضاً أضحيةً» فما اشتراه من عرفات» وساقه إلى 
منئ» "فهو هديّ» باتفاقي العلماءء وكذا ما اشتراء من الحَرّمء فذْهَبٌ به إلى 


2 3 5> ٠. 2 4 |إهد ار‎ ٠ 58 

التنعيم . وإن اشتراه من منى وذبحه بها ؛ فعن ابن عمرٌ: ليس بهدي (وم). 

«الرعاية الكبرى»: ولا يتبرّع منها بشيءٍ . الصجع 
والوجه الثانى : لا يضحًى مطلقاً . قدّمه فى «الرعاية الصغرى»» و«الفائق». قلتٌ: 

وهو قويٌّ. 


* قوله: (وهي و" العقيقةٌ أفضلٌ من الصدقة. نصّ عليهماء ويتوجّه تعيينُ ما تقدّمٌ في الحاشية 
صدقةٍ مع'0) غزوٍ وحجٌ) تقدّمَ في آخر صدقةٍ التطوع : هل الأفضلٌ الحجٌ» أو الضدفة؟ 
فوجه الشيخ ما سبَّقٌ هنا. 


)١(‏ بعدها في الأصل و(ب) و (ط): (به6. 

(1) قال الشيخ تقي الدين في «مجموع الفتاوى» 117/757: وليس بمئى ما هو أضحية وليس بهدي». كما في سائر 
الأمصار. 

-”) ليست في (س) . 

(5) أخرج مالك في «الموطأ» .774/١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 77*/0: أن ابن عمر كان يقول: الهدي ما قَلَّدَ 
وأشهِرّء ووقِف به بعرفة . 

(0) في (2د): «أو. 

.)( ليست في‎ )١( 


٠‏ كتاب الحج 


الفروع وعن عائشةً : هديٌ”" (و ه ش) وأحمد. وما دُبِحَ يوم النحر بالحلّ أضحيةٌ» 
لاهدي . 

وقال: هي من النفقة بالمعروفي» فتضحّي امرأةٌ ”"من مال زوج عن 
أهل البيتٍ بلا إذنه . ومّدِينٌ لم يطالبٌ. 

ويسنٌ أن يأكل» ويُهدي. ويتصدّق أثلاثاً. نصّ عليه. وقال أبو بكر: 
يجبُ. وعلى الأول؛ إن أكلّهاء ضوِنّ ما يقَمُ عليه الاسم بمثله لحماً . وقيل : 
العادةٌ . وقيل : الثلتٌ.. وكذا الهديٌ المستحبٌُ”". وقيل : يأكل منه اليسيرً. 

ومن فَرَّقٌ نذراً بلا أمرء لم يضمَنْ. وفي الثلثِ خلافٌ في «الانتصار»* 
“في : الذبح عنه بلا إذن*) 

ا ب لمم لول ع جد له 
ل أو يتصدَّقٌ به اوبحر ينهم كلحم ٠‏ وعنه : 
يحور يشتري يه آله (النتكه لا 3 وفي «الترغيب» واد 
يبيعهما بهء ا وعنه: يجورً' '» ويتصدّقٌ بثمنه» وعنه : ويشتري 


الحاشية * قوله: (ومن فرق نذراً بلا إذنْء لم يضمنْ. وني الثلث © خلافٌ في «الانتصار»). 
لعلّه أشارَ إلى محل المسألةٍ في «الانتصار» في الذبح عنه بلا إِذنٍ. 


)١(‏ أخرج البيهقي في «السنن الكبرى؛ 0/ 777: أن عائشة سئلت عن بُدْنٍ: أيوقف بها بعرفات» فقالت: ما شئتم؛ إن 
شئتمء فافعلواء وإن شثتم» فلا تفعلوا. 

(5-5) ليست في (ب) . 

(9) ليست في (ب) . 

 4(‏ 4) ليست في الأصل» وإنما هي في نسخة» كما هو في هامش الأصل. 

(0) الجُلُ بالضم والفتح: ما تُلْبَسّهُ الدابةٌ لتصان به . «القاموس»: (جلل). 

(1-0) ليست في (س). 

[فف4 في (ق): ١النكت»2.‏ 


باب الهدي واأضحية ول 


بشمنه أطلحية) وعنه: يكره:وعيه : يحم بيغ جلو شاؤا ‏ الغتاره:البقلال. : 
ونقل جماعةٌ: لا ينتفعٌ بما كان واجباً. ويتوجّهُ أنه المذهبٌ» فيتصدّق به. 
ونقل الأثرمٌ وحنبل وغيرهما: بثمنه. وجرَّمَ في «الفصول» و«المستوعب» 
وغيرهما : بصدقته بكلّهء لا بِجُلّه . وسأله مّهّنا: يعجيّك. يشتريها ويسمّتّها؟ 
قال: لاء وعنه: لا بأس» وعنه : لا أدري . واستحبّه جماعة . 

حزم على من يضخي» أويضحن عله في ظاهرٍ كلام الأثرم وغيره - 
أخذ شيءِ من شعره وظفرِه وبَشّرته» في العَشْرٍ . وقال القاضي وغيره: يُكرّه. 
وأطلق أحمدٌ النهي . ويستحبٌ الحلقٌ بعد الذبح» قال أحمدٌ: على ما فعل 
ابن عمرٌ؛ تعظيمٌ لذلك اليوم» وعنه: لا. اختاره شحنا . 

ومن مات بعد ذبحها أو تعبينهاء قامَ وارثّه مقامهء ولم تُبَعْ في دَيْنه. 
ويستحبٌٍ أكله من هدي”" التبرُع . وذكر الشيحُ : ومما عينه» لا عمًا في ذمته . 
ؤلا يكل من واجب إلا هدي متعة» وقران . نصّ عليه» اختاره الأكثرٌ وظاهر 
كلام الخرقيّ: لا من قران. وقال الآجرّي: ولا من دم متعة. وقدَّمه في 
«الروضة»» وعنه: يأكل إلا من نذرٍ وجزاء صيد. وزاد ابن أبن موسى : 
وكفارة. واختار أبو بكرء والقاضيء والشيح الأكل من أضحية النذرء 
كالأضحية على رواية وجوبها في الأصحٌ. واستحبٌ القاضي الأكل من متعةٍ. 

وما ملَّكَ أكلّه. فله هديئه. وإلا ضمئه بمثله» كبيعه وإتلافه: ويضمَئه 
أجنبئٌ بقيمته. وفي «النصيحةٍ»: وكذا هو. وإن منَمّ الفقراء منه حتى أنتَنّ» 
فيتوجّهُ: يِضِمَنٌ نقصّه. وفي «الفصول»: عليه قيمنّهء كإتلافه. ونُسِمَ 


)١(‏ في الأصل و(س): «هدية». 


الفروع 


الفروع 


6 كتاب الحج 


تحريمٌ الادّخار”'2. نص عليه» ويتوجّهُ احتمالٌ: لا في مجاعة؛ لأنه سببٌ 
تحريم الادخار. 

والعقدة: من مه كوو" على الأبمة غنًا كان الك أو لا. وعنه: 
واجبةٌء اختاره أبو بكرء وأبو إسحاق البرمكيٌ» وأبو الوفاء. 

عن الغلام شاتان متقاربتان في لبن والشيقة ٠‏ نص عليه فإن عدم 
فواحدة. والتحاورة شا تُذَبَحُ يوم م السابع؛ قال في االو من ميلاد 
الولد. وفي اعبار و«عيون المسائل»: ضحوةً. وينويها عق : 
ويسمّى فيه» 30 أو د قبله. وذكرّ ابنُ حزم أن المولود إذا مضَتْ له سبع 
ليال» فقد استحق 3 السسة؟ فقوم قالوا: حينئذ. وقومٌ قالوا: حال ولادته. 

وأحبٌ الأستماء: عبد الله وعبد الرحي: قاله النبيئ كك كله . رواه 
مببل ”7 . ولأبي داودا” ا عنه اكلونة : الإنكم تَدعُون يوم م القيامة 000 

و لبوا ام . قال ابن عبد الب 0 00 


)١(‏ أخرج مسلم (1917/7) (77), من حديث أبي سعيد الخدري. قال: قال رسول الله يَف : «يا أهل المدينة: لا .تأكلوا 
لحومٌ الأضاحي فوقٌ ثلاث . . .» فشكوا إلى رسول الله بكي أنَّ لهم عيالاً وحَشّماً وخَدَمأء فقال: «كنُوا وَأَطْعِمُواء 
وَاحْبسُوا أو اذَّخِرُواة. قال ابن المثنى: شك عبدٌ الأعلى. أحد .رجال السند . 

(0) ليست في 0 الخطية» 00 0 

62 قبي (فقضتقة 2 0 من حديث 0 أئله يا 

(5) في #سننه» (89454). من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. 

1-0) ليست في (س). 


باب الهدي والأضحية ه66 
رُزقواء ورزقٌ خير”" . الفروع 

ويكره: حَرْت وهر و ونافم » نا و وأفلحٌ. ونجيخ » وبركة» 
ويعلى» ومقبل» ورافعٌ» ورباحٌ. قال القاضي: وكل اسم فيه 0 أو 
تعظيمٌ. واحتجٌّ بهذا على منع التسمّي بالمَلك؛ لقوله: # له الْمُكٌ » 
[فاطر: .]١*‏ وأجاب : بأن ال إنما ذكره إخبارا عن الغين 0 
فإنه كان عزون عندهم به . ولذآن الملكَ من أسماء ألله المختصة.» بخلااف 
حاكم الحكام» وقاضى القضاة؛ لعدم التوقيفا.ء وبخللاف الأوحد؛ لأنه 
كوة فى الشيووالف ؟ ولآن الملك هو المتعحق للمللق «وحقيقثه + إنها 
التصرّف التامٌء أو التصرّفٌ الدائمٌ. ولا يصِحََانٍ إلالله. وفي «الصحيحين» 
بلفظوء أو دلالة حال وأبي داود”": «أخنى”" الأسماء يوم القيامة» 
وأخبئه*”؟' رجلّ كان يُسمَّى مَلكَ الأملاكء لا مالك إلا الله» . ولأحمد”"': 
«اشتدٌ غضبٌُ الله على رجل تسمّى بِمّلك الأملاك؛ لا مَلِكَ إلا الله». وأفتى 
أبو عبد الله الصيمريٌ الحنفنٌ. وأبو الطيب الطبريٌ» والتميمئٌ الحنبلىٌ 
بالجواز. والماوردي بعلمه . وجزم به في (شرح مسلم»). قال ابن الجوزي 
فى «تاريخه»: قولٌ الأكثر القياميء إذا أريد به”"' مُلُوكُ الدنيا . 


ع فشان جام تسا منت جوزي عه ات مح مور عاجوا امات مك ع ل هده طايه ماي ع مقط يوج أ إل كرو مط والوك أو 6 لأف و عع ع مداه عإقام اايا او وما عدم الع ايز عه 6لا رح 1712 ا لواو جا هجا ورء ب التو حب 
* قوله: (أخنى الأسماءٍ يوم القيامة» وأخبثه). الحاشية 


لفظ : (أخبثّه) ليست من لفظ البخاريّ . 


)١(‏ في (س): «جيرانهم». 

(1) أخرجه البخاري ٠0(‏ )© ومسلم(51157)( ٠‏ وأبو داود (5471)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
() في (ط): «أخنع» . وقد وردت الأحاديث بكلا اللفظين . 

(:) في (س): «أخبثها» . 

(6) في «المسند» .)٠١785(‏ من حديث د :1 

. ليست في الأصل و(ب) و(ط)‎ )١( 


ك١‏ كتاب الحج 


الفروع وقول الماورديّ أولى؛ للخبر . وأنكرٌ بعض الحنابلةٍ على بعضهم الدعاء 
في الخطبة» وقولّه: الملكُ العادل بنُ أيوب”. واعتذرٌ الحنبليُ بقوله : 
اؤُلدتٌ في زمن الملك العادل»”'2. وقد قال الحاكمٌ في «تاريخه»: الحديثُ 
الذي روثه العامةٌ: «ولدتٌ فى زمن الملكِ العادلٍ»”'' باطلٌ» وليس له أصل 
إنا حوره ولا ستو ولو يمح جاع القسنة بالكلك. .ررق والعيدة: 
يكره ما يوازي أسماء الله كمّلك الملوكِ» وشاه شاه؛ لأنه عادةٌ الفرس» 
وما لا يليقٌ إلا بالله» كقدوسء والبرٌء وخالق» ورحمن. وحرّمه غيره. ولا 
كر الفحاة الأثياء (و) عدولا يكزه جيل :000 وياسين (6):.وفالة رك 
إذ: للفرس_أباها وشهورا يعكرتها باسهاء لا تدرف فكرهه أشة الكراف) 
قلتُ: فإن كان اسم رجل أسمِّيه به؟ فكرمّه (و م). واحتجٌ (م) بنهي ين 
عن الرّطانة. وكره (ش) لمن عرف العربية أن يسمّيَ بغيرها. 0 أخل 
الحسنٌ بن علبي تمرةٌ من تمر الصدقة 3 قة» قال له النبئ كك : كخ يخ ". قال 
الدراوردي : : هي عجمية معربةٌ» بمعنى : بس . . وترجَمَ عليه البخاري: باب 
من تكلّمَ بالفارسية والرّطانة . 


الحاشية * قوله: (وأنكرٌ بعضٌ الحنابلة على بعضهم الدعاء في الخطبةء وقوله: الملكُ العادلٌ ابن 
أيوبٌ) إلى آخره . 
المنكرٌ: هو الشيحُ عبدالله اليونانيُ . والمنكرٌ عليه : هو الشيحٌ أبو عمرَ صاحبٌ المدرسة 
بالصالحية التي بدمشق رضي الله عنهماء ونفعنا بهما آمين”*). 


)١(‏ أورده البيهقيٌُ في «شعب الايمان» (2140) ونقل بطلانه عن الحليميّ الذي نقل البطلان أيضاً عن الحاكم. 
وذكره الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (481) وقال: باطل لا أصل له . 

(؟) في الأصل: ابن عمر»؛ وخبر عمر في «مصنف عبد الرزاق» (941/847)» عن عطاء قال: بينما عمر بن الخطاب يطوف 
بالكعبة؛ إذ سمع رجلين خلفه يرطنان» فالتفت إليهماء فقال لهما: ابتغيا إلى العربية سبيلاً . 

() أخرجه البخاري (720177): من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) تُنظر تلك القصة في «المنهج الأخمد؟ 47/4- 417 . 


باب الهدي والأضحية ١١‏ 


ويغيّر الاسم القبيح ؛ للأخبار؛ ' عن عروة و : أن التي كان يغير الفروع 
الاسم القبيح . وروي مرسلا . وواه الترمذي7 لي وأبي داو" مخ 
رواية مجالدِء عن عامرء عن مسروق: أن عمرٌ قال له: من أنتَ؟ قال: 
مسروق بن الأجدع فال عمر "موعت رسو ل الله يفول : «الأجدعٌ شيطان». 
ولكنك مسروق بن عبدٍ الرحمن . قال عامر: فرأيّه في الديوان: مسروقٌ بن 
عبد الرحمن» فقلتٌ : ما هذا؟ فقال: هكذا سمّاني عمر. 

وقال ابنُ حزم: اتفقوا على استحسان الأسماء المضافة إلى الله 
كعبد الله» وعبد الرحمن» وما أشبّهَ ذلك» واتفقوا على تحريم كل اسم 
مُعبّد لغير الله كعبد العَزَّىء وعبد هبّل. وعبد عمروء وعبد الكعبة» وما 
أشبَّهَ ذلك» حاشا عبد المطلب/ واتة ا ل 6 
ما لم يكن اسم نبئ» أو اسم مَلَكء أو مُرَهَه أو خرب» أو رحيمء أو 
الحَكمء أو مالك”". أو خالدء أو حَرْنء أو الأجدمء 50 
شهاب» أو أصرمَء أو العاصيء أو عزيزء أو عقدة*» أو شيطانء» أو 
غراب» أو حباب» أو المضطجعء أو نجاحء أو أفلحَ» أو نافع» أو 
يسارء أو بركة» أو عاصيةء أو بَرَةَ فإنهم اختلفوا فيها. 


* قوله: (وعزيرٌ وعتلةٌ) : 
العتلةٌ : الهراوةٌ الغليظةٌ . 
والعتلةٌ: الناقةٌ التي لا تلقَّحُ . والعتلةٌ: بيرمُ النجارٍ . وهي: بعين مهملة» بعدها تاءٌ مثناةٌ من 
فوق» بعدها لامٌّء بفتح الثلاثِ حروفء كذا وجدثّها في مأ بي داود»» والموجودُ في نسخ 


.)1879( في «سلنه»‎ )١( 
.)5981/( وأبو داود‎ »)5١1١( (؟) أحمد‎ 
في (ب) و(ط): #ملك؟.‎ )9( 


الفروع 


١٠4‏ [ْ كتاب الحج 


وأخل ابنُ حزم برباح ونتجيحء والنهئ عنهما"") في مسلم. وأخل أيضا 
بغيرهما مما هو في الحديثِ”" » فلا اتفاقٌ في إباحةٍ فيما لم يذكرٌهء وتسويئه 
بين ما ذكره من الأسماء في حكاية الخلافٍ ليس بجيدٍ» وَالأَشَهرٌ عند العلماء 
00 ا الأصحٌ دليلا . 3 ابن 00 ار 00 
كو فيقول ؛ لو قال اب هبيرةً: هذا 0 الاستحباب؛ لأنه ا 
ذلك . فربما كان طريقاً إلى التَّشَاوم والتطيّرء فالنهئ يتناولٌ ما يطرقٌ الطيرةً» 
إلا أن ذلك لا يحرم؛ لا ا إن الآذن على مك72" وسؤلة الله 
عبدٌ يقال له : رباح . وقال: أحبٌ الأسماء: عبد الله وعبدٌ الرحمن ٠‏ ؛ لأنه 
0 يخلاف ها لو سين واحدا مقداماء وه عا فيكونٌ كل من دعاه من 
جملة القائلين ما ليس بحقٌء ويكون إِمْ ذلك على من بدأ بهذه التسمية» 
وكذلك إذا سمّى من ليس بكريم كريماً . كذا قال. وهذا ليس بكذب؛ لأن 
مرادٌ المخلم .من سي .بهذا الاسيمء لم يرد المَدلولَ. قال: فأما هذه 


الألقابث. فإنها دك علق أنازمول اللمساى كر الصديقٌ» وعمر. 


«الفروع»: (عقدة): بقاف ثم-دال. 


)١(‏ في الأصل: «عنها». 

(؟) أخرج مسلم في «صحيحه؟ (7111) )١7(‏ عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول اليف : «أحب الكلام 
إلى الله أربعٌ : ...» الحديث . وفيه: «ولا تسمّيّن غلامك: يُسارأء ولا رَباحأء ولا نُجيحاء ولا أفلح...» 

(؟) تقدم.في الهامش قبله . 

(4) أخرج مسلم في «صحيحه؛ )١414(‏ (0؟) عن ابن عباس: خدنئ عَيز بن الخظابء قال: لما اعتزل نبي الله يلل 
نساءه . . .© الحديث . وفيه : فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله يك قاعدا على أُسْكُفة المَشْربَة . ... فنا فناديثٌ : 

يا رباح! استأذِن لي عندك على رسول الله يلل. 
(5) المَشْرْبَةٌ: الغرفة. 


باب الهدي والأضحية هذا 


القاروق > وَعقمان: :ذا" التورين :وخالداً :سيت الله فهذه تشميات موافقة 
فإذا اتخذناها أصولاً نقيسٌ عليهاء فلا بدَّ من رابطة تجمعٌ بين الأصل 
والفرع» فينبغي أن لا يُسمّى من ذلك إلا ما يميل إلى الصدقي» فإذا سمي 
رجل تسمية يُصِدّقُها فغلُه» مثل: ناصح الإسلام ومعيئّهء إذا كان من أهل 
ذلك» فلا بأس . وبالجملة: كل لقب ليس بواقع على مخْرّجٍ صحيح فلا 
أراة نجائزاً ) على أنه يتناولٌ قولَ الإنسان : كمال الدين» فإِن المعنى الصحيح 
فيه أن الدينَ أكملّه وشرّقهء لا أنه هو أكمل الدين وشرَّفْه . 

وقال» فيما في «الصحيحين»"'2» عن أبي هريرة: أن زينبَ كان اسمّها 
بره فقيل : تزكّى نفسّهاء كاه رسول الله زينبَ . قال: فيه أنه لا يحسَنٌ 
بالأسان أن د نفسه”" اسما”" يزكيها بهء نحو: التقىّء والذكيٌ» 
والأشرفي» والأفضل» كما لا ينبغي أن يسمي نفسّه اسماً يتشاءمٌُ به . انتهى 
كلامُه . وقد قال في «الفصول»: لياس كما النجدوم بالأسبماء العربية» 
كَالحَملٍ والثورٍ والجدي ؛ لأنها أسماءٌ 0 وَاللغْة وَضْعّء فلا يكرهء 
كتسمية الجبالٍ والأودية والشجر ينا وضعوه لها لهاء وليس من حيثٌ تسميثهم 
لها بأسماءٍ الحيوانٍ كان كذباء وإنما ذلك توسعٌ ومجازٌء كما سمّوا الكريم 
بحراء قال أبو داود”*': وغيّرَ النببن يل اسم العاص» وعزيزء وعتلة 0 
وشيطانٍ. والحكمء وغراب» وحباب» وشهاب» فسماه هشاماًء وسمّى 


.)١79( )5١51١( ومسلم‎ :)5١947( البخاري‎ )١( 

(1) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 

(”) في (ط): ١أسماة؟.‏ (4) في اسئنه» إثر حديث (49895). 
(5) في النسخ الخطية: «عقدة» . والمثبت من (ط). واسد سنن أبي داود؟. 


الفروع 


1١٠١‏ كتاب الحسج 


الفروع 07 تلقام تو الى المقطي : الحعت :: رارسا قيزة”3؟ مناه 
سَمّاه؟"': شِعب الهُدى. وبنو الرَّنْيَهَ» سمّاهم : 
بني الريك وسمى بني مغويةٌ* : ف رد قال أبو و ترركت 
أسانيدّها ؛ للاختصار. وكلامُ الأصحاب السابقٌ يقتضي أنه لا يكره بعض 
هذه الأسماء والعمن بالشة أولى» فأها د 0 اه 
كَ ع اف ا عق ل ا ع 2 (6) . 1 

عن امف عن ده شريحء ار ا 
قومه» سوعهم يكوه بأبي الحكمء فدعاه 100 ألله» فقال: «إن الله هو 
السك واه الحكق فك كن , أن الصكو ا فقال: الناقودم. ‏ إذا اخدلهوا 

وإلم 8 ع فومي إ 


في شيء»ء أتوني فحَكُمْتٌ بينهم. فرضي 20 الفريقين. فقال رسول الله* 


حَضِرَةٌ وشعب تَ الضلالة* 8 


الحاشية # قوله: (وشعبّ الضلالة) . 

الشَّعبُء بالكسر: الطريق. وقيل : الطريقٌ في الجبل» والجمعٌ : شعابٌ. والشَّعبٌ بالفتح: ما 
انقسمت فيه قبائلٌ العرب» والجمعٌ : شُعوبٌء مثل َس وفلوس . ويقالٌ: الشّعبٌ: الح العظيم . 

# قوله: (وسمّى بني مغوية) . 
بالغين المعجمة؛ كذا وجدثُها في نسختين معتمدتين مقروءتين على المشايخ في الواحدةٍ أنها قرئت 
على ابن حمدان وهو صاحبٌ «الرعاية» من أئمة المذهب. 

)١(‏ في (س): «عقدة». 

زفق ليست في النسخ الخطية . وأثبت من #سنن أبي داود؟. 

() في (س) و(ط): #رشد؟. 

(5) في (ستنه» (89806). 


)2 في سئنه (59806). 
قف في (ب) و(س): اكلام؟. 


باب الهدي والأضحية ميل 


«ما أحسن هذا! فما لك من الولد؟» قال: لي شُرَيْحُء ومسلمٌ. وعبدٌ الله . الفروع 
قال: «فمن أكبرُهم؟» قلتُ: شُرَيمحٌ. قال: «فأنت أبو شُرَيُّح) . إسناده 
جيدٌ. ورواه النسائئ ”'' عن قتيبة عن يزيدٌ. وهذا يدل أن الأولى أن يُكنى 
الإنسان بأكبر أولاده. وفى الو 1 عن النبيّ عه : السكوا 
باسمي ١‏ ولا تَكتدا بكنبتي». ولا من حديث أبي وهب الحِشّمىٌ : 
(تسمّؤا باشناء الأنبياء. لحف الأسماء إلى الله عبد الله وَعَيدُ الرحمن» 
وأصدقُها حارث وهَمَّامٌء وأقبحُها: حَرْب ومُرّة). وظاهرٌ كلامهم: أن 
العفهية فى الجملة ا وصرّحوا به فى السقط . وقد قال ابن حرم : 
اتفقوا أن التسميةً للرجال والنساء فرضء ويجورٌ بعد الولادة. 

ويُحَلَقٌ رأسّه فيه. قال فى (النياية؛:>«وراشيا. قال ولعله يحض 
ل 00 3 . 5 « 0 ع 5 5 
الذكر. ويكره لطخه من دمها . ونقل حنبل : سنه. ويتصدق بورنه فضهء وفي 

, : 5 ل 

«الروضة»: ليس في حلق رأسه ووزن شعره سنة وكيدة» وإن فعله» فحسن». 
والعقيقةٌ هي السُنْة7 . 

فإن فاتَء ففي ”“أربَمَ عشرةً» فإن فات» ففي”؟ إحدى وعِشرينّ . نقله 
صالح . ثم في اعتبارٍ الأسابيع و 30 وعنه . خم الم 3 ولا 


روا 
2 


يعى غيرٌ الأب. نصٌّ عليه» وفى «المستوعب». و«الرعاية»» و«الروضة»: 


مسألة ١١‏ : قوله في العقيقة: (ثم في اعتبارٍ الأسابيع وجهان) انتهى . يعني : بعد التصحيح 


. 717 -557/8 في المجتبى‎ )١( 

6 البخاري 2)١١١(‏ ومسلم (55١5؟)‏ (8). من حديث أبي هريرة رضي ألله عنه . 
(*) في المسند .)١14075(‏ 

(5) بعدها في الأصل و(س): «نص على ذلك». 

 5(‏ 0) في (ب) و(س) و(ط): «أربعة عشر ثم4. 

)١(‏ في الأصل و(س): #بالصغر». 


الفروع 


الحا 


م 


الل كتاب الحج 
عق عَرَخ نفسه 1 ولا يجزئٌ إلا بدن (م)» أو بقرةٌ كاملةٌ (م). نص عليه . قال 


فى «النهاية» : وأفضيله شاه ور ةن عسي وفى إجزاء الأضحية 
عنها روايتان "'". فإن عدمَ» اقترّض . نص عليه» وقال شيحُنا: مع وفاء . 


الحادي والعشرين. وأطلقّهما في «المغني ا و«الشرح)”", و«الفائق». والزركشيٌّ» 


و«تجريدٍ العناية»)» وغيرهم : 

أحدهما: لا يعتبرٌ ذلك» وهو الصحيحح . وهو ظاهرٌ كلام أكثرٍ الأصحاب . قال في 
«الرعاية الكبرى»: فإن فاتَء ففي إحدى وعشرين» أو ما بعده» قال في «الكافي)”" : 
فإن أخْرّها عن إحدى وعشرين. ذَبَحَها بعده؛ لأنه قد تحقّق سبيّها . انتهى:. قال ابن 
رزين: وهو أصحٌ. كالأضحية . انتهى . قلتٌ: وهو الصوابٌ . 

والوجه الثاني: يستحبٌُ اعتبارٌ الأسابيع أيضاً بعد الحادي والعشرين» فيكون بعد 
الحادي والعشرين في الثامن والعشرين» فإن فاتَء ففى الخامس والثلاثين» وعلى هذا 
فقس . قال ابن أبي المجد في «مصنفه» : فإن فات ففي إحدى وعشرين» ويقضي في كلّ 
أسبوع بعده دون غيره» فى الأشهّر. 

مسألة - :١7‏ قوله: (وفي إجزاء الأضحية عنها روايتان) انتهى. وأطلقَّهمًا في 

«القواعد الفقهية»» و«تجريد العناية» . وهما منصوصتان عن الإمام أحمدٌ: 

إحداهما: تجزئ . وهو ظاهرٌ ما قدمه في «المستوعب». قال في رواية حنبل : أرجو 
أن تجزئ الأضحيةٌ عن العقيقة . قلت : وهو الصوابٌ :'وفيها نوع شه من الجتمعة والعيد 
إذا اجتمعتا”'» لكن لم نر من قال: بإجزاء العقيقة عن الأضحية في محلّها . فقد يتوجّه 
احتمال» والله أعلم . 


ار ل 
59 9/5ة: . 


فق في (ص): ١اجتمعا».‏ 


باب الهدي والأضحية يخال 


ويؤذّنُ في أذنه حين يُولدٌ. وفي «الرعاية»: ويقامُ في اليسرىء ويحنّكُ الفروع 
بتمرة. 
ولا يكسَّرٌ لها عظمٌ. وهي كالأضحية مطلقا. ذكره جماعة. ونصٌّ على 
بيع الجلد والرأس والسواقط» والصدقة بثمنه؛ لأن الأضحية أَدحَلٌ منها في 
التعبّد. وقال أبو الخطاب: يحتملٌ نقلّ حكم كل منهما إلى الأخرى» فيكون 
فيهما روايتان. وطبحُها أفضلٌ. نص عليه» وقيل له: يشتدٌ'' عليهم؟ قال: 
يتحمّلون ذلك. وفى «المستوعب»: ومنه طبيحٌ حلرٌء تفاؤلاً. ولم يعتبر 
ومن لقب بما يُصَدَّقَه فعله» جاز. ويحرّمٌ ما لم يقَّعْ على مَخْرَجٍ صحيح . 
على أن التأويل في: كمالٍ الدين؛ وشرف الدينٍ أن الدينَ كمّله وشرّقَه . قاله 
لو : 
أبن هبيرة. ويكره التكني بأبي عيسى . . واحتح أحمدٌ بفعل عمرٌ وفي 
(المستوعب» وغيره: وبأبى يحيى . وهل يكره بأبى القاسمء أم لاء أم يكره 
لمن اسمّه محمدٌ فقط؟ فيه روايات7"". ولا يحرُمٌ (ش)» ونقل حنبلٌ: لا 
يكنّى به واحد حتجٌ بالنهي» فظاهره: : يحرمء ومنع في «الغنية») : من الجمع. 
والرواية الثانية : لا تجزئٌ . قلتٌ: وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب . التصحيخ 
مسألة ١‏ : قوله: : (وهل يكره - د يعني التكني - بأبي القاسمء أم لا؛ أم يكره ه لمن 
اسمّه محمدٌ فقط؟ فيه روايات) انتهى 8 وأطقون فى آذاب (المستوعب»» و«الرعايتين»» 
اداح لكوي 1 و ارسي اإووالة تترعي لماي وخر 


إحداهن : لا يكره . قلت : وهو الصوابتٌ» بعد موته عير . وقد وَقَعَ فعل ذلك من 
الأعيانِء ورضاهم به يدل على الإباحة . 


)١(‏ في (ط): «يشده. وفي «الإانصاف» 147/9 : «يشق». 
(7) أخرج أبو داود (49477)» عن زيد ب بن أسلم» عن أبيه : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب ابناً له تكنّى أبا عيسى . 


الفروع 


"1/7 


التصحيح 


الحا 


0ه 


1 كتاب الحج 


وق أحهد برواية : : تكره الكنيةٌ والتسميةٌ باسم النبيّ وكتيته؛ جمعاً وإفراداً . 
ومرادّه إفراداً» أي : الكنية . 

ويجورٌ تكنيثه أبا فلان. وأبا فلانة (ع)» وتكنيئها أمَّ فلان» ”'وأمَّ فلانة 
(ع)'2» وتكنيةٌ الصغير (ع). قاله بعضّهم. وقال ابنُ حزم: اختلفوا في 
تكنية من لا وَلَدَ له/. ولم أجِدْ ذكروا الترخيمَ والتصغيرء وهو في 
الأخبارء كقوله اطتلة: «يا عائشٌ اد ديا فاطم)”" . ول م سليم : 
يا رسول الله. ُوَيدمُك أنيسٌ؛ أدعٌ الله ل , 1 

بسار . قال أحمدٌ: كنّى النبئُ عائشة بأمْ 


عبد الله" . ويطلّقٌ الغلامٌ والجاريةٌ والفتى والفتاة» على الحرّ والمملوك» 


والرواية الثانية : يُكره مطلقاً؛ لظاهر الأحاديث الصحيحة”" . 

والرواية الثالثة : يكره لمن اسمّه محمدٌ فقط . وقال في «الهدي»”" : والصوابٌ أن التكئي 
بكنيته ممنوعٌ » والمنعُ في حياته أشدٌ» والجِمْعٌ بينهما ممنوعٌ . انتهى . فظاهره : التحريمٌ . 

فهذه ثلاث عشرة مسألةً» قد صْحَحَتُء ولله الحمدٌ . ومن أوّله إلى هنا على التحرير 
سبعٌ مئة مسألة وخمسٌ”*' وثمانون مسألةً. 


)١ -‏ ليست في (س). 

(؟) أخرج البخاري (74/) ومسلم (54417) (41): عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي يق يوماً: ايا عائشن» 
هذا جبريل يقرئك السلام. ٠.‏ 

() أخرج مسلم (744) »)5١4(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لما أنزلت هذه الآية : طوَاذِرُ عَتِيريَكَ الأقريت» دعا 


رسول الله يل قريشاً .. . فقال: ... يا فاطمة أنقذي نفسك من النار. . .» الحديث. 
قال النووي في «اشرح مسلم» / :8١‏ هكذا وقع في بعض الأصول «فاطمة» وفي بعضها ‏ أو أكثرها ‏ #يا فاطم» بحذف 
الهاء على الترخيم. 


(4) في (س): «لقول». 
(0) أخرجه مسلم 2)1١41( )١55( )5848١(‏ من حديث أنس رضي الله عنه . 

(5) أخرجه أبو داود (491/0). 0) تقدمت ص١١١1‏ . 
ك2 فض (4) في (ح): «ثلاث؟. 


باب الهدي والأضحية ه1١‏ 


ولا تقل : عبدي وأَمَتي» كلّكُم عبيدُ الله وإماءً اللى» ولا يقل العبد نه 
ربّي. وفي مسلو''' أيضاً: «ولا مولاي؛ فإن مولاكمٌ الله». وظاهرٌ النهي 
التحريمٌ» وقد يحتملٌ أنه للكراهة» وجرّم به غيرٌ واحد من العلماء» كما في 
اشرح مسلم» وغيره . وقد روى أبو داود”") بإسناد صحيح» عن أبي هريرة 
مرفوعاً : «لا يقوآنٌَ أحذّكم عبدي وأَمتي» ولا يقولٌ المملوك : ربي وربّتي» 
وليقل المالكُ: فتاي وفتاتي» وليقل المملوكُ: سيّدي وسيّدتي» فإنكم 
المتلوكرة والربٌ الله عز وجل». وروا”" أيضاً بإسناد صحيح موقوفاً. 
قلا ,لل سم اق تومو ونا زواء سل رده ل راي 
«الصحاح» : قولّه اكت في أشراط الساعة: «أن تلد الأمةٌ ربّها وربّتها». 
فهذا يقتضي أن النهي للكراهة. وذكر بعضٌ العلماء؛ أن النهى عن كثرة 
الاستعمال. قال أبو جعفر النحاسنٌُ: لا نعلمٌ بين العلماء خلافاً. أنه لا 
ينبغي لأحد أن يقولَ لأحد من المخلوقين: مولاي» ولا يقول: عبدّك ولا 
عبدي» وإن كان مملوكاًء وقد حظرَ ذلك رسول الله يكلةِ على المملوكين» 
فكيف للأحرار؟ وكانت العرب تقول له: البَدْهُ . والبدءٌ عند العرب: الرئيس 


الذف ليون توتشرفي “قال فد جكم تال فى هنا وني و 
فوكة :ريس حي في : 


* قوله: (وكانت العربٌ تقولٌ له: البَّدهُ» والبَدْءُ عند العرب: الرئيسٌ الذي ليس فوقه رئيسٌ) . 
قال الجوهري : والبَدهُ: السيدٌ الأوَّلُ في السيادةٍ . ذكره في باب الألف مع الباء . 


)١(‏ في صحيحه (7719) (00) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) في سئنه (8916). ١‏ 

(؟) في سلنه (591/5) . 

(5) في الأصل : «ومولاتي». 

(6) في صحيحه (5749) (19). 

(5) أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (0)9 من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


5آا١‏ كتاب الحسج 


الفرَاءُ: ربء بالتخفيف. إلا أنه ينبغي للمسلمين أن يجتنبوا هذا. وكذا 
المَؤْلى. قال: ومحظور أن يكتبّ: من عبدهء وإن كان الكاتبٌ غلامّه. 
قال: ومنهم من كره أن يقال: يا سيّدي؛ لقول النبيّ: «لا تقولوا للمنافت : 
سيّدنا ؛ فإنه إن يكن سيّدّكم » فقد أسخظتّم الله عزَّ وجل». وهذا الخبر إسناذه 
جيد» وواة يذ رن عدية بورد ورا او قفخن الا تقولنا 
للمنافق سيِّداًء فإنه إن يكن سيّداًء فقد أسخظتم ربكم عزَّ وجل». ورواه 
النسائيئٌ في «اليوم والليلة»”" . 

قال أبو جعفر : وأجارٌ هذا بعضهم » واحتجٌ بقولٍ النبئ كلةِ: «إن ابني 
ال قال أبو جعفر: والقولٌ في هذا أنه لا يجورٌ أن يقال لمنافق 
ولا كافرٍ ولا فاسق: يا سيّدي؛ للحديث . ويقالٌ لغيرهم ذلك؛ للحديث. 
كذا قال. ولا أظنٌ أحداً يجوّرُ أن يُقَالَ هذا لمنافق أو كافر. قال: وينبغي 
يفنا آذه لإقتر ا فى انيه ادي لاك اتوك ف وأن بك لكي قر 
رسول الله يكو فقال: «السيِّدُ الله عز وجلٌ». وهذا الخبرٌ إسناده جيدٌء رواه 
أبو داود”"' في باب: كراهية التمادح» عن مطَرّفٍِ قال: قال أبي”" : انطلقتُ 
في وفدٍ بني عامر إلى رسول الله كل فقلنا: أنت سيَّدُنا . فقال: «السيّدُ الله 


. )575919( في المسند‎ )١( 

(1) في سئنه (4919) . 

() برقم (554؟) . 

(5) ليست في (ب) و(س) . 

(5) أخرجه البخاري من حديث الحسن بن علي (9705) . 
(9) في سئنه (5495) . 

0) في الأصل: «إني» . 


باب الهدي والأضحية كك 


تبارك وتعالى» د قلاف واففانا فيد زا كلقا دلا + «ففانة الاقولوا 
بقولكم ‏ أو بعض قولكم ‏ ولا يستجريتكم'") الشيطان»» رواه أحمدُ» ورواه 
النسائيئٌ في «اليوم لكك" لطر 0 أيضاً في «اليوم وال 
بإكناة هي هه أن :أن نأنا قالوا #,ناءوسول اللاة كاقير نامريه خيرنا»: 
وسيّدنا وابنَ 0-5-0-7 فقال: «يا أيها الناسُ» قولوا بقولكم ولا يستهوينكم 
الشيطانُ أنا محمد عبدُ اللو ورسوله» ما أحبٌ أن ترفعوني فوق منزلتي 
التي أنزلني الله عز وجل» . قال ابنٌ الأثير في قوله: «السيدٌ الله». أي: هو 
الى تيد لمانئين داكا نه كرو امريد الى وجي اتيت لتر افيه . 

ولا تسن الفَرَعَةُ؛ِ نحرٌ أولٍ ولد الناقة» ولا العتيرةٌ؛ ذبيحة رجب. ونقل 
عل عد احا تقد م رمك | خيلن عر اقلا لجو :106 وك 2و الن 
سيرين . وفي «الرعاية»: يكره. والله أعلم. 


2 


ع 


. في النسخ الخطية : «ولا يسخرنكم» . والمثبت من مصدر التخريج‎ )١( 
. )514( و«عمل اليوم والليلة؛‎ :)١571١( (؟) المسند‎ 

(9©) برقم (589) . 

(5) بعدها في (س): «أنا» . 


الفروع 


كناب البيع 


ما ينعقد البيع به وشروطه ١١‏ 


كتاب البيع* فرع 


ينعقدٌ بالإيجاب والقبولٍ بعدّه*» بلفظٍ دالٌ على الرّضاء وعنه . 7 


* البيع : مصدر باع بيعاً» أي : ملك». وبمعنى اشترى» وكذلك شرى بالمعنيين. وعن الحاشية 
أبي عبيدة وغيره: أباع. بمعنى باعء وهو في اللغة؛ قيل: أن يدفع عوضاً ويأخذ معوّضاً 
منه . وقال أبو عبد الله السامري : إنه الإيجاب والقبولٌ إذا تناول عينين أو عيئاً بثمن. 
وفي الشرع؛ قال القاضي وابن الزاغوني وغيرهما : إنه عبارةٌ عن الإيجاب والقبولٍ إذا تضمن 
عيئين للتمليك» وأبدل السامري عينين بمالين؛ ليحترزٌ عمًّا ليس بمال» ولا يطرد؛ لدخول الربا. 
وقد يدخل القرض على الثاني ولا ينعكس؛ ؛ لخروج بيع المعاطاة على رواية مختارة؛ وخروج 
المنافع؛ كممر الدار» ونحو ذلك. زقال ابوشخدد: مادلة الاك بالمال لدرعن التملك . فأدخل 
المعاطاةًٌ» وقد يدخل القرضٌ؛ لأنه وإن قصد فيه التمليكُ لكن المقصودّ الأعظمّ فيه الإرفاقٌ» 
لكنه يدخل عليه الربا. وحدّه بعض المتأخرين بأنه: تمليك عين ماليةٍ أو منفعةٍ مباحةٍ على التأبيدِ» 
بعوض ماليٌ على التأبيد. توتعلن عله ترش والواء والجيلة لسر ةوزن ماييلة ديا 
واشتقاقه قاله أبومحمد وكثيرٌ من الفقهاء_من الباع؛ لأنَّ كل واحد يمد باعّه . ورد من جهة الصناعة 
بأنه مصدرء والمصدرٌ على رأي البصريين منبع الاشتقاق» فهو مشتق منه» لا أنه مشتق . فإن أجيب 
بالتزام مذهب الكوفي ؛ بأن الأصل في الاشتقاق للفعل» رةٌ بأنه الفعلٌ الذي منه المصدر لا فعل 
مصدر آخرّء وبأن الباعَ عينْه واو؛ إذ هو من بوع» والبيعٌ عيئه ياء» من بيع . وشرظ الاشتقاق موافقةٌ 
الأصل والفرع في الحروف الأصول, وقد يجاب عن هذا وعن كثيرٍ من اشتقاقات الفقهاء؛ بأن هذا 
من الاشتقاق الأكبر الذي يلحظ فيه المعنى دون الموافقةٍ في الحروف الأصول. ولا ريب أن بين 
البيع والباع مناسبة كما تقدم» على أن بعض البيانيين لم يشترط الموافقة في المعنى أيضاً» فقال في 
قوله سبحانه : !إن لِمَمَلكرٌ مّنَّ الْمَاينَ 4 [الشعراء : :]١14‏ إنه من الاشتقاق الكبير المشبه للاشتقاق 
العكر مع الاخال ين الغرل لقال من اللي )بوه الإخض» قاللحر وفدلم صلق والحي لم 
يتحد . ومن جهة المعنى» فالبيع في الذمة ونحوه لانتفاء مد الباع فيه» وقيل : إنه مشتقٌ من المبايعة» 
وفيه نظر؛ إذ المصدر لا يشتق من المصدرء ثم معنى البيع غير معنى المبايعة. انتهى. وهو من 
«الزركشي شرح الخرقي». وفي «الفائق» مشتقٌ من المبايعة بمعنى المطاوعةء لا من الباع . 

* قوله: (ينعقد بالإيجاب والقبول بعده). 
المعاطاةٌ لم تسم إيجاباً وقبولاً عند أبي محمد وصرح به القاضي وقال: الإيجابُ والقبولُ للصيغة 


الفروع 


١"‏ كتاب البيع 


و:اشتريتٌ فقطه فلو قال: بعتكه بكذاء فقال: أنا آخذه بكذاء لم يصحّء 
بل: أخذتّه . نقله مهنا. فإن تقدم القبولٌ الإيجابَ بماض أو طلب؛ صصح 
وعنه . : بماض» وعلنه . : لاء اختاره الأكثرٌ» 0 نص عليه» وذكر ابن 
عقيل فيه رواية؛ اختاره بعضهم . دفي ونجات 0000 
وعنه : مع عَيَِْ الزوج . 

ويصحٌ بيع المعاطاة”*» نحو: أعطني بدرهم خبزاًء فيعطيه ما يرضيهء 
أو: خخلّ هذا بدرهم . فاخدف وعنه : : في اليسير» اختاره القاضي» وعنه : 


المتفق/ عليها . قال أبوالعباس : وهذا أمرٌ اصطلاحي ؛ ولهذا قال القاضي في آخر كلامه: لم يوجد 
الإيجابٌ والقبولٌ المعتادُء يعني : المعتادٌ تسميته بذلك» قال: والصوابٌ أن جميعٌ هذه الصورٍ 
تسمى : إيجاباً وقبولاً» وأن كلام المتقدمين أن الإيجابّ والقبولَ يشمل كل صورة قولية أو فعلية» 
فإن إيجابٌ الشيء يجعله واجباًء وقبولَ ذلك التزامّه» فإذا أوجبٌ البائعٌ على المشتري الثمنّ أو 
العقد. أي : جعل ذلك واجباً عليه» فهو مخيرٌ بين قبوله وتركه» قال ذلك في «شرح المحرر». 


* قوله: (ويصح بيع المعاطاة) إلى آخره. 


قال أبوالعباس في «شرح المحرر»: بيعٌ المعاطاة له صور: 


أحدها : أن يصدر من البائع إيجابٌ لفظي فقط ومن المشتري أخذَّء كقوله : خذ هذا الثوبٌ بدينار» 
فيأخذهء وكذلك لو كان الثمنٌ معيناً مثل أن يقول: خذ هذا الثوبٌ بثوبك» فيأخذهء ولا بُدَّ أن يميّرّ 
هذا الأخدٌ عن أخذ المستام . 

الثانية : من المشتري لفظ وإعطاءً من البائع» سواء كان الثمنُ معيناً أو مضموناً في الذمة . 

الثالثة: لا يلفظ واحدٌ منهماء بل هناك عرفٌ بوضع الثمن وأخذٍ المثمن» كَقِطَع الحلاوة» وجرَزٍ 
البقل » أو بمناولة في اليد . وأصوله تقتضي ثبوتٌ العقودٍ والشروط بالعرف في مسألة الحمّام 
والغسّال» وقد نص أحمد على أن العقدّ والفسمَ لا يكون إلا بكلام في رواية إسماعيل بن 
سعيد قال: سألت أحمد بن حنبل قلت: أرأيت لو أعتق المشتري اعد الذي اشتراه. وهما 


ما ينسعقد البيع به وشروطه ؟؟١‏ 


لا ومكِله وضع ثمنه عادة أده وكذا هده فتجهيزٌ بنته بجهاز إلى وج الفروع 
تمليك في الأصحٌ. وذكر ابن عقيل وغيره صحة الهبة* لتنا لوقه حال 


سس 


في المجلسء» وأنكر البائعٌ عتقّه وأراد أن يرد بيعه؛ هل له ذلك؟ قال: عتق المشتري فيه جائرٌ الحاشية 
بمنزلة الموت ما لم يرجع البائعٌ فيه قبل عتقهء ولا يكون الرجوع للبائع فيه إلا بكلام مثل 
البيع الذي لا يكون إلآ بكلام . وقال أبوالعباس أيضاً: لم يُذكر في المعاطاة معاقبةٌ القبض 
أو الإقباض للطلبء وينبغي أن يذكر قياساً لو قال: إن أخذت هذا الثوب» فهو عليك 
بدرهم» أو: كلما أخذت من هذه الصبرة قفيزاًء فعليك درهمء أو: كل من أخذ من هذا 
ا فعليه درهم؛ فإن هذه في الأعيان نظيرٌ الجعالة في المنافع» وهو أن يقول: من خاط 
لي هذا الثوب ونحوه. وهذا مستلزم أن لا يعيّن المشتري ولا مقدارٌ المبيع إذا كانت معرفته 
تابعةَ لمعرفة الثمن. ومن هذا الباب أن نقول: كلما أوقدت من هذا الشيرج رطلاًء فعليك 
عشرةٌ دراهم, وقلما القت بو هذا اللخ ررد » فعليك درهم . وإليه يرجع قوله #ألق 
متاك في البحر وعليّ ثمئه» وأعتق عبدّك عني وعلي ثمنه» فإن الأول إذن في إتلافٍ مالٍ 
الآذنِ بعوض وهذا إِذنٌ في إتلاف مالٍ المأذونٍ له بعوض» وكلاهما يجمع معنى الانتفاع» 
فتارةً يجب العقدٌ بالقبض والاستيفاء؛ بأن يقول: خذ هذا بدرهمء وتارة بالانتفاع والإتلافي؛ 
بأن يقول: أوقد هذا الشمع بدرهمء أو: كل هذا الطعام بدرهم . وهذا بِيعٌّ بشرط.منفعةٍ 
مخصوصة. كبيع العبد لمن يعتقه . وتارة يقول: أعتقه عني» أو ألقه في البحرء وهذا ابتياع 
لمنفعة مخصوصة. يجب فيه الثمنُ بنفس الإتلاف والنفع . فهذه أنواع من التصرفات خارجةٌ 
عن الضوابط التي في هذه الكتب . انتهى كلام أبي العباس . 

وقولهم في المعاطاةٍ: فيعطيه» في الصورة الأولى» وفي الصورة الثانية: فيأخذه» فيدل على 
اشتراط معاقبة القبض والإقباض؛ لأن الفاء للتعقيب» فإذا قال: خذ هذا بدرهم» فيعتبر أن لا 
يتأخرٌ الأخذّء وكذلك إذا قال: أعطني بهذا الدرهم خبزاً» فيعتبر أن لا يتأخرّ الإعطاءٌ؛ لأنه إذا 
اعثَبرَ عدمٌ التأخير في الإيجاب والقبول اللفظي» ففي المعاطاة أولى . 

* قوله: (وذكر ابن عقيل وغيره صحة الهبة) . 
أي : صحح ابن عقيل الهبةَ بالمعاطاة» ولم يذكر فيها الخلافَ الذي في المعاطاة ة في البيع» وعلى 
ما قدمه المصنف يكون في الهبةٍ بالمعاطاة الخلافٌ الذي في البيع بالمعاطاةٍ . قال في «التلخيص» 
في الهبة: وهل يقوم الفعلٌ مقامٌ اللفظ؟ يخرجٌ على الرواية في البيع بالمعاطاةٍ» وأولى بالصحة . 


الفروح 


فل كتاب البيع 


الشراء . نص عليه» وقال أيضاً : لا أدري» إلا أن يستأذن. 

وله شروط: 

أحدها : الرضىء فإن أكره بحقٌّء صحّء وإن أكره على وزن مال» فباع 
ملكهء كُره الشراء» ويصحٌ على الأصمٌء وهو بِيعُ المضطرٌء ونقل حربٌ 
تحريمّه وكراهته» وفسره في روايته فقال: يجيئك محتاج» فتبيعه ما يساوي 
عشرةً بعشرين. ولأبي داود'''» عن محمد بن عيسى» عن هشيم» عن صالح 
لوطاو لا ست لا يي ل ار 
أو قال: قال علي -: نهى النبي يك عن بيع المضطرء وبيع الغرر» وبيع الثمرة 
قبل أن تَُذْرَك ري سا سي 

ا و حدثنا روح بن حاتمء حدثنا 

عن الكوثر بن حكيم» -000 بلغني عن حذيفةً أنه قال: 

با وفيه: «ألا إن بِيعَ المضطرين حرام» 
ألا إن بِيعَ المضّطرين حرامٌ». الكوثر ضعيفٌ بإجماع» قال أحمد: أحاديثه 
بواطيلء ليس بشئء. وقال ابن هييرة: رأيث بخط ابن عقيل» حكى عن 
كسرى أن بعضّ عماله أراد أن يُجري نهراًء فكتب إليه أنه لا يُجرى إلا في 
بيت لعجوزهء فأمر أن يشترى منهاء فضوعف لها الثمن» فلم تقبل» فكتب 
كسرى: أن خذوا بيتهاء فإن المصالح الكلياتٍ تُغفر فيها المفاسدٌ 


ية 2 وذكر ابن عقيل أنه يكتفى في الهدايا بالفعل» ولا يعتبر اللفظ؛ لأنَّ العادةً مستمرةٌ في عصر 


النبي كل وإلى وقتنا هذا بذلك؛ كما هي مطردةٌ في تقديم الطعام ونحوه. 


. 07785( في ستنه‎ )١( 
: لم نقف عليه‎ )( 


7” 


ما ينعقد البيع به وشروطه 0 


الجزئياتٌ. قال ابن عقيل: وجدتثٌ هذا صحيحاً. فإن الله وهو الغايةٌ في 
العدل ‏ يبعث المطر والشمس. فإن كان الحكيم القادرٌ لم يراع نوادرٌ 
المضارٌ؛ لعموم المنافع» فغيرٌه أولى . 

الثاني : الرشدٌء وعنه : يصحٌ تصرّف مميّزء ويقف على إجازة وليّه؛ نقل 
حنبل : إن تزوج الصغيرٌء فبلغ أباه فأجازه» جاز . قال جماعةٌ : ولو أجازه هو 
بعد رشدهء لم يَجَر . وقال شيخنا: رضاةٌ بقسمه هو قِسْمَهُ تراض» وليس 
إجازةً لعقد فضوليٌ. وقال: إن نفذ عتقّه المتقدمُ أو دل على رضاه به» عتق» 
كمن يَعْلم أنه يتصرف كالأحرارٍء وعنه: لا يقف. ذكرها الفخر. وفي 
«الانتصار» و«عيون المسائل»: ذكر أبوبكر صحة بِيعِهِ ونكاجه. وفيه نقل ابن 
مُشيش صحة عتقه إذا عَقَّلهِ . وكذا في «عيون المسائل» صحةٌ عتقِهِء وأن أحمد 
قاله . وفي «المبهج» و«الترغيب»: في عتق محجور عليه» وابن عشر وابنةٍ تسع - 
وفي «الموجزا: ومميز ‏ روايتان» وهما في «الانتصار»: في سفيه» وقال ابن 
عقيل : الصحيحٌ عن أحمد: لا تصح عقودُه؛ وأن شيحّه قال: الصحيحُ عندي 
في عقوده كلها روايتان. / وقدم في «التبصرة» صحةً عتق مميّز وسفيهِ ومفلس . 
نقل صالح: إذا بلغ عشرأًء زوج وتزوج» وطلق» وفي طريقة بعض أصحابناء 
في صحة تصرف مميز ونفوذِهٍ بلا إذن ولي» وإبرائه وإعتاقه وطلاقه» روايتان. 
ويصح تصرقه بإذنه على الأصحٌ» والسفيهُ مثلّه إلآفي عدم وقفه . ويجوز إذنه 
لمصلحة» ويصح في يسير منهماء وكذا من دون المميز في أحد الوجهيه”*") 
ومن عبدٍء وشراؤه في ذمته واقتراضه. لا يصح. كسفيه في الأصمٌ؛ وعنه: 
يصح ويتبع به بعد عتقه» والروايتان في إقراره» وللبائع أخذه منه لإعساره. 


مسألة  ١‏ : قوله: (ويصح في يسير منهما) يعني : من المميز والسفيه» (وكذا من 


الفروع 


الفروع 


١5‏ كتتات البيسع 


ونقل حنبل : من بائعه بعد ما علم أن مولاه حجر عليه» ومنعه» لم يكن له شيء؛ 
لأنه هو أتلف ماله . وفي قبولهم هبة ووصية بلا إذن أوجة: الثالث: يجوز من 
عبد. نص عليه. وفي «المغني)""': يصح قبول 001" روكذ قحي ونه 
احتمال» ويقبل من مميز. وذكر أبوالفرج : ودونه هديةٌ أرسل بهاء وإذنه في 
دخول دار. وفي «جامع القاضي» : ومن فاسقٍ وكافرء وذكره القرطبي (ع) وقال 
القاضي أيضاً: إن ظن صدقه؛ وهذا متجه. قال: وإن حذر من سلوك طريق» 


التصحبح دون المميز ”"2 في أحد الوجهين) انتهى : 


الحاشية 


أحدهما: يصحء وهو الصحيح. قطع به في «المغني"" و«الشرح»”*2. قلت: وهو 
لنيز الت 

والوجه الثاني : لايصح. قطع به في «الرعاية الكبرى»» وهو مفهوم كلام كثير من 
الأصحاب. 

مسألة ‏ ؟1: قوله: (وفي قبولهم) يعني : المميرٌ والسفية والعبدٌ (هبة ووصية بلا إذن 
أوجه: الثالث: يجوز من عبد . نص عليه . وفي «المغني»”"2: يصح قبولٌ مميز) انتهى . 
وأطلق القبول وعدمّه في السفيه والمميز في «الرعايتين» و«الحاويين»» وأطلقهما في 
«الفائق» في الصغير. 

أحدهما: يصح من الجميع. قلت: وهو الصوابٌء واختاره في «المغني»"" 2 
و«الشرح»”* 2 و«الحاوي» في قبول المميز. 


كلا 

(1) في (ح): «السفيه» . 
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(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١7١/١١‏ . 
(5) المقنع مع الشرح الكيير والإنصاف ١9/١١‏ . 


ما يعقد البيع به وشروطه : ١‏ 


لزم قبوله» وظاهرُ كلام غيره: لاء وهو أظهر؛ ولهذا ذكر في «التمهيد في 
مسألة التعبد بالقياس : أن من أخبر بلصوص في طريقه وظنّ صدقّه » لزمه تركه . 
وفي «واض ضح ابن عقيل” ''» عن المخالف في خبر واحدء لو حذر فاسق من 
طريق» وجب قبوله عرفاً. فقال: لانسلم؛ لاحتمال قصب تعويقه أو التهزي. 
والأصل السلامةٌ وما سبق من كلامه في «الجامع» ذكره في استقبال القبلة» 
قال: لأن الاستئذانَ والهديةة موضوعهما على حسن الظِنٌّ» بدليل قبوله من 
الصبي» والقبلة موضوعة على الاحتياط؛ لعدم قبوله من الصبي» 
لذلك : أن النبيّ يَئةِ قبل هدايا المشركين وهي على أيدي الكفار”'"» لكن قد 
يقال هذا مع قرينة ربما أفادت العلم فضلاً عن الظن» نحو مكاتبة وعلامة برسالة 
وغيرهاء فلا يفيد الإطلاق» ولعل هذا أولى 

الثالث: أن يكون مباحَ النفع والاقتناء بلا حاجة» كعقار وبغل وحمارء 
والقياسٌ فيهما: لا إن نجساء قاله في «النهاية». ودودٍ قر وحرمه في 
«الانتصار»» وبزره” "2 وفيه وجةء وجزم به في «عيون المسائل» قال: كبيض 


والوجه الثاني : لا يصح» '“وقال الحارثي» وتبعه في «القواعد الأصولية»: لا يصح 
قبضٌ مميز هبةً ولا قبولهاء على أشهر الروايتين» وعليه معظمٌ الأصحاب . قلت: وهذا 
المذهبٌ. وقد مرٌ للمصنف في باب ذكر أصناف الزكاة*”* , 

والوجه الثالث: يصح من العبد دون غيره» وهو المنصوصٌ عن الإمام أحمدء 
وينبغي أن يكونَّ هذا المذهبّ . 


ف تنظ 

(؟) أخرج البخاري (1117)» ومسلم (1579)» عن أنس: أن أكيدر دومة أهدى للنبي يف . 
(5) هو: بيض دود القزء تشبيهاً له ببزر البقل . «المصباح»: (بزر) . 

(4-4) ليست في (ح). (0) الى 


الفروع 


الفروع 


8 ْ كتعنات الجيتع 


ما لا يؤكل» لا حشراتء وآلةٍ لهوء وكلب وخمرء ولو كانا ذميين» ذكره 
الأزجي عن الأصحاب» وبر جين تعن »:وفه لسري - امن دهن كين 
وقال مهنا: سألت أحمد عن السلف في البعر والسرجين؟ قال: لا بأس. 
وأطلق ابن رزين في بيع نجاسة قولين» وسم قاتل مطلقاء وقيل: يقتل به 
مسلماء ويجوز بِيعُ السقمونيا''' ونحوه. 


التصحبح مسألة ‏ 7 - 4 : قوله: (وفي بيع علق لمص دمء وديدانٍ لصيد سمك» وما يصاد 


الحا 


7 


عليهء كبومة شباشاء وجهان) انتهى . ذكر مسألتين: 

المسألة الأولى -": بيع العلق لمص دم» وبيع الديدان لصيد سمك» هل يصح أم 
لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في «الفائق»: 

أحدهما: يصحء وهو الصحيح من المذهب» صححه في «المغني”"2 
و«الشرح»”*'» و«النظم». و«الحاوي الكبير»» وغيرهم» وقدمه في «الرعاية الكبرى». 
قلت: وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب. 

والوجه الثاني : لا يصح . 

المسألة الثانية ‏ 4 : بيع ما يصاد عليه/ » كبومة شباشاًء هل يصح أم لا؟ أطلق 
الخلاف» وهما احتمالان مطلقان في «المغني»”*'. و«الشرح»"'"'. و«الرعاية الكبرى»» 
وأطلق الوجهين في «الحاوي الكبير» : 


. مادة مسهلة تستخرج من تجاويف نبات السقمونيا . «القاموس»: (سقم)‎ )١( 

(؟) طائر يخيط الصائد عينيه» ويربطه لتجتمع الطير إليه . «المطلع» 385 » والمعنى : أن يوضع طائرٌ في الشّرَكِ ليُصادَ به 
طائر. آخر. «شفاء الغليل». للخفاجي: ١79‏ . 

ف ا 5 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 758/١١‏ . 

ف شاليلضسة (7) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 35/١١‏ . 


ما يعقد البيع به وشروطه لحيل 


ويجوز بيع طير لقصد صوريَهِ قاله جماعة”*©» وعند شيخنا: إن جاز 


حبسه » وفيه احتمالان لابن عقيل0* . وفى «الموجز»: لا تصح إجارةٌ ما 
قضد صوتهة كديك وقمري. وفي «التبصرة) : لا يصح إجارة ما لا ينتفع 

: 7 : 0 5 9 
بهء كغنم ودجاجء وبلبل وقمري. وفي «الفنون»: يكره. وفي بيع هرء 


أحدهما: يصح مع الكراهة» قدمه ابن رزين في «#شرحه' . 

والوجه الثاني : لا يصح. صححه الناظم . 

مسألة ‏ ©: قوله: (ويجوز بيعُ طير لقصد''' صوته» ذكره جماعة» وعند شيخنا: 
يجوز إذا جاز حبسّهء وفيه احتمالان» لابن”"' عقيل) انتهى . قال في «الآداب الكبرى» : 
فأمًا حبس المترنمات من الأطيارء كالقماري والبلابل لترنمها في الأقفاص» فقد كرهه 
أصحابنا؛ لأنّه ليس من الحاجات إليه» لكنه من البطر والأشر ورقيق العيش» وحبسها 
تعذيب» فيحتمل أن ترد الشهادةٌ باستدامته» ويحتمل أن لا تردّء ذكره في «الفصول» . 
انتهى . وقال في «الفصول» في موضع آخر: وقد منع من هذا أصحاينا وسموه سفهاً . 
انتهى . فقطع في الموضع الثاني بالمنع» وأن عليه الأصحابء وهو قوي . وقال في 
باب الصيد: نحن نكره حبسّه للتربية؛ لما فيه من السفه؛ لأنه يطرب بصوت حيوان صوثه 
حنينٌ إلى الطيران» وتأسفٌ على التخلي في الفضاء . 

(*7) تنبيه: قوله: (ويجوز بيع طير لقصد”'' صوته» ذكره جماعة). قلت: من 
الجماعة صاحب «المستوعب»» و«المغني»”". ولالشرح»”. و«الرعايتين»» 
و«الحاويين»» و«النظماء و«شرح ابن رزين»2» وغيرهم» وهو ظاهر ما قدمه 


4 في النسخ الخطية و(ط) «لأجلة» والمثبت من «الفروع» . 

م في النسخ الخطية و(ط) :«ذكرهما ابن» والمئبت من «الفروع» 7 
نرف اا 8 ش 

(4) المقنع مع .الشرح الكبير والإنصاف.١587/1..‏ 


الفروع 


كيال كتاب البيع 


الفروح وما يعلّم الصيدٌ أو يقبل التعليمَ؛ كفيل”" وفهد”*» وبازء وصقرء وعُقاب 


الحاشية * قوله: (وما يعلم الصيد أو يقبل التعليم» كفيل وفهْدِ) إلى آخره . 

قال في «الرعايتين»: وفي الفيل والفهد والهر والبازي والصقر ‏ وقيل: المعلم ‏ والشاهين 
روايتان» فظاهره: أن الصقرٌ إذا لم يكن معلماً حالة البيع فيه روايتان في طريقة ؛ لقوله : وقيل : 
المعلم . ولعله فهم هذا من كلام الخرقي؛ لأنه قال: وبيعٌ الفهدٍ والصقر المعلم جائرٌ . فظاهره: 
أنه إن لم يكن معلماًء لا يجورٌ بِيعٌه. فجعل ظاهرٌ كلامه طريقةً . وقال ابن منجا في 
«شرح المقنع»: فإن قيل : ما المراد بقول المصنف: يصلح للصيد؟ قيل : يحتمل أنه أراد كونّها 
معلمةً حالَ البيع . فعلى هذا: لا يصح بيمُها قبل التعليم» ويحتمل أنه أراد كونها قابلةً للتعليم» 
وهو أولى المحملين» وإن كان خلاف ظاهر اللفظ؛ لأنّه قال في «المغني»”': ما ليس بمعلم 
لابجل لفطل للا ميخو ريشهة ل التق .«ون:الن لهالاو :راز بييه ليله 
وقاسه على اقنناء الجر الصغير» وبيع الجحشي الصغير . اتهى . قلت: يمكن الفرق ين وبين 
الجحش الصغير؛ بأن النفعَ في الجحش محققٌ عند كبره؛ لأنه مخلوقٌ لذلك» بخلاف الصقر 
ونحوهء فإنه قد يقبل التعليم وقد لا يقبل» فالنفع فيه غيرٌ محقق» فهذا ممكنٌ لكنه بعيدٌ؛ لأنَّ 
الذي عرف بالعادة أنه يقبل التعليمٌ بمنزلة المحقق» فالأول وإنْ كان بعيداً يصح أن يرفق بهء 
ولبعده كان القولٌ بمقتضاء ضعيفاً» ولم يعتمده الجمهورٌ من الأشياخ . 

تنبيه : ظاهرٌ كلام المصنف: أن الفيلٌ لا يصح بيعُه إلا إذا كان تعلم الصيدّ أو يقبل تعليمَ الصيدء 
ولم نسمع أن الفيل من الصوائد؛ ومعلومٌ بأنه يحمل ويُركب ويقائل عليه في الحروب» وقد ذكر 
بعضهم أنه يسهم له في الجهاد؛ فعلى تقدير أنه من الصوائد ولم يتعلم ذلك» وكان يحمل ويُركب 
عليه» وهذا لا شك فيه يجوز بيعُه لأجل الصيدء ولا يجوز لأجل الركوب والحملء نعم إذا قيل : 
المرادُ بالتعليم في حقٌ الفيل ليس مخصوصاً بالصيدء بل من عادته أن يعلمه من الركوب والحمل . 
فإن كان قد كبر وقساء لم يطاوع على تعلم ما ينتفع به منه» وصح ذلك إذا لم يقيد بالصيدء ويصير 
التقديرٌ: وما تعلم الصيد أو يقبل التعليمٌ لما جرت عادثه به . لكن العبارة بغيدةٌ من ذلك جدَّاء ومع 
بعدها الحمل عليها أقربٌ إلى المعنى الواضح» مع أنا لم نر في عبارة الأشياخ ما يساعد ظاهرٌ كلام 


0 


ما يعقد البيع به وشروطه ١١‏ 


: اه ثاألقة 2 5 م 
وشاهين ونحوهاء روايتان» فإن جازء ففي فرخه وبيضه وجهان 2 © . 


المسألة 5 -8 : قوله: (وفي بيع الهر وما يعلّم الصيدٌ أو ”'' يقبل التعليم» كفيل 
وفهدء وباز وصقرء وعقاب وشاهين» ونحو ذلك روايتان» فإن جازء ففي فرخه وبيضه 
وجهان) انتهى . ذكر المصنف مسائل : 

المسألة الأولى - 5: بيع الهرّء هل يصح أم لاء أطلق الخلاف» وأطلقه في 
«الهذاية» و«المذهسب» و«المستوعب» و«الخلاصة» و«المقنع)”"' و«التلخيص» و«البلغة» 
و«المحرر» و«الرعايتين» و«الحاوي الصغير» و«الزركشي» و«تجريد العناية»؟ وغيرهم : 

إحداهما : يجوز ويصحء وهو الصحيحء صححه في «التصحيح»» و«الكافي»”"' 
و«النظم»؛ وغيرهمء واختاره الشيخ الموفق» والشارح» وابن رزين في اشرحه'ء 
وغيرهم» وقدمه في «الحاوي الكبير»» وقطع به الخرقي» وصاحب«الوجيز'؛ 
و«المنور؛. و«منتخب الأدمي», وغيرهم. 

والرواية الثانية: لا يصح البِيعٌ؛ اختاره أبوبكرء وابن أبي موسى» وصاحب 
«الهدي». و«الفائق»» وغيرهمء قال في «القواعد الفقهية»: لا يجوز بيع الهر في أصحٌ 
الروايتين؟ للنهي الصحيح عن بيعه”؟' . 


المصنف . فإن قيل: ليست هو الفيل بالياء المثناة تحت بعدها لام» بل هو القَنَكُء بنون بعد الفاء 
وكاف مفتوحتين» قال خطيب الدهشة : هو جنس من/ الثعالب التركية» وذكر لي بعض المسافرين 
أنه فرح ابن آوى التركي . قلنا: إن صح أن هذا من الصوائدء أو نحو ذلكٌء زال الإشكال» لكن هذا 
بعيد؛ لأن ذكرٌ حكم الفيل مشهورٌ في كلام الأشياخ حتى في المختصرات؛ فيبعد أن المصنف يهمل 
ذكرٌ الفيل المشهور في كلامهم» ويضع ما ليس مشهوراًء بل لم نره في شيء من الكتب المشهورة 
المعتمدةٍ في المذهبء» فحمله على الفيل» وتفسير التعليم في حقّه بما ينتفع به معه قويّ جذا من 


. في النسخ الخطية و(ط): «مماك»؛ والمثبت من «الفروع»‎ )١( 

(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 78/١١‏ . 

1 : . 1/" 5 

(4) أخرج مسلم (57()1519): عن أبي الزبير قال: سألت جابراً عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي يَقةِ عن 
ذلك. : 1 


الفروع 


الفروع 


التصحيج 


الحا 


الاسم 


سيه 


ضل كيتنات البيع 


وإن لم يقبل الفيل والفهدٌ التعليمَ» لم يجزء كأسد وذئب ودب وغراب. 


المسألة الثانية -/1: بيع ما يعلم الصيدء كما مثل المصنف. هل يصح أم لا؟ أطلق 
الخلاف. وأطلقه في «الهداية»» و«المذهب». و«المستوعب». و«الخلاصة؛ء 
و«المقنع»”''. و«التلخيص»» و«البلغة»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغيراء 
و«الفائق». و«الزركشى». و«تجريد العناية»» وغيرهم: 

إحداهما: يجور ويصح. وهوالصحيح. صححه في «التصحيح». و«الكافي)”"' 
و«النظم». وغيرهم». واختاره الشيخ . والشارح. وابن رزين في «شرحه». وغيرهم. 
وقدمه في «الحاوي الكبير»» وقطع به الخرقي» وصاحب «الوجيز»ء و«المنورا. 
وامنتخب الأدمي». وغيرهم . 

والرواية الثانية: لا يصح. اختاره أبوبكرء وابن أبي موسى . وأحافل: أن من اختار 
الصحة هناء اختارها في الهرء إلا صاحبٌ «الهدي». و«الفائق» وابن رجبء وأظن 
والشيخ تقي الدين» فإنهم اختاروا عدم الجواز في الهر؛ لأنه قد ثبت في 
"صحيح مسلم» " النهي عن بيعه؛ والله أعلم . 

(36) تنبيه : قوله في المسألة : (وما يعلّم الصيدَ أو”'يقبل التعليم» كفيل) إلى آخرهء 
وقال بعد ذلك: (فإن لم يقبل الفيل» أو الفهد التعليم» لم يجز بيعُهء كأسد) إلى آخره» 
فلعله أراد تعليم كل شيء بحسبه. فتعليم الفيل للركوب والحمل عليه ونحوهماء وتعليم 
غيره للصيد. إلا أنه أراد تعليمٌ الفيل للصيدء وإن كان ظاهرٌ عبارته الأولى» فإن هذا لم 
يعهد ولم يذكزه الأصحابٌ فيما يصاد به» ولشيخنا عليه كلام في «حواشيه» . 

المسألة الثالثة -8: إذا قلنا: يصح البيعُ» فهل يصح بِيعٌ فراخه وبيضه أم لا؟ أطلق 


جهة المعنى» وإن كان ظاهرٌ اللفظ خلاقه» والله أعلم . 


دق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 791/١١‏ . 
0)؟#/؟. 

(9) تقدم في الصفحة السابقة . 

(4) في النسخ الخطية و(ط): ١مماك»»‏ والمثبت من «الفروع؟ . 


ما ينعقد البيع به وشروطه يفن 


قال فى «عيون المسائل»: ونسر ونحوهاء قال: ونمرء ويأتى في الصيد. الفروع 
ونقل مهنا عن أحمد أنه كره بيع الفهود وجلودها وجلد النمرء وكذا بِيعٌ قرد 
للحفظ”**"'» وقيل: وغيره» قال مهنا: سألت أحمد عن بيع القرد وشرائه» 
فكرهه. ويجوز بِيعٌ عبد جان في | لمنصوص » كمرتك: فلجاهل أرشّهء وفي 


الخلاف . قلت: وعلى قياسه ولد الفهد الصغير» وأطلقه في «الرعاية الكبرى» في البيض: التصحيح 

أحدهما : يصح فيها إذا كان البيض ينتفع به؛ بأن يصير فرخاًء وهو الصحيح, اختاره 
الشيخ والشارح ء وصححه في «النظم». وقدمه في «الكافي)”"', و#الحازق الكنيراةء 
و«شرح ابن رزين». قال الزركشي: إن قبل التعليم» جاز على الأشهرء كالجحش 
الصغير . قلت : وهو الصواب. 

والوجه الثاني : لا يصحء وقال القاضي: لا يجوز بيع البيض؛ لنجاسته» وردّه 
الشارحٌ» وهو كما قال. 

المسألة 9 : قوله : (وكذا بِيعٌ قرد للحفظ) يعني: أن فيه الخلافٌ المطلق الذي في 
سباع البهائم» وأطلقهما في «المستوعب». و«الرعايتين»» و«الفائق»» وظاهر ما في 
«المغني»”" 2 و«الشرح»”": إطلاق الخلاف كالمصنف : 

أحدهما: يصح.ء اختاره ابن عقيل» وقدمه في «الحاوي الكبير'. قلت: وهو 
الصوابء وهو أقبلُ للتعليم مما تقدم؛ وعمومات كلام كثير من الأصحاب تقتضي ذلك» 
وقد أطلق الإمام أحمد كراهة بيع القرد» وقال في آداب «الرعايتين»: يكره اقتناءُ قرد 
لأجل اللعب» وقيل : مطلقاً. انتهى. وظاهره: أن المذهب لا يكره اقتناؤه لغير اللعب . 

والوجه الثاني: لا يصح بيعٌهء قال الشيخ الموفق والشارح : هو قياس قول أبي بكر 
وابن أبي موسى» واختاره ابن عبدوس في «تذكرته؟ . 


٠١/8 )0(‏ . 
فى ةلتش 


(*) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 75/1١١‏ . 


الفروع نسألةامرين احكمال : متف ومريض*. وقيل : عي ايوش وفي متحتم قتله 
لمحارية. ولاه آدمية* - وقيل : 2 د 0 قال جيل أكره 


التصحيح مسألة ١١ -١١-‏ : قوله: (وفي متحتم) القتل للمحاربة» (ولبن آدمية - وقيل: أمة - 
وجهان) انتهى ١‏ ذكر مسألنين : َ 

المسألة الأولى  :٠١‏ هل يصح بيع المتحتم القتل للمحاربة أم لا؟ أطلق فيه 

الخلاف. وأطلقه في «الكافي"''. و«المقنع)”"2. و«المحرر»» و«الرعايتين» 
و«الحاوي الصغير»)» و«الفائق», وغيرهم : 

أحدهما : يصح » وهو الصحيح صححه في «المغني»””"© 5 و«الشرح”") 5 

و«النظم». و«التصحيح؛. وغيرهم. وجزم به في «الهداية». و«المذهب'. 

و«مسبوك الذهب». و«الخلاصة», و«الوجيز؛. و«المنور». وغيرهم» وقدمه فى 


«المستوعب»» و«الحاوي الكبير) . 


الحاشية * قوله: (ومريض). 

هو عطف على (عبد) . 

* قوله: (ولبن آدمية) إلى آخره. 
الخلافٌ الجاري هنا في لبن الأنثى» وأمًا لبن الرجل فليس كذلك . قال الشيخ تقي الدين» في 
. «شرح المحرر» فصل لبن الرجل : لا”*' يجوز بِيعُهء ذكره القاضي محتجّاً به محل وفاق» واعتذر 
المخالت بأنه وإن كان طاهراء فإن شربه حراءٌ؛ لأنّ الأصول على أن اللبنَ تابعٌ للحم فما حرم 
لحمه؛ حرم لبنْه؛ وما أبيح لحمّه. أبيح لبنُه؛ وتستثنى المرأةٌ للحاجة. وسلم القاضي ذلك وقال: 
لبن الظئر طاهر منتفع به» ولا يجوز بِيعُه وكذلك لبِنُ الأضحية والهدي والوقف. قلت: الوقف 
فيه نظرٌ» إلا أن يريد بالوقف على جهة. وقاس القاضي على الدمع والعرق والشعرء والله أعلم . 


. ١/8 
. 74/١١ (؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ 
. 7/5 )7( 


(8) ليست في (ق) . 


ما يعقد البيع به وشروطه ه١١‏ 


للمرأة أن تبيعَ لبتهاء واحتجٌ ابنُ شهاب وغيره بأن الصحابة رضي الله عنهم 
قضوا فيمن عر بأمة بضمان الأولاد» ولو كان للبن قيمة» لذكروه. ونقل ابن 


الفروع 


5 1 ع اله 5 م 
الحكم فيمن عنده أمة رهنٌ. فسقت ولده لبناء» وضع عنه بقذره. وفى 2 


وكلذاون عضن :تنظ قاله القاعى ولالمشعية برا لأشهن السة "نوفقي 


والوجه الثاني : لا يصح. قال القاضي : إذا قدر عليه قبل التوبة» لم يصح بِيعْه؛ لأنّه 
لا قيمة له. انتهى. وهو قوي. 

المسألة الثانية ١١‏ : هل يصح بيع لبن الآدميات أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في 
«الهداية»» و«المذهب». و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة». 
و«الكافي)”" 2 و«المقنع)”"2: و«التلخيص»» و«البلغة»» و«الرعايتين»» و«الحاويين»؛ 
و«تجريد العناية»» وغيرهم: 

أحدهما : يصح مطلقاء وهو الصحيح» وهو ظاهر كلام الخرقي» صححه الشيخ 
الموفق» والشارح . والناظمء وصاحب «التصحيح». وغيرهم» وجزم به في «الوجيزا'. 
و«منتخب الأدمي»؛ واختاره ابن حامد» وابن عبدوس في «تذكرته . 

والوجه الثاني: لا يصح مطلقاً. قال الشيخ الموفق ومن تابعه: ذهب جماعة من 
أصحابنا إلى تحريم بيعه» وجزم به في «المنورا» وقدمه في «المحرر»؛ وقد أطلق الإمام 
أحمد الكراهة . 

والوجه الثالث: يصح من الأمة دون الحرة» وأطلقهن في «الفائق». 

(7) تنبيه : قوله: (وفي منذور عتقّه نظرٌء قاله القاضي و«المنتخب)) يعني: نذْرَ 
تبرر لا نذرَ لجاج وغضب. قاله ابن نصر الله (والأشهرٌ المنع) انتهى . الأشهر هو الصحيح 
من المذهب. جزم به في «المحرر»., و«الفائق»» و«المنور»» و«تذكرة ابن عبدوس»» 
وغيرهم» وقدمه في «الرعايتين»» و«النظم»» .وقيل: يصح بيغه» قال ابن نصر الله في 


ف ا م 
(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 78/١١‏ . 


الفر 


ئ 


١5‏ كتاب البيسع 


جراري الممحب ١‏ ها وكرافةة زواع نيا وتحرييةا ولاك نان 
حرم”» قطع بسرقته0* ' ولا يباع في دين» ولو وصى ببيعه» لم يبعء نص 


التصحيح «حواشيه»: ولا تردد في جواز بيعه . قال في «الرعايتين»: قلت: إن علقه بشرط » صح بيعْه 


الحا 


سيه 


قبله؛ وجزم به في «الحاويين»: وهو الصواب . 

المسألة  :١7‏ قوله: (وفي جواز بيع المصحف. وكراهته» وتحريمه روايات) 
انتهى : 

إحداهن : لا يجوز بيعْه» وهو الصحيح على ما اصطلحناه . قال الإمام أحمد: لا 
أعلم في بيعه رخصةً وجزم به في «الوجيز' وغيره» واختاره الشيخ الموفق» والشارح 
وابن رزين» وغيرهمء وقدمه في «المغني""''. و«الكافي»”'. و«الشرح"", 
و«الرعاية الكبرى»» و«النظم». و«شرح ابن رزين»» وغيرهم . 

والرواية الثانية: يجوز بيعه بت الكراهة» صححه في «مسبوك الذهب». 
و«الخلاصة». و«التصحيح» . قال فى «الرعاية الكبرى»: وهوأظهر. . وجزم به في 
«المنور»» و«منتخب الآدمي». والإدراك الغاية»)» وغيرهم». وقدمه في «الهداية», 
و١المستوعب».‏ و«الهادي». و«المحررا و«الرعاية الصغرى»ء و«الحاويين»» 
وانظم المفردات». وغيرهم» واختاره ابن عبدوس وغيره. قلت: وعليه العمل» ولا 
يسع الناسٌ غيرُه» وأطلقها في «المقنع»”" . 

والرواية الثالثة : يجوز بيعٌه من غير كراهة» ذكرها أبوالخطاب فمن بعده. 

(76) تنبيه : قوله : (فإن -حرمء قطع بسرقته) قال بعض الأصحاب المتأخرين: هذا 
سهو من المصنف». وصوابه: فإن جازء قطع بسرقته. وإن حرمء لم يقطع . انتهى. وهو 


#* قوله في المصحف: (فإن حرم) : 
يعني : بيعَه» قطع بسرقته . قال ابن مغلي : هذا عندي سهوّء وصوابه: فإن جاز» قطع بسرقته» أمّا 
فإن حرمء لم يقطع بسرقته . 


لاض م 
زضة رو ” 


(9) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 79/1١١‏ . 


ما ينسعقد البيع به وشروطه وشضال 


عليهما. ونقل ابن إبراهيم: بِيعٌ التعاويذ أعجبٌ إلي من أن يسأل الناس» 
والتعليم أحبٌ إلىّ من بيع التعاويذ. 

وفي القراءة فيه بلا إذن ولا ور يان 1ن وجوزه أحمد لمرتهن» 
وعنه فيه : يكره» ونقل عبدالله : لا يعجبنى بلا إذنه. ويلزم بذله لحاجة» 


وقيل :“فظلقاء وقل عكته كغرروه :و إحازثة عوكلا إندالك* 


كما قال. ''اللهم إلا أن يريد التحريمَ مع الصحة» وهو أولىء وفي عبارته ما يدل عليه ؛ 
لأنه قال: (وفي جواز بيعه وكراهته وتحريمه) . مراده بقوله: (فإن حرم) وهو التحريم 
الثاني» يعني : مع الصحة' » والله أعلم . 

مسألة ‏ 17 : قوله : (وفي القراءة فيه بلا إذن ولا ضرر وجهان) انتهى : 

أحدهما: لا يجوزء وهو الصوابٌء وقدّمه في «الرعاية الكبرى» في باب الرهن . 
قلت: وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب. وهو ظاهرُ ما قطع به في «المغني)”", 
و«الشرح»”" . فإنهما قالا: والرواية الثانية: يجوز رهتّه. قال الإمام أحمد: إذا رهن 
مصحفاً» لا يقرأ فيه إلا بإذنه . انتهى . ونقل عبد الله : لا يعجبني بلا إذنه . 

والوجه الثاني : يجوز بشرطه المتقدم. اختاره في «الرعاية الكبرى»» ويؤيده أن 
الإمام أحمد جور القراءة فيه للمرتهن» وقد قال في القاعدة التاسعة والتسعين: تجب 
إعارة المصحف لمن احتاج إلى القراءة فيه ولم يجد مصحفاً غيره» نقله القاضي في 
«الجامع الكبير»؛ وذكر ابن عقيل في كلام مفرد له: أن الأصحابٌ عللوا قولهم : لا يقطع 
بسرقة المصحف. فإن له فيه حقٌّ النظر لاستخراج أحكام الشرع إذا خفيت عليه» وعلى 
صاحبه بذله لذلك . انتهى . وهذا يقوي الجوازء وعنه: يكره. 

المسألة  ١5‏ : قوله: (وإجارثه كبيعه) انتهى . قد علمت الصحيمحّ من الروايات التي 


* قوله: (وكذا إبداله). 


أي : إبدال المصحف بمصحف آخرء هكذا قيد جماعةً منهم صاحب «الحاوي» و«الوجيز»ء وكذا 


” ليست في (ح) . فى ويدف‎ )1-١( 
. "81/17 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )©( 


الفروع 


الحاشية 


١4‏ كتاب البيع 


الفروع وشراؤه» والأصحٌ لا يحرمان0*". روي عن عمر ذف : لا تبيعوا المصاحف 


التصحيح في البيع» فكذا يكون الصحيح في الإجارة» كما قال المصنف وغيره من الأصحاب» 


الحا 


والله أعلم . 
المسألة - :١6‏ قوله: (وكذا إبداله وشراؤه» والأصحٌ لا يحرمان) انتهى . انتفى 

التحريمٌُ من إطلاق الخلاف» وبقي روايةٌ الجواز والكراهة» وظاهرٌُ كلامه: إطلاق 
الخلاف فيهماء وأطلقهما فى «الهداية»» و«المذهب». و«مسبوك الذهب». 
و«المستوعب». و«الكافي)”"2, وسقت و«الهادي»» و«التلخيص»» و«البلغة»» 
و«الحاويين»» و«الفائق»» وغيرهم : 

إحداهما: لا يكره» وهو الصحيح» فقد رخص الإمام أحمد في شرائهاء وجزم به 
في «الوجيز» و«المنور»» وصححه في «التصحيح». وقدمه في «المحرر» وغيره» واختاره 
الشيخ والشارح في الشراء» واختار ابن عبدوس كراهة الشراء وعدم كراهة الإبدال. 

والرواية الثانية: يكرهء قدمه في«الخلاصة؛»» و«الرعايتين»» وذكر أبو بكر في 
المبادلة» هل هي بيع أم لا؟ روايتين» وأنكر القاضي ذلك وقال: هي بيعٌ بلا خلاف» وإنما 
أجاز أحمد إبدال المصحف بمثله؛ لأنه لا يدل على الرغبة عنه» ولا على الاستبدال 
بعوض دنيوي» بخلاف أَخْلٍ ثمنه» ذكره في القاعدة الثالثة والأربعين بعد المئة . 


فيما أظن صاحب «التلخيص» فيه» والظاهر : أنه مراد من أطلق ؛ لأنه متى أبدل بغير مصحفي» لم 
يبقّ بينه وبين البيع فرقٌّء وكذلك صرح به في «القواعد» في الثالثة والأربعين بعد المئة في قاعدة: 
يقوم البدلُ مقامً المبدل» قال: ومنها لو أبدل مصحفاً بمثله» جاز. نص عليه» بخلافي ما لو باعه 
بثمن. وذكر أبوبكر في المبادلة» هل هي بِيعٌ أم لا؟ روايتين. وأنكرٌ القاضي ذلك وقال: هي بِيمٌ 
بلا خلاف» وإنما أجارٌ أحمد إبدالَ المصحني بمثله؛ لأنّه لا يدل على الرغبة عنه» ولا على 


الاستبدال به بغرض دنيوي» بخلاف أخذٍ ثمنه . 


40 برو * 
زق4 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 74/1١‏ . 


ما ينعقد البيع به وشروطه 1١6‏ 


ولا تشتروها.. وعن ابن عمر: وددت أن الأيدي تقطع في بيعها . وعن الفروع 
ابن مسعود وجابر أنهما كرها بيعَها وشراءها. وعن ابن عباس أنه كره 
بيعهء وأنه لا بأس به. وغنه وعن جابر: ابتعها ولا تبعها”'2. قال 
القاضي : ويجوز وققّه وهبثّه والوصيةٌ به» واحتحّ بنصوص أحمدء ولا 
يصح بيعه لكافر (ه ق) ويجوز نسخه بأجرة» نقله الجماعة. واحتج بقول 
ابن عباس» ففيه لمحدث بلا حمل ولا مسٌ روايتان”"'“2: وكذا في 
كاف ”277 وفي «النهاية»: يمنع» وقال أبوبكر: لا يختلف قولٌ أبي عبدالله أن 
المصاحف تكتبها النصارى» على ما روي عن ابن عباس”"'. ويأخذ الأجرةً 
من كتبها من المسلمين والنصارى . وروى الخلال في «كتاب المصحف»؛ عن 
البغوي» عن أحمد أنه قال : نصارى الحيرة كانوا يكتبونها ؛ لقلة من كان يكتبهاء 
قيل له : يعجبك هذا؟ فقال: لاء ما يعجبني . قال في «الخلاف»: يمكن حمله 
على أنهم يحملونه في حال كتابتهم» وقال في «الجامع»: ظاهره: كراهته 
المسألة :١15-‏ قوله: (ويجوز نسحُه بأجرة» نقله الجماعة. . ففيه”" لمحدث بلا التصحيح 
مس ولا حمل روايتان) انتهى : 
إحداهما: يجوزء وهو الصحيح» قطع به الشيخ الموفق وغيره» واختاره القاضي في 
«التعليق» وغيره» وهو مقتضى كلام الخرقي» وهو ظاهرٌ ما اختاره الزركشي . 
والزواية “الثانية:. ل يجوز :وللمجد : احثبال بالكحوان' للمحدك دون الحني 
وأطلقهن فى «الرعاية». وحكاهن أوجهاً. وقيل : هو كالتقليب» وقيل: لا يجوزء وإن 
جاز التغليب:بالعود. 


. 37-11/5 أخرج هذه الآثار البيهقي في «السئن الكبرى»‎ )١( 

(5) لم نقف عليه من رواية ابن عباسء والذي في «المصاحف» ص177 عن عبد الرحمن بن عوف أنه استكتب رجلاً من 
أهل الحيرة نصرانياً مصحفاًء ومثله عن علقمة. 

(*) في النسخ الخطيةو(ط): «وفي جواز ذلك». والمثبت من «الفروع». 


الفروع 


ل كتاب البيسع 


لذلك». وكرهه للخلاف*» قال: ويحمل قولٌ أبي بكر: يكتبه بين يديه لا 
يحمله» وهو قياسنُ المذهب”*"''. أنه يجوز؛ لأن مس القلم للحرف كمسٌ 
العودٍ للحرفي . ويجوز للمحدث تقليبٌ الورق بعودء نقله الجماعة . ويتوجه من 
المنع تخريج” : لا يجوز نسحُه بأجرة؛ لاختصاص كون فاعلِه من أهل القربة» 
وكرهه ابن سيرين كتعليم القرآن» قال أحمد: نفس ما في المصحف يكتب كما 
في المصحف» يعني : لا يخالف حروقه, وقال القاضي : لا يجوزء وقال بعد 
كلام أحمد: إنما اختارٌ ذلك؛ لأنهم أجمعوا على كتبه بهذه الحروف» فلم 
تحسن مخالفيّه. ونقل أبوطالب: لا تباع كتبٌ العلمء وكرهه (م) وقيل: 


التصحيح مسألة ‏ /ا١:‏ قوله: وهما فى (كافر. وفى «النهاية» تغنة 7< وقال أبوبكر: لا 


الحا 


شية 


يختلف قول أبي عبد الله أن المصاحف”" تكتبها النصارى. . . قال27: يحمل قول أبي 
بكر على ما إذا كتبه وهو بين يديه من غير مس » ولا حمل؛ وهو قياس المذهب) انتهى . 
أطلق الروايتين صاحب «التلخيص» وابن تميم وابن حمدان: 

إحداهما : يجوز » وهو الصحيح . اختاره القاضي في «التعليق» وغيره . قال ابن 
عقيل في «التذكرة» : ويجوز استئجارٌ الكافر على كتابة المصحف إذا لم يحمله» وجزم به 
في «الآداب الكبرى»» وغيره» وقال: نص عليه» وتقدم كلامٌ أبي بكر والقاضي أيضا. 
قال: لا يعجبني . قال الزركشئ : فأخذ من ذلك روايةٌ بالمنع . انتهى. قلت: روايةٌ المنع 
* قوله: (وكرهه للخلاف) 

أي : لوقوع الخلاف فيه . 
* قوله : (ويتوجه من المنع تخريج) . 

الذي يظهر أن مرادّه من المنع في البيع : إذا منعنا بيعَهء منعنا نسحّه بأجرة على هذا التخريج؛ لأنَّ 
)١(‏ بعدها في النسخ الخطية و(ط): «منه4» والمثبت من «الفروع» : 


(؟) بعدها في النسخ الخطية و(ط): يجوز أن». والمئبت من «الفروع» . 
زفرف بعدها في النسخ الخطية و(ط): «القاضي؟» والمثبت من «الفروع» / 


لا يقطع بسرقتها محتاجٌ . 

ويصح شراءً كتب زندقةٍ ونحوها ليتلفهاء ذكره في «الرعاية»» وذكره في 
«الفنون» عن بعض أصحابناء وزاد: لا خمر ليريقها؛ لأنْ في الكتب مالية 
الورق. قال ابن عقيل : يبطل بآلة اللهوء مصخ ماه الخشب. وفي 
جواز الاستصباح بدهن نجس روايتان* ”*''» نقل جماعة: ما لم يمسّه بيده 


في حقٌّ الكافر أقوى من رواية المنع في حقٌ المسلم» والله أعلم . 

(9) تنبيه: يحتمل أن قوله: (وكذ”('' فى كافر) لا يقتضى إطلاق الخلاف. بل 
يكون ذلك مجرد إخبار» ويحتمل أن الخلاف مطلق عنده» ولقديرمة الروايتان المطلقتان 
في جواز نسخ المحدث مطلقتان في جواز ذلك من الكافر؛ فلذلك صححنا الخلاف وبينا 
المذهب» والله أعلم : 

المسألة - 14: قوله: (وفي جواز الاستصباح بالدهن النجس روايتان) انتهى. 
أطلقهما في «الهداية», و«الإيضاح»» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»» 
و«المغني»”", و«الكافي)”", و«المقنع)”. و«التلخيص». و«المحرراء 


وامختصر ابن تميم»» و«الشرح»”"'» و«شرح ابن منجاكء و«المذهب الأحمداء 


تعليله بكون فاعله من أهل قربة يمنع كوه مخرجاً على المنع من التقليب . 

* قوله: (وفي جواز الاستصباح بدهن نجس روايتان) . . 
الذي يظهر أن مرادّه: الدهن الذي وقع فيه نجاسةٌ» فتنجس بذلك؛ لأنه أطلقّ الخلاف في ذلك فدلّ 
على قوله ؛ ولهذا خرج عليه جوارٌ البيع . وأما نجس العين» كدهن الميتة ونحوه» فليس مرادّه هنا ؛ 
لضعف الخلاف فيه. والمسألةٌ قد ذكر ما يتعلق بها في باب الآنية» عند مسألةٍ الدباغ”*2» فلتنظر 
هناك . ومما يقوي أن مرادهم ما ذكرنا : أن صاحب «المحرر» خرج البِيعَ على طهارته بالغسل» وهو 
قول أبي الخطاب. والشيخ في «المغني"''» جزم بعدم الانتفاع بدهن الميتة» وذكر في «المقنع»©) 

. في النسخ الخطية و(ط): «وهماك؛ والمثبت من «الفروع؟‎ )١( 

فق يرنة 132" 

م مي . 


(:) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 07/١١‏ . 


. ١١/١ )0( 


الفروح 


الحا 


سيه 


/م 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


شية 


؟؛١‏ كتاب البيع 


يأخذه بعود. وخرج منه جوازٌ بيعه» كبيعه لكافرٍ عالم/ به» في رواية . 
الرابع : القدرا على قتلسة» اثلا بشع ين الست اف الذاء (و) والطير 
في الهواء (و) وقيل: لا يألف الرجوع». واختاره في «الفنون» وأنه قول 
الجماعة وأنكره من لم يحقق» فإن أمكن أخدّه ومكانه مغلق: أو أخذ 
سمك في ماء من مكان له وطالت المدة» فلم يسهل أخذه. لم يجز ؛ لعجزه 
في الحال والجهل بوقت تسليمه» وظاهرٌ «الواضح» وغيره: بلى» وهو ظاهرٌ 
تعليل أحمد بجهالته» وإلآّ فوجهان/"''. وصححه بعضهم في الأولى؛ 
لقصر المدة. ولا بِيعٌ مغصوب إلا لغاصبه (و) وعلى الأصح: أو قادر عليه 


و«الرعاية الصغرى»؛ '' و«الحاويين»» و«الفائق»» وغيرهم : 

إحداهما: يجوز.ء وهو الصحيح»ء صححه فى «التصحيح». و«الخلاصة»». 
و«الرعاية الكبرى»''. وغيرهمء قال الزركشئ: هذا أشهرٌ الروايتين» ونصرها في 
«المغني»”"'2: واختارها الخرقي, والشيخ تقي الدين وغيرهماء وجزم به في «الإفادات» 
فى باب النجاسة . 

والرواية الثانية : لا يجوزء جزم به في «الوجيز . 

مسألة  ١4‏ : قوله: (فإن أمكن أخْذَه) يعنى : الطيرٌ (ومكانة مغلقٌ» أو أخْذٌ سمك 

في ماء من مكان لهء وطالت المدةٌ » فلم يسهل أخذّهء لم يجز. . وظاهرٌ «الواضح» 
وغيره: بلى . . . وإلا فوجهان) انتهى . يعنى : إذا طالت المدةٌ وأمكن أخذه. ولكن بتعب 
ومشقة فهذا محل الوجهين» قاله الشيخ الموفق والشارح: 

أحدهما : يصح ١‏ وهو الصحيح» اختاره الشيخ الموفق والشارح» وغيرهماء وقدمه 
فى «الفائق» . 


والوجه الثاني : لا يصح والحالة هذهء اختاره القاضي . 
الروايتين في الاستصباح» وخرج عليه البيعَ مع قوله : ولا يجوز بيعٌ الميتة ولا شيء منها . 


)١- ١‏ ليس في (ص). 
فش بررنة 2:2 


ما يعقد البيع به وشروطه ؟5١‏ 


(و ه) وكذا آبتي» اختاره الشيخ وغيره» وذكره القاضي في موضع (و ه م) 
والأشهرٌ: المنعٌ . وإن عجزء فله الفسحُ. 
0 7 00 5 0 ع الى 0 
ويصح بيع النحل بكوارته*”''» أو فيها مفرداً في الأصمٌ فيهماء والأكثر 
إذا شوهد داخلاً*» قال جماعة: لا بما فيها من نحل وعسلء» وظاهرٌ كلام 
8 : 9 1 
ا ل ل 
بقيته . نص عليه» فرؤيةٌ أحد وجهي ثوب خام” '' تكفي » لا منقوش» ولا بيع 
الأنمودّج ؛ بأن يريّه صاعاً. ويبيعّه الصبرةً على أنها من جنسه» وقيل : بط 


تنبيه: لو لم تطل المدهٌ في تحصيله. جاز بيعٌُهء قطع به في «المغني70", 
و«الشرح»”*'» و«الرعايتين»: و«الحاويين»» وغيرهم» وقاله القاضي وغيره» وظاهِرٌ 
كلام المصنف: أن فيه وجهين مطلقين» وليس الأمرُ كذلك» وعلى تقدير أن يكونّ فيه 
خلافٌ» فضعيفء والله أعلم . 


* قوله: (بكوارته) . 
أي: باعّ النحلَّ مصاحباً وكوارته معهاء فالعقدٌ وقع في هذه الصورة على النحل وكوارته» وهو 
فيهاء بخلافي الصورة الثانية» فإنه باع النحلَ وهو فيها مفرداً» فالعقدٌ وقع على النحل فقط . 
وعبارة «المحرر» أفصح من عبارة المصنف. فإنه قال: : ويصح بِيعٌ النحل في كوارته معها وبدونها 
إذا شوهد داخلاً إليها : 

* قوله: (والأكثرٌ إذا شوهد داخلاً) . 
هكذا في أكثر النسخ» ووجد فى نسخة: إذا شوهد داخلاً إليهاء بزيادة : إليها» فيحتمل أن تكون 
هذه الزيادة معناها مرادٌ وإن لم يكن موجود في اللفظ . 


. شيء يتخذ للنخل من القضبان أو الطين» ضيق الرأسء» أو هو عسلها في الشمع . «القاموس»: (كور)‎ )١( 
. (؟) هو الذي لم يقصر . «المصباح»: (خوم)‎ 

. 5 

زفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١/4و‏ . 


الفروح 


َ 


الحاشية 


١545‏ كتاب البيع 


الفروع الأنمودّج كذكر الصفات . نقل جعفر فيمن يفتح جراباً ويقول: الباقي بصفته : 
د ليس له رده واحتج به القاضي على أنه إذا كان لنوع من 
العرض عرف في المعاملة» فهو كالوصف. والشرط كالثمن» قال القأضي 
وغيره: وما عرفه بلمسه أو شمّه أو ذوقه. فكرؤيته» وعنه: ويعرف صفةً 
المبيع تقريبًء فلا يصح شراءً غير جوهري جوهرةً» وقيل: وشمّه وذوقه*. 
وعلى الأصحٌ: أو رؤيةٌ سابقة بزمن لا يتغير فيه ظاهراً» وقيل : 0 
ما اصطرفا به وعلى الأصحٌ : أو بصفةٍ تكفي ذ في السلم (ق) فيصح بيع 
وشراؤه. كتوكيله (و) وعنه: لا تكفي (خ) وعنه: وبغير صفةٍ (وه) 97 
شيخنا في موضع. وضعفه أيضاً. هذا إن ذكر جنسُهء وإلا لم يصحء رواية 
واحدة., قاله القاضي وغيره. فعليها: له خيارٌ الرؤية على الأصحٌ» وله قبلها 
فسحٌ العقدء وقال ابن الجوزي: لاء كإمضائه . 

ولا يبطل العقدٌ بموت وجنونٍ» وللمشتري الفسح. بخلاف رؤية سابقة. 
أو صفة*. لا مطلقاً (ه ق) على التراخي» إل بما يدل على الرضا من سوم 
ونحوهء لا بركوبه الدابة في طريق الردّء وعنه: على الفور. وعليهما: متى 
أبطل حقّه من رده فلا أرثيَ في الأصحّء فإن اختلفا فيهماء قبل قولّه مع 
رب عر ونال ماك لاسر رام 


الحاشية * قوله: (وقيل: وشمه وذوقه) . 
أي : وقيل: ويعرف شمه وذوقه . 
* قوله: (بخلاف رؤيةٍ سابقةٍ أو صِفةِ) . 
أي: إذا وجد المبيعٌ» بخلاف الرؤيةٍ السابقةٍ أو وصفه له بصفةٍ» فوجده بخلافهاء فللمشتري 
الفسحٌ فالباقي قوله: (بخلاف) هي للسببء أي: له الفسحٌ بسبب كونِه على خلاف الرؤية 
السابقةٍ» أي: وجد عند البيع على خلاف الصفةٍ التي كان عليها عند الرؤية . 


ما ينعقد البيع به وشروطه ١.‏ 


وابن عقيل» وأبوالخطاب بعموم كلامه: إذا اختلفا في صفة المبيع» 
يتحالفان أو قولٌ البائع؟ فيه روايتان» وسيأتي» وعند (م) قولٌ بائع . 

وبيعع موصوف غير معين يصح في أحد الوجهين؛ اعتباراً بلفظه 
والثانى : لا وحكاه شيخنا عن أحمد. كالسلم الحال: والثالث: يصح إن 
كان ملكه "©. فعلى الأول: حكمه كالسلّم» ويعتبر قبضه أو ثمنه في 


الفروع 


المسألة  :٠١‏ قوله: (وبيعُ موصوف غيرٍ معين يصح في أحد الوجهين؛ اعتباراً التصحيح 


بلفظهء والثاني : لاء وحكاه شيخنا عن أحمد» كالسلّم الحال» والثالث: يصح إن كان 
في ملكه) انتهى : 

أحدها: يصحء وهو الصحيح» قطع به القاضي في «الجامع الكبير؛»؛ وصاحب 
«المستوعب»ء و«المغني»2"0, و«الشرح)”", و«الوجيز»اء وغيره. قال في «النكت» : 
قطع به جماعة . قال في «الرعاية الكبرى»: صح البيعُ في الأقيس. انتهى. وذلك لأنّه في 
معنى السلّم . 

والوجه الثاني: لا يصح» وحكاه الشيخ تقي الدين رواية» وهو ظاهرٌ ما قطع به في/ 
«التلخيص»؛ لأنّه اقتصر عليه . قلت : وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب . 

والوجه الثالث: يصح إن كان في ملكهء وإلآ فلاء اختاره الشيحٌ تقي الدين . قلت: 
وهو الصوابٌء وهو ظاهرُ كلام الشيخ في «المقنع»” "» حيث قال: ولا يجوز أن يبيعَ ما 
لا يملكه. ليمضي ويشتريه ويسلمه . 

تنبيه : كان الأحسن أن يقول في العبارة: يصح في أحد الوجوه أو الأوجه . لا في 
أحد الوجهين؛ لأنَّه ذكر ثلاثةَ أوجه. والظاهرٌ: أنه أراد ما قلناء ولكن سبق القلمٌ منه أو 
من الكاتب» والله أعلم . 


(601/”. 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 990/١١‏ . 
(*) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 2١/١١‏ . 


1١ 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


ل كتاب البيع 


المجلس في وجهء وفي آخر: لاط" فظا + لا يعتبر تعيينٌ ثمنه» وظاهر 
المستوعب» وغيره: يعتبرٌ» وهو أولى؛ ليخرج عن بيع دين بدين» وجوز 
شيخنا بيع الصفة والسلم حالاً إن كان في ملكهء قال: هو المراد بقوله عليه 
السلام لحكيم بن حزام: «لا تَبِعْ ما ليس عندك6"'". فلو لم يجز السلم 
حالاًء لقال: لا تبع هذاء سواء كان عنده أو لاء وأمًا إذا لم يكن عنده 
فإنما يفعله لقصد التجارة والربح» فيبيعه بسعرء ويشتريه بأرخصٌ» ويلزمه 
تسليمُه في الحال» وقد يقدر عليه وقد لاء وقد لا تحصل له تلك السلعةٌ إلا 
هدر اغا ها لبلقةه وعدم وان فيلت جع ارعيدمن بهو اللكاه ليه 


المسألة - ١؟:‏ قوله: (فعلى الأول: حكمّه كالسلّم» ويعتبر قبضه أو ثمنه في 
المجلس في وجه. وفي آخر: لا) انتهى . 

الوجه الأول : هو الصحيح ». قدمه في «المغني”) 0 و«الشرح)”", 
و«الرعاية الكبرى»» وغيرهم» وجزم به في «الوجيز . 

والوجه الثاني : اختاره القاضي» وهو ظاهرٌ ما جزم به في «المستوعب» في أول باب 
السلم» فإنه قال: الثالث: ما لفظه لفظ البيع» ومعناه معنى السلّم» كقوله : اشتريت منك 
ثوباء من صفته كذا وكذاء بهذه الدراهم» ولا يكون موجوداً ولا معيناء فهذا سلَّمٌء 
ويجوز التفرقٌ فيه قبل القبض؛؟ اعتباراً باللفظ دون المعنى . انتهى . لكن يحتملء قوله : 
بهذه الدراهم» أن القبض يحصل في المجلسء والله أعلم . قال المصنف هنا على هذا 
الوجه: (ظاهره: لا يعتبر تعيينُ ثمنه» وظاهر «المستوعب» وغيره: يعتبر» وهو أولى؛. 
ليخرج عن بيع دين بدين) انتهى . وهو كما قال والظاهر: أنه عنى بظاهر «المستوعب» 
ما نقلناه عنه . 


3( أخر جه أبوداود [فرتنارة 5 والترمذزي (فضفتة * والنسائى 8 وابن ماجه (/5141) . 
.”2/11١ 0)‏ 
() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 40/١١‏ . 


ما يعقد البيع به وشروطه ١‏ 


المسلفُ؛ إذ كان يمكنه أن يشتريّه هو بذلك الثمن» فصار هذا من نوع 
الميسر والقمار والمخاطرة» كبيع العبد الآبق» والبعيرٍ الشارد يباع بدون 
ثمنه» فإن حصل» ندم البائعٌ» وإن لم يحصلء ندم المشتري . وأا مخاطرة 
التجارة فيشتري السلعة بقصد أن يبيعّها بربح» ويتوكل على الله تعالى في 
ذلك. فهذا الذي أحله الله . 

كز القاضي وأمعان لا مع امتعاح ولنة )لان باع لين مده 
على غير وجه السلمء وأنه لا يصح ببِعٌ ثوب نسج بعضه على أن ينسج بقيته؛ 
لأن البقية سلمٌ في أعيان» وإن قال: بعتك هذا البغل» فبان فرساًء لم يصحء 
وقيل : له الخيارٌ. وفي «الانتصار» : مع معرفة مشتر جنسه منمٌ وتسليم . 

ولايصح بيعُ مجهولٍ مفردٍء كحمل (ع) وهو بيعٌ المضامين» وهو المج" 
قيل : بفتح الميم» ول 7 ولبن في ضرع (م) وقال شيخنا : إن 


المسألة - 17: قوله: (ولا يصح بيع مجهولٍ مفردٍء كحمل» وهو بِيعٌ المضامين» 


* قوله: (وذكر القاضي وأصحايه : لا يصح استصناع سلعة) . 
يعني : يشتري منه سلعةٌ ويطلب منه أن يَضْئَّعها”'' له مثل أن يشتري منه ثوباً ليس عنده» وإنما 
50009 

* قوله: (وهو بيع المضامين» وهو المَجْر) . 
جزم الشيخ في «المغني»”" على كلام الخرقي على بيع الحمل : أن أباعبيد قال: الملاقيحٌ ما في 
البطون؛ وهي الأجنة. والمضامينُ ما في الفحول؛ لأنهم كانوا يبيعون الحمل في بطن الناقة 
والفحل يبيعون ضرابه في عامه أو أعوام» فجعل المضامين ما في الفحولء والملاقيحٌ ما في 
البطون» ولم يذكر خلاف ذلك والمسألةٌ فيها خلافٌ ذكره ابن الأثير في «النهاية»: لكنه قدَّم ما 
ذكره في «المغني)0©: وذكر أن مالكاً رضي الله عنه فسرهما بأن المضامينَ ما في البطون 


. في (د): «يصبغها»» والتصويب من الهامش‎ )١( 
. 799/650) 


الفروع 


الحا 


سيه 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


باغه لبنآ موصوقاً فى الذمة6.:واشترط كوئه من هذه الشاة أو البقرة» حاف 
واحتجٌ بما في «المسند»””©: أن النيئ كله نهى أن يسلم في حائط بعينه» إلا أن 
يكون قد بدا صلاحهء قال: فإذا بدا صلاحه وقال: أسلمت إليك في عشرة 
أوسق من تمر هذا الحائط. جازء كما يجوز أن يقول: ابتعت منك عشرة 
أوسق من هذه الصبرة» ولكن التمر يتأخر”" قبضّه إلى كمال صلاحهء هذا 
لفظة قال الأضحاب: والمسك في فازته كالتوى في التمري ويتو نجه تييع 
ل 0 يي 
وتجارٌ ذلك يعرفونها فيهاء فلا غررء واختارهة في «الهدي)”" 


وهو المجرء قيل: بفتح الميم. وقيل: بكسرها) انتهى. الظاهر: أن هذا ليس من 
الخلاف المطلق؛ إذ الأصحابُ ليس لهم في هذا كلام» ولا يترتب عليه حكمٌ شرعي» 
وإنما مرجعة إلى اللغة . ولكن المصنف لما لم ير أن أحدّ القولين أقوى من الآخرء أتى 


. بهذه الصيغة؛ ليدل على أن كلا القولين قويٌّ في نفسه. ويحتمل أن يكون أهلٌ اللغة 


اختلفوا في الراجح منهماء وهو بعيد . 

تنبيه : وي ينا رد كر عدت" قال أبوعبيد القاسم بن سلام: المجرء بسكون 
الجيم . وقال أبوعبيدة والقتيبي : هو بفتحها. والمعنى واحد. فيصير فيه أربعٌ لغات. من 
ضرب اثنين في اثنين» والله أعلم . 


والملاقيحٌ ما في الفحولٍ. وظاهر كلام خطيب الدهشة: أن المضامين والملاقيح كلاهما بمعنى 
واحدء وهوما في بطون النوقٍ من الأجنة» وقال الموصلي في «منظومته»: المضامينٌ بيع الأجنة» 
وقيل : : ما في الظهورء والملاقيحٌ ‏ جنين البطن, أو ما في الظهرء والمَجر . قال خطيب الدهشة: 
بجيم ساكنة» هو ما في بطن الناقة» أو بيع الشيء بما في بطنهاء وقيل : هو المحاقلة . 


. برقم (0179). من حديث ابن عمر رضي الله عنهما‎ )١( 
. (9؟) هنا بداية السقط في النسخة (ب)‎ 
. ىالا‎ )57( 


ما ينعقد البيع به وشروطه ١48‏ 


قال الأصحاب: وعبد مبهم في أعبدء وظاهرٌ كلام الشريف وأبي 
الخطاب: يصح إن تساوت القيمةٌ. وفي «الانتصار»: إن ثبت للثياب عرفٌ 
وصفةٌء صح إطلاقٌ العقد عليهاء كالتقودء أومأ إليه. وفي «مفردات أبي 
الوفاء»: يصح بيع عبد من ثلاثة بشرط الخيارء ولا هؤلاء العبيد إلا واحدا 
مبهماً. ولا عطاء قبل قبضه؛ لأنه غررء ولا رَقِعةَ به» وعنه: بيعها بعرض 
مقبوض . قال أحمد: لأنه إنما يحتال على رجل مقرٌ بدين عليه» والعطاءٌ 
معيب . ونقل حرب في بيعها بعرض: لا بأس به. 

ولا بِيعٌ المعدن وحجارته والسلف فيه. نص عليه» قال أحمد فيمن يتقبل 
الآجاء'' أو الطّرَّحٌ لا يدري ما فيه: أشرٌ ما يكون» وأنه لا يصح . 

ولا ملامسة ومنابذة» نحو: أي ثوب لمسته أو نبذته» أو: إن لمست أو 
نبت هذاء فهو بكذا .ولا صوف على ظهرء وعنه: يجوز بشرط جرَّه في 
الحال (وم) . ولا فججل”* ونحوه قبل قلعه» في المنصوصء وقثاء ونحوه. 
إل لقطة لقطةٌ . نص عليه» إلآ مع أصلهء وجوّز ذلك شيخنا وقال: هو قولٌ 
كثير من أصحابنا (وم) لقصد الظاهر غالباً . ولا ثوب مطوي. 

ويصح بيعٌ الثمار والحبوب المستترة في أكمامها . قال في «التلخيص» : 
على المشهور عنه» سواء كان في إبقائه فيه صلاحٌ ظاهرٌ أو لم يكن» وإنما 
نهى الشارعٌ عن بيع الغرر”" . 


* قوله: (ولا فجل) . 
هو بضم الفاءء على وزن قفل . 


)1١(‏ الآجامء جمع أَجَمَة محركة: الشجر الكثير الملتف . والطُرَحُء محركة: المكان البعيد . «القاموس» (أجم» طرح). 
)١(‏ تقدم ص تقد # 


الفروع 


ه١1‏ كتاب البينع 


الفروع ورخحص في الثمر بعد بدرٌ صلاحهء قال شيخنا : وبعضه معدومٌ . ويصح 

بيع قفيز من صبرة”/ إن علما زيادتها عليهء وقيل: ومن صبرة بقّال القرية» 
ولو تلفت إلآ قفيزاء فهو المبيعٌ» ولو فرق القفزان» فباعه أحدّها مبهماً. 
ادي 1770 أظهرهما : يصح . 


مت ال ا ا ال 0 00 
انتهى . وأطلقهما في «القواعد) : 
أحدهما : يصحء قدمه في «الرعاية الكبرى»»؛ قال في القاعدة الخامسة بعد المئة: 
ظاهرُ كلام القاضي : الصحة؛ لأنّه ذكر في «الخلاف» صحة إجارة عين من أعيان متقارية 
النفع ؛ لأنَّ المنافمَ لا تتفاوت كالأعيان . انتهى . قلت: وهو صواب . 
والاستال العا © لا يصع ء مجه فى والالتحيط و "قلت اوهو قلاط علام كثر. 
من الأصحاب» ومحل الخلاف إذا كانت متساويةً الأجزاء . 


الحاشية * قوله: (ويصح بع قفيز من صبرة) إلى آخره. 
قال ابن عقيل: لا يصح هذا إلا أن تكون الصبرةٌ متساويةً الأجزاء» فإن كانت مختلفة» مثل 
صبرة بقال القرية» لم يصحٌّ» ويحتمل أن يصحٌ؛ لأنّه يشتري منها جزءاً مشاعاً» فيستحقٌ من 
جيدها ورديئها بقسطه» ولا فرق بين الأثمان والمثمنات في صحة بيعها جزافاً» وقال مالك: لا 
يجورٌ في الأثمان؛ لأنَّ لها خطراً ولا يشقٌ وزنُها ولا عددّهاء فأشبه الرقيقٌ والثيابء ولنا أنه 
معلومٌ بالمشاهدةٍء فأشبه المثمنات والحلي والنقرةً» ويبطل بذلك ما قاله . وأمًا الرقيقٌ؛ فإنه 
يجوز بِيعُهم إذا شاهدهم ولم يعدهم» وكذلك الثياب إذا اشتراها ورأى جميمٌ أجزائهاء ذكره في 
«شرح المقنع؛ '" في كلامه على بيع الصبرة . 
تنبيه : بقال القرية: المراد به والله أعلم ‏ الذي يدخل القريةً لبيع البقل ونحوه» ويشتري منه أهلٌ 


القرية بقمح أو شعير أو نحو ذلك من الحب» فيجمع عنده من ذلك صبرةٌ من حب القرية» فتكون 


مختلفة الأجزاء ؛ لكونها ليست من حب واحد : 


. في النسخ الخطية و(ط): «قفزانهاه؛ والمثبت من «الفروع»‎ )١( 
. ١١5/١١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )1( 


ما ينعقد البيع به وشروطه أه١‏ 


قال الأزهري: الصّبْرة : الكومة الميجموعة من الطعام» نسحي صيزة ؛ 
لإفراغ بعضها على بعض» ومنه قيل للسحاب فوق السحاب: صَبير. 

وإن باع ذراعاً مبهماً من أرض أو ثوب*»: لم يصح في الأصحٌ» باتفاق 
الأئمة» قاله صاحب «المحرر»؛ لأنه لا معيناً ولا مشاعاً» إلا أن يعلما ذرعَ 
الكلّء فيصح مشاعاً وقال القاضي في الثوب: إن نقصّه القطعٌ» فلا. وفي 


* قوله: (وإن باع ذراعاً مبهماً من أرض أو ثوب) إلى آخره . 

قال المصنف في «نكت المحرر»”'' قوله : وإن باعه ذراعاً غير معين من أرض أو ثوب» لم يصح 
إلآ أن يعلما ذرعَ الكلٌ» فيصح في قدره مشاعاً ش قال ان تفيز! قلت للإمام/ أحمد: قال 
سفيان في خمسة نفر بينهم خمسة أبيات في دار» فباع أحدّهم نصيبّه في بيت : لا أجيزه» وإِنْ باعوا 
جميعاً» جازء هو ضرر يضرٌ بأصحابه» وهو لا يستطيع أن يأخذ نصيبّه من ذلك البيت» فإن قال: 
أبيعك”" بيتاً من الدار. لا يجوز يبيع ما ليس له؟! قيل له: فإن قال: أبيعك”'' خمس الدار . 
فقال: إذا قال: نصيبي . قال أحمد: جيد . قيل للإمام أحمد: قال سفيان إذا كان دار بين اثنين» 
فقال أحذهما: أبيعك”” نصف هذه الدار . قال: لا يجوزء إنما له الربعٌ من النصف حتى يقول: 
نصيبي . قال أحمد: هو كما قال . قال الشيخ تقي الدين : هذا الكلامُ فيه مسألتان: 

إحداهما : إذا قال الشريكٌ : بعتك ثلتٌ الدار أو ربعها أو قيراطاً منهاء لم يجز حتى يقول: نصيبي ؛ 
لأن قوله : الثلتٌ أو النصف يعمٌ النصف من نصيبه ونصيب شريكه» وكذلك الهبةٌ والوققفك والرهنٌ. 

المسألة الثانية: إذا باع نصيبّه من بيت من دار له فيها بيوتء لم يجزء بخلاف ما إذا باع نصيبّه من 
البيوت كلّها ؛ ولهذا إذا باع البيتَ جميعّه» لم يجز بيعُه في نصيبه ؛ لأنه لا يملك بِيعّه مفرداً ؛ لأنَّ في 
ذلك ضرراً بالشركاء؛ لأنَّ المشتري لا يمكنه الانتفاعٌ ببعض البيت إلا بالانتفاع بغيره من الأرض 
المشتركة وإنما يملك الانتفاَ من كان شريكاً في البيوت كلّها . وهذا معنى قوله: هو لا يستطيع أن 
يأخدّ نصيبّه من ذلك» يعني : أن الانتفاعَ بنصيبه من ذلك البيتِ دون غيره لا يجوز؛ فكيف يجوز 


2. 55. هه‎ )1١( 
. (؟) في (د): «أبعتك»» والتصحيح من «النكت»‎ 


الفروع 


١ك‎ 


ل كتنفاب البيتع 


الفرو بيع خشبة في سقفي. وفصٌ في خاتم» الخلافٌ. وإن باع عشرةً أذرع» وعين 


للمشتري منه . وقال بعد أن ذكر كلام «المحرر»: تقدم الكلام على بيع المشاع ء وكلام الإمام أحمد 
يخالف هذا . وإذا علمنا عددَ العبيد وأوجبنا القسمة أعياناًء فالفرق بين المتصل والمنفصل بين ذراع 
من أرض وعبدٍ من أعبدٍ ليس بذاك» وقد ذكروا احتمالاً في صحة بيع ذراع مبهم ويكون مشاعاًء 
فكذلك بِيعٌ عبدٍ مبهم . انتهى كلامه . واعلم : أن ظاهر قولٍ المصنف : (إلا أن يعلما ذرعَ الكلٌ) 
فيصح أنه لا فرق بين الأرض المشتركةٍ وغيرهاء فظاهره: أنه لو كان له في الأرض ذراعٌ » فقال: 
بعتك منها ذراعاً ».أو كان له فيها جريبٌ» فقال: بعتك جريباً منهاء أنه يصح وينصرف ذلك إلى ما 
يملكه » ولا يدخل في شيءٍ من حصة شريكه» ولعل هذا هو المراد بقوله في «التكت» عن قول الشيخ 
تقي الدين : وقال بعد أن ذكر كلام صاحب «المحرر»: تقدم الكلام على بيع المشاع ء وكلام الإمام 
أحمد يخالف هذاء مراده- والله أعلم_أن كلامّهم في بيع المشاع يقتضي صحة ما إذا قال من له 
جريب من الأرض: بعتك جريباً من هذه الأرض؛ لأنّ كلامّهم مطلق» فظاهره: صحةٌ ذلك في 
الأرض المشتركةٍ وغيرهاء ولا يحتاجُ أن يقول: نصيبي» وكلام الإمام أحمد المذكور بعد كلام 
سفيان» يقتضي أنه يشترط لصحة ذلك أن يقول: نصيبي» وحيث قيل: لم يصح حتى يقول: نصيبي» 
فالمراد_والله أعلم لم يصح بِيعٌ الجزء الذي سمّاه كاملاً . وأماما يخصّه من ذلك الجزءء فالذي 
يظهر أنه مسأل تفريق الصفقة» والله أعلم . قال الشيخ زين الدين في السابعة والخمسين من 
#قواعده»: إذا باعَ أحدٌ الشريكين نصف السلعةٍ المشتركةٍ» هل ينزل على نصفه مشاعاً؟ وإنما له فيه 
نصفهء وهو الربعٌ أو على النصف الذي يخصّه ”'بملكه وكذلك الوصية وغيرهاء اختار القاضي أنه 
يترك على النصف الذي يخصه' كله » ثم قال: والمنصوصٌ عن أحمد في رواية ابن منصور أنه لا 
يصح حتى يقول: نصيبي» فإن أطلق» تنزل على الربع . وقال في «الروضة»: للشافعية: بِيعٌ الجزءِ 
الشائع من جملةٍ معلومةٍمن دار » وأرض» وعبدٍء وصبرةء وثمرق» وغيرهاء صحيح لكن لو باعَ جزءاً 
شائعاً من شيء بمثله من ذلك الشيء» كالدار بينهما نصفين» باعَ نصفّه بنصف صاحبه» فوجهان: 

أحدهما : لا يصح؛ لعدم الحاجةٍ إليه؛ وأصحهما يصح؛ لوجودٍ شرائطه . وله فوائدٌ منها : لو كانا 
جميعاً أو لأحدهما ملكا حصله بالهبة من أبيه» انقطعت ولاية الرجوع . ومنها: لو ملكه بالشراء 


)١- ١(‏ ليست في (ق). 


ما ينعقد البيع به وشروطه ؟ ه6١‏ 


الابتداء ولم يعين الانتهاء. لم يصح. نص عليه ومثله : بعتك نصفت هذه الفروع 


الدار الذي يليني”» قاله صاحب «المحرر». 

وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسّه وجلدّه وأطراقه. صح في المنصوص» 
وإن لم يجز بيعٌه وحده؛ لعدم اعتياده”"'. ولأن الاستثناء استبقاء» وهو 
يخالف العقد المبتدأ ؛ لجواز استبقاء المتاع في الدار المبيعة إلى رفعه 
المعتاد» وبقاء ملك النكاح على المعتدّة من غيره» والعرتدة ولصحة بيع 
الورثة أمة موصّى بحملهاء لا بيع الحمل. فإن أبى ذبححهء لم يُجبر في 
المنصوص » وله قيمبّه ) قاله أحمد, ونقل حنبل مثله . و شتري الفسح 
بعيب يختصٌ هذا المستثنى . ذكره فى «الفنون»» 0 الا ونه إن لم 
بلبجةء للمشترى الفسح» وإلأ ينيف كمااروي عن ل < "© ولعله مرادّهم . 


ثم اطلع بعد هذا التصرف على عيبء لم يملك الردٌ على بائعه . 

#* قوله: (ومثله: بعتك نصفت هذه الدار الذي يليني). 
أي : مثل إذا باع عشرةٌ أذرع . وعين الابتداء ولم يعين الانتهاءَ ؛ لأنه في الصورة الثانية بيّن الابتداء 
000 0 لي ا 
المثل» و ب ريو لطا وت و وول ا 
ابن القيم في «إعلام الموقعين»: الصحةٌ في البيع منصوصٌ الإمام أحمد. والمسألة في 
«المغني»”". واشر ح المقنع»” 2 في مسألة الغصب عند قولهم: : إنه يضمنه بقيمته يوم غصبه 
ظاهرة» قاله ابن القيم . 

. في (ط): (اعتباره»‎ )١( 

(؟) من حديث عمر.بن راشد الأشجعي قال: باع رجل من-الحئ ناقة كانت, له.مرضت» .واشترط ثناياها فصحت» .فرغب 


الحا 


فيها.. .... فقال علي :. اذهبا.بها.فأقيماها في السوق. فإذا. بلغت أقصى ثمنها. فأعطه ثمن [ ثناياها]: من ثمنها. أخرجه: .. 


عبدالرزاق في «المصنف» (15480).. 
5 /ا/رة١‏ 5 . (5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 581/١8‏ . 


اشية 


غ6١‏ كتساب البيع 


الفروع ومثلّه إن استثنى حملاً من حيوان؛ أو أمة*: أو رطلاً من اللحمء أو الشحمء 

أو قفيزاً من صبرة» أو صاعاً من ثمرة بستان» وقيل: أو شجرة» لم يصح في 

ظاهر المذهب”* (و ه ش) كاسثناء الشحم»ء وعنه: يصح . نقله ابن القاسم 

وسندي في حمل» وذكره أبوالوفاء المذهب في رطل من اللحم»؛ وجزم به 

أبومحمد الجوزي في آصع من بستان» كاستثناء جزءٍ مشاع معلوم؛ على 

الأصحٌء ولو فوق ثلثها (م) وكبيع صبرة بألف إلآ بقدر ربعه لا مساويه؛ 

لجهالته . وفي «عيون المسائل» في : إلا بقدر ربعه : معناه: إلا ربعها ؛ لأنه إذا 
باعها بأربعة آلاف» فكلٌ ربع بألف» فكأنه باع ثلاثةَ أرباعها بأربعة آلاف . 

ويصح بِيعٌ حيوان مذبوح أو لحمه أو جلده . وفي «التلخيص» وغيره: 

لا يصح بيع لحم في جلد أو معه؛ اكتفاء برؤية الجلدء بل بِيعُ رؤوس 


التصحيح << (7) تنبيه: قوله: (وإن استثنى. . . أو صاعاً من ثمرة بستان» وقيل: أو شجرة» لم 
يصح في ظاهر المذهب) انتهى . فقدم أن استثناء صاع من شجرة يصح» وهي طريقة 
القاضي في «جامعه» و«شرحه»ء وقاسها على سواقط الشاة» وهي إحدى الطريقتين» 
والطريقةٌ الأخرى هي كاستئناء صاع من ثمرة بستان» وهو الصحيح» وهي طريقة الشيخ 
الموفق» والشارح» وابن رزين» وصاحب «المستوعب»» و«المحرر»» و«الرعايتين»؛ 
و«الوجيز؛» و«الحاوي الصغير؛» وغيرهم. 


الحاشية * قوله: (ومثله إن استثنى حملا من حيوان أو أمة) . 
.وج عدم الصحةٍ : أنَّ الحمل مجهولٌ» ووش الشف اا 0 اكت ا 
واستثنى حملّها . وقد ذكر المصنف أن الموصى له بحمل الأمةٍ يأخذ قيمئّه . نص عليه» فيظهر 
هنا كذلك؛ لثلا يفضي إلى التفرقة بين والدةٍ ووليها في الملك . ش 


: وبلفظ : «أعتق ابن عمر أمة له واستئتى ما في بطنها»‎ ١580 /5 أخرج نحو هذا الأثر ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
. ١188/4 أخرجه اين حزم في «المحلى»‎ 


ما ينعقد البيع به وشروطه ه6١‏ 


وسٌّموط"'' . قال شيخنا في حيوان مذبوح : يجوز بيعُه مع جلده جميعاً» كما 
قبل الذبح» كقول جماهير العلماء» كما يعلمه إذا رآه حيّاء ومنعه بعض 
متأخري الفقهاء. ظائًاً أنه بِيعٌ غائب بدون رؤية ولا صفة. قال شيخنا: 
وكذلك يجوز بيعٌ اللحم وحده والجلد وحده. وأبلغٌ من ذلك أن النبي وَل 
وأبا بكر في سفر الهجرة اشتريا من رجل شاة» واشترطا له رأسّها وجلدها 
وسواقظهاء وكذلك كان أصحابه عليه السلام يتبايعون”” . 

00-6 : معرفةٌ الثمن» ل بو د كم 


* قوله: (فلا يصح برقم مجهول. أو بما ينقطع سعره؛ أو كما يبيع الناسُ. على الأصحٌ 
فيهن» وصححةٌ شيخنا بثمن المثلٍ؛ كنكاح). ا 
قال أبو العباس في «شرح المحرر» في كلامه على البيع بالرقم» قال: فصل : بيع الشيءٍ بالسعر”" 
أو القيمة» وهي في معنى السعرء لها صورٌ: 
أحدها : أن يقول: بعني كذا بالسعرء وقد عرفا السعرّء فهذا لا ريب فيه . 
الثانية : أن يكونٌ بينهما عرفٌ عامٌ أو خاصٌء أو قرينةٌ تقتضي البيعَ بالسعرء وهما عالمان» فهذا 
قيامنٌ ظاهر المذهب صحئه كبيع المعاطاقء مثل أن يقول: زن لي من الخبز أو اللحم أو الفاكهة 
كذا وكذاء وعرف هذا البائ ُ أنه ببيع الناس كلهم بثمن واحدء وكذا عرف أهل البلدء فإن الرجوعٌ 
إلى العرف في قدر الثمن» كالرجوع في وصفهء فإنه إذا باعَ بنقلٍ ولم يذكر وصفَّهء يرجع فيه إلى 
العرف» وهو نقدٌ البلد إن كان واحداًء أو إلى الغالب إن كان فيه نقودٌّء فكذلك إذا باعَ من غير 
تعيين قدرٍ الثمن» يصح ويرجع في قدره إلى العرف» وهو ثمنٌ المثل . 
الثالئة : أنيتبايعا بالسعرٍ لفظأ أو عرفاًء وهما أو أحدُعما لا يعلم» ٠‏ فكلام الإمام أحمد يقتضي 
روايتين» ووجه الصحة: إلحاقٌ ذلك بقيمة اط ان لجار الكل الكو تعر لتر 


(1) هنا انتهى السقط في النسخة (ب) . 9) ليست في (د). 


الفروع 


الحاشية 


الفروح 


يفن 


١5‏ كستنات البييع 


وأنه مسألةٌ السعر*» وأخذه من مسألة التحالف», ومن جهالة الثمن: بعني هذا 
بمئة على أن أرهن بثمنه وبالمئة التي على هذاء ولا بمئة ذهب وفضة» وبناه 
القاضي وغيره على إسلام ثمن في جنسين» وصحح ابن عقيل إقرارّه بذلك 
مناصفةً» ويتوجه هنا بمثله (و ه) ولا بدينار إل درهماًء نقله أبوطالب (و) 
وقيل: يصح. فتنقص قيمنّه» وصححه ابن عقيل بالمستثنى منه كله. ولا 
بدينار مطلق» وهناك نقودّء والأصح يصح.ء وله الغالبٌ» فإن عدم» لم 
يصحء وعنه: يصحء ذله الوشطن وعنه: الأدنى» ولا بعشرة نقذ أو عشوين 
نسيئة» في المنصوص. ما لم يفترقا على أحدهما . 


ويصح بوزن صَنْجةِ”'2 لا يعلمان وزنهاء وصبْرةٍء في الأصحٌ”. 


ثم إن قيل: البيعٌ فاسدٌء وكانت العينٌ تالفة» فالواجبٌ أن لا يضمن إلا بالقيمة؛ لأنهما تراضيا 
بذلك. ونظيره: أعتق عبدّك عني وعليّ ثمئه» أو ألت متاك في البحر وعليّ ثمئه . انتهى . ومسألة 
ضمانه إذا كان تالفاً تَعَرَض إلى ذكرها في «المغني0”" في مسألة الغصب عند قولهم : إذا تلف 
المغصوبٌ بماذا يضمنه؟ وذكر عن أحمد ألفاظاً تتعلق بهذه المسألةٍ» فينظر كلامه هناك / . 

* قوله : (وأنه مسألةٌ السعر) . 
يريد أن البيعَ يصح من غير معرقةٍ الثمن على ما صححه شيخناء وأنه ينعقدٌ بثمن المثلٍ» كما يصح 
النكاحٌ من غير معرفةٍ المهرٍ» وينعقد بمهر المثل» ولا فرق بين أن يقع البيمُ من غير ذكرٍ ثمنٍ أو 
بذكر ثمن مجهولٍ» كما قيل في النكاح» وأن هذه المسألة هي مسألهٌ البيع بما ينقطعٌ به السعرٌء أو 
كما يبِيعُ الناسُ» وقد جاء في ذلك روايةٌ عن الإمام أحمد بقوله على الأصمّ فيهن» فعرف أن ذلك 
رواية عن أحمد بالصحة . 

* قوله: (ويصح بوزن صنجةٍ لا يعلمان وزنهاء وصبرةٍء في الأصحٌ) : 
صنجة» على وزن سجدة» قال شارح «المحرر»: صم في أحدٍ الوجهين؛ لأنّ الصنجةً معلومة 


(١)هي:‏ عيار الميزان» تعريب سنجة . «معجم الألفاظ الفارسية» ٠١4‏ . 
)5١(‏ لا/رم١٠:‏ . 


ما ينعقد البيع به وشروطه ه6١‏ 


وصححه في «الترغيب» في الثانية» ومثله: ما يسع هذا الكيلٌء ونصه: 
يصح. (ش و م) بموضع فيه كيل معروفٌ . ويصح بيعٌ الصبرة كل قفيز 
بدرهم» لا منهاء في الأصحٌ فيهما . وفي «عيون المسائل»: إن باعه من 
الصبرة كل قفيز بدرهمء صح؛ لتساوي أجزائهاء بخلاف: من الدار كل 
ذراع بدرهم ؛ لاختلاف أجزائها . 

ثم قال بعد ذلك: إذا باعه من هذه الصبرة كل قفيز بدرهمء لم يصح؛ 


بالمشاهدة» فجاز أن تكون مقداراً للثمن» كما لو كان الثمنُ حاضراً وإن لم يعلم وزنه . 

والثاني: لا يصح؛ لأن جهالة الصنجة تفضي إلى جهالة الثمن» فلا يكون الثمنٌ معلوماً لا بالوزن 
ولا بالرؤية» فلم يصح» كما لو قال: بعني بما في هذا الكيس من الدراهم» وقال المصنف في 
«النكت على المجحرر» : 

أحدهما : لا يصح. وهو الذي ذكره أبوالخطاب في «الانتصار» في مسألة بيع الأعيانٍ الغائبق) 
وهو قولٌ مالك وأكثر الشافعية؛ لأنّه ليس صبرةٌ» ولا يُعرف قدرُه » لبوسيو را 
والثاني: يصح.ء ولعله قولٌ أكثر الأصحاب؛ لأنه مشاهدٌ معلومٌ» فهو كالصبرة . ويؤخذ من كلامه 
من «المحرر»: أنه يجوز أن تكونّ الصبرةٌ عوضاً في البيع ثمناً ومثمناً» وهو صحيح ؛ لأنه معلوم 
بالرؤية» فصار كالثياب والحيوان» ولا يضر عدمٌ مشاهدة البعض؛ لسد البعض» وقد صحٌ قولٌ 
ابن عمر: كنا نشتري الطعامًٌ جزافا””' . وقدم ابن عقيل في صبرة بقالٍ القرية عدم الصحة 9 
لكونها مختلفة الأجزاء . وحكى الشيخ وغيرٌه عن مالك أنه لا يصح أن يكونّ الثمنُ صبرةٌ» وهو 
وجةٌ لنا؛ لأن لها خطراً ولا مشقة في وزنها وعدّهاء والتسويةٌ أشهرٌ وأصحء ومراده والله أعلم ‏ 
التسوية بين الثمن والمثمن» وأنه يصح في الثمن كما يصح في المثمن. 


. )19515( أخرجه البخاري (51970).: ومسلم‎ )١( 
. ١456 تقدم في الصفحة‎ )1( 


الفروع 


مه١‏ كتاب البيع 


الفروع لأنه لم ا كلّها وله ققرا لوه بخلاف: أجرتك داري كل شهر 
بدرهمء يصح في الشهر الأول فقط؛ للعلم به وبقسطه من الأجرة . ويصح 
بِيعٌ دهن في ظرف معه موازنة كلّ رطل بكذاء مع علمهما بمبلغ كل منهماء 
ورلا فرحياة: ومضحه فاخت (المحورة إن هلما" وة الظرق 3 إن 
احتسب بزنة الظرف على المشتري وليس مبيعاً» وعلما مبلغ كل منهماء 
صحء وإلا فلا؛ لجهالة الثمن» أو باعه جزافاً بظرفه أو دونه» صحء وإن 
باعه إياه في ظرفهء كلّ رطل بكذا على أن يطرح منه وزنّ الظرف» صح 
(و هام ش) . قال صاحب «المحرر»: لا نعلم فيه خلافاًء مع أنه ذكر ما 
ذكره صاحب «الحاوي» من الشافعية: إذا باعه جامدا في ظرفه» كدقيق 
وطعام» موازنةٌ على شرط حطّ الظرف» في جوازه وجهان لهمء وذكر أيضاً 
قول حرب لأحمد: الرجل يبيع الشيء في الظرفء مثل قطن في جواليق'"“, 
فيزنه ويلقي للظرف كذا وكذا؟ قال: أرجو أن لا بأسء» ولا بُدَّ للناس من 
ذلك» ثم قال: وقد حكينا عن القاضي بخلاف ذلك» ولم أجده ذكر إلا قول 
القاضي الذي ذكره الشيخ : إذا باعه معه. والله أعلم . 

التصحيح 0 المسألة-74: قوله: (ويصح بِيعُ دهن ونحوه في ظرف معه موازنة كلّ رطل بكذاء 
مع علمهما بمبلغ كل منهماء وإلا فوجهان. وصححه في «المحرر» فيما إذا علما زنة 
الظرف) انتهى : 1 

أحدهما: يصح مطلقاً» وهو الصحيح. صححه الشيخ والشارح» وقدماه . 
والوجه الثاني: لا يصحء اختاره القاضي في «المجرد)اء وجزم به في 

«الرعاية الكبرى» و«الحاوي الكبير» . 


(1) في (ر): «يبعهاة . 
(1) عدل كبير منسوج من صوف أو شعرء معرب كواله» والشوال لغة فيه . «معجم الألفاظ الفارسية؛ ص47 . 


ما ينعقد البيع به وشروطه ١66‏ 


وإن اشترى سمناً أو زيتاً في ظرف. فوجد فيه رَبَاه صح في الباقي 
بقسطه. وله الخيارٌء ولم يلزمه بدلٌ الرّبّ 

وإن باعَ عبداً بينهماء أو عبدّه وعبدَ غيره» أو عبداً وحرّاء أو خلا 
ولتمراء صح فيما يصح إفرادُه» في ظاهر المذهب. اختاره الأكثر» وعنه: 
لاء واختارٌ الشيخ الصحة في الصورة الأولى . ومتى صم 'فقيل: بالثمن» 
والأشهرٌ يقسّط على قدر قيمة العبدين» والخمرء قيل: يقدّر خلا» كالحرٌ 
عيدا .. وقيل:: تعتير قيمتها دعن .هن الوا كقئيرة 15150750 وير فياجنب 


المسألة ‏ 75150 : قوله: (وإن”'' باعه عبداً بينهماء أو عبدّه وعبدَ غيره» أو عبداً 
وحرّأء أوخلاً وخمرأء صح . . . ثم قال: ومتى صحء فقيل”": بالثمن كله والأشهد 
يقسط على قدر قيمة العبدين» والخمرء قيل: يقدر خلا كالحرٌ يقدّر عبداً» وقيل : تعتبر 
قيمبُها عند من لها 7" قيمة عنده) انتهى . ذكر مسألتين . 

المسألة الأولى - 78 : إذا باعه ذلك» وقلنا: يصحء فهل يأخذ ما صح بيعُه بالثمن 
كله أو يقسّطه على قدر قيمة العبدين؟ أطلق فيه الخلاف» ثم قال: (والأشهر: 
يقسط”*)) وهو المذهب بلا ريب» وعليه أكثرُ الأصحابء وقيل: يأخذه بالثمن كلّه . 
قلت: وهو ضعيف جذَأء وإتيان المصنف بهذه الصيغة فيه نظرٌ . قال القاضي في 
«المجرد»؛ وابن عقيل في «الفصول» في باب الضمان: يصح العقدُ بكلّ الثمن أو يرد 
قال ابن رجب في آخر «الفوائد»: وهذا في غاية الفساد» اللهم إلا أن يخصٌ هذا بمن كان 
عالماً بالحال» وأ بعض المعقود عليه لا يصح العقدُ عليه» فيكون قد دخل على بدل 
النمن في مقابلة ما يصح العقدٌ عليه خاصة؛ كما يقول فيمن أوصى لحي وميت يعلم 


)00 في النسخ الخطية و(ط): (وإذلى والمثبت من «الفروع؟ . 

(؟) بعدها في النسخ الخطية و(ط): «يأخذه». وليست في «الفروع» . 
زفرف في النسخ الخطية و(ط): «أهلهاء» والمثبت من «الفروع» . 

(5) في النسخ الخطية و(ظ): «بقسطه»» والمثبت من «الفروع؟ . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


سيه 


هعك١‏ كتاب البيع 


«الترغيب» وغيره: إن علما بالخمر ونحوهء لم يصح.ء وكذا إن تفرقاء وإن 
لم يتفرق وكيلاهما" في صرف أو سلم عن قبض بعضهء ولو باع معلوماً 
ومجهولاً تجهل قيمئّه مطلقاً» لم يصح.» فلو.قال كل منهما : بكذاء فوجهان؛ 
بناء على أن علةً المنع اتحادٌ الصفقة» أو جهالةٌ الثمن في الحال"". وإن 


موتّه : : إن الوصيةً كلّها للحي . انتهى . فعلى المذهب ابأخذعة الباكى ينيط على قدير 
قيمة العبدين . قال المصنف : (وهذا الأشهر)» وذكر القاضي وابن عقيل وجهاً في باب 
الشركة والكتابة من «المجرد»ء و«الفصول»: أن الثمن يقسَّط على عدد المبيع لا القيمة» 
ذكراه فيما إذا باعَ عبدين» أحدهما له والآخرٌ لغيره» كما لو تزوج امرأتين» قال في 
آخر«الفوائد» : وهو بعيدٌ جدّأًء ولا أظنه يطرد إلا فيما إذا كان جنسأ واحدا . 

المسألة الثانية ‏ 75: هل يقدر الخمر خلا كالحرٌ يقدر عبداً؟ أو يعتبر قيمتُها عند 
أهلها؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في ««التلخيص»: 

أحدهما: يقدر خلا ويقوّم» وهو الصحيح» جزم به في «البلغة» وغيره» وقدمه في 
«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفائق»» وغيرهم . 

والوجه الثاني : يعتبر قيمتّها”'' عند أهلها . قال ابن حمدان: قلت: إن قلنا: تُضمن 
لهم . انتهى كلع توهن] الوح مسق وايش القوك بأنه باشل بالتمن كله عفن 
جدّاًء وإطلاقٌ الخلاف في ذلك فيه شيءٌ» والله أعلم . 

مسألة ‏ 71: قوله: (ولو باعَ معلوماً ومجهولاً جهل قيميُه مطلقاً» لم يصحء فلو 
قال كل منهما: بكذاء فوجهان؛ بناء على أن علة”” المنع اتحادٌ الصفقة» أو جهالةٌ الثمن 
في الحال) انتهى . وأطلقهما في «الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفائق»» وغيرهم . قال في 


ة * قوله: (وإن لم يتفرق وكيلاهما) . 


المراد ‏ والله أعلم ‏ إذا تبايعا ثم وكّلا في القبض» اقلا شرق مويلاه اال الاريك 
منهما. لا من الوكيلين» سس ون يه 


. في (ص): «قيمتهما»‎ )١( 
. ليست في النسخ الخطية؛ والمثبت من (ط)‎ )5( 


ما ينسعقد البيع به وشروطه ١5١‏ 


باعه بمئة ورطل خمرء فسد. وفي «الانتصار»: يتخرج صحةٌ العقد فقط على الفروع 
رواية. وفي «عيون المسائل»: إن سلم أن العقد يفسد في الجميع؛ فلآن 
الخمر لا قيمة قيمةً لها في حقّنا بالاتفاق» وما لا قيمة له لا ينقسم عليه البدلُ» بل 
يبقى العقدٌ بالمئة» ويبقى الرطلٌ شرطاً فاسداً» فيدخل في العقد.» ودخل على 
الكلء قفسد كله . قال: ولا يلزم إذا ا؟ شترى درهماً بدرهم وثوب» فإن العقد 
يفنمد كله + 0_0 من حيث المقابلة. ورا يقدر 
شرعاً» فيبطل» فيبقى” الثوب/ رباء فيفسد العقدٌ . وإن باعَ عبدّه وعبدٌ غيره ل 


«التلخيص» : أصل الوجهين إن قلنا: العلةٌ اتحادُ الصفقة» لم يصح البيعٌ» وإن قلنا: العلهُ التصحيح 
جهالةٌ الثمن في الحال» صح البِيعٌ وعلى التعليل الأول: يدخل الرهنٌ والهبةٌ والنكاحُ 
ونظائرُها . انتهى . فالمصنف تابع صاحبَ «التلخيص» على ذلك 

أحدهما : : يصح في المعلوم. وهو الصحيح» جزم به ابن عبدوس في «تذكرته'» 
وهو ظاهر ما علل به الشيخ» والشارح» وغيرهما . قلت: وهو الصوابٌ . 

والوجه الثاني : لا يصح؛ لما علله به صاحب «التلخيص» والمصنف . 

تنبيه : أطلق كثيرٌ من الأصحاب الجهالة» وحرر المصنف فقال: (مجهولاً تجهل 
قيمئه مطلقاً) يعني : بحية لا يمكن الأطلح علبهاء وهذا هو الصوابٌ . قال في 
«التلخيص» و«البلغة»: مجهولاً لا مطمع في قيمته» وهو ظاهرٌ كلامه في «المغني)”''2 
و«الشرح»”''» وغيرهماء فإنهما صوروا المجهول بالحمل في البطن . وقال في 
«الرعايتين»: وإن جمع بين معلوم ومجهول. وقيل: يتعذر علمٌ قيمته» فذكر ذلك قولاء 


والصحيح ما قلناه. والله أعلم : 


* قوله: (يقدر شرعاًء فيبطل» فيبقى) . 
وجدت نسخْةً وليس فيها لفظةً: فيبطل» وهي واضحة لا حاجةً إليهاء والله أعلم . 


الحاشية 


6ه" . 
(؟) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ١81/1١‏ . 


الفر 


الحا 


ئ 


شبة 


كول كتاب البييع 


بإذنه بثمن واحد» صح في المنصوصء فيقسط على قدر القيمة. ومثلّه بيعٌ 
عبديه لاثنين بثمن واحدء لكل منهما عبدٌء أو اشتراهما منهماء وفيها في 
«المتتخب» وجةٌ على عددهما» فيتوجه في غيرهاء ومثلّها الإجارة . 

وإن جمعٌ مع بيع إجارةً أو صرفاً أو خلعا”''. صحّ فيهن. نص عليه؛ 
وقيل : لا يصحء وذكوة انو القطات نووانة؛ وبين بيع ونكاح؛ يصح النكاح في 
الأصحٌء وفي البيع وجهان””". وبين كتابة وبيع» يبطل البيعٌ في الأصحٌ» 


وفي الا وقيل نصّه : صحتهماء ويقسط على قيمتهما»ء وإن 


المسألة -78: قوله: (وإن جمع. . بين بيع ونكاح» صح في/ النكاح في الأصح. 
وفي البيع وجهان) انتهى. وأطلقهما في «المستوعب»»؛ و«الكافي»”". و«المغني»” "2 
و«التلخيص». و«البلغة». و«المحرر»ء و«النظم». و«الحاوي الكبير»» و«الفائق»» 
و«الرعاية الكبرى» في موضع : 

#أمرهنا: يصح البيعٌ , وهو الصحيح. واختاره الشيخ وغيره» وجزم به في 
«الوجيز) وغيره . 

والوجه الثاني : لا يصح . اختاره ابن عبدوس في «تذكرته») » وقدمه في 
«الرعاية الصغرى»» و«الحاوي الصغير»» و«الرعاية الكبرى»» في موضع آخر'» 
وجزم به في «المنور؟ . 

المسألة ‏ 9؟: قوله : (وإن جمع... بين بيع وكتابة» لم يصح البيعُ في الأصحء 
وفي الكتابة وجهان) انتهى. وأطلقهما في «الهذاية»» و«المذهب»» و«المقنع"”'» 


. 194 /" في (ب): (جعلف ينظر: «شرح منصور البهوتي؛‎ )١( 
. عه‎ 0 

فى نارف ة 

(-5) ليست في (ص) . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 137/١١‏ . 


ما ينعقد البيع به وشروطه ١5‏ 


تأخر قبض فيما يعتبر له» ففسخ العقدٌء ففي فسخ الآخر ما سبق . 

السابع : أن يكون مملوكاً له. حتى الأسيرء أو مأذوناً فيه وقتّ إيجابه 
وقبوله؛ فلا يصح بيع معين لا يملكه. ليشتريه ويسلمه» وإن باع أو اشترى 
بمال غيره» أو طلق زوجتهء أو غير ذلك من التصرفات - قاله شيخناء وهو 
ظاهرٌ كلام غيره» وصرح به ابن الجوزي في طلاق زوجة غيره بلا إذنه ‏ لم 
يصحء اختاره الأكثر» وعنه: يصح ويقف على الإجازة (و ه) قال بعضهم في 
طريقته: ولو لم يكن له مجيرٌ في الحال* (ه) وعنه: صحةٌ تصرف غاصب» 


و«المحررا» و«النظم؟. و«الفائق»). و«الرعاية الكبرى» في موضع . قال في «الفصول» 


في باب الكتابة» والشارح: وهل تبطل الكتابة؟ ينبني على الروايتين في تفريق 
الصفقة : 

أحدهما: يصحء وهو الصحيحء صححه في «المغني2'70. و«الحاويين»» واختاره 
ابن عبدوس في «تذكرته»» وهو ظاهر كلام ابن عقيل» والشارح المتقدم» وجزم به في 
«المنورا . 

والوجه الثاني : لا يصح. صححه في «التصحيح». وجزم به في «الوجيز'ء وغيره؛ 
وقدمه في «الرعاية الصغرى»» و«الحاويين»» وفي «الكبرى» في موضع آخر. 


* قوله: (ويقف على الإجازة» قال بعضهم في طريقته: ولو لم يكن له مجيرٌ”"' في الحال) . 
كذا هو في النسخ» فظاهره: أن المراد: إذا لم يكن المجيز أهلاً للإجازة حال العقد» كمن طلق 
على صبي ‏ أو مجنون» ثم صار الصبئٌ أو المجنونُ أهلاً للطلاق» فأجازه ويحتمل أن يمثل له 
أيضاً بما إذا كان المجيرٌ غائباً» لا يتصور منه الإجازةٌ حالَ العقد. ولكن الذي يظهر: أن المرادٌ: 
الصورةٌ التي ذكرها في «المغني»” » وهي ما إذا انتقل الملكُ عن المالك حال العقد» فأجازه 


ل لالظ 8 


(؟) في النسخ الخطية: «مجيزأ»: والتصحيح من «الفروع» . 
ري ولام لمم 


الفروع 


لحاشية 


الفروع 


55 كتساب البيسع 


والروايات في عبادته . وإن اشترى له في ذمته» صح على الأصحٌ» إن لم 
يسمه في العقدء وقيل: أو سماهء ثم إن أجازه المشتري له» ملكه من حين 
العقدء وقيل: الإجازة» وإلا لزم من اشتراه؛ يقع الشراء له» كما لو لم ينو 
غيره . وفي «الرعاية»: إن سماه فأجازه» لزمهء وإلا بطل» ويحتمل إذن: 
يلزم المشتري» وقدمه في «التلخيص» إلغاءً للوضافة . 

وإن قال: بعته من زيدء فقال: اشتريته له» بطل» ويحتمل : يلزمه إن 
أجازه . وإن حكم بصحته بعد إجازته» صح من الحكمء ذكره القاضي . 
ويتوجه: كالإجازة . وفي «الفصول» في الطلاق في نكاح فاسد أنه يقبل 
الانبرامُ والإلزامٌ بالحكم» والحكم لا ينشىء الملك» بل يحققه . 

ولا يصح شراؤه بعين ماله ما يملكه غيره» ذكره القاضي. واختار الشيخ 


الثاني أنه لا يصح . وفيه وجة: يصح . ذكر المسألةً في النكاح في مسألة نكاح الفضوليٌ؛ فإنه 
قال: ومتى تزوجت الأمةٌ بغير إذن سيدهاء ثم خرجت من ملكه قبل الإجازة إلى من تحل له 
انفسخ النكاح؛ لأنّه قد طرأت استباحةٌ صحيحةٌ على استباحة موقوفة» فأبطلتها؛ لأنها أقوى. 
فأزالت الأضعف. كما لو طرأ ملك اليمين على ملك النكاح . وإن خرجت إلى مَنْ لا يحل لهء 
كالمرأة أو اثنين» فكذلك أيضاً؛ لأن العقد إذا وقف على إجازة شخص. لم يجز بإجازة غير 
كما لو باعَ أمة غيره ثم باعها المالكُ» فأجارٌ المشتري الثاني بِيمَ الأجنبيٌ . وفيه وجة آخرٌ: أنه 
يجورٌ بإجازةٍ المالك الثاني ؛ لأنّه يملك العقد ابتداءاً» فملك إجازتّه كالأول . ومما يقوي أن 
المراد هذا : أن المصنف قال: خلافاً لأبي حنيفة» والحنفيةٌ قد صرحوا بالصورة التي ذكرها في 
«المغني» وأن من شرط صحة الإجازة بقاءُ المالك حالةً العقدء فلو مات وانتقل إلى وارثه فأجازه» 
لم يصح . فعلى هذا : يكون الصواب في العبارة: ولو لم يكن له الإجازةٌ في الحالء أو تكون 
العبارة : ولو لم يكن مجيزاً له في الحال» بنصب مجيزاً» أو يكون: ولو لم يكن المجيز مجيزاً في 
الحال » أي : لم يكن أهلاً للإجازة حالٌ العقد . 


:ما ينعقد البيع به وشروطه دا 


وقوقه على الإجازة» ومثله شراؤه لنفسه بمال غيره وإن ظنه لغيره» فبان وارثاً 
أو بوكيلة فروايتان*» ذكرهما أبوالمعالي وغيره©” " . 

ولا يصح بِيعٌ أرض موقوفةٍ مما فتح عنوة ولم يقسمء كالشام والعراق 
ومصر ونحوها. وعنه: يصح (و ه ق) ذكره الحلواني» اختاره شيخناء 
وذكره قولاً لناء وقال: جوز أحمد إصداقّها . وقال جدّه: وتأوله القاضي 


المسألة  :"٠‏ قوله: (وإن ظنه لغيره» فبان وارثاً أو وكيلاًء فروايتان . ذكرهما 
أبوالمعالي وغيره) انتهى. أكثر الأصحاب حكى الخلافٌ وجهين» وأطلقهما في 
«المحرر» و«الرغايتين»» و«الحاويين»» و«الفائق»». و«القواعد الفقهية». و«(الأصولية». 
و«المغني»”'2 في آخر الوقف : 

أحدهما: يصح البيعُ؛ وهو الصحيح. قال في «التلخيص»: صح. على الأظهرء 
وقدمه في «المغني»”'' في باب الرهن . 

والوجه الثاني : لا يصحء جزم به في «المنور» . قال القاضي: أصل الوجهين: من 
باشر امرأةً بالطلاق يعتقدها أجنبية» فبانت امرأتّه» أو واجه بالعتق من يعتقدها حرةً 
فبانت أمئّه» في وقوع الطلاق والحرية روايتان . انتهى . قلت: قد أطلق المصنف 


الفروع 


الخلافٌ أيضاً فى المسألة» ويأتى تصحيحُها إن شاء الله تعالى في محلهاء وللشيخ زين ‏ 


الدين بن رجب في «قواعده» قاعدة بذلك» فيمن تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه. 

فتبيّن أنه كان يملكه . 

* قوله: (وإن ظنه لغيره فبان وارثاً أو وكيلاً. فروايتان) . 
قال المصنف: (ذكرهما أبوالمعالي وغيره) في «حاشية» بخطهء وذكرهما في «المحرر» 
وجهين . وفي «القواعد» ذكر في مسألة الوكالة وجهين» وفي مسألة الإرث ذكر وجهين» ثم 
قال: ويقال: روايتان. 


. لم نقف عليه‎ )١( 
. 25"/50)5( 


الحا 


ل نامر 


شسية 


الفروع 


حل كتاب البيع 


ديته؟ قال: لا . قلت: يعطيها من صداقها؟ قال: امرأثّه وغيرّها بالسواء» 
لكن يسلمها إليها . 

ونقل أبوداود: يبيع منه ويحجٌ؟ قال: لا أدري» أو قال: دعهء وعنه: 
يصح الشراء» وعنه: لحاجته وعياله» ونقل حنبل: أمقت السواد والمقام 
فيه» كالمضطر يأكل من الميتة ما لا بُذَّ منه . 

وتجوز إجارثُها (و): وعنه: لاء ذكره القاضي وجماعدٌ» كرباع مكة . 
قال جماعة: أقر عمر”'2 الأرض في أيدي أربابها بالخراج الذي ضربه أجرةً 
لها في كل عام» ولم يقدر مدتّها ؛ لعموم المصلحة فيها . وقال في «الخلاف"» 
في مسألة اجتماع العشر والخراج : إن الخراجَ على أرض الصلحء إذا أسلم 
أهلّهاء سقط عنهم بالإسلام؛ لأنه في معنى الجزية عن رقابهم» ويجب 
العشرّء كما فعل عمر ببني تغلب”" . وهذا الخراج المختلف فيه على وجه 
الأجرة عن الأرض . فإن قيل: كيف يكون أجرةً وهي إجارةٌ إلى مدة 
مجهولة؟ قيل: إنما لا يصح ذلك في أملاك المسلمين» فأمًا في أملاك 
المشركين» أو في حكم أملاكهم» فجائزء ألا ترى أن الأمير لو قال: من دلنا 
على القلعة الفلانية» فله منها جاريةٌ» صح وإن كانت جعالة بجعل مجهول» 
كذا هذا؛ لما فتح عمر السوادَ وامتنمَ من قسمته بين الغانمين ووقفه'"» عاد 
بمعناه الأول» فصارت في حكم أملاك المشركين» فصح ذلك فيها . 


. أخرج أثر عمر أبو يؤسف في «الخراج» ص509-175‎ )١( 
. أخرج هذا الأثر يحبى بن آدم في كتاب «الخراج» ص54‎ )١( 
. بعدها في النسخ الخطية و(ط): (لأحد؟»‎ )"( 


ما يعقد البيع به وشروطه ١5١‏ 


فإن قيل: لو كانت أجرةً» لم تؤخذ عن النخل والكرم؛ لأنه لا يصح 
إجارةٌ تلك الأشياء؟ قيل: المأخوذ هناك عن الأرضء إلآّ أن الأجرة 
اختلفت لاختلاف المنفعة» فالمنفعةٌ بالأرض التي فيها النخلٌ أكثرء كذا 
قال. وقيل له: لو كان الخراج أجرة» لم يكره أحمد الدخولَ فيهاء وقد 
كره ذلك» قيل: إنما كره أحمد ذلك؛ لما شاهده في وقته؛ لأن السلطان 
كان يأخذ زيادةً على وظيفة عمرء ويضرب ويحبس» ويصرفه إلى غير 


2 


-. 


مستحهه . 

ولا يجوز صرفُ كلامه إلى الخراج الذي أمرت الصحابةٌ به ودخلت فيه . 
وجوزها في «الترغيب» مؤقتة؛ لأن عمر لم يقدر المدةّ؛ للمصلحة العامة 
احتمل في واقعةٍ كلية . قال: وليس لأحد أخذ شيء ممن وقع بيده من آبائه» 
ويقول: أنا أعطي غلتّه؛ لأنَّ الإجارةً لا تنفسخ بموت» والمزارعةٌ أولى» 
والمؤثر بها أحقٌء قال شيخنا : بلا خلاف. 

وبيع بناء” ليس منهاء وغرس محدثء ونقل المروذي ويعقوب المنعَ؛ 
لأنه تبعٌ» وهوذريعة» وذكر ابن عقيل الروايتين في البناء»ء وجوزه في غرس» 
وجوز جماعة بِيعَ المساكن مطلقاًء نقل ابن الحكم: أوصى بثلث ملكه وله 
عقارٌ في السواد؟ قال: لا تباع أرضٌ السواد إلا أن تباعَ آليّها . ونقل المروذي 
المنعّ» وظاهر كلام القاضي» و«المنتخب»» وغيرهما: التسوية» وجزم به 
صاحب «المحرر». وإن أعطى إمام هذه الأرض أو وقفهاء فقيل: يصح. 


* قوله: (وبيع بناءع) . 
يحتمل أن يكونّ عطفاً على إجارتهاء أي : ويجوز بيع بناء . 


لازي 


الفروح 


التصحيح 


58 كتاب البيع 


وفي «النوادر»: لا2"0: واحتجٌ بنقل حنبل: مثل السواد كمن وقف أرضاً 
على رجل أو على ولدهء لا يحل منها شيء إلآّ على ما وقف. وفي 
«المغني)”2' : لو جاز تخصيصٌُ قوم بأصلهاء لكان من افتتحها أحقٌء مع أنه 
ذكر أن للإمام البيعَ؛ لأن فعلّه كحكمء وأنه يصح بحكم حاكم» كبقية 
المختلف فيه. نقل حنبل : لا يعجبني بيع منازل السوادٍء ولا أرضهم» قبل 
له: فإن أراد السلطانُ ذلك ؟ قال: له ذلك» يصرفه كيف شاءء إلا الصلح» 
لهم ما صولحوا عليه. وقال شيخنا: إذا جعلها الإمام فيئأء صار ذلك حكما 
باقياً فيها دائماً» فإنها لا تعود إلى الغانمين» وليس غيرهم مختضًا بهاء وفتح 
بعض العراق لحا ؛الخيرة ولي وبانقياء وأرض بني صلوبا . 

ولا يملك ماءٌ ع2" وكلاً ومعدنٌ جار بملك أرض قبل حيازته (و ه) 


المسألة :!١-‏ قوله: (وَإِنْ أعطى إمام هذه الأرض) لأحدء (أو وقفها عليه» فقيل : 
يصح . وفي «النوادر»: لا) انتهى . يعني به: أرض ما فتح عنوةً ولم يقسم . قال في 
«الرعاية الكبرى» في حكم الأراضي المغنومة: وله إقطاعٌ هذه الأراضي والدور 
والمعادن» إرفاقاً لا تمليكاً . نص عليه . وقال في «المغني»”"» في باب زكاة الخراج 
من الأرض: وحكمٌُ إقطاع هذه الأرض حكم بيعهاء وقدم في البيع أنه لا يجوزء وقال 
أيضاً: ولا يُختصٌ أحدٌ بملك شيءٍ منهاء ولو جاز تخصيصٌ قوم بأصلهاء لكان الذين 
فتحوها أحقٌّ بها . قلت : وهذا الصوابٌء بل أولى من البيع بعدم الصحة؛ ولكن في هذه 
الأزمنة الأمرُ على خلاف ذلك, والله أعلم . 

والقول الآخر: يصح ذلك. 


457/50 . : 
(؟) بكسر العين: الماء الذي لا انقطاع لهء مثل ماء العين وماء البثر . «المصباح»: (عدد). 
195/45 . : 


ما ينعقد البيع به وشروطه ايل 


فلا يجوز بيعٌه (و ه) كأرض مباحة(ع) فلا يدخل في بيع بل مشتر أحقٌّ به 
وعنه: يملكهء فيجوز بيعٌه”' ؛ لأنّه متولدٌ من أرضهء كالنتاج (و ش م) في 
أرض عادةٌ ربُها ينتفع بهاء لا أرض بورء وجوزه شيخنا في مُقطع محسوب 
عليه يريد تعطيل ما يستحقّه من زرع ويبء”) الماء» وإنما يجوز في الكلاً 
ونحوه إذا نبت لا عامين (و) فعلى الرواية الثانية: لا يدخل الظاهِرٌ منه في بيع 
إل بشرطه» قال: بحقوقها أولاً. صرّح به أصحابنا . 

وذكر صاحب «المحرر» احتمالاً: يدخل؛ جعلاً للقرينة العرفية 
كاللفظ» وله الدخولٌ لرعي كلأ وأخذهء ونحوه؛ إذا لم يُحَط عليها بلا 
ضررء نقله/ ابن منصورء قال: لأنه ليس لأحد أن يمنعه» وعنه: مطلقاء 
نقله المروذي وغيره» وعنه: عكسه. وكره في «التعليق» و«الوسيلة»)» 
و«التبصرة». فعلى المذهب: يملك بأخذه. نص عليه» واختار ابن عقيل 
عدمّه» وخرّجه روايةً من أن النهي يمنع التمليكَ» ويحرم منعٌه. والطلولٌ 
التي يجني منها النحل » كالكلاً وأولى» ونحلٌ ربٌ الأرض أحقٌء فله منع 
غيره إن أضرٌ به» ذكره شيخنا . 

فصل 

ولا يصحٌ بيعٌ ما قصد به الحرامٌ» كعصير لمتخذه خمراً قطعاء نقل 
الجماعة: إذا علم» وقيل: أو ظنَاًء واختاره شيخنا. نقل ابن الحكم: إذا 
كان عندك يريده للنبيذء فلا تبعه» إنما هو على قدر الرجل. قال أحمد: 


. ليست في الأصل و(ر)‎ )١( 
. »عبن١ في (ب):‎ )5( 


الفروح 


١1١/7 


١‏ كتاب البيع 


الفروع 0 النبئ َك كرهوا ب بيع العصير وسلاح في فتنة ؛ لأن النبي يِه نهى 
» قاله أحمدء قال: وقد يكون يقتل به» ويكون لا يقتل به» وإنما هو 
00 ومأكول ومجدوم لمن يشريه علوييما المسكر» وأقداج 
لمن يشربه فيهاء وجوز لقمار » وأمة وأمرد لواطئ دبر. 
ويصح بِِعٌ من قصد أن لا يسلم مبيعاً أو ثمناًء ذكروه في كتب الخلاف» 
قبيل الجهادء ومن اتهم بغلامه فدبره» فنقل أبوداود: يحال بينهما إذا كان 
فاجراً معلناً . وهذا كما نقله أبوداود في المجوسي تُسْلِم أختّه يحال بينهماء 
إذا خافوا عليه [أن] يأتيها. قيل لأحمد: مات وترك سيوفا؟ قال: لا تباع 
ببغداد وتباع بالنغر. ويتوجه: أنه ندب. وفي «المنثور): منع منه؛ 
لاستعمالها في الفتن غالباًء ويحرم فيها . 
ولا بِيعٌ من تلزمه الجمعةٌ بلا حاجة» وعنه : وغيره» وعنه : ومريض ونحوه 
بندائها الثاني» وعنه: الأول» وعنه: أو الوقتِء قدمه في «المتتخب»» وهي 
في «عيون المسائل»» و«الروايتين»» و«الترغيب»: بالزوال» وقيل: وبنداء 
صلاة غيرهاء وإن تَضَيّقَ وقتّهاء فوجهان”'"". وقيل: إن لم تلزم أحدّهماء 


التصحيح المسألة ‏ 7: قوله: (وإن تضيق وقتُّهاء فوجهان) انتهى . يعني : إذا ضاق وقتُ 

الصلاة» فباع أو اشترى قبل فعلهاء فهل يصح أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في 
«الرعايتين»» و«الحاويين» : 

أحدهما : لا يصح . قال في «الرعاية»: البطلانٌ أقِيسٌ » قال في «الفائق» بعد ذكر 

حكم الجمعة: ولو ضاق وقتُ صلاة» فكذا حكمُّه في التحريم والانعقاد» واختاره ابن 

عبدوس في «تذكرته»» وجزم به الناظم وغيره . قلت: وهو الصوابٌء وقواعدٌ المذهب 


)١(‏ أخرج البيهقي في «السئن الكبرى؟ ه/ لالالاء عن عمران بن حصين قال: نهى رسول الله وكيد عن بيع السلاح في الفتنة. 


ما ينعقد البيع به وشروطه ا/ا١‏ 


لم تحرم عليه. قال في «الفصول»: يحرم على من تجب عليه. ويأثم فقط . 
كالمحُرم يشتري صيداً من محل حلالٌ للمُحلٌ» والصيدٌ حرام على المُخُرم» 
كذا قال. وقيل: يصح في الكلّ» ويحرمء وأحد شقَّيه كهو . 

وتحرمٌ مساومةٌ ومناداةٌ ولا تحرم باقي العقودء واختيار إمضاء البيع في 
الأصحٌ. 

ولا بيع عبد مسلم لكافر”*. نص عليه؛ لأنه محرّمٌ كنكاح واسترقاق (ه) 
وعنده: يؤمر ببيعه أو كتابته» وذكره بعضهم في طريقته رواية» وله رذه بعيب» 
كما يرئه» زاد بعض أصحابنا في طريقته : ملك الوارث ملك بقاء لا ملك 
ابتداء» وقال: ولهذا يبني حوله على حوله» ويردٌ بالعيب» وإن عتق بالشراء» 
فروايتان* "”". وإن وكّله مسلمٌء فوجهانء» وقيل: إن سمّى الموكل في 
تقتضي ذلك» وهي شبيهة بانعقاد النافلة مع ضيق الوقتٍ عن فعل الفريضةء والصحيحٌ 
فيها عدم الانعقاد» فكذا هنا . 

والوجه الثاني: يصح مع التحريم . قال في «الرعاية»: وهو أشهر . قلت: وهو 
ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب؛ لاقتصارهم على صلاة الجمعة . 

المسألة - ” : قوله في أحكام شراء الكافر عبداً مسلماً: (وإن عتق بالشراءء 
فروايتان) انتهى . وأطلقهما في «المذهب»؛ و«مسبوك الذهب». و«المغني)"''؛ 


* قوله: (ولا بيع عبدٍ مسلم لكافر) 
جو هيلك للوويه ل لز زولا بع بت افمه بال 

* قوله: (وإن عتق بالشراءء فروايتان) . 
أي :إذا كان المسلمُ يعتق على الكافر بالشراء» ففي بيعه له روايتان . وأما بِيعٌ العبد الكافرٍ لكافرء 
فتؤخذ مما ذكروه في الأسرى» وهو قولهم: وهل يجوز بِيعٌ من استرق منهم لكافر؟ على روايتين» 
والمشهورٌ عدم الجواز؛ لأن العبدٌ الذي صار في يد المسلم يرجى إسلامُه غالباً» كما هو 


لف لالض" 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروع 


/ا١‏ كتاب البيع 


العقد» صح 1" . وفي «الواضح»: إن كفّر بالعتق » وكّل من يشتريه له 


التصحيح و«الكافي»”"". و«المقنع»”"'. و«الهادي»؛ و«المحرر»» و«الشرح»”". و«الرعايتين»» 


الحاشية 


و«الحاويين»» و«الفائق»» وغيرهم : 
إحداهما: يصحء» وهو الصحيح . قال في «الرعاية الكبرى»»؛ في أواخر العتق: وإن 
اشترى الكافرٌ أباه المسلمَّ» صح في الأصحٌ» وعتق . انتهى . واختاره ابن عبدوس في 
«تذكرته4» وصححه في «التصحيح»» وجزم به في «الوجيز»» ومال إليه الشيخ الموفق 
والشارح . قلت: وهو الصوابٌء ويُغتفر هذا الزمنُ اليسير لأجل العتق, والله أعلم . 
والروايةٌ الثانية : لايصح. جزم به في «الهداية»» و«المستوعب»» و«الخلاصة»» 


و«التلخيص». وقال: نص عليه » وقدمه الناظم : 


المسألة ‏ 5: قوله: (وإن وكله مسلمء فوجهان»-.وقيل + :إن سكي الموكل ف 
العقد» صح"") انتهى . وأطلقهما فى «المغ: و و«النظم»: 

أحدهما: لا يصح2 وهو الصحيح » جزم به في «الرعايتين»» و«الحاويين»» 
و«تذكرة ابن عبدوس»» و«الفائق»» وغيرهم . 

والوجه الثاني : يصح . قلت: وهو قوي ع وقال الأزجي في «نهايته؟ : فإن قال: 
اشتريت لموكلي» صح.ء وإن أطلقٌ ولم يعيّنء لم يصح. وفيه احتمال . 


المعروف في العادة» من متابعة العبد سيده على دينه» وخروججه إلى يد كافر يبعده عن الإسلام . 
قال الشريف أبوجعفر في «رؤوس المسائل» في آخر كتاب السيرء الذي ذكر فيه أحكام الجهاد: 
مسألة: لا يجوز أن يشتريّ الكافرٌ العبدَ الذي ملكه المسلم» وقال الشافعي: يجوزء وقال 
أبوحنيفة : لا يبيعُه لأهل دارٍ الحرب خاصّةً . لنا ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه 
شرط عليهم أن لا يتبايعوا من الرقيق الذي جرت عليه سهامٌ المسلمين””؛ ولأن هذا يبعده من 


)"وه . 

(1) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 3777/١١‏ . 

() بعدها في النسخ الخطية و(ط): «وإلا فلا" . 

. 8/56 ( 

(0) أورده عبد الله في مسائل الامام أحمد» ؟/ 2470 وذكره ابن قيم الجوزية مطولاً في كتابه #أحكام أهل الذمة؛ ؟/ 114 . 


ما ينعقد البيع به وشروطه يفل 


ويعتقه . وفي «الانتصار»: لا يبيع آبقاًء ويصح أن يوكّل فيه من هو بيده. 
ويحرم سومه على سوم أخيه مع الرضي صريحا» وقيل : أو ظاهراء 

وقيل: أو تساوى الأمران. وقيل: لا يصح. كشرائه وبيعه عليه زمنَ خيار0*) 

على الأصح.ء وإن ردّه أو بذَلَ لمشتر بأكثرَ مما اشتراهاء فوجهان'6” "١٠‏ . 


المسألة ‏ 70 5: قوله: (ويحرم سومه على سوم أخيه مع الرضا صريحاء 
وقيل: أو ظاهراًء وقيل: أو تساوى الأمران» وقيل: لا يصح. كشرائه وبيعه عليه زمنّ 
خيار» على الأصحٌ» وإن ردّه أو بذل لمشتر بأكثر مما اشتراهاء فوجهان) انتهى. ذكر 
فسالتية؛ 

المسألةالأولى ‏ : لو ردّهء فهل تحرمٌ المساومةٌ أم لا؟ أطلق الخلاف» ولم 
تظهر لي صورةٌ هذه المسألة» وظاهر عبارته: أنه لو ساوم شخصاً سلعةً وردّه من بيعها 
صريحاً» وقلنا: يحرم عليه السومٌ لو تساوى الأمران» فهل يحرم السومٌ إذا ردّه؟ أطلق 
وجهين» فإن كان هذا مراده» فالذي يقطع به أنه لا يحرم مساومة الثاني مع ردّهء. والله 
أعلم» ولعله أراد ما قاله في «المغني)”''» و«الشرح"”"'؛ وغيرهماء أن يقول له: أبيعك 
خيراً منها بثمنهاء أو يعرض عليه سلعةٌ يرغب فيها المشتري» ليفسخ البيعٌ ويعقد معهء 
فإن كان أراد ذلك وهو بعيد ‏ فالصحيح أن ذلك ملحقٌ بالبيع والشراءء جزم به في 
«المغني0!" 2 و«الشرح»”", و«شرح ابن رزين»» وغيرهم» وعبارته : لا تعطي ذلك . 

المسألة الثانية ‏ 5: لو بَذَّلَ لمشتر سلعةً بأكثر مما اشتراهاء فهل يحرم أم لا؟ 
أطلق الخلاف» قال بعضهم: فإن بذل للمشتري أجنبيٌ سلعة بأكثر من ثمن الذي 
اشتراهاء ففي جواز ذلك احتمالان. انتهى. قلت: ظاهرٌُ كلام كثير من الأصحاب: 
عدم”" التحريم في هذه الصورة. ولم يظهر لي معنى هذه المسألة أيضاء ولا رأيتها 


الإسلام» فيجب أن يمنعّه » كما لو ادعى نسب لقيط» ألحقناه به نسباً لا ديناً . 


ف ار ” 


(1) المقنع مع الشرح الكبير والإانصاف ١١/ل/اا7‏ . 
9) ليست في (ص) . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


١‏ كتاب البيع 


وعند شيخنا : للمشتري الأول مطالبةٌ البائع بالسلعة وأخذ الزيادة أو عوضها . 
وقسم في «عيون المسائل» كالخْظبَة على خِظَبَةٍ أخيه . 


التصحيح مسطورةٌ '' إلا ما تقدم عن بعضهو""؛ ثم رأيت ابنَ نصر الله في «حواشيه» ذكر عن كلام 


الحاشية 


المصنف كلّه هنا أنه يحتاج إلى تحرير» وهو كما قال. 
تنبيهان/: 

(7) أحدهما: ظاهر قوله: (كشرائه وبيعه عليه زمنَ خيار) أن محل ذلك في زمن 
الخيارين لا غيرء أعني: خيارَ المجلس وخيارٌ الشرط» وجزم به في «المحرر؛» 
و«الرعايتين»» و«الحاويين»» وغيرهم» وهو ظاهرٌ كلام الإمام أحمد في رواية ابن 
مشيش . قلت: وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب من تعاليلهم. وقال ابن رجب في 
اشرح النووية» في الحديث الخامس والثلاثين: ومال الإمام أحمد إلى القول بأنه عام في 
الحالين» يعني : مده الخيار وبعدهاء ولو لزم العقدء قال: وهو قولٌ طائفة من أصحابناء 
وهو أظهرُ؛ لأنَّ المشتري وإن لم يتمكن من الفسخ بنفسه بعد انقضاء الخيار» فإنه إذا 
رغب في ردّالسلعةٍ الأولى على بائعهاء فإنه يتسبب إلى ردّها بأنواع من الطرق المقتضية 
لضرره» ولو بالإلحاح عليه في المسألة» وما أدى إلى ضرر المسلم» كان محرما. انتهى . 
'وتبع في ذلك الشيخ تقي الدين» فإنه سئل عن ذلك في «المسائل البغدادية»» وأجاب 
بأن الذي يدل عليه كلام الإمام أحمد» وقدمه أصحابه» مثل أبي بكر : أنه لا فرق بين زمن 
الخيارٍ وعدمه» فما أطلقه أبوالخطاب ذكره أبوبكرء وكذلك ذكره القاضي وغيره» وإن 
كان هذا القيد ذكره جماعةٌ منهم القاضي في بعض المواضع» وابنُ عقيل فيما أظن» 
وأبوحكيم» وصاحبّه السامري. وأسعدٌ بن منجاء وأبومحمد» وأبوالبركات» وغيرهم» 
وأطال في ذلك» واختاره» وذكر المسألة أيضاً في كتاب «إيطال التحليل»'' . 

(7) التنبيه الثاني : قوله: (ويحرمٌ ويبطلٌ تفريقٌ الملك ببيع وقسمةٍ وغيرهما بين 
ذي رحم محرم) انتهى . هذا المذهبء وعليه الأصحاب . قال الموفق: قال أصحابنا 


. ليست في (ح)‎ )١1- ١( 


ما ينعقد البيع به وشروطه و١‏ 


وإن حضر باد لبيع شيء بسعر يومه؛ جاهلاً بسعره» وقَصَّدَّه حاضرٌ يعرف 
السعر» وعنه: أو لا وبالناس إليه حاجةٌ» ولم يذكر أحمد هذا الشرظ - 
حرم وبطلء رضوا أو لاء في ظاهر المذهب,. وعنه: لاء وعنه: مثله إن 
قصد الحاضرء أو وجَّه به إليه ليبيعه» نقله ابن هانئ. ونقل المروذي: أخاف 
أن يكون منه» جزم بهما الخلال . وإن أشار حاضرٌ على باد ولم يباشر له 
بيعاً» لم يكره (م) ويتوجه: إن استشارهء وهو جاهلٌ بالسعرء لزمه بيانه ؛ 
لوجوب النصح. وإن لم يستشره»ء ففي وجوب إعلامه إن اعتقد جهله به 
نظرٌ؛ بناء على أنه هل يتوقف وجوبٌ النصح على استنصاحه؟ ويتوجه: 
وجوبه» وكلامٌ الأصحاب لايخالف هذا. ويصح شراؤه له. ونقل ابن 
هانئ : لا يشتري له . 

ويحرمٌ ويبطل تفريق الملك ببيع وقسمة وغيرهما ‏ كأخذه بجناية - بين 
ذي رحم محرم» رضوا أو لا . نص عليه وعنه: قبل البلوغ إلا بعتق وافتداء 
أسير» وعنه: وفيهماء وهو ظاهرٌ كلام ابن الجوزي وغيره . قال الخطابي : 
لا أعلمهم يختلفون في العتق؛ لأنه لا يمنع من الحضانة» ويبطل بيع 
ونحوهء وللبائع الفسحٌ أو الأرشُ إن ظهر بعد البيع عدمٌ النسب. وسأله 
أبوداود: اشترى جاريتين من السبي على أنهما أختان» فإذا ليست بينهما 


إل الخرقي : فدخل في ذلك العمة مع ابن أخيهاء والخالةُ مع ابن أختها. وظاهِرُ كلام 
الخرقي اختصاص الأبوين والجدين والأخوين بذلك» نصره 2 «المغني»”'", 
و«الشرح»”", وقيل: ذلك مخصوص بالأبوين» ولم يذكر المصنف هذين القولين. 


فم 


زف المقنع مع الشرح الكبير والإنتصاف ١/6‏ . 


الفروع 


الفر 


التصحيح 


الحا 


و 


شية 


ك١‏ كتاب البيع 


قرابةٌ؟ قال: إذا ثبت عنده» قلت: بإقرارهماء قال: لا بأس أن يفرق بينهما . 
قلت: فيلزمه ردُهما إلى المقسم؟. قال: لم يلزمه . قلت: اشترى جارية من 
السبي معها أمّهاء فتخلى عن الأم ببلد الروم؛ ليكون أثمن لابنتهاء قال: 
هذا يُطمع في إسلامهاء وكره أن يخلى عنها . قلت: فإن تهاون في تعاهدها 
رجاء أن تهرب ؟ فقال: هذا قد اشتهى أن تهرب» وكأنه كرهه . 

وبيعٌ التلجئة والأمانة ‏ وهو : أن يظهر بيعاً لم يلتزماه باطناً» بل خوفاً من 
ظالم دفعاً له باطل. قال القاضي وأصحابه والشيخ: كهازلٍء وفيه 
ل ففي «الانتصار»: يقبل منه بقرينة» قال في «الرعاية»: ومن 


المسألة -77: وقوله: (وبيع التلجئة والأمانة. . باطل. . . كهازل» وفيه وجهان) 
انتهى : 

أحدهما: هو باطلٌ» وهو الصحيح. جزم به الشيخ الموفق والشارح» واختاره 
القاضي وغيره» وهو ظاهرٌ ما جزم به في «الرعاية الكبرى». قال في «القواعد الفقهية»» 
وتبعه في «الأصولية»: المشهورٌ البطلان» وهو ظاهرٌ كلام المصنف الأول» وصححه في 
«الفائق) . 

والوجه الثاني : يصحء اختاره أبو الخطاب. قاله في «القواعد الفقهية» و«الأصولية». 

تنبيهان: 

(*7) الأول: ظاهرُ قوله: (كهازلٍء وفيه وجهان) أن في بيع التلجئة والأمانة 
وجهين . واعلم : أن الأصحاب قالوا: إن بيع التلجئة والأمانة باطل» وهو: أن يظهر بيعاً 
لم يلتزماه باطناء بل خوفاً من ظالم دفعاً له عنه» ذكره القاضي وأصحابه» والشيخ في 
«المغني»!"؟ والشارح» وابن حمدان في «الرعاية»» وغيرهم . وقال في «الرعاية» أيضاً: 
من خاف أن يضيعَ مالّه» أو ينهبّء أو يسرقٌء أو يغصبّء أو يؤخد ظلماً» صح بيعُْهء 


. 8/01 


ما يعقد البيع به وشروطه /ا/ا ١‏ 


خاف ضيعة ماله أو نهبّه أو سرقته أو غصبّه, أو أخذّه ظلماًء صم بِيعٌه 
وظاهره: أنه لو أودع شهادةً. فقال: اشهدوا أنى أبيعه » أو أتبرع به ؟؛ 06 
وتقية» أنه يصح (م) في التبرع . قال شيخنا : من استولى على ملك رجل بلا 


حقٌٌّء فطلبه صاحيُّه» فجحده أو منعه إياه حتى يبِيعٌه إياهء فباعه إياه على هذا " 


الوجهء فهذا مكره”' بغير حقّ. فإن أسرًا الثمنّ ألفاً بلا عقدء ثم عقدا 
بألفين» ففي أيّهما الثمنُ؟ وجهان”*”". ومن قال لآخر: اشترني من زيدء 


فقطع الأصحاب بالأول» ولم نطلع على من قال بصحة البيع» وانتقال الملك إلى 
المشتري» وكلامُ صاحب «الرعاية» الثاني ليس في بيع التلجئة والأمانة» والله أعلم . 

(*7) الثاني : في كلام امون ”نوهو كله جغلن لطس عل + وزعوالهارل» 
أصلاً للمقيس» وهو التلجئة والأمانة» وإنما ينبغي أن يكونّ الأمرُ بالعكس؟ لأنَّ التلجئة 
والأمانة هما الأصلٌ؛ لكونهما لا خلاف فيهماء والهازلٌ فيه الخلافٌ» وإنما يقاس على 
الذي لا خلافٌ فيه على ما فيه الخلافٌء والله أعلم. وعذرًه أنه تابع الشيخ في 
«المغني»”"©2: فإن التلجئة والأمانة قاسهما على الهازل» لكن الشيخ قطع ببطلان بيع 
الهازلٍ» فقاس ما لا خلافٌ فيه على ما لا خلاف فيه عنده» وهو قياس صحيحٌ . والمصنف 
حكى الخلافٌ في الهازل» وهو المقيس عليه» فحصل ما حصلء ولو قال: وقال الشيخ : 
كهازل وفيه وجهان» سلم من ذلك» ويكون في المسألة طريقان» والواقعٌ كذلك. 

المسألة ‏ 8: قوله: (فإن أسرًا الثمنّ ألفاً بلا عقد. ثم عقداه بألفين» ففي أيّهما 
الثمنُ؟ وجهان) انتهى . وأطلقهما في «الرعاية الكبرى»» و«الحاويين»: 

أحدهما: الثمنُ ما أسرّاهء قطع به ناظم «المفردات» وقال: 

بنيتها على الصحيح الأشهر 
وحكاه أبو الخطاب» وأبو الحسين عن القاضي. قلت: هو الصواب» وهو قريب 


. في الأصل: «نكرة»‎ )١( 
. 0/7 


الفروع 


الفروع 


١‏ شتات البيبع 


فإني عبذه » فاشتراه» فيان حرا لم تلزمه العهدق حضر البائع أو غاب» نقله 
الجماعة» كقوله : اشتر منه عَبّدَّه هذاء ويُؤدب هو وبائعٌه» لكن ما أخذ المقرٌ 
غرمّه. نص عليهما . 

وسأله ابن الحكم عن رجل يقر بالعبودية حتى يباع» قال: يؤخذ البائع 
والمقرٌ بالثمن: فإن مات أحذهما أو غاب. أخذ الآخْرٌ بالثمن» واختاره 
شيخنا . ويتوجه هذا في كل غارٌء ولو كان الغاز أفن) خدَّتٌ ولا مهرَ : 
نص عليه» ويلحقه الول . وإن أقرّ أنه عبده» فرهنه» فتوجه: كبيع » ولم 
ينقل عن أحمد فيه إل رواية ابن الحكم» وقال بها أبو بكر . 

يحرم التستغيرة ويكره الشراع به وإن هدد من خالفه» حرم وبطل في 
الأصحٌ . مأخذّهماء هل الوعيدٌ إكراه؟ 

ويحرم: بع كالناس» وفيه وجه (و م) وأوجب شيخنا إِلزَامّهم المعاوضة 
بثمن المثل (ش) وأنه لا نزاعَ فيه؛ لأنها مصلحةٌ عامّةٌ لحقٌّ الله» فهي أولى 
من تكميل الحرية» قال: ولهذا حرم (ه) وأصحابه من يقسم بالأجر 


ف كدّ؟؛ إء 1 : : ءِ ١‏ 00 
الشركة؛ لثلا يغلو على الناس» فمع البائعين والمشترين المتواطئين 


التصحيح من المعاطاة. 


والوجه الثاني: الثمنُ ما أظهراه. قطع به القاضي في «الجامع الصغير»» قال ابن 
نصر الله في كتاب الصداق: هذا أظهرٌ الوجهين» كالنكاح» ويأتي في الصداق بأتم 
من هذا" . 


)١(‏ في الأصل و(ب): «المتعاطين». 
(6)50/ ه52 . 


ما يعقد البيع به وشروطه 1١/8‏ 


أولى» وأنّه أولى من تلقي الركبان. ”'وحرم غيرٌه (م ر) وألزمَ بصنعة الفلاحة الفروع 
للجندء وكذا بقيةٌ الصناعة'؟» وأن ابن الجوزي وغيرّه ذكروا ذلك؛ لأن 
مصلحة الناس لا تتم إلا بهاء كالجهاد/ وطلب العلم إذا لم يتعينا. 0 

وكره أحمد البيعَ والشراء من مكان ألزم النامسُ بهما فيه» لا الشراء ممن 
اشترى منه؛ وكره الشراء بلا حاجة من جالس على الطريق» ومن بائع مضطرٌ 
ونحوه. قال في «المنتخب»: لبيعه بدون ثمنه. 

ويحرم الاحتكارٌ في المنصوص في قوت آدميٌ» وعنه: وما يأكله 
النامسُ» وعنه : أو يضرَّهم ادخاره بشراته في ضيق» وقال الشيخ : من بلده لا 
جالباً» والأول قاله القاضي وغيره. ونقل حنبل: الجالبٌ مرزوقٌ إذا لم 
يحتكرء وكرهه في رواية صالح فيه. 

ويصح شراء محتكر . وفي «الترغيب» احتمال . وفي كراهة التجارة في 
الطعام» إذا لم يرد الحكرة”" روايتان” ". قال القاضي: يكره إن تربص به 


المسألة ‏ 79: قوله : (وفي كراهة التجارة في الطعام» إذا لم يرد الحكرة» روايتان) التصحيح 
انتهى . قال في «الرعاية الكبرى»: ومن جلب شيئاًء أو استغله من ملكهء أو مما 
استأجره. أو اشتراه زمنَ الرخص» ولم يضيق على الناس إذنء أو اشتراه من بلد كبير» 
كبغداد والبصرة ومصر ونحوهاء فله حبسّه حتى يغلوٌء وليس محتكراً . نص عليه» وترك 
ادخاره لذلك أولى . انتهى . قلت: إن أراد بفعل ذلك وتأخيره مجردٌ الكسب فقط. كرهء 
وإن أراده للتكسب ونفع الناس عند الحاجة إليهء لم يكرهء والله أعلم : وقد ذكره 
المصنف كلام القاضي وصاحب «الرعاية»» والشيخ تقي الدين. 

فهذه تسع وثلاثون مسألة في هذا الباب» قد صححت بحمد الله . 


)١-(‏ ليست في الأصل و(ب). 
(١؟)‏ في الأصل: «الخلوة» . 


ليل 1 كتاب البيع 


الفروع السعرّء لا جالباً يبيع بسعر يومِهِ . نقل عبد الله وحنبل: الجالبُ أحسن 
حالاًء وأرجو أن لا بأس ما لم يحتكر . قال أحمد: لا ينبغي أن يتمنى 
الغلاء . وفي «الرعاية»: يكرهء واختاره شيخنا . ويجبر المحتكرٌ على بيعه 
كما يبيع الناسٌ (ش) فإن أبى وخيف التلفُ» فرقه الإمامٌء ويردون مثلّهء 
ويتوجه: قيمنّه» وكذا سلاحٌ لحاجةء قاله شيخنا . 
ولا يكره ادخارٌ قوت أهله ودوابّه . نص عليهء» ونقل جعفر: سنة 
وسنتين» ولا ينوي التجارة» فأرجو أن لا يضيق . وذكر في رواية ابن مشيش 
حديث عمرء أنه عليه السلام أحرز لأهله قوت سنة”"2 . 
ومن ضمن مكاناً لِيبيعَ ويشتريّ فيه وحدهء كره الشراءٌ منه بلا حاجة» 
ويحرم عليه أخدٌ زيادة بلا حقٌ» ذ ه شيخنا . 
قال أحمد: استغن عن الناس» فلم أر مثلّهء الغنى من العافية* . ودعا. 
لعلي بن جعفر ثم قال لأبيه: ألزمه السوقٌ وجنبه أقراته . وقال له رجل: ما 
ترى مكاسبّ الناس*؟ فقال: انظر إلى هذا الخبيث» يريد أن يفسدٌ على 


الحاشية * قوله: (قال أحمد: استغن عن الناسء فلم أر مثلّهء الغنى من العافية) 
الغنى مبتدأ» وخبره من العافية . أخبر أنه لم ير مثل الاستغناء عن الناس» وأنّه من العافية . 
* قوله: (وقال له رجل : ما ترى مكاسب الناس) إلى آخره . 


يحتمل أن يكونً (ترى) بالتاء المثناة من فوق» ويكون (ما) استفهامية استفهام إنكار» كأنه ينكر 
مكاسبٌ الناس ويراها حراماً» فأنكر عليه أحمد قوله””» ولعل الثاني أولى» فإن أحمدٌ أنكر عليه 


)١(‏ أخرج البخاري (0701)» ومسلم (1001)» عن ابن عمر أن النبي يكدِ كان يبيع نخل بني النضيرء ويحبس لأهله 
قوت سنتهم . 

(؟) بعدها في (ق) . «ويحتمل أن تكون (نرى) بالئون» وتكون (ما) نافية» أي: ما نرى مكاسب الناس حلالاً» فأنكر 
أحمد عليه قوله» . 


ما ينعقد البيع به وشروطه ما 
الناس معايشسّهم . وقال له رجل: إن لي كفاية» قال: الزم السوق» تصل به_الفروع 
الرحم» وتعود به على نفسك. وقال: لا ينبغي أن تدع العمل وتنتظر ما بيد 
الناس . وقال عمن فعل هذا : هم مبتدعةٌ» قومٌ سوءء يريدون تعطيل الدنيا. ' 

وقد أجاز التوكل لمن استعمل فيه الصدقء قاله المروذي» وقال: من لم 


يطمع من آدميّ أن يجيئه بشيء» رزقه الله وكان متوكلاً . 


مع أن الاستفهام يجوز أن يكون استفهامَ استعلام لا إنكار» فإنكاره عليه يقوي أن (ما) نافية . الحاشية 


ما كتاب البيع 


الفروع باب الشروط في البيع 

وهي قسمان : 

صحيح لازم فإن عدمء فالفسحٌ أو أرشٌ فقدٍ الصفْةٍّء وقيل: مع تعذر 

الردّء كالتقايض وتأجيل الثمن أو بعضه. قاله أحمدء والرهنٍ والضمينٍ 

المعينين» وليس له طلبهما بعد العقدِ لمصلحة» ويلزم بتسليم رهن المعين إن 

قيل: يلزم بالعقد . وفي «المنتخب»: هل يبطل بيع ببطلان رهن فيه؛ 

' لجهالة”' الثمن أم لاء كمهر في نكاح؟ فيه احتمالان» وكون العبد كاتباً* 

وخخضياً وفحلاً > والأمة بكرا أو خائضاً + تصن عليه»: والدابة هملاجة أو 

لبونآ* والفهدٍ صيوداً » والأرض خراججها كذا . ذكره القاضي . وقال 


التصحبح (*7) تنبيه: قوله في الشروط الصحيحة: (والدابة هملاجة أو لبوناً) انتهى . ظاهر 
هذا: أنه قطع بصحةٍ شرطٍ كون الدابةٍ لبوناء وقد جزم به في «المغني”", 
و«الكافي»”", و«الشرح»”*), وغيرهم» وجزم به في «التلخيص»: أنه لا يصح 56 
كونها لبونآ . قال في «الرعاية»: وهو أشهرٌء ولم يذكره المصنف . 


الحاشية * قوله: (وكون العبد كاتباً) إلى آخره . 
قال في «المحرر»: إذا شرط صفة في المبيع» ككون العبد كاتباً أوخصياً» أو الأمةٍ بكراًء أو الفهدٍ 
صيوداً» أو الدابةٍ هملاجة» ونحوهء صح . فإن بان بخلافه» فله الفسحٌ أو أرشُ فقدٍ الصفةٍء 
“وقيل: لا أرشَ". إلا أن يمتنع الردُء كما ذكره المصنف في أول هذا الباب» وفي «المقنع»”*) 
١‏ ذكر الفسحّ ولم يذكر الأرشَء فظاهره: أنه لا أرش مطلقاًء ولم أرَ/ من صرح بذلك . 
)١(‏ في الأصل: «كجهالة» . 
55/505 . 
5 #/لامة ل 


(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠١5/1‏ 8 
 5(‏ 0) في (د) «قبل الأرش» . 


باب الشروط في البيع كال 


ابن شهاب : إن لم تحض» فإن كانت صغيرةٌ فليس عيباً » فإنه بوجو اله 
لأنّه العادةٌ بخلاف الكبيرة؛ لأنها إن لم تحض طبعاًء ففقده يمنع النسل» 
وإن كان لكبرء فغيبٌ؟ لأنّه ينقص الثمنّ . 

وكذا نقد ثمن ولو كان المبيعٌ منقولاً غائباً مع البعد (م) وإن شرط ثيباً أو 
كافرةً ‏ وقال أبوبكر: أو كافراً ‏ فلم يكن» فلا فسخ”» كاشتراط الحمقٍ 


* قوله: (أو كافرة ‏ وقال أبوبكر: أو كافراً فلم يكن فلا فسحٌ) إلى آخره . 
إذا خرجّ العبدُ مسلماً وقد شرطه كافراً» فالأظهرٌ: لا فسح قاله في «التلخيص»» وهو الأقيسٌ في 
«الرعاية» فيصير المرجح أن لا فسم في الأمةٍ والعبدٍ» وهو الذي حكاه المصنف عن أبي بكر» 
ولعل المصنف لم ير في العبد نقلاً إلا كلام أبي بكر» فنقله عنه ولم ينقل عن غيره شيئاً» ويحتمل 
أن المصنف لما وجد كلامّهم في الأمة دون العبدٍ وأنه لا فسحّ. ظهر له أن ظاهرٌ كلام الذين قيدوا 
الحكمّ بالأمة: أن العبدٌ بخلاف ذلك» وأنه يثبت فيه الفسحٌ» ثم نقل كلامَ أبي بكر وكلامٌ أبي 
الفرج» فعلى هذا : يكون المقدم عند المصنف أن العبدَ يثبت فيه الفسحٌ وإن لم يثبت في الأمة» 
ولعل هذا ظاهرٌ العبارة» لكنه مشكلٌ من جهة المعنى ؛ لأنَّ العلةً التي ذكروها للقول بالفسخ في 
حقٌ الأمة موجودةٌ في العبدء وهي أن الأمة الكافرةً تصلح للمسلمين والكفار» وأنه يستريح من 
تكليفها بالعبادة» وهذا كلَّهُ موجودٌ في العبدء وفي الأمة زيادةٌ على العبد» وتلك الزيادةٌ التمكن 
من وطثها أكثر من المسلمة؛ لأنه يمنع من وطء المسلمة حيث كان يشغلها عن العبادة» ولا يلزمها 
غسل الحيض على قول للعلماء» فيطأ بدونه . وإذا كان القصد من الأمة أبلعَ من القصدٍ من العبد» 
فكيف يقال: يثبت الفسحٌ بالعبدٍ دون الأمة؟ بل هذا يقتضي أن الفسخ يثبت في الأمة وإن لم يثبت 
في العبد» فتحرر أن المصنف ذكر الخلاف عن أبي بكر وعن أبي الفرج في العبد» ولم يذكره عن 
غيرهماء فيكون ظاهر كلام من نص على الأمة دون العبد: أنَّ العبدٌ عنده بخلاف ذلك» والأمة 
فيها الخلافٌ» فيكون العبدٌ على المفهوم لا خلاف فيه » لكن معنى لا خلاف فيه: أنه يثبت فيه 
الفسحٌ بلا خلافيء أو أنه لا يثبت فيه الفسحٌ بلا خلافي لما بينا أن القصدّ من الأمة أبلعٌُ . هذا 
محل نظرء والذي يظهر: أن الذين قيدوا الحكمّ بالأمة لم يريدوا بذلك الاحترازٌ عن العبد» وإنما 


الفروع 


84 كنفتات التيم 


الفروع ونحوه» وقيل : بلى؛ وذكر أبو الفرج : إن شرط كافراًء فلم يكن. روايتين 


التصحيح 


قال فى «عيون المسائل»: وإِنْ شرط أمةٌ سبطةٌء فيانت جعددٌء فلا ردٌّ؛ لأنّه 
لا عيبت» بخلاف العكس. وإن شرطها حاملاةً”' أو الطيرٌ مصوّتا.ء أو 


يبيض 3 أو يجىء من مسافة كذاء أو يوقظه للصلاة» الا 


المسألة  :5-١‏ قوله: (وإن شرطها حاملا”''» أو الطيرٌ مصوّتاًء أو(" يبيضء أو 


يجيء من مسافة كذاء أو يوقظه للصلاة» فوجهان) انتهى . اشتمل كلامه على مسائل : 


المسألة الأولى : إذا شرطها حاملة 2 0 

المسألة الأولى  ١‏ : إذا كانت أمةٌ وشرطها حاملا”١‏ فيل يصح أم لا؟ أطلق 
الخلاف», وأطلقه في «المحرر»»؛ و«الرعاية الصغرى»» و«الحاوي الصغير): 

أحدهما: يصح.ء وهو الصحيحء. قدّمه في «المغني)”". و«الكافي)“. 


هذا الشرظ إذا وجد إنما يوجد غالباً في الأمة؛ لكونه يتمكنٌ من وطئها أكثر من المسلمة» وإذا 
كان الكلام قد خرج مخرجٌ الغالب» لم يصر مفهومه حجةً» بل يرجع إلى دليلٍ آخرء فما دل عليه» 
عمل به ولأن المفهومٌ إنما يكون حجةً إذا عدمت الأولويةٌ والمساواةٌ» وأمّا إذا كان المسكوت 
عنه أولى بالحكم المنطوق أو مساوياً له. لم يحتج بالمفهوم» بل يصير حكمٌ المسكوتٌ عنه أولى؛ 
أو يقاس عليه إذا كان مساوياً» وقد بينا أن العبدَ أولى من الأمة في القصدء فيكون عدمٌ الفسخ فيه 
أولى ؛ وذلك لأن العبد الكافرٌ يصلح للكفار والمسلمين» ويستريح من تكليفه بالعبادة» فهذا من 
العبد الكافر دون العبد المسلم» والأمةٌ يقصد منها ذلك دون المسلمة» والأمةٌ الكافرةٌ يقصد منها 
شيء آخر لم يوجد في المسلمة» وهو التمكنٌ من وطئها أكثرء كما تقدم: والله أعلم . وهذا كلّه 
إذا كا المذلاري لما » أما إذا كان كافراً» وكان العبدُ أو الأمةٌ على دين الإسلام» فإن البيعَ 
باطل» إلا إذا كان المبيعٌ ممن يعتق على المشتري. ففيه الخلافٌ المشهورٌ. 

. في (ط): «حائلاً»‎ )١( 

(5) بعدها في النسخ الخطية و(ط): «أنه» . 


م . 
)3/8 . 


باب الفروط في البيع ه١١‏ 


ولو أخبره البائعٌ وصدقه بلا شرطء فلا خيارّء ذكره أبو الخطاب في الفروع 


و«الشرح»”" 2 و«الرعاية الكبرى»» وغيرهم». وجزم به في «التلخيص»» و«الحاوي التصحيح 
الكبير» في أواخر التصرية» قلت: وهو أولى . 

والوجه الثاني : لا يصح . قال القاضي: قياسٌ المذهب لا يصح. وصححه الأزجي 
في «نهايته»/ وجزم به ابن عبدوس في «تذكرته»» وصاحب «المنور» . حل 

المسألة الثانية ‏ 7: إذا كانت دابةٌ وشرطها حاملا”"'» فهل يصح أم لا؟ أطلق 
الخلاف : 

أحدهما: يصحء وهو الصحيح» قدمه في "المغني»7" و«الشرح)”", ونصراه . 
قلت: وهو الصواب . 

والوجه الثاني: لا يصح . قال في «الرعاية»: أشهرُ الوجهين البطلانُ» واختاره 
القاضي» وقدمه في «التلخيص»» وجزم به ”“في «الرعاية الكبرى». قلت: ويحتمل أن 
يكون الخلافٌ إنما هو في الأمة لا الدابة؛ بدليل ما قبله» لكن يبقى حكمٌ الدابة الحاملٍ 
لم يذكره”“. 

المسألة الثالثة ‏ *: إذا شرط الطائرٌ مصوّتاًء فهل يصح أم لا؟ أطلق الخلاف» 
وأطلقه في «الرعاية الصغرى»؛ و«شرح ابن منجا؛: 

أحدهما: يصح. وهو الصحيح على المصطلح» جزم به في «العمدة»» و«الوجيزا» 
و«منتخب الأدمي»؛ وغيرهم» واختاره صاحب «المغني»» والشارح وابن عبدوس في 


«تذكرته»» قال في «الفائق»: صح في أصح الوجهين» وقدمه فى «الكافى)7* 2 


. 5١5/١١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
في (ط) «حائلاً».‎ )١( 

. 750/55 

(5 . 5) في (ح): «في الحاوي الكبير» . 

2ك برضت 7 


الفروع 


الحا 


اس 


ل كتاب البييع 


المُصَرَّاة7١".‏ ويتوجه عكسّه . وشرط أنها لا تحمل فاسدٌء وإن شرط حائلاً» 


و«المقنع»”" . 
والوجه الثاني: لا يصح., اختاره القاضي . قال في «الرعاية»: هذا الأشهرٌ . قال 
الناظم: هذا الأقوى. وجزم به في «الهداية»» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»». 
و«المستوعب»». و«الخلاصة»ء و«الهادى». و«التلخيص»»ء و«المحرراء و«المنور)» 
و«إدراك الغايةا» وغيرهم» وقدمه في «الحاويين» . قلت: قد اتفق عليه الشيخان بالنسبة 
إلى «الهادي» . 
المسألة الرابعة ‏ 4 : إذا شرط الطائرٌ يبيض» فهل يصح أم لا؟ أطلق الخلاف» 
أطلقه ذف (الء ع©. 
وأطلقه في «الشرح»”": 
أحدهما: يصحء قال الشيخ في ١‏ لمغنٍ و1 الأولنق:! لوده :قلق :ع قربي مخ 
المسألة التي قبلهاء وقد جعلها المصنف مثلهاء بل هي أولى بالصحة من التي قبلها . 
والوجه الثاني: لا يصح» وهو قياس قول من قال بعدم الصحة في التي قبلها . 
المسألة الخامسة ‏ ه: إذا شرط أنه يجيء من مسافة كذاء فهل يصح أم لا؟ أطلق 
الخلاف» وأطلقه فى «المستوعب»» و«الخلاصة». و«المغنى»” .و «التلخيص»» 
و«المحرراء واشرح ابن منجا»ء و«الرعاية الصغرى»» و«الحاويين»» وغيرهم: 
أحدهما: يصحء وهو الصحيح» جزم به في «الوجِير)ء. و«المنور»ء. 
وامنتخب الأدمى» وغيرهم» واختاره أبوالخطاب فى «الهداية»ا» والشيخ الموفق» 
والشارح» وابن عبدوس في «تذكرته»» وغيرهم . قال في «الفائق»: صح في أصح 
الوجهين » وقدمه فى «الكافى»©'2, و#المقنع»"”"' و«إدراك الغاية», وغيرهم . 


)١(‏ المُصّرَّاة: التي تُْصرٌ أخلافها و! تحلب أياماً؛ حتى يجتمع اللبن في ضرعهاء فإذا حلبها المشتري استفزرها. 


«المطلع» ص 575 


(8) 2/5 4؟. (0) 1 


باب الشروط في البيع لاما 


فسخ في الأمة» وقيل: وغيرّها . ويصح شرط البائع نفع المبيع مده معلومة» 
على الأصحٌء غير الوطءء واحتجّ في «التعليق»» و«الانتصاراء 
و«المفردات»» و«عيون المسائل» بشراء عثمان من صهيب أرضا وشرط 
وقمّها عليه وعلى عقبه. وكحبسه على ثمنه والانتفاع به والأشهرٌ: لا 


ينتفع” "2 وقيل : يلزم تسليمّه ثم يردّه لبائعه ليستوفي المنفعة» ذكره شيخنا» 


والوجه الثاني : لا يصح . اختاره القاضي ٠.‏ وصححه في «المذهب»» 
و«مسبوك الذهب» . قال في «الرعاية الكبرى»: أشهرُهما بطلاته . 

المسألة السادسة ‏ 5: إذا شرط أن يوقظه للصلاة » فهل يصح أم لا ؟ أطلق 
الخلاف فيه : 

أحدهما: لا يصح» وهو الصحيح . قال في «الرعاية»: الأشهرٌ البطلانُ . قال في 
«الفائق»: بطل في أصح الوجهين. وجزم به في «الهداية»» و«المذهب». 
وامسبوك الذهب» » و«المستوعب» . و«الخلاصة» .» و«الهادي» 2 و«التلخيص»» 
و«الشرح)”"2, وغيرهم» وقدمه في «الحاويين» . 

والوجه الثاني: يصحء ونسبه في «الحاويين» إلى اختيار الشيخ الموفق . قال في 
«الكافي)”" : إن شرط في الديك أنه يصيح في وقتٍ من الليل» صح. وقال بعض 
أصحابنا: لا يصح . انتهى . فتلخص في هذه المسألة طريقان: هل هي كالمسائل التي 
قبلها؟ أو هذه أقوى في البطلان؟ وهي”” طريقة صاحب «المستوعب»» و«الشرح»”'', 
و«الحاويين»» و«الفائق»» وغيرهم» وهو الصواب . 

(7) تنبيه: قوله: (ويصح شرط البائع نفعَ المبيع مده معلومة» على الأصحٌ» غير 
الوطء. . وكحبسه على ثمنه والانتفاع به» والأشهر: لا ينتفع) انتهى . قال ابن نصر الله 


. 5١7/١١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


سا 
(5) في (ط): «ونفي» . 


الفروع 


الفروع 


84 كتاب البيع 


و 


قال: وإن شرط تأخيرٌ قبضه بلا غرض صحيح» لم يجزء وللبائع إجارته 
وإعارته» كعين مؤجرة» وإن تلف. ضمئّه مشتر» ويضمن ن النفعَ بأجرة مثله - 
نقله الأثرم إن فرط» اختاره الشيخ» واختار القاضي ضمائّه مطلقاً بما نقصه 
الباتع لأجل الشرط . 

وإن شرط المشتري نفع البائع»ء كحمل المبيع وحصادوء صح على 
الأصحٌ*». ولم يصح جمعٌه شرطين على الأصح. وعنه: ولو كانا من مصلحة 
ال ل هبلا خلاف» وإن رضيا بعوض النفع» ففي جوازه 
وجهان* 7" . وهو كأجير» فإن مات أو تلف أو استحقٌّ» فللمشتري عوض 


التصحيح في «حواشيه»: لعل صوابه: والأشهرٌ ينتفع» بإسقاط لاء واستدل عليه بما في 


الحاشية 


«المغني)”"' من التعليل» ولم يظهر لي م" قال» ولو كان مراد المصنف ما قال 
المحشي» لقال: والانتفاعٌ به في الأشهرء بل ظاهرٌ عبارته: أن في جواز الانتفاع 
وجهين » مع شرط حبسه على ثمنه» وأن الأشهر لا ينتفع . 

مسألة -/ا: قوله: ولا يصح أن يجمع بين شرطين منهماء» (ويصح) إذا كانا (من 
مقتضاهء وإن رضيا بعوض النفع» ففي جوازه وجهان) انتهى . وهما احتمالان مطلقان 
في «المغني»”"» و«الشرح)”*'. فقالا: وإذا اشترط المشتري نفعٌ البائع في المبيع» فأقام: 
البائعٌ مُقامه من يعمل» فله ذلك» وإن أراد بذل العوض عن ذلكء» لم يلزم المشتري 


* قوله: (وإن شرط المشتري نفع البائع»ء كحمل المبيع وحصاده. صم على الأصح) . 
ولا بُذّ من معرفة النفع ؛ ا ل ل ل ل 
يصح» ذكرهة اليد : 

* قوله: (وإن رضيا بعوض النفع» ففي جوازه وجهان) . 
يعني : إذا شرط المشتري نفع البائع» كحمل الحطبء ثم تراضيا أن يعطيّه المشتري عوضاً عن 


(؟) في (ط): «من؟ . ما 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 575/1١١‏ . 


باب الشروط في البيع 4م 


ذلك. نصّ عليه» وإن قال: بعتك على أن تنقدني ثمئّه إلى ثلاث» وإلآً فلا الفروع 
ِيعَ» صحٌّ. نص عليه» وانفسخ» وقيل: بطل بفواته. 

ويصح شرط رهن المبيع على ثمنه. في المنصوصء فيقول: بعتكه على 

أن ترهننيه بثمنه . وإن قال: إن أو إذا رهنتنيه» فقد بعتك. فبيعٌ معلقٌ بشرطء 
وأجاب أبو الخطاب وأبو الوفاء: إن قال: بعتك على أن ترهنني» لم يصح 

البيع » وإن قال: إذا رهنتنيه على ثمنه» وهو كذاء فقد بعتك». فقال: اشتريت 
ورهنته عندك على الثمن» صح الشراء والرهنٌ» وبِيعٌ العربون على الأصحٌ*. 


قبوله وإن أراد المشتري أخذّ العوض عنهء لم”'' يلزم البائعٌ بذلّه» وإن تراضيا عليه التصحيح 
احتمل الجوازٌ» واحتمل أن لا يجورٌ . انتهيا: 

أحدهما: يجورٌء وهو الصحيح» جزم به في «الرعاية الكبرى» وغيره» وقدمه في 
«شرح ابن رزين» وغيره . قلت: وهو الصواب . 

والوجه الثاني : لا يجوز ولا يصح. 


ذلك النفع» ولا يعلمه. ففيه وجهان . الحاشية 
* قوله: (وبيع العربون على الأصحٌ) 

جعل الشيخ بيع العربون مخالفاً للقياس؛ لأنّهِ لم يجعل لردٌّه وقتاً معيناً» فيصير بمنزلة اشتراط 

الخيارٍ إلى مدةٍ مجهولةٍ» وهو ممنوع في الخيارٍ على المشهورء وإنما جاز بِيعٌ العربون على الشرط 

المذكورء مخالفاً لذلك؛ تمسكاً بما روي عن عمر رضي الله عنه9"© وحيث حكمنا بالصحة كما 

صححه المصنف في البيع» فالشرظ مثلّه» فيصح البيعٌ والشرظ» فإذا لم يأخذهء يكون الذي جعله 

للبائع مستحقّاً للبائع كما شرطه. 


. ليست في (ط)‎ )١( 
أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه؛» /1/ 03 عن نافع بن عبدالحارث أنه اشترى دارأ للسجن من صفوان ابن أمية بأربعة‎ )1( 
. آلاف درهم» فإن رضي عمر» فالبيع له وإن عمر لم يرض» فأربع مئة لصفوان‎ 


الفروع 


سل 


ل حل كتاب البيسع 


وهو: دفعٌ بعض ثُمنهء ويقول: إن أخذته أو جئت بالباقي» وقيل: وقت كذاء 
وإلآفهو لك. وكذا إجارثه . 

القسم الثاني: فاسدٌ يحرم اشتراظه. كتعليقه بشرطء نحو: بعتك إن 
حبيتني بكذاء أو رضي زيدٌء فلا يصحانء وعنه: صَحةٌ عقده» وحكي عنه : 
صحتُّهماء اختاره شيخنا في كل العقودٍ والشروط التي لم''' تخالف الشرع؛ 
لأنَّ إطلاقٌ الاسم يتناول المنيرٌ والمعلّقَ والصريح والكناية» كالنذر» وكما 
يتناوله بالعربية والعجمية . وقد نقل علي بن سعيد» فيمن باع شيئا وشرط إن 
باعهء فهو أحقٌ به بالثمن» جوازً البيع والشرطين» وأطلق ابن عقيل وغيره 
في صحة هذا الشرط ولزومِهِ روايتين» قال شيخنا عنه: نحو عشرين نضًا 
على صحة هذا الشرطء أنه يحرم الوطءٌ لنقص الملكِ . وسأله أبو طالب 
عمن اشترى أمةً بشرط أن يتسرَّى بهاء لا للخدمة؟ قال: لا بأس به واحتحّ 
أحمد في شرط العتق بخبر جابر”"2؛ وقال: إنما هذا شرظ واحدٌّء والنهي 
إنما هو عن شرطين . ونقل حرب ما نقله الجماعة: لا بأس بشرط واحدٍ . 
قال حرب: ومذهبّه على أن قوله: بعتك على أن لا تبيعَ ولا تهبّء شرط 
واحدٌء وقد فسّرا" أحمد الشرطين بهذين ونحوهماء في رواية جماعة» فدل 
على جواز واحدٍ . ويصح تعليق الفسخ بشرطء ذكره في «التعليق» 
و«المبهج». وذكر أبوالخطاب والشيخ : لاء قال صاحب/ «الرعاية» فيما إذا 


)١(‏ ليست في (ط). 


(1) قصة جابر وبيعه الجمل للنبي وَفندِ أخرجها البخاري ,)7١91/(‏ ومسلم (071(09716 . 
() في (ط): تأفسد» . 


باب الشروط في البيع ل 


أجره كلّ شهر بدرهم؛ إذا مضى شهرء فقد فسخْتّها: إنه يصح. كتعليق 
الخلع. وهو فسخ على الأصحٌ . قال 2 «الفصول». و«المغني2"”2 في 
الإقرار: فإن قال: بعتك بألف إن شئتَ» فشاء وقبل”*» لم يصمَّء وقيل: 
يصح؛ لأنه من موجب العقد؛ لأنَّ الإيجاب إذا وجدء كان القبولٌ إلى مشيئة 
المشتري. ويأتي في الإقرار”" . وإن باع بشرط عقد سلف أو قرض أو 
شركة أو صرف للثمن أو غيره» لم يصح العقدُ على الأصمٌّ. قال أحمد: 
هذا بيعتان في بيعة» وعنه: بل هو * نسيئةٌ بكذاء وبنقد بكذاء وعنه: هذا 
شرطان في بيع . ونقل أبوداود: اشتراه بكذا إلى شهرء كلّ جمعة درهما؟ 
قال: هذا بيعتان في بيع» وربما قال: بيعتان في بيعة . 

وإن شرط منافب مقتضاه ‏ قال ابن عقيل وغيره: في العقد» وكذا في 
«الانتصار» كابن عقيل» في الفاسد هل ينتقل الملك؟ ويأتي كلام شيخنا في 
التكاح ‏ نحو: أن لا يبيعه ولا يهبه ولا يعتقه» أو إن أعتقه. فالولاءٌ له أو لا 
خسارةً عليه» أو إن أنفقٌ وإلآ ردّه. أو شرط رهناً فاسداً. أو خياراً أو أجلاً 


* قوله: (فشاء وقبل) . 

أي : قبل البيعٌ» فيكون «قبل» بقاف بعدها باء موحدة» من القبول» وليست «قيل» من القول . 
* قوله: (وعنه: بل هو) . 

هذا عائدٌ إلى بيعتين في بيعة» فقيل : تفسيره أن يبع بشرط عقدٍ آخرّء كسلف ونحوه؛ وعنه: بل 
البيعتان في بيعة أن يقول: بعتك نسيئة بأحد عشر أو نقداً بعشرة . 


)١(‏ امم بوم 
1١/1 9‏ . 


الفروع 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


١‏ كتاب البيع 


مجهولين» أو نفع بائع ومبيع إن لم يصحاء أو تأخيرَ تسليوه بلا انتفاع, أو 
فنا الدار لا بحقٌّ طريقهاء صح العقدٌ فقط. نص عليهء اختاره الشيخ 
وغيره» كعود الشرط على غير العاقدٍ» نحو : بعتكه على أن لا ينتفعٌ به فلان» 
يعني : غير المشتري» ذكره ابن عقيل وغيره» وعنه ٠.‏ لا نصره القاضي 

ولا أثر لإسقاط الفاسدٍ بعد العقد» وعلى الصحة للفائتٍ غرضه.ء وقيل : 
لجاهل فساد الشرط الفسحٌ أو أرششُ نقص الثمن بإلغائه» وقيل: لا أرشَ» 
ذكره شيخنا ظاهرٌ المذهب. وفى صحة شرط العتق روايتان" »2 فإن صحّ 
فأبى» أجبر ؛ لأنه حق لله كالنذر» وقيل : هو حقٌّ للبائع» فيفسخ . نقل 
الأثرم: إن أبى عتقّهء فله أن يستردّه» وإن أمضىء فلا أرش في الأصحٌ. 


مسألة - 8: قوله: (وفي صحة شرط العتق روايتان) انتهى . وأطلقهما في 
«الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة»» و«المغني»""2 و«المقنع»”"؟ 
و«الشرح»”", و«الحاويين»» و«الزركشي»» وغيرهم: 

إحداهما: يصح. وهو الصحيح من المذهب» صححه في «التصحيح». و«الفائق»)» 
و«القواعد الفقهية» . قال الناظم: وهو الأقوى . قال ابن منجا في «شرحه»: هذا 
المذهب . قال الزركشي في الكفارات: المذهبٌ من الروايتين عند الأصحاب جوارٌ ذلك 
وصحتّه. وجزم به في «المنور»» و«تذكرة ابن عبدوس»» وقدمه في «المحررا. 
و«الرعايتين» . 

والرواية الثانية: لا يصح» قدمه في «إدراك الغاية» . قال الزركشيٌّ في الكفارات : 
وهو ظاهِرٌُ كلام صاحب «الوجيز»؛ لأنّهِ منافٍ لمقتضى البيع . 


4 اطاترف م 
(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 778/1١١‏ . 


باب الشروط في البيع ١‏ 


وهل له المطالبةٌ به وإسقاه؟ على الخلاف” ”© وقيل : وشرظ الوقف مثلّه» الفروع 
وتسين مفارنة الخبرط ذكره فى «الانتصار». ويتوجه كنكاح* » وشرط البراءة 

من عيب كذا أو كل عيب» فاشد ل يطل المقثة ولا يبرأ به» في ظاهر 
المذهب فيهن . قال أبوالخطاب وجماعة: لأنه خيارٌ يثبت بعد البيع» فلا 

يسقط قبله» كالشفعة» واعتمد عليه في «عيون المسائل»» وعنه: يبرأ إن لم 
يكتمه» ونقل ابن هانئ: إن عينه» صحء ومعناه نقل ابن القاسم وغيره: لا 

يبرأ إلا أن يخبرَ بالعيوب كلّها؛ لأنّه مرفقٌ في البيع» كالأجل والخيار . 
وفي«الانتصار»: الأشبه بأصولنا أن ننصرٌ الصحة»ء كبراءة من مجهولٍ»ء 

وذكره أيضاً هو وغيره رواية» فهذه خمس روايات) وفيه : في عيب باطن» 

وجرح لا يُعرف غوره احتمالان7”*''. ْ 


تنبيهان: ليخي 
(3) الأول: قوله: (هل له المطالبةٌ به وإسقاطه؟ على الخلاف) يعني: في أن 
الحقٌّ لله أو له وقدّم المصنف أنه حقٌ لله . 
(7) الثاني : قوله : (فهذه خمس روايات) كذا في النسخ تعره : صوابه 
أربعٌ روايات» وهو الظاهر. 
مسألة ‏ 9 :١ ٠‏ قوله في البراءة من كل عيب: (وفيه : : في عيب باطن» وجرج لا 
يُعرف غورّه احتمالان) انتهى . شمل كلامه مسألتين: 
المسألة الأولى 9 : هل العيبٌ الباطنٌ كالظاهر أم لا؟ أطلق الخلاف: 
أحدهما: هو كالعيب الظاهر»ء وهو الصحيح . قال في «الرعاية الكبرى»: والعيبُ 
الظاهرٌ والباطنُ في ذلك سواء . انتهى . قلت : وهو ظاهرٌ كلام الأصحاب, وهو الصواب. 


* قوله: (وتعتبر رن الشرط. ذكره في «الانتضصارا. ويتوجه : كتكاح ) 8 الحاشية 


قال في النكاح : إذا شرطت في العقدء قاله في«المحرر»» وقال حفيده: أو اتفقا قبله في ظاهر 
المذهبء وأن على هذا جواب أحمد في مسائل الحيل. 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


صييهة 


١44‏ كتاب البيع 


وإن باعه على أنه به وأنه بريء منهء صح 5 ون باغه أرقا أو ربا علن 
أنه عشرة أذرع » فيان أكثرٌ فعئه: يبطل » جزم به ابن عقيل » وعنه : 
يصح2'"6؛ فلمشتريه فسحّهء ما لم يسلمه البائعَ زائداًء وأخذه بثمنه وقسّط 


ع 


الزائدء فإن رضي بالشركةء ففي البائع وجهان"". وإن بان أقل» 


والاحتمال الثاني : تصح البراءةٌ من ذلك 5 

المسألة الثانية  :٠١‏ إذا شرط البراءةً من جرح لا يعرف غورّه» فهل هو كالعيب 
الظاهر أم لا؟ أطلق الخلاف : 

أحدهما : هو كالعيب الظاهر» وهو الصواتث» وهو ظاهرٌ كلام الأصحاب» وكلام 
ابن حمدان يشمل هذه الصورة أيضاً . 

والقول الثاني: تصح البراءةٌ منه»ء ويحتمل أن الاحتمال الثاني يكون بعدم الصحة 
مطلقاء ولم نر من صرّح بهذا الخلاف غير المصنف . 

مسألة ١١:‏ : قوله : (وإن باعه أرضاً أو ثوباً على أنه عشرة أذرع» فبان أكثر ”2 


٠‏ فعله : يبطل» جزم به / ابن عقيل . وعنه : يصح) انتهى . وأطلقهما في «المذهب» 


و«المستوعبت»» «المغني»”", و«التلخيص»» و«شرح ابن منجا»» و«الرعاية الكبرى» : 

إحداهما: يبطل» جزم به ابن عقيل . قال الناظم: هو أولى» وقدمه في 
«المقنع»”' و«الشرح»”", و«الرعاية الصغرى»» و«الحاوي الصغير»» و«الفائق»» 
و«شرح ابن رزين؟» وغيرهم . 

والرواية الثانية: يصحء جزم به في «الوجيز»» واتذكرة ابن عبدوس»» و«المنور»» 
وغيرهم» وقدمه في «المحرر» وغيره . 

مسألة  ١7‏ : قوله: (فإن رضي بالشركة» ففي البائع وجهان) انتهى . يعني : هل له 


5 في نسخ التصحيح : (أحد عشر» والمتيت من «الفروع»‎ )١( 
زفف يلف م‎ 
. 4/1 زف المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ 


باب الشروط في البيع ل 


فالروايتان”2"". فإن أخذه بقسطهء فللبائع الفسحُ. وإلآً فلاء ولا يجبر الفروع 
أحدّهما على معاوضة. ويصح في الصّبْرة» ولا خيارٌ للمشتري» وقيل : بلى 
إن بان أقلَّ والزائدٌ مشاعاً لصحابه» وينقص من الثمن بالقسط . 


خبارٌ الفسخ أم لا؟ وأطلقهما في «المغني»”'' و«الشرح»”": التصحيح 
أحدهما: له الفسخ» قال الشارحٌ: أولاهما له الفسخح» وقدمه ابن رزين في 
«شرحه». قلت: وهو الصواتٌ . 
والوجه الثاني : لاخيارٌ له» وظاهرٌ تعليل الشيخ : ترجيخه . 
مسألة  :١‏ قوله: (وإن بان أقل» فالروايتان) انتهى . من أطلق الروايتين فى 
المسألة الأولى» أطلق في هذه؛ ومن قدم هناك أو صحح., فعل هنا كذلك» ولك جلت 
الحكمّ هناك فكذا هناء والله أعلم . 


فهذه ثلاث عشرة مسألة . 


1/501 . 
زفق المقنع مع الشرح الكبير والإانصاف ١خ‏ . 


الفروع 


الكل كتاب البيع 
باب بيع الأصول والغمار 
إذا باع داراً» شمل ما اتصل بها لمصلحتهاء كباب منصوب». ورف 


مسمورء ورحى منصوبةء وخابية مدفونة» ومعدن جامدء وعنه: وجارٍء 
وقيل: ومفتاح» وحجر رحى فوقاني» دون مُودّع فيهاء كحجرء وكنزء 
ومنفصل» كدلو وقفل» فإن طالت مدة نقله ‏ وذكر جماعة فوق ثلاثة أيام + 
فعيبٌء والأصحٌ تثبت اليد عليهاء والخلافٌ في أرض بها زرعٌ البائع» وإن 
تركه له ولا ضررء فلا خيار. وفي «الترغيب» وغيره: لو قال: تركته له» ففي 
كونه تمليكاً وجهانء ولا أجرةً مدةً نقله» وقيل: مع العلم» وقيل: بلى» 
ا 0 ويسوي الحفرٌ» وإن 
لم ينضرٌ مشتر ر ببقائه » ففي إجباره وجهان©" ' وإن باعَ أو رهن أرضاً بحقّهاء 


التصحبح >< مسألة-١:‏ قوله : (ويسوي الحفرّء وإن لم ينضرٌ مشتر ببقائه؛ ففي إجباره وجهان) 


انتهى . إن لم ينضرٌ ببقاء الحفر . هذا ظاهرٌ كلامه» وهو بعيد» ومراده ما ذكره في 
«الرعاية»» فإنه قال: وعليه تسويئّه إن أضرٌ عرقّه بالأرض» كالقطن» والذرة» ونحوهماء 
وإن كان لا يضر أرضٌ المشتري بقاؤه» فهل له إجباره؟ فيه وجهان . انتهى . فلعل في 
كلام المصنف نقصا: 

أحدهما: له إجباره . قلت : وهو الصوابٌ . 

والوجه الثاني : ليس له إجباره . قلت: وهذه المسألة قريبةٌ مما إذا غرس الغاصبٌ أو 
بنى» فإنه يلزمه القلعٌ فلو وهبها للمخغصوب منه ليدفع عن نفسه كلفة ذلك» فهل يجبر 
على إبقائه إذا لم يكن في قلعه غرضٌ صحيحٌ؟ أطلق المصنف في الغصب"'' الوجهين» 
وقريب منها في الصداق”" . 


الف ؤارضة " 
زف م 


باب بيع الأصول والشمار ١‏ 


شمل غرسها وبناءهاء وكذا إن أطلق» وقيل : لاء كثمرة مؤبرة» والفرقٌ أنها 
تراد للنقل» وليست من حقوقها. وعلى هذا الوجه: للبائع تبقيته. وفي 
«الترغيب» هل يتبعها في الرهن كالبيع إذا قلنا: يدخل؟ فيه الوجهان» 
لقنت وركذا الوضية: 

وفي بناء في بستان الوجهان» ولا تدخل مزارعٌ القرية إلا بذكرهاء وقال 
في «المغني»""' : أو قرينة» وهو أولى» وشجرّها بين بنيانهاء وأصولٌ بقولها 
كما تقدم. ولا يدخل زرغ وبذرٌ. وإن باعه شجرةً» فله تبقيتها في أرض 
البائع» كالثمر على الشجر. قال أبوالخطاب وغيره: ويثبت حق الاختيار» 
وله الدخولٌ لمصالحها . 

وإن باع أرضاً فيها زرغ أو شجراً بدا ثمرّهء أو نخلاً تشقق طلعُه 
- وعنه: بل بر - فالزرعٌ والثمرةٌ للبائع بلا أجرة» يأخذه أول وقتٍ أخدَهٍ 
حسب العادة» زاد الشيخ: ولو كان بقاؤه خيراً له» وقيل: عادته إن لم 
يشترطه المشتري”*» وقيل: يلزمه قطعٌ الثمرة (و ه) لتضرر الأصل» زاد 
الشيخ : كثيراً» في أحد الوجهين. وما لم يتشقق طلعُه لمشتر (ه) وفي صحة 
اشتراط بذرٍ تبعاً وجهان”» وقيل: إن ذُكِرَ قدرُه ووصفُهء صح"2"". والبذرٌ إن 


الفروع 


مسألة - 7: قوله: (وما لم يتشقق طلعْه لمشترء وفيى صحة اشتراط بذر تبعاً التصحيح 


وجهان» وقيل : إن ذكر قدرّه ووصفه. صح) انتهى : 
* قوله: (وإن لم يشترطه المشتري) . 
عائداً إلى قوله : (فالزرع والثمر للبائع) . 
* قوله: (وفي صحة اشتراط بذر تبعاً وجهان) . 
أي: لو شرط أن البذرٌَ يكون تبعاً للأرض في البيعء هل يصح ذلك؟ جزم القاضي في «المجرد' 


. 2”) 


الحاشية 


154 كتاب البيع 


الفروع بقي أضَلد فكشجرء وإلآّ كزرعء عند القفاضي »ء وعند ابن عقيل: لا 
يدخل”2": وأطلق في «عيون المسائل» أن البذر لا يدخل ؛ لأنه مودع . 


التصحيح أحدهما: يصح مطلقاًء اختاره القاضي في «المجرد». قلت: وهو الصواب؛ لأنّه 

دخل تبعاً كالحمل» وكالنابت من الزرع» إذا باعه مع الأرض» وهو ظاهرٌ ما جزم به في 
«الرعاية الكبرى», وقطع به في «المغني»”"'2 و«الشرح»”" . 

والوجه الثاني : لا يصح مطلقاً» اختاره ابن عقيل . 

والوجه الثالث: إن ذكر قدرُه ووصفهء صح.ء وإلأفلاء وهو احتمال لابن عقيل . 

مسألة -!: قوله : (والبذرُ إن بقي أصله» فكشجرء وإلآ كزرع عند القاضي» وعند 
ابن عقيل: لا يدخل) انتهى. وكذا”" قال في«الفائق»» وأطلقهما في «التلخيص». قول 
القاضي هو الصحيح» جزم به الشيخ في «المغني»"'2» والشارح» وابن رزين في 
اشرحه»ء وقدمه في «الرعايتين»؛ و«الحاوي الصغير»» وقول ابن عقيل» لا أعلم من 
اختاره غيره . 


الحاشية بالصحة. قال في «التلخيص»: فأما البذرٌ المدفونُ فذكر القاضي أنه إن كان مما يبقى أصلّه على 
الدوام؛ كالنوى وبزر الرطبة» فهو ملحقٌ بالشجرء وإن كان لا يبقى» فهو كالزرع. وذهب ابن 
عقيل إلى أنه لا يدخل فيهما جميعاً ؛ لأنها عينّ مودعةً في الأرضء فكانت في حكم الحجر 
والخشب المدفون» ويفارق الثمرةً الكامنة في الكمام قبل التأبيرٍ» والولدَ في البطن؛ لأنهما في 
حكم الأجزاءء فإن شرط أن يكونً البذرٌ مبيعاً مع الأرض» فقال القاضي: يصح.ء وإن كان 
مجهولاً» فهو مع الأرض ولا يمتنعٌ أن يصح وإن كان لو أفرد في البيع» لم يصحء كأساسات 
الحيطان» وطي البئرء والقصب الذي بين السقف والسطح.ء فلا يمتنع أن لا يدخل مع الأصل في 
العقدء ويدخل معه بالشرط . وقال ابن عقيل : يحتمل أن لا يصح إلا بذكر مقداره ووصفه؛ لأنه 
مقصودٌ في نفسهء بخلاف أساسات الحيطان. انتهى . قوله : فلا يمتنع أن لا يدخل . . . إلى آخره . 


.12/50( 


. ١59/١75 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. في (ح): «ولذا»‎ )9( 


باب بيع الأصول والفقمار ١68‏ 


وقال في «المبهج» في بذر وزرع لم يبد صلاححه قيل: يتبع الأرض» الفروع 
وقيل: لاء ويؤخذ البائغ بأخذه إن لم يستأجر الأرض» وإن ظنَّ المشتري 
دخولّه أو ادعى الجهل به» ومثلّه يجهلء فله الفسحُ. وقصبُ سكر كزرعء 
وقيل: كفارسي, فعروقه لمشترء وهو كثمرة» ويتوجه مثلهُ: وجورٌ. ويصح 
: ل ل ل ل لابن القاسم المالكي» 
وله تبقيته إلى جذاذه ما لم يشرط قطعهء ولكل واحد السقيٌ من ماله 
مله وقيل:لحاجةء وإن ضر صاحبهء ويُقبل قولُ البائع في بدوٌ 
الثمرة» ويتوجه وجه: من واهب ادعى شرط ثواب. 

وما بدا من ثمرة نوع - وقيل: وجنس قدمه في «التبصرة» - من :بستان 
ب ' 0 00 وفي «الانتصار» رواية : كله للبائع؛ 


أيهما له وجهان0؟). 


مسألة - 4 : قوله: (فلو أبر الكل إلآ نخلةً فأفردها بالبيع» ففي أيُهما له» وجهان) 
انتهى : 

أحدهما: تكون ثمرةٌ هذه النخلة للمشتري؛ لأنها لم تؤبّرء وما لم يؤبّر يكون 
للمشتري» لا يكون تبعاً للذي بر وهو الصحيح من المذهب» وهو ظاهر كلام 
الأصحاب ممن لم يصرح بذلك . قال في «الرعاية الكبرى»: وإن أبّر بعضّهء فباع ما لم 
يؤبّر وحدهء فهو للمشتريء. وقيل: بل للبائع . انتهى . وقال في «المغني)”", 
و«الشرح»”"': ولو أَبّر بعض الحائطٍ فأفرد بالبيع ما لم يؤبّرء فللمبيع حكمُ نفسه. ولا 


' 


يرجع إلى البذرٍ لا إلى أساسات الحيطان وما معها؛ لأن هذه تدخل في إطلاق العقد» ولا تحتاج الحاشية 
إلى شرط . 


750 . 
(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 199/1١5‏ . 


و" كتاب البيع 


الفروع 2 وفي «الواض ضحة: فيما لم يبد من اثمرة شتجرة لمشترء وذكره أبوالخطاب 

ظاهرٌ كلام أبي بكرء كحدوث طلع بعد تأبيرها أو ب عضا كر الي ؟ لأنه 

لا اشتباه» لبعد ما بينهماء وظاهرٌ كلام غيره: لا فرقٌ» وقيل: ما ثمرثه في 

نوره ثم يتناثر عنه» د وسفرجل . قال الشيخ/ : وعنب أو ثمرته في 

قشرته» كجوز ولوزء يمتنع دخوله بتنائر نوره وتشقق قشره الأعلى كالطلع» 

لا بظهوره. وجزم به في «عيون المسائل» في جوز ولوز. وقال: ولا يلزم 

ا لم م ل ل 

غايةَ لظهوره؛ وطلعٌ الفُكَال يراد للتلقيح» كالإناث» وقيل: للبائع» لا كله 

قبل ظهوره» وما خرج من أكمامه؛ كورد ونرجس وبنفسج كالثمرة» والورق 

للمشتري» وقيل: ورقٌ التوت المقصودٌ كثمره. ويجوز بيع الكَثّرهِ وهو: 
الطلع . نص عليه . 

0 ولا يجورٌ بيع ثمر قبل بدرٌ صلاحهء ورَظبَة”'' وزرع قبل اشتداده. نص 

عليه» إلآ بشرط القطع في الحال*» وعنه: أو العزم» إلا أن يبيعه بأصله» 


التصحيح يتبع غيرّه . وخرج القاضي وجهاً: الت للدي ابرع فلا يدخل في المبيع» بل يكون 
للبائع» كما لو باعها بعد أن تؤبّرء ورد هذا التخريجٌ في «المغني»”''» وقدم ابن رزين أنه 
للمشتري» وقال عن القول بأنّه للبائع : ليس بشيء . 
والوجه الثاني : لا يدخل في البيع»» ويكون للبائع» وهو تخريج القاضي . قلت: 
وهو ضعيف, وإطلاقٌ المصنف فيه شيء» والله أعلم . 


الحاشية 1 ا يه و٠‏ ورطبة وزرع قبل اشتداده . نصّ عليهء إلا 
ا 


. في (ر) و(ط): ارطبة4‎ )١( 
زفة كرض م‎ 


باب بيع الأصول والشمار ا 


وقيل: لاء كبيعه لمالك اللأصلء فى أحد الوجهيد** '؟» وقيل: إطلاقه 
كشرطه. قدمه فى «الروضة». 


فسالة 4282 قوله: (ولا يجوز بيع ثمر قبل بدو صلاحه» ورطبة وزرع قبل 
اشتداده» نص عليه» إلا بشرط القطع في الحال . . . إلآ أن يبيعه بأصله» وقيل: لاء 
كبيعه لمالك الأصل» في أحد الوجهين) انتهى . يعني : إذا باع ذلك لمالك الأصل من 
غير شرطٍ القطع» وفيه مسألتان: 


البيع» وقد صرّح به طائفةٌ هناء منهم الشيخ تقي الدين في «تعليقه على المحرر» . وفي «الرعاية»: 
قال الشيخ تقي الدين فيما علقه على «المحرر» : فصل : فإن اشترى الثمر بشرط القطع» ثم استأجر 
النخل ليبقيه إلى الجذاذ» قال ابن عقيل : لا يجوز إجارةٌ النخل لتبقية الثمرة ليها وإن علمت المدة 
وحصرت» ولا تصح أيضا”'' إعارتها/ ولو غصب غاصبٌ نخلةً» لم تجب لها أجرةٌء فلا معنى 
لتسميةٍ بقاءٍ الشمرٍ عليها إجارةً . وذكر أن من اشترى لقطة باذنجان أو قثاء وتركها لتنمى بعرق 
الغير» لم تصح., ذكره محل وفاق . انتهى . وقد رأيت بخط بعض الشافعية أن البغوي ذكر أن 
الإنسان إذا وضع تطعيماً على شجرة لغيره» أنه يجوز أن يستأجرٌ الشجرةً لبقاء التطعيم عليهاء 
وذكر في مسألة من اشترى جوزاً بشرط بقائه مد فأفتى بجواز ذلك» وأنّ هذا جمع فيه بين بيع 
وإجارة» فاستدل بصحة إجارة أصل الجوز» لبقاء الظاهر عليه إلى انقضاء المدة التي شرط بقاؤه 
فيهاء بما قاله البغوي, وما ذكره الشيحُ عن ابن عقيل يقتضي عدم صحةٍ ذلك . ووجة منع ذلك - 
والله أعلم ‏ أن ملكَ المستأجر يحصل فيه نموٌ وزيادةٌ من ملك المؤجرء وذلك والزيادةٌ أعيان» فهو 
بيع لا إجارةٌ؛ لأنَّ الإجارةً إنما تكون على المنافع المعنوية» لا على الأعيان» فمتى وقعت على 
الأعيان» كان بيعاً» وهو بيع معدوم مجهولٍء فلا يصح . فالحاصل أن المستوفى في الإجارة لا 
يكون أعياناً » قبتن وفع التقد ملل ابحقاء اعياق كان يناه فيراعى فيه حكمُ البيع . 

فائدة: ذكر في «الرعاية» في باب بيع العقارٍ: أنه إذا باع شجرةً لا حمل لهاء ملكها وأغصائها 
وورقّهاء وأنه يجوز بيعُها مع الإطلاق 3 القلع أو الإبقاءء وأن الإطلافٌ يقتضي الإبقاة بالأجرة؛ لأنَّ 
مغرسّها ملك للبائع . وذكر أيضاً أن الشجرةً إذا كانت يابسة» لزم قطعُها . والمراد: ما إذا لم يشترط 


. ليست في (ق)‎ )١( 


الفروع 


الحاشية 


يل 


٠.١‏ كتاب البيع 
الفروع 2 والحصادٌ واللقاظ على المشتري» ويصح شرظه على البائع» خلافاً 


التصحيح- المسألة الأولى ‏ 5: بيعٌ الثمرة قبل بدو صلاجها لمالك الأصل» من غير شرط 

القطع»ء هل يصح أم لا؟ أطلق الخلافٌء وأطلقه في «المغني»"''» و«المحرر؛ا» 
والشرح»”", و«الفائق»» و«الزركشي»: 

أحدهما: يصحء وهو الصحيح ”"من المذهب. صححه في «المستوعب». 
و«التلخيص». و«الرعاية الكبرى». و«الحاوي الصغير»ء وغيرهمء واختاره في 
«الحاوي الكبير»» وجزم به في «الرعاية الصغرى» . 

والوجه الثاني : لا يصح, وهو ظاهرٌ كلام الخرقي وصاحب «المقنع» وجماعة . 

المسألة الثانية ‏ 5: بع الزرع ونحوه قبل اشتداد حبّه لمالك الأرض» من غير 
اشتراط القطع. هل يصح أم لا؟ أطلق فيه الخلاف» وأطلقه في «المغني)”؟“. 
و«المحرر»؛ و«الشرح»”*. و«الفائق». و«الزركشي»: 

أحدهما: يصحء وهو الصحيح"» اختاره أبوالخطاب وصاحب «الحاوي الكبيرا» 
وابن عبدوس في «تذكرته؛» وصححه في «الرعاية الصغرى»» و«الحاوي الصغير» . 

والوجه الثاني: لا يصحء قدمه في «الرعاية الكبرى»» وهو ظاهرٌ كلامه في 
«المقنع»”''» وغيره . وقد جعل المصنف المسألتين على حدٌ واحدء وكذا أكثْرٌ 
الأصحاب» وابن حمدان في «الرعاية الكبرى» قدم هنا ما صحح خلاقّه في التي قبلها . 


الحاشية الإبقاءَ ولا القلمَ؛ لأنه ذكرها عقب صورة الإطلاق» والمصنف ذكر مسألة الشجرة إذا باعها.ء هل 
يدخل مغرسّها في البيع في آخر الكتاب عند الإقرار بنخلة”"'؟ . 


. 6١/51١ 

(؟) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 2189/١5‏ . 
(7”) ليست في النسخ الخطية؛ والمثبت من (ط) . 
©8) 6/5 . 

(5) المقنع. مع الشرح الكبير والانصاف 181/17 . 
(7) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 77١/17‏ . 
1١١ 00‏ 5ة:: . 


باب بيع الأصول والشمار ل 


للخرقي . قال القاضي : ولم أجد بقوله رواية» وقال في «الروضة»: ليس له الفروع 
وأعكة , وفى «الإرشاد)27 : ف صحته روايتانء» فإن بطل 0 العقد 
لكان وكذا الحذاة . 


ولا يجوزٌ بع مزارع لغير رب المال» وكذا له من غير شرط القطعء 
وسأله ابن منصور: يبيع الزرعَ؟ قال: لا يجوز حتى يبدوٌ صلاحُهء وكذا 
نقل: لا يبيع”" عملّه قبل ظهور زرع لم يجب له شيء. وقال القاضي : قياس 
المذهب جوازه؛ ويكون شريكاً بعمارته» قال شيخنا : لو تقايلا الإجارة أو 
فسخاها بحقٌء فله قيمةٌ حرثه. وإن أخَّر القطمّ مع شرطه حتى صلحٌ الثمرٌء 
وطالت الجزةٌ واشتد الحبٌء فسد العقدٌ في ظاهر المذهب», وهو والزيادة 


(3) تنبيه: قوله: (والحصادٌ واللقاطً على المشتري» ويصح شرطه على البائع» التصحيح 
خلافاً للخرقي. . وفي «الإرشاد”"2: في صحته روايتان» فإن بطل» ففي العقد روايتان) - 
انتهى . 

اعلم: أن الخلافٌ في الصورتين ذكره في «الإرشاد» فقال: فإن باعه رطبة واشترط 
على البائع جزّهاء لم يجزء وقيل: وإذا قلنا: لا يجوز هذا الشرطء فهل يصح البيعُ 
ويبطل الشرط؟ أو يبطل البيعُ لبطلان الشرط؟ على روايتين. انتهى. فحكى في الأول 
قولين» وفي الثاني روايتين» واعلم أن الصحيح من المذهب على قول الخرقي : يصح 
البيعُ» وعليه الأصحاب». وصاحب «الإرشاد» حكى روايةٌ بعدم الصحة» فليس الخلافٌ 
هنا من الخلاف المطلتٍ الذي اصطلح عليه المصنف. وإنما حكى الخلافٌ على صفته في 
«الإرشاد)”' . 


5 ٠١:ص‎ )١( 
. بعدها في (ط): «بطلان»‎ )١( 
. في الأصل: ١لا يتبع»‎ )7( 


الفروح 


5 كتاب البيع 


0 وعنه: لهماء فتُّقوّمُ الثمرةٌ وقتّ العقد وبعد الزيادة» وعنه: لا يفسدء 
والزيادةٌ لهماء وقال القاضي: للمشتري». وعنه: يتصدقان بهاء على 
الروايتين وجوباً» وقيل: ندباً» وعنه: يفسد إن أخَره عمداً بلا عذر» وعنه: 
تبك لقتل اعحيلة)" لأكرها جناعة + كذ الى اشكرى رطا عزية كانه 
ويتوجه: تقييدٌ الصحة بالمساواة» وحيث بطل البِيعٌ» زكاه البائع» وحيث 
صح.ء فإن اتفقا على التبقية» جاز وزكاه المشتري» وإن قلنا: الزيادةٌ بينهماء 
فعليهما إن بلغ نصيبٌ كل منهما نصاباً وإلا انبنى على الخلطة في غير 
الماشية. وإن اتفقا على القطع أو طلبه البائع» فسخنا البِيعَ (م ه ر) لأن إلزامً 
البائع بالتبقية يضرٌ بنخله» وتمكينَ المشتري من القطع يضر بالفقراء» ويعود 
ملكا للبائع ويزكيه. وفي إلزام المشتري بالتبقية إن بذلها البائع وجهان: 

أحدهما : نعم؛ لأنه خيرٌ مما شرطه له. 
والثاني : لا؛ لأنه قد يكون له غرضٌ صحيخ”*" . 


التصحبح ١‏ مسألة -: قوله فيما إذا باع ثمرأ قبل صلاجه بشرط القطع» وأخره حتى صلح» 


١٠١4 


وقلنا: يصح البيع (وإن اتفقا على/ القطع أو طلبه البائع» فسخنا البيع . . وفي إلزام 
المشتري بالتبقية إن بذلها البائع وجهان: أحدهما: نعم؛ لأنه خيرٌ مما شرطه له 


والثاني : لا؛ لأنه قد يكون له غرض صحيحٌ) انتهى : 


. أحدهما: يلزمه قبِولّه ؛ لما عَلّله به المصنف» وهو الصحيح. جزم به في 
«الرعاية الكبرى» . 
والوجه الثاني : لا يلزمه؛ لما علّله به المصنف . قلت: الصوابٌ أن ينظر في ذلك؛ 
فإن كان للمشتري غرضٌ صحيحٌ في قطعهء لم يُلزْم بالتبقية؛ لأنَّ حقّه مقدمٌء وإلا لزم 
لمراعاة حقٌّ الفقراء . وفي تعليل المصنف ما يؤيد هذاء والله أعلم . 


ارشع مكرك «التفتار 2 


هذا كله إذا قلنا: الواجبٌ فيما يقطع قبل كماله لحاجة عشرّه رطباً. فأما الفروع 
إن قلنا: يخرج يابساء فلا يفسخ البيعٌ في المسألتين» ذكره في 
«منتهى الغاية». وإِنْ اختلظ بغيره فلم يتميزء فكمبيع اختلط بغيره» لا يفسد 
في ظاهر المذهب. 

وإن جر قطم خشب مع شرطه» فزادٌ» فقيل : الزيادةٌ للبائع» وقيل : 
الكل وقيل : للمشتري» وعليه الأجرةٌ. ونقل ابن منصور: : الزيادةٌ لهماء 
اختاره البرمكي *400 , 

مسألة -8: قوله: (فإن أخر قطعٌ خشبء مع شرطه» فزاد» فقيل: الزيادة للبائع» التصحبح 
وقيل: الكلٌء وقيل: للمشتريء» وعليه الأجرة» ونقل ابن منصور: الزيادةٌ لهماء اختاره 
البرمكي) انتهى . قدم في «الفائق» أن البيعَ لازم والزيادةٌ للبائع» فقال: ولو اشترى خشبا 
ليقطعه» فتركه فنما وغلظ» فالزيادةٌ لصاحب الأرض . نص عليهء واختاره البرمكي» 
وقال ابن بطة: هي لصاحب الخشب. انتهى . فنسب إلى البرمكي أن الزيادة لصاحب 
الأرض» وأنّه المنصوصء» وهو مخالفٌ لكلام المصنيء وقد نقل ابن رجب الاشتراك 
في الزيادة عن البرمكي» كما قال المصنف, والقولٌ بأن الكل للبائع» اختاره أبوالحسن 
الخرزي» فقال: ينفسخ العقدُء والكلّ للبائع. والقولٌ بأن الكل للمشتري» اختاره 


* قوله: (وإن أخَر قطعٌ خشب مع شرطهء فزادء فقيل: الزيادةٌ للبائع» وقيل: الكل» الحاشية 

وقيل: للمشتري, وعليه الأجرةٌ: ونقل ابن منصور: الزيادةٌ لهماء اختاره البرمكي). 

قال في «الفائق»: ولو كان المشترى خشباً ليقطعه. فتركه فنما وغلظء فالزيادة لصاحب الأرض . 
نص عليهء واختاره البرمكي» وقال ابن بطة: لمالك الخشبء وعليه أجرةٌ المثل للأرضء» وقال 
الكَرّزيَ: ينفسخ العقدُ . قلت: ويتخرج الاشتراكٌ» فجعل الاشتراك تخريجاً. وجعله المصنٌ 
نقلَ ابن منصورء *'وجعل كونه للبائع المنصوصٌء وجعله المصنف قولاًء وجعل اختيار البرمكي 
أنه لصاحب الأرضء» وجعله المصنف موافقاً لقول ابن منصور'؟. وهو أن الزيادة لهماء والشيخ 
زين الدين ابن رجب في «القواعد» في الحادية والثمانين وافق المصنف في اختيارٍ البرمكي» وذكر 


(121) لبت في: 10 


التصحيح ابن بطة»ء وقال في «الفائق» بعد قول الخرزي: قلت: ويتخرج الاشتراك. فوافق ما 
نقله المصنفٌ عن الإمام أحمد في رواية ابن منصور. 


الحا 


تنبيه: تلخص مما تقدم في انفساخ العقد قولان: الانفساخ» اختاره الخرزي» 


وعدمه» وهو الصحيح . نص عليه» واختاره ابن بطة وأبو حفص البرمكي» وهو ظاهرٌ 
ما قدمه في «الفائق». فعلى الأول: الكل للبائع» وعلى الثاني: اختلف في الزيادة على 
أقوال : 


أحدها: الاشتراكُ فيهاء وهو الصحيحٌ . نص عليه واختاره البرمكي . 
والثاني: .هي للمشتريء:اختاره ابن بطة . 
والثالث: هي للبائع » وهو ظاهرٌ ما قلمه في «الفائق» ونسيه إلى النص» واختيار 


البرمكي . قال الشيخ * لل الت بن لدان الماح «الفائق» : الزيادةٌ لصاحب 
الأرض . نص عليه» واختاره أبوحفص العكبري» ذكره في «تعليقه». فالظاهر: أن 
صاحب «الفائق» حصل منه سبق قلم في قوله: البرمكي ٠‏ وإنما هوالعكبري» وأمًا 
البرمكي, فإنه اختار الا شتراك في الزيادة» ذكره في القاعدة الحادية والثمانين» 
والمصنف. والله أعلم . 


١١ 


القول بأن الكل للمشتري عن ابن بطة» والذي يظهر أن القول بأن الكل للبائع هو قولٌ أبي 
الحسن» وأن العقدّ ينفسخ, فحيث قلنا: بأن الزيادة للبائع على ما حكاه المصنف قولاً» وصاحب 
«الفائق» نضا فظاهره: أن البيعَ يبقى صحيحاً ولا يبطل» وهو ظاهرٌ . وإذا قلنا: الكل للبائع؛ 
الزيادةٌ والذي وقع عليه العقد» فعلى هذا القول: يبطل عقدٌ البيع» كماهو المرجح في الثمرة إذا 
بيعت قبل بدرٌ صلاحهاء بشرط القطع ''ثم تركت» فعلى هذا القول: فرق بين الثمر والخشب إذا 
بيع بشرط القطع'' ثم ترك» وأمّا على القول الأول: فيطلب الفرقٌ» فيقال: لم بطل العقدُ في 
الثمرة ولم يبطل في الخشب؟ . فقد يقال: الفرقٌ أن التركٌ في مسألة الثمرة اختل به شرظ صحة 
العقدٍ؛ لأنَ بيع الثمرة من شرط صحيه شرظ القطع؛ ولو باع من غير شرط القطع »لم يصح؛ لأن 
الثمرة قبل بدو الصلاح متعرضةٌ للآفقء بخلافٍ الخشب» » فإنه يشترط في صحة بيعِه شر القطع ؛ 


)١‏ ليست في (د). 


باب بيع الأصول والشمار ا" 
فصل الفروع . 

وإذا طاب أكلٌ الثمر وظهر نضيجهء جاز بيعُه بشرط التبقية» و”'' مطلقاً . 

وفي «الترغيب»: وال ليون مبادئ الحلاوة”» ويلزم البائع مقيّه مطلقاً» 

ولمشتريه تعجيل قطعهء وله ببعُه قبل جَدّه؛ لأنّه وُجدّ من القبض ما يمكن» 

فكفى للحاجة المبيحة لبيع الثمر بعد بدوٌ صلاحه. وعنه: لا*» اختاره 


لعدم تعرضه للآفةٍ» فإذا شرط قَطعُه ثم تُرِكَء لم يحصل اختلالٌ شرط صحةٍ العقدٍء وإنما اختل الحاشية 
شرط اتفقا عليه بينهما في العقد» ولو لم يذكرء صم العقدٌ . 
فائدة: الذي يظهر لي: أن مرادهم في الخشب الذي شرط قطعْه: أنه شرطه بتمامه» بحيث أنه 
يملك قطعه على وجه لا يبقى منه شيء» فيكون القطع بمعنى القلع ؛ وليس للبائع شيءٌ بحيث ترك 
في الأرضء وإنما للبائع الأرض فقط . وعلى هذا: يتوجه اختيارٌ ابن بطة أن الجميعٌَ للمشتري 
وعليه أجرةٌ الأرض . ذكر الشيخ في «القواعد» أنه قاسه على غرس الغاصبء. ولا يظهر ذلك 
القياس إلآ إذا كان الشجر كله للمشتري فروعه وأصوله؛ كغرس الغاصب وأما بيع الظاهر من الشجر 
وإبقاء الأصل للبائع» بحيث يستخلف مرة بعد أخرى كالحور والصفصاف ونحو ذلك» فالذي 
يظهر : أنه كالرطبة» فيقال فيه ما قيل فيها . 

#* قوله: (وفي «الترغيب»: وقال بظهور مبادئ الحلاوة). 
كذا في الأصولء ووجد في نسخة: وفي «الترغيب» بل بظهور الحلاوة» أو لعله : وفي «الترغيب»: 
بظهور مبادئ الحلاوة . وتكون (وقال) زائدةً لا أصل لهاء أو يكون: وقال في «الترغيب»» ويكون 
قد حصل تقديمٌ وتأخيرٌ» ولعل هذا أظهرٌء إلآ أن يقال: إن فاعلٌ قال ضميرٌ يعود على أحد من أئمة 
المذهب. فيكون التقدير: وفي «الترغيب؟: وقال فلان بظهور مبادئ الحلاوة . 

* قوله: (وله بيعه قبل جده) إلى قوله: (وعنه: لا). 
هذا بالتخلية» وقد وجدتء فقولهم: قبل قبضه ممنوعٌ . 


. ليست في (ب)‎ )١( 


الفروع أبو بكر. وإذا بدا صلاح بعض نوع* ‏ ونقل حنبل: غلبء وقاله القاضي 
وغيره في شجره - بيع جميعه» وعلى الأصحٌ: وبستان» وعنه: وما قاربهء 
وأطلق في «الروضة» في البساتين روايتين» وعنه: الجنسٌ كالنوع» واختار 
شيخنا : وبقية الأجناس التي تباع جملة عادةً. وإن أفرد بالبيع ما لم يصلح 
منه» لم يصح”» وفيه وجهء وما تلف من ثمرء وقال القاضي : يستبقى بعد 
بدرٌ صلاحه إلى وقت . 
وقال في «الكافي»''': و«المحرر»: وزرع (وم) مع أنه إنما يباع بعد تتمة 
صلاحه؛ فلهذا قال ابن عقيل: فإذا تركه» فرطء فضمنه في أحد 
الاحتمالين» وفيه نظر. وفي «الروضة» وغيرها : إن اشتراه بعد بدوٌ صلاحه 
- وهو اشتداد حبّه - فلو تركه إلى حين حصاده ‏ وفي «عيون المساتل»: إذا 
نل الباقلاء والحنطةً في ستبلها ‏ فلنا وجهانء الأقوى: يرجع بذلك 
على البائع كمسألتناء ونقل حنبل : إنما الجوائحٌ في النخل بأمر سماوي”*» 


الحاشية * قوله: (وإذا بدا صلاحٌ بعض نوع) إلى آخره . 
قال في #الرعاية»: وإن تعيب بحر أو برد أو غيرهماء فله الفس وإن أمسكه: فالأرشى . 
* قوله : (وإن أفرد بالبيع ما لم يصلح منه. لم يصح) . 
لأنه إنما جار بِيعُه تبعاً» فلا يباع وحدّه» كما لو كان منفرداً . ووجه الصحةّء وهو وجه حكاه 
المصنفٌ : أن الكل في حكم ما بدا صلاحٌهء فصح. أشبه ما لو يبع معه . 
* قوله: (ونقل حنبل: إنما الجوائح في النخل بأمر سماوي) . 
الجائحة: كل آفةٍ لا صنع للآدميٌ فيهاء كالريح والحرّ والبردٍ والعطش . قاله في «شرح المقنع». 


مك 
(1) في النسخ الخطية: «تلف». والمثبت من (ط) . 


باب بيع الأصول والشمار 5 


وقيل: ولص ونحوه قبل قطعه» وعنه: قدرٌ الثلث» جزم به في «الروضة». الفروع 
قزل لوقيل كما رقي كدرا يمل تبصن المسترى وتسلية: 
فمن ضمان البائع ؟؛ لأنه نه لم يحضل قبض تام؛ لأن عليه المؤونة إلى تتمة 
صلاحه» كمدة الإجارة» وا حتجٌ ابن عقيل وغيره بأنها غيرٌ مقبوضةٍ؛ لأنّها لو 
تلفت بعطش» ضمنها البائع» والمقبوضٌ لا يبقى بعد قبضه ضمانٌ على 
بائعه» ولأنَّ القبض بحسب العادة؛ ولهذا لو باعَ مكيلاً ليلاً» فكاله ليلً» لم 
يكن كيلّه قبضاًء ويوضع من الثمن بقدرٍ التالف» نقله أبوطالب» وأبطل في 
«النهاية» العقدٌ كتلف الكل» ولا جائحةً في مشترّى مع أصله . 

وكذا إن فات وقتٌ أخذهء وقال القاضي: ظاهر كلامه: وضْعها عنه. 


0 


واختار 5 شيخنا ثبوتّها في زرع مستأجرٍ وحانوتٍ نقص نفعٌه عن العادة» وأنه 


مسألة 4 : قوله في الجائحة: (وعنه: قدرٌ الثلث . . . قيل: قيمة» وقيل: ثمناء التصحيح 
وقيل : قدراً)انتهى : 

أحدها: يعتبر قدرٌ ثلث الثمرة» وهو الصحيح» قدمه في «الهداية»؛ و«المذهب», 
واالمستوعب»» و«المغني»”'"2 و«التلخيص». و«البلغة»» و«الشرح»”"', و«الرعايتين»» 
و«الحاويين»؛ و«اشرح ابن رزين2» وغيرهم . 

والوجه الثاني: يعتبر قدرٌ الثلث بالقيمة» قدمه في «المحرراء و«النظم»» 
و«تجريد العناية»» وغيرهم» وأطلقهما في «الفائق». و«الزركشي» . 

والوجه الثالث : يعتبر قدرٌ ثلث الثمن . 

فهذه تسعٌ مسائل قد فتح الله بتصحيحها. 


ا 8 


(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١98/١17‏ . 


الفروع 


؟/6 


لل كتاب البيع 


خلافٌ ما رواه عن أحمد» وحكم به أبوالفضل بن حمزة في حمامء وقال 
شيخنا أيضاً : قِياسُ نصوصه وأصوله إذا عُطلَ نفع الأرض بآفة» انفسخت 
فيما بقي» كانهدام الدار ونحوهء وأنه لا جائحة فيما تلف من زرعه؛ لأنْ 
المؤجر لم يبعه إياه. ولا ينازع في هذا مَنْ فهمه. 

وإن أتلفه آدميّء فسيأتي في إتلاف المكيل قبل قبضه”''. وجزم في 
«الروضة» هنا بأنه من مال المشتري؛ لأنه يمكنه أن يتبعَ الآدمي بالغرم. قال 
ابن عقيل وغيره: المسألة أخذت شبهاً من المتميز وغيره» فعملنا بهاء 
فضمنها البائع بالجائحة» والمشتري إذا أتلفها آدمىّ . 

وما له أصل يتكرر حملّه» كقثاء» فكالشجرء وثمره كثمره» فيما تقدمء 
ذكره جماعة» لكن لا يؤخر البائع اللقطةً الظاهرةً» ذكره في «الترغيب» 
وغيره. وإن تعيبّ» فالفسحٌ أو الأرشُ» وقيل: لا يباع إلا لقطةً لقطة» كثمر 
لم يبد صلاحٌهء ذكره شيخناء وجوّزه مطلقاً ؛ تبعاً لما بدا كثمر. وصلاحٌ قثاء 
كيان وتحؤه أكلعادة : وعند القاضي : تناهي عظمه . 

ومن باعَ عبداً» شمل لباسّه المعتادٌ فقط» إلا بشرط» وقياسٌ قول الشيخ 
في مزارع القرية أو قرينة» واختار في شراء أمة من غنيمة: يتبعها ما عليهاء مع 
علمهما به. ونقل الجماعة: لاء فإن شرط المشتري ماله» فإن قصده»ء اعتبر 
علمّه وشروظ البيع» وإلاّ فلاء اختاره الشيخ» وذكره نصّ أحمد والخرقي» 
وذكره في «المنتخب» عن أصحابناء نقل صالح وأبوالحارث واقتصر عليه في 
«زاد المسافر»: إذا كان إنما قصد العبدّء كان المالَ قل أو كثر تبعاً له/ر» 


وقال القاضي : إن قيل: يملك. لم يعتبر» وإلآً اعتبر» قطع به في «المحرر»: الفروع 
وزاد: إلآ إذا كان قصدّه العبدَ»ء فلاء وله الفسخٌ بعيب مالِهء كهوء وقيل: 
«الترغيب»: وأولى. 


1 كتاب البييع 
الفروع باب الخيار 


لا ينبت خيارٌ المجلس إلا في بيع غير كتابةٍ وصّلحٍ بمعناه» وإجارة. 
وقبا: لا تلي مدُها العقدء وعلى الأصح : وا يشترط فيه قبش» كصرف 
وسلمء وفي الأصح : : وقسمة*» وقيل: ومساقاة ومزارعة وسَّبْقَ*» ولمحيل 
وشفيع أخذٌ بها . 

وفي شراء مّنْ يعتق عليه وجهان”©'"2. والأصحٌ لا يثبت فيما تولاه واحدٌء 
كأت” . رفي طريقة بعض أصحابنا روايةٌ: لا يثبت خيارٌ مجلس في بيع وعقد 


معاوضة . 


التصحيح 0 مسألة- :١‏ قوله: (وفي شراء مَنْ يعتق عليه وجهان) انتهى . يعني : هل يثبت فيه 
خيارٌ المجلس أم لا؟ وأطلقهما في «التلخيص»». «و«البلغة»» و«الرعايتين»» 
و«الحاويين»» و«الفائق»» و«تجريد العناية»), وغيرهم . 
أحدهما: لا خيارٌ له» وهو الصحيح. قال الأزجي في «نهايته»: الظاهرٌ في 
المذهب: عدم ثبوت الخيارٍ في شراء مَنْ يعتق عليه» وجزم به ابن عبدوس في «تذكرته» 
والزركشيٌ . قلت : وهو الصواب. 
والوجه الثاني : يثبت له الخيارٌ كغيره» وهو ظاهرٌ كلام أكثر الأصحاب. 


الحاشية * قوله: (وصلح وإجارة وما يشترط فيه قبض» كصرف وسلم. . . وقسمة). 
كلها عطف على قوله: (بيع) أي» يثبت فيها خيارٌ المجلس . 
* قوله: (وقيل: ومساقاة ومزارعة وسَبْققِ) ا 
رجح في هذه الثلاثةٍ أنه لا خيارٌ؛ لقوله : (وقيل) فدل أن المقدمٌ عدمٌ ثبوته . قلت: وهذا على 
القول بأن هذه العقودّ لازمةٌ» وأمًا على القولٍ بأنها جائزةٌ؛ فيجوز فسحُُها في المجلس وغيره» 
والله أعلم . ْ 
* قوله: (والأصح لا يثبت فيما تولاه واحدء كأب) . 


يعني : إذأ اح ل ا ا اي 


باب خيار المجلس 8 
ولكل من الْبَيْعَيْنٍ الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفاً*) ولو مف أ الفروع 


تنبيه : إذا قلنا: لا يغبت للمشتري» فهل يثبت للبائع أم لا؟ فقيل: لا يثبت له أيضاً . التصحيح 
قلت: وهو قوي؛ مراعاة للعتق» وقيل: يثبت له الخيارٌ وإن لم يثبت للمشتري» قاله في 
«الرعاية»» وهو ظاهر كلام المصنف, فإن ظاهرّه اختصاصٌ ذلك بالمشتري . فعلى هذا : 
يكون الصحيحٌ من المذهب الاختصاصٌء وقال الزركشيٌ: وفي سقوط حقٌّ صاحبه 
وجهان. انتهى. 

(*7) تنبيه : قوله : (ولو كرهاً) عائدٌ إلى عدم التفرق» أي : أكرها على عدم التفرق» 
وأمّا الإكراهُ على التفرق» فهي التي ذكر فيها المصنفٌ الخلاف وأطلقّهء ونبه عليه 
شيخنا. قلت : الذي يظهر أن قوله: (ولو كرهاً) عائدٌ إلى التفرق لا إلى عدم التفرق» كما 
قاله شيخناء ويقويه قولّه : (ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفاً) والعرفٌ إنما يكون في التفرق» لا 
في عدم التفرق» وأيضاً فإني لم أطلع على/ كلام أحدٍ من الأصحاب نص على ما إذا أكره ٠١4‏ 
على عدم التفرق» بل عمومٌ كلامهم ذلك» وإنما حكوا الخلافٌ في الإكراه على التفرق . 
إذا علم ذلك» فيكون المصنفٌُ تابع صاحب «المغني»» فقطع بأنه إذا أكرها معاً؛ بطل 
خيارُهماء وإذا أكره أحدُهماء بطل خيارٌ صاحبه. وفي بطلان خيار المكره وجهان» وهذا 
والله أعلم مرادٌ المصنف. وموافق للنقل» ويكون قوله: (ولو كرهاً) عائدٌ إلى المفهوم. 
والتقدير: فلو تفرقا عرفاً ولو كرهآء لم يكن لهما الخيارٌ . بقي هذه الطريقة التي تبع بها 


ففي ثبوت الخيار خلافٌ . الحاشية 
* قوله: (ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفاً) . 

قال في «المغني»”'': ولو أقاما في المجلس وسدلا بينهما ستراً» أو بنيا بينهما حاجزاً» أو قاما 

فمضيا جميعاً» ولم يتفرقاء فالخيارٌ بحاله وإن طالت المدة؛ لعدم التفرق . 
* قوله: (ولو كرهاً) . 

أي : ولو كان عدمٌ التفرق كرهاً» فهذه مسألةٌ الكره في عدم التفرق» وأمًا الكرهُ في التفرق» فأشار 

إليه بقوله : (وفي بقاء خيارٍ المكرو/ وجهان). ١‏ 


ا" 


الفروع تساوقا بالمشي» أو في سفينة ؛ ولهذا لو أقبضه في الصرف وقال: امش معي 


لأعطيك» ولم يتفرقاء جازء نقله حرب. وفي قا عبان المكرع وجهان0 7 


التصحيح صاحب «المغني»» هل هي المذهبٌُ أم لا؟ وعنده أنها المذهبُ, والذي يظهر: أن 


الحا 


. 


الصحيح أن الإكراة لا يُبطل خيارَ المجلس» سواء كان الإكراهٌ لهما أو لأحدهماء كما 
تقدم . 

مسألة ‏ 7: قوله: (ولكل من البَيعَيْنَ الخيارٌ ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفأ ولو 
كرهاً. . وفي بقاءٍ خيارٍ المكره وجهان) انتهى . اعلم: أن للأصحاب في حصول الفرقة 
بالإكراه طريقين: 

أحدهما - وهي طريقةٌ الأكثر» منهم الشيخ في «الكافي)!"2, قال الزركشي: وهو 
أجود ‏ أن الخلافٌ جار فيما إذا أكرها معاً أو أحدهماء فقيل: تحصل الفرقةٌ به مطلقاًء 
وهو ظاهرٌ كلام اع وهو احتمال في «المغني»"/ و«الشرح»”", وقدمه الزركشيٌ» 
و«شرح ابن رزين»» وقيل : لا يحصل به مطلقا» وهو الصحيح. اختاره القاضي» وجزم 
به في «الفصول»», و«المستوعب»» و«الحاويين»» وصححه في «الرعاية الكبرى» . فعلى 
هذا 0 : يبقى الخيارٌ في مجلس زال عنهما الإكراهُ فيه حتى يفارقاه» وأطلقهما فى 
«الكافي)”١‏ '» و«الفائق» . قال فى «المغنى»( "“» و«الشرح 0 فيما]ذا أكرة أحدهها: 
احتَّمِلَ بطلانٌ الخيارء وقال القاضي : مر وفيه وجةٌ ثالثٌّ: إن أمكنه ولم 
يتكلم» بطل خياره» وإلا فلاء وهو احتمال في «التلخيص» . 

الطريق الثاني: إن حصل الإكراة لهماء انقطع خيارُهما قولاً واحداً» وإن حصل 
لأحدهماء فالخلاف» وهي طريقةٌ الشيخ في «المغني2“"”0. والشارح» وهو ظاهرٌ كلام 
المصنف . إذا علم ذلك» ند عرفت الصعيخ من الوجوه المتقدمة. فكذا الصحيخ هناء 
والله أعلم . 
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وينقطع بموته لا بجنونه» ولا يثبت لوليه خيارٌء وهو على خياره بإفاقته. وفي الفروع 
«الشرح»""' : إن خرس ولم تفهم إشارثهء أو جُنّ أو أغمي عليه» فلوليه 
ا 

ويسقط خيارٌ من قال لصاحبه: اخترء على الأصحٌ» وتحرم الفرقةٌ خشية 
الاستقالة على الأصحٌء فإن أسقطاهء سقطء وعنه: لاء نصره القاضي 
وأصحابه» وعنه: في العقدء ويسقط بعده . 

ويصح شرط الخيار في العقد مدةٌ معلومة» وعنه: ومطلقاً» فيتبقى إلى 
قطعهاء وإن شرطه حيلة ليربح فيما أقرضه. لم يجز . نص عليه» ولا يثبت 
إل في بيع وصلح بمعناهء وقسمة»ء وقال ابن عقيل: إن كان ردٌ*: وأنه 
يحتمل دخوله في سلم رواية واحدة"*؛ لعدم اعتبار قبضهما*» وإجارة» 
وقيل: ولو وليت مدنّها العقدٌ . 


* قوله: (وقال ابن عقيل: إن كان ردٌ) . الحائية 
أي : إن كان في القسمة رد عوض؛ لأنها تصير بيعاً . 
* قوله: (وأنه يحتمل دخوله في سلم روايةٌ واحدةٌ) . 
كذا في النسخ» ولعله عدمٌ دخوله؛ لأن المجزومٌ به في «الفصول» و«المحرر' عدمٌ ثبوتِه في السلم 
والصرف . قال ابن عقيل في «الفصول»: فأمًا السلم» فحكمّه حكمٌ الصرف؛ لا يدخله خياز 
الشرط روايةً واحدةٌ . ويدخله خيارٌ العيب رواية واحدةٌ» وهل يدخله خيارٌ المجلس على 
روايتين» كالصرف سواءء ووجة الشبه بين السلم والصرف: أن المأخوذ فيهما على المتعاقدين أن 
لا يتفرقا إل عن استيفاء قبضٍ رأسس المالٍ . 
* قوله: (لعدم اعتبار قبضهما) . 
يحتمل أن مرادّه: لعدم اعتبار قبض المبيع وما في معناه من صلح وقسمةٍ . قال في «المحرر': ولا 
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املح كتاب البيع 


الفروع وقال ابن حامد: وضمانٍ وكفالةٌء وقاله ابن الجوزي . وفي «الروضة»: 
يثبت كخيار المجلس”*» وقال شيخنا: يجوز في كُلَ العقود» وإن شرطاه إلى 
الغدء سقط بأوله» وعنه: آخخره» وإلى الظهر إلى الزوال» كالغدوء وقيل: 
الغروب كالعشاء. والعشي والعشية من الزوال» وذكرهما الجوهري من 
الغروب إلى العتمةء كالعشاء» وإن قوماً زعموا أن العشاء من الزوال إلى 
طلوع الفجرء والمساء والغبوقٌ من الغروبء والغدوةً والغداةً من الفجر إلى 
طلوع الشمسء. كالصبوح» والصباح خلاف المساءء والإصباح نقيض 
الإمساء . وظاهرٌ اللغة: أن البكرة كالغدوة» والآصال من العصر إلى 
الغروب؛ وذكر الآجري وغيره في الصلاة على الميت: إن صلى من الفجر 
إلى الزوال» قال: أصبح عبدّك فلان» ومن الزوال إلى آخر النهارء قال: 
أمسى عبدّك فلان . وسبق الظرف في المواقيت» ويتوجه: تقديمٌ العرف في 
الأصحٌ . وإن شرطاه يوما”'' ويوماً لاء فقيل: يبطل» وقيل: يصحء وقيل : 
في اليوم الأول2". وإن شرطاه أو أجَلا في سلم أو بيع إلى حصادء لم 


لصحي .يلاله 8:2 وولد اف تخيار الترط* (وإن خترطام وما تويوما هفل يطل : 
وقيل: يصح.ء وقيل : في اليوم الأول) انتهى . 
القول الأول: احتمال في «المغني» وهو قوي . 
الحاشية يثبت خيارٌ الشرط في بيع شرط القبضٌ لصحته» كالصرف والسلم . قلت: أمّا الصرف» فظاهرٌ؛ 
لأنه يشترط فيه القبضٌ قبل التفرق» وأمّا السلمُء فإنه يشترط قبضٌ رأس المالٍ في مجلس العقدٍ. 
* قوله: (وفي «الروضة»: يثبت كشيار المجلس). 
أي : يئبت خيارٌ الشرط كثبوت خيارٍ المجلس» فيثئبت خيارٌ الشرط في كُلّ ما يثبت فيه خيارٌ 
المجلس . 


زفق بعدها في (ر) و(ط): «نعم؟ . 


يصح على الأصحٌ. كشرظه مبهماً ف أحذ العيدين : وفى «الترغيب»: وفي 
أحدهما بعينه» يخرج على تفريق الصفقة في الجمع بين مختلفي الحكم”. 
وأوله منذ العقدء وقيل: التفرق» وإن شرطه لغيره ولهء صح.ء وإِنْ أطلق» 
فوجينان" 0 


والقول الثاني : قدمه في «الرعاية الكبرى» . 

والقول الثالث: أصحء واختاره ابن عقيل» وجزم به ابن الجوزي في «المذهب»»؛ 
وقدمه في «الفائق»؛ و«شرح ابن رزين»» وأطلق الأول والثالث في «الكافي»”'': وهو 
ظاهرٌ «المغني)”" 2 و«الشرح»”"»: وتأتي نظيرتها في آخر الوديعة”* . 

مسألة ‏ 4 : قوله: (وإن شرطه لغيره وله» صحء وإن أطلقء» فوجهان) انتهى . 
يعني : إذا شرطه لغيره وأطلق» لا شرطه لنفسه معه ولا نفاه» وأطلقهما في «الخلاصة»» 
و«المحرر؛. و«النظمك. و«الفائق» : 

أحدهما: يصحء وهو الصحيح» اختاره الشيخ في «المغني»””2. والشارح . قال في 
«الفائق»: اختاره الشيخ وغيره . انتهى . وجزم به في «التلخيص»» و«الحاوي الكبير»» 


* قوله: (وفي «الترغيب»: وفي أحدهما بعينه يخرج على تفريق الصفقة في الجمع بين 
مختلفي الحكم). 
كما لو باعه عبدين وشرط الخيارٌ في أحدهما دون جمع بينهما في البيع» وخالف حكمهما في 
الخيار» فشرط الخيار في أحدهما دون الآخر. 

* قوله: (وإن أطلق فوجهان). 
معنى الإطلاق : أنه شرطه لغيره ولم يشرطه لنفسه ولا نفاه» بل أمسك عن ذلك . 


)0 عرسم 
4/500 . 
() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 5891/١5‏ . 
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الفروع 


الحاشية 


مل كتاب البيع 


الفروع وإن قال: دونى » لم يصح ١ح‏ وظاهرٌ كلامه : يصح ١‏ اختاره الشيخ”» 
ويكون توكيلاً لأحدهما في الفسخ”* ٠‏ وقيل : للموكل إن شرطه لنفسه 


التصحيح وهو ظاهرٌ ما جزم به في «المنور»» و«تجريد العناية»» وصححه في «تصحيح المحرر». 
وقدمه فى «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير». 
والوجه الثاني : لا يصحء اختاره القاضي في «المجرد». وجزم به في «الكافي»”" . 


الحاشية # قوله: (وإن قال: دوني. لم يصح. وظاهرٌ كلامه: يصح؛ واختاره الشيخ) . 
الذي جزم به في «المحرر»» و«تجريد العناية» للبعلي» و«الفائق»» و«الرعاية»» أنه إذا شرطه لغيره 
دونه» لا يصح . وكلام الشيخ في «الكافي"'' صريحٌ فيما إذا أطلق أو قال: لفلان دوني» أنه لا 
يصح. ولم يصرح في هذه بالصحة في «المغني»” . فإن كان المصنف أخذ ما نقله عن الشيخ 
منهء ففيه نظرٌ . ومما يقوي ما ذكرنا أن أصحاب الكتب «كالمحرر» وغيره لم ينقلوا عن الشيخ ما 
قاله المصنف. لكن كلام «المغني» فيه إشارةًٌ إلى ذلك» أو هو ظاهرهء أمّا الصريحٌ» فليس فيه 
فالذي يظهر في المسألة» هل يلغي قوله: دوني» فيصح ويثبت الخيارٌ لكل منهما؛ لأنه لا ينبت 
للغير إلا تبعاً للمشترطء فإذا جعله لفلان . فكأنه جعله لفلان» وله قوله: دوني يلغى أو يعتبر 
قولّه : دوني» فلا يصح؛ لأنّه إذا لم يجعل له» لم يصح جعلّه لفلان . وقد صرّح بأنه لا يكون له 
بقوله : دوني» مع أن ظاهرٌ قوله: (وظاهرٌ كلامه يصحء واختاره الشيخ) أنه يكون لفلان دونه» 
فظاهره: أن قوله: له دوني» يصح ذلك» وهو أن يكون له دونه» لكن قد يؤخذ من ذكر التوكيل: 
أنه يصح جعلّه لفلان بهذه الصيغة» ويثبت له لزوماً» ويلغى قوله: دوني» كما تقدم . وهذا له 
نظائر» وهو إذا كان الشيءٌ في نفسه صحيحاً» لكن اقترن به ما يمنع صحئّه هل يبطل الكل أو 
المانع فقطء كالعقود إذا اقترن بها شر فاسدٌّ لا يرجع إلى ذاتهاء وكالطلاق المعلّقٍ على مستحيلٍ 
ونحوهء فإن اعتبرٌ قوله: دوني» لم يثبت لواحد منهماء وإن ألغي قوله: دوني» يثبت لكل واحد 
منهماء فعلى قولنا: يصح. يكون قولّه : دوني» ملمّى بقوله بعده» ويكون توكيلاً» ومع قطع قوله 
عن قوله يكون توكيلاً ظاهره أنه يصح للغير دونه» ولم أجد ذلك في كلامهم . 
* قوله: (ويكون توكيلاً لأحدهما في الفسخ) . 
كذا في غالب النسخ» فيحتمل على هذا أن يكون الضميرٌ في أحدهما يرجع إلى الوكيلين في 


0لا 
(9) ك/ 5٠١‏ . 
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واجعاه وكيلاً 3 ويلزم بمضي مدتّه في الأصحٌ ٠»‏ وله الفسحُ » وأطلقه الفروع 


الصورتين الأخيرتين» وهما صورةٌ الإطلاق وصورةٌإذا قال: دوني» ولا يتصور اجتماع الحاشية 
الصورتين؛ لأنّه إذا وقعت إحداهماء لم تقع الأخرى؛ لأنّه مع الإطلاق يمتنع قوله: دوني» وإذا 
وقع قوله : دوني» امتنع الإطلاقٌ؛ لوجود القيدء وهو قوله: دوني؛ فلهذا قال: لأحدهما؛ لأنّه لا 
يقع في ذلك التوكيل إلا لأحدهما . فإن قيل: كان على هذا التقدير: ينبغي أن يقولّ: أحدهم؛ 
لأن الصور ثلاثةٌ؛ الأولى قوله: (وإن شرطه لغيره وله صح) قلنا : الأولى واضحة الحكم؛ لكونه 
صرح بثبوت الخيارٍ لكل واحدٍ منهماء أي: الموكل والوكيل» فثبوته للموكل والوكيل واضحٌ . 
زنع لدكرهق القياره_ ورف امل تينيه بها على فوت :ولخي وكلاوكل مم الؤكيلبولا اكون 
الخيارٌ للغير فقط دون المشترط» بل يكون للمشترط وللوكيل» فكلٌ واحدٍ منهما يملك الخيارٌ» 
ويكون التخصيصٌ بفلان ملعّى لا عبرة به في الصورتين» قوله: لفلان وقوله : لفلان دوني» كما 
هو ظاهرٌ «المغني”'' فإنه قال عقب الصور كلّها : فعلى هذا: يكون لكل واحدٍ من المشترط 
ووكيله الذي شرط له الخيارٌ الفسحٌ» فقول المصنف: (يكون توكيلاً) فيه إشارةٌ إلى ثبوت الخيار 
للمشترط والغير؛ لأنَّ الوكيلَ قائمٌ مقامَ الموكل . وإذا كان الوكيلٌ يملكه» دل ذلك على أن 
الموكل يملكه؛ لأنّه أصل والوكيل فرع . ووجد في نسخة: لأحدهما الفسخٌ. بإسقاط (في) ولكن 
كتبت (في) على الحاشية وصحح عليهاء فعلى تقدير أن تكون غير ثابتةٍ وأنها ليست من الأصل» 
يصير الكلامٌ واضحاً» ويكون (لأحدهما الفسخٌ) مبتدأ وخبرء ويكون الضمير في (أحدهما) 
للموكل والوكيل . وعلى هذا : يظهر أن قوله: (وقيل : للموكل) إن شرطه لنفِسِهٍ عائد إلى ما قبلهء 
وهو أن الفسحّ لأحدهما في الصورتين . وعلى هذا القول: لا يكون الفسحٌ لأحدٍ منهما إل بهذا 
الشرطء وهو أن يشرطه الموكلٌ لنفسه ويجعل الغيرَ وكيلاً . وأمّا إذا شرطه للغير فقطء فظاهر هذا 
القول: أن الفسحّ لا يكون لأحدهما : لا للمشترط ولا للغير . وأمًا على ثبوت (في)» فالذي يظهر 
أن هذا القولٌ راجعٌ إلى قوله: (وإن شرطه لغيره ولهء صح) إلى آخره» التقديرٌ: وقيل : يصح إذا 
شرطه الموكل لنفسه وجعل الغيرٌ وكيلاً . فتكون هذه الصورةٌ لا خلاف فيها في أن الغيرٌ يكون له 
الخيارٌ قال في «المغني)”'' بعد الخلاف: وإن جعل الأجنبيّ وكيلاً» صح . 


)كلم . 


ايض كتاب البيع 


الفروع الأصحابٌ» ونقل أبوطالب:يردٌ الثمنّء وجزم به شيخنا*» كالشفيع» 
ويتخرج من عزل الوكيل: لا فسخ في غيبته حتى يبلعّه في المدة*. 
والملكُ في مدة الخيارين للمشتري في ظاهر المذهب. فيعتق قريبّه» 
ميك اكد ريعي رد فالدا بن لخطاب موي بوذا ع باللرفمة» 
وعنه: إن فسخ أحدهماء فالنماء المنفصل ‏ وعنه: وكسبه ‏ للبائع» كرواية 
الملك لهء وقيل: لمشتر إن ضمته . 

والحملٌ وقتٌ العقد مبيع» وعنه: نماء» فتردٌ الأمُ بعيب بالثمن كلّهء قطع 
به في «الوسيلة»؛ فعلى الأول: هل هو كأحد عينين» أو تبع للأم؛ لا حكم 
له؟ فيه روايتان» ذكرهما في «المنتخب» في الصداق”©” . 


التصحيح 2 مسألة0: قوله: (والحملٌ وقتّ العقد مبِيعٌ . . .) فعليه: (هل هو كأحد عينين أو 

تبع للأم؛ لا حكمّ له؟ فيه روايتان» ذكرهما في «المنتخب» في الصداق) انتهى . يعني : 
«المتتخب» الذي لوالد الشيرازي. 

إحداهما: هو كأحد عينين» صرح به القاضي في «المجرد» فقال في أثناء الفلس : 

فإن كانت حين البيع حاملاً ثم أفلس المشتري» فله الرجوع فيها وفي ولدها؛ لأنّها إذا 

كانت حاملاً حين البيع» فقد باع عينين» وقد رجع فيهما. انتهى. قلت: وهو الصوابٌ» 


الحاشية * قوله: (وله الفسحٌ» أطلقه الأصحابٌء. ونقل أبوطالب: بردٌ الثمن. وجزم به شيخنا) . 
فيكون نض أحمد أنه لا يفسخ إلا برد النمن؛ لأنه لم ينقل عن أحمد وغيره؛ ولم يذكر عن 
الأصحاب أنهم صرحوا بخلافه» نعم إطلاقهم ظاهرٌه يخالف ذلك. ولا يعمل بهذا الإطلاقٍ مع 
النصٌّ الصريح المخالف له» وعلى تقدير العمل بهذا الإطلاق» فيجبس المبيعٌ على ثمنه؛ كما 
قالوا في مسألة: إذا قال: لا أسلمه حتى أقبض ثمنه . 

* قوله : (ويتخرج من عزل الوكيل. لا فس في غيبته حتى يبلعّه في المدة) . 
لأنّه فسخ فلم يعتبر إلا بعد العلم» كفسخ الوكالة. 


باب خيار المجلس لق 


وتصرّف البائع في المبيع محرّمٌ لا ينفذ. أطلقه جماعة وقيل: إلا إن 
قيل: الملكُ له والخيارٌ له. وقال في «المغني»”"': أو لهماء وليس فسخاً 
على الأصحٌ كإنكاره شرط الخيار» قاله في «الترغيب» وغيره.. 1 

وتصرفُ المشتري محرمٌ لا ينفذ»: وعنه: بلى» كما لو كان الخيارٌ ل 
على الأصحٌ. وعنه: موقوف. وفي طريقة بعض أصحابنا: له التصرف» 
ويكون رضّى بلزومه» وإن سلم ؛ فلأنه منع نفسه منه. قال: وإذا قلنا بالملك» 
قلنا بانتقال الثمن إلى البائع» وقاله غيره. وفي تصرفه مع البائع روايتان؟؛ بناء 
على .دلالة “التضرف تعلق ال 230 0ك وتضيرفة 'العالك مهما بإذنة 
وقال في أول القاعدة الرابعة والثمانين: قال القاضي وابنُ عقيل وغيرُهما: والصحيحٌ من 
المذهب أن للحمل حكما . 

والرواية الثانية : هو تبعٌ للأمٌ؛ لا حكمّ له . قال في القاعدة الرابعة والثمانين: ورودٌ 
العقودٍ على الحامل» كالبيع والهبة والوصية والصداقٍ. قال القاضي وابن عقيل: إن قلنا : 
للحمل حكمٌ» فهو داخل في العقد. ويأخذ قسطأً من العورض. وإن قلنا: لا حكمٌ له. لم 
يأخذ قسطاًء وكان بعد وضعه كالنماء المنفصل . ومالا إلى أنه لا حكمٌّ له» فقالا: وقياسٌ 
المذهب يقتضي أن حكمّه حكمْ الأجزاء لا حكمٌ الولدٍ المنفصل» فيجب رده مع العين» 
وإن قلنا: لا حكم له. وهو أصحٌ. انتهى . 

مسألة - 5: قوله: (وفي تصرفه مع البائع روايتان؛ بناءً على دلالة التصرف على 
الرضى) انتهى : 

إحداهما: ينفذ » وهو الصحيح . جزم به في «المحرر» » و«المنوراء 
و«منتخب الادمي». و«الحاويين»»: و«الفائق». وغيرهمء وهو ظاهرٌ كلامه في 
«المغني»”''» و«الشرح»”" » و«شرح ابن رزين» . 


اا م 
زفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١١/1١١‏ . 


الفروع 


شف سات البيشعغ 


الفروحع وتصرفُ وكيلهما نافذ في الأصحٌ فيهماء وبالعتق» وقيل: والوقف» وقيل: 
وتصرفٌ المشتري» ووطؤه. ولمسية بشهوة. وسومه» إمضاء . قال 
أحهد: وجب عليه حين عرضه. وعنه: لا كتقبيل الجارية له ولم يمنعها. 
وقيل: بشهوة» فى المنصوص*» وفى استخدامه. وقيل: لا لتجرية 
02/١‏ 3 . 
روايتان © . 


التصحبيح< والرواية الثانية: لا ينفذ . قلت: وهو ظاهرُ كلام أكثر الأصحابء وقدمه في 
«الرعاية»)» وللقاضي في «المجرد) احتمالان . 
(*7) تنبيه: قوله: (بناءً على دلالة التصرف على الرضى) اعلم: أن الصحيح أن 
التصرف من البائع أو المشتري دليلٌ على الرضىء واختاره الشيخ في «المغني)”'', 
والشارح» وغيرهماء وقدموه وصححوه في مسائل . 
مسألة - /ا: قوله: (وفي استخدامه ‏ وقيل: لا لتجربة ‏ روايتان) انتهى. وأطلقهما 
في «المذهب»» و«مسبوك الذهب»., و«المحرر»» و«الشرح»”"', و«الرعاية الكبرى» : 


الحاشية * قوله: (وعنه: لاء كتقبيل الجارية له ولم يمنعهاء وقيل: لشهوة» في المنصوص) . 
14١‏ يرجع إلى تقبيل الجارية له؛ وقد عرف/ أن المصنف إذا قال في المنصوص يكون قول آخرء فقوله 
(في المنصوص) عرف منه: أن تقبيل الجارية له ولم يمنعها ؛ فيه قولان» سواءً كان لشهوة أو لا 
ثم قال: (وقيل لشهوة) أي: وقيل : القولان فيما إذا كان لشهوة» فعرف: أنه إن كان لشهوة» فيه 
قولان» ولغير شهوة فيه طريقتان: 
إحداهما : فيه قولان . 
والطريقة الأخرى: لا خلاف فيه . 
* قوله : (وفي استخدامه ‏ وقيل: لا لتجربة - روايتان) . 
لم أجد أحداً صرَّحَ بأن تصرف التجربةٍ فيه الروايتان» بل كلامّهم دالٌ على أنه لا خلاف فيه 


.5١ 19/560)1(‏ () المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 719/١١‏ . 


إحداهما: لا يبطل خيارٌه. قال الشيخ في «المقنع»”' : لا يبطل خيارُه في أصح 
الروايتين» وصححه في «النظم». و«شرح ابن منجا»» وقدمه في «الحاوي الكبير) . 
والرواية الثانية : يبطل خياره . قال في «الخلاصة»» و«الحاوي الصغير»: بطل خيارٌه 
على الأصحٌ. وجزم به في «المنورا» و«منتخب الأدمي», وقدمه في«الهداية»» 
و«المستوعب»» و«التلخيص»» و«الرعاية الصغرى». وغيرهم : قال في «الوجيز»: وإن 
استخدم البيعَ للاستعلام» لم يبطل خيارٌه» فدل كلامّه أنه لو استخدمه لغير الاستعلام أنه 
يبطل» وعبارةٌ جماعة من الأصحاب كذلك . 
تنبيه: أدخل المصنف في الروايتين ما إذا استخدمه للتجربة» وكذلك صاحب 
بعضّه صريحاً» وبعضّه ظاهراًء وهو الذي ذكره المصنف قولاً . 
فالحاصل: أنَّ الذي قدمه المصنف لم أجد له صريحاً يوافقه» بل كلامُهم يخالقُهء كما يأتي» 
وكلامُهم هو الذي يظهر في النظر. قال في «المقنع»: وليس لواحدٍ منهما التصرفٌ في مدة الخيارٍء 
إلا بما يحصل به تجربةٌ المبيع . فظاهره أن الخيارٌ لا يبطل بهء وجرى في «الشرح الكبير» على ما 
في «المقنع». ولم يزد عليهء وصرّح في'" [الشرح الكبير] بأ الخيارٌ لا يبطل بتصرف التجربق» 
وحكى الروايتين فيما عداه» وجزم في «الوجيز» بأن ما يحصل به الاستعلامٌ لا يبطل الخيارٌ به» 
وجزم في «الرعاية» بأن له تجربته» وجعل الروايتين في بطلان الخيارٍ في غير التجربق» وجزم في 
«المغني» بأن ما كان لتجربة» كركوب الدابة ليعلم سيرّهاء والطحنٍ على الرحى ليعلم قدرٌ طحنهاء 
وحلب الشاةٍ ليعلم قدرٌ لبنهاء لا يبطل به خياره وأنَّ الركوبٌ للحاجةٍ والسفر يبطل به الخيارٌ . وفى 
«المحرر»: وفي استخدامه روايتان» ولم يقيده بعدم التجربة» فما أطلقه موافقٌ للطريقة التي قدمها 
المصنف, وهي حكايةٌ الروايتين من غير تفرقةٍ بين التجربةٍ وعديهاء ولم أظفر بمن صرّح أن 
الروايتين في التجربةٍ وغيرها سوى ما ذكره المصنف. وكلامٌ الأشياخ المتقدمٌ دالٌ على أن تصرفت 
التجربة لا يبطل.بهء بعضهم صريحاً وبعضهم ظاهراً. وهو الذي يتعين القولٌ به. والله أعلم . 


ْ . 7179/1١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. 370/11 بعدها في (د) بياض بمقدار كلمة» ولعلها «الشرح الكبيركما يفهم من سياق الكلام» ينظر: الإنصاف‎ )1( 


الفروع 


الحا 


٠. 


التصحيح «الرعاية الصغرى» و«الفائق»» وهو ظاهرٌ كلامه في «التلخيص» و«المحرر»» وكذلك 


١٠ 


القاضي ة فى «المجرداء وذكرٌ عدم البطلان في»استخدامه للتجرية قوللا موتحرا والمقدم 
خلاقه صاحب «الرعاية الضفرى»؛ و«الفائق»» والمصنف. وهو بعيد جدا. قال في 
«الحاويين» : وما كان على وجه التجربة للمبيع» كركوب الدابةٍ لينظر سيرّهاء أو الطحن 
على الرحى ليعلم قدرَ طحهاء أرالنتخدام الجارية في الغسل والطرح والخار» لا يبطل 
الخيارٌ رواية واحدةً. وقال في «الرعاية الكبرى»: وله تجربئه واختياره بركوب وطحن 
وحلب وغيرها. 006 وتقدم كلامه في «الوجيز؛ء وقال في «المنورا 
و«منتخب الأدمي»: وتصرفه بكل حالٍ رضّى إلا لتجربة» وقال الشارح: فأمًا ما يستعلم 
به البيعَ» كركوب الدابة ليختبر فراهتّهاء والطحن على الرحى ليعلم قدرّه. ونحو ذلك. 
فلا يدل على الرضى» ولا يبطل به الخيار . انتهى . وقال في «المقنع»”'2: وليس لواحد 
منهما التصرفٌ إلا بما تحصل به تجربةٌ المبيع . وجعل في «الكافي)" محل الخلافٍ في 
غير تجربةٍ المبيع» وقطع في تجربةٍ المبيع أنه لا يبطل . قلت: الصوابٌ أن الاستخدام 
للتجربة والاختبار يستوي فيه الآدميُ وغيرهء ولا تشمله الروايةٌ المطلقةٌ . ومنشأ هذا 
القول: أن حرباً نقل عن الإمام أحمد: أن الجارية إذا غسلت/ رأسّهء وغمزت رجله؛ أو 
طبخت لهء يبطل خيارُهء فقال الشيخ والشارح: يمكن أن يقال: ما قصد به من 
الاستخدام تجربة المبيع لا يُبطل الخيارٌ» كركوب الدابة ليعلم سيرّهاء وما لا يقصد به 
ذلك يبطل» كركوب الدابة لحاجته . انتهى . وهذا هو الصواب. بل الغالبٌ لا يكون الخيارٌ 
إلا للتروي ولمعرفة المبيع» وذلك لا يحصل إلا بالتجربة» والمقصودٌ أن إدخال المصنف 
الاستخدامَ للتجربة في الروايتين مع إطلاقهماء فيه نظرء والروايةٌ على إطلاقها لا تقاوم 
الروايةة الأخرى» بل الصواب أن محل الروايتين المطلقتين في غير الاستخدام للتجربة» 
وأنَّ الاستخدام للتجربةٍ لا يبطل خيارّه» وإن قيل فيه قول المصنف. والله أعلم . 


. "٠١/١١ المقئع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. ا‎ ١ 


باب الخيار "5 


وإن تلف عنده» فهل يبطل خيارٌ البائع» كخياره في الأشهر؟ فيه روايتان”*». الفروع 
فإن بطل أو أمضىء فالثمنٌ» وإن فسحٌ أحدُهماء فمثلّه أو قيميّه يوم تلف. 
وقبل القبض . أصلُ الوجهين انتقال الملك. وإن باعَ عبداً بجارية» فمات 
العبدُ ووجد بها عيبأء فله ردّهاء ويرجع بقيمة العبدء وفرق بأن هنا تلف 
بعضٌ المبيع» وفي مسألة الخلاف كلّه. وفي «الروضة»: يرجع بقيمة العبد 
على رواية» وإن قلنا: يبطل خياره» رجع بأرش عيبها : 
وخيارٌ المجلس لا يورث. نص عليه» وقيل: كالشرط. وفي خيار 
ضاحنة و 0 


مسألة -8: قوله: (وإن تلف عنده» فهل يبطل خيار البائع» كخياره في الأشهر؟ فيه 
روايتان) انتهى . وأطلقهما في «الهداية»» و«المذهب»ء و«المستوعب»» و«المغني»”"2 
و«الهادي»؛, و«الحاوي الكبير»» و«الزركشي»» وغيرهم: 

إحداهما: لا يبطل» وله الفسحٌ والرجوعٌ بالقيمة» أو مثله إن كان مثليّاء اختاره 
القاضي» وابن عقيل» وحكاه في «الفصول» في موضع عن الأصحاب» وقدمه في 
«الخلاصة»ا, و«الكافي»""' و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير) . 

والروايةً الثانية : يببطل. وهو الصحيحء اختاره الخرقي وأبوبكر وغيرهماء وقدمه في 
"المقنع»”" و«المحرر»» و«النظم», و«الفائق», وغيرهم » وجزم به في «المنور). 
و«منتخب الأدمي» 1 

مسألة ‏ 9 : قوله: (وخيارٌ المجلس لا يورث. نص عليه» وقيل: كالشرطء وفي 
خيار صاحبه وجهان) . انتهى . وأطلقهما في «الكافي)”"©2, و«الشرح»”؟؟ . ْ 


1 


ال ل فر لسار ع حو (الحاسية 


8/60 . 
زف نف 
2 المقنع مع الشرح -الكبير والإنصاف 777/١١‏ . 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 777/١17‏ . 


الفروع 


التصحيح 


طفق كتاب البيع 


وخيارٌ الشرطء والشفعة؛ وحدٌ القذف لا يورث إلا بمطالبة الميت . 
نص عليه كخيار الرجوع في هبة ولدهء ولأن معنى الخيار: تخييره بين فسخ 
وإمضاءء وهو صفةٌ ذاتيةٌ كالاختيار» فلم يورث» كعلمه وقدرته . قال في 
«عيون المسائل»: ولهذا لا تصح المصالحةٌ على الخيارٍ بمال» ولو أخذ 
قسطا من المال» لصح الصلح عليه بالمال» وكخيار المجبّرةٍ والصغيرة 
والمعتقة» وقيل: لا يبطل» وذكره في «عيون المسائل» في مسألة حل الدين 
بالموت رواية كالحي» نقله ابن منصورء كخيار قبول الوصية له وإلا حل. 
وفي «الانتصار) روايةٌ : لا يورث حدٌ قذف ولو طلبه مقذوفٌ» كحدٌ زنى . 

ومن باعَ بشرط» فمات مشترء لزمء إلا أن تقوم بينةٌ أنه ردّهء نقله ابن 
منصور. وإن علَّقّ عتقّ عبده ببيعه» فباعه. عتق. نص عليه» كالتدبير» ولم 
ينتقل الملكُ. وتردّد فيه شيخناء وقال: وعلى قياس المسألة: تعليق طلاق 
وعتق بسبب يزيل ملكّه عن الزوجة والعبد» وقيل: يعتق في موضع يُحكم 
له بالملك . 


أحدهما: يبطل» وهو الصحيح» قدمه في «المغني)”" 2 و«شرح ابن رزين» 5 

والوجه الثاني : لا يبطل» وهو احتمال فى «المغنى"'' . قلت: وهى قريبةٌ من مسألة 
شراءِ من يعتق عليه إذا قلنا+ لا خيارٌ له» فهل يثبت خيارٌ للبائع؟ على ما تقدم قريب 
والله أعلم . 


فهذه تسع مسائل قد صححت بحمد الله تعالى 8 


. 5/51 


باب خخيار التدليس والغبن يفف 
باب خيار التدليس والغبن الفروع 


ينبت بكل تدليس يزيد به الثمنُ» كتسويد الشعر وتجعيده» وتحمير 
الوجه؛ وجمع ماء لكوي واللبن في ضرع بهيمة الأنعام. وإن حصل بلا 
تدليس. فوجهان2'0./ وقيل : وكذا تسويدٌ كفٌ عبد أو ثوبه*» وعلف شاة. ١١1/١‏ 

ومتى علم التصرية» خيّر ثلاثة أيام منذ علم» وقيل : بعدها على الفورء 
وقيل: يخيّر مطلقاًء ما لم يرض» كبقية التدليس» بين إمساكها ‏ وفي 
«التنبيه»)» و«المبهج». و«الترغيب»» ومال إليه صاحب «الروضة»: مع 
الأرش» ونقله ابن هانئ وغيره*- وردّها”* مع صاع تمر سليم» ولؤازادت 

مدال 5 قوله> (وإن خضل بل تاليس» فوجهان) التهى: التضجيح 

أحدهما : لا خيارٌ له» هو ظاهرٌ كلام جماعة. 

والوجه الثاني: يثبت كفعله. وهو الصحيحء اختاره القاضي» واقتصر عليه في 
«الفائق»» وقطع به «الكافي6"''» وقدمه في «الرعاية الكبرى»» و«شرح ابن رزين». 


* قوله: (وقيل: وكذا تسويدٌ كفت عبد أو ثوبه) 5 العاضية 


لأنه إذا سود كفه أو ثويّه» ربما ظنّ أنه كاتبٌ أو حدادٌ» فيرغب فيه لذلك . 

* قوله: (وفي «التنبيه). و«المبهج» »و«الترغيب». ومال إليه صاحب «الروضة»: مع 
الأرش. ونقله ابن هانئ وغيرٌّه) . 
ظاهر كلامه: أنَّ المقدمٌ أنه إذا أمسك. لا أرش . قال الزركشئ : هو المشهورٌ عند الأصحاب» 
ومن أثبت في المصراة الأرئَ» جعلها من العيوب» وقد صرّح أبوبكر في «التنبيه» بأنها من 
العيوب» وأثبت فيها الأرشَ» كما ذكره عنه المصنف في إثبات الأرش . 

* قوله: (وردّها) . 
هو عطف على (إمساكها) . 


. 7/7" )١( 


الفروح 


الحا 


© 


ضيه 


لينف كتاب البيع 


قيمنّه . نص عليه» إن حلبهاء وقيل : إن ردّها بها*» وقيل: أو قمح» فإن تعذر 
التمرّء فقيمته موضع العقد. قال الشيخ : كعين أتلفهاء عليه قيمتّهاء فظاهره: 
ما يأتي من الخلاف”» ويقبل رد اللبن بحاله بدل التمرء كردّها به قبل 
الحلبء وقد أقرٌ له بالتصرية» وقيل : ولو تغيرء وقيل: لاء مطلقأ. ولا خيار 
إن زال العيبٌ أو صار لبئها عادةً. نص عليه في شراء أمة مزوجة فطلقت*» 
قال في «الفصول»: لا رجعيًا » وإن في طلاق بائن فيه عدة » احتمالين. 


قلت: الصوابٌ أنه لا خيارَ له فى حمرة الخجل أو التعب» وله الخيارٌ إذا حصل التدليس 
بن غير المده لشريز: تعره لشي سمل نه )ديعو ذلك ودكر في 1 المعتي 1 
و«الشرح»”"2. احتمالاً 27 الخار كاز الخجل والتعب» ومالا إليه وقطعا بثبوت 
الخيار في غيرهماء وهو الصواب . 


* قوله: (وقيل: إن ردّها بها) . 
أي : بالتجربة» بخلاف ما إذا ردّها بعيب آخر على هذا القول . 
تنبيه : إنما ألم بعوض اللبن ؛ لأنَّه جزءٌ من المبيع الذي وقع العقدُ عليه» بخلافٍ '"نماء العيب" 
وكسبه» إذا قلنا: يكون للمشتري» فإنه حصل في ملكهء لا أنه مما وقع العقدٌ عليه . 
* قوله: (فظاهره: ما يأتي من الخلاف) . 
لعله يأتي في باب الغخصب”*'. 
* قوله: (نص عليه في شراء أمة مزوجة فطلقت). 
وفي «الفائق»: فلو طلقت قبل علمه» زال. نص عليه» وغيره لم يقيد بقوله: قبل علمهء وهو 
أظهر. ش 


. 1175-0 


زفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 00> 5 
(- 7) في (د): «المعيب» . 
575١/7 )5(‏ . 


باب خيار التدليس والغبن ححف 


وتردٌ المصراةٌ من أمة وأتان» في الأصحٌ مجاناً؛ لأنّه لا يعتاض عنه الفروع 
عادةً» كذا قالواء وليس بمانع . 

ويحرم كتم العيب”» 0 الترمذي عن العلماء» وذكر أبوالخطاب: 
يكره. وفي «التبصرة»: هو نصٌّ أحمدء ويصح. وعنه: لاء نقل حنبل : بيعه 
مردودء اختاره أبو بكر. وكذا لو أعلمه به ولم يعلما قدر عيبه» ذكره شيخناء 
وأنه يجوز عقائه بإتلافه والتصدق به . وقال: أفتى به طائفة من أصحايناء 
سأله أبو داود: أتيت صيرقيًا بدينار» فقال: له وضيعة» فأتيت به آخرء 
فأخذه. علي أن أبينه له؟ قال: لاء ليس عليك. وقيل لأحمد» فيمن يدخل 
بشيء إلى بلاد» إن كان مغشوشاً اشتروه» وإلا فلاء قال: إن كانوا يأخذونه 
لأنفسهم ويعلمون غشَّهء فجائزء وإن كنت لا تأمن أن يصيرٌ إلى من لا 
يعرفه» فلاء نقله ابن القاسم. ويتوجّه : إن ظنَّ معرفته لشهرته» جازء وإذا 
علم مبلعٌ شيء» فباعه صبرةً لجاهل بقدره؛ فعنه: يكرهء فيقع لازماء وعنه: 
يحرم» فله الردٌ©""» وقاله القاضي وأصحابه. ما لم يعلم علم البائع بقدره”» 


مسألة ‏ ؟: قوله: (وإن علم مبلعٌ شيء» فباعه صبرةً لجاهل بقدره» فعنه: يكره» التصحيح 
فيقع لازماً» وعنه : يحرم » فله الردٌ) انتهى : 
إحداهما: يكرهء اختاره القاضى فى «المجرد»ء» وصاحب «الفائق» . 


* قوله: (ويحرم كتم العيب) إلى آخره . ٠‏ الحاشية 
قال في «الفائق»: يحرم كتمان عيب مبيعه حالة بِيعِهِء وقيل: يحرم ويبطل» والمختار: تحريمه 
فقط» والتحريم جزم به في «المغني»!"2» و«المقنع»!" . 
* قوله: (ما لم يعلم علمٌ البائع بقدره) . 
اوزناما لم بعك المتتري 1ن حاف عالة طترءء فإفا عدم الميتتزيةآن الزاة للم فز مفلا تغياة 
ابر الم 


(1) المقنع مع الشرح الكبير.والانصاف 1847/1١‏ . 


الفروع 


العنحيج 


الحا 


شية 


وقال أبو بكر وابن أبي موسى : يبطل» قدمه في «الترغيب» وغيره. ومثلّه علمُ 
المشتري وحده؛ كما لم يفرقوا في الغبن بين البائع والمشتري. وقدم ابن 
عقيل في «مفرداته»: لا؛ لأن المغلب في العلم البائع؛ بدليل العيب لوعلمه 
المشتري وحدهء جازء ومع علمهماء يصح.ء وفي «الرعاية» وجهان» وهو 
ظاهر «الترغيب» وغيره . وذكرهما جماعة في المكيل . نقل الميموني: إذا 
عرفا كيلّه: فلا أحب أن يشتريّه حتى يكتالّه» ونقل المروذي وابن حسان7) 
التحريم*» ونقل حنبل» فيمن بينهما كُرٌ طعام*» فأراد أحدُهما شرا نصيب 
الآخر: يجوزء. ولا يسمي كيلاًء فإن سماهء كال» وإن تلقى الركبان - 
والمنصوص: ولو لم يقصد” ‏ فاشترى منهم» وغبنواء وعنه: أو لاء أو 


والروايةٌ الثانية: يحرمء وهو الصحيح . نص عليه اختاره الخرقي» وأبوبكر في 
«التنبيه»» وابن عبدوس» وغيرهم . قال الزركشيٌ: هذا منصوصٌ أحمدء وعليه 
الأصحاب . انتهى . وقدمه في «المستوعب»» و«المغني»”"'» و«الشرح»”". وغيرهمء 
وهو ظاهرٌ كلامه في «المحرر»ء و«الرعاية»» وغيرهما . 

له على قول القاضي وأصحابه . 
* قوله: (ونقل المروذي وابن حسان التحريم) . 

ظاهرٌ «الإرشاد»”*' أو صريحّه: نقل المروذي وابن حسان . 
* قوله: (ونقل حنبل فيمن بينهما كر طعام) . 

الك بضم الكاف وتشديد الراء» ثلاثون كار والكارةٌ مئتا رطل بالعراقي . 
* قوله: (والمنصوص: ولو لم يقصد) . 

أي : لم يقصد التلقي» مثل أن يخرج لغير التلقي» فيجد الركبان» فالحكم كما لوقصد على المنصوص . 


. في (ط): «وابن حبان»‎ )١( 

1/500" . ش 

(7) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 755/1١١‏ . 
(5) صن187 . 


باب خيار التدليس والغبن ليف 


باعهمء فلهم الخيارء وعنه: يبطل» اختاره أبوبكرء ولمن زايده من لا يريد الفروع 
الشراء” ليغره إذا غبن» وقيل : بمواطأة البائع» وهو النجش» وعنه: يبطل» 
اختاره أبو بكرء كما لو نجش البائعٌ أو واطأء في أحد الوجهين”2"؛ وعنه: 
يقع لازماًء فلا فسخ من غير رضى»ء ذكرها في «الانتصار» في الفاسد هل 
ينقل الملك؟ وإن أخبرٌ بأكثر من الثمن» فله الخيارٌ. وفي «الإيضاح»: يبطل 
مع علمهء وقولهم في النجش: ليغرٌ المشتري» لم يحتحجوا لتوقف الخيار 
عليه» وفيه نظر. وأطلقوا الخيارٌ فيما إذا أخبر بأكثر من الثمن» لكن قال 
بعضهم : لأنه في معنى النجشء» فيكون القيدٌ مراداً» ويشبه ما إذا خرج ولم 
يقصد التلقي» وسبق المنصوص*: الخيارٌء ويثبت على الأصحٌّ لمسترسل 


مسألة :٠-‏ قوله في النجش: (وعنه: يبطل النجش» اختاره أبوبكر» كما لو نجش التصحيح 
البائع أو واطأء في أحد الوجهين) انتهى . وأطلقهما في «الفائق» : 

أحدهما: لا يبطل البيعٌ» وهو الصحيحٌ» وهو ظاهرُ كلام أكثر الأصحاب» وهو 
كالصريح في «المغني)”'2: وقدمه في «الزركشي» وقال: هذا المشهور . 

والوجه الثاني : يبطل البيعٌ . قال في «الرعايتين»» و«الحاويين»: وعنه: لا يصح بِيعٌ 
النجش» كما لو زاد فيها البائعُ أو واطأ عليه . قال في «الرعاية الكبرى»: أو زاد زيد بإذنه» 
في أصح الوجهين. انتهى. وجزم به «المنور»» و«تذكرة ابن عبدوس»» وقدمه في 
«المحرر). 
#* قوله: (ولمن زايده من لا يريد الشراء) . الحاشية 

هو عطف على قوله: (فلهم الخيار) أي: فلهم ولمن زايده من لا يريد الشراء الخيار . 
#* قوله: (وسبق المنصوص) . 

هو قوله : (والمنصوص: ولم لم يقصد) . 


00 


ضف كستاب البييع 


الفروع جاهل بالقيمة إذا غبن. وفي «المذهب»: أو جهلها لعجلته*» وعنه: 
المدروسل الى اليا ل ماكو اختاره#فيعاء :ردك المنطك. وفن 
«الانتصار»: له الفسحُ ما لم يُعلمه أنه غال وأنه مغبونُ فيه. قال أحمد: 
اشتر وماكس» قال: والمساومةٌ أسهلٌ من بيع المرابحة؛ لأنّه أمانةٌ ولا يأمن 
الهوى» ونص أحمد: الغبن عادة» وقيل: الثلث». وقيل: السدسء والغبن 
محرم. نص عليهء ذكره أبويعلى الصغير» وحرمه في «الفنون»» وأن أحمد 
قال: أكرهه. وفي «مفرداته»: يتخرج البطلانُ بالغبن؟ لقوله: النهيُ يدل 


الحاشية * قوله: (ويثبت على الأصح لمسترسل جاهل بالقيمة إذا غبن. وفي «المذهب»: أو 
جهلها لعجلته). 
جزم في «المغني»”'2: و«الشرح"”"“؛ و«الرعاية»» بخلاف ما في «المذهب». فإذا كان من أهل 
الخبرة ولكنه دخل عليه الغبنُ لعجلته فلا خيارَ له؛ لأنه فرط بعجلته» وظاهرٌ كلامهم أو صريحه: 
أن الخيارٌ في الغبن بين الفسخ والإمساكِ من غير أخذٍ ما غبن به» فخيارٌ العيب فيه أرشٌ على 
المشهورء والتصرية لا أرشَ فيها على المشهورهء والغبنٌ لا أرشَ فيه . فمن أثبت في المصراة 
الأرشَ» جعلها من العيوب. كما تقدم عن أبي بكر . ويثبت الفسحٌ أو الأرشُ على المشهور أيضاً 
في المشروط في البيع مع فوات الصفةٍء على ما حرر في موضعه . 
تنبيه: المسترسل الجاهلّ بالقيمة لا فرق فيه بين البائع والمشتري» صرح به في «التلخيص»» قال 
قن قرت لكان 4 ووس لاايترق وها باغه ار ارا . والمصنف أشار إليه قبل هذا بقريب 


خمسة عشر سطراً بقوله : (كما لم يفرقوا في الغبن بين البائع والمشتري)”" . 


"75/500١ 


(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 747/١١‏ . 
زفرف ص١770‏ . 


باب خيار التدليس والغين يفيف 


على الفساد. وهل غبنُ أحدهما في مهر مثله كبيع» أو لا فسخ؟ فيه الفروع 
احتمالان في «التعليق» و«الانتصار». وفي «عيون المسائل»: منعٌ وتسليم» 
ثم فرق وقال: ولهذا لا يرد الصداقٌ عندهمء وفي وجه لنا: بعيب يسير*» 
ويردُ المبيع بذلك”؟ . 

ويحرمٌ تغريرٌ مشتر: بأن يسومه كثيراً» ليبذل قريبّه» ذكره شيخناء قال: 
وإن دلس مستأجرٌ على مؤجر أو غيره حتى استأجره بدون القيمة» فله أجرةٌ 
المثل”. وفي «مفردات أبي الوفاء» في المسألة الأولى كقوله» وأنه كالغش 
والتذليس سواء: ثم 'سلم آنه لا يحرم ٠‏ ونضة: من قال عند العقد: لا خلابة» 


مسألة - 4 : قوله: (وهل عُبن أحدهما في مهر مثله كبيع» أو لا [فسخ]؟ فيه التصحيح 
احتمالان في «التعليق» و«الانتصار»» وفي «عيون المسائل»: منع مم وتسليمٌ» ثم فرق 
وقال: ولهذا لا يردُ الصداق عندهم . وفي وجه لنا: ابه لسو ويردُ المبيع بذلك) 
انتهى . قلت: الصواتٌ أنه لا غبن في ذلك» وهو ظاهرٌ كلام الأصحاب» والله أعلمء 


والقول بثبوت الغبن قياساً على البيع . 
* قوله: (ولهذا لا يردُ الصداقٌ عندهم. وفي وجه لنا: بعيب يسير) . الحاشية 


التقدير: لا يرد الصداقٌ بعيب يسيرٍ عندهم» وفي وجه لنا . 

* قوله: (قال - يعني : أبا العباس : وإن دلس مستأجرٌ على مؤجر وغرّه حتى استأجر 
بدون القيمة فله أجرةٌ المثل) . 
قال في «مختصر الفتاوى المصرية» في أول باب الإجارة: إذا دلس المستأجرٌ على المؤجر مثل 
أن يكون قد أخبره أن قيمة الأرض في الناحية كذا ؛ بما ينقص عن قيمتهاء ولم يكن الأمر كذلك» 
فأجره بمالٍء ثم تبين لهء فله فسخ الإجارة» وكذلك إن أخبره أنه ليس هناك من يستأجرهء وكان له 
طلابٌء أو أخبره أن هذا سعرّه ولم يكن سعرّه» وأمثال ذلك» فقد صرّح الشيخ بأن له الفسحّ» 
ولم يقل : فله أجرةٌ المثل . 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


4 


ذائف كتاب البييع 


فله الخيارٌ إن خلبهء خلافاً للشيخ وغيره؛ لخبر حَبَّان'' أنه عليه الصلاة 
والسلام قال له: «إذا بايعت» فقل : لا خلابةً» ولك الخيارٌ ثلاثاً»”'2 . وفي 
«عيون المسائل» وغيرها أنه خاصٌ به؛ ولهذاجعل له الخيارٌ بلا شرطء كذا 
5 9 1 2 1 كمه 8 م2 
قالوا. وهل للإمام جعل علامة تنفي الغبنَ عمن يغبن كثيرا؟ فيه احتمالان " 3 


مسألة ‏ ©: قوله (وهل للإمام جعلٌ علامةٍ تنفي الغبنَ عمن يغبن كثيراً؟ فيه 
احتمالان) : 

أحدهما: له فعلُ ذلك . قلت: وهو الصوابٌ» ويكون مقتدياً بصاحب الشريعة 
عليه من الله أفضل الصلاة والسلام . قال في «المغني»”" ومن تبعه: فإن قال أحد 
المتعاقدين عند العقد: لا خلابةَ» فقال أحمد: أرى ذلك جائزاء وله خيارٌ إن كان 
خلبه» وإن لم يكن خلبه» فليس له خيارٌء ويحتمل أن لا يكونَ له خيارٌ» ويكون 
خاصًا بالذي قال له النبي كك . انتهى . 

والاحتمال الثاني : يكون ذلك خاصّاً بالنبي يله ومال إليه الشيخ في «المغني»”"2 
كما تقدم . 


فهذه خمسٌُ مسائل في هذا الباب . 


)١(‏ في (ب): «حيان» . وهو حَبّانَ بن منقذ بن عمروء الأنصاري الخزرجي» له صحبة» شهد أحداً وما بعدهاء وتوفي 
في خلافة عثمان . «أسد الغابة» 471//١‏ . 

(؟) أخرجه ابن ماجه في سئنة (7700) عن محمد بن يحبى بن حبان قال: هو جدي منقذ بن عمرو . . . الحديث . 
والحاكم في المستدرك» 7 عن ابن عمر قال: كان حبان بن منقذ رجلاً ضعيفاً . . . الحديث . وأخرج 
البخاري (/7111)» ومسلم (48(01617): عن عبدالله بن عمر: أن رجلاً ذكر للنبي يِ أنه يخدع في البيوع» فقال: 
«إذا بايعت» فقل: لا خلابة» . 

كه ا 


باب خيار العبيب عانقا 


باب خيار العيب 


وهو ما نقص قيمةً المبيع عادةً . وفي «الترغيب» وغيره: نقيصةً يقتضي 
العرف سلامة المبيع عنها غالباً» كزنا بالغ عشراً . نص عليه» وشربهء 
وسرقته» وإباقهء وبوله في فراشهء وقيل: من بول كبير» وتكرر. وفي 
«الواضح»: بالغ » وقيل : ومميّز . وجزم به في «المحرر» في الكل » وجزم به 
غيرُه وزاد: وتكررء وحمق . نص عليه» وقال: إن شُرَيْحاً كان يردُ من 
الحمق الشديد (ه) . 

قال الأصحاب: والحمقٌ من الكبيرء وهو ارتكابٌ الخطأ على بصيرة . 
وفي «المغني»”'' وغيره: وحمقٌ شديدٌ واستطالةٌ على الناس . وكذا في 
اعيون المسائل»: إن بان العبدٌ طويلَ اللسان على الناس» أو أحمقّء ملك 
الردٌ . نص عليه؛ لأنّه ربما احتاج أن يُؤدّبِء وربما تكرر منه» فيصير 
كالزناء ولأن الأحمق قد يضع الشيء في غير موضعه . واعتبر القاضي 


8 97 58 2 كم كه 0 ب 5 ٠‏ 1 م 
وعيره العادة . وخصاء»ء وبحر»ء وبرص » وأصبع زائدة» وكلت” أ وعورء 


وحوّل» وخرس » وطرش»ء وفرع وتحريم عام كمجوسية » وحمل أمة 
دون بهيمة» وكون ثوب غير جديد» ما لم يبن أثرٌ استعماله.» ذكره فى 
«الواضح»» وعدم ختان في عبد كبير؛ للخوف عليه . وقال الشيخ: ليس من 


لف ضف ة 
(؟) بالتحريك: شيء يعلو الوجه كالسمسمء أو هو كدرة تعلو الوجه . «القاموس»: (كلف» . 


الفروع 


ل كات ابن 


الفروع وفي الثيوبة» ومعرفة الغناء» والكفرء وحداة 2 : 0 وقيل : وفسقٍ 
باعتقاد أو عل وتغفيل , ولشن عحدة لسانء وفأفأة» وتمتام » وقرابة» 
وإرث» ب 5 الف عا 0 0 
يمنع الحيض؟ فقال: لا نسلم هذاء له 0 
الحيض منها . وفي «الانتصار»: ليس عيباً مع بقاء القيمة . 
التصحيح مسألة  ١‏ - ؟: قوله: (وفي الثيوبة» ومعرفة الغناء» والكفرء وجهان) انتهى . ذكر 
مسالتية: 
المسألة الأولى  ١‏ : هل الثيوبةٌ عيبٌ أم لا؟ أطلق الخلاف : 
أحدهما : ليس بعيب» وهو الصحيح». وعليه أكثرُ الأصحاب» منهم القاضي وغيره» 
وجزم به في «الكافي"”'' وغيره» وقدمه في «المغني""» و«الشرح””. 
و«الحاوي الكبير»» وغيرهم . 
والوجه الثاني: هي عيبٌ. قال ابن عقيل: إن ظهرت ثيباً مع إطلاق العقدء فهو 
عيبٌ. قلت: وهذا ضعيف. 
المسألة الثانية ‏ ؟": هل معرفةٌ الغناء وظهورٌ الرقيق كافراً عيبٌ» أم لا؟ أطلق 
الخلاف : 
أحدهما ا 2 الصحيح على ما اصطلحناه» جزم به في «الكافي»” 
و«المغني»””'. و«الشرح»"' 5 '. و«الرعاية». وغيرهم . 


0 


الحاشية امو و ا ا الام وس واس او م الا تس او ا 0 
الك رذ 0 
قف ميرف ” 
() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 397/1١١‏ . 
(8) ”1 . 


اضف 7 نرف * 


زقف4 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف اال خالا 


باب خيار العا ضف 
| 


وفي «الترغيب» وغيره: كونُ الدار ينزلها الجند/ عيبٌء وعبارة ١٠//‏ 
القاضي : وده مُنزلة» قد نزلها الجند . قالا: أو اشترى قريةء فوجد فيها الفروع 
سبعاً أو حية عظيمة» تنقص الثمنَ . وقال ابن الزاغوني: وجدها كان 
السلطان نزلهاء ليس عيبا من جهة أنه ظلمٌ يمنع منه الدّينٌ» وتحسم مادته 
سياسةٌ العدل» وتجويرٌ عوده متوهمٌ» ونقص القيمة به عادةً إن غبن لذلك» 
الثلتّء وكان مستسلماً » فله الفسحُ للغبن» لا للعيب» وأجاب أبوالخطاب: 
لا يجوز الفسحٌ لهذا الأمر المتردد . وظاهرٌ كلامه: وبق ونحوه غير معتاد 
بالدارء وقاله جماعة في زمنناء وفزع شديد من كبير» وهو متجه» وكونه 
أعسرء والمراد: لا يعمل باليمين عملها المعتاد» وإلاً فزيادة خير. وفي 
«المغني)”" : ليس بعيب؛ لعمله بإحدى يدليه» خلافاً لِشْرَيْح. قال شيخنا: 
والجار السوء عيبٌ . 

فمن اشترى شيئاً» فبان معيباً ‏ وقال في «الانتصار»: أو عالماً عيبه ‏ ولم 
يزعن أسيكةء. والتذفب: له أرشه» .وضنة: إن تعدر: ركو الختارةه 
شيخنا ؛ لأنّه معاوضةً عن الجزء الفائت» فلا يلزم . قال: وكذا يقال في 
نظائره» كالصفقة إذا تفرقت . 

وهل يأخذه من عين الثمن» أو حيث شاء البائع؟ فيك اد ل 


والوجه الثاني : هو فيد قلت ورهن السزؤات تقال اد اعقال + لخم و ران المي 
عيب» وكذا الكفرُ . 

مسألة ‏ ": قوله: (فمن اشترى شيئاً» فبان معيباً.... ولم يعلم به أمسكهء 
والمذهب : له أرشه. . وهل يأخذه من عين الثمن» أو حيث شاء البائعغ؟ فيه احتمالان) 


. ؟”"م/ك0)١(‎ 


الفروح 


اليف كتشات البيع 


وفي «الانتصار» و«مفردات أن يعلى الصغير»: لا فسمّ بعيب يسيرء 
كصداعء وحمى يسيرةء وآياتٍ في المصحف. للعادة؛ كغبن يسيرء ولو 
من وليٌ . قال أبويعلى: ووكيل . وقال في ولي ووكيل: لو كثر الغبنُء 
بطل؛ وقال أيضاً: يوجب الرجوعَ عليهماء وذكر أيضاً الفسخ بعيب 


التصحيح انتهى . وأطلقهما في «التلخيص»»: و«الرعاية»» و«الزركشي»» وغيرهم : 


أحدهما: يأخذه من عين الثمن مع بقائه؛ لأنّه فسخ أ المقاط) قاله القاضي في 
موضع من «خلافه». قلت: وهو الصوابٌ. 

والوجه الثاني: يأخذه من حيث شاء البائع» وقاله القاضي أيضاً في موضع من 
«خلافه». قلت: هو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب» وصححه ابن نصر الله في 
«حواشي الفروع» في باب الإجارة» فقال: لا يجب كوه من عين الثمن في الأصمٌّ. قال 
في القاعدة التاسعة والخمسين: واختلف الأصحابٌ في أخذ أرش العيب» فمنهم من 
يقول: هو فسحٌ العقد في مقدار العيب» والرجوع بقسطه/ من الثمن» ومنهم من يقول: 
هو عوض عن الجزء الفائت. ومنهم من يقول: هو إسقاط جزء من الثمن في مقابلة 
الجزء الفائت الذي تعذر تسليمُه» وكلّ من هذه الأقوال الثلاثة قاله القاضي في موضع من 
"خلافه»؛ وينبني على الخلاف في أن الأرش فسحٌ أو إسقاط جزء من الثمن أو معاوضةٌ : 
أنه إن كان فسخاً أو إسقاطاًء لم يرجع إلا بقدره من الثمن» ويستحقٌ جزءاً من عين الثمن 
مع بقائه؛ بخلاف ما إذا قلنا: إنه معاوضةٌ . انتهى . 

قلت: قد صرّح الشيخ الموفق والشارح وغيرُهما: أن الأرش عوض عن الجزء 
الفائت من المبيع» وقال في القاعدة المذكورة: إذا قلنا: هو عوض عن الجزء الفائت» 
فهل هو عوض عن الجزء نفسه أو عن قيمته؟ ذهب القاضي في «خلافه» إلى أنه عوض عن 
القيمة؛ وذهب ابن عقيل في «فنونه» وابن المني إلى أنه عوض عن العين الفائتة» وينبني 
على ذلك جوازٌ المصالحة عنه بأكثر من قيمته» فإن قلنا: المضموثٌ العين» فله المصالحة 
عنها بما شاء. وإن قلنا: القيمة لم يجز أن يصالحٌ عنها بأكثر منها من جنسها . انتهى . 


١1١ 


نان عبار اليك وم 


سيره وأن المهر مثلّه في وجهء وأن له الفسحّ بغبن يسيرء كدرهم في 
عشرة بالشرط. وفي «مفردات أبي الوقاء) وغيره أنه :ل فسحّ بعيب أو 
غبنٍ يسيرٍء وأن الكثيرٌ يمنع الرشدّء» ويوجب السفة» والرجوعَ على ولي 
ووكيل» وإِنْ شرط الخيارء له الفسحُ» غبن أم لم يغبن . 

قال أحمد في ذلك: من اشترى مصحفاًء فوجده ينقص الآيةَ والآيتين» 
ليس هذا عيباًء لا يخلو المصحفُ من هذا . وفي «جامع القاضي» بعد هذا 
النص: لأنه كغبن يسيرء قال: وأجود من هذا أنه لا يسلم عادةً من ذلك» 
كيسير التراب» والعقدٌ في البّره وقال ابن الزاغوني: لا يسقط شيءٌ من 
أجرة الناسخ بعيب يسيرء وإلا فلا أجرةً لما وضعه في غير مكانه» وعليه 
نسحُه في مكانهء ويلزمه قيمةٌ ما أتلفه بذلك من الكاغدء وأطلق 
أبوالخطاب! لا يستحقٌ الأجرة» بل يلزمه عوضّه وغرامةٌ الكاغد. وفي 
(الروضة» وغيرها : يسيرٌ عيب مبيع كالكثير» وهو نسبةٌ قدر النقص إلى قيمته 
صحيحاً» فيرجع من ثمنه بنسبته» وله رده وأخذ ثمنه المعقود عليه بلا رضّى 
وقضاء وحظور الآخرء وعليه مؤونته» ولا يرد نماء منفصلاً إلا لعذرء 
كولد أمة» وقيل : عر بِيعغها"'' دون ولد حرٌ*» وعند الشيخ : أو دون حمل 


* قوله: (ولايرد نماءً منفصلاً إل لعذرء كولد أمةء وقيل: يجوز بِيعُها دون ولد حرٌ) . 
قال في «المغني»”؟: ولو اشترى أمةٌ فحملت عنده» ثم أصاب بها عيباً» فالحمل عيبٌ في 
الآدميات دون غيرهن ؛ لأنه يمنع الوطء. ويخاف منه التلفٌ. فإن ولدتء فالولد للمشتري» وإن 
نقصتها الولادةٌ» فذلك عيبٌ أيضاً» وإن لم تنقصها الولادةٌ ومات الولدء جار ردُها؛ لأنه زال 
الت وإن كات ولثها باقيا» لم يكن لداركها دوق ولقعاء لاد في ذلك تفريقاً يتما :ور 


)0 في النسخ الخطلية و(ط): «كبيعها»» والتصويب من حاشية ابن قندس . 
15١/600‏ 


الفروح 


354 كتاب البينع 


الفروع 0 وعنه : يرد النماء من عيئه * + وعنه : طلقا . قال ابن عقيل : ومثله 


التصحيح 


و : 5 اه 5 500 ع ل 2 جا 
المتصل . وفى «المغنى)”'' فيه فى مسألة صبغه ونسجه: له أرشّه إن ردّه* 7 ١‏ 


(*7) تنبيه : قوله فى النماء | لمتصا : (وفى «المغذ ) [فيه] فى مسألة صبغه وذ جه : 
له أرشه إن ردّه) كذا في النسخ: وصوابه: له أرشّه لا ردّه. صرّح به في «المغني»» نبه 
عليه شيخناء وهو واضح» والمعنى يساعده. 


محرمٌ. وقال الشريف أبوجعفر وأبوالخطاب في «مسائلهما»: له الفسحٌ فيها دون ولدهاء وهو قولٌ 
أكثر أصحاب/ الشافعي؛ لأنّه موضعٌ حاجة, فأشبه ما لو ولدت حرًاً» فإنه يجورٌ بِيعُها دون 
ولدها . ولنا قول النبي يكِ: «من فرق بين والدة وولدهاء فرق الله بينه وبين أحبتِه يوم القيامة»”" . 
ولأنه أمكن دفع الضررٍ بأخذ الأرش أو بردٌ ولدها معهاء فلم يجز ارتكابٌ منهيّ الشرع بالتفريق 
بينهماء كما لو أراد الإقالة فيها دون ولدها. . وقولهم : إن الحاجة داعيةٌ إليه» قلنا: قد اندفعت 
الحاجةٌ بأخذ الأرش. أمّا إذا ولدت حرّاًء فلا سبيلَ إلى بيعه معها بحالٍ. قال الزركشيُ في 
الجهاد على قول الخرقي : ولا يفرق بين أخوين ولا أختين: والممنوع منه التفريقٌ » سواء كان ذلك 
بالبيع أو بالهبة» أو بغير ذلك: إلا في العتق وافتداء الأسرى. وإذا اشترى أمةٌ فحملت عنده 
وولدت؛ ثم اطلع على عيبء فأراد ردٌّ الأمّ وإمساك الولد» قاله جماعةٌ من الأصحاب وخالفهم 
الشيخان» وهو الصوابٌء فقالا: يتعين هنا الأرشُ؛ لتعذر التفرقة» والله أعلم. 
#* قوله: (وعنه: يرد النماء من عينه) . 
أي : الحادث من عينه . 
* قوله: (وفي «المغني0"'' فيه في مسألة صبغه ونسجه: له أرشه إن ردّه). 
صوابّه له أرشه لا رده. قال في «المغني»: إذا اشترى ثوباً» فصبغه» ثم ظهر على عيبء فله أرشه 
لاغيرء وبهذا قال أبوحنيفة» وعن أحمد: أن له رده وأخدٌ زيادته بالصبغ؛ لأنّها زيادةٌ» فلا تمنع 
الردّء كالسّمَن والكسبء» فيحتمل أن يكونّ شريكاً للبائع بصبغه» كما لو غصب ثوباً فصبغه ثم 
ردّهء ويحتمل أنه أراد أن على البائع رد عوض الصبغ» والأول أولى؛ لأنّ هذا معاوضةٌ» فلا يجبر 
)١(‏ ك/ 4ه؟. 
(؟) أخرجه الترمذي »)١1747(‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري . 


باب خيار العيب 4١‏ 


وعنه : لا رد ولا أرش لمشتر وهبه بائع ثمنا أو أبرأه منه. كمهرء في رواية”, 
وخيار العيب كخلف فى الصفة* . قال شيخنا: وعلى المذهب”: يجبر 
المشتري على رده أو أرشه؛ لتضرر البائع بالتأخير . وإن عاب المبيعٌ عنده ثم 
علم عيبّه» كقطع ثوب. ووطء بكرء فعنه: له الأرشّ”*» ونقل الجماعة ‏ قال 


البائع على قبولها؛ كسائرٍ المعاوضاتء أو شركةٌ فتمنع الردّ كما لو اشترى عيناً فباع بعضّهاء 
وفارق السمن والكسب. فإنه لا يأخذ عن السّمَن عوضاً والكسب للمشتري لا يردٌه ولا يعاوضٌ 
عنه» وإن قال البائع : أنا آخذه. وأعطي قيمة الصبغ» لم يلزم المشتري ذلك . 

* قوله: (كمهر في رواية). 
لأنها لو وهبته مهرّها ثم طلقها قبل الدخولء لم يرجع عليها بنصفه في رواية . 

* قوله: (وخيار العيب كخلف في الصفة). 
أي : خيارٌ العيب هل هو على التراخي أو الفور؟ فيه روايتان» تقدم''' ذكرهما فيما إذا كان المبيعٌ 
قد تغيرت صفيّه . 

* قوله: (وعلى المذهب). 
مراده: أن الردٌ على التراخي هذا المذهب» ومع هذا يجبر المشتري على ردّه أو أرشه . 

* قوله: (فعنه: له الأرش) . 
أي: الأرشنُ بلا رد وهذه الرواية قدمها في «المقنع»”"» و«المحرر». قال ابن أبي موسى : وهي 
الصحيحٌ عن أحمدء والذي نقله الجماعةٌ» وهو الروايةٌ الثانيةٌ: أنه مخيرٌ بين الأرش والردٌ مع 
أرش العيب الحادث عنده؛ اختارها الخرقي» ونصرها في «المغني»”"'» وصححها القاضي في 
كتاب «الروايتين» وقال: نقلها الجماعةٌ. قال الشيخ في «المغني»”*؟': وإن أبق العبدٌ ثم علم عيبه» 

.144 ص‎ )١( 


(9) المقنعم مع الشرح الكبير والإنصاف 785/١١‏ . 
5" ك/ 56١‏ اه . 
(56)8/ 500-544 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


فى «(الترغيب»: وعليه الأصحابٌ ‏ وردٌه مع أرش نقصه الحادث عنذه 


شق كتاب البييع 


(م5) 


التصحيح ©-. مسألة.؛: قوله: (وإن عاب المبيعٌ عنده ثم علم عيبّه» كقطع ثوب» ووطء بكرء 


الحاشي 


فعنه : له الأرش» ونقل الجماعة ‏ قال فى «الترغيب» : وعليه الأصحابٌ ‏ وردّه مع أرش 
نقصه الحادث عنده) انتهى. وأطلقهما فى «المذهب» و«الكافى:0©, و«الشرح»”", 
وغيرهم : 


فله أخذٌ أرشه» فإن أخذه ثم قدر على العبدِء فإن لم يكن معروفاً بالإباق قبل البيع» فقد تعيب 
عند المشتري» فهل يملك رده وردٌ أرش العيب الحادث عنده» والأرش الذي أخذه. على 
روايتين؟. وإِنْ كان آبقاًء فله ردّه ورد ما أخذ من الأرش وأخدٌ ثمنه. ذكره في باب المصراة عند 
قول الخرقي : وإن ظهر على عيب بعد إعتاقه لها أو موتها في ملكه؛ وذكر أيضاً عند كلامه على 
قول الخرقي: إلا أن يكونّ البائعٌ دلس العيبّ» نص أحمد على خلافي هذاء فإنه قال: قال أحمد 
في رجل اشترى عبداً» فأبق من يده» وأقام البينة أن إباقّه كان موجوداً في يد البائع : يرجع على 
البائع بجميع الثمن الذي أخذه منه؛ لأنه غرّ المشتري» ويتبع البائعٌ عبدُه» حيث كان. ثم نصر أن 
ما حدث في يد المشتري مضمونٌ عليه؛ مستدلًا بالمصراة» والذي نصره ذكره في «المقنع»© 
احتمالاًء وهذا الذي قدمه في «المحرر»» فإنه قال: وإذا لم يعلم بالعيب حتى عاب عنده» كوطء 
البكرء وقطع الثوب. تعين له الأرشُ» وعنه: له رده مع أرش نقصِهٍ الحادث؛ وعنه: له رده ولا 
أرش عليه إذا دلْسَ البائعٌ العيت. 

فقدم عدم التفرقة بين المدلس وغيرِوء والذي قدمه في «المغني»”* أولاً ذكره القاضي في 
«المجرد»» فإنه قال: فإن أبق من المشتري ثم علم بالعيب» فإن كان العيبٌ الذي علم به هو الإباق 
في يد البائع؛ رجع على البائع بالأرش؛ لأنَّ الإباق كالبيع والهبة» وذلك لا يمنع الرجوعٌ 
بالأرش» فإن عاد العبدٌ إلى يده» كان له رده على البائع والمطالبةٌ بالشمن» كما لو عاد بعد البيع . 


وفي «الاختيارات» في كتاب البيع: وإذا أبقت الجاريةٌ عند المشتري» وكانت معروفةً بذلك قبل 


البيع» وكتمه البائعٌ » رجع المشتري بالثمن في الأصحٌ. انتهى . 


.١74- 37" /" )0(‏ 
(1) المقنع مغ الشرح الكبير والإنصاف 7835/١١‏ . 


زفرف المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١ل/‏ 92" . 
(82) 65 5" . 


ولو أمكن عودُه» وفيه رواية: كزواله قبل ردّهء وإن زال بعده» ففي رجوع 
مشثر على بائع بما دفعه إليه احتمالان2”7. ونصه: له رده بلا أرش إذا دلس 


إحداهما: يتعين له الأرشٌ. قال ابن أبي موسى”ا2: هذه الصحيحةٌ عن الإمام 
أحمد . قال أبن منجا في اشرحه»: هذا الصحيحٌ من المذهب» وجزم به في «الوجيز'ء 
و«المنور»» | وامنتخب الأدمي», وغيرهم» وقدمه في «المقنع»” ان و«المحرر؛» 
و«النظم». وغيرهم» واختاره أبوبكر وابن أبي موسى» وأبوالخطاب في «خلافه؛»» 
وغيرهم . 

والروايةٌ الثانية : هو مخيرٌ بين أخذ الأرش وبين رده وأرش العيب الحادثٍ عنده؛ 
ويأخل الثمن؛ نقله الجماعةٌ . قال ىف «التلخيص»» و«الترغيب»» و«البلغة»: عليها 
الأصحابٌ» زاد في «التلخيص»: وهي المشهورة: قال الزركشيٌّ: هي أشهرهماء 
واختارها أبوالخطاب في «الانتصار»ء والقاضي أبوالحسين» ونصرها الشيخ في 
«المغني)”"؛ ومال إليها الشارحٌ. وصححها القاضي في «الروايتين»» واختارها الخرقي 
فيما إذا لم يدلس العيبّء. وجزم به في «الخلاصة»ء وقدمه في «الهداية»» 
و«المستوعبل». و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفائق»» وقال :هذا المذهب. قلت: 


هو الصوابٌ . 
مسألة .0 : قوله: (وإن زال بعده) يعني: بعد رده (ففي رجوع مُشْترٍ على بائع بما 
دفعه إليه احتمالان) انتهى : 


أحدهما: ليس له الرجوعٌ . قلت: وهو الصوابٌء أشبة ما لو زاد المبِيعٌ» وهو ظاهِرٌ 


فائدة: لو قيل: إن كان البائع دلس العيبّ» فللمشتري الخيارٌ بين الردٌ والأرش» وإن لم يكن دلس 
العيب» ولا كتمّهء فللمشتري الردٌ أو الإمساكُ فقطء لم يكن ذلك بعيداًء بل هو في غاية القوةٍ فيما 
يظهر لي ؛ لأنّه مع التدليس والكتم قد علم أن المبيعٌ ناقصٌ جزءاًء ينقص جزءاً من الشمن» فكأنه قد 
أقدم على بيعه بما عدا ذلك الجزءء مع أن المُدلْسَ معاّبٌ» فلا تراعى مصلحيّه» بخلاف من لم يعلم 
بالعيب» والله أعلم» ولأنْ المُدلسٌ أدخل الضررَ على نفسه بكتمه العيبٌ وتدليسه» بخلاف غيره. 


(1) الإرشاد صأ لل 8 
(؟) المقنع مع اشر الكبير والإنصاف 785/1١‏ . ا ةا 


الفروح 


لحا 


هه 


الفروع البائع العيبٌ» نقله حنبل وابن القاسمء وله رد ثيب وطئهاء على الأصمٌّء 
مجاناً ؛ ولهذا له بيعٌه مرابحة بلا إخبار”» قاله في «الانتصار)ء وعنه: بمهر 
مثلها”» والعيبٌ بعد العقد قبل قبض المشتري» كالعيب قبله فيما ضمانه 
على البائع» وقال جماعة: لا أرشَّ إلا أن يتلفه آدمنٌ فيأخذه منه» والعيبٌ 
بعد القبض من مشتر”) وعنه: عهدةٌ الحيوان ثلاثة أيام» ا 
التصحيح كلام كثير من الأصحاب . 
والاحتمال الثاني : له الرجوعٌ . 


الحاشية * قوله: (ولهذا له بيعٌها مُرابحةٌ بلا إخبار). 

أي : يبيعٌها مرابحةً ولا يخبر المشتري بوطته الذي وقع منه أعني : البائعٌ . 

* قوله: (وعنه: بمهر مثلها). 
أي : يردُ مع الثيب التي وطبئها مهرّ مثلها إذا ردّها بالعيب. 

* قوله: (والعيب بعد القبض من مشتّر). 
قال في «المغني»”" : إذا تعيب المبيع في يد البائع بعد العقدٍء وكان المبيعٌ من ضمانه» فحكمٌة 
حك العيب القاديم + وإناكان من ضمان المشتريء :تكله حك العيب الحاذت يعد العقد» فأمًا 
الحادث بعد القبض» فهو من ضمان المشتريء ولا يثبت به خيارٌ» وبهذا قال أبوحنيفة 
والشافعي . وقال مالك: عهدةٌ الرقيق ثلاثةٌ أيام» إذا أصابه فيهاء فهو من ضمان البائع» إلا في 
الجنون والجذام والبرص» فإن ظهر إلى سنة» ثبت الخيار؛ لما روى الحسن عن عقبة أن النبي كك 
جعل عهدةً الرقيق ثلاثةأيام”” . وإنه إجماعٌ أهل المدينة» ولأنَّ الحيوان يكون فيه العيبُ ثم يظهر . 
لاك اناظون فى و3 المشدري«ويجوة ا يكؤت ادق :فلم يوت بهاالظياذ كنادن اميد وما بعد 
الثلاثة والسنة. وعديتهم الأييع قال امد لش معدي ني وقال ابن المنذر: لا يثبت 
في العهدة حديثٌ؛ والحسن لم يلق عقبة» وإجماعٌ أهل المدينة ليس حجدً» والداءٌ الكامنُ لا عبرةً 

. »ةتس١ في (ط):‎ )١( 


قف شرف 
(*) أخرج أبوداود 2)70٠05(‏ عن عقبة بن عامر أن رسول الله ييخ قال: «عهدة الرقيق ثلاثة أيام» . 


باب خيار العيب يق 


6 


وقال في ا 
وإن زال ملكّه عنه غير عالم بعيية ) فله الأرشنٌء ويقبل قولّه في 


1 


8 


لمبهج) : ويعدهاء والمذهبٌ: لا عهدة . قال أحمد: 0 


قيمته» ذكره في «المنتخب»» وعنه : إن أعتقه في واجب وحكي مطلقاً» 
قال جماعة نولم تمع عن الاجراة وإصرله في الرقاتب "4 وعصفل ل أرش»: 
كقريب عتق؛ لأن القصدّ عتقُه» ويتخرج من خيار الشرط: أن يفسخ ويغرم 


5 


القيمة*» وعنه : لا أرشَّ له لما باعه» فإن ردَّ عليه فله رده أو أرشّهء أو أن 


بهء وإنما 


لنقصُ بما ظهر لا بما كمن. وفي «المبهج» أن الذي يُردُبه المبيعٌ» أربعةٌ أضرب: 


أحدها : كل نقص ينقص لأجله الثمنٌء كالجنون والجذام والبرصء فهذا كله يمُلك به الرد سواء 
ظهر قبل السنة أو بعدهاء وقال مالك : إن ظهر قبل السنة» يُملك الردّء وإن ظهرٌ بعدهاء لم يُملك 


ا 
الْردٌّء ورواي عن أحمد مثلّه . 


* قوله: (ولم يمنع عيبه الإجزاء/ صرفه في الرقاب). 


والتقدير: 


وعنه : إن أعتقه فى واجب» صرف أرشه في الرقاب. 


* قوله: (وينخرج من خيار الشرط: أن يفسحٌ ويغرمٌ القيمة). 


أي : إن كان المبيعٌ إذا تلف في مدة خيارٍ الشرط» ففي رواية: يبطل الخيارٌ» وفي رواية: 
لا يبطل» فإذا فسخ» يرجع بالقيمة» فالتخريج من هذه الرواية» والمرادٌ بالقيمة العرض» والله 
أعلم ؛ لأنّه إذا كان مثليّاًء يرجع بالمثل» فإذا فسرت القيمةٌ بالعورض» دخل المثل: وقريبٌ من 
هذه العبارة ما ذكر في مسألة التلفٍ في اختلافب المتبايعين» والمسألةٌ هناك عليها كلامٌ» فلينظر. 
وحيث أواجبنا القيمةً دون المثل مع كونه مثليّاً» فوجهه. واللّه أعلم: أن البيعَ إذا كان بالنقدين» 
عرف أن مقصوة البائع الإثمان» فإذا لم يسلم الثمنَ المذكورًء رجعنا إلى جنسه» بخلافٍ 
التصت وتتدوفاء إذا 5100 التل. فإن المالكَ لم يظهر منه قصدٌ الإثمان» فإذا كلت هاله 
وله مثلٌ» رجعنا إلى مثله . 


الفروع 


1١57 


الفروع 


الحاشية 


ادل كتاب البيسع 


ولو باعه مشتر لبائعه له فله رده على البائع الثاني» ثم للثاني ردّه عليه . 
وفائدثه اختلاف الثمنين» ويحتمل هنا لا ردّء وإن فعله عالماً بعيبه» أو 
ون ا ير ب ل ل ؛ فلاء ذكره ابن 
أب فوم 7 ' والقاضي» واختلف كلام ابن عقيل» وعنه: له الأرشٌ» وهو 
أظهر؛ لأنّه وإن دل على الرضىء فمع الأرش كإمساكه”". اختاره الشيخ» 
قال: وهو قياس المذهب . وقدمه في «المستوعب»» قال: وذكر في «التنبيه) 
ما يدل عليه فقال: والاستخدامُ والركوبٌ لايمنع أرشسَ العيب إذا ظهرٌ قبل 
ذلك أو بعده؛ وأحمد في رواية حنبل إنما نص أنه يُمنع الردُء فدل على أنه لا 
يمنع الأرش وإن احتُلب المبيعٌ ونحو ذلك» لم يُمنع الردٌُ؛ لأنّه ملكهء فله 
أخذه» قال في «عيون المسائل»: أو ركبها لسقيها أوعلفها . وقال في 
«المغني»”": إن استخدم لا للاختبار» بطل رده بالكثير» وإلاّ فلا . قبل 
لأحمد: إن هؤلاء يقولون: إذا اشترى عبداً. فبان معيياً : فاستخدمه؛ بأن 
يقول: ناولني الثوب» بطل خياره. فأنكر ذلك وقال: من يقول هذا؟ ومن 
أين أخذوا هذا؟ ليس هذا برضّى حتى يكون شيءٌ يبين ويطول . قال: وقد 
درك ودار اقرط لاطا وراد . فكذا يخرج هنا . 

وإن باع بعضهء فله أرش الباقي » وعنه : وردّه بقسطه. اختاره الخرقي . 
وفي أرش المبيع الروايتان» ونص أحمد: لا شيء للبائع مع تدليسه» وله 
الفسخّ في ربوي بجنسه مطلقاً ؛ ؛ للضرورة”» وعنه: له الأرشنٌ» وقيل: من 


* قوله: (وله الفسحٌ في ربوي بجنسه مطلقاً للضرورة) . 
أي : له الفسحٌ فقطء وليس لهالأرشٌ» للضرورة؛ لأنَّ الحكمَ بالأرش يوقع في الرباء فمنع للضرورة . 


٠٠١ الإرشاد ص‎ )١( 
. بعدها إلى قوله: (روايتان) يأتي في (ر) بعد . قوله: (فكذا يخرج هنا)‎ )( 
. 559/695 


باب خيار انَعِيت 4" 


غير جنسه على مد عجوة. وفي «المنتخب»: يفسخ العقدٌ بينهماء ويأخذ 
الجيد ربّه؛ ويدفع الرديء. وإن صبغه أو نسجهء فالأرشُ» وعنه: والردء 
ويكون شريكا بقيمة الزيادة» ولا يجبر البائعٌ على بذل عوضها على الأصحٌ» 
ولا المشتري على قبوله في الأصحٌ . 

وإن اشترى ما لا يعلم عيبّه إلا بكسره» ولمكسوره قيمةٌء كجوز الهند. 
فعنه :له الأرشنُ» وعنه: له رده وخيره الخرقي بينهما”"' » وفي رد أرش 


مسألة . 5 : قوله: (وإن اشترى ما لم يعلم عيبّهء إل يكير ولوكسورة ليد 
كجوز الهند؛ فعنه: له الأرش» وعنه: له ردّهء وخيره الخرقي بينهما) . انتهى . 

إحداهنل: هو مخيرٌ بين رده وردٌ ما نقص وأخل الثمن» وبين أخل الأرش» وهو 
الصحيح» اختاره الخرقي» والشيخ الموفق» والشارخ ‏ وصاحب «الفائق». قال 
الزركشئٌ : هذا أعدل الأقوال» وجزم به في «الوجيز» وغيره» وقدمه في «الهداية»» 
و«الخلاصة»» و«التلخيص». و«المحرر؛»ء» و«الشرح"'", و«النظم». و(اشرح 
ابن رزين»» او«إدراك الغاية»» وغيرهم. 

والرواية الثانية : يتعين له الأرشٌ . قال ابن منجا في «شرحه»: هذا المذهب» وقدمه 
في «المقنع )”© و«الرعايتين»» و«الحاويين»» وهي وجه في «المذهب»» وتخريج في 
«الهداية». ١‏ 

والرواية الثالئة: له ردّهء ولم أرها لغيره بهذه الصفة» وقيل: يتعين له الأرش إذا 
زاد في الكسر على قدر الاستعلام» وإن لم يزد» خيّره وهو روايةٌ في «الشرح"", 
وغيره» وعنه: ليس له رد ولا أرشٌ في ذلك كلُهء إلا أن يشترط البائعٌ سلامتّه» 


. 4٠١ /١١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. 404 /١١ (؟) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ 


الفروع 


ه » 


؟/18 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


سية 


الكسر المستعلم به» والردٌ إن زاد على قدر الاستعلام» ل د 
وإن لم يكن لمكسوره قيمة » كبيض دجاج »2 رجع بالثويفء وعنه: لا شيء 
مطلقاً إل مع شرط سلامتِهِ . وإن اشتريا شيكاً؛ فبان معيباً» فرضي أحدهماء 
فللآخر رد نصيبه. كشرطهما الخيارّء على الأصح. وكشراء واحد من 


اثنين» وعنه: لا كما لو ورثاه*» وقياسنٌ الأول: للخافر متهي تقد نض 


وأطلقهن فى «المذهب». 

22000 قوله : (وفي رد أرش الكسر المستعلم به» والردٌ إن زاد على قدر 
الاستعلام» وجهان) فيه مسألتان : 

المسألة الأولى 7 : إذا كسره كسراً لا يمكن استعلامُه بدونه» فهل يردُ أرشّه أم لا؟ 


أطلق الخلاف فيه : 


أحدهما: يردُ أرش الكسرء وهو الصحيح» وهو ظاهرٌ ما جزم به الخرقي وغيره» 
وجزم به في «الوجيز»» و«الرعاية الصغرى»» و«الحاويين»» وغيرهم» وقدمه في 
«التلخيص». و«البلغة»» و«الرعاية الكبرى»» و«شرح ابن رزين»» و«المغني»”"', 
و«الشرح)”"', ونصراه» وهو ظاهرٌ ما قاله المجد في «محرره»» والشيخ في ١مقنعه)”‏ "أ 
وغيرهما. 

والوجه الثاني: له الردُ بلا أرش. قال القاضي: عندي له الردُ بلا أرش عليه 
لكسره؛ 1 استعلام العيب» والبائ سلطه عليه. انتهى. وقيل: يخرّج 
على الروايتين فيما إذا غاب عند المشتري» على ما تقدم. ذكره في «التلخيص»» 
و«البلغة؟» وغيره. 

* قوله: (كما لو ورثاه). 
مرادهء والله أعلم: إذا اشترى واحد شيئاً معيباً» ثم مات وورثه اثنان» فرضي أحدهماء ليس 


40 'غ رد شري / 


(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1٠١/١١‏ . 


باب خيار العيب نحنكا 


ثمنِه وقبضٌ نصفه» وإن نقد كلّه قبض نصمّه» وفي رجوعه الروايتان» ذكره في 
«الوسيلة» وغيرهاء وعلى الأول لو قال: بعتكماء فقال أحدهما: قبلت» 
جازء وإن سلمناء فلملاقاة فعله ملكٌ غيره» وهنا لاقى فعله ملك نفسهء 
ذكره بعضُهم في طريقته وقال: ليست الشركة عيباً» وإن سلمناء فشركةٌ 
المتترييق زالك بالزة» وشركة النافع مم الحرق سك الرده وك الشريء 
المسألة الثانية 8 : إذا كسره كسراً يمكن استعلامه بدونه» فهل له الردُ أم لا ؟ 
أطلق الخلاف . 
واعلم أن الحكمّ هنا كالحكم فيها إذا غاب عنده» على ما تقدم خلافاً ومذهباً. قطع 
به في «الرعاية الكبرى» وغيره» وقد علمت المذهبّ فيما تقدم. فكذا في هذه. قال 
الشيخ الموفق» والشارحء وابن رزين» وغيرهم: حكمه حكم الذي قبله عند الخرقي 
والقاضي» والمشتري مخيرٌ بين رده وأرش الكسر وأَخَذٍ الثمن» وبين أخذ أرش العيب» 
وهذه إحدى الروايتين : 
يوي الثانية: ليس له ردٌهء ولا أرش العيب» على ما تقدم. انتهى. قال 
الزركشيُ: حكمّه حكمٌ ما إذا غاب عند المشتري» على ما تقدم. نعم على قول القاضي 
في الذي قبله. هل يلزمه أرش الكسرء أم لا يلزمه إلآ الزائد على استعلام المبيم؟ محل 
تردد. انتهى .| 
قلت: يشبه ما قال الزركشيُ ما قاله الأصحابٌ فيما إذا وكله في بيع شيء» فباعه 
بدون ثمن المثل» أو بأنقص مما قدره له وقلنا: يصح ويضمن النقصّء» فإن في قدره 
وجهين هل هو بين ما باع به وثمن المئل» أو بين ما يتغابن به الناسٌ» وما لا يتغابنون؟ 
على ما ذكروة في الوكالة» وتقدم”" نظيرُها في زكاة الزرع» والشمر» فيما إذا ادعى غلط 
الخارص وفحش . 


الفروع 


لتصحيح 


للآخر الردٌ؛ لأنَّ المشتري هنا واحدٌّء فوارثاه بمشزلته» ولو أراد المشتري الواحدٌ رد بعض المبيع الحاشية 


. ١/5 )0( 


ده" كتاب البيسع 


الفروع لا يسبقه» كالمعلول لا يسبق علتّه. والردٌ وضع سبباً لنقل الملك» فلا عبرة 
بحصول الشركة به ضرورةً» كفوات الزوجيةٍ بقتل منكوحة الغير . 

وإن اشترى شيئين أو طعاماً في وعاءين ‏ ذكره في «الترغيب» وغيره - 

صفقةً» فوجدهما اق ااحتسامنا وتراك الأرد ا مكار نعم وعد 

وأحدّهما بقسطه من ثمنهء وعنه: يتعين» وقال القاضي في المعيبين: ولا 


مااك را عط د ا لاا بق 1 


التصحيح 202 مسألة-4-١٠:‏ قوله (وإن اشترى شيئين أو طعاماً في وعاءين ‏ ذكره في «الترغيب» 
وغيره - صفقةٌء فوجدهما أو أحدهما معيباً» وأبى الأرش» فعنه: يردّهماء وعنه: 
وأحدّهما بقسطه من ثمنه» وعنه: يتعين» وقال القاضي في المعيبين: ولا يملك رد 
صحيح مفرداً ولاردٌ بعض شيء) انتهى . اشتمل كلامه على مسألتين : 

المسألة الأولى ‏ 4: إذا اشترى شيئين صفقةَ واحدةٌ» فوجدهما معيبين وأبى 
الأرش» فهل له رد أحدهما وأخذٌ أرش الآخرء أم ليس له إلا ردهما؟ أطلق الخلاف فيه : 
إحداهما: ليس له رد أحدهماء وهو الصحيح» قطع به في «المقنع»”" 2 و«الوجيز»» 
و«تذكرة ابن عبدوس»» و«منتخب الأدمي»» وغيرهم» واختاره القاضي وغيره» وقدمه 
07 في لالشرح»"”", و«شرح ابن منجا»ء و«النظم»» و«الرعايتين»» و«الحاويين»» / 
وغيرهم, وهو الصواب. ٠‏ 
والروايةٌ الثانية : له ردُ أحدهما بقسطه من الثمن. 
المسألة الثانية  ٠١‏ : إذا وجد أحدهما معيباًء فهل له ردّهما أو أحدّهماء أم ليس له 
إلا ردهماء أم ليس له إلا رد المعيب؟ أطلق الخلاف: 


. في النسخ الخطية و(ط): «يرد»‎ )١( 
. 419/1١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )"( 
. 45١/١1١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ 


باب خيار العيب "١‏ 


وإن حرم التفريقٌ كأخوين» أو نقص كمصراعي باب» تعين ردّعماء ومثله الفروع 
م جاناله ولد عير ياعانة وَكنَة الولد لمولاةء وإن تلف أحذهماء قُبل 
قولٌ المشتري في قيمته في الأصحٌ. وإن اختلفا عندٌ من حدثٌ العيبٌ فعنه : 
يقبل قولٌ المشتري بيمينه على البت» وعنه : البائع بيمينه بحسب جو رةه 


إحداهن : ليس له إلا ردهماء وليس له رد المعيب وحده» قلمه فى «الهداية»)» 
و«الخلاصة»)؛ و«الهادي». و«المحررا» و«الرعايتين»» و«النظم». و«الفائق»), وغيرهم» 
وجزم به في «الفروق الزريرانية». 

والرواية الثانية : اك المعيب وحده وردّهما معاً. قال في «المحررا: وهو 
الصحيح . قال في «الفائق»: وهو الأصحٌ» واختاره ابن عبدوس في «تذكرته» . 

والرواية الثالثة : ليبس له إلا رد المعيب فقط جزم به في «الوجيز)ا. و«المنور»). 
و«منتخب الأدمي". قال ابن منجا في «شرحه»: هذا المذهب, وقدمه في «المقنع»", 
وهذه الرواية هي التي عناها المصنف بقوله: (وعنه: يتعين) وأطلق الأولى والثانية”"” في 
«المغنى»290؟ و«المذهب»» و«الكافي)”؟ و«الشرح ا والله أعلم . 

مسألة :١١|-‏ : قوله: (وإن اختلفا عند من حدث العيب» فعنه : يقبل قول المشتري 
بيمينه على البك» وعله : البائع بيمينه بحسب جوابه) انتهى . وأطلقهما في «المذهب»» 
و«مسبوك الذهب». و«المغنى) 2 و«الكافي»'"': و«المقنع»”". و«التلخيص»» 
و«البلغة»» 1 وذ ابر. متنجااء و«الرعاية | )ا و«الفائكت4 

0 و'سرح ابن و د برى؟) و"المائقى 


1 


م م مي ا امسقم م م بام الكقاضية 


. 575١/١١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. في النسخ الخطية: «الثالثة»» والمثبت من (ط)‎ )١( 
. 716-75 ك/‎ )5 

)9 ا . 
361١ /56)0(‏ . 
١9/8 )90(‏ . 
زفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 577/1١١‏ . 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف /١١‏ 477 878 . 


0" كتاب البيع 


الفروع وعنه: على العلم. وفي «الإيضاح»: يتحالفان» وإن لم يحتمل إلا قول 
أحدهماء قبل وقيل : بيمينه » وإن خرج من يده إلى يد غيره» لم يجز أن 
يردّه نقله مهنا” 


التصحيح و«القواعد الفقهية»» و«الزركشي»» وغيرهم: 

إحداهما: يقبل قولُ المشتري» صححه في «التصحيح»» و«النظم». قال في 
«إدراك الغاية»: يقبل قولُ المشتري في الأظهرء وقطع به الخرقي» وصاحب 
«الوجيز»). و«انظم المفردات». وغيرهم. وقدمه في «الهداية»» و«المستوعب»» 
و«الخلاصة»» واشرح ابن رزين»» و«الرعاية الصغرى»» و«الحاويين». 

والرواية الثانية: القولُ قولٌ البائع»ء وهي أصحهماء واختارها القاضي في 
«الروايتين»» وأبو الخطاب في «الهداية»» وابن عبدوس في «تذكرته»» وجزم به في 
«المنور»» و«منتخب الأدمي», وقدمه في «المحرر»ء وقال فى «القواعد الفقهية» : وفرق 
بعضهم بين أن يكون المبيع عيناً معيئة أو في الذمة» فإن كان في الذمة» فالقول قول 
القابض» ولجها وإحد)؟ لأنّ الأصلّ اشتغالٌ ذمة البائع» ولم تثبت براءثها . ٠‏ انتهى . 


الحاشية # قوله: (وإن خرج من يده إلى يد غيره. لم يجز أن يردّهء نقله مهنا) . 

قديقال: هذا مشكلٌ بماهو معروفٌ فى المذهب من مسألة الدفترء وهي : أن الإنسانإذا وجد في دفتر 
أبيه أنله عند شخص شيئاً » ووئق بخط أبيه» وأنه لايكتب إلا حمّاء فله أنيدعي بذلك ويحلف 
ويأخذ. فلوقيل هنا : إذا غلب على ظنّهِ صدقٌ من خرج إلى يده وردَّه عليه » وأخبرهبأنه هو الذي أخذه. 
أنه يجو ز له رده لم يكن ذلك بعيداً . ويُحمل النصٌ على ما إذا لم يثق بقول من ردّه عليه والله أعلم . 
وقد يقال: الخط قليلٌ الاشتباه» وضبظه عند صاحبه» لقلَّة خروجه عن حفظه أكثرٌ من ضبط 
الأثمان؛ لكثرة دّورانها في أيدي الناس وكثرة خروجها عن أيدي أربابها وعودها إليهم بعد ذلك 
على سبيل ردّها عليهم ؟ لكونها رديئة واعتماد من يردُها على قول الغير» وعدم تحرزهم في ذلك 
من غير نظر في عدالة من يردهاء وعدم الفحص عا حصل في مدة إقامتها بيد ألخيرء فإنه يحصل 
كثيراً ما يمنع من ردّهاء كردّها من غير التفات” '؟ إليه» وعدم الفبحص ٠‏ فلمًا كان مواتعٌ ردها تقع 
كثيراً من غير ضبط» منع من ردّهاء واللّه أعلم . ومع ذلك النقودٌ اشتباه بعضها ببعض كثيرٌء 
ببخلاف الخطء كما تقدم. 


)١(‏ في (د): (الثقات؟. 


باب خيار العيب ول 


ويقبل قولٌ البائع : إن المبِيعَ ليس المردود . ”قال في «المغني»”" هنا : الفروع 
إن جاء ليرد السلعة بخيارء فأنكر الباتعٌ أنها سلعتّه» فحكى ابن المنذر عن 
أحمد أن القول قولٌ المشتري» وهو قولٌ الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي؛ 
لأنهما اتفقا على استحقاق فسخ العقدٍ والردٌ في العيب بخلافه* " . 


ويقبل فول المشتري في خيار الشرط*. نص عليهماء وقول المشتري في 


* قوله: (ويقبل قولٌ البائع : إن المبيعَ ليس المردو قال في «المغني»”'©: فأما إن جاء لردٌ السلعة 
بخيارء فأنكر البائعٌ أنها سلعيّهء فحكى ابن المنذر عن أحمد أن القولٌ قولٌ المشتري» وهو 
قول الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي؛ لأنهما اتفقا على استحقاق فسخ العقدء والردٌ في 
العيب بخلافه)» والمصنف لم يفصل في المبيع بين المعين وبين ما في الذمة» وفصل في 
الثمن» وكذلك ذكر الشيخ زين الدين ابن رجب في «القواعد» عن صاحب «المحرراء 
و«المغني' أنهما لم يفصلاء لكن ظاهرٌ كلام الشيخ زين الدين : أن الحكم فيهما سواءٌ . 
واعلم : أنه قد يقال: إن كلام «المحرر»» و«المغني»» والمصنف في المبيع لم يتناول إلا المعين 
فقط؛ لأنهم ذكروا المبيع» والمبيعُ هو الذي وقع العقدُ عليه» وأمًا إذا وقع العقدُ على شيءٍ في 
الذمة» كالسللم ونحوهء ثم قبض عنه شيءٌ» فإن المقبوض ليس هو المبيع ؛ ولهذا إذا خرج معيباً» 
له رده وأخدٌ عوضه. وقد ذكر في «الرعاية؛ في السلم أن القول قولٌ المشتري؛ فعلى هذا : لا 
يستدل بكلام «المحرر». و«المغني»: والمصنف أن القول قولُ البائع في غير المعين» بل يدل على 
المعين فقط» والقياس أن المبيع والثمن سواء» وهو ظاهرٌ بحثهم. واللهُ أعلم . 

* قوله: (ويقبل قولٌ المشتري في خيار الشرط). 
أي : إذا اخثارٌ فسحّ العقد في خيار الشرط ورد المبيع» فأنكر البائعٌ أن المبيعَ هو المردودٌ» قبل 
قولٌ المشتري» وقد تقدم كلام «المغني» وهو موافقٌ لهذا . 


. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )1-١( 
ء وتحرفت في (ط) إلى: «الأضحى»» والتصويب من حاشية ابن قندس.‎ 7307 /6( 


64" كتاب البييع 


اه 1 


ع ى د ثم ع 35 0 
ولبائع عبد بأمة رذها بعيب وأخذ عبده أو قيمته لعتقي مشتر . 


التصحبح ١‏ مسألة ‏ ؟١:‏ قوله: (ويقبل... قولٌ المشتري في ثمن معين بالعقد. اوفي أيهما 
يقبل قوله في ثابت في الذمة من ثمن مبيع أو قرض أو غيره وجهان) انتهى . يعني : إذا باع 
ساعة ينقد - أو غيره - معين حال العقدء وقبضه البائعٌ » ثم أحضره وبه عيبٌ» وادعى أنه 
الذي دفعه إليه المشتري» وأنكر المشتري كونّه الذي دفعه إليه» ولا بينة لواحد منهماء 
ففي هذه الصورة القولُ قولُ المشتري مع يمينه؛ لأن الأصلّ براءةٌ ذمته» وعدم وقوع 
العقدٍ على هذا المعيب» وهو الذي قطع به المصنف هنا. وإن كان الثمنُ في الذمة ثم 
نقده.المشتري أو قبضه من قرضء أو سلم» أو غير ذلك مما هو في ذمته؛ ثم اختلفا 
كذلك ولا ينه فهل القولُ قولٌ الدافع أو القابض؟ أطلق الخلافء. وأطلقه في 
«الرعاية الكبرى» في آخر باب القرض: 


و 5 

الحاشية * قوله: (وقولٌ المشتري في ثمن معين بالعقد. وفي أيهما يقبل قوله) إلى آخره. 
قال الشيخ زين الدين ابن رجب في آخر «القواعد» في فائدة النقودء هل تتعين بالتعيين: لو باع 
سلعةٌ بنقدٍ معين» ثم أتاه فقال: هذا الثمنُ وقد خرج معيباًء وأنكر المشتري» ففيه طريقان: 
إحداهما : إن قلنا: النقودٌ تتعين بالتعيين» فالقولٌ قولٌ المشتري؛ لأنه يدعي عليه استحقافٌ الردٌ 
واللأصل عدمه. وإن قلنا : لا تتعين» ففيه وجهان: 
أحدهما : القولٌ قولُ المشتري أيضاً ؛ لأنه أقبض في الظاهر ما عليه . 
والثاني : القولُ قولُ القابض؛ لأنَّ الفمنَ فى ذمته والأصلٌ اشتخالّها به إلى أن تثبت براءتّها منه. 


وهذه طريقة السامري في «المستوعب». 
والطريقة الثانية: إن قلنا: امي 0 لأنه قد ثبت اشتغالُ 
ذمة المشتري» ولم تثبت براءثّها منهء وإن قلنا: ت: تتعين» فوجهان مخرجان من الروايتين» فيما إذا 


أفضن كرا من اننا ييح آن الكرب حدق صنو لل الا 
أحدهما : القولٌ قولُ الدافع؛ لأنّه يدعي سلامة العقدء والأصلّ معهء ويدعي عليه ثبوتٌ الفسخ 


اخدهما: القول قول البائع . وهو القابض ومَنْ في معناهو» مع يمينه) وهو 
الصحيحٌ ؛ لأنّ القول في الدعاوى قولٌ مَن الظاهِرٌُ مع والظاهرٌ مع البائع؛ لأنّه ثبت 


له فى ذمة | 


لمشتري ما انعقد عليه العقدٌ غير معيب» ولم يقبل قوله في براءة ذمته. 


جزم به السامري والزريراني في «فروقيهما»» وصححه في «الحاوي الكبير) في باب 
أحكام القبض في أثناء الفصل الرابع . وصححه في «الحاوي الصغير» في باب السلم. 
وقال في «الرعاية الكبرى» قبل القرض بفصل: ولو قال المسلم: هذا الذي أقبضتني 


وهو معيبٌ» 


فأنكرأنه هذاء قدم قولُ القابض. انتهى . 


والثاني : قولٌ القابض؛ لأنه منكرٌ التسليمٌ المستحقٌ» والأصل عدمّه . وهذه طريقة القاضي في 
بعض «تعاليقه؛, وجزم صاحب «المغني»؛ و«المحرر» بأن القول قول البائع إذا أنكرٌ أن يكونّ 
المردودٌ بالعيب هو المبيعٌ» ولم يحكيا خلافاً» ولا فصلا بين أن يكونٌ المبيعٌ في الذمة أو معيئاً ؛ 
نظراً إلى أنه يدعي عليه استحقاقٌ الردٌ والأصل” عدمه. 

وذكر الأصحابٌ مثل ذلك في مسائل الصرفي. وفرق السامري في «فروقه» بين أن يكون المردودٌ 


بعيب وقع 


العقدٌ عليه معيناً: فيكون القولٌ قولّ البائع» وبين أن يكونّ في الذمة» فيكون القولٌ قولٌ 


المشتري؛ لما تقدم. وهذا فيما إذا أنكر أن المدعي عليه العيبّ أن مالّه ما كان معيباً» أمّا إذا 
اعترف بالعيب بعد فسخ صاحبهء وأنكرٌ أن يكون هو هذا المعينَ» فالقولٌ قول من هو في يده. 
صرح به في التفليس من «المغني)”'' معللاً بأنه قبل استحقاق ما ادعاه عليه الآخر والأصل معد 


ويشهد له 


أن المبيعَ في مدة الخيار إذا ردّه المشتري بالخيار» فأنكرٌ البائعٌ أن يكون هو المبيعٌ» 


فالقولٌ قولٌ المشتري» حكاه ابن المنذر عن أحمد؛ لاتفاقهما على استحقاق الفسخ بالخيارء 
وبذلك وجه صاحب «المغني»» وقد ينبني علق 1ن المبيع بد الفستع بعيس وتخوة هل ع و آمانة/ 
في يد المشسري: أو مضمونٌ عليه؟ وفيه خلافٌ سبق ذكده فإن الأمانات: القولٌ قولُ من هي في 
يده مع الاختلاف في عينهاء وقد نص أحمد في الرهن» وكذلك نص في اختلاف المتبايعين في 
عين المبيع المعين قبل قبضه؛ أن القولّ قولٌ البائع» ويكون ما أخذه أنه أمانةٌ عنده. 


(56)1/ مكه. 


الفروع 


الحاشية 


1١.5 


التصحبيح والوجه الثاني: القولُ قولُ المشتري ومّنْ في معناه» وهو الدافعٌ؛ لأنّه قد أقبض في 

الظاهر ما عليه . 

فج : هذا الذي ذكره المصنفٌ في هذه المسألة من المتفق عليه» والمختلفٌ فيه 
طريقة السامري والزريراني في «فروقيهما»»؛ وابن حمدان في «الرعاية الكبرى»؛ وصاحب 
«الحاويين»)» وغيرهم. 

وقال ابن رجب في الفائدة السادسة : لو باعه سلعة بنقدٍ معين ثم أتاه به فقال: هذا 
الثمنُ وقد خرج معيباء وأنكر المشتري» ففيه طريقان: 

أحدهما: إن قلنا: النقودٌ تتعين بالتعيين» فالقولٌ قولٌ المشتري» وهو الدافع؛ لأنْه 
يدعي عليه استحقاقّ الردّء والأصلّ عدمّه» وإن قلنا: لا تتعين» فوجهان: 

أحدهما : القولٌ قولُ المشتري أيضاً؛ لأنّه أقبض في الظاهر ما عليه . 

والثاني : قولُ القابض؛ لأنَّ الثمنَ في ذمته» والأصلّ اشتغالّها به إلا أن تثبت 
براءثُها منه» وهي طريقته في «المستوعب». 

والطريق الثاني: إن قلنا: النقودُ لا تتعين» فالقولٌ قولٌ البائع وجهاً واحداً؛ لأنّه قد 
ثبت اشتغالٌ ذمة المشتري بالثمن» ولم يثبت براءنُها منه» وإن قلنا: تتعين» فوجهان 
مخرجان مما إذا ادعى كلَّ من المتبايعين أن العيبَ حدث عنده في السلعة : 

أحدهما : القولٌ قول البائع؛ لأنه يدعي سلامة العقدء والأصلّ عدمّه. ويدعي عليه 
ثبوت الفسخ, والأصلّ عدمٌه . 

والثاني : القولٌ قولٌ القابض؛ لأنّه منكر التسليم» والأصل عدمّهء وهي طريقة 
القاضي في «تعاليقه»» وجزم صاحب «المغني» و«المحرر» بأن القرل قول البائع إذا أنكرٌ 
أن يكون المردود بالعيب هو المبيع» ولم يحكيا خلافاً ولا فصلا بين أن يكون المبيعٌ في 
الذمة أو معيناً نظراً إلى أنه يدعي عليه استحقاق الردٌ والأصلٌ عدمهء وذكر الأصحابٌ 


الحاشية ‏ ومن الأصحاب من علل بأن الأصل براءةٌ ذمةٍ البائع مما يدعي عليه». فهو كما لو أقر بعين الرجل» 
فأحضرهاء فأنكر المثّرّ له أن تكونّ هي المقرٌ بهاء فإن القولَ قولٌ المقِرٌ مع يمينه . 


باب خيار العيب مضنا 


مثل ذلك في مسائل الصرف. وفرق السامري في «فروقه» ب بين أن يكونٌ المردودُ بعيب 
وقع عليه العقد معيناء فيكون القولٌ قولّ البائع» وبين أن يكون في الذمة» فكون القول 


قول المشتري 
اعترف بالعيب 


ينص ني 


والأصلٌ معه» 


لما تقدم» وهذا فيما إذا أنكر المدعى عليه العيب أن ماله كان معيباً . أمَا إن 
؛ بعد فسخ صاحبه وأنكر أن يكونَ هذا هو المعينَ» فالقول قول من هو في 
التفليس» فى «المغنى»”'' معللاً بأنه قبل استحقاق ما ادعى عليه الآخرء 
ويشهد له أن المبيع في مدة الخيار إذا رده المشتري بالخيار/ فأنكر البائع 


أن يكونَ هو المبيع» فالقولٌ قولٌ المشتري. حكاه ابن المنذر عن أحمد؛ لاتفاقهما على 
استحقاق الفسخ بالخيار» وقد ينبني على ذلك أن المبيعَ بعد الفسخ بعيب ونحوهء هل 
هو أمانةٌ في يد المشتري أو مضمونٌ عليه؟ فيه خلاف» قد يكون مأخذه أنه أمانةٌ عند 
ومن الأصحاب من علل بأن الأصل براءةٌ ذمة البائع مما يدعى عليه» 00 


امصرفه” لاصيا تكونَ هي المقرّ بهاء فإن القول 1 المقرّ 
فهذه اثنتا عشرة مسألة قد صححت 


لم 43 ف نا 


اا 0000 


5ه "0 


الفروع 


1١1 


4" كتاب البيع 
الفروع باب الخيار في البيع 
٠.‏ 5 د - 01 عو 03 0 
يثبت في التولية» ك : وليْتّكه أو: بعتكه» برأس ماله أو برقمه المعلوم. 
00 ا ل ا 
والشركة : بيع بعضه بقسطهء بحو : أشركتك في ثلثه ونحوه. واشركتك 
: اك : : 00000 ف 
ينصرف إلى نصفهء وقيل: لا يصح؛ فعلى الأول: إن قاله الآخَرُ عالم””) 
بشركة الأول*. فله نصففث نصيبه » الربع » وإن لم يعلم ‏ فالأصحٌ يصح » 
فيأخذ نصيبّه» وقيل: نصفّهء وقيل: ونصت نصيب شريكه إن أجيز» ولو 
قال: أشركانى» فأشركاه معأء ففى أخذه نصقه أو ثلث احتمالان20. فلو 
شركه أخذهماء فنصفٌ نصيبه أو ثلثه . 
5 و امس ك. # اس 
والمرابحة: بيعه بثمنه وربح معلوم» وإن قال: على أن أربح في كل 
عشرة درهماً» كُره في المنصوص . نقله الجماعة» واحتجٌ بكراهة ابن عمر 
التصحبح <١‏ (36) تنبيه: قوله: (فعلى الأول: إن قاله الآخر عالماً) كذا في النسخ. وصوابه ”'إن 
قاله لآخْرَ'' عالم» أو : قاله آخْرُء والسياق يدل عليه . 
مسألة  :١‏ قوله: (وإن قال: أشركانى» فأشركاه معاًء ففى أَخَذِهٍ نصمّه أو ثلئّه 
احتمالان) . انتهى : 
أحدهما : له الثلث» وهو الصحيخ . صححه الشيخ في «المغني)”"' والشارحء 
وقدمه في «الرعايتين»» و«الفائق» . 
والاحتمال الثاني : له النصف. قدمه ابن رزين في اشرحه؛ . 
الحاشية * قوله: (إن قاله الآخر عالماً بشركة الأول). 
صوابه : .وإن قاله لآحَر. والمسألة في «المغني»”". 


. في (ص): «أقاله الآخرء . وفي (ح): «إن قاله الآخر؟‎ )1-١( 
. ه166‎ /5)0( 


باب الخيار في البيع بتخيير الشمن والإقالة اميل 


وابن عباس» ونقل أبوالنضر: هو الرباء واقتصر عليه في «زاد المسافر»» ونقل 
أحمد بن هاشم: كأنه دراهم بدراهم» لا يصحء وفي «الرعاية»: إن جهل 
واو مد ارمع 

والمواضعة: عكسّهاء ويكره فيها ما يكره فيهاء ولو قال: الثمنُ مد 
بعتك به» ووضيعة درهم من كل عشرة» حطّ من الثمن عشرة» فيلزمه 
تسعون» وقيل: من اعد 3 كعن كلّء ولكل»؛ وقيل: تعوة اله 
أعشار درهم . وحكاه الأزجي رواية * . 

ويعتبر الأربعة علمُهما برأس المال» ومتى بان الثمنٌ أقلّ: حطّ الزيادةً. 
وبيحظّ في المرابحة قسطهاء وينقصه في المواضعة» أو بان مؤجلاً» أخذ به 
مؤجلاً » ولا خيار فيهن. نص عليه اختاره الأكثرء وعنه: بلى» وعنه: في 
مؤجل يأخذ به حالاً أو يفسخ . 

وإن ادعبى البائعُ الغلظ وأن الثمن أكثرٌ مما أخبر*: فعنه: يقبل قولّه» 


* قوله: (وقيل: تسعون وتسعة أعشار درهم» وحكاه الأزجي روايةٌ) . 
هذا القول لأ يظهر له وجةٌء وقد ذكر في «الرعايةه أنه سهوٌء وما قاله صاحبٌ «الرعاية» واضح»ء 
والعجبٌ من المصنف كيف أهمله مع تحريره» ويبعد أن يقال: إن المصنف ظهر له وجههء فلم 
يحكم عليه بالسهوية؛ لظهورٍ وجهه عنده؛ لأنه لو كان كذلك. لَذكر وجهّه ليدفع ما قاله في 
«الرعاية» . | : 
* قوله: (وإن ادعى البائعٌ الغلظء وأن الثمن أكثرٌ مما أخبره) إلى آخره . 
قال في «المحرر»: ولو قال البائعٌ: الثمنٌ أكثر مما أخبرت» وقد غلطتء قبل قولّه مع يمينه» ولزم 
المشتري الردٌ أو دفعٌ الزيادة» وعنه: لا نُسْمَعٌ إلآ ببينة» وعنه: لا تسمعء وإن أتى ببينة» وقال 
الزركشيٌ : لم يذكر الخرقي, ولا في «الهداية»» ولا «التلخيص»» ولا أبوالبركات أنه يرد للزيادة 


زبحاء وقال أبومحمد: يرد حصتها من الربح إذا ردّهاء هذا معنى كلامه . 


الفروع 


الفروع 


5" كتاب البيع 


اختاره الخرقي والقاضي وأصحابه» فيخير مش: مشترء وله يمينُ بائع أنه لم يعلم 
أن وقتّ البيع أن شراءها أكثرٌ وعنه : : قول معروٍ بصدق» وعنه :. ببينةٍ» 
ا ٠‏ يدهم 

ولا يحلف مشتر بدعوى بائع عليه علم الغلظ. وخالف الشيحٌ» وإن باع 
بدون ثمنها عالماً به» لزمه» وخرجه الأزجى على التى قبلها . 

وإن اشتراه ممن تَرَدْ شهادته له. أو ممن حَابَاهُء أو أراد بيع الصفقة 
بقسطها من الثمن قيمةء بَيّنَ في تخيير الشمن» فإن كتم» فللمشتري الخيارٌء 
وعنه: يجوز بيع نصيبه مما اشترياه واقتسماه مرابحةً مطلقاًء وعنه : عكسه. 


التصحبيح ١‏ مسألة ‏ !: قوله: (وإن ادعى البائعٌ الغلط» وأن الثمنّ أكثرُ مما أخبرء فعنه: يقبل 


قوله. اختاره الخرقي والقاضي وأصحابّه فيخير المشتري... وعنه: قولٌُ معروفٍ 
بصدقٍ» وعنه : ببينة» وعنه : لا). انتهى . أطلقهن الزركشي: 

إحداهن: يقبل قولٌ البائع» وعليه أكثرُ الأصحاب» منهم: الخرقي والقاضي 
وأصحابه. وقدمه في «الهداية»» و«المستوعب»»؛ و«الخلاصة»»؛ و«المحرراء 
و«الرعايتين»» و«الحاويين». و«الفائق». و«نظم المفردات»» وغيرهم. واختاره 
ابن عبدوس في «تذكرته». قال ابن رزين في «شرحه»: وهو القياس» وجزم به في 
«المنور») وغيره . 
٠‏ :والرؤاية الثائية يقل فقول معزوق بالضدق 4 بوإلااقلة قلت وهو قوري جذاء 
ويعرف ذلك بالقرائن ٠‏ 0 

والرواية الثالثة : .لا يقبل قوله إلا ببينة» اختاره الشيخ الموفق» والشارح» وقدماه 
ونصراه» وحَمَلا كلامم الخرقي عليه. وقدمه ابن رزين في (شرحه؟ . 

والرواية الرابعة: لا يقبل قولّه وإن أقام بين حتى يصدقه المشتري؛ لأنّه أقرّ بالثمن» 
وتعلق به حقٌ الغير» فلا يقبل رجوعٌه وإن أقام بينة؛ لإقراره بكذبها . 


باب الخيار ف 


03 
وهل يخبر | 
١ 07‏ 
وجهان 12" 


؟ك١‎ 


البيع بتخيير النمن والإقالة 


وكذا أرشْنٌ جناية عليه » وقيل: لا يحظها وإن أخذ نماءً أو 


مسألة - : قوله: (وهل يُخبر بأرش العيب» أو يحطه من الثمن ويخبر بالباقي؟ فيه 
وجهان) . انتهى . وأطلقهما الشارح : 


أحدهما : 


يخبر بأرش العيب» يعني : يخبر بذلك على وجهه؛ وهو الصحيح على ما 


اصطلحناه. اختاره القاضى» وقلمه فى «الكافى)20, ودا لمغنٍ وفك وقال: هو أولى» 
وجزم به في «المحرر»ا. و«المنوراء و«الفصول» . 
ا 0 ووه 5 ع 5 
والوجه الثانى: يحطه من الثمن ويُخبرٌ بالباقى» وعليه الأكثر» وجزم به في 


«الهداية»» و( 
و«التلخيص» 35 


لمذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة»» و«المقنع)”"» و«الهادي», 
و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الوجيزا» و«الفائق»)» وغيرهم» وصححه 


ابن نصر الله في «حواشي الفروع» . 
مسألة ‏ 4 : قوله: (وكذا أرش جناية عليه) يعنى : فيه الوجهان المتقدمان مطلقاًء 


وأطلقهما في 
و«الحاويين» 5 
أحدهما : 


وغيره» وقدمه 


(الهداية»» و«المستوعب»» و«التلخيص». و«الشرح»” "2 و«الرعايتين»» 


٠. اوعيرهم‎ 


يخبر بذلك على وجهه. وهو الصحيح على المصطلح». اختاره القاضي 
فى «الكافي»"'' وقال: هو أولى» وقدمه في «المغنو 6" وانتصر لهء 


وجزم به في«اللفصول»», و«المحرر». و«المنور» . 
والو جه الثاني #بيبعطه يموق ران المال: وتغير بالباقن + 'الختارة. أبوالخطاب» "قاله 


* قوله : (وهل؛ 


يخبر بأرش العيب» أو يحظّه من الثمن ويخبر بالباقي؟ فيه وجهان) . 


يعني : إذا خرج المبيعٌ معيباً» وأخذ أرشَ العيب» فهل يُخُبر بأخذ الأرش على وجهه؛ أو يحظ 


الأرشَ من الثمن» ويخبر بالباقي؟ فيه وجهان. 


كينا اشر ة 
559/500 . 


(5) المقنع مع الشررح الكبير والانصاف 10١ /١١‏ . 


الحا 


5 


نض كتاب البيع 


الفروع استخدّمَ أو وَطِىَ» لم يجب بيانه» وفيه روايةٌ كنقصه. وفي رخصه احتمال 
يبيّنه؛ وإن اشتراه بعشرة وقصره ‏ لا بنفسه ‏ بعشرة» أخبر به» ولا يجوز 
تحصل بعشرين في الأصحٌء ومثله أخرة متاعه)» وكيّله» ووزنه. قال 
الأزجي: وعلفٌ الدابة» وذكر الشيخ: لا. قال أحمد: إذا بِيّنْء فلا بأس» 
ولا يقومه ثم يبيعه مرابحة» وبِيعٌ المساومة أسهل منه؛ لأن عليه أن يبيّن» 
وإن اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشرء ثم اشتراه بعشرة أخبر بعشرة أو 
بالحال» ونصه: يحظ الربح من الثمن الثاني» ويخبر أنه عليه بما بقي (0*) 
فإن لم يبق شيءٌ» أخبر بالحال. 
وإن اشتراه بخمسة عَشّرَّء ثم باعه بعشرة» ثم اشتراه بأي ثمن كانء بيّنء 
إرضاع. لزمه أن يخبر بالحال» ويصير كالشراء بشمن غال لأجل الموسم 
الذي كان حال الشراء» ذكره فى «الفنون» .. ولو اشترى ثياباً وأمره بدفعها إلى 


التصحيح الشارح» وصححه في «المذهب»» و«مسبوك الذهب». وجزم به الشيخ في «المقنع»”'2 
و«الهادي». و«الوجيز؛. وغيرهم» وقدمه في «الخلاصة» وغيره . 
تنبيهات: 

(:8) الأول: قوله: (وإن اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشرء ثم اشتراه بعشرة» أخبر 
بعشرة أو بالحال» ونصه: يحط الربح من الثمن الثاني » ويخبر أنه عليه بما بقي) . انتهى . 

ما قدمه المصنف اختاره الشيخ الموفق والشارح» وهو الصواب» ولكن المنصوص 
وهو الصحيح من المذهبء وعليه جمهورٌ الأصحاب . قال في «المقنع»"'' وغيره: 
اختاره أصحاينا . 


. 450١ /١١ المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )١( 
. 408 /١١ (؟)المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ 


باب الخيار ف البيسع لتسخيير الشمن والإقالة رض 


قصارء وأن يُرَقُمِ ثمتها عليهاء لم يجز ببعُها مرابحةً حتى يرقمها بنفسه؛ لأنه الفروع 
لا يعلم ما صنع القصارٌء ذكره في «المستوعب»» ويتوجه: عكسّهء وزيادة 
الثمن أو المثمن ونقصّه . 

وقال بعض أصحابنا في طريقته : وأجل أو خيارٌ زمن الخيارين ‏ يلحق» 
وقيل : لاء وبعدهماء لا على الأصحٌ. كالخيار والأجل» وهبةٌ مشتر لوكيل 
باعه كزيادة» ومثلّه عكسّهء وإن باعا شيئاً مرابحة» فثمنه بحسب ملكهماء 
كمساومة» ونقل ابن هانئ وحنبل: على رأس مَالَيْهِمَاء وخرج أبوبكر مثلّه 
في مساومة كشركة اختلاط» وعنه: لكل واحد رأسُ ماله والربحٌ نصفان . 

والإقالة فسحٌ» فتجوز قبل القبض» ولا استبراء قبله0* 2 وبعد نداء 
الجفعة؛ لآ لحن وارقة* :ثولا يتزمة إغادة كيل بوورن:: ولا مشعة »يعر مكل 
الثمن» وعنه: ببع» اختاره في «التنبيه» فينعكس ذلك إلا مثل الثمن في وجه0*) 
وفي «الانتصار»: وقبل قبضه؛ لعدم تعلق غيره به/ » وفيه: يصح في احتمال ١١/'‏ 


(*7) الثاني : ”' قوله: (والإقالةٌ فسخ» فتجوز قبل القبض» ولا استبراء قبله) أي : التصحيح 
قبل القبض ؛ نظراً لآن الصحيحٌ من المذعب أنه لو باع أمة أو وهبها ونحوه ثم عادت إليه 
بفسخ » يجب استبراؤهاء حيث انتقل الملكُ» ولو قبل القبض» وقد قدمه المصنف في 
باب الاستبراء» ”2 فقال: (ولا استبراة بفسخ» ”'ولم ينتقل الملك» وإلآ لزم» وعنه: 
إن قبضت منه) انتهى . فالذي قطع به المصنف هنا ليس هو المذهبّ» بل المذهبٌ كما 
قلناء وحملّه على القول بأنه لم ينتقل الملكُ بعيدٌ» والله أعلم . 
(72) الثالث'': قوله: بعد أن قدم أنها فسخ: (وعنه: بيع اختاره في «التنبيه؛ 


* قوله: (والإقالة فسحٌ. فتجوز قبل القبضء ولا استبراء قبله. وبعد نداء الجمعة» لا من الحاشية 
وارثه ...) إلى آخره . 


ذكر الشيخ زين الدين ابن رجب في آخر قواعد في الفوائد في الإقالة» هل هي فسحٌ أم لا؟ الحادية 


. ليست ني (0) : () قبل المسألة (5) بأربعة أسطر‎ )١1-١( 


”> كتاب البيع 


الفروع بإضافتها إلى جزء. كاليد» إن قيل : فسخ » ويصح مع تلف الثمن» وفي تلف 


المثمن إن قيل: فسخ وجهان””' . وقارق الردٌ بالعيةة لأنه تمد دوا 


التصحيح فينعكس ذلك إلآ مثل الثمن في وجه). انتهى. ظاهرٌ هذا: أن المقدم إذا قلنا: د 


الحا 


تجوز بزيادة على مثل الثمن» وهو أحد الوجهين؛: وصححه القاضي في «الروايتين 
والوجه الثاني : كيه ذا نكال اننع مشي الدع درس ارين ماين 
«المستوعب», و«الحاوي الكبير»» و«الفائق»» وهو المذهب عند القاضي في «خلافه» 
قال في «القواعد الفقهية»: وهو ظاهرٌ ما نقله ابن منصور . 
مسألة ‏ ه: قوله في الإقالة: (ويصح مع تلف الثمن» وفي تلف المثمن إن قيل : 
فسخ وجهان).» انتهى . وأطلقهما في «الرعاية الكبرى»» قال في «التلخيص»: إذا كان 
المبيعُ تالفاًء ففي جواز الإقالة مع كونها فسخاً وجهان» أصلهما الروايتان إذا تلف المبيعٌ 
في مدة الخيار . انتهى . يعني : هل يبطل الخيارٌ أم لا؟ والصحيحٌ أنه يبطل بالتلف» قال 
ابن رجب في «الفوائد»: لو تلفت السلعةٌ» فقيل: لا تصح الإقالةُ على الروايتين» وهي 
يقة القاضي في «خلافه». والشيخ في «المغني»”'"'. وقيل: إن قيل: هي فسخ 
صحت» الاك حي قال القاضي في موضع من «خلافه»: هو قياس المذهب» وفي 
«التلخيص» وجهان. انتهى. وقال في القاعدة التاسعة والخمسين: وقال القاضي في 
موضع آخر: قياسٌ المذهب صحتُها بعد التلف إذا قلنا: هي فسحُ» وتابعه أبو الخطاب 
في «انتصاره»» وابن عقيل في «نظرياته». انتهى . وقال في «الرعاية الصغرى»: قلت: 
وتصح مع تلف الثمن مع بقاء المثمن. فتلخص أنها تصح مع تلف المثمن إذا قلنا: هي 


فسخ عند أبي الخطاب في «انتصاره»» وابن عقيل في «نظرياته». وقال القاضي في موضع 


والعشرون» أي : من فوائدٍ الخلاف» هل تصح الإقالةٌ بعد موت المتعاقدين؟ ذكر القاضي في موضع 
من «خلافه»: أن الإقالة تبطل بالموت» فلا تصح بعده. وقال في موضع آخر: إن قلنا : هي بِيعٌ » 
صحت من الورثة» وإن قلنا: فسخ» فوجهان . انتهى. وظاهرٌ كلام المصنف : إن قلنا: هي فسخ » 
لا تصح من الوارث؛ لقوله : (لا من وارثه) وإن قلنا : بيعٌ » تصح؛ لقوله : (وعنه : بيع) فينعكس ذلك 


. 18-١ /5001( 


باب الخيار في البيع بعخيير الثمن والإقالة نحن 


وفي «المستوعب» و«الرعاية» على أنها فسحٌ النماء للبائع مع ذكرها أن نماء 
المعيب للمشتري» وفى «تعليق القاضى»» و«المغنى)"''. وغيرهما: أن 
الإقالة *" فسخ للعقد" من حينه» وهذا أظهر*» وإن قال: أقلني. ثم غاب» 
فأقاله» لم يصح؛ لاعتبار رضاه» وقدم في «الاانتصار) : يصح على الفور. 


من «خلافه»: إنه قياس المذهب . وعند القاضي في موضع آخرء والشيخ في «المغني»: التصحيح 


الفروع 


لا تصح. واختاره ابن حمدان» فهذه خمس مسائل / في هذا الباب. ع١‏ 
* قوله: (وفي «تعليق القاضي» و«المغني»"" وغيرهما: أن الإقالة فسخ للعقد من حينهء الحاشية 
وهذا أظهر). 


ما حكاه عن «المغني)”'' لم يذكره في الإقالة» ولكنه قاله في الإقالة في المستلم فيه» قال: ولأن 
الإقالة فسحٌ للعقدء ورفعٌ له من أصله» فلعل المصنف أخذ ما قاله من هناك» وهذا يدل على أن 
الضميرٌ في قول المصنف : (من حينه) يرجع إلى العقد لا إلى الفسخ» ولا شك أنا إذا حكمنا برفع 
العقد من أصله أن النماء يكون للبائع» فيكون موافقاً لما قاله في «الرعاية»» و«المستوعب» وإنما 
قال: (وهذا أظهرٌ) وإن كان موافقاً للأول في كون النماء للبائع ؛ لأنَّ الأول بنى كون النماء للبائع 
على أنها فسخ ولم يذكر كونها فسخاً للعقد من أصلهء بل اعتمد على كونها فسخاً فقطء ولا بُدَّ 
من اعتبار فسيخ العقد من أصله؛ لأنه يمكن أن يقال هي فسخ للعقد من حين الفسخ. فيكون النماء 


للمشتري كما 
وذكر الشيخ 
فالظاهر: أنه 
أيضاً في القا 


ذكر في الفسخ بالعيب. 

زين الدين ابن رجب في فائدة الإقالة عن القاضي أنه قال: النماء للمشتري. 
في غير «التعليق»»: ثم قال: وينبغي أن يخرجٌ على الخلاف في فسخ العيب» وقال 
عدة الثانية والثمانين في النماء المنفصل : وأمًا في الفسوخء فلا يتبع فيها النماءً 


الحاصل من الكسب بغير خلاف» وإن كان التولدُ من العين» ففي تبعيته فيها روايتان في الجملة» 
يرجعان إلى أن الفسحٌ هل هو رفعٌ للعقد من أصلهء أو من حينه؟ والأصح عدم الاستتباع» ثم 
قال: ومنها الإقالةٌ إذا قلنا: هي فسحٌ» فالنماء للمشتري» ذكره القاضي في «خلافه»؛ ويتوجه وجة 


. ١9و84‎ /50)1( 


مع أصله» وحكاه أبوالبركات في «تعليقه» عن القاضي في «خلافه» أيضاً . 


('-5) في الأصل: 5 العقدة . 


الفروع 


5 كتاب البيع 

وقال ابن عقيل : وغيره فى عزل وكيل : الإقالة لما افتقرت إلى الرضاء 
وقفت”'' على العلم» وفؤنة ار فى «الانسيارة لأ تلرم مشتريا + .وتقى بيده 
أمانة» كوديعة» وفي «التعليق»: يضمنه» فيتوجه : تلزمه المؤنة» وقطع به في 
«الرعاية» في معيب» وفي ضمانه النقصّ خلافٌء في «المغني”". وإن 
قيل : الإقالة بِيعٌ» توجه على مشتر» والله أعلم . 


. في (ب): و(ر): لوقعت»‎ )١( 
. 1١9564 /6)50 


باب الخيار لإختلاف المتبايعين ْ لف 


باب الخيار لاختلاف المتبايعين الفروع 
إذا اختلفا في قدر الثمن» قتالنةة نقلة السباعة» لآن ع كينا مُذَع 
ومنكرٌ صورةً. واكذا كما ؛ لسماع بيئة كلّ منهما . 
قال في «عيون المسائل»: ولا تسمع إلا بينةٌ المدعي» باتفاقناء فيحلف 
البائع أنه ما باعه إلا بكذاء ثم المشتري أنه ما اشتراه إلا بكذاء والأشهرٌ 
يذكر كل منهما إثباتاً ونفياً؛ يبدأ بالنفى» وعنه: الإثبات» ثم لكل منهما 
الفسحٌ» وقيل : يفسخه حاكمٌ ما لم يرض الآخر 
ومن نكل قال بعضهم : ا ا وغ 
يقبل قولٌ بائع مع يمينه» ذكره ه فى «الترغيب» المنصوصّ» كاختلافهما بعد 
فبضه » وفشسح العقد في المنصوص* : وعله. مشتر» ونقل أبوداود: قولٌ 
البائع أو يترادٌانء قيل: فإن أقام كُلَ منهما بي قال: كذلك» وإذا فسخ 
العقد» انفسخ ظاهراً وباطناً وقيل : مع ظلم البائع ظاهراً وقيل : وباطناً 
ومن ماث فوارثه بمنزلته» وإن كان المبيعٌ تالفاً. فعنه: يقبل قولٌ 
المشتري» وعنه: يتحالفان”'''» ويّعَرّمُ المشتري القيمةء 5ط 
مسألة  :١‏ قوله: (وإن كان المبيع تالف فعنه: يقبل قولٌ المشتري» وعنه: التصحيح 
يتحالفان). انتهى. وأطلقهما فى «الهداية»» و«الفصول»؛ و«المذهب» 
و«المستوعب»» و«الخلاصة»» و«الكافي"'". و«المغني”"» و«الشرح”" 
و«الحاوي الكبير»» و«القواعد الفقهية»). وغيرهم : 


* قوله: (كاختلافهما بعد قبضهء وفسخ العقد في المنصوص»* الحاشية 
أي : بعد قبض الثمن وفسخ العقد بإقالةٍ أو ردٌ بعيب . فإذا فسخ العقدٌ بالإقالة أو الردُ بالعيب» فإن 
0 ع/لا١‏ 00 قف 3 * 


(©) المقنع مع ان الكبير والإنصاف /١١‏ 559.558 . 


54 كتاب البيع 


الفروع ويقبل قوله فيها”* ‏ نقله محمد بن العباس - وفى قدره وصفته» وإن تعيب» 


التصحيح 


الحا 


شية 


إحداهما: يتحالفان» وهو الصحيح.» قال في «التلخيص»: أصح الروايتين 
التحالف. قال الزركشيْ : هو اختيار الأكثرين» قال ابن منجا فى «شرحه»: هذا أولى» 
وجزم به الخرقيى». وصاحب «الوجيز». و«تذكرة ابن عبدوس»» و«المنور»» وغيرهم» 
ونصره الشيخ في «المغني”". وقدمه في «المقنع"". و«المحرراء 
و«المذهب الأحمدا. و«الرعايتين»» و«النظم», و«الفائق». و«إدراك الغاية»» وغيرهم . 

والرواية الثانية: لا يتحالفان» والقولٌ قولٌ المشتري» اختاره أبوبكر» قال الزركشي : 
هو أتقنّها . 

تنبيه : قال الشيخ فئ ال والشارح. ومن تابعهما : ينبغعى أن لد يُشْرَعٌ 
التحالفٌ» ولا الفسحُ فيما إذا كان قيمةٌ السلعة مساويةً للثمن الذي ادعاه المشتري» 
ويكون القولٌ قولَ المشتري مع يمينه ؛ لأنّه لا فائدة في ذلك؛ لأن الحاصلّ به الرجوحٌ إلى 
ما ادعاه المشتري؟ وإِنْ كانت القيمةٌ أقلّ» فلا فائدةً للبائع في الفسخ. فيحتمل أن لا" *) 
يُشْرَعَ له اليمينُ ولا الفسخُ؛ لأنَّ ذلك ضررٌ عليه من غير فائدة» ويحتمل أن يشرعَ 
لتحصيل الفائدة للمشتري . انتهى . 

المشتري يرجع على البائع بالثمن الذي قبضه منه» فإذا اختلفا في قدره» فالقولٌ قولٌ البائع؛ لأنه 

منكرٌ للقدر الزائد على ما أقرٌ به . ذكر المسألة في "شرح المقنع»”” وغيره» وهي ظاهرةٌ . 
* قوله: (ويقبل قولّه فيها) . 

أي : يقبل قولٌ المشتري في القيمة؛ هذا إذا لم يعرف قيمةٌ مثلهاء وأمّا إذا عُرفت. فإنه يرجع إليها 


أو إلى مثلهاء على ما يذكر في مواضعه منها في الباب الذي بعد هذا في ثلثه الأول بقوله: (وله 


. 85/560( 

(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف /١١‏ 4594-5478 . 
لف ال 8 

(5) ليست في (ط) . 

)2( المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 177/١١‏ . 
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و 


ص ار ليه ركد كل غارم» وقيل: ولو وصفه بعيب» كما لو ثبت الفرع 
العيبُء فادعى غاصيّه تقدمّه على غصبه في الأصحٌ. وذكر أبومحمد 
الجوزي في كتابه «الطريق الأقرب»: يقبل قول المغصوب منه في صفته 
وفي ردَّهء وفي «مختصر ابن رزين»: يقدم قولٌ مُعيرٍ فيهماء مع أنه ذكر - 
هو وغيره -: يُصَدَّقْ غاصبٌ في قيمةٍ وصفةٍ وتلفٍء وعمل شيخنا 
بالاجتهاد في قيمة المتلفٍ. فتخرص الصبرة» واعتبر في مُرَارِعَ أتلف مَعْلَ 
سنين”" 2 بالينين المعتدلة”* » وفي ربح مُضارب بشراء رفقته من نوع 
متاعه وبيعهم في مثل سعرو . وإن اختلفا في صفة الثمن » أخذ نقد البلد* 


1 غالنة > وعتذة الوسطظ + اختاو انو الكطانيا وم ال 


تنبيهان: اتصجيح 
(*7) الأول: قوله: (وإن اختلفا في صفة الثمن» أخذ نقد البلد ثم غالبه» وعنه: 
الوسط»ء اختاره أ بو الخطاب, وعنه: الأقل) انتهى . قال ابن نصرالله : في حكايته ثلاث 
روايات» نظر فيما إذا اجتمعت التقودٌ واختلفت قِيمتّهاء بل متى كان بعضُها أغلبَ 
رواجاء تعين إذا لم نقل بالتحالف. وإن استوت في الرواج» أخذ الوسط. أي: في 
الإمضاءٌ ومطالبةٌ المتلف)”"» ومنها في أواخره بقوله : (ويضمنه بعقَدٍ فاسدٍ بقيمتِه قال شيخنا : قد الحاشية 
تراضوا بالبدل)0"» ومنها ما ذكره الشيخ تقي الدين أيضاً في «شرح المحرر» في كلامه على البيع 
بالرقم إذا قيل: إن البيعَ فاسدٌ. وكانت العينٌ تالفة» قال: فالواجبٌ أن لا يضمن إلا بالقيمة؛ 
لأنهما تراضيا بذلك . وتقدم كلامّه في كتاب البيع عند كلام المصنف على معرفة الثمن”*" . 
* قوله: (واعتبر في مزارع أتلف مغل سنين بالسنين المعتدلة) . 
(السنين المعتدلة) متعلق بقوله : (اعتبر) . 
* قوله: (أخذ بنقد البلد) . 


أي : إن كان نقدٌُ البلد واحداًء فإن كان فيه نقودٌء فهل يؤخذ الغالبٌ أو الوسظ أو الأقل» أو 


. في (ط): «سنتين؟‎ )١( 
. 588١ص (؟)‎ 
. ١69©ص‎ )5:( . ص56‎ )9( 


الفروع 


ا" كتاب البييع 


قال القاضي وغيرٌه: ويتحالفان7"”©. وإن اختلفا في شرط صحيح”* أو فاسد 


التصحيح القيمة» وعنه: الأقلّ؛ أي: قيمةً. انتهى . ما قاله المحشي موافق لما قاله في «المحرر»» 


الحاشية 


و«الرعايتين»» و«الحاوي». وغيرهم. لكن صرح به في «الهداية»» و«المذهب»». 
و«المستوعب»» و«الكافي"'''. و«النظم». وغيرهمء أنه إذا كان في البلد نقودٌ مختلفةٌ 
رجع إلى أوسطها . قال في «المغني»”"'» وغيره: نص عليه» فالظاهرٌ أن المصنف حكى 
الروايةة من هناء لكن قال في «المغني»”"'. لما ذكر النص: يحتمل أنه أراد إذا كان هو 
الأغلبَ والمعاملةٌ به أكثر» ويُحْثَمَلُ أنه رهما إليه مع التساوي . انتهى . إذا علم ذلك» 
فيحتمل ما قاله في «الهداية» وغيره إجراءه على ظاهره» فيكون موافقا لما قاله المصنف. 
ويحتمل أنه أراد إذا لم يكن فيها نقد غالبٌ» فيكون موافقاً لما قاله في «المحرر» وغيره. 
(20) الثاني: قوله: (قال القاضي وغيره: ويتحالفان) قال ابن نصرالله : ظاهرٌ هذه 


يتحالفان؟ فيه ثلاثُ روايات» والقولٌ الذي نقله عن القاضي وغيره هذا معنى قوله : (ثم غالبه) إلى 
آخره» هذا ظاهرٌ المصنف. وفي «المحرر»» وإن اختلفا في صفة الثمن. فظاهرٌ كلامه: أنه يرجع 
إلى أغلب نقود البلد» فإن تساوت» فأوسظها . 
وقال القاضي : يتحالفان» فقول القاضي يحتمل رجوعّه إلى أول الكلام» فيكون التقدير: يرجع 
إلى نقد البلد . وقال القاضي: يتحالفان» كما هو ظاهرٌ كلام المصنف. فإن ظاهرٌ كلام 
المصنف: أن قولّ القاضي فيما إذا كان في البلد نقودٌ تساوت أو لاء ويحتمل رجوعه إلى ما إذا 
تساوت فقطء وهو ظاهر «الرعاية الصغرى»» وبه جزم في «الفائق»» فإنه قال: رجع بنقد البلد 
وغالبه . نص عليه» ولو تسياوت» فهل يرجع إلى أوسطها أو يتحالفان؟ فيه وجهانء وكلام 
«الكافي»”'' قريب من كلام #المحرر»» وفي «المغني»”؟2: ينبغي/ التحالفٌ إذا كان في البلد نقدان 
متساويان» ولم يذكره عن القاضيء لكنه جزم به بصيغة: ينبغي . 
* قوله: (وإن اختلفا في شرط صحيح . . .)”' أو أجل إلى آخره . 
قال في «الإرشاد»”"" إذا قال البائع: بعتك بنقدء وقال المشتري: ابتعت منك بنسيئة» فالقولٌ قولٌ 
)118/98 . 
(50 86-850 . 
يم مم 114 . )2186-5850 


(0) ينظر ما ذكره صاحب التصحيح في المسألة الثالئة . 
زقف ص9١‏ . 


باب الخيار لاختلاف المتبايعين ف 


أو قدر ذلك» فعنه: التحالفُ» وعنه: قولُ منكره» كمفسدٍ للعقد0" **4“. الفروع 


العبارة: تحالمُها مع الرجوع إلى الغالب أو الوسط أو الأقل» ولم أجد بذلك قائلاًء ولا التصحيح 
هو قول القاضي» 00 بالرجوع إلى شيء من النقود لا يرى التحالف» بل 
اليمين على من أخذ بقوله نتهى . وهو ظاهرٌ عبارة المصنف» والذي يظهر أن في 
كلامه نقصاً وزيادة» وتقديره: وقال القاضي : يتحالفان . قالوا: وفي قوله : (ويتحالفان) 
زيادة”" ونقصٌ قبل”" الواوء وهذا عينُ الصواب . وهو مذهب القاضيء والله أعلم . 
وبهذا يزول الإشكال . 
مسألة  ١‏ 4 : قوله: و و ال فعنه : 
التتحالف» وعنه: قول مدكرهء كمفسد للعقد) - انتهى + ذكر مسائل : 
المسألة الأولى ‏ 7: إذا اختلفا في شرطٍ صحيحء فهل القولٌ قول من ينفيه» أو 
يتحالفان؟ أطلق الخلافق». وأطلقه في «المذهب»» وللشيزلة الذهب»», و«الكافي»”", 
و«التلخيص».» و«البلغة»» و«الشرح»”؟؟, و«النظم»» و«الفائق»» وغيرهم : 
إحداهما: يتحالفان» جزم به ابن عبدوس في «تذكرته» وقدمه في «الهداية», 
و«المستوعب». و«الخلاصة». و«المغني»” 0 و«المحرر»ء و«الرعايتين»» 
البائع» فإن أقام كل واحد بينةٌ بدعواه» فالبينةٌ بين البائع . وأمّا إذا أقر بألفٍ مؤجل .فأنكر المدّهُ ل الحاشية 
الأجلَء فالقولٌ قولٌ المقِرّ في الأجل في المنصوص. ذكروه في الإقرارء فلا يظن أنها كمسألة 
البيع إذا اختلفا في الأجلء لكن إذا أقر به مؤجّلاً من شرط قبول التأجيل أن لا يذكرّه بعد سكوت 
يمكنه الكلامٌ فيه؛ كما حرروه في الإقرار . 
)١(‏ في (ح): ازائدة»» وفي (ط): «الواو زائدة» . 
(1) بعدها في (ح) و(ط): «قال». 


. ١8/7 )5 


(4) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 804/١١‏ . 


(5)0/ ه58 . 


يفف كتاب البييع 
الفروع نص عليه» فى دعوى عبد عَدِمَ الإذن ودعوى الصغيرء وفيه وجه*» وفى 


التصحيح و«الحاويين». واشرح ابن رزين»)» و«نهايته»)» و«نظمهافا. و«إدراك الغاية»), وهو 
المذهبُ على ما اصطلحتاه . 
والرواية الثانية: القول قولٌ من ينفيه» قال ابن منجا في «شرحه»: هذا المذهبٌُ . 
قال في «تجريد العناية» يقدم قول من ينفي أجلاً وشرطاً على الأظهرء وجزم به في 
«الفصول». و«المذهب الأحمداء و«الوجيز»ء و«المنور»» و«منتخب الأدمي», 
وغيرهم» وقدمه في «المقنع»”''» و«الهادي» . قلت: وهو الصوابٌ . 
المسألة الثانية : إذا اختلفا في شرط فاسد غير مبطل للعقد. فهل يتحالفان أو 
القولٌ قول من ينفيه؟ أطلق الخلاف : 
أحدهما: القولٌ قولٌ مَن ينفيه» وهو الصحيح» وهو ظاهرٌُ كلام أكثر الأصحاب . 
وقدمه في «المقنع»”" 2 وجزم به. وقدمه ابن رزين في «شرحه» وغيره» وقطع به 
الشارح أو قدمه . 
والروايةٌ الثانية : يتحالفان . 
المسألة الثالثة ؛ : قوله : (أو قدر ذلك) لعل مراده: قدرٌ الأجل» لكنه لم يذكر مسألة 
الأجل» ولم يذكر سوى هذاء والذي يظهر لي أن لفظ : أو أجل سقط من الكاتب بعد قوله : 
(أو فاسد) ويدل عليه قوله: أو قدر ذلك» وهذا ظاهرٌ جذاء ومما يؤيده ذكر الشيخ في 
«المغني» ”", والشارح» وذلك عَقِيبّه» والله أعلم» إذا علمت ذلك فاعلم أنهما إذا اختلفا 
في أجلء أو قدره كان الحكم كما لو اختلفا في شرط صحيح. على ما تقدم. وإن كان 
الإشارة راجعة إلى الشرط الصحيح» وهو ظاهرٌ العبارة فيمكن حمله على ما قلناه . 
الحاشية * قوله: (ودعوى الصغير وفيه وجه) . 
أي : لو ادعى أنه باع وهو صغير» لم يقبل» وفيه وجة: يقبل . ولو ادعى أنه باع وهو مجنون» فإن 
لم يُعهد منه حالةٌ جنون» لم يقبل» وإن عهد منه ذلك» فكدعوى الصغير . قاله في «شرح المقنع». 


للق المقنع مع الشرح الكبير واللانصاف ١ظ/‏ ١٠خ8غة‏ . 
(؟) هم ؟ . 


باب الخيار لاختلاف المتبايعين انفضا 


«الانتصار»: في مد عجوة لو اختلفا في صحته وفساده؛ قُبلَ قولٌ البائع مُدَعَ 
فسادّه. وإن اختلفا في قدر البيع» فنصه: قولٌ بائع» وقيل: بتحالفهماء 
وذكره ابن عقيل روايةء وصححها كثمنه» وقدمه في «التبصرة» وغيرهاء وفي 
عينه» قيل: كذلك» نقل ابن منصور: قولٌ البائع*» وقيل: بالتحالف'*' ") 


الفروح 


مسألة - ه ‏ 5: قوله: (وإن اختلفا في قدر المبيع» فنصه: قول البائع» وقيل: التصحيح 


يتحالفان» وفي عينه» قيل: كذلك» نقل ابن منصور: قول البائع» وقيل: بالتحالف) . 
اهن .اذك سالين: 

المسألة الأولى ‏ ه :إذا اختلفا في قَذْر المبيع» فهل القولٌ قولٌ البائع أو يتحالفان؟ 
ظاهرٌ كلامه إطلاق الخلاف : 

أحدهما: القول قولٌ البائع» وهو الصحيح من المذهب . نص عليه وعليه أكثر 
الأصحاب» وجزم به في «الهداية»» و«الفصول»» و«المذهب». و«مسبوك الذهب», 
و«الخلاصة». و«المغني”", و«المقنع”". و«الهادي»/ » و«الوجيزاء 
و«إدراك الغاية»» و«المنور»» وغيرهم» وقدمه في «المستوعب». و«التلخيص». 
و«البلغة»), و«المحرر»» و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفائق»» وغيرهم . 

والقول الثاني : يتحالفان» اختاره القاضي» وذكره ابن عقيل روايةة وصححهاء وقدمه 
في «التبصرة» وغيرها . قال الشارح: هذا أقِيسٌ وأولى إن شاء الله تعالى» وقال في 


* قوله: (وفي عينه قيل : كذلك. نقل ابن منصور: قول البائع» . 
إن قيل : قد ذكر في الأولى أن نصّه قولٌ البائع» فقوله: (وفي عينه قيل: كذلك) يكون نصّه قولَ 
بائع» فقوله بعد ذلك: (نقل ابن منصور: قول البائع) يكون تكراراً» وقد ذكر في الأولى أيضاً قولاً 
بالتحالف؛ لقوله: (وقيل: بتحالفهما) فيكون كذلك في الثانية» فقوله في الثانية : (وقيل 
بالتحالف) تكرارٌء فالجواب: أنه يحتملّ أن يكونّ جعل الثانية كالأولى على القول: ليس فيه 
نقلّ؛ لنص أحمد في الثانية أن القولٌ قولٌ البائع» بل يكون إما قياساً للثانية على الأولى؛ أو أنه 


2 7137 0 
زفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 547/١١‏ 5447 . 


1١ه‎ 


الحا 


١ 


لببسسم 


4" كتاب البيع 


الفروع ثم ما ادعاه البائعٌ مبيعاً إن كان بيد المشتري» ففي «المنتخب» : لايردٌ إليه» 


١ 5 7‏ 07 85 5 اي 
وفي «المغني72'': يرد كما لو”" لم يَذَّعهء قال: ولا يطلبه''"' إن بذل ثَمَنَه1" 


التصحيح «التلخيص»: هذا أقيسٌ . قال فى «المجرد)» فى باب المزارعة» وفى باب الدعاوى 


الحاشي 


والبينات : إذا اختلف المتبايعان في قدر البيع» تحالفا . ذكره عنه في «التلخيص» . 

المسألة الثانية ”: إذا اختلفا في عينه بأن قال: بعتني هذا . قال: بل هذاء فهل 
هي كالمسألة الأولى أو يتحالفان؟ أطلق الخلاف فيه: 

أحدهما: يتحالفان هناء وإن لم نقل به في التي قبلهاء وهي طريقة الشيخ في 
«المقنع»”". و«الهادي». وصاحب "«الهداية»» و«المذهب»». و«مسبوك الذهب»» 
و«المستوعب» » و«الخلاضة» 2» و«التلخيص» » و«البلغة» » و«الشرح)»”", 
و«إدراك الغاية»» و«الحاوي الكبير؛» وغيرهم . 

والقول الثاني: وهو أن حكمّها حكمٌ المسألة التي قبلهاء هو الطريق الثاني» وهو 
المنصوص عن الإمام حمل وهي طريقةٌ صاحب «المحرر»» و«النظماء 
و«تذكرة ابن عبدوس». و«تجريد العناية», وغيرهم. وقدمه في «الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير» . 

مسألة ‏ /: قوله: (ثم ما ادعاه البائعٌ مبيعاً) يعني : إذا قلنا بالتحالف وتحالفاء فما 


ادعاه البائع مبيعاً» (إن كان بيد المشتري» ففي «المنتخب» لا يرد» وفي «المغني»”'': يرد 


قيل في الثانية» فكذلك من غير ذكر نص» فصرح المصنف بأنه جاء فيها نضٌ» نقله ابن منصورء 
وذلك تقويةٌ لمن يجعل الثانية بالتحالف كالأولى ؛ لأنَّ بعضّهم فرق بينهماء فجعل القولٌ قولٌ 
البائع في الأولى» وجزم بالتحالف في الثانية» وهو الجواب عن قوله: (وقيل بالتحالف) بعد قوله 
في الأولى: (وقيل بتحالفهما) أي : أن بعضّهم قال بالتحالف في الثانية مع منعه في الأولى» فكأنه 
قال: وقيل بالتحالف في هذه دون الأولى» وهذا القولٌ قريبٌ مما ذكره في «المقنع"”", 
و«المحرر» ذكر النص فيهماء وهو قول البائع. 

.؟ة5/5)١(‎ 


(5) بعدها في (ط): «البائع» . 
(9) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 547/١١‏ 585 . 


باب الخيار لاختلاف المتبايعين نكيف 


وإلا فُسخ. وإن أنكر المشتري بِيمَ الأمة» لم يَطَأمَا البائعُ همي ملك لذلك» الفروع 
قال أبو بكر : لا يبطل البِيعٌ بجحوده. ويأتي في الوكالة خلافٌ» خرجه في 
«النهاية» من الطلاق. ولو ادعى البيعٌ ودفع ثمنهاء قال: بل زوجتك وقبضت 
المهرء فقد اتفقا على إباحة الفرج لهء ويقبل دعوى النكاح بيمينه» وذكر أبو 
بكر قولاً : تقبل دعواه البيع بيمينهء ويأتي عكسّها في أوائل عشرة النساء . 
وذكرها الشيخ”"'2 أواخرٌ: إذا وصل بإقراره ما يغيره. وإن تَشَاحَا في 
التسليم» والثمنُ عين» بعل بينهما عدلٌ يقبض منهماء ويسلم المبيعٌ» ثم 
الثمن» وقيل: معاّء ونقله ابن منصورء وقيل: أيّهما تلزمه البداءة؟ يحتمل 
وجهين» وعنه: البائع» وإن كان ديناً» فنصه: لا يحبس المبيعٌ على قبض ثمنه 
حالّا أو مؤجلاًء وخالف الشيخ. واختاره في «الانتصار»0". وإن [كان] 


كما لو لم يَذَّعِهء قال: ولا يطلبه إن بذل ثَّمَئه). انتهى. ما قاله في «المغني»”'2 هو التصحيح 
الصحيح . وجزم به الشارح . 
قلت: هو ظاهرٌُ كلام أكثر الأصحاب, وقال في «الرعاية الكبرى»: لو قال: بعتك 
هذا العبدَ بألف. فقال المشتري: لاء بل هذا الثوب. وتحالفاء والعبدٌ بِيَدِ بائعه» لم 
يأخذ منه البائعٌ إلأ أن يتَعَذَرَ ثمئه» فيفسخ البيٌ» ويأخذه ويقرُ الثوبُ بيده» ويرد المشتري 
إليه إن كان بيده . قلت: وإن كان البائعُ قبض الثمنَ» وتعذر رده إلى المشتري» فله أخلٌ 
العبد به . انتهى . 
مسألة -8: قوله: (وإن كان ديناً» فنصه: لا يحبس المبيعٌ على قبض ثمنه حالا أو 
مؤجلاء وخالف الشيخ» واختاره في «الانتصار») المنصوصٌ هو المذهبٌ» وعليه 
الأكثر» وتابع الشيخ جماعة على ما اختاره . 


)01( في المغني لاا . )585/5 . 


ا" كتاب البيع 


الفروع سار ا وتاج اعون الس نويا 
يثبِث شرعاً لاشرطاً . وفيه : يضمن تَفْعَهء ومن سَلْمّه قال سه 
مشترء والأصحٌ المنعٌ» وإذا ظهر عسرٌ مشتر ‏ وقال شيخنا : أو مطلّه ‏ فله خيارٌ 
الفسخ. كمفلس وكمبيع. نقل الشالنجي: لا يكون مفلساً إلآ أن يفلسّه 
القاضي» أو يَبِين أمره في الناس. وطلب البائع ما باع» فله ذلك. وفي 
«الانتصارة وغيره: إن قبضه ثم أفلس» فله الفسمٌ. نص عليه» وذكر شروط 
المفلس» ال وإناقارن الإفلاس العقد ولج يعلع »لم يصحء وإن سلم» فهو 
كالكتابة» لا يمنع صسّتهاء وَل الفسخح دواماً . فلو اشترى حال الحجرء لم 
يصحء وإن سُلُم ؛ فربما حدث به قدرة» ولم تدخل تحت الحجر؛ لعدم تعلّق 
حمّهم بهاء وإن عَيِّبَ مالّه مسافةً قصر* » وقيل: ودونهاء وقيل فيها : يحجر 
عليه فله الفسحح. وإن أحضرٌ نصف ثمنهء فقيل: يأخذ المبيع» وقيل: 


(مة) ري . ا 1 5 : 5 8 
نصفه )© . وقيل : لا يستحق مطالبة بثمن ومثمن مع خيار شرط» ومثله المؤجر 


التصحيح 22 مسألة ‏ 4: قوله: (وإن أحضر نصف ثمنهء فقيل: يأخذ المبيع» ' 
نصقّه). انتهى. قال فى «الرعاية الكبرى»: لو أحضر نصفٌ الثمن» فهل يأخذ 
المبيع'"؟ كله؟ أو نصقّه؟ أو لا يأخذ شيئاً حتى يزن الباقي؟ أو يفسخ البيعَ ويردٌ ما 
أخذه؟ يحتمل أوجهاً. انتهى 


الحاشية. #* قوله: (وإن غيب ماله مسافة دا إلى اعرف 
ب 00 أنه يحجر على المشتري في ماله حتى يُسِلّمّه» ولم 
يجعل له الفسخّ» ويجيء على قول المصنف قول أنه يثبت له الفسحٌ ؛ لقوله (وقيل فيما يحجر عليه) 
وقد ذكر الشيخ في «المقنع"”"': أنه يحجر عليه في ذلك» فيكون له أيضاً الفسحُ على القول بأن له 
الفسحَ فيما يحجر عليه وظاهرٌ كلام المصنف أنه إذا عَيِّبَ مالّه على هذا الوجه؛ له الفسخُ» ولو 


كرف لست في 2١‏ . 
(1) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 488/1١١‏ . 


باب الخيار لاختلاف المتبايعين اا" 


بالنقد في الحال» وله الفسحٌ للخلف في الصفة . الفروع 


قلت: أخدُ المبيع كله فيه ضررٌ على البائع» وأخذ النصف أيضاً فيه ضررٌ التصحيح 
بالتشقيصء فالأظهرٌ إذن: أنه لا يأخذ شيئاً من المبيع حتى يُكمِلٌ الثمنّ» وهو ظاهرٌ كلام 
أكثر الأصحاب», وهو بالخيرة في دفع نصف الثمن الذي معهء إن شاء دفعه إلى البائع» 
وإن شاء أبقاه حتى يكمِلّه والله أعلم . وعلى القول بالأخذ» أخذ النصف أصحٌ من أخذ 
الكل؛ لأنّه أقلُ ضرراً . والله أعلم . 

تنبيه : في كلام المصنف نظرٌ من وجهين : 

أحدهما: إطلاقٌ الخلاف» والخلافٌ إنما هو من ابن حمدان» فليس هنا اختلاف 
ترجيح حتى يطلق الخلافٌ» وقد تقدم الجواب عن ذلك في المقدمة""" . 

الثاني : أنه لم يستوعب الخلافٌ الذي ذكره ابن حمدان» بل ترك ما هو أصح مما 
ذكره فيما يظهرء والله أعلم . 

فهذه تِسْعٌ مَسَائِلَ في هذا الباب . 


قلنا بالنص» وهو أن لا يحبس المبيعَ على ثمنه» والأمر كذلك» فإن صاحبٌ «التلخيص» جعل له الحاشية 
الفسحٌ مع أنه لم يذكر إلا النص فقطء ولم يذكر القولَ بأن له الحبسّ. 


816 6 


الفروع 


1" كتاب البيع 


باب التصرف في المبيع وتلفه 
من اشترى شيئاً بكيل أو وزن - نقله جماعة - وعنه: المطعوم منهماء 
وعنه . المطعوم ‏ وظاهر المذهب: أو عذد » والمشهور: أو ذرعء مَلْكه 
بالعقد (و) وذكره شيخنا (ع) وفي «الانتصار» روايةٌ: لا: في مسألةٍ نقل 


03 


ور 


الملك زمن خيارء نقل ابن منصور: ملك البائع فيه قائمٌ حتى يوفيه 
المشتري» والأول نقله ابن مشيش وغيره . ويلزم بالعقدء وقيل» في قفيز من 
صبرة ورطل من زبرة: بقبضه . ش 

وفي «الروضة»: يلزم البيعٌ بكيله ووزنه» ولهذا نقول: لكل منهما الفسحٌ 
بغير اختيار الآخر ما لم يكيلا أو يزناء كذا قال» فيتجه إذاً في نقل الملك روايئًا 
الخيار» قال: ولا يُحِيلْ به قبله» وأَنَّ غَبْرَ مكيل وموزون كهما في رواية. 

ولا يتصرف فيهء ولا بإجازة قبل قبضه. وعنه: يجوز من بائعه. وفي 
رهنه وهبته بلا عوض بعد قبض ثمنه» وجهان7"' . ويصح عتقه قولاً واحداً» 


التصحيح ١ح‏ مسألة - :١‏ قوله: (وفي رهنه وهبته بلا عوض بعد قبض ثمنه وجهان). انتهى . 


يعني : إذا كان مكيلا أو موزوناً أو معدوداً أو 00 ولم يقيضه, فهل يصح رهنه 
وهبئّه بلا عوض بعد قبض ثمنه أم لا؟ أطلق الخلافٌ: 
أحدهما: لا يصح ء وهو" 'الصحيح» جزم به في «المغني»!"' واالشرح»””, 
3 . 3 أ اء : 2:2 : 00 : 
و«#شرح ابن رزين»» وغيرهم» وقال في «الكافي2”*' في الهبة: ولا يجورٌ هبه المبيع قبل 
قبضهء وهو ظاهرٌ كلامه في «المحرر»'"؛ وظاهرُ كلامه في «المقنع»”"؛ في الرهن حيث 


[للقرق ليست في (ح) 34 
72/50 . 


قرف المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف اا . 
(:) */ركوه. 


باب التصرف في المبيع وتلفه الحض 
لالت ...ااانا - 333333131111000 تت اك 


وذكره شيخنا (ع) قال أبو يعلى الصغير: والوصيةٌ به والخلمٌ عليه. قال الفروع 
بعضّهم في طريقته : وتزويججه» وجوَّرٌ شيخنا التولية والشركةء وخرّجّه من/ ٠١‏ 
بيع دين» وجرّرٌ التصرف بغير بيع» وبيعه لبائعهو» ويجعل علةً النهي توالي 
الضمانين» بل عجزه عن تسليمه؛ لسعي بائعه في فسخه مع الربح» أو أذَّاه إن 
لم يسع لدَيّنه . وإن قبضّه جزافا لعلمهما قدره. جازء وفي المكيل روايتان» 
ذكره في «المحرر».ء وذكر جماعة فيمن شاهد كيله قبل شرائه روايتين في 
0 وخصّهما في «التلخيص» بالمجلس» وإلآلم يجزء وأن 
الموزونٌ مئلُه00؟) ٠‏ ونقل حرب وغيره: إن لم يحضر هذا المشتري الكيل» 


قال: ويجورٌ رهن المبيع غير المكيل والموزون قبل قبضه. قال في «التلخيص»: ذكر التصحيح 
القاضي وابن عقيل أنه لا يصحٌ رهئه» وقال في القاعدةٍ الثانية والخمسين: قال القاضي 
فى «المجرد)» وابن عقيل : لا يجورٌ رهئُه ولا هبنُه ولا إجارثه قبل القبض» كالبيع» وقطع 
في «الحاوي الكبير» أنه لا يصح رهئه ولا هبثّه» وهو ظاهرٌ كلامه في «الرعايتين» في هذا 
الباب. 

والوجه الثاني : يصح فيهماء اختاره القاضي والشيخ تقي الدين» وقال في «التلخيص» 
أيضاً - وذكر القاضي وابن عقيل في موضع آخر: إن كان الثمنُ قد فبض. صح رهئه» ونقل 
فى «القواعد» : أن القاضى وابن عقيل ذكرا في الرهن : أن الأصحاب قالوا: يصح رهنّه قبل 
قبضه . انتهى . وقدم في «الرعاية الصغرى)» » و«الحاوي الصغير»)» و«النظم». وغيرهم» 
صحّةً رهنه» وصححه فى «الرعاية الكبرى» و«الفائق» ذكروا ذلك في باب الرهن. 
وللأصحاب وجة آخْرُ بجواز رهنه على غير ثمنه» نقله فى «القواعد» وغيره. 

مسألة ‏ 7 : قوله: (وإن قبضه جزافاً لعلمهما قدرّى جازء وفي المكيل روايتان» 
ذكره في «المحرر»» وذكر جماعة فيمن شاهد كيلّه قبل شرائه روايتين في شرائه بلا كيل 
ثان» وخصّهما في «التلخيص» بالمجلس» وإلا لم يجزء وإن الموزونَ مثله) . انتهى » 
وقال في «الرعاية الصغرى»» و«النظم» كما قال في «المحرر»» وزاد: وقيل: إن رأى كيله 


الحاشية 


الفروع 


51 كتاب البيع 


فلا إل بكيل . وقال في «الانتصار»: ويفرغه من المكيال ثم يكيله» وإن 
أعلمه بكيله ثم باعه به» لم يجزء نقله الجماعة» وكذا جزافاء ذكره الشيخ 
وغيره» والمبيعٌ بصفة أو رؤية سابقة كذلك» وما عداهء كعبد وصبرَة 
وشبههاء فالمذهبٌ يجوز تصرقه فيه. كأخذه بشفعة» وعنه : إن لم يكن صبرةً 
مكيل أو موزون» نصره القاضي وأصحابه. وذكره شيخنا ظاهرٌ المذهب» 


وعنه: إن لم يكن مطعوماء وفي طريقة بعض أصحابنا رواية: يجوز في 


التصحيح في المجلس . انتهى. وقال في «الحاوي الصغير»: وإن تقابَضًا مكيلاً أو موزوناً جزافاً 


ملدلا 


الحا 


0 


لعليهما قدرّه» جاز . وعنه في المكيل : لا يجورٌ قبضه جزافاً . انتهى . فقدم الجوازٌ في 
المكيل أيضاً . وقال في «الحاوي الكبير»: وإن اشترى طعاماً مكايلةً لا صبْرَةَ وكان قد 
شاهدٌ كيله قبل العقدء فهل يصحٌ قبضّه بذلك الكيل؟ على روايتين. نص عليهما. انتهى. 
وقال في «الرعاية الكبرى»: وإن اشترى شيئاً شَاهَدَ كيله» فهل يصحٌ قبضّه بذلك الكيل» 
ويكفي؟ على روايتين/ » وعنه : إن رأى كيلّه في المجلس . انتهى . 

قلت : ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب: أنه لا يكفي ذلك, ولا بُدَ من كيل ثانِء وقد 
قال الأصحابُ فيما إذا كان لرجل سلَّمٌّء وعليه سلمٌ من جنسه: لو قال: أنا أقبضه 
لنفسي» وخذه بالكيلٍ الذي تشاهدهء فهل يجوز على روايتين» وهو فرد من أفراد مسألة 
المصنف . وأطلقهما في مسألة السَّلّم في «المغني)"''»: و«المقنع»”"'» و«الشرح»""', 
واشرح ابن منجاا. و«ابن رزين»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير)» و«الزركشي» في 
الرهن وغيرهم» وجزم في «الوجيز»» و«تذكرة ابن عبدوس»» بالصحة» وصححه في 
«التصحيح»» وصحح الناظم عدم الصحة» واختاره أبو بكر والقاضي» ويأتي في آخر 
باب السلم”" : إذا قبضه جزافاً» هل تكون يده يد أمانة أو يضمنه؟ وقد أطلقٌّ الخلافٌ 
المصنفٌ هناك . 


. ١5/501 


زهة المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف /١7‏ لا٠7‏ . 
(9*) ص "77# 5 


باب التصرف في المبيع وتلفه "4١‏ 


('العقار فقطء. وعنه: لاء مطلقاء ولو ضمنهء اختاره ابن عقيل وشيخناء 
وجعلها طريقةً الخرقي وغيرهء وأنَّ عليه تدل أصولٌ أحمدء كتصرف 
المشتري في الثمرة» والمستأجر في العين» مع أنه لا يضمنهماء 

كالصبرة المعينة» كما لو شرط قبضه لصحتهء كسلم وصَرّف”» وفيه في 
«الانتصار»: إن تميزء له الشراءٌ بعينه» ويأمرٌ البائعٌ بقبضه في المجلس» 
وفي «الترغيب»: المتعينان بالصرف» قيل: من صور المسألة» وقيل: لا؛ 


لقوله : «إلاّ هاء وهاء»”"' . وما لم يجز تصرقه فيه إذا تلف أو بعضّه قبل قبضه" 


* قوله: (كما [ لو] شرط قبضه لصحته. كسلم وصرف). 
قال في «المحرر» في باب حكم قبض المبيع : وما شرط قبضه لصحة العقد. كالصرف والسلمء 
فلا يجوز التصرف فيه قبل قبضه بحال . وفى في «القواعد» في آخر الثانية والخمسين : اتنبيه» ما 
الكرلة الفضل اليذه عله يع العصرية فقيل القيضن » ليدم نوت القلات» واد صو ةلي 
«المحرر» في الصرف ورأس مال السلم . قأما إن قيل بالملك بالعقد» فقد حكى في «التلخيص» 

في الصرف المتعين وجهين ؛ لأن انتفاءً القبض هاهنا مؤثرٌ في إبطال العقدٍء فلا يصح ورودٌ عقدٍ 

آخرٌ عليه قبل إبرامه؛ والمنصوص عن أحمد في رواية ابن منصور المنعٌ في الصرف والسلم . 
وقال في القاعدة التي قبلها وهي الحادية والخمسون: والصبرةٌ المبتاعة كيلاً أو وزناً كالقفيز 
المبهم» عند الخرقي وأبي بكر والأكثرين؛ لأن علق البائع لم تنقطع عنهاء ولم تتميز» فإن زيادتّها 
له ونقصها عليه . وفي «التلخيص» أن بعضٌ الأصحاب خرج فيها وجهاً آخر بإلحاقها بالعبد 
والثوب؛ بناءً على أن العلة اختلاظ المبيع بغيره. قال: وهو ضعيف . قال: واستثنى بعض 
أصحابنا منها المعينات في الصرف. لقوله عليه الصلاة والسلام: «إل هاء وهاء»”"' ومراده: أن 
الشرع اعتبر له القبض» فألحق بالمبهمات. 

. ليست في (ب)‎ )1-١( 

(1) والحديث بتمامه كما في البخاري (77775)» ومسلم (1581): عن عمر: أن رسول الله يكِ قال: «الورق بالذهب ربأء 


إل هاء وهاء» والبر بالبر ربأء إلآهاء وهاء» والشعير بالشعير ربأء إلأهاء وهاء» والتمر بالتمر رباً» إلآهاء وهاء». واللفظ 


لمسلم . 


الفروع 


الحا 


ا 


الفروع 


523 كتاب البيع 


”'من البائع» وينفسحٌ العقدٌ فيهء وهل يخيّر المشتري في باقيه أو ينفسخ؟ فيه 
روايتا تفريق الصفقة . 

وإن أتلفه بائعه أو غيرهء فللمشتري الفسحٌ وأخدٌ ثمنهء وله الإمضاءً 
ومطالبةٌ المتلف ببدله» ففي المكيل والموزون بمثله» نقله الشالنجي. وقال 
جماعة: بقيمته» ومرادهم إلا «المحرر» ببدلهء وقيل: إن أتلفه بائعه» 
انفسخ . ولو باع ما اشتراه بطعام» أو أخذ بالشفعة» ثم تلف الطعام قبل 
قَنْضهء غرم المشتري الأول للبائع قيمة المبيع» وأخذ من الشفيع مثل 
الطعام» وما جاز تصرقّه فيه من ضمانه إذا لم يمنعه البائعٌ. نص عليه 
فظاهره: تمكن من قبضه أولاء وجزم به في «المستوعب» وغيره» وقال 
شيخنا : إذا تمكن من قبضه» وقال: ظاهرٌ المذهب: الفرق بين ما تمكن من 
قبضه وغيرهء ليس هو الفرقٌ بين المقبوض وغيره كذا قال» ولم أجد 
الأصحاب ذكروه» وقد قال صاحب «المحرر» في أن الزكاءً لا تسقط قبل 
التمكن : إنها دينٌ لا يؤثر في سقوطه استهلاكٌ المال» فلا يسقط بتلفه» كبعد 
التمكن» وكدين الرهن» وغيروء وعكسّه ثمنٌ المبيع الهالك قبل القبض» 
ونفقةٌ الأقارب» وقال الشيحٌ فيها: ما وجب في الذمة» لم يُشترط في ضمانه 
إمكانُ الأداء» كثمن المبيع. وذكر القاضي في تصرفه في صبرة المكيل مع 
ضمانه لها روايتين» وأنّه لو اشترى بكيل وقبضه بلا كيل» ضمنه مع منع 
تصرفه. وفي طريقة بعض أصحابنا أنه نصر جوارٌ التصرف في المتعين» 
قال: ولا ينفسخ بتلفه'' قبل قبضهء وإن سلمناء فلأنه عقدُ معاوضة» تسليمٌ 


(1-1) ليست في (ب) . 


باب التصرف في المبيع وتلفه وق 


بإزاء تسليم . ولو أفلس بالثمن» ثبت الفسخ . 

”'قال: والزواتدٌ الحادثةٌ قبل قبضه لا يتقسط الثمنٌ عليهاء وإن سلمناء 
فبقدر'' حدوثها قبل العقد قال: ولا نسلم رده بتعييبه بعيب قبل قبضهء وإن 
سلمناء فلأنه مقابلةٌ تسليم بتسليم : وفى «الترغيب») وغيره: لو تلف بعضه» 
لم ينفسخ في بقيتهه ولو ضمنه البائع؛ لاستقراره. :والثمن الذي ليس في الذمة 
كالمثمن» وإلآا فله أخذ بدله؛ لاستقراره . وقال الشيخ في «فتاواه»: اشترى 
شاة بدينار» فبلعته» إن قلنا : يتعين الدينارٌ بالتعيين» وينفسخ العقدٌ بتلفه قبل 
قبضهء انفسخ هناء وإن لم نقل بأحدهماء لم ينفسخ» وكل عوض ملك 
بعقد» ينفسخ بهلاكه. كبيع . وجوَّرٌ شيخنا البيع وغيره» لعدم قصد الربح . 

وما لا ينفسخ يهلاكه. كنكاح وحُلع وعتق» وصلح عن دم عمد قيل : 
كبيع » لكن يجب بتلفه مثله أو قيمته ولا فسحّ» واختارٌ شيخنا: لهما فسحُ 
نكاح ؛ لفوت بعض المقصود. كعيب مبيع . 

وقيل: له التصرفٌ قبل قبضه فيما لا ينه ينفسخ'6 فيضمنه » وفي 

مسألة ‏ ": ا ل ا وصلح عن دم عمد. 
قيل : كبيع . . ٠‏ وقيل : له التصرفٌ قبل قبضه فيما لا ينفسخ) ٠‏ انتهى . 

القول الأول اختاره القاضي ذف فى «المجرداء. وجزم به في «المحرراء 
و«الرعاية الصغرى»: و«الحاوي الصغير»» و«النظم»؛ وغيرهم . 

والقول الثاني: هو الصحيح. جزم به في «المغني»”". و«الشرح». و«شرح ابن 
رزين» و«الحاوي الكبير» وغيرهمء وقلمه في «الرعاية الكبرى». و«الفائق»» وقال 
أبوالخطاب : لا يجوز التصرفٌ في المهر غير المتعين . ورده في «المغني»”") وغيره. 


. ليست في (ب)‎ )1-١( 
. 6/0 


الفروع 


0 كتاب البيع 


الفروع «المستوعب»» و«التلخيص»: بل ضمانة كبيع» وإن تعين مله في موروث أو 
وصية أو غنيمة» لم يعتبر قبضهء ذكره شيخناء بلا خلاف؛ لعدم ضمانه بعقد 
معاوضة» كمبيع مقبوض » وكوديعة ونحوهاء وقيل : وصية وقيل : وإرث 

كبيع » وفي «الإفصاح» عن أحمد: منع بيع الطعام قبل قبضهء في إرث وغيره . 

وفي «الانتصار» منعٌ تصرفِه في غنيمة قبل قبضها (ع( ويأتي حكم قرض 

وعارية كوديعة» ويضمنها مستعيرٌ . وقبض ما ينقل بنقلهء وما يتناول 
بتناوله» والعقار ونحوو بتخليته . قال في «المغني)""'*» و«الترغيب»» 
وغيرهما : مع عدم المانع» وما قدر بكيل وغيره بتوفيته. نص عليه» بحضور 
المستحقٌ أو نائبه» ونصه: زلزلةٌ الكيل مكروهةٌ. ويصح استنابة من عليه 

الحقٌّ للمستحقٌء وقيل: لا قبضهء قاله القاضى وأصحابه» وظرفه كيده*؛ 


الحاشية * قوله : (وقبض ما ينقل بنقله» وما يتناول بتناوله» والعقارٍ ونحوه بتخليته قال في «المغني»)”" . 
في الهبة في كتاب الوقف والقبضء فيما لا ينقل بالتخلية بينه وبينه لا حائلٌ دونه» و فيما ينقل 
بالنقل» وفي المشاع بتسليم الكلّ إليه : فإن أبى الشريكُ أن يسلمّ نصيبّهء قيل للمتهب: وَكل 
الشريك في قبضه لك ونقله» فإن أبى» نصب الحاكم من يكون في يده لهماء فينقله؛ ليحصل 
القبضٌ؛ لأنَّه لا ضرر على الشريك في ذلك» ويتم به عقدٌ شريكه . وفي «الرعاية»: من اتهبّ 
مبهماً أو مشاعاً من منقول أو غيره مما ينقسم أو غيره» فأذن له شريكّه في القبضء كان سهمُّه أمانة 
مع المتهب. أو يوكل المتهبٌ شريكه في قبض سهمه منه» ويكون بيده أمانة. وإن تنازعا» قبض 
لهما وكيلهما فيه. أو أمينُ الحاكم . والمسألة ذكرها المصنف في الهبة”" . 

* قوله: (ونصه ”". . . قاله القاضي وأصحابه. [و] ظرقه كيده) . 
نصه ابتداءٌ كلام» يعني : أن الإمام أحمد نص أن ظرف المشتري كيده أي: حكم ظرف المشتري 


)2/8 . (90) لاع . 
(") في النسخ الخطية: «فنصه» . 


باب التصرف في المبيع وتلفه 1" 


بدليل تنازعهما ما فيه* وقيل : لا (وش) ونص أحمل : صحةٌ قبض وكيل 


وفي «الترغيب» وغيره» وعليه الجمهور: ومتى قبضه مشترء فوجده زائداً 
ما لا يتغابن به» أعلمه. ونقل المروذي: يردٌه*» وإن قبضه مصدّقاً لبائعه في 
كيله أو وزنه» برئ عن عهدته» ولا يتصرف فيه لفساده”» وفيه في قدر حقّه 
فأقل وجهان”*2. وإن لم يصدقه. قُبل قولّه في قدرهء ومؤنةٌ توفية العوضين 


مسألة ‏ ؛ : قوله: (وإن قبضه مصدقاً لبائعه فى كيله أو وزنه» برىئ عن عهدته» ولا 
يتصرف فيه؛ لفساده» وفيه فى قدر حقّه فأقل وجهان). انتهى. وأطلقهما في 
«المغني»”" 2 و«الكافي)”"', و«الشرح»””, قال في «الرعاية الكبرى»): وما انفرد بائعه 


وهو: الوعاء ‏ حكمٌ يد المشتري» فعلى هذا : لو دفع المشتري إلى البائع ظرفاً يضع السلعةً فيه» 
فإذا وُضِعَت السلعةٌ في ذلك الظرف. صار ذلك الظرفٌ بمنزلة يّدِ المشتري» فإذا وضع فيه على 
وجه لو وضع في يد المشتري » حصلت البركة بذلك الوضع . 

* قوله: (بدليل تنازعهما ما فيه) . 
أي : إذا تنازِعَ صاحبٌ الظرف وغيره ما في الظرف. يكون حكمُ ما في الظرف حكمّ ما إذا كان بيد 
صاحب الظرف, وهذا يدل أن الظرف بمنزلة يد صاحبه . 

* قوله: (ومتى قبضه مشتر فوجده زائداً ما لا يتغابن به» أعلمه. ونقل المروذي: يرده). 
قال المصنف في باب السلم”*' والتصرف في الدين بعد الفصل بقريب صفحة: (وإن قبضه بما 
قدره؛ ثم ادعى ما يغلط بمثله. فوجهان) . قال جماعة: وإن وجدّ زيادة» فمضمونةٌ في يده. 

* قوله: (ولا يتصرف فيه لفساده). 
قال في «التلخيص»؛: ما انفرد البائعٌ بكيله أو وزنه» إذا حضر المشتري ونقله مصدقاً له في ذلك» 


(5"/50)51 1 . 
9 لاا . 


(") المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 717/17 . 
(5) ص وام ٠.‏ 


الفروع 


الحاشية 


الحاشية 


١55 


1م" كتاب البيع 


فيه بكيله أو وزنه» فحضر المشتري» ونقله مصدقاً له في ذلك» لم يتصرف فيه بهذا 
القبض قبل اعتباره» وَيُقْبَلُ قولّه فيما يدعيه من نقصه . انتهى .. وقال في «الحاوي الكبير» : 
ولو كان له في ذمته عشرةٌ أقفزة» أو اشتراها منهء فَكَالَهَا له» وأفردها بغير حضور 
المستحقٌ» فلما جاء قال: خذ هذا حقّك» فقبضها بذلك مصدقاً» فالقبض فاسدٌء ذكره 
القاضي في «المجرد'» وعلله بأنه قبض جزافاً ما استحق قبضّه كيلآ» ولسنا نريد بقولنا: 
القبض فاسدٌء بمعنى أنه لا تبرأ ذمةٌ الدافع عمًا دفعه» وإنما نريد: أن القول قول القابض 
فيما يدعيه من نقصانه» وأنه لا يصح تصرفه فيه بذلك القبض. انتهى. وقدم ابن رزين 
صحةً التصرف فيه بقدر حقّه عند كلام الخرقي في الصبرة . 

(*3) تنبيه: قوله: (وفي «النهاية»: أجرةٌ نقله بعد قبض البائع له عليه) قال 


فقال القاضي: يكون قبضاً فاسداً . قال ابن عقيل وغيره: ليس معناه أن البائع لا يبرأ من عهدته؛ 
وإنما معناه أنه لا يتصرف فيه بهذا القبض/ وأن القولّ قولّه فيما يدعيه من نقصانه» بخلاف ما إذا 
اكتاله أو اتزنه إذا ادعى نقصانّه وأنهما غلطا فيه» فإنه لا يقبل على أصمٌّ الوجهين» فقد صرح بأن 
القولّ قوله في نقصانه» والمصئف قد قال: (وإن لم يصدقهء قبل قولّه في قدره) فظاهره: إن 
صدقه لم يقبل قولّه في نقصه . 

فائدة: لم يذكر المصنف ما إذا كان المبيعٌ ثوبًء وقبضه على أنه عشرة أذرع ثم ادعى أنه بان أقلّ 
من ذلك» والذي يظهر : أن الثوبّ إن كان ثابتاً في الذمة» كالسلم وقبض هذا عما في الذمة» أن 
القول قولٌ المشتري على ما ذكره في السلم فيما إذا قبضه جزافاً أن القولّ قولّه في قدره . وأمًا إذا 
كان العقدُ وقع على ذلك الثوب على أنه عشرة» وقبضه على أنه عشرة» ثم ادعى أنه وجده أقل من 
ذلك» فإن قلنا: إن البِيمَ لا يفسد إذا خرج المبيمٌ أقلّ مما عين على ما ذكروه فيما إذا باعه داراً أو ثوبا 
على أنه عشرةٌ أذرع» فبان تسعة» فالذي يظهر: أن القولٌ قول المشتري؛ لأن الأصلّ عدم قبض 
الجزءٍ الفائتِ» وإن قلنا: يفسد البيعُ على الرواية الأخرىء فالذي يظهر: أن القولٌ قولٌ البائع؛ لأن 
المشتري يدعي ما يفسد العقدٌ والبائع ينكره. وقد ذكروا في مسألة اختلافٍ المتبايعين: أن القول 
قولٌ من ينفي المفسدّ . انتهى . وهذه الحاشية كتبها شيخنا رحمه الله تعالى قبل أن يرى كلام 
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اين على الفضدري إذا كلد اومن أطلق الشيخ وغيره» قال: لأنه لم الفروع 
يتعلق به حقٌّ توفية. نص عليه ولا يضمن النقادُ خطأ في المنصوص. 
وإتلافٌ المشتري ‏ وقيل : عمداً ‏ قِبِضن» ولا غصبه . . وفي «الانتصار» خللاف 
إن قبله» هل يصير قابضاًء أم ينفسخ ويَعْرمْ قِيمتّه؟ ركذا تيدة إقس فل 
يصير قابضاً؟ وفيه في غصب عقار: ولو استولى وأحال بينه وبين بائعه» صار 


قابضاً ويصح قبضّه بغير رضا البائع وحرمه في «الانتصار» في غير متعين»؛ 
وغصبٌ بائع ثمناً أو بلا إذنه ليس قبضاً إل مع المقاصّةء وعنه: قبضٌُ الكل 
بتخليته وتمييزه» نصره القاضي وغيره. 

ويحرم تعاطيهما بيعاً فاسداًء فلا يملك به؛ لأنه نعمةٌ » ولا ينفذُ تصرقُهء 
وخرج فيه أبو الخطاب من طلاق في نكاح فاسد» وهو كمغصوب. وقال ابن 
عقيل وغيره: كمقبوض للسوم» ومنه خرّج ابن الزاغوني: لا يضمنه. 
وذكروا في ضمانه روايتين» نقل أبو طالب وحرب وغيرٌهما عدمّه» فإن قبضه 
بثمن مستقرٌء ضمنه به» إن صح بيع مُعاطاة. 

وقد نقل حرب وغيره فيمن قال: بعني هذاء فقال: خذه بما شئت» 


ابن نصر الله: لعله بعد بذلٍ البائع له وما قال ظاهرٌ ”'في أن نقلّه على المشتري إذا التصحيح 
بذله البائع له ولكن المنقولٌ فى «النهاية» و«تعليق القاضى) : أجرةٌ نقذه» بالدال» 
فاختلطت مع الهاء. فظن الناسخ أنها لام والصواب: نقدِه» فإن عند القاضي 
وصاحب «النهاية»؛ أن أجرةً النقد إن كان قبل قبض البائع» فهي على المشتري» وإن 

كان بعدهء فهي على البائع» وقد صرّح بذلك في «التعليق» وعلّله؛ وبذلك يصح 

كلام المصنف وينتظم'"' . 


«التلخيص» المتقدم. ولا أدري هل رجع فيها أم لا؟ الحاشية 


)١- (‏ ليست في (ح). 


الفروع 


نذالف 
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فأخذه فمات بيده» قال: هو من مال بائعه؛ لأنّه ملكه حتى يقطع ثمنّهء 
ونقل/ حنبل : إذا ضاعَ من المشتري ولم يقطع ثمتّه أو قطع ثمنه» لزمه» ونقل 
ابن مشيش» فيمن قال: بِعْنِيه» فقال: خذه بما شئت» فأخذه فمات بيده: 


يضمنه رنه» هذا بعد لم يملكه0” . 


التصحبح ١ح‏ مسألة-0: قوله: (وذكروا في ضمانه روايتين) يعني : في ضمان المقبوض على وجه 


الحاشية 


السوم (نقل حرب وأبوطالب وغيرُهما عدمّه» فإن قبضه بثمن مستقرٌء ضمنه به» إن صحٌ بِيعُ 
معاطاةٍ» وقد نقل حرب وغيرُه فيمن قال: بعني هذاء قال: خذه بما شئت» فأخذه فمات 
بيده» قال : هو من مال بائعه ؛ لأنه ملكه حتى يقطع ثمئّه . ونقل حنبل : إذا ضاعٌ من المشتري » 
ولم يقطع ثمنه» أو قطع ثمنه» لزمه. ونقل ابن مشيش فيمن قال: بعنيه'''» فقال: خذه بما 
شئت» فأخذه فمات بيده : يضمنه ربه» هذا بعد لم يملكه) . انتهى كلام المصنف . 

قال في «القواعد الفقهية» : من الأصحاب من حكى في ضمانه روايتين» سواء أخذ 
بتقدير الثمن أو بدونه» وهي طريقة القاضي وابن عقيل» وصحح الضمان؛ لأنه مقبوض 
على وجه البدل والعوض» فهو كمقبوض بعقدٍ فاسدٍ. انتهى. قلت: ذكرّ كثيرٌ من 
الأصحاب في المقبوض على وجه السوم ثلاثةَ صور: 

الأولى: أن يساوم إنساناً في ثوب أو نحوهء ويقطع ثمئه ثم يقبضه ليريه أهلّهء فإن 
رضوه. وإلا رده» فيتلف. ففي هذه الصور يضمن إن صم بِيعٌ المعاطاة» والصحيح من 
المذهب صحةٌ بيع المعاطاة» وقطع بالضمان في هذه الصورة في «المستوعب»» 
و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفائق»» وغيرهم» وهو ظاهرٌ كلام المصنف هنا. قال 
ابن أبي موسى”"2: يضمنه بغير خلاف. قال ابن رجب: وهذا يدل على أنه يجري فيه 
الخلافٌ إذا قلنا: إنه لم ينعقد البيع بذلك» وفي كلام أحمد إيماءٌ إلى ذلك . 

الثانية : لو ساومهء وأخذه ليُرِيهُ أهله إن رضوه. وإلآ ردَّه من غير قطع ثمنه» فيتلف» 


. في النسخ الخطية و(ط): يعني هذاكء والمثبت من «الفروع؟‎ )١( 
. ١96 الإرشاد ص‎ )١( 
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قال صاحبٌ «المحرر»: يدل على أنه أمانةٌ» وأنه يخرجُ مثلّه في ببع خيار 
على قولنا: لا يملكه. وقال: تضميئه منافعه كزيادة وأولى. وسومٌ إجارة 
كبيع في «الانتصار».”"' وولده كهوء لا ولد جانية» وضامنةٍ وشاهدة 
وموصىّ بهاء وحق جائز وضامئه"'"'2 وفيه في «الانتصار»: إن أذن لأمته 


بها وإنما المخاطث اك إليه؟2 3 ويضمنه بعقّد انيد بقيمته » قال 
شيخنا: قد تراضوا بالبدل الذي هو القيمةٌ» كما تراضوا فى مهر المثل؛ أ 


ففي ضمانه را وأطلقهما فق «المستوعب»» و«الرعايتين»» و«الحاويين»» 
و«الفائق»» وغيرهم : 
إحداهما: يضمنه القابض» وهو هو الصحيحٌ» جزم به في «الوجيز» في باب الضمان» 


قال ابن أبي موسى”"': فهو مضمونٌ بغير خلاف. ثُقِلَ عن الإمام أحمد: هو من ضمان 
قابضهء كالعارية . 


والرواية الثانية : لا يضمنه 5 قال في «الحاويين»: نقل ابن منصور وغيره : هو من 
ضمان المالك» كالرهن وما يقبضه الأجِيدُ . 

الثالثة : لو أخذه بإذن ربه ليريّه أهلّه» إن رضوه اشتراه» وإلاّ رده فتلف من غير 
تفريط » لم يضمن . قال ابن أبن 000 6 هذا أظهر عنه اق الي 
و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفائق» فقال: فلا ضمانٌ عليه في أظهر الروايتين 
انتهى ٠.‏ وعله : يضمنه بقيمته . 

مسألة ‏ *: قوله: (وسوم إجارةٍ كبيع في «الانتصار»). انتهى . قد علمت حكمّ 
المقبوض على وجه السوم في البيع» فكذا يكون في الإجارة على ما قاله فى «الانتصار» 


. »هنامض١ في (ب):‎ )١( 
. ليست في (ب)‎ )7--0( 
. ١95 الإرشاد ص‎ )5( . ١98 الإرشاد ص‎ )9( 
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افروع كان ريض الكل أ القت أعان شو مدكة اتجير ةلف النشني: لأن 
الح لهماء فالفسادٌ يظهر أثدُه فى الحل وعدمه فقطء كما لا يظهر أثرّه في 
أصل الضمان» فإذا استويا فيهء فكذا في قدره» وهذه نكنة حسنة . 
وذكر أبو بكر: يضمنه بالمسمّى لا بالقيمة» كنكاح وخلع» حكاه 
القاضي في الكتابة. وفي «الفصول»: يضمنه بالثمن» والأصحٌ بقيمته» 
كمغصوب » وفيه في أجرة المثل في مضاربة فاسدة اجاح ناد إذا لم 
اقيق فيه المسسكى»' امحل تمن المقل + روفي داس اب الل 
لهذه المنفعة» وفي «المغني)20 في تصرف العبد» و«المستوعب»: أو مثله 
يوم تلفه. وخرج القاضي وغيره فيه» وفي عارية كمغصوبء. وقاله في 
«الوسيلة»» وقيل: سرجه عل فيضن يف وف هنما زياانه وان : 


التصحيح ولم يخالفه المصنفٌ» ولا نقل غيرّه عن غيره . 
مسألة - 7: قوله في المقبوض بعقدٍ فاسدٍ: (وفي ضمان زيادته وجهان) انتهى . 

وأطلقهما في «المحرر»» و«النظم»» و«القواعد الفقهية»: 

(”أحدهما: يضمنهاء وهو الصحيح . قال في «الرعاية الكبرى»: وله مطلقا نماؤٌةُ 
المتصل والمنفصل"'» وأجرئّه مذّةٌ قبضه بيد المشتري» وأرش نقصِهء وقيل : هو أجرثه» 
وزيادنّه مضمومةٌ أو أمانةٌ على وجهين: انتهى. وقال في «الصغرى»: ونماؤه وأجرته 
وأرش نقصِه لمالكه» وقيل :عليه أجرةٌ المثل لنفعه» وضمانةُ إن تلف بقيمته» وزيادثه 
أمانة . انتهى . وقَدَّمَ في «الزبدة» الضمانَ أيضاًء وصححه في اتصحيح المحرر» . 

والوجه الثاني :. لا يضمنها . 

فهذه سبع مسائل قد صححت . 


40 شارف ” 
[فنظيفق ليست في (ص) و(ط) . 
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وفي «المغني»”''. و«الترغيب»» وغيرهما: إن سقط الجنينٌ مَيتأّ فهدر, 
وقاله القاضى. وعند أبى الوفاء يضمنه») ويضمنه ضاريه» ومتى. ضربه 
أجنبيٌ » فللبائع من الغرة قيمةٌ الولدِء والبقيةٌ لورثته» والله تعالى أعلم . 


تحب و و ع و تاج ل ل أ 
(00 0 . 


الفروع 


لكل كتاب البيع 


الفروع باب الربا 


وهو محرّمٌ مطلقاً . نص عليه» كدار البغي؛ لأنّه لا يد للإمام عليهما . 
ا 0 ا ا لأنَّ كل 

وفي «المستوعب» فى الجهاد. و«المحرر»: إلا بين مسلم وحربيٌ لا 
أما نيما ونقله ال وهو ظاهرٌ كلام الخرني في دان خرب» ولم 
يقيدها في «التبصرة» وغيرها بعدم الأمان. وفي فى «الموجز» روايةٌ: لا يحرم 
في دار حرب» وأقرها شيخنا على 00 وااغيوة لازنا بيئة انين 
مكائيه» كعبده» فعلى المنع : فلو زاد الأجل والدين» جاز في احتمال'' . 

وفي «الانتصار» في حديث الرقية" : مال كافر مصالح مباحٌ بطيب نفسه» 
والحربئٌ لح لوعن اي نه وقال: كل شرط يعتبر في معاملة 
و 2 50 اعد انا على الذعب رالنق:ت 


الحاشية * قوله: (قال أحمد: قياساً على الذهب والفضة) . 


نقل ا لحسين بن حسان عن أحمد: القياس هو: أن يقيسّ على أصل إذا كان مثلّه في كل أحواله» 
فأمًا إذا أشبهه في حالٍ» وخالفه في حال» فهو خطأ . قال أبو بكر: يعني : في كل أحواله في نفس 


(11) ليست في (ب) و(ر) . 

(؟) أخرج البخاري (1775): ومسلم (19(05701)؛ عن أبي سعيد الخدري : أن ناساً من أصحاب رسول الله َي كانوا 
في سفرء فمرو | بحي من أحياء العرب» فاستضافوهم» فلم يضيفوهمء فقالوا لهم: هل فيكم من راقي؟ فإن سيد 
الحي لديغ أو مصاب, فقال رجل منهم: نعم . فأتاه» فرقاه بفاتحة الكتاب» فبرأ الرجل» فأعطي قطيعاً من غنم» 
فأبى أن يقبلهاء وقال: حتى أذكر ذلك للنبي كك فأتى النبي يك فذكر ذلك لهء فقال: يا رسول الله والله ما رقيت 
إلا بفاتحة الكتاب» فتبسمء وقال: «وما أدراك أنها رقية» ثم قال: «خذوا منهمء واضربوا لي بسهم معكم' . 


باب الربا ارق 


ون قلاع" كغيرة بتمرة أو تمرفيرة ‏ لأنه مال كوو يكف ويعيدث من حلت لا 
يبيع مكيلاً به فيكال» وإن خالف عادةٌ» كموزونء فالعلة على المذهب كوثه 

وقال بعضهم : الكيلٌ بمجرده علةٌ» والجنسٌ شرطّ فيه» وقال: أو اتصافه 
بكونه مكيل جنس هو العلة» وفعل الكيال شرظّ». أو نقول: الكيل أمارةٌ. 
الك حجان الدع إيجاب المماثلة» مع أن الأصل إباحةٌ بيع الأموال 
الربوية بعضها ببعض مطلقاً» و''التحريم لعارض » وعلى رواية الطعُم. 
الحكمٌ بتحريم بيع هذه الأموال بعضها ببعض مطلقاً'". إلا مع وجود 
التساوي؛ للحاجة. 

وعلى المذهب: يجوز إسلامٌ النقدين في الموزون» وبه أبطلت العلةٌ؛ 
لأنَّ كُلّ شيئين شملهما إجدى علتى علئق يريا الفغيلء يحرم النَّساءٌ فيهما . ٠‏ وفي 
طزيقة تيف امجانا: يحرم سلئهيا يه فلا بطخ وإِنْ صحٌّ؛ فللحاجة» 
وأجاب القاضي وغيره بأن القياسَ المنعٌ» وإنما جار للمشقة» ولها تأثير» 


الحكم, لا في عينه؛ لأنه لا بدمن المخالفة بينهما. ذكر ذلك القاضي في كتاب «الروايتين» في 
مسألة العلة المستنيبطة» وذكر قبل ذلك مسألة تخصيص العلة» وهو أن توجد العلةٌ ولا يوجد 
[الحكم] هل يجوز؟ فقال: قال شيخنا أبو عبد الله يعني : ابنَ حامد ‏ لا يجوزٌ. ومتى دخلها 
التخصيصٌ » » لم تكن علة» وقد أومأ إليه أحمد في رواية الحسين بن ن حسان فقال: القياس أن يقاس 
عليه الشيء إذا كان مثله في كل أحواله. أما إذا أشبهه في حال وخالفه في حال» فهو خطأ . انتهى. 

قلت : وقول ابن حامد» واستد لاله برواية الحسين بن حسان على عدم جواز تخصيص العلةٍ؛ وأن 
قولّه : في كل أحواله» معناه: يوافقه في كل أحواله ؛ ”'لا لأنه ' يوافقه في حال ويخالفه في حال آخرء 
قريب من قول أبي بكرء وهو يعني نفس الحكم لا في عينه » قول أحمد : إذا كان مثلّه في كل أحواله . 


. ليست في الأاصل‎ )1-١( 
-؟) في (د): الأنه».‎ 5( 


الفروع 


لحاشية 


5" كتاب البيع 


الفروع ولاختلاف معانيها ؛ لأنَّ أحدّهما ثمنٌّ والآخر مثمنٌ ولاختلافهما في صفة 
الوزن؟ لأنه يتسامح بهذا دون هذاء فحصلا في حكم الجنسين من هذا 
الوجه . وعله : في النقدين والمطعوم للآدميّ وعله فيهما» ومطعوء ,مكيل 
أو موزونء اختاره الشيخ وشيخناء فعليهما : العلةٌ في النقدين الثمنية» وهي 
علة قاصرةٌ لا يصلح التعليل بها في اختيارٍ الأكثرء ونقضت طرداً بالفلوس؛ 
لأنها أثمان» وعكساً بالحلي. وأجيب لعدم النقدية الغالبة. 
قال في «الانتصار»: ثم يجب أن يقولوا : إذا تَقَمّت”'2 حتى لا يتعامل إلا 
بها أن فيها الربا؛ لكونها ثمناً غالباً» وقال في «التمهيد»: إن من فوائدها أنه 
ركنا بحدنت جد أخر بعل اثما: فتكون تلك علته» فتباع بيضةٌ ببيضة 
وبيضتين: وخيارة وبطيخةٌ ورمانةٌ بمثليهماء ونحوه. نص عليه. قال: لأنه 
ليس مكيلا ولا موزونا» ونقل مهنا وغيره» أنه كره بيضة ببيضة » وقال: 
لايصلح إلا ونا بوزن؛ لأنه طعا وجوٌّرٌ شيخنا ,+ بِيعٌ المصنوع المباح 
0 
بقيمته حالاء وكذا نسَاءَ ما لم يقصد كوتها ثمناً. وإنما خرج عن 
التقدت #0) بالصنعة» كنشاء» فليس بربوي» ول فجنس بنفسه » فيباع خبر 
بهريسة» وجوّزٌ بيع موزون ربوي بالتحري» للحاجة (وم) ورجح ابن عقيل 
أخيراً قَصْرّه* على الأعيان الستة لخفاء العلة» ولا رباً في ماء في الأصحٌ؛ 
لإباحته أصلاًء وعدم تمؤُّلِهِ عادةً: وعلى المذهب: فيما لا يوزن لصناعته*” 


التصحيح (*7) تنبيه : قوله عن كلام شيخه: (وإنما خرج عن القوت) صوابه: وما خرج عن 


الحاشية * وقوله: (ورجح ابن عقيل أخيراً قصرّه). 
أي : الربا. 7 
* قوله: (فيما لا يوزن لصناعته). كالابر ونحوها. 


)0( في (ط): ١اتفقت»‏ . 
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م١‏ مه ا اء 0 3 500 0 
روايتان » وقال القاضي: يحرم مع قصد وزنهء وعليها: يخرج بيع فلس 
بفلسين» وفيه روايتان منصوصتان©"* ". وإن جاز وكانت نافقة» فوجهان» 


القوت» وهو في «الاختيارات» كذلك . 

مسألة - :١‏ قوله: (وعلى المذهب: فيما لا يوزن لصناعته روايتان) انتهى. 
وأطلقهما في «المذهب»». و«الفائق»: وأطلقهما في «التلخيص» فيما لا يقصد وزه. 
انتهى . وذلك مثلّ المعمول من الذهب والفضة» والصفر والحديد» والرصاص» والقطن 
والكتان» والصوف والحرير» ونحوه كالخواتم» والأسطالء والإبر والسكاكين» والثياب 
والأكسية ونحوها: 

إحداهما: يجوز التفاضل» وهو الصحيحء اختاره الشيخ الموفق والشارح والشيخ 
تقي الدين وغيرهم» وقدمه ابن رزين في اشرحه» . 

والرواية الثانية: لا يجوزء اختاره ابن عقيل في «الفصول». وقدمه في 
«المستوعب»». و«الرعايتين»» و«الحاويين» . قال الزركشيٌ: اختاره جماعة منهم ابن 
عقيل وغيره. قلت: وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب/ وقال القاضي في «التعليق»» 
و«الجامع الصغير»: ما قُصِدَ وزنّه كالأسطال ونحوهاء لا يجوز التفاضلٌ فيه . وجزم به 
في «التلخيص»» قال الزركشي : وهو قولٌ جماعة. وهو أوجه» وقاله في «الكافي”" في 
الموزون. 

مسألة -؟ - : قوله بعد ذكر المسألة المتقدمة : (وعليها: يخرج بِيعٌ فلس بفلسين» 
وفيه روايتان منصوصتان) . انتهى . وأطلقهما في «التلخيص»: 

إحداهما: لا يجوز التفاضلٌ . نص عليه فى رواية جماعة» وقدمه فى «المستوعب»» 
و«الحاوي الكبير» . ْ ْ 

والرواية الثانية: يجوزء وهذه هي الصحيحة على تخريج المصنف» فإنه خرّجَها 
على التي قبلها .وقد صححنا هنا الصحة» فعلى هذه الرواية : إذا كانت نافقةٌ» فوجهان» 


الفروع 


١1/ 


ظ كتاب البيع 


وكذا الزكاة©*' ولم يوجبها (م) ووافقه (ه) في كاسدة» والروايتان في السلم 
فيهاء نقل أبوطالب: الجوازٌء وعلى بن سعيد: المنمّ» ول ا 


وهي مسألة ‏ 27 وأطلقهما في «التلخيص». 

أحدهما: لا يجوزء جزم به أبوالخطاب في «خلافهاء وقدمه في «المستوعب»». 
و«الحاوي الكبير» . 

والوجه الثاني: يجوزء قال الزركشيّ: قال القاضي في «الجامع»؛ وابن عقيل» 
والشيرازي»؛ وصاحبٌ «المستوعب»» و«التلخيص»» وغيرهم: سواء كانت نافقة أو 
كاسدةً» بيعت بأعيانها أو بغير أعيانها. انتهى . 

مسألة ‏ 4 : قوله: (وكذا الزكاة) يعنى: إذا كانت نافقة» هل تلحق بالأئمان في 
وجوب الزكاة فيهاء أم لا؟ قال المجد: فيها الزكاةٌ إذا كانت أثماناً رائجةً» أو للتجارة 
وبلغت قيمتُها نصاباً في قياس المذهب . انتهى. وقال في «الحاوي الكبير»: والفلوس 
عرضٌ فتزكى إذا بلغت قيمتّها نصاباً وهي نافقةً . وقال في «الحاوي الصغير»: والفلوس 
ثمن في وجهء فلا تزكى» وقيل: سلعةٌ فتزكى إذا بلغت قيمنُها نصابا وهي رائجة» وقال 
ابن تميم : ولا زكاةً في فلوس» وفيه وجه: يجب إذا بلغت قيمتُّها نصاباً وكانت رائجة . 
وقال في «الرعاية الصغرى»: والفلوسٌ ثُمْنَّء فلا تزكى. وقيل: بل سلعةًء فتزكى إذا 
بلغت قيمتُها نصابا وهي رائجة . وكذا قال في «الكبرى»» ثم قال: وقيل في وجوب 
الزكاة في الفلوس: إذا بلغت قيمتُها نصاباً وجهان:. أشهرُهما: عدمّه؛ لأنها أثمان» 
قلت: ويحتمل الوجوبٌ أيضاًء وإن قلنا: هي عروض.ء فلاء إلا أن تكونَّ للتجارة» 
قركن. انه : «وزياتي كلام الأاضحابهفي المشآلة الآنية يعلاها: 

مسألة ‏ © : قوله: (والروايتان في السلم فيهاء نقل أبو طالب: الجوارٌء وعلي بن 
سعيد: المنعٌ» وحنبل : يكره). انتهى . وأطلقهما في «الرعاية الكبرى»»؛ ثم قال: قلت: 
هذا إن قلنا: هي سلعةً. انتهى. اختار ابن عقيل في باب الشركة: أن الفلوس عروض 
بكل حال» واختاره علي بن ثابت الطالباني من الأمناتة ذكره عنه ابن رجب في 
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ونقل يعقوب وابن أبي حرب : والفلوس بالدراهم يدا بيد» ونسيكة إن أراكيه 
فضلاً, لا يجوز. 


ويحرم بِيعٌ مكيل بجنسه إلآ كيلاً حالةً العقد» ووز ون ححية الأ ا 
نقله الجماعة» ويجورٌ في وجه جزافاً بغيرجنسه. وهو أظهرٌء كمكيل بموزونٍ 
جزافاً . نص عليه» ونصه: لاء اختاره جماعة”"2. واحتجّ بخبر فضالة”"). 


«الطبقات» في ترجمته» وهي قبل ترجمة الشيخ الموفق بيسير» فعليه : يجوز السلمٌ فيهاء 
وصرّحَ به ابن الطالباني» واختاره وتأول رواية المنع . قلت: جزم في «الحاوي الكبير» 
أنها عرض أيضاً . وقال أبو الخطاب في «خلافه الصغير» وغيره: الفلوسٌ النافقةٌ أثمانٌ» 
وهو قول أكثر الأصحاب» قاله ابن رجب» واختار الشيرازي في «المبهج": أنها أثمان 
بكل حال» فعلى هذا: حكمّها حكمٌ الأثمان في جواز السلم فيها وعدمهء وتوقف الشيخ 
الموفق في جواز السلم فيهاء فقال: أنا متوقفٌ عن الفتيا في هذه المسألة» نقله ابن رجب 
في «طبقاته»: قلت: الصحيحٌ من المذهب جوارٌ السلم فيها؛ لأنها إِمّا عرض وإمًا ثمنٌء 
لا تخرج عن ذلكء, ''فإن قلنا: إنها عرضء جاز السلم فيهاء وإن قلنا: إنها ثمن» 
فالصحيح من المذهب جوارٌ السلم في الأثمان""» و الذي يظهر أن محل الخلاف 
المذكورء إذا قلنا بعدم صحة السلم في الأثمان» واللّه أعلم . 

مسألة - ”: قوله: (ويحرم بِيعٌ مكيل بجنسه إلآ كيلا حالةً العقد» وموزونٍ بِجنسِهِ 
إلا وزناًء نقله الجماعة» ويجوز في وجه جزافاً بغير جنسه. وهو أظهرُء 0 
جزافاً. نص عليه» ونصه: لاء اختاره جماعة). انتهى . يعني : : إذا باع مكيلاً بمكيل؛ أو 
موزوناً بموزون» جزافاً» واختلفٌ الجنسُ» فأطلق المصنف فيه وجهاً ونضَاء 0 


)١(‏ أخرج أبو داود (7801), عن فضالة بن عبيد قال: أتي النبي يْدِ عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرزء ابتاعها رجل بتسعة 
دناير أو يسبعة دنانير» قال النبي يَيِ: دلاء حتى تميز بينه وبينه»» فقال: إنما أردت الحجارة . فقال النبي وَلِ: «لاء 
حتى تميز بينهما' . 

(5 -1) ليست في (ص) و(ط). 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 
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وبما لو بان مستحقّاء رجء”""» واحتج القاضي وأصحاله بنهيه عليه الصلاة 
والسلام في خبر جابرء عن بيع الصَّبّرِ بِالصّبّرِ من الطعاء”") لا يدري ما كيل 
هذا وما كيلٌ هذا . قال ابن عقيل : لا وجه للتعليق بالتفاضل » فلم يبق إلا أن 
المجازفةً في الطعام» جُعِلَ طريقا بالخبرء كالنسيئة والمصارفة والمساواة» 
قتصير طرق الريا عقدتا أريعة : 

وإن باع صُبْرَةَ ببجنسهاء وعلما كيلّهما وتساويهماء صح» وإن باعها 
بها مثلاً بمثل» فكيلًّا فكانتا سواء» صح. 

واختار شيخنا في «الاعتصام بالكتاب والسنة» ما ذكره عن مالك: أنه 


فرق 


التصحي الذى قال المصنف عنه : إنه أذ »؛ اختاره ابر عقيا, والشيخ الموفق والمجد.» وصاحب 
ٍِ زه ابن عم 2 دو : 


«التلخيص»» وابن منجا في «شرحه)»» وابن عبدوس في «تذكرته)» وغيرهم» وجزم به في 
«المقنع»”؟2: و«الوجيز'ء وانهاية ابن رزين»» و«المنور»» وغيرهم» وقدمه في «الهداية»» 
و«المستوعب». و«الخلاصة». و«الشرح)!؟؟ و«الرعاية الكبرى»» و«الفائق»» وغيرهم . 
والمنصوص في رواية الحسن بن ثواب وغيره: لا يجوز ذلك جزافاًء اختاره جماعة» منهم 
أبوبكر وابن أبي موسى» والقاضي في «المجرد»؛ و«الخلاف»» والشريف أبوجعفر 
وغيرهم ٠‏ قال ابن أبي موسى”*؟: لا خيرَ فيما يكال بما يكال جزافاً» ولا فيما يوزن بما 
يوزن جزافاًء اتفقت الأجناس أو اختلفت . قال في «الرعاية الكبرى»: وقيل: يحرمء وهو 
أظهرٌء وجزم به ناظم «المفردات». قلت: المنصوصٌُ هو المذهبُ؛ لأنّ صاحبٌ 
«المذهب» نصّ على ذلك» وإن كان اختيارٌ كثير من الأصحاب الجوازء وأطلقهما في 
«المذهب»» و«الرعاية الصغرى»» و«الحاويين»» وغيرهم . 


(١)في‏ الأصل و (ر): ثم يرجع»: وفي (ب): 7بم يرجع» . 

(؟) أخرج مسلم (57()1670) عن جابر بن عبدالله قال: نهى رسول الله يي عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها 
(”) في (ط): تبايعاها» . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 590/١5‏ . (5) الإرشاد ص 1١87‏ . 
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يجوز بِيعٌ الموزونات الربوية بالتحري؛ للحاجة. 

ومَرَدْ الكيل عرففُ المدينة» والوزنٍ عرف مكة زمنّ النني ككل » فإن تعذر» 
فعرفُهُ بموضعهء وقيل : إلى شبهه هناك . وقيل: الوزن. والمائعٌ مكيل . زاد 
في «الرعاية»: وفي اللبن وجهان. وأنَّ الرُبدَ مكيلٌ» وأنَّ في/ السَّمْن 
وجهين. وجعل في «الروضة» العسل موزوناً. قال في «النهاية»» 
و«الترغيب»» وغيرهما : ويجورٌ التعامل بكيل لم يُعْهَد. 

والجنس: ما شمل أنواعاً» كتمر وبر» وشعيرء وملح. نص عليه» قال 

فى «الطريق الأقرب»: والأبازير جنسٌ» وفروع ع الأجناس أجناسٌء كأدقة 
وأدهان وخلول وألبان ولحمان» وعنه: اللبِنٌ» 0 تمر» وخل عنب 
واللحم جنس. وخرج منها في «النهاية»: أن الأدهان المائعة جنس » وأن 
الفاكهة» كتفاح وسفرجل جنسء وعنه: اللحمٌ ثلاثة» لحم أنعام وطير 
ودواب الماءء وعنه: ورابعٌ لحم وحشء» واللخم والكبدٌ والقلبٌ ونحوّها 
أجناس» وقيل : الرؤوسٌ من جنس اللحمء وقيل: لا. 

وفي «عيون المسائل»: لا يجوز بيعٌ لحم بشحم متفاضلاً ؛ لأنّهِ لا ينفك 
عنه؛؟ ولهذا من حلف لا يأكل لحماء فأكل شحماً. حنثء كذا قال. وفي 
الشحم والألية وجهان" . 


مسألة ‏ /ا: قوله: (وفي الشحم والألية وجهان)» انتهى» يعني : هل هما جنسان أو 
جنسٌ واحد؟ : 

أحدهما : هما جنسان» وهو الصحيحٌ» اختاره القاضي وغيره . قال الزركشيٌ: هو 
المشهورٌ عند الأصحاب». وجزم به في «التلخيص»». و«المحرر»» و«الرعاية الصغرى»» 
و«الحاويين»» و«تذكرة ابن عبدوس»» وغيرهم» وقدمه في «الرعاية الكبرى» . 

والوجه الثاني: هما جنسٌ واحدّء وهو ظاهرُ ما قدمه الناظمء واختاره الشيخ 


الفروع 


ذف 


لتصحيح 


.م 1 كتاب البيع 


الفروع ١‏ ويحرم بيع لحم بحيوانٍ . وقال شيخنا: مقصودٌ اللحم من جنسهٍ ومن 
غير جنسه مأكولٍ» وقيل: وغيره وجهان* ". قال شيخنا: يحرم به نسيئة 
عند جمهور الفقهاء . 


التصحيح الموفق» وقال: ظاهرُ كلام الخرقي: أنَّ كلّ ما هو أبيض في الحيوان يذوب بالإذابة 

ويصير دهناً. فهو جنسسٌ واحدّء قال: وهو الصحيح» وقدمه ابن رزين في اشرحه»: 
وقال عن الأول: ليس بشيء . 

مسألة ‏ 8: قوله: (ويحرم بِيعٌ لحم بحيوانٍ . . من جنسه» ومن غير جنسه 
مأكول» وقيل: وغيره وجهان) . انتهى . وأطلقها في «الهداية»؛ و«المذهب»» 
و«مسبوك الذهب»». و«المستوعب». و«المغني»""', و«المقنمة9©: و«الخلاصة»» 
و«المذهب الأحمد»), و«التلخيص». و«البلغة». و«المحرر»)» و«الشرح)”", و«النظم». 
و«الفائق» » وغيرهم . 

أحدهما: لا يجوز. قال الزركشيُ: هو ظاهرٌ كلام الإمام أحمدء والخرقي 
وأبي بكر وابن أبي موسى» والقاضي في «تعليقه»؛ و«جامعه الصغير»» وأبي الخطاب 
في «خلافه الصغير»» وغيرهم . انتهى. وصححه في «التصحيح». وجزم به في 
«الوجيز»» وقدمه في «الرعايتين»» و«الحاويين»» واشرح ابن رزين2» وقال: هو 
ظاهرُ كلامه» واختاره ابن عبدوس في «تذكرته» . 


والوجه الثاني : يجوز» قال الشيخ والشارح : اختاره القاضي 35 انتهى 3 وجزم به في 
«المنور). والامنتخب الأدمى وصححه في (#تصحيح المحرر»). وقال: صححه المجد 


الحاشية * قوله: (ويحرم ببِعٌ لحم بحيوان» وقال شيخنا: مقصودٌ اللحم من جنسهء ومن غير 
جنسه مأكول. وقيل : وغيره» وجهان) . 
التقدير: وفي بيعه بحيوان من غير جنسه مأكول» وقيل : وغيره» وجهان . ويجورٌ أن تكونّ 
بمعنى ١‏ «في» ء كقوله تعالى : © إدًا وح لِلصَّلَرِةٌ ين يو الْجْمْعَةَ © [الجمعة: 4] فيكون التقدير: 
وفي غير جنسه مأكول . وقيل: وغيره وجهان. 
(560/ة. 
(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 40/17 . 


باب الربا أء.؟ 


ويجوزٌ بِيعٌُ رطب وعنب بمثله . نص عليه» خلافاً لأبي حفص وابن 
شهابء كما لو لم يصر تمراً وزبيباً» ودقيقه بدقيقه إن استويا في النعومة» 
خلافاً لما قدمه في «التبصرة»» ويباعٌ كيل كسويق بمثله» وقيل: وزناء 
وخبرٌ بمثله . 

قال في «المبهج»: لا فطيرٌ بخميرء ولحمٌ بمثله . نص عليه» ومنع منه 


في «شرحه» . قلت: وهو الصوابٌ» ويأتي كلامه”' في «الكافي»”"' و«الشرح»”” . 
تنبيهان: 

الأول : قال الزركشيٌ وبعض المتأخرين : بنى القولين على الخلاف في اللحم» هل هو 
جنس أو أجناس؟ وصرّح أبوالخطاب أنهما على القولٍ بأنه أجناس» وهو الصواب . انتهى . 

قلت : وهو ظاهِرٌ كلام أكثر الأصحاب حيث قالوا: وفي بيعه بغير جنسِه» ولكن قال 
في «الكافي»”"': وإن باع الحيوانَ بلحم مأكول غير أصله» وقلنا: هما أصل واحدء لم 
يجزء وإلآجازء وقال في «المغني»”*2: احتجٌ من منعّه بعموم الأخبار» وبأن اللحمّ كله 
جنسل واحدء ومن أجازه قال: مال الربا بِيعَ بغير أصله ولا جنسه. فجاز كما لو باعه 
بالأثمان . انتهى . وقال في «إدراك الغاية»: وعنه: اللحمٌ أجناسٌ باختلاف أصوله. فلا 
يصح/ بِيعْه بحيوان من جنسه. وفي غيره وجهء فبنى الخلاف» على القول بأن اللحمَ 
أجناس» وقال الشارح : والظاهرٌ: أنَّ الخلافٌ مبني على الاختلاف في اللحم» فإن قلنا: 
إنه جنسٌ واحدٌّء لم يجزء وإن قلنا: إنه أجناس» جاز بِيعُه بغير جنسه . انتهى ٠.‏ 

الثاني : قوله: (وقيل: وغير مأكول). هذا القول جزم به ابن عقيل في «التذكرة»» 
وصاحب «المستوعب». وغيرهما . 


. أي: بعد قليل‎ )١( 

.؟١/*‎ )90( 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 4150/١١‏ . 
(565 . 


الفروع 


١14 


الحاشية 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


شية 


لضن كتاب البيسع 


الخرقي رطباً» ويعتبر نزح عظمه في الأصحٌ؛ كتصفية عسل ؛ لأنَّ الشمع 
مقصودٌء وإلآ فمدٌ عجوة. والنوى في التمر غير مقصود» فهو كخبز بخبزء 
وخل بخل» وإن كان في كُلّ منهما ملح وماء» لكنه غيرٌ مقصودٍ . وفي زُبْدٍ 
بِسَمْنٍ وجهانء وذكر ابن عقيل روايتيه0) ويجوزان بمخيض في ظاهر 
المذهب . وفي الأصحٌ عصيرًه بجنسِهِ ولو مطبوخين» وقيل : إن استويا في 
عمل نارء وبتُفله الخالي منهء وإلا فمد عجوة» ونحو خلّ ودبس بمثلهماء لا 
نوعٌ بآخر*» ولا خلّ عنب بخلٌ زبيب؛ لأنَّ في أحدهما ماء . 


مسألة - 9: قوله: (وفي زبد بسمن وجهانء. وذكر ابن عقيل روايتين). انتهى 
وأطلق الوجهين في «المستوعب» وقال: ذكرهما ابن عقيل خلافٌ ما نقل المصنف عنه» 
ويمكن أنه ذكرهما تارةٌ»؛ وجهين وتارةً روايتين: 

أحدهما: لا يصحء وهو الصحيح.» قدمه في «المغني»”'"» و«الشرح»”'': وجزم به 
في «الكافي)” "2 وقدمه في «الرعاية الكبرى»» و«اشرح ابن رزين». 

والوجه الثاني: يصح. اختاره القاضي» وردّه في «المغني)"'". قال في «المحرر) : 
وعندي أنه جائزٌء واقتصر عليه وصححه في «النظم»؛ وهو ظاهرُ كلامه في «المذهب» 
وغيره. 


* قوله: (لا نوع بآخر). 
يحتاج إلى تحرير يوضحه ويبين معناه» وذلك يحصل بما قاله الشيخ في «المغني»؟ . 
وأمّا بيع نوع مما نزع من اللبن بنوع آخرء كالزيد والسمن والمخيضء فظاهرٌ المذهب: أنه يجورٌ 
بِيعٌ الزبد والسمن بالمخيض متمائلاً ومتفاضلاً؛ لأنهما جنسان» وذلك لأنهما شيئان من أصل 
واحد» أشبها اللحم والشحم» ولأن اللبنَ الذي في الزبد غيرٌ مقصودٍ. وهو يسيرٌء فأشبه الملح 


(0/5)0؟. 
زفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف مامه 7 
5 ةو . 


(#) 5/ولا. 


ويحرم بِيعٌ حبٌ جيد بمسوسء ذكره ابن عقيل وغيره؛ لنقص الكيل الفرع 
بخلوه من طعام» بل يصح بخفيف مع نقص الطعم؛ لكونه ملا الكيل» قال: 
وعفنه بسليمه يحتمل كذلك» وإن سلمنا فالعفنةٌ في نقصان الأكل طرأ عليها . 
ويحرم حبٌ بدقيقه» أو أحذهما بسويقه» وعنه: يجوز وزناًء وعلل أحمد 
المنع بأن أصلّه كيل» فيتوجه من الجواز: بِيعٌ مكيل وزناً» وموزون كيلاً» 
اختاره شيخناء وكذا نصوصّه في خبز بحبّه ودقيقه ونقل ابن القاسم وغيره 
المنع؛ لأنَّ فيه ماء» وعلّله ابن شهاب بأنهما إذا صارا خبزاًء كان أكثر من 
هذا . وجزم بالجواز في الأول» وأنه لا يناقض أصلّنا ؛ لأنْ الدقيق موزون» 
كالحيوان عدداً» فإذا ذبح» صار وزناً . 

ويحرم نِيثُهُ بمطبوخه وأصلّه بعصيره» كزيتون بزيت» وفيه نقل مهنا : 
يكرهء وخالصّه أو مشوبّه بمشوبه على مد عجوةء ورطبّه بيابسه. ومزابنةً إلآ 


في الشيرج» وبيعٌ السمن بالمخيض أولى بالجواز؛ لخلو السمن من المخيض . ولا يجوز بيع الحاشية 
الزبد بالسمن؛ لأن في الزبد لبناً يسيرًء ولا شيء في السمن» فيختل التماثل» ولأنّه مستخرجٌ من 
الزبدء فلم يجز بيعْه به» كالزيتون بالزيت» وهذا مذهب الشافعي . وقال القاضي : عندي يجوز ؛ 
لأن اللبنَ في الزبد غيرٌ مقصودٍء فوجوده كعدمه؛ ولذلك جاز بيعٌه بالمخيض وبزبدٍ مثلهء وهذا لا 
يصح؛ لأنَّ التمائل واجبٌ بينهماء وانفرادُ أحدهما بوجود اللبن فيهء يخل بالتماثل» فلم يجز بيعْه 
به» كتمر منزوع النوى بتمر فيه نواة» ولأن أحدّهما منفرد برطوبة لا توجد في الآخرء فأشبه 
الرطبٌ بالتمر والعنبّ بالزبيب» وكلّ رطب بيابس من جنسه . ولا يجوز بيعٌ شيءٍ من الزبد 
والسمن والمخيض بشيء من أنواع اللبن» كالجبن الل ونحوهما؛ لأن هذه الأنواعَ لم ينتزع منها 
شية؛ فيكون حكمّها حكمٌ اللبن الذي فيه زبده» فلم يجز بيعُها بهاء كبيع اللبن بها . وأمًا بِيعٌ 
الجبن بالأقِط فلا يجوز مع رطوبتهما أو رطوبةٍ أحدهماء كما لا يجوز بِيعُ الرطب بالتمرء وإن كانا 
يابسين» احتمل أن لا يجورٌ أيضاً؛ لأن الجبنَ موزونٌ والأقط مكيل» فلم يجز بيمٌ أحدهما 
بالآخرء كالخبزٍ بالدقيق» ويحتمل الجوارٌ إذا تماثلاء كبيع الخبز بالخبز . 


.م كتاب البيسع 


الفروع في العراياء وهو بيعٌ الرُطب . وعنه: الموهوب لبائعه. اختاره الخرقي 
وغيره في نخله بمآله يابسا بتمر مثله» وعنه: بتمر مثل رطبه؛ كيلا يقبضه به 
بائعه قبل تفرقهما . وقبض مشتر بالتخلية فيما دون خمسة أوسق”*» وعنه: 
وفيها لفقير محتاج إلى أكل الرطب . 
وقال في «التنبيه» و«المحرر»: أو أكل الثمرء وقيل: وتعتبر حاجة بائع 
إلى بيعهاء وجوّرٌ ابن عقيل بيعَها لواهبها؛ لئلا يدخل رب العرية حائطه 
ولغيره لحاجة”'' أكل». ويحتمله كلام أحمدء وفي جوازها في بقية الثمر 
وجهان0"", 500000 وجوزها شيخنا في الزرع . 


التصحيح مسألة - :٠١‏ قوله في العرية: (وفي جوازها في بقية الشمر وجهان) . انتهى . 
وأطلقهما في «الهداية»» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب)»» 
و«الخلاصة», و«الكافي»”"', و«المقنع»”"' و«التلخيص». و«البلغة»)» و«الرعايتين»» 
و«الحاويين»» و«الفائق», وغيرهم : 


الحاشية * قوله : (فيما دون خمسة أوسق) إلى آخره . 
دون الخمسة أوسق أو الخمسة أوسق على اختلاف الروايتين “هل العبرة بها حال كونه تمراً» أو 
حال كونه رطباً» مبني على الروايتين*» في قوله : (بمآله يابساً بتمر مثله» وعنه : بتمر مثل رطبه) قال 
في «التلخيص» والرخصة فيهاء أي : في العرية أن يبيعَها على رؤوس النخل بالتمر على الأرض 
كيلاً فيما دون خمسة أوسقء ثم قال: والاعتبارٌ بما تؤول إليه حال الجفاف في أصح الروايتين» 
والأخرى بحال رطوبتهاء فيعطي مثلّه من التمر . وكلام "المغني0”' وغيره يوافق كلام 
«التلخيص» في ذلك. والله أعلم. 


. بعدها في (ط): «غيره»‎ )١( 

قف ين * 

(*) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 94/١7‏ . 
(4 -4) ليست في (د) . 

. ١ 51/56)0( 


باب الربا لذن 


وتحرم المحاقلةٌ) وهى : بيع الحيك المععد 5 ولم يقيده جماعة بمشتد - 
: : 5 01 1 
في سنبله بجنسه . وفي بيعه بمكيل غير جنسه وجهان' :..ويضصح: يعير 
مكيل وخصٌ الشيخ وغيره الخلافَ بالحب. 

وبيع ربويّ بجنسه» ومعه أو معهما من غير جنسهماء كمد عجوة ودرهم 


أحدهما : لايصح ولا يجوزء وهو الصحيح.ء اختاره ابن حامد وابن عقيل» والشيخ 
الموفق والشارح وغيرهم.» وصححه في «التصحيح»» و«النظم»» وجزم به في 
«المحرر»ء و”تذكرة ابن عبدوس»» وهو ظاهرٌ كلام الخرقي» وصاحب «الوجيز'» 
و«المنور» وغيره» وقدمه في «المغني)”"2 و«الشرح)”") ! 

الوجه الثاني : يصح ء ويجوزهء قاله القاضي» وهو مقتضى اختيار الشيخ تقي الدين» 
وقدمه ابن رزين في «شرحه» . قلت : وهو الصوابٌ عند من اعتاده . 

مسألة - :١١‏ قوله: (وتحرم المحاقلةٌ» وهي بِيمُ الحبٌ المشتدٌ. . في سنبله 
بجنسه» وفي بيعه بمكيل غير جنسه وجهان). انتهى. وأطلقهما في «الهداية». 
و«المذهب». اسيك الذهب».» و«الخلاصة». و«المقنع)”", و«المحررا. 
و«الشرح»”", و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفائق». وغيرهم : 

أحدهما: يصح.ء وهو الصحيح. صححه في «التصحيح»» و«التلخيص»» 
و«النظم»؛ وغيرهم» وهو ظاهرٌ ما صححه في «البلغة»» وجزم به في «المنوراء وقطع به 
أيضاً في «المغني»”*' في باب الربا عند مسألة : والبر والشعير جنسان . 

والوجه الثاني: لا يصحء وهو ظاهرٌ كلامه في «الوجيزاء فإنه قال: ولا يجوز بيعُ 
المحاقلة» واقتصر عليه . 


1/0 . 
زفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7١/5/ا‏ . 


(©) المقنم مع الشرح الكبير والإنصاف 20/1١7‏ . 
5 . 
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التصحيح 


الحاشية 


5 كتاب البيع 


بمثلهما» أو بدرهمين أو بمدين» فإن علم بعد العقد تساوي القيمة أو معه - 
لكونهما من شجرة ونقد واحد ‏ فاحتمالان50" , وعنه : يجوز إن لم يكن 
المُفْرَدُ مثل الذي معه غيره فأقل» اختاره شيخنا في موضعء وعنه: يجوز إن 
لم يكن الذي معه مقصوداً» كالسيف المحلىء اختاره شيخناء وذكره ظاهرٌَ 
المذهب, وأنه يجوزٌ فضة لا يقصد غشها بخالصة مثْلاً بمثل» فإن كانت 
الحلْيّةٌ من غير جنس الثمن» جازء» وعنه: لا . 
وفى «الإرشاد)0' : هى أظهرّهما؛ لأنه لو استحق وليه لم يدر بم 

يرجع » ف توي ما ارسي 1 


مسألة - ١1‏ : قوله: (وبيع ربويٌ» بجنسه» ومعه أو معهما من غير جنسهماء كمد 
عجوة ودرهم بمثلهماء أو بدرهمين أو بمدين» فإن علم بعد العقد تساوي القيمة أو 
معه ‏ لكونهما من شجرة ونقد واحد ‏ فاحتمالان). انتهى. هذان الاحتمالان ذكرهما 
القاضي في «خلافه», يه ابن رجب في «قواعده». انتهى : 

أحدهما : لاايصح . ة قلت: وهو ظاهرٌ كلام الأصحاب؛ لإطلاقهم المنع» وصححه 
أبو الخطاب في «الانتصار»» وقال في «الرعاية الكبرى»: وعنه: يجوز ا ا 
استويا قدراً ومعهما خيرهنامن ريو أو غيره . قال المصنف: وأخبر بعضهمء وأهمل 
بعضهم التساوي» وفيه نظرٌ . انتهى . 

والاحتمال الثاني : يصح. وذكرهما في «القواعد» وجهين» وقال: 

أحدهما: الجوازٌ؛ لتحقق التساوي. 

والثاني : المنع ؛ لجواز أن يعيب أحذهما قبل العقد. فتنقص قيميّه وحده. انتهى . 

والذي يظهر على هذا التعليل: أن الجوازٌ أقيسٌ» وتعليل الثاني ضعيفٌ . 


)2غ( صكما1 . 


باب الربا ان 


وإل فلاء وكذا ترابٌ يظهر أثره. وفي بيع شاة ذات لبن أو صوف بمثلهاء أو 
لبن بشاة فيها لبن» أو درهم فيه نحاسسٌ بنحاس» أو بمثله» أو نوى بتمر فيه 
نواة ونحوه» و0 وإن باع نوعي جنس مختلفي القيمة ؛ بنوع منه أو 
نوعين » فقيل : كمد عجوة. وعنه : فى النقد» وعنه : يجوز » اختاره صاحبٌ 


مسألة ‏ "1 : قوله: (وفي بيع ذات لبن أو صوف بمثلهاء أو لبن بشاة فيها لبن» أو 
درهم فيه نحاسٌ بنحاس» أو بمثله أو نوىٌ بتمر فيه نوىٌ» ونحوهء روايتان). انتهى» 
وأطلقهما في النوى بتمر فيه نوى» واللبن بشاةٍ ذات لبن» والصوفٍ بنعجة عليها صوف»ء 
في «الهداية»» و«المذهب». ولمسيراء الذهس». و«المستوعب». و«الخلاصةك 
و«الكافي)”"2, و«المقنع»”". و«الرعايتين»» و«الحاويين»؛ و«النظم»» وغيرهم : 

إحداهما: يجوز ويصحء وهو الصحيح» جزم به في «الوجيز» وغيره»ء وصححه في 
«التصحيح»؛ وغيره» في بعض الصورء واختاره ابن حامد وابن أبي موسى» والقاضي 
في «المجرد». والشارح وغيرهمء وقدمه في بعض الصور في «المحررا» 
و«شرح ابن رزين»» قال في «الكافي)”" : ويجوز بيع شاة ذات صوف بمثلهاء وجهاً 
واحداً . قلت: وهذا مما لا”" شك فيهء وكذا بِيعُ شاة ذات لبن بمثلها. 

والروايةٌ الثانية: لا يجوزء اختاره أبوبكر والقاضي في «خلافه» وقدمه في «الهادي»» 
وقال ابن عبدوس في «تذكرته»: يجورٌ بِيعُ اللبن والصوف بشاة ذات لبن أو صوفء ولا 
يجورٌ بيعُ نوى بتمر بنواه» قال الشارح على رواية الجواز: يجورٌُ بِيعُ ذلك متفاضلاً أو 
متساوياً . انتهى . وقال في «القواعد الفقهية»: ولعل المنعّ يتنزل على ما إذا كان الربويٌ 
مقصوداًء والجوازٌ على عدم القصدء وقد صرّح باعتبار عدم القصد ابن عقيل وغيره» 
ويشهد له تعليلُ الأصحاب كلّهم الجوارٌ بأنه تابعٌ غيرُ مقصود. قلت: وهو الصوابٌ. 


ففوي مي ة ةرم مو ية رمم رمم وميه يي ممم ةيو مم يم مم مر مر مم نمم م ةيم مرو م مهم م م نه وه تمل قيفي ةم من مم ترف ةنم مجم مه نم ءة فم ف ةر ة نملا ب فل ره رفنت نرت مانن 


. "#/مه قم‎ )١١( 


(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 80/١5‏ . 
(5) ليست في (ط) . 


الفروع 


4م كنات الع 


الفروع «التنبيه) و«المغني) و«الترغيب»» وغيرهه10'. 
ويشترط في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل» ليس أحدُهما 
نقد الحلولٌ والقبضٌ في المجلس . نص عليه » فيحرم مُدَ بر بمثله 
بجنسه . أو شعير ونحوه نسيئة » وكذا إن صرف الفلوسنَ النافقةً بنقد ‏ 
ونقل ابن للظوره لاء اختاره ابن عقيل وشيخناء وذكره رواية 


التصحيح تنبيه: في إطلاق المصنف : في بيع ذات اللبن والصوف بمثلهما نظرٌ؛ إذ المذهبٌ 

اله في ذلك» كما جزم به في «الكافي)”" في الثانية» والقولٌ بعدم الصحة فيهما 
ضعيفٌ جذَأء فيما يظهر؛ لأن ذلك يدخل تبعء ويدخل في عموم قولهم: يجوز بِيمُ 
الحيوان بالحيوان . 

مسألة  ١5‏ : قوله : (وإن باع نوعي جنس مختلفي القيمة بنوع منه أو نوعين» فقيل : 
كمد عجوة» وعنه: في النقدء وعنه: يجوز اختاره صاحب «التنبيه»» و«المغني»» 
و«الترغيب»» وغيرهم). انتهى . وأطلقهن في «القواعد الفقهية»: 

رواية الجواز هي الصحيحة.ء اختارها أبو بكر في «التنبيه»» وصاحب «المغني» 
و«الترغيب»» وغيرهم» كما قال المصنف. قال في «التلخيص»: وهو الأقوى عندي» 
وصححه الناظم. وجزم به في «الوجيز»» وغيره» وقدمه في «الشرح»”"'» و«الفائق». 

والقول بأنها كمد عجوة. اختاره القاضى . قال فى «القواعد الفقهية»: وهى طريقة 
القاضي وأصحابه. وجزم به في «الخلاصةاء لمرو و«تذكرة ابن ا 
وغيرهم » وقدمه في «المحرر» وغيره» وأطلقهما في «المستوعب»» و«الكافي»”" 
و”الرعاية الصغرى». و«الحاويين». قال في «الرعاية الكبرى»: وجهان. وقيل: روايتان. 

ورواية أنها كمدٌ عجوة في النقود لا في غيرهاء لم أطلع على من اختارها. 


الحاشية 0 يز ز 1 01 اا ا 


. 66/8 ١ 


(؟) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 45/١5‏ . 
5) 67# . 


باب الربسا .م 


ولا يشترط قبضٌ مكيل بموزونٍ على الأصحٌ» وفي الْنّسَاءِ 1 رةه 


وذكرهما جماعة فيما إذا اختلمًا فى العلة» أو كان أحذهما غير ربوي . 
ونا جات كفاملة كنات وال يجوز النَّسَاءُ فيه؛ لأمر النبئ َكل 
ابن العاص بابتياع بعير ببعيرين وثلاثة نسيئةً ) لينفذ 0 قال في 
«الانتصار» : فإن قيل : : لعله ابتاع على بيت المال لا في ذمته ؛ لأنه تافهن 
الصدقة» قلنا: إنما ابتاع في ذمته» وللإمام ذلك للمصلحة. ويقضيه من 
بيت المال. 

وكذا أجاب ابن عقيل : المالُ لا يقبت في مالء والدينُ لا يثبت إل في 
الذمم» ومتى أطلقت الأعواضٌ» تعلقت بالذمم. ولو عُينت الديون في 


مسألة  ١6‏ : قوله: (ولا يشترط قبضٌ مكيل بموزون على الأصمحٌ»ء وفي النّسَاءِ 
روايتان). انتهى. وأطلقهما فى «الهداية»» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب)» 
و«المغني»”". والكاف )0 و«المقنع»”*'. و«الهادي». و«المستوعب».» 
و«التلخيص». و«البلغةا» و«الشرح»”*. واشرح ابن منجا؛ء و«ابن رزين»» 
و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الزركشي». وغيرهم: 

إحداهما: يجوزهء وهو الصحيح» صححه في «الخلاصة»» و«النظم»» وغيرهماء 
وجزم به في «المنور»ا» و«تذكرة ابن عبدوس»» وغيرهماء وقدمه في «المحرر», 
و«الفائق»؛ وغيرهما. 

والرواية الثانية: لا يجوزء قطع به الخرقي وصاحبٌ «الوجيز؛ء»ء وصححه في 


«التصحيح» . 


. )7”3*01/( أخرجه أبوداود‎ )١( 

. 7/00 

م عرو 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 99/١5‏ . 


الفروع 


الفروع 


يضق 


كن كتاب البيع 


أعيان أموالٍ» لم يصح. فكيف إذا أطلقت؟ فعلى هذا : قال بعض أصحابنا : 
امسو ارو ساو ل ولح 0 1 
وعنه : يحرم » َمِل التسَاء المالية؛ وعنه : يحرم إن بيع بجنسه. فالجنسٌ أحد 
وصفي العلة» فأثر» وعنه: متفاضلاً» اختاره شيخناء ومتى حرمء فإن كان 
بن أحذهما نقدٌّء فإن كان وحده نسيئةء» جازء وإن كان نقداً والعوضان أو 
أحدهما نسيئة» لم يجز . نص عليه» وفي «الواضح» روايةٌ : يحرم ربا فضل ؛ 
لأنه ذريعةٌ إلى قرض جر منفعة . 
فصل 

وإن تصارفا ذهباً بفضة» عيناً بعين» ولو بوزن متقدم» أو خبر صاحبهء 
فوجد أحدّهما/ عيباً من غير جنسه. بطل» قال الشيخ: كقوله: بعتك هذا 
البغل» فإذا هو حمارء وعنه: يصح لازماً» وعنه: له رده وأخذُ البدل . وإن 
كان فن جنسهء ففي «الواضح؛: وغيره: بطل+ وهو ظاهرٌ نقل جعفر وابن 
الحكمء والأشهر : له وله وأخدٌ أرش العيب : فى المجلس» وكذا بعده إن 
جعلا أرشّه من غير جنس الثمن؟ لأنّه لا يعتبر قبضّهء كبيع بر بشعير» فيجد 
أحذهما عيباًء فيأخذ أرشّه درهماً بعد التفرق» وله رده ولا بَدَلَ له؛ لأنّه 
يأخذ ما لم يشتره» إلا على رواية: لا تتعين النقودٌ. 

ونقل الأكثرٌ: له رده وبدَلّه» ولم يفرق في العيب . 

وإن تصارف ذلك بغير عينه» صح؛ لأن المجلسٌ كحالة العقد» فإن وجد 
أحذهما عيبا "قله تيدلة وله الوعيا بعك من شه 'فإن تقر قا:والعييت من 
جنسه - وذكر جماعة: أو غيره ‏ فعنه: له بدله؛ لأنه بدلٌ عن الأول» 


باب الربا خض 


كالمسلم فيه» فليس له الفسخ إن بذل له وله أخد أرش بعد التفرق» وعنه : 
ليس له بدّلهء فيفسخ أو يمسك في الجميع» ولا أرشَّ بعد الفرقة0"' ود 


5 


مسألة ‏ 15: قوله في الصرف: (وإن تصارفا ذلك بغير عينه»ء صح/ فإن وجد 
أحدهما عيباء فله بدله» وله الرضا بعيب من جنسهء فإن تفرقا والعيبٌ من جنسه ‏ وذكر 
عباط أو غير و قه لديدله 4 1 وله حل الأركن يعن العقوق 4 وطن لس له يدلدة 
فيفسخ أو يمسك في الجميع» ولا أرش بعد التفرقة) . انتهى 

إحداهما : ل يه ولا أرشٌ”" بعد التفرقة"؟ 
قدمه في «الرعاية» . 

والرواية الثائية : له بدلُهء ”'وليس له الفسخ' » وله أخَدُ الأرش ”بعد التفرق” . 

واعلم: أن الصرفٌ إذا وقعّ في الذمة وتفرقاء ثم وجد أحدُهما ما قبضه معيباً من 
جنسهء فالصرف صحيحٌ» ثم هو مخيرٌ بين الردٌ والإمساك» 0 اخبار الرده فهل يبطل 
العقد أم لا؟ فيه روايتان» وأطلقهما ذ في «المقنع»”؟)» و«الشرح)” 1 و«شرح ابن منجا»ء 
و«الزركشي»» وغيرهم : 

إحداهما: لا يبطل» وهو الصحيح» اختاره الخرقي والخلال» والقاضي وأصحابه 
وغيرهم» وجزم به في «الوجيز»» وهو ظاهرٌ ما جزم به في «المحرر»» فعلى هذه الرواية : 
له البدل في مجلس الردٌء فإن تفرقا قبله» بطل العقدٌ . 

والروايةٌ الثانية : يبطل العقدُء اختاره أبوبكر» وإن اختار الإمساك» فله ذلك بلا ريب» 
لكن إن طلب منه الأرشس» فله ذلك في الجنسين على الروايتين» قال الزركشيٌ : هذا هو 
المحقق» وقال أيضاً: وقال أبو محمد : له الأرشُ على الرواية الثانية لا الأولى . انتهى . 


. ليست في (ح)‎ )1-١( 
. (؟) في (ص): «والأرش»‎ 
في (ح): «أو يفسخ».‎ )»”0( 
. ١719/١7 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )5( 


الفروع 


الحاشية 


1" كقاب البيع 


الفروع قبضٌ البدل في مجلس الردٌء وإن تصارفا ما يجب فيه التماثلء فكذلك» 
وقيل: وفي الأرشء وهو سهرٌء ويحتمل أن يبطلَ كل عقدٍ صرف إن تخايرا 
قبل القبض في المجلس . 

وفي «مفردات أبي الوفاء»: يحتمل أن يحصل التعيينُ قبضاً في الصرف» 
وأنه لا يعتبر فيه غيرٌ التسليط بالقول مع تعيين الثمنين» وإن سلمنا؛ فلأنه 
اختصّ بشروط. وله التوكيل في قبض في صرف ونحوه ما دام موكله 
بالمجلس لتعلقه بعينه» وفي «نهاية الأزجي»: إن مات الموكل بالمجلس» 
هل يقوم وارثه في قبض حتى يبقى العقد؟ الصحيحٌ: لا يبقى» فيتوجه منه 
تخريجٌ في الوكيل» ويجوز اقتضاءٌ نقد من آخرٌ على الأصحٌ» إن حضر 
أحدُهماء والآخرٌ في الذمة مستقرٌ بسعر يومه. نص عليه؛ لخبر ابن عمر في 
بيع الإبل بالبقيع(2. ولأنّه قضاءء فكان بالمثل» لكن هنا بالقيمة؛ لتعذر 
المثلء وهل يشترط حلوله؟ على وجهين2""©. وإن كانا في ذمتيهما 
فاصطرفاء فنصه: لا يصحء وخالفه شيخنا” . 


التصحيح مسألة - 17 : قوله في المقاصة: (وهل يشترط حلوله؟ على وجهين) . انتهى . 
وأطلقهما ابن رزين في اشرحه»» والزركشئُ . قال ابن رزين: توقف الإمام أحمد: 
أحدهما : لا يشترط . وهو الصحيح . صححه فى «المغه: لكك و«الشرح»”", 
و«النظم». و«الرعاية الكبرى»» وغيرهم . 
والوجه الثاني : يشترط. قال في «الوجيز»: حالاً . 


فهذه سبع عشرةً مسألة . 


الحاشية * قوله: (وإن كانا في ذمّتيهما فاصطرفاء فنصه: لم يصحء وخالفه شيخنا) . 
فإذا كان لشخص في ذمة آخرٌ مئةٌ درهم» وثبت للآخر على صاحب المئةٍ دينارٌ في ذمته» فتصارفا 


زفق أخرجه أبو داود فة” والترمذي 2 والنسائي (كحمةغ). وابن ماجه (؟77551) . 
(60)90/ه١١.‏ (") المقنع مع الشرح الكبيْر والانصاف 157/1١5‏ . 


باب الربا ملم 


ومن وكل غريمه في بيع سلعة وأخذ دينه من ثمنهاء فباع بغير جنس ما 
عليه فنصه: لا يأخذء ويتوجه: كشراء وكيل من نفسه . ومن عليه دينار؛ 
فبعث إلى غريمه ديناراً» أو بثمنه دراهم» أو أرسل إلى من له عليه دراهم» 
فقال للرسول: خد حمّك-مته دنائير+ .فقال الذي أرسل إليه؟ خذ:صحاحا 
بالدنانيرء لم يجز؛ لأنّه لم يوكله في الصرف . نص عليه . ولهذا لو بعث 
المدين مع الرسول بغير نقد عليه رهناً أو قضاءً*؛ فذهبء قَمِنَ الباعث» 
ومتى صارفهء فله الشراءٌ منه من جنس ما أخذ منه بلا مواطأة» وعله : يكره 
في المجلس» ومنعه ابن أبي موسى, إلا أن يمضي ليصارف غيرّهء فلم 
يستقم. ونقل الأثرم وغيره: ما يعجبني» إلا أن يمضي فلم يجدء ونقل 
حرب وغيره: من غيره أعجب إليّ . 

وإن شرط شرطاً في صرف. نحو: إن خرج رديئاً» رددتّه» فقال أحمد: 


من المئة إلى الدينار» فالذي يقتضيه النضٌ : لا يصحء واختيار شيخنا يقتضي الصحة؛ ومقتضى 
النصٌ يوافق قولّهم : لا يجوز بِيعٌ الدين بالدين؛ لأنَّ كلَّ واحد منهما ما في ذمته دينٌ للآخرء فهو 
بِيعُ دين بدين» وهو ممنوعٌ . وأمًا إذا ثبت للآخر على صاحبه من جنس مالَّهُ عليه» فتكون مسألة 
المقاصصة:» فيجيء فيها التفصيل المذكورٌ في مسألة المقاصصة:» ولو قيل: إِنَّ على رواية 
المقاصصة برضاهما تصح المصارفةٌ هناء كقول شيخناء لم يكن بعيداًء ويحصل”''' رواية مخرجة 
من رواية المقاصصة برضاهما . 
* قوله: (رهناً أو قضاء) . 

(رهناً) مفعول (بعث) و(قضاء) عطف على (رهناً) أي : بعث رهناً أو بعث قضاءً » و(عليه)»؛ أي: 
على الدين» كأنه قال: بعث على الدين رهناً أوقضاء . 


. »لعجي١ في (د):‎ )١( 


الفروع 


الحاشية 


14م كتاب البيع 


الفروع لا يجوزء وقال: مكروه . ونقل المروذي وأبوالحارث: إن تصارفاء فخرج 

في الدراهم ردية» له ما لم يشترط. والدراهم تتعين بالتعيين في العقدء فلا 
تبدل» وإن بانت مغصوبة» بطل» ومعيبة من جنسهاء له الردٌّء ومن غيره؛ 
يبطل » وعنه : لا يتعين» فتبدل مع غصبٍ وعيب . 

وإن نذر صدقة بدرهم بعينهء لم يتعين» ذكره القاضي وحفيده» وفي 
«الانتصار»: يتعين» فلو تصدق به بلا أمرهء لم يضمنه» .ويضمنه على 
الأول» وسلم الحنفية التعيينَ في هبةٍ وصدقةٍ ووصيةٍ ونذرء قالوا: لأن 
التعيينَ في ذلك حكم القبض» وفي غيره الثمنٌُ حكم العقد يأتي عقبه . 

وتجوزٌ معاملةٌ بمغشوش جنسّه” لمن يعرفه» وكرهه أبوالمعالي لغيره» 
ويجوز بغير جنسه على الأصمحٌ». وهما في ضربه . وجوّرٌ أبو المعالي 
المعاملةَ إن اشتهر قدرٌهء وإن جهل وغشه مقصودٌء يجوز معيناًء إن مازج» 
لا في الذمة» وغير المقصود باطناًء يجوز معيناً إن لم يمازج . 

قال شيخنا: الكيمياء غشٌ» وهي تشبيه المصنوع من ذهب أو فضة أو 
غيره بالمخلوق» باطلةٌ في العقل» محرمةٌ بلا نزاع بين علماء المسلمين» 
ثبت على الروباص"'' أو لاء ويقترن بها كثيراً السيمياء التي هي من السحر . 
والزجاجٌ مصنوعٌ لا مخلوق» ومن طلب زيادة”'" المال بما حرمه الله 


الحاشية * قوله: (وتجوز معاملةٌ بمغشوش بجنسه) . 
١‏ في النسخ: بمغشوش جنسّه؛ والأظهر/ ما في الأصل؛ بدليل قوله بعد ذلك : (ويجوز بغير جنسه) 


فدل أن الأوّل بجنسه . 


. 773-510 وينظر: «كشاف القناع؛ ؟/‎ . 074/١ ما يستخرج به غش النقد . «تكملة المعاجم العربية» لدوزي‎ )١( 
. (؟) في الأصل: «جمع؟‎ 


باب الربا لقن 


عوقب بنقيضهء كالمرابي» وهي أشدٌ تحريماً منه» ولو كانت حقّاً مباحاًء الفروع 
لوجب فيها حُحَمْسَ أو زكاةٌء ولم يوجب عالم فيها شيئاً. والقولٌ بأن قارونَ 
عملها باطلٌ» ولم يذكرها ويعملها إلا فيلسوف" أواتحادي”» أو ملك ظالم”. 
ولو باع شيئاً نسيئةً أو بشمن» لم يقبضه في ظاهر كلامه؛ وذكره القاضي 
وأصحابه والأكثرء ثم اشتراه بأقل مما باعه . قال أبوالخطاب والشيخ : 
نقد ولم يقله أحمد والذأ كثر. ولو بعد حل أجلهء نقله ابن القاسم 
وسنديء بطل الثاني ”' نص عليهء وذكره الأكثرء لم يجز استحساناًء وكذا 
في كلام القاضي وأصحابه: القياس صحةٌ البيع» ومرادّهم: أن القياس 
حولت لدليل'' إلا أن يتغير فى نفسهء أو يقبض ثمنه» أو بغير جنس ثمنه . 
وفي «الانتصار) وجهٌ: بعرض» اختاره الشيخ» أو يشتريه بمثل ثمنه» أو 
من غير مشتريه» لا من وكيله» وسالة المروذي: إن وجده مع آخر يبيعه 
بالسوق. أيشتريه بأقل؟ قال: لاء لعله دفعه ذاك إليه يبيعه» وتوقف في رواية 
مهنا فيما إذا نقص في نفسهء وحمله في «الخلاف» على أن نقصه أقل من 
النقص الذي اشتراه به» فتكون علةٌ المنع باقية» وهذه مسألة العيئّة» وعند 
أبي الخطاب: يجوز قياساًء وكذا في «الترغيب»: لم يجز استحساناًء وكذا 
حولت لدليلٍ راجحء فلا خلاف إذاً في المسألة» وذكر شيخنا أنه يصح 
الأول إذا كان بتاتاً بللا مواطأة. وال بطلا وأنه قولٌ أحمد (واه م( 


* قوله: (ويعملها إلا فيلسوف): كمحمد بن زكريا الشيرازي (أو اتحادي) كابن عربي الحاشية 
وصاحبه المتكلم في الحروف». وابن سبعين» أو (ملكٌ ظالم) كبني عبيد. 


. ليست في الأصل‎ )١-1( 


الفروع 


71/7 


كلض كتاب البيع 


ويتوجه: أن مرادً من أطلق هذاء إلآ أنه قال في «الانتصار»: إذا قصدا 
بالأول الثاني» يحرمء وربما قلنا ببطلانه» وقال أيضاً: يحتمل”' إذا قصدا 
أن لا يصحاء وإن سلمء فالبيع الأول خلا عن ذريعة الربا. وأجاب عن قول 
عائشة. رضي الله عتها : بس ما شريت ويئس ما اشتريت”". أنه للتأكيد . 

قال أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ فيمن فعلها: لا يعجبني أن يكتب عنه 
الحديثٌ. وحمله القاضي وغيره على الورع؛ لأنه مما يسوغ فيه الاجتهادٌء 
مع أنه ذكر عن قول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن زيدٌ بن أرقم أبطل جهاده. 
أنها أوعدت عليه . ومسائل الخلاف لا يلحق فيها الوعيد. 

وعكد العيئة مثلّهاء نقله خرب» ونقل أبوداود: يجوز بلا خيْلة» ونقل 
المروذي فيمن يبيع الشيء ثم يجده يباع : : أيشتريه بأقل مما باعه بالنقد؟ قال: 
لاء ولكن بأكثرٌ لا بأسء ولو احتاج إلى نقد» فاشترى ما يساوي مئة بمئتين» 
فلا بأس. نص عليه» وهي التورقٌ» وعنه: يكره. وحرمه شيخنا . نقل 
أبو داود: إن كان لا يريد , بِيعٌ المتاع الذي/ بي يشتريه منك هو أهون.ء فإن كان 
يريد بيعَه» فهو العِينة» وإن باعه منه» لم يجزء وهي العِينةُ. نص عليه» وكره 
أحمد ‏ أن لا يبيعَ الرجل إلا نسيئة مع جوازه» ومن باعَ غريمّه بزيادة 
ليصبر عليه يعن واوا وير صوق حرم عتم عن لبعد ياب 
نسيئة؛ لأنه بيع دين بدين» قاله أحمدء وجوزه شيخنا لحاجة» واختاره 
الشيخ مطلقاً. وقال "قاس قسالة اليه لخن شن عمس 


5 في (ط): #يحرم؟‎ )١( 
. 77٠/0 (؟) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ 


باب الربا 7 1* 


ويحرم قطع درهم وقطعدٍء ودينار وكسره ولو بصياغة» وإعطاء سائل إلآ 
الرديء. نص عليه» واحتج بنهيه عليه السلام عن كسر سكة المسلمين 
الجائزة بينهم” إل من بأس"''» وهو خبر ضعيفء وبأنه فسادٌ في الأرض» 
وعنه: كراهة التنزيه» قاله القاضي»ء وعنه: لا يعجبني» قال: والبأس أن 
يختلف في درهم أو دينار» هل هو رديء أو جيد»ء فيكسر لهذا المعنى» 
واحتج أن ات مبتعوة دض كان كب النتيوق اوهو علن بيت المال" 
وقال أبو المعالي: يكره كتابةٌ القرآن على الدراهم عند الضرب. وقد نهى 
عليه الصلاة والسلام عن الكسر؛ لما عليها من أسماء الله تعالى» فيتنائر عند 
الكسرء قال: ويُكْرَهُ نئرها على الراكب؛ لوقوعها تحت أرجل الدوابٌ» كذا 
قال. ولم يضرب النبي كك ولا الخلفاء الأربعة الدراهم» وإنما ضربت على 
عهد الحجاج . قاله أحمد. قال أحمد فيمن معه دينارٌ؛ فقيل له : هو رديءٌ أو 
يل فجاء به رجلاً» فاشتراه على أنه ردية: لا نأش به وقال في الوزن 
بحب الشعير» قد يتفاضل : يُعير ثم يوزن به . 


* قوله: (واحتجٌ بنهيه عليه السلام عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم) . 


يؤخذ من هذا وجوبٌ القطع على من غير السكة» وهو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية . 


. )71977( أخرجه اين ماجه‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 7١1//9‏ . 


الفروع 


الفروع 


لض كنتات البيسع 


باب السلم والتصرف في الدين 
يصحٌ بلفظه» ولفظ السلف والبيع» بشروط : 
أحدها : قب صفاته» كمكيل وموزون». و«المذهب»: ومذروعء وفيه 
ا وعلى الأصح : وحيوان آدمىٌ وغيره» وفي معذود» كفواكه ويقول» 


0 5 03 رة 
وجلود ورؤوسء» وبيض روايتان ' 


٠‏ وفيما خلطة مقصودٌ متمينٌ كثياب 


التصحيح مسألة  ١‏ : قوله: (وفي معدودء كفواكه وبقول» وجلود ورؤوس وبيض 


الحا 


شية 


روايتان) . انتهى . ذكر مسائل : 

المسألة الأولى - :١‏ هل يصح السلمُ في الفواكه والبقول أم لا؟ أطلق الخلاف» 
وأطلقه في «الإرشاد»”''. و«الهداية». و«عقود ابن البناء»» و«المذهبء 
و«مسبوك الذهيية: و«المستوعب»» و«المغني»”", و«الكافي»”", و«المقنع»”*؟. 
و«الهادي». و«التلخيص»». و«البلغة»» و«المحرر/ء و«الشرح)”'. و«النظماء 
و«الفائق»» وغيرهم : 

إحداهما: لا يصحء وهو الصحيحء صححه في «التصحيح» . قال في 
«الرعاية الكبرى» : ولا يصح في معدود مختلف على الأصحٌ» قال أبوالخطاب: لا أرى 
السلمّ في الرمان والبيض»ء وجزم به في «الوجيزءء وقدمه في «الخلاصة»ء و«شرح ابن 
رزين»» و«الرعاية الصغرى»» و«الحاوي الصغير»ء وغيرهم . 

والرواية الثانية : يصح ء جزم به ابن عبدوس في «تذكرته1ا » وصححه في 
«تصحيح المحرر». 

المسألة الثانية ‏ 1 :هل يصح السلمٌ في البيض أم لا؟ أطلق الخلاف» والحكمُ فيه 


6 ص7١؟‏ 
(85/560)5:. 
يم كلاه . 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 71١/17‏ . 


باب السلم والتصرف في الدين 8 


منسوجة من نوعين» وخفاف ونشاب ونبل ورماحء وقيل: وقسيٌّ 
وجهان”*'") لا جوهر ونحوه. ويصح في جبن وخل تمر ولبن» وخبزء 
كالحكم في الفواكه والبقول. خلافاً ومذهباً» وتقدم كلامُ أبي الخطاب وغيره ٠‏ 

المسألة الثالثة ‏ : هل يصح السلمُ في الجلود والرؤوس ونحوها أم لا يصح؟ 
أطلق الخلاف. وأطلقه في «المغني»”"2». و«الكافي»”"“2. و«المقنع»”"» و«التلخيص»» 
و«البلغة»» و«المحرر». واالشرح»”", و«الفائق»» و«الزركشيٌ». وغيرهم: 

إحداهما : لايصح. وهو الصحيح». جزم به في «الوجيز) وصححه في «التصحيح». 
و«الرعاية الكبرى»» وقدمه ابن رزين في «شرحه»» وهو ظاهر ما قدمه في 
«الرعاية الصغرى»» و«الحاوي الصغير». 

والرواية الثانية : يصح» اختاره ابن عبدوس في «تذكرته» . قال الناظم : وهو أولى» 
وقدمه في «التلخيص» في مكان آخرء وجزم به القاضي يعقوب في «التبصرة»» وصححه 
في «تصحيح المحرر» . 

مسألة - 4 ©: قوله: (وفيما خلطه مقصودٌ متميز» كثياب منسوجةٍ من نوعين» 
وخفاف ونشاب» ونبلٍ ورماح ‏ وقيل: وقسي وجهان). انتهى . فيه مسألتان: 

المسألة الأولى ‏ 4 : هل يصح السلمٌُ في الثياب المنسوجة من نوعين أم لا؟ أطلق 
الخلاف» وأطلقه في «الهداية»» و«المستوعب»» و«المقنع»”*“. و«الهادي», 
و«التلخيص». و«المحرراء و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفائق»» و«الزركشي»» 
وغيرهم : 


إحداهما : يصحء وهو الصحيح ١‏ قطع به في «المغني»”” 22 و«الوجيز»» وغيرهماء 


)تم 9و" . 
(9) */لاه١‏ . 
(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 374/١7‏ . 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 771/-577/١17‏ . 
(ه) 5م 


الفروح 


الحاشية 


الفروع 


ولحم ولو مع عظمهء ويعتبر موضع لحم من حيوان» كلحم فخذ أو جنب» 
نقله الجماعة. ونقل أبوداود: السلم فيه لا بأس بهء ويسمى ماعز غث أو 
سمين» ويصح في شحم . قيل لأحمد: إنه يختلف». قال: كل سلف 
بتعلف ‏ وسككجين”7 .وتحوهاء: لأن خلظه لمسلس وله" فيه اماء 
يسيرء ودهن بنفسج وورد ونحوهما . وفي «عيون المسائل»: لا في لبن 
حامض؛ لأنّه عيب» ولا ينضبط» ولا ما خلطه”" مالا ينفعه» كما في 
لبن»ء ومش” في ذهبء أو لا يتميزء كنقد مغشوش» ومعاجين ود( 
وال وفيها في «الاتتصار» : منع وتسليم وحيوان حامل وأمة وولدهاء 
لندرة جمعهما الصفة. وقيل: ولحم مطبوخ ومشويّ . وفي طريقة بعض 
أصحابنا في لؤلؤ ونحوهء وححلفات”*: ومعاجينء منعٌ في الكل ثم تسليم 


التصحيح وصححه في «التصحيح»؛ و«تصحيح المحرر»» و«الكافي» ”2 و«الشرح)”*", 


الحاشية 


وغيرهم» وقدمه في «النظم»» و«شرح ابن رزين» وغيرهما . 
والوجه الثاني : لاريصح. اختاره القاضي وابن عبدوس في «تذكرته) : 
المسألة الثانية ‏ :هل يصح السلمٌ في الخفاف والنشاب والنبل المريّش» 


. هو شراب مركب من خل وعسلء ويراد به كل حامض وحلو: «معجم الألفاظ الفارسية المعربة؛ ص11‎ )١( 
. في النسخ الخطية: «ولأن؛‎ )0( 

(*) في الأصل: «خالفه» . 

(5) ليست في (ب) و(ر) . 

(6) في النسخ الخطية: «ومس»». والمثبت من (ط)» والمَشْنٌ: الخلط حتى يذوب «القاموس»: (مشش) . 

. هو عود يتبخر به . «المصباح»: (ندد)‎ )٠( 

(0) أخلاط من الطيب . «المصباح»: (غلا) . 

(8) هي: الحوامل من الابل . «المصباح»: (خلف) . 

(9) /لا16 . 

. 374/1١5 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٠١( 


في اللؤلؤء ثم تسليم في الكل. وفي شهد وعقيق وآنية مختلفة الرأس الفروع 
الوط و ا 
والرماح» أم لا يصح؟ أطلق الخلافٌ فيه . واعلم: أن حكمّ ذلك حكمٌ الثياب المنسوجة التصحيح 
من نوعين» على الصحيح من المذهبء كما قاله المصنفء وقاله المجد وغيره» وقدَّم 
في «المغني)”"2, و«الشرح»”", و«شرح ابن رزين»» وغيرهمء الصحةً هنا أيضاًء وهو 
الصحيح» كما تقدم في التي قبلها . 

مسألة ” - 8: قوله: (وفي شهد وعقيق وآنية مختلفة الرأس والوسط وجهان). 
انتهى . ذكر مسائل : 

المسألة الأولى -”: هل يصح السلمٌ في الشهد أم لا؟ أطلق الخلاف فيهء وأطلقه 
في «الرعاية الكبرى» 1 

أحدهما: يصح. وهو الصحيح» جزم به في «الرعاية الصغرى»» و«الحاويين»؛ 
و«النظم؟. و«تذكرة ابن عبدوس»» وغيرهم » وصححه في «التلخيص». 

والوجه الثاني: لا يصح . 

المسألة الثانية -/ا: هل يصح السلمٌ في العقيق أم لا؟ أطلقٌ الخلافٌ فيه . 

أحدهما: لا يصحء وهو الصحيح. وعليه الأكثرء وجزم به في «المغني”", 
و«الكافي»”*'» و«الشرح»؛ و«شرح ابن رزين»» وغيرهم» وهو ظاهِرٌ كلام كثير من 
الأصحاب . 

والوجه الثاني: يصح السلمٌ فيها. 

المسألة الثالثة ‏ 4: هل يصح السلم في الآنية المختلفةٍ الرؤوس والأوساط»ء أم 
لا يصح؟ أطلق الخلاف. وأطلقه في «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب». 


ا ص 0 6 7 #البحاستة 
)0 لام . 
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الفروع 


|التصحيح 


الحا 


ضيه 


قض كتاب البيع 


الثاني : ذكر ما يختلف به ثمئُه غالبا كقدره» ونوعهء وبلدهء وحداثته 
وجودته» وضدهماء ويذكر في الأصحٌ ما يميز مختلف النوع. وسنّ الحيوان 
وذكورتّه وأنوثته» وسمئته وهزاله» وراعياً أو معلوفاً» وهل الآلهُ أحبولةٌ أو 
كلبٌ أو فهدٌ أو صقرٌ. وعند الشيخ : لا يشترط هذا؛ لأنّه يسير» قال: وإذا لم 
يعتبر في الرقيق ذكرٌ سِمَنِ وهزالٍ» ونحوهما مما يتباين به الثمن» فهذا أولى» 
والطولٌ بالشبر معتبرٌ في الرقيق . وفي «الترغيب»: فإن كان رجلاًء ذكر: 
طويلا أو ربعا أو قصيراً . وفي ذكر الكحل والدعج”''» والبكارة والثيوبة 
ونحوهاء وجهان””"2. وفي «عيون المسائل»: يعتبر ذكرٌُ الوزن في الطير» 


و«الخلاصة»)» و«الكافي)”"2 و«المقنع»”". و«الهادي»), و«التلخيص»» والشرح»”", 
و(اشرح ابن منجا)» و«النظم», و«الحاوي الكبير؛» و«الفائق»), و«الزركشي». وغيرهم : 

أحدهما : لا يصحء وهو الصحيح. جزم به في «مسبوك الذهب»» و«الوجيز؛ء 
و«إدراك الغاية»» وغيرهم» واختاره ابن عبدوس في «تذكرته»؛ وقدمه في «المغني»”؟'. 
واشرح ابن رزين» . 

والوجه الثاني: يصحء صححه في «التصحيح». فعلى هذا الوجه: يُضبط بارتفاع 
حائطه ودور أسفله وأعلاه . 

مسألة - 9: قوله: (وفي ذكر الكحل والدعج.» والبكارة والثيوبة ونحوهاء وجهان) 
انتهى» وأطلقهما في «البلغة»» قال في «الرعاية الكبرى»: وفي اشتراط ذكر الكحل 
والنهيره .وثقل الأرداكود_ؤوعانة الوحه وكون الصاجيين مفروتن». والشتغر شنيظا أو 
جعداً أو أشقرء أو أسودء والعين زرقاءة» والأنف أقنى في صحة السلم وجهان انتهى . 


! الدَّعَجُء محركة: سواذ العيئين مع سَعْيِهما.‎ )١( 
. 521/1١5 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )5( . 166/9) 
. م‎ 


باب السلم والتصرف في الدين بوم 


كالكركى والبط؛ لأنَّ القصد لحمّهء وينزل الوصفٌُ على أقل درجة. وفي الفروع 
والرعب): :ولا يدهن ذكره يلع ينيهها عرتهما « لتريعم الهم عند العازع.. 

قال فى «عيون المسائل»: ويذكر فى العسل المكانُء بلدي» جبلى» 
لقان ضفل خريفي» واللون ا له ولا يصح ري 
الأجودء وفي الأردأ وجهان0'". وله أخدّ نوع آخرّ من جنسهء كدون 


أحدهما: يعتبر ذكرٌ ذلك» وعليه أكثرٌ الأصحابء. قال في «التلخيص»: قاله/ غير ٠٠١‏ 
القاضي من أصحابناء قال الشيخ في «المغني»"' والشارح ومن تبعهما: ويذكر الثيوبة التصحيح 
والبكارة» ولا يحتاج إلى ذكر الجعودة والسبوطة . انتهى . واختار الاشتراط في الجميع 
صاحبٌ «المستوعب» . 

والوجه الثاني: لا يُعتبّرٌ ذكر ذلك» ويصح السلم بدون ذكرهء اختاره القاضي في 
«المجرد»» و«الخصال» . 

مسألة  :٠١‏ قوله: (ولا يصح شرط الأجودء وفي الأردأ وجهان)» انتهى. 
وأطلقهما فى «الهداية»». و«المذهب». و«مسبوك الذهب».» و«المستوعب» 
و«المغني»”") ولالكافي1". و«المقنع»”؟) و«الهادي». و«المحرر»» واالشرح»”', 
واشرح ابن منجا»ا» و«النظم». و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفائق»» وغيرهم : 


أحدهما: ري » وجر به فى «المنوراء و«منتخب الأد )م وصححه ذ 
يصحء وجزم به في «المنور»» و«منتخب الأدمي في 


«التلخيص»» و«البلغة»» و«الزركشي»» وغيرهم» قال فى «التلخيص»: لأنَّ طلبَ الأردأ 
من الأردأ عنادٌ فلا يثور فيه نزاع : 


والوجه الثاني : لا يصحء جزم به في «الوجيزا. و«تذكرة ابن عبدوس»». وصححه 


. "0/56١ 
” 4 زف4‎ 
رضة رذ"‎ 


(4) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 749/1١7‏ . 


14" كتاب البيع 


الفروع شرطه من نوعه. وقال القاضي وغيره: يلزمه» وعنه: يحرم» كغير جنسه» 
نقله جماعة. ونقل فيه جماعة: يأخذ أدنى» كشعير عن بر بقدر كيله» ولا 
يربح مرتين» واحتحٌ بابن عباس”"©» وبأنه أقلّ من حقّهء ويلزمه أخدٌ أجود 
من نوعه في الأصحٌء كشرطه ولو تضررء وقيل: يحرم. وحكى رواية» نقل 
صالح وعبد الله: لا يأخذ فوق صفتهء بل دونهاء ويجوز دفعٌ عوض زيادة 
القدر “لآ الجودة ول الرداءة + .و إن وبجد عيبا “له أرشه أورده: 

الثالث: ذكرٌ قدره بالذرع في المذروع . وقال شيخنا فيمن أسلف دراهم 
إلى أجل على غلة» بحكمء أنه إذا حلّ دفعُ الغلة بأتقص مما تساوى بخمسة 
دراهم: هذا سلفٌ بناقص عن السعر بشيء مقدر» فهو بمنزلة أن يبِيعه بسعر ما 
يبيع الناس » أو بزيادة درهم في الغرارة» أو نقص درهم فيها . 

وفي البيع بالسعر قولان في مذهب أحمدء الأظهرٌ جواره؛ لأنّه لا خطرٌ 
ولا غررّء ولأن قيمة المثل التي تراضيا بها '"أولى من قيمة مثلٍ لم يتراضيا 
بها"» ومن قال: إن ذلك لا يلزم» فإذا تراضيا به جاز . 

وفي صحة السلم في مكيل وزناًء وموزون كيلاء روايتان 
منصوصتان2''0. فإن شرط مكيالَ رجل أو ميزائّه أو ذراعّه» وليس لها 


التصحيح في «التصحيح». ولاد تصحيح المحرر»» وقدمه ابن رزين في «(شرحه؛» و«تجريد العناية»)» 
مسألة - :1١‏ قوله: (وفي صحة السلم في مكيل وزنا» وموزون كبلاء .رؤايتان 


)١(‏ أورد ابن الضويان في «منار السبيل» -17547/١‏ 747 .عن ابن عباس أنه قال: إذا أسلمت في شيء إلى أجل» فإن 
أخذت ما أسلفت فيه. وإلآ فخذ عرضاً أنقص منهء ولا تربح مرتين . وعزاه إلى سعيد «الإرواء» 377/0 . 
(5-5) ليست في (ر) . 


باب السلم والتصرف في الدين حرفن 


عرفٌء لم يصحء كقوله: في مثل هذا الثوب. وإلا صحء ولا يتعين في 
الأصح . وفي فساد العقد وجهان""'؟. وأطلق أبو الخطاب روايتين في 
صحة عقد بتعيين مكيال . 

ويَسَلِم في معدود غير حيوان يتقارب فيد ١‏ ونه ووؤنا “مطلفا + 


منصوصتان). انتهى. وأطلقهما في «الكافي”"2. و«المحررا»ء و«الرعاية الكبرى»» 
وغيرهم : 

إحداهما: لا يصح, وهو الصحيح . نص عليهء وعليه أكثر الأصحاب. قال 
الزركشئٌ: هذا المشهورٌ والمختارٌ للعامة . انتهى . قلت: منهم ابن أبي موسى 
والقاضي. وجزم به في «المقنع”"2. و«الهادي»» و«الخلاصة»» و«المذهب الأحمداء 
و«البلغة»» و«نظم المفردات»» وغيرهمء وقدمه في «الهداية»» و«المستوعب»» 
و«التلخيص»» و«الرعاية الصغرى»» و«الزيدة»)» و«الحاويين»» و«إدراك الغاية», 
و«الفائق»» وغيرهم» وصححه في «تصحيح المحرر؟ . 

والرواية الثانية: يصحء زادها الشارح في متن «المقنع»”"2»: واختارها هو والشيخ 
الموفق» وابن عبدوس في «تذكرته»» وجزم به في «الوجيزاء. و«المنور'ء 
و«منتخب الأدمي»» وغيرهم» ويحتمله كلامٌ الخرقي . 

مسألة ‏ 17 : قوله: (فإن شرط مكيالَ رجل أو ميزائّه أو ذراعه» وليس لها عرفٌ» 
لم يصح.. وإلا صحء ولا يتعين في الأصحٌ . وفي فساد العقد وجهان). انتهى. 
وأطلقهما في «التلخيص»» و«الزركشي» : 

أحدهما: يصحء وهو الصحيحء جزم به في «الرعاية الكبرى»» وهو ظاهرٌ كلام 
الشيخ الموفق» والشارح وابن رزين» وهو الصوابٌ. 


. ١68/8 )١( 


(؟) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 597/١5‏ . 


الفروح 


الحاشية 


الفروع 
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الحاشية 


ايض كتاب البيع 


وعنه : عكسه . 

الرابع: ذكْرٌ أجل معلوم» نقله الجماعة» له وقمٌ الثمن عادةٌء قاله 
أصحابناء كشهرء وليس هذا في كلام أحمد» واحتجٌ الأصحاب بأن الأصل 
أنه لا يجورٌ السلمٌ؛ لأنه باع مجهولاً لا يملكه. يتعذر تسليمُه» فَرُْخْصٌ فيه 
لحاجة المفلس» ولا حاجةً مع القدرة» وهذا إنما يدل على اعتبار الأجل في 
الجملة» مع أنه قال في «عيون المسائل»: هو معتمدٌ المسألة* وسرها . وفي 
«الواضح»: قدره أصحابنا بشهر»ء وفي «الانتصار» روايةً: يصح حالاء من 
نقل أبي طالب: أهلٌ المدينة يقولون: لا يحتاج إلى أجل» وهو قياسٌ» ولكن 
إلى أجل أحبٌ إليّ» وهي مع بقية النصوص تدل على الأجل القريب» 
وحملها القاضي وغيره على الأول» كذا قال . والأول أظهرٌء لإطلاق الأمر 
بالأجل. وقيل: لا يصح في شهر كذا”» وتأجيله بشهر رومي ونيروذ/ 
ونحوه» وقيل: يصح توقيتُه بجمادى» وينزل على الأول» ولو قال: إلى شهر 
رمضانء حلّ بأوله. 


* قوله: (هو معتمد المسألة) . 
أي : هذا الاحتجاجُ الذي احتّج به الأصحابٌء هو الدليل الذي اعتمدوا عليه في كون السلم من 
شرطه الأجلٌ» وأنه لا يصح حالًا . 

* قوله: (وقبيل: لا يصح في شهر كذا) . 
هكذا وقع في النسخ» ولعل فيه سقطاً» وأن الصوابٌ: وقيل: لا يصح جعلٌ محله في شهر كذا ؛ 
لأنَّ المرادَ به: إذا قال: محله في شهر كذاء هل يصح » ويتعلق الحلول بأول ذلك؛ فيحل بأول 
ذلك الوقت» وهو المصحح في «شرح المقنع» ”'' وغيره» والمقدم عند المصنف؛ لأنه إذا قال: 


. 3157 /١9 المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )١( 


باب السلم والتصرف في الدين خض 


وإن أسلم في شيء يأخذه كل يوم جزءاً معلوماً. صح. نص عليهء الفروع 
وقيل: إن بَيّن قسط كُلَّ أجل وثمنه. وإن أسلمٌ ثمناً في جنسين» لم يصح 
حتى يُبيّن ثمن كل جنس» نقله الجماعة» وفيه رواية» ومثله ثمنين في جنس» 
نقله أبو داودء وقيل: يجوزء بجع إن تعر يتسطهماء وإن أتاه بالمسلم أو 
غيره» قبل محله*» ولا ضرر في أخذه”''» لزمهء نقله الجماعة» ونقل بكر 
وحنبل في دين الكتابة: لا يلزمهء» وذكرها جماعة؛ د قد يعجزء فيرق» 
ولأن بقاءه في ملكه حقٌ له لم يرض بزواله . وذكر في «المذهب» فيه: يلزمه 
مع ضرر في ظاهر المذهب”» وأطلقه فيه أحمد والخرقي وأبوبكرء وفي 
«الروضة»» وفي المسلم فيه إن كان مما يتلف أو يتغير قديمّه أو حديثه» لزمه 
قبضّهء وإلا فلاء وجزم القاضي وابن عقيل والشيخ وغيرّهم أنه إذا كان مما 
يتلّف أو يتغير قديمُهء أو حديئُهء لا يلزمه قبضّه للضررء ويتوجه تخريج 
رواية: لا يلزمه في غير دين الكتابة» أو أولى» ولهذا في لزومه فيه مع ضرر 


وقيل» يكون المقدم خلافه» أو لا يصح؛ لأنّه ظرفٌ فدخل فيه أوله وآخره وجميع أوقاته» وليس الحاشية 
بعضها أولى من بعض» فيكون وقتٌ الحلول منها غيرٌ معين» فيه قولان . 
* قوله: (قبل: محله) . 
قال خطيب الدهشة: المحَلٌ بفتح الحاء» والكسر لغة: موضع الحلولٍ . ولغةٌ الكسر حكاها ابن 
القطاع . والمجل بالكسر: الأجل وقوله تعالى: حَتَّى يَبْلُعَ الهَديُ مَحِلَهُ4 [البقرة: 195] . 
* قوله: (وذكر في «المذهب» فيه: يلزمه مع ضرر في ظاهر المذهب). 
(مع ضرر) ساقظ في بعض النسخ» وفي «المقنع*”©: وإذا عجَلَتِ الكتابة قبل محلّهاء لزم السيدَ 
الأخذّء وعتق» ويحتمل أن لا يلزمه إذا كان في قبضه ضررٌ. 


. في (ط): «قبضه»‎ )١( 
. 75* /١4 (؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ 


الفروع 


للش كتاب البيع 


خلافء يؤيده أنهم قاسوا اللزومَ على لزومه أخدّ زيادة في الصفة» وسبق فيه 
خلافٌ . وإن أبى» برئ» ذكره الشيخ في المكفول به . والمشهور: يرفعه 
إلى حاكم» فينوب عنه في قبضهء ويحكم بعتقه» نقل حرب: إن أبى مولاه 
الأخذء ما أعلمٌ زادّه إلا خيراً . وقال: فيه”؟ حديث يُروى» قلت: حديث 
عثمان؟ قال: نعم» قال له: ضعها في بيت المال . ولي سبيلُه9 . 

ويقبل قولُ المسلم إليه في مكان تسليمه» نقله حرب» وقدر أجلهء 
والأصحٌ: وحلوله» قال أبوبكر: نقل حرب إذا اختلفا في أجلهء قُبل قول 
الينتلي إليه. 

الخامس: غلبةٌ المسلم فيه في محلّهء وإن عدم حين العقدّء أو عين 
ناحية تبعد فيها آفة» فإن أسلمٌ في نتاج من فحل فلان» أو من غنمه ونحوه» أو 
في ثمرة بستان بعينه أو زرعه» لم يصح . 

ونقل أبو طالب وحنبل: يصح إن بدا صلاحٌه أو استحصدء واحتج بابن 
عمر”"». وقاله أبوبكر: إن أمن عليها الجائحة» وفي «الروضة»: إن كانت 
الثمرةٌ موجودةً» فعنه: يصح السلمٌ فيهاء وعنه: لاء وأن عليها يشترط عدمه 
عند العقد» وإن تعذر أو بعضهء وقيل: أو انقطع وتحقق بقاؤه» فله الصبر أو 
فسح الكل أو البعض» ويأخذ الثمنّ الموجودٌ أو بدلهء وقيل: ينفسخ 
بالتعذر» وقيل : إن تعذر بعضهء فسخ الكل أو صبر. 


. في النسخ الخطية: «في*والمثبت من (ط)‎ )١( 

. 770/٠١ أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»‎ )١( 

(”) أورد ابن الضويان في «منار السبيل» عن ابن عمر 757/١‏ 2 أنه كان يبايع إلى العطاء . وقال عنه الألباني: لم أقف 
عليه . «الإارواء» 1//6١؟‏ . 


باب السلم والتصرف في الدين لض 


السادس: قبض الثمن قبل التفرق*. نص عليه» وهل يشترط معرفة قدره 
وصفته» أم تكفي مشاهدثه؟ على وجهين”'''. ويقع العقد بقيمة مثلي؟ لأنّه 
قد يضمنه بأقل أو أكثر» وهو رباء ذكره فى (الانتصاراء وهو ظاهرٌ كلام غيره 
هو رد ىِ هو ظاهرٌ كلام غير 

٠ 3 5 .)١١ . 7 5 . 5‏ 5 
بمثله, وكذا الآأجرة. ويصح إسلام عرض في عرض أو في ثمن على 


مسألة - 1 : قوله في قبض الثمن: (وهل يشترط معرفةٌ قدره وصفته» أم تكفي 
مشاهدثه؟ على وجهين). انتهى. وأطلقهما في «المغني»”"؛ و«المقنع»”", 
و«المحرر»» و«الفائق»: 

أحدهما: يشترط» وهو الصحيح». جزم به في «الهداية»» و«المستوعب»» 
و«الخلاصة». و«الهادي». و«التلخيص». و«الوجيز)» وغيرهم» وصححه في 
«التصحيح») و«النظم». وقدلمه في «الكافي)”*» و«الرعايتين»» و«الحاويين»» وغيرهم » 
واختاره القاضي وغيره . 

والوجه الثاني: لا يُشترّطء وتكفي مشاهدئه: وهو ظاهرٌ كلام الخرقي؛ لأنّه لم 
يذكره في شروط السلم» وإليه ميل الشيخ والشارح» وقطع به في «التلخيص»» واختاره 


ابن عبدوس في «تذكرته» . 


* قوله: (السادس: قبض الثمن قبل التفرق). 
فإن قبض بعضّ الثمن ثم افترقاء أو قبض البعض في الصرف ثم افترقاء فهل يبطل في الجميع أو 
فيما لم يقبض؟ فيه خلافٌ ذكره المصنف في كتاب البيع”*“؛ في الشرط السادس» في معرفة 
الثمن. قال في «الرعاية»: وإن كان بعضٌ الثمن ديناً في ذمة المسْلّم إليه» لم يصح فيه» وعنه : ولا 
في الباقي» ذكره في أثناء الشرط الخامسء فعْرِفَ من ذلك أنه لو كان على الإنسان دين في ذمته» 
وأسلم إليه في شيء» وجعل ما في ذمته رأس مال السلم» وأسقط عنه» لم يصح . 


)١(‏ في (ر): «عوض». 


)5م ١قة.‏ 
(") المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 5845/١1‏ . 
(2) 5/7 . 


)ع( ص١١3‏ . 


الفروح 


الحا 


وى . 


الفروع 


رض كتاب البييع 


الأصح . قال أبو الخطاب : والمنافعغ كمسأالتناء ويسلم في الذمة» ولا يصح 
في عين» كدار وشجرة نابتة» وفي «الواضح»: إن كانت حاضرة» فبيع بلفظ 
سلم» فيقبض ثمنّه فيه . 

وذكر في «التبصرة»: الإيجابٌ والقبولك من الشروط» ويجب الوفاء 
موضع العقد. نص عليهء وله أخذه في غيره إن رضياء لا مع أجرة حَمْله 
إليه. قال القاضي : كأخذ بدل السلم» ويصح شرطه فيه» وفي غيره» وعنه: 
لا*. وعنه: لا في غيره» فإن لم يصلح للوفاء» كبَّرُ أو بحرء اشتّرط ذكره» 
وقال القاضي : لاء ويوفِي بأقربه له" . 

وتصح الإقالة في السلم لا له”'' مع الغريم لا الضامن» وعنه: لاء ذكرها 
ابن عقيل وابن الزاغوني وصاحب «الروضة»» وفي بعضه روايتان0؟١2.‏ ولا 
يشترط قبس الثمن: أو بدلّه إن تعذر في مجلس الإقالة» خلافاً لأبي الخطاب 


التصحيح 2 مسألة - :١4‏ قوله: (وتصح الإقالةُ في السلم. . . وفي بعضه روايتان). انتهى . 


الحا 


شية 


وأطلقهما فى «الهداية»ء» و«المذهب»» و«المغنى»'), و«المقنع»”", و«الهادي», 
والمحرر»» و«الشرح)”"»: و«اشرح ابن منجا»ء و«الرعاية الصغرى»» و«الحاويين»» 
وغيرهم : 

إحداهما: يجوز» وهو الصحيح. وجزم به في «العمدة». و«الوجيز»ء» و«المنور»» 
وغيرهم» وصححه فى «التصحيح14. و«الكافى)0؟), و«النظم». و«الفائق»» وغيرهم » 


* قوله: (ويصح شرطه فيه وفي غيرهء وعنه: لا) . 

اختار أبو بكر عدم صحة الشرطء وهي الرواية الثانية؛ لأنه ربما تعذرء فلا يصح. كما لو شرط 
)١(‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 
(0) 5 . 


(9) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 7٠١/1١7‏ . 
(2) 58/9 . 


باب السلم والتصرف في الدين اعم 


وغيره» وفي «المغني)”"' : لا يشترط في ثمن؛ لأنه ليس بعوض 2 ويلزم رد الفروع 
الثمن الموجودء فإن أخذ بدلّه ثمناً وهو ثمن» فصرفٌ» وإلّ فبيعٌ » يجوز 
لتفرقٌ قبل القبض . 

يصح بيع الدين المستقرٌ من الغريم لا من غيره» ففي رهنه عند مدين بحقٌ 
لهء روايتان* في «الانتصار»”"'"2. وعنه: يصح منهما. قاله شيخنا. نص 


اختاره ابن عبدوس في «تذكرته»» وهو ظاهرٌ ما اختاره أبوبكر وابن أبي موسى . التصحيح 
والرواية الثانية: لا يجوز ولا يصح. صححه في «التلخيص»» وقدمه في 

«المستوعب»» و«الخلاصة»» و«الرعاية الكبرى»» وغيرهم : 
مسألة  ١6‏ : قوله: (يصح بيعٌ الدين المستقرٌ من الغريم لا من غيره» ففي رهنه عند 

مدين بحقٌ لهء روايتان في «الانتصار») . ذكرهما في المشاع . قلت: الصوابٌ: صحة 

رهنه عند مدين» وهو الذي عليه الدينء» وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب» حيث 

قالوا: يجوز رهنٌُ ما يصح بيعهء والله أعلم . وقال في «الرعاية الكبرى» في أثناء باب 

الرهن: فصل » ولا يصح رهنٌ دين بحال . 


* قوله: (ففي رهنه عند مدين بحقٌّ له روايتان). الخاضية 


المرادٌ بالمدين: الغريم في قوله: (يصح بيع”" الدين المستقرٌ من الغريم)» وهو الذي بيع الدينُ 
المستقرٌ منه»ء يصح. فعلى قولنا: يجوز بِيعُه منه إذا كان له حقٌّ على رب الدين» فرهن رب الدين 
المستقرٌ عند من الدينٌ عليه» الدين الذي عليه على دينه الذي له» ففي صحته روايتان . قال في 
«الرعاية الكبرى؛ في أثناء الرهن: لا يصح رهن دين بحالٌ؛ فظاهره: المنعٌ . وقال في 
«المقنع»”"': وما جاز بِيعٌهء جاز رهئّه» إلا الثمرة قبل بدرٌ صلاجهاء فظاهره: جوازٌ رهنه ممن هو 
عليه؛ لأنه يجوز بِبعُه منه . وفي المحرر» يصح في كل عين يجوز بِيعُهاء فإن كانت لا تبقى إلى 

)كلا . : 

(1) ليست في النسخ الخطية؛ والمثبت من «الفروع» ء 

(©) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ؟١١/لالا”‏ . 


بفرض كتاب البيع 


الفروع عليه في مواضعء وعنه: لاء اختاره الخلال» وذكره في «عيون المسائل» عن 
صاحبهء كدين السلمء وفي «المبهج» وغيره رواية: يصح فيهء اختارها 
شيخناء وأنه قولُ ابن عباس» لكن بقدر القيمة فقط؛ لثلا يربح فيما لم 
يضمن» قال: وكذا ذكره أحمد في بدل القرض وغيره» ولأنه مبيع» وجوازٌ 
التصرف ليس ملازماً للضمان في ظاهر مذهب أحمدء وكالثمن» لكن منعه 
أحمد بمكيل أو موزون» ولم يفرق ابن عباس» وأحمد اتبعه» فيحمل كلامه 
على التنزيه» أو إذا أخحر قبض ما يعتبر قبضّه في ربا النسيئة» وهذا الثاني أشبة 
تفورهه واضولف وهو نيك الذلل 5 لآ لامعدوره ولا يك زتها نهو 
من بائعهء فلا قبض؛ لأنّه لا فائدةً في قبضه منه ثم رده إليه»ء ونقل حرب 
وغيره: أنه كره لمقرض بر أن يأخدّ بثمنه شعيراً إلا مثل كيله» وفي دين 
الكتابة مع أنه غيرٌ مستقرٌ وجهان0"". لا رأمنَ مال سلم بعد فسخه في 
المنصوصء وإن باعه بدين» لم يجزء ويُشْتَرط قبضه في المجلس إن باعه 
بما لا يباع به نسيئة أو بموصوف في الذمة» وإلآ فلاء وقيل: بلى . 
ولا تصح هبةٌ دين لغير غريم» ونقل حرب: يصح (وم) وأطلق شيخنا 
روايتين فيه» وفي بيعه من غيره. 
التصحبح ح0- مسألة-15: قوله: (وفي دين الكتابة مع أنه غيرُ مستقرٌ وجهان) انتهى . وأطلقهما 
في «المحرر» و«الرعاية الصغرى» و«النظم» . 
أحدهما: لا يصح. قلت: وهو الصحيحٌ» وهو ظاهرٌ كلام أكثر الأصحاب» وقدمه 
في «الرعاية الكبرى» في باب القبض والضمان من البيوع» وصححه في 
«اتصحيح المحرر»» وقال: جزم به في «الهداية»» وأقره في اشرحها» ولم يزد. انتهى . 
والوجه الثاني: يصح. وهو ظاهر كلامه في «المنور . 
الحاشية محل الدين» باعها الحاكمُ وجعل ثمئّها مكائّها . 
ويصح رهن الزرع قبل اشتداده» والثمر قبل صلاحدء مطلقاً» وبشرط التبقية . 


ومن قبض ديناً جزافاًء قبل قولّه في قدره مع يمينه. ويذه قيل: بذ أمانةع 
وو ضح لمإئك”.ه لأند مضوسلن أ حرف ذا !لاون ليها 


مسألة - 177: قوله: (ومن قبض ديئاً جزافاًء قُبل قولّه في قدره مع يمينه»ء ويدهء 
قيل : يدُ أمانة» وقيل : يضمنه لمالكه ؛ لأنه قبضه على أنه عوضٌ عمًّا له) انتهى : 

أحدهما: لا يضمنه» وقد اختاره بعض الأصحاب فى طريقته» كما حكاه عنه 
الكعنت» ١‏ 

والوجه الثاني : يضمنه لما علّله به المصنف, وهو ظاهرٌ كلامه في «الكافي»"''؛ في 
تعليله» وهو الصوابٌء وقال في «التلخيص» في مسألة الكيس» وتبعه في 
«الرعاية الكبرى»: ولو قال: خذ من هذا الكيس قدرٌ حقّك» ففعل» لم يكن قابضاً حقّه قبل 
وزنه» وبعده وجهان» ومع عدم الصحة» يكون كالمقبوض للسوم» والكيس وبقيئُه في يده 
أمانة» كالوكيل. انتهى. فحكم بأن قدر حقّه مع عدم الصحة» كالمقبوض على وجه 
السوم» وأن الزائد في يده أمانةٌ » وهو تفصيل حسن» والمصنف أطلق من غير تفصيل . 

تنبيه: محل الخلاف قبل أن يزئّه أو بعده» إن قلنا: لا يصح قبضّهء وظاهرٌ كلام 
المصنف : والزائدٌ على قدر حمّه أيضاً . 


* قوله: (ويده» قيل: يد أمانة وقيل : يضمنه لمالكه). 
ذكُرٌ هذا الخلاف مطلقاً لا يتضحٌ لي وجهّهُ؛ لأنه إن كان قد قدّره وأخذ قدرٌ حّهء فظاهر كلام 
الجماعة: أنه يصير له وتبرأ ذمةٌ من عليه الدين» وعلى هذا : يكون ملكّه”'" لا مالك له غيره» 
فكيف تكون يذه يد أمانة على شيءٍ هو في ملكه؟ نعم إن قيل : المرادٌ بالخلاف حيث لم يدخل في 
ملكهء كما إذا قلنا: لا يصح قبضّه من نفسه لنفسه» على التفصيل الآتي» وكذلك الزائد على قدر 
حقّه إن كان أكثرٌ مِن قدرهء فذلك ظاهرٌّء وربما لفظ المصنف يظهر منه ذلك» حيث قال: (يضمنه 
لمالكه)» فدل أن الكلام في الباقي على ملك المديون . قال في «القواعد» في الثالثة والأربعين: 
لو دفع إليه كيساً وقال له: استوف منه قدرٌ حقّك» ففعل» فهل يصح؟ على وجهين» بناء على قبض 
الوكيل لنفسه من نفسه؟ والمنصوص: الصحةٌء نص عليه في رواية الأثرم» ويكون الباقي في يده 


. 
(0) ليست في () . 


الفروع 


الحا 


2:8 


رضن كتاب البيع 


الفروع بعض أصحابنا في ضمان الرهن: لو دفع إليه عيناً وقال: خذ حمَّك منهاء 

تعلق حقّه بهاء ولا يضمنها بتلفهاء قال: ومن قبض ديئه ثم بان لا دينَ لهء 

ضَمنه (ش) قال: ولو اشترى به عيناً» ثم بان أن”'' لا دينَ له» بطل البِيعٌ («ه) 

قال: ولو أقرٌ بأخذ مال غيره» لم يبادر إلى إيجاب ضمانه حتى يفسّر صفئّه ؛ 

أعدواناً أم مباحاً؛ وإن بادرناء فلأن الأصلّ فيه عد(" صفة العدوانية» 
كاليدٍ دليل الملك إلى أن يقومَّ دليل عدمه . 

وفي جواز تصرفه في قدر حقّه قبل اعتباره وجهان* 01400 


لتصحيح مسألة -18: قوله: (وفي جواز تصرفه في قدر حقه قبل اعتباره وجهان) . انتهى . 
وأطلقهما فى «المغنى)”'' 2 و«الكافي)””. و«الشرح»”* 2 وتقدم لفظهُ في «التلخيص»» 
ومن تبعه : 
أحدهما: يجوزء ويصح التصرفٌ في قدر حقّه منه» قدمه ابن رزين في اشرحه) عند 
كلام الخرقي في الصبرة . 
والوجه الثاني: لا يصح تصرقه فيه والحالةٌ هذه. واختاره القاضي في «المجرداء 
الحاشية وديعة» وعلى عدم الصحة قدرٌ حقّه كالمقبوض بالسومء ” والباقي أمانة» ذكره في 
«التلخيص». انتهى كلامه. والمقبوض بالسوم” في ضمانه روايتان» ذكرهما المصنف في آخر 
باب التصرف في المبيع”'". وكذلك مسألة قبض الوكيل من نفسه لنفسه. ذكرها المصنف في 
أواخر الباب المذكور أيض](© . 
* قوله: (وفي جواز تصرفه في قدر حقّه قبل اعتباره وجهان) . 
قال في «الكافي6”* في السلم : إذا قبضه بما قدره به من كيل أو غيره» برئ صاحبّه؛ وإن قبضه 


. ليست في النسخ الخطية والمثبت من (ط)‎ )١( 


زفة كرف م ره يرن 2 * 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 717/17 . ١‏ 

(5 - 0) ليست في (د) . 

(5) ص/580 . (0) ص 7860 . 


ثب افؤترفة " 


باب السلم والعصرف في الدين | 1 لاضن 


وإن قبضه بما قدره؛ ثم ادعى بما يغلط بمثلهء فوجهان”"'؟. قال جماعة: الفروع 


وهو ظاهرٌ كلامه في «الرعاية الكبرى» لكن ذكروا ذلك فيما إذا ذكر من هو في ذمته أنه التصحيح 
كَالَهُ في غيبته » وهي فرد من أفراد هذه المسألة فيما يظهر» وتقدم لفظط القاضي وابن 
حمدان في باب التصرف في المبيعء واقتصر في «الحاوي الكبير؛ على كلام القاضي في 
«المجرد» هناك» والمصنف قد أطلق الخلافٌ هناك فى باب التصرف فى المبيهء2"0), 
فالظاهرٌ أن في كلامه نوعٌ تكرار» واللّه أعلم . 

مسألة ‏ 19: قوله: (وإن قبضه بما قدرهء ثم ادعى بما يغلط بمثله» فوجهان). 
انتهى. وأطلقهما في «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»» و«المغني"") 
و«الكافي»”" و«المقنع»؛ و«الهادي»؛ و«المذهب الأحمد»» و«التلخيص»» و«المحررا 
و«الشرح»”*؟, واشرح ابن منجاا» و«الفائق»» وغيرهم : 

أحدهما : لا يقبل قوله» صححه في «التصحيح». قال في «الخلاصة»: لم يقبل في 
الأصح . قال في «تجريد العناية» لم يقبل قولُه في الأظهرء وجزم به في «الوجيز»؛ وقدمه 
في «الرعاية الكبرى» . 


جزافاً» قدره» فأخذ قدر حمّه ورد الفضل» أو طالب بتمامه إن كان ناقصاًء وهل له التصرفٌ في الحاشية 
قدر حقّه قبل تقديره؟ على وجهين : 

أحدهما : له ذلك؛ لأنه قدرٌ حمّهء وقد أخذه. ودخل في ضمانه . 

والثاني: ليس له ذلك؛ لأنه لم يقبضه القبضّ المعتبرٌ»ء والحكم المذكورٌ في «الرعاية» في هذه 

المسألة قريبٌ من ذلك . 

فائدة: جزافاً» بكسر الجيم وفتحهاء وبعضّهم ضمها أيضاًء قال خطيب الدهشة: هو خارجٌ عن 

القياس . 


() ص8غلا؟ . 
)65م 7٠٠6‏ . 
مع اا 
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الفروع 


الحا 


لش 


طرف كتاب البيع 


وإن ويخد زياد لصتيو ريلف وقد تقدم*» والمذهبٌ: من أذن لغريمه 
فى الصدقة بدينه عنه 2# أو صرفه أو المضارية» لم يصحء ولم يبرأء وعنه : 
يصحء بناه القاضي على شرائه من نفسهء وبناه في «النهاية» على قبضه من 


نفسه لموكله» وفيهما وا وكذا: اعزله وضارت بهد ونقل ابن 


والوجه الثاني: يقبل قولّه إذا ادعى/ غلطاً ممكناً عرفاً. صححه في 
«الرعاية الصغرى». و«الحاوي الصغير»» و«النظم». و«تصحيح المحرر»)» وغيرهم». 
وجزم به في «تذكرة ابن عبدوس»» و«منتخب الأدمي»», وقدمه في «إدراك الغاية» وغيره. 
قلت : والنفس تميل إلى ذلك مع صدقه وأمانته» والله أعلم . 

مسألة  :7١‏ قوله: (والمذهبٌ: من أذن لغريمه في الصدقة بدينه عنه("؟, أو صرفه أو 
الحفا ري لم يصحء ولم يبرأء وعنه : يصح » بناه القاضى على شرائه من نفسه» وبناه 
فى «النهاية» على قبضه من نفسه لموكله» وفيهما روايتان). انتهى . الظاهرٌ : أنه أراد بشرائه 
في نفسه شراءه للغير من نفسه» فيما إذا وكله في الشراء. فاشترى من نفسه » والصحيحح من 
المذهب في هذه المسألة : أنه لايصح شراؤُه من نفسه لموكله» وقد قدمه المصنف في باب 
الوكالة”"» وفيه روايةٌ : يصحء فبناه القاضي عليهاء وأمّا المسألةُ: قبضه من نفسه لموكله» 
فالصحيح من المذهب صحةٌ استنابة من عليه الحقٌ للمستحقٌ في القبض. قال في 
«التلخيص» : صح» فى أظهر الوجهين» وقدمه المصنف في باب التصرف في المبيع”*© 
* قوله: (وإن وجد زيادة فمضمونةٌ في يدهء وقد تقدم)”” . 

في تلف المبيع» وقبضهء إذا قبض المبيع فوجده زائداً . 
* قوله: (بالصدقة بدينه عنه) . 

(عنه) متعلق بالصدقة» والتقدير: من أذن لغريمه أن يتصدقٌ عنه بدينه . 
)١(‏ ليست في النسخ الخطية والمثبت من (ط) . 
(؟) بعدها في النسخ الخطية: ١به»‏ . 
(7 ركه . 


() ص84؟ . 
(0) ص5868 . 


باب السلم والتصرف في الدين #خرظن 


منصور: لا يجعله مضاربة إلا أن يقول: ادفعه/ إلى زيد ثم يدفعه إليك» ولو 
قال لغريمه: أسلف ألفاً في ذمتك في طعام» ففعل» ثم أذن له في قضائه 
بالثمن الذي له عليه» فقد اشترى لغيره بمال ذلك الغير» ووكله في قضاء دينه 
غاللة عليه من الندي ررق قال؟ اف فلاناً كلاه في ركان رض :زوريف 
«المجموع». و«الوسيلة» فيه روايتي قضاء دين غيره بغير إذنه» وظاهر 
«التبصرة»: يلزمه إن قال: عني فقطء وإن قاله لغير غريمه.» صح إن قال: 
عني» وإلا فلاء ونصر الشريف: يصحء وجزم به الحلواني . 

وإن دفع نقداً لغريمه وقال: اشتر لك به مثل ما لك عليّ» لم يصح؛ لأنه 
فضولي» ويتوجه في صحته الروايتان بعدهاء وإن قال: لي» صح. ثم إن 
قال: اقبضه لنفسكء لم يصح لنفسهء وله روايتان* ©" وإن قال: لي ثم 


ولكن لم يَحْك فيها هو وغيره إلا قولين» وقدمه في «الرعاية» وغيره» فبناه في «النهاية» 
عليها إذا أعلم ذلك» فظاهرُ كلام المصنف إطلاقٌ الخلاف في إلحاق المسائل التي ذكرها 
على رواية الصحةٍ بالشراء من نفسه لموكله» أو يقبضه من نفسه لموكله : 

أحدهما: يلحق بقبضه من نفسه لموكله» وهو الذي قاله في «النهاية». قلت: وهو 
الأظهرٌ . ْ 

والقولٌ الآخر: يلحق بشرائه من نفسه لغيره» وهو الذي قاله القاضي . 

مسألة - 5١‏ : قوله: (وإن دفع نقداً لغريمه .وقال: اشتر لي مثلّ ما لك علي» صح. . 
ثم إن قال : اقبضه لنفسك» لم يصح لنفسه, وله روايتان) . انتهى : 

إحداهما: يصح قبضه لموكله» وهو الصوابٌ» قال في «الرعاية الكبرى»» وإن قال: 
اشتر لي بهذه الدراهم قدرّ حقّك؛ واقبضه لي ثم اقبضه لنفسكء. صار للأمر» وفي قبضه 
من نفسه الوجهان» والنص أنه يصح قبضٌ الوكيل من نفسه لنفسه» وهو أشهرٌ وأظهرٌ. 


نأ قوله: (وله روايتان») ٠.‏ 


أي : في صحة قبضه لموكله روايتان . 


إذاض 


الفروع 


1 


الحاشية 


الفروع 


##"”" 00 كتاب البيع 


لك. صح على الأصحٌ. ومن ثبت له على غريمه مثل ما له عليه. قَدْراً 
َ- : م 2 5 - 
وصفة» وحالاً ومؤجلاً. ''لا حالاً ومؤجلاً . ذكره في «المنتخب»*» 
و«المغنى» فى وطء المكاتبة» وذكره فى «المغنى» أيضاً فى مسألة الظفر "© 
تساقطاء أو قدر الأقل» وعنه : برضاهما» وعنه : أو أحدهماء وعئه : لا 
كما لو كان أحدّهما دين سلمء وفي «الفروع»: أو كانا من غير الأثمان . 
وفي «المغني»: من عليها دين من جنس واجب نفقتها لم يحتسب به مع 
عسرتها ؛ لأن قضاءً الدين فيما فضل» ومن أراد قضاءً دين عن غيره» فلم 
يقبله ربّه» أو أعسر بنفقة زوجته. فبذلها أجنبئٌ» لم يجبرا*» وفيه احتمال: 


التصحيح انتهى . ذكره في باب القبض والضمانء وقال في أواخر السلم: وإن قال: اشتر لي بهذا 


الحا 


صيه 


المال مثل ما لك عليٌ من الطعام» ثم قال: خذه لنفسك. صح الشراءٌ دون القبض 
لنفسه. انتهى . فهذه مسألةٌ المصنفء, وظاهرُه: صحةٌ القبض للموكل» وهو صحيح . 
والرواية الثانية: لا يصح قبضّه لموكله» والذي يظهر أن محلّ الخلاف» فيما إذا 
وكله في الشراء فقطء مع قبضه لنفسه» أو يكونَ أولا وكله في الشراء» فإذا قال له بعد 
ذلك: اقبضه لنفسك» لم يصحء وهل يملك قبضه لموكله؟ فيه الخلافٌ الذي ذكرهء 
وهو ظاهرٌ عبارته» وهو أولىء فعلى هذا: يكون الأظهرٌ: أنه لا يصح قبضّه لموكلهء 


والله أعلم . 


* قوله: (وحالًا ومؤجلاًء ذكره في المنتخب) . 
في غالب النسخ: وحالاً ومؤجلاً لا حالاً ومؤجلاًء وما في الأصل أظهرٌء ومعنى قوله: (حالآً 
ومؤجلاً) إذا كان أحدّهما حالاً والآخر مؤجلاً . 

* قوله: (أو أعسر بنفقة زوجته فبذلها أجنبىٌّ لم يجبر) . 
ظاهرٌ كلامه هنا : أن الزوجةً لا تجبرء سواءٌ كان البذلٌ مجاناً» كالهبة أو ديناً على الزوج . وذكر في 
كتاب النفقات : أن أبا الخطاب وأبا الوفاء قالا فيما إذا لم يوجد نفقةٌ : ثبت اعتبارٌه وللحاكم الفسحٌ 


(11 )اليف كن لز . 


إن 0 
كوكيله وكتمليكه للزوج والمديون» ومتى نوى مديون وفاءً دينه وإلا فمتبرع ‏ 
وإن وفاه حاكمٌ قهراً. كفت نيئّه » إن قضاه من مديون» وفي لزوم رب دين نية 
فبض دينه ون 


وإن ردَّ بدل عين» نوى» ذكره في «الفنون» وإن أبرأ من دينه» أو أجله. 
أو أسقطهء أو تركهء أو وهبهء أو ملكهء أو تصدق به عليه» أو عفا عنه» 
برئ» ولو لم يقبله (م) في المنصوصء. ولو ردَّه المبرئ (ه)ء وعلله 
الأصحابٌ بأنه إسقاط حقٌء كالقود والشفعة وحدّ القذف والخيار والعتق 
والطلاق» لا تمليك كهبة العين» ويأتي في «المغني)”") في إبرائها له من 
المهرء هل هو إسقاظ أو تمليكٌ؟ فيتوجه منه احتمال: لا يصح بهء وإن 
صحء اعتبر قبولّه وفي «الموجزاء و«الإيضاح»: لا تصح هبةٌ إلا في عين» 
وفي «المغني»: إن حلف لا يهبه فأبرأى. لم يحنث؟؛ لأن الهبة تمليكُ عين» 
قال الحارئي: تصح بلفظ الهبة والعطيةٍ مع اقتضائهما وجود معين» وهو 
منتف؛؟ لإفادتهما لمعنى الإسقاط هناء قال: ولهذا لو وهبه ديئه هبة حقيقة. 

مسألة - 77 : قوله: (وفي لزوم رب دين نيةَ قبض دَينِهِ وجهان). انتهى. يعني: إذا 
قضاه أجنبيٌ وظاهرٌ عبارته : أن الحاكم إذا قضاه عنه قهرأ: 

أحدهما: لا يلزمه نيهُ قبض دينه. قلت: وهو الصوابٌ» كما لو قبضه من الأصيل» 
وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب. 

والوجه الثاني : يلزمه» ولم يظهر لي وجهُ هذا الوجه» والذي يظهر أنه ضعيف . 


بطلبها إذا لم تجد من يدينها عليه» وذكره الشيخ وغيره في الغائب ولم يذكروه في الحاضر الموسر 
المانع مع أنه قد سبق في التصرف في الدين: أن المذهبٌ لو أعسر بنفقة زوجته» فبذلها أجنبئىٌ» لم 
تجبر . هذا لفظه . قلت: فيحتمل أن يكونَ المرادٌ هنا فيما إذا بذلها هبةَ لا ديناً على الزوج . 


. ١554 /6٠٠١6)١( 


الفروع 


الحاشية 


الفروح 


كن كتاب البيسع 


لم يصح؛ لانتفاء معنى الإسقاط وانتفاءء شرط الهبة» ومن هنا امتنع هبتّه لغير 
من عليه» وامتنع إجزاؤه عن الزكاة؛ لانتفاء حقيقة الملك . 

وفي «الانتصار»: إن أبرئ مريض من دينه» وهو كُلَ ملكه» ففي براءته من 
ثلثه قبل دفع ثلثيه» منع وتسليمٌ؛ وتصح مع جهل المبرئ* ٠‏ وعنه: إن لم 
يعرفه المبرَأء زاد في «المحرر»: وظن المبرئٌ جهله به وعنه: إن تعذر 
علمّه بها" صحء وإلآء فلا ولو جهلاه» وعنه: لا يصحء كبراءة من 
عيب" وتذكزها أبو القطات وآنو الرقاء “كماالن مره كرفا عن الالو 
علمه لم يبرئه*'» ومن صور المجهول الإبراءً من أحدهما وإبراء أحدهماء 
قاله الحلواني» وأنه يصحء ويؤخذ بالبيان» كطلاقه وعتقه إحداهماء يعني: 
ثم يقرع على المذهب وفي ”“صحة الإبراء من شيء لا يعتقده وجهان 04" , 


التصحيح ١‏ مسألة ‏ 5#: قوله: (وفي صحة الإبراء من شيء لا يعتقده وجهان) انتهى. قال 


الشيخ الموفق ومن تابعه: قال أصحابنا: لو أبرأه من مئة» وهو يعتقد أن لا شيء عليه 


الحاشية * قوله: (وتصح مع جهل المبرئ) إلى آخره 


١48 


قال في «المحرر»» وتصح مع جهل المبرئ بقدره أو وصفه أو بهماء وإن عرفه المبرأ / وعنه: 
لا يصح *”إذا عرفه المبرأء وعنه: لا يصح” وإن جهلاه إلا فيما تعذر علمُه . ويتخرج: أن يصحٌ 
بكل حالٍ إلا إذا عرفه المبرأ وظن المبرئ جهلّه به» فعلم : أن زيادة «المحرر»: وظن المبرئ جهله 
به» إنما هو على التخريج . وأما الرواية» فإنه ذكرها من غير تقييدٍ بالظنء فانتبه لذلك . وأمًا 
التخريجٌ: فإن المسألةَ تشبه من اشترى شيئاً جزافاً مع علمه بقدره» وجهل البائع بقدره . وفي 
صحة البيع خلافٌ» فيخرج من عدم الصحة في البيع عدم صحة البراءة . 

)١(‏ في النسخ الخطية: «من»» والمثبت من (ط) 

(1) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط) . 

() ليست في (ط) . 


(4-5) ليست في (ب) . 
(0-5) ليست في (ق) . 


باب السلم والتصرف في الدين "4١‏ 


ولا يصح تعليقّه بشرط» نص عليه فيمن قال: إن مت» فأنت في حل ؛ لأنه إن 
كان تمليكاء فكتعليق الهبة» وإلا فقد يقال: هو تمليكُ من وجه . والتعليقٌ 
مشروع في الإسقاط المحض فقط (و ه). وذكره بعض أصحابنا في طريقته» 
وزاد: وتّنافيه الجهالةٌ» فإن ضم التاء*» فوصيةٌ» وجعل أحمد رجلاً في حل 
من غيبته بشرط أن لا يعودّ» وقال: ما أحسن الشرط» فيتوجه فيهما روايتان» 
وأخذ صاحب «النوادر» من شرطه أن لا يعودٌ رواية في صحة الإبراء بشرط » 
وذكر الحلواني صحة الإبراء بشرط» واحتج بنصه المذكور هنا أنه وصيةٌء 


وكان له عليه مئةٌء ففيى صحة البراءة وجهان . انتهى . وأطلقهما في «القواعد الفقهية» : 
أحدهما : لاايصح. صححه في «النظم؟ . 
والوجه الثاني : يصحء وهو قياس الأصل الذي بناه الشيخ الموفق وغيره عليه . 
تنبيه : قال الشيخ الموفق: أصلٌ الوجهين : لو باع مالا لمورثه يعتقد أنه حيٌ» وكان 
قد مات. وانتقل ملكه إليهء فهل يصح البيعُ؟ فيه وجهان . انتهى . وأدخلها في 
«القواعد» في جملة من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه» فتبين أنه كان يملكه . قلت : 
الصحيحٌ في هذه المسألة صحةٌ البيع» صحّحه في «التلخيص» وغيره» وقدمه في 
«المغني»”'' في باب الرهن وغيره؛ وقد أطلق المصنف الخلاف في هذه المسألة في 
كتاب البيع» وتقدم تصحيحٌ ذلك هناك؛ وقال القاضي: أصلّ الوجهين: من باشر امرأةٌ 
بالطلاق يظنها أجنبيةً» فبانت امرأته» أو واجه بالعتق من يعتقدها حرةٌ» فبانت أمنّه . 
انتهى . وقد أطلق أيضاً المصنف الخلاف فى هذه المسألة على ما يأتى في باب الشكُ في 
الطلاق”"2» وأن الصحيح أنه لا يقع . ْ 0 ْ 
* قوله: (فإن ضَمْ التاء) . 
يعني : يقول: إن مث بضم التاءء فهو وصيةٌ؛ لأنّه معلقٌ على موت صاحب الحقٌء بخلاف فتح 
التاء» فإنه معلقٌ على موت من عليه الدينُ . 


(1)خ/؟ه؟. 
0/40 . 


الفروع 


الحا 


شية 


4 كتاب البيع 


الفروع وأنْ ابن شهاب والقاضي قالا: لا يصح على غير موت المبرئ» وأن الأوّل 
أصح؛ لأنه إسقاظ. فقيل: التعليقٌء كقود وأرش جناية» وخيار شرطء 
قال جد قذف ‏ كذا قال قال: ولا يصح الإبراءً منه قبل وجوبه» ذكره 
الأصحاب؛ لقوله: «لا طلاقٌ ولا عتقّ فيما لا يملك"'“. والإبراءً في 
معناهماء وجزم جماعة بأنه تمليكٌ» واحتجوا بأن الشرعَ نرّل الدينَ منزلة 
العين الموجودة في الحيز'") بدليل”» وبأنه غيرٌ قابل للتعليق» ولا يصح مع 
إبهام المحلء ك: أبرأت أحدّ غريمي» ومنع بعضهم أنه إسقاظ. وأنّه لا 
يصح بلفظ الإسقاط» وإن سلمناء فكأنه ملكه إياه ثم سقط؛ إذ لا يتصور أن 
يملكٌ على نفسه لنفسهء وصار كقوله لعبده: ملكتك نفسك» ومنع أيضاً أنه 
لا يُعْتَبْرَ قبوله» وإن سلمنا؛ فلأنه ليس مالا بالنسبة إلى من هو عليه» وقال: 
العفو عن دم العمد تمليكٌ أيضاًء وفي «مسلم)””: أن أبا اليسر الصحابي 
قال لغريمه: إن وجدت قضاءء فاقضء وإلاآ فأنت في حل» وأعلم به الوليدَ 
ابن عبادة بن الصامت. وابنّه عبادة» وهما تابعيان» فلم ينكراه» وهذا متجةء 
واختاره شيخنا . 


ذا 


وما قبضه من دَيْن مشترك بإرث أو إتلاف» قال شيخنا: أو ضريبة سببٌ 
استحقاقها واحدٌ فلشريكه الأخذ من الغريم » وله الأخل منهه جزم به 


الحاشية * قوله: (الموجودة في الحيز بدليل) . 
أي : يدل”*' أنها في الحيزء والله أعلم . 
)١(‏ أخرجه أبوداود :)5١90(‏ والترهمذي »)١١18١1(‏ وابن ماجه )7١41/(‏ من خديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله . 
زفق في (ب) و (ر) و(ط): (الخبر» . 


(9) في صحيحه (70905) (7/4) . 
(:) في (د): (بدل» . 


الأكثرء وعنه: لاء كما لو تلف المقبوضٌ في يد قابضهء تعين حقهء ولم يرجع 
على الغريم ؛ لعدم تعدّيه ؛ لأنه قدر حقّه» وإنما شاركه لثبوته مشتر ٠‏ مع أنهم 
ذكرو] :"لز اخرجه النارش يزفن أو تضاء دين قله أ خدومن يدف كمقبوض 
بعقد فاسدٍ. فيتوجه منه تعديه في التي قبلهاء ويضمنه» وهو وجهٌ في النظرء 
كارع #يكناء وخر سنو عه يكزي مكنا درة: وفي التفرقة نظرٌ ظاهرٌء 
وإن كان القبض بإذن شريكه أو بعد تأجيل شريكه حقّه أو كان الدينُ بعقدِء 
فوجهان» ونصه في شريكين اناوه لاو ا 11 


مسألة ‏ 75 -75: قوله: (وما قبضه من دين مشترك بإرث أو إتلاف. . . فلشريكه 
الأخذّ من الغريم» وله الأخلٌ منه. : . فإن كان القبضٌ بإذن شريكه» أو بعد تأجيل شريكه 
حقّهء أو كان الدين بعقد. فوجهان». ونصه في شريكين وَلَِا عق مداينة» لأحدهيا حل 
نصيبه) . انتهى . ذكر ثلاث مسائل يشبه بعضهن بعضاً: 

المسألة الأولى 54 : إذا كان الدين بعقدِء هل حكمُه حكمٌ الميراث ونحوهء أو لا 
يشاركه فيما قبضه؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في «المحرر»» و«النظم»» و«الرعايتين»» 
و«الحاويين». 

أحدهما:''هو كالميراث ونحوهء وهو الصحيح قال الشيخ في «المغني"") 
والشارح : هذا ظاهر المذهب . وقال في «الفائق»: وإن كان بعقد» فلشريكه حصته على 
أصح الروايتين. 

والوجه الثاني : لا يشاركه فيما قبضه . 

المسألة الثانية ‏ 8؟: لو أجل أحدهما حقّهء فهل يشارك من لم يؤجل كالميراث 
ونحوه أم لا؟ أطلق الخلاف : 

أحدهما :.هو كالميراث ونحوهء فله الرجوع» وهو الصحيح . قال في «المغني»"”") 


)١-١(‏ ليست في (ص) و(ط). 
(؟) /7/ و8 . 


الفروع 


ان كتاب البيع 


الفروع وفي «الترغيب» في دين من ثمن مبيع أو قرض أو غيره» وجهان©""". فأمًا 
الميراثٌ فيشاركه؛ لأنه لا يتجزأ أصلّهء ولو أبرأ منه» صح في نصيبه» ولو 
صالح بعرض» أخدّ نصيبه من دينهء فقطء ذكره القاضي» وللغريم 
التخصيصٌ مع تعدد سبب الاستحقاق: قال شيخنا: لكن ليس لأحدهما 
إكراهه على تقديمه . 

قال أحمد ‏ 5ه الدَيْنُ أوله هم وآخرُه حزن7". قال بعضّهم: كان 


التصحيح و”'«الشرح)”: والأولى أن له الرجوع . 

والوجه الثاني : لا يشاركه فيما قبضهء ذكره القاضي» نقله عنه في «المخني»”* . 

المسألة الثالثة -5؟: لو قبضه بإذن شريكه» فهل للآخر أن يشاركه فيما قبض أم لا؟ 
أطلق الخلاف : 

أحدهما: '' ليس له ذلك». وهو الصحيح. قال في «المحرر»» و«الرعايتين»» 
و«الحاويين»» و«الفائق»» وإن قبضه بإذنه» فلا محَاصَّةَ في الأصحء واختاره الناظم» 
وجزم به ابن عبدوس في «تذكرته» . وهو الصواب. 

والوجه الثاني : يشاركه كالميراث . 

مسألة ‏ /ا7” : قوله: (وفي دين من ثمن مبيع أو قرض أو غيره» وجهان). انتهى . 
قلت: الذي يظهر أنه كالدين الذي بعقد» بل هو من جملته» فإن ثمن المبيع من عقدء 
وكذا القرضء ففي كلامه نوعٌ تكرار فيما يظهرء والله أعلم . ثم رأيته في بعض النسخ حكى 
ذلك عن صاحب” الترغيب»» فيزول الإشكالء» وغالبها ليس فيها ذلك» والصواب جعله 


الحاشية ممم فم مة نمم مم فمم مم مم مو ةمي ممم مم وم مو ون ووو مون مه وو ووم م قم مم ةق مم ممم لومم مو مور مو مم مم ممم مم ممه ةم فارز ممم مه لم م رم ة لقنم زر ممم من م قث ملت 


زفق في النسخ الخطية : اجرب285 والمثبت من (ط). 
)١-5(‏ ليست في (ص) و(ط) . 


(9) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١907 /١5‏ . 
١95 /0/)8(‏ . 


باب السلم والتصرف في الدين نان 
يقال: الدّينُ هم بالليل» وذلٌ بالنهارء وإذا أرادَ الله أن يذلّ عبداًء جعل في الفروع 
عنقه ديناًء وكان يقال: الأذلاءٌ أربعة: النّمَامُ والكذابُ والفقيرٌ والمذيان» 
وكان يقال: لا هم إلأهمٌ الدَّينَء ولا وجع إل وجمٌ العين . 
قال ابن عبدالبر: وقد روي هذا القولٌ عن النبي يك من وجه ضعيف 
وقال جعفر بن محمد: المستدينٌ تاجرٌ الله في أرضهء وقال”'' عمر/ بن "7/١‏ 
عبد العزيز: الدينٌ وقرٌ”" طالما حمله الكرامُ. 
ولو تبارءا ولأحدهما على الآخر دينٌ بمكتوبء فادعى استثناءه بقلبه» 
ولم يبرئه منه» قُبِلَء ولخصمه تحليقه» ذكره شيخناء وتتوجه: الروايتان في 
مخالفة النية للعامٌ* بأيهما يعمل» والله أعلم . 
من كلام صاحب «الترغيب»» إذا علمت ذلك» فقد علمت الصحيمٌ من مسألة ما إذا كان التصحيح 
الدين بعقد» فكذا تكون هذه» فهذه سبع وعشرون مسألة» قد صححت في هذا الباب. 


نلق 


5006 
* قوله: (ويتوجه الروايتان في مخالفة النية للعام). لداعي 


الروايتان مذكورتان في باب الاستثناء في الطلاق”*؛ فيما إذا قال: نسائي طوالق واستثنى واحدة 
بقلبه» ففي قبوله في الحكم روايتان» أطلقهما المصنف والشيخ في «المغني» لكن قدم في التعليل 
رواية القبول» فقال: 

إحداهما : يقبل؛ لأنه فسر كلامّه بما يحتمله» فصح. كما لو قال: أنت طالق أنت طالق» وأراد 
بالثانية إفهامها . 

والثانية : لا يُقْبَل؛ لأنه خلافٌ الظاهر وفي «المحرر»: قُبل ولم تطلقء قاله القاضي. وقال 
ابن حامد : تطلق في الحكم . 


. 1١67/9 أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات»‎ )١( 
.»دمحم١‎ .: (؟) بعدها في الأصل‎ 

() في النسخ الخطية: «وقد». والمثبت من (ظ). 
)76/4 . 


الفروع 


5ع" كستسات البيع 


باب القرض 
وهو مستحبٌ. نص عليهء يصح فيما يصح السلمٌ فيه . وفي غيره» من 
عين يصح بيعُها. ورقيق. وجهان'"”'* ' وقيل: عبد لا جارية» وقيل : 


التصحيح مسألة ١‏ -؟: قوله: (يصح فيما يصح السلمُ فيه» وفي غيره من عين يصح بيعٌهاء 


ورقيق» وجهان) . انتهى . يعني: في غير ما يصح السلمٌ فيه ويصح بَيْعْه» كالجواهر 
والرقيقٍ ونحوهماء فشمل كلامُّه مسألتين: 

المسألة الأولى ١‏ : هل يصح قرضٌ كل عين يصح بيعْهاء ولا يصح السلمٌ فيهاء 
كالجواهر ونحوهاء أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في «المذهب»» و«المستوعب»» 
و«الكافي”"', و«المغني»”", و«المقنع»”. و«التلخيص». و«المحرر/ا. 
واالشرح»” 2 واشرح ابن منجا»» و«الحاويين»» و«الفائق»» وغيرهم : 

أحدهما: يصح قرضهء اختاره القاضي في «المجرد» وغيره» وجزم به في 
«الوجيزاء و«تجريد العناية؟ وغيرهما» وصححه في «(التصحيح». واتصحيح المحرر»» 
وغيرهماء فعلى هذا الوجه: يردُ المقترض القيمة . 

والوجه الثاني: لا يصح. جزم به في «المنوراء و«منتخب الأدمي؛؛ 
و«تذكرة ابن عبدوس»» و«المذهب الأحمد). وصححه في «النظم»» وقدمه في 
«الخلاصة»» و«شرح ابن رزين»» و«الرعايتين»» وغيرهم» واختاره أبو الخطاب في 
«الهداية». قال في «التلخيص»: أصل الوجهين» هل يردُ في المتقومات القيمة أو المثل؟ 
على روايتين يأتيان» وقال في «المغني»”": ويمكن بناء الخلاف على الوجهين في 


الواجب في بدل غير المكيل والموزونء» فإن قلنا: الواجبٌ رد المثل» لم يَجْرْ قرض 


. ليست في النسخ الخطية والمثبت من (ط)‎ )١( 
مره 4 ة*‎ 
” 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7758/١5‏ . . 


باب القرض م 


.6١« :‏ > امي د 1 عأ 8 1 : 
في" غير مباحة للمقترض» وجهان. ومعرفة قدره بمقدر معروفي» ووصفه 
شرطء وسأله أبوالصقر: عينٌ بين أقوام لهم نوائبٌ في أيام يقترض الماءً من 
نوبة صاحب الخميس ليبسو به ليرة عليه يوم السبت؟ قال: إذا كان 


الجواهر» وما لا يثبت فى الذمة سلماًء لتعذر رد مثلهاء وإن قلنا: الواجبٌُ رد القيمة» 
جاز قرضه ؛ لإمكان ردٌ القيمة . انتهى . 

المسألة الثانية: هل يصح قرض الرقيق إذا قلنا: لا يصح السلمٌ فيه أم لا؟ أطلق 
الخلافٌ فيهء وأطلقه في «الهداية» وفى «المذهب»». و«الكافي»”"', و«المغني»”". 
و«المقنع»”*؟. و«الهادي». و«التلخيص». و«المحرر»» و«الشرح) واشرح ابن منجاا» 
وغيرهم : 

أحدهما : لا يصحء صححه في «التصحيح»» قال في «تجريد العناية»: لا يصح 
قرض آدميٌ في الأظهرء واختاره القاضي وغيره» وجزم به في «المذهب الأحمداء 
و«الوجيز»ء و«نهاية ابن رزين»» و«تذكرة ابن عبدوس»» و«منتخب الأدمى» و«المنور» 
وغيرهم/ ؛ وقدمه في «المستوعب» و«الخلاصة» و«النظم» والرعايتين»» و«الزيدة», 
والحاويين»» و«شرح ابن رزين»» وغيرهم . 

والوجه الثاني: يصح مطلقاً ”” قال ابن عقيل في «العمد»: أجود المذاهب عندي 
وأصحها مذهب ذاء وهو جواز قرض الآدمي ذكوره وإناثه. انتهى”'. وقيل: يصح في 
عبد لا جارية» وهو احتمال في «المغني»”". ”” قال ابن عقيل في موضع : ولهذا منعنا من 
قرض الإماء؛ وإن صح قرض سائر الأموال؛ لأجل ما فيه من استباحة الأبضاع . انتهى” . 


)١(‏ في الأصل: «بل» . وفي (ر): «بلى»» وليست في (بي. 
(فكنةا ةف ” 

. 7/6 

(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 775/17 . 

(0-5) ليست في (ح) و(ط) . 


الفروح 


يفن 


الحاشية 


الفروع 


4 كتاب البيع 


ويتم بقبوله. قال جماعة: ويملك» وقيل : يثبت ملكه بقبضهء كهبة» وله 
الشراءً به من مقرضهء نقله مهناء ويلزم مكيل وموزون بقبضه» وفي غيره 
ا : ومن شأنه أن يصادف 2 لا على ما يحدث» ذكره فى 


التصحيح وقدمه في «النظم»» وأطلقهما في «الشرح»”'» و«الفائق»» وقيل: يصح في الأمة إذا كانت 


غيرٌ مباحة للمقترض . قال في «الرعاية الكبرى»: وقيل: يصح قرض الأمة لمحرمهاء 
وجزم أنه لا يصح لغير محرمها . 

مسألة ‏ : قوله: (ويلزم مكيل وموزونٌ بقبضهء وفي غيره روايتان) . انتهى . 
قلت: حكمٌ المعدود والمذروع حكمٌ المكيل والموزون» حيث صححنا قرضهء وهو 
عجيب من المصنف كونه لم يذكرهما . 

إحداهما: لا يلزم إلا بقبضه أيضاًء كالمكيل والموزون. قلت: وهو قياس الرواية 
الصحيحة التي في الهبة» فإن صاحبَ «الخلاصة»ء و«المحرر»» و«النظما. 
و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» و«الفائق»» والمصنف والحارثي وغيرهم» قدموا في 
الهبة أنها لا تلزم إلا بالقبض. وجزم به في «الوجيز»» وغيره» واختاره القاضي وابن 
عبدوس في «تذكرته»» وهو المذهب عند ابن أبي موسى وابن منجا وغيرهم» فكذا يكون 
هناء والله أعلم . 

وقد قال أكثرٌ الأصحاب: إن المقترض يملكه بالقبضء فظاهره: أنه لا يلزم قبل 
القبض» وأنه يكون جائزاً لا''2 لازماً. وهذا هو الصحيح . 

والرواية الثانية : لا يشترط في لزومه قبضهء بل حيث تميزء لزم» وهو قياس الرواية 
التي في الهبة ”" وعلى الرواية التي في الهبة: الأكثر“» قاله المصنفء وقال الحارثي 
وصاحب «الفائق»: اختاره القاضي وأصحابه . قال ابن عقيل : هذا المذهبٌ» وقدمه في 


(1) المقنع مع الشرح الكبير والأتصاف 788/١7‏ . 
(7) ليست في (ط) . 
(5-”) ليست في (ط) . 


باب القرض لحان 


«الانتصار»ء وأنه لا يجوز قرض المنافع» وفي الور بصم قرض 
حيوان وثوب لبيت المال ولآحاد المسلمين» ولا يلزمه رد عينه» بل يثبت 
دلق ات خالا راو عله وكانت ويعاء رك اء ا 


في الأصحٌ. قطع به أبوالخطاب وغيره» قال أحمد: القرضٌ حالٌ9", 


«المغني 70" و«شرح ابن رزين»: فكذا يكون في القرض» وقد قال في «التلخيص»» 
و«الرعاية» في باب القبض والضمان: يجوز التصرفٌ في القرض إذا كان مُعَيْنك 9" 
فظاهرة: اللزوم في المتميزء ولم أر من صرّح بالروايتين في القرض غير المصنف» 
قال في القاعدة التاسعة والأربعين: القرضٌ والصدقةٌ والزكاةٌ وغيرها فيه طريقان:- 

أحدهما: لا يملك إلا بالقبض» رواية واحدةٌ» وهي طريقة «المجردا و«المبهج». 
ونص عليه في مواضع . 

والثانية: لا يُملك المبهمٌ بدون القبض» بخلاف المعين» فإنه يملك فيه بالعقدء 
وهي طريقة القاضي في «خلافه», وابن عقيل في «مفرداته؛» والحلواني وابنه» إلا أنهما 
حَكيًا في المعين روايتين كالهبة . انتهى . فظاهر كلام من يقول: لا يملك إلا بالقبض: 
إنه لا يلزم إلا بالقبضء ويحتمل قولٌ من يقول: يلزم بالعقد» اللزومٌ وعدمُه» وقال في 
القاعدة المذكورة قبل ذلك: واعلم أن كثيراً من الأصحاب يجعل القبض في هذه العقود 
معتبراً؛ للزومها واستمرارهاء وصرّح به صاحب «المغني'”*'» و«التلخيص»» 
وأبو الخطاب في «انتصاره» وغيرهم» فهذا موافق لما قلناء والله أعلم . 


* قوله: (بل يثبت بدله في ذمته حالاً ولو اجله. وخالف شيخناء وذكره وجهاً) . 
قال في «الاختيارات»: والدينٌ الحالُ يتأجل بتأجيله» سواء كان الدينٌ قرضاً أو غيره» وهو قول 
مالك» ووجه في مذهب أحمد . ويخرج رواية عن أحمد من إحدى الروايتين في تأجيل العارية» 
ومن إحدى الروايتين في صحة إلحاق الأجل والخيارٍ بعد لزوم العقد . 


.»لام١ في (ط):‎ )١( 
. 1#" 0)0كث/‎ 
. في (ط): «يقينا»‎ )( 
. "/56)82( 


الفروع 


الحاشية 


كن كتاب البييع 


الفروع وينبغي أن يَفِيَ بوعده» وإن رده بعينه» لزمه قَبُولُ المثلي» وقيل: وغيره» فإن 
كان فلوساً أو مكسرة» فحرمها السلطانء وقيل: ولو”'' لم يتعاملوا بهاء فله 
القيمةٌ من غير جنسه وّقتّ العقد. نص عليه» وقيل: وقتّ فسدت» والخلاف 

فيما إذا كان ثمناً . 
وقيل: يوم الخصومة» وقيل: إن رَخُصَتء فله القيمةٌ» كاختلاف 
المكان» وتصيه يزه مثلة :إن غتاظه رذّه بعينه* 6 أو باع درهماً بدرهم هو 


الحاشية * قوله: (وإن شرطء رده بعينه) . 

هذه الصورة مخصوصةٌ بالقرض» فصورتها: أقرض زيد خالداً درهماً وشرط رد ذلك الدرهم بعينه 
إلى زيد» فإذا خرج معيباً» طالب زيد خالداً ببدله؛ لأنه منه قبضهء فيطالب خالد زيداً أيضاً ببدله؛ 
لأنه اقترضه منه» وهو درهمه الذي قبضه منه. قلت: وهذا يظهر إذا ادعى المستقرض أنه درهم 
المقرض»ء وأنكره المقرض وقال: ليس هذا درهمي» فيتوجه: الدعوى لكل منهما على الآخرء 
وأمَا إذا اعترف أنه درهمّه ورد إليه» فقد برئ المستقرضٌ منه» وليس لواحد منهما مطالبةٌ» لكن لما 
كان يتصور المطالبةٌ مع الإنكار» عُلّقَ الحكمٌ على ذلك؛ لأنه ممكنء هذا معنى التعليل الذي 
ذكره. أمّا إذا شرط رده بعينه» فكونه لا يصح مُسَلَّمء لكن ليس للعلة التي ذكر» بل لأنّهِ يناقض 
القرض؛ لأنه إذا ردّه بعينه» امتنع من التصرف فيه» والمقصودٌ من القرض التوسعة على 
المقترض» ومع المنع من التصرف لا يحصل ذلك؛ ولهذا قيل: يثبت عوض القرض في الذمة. 

وأمّا قوله: (أو باع درهماً بدرهم هو دفعه إليه) فصورتها: أن شخصاً دفع إلى شخص درهماً نا 
من ثمن مبيع أو قرض أو أجرةٍ أو غير ذلك؛ ثم باع الدافعُ للشخص المدفوع إليه الدرهم درهماً 
بذلك الدرهم الذي دفعه إليه أولاًء لم يصحء فالذي يظهر : أن قوله: (أو باع درهما) ليس ذلك 
مخصوصاً بالقرض» فإن العلةً التي ذكرها تعطي أنه لا فرق بين أن يكونَ الدرهمٌ الذي دفعه إليه من 
قرض أو غيره» وأمًا حكمها فكلامٌ أصحاب الإمام أحمد في الربا يدل على عددم المنع من ذلك ؛ 
لأنهم ذكروا صور المنع وليست هذه داخلةٌ فيهاء بل ظاهرٌ كلامهم. جوازُهاء فمثل هذه الصورة 


. ليست في النسخ الخطية » والمثبت من (ط)‎ )١( 


باب القرض اهم 


دفعه إليهء لم يصح ‏ ''قاله في «الانتصار» ‏ فيما لا يدخله ربا الفضل ؛ لأنه 
يفضي أن يجد البائعٌ والمقرضٌ عيباً بالدرهم”*» فيطالبان* المشتري 
والمستقرض فيطالبا بها*. فيكون كل منهما مطالباً ومطالَباء ولا يجوز © 
ويردٌ المثلَ في المثلي مطلقاً ؛ فإن أعوزهء فقيمثه إذن . ويرد قيمةً جوهر 
ونحوه يوم قبضهء وفيما عداهما وجهان”” ؛ وإن اقترض خبزاً أو خميراً 


مسألة ‏ 4؛ : قوله: (ويردُ المثلّ في المثلي مطلقاًء فإن أعوزه» فقيميُه إذن”" ويرد 
قيمةٌ جوهر ونحوه يوم قبضهء وفيما عداهما وجهان) . انتهى . يعني: من المعدود 
والمذروع والحيوان ونحوهء وأطلقهما في «الهداية». و«المستوعب»» و«المذهب»» 
و«الكافي)”", و«المغني)!*) و«المقنع»”*؟ و«المحرر»» و«الشرح»”*) و«النظم؛ء 


«الحاويين»» و«الفائق». و«تجريد العناية»2 وغ : 
و'الحاويين؟"2 و(7المائى»!. واتجررٍ يه؟) وعيرهم 


تقع كثيراً» ولو كانت غيرٌ جائزة لبينوها ولم يهملوا ذكرها مع أن جوارّها داخلٌ في إطلاقهم . 

* قوله: (بالدرهم) . 
أي : الدرهم الذي أخذه البائع من المشتريء وهو الدرهم الذي دفعه البائعٌ إلى المشتري قبل 
الشراء . 

* قوله: (فيطالبان) . 
أي : البائعٌ والمقرضء فالبائعٌ يطالب المشتري؛ والمقرضٌ يطالب المستقرضء فلو قال: 
فيطالب البائع المشتري» والمقترض المستقرضٌء لَكَانَ أظهرٌ في بيان المقصود . 

* قوله: (فيطالبهما) . 
أي: يطالب المشتري البائع ؛ لأن أصل الدرهم منه» ويطالب المستقرض المقرض؛ لأن أصل 


. ليست في الأصل‎ )1-١( 

. في (ط): «أداء»‎ )١( 

م لا 

680 ةم 

(5) المقنع مع الشرح والإنصاف 788/1١5‏ . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


اهم كتاب البيع 


عدداً وردٌ عدداً بلا قصد زيادة» جازء نقله الجماعة» وعنه: لا . 


5 ا ل م 7 . 5 
ويحرم شرظ وقرض جر نفعا” أ كتعجيل نقدٍء ليرخص عليه في 
السعر*» وكاستخدامه واستكجاره كد نقله الجماعة ٠.‏ وفى فساد القررض 


أحدهما: يرد القيمة» اختاره الأكثرء وقطع به في «المذهب الأحمد» و«الوجيزا» 
و«نهاية ابن رزين»» و«تذكرة ابن عبدوس))» و«منتخب الادمي». واتسهيل البعلي», 
وصححه في «التصحيح». وقدمه في «الخلاصة». و«الهادي», و«الرعايتين»» 
و«الزبدة»» و«شرح ابن رزين»» وغيرهم . 

والوجه الثاني : يجب رد مثله من جنسه بصفاتهء وإليه ميله في «الكافي)"") 
و«المغني»”"2 و«الشرح)”" وهو ظاهرُ كلامه في «العمدة». قلت: ويعضده كون النبي مَل 
استسلف بَكُراًء قَرَدٌ خيراً منه» ولم يعطه القيمة”*' والله أعلم . 

(*3) تنبيه: قوله: (ويحرم شرط وقرض جر نفعاً). انتهى. قال شيخنا: كذا في 
النسخء والذي يظهر: شرط قرضء بالإضافة وحذف الواو. انتهى. والذي يظهر: أن 


الدرهم منهء فالضميرٌ في يطالبان» وهو الألف الذي بعد الباء» للمشتري والمستقرض» والضميرٌ 
الثاني» وهو «هما"»»ء للبائع والمقرض . 
* قوله: (ويحرم شرظ وقرضٌ جر نفعاً) . 
كذا في النسخ» والذي يظهر: شرط قرض» بالإضافةٍ وحذف الواو . 
* قوله: (كتعجيل نقدٍء ليرخص عليه في السعر) . 
أي : يعجل له مالا قرضاً قبل أن يشتريّ منه» بشرط أنه يرخص عليه إذا اشترى منه . 
* قوله: (وكاستخدامه واستئجاره منه) . 
أي : المقرضٌ يستخدم المقترض أو يستأجر منه شيئاً » قال في «الرعاية»: أو يؤجره أو يستأجر منه . 
لك رةا رفن 
(0) كه" . 


(*) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 788/17 . 
(5) أخرجه مسلم .)160١(‏ من حديث أبي رافع . والبكر: الفتي من الإابل. . «القاموس»: (بكر؟ . 


باب القرض مهم 


زوايتان”0"©. وَإِنْ فعلة بلا شرظ ولا مواطأة: نض عليه أو أعظى أجودٌ أو الفروع 


هدية بعد الوفاء» جاز على الأصحٌء وحرم الحلواني أخدّ أجود مع العادة. 
وإن فعله قبله بلا عادة سابقة» حرم على الأصحٌ. إلآ أن ينوي احتسابّه من 
دينه أو مكافأته . نص عليه . 

وكذا غريمه» فلو استضافه. حسب له ما أكله . نص عليه» ويتوجه: لاء 
وظاهرٌ كلامهم: أنه في الدعوات كغيره» وقيل: علمه أن المقترض يزيده 
شيئاً كشرطه» وقيل : 0 


الدينَ في الأصل أولى» وأن مرادّه بالشرط غير الذي جر نفعاًء كما إذا نافاه ونحوه» 


وعلى قول شيخنا لا تفي العبارة بما قال. 

مسألة ‏ ©: قوله: (ويحرم شرط وقرضٌ جر نفعاً» كتعجيل نقدٍ ليرخص عليه في 
السعرء وكاستخدامه واستئجاره منه» نقله الجماعة» وفى فساد القرض روايتان) . انتهى . 
وأطلقهما في «المستوعب»: و«التلخيص»» و#الرعايتين»» و«الحاويين» : 

إحداهما: يفسدء جزم به ابن عبدوس في "تذكرته» . ش 

والرواية الثانية : لا يفسد. قلت : وهو الصوابٌ» وهى من جملة المسائل التى قارنها 
شرط فاسدٌء وهو ظاهرٌ كلامه في «المغني”"©, اشر 1 بك كرد الأفيدات! 
لأنهم قالوا: يحرم ذلك» ولم يتعرضوا لفساد العقد. 

مسألة ‏ ": قوله: (وقيل: علمه أن المقترضٌ. يزيده شيئاً كشرطهء وقيل: لا). 
انتهى. إن كانت النسخ بالواو في قوله: (وقيل: علمه) فيكون المقدمٌ عند المصنف 
خلاف ذلك؛ إذ الإتيانُ بواو العطف يقتضي تَقََدَمَ شيء» ولكن يرده قوله بعدهء (وقيل: 


لا) فيكون في العبارة نوعٌ خفاءء ويحتمل أن يكونَ هذا كله طريقة» وأن المقدمّ التحريم 


. 25/560١( 
. 7477/١5 زفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ 


التصحيح 


نان كتاب البيع 


الفروغ 2 وإن قضاه صحاحاً عن مكسرة أقل؛ لعلة الفضلء لم يجزء وإلآّ. جازء 
نص عليه» وشرط نقص كشرط زيادة وقيل : لا ويتوجه . أنه فيما لا ربا 
* 


فيه . 


-. 


2 


التصحبح مطلقاًء وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحابء. ولصاحب «الرعاية» عباراتٌ كثيرةٌ تشبه هذه 
العبارة» وإن كانت النسحٌ بالفاءء فيكون الخلافٌ مطلقاًء ويكون كلامُه الأول مخصوصاً 
بغير هذه المسألة» وكذا إن كانت الواو زائدة» وعلى كل تقدير نذكر الصحيح من 
القولين» فنقول: 
القول الأول: اختاره القاضي. وقطع به في «الحاوي الصغير»» وقدمه في 
«الرعايتين»» وهو قياسٌ المسائل التي قبلها . 
والقول الثاني: هو الصحيح. اختاره الشيخ الموفق» والشارح» وصاحب 
«الحاوي الكبير»» وقالوا: لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام كان معروفاً بِحُْسْنٍ الوفاء» 
فهل يسوغ لأحد أن يقول: إن إقراضّه مكروه؟ وعللوه بتعاليل جيدة» وقدمه ابن رزين في 
«شرحه» وصححه «الناظم»» وهوالصواب. 
وأطلقهما في «الفائق»» وقيل: إن زاده مرة في الوفاء» فزيادةٌ مرة ثانية محرمةٌ» ذكره 
في «النظم»» قال ابن أبي موسى : إن زاده مرة» لم يجز أن يأخْذٌ في المرة الثانية» قولاً 
واحداً. انتهى. 


الحاشية # قوله: (ويتوجه: أنه فيما لا ربا فيه). 
أي : يتوجه هذا القولٌ» وهو الجوازء فيما لا ربا فيه . 
قال في «شرح المقنع»”'": وإن شرط أن يوفيه أنقصّ مما أقرضء لم يجز إذا كان مما يجري فيه : 
الربا؛ لإفضائه إلى فوات الممائلة فيما يشترط فيه» وكذا إن كان في غيره» وهو أحدٌ الوجهين | 
لا يخرجه عن موضوعه . 


لق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ننه ند ورا 9 


باب القرض يللا 


وفي قرض غريمه ليرهتّه بهما روايتان* ©" . وكذا شرط القضاء في بلد 
آخر 0 وفى «|| :. 6 : إن لم يكن لحمله مؤنةٌ* وإلآ حرم . وعنه: أكرهه 


مسألة - :٠7‏ قوله: (وفي قرض غريمه ليرهنه بهما روايتان) انتهى. وأطلقهما في 
(المستوعب»ء ( و«المغنى»”) و«الرعاية الكبرى». قال فى «الحاوي الكبير»: لو قال 
صاحب الحق: أعطنى رهناً وأعطيك مالاً تعمل فيه» وتقضينىء جاز» وكذا قال في 
«الرعاية الكبرى»» وجزم به في موضع آخر. 

إذا علم ذلك» فروايةٌ البطلان نقلها حنبل» وروايةٌ الجواز نقلها مهناء وقدم ابن رزين 
في «شرحه) في باب الرهن عدم الصحة؛ لأنه يجر نفعاً . قلت: الصوابٌ أنه إذا كان 
لا يقدر أن يتوصل إلى حقّه إلا بذلك» ساغ, وإلآ فلاء والله أعلم. 

مسألة -8: قوله : (وكذا شرط القضاء في بلد آخر) يعني : هل يجوز هذا الشرط أم 
لا؟ وأطلقهما في «المغني)”". و«الكافي)”"» و«الشرح”؟'» و«شرح ابن منجا' 
وغيرهم . 

إحداهما: لا يجوز ولا يصح.» وهو الصحيح. جزم به في «الوجيز» وغيره؛ 
وقدمه في «الهداية»» و«المستوعب»»: و«المقنع»””'» و«الرعايتين»» و«الحاويين»» 


* قوله: (وفي قرض غريمه ليرهنه بهما روايتان). 
قال في «الرعاية»: وإن قال: لك عليّ ألف أقرضني ألفاً وأرهن عندك عليهما عبدي هذاء 
فروايتان. 
* قوله: (وفي «المغني»: إن لم يكن لحمله مؤنةٌ) : 
أي: إن لم يكن لحمله مؤنةٌ لم يحرم» وإلآ حرم . قال في «شرح المقنع»””: وإن لم يكن لحمله 
مؤنةٌ» فقد روي عن أحمد: أنه لا يجوزٌ أيضاًء وذكر القاضي: أن للوصي قرض مال اليتيم ليوفيه 
ف4 ف اطرى سرود " 
65 م ملا . 


(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 87/١7‏ . 
(0) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 3847/17 . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحاشية 


كه" كتاب البيع 


إن كان لبيع”. وعنه: لا بأس على وجه المعروف. وإن كان لينتفع بالدراهم 
ويؤخر دفعهاء لم يصح”23, أو قال: أقرضني لقا أو: ادفع إل أرضَكَ 
أزرعها بالثلث. 

ولو أقرض غريمه ليوفيه كل وقت شيئاً؟ جازء نقله مهناء ونقل حنبل : 
يكره» وإن أقرض أَكَارَه فى شراء بقر أو بذرء أو قال: أقرضني ألفاًء أو ادفع 
إلى أرضك أزرعها بالثلث بلا شرط» حرم عند أحمد وجوزه الشيخ» وكرهه 
فى «الترغيب» فى الأولة. ولو أمره ببذره وأنه فى ذمته كالمعتاد. ففاسدء له 


و«شرح ابن رزين؟ وغيرهم . 

والرواية الثانية: يجوز هذا الشرطء وهو احتمال في «المقنع»”"2. واختاره الشيخ 
تقي الدين.» وصححه في «النظم»» و«الفائق»» وهو ظاهرٌ كلام ابن أبي موسى . قلت: 
وفيه قوةٌ. واختار الشيخ الموفق الجوازٌ فيما إذا لم يكن لحمله مؤنة» وعدمّه فيما لحمله 
مؤنةٌ/ فهذه ثمان مسائل قد صححت. ولله الحمد والمنة. 


في بلد آخرء ليربح خطرٌ الطريق . قال شيخنا: والصحيحٌ جوارٌُه؛ لأنّه مصلحةٌ لهما من غير ضررٍ 
بواحد منهماء والشرعٌ لا يردُ بتحريم المصالح التي لا مضرَةً فيهاء ولأنه ليس بمنصوصء, ولا 
بمعنى المنصوص» فوجب إبقاؤه على الإباحة. ونقل في «الكافي»”" كلام القاضي في قرض مالٍ 
اليتيم. ولم يذكر غيره. 

* قوله: (وعنه: أكرهه إن كان لبيع) . 
أي : إن كان نقله إلى بلد لأجل بيعه . قال في «الرعاية»: وقيل: إن كان لحمله إليه نفعٌ؛ حرم. 


وإلآفلا . وإن أراد إنفاذ نفقةٍ إلى أهِلِوء فأقرضها رجلاً ليوفيها لهم» جازء وجزم بها في 
«الكافى»7؟' . 


. في النسخ الخطية: «يصلح»» والمثبت من (ط)‎ )١( 
. 7437/١7 المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )( 
. لاا‎ 5 

. ١# )8( 


ارفلا 


باب القرض بلهم 


تسميةٌ المثل» ولو تلف. لم يضمنه؛ لأنه أمانةٌ» ذكره شيخناء ولو أقرض من 
له عليه بر ما يشتريه به ٠يوفيه‏ إياهء فقال سفيان: مكروهء أمر بين. قال 
أحمد : جودء وفي «المستوعب»: يكرهء وفي «المغني)""' : يجوز. ولو 
جعل ججعلاً على اقتراضه له بجاهه. صحء لأنه في مقابلة ما بذله من جاهه 
فقط. لا كفالته عنه*» نص عليهما؛ لأنه ضامنٌ*» فيكون قرضاً جر نفعاًء 
ومنع الأزجي”؛ ولو اقترض ببلدء فطلب منه في غيره بدلّهء لزمه إلا ما 
لحمله مؤنةٌ» وقيمتُه في بلد القرض أنقص؛ فيلزمه إذاً قيميّه فيه فقطء وذكر 


* قوله: (ولو جعل جعلاً على اقتراضه له بجاهه.ء صح؛ لأنه في مقابلة ما بذ له من جاهه 
فقطء لا كفاليه عنه) . 
و(كفالته) عطف على (اقتراضه) والتقدير: صح على اقتراضه لا على كفالته . قال في «الرعاية»: 
وإن قال: اقترض لي مئة ولك عشرة» صحء وإن قال: اضمنها عني أو اكفلها أو اكفلني ولك 
عشرة» فلاء وفي «الفائق»: وإن قال: اقترض لي/ كذا ولك كذاء صح. ولو كان في الكفالة» لم 
يصح . نص عليه . 

#* قوله: (لأنه ضامنٌ) إلى آخره. 
قال القاضي في «المجرد»: قال في رواية ابن منصور: إذا قال له رجل : اكفل عني ولك ألف 
درهم» فما يأخذه بغير حقٌ» ولو قال له: استقرض لي من فلان ولك عشرةٌ دراهم» فلا بأس؛ 
وذلك لأن الكفيل ضامنٌ» فيلزمه إحضارهٌ الضمان لما لزم العين المكفول بهاء فلو قلنا: يجوز أن 
يأخذ على ذلك عِوّضاً» كان قرضاً جر منفعةً» وهذا لا يجوز وليس كذلك إذا قال: اقترض لي 
ولك عشرة عزاي » لآنه ينل العرهق ف معابلة ايلمع جاع ولم ييل مالاء فلا يمل 
قرضٌ جر منفعة؛؟ فلهذا جاز . 

* قوله: (ومنع الأزجي) : 
أي : منع منه فيهما على الصحة في مسألة الاقتراض» وعدم الصحة في مسألة الكفالة . 


. ك/ظ":‎ )١( 


الفروح 


الفروع 


مهم كتاب البييع 


الشيخ أنَّ ما لحمله مؤنةٌ» فطلب ببلد آخرء لا يلزمه؛ لأنّه لا يلزمه حملّه 
إليه»ء وذكر هو وغيره في الأثمان: يلزمه. وفي «المستوعب»: الأثمان مما 
لا مؤنة لحمله» فيلزمه» فإن بذله'' المقترضٌ ولا مؤنة لحمله» لزم قبولّه مع 
امن اللف والظرق كبويذك المنقيويه النالك "مله تقال أحمةه نما 
يعجبني أن يستقرضٌ» ولا يعلمه بحاله إل ما يقدر أن”" يؤدّيهء وكره الشراءٌ 
يي ول وفك قندة إلا الي : وما أحب أن يقترضّ بجاهه لإخوانه . 


. بعدها في (ط): (ما»‎ )١( 
. بعدها في (ر) و(ط): (ذكر»‎ )( 
. ليست في النسخ الخطية؛ والمثبت من (ط)‎ )7( 


باب الرهن هه؟ 


باب الرهن 

يصح ممن يصح بيعْه”: قال في «الترغيب» وغيره: وصح تبرّعُهِ؟ لأنه 
تبرعء وفي «المستوعب» وغيره : لول رهئه عند أمين لمصلحة» كحل دين 
عليه مع الحقّ وبعده» واختار أبوالخطاب: وقبله. وأنه يحتمله كلام أحمدء 
قاله في «الانتصار» لا مَعلقاً بشرط» بكل دين واجب أو ماله إليه*» ونفع 
إجارة فى الذمة . 

ولا يصح بمسلّم فيه: ونقل حنبل : يصح. وفيه برأس مال سَّلَّم روايتان 
في «الترغيب»''' وغيره. ْ 

مسألة ١‏ : قوله: (ولا يصح بمسلم فيه» ونقل حنبل: يصحء وفيه برأس مال سلم 
روايتان في «الترغيب») . انتهى . وكذا قال في «التلخيص»: 


* قوله: (يصح ممن يصح بيعه) إلى آخره . 
ظاهرٌ كلامه: أن الرهنّ ليس من شرطه أن يكونّ ممن عليه الدينُ؛ لأنّه لم يذكر ذلك في شروط مّن 
يصح رهئّه» وكلامٌ غيره الذي رأيته قريبٌ من كلامهء وذلك ظاهرٌ؛ لأنّه إذا جاز أن يقضي عنه 
الدينَ بغير أمره. فجواز الرهن عليه أولى» ولم أجد المسألةً صريحاً . وأيضاً فإنه ضمٌ شيء إلى 
ذمة من عليه الدينُ لاستيفاء الحقٌء فصح بغير رضى المدين» كالضمان» وقد ذكر المصنف في 
الجعالة”'' عن «التلخيص» أنه إذا بذل جُعلاً لمن يعمل لغيره» صحء وجزم في «الفائق» يما قاله 
في «التلخيص» ولم يعزه إلى «التلخيص»» فمسألتنا كذلك. والله أعلم . وجزم أصحابٌ الشافعي 
بصحة ذلك.» ذكره النووي في «روضته» . 

* قوله: (بكل دين واجب أو ماله إليه) إلى آخره . 
قال في «الرعاية»: ويصح بكل حقٌّ مالي لازم في الذمة بعقدٍ أو غيره» يمكن استيفاؤه من الرهن أو 
من ثمنهء ثم قال: وبما مآله اللزومٌ؛ كالئمن في مدة الخيار» والأجرة قبل الاستيفاء» والمنفعة 
والمهر قبل الدخول. وفي #المحرر»: ويصح في كل دين واجب إلا دين السلم» فإن فيه روايتين» 
وفي دين الكتابة وجهان. 


18/1١ 


الفروع 


1 


الحاشية 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


شية 


لمان كتاب البيع 


وفي عين مضمونة كعارية» وقيل: وجعل قبل العمل» ودية قبل الحول 
وجهانء كدين كتابة» وفيه فى «الموجز» روايتان» م“ 25 


إحداهما: لا يجوز ولا يصح. وقدمه في «المستوعب»» و«الرعايتين»» 
و«الحاويين»»: وعزاه المجد في «شرحه)»». إلى اختيار القاضي في «المجرد» في الرهن» 
نقله في «تصحيح المحرر . 

والرواية الثانية: يصحء صححه في «الرعاية الكبرى» في آخر باب السلم» وقال في 
باب الرهن : ويصح الرهنُ برأس مال السلم على الأصحٌ . وقال في «الوجيز»: ويجورٌ 
شرط الرهن والضمان في السلم والقرض . قلت: وهذا هو الصواب . 

مسألة 4-7 : قوله: (وفي عين مضمونةٍ كعارية» وقيل : وجُعلٍ قبل العمل» ودية قبل 
الحول». وجهان, كدين كتابة» وفيه في «الموجز» روايتان». انتهى . ذكر المصنف مسائل : 

المسألة الأولى - 7: هل يصح الرهنُ على العين المضمونة» كالعارية والمغخصوب 
والمقبوض على وجه السوم ونحوه أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في «المغني)”"), 
و«الشرح»”"', و«الفائق», وغيرهم : 

أحدهما : لا يصح. قال في «الكافي)”" : 
«الرعاية الكبرى» قال في «الفائق»: وعليه يخرج الرهنْ على عواري الكتب الموقوفة 
ونحوها. انتهى . 

والوجه الثاني: يصح الرهن على ذلك . قال القاضي : هذا قياس المذهب. قلت: 
وهو أولى. 

المسألة الثانية : الرهنٌ على الدية قبل الحول» يعني : التي على العاقلة» فيحتمل 
قول المصنف: (ودية قبل الحول)» أنه معطوف على قوله: (كعارية) فيكون قد أطلق 


الخلاف فيها أيضاًء ويرده كوثه أدخل بينهما مسألةً قدم فيها حكماء ويحتمل أن يكونَ 


(0)01ك/"هغ . 


(0) المقنعم مع الشرح الكبير والانصاف 401/١5‏ . 
18٠١0 0/7 95‏ . 


باب الرهسن م 
ولا يصح بعهدة مبيع وعين ومنفعتهاء وتصح عين يجوز بيعهاء وقيل: الفرع 


معطوفاً على قوله: (وجعل) وهو الصوابٌ» فيكون قد قدم فيها حكماً مثْل حكم الجعل التصحيح 
قبل العمل» وهو عدم الصحة» ولكن لأجل الاحتمال الأول نذكر المسألةة» والصحيحٌ 
من المذهب فيهاء فنقول: ذكر الأصحاب فيها قولين: 

أحدهما: لا يصح أذ الرهن على ذلك؛ وهو الصحيح من المذهب» جزم به في 
«الكافي», و«النظم». و«الرعاية الصغرى». و«الحاويين»» و«تذكرة ابن عبدوس».2 
وغيرهم 2 وقدمه في الم 2 و«الشرح»"") » و«شرح ابن رزين»» 
و«الرعاية الكبرى» . و«الفائق» » وغيرهم. وهذا مما يقوي أنه معطوف على قوله: 
(وجعل) ويؤيده أن الشيخ في «المغني»”"' والشارح جعلا حكمّ الجعلٍ والدية وعدا 

والقول الثاني: يصحء» وهو احتمال في «المغني)”"2 و«الشرح»”"', وقال في 
«الرعاية»: وقيل: يصح إن صح الرهنْ بدين قبل وجوبه . انتهى . 

المسألة الثالثة ‏ ؛ : دين الكتابة» هل يصح أخدُ الرهن عليه أم لا؟ أطلق الوجهين 
فيه»ء وحكاهما في «الموجز روايتين» وأطلقهما في «المحرراء واشرحهاء و«النظم»» 
و«الرعايتين»» و«الزبدة»» و«الحاويين»» و«الفائق». وغيرهم : 

أحدهما: لا يصح أحدٌ الرهن عليه؛ وهو الصحيح؛ جزم به ابن عقيل في 
«التذكرة»» والشيرازي في «الإيضاح»» والشيخ الموفق في «المغني»”"', و«الكافي»” "'. 
والمجد في «شرحهكء قاله في ااتصحيح المحرر) والشارح. وابن رزين في اشرحه؛»ء 
وابن عبدوس في «تذكرته»» وغيرهمء وصححه في «#تصحيح المحرر . 

والوجه الثاني : يصحء ولم أطلع على من اختاره. قلت: في إطلاق المصنف في 
هذه المسألة الخلاف نظرٌ. والظاهرٌ: أنه تابع المجد في «محرره»» أو نقول: قوله: 


. 0/51 


(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7١9/١5‏ . 
18١/7" 5‏ . 


الفروع 


خض كتاب البيبع 


غير مكاتب» فإن صمّء مكن من الكسب كما كانء وما أداه رهن معه. 

وإن رهن ذمي عند مسلم خمراً بيد ذميّ» لنعك فإن باعه الوكيل» 
حل ويقبضه أو يبرى » أومأ إليه . ويحرم رهن مالٍ تيم لفاسق » وله 
المكاتبٌ والمأذون» ذكره فى «الترغيب» وغيره» ويتوجه: إن خرج بفسقه 
عن الأمانة» وإلآ لم يحرم وأن الكافر فى رهنه منه وتوكيله فيه مثله وأولى ؛ 
بدليل عامل الزكاة واللقطة . 

1 تسد وعبد مسلم » ومصحف 


التصحيح (كدين كتابة) لا يقتضي إطلاقٌ الخلاف» وإنما هو حكايةٌ خلاف من غير إطلاقِهِ» وهو 


الحا 


ضيه 


بعيد» وقيل: إن جاز أن يُعَجُر المكاتبُ نفسه. لم يصح. وإلأصح . 

مسألة ه -!: قوله: (وفي ثمر وزرع قبل بدو”"' صلاحهء بشرط التبقية» وعبدٍ 
مسلم؛ ومصحف لكافر. . وجهان). انتهى. وفي ذلك مسائل : 

المسألة الأولى ‏ 5 : هل يصح رهن الثمر والزرع قبل بُدُوٌ صلاحه» بشرط التبقية أم 
لا؟ أطلق الخلاف؛ وأطلقه في «المغني)”"': و«المقنع»”". و«الشرح»”" 
و«الرعاية الصغرى»» و«الحاويين»» و«النظم»» و«الفائق». وغيرهم: 

أحدهما: يصح» وهو الصحيح» جزم به في «الخلاصة»» و«المحرر»» و«الوجيز؛؛ 
و«تذكرة ابن عبدوس». و«نظم المفردات»» وغيرهم» واختاره القاضي وغيره» وصححه 
في «التصحيح». وااشرح أبن منجا"ا وغيرهما. 


والوجه الثاني: لا يصح. قال في «الرعاية الكبرى»: وإن رهنها قبل بدوٌ صلاحها 


. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١( 
. 5/55 
. 37/47 /١١ المقنع مع الشرح الكبير والإانصاف‎ )7( 


باب الرهن نكا 
وما يفسد قبل الأجل إن صح رهئه في المنصوص» ببعء وجعل ثمنه 


بدين مؤجل» صح في الأصمٌ» إن شرط القطمٌ لا الترك» وكذا الخلاف إن أطلقاء فتباع 
إذن على القطعء ويكون الثمر رهناء وإن رهنا بدين حال بشرط القطع؛ صح. وتباع 
لذلك. انتهى . قلت: ويحتمل صحته بمؤجل يحل عند جواز بيعه» ولم أره . 

المسألة الثانية ”: هل يصح رهن العبد المسلم لكافر أم لا؟» أطلق الخلاف» 
وأطلقه في «المذهب»» و«الفائق» : 

أحدهما: لا يصحء جزم به في «الهادي» وغيره» وقدمه في «الخلاصة»» 
و«الكافي)”"', و«المقنع»”". و«الرعايتين»» و«الحاويين»: و«النظم»» وغيرهمء 
واختاره القاضي وغيره. 

والوجه الثاني: يصح بشرط أن يكونّ بيد مسلم عدلٍ» اختاره أبوالخطاب» والشيخ 
الموفق في «المغني»0"» والشارح والشيخ تقي الدين وقال: اختاره طائفة من أصحابناء 
وجزم به ابن عبدوس في «تذكرته»» قال في «المحرر»: ويصح في كل عين يجوز بيعْهاء 
وكذا قال في «التلخيص»» و«الوجيز» وغيرهما . قلت: وهو الصوابٌ والصحيح من 
المذهب. 

المسألة الثالثة -/: هل يصح رهنٌُ المصحف لكافر أم لا؟ أطلق الخلاف : 

أحدهما: يصح. صححه في «الرعاية الكبرى» . قلت: وهو الصوابٌ» ويكون بيد 
عدل مسلم إن جوزنا بيعه» وهو ظاهرٌ كلامه في «التلخيص» و«المحرر» و«الوجيزا 
وخيرهم؛ كما تعدم في التي قبلها .» 

والوجه الثاني: لا يصح رهئّه. وهو المذهب على ما اصطلحناه» جزم به في 
«الكافي». و«الفائق»» وهو ظاهرٌ ما قدمه في «الرعاية الصغرى»» و«الحاويين»» فإنهما 


. 1 


(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 787/١75‏ . 
5 للا . 


الفروع 


ل على كتاب البيع 


الفروع رهناًء نقل أبوطالب فيمن رهن وغاب». وخاف المرتهنٌ فسادّه أو ذهابّه, 


فليأت السلطانَ حتى يبيعه» كما أرسل ابن سيرين إلى إياس بن معاوية يأذن له 
فى بيعه» فإذا باعه» حفظه حتى يجىء صاحبه فيدفعه إليه بأسره» حتى يكون 


1 صاحبّه يقضيه ما/ عليه. وإن لم يرض المرتهنٌ والشريك في المشاع بيد 


أحدهما أو غيرهماء عدله الحاكمٌ*؛ وهل يؤجره؟ فيه وجهان”" . 


٠ | 2‏ (ج#) 5 00 :2 (مة ٠١‏ 
وإن رهن حصته” من معين فيه ' يمكن قسمته فوجهان كبيعه )00 . 


التصحيح قدما عدم الصحة في رهن العبد المسلم لكافر ثم قالا: وكذا المصحف إن جاز بيعه . 


الحا 


شية 


مسألة - 8: قوله: (وإن لم يرض المرتهنُ والشريكُ في المشاع بيد أحدهما أو 
غيرهماء عدله الحاكم» وهل يؤجره؟ فيه وجهان) . انتهى . يعني : هل للحاكم إجارثه 
كما له أن يجعله عند عدلٍ والحالةٌ هذه؟ أطلق الخلاف : 
أحدهما: له إجارثه» وهو الصحيح من المذهب. جزم به في «التلخيص»» 
و«الرعاية الصغرى»» و«الحاويين»» و«الوجيز»» و”تذكرة ابن عبدوس»)» وغيرهم . 
والوجه الثاني: ليس له ذلك» وهو قوي؛ لأنا إنما أجزنا للحاكم التعديل؛ لكون كل 
واحد منهما له حقٌّ فيه» وقد حصل لهما التنازعٌ» وأمّا الإجارةُ فمحض"' حقٌّ الرهن» 
لكن يقال في الأول: زاده الحاكمٌ خيراً؛ لأنه عدله بإجارته» والله أعلم . 
مسألة ‏ 9 :١٠١‏ قوله: (وإن رهن حصتّه من معين فيه يمكن قسمئّهء فوجهان 
كبيعه) . انتهى . فيه مسألتان: 
المسألة الأولى 4 : إذا كان له نصفٌ دار مثلا مُشاعاًء مشتملة على بيوت وتنقسمء 
فرهن نصيبّه من بيت منهاء فهل يصح أم لا؟ أطلق الخلاف فيه : 
* قوله: (عدله الحاكم) 
أي : جعله على يد عدل . 
* قوله: (وإن رهن حصته) إلى آخره . 


. في (ط): «فيحصل»‎ )١( 


باب الرهن وكم؟ 


وفي ١‏ الانتصار» : لا يصح بيعه» نص عليه » وإن اقتسما فوقع لغيره » فهل 


الفروع 


أحدهما : يصح2 وهو الصحيح ١‏ قدمه فى وال 00 و«الشرح»"", ونصراه» التصحيح 


وصححه في «الفائق»» وقدمه ابن رزين في (شرحه» . 

والوجه الثاني: لا يصحء وهو احتمال للقاضي» وجزم به في «التلخيص» لغير 
الشريك. وحكى في الشريك احتمالين عن القاضي في «المجرد». قال في «الرعاية»: 
ولا يصح رهن حقّه من معين من دار مشتركةٍ تنقسم» وفيه احتمالٌ» وإن رهنه عند 
شريكه» فاحتمالان» وإن لم ينقسمء صح.ء وقيل: إن لزم الرهنُ بالعقد» صح.ء وإلا 
فلا. انتهى. 

(:7) تنبيه : قوله: (من معين فيه) لعله في مشاعء قاله ابن نصر الله؛ وليس كما قال» 
وإنما هو كما قال المصنف, وقد مثلنا صورتّه» وكلامُه قبل ذلك يدل عليه» وقاله في 
«المغني» وغيره» وقول ابن نصر الله : قوله: (وفي «الانتصار»: لا يصح بيعْه» نص عليه) 
أي : بِيعٌ المشاع ؛ ليس كذلك» وإنما مراده بِيعٌ هذه الحصة من هذا البيت قبل القسمة. 

المسألة الثانية  ٠١‏ : بِيعُ نصيبه من بيت منهاء والحالةٌ ما تقدم» هل يصح أم لا؟ 
أطلق الخلاف : 

أحدهما: يصح.ء وهو الصحيح من المذهبء وجزم به في «المغني"”"', 
و«الشرح»”"', و(اشرح ابن رزين»» وغيرهم : 


قال في «المغني)”'2: ويصح أن يرهن بعض نصيبه من المشاع» كما يصح أن يرهن جميعه» سواء 
رهنه مشاعاً في نصيبه مثل أن يرهنّ نص نصيبه أو يرهن نصيبه من معيّن مثل أن يكونً له نصفُ 
دارء فيرهن نصيبه من بيتٍ منها . وقال القاضي : يحتمل أن لا يصحّ رهن حصته من معلنٍ يمكن 
قسميُهء لاحتمال أن يقتِسِمٌ الشريكان» فيحصل الرهنُ في حصة شريكه . ولنا: أنه يصح بيعه 
فصح رهئّه» وما ذكروه لا يصح؛ لأن الراهنَ ممنوعٌ من التصرف في الرهن بما يضر المرتهن» 
فيمنع من القسمة المضرة» كما يمنع من بيعه . 


(5/56)1ةغ . 
(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ؟١١/‏ الا” . 


الحاشية 


لض كتاب البيع 
م7 5 


التصحيح والوجه الثاني: لا يصح. قال في «الانتصار»: لا يصح بيعٌُه. نص عليه. انتهى . 
قلت : لعل الخلافٌ في الرهن مبنيٌ على صحة بيعه وعدمهاء وهو ظاهرٌ كلام المصنف . 
تنبيهات: 

(7) الأول: يحتمل أنه أراد بقوله: (أو رهتُه لشريكه) رهن ما وقع له من القسمة 
عند شريكه» ويبقى ما كان مرهوناً عند المرتهن كما كان قبل القسمة» كما تقدم. وهو 
بعيد في المعنى» ولم أجده مذكوراًء والعبارةُ لا تساعده» وقد قطع الشيخ في 
«المغني»”'' والشارح بأن الراهن ممنوعٌ من القسمة في هذه المسألة» والله أعلم . 

قال ابن نصر الله: أي: هل يلزم الغيرٌ الذي وقع له المعينُ المرهونٌ أن يبذْلّه 
لشريكه»؛ ليرهّئه كما كان» أو يرمّئه هو لشريكه؟ انتهى. وهو ظاهرٌ عبارة المصنف» 
وقوله: (يلزمه بذله) بالذال المعجمة» فعلى هذا: يكون ”'في كلام المصنف إضمارٌ 
تقديره: فهل يلزمه بذلّه أو رهئُه لشريكه؛ أم لا يلزمه شيءٌ من ذلك؟ فعلى هذا: يكون") 
الصحيحٌ من الوجهين عدم اللزوم؛ وقد وافق شيخنا في «حواشيه» له على الثاني» ووافقنا 
على الأول. 

مسألة 1١‏ : قوله: (فإن اقتسما) يعني : في المسألة التي قبلهاء وقلنا: يصحء (فوقع 

> الغيره» فهل يلزمه بدلّه أو رهنه/ لشريكه؟ فيه وجهان) . انتهى . يعني: إذا وقع المرهونٌُ 
لشريك الراهن في القسمة» فهل يلزم الراهنّ بدلّه ليكون رهناً» أم لا؟ أطلق الخلاف : 
الحاشية * قوله: (فهل يلزمه بدلّه) . 
أي : يلزم الراهن بدلٌ الرهن؛ لكونه خرج في حصة الشريكء فلما فوته على المرتهن بالقسمة» 
لزمه عوضهء كما لو أعتق العبدٌ . 
* قوله: (أو رهنه لشريكه) . 
معناه والله أعلم : أن الشريكَ الذي خرجت الحصةٌ المرهونةٌ في حصته يلزمه أن يجعلّها رهناً عند 


. 22/51١١ 
ليست في (ص).‎ )5- 0 


ويصح رهن أمة دون ولدهاء وعكسّه» ويباعان. وشرط خلوة محرمةٌ الفروع 
فاسدٌ وحده*. واستئجار شيء ليرهنه*» ورهن المعار بإذن ربه بِيّن الدينٌ أو 
لاء وله الرجوع قبل إقباضه*» كقبل العقدء وقدم في «التلخيص»: لاء 
كبعده» خلافاً «للانتصار) فيهء فإن بيع » رجع بقيمته أو بمثله» لا بما بيع . 
نص عليه » وقطع فى «المحرر»ه ‏ واختاره فى «الترغيب» - بأكثرهها2*90 

أحدهما: يلزمّه بدلّه يكون رهئاً مكانه؛ لكونه انتقل إلى ملك الشريكِ . قلت: وهو 
الصوابٌ» أشبه ما لو بان مستحقّاء وهو ظاهرٌ كلام القاضي . 

والوجه الثاني : يرهن ما صار له عند الشريك على ما بيد المرتهن» ويبقى الرهنٌ على 
حاله . 


/ 


(1) الثاني : (ويصح استئجارٌ شيء ليرهَتّه» ورهن المعار بإذن ربه. . فإن بيع» رجع 
بقيمته أو بمثله» لا بما بيع . نص عليه» وقطع في «المحرر» ‏ واختاره في «الترغيب» - 
المرتهن؛ لأن حقٌّ المرتهن سابقٌ على حقٌّ الشريك؛ لأنَّ حقٌ المرتهن ثبت بعقد الرهن» وحق الحاشية 
الشريك ثبت بالقسمة» والرهن سابقٌ على القسمة؛ فإن انفكٌ الرهنٌ؛ أخذه الشريكٌ» وإن بيع في 
الدين» أخذ من الراهن عِوَضْهء كما إذا كان الرهنٌ عاريةٌ . 
وظاهرٌ كلام الشيخ في «المغني)” أنه إذا خرجت الحصةٌ المرهونةٌ في قسم الشريك؛ أن القسمةٌ 
لا تصح. ونظيرٌ أن القسمةً تصح» ولا تسلم إلى الشريك؛ قولُ القاضي أنه يصح تزويجٌُ الأمةٍ ولا 
تلم للروج. 
* قوله: (وشرط خلوة محرمةٍ فاسدٌ وحده). 
أي : يفسد الشرط وحده دون الرهن. 
* قوله (واستئجار شيء ليرهنه). 
أي : ويصح استئجارٌ شيء ليرهنه . 
وهو عطف على رهن الأمة . 
* قوله: (وله الرجوع قبل إقباضه . . .) إلى آخره . 
مراده: فسخ الرهن؛ قد فهم من قوله أن المرجحٌ بعد القبض ليس له الرجوعٌ على المرجح؛ لقوله : 


(5/51ةة. 


الفروع 


م كتاب البيع 


ويضمنه مستعيرٌ فقط» ويتوجه الوجهٌ في مستأجر من مستعيرء ولا يلزمٌ إلا في 
حقٌّ الراهن إذا قبضه ‏ ذكره الشيخ وغيره المذهبّ ‏ المرتهنٌ أو من اتفقا” 
عليه» ويحرم نقله عنه مع بقاء حاله إلا باتفاقهماء ويضمنه مرتهن بغصبهء 
والأصحٌ يزول بردهء وأن نيابته باقيةٌ» ولا يزول بردّه من سفر”””. وصفة 
قبضه كمبيع » ويعتبر فيه إن وليّ أمرء وعنه #الوره إقناصهمكه: ٠‏ وثم غريم 
لم يأذن» وييطل إذنه. بنحو إعماة وخرين» فإن رهئّه ما في يده ولو غصباًء 


"فكييته. زياف “وودول ضماناه فإن أخذةه :الراهن بإذن المرتهة ولو ثيابة لين 


وفى «الانتصار» احتمالٌ: ولو غصباً ‏ زال لزومّهء فإن رده إليه» عادء وإن 
أجره أو أعاره من المرتهن أو غيره بإذنه» َلْدُومُه باق اختاره في 


التصحيح بأكثرهما) . انتهى . هذا القول الثاني هو الصوابٌ» وقطع به في «المنور» وغيره» واختاره 


ابن عبدوس في «تذكرته) وغيره؛ وصححه في «الرعاية الكبرى». قال ابن نصر الله في 
«حوام شي الفروع» : وهو الصوابٌُ قطعاء وهو كما قال» وبأي شيء يستحقٌ الراهنُ الزائد 
وهو ملك غيره؟ 

(7) الثالث: قوله: (ولا يزول برده من سفر). انتهى. لا معنى للسفر هناء 
وصوابّه: برده من نفسه. أي: إذا كان الرهنٌ بيده» فتعدى فيه» ثم زال تعديه» لا يزول 
ضمانةٌ بذلك» صرّح به في «الرعاية»» نبه عليه ابن نصر الله . 


(لا بعده)؛ وقد جزم في «المحرر»؛ و«الكافي)”'2: و«المغني0”" أن المعير له طلب المستعير بفكاك 
الرهن» فمتى حملنا قوله : (له الرجوعٌ) على طلب فكاك الرهن؛ يكون المقدمُ أنه بعد الإقباض لا 
يملك طلبّ فكاكه» والجماعةٌ قد جزم كثيرٌ منهم بخلافه : فإذا ُمل كلامُ المصنف على فسخ 
الرهن؛ حصل الجمعٌ بين الكلامين؛ لأنهم صرّحوا بطلب الفَكاكء لا بفسخ الرهن» وقدم ذلك 
وقال: لم يملك ريه فسج الرهن» وله طلبٌ فكاكه بوفاء أو حوالة أوإبراء» ففرق بين فسخ الرهن 
وطلب الفكاك» ولم أجد مسألةَ طلب الفكاكِ في كلام المصنف . 
* قوله: (المرتهن أو من اتفقا) . 
(المرتهن) فاعل (قبضه) التقدير : إذا قبضه المرتهنٌ 


إن رؤذضة " (9) 5/ة::. 


باب الرهن فى 


«المغني)”"2, و«المحرر»؛ وفي «الانتصار»: هو المذهب» كالمرتهن» 
وعنه: لاء نصره القاضي 5 به جماعة. فإن استأجره المرتهنٌ» عاد 
بمضيها. ولو سكنه بأجرته بلا إذنه» فلا رهنَ. نص عليهما. ونقل ابن 
منصور: إن أَكْرَاهُ بإذن الراهن أولهء فإذا رجعء صار رهنتاء والكراءً 
للراهن» وإنه لو قال: البسه. لم يجز إذا كان يأخذ القضاءء وعنه: رهن 
المعين يلزم بالعقدء وهو المذهبٌ عند ابن عقيل وغيره»ء وفي «التعليق»: 
وقول سانا :.. قم أن لزاه قيفة أخيوة ودف جاع لا 
يصح الرهنٌ إل مقبوضاً . وإن وهبه أو رهنه ونحوه بإذن المرتهن» صحء 
5 الرهنٌء وإن زادً دينُ الرهن» لم يجز؛ لأنَّه رهن مرهون . قال 
القاضي وغيره: كالزيادة في الثمن» وتجورٌ زيادةٌ الرهن توثقة» وفي 
«الروضة»: لا تجوز تقويةٌ الرهن بشيء آخرٌ بعد عقد الرهن» ولا بأس 
بالزيادة في الدين على الرهن الأول. كذا قال» وإن باعه بإذن بعد حل 
الدين» أو بشرط رهن ثمنه مكانه» صحء وصار رهناً في الأصحٌ 
''وبدونهما يبطل الرهن» وقيل: لاء وشرط تعجيل دينه المؤجل من ثمنه 
لا يصح البيعٌ وهو رهنٌء وقيل: يصحء ويكون الثمنُ رهناً في الأصمٌ" . 
وذكر الشيخ صحةً الشرطء وذكره في «الترغيب»» وأنَّ الثوات في الهبة 


. 2/51١ 
. ليست في (ب)‎ )5-0( 


الفروع 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


وا كتاب البيع 
وله الرجوعٌ فيما أَذْنَ فيه قبل وقوعهء فلو ادعى أنه رجع قبل البيع» أو تصرف 
الراهنٌ جاهلاً برجوعهء فوجهان150؛ ا" 

وكل شرط وَاقَّق مقتضاهء لم يؤثرء وإن لم يقتضه أو نافاه. نحو كون 


منافعه له كارن جاءه بحقّه فى محلهء وإلآ فهو له أو لا يقبضه. فهو 


مسألة  ١7‏ 17 : قوله: (وله الرجوعٌ فيما إذا أذن فيه قبل وقوعه» فلو ادعى أنه 
رجع قبل البيع» أو تصرف الراهنُ جاهلاً برجوعه؛ فوجهان) . انتهى . ذكر مسألتين : 

المسألة الأولى ‏ ؟١‏ :لو أذن المرتهنٌ للراهن في البيع ثم رجع» جاز» لكن لو ادعى 
أنه رجع قبل البيع » فهل يقبل قوله أم لا؟ أطلق الخلافٌ فيه» وأطلقه في «الرعاية الكبرى» : 

أحدهما: يقبل قولّه» اختاره القاضي» واقتصر عليه في «المغني»”" . 

والوجه الثاني : لا يقبل . قلت: وهو الصوابُ؛ لأنَّ الأصلّ عدمّه» وقد تعلق به حقٌ 
الثٌّ؛ ثم وجدت الشيخ تقي الدين اختار مثل ذلك» ذكره المصنف عنه في الوكالة فقال: 
(قال شيخنا: لو باع أو تصرف» فادعى أنه عزله قبله» لم يقبل) . انتهى» ثم وجدته في 
«الفصول»» قطع بما قاله الشيخ تقي الدين . 

المسألة الثانية ‏ 1 : إذا ثبت رجوعُه وتصرف الراهنٌ جاهلاًء فهل يصح أم لا؟ 
أطلق الخلاف فيهء وأطلقه في «المحرر»ء و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«النظماء 
و«الفائق»» و«المغني»”"» و«الكافي»”*'» و«الشرح»””: وقالا: بناة على تصرف الوكيل 
بعد عزله قبل علمه . انتهى . وهو الصوابٌ» والصحيح من المذهب أنه ينعزل» فكذا 
هناء فلا يصح تصرف الراهن على الصحيح عند مَن بناهء والمصنف قد أطلقّ الخلافٌ 


في الوكالة أيضاًء لكن قال: (اختار الأكثرُ الانعزال) على ما يأتي هناك» ويكفينا تصحيح 


. في النسخ الخطية: «و»» والمثيت من (ط)‎ )١( 

فق اللاتتيرن م 

نف خرن * 

. 1/5) 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 546/١75‏ 555 . 


باب الرهن لام 


فاسدٌ وفي العقد روايتا بيع'*©؛ وقيل: إن نقص حقٌ المرتهن» فسدء وإلا الفروع 
فالروايتان» وقيل: إن سقط به دينٌ الرهن». فسدء وإلآً فالروايتان» إلا جعلٌ 


من بناه على الوكالة» لكن الذي اخترناه في الوكالة أنه لا ينعزل قبل علمه . التصحيح 
(7) تنبيه : قوله: (وكلٌ شرط وافق مقتضاهء لم يؤثر» وإن لم يقتضه أو نافاه نحو 
كون منافعه له أو إن جاءه بحقّه في محلهء وإلآ فهو له أو لا يقبضهء فهو فاسدٌء وفي 
العقد روايتا بيع) . انتتهى . أحال المصنفٌ هذه المسألةَ على مسألة البيع» يعني : فيما إذا 
شرط فيه ما لم يقتضه. أو نافاه» وقد قدم في باب الشروط في البيع الصحة”'' فقال: 
(صح العقد فقط. نص عليه واختاره الشيخ وغيره... وعنه: لاء نصره القاضي 
وأصحابه). انتهى. فيكون المذهبٌ هنا الصحةً. وليس هذا من الخلاف المطلق. إذا 
علم ذلك» فقد أطلق الخلافٌ هنا صاحب «الهداية»» و«المذهب»» و«الخلاصة'»ء 
و«المقنع»'"' و«الهادي», و«التلخيص»., و«الحاويين»» و«الفائق»» وغيرهم : 
إحداهما: لا يصح. جزم به في «الوجيز» وغيره» وصححه في «التصحيح"». 
والرواية الثانية: يصح» وهي المذهبء على ما قاله المصنف. ونصره أبو الخطاب 
في «رؤوس المسائل» فيما إذا شرط ما يُنَافِيه» وقطع به ابن عبدوس في «تذكرته»» وقدمه 
في «الرعايتين» وغيره» وقال في «المغني»””'» و«الشرح»”*؟: فقال القاضي: يحتمل أن 
يفسدٌ الرهنُ. وقيل: إن شرطا الرهنّ مؤقتاًء أو رهنه يوماً ويوماً لاء فسد الرهنُء وهل 
يفسدٌ بسائرها؟ على وجهين؛ بناء على الشروظ الفاسدة في البيع» ونصر أبوالخطاب في 
«رؤوس المسائل» صحته. انتهى. وقول المصنف بعد ذلك: (وقيل: إن نقص حى 
المرتهن» فسدء وإلآ فالروايتان» وقيل: إن سقط به دينُ الرهن» فسدء وإلآ فالروايتان) . 
انتهى . مراده بالروايتين: الروايتان المتقدمتان اللتان في أصل المسألة. وأحالهما على 


() ص؟9١‏ 5 
(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 454/1١7‏ . 
( كيه لام 


(؟:) المقنع مع الشرح الكبير والإنضاف 5517/1١75‏ . 


ا" كتاب البيع 


الفروع الأمة فى يد أجنبئ عرّب؛ لأنه لا ضررًّ» وفى «الفصول» احتمال: يبطل» 


بخلاف البيع؛ لأنه القياسُ. ثم إذا بطل وكان في بيع» ففي بطلانه لأخذه 
حظّاً من الثمن» أم لا؛ لانفراده عنهء كمهر في نكاح» احتمالان؟" . 
فصل 
ويحرم عتقّه على الأصحٌ. فإن أعتقّه أو أقرّ بهء فكذبهء وقيل: أو 
وقفه”'"» وقيل: أو أقرٌ ببيعه أو غصبه أو جنايته» وهو موسرء كإقراره بنسب 
مطلقاً أو أحبل الأمةً بلا إذن المرتهن في وطتهء والقولٌ قولّه وقول وارثه 
في إذنه فيه» أو ضر به بلا إذنه فيه» لزمته قيميّه رهن وقيل: إن أقرّء بطل 


التصحيح البيع» فذكر في محل الروايتين ثلاث طرق . 


مسألة - ١14‏ : قول المصنف بعد ذكر المسألة التي فيها ذكرٌ الخلاف كله: (ثم إذا 
بطل وكان في بيع» ففي بطلانه لأخذه حظا من الثمن أم لا؛ لانفراده عنه. كمهر في 
نكاح» احتمالان) انتهى . يعني : إذا باعه شيئاً بشرط رهنٍ» وشرط في الرهن ما لم يقتضه 
أو نافاه» وقلنا: يبطل» فهل يبطل الببعٌ أم لا؟ أطلق احتمالين» هذا ما يظهر من كلامه : 

أحدهما: لا يبطل: قلت: هو ظاهرٌ كلام الأصحاب . 

الثاني : يبطل؛ لما عله به المصنف. وهو الصوابٌء ثم رأيته في «الفصول» ذكر 
الاحتمالين» فظهر أن كلام المصنف هذا والذي قبله من كلامه في «الفصول»» فإنه قال: 
وكل موضع قلنا: الرهنُ باطل» فإن كان الرهنُ بحقٌّ مستقرٌء بطل الرهنٌ والحقٌ بحاله» 
وإن كان الرهنٌ في بيع» فإذا بطل الرهنٌ» فهل يبطل البِيعُ؟ يحتمل أن لا يبطلّ؛ لأنّ عقدَ 
الرهن ينفرد عن البيع» ويحتمل أن" يبطل البيعٌ؛ لأنه قد أخذ حظاً من الشمن» وذلك 
القدرُ الناقص مجهول. والمجهولٌ إذا أضيف إلى معلوم أو حط منه» جهل الكل» 
وجهالةٌ النمن تفسد البِيعٌ . انتهى . 


. في (ط): «وافقته»‎ )١( 
. بعدها في (ص) و(ط): (لا»‎ )5( 


باب الرمن فض 


مجاناً. وفي طريقة بعض أصحابنا: يصح بيع الراهن له (و ه) ويلزمهء الفروع 
ويقف لزومُه في حقٌّ المرتهن» كبيع الخيار» وإن ادعى الراهنٌ أن الولدٌَ منه» 
وأمكن» وأقرٌ مرتهنٌ بإذنه وبوطته وأنها ولدتهء قبل قولهء وإلآً فلاء وعنه: 
لا يصح عتقٌ معسرء اختاره أبو محمد الجوزي. وقيل: وغيره» وذكره في 
«المبهج» رواية . 

وفي طريقة بعض أصحابنا : إن كان معسراًء استسعى العبدٌ بقدر قيمته 
تجعل رهناً» وقيل : إن أقرَّ بعتقه» لم يقبل» كعبد بيع» وكإقراره على مكاتبه 
أنه كان جَنَىء أو أنه( باعه أو أعتقه. فيعتق كإيرائه» ذكره في «المنتخب»» 
وإن لم تحبل» فأرشُ البكر فقطء كجنايته» وإن أقرّ بوطء بعد لزومه؛ قُبلَ في 
حقّه ويحتمل: وحقٌّ مرتهن . 

ولا يصح تصرقُه بغير عتقه» ولو بكتابة» ولا ينتفع به بلا إذن» قيل له في 
رواية ابن منصور: أله أن يَطأ؟: قال: لاء واللّه . وقال القاضي: له تزويجٌ 
الأمة دون تسليمهاء وقاله أبوبكرء وذكره عن أحمد. وفي غرسه الأرض» 
والدين مؤجل» احتمالان2'"7. ولا يمنعٌ من سقي شجرء وتلقيح» وإنزاء 
فحل على إناثِ ‏ قطع به في"") «المذهب»», وقلمه في «التبصرة» ‏ مرهونة. 


مسألة - :١©‏ قوله: (وفي غرسه الأرض» والدين مؤجلء احتمالان) انتهى. التصحيح 
يعني : هل يسوغ للمرتهن منعُ الراهن من ذلك أم لا؟ 

أحدهما: ليس له ذلك . قلت: وهو الصوابٌ. 

والاحتمال الثاني : له منعُه؛ لأنه تصرف في الجملة : 


)١(‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
(0) ليست في (ط). 


الفروع 


لضن كتاب البيع 


ومداواة وفصد ونحوه؛ بل مِن قَظع سِلْعَةٍ فيها خطرٌ. ويمنعٌ من ختانه إل مع 
دين مؤجل يبرأ قبل أجله. قال الشيخ : وللمرتهن مداواةٌ ماشية؛ للمصلحة 
فيتوجه» وكذا غيرهاء وفي «الترغيب» وغيره: يمنع من”'' كل تصرف قولاً 
وفعلاً. ونماؤه ‏ والأصحٌ ولو صوفاً ولبنا - وكسبّه ومهرّه وأرشُ جناية عليه 
رهنٌء فإن أوجبت الجناية قصاصاًء أو جنى على سيدهء فاقتص بلا إذن 
المرتهن» لزم سيدّه أو وارثه أرشها في المنصوص رهناء وهل لوارثه العفو 
على مالء كأجنبئْ مجني عليهء أم لاء كموروثه في الأصح؟ فيه 
وجهان”'" '' وقيل : يقتص بإذن» وحكاه ابن رزين رواية . 

وإن عفا سيدٌ عن مال واختار الشيخ: لا يصحء والأشهر: يصح في 


التصحيح مسألة  ١١5‏ : قوله: (وهل لوارثه العفو على مال. كأجنئيٌ مجني عليف أم لاء 


الحا 


شية 


كموروثه في الأصحٌ؟ فيه وجهان) . انتهى . يعني : إذا كانت الجنايةٌ على النفس» وكان 
المجني عليه هو السيدٌ» وأطلقهما في «الكافي)”" : 

أحدهما: ليس لهم العفرُ على مال؛ لأن العبدَ مال لهم. وهم متهمون في إسقاط حقٌ 
المرتهن» وهذا هو الصحيح» قدمه في «المغني»””"» و«الشرح»”؟» و«شرح ابن رزين»» 
وغيرهم . 

والوجه الثاني : لهم ذلك. ذكره القاضي ؛ لأنَّ الجنايةة حصلت في ملك غيرهم» قبل 
أن تصل إليهم. أشبه ما لوجنى على أجنبيٌ . قال في «الرعاية الكبرى»: وإن عفوا عنه 
على مال» صح في الأصحٌ» وبقي رهناً . انتهى . 


)١(‏ ليست في (ط). 

0 

نرف امار م 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 509/1١١‏ . 


حمّه - فيرهن الجاني بدلّهء فإذا انفكَء استردهء وإن استوفى الدينَ من الفروع 
البدل» ففي رجوعه على عاف احتمالان7"" . 

وإن أسقط مرتهنٌ أرشاً أو أبرأ منهء لم يسقطء وهل يسقظ حقّه؟ فيه 
وجديان 477" ومونثت بو اخرة فكرته كفده ورؤه نو إاقد على دفالكه: 
نص عليهء فإن أنفقٌ المرتهنٌ عليه بنية الرجوع» فلا شيء له ”©» وحكى 


مسألة 17 : قوله: (وإن عفا سيدٌ عن مال واختار الشيخ : لا يصح.ء والأشهرٌ: 
يصح في حقّه ‏ فيرهن الجاني بدلّهء فإذا انفكٌ. استرده» وإن استوفى الدينَ من البدل» 
ففي رجوعه على عاف احتمالان) . انتهى . وأطلقهما في «المغني»""2, و#الشرح»”"), 
و«الفائق»» و«الزركشي» : 

أحدهما: يرجع الجاني ‏ وهو المعفوٌ عنه ‏ على العافي» وهو الراهنٌ؛ لأن ماله 
ذهب في قضاء دين العافي» وهو الصواتث» وهو ظاهرٌ ما جزم به في/ «الحاوي الكبير»ة» ١١8‏ 
وقدمه ابن رزين في اشرحه» . 

والوجه الثاني : لا يرجع عليه؛ لأنه لم يوجد منه في حقٌ الجاني ما يقتضي وجوبٌ 
الضمان» وإن استوفى بسبب كان منه حال ملكه» فأشبه ما لو جنى إنسانٌ على عبده» ثم 
رهنه لغيره» فتلف بالجناية السابقة . 

مسألة - 18: قوله: (فإن أسقط مرتهنٌ أرشاً أو أبرأ منه» لم يسقطء وهل يسقط 
حقّه؟ فيه وجهان) انتهى . وأطلقهما في «المغني»””»: و«الشرح:”"©» و«الفائق». 

أحدهما: يسقط حقّه. اختاره القاضي . 

والوجه الثاني : لا يسقط . قلت: وهو الصواب؛ لأنه أسقط وأبرأ من شيء لايملكه . 

(7) تنبيه: قوله في صدر المسألة: (فإن أنفقٌ المرتهنٌ عليه بنية الرجوع» فلا شيءَ 


1 


(5601/”ة: . 


. 0194/17 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. 6/حة:‎ 5 


كبام كتاب البيع 


الفروع جماعة رواية: كإذنه أو إذن حاكم» فإن تعذرء» رجع إن أشهد* بالأقل مما 
أنفق أو نفقة مثله» وإلا فروايتان7؟'"' . 
التصحيح له)”'' يعني : إذا قدر على إذن الراهن أو الحاكم» ومحلٌ الخلاف فيما إذا تعذر الإذنُ ولم 
يشهد. مع أن ظاهرٌ كلام صاحب «القواعد» المتقدم: أنه لا يشترط استكذانُ الحاكم في 
ذلك. وصرّح به في المسألة الآتية» وأنه قولٌ الأكثرين» وهذا خلافٌ ما قدمه المصنف 
في صدر المسألة» واللّه أعلم . 
مسألة ‏ 19: قوله: (فإن أنفقّ المرتهنٌُ عليه بنية الرجوع» فلا شيء له» وحكى 
جماعة رواية : كإذنه وإذن الحاكم» فإن تعذرَء رجع إن أشهد بالأقل مما أنفق أو نفقة 
مثله» وإلآ فروايتان) . انتهى . يعني: إذا تعذر إِذنٌ الراهن أو إِذن الحاكم ولم يشهدء 
فهل يرجع بما أنفق إذا نوى الرجوع أم لا؟ أطلق الخلاف : 
أحدهما : يرجع» وهو الصحيح» صححه في «المغني)”") وغيره» وعليه أكثرُ 
الأصحابء. وهو ظاهرٌ ما جزم به في «المحرر»» و«الرعاية الكبرى»» وغيرهما . قال في 
القاعدة الخامسة والسبعين: وإذا أنفق المرتهنٌ على الرهن بإطعام أو كسوة إذا كان عبداً أو 
حيواناً» ففيه طريقان» أشهرهما: أنه على الروايتين: يعني : اللتين فِيمَن أذى حقَّاً واجباأ 
عن غيرهء كما قدمه. قال: كذلك قال القاضي في «المجرداء و«الروايتين»» 


الحاشية * قوله: (فإن تعذرء رجع إن أشهد) إلى آخره . 
قال الزركشئ : ظاهرٌ كلام الخرقي : أنه لا يُشْتَرَط لجواز الإنفاق والاستيفاء فيما تقدم تعذرٌ النفقة 
من المالك» وهو ظاهرٌ كلام أبي الخطاب في «الهداية» وأبي البركات» وطائفة» وصرّح به في 
«المغني0”" نظراً لإطلاق الحديث» وشرط أبو بكر في «التنبيه امتناعَ الراهن من النفقة» والقاضي 
في «الجامع الصغير»» وأبوالخطاب في «خلافه؛» وصاحب «التلخيص» وغيرهم غيبة الراهن؛ 
وابن عقيل في «التذكرة» إذا لم يترك له راهئه نفقة» وينبغي أن يكون هذا محل وفاق. انتهى . وقال 
عز الدين في نظمه في «المفردات؟: 
)١(‏ في النسخ الخطية: «عليه»» والمثبت من (ط) . 


)5ه . 
5) كردةةع . 


باب الرهمسن لض 


م5 3 احرف 


وكذا حكم حيوان مؤجر أو مودع/ ولو عمّر في دار ارتهنها . 
وأبو الخطاب وابن عقيل والأكثرون» والمذهبُ عند الأصحاب الرجوعٌ» ونص عليه في 
رواية أبي الحارث . والطريق الثاني : أنه يرجع» روايةٌ واحدةً . انتهى . 

والرواية الثانية : لا يرجع . 

مسألة  :7١-٠١‏ قوله: (وكذا حكمٌ حيوانٍ مؤجر أو مودع) م يعت + لا ينفق إلا 
بإذن ربه إن قدرء فإن تعذرء فإذن الحاكم» فإن تعذر ولم يشهدء فالخلافٌ المتقدم» 
وهو مطلق» وقد ذكر مسألتين: 

المسألة الأولى -70: الإنفاقٌ على الحيوان المؤجرء وقد علمت الصحيح من 
المذهب في المسألة التي قبلهاء فكذا هذه . وقد قال في «القواعد»: إذا أنفق عليها بغير 
إذن حاكم» ففي الرجوع الروايتان» يعني بهما: اللتين فِيمَنْ أدى حمّاً واجباً عن غيره» 


سيان بذل مالك للنفقة أو منعها فالإذنُ فيه مُظْلَّمَّه 
وقال في «المغني2”'': سواءٌ أنفق مع تعذر النفقة من الراهن لغيبته» أو امتناعه من الإنفاق» أو مع 
القدرة على أخذ النفقة من الراهن واسيّئذانِهِ. وعبارته ليست صريحة فيما قاله في «النظم»» فإن 
كان أخذه منه» ففيه نظرٌ . ولما قال المصنفف: (وله أن يركب ويحلب حيواناً) فهم منه: أن 
استخدامَ العبدٍ لا يجوزء وهذا المذهب. ثم ذكر رواية حنبل» وإنما قلنا : قُهِمّ منه أن استخدامَ 
العبدٍ لا يجوز؛ لأنه لما خصٌ الحكمٌ بالركوب والحلب. فهم منه أن غيره لا يفعل . وقال في 
«تجريد العناية»: والأصحٌ عنه: يركب مرتهنٌ ويحلب. وعنه: ويستخام بنفقةٌ» فقدم عدم 
الاستخدام, وقال في «شرح المقنع»”" تبعاً اللمغني»”": العبدٌ والأمةٌ ليس للمرتهن أن ينفقّ عليه 
ويستخدمه بقدر نفقته في ظاهر المذهب . ذكره الخرقي» ونص عليه أحمد في رواية الأثرم» ونقل 
حنبل : له استخدامٌ العبد أيضاً . قال أبوبكر: خالف حنبلٌ الجماعة» والعملٌ على أنه لا ينتفع من 
الرهن بشيء إلا ما خصه. فإن القياس يقتضي أن لا ينتفعَ بشيءٍ منه» تركناه في المركوب 
والمحلوب؛ للأثر» ففيما عداه يبقى مقتضى القياس» والمنعٌ من الخدمة مقتضى ما جزم به في 


)١(‏ كث/كاكهة. 


() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 197/١١‏ . 


الحا 


الفروع 


ام كتاب البيع 


رجع بآلته» وقيل : وبما يحفظ به مالية الدار» وأطلق في «النوادر»: يرجع» 
وقاله شيخنا فيمن عمَّر وقفاً بالمعروف ليأخذ عوضّه» أخذه من مَعْلَّه . 

وله أن يركبّ ويحلبَ حيواناً على الأصحٌ بقدر نفقته» وذكر جماعة: 
مع غيبة ربه» ولا ينهكه . نص عليهء ونقل حنبل: ويستخدم العبد» وبإذن 
الراهن يجوز إن كان بغير قرض . نص عليهما . وفي «المنتخب»: أو جهلت 
المفع كرك روهظ أكن القمرة بردي ونقل حنبل : لا يسكنه إلا بإذنه» وله 


التصحيح وقال: الصحيحٌ من المذهب الرجوعٌ فِيمَنْ أدَى حقًا واجباًء وقال هنا: ومقتضى طريقة 


الحا 


5 
سيه 


القاضي أنه يرجع رواية واحدة» قال: ثم إن الأكثرين اعتبروا هنا استئذانَ الحاكم» 
بخلاف ما ذكروه في الرهن» واعتبروه أيضاً في المودع» واللْقَطَةَ وفي «المغني» إشارةٌ 
إلى التسوية بين الكل في عدم الاعتبار» وأن الإنفاق بدون إذنه كت على لدت تي 
قضاءِ الدين» ولذلك اعتبروا الإشهادَ على نية الرجوع» وفي «المغني»”'' وغيره وجهٌ آخر 
أنه لا يعتبر»ء وهو الصحيح ٠‏ انتهى . فتلخص :أن الضجح من المذهب الرجوعٌ . 

المسألة الثانية  :7١‏ الإنفاقٌ على الحيوان المودع» وقد علمت الصحيح من 
المذهب في مسألة الأصل . وقال في «القواعد» أيضاً: إذا أنفق على المستودع ناوياً 
للرجوع؛ فإن تعذر استئذانٌ مالكه» رجع» وإن لم يتعذرء فطريقان: 

أحدهما : أنه على الروايتين في قضاء الدين» وأولى؛ لأن للحيوان حرمة في نفسه. 
فوجب تقديمُه على قضاء الديون أحياناً» وهي طريقة صاحب «المغني». 

والطريقة الثانية: لا يرجع؛ قولاً واحداًء وهي طريقة «المحرر» متابعة لأبي 
الخطاب. انتهى. وهذه الطريقة هي الصحيحة عند المصنف, وقد تقدم كلام صاحب 
«القواعد» في التي قبلهاء وأن أكثرَ الأصحاب اعتبروا استكذانَ الحاكم في الحيوان المودع 
والمؤجرء والفصحي دق لزعل رجو رن ميدالة المشطك و بواللة أعلم > 


«القواعد؛ في قاعدة ما يجوز الأكل منه من الأموال بغير إذن مستحقّه. وهي الحادية والسبعون. 


وله . 


باب الرهن اخحمضن 


أجرةٌ مثله. وإذا حل الحقٌ والمرتهنٌ أو العدلٌ وكيلٌ في بيعه» باعه. نص الفروع 


عليهء وفي قيمته وجهان” 0" بإذن مرتهن» وقيل: وراهن» بأغلب نقد 
اليلد فإن تساوت». فقيل : بالأحكله وقيل : ع الو 


مسألة - 77: قوله: (وإذا حل الحقٌ والمرتهنٌ أو العدلٌ وكيلٌ في بيعه» باعه» نص التصحيح 


عليه؛ وفي قيمته وجهان) . انتهى . يعني : إذا جنى على الرهن» وأحذّت قيميُه فُجعلت 
رهناً مكائه؛ هل للمرتهن أو العدل بيعُه كأصله» أم لا؟ أطلق الخلاف : 

أحدهما: له بيعُه. قلت: وهو الصوابُء كأصله. ثم وجدت الشيخ في «المغني»"") 
والشارح نقلا عن القاضي أنه قال: قياسٌ المذهب له بيعْه» واقتصرا عليه. وقطع به 
ابن رزين في (شرحه؟ . 

والوجه الثاني : لا يبيعه إلا بإذن متجدد» وله قوة. 

تنبيه: حمل شيحُنا البعلي مسألةَ المصنف على بيع الرهن بقيمته» لا بما أخذ من 
القيمة عوضاً عن الرهن, كما قلنا: وقال: فلو لم يحصل من يشتريه» لم يبعه في أحد 
الوجهين» بل يترك حتى يحصل له راغبٌ يشتريه بقيمته . قال: والمسألةٌ قريبةٌ من بيع 
مال المفلس من أنه لا يباع إلآ بثمنه المستقر. انتهى. قلت: ما قلناه أولى» والظاهرٌ أنه لم 
يطلع على النقل في المسألة» وما قاله فيه عسرٌ؛ لاحتمال أن لا يوجدّ من يشتريه بذلك» 
فيحصل الضررٌ» والضررٌ لا يزال بالضررء بل يبا بالسعر الواقع في ذلك الوقت إذا وجد 
من يشتري » والله أعلم . 

مسألة - *7: قوله: (بأغلب نقدٍ البلدء» فإن تساوت» فقيل: بالأحظء وقيل: 


* قوله (وفي قيمته وجهان). / 
أي: وفي اشتراط بيعه بقيمته وجهان؛ فلو لم يحصل من يشتريه بقيمته» لم يبعه في أحد الوجهين» 
بل يترك حتى يحصل له راغبٌ يشتريه بقيمته . والمسألة قريبةٌ من بيع مال المفلس من أنه لا يباع 
إلا بثمنه المستقرٌ . 


. 0( 


الفروع 


الحا 


سيهةه 


ان كتاب البيع 


وإن لم يكن أو عزله الراهنُ» وصح عزلَه في المنصوصء لم يبعه» 
ويأمره الحاكمٌ بالوفاء أو البيع» فإن امتنعء حبسه أو عزره فإن أصرّء باعه 
عليه تصن عليه » :وعنه :. :وثمئة ريد العدل أمانة» :ولا يصدق عليهما ف 
تسليمه للمرتهن*» فيرجع على راهنه» وهو على العدل» وقيل: يصدق على 
راهنه» وقيل: عليهما في حقٌّ نفسه. ولا ينفك* بعضّه حتى يقضي الدين 


, 1 30 سك 0400 
التصحيح بجنس الدين). انتهى . '' وأطلقهما في «الشرح»”'*: 


أحدهما :يباع بجنس الدين'". وهو الصحيحء» وعليه الأكثره وجزم به في 
«الهداية»» و«المذهب».». و«الخلاصة», و«المقنع)”", و«المحرر»»؛ و«الوجيز)» 
و«تذكرة ابن عبدوس». و«الفائق»» و«الرعاية الصغرى»» و«الحاويين»» وغيرهم. 

والوجه الثاني : لا يباع إلا بالأحظء اختاره القاضي» واقتصر عليه في «المغني)”" . 
قلت: وهو الصوابٌء وقال ابن رزين في «شرحه»: فإن تساوت النقودء باعه بجنس 
الحٌّ؛ لأنه أحظ . انتهى . كذا قال» ولعله أرادّ بالأحَظَيَةٍ بالنسبة إلى المرتهن» أو أراد: 
إذا لم يحصل زيادةٌ في غير جنس الحقٌ» فإن كان أراد هذا الأخيرء فهو متفق عليه . 


* قوله: ( لا يصدق عليها في تسليمه للمرتهن) إلى آخره . 
أي: إذا ادعى العدلٌ أنه دفع الثمن إلى المرتهن» فأنكر المرتهنٌ» القولٌ قولّه» ويرجمٌ على 
العدل. والمسألة قريبة من مسألة إذا وكله في قضاء دين» فقضاه ولم يُشْهدء وأنكر الغريم أنه أخذ 
منه» ومعنى قوله: (وقيل: يصدق عليهما في حقٌ نفسه) أنه لا يرجع عليه بشيء, وأمًا المرتهن فإنه 
يرجع على الراهن ؛ لأنه يصدق في حقٌ نفسه لا في حقٌ المرتهن. 

* قوله: (ولا ينفك) إلى آخره . 
فإن قيل : إذا أحالَ رب الحقّ أو أحجِيل» هل ينفك الرهنٌ؟ وإن كان به ضامنٌ» هل يبرأ؟ قيل: 
المسألةٌ فيها نقلٌّ ذكره المصنف في آخر الكفالة”؟» فلينظر . ظ 

. ليست في (ص) . وفي (ط): «الوجه الأول بجنس الدين»‎ )١1-١( 


زفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 457/1١7‏ "151 . 
زف .م 


.4٠١ضص‎ )4( 


باب الرهن 84 


كل كبيط أن لوقن علورو ان رعة بجدد قي 1 زر اد هماه أذ 
رهنه اثنان» فَوَفَاهُ أحدُهماء انفكٌ فى نصيبه» كتعدد العقدء وقيل: لاء ونقله 
مهنا في الثانية . ' 

وإذا قضى بعض دَيْنه أو أَبْرئ منه وببعضه رهن أو كفيل» فعمًا نواه فإذا 
أطلق. فإلى أيهما شاءء وقيل حل الحعمن” وإذا اختلفا في قدر الرهن. 
نحو: رهنتك هذاء قال: والآخر*» قبل قولٌ الراهن, كقدر الحقٌ وعين 
الرهن؛ لأنه لا ظاهرٌ ولا عادة» وعنه: في المشروط يتحالفان» وذكر 
أبومحمد الجوزي. يقل قولٌ المدعى عليه» وإن ادعى أنه قبضه منه. قبل 
قوله إن كان بيده» فلو قال: رمَئْتَنِيهء وقال الراهن: غصبتنيه» أو وديعة أو 
عاريةٌ» فوجهان”*"“. وإن ادعى الراهنٌ تلفّه بعد قبض المرتهن له فلا خيارٌ 
له في البيع» قبل قول المرتهن”*» وإن قال في المشروط: رهنتك عصيراً» 

مسألة ‏ 5 ؟ : قوله: (فلو قال: رهنتنيه» وقال الراهن: غصبتنيه أو وديعة أو عارية» 
فوجهان) انتهى . وأطلقهما في «الرعاية الكبرى»: وأطلقهما”'' في «الفائق» في الأولى» 
فذكر ثلاث مسائل يشبه بعضهن بعضاً: 

أحدهما: القول قول الراهن» وهو الصحيح. جزم به في «الحاويين»» وجزم به في 
«الرعاية الصغرى" في الوديعة والعارية» وقدمه في الغصبء. وقدمه في «الفائق» في 


* قوله: (نحو: رهنتك هذاء قال: والآخر). 
أي : قال المرتهن: رهنتني هذا وهذا الآخر. 

* قوله : (إن ادعى الراهنٌ تلقّه بعد" قبض المرتهن. فلا خيارٌ له في البيع. قُبِلَ قولٌ المرتهن) . 
المراد بهذه المسألة أنه باعَ شيئاً إلى أجل » وشرط على المشتري أن يرهنّ على الثمن رهناً معيناً» 
ثم إن الرهن تلفتء فقال البائع: تلف الرهنٌ قبل أن أقيضّهء فلي فسحٌ البيع؛ لأن الرهنّ الذي 


)١(‏ ليست في (ط). 
() في (ق): «قبل». 


الفروع 


الحا 


شية 


ذا كتاب البيع 


الفروع قال : خمراً» قُبلَ قولٌ الراهن» وعنه: المرتهنٌ؛ وجعلها القاضي كخلف في 
حدوث عيب» وإن قال: أرسلت زيداً لترهنه بعشرين وقبضهاء وصدقه؛ قبل 
قولٌ الراهن بعشرة . 
فصل 
والرهنٌ بيد المرتهن أمانةٌ ولو قبل عقد الرهن» نقله ابن منصورء كبعد 
الوفاء» وإن تعدى» فكوديعة» وفي بقاء الرهنية ‏ لأنه يجمع أمانة واستيثاقاً 
فبقي أحدّهما ‏ وجهان* 7*'' ولا يسقط بتلفه شيء من دينه» نص عليه» 


التصحيح الوديعة والعارية» وجزم دق الم و«الشرح»”", و«شرح ابن رزين» في العارية 
والغصب» وقطع به في «التلخيص» في الوديعة . 
الوجه الثاني : القولٌ قولٌ المرتهن . قال في «التلخيص؛: الأقوى أن القولَ قول 
المرتهن في أنه رهن وليس بغصب . انتهى . قلت: وهو الصوابٌ إن كان له عليه من 
الدين ما يرهن عليه؛ لأن بقرينة الدين يَقْوَى قَوْلّهِ في الرهن» والأصلّ عدم الخغصب»ء 
والعاريةٌ والوديعةٌ» وإن كان الأصلْ أيضاً عدم الرهينة» لكن يَتَقَوّى جانبُها بوجود الدين 
7 على الراهن, والله أعلم ./ 
مسألة ‏ 78: قوله: (والرهنٌ بيد المرتهن أمانةٌ . . فإن تعدى» فكوديعة» وفي بقاء 
الرهنية ‏ لأنّه يجمع أمانة واستيثاقً» فبقي أحدّهما ‏ وجهان) . انتهى : 
الحاشية شرط لم يسلم إليّ» فلي الفسحٌ؛ لفوات الرهن» وقال المشتري: إنما تلف بعد أن سُلّمَ إليكَ» فلا 
خيارٌ لك؛ لكونك قبضت الرهنّ» فذكر المصنف أن القولَ قولٌ المرتهن» وهو البائعٌ» ووجهه 
والله أعلم أن الأصل عدم قبض الرهن . 
* قوله: (وفي بقاء الرهنيةٍ لأنه يجمع أمانةٌ واستيثاقاًء فبقي أحدّهما وجهان). 
تقديره: وقد زال أحد الأمرين» وهو الأمانةُ» فبقي أحدُّهما وهو الاستيثاقٌ» تكون الرهنية باقيةً 


. امه"‎ 1١ 
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باب الرهن ينان 


كدفع عبد يبيعه ويأخذ حقّه من ثمنه» وكحبس عين مؤجرةٍ بعد الفسخ على 
الأجرة. بخلاف حبس البائع المتميرٌ على ثمنهء فإنه يسقط في إحدى 
الروايتين بتلفه؛ لأنه عوضهء والرهنٌ ليس بعوض الدين؛ لأن الدين لا 
يسقط بتفاسخهماء ذكره في «الانتصار»ء و«عيون المسائل» "2 وقال: 
العلةُ الجامعةٌ أنها عينٌ محبوسةٌ في يده بعقد على استيفاء دين له عليه» ولم 
يقيد المبيع بالمتميز. 

وبقبا غوله في التلف. وقيل: والردٌء وقال أحمد في مرتهن ادعى 


أحدهما : بقاءُ الرهنية . قلت: وهو الصوابٌء وهو ظاهرٌ كلام الشيخ في «المقنع»© 
وكثير من الأصحاب قياساً على تعديه في الوكالة على ما يأتي . وقد قال ابن رجب في 
«قواعده»: لو تعدى المرتهنٌ فيه» زال الْتِمَائه» وبقي مضموناً عليه» ولم تبطل توثقتّه . 
وحكى ابن عقيل في «نظرياته؛ احتمالاً ببطلان الرهن. وفيه بعدٌ؛ لأنه عقدٌ لازمٌ» وحقٌ 
للمرتهن على الراهن . انتهى . 

والوجه الثاني : زوالَ الرهنية» وهو الاحتمال الذي ذكره ابن عقيل . 

مسألة - 55؟: قوله: (ولا يسقط بتلفه شيء من دينه. نص عليه. . بخلافٍ حبس 
البائع المتميز على ثمنه؛ فإنه يسقط في إحدى الروايتين بتلفه؛ لأنه عوض والرهن ليس 
بعوض؛؟ لأن الدين لا يسقط بتفاسخهماء ذكره في «الانتصار»» و«عيون المسائل») 
انتهى : 

إحداهما: يسقط حقُه بتلف المبيع المتميز المحبوس على ثمنه» وهي قريبةٌ من 
حبس الصانع الثوبّ على الأجرة» والصحيحٌ من المذهب فيها الضمانٌ» فكذا في 
مسألتناء والله أعلم . 

والرواية الثانية: لا يسقط حقّه بتلف ذلك . قلت: وهو قوي. 


)00( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 575/17 . 


الفروع 


ان كتاب البيسع 


الفروع ضياعّه : إن اتهمه. أحلفه. وإلآ لم يحلفه. وكذا إن ادعاه بحادث ظاهرء 
وشهدت بينةٌ بالحادث» بل قوله فيهء وكذا وكيلٌ أو وصىٌ بججغل» 
ومضاربء وفيه في «الموجز» روايتان في ردٌ . والأصحٌ : وأجيرٌ ومستأجر . 
ويقبل قولٌ وكيلٍ ووصيٌ متبرعين» ومودع في الردٌ مع يمينه» وفيهما وجه”» 
وجزم به القاضي”'' في قوله تعالى: #فَأْشْهدُوا عَلَيْهم4 [النساء: 1] ذكره 
ابن الجوزي. ولم يخالفه. والتلفٌ مع سف واوا" اليف 
الحادثٌ الظاهرٌ ولو باستفاضة”'', وكذا حاكمء وفي «التذكرة»: أن من قبل 
قولُه من الأمناء في الردّء لم يحلف» وفي الرهن روايةٌ: يضمنه» كما لو 
أعاره» أو ملكه غيره» أو استعمله. نص عليه» وفي وصيئ روايةٌ في الردٌء 
ذكره القاضيء وكذا مودَعٌ» ذكره في «الوسيلة»» وعنه: إن قبضها ببينة» 
وذكره في «الروضة» عن بعض أصحابناء وعنه: أو تلفت من بين ماله» وفي 


الحاشية * قوله: (وفيهما وجه) . 

أي : في الوصي والمودع» ذكر في «القواعد» فيهما خلافاً دون الوكيل» وإنما ذكرت ذلك؛ لثلا 
يظن أن الضميرَ عائدٌ إلى المسألتين : إحداهما : مسألة الوكيل والوصي» والأخرى مسألة المودع» 
وقد صرح لي بعضُهم بهذا الفهم . 

* قوله: (وفيها روايةٌ) . 
أي : في يمينهء فعلى هذه: يُقْبّلَ قوله بغير يمين . 

# قوله: (إذا ثبت) متعلق بقوله: (يقبل). 
أي : من شرط قبول القولٍ مع الحادث الظاهرٍ ثبوتٌ ذلك الحادث» مثل أن يدعي أن بِينّه احترقٌ» 
وكانت فيه» وأن البلدَ نْهِبَء فلا بُدّ من ثبوت الحريق أو النهب المذكور ؛ لأنه غير خفي . 


. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١( 
. في (ط): «باستعاضة»‎ )5( 


باب الرمن هم 


وكيل قولٌ»ء وهو قياسُ هذه الرواية . 

ولا ضمانَ بشرط*» وعنه: المسلمون على شروطهمء وعقدٌ فاسدٌ 
كصحيح في ضمان وعدمهء ومن طلب منه الردٌ وقبل قولّهء فهل له تأخيره 
ليشهد؟ فيه وجهان إن خلف:» وإلاً فلاء وفيه احتمال20"''. وكذا مستعير 
ونحؤه لا حجة عليه» وإلآ أخر*'', كدين بحجة» ذكره أصحابناء ولا 


مسألة - 1؟: قوله (ومن طلب منه الردُ وقُبِلَ قولهء فهل له تأخيرُه لَيُشْهدَ؟ فيه 
وجهان إن حلف. وإلا فلاء وفيه احتمال). انتهى . وأطلق الوجهين في 
«الرعاية الصغرى» و«الحاويين»» وقال في «الرعاية الكبرى» في الوكالة: وكل أمين يقبل 
قولُه فى الردّء وطلب منهء فهل له تأخيره حتى يشهد عليه؟ فيه وجهان؛ إن قلنا: 
بعلن وإلآلم يؤخره لذلك. وفيه احتمال» والظاهِرُ: أنَّ المصنف تابعه . 
أحدهما : ليس له التأخير» وهو الصحيح. وقطع به في «المغني»""2 و«الشرح»”"), 
واشرح ابن رزين» وغيرهم» ذكروه في باب الوكالة» واختاره ابن عقيل في «الفصول» . 
والوجه الثاني: له التأخيرُ حتى يشهد . قلت: وهو قوي. خصوصاً في هذه 
الأزمنة» ومحلّها إذا قبلنا قوله بيمينه» كما قال المصنف وغيره . 
مسألة -78: قوله: (وكذا مستعيرٌ ونحوٌه لا حجة عليه» وإلآ أخّر) . انتهى . اعلم 
أن الصحيح من المذهب أن حكمّ هذه المسألة حكمٌ التي قبلهاء خلافا ومذهباء وقد 
علمت الصحيحٌ فيهاء فكذا في هذهء وقطع به في «المغني)”"2؛ و«الشرح”", 
و«الرعاية الصغرى»». و«الحاويين»» وغيرهمء كالمصنف. وقال في «الرعاية الكبرى» : 
* قوله: (ولا ضمانَ بشرط) . 
مراده والله أعلم : أنه إذا شرط على المرتهن ضمانَ العين المرهونة» لم تصر مضمونة بهذا الشرط ؛ 
لأنها أمانةٌ لا تضمن إلا بالتعديء وفيه روايةً أنها تصير مضمونةً» وهذا الخلافٌ كالخلاف 
المذكور في العارية إذا شرط نَفْيَ الضمان. هل ينتفي الضمان . 


. 1 /ا/‎ )١١ 
8 226/1 زفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ 


الفروح 


الحاشية 


الفروع 


كم" كتاب البيسع 


يلزمه دفع الوثيقة» بل الإشهادٌ بأخذه. قال في «الترغيب»: ولا يجوز لحاكم 
إلزامّه ؛ لأنّه ريما خرج ما قبضه مستحمّاً. فيحتاج إلى حجةٍ بحقّه وكذا 
تسليم بائع كتاب ابتياعه إلى مشترء وذكر الأزجي: لا يلزمه دفعٌه حتى يزيل 
الوثيقة» ولا يلزم رب الحقٌ الاحتياظ بالإشهاد» وعنه: في الوديعة: يدفعها 
ببينةٍ إذا قبضها ببينة» قال القاضي : ليس هذا للوجوب, كالرهن والضمين» 
وكالإشهاد في البيع مع ورود النص بهء وقال ابن عقيل : حَمْلّه على ظاهره 
للوجوب أشبهُ» ويكون دلالة على أن أحمد أوجب الشهادةً في كل ما ورد به 
النصٌّ. قال: والأولٌ أشبه. 

وإن جنى الرهنٌ» فله بيعه في الجناية أو تسليمه» ويبطل الرهنٌ أو فَدَاؤُه 
وهو رهنٌ» وإن نقص الأرشٌ عن قيمته» فهل يباع بقدره أو كله والفاضل 
عن ارين رم 00؟: دنا 


التصحيح لا يؤخرهء ثم قال: قلت: بلى. 


الحا 


مسألة - 79: قوله: (وإن جنى الرهنٌ» فله بِيعْه فى الجناية أو تسليمه» ويبطل 
الرهنٌ ‏ أو فداؤه» وهو رهن.ء» فإن نقص الأرش عن فيمته » فهل يباع بقدره أو كله 
والفاضلٌ عن الأرش رهن به؟ فيه وجهان) انتهى . وأطلقهما فى «الهداية»» و«المذهب»» 
و«التلخيص». و«الفائق»» و«الزركشي» وغيرهم : 
أحدهما: يباع بقدره وباقيه رهن وهو الصحيح» قال ابن منجا في «شرحه»: هذا 
المذهب. وجزم به في «الكافي0”""'. و«الوجيز»» وغيرهماء وقدمه في «الخلاصة»» 
* قوله: (وإن نقص الأرشٌ عن قيمته» فهل يباع بقدره أو كلَّهء والفاضلٌ عن الأرش 
رهنٌء فيه وجهان). 
قدم في «المقنع»» و«الرعايتين» البيعَ بقدره» وهو المجزوم به في «الكافي»”"' إذا أمكن الوفاءٌ بييع 


2000 بعدها في (ط): لآيه» . 
ك6 م . 


باب الرهن ينانا 
وإن فداه المرتهنٌ بلا إذن ونوى الرجوعً» فروايتان©”" 


و«المغني”'": و«المقنعن”". و«الشرح'" العام و«الحاويين؛» 
اضوع ان روا وغيرهم» قال في «المغني»” 5 وغيره : "بيع 0 بقدر رق 
الجناية» وباقيه رهنء إلا أن يتعذر بيع بعضهء فيْبَاع الكل ويُجْعَل بقيٌ الثمن رهناً. 
انتهى . والظاهرٌ: أن هذا متفقٌ عليه . 

والوجه الثاني: يباع جميعُه ويكون باقي ثمنه رهناء وهو احتمالٌ في «الحاويين» 
وجزم به في «المنور»»ء وقدمه في «المحرر» . وقال ابن عبدوس في «تذكرته؟ : يباع بقدر 
الجناية» فإن نقصت قيميّه بالتشقيص» بيع كلّه . انتهى . قلت: وهذا هو الصوابُ» 
ولعله مرادُ الجماعة» ومحلٌ الخلاف في غير ذلك» واللّه أعلم . 

مسألة  :١‏ قوله: (وإن فداه المرتهنُ بلا إذن ونوى الرجوعء فروايتان) انتهى . 
إذا اختارٌ المرتهنٌ فداءه وفداه بغير إذن الراهن أو نوى الرجوعً» فهل له الرجوعٌ أم لا؟ 
أطلق الخلاف» وأطلقه فى «الهداية»» و«المذهب». السك و«الخلاصة» 
و«المغني"”*؟؟: و«المقنع'”*؟: و«التلخيص'ء الع “» و«الرعايتين»» 
و«الحاويين»» و«الفائق». و«الزركشي؟» وغيرهم: 


البعضء وقدم في «المحرر» بيع الكل» وأطلق الوجهين في «الفائق» لالم زدلي 
«المغني»” '' بيع منه بقدر أرش الجناية ؛ وباقيه رهنٌ» إلا أن يتعذر بَعْضُه باع الكل » ويُجَعَل بقية 
الثمن رهناً . وقال أبوالخطاب: هل يُبَاعٌ منه بقدر الجناية» أو يباع جميعٌه» ويكون الفاضلٌ من 
ثمنه عن أرش الجناية رهناً» على وجهين. 


)01( لكان : 

(1) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 501/17 . 
-”*) في (ط): ١بيعه؟‏ . 

. 2 /5)8( 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 505/١5‏ . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


سيه 


الرنن كتاب البيع 


وإن شرط كونّه رهناً بفدائه مع دينه الأول؛ ففي جوازه وجهان"' ". وإن 
جنى عليه فالخصم سيدّه» فإن أخَره لغيبة أو عذر أو غيره» فالمرتهن. ولو 
وطئ المرتهنٌ المرهونة» حُدَّء وفيه روايةٌ: لا'2. والمذهبٌ: يحدٌّء قاله 
القاضي» ورقٌّ ولدّهء فإن كان مثْلّهُ يجهل الحظرّ وادعاه» فلا يفدي ولده إن 


إحداهما: يرجعء قال أبوالخطابء. والشيخ الموفق» والشارح» وصاحب 
«المستوعب»» و«التلخيص»» و«الحاويين»» والزركشئٌ» وغيرهم: بعد أن أطلقوا 
الخلافٌ: بناء على من قضى دين غيره بغير إذنه . انتهى . . . والصحيح من المذهب أن'") 
من قضى دينَ غيره بغير إذن ناوياً الرجوعء له الرجوعٌ» فكذا في هذه المسألة عند هؤلاء . 

والرواية الثانية: لا يرجع. وهو الصحيحٌ» قطع به القاضي والشريف وأبوالخطاب 
في «خلافيهما»» وصاحب «المحرر»ء و«الوجيزا»ء وابن عبدوس في «تذكرته»» 
وغيرهم. وصححه في «التصحيح»» و«النظم»» وغيرهماء قال في «القواعد): أكثرٌُ 
الأصحاب؛ القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب وغيرهم قالوا: إن لم يتعذر اسكذاته» فلا 
رجوع . انتهى . قلت: وهو الصوابٌ . 

مسألة  :١‏ قوله: (وإن شرط كوئّه رهناً بفدائه مع ذَيْنِهِ الأول» ففي جوازه 
وجهان) . انتهى . وأطلقهما في «المغني»”"» و«الشرح»”*؟: 

أحدهما : لاريصحء وهو الصحيحٌ. قدمه في «الكافي)”*' و«الرعاية الكبرى»)» وهو 
الصواب. 

والوجه الثاني: يصحء اختاره القاضي . قال في «الفائق»: جاز في أصحٌ الوجهين» 
وقدمه الزركشيٌ . 


. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١( 
. (0)ليست في (ط)‎ 

. 1:55 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والانضاف 0017/17 . 
ين 


باب الرهن 18 


وطئ بلا إذن الراهن, وإلاّ فوجهان”""". ويجب المهرٌء وقيل: ومع إذنه 
لمكرهة كمفوضة, والفرقٌ أنه في عقد. وله بيعُ ما جهل ربّه”'' إن أيس من 
معرفته» والصدقةٌ به بشرط ضمانه. نص عليهء وفي إذن حاكم في بيعه مع 
القدرة وأخذ حقّه من ثمنه مع عدمه» روايتان» كشراء وكيل 70" 05 


آله :79 قولدة (ولى وطن المزتي” المرهونة كد د فإن كان عله يجي : 
الحظرَ وادعاه» فلا يفدي ولده. إن وطئ بلا إذن الراهن» وإلا فوجهان) . انتهى . 
يعني : إذا وطئ بإذن الراهن مع جهله» فهل يفدي ولده أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في 
«المحرراء و«الرعاية الصغرى». و«الحاويين»» و«النظم». و«الفائق», وغيرهم : 

أحدهما: لا يلزمه فداؤه. وهو الصحيحٌ . قال أبوالمعالي في «النهاية»: هذا 
الصحيخ » واختاره القاضي في «الخلاف»» وهو ظَاهرُ كلامه في «الكافي)”"'؛ وقطع به في 
«الهداية»» و«الفصول». و«المذهب»», و«المستوعب»» و«الخلاصة»» و«المقنع»”" 
و«التلخيص» »2 و«الوجيز»ء وغيرهم» وقدمه في «الشرح»”'"'» و«شرح ابن منجا" . 

والوجه الثاني: يفديه بقيمته» اختاره ابن عقيل» وقدمه في «المغني»”*)» وصححه 
في «الرعاية الكبرى». 

مسألة ‏ 3 8: قوله: (وله بِيعٌ ما جهل ربّه إن أيس من معرفته» والصدقةٌ به 
بشرط ضمانه. نص عليه» وفي إذن حاكم في بيعه مع القدرة وأحذٍ حقّه من ثمنه مع 
عدمه. روايتان» كشراء وكيل) انتهى . ذكر المصنف ثلاتٌ مسائل : 

المسألة الأولى ‏ ": إذا قلنا: له بيعْهء فهل يبِيعُه من غير إذن حاكم مع القدرة 
عليه» أم لا بد من إذنه؟ أطلقٌ الخلاف . 

المسألة الثانية ‏ 5: هل له أخذٌ حقّه من ثمنه إذا عجز عن إذن الحاكم» أم لا؟. 


(1) في (ط): ١بهه.‏ 
0م 


مم2 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 0757/١7‏ . 
(:) 5/خ :8‏ 46 . 


الفروع 


التصحيح أطلق الخلافٌ . 


يفنل 


الحا 


٠ 


المسألة الثالثة ‏ 70: المسألةٌ المقيسٌ عليهاء وهي شراءً الوكيل. 

إذا علم ذلك. فظاهرٌ كلامه في «المغني”"2. و«الشرح”". إطلاقٌ الخلاف في 
المسألتين الأوليين» وقال في «الفائق»: ولا يستوفي حمّه من الثمن . نص عليه» وعنه: 
بلى ولو باعها الحاكمٌ ووفاه. جاز . انتهى . وقدم في «الرعاية الكبرى»: ليس له بيعه 
بغير إذن حاكم . انتهى . وقد ذكر كثيرٌ من الأصحاب إذا جهل ملاك الودائع جواز التصدق 
بها دون إذن حاكم. قال الحارئي: وكذا الرهون. وذكر نصوصاً في ذلك. قلت: 
الصوابٌ استئذانٌ الحاكم في بيعه إن كان أمينء وقد ذكر في «الرعايتين» وغيره: أن 
الحاكمَ ينظر في أموالٍ الغياب» وقال المضنف في باب الدعاوى في آخر الفصل 
الثاني”": (ذكر الأصحابٌ أن الحاكمٌ يقضي عن الغائب ويبِيعٌ ماله). انتهى. والصوابُ 
أيضاً أن الحاكمّ إذا عدم يجوز له أحَذُ قدر حقّه من ثمنهء والله أعلم. وأمّا مسألةٌ شراء 
الوكيل» فلم يظهر له صورتُهاء فلعله أراد إذا وكُله في شراءِ شيء أو بيعه» ويأخذ حقّه منه» 
فيقبض من نفسه لنفسه» وقد تقدمت هذه المسألة في كلام المصنفٍ في باب التصرف في 
المبيع وتَلّفه؛'» وقدم صحةً قبضِه من نفسه لنفسه. وأنه منصوصٌ الإمام أحمد. قال في/ 
«الرعاية الكبرى»: وهو أشهرٌ وأظهرٌء فإن كان مراده هذاء ففي إطلاقه الخلاف نظرٌ 
ظاهرٌء أو يقال: لم يطلتٍ الخلافٌ في هذه المسألة» وإنما أخبر أن فيها روايتين» أو يكون 
مراذه إذا وكله في الشراءء فاشترى من نفسه لموكلهء فإن كان أراد ذلك» فالمذهبٌ أنه لا 
يصح شراؤه لموكله من نفسهء والصورةٌ الأولى أولىء والله أعلم . 

فهذه خمسٌ وثلاثون مسألة في هذا الباب» قد أطلق فيها الخلاف» وصححنا ما يسر 


. "اه‎ 1:/560)1١( 

(؟) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 078/١7‏ . 
95) الرلاه” . 

(8) ص 5868 . 


باب الضمان 1 ١و"‏ 
باب الضمان 

0 م 

وهو التزام من يصح تبرعًه - ويعتبر رضاه فقطء أو مفلس” » وفيه رواية 

فى «التبصرة». فيتوجه عليها : عدم تصرفه في ذمته» وقيل : وسفيه » ويُتبع7١)‏ 
تعد فك حجرة وعنه : ومميزء وعنه : وعبد» فيطالبه بعد عتقه» وفي مكاتّب 
ونين ها وجب” على غيره مع بقائه» وقد لا يبقى» وهو دينٌ الميت» 
وعنه : المفلس” في رواية . وما قد يجب بلفظ ضمين وكفيل وقبيل» وحميل 


مسألة  ١‏ : قوله: (وفي مكاتب وجهان) انتهى . يعني : هل يصح ضمان المكاتب 
لغيره أم لا؟ وأطلقهما في «التلخيص»» و«النظم»» و«الرعاية الصغرى»» و«الفائق»» 
وغيرهم : 

أحدهما: لا يصح. قال في «المحرر' وغيره: ولا يصح إلا من جائز تبرعُه سوى 
المفلس المحجور عليه. انتهى. وكذا قال غيره. وقال في «الرعاية الكبرى»: و من صحّ 
تصرقه بنفسه وتبرعه بماله» صح ضمائه فظاهِرٌ كلام هؤلاء: عدم صحة الضمان منهء 
وهو الصوابٌ إن لم يأذن له سيده» وهو الذي قدمه في «المغني»”"', و«الشرح»”". 


* قوله: (أو مفلس) . 
وهو بالجرٌ عطفٌ على «من؛ التقدير: وهو التزام من يصح تبرعهء أو التزام مفلس؛ لأن المفلس 
المحجورٌ عليه لا يصح تبرعه؛ ومع هذا يصح ضمائه. فلو لم يصرح بالمفلسء لم يدخل . قال 
في «المحرر»: ولا يصح إلا من جائز تبرعٌُه سوى المفلس المحجور عليه . 

* قوله: (ما وجب) . 

متعلق بقوله : (التزام) التقديرٌ: وهو التزامٌ ما وجب . 

* قوله: (وعنه: المفلس) . 
هو صفةٌ للميت . 


. في الأصل: "ويبيع»‎ )١( 
. 17م‎ )5( 


(7) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١94/17‏ . 


الفروع 


الحا 


شية 


بذكن 


الفروح 


لض كتاب البيع 


وصبي وزعيمء ونحوه: لا أؤدي أو أحقتنه ويتوجه : بل بالتزامه/ » وهو 
ظاهرٌ كلام جماعة في مسائلء. كظاهر كلامهم في النذرء وقوله في 
«الانتصار» فيمن لا يستطيع الحج بنفسه أو ماله: إذا يذل لهء لا يلزمّه؛ لأنه 
وعدٌ لا يلزمء بخلاف الضمان., فإنه أتى فيه بلفظ الالتزامء وهو قوله: 
ضمنتٌ لك ما عليه» أو ما عليه علئّ» فلهذا لزمه. فنظيره هنا: لله عليّ أن 
أحجّ عنك إن أمرت» فإذا أمرء لزمه . 

وقال“شيفاء قِياسُ المذهب يصح بكل لفظ قُهِم منه الضمانُ عرفاًء 


التصحيح وااشرح ابن رزين». 


الحاشية 


والوجه الثاني: يصح . قال في «الحاويين» و”'غيره: ومن صح تصرفه بنفسه» صح 
ضمانه . انتهى . فظاهر هذا الصحة؛ لأنَّ تصرفه يصح بنفسه . قال ابن رزين'": ويتبع به 
بعد العتق» كالقنٌ» وقيل : يصح بإذن سيده. وهذا هو الصحيح من المذهب» جزم به في 
«الكافي)”") وغيره. وقدَّم في «المغني»”". و«الشرح»”؟) واشرح ابن رزين»» وغيرهم 
عدمٌ الصحة بدون إذن سيده» وأطلقوا الوجهين إذا كان بإذن سيده . 

تنبيه: الذي يظهر: أن محل الخلاف الذي ذكره المصنف في غير المأذون له" 
أمَا المأذونُ له» فإنه يصح ضمائه. على الصحيح من المذهبء فإن الصحيح من 
المذهب صحةٌ ضمان العبد القن بإذن سيده» فالمكاتّبُ بطريق أولى» أو يقال: لما 
تعلقت به شائبةٌ الحرية» لم نصحح الضمانَء وإن أذن له سيده؛ لاحتمال أن يكونّ ذلك 
سببّ عجزهء بخلاف المَنٌء والله أعلم. 


. ليست في (ص) و(ط)‎ )١1-١( 

. 59/8) 

(5) ارام . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 19/1١7‏ . 
(5) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


باب الضمان وم 


ويثبت في ذمتهما لمنعه الزكاةً عليهماء وصحة هبته لهماء ولأن الكفيل لو 
قال: التزمت وتكفلت بالمطالبة دون أصل الدين» لم يصح (و)2 وفي 
«الانتصار» وغيره: لا ذمة ضامن؛ لأنْ شيئاً لا يشغل محلين» ولربه 
مطالبتهما معاً وأحدهماء ذكره شيخنا وغيره المذهبٌ (و ه ش) حياءً 
وموتاً.. قال أحمد: يأخذ من شاء بحقّهء فإن برئ المديون» برئ ضامئه» 
ولا عكس”*. ولو ارتدٌ ضامنٌ ولحق هو أو ذميٌ بدار حرب (ه) ولو اقترض 
أو غصب ذمىٌ من ذميّ خمراً» فنصه: لا شيء له بإسلام أحدهماء وعنه: إن 
لم يسلم هوء فله قيمتهاء وقيل: أو يوكل ذميّاً يشتريهاء ولو أسلم ضامئهاء 
برئ وحدهء ولو أسلمه فيهاء فله أرششٌ مالهء وإن أبرأ أحد ضامنيهء برئ 
وحدهء وإن ضمن أحذهما صاحبّه» لم يصح. بل أحد كفيلين بالآخرء فلو 
سلمه أحدهماء برئ وبرئ كفيله به» لا من إحضار مكفول به. 

ويصح ضمانُ مفلس» ومجنون» فلو ماتء لم يطالّب في الدارين» ذكره 
في «الانتصاراء ودين ميت” وضامنٍ وكفيل » فيبرأ الثاني بإبراء الأول» ولا 
عكس . 

وإن قضى الدينَ الضامنٌ الأول» رجع على المضمون عنه» وإن قضاه 


الثاني » رجع على الأول ء ثم رجع الأول على المضمون عنه 0 


* قوله: (فإن برئ المديون, برئ ضامنه ولا عكس). 

فإن أحال رب الحقٌّ أو أحيل عليه» هل يبرأ الضامنٌ؟ ذكر المسألة في آخر الكفالة”'"2؛ فلينظر . 
* قوله: (ودين ميت) . 

هو عطف على (مفلس) أي: ويصح ضمانُ مفلس ودين ميتٍ . 


.5٠١ ص‎ )1( 


الفروع 


.وم كتاب البيع 
الفروع إذا كان واحدٌ أذن”. وإلاً ففي الرجوع روايتان'"2»: وكلّ دين صح أخذ 


التصحبح ١ح‏ مسألة 5: قوله: (وإن قضى الدينَ الضامنُ الأول» رجع على المضمون عنه» وإن 
قضاه الثاني رجع على الأول» ثم رجع الأول على المضمون عنه إذا كان واحدٌ أذن» وإلا 
ففي الرجوع روايتان) انتهى. وأطلقهما في «الفصول». و«المغني»”"2 و«الشرح»”"), 
وقال في «الرعاية الكبرى»: فإن كان الأول ضمن بلا إذن» والثاني ضمن بإذن» رجع 
الثاني على الأول» ولم يرجع الأول على أحدء على الأظهر . انتهى: 
أحدهما: له الرجوعٌ عليه» وهو الصحيحٌ من المذهبء قدمه ابن رزين» في 
«شرحه)» وغيره. قلت: الصوابٌُ أن هذه المسألة من جملة المسائل من أدى حقًا واجبا 
عن غيره. 
والصحيحٌ من المذهب أن من أدى حقَّاً واجباً عن غيره ناويا للرجوع» كان له 
الرجوعٌ» سواء أذن له المدفوعٌ عنه أم لا؟ وعليه أكثرٌُ الأصحاب» ونص عليه» وقدمه 
المصنف» وقال: اختاره الأصحابء» ولو كان غير ضامن» فرجوع الضامن بغير إذنه 
أولى» فيحتمل أن مراد المصنف. فيما إذا لم ينو الرجوعَ» وهو بعيد؛ '" لأنه إذا لم ينو 
الرجوع"؛ فإن نوى التبرعَ» لم يرجع قولاً واحداء وإن أطلق ذاهلاً عن النية وعدمهاء 
فالمصنف قد قدم أنه لا يرجع» فانتفى كوثه لم ينو أو ذهل» فما بقي إلا أنه نوى الرجوع . 


الحاشية * قوله: (إذا كان واحد أذن) 
كذا في النسخ» ولعله: كل واحد أذن» ويكون المعنى : إذا كان كل واحد أذن لمن ضمن عنه» 
فيكون المضمونُ عنه الأصيل أذن للضامن الأول» ويكون الضامنٌ الأول أذن للضامن الثاني . 
قال في «الرعاية»: وإن ضمن الضامنّ ضامنٌ آخرء فقضى الدينَ» رجع على الضامن الأول» ثم 
يرجع الضامن الأول على المضمن عنه» وإن قضاه الضامن الأول» رجع على الأصيل وحده؛ فإن 
كان الأول ضمن بلا إِذنٍ» والثاني ضمن بإذْنٍ» رجع الثاني على الأول» ولم يرجع الأول على 
أحدٍ على الأظهر» والضامنٌ الثاني مع الأول» كالأول مع الأصيل» وكذلك الثالث مع الثاني . 


)7و . 


(؟) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 44/1 . 
*) ليست في (ط). 


باب الضمان أن 


رهن بهء وعلى الأصحٌ: وَشعان عم مظهونة) وعنه: ودين كتابة ضمنها الفروع 
حرٌ أو عبدٌء وقال القاضي: حر لسعة تصرفهء لا أمانة» كوديعة. 

قال في «عيون المسائل»: لأنه لا يلزمه إحضارهاء وإنما على المالك أن 
يقصدٌ الموضعٌ فيقبضهاء وعنه: صحتّه» وحمله على تعديه» كتصريحه به 
ويصح ضمانُ عهدة بيع » وهو ثمله لأحد المتبايعين عن الآخر . وفي دخول 
نقض بناء المشتري في ضمانها”» ورجوعه بالدرك مع اعترافه بصحة البيع» 
وقيام بينة ببطلانه» وجهان©' 6 


والصحيحٌ من المذهب أنه إذا نوى الرجوعَ » كان له الرجوعٌ » وعليه أكثرُ الأصحاب. فعلى التصحيح 
هذا: يكون في إطلاقٍ المصنف الخلاف في هذه المسألة نظرٌء وعذرّه أنه لم يبيضهء 
والظاهرٌ: أنه تابع الشيخّ في «المغني) 17 في إطلاقي الخلاف» وقد حررت مسألةَ من أدى 
حقَّاً واجباً عن غيره في هذا المكان من «الإنصافٍ» ”'' تحريراً شافياً» ولله الحمد والمنة. 

تنبيه : ظاهرٌ كلام المصنف أن محل الخلاف فيما إذا لم يأذن أحدٌ في الضمان» 
وهو منج لكن المنقول في «المغني"" » و«الشرح»”" وغيرهما: أن محلّه إذا أذن 
واحدّء ولهذا قال شيخنا في «حواشيه»: ولعله إذا كان كل واحد أذن» فسقطت لفظة 
«كل» من الكاتب» فهذه الصورةٌ لا خلافٌ فيهاء وقوله: (وإلاً ففي الرجوع روايتان إذا 
أذن واحد) وهو موافق لما في «المغني»”'" 2 وغيره . 

مسألة - " - 5 : قوله: (وفي دخول نقض بناء المشتري في ضمانها) أي: العهدة 
(ورجوعه بالدرك مع اعترافه بصحة البيع» وقيام بينة ببطلانه» وجهان) انتهى . فيه 
مسألتان: 


* قوله: (في ضمانها) . عد 


أي : في ضمان عهدة بيع . 
)١(‏ لاقم . 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 47/١7‏ 49 . 
(9) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 48/١7‏ . 


م كتاب البييع 


الفروع م ل اسك ؛ لم يعد 

صحيحاء ذكره فى «الانتصارا» ويصح ضمانُ نقص صنجة» ويرجع بقوله 

يمينه » وقيل : ببينة في حقٌّ الضامن» وضمان ما لم يجب. وفي 

«المغني)”' في الزهن قل وجوه االعكمالٌ» وله [بطاله قبل وجوبه في 

الأصحٌ. ويصح: ألق متاتك في البحرء وأنا ضامنه» وإن قال: وأنا وركبان 
السفينة ضامنون» وأطلق» ضمن وحده بالحصة. 

وفي «الترغيب» وجهان: بها أو الجميع*» وإن رضواء لزمهم» ويتوجه 

الوجهانء وإن قالوا: ضمناه لك» فبالحصة» وإن قال: كل واحد منا ضامنه 


التصحيح المسألة الأولى : هل يدخل فى ضمانٍ ضامن العهدة نقض بناء المشتري» 

أعي: إذا بنى ونقضه المستحقٌ» فإن الأنقاضٌ للمشتري» ويرجع بقيمة ”"" التالف على 
البائع» فهل يدخل هذا في ضمان العهدة أم لا؟ أطلق الخلاف». وأطلقه فى «التلخيص» 
و«الفائق» : 

أحدهما: يدخل ذلك في ضمانها””» وهو ظاهرُ ما قطع به في «الفصول»» وقدمه 
فى «الرعايتين»» و«الحاويين» »وهو الصواتبٌ . 

والوجه الثاني : لايدخل» وهو ظَاهرُ كلامه في «المغني»”*' و«الشرح»”*', فإنهما لم 
يضمناه» إلا إذا ضمن ما يحدث في المبيع من بناء وغراس 

المسألة الثانية ‏ ؟ : هل يرجع بالدرك مع اعترافه بصحة البيع» وقيام بينة ببطلانه» 
أم لا؟ أطلق الخلاف فيه : 


الحاشية * قوله: (بها أو الجميع). 
08-١ )١١‏ . 
() في (ط): ١ببقية»‏ . 
(9) في (ط): «ضمانهما» . 2) الا . 
(0) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف /١7‏ 77 784 . 


باب الضمان نا 


لك فالجميع» وكذا ضماتُهم ما عليه من الدين . ومن قضى كلّه أو حصتّه» 
رجع على المضمون عنه فقط؛ لأنه أصل منهم لا ضامنٌ عن الضامن الآخرء 
و: ما أعطيتٌ فلاناً عليك”'". ونحوه*» ولا قرينة» قبل منه. 
وقيل: للواجب» ومنه ضمانُ السوق» وهو: أن يضمن ما يلزم التاجرٌ 
من دين» وما يقبضه من عين مضمونة» قاله شيخناء قال: ويجوز كتابتّه» 
أحدهما: ليس له الرجوعٌ؛ لاعترافه بصحة البيع . قلت: وهو الصوابُ؛ لاعتقاده 
* قوله: (و: ما أعطيت فلاناً عليّ. ونحوه) إلى آخره . 
كلام الزركشي في «شرحه» يشعر بأن المسألةً فيها ثلاثةُ أقوال» هل هو للماضي والمستقبل» وهو 
ظاهرٌ ما قدمه, أو للماضي أو للمستقبل» وفي بعض نسخ «الفروع»: قيل: منه» وقيل: أنه 
للواجب» وقيل: أنه لما يجب . قال في «المحرر»: وإن قال: ما أعطيت فلاناً» فهو علىّ» فهل 
هو للواجبء أو لما يجب إذا لم تكن قرينةٌ؟ على وجهين» بناه شارح «المحرر» على أن «ما» 
موصولة ليكون للواجبء أو شرطية» قال: وهو أظهرٌء فيكون لما سيجب وظاهر كلام الزركشي 
أنه يصح أن تكون «ما» موصولة على الوجهين» أو نكرة على الوجهين أيضاًء يعني : بمعنى» أي 
شيء أعطيته» فهو عليّ . قال الزركشي وقوله: (ما أعطيته» فهو عليٌ) فهذه مسألةٌ ضمان 
المجهول» وضمانُ ما لم يجبء ومذهبنا الصحةٌ فيهماء فما ثبت أنه أعطاه ولو في المستقبل» 
فإنه يلزمه» وقول الخرقي: ما أعطيته» قال أبومحمد. مراده: الاستقبال» دفعاً للتكرارء ولأنه 
عطفه على الأول» فدل على أنه غيره؛ إذ العطفٌ يقتضي المغايرةً . ويحتمل أن مرادّه الماضي» 
وتكون فائدةٌ المسألة صحةً ضمانٍ المجهولٍ» وقد حكى الأصحاب في نحو هذا اللفظ. هل هو 
للماضي أو للمستقبل؟ على وجهين» ذكرهما ابن أبي موسى ”'2. وكذلك النحاة قالوا: الفعل 
الماضي الواقع صلةً لموصولٍ أو لنكرةٍ موصوفةٍ يحتمل أن يحمل على الماضي. كما في قوله 
تعالى : « الدِنَ قَالَ لَهُمُ آلنَاسٌُ #[آل عمران: ]١77‏ ويحتمل أن يحمل على المستقبل» كما في 


. ليست في (ط)‎ )١( 
. (؟) في «الإرشاد»ه ص88”‎ 


الفروح 


الحاشية 


4" كتاب البيع 


الفروع والشهادةٌ به لمن يرى جوارّه؛ لأنّه محل اجتهاد . وإن جهل الحقٌّ أو ربّه أو 

غريمّه» صح إن آل إلى العلم» وقيل : يعتبر معرفةٌ ربه» وقيل : وغريمه . 

ولا تصحٌ كفالته بعضٌّ الدين» وصححه أبوالخطاب*» ويفسره . وكذا 
قال في «عيون المسائل»: لا نعرف الرواية فيه عن إمامناء فنمنع» وقد سلمه 
بعضٌ الأصحاب لجهالته”* خالا ومآلاأ» واختاز شيخنا صحةً ضمانٍ حارس 
ونحوهء وتجار حرب ما يذهب من البلد» أو البحرء وأفهات فسان مال 
سب وفكان لمحيو لك فته نه السرقيه وهر أن يقيقن اكاك ا ينين 
على التجار للناس من الديون» وهو جائرٌ عند أكثر العلماء» كمالك وأبي 
حنيفة وأحمدء لقوله تعالى: 8 وَلِمَن جَلهَ بو جِمْلُ بَمِيرٍ وأنَأ يوء رَعِيمٌ 
[يوسف: ا7] . 

ولأن الطائفة الواحدةً الممتنعة من أهل الحربء التي ينصر بعضّها 


التصحيح كذب البينة ظاهراًء ثم وجدته في «الرعاية الكبرى» قال: أصحُهما لا يرجع . 


الحاشية ١‏ قوله تعالى: 8 إلا لذن تاو © [البقرة: ١6١]؟‏ أي: يتوبواء ويرجح الأول إعمال الحقيقة. 
* قوله: (لا تصح كفالته) ب (بعض الدين» وصححه أبوالخطاب) 
قال الشيخ زين الدين ابن رجب في «الطبقات» في ترجمة أبي الخطاب: أنه اختار في 
«الانتصار»: أنه يصح أن يضمن بعض ما على فلان من الدين» وإن لم يعين البعضّ ». وقال: لا 
ليل أعلم فيه نضّاً عن أحمد . وفي/ «الفنون» لابن عقيل: أن الشريف أباجعفر قال: إن الصحة قِياسُ 
المذهب وأنه اختاره . 
#* قوله: (لجهالته) . 
الذي يظهر أنه تعليل لقوله : (ولا تصح كفالته) ب(بعض الدين . . لجهالته حالا ومآلا) ولا يصح 
لأن يكون تعليلاً لقوله : (وقد سلمه بعض الأصحاب) لأن هذا التعليلَ لا يصح أن يكونّ لتسليم 
صحة ضمانه؛ لأن الجهل في الحال والمآل يمنع الصحةً في الضمان؛ إلا أن يقالَ: الضميرٌ في 
(سلمه) يرجع إلى المنع» وقد سلم بعض الأصحاب المنع . ْ 


باب الضمان لطن 


بعضأء تجري مجرى الشخص الواحد في معاهدتهم» فإذا شورطوا على أن 
تُجَارَهم يدخلون دارَ الإسلام بشرط ألا يأخذوا للمسلمين شيئاً» وما أخذوه 
كانوا ضافنين له والمضمون يؤغد هن أموال التجار» جاز ذلك كما جور 
نظائره؛ ولهذا لما قال الأسيرٌ العقيلي للنبيّ ككةِ: يا محمدء عَلامَ أخذتني 
وسابقة الحاج؟ ‏ يعني : ناقته ‏ قال: «بجريرة حلفائك من ثقيف»”''» فأسر 
النبيئٌ ككِيِةِ هذا العقيلى » وحبسه لينال بذلك من حلفائه مقصوده. قال: ويجب 
على ولي الأمر إذا أخذوا مالاً لتجار المسلمين» أن يطالبّهم بما ضمنوه» 
ويحبسهم على ذلك» كالحقوق الواجبة . 
ويصح ضمانُ حال مؤجلاً . نص عليه ويصح عكسّه في الأصحٌ 
0 0 م 8 5د 
مؤجلاء وقيل: حالاء وللضامن مطالبة المديون بتخليصه فى الاصح إذا 
طولب» وقيل: أو لاء إذا ضمنه بإذنه» وقيل: أو لاء وإذا قضى عنه بنية 
91 1 8 . 7 م 0 
رجوعه » وقيل: أو أطلق» وهو ظاهر نقل ابن منصور. قال: هل ملكه شيئا؟ 
إنما ضمن عنه» كالأسيرٍ يشتريه» أليس كلهم قال يرجع؟ ! وإن لم يأمره أو 
أحال به» رجع بالأقل مما قضىء, أو قدرّ دينه مطلقاًء نص عليه» اختاره 
الأصحاب؛ لإطلاق الآية: 8# وِِنْ أَيَصَعْنَ لكي 4 [الطلاق: 5]. وأبو حنيفة 
يقول به في الأم؛ لكونها أحقٌّ برضاعه» وكإذنه في ضمانه أو قضائه» وعنه: 
لاء اختاره أبومحمد الجوزي» وقال ابن عقيل : يظهر فيها كذبح أضحية 
غيره بلا إذنه» في منع الضمان والرجوع؛ لأنَّ القضاء هنا إبراء» كتحصيل 


والوجه الثاني : له الرجوع ؛ لقيام البينة بذلك . 


. أخرجه مسلم (7(01741): من حديث عمران بن حصين‎ )١( 


الفروع 


الفروع 


5*6 كتاب البيسع 


الإجزاء بالذبح» ولو تعيب مضمونٌ ‏ أطلقه شيخناء وقيده أيضاً بقادر ‏ 
فأمسك الضامن وغرم شيئاً بسبب ذلك وأنفقه في حبس» رجع به على 
المضمون.ء قاله شيخناء ولا يرجع بمؤجل قبل أجلهء حتى يحل» ولا مع 

إنكار الآخرين* القضاء؛ لتصرفه ال فعصرف:بالمضلحة» 0 
يتبع لفظ الأمرء ويرجع مع تصديق رب ب الدين في الأصحٌء ومع تصديق 
المديون إن قضى بإشهادء والأصحٌ: أو بحضرته» وإلاً فلا . وفي رجوعه 
يشاهدميك أو غافن» وشهاةة عييد) والردٌ بفسقٍ باطن احتمالان07”) ٠‏ وفي 


شاهد ودعواه موتهم ) وأنكر الإشهاد» وجهان0": 2 ٠»‏ وإن قضى الضامنٌ 


التصحيح مسألة ‏ 0 : قوله : (ويرجع مع تصديق ربٌ الدين في الأصحٌ» ومع تصديق المديونٍ 


الحا 


إن قضى بإشهادٍء والأصحٌ: أو بحضرته» وإلآ فلاء وفي رجوعه بشاهدٍ ميت أو غائب» 
وشهادة عبيد» والردٌ بفسق باطن احتمالان) انتهى . ذكر أربع مم مسائل حكمهن واحدء 
وأطلقهن في «المغني»”'. و«الشرح» م و«النظم» في الجميع”” . قال في 
سا ا ا ا ا الا 
قلت: الصوابٌُ الرجوعٌ مع موت الشهود وغيبتهم» إذا صدقه المضمونٌ عنه على 

ذلك دون غيرهم . والظاهد: أن المصنفٌ أراد إذا كان شاهداً واحداً. ومات أو غاب» 
وقلنا: يقبل» ويرجع بشهادته إذا كان حاضراً» والمصنفٌ تابع الشيحّ في «المغني»”" . 

مسألة -”-17: قوله: (وَفي شاهدٍ ودعواه موتهم» فأنكر الإشهادٌ» وجهان) انتهى . 
فيه مسألتان: 
* قوله (ولا مع إنكار الآخريْنِ) . 

هو بكسر النون؛ لأنه مثتى» والمراد بهما: المضمونُ له والمضمون عنه . 

//؟. 


زهفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 01/1 5 
(6) في (ط): «الجمع» . 


باب الضمان 4١‏ 


ثانياً: .ففى رجوعه بالأول للبراءة به باطناء أو الثاني احتمالان" وإذا قال 


الفروع 


المسألة الأولى ‏ 5: إذا أشهد شاهداً واحداًء فهل له الرجوعٌ أم لا؟ أطلق التصحيح 


الخلاف» وهما احتمالان مطلقان في «المغني»”"' و«الشرح» ”؟ وقالا: إذا رُدّت 
شهادثه ؛ لكونه واحداً . 

أحدهما: لا رجوع له بذلك, ولا يكفي. قطع به في «التلخيص»» و«الرعايتين»؛ 
و«الحاويين؟» . 

والوجه الثاني : يكفي ذلك ويرجع عليه» واختاره في «الرعاية الكبرى» . قلت: 
وهو الصواتث» ويخلف» ويتيغى أن يكونٌ هذا المذهثُ؛ لأنّ من قواعد/ المذهب قبول 
شهادة الشاهد الواحد مع اليمين في المال» وما يقصد به المال» وهنا كذلك؛ فعلى هذا: 
في إطلاق المصنف شيء . 

المسألة الثانية ‏ /ا: لو ادعى أنه أشهد وماتواء وأنكر المضمون عنه الإشهاد» فهل 
يقبل قولٌ الضامن ويرجع أم لا؟ أطلق الخلاف . قال في «التلخيص»: ولو ادعى موتَ 
الشهودء وأنكر الرجوعَ عليه» فوجهان . انتهى . وأطلقهما في «الرعاية الكبرى»: 

أحدهما : يرجع ؛ إذ الاحتراز عنه متعذرٌ . 

والوجه الثاني : لا يرجع؛ لأن الأصلّ عدمٌ الإشهاد» والمضمونٌ عنه يدعيه . 

قلت : الصوابٌ في هذه الأزمنة الرجوعٌ إلى القرائن» من صدق المدعي وغيره . 

مسألة - 8: قوله: (وإن قضى الضامنٌ ثانياً» ففى رجوعه بالأول للبراءة منه باطناً» 
أو الثاني» احتمالان) انتهى . وأطلقهما في «الكافي»©. و«نظم الزوائد» : ٠‏ 

أحدهما: يرجع بما قضاه ثانياً» وهو الصحيحٌ» قدمه في «المغني)”" و«الشرح»” "© 


وقالا: هذا أرجح. وقدمه ابن رزين في «شرحه) . 


(1) //5ة. 


(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 07/1 . 
م ل 


>64 


الحاشية 


الفروح 


/ 


التصحيح 


الحا 


لذن 


شية 


00 كتاب البيع 
المضمون له للضامن : برئت إليّ من الدين ‏ وقيل : أو لم يقل : إلىّ ‏ فهو مقر 
بقبضهء لاء أبرأتك/ . وقوله له: وهبتك الحقٌّء تمليكٌ له فيرجع على 
المديون» وقيل : إبراء» فلا . 


فصل 

وتصح كفالتّه برضاهء بإحضار من لزمه حقٌ» حضر أو غاب» وقيل : بإذنه 
معين”*» وقيل : وأحد هذين» واحتجوا بقوله : « لَأَشي بيه © [يوسف : 0 
فإن قيل: لم يثبت على المكفول به”') هنا شية» قبل : بل عليه حقٌ؛ لأنه إذا 
دعا ولدّهء لزمته الإجابةٌ» وقيل: لا تنعقد بحميل» وقبيل» وعين* مضمونة 
كضمانهاء وقال أبو الخطاب: وإحضار وديعة» وكفالة بزكاة وأمانة» لنصه 
فيمن قال: ادفع ثوبّك إلى هذا الرَّفَاء ("2» فأنا ضامئّه؛ لا يضمن حتى يثبت 


والاحتمال الثاني : يرجع بما قضاه أولاً . 

وهذان الاحتمالان طريقة مُوجِزة”" في «الرعاية الكبرى»» والذي قدمه فيها؛ أنه 
يرجع عليه مرةً واحدةٌ وكانة ليع عيازة .من كلقا : وإلآ فلا منافاةً بين ما قدمه وبين 
الثاني ؛ لأنَّ كلام من أطلق محتمِلٌ لهماء والتحقيقٌ ما قاله المصنفٌ والشيح وغيرُهماء 
وليس في كلام صاحب «الرعاية» فائدةٌ» والله أعلم : 


* قوله: (وقيل : بإذنه معين) : 
هو بالجرٌ بدل من (مَن»؛ أي : بإحضار معين . 
* قوله : (وقبيل*), وعين) . 
يجوز فيه الجر عطفاً على (من) أي : وتصحٌ بإحضار عين مضمونة. 
)١(‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 
(؟) الدَقَاكُ: الخياط . 


إفرف في كك و(ط): (مؤخرة» . 
زفق في النسخ الخطية : «وقيل», والمثيت من «الفروع» و«الإنصاف» 0/1 5 


باب الضمان وف 


أنه دفعه إليه» ويلزمه الحضورٌ معه إن كفله بإذنه» أو طولب بهء وقيل : بهماء 
وإلا فلا . 


وإن كفل بجزء شائع من إنسان أو عضوء وقيل: لا تبقى الحياةٌ معهء 


وقيل: وجهه فقطء فوجهان”*' ''' ولا تصح ببدن من عليه حدّ أو قود 


مسألة ١١-4‏ : قوله: (وإن كفل بجزء شائع ”'من إنسان'' أو عضوء وقيل: لا تبقى 
الحياةٌ معه» وقيل: وجهه فقطء فوجهان) انتهى . ذكر ثلاث مسائل : 

مسألة الكفالة بالجزء الشائع» ومسألةَ الكفالة بعضوء ومسألة الكفالة بوجهه . 

أمَا مسألة 9 : الكفالة بالجزء الشائع» فهل يصح أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في 
«المقنع»”"؟ و«المحرر». و«الفائق»» وغيرهم . 

أحدهما: يصح.ء وهو الصحيح. اختاره أبوالخطاب وغيره؛ وصححه في 
«التصحيح». و«المغني»”"» وغيرهماء قال في «تجريد العناية»: هذا الأظهرٌء وجزم به 
ابن عبدوس في «تذكرتهاء وقدمه في «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»» 
و«الخلاصة»» و«التلخيص». و«الرعايتين»» و«الحاويين»» وغيرهم : 

والوجه الثاني : لا يصحء اختاره القاضي . 

'* وأمًا مسألة  :٠١‏ الكفالة بعضو غير الوجه» فهل تصح أم لاء أطلق الخلاف» 
وأطلقه في «المقنع»”''» و«المحرر»» و«الفائق». وغيرهم: 

أحدهما: تصحء وهو الصحيح» اختاره أبوالخطاب وغيره» وجزم به ابن عبدوس 
في «تذكرته» وغيره»ء صححه في «التصحيح» وغيره» قال في «تجريد العناية»: هذا 


الأظهرٌء وقدمه في «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب» و«الخلاصة)؟'» 


0-5 ليست في النسخ الخطية و(ط)» والمثبت من «الفروع» . 
(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 259/١7‏ . 

م الاق . 

(5 -4) ليست في (ح) .. 


الفروع 


”'و«التلخيص»» و«الرعايتين»» و«الحاويين»» وغيرهم 5 
والوجه الثاني : لا يصح. قال القاضي : لا تصح ببعض البدن . انتهى . وقيل: إن 
كانت الحياةٌ تبقى معه. كاليد والرجل ونحوهماء لم تصح» وإن كانت لا تبقى» كرأسه 
وكبده ونحوهماء صحٌّ. جزم به في «الوجيز)» وغيره» وقدمه في «المغني)”) 
و«الشرح)”" وغيرهما . 
قال في «الكافي»: قال غيرٌ القاضى : إن كفل بعضو لا تبقى الحياةٌ بدونه» كالرأس 
اقلت والطهن» صم إن كان بعيزهاء كاليد والرجل» فوجهان . انتهى'"' . 
وأمًا مسألة  :١١‏ الكفالة بالوجه فقطء فالصحيح من المذهب صحتهاء وقطع به 
الأكث منهم صاحبٌ «المغني»» و«الكافي»» و«المحرر»ء و«الشرح»» و«الرعايتين»» 
و«الحاويين»» و«الفائق». و«إدراك الغاية»» و«المنورا» وغيرهم . قال ابن منجا في 
«شرحه): وهو الظاهرٌء وقيل: لا تصح. قال القاضي: لا تصح ببعض البدن. ولم أرَ 
من صرّح بهذا القول» وكلام المصنف إنما هو في الكفالة به دون غيره؛ فلذلك قال: 
(فقط). 
تنبيه : ظاهرٌ كلام المصنف إطلاقٌ الخلاف في المسائل الثلاث» وفيه نظرٌ لا سيما 
مسألة الوجه فقط؛ إذ القول بعدم الصحة فيه ضعيفٌ جدّاء فما اختلف الترجيحٌ حتى 
يطلق الخلاف فيه والأحسن في العبارة ‏ والله أعلم - أن يقول: وإن كفل بجزء شائع» 
فوجهان» ويصح بعضوء وقيل: لا تبقى الحياةٌ معه. وقيل: وجهه فقطء والله أعلم . ' 


* قوله: (أو بزوجة) . 
عطف على (بدن)؛ أي: لا يصح الضمانُ بزوجةٍ لزوجهاء ولا ضمان شاهدٍ يشهد له . هذا الذي 
ظهر في هذا . 

. ليست في (ح)‎ )1-١( 


0 الاو . 
زف المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 506/1 . 


باب الضمان ه46 


أو شاهدء وفي عمبة عله فيان كتالة مخز بين الكو " وتر تهنا 
مر ان" ا ل ان ود ف لوي اي ال ا نيد 

مسألة ‏ ؟١ ١‏ قوله: (وفي فيد تعلق نان وكفالة تقين غديت السن 
وتوقيتهماء وجهان) انتهى . ذكر مسألتين: 

المسألة الأولى  ١7‏ : لو علق الضمانَ أو الكفالة بغير سبب الحقٌّء فهل يصح أم 
لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه فى «المذهب». و«الفائق»؛ وظَاهرُ كلامه في «المغني)""', 
و«الشرح»”" إطلاق الخلاف شا ْ ْ 

أحدهما: يصحء وهو الصحيح» اختاره أبوالخطاب والشريف أبوجعفر وغيرهماء 
وجزم به في «الوجيز» و«المنور»» و«تذكرة ابن عبدوس»؛ وغيرهم» وقدمه في 
«الهداية»» و«المستوعب». و«الخلاصة». و«التلخيص»» و«المحرر»» و«الرعايتين»» 
و«الحاويين»» وغيرهم» ونقل مهنا الصحةً في كفيل به وجزم" في «الرعاية الكبرى» 
بصحة تعليق الكفالةٍ على شرط» وتوقيتها في باب الكفالة . ّْ 

والوجه الثاني : لايصح. اختاره القاضي في «الجامع» : 

المسألة الثانية  ١‏ : توقيتٌ الضمانٍ والكفالة» هل يصح أم لا؟ أطلقّ الخلاف . 
واعلم أن حكمّ توقيتهما حكمٌُ تعليقهما بغير سبب الحقٌّء خلافا ومذهباء لكن قال في 
«الرعاية الكبرى» في مسألة التوقيت: ويحتمل عدمٌ الصحة» وهو أقيس؛ لأنه وعد مع 
تقديمه الصحة في تعليقهماء والله أعلم . 


مراده: أن المعلقّ بسبب الحقٌّ يصحء ولا يكون فيه هذان الوجهان, مثل أن يقولَ: إن أقرضت 
فلاناً مئة» فضمانها علىّ» أو أنا ضامنٌ لهاء فهذا يصح وإن كان معلقاً بشرط ؛ لأن الشرط هنا 
سببٌ للحقٌ وهو القرضٌ . وكذلك إذا قال: ما تعطي فلاناً» فأنا ضامنٌ» فإنه يصح؛ لأن 
الإعطاءَ سببٌ الحقٌ . 

. لا"‎ )١( 


(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 58/17 . 
(7) بعدها في (ط) ١بهة‏ . 


الفروح 


الحا 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


شية 


55 كتاب البيع 


فلو تكفل به على أنه إن لم يأت بهء فهو ضامنٌ لغيره» أو كفيل به أو كفله 
شهراًء فوجهان”*'"©. ونقل مهنا: الصحة في كفيل بهء وإن قال: أبرئ 
الكفيل وأنا كفيل» فسد الشرظ في الأصِحٌ. فيفسدٌ العقدٌء ويتوجه وجهء 
ومتى أحضره ‏ قال في «المستوعب»: ولم يكن حائل - برئ» نص عليه» 
وعنه: ويبرأ منه وقيل: إن امتنع» اسيك وقيل: إن لم يجد حاكماً. وكذا 
قبل أجله. ولا ضررء ويتعين مكان العقد» وقيل : مع ضرر”» وقيل : يبرأ 
ببقية البلد. وعنه : وغيره وفيه سلطان» اختاره القاضى وأصحابه. قال 
شيخنا : إن كان المكفولٌ في حبس الشرعء فسلمه إليه فيه» برئ» ولا يلزمه 
إحضاره منه إليه؛ عند أحد من الأئمة» ”'و يُمَكنه الحاكمٌ من إخراجهء ليحاكم 
غريمه» ثم يرده. هذا مذهبٌ الأئمة'". كمالك وأحمد وغيرهماء وفى طريقة 


تنبيه: لعل في كلام المصنف نقصاًء وتقديره: وفي صحة تعليق ضمان وكفالة 
بشرطء فقوله: بشرط نقص كما قاله غيره» والتعليق لا يكون إلا بشرط هنا . وقوله: 
(بغير سبب الحقٌّ) مثال تعليقهما بسبب الحقٌ العهدةٌ والدرك» وما لم يجب ولم يوجد 
سببه» وقوله: إن أقرضت فلاناً كذاء فضمانها علي» أو: ما أعطيته» فأنا ضامنه» فهذا 
معلق بشرط» لكنه سببٌ الحقٌ. فذلك يصح . ْ 

المسألة ١15‏ : قوله: (فلو تكفل به على أنه إن لم يأت بهء فهو ضامنٌ لغيره أو كفيل 
به» أو كفله شهراًء فوجهان) انتهى/ وهما مبنيان على الوجهين المتقدمين في تعليقهما 
وتوقيتهماء لكن قال الشيخ والشارح هنا: قول القاضي» وهو عدمٌ الصحة» أقِيسٌء 
وقدمه ابن رزين» واختار الشريف أبوجعفر وأبوالخطاب في «الانتصار» وغيرُهما 


* قوله: (وقيل: مع ضرر) . 
أي : مع ضررٍ في غير مكان العقدٍ . قال في «الرعاية»: وإن لم يعين مكاناً» سلّمه موضعٌ عقدهاء 
أو في بلدٍ فيه سلطانٌ وشهودٌ صاحب الحقٌء وقيل : أيّ موضع سلمه فيه إليه» ولا ضرر عليه فيه» 
برئ» وإلا فلا . 


. ليست في الأصل‎ )1-١( 


باب الضمان لاع 


بعض أصحابنا : فإن قيل : دلاليّه عليه وإعلامّه بمكانه» لا يعد تسليماً؟ قلنا: الفروع 
بل يعد؛ ولهذا إذا دلّ على الصيد مُحْرِماً كمّرء وإذا تعذر إحضاره مع بقائه أو 
غاب نص عليهما ‏ ومضى زمنٌ يمكنه ردٌه» أو مضى زمنٌ عيّنه لإحضاره. 
لزمه الدينُ أو عوض العين» وفي «المبهج»: وجه» كشرط البراءة منه. 

وقال ابن عفيل: قيامسٌ المذهب» لا يلزمه إن امتنع بسلطان» وألحق به 
ا ومسيو مل 4و لسويطماة لاسعواء المون > والسكان #الكفل»: قاله 
شيخنا . ومتى أدى ما لزمه؛ ثم قدر على المكفول» فظاهرٌ كلامهم: أنه في 
رجوعه عليه كضامنء وأنه لا يسلمه إلى المكفول لهء ثم يستردٌ ما أداهء 
بخلاف مغصوب تعذر إحضاره مع بقائه؛ لامتناع بيعه. 

وإن مات المكفولٌ به في المنصوص” أو تلفت العين بفعل الله تعالى في 
أحد الوجهين* قبل ذلك» أو سلم نفسهء برئ الكفيل”*'' لا بموت الكفيل» 
الصحةً» وهو الصحيح» كما تقدمء وقدم في «الرعايتين» و«الحاويين» وغيرهما الصحة التصحيح 
في المسألة الأولى . 

مسألة  ١6‏ : قوله: (وإن مات المكفول به في المنصوص - أو تلفت العينُ بفعل 
الله تعالى في أحد الوجهين قبل ذلك» أو سلم نفسهء برئ الكفيل) . انتهى . إذا تلفت 
العينُ المكفولةٌ بفعل الله تعالى» كالمخصوب والعواري ونحوهماء فهل يبرأ الكفيل» كما 
لو ماتء أو لا يبرأ؟ أطلق الخلاف: 

أحدهما: يبرأء وهو الصحيحء جزم به في «الهداية»» و«المذهب»ء 


* قوله: (وإن مات المكفولٌ به في المنصوص) الحاشية 
قال في «الرعاية»: وإنمات الكفيلٌ » أخذ من تركته ما كفل به فإن كان ديناً مؤجلاً » فوثق ورئته برهن 
أو ضمين» والحل على الأقيسء ثم قال: وإذاامات المكفولٌ له» فورثته كهو في المطالبة بإحضاره. 

* قوله: (أو تلفت العين بفعل الله تعالى في أحد الوجهين) . 
جزم في «المحرر» و«المقنع”'؟: أنه يبرأ إذا تلفت العينُ بفعل الله تعالى . وفي «الرعاية»: 


. 78 /١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


م40 كتاب البيع 


الفريخ أو المكفولٍ لهء وفي طريقة بعض أصحابنا* . وقولهم : تبطل بموت الكفيل 


أو المكفول, فدل أنها غيرٌ لازمة.» بخلاف الكفيل بالدين . 

قلنا: وكذا إذا مات الكفيلٌ بالدين» بطلت الكفالةُ» فهما سيان . ومن 
كفل أو ضمنء ثم قال: لم يكن عليه حقٌّ صدق خصمُّهء وفي يمينه 
وجهان'"'“2. ومن كفله اثنان» فسلمه أحدُهما ‏ في المنصوص - أو كفل 


التصحيح و«المستوعب»» و«الخلاصة». و«الكافي»”'', و«المقنع»”") و«المحرر»» و«الرعاية 


الحا 


اسصسية 


الصغرى»» و«الحاويين». وغيرهم» وقدمه في «المغني»”", و«الشرح)”"2, ونصراه. 

والوجه الثانى : لا يبرأ. وقال فى «الرعاية الكبرى»: فإن سلمها وإلآضمن عوضّهاء 
وقل إلا اذهلف رتسل لضان ١‏ قله يدها رهد تكيال: انتهى . 

مسألة 15 : قوله: (وإن كفل أو ضمن ثم قال: لم يكن عليه حقٌّ؛ صدق خصمه 
وفي يمينه وجهان) انتهى. وكذا قال في «الرعاية»» وأطلقهما في «الكافي»”'' وقال: 
0 توجيههُما في الرهن. يعني: إذا أقر بالرهن» ثم ادعى أنه لم يقبضهء وأطلق 
الخلاف أيضاً هناك : 

أحدهما: عليه اليمين» وهو الصحيحء قدمه في «المغني»"'". و«الشرح”", 


وتصح الكفالةٌ بكل عين مضمونة» بغصب أو عاريةٍ أو سوم أو غير ذلك» فإن سلمهاء وإلاّ 
ضمن عوضّهاء وقيل: إلا أن تتلف بفعل الله تعالى» وفيه احتمالٌ . 

* قوله: (وفي طريقة بعض أصحابنا) . 
مفهوم هذه الطريقة أنه إذا مات المكفولٌ له يبرأ الكفيلٌ» وكذلك الكفيل بالدين إذا مات» يبرأ عند 


كس 

(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف /١7‏ 76 . 
١6/7 )6(‏ . 

2 ا 

(5) في (ط): ١معنى؟‏ . 

(9) لإ . 


0 المقنع مع الشرح الكبير والانصاف /١‏ هلا لال . 
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لهماء فأبرأه أحذّهماء قي حقٌّ الآخرء ومن عليهما مئة. فضمن كل منهينا 


الآخرّ فقضاة احدنا نصمّهاء أو أبرأه منه ولا نية » فقيل : إن شاء صرفه 


إلى الأصل أو الضمانء وقيل: بينهما نصفان2"9. وإن أحال عليهما 


وقالا: هذا أولى . 

والوجه الثاني : لا يمين عليه؛ وهو احتمال في «المغني200 وا(الشرح)”" . 

مسألة - 10 : قوله: (ومن عليهما مئدٌّء فضمن كل منهما الآخْرَء فقضاه أَحَدُهما 
نصفّهاء أو أبرأه منه» ولا نية» فقيل: إن شاءَ صرفه إلى الأصل أو الضمان» وقيل: بينهما 
نصفان) . انتهى . هما احتمالان مطلقان في «الفصول». و«المغني»”". و«الشرح» 0 
والظاهرٌ : أن المصنف تابعٌ صَاحبٌ «المغني» . واعلم: أنه لو قضى بعض دينه» أو أبرئ 
منه» وببعضه رهن أو ضمينٌ» كان عما نواه الدافعٌ أو المبرئ من القسمين» والقول قوله 
في النية. وإن أطلقٌ ولم ينو شيئاًء صرفه إلى أيهما شاءء على الصحيح من المذهب» 
قدمه في «المحرر»» و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفائق»» والمصنف في هذا الكتاب 
وغيرهم» وقطع به في «المغني»!*) و«الكافي»"" 2 و«الشرح»”") وغيرهماء وقيل: يوزع 
بينهما بالحصص . ومسألةٌ المصنف هنا مثْلّ هذهء بل هي فردٌ من أفرادهاء فإن أحدّ 
الضامنين إذا قضى نصمّها داخل في كلام الأصحاب في هذه المسألة» وكذلك لو أبرأه 


صاحب هذه الطريقة» وليس المراد من الكفالة بالدين الضمانٌ» والله أعلم؛ لأن مسألة الضمان 
ذُكرت في موضعهاء وإنما المراد أنه التزامٌ بإحضار ما عليه من الدين» بخلاف الضمانء فإنه ثبت 
في ذمةٍ الضامن . وأمًا الكفالة التزامٌ بإحضار المكفول به لا أنه التزمه في ذمته . 


. لا‎ ١١ 

. لالا‎ 2/0/١ المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )١( 
. مركو‎ )5( 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 47/1 . 
(0) /الرة . 

. 0/98 )5( 


(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 58/17 -498 . 


الفروع 


الحا 


الام 


4٠‏ كتاب البيع 


الفروع ليقبض من أيهما شاء» صحّ. وذكر ابن الجوزي وجها: لا كحوالته على 
ثنين» له على كل منهما مئة» وإن أبرأ أحدهما من المئة» بقى على الآخر 
خمسون أصالة» وإن ضمن ثالتٌ عن أحدهما المئةً بأمره وقضاهاء رجع 

عليه بهاء وهل له أن يرجمَ بها على الآخر؟ فيه روايتان*" . 
وإن ضمن معرفته » أخذ به » نقله أبو طالب . ومتى أحال رب الحقٌّ 


أو أحيل 3 أو :وال العقد 3 برئ الكفيل» وبطل الرهث * 3 ا 20 


لتصحيح المضمونٌ له من نصفها وأطلق» كان له صرقُه إلى ما أراد» وهو داخلٌ في كلام الأصحاب 

في هذه المسألة» فإذن في إطلاق المصنف في هذه المسألة نظرٌ واضحٌ» ولعله لم يتذكر 
أصلّ المسألة التي ذكرها هو وغيره» فتابع الشيخ في «المغني»"'' هناء ولم يذكر ذلك» 
والله أعلم . 

والمصنف لم يبيض هذا الجزءء ولعل بين هذه المسألة وبين تلك فرقاً لم يحرره» 
فإن صاحب «المغني)”'' ذكر هنا احتمالين» وقطع هناك. لكن صاحب «المغني» لم 
يشترط في كتابه ما اشترطه المصنفء والله أعلم . 

مسألة - ١18‏ : قوله: (وإن ضمن ثالث عن أحدهما المئة بأمره وقضاهاء رجع عليه 
بهاء وهل له أن يرجع بها على الآخر؟ فيه روايتان). انتهى. 


الحاشية #* قوله: (ومتى أحال ربٌ الحقٌّ أو أحيلء أو زال العقدٌء برئ الكفيل وبطل الرهنٌ) إلى آخره. 
قال في «المغني)”" في آخر باب الحوالة؛ قال مهنا: سألت أحمد عن رجل له على رجل ألفٌ 
درهم» فأقام بها كفيلين» كل واحدٍ منهما كفيل ضامن» فأيهما شاء أخذه بحقّه» فأحال ربٌ الدين 
عليه رجلاً بحقّه؟ قال: يبرأ الكفيلان . قلت: فإن مات الذي أحاله عليه بالحقٌ» ولم يترك شيئاً؟. 
قال: لا شي لهء وتذهب الألفُ . قال في «الرعاية»: فإن أحالَ ربٌ الدين على المديون بالدين 
المضمونء فهل يبقى الضمانُ للمحتال على الضامن أو يزول؟ يحتمل وجهين» سيما إن صح مع 
جهل المضمون له. ش 


. ل‎ ١ 
. ١م (؟)‎ 


باب الضمان 41 


ويثبت لوارثه*» ذكره في «الانتصار». وفي «الرعاية» في الصورة الأولى 
احتمالٌ وجهين في بقاء الضمان» ونقل مهنا فيها: يبرأء وأنه إن عجز 
مكاتّبٌء رق وسقط الضمانٌ» وذكر القاضي أنه لو أقاله في سلم به رهن 
حبسه برأس ماله جعله أصلاً لحبس رهن بمهر المثل بالمتعة. 


قلت: الصوابٌ أن له الرجوعَ على الآخر أيضاً؛ لأنه أدى حقاً واجباً عليه ونوى 
الرجوعٌ» فهذه المسألة قريبةٌ من مسألة ذكرها المصنف قريباً» وأطلق فيها الخلاف» وهي 
ما إذا ضمن الضامنَ آخرء فإنه قال: (وإن قضاه الثاني» رجع على الأول» ثم رجع الأول 
على المضمون عنه إذا كان واحدٌ أذن. وإلآ ففي الرجوع روايتان)؛ وذكرنا هناك أن 
الصحيحٌ له الرجوعٌ. وأن في إطلاق المصنف الخلاف شيئاء على الصحيح . فكذا 
هذه. 

هذا ما يظهر لي» بل هي من جملة المسألة؛ لأن الضامنَ الثالتَ ضامنٌ عنه خمسين 
بالأصالة» فهو ضامن أول؛ وخمسين بالضمان وهو فيها ضامن ثانِء فهي كتلك المسألة 
بالنسبة إلى الخمسين التي ضمنها الشريكُ . فهذه ثمان عشرة مسألة» قد أطلق فيها 
الخلاف . 


* قوله: (ويثبت”"؟ لوارثه) 


أي : لو مات انتقل الحقٌ إلى وارثه؛ لم يبرأ الكفيل» ولم يبطل الرهنٌ. 


. في النسخ الخطية : «تثبت؟ والتصويب من «الفروع؟‎ )١( 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروع 


4 كتاب البيع 


باب الحوالة 


تصح بلفظها أو بمعناها الخاص» برضا المحيل» بشرط المقاصة 
وعلم المال» وفي مذروع ومعدود وجهان9'' واستقرار المحال عليه. 
نص عليه» وقيل: والمحال بهء جزم به الحلواني» فلا يصحان في دين 
0 وفي رأس ماله بعد فسخهء وجهان". 01 


التصحي مسألة  ١‏ : قوله: (: فظها أو معناها الخاصّء برضا المحيل» بشرط المقاصة 
قولة ٠:‏ [نضح . ص » بر ستل ُ 


الحا 


سية 


وعلم المالء وفي مذروع ومعدود وجهان) انتهى. يعني : يشترط علمُ المال» وأن تكون 
فيما يصح فيه السلم من المثليات. ففي غير المثلي من المذروع والمعدود الوجهان. 
وأطلقهما في «المغني»”" 2 و«الشرح» 00 و«الفائق» و«الزركشي»» قال في 
«الرعايتين»» و«الحاويين»: إنما تصح في دين معلوم يصح السلمٌ فيه. وأطلقا في إبل 
الدية الوجهين : 

أحدهما: تصح في المذروع والمعدود. قال القاضي في «المجرد»: تجوز الحوالة 
بكل ما صح السلمُ فيه» وهو ما يضبط بالصفات» سواءً كان له مثل» كالحبوب والأدهان 
والثمارء أو لا مثل لهء كالحيوان والثياب» وقد أومأ إليه أحمد في رواية الأثرم . قال 
الناظم : تصح فيما يصح فيه السلم. وقدمه ابن رزين في (شرحه . 

والوجه الثاني : لا تصح الحوالةٌ بذلك» وقد قال أبوالخطاب: لا تصح الحوالةٌ في 
الإبل. قال الشيخ في «المغني»”"2» والشارح: ويحتملٌ أن يُخرّج هذان الوجهان على 
الخلاف فيما يقضي به قرض هذه الأموال. اتتهى. قلت: قد أطلقٌ المصنف الخلاف في 
مسألة القرض» وصححناها هناك 7" » فليراجع . 

مسألة ‏ ؟: قوله: (فلا يصحان في دين سلم» وفي رأس ماله بعد فسخه وجهان) 


001 // وه . 


(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 37١١/17‏ . 
زفرف ص77 : 


بات الحوالة 4 


وفي طريقة بعضهم في لحوق الزيادة المُسْلَّم فيه مُنزَّ كموجود*؛ لصحة 

الإبراء منه» والحوالة عليه وبه» ولا تصح على دين كتابةٍ ولو حل في 
: 2 5 : "درف 5 

المنصوص» ومهر وأجرةٍ بالعقدء وفيهن”* بها وجهان2”'. ومتى رضي 


انتهى . وأطلقهما في «المحرر». و(شرحها. و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«النظم». 
و«الفائق»» و«الزركشي»» وغيرهم . 

أحدهما: لا يصح . قال في «الرعاية الكبرى» في باب القبض والضمان في البيع : ولا 
يصح التصرفٌ مع المديون وعليه بحالٍ في دين غيرٍ مستقرٌ قبل قبضهء وكذا رأسٌ مال السلم 
بعد فسخه مع استقراره أيضاء وقيل: يصح تصرفه. انتهى . فقدم عدم صحة تصرفه . 

والوجه الثاني: يصح. قلت: وهو الصوابٌ. وهو ظاهِرُ كلام كثير من الأصحاب» 
ثم وجدته في «تصحيح المحرر» قال: وهو أصحء على ما يظهر لي» قال: ومستندي/ 
عمومٌ عبارات الأصحاب أو جمهورهم ؛ لأنَّ بعضّهم يشترط في الدين أن يكونّ مستقرًاًء 
وهذا مستقرٌء وبعضهم يقول: يصح في كل دين عدا كذاء ولم يذكرو(" هذا في 
المستئنى» وهذا دين فصحت الحوالةٌ به وعليه على العبارتين. انتهى . 

مسألة - ": قوله: (ولا تصح على دين كتابة.. ومهر وأجرةٍ بالعقد. وفيهن بها 
وجهان) انتهى. وأطلقهما في «الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفائق» في الحوالة بدين 
الكتابة والمهر. قال في «الهداية»» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»» 
و«الخلاصة»» وغيرهم: يشترط لصحتها أن يكونَ بدين مستقرٌ وعلى دين مستقرٌ . وقال 


* قوله: (وفي طريقة بعضهم في لحوق الزيادة المُسْلّمِ فيه منزل كموجود). 
أي : ذكر مسألة لحوقي الزيادة» وذكر في ضمنها هذه المسألة . 

قوله: (وفيهن) . 
كذا وقع في النسخء والأظهرٌ في العبارة: وفيها بهن» أي: وفي الحوالة بدين الكتابة والمهرٍ 
والأجرة وجهانء مثل أن يحيل المكائبٌ سيدّهء أو الزوج امرأتهء أو المستأجرٌ المؤجرٌ . قال في 
«الرعاية»: ولا تصح على دين كتابق» وقيل: قبل حلوله. ولا على صداقٍ قبل الدخول» ولا على 


. في (ط): «يذكر»‎ )١( 


الفروع 


لتصحيح 


الحا 


لاس 


سيه 


44 كتاب البيع 


الفروع الميفتال: برئ محيله . 


التصحيح في «الحاويين»: ولا تصح إلا بدين معلوم يصح السلمٌ فيه» مستقرٌ على مستقرٌ . وقال في 


الحا 


شية 


«الرعايتين»: إِنَّما تصح بدين معلومء يصح السلمُ فيه. مستقرٌ في الأشهرٍ على دين 
مستقرٌ. وقال في «الفائق»: ويختصٌ صححتُها بدين يصح السلمُ فيه» ويشترط استقراره - 
في أصح الوجهين ‏ على مستقرٌ . وقال في «التلخيص»: لا تصح الحوالةٌ بغير مستقرٌ ولا 
على”' غير مستقرٌء فلا تصح في مدة الخيار على ظاهر كلام أبي الخطاب. وقال القاضي 
وابن عقيل: تصح حوالةٌ المكاتب لسيده بدين الكتابة على من له عليه دين ويبرأ العبذ 
ويعتق» ويبقى الدينٌ في ذمة المحال عليه للسيد. انتهى. وقال الزركشيُ تبعاً لصاحب 
«المحرر»: الديونٌ أربعةٌ أقسام: دَينُ سلمء وَدَيْنُ كتابة» وما عداهما وهو قسمان: 
مستقرٌء وغيرُ مستقرء كثمن المبيع ”" في مدة الخيار ونحوهء فلا تصح الحوالةٌ بدين 
السلم ولا عليه» وتصح بدين الكتابة ‏ على الصحيح ‏ دون الحوالة عليه» ويصحان في 
سائر الديون مستقرّها وغيرٍ مستقرّهاء وقيل: لا تصح على غير مستقرٌ بحال» وإليه ذهب 


أجرة قبل الانتفاع» وفي الحوالة بالثلائة» وبأقل الدية قبل الحولٍ على مَنْ عليه مثلها من ديةٍ 
أخرى وجهان. 

قال في «المحرر»: وتصح الحوالةٌ بدين الكتابة دون الحوالةٍ عليه» ولا يصحان في دين السلم ؛ وفي 
صحتها في رأس ماله بعد الفسخ وجهان» ويصحان في سائر الديون» وقيل: لا تصح على غير 
مستقرٌ بحال. وظاهر ما قدمه: أن الحوالةً على الصداقي والأجرة قبل الانتفاع صحيحةٌ؛ لقوله: 
وتصحان في سائر الديون ثم قال: قيل: لا تصح على غير مستقرٌ بحال» وهذا الذي رجحه خلافٌ 
ما جزم به المصنف و«الرعاية؛» وقال أيضاً في «الرعاية»: وتصح الحوالةٌ على الميت؛؟ لبقائه في 
ذمته وصحة ضمانِهِ عنه» وقيل: إن قال: أحلتك بمالي عليه صح.ء وإن قال: أحلتك عليه به؛ 
فلا . وفي كلام ابن أبي المجد: وتصح بدين كتابةٍ وميتٍ ”دون ما" عليهما . وابن أبي المجد هذا 
شامي» كان في زمن صاحب «الفروع»» وله بعضٌُ مناقشاتٍ على «الفروع»؛ والمسألهُ نقلتها من 
كتابه» وهو بخطه» وهو مقدسي» واسمه: يوسف بن ماجد بن أبي المجد» ومن خطه نقلت هذا . 


(1) ليست في (ط) . 


(؟) في (ط): «البيع؟ . 
000 في (د): «دونها» . 


باب الحوالة 46 


وكذا إن رضي وجهلهء أو ظنه مليئاً» فبان مفلساً. نص عليه» وعنه: 
. يرجع كشرطهاء وكما لو بان مفلساً بلا رضى» وإن لم يرضء» أجبر ‏ على 
الأصحٌ على قبولها على مليء بماله» وقوله وبدنه فقط. ويبرأ بها محيله ولو 
أفلسّ المحالٌ عليه أو جحد أو ماتء نقله الجماعة» وعنه: إذا أجبره 


أبو محمد وجماعة من الأصحاب, وقيل : ولا بما ليس بمستقرء وهذا اختيار القاضي في 
(المجرد»» وتبعه أبوالخطاب والسامري . انتهى . 

وقال في «المقنع»””': يشترط أن يحيلٌ على دين مستقرٌء فإن أحال على مال الكتابة 
أو السلم؛ أو الصداقٍ قبل الدخولٍ» لم يصحء وإن أحال المكاتبُ سيدّه أو الزوج 
امرأته؛ صح. انتهى . وقال في «الكافي»”'': يشترط أن يحيلٌ على دين مستقرٌء ولا يعتبر 
استقرارٌ المحال به فلو أحال الزوجٌ زوجتّه قبل الدخول بصداقهاء أو أحال المشتري 
البائع بة بثمن المبيع في مدة الخيار» أو أحال المكاتبُ سيدّه بنجم قد حل؛ صح في ذلك » 
وإن أحالت الزوجة أو البائعٌ أو السيدٌء والحالةٌ ما تقدم؛ لم يصح . انتهى ملخصاً . وكذا 
إن الخاح وخيره: فتلخص : أن الصحيحٌ أنه ب ارط افيد حولت ارد عاق ين 
مستقرٌ» '"وقدمه المصنفٌ قبل ذلك وقال : نص عليه" د يشرط اسقراة الماننية: 
كما هو مختار الشيخ الموفق وغيره» وتقدم كلام القاضي وابن عقيل الذي في 
اا وكلام صاحب «المحرر» والزركشي» ”" وهو ظاهرٌ ما قدمه المصنفٌ قبل 
ذلك" » وإن كان اختيارٌ كثير من الأصحاب اشتراط استقرارٍ المحالٍ عليه والمحال به 
كالقاضي في «المجرد» والحلواني وأبي الخطاب وابن الجوزي والسامري والفخر ابن 
تيمية وأبي المعالي وابن حمدان وصاحب «الحاويين' و«الفائق» وغيرهم ‏ وتلخص مما 
تقدم: أن في المسألة عدةً طرق» والله أعلم . 


(0) #/ل/اخم؟ 0 
0-*) ليست في (ح) . 


الفروع 


© 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


شية 


لحف اكتاب البيع 


حاكم ء فيتوجه قبله مطالبةٌ محيله» وذكر أبوحازم وابنه أبو يعلى : لا كتعيينه 
كيسا» فيريد غيره. 

قال أبو يعلى : والوكالةٌ في الإيفاء يحرم امتناعُهء ولا يسقط حقّه بهاء بل 
مطالبتُه» ولا يعتبرٌ رضا المحال عليه» ومتى صحت فَرَضِيًا بخير منه أو 
بدونه» أو تعجيله أو تأجيله» أو عوضهء جازء ذكره الشيخ» وذكر في 
«الترغيب» الأولةء فظاهره منع عوضه» ونقل سندي فيمن أحاله عليه بدينار» 
فأعطاه عشرين درهماً : لا ينبغي إلا ما أعطاه. 

وإذا أحيل على المشتري بثمن المبيع» أو أحال به» فلم يقبض حتى فسخ 
البيعُ بخيار أو غيره» لم تبطل الحوالةٌ» كأخذ البائع بحقّه عرضا”"**. وقيل : 


تنبيهات0". 

الأول: أخلّ المصنف ‏ رحمه الله - بقوله في المهر والأجرة: (بالعقد) فإن فيهما 
قولاً كبيراً بجواز الحوالة”" عليهماء قدمه في «المحرر»» والزركشي وغيرهماء وجزم 
المصنف بغيره تبعاً لجماعة . 

الثاني : في إطلاقه الخلافٌ مع تقديمه أولاً اشتراط استقرارٍ المحالٍ عليه دون المحالٍ 
بهء نظو . 

الثالث : قول المصنف :- (وفيهن بها وجهان) صوابه : وفيها بهن وجهان. 7 يعني 
وفي الحوالة بدين الكتابة والمهر والأجرةٍ وجهان. والله أعلم. 


* قوله: (كأخذ البائع بحقّه عرضاً). 
أي : إذا باع شخصٌ آخر شيئاً» ثم اشترى البائعٌ من المشتري شيئاً بالثمن الذي في ذمة المشتري 
من ثمن الميبع» ثم فسخ البيعَ الأول» لم يبطل البيعُ الثاني الذي اشترى يثمن المبيع الأول . 

. في (ط): اعوضا»‎ )١( 


(1) تقدم مكان هذه التنبيهات في ص 1١7‏ . 
(7) في (ص) و(ط): «الجهالة؟ . 


باب الحوالة 4١١‏ 


بلى كما لو بان باطلاً ببينة أو اتفاقهماء فعلى هذا: في بطلان إذن المشتري الفروع 
للبائع وجهان* 4 وأبطل القاضى الحوالةً به لا عليه لتعلق الحقٌّ بثالث» 


مسألة 5 : قوله: (وإذا أحيل على المشتري بثمن المبيع» أو أحال به الم اف التصميح 
حتى قُسخ البيعُ بخيار أو غيره» لم تبطل الحوالةٌ. ذه وقيل: يبلن :: فعلى هذا فين 
بطلان إذن المشتري للبائع وجهان) انتهى . أطلق الخلاف على القول بالبطلان: 

أحدهما : يبطل» قدمه في «الرعاية الكبرى» . 

والوجه الثاني : لا يبطل. وهو الصحيح . وقال في «التلخيص»: فعلى وجه بطلان 
الحوالة: لا يجورٌ له القبض» »؛ فإن فعل» احتمل أن لا يقع عن المشتري؛ لأن الحوالة 
انفسخت» فبطل الإذنُ الذي كان ضمنها. واحتمل أن يقعَ عنه؛ لأن الفسحح ورد على 
خصوص جهة الحوالة دون ما تَضمّنه الإذنُ» فيضاهي ترددً الفقهاء في الأمرء إذا فسخ 
الوجوبٌ هل يبقى الجواز؟ والأصحٌ عند أصحابنا بقاؤه» وإذا صلى الفرض قبل وقتهاء 
انعقدَ نفلاً ٠‏ انتهى . قال شيخنا في «حواشيه»: : هذا يرجع إلى قاعدة» وهي: إذا بطل 
الوصفٌ. هل يبطل الأصلٌ أم لا؟ ويرجع إلى قاعدة. وهي: إذا بطل الخصوصٌ» هل 
يبطل العمو مُ؟ فيه خلافٌ ذكرها في «القواعد الأصولية» . | انتهى 


* قوله: (وفي بطلان إذن المشتري للبائع وجهان) . الحاشية 
هذا تفريعٌ على القول ببطلان الحوالةٍ إذا فسخ البيعٌ بخيار أو غيروء المذكور بقوله: (وقيل: بلى) 
أي : وقيل: تبطل الحوالة إذا فسمٌّ البِيعٌ قبل القبض» أي : فعلى هذا القول: يمنع البائعٌ من قبض 
ما أحيل ؛ لأنّ الحوالة بطلت» أو لا يمنع ٠‏ بل له أن يقبض؛ لأنْهأذن له أن يقبفض ذلك المبلعٌ ممن 
هو عليه بطريق الحوالة» فإذا بطلت الحوالةٌ؛ لم يبطل أصلٌ الإذن» بل الإذنٌ باق ويكون 
وكيلاً» وهذا يرجع إلى قاعدة؛ وهي: إذا بطل الوصفُء هل يبطل الأصلُ أو يبطل الوصء كما 
إذا أحرم بفرض» فبان قبل وقتهء هل يقع باطلاً أو يلغى الفرضُ ويقع نفلاً؟ فيه خلافٌ» والمسألةٌ 
قريبةٌ الشبه مما إذا كان على الإنسان فائتةٌ» ثم دخل في الحاضرة ناسياً للفائتة» ثم ذكر في 
الصلاة؛ والوقثُ متسعٌ: هل تبطل الصلاةٌ من أصلهاء أو يتمها نفلاً؟ في المسألة خلافٌ في 
الجملة» وأصل هذا يرجع إلى قاعدة» وهي : إذا بطل الخصوصء هل يبطل العمومٌ؟ وهي مسألةٌ 
خلافيةٌ بين العلماء» ذكرها القاضي علاء الدين البعلي في «قواعده؛ . 


الفروع 


44 كتاب البيع 


وكذا إن انفسخ النكاحٌ بعد الحوالة بين الزوجين . وإن اتفقا على قوله: 
أحلتك أو أحلتك بديني» وقال أحدّهما: المراد به الوكالةٌء فقيل: يقبل 
قوله» وقيل: مدعى الحوالة» كقوله: أحلتك بدينك*' '2 وإن قال زيد 


لعمرو: أحلتني بديني على بكرء واختلفا في جريان لفظ الحوالة*» فقيل : 


التصحيح مسألة ‏ © 5: قوله: (وإن اتفقا على قوله: أحلتك أو أحلتك بديني» وقال 


يفل 


أحدهما: المراد به الوكالةٌ» فقيل: يقبل قونه» وقيل: مدعي الحوالة» كقوله: أحلتك 
بدينك) انتهى . فيه مسألتان : 

المسألة الأولى ‏ ه: إذا اتفقا على قوله: أحلتك» وقال أحدهما: المرادُ به: 
الوكالةٌ» وأنكر الآخدء ففى أيهما يقبل قوله؟ وجهانء وأطلقهما في «المغني"". 
و«الكافي)”" 2 و«المقنع»”7©. و«شرح ابن منجا»» و«النظم»» و«الجارين» 50 

أحدهما : القول قولٌ مدعي الوكالة» وهو الصحيحٌ » جزم به في «الوجيز؟'» 
و«المنور؛» و«منتخب الأدمي». وغيرهم» وصححه في «التصحيح»» وقدمه في 
«المحرر»» و«الرعايتين». 

والوجه الثاني: القولُ قولُ مدعي الحوالة»صححه في «التلخيص»» و«الفائق». 
و«تجريد العناية»» وغيرهم. قلت: وهو الصوابٌ. ١‏ 

المسألة الثانية ‏ 5: لو اتفقا على قوله: أحلتك بديني» 52007 : المرادٌ به 


ية * قوله: (و”؟2 اختلفا في جريان لفظ الحوالة). 


الذي يظهر لي أن معناه: اختلفا هل جرى بينهما لفظ الحوالة» أو غيره؟ فإذا قال زيد لعمرو: 
أحلتني » فيقول/ عمرو : وكلتك» أي: إنما قلت لك : وكلتك؛ أو قلت لك: أذنت لك أو قلت 
لك: خذ من فلان» أو طالبه» ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على الأخذ منه» غير لفظ الحوالة» 


. لات‎ )1١( 

48 روا * 

() المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 11/1 . 
(:) بعدها في (د): «وإن2. 


باب الحوالة لك 


يصدق عمروء. جزم به جماعة» فلا يقبض زيدٌ من بكر؛ لعزله بالإنكارء 
زفووطلك ""'أدينه م اعمرو:وجهان 5 لآن*دعواه السوالة براءة 4 ويه قفي 
| وهو قائم لعمرو أخذه في الأصحٌ والتالف من عمرو. وقيل: يصدق زيد» 
الوكالةٌ» ففى ففي أيهما يقبل قوله؟ وجهان؛ والحكمْ هنا كالحكم في التي قبلهاء كما قال 
المصنف. خلافاً ومذهباً. وقد علمت الصحيح في التي قبلهاء فكذا يكون فيهاء لكن 
قدم في «الرعاية الكبرى» هنا: أن القول قول مدعي الحوالة» وفيه قوة . 


فيكون زيدٌ قد قال: أحلتني؛ وقال عمرو: وكلتك . ومما يقرّي ذلك قوله بعد ذلك: (ولو قال: 
زيدٌ وكلتني» وقال عمرو: أحلتك» فمن رجح في الأولى قول عمروء رجح هنا قولٌ زيد» ومن 
رجح في الأولى قولٌ زيد. رجح هنا قولٌ عمرو) والمراد بالأولى : قولٌ زيد لعمرو: أحلتني 
بديني» وأولٌ اللفظِ يدل على أن المراد هذاء وهو قوله: (واختلفا في جريان لفظ الحوالة) أي : 
هل جرى بينهما هذا اللفظ أم لا؟ وأما إذا اتفقا على الحوالة واختلفا في المراد» فقد قدمه الشيخ 
في قوله : وإن اتفقا على قوله: أحلتك؛» وقال أحذهما : المراد به الوكالة» وهذا أظهر مما يوهمه 
كلام «الرعاية» أنه ليس المرادٌ هذا ؛ لكونه جمعٌ بين الصورتين» فذكر كل صورة على حدة» 
فكلامه يشعر بأن اختلافهما في جريان لفظٍ الحوالةٍ لا يدخل فيها قوله: أحلتني» قال: وكلتك» 
أو قال: وكلتني» قال: بل أحلتك» فصاحب «الرعاية» رحمه الله تعالى يقع له كثيرٌ أنه ينقل 
كلامين؛ ويكون معنى أحرهما في الآخر مع أنه يمكن حمل كلامه على أن الاختلاف في جريان 
لفظ الحوالةٍ معناه: اختلفا في متعلتٍ لفظٍ الحوالة» مثل أن يذّعي زيدٌ أنه قال له: أحلتك؛ بدينك» 
فيقول عمرو: إنما قلت: أحلتك بديني ونحو ذلك. وربما لفظ «الرعاية» فيه دلالةٌ على ذلك» لكن 
ما ذكرناه أولاً أظهد؛ لأن المسألةً مفروضةٌ في جريان لفظٍ الحوالة» لا فيما يتعلق به» والله أعلم . 
ويؤيد ما قلناه قولّه في «الفائق» : ولو قال : أحلتني على فلان بديني» فقال : بل وكلتك» لم تسمع 
دعوى الحوالة» فلا يأخذ من فلان . وفي طلب دينه من مدع الوكالة وجهان» ولو قبضه من مدّعي 
الحوالة عليه؛ فلمنكرها أخ ده ولو كان قد تلف. سقط ديئّه ؛ ويبرأ من ادعيت عليه الحوالةٌ. 
انتهى . فالأحكامٌ التي بناها المصنفٌ على مسألة جريان لفظ الحوالة» ذكرها «الفائق» في صورة ما 
إذا قال: أحلتني. قال: بل وكلتك. 


. بعدها في (ط): (زيد»‎ )١( 


الفروع 


الحا 


للسسم 


الفروع 


46 كتاب البييع 


فأخذ من 6 وا 


التصحيح 22 مسألة-8-17: قوله: (فإن قال زيدٌ لعمرو: أحلتني بديني على بكرء واختلفا في 


لفين 


الحا 


تت 


جريان لفظٍ الحوالة» فقيل: يصدق عمروء جزم به جماعة» فلا يقبض زيدٌ من بكر؛ 
لعزله بالإنكار» وفي طلب دينه من عمرو وجهان؛ لأنَّ دعوى الحوالة براءةٌ» وما قبضه 
وهو قائمٌ لعمرو أخذه في الأصحٌ والتالفُ من عمروء وقيل: يصدق زيدء فيأخذ من 
كر ) اننهن:.: ذكر عسالتية: 

مسألة الأولى -/: إذا اختلفا فى جريان لفظٍ الحوالة» ومعناه: هل جرى بينهما لفظ 
الحوالة أو غيره» بدليل عكسهاء وه المسالة/ الآتية» وبدليل المسألة الرابعة التي تقدم 
الكلام عليهاء نبه عليه شيخناء فإذا قال المحيل وهو عمرو للمحتال وهو زيد: إنما 
وكلتك في القبض لي بلفظ الوكالة» وقال زيد: بل أحلتني بديني على فلان وهو بكرء 
فهل القولُ قولٌ المحيل وهو عمروء أو قول 7 وهو زيد؟ فيه وجهان. نيم 
المصنف» وأطلقهما : في «المغني» 2١7‏ و«الشرح 2 

أحدهما: القول قولُ المحيل وهو عمروء قدمه في «الرعايتين»» و«الحاويين»» 
و«الفائق»)» وغيرهم. قال المسيش هاه لمزم رعسناهة) . 

والوجه الثاني : القولُ قولُ مدعي الحوالة» وهو زيد؛ لأن الظاهرٌ معه» قدمه ابن 
رزين في لشرحه»ء لجان ار الأول: يحلف المحيلٌ ويبقى حقّه في ذمة المحال عليه . 
قاله في «المغني»”'2 و«الشرح »”" . وقال المصنف هنا تبعاً لصاحب «الرعاية الكبرى»: لا 
يقبض المحتال» وهو زيدء من المحال عليه» وهو بكر؛ لعزله بالإنكار» وفي طلب دينه 
من عمروء وهو المحيل» وجهان. وهي 

المسألة الثانية 6 : وأطلقهما في «الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفائق» : 

أحدهما: له طلبّه منه؛ لإنكاره الحوالة» وهو الصحيح» صححه في «المغني»” "2 


. 50/7 )١( 


(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 031١5 1١7/17‏ . 
5 ا . 


باب الحوالة 4.١‏ 
ولو قال زيد: وكلتني. وقال عمرو: أحلتك» ؛ فمن رجح في الأولى قول 
عمروء رجّح هنا قول زيدء ومن رجح في الأولى/ قولٌ زيدء رجح هنا قول 
ور 
قال شيخنا: والحوالةٌ على ماله في الديوان إِذنٌّ فى الاستيفاء فقط*» 


و«الشرح» ”''» وهو الصوابُ . 

والوجه الثاني : ليس له طلبه؛ لأن دعوى الحوالة براءةٌ» وهو مدعيها . 

مسألة - 4: قوله: (ولو قال زيد: : وكلتني؛ وقال عمرو: أحلتك» فمن رجح في 

الأولى قول عمرو. رجح هنا قول زيد. ومن رجح في الأولى قول زيد. رجح هنا قول 
عمرو) انتهى . فالمصنفٌ قد أطلق الخلاف في المسألة الأولى» وكذا يكون في هذهء 
لكن الترجيح يختلف؛ لأنها عكسّهاء ' والله أعلم . وما قاله صحيح فقد قطع في 
«الرعاية الصغرى». وقدمه في «الحاويين»» و«الفائق»: أن القولَ في هذه المسألة قول 
مدعي الوكالة» وهو زيد. وفي التي قبلها رجحوا قولَ عمروء والله أعلم . 

وتبع المصنف في هذه العبارة ابنَ حمدان في «الرعاية الكبرى»» فإنه قال: ولو قال 
زيد: وكلتني» وقال عمرو: أحلتك؛ فمن رجح في الأول قولّ عمروء رجح هنا قول 
زيد» فإذا حلف قبل القبض أنه وكيل» رجع على عمرو» وفي رجوع عمرو على بكر 
وجهان» وإن كان قبضه. فقد ملكه. وإن كان تلف بلا تفريط. ٠‏ لم يضمنه» ويرجع بدينه 
على عمروء ومن رجح في الأول قول زيد» رجح هنا قول عمروء فلا يرجع عليه؛ وإذا 
حلف أنه أحاله؛ قبض زيد من بكر بالوكالة على قوله» وبالحوالة على قول عمروء 
وبرئت ذمتهما. . انتهى . فهذه تسع مسائل قد أطلق فيها الخلاف في هذا الباب. 
* قوله: (قال شنيخنا: والحوالةٌ على ماله في الديوان إذنّ في الاستيفاء فقط) . 


الظاهر: أن ما قاله الشيخ مخصوصٌ في الحوالة على ما ذكرهء وهو مال الديوان؛ وذلك لجريان 
العرف بأنه إذنّ في الاستيفاء ء لا حوالةٌ تقتضي نقلّ الملك؛ لأن مال الديوان في يد مباشريه أمانةٌ 


. 1١4/1 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


الحا 


شية 


الفروع 


4 كتاب البييع 


وللمحتال الرجوعٌ ومطالبةٌ محيله؛ وإحالةٌ من لا دينَ عليه على من دينه عليه 
وكالةء ومن لا دينَ عليه على مثله وكالةٌ في اقتراض "2 وكذا مدينٍ على 
بريء» فلا يصارفه '“أىاتسن غليف وفى «الموجز). و«التبصرة ) :إن رضي 
البريءٌ بالحوالة» صار ضامناً يلزمه الأداء . 


. في (ر) و(ط): «افتراض؟‎ )١( 
. في الأصل و(ر) و(ط): «يصادفه»‎ )( 


باب الصلح وحكم الجوار فق 


باب العلم وشم الخرار 
إذا أقرٌ له بدين أو عين» فوهب أو أسقط بعضّه. وطلب باقيه» صح» لا 
بلفظ الصلح على الأصح؛ لأنه هضم للحقٌّء خلافاً لظاهر «الموجزاء 
و«التبصرة»). أو جعله شرطاً في الأصحء كما لواقتعة المديون ده بذدونه. 


ويصح ممن لا يصح تبرعٌه مع إنكار ولا بيئة» وكذا من ولي» وقيل : لا. قطع 
به في «الترغيب» ويصح عما ادعى على موليه وبه بينة» وقيل: أو لا. ولو 
صالح عن المؤجل ببعضه حالاً» لم يصحء نقله الجماعة. وفي «الإرشاد»(© 
و«المبهج» روايةٌ اختارها شيخنا؛ لبراءة الذمة هناء وكدين الكتابة» جزم به 
الأصحاب» ونقله ابن منصورء قال: ليس بينه وبين سيده ربا فدل أنه إنما 
جوزه على هذا الأصل» والأشهرٌ عكسه . ونقل ابن ثواب فيمن قال لرجل 
أعطاه دراهم بربح إلى أجل : عجل لي وأضع عنكء قال: من أخذ دراهمه 
بعينها» فلا بأس» وكره أكثر . وسأله أبو طالب عن هذه الصورة» فقال: كذا 
يقول ابن عباس : ماله يضم منه ما شاء©: قلت: ما تقول أنت ؟ قال: قول 
ابن عمر: هو ربا”". ولو وضع بعضّ الحالٌ وأجل باقيه» صح الإسقاط. 
وعنه: لاء كالتأجيل» على الأصح”"؛لأنه وعدّء وكذا لو صالحه عن مئة 


* قوله: (وعنه: لاء كالتأجيل على الأصحٌ) . 
هذه مسألة تأجيل الحالٌ صحح فيها عدم التأجيل» ويؤخذ من مسألة القرضء فإنه لا يتأجل 
بالتأجيل على المرجح . وأمّا مسألةٌ جعل المؤجل حالّا فخرجها المصنفُ على مسألة تعجيل 
الشرط في تعليق الطلاق بالشروط» وهي ما إذا قال: عجلت ما علقته» وفيها قولان» المرجح: 


)ص555؟. 
(؟) أخرجه عبد الرزاق فى ١مصنفه» 1١47519‏ . 
() أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» 4 ., والبخاري في «التاريخ الكبير» ؟/54” . 


الفروع 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


ففيق كتاب البيع 


صحاح بخمسين مكسرةً» هل هو إبراء من الخمسين ووعدٌ في الأخرى ؟ ولو 
صالح عن حقٌء كدية خطأء وقيمة متلف غير مثليٌ بأكثر منه من جنسه» لم 
يصح » وصححه شيخنا » وأنه قِيامِنٌ قول أحمدء كعرض وكالمثلي . ويخرج 
على ذلك تأجيلٌ القيمة» قاله القاضي وغيره. 

وذكر الشيخ: إن صالح عن المئة الثانية بالتلف بمئة مؤجلةٍ رواية 
يصحء وذكر شيخنا رواية بتأجيل الحالٌ في المعاوضة لا التبرع (و ه). 
والظاهرٌ: أنها الروايةٌ المذكورةٌ . ولو صالحه عن بيت أقرٌ به على سكناه 
سئة » أو بناء غرفة له فوقه» أو ادعى رقٌ مكلف» أو زوجية امرأة فأقدًا”'" له 
بعوض» لم يصحء وإن بذلته الزوجةٌ أو طلقها ثلاثاء ورفعق لقال لمق 
وا انيل #مخر زه كيال الملحى رق . وفي إبانتها به في المسألة الأولى 
وجهان» وقيل : املك 0 ولو قال: أقر بديني وخذ مئة » صح إقرازه» لا 
ال ل ا ص اك يات 

(*7) تنبيه: قوله: (وإن بذلته الزوجة... ليقرٌ به) في فهمه غموض» والمعتن: 
ليقرٌ لها بأنها غيرُ زوجته. ولا يفهم هذا المعنى من كلامه إلا بتقدير» والله أعلم . 

مسألة ١‏ -5: قوله: (ولو 5 . ادعى زوجية امرأة» فأقرًا”' له بعوض» لم يصحء 
وإن بذلته الزوجةٌء أو طلقها ثلاثاء فدفعت له مالاً ليقرٌ به» فقيل: يجوزء كبذل المدعى 
ره وفي إبانتها به في المسألة الأولى”" وجهان. وقيل: لا) . انتهى . ذكر مسألتين : 


لا يتعجل . وقد ذكروا إذا ضمن المؤجل حالأ» لم يلزمه قبل أجله في الأصح . 

فائدة: قال في «الرعاية»: ومن صالح على إنكار ما ادْعاه بشيء» ثم أقام بِينةً بأن المُْكرٌ قبل 
الصلح بالملك للمدّعي» لم تسمع البينةٌ» ولم ينقض الصلح ولو شهدت بأصل الملك؛ لأنه باعه 
بما أخذه منه . ولم أرَ المسألة لغيره؛ وفي النفس منها شية؛ لأنه مع قيام هذه البيئة يكون كاذباً» 
ويكون الصلحُ باطلاً في حم كما صرح به جماعةٌ من الأشياخ منهم صاحبٌ «الرعاية» : : وأمًا قولهم 


. في (ط): «فأقر»‎ )١( 
. (؟) في النسخ الخطية و(ط): «فأقرت»» والمثيت من «الفروع»‎ 
. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )*( 


باب الصلح وحكم الجوار ».1 


الصلحء الوم لمعه بنقد عن نقد صرفٌ». وبعرض أو عنه بنقد أو عرض الفروع 
بيعٌ» ويصح بلفظ الصلح على ظاهر كلامه في «المجرد؛» و«الفصول»» 


المسألة الأولى  ١‏ : إذا ادعى زوجية امرأٍ» فأقرت له بعوضء» لم يصح. وإن التصحيح 
بذلت الزوجة العوض ليق لها بأنها غيدُ زوجته. أو ليقرَ لها بالطلاق» فهل يجوز أم لا ؟ 
أطلق 0 والأحسن في العبارة فهل يصح أم لا ؟ وأطلقه في «المغني)”", 
و«الشرح و#الرعايتين»» و«الحاويين»: و«الفائق»؛ وغيرهم . 
أحدهما : : يصح» وهو الصحيح؛ جزم به في «الوجيز»ء وغيره» وقدمه في 
«الكافي» 00 وغيره؛ وصححه في «النظم» وغيره. 
والوجه الثاني: لا يصح.ء قدمه ابن رزين في «شرحه؛ وهو ظاهرٌ كلامه في 
«الهداية»), و«المذهب». و«المستوعب». و«الخلاصة»2 و «المقنع»” ا و«التلخيص». 
وغيرهم ؛ ؛ لأنهم قطعوا بالصحة في دفع المدعى عليه العبودية مالا صلحاً عن دعواه» ولم 
يذكروا دفعٌ المرأة إليه . 
المسألة الثانية - ”: إذا بذلت المرأةٌ للزوج مالآ لِيقرٌ”' لها بأنها غيرُ زوجته» ويكنفٌ 
نفسّه عنهاء ففعل» وقلنا: يصح. فهل تبين بذلك أم لا ؟ أطلق الخلاف فيهء وهما 
احتمالان مطلقان في «المغني»”''. و«الشرح»2 : 
أحدهما نَيينُ منه بأخذ العوض عما يستحقّه من نكاحهاء فكان خلعاًء كما لو أقدت 
بالزوجية فخالعها . 
والوجه الثاني : لا تبين بذلك؟ لأنه لم يوجد من الزوج طلاقٌ ولا خلعٌ» قلت: وهو 
ااا ل سس سس 
يكون بيعاً في حقٌ المدعي» لاشك أن المراد: مع الحكم بصحة الصلحء ومع هذه البينة نتبين أن الحاشية 


الصلح باطلٌ» والله أعلم . 


(80/)0/ة؟ . 

() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 057/17-/377 . 
5 ااا 

(4) ليست في (ط) . 


احفق كتاب البيع 
رئبب 10002575 
الفروع وقاله في «الترغيب»» وا كيه وود د عه بطلناء ويحرم بعجنسه بأكثر 
أو بأقل على سبيل المعاوضة» وبشيء في الذمة. يجرم التفرقٌ قبل القبض» 
وبمنفعة كسكنى وخدمة إجارة» وذكر صاحب «التعليق»» و«المحرر»: لو 
صالح الورثٌ مَن وصى له بخدمة أو سكنى أو حمل أمته (م) بدراهم مسماةء 
جاز» لكا ترعم) واو سالك عن ع مع بصي صح ويرجع به إن 
زال العين* » فلو صالحت عنه المرأةٌ دوهي صح » وأرشّه 
ااا *2-25252مسسمسيماامممممممم 0ك 
التصحيح الصواب» وهو ظَاهرٌ كلام أكثر الأصحاب» وهو قوي عدا وإطلاق المصنف الخلافٌ 
فيه شىء . 
ااا ممم 
الحاشية * قوله: (جازء لا بيعاً) . 
يحتمل أن يكونٌ التقديد : جاز صلحاًء لا بيعاً» أي: إن كان صلحاً» جاز» وإن كان بيعاًء لم يجز. 
* قوله: (إن زال العيبٌ) . 
اختلفت عبار الأشياخ هنا؛ فمنهم من قال: فزال العيبٌ» كما ذكر المصنف» وكذلك «الوجيزة 
قال ال شيحُ الإسلام ابن أبي عمرء فإنه قد 
شتهرٌ أنه غير منه مواضع عديدة؛ الي اذكه اد رطا د يرك ا فوضع موضع 
«زال» «بان»» قال : فبان أنه ليس بعيب» وكذلك هو ف في «المحرر» وفي «الكافي)”" ': زال» وفي 
«الفائق» جمع بين العبارتين كران رشان لمريسيي: رجع بما صالح به؛ أي: إذا صالح عن 
العيب بشيءء فبان أنه ليس بعيب» رجع به أي : : بذلك الشيء» وإن زال» فكذلك» وقيل: : لا 
يرجع» فذكر في صورة: : إذا زال قولين» وقدم الرجوع» وجزم بالرجوع في صورة: : إذا بان أنه ليس 
بعيب . ومراده والله أعلم في صورة: : زال» إذا زال على وجه لا يستحقٌ معه أرشٌ مثل أن يشتريه 
وبه ضعت في نظره» فيزيل الله تعالى عته ذلك بغير صنع ولا كلفة من المشتري» أو يشتري داب 
وما مرف قيزر زولك العرقق سر قير #الف ولا عنافاة: . وأا إذا حصل زَوَالُ ذلك بكلفَةٍَ 
ومداواةٌ» فما أظن أحداً يقول أنه يرجع بالجميع» وكذلك إذا كان العيبٌ يمنع من تمام النفع » زال 
بعد مدوّء يمنع من الانتفاع به على الوجه الكامل» فالرجوع هنا أيضاً بجميع ما صالح عنه ما أظن 


. 1١49/1١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
7 (ف4 ترنتيوف‎ 


باب الصلح وحكم الجوار / 412١‏ 


مهرهاء ”' ورجعت إن زال بأرشه لا بمهرها"» 

ويصح الصلحٌ عن مجهول يتعذر علمّه بمعلوم. نص عليه”». بنقد 
ونسيئة» فإن لم يتعذر. فكبراءة من مجهول. وجزم صاحب «المحرر) وغيرة 
بالمنع. الحاجة كالبيع ؛ وهو ظاهرٌ نصوصهء وظاهرٌ ما جزم به في 
«الإرشاد» ( '"'» وغيره (و م) وخرج في «التعليق»» و «الانتصار» وغيرهما في 
صلح المجهول والإنكار من البراءة من المجهول عدم الصحةء وخرجه في 
(التبصرة» من الإبراء من عيب لم يعلما به» وقيل: لا يصح عن أعيان 
مجهولة؛ لكونه إبراء» وهي لا تقبله. وفي «الترغيب»: هو ظاهرٌ كلامه» ولو 
ادعي عليه حقٌّ فسكت. أو أنكر وهو يجهله؛ ثم صالح بمال» صحء وهو 


أحداً يقول به» وإنما يكون الرجوعٌ به على الوجه الذي لا كلفة فيه ولا تعطيلَ نفع» والله أعلم . الحا 
ولما كانت لفظةٌ #زال» فيها فيها إبهامٌ لم يمكن القولٌ به» عَدَلَ عنها شيحٌ الإسلام | ذا عمة ربعيه 
الله تعالى . 
* قوله: (ويصح الصلحٌ عن مجهولٍ يتعذر علمُه بمعلوم . نص عليه) . 

قال في «المحرر»: : ويصح عن كل مجهولٍ تعذرت معرفتّه من عينٍ ودينٍ للحاجةٍ . قال في 
ااشرحه) : : وسواء كان عيناء كقطعة أرض لم يعلم قدرُها أو موضعهاء وعبلٍ من عبيد لا يعلم عينه» 
وثوب من ثياب» أو ديناًء كمن يعلم أن له عليه شيئاً لا يعلم قدرّه» فيصح الصلحٌ عن ذلك لحديث 
المتخاصمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مواريث قد درست”". وقد أمرهما النبي يل 
بالصلح؛ وهو صلح عن مجهولٍ؛ ولأنه إسقاظ حقٌ» فصح في المجهول. كالعتتٍ والطلاق. 


. ليست في النسخ الخطية. والمثبت من (ط)‎ )1- ١( 

(5) ص 5560 . 

(”) أخرجه البخاري (1408؟), ومسلم (1717) (4)» عن أم سلمة قالت: قال رسول الله يَفيدِ: «إنكم تختصمون إلي» 
ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. فأقضي له على نحو مما أسمع منه؛ فمن قطعت له من حق أخيه 
شيئأء فلا يأخذه. فإنما أقطع له به قطعة من النار» . 


الفروع 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


سيه 


4.24 كتاب البيسع 


للمدعي بيع يؤخذ منه بشفعة» ويردٌ معيّه» ويفسخ الصلح» فإن صالح ببعض 
عين المدعي» فهو فيه كمنكر» و فيه خلاف». وهو للآخر إبراء» فلا شفعة 
ولا ردّء وفى «الإرشاد»"'': يصح هذا الصلحٌ بنقد ونسيئة؛ لأن المدعي 

ع : 5 7 ١‏ 
ملجا إلى التأخير بتأخير خصيه» قال في «الترغيب»: وظاهره : لا يثبت ف 
أحكام البيع » إلا فيما يختصٌ بالبائع من شفعة عليه» وأخذ زيادة مع اتحاد 
الجنس» واقتصر صاحب «المحرر) على قول ”"أحمد: إذا صالحه على 
بعض حقه بتأخيرء جازء وعلى قول" ابن أبي موسى: الصلحٌ جائرٌ بالنقد 
والنسيئة (م) ومعناه ذكر أبو بكرء فإنه قال: الصلح بالنسيئة» ثم ذكر رواية 
مهنا : يستقيم أن يكونّ صلحاً بتأخير» لمح ا 
كذب أحذهماء فحرام عليه ما أخذء ولا يشهد له إن علم ظلمهء نقله 
المروذي» ولو صالح عن المُذْكر أجنبيٌ والمدعى دين» صح» وإن كان عيناً 
ولم يذكر أن المنكر وكلهء فوجهان”". 

مسألة ‏ ": قوله : (ولو صالح عن المنكر أجنبيّ والمدعى دين؛ صحء وإن كان 
عيناً ولم يذكر أن المدكرٌ وكله» فوجهان) انتهى . 

أحدهما: يصحء وهو الصحيح» وهو ظاهرٌ كلامه ب ا "“و«الوجيز) 
وغيرهما» وجزم به في «المغني»” ».و «الكافي»” ““. و «الشرح 1 ""» و «شرح ابن منجا» 
وغيرهم» وقدمه في «الرعايتين»» و «الفائق». 

والوجه الثاني: لا يصح» جزم به «الفصول»» و«المحرر»ء و «الحاويين»» وهو 


)١(‏ ص 75860 يد 

(51-7) ليست في (ر). 

(*) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 168/١‏ . 
)6/0 . 

(ه) 78/8 . 


باب الصلح وحكم الجوار ظظ 
كك ل ل وا ا م 11111 ادر 


ويرجع مع الإذن» وفيه بنية رجوع وجهان *' ولو قال: صالحني عن 
الملك الذي تدعيه» ففي كونه مقرًاً به وجهان 00 . 

ولو صالح الأجنبي ليكون الحقٌ له مع تصديقه للمدعي» فهو شراء دين 
أو مغصوب. تقدم بيانه'''» ويصح الصلحٌ عن قود ولم يفرقوا بين إقرار 


ظاهر ما جزم به ابن رزين في «نهايته»» وقدمه في «النظم». 

مسألة ‏ 4 : قوله: (ويرجع مع الإذن» وفيه بنية رجوع وجهان) انتهى . وأطلقهما 
فى «الهداية»., و «المذهب». و «المستوعب». و «التلخيص»» و«الرعاية الصغرى». 
و«الحاوي الكبير)» وغيرهم : 

أحدهما: لد يرجع وهو الصحيح. صححه في «الخلاصة»4ا. و«المقنع»""', 
و«شرح ابن منجا"» . قال في «الرعاية الكبرى»: أظهرهما لا يرجع. واختاره في «الحاوي 
الكبير؛ وهو ظَاهِرٌ ما جزم به في «الحاوي الصغير»» فإنه قال: ورجع إن كان إِذنُ . وجزم 
به فى «المحرر»ء و «الوجيز». وقدمه في «الشرح»”"), و«النظم؟. و «الفائق». وغيرهم. 

والوجه الثاني : يرجعء قال الشيخ الموفق ومن تبعه: خرّجه القاضي وأبو الخطاب 
على الروايتين فيما إذا قضى دينه الثابت” "' بغير إذنه» قال الشيخ وغيره: وهذا التخريج لا 
يصح. وفرق بينهماء قال في «الفائق»: هذا التخريج باطل. انتهى . فقد لاح لك من هذا 
أن إطلاقٌ المصنف الخلافٌ فيه شىء . 

مسألة ‏ ه: قوله : «(ولو قال: صالحني عن الملك الذي تدعيه» ففي كونه مقرأ به 
وجهان). انتهى . قال في «الرعاية الكبرى» من عندهء قلت: وإن قال: صالحني عن 
الملك الذي تدعيه» فهل يكون مقرأ ؟ يحتمل وجهينء فالظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن المصنف 
تابع صاحب «الرعاية»» فحينئذ يبقى في إطلاقه نظرٌ ظاهرٌ على مصطلحه خصوصاًء ولم 


إدلق ص 4ك'غ . 


(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1١88/١‏ . 
() في (ط): «النائب» . 


الفروع 


2 كتاب البيسع 


الفروع وإنكار. قال في «المجرد»: يجوز عن قود وسكنى دار وعيب» وإن لم يجز 
بيع ذلك؛ لأنه لقطع الخصومة» وقاله في «الفصول» في فصول صلح 
الإنكارء وأن القودّ له بدلٌ هو الدية» كالمال» وذكره صاحب «المحرر» في 
فصول الإنكار. 
قال: إن أرادا بيعها من الغيرء صحء ومنه قيامنٌُ المذهب جوازه (و م) 
فإنه معنى الصلح بلفظ البيع» وأنه يتخرج فيه» كالإجارة بلفظ البيع» وأنه 
ا ا ا 1 أتلفهاء 
جهلاً كيلهاء ذكره القاضي . والمنعٌ قولٌ أبي حنيفة» ويصح بما يثبت يثبت مهراًء 
ويصح بفوق دية» وني الترب: ل بصع على جنس لدي إن قبل: مرج 
حل شيمم ولم يختر الوالي شيئاً إلا بعد تعيين الجنس» من إبل أو غنمء 
حذراً من الربا . وظاهرٌ كلامهم: بصم خالا ومؤجلاً» وذكره فاحن 
«المحرر»» وي اللمزرر ]ا جك الح بار وز 700171 
ومع جهالته تجب ديةٌ أو أرشُ الجرخ» ومع خروجه مستحقاً أو حرّاً 
قيمه* ؛ لأنه ليس ببيع » ولو صالح عن دار*”'2» فبان عوضه مستحقّاً؛ رجع 


"33 /يعزه إلى صاحب «الرعاية» كما يفعله به وبغيره» ويحتمل أن يكونّ اطلع على هذا 
التصحيح الخللاف من غير صاحب «الرعاية», وأنهم اختلفوا ف في الترجيح » فأطلقه» وهو بعيد» 
لاسيما وضاحب «الرعاية» قد صرح أنه هو خرج الوجهين» ولم نر هذه المسألة في غير 


* قوله: (ومع خروجه مستحمّاً أو حرا قيمنّه) . ش 
تلفي «الرمابة الصهري' : ويصح الصلحٌ عن القود بما يثبت مهراء فإن بان مستحقاً أو حراء 
وجبت قيميُهء وإن كان مجهولاً» كدار أو شجرة غير مميزة» وجبت الديةٌ أو أرشنٌ الجرح . 

* قوله: (ولو صالح عن دار) إلى آخره . 
اعلم أن قوله دل على أنه يرجع بالدار في صلح الإقرار إذا بان العوضٌ مستحقّاًء وهذا واضحٌ لا 


. بعدها في (ط): "أو عبد‎ )١( 


الحاشية 


هذين الكتابين» والله أعلم» وعلى كل تقدير: الصوابُ أنه لا يكون مقرّاً بذلك . التصحيح 
كص الى 0ه يكن السك اد الوا لاا سا ا ا ا 1 2 


إشكالَ فيه ؛ صورة ذلك: إذا ادعى عليه داراً» فأقرَ له بهاء ثم صالحه عنها بعبدٍ مثلاً» ثم خرج الحاشية 
العبدٌ مستحقاً فإن المقر له يرجع بالدار؛ لأن هذا الصلح في الحقيقة بيع . وقد بينا فسادً البيع ؛ 
لأنا تبينا أن العبدّ الذي صالح عليه لم يكن ملك الذي صالح» فوقع الصلح باطلاً» فيرجع صاحبٌ 
الدار بعين ماله . كذا ذكر القاضي هذه / الصورة على هذا الوجه الذي هو مع الإقرار . والشيخ ١٠١7‏ 
في «المغني"''' ذكر المسألةً ولم يصرح بكونها مع الإقرار» لكن تعليله يدل على أنها مع الإقرار» 
وأمّا كونّه يرجع بها مع الإنكار» كما هو ظاهرٌ كلام المصنف» فلا يظهر له وجةٌ؛ لأنَّ الدارَ مع 
الإنكارٍء لم تثبت للمدّعي وإنما وقع الصلحٌ دفعاً للدعوى ؛ لهذا قالوا في صلح الإنكار: يكون 
بيعاً في حقٌ المدّعي ؛ إبراءً في حقٌ المدعى عليه» فلا يؤخذ بشفعةء ولا يرد بعيب» فلم يجروا 
على المصالّح عنه أحكامَ البيع» فكيف يصح الرجوعٌ بها إذا ظهرّ فسادٌ الصلح؟ هذا مما لا يظهرٌ له 
وجةء وهو مخالفٌ لقواعدهم في صلح الإنكار؛ كما تقدم'" أنه لا يؤخذ بشفعةٍ ولا يرد بعيب. 
وفي «الرعاية الصغرى»: وإن صالحه عن عينٍ أو دين على خدمةٍ أو سكنى معلومةٍ» صح وكان 
إجارةً فإن تلفت العينٌ قبل الانتفاع, بطل الصلحٌ ورجع بمقابله» فإن كان عن إنكارٍ» رجع 
بالدعوى؛ وإن كان عن إقرارٍ فيما أقر له به؛ فالقولٌ هنا يظهر فيه أحدٌ الأمرين؛ إِمَا الرجوعٌ بقيمته 
على ما ذكره المصنفٌ على القولٍ الذي ذكره. وإمّا الرجوعٌ بالدعوى على قياس ما ذكره في 
«الرعاية»» وأمًا الرجوعٌ بالدارء فلم يظهر له وجةٌء ولم أره في شيءٍ من الكتب. بل كلامهم 
يخالفه . فإن قيل : يمكن أن يكون الضميرٌ في قول المصنف : (بها) يرجع إلى الدعوى؛ لأن 
الإنكارٌ لا يكون إلا مع الدعوى ‏ ويكون موافقاً لما قاله في «الرعاية» على المقدم عنده . قلنا: 
يمنع من ذلك كون كلامه يشمل صلحٌ الإقرار والإنكارء ومع الإقرارٍ لا يتصور الرجوعٌ بالدعوى, 
وقال في «الرعاية الكبرى» في أول الباب: وإذا أقرّ له بنقدٍ في ذمته أو يده» فصالحه بنقدء فصرف 
له حكمه. وإن صالحه بعرض» أو أقرله بعرض صالح عنه بنقلٍ أو عرض» فبيع له حكمهء وإن 
صالح عن نقدٍ أو عرض أو دينٍ بسكنى دارٍ أو خدمة عبدء فإجارةٌ له حكمُها . فإن تلفت العينٌ التي 


. لالرهة؟‎ )١( 
. ص لاا‎ )( 


صالح عنهاء بطل الصلحح» وإن كان قد مضى بعضٌ المدة» بطل فيما مضى بقسطه» وقيل: إن 
صالح عن عين أو دين بخدمة أو سكنى» صح.ء فإن تلفت العينُ قبل الانتفاع» بطل الصلح ورجع 
بمقابل» فإن كان عن إنكار» رجع بالدعوى» وإن كان عن إقرار» فبما أقر له به وإن كان قد استوفى 
البعضٌء و رجع ببقية حمّه . ثم قال في آخر الفصل السابع: فإن صالحٌ عن دارٍ» فبان العوض 
مستحقّاًء رجع بها . قال المصنفء. رحمه الله تعالى : (أو قيمته مع الإنكار) انتهى كلامه . فالذي 
يظهر : أن المصنف ظن أن قوله: رجع بهاء » يشمل الإقرارٌ والإنكار» وأن هذا هو المذهبٌ» 
فقدمه, ثم ذكر ما صرح به صاحبٌ «الرعاية» من قوله: : (أو قيمته مع الإنكار) قولاً» وجعل 
المذهب خلائه» وكأنه لم يمعن فيه» ولو أمعن فيه نظرّه لعلم أنه لا وجة له فيما يظهر» والمسألة 
قد ذكرها في «المغني»7 كما تقدم» وكذا في «الفائق» في غير تفصيل صريح؛ لكن بحث «المغني' 
يعرف متة أن المراد مع الإقرار» وقد ذكرها في «المحرر' مع الإقرار . وقوله في «الرعاية»: أو 
قيمته مع الإنكار» ظاهره: أن الأول مع الإقرار وهذا مما لا أشكُ فيه والله أعلم» فإن قيل: 
ظاهرٌ كلام صاحب "«الرعاية» في الرجوع إلى قيمته مع الإنكار: أنه من عنده» وأن غيره من 
الأصحاب لم يسبقه إليه فيما اطلع عليه؛ لأنه لو علم غيره قاله. لنقله عنه» قلنا: الأمر كذلك . 
وأنه لم يعلم لغيره من الأصحاب هذا الحكم» ولا يلزم من ذلك أن يكون غيره قال بالرجوع بالدار 
مع الإنكار ؛ لأنه لو علم ذلك من الأصحابء لذكره عنهم» ثم ذكر مخالفته لهم :فكلامه ظاهره: 
أنه لم يطلع على أحد قال بالرجوع بالدار ولا بالقيمة» وظاهر: : أن الرجوعٌ بالدار إنما هو منقولٌ 
مع الإقرارء وأما مع الإنكارء فظاهرٌ كلامهم : أنه يرجع إلى أصل الدعوى؛ حيث حكموا ببطلان 
الصلح» ويقويه ما ذكروه في مسألة المصالحة بخدمة العبيد وسكنى الدار إذا تلفت العينُ قبل 
الانتفاع» وأمًا صاحب «الرعاية» فقد اختارٌ الرجوع بالقيمة لا الرجوع بالدعوى . هذا كله إذا كان 
للرجوع بالدار وج وإلآمن يقول أن شخصاً ادعى على شخص داراً» فأنكره» ثم صالحه عن 
الدعوى بشيء» ثم بان ذلك الشيءٌ مستحقّاً» أنه يرجع بالدار التي لم تنبت تثبت أنها له بوجِهٍ من 
الوجوهء وإن قيل: لا نسلم أن الدارٌ لم تثبتءأنها له؛ .لأن عبارة المصنف : : (ولو صالح عن دار) 
ولم يقل: صالح عن الدعوى في دارء قلنا: : فلو ثبتت الدارٌ له: لم يجئ صلحٌ الإنكار هناء فلا 


. /ا/رهة؟‎ )١( 


باب الصلح وحكم الجوار وفوة 


بهاء وقيل : بقيمته مع إنكار؛ لأنه فيه بيه 2*0 ولا يصح صلحٌ بعوض عن الفروع 


(3) تنبيه : قوله: (ولو صالح عن دارء فبان عوضه مستحقّاًء رجع بهاء وقيل: التصحيح 
بقيمته مع إنكار ؛ لأنه فيه”'' بِيعٌ)» انتهى . 
ظاهدُ عبارته: إدخال صلح الإنكار في ذلك» وأنه يرجع بالدار فيه على المقدم 
عنده» وليس الأم؛ كذلك» وإنما محل الرجوع بالدار في صلح الإقرار لا غير» وأما 
صلخ الإنكار» فإنما يرجع إذا بان عوضّه مستحقّاً بالدعوى» أو بقيمة”"' المستحق» وهو 
اختياره في «الرعاية الكبرى»» نبه عليه شيخنا في «حواشيه» وأطنب فيها . 


حاجة إلى ذكره؛ لأن الصورةً على هذا الإنكار فيهاء فالحاصل: أنّا متى أثبتنا الدار له» لم يبق الحاشية 
صلح إنكار» والقولُ بالرجوع بالدار من غير ثبوتها له لا وجه له والله أعلم . 
وقد ذكر المصنف وغيدٌه فيما إذا قال: صالحني عن الملك الذي تدعيه؛ هل يكون مقرًاً به؟ 
وجهانء والذي يقوي من جهة اللفظ أن قولهم: وإن صالح عن دارٍء ظاهره: عدمٌ دخول صلح 
الإنكار في هذه العبارة» وحقيقيُه لصلح الإقرار؛ لأن الصلحَ عن الدار حقيقةٌ » وإنما يكون مع 
كونها لغيره حتى يصح عنها. وأمّا صلحٌ الإنكار» فإنما هو في الحقيقة عن الدعوى بالدار 
والخصومة فيهاء لا عنها نفسهاء فلما كانت عبارةٌ الأشياخ ظاهرة في صلح الإقرار فقط دون 
صلح الإنكار. أطلقوا الرجوعَ بالدار . وأمًا صاحب «الرعاية»» فإنه صرح بصلح الإقرارء وصلح 
الإنكار ولفظه في «الرعاية» ظاهر إن لم يكن صريحاً في أن الرجوعَ بالدار» إنما هو مع الإقرار 
فقط؛ لأنَّ قوله : أو قيمته مع إنكار» لا يشك فيه أنه جعل الأوّل مع الإقرار؛ لأن الأول الرجوعٌ 
بها مع الإقرار والإنكار . ثم اختار هو التفصيل؛ لأن اللفطّا لا يساعد على ذلك؛ لأنه أتى ب «أو» 
المقتضية للتفصيل ؛ لأنه فصل الرجوعٌ بِحَسّب تفصيل الصلح» فكأنه قال: رجع بها مع صلح 
الإنكار» أو قيمتّه مع صلح الإنكار» وهذا ظاهرٌ لا يحتاج إلى تطويل بحث» أعني : أن لفظه في 
«الرعاية» ظاهره: أن الأرّل في الإقرار فقط . وإذا علم أن «أو للتفصيل؛ لا يصح دخول الثاني 
في الأول؛ لأن الأوّل غير الثاني» ومباينٌ له» هذا مقام التفصيل .ولو قيل: أن لفظة: (قيل) في 
كلام المصنف زائدةٌ لكان منّجهاً» ويصير الكلامٌ: رجع بها وبقيمته مع إنكارٍ . 

* قوله: (لأنه فيه بيع) 
أي : لأن الصلحَ في العوض مع الإنكار بيع . 


. ليست في (ط) . (؟) في (ط): ابقية»‎ )١( 


الفروع 


4*4 كفكناف ابيع 


خيارء ولا عن حدّ قذف؛ لأنه لا يدخله العوضٌء أو لأنه حقٌ لله. 
2 
وشفعة. نقل ابن منصور: : الشفعةٌ لا تباع ولا توهب» وفي سقوطها” 


رمك اك 
به وجهان”* ا ذ يع معد م فح رطع ع و عل واولنه المحم ها ع القع قساف وامراته مامياه و ما واو حو ال 


التصحيح مسألة * - /ا : قوله: (ولا يصح الصلحُ عن.. . وفي سقوطها به 


الحاشية 


١6 


''وجهان) انتهى» وأطلقهما في «المحرر» و «الفائق»: 

أحدهما : تسقط. وهو الصحيح. وعليه ا وعد ني لون 
و«المذهب. واالمستوعب». و«الخلاصضة». و«المغنى لكك و«المقنع» لكل 
و«التلخيص». و«الشرح ا" و«الوجيز)اء و«المنوراء ره ٠‏ قال في (الرعايتين» : 
وتسقط الشفعةٌ» ٠‏ في الأصح . قال في «الحاويين» : وتسقط الشفعةٌء في أصح الوجهين . 

والوجه الثاني: لا تسقطء اختاره القاضي وابن عقيل . قال في «تجريد العناية»: 
وتسقط في وجه . 

(7) تنبيه: الموجودٌ في النسخ: (وفي سقوطها) بإفراد الضمير المؤنث في 
(سقوطها) فيحتمل أنه عائدٌ إلى الشفعة» وقال شيخنا في «حواشيه» : ظاهره أنه عائدٌ إلى 
الثلائة» وهي الخيارء وحدٌ القذفء والشفعةٌ هو كما فاه لكن لم نطلع على مسألة 


* قوله: (وفي سقوطها به وجهان). 
ظاهره: أن الوجهين عائد إلى الثلاثة المذكورة . وهي : الخيارء وحدٌ القذفء والشفعةٌ وقد ذكر 
«المحرر»؛ و«الرعاية»» و«الفائق» الوجهين في حدّ القذف والشفعة» ولم يذكر الخيارَء والشيخ 
في «المقنع» ذكر أن الشفعة تسقط وذكر الوجهين في حدٌ القذف» وذكر أنهما مبنيان على أن حدٌّ ‏ . 
القذف هل هو حقٌ لله؛ فلا يسقطء أو حقٌ لآدمي؛ فيسقط؟/ قال: وتسقط الشفعةٌ وجهاً واحداً؛ 
لكونها حقٌّ آدميٌء وقياس قوله: «أن الخيار يسقط ؛ لأنه حقٌّ لآدمئ . والوجهان فيه ظاهرّان على 
قول من ذكر في الشفعة الوجهين» والمقدم في «الفروع»: والمنصور في «المغني» ”" أن حدّ 


. ليست في (ص)» وفي (ط): «الوجه الأول: تسقط قاله»‎ )١1- ١( 
لاا‎ 0 
. 154/1 المقنع مع الشرح الكبير والإنضاف‎ )5( 


باب الصلح وحكم الجوار ديق 


ولاعن/ شهادة» أو سارقاً أو شارياً*”'' ليُظلِقّه. 


الخيارء وهي قياسٌ الشفعة. ويحتمل أن يكون: وفي سقوطهما بالتغدة؛: كما في 
«المحرر» وغيره» فيعود الضمير إلى حدّ القذف والشفعة . وفي «الرعاية الكبرى»: 
وتسقط الشفعةٌ في الأصح. وكذا الخلاف في سقوط حدٌ القذف . فدل كلام هؤلاء أن 
حدّ القذف كالشفعة . ويدل عليه أن المصنف لم يَحْكِ خلافاً فيه على تقدير أن يكون 
الضميرٌُ مفرداً. مع أن الخلاف فيه مشهورٌ أكثر من الشفعة . إذا علم ذلك» ففي سقوط 
الحد وجهان». ل فى «الخلاصة» و«المقنع»”") و«المحرر» لاي ؟ وغيرهم» 
00 في «الهدايةف, و«المذهب». و«المستوعب»» و«المغني»”*؟؟: و«التلخيص» 
الخرع؛ أ واشرج ابن منجا»؛ و«الرعاية الصغرى»» و«الحاوي»»؛ وغيرهم» على أن 
حدٌ القذف حقٌ لله أو للآدمي. وفيه روايتان» فإن قلنا: لله لم يسقط» وإلا سقط . 
والصحيح أنه 0 للآدمي. وعليه الأصحاب» قاله الزرركشي وغيرّه» وقدمه المصنفث 
وغيره هناك.ء فيسقط هنا على الصحيح» وصححه في «التصحيح»؛ وقدمه في 
«التلخيص». قال فى «الرعاية الكبرى»: وتسقط الشفعةٌ» في الأصح. وكذا الخلاف في 
سقوط حدٌ القذف. وقيل : إن جُعِلَ حقٌّ آدميّ» سقط وإلا وجب . انتهى. '“والمصنف 
قال : (لأنه لايدخله العوضء أو لأنه ح الله)» فظاهرُ هذا: أن محل الحكم إذا قلنا: إنه 
غير حقٌّ آدمي *' 

وهذه مسألة -/: أخرى قد صححت أيضأء وعلى تقدير تثنية الضمير أو جمعه في 
كلام المصنف,» وأن الخلافٌ مبني على أن حدّ القذف هل هو حقٌ لله أو للآدمي؟ يكون 


القذفٍ حقٌ لآدمئّ» وقدمه في «الكافي» "2 
*« قوله: رولا عن شهادة» أو سارقاً أو شارياً). 
قال في «الرعاية»: ولا يصح الصلحٌ بعوض عن حدٌ سرقة وشرب وزناً ونحوه رفع إلى سلطان؛ 
)١(‏ أي: أو صالح سارقاً أو شارياً . 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١15/١7‏ . 
(0) في (ط): «بناها». 2) ل/اا. 
 5(‏ 6) ليست في (ح). 
4١١/6 05(‏ . 


الحا 


لبنسسم 


٠‏ الفريع 


مَن صُولِح بعوض على إجراء ماءِ معلوم في ملكه» صحء ويحرم بلا 
إذنه كتضرره» أو أرضه. وعلةه . : لاء» قيل لغترورة: وقيل : حاجة ولو مع 

٠.‏ (مم) 
حضف 80 القيها ان اتن قير د اوجرن لور او يال لجل د 
الصقر: إذا أساح عيئاً تحت أرض» فانتهى حفره إلى أرض لرجل أو دارء 
فليس له منعٌه من ظهر الأرض ولا بطنها إذا لم يكن عليه مضرة؛ وفيه حديث 
النبي كلِِ: «لا يمنع أحدكم جاره أن يغررٌ خشبه في جداره»”"2. هذا للجار 
القريب لا يمنعء ومتى صالحه بعوض » فإن كان مع بقاء ملكه عليه» 


التصحبح في إطلاقه الخلافٌ فيه نظرٌ ظاهرٌ؛ ”'إذ هو قد قدم'" في القذف أنه حقٌ للآدمي . 


الحاشية 


مسألة - 8: قوله: (من صولح بعوض على إجراء ماءِ معلوم في ملكه؛ صحء 
ويحرم بلا إذنه كتضرره. أو أرضه. وعنه: لا فقيل: لضرورة» وقيل: حاجة ولو مع 
حفر) انتهى. يعني: إذا قلنا: لا يحرم؛ فهل المجوز لذلك الضرورةٌ أو الحاجةٌ؟ أطلق 
الخلاف: 

أحدهما: لا 00 إلا لضرورة» وهو الصحيح » وهو ظاهرٌ ما قطع به في 
المغني)”" و#الشرح»” '» و«الحاوي الكبير»» وقدمه في «الفائق». 

والوجه الثاني: يجوز ذلك للحاجة. وهو ظاهرٌ ما قطع به في «الرعايتين», 
و«الحاوي الصغير». فإنهما إنما حكيا الروايتين مع الحاجة. 


ولا عن حدٌ قذفٍ ولا حقٌ شفعةٍء ولا ترك شهادة. وتسقط الشفعةٌ في الأصحٌ . وكذا الخلافُ في 


سقوط حدٌ القذف. وقيل : إن جعل حقّ آدميّ » سقط وإل وجبٌ. 


. من حديث أبي هريرة‎ 2)175( )1١505( أخرجه البخاري (2» ومسلم‎ )١( 
في (ط): وهو قدم».‎ )5- 0 
ااا‎ )5 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1594/1 . 


فإجارة» وإلا فبيعٌ. ولا يعتبر بيانُ عمقهء ويعلم قدرٌ الماء بتقدير الساقية» الفرع 
وما مطر برؤية ما يزول عنه الماءٌ أو مساحتهء ويعتبر فيه تقديرٌ ما يجري فيه 
الماء لا قدر المدة للحاجة» كالنكاح. 

ولمستأجر ومستعير الصلحُ على ساقية محفورةء لا على ماء المطر على 
سطح» وفيه على أرض بلا ضرر احتمالان "2 ولا يحدث ساقية في 
وقف”. ذكره القاضي وابن عقيل» وقالا: لأنه لا يملكها كالمؤجرة» 


مسألة ‏ 9: قوله: (ولمستأجر ومستعير الصلح على ساقية محفورة» لا على ماء التصحب 
المطر على سطحء وفيه على الأرض بلا ضرر احتمالان)؛ انتهى . يعني : هل للمستأجر 
والمستعير أن يصالحا غيرّهما على إجراء ماء سطح يمر في أرضيهما المستأجرة 
والمستعارة مدةٌ الإجارةٍ والإعارة أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في «المغني)"”"). 
واالشرح» ” *“. و«الحاوي الكبير». 

احذهنا لا يجوز قت وسو الفريؤانة 6 لآنة نفدل لاحب المح سما في 
ملك غيره» فربما ادعى استحقاقٌ ذلك بعد تطاول المدةٍء ثم رأيت ابن رزين في لشرحه؟ 
قدم ذلك» بل الذي يظهر أن الإجارةً والإعارة لم تقع على ذلك ألبتة” ولا تناولاها . 
والظاهرُ : أن محلهما في الإعارة المؤقتة لا في مطلق الإعارة . 

والاحتمال الثاني: يجوز؛ لأنهما مالكان المنافعَ في هذه المدة» وهو ظاهرٌ كلام 
جماعة» وهو بعيد» والظاهدُ أن المصنف تابعه في «المغني)""2. قلت: ويُحتمل الجوارٌ 
ا ار اا ا ا ا 0 


* قوله: (ولا يحدث ساقيةٌ في وقف) إلى آخره. الحا 
تغيير الوقف لمصلحة ذكر فيه المصنف شيئاً في أول كتاب الوقف”*؟' وشيئاً في فصل 

بيع الوقف”” . 

. لا/لا؟‎ )١( 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 30١/17‏ . 

5) ليست في (ط) . 

اا 

(ة) /الرعم"” . 


الفروع 


لي كتاب البيبع 


وجوزه الشيخ ؛ لأنها لهء وله التصرفٌ مالم ينقل الملكٌَء فدل أن الباب 
والخوخة والكوة ونحوّ ذلك؛» لا يجوز في مؤجرة» وفي موقوفة ة الخلا؛ 
أويجوز قولاً واحداًء وهو أولى؛ لأن تعليل تعليل الشيخ لو لم يكن مُسَلَّماً لم 
يفِذء وظاهرّه: لا يعتبر المصلحة وإذنُ الحاكم» بل عدم الضررء وأن إِذنّه 
يعتبر لدفع الخلاف» ويأتي كلامٌ ابن عقيل في الوقف”". وفيه إذنه فيه 
لمصلحة المأذون الممتاز بأمر شرعي» فلمصلحة الموقوف أو الموقوف عليه 
أولى» وهو معنى نصه في تجديده لمصلحة» وذكره شيخنا عن أكثر العلماء. 
وفي قبي ات للع الك وعمله”" حكامٌ أصحابنا 
بالشام»؛ حتى صاحب «الشرح» في الجامع المظفري”*؟» وقد زاد عمر 
وعثمان في مسجد النبي وَل وغيرا بناءء» ثم عمر بن عبد العزيز» وزاد فيه 
0005 ثم المهدي ثم المأمون. نقل أبو داود فيمن أدخل بيتاً في المسجدء 
0ه قال: لاء إذا أذن . قال الحارثي بعد ذكر رواية البخاري 
* الريادة ة في مسجده - الكل - وخبر عائشة: «لولا أن قومك حديثو 

م ا فيظرد في سائر الأوقاف بالأولى والأحرى. 


وإن صولح على سقي أرضه من نهره أو عينه» يوما ونحوه» حرم؛ لعدم 


تصحيح في الإجارة دون الإعارة» ولعل محل الخلاف في الإعارة إذا كانت مدةٌ» وقلنا: يتعين 


حاشية 


بتعيينهاء وإلا فالجوارٌ ضعيف جذَاً . 


. ركم"‎ )١( 

(؟) أرض تحبس لزرع الأشجار قرب الدور. «المعجم الوشيط»: (حكر). 
(9؟) في (ط): ١عليه»‏ . 

(5) هو جامع الحنابلة بسفح قاسيون بدمشق . 

(0) أخرجه البخاري (584١)؛‏ ومسلم (1*337) (094 . 


ملكهء وقيل: لاء للحاجة» وكسبهم منهما تبعاً. وإن صولح على ممر في 
ملكهء أو فتح باب في حائطء اوفع دياعي ا رعارية ادلي اده 
بوالات اد(" رو اولك مسار 0 . وفي «المغني» ” ' في وضع 
خشب أو بناء معلوم : يحون إلجحارثة هذة محلوئة ؛ ومسا فيلها ندا درفي 
زالء فله إعاديّه مطلقاء ورجع بأجرة مدة زواله عنه» والصلح على زواله أو 
عدم عوده. قال في «الفنون» ذ فى أصل المسألة: فإذا فرغت المدة» يحتمل 
أنه ليس .مرب الجدار تطالته بقلع خشية: قال: وهو الأشيه؛ لإعارنه”) 
لذلك؛ لما فيه من الخروج عن حكم العرف؛ لأن العرف وضعها للأبد. 
وهو لإعارته”” الأرض للدفن لما كان يراد؛ لإحالة الأرض للأجسادء لم 
يملك الرجوعٌ قبل ذلك» ثم إما أن يتركه بعد المدة بحكم العرف» بأجرة مثله 
إلى حين نفاذ الخشب؛ لأنه العرف فيه» كالزرع إلى حصاده للعرف فيه» أو 
يحدد إجارة بأجرة المثل؛ وهي المستحقة بالدوام بلا عقد؛ لثلا يفضي إلى 
تمليك المؤجر ما يفضي إلى القلع» وهو زيادةٌ للأجرة» فَيُلجئِه إلى القلع» 
كما لو غاب المستأجرٌ» فإنه يتركه بأجرة المثل ؛ لأن العرف يقضي عليه؛ لأنه 
يعلم أنها لا تستأجر لذلك إلا للتأبيد» ومع التساكت”"» له أجرة المثل . 


وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره» لزمه إزالتّهء فإن أبى» فله إزالته 
بلا حكم. قاله أصحابناء وقيل لأحمد: يقطعه هو؟ قال: لاء يقول لصاحبه 


1 م" . 
(؟) في (ط): «كإعادته» . 
(*) في (ر): «التشاجر» . 


الفروع 


الفروع 


5ك كتاب البيع 


حتى يقطع . وفي إجباره وضمان ما تلف به وجواز صلحه نعوض - وفي 
«التبصرة» : مع معرفة قدر الزيادة بالأذرع - وقيل : : مع يبسه أو جعل الثمرة 
بينهما أَولّه وجهان0"'* "" قال أحمد في جعل الثمرة نكيها :لا ادر 
الم ل ل 31 اا اد 11ل 


تصحيح ١‏ مسألة :17-1١١‏ قوله: (وإن حصل غصنٌ شجرته فى هواء غيره» لزمه إزالتهُ؛ فإن 


حاشية 


أب فله إزالتُه بلا حكم... وفي إجباره. وضمانٍ ما تلف بهء وجواز صلحه0© 
بعوض . . . وقيل: مع يبسه أو''' جعل الثمرة بينهما أو له وجهان) انتهى . فيه مسائل : 

المسألة الأولى  ٠١‏ : إذا امتنع من إزالة ذلك» فهل يجبر على الإزالة أم لا؟ أطلق 
الخلاف؛ وأطلقه في «النظم» و«الفائق»: 

أحدهما: لا يجبرء وهو الصحيح. قدمه في «المغني)”". و«الشرح»©) 
و«شرح ابن رزين»» وغيرهم . وهو ظاهرٌ كلامه في «الرعاية» و«الحاوي»» فعلى هذا 
يكتفى بإزالة صاحب الهواء . 

والوجه الثاني: يجبر»ء وهو احتمال في «المغني»”"» و«الشرح»”*2؛ وقطع به في 
«الفصول» . قلت: وهو الصوابٌُ . 

المسألة الثانية ١١‏ : هل يضمن ما تلف به أم لا؟ أطلق الخلاف : 

أحدهما : يضمن ما تلف بهء وهو الصحيح . قال الشيخ في «المغني»0", والشارح 
وابن رزين في «"شرحه»: ويضمن ما تلف بهء إن أمر بإزالته فلم يفعل» وهو الصوابٌ . 

والوجه الثاني : لا يضمن . قلت: وهو ضعيف . 

المسألة الثالثة - :١7‏ لو صالحه عن ذلك بعوضء فهل يصح أم لا؟ أطلق 
الخلاف» وأطلقه في «المغني»” "2 و«المحررا. و«الشرح»”*؟: 


5 فى في النسخ الخطية و(ط): «صلح؟. والمثبت من «الفروع»‎ )١( 
3 زفق في النسخ الخطية و(ط): «و4. والمثبت من «الفررع»‎ 
. 16_18 /7/ 5 


() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 18-18/1 . 


باب الصلح وحكم الجوار 44١‏ 


وقال في رواية عبد الله عن مكحول مرفوعاً: «فصاحبها بالخيار بين قطع ما الفروع 
ظلل» أو أكل ثمرها)”'"». وعرقها في أرضه كغصنء وقيل عنه: وتضررء 
وصلح من مال حائطه؛ أو زلق من خشبه إلى ملك غيرهء كغصنء» وهو ظاهر 
رواية يعقوب. وفي «المبهج» في الأطعمة: ثمرةٌ غصن في هواء طريق عام 


أحدهما: لا يصحء جزم به في «الهداية»» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»» التصحبح 
و«الخلاصة»» و«المقنع»”"*» وانهاية ابن رزين»» وغيرهم» وقدمه في «الرعاية الكبرى» . 

والوجه الثاني: يصح . قال الشيخ في «المغني»”": اللائق بمذهبنا صحتّه» واختاره 
ابن حامد وابن عقيل في «الفصول». وجزم به في «المنور»؛ وقدمه ابن رزين في 
«شرحه)ء ” واختار/ القاضي أنه لا يصح إذا كان الغصن على مجرد الهواء . وظاهرٌ ١١“‏ 
كلامه في «الفصول»: أن محل هذا الخلاف . 

المسألة الرابعة  ١7‏ : لو جعل الثمرةً بينهما أو له» هل يصح أم لا؟ فيه وجهان» 
وكلام المصنف في قوله: (وجعل الثمرة بينهما أو له) يحتمل أن يكونَ معطوفاً على 
المسائل التي أطلق فيها الخلاف» وهو الظاهد» ويحتمل أن يكونّ معطوفاً على قوله: 
(وقيل: مع يبسه) لكنه بعيد» بل لا يصح. إذا علمت ذلكء» فقد أطلق الخلاف في 
«المغني»” "' و«الشرح»”" : 

أحدهما: لو اتفقا على ذلك». جازء وهو الصحيح. جزم به في «المقنع»""" 
و«الوجيزاء و«تذكرة ابن عبدوس»» و«الرعاية الصغرى»» و«الحاويين» وغيرهم» وقدمه 
في «الفائق»» و«اشرح ابن منجا» . قال في «الرعاية الكبرى»: جاز في الأصح . 


. )18031/( أخرجه أحمد في «مسنده»‎ )١( 

(؟) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 1179/15 . 

.7١ و1‎ // 5 

( -5) في النسخ الخطية: «واختاره القاضي و»» والمثبت من (ط) وينظر: «الانصاف» ١9/84/17‏ . 


الفروح 


لصحيح 


ويحرم إخراج جناح أو ميزاب ونحوه إلى درب نافذ» فيضمن ما تلف 
به وحكى عنه: يجوز بلا ضررء ذكره في «شرح العمدة»» وفي سقوط 
نصف الضمان بتأكل أصله وجهان.”*'' وجوزه الأكثرٌ بإذن إمام وفي 
«الترغيب»: وأمكن عبورٌ محمل» وقيل: ورمح قائماً بيد فارس» وقيل : 
وكذا دكان. مع أنهم لم يجوزوا حفر البئر والبناء» وكأنه لما فيهما من 
الدوام» ويتوجه من هذا الوجه تخريج: ويحرم إلى هواء جاره أو درب 
مشتركُ. ويصح صلحّه عن معلومه بعوض في الأصحء ويحرم فتحٌ باب في 
ظهن داره قن درب مشترك إلا لقين الاستطراق في المنصومن فهماء 
ويصح صلحٌه عنه» ويجوز في درب نافذٍ» ويجوز نقل بابه في درب مشتركِ 
إلى أوله بلا ضرر. وفي «الترغيب» وقيل: لا محاذيا لباب غيره» ويحرم 


والوجه الثاني : لا يصحء قال الإمام أحمد في جعل الثمرة بينهما: لا أدري» واقتصر 
عليه في «الفصول» . وقال الشيخ في «المغني»”'' بعد أن حكى الخلاف: والذي يقوى 
عنديء أن ذلك إباحةٌ لا صلحٌ . 

مسألة - :١5‏ قوله: (ويحرم إخراجٌ جناح. . . ونحوه إلى درب نافذٍء» ويضمن 
ما تلف به. . . وفي سقوط نصف الضمان بتأكل أصله وجهان) انتهى : 

أحدهما: لا يسقط شيءء بل يضمن الكل وهو الصحيح . قال الشيخ في 
«المغني»” '' والشارح في كتاب الغصب لمن قال من أصحاب الشافعي : إنه لا يضمن إلا 
النصف؛ لأنه إخراج يضمن به البعضّء فضمن به الكلّ؛ لأنه المعهود في الضمان. 
انتهى . وقال الحارثي : قال الأصحاب: وبأن النصفت”" عدوانء فأوجب كلّ الضمان. 
انتهى . فظاهرٌ كلام هؤلاء : أنه يضمن الجميعٌ » وهو الصواب . 


2.5١ ١9/0 )١( 
. في (ص): «النصب»». وفي (ط): «الغصب»‎ )5( 


باب الصلح وحكم الجوار وف 


إلى صدره في المنصوص بلا إذن من فوقه”» وقيل: وأسفل منهء وتكون 
إعارةً في الأشبه. وجوزه ابن أبي موسى إن سد الأول» وهو ظاهرٌ نقل 
يعقوب . 

ويحرم تصرفه في جدار لجار أو لهماء حتى بضرب وتد ولو بسترة» ذكره 
جماعة» وحمل القاضي نصّه: يلزم الشريك النفقةٌ مع شريكه على السترة 
على سترة قديمة فانهدمت» واختار في «المستوعب» وجوبّها مطلقاً على 
نصه : وله وضع خشب في المنصوص بلا ضررء نص عليه ؟ لضرورة . 

وفي «المغني2”2: لحاجة. نص عليه» ولم يعتبر ابن عقيل الحاجة 
وأطلقه أحمد أيضاً» و«المحرر» وغيرٌُهماء كعدمها دواماًء» بخلاف خوف 
سقوطه» ولربه هدمُهء لغرض صحيحء ومن له حقٌ ماء يجري على سطح 
جاره» لم يجز لجاره تعليةٌ سطحه ليمنع الماء» ولا له تعليتُه لكثرة ضرره. 
ذكره ابن عقيل وغيره» وله الاستنادٌ إليه أو إسنادٌ قماشه. وفي «النهاية»: في 
منعه احتمالان» وله الجلوسُ في ظله» ونظره في ضوء سراجه . 

نقل المرذوي: يستأذنه أعجبٌ إليّ» فإن منعه» حاكمه» ونقل جعفر: 
. يضعه ولا / يستأذنه؟ قال: نعمء أيش يستأذنه ؟ قال شيخنا: العينُ 
والمنفعة التي لا قيمة لها عادةٌ» لا يصح أن يرد عليها عقد بيع وإجارة 
اتفاقاًء كمسألتناء وهل جدارٌ مسجد كجارهء أو يمنع؟ فيه روايتان» وقيل: 


والوجه الثانى : أنه لا يضمن إلا النصيف 5 


* قوله: (بلا إذن من فوقه) . 
من في محل جر بإضافة إذن إليه . 


” 1 14240 


الفروع 


دك 


التصحيح 


الحاشية 


55 1 كتاب البيسع 
الفروع 0 0 القا 2 5 )١2# ٠.‏ 8 ملك590) ال 1 
وجهان؛ لان القياس ترك للخبر © ء وهو في معين ٠‏ فمنعه في 
جدار جاره أولي* » واختار أو محمد الجوزي ا يضع'0"') 


اليج مسألة  :1١6‏ قوله: (وهل جدارٌ المسجد كجارء أو يمنع؟ فيه روايتان» وقيل: 
وجهان. . . واختار أبو محمد الجوزي اهم انتهى ؛ . وأطلقهما في «الكافي» "'» 
اي و«المحررا» ولالشرح»” 8 “و ةالفائق ئق» وغيرهم . 

إحداهما: المنعٌ منه» وإن جوزناه في حائط الجارء اختاره أبو بكر وأبو محمد 
الجوزي؛ كما قال المصنف. وصححه في «الرعايتين»» وجزم به في «الخلاصة» وغيره» 
وقدمه في «المذهب» وغيره . 

والرواية الثانية : حكمّه حكم جدار الجارء وهو ظاهرٌ ما قدمه الشيخ في كتاب 
"المقنع)”*؟ و«الحاويين»» وهو المذهب عند ابن منجاء وجزم به في «المنور). واختاره 
في «الفصول» وقال: بل هو أولى من جدار الجار بالوضع عليه. 


لحاشية * قوله: (ثرك للخبر) 

أي : في جدار الجار . 

* قوله: (وهو في ملك معين) . 
أي : جدار الجار» قال في «الكافي6”": لأن الأصل المنمٌ؛ خولف في الآدمي المعين» فيبقى 
فيما عداه على مقتضى الأصل . 

* وقوله : (فمنعه في جدار جاره أولى) . 
هذا قياسٌ جدار الجار على جدار المسجد. أي: إذا منع في جدار المسجدء فمنعه في جدار جاره 
أولى . قال في «الكافي”": لأن تجويرّه في ملك الآدمي المبنيئ حقّه على الضيق تبنيه على جوازه 
في حقّ الله تعالى المبني على السهولة والمسامحةٍ . 


. 44١ تقدم في الصفحة‎ )١( 

(؟) في الأصل و(ر) و(ط): «مالك» . 

. 580/5 9 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 7١7/1١7‏ . 


باب االصلح وحكم الجوار :1 


ومتى وجده أو بناه» أو مسيل مائه في حقّ غيره» فالظاه واضه يكن *. وله 
أخذٌ عوض عنه» وإن انهدم جدارهما وطلب أحذهما أن يعمرّ معه الآخرٌء 
أجبر عليهء اختاره أصحابناء كنقضه عند خوف سقوطه. وعنه: لاء اختاره 
الشيخ وأبو محمد الجوزي وغيرهماء كبناء حاجز بين ملكيهماء لكن 
لشريكه بناؤٌهء فإن بناه بآلتهء فليس له منعٌه من"'' الانتفاع به قبل أخذه نصت 
قيمةٍ تأليفه في الأشهرء كما ليس له نقضهء وإن بناه بغيرها”» فله منعه من 
غير رسم طرح خشبء حتى يدفع نص قيمة حمّه . 

وعنه: ما يخصّه لغرامة؛ لأنه نائبه معنى» ويلزمه قبولهاء فيمتنع إذن 
نقضّه على الأولى*» وعلى الثانية: له نقضّه؛ لأنه”" غيرٌ نائبه» وله طلبٌ 


* قوله: (ومتى وجده أو بناه أو مسيل مائه في حقٌّ غيره» فالظاهر» وضعه بحقٌ) 5 
أي : إذا وجد الخشبّ في جدار جاره ولا يعلم هل”" وضع بحقٌ أو لاء فيحمل على أنه وضع 
بحقٌ» وكذلك المسائل التي بعده . 
* قوله: 20000 
«الرعاية» ب 1ن . وقال في اشرح المقئه» 8 0 
حو امام لوو ليه 0 
رسومه عليه. قول المصنف : (من غير رسم طرح خشب عليه)ظاهره: عدم المنع من الرسوم 
عليه» فيحتاج إلى تحرير» إلا أن يقال: إن (غير) زيادةٌ من الكاتب» والصوابٌ حذقهاء ويكون 
* قوله: (فيمتنع إذن نقضّه على الأولى) 
وهي قوله: (أجبر عليه اختاره الأكثر): لأنه إذا كان يجبر على بنائه» فليس له نقضه؛ لأنه مخالفٌ 
)١(‏ ليست في النسخ الخطية . 
(؟) في النسخ الخطية: ١لا»‏ . ٠‏ 
(9) في (د): الهي»2 . (5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7١77/1١‏ . 


الفروع 


الحا 


>86 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


سيه 


465 كتاب البيع 


نفقته مع إذن» وفيه بنية رجوع على الأولى الخلاف ”*" وإن بنيا جداراً بينهما 
تنصفين » والنفقةٌ كذلك على أن ثلئّه لواحد وثلثيه(؟. لآخرء وأن كلا منهما 
يحمله ما احتاج» لم يصحء ولو وصفا الحمل» فالوجها انا 


(7) تنبيه: قوله: (وفيه بنية رجوع على الأولى الخلافٌ) انتهى . يعني : الخلافٌ 
الذي فيمن أدى حقّاً واجباً عن غيره» والمذهبُ الرجوعٌ . ومعنى المسألة إذا قلنا: يجبر 
على البناء مع شريكه» وهو المذهب. وامتنع» وتعذر إجباره» أو أخذ شيء من ماله كذلك» 
وعمر الشريكُ ونوى الرجوعَ » صرح به في «المغني»”"'» و«الشرح»”"؛ وغيرهما. 

مسألة  :١6‏ قوله: (وإن بنيا جداراً بينهما نصفين» والنفقةٌ كذلك على أن ثلئّه 
لواحد وثلثيه لآخرء: وأن كلاً منهما يحمله ما احتاج» لم يصحء ولو وصفا الحمل» 
فالوجهان) انتهى . وأطلقهما في «الرعاية الكبرى» : 

أحدهما : لا يصحء وهو المسديع : ٠»‏ قال في «المغني»” 3 و«الشرح»”* لخ هذه 
المسألة: : لو اتفقا على أن يحملّه كل منهما ما شاء» لم يجز؛ لجهالة الحمل» وإن اتفقا 
على أن يكونَ بينهما نصفين» جاز . انتهى . 


للواجب عليه؛ وأمًا على الرواية الثانية وهي قوله: (وعنه: لاء اختاره الشيخ وأبو محمد 

الجوزي) فلا يمنع من نقضه؛ لأنه :لآ يجبر على البناءة فالنقض لا يخالف الواجب عليه» والله 

أعلم . قال في «شرح المقنع»'"': فإن أراد غير الباني نقضّه وإجبارَ بانيه على نقضه؛ لم يكن له 

ذلك على كلتا الروايت يتين؟ لأنّه إذا لم يملك منعّه من بنائه» فلئلا يملك إجبارّه على نقضه أولى . 
* قوله: (وإن بنيا جداراً بينهما نصفين» والنفقة كذلك. على أن ثلثه لواحدٍ وثلثيه لآخرء 

وأن كلاً منهما يحمله ما احتاج. لم يصح. ولو وصفا الحمل» فالوجهان). 

قال في «المغني”*': فإن اتفقا على بناء الحائط المشترك بينهما نصفين» وملكه بينهما الثلث 


. في النسخ الخطية:«وثلثاه؛» والمثبت من (ط)‎ )١( 


(9) ارلا . 
زفة المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 717/17 . 
(2) لا/روع . 


(6) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 5١8/17‏ . 
زفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7١7/١7‏ . 


باب الصلح وحكم الجوار /ا 45 


وكذااكر وقاة لهماء وتسور هماء وما ء معدن جار عل ها كان مطلقا ».ولو 
اتفقا على بناء حائط بستان» فبنى أحدهماء فما تلف من الثمرة بسبب إهمال 
الآخرء ضمن نصيبَ شريكه. قاله شيخناء وسأله حرب: قومٌ لهم في قناة 
حقٌّ فعجزوا عنهاء فأعطوها رجلاً ليعمرها لهم. وله منها الثلتُ أو الربعٌ؟ 
قال: أرجو أن لا بأس. وتتوجه الروايتان . وإن أخذها أو أخذ قرية قوم 
على أن ينفق عليها كذا وكذاء ويأخذها كذا وكذاء فقال: لا أدري» وإن 
هدم أحدهما جدارهماء لزمته إعادته. وقيل: لحاجة فقطء وفي إجبار 
الممتنع لبناء السفل بطلب الآخرء روايات» الثالثةٌ :. يجبر. صاخبه وينفرد 
1611560 و رويد شار كه عا ة لعلو “فلم ماف عرف لتلقة قالع 


والوجه الثاني: يصحء وهو ضعيف . 

تنبيه : لم يظهر لي عود هذين الوجهين إلى أي مسألة» فإنه أتى بهما معرفين . 

مسألة - 18-١1‏ قوله: (وفي إجبار الممتنع لبناء السفل بطلب الآخرء روايات» 
الثالثهٌ : يجبر صاحبة وينفرد به) انتهى . في ضمن هذا الكلام مسألتان: 

المسألة الأولى - ١17‏ : هل يجبر الممتنعٌ من بناء السفل بطلب الآخر أم لا؟ أطلق 
الخلاف» وأطلقه في «الفصول» ٠»‏ و«المستوعب»» و«المغني»”''. وا التحزوف 


والثلثان» لا يصح؛ لأنه يصالح على بعض ملكه ببعض» فلم يصحء كما لو أقرٌ له بدار فصالحه 
على سكناهاء ولو اتفقا على أن يحمله كل واحد منهما ما شاءء لم يجز؛ لجهالة الحمل؛ فإنه 
يُحَمّله من الأثقال ما لا طاقة له بحمله»ء وإن اتفقا على أن يكونً بينهما نصفين» جازء وفي 
«الرعاية»: ومن انهدم حائطهما واتفقا على إعادته وأن يحمله كل منهما ما شاءء لم يصح. وإن 
جعل إجارةً» أو اشترط أحدّهما وضع خشب معلوم» فلاء وإن كان لهما نصفين» فعمراه نصفين 
على أنه لهما أثلاثاً» لم يصحء وإذعمزه اخدعما باتقاضه على انال للفيفء جاز. 


. لامع‎ )١١ 


الفروع 


لحا 


شية 


الفروع فى اشتراك الثلاثة فى بناءء السفل. ثم الاثنان فى الوسط الوا 0 م 


التصحيح و«الشرح» ”''؛ وغيرهم : 

إحداهما: يجبرء وهو الصحيح . قال في «التلخيص»» و«البلغة» و«الرعايتين»؛ 
و«الفائق» : أجبر في أصح الروايتين . واختاره ابن عبدوس في «تذكرته)» وجزم به في 
«الحاويين». وقدمه في «القواعد الفقهية»). و«اشرح ابن رزين» . 

والرواية الثانية: لا يجبر . 

المسألة الثانية 18 : إذا قلناء يجبرء وهو الصحيح من المذهب. فهل ينفرد بالبناء 
أو يشاركه صاحبٌ العلو؟ ظاهرٌ كلامه: إطلاقٌ الخلاف» ”'وأطلقهما في «المستوعب»» 
و«التلخيص»»ء و«الفائق»». و«القواعد الفقهية»" : 

إحداهما : ينفرد» وهو الصحيح» جزم به في «المغني0”"؛ و«الشرح»”''» وقدمه في 
«المحرر» » و«الرعايتين»1» و«الحاويين»» وغيرهم. واختاره ابن عقيل في «الفصول». 

والرواية الثانية: يشاركه صاحبٌ العلو فيما يحمله. ويجبر عليه إذا امتنع» قال ابن 
عقيل في «الفصول»: وهو المنصوص . إذا علمت ذلكء» فيكون تقديرٌ الكلام: وفي 
إجبار الممتنع لبناء السفل بطلب الآخر روايات: 

إحداهن: لا يجبر . والثانية: يجبر ويشاركه صاحبٌ العلوء ويجبر إن امتنع . 
والثالثة : يجبرُ صاحبٌ السفل وينفرد به . 

هذا ما ظهر لي» فإذا جمعت الروايات وجعلتها مسألةَ واحدةً كانت ثلاث» وإذا 
جعلتها مسألتين كانت أربع روايات» والله أعلم . 

مسألة - 7١ ١9‏ قوله: (ومن له طبقةً ثالثةٌ في اشتراك الثلاثة في بناء السفل ثم 
الائنان في الوسط الروايتان) انتهى. يعني بهما اللتين تقدمتا قريبأء حكماً ومذهبأء وقد 


الحاشية 7000 1# 


فق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 5١67/١7‏ . 
(5-0) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط) . 
ارا . 


باب الصلح وحكم الجوار 14 
فإن بنى رب العلوء ففي منعه رب السفل الانتفاعَ بالعرصة قبل أخذ القيمة» الفروع 
احتمالان0"" ويلزم الأعلى بناءً سترة تمنع مشارفة الأسفل» نقله ابن 
منصور. وقيل : ويشاركه» كاستوائهما. 

ومن أحدث في ملكه ما يضر بجاره؛ كحمام» وكنيف». ورحى» وتنورء 
فله منعْهء كابتداء إحياته بإجماعناء ذكره القاضي وغيره: وكدق وسقي 


يتعدى إليه» بخلاف طبخه فى داره وخبزه؛ لأنه يسيرٌء وعنه : ليس له منعه» 
كتعلية داره» في ظاهر ما ذكره الشيخ» ولو أفضى إلى سدٌّ الفضاء عن جاره؛ 
قاله شيخناء وقد احتج أحمد بالخبر: الأخور ولا خيران 5 قيتوتجة منة 


علمت الصحيحٌ منهماء فهذه كذلك» وفي ضمنها مسألتان . التصحيح 
مسألة  ١19‏ : اشتراك الثلاثة . 
مسألة  :٠١‏ اشتراكُ الاثنين» وحكمُّهما واحد . 
مسألة  :7١‏ قوله: (فإن بنى رب العلو» ففي منعه رب السفل الانتفاع بالعرصة قبل 
أخذ القيمة» احتمالان) انتهى . وهما مطلقان في «المغني»"") و«الشرح»”" : 
أحدهما : له منعُه من ذلك . قلت: وهو الصوابٌء» قال في «الرعاية الكبرى»: وإن 
عمره صاحبٌ العلو, فله ‏ في الأصح ‏ منعٌ صاجب السفل من سكناه قبل وزن ما عليه من 
الغرامة» وقال فيما إذا كانوا ثلاثة» واحدٌ فوق واحد: وإن قلنا: لا يجبر صاحبٌ السفل» 
فلصاحب العلو بناؤّه ومن صاحب السفل من الانتفاع به قبل وزن القيمة أو بعضها. 
“انتهى . قد يقال: ظاهرّه إن له منعه الانتفاع بالعرصة'' . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)774١(‏ من حديث ابن عباس. 
)0١(‏ /ا/غ . 

() المقنغ مع الشرح الكبير والإنصاف 519/17 . 
 4(‏ 5) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


الفروع 


التصحبح 


الحا 


شية 


4 كتاب البيع 


منعٌه» وروى أبو حفص العكبري في «الآداب»» عن أبي هريرة مرفوعاً : 'من 
حقٌّ الجار على الجار أن لا يرفمَ البنيانَ على جاره ليسدّ عليه الريح)20. قال 
شيخنا: وليس منعٌه خوفاً من نقص أجرة ملكه بلا نزاع» كذا قال. وفي 
«الفنون»: من أحدث في داره دباغ الجلود أو عمل الصحناة”"“: هل يمنع؟ 
يُحتمل المنع على ما ذكره بعضٌ أثمة الشافعية» ”'وهو أنه لا يختصٌ ضررَ 
البدن» بل يتعدى إلى الإضرار بالعقار؛ بنقصان أجرة الدورء وفيها أيضاً : 
هل له أن يحدث قناةً في ملكه تنز إلى حيطان الناس» جوزه قومٌ من 
الشافعية" . وقال ابن عقيل: لا يجوز؛ لأنه لو أوقد ناراً في يوم ريح في 
ملكه» لم يجز ؛ لئلا يفضي إلى حملها إلى ملك”*' غيره» فكذا هنا . 

قال الخلال وصاحبه: ومن له نخلةٌ في أرض رجل» فلحق رب الأرض 
من دخوله ضررٌء روى حنبل أن سمرة كان له نخل في حائط أنصاري» فآذاه 
بدخوله. فشكاه إلى النبي يك فقال لسمرة: «بعه» فأبى» فقال: «ناقله» 
فأبى» فقال: «هبه لي ولك مثله في الجنة» فأبى» فقال: «أنت مضارء اذهب 
فاقلع نخلّه»”” . 


والاحتمال الثاني : ليس له ذلك. ويحتمله كلامه في «الرعاية»» فهذه إحدى 
وعشرون مسألة قد صححت. 


)١(‏ لم نقف عليه من حديث أبي هريرة» وقد رؤاه الطبراني 19 »)٠١١4(‏ عن معاوية بن حيدة في حديث طويل وفيه 
«ولا ترفع بناءك فوق بنائه» فتسد عليه الريح» الحديث . 

(؟) إدام يتخذ من السمك الصغار . «القاموس»: (صحن) . 

(5-”) ليست في الأصل . 


(4) ليست في (ط) . 


(6) أخرجه أبو داود (575”) . 


باب الصلح وحكم الجوار 45١‏ 


قال أحمد: كلما كان على هذه الجهة وفيه ضررٌ» يمنع منه» وإلا أجبره 
السلطانٌ» ولا يضر بأخيه إذا كان مرفقاً له» وقاله شيخنا محتبّاً بهذا الخبرء 
وهو من حديث أبي جعفر الباقر عن سمرة» منقطع؛ لأن أبا جعفر ولد سنة 
ست وخمسين» ومات سمرةٌ سنة ثمان أو تسع وخمسين» ورواه أبو داود من 
حديث أبي جعفر عن سمرة . وظاهرٌ كلام الأصحاب: لا . 

قال شيخنا: الضرارٌ محرم بالكتاب والسنة» ومعلوم أن المشاقة 
والمضارةً مبناها على القصد والإرادة» أو على فعل ضرر لا يحتاج إليه 
فمتى قصدّ الإضرار ولو بالمباح أو فعل الإضرار من غير استحقاق» فهو 
مضار . وأما إذا فعل الضرر المستحقٌّ؛ للحاجة إليه والانتفاع به» لا لقصد 
الإضرارء فليس بمضارء ومن ذلك قوله يَكِخِ في حديث النخلة التي كانت 
تضر صاحبّ الحديقة» لما طلب من صاحبها المعاوضةً عنها بعدة طرق» 
فلم يفعل» فقال: «إنما أنت مضار»"" » ثم أمر بقلعهاء قال: فدل ذلك على 
أن الضرار محرمٌ لا يجوز تمكينٌ صاحبه منه؛ والله أعلم . 


. تقدم في الصفحة السابقة‎ )١( 


الفروع 


»هع كتاب البسيع 


الفروح باب التفليس 

الفلس لغة: العدم. والمفلس المعدم. ومنه الخبر المشهور: 
تعدون المفلس فيكم؟2”'' ومنه قوله : أفلس بالحجة» إذا عدمّها . 

3 0 و د 2 9 

وشرعا: من لزمه كد هنا له. يحرم طلبٌ وحجر وملازمة بدين حال 
عجز عن وفاء بعضه*» للآية*. وكذا بمؤجلء فإن أراد 000 0 
مدته - وعلى الأصح ويعدهاء كجهاد وأمر مخوف» وفي «الواضح 
وحج ‏ فلغريمه منعه” طاو وف اع ا ا وخا فنا رم رش ناي مخف ات اللا ب و 1 


الحاشية # قوله: (عجز عن وفاء بعضه) . 

أي : لم يقدر على وفاء شيء منه ؛ لأنه إذا عجز عن وفاء بعضه, فهو عاجدٌ عن وفاء كل جزء منه . 

# قوله: (للآية) . 
المراد بها قوله تعالى: # وَإِن كت ذو عُمْرَرْ مَنظِرَةُ إل مسرو © [البقرة: ]798١‏ . 

* قوله: (فإن أراد سفراً يحل قبل مدته ‏ وعلى الأصح وبعدهاء كجهادٍ وأمر مخوفي» 
وفي «الواضح»: وحج ‏ فلغريمه منعه) إلى آخره. 
ما قبل جيم جهاد هو كاف وليس بلام» كأنه قال: لغريمه منعغه على الأصمٌ في غير الجهاد والأمر 
المخوف,. كما له منعٌه في الجهاد والأمر المخوف جزماً . واعلم: أنه متى منع من السفرء 
فالمراد: إذا لم يتعين» كما ذكروه في كتاب الجهاد. وظاهرٌ كلام المصنف: أن السفرٌ إذا لم يكن 
مخوفاً» ولا يحل الدينُ قبل مدته”"؛ ليس له منعٌهء وظاهرٌ ما قدمه في «المحرر؟ أنه له منعُه. 
قال: ومن أراد سفراً وعليه دين مؤجل» منع حتى يوثق برهن أو كفيل» وعنه : إن كانت مدةٌ سفره 
دون الأجلء لم يمنع إلا في الجهاد . وفي «المقنع"”” ٠‏ أطلق الروايتين» وذكر مسألةً الجهاد في 
باب الجهاد . وهذا على تقدير أن ما قبل الجيم في جهاد لاماً؛ والأولى والصواب أنها كاف على 


. بنحوهء» من حديث أبي هريرة‎ 269) )594١( أخرجه مسلم‎ )١( 
. )هتوم١ في (ق):‎ )١( 
. 779/١7 إفرف المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ 


حتى يأتي برهن أو كفيل مليء؛ ولا يملك تحليله*: وقال شيخنا: وله من الفروع 
عاجز حتى يقيم كفيلاً ببدنه» وهو متجهء ومن ماله قن" ديه الحال) لم 
يحجر عليه» ويتعين دفعه بطلبه. 

قال جماعة منهم صاحب «المغني»» و«المحرر» في وجوب زكاة الفطر 
على المدين: يجب أداء الدين عند طلبهء والمراد ‏ كما قال صاحب 
«المحرر» ‏ يجب إذن على الفورء وقيل: وقبله» ويمهل بقدر ذلك» اتفاقاً» 
لكن إن خاف غريمّه منه» احتاط عليه بملازمته أو كفيل أو ترسيم عليه» قاله 
شيخنا. وكذا لو طلب تمكيئه منه محبوس أو موكل فيه» وإن أبى» حبس» 
وليس لحاكم إخراججٌه حتى يتبين”'' له أمرّه أو يبرئه غريمُهء وإن لم يبرئه 
وصح عند الحاكم أمرهء أخرجه» ولم يسعه حبسّهء نقل ذلك حنبل» فإن 
أصرء ضربء ذكره في «المنتخب» وغيره» وكذا قال في «الفصول90"© 


ما تقدم؛ وصحح القاضي في كتاب «الروايتين» في آخر باب الرهن أنه إذا كان يحل بعد مدته أنه الحاشية 
ليس له منعه . قال: وهو ظاهرٌ قول الخرقي في غير الجهاد. فهو مخالفٌ لما صححه المصنف . 
وزاد المصنف الأمرٌ المخوفت, وهو واضحٌء وأماالحجٌ» فقد نقل المصنف عن «الواضح': أن له 
منعه» وظاهرٌ كلام جماعة. . وجزم به في «المجرد» وقدمه المصنف _ أنه ليس كالجهاد. والذي 
يظهر أن الحج يختلف؛ فتارة يكون مخوفاً بالنسبة إلى أمن المسافةٍ وخوفهاء وقربها وبعدهاء 
والذي يظهر أن المراد: إذا لم يغلب على الظن الخوف. بل إذا استوى فيه الخوفٌ وعدمّهء وأما 
إذا غلب على الظن الخوف. فهو داخل في قول المصنف: (وأمر مخوف). 
* قوله: (ولا يملك تحليله) . 
أي : لا يملك تحليله من النسك إذا أحرمَ به. 
)١(‏ في (ط): «يقدر» . 


(؟) في (ط): (يتعين؟ '. 
(") في (ط): «في المنصوص». . 


65 كتاب البييع 


الفروع وغيره : يحبسه ) فإن أبى. عزره. قال: ويكرر حبسه وتعزيره حتى يقضيه» 
كقولنا فيمن أسلم على أكثر من أربع . 
036/١‏ قال شيخنا: نص عليه الأئمةٌ من أصحاب مالك والشافعي/ وأحمد 
قيل : يتقدر. وللحاكم أن يبِيعَ عليه» ويقضيه . 
وقال شيخنا: ولا يلزمهء» وذكر جماعة أنه يحبس» وإن لم يقضهء باع 
حاكم وقضاهء وظاهرٌه: يجب» نقل حرب: إذا تقاعد بحقوق الناس» يباع 
50000 
ومن طلب منه دين حال يقدر عليه بلا سفرء لم يترخص في الأصح”» 
وإن لم يطلبه أو يحل في سفرهء فقيل: له السفرٌ والقصرٌ والترخصٌ؛ لثئلا 
يحبس قبل طلبه'''» كحبس الحاكم» وقيل: لاء إلا أن يوكل؟ لثلا يمنع به 
واجباًء وقيل: إن سافر وكيلٌ في القضاء قبله» لم يترخص'2. وقد قال 
التصحيح 2 مسألة - :١‏ قوله: (ومن طلب منه دينٌ حال يقدر عليه بلا سفر» .لم يترخص في 
الأصح. وإن لم يطلبء» أو يحل في سفره. فقيل: له السفر والقصر والترخص؛ لئلا 
يحبس قبل طلبه كحبس الحاكم. وقيل :لاء إلا أن يوكلّ؛ لثلا يمنع به واجبأء وقيل: إن 
سافر وكيل في القضاء قبله» لم يترخص) . انتهى . 
أحدها: له السفرُ والقصورٌ والترخصٌ؛ لما قال المصنف» وهو ظاهرٌ كلام جماعة 
من الأصحاب . 
والقول الثاني : ليس له ذلك إلا أن يوكلٌ في قضائه» لما قاله المصنف قلت: وهو 
الصواب» وهو ظاهرٌ ما قطع به في «الرعاية الكبرى» في أنه لا”" يسافرء ذكر هذين 
الحاشية * قوله: (ومن طلب منه دين حالٌ يقدر عليه بلا سفرء لم يترخص في الأصح). 
أي : إذا سافرٌ لم يترخص في ذلك السفر الذي يسافره الرخصٌ التي تباح في السفر؛ من القصر 


)١(‏ في النسخ الخطية : «ظلمه». (0) ليست في (ط). 


باب العفليس 68.؛ 


ابن هبيرة في «الإفصاح» في حديث أبي موسى من أفراد البخاري: الحبس الفروع 
على الدين من الأمور المحدثة» وأولُ من حَبَّسَ على الدين شريح 
القاضي. ومضت السنةٌ في عهد رسول الله يَِ وأبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي - رضي الله عنهم ‏ أنه لا يحبس على الديون.ء ولكن يتلازم 
الخصمان. فأما الحبسٌ الذي هو الآن على الدَّيْن لا أعرف أنه يجوز عند 
أحد من المسلمين» وذلك أنه يجمع الجمعَ الكثيرٌ بموضع» يضيق عنهم» 
غير متمكنين من الوضوء والصلاة» وربما رأى بعضهم عورة بعض» وإن 
كانوا في الصيف آذاهم الحرّء وفي الشتاء آذاهم القرّء وريما يُحبس 
أحدّهم السنةٌ والسنتين والثلاث» وربما يتحقق القاضي أن ذلك المحبوس 
لا جدة لهء وأن أصل حبسه كان على طريق الحيلة من أن ذلك الكاتب 


الوجهين ابن عقيل» وأطلقهما في القاعدة الثالثة والخمسين» وأطلقهما ابن تميم في التصحيح 
باب قصر الصلاة» وكذا ابن حمدان في «رعايته». قلت: ويحتمل بناء الخلاف في 
مسألة ما إذا لم يطالبه على وجوب الدفع قبل الطلبء*'فإن قلنا: يجب» لم يكن له 
الترخصٌ» وإلا ترخصء والصحيحٌ من المذهب أنه لا يجب الدفعٌ قبل الطلب''» 
وقذمة الصف عير 
والقول الثالث : إن/ سافر وكيل في القضاء قبله؛ لم يترخص . 1 
تنبيه: الذي يظهر أن هذا القولّ الآخر ليس متعلقاً بالقولين اللذين قبله» وإنما هذا 
القول من مفهوم مسألةٍ قدم فيها حكماًء وهو أنه إذا سافر ووكل من يقضي ما عليه من 
الدين» وسافر الوكيل قبل القضاءء فهل يترخص أم لا؟ قدم أنه يترخص؛ بدليل هذا 
القول الذي ذكره. والله أعلم . ش 


والجمع ونحواذلك 5 الحاشية 


)١- 1‏ ليست في (ط). ' 


الفروع للحجة عليه كتب مالم يعلم؛ لجهله فأسجل”'' فيه عليه بما لا يعرف معناه 
من إقراره بالملاءة» وأنةاقد كم يهاغلية خاكم فن حكام النسلمين» وهذا 
أمرٌّ لم يكن» وأنه قد وكل فلاناً المديرا". وغير ذلك مما لم يعرف 
الدكهرة عليه ما المقصود بهء فإن الله تعالى يقول: # وَليَكتب بَينَكُم 
كاين بالكدل * [البقرة: 87١؟]‏ وقال: 8 وَلَيْمَلِلِ الَدِى عَلَيْهِ الْسَن» 
[البقرة: 87؟] وقال: « مَيْيْلَ وَلِيُدُ يلصَدلّ > [البقرة: 187] فهذا كله 
مما قد حدث في الإسلام» ولقد حرصت مراراً على فك ذلك» فحال دونه 
ما قد اعتاده الناس منهء وأنا في إزالته حريص . هذا كلامه. 
ولا عذر بفوت رفقة ومرض ونحوه.ء ذكره فى «الانتصار». قال شيخنا : 
من أقر بالقدرة» فادعى إعساراً وأمكن عادةً 3 وليمن له إثبانّه عند غير 
من حبسه بلا إذنه*» فدل أن حكماً لا يثبت بسبب نقض حكم”" حاكم آخرٌ 


الحاشية » قوله: (وليس.له إثبائه عند غير مَن حيسه بلا إذنه) . 

فدل أن حاكماً لا يثبت يثبت سبب نقض حاكم آخر وينقضهء بل من حكم» ويوافقه قوله في «المغني)!؟) 
وغيره في الأعذار : إن كان قادح» فبيّنه عندي . قال المصنف في باب طريق الحكم ””'» فيما إذا 
شهد الشاهدان قال: (وفي «المغني2”*؟' ويقول: قد شهدا عليك فإن كان قادح فبيّنه عندي» 
يعني : يستحب ذكره غيره) فأخذ المصنف من قول الشيخ : فبيّنه عندي» أنه يكون ثبوت سبب 
نقض الحكم عند مَنْ حكم به» لا عند غيره؛ أخذاً من قوله : عندي . قلت: ويظهر: أن يقال: إذا 
ثبت عند غيره» ثم ثبت ثبوت ذلك الغير عنده» فقد ثبت عنده» وليس في كلامه في «المغني»!؟) 

)١(‏ في الأصل و(ر): «فاستحل؟. 

(؟) في الأصل: «المدبر» وفي «ب»: «المدين» . 

(5) ليست في النسخ الخطية . 

8 0/15 ا. 

لك اللفسفة ” 


باب التفليس ام 


وينقضهء بل من حكمء ويوافقه قوله في «المغني» ١١‏ وغيره في الأعذار: إن الفروع 
كان قادح فبيّنه عندي» وحكم القاضي 0 الزواوي المالكي بإراقة 
5 و 55 ١‏ -0ظ 5 0 
دم شمس الدين محمد بن جمال الدين البا جربقي” وإن تاب وأسلم» ثم بعد 
مدة حكم القاضي تقي الدين سليمان المقدسي بحقن دمه بعد أن ثبت عنده. 
ببينة عداوة بيله ونير مر شهد عليه » ونفذ حكمه القاضي شمس الدين 
الأذرعي» فقال الزواوي: أنا مقيعٌ على حكمي» فاختفى البالجربقي لأجل 
ويقضى دين الغريم بمال له فيه شبهةٌ» ذكره أبو طالب المكي وغيره عن 
أحمدء قال شيخنا : لأنه لا”" تبقى شبهة بترك ؤاجب» وكل الخلق عَليهم 
واجباتٌ من نفقة نفسه وقريبه » وقضاء ديهم وغير ذلك» فتركُ ذلك ظلم 
محقق »2 وفعله بشبهة غير محقق » فكيف يتورع عن ظلم محتمل بظلم محقق؟ 
ولهذا قال سعيد بن المسيب: لا حََيْرَ فيمن لا يحب المال» يعبد به ربّه 
ومن مطل غريمّه حتى أحوجه إلى الشكاية» فما غرمه بسبب ذلك» لزم 
المماطل» ونقل ابن الحكم : لا أرى بيعَ السواد في حجٌ ولا غيره؛ وإن ادعى 
الأعتناز تعلق ول 


ما يمنع/ ذلك. فإن القادحّ إذا ثبت عند حاكم شرعي» ثم اتصل ذلك بالحاكم الذي شهدت عنده ١98‏ 


البينةٌ» فقد بان القادحٌ عنده. وهذا واضح جداًء لا يظهر لي العدولٌ عنه . الحاشية 
(6)0ل/علا. 


(؟) هو: تقي الدين» محمد بن عبد الرحيم بن عمرء رأس فرقة ضالة تدعى الباجربقية . أهله من باجربق» من قرى بين 
النهرين»: صنف كتاباً سماه: «اللمعة» أو «الملحمة» . (ت 8 ؟لاه) «الأعلام؟ 7٠١/5‏ . 
(") ليست في (ط) . 


الفروع 


مهء كتاب البيسع 


وفي «الترغيب»: يحبس إلى ظهور إعساره”» وفي «البلغة»: إلى أن 


يثبت» وظاهرٌ كلام الخرقي: أنه كمن عرف بمال أو دينه عن عوض أخذهء 
كبيع وقرضء» فيحبسء إلا أن يقيم بينة بتلف ماله*» ويحلف معها في 
الأصحء أو بينة خبيرةً بباطنه بعسرته» ولم يحلف في الأصح؛ لثلا يكون 
مكذباً للبينة» وذكر ابن أبي موسى"'' عن بعض أصحابنا : يحلف مع بينته أنه 
معسر؛ لأنها تشهد بالظاهر . 


الحاشية * قوله: (يحبس إلى ظهور إعساره) وقوله: (فيحبس إلا أن يقيم بيند بتلف ماله) . 


ظاهرٌ ما ذكروه: أنه متى توجه حبسّه» حبس ولو كان أجيراً في مدة الإجارة» أو امرأة مزوجة» 
وعليه مشى الحكامٌ في هذا الزمان» ولم أرَ المسألة مصرحاً بها في كلام أشياخ المذهب. لكن 
إطلاقٌ كلامهم ظاهرّه: أن الإجارةً والزوجية لا تمنع من الحبس حيث قيل به» وقد كتب تقي 
الدين الأذرعي الشافعي على قُنْيَا سّيْلَّ عنها : إذا كانت الإجارةٌ على عينه» فالذي أفتى به أبوحامد 
الغزالي أنه إذا لم يمكن القيامُ بالعمل في الحبسء أنه يقدم حقٌ المستأجر » ولا يحبس الأجيرٌ 
قال: كما يقدم حقٌ المرتهن لا سيما العمل المقصودٌ بالاستحقاق» والحبس لا يستحقٌ في نفسهء 
وإنما هو وسيلةٌ إلى استيفاء الدين . قال السبكي في «شرح المهذب»: وما قاله غريبٌ» لكنه فقه 
جيد . قال: وعلى قياسه: لو استعدى عليه إلى مجلس الحاكم؛ وكان حضوره يعطل حقٌّ 
المستأجرء ينبغي : أن لا يحضرء لكن اتفق الأصحابٌ على إحضار المرأة البرزة» ولم يفرقوا بين 
المزوجة والخلية» قال: والأقربٌ إحضارٌ المزوجة وإن لم يأذن الزوج؛ لئلا يضيع الحقٌ الذي 
عليهاء ويحتمل تعطيل حقٌ الزوج في الزمن اليسير» وكذا الرجلٌ المستأجر . إذا لم يفوت زمناً 
مقصوداً» فإن فوته وكان حقٌ المستأجر يزول عن قريب» فلا يبعد أن يؤخرّ القاضي إحضاره . كذا 
حكاه الأذرعي عن السبكي» ولم ينقل ما يخالفه» لكن قال الشيخ شرف الدين الغزي في كتابه 
«الألغاز»: ورأيت من «فتاوى البغوي»: أنه لو استأجر رجلاً مدة. فتوجه على الأجير حقٌ لله تعالى 
من حدٌّ أو حقٌّ للعباد من قتل» أو حبس لدعوى مال أنه يستوفى الح من الأجير ويحبس» وإن 


. 7752776 في الإرشاد ص‎ )١( 


باب التفليس الس 


وفي «الترغيب»: إن حلف أنه قادرٌّء» حبسه»ء وإلا حلف المنكرٌ عليهما 
وخلي . نقل حنبل : يحبس إن علم له ما يقضي . 

وفى «المستوعب»: إن عرف بمال أو أقر أنه ملىء به» وحلف غريمه أنه 
0 ْ 

وفي «المغني0”': إذا حلف أنه ذو مال» حُيسٌ . 

وفي «الكافي)” يحلف أنه لا يعلم عسرتّهء وظاهرٌ كلام جماعة: 
لا يحلف إلا أن يدعي المطلوبٌ تلفاً أو إعساراًء أو يسأل سؤالهء فتكون 
دعوى مستقلة» فإن كان له ببقاء ماله أو قدرته بِينةٌ» فلا كلام» وإلا فيميئه 
بحسب جوابه» كسائر الدعاوى» وهذا أظهرٌء وهو مراذهم ؛ لأنه ادعى 
الإعسارًء وأنه يعلم ذلك» فأنكره» ومتى لزمته اليمين» فطلبهاء فنكل» لم 
يحبس» ذكره ابن عقيل وغيره» وإن لم يحلفه» فلا وجه لعدم حبسه. 

قال شيخنا فيما إذا كان المدعي امرأةً على زوجها : فإذا حبس» لم يسقط 
من حقوقه عليها شيء قبل الحبس» يستحقّها عليها بعد الحبس» كحبسه في 
دين غيرهاء فله إِلزامُها ملازمة بيته» ولا يدخل إليه أحدٌ بلا إذنه» فإن 
خاف”" أن تخرج منه بلا إذنه» فله أن يسكنّها حيث لا يمكنها الخروجٌ» كما 


الفروع 


تعطل حقٌ المستأجر . انتهى . وظاهرٌه يخالف ما أفتى به الغزالي» فتلخص: أنهما وجهان في الحاشية 


المذهب. لكن السبكي اقتصر على نقل الأول وقال: إنه فقه جيد» وجرى عليه الأذرعي» فهو 
أولىء والله تعالى أعلم . هذا كلامّه في الجواب» ومن خطه نقلت. 


(56)1/ه8ه. 
زقة رن 87" 
زفرف في (ط): «خالف» . 


٠ك‏ كتاب البيع 


الفروع لو سافر عنها أو حبسه غيرهاء ولا يجب حبسه في مكان معين» بل المقصودٌ 


تعويقُه عن التصرف حتى يؤدي ذلك» فيجوز حبسه في دار ولو في دار نفسه» 


بدالا يكن من الخروج»ء ويجوز أن يحبس»ء وترسم هي عليه إذا حصل 
أ د بذلك» بحيث يمنعه | خروجء وهذا أشبه بالسنةء فإن الء: : عدب 
من ج ب : 2 


أمر الغريم بملازمة غريمه» وقال له: «ما فعل أسيرّك)”'', وإنما المرسم 


وكيل الغريم في الملازمة» فإذا لم يكن للزوج من يحفظ امرأته غير”'" نفسهء 
وأمكن أن يحبسّهما في بيت واحدء فتمنعه هي من الخروج» ويمنعها هو من 
الخروج» فعل ذلك, فإن له عليها حبسّها في منزله» ولها عليه حبسّه في 
دَيْنها» وحمّه عليها أوكدء فإن حقٌّ نفسه فى المبيت ثابتٌ ظاهراً وباطناً» 


.بخلاف حبسها له. فإنه بتقدير إعساره لا يكون حبسّه مستحقّاً في نفس 


فض 


الأمر؛ إذ حبس العاجز لا يجوز ؟ لقوله تعالى : # وإن كنك دو خترر ل 
1 مَُسَرَوَ# [البقرة : ]4 ولأن حيسها له عقوي حتى يؤدي الواجت 
عليه» وحبسه لها حقٌ ثبت بموجب العقد» وليس بعقوبة» بل حقّه عليها 
كحقٌ المالك على المملوك؛ ولهذا كان النكاحٌ بمنزلة الرقٌّ والأسر للمرأة. 
قال عمرء رضي الله عنه : التكاح رق» فلينظر أحدّكم عند من يرق 
زرف 
كريمته © . 


وقال زيد بن ثابت: الزوجُ سيد في كتاب الله . وقرأ قوله/ : « وَآلمَيَا 


. )51478( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
. »نعا١ زفق في (ط):‎ 
لم نقف عليه عن عمرء وأخرجه العراقي في «المغني عن حمل الأسفارة 7/ 47 عن عائشة..‎ )©( 


سَيَدَهَا لَدَا أَلْبَانٌ 2١74‏ [يوسف: 75]. وقال النبي يَلِ: «اتقوا الله في النساء 
فإنهن عَوَانٍ عندكم»”"“. والعاني: الأسيرء وإذا كان كذلك». ظهر أن ما 
ل ا ل ا 
كالأسير» ولأنه يملك. مع حبسها في منزله الاستمتاع بها متى شاء» فحبسه 
لها دائماً يستوفي في حبسها ما يستحقّه عليهاء وحبسها له عارض إلى أن 
يوفيّها حقّهاء والحبسٌ الذي يصلح لتوفية الحقٌّ مثل المالك لأمتهء بخلاف 
الحبس إلى أن يُستوفى الحقٌء فإنه من جنس حبس الحرٌ للحرٌ؛ ولهذا 
لا يملك الغريمٌ من المحبوس من تصرفي يوفي به الحقَّء ولا يمنعه مِن 
حوائجه إذا احتاج الخروجٌ من الحبس مع ملازمته له» وليس على المحبوس 
أن يقبلَ ما يبذله له الغريم مما عليه منّةَ فيه. 

ويملك الرجل 3 امرأته من الخروج مطلقاً إذا 0 كذانالها خلية: 
وليس لها أن تمتنع من قبول ذلك» وبهذا وغيره يتبين أن له أن يلزمّها 
ويمنعها من الخروج أكثر مما لها أن تلزمّه وتمنعه من الخروج من حبسهء 
فإذا لم يكن له من يقوم مقامّه في ذلك» لم يجز أن يمنعَّ من ملازمتهاء 
وهذا حرامٌ بلا ريب. 


ولا ينازع أحدٌ من أهل العلم أن حبس الرجل إذا توجه» تتمكن معه 


امرأثه من الخروج من منزلهء وإسقاظ حمّه عليها حرامٌء لا يحل لأحد من 


. 0١/1١5 ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
. )*0606( وابن ماجه‎ .)١١57( أخرجه الترمذي‎ )1( 


الفروع 


الفروع 


> كتاب البيع 


ولاة الأمور والحكام فعلٌ ذلك» حرةً عفيفة كانت أو فاجرةً. فإن ما يفضي 


إلى تمكينها من الخروج إسقاطظ لحقه. وذلك لا يجوزء لا سيما وذلك مظنةٌ 


لمضارتها له» أو فعلها الفواحش إلى أن قال: فرعاية مثل هذا من أعظم 
المصالح التي لا يجوز إهمالّهاء قال: وهي إنما تملك ملازمئتّه» وملازميه 
تحصل بأن تكون هي وهو في مكان واحدء ولو طلب منها الاستمتاعَ في 
الحبس» فعليها أن توفيه ذلك؛ لأنه حقٌّ عليهاء وإنما المقصودٌ بالحبس أو 
ل ل 

فإن قيل: فهذا يفضي إلى أن يمطلّها ولا يوفي» فالجواب: أن تعويمّه 
عن التضرف هو الخحنين+ وهو حاف فى المقصوة إذا له يلير امتناعه عن أداء 
الواجبات» فإن ظهر أنه قادر وامتنع ظلماًء عوقب بأعظم من الحبس» 
بضرب مرة بعد مرة حتى يؤدي» كما نص على ذلك أصحاب مالك 
والشافعي وعم وغيرهم؛ لأن النبي تل قال: «مَظلٌ الغني ظلله0" , 
والظالم يس يستحقٌ العقوبة» بإنالخترية يح علي برل راجت أو نمل بحر 
لقوله َل : « ل الواجد يحل عرضّه وعقويئّه »”" : '. ومع هذا لا يسقط 
حقّه الذي على امرأته» بل يملك حبسها في منزله . 

وأما تمكين مثل هذاء يعني : الممتنع عن الوفاء ظلماً من فضل الأكل» 
والنكاح. فهذا محل اجتهاد» فإنه من نوع التعزير» فإن رأى الحاكم أن يعزره 
به» كان له ذلك؛ إذ التعزيرٌ لا يختص بنوع معين» وإنما يرجع فيه إلى اجتهاد 


زفق أخرجه البخاري (فنقةة ومسلم .)١655(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود (7174))» والنسائي (715): وابن ماجه 0250119 . 


باب التفليس الات 


وليّ الأمر في تنوعه وقدره إذا لم يتعد حدودً الله» ولكن المحبوسون على الفرع 
حقوق النساء ليسوا من هذا الضرب» فإن لم يحصل المقصودٌ بحبسهما 
جميعاً إما لعجز أحدهما عن حفظ الآخرء أو لشرٌ يحدث بينهماء» ونحو 
ذلك» وأمكن أن تسكنّ في موضع لا تخرج منه. هو ينفق عليهاء مثل أن 
يسكتّها في رباط نساء أو بين نسوة مأمونات» فعلى ذلك : ففي الجملة لايجوز 
('حبسّه لها'". وتذهب حيث شاءتء باتفاق العلماء» بل لابد من الجمع بين 
الحقّين ورعاية المصلحتين» لاسيما إذا كان ذهابها مظنةٌ للفاحشة» فإن ذلك 
يصير حمًا لله يجب على ولي الأمر رعايئّه وإن لم يطلبه الزوج . 

وفي إنظار المعسر فضل عظيمٌ» وأبلعٌ الأخبار فيه”"' عن بريدة مرفوعاً : 
«من أنظر معسرأء فله بكل يوم مثله صدقةً قبل أن يحل فإذا حل الدينُ 
فأنظره» فله بكل يوم مثليه صدقةً»”". رواه أحمد: حدثنا عفان». حدثنا عبد 
الوارث» حدثنا محمد بن جحادة» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» فذكره 
- إسناد جيد ‏ ورواه ابن ماجه وأبو يعلى الموصلي من حديث الأعمش عن 
نفيع أبي داود ‏ وهو متروك ‏ عن بريدة . 

وإن قامت بينة بمعين له فأنكر ولم يقرٌ به لأحدء أو قال: لزيد» 
فكذبه» قضى منه*» وإن صدقهء فوجهان2" ولا يثبت الملكُ للمدين؛ لأنه 


مسألة - ؟: قوله: (وإن قامت بينةٌ بمعين لهء فأنكر ولم يقر به لأحدء أو قال: التصحيح 
٠‏ لزيد» وكذبه. قضى منه. وإن صدقهء» فوجهان). انتهى. 


* قوله: (أو قال: لزيدء فكذبهء قضى منه). الحاشية 
وإن أقرٌ بها لغائبء فالظاهر: أنه يقضي منه؛ لأن قيام البينة له به تكذبّه في إقراره؟ لأنه يتهم فيه . 
لشاف في (ب) و(ر) و(ط): ١حيسها‏ له» . 


() ليست في النسخ الخطية . 
(5) أخرجه أحمد (17:055) وابن ماجه (5514) . 


54 كتاب البيسع 


الفروع لايدعيهء وظاهر هذا: أن البينة هنا لا يعتبر لها تقدمُ دعوىء وإن كانت له 
بينةّه قدمت لإقرار ربٌ اليد . وفي «المنتخب»: بينةٌ المدعي؛ لأنها 
خارجةٌ: ويحرم أن يحلف معسرٌ لا حقّ عليه» ويتأول» نص عليهء ومن سأل 
عن غريب وظن إعسارّهء شهدء وإن وفى مالّه ببعض دينه» لزم الحجرٌ عليه 
بطلب غرماته”*» والأصح: أو بعضهم . 
وفي «الترغيب»: إن زاد ديئه عن المال» وقيل: أو هو”* من الحاكمء 
وتصرقّه قبل الحجر نافذء نص عليه» مع أنه يحرم إن ضر بغريمه» ذكره 
الأدمي البغدادي . وقيل: لا ينفذء ذكره شيخنا واختاره» وذكره أيض”"© 
روايةء وسأله جعفر: من عليه دينٌ أيتصدق بشيء؟ قال: الشيء اليسيرء 
وقضاءً دينه أوجبٌ عليه . 


وعنه : له منعٌ ابنه من تصرفه في ماله بما يضرهء ونقل حنبل فيمن تصدق 


التصحيح أحدهما: يكون لزيد» جزم به في «المغني»”"2. و«الشرح»”"“» و«شرح ابن رزين»» 
و«النظم». وغيرهم » وصححه ابن نصر الله فى «حوأاشيه»), ويحلف . قال فى 
«الرعاية الكبرى»: فإن أقرّ به لزيد مضاربةً» قبل قوله بيمينه إن صدقه زيدٌ أو كان غائباً . 

والوجه الثاني : لا يكون لهء وهو قويء. والصوابٌ: أن يرجم في ذلك إلى القرائن؛ 
خوفا من التهمة . 


الحاشية # قوله: (بطلب غرمائه) إلى قوله: (وقيل: أو هو) . 
أي : يحجر عليه بطلب غرمائه أو بعضهم» وعلى القول الأخير أو طلب نفسه؛ يعني : لو طلب 
المفلس من الحاكم أن يحجر عليه» قال في «الرعاية»: وإن طلبه المفلسٌ وحده. احتمل وجهين . 


. بعدها في (ط): «في أفراد من الفتاوي'‎ )١( 
. مه‎ /66)90( 
. 385/17 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )*( 


وأبواه فقيران: رد عليهماء إلا لمن دونهما ؛ للخبر”''» ولا يصح بعده» نص الفروع 
عليه» إلا في ذمته. وعنه : وعتقٌ كتدييرء اختاره أبو بكر . 

وفي «المستوعب»: وصدقةٌ بيسير» وإن أقر بعين» قبل على نفسه» ونقل 
موسى بن سعيد: إن تصرف قبل طلب رب العين لهاء جازء لا بعده . 

وإن باع مالّه لغريم بكل الدين» فوجهان'2"» ومن دينه ثمن مبيع وجده 
ولو هزل» وقيل: ونسي صنعة» وقيل: أو صار الحبٌ زرعاً» وعكسه؛ أو 
التو كيرا "ولو اع يتن سجره حافلا يده وقيل أو حالما #افلة اذه 
بحقّه*؛ لتعبينه كوديعة» وقيل: بحاكم؛ بناء على تسويغ الاجتهاد”» 

مسألة -: قوله في المحجور عليه: (وإن باع مالّه لغريم بكل الدين» فوجهان). التصحيح 
انتهى. قال في «الرعاية الكبرى»: فإن باع مالّه لغرمائه أو بعضهم بكل الدين» احتمل 
وجهين . انتهى : 

أحدهما: لايصح . قلت: وهو الصوابٌ» وهو ظاهرُ كلام جماعة؛ لاحتمال ظهور 
غريم آخرء وللجهل بالثمن. 

والوجتة الثاني : يضتر بيع ذلك #الرشناهما نه "قلت “يتوه الفح زه عل الدينه 
وإلا فلا. 
* قوله:(فله أخذّه بحقّه). الحاشية 

قال في «المغني» ”" وغيره: أخ ده فسحٌ للبيع» فعلى هذا: يأخذه بالثمن الذي وقع عليه البيعٌ» 

سواءٌ زادت قيمتّه أو نقصت؛ ولهذا قال المصنف :(بحقه) أي: بالثمن الأول . 

فائدة: قال في «الفائق»: لو اشترى المفلسٌ السلعةً بعد ثبوت الحجر في ذمته» ففي الفسخ أوجة: 

ثالثها: إن باعه عالماً بفلسه» فلا فسخ . 
* قوله: (بناءً على تسويغ الاجتهاد) . 

أي : الاجتهاد في هذه المسألة» والمنصوص عن أحمد أنه إذا حكم حاكمٌ أنه أسوة الغرماء أن 


)١(‏ هو قوله يةِ: «وابدأ بمن تعول» أخرجه البخاري »)١577(‏ ومسلم )٠١75(‏ (4)40. من حديث أبي هريرة. 
(5) لالرمكه , 


الفروع 


ك6 كتاب البيع 


متراخياً» وقيل : فور* . 

وفي «الترغيب» و«الرعاية»: وعلى الأصح: أو مات البائع” ولو مع بذْلٍ 
غريم ثمنه*» نص عليه. وإن قال المفلس: إنما لك ثمئهء فأنا أبيعه 
وأعطتلك قاضو زذه تقله ابو الكائف: 

وإن مات المفلسٌء أو برئ من بعض ثمنه» أو زال ملكّه عن بعضه بتلف 
أو غيره ‏ وعنه : ولو أنه عينان ‏ أو تعلق به حقٌ شفعةٍ في الأصحء وقيل: مع 
طلبه» أو جناية أو رهن» أو تغير بما يزيل اسمّهء أو خلطه بما لا يتميز» أو 
وطئ البكرء وفيه وجهء وقيل: أو الثيب. أو صبغهء أو قصرهء في وجه 
فيهماء كنقصه بهماء في الأصح. فهو أسوةٌ الغرماء. 

وفي «الموجز»: إن أحدث صنعة» كنسج غزلٍ» وعمل الدهن صابوناء 
فروايتان. 


حكمّه ينقض» وفيه احتمالٌ » قاله في «الفائق؛ . 

* قوله: (متراخياً وقيل: فوراً) . 

يعني: له أخدّه متراخياء وقيل: فوراًء والمسألة مبنيةٌ على الروايتين في الفسخ بالعيب» هل هو 
على التراخي أو الفور . ١‏ 

* قوله: (و«الرعاية» وعلى الأصح: أو مات البائع) . 
قال في «الرعاية»: من أفلس بثمن مبيع حال فوجده ريه بعينه عنده» فله دون ورثته على الفور في 
الأقيس . 

* قوله: (ولو مع بذل غريم ثمئّه) . 
الغراة بالحريي» أصعات الدين» وامخرق قلاف مقااذا بذل الثمنّ المفلسٌ» مثل أن يمكنه الغرماء 
من ذلك. ويُسقط حقوقّه من الثمن الذي يبذله المفلسٌ» والمسألة مصرح بها في «المغني» وغيره. 


وفى «التبصرة»: لا يأخذهء وعنه: بلى» قال: ويشاركه المفلس فى الفروع 
الزيادة . ولو أفلس بعد رجوعه إلى ملكه. ”'فقيل: لا يرجع. وقيل : بلى إن 
رجع بفسخ. وقيل: مطلقاً'". فلو اشتراها ثم باعها ثم اشتراهاء فقيل : 
البائع الأول؛ لسبقه/» وقيل: يقرع0** “* وياغذه برنادة ‏ منفصيلة 6ك 
ومتصلة» نص عليهء وقال جماعة: المنفصلةٌ للمفلس» والمتصلهٌ تمنع» 
وفى «الإرشاد)0"', و«الموجز»: تمنع متصلة. وفى منفصلة روايتان» وهما 
في «التبصرة» ٠»‏ وعنلد ابن أب موسى يمنع الول الرجوع في ”" ولد 3 ان 


مسألة ‏ 4 8 : قوله: (ولو”؛' أفلس بعد رجوعه إلى ملكه» فقيل: لا يرجعء وقيل: التصحبح 
بلى إن رجع بفسخ» وقيل: مطلقاً» فلو اشتراها ثم باعها ثم اشتراهاء فقيل: البائع 
الأول» لسبقهء وقيل: يقرع). انتهى. ذكر مسألتين: 

المسألة الأولى ‏ ؛ : إذا أفلس بعد رجوع السلعة إلى ملكهء فهل له بها الرجوعٌ أم 
لا؟ أو يرجع إن رجعت إليه بفسخ وإلا فلا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في «المغني», 
و«الشرح»'" ؛ و«القواعد الفقهية»» والزركشي» وأطلق الأول والأخير في «الكافي)”", 
و«التلخيص»» و«الرعايتين»» و«(الحاويين»» و«الفائق»» وغيرهم: 

أحدهما: له الرجوعٌ» قال الناظم : 


عاد الرجوع على القوي 


)١ (‏ ليست فى (ط) . 

(؟) ص 55١‏ 3 

”) ليست في (ب) و(ط) . 

(5) في النسخ الخطية و(ط) «إن»: والمثبت من «الفروع» . 
4 الطفرل م 

(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7315/1 . 

. 529/78 )0 


51 كتاب البيع 
الفروع إن كان حملاً عند البيعء وكذا عند الرجوعء فوجهان”"* " والأصح: 


التصحيح وقدمه ابن رزين في «شرحه». قال في «التلخيص»: هو كعود الموهوب إلى 

الاين قد زواله» عل ثلاث رجو أملا4 اكه تقلت + الفينيخ: أن له الرجون اف 
مسألة الهبة. 
<٠‏ والوجه الثاني: ليس له الرجوعٌ مطلقاً؛ لأنه زال عن ملكه . 

والوجه الثالث: له الرجوعٌ إن عادت السلعةٌ إليه بفسخ» كالإقالة والردُ بالعيب» 
والخيار ونحوه» وإن عادت إليه بسبب جديد» كبيع”") وهبة» وإرث» ووصية ونحوه» 
لم يرجع» وهو قوي. 

المسألة الثانية ‏ ©: إذا قلنا: له الرجوع. فاشتراها ثم باعها ثم اشتراهاء فهل 
يختص بها البائع الأول لسبقه. أو يقرع بينه وبين البائع الثاني؟ أطلق الخلاف : 

أحدهما: يختص بها البائعٌ الأول لسبقه . 

والوجه الثاني : يقرع بينهماء وهو أقوى من الأول . قلت: ويحتمل أن يختص بها 
البائعٌ الثاني» ويكون القولٌ بالرجوع مخصوصاً بغير البيع . 

مسألة - 5 /: قوله: (وإن كان حملاً عند البيع وكذا عند الرجوع. فوجهان) . 
انتهى . شمل مسألتين : 

مسألة 5 : ما إذا كانت حاملاً عند البيع . 

ومسألة - : ما إذا حدث حملٌ» ووجد عند الرجوع . والذي يظهر: أن مبنى 
الوجهين على أن الزيادةً المتصلة تمنع الرجوعً» والمنفصلة لا تمنع» وهو المذهب 
فيهماء فعلى هذا: هل يلحق الحملٌ بالمتصلة أو المنفصلة؟ أطلق الوجهين» فمن ألحقه 
بالمتصلة» منع الرجوع» ومن ألحقه بالمنفصلة» لم يمنع» والظاهرٌ: أن مراده إذا كانت 
حاملاً عند البيع منفصلاً عند الرجوع في الأولى» وفي الثانية إذا كانت حائلاً عند البيع 


الحاشية اذا اذ [[1[ 1[ 1 1111 


زحفق في النسخ الخطية : لاوبيع؟ . 


باب التفليس 151 


له الرجوعٌ قبل قلع غرس أو بناء» فيضمن غريمٌ نقصاً حصل بهء ويسوي الفروع 


حاملاً عند الرجوع» لا أنها تكون حاملاً عند البيع متصلاً بالرجوع . قال في «التلخيص»» 
و«الرعاية الكبرى»: إن كان حملا عند البيع والرجوع. لم يمنع الرجوع» كالسمن» وإن 
كان حملا عند البيع منفصلاً عند الرجوع» فوجهان . وقال في «الرعاية الصغرى»» 
و«الحاويين»: والحمل كالسمن, فإن كان منفصلا عند الرجوع . فوجهان . 

وقال في «الكبرى»: وإن كانت حائلاً عند البيع حاملاً عند الرجوع» فوجهان. ومع 
الرجوع لا أرش . انتهى . وقال في «التلخيص»: وإن كانت حائلا عند البيع حاملا عند 
الرجوع » فهو كالسمن . والأظهرٌ: أنه يتبع في الرجوع كما يتبع في البيع . انتهى . وقطع 
في «الفصول»: أنه لو أفلس المشتري وهي حاملٌ» كان له الرجوعٌ. وكذا قطع: لو كانت 
حاملاً عند البيع» أن له الرجوعَ . وقال الشيخ الموفق والشارح: لو اشتراها حاملاً وأفلس 
وهي حامل. فله الرجوعٌ فيها إلا أن يكونَ الحملٌ قد زاد بكبر وكثرت قيمتّها بسببه» 
فيكون من الزيادة المتصلة . وإن أفلس بعد وضعهاء فقال القاضي : له الرجوعٌ فيهما بكل 
حال من غير تفصيل. قال الشيخ: والصحيح أنا إن قلنا: لا حكمَ للحمل» فهو زيادةٌ 
منفصلةٌء وإن قلنا: له حكمٌّء وهو الصحيح» فإن كان هو والأم قد زادا بالوضع» فزيادةٌ 
متصلةٌ» وإن لم يزيداء جاز الرجوعٌ فيهماء وإن زاد أحدهما دون الآخر» خرج على 
الروايتين فيما إذا كان المبيع عينين تلف بعض أحدهماء وإن كانت عند البيع حائلاء 
وحاملا عند الرجوع» وزادت قيمتّهاء فزيادةً متصلةٌء وإن أفلس بعد الوضعء فزيادةٌ 
منفصلة . وقال القاضي: وإن وجدها حاملاً؛ انبنى على أن الحملَ هل له حكمٌ. فيكون 
زيادةً منفصلة تتربص به حتى تضعء أولا حكم له فزيادةٌ متصلةٌ. انتهى كلام الشيخ 
ملخصاً. وقد اختار القاضي في «المجرد»: أن الحاملٌ في البيع وغيره كأحد عينين. 
فتلخص: أن ابنَ حمدان في «الرعاية الكبرى»» أطلق الخلافٌ في المسألتين» وأن 
صاحبٌ «التلخيص» جعل الحمل عند الرجوع كالسمن» واختار أنه يتبع في الرجوع. 
وأما قوله في «الرعاية الصغرى» و«الحاويين»: إن الحمل كالسمن» فمرادهم ‏ والله أعلم ‏ 


لتصحيح 


الفروع 


حمق كتاب البييع 


حفراًء وإن أبى قلعه» فللبائع في الأصح ‏ أخدَّه وقلعٌه وضمانٌ نقصهء وإن 
أبى» فلا رجوع . ويرجع ‏ عند القاضي - في أرض» وهل يباع الغرس 
مفرداًء أو الجميع ويُقسم الثمنٌ على القيمة؟ فيه وجهان”" ولو كان ثمنه 
مؤجلاًء أخذه عند الأجل» وقيل: في الحال» وقيل : يباع» ومن وجد عينَ 
قرضه أو غيره» فكمبيع» وكذا عيناً مؤجرةًء وقيل: ولو مضى بعض المدة» 
وكذا مكر نفسه. ورجوحٌ البائع» فسحٌ للمبيع لا يحتاج إلى معرفة المبيع» ولا 
إلى القدرة على تسليمه» فلو رجع فيمن أبق» صح وصار لهء فإن قدرء أخذه» 
وإن تلف» فمن ماله» وإن بان تلفُه حين استرجعه» بطل استرجاعٌه» وإن رجع 
في مبيع اشتبه بغيره» قُدم تعبينُ المفلس» لإنكاره دعوى استحقاق البائع . 


. وإن مات بائعٌ مديناً فمشتر أحقٌ بطعام وغيره» ولو قبل قبضهء نص عليه . 


التصحيح إذا تجدد بعد البيع» سواء بقي حملاً إلى الرجوع أولاء فشمل مسألةً المصنف الثانية» 


الحاشية 


وكلامَ المصنف فيما إذا كان حملا عند البيع» ومولوداً عند الرجوع في المسألة الأولى» 
واختار القاضي في هذه المسألة أن له الرجوعَ فيهما مطلقاًء وأن الشيخ فصل التفصيل 
المتقدم . 

مسألة 8 قوله : (وهل يباع الغرس مفرداً» أو الجميع ويقسم الثمنُ على القيمة؟ فيه 
وجهان). انتهى . وأطلقهما فى «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»», و«التلخيص"»» 
و«الحاويين». و«الفائق». وظيرهيا وظاهر «المغني)” 2 و«الشرح)””". إطلاقٌ 
الخلاف أيضاً: 

أحدهما : يباع الجميعٌ» قدمه في «الخلاصة»» و«الرعاية الصغرى» . 

والوجه الثاني : يباع الغرسٌ مفرداًء قدمه في «الرعاية الكبرى». 


. ك/لامه‎ )١( 


(7) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7917/17 . 


باب التفليس اا 
فصل الفروع 

يلزم الحاكم قسمة ماله على الغرماء إذا كان من جنس الدين» وإلا باعه 
"على الفور'"؛ لأن ذمتّه لم تخرب ‏ بخلاف الميت - بلا إذنه» ولا يباع إلا 
بثمن مثله. الع فى وقته أو أكثر» ذكره شيخنا وغيره. ويستحب 
إحضارًه وغرماؤه» وبيعٌ كل شيء في سوقهء ويبيع أولا أقله بقاءً وأكئره 
كلفة» ونفقته أدنى نفقة مثله”" وكسوته وعياله من ماله حتى يقسمء ذكر”" 
الشيخ : إن لم يكن ذا كسبء ويترك لهم ما لابد منه*» كمسكن لا سعة فيه 
وخادم» ليسا نفيسين» نص على ذلك» ولا عين مال غريم* وآلة حرفة» وما 
يتجر به إن عدمهاء نص عليه. وفي «الموجز)» و«التبصرة»: وفرس يحتاج 
ركوبها. وفي «الروضة»: ودابة يحتاجهاء ونقل عبد الله: يباع الكل إلا 
المسكن وما يواريه.من ثياب6 ونخادماً يحتاجة. 


وأجرةٌ المنادي ونحوه» ولا متبرع من الثمن. وقيل : من بيت المال مع 


* قوله: (ويترك لهم ما لا بُنّ منه». الخاشية 
المراد ‏ والله أعلم ‏ أنه لا يترك لهم ما لهم منه بدء فلا يتركُ من النفقة مالهم منه بدء وكذلك فلا 
يترك من النفقة مالهم منه بد وكذلك يترك لهم من الكسوة ما لا بد منهء ولا يترك مالهم منه بد؛ 
لأنه توسعةٌ» وهم غير مضرورين إليها . 
* قوله: (ولا عين مال غريم). 
هو عطف على قوله: (لا سعة فيه) أي: يترك لهم مسكناً» ولا يترك لهم سعةء ولا يترك عينَ مال 
غريم. 
)١-١(‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


) ليست في الأصل . 
قرف في (ب) و(ر) و(ط): «وذكره» 2 


الفروع 


4 كتاب البيع 


إمكانه» وإن عَيّنا منادياً غير”'؟ ثقة» رد بخلاف بيع المرهون» فإن اختلف 
تعيينُهماء ضمهما إن تبرعاء وإلا قدم من شاءء ويقدم المرتهنٌ برهن لازم 
ولم يقيده جماعةٌ ك «المحرر» و«الوجيز» باللزوم» وعنه: إذا مات الراهنٌ أو 
أفلس» فالمرتهن أحقٌ به» ولم يعتبر وجود قبضه بعد موته أو قبله» وفي 
«الرعاية»: يختص بثمن الرهن على الأصح. وذكرهما ابن عقيل وغيره في 
صورة الموت؛ لعدم رضاه بذمته بخلاف موت بائع وجد متاعه. والمجني 
عليه عنده بثمنه» ويشارك المرتهن بالفضل». وصاحبٌ العين أو مستأجرها 
يأخذء ويقسم الباقي بقدر ديون غرمائهء ولا يلزمهم بان أن لا غريم 
سواهمء ويلزم الررنة ل سهد له تعلم له وارا سراعي :ذكره في 
ال ا ا 
ظهر غريم لم" د 1 ينقض» ويرجع على كل واحد ”'بقدر حصته" . 

وفي ال قبضة عن لطا فنها كقسمه أرقن أو كيوانا » ثم بان 
شريك أو وارث . 

قال الأزجي : فلو كان له ألفٌ اقتسمها غريماةٌ نصفين» ثم ظهر ثالث ديه 
كدين أحديهماء رجع على كل واحدٍ بثلث ما قبضهء وإن كان أحذهما قد 
أتلف ما قبضه» فظاهر المذهب: أن الثالتٌ يأخذ من الآخر ثلث ما قبضه من 
غير زيادة. وأصل هذا ما لو أقر أحدٌ الوارثين بوارث» فإنه يأخذ ما في يده 


٠ في (ط): «غيره»‎ )١( 
. في (ط): «له)‎ )0( 
. في النسخ الخطية : «بحصته؟» والمثبت من (ط)‎ )5-( 


إذا كان ابناً وهما ابنان» كذا قال . وظاهرٌ كلامهم: يرجع على من 
أتلف ما قبضه ”'بحصتهء ويتوجه: كمفقود رجع بعد قسمته وتلفه. وفي 
«فتاوى'" الشيخ»: لو وصل مال الغائبء. فأقام رجل بينة عليه" أن له 
عليه دين وأقام آخر بين ”"أن له عليه ديناً أيضا" إن طالبا جميعاًء 
اشتركاء وإن طالب أحذهماء اختص بهء لاختصاصه بما يوجب التسليم 
وعدم تعلق الدين بماله. ومراده: ولم يطالب أصلاء وإلا شاركه» مالم 
يقبضهء ولا مشاركة فيه بما أدانه» بعد حجره. وذكر في «المبهج» في 
جاهل به وجهين؛ أو أقر به. وعنه: بلى» إن أضاف إلى إقراره قبل 
الحجرء أو ادّانه*”*' عامل قبل قراضه» قاله شيخنا. 

ونكوله كإقراره» ويشاركهم المجننُ عليه قبل حجره وبعده. 

ولا يحل دين بفلس ولا موت" إذا وثق الورثةٌ الأقلّ من تركة أو دين» 
فيختصٌ به الحالٌ وعنه: يحل» فيشارك بهء وقيل: على الأول" في موته» 


* قوله: (أو ادّانه) . 
التقدير: ولا مشاركة بما ادّانه أو أقرّ به . 
* قوله: (ولا يحل دين بفلس ولا موت) إلى آخره . 
قال في «الرعاية الصغرى»: ومن مات وعليه دين حالٌ ودين مؤجلٌ» وقلنا: لا يحل ومالّه بقدر 
الحالٌ» فهل يترك له ما يخصه ليأخذه ربّه إذا حل أو يوفي الحالٌ ويرجع على ربّه صاحب 
المؤجل عند أجله بحصته. أو لا يرجع؟ قلت: يحتمل ثلاثة أوجه. 
* قوله: (وقيل: على الأول) 
هو القول بعدم الحلولء وهو الروايةٌ المقدمةٌ؛ ذكر المصنف في باب الإجارة: أن الأجرة 
)١- ١(‏ ليست في (ط) . 


(1) ليست في النسخ الخطية والمثبت من (ط). 
-”) ليست في النسخ الخطية والمثبت من (ط). (5) في الأصل: «أدى به؟ . 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروع 


34 كتاب البيع 


هل في تركه حصيّه ليأخذه إذا حل دينّه» أو يختصٌ به الحالٌ أو يرجع عليه إذا 
حل؟ يحتمل أوجهاً » وعنه: يحل بموت ولو قتله ربه» لا بفلس» وعنه: بلى» 
إن عدم التوثيق» وعنه : لا يحل بهماء اختاره أبو محمد الجوزي كدينه. وفي 
«التلخيص» : وكذا في حله بجنون» وفي «الانتصار» : يتعلق بذمتهم» وذكره 
عن أصحابنا في الحوالة» فإن كانت ملية وإلا وثقوا . ولو ورثه بيت المال» 
احتمل انتقاله» ويضمن الإمامُ القرعاءة واحو له وذكرهما في 
«عيون المسائل»» وذكرهما في «التعليق» لعدم وارث معين”©"'؛ ولهذا للإمام 
ل الا ا 
يجز. وفي «الفنون» : لو تعلق بالأعيان» لما استحقٌّ من طرأ حقّه بوقوعه في 
مر كفرعا لدت حا الحا كالرفن: :ولا سقط الحى بالبراءة» 


التصحيح ١‏ مرألة4: قوله: (ولو ورثه بيت المال» احتمل انتقاله»ء ويضمن الإمَامٌ للغرماء» 


نان 


الحاشية 


واحتمل حلُه. وذكرهما في «عيون المسائل»» وذكرهما في «التعليق»؛ لعدم وارثِ 
معين) . انتهى 

أحدهما: يحل . قال القاضي في «المجرد؛ وابن عقيل والشيخ في «المغني)”" : 
إذا لم يكن وارثٌء حل الدينُ؛ لأن الأصلّ يستحمّه الوارثُء وقد عدم هناء وقدمه في 
«القواعد الفقهية» قلت : وهو عينُ/ الصواب في هذه الأزمنة . 

والاحتمال الثاني : انتقاله إلى بيت المال» ويضمن الإمام للغرماء إلى أن يحل 
الدينُ» وهذا كالمتعذر في هذا الزمان» فالاعتماد على القول الأول . 


المؤجلةً لا تحل بالموت في أصح قولي العلماء» وإن حل الدينُ بالموت؛ لأن حلّها مع تأخير 
استيفاء المنفعة ظلعٌ» ذكره شيخنا . قلت: وظاهره تعليل أن المنفعة إن كانت قد استوفيت 
ومضت المدةٌ» يكون كالدين فيها الخلافٌ الذي في الدين» وهو ظاهرٌ؛ لأنها تصير كالشمن 
للجميع المقبوضء والله أعلم . 0 


لالد شيئسل 5 


باب التفليس 3 


وفي «الانتصار»: الصحيحٌ أنه في ذمة ميت» والتركةٌ رهنٌ . الفروع 

وفي «الترغيب»: الدينٌ وإن قلّ يمنعه من التصرف نظراً له وإن ضمنه 
ضامنٌ وحل على أحدهماء لم يحل على الآخرء وهل للضامن مطالبةٌ رب 
الحقٌّ بقبضه من تركة المضمون عنه بعد موته أو يبرئه؟ فيه وجهان”*''' وإن 
أن :مقلين أو ارك الحلف مع شاهد له لم يحلف الغرماء» ويلزم إجبارٌ 
محترف على الكسب. فيما يليق بمثله» لبقية دينه» كوقف وأمٌ ولد في 
الأصح. لا في لزوم حجٌ وكفارة» وعنه: لا يجوزء كقبول هبة وصدقة 
ووصية» وتزويج حتى أمّ ولد*. وخلع؛ وردٌ مبيع وإمضائه» وفيه وجه: مع 
الأاحكله: وأخد ديعن تود فعلى الأولة : يبقى الحجرٌ ببقاء دينه إلى الوفاء. 


مسألة  :٠١‏ قوله: (وإن ضمنه ضامنٌ وحلّ على أحدهماء لم يحل على غير التصحيح 
وهل للضامن مطالبةٌ ربٌ الحقٌ بقبضه من تركة المضمون عنه بعد موته أو يبرئه؟ فيه 
وجهان) . انتهى 

أحدهما: له ذلك . قلت: وهو الصوابٌ . 

والوجه الثاني: ليس له ذلك؛ وهو ظاهرٌ كلام أكثر الأصحاب في باب الضمان» 
وفي هذه المسألة على القول الأول نوع شبهٍ بمسألة السلم والكتابة» والدين إذا أتى 
أصحابه بالحقٌّ قبل محلّه إلى: ربه» ولا ضررَ عليه في قبضه» فهذه عشر مسائل في هذا 
الباب . 


الحاشية 
* قوله: (كوقف وأمٌّ ولد) 

أي : إذا كان عليه وقفٌ له نفعٌه» أوله أمٌّ ولد وهو مستغن عن خدمتهاء يجبر على إيجاره لوفاء 

الدين في الأصح . قال في «الرعاية»: وهل يجبر على إيجار ملك موقوف عليه له جََدُواه”" أو 

إيجاره؛ وعلى إيجار أمّ ولده إن استغنى عنهاء فيه وجهان. 


. في (د): «جدارة»‎ )١( 


الفروع 


فلن 


حمق كتاب البيع 


ولو طلبوا إعادّته لما بقي بعد فك الحاكم» لم يجبهم» وإذا أعيد وقد اذَّانَء 
شارك غرماءٌ الحجر الثاني الأول ولو قَلَسَّهُ القاضي ثم اذَّانَء لم يحبس؛ 
لأن أمرّه قد وضحء نقله حنبل . وإن عفا مطلقاً أو مجاناًء وجبت”'' على 
موجب العمد أحد شيئين وإلا سقطت . 

وفي «الترغيب»: اختار الأكثرٌ: لا يصح مجاناًء والخلافٌ في سفيه 
ووارث مع ديون مستغرقة» ومريض/ ويصح منه في ثلثه» ولا يصح عفوهم 
عن الدية في الأصحء وقيل: للمفلس العفو مجاناً» نص عليه» ولا يجوز 
ملازمتُه؛ وفى «الموجز)ء و«التبصرة»: والإشرافٌ على تصرفهء والله 


2. 


سبحانه وتعالى أعلم . 


)١(‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
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باب الحجر 6 


باب الحجر 

وهوالحة: المنع» وشرعا: المنع من التصرف بِحَجْر على صغيرٍ ومجنوب 
وسفيه ؛ لحظهم. ومن دفع إليهم ماله ببعاً أو قرضاً رجع بعينه » وإن أتلفوه» 
لم يضمنواء وقيل : عون وقيل : يضمن سفية جهل حجره» ويلزمهم أرش 
جناية ةِ وضمانٌ ما لم يدفع إليهم. ومن أعظطزة مالا فيه تن باخذه ولكهة 
وإن أخذه ليحفظه. لم يضمنه في الأصح» وكذا إن أخذ مغصوباً ليحفظه 
لريّه» وإن أودعهم أو أعارهم. أو عبداً مالا فأتلفوه» أو تلف بتفريط سفيهِ 
وعبد» فقيل : بالضمان وعدلمه » وضمان عبد» وقيل : ان 0 


5 
- 


وإن تم 


مسألة -١-‏ 7: قوله: (وإن أودعهم أو أعارهم) يعني: الصغيرٌ والمجنونٌ والسفية 
(أو عبداً مالا فأتلفوه» أو تلف بتفريط سفيه وعبد» فقيل: بالضمان وعدمه؛ وضمان 
عبد وقيل: وسفيه) انتهى. اشتمل كلامه على مسألتين: 

المسألة الأولى ١‏ : إذا أودع الصبيّ أو المجنونّ أو السفيه أو العبدّ مالآ فأتلفوف 
فهل يضمنونه أم لا؟ أم رذ يضمن العبدٌ وحده؟ أم هو والسفية؟ ذكر فيه أقوالاً» أطلق الخلاف. 
أما الصبيٌّ إذا أتلف الوديعة» فهل يضمنها أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في «المحرر»» 
و«الفائق»» فى هذا الباب» وأطلقه فى باب الوديعة في «الهداية»» و«المذهب»» 
ز«المترعب. ول لصوف وف الرشا مو » ول الجا وى العنت ةوغر : 

أحدهما: لا يضمن» قدمه في «الخلاصة»» و«المقنع»”''. قال في «الفصول»: وهو 
أصح عندي. قال في «الهداية»؛ و«المستوعب»», و«التلخيص»: قال غيرٌ القاضي من 
أصحابنا : لا يضمن. قال الحارثي : قال ابن حامد: قياس المذهب لا يضمن» وإليه صار 
القاضي أخيراًء ذكره عنه ولدّه أبو الحسين. ولم يذكر القاضي في «رؤوس المسائل» 
سواهء واختاره القاضي أبو الحسين» وأبو الحسن بن بكروس. قال ابن عقيل: وهو أصح 


.575/1١١5 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


الفروح 


5 كتاب البيوع 


الفروع لصغير خمس عشرة 0-0 أو أنزل» أو نبت شعو خشن حول قلع تَقَله 


التصحيح عندي. انتهى. 


الحاشي 


والوجه الثاني : يضمنء اختاره القاضي في «الخلاف»» واختاره أيضاً الشيخ الموفق 
والشارح» قال الحارثي: واختاره أبو علي بن شهاب» ولم يورد الشريفان أبو جعفر 
والزيدي» وأبو المواهب الحسين بن محمد العكبري» والقاسم بن الحسن الحدادء 
سواه. انتهى. وصححه الناظم» وقدمه في «الفصول» في موضع. وهذا الصحيحٌ من 
المذهب على ما اصطلحتاه. 

تنبيهات: 

الأول الحق الففيت السفية بالصغير» وكذلك الشيحٌ الموفق والشارحٌ والمجدٌُ 
وابنُ خمدان وجماعةً وقدم في «الرعاية الكبرى» في هذا الباب أن إتلافٌ السفيه الوديعةً 
هدرٌء وقطع القاضي في «المجرد» بأنه كالبالغ الرشيدء» وكذلك صاحب «التلخيص»» 
قال الحارثي : وإلحاقه بالرشيد أقربٌ. انتهى. قلت : وهو الصوابٌ. 

الثاني : ألحق المصنفٌ أيضاً العبدَ بالصغيرء وكذلك صاحبٌ «المحرر»و «الرعايتين» 
واختاره القاضيء والذي قطع به في «الهداية»» و«المذهب)»و «الخلاصةك. 
و«المقنع»”'". واشرح ابن مُنججاك وغيرهم» وقدمه في «المستوعب»و «التلخيص»» قال 
الحارئي: وبه قال الأكثرٌ: أبو الخطاب وابن عقيل وأبو الحسين» والشريفان أبو جعفر 
والزيدي» وابن بكروس وغيرهم أن العبد يضمن إذا أتلف الوديعة» واختاره الحارثي» 

الثالث: المجنونُ كالصغير فيما تقدم من الأحكام, قاله الأصحاب. 

الرابع : العاريةٌ كالوديعة» قاله المصنف والشيخ الموفق والشارح وغيرهم. 

المسألة الثانية ‏ ؟: إذا تلف ما تقدم ذِكْرُه من الوديعة والعارية ونحوهماء بتفريط 
العبد والسفيه» فهل يضمنان أم لا؟ أطلق الخلاف: 


ديق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .28/1١5‏ 


باب الخجسر 7 
الجماعة» وحكي فيه رواية» أو عقل مجنونء ورشدا بلا حكمء فك 
حجرهما بلا حكم”. نص عليه» وفيه وجهء وقيل: في صغيرء وسواء رَشّده 
الوليُ أولاء قال شيخنا: وإن نوزع في الرشدء فشهد شاهدان, قُل؛ لأنه قد 
يعلم بالاستفاضة» ومع عدمهاء له اليمينُ على وليه : أنه لا يعلم رشدّه» ولو 
تبرع وهو تحت الحجرء فقامت ونه رشي نفذء وتزيد جارية بحيض» 


أحدهما : لا يضمنان» وهو الصحيحخ. قطع به في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»)» 
وهو احتمال فى «المغنى270, و«الشرح"””'» في السفيه» وقطع به في «الفائق» في السفيه. 
والوجه الثاني : يضمنان» واختاره القاضي في السفيه. 


* قوله: (ورشدا بلا حكمء فك حجرّهما بلا حكم). 

ذكر المصنفٌ في الصداق قبض الأب صداق ابنته””"» هل يملك قبض صداق البكر البالغة خلافاً» 
ثم قال: (أصله: هل ينفكُ الحجرٌ بالبلوغ؟) ونقله عن «الترغيب» وظاهرٌ هذا : أنه وقع خلافٌ في 
فك الحجر بالبلوغ من غير ثبوت الرشدٍء وهو مشكلٌ» إلآ أن يقال: معنى فك الحجر بالبلوغ : أن 
البلوعٌ مظنةٌ الرشد فإذا بلع عُمل بتلك المظنة؛ وحُكم بالرشدء إلا أن يُعلم السفة. وظاهِرٌ كلام 
الجماعة: أنه لا بُدّ من حصول الرشدٍ حقيقةٌ» وأنه لا يُكتفى بالبلوغ» وقد ذكر المصنف في آخر 
هذا الفصل قولٌ أحمد إذا أنس منه رشداً إلى آخره””*': وقد ذكر في الإقرار” » ما ظاهرٌه صحةٌ 
إقرار البالغ وإن لم يثبت رشده ما لم يثبت سفهه. فيحررء وقد ذكر في «الاختيارات» في الإقرار: 
إذا قال: بعتك قبل البلوغ» وقال المشتري : بعده أن القول قولٌ المشتري» وأطال الكلامَ عليه 
وظاهرٌه صحةٌ التصرف بعد البلوغ» ما لم يعلم السفةُ» فيحرر أيضاًء وقد ذكر في تصرف العبد ما/ 
قد يدل على هذه المسألة» فلينظر في كلام المصنف في آخر هذا الباب0©©. 


ل لالت 

() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .549/1١7‏ 
)م/م , 

(5) صة. 

الل رةه 


. وما بعدها‎ ١9 ص‎ )١( 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


م/ كتاب البيوع 


وعنه: لا يحكم ببلوغها بغيره» نقلها جماعة» قال أبو بكر: هي قول أول» 
وحملّها دليل إنزالهاء وقدره أقلٌّ مدة حمل» ولا ينفك قبل ذلك» وعنه: 
يعتبر لرشدها أيضاً تزوججها وتلد أو تق ينا فم وعم اختاره جماعة. 
فلو لم تتزوج» فقيل : يدوم» وقيل: ما لم تَعْنَس 6". 

والرشد: إصلاخح المال» وقال ابن عقيل : والدين» وهو الأليقٌ بمذهبنا. 
قال في «التلخيص» : ونص عليه وقيل ادو اا وهو أن يتصرف مراراًء فلا 
نشد اغالياء ولا يصرفه في حرام أو غير فائدة. قال ابن عقيل وجماعة : ظاهر 
كلام أحمد: أن التبذير والإسراف» ما أخرجه في الحرام؛ لقوله''2: لو أن 
الدنيا لقمةّء فوضعها الرجلُ في في أخيهء لم يكن إسرافاً. قال في «النهاية» : 
أو صدقة تضرٌ بعياله» أو كان وحدهء ولم يثق بإيمانه عائلته» وقال شيخنا : 
أو مباح” 2 زائدا على المصلحة» وقال القاضي: يجب إنكارٌ صرفه في 


التصحيح ١‏ مسألة: قوله: (وعنه: يعتبر لرشدها. . . تزوججها وتلد أو تقيم سنةٌ مع زوج» 


الحاشية 


واختاره جماعة» فلو لم تتزوج» فقيل: يدوم» وقيل”": ما لم تعنس) انتهى : 

أحدهما: يدوم الحجرٌ عليهاء وهو احتمال للشيخ وغيره» وهو قويء» بل هو ظاهر 
الرواية» وجزم به في «الفصول». 

والقول الثاني: يدوم مالم تعنس. قال القاضي : عندي أنها إذا لم تتزوج» يدفع إليها 


مالّها إذا عنست وبرزت للرجال. قلت: وهو الصواتٌ» واقتصر عليه في «الكافي»”*'. 
ا ا ا تت تين 


)١(‏ بعدها في (ط): « وك 4» والضميز هنا يعود للامام أحمد» وقد ذكر هذا القول إبراهيم بن مفلح في «المقصد الأرشدة 
01» عن إسماعيل بن العلاء قال: دعاني الكلوذاني رزق الله بن موسى» فقدم إلينا طعاماً كثيرأً» وكان في القوم 
أحمد بن حنبل» ويحبى بن معين» وأبو خيثمة وجماعة» هدع له اربج أشن عليه لانن مرعماء غقال أب تينم 
هذا إسراف. قال: فقال أحمد: لاء لو أن الدنيا تكون في مقدار له لقمة ثم أخذها امرؤ مسلم فوضعها في فم أخيه 
المسلم لما كان مسرقاء قال: فقال يحيى: صدقت يا أيا عبد الله. 

(0) أي: أو صرفه في مباح. 

() ليست في (ط). 00 

58/95 ه55 


باب الجر 8 


المحرم» فإن أسرف في إنفاقه في الملاذ أو الشهواتء فإن لم يخف الفقرء الفروع 
لم يكن مسرفاً» وإلا فهو من السرف المنهيّ عنه. قال ابن الجوزي”'': في 
التبذير قولان: 


أحدهما : أنه إنفاقٌ المال في غير حقٌء قاله ابن مسعود وابن عباس 
ومجاهد"'“. قال الزجاج : في غير طاعةٍ. 

والثاني: الإسراف المتلفٌ للمال: «إنَّ لْمَدْنَ كنوَأ اِحْوْنَ اَلشَّيْطِينِ» 
[الإسراء 0 ؛ لأنهم يوافقونهم فيما يدعونهم إليهء ويشاركونهم في معصية 
الله: وان اَلشّيَطننُ ريو كَُورَا» [الإسراء: /ا7]. أي: جاحداً لنعمه 
قال “رهد يمن أن الستوف تر ةا للنعمة» ولا يُدفع إليه ماله حتى يختبر بما 
يليق به ونأاسن وشندة: قال أحمد: إذا اش ف قدا أعطاه ماله وإلا لم 
يعطه» ذكره أبو يعلى الصغير قول الجماعة» وأن الغلا بالبلوغ يملك التكاح 
لنفسه» ونقل البغوي: أن وصيّاً سأله أن اليتيمَ يريد مالّه» وهو مفسد ورفعني 
إلى الوالي وأبلعٌ» قال: إن لم تقدر له على حيلة» فأعطه. 

وزمن الاختبار قبل البلوغ» وقيل: لاء للجارية؛ لنقص خبرتها بالخفر» 
وعنه: بعده فيهما. وبِيعٌ الاختبار وشراؤه صحيح. 

فصل 

ووليّ صغير ومجنون أب رشيدٌء قيل: عدلٌ» وقيل: ومستورٌ 

ده ولو بجعْل ونم متبرع » ذكره في «الخلاف» كذلك مع ثبوت ولايته» 


2 


مسألة ‏ 4 : قوله: (وولي صغير ومجنونٍ أب رشيدٌ» قن غدل اوقل اومس" لتصحيح 


. 58 - في «زاد المسير؟ ه/لا؟‎ )١( 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


٠‏ كتاب البيوع 


نقل ابن منصور: لا يقبض للصبيٌ إلا الأب أو وصييٌّ وقاض. وعنه: يلي 
الجدّ ففي تقديمه على وصيّه وجهان ". وقال شيخنا : لووط ننه 
ظاهرٌ إلى عدل» وجب إنفادف كحاكم فاسق حكم بعدل» وكصحة وصية 
الفاسق بثلثه (ع). 

ثم حاكم. ومرادهم: فيه الصفاتٌ المعتبرةٌ» وإلا أمينٌ يقوم به اختاره 
شيخناء رحمه الله» وقال في حاكم عاجز كالعدم» نقل ابن الحكم فيمن 
عنده مال يطالبه الورثةٌ» فيخاف من أمره: ترى أن يخبر الحاكمٌ ويرفعه إليه؟ 
قال: أما حكامنا هؤلاء اليوم» فلا أرى أن يتقدمَ إلى أحد منهم ولا يدفع إليه 
شكاءاترجفه الخلال: ارخا بن نال دوت وله اولاذ مهار 


أحدهما : يكفي مستورٌ الحال. وهو الصحيحٌ. قال في «المحرر»» و«النظم»» 


و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفائق»» و«تذكرة ابن عبدوس»» وغيرهم : وليهما الأبُ 
مالم يُعلم فسقّهء فظاهره الاكتفاءً بمستور الحال. قلت: وهو الصوابٌُ. وأطلق في 
«المغني»”''و «المقنع»” "و «الوجيز» وغيرهم» ولاية الأب. 

والقول الثاني: تشترط العدالةٌ ظاهراً وباطناً. قال في «المنور»: ووليٌ الصبيّ 
والمجنونٍ الأَبُ ثم الوصيٌّ العدلان. وقال في «الكافي»9 : ومن شرط 5 الولاية 
العدالةٌ» بلا خلاف». فظاهره: العدالةُ ظاهراً وباطناً. 

مسألة ‏ ©: قوله: (وعنه: يلى الجدّء ففى تقديمه على وصيّه وجهان). انتهى. 
وأطلقهما في «المحرر»» و«النظم». و«الفائق» : ْ 

أحدهما: يقدم على الوصيٌء كالأب» وهو الصحيحٌ. قدمه في «الرعايتين"و 
«الحاويين»» وهو الصواب. 


56 


(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 758/17. 


5 هك 


باب الحجر 1١‏ 


ونقل أبو طالب : إن كان القاضي جهمياً » زوج والي البلد» ونقل مهنا : ! 
0 
عليه وقاله الحارئي» وحمله القاضي على عدم الحاكم. واكل ابوذارد: لا 
يرد على المرأة شيئاء تعطى نصيبهاء » فإن لم يكن عصبةٌء فليتصدق به 
فظاهرُه : حاكم أو غيره. ونقل أيضاً فيمن عليه مالٌ» فادعى رجل أنه قرابتّه : لا 
يعطيه إلا ببينة» فقال: لا بينةَ كيف أصنع؟ قال : إن كان قاضيكم لا بأس به» 
فأعطه. قال: لا قاضي لناء قال: إن لم تخف تبعة من وارث» فتصدّق به. 
وسأله الأثرم عمن له على رجل شيءٌ فمات وله ورثةٌ صغارٌء كيف أصنع؟ 

للك رن الي وير برام كوا انك لور !بق لق نه 

وفي إيلاء كافر عدل في دينه مال ولده الكافرٍ وجهان 0" وإذا فيه بعد 
رشدهء لزم الخاكمَ الحجرٌ عليه» نقله الجماعة» وهو وليّه» وقيل: أو أبوه» 
وقيل: وليه الأول» كبلوغه سفيهاًء وفي «الانتصار»: يلي على أبويه 
المجنونين» ونقل المرّوذي: أرى اي لاد على الأب إذا أسرف؛ 
يضعه في الفساد وشراء المغئيات. 

وقيل: إن زال الحجرٌ برشده بلا حكم» عاد بالسفه» ويستحب إظهار 
حجر سفوء وفلسء ويفتقر زوالّهما وقيل: سفه إلى حكم في الأصح. 

والوجه الثاني : يقدم الوصيٌ عليه. 

مسألة 5 : قوله: (وفي إيلاء كافر عدلٍ في دينه مال ولده الكافر وجهان). انتهى. 
وأطلقهما في «المحرر'»ء و«النظم»: 

أحدهها “يلنةة وهو 0 قال في «الحاويين»» و«الفائق»: ويلي الكافرُ العدل 
34 دينه مال ولدهء على أصح الوجهين» وقدمه في «الرعايتين»؛ وصححه في 

تصحيح المحررا»ء وهو الصواب. 


ن الفروع 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


٠. 


١‏ كتاب البيوع 


كابتدائهماء وفي سفهٍ وجة ابتداءً» وفى «الانتصار» نقله المرذوي» وأنه أومأ 
إليه في حجر فلس» ويحرم تصرفه لموليه إلا بما فيه حظه» فيلزمه قبولٌ وصيةٍ 
له بقريب يعتق عليه» فإن لزمته نفقتّه» حرم. 

وله بيع عقاره لمصلحة» وقيل : بل لضرورة أو غبطة» وقيل بزيادة الثلث 
فأكثر فى ثمنه» ولو قامت بيئة أن ما باعه قيميّه مئة وخمسونء فباعه الولىٌ 
وحكم حاكم بصحته. ثم قامت بينةٌ أن قيمتّه وقتّ بيعِه مئتان» فيتوجه فيها 
كنظيرها في أول باب تعارض البينتين. 

وله تزويجٌ رقيقه على الأصح. وعنه : لخوف فساده» وعنه : لا يزوج أمة 
لتأكد حاجته إليهاء وهبئّه بعوض » قاله القاضى وأصحابه» وكتابته وفيها 
في «الترغيب» لغير حاكم» وعتقُه بمال» وعنه : ومجاناً لمصلحة؛» اختاره أبو 
بكر؛ بأن-تساوي أمته وولدها مثئةء وأحذهما مئةً. وإذنه فى تجارة» والسفد 
بماله» خلافا ل المجرد»؛ و«المغنى70©, و(الكافى)0) 00 


والوجه الثاني: لا يليه» وإنما يليه الحاكمٌُ» وقال القاضي: لا يلي مال موليته على 

قياس قولنا: لا يباشر عقدّها لمسلم. 
تنبيهان 

(7) أحدهما: قوله: (وله. . . السفرٌ بماله» خلافاً ل«لمجرد»و «المغنىاو 
«الكافي») انتهى. ظاهرٌه سواءٌ سافر به لتجارة أو غيرهاء وليس كذلكء» بل السفرٌُ للتجارة 
يجوز بلا نزاع في المواضع الآتية» قطع به في «المغني»؛ و«الكافي»”". و«الشرح0”", 
و«شرح ابن رزين»»؛ وغيرهم» ومحل الخلاف إذا سافر به لغير تجارة» فهذا الذي خالف 
فيه فى «المغنى»» و«الكافي» وغيرهماء وكلامّه مطلقٌ وليس بمراد. 


١ ١١‏ الاع. 
فى بنذانكقة 
() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف /١7‏ 8/7 


باب الحجر ١‏ 


وله بيعه تساءٌع وقرضه*» على الأصح فيها لمصلحته. جزم به في 


والثاني : قوله بعد ذكر أحكام وديعة مال الصغير ونحوه'' : (وظاهِرٌ كلام الأكثر: 
يجوز إيداعه ؛ لقولهم : يتصرف بالمصلحة» وقد يراه مصلحة؛ ولهذا جاز مع إمكان 
قرضه أن يملكه الشريك» في إحدى الروايتين» دون القرض؛ لأنه تبرعّ» والوديعةٌ استنابة 
في حفظ) انتهى. معنى كلام المصنف: أنه يستدل على جواز إيداع الولي مال الصغيرء 
وإن لم يجز قرضه؛ بدليل ما قال الأصحاب: إن الشريك في شركة العنان يملك إيداع 
المال المشترك في إحدى الروايتين» ولا يجوز له قرضهء فذكرّه للروايتين هنا؛ إنما هو 
على سبيل الاستشهاد لجواز إيداع مال الصغير وعدم جواز قرضه» والمصنف قد أطلق 
الروايتين في باب الشركة في جواز إيداع مال الشركة على ما يأتي / هناك”"' محرراً 
مصححاً؛ لأنه محل التصحيح لا هناء والله أعلم. 

* قوله: (وله بيعٌه نَسَاءَ وقرضّه) إلى آخره. 

قال في «التلخيص» في مسألة المضاربة : إذا اشترى المضاربٌ من يعتق على رب المال بالرحم» 
فإن فعل ذلك» صح وعتق. نص عليه. ثم قال: ثم هل على المضارب الضمانُ؟ فقال أبوبكر 
والقاضي في «التعليق الكبير»: لا يضمنٌ كما لو سافر سفراً يظنه آمناً» أو باعَ بنسيئة ممن يعتقده 
مَلِيئاًء وكان مأذوناً له فيهماء فبان بخلافه» فإنه لا يضمن ؛ لعدم العلم. وكذلك للوصي وأمين 
الحاكم إذا دفعا مالَ اليتيم مضاربةً إلى من ظاهرٌه العدالةٌ» بخلاف ما إذا علماه خائناء فإنهما 
يضمنان. وقال في «المجرد» يضمن» وكذلك أبوالخطاب, وهو ظاهرٌ رواية ابن منصور؛ لأنه 
تسبب في إتلافه بتقصيره في البحث» كما لو قصر في حفظه» فضاعء أو قربه من مهلك فهلك. 
وقد ذكر القاضي علاء الدين البعلي» في «الاختيارات» في باب الوكالة» فيما إذا باع الوكيل بدون 
ثمن المثلٍء هل يضمن؟ وذكر في ضمن ذلك الوصي وناظر الوقف. فنقل عن الشيخ تقي الدين في 
هذا الأصل كلاماً عظيماً يشفي في ذلك وحاصله: إن فرطء ضمنء وإن اجتهد ولم يفرطء ففي 
ضمانه نظرٌء وقواعدٌ المذهب تشهد له بروايتين» من مسألة إذا رمى في صف الكفار من يعتقده 
كافراً» فبان مسلماًء ففي ضمانه روايتان» والمصنف قد ذكر في المضاربة فيما يتعلق بهذا الأصل 
قبل قوله: (فصل: و”" له أن يضاربٌ) بيسير فينظر”". 


.١54 في الصفحة‎ )١( 
. ص لاقم‎ )0( 
بعدها في النسخ الخطية : ١ليس»» ولعله سهو فإن الفصل: وله أن يضارب.‎ )( 


الفروع 


شل 


فض 


الفروع 


الحاشية 


0 كتاب البيوع 


«المحرر»؛ و«الوجيز»/ وغيرهما. وفي ا يقرضه لحاجة سفر أو 
خوف عليه أو غيرهماء وقيل : برهن» '"وفي «المذهب» 00 يقرضه 
برهن » وسياقٌ كلامهم سكلف وفي «الترغيب»: : في قرضه عر ' زاد في 
«المستوعب»: وإشهاد روايتان. 

وله إيداعُه مع إمكان قرضهء ذكره في «المغني)”" 2» وظاهرٌه: متى جاز 
قرضه» جاز إيداغه» وظاهرٌ كلام الأكثر: يجوز إيداعه ؛ لقولهم : يتصرف 
بالمصلحة» وقد يراه مصلحة؛ ولهذا جاز مع إمكان قرضه أن يملكه الشريكٌ 
في إحدى الروايتين» دون القرض؛ لأنه تبرعٌ» والوديعةٌ استنابةٌ في حفظ» لا 
سيما إن جاز للوكيل التوكيل ؛ فلهذا يتوجه في المودع رواية» ويتوجه أيضا 
في قرض الشريك رواية. 

وفي «الكافي»”": لا يودعه إلا لحاجة» وأنه0*' يقرضه لحظّه بلا رهن» 
وأنه إن سافرء أودعهء وقرضه أولى» ولا يقرضه لمودة ومكافأة. نص عليه 
وله شراءٌ عقار به» ودفعه مضاربةً على الأصح ببعض ربحه» وقيل: بأجرة 
مثله» وساب شل قاوطا ٠.‏ وار لي ااه وي 
وتعليمّه الخط وما ينفعه ومداواته بأجرة " "بلا إذن حاكم. نص عليه» وتعتبر”) 
المصلحة في جميع ذلك اوتحيله بأجرة ليشهد الجماعةً» قاله في 
«الفصول». و«المجرد». وإذنه في تصدقه بيسيرء قاله في «المذهب»» 


)لال 

)١-0(‏ ليست فى (ر). 

6) 6/9؟ و 

(4) ليست في النسخ الخطية والمثبت من (ط). 
(0-5) ليست في (ب). 


باب الحجر ه6١‏ 


والتضحية له على الأصح مع كثرة ماله» ويحرم صدقته منهاء وفي الفروع 
«الانتصار» عن أحمد: تحب الأضحة؛ لقوله: : للوضي التضحية عن اليتيم 
من مالهء فدل أنها كزكاة وفطرة» وإلا لما جازء كصدقةء وعلل في 
«الفصول» عدم التضحية بالتبرع» وله الإذنُ لصغيرة في لعب بِلّعَب غيرٍ 
مصورةء وشراؤُها بمالها. نص عليهماء وقيل : بماله» وإن لم يمكن الوليّ 
تخليصٌ حقٌّ موليه إلا برفعه إلى وال يظلمه» فقد يقال: يرفعه؛ لأنه هو الذي 
جر الظلمَ إلى نفسه؛ كما لو لم يمكن رد المخصوب إلا بكلفة عظيمة» 
يقال: لا؛ لما فيه من تسليط الوالي الظالم على ظلم غير مستحقٌ» مضرثه 
أكثر من منفعة عدله» ذكره شيخنا 6" . 

قال: ولو مات من يتجر ليتيمه ولنفسه بماله» وقد اشترى شيثاً لم يعرف 
لمن هوء لم يقسم بينهما(ه) ولم يوقف الأمر حتى يصطلحا (ش) بل مذهب 
الإمام أحمدء رضي الله عنه: يقرع» فمن قرعء حلف وأخذ» وينفق عليه 
بمعروف» ولو أفسدهاء دفعها يوماً بيوم» فلو أفسدهاء أطعمه معاينة» ولو 
أفسد كسوته» ستر عورته فقط في بيت» إن لم يمكن التحيل ولو بتهديد» ومتى 
أراه الناس» ألبسهء فإذا عاد نزع عنه» وسأله مهنا : المجنونٌ يقيد بالحديد إذا 
خافوا عليه؟ قال: نعم» ويقبل قولّه فيهما* مالم تخالفه عادةٌ وعرفٌ» وفي 
مصلحة وتلف. لا قولُ وارثه» ويحلف غيرٌ حاكم على الأصح. 


مسألة ‏ 1: قوله: (وإن لم يمكن الوليَّ تخليصٌ حقٌ موليه إلا برفعه إلى وال التصحيح 
يظلمهء فقد يقال: يرفعه؛ لأنه هو الذي جرٌ الظلمَ إلى نفسهء كما لو لم يمكن رد 
المغصوب إلا بكلفة عظيمة» وقد يقال: لا؛ لما فيه من تسليط الوالي الظالم على ظلم 
غير مستحقٌ» مضرئه أكثر من منفعة عدله» ذكره شيخنا). انتهى. قلت : الصوابٌ رفعه في 
هذه الأزمنة» وهذا مما لا شك فيه الآنء والله أعلم. 
* قوله: (ويقبل قولّه فيهما). | الحاشية 
أي : الكسوة والتفقة. 


١‏ كتاب البيوع 


الفروع وله تزويخ سنبوبلا إذنه في الأصيع ؛'وقي إجبارة وجهاة 17 وإن آذن 
لهء ففي لزومه تعبينَ المرأة وجهان ”"". ويتقيد بمهر المثل» ويحتمل لزومُّه 
زيادةٌ إذن فيهاء ا في أحد الوجهين» والثاني : تبطل هي ؛ للنهي 
عنهاء فلا تلزم أحد©”". 
التصحبح مسألة -8: قوله: : (وله تزويجٌ سفيهِ بلا إذنه» في الأصح. وفي إجباره وجهان). 

انتهى. 000 في «البلغة». و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير» في النكاح : 

لحها: لمن رجاف قلت رمو ظاد: علا شري الاشحانل: 

والوجه الثاني: له ذلك. قلت: وهو الصوابٌ إن كان فى ذلك مصلحةً» وإلا فلاء 
قال في «المغني»7, و«الشرح»”'": قال أصحابنا: لو زوك يك ذل صح؛ لأنه عقد 
معاوضة» فملكه الولي كالبيع» ولأنه محجورٌ عليه أشبه الصغيرٌ والمجنونَ» ويحتمل 
أن: لآ يملك تزويجه بخير إذنه؟: لأنه يملك: الطلق2 فلم يجبر على النكاح» كالرشيد 
والعبد الكبير» ومالا إلى هذا الاحتمال ونصراه» فتلخص : أن الأكثر سوغوا إجبارّه على 
ذلك إذا رآه مصلحة» وأن الشيخ ومن تابعه نصروا عدّمَ الإجبار, والله أعلم. 

مسألة 4 : قوله: (وإن أذن لهء ففي لزومه تعيينَ المرأة وجهان) انتهى. 

أحدهما: لا يلزم تعييئهاء بل هو مخيرٌء وهو الصحيحُ. قال في «المغني)", 
و(الشرحة"": الولى ميق بين أن يعيق 'لة'المراة أل يآذن له بمظلفا» .وتصراءء وهو 
الصوابٌ» وكذا قال ابن رزين في «شرحه)». وقطعوا به. 

والوجه الثاني : يلزمه تعيينُ المرأة لهء وهو قوي. قلت: ينبغي أن تقيدَ المسألةٌ بما إذا 
تزوج من تقاربه في الكلفة ونحوهاء ولعله مرادٌ الأصحاب» 5 على ذلك قول 
المصنف بعد ذلك : (ويتقيد بمهر المثل). 

مسألة  :٠١‏ قوله: (ويتقيد بمهر المثل» ويحتمل لزومُّه زيادةٌ إذن فيها لتزويجه بها 


الحاشية نوكن نض رارض اراس اواك وا سمط انب ام اوسا باك ما بي الو و 0 


ف ا 2 1م 
زفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 4 


باب الجر 0 

وإن عضلهء استقل» وإن علمه يطلق» اشترى له أمة. وفي إجبار السفيه الفروع 
الخلافُ» ذكره في «الترغيب» في تفويض البضع©""". 

وإن تزوج بلا إذنه لحاجة» صح. وإلا فلا في الأصح فيهماء ويكفر 
بصوم» كمفلسء» وقيل: إن لم يصح عتقُه» وإن فك حجره قبل تكفيره وقدرء 
أعتق» ويستقل بما لا يتعلق بالمال مقصوده. 

ولا يحل للولي من مال موليه إلا الأقلّ من أجرة مثله أو كفايئه» وفي 
«الإيضاح»: إذا قدره حاكم. وللشافعية في اعتباره وجهان مع فقره» وقال 
ابن عقيل : أو غناه» وحكاه رواية» وقال ابن رزين: يأكل فقير» ومن يمنعه 
عن معاشه بمعروف. ولا يلزمه عوضه بيساره على الأصح». وخرج أبو 
الخطاب وغيره مثلّه فى ناظر وقف. ونصه فيه : يأكل بمعروف» وعنه أيضا : 
إذا اشترط» قيل له: فى ديته؟ قال: ما سمعت. قال شيخناء لا يقدم 
بمعلومه بلا شرط إلا أن يأخذ"'' أجرةً عمله مع فقره» كوصي اليتيم» وفرق 
القاضي بين الوصي والوكيل؛ بأنه لا يُمكنه موافقتُه على الأجرة» والوكيل 


في أحد الوجهين» والثاني : تبطل هي ؛ للنهي عنهاء فلا تلزم أحدا). انتهى : الضجع 
أحدهما: ليس له تزويجُّه بزيادة على مهر المثل. وهو ظاهرٌ كلام أكثر الأصحاب. 
والوجه الثاني : له ذلك إذا رآه مصلحة.» وما هو ببعيد. 
مسألة  :1١١‏ قوله: (وفى إجبار السفيه الخلاف» ذكره فى «الترغيب» فى تفويض 
البضع). انتهى. الظاهرٌ: أن موا لا اا لجان على د20 لأنه 5 
ولأنه ذكر إجبارّه على النكاح قبل ذلك» وأطلق الخلاف» فأحال الخلاف على الأول» 


والله أعلم. 


للق في الأصل : «يأكل؟ . 
() في النسخ : «الشراءةء والمثبت من (ط). 


الفروع ر 


18 كتاب البسيوع 


يمكنه» ونقل حنبل في الولي والوصي يقومان بأمره: يأكلان بالمعروف» 
كأنهما كالأجير والوكيل» قال: وظاهرٌ هذا : النفقةٌ للوكيل. 

و مر جات حي نت عن م وال واختار الأزجي : بلى» 
قال الأزجي في الإقرار لحمل”"2 : إذا خرجء أجبر المقرٌ على دفع المال إلى 
الولي ويبرأ؛ لأنه قائمٌ مقامّه شرعاء وقال أيضاً: الحملّ لا يثبت له حقٌّ من 
ناحية التصرف» فلم يصح الإقرارٌ له؛ فدل أنه لا وليّ لحمل في مال» وقال 
الشيخ : إن خرج ميتا وكان عزاه إلى إرث أو وصية» عادت إلى ورثة الموصي 
وموروث الطفل» وذ افى ابو الخطاب :وابر الوفاد وابن الزاغوني في مدين 
مات: أنه إذا ثبت ديئه» فللحاكم بطلب ريه بيع َم عقاره بقدر دينه» ويكتب 
أنه باعه في دينه الثابت عنده» ولا يعوقه الحمل. 

ولرشيدة التبرعٌ من مالها بدون إذن زوج» وعنه: لاء صححها في 
«عيون المسائل»» وعنه: بزيادة على الثلث» نصره القاضي وأصحابه 
والأمراتة وتضوها الصيلاقة من ينه رسينة الأخار المحية الحا 7 
ولأنه العرف» والمرادٌ إلا أن يضطرب العرفٌ ويُشّك في رضاهء أو يكون 
بخيلاً ويشك في رضاهء فلا يجوزء وعنه: لاء نقله أبو طالب» كهوء وكمن 
يطعمها بفرض ولا تعلم رضاه» ولم يفرق أحمد. 

فصل 
من أذن لعبده أو موليه في تجارة» صحء وانفكٌ حجرّه في قدره. 


)١(‏ في الأصل: «بمحمل»» وفي (ر): #يحمل). 
(؟) منها ما أخرجه مسلم )٠9٠٠١(‏ (50)»: عن زينب امرأة عبد الله قالت: قال رسول الله يَِ : «تصدقنء يا معشر 
التساف. ولو من حليكن». 


باب الجر 168 


كوكيل ووصي” في نوع» وتزويج معين » وبيع عين ماله والعقد الأول*. 
وفي طريقة بعض أصحابنا منعٌ فك حجره؛ لأنه لو انفكٌ لما تصور غَوَدُه) 
ولما اعتبر علمٌ العبد بإذنه له» كما لو أعتقه. ولكان: فككت عنكء مطلقاً 
فى التصرف؛ لأنه 2 بالمقتضى. كقوله: ملكتك. بدل: بعتك. وفى 
«الانتصار» روايةٌ: إن أذن لعبده في نوع ولم ينه عن غيره» ملكه. وظاهرٌ 
كلامهم : أنه كمضارب في الب ينه وخلرة: ونقل مهنا فيه : للسيد فداؤه» 
وإلا فللبائع أخذ العبد حتى يأخذ حمّه منه» ويتعلق ديئه ‏ نقله الجماعة» وقاله 
جماعة. وفي «الوسيلة»: قدرٌ قيمته» ونقله مهنا بمأذون فيه وغيره» نقله أبو 
طالب وغيره بذمة -سيده*؛ لأنه تصرف لغيزهء ولهذا له الحجرٌ عليه .بعد. 


لاحن 


* قوله: (كوكيل ووصي). 
يعني : أن الوكيل والوصي حكمه كالعبد إذا وكل في شيء؛ أو أوصى إلى الوصي في شيءء انفك 
عنه الحجرٌ في قدره» فإذا وكل أو أوصى إليه في نوع» لم يملك التصرف بغير ذلك النوع» وكذلك 
إذا وكل أن يزوج شخصاً معيناً ليس له أن يزوج غيرّه» وكذلك إذا وكل في بيع عين مال» ليس له 
أن يبيعَ غير ذلك المال المعين. قال في «المحرر»: وإن عين» أي: للعبدٍ أو للوكيلٍ أو الوصيّ نوع 
تصرفيء لم يملك غيره. 

* قوله: (والعقد الأول). 
يحتمل أن يكونّ عطفاً على قوله: (نوع)؛ ومعناه إذا وكله في بيع شيء» ملك العقدّ الأوّل فقطء 
فإذا باعه ثم عاد إلى ملك الموكل بشراء أو هبة» لم يملك الوكيل بِيعٌه ثانياً إلا بإذن ثانية» ويحتمل 
أن يكونَ مراده: إذا صرّح الموكل بالقصد الأول» مثل أن يقول: وكلتك في بيعه مرة» فإذا عقد 
عليه مرة» لم يملك العقدّ عليه ثانياً» كما إذا وكله في بيع نوع أو تزويج معين» لم يملك غيره. هذا 
ماظهر لي» والمسألة لم أرَهَا في غير هذا الموضعء فيعلم ذلك؛, والمسألة تحتاج إلى تحرير» 
وإنما المقصودٌ بِيانُ صورة العقد الأول. 

* قوله: (بذمة سيده). 


التقدير: يتعلق ديئه بذمة سيده. 


الفروح 


الحا 


شية 


6 كتاب البيسوع 


الفروع ١‏ وتصرفه في بيع خيار بفسخ إمضاءٌ بذمة سيده؛ لأنه تصرف» وثبوتٌ 
الملك له» وينعزل وكيلّه بعزل سيد لمأذون» كوكيل* ومضارب», لا كصبيٌ 
ومكائب» ومرتهن ”'أذن لراهن'' في بيع » وعنه : برقبته » كجنايته » وعنه : 
بهماء وفي «الوسيلة» روايةٌ : بذمّته» ونقل صالح وعبد الله: يؤخذ السيدٌ بما 
"/'؟ أدان لما أذن له فيه فقط. ونقل ابن منصور: إذا أدان» فعلى سيده/ » وإن 
جنى» فعلى سيده. وفي «الروضة»: إن أذن له مطلقاًء لزمه كلما أدان» وإن 
قيده بنوع لم يذكر فيه استدانةً فبرقبته» كغير المأذون. وإن باعه سيدّه شيئاً» لم 
يصح.ء وقيل : بلى» وقيل: وعليه دين قدر قيمته» وإن لم يأذن له لم يصح 
تصرفه» ولو رآه يتجر فسكت. كتزويجه وبيعه ماله ويتعلق دينّه برقبته» نقله 
الجماعة» وعنه: بذمته» فعلى المذهب: إن أعتقهء فعلى مولاهء نقله أبو 
طالب» وإن أذن له في كل تجارةء لم يتوكل لغيره» وتوكيله كوكيل» ولا 
يؤجر نفسّهء وفي عبيده وبهائمه خلاف في «الانتصار»""". 
واختصائه”'' ونحوه لا يتصرف فيه» ولا يتعلق به ديئه. وفي صحة شراء 
من يعتق على سيده وامرأيّه وزوج ربة المال» وجهان 2*3 *'". 
التصحيح ١‏ مسألة- ؟1١:‏ قوله في تصرف الرقيق: (ولا يؤجر نفسّهء وفي عبيده وبهائمه خلافٌ 
في «الانتصار»). انتهى. والصوابٌ: الجوازٌ إن رآه مصلحةً» وإلا فلاء والله أعلم. 
مسألة  ١6 ١7‏ : قوله في أحكام الرقيق: قو بي را رم ور شان مس 
وامرأته وزوج ربة المال» وجهان). انتهى. شمل كلامه مسائل : 


الحاشية * قوله: (كوكيل). 
غلة لكرلاة: (لأثنه تصررقت الخيزه). 


)١- ١(‏ في الأصل و(ر): «دون الراهن». 
(؟) في (ر): «واحتضانه». 


باب الحججر ش 3 


المسألة الأولى  :١‏ إذا اشترى مَن يعتق على سيدهء فهل يصح أم لا؟ أطلق 
الخلاف» وأطلقه في «المغني) 7" و”"الشرح»"" في أحكام المضاربة» و«المحرراء 
و«الرعاية الصغرى»» و«الحاويين»» و«الفائق»"؟, وغيرهم : 

أحدهما: يصح. قال في «الرعاية الكبرى»: صح في الأصح. واختاره أبو الخطاب» 
فقطع به في «الهداية»» و«رؤوس المسائل»» وأقره في «شرح الهداية» عليه. قاله في 
«تصحيح المحرر»)؛ وقطع به أيضا في «المذهب»». و«المستوعب»و «الخلاصة»» 
وغيرهم» وقدمه ابن رزين في «شرحه» في باب المضاربة. 

والوجه الثاني: لا يصح. اختاره القاضيء وصححه في «النظم'. 
و('«تصحيح المحرر»"' وهو الصوابٌ. 

المسألة الثانية  :١84‏ إذا اشترى امرأةَ سيده. فهل يصح أم لا؟ أطلق الخلاف» 
وأطلقه في «الرعاية الكبرى»»؛ فقال في باب الكتابة: وإن اشترى زوجتّه انفسخ نكاخهاء 
وإن اشترى زوجةً سيدوء احتمل وجهين» وأطلقهما في «المغني »240 ولالشرح»*) 58 
أحكام المضاربة» وقالا: حكمُها كالتي قبلها. قلت : الصوابٌ هنا صحةٌ الشراء. 

المسألة الثالثة - :١6‏ لو اشترى زوجٌ صاحبة المال» فهل يصح أم لا؟ أطلق 
الخلاف». وظاهره: أنه اشترى بمال سيدته زوجهاء وأطلقه في لتقن 
و«الشرح»”*. و«شرح ابن رزين»”"". وحكمٌ هذه المسألة والتي قبلها حكمْ المسألة 
الأولى» قاله في «المغني»”*'» وتبعه الشارح وابن رزين» وقد علمت الصحيح في 


(0) 1/7 ما1. 
)١- 0‏ ليست في (ط). 
(©) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .48/١4‏ 


(2) لم1 
)0( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 3/1 
(5) /ا/ ع16. 


0) ليست في (ط). 


الفروع 


الفروع 


؟9؟ كتاب البيوع 


ا 2 5 : ١‏ ا ١‏ 
فإن صح وعليه دين » فقيل : يعتق » وقيل : يباع فيه ©" '". ومثله مضاربٌ6"'. 


التصحيح المسألة الأولى» فكذا فى هاتين المسألتين. 


الحا 


ِ 


تنبيه : كلام المصنف وحكايتّه الخلافٌ في أن المشتري هو العبد المأذون له» وهو 
ظاهرٌ كلام صاحب «الهداية». و«المذهب»., و«الخلاصة»ء. و«المغني)"". 
و«الشرح"”'2: وغيرهم في المسألة الثانية» وأن التي اشتراها زوجة سيدوء وأما صاحبٌ 
«المستوعب» فإنه صرح في المسألة الثانية والثالثة بأن المشتري هو المضاربٌ» وقد ذكر 
المصنف بعد هذه مسألة المضارب» وأن الأشهر فيها كمن نذر عتقه. 

مسألة :١5‏ قوله: (فإن صح وعليه دينٌ» فقيل: يعتق» وقيل: يباع فيه). انتهى. 
يعني إذا صح الشراءًٌ في المسائل التي قبل هذه» وكان عليه دينٌ» فهل يعتق أو يباع؟ أطلق 
الخلاف : 

أحدهما: يعتق» قال في «المغني)”". و«الشرح»”'': و«شرح ابن رزين»: إذا 
اشترى المأذونٌ له من يعتق على ربٌ المال بإذنه» صح وعتق» فإن كان على المأذون له 
دِينُ يستغرق قيمئّه وما في يدهء وقلنا: يتعلق الدينٌ برقبته» فعليه دفعٌ قيمة””' العبد الذي 
عتق إلى الغرماء؟ لأنه الذي أتلفه عليهم بالعتق. انتهى. فظاهرٌ هذا: أنه يعتق ولا يباع في 
الدين» وحكموا بأن الدينَ على المأذون له لا على السيد. | 

والوجه الثاني : لا يعتق» ويباع في الدين» قال في «الرعاية الكبرى»: وإذا اشترى من 
يعتق على سيده بلا إذنه» صح في الأصحء» وعتق» وإن كان عليه دينٌ» بيع فيه ويحتمل 
عتقُه مطلقاً. انتهى. فقدم أنه يباع فيه. 

مسألة-/10 : قوله: (ومثلّه مضارب) يعني : أن فيه الخلافٌ في الأحكام التي في العبد 


2.316 لا/‎ )١( 

( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 85/15 . 

(5) لا 2161-16 

(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 47/١5‏ -88 . 
(4) ليست في (ط). 


باب الحخر اننا 


والأشهرٌ يصح كمن نذر عتقّه» وشراءه من حلف لا ا ويضمن الفروع 


المأذون له إذا اشترى من يعتق على ربٌ المال» أو اشترى زوجتّه أو زوج صاحبةٍ المال. التصحيح 

واعلم: أن المضاربّ إذا اشترى من يعتق على ربٌ المال بغير إذنه» فهل يصح أم 
لا؟ أطلق الخلاف على هذه الطريقة : 

أحدهما: يصح. نص عليه؛ وهو الصحيحٌ من المذهب, وعليه أكثرٌ الأصحاب» 
منهم أجى بكر والقاضي» وقطع به في «الهداية»» و«الفصول»» و«المذهب»؛ 
وامسبوك الذهب». و«المستوعب». و«الخلاصة». و«الهادي». و«التلخيص». 
و«الوجيز)». وغيرهم» وقدمه في «الكافي»!" و«المغني”" , و«المقنع»”", 
و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم» وصححه فى «النظم» وغيره» قال 
القاضي : ظاهرُ كلام الإمام أحمد صحةٌ الشراء. 

والوجه الثاني: لا يصح» وهو تخريجٌ في «الكافي»”"2؛ واحتمالٌ في «المقنع»”"» 
وأطلق احتمالين في «المغني)”* 2 و«الشرح)””". 

تنبيهان 

(*7) الأول: قوله : (والأشهر. . . كمن/ نذر عتقه وشراءه من حلف لا يملكه). انتهى.2 ١‏ 
يعني: أن هذه المسألة كما لو اشترى المضاربٌُ من نذر رب المال عتقّه» أو حلف لا 
يملكه» فاشتراه العامل» وقد قطع القاضي والشيخ في «المغني»”'' والشارح وغيرهم بصحة 
شراء المضارب من نذر ربٌ المال عتقّه» ”' ويعتق على رب المال. قال في التلخيص»: لو 
اشترى من يعتق على ربٌ المال بالرحم» صح وعتق» نص عليه» كما لو صادف من كان 
المالك نذر عتقّه"2» أو علق عتقّه قبل الملك عليه» وقلنا بصحة التعليق. وقال في 


لكي ف اناه 

(9) امك 

() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 487/١5‏ 45. 
42 ووا كا رك 

لك المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 437/1١5‏ - 884. 
(5-5) ليست في (ص). 


الفروع مضاربٌ في الأصحء وقيل : .مع علمهء جزم به في «عيون المسائل»» قال: 


لأن الأصول قد فرقت بين العلم وعدمه في باب الضمانء كالمعذور» وكمن 
رمى إلى صف المشركين» وكمن وطئ في عقد فاسد. فإنه إن علم بالفساد. 
لزمه بكل وطأة مهرء وإن لم يعلم» فمهر واحد. 

ويضمن ثمئّه» وعنه: قيمتّه» ففي الحطّ عنه قسطه منها وجهان0*", 


التصحبح «الرعاية الكبرى»: ويحتمل أن لا يصِمّ الشراءً إلا ما نذر رب المال عتقّه أو علقه على 


الحا 


سيه 


شرائه» وقلنا: يصح التعليق. انتهى. وأما مسألةُ شراء من حلف لا يملكه. فلم أرهاء وقد 
حكم المصنفٌ بأنها مثلُ من نذر عتقّه » ولعله أراد ما قاله في «التلخيص»» و«الرعاية». 

الثاني: دخل في كلام المصنف لأجل تمثيله: لو اشترى المضارب زوجةً رب 
المال» أو زوج صاحبة المال» وهو كذلك» وقد صرح به في «المغني»”''و الالشرح»” "أو 
«شرح ابن رزين»» و«الرعاية»و «الفصول» وغيرهم» وقطعوا بالصحة» وقد قال المصنف 
بعد ذلك: (وقالوا: يصح شراؤه زوجاً وزوجة؛ لعدم إتلاف مال المضاربة» وفي 
«الوسيلة» الخلافٌ) انتهى. فإذاً مرادٌ المصنف بقوله: (ومثله مضارب) يعني: في شراء 
فق يضف اغليعة لاقي خرزله زوجة رث( امال أو زوع ري المال» وفال فيل الفضول» ف نا 
إذا اشترى المضاربٌ زوج ربّة المالِ: هي مثل ما إذا اشترى مَن يعتق على ربٌ المال 
بالرحم» ولكن يفارقها أنه لا يضمن شيئاً إذا اشترى زوج ربّة المال» والله أعلم. 

مسألة  :١48‏ قوله: (ويضمن ثمئه» وعنه: قيمئّه» ففي الحط عنه قسطه منها 
وجهان) انتهى. ذكر هذين الوجهين أبو بكرء قال في «الرعاية الكبرى»: وهل يسقط عن 
العامل قسطه منها؟ على وجهين : 

أحدهما: يحط عن العامل قسطه منهاء اختاره في «التلخيص» فقال: وهل يحط عن 
المضارب قسطه منها؟ على وجهينء والأصح أنه يحط. انتهى. وجزم به في 


)١١‏ مه 
(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 487/15. 


باب الحججر " 


وقيل : يصح موقوفاء وقالوا: يصح شراؤٌه زوجا لفحي لعدم إتلاف مال الفروع 
المضاربة» وفى «الوسيلة» الخلافٌ. 

ولا يبطل إِذنّه بإباقه في الأصح. كتدبير واستيلاد» وفيه: بكتابة وحرية 
سين خلا ف فى «الانتصار). وفى «الموجزا. و«التبصرة» : يزول ملكة 
بقرنة وغترها" ممع طن لين 117 وليسن إباقة اقزقة. انضن عليه وله 
هديةٌ مأكول وإعارةٌ دابة وعملٌ دعوة ونحوه بلا سرفي» ومنعه الأزجي» كهبة 
نقد وكسوة. ونكاحه» وكمكاتب في الأصحء ذكره الشيخ ‏ وجوزه له في 
«الموجز»» وفيه في «الترغيب»: لا يتوسع فيه. 

ولغير المأذون الصدقة من قوته بما لا يضره» وعنه: لا» ويأتي في 
الوليمة('2: هل للشريك الصدقةٌ؟ وما كسبه عبدٌ غيرٌ مكائّب فلسيده» وفي ملكه” 


«المغني»”"2» و«الشرح»”"» و«شرح ابن رزين»» وغيرهم. التصحيج 
والوجه الثاني : لا يحط عنه. 
مسألة  :١19‏ قوله: (ولا يبطل إِذنُه بإباقه في الأصحء كتدبير واستيلاد» وفيه: 
بكتابة وحرية وأسر خلافٌ في «الانتصار»ء وفي «الموجزاء و«التبصرة»: يزول ملكه 
بحرية وغيرهاء كحجر على سيده) انتهى. ذكر ثلاث مسائل حكمُّها واحد عنده: 
والصواب عدم بطلان إذنه بذلك» ومسألةٌ الحرية قريبة من مسألة الحرية في الوكالة» 
والصحيحٌ فيها أنه لا يبطل» فكذا هذه» على ما يأتي في الوكالة”*. 
* قوله: (وفي ملكه) إلى آخره. الحاشية 
قال في «القواعد» في آخرهاء في فائدة العبدء هل يملك بالتمليك؟ تنبيه : ملك العبد بالتمليك هل 
هو مختصٌ بالسيدء أم لا؟ قال في «التلخيص»: هو مختصٌ بسيده» فلا يملك من غير جهته؛ 
00000 


(9) لا/رع16. 


[فوف المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .428/١5‏ 
(:) ص 6" : 


5" كتاب البسيوع 


الفروع بتمليك سيده» وقيل : وغيره روايتان» فإن لم يملك واختاره الأصحاب فهو 
لسيدة”" '"» يعتقه ولا يسرع مئة» ولاابه.» ولاك 


وإن ملك واختاره أبو بكر وأبو إسحاق, وابن عقيل انعكس ذلك» 
وجوز أبو بكر وأبو إسحاق تسريه عليهما. ونقل أبو داود وجعفر: يتسرى من 
مال سيده بإذنه؟ قال: نعم. ونقل الجماعة: لا يتسرى بلا إذنه» وله التسري 
بإذن ورثة ممقود. نص عليه ذكره الخلال» ويتوجه : لا وفى «الانتصار»): 


التصحيح ١‏ مسألة- ': قوله: (وفي ملكه بتمليك سيدهء وقيل: وغيره» روايتان» فإن لم 

يملك واختاره الأصحاب فهو لسيده) انتهى. وأطلق الروايتين في «التلخيص»» 
و«الشرح»”", وامجمع البحرين»» و«الحاوي الكبير»)» وغيرهم : 

إحداهما: لا يملك؛ قال المصنف هنا: (اختاره الأصحاب)”"2 قلت: منهم الخرقي 
وأبو بكر والقاضي» قاله في «القواعد الفقهية» وغيره» قال في «التلخيص» في هذا الباب : 
هذا الذي عليه الفتوى. قال في «القواعد الأصولية»: هذه الرواية أشهرُ عند الأصحاب. 

والرواية الثانية: يملك بالتمليك» اختاره أبو بكر وأبو إسحاق بن شاقلا وابن عقيل» 
قاله المصنف. وصححها الشيخ في «المغني)”", قال في «القواعد الأصولية»: وهي 
أظهرٌ . قال في «الحاوي الصغير؛و «الفائق»: ويملك بتمليك سيده وغيره في أصح 
الروايتين» وقال في «الرعايتين»: لو ملك. ملك في الأقيس. انتهى. وجزم به في «المنور» 
وغيره» وقدمه في «المحرر» وغيره. 


الحاشية «كلامالأكثرين يدل على خلافه. ثم فرع على ذلك مسائل؛ منها : اللقطة» ومنها إذا حاز مباحاً» 
ومنها: الوصية والهبة. وقال في «القواعد» أيضاً: قال الشيخ مجد الدين : ظاهرٌ كلامه: إباحةٌ 
التسري للعبد» وإن قلنا: لا يملك» فيكون نكاحاً عنده» وحمل قول أبي بكر على مثل ذلك» 
وعلى هذا : فهل يشترط له الإشهادٌ؟ ظاهرٌ كلام أحمد يقتضي استحبابّه لا غير. 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 5/ 701 70 


() ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
زف ا اعد امرظ 


باب الجر با 


إن ملك» اشترى مئه » واقترض وقضى*. وغرم* ما أتلفه برضاه» ولا 
يطاليه» كالأب» وإن تسرى بإذنه» لم يصح رجوعه» نقله الجماعةء قال: 


تنبيهان 

الأول: في كلام المصنف نظر من وجوه: 

أحدها: إطلاقُه للخلاف» مع قوله عن إحدى الروايتين (اختاره الأصحاب) فما 
اختلف الترجيح حتى يطلق الخلافق؛ لأن الأصحابَ اختاروا إحداهما على زعمه. 
وتقدم الجواب عن ذلك في المقدمة. 

الغافي : كونه قال : (اختاره الأصحاب) مع اختيار هؤلاء الجماعة للرواية الثانية» ولعله 
أراد المتقدمين» لكن أبو بكر وابن شاقلا من أعظم المتقدمين» والظاهر: أنه أراد أن يقول : 
واختاره أكثرُ الأصحاب» فسبق القلم» فسقطت لفظة «أكثر»» أو وقع ذلك من الكاتب. 

الثالث: قوله: (اختاره أبو بكر)ء والذي نقله في «المغني)"2. و«الشرح)”", 
و«القواعد الفقهية»» وغيرهم» أن أبا بكر إنما اختار أنه لا يملك» لا أنه اختار أنه يملك» 
وصرح بذلك عنه في «المغني)2'0: و«الشرح)”"©2, وذكرا”” لفظه. ولعل له اختيارين» 
لكن لم نر أحداً من الأصحاب عزى ذلك إليه. 


* قوله: (وفي «الانتصار»: إن ملك. اشترى منه واقترض وقضى). 
أي : يقترض السيدٌُ من مال العبد الذي ملكه» ويشتري منه؛ لأنه ملك العبد» فيصح شراؤه منه» 
كما يصح شراؤه من الأجنبيّ» وإذا فعل ذلك؛ فليس للعبد مطالبةٌ سيده بالثمن الذي اشترى به 
منه» ولا بالمال الذي اقترضه منه؛ لأن له فيه شبهة» كما أن الابن لا يطالب أباه. 

* قوله: (وقضى وغرم). 
أي : إذا كان على العبد دينٌ أو أتلف شيئاً يلزمه غرامه» فللسيد أن يقضي ذلك عن العبد برضاه. 
وأمًا إذا قلنا: لا يملك» فإن السيد يفعل ذلك برضاه وغير رضاه. هذا ما فهمته من هذه العبارة» 
والله أعلم. 

709/5001 5ل 


(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 807/1 807. 
(5) في (ط): «ذكر». 


الفروع 


الحاشية 


4" كتاب البيوع 


الفروع كنكاح, وقيل : لا وحكي رواية» ولو باعه وله ا لم يفرق بيئهماء 


التصحيح 


كامرأته. وهي ملكٌ لسيده» نقله حرب. 
ويكمر بإطعام بإذنهء وقيل : ولو لم يملك. وفيه بعتق روايتان ١‏ 5 . فإن 
جاز وأطلق. ففي عتقه نفسه وعبات 77 وليس لسيده منعه التكفير بصوم. 


التنبيه'' الثاني : قوله: (بتمليك سيدهء وقيل: وغيره) فقدم أن محل الروايتين في 
تمليك سيده له وأنه لا يملك من غير جهته. واختاره في «التلخيص»» وقدمه في 
«الرعايتين». 

والقول الثاني: جزم به في «الحاويين»» و«الفائق». قال في «التلخيص»: وأصحاينا 
لم يقيدوا الروايتين”' بتمليك السيدٍء بل ذكروهما مطلقاً في ملك العبد إذا ملك. قال في 
«الفوائد»”": ويدل عليه كلامُ الأكثرين. 

مسألة - ١‏ قوله: (ويكفر بإطعام بإذنه» وقيل: ولو لم يملك» وفيه بعتق 
روايتان) انتهى. وأطلقهما في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير» في كتاب الظهارء 
و«القواعد الفقهية». و«الأصولية»: 

إحداهما: يجوز تكفيره بالعتق» اختاره أبو بكرء ومال إليه الشيخ والشارح 
وغيرهماء قال في «التلخيص»: وعلى رواية أنه يملك بتمليكه» يكفر بالعتق. انتهى. 

والرواية الثانية : لا يجوز. 

مسألة-77: قوله: (فإن جاز وأطلق» ففى عتقه نفسه وجهان) انتهى. وأطلقهما فى 
«المغني»!؟؟. و«الشرح»”*, و«القواعد الأصوليةف و«الفقهية»)» 0008ظ5 
و«الحاوي الصغير» في كفارة الظهار: 


)١(‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
(؟) في (ط): «الرعايتين». 

9) ليست في (ط). 

جف ةا رن" 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7/1517 041. 


باب الجر 34> 


نص عليه» وقيل: إن حلف بإذنه» وكذا النذرء وله التنفل به بلا مضرة» وله الفروع 
معاملةٌ عبد ولو لم يثبت كونه مأذوناً له» خلافاً ل«النهاية»» نقل مهنا فيمن 
اشترى من عبد ثوباً فوجد به عيباًء فقال العبد: أنا غير مأذون لي في 
التجارة» قال: لا يقبل منهء إنما أراد أن يدفع عن نفسه. ونقل حنبل: إن 
حجر على عبده» فمن بايعه بعد علمه» لم يكن له شيء؛ لأنه المتلف. ونقل 
مهنا فيمن قدم ومعه متاع يبيعه» فاشتراه النامنُ منهء فقال: أنا غيرٌ مأذون لي 
في التجارة» قال: هو عليه في ثمنهء كان مأذوناً له أو غير مأوذن» ولو أنكر 
السيدٌ إِذنّه » فيتوجه الخلاف. 

وقال شيخنا: إن علم بتصرفه» لم يقبل ولو قدر صدقه؛ فتسليطه عدواناً 
منه» فيضمن» وفي طريقة بعض أصحابنا : التجارٌ أتلفوا أموالهم'' ؛ لما لم 
يسألوا المولى؛ إذ الأصل في حقٌّ العبد الحجرٌء وسكت بناء على الأصل» 
وهو الحجرء فلم يغرّهم» بل البائعٌ اغتر لما أقدم ولم يسأل. 

فإن قيل: يؤدي إلى تلف أموالهم؛ لثبوتها في ذمته؛ ولهذا منعنا من 
ثبوت الحجر الخاصٌ بعد الإذن الشائع؛ لأنه تغريرٌء قيل: هذا نظرٌ إلى 
الحكم والمصالح. والحكمٌ إنما ينبني على الأسباب» وإلا أدى إلى 
اطراحها. 

ويثبت الحجرٌ الخاصٌ وإن لم يعلم» وكذا نقول في حقٌّ أهل قباء» وإن 


أحدهما: يجوز ويجزئ. قلت: وهو الصوابٌ, قال الزركشي: جاز ذلك على التصحيح 
مقتضى قول أبي بكر. 
والوجه الثاني : لا تجزئه. 


)١(‏ في (ط): «مواليهم». 


الفروع 


نا كتاب البيوع 


سلمنا؛ فلأنه يثبت الإطلاق شائعاً: فكذا الحجرٌء ولهذا بنى أهلّ قباء على 
صلاتهه”". 

وهو المطالبٌ بالثمن. بخلاف الوكيل؛ لتمحض نيابته» وإن تلف نقد 
اشترى بعينه» بطل » وإلا لزم السيد» ففي دفع العبد له بلا إذن جديد خلافٌ» 
ذكر ذلك في «النهاية»؛ وظاهرٌ كلام الأكثر : لا يطالب بثمن» كوكيل. 

ولا يعامل صغيرٌ إلا في مثل ما يعامل به مثله. نص عليه» ونقل الأثرم : 
لا في نحو خمسة دراهم» وللمعتق بعضه وطءٌ أمةٍ ملكها بجزئه الحرٌّء 
والأصح بلا إذن» والله أعلم. 


التصحبح فهذه اثنتان وعشرون مسألة قد أطلق فيها الخلاف» وصحح أكثرها. 


. 170/5 تقدم تخريجه‎ )١( 


باب الوكالة و 


باب الوكالة 


تصح ممن يصح تصرقّه بنفسهء وإلا فلا. فلو وكله في بيع ما سيملكه» 
طلاق من يتزوجهاء لم يصح؛ إذ الطلاق لا يملكه في الحالء» ذكره 
الأزجى». وذكر غيرٌه: إن قال: إن تزوجت هذهء فقد وكلثك فى طلاقهاء 
ون اشتريث هذا العيد» فقدوكلثك فى عند بح إن قلنا :يضح تعليتهنا 
على ملكهماء وإلا فلاء وقيل : بلى. 

فلا يصح توكيل فاسق في إيجاب نكاح» إلا على دواية. 227 وفي قبوله 
0 


0 


“ميتالة ام قولة: (فلا يصح توكيلٌ فاسقٍ في إيجاب نكاح» إلا على رواية» وفي 
قبوله وجهان) انتهى. وأطلقهما فى «الرعاية الصغرى»». و«الحاويين»» و«الفائق». 
و«الرعاية الكبرى» في النكاح : 

أحدهما: يصح قبوله النكاح لغيره بالوكالة» وهو الصحيحٌ» واختاره أبو الخطاب 
وابن عقيل » وابن عبدوس في «تذكرته), قال الشيخ الموفق والشارح: وهو القياس » 
وقدمه في «المغني)”" 2 و«الكافي»”©, قال ابن نصر الله في «حواشيه» : أصحهما” '' يصح 

والوجه الثانى : له يصح » اختاره الأكثن منهم القاضى » قال فى «التلخيص» : 3 
اختاره أصحابنا إلا ابن عقيل» وقدمه في «الرعاية الكبرى»» و«شرح ابن رزين»» 
وصححه الناظم وغيره» قال في «الوجيز»: ولا يوكل فاسقٌ في نكاح. انتهى. وهذه 
المسألة بعينها ذكرها المصنف في باب أركان النكاح”*'» فحصل التكرار. 


(:3) تنبيه: ”*قوله: (إلا على رواية) يعني بها: رواية عدم اشتراط عدالة الوالي”. 


.١ةالرال‎ )١١ 

زفق ارفاض 

() في (ط): «أصحها». 
١959/8 )8(‏ . 

(0-5) ليست في (ط). 


الفروع 


الفروع 


التصحبح 


الاين 


الحا 


٠ 


نض كتاب البيوع 


ووكالةٌ مميز في طلاق وغيره مبنيئٌ على صحته منهء وفيه في «الرعاية» 
روايتان: لبقسه أ غيره بلا إذن» وفيه في «المذهب»: لنفسه روايتان» ويصح 
توكيل عبد غيره بإذن» وفيه في نكاح بلا إذن وجهان2". 

مجااي يفيه 10لأرولة بسن رده ا قدا ماك رويطلاو كيه 


على ما يأتي في باب أركان النكاه20". 

مسألة - 7: قوله: (ويصح توكيلٌ عبد غيره”" بإذن» وفيه في نكاح بلا إِذنٍ 
وجهان). انتهى. وأطلقهما في «الرعاية الصغرى»» و«الحاويين»» و«الرعاية الكبرى» في 
النكاحء والفائق» في صحة قبوله النكاح : 

أحدهما: لا يصح/ التوكيلٌ في الإيجاب ولا القبول» قال الشارح: ولا يجوز توكيلٌ 
العبد بغير إِذنِ سيدهء وهو ظاهرٌ كلامه في «الكافي)”', و"المقنع»”” 2 و«الوجيز؟ء 
وجزم به في «التلخيص»»؛ وقدمه في «الرعاية الكبرى»» و«القواعد الأصولية». 

والوجه الثاني : يصحان منهء اختاره ابن عبدوس في «تذكرته»» وقيل: يصح القبول 
دون الإيجاب» وهو ظاهرٌ كلامه في «المغني»”". 

مسألة ‏ *: قوله: (وهما في سفيه). انتهى. وأطلقهما في «الرعاية الصغرى»» 
و"الحاويين»» و«الرعاية الكبرى» في النكاح : 

أحدهما : يصح أن يكونَ وكيلا في الإيجاب والقبولء اختاره ابن عقيل في «تذكرته». 

والوجه الثاني : لاايصح فيهماء قدمه في «الرعاية الكبرى». وصححه الناظم» وجزم 


)1-١(‏ ليست في (ط). 
(؟)م/همم ا . 

() ليست في النسخ الخطية. 

2 ا 

(6) المقنغ :مع الشرح الكبير والإنصاف 8507/17. 
07 لاما 


باب الوكالة وف 


وهل يصح أن يوكل إنسانُ عبداً في شراء نفسه من سيده بإذنه» وقيل : أو لا؟ الفروع 


به في «الهداية»» و«المستوعب». و«المغني»”"' واالشرح)”"', واشرح ابن رزين»» التصحيح 
وغيرهم» وقيل: يصح في قبول النكاح دون إيجابه» قال في «الرعاية الكبرى» : قلت: إن 
قلنا: يتزوج السفيهُ بغير إِذنٍ وليّهء فله أن يوكل ويتوكل في إيجابه وقبوله. وإلا فلا. 
انتهى. وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب. 

مسألة ‏ 4 : قوله: (وهل يصح أن يوكلٌ إنسانٌ عبداً في شراء نفسِه من سيده بإذنه» 
وقيل: أو لا؟ روايتان) انتهى. وكذا حكاهما في «المغني»”": و«الشرح»”*'» و«الفائق»» 
وغيرهم». وهما وجهان في «الهداية»» و«المذهب». و«المستوعب»» و«الخلاصة»» 
و«المقنع»”*). و«التلخيص»» و«الرعايتين»» و«الحاويين» وغيرهم» وأطلقهما في 
«الهداية»» و«المذهب». و«مسبوك الذهب». و«المستوعب»» و«المقنع»9 2 
و«التلخيص». و«الشرح»”*؟. و«الحاوي ألكبير»» و«الفائق»)» وغيرهم : 

إحداهما: يصحء وهو الصحيح. جزم به في «الكافي»””©» و«الوجيز» وغيرهماء 
وصححه في «التصحيح».» و«النظم» وغيرهماء واختاره الشيخ والشارح وابن عبدوس في 
«تذكرته» وغيرهمء قال في «الرعاية الكبرى»: صح في الأصح. قال في 
«القواعد الأصولية»: الصحيحٌ الصحةٌء وقدمه في «الرعاية الصغرى»» و«الحاؤي 
الصغيرا» و«المغني»» واشرح ابن رزين»» و«الخلاصة», وغيرهم. 

والرواية الثانية : لا يصح. 


ار اخ 220 0010 “التكاشيه 
1١‏ لم9١‏ 

(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 559/17. 

5 م 1ل 


(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 557/17. 
(ه) 7# 7ل 


الفروع 


8 كتاب البيوع 


وكذا '' توكيلةُ في شراء عبلٍ من سيده غير نفسه"© 260 


''وفي «المغني»”". ولا يتوكل مكائّبٌ بلا جعل إلا بإذن»ء ويصح أن 
يتوكل"'' واجد للقّلول في قبول نكاح أمة لمباح لهء وغنيٌ لفقير في قبول 
زكاة؛ لأن سلبهما القدرة تنزيهاًء ويوكل مفلس ويتوكل فيما يصح منه. 
ويوكل مكاتبٌء ويعتبر تعيينٌ الوكيل» قاله القاضي وأصحابه ”"في مسألة: 
تصدق بالدين الذي عليك". وفي «الانتصار»: لو وكل زيداً وهو لا يعرفه أو 
لم يعرف موكله» لم يصح. 

وتصح بكل قول يفيد الإذن”. نص عليه» ونقل جعفر: إذا قال: بع هذاء 
ليس بشيء» حتى يقول: قد وكلتك» وتأوله القاضى على التأكيد؛ لنصه على 
انعقاد البيع باللفظ والمعاطاة» كذا الوكالة» وقال ابن عقيل: هذا دأبٌ 


التصحيح ١‏ مسألة- 0: وقوله: (وكذا توكيله في شراء عبد من سيده غير نفسه) انتهى. قال في 


الحا 


شية 


«الرعاية الكبرى»: احتمل وجهين : 
إحداهما: يصح)» وهو الصحيح ‏ جزم به فى «الكافى)(؛ ؛ وغيره» وقدمه فى 
«المغنى» 2 وغيره») ونصره» قال في «الوجيز»: ومن وكل عبد غيره بإذن سيده. صح» 


( 


فظاهرٌه : دخول هذه المسألة» وهو ظاهرٌ بحث”" الشارح. 


والرواية الثانية : لا يصح. قدمه ابن رزين. 


* قوله : (وتصح بكل قول يفيد الإذن). 
أي : الوكالة. 


(1-1) ليست في (ر). 
8 . 

-©) ليست في الأصل و(ر). 
5 5/8" 

الضف ترضفة 


)١(‏ في (ط): #بحسب». 


باب الوكالة ان 


شيخنا أن يحمل نادر كلام أحند رضي الله عنه» على أظهرهء ويصرفه عن الفروع 
ظاهره» والواجب أن يقال: كل لفظٍ روايةٌ*» ونصحح الصحيح”. قال 
الأرسى/ :قن أن يعول فى المدذهن على هذا لبلا يضير المذهت'رواية 0/7 
واد ْ ْ 

ودل كلام القاضي على انعقادها بفعل دالٌء كبيعء وهو ظاهرٌ كلام 
الشيخ فيمن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط وهو أظهرء كالقبول» مؤقتة ومعلقة 
بشرط*. نص عليهء كوصية» وإباحة أكل» وقضاءء وإمارة» وكتعليق 
درفن : 

وفي «عيون المسائل» في تعليق وقف بشرط : لا يصح تعليقٌ توكيل ؛ لأنه 
علقه بصفةء وأنه يصح تعليقٌ تصرف» وقيل : لا تعليقٌ فسخها فوراً وتراخيا* 
بقول» والأصح: وفعل دان فيما لا تدخله نيابةٌ» كظهارء ولعان» ويمين» 


* قوله: (والواجب أن يقالَ: كل لفظ رواية) الحاشية 
تقدم في الخطبة”') حمل كلام أحمد بعضه على بعض إذا أمكن الجمعٌ» والأصح: ولو بحمل 
مطلقٍ على مقيدٍء وعامٌ على خاصء فيكون كلامٌ ابن عقيل مخالت الأصح. 
* قوله: (ونصحح الصحيح) 
عوامن نمة كلام ابن عقيل 
* قوله: (مؤقتة ومعلقة بشرط). 
أي : تصح الوكالةٌ مؤقتةٌ ومعلقةً. 
* قوله: (وقبولها فوراً وتراخياً). 
أي : ويصح قبولُها فوراً وتراخياً. 


.4 0/101١ 


الفروح 


5 كتاب البيوع 


وشهادة» وعبادة بدنية محضة» ومعصية» ويصح: أخرج زكاة مالي من 
مالك. 

وهي عقدٌ جائرٌ كشركةٍ وجعالة» تبطل بفسخ أحدهماء فإن كان قال: 
كلما عزلتك» فقد وكلتك. انعزل بكلما وكلتك. فقد عزلتك. فقط*. وهي 
الوكالة الدورية» وهو فسحٌ معلق بشرط» وبموته وحجر سفه وجنون» وفيه 
وجةء وإقراره على موكله بقبض ما وكل فيه» ولو كان وكيلاً في خصومة» 
وكذا شركة ومضاربة. 

ولا تبطل وكالةٌ بإغماء وطلاق. ولا بسكرء فإن فسق بهء بطلت فيما 
ينافيه » وحرية عبد غيره. 


وفي جحدها من أحدهماء وقيل : عبد وبيع عبذه وحريته» وبيع 


لحاشية * قوله: (فإن قال: كلما عزلتك. فقد وكلتك. انعزل بكلما وكلتّك. فقد عزلتك فقط). 


وهي الوكالة الدوريةٌ. قال في «الرعاية»: ومن قال لزيد: وكلتك في كذا وكلما عزلتك أو انعزلت» 
فقد وكلتك» أو فأنت وكيلي» صح. فإن قال: عزلتك وكلما عدت وكيلي» أو كلما وكلتك» فقد 
عزلتك. أو فأنت معزولٌء انعزل» وإلآ فلا. وقال في «التلخيص:: الوكالةٌ الدوريةٌ تصح على 
أصلنا في صحة التعليق» وصورثها أن يقولَ: كلما عزلتك؛ فأنت وكيلي. وطريقه في العزل أن 
يقول: كلما عدت وكيلي» فقد عزلتك. ليتقاوما في الدور» ويبقى الأصل» وهو المنعٌ . 

وقال الشيخ زين الدين ابن رجب في «قواعده»: في التاسعة عشر بعد المئة: ومنها تعليقٌ فسخ 
الوكالةٍ على وجودهاء وتعليقٌ الوكالة على فسخهاء كالوكالة الدورية» وذكر كلام «التلخيص» في 
أن قياس المذهب صحةٌ ذلك. ثم قال: وقال الشيخ تقي الدين: لا يصح؛ لأنه يؤدي إلى أن تصيرٌ 
العقودٌ الجائزةٌ لازمةً. وذلك تغبيرٌ لقاعدة الشرع» وليس مقصودٌ المعلق إيقاع الفسخ» وإنما قصده 
الامتناعٌ من التوكيل وحله قبل وقوعهء والعقودٌ لا تفسخ قبل انعقادها. ْ 


باب الوكالة كن 


عبد غيره وتعدي وكيل» كلبس ثوب. وجهان؟"* *". 


مسألة - 5 :٠١‏ قوله: (وفي جحدها من أحدهماء وقيل: عمداًء وبيع عبده 
وحريته» وبيع عبد غيره» وتعدي وكيل» كلبس ثوبه» وجهان). انتهى. اشتمل كلامّه على 
مسائل أطلق فيها الخلاف : 

المسألة الأولى -5: لو جحد الموكلٌ أو الوكيلٌ» الوكالة'' فهل هو عرزل أم لا؟ 
أطلق الخلاف». وأطلقه في «المحررك. و«النظمك» و«الرعايتين»» و«الحاويين»» 
و«الفائق»), وغيرهم : 

أخدهما: تبطل الوكالةٌ» اختاره ابن عبدوس فيما إذا جحد التوكيل. 

والوجه الثاني: لا تبطل. جزم به في «الوجيز»ء وهو ظاهرٌ ما قطع به في 
«التلخيص»» وقيل : تبطل إن تعمد الجحذء وإلا فلاء وهو قوي. وعند المصنف أن 
الخلافٌ المطلق جار فيه وفي غيره» وهذا القول طريقة. 

المسألة الثانية ‏ /!: لو وكل عبدّه ثم أعتقه. فهل تبطل الوكالةٌ أم لا؟ أطلق 
الخلاف» وأظلقه في «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»» و«المقنع)”". 
و«الهادي», و«النظم»» و«الرعاية الصغرىاو «الحاويين»و «شرح ابن مُنِجا) وغيرهم : 

أحدهما : لا تبطل» وهو الصحيحٌ ء صححه في «المغني»” "2 والشرح)”. 
و«التصحيح»» وغيرهمء وجزم به في «الوجيز' وغيره» وقدمه في «الكافي' 
واشرح ابن رزين»» و«الفائق» وغيرهم. 

والوجه الثاني : تبطل» قدمه في «الرعاية الكبرى». 

المسألة الثالثة8: لو وكل عبدّه ثم باعه» فالحكمٌ فيها كالتي قبلها خلافاً ومذهباً» 


)١(‏ ليست في (ط). 

(؟) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 577/17. 
م 7 ل لال 

(:) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .877/١7‏ 


الفروع 


نكن كتاب البيوع 


التصحيح قاله الشيخ الموفق والشارح والمصنف وغيرهم. قلت: يتوجه أن تبطلّ فيما إذا باعه دون 


الحا 


ل 


ما إذا أعتقه» وقال في «الرعاية الكبرى»: قلت: أو وهبه أو كاتبه» يعني : أنه كبيعه» 
وقدم البطلان هناء كما قدمه في التي قبلها. 

المسألة الرابعة-9: لو وكل عبد غيره» فباعه سيدُه» فهل تبطل الوكالةٌ أم لا؟ أطلق 
الخلاف», والحكمٌ فيها كالحكم في بيع عبده بعد توكيله» خلافاً ومذهباء قاله الشيخ أيضا 
والشارح والمصنف وغيرهم. 

09 فائدة: لو وكل عبد غيره بإذن سيده ثم عتق» لم ينعزل. قاله في «الرعاية 
الكبرى»» وجزم به في «المغني»”"' وغيره. قلت: يتوجه البطلانُ. ولم يذكر المصنف 
هل المسالة . 

المسألة الخامسة  :٠١‏ لو تعدى الوكيلُ» فلبس الثوب ونحوه» فهل تبطل 
الوكالةٌ؛ وينعزل أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في «المحرر»و «الرعاية الكبرى'و 
«الحاوي الصغير»» و«الفائق»» وغيرهم: 

أحدهما: لا تبطل بذلك» وهو الصحيحٌ» جزم به في «الهداية»» و«المذهب»؛ 
و«مسبوك الذهب»» و«الخلاصة». و«المغني»""', و«الكافي»”", و«المقنع: 2 
و«التلخيص». و«الشرح»”*'. وااشرح ابن مَنجا»» و«ابن رزين»» و«الوجيز» وغيرهم» 
واختاره ابن عبدوس في «تذكرته» قال في القاعدة الخامسة والأربعين: والمشهورٌ أنها لا 
تنفسخ» قال في «الرعاية الصغرى»: نفذ تصرقُه في الأصح. انتهى. وذلك لأن الوكالة إذنَ 
في التصرف مع الاستئمان» فإذا زال أحذهماء لم يزل الآخر. 

والوجه الثاني: تبطل الوكالة؛ حكاه ابن عقيل في «نظرياته» وغيره» وجزم به 


)١-١(‏ ليست في (ط). 
6 طرف شيويرفة 
م اا 


دق المقنع مع الشرح الكبير والإنتصاف ْ/ /ل2. 


باب الوكالة 8 
5 000 . 0 فت 8 
وبالردة فيه الخلاف» وكذا توكيله'”*”٠**'".‏ وإن لم تبطل بتعديه» 


القاضي في «خلافه» وقال في «المستوعب» ومن تابعه: أطلق أبو الخطاب القولّ بأنها لا 
تبطل بتعدي الوكيل فيما وكل فيه» وهذا فيه تفصيلٌ» وملخصه: أنه إن أتلف بتعديه 
”'عين ما'' وكل فيهء بطلت الوكالةُ» وإن كان ''عين ما" تعدى فيه باقية» لم تبطل. 
انتهى. وهو ظاهرٌ كلام الشيخ في «المغني»”"': والشارح» و«المصنف». وغيرهم. قلت: 
وهو مرادٌ أبي الخطاب وغيره» والذي يظهر: أن هذا محل وفاق» وقال في القاعدة 
الخامسة والأربعين: وظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب: أن المخالفة من الوكيل تقتضي 
فسادً الوكالة لا بطلانهاء فيفسد العقدُ ويصير متصرفاً بمجرد الإذن. انتهى. 

مسألة ١5-1١١‏ : قوله: (وبالردة فيه الخلافٌ» وكذا توكيله) انتهى. اشتمل كلامه 
على أربع مسائل : 

المسألة الأولى ١١‏ : هل تبطل الوكالةٌ بردة الوكيل أم لا؟ أطلق الخلاف». وأطلقه 
في «الهداية»» و«المذهب»» و«الخلاصة»» و«المقنع»” "' و«النظم»» و«الرعايتين»» 
و«الحاويين»» و«الفائق». وغيرهم : 

أحدهما: لا تبطل» وهو الصحيح. صححه في «المغني»””'» و«#الشرح”", 
و«التصحيح»؛ وغيرهم» وجزم به في «الكافي»”” 2 و«الوجيزهء وغيرهماء قال في 
«الفصول»و «المستوعب»و «التلخيص» وغيرهم: لا تبطل الوكالة بردة الوكيل وإن لحق 
بدار الحرب» وقدمه ابن رزين. 

والوجه الثاني: تبطل. 

المسألة الثانية  :١7‏ هل تبطل بردّة الموكل أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه من 


)١- ١(‏ في (ط): «عما». 


ففمداضفة 
شرف المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١7/9/ا4.‏ 
60 وودضرفة 


ف رناترففة 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


٠‏ كتاب البيوع 


صار ضامتاًء فإذا تصرف كما قال موكلهء برئ بقبضه العوضٌّء» فإن رد 
بعيب © نان عفدم ا 


التصحيح تقدم في المسألة التي قبلها : 


خرن 


الحاشية 


أحدهما: تبطل. وهو الصحيحٌ» قال في «الفصول»» و«المستوعب»و «التلخيص»» 
وغيرهم: هل ينعزل الوكيلٌ بردّة الموكل؟ على وجهين» أصلهما: هل ينقطع ملكه 
وتضدرئه؟ أو يكون هوفوف)؟ العهى: قال في «العغبي""» ز«الشرعة” ؛ 
و«شرح ابن رزين»» وغيرهم : لو ارتدٌ الموكلُ» لم تبطل الوكالةٌ فيما له التصرف فيه» فأما 
الوكيلٌ في ماله» فينبني على تصرف نفسه» فإن قلنا: يصح تصرقُه» لم يبطل توكينه ”"و إن 
قلنا: هو موقوفٌ» فوكالتُه موقوفةٌ + وإن قلا يبطل تضرقهء بظل توكيله "© / . انتهى. 

والوجه الثاني: لا يبطل؛ بناء على صحة تصرف الموكل بعد ردّته» والصحيحُ من 
المذهب منعه من التصرف. 

المسألة الثالثة  :١‏ لو وكله ثم ارتدًا معأ فهل تبطل أم لا؟ أطلق الخلاف. 
واعلم : أن كلا منهما يعطى حكمه لو انفرد بالردة'' كما تقدم. 

المسألة الرابعة  ١5‏ : توكيله في ردَّتهء هل يصح أم لا؟ أطلق الخلاف» هذا ظاهرٌ 
عبارته» فعلى هذا : يكون الخلافٌ فيه مبنياً على صحة تصرفه حال ردَّتّه وعدمهاء قال في 
«المغني)” 2 و«الشرح»”"', و«شرح ابن رزين»» وغيرهم بعد*2 أن حكوا الخلافٌ 9 
ارتداد الموكل”” كما تقدم: وإن وكل في حال ردَّتِهء ففيه الوجوه الثلاثة. انتهى. 
والصحيحٌ من المذهب أنه لا يصح. 

(*7) تنبيه: يحتمل أن يكونٌ مرادٌه بقوله: (وبالردة فيه الخلاف» وكذا توكيلّه) 


)١١‏ الام 

زفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7/١7‏ 297. 
(35-5) ليست في (ط). 

(5) في (ط): «بالارتداد». 

(5) ليست في (ط). 


باب الوكالية ل 


ويبطل بتلف العين» ودفعه عوضاً لم يؤمر به» واقتراضه كتلفهء» ولو 
عزل» عوضه. وهل ينعزل قبل علمه بعزله؟ اختاره الأكثرٌء وذكر شيخنا : أنه 
أشهرٌ» أم لا يصح؟ فيه روايتان”"'". وينبني عليهما :ذ تضميئه. وقال: شيخنا : 


الخلافٌ الذي تقدم قريباً في كلامه. وأطلقه» وهو ظاهرُ عبارته» لكن يشكل على هذا 
كونٌ الأصحاب جعلوا المسألةً الثانية والثالثة مبنيتان على تصرف المرتدٌ» والمذهبٌ أنه 
ممنوع منه''". قدمه المصنفٌ وغيرُه في بابه. واختاره الشيخ الموفق وغيره» وقال ابن 
مُنِجًا: إنه المذهبُ الوقف. فحينتذ يبقى في إطلاقه الخلاف نظرٌ ظاهر؛ لكونه قدم في 
باب المرتدٌ منعه من التصرفء وأطلق الخلافٌ هناء ويحتمل أن يريد بقوله: (الخلاف)» 
الخلافٌ الذي في تصرف المرتدٌ» وهو الصوابُ» ويقويه كلامُه في «المغني2”" وغيره» 
لما ذكروا ذلك وأحالوه على صحة تصرفه وعدمهاء وأيضاً لو أراد الخلاف الذي قبله» 
لقال + وكذا ارده وتوكيلف: لكن يرد على هده المسألة الأولى + فإنها لست مينية على 
ذلك.» فيما يظهر ؛ لأنهم لم يذكروهاء أو يقال: هي داخلةٌ في ذلك ؛ لأنه إذا كان ممنوعاً 
من التصرف في مالهء فغيرُه بطريق أولى» فعلى ما اخترناه: إنما قصد حكاية الخلاف 
وإحالة الصحيح على الأصل» كما هي عادثه؛ "لا أنه“ قصدّ إطلاقٌ الخلاف» وهذا 
أيضاً صحيحٌ » والله أعلم. 

مسألة  ١6‏ : قوله: (وهل ينعزل قبل علمه بعزله؟ اختاره الأكثرٌء وذكر شيخنا أنه 
أشهرء أم لا يصح**'؟ فيه روايتان). انتهى. وأطلقهما في «الهداية»» و«المستوعب؛»ء 
و«المغني)”*', و«الكافي»"'', و«المقنع»””', و«التلخيص». و«المحرراء و«الشرح»”", 


)١(‏ ليست في (ط). 

(0) اللا 

(3) في النسخ الخطية: الأنه». 

(4) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
دف خرف 

تك يرن افيرة 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف /١7‏ لالاغ - 814. 


الفروع 


بق كتاب البيوع 


الفروع لا يضمن؛ لأنه لم يفرطء وقال في تضمين مشتر لم يعلم الأجرة* نزاع في 
مذهب أحمدء رضي الله عنه. واختار أنه لا يضمن» وإذا ضمن» رجع على 
الغار في ظاهر مذهبه» وذكر وجهاً: ينعزل بالموت لا بالعزل (وه م) قال 
شيخنا : لو باع أو تصرف فادعى أنه عزله قبله» لم يقبل» فلو أقام به بينة ببلد 
آخرء وحكم به حاكمٌ؛ فإن لم ينعزل قبل العلم»ء صح تصرقهء وإلا كان 
حكما على الغائب. 
ولو حكم قبل هذا الحكم بالصحة حاكمٌ لا يرى عزله قبل العلمء فإن 
كان قد بلغه ذلك» نفذ والحكم الناقض له مردودء وإلا وجوده كعدمه”» 
التصحيح و«الرعاية الكبرى»» و«الفائق»؛ و«شرح ابن رزين»؛ واشرح المجد؛؛ و«شرح المحررا؛ 
وغيرهم. 
إحداهما: ينعزل» وهو الصحيحُ» وهو ظاهرٌ كلام الخرقي» قال في «المذهب»» 
و«مسبوك الذهب»: انعزل في أصح الروايتين» وصححه في «الخلاصة»» واختاره أبو 
الخطاب والشريف وابن عقيل وغيرهم. قال المصنف هنا: (اختاره الأكثر) قال القاضي : 
هذا أشبه بأصول المذهب» وقياسٌ لقولنا: إذا كان الخيارُ لهماء كان لأحدهما الفسحُ من 
غير حضور الأخرء وجزم به في «الوجيز». و«المنور»» و«نهاية ابن رزين»» وغيرهم. 
والرواية الثانية: لا ينعزل» نص عليها في رواية ابن منصور وجعفر بن محمد وأبي 
الحارث» وصححه في «النظم»» وقدمه في «الرعاية الصغرى»و «الحاويين». قلت: وهو 
الصوابء وقال القاضي: محل الروايتين فيما إذا كان الموكل فيه باقياً في ملك الموكل» 
أما إن أخرجه عن ملكه بعتق أو بيع » انفسخت الوكالةٌ» وجزم به. قلت: وهو قوي. 


الحاشية * قوله: (وفي تضمين مشتر لم يعلم الأجرة ). 


(الأجرةٌ) معمول (تضمين) التقدير: وفي تضمين مشتر الأجرة إذا لم يعلم نزاع» أي: إذا لم يعلم 
أن الوكيل انعزل قبل شرائه منه. 
* قوله : (وإلاً وجوده كعدمة). 


يحتمل أن يكون التقديرٌ: وإلآء إن كان يرى عزله قبل العلم» فوجوده كعدمه. 


باب الوكالة 1 


والحاكم الثاني إذا لم يعلم بأن العزل قبل العلم» أو علم ولم يره» أو رآه ولم 
ير نقض الحكم المتقدم» فحكمه كعدمه. 

وق الفمن عو سه در امار كا ناورك اكد الطلةاة مده 
خلافٌء ولا ينعزل مودعٌ قبل علمهء خلافاً لأبي الخطاب. فما بيده أمانة» 
وأن مثلّه مضارب. ومن قيل له: اشتر كذا بيننا''': فقال: نعمء ثم قال 
لآخر: نعم» فقد عزل نفسه*» فيكون له وللثاني» ويبطل في طلاق زوجته 
بوطئه على الأصح., وفيه بِبْلَةٍ خلاف. كرجعة» وعتق عبد بتدبيره* وكتابته 

2 


(7) الأول: قوله: (ويبطل في طلاق زوجته بوطئهء على الأصحء وفيه بقبْلة 
خلافٌ» كرجعة. وعتق عبد بتدبيره وكتابته ودلالة"؟ رجوعه). انتهى. أحال المصنفٌ 
الخلاف في القبلة في إبطال الوكالة على الخلاف في القبلة في حصول الرجعة بهاء 
والصحيحٌ من المذهب عدمٌ حصول الرجعة بهاء فكذا الصحيحٌ من المذهب لا تبطل 
الوكالة في طلاقها بتقبيلهاء والذي يظهر أن قوله: (وعتق عبد بتدبيره) إلى آخره معطوف 
على قوله: ”" في طلاق زوجته من قوله: (ويبطل طلاقٌ زوجته بوطئه على الأصح) لا 


على قوله"': (كرجعة) إذ الصحيحٌ من المذهب بطلانُ الوكالة في العتق بالتدبير والكتابة» 


* قوله: (ثم قال لآخر: نعم فقد عزل نفسه) 
أي : عزل نفسّه في وكالة الأول. 

* قوله: (وعتق عبد بتدبيره). 
أي : ويبطل التوكيلٌ في عتق عبد بتدبيره. 

)١(‏ في (ط): (بيتأ». 


(؟) في (ط): «كفالة». 
(5ب5) ليست في (ط). 


الفروع 


الحاشية 


45 كتاب البيوع 


الفروع لا ببيعه فاسداً. أو سكناه*» وله التوكيلٌ إن جعله له. وعنه: مطلقاً. كما لا 
واشرة قلت أو يداع" 

وقيل: في زائد عن عمله» أو قيل له: اصنع أو تصرف كيف شئت» وفيه 

وجةء ولعل ظاهرٌ ما سبق: يستنيب نائبٌ في الحج لمرض (ه ش) ويتعين 

أمين” إلا مع تعيين موكل» وإن منعه فلاء» وكذا حاكم ووصييٌ ومضارب 

ووليٌ في نكاح ع اي وقيل: يجوز” ووكل عنك وكيل وكيله. 


التصحيح وكذلك دلالة الحال على رجوعه»ء وتقديره: وتبطل الوكالةٌ في طلاق زوجته بوطئه» 
وعتق عبده بتدبيره» يعني : تبطل الوكالةٌ في عتقٍ عبده بتدبيره على الأصحء كالوطءء 
والله أعلم. 
(7) الثاني : قول المصنف هنا: (وله التوكيلٌ إن جعله له. وعنه : مطلقاء ثم قوله: 
(وكذا حاكمٌ ووصيٌ ومضاربٌ ووليٌ في نكاح”'' غير مجبر). انتهى. ظاهرُ ما قدمه أن 
الحاشية * قوله: (لا يبيعه فاسداً أو سكناه). 
أي : إذا وكل في شيء ثم باعه بيعاً فاسداً» أو وكل في بيع بيتِ ثم سكنه» لم يبطل التوكيل. 
* قوله: (أو يعجز عنه): 
إذا كان يعجز عنه له أن يوكل لكن» هل يوكل في الجميع أو في القدر الزائد الذي يعجز عنه» فيه 
قولان؛ لقوله: (وقيل: في زائد). 1 
* قوله: (ويتعين أمينٌ). 
أي : يتعين أن يكونّ الوكيلٌ الذي يوكله الأول أميناً ؛ إلا إذا عينه الموكل. 
031 * قوله: (وإن منعهء فلاء وكذا/ حاكمٌ ووصيٌّ ومضاربٌ. ووليٌّ في نكاح غير مجبرء 
وقيل: يجوز). 


أي : للحاكم ولمن ذكر بعده التوكيلٌ وإن لم يجعل ذلك إليهم» وإن من ذلك في الوكيل» وهذه 


)١(‏ بعدها في النسخ الخطية و(ط): «في». 


باب الوكالة - 


وقيل : ووكل عني ١‏ وإن أطلق. فوجهان (مادقكي والأصح: له عزلٌ وكيل 
وكيله. 


الولىٌّ غير المجبر لا يوكل إلا بإذن» وقد قال في أركان النكاح”' : (ووكيله كهوء وقيل: 
لا يوكل غيرٌ مجبر بلا إذن إلا حاكم). انتهى. فقدم هناك أن له الوكالة إذا كان غيرَ مجبر 
من غير إذن» فحصل التناقض» والمعتمدٌ على ما قاله في باب أركان النكاح» وهو 
المذهبٌ» وعليه أكثرُ الأصحاب» وقد حررت ذلك في «الإنصاف»”". 

(*3) الثالث: قوله: (ووليٌ في نكاح في غير مجبر) الأحسن في العبارة أن يقول: 
ووليٌ غيرُ مجبر في نكاح» فالظاهر: أن في كلامه تقديماً وتأخيراً وزيادةً. 

مسألة  :١5‏ قوله: (ووكل عنك وكيلَ وكيله» وقيل: ووكل عني» وإن أطلق 
ذلك. فوجهان). انتهى. يعني : إذا قال: وكل» ولم يقل: عنك» ولا: عني» فهل يكون 
وكيلَ الموكل أو وكيلٌ الوكيل؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في «التلخيص»» و«الرعاية» : 

أحدهما: يكون وكيلاً للموكل.» وهو الصحيحٌء جزم به في «المغني)””. 
و«الكافي)”*) واالشرح)””, و«شرح ابن رزين»» و«قواعد ابن رجب» في القاعدة 


الحادية والستين» وهو الصوات. 


الطريقة هي المقدمة في «المحرر»» واختاره الشيخ في الولي في النكاح؛ وقدم المصنف في 
شروط النكاح ما اختاره الشيخ عكس ما قدمه هناء قال شارح «المحرر»: فأمًا الحاكم والوصي» 
فلهم التوكيلٌ فيما يلونه رواية واحدة؛ لأنهم يتصرفون بالولاية المطلقة؛ ولذلك يتصرف الوصي 
فيما لم ينص الموصي على التعرف فيه. وكذلك المضاربٌ؛ لأن له أن يفعلَ مصلحةً المال» وريما 
كان ذلك أصلح؛ لأنه قد يكون الوكيل أقوى منه على العمل وأعرف منه. وكذلك الول غير 
المجبر» لأن ولايته بالشرعء فله أن يفعل ذلك بنفسه وبوكيله» كالمجبر. 


. ١5/801 

(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .3١5 7١7/٠١‏ 
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زج رؤااضوة 


(05) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 421/17. 


الفروع 


الحاشية 


ك1 كنتيات البيوع 


الفووع 2 وكذا: أوص إلى من يكون وصيّا لي. وذكر الأزجي احتمالاً: لا يصح؛ 
لعدم إذن الموصي حين إمضاء الوصية» ولا يوصي الوكيل مطلقاًء على ما 
في «التعليق»» و«المغني»"''» وغيرهماء وإن استناب حاكم من غير أهل 
مذهبه؛ إن كان لكونه أرجمٌء فقد أحسنء وإلا لم تصح الاستنابة» ذكره 


ويتوجه: أنه يجوز الاستنابةٌ إذا لم يمنع إن جاز له الحكمُ. وهو مبني 
على تقليد غير إمامهء وإلا انبنى على أنه هل يستنيب فيما لا يملكه”» 
كتوكيل”'" مسلم ذميّا في شراء خمرء وأنه نائب المستنيب أو الأول؟. 


التصحيح والوجه الثاني : يكون وكيلاً للوكيل. قلت: وهو بعيد. 


الحاشية * قوله: (وإن استناب حاكمٌ من غير أهل مذهبه إن كان لكونه أرجح. فقد أحسنء وإلآّ 
لم تصح الاستنابةٌ» ذكره شيخنا. ويتوجه: أنه يجوز الاستنابةٌ إذا لم يمنع إن جاز له 
الحكمُ. وهو مبنٌ على تقليد غير إماموء وإلا انبنى على أنه هل يستنيب فيما لا 
يملكه) إلى آخره؟ 
قال في «الرعاية» في كتاب القضاء: ويجوز لكل ذي مذهب أن يولي من غير مذهيوء وكذلك جزم 
به القاضي في «الأحكام السلطانية»» فإنه قال في أواخر الكراس الثالث: فصل: وأما ولايةٌ 
القضاء: ويجوز لمن يعتقد مذهبٌ أحمد أن يقلدٌ القضاءَ من يعتقد مذهبٌ الشافعي ؛ لأنَّ على 
القاضي أن يجتهدّ رأيه في قضاءء ولا يلزمه أن يقلدَ في النوازل والأحكام من اعتزى إلى مذهبه» 
وإذا نفذ قضاؤه بحكم ثم تجدد مثله من بعدء أعاد الاجتهاءً فيه وإن خالف ما تقدم؛ لأن عمر 5ه 
قضى في المشركة بالتشريك في عامء وترك التشريك في غيره» فقيل له: ما هكذا حكمت في العام 
الماضي» فقال: تلك على ما قضيناء وهذه على ما قضينا”". 

2.11٠١ ١9/7 )١( 


)١(‏ في الأصل: «كتو لي». 
(9) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» 766/5 


باب الوكالة 3 


ويجوز التوكيل في الخصومة؛ يروى عن علي" » نقله حرب» وليس الفروع 
لوكيل في" خصومة قبض ولا إقرارٌ على موكله مطلقاً نص عليه» كإقراره 
عليه بقود وقذف. وكالولي؛ ولهذا لا يصح منهما يمينٌ» وإن أذن لهء ففيه 
منع وتسليم7"". وله إثباتٌ وكالته مع غيبة موكله» في الأصح.ء وإن قال: 


مسألة - 17 : قوله: (وليس لوكيل في خصومة قبضٌ ولا إقرارٌ على موكله مطلقاً التصحيح 
نص عليه» كإقراره عليه بقود وقذف, وكالولي؛ ولهذا لا يصح منهما”" يمين» وإن أذن 
لهء ففيه منعٌ وتسليمٌ). انتهى. ليس هذا المنعٌ والتسليمٌ عائداً إلى الإقرار على الموكل إذا 


وإن كان المولى على مذهب» شرط على من ولاه القضاء أن لا ب يحكمٌ إل بمذهبه؛ فهذا شرط الحاشية 


باطلٌ : هل تبطل الولايةٌ» نظرت؛ فإن لم يجعل شرطاً فيها لكن أخرجه مخرجٌ الأمر والنهي؛ بأن 
يقول: قد قلدتك القضاءً» فاحكم بمذهب أحمد, على وجه الأمرء ولا تحكم بمذهب أبي حنيفة 
على وجه النهي فالولايةٌ صحيحةٌ والشرط فاسدٌ. وإن أخرجه مخرجٌ الشرط في عقد الولاية» 
فقال: قد قلدتك القضاء على أن لا تحكم إلا بمذهب أحمد. فهذا عقدٌ شرط فيه شرظ فاسدٌ 
فهل يبطل العقدٌ؟ على روايتين» بناءً على البيع إذا قارنه شرظ فاسدٌّء فإن كان الشرظ خاصاً في 
حكم بعينه» نظرت أيضاً؛ فإن لم يخرجه مخرج الشرطء لكن أخرجه مخرج الأمرء فقال: أقد من 
العبد بالحرٌء ومن المسلم بالكافر» فالشرطظ باطلٌ والعقدُ صحيحٌ» وإن جعله شرطاً» فهل يبطل 
العقدٌ؟ على الروايتين» وإن كان نهياً؛ بأن نهى عن الحكم في قتل المسلم بالكافر» والحرٌ بالعبد» 
وأن لا يقضي فيه بوجوب قودٍ ولا بإسقاطه جاز؛ لأنه اقتصر في ولايته على ما عداه. وإن لم ينة 
عن الحكم فيه» ونهاه عن القضاء بالقصاصء احتمل أن يكونّ صرفاً عن الحكم» فلا يحكم فيه 
بإثبات قود ولا بإسقاطه» ويحتمل أن لا يقتضي الصرف. ويجري عليه حكمٌ الأمر به» فيبطل 
حكمٌ الأمرء ويثبت صحةٌ النظر إذا لم يجعله شرطاً في التقليدء ويحكم بما يؤديه اجتهادٌه إليه. 

(1) أخرج البيهقي في «السنن الكبرى؟ 5/ 4١‏ عن عبد الله بن جعفر قال: كان علي بن أبي طالب» رضي الله عنه يكره 
الخصومة» فكان إذا كانت خصومة» وكل فيه عقيل بن أبي طالب» فلما كبر عقيل» وكلني. 

)١(‏ ليست في (ط). 

(9) في (ط): «فيهما». 


لفك كتاب البيوع 


الفزوع أجب خصمي عني» احتمل كخصومة» واحتمل بطلانها"'". ولا يصح 
ممن علم ظلم موكله في الخصومة, قاله في «الفنون». 
فظاهره: يصح إذا لم يعلمء فلو ظن ظلمّهء جازء ويتوجه المنع» ومع 
الشك يتوجه: احتمالان» ولعل الجوارٌ أولى» كالظنء» فإن الجوارٌ فيه 
ظاهرٌ وإن لم يجز الحكم مع الريبة في البينة» وقال القاضي في قوله تعالى : 
«ولا مَك لِلَحَإبِنِينَ خَصِيءًا» [النساء: 1٠١5‏ يدل على أنه لا يجوز لأحد 
أن يخاصم عن غيره في إثبات حقٌ أو نفيه» وهو غيرٌ عالم بحقيقة أمره. وكذا 
في «المغني»”''»2 في الصلح عن المنكر: يشترط أن يعلم صدق المدعي» 
فلا تحل دعوى مالا يعلم ثُبوئّه*”". 


التصحيح أذن له؛ لأن المسألة ذكرها المصنفٌ وتكلمنا عليها على ما يأتى”". والظاهرُ: أنه أراد 
المين إذاأأذة له فيهاء. ولك الملتعت وظليه الأسناب أنه لا يضيع اللوكيل في البميةة 

وقطع به المصنف وغيره. 
مسألة ‏ 14: قوله: (وإن قال: أجب خصمي عنيء, احتمل) أنها (كخصومة» 


الحاشية * قوله: (ولا يصح ممن علم ظلمٌ موكله في الخصومة قاله في «الفنون» فظاهره: يصح إذا 
لم يعلم. فلو ظن ظلمّهء جازء ويتوجه المنع. ومع الشك. يتوجه: احتمالان» ولعل 
الجوارٌ أولى» كالظِنٌ» فإن الجوارٌ فيه ظاهرٌء وإن لم يجز الحكم مع الريبة في البينة. 
وقال القاضي في قوله تعالى: إلا تَكْن لَلَْنِينَ حَصِيًا» [النساء: ]٠١©‏ يدل على 
أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن غيره» في إثبات حقٌ أو نفيه» وهو غيرٌ عالم بحقيقة 
أمره. وكذا في «المغني» في الصلح عن المنكر: يشترط أن يعلم صدقٌ المدعي» فلا 


- 


تحل دعوى ما لا”؟' يعلم ثبوئّه). 


قد يقال في هذه المسألة: إنها كمسألة الدفترء وهي ما إذا وجد بخط أبيه أن له على أحدٍ شيئاً» أنه 
0١‏ /0/و. 


زفق يعدها في (ب): دوإن وكل اثنين » لم ينفرد واحد بلا إذن» وقيل : إن وكلهما في خصومة. انفرد ؟ للعرف. (وه). 
() صن 0 
)2 كذا في النسخ الخطية. والمثبت من «الفروع». 


باب الوكالة 4 


وجزم ابن البناء في «تعليقه» أنه وكيلٌ في القبض؛ ''لأنه مأمورٌ بقطع 
الخصومة» ولا تنقطع إلا بهء وإن وكله فى القبض'' ففى خصومة 
وجهان”*"'". وفي «الوسيلة»: لا يجوز إقرارٌ الوكيل على موكله بحالٍ» نص 


واحتمل بطلاثها). انتهى. قلت: الصوابُ في ذلك الرجوعٌ إلى القرائن» فإن دلت على 
شيء» كان» وإلاء فهي إلى الخصومة أقرب. 

مسألة  :١194‏ قوله: (وإن وكله في القبض ففي خصومة وجهان) انتهى. وأطلقهما 
في «المغني)!" و«الكافي»”", و«المقنع»”*“ و«المخرر)» واشرحها» و«الفائق»)» 
وغيرهم : 

أحدهما: يكون وكيلاً في الخصومة» وهو الصحيحٌ» جزم به في «الوجيز» وغيره؛ 
وصححه في «التصحيح». واتصحيح المحرر»اء و«الرعايتين»» و«الحاويين»» 
و«النظم». وغيرهم » وقدمه في «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة»» 
وغيرهم» وإليه ميل صاحب «المغني»”" ولالشرح)”؟' . 

والوجه الثاني: لا يكون وكيلاً في الخصومة» وقال الشيخ الموفق والشارح : 
ويحتمل إن كان الموكلٌ عالماً بجحد من عليه الحقُ أو مطله. كان توكيلاً في تثبيته 
والخصومة فيه» لعلمه بوقوف القبض عليه» وإلا فلا. انتهى. وهو قوي جدَاًء بل هو 
الصوابٌ. ويزاد في ذلك الرجوعٌ إلى القرائن والعرفٍ» والله أعلم. 


بجو له السات والأاعذ قط أنه انالعان الروقيه + ايموة له التحلت والأعد إذاعان 
يعرف من أبيه الصدقٌ» فظاهرّه: أنه لا بد من غلبة الظن» فكذلك يقال هنا : إن كان الموكل ممن 
يعرف بالصدق, اعتمد على قوله؛ وإن كان يعرف بالكذبء لا يعتمد على قوله» ولعل هذا داخل 
في كلام المصنف بقوله: (كالظن) يحصل بقول من يعرف بالصدق وإن كان الثاني» وهو الذي 


)١- 2‏ ليست في الأصل. 
زفة 6و اضة 
[فف رن أخرة 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 079/17. 


الفروع 


الحا 


1 


الفروع 


لت كفنكنات البيوع 


عليه» ويقبل إقراره بعيب فيما باعه» نص عليه» وفي «المنتخب» واختاره 


الشيخ : لاء فلا يردم فلن كله وإن رّ بتكوله» ففي ردَّه على موكله 


وجهان”*'" .”'وإن وكل اثنين لم ينفرد واحدٌ بلا إذن» وقيل: إن وكلهما في 
خصومة» انفرد؛ للعرف"“. 

ويقيل إقراره بكل تصرفي وكل فيهء وعنه: قول موكله في النكاح؛ 
لاعتبار البينة فيه» اختاره القاضى وغيره»ء وذكره فى «الترغيب» عن أصحابنا 


التصحيح مسألة  :7١‏ قوله: (وإن رد بنكوله؛ ففي رده على موكله وجهان). انتهى. يعني : 


لل 


الحا 


٠. 


إذا باع شيئاً بطريق الوكالة» فادعى عليه بعيب» وقلنا: يقبل إقرارُه» وتوجهت / عليه 
اليمينٌُ» ونكل عنها ورد عليه؛ لنكوله» فهل يرد على الموكل؟ أطلق الخلاف: 
أحدهما: يرد على موكله. قلت : وهو الصوابٌ. 
والوجه الثاني : لا يردُه عليه» بل على الوكيل”". 


يعرف بالكذبء فالذي يقوى أنه لا يعتمد على مجرد قوله جزماً» فإن كان مستورٌ الحال» فقد 
ذكروا في الشفعة: إذا أخبره مستورٌ الحال ولم يصدقهء وجهين» وقد ذكر القاضي علاء الدين 
البعلي في القاعدة الأولى من «قواعده؛ كلام ابن عقيل والقاضي والشيخ» المذكورٌ في هذه 
المسألة. ثم نقل آخرٌ القاعدة أن ابنّ عقيل وغيرّه ذكروا أنه لا يجوز الإقدامُ على فعل لا يُعلم 
جوازٌه وذكر بعض المالكية عدم الجواز إجماعاً» ثم قال: ويتوجه: يجوز إذا ظنَّ جوارٌ الإقدام» 
فقد يقال: إذا لم يعلم ظلمّه ”"ولا عدم ظلمه» لا يجوز الإقدامٌ عليه؛ لاحتمال أن يكون ظالماً» 
وقد يقال: إذا لم يعلم ظلمه" يكون مما يجوز الإقدامٌ عليه» وأن المانعَ من الإقدام هو العلمُ 
بالظلمء فإذا لم يحصل العلم بالظلم» يكون من الأفعال التي يجوز الإقدامٌ عليهاء ع 
ابن عقيل يوافق بعضّه بعضاً. وفي الجملة الذي يقوى أنها كمسألة الدفترء والله أعلم. 


)١1- ١(‏ ليست في (ب). 


(؟) في (ط): «الموكل». 
”3 ليست في (د). 


باب الوكالة اه 


كأصل الوكالة» ويحلف مع تصرف لو باشرهء شرعت اليمينُ فيه» فلا يقبل 
قوله في دفع المال إلى غير ربّه وإطلاقهم : ولا في صرفه في وجوه عينت له 
من أجرة لزمته» وذكره الأدمي البغدادي» وعلى هذه الرواية: لا يلزم وكيله 
نصفُ مهر إلا بشرط؛ ''لتعلق حقوق العقدٍ بالموكل» وعنه: يلزمهء كضمان 
وكبل في الشراء بالثمن. . وفرق الشيخ بأنه مقصودٌ البائع» والعادةٌ تعجيلّه 
يدن ولي لتر لطبك ترجا وال رد كاك نص عليه. 
وقيل : إن قال: بعته » أو قال: قبضت ثمنه» قبل قولٌ موكله» ويعتبر لصحة 
عقد نكاح فقط تسميةٌ موكل. ذكره في «الانتصار»» /و «المنتخب»ء 
وداا د 

ولو أنكر موكلّه وكالته في بيع» وصدق بائعٌ بها ''لزم وكيله في ظاهر 
كلام الشيخ, وظاهرٌ كلام غيره؛ كمهر» أ ردي د ع1 
البينة» وهو أظهر"'". وليس لوكيل في بيع تقليبُه على مشتر إلا بحضرته» 

(7) تنبيه : قوله: (ويعير الصعة عقل لكاع فقط تسميه مو كل ذكره فى 
«الانتصار»ي» و«المنتخب»» و«المغني»)» انتهى. تبان في أركان التكاء © أن الت 
أطلق الخلافٌ في هذه المسألة» وعزاه إلى «الترغيب»» ويأتي تحريرها هناك. 

مسألة :7١-‏ قوله: (ولو أنكر موكلّه وكاليّه في بيع» وصدق بائمٌ بهاء لزم وكيله» 
في ظاهر كلام الشيخ ء وظاهرٌ كلام غيره: كمهر» أو لا يلزمه ؛ لعدم تفريطه هنا بترك 
البينة» وهو أظهر). انتهى. قلت : الصوابٌُ ما قال المصنفٌ أنه أظهر. 


)١-١(‏ ليست في (ب). 
104 قة 
(-”) ليست في (ط). 
(4)4/؟9ة١.‏ 


الفروع 


1/ 


الفروح 


الحاشية 


,6 كتاب البيوع 


وإلا ضمن”»؛ ذكره في «النوادر»ء ويتوجه: العرفء ولا بيعٌه ببلد آخرّ في 
الأصحء فيضمن» ويصح.ء ومع مؤنة نقل: لاء ذكره في «الانتصار». وله(3© 
لضن لول 

وإن تعذر قبضهء لم يلزمه شية» كظهور مبيعه مستحقّاً أو معيباً: كحاكم 
أيه وقال صاحب «المغني)”"2 و«المحرر»: يملكه بقرينة»ء وقيل: 
مطلقاًء فلا يسلمه قبله. وكذا وكيلٌ في شراء في قبض مبيع» وإن أخر تسليم 
ثمنه بلا عذرء ضمنه في المنصوص» وحقوقٌ العقد متعلقةٌ بموكل؛ لأنه لا 
يعتق قريبٌُ وكيل عليه» وقال الشيخ : إن اشترى وكيلٌ في شراء في الذمة» 
ا 

وقال شيخنا فيمن وكل في بيع أو شراء أو استعجار : فإن لم يسم موكله 
في العقدء فضامن. وإلا فروايتان» وأنْ ظاهر المذهب: يضمنه» (وه ش) 
قال: ومثله الوكيلٌ في الإقراض» وليس له البيعُ من نفسهء ويجوز بإذنه 
وتولية طرفيه» في الأصح فيهما”» كأب الصغير. 


* قوله: (وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشتر إل بحضرته وإلآضمن). 

فعلى هذا : لا يعطيه الوكيل للمشتري ليقلبه» وهو غائب عن الوكيل» وإنما يقلبه بحضرة الوكيل. 
* قوله: (وليس له البِيعٌ من نفسهء ويجوز بإذنه وتوليةٌ طرفيه في الأصحٌ فيهما). 

قال في «الرعاية»: ومن وكّل في بيع شيءء لم يبعه لنفسه ولا لمن تردٌ شهادثّه له» كولده ووالده 

ومكاتبه» ولا لوكيله» وعنه: له شراؤه وإن”" زاد على ثمنه المستقصى بالنداء في سوقهء أو وكّل 
)١(‏ في الأصل: «وإلا». 


(0) 1017/7 
(©) في (ق): «إن. 


باب الوكالة ون 


وكذا 1 في ببعه ) وآخر في شرائه”» كله نكاح ودعوى.. وقال 
الأزجي في الدعوى : الذي يقع الاعتمادٌ عليه : لا يصح؛ للتضاد. وفي ولده 


ووالده ومكاتبه 770 وذكر الأزجى الخلافٌ فى الإخوة والأقارب» 


مسألة ‏ 77: قوله: (وفي ولده ووالده ومكاتبه وجهان). انتهى. وهما احتمالان 
مطلقان في «الهداية»» وأطلقهما في «المذهب؛و «المستوعب»و «المقنع"”"2, 
و«التلخيص»ء و«المحرراء و«الرعاية الصغرى»». و«الحاويين»». و«الفائق». 
و«شرح ابن مُنججا» وغيرهم. 

أحدهما: لا يصحء فهو كشراء الوكيل من نفسهء وهو الصحيحٌ. صححه في 
«التصحيح»ء. وجزم به في «المغني»”"'. و«الكافي»”", و«الوجيز»» و«المنور)» 


من يوجب له ليقبله هو منه؛ إن أجزنا توكيل الوكيل ولمن تردٌ شهادته له» إن”' زاد على ثمنه 
المذكور» وقيل: له بِيعُه لهم دون نفسه. وكذا الخلافُ والتفصيل لو وكله في شراء»ء فاشتراه 
لموكله من نفسه» أو ممن تردٌ شهادُه له» فإن أذن له موكلّه في ذلك أو بعضه. أو وكله رجل في 
بيع شيءٍ ووكله آخرٌ في شرائه» فتولى طرفي العقدء صح على الأقيسء كالوالد إذا اشترى من مال 
ولده الصغير شيئاً» أو باعه شيئاً» وتولى طرفي العقدين. والظاهرٌ والله أعلم أن مرادّه في تولية 
طرفي العقد على الأقيس : إذا أذن له البائع في البيع من نفسه أو لوكيله في الشراء؛ بدليل قوله في 
أول الفصل : ولا لوكيله» فمسألة البيع لوكيله تعرف من أول الفصل» ومن هنا يعرف تولي طرفي 
العقد. 
* قوله: (وآخر في شرائه). 

مرفوع عطفاً على فاعل المصدر» وهو توكيل» والمعنى: لو وكله شخص في بيعه ووكله آخرٌ في 
شرائه» كان شراؤه لمن وكله في الشراء وتولى طرفي العقد» كما لو اشتراه لنفسه» على ما مر من 
الخلاف والتفصيل . / 


. 140 584 /١7 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
لمر‎ )5١ 

م لا 

(5) ليست في (د). 


الفروع 


الحاشية 


١مل‎ 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


6 كتاب البيوع 


عنه : يبيع من نفسه إذا زاد ثمنه في النداء» وقيل: أو وكل بائعاًء وهو ظاهرٌ 
رواية حنبل» وقيل: هماء وذكر الأزجي احتمالاً: لا يعتبران؟ لأن ديئّه 
وأمانته تحمله على الحقٌ» وربما زاد» وكذا شراؤُه له من نفسه. ‏ - 

وكذا حاكم وأميئه» وناظرٌ ووصيٌ ومضاربٌء ولعبده وغريمه عتقٌ نفسه 
وإبراؤها بوكالته الخاصة لا بالعامّة» وفيه قول» وهو معنى ما جزم به 
الأزجي. ”'كبيع وكيل من نفسهء وفرق الأزجي" بينه وبين تصدق بهء بأن 
إطلاقه ينصرف إلى إعطاء الغير؛ لأنه من التفعل» وتوكيلٍ زوجة في طلاق» 
كعبده في عتق» ولا يجوز له شراءً معيب» فإن فعل عالماً» لزمه؛ ما لم يرضه 
موكلّه» ولم يردّه* ولا يرده موكله. 


و«منتخب الأدمي»» وغيرهم» وقدمه في «الخلاصة»» و«الرعاية الكبرى»» وغيرهما. 


قال المجد في «شرحه؛ : اختاره القاضي وابن عقيل» نقله في «تصحيح المحرر». 

والوجه الثاني : يصح هنا وإن منعنا صحة البيع والشراء من الوكيل لنفسه أو من نفسه. 
وقال في «الكافي)”"'. و«المغني»”". و«الشرح»”*؟؟: هنا الوجهان مبنيان على الروايتين 
في أصل المسألة» وحكاه في «المغني»و «الشرح» عن الأصحاب. قلت: الصوابٌُ أن 
محل الخلافٍ على القول بعدم الصحة من الوكيل لنفسه أو من نفسهء أما على القول 
بالصحةء فهنا بطريق أولى وأحرىء وعلى القول بعدم الصحة» فهو محل الخلاف هناء 
هذا ما يظهرء وهو كالصريح في كلام كثير من الأصحابء ومنهم الشيخ في «المقنع»”". 


* قوله: (فإن فعل عالماًء لزمهء ما لم يرضه موكله ولم يردّه). 
أي : لا يملك الوكيل ردّهء فلو قال: وليس له رده كان أظهرٌ وأوضحٌ في المرادء مع أن هذا 
المعنى مستفادٌ من قوله: (لزمه) لكنه ليس بصريح. فأتى المصنفٌ بذلك بعده؟ لأنه إذا لم يرضه 
)١-1(‏ ليست في الأصل. 
قف برؤوترفض »” 


42 ترة * 
إقق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 41م د 590. 


باب الوكالة ين 


وإن اشتراه بعين المال» ففضولي» وإن جهل عيبّه» سمه ولفردة 
قبل إعلام موكله» زد سليم» إلا في شراء معين» ففي رذه ذه وجهان”'". 
فإن ملكهء فله شراؤه إن علم عي قله وإن أسقط خيارّه» عفار عر كله 
ورضي به لزمهء وإلا فله ردُّهء وفي «المغني)2'7: على وجه. وإن أنكر البائع 
أن الشراءَ وقع لهء لزم الوكيلَ» وقيل: الموكلء» وله أرشه فيه'". وذكر 
الأزجي: إن جهل عيبّه وقد اشترى بعين المال» فهل يقع من الموكل؟» فيه 
خلاف» وقال: إذا اشتراه مع علمه بالعيب» فهل يقع عن الموكل؛ لأن 
العيب إنما يخاف منه نقصُ المالية» فإذا كان مساويا للثمن» فالظاهر أنه 
يرضى بهء أم لا يقع عن الموكل؟ فيه وجهان. فإن ادعى بائعه علمّ موكله 

مسألة ‏ *7: قوله: وأما (إن جهل عيبه””؛ لم يضمنه» وله رده قبل إعلام موكله» 
أذ سليم» إلا في شراء معين» ففي ردّه وجهان) انتهى. وأطلقهما في «الهداية»؛ 
و«المذهب»» و«المستوعب»» و«المغني)”؟؟ و«المقنع»””؟ و«التلخيص»» و«البلغة»» 
و«المحررا» و«الشرح»”*, و«شرح ابن مُنجَااء و«الفائق»» وغيرهم: 

أحدهما : له الردٌ وهو الصحيحٌ» صححه في «التصحيح»» و«تصحيح المحرر»ا. 
1 
واشرح ابن رزين2» وغيرهم. 

والوجه الثاني: ليس له الردُء قال في «الرعايتين»: هذا أولى. قال في 
«تجريد العناية»: لا يردُه في الأظهر» وقدمه في «الخلاصة». قلت: وهو الصوابٌ . 


الموكلٌ» فقد لزم الوكيل» وإذا لزمهء لم يملك ردّه؛ لأنه اشتراه عالماً بعيبه» وذلك مانعٌ من الردٌ ! 


ولا يردّه الموكل لكونه يلزم الوكيلٌ إذا لم يرضه الموكل. 


.702_- ما اه‎ 1١١ 

)١(‏ ليست في النسخ الخطية. 

(7) في (ط): ”اعينه». 

(2) /0/ ؟ه76. 

(6) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 17/ 0175-818. 


الفروع 


لحاشية 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


كم كباب البيوع 


الغائب بعيبه ورضاهء حلف الوكيل أنه لا يعلم ذلك» وردّه وأخدّ حقّه في 
الحال» وقيل : يقف على حلف موكله. 

وكذا قولُ غريم لوكيلٍ غائب في قبض حقّه : أبرأني موكلّك» أو: قبضهء 
ويحكم ببينة إن حكم على غائب» وإن حضر"'' الموكلٌ» وصدق البائع» 
فهل يصح الردٌ؟ فيه وجهان0؟". 

وفي «النهاية»: يكرد فيه”"' روايتان منصوصتان في استيفاء حدًا " وقَود 
وسائر حقٌّ مع غيبة موكل وحضور وكيله» وحكاهما غيره في قودٍ وحدٌ 


قذف. اختارها ابن بطة» ورضاء موكل غائب بمعيب » (أعزله عن وك 


مسألة ‏ 5؟: قوله: (وإن حضر الموكل» وصدق البائعٌ» فهل يصح الردٌ؟ فيه 
وجهان) انتهى. وأطلقهما فى «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة»» 
و"المقنع»”” 2 و«التلخيص». و«الشرح»””', واشرح ابن مُنجاكء و«الفائق»» وغيرهم: 

أحدهما: لا يصح الردُّء وهو باق للموكل» صححه في «التصحيح»»؛ وقدمه في 
«المغني)”' 2 و«الرعايتين»» و«الحاويين». 

والوجه الثاني: يصحء فيجدد الموكل العقدّء صححه في «النظم»» وجزم به في 
«الوجيز». قال الشيخ الموفق والشارح: يصح الردٌ بناء على أن الوكيلٌ لا ينعزل قبل علمه. 
انتهى: قلت: الصوابُ إن كان الردٌ قبل الإخبارء انبنى على عزل الؤكيل قبل غلمه 
وعدمه» وإن كان بعد الإخبار» لم يصح الردٌّء والله أعلم. 


)١(‏ بعدها في (ر) و(ط): «الغائب». 

(؟) ليست في (ب) و(ر) و(ط). 

(5) في الأصل (حق). 

 4(‏ 4) في (ط): «عزله ردهة. 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 517/17 017. 


5١‏ /ا/ ه50 ه25 


باب الوكالة يكن 


ولا يصح بيعْه نْسَاءٌ ولا بغير نقد البلد» أو غالبه» كنفع وعرض. وفيه الفروع 
احتمال» وهو رواية في «الموجزاء وكما لو وكله في شراء ثلج في الصيف. 
وفحم في الشتاء» فخالف. ذكره أبو الخطاب وغيره”» وعنه: بلى» كقوله : 
كيف شئت» كمضارب على الأصح. 

وذكر ابن رزين: يبيع وكيل حالاً بنقد مصره وغيره لا نَسَاءء وفي 
«الانتصار» يحتمل يلزمه النقدُ أو ما نقص. وإن ادعيا إذناً فيهما أو اختلفا في 
صفتهماء أو في الشراء بكذاء قبل قولُهماء نص عليه في المضارب» وعلله 
أحمد بأنه ليس هنا شيءٌ يريد أن يأخدّه» واختاره الشيخ فيه. 

وقيل: لاء فيهماء فإن كان الوكيلٌ كاذباً في دعواهء حل» وإلا اشتراه 
ممن هو له باطناً ليحل» فإن قال: بعتكه إن كان لي» أو: إن كنت أذنت في 
شرائه بكذاء فقيل: يصح؛ لعلمهما وجود الشرط» ك: بعتك هذه الأمة إن 
كانت أمة. وكذا كل شرط علما وجوده لا يوجب وقوف البيع ولا شكا فيه» 
وقيل : لا يصح؛ لتعليقه بشرط*" وفي «الفصول»: أصلّ هذا : إن كان غداً 


مسألة - 75 : قوله فيما إذا قلنا: القولٌ قولٌ الوكيل والمضارب في أنه أذن لهما في التصحيح 
البيع نَسَاءَ: (لو قال: بعتكه إن'' كان لي» أو إن كنت أذنت في شرائه بكذاء فقيل: 
يصحء لعلمهما وجودٌ الشرطء ك: بعتك هذه الأمة إن كانت أمدّء وكذا كل شرط علما 


ناد فلا يؤثر (شكا في وقيل : لا يصح؛ لتعلقه لتعليقه بشرط). 


* قوله: (وكما لو وكله في شراء ثلج في الصيف وفحم في الشتاء فخالف. ذكره أبو الحا 
الخطاب وغيره). 
قال في «الفائق»: ولو وكله في شراء الفحمء وكان ذلك شتاءء أو الثلج» وكان صيفاًء فعكس 
وقتّ الشراء» لم يصح: نص عليه. قلت: ويحتمل صحة الفحم إذا كان تجارةً أو اقتضته قرينة . 


)١(‏ ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط). 


الفروع 


مه كتاب البيوع 


من رمضان» ففرضيء وإلا فنفل. 

وإن لم يبعء أذن حاكمٌ له في بيعه» أو باع له أو لغيره. قال في «المجرد) 
و«الفصول»: ولا يستوفيه من تحت يده كسائر الحقوق. قال الأزجي : وقيل : 
عه ويأخد :ها غرمه من ثمنه ''وإن لم يبعء باع حاكةٌ'"' وفي «الترغيب» : 
الصحيحٌ لا يحل» وهل يقرٌ بيده أو يأخذه حاكمٌ كمال ضائع؟ على وجهين. 

وإن كذب البائع الوكيل في أن الشراء لغيره أو بمال غيره» صدقء فإن 
ادعى الوكيل علمّه» حلف ولزم الوكيل» وذكر الأزجي: إن كان الشراءٌ في 
الذمة وادعى أنه يبتاع بمال الوكالة» فصدتقه البائع أو كذبهء فقيل: يبطل» 
كما لو كان الثمنُ معيناء وكقوله: قبلت النكاح لفلان الغائب» فينكر 
الوكالة» وقيل: يصح. فإذا حلف الموكلٌ: ما أذن لهء لزم الوكيل» ”'وفي 
«التبصرة»: كل التصرفات كالبيع نساء". وبيعغهما بدون ثمن المثل 
نقصا”"'». وشراؤهما بأكثر*» قيل: كفضولي. نص عليه» فإن تلف فضمن 


التصحبح انتهى. وأطلقهما في «المغني»”". و«الشرح”*؟. و«القواعد الفقهية»» وظاهرٌ 


الحا 


شية 


«الكافي)”” إطلاقٌ الخللاف: 

أحدهما: لا يصح. اختاره القاضي» وقدمه في «الرعاية الكبرى». 

والقول الثاني: يصح. وهو احتمال في «الكافي»”*'» ومال إليه هو وصاحبٌ 
(القواعد». قلت : وهو الصوابٌّ» وذكر المصنف كلامه في «الفصول». 


* قوله: (وبيعهما بدون ثمن المثل نقصاًء وشراؤهما بأكثر) إلى آخره. 
قال في «المحرر» وإذا اشترى الوكيل أو المضاربٌ بأكثر من ثمن المثل» أو باعٌ بدونه» صح» 


(-١)ليست‏ في (ب). 
(؟) ليست في الأصل ودر). 

م ما 7١‏ 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 497/1. 
40 تنياارة 


باب الوكالة ه68 


الوكيل» رجع على مشتر؛ لتلفه عنده؛ وقيل: يصح»ء ونص عليه مع ضمانه الفرهع 
زيادة ونقصاء قيل: لا يُعْبَنُ به» وقيل: مطلقاً0""* "". وعلى الصحة لا 
يضمن عبدٌ لسيده وصبئٌ لنفسه» ويحتمل فيه: يبطل» وهو أظهر. ويصح البيعٌ 
بأكثرء وقيل: من جنس المعين» ولا يلزمه الفسحٌ؛ لزيادة مدة خيار» وفيه 


و-جة. 


مسألة ان #الا قولة؟ (وبيغهما بدو تمن الكل تقضاء وشراؤط] اكع قا + التصحيح 
كفضولي» نص عليهء فإن تلف. فضمنه الوكيل» رجع على المشتري» لتلفه عنده» 
وقيل: يصح» ونص عليه مع ضمانه زيادةً ونقصء قيل: لا يغبن عادةٌ» وقيل: مطلقاً) 
انتهى. ذكر المسألتين : 

المسألة الأولى - 35 : إذا باع بدون ثمن المثلٍ نقصاً أو اشترى بأكثر منه زيادة» فهل 


ولزمه النقص والزيادة. نص عليه ويتخرج أن يكونٌ كتصرف الفضولي. وفي «المقنع»”": إن باع 52 


بدون ثمن المثل» أو بأنقص مما قدر له» صح وضمن النقصٌّ» ويحتمل أن لا يصح. وقدم في 
«المغني)”'' عدم الصحة» وقال: هو أقيس» وذكر الصحةً روايةٌ» وذكر في «الكافي»”" روايتين 
في غير ترجيح. 

فائدة: صرح في «الاختيارات»: أن الوصي وناظرٌ الوقف كالوكيل فيما إذا باع بدون ثمن 
المثل» أو اشترى بأكثر منه» وذكر أن تضميئّه مع اجتهاده وعدم تفريطه فيه نظرٌء وأن قواعد 
المذهب تشهد له بروايتين مما إذا رمى إلى صف الكفار» يظنه كافراً» فبان مسلماًء ففي ضمان 


ديته روايتان. 


زفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .5977/1١١‏ 
(؟) ا ؟. 
م ا لاوا 


التصحبح هو كفضولي أو يصح؟ أطلق الخلاف : 


الحا 


ا 


أحدهما: يصحء» وهو الصحيحٌ. نص عليه» وعليه أكثر الأصحاب, منهم الخرقي» 
والقاضي في «الخلاف»؛ وغيرهما. قال ابن مُنجَا في (شرحه؟ : هذا المذهتٌ» وجزم به 
في «الوجيز) وغيره» وقدمه في «الهداية»» و«المذهب»» و«مسبوك االذهب»» 
و«الخلاصة»» و«المحرر؛ا» و«النظم». و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفائق», 
و«نظم المفردات»» وقال: قاله الأكثرُ وغيرهم» وقدمه في «المستوعب'١و‏ «المقنع»”'' في 
المسألة الأولى. 

والقول الآخر: هو كفضوليء. والصحيحٌ في تصرف الفضولي أنه لا يصحء قال في 
«المحرر»» و«الفائق»: ويتخرج أنه كتصرف الفضولي. انتهى. وعن أحمد روايةٌ في أصل 
المسألة : أنه لا يصح. نص عليهاء وصححها القاضي ة فى «المجرد»» وابن عقيل» وجزم 
به في «التلخيص» وقال: إنه الذي تقتضيه أصول بلي وجزم به في «المستوعب»» 

و«المقنع»! ا الما الثانية» واختاره الشيخ الموفق وغيره» وقدمه في 
«المغني)"" و الشرح)”” 0 و«شرح ابن رزين»» وغيرهم. : قلت: وهذه الرواية تنزع إلى 
تصرف الفضوليء وأطلقهما في «الكافي»”*. 

تنبيه : سوّى المصنفٌ بين ما إذا باع بدون ثمن المثل نقصاًء وبين ما إذا اشترى بأكثر 
منه زيادةً» وهو صحيح » وعليه أكثدُ الأصحاب» وهو الصحيحٌ» وذهب بعضهم إلى عدم 
الصحة في مسألة ما إذا اشترى بأكثر من ثمن المثل» وقطع به في «المستوعب»» 
واشرح ابن رزين»» وهو ظاهرٌ كلام الشيخ في «المقنع»”'' حيث قدم في المسألة الأولى 
الصحةً» وقطع في المسألة الثانية بعدمها. وقد ذكر الزركشي في المسألتين ثلاثة أقوال: 
الثالث: الفرق» كما تقدم. 


.479/17 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 

(05) ما 7 

(*) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 4917/17 -444. 
4 ونياضية 


باب الوكالة و" 


وهل للوكيل البِيعٌ أوالشراءٌ بشرط خيار له*؟ وقيل : 0 ا 


المسألة الثانية -/1؟ : إذا قلنا بالصحة» فإنه يضمن الزيادةً والنقصّ» وأطلق فى قدره 
الخلاف. وأطلقه في «المغني2©'”2. و«الكافي)”", و«الشرح 6 و«الفائق»» وغيرهم : 

ا وهو قَذْرُ ما بين ما باع به وثمن المثل» وهو الصحيح. قال الشيخ في 
«المغني)” 0 والشارح : هذا أقيس» واختاره ابن عقيل » نقله عنه في «القواعد الفقهية). 
وقدمه ابن رزين فى «شرحهاو «الرعاية الكبرى». 

والقول الثاني : هو قدر ما بين ما يتغابن به الناسٌ ومالا يتغابنون» واختار الشيخ تفي 
الدين أنه لا يضمن شيئاً إذا لم يفرط » وهو الصوابٌ. 
* قوله: (بشرط خيار له). 

ظاهره: أنه لا يشرطه لموكله؛ لكونه قيد الشرط بقوله: (له) وسوى في «الرعاية» بينه وبين موكله» 

فذكر الوجهين فيهما. 
* قوله: (وقيل: مطلقاً). 


ظاهره: أنه لو وكل في بيع شيء» فباعه وشرط الخيار للمشتري» أو وكل في شراء شيء» فاشتراه 
وشرط الخيارٌ للبائع» أن فيه الوجهين على هذه الطريقة. وقال في «الرعاية»: ومّن وكّل في بيع » لم 
يشرط للمشتري خياراً وإن وُكُلَ في شراء» لم يشرطه للبائع» وهل له شرظه لنفسه أو لموكله؟ 
يحتمل وجهين» وقد تقدم أن ظاهرٌ كلام المصنف: أن موكله ليس فيه الوجهان على الطريقة 
الأولى» بل على الطريقة الثانية؛ لأنه قيد الشرط على الطريقة الأولى بالوكيل» فخرج غيره» وهو 
شامل للموكل» ودخل في الثانية. ويحتمل أن مراده بالتقيبد: نفيُ شرطه لمن اشترى منه أو باعه. 
وهما الصورتان اللتان جزم في «الرعاية» بأنه لا يشترطه فيهماء لا نفيه عن موكله» فيكون موافقاً 
لما في «الرعاية»» ويكون الموكل فيه الوجهان على الطريقة الأولى» لكن ظاهرٌ اللفظ خلاقى 
والمسألةٌ لم أرها في غير «الرعاية»؛ لأني كتبت هذا في المجلس الذي رأيتها فيه» ولم أكشف 
عنها غير «الرعاية». 

7/١١ 

فى رن باضه 


() المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 487/17 


78-74 )2( 


الفروع 


الحا 


28 


الفروع 


التصحيح 


١5:١ 


؟" كتاب البيوع 


خصمه » الما مينة في ثمن مبيع بان مستحمًا؟ فيه 0 وَإِن 


مسألة 174 70: قوله: (وهل للوكيل البِيعٌ أو الشراءً بشرط خيار له؟ وقيل: 
مطلقاء وتزكية بينة خصمه» والمخاصمةٌ في ثمن مبيع بان مستحمًا؟ فيه وجهان). انتهى. 
شمل كلامه مسائلٌ أطلق فيها الخلاف: 

المسألة الأولى - 78: هل للوكيل البِيعُ أو الشراءٌ بشرط الخيار له أم لا؟ أطلق 
الخلاف. قال في «الرعاية»: ومن وُكُلَ في بيع لم يشترط للمشتري خياراًء وإن وكل في 
شراء لم يشترط الخيارٌ للبائع» وهل له شرطه لنفسه أو لموكله؟ يحتمل وجهين. انتهى. 
وظاه كلامه فى «المحرر»و «الرعاية الكبرى»/ » في خيار الشرط: صحةٌ ذلك ويكون 
للموكل. وقال القاضى فى «المجرد»: وت شرطه لنفسه دون موكله» أو شرطهالأجنبي؛ 
لم يصح. وقال في «الرعاية» أيضاً: إن شرطه في العقد وأطلق» فهو لموكله. كما لو قال: 
له» وإن قال: لي فهو لهماء وإن قال: لي وحديء أو شرطه لغيرهما لم يصح. وقيل : 
يحتمل أن يصح شرطه لغيرهما إن قلنا: للوكيل التوكيلٌ» وفيه نظر. انتهى. وقد ذكر 
المصنفٌ هذا بعد هذه المسألة. قلت : الصوابُ أنه إن رأى فى شرط الخيار مصلحةً» كان 
له ذلك» وإلا فلاء والله أعلم. ْ 

المسألة الثانية 79 : هل يسوغ للوكيل تزكيةٌ بينةٍ خصيه أم لا؟ أطلق الخلاف : 

أحدهما: يسوغ. قلت: وهو الصوابُ» بل هو أولى من الأجنبية» وهي قريبة من 
تعديل الخصم لبينة خصيهء على ما يأتي في المسألة الثامنة من باب طريق الحكم 
وصعته. 

والوجه الثاني : لا يسوغ له ذلك. 

المسألة الثالثة  :7٠0‏ هل يسوغ للوكيل في البيع المخاصمةٌ في ثمن مبيع بان 
مستحقّاً أم لا؟ أطلق الخلاف : 

أحدهما : لا يسوغ له. 

والوجه الثاني : يسوغ. قلت: وهو أقوى من الأول» والصوابٌ في ذلك الرجوعٌ إلى 


باب الوكالة وك 


شرط الخيارٌء فلموكلهء وإن شرط لنفسهء فلهماء ولا يصح له( فقطء الفروع 
ويختصٌ بخيار المجلس»ء ويختصل بهو كله إن حضره وحجر عليه فيه. 
و صحة توكيل”*" في إقرارٍ وصلح وبيع ما | ستعمله” ”07 مع أنه به يضمنه إن تلف 
ولا يضمن ثمئه» ولزوم فسخه لزيادة فى المجلس» وبيعه ثانيا إن فسخ . وبيع 
[فك 4‏ ©# 1 
بدله» وجهان . 


. 335 : . 0 00 1 - . ارما" ( 
وفي طريقة بعضهم وذكره في «المحرر» : توكيله في إقرار إقرارٌ”6" '' "١‏ 


القرائن» فإن دلت قرينةٌ على ذلكء كبّعْدِهِ عن موكله ونحوه» ساغء والله أعلم. وللشيخ التصحيح 
الموفق تعالِيلٌ مثل ذلك في مسائل الوكالة. 

مسألة 81 5م: قوله: (وفي صحة توكيل'"' في إقرار وصلح وبيع ما استعمله مع 
0 شين ولا يضمن ثمئّه» ولزوم فسخه لزيادة في المجلس وبيعه ثانياً إن 
فسخ» وبيع بدلهء وجهان. وفي طريقة بعضهم وذكره في «المحرر» توكيله””' في إقرار 
إقرارٌ). انتهى. ذكر مسائل : 

المسألة الأولى :١-‏ هل يصح التوكيلٌ في الإقرار أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه 
في «الرعاية الكبرى». قال في «الإرشاد»””' : ولو جعل إليه أن يقرّ عليه» جاز إقرارٌه عليه» 
في ألجدءالوجهين. اثهن : ْ 

أحدهما: يصح. وهو الصحيحٌ» وبه قطع في «الهداية»» و«الفصول»» و«المذهب»» 
و«المستوعب». و«الخلاصة». و«المغني”'', و«الكافي»”"', و«الشرح)»!*, 


)١(‏ ليست في (ط). 
(؟) يأتي التنبيه على هذا الفرق بين عبارة المتن وعبارة الشرح في التنبيه الأول في ص 55. 
(؟) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 

(5) في النسخ الخطية: (توكله». 

(6) ص /اكث, 

(0 لارحعك, 

نض 

(8) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .459/١١‏ 


الفروع 


1 


التصحيح 


الحاشية 


55 كتاب البيوع 


وذكر الأزجي: يعتبر تعيينُ ما يقرٌ بهء وإلا رجع في تفسيره إلى الموكل» 
قال: ولا خلاف أن وكيل/ الخصومة يملك الطعنّ في الشهود ومدافعتهم 


واشرح ابن رزين»» وغيرهم» ونصره في «المغني»”'' وغيره» وقدمه في «التلخيص». قال 
في «المغني)”'' وغيره : لأنه إثباتُ حقٌ في الذمة بالقول» فجاز التوكيلٌ فيه» كالبيع. انتهى. 

والوجه الثاني : لا يصحء وهو ظاهرٌ كلام جماعة» يأتي ذكرهم في التنبيه الخامس. 

المسألة الثانية ‏ 7: هل يصح التوكيلٌ في الصلح أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه 
في «الرعاية الكبرى»» وظاهرُ «الإرشاد» : إطلاق الخلاف» وتبعه في «التلخيص»: 

أحدهما: يصحء وهو الصحيحٌ» وبه قطع في «الفصول»» و«المغني»”"': 
و«الشرح»”", و«شرح ابن رزين»» و«الزركشي»» وغيرهم. قال في «المغني»!" 2 
و«الشرح"”": لا نعلم فيه خلافاً. قال ابن رزين: يصح إجماعاً؛ وعللوه بأنه في معنى 
البيع في الحاجة إلى التوكيل فيه. انتهى. قلت : بل هو أولى. 

والوجه الثاني : لا يصح. 

المسألة الثالثة ‏ *7: هل يصح بِيعُ ما استعمله أم لا؟ أطلق الخلاف. والظاهرٌ: أنه 
أراد إذا وكله في بيع”*' شيءٍ» فتعدى فيه باستعماله؛ ثم أراد بِيعّهء فهل يصح أم لا؟. 

أحدهما: يصح» وهو الصحيح؛ لأن الوكالةَ إذنُ في التصرف مع الاستئمان» فإذا 
زال أحدُهماء لم يزل الآخرُ. وقد أطلق المصنفٌ قبل ذلك في عزل الوكيل إذا تعدى 
وجهين» وذكرنا أن الصحيح عدمٌ العزل. وذكرنا من اختار كل قول» فليعاود'”". 


,5٠ لم‎ 

1١946 - ١94/0 )5( 

() المقنع مع الشرج الكبير والانصاف .444/١17‏ 
(5) ليست في النسخ الخطية. 

(0) ص5" /ا”. 


باب.الوكالة 56 
وسماعَ البينة؛ لضرورة المخاصمة”"'» ويلزمه طلبٌ الحظّ لموكله. الفروع 


المسألة الرابعة ‏ 4!: هل يلزم الوكيلٌ فسحٌ العقد؛ لزيادةٍ حصلت في المجلس» التصحيح 
أم لا؟ أطلق الخلاف: 

أحدهما: لا يلزمهء وهو الصحيحٌ» قدمه في «المغني”"': و«الشرح»”", 
واشرح ابن رزين»» و«الرعاية الكبرى». وغيرهم» وقالوا: لأن الزيادةً ممنوع منها منهيٌ 
عنهاء فلا يلزم الرجوعٌ إليهاء ولأن المزايدٌ قد لا يثبت على الزيادة» فلا يلزم الفسحُ 
بالشك. انتهى. 

والوجه الثاني : يلزمه» قال في «الرعاية» قلت: ويُحتمل لزومة إن صح بيعُه على بيع 
أخيه. وقال في «المغني)”". و«الشرح»”"©: ويحتمل أن يلزمه؛ لأنها زيادةٌ في الثمن 
أمكن تحصيلّهاء فأشبه ما لو جاءته قبل البيع» والنهي يتوجه إلى الذي زاد لا إلى الوكيل. 
انتهى. قلت : والنفس تميل إليه. 

المسألة الخامسة ‏ 76: هل يصح بيعُ الوكيل له ثانياً إن فسخ العقد. مثل أن يظهرٌ 
فيما باعه ما يوجب الردٌّء فيرد عليه» أو يفسخ المشتري العقدٌ في مدة الخيار ونحوه. أم 
لا؟ ”أو يفسخ المشتري العقد في مدة الخيار ونحوه*'؟ أطلق الخلاف : 

أحدهما: يصح. قلت : وهو الصوابٌ؛ لأن العادةً جاريةٌ بذلك. 

والوجه الثاني: لا يصح. قلت: وهو ضعيف. 

المسألة السادسة 5: هل للوكيل بيعٌ بدله أم لا؟ أطلق الخلاف» والظاهر: أنه 
أراد لو أتلف متلفٌ ما وكل فيه وأخذ بدلّه : 


أحدهما: له ذلك» ويصح. 


)١(‏ في (ط): «المخاصم». 

.7 11/7 ١ 

(*) المقنع مع الشرح الكبير والإنضصاف .591//1١7‏ 
(5 - 4) ليست في (ح). 


الفروح 


التصحيح 


الحاشية 


ى_ كتاب البيوع 
وفي طريقة بعضهم: دليلٌ العرف في إبطال بيعه بدون ثمن المثل 


والوجه الثاني : لا يصحء والصوابٌ الرجوعٌ في ذلك إلى القرائن؛ » فإن دلت على 
شيء»ء عمل به» وإلا فلا يصح» وتقدم نظيرُ ذلك في الرهن”'"» فيما إذا جنى على الرهن 
وأخذ قيمتّه» هل للمرتهن أو للعدل المأذونٍ له بيعٌهء أم لا؟ أطلق الخلاف هناك» وذكرنا 
أن الشيخ في «المغني)”"» والشارح نقلا عن القاضي أنه قال: قياسٌ المذهب أنه له بِيعُه 
واقتصرا عليه» وقطع به ابن رزين. 

تنبيهات: 

(7) الأول”": قوله: (وفي صحة توكيل) الموجود في النسخ القديمة: 
(وصحة توكيل) بإسقاط لفظة «في»»: ووجد على الهامش الظاهرٌ: أن هنا لفظة: في» ونبه 
عليه أيضاً ابن نصر اللهء وهو الصوابٌ» والظاهرٌ: أنه تابعه في «الرعاية الكبرى» فإنه 
قال: وفي صحة التوكيل في الإقرار والصلح وجهان. انتهى. وقول المصنف: (ولا 
يضمن) الموجود في النسخ القديمة (لا يضمن) بإسقاط الواو ومكانها بياض» وكتب على 
الهامش : الظاهر: أن في هذا البياض واوآء وهو كما قال» ونبه عليه أيضاً ابن نصر الله. 

(:3) الثاني”": في إطلاق المصنف الخلافٌ في الإقرار والصلح نظرٌء مع قطع 
هؤلاء الجماعة بالصحةء لا سيما في الصلحء وقد قال في «المغني»”'' وغيره: لا نعلم 
فيه خلافاً» وقال ابن رزين: يصح فيه إجماعاً. 

() الثالث”" : الظاهر : أن مرادّه بقوله: (وبيع ما استعمله) إذا تعدى باستعماله» 
هل يصح بيعُه بعد ذلك أم لا؟ فإن كان هذا مرادٌه» فهو قد قال في أوائل الباب: (وفي 
تعدي وكيل كلبس ثوب وجهان) فحصل منه تكرارٌ فيما يظهر . 


الى االخضة 

.2 0 

(") تقدم مكانه في المتن ص 77 . 
() ه9١‏ 55 .١‏ 


باب الوكالة ب 


ضعيفٌ؛ لأنه بالطبع يُرْعْب في بيعه بفوق ثمن المثل» ومع هذا لو قدر الفروع 
الوكيل على بيعه بزيادة» فباع بالمثل» لزم البيعٌ الموكل بلا خلاف» فبطلت 
. قرينة العرف إذاً. كذا قال» ويشبه هذا من وَكّل فى الصدقة بمال» هل له دفعه 


(*3) الرابع'": قوله: (ولزوم فسخه لزيادةٍ في المجلس وجهان) مع قوله قبل ذلك التصحيح 
بيسير: (ولا يلزمه الفسحٌ لزيادة مدة خيارء وفيه وجةٌ) فقدم عدمٌ اللزوم» ولعله أراد بهذه 
خيارَ الشرط» وبتلك خيارٌ المجلس» لكن ظاهرٌ تعليله في «المغني"”" وغيره شمول / ؟4١‏ 
الخيارين» وهو الصوابٌء ولم ئَرَ من فرق بينهما. قال في «المغني»”" و «الشرح»”*, 
و«شرح ابن رزين»: وإن باع بثمن المثل» فحضر من يزيد في مدة الخيار. وكذا قال في 
«الرعاية الكبرى»» ولم نر المسألة فى غير هذه الكتب» والله أعلم. 

الخامس : ظاهرٌُ كلام المصنف : أن المقدمٌ أن التوكيلٌ في الإقرار ليس بإقرار»ء وهو 
ظاهرُ كلام مّن قال بصحة التوكيل فيهء وقد قاسوه على البيع» وهو ظاهرٌ ما قدمه في 
«الرعاية الكبرى» فإنه قال: وفي صحة التوكيل في الإقرار وجهان» وقيل: التوكيل في 
الإقرار إقرارٌ. انتهى. ولنا قولٌ: إن التوكيل في الإقرار إقرارٌء وهو الذي قاله الفخر في 
طريقته» وبه قطع في «المحرراء #الجارييواء و«الفائق» وغيرهم. قال في 
«الرعاية الصغرى» : والتوكيل في الإقرار إقرارٌ في الأصح. انتهى. 

قلت: الظاهِرُ أن محل هذا الخلاف على القول بعدم صحة التوكيل فيه» أما على 
القول بالصحةء فلا يكون التوكيلٌ فيه إقراراًء قولاً واحداّء أو يقال: القولان مبنيان على 
القولين هناك. إن قلنا: يصح التوكيلُ» لم يكن إقرارأء وإن قلنا: لا يصحء كان إقراراً» 
والله أعلم. 


. 57” تقدم ص‎ )١( 

إفف الشليقة 

م اال 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 493/17 -4917. 


الفروع 


18 كتاب البيوع 


إلى مستحقٌ غيره أحقٌ؟ ويتوجه: الفرقٌ؛ لأن القصدّ غالباً مع الإطلاق 
الصدقةٌ على مستحقٌ لا طلبُ الأحقٌ» وهنا بالعكس» ونصر هذا في طريقته 
عا الك تو مهيار لبر الحا موحي علي ترك لحف تيت تبت بما هو 
بِيعٌ من وجه؛ ولهذا يثبت بإقرار البائع وحده بالبيع» وهذا سهو. 

وفي «النوادر»: تنازعا في كتاب وبينهما غارف فشكنا فوكالة بإقرار 
معلقةٌ بشرط» فتصح. لا حكم. 

و فقيل 

ْ ولا يصح توكيله في كل قليل وكثير» زاد الأزجي : باتفاق الأصحاب» 
وأن مثله : وكلتك في شراء ما شئت من المتاع الفلاني» وأنه إن قال : وكلتك 
بما إليّ من التصرفات» احتمل البطلانَ» واحتمل الصحة» كما لو نص على 
الإفراد» وقيل: يصح في كل قليل وكثير» كبيع ماله» أو المطالبة بحقوقهء أو 
الإبراء» أو ما شاء منه. 

قال المرُوذي : بعثني أبو عبد الله في حاجة» وقال: كل شيءٍ تقوله على 
لساني» فأنا قلته. وظاهرٌ كلامهم في : بع من مالي ما شئت. له بيعٌ كل مالهء 
وذكر الأزجي في : بعس عبيدي شت . أن «مِن» للتبعيض» 0000 
إلا والخذل وله الكل ؛ لاستعمال هذا في الأقل غالباًء وقال: وهذا ينبنى 
على الأصلء وهو استثناء الأكثر. كذا قال. ويأتي في آخر الموصى 0 
ا ا ا ع اليد وك 

علق احداسيا» لم يسع ؛ لجهالة الوكالة. وإن قال: اث؟ شتر عبداً أو ما شئت. 


دق ص 556 . 


باب الوكالة 5 


فعنه . يصح ١‏ وقيل : إن ذكر نوعه*» وعنه: وقدر ثمنه» وفيل : أقله الفروع 
ع ع 

وأكثره”"" والإطلاق يقتضي شراءً عبد مسلمء عند ابن عقيل ؛ لجعله الكفر 

0 وإن أمره بشراء فى ذمته» ثم ينقد ثمنه» فاشترى بعيئه » صح في 


مسألة ‏ /: قوله: (وإن قال: اشتر عبداً أو ما شتت» فعلنه: يصحء وقيل : إن التصحيح 
ذكر نوعه» وعنه: وقدرٌ ثمنه» وقيل: أقلّه وأكثره). انتهى. الصحيحُ من المذهب أنه لا 
يصح ذلك حتى يذكر النوع وقدرٌ الثمن» اختاره القاضي وغيره» قاله في «التلخيص»» 
قال ابن مُنجًا في «شرحه»: هذا المذهبٌ». وقطع به في «الوجيز» وغيره» وصححه في 
«النظم» وغيره» وقدمه في «الهداية»» و«المذهب»» «المستوعب». و«الخلاصة». 
و«المقنع». و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفائق»» وغيرهم. وعنه: يصح»ء قال في 
«المقنع”'' وغيره: وعنه ما يدل على أنه يصح. وهو ظاهرٌ ما اختاره الشيخ الموفق 
والشارح. قال أبو الخطاب : ويحتمل أن يجوز ؛ بناء على ما قاله الإمام أحمد في رجلين» 
قال كل واحد منهما لصاحبه: ما اشتريت من شيءء فهو بيني وبينك: إنه جائزء 
وأعجبه. وقال: هذا توكيلٌ في كل شيء» وكذا قال ابن أبي موسى: إذا أطلق وكالتّه» 
جاز تصرقُه في سائر حقوقه. وجاز بيعُه عليه وابتياعُه له وكان خصماً فيما يدعيه 
لموكلهء ويدعي عليه بعد" ثبوت وكالته منه. انتهى. وقيل: يكفي ذكرٌ النوع» اختاره 
القاضي, نقله الشيخ والشارح . واختاره ابن عقيل في «الفصول». قال في «الرعاية» : 
وقيل: يكفي ذكرٌ النوع أو قدر الثمن. انتهى. 

(7) تنبيه : قوله بعد المسألة : (والإطلاقٌ يقتضي شراء عبد مسلم» 0000 
لجغله الكفرَ عيباً)» انتهى. ظاهره : أن غيرَ ابن عقيل يُجَوْرُ شراءً الكافر؛ لكونه ليس 
بعيب عنده» وهو كذلكء» إلا أن تدل قرينة» فيتعين شراءٌ مسلم. 
* قوله: (وقيل: إن ذكر نوعه) 1 الحاشية 

كذا هو في النسخ» والذي يظهر أنه رواية مقابلة لقوله : (فعنه: يصح) ويدل على ذلك قوله: 

(وعنه : وقدرٌ ثمنه) فيكون الصواب: وعنه : إِنْ ذكر نوعّه. 


.077/17 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
ليست في (ط).‎ )5( 


الفروع 


" كتاب البيوع 


الأصحء وإن أمره بعكسه. فخالفهء لم يلزمه» وإن أطلق» جاز” وليس له 
0 9 إلا أن ا نقله الأثرم» ويتعين مكان عَيَنَهُ 


وَإن أفرة بشراء بكذا وال أو”'' يبيع بكذا نساءًء فخالف في حلولٍ 
وتأجيل» صح في الأصح.ء وقيل: إن لم يتضررء وإن أمره ببيعه بدرهم» 
فباعه بدينار» فوجهان””". وبدرهم وعرض*» فالأصح: لا يبطل في زائد 
بحصته وإن اختلط الدرهم بِآخَرَ له» عمل بظنه. ويقبل قوله حكماًء ذكره 


التصحبح >< مسألة ‏ 8": قوله: (وإن أمره ببيعه بدرهم» فباعه بدينار» فوجهان). انتهى. 


الحا 


شية 


أطلقهما في «الهداية»» ‏ و«المستوعب»» و«الكافي»""', و«المقنع»”". و«التلخيص»او 
«الرعايتين»و «الحاويين» وغيرهم : 

أحدهما: يصحء وهو الصحيحٌ. صححه في «المذهب)و «مسبوك الذهب'او 
«النظم». و«التصحيح». و«القواعد الفقهية». وغيرهم» وجزم به في «الوجيز» وغيره» 
وقدمه في «الشرح»” “و «الفائق» وغيرهما. 

والوجه الثاني: لا يصحء اختاره القاضي» وهو ظاهرٌ ما قدمه في «المغني»”*'. 
وظاهرٌ ما اختاره ابن عبدوس في «تذكرته». 


* قوله: (وإن أطلقٌء جاز) 
أي : جاز الأمران» وهما الشراءٌ في الذمة» والشراءٌ بعين المال. 0 : وإن أطلقٌ 
موكلّه ؛ فلوكيله الأمران. 

* قوله: (وبدرهم وعرض). 
أي : وإن باعه بدرهم وعرضء فيما إذا أمره ببيعه بدرهم» ورف لأنّه زائدٌ على 
الدرهم الذي أمره. 


)١(‏ بعدها في (ط): قلا 
(50) 1/7" 


() المقنم مم الشرح الكبير والإنصاف 498/17 -519. 
(:) 4/7غ؟ -515. 


باب الوكالة ١‏ 


القاضي. وإن قال: اشتر هذا بمئة»ء صح بأقل» نقله ابن منصورء بخلاف: لا الفروع 
تشتره إلا بها ؛ لأنه صريحٌء وإن قال الب لس تر وير 
و 0 

وإن قال: اشتر عبداً بدينار» فاشترى ما يساويه بأقل» أو اثنين أحدهما 
يساويه» أو كل منهماء صح.ء وإلا فلاء وفي الصورة الأخيرة روايةٌ في 
«المبهج: فضولي. وإن أبقى ما يساويه, ففي بيع الآخر وجهان0'*) 


مسألة ‏ 9*: قوله: (وإن قال: بمئة لا بخمسين» ففيما دون الخمسين وجهان). التصحيح 
انتهى. قال في «الكافي»''2. و«الرعاية الكبرى»: وإن قال: اشتره بمئة ولا تشتره 
عسي فله شرا بما فوق الخمسين؛ لأنه باق على دلالة العرف. انتهى. فدل كل 9) 
منهما على أنه لا يشتريه بدون الخمسين» وقطع به في «الفصول»» وهو الصوابٌ؛ لأنه 
منهي عنه بطريق أولى. وقال في «المغني: 9 و«الشرح»”' : فإن اشتراة بما .دون 
الخمسين» جاز في أحد الوجهين» والثاني: لا يجوز. انتهى. وقدم ابن رزين الصحة. 

مسألة 4٠‏ : قوله: (وإن قال: اشتر عبداً بدينار» فاشترى ما يساويه بأقل » أو اثنين 
أحدهما يساويه» أو كل منهماء صح: وإلا فلاء وفي الصورة الأخيرة روايةٌ في «المبهج» 
كفضولي. وإن أبقى”"' ما يساويهء فوجهان) انتهى. وأطلقهما في «المغني:'', 
و«الشرح»”", و«الفائق» وغيرهم : 


الف روا مسضة 
زفق في النسخ الخطية: «كلا»» والمثبت من (ط). 
5 ما هأ 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف:509/17. 

(5) في النسخ الخطية و(ط): «بقى»: والتصويت من الفروع. 
(0) لإ/رءه؟ ‏ ادك 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والانضصاف ل كن 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


هه 


سية 


؟؟ "كنات البيوع 


وفي «عيون المسائل»: إن ساوى كل منهما نصف دينار» صح للموكل لا 
للوكيل» وإن كان كل واحد لا يساوي نصف دينار» فروايتان: إحداهما: 
يصح» ويقف على إجازة الموكل ؛ لخبر عروة”"". 
وإن أمره ببيع فاسدء كشرطه على وكيل في بيع أن لا يسلم المبيعَ» لم 
تصح الوكالة. 
م 5 1 5 زهرفق 8 
ووكيله في خلع بمحرم كهوء فلو خالع بمباح» صح بقيمته ٠‏ وإن امر 
ببيع عبد» فباع بعضه بثمن كله» صح”» وله" بِيعٌ بقيته في الأصحء وإلا لم 
.50 25 2000 5000 0 
يصحء إن لم يبع بقِيته» وقيل: يصحء وقيل : عكسه. 


أحدهما: يصح بيعٌه إن كان الباقي يساوي الدينار. قال الشيخ والشارح : وهو ظاهرٌ 
كلام الإمام أحمد؛ لأنه أخذ بحديث عروة”*'. قال في «القواعد»: وهو المنصوص»ء 
وقدمه في «الرعاية الكبرى». قلت : وهو الصوات. 

والوجه الثاني: لا يصح بيعْه مطلقاً؛ لأنه باع مال موكله بغير إذنه» وقيل: يصح 
مطلقاًء ذكره ابن رزين وقدمه. قلت: ويحتمل أن هذا ظاهرٌ حديث عروة» لا القول 
الأول؛ لأنه لم يذكر في الحديث أن الشاةً التي أتى بها عروة تساوي دينارأ» وإنما أتى 
بدينار وشاة» وقطع به ابن رزين في ١شرحه)»‏ ولكن يرده كونه وَكله في شراء شاة بدينار» 
والله أعلم. والمصنف رحمه الله تابع الشيخ في «المغني»”"2: وكذلك ابن حمدان» وقال 
في الفائدة العشرين من «القواعد» : لو باع أحدهما بدون إذنه» ففيه طريقان: 


* قوله: (فباع بعضّه بثمن كله. صح) إلى آخره. 
التقدير: صح وإلا لم يصح إن لم يبع بقيته. 


)١(‏ تقدم تخريجه ص الا. 

(؟) في (ط): «اتعتمته». 

(9) في (ط): «ولوةه. 

1 في الأصل: «بيع».‎ )4  :5( 

(5) أخرج البخاري (7757)»: عن عروة: أن النبي يَف أعطاه ديناراً يشتري له به شاةء فاشترى .له به شاتين» فباع إجداهما 
بدينار وجاءه بدينار وشاة» فدعا له بالبركة في بيعه. وكان لو اشترى التراب لربح فيه. 

50 لا/راه؟. 


باب الوكالة يف 


ويصح بِيعٌ أحد عبدين وبعض صبرة» لم يؤمر بالبيع صفقة» وإن أمره 
بشراء عبد» لم يصح شراءٌ اثنين معاء ويصح شراءٌ واحذ من أمر بهماء قاله 
في «الانتصار». وإن ”'وكل في'' قبض درهم أو دينار لم يصارف» وإن أخذ 
رهناً أساء ولم يضمن» قاله أحمد» وإن عين قبضه من زيد تعيّن أو وكيله» 
وإن قال: حقّى الذي قبله أو عليه» فمنه أو من وراثه» وإن قال: اقبضه 
اليوم» لم يقبضه غداًء ولوكيله في شراء حنطة أو طعام شراءٌ بر فقط؛ 
للعادة. ذكره القاضى وغيرهء لا دقيقه(ه). 

وفي «المتتخب»: يشتري خبرٌ بر مع وجوده؛ للعادة» ومن أمر بدفع ثوب 
إلى قصار معين فدفعه ونسيه» لم يضمنه» وإن أطلق المالكُ» فدفعه إلى من 
لا يعرف عيئه ولا اسمّه ولا دكائه, ضمنه؛ لتفريطه» ذكره ابن الزاغونى» 
وأطلق أبو الخطاب: إذا دفعه إليه»ء لم يضمن إذا اشتبه عليهء وإن وكل 
مودعا أو غيره في قضاء دين ولم يؤمر بإشهاد» وقيل : وتمكن منه فقضاه 
بذونه» ضمن » ويتوجه احتمال : إن كذيه» وعنه : لا فظلقا + اختاره ابن 
عقيل» كقضائه بحضرته» ووكيل في إيداع في الأصح فيهماء وذكره القاضي 
فى الثانية رواية. وإن قال: أشهدت فماتواء أو أذنت فيه» بلا بينة» أو قضيت 
بحضرتك ٠»‏ صدق الموكل» للأصلء ويتوجه في الأولى : لا وأن في الثانية 
الخلاف» كما هو ظاهر كلام بعضهم. 

ويجوز توكيله بجغغل معلوم أياماً معلومة» أو يعطيه من الألف شيئاً 


أحدهما: يخرج على تصرف الفضولي. 
والثانى : أنه صحيح » وجهاً واحداء وهو المنصوص . انتهى. 


)1-١(‏ ليست في (ط). 


الفروع 


ا كتاب البيوع 


الفروع معلوما» لا من كل ثوب كذاء لم يصفه”'": ولم يقدر ثمنّه في ظاهر كلامه. 
وله أجرٌ مثله» وإن عَّن الثيابَ المعينة في بيع أو شراء من معين» ففي الصحة 
خحلاكت9'*'., وبعه”"' ''بكذاء فما زادء لك*. قال أحمد: هل هذا إلا 
كالمضاربة» واحتج احسنيانة يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما"”*". 
ويستحقه ببيعه نسيئةٌ إن صح» وهل يستحقّه قبل تسليم ثمنه؟ يتوجه الخلاف. 


التصحيح مسألة- 41 : 'قوله (ويجوز توكيله جعلٍ معلوم أياماً معلومة» أو يعطيه من الالف 
شيئاً معلوماء لامن كل ثوب كذاء لم يصفه. ولم يقدر ثمئهء وإن عين الثيابَ المعينةَ في 
بيع أو شراء من معين» ففي الصحة خلافٌ). انتهى : 
أحدهما: يصح. قلت: وهو الصوابٌ. 


الحاشية * قوله: (وبعه بكذاء فما زادء» لك). 

قال أحمد: هل هذا إلا كالمضاربة. وجهٌ كونه كالمضارب: أنه جعل له شيءٌ غيرٌ معلوم القدرء 
ولا محققٌ الوجود. فصححه أحمد وجعله كالمضارب؛ لأن المضاربٌ يجعل له شيءٌ من الربح 
لا يتحقق وجوده؛ لأنه يُحتمل وجودٌ الربح» ويُحتمل أن لا يحصل ربحٌ» فلا يحصل له شيءٌ 
وكذلك الجزء والمجعول له من الربح كميّة غير معلومة» ولأنه لا يجعل عشرة ولا عشرون ولا 
نحو ذلك من الأعداد» فلمًا صح ذلك في المضارب» صح هنا قياساً على المضارب» بل الصحةٌ 
هنا أولى ؛ لأن المضارب لا بد أن يُجْعَل له شيءٌ من الربح» بخلافي الوكيل فإنه لا يشترظ أن 
: يُجعل له شيءٌ» وإذا صح في حقٌّ من يشترط أن يُجعل شيءٌ من المال لهء فَلأَنْ يصح في حقٌ غيره 
أولى. فصار الوكيل له ثلاثٌُ حالات : يجعل له جعلٌ معلومٌ على قاعدة الجعالة» وحالةٌ لا يجعل 
له شي وحالةٌ : يُسلك به مسلكٌ المضارب» وهي الصورة المذكورة. . 

)١(‏ في الأصل: «يقبضه». 

() ليست في (ط). 


(5 --”7) وردت هذه العبارة في النسخة (ب) بعد قوله: (بأجرة مثله). 


(54) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )١19١70(‏ وابن أبي شيبة في ١مصنفه» .٠١6/1‏ 


باب الوكالة ”7 


وفي «المغني906© : يستحقّه مالم يشترطه 70 ٠‏ الفروع 
ويفسد بعل مجهول. 
ويصح تصرقُه بالإذن بأجرة مثله» وإن ادعى وكالة في قبض حقٌء لم 

يلزمه تقبيضه مع تصديقه» ولا الحلفٌ مع تكذيبه» كدعوى وصية”» وعكسه 


مسألة ‏ ؟4 : قوله: (وبعه بكذا فما زاد» لك) صحيح. . . (ويستحقه ببيعه نسيئة إن التصحيح 
صحء وهل يستحقه قبل تسليم ثمنه؟ يتوجه الخلافٌ وفي «المغني)”2: يستحقه ما لم 
يشترطه عليه) قال في «الرعاية الكبرى» وله الجعل بالبيع قبل قبض الثمن إلا أن يشترطه. 
انتهى. وقاله فى «الكافى»”"' وغيره. قلت: الصوابُ الاستحقاقٌ إلا إذا قلنا: له قبض 
الثمن بقول الموكل أوبقرينة» فلا يستحقّه حتى يَتَسلَّه”" الثمنّ» والله أعلم . 
تنبيه: لعل مرادّه بالخلاف: الخلافُ في وقت ملك المضارب حصتّه من الربح» 
هل هو بالظهور وهو المذهب. أو بالقسمة؟ وقال شيخنا: يحتمل أن تكونّ من مسألة 
الوكيل» هل يقبض الثمنَ؟ واقتصر عليه. وفي قبضه ثلائةُ أقوال ذكرها المصنفٌ وقدم 
عدم الجواز. 
* قوله: (وهل يستحقّه قبل تسليم ثمنه؟ يتوجه: الخلاف. وفي «المغني»”" يستحقّه ما لم الحاشية 
يشترطه عليه). 
وفي «الرعاية»: وله الجعل بالبيع قبل قبض الثمنء إلآ أن يشترطه. وأمًا الخلافٌ الذي وجهه 
المصنفٌء فيحتمل أن يكونّ من مسألة الوكيل» هل يقبضٌ الثمن؟ وقد قدم المصنفٌ ثلاثة أقوال: 
أحدها : لا يملكه» وقال الشيخُ وصاحبٌ «المحرر»: يملكه بقرينة» وقيل : مطلقاً فلا يسلمه قبله؛ 
فيتوجه على هذا القول: أنه لا يستحقّه قبل تسليم ثمنه؛ لأن تسليمٌ الثمن والله أعلم. يصير من 
جملة العمل الذي يستحقٌ الجعل عليه. 


* قوله: (كدعوى وصية). 


ظاهرٌ كلامه: لا فرقٌ بين الوصية له والوصية إليه. 


(01) لام غ١57‏ ه١75,‏ 
إفة ون غير شرويرة 


(9) في (ط): «يسلم». 3 


الفرقع 


التصحيح 


1١7 


الحا 


سام 


"07 كتاب البيوع 


وضوزاة موك ون لخو ونوا قرو ركه عدم واصدقةو وان انف آنه يكال 
فأولى الوجهين كالوكالة”2”*“. وتقبل بَينَهُ المحال عليه على المحيل» فلا 
يطالبه» وتعاد لغائب محتال بعد دعواه» فيقضي به له إذن. ومتى أنكر رب 
الحقٌّ الوكالةة» حلف ورجع على الدافع إن كان ديناًء وهو على الوكيل مع 
بقائه أو تعديه. وإن كان عيناً» أخذهاء ولا يَرجع من ضَمِئّه بها على الآخر. 
ومتى لم يصدق الدافع الوكيل» رجع عليه؛ ذكره شيخنا (و). قال: ومجردٌ 


مسألة "4 : قوله: (وإن ادعى أنه محتال» فأولى الوجهين أنه كالوكالة) انتهى. هذا 
الوجه الذي قال: إنه أولى الوجهين هو الصحيحٌ. قال الشيخ في «المغني72""» والشارح : 
هذا الوجه أشبهُ وأولى. وجزم به الأدمي في «منتخبه»» وقدمه ابن رزين في «شرح الهداية» 
لوالده: أن عدم لزوم الدفع اختيارٌ القاضي. نقله عنه في اتصحيح المحرر»» وولد المجد 
له «زوائد على شرح الهداية» التي لوالدهء والظاهرٌُ: أن هذا منها. قال الشيح / في 
«المغني)”'2: لأن العلةَ في جواز منع الوكيل كونٌ الدافع لا يبرأء وهي موجودةٌ هناء 
والعلهُ في وجوب الدفع إلى الوارث كونه مستحقّاًء والدفعٌ إليه يبرئ» وهو مختلف هناء 
فإلحاقه بالوكيل أولى. انتهى. 

والوجه الثاني : يجب الدفع إليه مع التصديق» واليمين مع الإنكاره صححه في 


«التصحيح»» و«تصحيح المحرر»ء و«النظم». قال في «الرعايتين»: لزمه ذلك في 


الأصحء واختاره د عبدوس في «تذكرته»» وجزم به في «الوجيز» وغيره» وقدمه في 
«تجريد العناية»» وأطلقهما في «الهداية»» و«عقود ابن البناء»» و«المذهب». 
و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة»» و«المغني»”"'. و« المقنع»”". 
و«الهادي»» و«التلشخيص». و«البلغة»» و«المحرر»ء و«الحاويين»» و«الفائق»» 
و«نهاية ابن رزين»» و«نظمها»ء و«إدراك الغاية»» وغيرهم. 


ننه يفشقفة 


(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 551//17. 


باب الوكالة باب 


التسليم ليس تصديقاً. قال: وإن صدقهء ضمن أيضاً في أحد القولين في 
مذهب أحمدء بل نصه (وم) لأنه متى لم يتبين صِدْقهء فقد غرهء نقل مهنا / 
فيمن بعث رجلاً إلى من له عنده دراهم أو ثياب يأخذ''' درهماً أو ثوباً فأخذ 
أكثر : الضمانٌ على الباعث» ويرجع على الرسول. وهو ظاهرٌ كلام أبي بكر. 

ومن أخبر بتوكيل وظن صدْقه تصرف” وضمن في ظاهر قوله. وقال 
الأزجي: إذا تصرف بناء على هذا الخبرء فهل يضمن؟ فيه وجهان» ذكرهما 
القاضى فى «الخلاف»»؛ بناء على صحة الوكالة وعدمهاء وإسقاط التهمة فى 
اديه سي والأصل في هذا قَبُولٌ الهدية إذا.ظ 29 ضدقهء. وَإِذن الغلام 
في دخوله ؛ بناء على ظنه. 

ولو شهد بالوكالة اثنان» ثم قال أحدُهما: قد عزله» لم تثبت الوكالةٌ: 
ويتوجه : بلى» كقوله بعد حكم الحاكم بصحتهاء وكقول واحد كرحم ولو 
أقاما الشهادةَ حسبٌ» بلا دعوى الوكيل» فشهدا عند حاكم أن فلانا الغائبٌ 
وكل هذا الرجل فى كذاء فإن اعترف» أو قال: ما علمت هذا وأنا أتصرف 
عنه» ثبتت وكالتهء وعكسّه: ما أعلم صدقهُماء وإن أطلق» قيل: فسَّرءِ ومن 
قصد بيانَ تعليق الحكم بالوصف. رتبه عليه» ولم يتعرض لجميع شروطه 
وموانعه”"؟ لأنه عسرٌ؛ إذ القصدٌ بِيانْ اقتضاء السبب للحكمء فلو قال: 
أعط هذا للفقراء أو نحوهم, استأذنه في عدوه وفاسق. 


فهذه ثلاث وأربعون مسألة الخلاف فيها مطلق . 


* قوله: (ومن أخبر بتوكيل وظن صدقّهء تصرف) 
)١‏ ليست في (ط). 


() في (ط): «ضمن». 
(”) في (ط): «موائقه». 


الفروح 


4 /" 


الحاشية 


: الفروع 


م7 كتاب البيوع 


سرق منهمء 000" حسن أن يراجعه فيمن سعى له في مصلحة عظيمة» 
وإن لم يحسن التقييد منه. وكذا قول الطبيب: اشربه للإسهال» فعرض 
ضعفٌ شديدء أو إسهالء ذكر ذلك شيخنا. 


فق في (ب): (فأطعمه؟. 


كناب الشركة 


أقسام الشركة وأحكامها مم 
كران الشركة* الفروع 


لا تكره مشاركةٌ كتابيّ إن ولي المسلمٌ التصرّف. نص عليه. وقيل : ذميٌ» 
وكره الأزجي. كمجوسي. نص عليه. 

وتكره معاملةٌ من ماله حلال وحراءٌ يُجهل» ذكره جماعة» وعنه : يحرم. 
قطع به في «المنتخب»» وذكره الأزجي قياسنُ المذهب. ونقل جماعةٌ: إن 
غلب الحرامء وقيل: أو جاور ثلثه. 

وإن خلط زيتٌ حرامٌ بمباح» تصدق به. هذا مستهلك» والنقد يتحرى. 
قاله أحمدء ذكره ابن عقيل. و(" «النوادر». ونقل أبوطالب فى الزيت: 
أعجب إليّ يتصدق بهء هذا غيرٌ الدراهم. ونقل الجماعةٌ في الدراهم : تحرم 
إل أن يكثر الحلالٌ» واحتجٌ بخبر عدي في الصيد"". وعنه أيضا : إنما قلته 
في درهم حرام مع آخرء وعنه: في عشرة فأقل لا».تجحف به» واختار 
الأصحاب: لا يخرج قَدْر الحرام. وقال شيخنا ثم : لا يتبينُ لي أن من الورع 
تركهء وفي «الخلاف» في اشتباه الأواني الطاهرة بالنجسة: ظاهرٌ مقالة 
أصحابنا يعني : أبابكرء وأبا علي النُجادء وأبا إسحاق: يتحرى في عشرة 


#* قال في «الفائق»» ومعناه في «الرعاية»: ويسوغ مضاربة انين بمال ثالثِ» ومضاربةٌ واحدٍ الحاشية 
بمال اثنين» ولو شرط للعاملين جزءاً من غير تفصيل» تساويا فيه. ولو شرط مالكان 
لعاملهما جزءاً. صحٌّء ولو مع التفاوت» ولو تفاوتا في نصيب العامل» فباقي ربح كل 
هما لمرو فموع ليما ظ ْ 

)١(‏ في (ر): «باب». 

(1) في (ط): «في». 


) أخرج البخاري )7١54(‏ ومسلم (14184) عن عدي قال: قلت: يا رسول الله أرسل كلبي وأسمّيء فأجد معه على 
الصيد كلباً آخر لم أُسمّ عليه. ولا أدري أيهما أخذ؟ قال: «لا تأكل؛ إنما سميت على كلبك» ولم تسمّ على الآخر». 


الفروع 


4 كتاب الشركة 


طاهرة فيها إناء نجس ؛ لأنّه قد نص على ذلك في الدراهم فيها درهم حرامٌ» 
فإن كانت عشرةء أخرج قَدْرَ الحرام منهاء وإن كانت أقل» امتنع من 
جميعها. ظ 

قال: ويجب أن لا يكون هذا حدّاًء وإنما يكون الاعتبارٌ يما كثر عادة» 
وقيل له بعد ذلك: قد قلتم: إذا اختلط درهمٌ حرامٌ بدراهم» يعزل قدر 
الحرام؛ ويتصرّفُ في الباقي» فقال: إن كان للدرهم مالكٌ معين» لم يجز أن 
يتصرف في شيء منها منفرداً» وإلآ عزل قدر الحرام» وتصرّف في الباقي» 
وكان الفرقٌ بينهما أنه إذا كان معروفاًء فهو شريكٌ معهء فهو يتوصل إلى 
مقاسمته» وإذا لم يكن معروفأء فأكثر ما فيه أنه مال للفقراء» فيجوز له أن 
يتصدق بهء وقال بعد ذلك: قياس كلامه: أنه لا يتحرى في المسلوختين؛ 
لأنه قال في درهم عَْصْبٍ اختلط بعشرة دراهم : يعزل قدر الحرام ويتصرفث 
فيما بقي» ولم يتحر في الدراهم» ومتى جهلَ كَذْره؛ تَصِدَّقَ بما يراه حراماً» 
قاله: أحمدء فدل أنه يكفية الظنٌء وقال ابن الجوزي:. قال أحمد :. 7لا 
تبحث عن شيء ما لم تعلم فهو خيرٌ''» وبأكل الحلالٍ تطمئنُ القلوبٌ وتلينُ. 

ويعتبرٌ في الشركة العاقدان» كوكالة. 

وأقسامها الصحيحة أربعة: 

أحدها: المضاربة» وهي: دفع ماله المعلوم» لا صُبْرَةَ نقد ولا أحد 
كيسين» سواءً إلى من ينّجر فيه بجزء من ربحه لهء أو لعبده» أو أجنبي مع 
عمل منه» كنصف ربحه. وفي «عيون المسائل»: من أَحَدٍ الشريكين فيها عمل 


)١- ١(‏ في الأصل: «لا يبحث عن شيء مالم يعلم فهو خبر». 


أقسام الشركة وأحكامها م 


بَدَنْء ومن الآخر مال هو أعيانٌ تتميّرُ بالعمل عليهاء ويكون العمل عليها 
ببعض نمائها. فظاهره: لا يعتبرٌ حضورٌ المال وقت العقدء فإن قال: وربحخه 
بينناء فنصفان» وإن قال: لك والأصحّ أو: ثلتُه. صمّء والباقي للآخر. وإن 
أتى معه برُبع عُشْرٍ الباقي ونحوهء صمّء في الأصحٌ. ولو اختلفا لمن 
المشروط» فللعامل ؛ وإن قال: خذه فاتجر به والربخ كله لي » فإبضاع , وإن 
قال: لك» فقرض' كك وإق قال معده عار وربحُه لي» أو قال: لكء 
فسدتء ولا تصحٌ هي وشركة عنان"" خرن دفي ظاهر المذهب: وفي 
الصحة بمغشوشة وفلوس نافقتين وقيل : أو ل وجهان. . وفي «الترغيب»: 
في فلوس نافقة افا 

مسألة  :١‏ قوله: (وفي الصحة بمغشوشة وفلوس نافقتين وقيل: أو لا وجهان. 
وفي «الترغيب»: في فلوس نافقة روايتان) انتهى. وأطلقهما في «الهداية»» و«المذهب»» 
و«مسبوك الذهب»». و«المستوعب». و«الخلاصة»» ذكروه في المضاربة. 
و«الكافي»”"', و«المقنع»”؟. و«الهادي»» و«التلخيص»» و«المحرر»» و«النظماء 
و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» و«شرح ابن مُنججااء و«الفائق»» وغيرهم» وأطلقهما 
في «الشرح»”*' في المغشوشة : 

أحدهما: لا يصحٌ» وهو الصحيح. صححه في «التصحيح» وغيره»؛ وجزم به في 
«الوجيز» وغيره» وقدمه ابنُ رَزين في «شرحه'» وغيرهء وقدمه في «المغني)»””, 


و«الشرح»”'2: في الفلوس» وقالا: حكمٌ المغشوش حكمُ العُرُوض”"'» وقد قالا: لا 


)١(‏ في الأصل : (فعرض». 
)١(‏ في الأصل: «أعنان». 


(فة رذ كريرة 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف .154/١4‏ 
(ه) مره ؟١.‏ 


(7).المقنع مع الشرح الكبير والانصاف .17/١4‏ 
0) في (ط) و(ص): «المعروض». 


الفروع 


الفروع 


البفبسيم + 


الحاشية 


ولا أثر هنا وفي الربا وغيرهما لغش”'' يسير لمصلحته. كحبّةِ فضّة 
ونحوها في دينار» ذكره الشيخ» وعنه : الصحة د بقيمة0© عرض وقت العقد. 
0 0 ابن رزين»: يصحٌ. وقيل: في الأظهر يصح بمثليٌء ويصحٌ 
تعليقهاء والمنصوص: وبع هذا وما حصل من”" ثمنهء فقد ضاربتك به 
5 ضارب بديني على زيدء فاقبضه. ويصحٌ : اقبضه.ء وضارب به 
وب: وديعتي عندك. واقيضها من فلان» وضارب بها» و: ضارب بعين مالي 
الذي غصبته مني» وقيل : لأيزول فماته إلا يدقع ثمناء ولا يعتبر قبض 
رأسن:المال؛ ويكفي مباشرثه. وقيل : يعتبر نُظقه. 
يصحٌ بالعروض» في ظاهر المذهب. نص عليه. 
والوجه الثاني جاردا در ارا اوناك في «الرعاية»: قلت : 


إن علم قدر الغش وجازت المعاملة» صحّت الشركة وإلا فلاء وإن قلنا: الفلوس 


موزونةٌ كأصلها أو أثمانٌ» صحّت» وإلا فلا. انتهى. 

قلت : الصوابٌ الصحة فيهاء وفي المغشوشةٍ المتعامّلٍ بها أولى بالصحة من الفلوس. 

(7) تنبيه''': قوله: (نافقتين» وقيل: أو لا) يعني : على هذا القول لا يشترط أن 
يكونا نافقتين» أما المغشوشة؛ فلم أر ذلك فيها صريحاً إلا ما تقدم من كلام ابن حمدان» 
والظاهر : أن الذي قدمه مرادُ الأصحابء وأنه لا يُدَ أن يكونّ مُتعاملاً بهاء وأمًا الفلوس 
فما قدمه المصنف هو المذهبُ» والقولٌ بعدم اشتراط التّفاق فيها هو ظاهِرُ كلام جماعة 
من الأصحاب. منهم الشيخ في «المقنع»””' وغيره» وحكاه في «الشرح»””' وغيره قولاً 
كالمصنف . 


)١(‏ في (ر): «كغش». و(ب): ابغش». 
زفق في (ب): ١بقيمهة.‏ 


07 ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 


زفق تقدم ص رذ * 
(6) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .١5/1١5‏ 


أقسام الشركة وأحكامها 6م 


وتصح من مريض ولو سمى لعامله أكثرٌ من أجر مثله» ويقدم بها على الفروع 
الغرماء . 
© - . 5 1 00 يمن 0 ]2ه ّ فرق م 
ومساقاة ومزارعة. قيل : مثلها. وقيل : من ثلثه» كاجير ”/ .٠‏ ويصح فيهن 
شرط العامل عمل المالك معه أو عبدّه وقال الشيخ : مع علم عمله. ودون 
النصف» وفيل : لا يصحٌ. وقيل : يصح في عبده. كبهيمته. نقل أبوطالب» 
فيمن أعطى رجلا مضاربة على أن يخرج إلى المَؤْصِل فَيْوَجهَ إليه بطعام 
فيبيعه» ثم يشتريّ به ويوجّ إليه"'' إلى المَؤصِل: قال: لا بأسء إذا كانوا 
تراضًوا على الربح. ولا يضر عمل المالك بلا شرط. نص عليه ولو قالدرب 
المال لرجل : اعمل معي» فما كان من ربح فبينناء صمّء نقله أبوداود. 
ل 0 1 سلف كك “ماده 3 00070 به 
ويصح توقيتُها على الأصحٌء فلو قال: فإذا مضى شهر”". فهو 
قرض”"» فمضى وهو متاعء فلا بأسء إذا باعه كان قرضاً”*2» نقله مهنا. 
مسألة - ؟: قوله : (وتصحٌ من مريض ولو سمى لعامله أكثر من أجر مثله؛ ويقدم بها التصحيح 
على الغرماء. ومساقاة ومزارعة» قيل : مثلهاء وقيل : من ثلثه» كأجير) انتهى : 
أحدهما: تُحسب المحاباةٌ في المساقاة والمزارعة من الثلث. وهو الصحيح. جزم 
به فى «البلغة»)» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم. قال في «القواعد الفقهية» : 
والوجه الثاني: هو كالمضاربة» جزم به في «الوجيز»ء وقدمه ابن رزين في 


1 أمأادء عاذ 8 ان م 
«شرحه». وأطلقهما في «المغني»" '. و«الشرح» . 


)١(‏ ليست في الأصل. 

(؟) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
(9) الأصل : «فرض». 

(5) الأصل: «فرضاً». 

(ه) ام 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 17/١5‏ 


كم كتاب الشركة 


وللمضارب أن يبيع ' ويقبض » ويحيل » ويؤجرء وعكس ذلك» ويَردٌ 
بعيب للحظ» ولو رضي به شريكه ويقر به. وفي «التبصرة»: ولو بعد فسخهاء 
"/5 ويسافر بهء وفيه/ رواية صححها الأزجي: ويرهن» ويرتهن» ويقابل”"2, في 
الأصحّ فيهن» بمجرد العقد. وعنه: بإذن”". وإن سافر والغالبٌ العَطبٌء 
ضمن» ذكره أبوالفرج. وظاهر كلام غيره: وفيما”" ليس الغالب السلامة» 

1 (2) . 95 1 
التسوية*» ومتى لم م بخوفه » أو بفلس مشتر » لم تهنا : ذكره 


الحاشية * قوله: (ويتوجه التسويةٌ) 

قدذكر في المضارب أنه إن سافر والغالب العطب» ضمن على ما ذكره أبوالفرج» وأن ظاهرٌ 
كلامه أيضاً : أنه يضمن فيما ليس الغالبٌ السلامة» وذكر عن جماعة في ولي اليتيم: أنه يتجر في 
موضع آمن» فظاهره: أنه متى لم يعرف أمنه أنه يضمن. ثم وجه المصنف التسوية بين المضارب 
ووليٌ اليتيم» فيقال في كل واحد ما قيل في الآخر»ء فتصير الأقوالٌ ثلاثة : 
إن كان الغالبُ العطبّ» ضمن المضاربٌ وولئ اليتيم» وإلاّ فلا. 
والثاني: يضمن في هذه الصورة» وفيما ليس الغالبٌ السلامة. 
والثالثُ : فرق بين المضارب وولي اليتيم» فيعتبر الأمن في ولي اليتيم» فمتى لم يكن موضعٌ آمنٌ » 
ضمن» وأمًا المضاربٌ فيضمن إذا كان الغالبٌ العطبّ» وفيما ليس الغالبٌ السلامة على النقل الثاني. 
يعني : المضاربٌ وولي اليتيم. 

)١(‏ في ط: «يقابل؟». 

(؟) في (ط): البإذ». 

() في (ط): «فيمن». 

.75١5 ص‎ ):( 

(5) في الأصل: «يعلمها». 


أقسام الشركة وأحكامها اام 


أبويعلى الصغير في شرائه من يعتق. ويتوجه: الخلاف”. وله شراءٌ معيب» الفروع 
بخللاف وكيل» ولا يبضع"'2, على الأصح. وفى الويداع وفى «المبهج) : 


والدزاعة ك3 زواينان70. 


مسألة ‏ : قوله: (وفي الإيداع وفي «المبهج» والزراعة”” روايتان) يعني : هل له التصحيح 
أن يودع أم لا؟ وحكاهما جماعة وجهينء وأطلقهما في «الهداية»» و«المذهب»ء 
و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب». و«الخلاصة». و«الكافي»!؟ 2 و#المقنع»”؟, 
و«التلخيص»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير» وغيرهم. 

إحداهما: يجوز عند الحاجة» وهو الصحيح. قال في «المغني»”'"و «الشرح»”” : 
والصحيح أن الإيداع يجوز عند الحاجة. قال الناظم”": وهو أولى» وصححه في 
«التصحيح) وغيره» وجزم به في «الوجيزا وغيره؛ وهو الصواب. 

والرواية الثانية : ليس له ذلك. قال في «المحرر»؛ و«الفائق»: ولا يملك الإيداع» في 
أصحٌ الوجهين» وجزم به في «المنور»» و«منتخب الأدمي». قلت: وهو ضعيف مع 
الحاجة. 


* قوله: (ويتوجه الخلاف) الحاشية 


أي : يتوجه في ضمان المضارب ووليٌ اليتيم إذا لم يعلما الخلاف المذكورٌ في المضارب. إذا 
اشترى من يعتق على رب المال» ولم يعلم هل يضمن أو لا؟ ومسألة المضارب ذكرها المصنف 
في باب الحجرء في فصل : من أذن لعبده”". 

)١(‏ في الأصل: (يتبضع». 


(؟) في (ر): «المزراعة» وفي (ط): «الرعاية». 
(*) في النسخ الخطية: «الرعاية»» والمثبت من الفروع. 


(:) عم 
5 لاا 


49 في (ط): «الناظمي». 
ك4 سي شرف ” 


الفروح 


ولو اشترى خمراً جاهلاً» .ضمن» نقله ابن منصور. ولا يملك ”'دفعه 


ا 1 نقله الجماعةء وفيه تخريج من توكيله» ولا أجرة للثاني على 


الحاشية * قوله: (ولا يملك دفعه مضاربة) 


64 


أي : لا يملك المضاربٌ دفعَ مالٍ المضاربة إلى آخرّ/ يضاربٌ به. قال في «شرح المقنع»: إذا دفعه 
مضاربة لآخر لاشيء للأول؛ لأنه لم يوجد منه عمل » ولامال» وهل للثاني أجرة مثله؟ على 


روايتين: 
إحداهما : له ذلك؛ لأنه عمل في مال غيره بعوض لم يسلم له فكان له أجرة مثله» كالمضاربة 
الفاسدة. 


والثانية : لاشيءله؛ لأنه عمل في مال غيره بغير إذنه» أشبه الغاصبٌ» وفارقٌ المضاربة؛ لأنه عمل في 
ملك غيره بإذنه » وسواءً اشترى بعين المال أو في الذمة» ويحتمل أنه إذا اشترى في الذمة يكون الربح 
له ؛ لأنه ربح فيما اشتراه في ذمته مما لم يقع الشراءٌ فيه لغيره» فأشبهما لم ينقد الثمن من مال المضاربة. 
قال الشريفٌ أبوجعفر : هذا قولٌ أكثرهم» يعني : قول مالك» وأبي حنيفة» والشافعي» ويحتمل 
أنه إن كان عالماً بالحال» فلا شي للعامل» كالغاصب» وإن جهل الحالء فله أجر مثله يرجع به 
على المضارب الأول؛ لأنه غَرَّه واستعمله بعوض» لم يسلم له فكان عليه أجرةٌ» كما لو استعمله 
في مال نفسه. وقال القاضي : إن اشترى بعين المال» فالشراء باطلٌ» وإن اشترى في الذمة ثم نقد 
المال» وقد شرط رب المالٍ للمضارب النصفء فدفعه المضارب إلى آخرٌ على أن لرب المال 
النصف, والنصف الآخرٌ بينهماء فهو على ما اتفقوا عليه؛ لأن رب المال رضي بالنصفيء» فلا 
يدفعٌ إليه أكثرٌ منه» والعاملان على ما اتفقا عليه» وهذا قول الشافعي القديمٌ. وليس موافقاً 
لأصول المذهبء ولا لنص أحمدء فإن أحمدّ قال: لا يطيبٌ الربحٌ للمضاربء ولأن المضاربٌ 
الأول ليس له مالٌء ولا عملء ولا يستحقٌ الربح إلا بواحدٍ منهماء والثاني عمل في مالٍ غير بغير 
إذنِه ولا شرطه؛ فلم يستحقٌّ ما شرطَةٌ له غيرٌه» كما لو دفعه إليه الغاصبٌ مضاربة؛ لأنّه إذا لم 
يستحقٌ ما شرطه له رب المال في المضاربةٍ الفاسدقء فما شرطه له غيره بغير إِذنْهِ أولى. 


)1-١(‏ في (ر): «لأن». 
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ربه» وعنه : بلى» وقيل : على الأول مع جهلهء كدفع غاصب» وأن مع علمه الفروع 
لا شيء له» وربحه لربه. وذكره جماعة: إن تعذرء رده و20 إن كان شراؤه 
بعين المال» وذكروا وجها: إن كان في ذمتهء أنه للثاني» ولا خلطه بغيره”*» 
وعنه: يجوز بمال نفسهء نقله ابن منصور ومهنا؛ لأنه مأمورء فيدخل فيما 
أذن فيه» ذكره القاضي» ولا الاستدانة عليه» في المنصوص؛ بأن يشتري 
بأكثر من المال» وكذا بثمن ليس معه من جنسهء وجوزه الشيخ» كشرائه 
بفضة ومعه ذهب» أو عكسهء ولا أخذ سُفتجة”" به ولا دفعهاء فإن قال: 


اعمل برأيك: ورآائ. مصلحةء جاز الكلّء فلو كان مضارباً بالتصف*: 


# قوله: (ولا خلظة بغيره) الحاشية 
أي : ولا يملك خلط مالٍ المضاربة بغيره. 

* قوله: (فلو كان مضارباً بالنصني) إلى آخر الفصل . 
مفرع على قوله: (اعمل برأيك) وأمًا إذا كان بغير إذن» فقد ذكر المصنف: أنه لا يملك دفعه 
مضاربة ولا لاستدانة في. المنصوصء ولا أخذ سفتجة» وهنا جوز ذلك فقال: (جاز الكل). ثم 
قال: (والأصحٌ يجوز أخذ سفتجة) فإن قيل: قد ذكرتم أن قوله: (اعمل برأيك) إذن» وفي كلامه 
ما يدل على أنه لم يأذن في ذلك كله» بدليل قوله: (والمذهب لاء إل بإذن) فدل على أنه لم يأذن 
في ذلك» فالجواب: أن المراد بقوله: (إلا بإذن): الإذنُ الصريحٌ. وأن قولّه : (اعمل برأيك) ليس 
إذناً صريحاً. قال في «المحرر»: فإن قال: اعمل برأيك» فله فعل ما ذكرنا كلّهء وليس له أن يقرض» 
ولا يتبرع» ولا يزوج رقيقاً» ولا يكاتبه» ولا يعتقه بمال إلا بإذن صريحء وقوله: (عمل بذلك. نص 
عليه)» وفي بعض النسخ : جاز ذلك. نص عليه» والمعنى: أنه تصح مضاربة الثاني بالربع » وليس 
مرادّه أن الربعٌَ الباقي من النصف يكون للعامل الأولٍء بل يصيرٌ الثاني المضارَبٌ. قال في 

)١(‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 


(1) معنى قوله: (أخذ سُفئّجةٍ): أن يدفع إلى إنسان شيئاً من مال الشركةء ويأخذ منه كتاباً إلى موكله يبلك آخرء ليستوفي 
منه ذلك المال. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .50/١5‏ 


3 كتاب الشركة 


الفروع فدفعه لآخر بالربع» عمل بذلك. نص عليه» والأصحٌ: ويجوز أخذ سفتجة. 
وقال في «المحرر»: والاستدانةٌ» وعلى الأصحٌ: والزراعة. وقال ابن عقيل : 
وقرضهء وقيل: وكذا مكاتبةٌ رقيق وعتقُه بمال» وتزويجهء والمذهب: لاء 
إلا بإذن» كتبرع”'' ونحوه. نقل حنبل : يتبرع ببعض الثمن لمصلحة. 

: فصل 
وله أن يضارب لآخرّء فإن أضر بالأول» حرمء فإن خالف وربح» رد 
نصيبه منه في شركة الأول تصن على ذلك واخان شيهنا ‏ لروي73 


الحاشية «الكافي:”": فأما إن دفعه إلى غيره بإذن رب المال» صحٌ. 
ويصير الثاني المضاربٌ» فإن شرط الدافع لنفسه شيئاً من الربح» .لم يستحق شيئاً؛ لأن الربح 
يستحق بمال أو عمل» وليس له واحد منهما. وفي «المغني: 29 واشرح المقنع»!” : إذا دفعه 
مضاربةً بإذن رب المالٍ» صحّ» ويكون المضاربٌ الأول وكيل رب المالٍ في ذلك» فإن لم يشرط 
: لنفسه شيئاً من الربح» كان صحيحاً» وإن شرط لنفسه شيئاً منه» لم يصح؛ لأنّه ليس من جهته مال 
ولا عملٌء والربح بواحد منهما. وفي «الرعاية»: لا يستحقٌ شيئاً. فظهر من كلامهم: أن العامل 
الأول لا يستحقٌ شيعاً من الربح الظاهر من عمل الثاني» فيكون كلام المصنف: (عمل بذلك). 
أي : بصحة المضاربة مع الثاني على هذا الوجه؛ لأنَّ الأول يستحقٌ الفاضل من النصف بعد الربع. 
* قوله: (واختارٌ شيخنا: لا يردٌ) 
في بعض النسخ : واختار الشيخ. وفي «الفائق»: وليس له أن يضارب الآخرّ إن تضرر به الأول» 
وإن لم يتضرر أو أذن» جازء ولوفعل فربح» رده في مضاربة الأول» وقال الشيخ: النظر يمنعه» 
ونصره شيخناء وهو المختار. 


)١(‏ في (ب): «تبرع». 
(؟) في (ب) و(ط): «يرد». 

م 1/7 

ل فةالضية 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 50/14. 
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كعمله في ماله أو إيجارٍ نفسه. ونقل الأثرم: إذا اشترط النفقة» فقد صارٌ الفروع 
أجيراً له ولا يضارب لغيره. قيل: فإن كانت لا تشغله؟ قال: لا يعجبني» لا 
بُذّ من شغل » وعليه أن يتولى ما جرت العادةٌ به» فإن فعله بأجرة. غَرمها. 

وله الاستعجارٌ للنداء على المتاع وما العادةٌ جاريةٌ به» وليس له فعلّه 
ليأخذ أجرته بلا شرطء على الأصحٌ. وبذله خفارة» وعشراً على المال. قال 
أحمد: ما أنفق على المال» فعلى المال. وقاله شيخنا فى البذل لمحارب 
ونحوه . 

وإن عّن لمضاربة بلداً أو متاعاًء وقال في «الرعاية»: عام الوجودء أو 
نقدا» أو من يبيع أو يشتري منه. وفي (المستوعب») وغيره : أو جمعهما» 
ل 80 : إتغزة © .وللمضارف: النققة يشرط :فقط: 
ودكر في 8 تعين» و ب بسر 
نص عليهء كوكيل» وقال شيخنا: أو عادة» فإن شرطها مطلقة» فله نفقةٌ مثله 
والكسوةٌء ونصه من المأكول فقط. وظاهره: إلا أن يطول سفره ويحتاج 
"ل فلهء جزم به في «المغني»”". ونقل حنبل : ينفق على معنى ما 
كان ينفق على نفسه”*' غير متعدٌ ولا مضر بالمال» ولو لقيه ببلد أذن في السفر 


* قوله: (ويحتاج تجديدّها) 
أي : الكسوة. 


(5 5/7 لاها. 

(0) فى الأصل و(ر): «تحديدها». 
إفرف 00000 

(5) في (ب) و(ط): النفسه». 
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ْ 0 ل 2 5 د 
الفروع إليه وقد نض فاخذه. فله نفقة رجوعه» في وجه” ١‏ 


| وله التسري بإذنه* فى رواية ف «الفصول». والمذهب: أنه يملكها 


التصحيح تنبيهان: 

(*7) الأول: قوله: (ولو لقيه ببلد"'2 أذن فى السفر إليه وقد نض الثمن كله فقبضه 
منه» فل تله رجرهه ف وشم اننين: ظلعكهدا: آل المقدم لاضف له فى رسحوضة: وهو 
كذلك؛» قدمه في «المغني»”". و«الشرح»”". و«شرح ابن رزين»» وغيرهم» وجزم به 
في «الرعاية». 

والوجه الثاني : له النفقةٌ في رجوعه. قلت : وهو الصواب. 


الحاشية * قوله: (وله التسري بإذنه) إلى آخره. 

قال في «الفصول»: فإن شرط المضاربُ أن يتسرّى من مال المضاربة» فقال في رواية الأثرم: 
وإبراهيم بن الحارثث: يجوز أن يشتري المضاربُ جارية من المال إذا أذن له. وقال في روايةٍ 
يعقوب بن بختانَ: يجوز ذلك» ويكون ديناً عليه» فأجاز له ذلك بشرط أن يكونَ المال في ذمته. 
قال أبوبكر ابن جعفر : اختياري ما نقله يعقوبٌ» فكأنه جعل المسألة على روايتين» واختار هذه 
الروايةً. قال شيخنا : وعندي أن المسألة روايةٌ واحدةٌ» وأنه لا يجوز التسرّي من مال المضاربة إلا 
أن يجعلَ المالَ في ذمته» وعلى هذا يحمل قولّه في رواية الأثرم؛ لأنّه لو كان له ذلك» لكان 
مستبيحاً للبضع بغير ملكِ يمينٍ ولا عقدٍ نكاح» وهذا لا سبل إليهة لنص القرآن» وهو قوله تعالى: 
<إلَا عل نيمهم از ما ملكت ك4 [المؤمنون: 1] وليس كذلك إذا حصل الثمنٌُ في ذمته؛ 
لأنه قد ملك الأمة. انتهى. 

قلت: ويمكن حمل كلامه في رواية الأثرم على أنه أذنْ له في التملك من مال المضاربةٍ ما يشتري 
به جاريةً يتسرّى بهاء فلا يفيل في شت شيءامن الندن: ويصيرٌ الثمنٌ كالهبةٍ له. والجاريةٌ ملكاً 
بغير شيء يثبت في ذمته» وليس دخولُ الجارية في ملكهِ موقوفاً على كون المال في ذمته؛ لإمكان 


دلق في نسخ التصحيح ابموضع؟» والمثبت من الفروع. 
(5) لاروك 


أقسام الشركة وأحكامها ل 


ويصير ثمنها قرضاء ونقل يعقوب اعتبارٌ تسمية ثمنها(”2 ويعزر بوطئه» نقله 
ابن منصور. 

20 الثاني : قوله: (وله التسري بإذنه» في رواية في «الفصول». والمذهب: أنه 
يملكها ويصير ثمنها قرضاًء ونقل يعقوب اعتبار تسمية ثمنها) انتهى. 

اعلم: أن الصحيح من المذهب أنه لو أذن له في التسري» فاشترى جارية» صم 
التسري. وملكهاء وصار ثمنُّها قرضاًء نص عليه في رواية يعقوب بن بختان» وعليه 
الأصحاب» وقطعوا به. وقال في «الفصول»: فإن شرط المضارب أن يتسرى من مال 
المضاربة» فقال في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث : : يجوز أن يشتري المضارب جارية 

من المال إذا أذن له. وقال في رواية يعقوب بن بختان: يجوز ذلك ويكون ديناً علي 
فأجاز له ذلك بشرط أن يكون المال في ذمته. قال أبوبكر: اختياري ما نقله يعقوب» فكأنه 
جعل المسألة على روايتين» واختار هذه. قال شيخنا: وعندي أن المسألة روايةٌ واحدةٌ» 
وأنه لا يجوز الشراء من مال المضاربة إلا أن يجعل المال في ذمته» وعلى هذا يحمل”) 
قوله في رواية الأثرم؛ لأنه لو كان له ذلك؛ لاستباح البُضْعَّ بغير ملك يمين» ولا عقدٍ 
ا انتهى كلامه في «الفصول». فَتَقْلُ صاحب «الفصول» لا ينافي المذهب. أكثر ما فيه 
أن الإمام أحمد أطلقٌ الرواية بالجواز إذا أذن له؛ وفي الرواية الأخرى قال يجوز ويكون 
ثمنها ديئاً علي وقول أبي بكر يحتمل ما قاله ابن عقيل من أنه جعل المسألة على 
روايتين» وهو بعيدء ويحتمل أنه أراد أن تكون رواية الأثرم وإبراهيمٌ» كرواية يعقوبٌ 


جعل الثمن ملكا بغير القرضء وثبوتٍ المال في الذمةٍ» وإذاعرف أنه يصحٌ التملكُ من غير ثبوتٍ 
شيء في الذمة. لم يكن مستبيحاً بغير ملك بل بملكِ حصل مبّاناً وهذا ظاهرٌء والله أعلم. فكما 
قيل : أذن له أن يأخذ من المال قرضاً» يقال: أذن له أن يأخذ تملكاً والله أعلم . 

وقد فهم من كلام أبي بكر أن المسألة فيها روايتان؛ فتحملٌ روايةٌ الجواز على أن الجارية تكونٌ 
ملكاً له ولا شيء في ذمتهء كما تقدمّ» فقول المصنف : و(المذهبٌ أنه يملكُها ويكونٌ ثمنُها قرضاً) 
يكونُ خلاف المذهب هو الروايةٌ التي قدمهاء وهي أنه لا يكونٌ ثمنها قرضاً لكن تكون ملكاً له 
مجان والله أعلم. 


)١(‏ في (ص) و(ط): «كمل». 


الفروع 


الحا 
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الفروع 2 وقيل: يحدٌ قبل الربح» ذكره ابن رزين» وذكر غيره: إن ظهر ربح» 
عُزّْرء ويلزمه المهرٌ وقيمتها إن أولدهاء وإلآ حُدَّ عالمٌ» ونصه: يُعَزّرُ ولا 
يطأ ريه الأمة ولو عدم الربح. ونقل ابن هانئ: أنه سئل: يشتري جارية» أو 
يكتسي ويأكل؟ فأن > له يجورة هذا إل أن يفول كل شيء تأخذ من 
مضاربتك. ونقل ابن القاسم: إن ضارب لآخرء لم يجزهء فإن أنفق على نفسه 
في طريقه» فعليهما بالحصصء. وإن تلف بعض المال قبل تصرفه” 


التصحيح مبينة لروايتهماء وأن أبا بكر اختار الحمل» وهو الصوابء» وكلام القاضي يدل على 
ذلك» فابن عقيل لم يثبت روايةٌ مخالفة للحكم من قول أبي بكرء بل قال: كأنه جعل 
المسألة على روايتين» والمصنف أثبت روايةً في «الفصول»: بأن له التسري بإذنه من غير 
أن يكون ثمنها في ذمتهء وليس هذا برواية بل مجرد احتمال لكلام أبي بكرء ورواية 
الأثرم» وإبراهيم بن الحارث» ويعقوب منقولات في غير «الفصول»» فكون المصنف 
يخص الرواية ب «الفصول» ما من نقل الرواية» أو من قول أبي بكرء فيه نظر فيما يظهرء 
والله أغلم. وقال شيخنا: يُمكن حمل كلامه في رواية الأثرم”"' على أنه أذن له في التملك 
من مال المضاربة ما يشتري به جارية له؛ فلا يثبت في ذمته الثمنُ» ويصير الثمنُ كالهبةٍء 
وليس دخول الجارية في ملكه موقوفاً على كون المال في ذمتهء وهذا ظاهر. انتهى. 


الحاشية * قوله: (وإن تلف بعضٌ المالٍ قبل التصرف فيه) 
انفسخت فيه المضاربةٌ» ظاهر «المغني”: أن ما تلف قبل التصرفي تنفسحٌ فيه» ولو كان قد 
تصرف بشيء من المال؟ لأنه قال: لأنه مال هلك على جهته قبل التصرف فيه» فكان رأسنٌ المالٍ 
الباقي كما لو تلف قبل القبض» وفارق ما بعد التصرف؛ لأنه دارٌ في التجارة» وشرعَ فيما قصد 
بالعقد من التصرفاتٍ المؤديةٍ إلى الربح» وقد ذكر فيما إذا اشترى سلعة للمضاربةٍ في الذمةٍ» ثم 
تلف المالُ» أن المضاربة لا تبطلٌ؛ لأنه دار في التجارة» ويكون ثمنٌ السلعة على ربٌ المالٍ» 
)١(‏ ليست في (ح). 


() ليست في (ص) و (ط). 
(5) لاا 


أقسام الشركة وأحكامها 4 


وتبقى المضاربةٌ في الثمن الذي يؤخذ منهء وأما المالُ الذي تلفتء فإن المضاربة تبطل فيه جميعه؛ 
لأنه تلفت قبل التصرف فيه» فعرف أن الدورانَ في التجارةٍ والتصرف على وجهٍ صار المالُ فيه إلى 
الغير / بحيث إذا تلف كان من ضمانٍ ذلك» أن المضاربة لا تنفسخ فيه وإن كان التصرفٌ على 
ذلك الوجه مثل إن اشترى في الذموّء ثم تلف المالٌ قبل إقباضِهِ أن المضاربةً لا تنفسخ من أصلها؛ 
لكونها تبقّى في قدر الثمن الذي يؤخدٌ للسلعةٍ من ربٌّ المال» وأنها تبطلُ في جميع المالٍ التالفٍ» 
لا أله يطل في المال التالف فيما زاد على ثم السلعق» وتبقى في الثمن الذي يؤخدٌ ثمن السلعق» 
وفي قدره من المال التالٍ» بل يبطلُ في جميع التالفف؛ وتبقى في الثمن المأخوذٍ فقط. وهذا 
التحريرٌ يؤخذ من مسألةٍ ما إذا اشترى سلعةٌ للمضاربة» ثم تلف المالُ» فلينظر فإنه كما ذكرتُ في 
شرح المقنع»”": والظاهرٌ أنه في «المغني»”" كذلك. ويظهر من كلامهما أنه إذا تصرف في بعض 
المالٍ على وجو لا تبطلّ المضاربةٌ فيه بالتلف. ثم تلف البعضٌ الآخرٌ قبل التصرفي فيه؛ أنَّ 
المضاربة تبطل في التالف كما تقدم» والله أعلم. 
* قوله: (فباقيه رأمن المال) 
معناه: أن المضاربة تنفسحٌ فيما تلف قبل التصرفي» ولا تجبرٌ من الربح» وهذا هو المصرحٌ به في 
كتب المذهبء لكن قول المصنفٍ بعد ذلك: (ونقل حنبل وقبله جبر الوضيعة من ربح باقيه) يدل 
على أن التالفت قبل التصرفي يجبرٌ من الربح على هذه الرواية. وظاهر هذه الرواية هو وجهٌ في 
مذهب الشافعي؛ وظاهر العبارة: أن الرواية عائدة إلى الصور كلّهاء وهذه الروايةٌ لم أرها في غير 
كلام المصنف, وكون التالف قبل التصرف يجبر من الربح كما هو ظاهر هذاء هو وجهٌ في مذهب 
الشافعي» والمرجح في «الروضة» للشافعية خلاقُُ. وقال في «المغني»”'': فأما إن تلف أحدٌ 
الألفين قبل الشراء به والتصرف, أو تلف بعضهء انفسخت المضاربةٌ فيما تلف. وكان رأمنٌ المال 
الباقي خاصة. وقال بعض الشافعية: ذهب الشافعي أن التالف من الربح ورأس المال الألفان 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .1١18/١5‏ 


7 ا 


05 كتاب الشركة 


معاً؛ لأن المالَ إنما يصيرٌ قراضاً بالقبض»ء فلا فرق بين هلاكه قبل التصرف وبعده. ولنا : أنه مال 
هلك على جهته قبل التصرف فيه» فكان رأسّ المال الباقي» كما لو تلف قبل القبض» وفارقٌ ما 
بعد التصرف؛ لأنه دارَ في التجارة وشرعّ فيما قصدّ بالعقد من التصرفات المؤدية إلى الربح. 
تنبيه : لو تصرف في المال ومنه شيء لم يتصرف فيه؛ فتلف الذي لم يتصرف فيه ظاهر عبارة 
«المغني»”'': أن المضاربةً تنفسحٌ فيه؛ لقوله : إنه مال هلكَ على جهته قبل التصرف فيه؛ وظاهره: 
أن ما تلف قبل التصرف فيه يكون الحكم كذلكٌَ وإن كان قد تصرف بغيرِه. والمسألة لم أجدها 
مصرحاً بهاء فيحتاج الأمرٌ إلى فحص عن ذلك. وعبارة جماعة : وإن تلف بعضٌ المالٍ قبل التصرفٍ 
فيهء يحتملُ أن يكون الضميرُ في قوله: «فيه؛» راجعاً إلى المضاف» وهو ابعض»». ويحتمل أن 
يرجمَ إلى المضاف إليه» وهو «المالٌ»: فيحررٌ ذلك: والذي ظهر من كلامهم: أن ما يتلف قبل 
التصرف فيه يبطلٌ فيه وإن كان قد تصرف في غيره. 

* قوله: (وإن تلف) إلى آخره. 
معنى التلف بعد التصرف: أن يشتري سلعةً فتتلفُ» أو يشتريهاء ثم يبيعُها ويتلف ثمنها أو يعيب» 
("مثل إن" اشترى سلعة قيميّها مئةّ» حدتٌ بها عيبٌ» صارت قيمثّها خمسين. 

* قوله: (أو خسر) 
مرادُهُ: إذا حصل بيع أو غيرٌة» وحصل في ذلك خسارةٌء وأما نزول السعرٍ والعيبُ» فهذا يمكنُ 
معرفتُهُ بدونٍ بيع » فحاصلُهُ أنه إذا حصلّ نقصٌء جبرَ من الربح» سواء ظهر النقصٌ بخسران بيع 
ونحووء أو عُرفَ النقصُ بدونٍ خسران ظهرّء والله أعلم. ْ 
قال في «الرعاية»: ومن الربح الكسبٌء ونتاجُ الحيوان» وولدٌ الأمة» ومهرّهاء وعوض المنافع 
من أجرة وغيرهاء وأرشٍ عيب قديم» ومن الخسران النقصٌ بسعر ومرض وعيب طَرَأَء وفواتٍ 
عين بتلف» أو تخريق» أو إحراق» أو سرقة؛ أو غصب. 


6 01044 
(5-5) ليست في (د). 
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أو نزل سعره” بعد التصرف ونقل حنبل: وقبله جبر الوضيعة من ربح باقيه 
قبل قسمته ناضًاً أو تنضيضه مع محاسبته .”'نص عليهما''» ونقل ابن منصور 
وحرب: إذا احتسبا وعلما مالهما. واحتجٌ به في «الانتصار»» وأنه يحتمل أن 
يستحق ربح ربحه. ونقل حنبل: إذا حال حوله من يوم”" احتسبا زكاة 
المضارب؛ لأنه علم ما له في المال» والوضيعة بعد ذلك على رب المال» 
وأحب”" أن لا يحاسب نفسه» يكون معه رجل من قبل رب المال» كالوصي 
لا يشتري من نفسه لنفسه يكونٌ معه غيره. قال الأزجي: لا يجوز أن يختص 
رب المال بحساب المال ليس معه أحد» نقله حنيل؛ للتهمة» ولا تختص 
المفاضلة بمكان العقد. 

وفي «الترغيب»: هل تستقر بمحاسبة دون قسمة وقبض؟ فيه روايتان» 
وفيه ”“في مضاربة*' فيخرج مثله إذا نضَّء فلو كانت مئْةء فخسر عشرة» ثم 
؟,. : 6ه ٠. 4 - ٠‏ 5 03 
أخذ ربه عشرة» نقص بها وقسطها” مما خسر درهم وتسع» ولو ربح في 
المئة عشرين فأخذهاء فقد أخذ سدسه» فنقص رأسٌ المال سَدّسه ستة عشر 


* قوله: (أو نزل سعره) 
مثل أن يشتري سلعةً بمئةٍ» ثم ينزلُ سعرُهًا إلى خمسين» ويبيعُها بذلكَ» ففي هذه المواضع كلّها 
يجبرٌ الوضيعة من الربح» فإذا كان قد ربص قبل ذلك أو حصل ربحٌ بعد ذلكَ» فإن الوضيعة تجبر منه. 


)١- ١(‏ ليست في (ب). 

)١(‏ ليست في. الأصل. 

() في (ب): #واجب». 

(4 -4) ليست في الأصل و(ر). 
(05) في الأصل: «وخطها». 


الفروع 


م4 كتاب الشركة 


الفروع- ومن الربح: مهرٌّء وثمرةٌء وأجرةٌ. وأرشٌء وكذا نتاجٌ» ويتوجه وجة. 
وإن دفع إليه ألفين في وقتين لم يخلطهماء نص عليه ويتوجه جوازه» وإن 
أذن قبل تصرفه في الأول أو بعده وقد نضٌّ”'"' . جاز. 

ولو تلف المالٌ ثم اشترى سلعةً للمضاربة» فكفضولي» وإن اشتراها في 
الذمة ثم تلف المال” قبل نقد ثمنهاء أوتلف هو والسلعة» فالثمن على رب 
. المال» ولرب السلعة مطالبةٌ كلّ منهما بالثمن» ويرجع به العامل» وإن أتلفه 
ثم نقد الثمن من مال نفسه بلا إذن» لم يرجع رب المال عليه بشيء» وهو 
على المضاربة؛ لأنه لم يتعد فيهء ذكره الأزجي. قال: وإن أتلفه. 
انفسخت؛ لأنه لا يملكه ما لم يقبضه» ومن أتلفه» ضمن الربحٌ للآخر. ثم إن 
كان تلفه بعد التصرف» فالمضاربة بحالهاء وإلآ فهي في قدر ثمنها*. ولو قُتل . 
العبدء فالأمر لرب المالء فإن عفا على مال» فالمضارية بحالهاء كبذل7) 
البيع» والزيادة على قيمته ربح» ويحتمل لرب المال؛ لعدم عمل من العامل. 
قال الأزجي : وفيه نظرٌء كبيعه بعض السلعء ومع ربح القودٌ إليهما. 


0 8 58 0003 . 5 > شماسماءم " ا 
الحاشية * قوله: (وإن اشتراها في الذمةٍ ثم تلف المالٌ) إلى آخره. 

يعني : إذا اشتراها في الذمةٍ ثم تلف المال إن كان تلقُهُ بعد التصرفي» فالمضاريةٌ بحالها. 

* قوله: (وإلا فهي في قدرٍ ثمزها) 
أي: المضاربةٌ تبقى في الثمن الذي يؤخدُ من رب المالٍ» وأمًا المالُ الذي تلف فإنَّ المضاربة 
تبطل فيه؛ لأنّه تلف قبل التصرف فيهء ذكره في «شرح المقنع»”": و«المغني»7». 

)١(‏ في (ط): انص». 

زفق في لب ): اكبدل). 1 


زفرفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 0 
(5) لا/ركلاا. 
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فصل الفروع 

ويّحرم قسمةٌ الربح والعقدٌ باق إلا باتفاقهماء وأن يأخذ المضارب منه 
بلا إذن. نص عليه» والمذهب: يملك حصته منه بظهورهء كالمالك» 
وكمساقاة» في الأصحٌ. وعنه بالقسمة» اختاره القاضي وغيره؛ لأنه لو 
اشترى بالمال عبدين كل واحد يساويه» فأعتقهما رب المال. عتّقاء ولم 
يضمن للعامل شيئا. ذكره الأزجي» مع أنه ذكر أنه لو اشترى قريبه فعتق» 
لزمه حصته من الربح» كما لو أتلفه» وعنه: بالمحاسبة والتنضيض والفسخء 
فعلى الأولء لا يستقرء لشرطه”'' ورضاه بضمانه» وفي عتق من يعتق عليه. 
وقيل: ولو لم يظهر ربح. وجهان”*. 

مسألة ‏ 4 : قوله: (وفي عتق من يعتق عليه. وقيل: ”ولو لم" يظهر ربح» وجهان) التصحيح 
انتهى. وأطلقهما في «المغني)””"» و«المقنع»”“» و«الخلاصة»» و«الشرح» وغيرهم. 

واعلم : أنه إذا اشترى من يعتق عليه بعد ظهور الربح» فهل يعتق عليه أم لا؟ في 
المسألة طريقان: 

أحدهما: وهو الصحيحء أنه مبني على الملك بالظهور وعدمهء وعليه أكثر 
الأصحاب» وقطع به كثير» منهم القاضي في «خلافه»» وابنه أبوالحسين» وأبوالفتوح 
الحلواني» أبوالخطاب» وغيرهء وقدمه في «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»» 
و«التلخيص»» والشيخ في 7المغني»”"» والشارح» وابن مُنججاء فإن قلنا: يملك 
بالظهورء عتق» على الصحيح من المذهبء وعليه أكثر الأصحاب» منهم القاضيء 
وقطع به في «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»» و«التلخيص»» وغيرهم. قال 


)١(‏ في (ط): «كشرطة». 

)١-(‏ في (ح): ا«ولمن». 

مط ياه 

(5) المقنعم مع الشرح الكبير والإنصاف .48/١5‏ 


:/ 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


١ 


ه١١‏ كتاب الشركة 


وإتلاف/ المال كقسمهء فيغرم نصيبهء وكذا الأجنبنُ. ويقبل قولٌ 
مضارب في أنه ربح أم لاء وكذا قَذْرُه. نقله ابن منصورء وذكر الحلواني فيه 
روايات» كعوض كتابة» الثالثةٌ: يتحالفان» وجزم أبومحمد الجوزي بقول 
رت المال. 

ولو أقر به ثم ادعى تلفا أو خسارة. قُبِلَ قوله» وإن ادعى غلطاً أو كذباً أو 
نسياناء لم يُقبل» كدعواه اقتراضاً”' تمم به رأس المال بعد إقراره به لرب 
المال. وعنه: يقبل. نقل أبوداود. ومهنا: إذا أقرّ بربح ثم قال: إنما كنت 


ابن رجب في «قواعده»: وهو أصحٌ. وإن قلنا: لا يملك إلا بالقسمة» لم يعتق» وإن 
قلنا: يملكه بالظهورء عتق عليه قدر حصتهء وسرى إلى باقيه إن كان موسرأء وغرم 
قيمته» وإن كان معسراء لم يعتق عليه إلا ما ملك. انتهى. وقاله في «المغني»» 
و«الشرح»» و«المستوعب»». و«التلخيص»» وغيرهم. قلت :' وهو/ مرادٌ من أطلقٌ. 

والطريق الثاني: لا يعتق مطلقاًء أعني: سواء ظهر ربح وقلنا: يملكه بالظهورء أم 
لاء أو لم يظهر ربحٌ» وهو قولٌ أبي بكر في «التنبيه»؛ فإن الملك فيه غير تام وصححه 
ابن رزين في «نهايته». 

تنبيه : ظهرٌ مما تقدّم: أن الأصحاب متفقون إذا ظهرٌ ربح في هذه المسألة على أنها 
مبنية على أن المضارب هل يملك حصته بالظهور أم لا؟ وهو قول الجمهورء أو أنه لا 
يعتق مطلقاًء وهو قول أبي بكرء والمصنف قد أطلق الخلاف مع ظهور الربح في عتقه 
فإن قلنا: هو مبني على ملك العامل حصته بالظهور وعدمهء كان فى إطلاقه نظرٌ ظاهة؛ 
إذبالسكم مق السب أله يملكيا "' بالطهون السك وان المتجن يلكا 
بالظهور» وإن قلنا: إنه عائد إلى قول جمهور الأصحاب وقول أبي بكرء وهو الظاهر؛ 
لأنه تاب الشي في «المغني»”" فيما يظهرء فاختيار أبي بكر لا يقاوم قول جمهور 


)١(‏ في (ط): «افتزاضا». 
(؟) في (ط): «يملكه». 
5 اه 


أقسام الشركة وأحكامها لحيل 


الواكاس واب مالل ماو كال ا بحر ول الممر كر قرع بسي الفروع 
ومسي الوا موولة لضي 7١‏ لامي جو ل عالت أو لو فين 
بالمضاربة دينه» ثم اتجر بوجهه”"'. ل رب المال نصف الربح» فنقل 
صالح: أمّا الربح فأرجو إذا كان هذا متفضلا عليه» ويقبل قول المالك بعد 
الربح فيما شرط للمضاربء كقبوله في صفة خروجه عن يده» ونقل حنبل 
قول0" مضاربة» وأنه إن جاوز أجرةً المثل» رجع إليهاء وقال ابن عقيل: إلآ 
ما يُتغابن به» وبينته أولى ؛ لأنه خارجٌ» وقيل: عكسه. ونقل مهنا فيمن قال: 
دفعته مضاربة» قال: قرضاء ولهما بينتان» فالربح بينهما نصفان» وهو معنى 
كلام الأزجي. وقال: وعن أحمد في مثل هذا فيمن ادعى ما في كيس» 
وادعى آخر نصفه» روايتان: 
إحداهما : أنه بينهما نصفين. 
والثاني : لأحدهما ربعٌهء وللآخر ثلاثةٌ أرباعه. 
ولو طلب مضارب بيعاً مع بقاء قراضه وفسخه فأبى رب المال» أجبر مع 
ربح. نص عليه» وقيل: أو لاء فعلى تقدير الخسارة: يتجه منعه من ذلك» 
ذكره الأزجي». ولو انفسخ مطلقاء والمال عرض» فاختار المالك تقويمه 
الأصحاب حتى يطلق الخلاف من غير ترجيح» لكن الشيخ قال: إن ظهر فيه ربح» التصحيح 
فوجهان مبنيان على العامل متى يملك الربح» فإن قلنا: يملكه بالقسمة» لم يعتق» وإن 


قلنا: يملكه بالظهورء فوجهان, عدم العتق قول أبي بكرء والعتق قول القاضي. انتهى. 
والأصحاب تابعوا القاضي في هذه المسألة» والله أعلم. 


)١- (‏ في (ب) و(ر): 9إلا ببينة». 
(1) في (ط): #بوجه». 
(5) في الأصل : «قوله». 


الفروع 


ل كتاب الشركة 


ودفع حصتهء ملكه. نص عليه» ثم إن ارتفع السعرء لم يطالبه بقسطه. في 
الأصحٌ. قال ابن عقيل : وإن قصد رب المال الحيلة ليختصٌ بالربح ؛ بأن كان 
العامل اشترى خَرَاً في الصيف ليربح في الشتاء» أو يرجو دخول موسم 5 
قَمَلِء وأن حقه يبقى في الربح» قال الأزجي : أصل المذهب أن الجيّل لا أثر 
لهاء وإن لم يخترء لزم المضاربٌ بيعه» وقيل : إن لم يكن ربح أو أسقط حقه 
منهء فلاء فإذا لم يلزمه» ففي استقراره بالفسخ وجهان0". 

وذكر الشيخ وغيره : يلزمه بِقَدْرٍ رأس المال. ولو كان رأ سّ المال دراه 
فصار دنائيرٌ أو بالعكسء فكعَرْض لكي او لمات وقال الأزجي : إن 
قلنا: هما”! "اكر# واخد وهو فيمة الأغياء» لم يلزمه. ولا فرقٌ؛ لعبام كن 
واحد مقام الآخرء فعلى هذا يدور الكلام» قال: ولو كان صحاحاً فنض 
قراضة» أو مكسرةًء لزم العاملَ رده إلى الصحاحء فيبيعها بصحاح أ 


بِعَرْض» ثم يشتريها به» وإن كان ديناًء لزمه تقاضيه مطلقاً. نص عليه» وقيل : 


مسألة - 0 : قوله: (ولو انفسخ مطلقاً.» والمال عرضء فاختار المالك تقويمه ودفع 
بحصته» ملكهء نص عليه. . وإن لم يخترء لزم المضارب بيعُهء وقيل: إن لم يكن ربح 
أو أسقط حقه منه”"؛ فلاء فإذا لم يلزمه». ففي استقراره بالفسخ وجهان) انتهى. وأطلقهما 
في «الرعايتين»»؛ و«الحاوي الصغير»» و«الفائق»: 

أحدهما: يستقرء وهو ظاهر ما قطع به في «المغني»””؟ 2 و«الشرح»”” : وغيرهماء 
وهو الصواب. 

والوجه الثاني : لا يستقر بالفسخ. 


)١(‏ في الأصل: «فكقرض». 

(1) في (ب): «هي». 

(5) ليست في النسخ الخطية والمثبت من (ط) . 
(5) 5/7 1. 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 151/15 


أقسام الشركة وأحكامها ١٠‏ 


في قدرهء ولا يلزم وكيلاً» وذكر أبوالفرج: يلزمه رده على حاله إن فسخ بلا 
إذنقه قال وكذا تشريكاء ولجن لوت الما كيرا الجال افيه اومن عينة 
المأذون» وعئه : بلى ء صححها الأزجى. كمكاتبه» فعليها يأخذ بشفعة. 
وكذا مضارب مع ربح» والأصح في المنصوص: وله الشراء من غير 
المضاربة. قال أحمد: إن لم يبعه مرابحة» فهو أعجبٌ إليّ؛ 

ومن اشترى نصيبّ شريكه. صِحّ*. إلا أن من علم مبلغ شيء؛ لم يبعه 
صَّبْرَة» وإلا جاز بِكَيّله أو وزنه» ونقل حنبل المنع في غير مكيل وموزون*. 
وعلّله في «النهاية» بعدم التعيين فيهما*» وإن مات مضارب. نص عليهء 


* قوله: (ومن اشترى نصيبٌ شريكه» صعحٌ) 
قال في «المغني)”'' : وإن اشترى أحدٌ الشريكين حصّةٌ شريكه منه» جاز؛ لأنه يشتري ملك غيره. قال 
أحمد في الشريكين في الطعام يريدٌ أحدُهما بِيعَ حصته من صاحبه : إن لم”' يكونا يعلمان كَيْلَهُء فلا 
بأس» وإن علما كيلّه فلا بد من كيله» يعني : أن من علم مبلغ شيء. لم يبعه صبِرةٌ وإن باعه إياه 
بالكيلٍ والوزن» جازٌء وهذا معنى قولٍ المصئّف : (وإلآ جاز بكيله أو وزنه) أي : وإن لم يبعه صُبرة» 
جاز بيعْهُ بكيله أو وزنه ؛ لأن المانعَ من الجواز هو بيعْه صّبْرةَ فإذا باعه بكيله أو وزنه» زال المانع. 

* قوله: (ونقل حنبل المنع في غيرمكيل» وموزون) 
الذي يظهر : أن هذه الرواية ترجعٌ إلى قوله: (ومن اشترى نصيب شريكه» صحٌ) ولم يفرق بين 
المكيل والموزون وغيرهماء ثم ذكر هذه الرواية: أن غير المكيل والموزون يمنع من شراء حصة 
شريكه. 

* قوله: (وعذّلّه في «النهاية» بعدم التعيين فيهما) 
الذي يظهر: أن الضمير في-قوله : (فيهما) يرجعٌ إلى المكيل والموزون المذكورين في رواية 


5/١١‏ ا. 
(9) ليست في (5). 


الفرقع 


الفروع 


6 كتاب الشركة 


وعنه: غير فجأة وجهل بقاء المضاربة» فهو فى تركته» عملاً بالأصل» ولأنه 
لما أخفاه ولم يعينه» فكأنه غاصبٌء عل لمق وقيل: كوديعة» فهي"") 
في تركتهء في الأصحٌ» وفيها في «الترغيب»: إلا”" أن يموت فجأة» زاد في 
«التلخيص»: أو يوصي”" إلى عَدلٍِء ويذكرٌ جنسّهاء كقوله: قميص فلم 
يوجدء وإن مات وصييٌ وهل بقاءٌ مال مُوَلِيه فيتوجه كذلك. قال شيخنا : هو 
في تركته ) ولو أراد المالك تقرير وارثه» فمضاربةٌ مبتدأةٌ ولا يبيع عَرْضاً بلا 
إذنه » فيبيعه حاكم ويقسم الربح. ووارث المالك كهوء فيتقرر ما لمضارب» 
ويقدم على غريم ‏ ولا يشتري وهو في بيع » واقتضاء دين كفسخهاء والمالك 
حيء وإن أراد المضاربة والمال عرض”*'» فمضاربةٌ مبتدأةٌ. وظاهر كلامه : 
يجوز ولو لم يعمل المضارب, إلا أنه صرف الذهب بالورق» فارتفع 
الصرف» استحقٌّ لما صرفهاء نقله حنبل» ولو دفعٌ عبدّه أو دابته إلى من 
يعمل بهما بجزء من الأجرة» أو ثوباً يُخيطه» أو غزلاً ينسجه ونحوه'” بجزء 
من ربحه» أو بجزء منه» جاز. نص عليه وعنه: لاء اختاره ابن عقيل» ‏ 
ومثله حصادٌ زرعه» وطحنٌ قمحهء ورضاع رقيقه» وكذا بِيعٌ متاعه بجزء من 


حنبل» لأن رواية حنبل» أنَّ غير المكيل والموزون يمنعٌ من بيعه» وظاهرٌةٌ: أنَّ المكيل والموزون 
لا يمنع من البيع فيهماء فذكر صاحبٌُ «النهاية» الفرق بين المكيل والموزون وغيرهماء وهو أن 
المكيل والموزونٌ يقع العقدٌ فيهما على غير متعين. 

إلق في ب و(ط): (وهي؟. 

)١(‏ ليست في الأصل. 

(7) في (ط): «الوصى». 


(8) في (ط): اعوض». 
(4) بعدها في الأصل «من». 


أقسام الشركة وأحكامها ل 


ربحه» واستيفاء مال بجزء مشاع منه ) ونحوه» وكذا غَزوه بدابة بجرء 000 


السهم. ونقل ابن هانئ» وأبوداود: يجوزء وحمله القاضي على مدة'") 

وفى «عيون المسائل»: مسألة الدابة» وأنه يصح على رواية المضاربة 
بالعُرُوضء وأنه ليس شركة. نص عليه فى رواية ابن أبى حرب» وأن مثله 
القَرَمِنُ بجزء من الغنيمة ونقل مهنا في الحصاد: هو أحبٌ إليّ من المقاطعة» 
وعنه : وله معه جعل ؛ نقد معلومٌ لعامل. قال أبوداود: باب الرجل يكري 
دابته على النصف وبالسهم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدمشقي 
الشيبانى » عن عمرو بن عبدالله أنه حدثه. عن واثلة بن الأسقع» قال: نادى 
رسولُ الله ييِ في غزوة تَبُوكَء فخرجت إلى أهلي» فأقبلت”" وقد خرج أول 
صحابة رسول اللّه كله » فطفقت فى المديئة أنادي: من يحمل رجلاً له 
سهمه؟ فنادى شيخ من الأنصار: لنا سهمّه على أن نحمله عُقبَةَ وطعامّه معنا. 
قلت: نعم» قال: قَسِرٌ على بركة الله قال: فخرجت مع خير صاحب» حتى 
أفاء اللّهُ عليناء فأصابنى قلائصٌ سَُقتّهُنَ حتى أتيته» إلى أن قال: إنما هي 
غنيمتك التى شرطتء» قال: خذ قلائصكٌ يا ابنَ أخيء فَعَيْرَ سهمك 
أردنا”*“. عمرو تفرد عنه أبوزرعةء ووثقه ابن حبان» وقوله: غير سهمك 


(1) ليست في (ط). 
(؟) في الأصل و(ر): «أبو النصر». 

() ليست في النسخ الخطية؛ وفي (ط): «فقلت»» والمثبت من مصدر التخريج. 
(5) أخرجه أبو داود (751/5). 


الفروع 


الفروع 


3 


امل كتاب الشركة 


أردناء» قال الخطابي : يشبه أن معناه: إنما أردت مشاركتك فى الأجر. 


وعنه: له دفع دابته أو نخله لمن”'' يقوم به بجزء من نمائه» اختاره 
شيخنا» والمذهب: لا لحصول ثمائه بغير عمله» وبجزء منه يجوز مله 


معلومة :وله زو قلك ليما 


فصل 
الثاني : شركةٌ العنان» وهي : أن يشتركا يمالَيْهما المعلوْمَين بما يدل على 
وقاعه ا بطي كز راذا" عدوم لمماه زو الك كانان وخانا مدوم كانه : 
صم إن علما قَدْر ما لكل منهما . 
ويغني لفظ الشركة؛ على الأصمٌ؛ عن إذن صريح بالتصرف» وهو 
المعمول عليه عند أصحابناء قاله في «الفصول» . 
ويعتبر حضورٌ مالَيْهما لتقدير”" العمل» وتحقيق الشركة إذن» كمضاربة. 
قال" احمد: [نِعا تكون المضازية على شن ء ساضر: ويل :أو احدهياء 
ولو اختلفا جنساً وقَدْراً وصقّةء ليعملا فيه والأصح أو أحدهما. لكن بشرط 
أن يكون له أكثرٌ من ربح ماله وبقدره إبضاع» وبدونه لا يصح/ وفيه وجه: 
ولا يعتبر خلطهما؛ لأنَّ مَوْرِدَ عقد الشركة ومحلّه العملٌ» والمالُ تابعٌ؛ لا 
العكسء والرّبحُ نتيجة”*' مورد العقد. قال: والعمل يصيرٌ معلوماً بإعلام . 


)١(‏ في الأصل: (لم). 

(5) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
() في (ر): «كتقدير» و(ط) «لتقرير». 

(5) في (ط): «قاله». 


افق في (ب): (ينتجه». 


أقسام الشركة وأحكامها ل 


الربح. ويتوجه: ”أو لا" كبّعالة. وإن تلف أحدهما قبل الخلط» فمنهماء 
كنمائه؛ لصحة القسمة”" بالكلام» ككَرص ثمارء فكذا الشركة» احتج به 
أحمد» قاله""؟ فضا وعنه : من ربه. ويُقبل إقرارٌ أحدهما بعين ودين على 
العاق قا تقرف ونين !11 فى وكا ردي الح ال الور 00 ركنا 


مسألة 5: قوله في شركة العنان: (ويُقبل إقرارٌ أحدهما بعين ودَيْنِ على المال قبل 
الفرقة بينهماء في وجه”*, وفي آخر: في نصيبه) انتهى. 00 

القول الثاني : اختاره القاضي في «خصاله». وصححه الناظم. قلت: وهو الصواب» 
وهل هو إلا وكيل في حصة شريكه وقد قال الأصحاب: يُقبل إقرارٌ الوكيلٍ في كل 
تصرف وُكُلَ فيه» وهذا كذلك. 1 

والقول الثاني: هو الصحيح من المذهب, وعليه أكثر الأصحاب, وقطع به في 
«الكافي)""', و«المغني»!"2, و«الوجيز»» وغيرهم. وقدمه في «الهداية»» و«المذهب». 
و«المستوعب». و«الخلاصة)»ء و«المقنع)”", و«الشرح)0, و«الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير»» و(شرح ابن مُنجَاةء وابن رزين» وغيرهم. وقال في «المغني» أيضا 
وغيره: وإن أقرٌ ببقية ثمن المبيع”", أو بجميعه» أو بأجر المنادي أو الحمال» وأشباه هذاء 
ينبغي أن يُقبل ؛ لأنَّ هذا من توابع التجارقء فكان له ذلك» كتسليم المبيع”" وأداء ثمنه. انتهى. 


)١- ١‏ في (ط): الا أو». 

(؟) في الأصل و(ب): «القسم». 

() في (ط): «قال». 

(4) ليست في الأصل. 

(5) في (ط): «وجهه؛. 

60 يرن ناريرة 

0 لاا 

(8) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف .5/١5‏ 
(9) في (ط): «البيع». 


الفروع 


٠0‏ تيكاب اتشرفةة 


الفروع قينا و “رفي حبس عريم؟ مع منع الآخر منه ل" وله تأخيرٌ 


التصحيح 


الحاشي 


حقّه من الدَّيْنَء وقيل وض الاعرة ويضمنه )» وفي تقاسم دَيِنِ في ذمّم لا 
لكا 


ذمَّة روايتان 

مسألة - 7: قوله: (وكذا مضارب) يعني: أنَّ حكمّ إقرار ”"المضارب حكم إقرار 
أحد”' شريكي العنان خلافاً ومذهباً على ما تقدم. والصواب هنا أيضاً القبول» والصحيح 
من المذهب عدمه. 

مسألة 1_0 : قوله : (وفي حبس غريم مع'" ' منع الآخر منه روايتان) انتهى. وأطلقهما 
أبوبكر في «التنبيه»» نقله عنه في المستوعب». 

إحداهما: له ذلك. قلت: وهو الصواب؛ لأنه ريما كان فى تركه هلاك مال مَنْ أراد 
حَنسّه» وهو واضحٌ جِدَاًء وأنفاً فالذي يويك خسية !له عثلةة دق اقطعاء فما المانع من 
حيسه؟. 

والروايةً الثانية: ليس له ذلك. قال أبوبكر: وقد مَثّله بعض أصحابنا بالقاتل إذا طلب 
أحدٌ الوليين قتلّه ومنع الآخرء لم يجز قتله حتى يتفق عليه. انتهى. قلت: ليست هذه 
المسألة كمسألة القتل لمن تأمله!. 

مسألة 9 : قوله: (وفي تقاسم دين في ذمم لا ذمة روايتان»» انتهى. وأطلقهما في 
«الهداية». و«المذهب».» و«المستوعب». و«المقنع»” “'. واشرح ابن مُنجااء» 
و«الحاوي الصغير»» و«الفائق»» وغيرهم : 

5 مإأااء فى و(هة). د ه. 

إحداهما: لا يصحء. وهو الصحيح. قال في «المغني» : هذا الصحيح . 

في «التصحيحح). قال ابن رزين في «شرحه»: لا يصحٌ فى الأظهر. قال فى 


)١(‏ في (ط): «من». 
0 -51) ليست (ط). 
(9) في (ط): «على؛. 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .59/١5‏ 
١91١/0 )0(‏ ؟ؤل. 


أقسام الشركة وأحكامها لحيل 


فإن تكافأت» فقياس المذهب من الحوالة على ملىء وجويبهء قاله الفروع 
شيخنا » والشريك كمضارب فيما له وعليه» ويمنع منه » ولا يصح شراؤه في 
حصته» وفي حصة شريكه تفريقٌ الصفقة» ويتخرج الصحة من شراء رب 
المال؛ وإن عزل أحدّهما الآخرّ تَصِرّفَ المعزولٌ في قَذْرٍ نصيبه» ولو قال: 
فسختٌ الشركة» انعزلا”'"» وعنه: إن كان المال عَرْضِاًء لم ينعزل كل منهما 
حتى ينض ١‏ والمذهب الأول؛ لأنها وكالة والربح يدخل فين : وحق 
المضارب أصلي» وهل كل منهما أجيرٌ مع صاحبه؟ فيه خلاف؛ فإن كان 
فما”" ادعى تلفه* بسبب خفي» خرج على روايتين» قاله في «الترغيب»» 
وإلا قبا *٠٠0‏ 0 
«تجريد العناية»: لا يقسمء على الأشهرء وجزم به «الوجيز» وغيره» وقدمه فى التصحيح 
«الخلاصة», و«الشرح»”". 

والرواية الثانية : يصحٌ ) صححه الناظم» واختاره الشيخ تقي الدين» وقدمه في 
«(الرعايتين». 

مسألة  ١١ 0٠١‏ قوله: (وهل كل منهما أجيرٌ مع صاحبه؟ فيه خلاف» فإن كان فما 
ادعى تلفه بسبب خفيّ. خرج على روايتين» قاله” © في «الترغيب»» وإلآ قبل) انتهى. فيه 
مسألتان: 
* قوله: (وهل كل منهما أجيرٌ مع صاحبه؟ فيه خلاف؛ فإن كان فما© ادٌعى تلفه) إلى الحاشية 

آحخره. 

يحتمل أن يكون: فإن كان أجيراً مع صاحبهء فما ادعى تلقَهُ بسبب خفيٌ. خرج على روايتين. 
)١(‏ ليست في الأصل. 
(؟) في الأصل : «فيماه» وفي (ر): «مما». 
(") المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .59/١5‏ 


زحق في (ط): هقال». 
)2 في (ق): «م1». 


الفروع 


التصحيح 


١0١‏ كتاب الشركة 


ويُقبل قولٌ ربٌ اليد"'' أن ما بيده له» وقول منكر القسمة» وإن علم 
عقوبة سلطان ببلد بأخذ مال» فسافرء فأخذه» ضمنه؛ لتعريضه للأخذى 
ذكره في «النوادر»» وإن استأجر أحدهما الآخرّ في ما لا يستحق أجرتّه إلا 
بعمل فيه» كنقل طعام بنفسه أو غلامه أو دابته» جازء نقله الأكثر» كداره. 
وعنه: لا؛ لعدم إمكان إيقاع العمل فيه؛ لعدم تمييز نصيبهماء اختاره ابن 
عقيل. ويحرمٌ على شريك في زرع قَرْكُ شيءٍ من سنبله يأكله بلا إذن» 
ويتوجه: عكسه. ولو كتب رب المال للجابي والسَّمْسارٍ ورقةً ليسلمها إلى 
الصيرفيّ المتسلم مالهء وأمره أن لا يسلمه حتى يقبض منهء فخالف» 


ضمن؛ لتفريطه» ويُصدّق الصيرفيٌ مع تعيئة» والورقة كتاهدة له لذنه 


المسألة الأولى  :٠١‏ ومسألة صاحب «الترغيب". قال في «الرعاية الكبرى»: وكلٌ 
منهما أمين الآخر ووكيله. فإن ادّعى هلاكه بسبب خفي » صُدْقَء في الأصمٌ» وإن ادُعى 
هلاكه بسبب ظاهرء لم يضمنه إذا أقام بين وحلف معها أنه هلك به. انتهى. فصحح أنه 
يصدق إذا ادعى أنه هلك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه. انتهى. وكذا قال في 
«التلخيص»» وقال أيضاً: كل واحد منهما أمِينٌ في حقٌّ صاحبه» فلا ضمان عليه فيما 
تلف في يده من مال الشركة بغير تفريطٍ منه ولا تعدّء وما يدعي هلاكّه بسبب حفيٌ» 
يخرج على تردد الأصحاب في كونٍ كلّ واحدٍ منهما أجيراً مع صاحبه أم لا؟ فمن قال: 
هو أجيرء خرج على روايتين سبقتاء ومن قال: ليس بأجير» قُبل قوله مع خفاء السبب؛ 


لأنّ إقامة البينة عليه عسيرٌ وما يدعيه بسبب ظاهرء فلا ضمان عليه» ويكلّفٌ إقامة البينة 


الحاشية 


عليه» ثم القول قوله في هلاكه بذلك السبب مع يمينه. انتهى. وكلامه في «التلخيص» 
ككلامه في «الترغيب»» كما نقله المصنف عنهء والذي يظهر أن المسألتين من كلام 


صاحب «الترغيب»» يدل عليه كلامه في «التلخيص». 


)١(‏ في الأصل : «المال». 


أقسام الشركة وأحكامها 1 
العادةٌ» ذكره شيخنا. الفروع 
الثالث: شركة الوجوهء وهي: أن يشتريا في ذممهما بجاههما شيئاً 
يشتركان فى ربحه» عيّنا جنسه » أو قّدره» أو وقته» أو لاء فلو قال كل منهما 
للآخر: م داشعريت هر قل #فييننا : صحّء والملك بينهما على ما شَرَطاء 
وهما كشريكيّ عنان. وهل ما يشتريه أحدُهما بينهماء أم بالنية"'' كوكيل؟ فيه 

ل 0 

عمل. قال أحمد: الشركة عندنا بالكلام» واحتجٌ بأنَّ ابنَ مسعودٍ وعماراً 
وهدا امشركوا» فالا :ها أضخاءفو قد "11 فبيينا" "وما تقيله اهما 
ففي ضمانهما ويلزمهما عمله» وذكر الشيخ احتمالة0*”. 


مسألة- 17 : قوله في شركة الوجوه: (وهل ما يشتريه أحذهما بينهما أم بالنية كوكيل؟ التصحيح 
فيه وجهان» ويتوجه في عنان : مثله) وقطع جماعة بالنية) انتهى. قال في «الرعاية الكبرى»: 
وهما في كل التصرّف وما لهما وعليهماء كشريكي العنان» وقال في شريكي العنان: وكل 
واحد منهما أمينُ الآخْرٍ ووكيله» وإن قال لما بيده : هذا لي» أو: لناء أو : اشتريثه منها لي » 
أو: لناء صَدّقٌ مع يمينه» سواء ربح أو خسر. انتهى. فدل كلامه أنه لابد من النية. قلت: 
وهو الصواب» وكذلك هو الصواب في شركة العنان» والله أعلم. 
(7) تنبيه: قوله في أول شركة الأبدان: (وذكر الشيخ احتمالاً) انتهى. الاحتمال 
الذي ذكره المصنف عن الشيخ إنما ذكره الشيخ عن القاضي لا عن نفسه؛ فالاحتمال 


للقاضي لا للشيخ. 


)١(‏ في (ر): «البينة». 
(؟) في (ب): لاسبي». 
(*) أخرجه أبو داود (7784)» والنسائي / 258٠‏ وابن ماجه 78/7 


الفروح 


دلدل كتاب الشركة 


ويقبل إقراره بما في يده عليهماء ويصحٌ مع اختلاف الصنعة» في 


والشركةٌ والوكالةٌ في تملك مباح» في الأصحٌ كالاستئجار عليه» ولو 
مرض أحدهما والأصحٌ: أو تركه بلا عذر فالكسب بينهماء وله مطالبته بمن 
يقوم مُقامه. وإن اشتركا بدابتيهما ليحملا عليهما ما تقبلا حمله في الذمة» 
صمّء وإن اشتركا في أجرة عين الدابتين أو أنفسهما إجارة خاصة؛» لم 
يصع في الأصحٌ؛ وتصحٌ شركةٌ شهودء قاله شيخنا. قال: وللشاهد أن يقيم 
مقامه إن كان على عمل في الذمة» وإن كان الجعل على شهادته بعينه. 
فالوجهانء وصحح جوازهء وللحاكم إكراههم؛ أن له نظراً للعدالة 
وغيرهاء وقال أيضاً: إن اشتركوا على أنَّ كلّ ما حَصّلّه كل واحلٍ بينهم. 
بحيث إذا كتب أحذهم وشهد. شاركه الآخرٌ وإن لم يعمل» فهي شركة 
الأبدان» تجوز حيث تجوز الوكالةً. وأما حيث لا تجوزء ففيه وجهان. 
كشركة الدلألين + :موب العقد المظلق التساوي فى العمل والآجر» وإن 
عمل واحدٌّ أكثر ولم يتبرع» طالب بالديادة وو ك0 فلاثة + لواحن 
دابةٌ ولآخر راوية”". وثالث يعمل؛ صم في قياس نصهء اختاره الشيخ 
على شرطهمء وكذا أربعةٌ» لواحد دابة» وآخر رحىء» ولثالث دكان» ورابع 
يعمل» وعند الأكثر فاسدتان» وللعامل الأجرةٌ» وعليه لرفقته أجرة آلتهم. 

وقيل: إن قصد السَّقَاء أخذ الماءء فلهم. ومن استأجر من الأربعة ما 


)١(‏ في (ط): «اشترى». 
(؟) في (ط): "دابة»» والراويةٌ: المزادةٌ» والبعيرُء والبغلُ» والحمارٌ يستقى عليه. «القاموس»: (روي). 


أقسام الشركة وأحكامها 0 


ذكر» صمّء والأجرة قدو القيمة أو أرباعاً. ''كتوزيع المهرء وإن تقبل الفروع 
الأربعة الطحن في ذممهم. صمح والأجرةٌ أرباعاً''. ويرجع كل واحد على 
رُفقته”"'؛ لتفاوت قَدْر العمل بثلاثة أرباع أجر المثل» وإن قال: آجر”" 
عبدي »2 وأجرته بينناء فله أجر مثله. ا 

ولا تصحٌ شركة الدلالين» قاله في «الترغيب» وغيره؛ لأنه لا بد فيها من 
وكالة» وهي على هذا الوجه لا تصحٌ. ك: آجر دابتك. والأجرة بيننا. وفي 
«الموجز»: تصحٌ» وقاله في «المحرر»» إن قيل: للوكيل التوكيل» وهو معنى 
«المجرد»؛ وقال شيخنا : وتسليم الأموال إليهم مع العلم بالشركة إِذنٌَ لهم. 

قال: وإن باعَ كل واحد ما أخذ ولم يعط غيره» واشتركا في الكسب»ء 
جاز في أظهر الوجهين» كالمباح , ولئلا تقع منازعة. ونقل أبوداود في رجل 
يأخذ ثوبا يينعه فيخطية الخر يتبعه.ويتاضفه الكراء* الكراء لبائعة+ إلا أن يكونا 
اشتركا فيما أصاباء وذكر الشيخ: أن قياس المذهب في الإجارة جوازه. 
وقال القاضى وأصحابه: إذا قال: أنا أتقبل العمل وتعمله أنت والأجرة 

فائدة: ”قال أبوالعباس عن رواية أبى داود: هذا نض منه على جواز اشتراك التصحيح 
الدلالين» فإن بيع الدلالٍِ وشراءه بمنزلة خياطة الخياط ونجارة النجار» وسائر الأجراء 
المشتركين» ولكل منهم أن يستنيب وإن لم يكن للوكيل أن يوكل» وإنما مأخذ المانعين 
كالقاضي ومن تبعه أن الدلالة من باب الوكالة» وسائر الصناعات من باب الإجارة» وليس 
الأمر كذلك» وقال أبوالعباس أيضاً: محل الخلاف الاشتراك في الدلالة التي فيها عقدء 
فأمّا مجرد النداء والعرض وإحضار الديون» فلا خلاف فيهء والله أعلم“. 


)1-١(‏ ليست في (ط). 

(؟) في الأصل : «رفيقه». 

(*) في الأصل: «آخر». 

 4(‏ 4) هذه الفائدة جاءت في هامش الأصل. 


 عورفلا‎ 


١1+‏ كتاب الشركة 


بينناء جاز؛ جَعْلاً لضمان المتقبل كالمال”*» وليس لولي الأمر المنع 


بمقتضى مذهبه فى شركة الأبدان» والوجوهء والمساقاةء. والمزارعة. 


/1ظ 


الحاشية 


ونحوهاء مما يسوغ فيه الاجتهاد. قاله شيخنا. 
فصل 

وربحٌ كلّ شركة على ما شرطاء ولو تفاضلا ومالّهما سواء. نص عليه» 
وقال القاضي وابن عقيل في شركة الوجوه: على قدر ملكيهما؛ لثلا يأخذ 
ربح ما لم يضمنء والوضيعة على المال'''. نص عليهء فإن شرطا لهما أو 
لأحدهما ربحاً مجهولاًء أو مثل ما شرط فلان لفلان» أو معلوماً وزيادة 
درهمء أو”' إلا درهماً» أو ربح نصفهء أو قَذْر معلوم أو سفرة» أو عام» أو 
أهملاه» فسد العقدء وإن شرط فاسداً لا يعود بجهالة ربح» كوضيعة”' ماله 
أو بعضه على صاحبهء أو لزوم العقدء أو خدمة» أو قرضء أو مضاربة 
أخرى» أو شرطه لأجنبي» أو أن ما أعجبه أخذه بثمنه» أو الارتفاق بالسلع» 
فالمذهب صحة العقد. نص عليه وعنه: لا. 

ولا ضمان في مضاربة فاسدة/ . وإن اشتركا في كل ما ثبت لهما أو 
عليهما»» فإن لم يدخل فيها كسب نادر وغرامة» كلقطة وضمان مال» 


* قوله: (جعلاً لضمان المتقبّل كالمالٍ) 


أي : أشبه ما لوكان من أحدهما المالٌ» ومن الآخر العمل. 


)١(‏ في الأصل و(ر): «الملك». 
)١(‏ ليست في الأصل. 

(*) في (ط): «كوضعية». 

(1) بعدها في (ط): «وعليهماة. 


أقسام الشركة وأحكامها ١‏ 


صح. وإن دخل فيه" فشركة مفاوضة فاسدة. نص عليه» وأطلق في 
«المحرر»: إن شرط أن يشتركا في كل ما ثبت لهما أو عليهماء كشرط 
'فاسدء كما سبق» وذكره في «الرعاية» قولاً» وفي طريقة بعض أصحابنا : 
شركة المفاوضة: أن يقول: أنت شريك لي في كل ما يحصل لي بأي جهة 
.كانت من إرث وغيره» لنا فيها روايتان» المنصور: لا يصح .”'وذكر في 
«المحرر» أنه كشرط فاسد*"©» وإذا فسدء فربح المضاربة للمالك» وللعامل 
أجرة مثله» ولو خسر”. وربح شركة عنان*» ووجوه بقدر ملكيهماء وأجرة ما 
تقبلاه في الأبدان بالسوية» ويرجع كل واحد على الآخر "في الثلاثة*"ا 


# قوله: (وذكر في «المحرر» أنه كشرط فاسد) 

كذا في الأصولء وهو مكررء وفي نسخة لم يذكره. 

* قوله: (ولو خسر) 
من تمام ما قبله» أي: للعامل أجرةٌ مثله ولو خسر. 

* قوله: (وربح شركة عنان) 
كلام مبتدئ. 

# قوله: (في الثلاثة) 

ظ هي شركة العئان» والوجووء والأبدان» ”“ووجة*» رجوعه بنصف أجرة عمله: أنه عمل لغيره بإذنه 
بشرط عوض »: ولم يحصل على الوجه المشروط» فرجع بأجرة مثله» كالمضارب» ووجه عدم 
الرجوع إن عمل لغيرهء ليحصل له جز من الربح في شركة العنان والوجوه» ومن الأجرة في شركة 
الأبدان» وقد حصل له جزءٌ من ذلك» فلم يغيرهء أشبه ما لو حصل/ على الوجه المشروط» ووجه 


)١(‏ ليست في الأصلء» و(ط). 
(5-75) ليست في (ب). 

| (37) ليست في (ر). 
(4-4) في (): «وجه). 


الفروع 


15١ 


الفروع 


١5‏ كتاب الشركة 


بنصف أجرة عمله. في الأصحٌ» وعنه: إن فسدء لا بجهالة الربح» وجب 
المسمى» وذكره شيخنا ظاهر المذهب. 

وأطلق في «الترغيب» روايتين» وأوجب شيخنا ''في الفاسدة'' نصيب 
المثل. فيجب من الربح جزء جرت”" به العادة في مثله» وأنه قياس مذهب 
أحمد؛ لأنها عنده مشاركة لا من باب الإجارة. ون تعدى» ضمن» وربحه 


لريه» نقله الجماعة» واحتحّ بخبر عروة» وهو المذهب عند أبي بكر والشيخ 


وغيرهما . 
وذكر جماعة : إن اشترى بعين المال» ففضولى » ونقله أبوالضارقف 2 

وهو أظهرء وذكر بعضهم: إن اشترى في ذمته لرب المال ثم نقده وربح ثم 

أجازه فله الأجرة؛ في رواية» وإن كان الشراءله”*'» فلاء وعنه : له أجر مثله. 
5 6. 60(0). 55 . 06 : 
وفي «المغني»”” : ما لم يحط بالربح”» ونقله صالح» وأنه كان يذهب 


القول الثالث أن الفسادً بغيرٍ جهالةٍ الربح» يمكن الرجوعَ معه إلى المسمّى» فرجع إليهء ومع 
جهالة الربح» لايمكن الرجوع. فرجع إلى الأجرة» وحيث تساوى أجرةٌ كل واحد منهما على 
القول بالرجوع. حصلت المقاصّةٌ وسقطاء مثل أن يكون أجرةٌ كل واحد منهما عشرة» وإن كان 
أجرةٌ أحدهما عشرةً وأجرةٌ الآخر خمسة» سقط من العشرة خمسةٌ في مقابلة الخمسة» ووجب 
عليه الزائدٌ» والله أعلم. / 

* قوله: (وفي «المغني»: ما لم تحط بالربح) 
أي: ما لم تحط أجرةٌ مثله بالربح» أي: تستغرقه. 

)1-١1(‏ ليست في الأصل. 

(؟) في (ط): #جرب)». 

زشرف في (ط): «أبو داود؛. 


() ليست في (ب) و(ر). 
(ه) 15/7 


أقسام الشركة وأحكامها /1 1١‏ 


' إلى أن الربح لرب المال» ثم استحسن هذا بعدء وعنه: له الأقل» أو ما الفروع 
شرطهء وعنه: يتصدقان به وذكر شيخنا: ظاهر المذهب أنه بينهماء وفي 
' بعض كلامه: إن أجازه بقدر المال والعمل”*» وجعل مثله من اتجر بمال 
| الغير أو قام بعين فسخت”". أو زرع أرضاًء فتبين هي أو بعضها لغيره» أو 
. الفلاحٌ الأول» حرثهاء وقال: كذا جعله عمر لما أقرض أبوموسى لابنه”") 
وأخفه 0 5 يك الما ل : 
وفي «الموجز» فيمن اتجر بمال غيره مع الربح””*' : له أجرة مثله» وعنه : 
يتصدق بهء وإن قال: اتجر به في هذا الموضع. ضمن النقد؛ لأنه قرض» 
' وفي المنفعة احتمالان في «الانتصار». وفي «الفصول»: لو قال: اشتر به 
' كذاء ولم يقل: وبعهء فتن كوننا مضا رءة كاسدة : والأصحٌ توكيل”2""'". 


١ 


ظ مسألة 1 : قوله: (وإن قال: اتجر به في هذا الموضع» ضمن النقد؛ لأنه قرض» 
' وفي المنفعة احتمالان في «الانتصار». وفي «الفصول». لو قال: اشتر به كذاء ولم يقل: 
| وبعه» فعند شيخنا مضاربةٌ فاسدةٌ والأصحٌ توكيل) انتهى. يعني : إذاخالف وتعدّى. هل 
يضمن المنفعة؟. قلت: الصوابٌ أنه يضمن المنفعة أيضاً كالنقد؛ لتعدّيه» والله أعلم. 
قال في «الرعاية الكبرى»: وإن تعدّى المضاربٌ الشرط» أو فعل ما ليس له فعله» أو 
“#لاها يلزمهة هنم الحال» ول أجرة لف وريكه لريت رضت له آجرة المنا» إتتيى فهده 
ثلاث عشرة مسألة في هذا الباب. ٍ 


| * قوله: (وفي بعض كلايه: إن أجازةٌ بقدر المال والعمل) الحاشية 


أي : يكون بينهما بقدرٍ المالٍ والعمل. 


)غ0( في النسخ الخطية : ١نتجت»‏ والمثبت من (ط). 
(5) في (ر): «لأنه». 
(9) في النسخ الخطية: «وحذه»» والمثبت من (ط) . 
1! (5) أخرجه البيهقي«السنن الكبرى» ٠٠١١/1‏ من حديث زيد بن أسلم عن أبيه. 
| (6) بعدها في (ط): «وث. 


١14‏ كتاب الشركة 
الفرع باب المساقاة والمزارعة* 

يُعتبر كون العاقد جائرٌ التصرفي. وتصحٌ بلفظهماء ومعناه على كل شجر 
معلوم له ثمر مأكول؛ وقال الشيخ : : مقصودء لا كَصَتوْيَر وقال: أو يقصد 
58 أو زهرّف بجزء مُشاع معلوم من ثمرهء وعنه شان تخ ركم نقد 
وعلى الأصحٌ: وعلى ثمر بدا ولم يكمل بجزء مئه . ومثله مزارغةٌ) 
والمنصوص : وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من ثمره. 
وظاهر نصه: وبجزء منه” ومنهما”» كالمزارعة»؛ وهي: المغارسة 


الحاشية * ليس للمساقي أن يساقي على الشجر الذي ساقًا عليه؛ ولا للمزارع المزارعةٌ على الأرض 

التي زارعَ عليهاء كما ليسّ للمضارب أن يدفعَ مال المضاربة إلى غيره مضاربة» ذكره 
في «المغني0”"". 

* قوله: (وبجزء منه) 
أي : من الشجر. 

* قوله: (ومنهما) 
أي : من الثمر والشجرء والذي ذكره المصنّفُء أن المغارسة والمناصبةٌ صحيحةٌ على ظاهر نضّهء 
وذكر أنه اختارّه أبوحفصء والقاضيء» وشيحُنا. الذي قدمه في «المغني»”" فيها : عدمٌ الصحة» 
وذكرٌ الصحةً احتمالاً» قال: ولو دفعَ أرضَّهُ إلى رجل يغرسّهًا على أن الشجر بينهماء لم يجز على 
ما سبق» ويحتمل الجواز؛ بناء على المزارعة» فإن المزارع يبذرُ في الأرضء فيكون الزرعٌ بينه 
وبين صاحب الأرض» وهذا نظيرٌه. وإن دفعها على أن الأرض والشجر بينهّماء فالمعاملة فاسدةٌ 
وجهاً واحداً» ولا نعلم فيه مخالفاً؛ لأنّه شرط اشتراكهما في الأصل» ففسدء كما لو دفعَ إليه 
الشجر والنخل ليكون الأصل والثمرة بينهماء أو شرط في المزارعة كون الأرض والزرع بينهما. 
قوله: في «المغني”": لم يجزء على ما سبق. قد ذكر أنه إذا شرط نصف الثمرة ونصف الأصل» 


(7001/١امة.‏ 
4 لشفتس 


باب المساقةة والمزارعة مل 


والمناصبة» واختاره أبوحفص العكبري» والقاضي في «تعليقه»: وشيخناء الفروع 
وذكره ظاهر المذهبء وقال: ولو كان مغروساً» ولو كان ناظرٌ وقفء وأنه 
لا يجوز لناظر بعده بِيعٌ نصيب الوقف من الشجر بلا حاجة؛ وأن لحاكم 
الحكم بلزومها في محل النزاع فقطء والحكم به من جهة عوض المثل ولو 
لم يقم به”'' بيئة؛ لأنه الأصلّ في العقودء ويتوجه: اعتبار بينة. 

وقد قال شيخنا في «الفتاوى المصرية»: يجوز تصرفه فيما بيده بالوقف 
وغيره» حتى تقوم حجةٌ شرعية بأنه ليس ملكا له» لكن لا يُحكم بالوقف حتى 
يشت الملك. 


ولو عملا في شجر بينهما نصفين» وشرطا التفاضل في ثمرهء صحٌء 
وقيل: لاء كمساقاة!'© أحدهما الآخر بنصفه» ففى أجرته احتمالان2"0. 


مسألة ١‏ : قوله: (ولو عملا في ”"شجر بينهما' نصفين» وشرطا التفاضل في ثمرهء التصحيح 
صعٌ» وقيل : لاء كمساقاة أحدهما الآخر بنصفه» ففي أجرته احتمالان) انتهى. يعني : إذا 
قلنا: لا يصحٌ. وأطلقهما في «الرعاية الكبرى»: 

أحدهما : له الأجرة؛ قياساً على المضاربة الفاسدة وغيرها. 

والقول الثاني: ليس له شيءء وهو ظاهر ما قدمه الشيخ في «المغني»”* 
و«الشرح»””' ونصراه» فإنهما قالا: ولو ساقى أحدٌ الشريكين شريكه وجّعل الثمرة بينهما 


لم يصحٌّ؛ لأنَّ موضوع المساقاة» أن يشتركا في النماء والفائدة» فإذا شرط اشتراكَهّما في الأصل» الحاشية 
لم يجزء كما لو شرط في المضاربة اشتراكَهُما في رأس المال» فيحتمل أنه أرادَ بقوله: ما سبق 
هذاء ويحتمل أنه أرادٌ ما سبق من أن المساقاة ببعض الثمرء وهذا ليس كذلك. 

)١(‏ ليست في (ط). 


(؟) في (ب): «المساقاة»» وليست في (ر). 


[لرقرفق في النسخ الخطية و(ط): #شجرهما»ء: والتصويب من «الفروع». 
40 الا0” 


)0( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 01/1 


١7‏ كتاب الشركة 


الفروع ١‏ وهي عقد جائزء فلا تفتقر إلى القبول لفظأًء ويُعتبر* ضربٌ مدة معلومةٍ 
تُكمل في مثلها الثمرةٌ» فإن جعلاها إلى''' الجذاذ أو إدراكهاء فوجهان؟". 


التصحيح نصفين» فمساقاة”"' فاسدةٌ. فإذا عمل في الشجر بناء على هذاء كانت الثمرة بينهما؛ 
بحكم الملك. ولا يستحوّ ستحق كع تعمل لأنّه تبرع بهء لرضاه بالعمل بغير عرض. وذكر 
أصحابنا وجهاً: أجرٌ المثل» ورداه. قلت: ما قدماه ونصراه هوالصوابء» إلآ أن يكون 
جاهلاًء فله أجر المثل» والله أعلم. وقالا: فأما إن ساقى شريكه على أن يعملا معاًء 
ففاسدةٌ والثمرةٌ على قَذْرِ ملكيهماء فإن كان لأحدهما فضل» فإن كان قد شرط فضل في 

6 مقابلة عملهء استحق ما فضل من أجر المثل» وإن لم يشترط» فليس له شي إلا 
على الوجه الذي ذكره أصحابنا. انتهى. 
مسألة 7 : قوله: (ويعتبر ضربٌُ مدة معلومة تكمل فى مثلها الثمرةٌ؛ فإن جعلاها؟» 
إلى الجذاذ أو إدراكهاء فوجهان) انتهى. وأطلقهما في «الرعاية الكبرى» : 
أحدهما: يصحٌ. قلت: وهو الصواب هناء بل الصحة هنا أولى من المسألة الآتية 
بعدهاء والمصنف قد جعلها مثلها. 
والوجه الثاني: لا يصحٌ. قلت: وهو ضعيف جداًء وإطلاق المصنف الخلاف فيه 
نظر. 
الحاشية * قوله (ويعتبر) إلى آخره. 
المعروفٌ أن هذاء إنما يعتبرٌ على القول بأنها عقدٌ لازمٌّء وأمّا على القول بأنهاجائرٌ فلا 
يعتبرٌ» فصوابه هنا: وهي عقد لازمٌ» حتى يتوجه اعتبار ما ذكرهء وكذلك قوله: (وقيل لازم 
فتنعكس الأحكام). الذي يظهرٌ: أن صوابّه: وقيل: جائزء فتنعكسٌ الأحكامُ» لكن المرجح 
أنها جائرة. 
(1) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) 
(؟) في (ط): «المساقاة». 


(©) في (ط): دلاك. 
(4) في (ح): «جعلها». 


باب المساقاةة والمزارعة لق 


وكذا مذة محتملة ب فإن لم يصع ففي أجرة عمله وجهان”". 
و 1 كوكالة*» فمتى انفسخت بعد ظهورهاء فللعامل حمّهء وعلة بقة 


مسألة ‏ : قوله : (وكذا مدةٌ محتملةٌ الكمالٍ). انتهى. يعنى : لو جعلا مدة قد تكمل 
فيها وقد لا تكمل» فهل يصحٌ أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في «الهداية»» 
و«المذهبى. و«المستوعب». و«الخلاصة»ء2 و«المغني”'', و«المقنع:”". 
و«الشرح»”"', واشرح ابن منجاف» وغيرهم» وهما احتمالان مطلقان في «الفصول» : 

أحدهما: يصحٌ» وهو الصحيح. صحّحه في «التصحيح»» وقدمه في «الرعايتين»؛ 
و«الحاوي الصغير»؟» واشرح ابن رزين»» وغيرهم. 

والوجه الثاني: لا يصح. قال الناظم : هذا أقوى. وجزم به ابن رزين في «نهايتهاو 
«نظمها». 

مسألة ‏ 4 : قوله: (فإن لم يصمٌّء ففي أجرة عمله وجهان) انتهى. وأطلقهما في 
«الهداية»» و«المذهب». و«المستوعب»» و«الخلاصة»)» و«الكافي»” "2 و«المقنع»”" 
و«الهادي», و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»؟» وغيرهم : 

أحدهما : له الأجرة» وهو الصحيح. صححه في «التصحيح»» و«النظم»» وقطع به 
في «الفصول». وقدمه 9 «المغني»”"' و«الشرح»""', و(اشرح ابن رزين»» وغيرهم» 
ومال إليه ابن منجا في اشرحه). 


* قوله: (وتنفستٌ كوكالة) 
أي : تنفسخ بما تنفسخ به الوكالة. 
فائدة: جزم ابنُ عقيل في «التذكرة» بأن المساقاةً عقدٌ لازم ولم يذكر المزارعة. وقال في «الفائق»: 
والمساقاةٌ عقدٌ جائزء في ظاهر كلامه» تبطل بمبطلات الوكالة» وكذا المزارعة . 
وقال القاضي: هما لازمتان؛ واختاره شيحُناء ولم أرَ المسألةَ في «اختيارات أبي العباس» فلهذا 
عزوتٌ نقلّها إلى «الفائق»» والظاهرٌ: أن مصئّف «الاختيارات» لم يطلع على اختيار أبي العباس 
الذي نقله في «الفائق» ؛ لأنّ شِيحَةُ هو أبوالعباس. 

لف ردن 5 ااه 


(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .707-1587/١11‏ 
وم لارع بال 


الفروح 


التصحيح 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


صية 


قل كتاب الشركة 


ما عليه من العمل» وإن فسخها هوء فلا شيء لهء وإن فسخها غيره» فله 
أجرةٌ عمله» كجعالة» لا كمضارية» وفيها في «الانتصار» : كمساقاة. 

وقيل: لازم''"» فتنعكس الأحكام» فلو مات العامل أو هرب. فوارثه 
كهوء فإن أبى» استأجر حاكم من التركة» أو اقترض”' عليه إن هرب» فإن 
تعذر فله الفسحح» فإن فسخ. وقد صلحت. فله الشراء» وله البيع هو عن”" 
نفسه» وحاكم عن عامل» وبقية العمل عليهماء وإن لم يبعء باع حاكم 
نصيبَ عامل» وما يلزمه يستأجر عنه» والباقي لوارثئه» وإن لم تصلح» ففي 
أجرته لميت» وقيل : وهارب» وجهان0'*7”, ولا بيع إلا بشرط القطعء 


والوجه الثاني : لا أجرة له. قلت : وهو ضعيف..وفي إطلاق المصنف الخلاف نظر . 
تنبيهان: 

(*7) الأول: عكس المصنف فوائد الخلاف فيما إذا قلنا: إنها عقدّجائرٌ ولازمٌ» 
فجعل فوائد القول بأنها جائزةٌ للقول بأنها لازمةٌ» وفوائد القول بأنها لازمةٌ للقول بأنها 
جائزةٌ. والظاهر: أنه من الكاتب حين التبييض؛ لأجل تقديم وتأخيرء أو شيءٍ كان على 
الحاشية» أو سبقة [قلم] من المصنف. فليعلم ذلك» والله أعلم. 

”مسألة ‏ ه ©:(2) الثاني: قوله: فيما إذا مات العامل أو هرب: (وإن”" لم 
تصلح» ففي أجرته لميت» وقيل: وهاربء» وجهان) انتهى. فجعل المصنف هنا محل 
الخلاف فيما إذا لم تصلح» يعني : إذا مات العامل» وأبى الورثة العمل» وتعذر الاستئجارٌ 


)000( أي : عقدٌ لازم. 

(؟) في (ط): «افتراض». 

(5) في الأصل : «من». 

(1) في (ط): ”يبيع». 

(0-5) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 

)5 في النسخ الخطية : فإن»» والمثبت من «الفروع». . 


باب المساقة والمزارعة يفن 


ولا يباع نصيب عامل و-حجدله. وفى شراء المالك له 1 الفروع 
وإن عَوِل المالكُ أو استأجرٌ أو اقترض بِإِذْنٍ حاكم» رجع» وإن عجز 


عليهء وفسخ رب المال العقد. فأطلق الخلاف فيما إذا لم تصلح. والمعروف في التصحيبح 
المذهب: أنَّ محل الخلاف فيما إذا لم تظهرء لا فيما إذا لم يصلح». وهو الصوابء فليعلم 
ذلك. ثم وجدت ابن نصر الله في «حواشي الفروع» نبه على ما قلناء فلله الحمدء ويحتمل 
أن يُؤَوّلَ عدمُ الصلاح بعدم الظهور وهو خلاف الظاهر. إذا علم ذلك» فنقول: إذا فسخ 
قبل الظهورء فهل للعامل الذي مات أجرة أم لا؟ أطلق الخلاف فيهء و”'' أطلقه في 
«الهداية», 0 و«المستوعب»» و«الخلاصة». و«المغني)” ( ٠‏ و!المقنع»”". 
و«الهادي». و«الشرح»”” 0 واشرح ابن منجااء و«النظم». و«الفائق»)» وغيرهم: 

أحدهما : له الأجرة» وهو الصحيحء صححه في «التصحيح»» وجزم به الأدمي في 
ا(منتخبه»)» وهو الصواب. 

والوجه الثاني: ليس له أجرة» قدمه في «الرعايتين». 

وهذه مسألة ه قد صححت. 

مسألة ‏ ": قوله: (ولا يباع نصيب العامل وحدهء وفي شراء المالك له وجهان) 
انتهى. وأطلقهما في «الفصول». و«المغني»””'. و«الشرح»” "2 و«الفائق» وغيرهم : 

أحدهما: لا يصحٌ» قدمه في «الرعاية الكبرى». 

والوجه الثاني: يصحُ. قلت: وهو الصحيحٌ من المذهب. فإنّ المسألة مذكورةٌ في 
باب بيع الأصول والثمار”*'» وقد قال أكثر الأصحاب هناك: يجوز بيع الثمرة قبل بُذُوٌ 
صلاحها لصاحب الشجرء وجزم بذلك في «الرعاية الصغرى»» واختاره في 


)١(‏ ليست في (ط). 

قف ان 0 

() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .1١٠١ /١4‏ 
.7١١/56)5(‏ 


5" كتاب الشركة 


الفروع عنها ونوى الرجوعء رجعء وإن قَدِرَء فالخلاف» وتنفسخ بموت عامل إن 


كانت على العين» ولو بان الشجر مستحمٌّاً » فله أجرة مثله على غاصبه. 

واختار فى «التبصرة» : أنها جائزة من جهة عامل » لازمة من جهة مالك» 
تأعر افين جار 

وتصح المزارعة بجزء معلوم من الزرع إذا كان البذر من رب الأرض» 
ولو أنه العامل» ويُقر"'' العمل”"' من الآخرء وفي منع المزارعة رواية 
حكاها أبوالخطاب في مسألة المساقاة. 

وقال شيخنا: هي أحل من الإجارة» لاشتراكهما في المغرّم والمغنم» 


2 


ولا تصح إن كان البذرٌ من العامل أو من غيره؛ والأرض لهما”* أو منهما”*» 


التصحيح «الحاوي الكبير»»ء وصححه فى «المستوعب»», و«التلخيص»» و«الرعاية الكبرى»» 


الحاشية 


و«الحاوي الصغير». وغيرهم ١‏ وظاهرٌ كلام الخرقي» والشيخ في «المقنع»” "2 وغيرهما» 
هناك : عدمٌ الصحة؛ وأطلقهما المصنف هناك » وتقدم ذلك هناك» فليعاود» والله أعلم. 


* قوله: (واختارٌ فى «التبصرة» أنها جائزةٌ من جهة عامل» لازمةٌ من جهة مالك؛ مأخوذ 


من إجارة) 
هذا مشكل» فإن الإجارةً ليست لازمة من طرفء جائزةً من طرف» حتى يؤخذ ما قاله في 
«التبصرة» منها. 


* قوله: (والأرض لهما) 
أي : للعامل» وللغير الذي منه البذرء والمسألةٌ في «المحرر»» والمراد: إذا!' كانت الأرضٌ 
شركة بينهماء فوضمَ أحدهما البذرٌ والآخرٌ منه العمل. 

* قوله: (أو منهما) 
أي : من العامل ومن الغير. وظاهرٌه: سواءٌ كانت الأرض لهما أو للغير فقط. 

)١(‏ في (ب): (يقرًا». 

(؟) في الأصل: #العامل». 


(*) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 770/17. 
(4) في (د): «أن». 


وعنه: تصحٌء اختاره الشيخ. وأبومحمد الجوزي. وشيخناء وغيرهم. فإن الفروع 
رد على عامل. كبذره. فروايتان في «الواضح»". 

وإن كان من ثالث أو من أحدهماء والأرض والعمل من الآخرء أو البقر 
من رابع» ففي الصحة تخريحٌ. وذكره شيخنا رواية واختاره. وفي 
«مختصر ابن رزين»: أنه الأظهرء وفي الآرضة حر مجاعد" 1 وفعقه 
أحمد؛ لأنه جعل”" فيه الزرع لرب البذرء والنبي يك جعله لرب الأرض» 
بهذا ضعفه؛ وقيل لعبدالرحمن بن مهدي: لم يحدث به يحيى بن سعيد» 
فقال: أحسن”". مثلّ هذا الحديث لا يُحدَّتُ به. 

وإن كان من أحدهما الماء فقط» فروايتان”. واحتج للمنع بالنهي عن 


مسألة - 7: قوله في المزارعة: (فإن رد على عامل» كبذره» فروايتان في التصحيح 
«الواضح») انتهى : 

إحداهما: لا يصحء وهو الصواب. قلت: وهو الذي قطع به أكثر الأصحاب» حيث 
اشترطوا ذلك. 

والرواية الثانية : يصح. 

مسألة ‏ 8: قوله: (وإن كان من أحدهما الماء فروايتان) انتهى. وأطلقهما فى 
«الهداية»» و«المذهب». و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب». الم 
و«الهادي». و«المحرراء. و«النظم». و«الرعايتين)» و«الحاوي الصغيراء» 
و(نهاية ابن رزين»» و«نظمها»» وغيرهم : 


الحاشية 


١ أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» 7/7 . عن مجاهد قال: اشترك أربعة رهط على عهد رسول الله يَف في زرع‎ )١( 
. . . فقال أحدهم: قبلي الأرضء» وقال الآخر: قبلي الفدان» وقال الآخر: البذرء وقال الآخر: علىٌّ العمل.‎ 

)١(‏ في الأصل: «حصل». 

(5) في الأصل: «أحده. 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف .560/1١4‏ 


5 كتاب الشركة 


الفروع بيع الماء”"2» فدل على”" أنه إن جوزه» جاز بيعه» ونقل الأكثر الجوازء 


التصحيح 


الحا 


ة * 


منهم حرب» وسأله”": من له شرب في قناة» هل يبيع ذلك الماء؟ فلم 
وهي كمساقاة. وفي صحتهما”؟' بلفظ إجارة وجهان”". 


إحداهما: لا يصحٌ. وهو الصحيح. اختاره القاضى فى «المجرد) وغيره» وصححه 
في «التصحيح»» واتصحيح المحرر». قال الشيخ في «المغني»””. والشارح: هذا 
أصحء وقدمه في «الخلاصة»» و«الكافي)”" 2 واشرح ابن رزين»؟» و«الفائق»» وغيرهم. 

والرواية الثانية : يصحٌء اختاره أبوبكرء وابن عبدوس فى «تذكرته». 

مسألة - 9: قوله: (وفى صحتهما)”'' يعنى المساقاة والمزارعة (بلفظ إجارة 
وجهان) انتهى. وأطلقهما في «المذهب»» و«مسبوك الذهب»» و«المقنع»”*©» و«المذهب 
الأحمدفا. و«النظم». ولاشرح ابن مُنجااء و«الرعايتين». و«الحاوي الصغير؛ا» 
و«الفائق». وغيرهم. 

أحدهما : يصحٌء وهو الصحيح » اختاره الشيخ الموفق» والشارحء وابن رزين في 
«شرحهاء وقالوا: هذا أقيس. واختاره ابن عبدوس فى «تذكرته»)» .وصححه في 
«التصحيح»» ** وجزم به في «الوجيز»"". 

والوجه الثانى: لا يصحء قدمه فى «الهداية». و«المستوعب». و«الخلاصة». 


)١( .‏ أخرج مسلم :)١077(‏ من حديث جابر: أن النبي يَكدِ نهى عن بيع فضل الماء. 


(7) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
() في (ب): «سالم». 

(5) في الأصل: «صحتها». 

(ه) /ارلاحهة. 

(1) الا 

(0) في النسخ الخطية: «صحتها»؛ والمثبت من (ط). 
(8) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 188/15 
(9 -4) ليست في التسخ الخطية. 


باب المساقةة والمزارعة يفن 
فصل 

وعلى العامل ما فيه صلاح ثمر وزرع» كسقيء. وطريقه"'', وتلقيح» 
وتشميس» وإصلاح مكانه» وآلة حرث, وبقرهء وقال ابن أبي موسى”"© 
والشيخ: وبقرٍ دُولاب. قال في «الفنون»: والفأس النحاس تقطع الدغل 
فلا/ ينبت» وهو معنى ما في «المحرر» وغيره» وقطع حشيش مضرء وعلى 
رب المال ما يحفظه. كسد حائط”"» وحفر نهرء وبئر ودُولاب»؛ وشراء ما 
0 2 2 

وذكر ابن رزين روايتين في بقر حرث». وسئايّة”*' وما يلقح به. والحصاد 
على العامل. نص عليه» وقيل: عليهما. وفي «الموجز»: فيه وفي دياس وتذرية 
وحفظه ببيدره"”) روايتا جذاذء وهو عليهما على الأصحٌّ بحصتهماء إلا أن 
يشترطه على العامل» نص عليه» وأخذ منه صحة شرط كل واحد ما على الآخر 
أو بعضهء لكن يعتبر ما يلزم كلا منهما معلوماً. وفي «المغني»”"': وأن يعمل 
العامل أكثر العمل» والأشهر: يفسد الشرطء ففي العقد روايتان0”". 
و«التلخيص». و«البلغة»» و«شرح ابن رزين»» وغيرهم» وقيل: إن صحت بلفظهاء 
كانت إجارة. 

مسألة  ٠١‏ : قوله فيما إذا شرط أحدهما ما عليه على”' الآخر: (والأشهرٌ يفسد 
الشرط» ففي العقد روايتان) انتهى. وأطلقهما في «المستوعب»». و«الرعايتين». 


. 5715 في الإرشاد ص‎ )١( في (ط): «طريفة». ا‎ )١( 
(؟) في (ط): (حائطه».‎ 

(4) سنا على الدابة سِنَاية: سقى عليها. «المعجم الوسيط»: (سنا) . 

(6) في (ط): ١ببذره؟.‏ 

(5) لاراعه. 

(0) في التسخ الخطية: «من». 


الفروع 


4/1 


الفروع 


١ "8‏ كتاب الشركة 


وذكر أبوالفرج: تفسد بشرط خراج أو بعضه على عامل. ويكرهان ليلاً. 
نص عليه. واللقاط كحصاد. وفي«الموجز) روايتان» وهو كمضارب في 
قبول» وردٌّء ومبطل للعقد» وجزء مشروط. وفي «الموجز»: إن اختلفا فيما 
شرطه له؛ صُدَّقَ عامل» في أصحٌ الروايتين» فإن خان» فمشرف يمنعه» فإن 
تفذوه فعامق مكانة واجرتهنها من العاملن إن اتوم قفي لالع 31 
يحلف». وفي غيره: للمالك ضِمٌ أمين بأجرة من نفسه. وفي «المنتخب»: 
تسمع دعواه المجردة©"'". قال: وإن لم يقع النفعٌ به؛ لعدم بطشهء أقيم 


التصحيح و«الحاوي الصغير»و «النظم»» و«الفائق» وغيرهم : 


الحاشية 


إحداهما: يفسد العقد أيضاء وهو الصحيحء جزم به في «المغني)”"2 
و«الشرح»”"» وقدمه ابن رزين في اشرحه). 

والرواية الثانية: لا يفسدء اختاره ابن عبدوس في «تذكرته»» والنفس تميل إليه» 
وهو من جملة ما إذا اقترن بالعقد شرط فاسد. 

مسألة  :١١‏ قوله: (وإن اتهم)» يعني: العامل. (ففي «المغني»: يحلف» وفي 
غيره: للمالك ضمٌ أمين بأجرةٍ من نفسه. وفي «المتتخب»: تسمع دعواه المجردة) انتهى. 
قلت: الذي يظهر أنه لا تَنافيَ بين ما قاله في «المغني» وبين ما قاله غيره» فيحمل كلامه 
في «المغني» على ما إذا انهم بعد فراغ العمل» ”أو في أثنائه وادعى عليه“ » فيكون القول 
قولّه مع يمينه» وغيرُه لا يخالمُه في ذلك» بل يوافقّه عليه»ء ويحمل كلام غيره على ما إذا 
انهم في أثناء العمل » فلذلك قال : (للمالك ضمٌ أمين بأجرة) وليس في كلامه في «المغني» ما 
يمنع ذلك» ولا في كلامهم ما ينفي اليمين إذا ادعى عليه بعد فراغ العمل”* أو في أثنائه '“» هذا 


)١(‏ لا/لاعه. 

(١؟)‏ لا امه . 

(*) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف .597/١5‏ 
 4(‏ 5) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط).. 


مُقامه أو ضُمّ إليه» وشرط أخذ مثل بذره واقتسام الباقي فاسد. نص عليه (و) الفروع 
ويتوجه: تخريجٌ من المضاربة» وجوز شيخنا أخذه أو بعضّه بطريق القرض» 
قال: يلزم من اعتبر البذر من رب الأرضء وإلا فقوله فاسدء وقال أيضاً : 
يجوز كالمضاربة» وكاقتسامهما ما يبقى بعد الكُلّفٍِء ”'ويعتبر معرفة جنس 
البذر ولو تعددء وقَذره"© 

وفي «المغني»” : أو تقديزا المكان وتفتينة »إن شرظ ]اسن ميا 
أو زرعها شعيراً» فالربع» وبكلفة» وحنطة» فالنصف. لم يصحٌء ك: ما 
زرعت من شعير» فلي ربعه» ومن حنطة» فنصفهء أو: زارعتك أو ساقيتك 
هذا بالنصفء على أن الآخر بالربع» وكنصف هذا النوع وربع الآخرء 
ويجهل العامل قدرهما. ولك الخمسان إن لزمتك خسارة» وإلا الربع» في 
المتعنوضن وي . 

وقيل: يصحٌ» ك: ما زرعت من شيء» فلي نصفه. 

وإن آجره الأرض وساقاه على الشجرء فكجمع بيع وإجارة» وإن كان 


ما يظهر. قال في «المغني»”* و «الشرح)”" : حكمٌ العامل حكمٌ المضارب فيما يُقبل قله التصحبح 
فيه وفيما يُردُ؛ِ لأنَّ ربٌ المال اثتمنه» فأشبه المضارب» فإن انهم خلف» وإن ثبتت 
خيانته » ضم إليه من يشارفى كالوصى. انتهى. وكذا قال فى «الرعايتين»» و«الحاوي»» 
0 وعلى تقدير التنافي :"القول الثاني أصوب مع يعن العادال» إن اتهمه فيما عمله 

بغير أمين» والله أعلم. 


(١-١)ليست‏ فى (ب). 

(5) ما/ركوده. ش 

() في (ط): «فيهما». 

(2) لاللاعهة . 

(5)المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .51١9/١54‏ 


الفروح 


١‏ كتاب الشركة 


حيلة» فذكر القاضي في «إبطال الحيل» جوازه» والمذهب: لا. ثم إن كانت 
المساقاة في عقد ثان» فهل تفسدء أو هما؟ فيه وجهان0"". 

وإن جمعهما في عقد» فتفريق الصفقة» وللمستأجر فسخ الإجارة» وقال 
شيخنا : سواءٌ صحّحت أو لاء فما ذهب من الشجرء ذهب ما يقابله من العورض. 

ولا تجوز إجارةٌ أرض وشجرٌ فيها. قال أحمد: اف أنه اتعاجر شرا 
لم يشمرء وذكر أبوعبيد تحريمه (ع) وجوزه ابن عقيل تبعاً ولو كان الشجر 
أكاره أن عبر طلة عدن تحديقة أن بستضيولها فاك لايق ملي + 
لوفاء دينه”"". رواه حرب» وغيره. ولأنه وضع الخراجَ على أرض الخراج» 
وهو أجرة»ء وقاله مالك بقدر الثلث. وجوز شيخنا إجارة الشجر مفرداً. 
ويقوم عليها المستأجرء ''كأرض لزرع» وأن ما استوفاه الموقوف عليه 
والمستعير بلا عوض» يستوفيه المستأجر" بالعوض» بخلاف بيع السنين» 


التصحيح مسألة: ‏ ؟١1:‏ قوله: (وإن آجره الأرض وساقاه على الشجرء فكجمع بين بيع 


الحاشية 


وإجارة» وإن كان حيلةً» فذكر القاضي في «إبطال الحيل» جوارّه» والمذهبُ: لا. ثم إن 
كانت المساقاةٌ في عقد ثان» فهل تفسدء أو هما؟ فيه وجهان). انتهى : 

أحدهما: تفسد المساقاة وحدهاء قدمه في «الرعاية الكبرى». 

والوجه الثاني : يفسدان» وهو ظاهرٌ ما جزم به في «المغني)”". و«الشرح»” © إذا 
فعلا ذلك حيلة على شراء الثمرة قبل وجودها أو قبل بُدُرٌ صلاحهاء فلا يصحٌ» سواء 
جمعا بين العقدين أو عقد أحدهما قبل الآخرء وهو الصواب. 


.571/19/ رواه ابن أبي شيبة‎ )١( 
ليست في الأصل و(ب).‎ )1-0( 
م/م احم‎ 


زحق المقنع مع الشرح الكبير والانضاف 010/1 


فإن تلفت الثمرة» فلا أجرةًء وإن نقصت عن العادة» فالفسخ أو الأرش؛ الفروع 
لعدم المنفعة المقصودة بالعقدء وهو كجائحة» واشتراط عمل الآخر حتى 
يثمر ببعضه. قال شيخنا : والسياج على المالك» ويتبع في الكلّف السلطانية 
العرف ما لم يكن شرطء قال: وما طلب من قرية من وظائف سلطانية 
ونحوهاء فعلى قدر الأموال» وإن وضعت على الزرع» فعلى ربه» وعلى 
العقار على ربه ما لم يشرطه”"' على مستأجرء وإن وضع مطلقاً» فالعادة. 

ومتى فسد العقدء فالثمرة والبذر لربه وعليه الأجرةٌء وكذا العشر. وإن 
صحّت» لزم المقطع عشر نصيبه» ومن قال: العشر كله على الفلاح» 
فخلاف الإجماع. قاله شيخنا. وإن ألزموا الفلاح بهء» فمسألة الظفرء وقال 
شيخنا: الحق ظاهرء فيأخذهء وقيل: إن شرط لأحدهما الثمرة» ففي 
الأجرة وجهان» وحكم بذرين منهما كمالئ عنان . 


1 : : م211 
وفي إيجار أرضه بطعام معلوم من جنس خارج منها روايتان*”""". 


مسألة ‏ 17 : قوله: (وفي إيجار أرضه بطعام معلوم من جنس خارج منها روايتان) التصحيح 
انتهى. وأطلقهما في «المغني»” "و «الشرح»”". 
إحداهما: يصحٌ» وهو الصحيح» اختاره أبوالخطاب”). 


* قوله (وفي إيجار أَرضِهٍ بطعام معلوم من جنس خارج منها روايتان). الخاشية 


مما يقوّي عدم الصحة سد باب الحيلة؛ لأنهم قد قالوا: لو شرط في المزارعة لربٌ الأرض قدراً 
معلوماً غير مشاع» والباقي للعامل. لم يصمٌ» فإذا صححنا في المسألة المذكورة توصل بالإجارة 
المذكورة إلى القدر المعلوم؛ لأنّه يتمكنٌ حينئذ بالعدول عن المزراعة إلى الإجارة على هذا الوجه. 


)١(‏ في (ط): «يشرط». 

(50) لاحلاه 

() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .707/1١5‏ 
(4) بعد في (ط): «قال أبو الخطاب». 


الفروع 


التصحيح 


الخال 


م١‏ كتاب الشركة 


وعنه: يكره» وحمل القاضي الجوارٌ على الذمة» والمنمَ على أنه منه. 
ويجوز بغير جنسه» وعنه : ربما تهيبته. ولا يكره بنقد وعَرض» ويجوز بجزء 
ممشاع من الخارج. نص عليه اختاره الأكثر» وعنه: لاء اختاره أبوالخطاب 
والشيخ. وعنه: يكره؛ فإن صم إجارة أو مزارعة» فلم يزرع» نظر إلى معدل 
المغل. فيجب القسط المسمى فيه» وإن فسدت وسميت إجارة» فأجر 
المثل» وقيل : قسط المثل» واختاره شيخنا. 

وسأله ابن منصور: يشرط على الأكّار أن يعمل له في غيرالحرث؟ قال: 
لا يجوز. وسأله الأثرم: يشارطه على كراء البييوت» وما أحدث من عمارة 
فيها وفي الأرض» فهو لرب الأرض ثم يخرج الأكار من قبل نفسهء» هل 
يطيب لرب الأرض ما عمله؟ قال: إذا شرطء فأرجو أن لا بأس. قال 
شيخنا : لا يجوز أن يشرط عليه شيئاً مأكولاً ولا غيره*» وقال فيما يؤخذ من 
نصيب الفلاح للمقطع والعشر والدياسة ونحو ذلك: إن كانت لو دفعت 


قال فى «الفائق»: وهو المختار» وأظن أن الشيخ تقى الدين اختاره» وقطع به ناظم 
«المفردات»» وقال: 


بنيتها على الصحيح الأشهر 
وقدمه في «المستوعب»» و«الرعاية الكبرى»» و«الحاوي الصغير»؟» وغيرهم. 
والرواية الثانية: لا يصحٌ» اختاره القاضي ''وابن عقيل في «الفصول»' 2 وصححه 
الناظم. قال ابن رزين في «شرحه»: لا يصحٌ في الأظهرء وقطع به في «نهايته»» ومال إليه 
شيخنا في «حواشيه». 
فهذه ثلاث عشرةً مسألة في هذا الباب/ . 


الحاشية * قوله: (قال شيخنا: لا يجورٌ أن يشرط عليه شيئاً مأكولاً ولا غيرّه). 


فعلى هذا: الدجاجٌ ونحوّها التي يشترظها نُظَارٌ الأوقافٍ على الفلاحين؛ على كل فدانٍ كذا كذا 
طير» غيرجائز. 


)١- 1‏ ليست في (ط). 


باب المساقة والمزارعة ١‏ 


مقاسمة» قسمتء. أو جَرَّتْ بمقدار فأخذ قدرهء فلا بأس. قال: وهديته له 
إنما هي بسبب الإقطاع, فينبغي أن يحسبها مما له عنده» أو لا يأخذها. 

وما سقط من حب وقتٌ حصادٍ فنبت عاماً آخر» فلرب الأرض. نص 
عليه. وفي «المبهج» وجه: لهما. وفي «الرعاية»: لرب الأرض مالكاً أو 
مستأجراً أو مستعيراًء وقيل: له كم عارية» وقيل: حكمٌ غصب. وكذا 
لح نموي امون الود رش يد تماو جا تارك الارق: 
وفي (المستوعين»؛ لو أعازة آرضا نيضاء لبجعحل بواكتركا أوكاوت: عاد 
بها حبٌ أو نوّى» فلمستعير» وللمعير إجباره على قلعه بدفع القيمة؛ لنص 
أحمد على ذلك في الغاصب. 

واللّقَاط مباحٌ. قال في «الرعاية»: ويحرم منعه. نقل المروذي: إنما 
هو بمنزلة المباح. ونقل حرب فيمن حصد زرعه فسقط سنبل» فلقطه 
قوم: يقاسمهم؟ قال: سبحان اللّه! لا. ونقل حنبل: إذا أخذ السلطان 
حقهء فعلى صاحبه أن يعطي المساكين مما يصير له”'؛ لقوله: 8وَءَانُوأ 
حَمَّمُ4 [الأنعام: »]١5١‏ والحصاد أن لا يمنع الرجل» ويكون ذلك بعلم 
صاحب الزرع. ونقل أيضاً: لا ينبغي أن يدخل مزرعة أحد إلا بإذنه» 
وقال: لم ين بأسا باخولة يأخذ كلذ وشوكاً؛ لإباحته ظاهراًء وعرْفاً» 
وعادة» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ القصيل: ما اقتّصِل أي: قُطِع من الزرع أخضرّ. «القاموس»: (قصل). 
(5) ليست في الأضل و(ر). 


الفروع 


الفروع 


600 


4 كتاب الشركة 


باب الإجارة 
تابع له» وقد قيل: هي خلاف القياس. والأصحٌ: لا؛ لأن من لم يُخصّص 
الْعله*20 لا يُتصور عنده مخالفةٌ قياس صحيح» ومن خصصهاء فإنما يكون 
الشيء خلاف القياس إذا كان المعنى المقتضي للحكم موجوداً فيه؛ وتخلف 
الحكم عنه. 
تنعقد بلفظهاء ومعناه. اليد أضافه إلى العيه0؟2. وكذا إلى النفع . فى 
الأصحٌء وفي لفظ البيع ان 


التصحبح مسألة  :١‏ قوله: (وفي لفظ البيع وجهان) انتهى. وأطلقهما في «الهداية». 


و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»». و«المستوعس»» و«الخلاصة»» و«المغني»”؟؟ 
و«الكافي»*. و«المقنع»”", و«الهادي», و«المذهب الأحمد»». و«التلخيص»» 
و«البلغة؛» و«الشرح»”, واشرح ابن مُنجَاكء و«الرعايتين». و«الحاوي الصغيراء 
و«الفائق»» و«شرح الخرقي» للطوفي» و«القواعد الفقهية»» و«الزركشي»» وغيرهم. قال 
في «التلخيص»» و«الفائق»: وأمًا لفظ البيع» فإن أضافه إلى الدار» لم يصحّ» وإن أضافه 
إلى المنفعة» فوجهان. انتهى. وهو مراد من أطلق. 

أحدهما: يصحء وهو الصحيحء» اختاره ابن عبدوس في «تذكرته»» والشيخ 
تقي الدين» فقال في قاعدة له في تقرير القياس بعد إطلاق الوجهين: والتحقيقٌ أن 


)١(‏ ليست في الأصل. 

(؟) في الأصل «ذاته؛. 

(*) في الأصل : «الغيرة. 

2) ى/لا. 

(0) 7لا 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 5717/15. 


باب الإجارة وأقسامها ايل 


قال شيخنا: بناء على أن هذه المعاوضة نوعٌ من البيع أو شبيه به. وفي الفروع 
«التلخيص»: مضافاً إلى النفع» نحو: بعتك نفع هذه الدار شهراًء وإلا لم 
يصحٌ» نحو: بعتكها شهراً 'ومضافاً إلى النفع» وإلا لم يصح'". ويشتر 
معرفة نفع» كمبيع بعرف». كسكنى » فلا يعمل فيها جدادة» ولا قصارة» ولا 
دابة» والأشهر : ولا مخزنا للطعام. 

قيل لأحمد: يجيء إليه زوارٌ» عليه أن يخبر صاحبٌ البيت بذلك؟ قال: 
ربما كثرواء وأرى أن يخبرء وقال: إذا كان يجيئه الفرد ليس عليه أن يخبره» 
وذكر الأصحاب: له إسكان ضيف وزائر» واختار صاحب «الرعاية»: يجب 
ذكرٌ السكنى وصفتها وعدد من يُسكنهاء وصفتّهم إن اختلفت الأجرةٌ» 
وخدمة آدمي شهراً»ء أو شهراً للخدمة. وفي «النوادر»و «الرعاية»: يخدم ليلا 
ونهاراً» وإن استأجره للعمل». استحقّه ليلأء وحمل معلوم إلى موضع 
معلومء فلو كان المحمول كتاباً» فوجد المحمولٌ إليه غائباً» فله الأجرةٌ 
لذهابه وردّه. وفي «الرعاية»» وهو ظاهرٌ «الترغيب»: إن وجله ميتاء 
فالمسمى فقط ويردٌه. نقل حرب: إن استأجر دابةً أو وكيلاً؛ ليحمل له شيئاً 
من الكوفة» فلما وصلهاء لم يبعث له وكيلّه بما أراد. فله الأجرةٌ من هنا إلى 
المتعاقدين إن عرفا المقصودء انعقدت بأيّ لفظ كان من الألفاظ التي عَرف بها المتعاقدان التصحبح 
مقصودّهماء وهذا عام في جميع العقودء فإن الشارع لم يحدّ حَذّا لألفاظ العقودء بل 
ذكرها مطلقة. انتهى. وكذا قال: يصحٌ بلفظ البيع في وجهء فدل”" أن المقدم الصحة. 
قلت : هو الصواب. 

والوجه الثاني : لا يصحء صححه في «التصحيح»» و«النظم». 


)١- ١(‏ ليست في (ب) و(ر). 
(؟) في (ط): «تدل». 


الفروع 


3 كتاب الشركة 


نَمّ. قال أبوبكر: هذا جوابٌ على أحد القولين» والآخر: له الأجرةٌ في ذهابه 
ومجيئه» فإن جاء''' والوقت لم يبلغهء فالأجرة لهء ويستخدمه بقية المدة. 

ومعرفة مركوب كمبيع» وما يركب بهء وكيفية سَيْرِه. وقدم فيه" في 
«الترغيب»: لا. وفي ”"ذكوريته وأنوثيته"' وجهان”". 

وفي «الموجز؛: يُعتبر نوعُهء وراكبٌ كمبيع» وقيل: برؤية» وقيل: لا 
يلزم”*' ذكرٌ توابعه العرفية» كزاد وأثاث ونحوه. وله حمل ما نقص عن 
معلومهء وقيل: لا بأكل معتاد وفاقاً لأحد قولي الشافعي و«الترغيب» 
وغيرهما”'': ومعرفة حامل خزف أو زجاج ونحوه»ء في الأصحٌ. وقيل: 
مطلقاًء ويتوجه مثله ما يدير دُولاباً ورحى» 0 في «التبصرة» ومعرفة 
محمول» واكتفى ابن عقيل و”«الترغيب» وغيرهما” بذكر وزنه مما شئت 
ومعرفة أرض لحرث» ومعرفة الأجرة. فهي في الذمة كثمن » ا 


التصحبح ١‏ مسألة ‏ 7: قوله: (معرفة مركوب كمبيع. . . وفي ذكوريته وأنوثيته وجهان) انتهى. 


الحا 


شبة 


وأطلقهما فى «الرعاية الكبرى» : 

أحدهما: لا يشترط» وهو الصحيحء قدمه في «المغني'''. و«الكافي» 
و«الشرح)””, و«الفائق». وغيرهم. 

والوجه الثاني : ب يشترط معرفة ذلك». اختاره القاضي في «الخصال»» وابن عقيل في 


27 
2 


)١(‏ ليست في (ط). 
(1) ليست في الأصل. 

07-0 في الأصل: «ذكورة وأنوثة». 

(4) ليست في (ب) و(ر). * 

 6(‏ 6) ليست في الأصل. 

.1/8 0 

فك ةفاك 

(8) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 397/15. 


باب الإجارة وأقسامها م١‏ 


وتصح بمنفعة”'2» وتصح في أجير وظتر بطعامهما وكسوتهماء وهما عند 
التنازع كزوجة. نص عليه وعنه : كمسكين في كفارة» وعنه: المنعء وعنه : 
في أجيرء وعنه: يصح في دابة بعلفها. 

ويستحبٌ عند فطام إعطاؤها عبداً أو أمة مع القدرة 4« واوفيه ابوك 
ولو اكترى لمدة غزاته أو غيرهاء كل يوم نا عي وظف  0‏ ولن 
اكترى داراً كل شهر بكذاء ونحو ذلك» ففي صحة العقدء وقيل: بعد 
الأول» روايتان2". فإن صمّء ففسخ بعد دخول الثاني”» وقال القاضي 


«الفصول». واقتصر عليه في «المستوعب». وقدمه ابن رزين في اشرحه)». 

مسألة ‏ "!: قوله : (ولو اكترى داراً كل شهر بكذاء ونحو ذلك» ففي صحة العقدء 
وقيل : بعد الأول» روايتان) انتهى. وأطلقهما في «المغني)”"©» و«الشرح»”*'» و«المحرر» : 

إحداهما: يصح. وهو الصحيح. نص عليه في رواية ابن منصورء وعليه أكثر 
الأصحاب. قال الزركشئُ : هو المنصوصء واختاره القاضي وعامة أصحابه والشيخان. 
انتهى. قال الناظم: يجوز في الأولى»؛ وصححه في «تصحيح المحرر»ء وجزم به 
الخرقي» وصاحب «الوجيز»»ء وغيرهماء وقدمه في «الكافي)”” 2 و«المقنع»”*؟ 
و«الرعاية الكبرى»» واشرح ابن رزين»» و«الفائق»» وغيرهم. 

والرواية الثانية: لا يصحء اختاره أبوبكرء وابن حامد» وابن عقيل» وغيرهم. قال 
في «الكافي»””'2: وقال أبوبكر وجماعة”"' من أصحابنا بالبطلان. قال الشارح: والقياس 


* قوله (ففسخ بعد دخولٍ الثاني) 
أي : بعد دخولٍ الشهر الثاني . 


)١(‏ في النسخ الخطية: «منفعة». 

(7-7) ليست في (ب). 

١/5 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والإانصاف .504/١5‏ 
)0( ع/اوم_ كول 

(5) ليست في (ط). 


الفروع 


الحاشية 


١4‏ كتاب الشركة 


الفروع و«المحرر»: إلى تمام يوم. وقال الشيخ: ا ل 1 اله افيا 


التصحبح يقتضي عدم الصحة؛ لأن العقد تناول جميع الأشهرء وذلك مجهول. انتهى. 


الحاشية * قوله: (قبله). 

أي : قبل دخولٍ الشهر الثاني» فيكون الفسخٌ في الشهر الأول قبل دخول الثاني ؛ فعلى هذا : يكون 
الفسخ للشهرٍ المستقبل قبل دخولِهء وعلى الأول: يكون الفسحٌُ للمستقبل بعد دخولِه؛ وكلامُه يدل 
على أن الشيحَ جعل له الفسحّ بعد دخولٍ الثاني وقبله ؛ لقوله: (وقال الشبخ: أو قبله) فدل على أنه 
قال بالأول أيضاً والذي وجدثه في كلام الشيخ» أن له الفسحٌ عندٌ تقَضي كل شهرء فظاهره: أن 
الفسحٌ يكون قبل دخولٍ الثاني» وعند آخر الأول لا قبل ذلك؟ لقوله : عند تقضي كل شهر. وعبارة 
«الفائق» كعبارةٍ الشيخ أو قريبة منهاء فإنه قال: فيلزمٌ الأول بالعقد وسائرها بالتلبس» فلو لم 
يتلبسء أو فسحٌ عند انقضاء الأول» انفسحٌ. وقال في «الرعاية»: وكلما دخل شهرء لزمت 
إجارتُهاء إلا أن يفسكّها أحدُهما في أول يوم منه» وقيل: أو يومين» وقيل: بل أول ليلة منهء 
وقيل : عند فراغ ما قبله» وقلت: أو يقول: إذا مضى هذا الشهر فقد فسختّهاء كتعليق الخلع على 
شرط» وهو فسخ على الأصحٌ. انتهى كلامُه. وقال الزركشيئ : لكل واحدٍ منهما أن يفسمٌ عند رأس 
كل شهر؛ بأن يقولَ: فسختٌ الإجارةً في الشهر المستقبل ونحو ذلك» فلو لم يفسخ حتى دخل 
الشهر الثاني» لزم العقدٌ فيه» وكذلك الثالث. هذا متتس كلاو الهزقي: وأبي الخطاب في 
«الهداية»» وابن عقيل في «التذكرة»» وأبي محمد في كتبه. وقد صرح بذلك ابن الزاغوني فقال: 
يلزم بقية الشهور إذا شرع في أول الجزء من ذلك الشهر. وقال القاضي : له الفسخٌّ في جميع اليوم 
الأولٍ من الشهر الثاني» وبه قطع أبوالبركاتء وأورده ابنُ حمْدَان مَذْهَباً. واعلم أن كلام الشيخ 
في «المغني6”'' يقتضي أن العقد في الشهر المستقبل ليس قبل التلبس به منعقداً» فإنه قال: شروعه 
في كل شهر مع ما تقدم في”'' العقدٍ من الاتفاق على تقدير أجره والرضى ببدله”" به جرى مجرى 
ابتداء العقد عليه؛ وصار كالبيع بالمعاطاة» إذا جرى من المساومة ما دل على التراضي بها؛ فعلى 
هذا : متى ترك التليّس به في شهرء لم تثبت الإجارةٌ فيه؛ لعدم العقدِء وإن فسخ. فكذلك؛ وليس 
بفسخ في الحقيقة؛ لأن العقد في الشهر الثاني ما ثبت. 


7١/8601 
زفق في (ق): «من».‎ 
قرف في (د): 9يبذله».‎ 


باب الإجارة وأقسامها ١‏ 


وأبوالخطاب» وشيخنا: بل قبله» وقال» ''أي + الشيخ'' : أو ترك التلبس الفروع 
به» فلا أجرة. وفي «الروضة»: إن لم يفسخ حتى دخل الشهر الثاني» فهل له 
الفسخ؟ فيه روايتان. ولو قال: شهراً بكذاء وما زاد بكذاء صمّ* في الأول» 

لين 2 

وفي الثاني وجهان ' . 


١ 


مسألة 4 : قوله: (ولو قال: شهراً بكذاء وما زاد بكذاء صم في الأول» وفي الثاني 

وجهان) انتهى. الظاهر: أن في كلام المصنف نقصاً في قوله : (وما زاد بكذا) فإن هذا0) 

الحكم لم يقله أحدٌ من الأصحاب. وإنما ذكروا الوجهين فيما إذا قال: آجرتك هذا الشهر 

بكذاء وما بعده كل شهر بكذاء كما قاله في «المغني»”"؛ و«الشرح»”*؟؟. و«الرعاية» 

وغيرهم؛ فعلى هذا يقدر: وما زاد فله بكل”"' يوم أو شهر كذاء والله أعلم. إذا علم ذلك 

فأاله : ازوريى 9 : 5 . : 

فاطلق الوجهين في «المغني» ٠‏ » و«الشرح»» و«شرح ابن رزين»» وغيرهم : 
أحدهما: يصحء وهو الصحيح. نص عليه» وهى شبيهة بالمسألة التى قبلهاء وأولى 

بالصحة؛ وقدمه في «الخلاصة؛. و«المقنع"". و«الرعاية»» و«النظم'ء 

و«الحاوي الصغير»» و«الفائق», وغيرهم » وجزم به في «الوجيز) وغيره» ونصره الشيخ 

الموفق والشارح؛ وغيرهما. 

* قوله: (وما زاد بكذاء صحٌ). الحاشية 
كذا وقع في النسخ من غير تعيين مدة» والذي في «الرعاية»: وإن قال: شهراً معيناً بدرهم وما زاد 
فبحسابهء صحّ في الشهر وحدهء ويحتمل الصحة فيما زاد من الشهور. وإن قال: أجرتك”" هذا 
الشهر بدرهم وما بعده كل شَهر/ بدرهمين» فوجهان. والذي يظهر: أن مسألة المصئّف هي ١51‏ 
المسألة الثانية في «الرعاية»؛ ويكون في لفظ المصئف سقظء فإذا قيل: وما زاد فكل شهر بكذاء 
صار واضحاًء وكلام «المغني»” "© يوافقه كلام «الرعاية». 

)١-١(‏ ليست في الأصل و(ر). 

(؟) في (ط): «هكذاء. 

5١/85 

2 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 00/1 

(5) في (ط): «كل'. 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .505/١5‏ 
(7) بعدها في (ق): ١في».‏ 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


شية 


١*٠‏ كتاب الشركة 


ولو قال: إن خطته اليوم» أو روميّاً. فبكذاء أو إن خطته غداء أو 
فارسيّاً. فبكذاء لم يصحء على الأصحٌ. وكذا: إن زرعتها بُرَ)”'' فبخمسة» 
وذرة بعشرة» ونحوه. 

وتجب الأجرةٌ بالعقد. وله الوط؛غ*. ويتوجه فبه* : قبل القبض نوا 
وتستيحق بتسليم:العين؛ أو بفراغ عمل لما بيد مستأجرء اولي" وض 
قدر ما سكنء. وحمله القاضى على تركها لعذرء ومثله تركه تتمة عمله. وفيه 
في «الانتصار» كقول القاضي. وله الطلب بالتسليم» ولا يستقر إل بمضي 


والوجه الثاني: لا يصحٌ. قال في «الرعاية الكبرى» أيضاً: وإن اكترى شهراً معيناً 
بدرهم وما زاد فبحسابه» صم في الشهر الأول وحدهء ويحتمل الصحة فيما زاد من 
الشهور. وإن قال: أجرتك هذا الشهر بدرهم» وما بعده كل شهر بدرهمين» فوجهان» 
والقول بعدم الصحَحةٍ اختاره القاضي» وتأوَّلٌ قول أحمدّ في رواية أبي الحارث: هو جائز 
على الزمن الأول لا على الثاني. قال الشيخ الموفق: والظاهر عن ”"أحمد خلافٌ ذلك. 
قال في «الهداية»": الظاهرٌ أن قول القاضي رجع إلى ما فيه الإشكال. قال في 
«المستوعب»: وعندي أنَّ حكمّ هذه المسألة حكمٌ ما إذا آجره عيناً لكل شهر بكذاء 


* قوله: (وتجب الأجرةٌ بالعقدِ. وله الوطءٌ) 
أي : إذا كانت الأجرة أمة» فللمؤجر وطؤها ؛ لأنه قد ملكها بالعقدء فله وطؤهاء أشبه ما لو 
اشتراهاء والمرادٌ له ذلك بعد الاستبراء. 

* قوله: (ويتوجه فيه) ٠‏ 
أي : في الوطءء يحتمل أن هذا التوجيه من روايةٍ: إذا وجد الاستبراء في يد البائع قبل القبض لا 


(1) ليست في (ط). 
(؟) في (ط): «بدلها». 
”7) في (ط): «عن أمر ذلك قال في البداية». 


باب الإجارة وأقسامها ١.١‏ 


المدة» بلا نزاع» فإن بذل تسليم عين لعمل في الذمة فوجهان*”0”". 
ويجوز تأجيلهاء وقيل : إن لم يكن نفعا في الذمة. وقيل : ويجب قبضها 
مسألة ‏ © : قوله: (ولا يستقر إلا بمضي المدة بلا نزاع» فإن بذل تسليم عين لعمل 
في الذمة» فوجهان). انتهى. قال الشيخ في «المغني»”'': وإن بذل تسليم عين وكانت 


الإجارة على عملء فقال أصحابنا: إذا مضت مدة يمكن الاستيفاءٌ فيهاء استقرٌ عليه”) 


الأجرٌء وقال أبوحنيفة : لا أجرٌ عليه وهو أصح عندي. وكذا قال الشارح» ولم يختر ما 
اختاره في «المغني»: ”"وجزم في «الكافي»”” ' بما اختاره في «المغني»: أنه لا يستقر ببذل 
التسليم ". وقطع في «الرعاية الكبرى» بما قاله الأصحابٌ. وقدمه ابن رزين وغيره» وهو 
الصحيح من المذهب» وكان الأولى بالمصنف أن يُفصح باحتيار الأصحاب إن لم يكن 
قدمه» والله أعلم. 


* قوله: (فإن بذل تسليم عين العمل في الذمة» فوجهان). 
قال في «المغني 76" : وإن بذلَ تسليمَ العينٍ وكانت الإجارةٌ على عمل» فقال أصحابنا: إذا مضت 
مدةٌ يمكن الاستيفاءٌ فيهاء استقر عليه الأجرٌء وبهذا قال الشافعي؛ لأن المنافع تلفت باختياره. 
وقال أبوحنيفة: لا أجرّ عليه وهو أصحٌ عندي؛ لأنه عقدٌ على ما في الذمة» فلم يستقرٌ عوضه 
ببذلٍ التسليم كالمسلّم فيه» ولأنه عقد على منفعةٍ غيرٍ مؤقتةٍ بزمن» فلم يستقرٌ عوضها بالبذل» 
كالصداق» إذا بذلت تسليم نفسها وامتنع الزوجٌ من أخذها. 

* قوله: (ولا تحل في أصحٌٌ قولي العلماء مؤجلةٌ بموتٍ. . ) إلى آخره. 
قال في «الاختيارات»: وإذا مات المستأجرء لم يلزم ورثتّه تعجيلٌ الأجرة في أصحٌ قولي العلماءء 
وهذا على قول من يقول: لا يحل الدَّين بالموت ظاهر» وكذلك على قول من يقول بحلوله؛ في 

.19/861( 

(7) ليست في (ط). 


الردسيرة ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
(2) ا 


الفروع 


الحاشية 


١5"‏ كتاب الشركة 


الفروع لأنَّ حلها مع تأخير استيفاء المنفعة ظلبٌ*» قاله شيخناء قال: وليس لناظر 

وَكْف ونحوه تعجيلّها كلّها إل لحاجة» ولو شرطه» لم يجز؛ لأن الموقوف 
عليه يأخذ ما لا يستحقه الآنء كما يفرقون في الأرض المحتكرة إذا بيعت 
وورثت. فإِنَّ الحكر من الانتقال يلزم المشتري والوارث» وليس لهم أخذه 
من بائع وتركه في أصحٌ قوليهم. 

ولا أجرة ببذل عين في إجارة فاسدة» فإن تسلمهاء فأجرةٌ المثل؛ لتلف 
المنفعة بيده» وعنه: إن لم ينتفع » فلا أجرة» وفي «التعليق»: يجب المسمى 
في نكاح فاسدء فيجب أن نقول مثله في الإجارة» وعلى أنْ القصد فيها 
العوضء فاعتبارها بالأعيان أولى. وفي «الروضة»: هل يجب المسمى في 
الإجارة» أم أجرةٌ المثل وهي الصحيحة؟ فيه روايتان. 

ولو أعطى ثوبه قَصَّاراً أو خيّاطاً بلا عقد إجارة» أو استعمل حمّالاً أو 
شاهداً ونحوهء جازء وله الأجرة في الأصمٌ» وذكر الشيخ» وغيره 
لمنتصب. كتعريضه"”'' بهاء وكدخول حمّام وركوب سفينة ملاح. 


الحاشية أظهر قوليهم؛ إذ يفرقون بين الإجارة وغيرهاء كما يفرقون في الأرض المحتكرة: إذا بيعت أو 

وُرئت» فإن الحكر يكون على المشتري والوارث؛» وليس لأصحاب الحكر أخدٌ الحكر من البائع 
وتركة الميت؛ في أظهر قولي العلماء» وهذا معنى قول المصئّف : (وليس لهم أخذَّه من بائع وتركةٌ). 

* وقوله: (لأن حِلَّها مع تأخير استيفاء المنفعة ظلمٌ). 
ظاهره: إن كانت المنفعةٌ قد استوفيت ومضت المدةٌ؛ صارت كالدين» وهو ظاهر؛ لأنها تصير 
كثمن المبيع المقبوض. 
فائدة: يقال: حلّ الدين يحل بالكسرء حلولاً: انتهى أجلّه. وحلّ الحنٌ حلا وحلولاً: وَجَبَ. 

.»هضيرعتل١ في الأصل و(ر):‎ )١( 


باب الإجارة وأقسامها م١‏ 
فصل الفروع 

ما حَرمَ بيعُه فإجارئه مثلهء إلا الحرّ والحرَّةٌ» ويَصرف بصرّه في النظر. 
نص عليه» والوقف, وأمٌ الولد. ولا ينعقد إلا على نفع مباح لغير ضرورة» 
مقدور عليه يستوفى دون الأجزاء. كإجارة كاسنا شعنلا أو كتاب 
للنظر. وفي المصحف الخلاف. وفي «الموجز) ا وحلي» وذكر 
جماعة فيه : يكره بجنسه » وعنه : لا يصحٌ. وقيل له : فثوب يلبسه؟ قال: لا 
بأس به؛ لأنه لا ينقصء» وحيوان» وقيل: حتى كلب لصيدء وحراسة» 
وشجر لنشر ثياب وقعود بظله وبقر لحمل وركوب». وغنم لدياس زدع؛ 
وببت في دار ولو أهمل استطراقه» وآدمي لقّود. أو إراقة خمر» وعنه 5 
فيهاء ويحرم 1206 لشربء على الأصحٌ» ومثلها ميتة لطرح أو أكل”؛ 
وتحرم إجارة دار لبيعه ونحوه» شرط فى العقد أو لاء وغناء» وفخل لنزو» 
وفيه تخريج (وم) وكرهه أحمد لهما. زاد حرب: جذًاً. 

مسألة - ”: قوله: (وفي المصحف الخلاف. وفي «الموجز» روايتان). انتهى. التصحيح 
يعني : : بالخلاف الخلاف الذي في بيعه » وقد أطلقٌ الروايات في كتاب البيع » وتقدم 
تحرير ذلك” '"» وأن الصحيح لا يصحٌ؛ فكذلك هناء فليراجع» وقد قال المصنف هناك : 
(وإجارته كبيعه)» فحصل التكرار. 

ولعله أراد بقوله: (وفي «الموجز» روايتان): إحداهما: كبيعهء والثانية: ليس 
كبيعه» فيجوز» وإن منعنا البيعَ لعدم رغبته عنه مطلقاً. 


* قوله: (ومثلها ميتة لطرح» أو أكل) الحاضية 
الطرح في الميتة كالإراقة في الخمرء والأكل لها كالشرب للخمر. 
فائدة : الطبل منه محرمء وهو طبل اللهو. وغير محرم » وهو طبل الحرب» وقد صرحوا بذلك في 
الموصى به إذا وصى له بطبل» وله منها مباح ومحرم. 


لير 3 در م 


الفروح 


ه١‎ 


الحاشية 


١45‏ كتاب الشركة 


قيل: فالذي يعطى ولا يجد منه بدّاً؟ فكرههء ونقل ابن القاسم: وقيل 
له: ألا يكون مثل الحجام يُعطى وإن كان منهياً عنه؟ فقال: لم يبلغنا أن النبي 
كه أعطى في مثل هذا شيئاً. كما بلغنا في الحجام''". وحمله القاضي على 
ظاهره. وقال: هذا مقتضى النظر ترك في الحجام”. وحمل في «المغني)”") 
كلام أحمد هذا على الورع» لا التحريم. 
. قال شيخنا: ولو أنزاه على فرسهء فنقص» ضمن نقصه» ونفع مخغصوب” 
وأرض سبخة لزرع. قال في «الموجز»: وحَمّام لحمل الكتب لتعذبه» وفيه 
احتمال. قال في «التبصرة»: وهو أولى» وأنه تصح إجارة هر وفهد» وصَفّر 
معلم للصيد» مع أنه ذكر في بيعها الخلاف» وشمع ليشعله؛ وجعله شيخنا 
مثل كل شهر بدرهمء فمثله في الأعيان نظير هذه المسألة في المنافع» 
ومثله : كُلّما أعتقت عبداً من عبيدك» فعليّ ثمنّه» فإنه يصحٌ وإن لم يبين العدد 
والثمن» وهو إِدْنّ في الانتفاع بعوض» واختار جوازه» وأنه ليس بلازم بل 
جائزء كالجعالة. وكقوله: ألق متاعك في البحرء وعليّ ضمانه» فإنه جائز» 
أو من ألقى كذاء فله كذاء وف الى جنا فله كذا. وراك تاه ماء قناة 


* قوله: (ترك في الحجام) 
أي لسر 
* قوله: (ونفع مغصوب) 
عطف على دار في قوله : (وتحرم إجارة دار لبيعه) وكذا ما بعده. 5 
)١(‏ أخرج البخاري (77179), ومسلم (7704)» عن ابن عباس قال: #احتجم النبي يَكةِ وأعطى الحجّام أجرهء ولو علم 


كراهيته» لم يعطه». 
.١119/805(‏ 


باب الإجارة وأقسامها ١.‏ 


مدة؛ وماءٍ فائض بركةٍ رأياه» وإجارةٍ حيوان لأخذ لبنهء قام به هو أو ربهء 
فإن قام عليها المستأجر وعلفهاء فكاستعئجار الشجرء وإن علفها ربهاء 
ويأخذ المشتري لبناً مقدراً» فبيع محضء. وإن كان يأخذ اللبن مطلقاًء فبيع 
أيضاً» وليس هذا بغرر؛ لأنَّ الغرر ما ترددَ بين الوجود والعدم» فهو من جنس 
القمار الذي هو الميسرء وهو أكل المال بالباطل» كبيع الآبق والشارد. 

قال: والمنافع والفوائد تدخل في عقود التبرع» سواءٌ كان الأصل 
محتبساً بالوقف أو غير محتبس» كالعارية ونحوهاء كما نص عليه الشارع في 
منيحة الشاة» وهو عاريتها للانتفاع بلبنهاء كما يعيره الدابة لركوبهاء ولأن 
هذا يحدث شيئاً فشيئاًء فهو بالمنافع أشبهء فإلحاقه بها أولى» ولأن 
المستوفي بعقد الإجارة على زرع الأرضء. هو عينٌ من الأعيان» وهو ما 
يحدثه من الحبٌ بسقيه وعمله. وكذا مستأجرٌ الشاة للبنهاء مقصوده ما 
يحدثه الله من لبنها بعلفها والقيام عليهاء فلا فرق بينهماء والآفاتثٌ والموانع 


التي تعرض للزرع أكثر من آفات اللبن ؛ لأن الأصل في العقود الجوارٌوا! 0 


قال: 5 ومثلها نفع 5 وفي «المبهج) وغيره: ماء بثر. وفي 
«الفصول»: لا يستحق بالإجارة؛ لأنه إنما يملك بحيازته. وفي «الانتصار» : 
قال أصحاينا : لو غار ماعٌ دار مؤجرة فلا ليع ؟ لعدم دخوله فى الإجارة 
وفي «التبصرة» : لا يملك عيناً ولا يستحقّها بإجارة إلا نفع بثر في موضع 
مستأجّرء ولبن ظثر [فإنهما] يدخلان”'" تبعاًء وذكر صاحب «المحرر» 


وغيره : إن قلنا: يملك الماء» لم يجز مجهولاً. وإلا جاز. ويكون على أصل 


)١(‏ في (ط): «فيه خلاف». 


الفروح 


١45‏ كتاب الشركة 


الفروع الإباحةء وهل المعقودٌ عليه اللبنُ أو الحضانةٌ» أو يلزمه أحدهما” يعقده 
على الآخرء واعتبار رؤية مرتضع؟ فيه وجهان©”"* ا 


التصحيح >< مسألة-7-١٠:‏ قوله: (وهل المعقود عليه اللبنُ أو الحضانةٌ» أو يلزمه أحذهما 

بعقده على الآخرء واعتبار رؤية مرتضع؟ فيه وجهان). انتهى: يعني: في كل مسألة 
وجهان» وفيه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ /: هل المعقود عليه في الرضاعة اللبنُ أو الحضانة؟ أطلق 
الخلاف» وأطلقه في «المغني»”" و«الفائق» : 

أحدهما : المعقود عليه الحضانة» وهي خدمة الولد» وحمله» ووضع الثدي في 
فيه» وأمًا اللبنُ فيدخل تبعاًء وهو الصحيح. قال في «الرعاية الكبرى»: وقع العقدُ على 
المرضعة» واللبنُ تبعٌ» يُستحقٌ إتلافه بالرضاعة» وقدمه الشارح وابن رزين في اشرحه). 
قال ابن عقيل في «الفصول»: الصحيح أن العقد وقع على المنفعة» ويكون اللبن تبعاء 
وقال القاضي في «الخصال»: لبن المرضعة يدخل في عقد الإجارة وإن كان يهلك”) 
بالانتفاع ؛ ؛ لأنه يدخل على سبيل التبع. انتهى. 

قلت: ويحتمله كلام صاحب «المقنع»» وغيره ”"وكذا المصنف وغيره؛ نف 
قالوا: يعقد على نفع العين دون إجرائها إلا في الظئرء ونقع مُ البثر يدخل تبعاً"' . وصرح به 


الحاشية * قوله: (أو يلزمه أحدهما) 
كذا وقع في النسخ بألف قبل الواو» والذي يظهر حذف الألف ؛ ولهذا قال في المسألة التي 
بعدها : (واعتبار) بغير ألف» فيكون قد ذكر ثلاث مسائل» وذكر في كل واحدة وجهين» ويكون 
تقدير الكلام» وهل المعقود عليه اللبن أو الحضانة؟ وهل إذا عقد على أحدهما وعيّنه» يلزمه 
الآخر؟ وهل يشترط رؤية المرتضع؟ في ذلك وجهان. 
انه 


)1١(‏ في (ط): «تملك». 
(70) ليست في (ط). 


باب الإجارة وأقسامها ش ١‏ 


وقيل : الحضانة :: تتبع للعرف» وقيل : عكسه » وبعتبر محل رضاعء 
لوي د ل لا لمجوسي . وسوّى 


في «المستوعب» وغيره» حيث قال: ولا تستحق بعقد الإجارة عين إلا فى ”'موضعين؛ 
لبن الظئر ونقع البئر'"» فإنهما يدخلان تبعاًء وكذا قال في «التبصرة»» كما حكاه 
المصنف عنه. 

والوجه الثاني : العقد وقع على اللبن. قال القاضي : : وهو الأشبه. قال ابن رزين في 
2 : وهو الأصح؛ لقوله تعالى : #ون أَيصَعَنَ لكي هَنانْوهُنّ 4 [الطلاق: 5]ء» 

اتا الشيخ تقى الدين ١‏ قال في «الهدي»: والمقصود إنما هو اللبن» قوي ذلك 

بعشرة وجوه ذكره في آخر «الهدي». قال الناظم : 

٠‏ - . 4 - و م 

وفيالأجود”"المقصودبالعقدوَرُها©) والارضاع. لاحَضنٌ ومبدأمقصد*» 


انتهى. وهو ظأهرٌ ما قطع به في «الكافي)”"' فإنه قال: ولا يجوز عقدُ الإجارة على ما 
يذهب أجزاؤه بالانتفاع بهء "إلا في الظئر" يجوز للرضاع؛ لأن الضرورة تدعو إليه. 
وقوله: وقولهم: إلا في الظئر ونقع البئر يدخل تبعاًء قوله: تبعاً إلى نقع البئر لا الظئرء 
ومال إليه ابن مُنججا في اشرح المقنع» ؟ فعلى هذا: يكون الاستثناءلجواز هلاك العين في 
الإجارة في الظئرء والله أعلم. 

المسألة الثانية 8 4 : إذا عقد على أحدهماء هل يلزمهما”" الآخر أم لا؟ أطلق 
الخلاف» وفيه مسألتان: 


)١- ١(‏ في (ط): «موضع لبن الظرء وبقع السر». 
(؟ -1) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
(؟) في (ط): «الأجور». 

(5) في (ط) و(ح): «ردها». 

(6) في (ط): ايقصده». 

اما 

(97-0) في (ط): «لا في الطير». 

(8) في (ط): «يلزمها». 


الفروع 


١48‏ : كتاب الشركة 


الفروع أبوبكر وغيره بينهما ؛ لاستواء البيع والإجارة. ومن أعطى صياداً أجرة ليصيد 


التصحيح 


1١ لا‎ 


المسألة الأولى - 8: لو استأجرت للرضاع وأطلق» فهل تلزمها الحضانة أم لا؟ 
أطلق الخلاف». وأطلقه في «المغني2©"”0. و«الشرح"”"'. و«النظم»» و«الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير»» و«الفائق». وغيرهم . وذكره القاضي ومن بعده: 

أحدهما: تلزمها الحضانة أيضاًء قدمه فى «الرعاية الكبرى» فى الفصل الأربعين من 
باب الإجارة. ١‏ 1 

والوجه الثاني: لا يلزمها سوى الرضاعء قدمه ابن رزين في «شرحه». قلت: 
الصواب في ذلك الرجوع إلى العرف والعادة» فيعمل بهما. 

المسألة الثانية 4 : وهي الثالثة. لو استؤجرت للحضانة» فهل يدخل الرضاع أم لا؟ 
أطلق الخلاف» وأطلقه في «الرعاية الكبرى» في موضع : 

أحدهما: يلزمها الرضاع أيضاًء قدمه في «الرعاية الكبرى» في الفصل الأربعين. 

والوجه الثاني : لا يلزمها. قال في «التلخيص»: لم يلزمها وجهاً واحداً. انتهى. قلت: 
وهو أقوى في هذه المسألة» والصواب الرجوع إلى العُرف» وإن دلت قرينة» عمل بها. 

المسألة الرابعة  ٠١‏ : هل تعتبر رؤيةٌ المرتضع لصحة العقد» أم تكفي صفتّه؟ أطلق 


الخلاف فيه : 
أحدهما : تكفي صفته» وهو الصحيح. جزم به في «الرعايتين»” "2 و«الفائق»)» وهو 


: والوجه الثانى/ : تشترط رؤيته لصحة العقد» جرم به فى «المذهب»» وقدمه فى 


«المغني)”'» .و«الشرح»””". و«شرح ابن رزين»» و«النظم»» وهذا الصحيح» على ما 
اصطلحناه» والله أعلم. 


الف لضفه 


(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف /١4‏ 7817. 
(5) (ط): «الرعاية». 


باب الإجارة وأقسامها لحل 


له سمكاً ليختبر بختهء فقد استأجره ليعمل له بشبكته» قاله أبوالبقاء . 

ومنع في «المغني0”'' وغيره إجارة نقد أو شمع للتجمل*» وثوب لتغطية 
نَعْش» وما يسرع فساده» كرياحين. 

قال في «الترغيب» وغيره: وتفاحة للشمء بل عنبر؛ لأنه المقصود منه 
وظاهر كلام جماعة جوازه. وتصح الإجارة لحجامة”»: كفصد, ويكره للحر 


* قوله: (ومنع في «المغني» وغيره إجارة نقد أو شمع للتجمل) 
الذي جزم به في «المغني»”"': أنه يجوز إجارة الدراهم والدنانير للتحلي» ثم ذكر بعد ذلك بقريب 
ورة+ انهثر اتاج مما للتجمل» لم جره لأنَّ ذلك ليس بمنفعة مرعية في الشرع» فبذلٌ المال 
فيه سف راعذ أعز قال بالاطل» فل ميو ها ئز دماج غيوا لينظر زليه وكللك لو اناير 
طعاماً ليتجمل به على مائدته؛ لم يجز ؛ لما ذكرء وهكذا سائر الأشياء. ولا يصح استئجار ما لا 
يتباقى من الرياحين”" كالورد» والبنفسج» والريحان الفارسي» وأشباهه لشمها؛ لأنها تتلف عن 
قربب: أشبهت المطعومات: فإن كان المصئّف أخذ منعٌ إجارة التقد للتحلي من قوله : وكذلك 
سائر الأشياء» فهو في غاية البعد؛ لأن مرادّه الأشياء التي لم يقصد منها التجمل بدليل قوله : لأن 
ذلك ليس بمنفعة مرعية في الشرعء وأمًا النقدُ للتحلي» فهو بمنزلة الحلي» فمنفعيُهُ لذلك منفعةٌ 
مقضودةٌ» وقد تقدم أنه في «المغني» جزم بجواز إجارة النقد للتحلي» إلا أن يقال: فرق بين مسألة 
التحلي ومسألة التّجِمّلء ويكون المرادٌ من التجمل وضعه للنظر فقطء كالتجمل بالشمع» وآعا 
التحلي» فالمرادٌ به النظرٌ إليه مع اللبس» فيحرر ذلك. 

* قوله: (وتصح الإجارة لحجامة”*؟ ) 
قال في «الفائق»: ولا تصح للحجامة. نص عليه» ذكره القاضي واختاره» وصححها أبوالخطاب 

.15 9/805 

.17"/805( 


(*) بعدها في (ق): «كماء». 
(4) في النسخ الخطية «للحجامة»» والمثبت من «الفروع». 


الفروع 


الفروع 


مها كتاب الشركة 


أكله, وعنه: يحرمء واختار في «التعليق»: على سيده”» وعنه: لا يصحء 
اختاره القاضي والحُلواني» وكذا أخذه بلا شرطء وجوزه الحلواني وغيره 
لغير حر. 

وتجوز إجارة مسلم لذمي في الذمة» قال ابن الجوزي: على 
المنصوصء وفي مدة روايتان"''. لا لخدمة» على الأصحٌ. وكذا إعارثه» 
ولا إجارة مشاع مفرداًء وعنه: بلى» اختاره العكبري» وأبوالخطاب» وقدمه 
في «التبصرة»» كشريكه؛ وفي طريقة بعض أصحابنا ويتخرج لنا من عدم'") 
إجارة المشاع : أن لايصح رهنهء وكذلك هبته» ويتوجه: ووقفهء قال: 


التصحيح >< مسألة-١١:‏ قوله: (وتجوز إجارة مسلم لذمي في الذمة» وقال ابن الجوزي : على 


الحا 


صيه 


المنصوص. وفى مدة روايتان) انتهى. يعنى: فى جواز ”' إجارته لعمل"' غير الخدمة مدة 
معلومة» وأطاقينا الناظم : 0 

إحداهما: يجوزء وهو الصحيح » صححه الشيخ في «المغني»”" والشارح» وقال 
في «المغني» أيضاً المصراة”*' هذا أولى» وجزم به في «المحرر»» و«الوجيز»» وقدمه في 
«الشرح»”*2» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير». 

والرواية الثانية : لا يجوزء ولا يصح. 


والشيخ» وفي كراهة الأجرة وجهانء وقيل: إن كان عبداً فلاء وله إطعامّه رقيقّهُ وبهائمه» ولو 
* قوله: (واختار في «التعليق»: على سيده) 
أي : يحرم أكله على سيده. 
)١(‏ ليست في الأصل و(ر). 
0 -؟) في (ط): «إيجار تداخل». 
)مره 


(4) في (ط): «المعراة». 
)2 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 00 اطريرة 


باب الإجارة وأقسامها أه١‏ 


والصحيح صحة رهنه وإجارته وهبته» ولا خلاف في صحة بيعه»ء والمراد الفروع 
عند الأئمة الأربعة» وإلآ ففي بيعه خلاف ذكره ابن حزم» وهو قول الحنفية 
في مشاع من غرس. 

وهذا التخريج خلاف نص أحمد في رواية سندي: يجوز بيع المشاع 
ورهنه» ولا يجوز أن يؤجر؛ لأن الإجارة للمنافع» ولا يقدر على الانتفاع. 
وهل مثلّه يجار حيوان ودار لاثنين وهما لواحد أو يصح؟ فيه وجهان"". 

وكذا وصيةٌ بمنفعة*» ولا امرأة بلا إذن الزوج» ولا يُقبل قولها: إنها 
ذات زوجء أو: إنها مؤجرة قبل نكاح. 

” تنبيه: قوله بعد ذلك: لا لخدمة»؛ على الأصحٌ وكذا إعارته. انتهى. فظاهر هذه التصحيح 
العبارة أنه لا يجوز إعارة عبد مسلم لذمي للخدمة» على أصمٌ الروايتين» وهو الصحيح» 
وقيل في العارية: إعارة كل ذي نفع جائز منتفع به مع بقاء عينه إلا البضع» وما حرم 
استعماله لمحرم» وفي «التبصرة»: وعبداً مسلماً لكافر» ويتوجه كإجازة. انتهى. فقطع هنا : 
أن إعارته كإجارته» وظاهر ما قدمه في العارية الجواز» وما منع إل صاحب «التبصرة»» ثم 
وجه من عنده أنه كالإجارة» فحصل الخلل من وجهين فيما يظهر» والله أعلم'" . 

مسألة ‏ ؟7١:‏ قوله بعد ذكر حكم إجارة المشاع: (وهل مثله إيجار حيوان ودار 
لاثنين وهما لواحد أو يصح؟ فيه وجهان) انتهى. 

أحدهما: هو كإجارة المشاعء جزم به «المغني»”"'» و«الشرح»”"» و«الوجيزاء 
وفرضها في الحيوان والدار كالمصنف”؟2» وفرضها في «المغني)”". و«الشرح»”" 


* قوله: (وكذا وصية بمنفعة) الحاشية 


الذي يظهر : أنها : وكذا وصية بنفعه» أي : بنفع المشاع. 
)1-١(‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 


8ه 


(”) المقنع مع الشرح الكبير والإنضاف .558/١5‏ 
(4) ليست في (ط). 


افلدا ”0 كتاب الشركة 


الفروع 2 ويحرم على أذان» وإمامة صلاة» وتعليم قرآن» ونيابة حج. وفي حديث 

وفقه وجهان"". وذكر شيخنا وجهاً: يجوز لحاجة» واختاره» وعنه: 
مطلقاً كأخذه بلا شرط. نص عليه (وش) ومنع في إمامة» وكذا مالك. إلا في 
إمامة تبعاً لأذان. 

وكجعالة”''. وقال الشيخ: فيها وجهان. وهو ظاهر «الترغيب» وغيره. 
وفي «المتتخب»: الجعل في حج كأجرة» ونصه: الجواز على الرقية (و) 
لأنها 'مداواة» ونقل. حنبل: يكره للمؤذن أن يأخذ على أذانه أجراً. قال 
شيخنا : وهو معنى كلام بعضهم» ومن لم يجوزه؛ لم يجوز إيقاعها على غير 
واه العبادة لله تعالى» كصلاة» وصومء وقراءة» والاستئجارٌ يخرجها عن 
ذلك» ومن جوزه؛ فلأنه نفع يصل إلى المستأجر كسائر النفع» وجوّز إيقاعها 
غير عبادة في هذه الحال؛ لما فيها من النفع. 

قال: وأمًا ما يؤخذ من بيت المال» فليس عوضاً وأجرةً» بل رزق 

التصحيح الرار فقطء يعني : إذا كانت لواحد وآجرها لاثنين» وظاهركلام المصنف إيجار الحيوان 

والدار لاشنيى: 

والوجه الثاني : يصحٌ هنا وإن منعنا الصحة في المشاع . 

قلت: وهو الصواب» وعليه العمل. 

مسألة  ١‏ : قوله: (ويحرم على أذان» وإمامة صلاة» وتعليم قرآن» ونيابة حج. 
وفي حديث وفقه وجهان) انتهى : 

أحدهما: هما ملحقان بما قبلهماء فتحرم الإجارة عليهماء جزم به في «الهداية»؛ 
و«المذهب»». و«المستوعب»., و«الخلاصة»» و«المحرر»» وغيرهم» وقدمه في 
«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وصححه الناظم. 


)١(‏ ليست في الأصل. 


باب الإجارة وأقسامها يول 


للإعانة على الطاعة» فمن عمل منهم للّه أثيب» وم(" يأخذه رزق للإعانة 
على الطاعة. ويأتي ما يؤيده في آخر الجهاد”'". وقيل للقاضي: لو خرج 
الأذان عن كونه قربة» لم يقع صحيحاً» وقد قلتم: يقع به الإجزاء دل على أنه 
قربة» فقال: الحكم”" بصحته لا يدل على كونه قربة» كالعتق على مال 
يصحٌ» وليس بقربة» ثم فرق بينه وبين البناء والخياطة؛ بأنهما يقعان قربةً 
وغير قربة» والأذان شرطه أن يقع قُربة» كالصلاة» ويجوز على حساب 
وخط. وفي «المبهج»: لا مشاهرة. 

وتحرم أجرةٌ وجّعالة على ما لا يتعدى نفعه» كصوم وصلاة” خلفه”» 


* قوله: (وتحرم أجرة وجّعالة على ما لا يتعدى نفعه» كصوم وصلاة) 
قال الشيخ تقي الدين في اشرح المحرر»: فإن استأجرٌ قوماً يصلون معه الجمعة أو التراويح أو 
الفرض» لم يجز. ذكره القاضي محل وفاقٍ في أصل قاس عليه . 

* قوله: (خلقه) 
الذي يظهر: أنها بكسر الخاء المعجمة وسكون اللام وفتح الفاء وتنوين التاء في آخره؛ والمراد: 
أنه يخلقُه في ذلك» أي: يكون خليفةٌ عنه. وهذا يقع كثيراً من الرافضة؛ لأنهم يوصُون أن يُستأجر 
لهم بعد موتهم من يصلّي عنهم . 
وتمل أن يكون خلقة بنع الحاء وما قن أختره ».رتك الهاء صميرا يرجم إلى السدةا جره ويكرن 
المرادٌ ما نقلهُ أبوالعباس عن القاضي» كما تقدم» والذي يقوى عندي الأول؛ لأنَّ الصلاة معه يتعدى 
نفعُهاء وكلام المصنّف فيما لا يتعدى نفعٌه» وإذا كانت الصلاة معه مما يتعدى نفعه» فلا يصلح!*) 
مثالاً لما لا يتعدى نفعه» وإن كانت الصلاة معه لا تجوز الإجارة عليهاء كما ذكره القاضي. 

)١(‏ ليست في (ب). 

زفق 2 برس ” 


(؟) في الأصل: «الحاكم. 
زطق في (ق): ايصح؟. 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروح 


١65‏ كتاب الشركة 


عزف الررف عن مُتعدٌ. وفي «التذكرة»: في غَْو''2 لاء كأخذ الرزق في 
بناء ونحوهء ذكره في «الخصال»», و«التلخيص»» وذكره في «التعليق». نقل 
صالح وغيره: لا يعجبني أن يأخذ ما يحُجٌ بهء إلآ أن يتبرع. وقال شيخنا : 
المستحبٌٍ أن يأخذّ ليحجٌ» لا أن يحي ليأخط»: فمن يحب إبراء ذمة الميت. 
أو رؤية المشاعرء يأخذ ليحج. ومثله كل رزق أخذ على عمل صالحء 
ففرّقَ”'"' بين من يقصد الدّينء والدنيا وسيلتُه» وعكسه؛ والأشبة أن عكسّه 
ليس له في الآخرة من تَحلآق» قال: وحجه عن غيره ليستفضل”" ما يُوفي 
دَينه» الأفضل تركّه» لم يَفعله السلفُ. ويتوجه فعله لحاجة» ونقل ابن ماهان 
فيمن عليه دَيْنّ وليس له مايحجٌ بهء أيحجٌ عن غيره ليقضي ديته؟ قال: نعم. 

وفي «الغنية» إن فرط فيه حتى افتقرء فعليه الخروج ببدنه مفلساًء فإن لم 
يقدرء فعليه أن يتكسب. فإن لم يقدر فليسأل الناس» وقيل للقاضي وغيره: 
أخذ الأجرة لا يخرجه عن القربة؛ بدليل الرزق» فقالوا: الرزق ليس في 
مقابلة العمل ؛ بدليل أنه لا يختص بزمن معلوم وأجرة معلومة» وإنما يأخذه؛ 
لأن له حقّاً في بيت المال؛ ولهذا يستحقه الغني والفقيرء ”ولا يختص بزمن 
معلوم وأجرة معلومة؟. ْ 

وفي «الفنون»: أنَّ بعض أصحابنا قال: عبادات» فاعتبر لها الإخلاصٌ» 
فقال ابن عقيل : لو كانت الأجرة قادحة في الإخلاصء ما استحقت الغنائم 


.»هوزغ١ في (ط):‎ )١( 
."قرفيف١ في (ط):‎ )0( 
في (ط): «ليتفضل».‎ )( 
ليست في الأصل.‎ )5-4( 


باب الإجارة وأقسامها هها١‏ 


وسلن القائل +.وكذا احد موذتين :وققناء فن'فيث المال. وكال عه الأجحرة: الفروع 
على ذبح الأضحية والهدي» بلا خلاف» كتفرقة الصدقة ولحم الأضحية» 
والذي هو محض القربة ما كان بالإهداءء فأمّا الذبح» فهو تقريبٌ لها إلى 
الفقراء. 

وتجوز إجارة العين مدةٌء / ويشترط كوثها معلومةً لا يظن عدمها فيهاء '/١ه‏ 
وإن طالت. وقيل: إلى سنةء وقيل : ثلاث» وقيل : ثلاثين» وظاهره: ولو 
ظن عدم العاقد» ولو مدة لا يظن فناء الدنيا فيها. وفي طريقة بعض أصحابنا 
في السلم: الشَّرع يراعي الظاهرء ألا ترى لو اشترط أجلاً تفي به مدتهء 
صحّ ولو اشترط مثتين”'' أو أكثرء لم يصمح وسواء وَلِيّت العقد أو لاء أو 
كانت مشغولة بإجارة أو غيرهاء وظن التسليم في وقته المستحق» أو لم 
تكن» فإن كانت مرهونة وقت العقدء فوجهان0؟". 

والوجه الثاني: يصح هناء وهوالصحيحء اختاره الشيخ الموفق» والشارح, التصحيح 
وغيرهماء وجزم به في «الكافي)”"2, واشرح ابن رزين»» وغيرهم. 

مسألة  ١5‏ : قوله: (وتجوز إجارة العين مدة. . وسواء وليت العقد أو لا» أو كانت 
مشغولة بإجارة أوغيرهاء وظن التسليم في وقته المستحقء أو لم تكن» فإن كانت مرهونة 
وقت العقدء فوجهان) انتهى. قال في «الرعاية الكبرى»: وإن أجره شيئاً مدة لا تلي 
العقدء صم إن أمكن تسليمه في أولهاء سواء كان فارغاً وقت العقد أو مؤجراً. 

قلت: فإن كان ما آجره مرهوناً وقت العقدء لا وقت التسليم المستحقٌ بالأجرة 
احتمل وجهين. انتهى. 

قلت: الصواب أنه إن ظن تسليمها وقت الوجوب» صحّحت» وإلا فلاء وهو ظاهر 


)١(‏ في (ب) و(ر): ١ما‏ بين». 
(0) 85/9" . 


نل كتاب الشركة 


الفروع وقولنا: وظن التسليمء كذا قاله بعضهم» وفي «الرعاية»: إن إمكن 
التسليم. وقال الشيخ وغيره لمن علل في منع إجارة المضاف بأنه لا يمكن 
تسليمّه في الحال» كالعين المغصوبة» قالوا: إنما تشترط القدرة على التسليم 
عند وجوبه”» كالسَّلّم فإنه لا يُشترط وجود القدرة عليه حال العقدء قالوا: 
ولا فرق بين كونها مشغولة أو لا؛ لما ذكرنا. 


التصحيح كلام كثير من الأصحاب» وداخل في عموم كلامهم» ويُعرف ذلك في هذه المسألة بحال 

الراهن ؛ بأن يكون قادراً أو باذلاً مع القدرة على التحصيل» وقت الحلولء والله أعلم. 

تنبيه : الظاهر: أن المصنف تابع ابن حمدان في «رعايته» في إطلاق الخلاف» 
والظاهر من كلام صاحب «الرعاية»: أن هذين الوجهين لم يُسبق إليهماء بل هو 
استنبطهما وخَرّجَهماء وهو كالصريح في كلامه» فإذن في إطلاق المصنف الخلاف نظرٌ 
ظاهرٌ ؛ لأنَّ الأصحابَ لم يختلفوا في الترجيح في هذه المسألة حتى يطلق الخلاف فيهاء 
بل ولا يعرف لهم كلام فيهاء ولم نر هذين الوجهين إلا لهذين الرجلين» والله أعلم. 

ويمكن الجواب بأن يقال: المقيس عليه والمشابه لهذه المسألة اختلف الأصحاب 
في الترجيح فيها؛ لأنَّ المجتهدّ إذا خرّجَ مسألة» فلا بُدّ من تخريجها على أصلٍ مشهورٍ 
في المذهب. واللّه أعلم. 


الحاشية * قوله: (قالوا: إنما تشترط القدرة على التسليم عند وجوبه). 

لا يلزم منه عدم صحةٍ إجارة المشغولٍ إذا كانت المنفعةٌ مملوكةً للمؤجر؛ لأنّهِ إذا كانت مملوكةٌ 
له فهو قادر على التسليم؛ لعدم وجود ما يمنع من ذلك» وإنما يمتنع إذا كانت المنفعةٌ مملوكة 
لمن هي مشغولة بملكه» والمسألة مفروضة في غير ذلك» وإذا كان الأمر كذلك» لم يبق للمصنف 
فيما ذكره دليلٌ» فإن اتضح لذلك دليلٌ يصححه. عمل به» وإلا تعيّن العمل بما ذكر من تصحيح 
إجارة المشغولء كما ذكره أبوالعباس في مسألة القصب. واختاره في «الفائق»» وقوله في 
«الفائق»: ظاهر كلامهم: أنه لا يصحٌ لم يذكر له دليلاً» لكنه موافق لما ذكره ابن القيم في 
«إعلام الموقعين»» والخلافٌُ في المسألة معروفٌ» وإنما المراد في كلام الأشياخ : هل يقتضي 
صحةً ذلك أو عدمّه؟ والذي ظهر لي الصحةٌ» والله أعلم. 


باب الإجارة وأقسامها /اه ١‏ 


وكذا قال ابن عقيل في «الفنون» أو في «الفصول»: لا يتصرف مالك الفروع 
العقار في المنافع بإجارةٍ ولا إعارة إلا بعد انقضاءٍ المدة واستيفاءِ المنافع* 
المستحقّة عليه بعقد الإجارة؛ لأنه ما لم تنقض المدةٌ له حقٌّ الاستيفاء» فلا 
تصحّ تصرفات المالك في محبوس بحقٌ؛ لأنّه يتعذر التسليم المستحقٌ 
بالعقد» فمراد الأصحاب متفق» وهو: أنه تجوز إجارة المؤجر»ء ويعتبر 
التسليم وقت وجوبهء وأنه لا يجوز إيجاره لمن يقوم مقام المؤجرء كما 
يفعله بعض الناس. 

وأفتى جماعة من أصحابنا وغيرهم في هذا الزمان أن هذا لا يصحٌ*. 


ويمكن أن يكون المصنف اطلع على خلافٍ في المذهب في هذه المسألة» واختلفوا التصحيح 
في الترجيح » وهو بعيدٌ» والمعتمد عليه الأول. 


* قوله: (أو0©) في «الفصول»: لا يتصرف مالك العقار في المنافع بإجارة ولا إعارة إلا الحاشية 
بعد انقضاء المدة واستيفاء المنافع) 
ظاهره: أن بعد انقضاء المدة واستيفاء المنفعة المستحقة/ بعقد الإجارة أنه يتصرف ولو كانت ١57‏ 
مشغولة بغراس الأول أو بنائه» فهذا يدل على عكس قول المصنف ؛ لأنَّ المصنف جعله دليلاً 
على عدم إجارة المشغول, والذي يظهر كما ترى في كلامه عكس ذلك.» نعم فيه دليل على أن 
إجارةً العين المؤجرة في مدة إجارة الأول لاتصح» فظاهره: أن إجارةً المضاف في مثل هذه 
الصورة لا تصح. 

* قوله: (وأفتى جماعةٌ من أصحابنا وغيرهم في هذا الزمان» أن هذا لا يصح) 
قول الشيخ تقي الدين في مسألة القصب, يخالف ما أفتى به الجماعةٌ؛ ويصحح ”'إجارة من" يقوم 
مقامه. 


)١(‏ في النسخ الخطية: «و»» والمثبت من «الفروع». 
(؟-١)‏ في (د): (إجاره لمن». 


ل كتاب الشركة 


الفروع وهذا واضح”»؛ ولم أجد من كلامهم ما يخالك ل ومن العجب قولٌ 
بعضهم في هذا الزمان 27 الذي يخطر بباله من كلام أصحابنا أن هذه 
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الإجارة تصحٌ*» كذ قال وكوقه تال كيكنا كتين الاجر أرضا من حددئ 


الحاشية * قوله: (وهذا واضحٌ) 
000 لميظهر وضوحهء بل الواضحٌ خلاقه لما ذكروه في مسألة المضاف. واختاره صاحب «الفائق؛» 
وذكر أبوالعباس في مسألة القصب أنه الصحيح. 
* قوله: (ولم أجد من كلامهم ما يخالفٌ هذا). 
كلام الشيخ تقي الدين في مسألة القصب يخالفُه. وظاهر كلامهم في إجارة المضاف يخالفه؛ 
لأنهم لم يشترطوا فراغها عند أول مدةٍ الثاني» مع أن اللازمٌ غالباً في الغراس والبناء أنها تكون 
مشغولةٌ عند فراغ مدة الأول» فإذا كانت مدةٌ الثاني تلي مدة الأول» لزم أن تكون مشغولةً أيضاًء 
وليس في كلامهم ما يمنع من إجارة المضاف في مثل هذه الصورة. 
#* قوله: (ومن العجب قول بعضهم في هذا الزمان الذي يخطر بباله من كلام أصحابنا أن 
هذه الإجارة تصحٌ). 
هذا الذي خطر ببال هذا القائل هو مقتضى ما حكاه المصنف في قوله: (وقد قال شيخنا) إلى 
آخره وقد صرّح في «الاختيارات» في نقل هذه المسألة عن الشيخ أنه قال: ويقوم ذلك الغيرٌ فيها 
مقاءٌ المؤجرء وهذا القولٌ هو اختيار صاحب «الفائق» فإنه قال: ظاهر كلام أصحابناعدمٌ صحة 
إيجار المشغول بملك غير المستأجر. وقال شيخنا: يجوز في أحد القولين» وهو المختار» وصرح 
ابن القيم في «إعلام الموقعين» بعدم الصحة, ذكره في «كتاب الحيل»» وهو مخالف لما ذكره شيخه 
في مسألة القصب المذكورة» في مسألة الإقطاع؛ ولعل ما خطر ببال هذا القائل من كلام الأصحاب 
حصل من قولهم : تصح إجارة المضاف. سواء كانت مشغولة أو لا؛ ولم يفرقوا بين كونها مشغولة 
بملك المستأجر أو غيره» ولم يصرحوا أنه يشترط فيما إذا كانت مشغولة عند”"' فراغها عند دخول”") 


)١(‏ بعدها في الأصل و(س) و(ط): (إن». 
(؟) ليست في (د). 


باب الإجسارة وأقسامها ليل 


وغرسها قصباًء ثم انتقل الإقطاع عن الجندي: إن الجنديً الثاني لا يلزمه 
حكمٌ الإجارة الأولى» وإنه إن شاء أن يُؤجرها لمن له فيها القَصَتُ أو لغيره. 
وليس لوكيل مُظلَقٍ الإيجارٌ مدةً طويلةٌ» بل العُرْفُء كسنتين ونحوهماء قاله 

ولو قال: آجرتك شهراًء لم يصمّ. نص عليه؛ وعنه: صحتُهء اختاره 
الشيخ» وابتداؤه من حين العقد» ولو آجره في أثناء شهر سنةٌ» فشهر بالعدد 
ثلاثين. نص عليه في نذر وصوم, وباقيها بالأهلة» وعنه: الجميع بالعدد. 


وكذا ما اعتبرت"'' الأشهر فيه: كعدة» ونص عليهما فى نذزء وعند شييخنا : 


مدة الثاني » وإذا جاز عند دخول مدة الإجارة أن تكون مشغولةً بملك غيره» كان ذلك دليلاً على 
صحة العقد عليهاء وهي مشغولةٌ بملك غيره» ويكون الحكمٌ فيما إذا عقد عليها وهي 
مشغولةكالحكم فيما إذا انقضت مدة الإجارة الأولى وهي مشغولة» ويكو نما قاله الشيخ في مسألة 
القصب أنَّ المستأجر يقوم مقام المؤجرء والذي ينبغي أنه حيث قلنا بالصحة.ء أنه لا بُذَّ من قدرة 
المستأجر على أخذها ممن هي مشغولةٌ بملكه. كما قالوا في بيع المغصوب من غير غاصبه : أنه لا 
يصح إلا إذا كان قادراً على أخذه منهء وأقل أحوال هذاء أنيكون كذلك. فتلخص أن إجارة 
المشغول بملك غير المستأجر حالة العقد. واستحقاق المستأجر المنافع » فيه خلاف. واختلف في 
الراجح» فالمصنف يقول بعدم الصحة. وأنه مراد الأصحاب. وفي «الفائق»: هو ظاهر كلامهم. 
والقول الثاني: يصحٌ» وهو الذي خطر ببال بعضهم من كلام الأصحاب على ما ذكره المصنف. 
وقال في «الفاتق»: هو المختارء وهو مقتضى كلام أبي العباس في مسألة انتقال الإقطاع على ما يأتي 
قوله وقد قال شيخنا فيمن استأجر أرضاً من جندي فغرسها قصباً ثم انتقل الإقطاع عن الجندي : إن 
الجندي الثاني لا يلزمّه حكم الإجارة الأولى» وأنه إن شاء أن يؤجرها لمن له فيها القصب أو لغيره. 
وكذا ذكر في «الاختيارات» هذه المسألة إلا أنه قال: وله أن يؤجرها لمن له فيها القصبء وكذا لغيره 


)١(‏ هنا نهاية النسخة (ب). 


الفروع 


الحا 
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ل كتاب الشركة 


الفروع إلى مثل تلك الساعة”. 
والإجارة أقسام : 
عينٌ موصوفة في الذمة. فيشترط صفات سَلَم » ومتى ع غصبت أو تلفت أو 
تعيّبت» لزمه بدلّهاء فإن تعذرء فللمكتري الفسخحٌ. وتنفسخ بمضي المدة إن 
كانت إلى مدة. - 


الحاشية 0 على الصحيحء ويقوم ذلك الغير فيها مَقام المؤجر. 
كلام شيخنا هنا يدل على صحة إجارة العين المشغولة وقت العقد. وإن كانت مدةٌ الإجارة تلي 
العقد وأنه لا يشترط أن تكون العينُ فارغةٌ في أول مدة الإجارة؛ لأنه صحح إجارة الأرض لغير 
صاحب القصب. مع أنها مشغولةٌ بالقصب. وقد يقال: كلام «المغني»”'2 ظاهره يوافقُ ذلك» فإنه 
قال في أول الإجارة في إجارة المضاف: ولا فرق بين كونها مشغولةٌ أو غير مشغولة» وإنما اشترط 
القدرة على التسليم عند وجوب التسليم» ولا شك أن مالك الأرض إذا كان نفعها لهء فإنه قادرٌ 
على تسليمهاء ويقوم المستأجر مقام المؤجرء كما قاله أبوالعباس» وظاهر كلام أشياخ مذهب 
أحمد في إجارة المضاف: أنَّ الأرض إذا كانت مؤجرةً للغراس مدة» وأجرها لغير صاحب 
الغراس المدة التي تلي مدة صاحب الغراس» أنَّ الإجارة تصحٌ» مع أنها تكون غير فارغةٍ غالباً» 
والله أعلم. وقد تقدم كلام صاحب «الفائق» وابن القيم. 

* قوله: (وعند شيخنا : إلى مثل تلك الساعة) . 

قال في «الاختيارات»: على هذه الرواية» أي: رواية أنه يعتبر الشهر الأول بالعددء قال: فإنما 
يعتبر الشهر الأول بحسب تمامه ونقصانه» فإن كان تامّاًء كمل تامّآء وإن كان ناقصاًء ''كمل 
ناقصاً"2» فإذا وقع أول المدة في عاشر الشهر مثلاًء أكمل ذلك الشهر في عاشر الشهر الثاني. 


(4/8401. 
(1-1) ليست في (د). 


باب الإجارة وأقسامها لحل 


وعينٌ معينةٌ: فهي كمبيع» وتنفسخ بتعطيل نفعها ابتداءً أو دواماً فيما 
بقي”*» وقيل : وما مضى» ويقسط المسمى على قيمة المنفعة» فيلزمه بحصته. 
نقل الأثرم فيمن اكترى بعيراً بعينه» فمات أو انهدمت الدار: فهو عذر يعطيه 
بحساب ما ركب» وقيل : يلزمه بحصته من المسمى» وعنه: لا فسخ بموت 
مُرضع » اختاره أبوبكر. وقيل : لا فسخ بهدم دار» فيخير» وله الفسحٌ بعيب» 
أو بانت معيبة» وهو ما يظهر به تفاوثٌ الأجرة, إن لم يل بلا ضرر يلحقهء 
وقئاس المذهب: أو الأرئنٌ: قال شييخنا ::وإلا ورَّدٌ ضعفُه على أصل أحمد 
بِيّنّ. قال في «الترغيب»: ولو احتاجت الدارٌ تجديداء فإن جددء وإلا فسخ. 
وله إجباره على التجديدء وقيل: بلى» وإن شرط عليه مدة تعطيلهاء أو أن 


* قوله: (وتنفسخ بتعطل نفعها ابتداءً أو دواماً فيما بقي). 
ظاهره: يدخل فيه الحمّام إذا تعطل نفعه» وهو قريب من مسألة الأرض إذا انقطع ماؤهاء فيجيء 
فيه الوجهان» هل تنفسخ أو يثبت للمكتري خيار الفسخ؟ والشيخ في «المغني»''' جعل مسألة 
تعظل الحمّام من العيب الحادث» وأنه يثبت به خيار الفسخ» ولم يذكر أنه ينفسخ من غير فسخ» 
وأنه إذا انقضت المدةٌ ولم يفسخ فعليه الأجرةٌ إلا أنه يحتمل أن يحمل ما ذكره في الحمّام؛ على ما 
إذا كان العيبٌ الحادثٌُ لا يمنع من الانتفاع بالكلية» مثل أن ينقطع الماءٌ مدةٌ ويعرف أنه يعود في 
مدة الإجارة» أو ينهدم فيه مكان لا يمنع من النفع كله» وإنما يمنع بعض النفع » ويحمل ما ذكر في 
٠‏ الأرض على ما إذا كان الانقطاع يمنع الانتفاع الذي وقع عليه العقد بالكلية» والله أعلم. 
وأمّا إذا تعطل نفعُه المعقودٌ عليه بالكلية» فهو كمسألة الأرض إذا تعطل نفعهاء وهو داخل في 
كلام المصنف» وتنفسخ بتعطل نفعها ابتداء» أو دواماً فيما بقي. ويحتمل أن يكون الشيخ مشى 
في مسألة الحمّام على القول بعدم الفسخ. وأنه لا ينفسخ إلا بالفسخ. والله أعلم. 


"2/8401 


الفروع 


الفروع 


١"‏ كتساب الشركة 


يأخذ بقدرها بعد المدة*» أو شرط عليه النفقة» أو جعلها أجرة. لم يصحٌّء 
ومتى أنفق بإذن على الشرط أو بنى”''» رجع بما قال مؤجرٌ ذكره الشيخ. وفي 
«الترغيب» وغيره في الإذن: مستأجر كإذن حاكم في نفقته على جمالٍ هرب 
مؤجرها؛ ولو غصبت» وإجارتها لعمل» فالفسحٌ أو الصبرٌء ومدة» فالفسخ أو 
الإمضاء وأخذ أجرة مثلها من صاحبها إن ضمنت منافع غصبء وإلا انفسخ. 
وفي «الانتصار»: تنفسخ تلك المدة والأجرة للمؤجر؛ لاستيفاء المنفعة على 
ملكه. وأن مثله وطء مزوجة وحدوث خوفي عامٌ» كخصب». 0" عاض ولو 
غصبها المكريء فلا شيء له مطلقاً. نص عليه » وقيل : كخصب غيره. 


الحاشية * قوله: (وإن شرط عليه مدة تعطيلهاء أو أن يأخذ بقدرها بعد المدة) إلى آخره. 
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قال في «المغني»”": وإن شرط على مكتري الحمّام أو غيره» أن مدة تعطيله عليه» لم يجز؛ لأنه 
لا يجوز أن يؤجره مدة لا يمكنه الانتفاع في بعضهاء ولايجوز أن يشترط أنه يستوفي بقدرها بعد 
انقضاء مدته؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون انتهاءً مدة الإجارةٍ مجهولاً» فإن أطلقٌ وتعطل» فهو عيبٌ 
حادتثٌ» والمكتري بالخيار بين الإمساك بكل الأجر وبين الفسخ» ويتخرج أن له أرش العيب قياساً 
على المبيع المعيب» وإن/ لم يعلم بالعيب حتى انقضت مدةٌ الإجارة» فغليه الأجٌ كلّه ؛ لأنه 
استوفى المعقود عليه» فأشبه ما لو علم بالعيب بعد العقد فرضيه» ويتخرج أن له أرش العيب» كما 
لو اشترى معيباء فلم يعلم عيبه حتى أكله» أو تلف في يده وإن شرط الإنفاق على العين النفقة 
الواجبة على المكري: كعمارة الحمّام إذا شرطها على المكتريء» فالشرط فاسد؛ لأن العين ملك 
المؤجر فنفقتها عليه» وإذا أنفق بناءً على هذا احتسب به على المكري؛ ”*لأنه أنفقه على ملكه 
بشرط العوضء فإن اختلفا في قدر ما أنفق» فالقول قول المكري“ ؛ لأنه منكرٌء فإن لم يشرط 

)١(‏ في (ط): «يناء». 

(؟) ليست في الأصل. 


5 ممعم 
26-5 ليست في' (د). 


باب الإجارة وأقسامها يلجل 


الثالث: عقدٌ على منفعة في الذمة في شيء معين» أو موصوفء. 
كخياطة”''» ويُشترط ضبظه بما لا يختلك”''» ويلزمه الشروع عَقب العقدء 
هاما رلته قال شكنا: ولاتعزر كلف يه مون تولة! | لأمقاء:: 
فإن مرض أو هربء اكترى من "يعمل عمله". فإن شرط مباشرته» فلاء 
وله(4) استنابة إِذَنْ. 


نقل حرب فيمن دفع إلى خياط”” ثوباً ليخيطه فقطعه ودفعه إلى خياط””' 


لكنه أذن له في الإنفاق ليحتسب له في الأجرة ففعل ثم اختلفاء فالقول قول المكري أيضاً؛ وإن 
أنفقٌ من غير إذنه» لم يرجع بشيء؛ لأنه أنفق على ماله بغير إِذْنِهِ نفقة غيرٌ واجبة على المالك» 
فأشبه ما لو عَمرٌ له داراً أخرى. قال في «إعلام الموقعين» في أوائل المجلد الثاني”': المثال 
التاسع : لا تصحٌ إجارةٌ الأرض على أن يقوم المستأجرٌ بالخراج مع الأجرة» أو يكون قيامّه به هو 
أجرئّهاء ذكره القاضي ؛ لأن الخراج مؤنةٌ تلزم المالكَ بسبب تُمكنه من الانتفاع» فلا يجوز نقله 
إلى المستأجرء والحيلة في جوازه أن يسمي مقدار الخراج ويضيفه إلى الأجرة. 
قلت: ولا يمتنع أن يؤجره الأرضّ بما عليها من الخراج» إذا كان مقدار]”"' معلوماًء لاجهالةً فيه» 
فيقول: أجرتك بخراجها تقوم به عني» فلا محذورء ولا جهالة» ولا غررًء وأي: فرق بين أن 
يقول: أجرتك كل سنة بمئة» أو بالمئة التي عليها كل سنة خراجاً» فإن قيل : الأجرةٌ تدفع إلى 
المؤجرء والخراج إلى السلطانء قيل: بل يدفع الأجرة إلى المؤجرء أو إلى من أذن له بالدفع 
إليه» فيصير وكيلّه في الدفع. 

.»ةفلتخم١ بعدها في الأصل:‎ )١( 

(؟) في (ط): «بناء». 

(- 7) في (ب): «يعمله عليه». 

(5) في النسخ الخطية: «إلا»» والمثبت من (ط). 


(0) في (ط): «الخياطة. 
() "11/1 . (0) في (د): «مقدرا». 


الفروع 


لحا 


م 


الفروح 


54 كتاب الشركة 


آخرء قال: لاء إن فعل» ضمن. قال في «المغني2'”2: فإن اختلف القصد 
فيهء كنسج» لم يلزمه» ولا المكتري قبوله» وإن تعذر» فله الفسح. 

وينفسخ العقد بتلف محل عمل معين» ويشتر وشو ويل اورمد 
فإن جمعهما”'' مثل: استأجرتك لخياطة هذا الثوب”" اليوم» لم يصحٌ» 
وعنه : : بلى» كجعالة» وفيها وجه. قال في «التبصرة»: وإن ام شترط تعجيل 
العمل في اقتضاء ممكن». فله شرطه» ولا فسخ بموت». وعنه : بلى» بموت 
مكتر لا قائم مقامه» كبرء ضرس اكترى لقلعه. اختاره الشيخ. ولا بعذر 
لمكتر» كمكر. 

ويصح بيع عين مؤجرة» في المنصوص» ولمشتر يجهله الفسخء ذكره 
الشيخ. وفي «الرعاية»: أو الأرش. قال أحمد: هو عيب. وفي الانفساخ 
بشراء متاو ]و0 , 


التصحبح ١‏ مسألة10: قوله في شراء العين المأجورة: (وفي الانفساخ بشراء مستأجر أو إرثه 


الحا 


شية 


روايتان) انتهى. وهما وجهان عند كثير من الأصحاب» وأطلقهما ذ فى «الهداية»» 
و«المذهب»» و«المستوعب»» و«المغنى'”'. و«الكافى)"', وا 
و«الهادي», و«التلخيص». و«الشرح)”*, و«الفائق»)» وغيرهم : 


الك انضة 

(5) في (ط): «جمعها». 

() ليست في الأصل. 

(4) في الأصل: الشراء». 

(5) بعدها في (ب) و(ر) و(ط): «لهاه. 
(45/805. 

401/7" 0 


(8) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 574/1١5‏ 4356. 


باب الإجارة وأقسامها لل 
ولو آجرها لمؤجرها” فإن قلنا: لم تنفسخ. صحٌ» وإلآ فلا. 


أحدهما: لا تنفسخ» وهو الصحيحٌ» صححه في «التصحيح». قال في القاعدة 
الخامسة والثلاثين: وهو الصحيح» اختاره القاضي» وابن عقيل» والأكثرون» وجزم به 
في «الوجيز» وغيره؛ ''وقدمه في «الرعاية الكبرى»؛ وغيره'". 

والرواية الثانية : تنفسخ. قال في «الرعاية الصغرى»» و«الحاوي الصغير»: انفسخت 
الإجارة» على الأصحٌ. قال في «الخلاصة»: انفسخت,. في الأصحٌ. 


* قوله: (ولو أجرها لمؤجرها) إلى آخره. 

يعني : إذا أجر شخص لشخص عيئاً» ثم استأجرها المؤجر الذي هومالك الرقبة من المستأجرء 
هل يصح؟ هذا مبنينٌ على ما إذا اشترى المستأجر العينَ المؤجرةً» هل تنفسخ الإجارةٌ بالشراء؟ فيه 
روايتان؛ فإن قلنا: لا تنفسخ» صمح أن يستأجر مالك الرقبةٍ العينَ التي أجرها؛ لأنا قد صححنا 
على هذه الرواية الجمع”" بين ملك الرقبة وملك المنفعة بعقد الإجارة الإجارة» ولهذا لم 
تنفسخ”" الإجارة بملك الرقبة» وإن لم نصحح الجمع بين ملك الرقبة والمنفعة بعقد الإجارة لم 
نصحح لمالك الرقبة أن يستأجر العين» ولهذا حكمنا بفسخ الإجارة» إذا اشترى المستأجرٌ العينَ 
على هذه الرواية» وجزم في «المقنع»”*' بجواز إجارة المستأجر للمؤجر مع أنه ذكر الخلافٌ في 
الفسخ. فيما إذا اشترى المستأجرٌ العينَ المؤجرةً» فظاهره: صحة إجارةٍ المؤجر من المستأجرء 
وإن قلنا: تنفسخ الإجارةٌ إذا اشتراها المستأجرٌء وكذلك في «شرح المقنع»”*'و «المغني»””' ذكرا 
صحة إجارتها للمؤجرء ولم يذكرا خلافاً في المذهبء وإنما ذكر الخلاف عن أبي حنيفة» مع 
أنهما ذكرا الخلاف فيما إذا اشتراها المستأجرء وليس مراد المصنف أنه أجرهاء ثم باعهاء ثم 
استأجرها ؛ بل المرادٌ أنَّ مالكَ الرقبة أجرهاء ثم استأجرها من المستأجر الأول» كما تقدم . 


)1-١(‏ .ليست في النسخ الخطية» والمئبت من (ط). 

(1) ليست في (د). 

(9) في (د): «(تفسخ؟. 

(:) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف /١5‏ 4554 450. 
(495/48)0. 


الفروع 


الحا 


3 


ك5كا كتاب الشركة 


الفروع 2 ولوآجروليٌ موليه أو ماله» وقيل: ولومدةً يعلم فيها بلوغه» أو سيدٌ عبداً» 
ثم بلغ وعتق» أو الموقوف عليه الوقف ثم مات, لم تنفسخ» وللبطن الثاني 
حصته*2 كعزل الولي وناظر الوقفء وكملكه المطلق» ذكره الشيخ وغيره. 


الحاشية * قوله: (ولو أجر وليٌّ مُوليه أو مالّه. وقيل: ولو مدة يعلم فيها بلوعٌه؛ أو سيد عبداً» ثم بلغ 
وعتق» أو الموقوف عليه الوقفٌ ثم مات. لم تنفسخ ء وللبطن الثاني حصته) إلى آخره . 
أما إذا أجر الولئٌ» أو السيدٌ» ثم بلغ الصغيرٌء أو عتق العبدٌ» ففيه خلاف تنفسخ الإجارة» وقيل: 
لاتنفسخ. وقيل : إن علم بلوغه في مدة الإجارة مثل إن آجره عامين» وهو ابن أربع عشرة» فتبطل 
في السادس عشرة؟ لأنا تيقنا أنه آجره فيها بعد بلوغه» وهل يصح في الخامس عشر؟على وجهين» 
بناء على تفريق الصفقة» قالهُ في «المغني2"'”0» ثم قال: وإن مات الول المؤجر للصبي» أو ماله» 
أو عُزل» وانتقلت الولايةٌ إلى غيره لم يبطل عقدّه؛ لأنه تصرف وهو من أهل التصرفء فلم يبطل 
تصرقٌه بموته أو عزله» كما لو مات ناظرٌ الوقف أو عزلَء أو مات الحاكمٌ بعد تصرفه فيما له النظرٌ 
فيه» ويفارق ما لو آجر الموقوف عليه الوقف مده ثم مات في أثنائها ؛ لأنه أجر ملك غيره بغير إذنه 
في مدة لا ولايةً له فيهاء وهاهنا إنما ثبتت للوالي الثاني الولايةٌ في التصرف فيما لم يتصرف فيه 
الأول» وهذا العقد قد تصرف فيه الأول» فلم يثبت للثاني ولاية على ما تناولّه تصرفُ الأول. 
تنبيه : إذا آجر الوقف من له ولايهٌ الإجارة؛ ثم مات في أثناء المدة ففيها”" صورٌ: 
الأولى: أن يكون من استحق النظر لكونه حاكماً» أو كان له النظر بشرط الواقف فقطء فهذا لا 
تبطل الإجارة بموته» ذكره الشيخ وغيره. 
الثانية: من استحق النظر لكونه موقوفاً عليه» ولم يشرط الواقف ناظراً؛ بناءً على أصلناء أن 
الموقوف عليه يكون له النظرٌ على المرجح.ء إذا لم يشرط الواقف ناظراً» فهذا فيه خلاف مشهورٌء 
هل تبطل بموته أم لا؟ واختلف في الترجيح. 


81م ةة. 
زفق في (ق): #فيها». 


باب الإجسارة وأقسامها ١‏ 


د إن لوي ١‏ دا )اه 7 5 س(١)‏ 5 2 7 
روعي "ايحن بابرلا واد على موجن لالظ ال از 


(35) تنبيه : قوله : (ولو آجر . . . الموقوف عليه الوقف ثم مات» لم تنفسخ . . . التصحيح 
وقبل: تنفسخ) انتهى. قدم المصنف أن الإجارة لا تنفسخ إذا آجر الموقوف عليهء 
وصححه في «التصحيح». و«النظم». وجزم به في «الوجيزاء وقدمه في 
«الرعاية الكبرى» و«شرح ابن رزين». قال القاضي في «المجرد»: هذا قياس المذهب. 

والوجه الثاني : تنفسخ ء جزم به القاضي في «خلافه». وأبوالحسين أي وحكاه 
عن أبي إسحاق بن شاقلاء واختاره ابن عقيل» وابن عبدوس في «تذكرته»» والشيخ تقي 
الدين» وغيرهم » قال الشيخ تقي الدين : هذا أصح الوجهين. قال القاضى : هذا ظاهر 
كلام الإمام أحمد في رواية 0 » قال ابن رجب في «قواعده»: وهو المذهب 
الصحيح؛ لأن الطبقة الثانية تستحق العين بمنافعها”"' تلقياً عن الواقف بانقراض الطبقة 
الأولى. انتهى. وقدمه فى«الرعاية الصغرىاو «الحاوي الصغير»)» وقال ابن رجب أيضاً في 
«قواعده»: واعلم أن في ثبوت الوجه الأول نظراً؛ لأن القاضي إنما ل 
الموقوف عليه يكون النظر له مشروطاًء وهذا محل تردد» أعني : إذا آجر , بمقتضى النظر 


الثالث: إذا كان مستحقّاً للوقف ولم يجعل للوقف ناظراً غيرّه» بل جعل الواقفٌ النظرٌ له أو تكله الحاشية 


بكلام يدل على ذلك» فهذا له النظرٌ بالاستحقاتي وبالشرط؛ فهل يُجعلٌ كمن شرط له النظرٌ وليس 
مستحقّاً» فلا يبطل بموته» كما هو ظاهرٌ كلامهم» وأفتى به بعض أصحابناء أو يجعلٌ كمن 
استحقٌ النظرٌ بالاستحقاقي فقطء كما هو مقتضى كلام ابن حمدان؟ قال أبوالعباس: وهو أشبه؛ 
فعلى هذا : يكون فيه الخلاف”" فيمن استحقٌ النظرٌ بالاستحقاق فقط. 
فائدة: قال في «الاختيارات»: والذي يتوجه أنه لا يجوز للموقوف عليهم أن يتسلفوا الأجرة؛ لأنهم 
لم يملكوا المنفعة المستقبلة؛ وعلى هذا: فلهم أن يطلبوا الأجرة من المستأجر؛ لأنه فرّطء ولهم أن 

يطالبو”؟ الناظر. 

)١(‏ في (ر): (الأخيرة». 

(؟) في (ط): «بمكانها». ٠‏ 


(9) بعدها في (د): #الذي». 
(4) في (ق): «يطلبوا». 


١54‏ كتاب الشركة 
الفروع ورثته » وقيل فيها : تبطل , وقيل : يرجع العتيق على معتقه بحق ما بقي» كما 
يلزمه نفقته إن لم يشترطها على مستأجرء ويتوجه مثله فيما آجره ثم وقفه. 

وتجوز إجارةٌ الإقطاع* كموقوف» قاله شيخناء قال: ولم يزل يؤجر من 


التصحيح المشروط لهء هل يلحق بالناظر”'" العام» فلا ينفسخ بموته أم لا؟ فإنّ من أصحابنا 

المتأخرين من ألحقه بالناظر”'' العام. انتهى. 

فقد ظهر لك أنَّ الصحيح من المذهب الوجةه الثاني» وهو الانفساخ من جهة النقل 
والدليل» وكثرة الأصحاب وتحقيقهم» وأن الذي قدمه المصنف ليس هو المذهب. والله 
أعلم. 

وأطلق الخلاف فى المسألة. فى «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب». 
و«الخلاصة». موي27 و«الكافي»7؟ و«المقنع»”؟؟ و«الهادي», و«التلخيص». 
و«البلغة». و«الشرح)”*, والشرح ابن مُنبًاكء و«الفائق»» والزركشيٌ»؛ 
و«تجريد العناية»)» وغيرهم. 


الحاشبة * قوله: (وتجوز إجارة الإقطاع) إلى آخره. 

استنبط الشيخ زينُ الدين ابن رجب من كلام القاضي منعٌ الإجارة» ثم ذكر الجوارٌ كما ذكره 
المصنف. ذكره في القاعدة السابعة والثمانين فى ضمن إجارة العارية» قال: وأمّا إجارةٌ أقطاع 
الاستغلال التي موردها منفعةٌ الأرض دون رقبتهاء فلا نَقَْ فيها نعلمه» وكلام القاضي قد يُشعر 
بالمنع ؛ لأنه جعل مناظ صحة الإجارة للمنافع لزوم العقد''2 وهذا منتف في الإقطاع. وقال الشيخ 
تقي الدين : يجوز» وجعل الخلاف فيه مبتدعاً» وقرره بأن الإمام جعله للجند عوضاً عن أعمالهم » 
فهو كالمملوك بعورضء» ولأن إذنه في إيجاره عرفيّ» فجاز كما لو صرّح به. انتهى. 

)١(‏ في (ط): «النظر». 

.4555/805( 

.4 01/8 5 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف /١5‏ 547-115 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .7417-35547/١15‏ 
زقف في (ق): «العذر». 


باب الإجارة وأقسامها 158 


زمن الصحابة إلى الآن» ولم أعلم عالماً منع. الفروع 
فصل 
ويعتبر كون المنفعة للمستأجرء فلو اكترى دابة لركوب المؤجرء لم 
يصمٌّء قاله القاضي والأصحاب. وله الإعارة لقائم مُقامه. وفي ضمان 


ا 
مستعير وجهان 2 . 


الأصح. فإن شرط استيفاءها بنفسه. صم العقدّء في الأصحٌء وقيل: 
والشرط. ومثله شرط زرع بر فقطء وله إجارتها» على الأصح. وعنه : بإذنه 
402 . 0500 
ولو بزيادة ٠.‏ 
2000 200 : 5000 8) 
وعنه : إن جدد عمارة ولو قبل قبضهاء وفيه وجه» وقيل فيه : من مؤجر 2 . 


مسألة 15 : قوله : (وله الإعارة لقائم مُقامه. وفي ضمان مستعير وجهان) انتهى :2 التصحيح 
أحدهما: لا يضمن» وهو الصحيح. قال في «التلخيص»: ولا ضمان ”"على 
المستعير' من المستأجر على الأصحٌء واقتصر عليه في «القواعد الفقهية»» وقدمه في 
«الرعاية الكبرى» في باب العارية. قلت: فيعايا بها . 
والوجه الثاني : يضمن» وهو ظاهر كلام كثيرمن الأصحاب. 
(:) تنبيه : قوله في إجارة المستأجر العين المأجورة: (وله إجارتهاء على الأصخ. . 
ولو قبل قبضهاء وفيه وجهء ”“وقيل: فيه: *» من مؤجر). انتهى. فقدم المصنف أن 


قلت: وَأَحْذ المنع مِن كلام القاضي المذكور بعيدٌ جداً؛ إذ لا مانع من لزوم العقد فيه» واتعن”الخاسية 


)١(‏ في الأصل: «له؛. 

(؟) بعدها في الأصل: «وعنه بإذنه». 

 '(‏ ") في (ط): المستعير». 

(:) في (ط): «فيها يا بها». 

 6(‏ 0) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 


الفروع 
؟/*ه الأصحٌ فيهماء كزرع ما شئتء. وإن/ قال: لزرعء فوجهان». وكذا 


١‏ كتاب الشركة 
وإذا اكترى أرضاً لزرع ما شاء أو”'' غرسهء أو وغرسه.ء صمحٌّء في 

5 ميدق 

اراي 1 , 


وإن أطلق, وتصلح لزرع وغيره» صحٌّء في الأصحٌ. وقال شيخنا: إن 
أطلق» أو”'' إن قال: انتفْع بها بما شئت» فله زرعٌ» وغرسسٌ» وبناء. وإذا 


التصحيح للمستأجر إجارة المأجور قبل قبضه مطلقاًء وذكر وجهاً بعدم الجواز مطلقاًء وهذا الوجه 


الحا 


اشية 


جزم به في «الوجيزاء وصححه في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهما. 

وقيل: بالجواز للمؤجر دون غيرهء وهذا القول قدمه في «الرعايتين»و 
«الحاوي الصغير» و«شرح ابن رزين»» واختاره القاضي» ذكره في «الفصول». وأطلقهن 
في في «المخني»”""و «الشرح 6 وقالا: أصل الوجهين: بيع الطعام قبل قبضهء هل يصح 
من بائعه أم لا؟ والصحيح من المذهب عدم الجوازء وعليه الأصحاب؛ فعلى هذا: 
يكون المذهب عدم الجواز عند الشيخ والشارح» كماجزم به في «الوجيز؛» وصححه في 
«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم» وظاهرٌ كلام المصنف: عدم البناء» وهو 
ظاهر كلام الأكثرء والله أعلم. وهو الصواب: إلا أن يتوقف المأجور على تميزء 
فالصواب عدم الجواز» كما قاله الشيخ وغيره. 

مسألة -17 : قوله : (وإن اكترى أرضاً لزرع ما شاء أوغرسه, أو وغرسه. صم في 
الأصحٌ فيهماء كزرع ما شئت» وإن قال: لزرع» فوجهانء وكذا الغراس) انتهى. 

فيه مسألتان الخلاف فيهما مطلق: مسألة الزرع» ومسألة الغرس» والحكم واحد: 


ينفسخ العقدٌ فيه إذا نقل إلى غيره في وجدء فلايمنع من لزومه قبل الفسخ وصحة إيجاره؛ كما هو 
معروفٌ في ألوقف ونحوه. 


)١(‏ في الأصل: «و». 
(4)0/مه. 


(5).المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 840/1١5‏ 


باب الإجارة وأقسامها ١‏ 


اكترى لزرع بُرّء فله زرعٌ ما" دونه ضرراً من جنسه» كشعير وباقلاً. لا الفروع 
فوقه» كقطن ودُّحْنَء فإن فعل» فنصه لزوم المسمّى» مع تفاوتهما"'' في أجر 
المثل» وأوجب أبوبكر والشيخ أجر المثل خاصّةء ومثله سلوكُ طريق 
أشقٌّ*» ويجوز مثلهاء ومنعه الشيخ. ولو جاوز المكان أو زاد 0 
المحمول» فالمسمّى مع أجر المثل للزائد. وذكر القاضي فيهما”" قول أبي 

بكر. وتلزمه قيمةٌ الدابة إن تلفت» وقيل: معني كسوط في حدٌّء 0 

يكن له عليها شيةٌ» وهو بيد ربُهاء بلا سبب منه» لم يضمن. 


أحدهما: يصحء وهو الصحيح. جزم به في «المغني»!*©» و«الشرح»””, ونصراف التصحيح 
وجزم به ابن رزين في «شرحه؛ أيضاًء واختاره القاضي وابن عقيل. قال في 
«الرعاية الكبرى» : وإن اكترى لزرع وأطلق» زرع ما شاء. انتهى. 


* قوله (ومثله سلوكٌ طريق أشى 2 ) الحاشية 
أمَا مسألةٌ سلوك الأشقٌء فقد ذكرها الشيخ في «المغني»”"2: وخرجها على مسألة الزرع» وأما إذا 
سلك مثلهاء فلم أرها في«المغني»: وقال في «الكافي»”": فإن اكترى ظهراً في طريق» فله ركوبه 
إلى ذلك/ البلد في مثله ودونه في الخشونة» والمسافة والمخافة» ولايركبه في أخشن منه» ولا ١56‏ 
أبعد ولا أخوف. فقد أجاز سلوك مثله» فعلى هذا : يشكل قول المصنف. ومنعه الشيخ. 
فائدة: لو اكترى أرضاً للزرع مدة لا يتم فيهاء فإن شرط قلعه بعدهاء صمّ» وإن شرط بقاءه ليتم أو 
سكتء» فسدء وقيل: تصح إن سكتء ذكر ذلك المصنف في باب العارية”"©. 


)١(‏ ليست في الأصل. 

)١(‏ في الأصل : «تفاوتها». 

(*) في النسخ الخطية: «فيها»؛ والمثبت من (ط). 
(8) 6/روه. 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 400/1١4‏ 
(7) في (ق): «شق». 

إف4 5320 

() علا. 

(9) ص 707. 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


فل كتاب الشركة 


ومن اكترى زورقاً فزواه مع زورق له فغرقاء ضمن؛ لأنها مخاطرةٌ؛ 
لاختياجها إلى المساواة» ككفة الميزان» كما.لو اكترى ثوراً لاستقاء ماء 
فجعله فداناً لاستقاء الماء» فتلف27. ضمنء وإن آجر أرضاً بلا ماء» صم 
فإن أطلقٌ» فاختار الشيخ الصحة مع علمه بحالهاء وقيل: لاء كظنه إمكان 
ا 

وإن ظن وجوده بالأمطار وزيادة الأنهار» صحّ. جزم به في «المغني»”") 
وغيره» كالعلم. وفي «الترغيب» وجهان. ومتى زرع فغرق أوتلف؛» أو لم 
ينبت» فلا خيار» وتلزمه الأجرةٌ. نص عليه» وإن تعذر زرعها لغرقهاء فله 
الخيار» وكذا لقلة ماء قبل زرعها أو بعده» أو عابت بغرق” '" يعيب به بعض 
الزرعء واختار شيخنا : أو بردء أو فأرء أو عذر. 

قال: فإن أمضىء فله الأرش» كعيب الأعيان» وإن فسخ» فعليه القسط 
قبل القبض» ثم أجرة المثل إلى كماله. قال: وما لم يُرّوَ من الأرضء فلا 
أجرةً له اتفاقاًء وإن قال في الإجارة””؟': مقيلاً أو مَراحا” أو أطلق؟ لأنه 


والوجه الثاني : لا يصحٌ. قلت : وهو قوي, وقدمه في «التلخيص». 

مسألة 18 : قوله: (وإن آجرأرضاً بلا ماء» صح فإن أطلق» فاختار الشيخ الصحة 
مع علمه بحالهاء وقيل: لاء كظنه إمكان تحصيله) انتهى. الصحيح ما اختاره الشيخ» 
وقدمه في «الشرح»"''» وهو الصواب. 


)١(‏ في (ط): «فتلفت». 

7/8 )5( 

(6) في (ط): «بعزق». 

(:) في (ط): «الأجرة». 

(0) في الأصل: مراعاً». 

(3) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 407/١4‏ 504. 


باب الإجارة وأقسامها يفل 


لا يَرِدٌ عليه عقدٌء كأرض البرية. ومن اكترى لنسخ أو خياطة أو كحل ونحوه» 
لزمه حبرٌ وخيوظ وكحل». كأرض لزرع» وقيل: يلزم المستأجرء وقيل : يتبع 
به" العرف» والمشيئ المعتادٌ قُربٍ المنزل لا يلزم”'' راكباً ضعيفاً أو امرأةً 
5 و10 

ويّلزم رب الدابة» ما يتوقف النفعٌ عليه» كتوطئة مركوب عاد وزمامه. 
ورحله. وشدٌ محمل» ورفعء وحطء وقائدء وسائق». لا محمل ومظلة 
ووطاء فوق الرَّحْلء وحبل قران بين المحملين. 

قال في «الترغيب»: وعدل لقماش على مُكر إن كانت في الذمة. وفي 
«المغني»”": إن كانت على تسليم الراكب البهيمة ليركبها لنفسه» فالكل 
عليه. وإن الدليل لا يلزم مُكرء وقيل: بلى» في الذمة» وجزم به في 

والوجه الثاني: لا يصحٌ. جزم به ابن رزين في (اشرحه». 

مسألة - 194 : قوله: (والمشيُ المعتادُ قُربٍ المنزل لا يلزم راكباً ضعيفاً أو امرأةٌ) 
وفي غيرهما وجهان) انتهى. وأطلقما في «المغني»”" و «الشرح)”؟' : 

أحدهما : لا يلزمه» وهوظاهر كلام كثير من الأصحاب, وقدمه ابن رزين في ااشرحه). 

والوجه الثاني: يلزمه. قال في «الرعاية/ الكبرى»: وإن جرت العادةٌ بالنزول فيه 
لزم الراكب القوي في”' الأقيس . 

قلت: وهو قويٌ جدَاء لغير ذوي الهيئات» كالفلاحين» والعرب» والتركمان» 
ونحوهم. 


)١(‏ ليست في الأصل و(ط). 

)١(‏ في الأصل: «يلزمه». 

مت 114 

(:) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .474/1١5‏ 
(0) ليست في (ط). 


الفروع 


1١8 


الفروع 


7 كتاب الشركة 


«عيون المسائل»؛ لأنّه التزمّ أن يوصلّهء ويلزمه حبسُها له؛ لنزوله لحاجة» 
وقال غيرٌ واحد: وسئة رَاتبة» وتبريك بعير لشيخ وامرأقٍ وفيه لمرض طارئ 
حي 
تسليتها منظفة وتسليم المفتاح» وهو أمانةٌ مع مُكتر. 

من استؤجر مده فأجيرٌ خاصّ» لا تُضمن جنايئه فى المنصوص » إلا أن 
يتعمد. قال جماعة: أو يُفرّط ولا يستنيب» وله فِعْلُ الصلاة في وقتها 
م والعيد. وإن عمل لغيره فأضر مستأجره. فله قيمة ما فوّته عليه 


. وقيل: يرجع بقيمة ماعمله لغيره» وقال القاضي : بالأجر الذي أخذه من غير 


مستأجره» ومن قدر نفعه بعمل» فأجيرٌ مشتركٌ يضمن ما تلف بفعله» كزلق 
حمال» أو سقط من دابته» وطباخ وخبار وحائك في المنصوص» واختار 
جماعة : إن عمله فى بيت ربه أو يده عليه» فلا وما تلف بغير فعله ولا 
دين لا يضمنه» فى ظاهر المذهب» ولا أجرة له وقال في «المحرر»: 


التصحيح >6 مسألة - :3١‏ قوله: (ويلزمه حبسها لنزوله لحاجة» وقال غير واحد: وسنة راتبة» 


وتبريك بعيرلشيخ وامرأة» وفيه لمرض طارئ وجهان). انتهى : 

أحدهما: يلزمه» وهو الصحيحء جزم به في «المغني2”". و«الشرح"", 
واشرح ابن رزين»» و«الرعاية الكبرى»» وغيرهم. 

والوجه الثاني: لا يلزمهء وهو ظاهر كلام جماعة. 


)١(‏ في (ر): (بسنتها». 
)0 غ/"”ة -4ة. 


() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 475/١5‏ . 


باب الإجارة وأقسامها هوبا 


إلا ماعمله في بيت ربه. وعنه : له أجرة بناءء وعنه : ومنقول عمله في بيت 
ربه. وفي «الفنون»: له الأجرةٌ مطلقاً؛ لأن وضعه النفع فيما عينه له 
كالتسليم إليه» كدفعه إلى البائع غرارة”''» وقال: ضع الطعام فيهاء فكاله 
فيهاء كان ذلك قبضاً؛ لأنها كيده» ولهذا لو ادعيا طعاماً في غرارة أحدهماء 
كان لهء وإن استأجر مشترك خاصاً فلكل حكمٌ نفسه. وإن استعان ولم 
يعمل» فله الأجرة”'' لأجل ضمانه. لا لتسليم العمل. وإن أتلفه أو حبسهء 
فلربه قيمته غير معمول ولا أجرة» وقيمته معمولاً ويلزمه أجرنّه» وتقدم قوله 
في صفة عملهء ذكره ابن رزين» ومثله تلف أجير مشترك» ذكره القاضي 
وغيره» وقال أبوالخطاب: تلزمه قيمته موضع تلفهء وله أجرته إليه”"". وكذا 
عمله غير صفة شرطهء وذكر الشيخ له المسمى إن زاد الطولٌ وحدهء ولم 
يضر الأصل» وإلا فوجهان. وإن نقصهما أو أحدهما فقيل: بحصته منه» 
وقيل: لا أجرة له”*'» ويضمن كنقص الأصل» وقيل: إن كان صبغه منه» 
فله حبسه» وإن كان من ربه أو قصره. فوجهان. وفي «المنثور»: إن خاطه أو 
قصرهء وعزله”"“ » فتلف بسرقة أو نارء فمن مالكه ولا أجرة؛ لأن الصنعة 
غير متميزة» كقفيز من صَبّرة. 


. الغِرارَةٌ» بالكسر: شبه العدل» والجمع غرائر»ء «المصباح»: (غرر)‎ )١( 
(؟) في (ط): «الأجر».‎ 

(*) ليست في الأصل. 

(8) ليست في (ر). 

(5) في الأصل: «صنعه». 

(5) في (ط): «غزله». 


الفروح 


الفروع 


لحن كتاب الشركة 


فإن أفلس مستأجرٌء ثم جاء بائعه يطلبه» فللصانع”'' حبسه. وإن أخطأ 
قَضّار ودفعه إلى غير ربه» ضمنهء فإن قطعه قابضه بلا علم» غرم أرش 
قطعهء كدراهم أنفقهاء وعنه: لاء وله مطالبةٌ القصّار بثوبه» فإن تلف»ء 
ضمنه» وعنه: لاء كعجزه”"' عن دفعه. 

ولا ضمان على حجّام. ولا ختّانء ولا طبيب» لا بَيُطار؛ عرف حذقهم 
ولم تجن أيديهم» خاصّاً كان أو مشتركاً؛ لأن ما أذن فيه لا تضمن سرايئه» 
كحدٌ وقّوّد؛ لأنه لا يمكن أن يقال: اقطع قطعاً”" لا يسري» ويمكن ”أن 
يقال: دُقَّ؛' دقّاً لا يخرقه» ولأن الفصد ونحوه فسادٌ في نفسه؛ لأنه جرح» 
فقد فعل ما أمره به» ثم ما يطرأ من فساد عاقبته وصلاحها لا يكون مضافاً 
إليه» بل إلى الآمرء والآمرٌ أذنَ في قصارة سليمة» فأتاه بمخرقة لم يتناولها 
العقدٌ. واختار في «الفنون»: أن هذا المشترك؛ لأنه الغالبُ في هؤلاء» 
وأنه لو استؤجرلحلق رؤوس يوماً» فجنى عليها بجراحه» لا يضمن» كجنايته 
2 قصارة وخياطة. ونجارة. واختار صاحب «الرعاية»: إن كان أحد 
هؤلاء”'' خاصّاً أو مشتركاً» فله حكمه. ويعتبر لعدم الضمان في ذلك وفي . 


)١(‏ في الأصل: «فلبائعه». 
() في (ط): «لعجزه. 

(5) ليست في (ر). 

 4(‏ 4) في الأصل: «دقه». 
(0) في النسخ الخطية: «من». 
(5) في الأصل: «أحدها ولاء». 


باب الإجارة وأقسامها يفل 


قطع سلعة”'؟ ونحو ذلك إِذنُ مكلّف أو وليّ» وإلآ ضمن؛ لعدم الإذن. الفروع 
واختار في كتاب «الهدي»: لا يضمن ؛ لأنه محسن» وقال: هذا موضع نظر. 

ولا راع لم يتعدٌ بنوم وغيبتها عنه وغيره» وإن عقد في الرعي على معينة 
تعينت» في الأصحٌ» فلا يبدلهاء ويبطل العقد فيما تلف . 

وإن عقد على موصوف. ذكر نوعه وكبره وصغره. وعند القاضي: لا 
عددهء ويحمل على العادة. ولا يلزمه”'' رعى سخالها. وإن ضرب سلطان 
زعي ذو العادظ أوامعلم ديا آو .الك ونتدك أو زوع افرائف» او اتككر 
دابة» لم يضمن» في المنصوصء نقله أبوطالب وبكر في الزوج» وسقوطه 
بإذن سروه وما ع 23017 لا 


مسألة  :7١‏ قوله: (وإن ضرب سلطانٌ رعيته قدر العادة» أو معلمٌ صِبِيّا أو والدٌ التصحيح 
ولدّهء أو زوج امرأته أو مكتر دابة» لم يضمن» في المنصوص. . . وسقوطه بإذنٍ 
سيده”* يحتمل وجهين) انتهى. وكذا قال في «الرعاية الكبرى» : 

إحداهما””': لا يسقط. قلت: وهو الصوابٌُ؛ لأن فيه حقّاً لله تعالى» لا يباح له فعله 
بإذن سيده» فهو ممنوعَ منه متعدً”'' شرعاًء وإن كان لسيده حق منعه في المالية» والله أعلم. 

والوجه الثاني: يسقطء وهو قوي؛ لإذن السيدء لكنه مأثوم”"' قطعاً.ء مع عدم 


الجهلء» والله أعلم. 


)١(‏ السّلعة: خُراجٌ كهيئة العّدَّةَ تتحرك بالتحريك. قال الأطباء: هي ورم غليظ غير ملتزق باللحم» يتحرك عند تحريكهء 
وله غلاف» وتقبل التزيد لأنها خارجة عن اللحمء ولهذا قال الفقهاء: يجوز قطعها عند الأمن. «المصباح»: (سلع). 

(؟) في الأصل: «يلزم». 

(؟) في الأصل: ١لأبيه»»‏ وفي (ر): ابنه». 

(8) في النسخ الخطية: «عبده»ء والمثبت من (ط). 

(5) في (ط): «والوجه الثاني». 

(5) ليست في (ط). 

(0) في (ط): «مأثور». 


الفروح 


/, 


كن 


ىلا١‏ كتاب الشركة 


وقيل: إن أدب ولده»ء فقلع عينه» ففيها وجهانء وإن ادعى إباقٌّ العبد أو 
مرضّه/ أو شرود الدابة أو موتّها بعد فراغ المدة أو فيها أو تلف المحمول» 
قبل قوله» وعنه: قولُ ربه» وقطع به في «المغني»0" في صورة المرض إن 
جاء به صحيحاً*. وخرّجٌ في «الترغيب»: في دعواه التلف في المدة 
روايتين» من دعوى راع تلفٌ شاة. واختار ذ في «المبهج»2: لا تقبيل دعوى 
هربه أولَ المدة. وفى «الترغيب»: يقبل». وأن فيه بعدها روايتين» وله في 
لف" المحمول أجرةٌ ما حمله؛ ذكره في «التبصرة». واختلافهما في قدر 
الأجرة كالبيع» ''نص عليه"» وكذا المدة وعلى التخالف”؟ إن كان بعد 
المدة» فأجرة المثل؛ لتعذر رَدٌ المنفعة» وفي أثنائها””' بالقسط. 

وإن ادعى على صانع أنه فعل خلاف ما أمره به» فاختار الشيخ قبولَ قوله 
ولا أجرة» ونص أحمد: قول صانعه؛ لثلا يغرم نقصه فحاناً تمتكزة فول 
ربه» بخلاف وكيل2""“. وله أجرةٌ مثله» وعنه: يعمل بظاهر الحال» وقيل: 


التصحيح ح<- مسألة-9»: قوله: (وإن اد ضائم أنه فعا مخلافاما أمروية:فاحتار الشيت 
فوله: (وإن ادعى نع أنه فعل مره ب 


الحا 


اشية 


قبولٌ قوله ولا أجرةً» ونص أحمد: فول ضائية؟ لئلا يغرم نقصه مجّاناً بمجرد قول ربّه» 
بخلافٍ وكيل) انتهى. الصحيحٌ من المذهب هو المنصوص عن الإمام أحمد» وعليه أكثر 
الأصحاب. قال في «التلخيص»: القولٌ قول الأجير»ء في أصمٌ الروايتين. قال الشيخ في 
* قوله: (وقطع به في «المغني» في صورة المرض» إن جاء به صحيحاً) 

أي : إن جاء بالعبد إلى سيده وهو صحيحٌ وادعى أنه كان عنده مريضاً. 
1/81 1. 
(5) ليست في (ر). 


6-6 ليست في (ر). 
(4) في النسخ الخطية: «التحالف»»؛ والمثبت من (ط). 


(6) في (ر): «إثباتها». 


باب الإجارة وأقسامها لحمل 


بالتخالف'''. وفى «المحرر»: إن ادعى على خياط أنه قَصِّل7'' خلاف ما الفروع 
أمرهى قبل 57 وإن اختلفا في صفة الانتفاع” "* فللمؤجر الاعتراض» 

ذكره أبوالفرج. وإذا انقضت. رفع يده* ولم يلزمه الردٌء ومؤنته في الأصح 
كمودع. وفي «التعليق» وأومأ إليه: بلى» بالطلب كعارية» لا مؤنة العين» 

فعلى الأصح: لا 0 تالفاً أمكنه رده. وفي «الرعاية»: يلزمه رده مع 
القدرة بطلبه. وقيل : مطلقاً: ويضمنه مع إمكانه. قال: ومؤنته على ربه ) 

وقيل : عليه. قال في «التبصرة»: يلزمه رده بالشرط» وأنّه يلزم المستعير مؤنةٌ 
البهيمة عادةٌ مد كونها بيده. 


«المقنع»”*“: فالقولٌ قولٌ الخيّاطِء نص عليهء فقطع به وكذا قطع به في «الهداية», التصحيح 
و«المذهب». و«الخلاصة». و«المحرر»ء. و«الوجيزا)ء. وغيرهم» وقدمه فى 
«المستوعب»؛ و«المغني)”” 2 و«الشرح»”*©؛ و«الفائق», و«اشرح ابن رزين»» وغيرهم. 
وما اختاره الشيخ رواية عن أحمد. 

فهذه اثنتان وعشرون مسألة فى هذا الباب. 
* قوله: (وإذا انقضت, رفع يدّه) الحاشية 


أي: انقضت مدَّةٌ الإجارة. 


)١(‏ في النسخ الخطية: «بالتحالف»؛ والمثبت من (ط). 
)١(‏ في الأصل: «فعل». 

(*) ليست في الأصل: 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 445/14. 

1١9/4 )6( 


ليل كباب الشركة 
الفروع باب شكال 


وهي أن يجعل معلوماً كأجرة» ك: من رد عبدي» أو بنى لي هذاء فله 
كذاء أو مئة؛ لأنه في معنى المعاوضة:» لا تعليقاً محضاًء أو فأنت بريءٌ من 
المئة؛ لأن تعليق الإسقاط أقوى. واختار الشيخ: أو مجهول* لا يمنع 
التسليم» كربع الضالة لمن يعمل له*. وفي «التلخيص»: أو الأجنبي”. قال: 


أو يخبره أن ربه جعله. ويصدقه ريه » وإلألم يستحق. 


الحاشية * قوله: (واختار الشيخ: أو مجهولاً) 

الذي نقله عن اختيار الشيخ إنما ذكره في «المغني)”'' احتمالاً وتخريجاً» ولم يصرح باختياره» 
وجزم في «الكافي:”"', و«المقنع”" بالمشهورء و”* المقدم في «المغني»» وذكر في «الفائق» عن 
الشيخ : أنه خرجه كما هو في «المغني»» ولم يذكر أنه اختياره» فظهر أنه ليس اختيارٌ الشيخ إلا أن 
يكون المصنفٌ قد اظلّعَ على كلام الشيخ في غير”*' باب الجعالة» وفيه دلالة على اختياره فنقله 
منه؛ والله أعلم بالصواب» والشيخ خرجه من نص أحمد في الجهاد. فيما إذا جعل الإمام مجعلاً 
لأحدٍ فيما يتعلق بالجهاد, فينظر كلامه. 

* قوله: (لمن يعمل له) 
متعلق بقوله : (أن يجعل) في أول الباب. 

* قوله: (أو لأجنبيٌ) 
لما قال: (لمن يعمل له) قُهم منه أنه لا بد أن يكون العمل له؛ لقوله: (من يعمل له)» ثم ذكر 
عن«التلخيص؟ أنه قال: أو”” لأجنبي؛ أي : العمل لأجنبي مثل أن يقول: من عمّرٌ حائظ زيد فله 

ل الرففة 


1470/9 )0( 


(©) المقنع مع الشرح -الكبير والإنصاف .128/١١‏ 
(4) ليست في: (د). 
)0( في (د): (و6. 


باب الجعالة لكل 


وقيل: ولو للعامل.» حتى مع جهالة عمل”» ومدة» كرد عبد ولو إلى الفروع 
وارثه*» ولقطة» وبناءحائط» وإصابته بهذا السهم» أو إن كان صوابه أكثرء 
لاء وإن أخطأء لزمه كذا*. وفي «شرح الحارثي»: إن كان للعامل» استحق 
الجعل للوعد. ويتوجه أنه سهو” على المذهب. وفي «عيون المسائل»: في 


كذاء وقوله: (وقيل: ولو: للعامل) هذا حكاية» قيل : بأنه يجوز أن يكون العمل للعامل مثل أن الحاشية 
يقول: يا فلان إن عمّرت حائطك, فلك كذاء والله أعلم. والذي حكاه المصنف عن «التلخيص» 
جزم به في «الفائق» من غير ذكر «التلخيص».: وجزم به”'' الحارئي» وعزاه إلى «التلخيص». 

* قوله: (حتى مع جهالة عمل) 
تقديره: وهي أن يجعل معلوماً لمن يعمل له» حتى مع جهالةٍ عمل ؛ لأنَّ الجعالةَ يشترط فيها أن 
يكون الجُعل معلوماً » ولا يشترط أن يكون العمل والمدةٌ معلومين. 

* قوله: (ولو إلى وارثه) 
يعني : رد العبد إلى وارثِ الجاعل بعد موت الجاعل تصحٌ الجعالةٌ عليه. 

* قوله: (لاء وإن أخطأء لزمه كذا) 
قديفهم من قوله: (وإصابته بهذا السهم)» وقوله: (إن كان صوابه أكثر) أنه تصح الجعالة على 
ذلك» فإذا قال لمن يرمي : إن أصبت بهذا السهم» فلك كذا صحء وكذلك لو قال: إن كان صوابه 
أكثر من خطئه» فلك كذاء صحّ» فلو قال: إن أصاب بهذا السهم فله كذاء وإن أخطأء لزمه كذاء 
لم يصحّ» وكذلك لو قال: إن كان صوابه أكثرء فله كذاء وإن كان خطؤه أكثر لزمه كذاء أنه لا 
يصحٌ» ظاهر كلامه يدل على ذلك» وهو واضمٌ» والذي يظهر أن الذي لا يصح قولّه : (وإن 
أخطأء لزمه كذاء دون قولِه: إن أصاب بهذا السهم» فله كذاء '"أو يقال"©2: يتخرج على العقد إذا 
اقترن به شرظ فاسدٌ هل يفسد؟على الخلاف المعروف. 

* قوله: (وفي شرح الحارثى»: إن كان للعامل. استحق الجعل للوعد. ويتوجه أنه سهو) 
لفظ الحارثي : والنفع الواقع للعامل لا تنعقد الجعالة عليه؛ لاجتماع الأمرين له؛ ولهذا امتنع عقدٌ 

زفق بعدها في (د): 3في». 

)١-1(‏ في (ق): «ويقال أنه. 


4 كتاب الشركة 


الفروع أنه يعتبر في الكفارة وقت الوجوب*؛ لوجوب العتق أولاً» للترتيب» وما 
ثبت في الذمة لا يجوز إسقاطه إلا بدليل» ألا ترى أنه لو قال: إذا دخل 
زيد الدارء فأعطه درهماً”. فإذا دخل الدار ثبت له الدرهم في ذمته» فلا 
يسقطء وقوله: من وجد لقطتي كمن ردها*» فمن فعله بعد علمه بقوله. 


الحاشية الإجارةعليهء فإذا قال: من ركب دابته أو خاط قميصه. فله كذاء لم تنعقد جعالةٌ» ووجوب 

المسمّى ها هنا للوفاء بالوعدء لا لكونه جعالةٌ» ففهم منه: أنه جَعَلَ استحقاقٌ المالٍ للوعد”'لا 
أنه' من باب الجعالة» فلهذا وجه المصنف أنه سهوٌ؛ لأنَّ المعروف في المذهب عدمٌ الوجوب 
في الوعدء ثم ذكر كلامٌ «عيون المسائل». 

* قوله: (أنه يعتبر في الكفارة وقت الوجوب) 
يعني : ذكر ذلك في ضمن مسألة الكفارة المذكورة في باب الظهارء وهو أن العبرة في الكفارة» 
هل هو بحال الوجوب. أو بأغلظ الأحوال؟ فإذا وجبت الكفارة وهو مُوسرٌء ثم أعسرء لم يجزئة 
غيرٌ العتق؛ لأنه حال الوجوب كان موسراًء فوجب عليه العتق؛ لأنَّ كفارةً الظهارٍ على الترتيب» 
وهذا معنى قوله : (لأن العتقّ وجب أولاً للترتيب) أي: الكفارةٌ إذا كانت على الترتيب» ككفارة 
الظهار؛ فإن أول الخصالٍ الواجبةٍ العتق» وإنما نحكم بغيره عند العجز عنه» والله أعلم. 

* قوله: من (دخل الدار فأعطه درهماً)» 
أنه إذا دخل ثبت الدرهم في الذمة» فيحتمل أن يكون من باب الجعالةٍ» فيكون الجعل على مثل ذلك 
صحيحاً» وليس فيه عمل للجاعل ولا للعامل ولا لأجنبي» بل ظاهره أنه يصحٌ ذلك على نفس الفعل 
المباح كما مثُلّه في دخول الدارء ويحتمل أن يكون من قَبيل الوعد؛ كما قاله الحارثي. 

* قوله: (من وجد لُقَطتِيء كمن ردها). 


يعنى : إذا قال: من وجد لقطتي فله درهم ‏ لا يستحق الدرهم إذا وجد اللقطة» ولم يردها؛ لأن 


(1-1) في (ق): «لأنه». 


باب الجعالة م١‏ 


استحقه» كدين» وإلا حَره*. 

نفل خري ون اللشلة اوح نهنا نيم الذاده: فلل راس ناز 
منه» وإلا ردهاء ولا جعل لهء وفى أثنائه يستحق حصة تمامهء والجماعة 
شيف ول لالط إرصين عرفا #ملعه قد العفل اقل القع قل 
أجرةٌ مثله. " 00 

وإن رده من نصف المسافة المعينة» أو قال: من رد عَبْدَيَء فرد 
أحدهماء فنصفهء وإن رده من أبعد» فالمسمى» ذكره في «التلخيص». 

ويقبل قول جاعله فى قدره”'' والمسافة» كأصلهء وقيل: بالتحالف» 
لحم اعيا ةا لاجراي 


العرف يدل على أن المرادٌ من وجدها فردّهاء فلا يستحق إلا بالرد. 
* قوله: (فمن فعله بعد علمه بقوله» استحقّه. كدين. والاحرم) . 

ذكر الشيخ زين الدين ابن رجب في «الطبقات”" ما يوافق ما ذكره المصنف من تحريم أخذ 
الجعل إذا قعل قبل علمه بالجعل. حيث قال: (وإلا حرم) أي : إذا قعل قبل العلم بالجعل حرم 
أخذ الجعل» واستشهد كذلك بما نقله عن الإمام أحمد في الوديعة: أن المودعَ لا يقبل الهدية إلا 
أن ينوي المكافأة؛ ذكر ذلك في ترجمة محمد بن عبد الباقي» ذكره في سنة خمس وثلاثين وخمس 
مئة قريباً من ثلث الكتاب الأولء فإنه ذكره حكايةٌ وقعت له”" في مكة شرفها الله تعالى وعظمها 
فإنه التقط عقداً قبل بلوغ الجعل» فأراد صاحبّه أن يعطيُّ شيئاً على ردهء فامتنع من أخذهء ثم قال 
في آخره: وقد تضمنت هذه القصة أنه لا يجوز قَبِولُ الهدية على رد الأمانات؛ لأنه يجب ردُها 
بغير عوض» وهذا إذا كان لم يلتقطها بنية أخذٍ الجعل المشروط» وقد نص الإمام أحمدٌ على مثل 
ذلك في الوديعة: أنه لا يجوز لمن ردها إلى صاحبها قَبِولٌ هديته إلا بنية المكافأة. 


)١(‏ في (ط): (رده. (5؟) اركة١‏ 4ول. 
(*) ليست في (د). 


الفروح 


الفروع 


84 كتاب الشركة 


وقيل في آبق: المقدرٌ شرعاًء ولا يستحق شيئاً بلا شرطء اختاره 
القاضي» ونصه فيمن خلص متاعاً: يستحقٌ أجرٌ مثلهء بخلاف اللقطة. 
ويستحقٌ بردٌ آبقٍ مطلقاً لئلا يلحق بدار الحرب أو يشتغل بالفساد ديناراً أو 
اثني عشر درهماًء وعنه: أربعين درهماً من خارج المصرء وعنه: ومنه"") 
عشرة» استقرت عليه الرواية. قاله الخلال» وجزم به في «عيون المسائل»» 
وأن الرواية الصحيحة من خارج العضنر ؤيا را أو" عشزة. 

ونقل حرب: لا يستحقه إمام؛ لأنه ينبغي له رده على ربه وعنه: ولا 
غيرُهء اختاره الشيخ» ويرجع بنفقته ولو لم يستحقٌّ جعلاً» كرده من غير بلد 
سماه أو هربه منه. نص عليه» وقيل : بنية رجوعه. وفي جواز استخدامه بها 
روايتان في «الموجزاو «التبصرة)30". 

ومن وجد آبقأء أخذهء وهو أمانةٌ» ومن ادعاه فصدقه العبدء أخذهء 
ولنائب إمام بيعه لمصلحة., فلو قال: كنت أعتقتهء فوجهان2". 


التصحبح مسألة  :١‏ قوله فى رد الآبق: (وفى جواز استخدامه بها روايتان فى «الموجزا 


الحا 


شية 


و«التبصرة») انتهى. قلت: وحكاهما أبوالفتح الحلواني في «الكفاية» أيضاء كالعبد 
المرهون؛ والصحيح من المذهب: أنه لا يجوز ذلك في العبد المرهون» فكذا في هذا 
بطريق أولى وأحرى. قال الشيخ في «المغني»”" وغيره: ليس له ذلك» في ظاهر 
المذهب» يعني : في العبد المرهون» وقدمه في «الكافي)”*' والمصنف وغيرهماء 
وصحح في «الرعاية الكبرى»: أن له ذلك, والله أعلم. 

مسألة ‏ ” : -قوله : فيما إذا وجد آبقاً: (ولنائب الإمام بيعه لمصلحة؛» فلو قال) يعني 


)١(‏ ليست في (ط). 
(0) في (ط): «وظ. 
5 له 
() ا 


باب الجعالة نال 


سيده (كنت أعتقته » فوجهان) انتهى. وأطلقهما الحارثي في «شرحه» في باب اللقطة :2 التصحيح 
1 ا ا 0 اك 3 0 
أحدهما: يقبل قوله. وهو الصحيح.ء قدمه في «المغني» '» و«الشرح» 

و«اشرح ابن رزين»» و«الرعاية الصغرى». و«الكبرى» القديمة» و«الحاوي الصغير؟» 

وغيرهم» وهو الصواب. 


. والوجه الثاني : لا يقبل. ٠.‏ وهو احتمال في «المغني)!") و «الشرح ا قلت ت: وهو 
ضعيف. فعليه يكون ثمنّه لبيت المالء والله أعلم. فهاتان مسألتان فى هذا الباب قد 


لل رةه 
(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .187/1١5‏ 


اليل كتاب الشركة 


الفروع باب السبق 
يجوز بلا عوض» مطلقاًء وقال الآمدي: بغير حَمَامء وقيل: وطيرء 
وكره أبوبكر الرمي عن قوس فارسيةٍ. ْ 
يقال: رمى عن القوس» و”'على القوس' » وبها لغةُ. 
وفي كراهة لعب غير معين على عدو وجهان”"'. 
وفي «الوسيلة» : يكره الرقص» واللعب كله؛ ومجالس الشعرء وذكر ابن 
عقيل وغيره: يكره لعبه بأرجوحة ونحوهاء وقال أيضاً: لا يمكن القول 
بكراهةٍ اللعب. وفي «النصيحة» للآجري: من وثب وثبة مزحا”" ولعباً بلا 
نفع» فانقلب فذهب عقله» عصى» وقضى الصلاة. 
وذكر شيخنا: يجوز ما قد يكون فيه منفعةٌ بلامضرةء وظاهرٌ كلامه؛ لا 
يجوز اللعبٌ المعروفٌ بالطاب الثقيلة» وقال: كل فعل أفضى إلى المحرم 
كثيراً» حرمه الشارع إذا لم يكن فيه مصلحةٌ راجحةٌ؛ لأنه يكون سبباً للشرٌ 
والفسادء وقال: ما ألهى وشغل عمًا أمرّ اللَّهُ به؛ فهو منهيٌ عنه. وإن لم 
يخرع جه كع ولجارة وعيرهها: 
التصحبح ١ح‏ مسألة :١‏ قوله: (وفي كراهة لعب غير معين على عدو وجهان) انتهى : 
أحدهما: يكره. قلت: وهو الصواب» الله إلة أن يكون لد يه ققد حتنه وذكر 
المصنف هنا أشياء تدل على ما قلناه. قال في «المستوعب»: وكل ما سمي لعباً مكروةٌ إلا 
ما كان مُعيناً على قتال العدوٌ»ء ذكره ابن عقيل» واقتصر عليه. 
والوجه الثاني: لا يكره. 


)١- (‏ ليست في (ر). 
(؟) في (ط): #مرحاً». 


باب السبق لفو 


ويستحبٌ بآلة حرب. قال جماعة: والثّقاف. نقل أبوداود: لا يعجبني أن الفروع 
يتعلم بسيف حديد. بل بسيف خشب؛ لقوله كل : ١لا‏ يشر أحدكم 
بحديدةٍ»”'' وإذا أراد به غيط العدرٌ لا التطرفء فلا بأس» وليس من اللهو 
تأديبٌ فرسه. وملاعبةٌ أهلفى ورميه ؛ لأنه يِه قال : «كلّ شيء يلهو به ابن آدم 
باطل». ثم استثنى هذه الثلاث» رواه أحمدء. وأبو داودء والنسائي» 
والترمذي وحسنه» من حديث عقبة!". 

والمراد: ما فيه مصلحة شرعية» ومنه ما في «الصحيحين»”" من لعب 
الحبشة بِدَرّقهم وحرابهم» وتوثبهم بذلك على هيئة الرقص في يوم عيد» في 
مسجد النبي كع ٠»‏ وستر النبي يَكِْةْ عائشة وهي تنظر إليهم. ودخل عمرء 
فأهوى إلى الحصباء يحصبهم» فقال النبي ككل : «دَعْهُم يا عُمَرَ). 

وقد يكون من هذا ما روي عن جعفر بن أبي طالب # أنه لما قدم ونظر 
إلى النبي يل ٠‏ في فتح خيبرٌ حجل يعني : مشى على رجل واحدة إعظاماً 
لرسول الله كل ”*'. وقد يدل على أنه لا يحرم الرقص» ولا ينفي الكراهة» 
مع أنه لا يصح. 

قال البيهقيُ : وقد رواه من طريق الثوري». عن أبي الزبير» عن جابر وفي 


)١(‏ أخرجه البخاري (07/017» بلفظ : «لا يُشِيرٌ أحدّكم على أخيه بالسلاح. . . »» ومسلم (5110) بلفظ : «من أشار إلى 
أخيه بحديدة فإنَّ الملائكة تلعنه. . . »2. 

(1) أخرجه أحمد في «مسنده» (17787). وأبو داود (75017)» والنسائي في «المجتبى58/73» والترمذي (/1559)» 
من حديث عقبة بن عامر. 0 

(؟) البخاري »)١190١1(‏ ومسلم (897).. من حديث أبي هريرة. 

(*) أورده الهيثئمي في «مجمع الزوائد» 447/4» من حديث جابر. 


الفروع 


"رمه 


144 كتاب الشركة 


إسناده إلى الثوري من لا يُعرف. وقال بعض أصحابنا في كتابه «الهدي)""" : 
لو صم لم يكن حُحجةً لمن جعله أصلاً له في الرقصء فإن هذا كان من عادة 
الحبشة تعظيما لكبرائهاء كضرب الجوك عند الترك» فجرى جعفر على تلك 
الحالة» وفعلها مرة ثم تركها بسنّة الإسلام. 

. وقال الخطابي في حديث عقبة المذكور: في هذا بِيانُ أن جميع أنواع 
اللهو محظورةٌ» وإنما استثنى رسول الله كل هذه/ الخلال من جملة ما حرم 
منها؛ لأن كل واحدة منها إذا تأملتها وجدتها معينة على حق أو ذريعة إليه 
ويدخل في معناها ما كان من المثاقفة العم والشد على الأقدامء 
ونحوهماء مما يرتاض به الإنسان فيقوى بذلك بدنه» ويتقوى به على مجالدة 
العدو. 

فأمًا سائر ما يَتلهّى به البطّالون من أنواع اللهو وسائرٍ ضروب اللعب» 
مما لا يستعان به في حقٌّء فمحظورٌ كله. وكانت عائشةٌ وجوار معها يَلْعبْنَ 
بالبنات» وهي اكه والنبي يل يَرَاهَنّ. رواه أحمدء والبخاري». 
ومسلو”'". وكانت لها أرجوحة قبل أن تتزوج. رواه أبو داود وغيره". 
وإسناده جيدء وأظنه في الصحيح. فيرخص فيه للصغار ما لا يرخص فيه 
للكبارء قاله شيخنا. وفي خبر ابن عمر في زمّارة الراعي”'". ويتوجّه : وكذا 


.7977/7 زاد المعاد‎ )١( 

(؟) أحمد (54794)» والبخاري (2)5110 ومسلم (5140). 

(") أبو داود (5977)» والبخاري (78954) ومسلم ,.)١151751(‏ 

(4) أخرج أبو داود (4475)» من حديث نافع قال: سمع ابن عمر مزماراً» قال: فوضع إصبعيه على أذنيه ونأى عن 
الطريق. . . » الحديث. 


باب السبق 164 


في العيد ونحوه؛ لأنَ أبا بكر دخل على عائشة وعندها جاريتان في أيام منى الفروع 
تدففان» وتضربان» وتغنيان بما تقاولت به الأنصارء يوم بُعاثء» فانتهرهما 
أبوبكر» وقال: أبمزمار الشيطان عند رسول الله 2 ؟! فقال النبي كه : 
اادعهما فإنها أيام عيد)”". 

وروى أحمد”""»: حدثنا مكي بن إبراهيم» حدثنا الجعيد» عن يزيد بن 
خصيفة» عن السائب بن يزيد: أن امرأةَ جاءت إلى النبي يكدِ ٠‏ فقال لعائشة: 
اهذه قينةٌ بني فلان تُحبِينَ أن تَغنيك؟» قالت: نعمء فأعطاها طَبقاً فَعَنَنْهاء 
فقال : «قد تَقْحّ الشيطان في منْكرَيها». إسناد صحيح» فيحمل على غناء مباح. 

ويحرم بعوض إلا في إبل» وخيل» وسهامء وذكر ابن البناء وجهاً : وطير 
معدة لأخبار الأعداء» وقد صارع النبي يلرُكانة على شاة فصرعه» فأخذهاء 
ثم عاد مراراً» فأسلمء فرد النبي يك غنّمه. رواه أبوداود في «مراسيله»” ". عن 
موسى بن إسماعيل » عن حماد بن سلمة» عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير. 

قال البيهقي: مرسل جيدء وأنه متصل ضعيف. ورواه أبوالشي”»: 
حدثنا إبراهيم بن علي» حدثنا ابن المقري» حدثنا أبي» حدثنا حماد» عن 
عمرو» عن سعيد» عن ابن عباس . قال شيخنا : إسناد جيد» وروى أبوالشيخ 
السبق فيه من وجه آخرء فأراد النبي كَكِةِ إظهارَ الحقٌ» وهذا وغيره مع الكفار 
من جنس الجهاد. فهو في معنى الثلاثة*» وجنسها جهاد. 


وقد تقدم ذكرّهاء وهى تأديب فرسهء وملاعبةٌ أهلى ورميه. 
)١(‏ أخرجه البخاري (4417). 
() في مسنده ,)١6/70(‏ 


شرف برقم اليضفة هن ححديث سعيد بن جبير. 
(5) ورواه أيضاً أبو داود (40174)» والترمذي (1984). 


الفروع 


ل كتاب الشركة 


وهي مذمومةٌ إذا أريد بها الفخرٌ والظلم. 

والصراعٌ والسبقٌ بالأقدام ونحوهما طاعة إذا قُصد به نصرٌ الإسلام» 
وأخدٌ السب عليه أخ د بالحقٌ» فالمغالبة الجائزةٌ تحل بالعوض إذا كانت مما 
ينفع في الدّينء كما في مراهنة أبي بكر”"". اختار ذلك شيخناء وقال: إنه 
أحد الوجهين» معتمداً على ما ذكره ابن البناء. وظاهره: جواز الرهان في 
العلم» وفاقاً للحنفية؛ لقيام الدّين بالجهاد والعلم» ونقل حنبل السبق في 
ريش”" الحمام: ما سمعناء وكرهه. 

وفي «الروضة»: يختص جواز السبق ثلاثة أنواع : 

الحافر: فيعمٌ كلّ ذي حافر. 

والخف: فيعمٌ كلّ ذي حُفٌ. 

والنصل : فيختصٌ النْشَّابٍ والتئل. 

ولا يصحٌ السبق والرمئ في غير هذه الثلاثة مع الجْعْل وعدمه؛ كذا قال» 
ولتعميمه وجةء ويتوجه عليه تعميم النْضل. وذكر ابن عبدالبر تحريم الرهن 
في غير الثلاثة (ع) ويشترط كونه معلوماً مباحاً» وهو تمليك بشرط سَبْقهِ ؛ 
فلهذا قال في «الانتصار»: القياس لا يصحٌ. وإن شرط أنه أو بعضه لأصحابه 
أو غيرهم» أو قال: إن سبقتني» فلك كذاء ولا أرمي أبداًء أو شهراًء بطل 
الشرطء وقيل: والعقد» فلغير مخرجه بسبقه أجر مثله» وعند شيخنا: يصحٌ 


)١(‏ أخرج الترمذي )7١141(‏ عن ابن عباس أن رسول الله يَكِ قال لأبي بكر في مُتَاحَبّة لالم © عت الزوع 409 : «ألا 
احتطتّ يا أبا بكر فإِنَّ البضع ما بين الثلاث إلى التسع". والتّحبُء المراهنة ش 
)١(‏ في الأصل: «الريشش». 


باب السبق 4١‏ 


شرطه للوسناد» وشراء قوسء, وكراء الحانوت» وإطعام الجماعة؛ لأنه مما الفروع 
يعين على الرمي. وتعيين المركوبين بالرؤية» وتساويهما في ابتداء عَذُو 
وانتهائه» واتحادهما نوعاً» وفيه تخريج من تساويهما في الغنيمة*. 

قال في «الترغيب»: وتساويهما في النجابة والبطءء وتكافتهماء وتعيين 
رماة يحسنونه» وإن عقدوا قبل التعيين على أن يقتسموا بعد العقد بالتراضي» 
جازء لا بقرعة» وإن بان بعض الحزب كثيرٌَ الإصابة أو عكسه» فادعى ظن 
خلافه. لم يقبل . ويعتبر تساويهما في عدد رمي . وإصابة» وصفتهاء 
وأحوال الرمي. وفي «الترغيب» : في عدد الرماة وا 

وفي «الموجز»: والرمي متساويان» لا يكون بعضهم صلباًء والآخر 
رخواء ومسافة بقدر معتاد» والمركوبين”2 دون الراكبين» وكذا القوسين» 
ولا يعتبر تعيينهما بل جنسهما. وفي النوع» وصحة شرط ما لا يتعين 


مسألة ‏ 7: قوله: (ويعتبر تساويهما في عدد رمي» وإصابة» وصفتها وأحوال التصحيح 
الرمي » وفي «الترغيب»: في عدد الرماة وجهان) انتهى. وكذا قال في «البلغة»» وأطلقهما 
في «الرعايتين». و«الحاوي الصغير»: 

أحدهما: لا يشترط استواء عدد الرماة» وهو الصحيح. صححه في «النظم»» وجزم 
به ابن عبدوس في «تذكرته»» وهوظاهر ما قدمه المصنف. 

والوجه الثاني : يشترط» وهما احتمالان في «الرعاية الكبرى»» واحتمال وجهين في 
«الرعاية الصغرى». و«الحاوي الصغير». 


* قوله: (وفيه تخريجٌ من تساويهما في الغنيمة) 58 


أي: أنهما في قسم الغنيمة في الجهاد متساويان لا يُعطى أحدهما أكثر من الآخر 


2ع«( في النسخ الخطية : «والموقف». والمشبِت من (ط). 


الفروع 


؟4١‏ كتاب الشركة 


وجهان©'* “2: ويبدل منكسر مطلقاً. ولا يصحٌ في الأصحٌ تناضلهما على أن 
البيق لأ رغهما رهن 


التصحبح 2 مسألة- "- 4: قوله: (ولا يعتبر تعيينهما) يعني القوسين (بل جنسهماء وفي النوع 


الحاشية 


وصحة شرط مالا يتغين وجهان). انتهى. ذكر مسألتين : 

المسألة الأولى ‏ : هل يشترط في القوسين أن يكونا من نوع واحدٍ أو يصحٌ أن 
يونا من نوطينء تفوس عر وفارسي؟ اطلق الغلاب يفي ذلك وأظلله في 
«المغني)!", و«الشرح»”", و«الفائق» : 

أحدهما: يشترطء فلا يصح بين عربي وفارسي» وهو الصحيح» جزم به في 
«الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة»» «المحرر)» و«الوجيز». 
و«المنوراء وغيرهمء وقدمه في «المقنع”", و«النظم»» و«الرعايتين»»؛ 
و«الحاوي الصغير»» و«شرح ابن مُنجااء وغيرهم. قال الزركشيٌ : هذا المذهبٌ. قال 
الشيخ » والشارح : هذا قول غير القاضي. 

والوجه الثاني : لا يشترط» اختاره القاضي» وهو احتمال في «المقنع»”"' . 

المسألة الثانية ‏ 4 : لو اشترطوا شرطاً لا يتعين بتعيينه» فيحتمل أن مرادّه لو شرطا 
تعيينَ قوسين ونحوه هل يصح أم لا؟ ويحتمل أنَّ مرادّه لو شرطا شرطأ لا يصحٌ مثل أن 
يشترطا”” أن السابق يُطعم السّبْقَ أصحابه أو غيرّهم» لكن هذه المسألة لا يصح الشرط 
فيها عند الأصحاب» وهل يصح العقد أم لا؟ أطلق جماعةٌ الخلاف فيهاء والصواب أن 
مراده المسألةٌ الأولى» وهو ظاهر كلام المصنف» ولكن لم أرهاء وقد ذكر الشيخ في 
«المغني0؟2 وتبعه الشارح: لو عقد النضال جماعة ليتفاضلوا!” حزبين» جاز عند 
القاضي» وذكر احتمالا بعدم الجواز. 


.41 8/11 

(؟) المقنع مع الشرح الككبير والإنصاف .١15/١6‏ 
(7) في النسخ الخطية: «يشرط»ة» والمثبت .من (ط). 
.46/١* )5(‏ 

(5) في (ط): «ليتناضلوا». 


زاد في «الترغيب»: من غير تقديرء ويبدأ بالرمي من قرع» وقدم 
القاضي : من له مزيةٌ ببذلٍ السبق» واختار في «الترغيب»: يعتبر ذكر المبتدئ 
به فإن كان العرمن من أخدهما أوغيرهماء فسق مجرجة أو جاءا معاء 
أخذه فقطء وهو كبقية مالهء قاله في «المتتخب» وغيره. وإن سبق من لم 
بخرج» اخنى ريرم العوض متهم إل بمحلل لا يخرج شيئاًء حاتي 
مركوباً وزمياً ببنهماء فإن سبقهما» آخرزهناء وإن سيقاه» فلااشيء 7ك 
وأحدهما يحرزهماء ومع المخلل: سَبَقْ الآخر فقط لهما. نص أحمد على 
معنى ذلك ”"' ويكفي محلل واحدٌ. 

قال الآمدي: لا يجوز أكثر؛ لدفع الحاجة. وفي «الرعاية»: وقيل: بل 
ككل -واعنان. شيغنا: لا ملل ونه ارق بالعدل من كوك السق عن 
أحدهماء وأبلغ في تحصيل مقصود كل منهماء وهو بيان عجز الآخرء وأنَّ 
الميسرّ والقمارَ منه لم يحرم لمجرد المخاطرة» بل لأنه أكل للمال بالباطل أو 
للمخاطرة المتضمنة له وضكفت جماعةٌ خبرٌ أبي هريرة في المحلّل7©؛ لأنه 
من رواية سفيانَ بن حسين» وسعيدٍ بن بشيرعن الزهري» وهما ضعيفان فيه. 
ورواه أئمة أصحابه عنه؛ عن ابن المسيب» من قوله» وقال أيضاً: إن سمح 
أحدهما للآخر بالإعطاء»ء فلا إثم» قال: ولو جعله الأجنبي لأحدهما إن غلب 


دون الآخرء لم يجز؛ لأنه ظلمء ولو قال المخرج : من سبق أو وك 


)١(‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). (؟) بعدها في (ط) «بالعدل». 

(”) وقد أخرجه أبو داود (9لاه؟), عن أبي هريرة # قال: قال رسول الله لق : «من أدخل فرساً بين فرسين وهو لا 
يُؤْمَنُ أن يُسْبَقَء فليس بقمار. . . » الحديث. 

(4) يقال للفرس الذي يأتي ثانيًا في الحلبة: المُصَّنّ؛ وقد مد هذا التعريف في أول كتاب الصلاة 401/١‏ . 


الفروع 


الحاشية 


١6:‏ كتاب الشركة 


الفروع فله عشرةء لم يصح إذا كانا اثنين» فإن زاداء أو قال: ومن صلَّىء فله 


خمسةً. صحٌ» وكذا على الترتيب للأقرب إلى السابق» وهي جعالة» فإن 
فضل أحدهماء فله الفسحٌ فقط. 

وفي «المذهب»» وغيره: يجوز على هذا فسحّهء وامتناعه منه» وزيادة 
غوضهء زاد غيره: وأخذه به رهتاً أو كفيلاً» وقيل: لازم فيمتنع ذلك» لكن 
تنفسخ بموت المعينين. وفي «الترغيب» احتمال: لا يلزم في حقّ المحلل؛ 
لأنه مغبوظ » كمرتهن. 

ووارثُ راكب كهو ثم من أقامه حاكمٌ» وإن قلنا: نجائزةٌ» فوجهان0". 


التصحيح مسألة - ©: قوله: (ووارث راكب كهوء ثم من أقامه حاكم» وإن قلنا: جائزة» 


الحا 


شية 


فوجهان) انتهى : 

أحدهما: لا يكون الوارث كالميت في ذلك» وهو الصحيح» وهو كالصريح 
المقطوع به في كلام”'' كثير من الأصحاب؛ لقطعهم بفسخها”" بموت أحد المتعاقدين» 
على القول بأنها عقدٌ جائزٌء كما قطع به الشيخ في «المقنع»””؛ وغيره» وهو ظاهر كلامه 
في «الحاوي الصغير؟» وغيره. 

والوجه الثاني: وارثه كهو في ذلك. ثم الحاكم» جزم به ابن عبدوس في "تذكرته»» 
وهو ظاهرٌ كلامه في «الرعاية الصغرى». و«الفائق». وهو كالصريح في كلام صاحب 
«البلغة»» وصرّح به في «الكلفي»”*': وقطع به لكن جعل الوارث بالخيرة في ذلك. وقال 
في «المستوعب»: فإن مات أحد الراكبين» قام وارثه مُقامهء فإن عدم الوارثُ» استأجر 
الحاكمُ من ينوب عنه. انتهى. فأطلق العبارة» فظاهره: أنه كالوارث» على القول باللزوم 
والجواز» ولعل هذا المذهبٌ. 


)١(‏ ليست في (ط). 

(؟) في (ط): «بفسخهما». 

(*) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 71١/١6‏ وفي (ط): «المغني». 
ل : 


قال في «الترغيب»: ولا يجب تسليم عوضه في الحال وإن قلنا بلزومه» 
على الأصحٌ. بخلاف أجره. بل يبدأ بتسليم عمل. والسبق بالرأس في 
متماثل عنقه» وفي مختلفه وإبل بكتنف. وفي «المحرر»: الكل بالكتف». 

وقيل : بالقدَم. قال الشيخ : ولا يصحٌ بأقدام معلومة ؛ أنه ل سوط 
وفي «الترغيب»: الأول» وزاد بالرأس في الخيل» قال: وكذا ابتداء 
الموقف. 

ويحرم جنبه مع فرسه أو وراءه فرس”'2 يحرّضه على العَدُوِء وجلبه. 
وهوأن يصيح به في وقتٍ/ سباقِهِ. وفي «مختصر ابن رزين»: يكرهان. 

والسبق في الرمي بالإصابة المشروطة» وهي إِمّا مبادرةٌ: بأن يجعلا 
السّبّقَ لمن سبق إصابتين من عشرين رمية» مع تساويهما في الرمي» أو 
مفاضلة : بأن يجعلاه لمن فضل الآخر بإصابتين من عشرين رمية» ولا يصحٌ 
شرط إصابة نادرة» قاله في «المغني»”'' وغيره. 

وفي «الترغيب» وغيره: يعتبر إصابة ممكنة» ويشترط معرفةٌ الغرض 
َدْراً وصفة» ولو وقع السهمٌ موضعه بعد أن أطارته الريح» احتسب بهء 
فإن شرط إصابة مقيدة وشك فيما لو بقى موضعهء فلاء وإن عرض ما 


الفروع 


0/1 


تنبيه : جعل المصنفٌ وغيده محل الخلاف على القول بأنهاعقدٌ جائزٌ» وهو مشكل ؛ التصحيح 


إذ العقود الجائزة تنفسخ بموت أحد المتعاقدين» ولعل الميت أحد الراكبين لا 
المتعاقدين””» قاله ابن نصر الله فى «حواشيه». 


فهذه خمس مسائل في هذا الباب. 


)١(‏ في الأصل: «قريبا». 
17/1 
زضشف في النسخ الخطية : «المعاقدين»» والمثبت من (ط). 


5 كتاب الشركة 


الفروع يمنع» ككسر"") قوس ء أو قطع [وتر]ء أو"" ريح شديدقٍء لم يحتسب 
عليه»؛ وحكي وجهء والأشهر: ولا له. 
ويكره مدح المصيب منهماء وعيب المخطئ» وحرمه ابن عقيل. 
ويتوجه: يجوز مدح المصيبء ويكره عَيْب غيره. ويتوجه في شيخ العلم 
وغيره: مدحٌ المصيب من الطلبة» وعَيّبُ غيره لذلك» واللّه أعلم. 


)١(‏ في النسخ الخطية: «كسر». 
(؟) ليست في الأاصل. 


باب العارية ١‏ 
باب العارية الفروع 
يعتبر كون المعير أهلاً للتبرع شرعاً » وأهلية مستعير للتبرع له ويتوجه في 
مال صغيرء كقرضهء وتجوز إعارةٌ ذي نفع جائزء ينتفع به مع بقاء عينه إلا 
البُْضْعء وما حَرُم استعماله لمُحُرمء وقيل: وكلباً لصيد. وفحلاً لضراب» 
وقيل : وأمة شابة لغير مَحْرّم أو امرأة» جزم به في «التبصرة)و «الكافي)7". 
والأشهر: يكرهء وفي «المغني)”" : إن خلا أو نظرّء وأنه لا باس 
بشوهاء”" أو كبيرة» ويجوز لهماء وقيل: يكرهء وفي «الترغيب»: إلا 
البرزة» وفي «التبصرة»: وعبداً مسلماً لكافرء ويتوجه كإجارة» وقيل فيه 
بالكراهة وعدمهاء وقيل: تجب أي العارية مع غنى رَبّهء اختاره'*' شيخنا. 
ويكره حك أبويه لخدمة*» وللمعير الرجوع . وعنه : إن عين مدة تعينت» 


فائدة: نفقةٌ العارية على المعيرء قاله أبوالمعالي ابن المُنجّا في «شرح الهداية»» ووافقه في الحاشية 
«الرعاية»» وجعله الحلواني في «التبصرة» على المستعير» وإليه مَيْلُ أبي العباس» وخرجها مره على 
الخلاف في نفقةٍ الجارية الموصّى بنفعها فقط. مع أنه قال: لا أعرف في المسألة نقلآء وهذا 
ملخصٌ من «الاختيارات»» وأما مُْنةٌ رد العارية فإنها على المستعير لا غَير» ذكره في «المقنع»””أو 
«المحرر»» والذي ذكره في «التبصرة»» من أن نفقتها على المستعير» ذكره عنه في «القواعد» في 
قاعدة: إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعهاء وهي السابعة والعشرون. 

* قوله: (ويكره أحد أبويه لخدمة) 
أي ::يكره استعارة أحد أبويه لخدمة؛ وهي في نسخة كذلك. وعلى ما في الأصل يكون من باب 
حذف المضافا وإقامة/ المضاف إليه مقامه. 55 

.4 60/1 

(ففمةالندانة 

() الأصل: ١شوهاءة.‏ 

(4) في (ط): «اختار؟. 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .44/١6‏ 


م5١‏ كتاب الشركة 


الفروع وعنه: ومع إطلاقه لا يرجع قبل انتفاعه. قال القاضي: القبض شرط في 
لزومهاء وقال: يحصل بها الملك مع عدم قبضهاء وفي 
«مفردات أبي الوفاء» في ضمان المبيع المتعين بالعقد: الملك أبطأ حصولا 
وأكثر شروطا من الضمان؛ لسقوط الضمان بإباحة الطعام بتقديمه» وضمان 
المنفعة بعارية العين ولا ملك». فإذا حصل بالتعيين هنا الإبطاءء فأولى 
حصول الأسرعء وهو الضمان. 
وقال أبوالخطاب: لا يملك مكيلاً وموزوناً بلفظهاء ولو ل ويكون 
قرضاء فإنه يُملك به وبالقبض» وفي «الانتصار»: لفظ العارية في الأثمان 
قرض. وفي «المغني2'"”0: إن استعارها للنفقة» فقرضء» وقيل: لا يجوزء 
ونقل صالح: منحةٌ لبن هو العارية» ومنحةٌ وَرِق هو القرض. وذكر الأزجي 
خلافاً في صحة إعارة دراهم ودنانير للتجمل والزينة» ولا رجوعٌ لمعيرٍ سفينةٍ 
لمتاع في اللجة حتى ترسي. وحائط لخشب”" حتى يسقط» فلا يردان*0*) 
بلا إذنه» وفي الحائط احتمال: يرجع إن ضمن النقص»ء وكذا أرضاً لدفن 


التصحبيح (36) تنبيه: قوله (ولا رجوع لمعير. . . حائط لخشب حتى يسقطء فلا يردان”"')» 
انتهى. الصحيح من المذهب أنه ليس له رد الخشب مكانها إذا سقط» كما قطع به 
المصنف» وجزم به في «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب». و«الخلاصة»» 
و«المقنع»”'. و«المحرر» و«الشرح”*) وااشرح ابن مُنجا»ء و«الرعايتين» 


الحاشية * قوله: (وحائط لخشب حتى”' يسقطء فلا يُردّانَ) 
أي : لا يردٌ المتاع والخشب. 


0١‏ لاا 
(1) في (ط): «الخشب». 
(5) في النسخ الخطية: «يرد»؛ والمثبت من (ط). 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .7/١6‏ 


(0) في (ق): #احق». 


باب العارية ل 


ميت حتى يبلى » وقيل : ويصير رميماً. الفروع 

وقال ابن الجوزي: يُخرج عظامّه ويأخذ أرضهء ولا أجرة في الكل» 
وإن أعاره أرضاً لزرع لا يُقصل ويترك حتى يُحصدء ولغرس أو بناء وشرط 
قلعه عند رجوعه أو في وقتٍ قلعه فيه مجاناً» وإلا فلربٌ الأرض أخذه بقيمته 
أو قلعه» ويضمن نقصهء خلافاً للحلواني فيه» ولا يلزم المستعير تسوية 
الحفرء قاله جماعة. وفي «المستوعب»: إلا مع شرط القلع» وعند الشيخ : 
إلا مع إطلاقه» ويلزمه بشرطهاء ومثله غرس مشتر وبناؤه لفسخ بعيب أو 
فلس» وفيه وجه: لا يأخذه ولا يقلعه» وقيل: إن أبى المفلس والغرماء القلع 
ومشاركته بالنقص أو أبى دفع قيمته» رجع أيضاء والمبيع بعقد فاسدء 
كمستعير فقط (وش) ذكره صاحب «المجرد»» و«الفصول»» و«المغني»»2 في 
الشروط في الرهن» لتضمنه إذناًء وصاحب«المحرر»» ولا أجرة. 

وفي «المجرد»: لو غارسه على أن الأرضّ والغرس بينهماء فله أيضاً 
تبقيته بالأجرة» ويتوجه في الفاسد وجهء كغصب؛ لأنهم ألحقوه به في 
الضمانء وفاقاً لأبي يوسف ومحمدء ولا يقال لرب الأرض: قيمتها فقط 


و«الحاوي الصغير»» و«النظم»» و«الفائق»؛ وغيرهم. وقال الحارثي: قاله المصنف يعني التصحيح 
به: الشيخ الموفق والقاضي وابن عقيل» في آخرين من الأصحابء. وقال القاضي 
والمصنف يعني به: صاحب «المغني)”' في الصلح: له إعادته إلى الحائط» قال: وهو 
الصحيح اللائق بالمذهب؛ لأن السبب مستمرء فكان الاستحقاق مستمرًاً. انتهى. ولم 

يطلع المصنف على كلام الحارثي ”"أو لم يستحضره'"؛ فلذلك جزم بالحكم تبعا لغيره» 

والله أعلم. 


له ولسارة 
(5-0) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 


0" كتاب الشركة 


الفروع (م ه)ء ومستأجر كمستعير» ولم يذكر جماعة فيه أخذه بقيمته. 
زاد في «التلخيص»: كما في عارية مؤقتة» ولم يفرقوا بين كون المستأجر 
وقف ما بناه أو لا*. مع أنهم ذكروا استئجار دار يجعلها مسجداً» فإن لم 
يترك بالأجرة» فيتوجه: أن لا”'' يبطل بالوقوف مطلقاً» وتقدم في الصلح 
كلامه في «الفنون». وهو هنا أولى» وقال معناه شيخنا”» فإنه قال فيمن 


الحاشية * قوله: (ومستأجر كمستعير) إلى أن قال: (ولم يفرقوا بين كون المستأجرء وقف ما بناه 

أولا. . . ) إلى آخره. 
ذكر المصنف : أنه تقدم في الصلح كلامه في «الفنون»» قال في «الفنون»: فإذا فرغت المدة يحتمل 
أنه ليس لربٌ الجدار مطالبته بقلع خشبه» وهو الأشبه» كإعارته لذلك لما فيه من الخروج عن”" 
حكم العرف؛ لأنَّ العرف وضعها للأبد» فهو كإعارة الأرض للدفن» لما كان يراد لإحالة الأرض 
للأجسادٍ لم يملك الرجوعٌ قبل ذلك» ثم إمّا أن يتركه بعد المدة بحكم العرف بأجرة مثله إلى حين 
نفاذ الخشب؛ لأنه العرف فيه» كالزرع إلى حصاده للعرف فيه» أو يجدد إجارةٌ بأجرة المثل» 
وقوله: هذا يظهر لي بعده؛ لأنه يلزم منه إبقاؤه بعد انقضاء مدة الإجارة؛ ولم يقل به أحد". 

* قوله: (وقال معناه شيخنا. . . ) إلى آخره. 
ما ذكره عن الشيخ ليس صريحاً في لزوم”“' إبقائه؛ لأن قوله: (وانهدم البناء) يحتمل أنه أراد انهدم 
بنفسه من غير هدمهم إياه» فيكون كما قاله المصنفء. ويحتمل ما هو أعمٌ من ذلك» وهو هدمُه 
بنفسه أو هدمٌ مالك الأرض لهء فإِنَّ «انهدم» من أفعالٍ المطاوعةٍ؛ يقال: هدمته فانهدمَ» وكذلك 
ما دام قائماً فيهاء فعليه الأجرةٌء يحتمل أنه أراد قيامه فيها يوجب الأجرةً لا أنه يلزم إقامته فيها 
بالأجرة؛ لأنه لا يلزم من وجوب أجرته ما دام قائماً» أنه يلزمه إقامته فيها بالأجرة» نعم لو قال: 

)١(‏ ليست في (ط). 

)١(‏ في (ق): «من». 


(*) في (ق): «أحمد». 
(8) في (د): ١لزومه».‏ 


باب العارية "١‏ 


احتكر أرضاً بنى فيها ددا أو بنى وقفه عليه : متى فرغت المدة وانهدم 


يلزم إبقاؤه بالأجرة» كان كما قال» نعم يحتمل ما قاله المصنفء لكنه محتمل”'' لغيره كما قلناء 
والله أعلم. 

ويمكن أن يستشهد للزوم بقائه» إذا وقف بمسألة الشفعة إذا وقف الشقص المشفوع» فإن الشفعة 
تسقط على المنصوصء وفي هذا الاستشهاد نظرٌ يظهربالتأمل ؛ لأنه علل في مسألة الشفعة بأنَّ 
الكائعة من اكترطها البملك» وتداوال + كلك هنا + ولان حل المرقوق فلي :[ةاسشل بالاعةق* 
بالشفعة سقط حقه بالكلية» بخلاف مسألة الوقف هنا؛ فإن الوقف لا يبطل كما وجهه المصنف؛ 
لأنه يمكن صرفه في مثله» يكون وقفاً» ويمكن الجواب عن ذلك» والجمع بين المسألتين» وليس 
الموضع هنا متسعاً لكثرة البحث» وإنما القصد التنبيه لمن أراد النظر. 

واعلم أنه يخرج ما وجَهَهُ المصنف». أنه لا يبطل إذا أخذه مالك الأرض بالقيمة» أنه لا يبطل 
الوقف أيضاً في مسألة الشفعة؛ إذ لا يظهر الفرق بين مسألة الشفعة وبين هذه فتصير المسألتان 
على قولين» وهذا ظاهرء أعني: أن المسألتين على حد واحدء فما قيل في إحداهماء قيل في 
الأخرىء وأمًا إذا قلع الغراس”" أو البناء الموقوفء فهذا لا يبطل وقفه؛ لأن أعيان الوقف باقية 
على الوقف لم يفسخ الوقف فيهاء وبالجملة فقول المصنف : (أنه لا يبطل الوقف) قويّ جدّاًء وإن 
تملكه رب الأرض» فيشتري بعوضه ما يقوم مقامة» إلا أن لا يتضح الفرق بينه وبين مسألة 
الشفعةء إلا أن يقال إذا أخذ هنا : يؤخذ من الموقوف عليه» ولا يفسخ عقد الوقف فيصير بمنزلة 
إذا بيع الوقفُ بطريق شرعيّ» فيشتري بثمنه ما يقوم مقامهء وأمًا في مسألة الشفعة» فإنه يؤخذ من 
المشتري الذي وجبت الشفعةٌ بعقده. فلا يؤخذ إلا بعد فسخ عقد الوقف. وإذا فسخ عقدٌ الوقف» 
صار كأنه لم يوجدء فيبطل الوقف ويصير الثمن له» فالحاصل من كلام المصنف تخريجٌ قولين 
فيما إذا وقف المستأجرٌ بناءه هل لمالك الأرض الإلزامُ بقلع البناء الذي قد وقفء أم يلزمه””" 

)١(‏ في (ق): «يحتمل». 


(؟) في (د): «الغرس». 
(؟) في (ق): «يلزم». 


الفروع 


كن كتاب الشركة 


البناء» زال حكم الوقف وأخذوا أرضهم فانتفعوا بهاء وما دام البناء قائماً 
فيهاء فعليه أجرة المثل» كوقف علو ربع”"' أو دار مسجداًء فإن وقف علو 
ذلك لا يسقط حقٌ مُلآك السفلء كذا وقف البناء لا يُسقط حقٌّ مأك 
الأرض» وإن شرط في إجارة ''بقاء غرس» فكإطلاقه. وقيل: تبطل» ولو 


اكترى مدة لزرع ما" يس فيها”* وشرط قلعه بعدهاء صمّء وإن شرط") 


بقاءه ليتم أو سكت»ء فسد» فإن زرعء فأجرة مثلهء وقيل : يصح إن سكت”» 


إبقاؤه بالأجرة؟ فالقول الأول» وهو أنه يملك قلعّه. أخدّه من كونهم خَيّرُوه ولم يفرقوا بين 
كون”" البناء وقفاً أم لاء وقرّى ذلك» بكونهم ذكروا جوارٌ استئجار دار بجعلها مسجداً ولم 
يفرقوا في صورة التخيير» فدلٌ أنهم أدخلُوا صورةً المسجد في مسألة التخيير» ولو لم يدخلوها في 
التخيير» لأخرجوها بلفظ يبينُ حكمها. والقولٌ الثاني وهو أنه يبقيه بالأجرة» خرّجه من كلام ابن 
عقيل» الذي ذكره في «الفنون»» وأنه هنا أولى؛ لأنه إذا لزم إبقاء الملك بالأجرة» فإبقاء الوقف 
أولى» وذكر أن الشيخ تقي الدين ذكر معنى كلام ابن عقيل» يعني : أنه يبقيه بالأجرة. 

* قوله: (ولو اكترى مدة لزرع ما يتم فيها). 
كذا هو في النسخ. والذي يظهر أنه ما ليدم بزيادة «لا» بعد «ما» بدليل قوله: (وإن شرط بقاءه 
ليتم) وقال بعضّهم : يمكن أن يكون بتنوين #زرع» وما نافية. 

* قوله: (وقيل: يصح إن سكت) 
هذا القول جزم به في الكافي2*”6؛ وقال في «المغني»”*؟: احتمل أن يصح. واحتمل أنه إن أمكن 

)0( الرَّبْع : الدار بعينها حيث كانت» والجمع رباع ودبوع وأرباع. والمنزل» والنعش» وجماعة الناس. «القاموس»: 
(ربع). 

(1-0) ليست في الأصل. 

9) ليست في (ق). 


اجك يرن وكرة 
(0) 000/4 


باب العارية ل 


فإذا تمت والزرع باق» فقيل: كفراغها وفيها زرع بقاؤه بتفريط مكترء فهو 
كغاصب» ولربه نقله. وذكر القاضى : أنه يلزمه. وقيل : كت بلا تفريطه 
10 


مسألة  ١‏ : قوله: (وإن اكترى مدة لزرع ما يتم فيها وشرط قلعه بعدهاء صم وإن 
شرط بقاءه ليتم أو سكتء. فسدء فإن زرعء فأجرة مثله» وقيل: يصح إن سكتء فإذا 
تمت والزرع باق» فقيل: كفراغها وفيها زرع بقاؤه بتفريط مكترء فهو كغاصبء. ولربه 
نقله وذكر القاضي : أنه يلزمه» وقيل: كمبقى بلا تفريطه تركه بالأجرة). انتهى. وهذان 
القولان على” القول بالصحة فيما إذا سكتء. وأطلقهما في «المغني»”" و«الشرح»”؟؟: 

أحدهما : حكمه حكم الزرع المبقى بتفريط المستأجرء قدمه في «الرعاية الكبرى» فقال: 
فإذافرغت المدة والزرع باق» فهو كمفرط» وقيل : لا. انتهى. قلت : وما قدمه هو الصواب. 

والوجه الثاني : هو كالمبقى بلا تفريط» فيترك بالأجرة. 

(75) تنبيه : قوله: (وإن اكترى مدة لزرع ما يتم) قال شيخنا: كذا في النسخ» والذي 
يظهر : أنه ما لا يتم» بزيادة «لا» بعد «ما» بدليل قوله : (وإن شرط بقاءه ليتم) ويحتمل أن 
يكون لزرع منون» و(ما» نافية» وقوله: (تركه بالأجرة) هنا نقص» وتقديره واللّه أعلم 
يلزم تركه ١فيلزم»‏ هو النقص. 


أن ينتفع بالأرض في زرع» ضرره كضرر الزرع المشروط» أو دونّه» مثل أن يزرعها شعيراً» يأخذه 
قصيلاً » صح العقد» وإن لم يكن كذلك» لم يصح. 

* قوله: (تركه بالأجرة) 
الذي يظهرء أنْ «تركه»؛ فاعل «يلزمه»» فعلى هذا : يكون وذكر القاضي أنه يلزم ربه نقله» فيكون 
متعلقاً بما قبله» فعلى هذا: يكون «تركه؛ فاعلاً لفعل مقدرء أي: وقيل: يلزم تركه بالأجرة» 
كمبقى بلا تفريطه» وهذا ظاهر اللفظ. 

)١(‏ في الأصل و(ط): «يتركه». 

(؟) في (ط): «في». 


.55-50/8 )*( 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 001 


الفروح 


الحاشية 


ع" كتاب الشركة 


الفروع وله أجرة مثله فى إجارة» وهنا قال الأكثر: له أجرة في زرع من رجوعه»ء 
فخرجه بعضهم في غرس وبناء» وقيل : وغيرهماء وجزم به في «التبصرة» في 
مسألة السفينة» واختاره أبومحمد يوسف الجوزي فيما سوى أرض للدفن» 
ولرسة الأرضق التصرف انما لأ يضرهما ولريا0"؟ وضوليا التسلحنيا 
خاصةء وأيهما طلب البيع؛ فلن إخخان الاخر مع وضيان ")وار يل 
يل وا فنبت» فلرب الأرض أجرة مثله. فى الأصمٌّء وحمله رسا 
كغرس شفيع ؛ وقيل : فيه. وقبل : وفي زرع كغاصب. 
العاريةٌ المقبوضةٌ مضمونةٌ» نص عليه؛ لأنَّ النفع غيرُ مستحقٌ» بخلاف 
عبد موصّى بنفعه» وقاسها جماعةٌ على ”"المقبوض على" وَجْه السَوْمء فدل 
على رواية مُخرّجة » وهومتجة» وذكر الحارثى خلافا: لا يضمن » وذكره 
شيخنا عن بعض أصحايبنا » واختاره صاحب «الهدي» فيه. وعله : بلى إن 
شرطهء اختاره أبوحفص وشيخناء وعنه: إن لم يشرط نفيهء جزم به في 
التصحيح مسألة ‏ ؟: قوله: (ولرب الأرض التصرف بما لا يضرهماء ولربها دخولها 
لمصلحتها خاصة» وأيهما طلب البيع» ففي إجبار الآخر معه وجهان). انتهى. وأطلقهما 
فى «المحرر» و «الفائق» : 
أحدهما: يجبر» جزم به في «الوجيز» وغيره. قال في «الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير»: أجبرء في أصمٌ الوجهين. 
1 والوجه الثاني : للا يجبر. صححه في اتصحيح المحرر» / و«النظم». 
و«تجريد العناية». 


)0( في (ر): «ولريهما». 
(1-5) ليست في الأصل. 


باب العارية م" 


«التبصرة» بقيمتها يوم التلف. ولا يضمن وقف بلا تفريط» في ظاهر كلامه الفروع 


وإن تلفت أو جزؤها بانتفاع بمعروف أو الولد أو الزيادة» لم يضمن» في 
٠ -. 3 -. 55 0‏ 2 

الأصحٌ. وفي ولد مؤجرة ووديعة الوجهان. ويصدق في عدم تَعدّيه» ولا 
1 اي 7 ع ُ 5 005 ع 
يصمن رائض ووكيل ؛ لأنه عير مسكعير » ويستوفي المنفعة كمستاأجر » 
وليس له أن ينتفع إلا بمنفعةٍ معهودة. ويؤجر بإذن» وقيل: وبدونه إن عين 
مدة*. ولا يضمن مستأجر منه» فى الأصحٌء والآخرة لربها. وقيل : لهء 
وفي جواز إعارة المستعير وجهان أصلهما هل هي هبةٌ منفعةٍ أو إباحة؟*7". 
ويتوجه عليهما تعليقها بشرط. وفي «المتتخب»: يصحٌ. قال في «الترغيب»: 
يكفي ما دل على الرضى من قول أو فعل» فلو سمع من يقول/ : أردت من 5 

مسألة ‏ ": قوله : (وفي جواز إعارة المستعير وجهان» أصلهما هل هي هبة منفعة التصحيح 
أو إباحة) انتهى. فنتكلم أولاً على أصل الوجهين وبه”'' يعرف الصحيح منهما في جواز 
إعارة المستعير وعدمه» فنقول: نفس الإعارة هل هي هبة منفعة أو إباحة منفعة؟ فيه 
وجهان» وأطلقهما الناظم : 


* قوله: (ويستوفي المنفعة) العاشية 


أي: المستعير» كما يستوفيها المستأجر. 

* قوله: (ويؤجر بإذن» وقيل: وبدونهء إن عين مدة). 

قوله: (إن عين مدة) عائد إلى كلّ من القولين المتقدّمين : فلا بد أن المالك يعين مده حتى تجوز 
الإجارة. 

* قوله: (وفي جواز إعارة المستعير وجهان أصلهما هل هي هبة منفعة أو إباحة؟) إلى آخره. 
جز قن «الجعدي)""' انها إباحة :وان يجوز المت الاغارة ووم قن #اليقم )© أنهانعية 


)١(‏ في (ط): ١فيه».‏ زضة 21:4 دكرة 
(9) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف /١6‏ 586. 


اميل كتاب الشركة 


الفروع يعيرني كذاء فأعطاه. كفى ؟ لأنه رباع لعن وسهم فرس لغزو له كحبيس 
ومستأجرء وعنه : لمالكه. وسهم فرس مغصوب» كصيد جارح"'2 ويعطى 
نفقة الحبيس» نقله أبوطالب» ومن قال: ما أركبها إلا بأجرة» قال ربها: ما 


التصحيح أحدهما: هي إباحة منفعة» وهو الصحيحء اختاره ابن عقيل» وابن حمدان في 
«الرعاية الصغرى»» وابن عبدوس فى «تذكرته». قال الحارثى: وهو أمس بالمذهب» 
واختاره غير واحد. انتهى. وجزم 7 في «المغني»”" و«التلخيص»» و«الشرح»”". 
و«الفائق»)» وغيرهم» وقدمه في «المستوعب»» و«الرعاية الكبرى». 
والوجه الثاني: هي هبة منفعةء» جزم به في «الهداية»» و«الخلاصة». 
و«الكافي»!؟؟. و«المقنع»”*'. و«الهادي»». و«المذهب الأحمداء و«الوجيزاء 
و«إدراك الغاية»» و«شرح ابن رزين»» وغيرهم» وقدمه في «الرعاية الصغرى». 
و«الحاوي الصغير». قال الحارئي: ويدخل على هذا الوجه الوصيةٌ بالمنفعة» وليس 
بإعارة» وقال: الفرق بين القولين أن الهبة تملك يستفيد به التصرف في الشيء» كما 
يستفيده فيه بعقد المعاوضةء والإباحة رفع الحرج من تناول ما ليس مملوكاً له 
فالتناول مستند إلى الإباحة» وفي الأول مستند إلى الملك. وقال في تعليل الوجه الأول : 
فإن المنفعة لو ملكت يمجرد الإعارة لا استقل المستعيز بالاجارة والإعارة» كما في الشفعة 
والمملوكة بعقد الإجارة. انتهى . 


الحاشية وليس للمستعير أن يعير "ومثلّه في «الهداية»» فظاهر كلامهما : ليس له أن يعير"" وإن قلنا: هي 
هبة؛ وفي «الهداية» ما يؤكد ذلك. فإنه قال: هبة منفعة» فلا يملك في المنفعة إلا ما قبضّه 


)١(‏ في الأصل: «خارج». 

فق موالنارة 

(©) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 71/١/١8‏ 
(5) 14894/9. 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنضصاف 56/168. 
(-1) ليست في (د). 


باب العارية /ا.؟ 


آخذ لها أجرة» ولا عقد بينهماء فعارية» ولو أركب دابته منقطعاً للّه» لم 
يضمن » وفيه وجهء وكذا رديف» وقيل : يضمن نصف القيمة. 

يُقال: ردفته» بكسر الدال أردّفه”'' بفتحهاء إذا ركبتٌ خلفهء وأردفته 
أناء وأصله من ركوبه على الرّدْفء وهو العجزء ويقال: ردف» بكسر الراء 
وسكون الدال» رودت 

ولو سلم شريك شريكه الدابة» فتلفت بلا تفريط ولا تعدٌ؛ بأن ساقها 


إذا علمت ذلك فمن قال: هي إباحة منفعة» لم يجوّز له الإعارة» وهذا هو الصحيح 
كما تقدم ومن قال: هي هبة منفعة» أجاز للمستعير أن يعير» والله أعلم. 

قلت : ظاهرٌُ كلام كثير من الأصحاب عدم جواز إعارتها على كلا”'' الوجهين» ففي 
«الهداية». و«الخلاصةك. و«الكافي”", و«المقنع”؟. و«الهاديك. 
و«المذهب الأحمد»ء و«إدراك الغاية»؛» واشرح ابن رزين» وغيرهم: أنها هبه منفعة» 
وقالوا: ليس له أن يعيرء وهو الصوابء ولا يمتنع هبة شيء مخصوص وعدم التصرف 
فيهء وصحح في «النظم» عدم الجواز أيضاً مع إطلاقِهِ الخلاف في كونها هبة منفعةٍ أو 
إباحةً منفعة» ولكن ظاهر كلامه في «المغني»””2» و«الشرح»”*' الجواز على القول بأنها هبة 
منفعة » وتابعهما المصنف على ذلك. وقال الحارثى : أصل هذا ما قدمنا من أن الإعارة إباحة 
منفعة”"2. وقال عن الوجه الثاني : يتفرع على رواية اللزوم في العارية المؤقتة”". انتهى 


)١(‏ في الأصل : «أردفته». 

(0) في (ط): اكلام». 

م #وع. 

زفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 5 

(0) 0781/7 والذي في «المغني» التصريح بعدم الجواز وبأنها إباحة منفعة لاهبة. 
(0) ليست في (ط). 


الفروع 


الحاشية 


الي كتاب الشركة 


الفروع فوق العادة* ونحوهء لم يضمنء قاله شيخناء ويتوجه كعارية إن كان عارية 
وإلا لم يضمن”» وإن رَدّها إلى من عُرف بقبضها عادةٌ» كزوجة أو سائس 
خلافاً للحلوانى فيه”'' برئ» وإلا فلاء كإصطبل مالكها وغلامه» وخالف 
فيه صاحب «الرعاية»» وظاهر تقديم «المستوعب»: يبرأ بربها ووكيله فقط. 


النصحيح قلت: قطع في القاعدة السابعة والثمانين بجواز إعارة العين المعارة المؤقتة إذا قيل 
بلزومها وملك المنفعة فيها. انتهى. فتلخص أن المصنف تابع الشيخ في «المغني»”"' على 
هذا البناء» وأن ظاهر كلام أكثر الأصحاب: منعوا من الإعارة ولم يبنواء وهو الصواب. 
فهذه ثلاث مسائل قد صححت. 


الحاشية * قوله: (ولو سلم شريك إلى شريكه الدابة» فتلفت بلا تفريط ولا تعدٌ؛ بأن ساقها فوق 

العادة). 
”"السَّوْقُ فوق العادة” من صور التعدي» فيكون ضامناً. و”*' قوله : (لم يضمن) يرجع إلى ما قبله» 
وهو ما إذا تلفت بلا تفريط ولا تعدٌّء ويكون التقدير: فتلفت بلا تفريط ولا تعدّء لم يضمن» 
والتعدي بأن ساقها فوق العادة. 

* قوله: (ويتوجه كعارية إن كان عارية» وإلا لم يضمن) : 
قال المصنف في الهبة”* قبل الفصل الأول بسطرين: (قال في «المجرد»: ويعتبر لقبض المشاع 
إذن الشريك فيه» فيكون نصفه مقبوضاً تملكاًء ونصف الشريك أمانة. قال في «الفنون»: بل عارية 
يضمنه) وعلى توجيه المصنف هنا''": وإن سلمها إليه ليعلفهاء ويقوم بمصلحتها ونحو ذلك؛ لم 
يضمن » وإن سلمها إليه لركوبها لمصالحه وقضاء حوائجه عليهاء فهذه عارية. 

)١(‏ ليست في الأصل. 

(؟) لم أجد المسألة في مظانها في «المغني». 

(-*) ليست في (ق). 

(4) ليست في (د). 


)2 اللخرة 
)١(‏ بعدها في (د): (لو2. 


باب العارية الل 


وإذا قال: أعرتني» أو آجرتني» قال: بل" غصبتني» أو قال: أعرتك» 
قال: آجرتني والبهيمة تالفة» أو اختلفا في ردهاء ُبل قول المالك وكذا : 
أعرتني» قال: أودعتك. صدق المالك. فيضمن ما انتفع» ولو قال: 
آجرتك. قال: أعرتني» عقيب العقد. قبل قول القابضء» فلا يغرم القيمة» 
وبعد مضي مدة لها أجرة» يقبل قول المالك» في الأصحٌ في ماضيهاء وله 
أجرة المثل. 

وقيل: المسكّىء وقيل : أقلهما. وكذا لو ادعى أنه زرع عارية» وقال 
ربها: إجارة» ذكره شيخناء وكذا في الأجرة: أعرتني» أو”'" آجرتني» قال: 
غصبتني » وقيل: إن قال: أودعتني» قال: غصبتني» فوجهان. واللّه تعالى 


قلت: وهذا الذي وجهه المصنف في غاية القوة» فإذا قلنا بأنه عارية» يأتي فيه الخلاف والتفصيل 
الذي ذكروه في العارية» والذي يظهر لي» أن ما ذكره/ عن الشيخ تقي الدين» لا يخالف هذا 
التوجيه» لوضوحه وتعيين القول به؛ وإنما أطلق الشيخ عدم الضمان إذا لم يحصل تعدٌّ؛ لأن 
العارية عنده لا تضمن إلا إذا شرط ضمانهاء أو حصل تعد فلما كانت العاريةٌ عنده غيرٌ مضمونة» 
أطلق عدمٌ الضمان وإن كانت عارية؛ إذ لا يظنٌ بالشيخ أنه يحكم بعدم الضمانٍ إذا أعاره حصته 
وشرط عليه ضمانها. 


)١(‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
(0) في (ط): (و2. 


الفروح 


1" كتاب الشركة 
الفروع : باب الوديعة 


وهي وكالةٌ في الحفظء. فيعتبر أركانهاء وينفسخ بموت وجنون وعزل» 
كوكالة» ويلزمه حفظها في حرز مثلها عرفاًء كسرقة؛ وإن عينه ربها فأحرزها 
بمثله أو فوقه بلا حاجة.» ك: البس الخاتم في خنصرء فلبسه في بنصرء لا 
عكسهء لم يضمن. وقيل: بلى» وهو رواية في «التبصرة»» وقيل: بمثله» 
كدونه» وقيل فيه: إن رده إليهء فلاء وإن نهاه عن إخراجهاء لزمه إخراجها 
عند الخوف. ويحرم لغيرهء في الأصمٌ فيهماء وإن قال: لا تخرجها وإن 
خفت عليهاء لم يضمن» وقيل : إن وافقه” أو خالفه.؛ ضمن, كإخراجها لغير 
خوف. وإن ترك علف الدابة. ضمن» وقيل: لاء كلا تعلفهاء وإن حرم. 
وإن أمره به» لزمهء وقيل : بقبوله» ويعتبر حاكم. 

وفي «المنتخب»: لا وإن عين جيبه»ء ضمن في كمه ويده. لا عكسه. 
وإن عين كُمّه ففي يدهء أو عيِّنَ يدهء ففي كُمّه وجهان"'* '' وإن جاءه 

التصحبح ١ح‏ مسألة- ١‏ !: قوله: (وإن عين كمه. ففي يدهء أو عين يدهء ففي كمه وجهان) 
انتهى. فيه مسألتان : 

المسألة الأولى  ١‏ : لو قال: اتركها في كمك, فتركها في يده فتلفت» فهل يضمن 
أم لا؟ أطلق الخلاف». وأطلقه في «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»»ء 
و«الخلاصة»» و«المغني»' » و«المقنع»”"©2» و«الهادي». و«التلخيص»» و«الشرح:”", 
و«الرعايتين»» و«النظم»» و«الحاوي الصغير»» و«الفائق». وغيرهم: 

الحاشية * قوله: (وقيل: إن وافقه) 
يعني : لم يضمنء فإنه قدّمّ ما يُفهم منه أنه إذا قال: لا تخرجها وإن خفتء لم يضمن سواءٌ 
أخرجها أو لم يخرجهاء ثم ذكر هذا القول أنه لا يضمن إذا وافقه» ويضمن إن خالفه. 
(1) 5757/4 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .1١/1١7‏ 


باب الوديعة 1" 


بالسوق وأمره بحفظها ببيته فتركها عنده إلى مضيه لمنزله» ضمن» وقيل : لا الفروع 
وهو أظهر”» ومتى أطلق» فتركها بجيبه أو يده؛ أو شدها في كمه أو عضده 
وقيل: من جانب الجيب أو ترك في كُمّه ثقيلاً بلا شدّء أو تركها في وسطه 
وحرز عليه سراويل» لم يضمن. وضمنه في «الفصول» في جيب وكمء على 
رواية أن الطرّار'' لا يُقطعء وذكر إن تركه في رأسه وغرزه في عمامته أو 
تحت قلنسوته» احتمل أنه حرزٌء وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها 
عادة» كزوجة وخادم. وفي «الروضة»: وولد ونحو ذلك» لم يضمن»2 في 
أحدهما: لا يضمن.ء قال الحارثي : وهو الأظهر عند القاضي وابن عقيل. التصحيح 
والوجه الثاني: يضمن» وهو الصحيح» صححه في «التصحيح»» وقدمه في 
«الكافي»”". قال الحارثئي: وإليه ميل المصنف في كتابيه”"» يعني به الشيخ في 
«المغني»”*؟» و«الكافي2"”0. وقدمه في «إدراك الغاية». 
المسألة الثانية ‏ ؟: عكسها ما لو قال: اتركها فى يدك» فتركها فى كمهء وحكمها 
حكم التي قبلهاء خلافاً ومذهباً. ْ ْ 
قلت: الصواب أنَّ اليد أحررُ من الكم في المسألتين» والله أعلم. 
وقال القاضي : اليد أحرز عند المغالبة» والكُمْ أحررُ عند عدم المغالبة» فعلى هذا: 
إن أمره بتركها في يده فشدّها في كمه في غير حال المغالبة» فلا ضمان عليه» وإن فعل 
ذلك عتد المغالبة» ضمن. 
* قوله: (وإن جاءه بالسوق. وأمره بحفظها ببيتهء فتركها عنده إلى مضيه لمنزله. ضمن» الحاشية 
وقيل: لاء وهو أظهر) 
والذي يظهر إن كان بيته بعيداً لا يروح إليه إلا بعد قضاء أشغاله» فتلفت في مدة إقامته» لم يضمن 
جزما. 
)1١(‏ الطَّّارَ: الذي يقطع النفقات ويأخذها على غفلة من أهلها. «المصباح». 
)141/8 -145. 


(7) في (ط): «كتاب». 
(555/4)82. 


1" كتاب الشركة 


الفروع المنصوصء كوكيل ربهاء وإن أراد سفراً لضرورة» أو لا ولم ينه عنه ولا 
خوف» وفي «المبهجاو «الموجز)»: والغالتٌ السلامة» زاد في 
«عيون المسائل» و«الانتصار»: كأب ووصي فله السفر بهاء نص عليه» لا 
لمستأجر لحفظ شيء سَّنَةَ لملكه منافعه» وله *'ما أنفق عليه'' بنية الرجوعء 
قاله القاضي» ويتوجه كنظائره» وقيل: مع غيبة ربها أو وكيله إن كان أحرزء 
وإن استوياء فوجهان”؟". 
ويلزمه مؤنته» وفي مؤنة رد من بَعْدَ خلافٌ في «الانتصار»”*؟. وإن لم 
يسافر بها أو حضرته الوفاة» سلمها أحدهما" ثم حاكماً؛ وفي لزومه قبولهاء 
التصحيح <١‏ مسألة ": قوله: (وإن أرادٌ سفراً. . . فله السفر بهاء نص عليه. . وله ما أنفقٌ بنية 
الرجوع. . . وقيل: مع غيبة ربهاء أو وكيله إن كان أحرزء وإن استويا فوجهان). انتهى. 
وأطلقهما في «التلخيص». و«الرعايتين»» و«النظم». و«شرح الحارثي»» 
و«الحاوي الصغير»» و«الفائق». وغيرهم: 
أحدهما : لا يحملها معه» فإن فعل» ضَمن» وهو ظاهر النص» وظاهر كلام كثير من 
الأصحاب» وهو الصوابء. قال في «المبهج»: لا يسافر بها إلا إذا كان الغالب السلامة. 
انتهى. فظاهره أنه لا يسافر بها مع استواء الأمرين. 
والوجه الثاني : له السفر بها. 
مسألة - 4 : قوله: (ويلزمه مؤنته» وفي مؤنة ردٌ مَنْ بَعْدَ خلافٌ في «الانتصار») انتهى . 
قلت : ظاهر كلام أكثر الأصحاب اللزوم؛. لأنهم لم يفرقوا بين القريُب والبعيد» بل 
أطلقواء وهو ظاهر ما قدمه المصنف. 


الحاشية * قوله: (وإن لم يسافر بهاء أو حضرته الوفاةٌ. سلمها أحدهما) 


يحتمل أن مراده: الزوجة والخادم. 


)١-١(‏ في (ر): ما أنفقه». 


باب الوديعة +" 


ب : 2 .ممه 
وقبول مغصوب ودين غائب وجهان" ‏ . 


وقيل: أو لثقة» وذكره الحلواني رواية» كتعذر حاكم» في الأصحٌ» وفي 
«النوادر»: أطلق أحمد الإيداع عند غيره لخوفه عليهاء وحمله القاضي على 
المقيم لا المسافر»ء وإن أودعهاء بلا عذرء ضَمنها وقراره عليه» فإن علم 
الثاني» فعليه» وعنه: لا يضمن الثاني إن جهل» اختاره شيخناء كمرتهن» 
في وجه. واختاره شيخناء ويتوجه تخريج رواية من توكيل الوكيل : له الإيداع 
بلا عذرء فإن دفنها بمكان وأعلم ساكنه. فكإيداعه. وإلا ضمن» وإن تعدى 
فيها بانتفاعه أو أخذها لا لإصلاحهاء كنفقة أو شهوة رؤيتها ثم ردها وفيهما 
وجه أو كسر ختمها أو حله وفي الثلاثة رواية أو جحدها ثم أقرء أو منعها 
بعد طلب طالبها شرعاً والتمكن ولو كان مستأجراً لهاء وفي أجرة ما مضى 
خلاف في «الانتصار».» ضمنء وكذا إن خلطها بغير متميز» وإن تميز فلاء 
على الأصحٌ. وظاهر نقل البغوي: وإن لم يتميزء ولم يتأوله في «النوادر». 
وذكره الحلواني ظاهر كلام الخرقي. وجزم به في «المنثور) عن أحمدء 


مسألة ‏ © : قوله: (وفي لزومه) أي : الحاكم (قبولها وقبولٍ مغصوبء ودين غائب 
وجهان) وكذا مال ضائع. انتهى. ذكر أربع مسائل يشبه بعضهن بعضاً حكمهن واحدء 
وأطلق الوجهين في «الرعاية الكبرى» : 

أحدهما: يلزمه» وهو الصحيح. قال في «التلخيص»: الأصح اللزوم في قبول 
الوديعة والمغصوب والدَّيْنء وهو الصواب. 

والوجه الثاني : لا يلزمه. وهو ضعيفء. اللهم إلا أن يكون هذا المال في يد ثقة قادر 
فإنه يضعف اللزوم الحاكم» والله أعلم. 


الفروع 


34" كتاب الشركة 


الفروع قال: لأنه خلطه بمالهء وجزم كن في «المبهج» في الوكيل» كوديعته ) في 


أحد الوجهين إل '» وإن لم يدر أيهما ضاعء ضمن ”"؟ء نقله البغوي» وذكره 
جماعة. داك ا رمن رد ضمنه » في الأصحٌ. وعنه : وغيره" 2 وكذا 


التصحيح مسألة ‏ ": قوله: (وكذا إن خلطها بغير متميز) يعني : أنه يضمن بتعديه بخلطها 


الحا 


شية 


بغير متميز (وإن تميز فلاء على الأصحٌ» وظاهر نقل البغوي: وإن لم يتميز» ولم يتأوله 

في «النوادر»» وذكره الحلواني ظاهر كلام الخرقي» وجزم به في #المنثور» عن أحمد ٠‏ . 
وجزم به في «المبهج» في الوكيل» كوديعته في أحد الوجهين) انتهى .” "يعني : إذا دعى”*) 

فى الوديعة بالخلط. والظاهر : أنه أراد بقوله : كوديعته في أحد الوجهين جد إل اخلط ودر 
شخض يوديعته الأخرى خلطاً لا يتميز هل يضمن آم لا؟ أطلق الوجهين جهين 

قال في «الرعاية»: وإن خلط إحدى وديعتي زيد بالأخرى بلا إذنه وتعذر التمييز» 
العمل وعيين؟ انتيند رقال بعد ذللقة اقلت وإن اروعة عسي تيخلطهها باذ إذنة 
ضمن. انتهى. 

وظاهر كلامه في «المغني)””. و«الشرح:' أنه يضمنهماء فإنهما قالا: إذا خلط 
الوديعة بما لا يتميز من ماله أو مال غيره» ضمنها. وقالا لما نصرا هذا القول: ولنا أنه 
خلطها بماله خَلْطَاً لا يتميزء فوجب ضمانها. انتهى. قلت: وهو ظاهرٌ كلام أكثر 
الأصحاب حيث قالوا: إذا خلطها بماله على وجه لا يتميز»ء ضمنها. 

. والوجه الثاني: لا يضمنهاء وقد ذكر الأصحاب في تعليل ما إذا خلطها بماله على وجه 
لايتميز : ولأنه إذا خلطها بما لا يتميز» فقد فوت على نفسه إمكان ردهاء والله أعلم. 
* قوله: (وعنه: وغيره) 

أي : يضمن الدرهم وغيرّه من الدراهم التي أخذ الدرهم منها. 
(0) ليست في (ر). 
(5-*) ليست في (ط). 
(4) هكذا وردت في النسخ الخطية و(ط)» ولعل الصواب والأقرب: «عدى» فهو مناسب للمعنى. 
(0) 768/64 
زلف المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .78/1١١‏ 


باب الوديعة نحن 


إن رد بدله متميزاء وعنه : أو غيرهء وكذا إن أذن في أخذه منها فردٌ بدله بلا 
إذنه» ومتى جدد له استئماناً أو أبرأه» برئ» في الأصحٌ» كرده إليه» أو: إن 
خنت ثم تركت» فأنت أميني» ذكره في «الانتصار»» وفيه وجه: يضمن بنية 
التعدي» كملتقط. في أحد الوجهين في «الترغيب”"». وإن خرق فوق 
المسدودء فأرش الكيس» وإن قال: استخدمه ففعل» صار عارية» وإن 
ادعى إِذنّه في دفعها لفلان وأنه دفع» قُبل» في المنصوصء خلافاً للأئمة. 
ذكره صاحب «المحرراء وقال: وافقوا إن أقرَّ بإذنه» وقيل: ذلك كوكالة 
بقضاء دين» ولا يلزم المدعى عليه''' للمالك غير اليمين ما لم يقر بالقبض» 
وذكر الأزجي: إن ادعى”'' الرد إلى رسول موكل ومودعء فأنكر الموكل» 


ضمن لتعليق الدفع بثالث» ويحتمل: لا» وإن أقرء وقال: قصرت لترك 


مسألة -7: قوله: (وفيه وجه: يضمن بنية التعدي. كملتقط. في أحد الوجهين في 
«الترغيب») انتهى. وكذا قال في «التلخيص»: 

أحدهما: لا يضمن اللقطة بنية التعدي فيهاء كما لا يضمن الوديعة بذلك» قال 
الحارئي: وهو اختيار المصنف» يعني صاحب «المقنع». قلت: وهو الصواب؛ قال 
الحارثي : وهو الصحيح. انتهى. 

والوجه الثاني: يضمن, قال في «التلخيص»: وهو الأشبه بقول أصحابنا في 
التضمين بمجرد اعتقاد الكتمان» ويخالف المودع فإنه مسلط من جهة الملك. انتهى . 

قال فى «الرعاية الكبرى»: فإن نوى الملتقط اختزاله أو تملكه فى الحال أو كتمه» 
دمن ولَم يملكه» :وإ عرفه يعد وفية احتمال. التهن: ْ 


)١(‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 


الفروع 


الفروع 


/8مه 


التصحيح 


الحاشية 


1" كتاب الشركة 


الإشهاد. احتمل وجهين”*©. واتفق الأصحاب لو وكله بقضاء دينه فقضاه 
في غيبته وترك الإشهادء ضمن ؛ لأن مبنى الدَّيْن على الضمان» ويحتمل: إن 
أمكنه الإشهاد. فتركه.ء ضمنء كذا قال» ولو قال: لم تودعني . ثم ثبتت""', 
لم يقبل دعوى رَدْ وتّفء فإن أقام بينةً بهما متقدماً جحوده» لم تسمع» في 
المنصوص» وبعده تُسمع بردء والأصح: وبتلف. ويقبل قوله فيهما في : 
مَالّك عندي شيء, ولو قال: لك وديعة» ثم ادعى ظن البقاء» ثم علم تلفهاء 


أو ادعى الرد إلى ربهاء فأنكره ورئته» فوسين 4440 2 ودعواه الرد إليهم 


(75) تنبيه : قوله : (وإن أقر» وقيل: قصرت لترك الإشهاد» احتمل وجهين) انتهى. 
هذا من تتمة كلام الأزجي» وليس من الخلاف المطلق؛ لأنه قد قدم حكمها”"'» واللّه 
أعلم. 

مسألة 9-8 : (ولو قال: لك وديعة» ثم ادعى ظن البقاء» ثم علم تلفهاء أو ادعى 
الرد إلى ربهاء فأنكره ورثته» فوجهان) انتهى. ذكر مسألتين: 

المسألة الأولى -8: لو قال: لك وديعة» ثم ادعى ظن البقاء ثم علم تلفهاء فهل 
يقبل قوله أم لا؟ أطلق الخلاف فيهء وأطلقه في «الرعاية الكبرى»» وهو ظاهر كلام 
«الرعاية الصغرى» / : 

أحدهما: يقبل قوله» اختاره القاضي. قلت : وهو الصواب. 

والوجه الثاني : لا يقبل قولهء قدمه في «المغني»”" عند قول الخرقي: وإن قال: له 
عندي عشرة دراهم ثم قال: وديعة» وهو ظاهر ما جزم به ابن رزين» وقدمه الشارح ء 
ذكره في باب ما إذا وصل بإقراره ما يغيره. قلت: ويحتمل الرجوع إلى حال المودع 
والرجوع إلى القرائن. ٠ ٠‏ 


)١(‏ بعدها في (ر): «ضمن". 
زفق في كك و(ط): ١حكما».‏ 
5 19/7 


باب الوديعة /لا١؟"‏ 

أو دعوى ورثته الرد إلى ربها تقبل ببينة. الفروع 
ولو تلفت عند ورثته بعد إمكان ردهاء فقيل يعدم الضمان» وقطع به في 

«المحرر»» إن جهلها ربها”''' ويعمل بخط أبيه على كيس لفلان» في 


المسألة الثانية 4 : لو ادعى الرد إلى ربهاء ''فأنكر الورثة''» فهل يقبل قوله أم لا؟ التصحيح 
أطلق الخلاف : 

أحدهما: يقبل قوله. قلت: وهو الصوابء. وقد قبلنا قوله في الرد في حياة صاحبها 

والوجه الثانى: لا يقبل إلا ببيئة» جزم به فى «الرعاية الكبرى»» ويحتمل كم 
الرجوع إلى حال المودع. 

مسألة  :٠١‏ قوله: (ولو تلفت عند ورثته بعد إمكان ردهاء فقيل بعدم الضمان» 
وقطع به في «المحرر»» إن جهلها ربّها) انتهى. وأطلقهما في «الفائق»: 

أحدهما: يضمن مطلقاًء وهو الصحيح. وصححه في «التصحيح»» و«النظم»» 
و«شرح الحارثئي»”"'. قال في القاعدة الثالنة والأربعين: والمشهور الضمان» وجزم به في 
«الهداية»» و«المذهب)؛و «المستوعب»؛, و«الخلاصة». و«الهادي»» و«الوجيز» 
وغيرهم» وقدمه في «التلخيص». وقال: ذكره أكثر أصحابناء وقدمه في 
«الرعاية الصغرى». و«الحاوي الصغير». 

والوجه الثاني : لا يضمنها » قال الحارثي : لا أعلم أحداً ذكره إلا المصنف؛ يعني .به 
الشيخ. قلت: قد أشار إليه في «التلخيص» وغيره» وأطلقهما في «المغني»”", 
و«الشرح»”*. و«الرعاية الكبرى»» و«شرح ابن مُنجَااء وغيرهم. ' 
ا م مب “الحاشية 
)1-١(‏ ليست في (ح). 
(؟) في (ط): «الحاوي». 
ف اخ حفة 


ل كتاب الشركة 


ظ الفروع الأصحٌ. كخطه بدين له 1 0ق وفى 600 ا 


التصحيح 


الحا 


وقيل: يضمنها إن لم يعلم بها صاحبهاء جزم به في «المحرراء 


و«تذكرة ابن عبدوس»» قال في «الرعاية الصغرى» : وهو أولى. 

(7) تنبيه : ظهر من نقل ما تقدم في هذه المسألة أن في إطلاق المصنف الخلاف 
نظراً؛ لكون الأصحاب على الضمان مطلقاًء أو مع جهل ربهاء والقول بعدم الضمان 
مطلقاً لا نعلم أحداً اختاره» ويقوي ذلك قول الحارثي المتقدم» فما حصل اختلاف في 
الترجيح بين الأصحاب في المسألة» والله أعلم. 

مسألة  :١١‏ قوله: عدر بط وجا ل امد في الأصحٌ» كخطه بدين 
له؛ فيحلف» وفي عكسه وجهان) انتهى. ب يعني : إذا وجد خط أبيه بِدَيْنِ عليه» فهل يعمل 
بهذا الخط أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في «الرعاية» : 

أحدهما : لا يعمل به ويكون تركة مقسومة» اختاره القاضي في «المجرد»). وجزم به 

في «الفصول»» و«المذهب»» وقدمه في «المغني»”'"“و «الشرح 0 

والوجه الثاني : يعمل به ويدفع إلى من هو مكتوب باسمه. قال القاضي أبوالحسين : 
المذهب وجوب الدفع إلى من هو مكتوب باسمه» وأومأ إليه وجزم به في المستوعب». 
وهو الذي ذكره القاضى في «الخلاف» ”“قاطعاً به ونصرهء'» وقدمه في «التلخيص»» 
وصححه في «النظم»» وهو المذهب عند الحارثي» فإنه قال: والكتابة بالديون عليه» 
كالكتابة بالوديعة» كما قدمناء حكاه غير واحد منهم السامري وصاحب «التلخيص». 
انتهى. قلت : وهو الصواب» ل ل 

(9) تنبيه: ”“قوله: (كخطه بدين لهء فيحلف”» ) قال الشيخ في «المغني"" ". 


* قوله: (ويعمل بخط أبيه على كيس لفلان» في الأصحٌ. كخطه بِدَيّن له فيحلف) 
قال في «اشرح المقنع»”" في باب أقسام المشهود به: يجوز أن يحلف على ما لا تجوز الشهادة به» 


)١(‏ في النسخ الخطية: «عليه»» والمثبت من (ط). 


(؟) 7/1/6 ف 5 
(5- 5) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط). 


(0) ليست في (ص). فى الس لي 
7 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ا ١‏ 5 


باب الوديعة 1 


2001 الدار والكانتك وذفقرة وتحواهما وكلاء كود في هذاء 


وإن استعمل كاتباً خاثناً أو عاجزاً. يم بما أذهب من حقوق الناس؛ 
لتفريطه , ذكره شيخنا 
وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزونٍ ينقسم وهو معنى 


والشارح في أقسام المشهود به» وغيرهما: يجوز أن يحلف على ما لا يجوز الشهادة بهء 
مثل أن يجد بخطه ديناً له على إنسان وهو يعرف أنه لا يكتب إلا حقّاء ولم يذكرهء أو 
يجد في روزمانج”" أبيه بخطه ديناً له على إنسان ويعرف من أبيه الأمانة» وأنه لا يكتب 
إلأحمّاً. فله أن يحلف عليه» ولا يجوز أن يشهد به. انتهى. 

فقيد بكونه لا يكتب إلا حقّاء وأنه يعرف من أبيه الأمانة. ويتصور اليمين من الورثة 
في هذه المسألة فيما إذا ادعوا عليه فأنكر ورد اليمين» فلهم أن يحلفوا ويستحقوا ما 
كتب به أبوهم» فيما يظهرء واللّه أعلم. 

وكذا لو أقاموا شاهداً ويحلفون معه منهء أو أقرله بمجهولء أو قال: لا أعلم قدرهء 
فلهم أن يحلفوا على قدر ما وجد مكتوباً من أبيهم: على قول. 


مثل : أن يجد بخطه كدَيْناً له على إنسان» وهو يعرف أنه لا يكتبُ إلا حقّاًء ولم يذكره» أو يجد في 
روزمانج أبيه بخطه ديناً له على إنسان» ويعرف من أبيه الأمانة» وأنه لا يكتب إلا حقّاًء فله أن 
يحلف عليه» ولا يجوز أن يشهد به» فقيِّدَ بكونه لا يكتب إلا حقّاً» وأنه يعرف من أبيه الأمانة. 

** قوله: (وأستادٌ الدارٍ والكاتب ودفتره ونحوهما وكلاء كالأمير) 


أي : هولاء حكمهم حكم أميرهم؛ لأنهم وكلاؤه. 


)١(‏ في (ط): «إسناد». وأستاذ الدار: لقب من العصر المملوكي يعني: الأمير النسؤول عن رعاية يبوت السلطان وقبضٍ 
أمواله وصرفها في الوجوه التي يراهاء كأنه مدير القصر. «معجم المصطلحات والألقاب: التاريخية؟: 31. 

(؟) في (ر): ١كالأمين».‏ 

(") في (ط): «روزباع»» وروزنامج: معربة عن: روزنامه: سجل الأمراء والملوك. كتاب الأعمال. #المعجم الذهبي» 
للألتونجي ص7٠”7‏ . ١‏ ' 


يسم 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


ححص كتاب الشركة 


قرل بعضهم: لا ينقص بتفرقة لزمه دفعهء وحرمه القاضي إلا بإذنه أو إذن 
حاكمء وفرض في «التبصرة» المسألة في عين يُمكن قسمتّهاء ويلزم 
المستودع مطالبةٌ غاصبهاء وقيل: ليس لهء ومثله مرتهنٌ ومستأجرٌ 
ومضاربٌ» وذكر الشيخ فيه مع حضور رب المال: لا يلزمه» ولو سلم وديعة 
كرهاًء لم يضمنء» وإن صادره سلطان» لم يضمنء قاله أبوالخطاب» 
وضمنه أبوالوفاء إن فرطء وإن أخذها منه قهراًء لم يضمن عند أبي 
ع 3 3 
الخطاب» وعند أبي الوفاء: إن ظن أخذها منه بإقراره» كان دالء ويضمن. 
وفي «الخلاف»و «الانتصار»: يضمن المال بالدلالة» وهو المودع» وفي 
«فتاوى ابن الزاغوني» : من صادره سلطان ونادى بتهديد من له عنده وديعة 
فلم يحملها إن لم يعيّنه ''أو عينه وتهدده ولم ينله بعذاب أثم وضمنء» وإلا 
فلا" *"'2 ومن أخر ردَّها'' بعد طلبها بلا عذر» ضمن, ويُمهل لأكل ونوم 


التصحيح >< مسألة  :١7 ١5‏ قوله: (وإن صادره السلطان» لم يضمنء قاله أبوالخطاب» 


وضَمّنه أبوالوفاء إن فرط» وإن أخذها منه قهراًء لم يضمن عند أبي الخطاب» وعند أبي 
الوفاء: إن ظن أخذها منه بإقراره» كان دالا ويضمن» وفي «الخلاف»و «الانتصار»: 
يضمن المال بالدلالة» وهو المودع» وفي «فتاوى ابن الزاغوني» : من صادره السلطان» 
ونادى بتهديد من له عنده وديعة فلم يحملها إن لم يعينه أو عينه وتهدده ولم ينله بعذاب» 
أثم وضمن, وإلا فلا) انتهى كلام المصنف. ذكر المصنف مسألتين : 

مسألة ‏ 17 : ما إذا صادره السلطان. 

مسألة  :١‏ ما إذا أخذها منه قهراًء فما قاله أبوالخطاب في الثانية قطع به في 
«التلخيص؛و «الفائق». قال في «الرعاية الكبرى»: وإن أخذها منه قهرأًء أو دفعها إليه 
مكرهاً»ء لم يضمن» وإن سأله عنهاء ورّى عنهاء وإن ضاق النطق عنهاء جحدها وتأول 
أو استثنى بقلبه» وكذا إن أحلف عليهاء وقيل : له جحدها وكتمها. انتهى. 


)١- ١(‏ ليست في (ط). 


باب الوديعة 0" 


وهضم طعام ونحوه يقدره. وفى «الترغيب»: إن أخّر لكونه في حمام أو على 
طعام إلى قضاء غرضه» ضمن » وإن لم يأثم على وجه» واختاره الأزجي. 
فقال: يجب الرد بحسب العاذة» إلا أن يكون تأخيره لعذر سبياً للتلف» فلم أر 


قال الحارثي: وإذا قيل : التواعد ليس إكراهاًء فتوعده السلطان حتى سلم. فجواب 
أبي الخطاب» وابن عقيل» وابن الزاغوني: وجوب الضمان ولا إثم؛ وفيه بحث» وإذا 
قيل: إنه إكراه» فنادى السلطان: إن من لم يحمل وديعة فلان عمل به كذا وكذا فحملها 
من غير مطالبة» أَيْمّ وضمن. وبه أجاب أبوالخطاب وابن عقيل في «فتاويهما». وإن آل 
الأمر إلى اليمين ولا بدء حلف متأوّلاًء وقال القاضي في «المجرد» : له جحدها؛ 

فعلى المذهب: .إن لم يحلف حتى أخذت منه» وجب الضمان؛ للتفريط. وإن 
حلف ولم يتأول؛ أَيْم» وفي وجوب الكفارة روايتان» وحكاهما أبوالخطاب في 
«الفتاوى». قلت: الصواب وجوب الكفارة مع إمكان التأويل وقدرته عليه وعلمه بذلك 
ولم يفعله. 

ثم وجدت المصنف قال في باب جامع الأيمان20© : يكفرء على الأصحٌ» وإن أكره 
على اليمين بالطلاق؛ فأجاب أبوالخطاب: بأنها لا تنعقدء كما لو أكره على إيقاع 
الطلاق. قال الحارئي: وفيه بحث» وحاصله: إن كان الضررٌ الحاصلٌ بالتغريم كثيراً 
يوازي الضرر في صورة الإكراه» فهو إكراه لا يقع» وإلا وقع على المذهب. انتهى كلام 
الحارثي. 

وقال المصنف في باب جامع الأيمان”"": وعند ابن عقيل : لا يسقط ضمان بخوفه 
من وقوع طلاق» بل يضمن بدفعها افتداء عن يمينه» وفي «فتاوى ابن الزاغوني»: إن أبى 
اليمين بالطلاق أو غيره فصار ذريعة إلى أخذهاء فكإقراره طائعاً» وهو تفريط عند سلطان 


(١)6١١1م/1.‏ 
ف ا 


الفروع 


الفروع 


قف كتاب الشركة 


نضا ويقوى عندي : يضمن ؛ لأن التأخير إنما جاز بشرط سلامة العاقبة» وإن 
أمره بالرد إلى وكيله فتمكن وأبى. ضمنء والأصح: ولو لم يطلبها وكيله. 
وإن منعه أو مطله بلا عذر ثم ادعى ردّاً أو تلفاء لم يقبل إلا ببينة؟ لخروجه عن 
الأمانة به» ومن أخر دفع مال» أمر بدفعهء بلا عذرء ضمن, وقيل: لاء 
واختاره أبوالمعالي ؛ بناء على اختصاص الوجوب بأمر الشرع» وإن قال: هذا 
وديعة اليوم لا غد وبعده يعود وديعة» فقيل : لا وديعة» وقيل : بلى في اليوم» 
وليل ل 

وإن أمره برده في غد وبعده”' ». تعين رَدْه ومن استأمنه أمير على ماله 
فخشي من حاشيته إن منعهم من عادتهم المتقدمة» لزمه فعل ما يمكنه» وهو 
أصلح للأمير من تولية غيره فيرتع معهم» لا سيما'"' وللأخذ شبهة» ذكره 


8 


التصحبح >< مسألة- :١5‏ قوله: (وإن قال: هذا وديعة اليوم لا غد وبعده يعود وديعة» فقيل: لا 


الحا 


سيهة 


وديعة» وقيل: بلى في اليوم» وقيل: وبعد غد) انتهى. قال القاضي في «التعليق»: هي 
وديعة على الدوام» نقله الحارثي . 

قلث: وهي قريبة مما إذا شرط في الخيار يوماً له ويوماً لاء وقد أطلق المصنف فيها 
الخلاف» وتكلمنا عليها في باب الخيار في البيع”". 

فهذه أربع عشرة مسألة في هذا الباب. 


زفق بعدها في (ر) و(ط): ١يعود».‏ 
(0) ليست في الأصل . 
ف االحقة 


باب الغصب انق 
باب الغصب 

وهو استيلاء على حقٌّ غيره قهر”'' ظُلْماًء كأمٌ ولد وعقارء وفيه رواية: 
لا بدخوله فقط» وقيل: يعُتبرٌ في غصب ما ينقل نقله”"2» وفي «الترغيب»: 
إلا في ركوبه دابة» وجلوسه على فراشء ويرد كلباً يقتنى لا قيمته. وفي 
«الإفصاح) : يضمنهء ويرد خمر ذمي مستورة» وعنه: وقيمتهاء وقيل: 
د وقال: في «الانتصار»: لا يردهاء وأنه يلزم إراقتها إن خدٌ0", وإلا 
لزم تركه» وعليهما يحرج تَعزِيرٌ مُريقه ويأتي في أحكام الذمة”*". 

قال في «عيون المسائل» : لا نسلم أنهم يُقَرُونَ على شربه واقتنائه ؛ أن 
في رواية : يجب الحدُ عليهم بالشرب ولا يُعَرُونء وإن سلمناء فإنا لا عرض 
له نات" أن ترم فلاء ثم يبطل بالمجوس رون على ناخ الميحارم 
المجوسء ولا يُقضى عليهم بمهرء ونفقة» وميراث» والمسلم يُقَرٌ عند أبي 
حنيفة ومالك على الخمر للتخليل» وجلود الميتة للدباغ» والزيت النجس 
للاستصباح» ثم لا يضمن من أتلفه» وقال هوو «الترغيب» وغيرهما: يرد 


* قوله: (وقيل: ذميّ) 
أي : وقيل: يغرم قيمتها الذمئٌ دون المسلمء إذا أتلفهاء وظاهركلامه: تخصيص هذا القولٍ 
بالذمي. دون غيره من الكافرين» وإن كانوا يعتقدون ماليتهاء وفيه نظرّء والذي يقوى التسويةٌ بين 
الكفار الذين يعتقدون ماليّتها. 
وقوله قبل ذلك : (وعنه : وقيمتها) يعني : إن أتلفها. 

)2غ( يعدها في (ط): «و2. 

(؟) في (ط): «مثله». 


(*) في (ط): «حدوا». 
,"19/٠١ )5(‏ 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


234" كتاب الشركة 


الخمر المحترمة» ويرد ما تخلل بيده لا ما أَرِيقٌ فجمعه آخر فتخلل؛ لزوال 
يذه هنا وسبق فى إزالة النتجاسة30 : أن الأشهرَّ أن لنا خيرا معدرية وفى 


رد صيذه » أو أجرته» ا ا 0 


التصحيح مسألة  ١‏ -7: قوله: (وفي رد صيدهء أو أجرته» أو هما أوجه) انتهى. شمل كلامه 


ع 


مسألتين : 

المسألة الأولى  ١‏ : إذا غصب جارحا وصاد به» فهل يرد الصيد على المغصوب 
منه الجارح أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في «الرعاية» : 

أحدهما: يرده: فيكون لمالك الجارحة» وهو الصحيح. قال الحارثي: هذا 
المذهب. قال في «تجريد العناية»: فلربه في الأظهرء وجزم به في «الوجيز' وغيره؛ 
وقدمه في «المغني»0© لشبس 

والوجه الثاني : الصيدُ للغاصب» وعليه الأجرةٌ. قال الحارثي: وهو قويٌ» وجزم به 
في «التلخيص»؛ فعلى الأول: هل يلزم الغاصبّ أيضاً أجرةٌ مدة اصطياده أم لا؟ أطلق 
الخلاف» وهي: 

المسألة الثانية ‏ 7: وأطلقه في «المغني)”"©2. و«الشرح»”"". و«الرعاية»: 

أحدهما: لا يلزمه» قدمه الحارثئي» وقال: هو الصحيح. قال في «تجريد العناية»» 
ولا أجرة لربه مدة اصطياده فِي الأظهر. 

والوجه الثاني: يلزمه. قلت: وهو قويٌ» وهو قياس قول صاحب «التلخيص» في 
صيد العبد. ْ ْ 

مسألة 4-7 : (ومثله فرس). انتهى. أطلق الخلاف/ في صيد الفرس» هل هو لربها 


4 مضه 
446 3 ااخارة 


() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف /١6‏ 1537 154. 


ويرد صيد عبد » وفي أجرته الوجهان”*” . 


قيل: وكذا أحبولةٌء وجزم به غير واحد في كتب الخلاف» قالوا 
على قياس قوله: ربح الدراهم لمالكهاء ويسقط عمل الغاصب. 


أو للغاصب؟ وأطلقه في الرعاية : 

أحدهما: هو لمالكهاء وهو الصحيح. قال الحارئي: هذا المذهب. قال في 
«تجريد العناية» : فلربه في الأظهر. وجزم به في «الوجيز»» و«الرعاية»» وغيرهما. وقدمه 
في «المغني»”' "و «الشرح»”". 

والوخة الثاني » دو اللخافي» :وقاه الأجرف ون اسان قن «اللبني 0 
والشرح)”". قال الحارثي : وهو قوي. انتهى» وقال الشيخ تقي الدين ' والتوحة فيما إذا 
غصب فرساً وكسب عليه مالاً أن يجعل””" الكسب بين الغاصب ومالك”؟؟ الداية على قدر 
نفعهما؛ بأن تُقَوّمَ منفعةٌ الراكب ومنفعةٌ الفرس ثم يُقْسَمُ الصيد بينهما. انتهى. 

قلت: ويحتمل أن يجعل لرب الفرس الثلثان وللغاصب الثلث؛ قياساً على الغنيمة» 
وقد يفرق بينهماء والله أعلم. 

تنبيه : شمل قوله : «ومثله فرس» مسألتين: ما تقدم» وتكلمنا عليه. 

المسألة الثانية ‏ 4 : أجرته مدة اصطياده هل تلزم الغاصب أم لا؟ أطلق الخلافق» 
وحكمُها حكمٌ أجرة الجارح الذي صاد به على ما تقدم» خلافاًء ومذهباً» والله أعلم. 

مسألة ‏ © : قوله: (ويرد صيد عبد» وفي أجرته الوجهان) انتهى» يعني بهما الوجهين 
التتتدمين فل السارح والقرس. وقداعاكت الفخي من ذلك :فكذا يكون اتوم هنا 
لكن قال في «التلخيص» : ولا تدخل أجرَنُه تحته إذا قلنا بضمان المنافع. انتهى. 


1 ال 
زفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 6/ ارلا ات 


زفرف في (ط):: «جعل1. 
زفق في (ط): (ملاك»., 


الفروع 


الفروع 


235" كتاب الشركة 


: : ع1 4 . 7 م رمك /)2 
وفي رد جلد ميتة. ولو اقيقه عاض وجهان» وقيل : ولو طهر" قر 


التصحيح مسألة 5 -!: قوله: (وفي رد جلد ميتة ولو دبغه غاصبه» وجهان» وقيل: ولو 


الحاشية 


طهر) انتهى. فيه مسألتان: 

المسألة الأولى ‏ ": إذا غصب جلد ميتة ولم يدبغه غاصبّه» فهل يجب ردهء أم 
لاء إذا قلنا: لا يطهر؟ وهو محل الخلاف المطلق في كلام المصنفء. وقد قال في 
«الرعاية الكبرى»: وإن غصب جلدٌ ميتة فأوجه: الردء وعدمه»ء والثالث: إن قلنا يطهر 
بدبغه» أو ينتفع به في يابس» ردهء وإلآ فلاء وإن أتلفه. فهدرء وإن دبغه وقلنا: يطهرء 
ا '"وقال في «الرعاية الصغرى؛و «الحاوي الصغير؛: وفي رد جلد لميتة وجهان. وإن 
ذُبغ فطهرء رَدّه"". انتهى. 

وأطلق الوجهين في رده مطلقاً إذا غصبه في «الهداية»» و«المذهب». 
و«المستوعب»» و«الخلاصة»» و«المقنع»”" و«الهادي». و«الفائق». وغيرهمء لكن 
قال في «المغني»”*' و«الشرح»”". و«شرح ابن مُنجَاهء و«الحاوي»”*2: والوجهان هنا 
مبنيان على طهارته بالدبغ وعدمه. فإن قلنا: يطهرء وجب ردُهء وإن قلنا: لا يطهرء لم 
يجب ردهء وقطعوا بذلك» وقدم هذه الطريق في «الكافي»2 فقال: وإن غصب جلد 
ميتة» ففي وجوب رذه وجهان. مبنيان على طهارته بالدباغ» إن قلنا: يطهر. وجب رذهء 
وإن قلنا: لا يطهرء لم يجب ردّهء ويحتمل أن يجب إذا قلنا: بجواز الانتفاع به في 
اليابسات» ككلب الصيد. انتهى. وقدم هذه الطريقة أيضاً ابن رزين في «شرحه4»» فتلخص 
لنا: أنا إذا قلنا: يطهر بالدبغ ودبغه» ردّه على الصحيح من المذهب. وعليه أكثر 
الأصحاب. وقطعوا به» وقدمه المصنف. وحكى تبعاً لصاحب «الرعاية» قولاً بعدم 


.»هبصع١ في (ط):‎ )١( 

(-5) ليست في (ط). 

() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1775-151/18. 
(:) // 17 

)2 في (ط): «الحارثي». 

05/8 


باب الغخصب يفف 


قيل لأحمد: فى رواية على بن زكريا التمار: الدابةٌ إذا أصابها إنسانٌ ميت 
يأخذ ذنها؟ قال: إذا كانت قد تركها صاحبها. احتح به في «الخلاف» على 
طهارة شعرها. 

ولا تثبت يد على بُضْعء فيصحٌ تزويجهاء ولا يضمن نفعها”' خلافاً 
ل«عيون المسائل» فى أمة حبسها كما يضمن بقية منافعها. وكذا في 
الانتصار»» وفيه: لو خلا بها*: لزمه مهرٌء واحتج بنكاح فاسد. ولا يضمن 
حرٌء وقيل: كبير بغصبه في الأصحٌ» وفي ثيابه التي لم ينزعها عنهء وأجرته 


الرد» وهو احتمال للشيخ على ما يأتي» وهو ظاهر الوجه الذي في «الهداية» وغيرهاء 
وأنه إذا لم يدبغه هل يجب أم لا؟. 

أطلق الخلاف فيهء وأطلقه في «الهداية»» و«المذهب»»؛ و«المستوعب»» 
و«الخلاصة»» و«المقنع»”"), و«الهادي» و«الرعاية الصغرى»» و«الحاوي الصغير»» 
و«الفائق» وغيرهم» وأن الصحيح من المذهب: لا يجب رده بناء على ما بناه في 
«المغني»”", و«الشرح)”", واشرح ابن مُنجاف» والحارثي وغيرهم. 

وقطعوا به» وقدمه في «الكافي)”*2 و«شرح ابن رزين»» فإنهم قالوا: إن لم يطهرء 
لم يجب ردهء وكذا حكم ما قبل الدبغ إذا لم يطهر بالدبغ”*'» والصواب: أنا إن قلنا 
بجواز الانتفاع به في اليابسات» يجب ردُه. انتهى . 


* قوله: (وفيه لو خلا بهم" ) 
يحتمل أن يكون مرادّه: الأمّة والحرة. 


.»هعفن١ في النسخ الخطية:‎ )١( 

177-177 /16 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
لاللااع.‎ )5( 

0 

(5) ليست في (ط). 

إففى في الفروع : (بها». 


الفروح 


' 


الحاشية 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


ه * 


وض كتاب الشركة 


مدة حبسهء وإيجار المستأجر له. وجهان”**' '' ولو استخدمه كرهاًء لزمته 
أجرته” ولو منغه العمل ولو عبد فلاء ويتوجه: بلى فيهما. 

وفي «الترغيب»: في منفعة حر وجهانء وفي «الانتصار»: لا تلزمه 
بإمساكه لعدم تلفها تحت يده» بخلاف العبد» وكذا في «عيون المسائل»: لا 
يضمنه إذا أمسكه؛ لأن الحرّ في يد نفسه. ومنافعه تلفت معهء كما لا يضمن 
نفسه وثوبه الذي عليهء بخلاف العبد» فإِنَّ يدَ الغاصب ثابتةٌ عليه» ومنفعته 
بمنزلته. لزه ةرو إن بكرو 1ك ورد مخغصوب بزيادته مطلقاً. 


المسألة الثانية ‏ /ا: إذا دبغه غاصبه» وقلنا: لا يطهرء فهل يجب رده أم لا؟ أطلق 
الخلاف» والصحيح من المذهب: أنه لايجب رده إلا إذا قلنا: ينتفع به في اليابسات» 
على ما تقدم من التفصيل. وقد قال الحارئي: وإن كان الغاصب دبغه»ء ففي رده الوجهان 
العينان أيضاء وإك. كيل بالطهارة »واسيب رك" ؟ التدهال0 + قافهه الحين المخللة: 
وذكر الشيخ احتمالاً بعدم الوجوب؛ لصيرورته مالا بفعله» بخلاف الخمرة المتخللة» 
فإنه لا فعل له فيهاء وفي هذا الفرق بحثٌّ» فإن قيل بعدم الطهارة» لم يجب؛ لأنه لا 
ينتفع به ولا قيمة له إلا أن يقال بالانتفاع به في اليابسات» فيجب وإن كان قبل الدبغ. 
انتهى. 

مسألة :٠١-/8-‏ قوله: (ولا يضمن حر وقيل : كبير بغصبه. في الأصحٌء وفي ثيابه 
التي لم ينزعها عنهء وأجرته مدة حبسه. وإيجار المستأجر لهء وجهان) انتهى. في هذه 
الجملة مسائل : 

المسألة الأولى -8: هل يضمن الثياب التي عليه أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في 


. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١( 
(؟-؟) ليست في (ر)ء وفي الأصل: إن تعد».‎ 
. (؟) ليست في (ط)‎ 

(:)في (ط): «قال». 


باب الغخصب ال 


وفي مسألة الساجة تخريج في «الانتصار)(وه) فإن قال ربه: دعه الفروع 


«المقنع)”". و«الشرح»”", واشرح ابن مُنججا»ء و«الرعايتين»» و«النظم»ء؛ التصحيح 
و«الحاوي الصغير»» وغيرهم» وكذا حكم الحلية القى"'؟ غليه: ٠ ٠‏ 

أحدهما: يضمنهاء وهو الصحيح. صححه في «التصحيح)و «الفائق». قال 
الحارئي : وهو أصح. قلت: وهو الصواب. 

الوجه الثاني : لا يضمنهاء جزم به في «المغني»”"'» و«الوجيز». 

المسألة الثانية ‏ 9: هل يجب عليه أجرته مدة حبسه أم لا؟ أطلق الخلاف» وهما 
احتمالان مطلقان فى «الهداية»؛ وأطلق الخلاف أيضاً فى «المذهب»» و«مسبوك الذهب»» 
و«المستوعب». و«الخلاصة»ء و«المغني)” "© و«الكافي:©», و«المقنع»”*؟ و«الهادي», 
و«المحرر»؛ و«الشرح»”*'» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» و«الفائق» وغيرهم : 

أحدهما : يلزمه» وهو الصحيحء» صححه في «التصحيح»» وغيره» وجزم به في 
«الوجيز» وغيره» وقدمه ابن رزين في اشرحه»» وغيره. قلت : وهو الصواب. 

والوجه الثاني : لا يلزمه» صححه الناظم» قال الحارثي: وهو الأصح. وعليه دل 
تضبة. انتهق: 

المسألة الثالثة  :٠١‏ حكمُ إيجار المستأجر له حكم أجرته''' مدة حبسه» خلافاً 
ومذهباً. قلت: بل هنا أولى بلزوم الأجرة؛ والله أعلم. قال في «الرعاية الكبرى»: وإن 
صح غصبه» صم أن يؤجره هستأجره., وإلا فله الفسخ. انتهى. 

وقال في «التلخيص»: ليس لمستأجر الحرّء أن يؤجره من آخْرٌ إذا قلنا: لا تثبت يد 


.174/١5 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )1١( 

(؟) في النسخ الخطية: «يجب»»؛ والمثبت من (ط). 
5 لا 11١‏ 

07/5 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1717-115/16. 
(7) في (ط): (إجارته». 


مرق كتاب الشركة 


الفروع وأعطني أجرة رده إلى بلد غصبه لم يلزمه. فإن رقع به سفينة. لم تقلع في 

لنت وقيل : جراد مخترم اومان لخر جرم يفي اعبون البسائل؟. 

وإن خاط به جُرْح حيوان» محترم وخيف ضرر آدمئٌ» وقيل: تلمُه كغيره 

بقلعه» فالقيمة» فإن كان مأكولاً لغاصبه» فأوجهء الثالث: يذبح المعدٌ 
للأكل”'''» وإن ماتء ردّه. 

وقبل لو ادمنا. قال :ابن حهاك: البحتواث أكذة حرمة هن أيفية الما 


التصحيح غيره عليه» وإنما هو يسلم نفسه. وإن قلنا: تثبت» تثبت» صح. . انتهى. 

مسألة  :١١‏ قوله: لاط يشر حون عم بخن ضرر آدميٌ» وقيل : 
تلفه . . . فالقيمة» فإن كان مأكولاً لغاصبه. فأوجه. الثالث: يذبح المعد للأكل) انتهى. 
وأطلقها('' الشا 

ري يذبح ويلزمه.» وهو الصحيح ٠‏ اختاره القاضي وغيره» قاله الحارثي» 
وصححه في «التصحيح». و«النظم»» وغيرهماء وجزم به في «الوجيزاء وغيره» وقدلمه 
فى «الفصول»». و«الكافى)7"© وغيرهما. 

والوجه الثانى: لا يذبح ويرد قيمتهء» قدمه فى «المستوعب». و«التلخيص». 
و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»»ء وغيرهم». وأطلقهما في «المقنع»”*'» و«الهداية» 
و«المذهب)”", واشرح ابن منججا). 

والوجه الثالث: إن كان معدّاً للأكل» كبهيمة الأنعام والدجاج ونحوهاء ذُبحَء وإلآ 
فلا وهو احتمال للشيخ الموفق» قال الحارثي: وهو حسن. 


الحاشية 


)١(‏ في (ط): «أطلقهما». 
(؟) ليست في (ط). 
5 ااه امه 


(4) المقنع مع الشرح الكبير.والإنصاف .1684/١6‏ 


ولهذا لا يجوز منع مائه منه» وله قتلّه دفعاً عن ماله قيل: لا عن نفسه» وإن 
بنى في الأرض أو غرسء» لزمه القلعٌ*» وفي «الرعاية» قولٌ: والتسويةٌ: 
والأرشْنٌء والأجرةٌ» فإن كانت آلاتٌ البناء عن المغصوب» فأجرنُها مَبنية» 
وإلآ أجرتهاء فلو أجرهاء فالأجرة بِقَذْر قيمتها. 

نقل ابن منصور فيمن بنى فيها ويؤجرها: الغلّةُ على النصف» ونصه: 
الثمرةٌ لرب الأرض» وعليه النفقة» واختار الشيخ: لهء ونقل"" ابن 
منصور: يكون شريكاً بزيادة بناء» ولا يملك أحدهما بقيمته» وفي البناء 
قولٌ» ولا غرض صحيح في نقضهء وذكر ابن عقيل رواية فيه: لا يلزمه» 
ويعطيه قيمته» ونقله ابن الحكم» وروى الخلال فيه عن عائشة مرفوعا: «له 
ها انقضة 7 قال ايفان المعير هذا عتعنا :من القياس» 


* قوله: (إن بنى في الأرض أو غرسء لزمه القلعٌ) 
ظاهر كلامهم: أنه لا فرقٌ في الغاصب إذا غرسء أو بنى بين الشريك وغير الشريكء» وإذا غرس 
أحدٌ الشريكين في الأرض المشتركة بغير إذن شريكه» فلشريكه قلعٌُهء وصرّح بذلك الحارثي في 
اشرح المقنع؟. وأنه نص أحمدء قال جعفرٌ بن محمد: ميقت اسه الله ان عن ول رسن 
نخلاً في أرض بينه وبين قوم مشاعاً» قال: إن كان بغير إذنهمء قُلِعَ نخله؛ ذكر ذلك في باب 
الشفعة عند كلام «المقنع»”": وإن قاسم وكيلٌ الشفيع» أو قاسم الشفيع» ثم قال: وغرس أو 
بنى» فللشفيع أن يدفع قيمة الغراس والبناءِ ويملكه» أو يقلعه؛ ويضمن النقصء قال الحارثي : 


إنما هذ بعد القسمة والتمييز؛ ليكون التصرفٌ فى خالص ملكه» أمَا قبل القسمة» فلا يملكه.- 


(1) في (ط): «نقله». 

(؟) لم أقف عليه بهذا اللفظ. ولعله ما أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى؟ 241/1 وابن عدي في «الكامل؛ 2317340 
بلفظ : «من بنى في رباع قوم بإذنهم فله القيمة» ومن بنى بغير إذنهم فله النقض». 

(*) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .457/1١9‏ 


الفروح 


؟/ه 


شيف كتاب الشركة 


ونقل/ جعفر فيهما لرب الأرض أخذه» وجزم به ابن رزين» وزاد: 


الفروع وتَرْكُه بأجرةء وإن وُهبا”'' لهء وفي القَّلْع غرضٌ صحيحٌ لم يُجبّره وإلآ 


فوجهان0"") وإن زرع وحصده. فالأجرة*. 


التصحيح >< مسألة  :١7‏ قوله: (وإن وُهبا7' له) يعنى: لو وهب الغاصب لرب الأرض 


الغراس والبناء؛ ليدفع عن نفسه كلفة ذلك» (وفي القلع غرض صحيح لم يُجبرء وإلا 
فوجهان). انتهى. يعني: وإن لم يكن فيه غرض صحيحء وهما احتمالان مطلقان في 
«المغني»”"2» و«الشرح)”". و«شرح الحارثي». قال في «الرعاية الكبرى»: وإن وهبها 
لرب الأرض» لم يلزمه القبولٌ إن أراد القلع» وإلا احتمل وجهين. انتهى : 

أحدهما: لا يُجبرء وهو الصحيح. وقد قدم في «المغني)”"2؛ و«الشرح)”", 


17 واشرح ابن رزين1» وغيرهم في نظيرتها في الصداق عدم اللّزوم» فكذا هناء ويأتي/ 


الحا 


2 


ذلك أيضاً هناك . 

الوجه الثاني : يجير ؟؛ إذ لاضررَ له» واختاره القاضي في نظيرتها في الصداق على ما 
نأ + : 
الي 


وللشفيع إذا أخذ قلع الغراس مججاناً للشركة» لا للشفعة؛ فإنَّ أحد الشريكين إذا انفرد بهذا 
التصرفء كان للآخر قلعٌه مجّاناً» ثم ذكر رواية جعفر بن محمد المتقدمة. 
* قوله: (وإن زرعَ وحصده. فالأجرةٌ) إلى آخره. 

قال الزركشيئٌ في «شرح الخرقي»: إذا غصب أرضاً فزرعها ؛ فإن أدركهاء ربّها والزرعٌ قائعٌء كان 
الزرِعٌ لهء وعليه النفقةٌ على ظاهر كلام أحمد في عامة نصوصه. والخرقي, والشيرازي» وابن أبي 
موسى فيما أظن» وقال القاضي وعامّة أصحابه والشيخان: يخير مالك الأرض» بين تركه إلى 
الحصاد بالأجرة وبين أخذه. وحكى أبو الخطاب احتمالاً بأنَّ الرعَ للغاصب؛ لأنه نماء ملكه» 
وعليه الأجرةٌ» وقد ذكر المصنف هذا الاحتمال بقوله (وقيل : للغاصب بالأجرة). 


(١)في‏ (ط):. «وهبها». 
ما 


زرف المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1١57/١6‏ 7ا15: 
62 #لارة 


باب الغصب ١‏ 


ونقل حرب: كما لم يحصدء فيَخْيّرٌ رب الأرض بين أخذه بنفقته» 
وعنه : بقيمته زرعاء فله أجرة أرضه إلى تسليمه» وذكر أبويعلى الضغير: لاء 
نقله إبراهيم ابن الحارث» ونقل مهنا: بأيهما شاءء ويزكيه إن أخذه قبل 
وجوبهاء وإلآ فوجهان”2''' وبين تركه إلى حصاده بأجرته» وقيل : للغاصب 
بالأجرة» وقيل : له قلعّه إن ضمنه. 

وقال شيخنا فيمن زرع بلا إذن شريكه. والعادةٌ بأنَّ من زرع فيها له 
نصيبٌ معلوم ولربها نصيبٌ: قسم ما زرعه في نصيب شريكه؛ كذلك قال» 
ولو طلب أحدهما من الآخر أن يزرع معه أو يهايئه”'' فأبى» فللأول الزرع 
في كدر حقّه بلا أجرة*» كدار بينهما فيها بنيانٌ سكن أحدهما عند امتناعه مما 
يلزمه؛ واختار ابنُ عقيل وغيره: أنه لرب”'؟ الأرض كالحمل لرب الأمء 


مسألة ‏ 1 : قوله : (ويزكيه إن أخذه قبل وجوبها”"'» وإلا فوجهان). انتهى. يعني : 
وإن أخذه بعد وجوبهاء وأطلقهما فى «القواعد الفقهية»: 

أحدهما: يزكيه الغاصب. قلت: وهذا الصحيح» وقواعد المذهب تقتضيه؛ لأنه 
ملكه إلى حين أَخَذِ رب الأرض» على الصحيح من المذهب. 

والوجه الثاني: يزكيه آخذه. وهو مقتضى النصوص”'©» واختيار الخرقي» وأبي 
بكرء وابن أبي موسىء والحارثي» وغيرهم؛ لأنهم اختاروا أن الزرع من أصله لرب 
الأرفن: وَلكَن المذعت الأول 
* قوله : (قال: ولو طلب أحدهما من الآخر أن يزرع معه أو يهَاِئَه فأبى» فللأول الزرع 

في قدر حقّهء بلا أجرة). 

الذي نقله المصنف هنا عن أبي العباس» نقله عنه أيضاً في «الاختيارات»» ثم قال: واعتبر 
)١(‏ في (ط): ١بهائمه».‏ (؟) في (ط): ارب». 


(©) في النسخ الخطية: «وجوبه'؛ والمثبت من «الفروع». 
(4) في النسخ الخطية: «المنصوص»» والمثبت من (ط). 


الفروع 


الحاشنية 


ايف كتاب الشركة 


الفروع لكنَّ المنيّ لا قيمة لهء بخلاف البذر””'"» ذكره شيخناء وهل الرطبة ونحوهاء 
كزرع أو غرس؟ فيه احتمالان7؟". 

وإن حفر بثراًء فله طَمّها لغرض صحيحء وقيل: لاء وإن أبرأه' '' ريّهاء 

وقال الشيخ وغيره: أو منعه فوجهان”"'' وإن زال اسمهء كنَّسْج غَرْل» 


التصحبح >< مسألة  :١54‏ قوله: (وهل الرطبة ونحوهاء كزرع أو غرس؟ فيه احتمالان). 
انتهى. وأطلقهما في «المغني)”" و«الفائق»» و«القواعد الفقهية»» و«الزركشي» 
وغيره. 

أحدهما: هو كالزرع» قدمه ابن رزين» وقال: لأنه زرعٌ ليس له فرعٌ قويٌّء فأشبه 
الحنطة» قال الزركشي : ويدخل في عموم كلام الخرقي. قلت : وكلام غيره. 

والوجه الثاني : هو كالغراس» اختاره الناظم فقال: 

* وكالغرس في الأقوى المكرر جره 

مسألة  :١6‏ قوله: (وإن حفر بترأء فله طمُها لغرض صحيح.ء وقيل: لاء وإن 
أبرأه ربهاء وقال الشيخ وغيره: أو منعه فوجهان). انتهى. وأطلقهما في 
«المغني)”* 'و«المقنع»”” “و «المحررا» و«الشرح)”*', واشرح ابن منجَاف و«الحارثي»» 
وغيرهم : 

أحدهما: لا يملك طَمّهاء وهو الصحيح» نصره في «المغني»””؟'؛ و«الشرح»”, 
وصححه في «التصحيح»» واختاره أبوالخطاب وغيره» وقدمه ابن رزين في اشرحه؛اء 
وعيره. 


لاحي أبوالعباس في موضع آخرّ إذنَ ولي الأمر. 


)١(‏ في الأصل: «النذر». 
(؟) في (ط): «أبرأ». 
5 ماللا 

() لالت 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١91/١6‏ - 1927. 


باب الفقصب نايف 


وطحن حبٌ» ونجر خشبة» وضرب مطبوعء وطين لَبناً”''» وذكر جماعة: أو الفروع 


قصره أو ذبحه وشواء”' ردَّه ونقصهء ولا شيء لهء وأخذ القاضي عدمٌ ملكه 
من ذبح السارق له ثم أخرجه. وعنه: يملكه بعوضه قبل تغييره» اختاره أبوبكر. 

نقل ابن الحكم في جعله حديداً سيوفاً : يُقرَّمُ فيعطيه الثمن على القيمة؛ 
حديث النبي كه في الزرع : «أغطوه ثمن بذره»”". وعنه: يُخَيّر المالكٌ 
بينهماء وعنه: بضير تويك بزيادته» ذكرفي «المذهب»» و«المستوعب»: أنه 
ظاهرٌ المذهب». وإن غصب ا فزرعه» أو نهنا : فجعله تحت دجاجة 
ففرخ» أو نَوَّى فغرسه. وفي «الانتصار»: أو غصناً فصار شجرة ردَّه ونقصه» 
ويتخرّجٌ فيه كما قبله. 


والوجه الثاني: يملكه. اختاره القاضي. قال في «المستوعب»» وتبعه في 
«التلخيص» : وان لمن وار رف جوتي ف اراد العاميف طمهاء لم يكن له ذلك. 
وقال القاضي : له ذلك من غير رِضًا المالك. وقال في «الهداية»: ليس له ذلك إذا أبرأه 
المالك من ضمان ما يتلف بها. انتهى كلامه في «المستوعب». و«التلخيص»., وأطلقهما 
في «المذهب»» وقال في «التلخيص»: أصلّ الاختلاف بين القاضي وأبي الخطاب هل 
الرضا الطارئ كالمقارن للحفر أم لا؟ والصحيح أنه كالمقارن. انتهى. وقطع به في 
«الفصول». وقال في «الرعايتين»: و«الحاوي الصغير»» و«الفائق»: فله طمّها مطلقاًء وإن 


خط ويه "“فأوضتهه المنع”"» والإثبات» والثالث: إن أبرأه من ضمان ما يتلف بها" 


)١(‏ في (ط): «لبناء». 

(؟) في الأصل: #سواه». 

(*) أخرجه أبو داود (101*), والترمذي (17777). وابن ماجه (7477)» من حديث رافع ابن خديج ولكن بلفظ : «من 
زرع في أرض قوم بغير إذنهم» فليس له من الزرع شي وله نفقته». 

(4) في (ط): «أو. 

(60-ه6) في (ط): «فالوجه». 

(7) ليست في (ط). 


الحا 


2-1 


الفروع 


الحا 


سية 


فصل 

ويلزمه ضمانُ نقصهء ولو بنبات لحية أمردّء أو قطع ذَنّب حمارء وعنه: 
يضمن رقيقا أو بعضه بمقدّرء ولو”'شعراً من حُرٌ'' بمقَّدّر من قيمته» كجنايته 
عليه وفيها رواية: بما نقص» اختارها الخلال» وصاحب «المغني)"'"'. 
و«الترغيب»» وشيخناء وأبومحمد الجوزيء والمذهب يضمنه مطلقاً بقيمته 
ما بلغت. ونقل حنبل : لا يبلعٌ بها دِية حر وقيل: بأكثرهماء كغصبه وجنايته 
عليه على الأصحٌ» وعنه في”" عين خيل وبغل وحمار: ربع قيمتها » نصره 
القاضي وأصحابه. وخص في «الروضة» هذه الرواية بعين الفرس» وأن عين 
غيرها بما نقص» وأحمد قاله في عين الدابة» وكذا قاله عمر”*“» وإن لم 
يستقر نقصه» كبْرٌ ابتلّ وعَفِن» فقيل : يلزمه! “ أرشّهء وقيل: بدله» وخيّره في 
«الترغيب»: وخيره في «الهداية» بين بدله أو يصبر؛ ليستقرء فيأخذه 


1 
وصح في وجهء فلا. وزاد في «الكبرى» رابعاً وهو: إن كان غرضّه فيه صحيحاً لدفع 


ضررء وخطر ونحوهماء فله ذلك» وإلآ فلاء وخامساً: وهو إن ترك ترابها في أرض غير 
ربها فلاء وقيل: بلى» لغرض صحيح. انتهى. 

مسألة - 15 : قوله: (وإن لم يستقر نقصه كبْرٌ ابثّلَ وعَفِْنَ» فقيل: . . . . أرشّهء 
وقيل : بدلّه وخيره في «الترغيب»» وخيّره في «الهداية» بين بدله» أو يصبر؛ ليستقر 
فيأخذه وأرشه). الى 


)١- ١(‏ في (ر): «سعيراً من خز». 

(0) لال لاا 

() ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 

(4) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )١18414(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» 4/ 777-770 عن شريح أن عمر كتب إليه: 
في عين الدابة. ربع ثمنها. 

(5) ليست في الأصل و(ط). 


ولا يضمن نقص سعرء كسمين هزل فزادت فَيمتّه» وعنه: بلى» اختاره 
5 أبن موسى كعبد خصاه فزادت قَيمّتّهء» وقيل: مع تلّفِه ولا ها عاد 
ببرء» ونصه: يضمن» كزيادة في يده على الأصحٌء فإن عاد مثلها من 
جنسهاء كسِمّن مرتين أو صنعة أخرى» وقيل: أو جنسين» كسمن وتَعَلّم» 


فوجهان0""' “2 ويضمن جنايةً المغصوب وإتلافه مال ربه» ولرب الجناية 


أحدهما: له أرش ما نقص من غير تخيير» اختاره الشيخ في «المغني»”''» وقدمه في 
الشرح)”". 

والوجه الثاني : له بدلهُ كما في الهالك. قال الحارثي: وهو قولٌ القاضي وأصحابه» 
الشريف أبي جعفر» وابن عقيل» والقاضي يعقوب بن إبراهيم» والشيرازي» وأبي 
الخطاب في «رؤوس المسائل»» والشريفي الزيدي» واختاره ابن بكروس. انتهى. 

قال في «التلخيص»: قال القاضي في «التعليق الكبير» : لصاحبها أن يُضَمْئَهُ النتقصان 
إن كان قد استقرء وإن لم يستقر وخيف الزيادة في الباقئ فله بدله» كما لو استهلكه. 
وكذا قال غيره من الأصحاب. 

والوجه الثالث: يخير بينهماء قاله في «الترغيب». 

والوجه الرابع : يُخَيّرُ بين أخذ مثله» وبين تركه حتى يستقر فساده» فيأخذه وأرش نقصه. 
جزم به في «الهداية». و«المذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة»» و«المقنع»” '" واشرح 
ابن مُنجَاف و«الرعاية الصغرى», و«الحاوي الصغير)» و«الوجيف و«الفائق»» 
وغيرهم» وقدمه في «الرعاية الكبرى»» و«النظم»» قال الشيخ الموفق : قولٌ أبي الخطاب في 
«الهداية» : لا بأسّ به. انتهى. قلت : وهو أعدلٌ الأقوال وأصححها. 


مسألة ‏ /ا١ :١18‏ قوله: (فإن عاد مثلها من جنسهاء كسمن مرتين أو صنعة 


)١(‏ لامر هاا كبملى 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 198/1١8‏ -195. 


زرف المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1/1 
(4) ليست في (ط). 


الفروع 


1 


يأرفا كتاب الشركة 


الفروع مطلقاً القَوّدُء وقيل : لا يضمنء جنايثه على سيده؛ لتعلقها برقبته» وإن خلطه 


1١)‏ ا د 0 افيف 
بما لا" يتميز كزيت ونقد بمثلهما لزمه مثله منه”””". 


التصحيح أخرى. فوجهان). انتهى. فيه مسألتان: 


الحا 


هه * 


المسألة الأولى - ١17‏ : إذا عاد مثل الزيادة التي ذهبت من جنسهاء مثل إن كانت 
يمت مئةّ فزادت إلى ألف لسمن ونحوه ثم هزل» فعادت إليه مئة» ثم سمن فزادت إلى 
ألف. فهل يضمن الزيادةً الأولى أم لا؟ أطلق الخلاف فيه» وهما احتمالان للقاضي في 
«المجرد), وأطلقهما فى «الهداية»» و«المذهب». و«المستوعب». و«الخلاصة»» 
و«المغني»”", و«التلخيص»» و«الشرح»”", و«الحاوي الصغير»» وغيرهم. 

أحدهما: لا يضمنهاء وهو الصحيح. قال الحارثي: هذا المذهب» لنصه”' في 
الخلخال يكسر؟ قال: يصلحه أحبُ إليّ» وهو أحد صور المسألة» قال الشيخ الموفق 
والشارح : هذا أقيس» وجزم به في الوجيز»ء وغيره» وصححه في «التصحيح) وغيره. 

والوجه الثاني: يضمنهاء قال في «الرعايتين»» و«الفائق»: ضَدِئها في أصح 
الوجهين» وقدمه ابن رزين في اشرحه». 

المسألة الثانية ‏ 14 : لو تَعَلّم صنعةً غير الصنعة التي نسيها عند الغاصب» فهل 
يضمنها أم لا؟ أطلق الخلافٌ» والحكمٌ كالمسألة التي قبلها خلافا ومذهبا. قلت: ويتوجه 
الضمان هناء وإن لم يضمنه في التي قبلها. 

(*7) تنبيه : قوله : (وإن خلطه بما لا يتميز كزيت ونقد بمثلهما لزمه مثله منه). انتهى. 


أخل 200 المصنئف بقول”"' كثير في المسألة» وهو أنه بلزمة كله من حيق شاف واختاره 


)1-١(‏ في (ط): «وإلا». 

قف فنضببكرة 

() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .191/1١8‏ 
(4) في (ط): «كنصه». 

(0) في (ط): «أصل». 

(5) في (ط): «بقوله؟. 


باب الغخصب خرف 


وفي «الوسيلة»: و«الموجز»: قُسم ثمنهما بقدر قيمتهماء وإن خلطه بخير 
منه أو بدونه أو غير جنسه» فشريكان بقدر حقهماء كاختلاطهما من غير 
غصب. نص عليه» وقال القاضي : ما تعذر تمييزه كتالف» ونص في رواية 
أي الحارث في زيت بزيت على الشركة». فلو اختلط درهم باثنين لآخر. 
فتلف اثنان فما بقي بينهما على ثلاثة أو نصفانء يتوجه وجهان”*"". وإن 
صبغ ثوباًء فشريكان بِقَّدْرٍ قيمتهماء وزيادةٌ قيمة أحدهما لمالكه» والنقصٌ 
القاضي في «المجرد»» وقال: هذا قياسٌ المذهب وقول المصنف"”'؟: (وفي «الوسيلة»؛ 
و«الموجز»: يُقْسَمُ بينهما بقدر قيمتهما). انتهى. 

قال الحارثي : وفيه وجه ثالث» وهو الشركة» كما في الأول» لكن يباع ويقسم الشمن 
على الحصةء كذا أطلق القاضي يعقوب في «تعليقه»» وأبوالخطاب» وابن بكروس» 
وغيرهم في ارؤوس مسائلق 4 حتى قاو ج80 في التكائير والدراهم. وقاله ابن عقيل 
في «التذكرة»» وأظنه قول القاضي في «التعليق الكبير»» قال الحارثي: وأمًا إجراءً هذا 
الوجه في الدنانير والدراهم قَواءٍ جداً؛ لأنها قِيَمُ الأشياء وقسميُها ممكنةٌ» فأيّ فائدة في 
البيع؟ وردّه برَدُ حسَن. 

مسألة ‏ 14 : قوله : (فلو اختلط درهمٌ باثنين لآخر فتلف اثنان» فما بقي بينهما على 
ثلاثة أو نصفان» يتوجه وجهان). انتهى. هذان الوجهان وجههما المصنف من عنده» 
والأول قول أبي حنيفة» والثاني قولٌ ابن شبرمة» حكاه ابن عقيل في «فنونه». 

قلت: الصواب منهما أن يكونّ الباقي بينهما نصفين؛ لأنَّه يحتمل أن يكون التالف 
لصاحب الدرهمين» فيختص صاحب الدرهم به» ويحتمل أن يكون التالف لهذا درهمٌ 
ولهذا درهمٌء فيختص صاحب الدرهمين بالباقي» فتساوياء فكان بينهما نصفان. لآ 
يحتمل غيرٌ ذلك. 


(1) بعدها في (ط): «وقال المصنف». 
)١(‏ في النسخ الخطية: «إنه»: والمثبت من (ط). 


يسم 


الفروع 


لين كتاب الشركة 


الفروع على الغاصب"'"'» ويمنع طالب قلع الصبغ منهماء وقيل: لاء مع ضمانه 
النقصء وعنه: لا يضمنه رب الثوب» كبناءء ويلزمُه قبول الصبغ هبةء 
كنسج غزل» وقيل: لاء كمسامير سمّر بها باباً في الأصحٌّ؛ ويضمن مكيلا 
و”" موزوناً تلف أو أتلفه بمثله*» وعنه: بقيمته» ذكره القاضي» وذكر أيضاً 
القيمةَ في ثقرةٍ وسبيكة وعتّب ورُطبء كما فيه صناعةٌ مباحةٌ لا محرمةٌ فإن 
تعذرء فبقيمة مثله يوم تعذرء وعنه: يوم غصبهء وقيل : أكثرهما إليه» وعنه: 
يوم تلفه» وعنه: يوم قبض بدلهء وقيل: أكثرهماء وعنه: يوم المحاكمة» 
وإن غرمهاء ثم قدر على المثل» لم يرد القيمة في الأصحٌ» ويضمن غيره 
بقيمته يوم تلفه» نقله الجماعة» وعنه: يوم غصبهء ”'وعنه: أكثرهما " وعنه : 


التصحيح قلت: ويحتمل القرعة» وهو أولى من الوجهين؛ لأنا متحققون أن الدرهم لواحد 


الحاشية * قوله: (ويضمن مكيلاً وموزوناً وما تلف أو أتلفه بمثله) إلى آخره. 

قال في «المغني»”*': فصل وقد ذكرنا أنَّ ما تتمائل أجزاؤه وتتقارب» كالأثمان والحبوب 
والأدهان يضمن بمثله» وهذا لا خلاف فيه» فأمًا سائرٌ المكيل والموزون فظاهر كلام أحمد: أنه 
يضمنه بمثله أيضاً» فإنه قال في رواية حرب: ما كان من الدراهم والدنانير» وما يُكالٌ وما يُورَنُء 
فعليه مثلّه»ء فظاهرٌه وجوبٌ المثل في كل مكيل وموزونٍ إلآ أن يكونٌ مما فيه صناعةٌ مباحةٌ 
كمعمول الحديد» والنحاس» والرصاصء والصوف والشعر المغزول؛ فإنه يضمن بقيمته؛ لأن 
الصناعة تؤثر في قيمته» وهي مختلفةٌ» والقيمةٌ فيه أحصرٌ» فأشبه غيرٌ المكيل» والموزون» وذكر 
القاضي أن الثّقرة والسبيكة من الأثمان» والعنب والرطبّ والكمثرى» إنما يضمن بقيمته» وظاهر 
كلام أحمدّ يدل على ما قلناء وإنما خرج منه ما فيه الصناعة لما ذكرناء ويحتملٌ أن يضمن التُقرة 
بقيمتها ؛ لتعذر وجود مثلها إلآ تبكير النقود المضروبة وسبكهاء وفيه إتلافٌ. 


)١(‏ في (ط): «الناصب». 
)١(‏ في (ط): «أو». 
© لست في (ز): 
42 امخض شبرزضة 


باب الغخصب "5:١‏ 


في مغصوب بمثله وقاله ابن يق موسى »2 ذكره جماعة. واختاره شيخنا» 


واحتج بعموم قوله: نوا ارت َهْبَتْ أنْوجْهم يثْلَ م1 أنتثراً» 
[الممتحنة : ١1ل‏ وعنه ٠:‏ مَعْ قيمته) وعنه : غيرٌ حيوان بمثله» ذكره جماعة» 
١)‏ 


7 


وعنه: لا يبلغ بقيمة رقيق يوم أتلفه دِيَةَ حُرد'“. وفي «الواضح)». 
و«الموجز» : فينقص عنه عشرةٌ دراهم. 

وفي «الانتصار»و «المفردات»: لو حكم حاكم بين المثل في المثلي» 
زيخير القيمة في المتوم: لم ينفذ حكمه. ولم يلزمه قبولّه ونقل أبن منصور 
فح بول : يصلحه. ويعتير القيمة ببلد غصيه» وعله . اتلقه هق 
غالبه *» وجزم به في «الكافي» "كلانه موظيع الشمان» وإن نسج غزلا أو 
عجن دقيقاً» فقيل : مثله» وقيل: أ أن القيمةة ا ويقبل قولٌ غاصبه في تَلَفِه 
في الأصحٌ. فيطاليه مالكه يدل وقيل: لا؛ لأنّه لا يدّعيه» ولا قصاص في 


منهما لا يشركّه فيه غيرُه وقد اشتبه علينا فأخرجناه بالقرعة» كما في نظائره» وهو كثير» 
ولم أرَهُ لأحد من الأصحابء فمنّ الله به» فله الحمد. والظاهرٌ: أن آنا عضيف واب يوق 
لم يقولا بالقرعة» فلم يَعَرّجَا عليها. 

مسألة  :7١‏ قوله: (وإن نسج غزلاً أو عجن دقيقاًء فقيل: مثله» وقيل: أو القيمة) 
انتهى القولٌ الأول جزم به في «الفائق»؛ وقدمه في «الرعاية»» قال الحارثي: قال أبوبكر: 
هو للغاصبء وعليه عِوَضُه قبل تغييره» والقول الثاني قال في «التلخيص»: هو أولى 
عندي. انتهى. ويحتملّه قول أبي بكر المتقدم» بل هو ظاهره. 


* قوله (من غالبه) 


مراده والله أعلم : من غالب نقد البلد» وكلام «الرعاية» يدل عليه. 


)١-(‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
0/5 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


/ 


و 


خف كتاب الشركة 


المال. مثل شَقّ ثوبه» ونقل إسماعيلٌ وموسى: يخيّرء اختاره شيخناء ولو 
غصب جماعةٌ مُشاعاً فردٌ واحدٌ سهمَ واحد إليهء لم يَجَرْ له حتى يعي 
شركاءه» نص عليه» وكذا إن صالحوه عنه بمال» نقله حرب, ويتوجه أنه بيع 
الممشاع» ولو زكاه ربُهء رجع بها. 

وظاهر كلام أبي المعالي: لاء وهو أظهرء واختاره صاحب «الرعاية»: 
كمفعة» وإن ابن ستضوكه قلزيه اعد كيك النوار ننه ةك + لا لفو اقمة 
فلو رجعء لزمه ردّه بزيادته وأخذ القيمة» لا زيادة منفصلة» وفي 
«عيون المسائل» وغيرها: أنه إذا أخذ القيمة لايملكهاء وإنما حصل بها 
الانتفاع في مقابلة ما فوّته الغاصب. فما اجتمعَ البدل والمبدل» كقيمة المدبر 
عندهم» وكأخذ بدل ضوء عينيه ممن أذهبه» فإنه يتصرف فيه ثم عاد الضوعٌ 
رجع عليه» وعلمنا أنه لايملكه؛. وكما يضمن شهود طلاق وعتق رجعوا 
للتفويت» وفي حبسه ليرد القيمة عليه» وجهان"' " وإن تخمر عصيرء فقيل : 
تك نل لكا ون تراز ريقف فين ١١‏ العم( 


التصحيح مسألة - :١‏ قوله: (وفي حبسه ليرد القيمة عليه وجهان). انتهى. وأطلقهما في 


1١6 


الحا 


شية 


«الرعاية»» قال في «التلخيص»: وهل للغاصب حبس العين لاستردادٍ القيمة؟ يحتمل 
وجهين» قال: وكذلك إذا اشترى شراءً فاسداً هل يَحْبِسٌُ المشتري المبيع”'" على/ رد 
الثمن؟ والصحيح: أنه لا يحبسٌ» بل يدفعها إلى عدل ليسلم إلى كل واحد ماله. انتهى. 
قلت: وهو الصواب. وفي المسألة الثانية أولى. 
مسألة ‏ 77: قوله: (وإن تخمر عصيرء فقيل: قيمته» وقيل : مثله). انتهى. 
أحدهما : عليه قِيمَتهه جزم به في «الهداية»» و«المذهب»», و«مسبوك الذهب»ء 


)00( بعدها في (ر): «العين». 
(؟) في (ط): «البيع». 


باب الغخصب وق 


وفي «عيون المسائل»: لا يلزمه قيمةً العصير؛ لأن الخل عيئه» كحَمل 
صار كبشاً» وإن غلاه» عَرمَ أرشَ نقصه. وكذا نقصهء ويحتمل: لا؛ لأنه 
ما وإن أولد الأمةَ فسقط ميتاًء لم يضمنه. وقيل: بلى» قيل : بقيمته لو كان 
حيّاًء وقيل: بِعْشْرٍ قيمة أمّه2""60. وما تصح إجارته يلزمّه أجرةٌ مثله» نص 
عليه في قضاياء وفيها انتفاع*» ونقل ابن الحكم: لاء مطلقاً* :وظاهر 


و«المستوعب». و«الخلاصة»ء. و«المقنع”". و«الرعاية الصغرئ"». 
و«الحاوي الصغير»» وغيرهم. قال الحارثي: ولسن الحد اأقهن: كلك :وهو نغيد 
جدَا؛ لأن له مثلاء وقد بقى في حكم التالف. 

والوجه الثاني : يلزمه مثلهء وهو الصحيح من المذهب» جزم به في «المغني”"'. 
و«الشرح»”", واشرح ابن مُنجاكء و«التلخيص». و«الرعاية الكبرى»» و«الوجيز»ا» 
و«تذكرة ابن عبدوس»)» وغيرهم» وهو في بعض نسخ «المقنع؟. وقدمه الحارثي في 
«شرحه»)» وصاحب «الفائق». قلت: وفي إطلاق المصنف الخلافٌ نظرٌ ظاهرٌء بل 
”"الصواب تقديم أخذ" المثل؛ والله أعلم. 

مسألة ‏ 7: قوله: (وإن أولدَ الأمة فسقط ميتاًء لم يضمنه» وقيل: بلى» قيل: 
بقيمته لو كان حيّاء وقيل: بعشر قيمة أمه). انتهى. يعني : على القول بالضمان هل يضمنه 
بقيمته لو كان حب أو بعش قيمة أمه؟ أطلق الخلاف» وأطلقه الحارثي في اشرحه'» 


* قوله: (نص عليه في قضاياء وفيها انتفاع) 
أي : القضايا التي نص عليه فيهاء أن الغاصبٌ انتفع بالمغخصوب. 

* قوله (مطلقاً) 
أي : سواء انتفعَ به مثل: إن ركب الدابة وسكن الدارء أو لم ينتفع مثل : إن ترك الدابة من غير 
ركوب والدار بلا سكنى. 
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(57) في (ط): هو الصواب تقديم آخر». 


الفروع 


ا 


الحاشية 


2" كتاب الشركة 


الفروع «المبهج»: التفرقة» واختاره” بعضهمء وجعله شيحُنا ظاهرٌ ما ثُقل عنه. 
نقل"" ابن منصور: إن زرع بلا إذن» عليه أجرةٌ الأرض بِقَدْر ما استعملها 
إلى ردّهء أو إتلافه أوردٌ قيمته» وقيل: وبعدها مع بقائه» وظاهرٌ كلامهم: 
يضمن رائحة مسكُ». ونحوه». خلافا ل«الانتصار» لا نقدا لتجارة. 
فصل 
ومن أخذه من غاصبهء ولم يعلم» ضمنه»ء كغاصبه» ويرجع عليه بما 
لم”'' يلتزم ضمانه. فيرجع مودعٌ ونحوه” بقيمته ومنفعته» وكذا مرتهن» 
ومنَّهِبٌ في الأصحٌ. ومستأجر بقيمته» وعكسه مشتر ومستعيرء ويأخذ 
مستأجر ومشتر''' من غاصب ما دفعا إليه» ويأخذ مشتر نفقته وعمله* من 
التصحبح وصاحب «القواعد الأصولية». 
القول الأول: اختاره القاضي أبوالحسين. 
والقول الثاني: اختاره الشيخ الموفق» وهو الصوابء. ويحتملٌ الضمان بأكثر 
الأمرين» قال الحارثي: وهو أقيسٌ. 


الحاشية * قوله: (واختاره) 
أي : ظاهرٌ «المبهج»؛ وهو التفرقةٌ بين صورة الانتفاع» وبين صورة عدم الانتفاع» فتلزمه9© 
الأجرةٌ في صورة الانتفاع فقطء ولا يلزمه في غيرهاء وهو موافقٌ لقوله بعد ذلك: (عليه أجرة 
الأرض بقدر ما استغلها)» فظاهره: لا شيء عليه ؛ إذا لم يستغلها. 
* قوله: (فيرجعٌ مودعٌ ونحؤه) 
يمكن أن نحوّه هنا يمثل بالوكيل والأجير على خياطته ونحو ذلك والمضارب والشريك وكلّ من 
يده يد أمانة. 


# قوله: (وعمله) 


يعني عمل المشتري في الغصب كَمَرْلٍ نسجه وحَشَّبٍ نجره وأرض عمل فيها بحرث أو تنظيف 


)١(‏ ليست في الأصل. (؟) في الأصل: «مستعير». 
[فرف في (ق): «فلزمه». 


باب الغصب ه32ِ>" 


بائع غارٌ*» قاله شيخنا. 
: 5-0 8 5 .00 : 5 25 
وفي «الترغيب» احتمال: يرجع مشتر بما زاد على الثمن» وفيه: لا 
يطالبٌُ بالزيادة الحاصلة قبل قبضه”". قال الشيخ في «فتاويه»: وإن أنفقَ 
على أطفال غاصب ومسا ا لم يرجع؛ وال رجع ؛ لأن الموصى 
ده ل وإن أحبل مشتر أمدّ جاهلاء فولادة حر ؛ ةا وز على ليت 
فيه يوم وضعه) وعله: يوم مطالبته بقيمته » وعنه بمثله في قيمته ) وعنه . 
نينا شاء» وعنه: مكل فن هقان7*؟ تعرييا: اختاره الخرقى» والقاضي» 
وأصحابه» ويرجع بنقص ولادة» ومنفعة فائتة وفداء ولد» وذكر ابن عقيل فيه 
رواية» وكذا مهر وأجرةٌ نفي في بيع وعارية وهبة ٠‏ وعنه لحصول هع 
اختاره الخرقي» وأويكت وابن عقيل» كقيمتها كقمتها 00 5 أجزائها 5 
بكارة» وفيه رواية: وللمالك :ذ تضمينٌ الكل لغاصيه9 2 '» ويرجع غاصبّه على 


* قوله: (من بائع غار) 
مفهومه أنه لا يرجع على بائع غير غارٌء مثل أن يكون اشترى من الغاصب ولم يعلم بالغصب» 
"ثم باع على آخر”» فيكون رجوع المشتري من المشتري على الغاصب لا على المشتري الأول 
وهو متجه. 

. في الأصل: الامستعير؟‎ )١( 

(0) ليست في (ر). 

(9) في (ر): اغيره؟. 

(5) في «ط6: اصفتهة. 

(0) في النسخ الخطية : تي والمثيت عن (ط). 


(5) في (ر): «كغاصبه». 
(7-0) ليست في (د). 


الفروع 


الفروع 
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الآخذ بما لا يرجُع به الآخذُ عليه لو ضمنه المالكُ» وإن علم بالغصب» 
فالقرارٌ عليه 

وسأله مهنا عن عبد أذن له سيده في التجارة» فسلّمه رجلٌ مالا مضاربةً 
ا ا يرجع به صاحبه 
على مشتريه» فقلت له: ذهب المال» قال: يكون ديئاً على العبد» قلت: 
فيكون حر)؟ قال: نعمء وظاهره: لا يرجع إلا على من القرار عليه يه. ولو 
قتلها غاصبٌ بوطئه» فالديةٌ» نقله مهناء ومن اشترى عبداً» فأعتقه» فادعى 
مُدّعِ أن بائِعّه غصبّه منه» لم يقبل أحدهما على الآخرء وإن صَدّقَاهء استقر 
ماله عن قمر وقيل : يبطل عتقُه إن صدقه معهماء كر رو ثم مدّعء 
وله لكر ١‏ 

ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض» رجع بالغرامة على 
البائع» وعنه : لربها قلعه إن ضمن نقصّهء ثم يأخذه من البائع» ومن بنى فيما 
يظنه ملكه. جاز نقضّه؛ لتفريطه» ويرجع على مَن غرّه: ومن أخذ منه بحجة 
مطلقة ما اشتراه» رد بائِعُه ما قبضه. وقيل: إن سبق الملكُ الشراءء وإلا 
فلاء وإن أطعمّه لغير عالم بغصبه. قال جماعة: أو لدابته استقرٌ ضمائه 
عليه وقيل: إن قال: هو لي» وعنه: على آكلهء كأكله بلا إذنه» وكعالم» 
وكذا إن أطعمه لربه» وعنه لا يبرأء وكذا إن أخذه بهبة أو شراء أو صدقةء 
وعنه: يبرأ» جزم به بعضهم ؛ لعودها إلى ملكه. وإن أخذه وديعة ونحوّهاء 
لم يبرأ. وقال جماعة: بلى كعارية. ولو أباحه للغاصب فأكله قبل علمه. 


باب الغخصب ع" 


ضمن» ذكره فى «الانتصار»*. والظاهر: أن مرادهم أنَّ غيرٌ الطعام كهو في 
ذلك» ولا فرق. وقال فى «الفنون» في مسألة الطعام: يبقى الضمان» بدليل 
ما لو قدم له شوكّه الذي غصبه منه فسجره*» وهو لا يعلم» ولو انّجر بالنقد» 
فربحه لربه”*» نقله الجماعة. 

واحتج بخبر عروة بن الو قال جماعة : منهم صاحب «الفنون»» 
و«الترغيب»: إن صح الشراء. نقل حرب في خبر عروة: إنما جاز؛ لأن النبي 


* قوله: (ولو أباحه للغاصب. فأكله قبل علمه. ضمن, ذكره في «الانتصار») 
ما قاله في «الانتصار»» قاله القاضي يعقوب”" في «تعليقه» في المكان المذكور؛ ولم يخصه 
بالطعام» بل قال: كل تصرف تَصرَّف به الأجنبي في مال غيره» وقد أَذْنَ فيه مالكُه/ لكن لم يعلم 
بهء» كان عليه فيه الضمان» كذا قال. هذه الحاشية» الظاهرٌ أنها من خط ابن مغلي» قاله صاحب 
«الحواشي»» رحمه الله تعالى. 

* قوله: (فسجره). 
أي : أحرقه» والمراد: أنه أحرق الشوك الذي غصبه في الصورة المذكورة» والشوك ليس طعاماً. 
فدل أن غير الطعام» كهو. 

* قوله: (فربحه لربه). 
المراد: حيث تعذَّرَ ردُ المغصوب إلى مالكه؛ وردُ الثمن إلى المشتري» وأما على القول بأن 
تصرّفَ الغاصب صحيحٌ» كما قال في «الفنون»» و«الترغيب»» وكذا على القول بأنه كتصرف 
الفضولي إذا أجازه المالكُ» وكذا إذا جهل المشتري» فلم يقدر على أخذ المبيع منه وردٌ الثمن 
إليه؛ لكونه لا يُعْرَفُ مكاثه» مِثلَ أن يكون الغاصبٌُ باعّه في بلادٍ بعيدة» ثم سافر عنهاء تعذرٌ 
الوصولٌ إليه» أو سافر المشتري وتعذر الوصول إليه أو لم يعترف المشتري بأنه للمغصوب منه 


)١(‏ تقدم تخريجه الا. 
(0) ليست في (د). 


الفروع 


لل 


الفروع 
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صلى الله عليه وسلم جوزه له. وعنه : يتصدق بهء وكذا إن اشترى في ذمته*» 
وقال في «المحرر) : بنية نقده» وعنه : ربحه له» وله الوطءء نقله المروذي» 
فعلى هذا إن أراد التخلّص من شبهة بيده اشترى في ذمته ثم نقدها* » وقاله 
القاضي وابن عقيل» وذكره أحمد . 

وإن جهل ربه. ونقل الأثرم وغيره: أو علمه ويشق دفعْه إليه وهو يسيرء 
كحبة فسلمه إلى حاكم برئ» وله الصدقة على الأصحٌ به. بشرط ضمانه 


ولم يقم له”'' بين فجعلٌ الربح للمالك أولى من جعله للغاصب» سواء قلنا: يصحٌ الشراء» أو 
لاء وسواءٌ اشترى بعين المالء أو في الذمة» وسواءٌ نوى نقدّها من مال الغصب. أو لاء بل 
المرادٌُ: حيث تعين جعل الربح» إِمّا للغاصب أو للمخصوب منه» فجعلّه للمالك أظهرٌ؛ لأنه وإن 
كان في بعض الصور جعلّه للمالك ضعيفاً » لكن جعلّه للغاصب أضغف منه؛ لأنه متى جعل 
للغاصب في بعض الصور فَعْلٌ تلك الصورة - جيلة على أن يكون الربحٌ له» فإذا جعلَ للمالك في 
مقابلة ماله» الذي فاته نفعه» ولم يجعل للغاصب شيء حصل سد باب الحيلة» وامتنع كثيرٌ من 
الغصب. والله أعلم. 

* قوله: (وكذا إن اشترى في ذمته). 

ثم نقدّهٌ: أي: يكون ربحٌه لربه أيضاًء كما لو اذ شترى بعين المال» وقيده في «المحرر» إذا اشترى 
في الذمة أن ينوي» أن يُعَ الثمن من مال الغصب» وهذا القيد الذي قيده : في «المحرر» عزاه في 
«الفائق» إلى «المستوعب»» فإنه قال: وكذا لو اشترى في الذمة» ثم نقدهاء وقال في 
«المستوعب»: بنية نقدها. 

* قوله: (فعلى هذاء إن أرادٌ التخلصٌ من شبهةٍ بيده اشترى في ذمتهء ثم نقدها). 

يعني : إذا كان بيده مال من شبهة» وأرادً التخلّصٌ في الشراء منه» فإنه يشتري في ذمته» ثم ينقد من 
مال الشبهة» ولا يشتري بعين المال. 


,»هب١ في (ق):‎ )١( 


باب الغصب 4 


ونقل المروذي: يعجبني الصدقة به. وفي «الغنية» : عليه ذلك» ونقل أيضاً : 
على فقراء مكانه إن عرفه؛ لأن ديّةَ قتيل يوجد عليهمء ونقل صالحء» أو 
بقيمته» وله شرَاءٌ عرض بنقد. ولا تجوز محاباةٌ قريب وغيره» نص عليهماء 
وظاهر نقل حرب: في الثانية الكراهة؛ وهو ظاهر كلامهم في غير موضع»ء 
ولم يذكر أصحابنا غير الصدقة. ونقل إبراهيم بن هانئ: يتصدق أو يشتري به 
كزاع""' وسبلاحا يُو فك هو صلحة للمسلمين: 

وسأله جعفر عمن بيده أرضٌ أو كرمٌ ليس أصله طيباً» ولا يعرف ربه؟ 
قال: يوقِقُه على المساكين» وسأله المروذي عمن مات وكان يدخل في أمور 
تكره فيريد بعض ولده التنزه؟ فقال: إذا أوقفها على المساكين فأيّ شيء بقي 
عليه؟ واستحسن أن يوقِمّها على المساكين» ويتوجه : على أفضل البر. 

قال شيخنا : يَضْرَفُ في المصالحء وقاله في وديعة وغيرهاء وقال: قاله 
العلماء» وأنه مذهينا (و هام" وهذا”" مراد أصحابنا؛ لأنَّ الكل صدقةٌ» 
وقال شيخنا: من تصرف فيه بولاية شرعية» لم يضمن» وقال: ليس لصاحبه 
إذا عرف ردٌّ المعاوضة؛ لثبوت الولاية عليها شرعاًء للحاجة”؟'» كمن 
ماتء ولا وليّ له ولا حاكم. مع أنه ذكر أنَّ مذهب أحمد وقففُ العقد 
للحاجة؛ لجهل المالك». ولغير حاجة الروايتان» وقال فيمن اشترى مال 
مسلم من التتر لما دخلوا الشام: إن لم يعرف صاحبه صَرِفَ في المصالح. 


)١(‏ الكُراع: جماعة الخيل. «المصباح»: (كرع). 
(؟) في (ط): (رم). 

() ليست في-النسخ الخطية» والمثيت من (ط). 
(5) ليست في الأصل. 


الفروع 
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الفروع وأعطي مشتريه ما اشتراه به؛ لأنه لم يصر له إلا بنفقته» وإن لم يقصد ذلك» 
كما رجحته فيمن اتجر بمال غيره» وربح» ونص في وديعةٍ تُنْتَظَر كمال 
مفقودٍ: وأن جائرّة الإمام أحبٌ إليه من الصدقة. 

قال القاضي: إن لم يعرف أن عَيْنَه مغصوبٌ» فله قبولّه» وسرّى ابن 
عقيل وغيره بين وديعةٍ وعْضْبٍء وذكرهما الحُلواني» كرهنء وإن لم يبقَّ 
درهمٌ مباحٌ» ففي «النوادر»: يأكل عادَته لا مَا لّه عنه غنيةٌ» كحلواء وفاكهة . 
فصل 
من أتلف محترماً لمعصوم ومثله يضمنه*» ضمنه» فإن أكرهء فقيل : 
يضمن أمكرههء كدفعه'' مكرهاً؛ لأنه ليس إتلافء وقيل: المكره 
كمضطر”* "“. ويرجع في الأصح مع جهله. وقيل: وعلمه؛ لإباحة إتلافه 
ووجوبهء بخلاف قتل» ولم يَخْتَرْهُ بخلاف مضطرء وهل لربه طلب مكرهه؟ 


التصحيح ١‏ مسألة- 14: قوله: (من أتلف محترماً لمعصوم ومثله يضمنه. ضمنهء فإن أكرهء 
فقيل: يضمن مكرهه. . . وقيل: . . . كمضطر). انتهى. وأطلقهما فى «القواعد»: والقول 
بأن مُكرِهَه يضمنه» قطع به القاضي في كتابه «الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر»» وابن 
عقيل في «عمد الأدلة»» قاله في «القواعد»» والقول بأنه كالمضطرء قال في 
«الرعاية الكبرى»: وإن أكرهَ على إتلافه» ضمنه. يعني : المباشرء وقطع بهء والذي يظهر 
أَنّ هذا هو القول بأنه كمضطر””» وقال في «التلخيص»: الضمانٌ عليهماء واقتصر عليه 
الحارثي» وهو احتمال للقاضي في بعض تعاليقه» فهذه ثلاثة أقوال. 


الحاشية * قوله: (ومثله يضمنه) 
احترز عن الأب إذا أتلف مال ولدهء والصبىء, والمجنونء إذا أتلفا مالا دفعه مالِكّه إليهماء إذا 
قيل بعدم الضمانء. وما تلف بين أهل العدل والبغي حيث لا ضمان. 


)١-١(‏ في (ط): #«مكره كدفعة». 
(؟) في (ط): «مضطر». 


باب الغصب لل 


فيه ان 7 فإن طالبه» رجع على المتلف. وإن لم يرجع / عليه» ؟/١5‏ 
وقيل : الضمان بينهماء ولا ضمانَ مع إذنه» وعيّنَ ابن عقيل الوجة المأذونَ الفروع 
فيه مع عَرَضٍ صحبح» وقال في «الفنون» في المجلد التاسع عشر محتجَّاً 
غلن أةخرى"" الصوان اكد مو الدال: لو أذن في قتل عيده فقتلهء لزمته 
كفارةٌ لله تعالى وأْئِمَء ولو أذن في إتلافٍ غالة 4 قط الفيان والمأثم ولا 
كفارةً. وقال بعد هذا بنحو نصف كراسة في أثناء كلام : : يمنع من تضييع 
الحَبّ والبذر في الأرض السَّبِحَةٍ بما يقتضي أنه محل وفاق» وسبق أنه يحرم 
في الأشهر دفن شيءٍ مع الكمّن. 

وإن حل قَيْدَ عبد أو فتح قَمّصا عن طائر ثم ذهب» ضمنه””"» وفي 
«الفنون»: إن كان الطير متألفاء فلاء كذكاة رن ومتوحش*2 وإن 


مسألة ‏ 16: قوله: (وهل لربه طلب مكرهه؟ فيه وجهان). انتهى. يعني هل لمالكه التصحيح 
مطالبةٌ مكرهه إذا كان المكرَةُء بفتح الراءء عالم”؟“» وقلنا: له الرجوع عليه أم لا؟ قال 
في «الرعاية الكبرى»: يحتمل وجهين. انتهى : 

أحدهما : له مطالبته. قلت: وهو الصوابء ويؤيده كلام القاضي المتقدم. 

والوجه الثاني : ليس له مطالبثه. قلت: وهو ضعيف جذاً. 


* قوله : (وفي «الفنون» : و كان الطيرٌ متألفاً. فلاء كذكاة مستأنس ومتوحش”2)؛ الحاشية 
لأن المستأنسٌ في مظنةٍ القدرة عليه» فلا يحل إلا بالذكاة» بخلاف المستوحش الذي لا يقدرٌ 
عليه» فإنه يحل إذا قتل بغير الذكاة؛ لعدم القدرة عليه» فالطيرٌ إذا كان متألفاً يغلب على الظن أنه لا 


)١(‏ ليست في (ر). 

(0) في (ط): «ضمن». 
() في (ط): «متأنس؟. 
(4) في (ط): (عاما». 

(0) في (ق): «إذا». 

(). في (ق): ١مستوحش».‏ 
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الفروع دفع ميْرّداً إلى عبد فبَردٌ قيده. ففي تضمين دافعه وجهان0 "2 ولا يضمن 
دافع مفتاح إلى لص”". 
قال شيخنا: من غرم”'' بسبب كذب عليه عند”" ولي أمرء فله تغريم 
الكاذب*. 


التصحبح ١‏ مسألة-15: قوله: (وإن دفع مبرداً إلى عبد فبرد قيده» ففي تضمين دافعه وجهان) 
انتهى. وحكاهما فى «الفصول»», و«التلخيص»» و«الرعاية» احتمالين» وأطلقوهما: 
أحدهما: يضمن. قلت : وهو الصواب» وهو ظاهر ما قدمه الحارثي. 
والوجه الثاني : لا يضمن» وهو ضعيف. 


الحاشية يذهب بفتح القفصء فلا يضمنه عند ابن عقيل على ما ذكره في «الفنون»» فكما أنه لا يحل إلا 
بالذكاة وإن كان في غير قفص» فكذلك لا يضمن بفتح القفص؛ لأن القفص وعدمه في حق 
المستأنس سواءء دليلُه الذكاة. 

* قوله: (ولا يضمن دافع مفتاح إلى لص) 
وجه عدم الضمان؛ لأن الدافعَ سببٌ في”" فتح اللص» وأخ ده مباشرةً مع إمكان إحالة الضمان 
على المباشر فأحيلٌ الحكم على المباشر دون المتسبب» كمسألة إذا ألقى إنساناً من شاهق, فقدّه 
آخرٌء وكذلك مسألة العبد» لأن العبدٌ مباشرٌ والدافعٌ متسببٌ» ووجه الضمان في أحد الوجهين في 
مسألة العبد دون مسألة المفتاح» يحتمل أن يقالَ فيه : إن اللصّ يمكن إحالةٌ الحكم عليه» بخلاف 
مسألة العبد» فإن الضمانَ لأجل هرب العبد» وذلك لا يمكن تضميئُه للعبد» فلما كان الضمانٌ 
على المباشر ممتنمٌ؛ أحيلَ الضمانٌ على السببء كما إذا رماه في لَب فابتلعة حوتٌ» يحالٌ 
الحكم على الرامي ؛ لعدم إمكان إحالته على الحوت. 

* قوله: (قال شيخنا: من غرم بسبب كذب عليه عند ولي أمر”*؟؛ فله تغريم الكاذب) 
لم يذكر المصنف في هذه المسألة سوى ما ذكره عن الشيخ تقي الدين» ولم يعارضه» بل سكت 


)١(‏ في الأصل: «عزم». )١(‏ في (ط): «عن». 
(”) في (د): «و). (5) في (د): «الأمري». 


وإن حَلّ وعاء فيه دهن جامدٌء فذهب بريح ألقته أو شمسء 
فوجهان”"”* *"“. وقيل: لا يضمنه بريح؛ لأنه غير مقصدء ولو حبس مالك 


مسألة ‏ /ا1- 78: قوله: (وإن حل وعاءً فيه دهن جامدء فذهب بريح ألقته أو 
شمسء» فوجهان). انتهى» ذكر مسألتين. 


عليه» فظاهره: أنه قائلٌ بذلك» وأنه لم يقع له في كلام الأصحاب غير ذلك» فيكون الحكمٌ في 
هذه المسألة تضمين الكاذب كما هو مشهور عن المالكية» وهو قوي جدّاً؛ لأن السبب يحال 
الحكم عليهء إذا لم يكن إحالةٌ الحكم على المباشر» كمن ألقى شخصاً في رُبْيّة أسدء فقتله 
الأسدٌء أو في بحرء فابتلعه حوتٌ» ونحو ذلك كثير» بل التضمين في هذه المسألة أقوى مما 
ذكرناء لكثرة وقوع الفساد بذلك» وكثرة تسليط الأعداء على التغريم”' للمال» حتى كأنه عندهم 
غيرٌ حرام» بخلاف الإقدام على إتلاف النفسء فإنه أمرٌ عظيمٌ مهرَّلٌ عند الناس» لا يقدم عليه» 
كمسألتناء ولهذا إذا أمر عاقلاً بالقتل» وهو يعلم تحريمه. فقتل لم نقل : يقتل الآمرء بل القاتل إذا 
وجدت شروظ القصاصء ومما يقوي ضمان الكاذبء مسألةٌ على قاعدتناء فيمّن باع مغصوباً 
لغير عالم» وعُرّم بسبب ذلك والمغرورٌ في النكاح يَرْجع على من غره؛ لأنه السببُ؛ لعدم إمكان 
الرجوع على غيره» مع أن المغرور كان يمكنه الفحصٌ. وترك ما فعله وغرم بواسطتهء فإنه غالباً 
خضل منقمة فى مقابلة مايكرئه #اعله الستموتة ومهرٌ المرأة في المغرور في النكاح» ومع هذا 
جعلوا له الرجوع لفوات”'' مقصوده؛ وغرامةٌ ما لم يلتزمه بخلاف المكذوب عليه عند ولي الأمرء 
فإنه لا يمكنه التخلصٌ منه غالباً» ولا الرجوعٌ على من أخذ منه» وليس في مسألة المغرور كبير 
فسادء يحصل باتباع الهوىء والتشفي بالأعداء بالضرر الحاصل لهء بل معظم ما فيه فواتٌ 
الغرض » بخلاف المكلوب عليه عند ولي الأمر» فإنه يحصل لقصد ضرر المكذوب عليه والتشفي 
به؛ لما يحصل له من الضررء فصار رجوعّه أولى من رجوع المغرورء فإن قيل : الظالم للمغرورء 
مَنْ غرّه؛ دون من أخذ منهء فيرجع على الغار؛ لأنه الظالم بخلاف مسألتناء فإن الذي أخذ ظالم» 
فيرجع عليه دون الكاذبء قلنا: كل من الكاذب والآخذ ظالمٌ» وقد تعذّرَ الأخذٌ من الآخذء 


)١(‏ في (د): «الغريم». 
)١(‏ في (د): ١كفوات».‏ 


الفروع 


الحا 


* 0 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


ماديا" 


6 كتاب الشركة 


دواتٌ فتلفت”*» لم يضمن»ء ذكره فى «الانتصاراء و«المغنى»ء و«الترغيب»» 


المسألةٌ الأولى -77: إذاحلٌ وعاءً فيه دهن جامدٌء فذهب بريح ألقته» فهل يضمن 
أم لا؟ أطلق الخلاف : 

أحدهما: يضمن» وهو الصحيح»؛ قدمه في «المغني»'": و«الكافي)”"'. 
و«الشرح»”", ونصراهء و«اشرح ابن رزين»؛ وغيرهم. 

والوجه الثاني: لا يضمِنٌ» قال القاضي: لا يضمن ما ألقته الريحٌ» وكذا قال 
أبوالخطاب» وغيره. قال الحارثي: وعن القاضي وابن عقيل: لا يضمن» وقدمه في 
«التلخيص». 

قلت: قطع في «الفصول»: أنه لا يضمن في موضعء واختار الضمان في آخر. 

المسألة الثانية: لو ذاب بشمس هل يضمن أم لا؟ أطلق الخلاف : 

أحدهما: يضمن وهو الصحيح., قال الحارثي: وافق على ذلك القاضي وصاحب 
«التلخيص»» وقدمه في «المغني»”2 و«الشرح»”", و«الكافي)!"', ونصراه» وجزم به 
انق :رز ين: ٠‏ 


فيرجمٌ على من سلطه ”كما أنه لما تعذر الأخذُ من قابض المال في مسألة المغرور رجع على من 
سلطه؟' والجامعٌ بينهما التَّسْلِيط بغير حق» وعدم إمكان الرجوع على من قبض المال» وقد يقال 
في هذه المسألة ما قيل في إتلاف الوثيقة» وفيها احتمالان» ذكرهما في «الفائق»» فإنه قال في باب 
الغصب: قلت: ولو أتلف وثيقةً لغيره بمال» لا يثبت إلا بهاء ففي إلزامه”” ما تَضَمدنْه احتمالان: 
أحدهما يلزمه» كقول المالكية. انتهى. قلت: ومما يقوي ذلك مسألةٌ فتح القفص. 

* قوله: (ولو حبس مالك دواتٌ فتلفت) 
يعني : مالكُ الدوابٌ حبس غيرٌه. حتى تلفت دوابه. 

1/1" لش 


زفق روسو 


() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 3037/1١‏ 707 
(5-5) ليست في (د). 
(0) في (ق): «إلزام». 


وقيل : بلى: قال في «الترغيب» : أو فتح 0 فجاء آخر فسرق» وعند 
شيخنا : يتوجه” فيمن حبسه عن الانتفاع بملكه”"' أن يضمئّه بالتسبب» وإن 
ربط دابة بطريق واسع» وليست يده عليها فروايتان" '“» ويضمن بطريق 
ضيق ولو بتفْح”' برجل. نص عليه» ومن ضربها إذن فرفسته فمات» ضمنه. 


والوجه الثاني: لا يضمن. قال في «الفائق»: وقال القاضي: لا يضمنء فلعلٌ له 

قولين» وقال ابن عقيل أيضاً: لا يضمن: واختار في موضع آخر الضمان. 
مسألة 3594: قوله: (وإن ربط دابة بطريق واسع» وليست يده عليهاء فروايتان). 

انتهى. وأطلقهما في”) المستوعب»» و«المغني»”*'» و«الشرح»””. و«الفائق». 
و«الزركشي»» و«القواعد الأصولية»» وغيرهم : 

إحداهما: يضمنء وهو ظاهر ما قطع به الشيخ في «المقنع»””2» و«العمدة». 
وصاحب «المذهب»» و«الخلاصة». وغيرهم ؛ لوطلاقهم الضمان. قال الحارثي: وكذا 
أورده ابن أبي موسى» وأبوالخطاب مطلقاًء ونص عليه أحمد. انتهى. وقدمه في القاعدة 
الثانية والثمانين» وقال: هذا المنصوصء وذكر النصوص”" في ذلك. 
* قوله: (وعند شيخنا يتوجّه) إلى آخره. 

ويظهر لي أنها ‏ يعني مسألةٌ «الفائق» ‏ أقوى في الضمان / من مسألة لو حُيِسٌ مالك دواب» 

فتلفت» ثم رأيت المصنفف ذكر المسألةً في باب السرقة» وخرجها على ما إذا سرقٌ فردَ ف قيمةٌ كل 

واحد منهما منفرداً درهمان ومعاً عشرةٌ» عُرْمَ ثمانيةً المتلفُ. وهو نقصٌ التفرقة» وقيل : درهمان» 

ثم خرّجَ مسأل الوثيقة على هذا الخلاف» وقد ذكرٌ المصنف في مسألة أخذ الساعي ظلماً من مال 

أحد الشريكين: أن الزيادة ظلمٌء فلا يجورٌ الرجوعٌ على غير ظالمه؛ فقد يؤخدٌ منه عدم الرجوع 


)١(‏ في (ر): «مالكه». 

(0) نفحت الدابة برجلها: ضربت. «المصباح»: (نفح). 
ليست في (ط). 

فم ورضة 8 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 18/ 805-017 
(7) في (ط): «المنصوص». 


الفروع 


حمل 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


شية 


لمكن كتاب الشركة 


ذكره فى «الفنون». وتَر كه طننا* فيا أو خَشِية أو عموداً أو درا أو كيس 
دراهم. نص عليه» وبإسناد خشبة إلى حائط» وباقتناء كلب عقور. نص عليه » 
وفى رواية: إلا لداخل بيته بلا إذنه» وفيه رواية. نقل حنبل: الكلب إذا كان 
موثقاًء لم يضمن ما عقرء ويضمن باقتناء سِنّورٍ تأكل فراخاً عادةً) مع علمه؛ 
كالكلب» وله قتلها بأكل لحم ونحوه» كالفواسق» وفي «الفصول»: حين 
أكله. 

وفي «الترغيب»: إن لم يندفع إلا به» كصائل» وإن سقى ملكه أو أججّ 
«عيون المسائل)2: لو أْجَجَها على سطح داره فهبت الريخ » فأطارت 
ء 0 1 وة 5 و 1 
الشرر”''» لم يضمن ؛ لأنه في ملكه» ولم يفرط» وهبوبٌ الريح ليس من فعله 
بخلاف ما لو أوقف دابته فى طريق» فبالت» أو رمى فيها قشر بطيخ؛ لأنه في 


والرواية الثانية: لا يضمن والحالةٌ هذه» ذكره القاضي في «المجرد؛» وهو ظاهر ما 
جزم به في «الوجيز»ء وقدمه في «الرعايتين؟» و«الحاوي الصغير) "قال في «القواعد» : 
وأما الآمديُ فحمل المنعَ على حالة ضيق الطريق وسَعَتهء والمذهبُ عنه الجوازٌ مع 
السَعَوَه وعدم الإضرار» رواية واحدةٌ» ومن المتأخرين من جعل المذهبٌ المنعٌ رواية 
واعندة ) وكالفت يسن المتاخرين :وقال © لوبط عقنوآن يكل حال التي" 


هنا على الكاذب» والأولُ أظهرٌ دفعاً للفساد؛ لأنه إذا عرف أنه يرجع عليه» كف شره وكذبه. 
والفرقٌ بين مسألة اللمّ ومسألة الكاذب؛ أن اللصّ مباشرٌ يمكن الرجوعٌ عليه غالباً» فأحيل 
الحكم على السبب مع عدم الرجوع على الآخذ للمال. 

* قوله: (وتركه طيناً) 
عَظلِفَ على قوله : (بطريق). 


)١(‏ في (ر): «التنور». 
(1-7) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط). 


غير ملكه فهو مفرّطء وظاهره: لا يضمنٌُ في الأولى» مطلقاً*» وإن حفر الفروع 


بئراً في سابلة لنفع المسلمين ولا ضررء لم يضمنء وعلّله أحمد بأنه نفعٌ 
للمسلمين» وكموّات». وعله . بإذن حاكم» وعنه . بلى . وكذا حكم البناء 
فيها مساجد أو غيرها لنفع المسلمين. ‏ 7 

نقل إسماعيل بن سعيد في المسجد: لا بأس به إذا لم يَضِرٌ بالطريق» 
ونقلَّ عبدٌ الله : أكره الصلاةً فيه إل أن يكون بِإِذنٍ إمامء ونقل المروذي: 
حكمٌ هذه المساجد التي بيت في الطريق تُهدم؛ وسالة ييه بن تسمل 
الكحال : يزيد في المسجد من الطريق؟ قال: لا يمان فيه 

ونقل حنبل : أنه سئل عن المساجد على الأنهار؟ قال: أخشى أن يكون 

من الطريق» وسأله ابن إبراهيم عن ساباط فوقه مسجدٌء أيصلّى:فيه؟ قال : لا 
يُصلّى فيه إذا كان من الطريق» وسّئْلَ عن الصلاة على شط النهرء والطريقٌ 
عن الطريق» ويُصَلَي يمْنَةَ الطريق» ونقل ابن مشيش عن" سآباط فوق 


* قوله: (مطلقاً) 

أي : سواء تقدم إليه بنقضه: أو لاء كما لو اقتنى كلباً عقوراً» أو حفر بثراً في غير ملكه تعذياً» 
وكذا فهم صاحب «الرعاية» من قوله: مطلقاً» فإنه قال: وخرج يضمنء وإن لم يتقدم إليه بنقضهء 
قلت : وظاهرٌ لفظ «المحرر» أن التخريجٌ يرجع إلى العلم أيضاًء فيحصل الضمان؛ سواء علم أو 
لم يعلم؛ وسواءٌ تقدم إليه بنقضه أو لاء ولو كان مراده التقدمٌ بنقضه فقطء لقال: ويتخرج أن 
يضمن من غير ذكر : «مطلقاً»» وبالجملة فما قاله الشارح و«الرعاية»: بأَنَّ «مطلقاً» معناه: سواءً 
تقدم إليه بنقضه أو لا أظهرء وإن كان مخالفاً لظاهر اللفظ ؛ لأنه سبب» والإتلاف بالسبب لا بد 
فيه من التعدي» ومع عدم العلم ليس فيه تعد والمسألة فيها شَبَهٌ من مسألة الكلب العقور. 


)١(‏ بعدها في (ط): #بناء». 


الحاشية 


الفروح 


مه ؟ كتاب الشركة 


ميحد لا يُصَلَى فيه إذا كآن من الظريق: 

قال الشيخ: ويحتمل أن يعتبر إذنْ الإمام في البناء لنفع المسلمين دون 
الحفر؛ لدعوى الحاجة إلى الحفر لنفع الطريق» وإصلاحها وإزالة الطين 
والماء منهاء فهو كتنقيتهاء وحفر هِذْفة"'' فيهاء وقلع حجر يضر بالمارة”"'. 
ووضع الحصى في حفرة فيها ليملأهاء وتسقيف ساقية فيها»ء ووضع حجر 
في طين”" فيها؛ ليطأ الناس عليهء فهذا كله مباحٌ لا يُضمن ما تلف به لا 
نعلم فيه خلافاً» وكذا بناءٌ القناطرء ويحتمل أن يعتبر إِذنُ الإمام فيها؛ لأن 

وقال بعض أصحابنا في حفر البئر: ينبغي أن يتقيّدَ سقوط الضمان إذا 
حفرها في مكان مائل عن القارعة» وجعل عليه حاجزاً ليعلم به لُتَوَنَىء وإن 
حفره لنفسه» ضمن ولو في فنائه. وتصرف وارثه في تركته وإذن إمام فيه؛ 
لأنه ليس له أن يأذن فيهء فدل أنه لا يجوز لوكيل بيت مال المسلمين» وغيره 
بيع شيء من طريق المسلمين النافذة» وأنه ليس لحاكم أن يحكم بصحته» 
وقاله شيخناء ويتوجه جوازه للمصلحة» وجوّرٌ بعض أصحابنا حفر بئر لنفسه 
في فناته بإذنه» ذكره القاضي. قال شيخنا: ومن لم يسدّ بِيْرّه سدّاً يمنع من 
التضرر بهاء ضَمِنَ ما تلف بهاء وكذا بسظ حصير وتعليقٌ قنديل ونحوه 
بمسجدء والأكثرٌ لا يضمن » كوضعه حصى فيه» الع وقعوده فيه وفي 


)١(‏ في (ط): «هدفه»ء الهدفة: الربوة العالية. 
زفق في (ر): «الملك». 
(*) بعدها في (ط): «في طريق». 


باب الغخصب اميق 


طريق واسعء وفِعْلَ عبده بأمره كفعله» أعتقه أو لاء ويضمن سلطان آمر الفروع 
وحده» وإن حفرها حر بأجرة أو لاء وثبت عَلْمّه أنها في ملك غيره» نص 
عليه ضمن الحافر. ونصه: هما. وإن جهلء فالآمرء وقيل: الحافرٌء 
ويرجع» وإن مال حائظه إلى غير ملكه” وعلم به ليس في «الترغيب» "كلم 
لم يضمن» وقيل : بلى» كبنائه مائلاً كذلك*» وعنه “إن طالة سن نقفه 
وأمكنه» ضمن» واختاره جماعة. وأطلق في رواية ابن منصور: إذا كان 
اده لعلف عمنه ولا تهون زازه "!مالم يتيك بيه نولك اران أبراء 
والحق له فلا*» وإن ظُولِبَ أحدٌ المشتركين» ففي حصته وجهان*7"", 


مسألة  :٠‏ قوله: (فيما إذا مال حائط. . .» وإن طَولِبَ أحدُ الشريكين» ففي التصحيح 
حصته وجهان). انتهى. قال في «المغني»!"2, و«الشرح»”": احتمل وجهين : 


.* قوله: (وإن مال حائظه إلى غير ملكد) إلى آخره. الحاشية 
قال في «المحرر»: ومَنَّ مال حَائظه إلى غير ملكه» فعَلم به» فلم يهدمه حتى سقظ» فأتلف شيئاً» 

' لم يضمنهء وعنه: إن تَقَدّم إليه بنقضهء فلم يفعل ضمئّه ؛ وإلآ فلاء ويتخرج أن يضمن مطلقاً. ذكره 
في أحكام الجوار» قبل التفليس. 

* قوله: (مائلاً كذلك) 
أي مائلاً إلى غير ملكه. 

* قوله: (وإن أبرأه والحقٌ له فلا) 
يعني : فلا ضَمَانَ. 

* قوله: (ففي حصته وجهان) 
يعني : هل يضمن ما تلف لحصته. 


)١- ١(‏ في الأصل: :يضمن عاقله». 
زه 8 


زفرف المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ن لقره 


الفروع 


التصحيح 


5" كتاب الشركة 


مله خوف سقوطه بتشققه عرضاء ويضمن بجناح ونحوه ولو بعد بيعء 
وقد طولب بنقضهء لحصوله"'' بفعلهء ولا يضمن وليٌّ فرط» بل موليهء 
ذكره في (المنتخب)» ويتوجه: عكسه. 1 
فصل 

ولا يضمن ما أتلفت البهيمةٌ صيدَ حرم وغيره» وأطلقه الأصحابء 
ويتوجه إلا الضارية”'"', ولعله مرادهم. وقد قال شيخنا فيمن أمر رجلاً 
بإمساكها : ضََمِئّه إن لم يعلمه بها. 

وفي «الفصول»: من أطلق كلباً عقوراً أو دابةٌ رفوساً أو عضوضاً على 
الناس» وخلاه في طريقهه”” ومصاطبهم ورحابهم» فأتلف مالا أو نفساًء 
ضمن؛ لتفريطه» وكذا إن كان له طائرٌ جارح كالصقرء والبازي فأفسد طيور 
الناس» وحيواناتهم» وفي «الانتصار»: أنَّ البهيمة الصائلة يلزم مالكها 
وغيرّه إتلاقها. وكذا في «عيون المسائل»: إذا عرفت البهيمة» بالصَّوْل 
يجب على مالكها قتلّهاء وعلى الإمام وعلى غير الإمام إذا صالت» على وجه 
المعروف» ومّن وجب قتلّه على وجه المعروف» لم يضمن» كمرتدٌ. وإطلاق 
الأصحاب رحمهم الله: بأنه لا يضمن ما أتلفته بهيمة لا يد عليها ظاهرة. 
ولو كانت مغصوبة؛ لظاهر الخبر”“. 

أحدّهما: يلزمُه بحصته» وهو ظاهِرٌ ما جزم به الناظم. 


والوجه الثاني : لا يلزمه شيء. 


)١(‏ في (ط): «كحصوله». 

زفق في (ط): «الضاربة». 

(9) في (ط): «طريقه». 

(:) أخرج مالك في «الموطأ» ؟/ 44-1417 عن حرام بن سعد؛ أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت 
فيه فقضى رسول الله يك أن على أهل الحوائط حفظها بالنهارء وأن ما أفسدت المواشي بالليل؛ ضامن على أهلها. 


باب الغخصب "5١‏ 


وعلل الأصحاب المسألة: بأنه لا تفريط مَن المالك» ولا ذمة لها فيتعلق 
بهاء ولا قصدٌ فيتعلق برقبتها» بخلاف الطفل الصغير والعبد» وتبين ذلك 
أنهم ذكروا جناية العبد المغصوبء وأن الغاصبّ يضمنهاء قالوا: لأن 
جنايته تتعلق برقبته فضمنها؛ لأنه نقصٌُ حصل في يد المغصوبء» فهذا 
التخصيصٌ» وتعليله يقتضي خلاقّه في البهيمة» وهذا فيه نظر. 

ولهذا قال ابن عقيل في جنايات البهائم : لو نقب لصٌّ وترك/ النقب» 
فخرجت منه البهيمةٌ» ضمنهاء وضمن ما تجني بإفلاتها وتّخُليتهاء وقد 
يحتمل إن جازها وتركها بمكان ضمن؛ لتعديه بتركها فيه» بخلاف ما لو 
تركها بمكانها وقت الغصبء وفيه نظرء ولهذا قال الأصحاب في نقل 
التراب من الأرض المغصوبة: إن أراده الغاصبٌ وأبى المالكُ» فللغاصب 
ذلك مع عَرَضِ صحيح. مثل إن كان نقله إلى ملك نفسهء فينقله لينتفع 
بالمكان» أو كان طرحه في طريق فيضمن ما يتجدد به من جناية على آدمي أو 
بهيمة» ولا يملك ذلك بلا غرض صحيحء مثل إن كان نقله إلى ملك المالك 
أو طرف الأرض التي حفرهاء ويفارقٌ طم البئر؛ لأنه لا ينفك عن غرض؛ 
لأنه يُسْقِط ضَمَان جناية الحفر. زاد ابن عقيل» ولعله معنى كلام بعضهم: أو 
جناية العثر”'' بالتراب . 

ويضمن سائق وقائد وراكب متصرّف فيهاء وقيل: إن اجتمعواء ضمن 
راكبٌ» وقيل: قائدٌ جنايتهاء وعنه: حتى برجلهاء ككبحها ونحوهء ولو 
لمصلحة. وكوطئها بها. 


)١(‏ في (ط): «الغير». 


الفروع 


بذ 


الفروع 


1 كتاب الشركة 


وظاهرٌ نقل ابن هانئ فيه: لاء ونقل أبوطالب: لا يضمن ما أصابت 
برِجُلها أو نفحت بها ؛لأنه لا”'' يقدر على حبسهاء وهوظاهرٌ كلام جماعة» 
وعنه : يضمن سائق جناية رجلهاء ولا ضمان بِذَنَبها في الأصمٌ؛ جزم به في 
«الترغيب» وغيرهء ومن نفرها أو نخسهاء ضمن وحدهء ويضمن جناية 
ولدها في المنصوص . 

واككا و قينا إن افرط تمدو أن يعرنها شعون""" قي نا تلفت 
ليلاً. نص عليهء وجزم به جماعة» وعنه: من زرع وشجرء جزم به الشيخ. 
وفي «الواضح»: والمال بموضع لا ينسب واضعه إلى تفريطء. إلا إن 
نقلت”" بغير اختياره» جزم به جماعة» وعنه: مطلقاً. نقله ابن منصورء وابن 
هانئ والجماعة» وجزم به الشيخ». ولا يضمن نهاراًء وقال القاضي 
وجماعة: إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادةٌ؛ ومن طردً دابةَ من مزرعته» لم 
يضمن» إلا أن يدخلها مزرعة غيره» وإن اتصلت المزارعٌ صبر ليرجمٌّ على 
ربهاء ولو قدر أن يخرجها وله مُنصرّف غير المزارع فتركهاء فهدرء 
والحطبٌ على الدابة إذا خرق ثوب آدمي بصير عاقل يجد منحرفا فهدرء 
وكذا لو كان مستدبراً فصاح بها”“ منبهاً له. وإلأضمنهء ذكره في 
«الترغيب»»؛ ومن كسر أو أتلفٌ آله لهو ولو مع صبي نص عليه» أو كسر إناء 


)١(‏ ليست في الأصل. 

(؟) شمس الفرس شّموساً وشيماساً: مُنع ظهرّه. (القاموس»: (شمس). 
(9) في (ر): ١تلفت».‏ 

(4) في (ر) و(ط): ١به؟.‏ 


باب الغخصب ولحل 


ذهب وفضةء أو إناء فيه خمر يؤمر بإراقتها قدر”'' يريقها بدونه ''أو عجر"' 
نقله المروذي. 

ونقل الأثرم وغيره: إن لم يقدرء لم يضمنء على الأصحٌ فيهن» 
كصليب وخنزير» وعنه”": يضمن غير آل لهو» وعنه: يضمن منها دقاً. 

ونقل مثنى : يكسره في مثل الميت*» ولا يضمن مخزناً للخمر» نقله ابن 
منصورء واختاره ابن بطة وغيره» ونقل حنبل : بلى» وجزم به الشيخ» ولا 
يضمن كتاباً فيه أحاديث رديئة» نقله المروذي. 

قال في «الانتصار»: فجعله كآلة لهو ثم سلمه على نصه في رواية 
المروذي في ستر فيه تصاوير» ونص على تخريق الثياب السودء فيتوجه 
فيهما روايتان تخريجاً ولا حلياً محرماً على الرجال لم يستعملوه يصلح 

واحتج في «الفنون» في آلة لهو بأنه يجوز إعدام الآية من كتب المبتدعة ؛ 
لأجل ما هي فيه؛ وإهانة لما ضعت له ولو أمكن تمييزها. 

وكمرتدٌ يجوز بيعْهء وأنه يحتمل أن يضمن آلة لهو يرغب في مادتها كعود 
وداقورة» كإناء نقد. 


* قوله: (يكسره في مثل الميت) 
يعني : إذا ضرب بالدفٌ مع الميت» فيكسره. 
دلق في (ر): «اقد6. 


(-5) ليست في (ط). 
(9) في (ر) و (ط): (يه4. 


الفروع 


الفروح 


الحاشية 


354" كتاب الشركة 


واحتج أيضاً بأن عثمان والصحابةَ أحرقت المصاحف*”"2. ولم تغرم 
قيمة المالية لأجل التأليف. واحتج به جماعة» وبتحريقهم مصحف ابن 
مسعود'"'» وبتحريق عججل بني إسرائيل. . 

وظاهركلامهم أن الشطرنج منهاء ونقل أبوداود: لا شيء عليه» وقال 
شيخنا: ومن العقوبة المالية إتلاف الثوبين المعصفرين» كما في 
بيح0”" في حديث عبدالله بن عمرو» وإراقة عمر اللبن الذي شيب 
بالماء للبيع 2غ وأن الصّدقَةٌ بالمغشوش .أولى من إتلافه.ء وفي كتاب 
«الهدي»: تحريق أماكن المعاصي وهدمهاء كما حرق رسول الله وَكِيِ مسجد 
الضرارٍ وأمر بهدمه”“. فمشاهد الشرك التي تدعو سدنتُها إلى اتخاذ مَنْ فيها 
أنداداً من دون اللّه أحقٌ بالهدم» ثم ذكر تحريق عمر مكان الخمر”""', 
وتحريقه قصرّ سعد لما احتجب فيه'"2» وهم رسول الله يله بتحريق دُور 
تاركي حضور الجمعة» والجماعة لولا ما فيها من النساء والذرية”". 


1) 


ومَنْ وقعَ في محبرته مال غيره بتفريطه فلم يَخرجء كسرت مجّجاناء وإن لم 


* قوله: (والصحابة أحرقت المصاحف) 


الذي يظهر : أن معناه أحرقت لأجل التأليف؛ أي : تأليف القرآن. 


.)19417( أخرجه البخاري في «صحيحه؛‎ )١( 

(') انظر ما روي في ذلك في كتاب المصاحف» لابن أبي داود السجستاني ص7١‏ 16 

() أخرجه مسلم في (صحيحه؛ (/ا/1١؟)‏ (18). 

(#) أورده ابن عبد البر ني «التمهيد؛ 5/ .1١00‏ 

(5) «زاد المعاد في هدي خير العباد» / 1لا . 

(1) ذكر السيوطي في «الديباج» 744/7 أن عمر رضي الله عنه حرق قصر سعدء وحانوت الخمار وغير ذلك» واستمر 
عليه ولاة الأمور من بعده. 

(0) أخرجه أحمد برقم (2»)4147 من حديث أبي هريرة 


باب الغصب فىظ 


يُفرط» ضمن رب المالٍ كسرّهاء فإن بذل ربها بدله» ففي وجوب قبوله 
وجهان670, 

وإن تلفت حاملٌ أو حملّها من ريح طبيخ علم ربّه ذلك عادة”" ضمن» 
وقيل: لاء واختاره في «الفنون»؛ لأنَّ منهن من لا تتضرر به» وكريح دخان 
يتضرر به صاحب سّعال» وضيق نفس”©©2» ويتوجه فيه الخلاف. ومن عر 

مسألة - :"١‏ قوله (ومّن وقع في محبرته مال غيره بتفريطه فلم يخرج كُسرت 
مبّاناً. وإن لم يُفرطء ضمن رب المال كسرّهاء فإن بذل رب المال بدله» ففي وجوب 
قَبُوله وجهان). انتهى. وأطلقهما في «المحرر». و«شرح الحارثي», وهما احتمالان 
مطلقان في «الفصول» : 

أحدهما: يلزمه قَبُوله» اختاره صاحب «التلخيص»» وقدمه فى «الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير»» وهوالصواب؛ لأنّ الضررٌ لا يُزال بالضرر. 1 

والوجه الثاني : لا يلزمه. 

(:2'003 تنبيه : قوله : (وإن تلفت حاملٌ أو حملّها من ريح طبيخ عَلم رّه ذلك عادةٌ» 
ضمنء وقيل: لاء واختاره في «الفنون»؛ لأن منهن من لا تتضرر به» وكريح دخان 
يتضرر به صاحب سعال وضيق نمس). انتهى. 

في قوله: اختاره في «الفنون» نظرء فإنه ذكر هذا الكلامّ بعينه في أواخر كتاب 
الديات”'" عن «الفنون»» ولم يك إلا احتمالين مطلقين من غير اختيار» فقال: قال في 


الفروح 


«الفنون»: إن شممّت خامل ريح طبيخ ) فاضطرب جنينُها فماتت أو مات » فقال حنبلىٌ : 


وشافعيان: إن لم يعلموا بهاء فلا إثمَ ولا ضمانَ» وإن علمواء وكان عادةٌ مستمرةً الرائحة 
تفتل » احتمل الضمان» للإضرار» واحتمل لا؛ لعدم تضرر بعض النساءء وكريح الدخان 
يتضرر بها صاحب السعال وضيق النفس لا ضمانَ ولا إِثُمَ. انتهى. 


)١(‏ سقط هذا التنبيه من النسخ الخطية» وقد أثبت من المطبوع. 
(5) 80/8" . 


الفروع بكثرة ربح في بلد وأمْن طريق» لم يضمن» ذكره في «عيون المسائل»؛ لأنّه 
غيرٌ متحقق؛ لأنه يمكن الأمنٌ بعد الفزع» والعاقل لا يَعَوّل عليه» وإنما 
يخرج مُتكِلاً وفي «الانتصار» فيه أيضاً في باب الغصب: هي مشكلة إلا أنا 
نقول: فرّط في قنعه بقوله: ومن نوى جد حقٌّ عليه أو بيده في حياة ربه 
فثوابه له وإلآ فلورثته» نقله ابن الحكم. ومن ندم ورد بعد موت المخغصوب 
منه ما غصبه» برئ من إثمه» لا من إثم الغصبء. نقله حرب. 
وعند شيخنا : له مطالبته؟ لتفويته الانتفاع به في حياته. كما لو مات 
الغاصب فرده» ''وارثه» نقله حنبل» قال شيخنا: ولو حبسه عند وقت 
حاجتهء كمدة شبابه» ثم رده في مشيبه فتفويت تلك المنفعة ظلم يفتقر إلى 
جزاء. قال ابن عقيل وأظن والقاضي أيضاً: معنى رواية حرب: برئ من إثم 
ذلك: برئ من إثم الغصبء. وبقي إِثمْ ما أدخل على قلب مالكه من ألم 
الغصب ومضرة المنع من ملكه مدة حياته'". فلا يزولٌ إثم ذلك إلا بالتوبة» 
وذكر أبويغلق الصغير: أن بالضمان والتضاء يلا توبة يرول حق الآذمي 
ويبقى مجردٌ حقٌّ اللّه. نقل عبدٌ الله فيمن اذّان على أن يؤدٌيّه فعجز: هذا أسهل 
من الذي اختان وإن مات على عدمه» فهذا واجب عليه» قال شيخنا : يرجى 
أن يقضيه الله" عنه» وقال جده: لا يطالب به في الدنيا ولا الآخرة» وقاله 


التصحيح فليس في هذا الكلام ما يدل على اختياره» اللهم إلا أن يكونّ اطلع على مكان 
في«الفنون» آخرء وهو بعيدء واللّه أعلم» فهذه إحدى وثلاثون مسألة في هذا الباب قد 
صححت» ولله الحمد. 


)١-1(‏ ليست في (ط). 
(؟) لفظ الجلالة ليس في (ر). 


باب الغخصب وخدنا 


أبويعلى الصغير بما يقتضي أنه وفاق» وسبق كلام القاضي في تأخير 
الصادة30 , 

قال شيخنا: وللمظلوم الاستعانةٌ بمخلوق» فبخالقه أولى» فله الدعاء 
'أبما آلمه" بقدر ما موجَبّه ألم ظلمهء لا على من شتمه أو أخذ ماله بالكفرء 
ولو كذب عليه لم يفتر عليه» بل يدعو الله بمن يفتري عليه نظيره» وكذا إن 
أفسد عليه دينه. 

قال: ومن ثبت دَينْهُ باختياره» وتمكن منه فلم يستوفه حتى مات» طالب 
به ورثته» وإن عجز هو وورثنّه» فالمطالبة له يوم القيامة في الأشبه» كما في 
المظالم» للخبر: «من كانت له عند أخيه مظلمة من دم أو مال»”". لأنها لو 
انتقلت لما استقر لمظلوم حقٌ في الآخرة» والإرثُ مشروظ بالتمكين من 
الاستيفاء» كما أنه مشروظ بالعلم بالوارث» فلو مات من له عصبةٌ بعيدةٌ لا 
يعرف نسبهء لم يرثه في الدنيا ولا الآخرة» وهذا عام في حقّ الله والعبدٌ 
مشروط بالتمكين؛ من العلم والقدرة» والمجهول والمعجوز عنه كالمعدوم/ 
قال الا لما تعذر رب اللقطة: «هي مال اللّهء يؤتيه من يشاء»©. 

قال أحمد: الدعاء قصاص» ومن دعا على من ظلمه فما صبر»ء يريد أنه 
انتصر : «وَلّسَ صَيرَ وَعَسَرَ إِنَّ َلِكَ لين عَزْرِ الأنورر ©4 [الشورى: 47] 
وأجره أعظمء وَيُعِزُه الله" ولا يُذْلّهء واللّه أعلم. 


.25/101( 

(7-7) ليست في الأصل. 

(*) البخاري (2)75149 وأحمد »)١٠١57/7(‏ والترمذي (7419)؛ من خديث أبي هريرة. 
(5) أخرجه أبو داود »)١709(‏ وابن ماجه (606؟7)من حديث عياض بن حمار. 

(5) ليست في النسخ الخطية» والمثبيت من (ط). 


الفروع 


فض 


ل كتاب الشركة 


الفروع باب الشفعة 
تثبت بملك للرقبة لا المنفعة» كنصف دار موصّى بنفعها فباع الورثة 
نصفهاء فلا شفعةً للموصّى له. وذكر شيخنا وجهاً فيمّن اكترى نصفت حانوت 
جاره: للمكتري الأول الشفعةٌ من الثاني» ويُعتبرٌ ثُبوّه* فلا يكفي اليد 
وسبقه » وتثبت لشريك حتى مكاتب. 
وقيل: وموقوف عليه إن ملكه» واختار في «الترغيب»: إن قلنا: القسمة 
إفرازٌء وجبت هيء والقسمةٌ بينهماء فعلى هذا: الأصحٌ يؤخذ بها موقوف 


الحاشية * قوله : (ويعتبر ثُبونّةُ) 
أي : ثبوتٌ الملك» (وسبقه): أي : سبق الملك. 
فرع”'" إذا كان أسفل الدارٍ لرجل» وعلرُّها مشتركاً»ء فهل في العلو شفعةٌ لأحد الشريكين على 
الآخر؟ قال في «التلخيص»: إن كان السقفُ لصاحب السفل» أو مشتركاً بينه وبين أصحاب 
العلو فلا شفعة؛ لأنه لا أرض له فهو كالأبنية المفردة لا يثبتٌ فيها على الصحيح من المذهب» 
وإن كان السقفُ لأصحاب العلرٌء ففيه الشفعةٌ؛ لأن قرارّه كالأرض وفيه وجهٌ آخره أنه لا شفعة؛ 
لأنه غيرٌ مالك السفل» وإنما له عليه حقٌ فأشبة مستأجر الأرضء حََرَّجَهُ بعض أصحابناء وهذه 
المسألةٌ فاوضتٌ فيها بعضٌ أكابر”" أصحابناء وتقرر حكمُها بيني وبيئه على ما بِيّنْتُ. انتهى 
كلامه”” في «التلخيص" . 
* قوله : (وإنما تغبثٌ في عقار) 

ظاهرٌ كلامهم أن العقار الأرضٌ فقط» وأن الغراسَ والبناءً ليس بعقار ؛ لقوله : إن الغراسّ والبناء 
)١(‏ في (ق): «قوله». 


(9) ليست في (ق). 
إفرف في (ق): ١كله».‏ 


باب الشفعة اا 


و 


تحن السمتة) اوعنة 4" ألو لا*. اختاره ابن عقيل» وأبومحمد الجوزي الفروع 
وشيخناء وعنه: وغيره*: إل في منقول ينقسم. فعلى الأول: يُوْخَذْ غرس 

وبناء تبعء وقيل: وزرعٌ وثمرةٌء وقيّد الشيحُ الثمرةً بالظاهرة» وأن غيرها 
يدخل تبعاء مع أنه قال في «المغني»"': إن اشتراه وفيه طَلْعٌّ» لم يوي فأبّهء 

لم يأخذ الثمرةً بل الأرض والنخل بحصته» كشقص وسَيّف. 


المفرد لا شفعةً فيه؛ لأنه ليس بعقار» وإنما يؤخدٌ الغراسُ والبناءٌ تبعاً؛ أي: إذا بيع الغراسٌ 
والبناءُ مع الأرض» يؤخدٌ بالشفعة تبعاً للأرض» وظاهرٌ كلام أهل اللغة» بل صريحٌه» أن النخل 
عقارٌء قال في «القاموس»: العقارٌ: الضيعةٌ» والنخلٌ» 27 العقار لا شيئاً غير ذلك» فعُلمَ 
أن النخل لا يؤخدٌ بالشفعة» إذا كان مفرداً على الصحيحء وإِنْ سّمّي عقاراً عند أهل اللغة. قال في 
«المطلع' في باب الحجر: العقارٌء بالفتح: الأرضٌ والضَّياعٌ» والنخلٌ» ومنه قولهم : ما لَهُ عقارٌ 
ولا دارٌء وذكرٌ ذلك عن الجوهريء وقال: قال شيخنا”": في مئلّئه» العَقارٌ: متاع البيت وخيار 
كل شيء؛ والمالُ الثابتٌ كالأرض والشجرء قال: والمراد هنا : ما قالّه الجوهري. انتهى. قلت : 
وأما مرادُ المصنفٍ هنا فَتَمْسٌ الأرض. ونْقِل عن الأصمعي: أن العقارَ: المنزل» والأرض» 
والضّياعٌ؛ وعن صاحب «المحكم»: أنه المنزل» وعن الزجاج: كل ما له أصلٌء قال: وقيل: إن 
النخلّ خاصة يقال له: عَقار. - 

* قوله: (وعنه: أو لا) 
أي : لا يجبٌ قسمثه. 

* قوله: (وعنه وغيره) 
أي : غير العقار. 

)١(‏ /الرللاء. 

(1) هو: جمال الدين» محمد بن عبد الله بن مالك الطائي. صاحب الألفية نحويٌ» مقرييٌ. . . كان إمامأ في القرآن 


واللغة» صنف التصانيف وانتشرت في جميع البلدان. واسم مثلثه: «إكمال الأعلام بمثلث الكلام». (ت05177). 
«معجم المؤلفين» .56٠/”‏ 


مف كتاب الشركة 


الفروع 2 وكذا ذكر غيره: إذا لم يدخل أخذ الأصل بحصتهء وقيل: وتثبتٌ لجارء 
وحكاه القاضي يعقوب في «التبصرة». رواية» واختار شيحُنا مع الشركة في 
الطريق. وسأله أبوطالب: الشفعةٌ لمن هي؟ قال: إذا كان طريقُهما واحداً 
شِرْكاً لم يقتسمواء فإذا ضرفت الطرقٌ وعُرفت الحدودٌ» فلا شفعة. 
وإن بيعت دارٌ لها طريقٌ في دَرْبِ لا ينفذ» فقيل : لا شفعة فيه بالشركة فيه 
فقط. وقيل: بلى» والأشهرٌ: يجب إن كان للمشتري طريقٌ غيره» أو أمكن 
فتح بابه إلى شارع"0"". 
وإن كان نصيبٌ مشتر فوق حاجتهء ففي زائد وجهان”'", وكذا دهليز 


التصحيح <١‏ مسألة- :١‏ قوله: (وإن بيعت دارٌ لها طريقٌ في دَرْب لا ينفذُء فقيل: لا شفعة فيه 
بالشركة فيه'''» فقطء وقيل: بلى» والأشهرٌُ: يجب إن كان للمشتري طريق غيرُه أو 
أمكن فتح بابه إلى شارع). انتهى. 
الأشهر: هو الصحيح من المذهب. وجزم به في «التلخيص» وغيره» وقدمه في 
«المغني)”" 2 و«الشرح»”", وغيرهماء “رضحي في «الفائق» 0 
والقول الأول». وهو: أنه لا شفعةَ فى الطريق بالشركة فى الدَّرْب فقطء مال إليه 
الشيح» والشارح» وذكراه احتمالاً. ْ ْ 
والقول الثاني : لم أطَلِعْ على من اختاره. 
مسألة ‏ ؟: قوله: (وإن كان نصيب مُشتر فوق حاجته» ففي زائد وجهان) انتهى. 
وأطلقهما الحارثي في «شرحه». 
أحدهما: تجب الشفعةٌ في الزائد. اختاره القاضي» وابن عقيل. 
الحاشية ا ا ااا ااا 0 
)١(‏ ليست في النسخ الخطية؛ والمثيت من (ط). 
(9) ا 547. 


() المقنع مغ الشرح الكبير والإنصاف 779/16. 
(4 - 4) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 


باب الشفعة ا" 


جار وصحنه”)". ولو ادعى كل منهما سبق شرائه فتحالفاء أو تعارضت الفروع 
بينتاهماء فلا شفعة» ولو قدم مَنْ لا يراها لجار إلى حاكم» لم يحلف. وإن 
أخرجه » خرج. نص عليه. 

وقال: لا يعجبنى الحلف على أمر اختّلف فيه. قال القاضى : لأن يمينه 
هنا على القطع» ومسائلٌ الاجتهاد ظنية» وحمله الشيخ على الورع» وأن 
للمشتري الامتناع به من تسليم المبيع باطنا. 
إلا عن ماله؟ نقله حرب » ويثبت في شقص مبيع » وقيل : ولو مع خيار 
مجلس وشرطء» وقيل: شرط لمشتر ثبت قدرٌ ثمنه ببيئة أو إقرار» ويؤخذ 
بقول مشتر في جهله به وفي قدرهء وفي أنه أحدث العَرْس والبناء» ويقوّم 

3 4 
عرض موجود. 

فإن قال: ثمنه مئة» وقام للبائع بينة بمئتين» أخذه الشفيع بمئة» فإن ادعى 
غلطأ أو كذباً» فوجهان7* » بما استقر عليه العقدٌ من ثمن مثلي وقيمة غيره 

والوجه الثاني : لا شفعة فيه. قال الشيخ في «المغني»”'' والشارح : وهو الصحيح. التصحيح 
وهو كما قالا. 

مسألة - : قوله: (وكذا دهليز جار وصحنه). انتهى. وقاله أيضاً الشيخ في 
«المغني»”"2 والشارح. والحارثي. وغيرهم» وقد علمتٌ الصحيح من ذلك "في 
المقيس عليه ". 

ا قوله: (فإن قال: ثمنهُ مئة وقام للبائع بينةٌ بمئتين» أخذه الشفيع بمئة» 
فإن ادعى غلطأ أو كذباء فوجهان) انتهى. وأطلقهما في «الهداية»» و«المذهب»» 


. 22/١ 
زفهرفق لست في النسخ الخطية» والمثبت من «(ط).‎ 


الفروح 


التصحيح 


١6 


الحاشية 


فق 1 كتاب الشركة 


وقتّ لزومه» ولو تعيّبٌ إن قدر عليه ثلاثة أيام» وعنه : يومين » وعله : ما رأى 


حاكم. نقل صالح: للماء حصته ”'من الثمن'" وإلا لما اشتراها المشتري» 


و«المستوعب». و«الخلاصة». و«المغنيى:9. و«المقنع»”", و«التلخيص». 
و«الشرح»””. و«الفائق». وغيرهم : 

أحدهما: يقبلٌ قول المشتري في الغلط ونحوه. قال القاضي: قِيَاسُ المذهب 
لم ةا 000 80) م لاا 0 2 
عندي : يقبل قوله. كما لو أخبرٌ في المرابحة ثم قال: غلطت» بل هنا أولى ؛ لآنه قد 
قامت بينة بكذبه. قال الحارثي: هذا الأقوى. قال في «الهداية» بعد أن أطلقّ الوجهين: 
بناءً على المخبر” فى المرابحة إذا قال: غلطت. انتهى. 

وأكثرُ الأصحاب قبلوا قولّه في دعواه الغلط في المرابحة» وصحح قبولٌ قوله هنا في 
«التصحيح». و«النظم»» وقدمه في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير». 

والوجه الثاني : لا يقبل. جزم به في«الكافي»”'' وغيره» وقدمه ابن رزين في الشرحه) 
وغيره» واختاره ابن عقيل وغيرُه. وهو المذهب» على ما اصطلحناه. ونقل أبوطالب في 
المرابحة : إن كان البائعُ معروفاً بالصدق قُبِلَ قوله وإلا فلا. قال الحارثي: فيخرج مثلّه 
هناء قال: ومن الأصحاب من أبى الإلحاقٌ بمسألة المرابحة. قال ابن عقيل: عندي أن 
دعواه لا تُقبل؛ لأن من مذهبنا أنَّ الذرائع محسومةٌ» وهذا فتح باب الاستدراك لكل قول 
يُوجب حقّاًء ثم فرق بأن/ المرابحة كان فيها أميناً حيث رجع إليه في الإخبار في الثمن» 
وليس المشتري أميناً”'' للشفيع» وإنما هو خصمُّهء فافترقاء وقال فى «الرعاية الكبرى»: 
وقيل : يتحالفان. ويفسخ البيع» ويأخذه بما حلف عليه البائع لا المشتري. انتهى. 


)1-١(‏ ليست في الأصل. 

() 94/0غ. 

(") المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 497/19. 
(5) ليست في (ط). 

(0) في (ط): (الخبر». 

(0) 78 1ه ْ 

(7) في (ط): (ابنا». 


باب الشفعة فق 


ولا تسقط حصة الماء من الثمن» وفي رجوع شفيع بِأَرْشٍ على مشتر عفا عنه الفروع 
بائعٌ وجهان”” » وإن دفع مكيلاً بوزن» أخذ مثل كيله» كقرض. 

واختار في «الترغيب»: يكفي وول إذ المبذولٌ في مقابلة الشقص» 
وقدرٌ الثمن معيارٌه لا عوضهء وإن أقامٌ شفيعٌ ومشتر بينة بثمنه» احتمل 
تعارضّهما والقرعةً» وقيل : بينةٌ شفيع”""» ولو أنكرٌ الشراء”'2. حلف. فإن 


مسألة ‏ 0 : قوله: (وفي رجوع شفيع بأرش على مشتر عفا عنه بائع وجهان) انتهى. التصحيح 

قال في«الرعاية الكبرى»: وإن عفا البائعٌُ عن الأزش» فرجوع”" الشفيع به على 
المشتري يحتمل وجهين. قلت: إن ردّ البائعٌ العوض قبل أَخَدٍ الشفيع الشقص» فالشفيع 
أولى به. انتهى. 

أحدهما : لا يرجع. قلت: وهو الصواب. وهو ظاهرٌ كثير من الأصحاب حيث 
قالوا: يأخذ الشفيع بالثمن الذي استقر عليه العقدُء ثم وجدته في «المغني)”", 
و«الشرح»”*'؛ و«شرح ابن رزين»؛ والحارثي قطعوا بذلك» فلله الحمد . 

والوجه الثاني: يرجع. والظاهر: أن المصنف تابعَ ابن حمدان في ذكر الخلاف» 
وإطلاقه””'» وفيه نظر. 

مسألة ‏ 5: قوله: (وإن أقام شفيعٌ ومشتر بين بثمنه» احتمل تعارضّهما والقرعةً» 
وقيل : بينةٌ شفيع) انتهى. ش 

أحدهما: تُقدم بينةٌ الشفيع» هو الصحيح. قال القاضي وابنه أبوالحسين» وأبو 
الخطاب» وابن عقيل؛ والشريف أبوجعفرء وأبوالقاسم الزيدي» وصاحب 


)١(‏ في (ط): «المشتري». 

(؟) في (ط): امن رجوع». 

(5) روه 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .016/1١6‏ 
(0) في (ط): «أطلقه». 


تفف كتاب الشركة 


الفروع نكل أو أقام الشفيع بينة» أخذه ودفع ثمنهء فإن أصرء ففي بقائه بيده أو 


يأخذه حاكمٌ الوجهانء وعند القاضي يقال: اقبضهء أو أبرئه منه. وفي 
7 ا ل الس ننه 49 
ا(مختصر ابن رزين» : في إنكار مشتر وجه ” 5 


التصحيح «المستوعب»» وغيرهم : تُقدَّمُ بيه الشفيع. قال الحارثي : ويقتضيه إطلاق الخرقي » 


الحا 


. 


والمصنف هنا يعني به: الشيخ في «المقنع»”" 2 وجزم به في «الهداية»» و«المذهب»» 
و«الخلاصة»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم. 

والقول الثاني : يتعارضان. وهو احتمال للشيخ في «المغني»”"'؛ وقدمه ابن رين 
فى لاشرحها. 

والقول الثالث: يستعملان بالقرعة» وهو احتمالٌ في «المغني»”". و«الشرح)0", 
وأطلق الأقوال في «المغني”"'و «الشرح)”": ووجه الحارثي قولاً: القولُ قول 
المشتري؛ لأنه قال: قول الأصحاب مخالفٌ لما قالوه في بينة البائع والمشتري حيث 
قدموا بينةَ البائع ؛ لأنه مدع بزيادة» وهذا بعينه موجودٌ في المشتري هناء فيحتمل أن يقال 
فيه بمثل ذلك. انتهى. 

مسألة - 7: قوله: (ولو أنكر الشراء”؟». حلف. فإن نكل أو أقام الشفيعٌُ بينة» 
أخذمى» ودفع ثمنه» فإن أصرء ففي بقائه بيده أو يأخذه الحاكم الوجهان» وعند القاضي 
يقال: اقبضهء أو أبرئه منه. وفي «مختصر ابن رزين». في إنكار مشتر وجه). انتهى. 

قول القاضي اختاره ابن عقيل» وجزم به الناظم: والقول بإبقاء الثمن في يده 
قدمه في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»ء وهو قويٌء فيبقى في ذمته إلى أن يختارٌ 
أخذّهء والقول بأنَّ الحاكم يأخذه لا أعلم من اختاره» وأطلق الأقوال في «المغني»*2, 


.489/16 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
/19/7غ.‎ 

() المقنع مع الشرح الكبير والانصاف .490/١6‏ 
(4) في (ط): «المشتري». 

563/7 )0( 


باب الشفعة 5 نفض 


ولو ادعى شراءه لموليه ففي الشفعة وجهان". الفروع 
وفي «مختصر ابن رزين»: يأخذه بثمنه» فلو أعسر به» وثق» ويأخذ ملي 
أو من كفله مليءٌ بمؤجل إلى أجل» نص عليه» وإن حل بموت شفيع أو 


و«الشرح)""", واشرح الحارثي». التصحيح 

مسألة -8: قوله : (ولو ادعى شراءه”"' لموليه» ففي الشفعة وجهان). انتهى. قال في 
«المغني»”"'. و«الشرح»””': وإن قال: اشتريته لاني الطفل أ أو لهذا الطفل وله عليه 
ولاية» لم تثبت الشفعة”* : اعد الو جهين ؛ لأنّ الملك ثبت للطفل» ولا تجب الشفعة 
بإقرار الولي عليه؟ لأنه عات حقٌ في مال صغير بإقرار وليه. 

والثاني: تثبت. لأنه يملك الشراء له فصمٌّ إقراره به ”كما يصح إقراره'' بعيب في 

قلت* الضوات وجوت ا والتعليلٌ الأول ليس بقوي» وهو ظاهر ما 
قدمه المصنفٌ في كتاب الإقرار”". وقال في «الرعاية الكبرى»: وإن قال: اشتريته لابني 
الطفل» فهو كالغائب» وقال في الغائب: يأخذه الشفيعٌ بإذن حاكم» والغائب على حجته 
إذا قدم» وقيل: لا شفعةً فيهما”. انتهى. وقال في «الكافي»”؟2: فهو كالغائب» في أحد 
الوجهين. وقال في الغائبب: أخذه الشفيع بإذن الحاكم. انتهى. 


الحاشية 


.017/١6 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
في (ط): «شراء».‎ )( 

5١‏ 77 41غ. 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .498/١6‏ 
(5) ليست في (ط). 

(1-0) ليست في (ط). 

0 49 

(48) في (ط): «فيها». 

0/7 )9( 


الفروع مستر » 


ف كتاب الشركة 


فعلى الميت» وإن مضى ثم علم» فكحالٌ ”'ذكره في «الانتصار» في 
حل دَيْنٍ مؤجل بموت'". ويملكه بمطالبته» وقيل: وقبضهء. وقال الشيخ: 
بلفظ يقتضي أخذهء واعتبر ابنُ عقيل الحكم تارة ودفع ثمنه ما لم يصبر 
مشتريه» ثم إن عجزء فسخ.ء وقيل: حاكم» وقيل: بان بطلانه» ولا يعتبر 
رؤيته قبل تملكه إن صم بيع غائب. 

وفي «الرعاية»: الأصحٌ: له التصرف فيه قبل قبضه وتملكه. وفي ‏ 
«الترغيب»: له حَبْسُّه على ثمنه؛ لأن الشفعةً قهريٌ» والبيعٌ عن رضى» 
وتخالفه أيضاً في 00 قرط :وكرا خياز مجلس من جهة شفيع وم 
تملك لنقر 275 تدز فه قبل تنشه وذ تملك كارف :وكا عسات زوه 
شقصء» نظراً إأى كونه قهريًاً أو بيعاً» ويتخرج في الكل كذلك نظراً إلى 
الجهتين» وإن”*' أبى مشتر قبضه من بائع » أجبر. 

وقال أبوالخطاب: قياسٌ المذهب: يأخذه شفيعٌ من بائع» ولو أقر 
البائغ”' وحدّه بالبيعء وجبت بما قال البائع» كما لو اختلفا''' في ثمنه 
وتحالفاء وعهدثه عليه» وفي غيرها على”'' مشترء وقيل: لا شفعةً» ولا 


)١- ١‏ ليست في الأصل و(ط). 
(؟) بعدها في (ط): «أن». 

(©) في (ط): ١ليعود».‏ 

(4) في (ط): «فإن». 

(0) في (ط):. «بالبائع». 

(5) في (ط): «اختلف». 

(0) ليست في الأصل. 


باب الشفعة يفف 


وو 


مسألة 9: قوله: و(لا تجب في منتقل) إليه (بلا عوض)» وفيما جعل عوضه 
قي" الما (كنكاح " وخلع) وصلح» عن (دم عمد”” روايتان) انتهى. وأطلقهما في 
«الهداية»), و«المذهب». و«المستوعبت»» و«المقنع»” 6 و«التلخيص». و«المحرر»» 
و«الرعاية الكبرى»» و«الفائق»» وغيرهم» وظاهر «الشرح»”*' الإطلاق» وذكر جماعة 
الخلافٌ في وجهين : 

أحدهما: لا شفعة في ذلك» وهو الصحيح. قال في «الكافي)”* : لا شفعة في ظاهر 
المذهب. قال الزركشي: هذا أشهرٌ الوجهين عند القاضي وأكثر أصحابه» قال ابن مُنججا 
في «شرحه»: هذا'" أولى. قال الحارثي: أكثرُ الأصحاب قالوا بانتفاء الشفعة» منهم 
أبوبكرء وابن أبي موسى» وأبوعلي” "؟ ابن شهاب» والقاضي» وأبوالخطاب في 
«رؤوس المسائل»» وابن عقيل» والقاضي يعقوب» والشريفان» وأبوجعفرء وأبوالقاسم 
الزيدي» وابن بكروس» والمصنف. وهذا هو المذهبء. ولهذا قدمه في المتن. انتهى. 

وهو ظاهر كلام الخرقي.» وصححه في «التصحيح»»؛ و«النظم»» وجزم به في 
«العمدة»ء و«الوجيز». و«المنوراء و«الحاوي الصغير»» وغيرهم» وقدمه في 
«المغني)”*, و«الشرح)""', واشرح الحارثي»» وغيرهم. 


)١(‏ في (ط): اعين». 

(؟) في (ط): ١كالتكاح».‏ 

(*) ليست في النسخ الخطية. 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف .5506/١6‏ 
(ه) ع/سهة. 

(1) ليست في (ط). 

(0) في (ط): «أبو يعلى». 

(م) /17/ 540-554. 

(9) المقنع مع الشرح الكيير والإنصاف .,751//1١6‏ 


الفروع 


هه * 


الفروع 


التصحيح 


لف ْ كتاب الشركة 


وعلى قياسه: ما أخذه أجرة أو ثمناً في سَّلّم أو عوضاً في كتابة”*''' فإن 


والرواية الثانية : فيه الشفعة» اختاره ابن حامد». وأبوالخطاب فى «الانتصار؛» وابن 
حمدان في «الرعاية الكبرى»”'' وقدمه ابن رزين في #شرحه». ْ 

مسألة  ٠١‏ : قوله: (وعلى قياسه ما أخذه أجرةً أو ثمناً في سَّلّم أو عوضاً في كتابة) 
انتهى. 

يعني : أنه مثل الذي تقدمء وأن فيه الخلاف المطلقّء وقد علمتَ الصحيح من 
المذهب في ذلك» فكذا يكون في هذاء وقطع بأنه مثله في «الرعاية الكبرى». قال في 
«الكافي2”": ومثله ما اشتراه الذمئُ بخمر أوخنزير. قال الحارثي: وطرد أصحابنا 
الوجهين في الشقص”" المجعول أجرةً في الإجارةٍ» ولكن نقول: الإجارةٌ نوعٌ من البيع» 
فيبعد طردٌ الخلاف إذن» فالصحيح على أصلنا جريانٌ الشفعة قولاً واحداء ولو كان 
الشقصٌ بجعلا في جَعالة فكذلك من غير فرق» وطرد صاحب «التلخيص» وغيره من 
الأصحاب الخلافٌ أيضاً في الشقص المأخوذ عوضاً عن نجوم الكتابة» ومنهم من قطع 
بنفي الشفعة فيه» وهو القاضي يعقوب, ولا أعلم لذلك وجهاً. وحكى بعض مشايخنا 
فيما قرأت عليه طرد الوجهين أيضاً في المجعولٍ رأس مَالٍ في السلم» وهو أيضا بعيدء 
فإن السَّلْم نوع من البيع. انتهى كلام الحارثي. وهو الصوابء. ثم قال: إذا تقررء ما قلنا 
في المأخوذ عوضاً عن نجوم الكتابة» فلو عجز المكاتب”*' بعد الدفع هل تجب الشفعة 
إذن؟ قال في «التلخيص» : يحتمل وجهين : 

أحذهما : نعم. ش 


والثاني : لا وهو أولى. انتهى. 


)١(‏ في (ط): «الصغرى». 
لام 

() في (ط): (النقص». 

(5) في (ط): «الكاتب». 


باب الشفعة لحف 


وجبت» فقيل: يأخذه بقيمته» وقيل: بقيمة مقابله''"2. وإن تحيّل 
لإسقاطها الم الفط ة قالء ا حو 9 عرز شي من الخبل في إبطال زلكة 
ذل في إيطالء حل بسع ». ويحرة بعل وخرنها انافا #اقاله شيساء .قاو أظهر 
ثمتّه مثةً وكانت قيمتّه عشرين أو أبرأه من ثمانين دفع إليه 'عشرين» ولو باعه 
بصبرة نقداً أو بجوهرة دفع مثله أو قيمته فإن تعذر'"» فقيمة الشَّقْصء وسأله 
ابن الحكم : دار بين اثنين باع أحدّهما نصف البناء؛ لثلا يكون لأحد فيها 
شفع قال: جائزء قلت: د المشتري قسمة البناء وهدمه. قال: ليس 
ذلك له. يعطى نصّفَ قيمته 
فصل 

وهي على الفورء فتسقط بتركها بلا عذرء وإن أشهد وقت علمه» فلاء 
ثم إن أخر الطلب بعده مع 0 "أو قدر على إشهادٍ عدلٍ أو مستوري 
الحال» أو أخبراه فلم يطلب تكذيباً". أو قدرٌ معذورٌ على التوكيل فلم 
يفعله» أونسي المطالبة أو البيعَ» أو جهلهاء أو ظن المشتري زيدا فبان 


الفروع 


مسألة  :١١‏ قوله: (وإن وجبت,. فقيل: يأحذه بقيمته» وقيل: بقيمة مقابله). التصحيح 


انتهى. وأطلقهما في «المحرر»» و«الزركشي». 

أحدهما : يأخله بقيمته» وهو الصحيح., اختاره القاضي» وابن عقيل» وابن عبدوس 
في «تذكرته؛)» وصاحب "«الفائق». وغيرهم. وصححه الناظم وغيره» وجزم به في 
«الهداية» وغيره» وقدمه في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير). 


والوجه الثاني: يأخذه بقيمة مقابله من مهر ودية» حكاه الشريف أبوجعفر عن ابن 


)١- ١‏ ليست في (ر). 
(؟) في (ط): «إمكان». 
(-”) ليست في الأصل. 


0 كتاب الشركة 


الفروع غيرٌه» أو قال: بكم اشتريت؟ أو اشتريت ها أو جهلها حتى باع 


.لم١‏ 2 ريف 


حفعهة فوجهان» وكذا لو لم يشهد وبادر بمضي معتاد 


التصحيح حامد. قال الشيخ في «المقنع»”'' : وقال غير القاضي : يأخذه بالدية ومهر المثل» فظاهره 


١66 


أنه اختيار غير القاضي من الأصحاب» وفيه نظر. 

مسألة ١7‏ -77: قوله: (وهي على الفور فد فتسقط بتركها بلا عذرء وإن أشهد وقت 
علمه» فلاء ثم إن أخر الطلب بعده مع إمكانه» أو قدر على إشهاد عدل أو مستوري 
الحال» أو أخبراه فلم يطلب تكذيباً» أو قدر معذورٌ على التوكيل فلم يفعله» أو نسيّ 
المطالبةً أو البِيعَ» أو جهلهاء أو ظنّ المشتريٍّ زيداً فبان غيرُهء أو قال: بكم اشتريت» 
أو: اشتريت رخيصاًء أو جهلها حتى باع حصَّتَها"'. فوجهانء وكذا لو لم يشهد وبادر 
بمضي معتاد). انتهى. اشتمل كلامّه على مسائل : 

المسألة الأولى  ١7‏ : إذا أخرٌ الطلب مع إمكانه» وكان قد أشهد وقت علمه» فهل 
تسقط الشفعة أم لا؟ أطلق الخلافء وأظلقه سك «النظم»» و«الرعايتين»» و«الفائق». 
و«شرح ابن مُنججاا وغيرهم : 

أحدهما: لا تسقط الشفعة”" بذلك وهو الصحيح» نصره الشيخ» والشارح» وهو 
ظاهر كلام الخرقي» وجزم به في «الوجيز'» وغيره» وقدمه في «الهذاية»)» و«المذهب». 
وامسبوك الذهب»». و«المستوعب»». و«الخلاصة». /و «التلخيص)». 
و«شرح الحارثي»»؛ وقال: هذا المذهب. 

والوجه الثاني: تسقطء إذا لم يكن عذرٌء اختاره القاضي» وابن عبدوس في 
«تذكرته»)» وهو احتمال في «الهداية»» وغيرها. 


تنبيه: حكى الشيخ في «المغني0”'' ومن تبعه: أن السقوط قولٌ القاضي. قال 


زقق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .607/١6‏ 
(؟) ليست في النسخ الخطية. 

9) ليست في (ط). 

(2) لا/ 27 


باب الشفعة 4" 


والأصحٌ : لا يلزمه قطع حمّام» وطعام. ونافلة. ونقل ابن منصور: لابد 


الحارئي: ولم يحكه أحدٌ عن القاضي سواهء والذي عرفت من كلام القاضي خلافه» 
ونقل كلام القاضي من كتبه ثم قال: والذي حكاه في «المغني:”" عنه إنما قاله في 
«المجرد»: إذا لم يكن أشهد على الطلب وليس بالمسألة نبهت”” على ذلك أن يكون 
أصلاً لنقل الوجه الذي أراده. انتهى. 

المسألة الثانية ‏ 11 : إذا قدر على إشهاد عدل فلم يشهده» فهل تسقط الشفعةٌ أم 
لا؟ أطلق الخلاف فيه. قال في «المغني»”'2؛ و«الشرح)”": وإن وجد عدلاً فأشهده أو لم 
يشهدهء لم تسقط الشفعةٌ قال الحارثي: وإن وجد عدلاً واحداء ففي «المغني)”"': 
إشهاده وترك إشهاده سواءً» قال: وهو سهوء فإن شهادة الواحد معمولٌ بها مع يميد ©» 
الطالب» فيتعين اعتبارُها. انتهى. 

قلت: وهو الصوابٌء فهذا المذهبٌ, أعني: أنها تثبثُ بإشهادٍ عدلٍ» وهو ظاهرٌ ما 
جزم به في «الوجيزا. ش 

المسألة الثانية  :١5‏ لو قدر على إشهاد مستوري الحال .فلم يشهدهماء فهل تسقط 
الشفعةٌ أم لا؟ أطلق الخلافٌ» وأطلقه في «المغني»”''و (الشرح»”", و«شرح الحارثي». 

قلت: قواعد المذهب تقتضي أنها لا تسقط بعد””' إشهادهما؛ لأنَّ وجودهما 
كعدمهما''؛ لأنَّ شهادة مستوري الحال لا تقبل» على الصحيح من المذهب» فهي 
كالفاسقة بالنسبة إلى عدم القبول» لكن لندرة وجود العدلين ظاهراً وباطناً ينبغي أن 
يشهدهما ولو لم نقبلهماء ولا تبطل شفْعَيُه واللّه أعلم . 


.15 لا‎ )١١ 

() في (ط): «بنيت». 

(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .548/١6‏ 
(4) في (ط): (عين». 

(0) ليست.في (ط). 

(1) بعدها في (ط): «شهادة». 


الفروع 


4" كتاب الشركة 


الفروع من طلبه حين يسمع حتى يعلم طلبه» ثم له أن يخاصم ولو بعد أيام» وعنه : 


التصحيح 


الحاشي 


المسألة الرابعة  ١16‏ : لو أخبره عدلٌ واحدٌ فلم يصدقه. فهل تسقط الشفعة أم لا؟ 
أطلق الخلاف» وأطلقه في «المحرر» : 

أحدهما: تسقطء. وهو الصحيح. جزم به في «الهداية»» و«المذهب»ء 
و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»»؛ و«الخلاصة»» و«المقنع)”", الالو 
و«المنور»» وغيرهمء» وقدمه في «المغني)”"'؛ و«التلخيص». و«الشرح)”", 
و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»ء و«الفائق»» وغيرهم. واختاره ابن عبدوس في 
١تذكرته»)‏ وغيره. 

والوجه الثاني: لا تسقط» ذكره الآمدي والمجدء وصحح الناظم» وهما احتمالان 
للقاضي وابن عقيل. قال في «التلخيص» بناء على اختلاف الروايتين في الجرح 
والتعديل : و”) الرسالة هل يقبل فيها خبر الواحد أم يحتاج إلى اثنين؟. انتهى. 

قلت: الذي ظهر لي أنهما ليسا مبنيين على ذلك» والصحيح من المذهب هناك أنه لا 
يقبل إلا اثنان» وهنا الصحيح أنه يقل واحدء كما تقدم» ويؤيده أن المصنفٌ قال هناك : 
المذهب: لا يقبل إلا اثنان» قدمه في «المحرر»» وهنا أطلق الخلافٌ» هو وصاحب 


«المحرر'ء واللّه أعلم. 
المسألة الخامسة ١15‏ : لو أخبره مستورا الحال فلم يصدقهماء فهل تسقط الشفعة 
أم لا؟ أطلق الخلاف : 


أحدهما: تسقط» قدمه فى «الفائق». 
والوجه الثانى: لا تسقطء وهو ظاهر كلامه فى «الوجيز». قلت: الصواب أن الحكم 
هنا كالحكم في إشهادهماء على ما تقدم. 


.5994/16 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
لا/ركهةغ.‎ )؟١(‎ 

() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .505/١16‏ 
(4) في (ط): دأو. 


باب الشفعة رم 


يختص بالمجلس. اختاره الخرقى وابن حامد والقاضى وأصحابهء وعنه: 


المسألة السادسة :١9/-‏ لو قدر معذور على التوكيل» فلم يفعل» فهل تسقط الشفعة 
بذلك أم لا؟ أطلق الخلاف. 

أحدهما : لاتسقطء وهو الصحيح . نصره صاحب«المغني)”"؟, و«الشرح»”". 

والوجه الثاني : تسقطء اختاره القاضي. 

المسألة السابعة ١18‏ : لو نسي المطالبة أو البيع أو جهلها”"" فهل تسقط الشفعة أم 
لا؟ أطلق الخلافٌ: 

أحدهما: تسقطء قال الشيخ في «المغني»””'': إذا ترك الطلب نسياناًء أو البيع أو 
تركه جهلاً باستحقاقه» سقطت شفعته. وقدمه في «الشرح»””2» وقاسه هو والشيخ في 
«المغني»”*' على الرد بالعيب» وفيه نظرٌ. 

والوجه الثاني: لا تسقط. قلت: وهو الصواب. قال الحارئي: وهو الصحيحء قال: 
ويحسن بناء”"' الخلاص على الروايتين في خيار المعتقة تحت العبد إذا أمكنته من الوطء 
جهلاً بملكها الفسخ. انتهى. قلت : الصحيح من المذهب سقوط خيار المعتقة بذلك. 

المسألة الثامنة  :١9‏ لو أخر الطلب جهلاً بأن التأخير مسقطء فإن كان مثلّه لا 
يجهله. سقطت؛ لتقصيره» وإن كان مثله يجهله» فقال في «التلخيص»: يحتمل وجهين. 
انتهى. ْ 

أحدهما : لا تسقطء قال الحارثي: وهو الصحيح» وجزم به في «الرعاية»» 
و«النظم»؛ و«الفائق»» وغيرهم» وهو الصواب. 


1-4 ١ 

(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .5917/1١6‏ 
(*) في (ح): «جهلهما». 

(2) /ا/مهغع. 

)2( المقنع مع الشرح الكبير والانصاف .405/١6‏ 
(5) في (ط): «بنا». 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


التصحيح 


2ظ»> كتاب الشركة 


على التراخي» كخيار عيبء وتسقط بتكذيبه عدلين» له بدلالته في البيع » 
ورضاه بهء وضمان ثمنه وتسليمه عليه. 


والوجه الثاني : تسقط. 

تنبيه : قد يقال: إن هذه المسألة لم تدخل في كلام المصنف. بل هو الظاهرء ولكن 
ذكرناها لمجرد احتمال أنها داخلة في كلامه» ولا يضرنا ذلك. والله أعلم. 

المسألة التاسعة  :7١‏ لو ظن أن المشتريّ زيد فلم يطالب بهاء فبان غيرهء فهل 
تسقط الشفعةٌ أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في «الرعاية الكبرى» في موضع فقال: 
يحتمل وجهين : 

أحدهما: لا تسقط» وهو الصحيح» جزم به في «المغني"("2»: و«المقنع"""» 
و«الشرح)”", واشرح ابن منجاا والحارثي» و«التلخيص»» و«الرعاية الصغرى»» 
و«الفائق»» و«تذكرة ابن عبدوس»» وغيرهم» و«الرعاية الكبرى»» في موضع اخر. 

والوجه الثاني : تسقط» ولم أرَ من اختاره. 

تنبيه : في إطلاق المصنف الخلاف في هذه المسألة نظرء مع قطع هؤلاء الجماعة 
بأحد القولين» وعدم اختيار أحدٍ للقول الآخر فيما اطلعنا عليه من الكتب. 

المسألة العاشرة  :7١‏ لو قال”* بكم اشتريت؟ أو: اشتريت رخيصاًء فهل تسقط 
الشفعةٌ بذلك أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في «التلخيص»» و«الرعاية الكبرى»: 

أحدهما: تسقط. قلت : وهو موافق لقواعد المذهب مع علمه. 

والوجه الثاني : لا تسقط. 

المسألة الحادية عشرة ‏ 7؟: لو جهلها حتى باع فهل تسقط شفعَتُه أم لا؟ أطلق 


)١(‏ ما لاوع. 

(1) المقنع مع الشرح الكبير والإانصاف 596/١6‏ 
(*) المقنع مع الشرح الكبيروالانصاف 401/16. 
(4) في (ط): «قلت». 


الخلاف» وأطلقه في «المقنع»”" 2 و«التلخيص». و«الرعاية»» و«شرح ابن مُنجَاء 
و«الفائق»,» وغيرهم : 

أحدهما: لا تسقطء وهو الصحيح. اختاره أبوالخطاب» وابن عبدوس في 
«تذكرته». قال الحارثي: هذا أظهرُ الوجهين» وصححه في «التصحيح». و«النظمك» 
وجزم به في «الوجيز» وغيره» وقلمه في «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب». 
و«الخلاصة», وغيرهم. 

والوجه الثاني : تسقط. اختاره القاضي”" في «المجرد). 

المسألة الثانية عشرة ‏ 77 : لو لم يُشْهد ولكن بادر بمضي معتاد فهل تسقط الشفعة 
بذلك أم لا؟ أطلق الخلاف». وأطلقه في «الهداية»» و«المذهب»., و«مسبوك الذهب». 
و«المستوعب»» و«الخلاصة», و«المقنع»" "© و«التلخيص». و«النظم»» و«الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير»ء و«الفائق». والزركشي وغيرهم : 

أحدهما : تسقط الشفعة» وهو الصحيح., وهو ظاهرٌ كلام الإمام أحمد في رواية أبي 
طالب. واختاره الخرقي وابن عبدوس في «تذكرته»» قال الحارثى: عليه أكثه 
الأصحاب» وقدمه في الشرحداء و«المغني»©» و«الشرح»0*, ا وجزم به في 
«العمدة»» و«الوجيز» وغيرهما. 

والوجه الثاني: لا تسقط. بل هي باقيةٌ» قال القاضي : عار قيب ليا ل البلد 
اي يد احتمل أن لا تبطل شفعته. انتهى .'' وقطع به في 
«المحرر»و «المنور»"؟ قلت : وهو قويٌ. 


.584/١6 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


(0) ليست في (ط). 
7 المقنم مع الشرح الكبير والإنصاف ."940/١6‏ 
(5) 7 57. 


(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنضاف .7947/١6‏ 
03 ليست في النسخ الخطية. 


الفروع 


الاسم 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


م 


1" كتاب الشركة 


والأصح: ولو دعأ بعده له فى صفقته* أو بالمغفرة 0 نحوه) ولا 
بإسقاطها قبله» وفيه رواية: ولا بتوكيله فيه لأحدهما في الأصحء وقيل : 
ع 2 . 5 8 ع م أو 005 0,00 
لوكيل بائع» وقيل: عكسه»ء ومثله وصيٌّ وحاكمٌ ولو ترك الوليّ شفعة 
م 690 
مو ) قشصه 


« 


أحدهما: ظاهر ما حكاه المصنف من الخلاف في هذه وجهيْن» وكذا حكاهما 
صاحب «الهداية)و «المقنع»”*, وغيرهما من الأصحاب» وقال الحارثي عن حكاية 
الشيخ في «المقنع»””) لهما وجهين: إنما هما روايتان» ثم قال: وأصل الوجهين في 
كلامه وكلام أبي الخطاب احتمالان أوردهما القاضي في «المجرد»» والاحتمالان إنما 
أوردهما في الإشهاد على السير للطلب» وذلك مغايرٌ للإشهاد على الطلب حين العلم» 
ولهذا قال في «المقنع»"" : ثم إن أخّر الطلب بعد الإشهاد عند إمكانه» أي : إمكان السير 
للطلب مواجهةً» فلا يصحٌ إثباتُ الخلاف» وإذ"" الطلبُ الأول مُتَلقّى”"" عن الخلاف 
في الطلب الثاني. انتهى. 

“الثاني: قوله: وعنه يختص بالمجلس اختاره الخرقي. انتهى. ليس هذا باختيار 
الخرقي». بل ظاهرٌ كلامه: وجوبُ المطالبة ساعة يعلم» فإنه قال: ومن لم يطالب 
بالشفعة في وقت علمه بالبيع فلا شفعة له”. انتهى. 


* وقوله: (ولو دعا بعده في صفقته) 
مثل أن يقول: بارك الله لك في صفقتك. 


)١(‏ في (ط): «أو». 

(؟) في (ز): «منفعه». 

() في (ط): «مواليه». 

(5) في الأصل : «قبضه». 

(5) المقنع .مع الشرح الكبير والانصاف 40/19". 
() في (ط): 9إذا». 

(0) في النسخ الخطية: «مكتفى»» والمثبت من (ط). 
(-8) ليست في (ح). 


باب الشفعة 1 


لا تسقطى وقيل : بلى. وقيل: مع عدم الحظظ0؟". 
ولو أخذ بها ولا حظ لم يصمٌّ؛ على الأصحٌ وإل استقر أخذه. ولو قسم 
المشتري على الشفيع لغيبته» فإن للحاكم ذلك في أحد الوجهين0*". أو 


مسألة ‏ 5 ؟ و : (ولو ترك الوليٌ شفعة مُوَليهء فنصه: : لا تسقطء. وقيل: بلى» 
وقيل : مع عدم الحظّ). انتهى. / 

أحدهما : لا تسقط مطلقاء وهو الصحيح» نص عليه» وهو ظاهرٌ كلام الخرقي» قال 
في «المحرر»: اختاره الخرقي» قال في «الخلاصة»: وإذا عفا ولي الصبي عن شفعته لم 
تسقط. انتهى. 


وقدمه فى «المحرر؛ا. و«الفائق»» قال الحارثي: هذا المذهبٌُ عندي وإن كان 
الأطحات على خقلؤنة» لنضهى صو اللدالة على ايها التهى: 

والوجه الثاني: تسقط مطلقاً. وليس للولد الأخذ بها إذا كبر اختاره ابن بطة وكان 
يفتي به نقله عنه أبوحفص » وجزم به في «المنور». 

والوجه الثالث: إن كان فيها حظ لم تسقط وإل سقطت, وعليه أكثرُ الأصحابء. قال 
الزركشيّ: اختاره ابن حامد وتبعه القاضي وعامّة أصحابه» قال الحارثي : هذا ما قاله 
الأصحاب. انتهى. 

واختاره الشيخ تقي الدين» وجزم به في «الهداية»)» و«المذهب»» و«المستوعب»» 
و«الوجيز»» وغيرهم» وهو ظاهر ما قدمه في «المقنع»”"". 

مسألة ‏ 6؟: قوله : (ولو قسم المشتري على الشفيع لغيبته» فإن للحاكم ذلك» في 
أحد الوجهين). انتهى. 

ظاهرٌ ما قطع به في القاعدة الثالثة والعشرين: الجوازء ويأتي لفظه في باب 


الفسمة””. وقال ابن نصر الله في (احوام شي الفروع» في هذه المسألة : ٠:‏ جزم 5 فى 


.4٠١/١6 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
ةا‎ 
ليست في (ط).‎ )5( 


الفروع 


كه 


الفروع 


"4/١ 


014 كتاب الشركة 


قاسّ ”2 وكيله أو هو لإظهاره له زيادة ثمنٍ أو هبةٍ أنه اشتراه لغيره ونحوه» ثم 
بنى وغرسء ثم علم الشفيعٌ بشفعته”"2» فهي باقيةٌ/ ولربهما”” أخذهما””'» 
وعند ابن عقيل: مع عدم الضررء وجزم به الأدميٌ البغدادي» ولا يضمن 
نقصها بالقلع في الأصح. فإن أبى» أخذه الشفيعٌ بقيمته حين تقويمه» أو 
قلعه”*» وضمن نقصه من القيمة» وفى «الانتصار»: أو أقرّه بأجرة» فإن أبى» 
فلا شق + ونقل التتتاعة :لد قيمة الشاء ولا يقلعة: 

ونقل سندي: أله قيمة البناء أم قيمة النقص؟ قال: لاء قيمة البناءء 
وقال: إنهم يقولون: قيمة النقصء وأنكره ورده» وقال: ليس هذا كغاصب. 
ولا أجرة له مدة بقاء زرع مشتر في الأصحٌ» وإن حفر بئرأء أخذهاء ولزمه 
أجرةٌ مثلهاء ولا يملك أخدٌ بعض الشقصء فإن تلف بعضهء أخذ باقيه 
بحصته من ثمنهء فلو اشترى داراً بألف تساوي ألفين فباع بابها أو هدمها 
فبقيت بألف» أخذها بخمس مثئة بالقيمة من الثمن» نص عليه. 


التصحيح «المحرر» بأن الحاكمٌّ يقسم على الغائب في قسمة الإجبار» والقسمة هنا لا تكون إلآ في 


قسمة الإجبار. انتهى. 

قلت: وكذا قال في «الرعايتين»» و«الوجيز»» و«الحاوي»؛ وغيرهمء وقد أطلق 
المصنفٌ الخلافٌ في باب القسمة وجهين فيما إذا غاب ولي من ليس أهلا هل يقسمه 
الحاكم أم لا؟ عن صاحب «الترغيب»» واقتصر عليه» ويأتي تصحيح ذلك إن شاء الله 


(١)في‏ (ر): «قسام». 
(؟) في (ر): (بشفيعه». 
() في الأصل: (لربها».. 
(4) في (ر): «أخدهما». 
(5) في (ر): (علقه». 


باب الشفعة” امنا 


وقال ابن حامد: إن كان تلفة سماويًاً”"'2. لزمه أخذه بجميعه» ولو كان الفروع 
المبيع شقصاً وسيفاًء فله أخدٌ الشقص بحصته ”'من الثمن"؛ فيقسم ثمنهما 
على قيمتهماء نص عليه» وقيل : لا شفعة. 
فصل 
إذا تعدد المشتري» فصفقتان» له أخذ إحداهماء وكذا إن تعدد العقد. 
فإن أخذ بثانيهماء ففي مشاركة المشتري فيه أوجهء الثالث: إن عفا الشفيع 
عن أولهما شاركه". 


مسألة ‏ 75؟: قوله: (إذا تعدد المشتري» فصفقتان» له أخذ إحداهماء وكذا إن التصحيح 
تعدد العقدء فإن أخذ بثانيهماء ففي مشاركة المشتري فيه أوجهء الثالث: إن عفا 
الشفيعٌ عن أولهما شاركه). انتهى. وأطلق الأوجه في «المغني»” "© و«المقنع»”؟' 
و«الشرح»9©؟ : 

أحدهما: يشاركه المشتري في شفعته» وهو الصحيح. صححه في «التصحيح» 
و«النظم». واشرح الحارثي». وغيرهم» وجزم به في «االمستوعب»2» و«التلخيص»» 
و«الرعايتين»» و«الفائق»» وغيرهم ء وقدمه ابن رزين في اشرحه). 

والوجه الثاني : لا يشاركه فيهاء اختاره القاضي وابن عقيل. 

والوجه الثالث: إن عفا.الشفيعٌ عن الأول شاركه في الثاني» وإن أخذ بهما جميعاء 
لم يشاركه. 


)١(‏ في (ر): #«مساويا». 

(75-7) ليست .في. النسخ الخطية» والمثبت. من (ط). 
م/م وبسنهواند 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .4794/١6‏ 


الفروح 


ل لحن كتاب الشركة 


التصحيح ١‏ مسألة 71 -18: قوله: (وإن تعدد البائع» أو المبيع» فوجهان.) انتهى. شمل 


الحا 


نه * 


سيةه 


المسألة الأولى 77 : إذا تعدد البائع والمشتري واحد؛ بأن باع اثنان نصيبّهما من 
واحدٍ صفقةٌ واحدةٌ» فهل للشفيع أخذٌ أحدهما أو لا”'"' يأخذ إلا الكل أو يترك؟ أطلق 
الخلاف» وأطلقه في «المحرر»» و«الرعاية الكبرى»: 

أحدهما: له أخذّ أحدهماء وهو الصحيح., وعليه أكثرُ الأصحاب. قال الحارثي : 
عليه الأصحاب» حتى القاضي في «المجرد»؛ لأنهما عقدان؛ لتوقف نقل الملك عن كل 
واحدٍ من البائعين على عفد + 'فحلك الاقتصار على أحدهماء كما لو كانا متعاقبين» أو 
المشتري اثنان» وجزم به في «الكافي)”"' , و«الوجيز». وغيرهماء» وصححه في 
«الخلاصة»ء و«المقنع»”", و«شرح ابن مُنجَااء وغيرهمء وقدمه في «الهداية». 
و«التلخيص». و«المغني»”*). و«الشرح»”"© ونصراه» وغيرهم. 

والوجه الثاني: ليس له إلآ أخذ الكل أو التركُء اختاره القاضي في 
«الجامع الصغير»» و«رؤوس المسائل»؛ وذكر المصنف كلامه في «الفنون». 

المسألة الثانية 718 : إذا تعدد المبيعٌُ بأن””' باع شقّْصين''' من مكانين لواحدٍ صفقة 
واحدةً فهل له أخذٌ أحدهما بالشفعة أو ليس له إلآ أخذُ الجميع أو التركُ؟ أطلق الخلاف» 
وأطلقه في «المحرر»» و«الرعاية» : 


* وقوله: (وإن تعدد البائع”" أو المبيعٌ فوجهان). 
أي : هل تتعدد الصفقةٌ بتعدد البائع» أو المبيع؟ فيه وجهان. وقيل: تتعددٌُ الصفقةٌ بتعدد البائع » 


)١(‏ ليست في النسخ الخطية. 0 مه 
(*) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .475/١6‏ 

(:) /0ا/ ١هة.‏ 

(5) في (ط): «فإن». 

(0) في (ح) و(ط): #اشفعتين؟. 

(0) ليست في (ق) . 


باب الشفعة 505" 


وقيل : بتعدد البائع » جزم به في «الفنون». وقاسه على تعدد المشتري بما 
يقتضي أنه محل وفاق؛ لأنه يثني الإيجاب» وهنا يثني القَبُول» بخلاف تعدد 
الصفقة» فإنه لا يلزم تثنية العقد بالمعقود عليه» وإن قبل نصفهما بنصف 
الثمن أو باعه كلا" منهماء بكذا فقبل أحدهما بثمنه» ففي الصحة خلافٌ 
فى «الانتصار)590؛ ا 


أحدهما: له أخذٌ أحدهماء وهو الصحيح. قال الحارئي: هذا المذهبٌ. وجزم به 
في «الوجيز»؛ و«نظم المفردات»» وغيرهماء وصححه في «الخلاصة»» و«المقنع»”"' 
واشرح ابن منججاكف وغيرهم». وقدمه في «الهداية»» و«الفصول»» و«المذهب». 
و#المستوعب»» و«الكافي»9©, للقي و«الشرح»", وتعبراةم وير 

والوجه الثاني: ليس له إلآ أحذ الكل أو التركُ؛ وهو احتمال في «الهداية». قال 
بعضهم : اختاره القاضي في «المجرد». 

تنببه : قد بان لك أنَّ في إطلاق المصنف الخلافٌ في هاتين المسألتين نظراً؛ لاختيار 
جمهور الأصحاب لأحدهماء وقوته من حيث المعنى» والله أعلم. 

مسألة ‏ 94؟ ‏ 70: قوله: (وإن قَبِلَ نصفهما بنصف الثمن أو باع كلاً منهما كوا 
فقبل أحدهما بثمنه» ففي الصحة خلافٌ في «الانتصار»)» انتهى. ذكره في رد أحد 


كما جزم به في «الفنون». قال في «الفصول»: فإن كانت الدارٌ بين ثلاثة أنفس» فباع اثنان نصيبهما 
من اثنين صفقةٌ واحدة» كانت الصفقةٌ في حكم أربعةٍ عقودٍ متفرقة» لكل عقدحكمُ نفسه» فيكون 
الشفيعٌ مخيّراًء إن شاءَ أخذ الكلّ منهماء أو ثلاثةَ أرباعه منهماء أو النصف من أحدهماء أو الربع 


)١(‏ في (ر): «كل». 

(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 475/16. 
5 ”0 

6 8ك 


الفروع 


الحا 


2... 


الفروع 


نض كتاب الشركة 


وإن قبل أحد مشتريين نصفه بنصف ثمن» صمح وجزم به ابن عقيل في 
«الفنون» وغيره؛ لأنه قبل جميع ما أوجبه له”'': وكذا مشتر من بائعين» 
ويتوجه : الوجه”» ولو اشترى وكيلهما من زيد شقصاء أوباعَ ملكيهماء فهل 


0 به أو بهما؟ فيه 0 ب" فإن اجتمع: شفعاءً ‏ فهى على ين 


التصحيح المبيعين بالعيب» والذي يظهر: أن هذا الحكم في صحة البيع هل يصح أم لا؟ وفيه 


الحا 


مسألتان: 

المسألة الأولى  ١9‏ : لو أوجب شِفْصَيْنِ' '" من مكانين في البيع بثمن معين فقبل 
المشتري نصفهما بنصف الثمن» فهل يصح البيع أم لا؟ حكى في «الانتصار» خلافاً في ذلك. 

قلت: الصوابٌ عدم الصحة» فلا بد من إيجاب في المجلس غير ما تقدم» وقد قطع 
في «الكافي»”*2 في الخلع فيما إذا قال: بعتك عبيدي الثلاثة بألف فقال: قبلت*؟ واحداً 
بثلث الألف, أنه لا يصحء وهذه قريبة منها. 

المسألة الثانية ‏ *: لو باع شيئين”" صفقةًٌ واحدةٌ» كل واحد منهما بكذاء فقبل 
أحدهما بثمنه فهل يصح البيع أم لا؟ حكى في «الانتصار» خلافاً في ذلك. قلت : الصوابُ 
هنا الصحة. 

مسألة - 7١‏ 7: قوله : (ولو اشترى وكيلهما من زيد شقصاً أو باع ملكبهما؛ فهل 
يعتبر به أو بهما؟ فيه وجهان) انتهى. وفيه مسألتان: 


* قوله: (ويتوجة الوجة) 
أي : الوجه الذي ذكرّهُ في «الانتصار» لأنه قال: ففي الصحةٍ خلافٌء فعُرف أن فيه قولاً لا يصحٌ. 
فوجَهَ المصدّثُ هذا في هذه المسألة أيضاً؛ لأنه كَبِلَ بعض البيع ببعض الثمن. 


. ليست في الأصل‎ )١( 
. (؟) ليست في (ر)‎ 
في (ط): «اشفعتين؟.‎ )©( 
غ61‎ 7# )8( 

(0) ليست في (ط). 


باب الشفعة نال 


ملكهمء اختاره الأكثرء قَدَارٌ بين ثلاثة» نصفٌ وثلتٌ وسدسء فباع رب الفروع 
الثلث» فالمسألة من ستةء فالثلث بينهما على أربعة» لرب النصف ثلاثةء 
وللسدس واحدٌء وعلى هذا فقسء» وعنه: على عددهم» ولا يرجح أقربٌ ولا 
قرابةٌ» وإن عفا بعضُهم أو غابء فلغيره أخذّ كله أو تركه فقط » نص عليه. 


المسألة الأولى  :"١‏ (إذا اشترى وكيلٌ اثنين من زيد شقصاً ”'أو باع ملكيهماء التصحيح 
فهل يعتبر به أو بهما؟ فيه وجهان). انتهى'". 

المسألة الثانية ‏ 7”: لو باع وكيلهُما ملكيهماء فهل الاعتبار بالوكيل في المسألتين 
أم بالموكلين؟ أطلق الخلاف. قلت: الصواب أن الاعتبار بهما؛ لأن وكيلّهما بمنزلتهما 
أشبه ما لو باشرا العقد, والله أعلم. 

فإذا قلنا: الاعتبار بالموكلين ففي المسألة الأولى تعدد المشتري» وفي المسألة الثانية 
تعدد البائع» وقد تقدم حكمهما في كلام المصنف في الأولى وهنا في الثانية. قال في 
«المغني”". و«الشرح»”": لو كانت دارٌ لثلاثة فوكل أحدُهم شريكه في بيع نصيبه 
فباعهما لرجل واحدٍ فلشريكهما الشفعةٌ فيهماء وهل له أخذُ أحدٍ النصيبين دون الآخرء 
فيه وجهان» وعللاهماء وهذه شبيهة بمسألة المصنف الثانية. وقال في «الرعاية الكبرى»: 
وإن اشترى وكيل اثنين من زيد شقصاً في عقد فهل يعتبر به أو بهما أو بوكيل المشتري؟. 

قلت: يحتمل أوجها. انتهى. 

وهذه مسألة المصنف الأولى» وظاهرٌ كلامه في «الرعاية»: أنه لم يجد في المسألة 
نقلآ في المذهب. فحينئذ في إطلاق المصنف الخلاف نظرٌء ويحتمل أن يكونٌ وجد 
نقلآء واختلف الأصحاب في الترجيح» وهو بعيدء وتقدم الجواب عن ذلك في 
المقدمة”*'» فهذه اثتتان وثلاثون مسألة في هذا الباب. 


)١-١(‏ ليست في النسخ الخطية. 
(5) لاحم 


(*) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .571/١6‏ 
4 6ض ة 


5" كباب الشركة 


الفروع ١‏ ولا يؤخر بعضّ ثمنه ليحضر الغائبء. فإن أصرَّء فلا شفعة» والغائب 
على حقّهء ولا يطالبه بما أخذه من غَلَتِوه ولو كان المشتري شريكاً أخذ 
بحصتهء نص عليه» فإن عفا ليلزم به''' غيره؛ لم يصح» وتصرّف مشتر بعد 
طلب الشقص منه باطل» مطلقء ويصح قبله» فإن وقفه أو وهبه ونحوه. 
وقيل: أو رهنه. سقطتء. وقال أبوبكر: لاء ويفسخ تصرفه وثمنه له* حتى 
لو جعله مسجدا. 


وفي «الفصول»: عنه : لا ؛ 0 وضعفه بوقف غصب أو مريض 
مييفل] وإن باعه ونحوه أخذه 0 يي البيعين شاء» وقال ابن أبي 


الحاشية * قوله: (وثمئهُ له) 
ظاهرٌه: أنه يبطلٌ الوقفُ» وقد ذكرٌ المصنفٌ في باب العارية فيما”" إذا وقف المستأجرٌ الغراسَ 
أو”" البناة» ولم يترك بالأجرة؛ أنه يتوجه أن لا يبطلَ الوقفُ مطلقاً» ولم يذكر سوى ذلك» فإذا 
تملّكهُ صاحبٌ الأرض بالقيمة» وقلنا بما وجّهه المصنفُ» فالذي يظهرٌ أن هنا مثلّهُ وعلى قوله 
هنا : أن ثمنّه له ؛ يكونُ في مسألةٍ الإجارة كذلك» فتصيرٌ المسألتان على قولين؛ لأنه لا يتضحٌ لي 
فرقٌ بينهماء وهذا فيما تملَكَهُ رب الأرض» وأما إذا قلع الغراس» أو البناءَ في مسألةٍ الإجارقء 
فبقاؤه على الوقف ظاهرٌ؛ لأن أعيانَ الوق باقيةٌ على الوقفية. واعلم أن ما ذكره المصنف في 
. مسألةٍ الإجارةٍ من أن الوقف لا يبطلٌ ظاهر جدّاً. لا أنه يشكل بما ذكره في مسألةٍ الشفعة» وقد 
يقالُ: الفرقٌ بينهما : أن رب الأرض يأخدُ الغراسَّ والبناءَ من الموقوف عليه» ولا يفسحٌ عقِدٌ 
الوقفي. فيصيرٌ بمنزلة الوقن إذا بِيمَ بطريقٍ شرعيٌ» فيشتري بثمنه ما يقومٌ مقامً ذلك. وأمًّا في 
مسألة الشفعةٍء إنما يؤخدُ من المشتري الذي وجبت عليه الشفعةٌ» فيفسحٌُ عقد الوقفٍ» ويؤخدٌ 
ذلك حال كونِه مُلْكاًء لا وقفاًء وإذا فُسمّ عقدُ الوقفٍ صارٌ كأنه لم يوجد» ويكونٌ الشمنُ لمن 

)١(‏ ليست في الأصل. 


() ليست في (د). 
(5) في (د): «و». 


باب الشفعة 6" 


دلق 
موسى 


آجره» انفسخت من وقت أخذه. وقيل : بل له الأجرة» وفيها في «الكافي» 
الخلافٌ في هبة» وإن نمى بيده نماءً متصلاً. كشجر كبرء وطلع لم يُوْبّر تبعه 
في العقد والفسخ. وإلا فهو لمشتر إلى الجذاذ بلا أجرة؛ لأن الشفيع 
كمشترء وكذا زرعه له إلى خصاده. 

وقيل: بأجرة» فيتوجه تخريج في الثمرة» وإن فسخ البيع بإقالة» وفيه 
رواية» أو عيب في الشقصء» وفيه وجهء فللشفيع أخذه. وإن فسخ البائع 
لعيب في ثمنه المعين فإن كان قبل الأخذ بالشفعة» فلا شفعةء وإلاّ 
استقرت» وللبائع إلزام المشتري بقيمة شقصه. ويتراجع المشتري والشفيع 
في الأصحٌ بما بين القيمة والثمن» فيرجع دافع الأكثر بالفضل. 

ولا شفعة لكافر على مسلمء نص عليهء وقيل: ولا لكافر على كافر 
والبائع مسلمٌ. فإن تبايع كافران بخمر شقصاء فلا شفعة في الأصحٌ» 
كخنزير» بناءً على قولنا: هل هي مال لهم واللّه أعلم. 


: ممن هو في يده» ويرجع من أخذه منه على بائعه بما أعطاهء وإن 
زفق 


وجبت عليه الشفعةٌ» فإن صحّ ذلك» صار الأمرٌ على ما ذكره المصنف» وامتنمَ/ تخريجٌ حكم كل 
مسألةٍ إلى الأخرىء والله أعلم. 


)١(‏ في الإرشاد صض775. 
(0) مر اغه. 


الفروع 


الل 
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وهي الأرضٌ الدائرة”'' التي لم يُعْلّم أنها ملكتء وكذا إن ملكها مّن لا 
حُرمة له وباد. كحربي» وآثار الروم على الأصحٌ» نقل أبوالصقر في أرض 


بين قريتين ليس فيها مزارعٌ ولا عيونٌ وأنهارٌ تزعم كل قرية أنها لهم في 


حرمهم » فإنها لست لهؤلاء ولا لهؤلاءحتى يعلم أنهم أحيوهاء فمن 
أحياهاء فله» ومعناه نقل ابن القاسمء وإ ملكها من له حخرمة أو شك فيه 
ولم يعلمء لم تملك؛ لأنها في 2 وعنه : بلى » وعنه : مع الشك فيه؛ اختاره 
جماعة,» وإن علم ولم يَعْقِثِ”» أقطعه الإمام» وعنه : يملكه محييه. 

قال فى «التبصرة» : ولا يملك مسلم بإحياء أرض كفار صُولحوا عليها. 
ويملك المحبي بحيازته بحائط منيع. نص عليه » وعنه : مع إجراء ماء أو عمارته 
عرفاً لما يريده له. قال في «المغني»”" : وإن لم ينصب باباً على بيت» ويملكه 
بغرس وإجراء ماء. نص عليهما. أو منع ماء* لا بحرث وزرع» قيل لأحمد: 
فإن كُرَبَ”” حولها؟ قال: لا يستحق ذلك حتى يحيط» ويملك”*' بدون إذن 


إمام وفيه وجهء وهو رواية في «الواضح»» ويملك به ذمي في المنصوص. 


الحاشية 


* قوله: (ولم يُعْقِبْ) 
أي : ليس له من يرثّه. 
* قوله: (أو منع ماء) 
أي : اننا الذي يمنع من الانتفاع بها. 


)١(‏ في (ط): «الدائرة». 

178/4 

الكَرْب: إثارة الأرض للزرع: «القاموس»: (كرب). 
(54) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 


باب إحياءالموات 1 ذف 
انط اس سا سس ساك 


وقال جماعة: لا في دارناء وقيل: ومثله حربي» ولا يملك به* موات 
بلدة كفار صولحوا على أنها لهمء وفيه احتمال» ولا ما قرب من عامر. 
وتعلق بمصلحته»ء كطرقه وفنائه ومسيل مائه ومرعاه ومحتطبه وحريمه» ولا 
يقطعه إمام؛ لتعلق حقّه به» وقيل: لملكه له فإن لم يتعلق ملك بهء أقطع» 
وعنه : لا. وإن وقع في الطريق نزاع وقت الإحياء فلها سبعة أذرع للخبر؟'". 
ولا تغير بعد وضعها ؛ لأنّها للمسلمين. نص عليه. 

واختار ابن بطة أن الخبر في أرباب ملك مشترك أرادوا قسمته واختلفوا 
في قدر حاجتهم» ولا يملك ما نَضَبَ ماو ؤفنة زواية ولا معدن ذاه 
كقار وملح. ولا باطنٌ ظَهَرَّه كحديد. فإن لم يظهرء فكذلك في ظاهر 
المذهب» ولا يقطعه إمام» كظاهرء واختار الشيخ جوازه» وعن أسماء أن 
رسول الله يكِ أقطع الزبير نخلاً. إسناده جيد» رواه أبوداود'"". 

وقال الخطابي: النخل مال ظاهرٌّء كمعدن ظاهرء فيشبه: إنما أعطاه 
ذلك من الحُمس الذي هو سهمُّه. وله إقطاع موضع بقرب الساحل يصير ماؤه 
ملحا والأصح: ويملكه محييه» ويملك المحيا بما فيه حتى معدن جامد 
ظاهراً كان أو باطناًء وعنه: وجار وكلأء ويلزمه بذلٌ فاضل مائه لبهائم غيره 
إن لم تجد ماء مباحاً ولم ينضرٌ بهاء واعتبر القاضي اتصاله بمرعى» ويلزمه 
لزرع غيره على الأصح. 


* قوله: (ويملك به) أي: بالإحياء. 


)١‏ أخرج مسلم 2)١717(‏ من حديث أبي هريرة أن النبي كي قال: «إذا اختلفتم في الطريق» جعل عرظه سبع أفرع». 
0( في «سئنه؟ 59), 


الفروع 


الحا 


شية 
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الفروع وقال ابن عقيل : لا لزرع نفسهء قال أحمد: إلآ أن يؤذنه بالدخولء أو له 
فيه ماء السماء فيخاف عطشاً» فلا بأس أن يمنعّهء قال: وليس له أن يمنع 
فضل ماء ليمنع به الكلأء واحتج بالخبر”"". 
وفي «الروضة»: يكرهُ منعٌه فضل مائه ليسقي بهء للخبر”"» ومتى لم 
"6 يلزمهء باعه بكيل أو وزن/ » ويحرم مقدراً بمدة معلومة (م) أو بالري 
أوجزافاً» قاله القاضي وغيره» وقال: إن باع آصعاً معلومة من سائح» جازء 
كماء عين ؛ لأنه معدومٌ» وإن باع كل الماء» لم يجز ؛ لاختلاطه بغيره. 
قال جماعة: من حفر بثراً بموات للسابلة فهو كغيره في شرب وسقي 
وزرع» ويقدم آدمي ثم حيوان» وإن حفرها فيه لارتفاقه كعادة من انتجع 
أرضاًء فهو أحقٌ ما أقام. وفي «الأحكام السلطانية»: يلزمُه بذل فاضله 
لشاربه”" فقط» وتبعه في «المستوعب»» و«الترغيب»: وإن رحل» فسابلةٌ» 
فإن عادء ففي اختصاصه وجهان”''. وإن حفرها تملكاً أو بملكه الحيٌ» 
التصحبح ١‏ مسألة١:‏ قوله: (وإن حفرها لارتفاقه كعادة من انتجع أرضاء فهو أحقٌ ما أقام. . . 
وإن رحل» فسابلة» فإن عادء ففي اختصاصه وجهان). انتهى. وأطلقهما في «التلخيص»» 


ولاشرح الحارثي». 
أحدهما: عدم الاختصاصء. فهو كغيره فيهاء اختاره القاضي في 
«الأحكام السلطانية». 


الحاشية 1111110 1[1ز1[ 1 ز[ز[ز [ز[ز[زؤ ز1ز1 2111111 

)١(‏ أخرج البخاري (1701): ومسلم »)١1517(‏ من حديث أبي هريرة» قال: .قال رسول الله كه : «لا يمنع فضل الماءء 
ليمنع به الكلا». 

(؟) أخرج البخاري (7769. 5750) ومسلم :21١1(‏ من حديث عبد الله بن الزبير أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير 
عند النبي ييةِ في شراج الحرة» التي يسقون بها النخلء فقال الأنصاري: سرّح الماء يمرء فأبى عليهء فاختصما عند 
النبي كيه فقال رسول الله يَفجِ : «اسق يا زبيرء ثم أرسل الماء إلى جارك». . . الحديث. 

(7) في الأصل: الشاريه». - 


باب إحياء الموات 11 


ملكهاء وفي«الرعاية»: في الأقيس» وفي «الأحكام السلطانية»: إن الفروع 
احتاجت طيًاء فبعده» وتبعه في «المستوعب». 

وحريم البئر العادية ‏ نسبة إلى عاد» ولم ترد عاداً بعينهاء وعند شيخنا : 
هي التي أعيدت ‏ خمسون ذراعاً من كل جانب. والبديّ النصف. نص عليه 
نقل حربء وغيره: العادية التي لم تَرُلء وأنه ليس لأحد دخوله؛ لأنّه قد 
ملكه. ونقل ابن منصور: العاديٌ القديمة» وعنه: قدر الحاجة» وقيل: 
أكثرهماء وذكر أبومحمد الجوزي: إن حفرها في موات» فحريمها خمسةٌ 
وعشرون ذراعاً من كل جانب» وإن كانت كبيرة» فخمسون» وحريمُ عين 
خمس مئة ذراع. نص عليه» وعند جماعة: قَذْرَ الحاجة» وحريم الشجر 
مد""' أغصانهاء ولو أذن لغيره في عمله في معدنه والخارج له بغير عرض» 
صحٌ؛ لقول أحمد: بعه بكذا فما زاد فلك. 

وقال صاحبٌ «المحرر»”": فيه نظرٌء لكونه هبةَ مجهولء ولو قال: على 
أن يعطيهم ألفأ مما لقي مناصفةً والبقيةٌ له. فنقل حرب: أنه لم يرخص فيهء 


والوجه الثاني: هو أحقٌ بها من غيره» فيختصٌ بهاء اختاره أبوالخطاب في بعض التصحيح 
تعاليقه . قال السامريٌ: رأيته بخط أبي الخطاب على نسخةٍ «الأحكام السلطانية». 

قال محفوظ يعني نفسة: الصحيحٌ: أنهم إذا عادوا كانوا أحقٌ بها؛ لأنها ملكهم 
بالإحياء» وعادتهم أن يرحلوا كل سنة ثم يعودون» فلا يزول ملكهم عنها بالرحيل. انتهى. 
قلت: وهو الصواب» وقدمه في«الرعاية الكبرى». و«الفائق». قال في 
«الرعاية الصغرى»؛ و«الحاوي الصغير»: فهم أولى بها في أصحٌ الوجهين. 


.ةردق«١ في (ر):‎ )١( 
زفق في (ر): «المحرر».‎ 


الفروع 


.ب ١‏ كتاب الشركة 


ولو قال: غلن أن ها رزق- الله بيشاء: فوجهان 2" -وموات"الختوة كغيرة» 
وعنه: لايملكه محييه» ويِقَرٌ بيده بخراجهء كذميئٌّ أحياه» وعنه: على ذميّ 
أحيا غير عنوة عُشْرٌ ثمره وزرعهء وفي ملك مسلم به موات الحرم وعرقة 
وبا : 3 

ومن تحبر مواتاً» كحفر بئر لم يصل ماؤهاء نقله حرب» أو سقي شجر 


مباح وإصلاحه ولم يركبه» أو أقطع لهء لم يملكهء وهو وارثه أو من ينقله 


التصحبح ١‏ مسألة 5: قوله: (ولو أذن لغيره في عمله في معدنه والخارج له/ بغير عوض» 


الحاشي 


صحٌ. . ولوقال: على أن يعطيهم ألفاً مما لقي''2 مناصفة والبقيةٌ له» فنقل حربٌ: أنه لم 
يرخص فيهء ولو قال: على أنَّ ما رزقّ الله بينناء فوجهان). انتهى. وأطلقهما في 
«المغني»!" 2 والشرح»”" : 

أحدهما: يصِحٌ. وهو الصحيح. قال الحارئي: أظهرهما الصحةٌ. قال القاضي: هذا 
قياس المذهب. قال الحارئي: ولم يورد للقاضي سواهء وذكر فيه نص أحمد إذا قال: 
صُفٌ”؟ لي هذا الزرع على أن لك ”ثُلتّه أو ربعه” أنه يصحٌ. انتهى. وقدمه ابن رزين في 
ااشرحه». 

والوجه الثاني : لا يصح. ومال إليه في «المغني»”". 

إذا قال صُفٌ هذا على أن لك ثلاثة أو أربعةً. 

مسألة - ": قوله: (وفي ملك مسلم به مواتٌ الحرم وعرفة وجهان): انتهى. 
وأطلقهما في «التلخيص». و«الرعاية». 


)١(‏ بعدها في (ط): «أو». 


(128/80)5 6ه 1. 


(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .1١7/١5‏ 
(4:) في (ط): «صرف». 

(0-5) في (ط): ٠ثلاثة‏ أو أربعة». 

ا ل 


١ /اه‎ 


إليه أحقٌ به» ولا يبيعه» وقيل: يجوزء وإن ترك الإحياء أمر به أو تركهء 
ويل بظلبه شهرين وثلذنة فإن بادرغيرة فاحياه قبل هذة البنية "7 نوكر 
ا 0 م04 
الشيخ : أو قبلها ‏ ففي ملكه وجهان ' : 


أحدهما: لا يملكهء وهو الصواب. قال ابن نصرالله في «حواشيه»: وهو الأظهرء 
قال الحارئي : وهو الحقٌ في موات عرفة» وقال في موات الحرم: فإن قيل : إنه عنوة ففيه 
ما مر في أرض العنوة» وإن قيل: صلحء جاز إحياؤه؛ ومن شيوخنا من حكى احتمال 
وجهين» وهما منقولان على ما ذكرناء انتهى. والصحيح من المذهب أن الحرمٌ فتح عنوةٌ. 
الحاج البتة إن وجدء لكان له وجه» والله أعلم. 

مسألة. 5 : قوله: (ويمهل بطلبه شهرين» وثلاثة» فإن بادر غيره فأحياه قبل مدة 
المهلة ‏ وذكر الشيخ : أو قبلها ‏ ففي ملكه وجهان). انتهى. 

وأطلقهما فى «الهذاية»» و«المستوعب»». و«الخلاصة». و«المغنى("', 
و«الكافي"". و«المقنع)"". و«التلخيص». و«المحرر»»ء و«الشرح"", 
واشرح ابن مُنجّجاةء و«الحارثي»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» و«الفائق»» 
و«القواعد الفقهية», وغيرهم: 

أحدهما: يملكه. صححه في «التصحيح»» و«المذهب». و«النظما» وغيرهم» 
وقطع به في «الوجيز' وغيره» وهو ظاهر ما قدمه فى «تجريد العناية». 


* قوله: (قبل مدة المهلة) 
كذا وفع في النسخء وفي نسخة (قبل فراغ مدة المهلة)» والذي يقُوَّى عندي : أنها قيل» بياء مثناة 
من تحت آخر الحروفة» .فيكونٌُ هذا قولاء وما ذكره الشيخٌ قولاًء ويكون التقديرٌ: قبل مدة 
المهلة» وقيل”'': قبلّها ويكون «مدة» منصوباً على الظرف. أي: في مدة المهلة. 


6/0 
(0) #/ؤمه. 


() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1717/11 
(4) ليست في (د). 


الفروح 


الحاشية 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


سيه 


؟.م كتاب الشركة 


ويتوجه مثله في نزوله عن وظيفةٍ لزيدء هل يتقرر غيره. وقال شيخنا فيمن 
نزل عن وظيفة الإمامة: لا يتعين المنزولٌ لهء ويولي من إليه الولاية من 

حو يستحقٌ التولية شرعاً ل 0 عَزّرَ اش) في ظاهر كلامهم ؛ 
535 وله نظائرء ولم يذكروا مانا : فظاهره: لا ضمان (وش) لبقاء 
إباحتهء وإنما عَُزّرَ للمخالفة» وما أقطعه''' إمامٌّ لمن يحييه» كمتحجرء 
ويسمى تملكاً”"؛ لمآله إليهء وله إقطاعٌ غير موات تمليكاً وانتفاعاًء 
للمصلحة» وللإمام أن يحمي مواتاً لدابة يحفظها أو غاز وضعيف ما لم 
يضيق» ولإمام غيره نقضهء كهوء وقيل: لاء كما حماه النبي يك "''. وفي 
ملكه بإحياء وجهان”. 


والوجه الثاني : يملكه. اختاره القاضي» وابن عقيل» قال الناظم : وهو بعيد. 

(*5) تنبيه : قوله: (قبل مدة المهلة)» يحتملٌ أن يكونّ هنا نقضٌء وتقديره: قبل 
فراغ أو مضي مدة المهلة» ولا بد من ذلك على هذا الاحتمال حتى يُغايرَ قولٌ الشيخ» 
وقال شيقيا “فى #تحواشية؟:"والذئ يظهر :أنه قيل مدة المهلة من القول» فيكون هذا 
قولاء زاك اليد قرلا 

و(مدةً) منصوب على الظرفء» فعلى هذا يكون قد أطلق الخلاف» والمذهبٌ غير 
قول الشيخ» وعلى الأول يكون قَدَّمَ حكما 

مسألة- : (قوله : وللإمام أن يحمي مواتا... ولإمام غيره نقضهء كهوء وقيل : لاء كما 
حماه النبي يك » وفي ملكه بإحياء وجهان). انتهى. وأطلقهما في «المغني»””* “و «الرعاية) : 


)١(‏ في (ط): «أقطاعه». 

.»و١ بعدها في (ر) و(ط):‎ )١( 

() أخرج أحمد (1478)» من حديث ابن عمر أن النبي يكدِ حمى النقيع للخيل» قال حماد: فقلت له: لخيله؟ قال: لا 
لخيل المسلمين. 

 4(‏ 4) ليست في النسخ الخطية» والعنيت من (ط). 

.156/4 )0( 


باب إحياء الموات اين 


ويتوجه في بعض الإطلاقات الخلافٌ. ونقل حرب: القطائع جائزة» الفروع 
وقال له المروذي: قال مالك: لا بأس بقطائع الأمراءء فأنكره شديداء 
وقال: تزعم أنه لا بأس بقطائعهم؟. 

ونقل يعقوب: قطائع الشام والجزيرة من المكروهة كانت لبني أمية 
فأخذها هؤلاء. ونقل محمد بن داود: ما أدري ما هذه القطائعٌ يخرجونها 
ممن شاؤوا إلى مَن شاؤوا. قال أبوبكر: لأنه يملكها من أقطعهاء فكيف 
يخرج منه» ولهذا عَوَّضِ عمرٌ جريراً البجليّ لما رجع فيما أقطعه”"". 

وقبل لشيخنا: إن أطلق ولي الأمر من المصالح من وقف عليها أو غيره 
سكن زاوية وأطلق لها”"' ما تحتاج إليه هي والفقراء؟ فقال: إن استحق تناوله 
لحاجته مع دينه أو لمنفعة عامّة ونحوهء جازء ولم يجز مخالفته ولا طلبه 
بأجرة في الماضي والمستقبل» وله إقطاع لوس في طريق ورَحْبَةِ متسعةّء ما 
لم يَضْرَّ بالناس» ويكون أحقَّ بجلوسها ما لم يعد فيه. 

ويحرم ما يَضَيّقَ على المارة ولو بعوض» ومع عدم إقطاع للسابق 
الجلوس على الأصح ما بقي فُمَاشُّهء وعنه: إلى الليل» وفي افتقاره إلى 
إذن وجهان”"". وله التظليل بغير بناءء كبارية» ونحوهاء فإن طال 

أحدهما: يملكه» وهو الصحيحٌ» قطع به في «الكافي»"'» وغيره» وصححه في التصحيح 
«الفائق»؛ وغيره» قال الشارح: وهو أؤلى. 

والوجه الثاني : لا يملكه بالإحياء. 

مسألة ‏ 5: (قوله: ويحرم ما يضيق على المارة ولو بعوضء» ومع عدم إقطاع 


.)١155( أخرجه أبو عبيد في «الأموال»‎ )١( 


(؟) في الأصل: ١له».‏ 
م ااه 


كن كتاب الشركة 


الفروع مقامه''' أو مقام سابق إلى معدن» ففي الال و0 


التصحيح للسابق الجلوس على الأصحٌ ما" بقي قماشهء وعنه إلى الليل وفي افتقاره إلى إذن 


الحا 


ضيه 


وجهان). انتهى : 

أحدهما: لا يفتقر إلى إذن» وهو الصحيح» وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب» 
قال في «القواعد»: هذا قول الأكثرء قال الحارثي: هذا المذهب» وهو كالصريح 
المقطوع به في «الرعاية الكبرى». 

والوجه الثاني : يفتقر إلى إذن» وهو رواية حكاها في «الأحكام السلطانية»» نقله عنه 
في القاعدة الثامنة والثمانين. انتهى. 

مسألة -8-1: قوله: (وله التظليلٌ بغير بناء» كبارية ونحوهاء فإن طال مقامه» أو 
مقام سابق إلى معدن» ففي إزالته وجهان). انتهى. ذكر مسألتين : 

المسألة الأولى ‏ 7: إذا طال مُقَامُه في الجلوس فهل يُزال أم'لا؟ أطلق الخلاف 
فيه وأطلقه في «المذهب»»؛ و«الكافي»”” ‏ و«المقنع»”*' و«المغني»”* 2 و«المحرر». 
و«الشرح»”*'» و«شرح ابن مُنْججاه. و«الفائق»» وغيرهم: 

أحدهما: لا يُزال» صححه في «التصحيح»» و«النظم»» وجزم به في «الوجيز'ء 
وهو ظاهرٌ ما جزم به في «المنور». قال الحارثئي: وهو اللائق بأصول الأصحاب» حيث 
قالوا بالإقطاع. انتهى. 

والوجه الثاني : يُزال» قال الحارثي: وهو أظهرهما عندهم. قال في «الخلاصة», 
و«الرعاية الصغرى»» و«الحاوي الصغير»: منع في الأصح. قال في «القواعد»: وهو 
ظاهِرٌ كلام الإمام أحمد في رواية حرب» وقدمه في «الهداية»» و«المستوعب»» 


)١(‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 

(7) في النسخ الخطية: «لماء» والمثبت من (ط). 
(5) «#/رممه. 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 177/15 
)151/8 


و«التلخيص»» و«الرعاية الكبرى»» و«شرح ابن رزين»» وغيرهمء وهو الصحيحء 
والصواب. 

المسألة الثانية 8 : إذا طال مقام السابق إلى معدن فهل يزال أم لا؟ أطلق الخلاف» 
وأطلقه في «المذهب». و«المغني»!"2, و«المقنع»”", و«الكافي»7", و«المحرر»اء 
و«الشرح»”"2 و«الرعاية الكبرى»» واشرح ابن منججا»» و«الفائق»» وغيرهم : 

أحدهما: لا يمنع ولا يزال» وهو الصحيح» قال في «المستوعب'و «التلخيص»: 
والصحيح أنه لا يمنع ما دام أخذاء قال الحارثي: أصحهما لا يمنع»ء وصححه في 
«التصحيح». و«النظم». وغيرهم » وجزم به في «الوجيز» وغيره. 

والوجه الثاني”؟: يمنعء قدمه في «الهداية».. و«الرعاية الصغرى'ء 
و«الحاوي الصغير»» وهو الصواب» وجزم به في «الخلاصة»» وقيل: يُمنع مع ضيقٍ 
المكان» قال الحارثي: قطع به ابنُ عقيل. قلت: وغير ابن عقيل» وليس هذا داخلا في 
محل الخلاف» والله أعلم. 

تنبيه : كثير من الأصحاب جعلوا حكمٌ هذه المسألة والتي قبلها حكماً واحداًء وهو 
الذي قدمه المصنف.» وصرح به صاحب «المستوعب»» وابن مُنجًا في اشرحهاء 
وغيرهما. وقيل : يزال من المعدن دون الجلوس» وهو الذي ذكره المصنف بعد هذا. 

قلت : ويتوجه العكس » وهو ظَاهِرٌ كلامه في «المستوعب». و«التلخيص».؛ على ما 
تقدم» فصححا أنه لا يمنع من المعدن» وقدما أنه يمنعٌ من إطالة الجلوس» وقدم في 
«الرعاية الكبرى»: أنه يمنعُ من إطالة الجلوس. وأطلق الخلافٌ من منعه من ””إطالة 
الجلوس» وجزم بالمنع”' من الإطالة في المعدن, والله أعلم. 


50/0 
(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 175/17-/1717, 
(65) ارللامة. 


(4) بعدها في النسخ الخطية: «لا». 
(0-5) ليست في (ط) 


الفروح 


ان كتاب الشركة 


الفروع ١‏ وقيل في معدن: من أخذ فوق حاجته منع» وقيل: لا*» وقيل : إن أخذه 
لتجارة هايأ إمامٌّ بينهماء ولحاجة المهايأة» والقرعة وتقديم من يرى 
والقسعة© وفي «النصيحة» : من عَمل يومه في معدن ثم انصرف» فجاء 
غيره من الغْدٍ ليعمل فيه» لم يملك منعه. 


التصحبح ١ح‏ مسألة_: قوله: (ولحاجة المهايأة والقرعة وتقديم من يرى والقسمة). انتهى. 
هذا الكلام معطوف على القول الذي قبله» وهو قوله: (وقيل: إن أخذه لتجارة هايأ 
الإمام بينهما) إلا أنه ابتداءٌ مسألة» يعني: أن لبعض الأصحاب طريقة» وهي إن أخذ 
الحاشية * قوله: (وقيل في معدن: من أخدٌ فوقٌ حاجته. مُنع. وقيل: لا) . 
الظاهرٌ: أن هذه طريقةٌ» وهي طريقةٌ «الرعاية»» فإن كلام المصنف قبل ذلك فُهِمَ منه أنه من أخدٌ 
شيئاً لم يُمنع» وإنما ذكر الخلاف في إزالته إذا طالَّ مُقَامهُ ثم ذكر هذه الطريقةً» وهي: مَن أخذ 
فوق حاجته من مُعدنء يُمنعٌ على ما قدّمهء وقيل : لا يمنمٌ. وظاهرٌ الطريقة: أنه إذا أخذ شيئاً لا 
يمنع» وإنما ذكرٌ الخلاف في إزالته إذا طال مُقَامُهُ» فعلى الطريقة الثانية: يمنعٌ إذا أخذ فوق 
حاجته» سواءٌ طال مقامّه» أو لا على القول المقدَّم في هذه الطريقة» والقولٌ الآخر: لا. والقول 
الثالث : إن أخذه للتجارة هايا الإمامٌ بينهما. 
قال في «القواعد» في آخر قاعدة» وهي قاعدة القرعة: وإن سبق اثنان إلى معدنٍ مباح أو غيره من 
المباحات» وضاق المكانُ إل عن أحدهماء ففيه وجهان: 1 
أحدّهما : يقترعان عليه؛ اختاره صاحبُ «المغني»7". 
والثاني : قاله القاضي : إن كان أحْدَّهُما للتجارة هايأ الإمامُ بينهما باليوم والساعة بحسب ما يرى؛ 
لأنه يطولٌ» وإن كان للحاجة فاحتمالان: 2 
أحذهما يُقْرَعٌ بينهما. 
والثاني: يُنضّبُ من يأخدٌ لهماء ثم يُقَسّْم. 
والثالث : يُقَدّم من يراه أحوجٌ وأولى. 


181 


باب إحياء الموات كان 


قال أحمد في حوانيت السوق: يُستأذنُ» إلا من فتح بابه وجلس الفروع 
للتجارة*. ومن سبق إلى معدن مباح أو منبوذٍ رغبةً عنه أو وجد عَنبرة على 
الساحل» فهو أحقٌ بما أخذه. وإن سبق اثنان» اقترعاء وقيل: يقدم الإمامء 
وقيل: بقسمة معدن» وهو الأصحٌ في منبوذء وكذا إلى الطريق» وجزم 
الأدمئٌ البغدادي بالقسمة» ولمن في أعلى ماء مباح السقئ إلى أن يصل 
إلى(" كعبه» ثم يرسله إلى من يليه. نص عليه وإن كانت أرضه مستقلةٌ سدّها 
إذا سقى حتى يصعد إلى الثاني» قاله في «الترغيب»» ويقدم أحد مستويين”") 
لتجارة» هايأ الإمام بينهماء وإن أخذ لحاجة. فأربعة أقوال: المهايأة» والقرعة» وتقديم التصحيح 
من يرى» والقسمة. قال القاضي: إن أخذ للتجارة» هايأ الإمام بينهما باليوم أو الساعة 
بحسب ما يرى» وإن كان للحاجة فاحتمالات. 

أحذها: القرعة. 

والثاني : يَنُصب من يأخذ لهما ثم يقسم. 

والثالث : يُقَدْم من يراه أحوج وأولى. انتهى. 

وقال في «الرعاية الكبرى»: وإن سبق أحدهماء قُدّمء فإن أخذ فوق حاجته؛ مُنِمَ» 
وقيل: لاء وقيل: إن أخذه لتجارة» هايأ الإمام بينهماء وإن أخذه لحاجة» فأربعة أوجه: 
المهايأة» والقرعة» وتقديم من يراه الإمام» وأن ينصب من يأخذه ويقسمه بينهما. انتهى. 

وهذه أوجه المصنف. وكذا قال في «الكافي»”' وغيره» فالمصنف قد قدم في هذه 
المسألة حكماً» وهو أنه من أخذ فوق حاجته يمُّئَعٌ» ولكن نصحح على هذه الطريقة أحد 
الأوجهء والصواب منها نصبٌ الإمام مَن يأخذه ويقسمه بينهماء وهو أعدل الأقوال» 


والله أعلم. 


* قوله: (قال أحمد في حوانيت السوق: يستأذنْ إل مَن فتح بابه وجلس للتجارة)؛ الحاشية 
لأن من فتح بابه» وجلس للتجارة أَذِنَ بالجلوس عندّه للشراء للعادة. 
)١(‏ ليست في (ر). (؟) في الأصل و(ط): #مستوين». 


جم ع/رلامة. 


ين كستساب الشركة 


الفروع بقرعة بقدر حقّهء وفي المنع من إحياء موات أقرب إلى أول الماء 
0000 
ولا يسقي قبلّهم*» ومن سبق إلى قناة لا مالك لها فسبقّ آخر إلى بعض 
أفواهها من فوق أو أسفل» فلكل منهما ما سبق إليه» ولمالك أرض منعٌه من 
الدخول بهاء ولو كانت رسومها فى أرضه وأنه لا يملك تضييق مجرى قناة 
فى أرق عرق لعل( إضاهها ,معان الكل 
وقال أبوبكر: إن لم يصل إلى عمارتها إل في الأرض» فليس له منعهء 
يعني على رواية حنبل» وقد ذكر إجبار عمر محمد بن مسلمة على إجراء الماء 


التصحيح :٠١  ةلأسم ١‏ (قوله: وفي المنع من إحياء موات أقرب إلى أول الماء وجهان). 
انتهى. وأطلقهما فى «المغنٍ و«الشرح»”"". و«الفائق». وغيرهم : 
أحذهما: ليس لهم مئعه من ذلك وقال الحارثي : وهو أظهن وجزم به في 
«الكافى»” '' وغيره: وقدمه ابن رزين فى «شرحه»» وغيره. 
والوجه الثاني : لهم منعه. قال الحارثي: وهو المفهوم من إيراد «المقنع». انتهى. 


الحاشية * قوله: (وفي المنع من إحياءِ مواتٍ أقربٌ إلى أول”*' الماء وجهان). 
وجة المنع من إحيائه : أنه إذا أحياه صار أقربّ إلى الماء ممن كان يسقي قبلهء فيوهم أن حقه مقدمٌّ 
على الأول. 
* قوله: (ولا يسقي قبلهم) 
أي : إذا قلنا: له الإحياءٌ على أحد الوجهين» لم يسق قبل الذين كانوا قبله؛ لسبق حقهم. 


(594/8601 علا : 
زفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .١144/1١5‏ 


(5©) #ارلاكهة ‏ محة. 
(4) ليست في (ق). 


باب اغنيناء الموات 0 هم 


في أرضه”' كلما( كان على هذه الجهة”" وفيه ضرر؛ يُمنع صاحبّهء فإن الفروع 
أجاب, وإلآ أجبره السلطانُ» نقل المروذي في نهر لضياع : أكره الأشجار 
عليه. 


ونقل يعقوب فيمن غصب حقه من ماء مشترك : للبقية أخذ حقهم» ونقل 
مثنى : من سد له الماء لجاهه أفأسقي منه إذا لم يكن تَرْكِي له يده على من 
د عنه؟ فأجازه بقَدْر حاجتي ”. ومن ترك دابة بمهلكة أو فلاة لعجزه أو 
انقطاعهاء ملكها مستنقذهاء وقيل: لاء كعبد» وترك متاع عجزاًء فيرجع 
بنفقة وأجرة متاع في المنصوص» وفي إلقائه خوف غرق» وجهان60", 


واللّه أعلم. 


مسألة - :١١‏ قوله: (ومَن ترك دابة بمهلكة أو فلاة لعجزه أو انقطاعهاء ملكها التصحبح 
مستنقذٌهاء وقيل: لاء كعبدء وترك متاع عجزاء فيرجع بنفقةٍ وأجرةٍ متاع» في 
المنصوص» وفي إلقائه خوفٌ غرقي وجهان). انتهى. 1 
يعني : إذا ألقى متاعّه في البحر خوفاً من الغرق» فهل ملكّه بات عليه فلا يملكه غيره 
أم لا؟ أطلق فيه الخلاف» وأطلقه”*؟ في/ «الحاوي الصغير» : 01 
أحدهما: ملكّه باق عليه فلا يملكه من أخذه. قال الحارثي””2: نص أحمد في المتاع 
يقتضي أن ما يلقيه رُكَابُ السفينة مخافة الغرقٍ باق على ملكه. انتهى. 


* قوله: (فأجازه بقدر حاجتي). الحاشية 


كأن الراوي قال: فأجازه لي بقدرٍ حاجتي. 


.47/7 أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 
(؟) في الأصل: :كلها».‎ 

(”) في الأصل: «أو». 

(5) في (ط): «أطلقهما». 

(0) في (ط): «أحمد». 


فلم كتاب الشركة 


التصحي والوجه الثاني: يملكَهُ آخذُهء وهو احتمالٌ في «المغني»”"©2. و«الشرح)”"©, ومالا 
إليه. ذكره في اللقطة. وقدمه في «الفائق», و«الرعايتين»» ذكره في آخر اللقطة. 
وصححه الناظم. قلت : وهو قويٌ. فهذه إحدى عشرة مسألة في هذا الباب. 


لف لردارة 
زفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف لايل ٠.‏ 


باب اللقطة ألم 
_- ب« 
باب اللقطة 


وكلب. وظباء» وطيرء وَحُمّر أهلية» وخالف الشيحُ فيها وفي طير مستوحشة» 
ويضمنه » كغاصب/ » ونصه وقاله اريك يضمن ضالة مكتومة بالقيمة 
مرتين » 0 ويبرأ بدفعه إلى نائب إمام أو بأمره برده مكانه» كجائر 
التقاطه» وقيل : أو لم يأمره وإن أنفق على أنه ملكه» لم يرجع ؛ لتعديه» ذكره 
أخذه للحفظ » ولايلزمه تعريفُه» ولا تكفي فيه الصفةٌ» ذكره الشيخ. 

واختار الشيحٌ: ولغيره بموضع مَخوف. وله التقاظ غيره من حيوان 
وغيره») غير ممتنع بنفسه» كخشبة كبيرة» وعنه: ونحو شاة؛. وعنه: 
0 ذكرها أبوالفرج إذا أمن نفسه وقوي عليه » ول فكغاصب». 
والأفضل تركه» وقيل”'': عكسّه بمضيعة» وخرّجٌ وجوبه إذن. 


(7) تنبيه : قوله : (وله التقاط غيره من حيوان وغيره» غير ممتنع بنفسه ..٠6‏ وعله: 
ونحو شاة» وعنه : وعزض) انتهى. 
ظاهر هذا: أن المقدم ليس له التقاطٌ نحو الشارّء كالفصلان والعجاجيل» وإلأ فلاء 


* قوله: (وعنه: ونحو شاوء وعنه: وعَرّضٍ) 
ظاهرٌه: أن المقدمَ في ذلك عدم الالتقاطء والمعروف أنَّ الصحيمٌ جوارُ التقاط الشاق 
الفْصلانِء والعجاجيل مما لا يمتعٌ» فيَحتَلٌ أن الكلامٌ فيه سقط » ويكون أصلٌ الكلام: وعنه : 
ونحو شاة» وعنه: وعَرض لاء فتكون «لا76" ساقطة. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (1741): من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رجلاً من مزينة يسأل 
رسول الله يك عن الضالة من الإبل. . . وفيه قال: الحريسة التي توجد في مراتعها؟ قال: «فيها ثمنها مرتين» وضربٌ 
تكال. . . » الحديث. : 


زفق في (ر): الاوعته4ة. <: 
(5) ليست في (د). 


الفروع 


"5/1 


الحا 


ضية 


الفروع 


الحا 


نم كتاب الشركة 


ونقل حنبل : لا يعرض لهاء ولأحمد”'' من حديث أبي ذر: ولا.تسألن 
أحداً شيئاً. ولا تقبض أمانة» ولا تقض بين اثنين. ويفعل الحظ لمالكهء وله 
أكل حيوانٍ وما يُحْشى فسادُه بقيمته» قاله أصحابنا. ا ا 

وفي «المغني»”'': يقتضي قول أصحابنا لايملك عرض فلا يأكل» وله 


والعُرُوض» وليس كذلكء بل المذهب جواز التقاط ذلك. فالظاهر: أن هنا نقصاء 
وتقديره: وعنه: لا نحو شاة» وعنه: وعرض؛ ليوافق ما قاله الأصحابء. ويدل على ما 
َدْره في أول المسدالة يقوله: (غير معتتع يفسه) :و7© قولة: (حمتشبة كيرة) يعني :له 
التقاطهاء ولم يحكِ فيه خلافاء وفيه نظرٌ. 5 
بل الصواب ما قاله المصنفء وابن عقيل» والشارح » والزركشي» وجماغة: إن أحجار. 
الطواحين الكبارء والقدور الضخمة. والأخشاب الكبار» ملحقة بالإبل من أنها لا يجوز 
التقاطهاء قالوا: بل:هي أولى من الإبل من وجوه والعجبُ أن المصنف لم يذكر ذلك» ولا 


حكاه قولاًء ”“وهذا ممايدل على أن في كلامه نقصاًء وقوله قبل ذلك أول الباب”*' : (يحرم 


التقاطً ممتنع عن سَبّع صغير . . . وخالف الشيخ . . . في طير مستوحشة). 

فكوثه جعل كلام الشيخ قولاً مؤخراً فيه نظرٌء بل الأولى أن يكونَ هو المقدمُ لما 
يذكرء وفيه نظر أيضاً من وجه آخرّء وهو أن الشيحٌ؛ إنما ذكر ذلك في الصيودٍ المتوحشة 
التي إذا ُركت» رجعت إلى الصحراءء أو عجز عنها صاحبّهاء فلم يخصٌ الطيرٌ بذلك» 
بل بالصيود كلّهاء وعللها بعلل قوية جدَّآء فقال: لأن تركها أضيعٌ لها من سائر الأموال» 
والمقصودُ حفظها لصاحبها لا حفظها في نفسهاء ولو كان المقصود حفظها في نفسها لما 
جاز التقاطّ الأثئمان. فإن الدينارٌ دينارٌ أينما كان. انتهى. وتبعه جماعةٌ منهم الشارح» 
والحارثي ٠‏ وقطعوا به“. 


.)5181/7( في «مسنده»‎ )١( 

فى ل نارظ خارة 

(”) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 

( ب 4) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
(5) ص ١١ال.‏ 


باب اللقطة وم 


بيعه وحفظ ثمنهء وهو كلقطة» ولم يذكر الأكثر تعريقه» وعنة: يبيع كبيرا 
حاكم . وعنه : مع وجوده. وفي «الترغيب»: لا يبيع بعض حيوان. 

وأفتى أبوالخطاب وابن الزاغوني بأكله بمضيعة» بشرط ضمانه» وإللم 
يجز تعجيلٌ ذبحه؛ لأنّهِ يطلب» وقال أبوالحسين وابن عقيل : لا يتصرف قبل 
الحول في شاة» ونحوها بأكل وغيره» رواية واحدةً. 

ونقل أبوطالب: يُعرّف الشاة وذكره أبوبكر وغيره» ويرجع بنحو نفقته 
بنيته على الأصح. قال في «المغني)”'2: نص عليه فيمن عنده طائر يرجع 
بعلفه ما لم يكن متطوعاً. 

قال أبوبكر: هذا مع ترك التعدي» فإن تعدى» لم يحتسب له ويلزمه 
تعريفٌ الجميع. نص عليه نهاراً حولاً متوالياً في أسبوع» وفي «الترغيب» 
وغيره: ثم مرة كل أسبوع في شهرء ثم مرة في كل شهر» وقيل: على العادة 
على الفور بالنداء” وأجرتة عليه»ء نص عليهء وقيل: من ربهاء وعند 
ظ الحلواني وابنه: منهاء كما لو رأى تجفيفت عنب ونحوه» واحتاج غرامة» 
وقيل : منها إن لم تُملك. وذكره في «الفنون» ظاهر كلام أصحابنا في مجامع 
الناس” » ويكره في مسجد . 
* قوله: (بالنداء) 

أي : تعريقٌه بالنداء. 
* قوله: (في مجامع الناس) 

أي : يعرّفها يجام انان 


الكل التاية 


الفروع 


1 كتاب الشركة 


الفروع 2 وفي «عيون المسائل»: لا يجوز”» واحتج بقوله عليه السلام للرجل : 
«لا ردها الله عليك»”'': وقاله ابن بطة في إنشادهاء ولا يصفه»ء بل: من 
ضاع منه نفقة أو شيء» وقيل: لقطة صحراء بعربو*. ويملك اللقطةً بعد 
التعريف» نص عليه. 

وذكره في «عيون المسائل» الصحيح في المذهبء» وعند أبي الخطاب: 
إن اختاره» وهو روايةٌ في «الواضح»», وعنه: لا يملك نحو شاة» ونقل 
الجماعة: يملك الأثمان فقط». اختاره الأكثرٌء وله الصدقة به بشرط ضمانه» 
وعنه: لاء فيعرفه أبداًء نقله طاهر بن محمدء اختاره أبوبكر» وله دفعه 
لحاكم. 

وظاهر كلام جماعة: لاء وتتوجه الروايتان فيما يأخذه السلطان من 
اللصوص إذا لم يُعرف ريّهء ونقل صالح في اللقطة: يبيعٌُه ويتصدقٌ بثمنه 
بشرط ضمانه» وأطلق بعضُهم روايتين. 

ونقل حنبل في صبي فرّط وبلغ» فإذا تصدق بها أجحف بماله*» تصدق 


الحاشية * قوله: (ويكرهُ في مسجد. وفي «عيون المسائل» لا يجورٌ) 
قال في «الكافي»: ولا يُعرّفُها في المسجدء وظاهرّه: عدمٌ الجواز. 
* قوله: (وقيل: لقطةٌ صحراء بقربِ) 
أي : يعرف لقطة صحراء بقرب المكان الذي وجدّ اللقطةً فيه. 
* قوله: (ونقل حنبل في صبىٌ فرّط وبلغ. فإذا تصدقٌ بها أجحف بيماله) إلى آخره 
يعني : الصبيٌ التقظ لقطةء وفرّط فيهاء فإنه يضمئُها بعوضهاء فلمًا بلع وأرادٌ التصدقّ بعرّضِهاء فإن 


)١(‏ أخرجه مسلم (لمكحم) من حديث أبي هريرة. 


باب اللقطة حاكن 


بها متفرقة») وعنه: لا تملك لقطة الحرمء اختاره شيخنا وغيره من الفروع 
المتأخرين» وعنه : وغيرهاء وعنه : يتملك فقيرٌ من غير ذوي القربى» فإن 
أخر تعريف بعضهء سقط في المنصوص. كالتقاطه بنية تملكه» وفي الصدقة 
به روايتا الغعروضء فإن أخََره لعذر أو ضاعت فعرفها الثاني مع علمه بالأول 
ولم يعلمه. أو أعلمه وقصد بتعريفها لنفسه » فقيل : يملكه. وقيل : ا" 
كأخذه ما لم يُرد تعريفه في الأصحٌ. نوى تملكه أو كتمه أو لا وليمن خوفه أن 
مسألة  ١‏ ”: (قوله: فإن أخره أي التعريف لعذر أو ضاعت فعرفها الثاني مع التصحيح 
علمه بالأول ولم يُعلمه أو أعلمه وقصد بتعريفها لنفسهء فقيل: يملكهء وقيل : لا) انتهى. 
فيه مسألتان: 
المسألة الأولى : إذا أخر التعريف عن الحول الأول» ثم عرفهاء فهل يملكها أم لا؟ 
أطلق فيه الخلاف». وأطلقه في «المغني"'"'. و«الشرح”". و«شرح الحارثي'»» 
و«الفائق»» وغيرهم. 
أحدهما: يسقط التعريف ولا يملكها به. قدمه في «الرعايتين'»ء 
و«الحاوي الصغير»؟» ولاشرح ابن رزين). 
والوجه الثاني : يملكها بهذا التعريف. 
المسألة الثانية: إذا ضاعت اللقطةٌ من الملتقط الأول» ووجدها آخر فعرفها مع 
علمه بالأول ولم يعلمه أو أعلمه بها وقصد بتعريفها لنفسه وعرفهاء فهل يملكها بتعريفها 
أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في «المغني»”", و«الشرح»”, و«الفائق» : 
تصدَّقٌ بهء أجحف به”” . فأفتى الإمامٌ أحمدُ رضي الله عنه : أنه يتصدقٌ بعوضها متفرقاً ؛ لأنه إذا الحاشية 


تصدق به فى أوقات» هانّ عليه » وزالَ الإجحافء بخلاف ما إذا أخرجها جملةً واحدةً. 


نه اقم 
(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإانصاف 777/1١5‏ 
نا لضة 


(0) ليست في () . 


لضن كتاب الشركة 


الفروع يأخذها سلطانٌ جائرٌء أو يطالبّه بأكثر عذراً في ترك تعريفهاء فإن أخرء لم 
يملكها إلا بعدهم ذكره أبوالخطاب وابن الزاغونى» ومرادهم ‏ واللّه أعلم أنه 
ليس عذراً حتى يملكها بلا تعريف. ولهذا جزم بأنه يملكها بعده» وقد ذكروا 
أن خوقه على نفسه أو ماله عذرٌ فى ترك الواجب. 
وقال أبوالوفاء: تبقى بيده فإذا وج د أمناً عرّفها حولاًء ولا يُعرف ما لا 
تتبعه 0 أوساط الناس» ولو كثرء وقال ابن الجوزي: همته ) كتمرة» 
وكسرة. وشسع ء قال ذ في لمرو : وصدقتّه به أولى» وله أخذّه والانتفاعٌ 
بهد نص عليه» وعنه ٠:‏ ل قري وقيل : مدةً يظن طلب ربه لهء وقيل : 
دون نصاب سرقةء وقيل: دون قيراطء ولا يلزمه دفع بدلهء خلاف 
«التبصرة». وكلامهم فيه يحتمل وجهين» وقيل لأحمد في التمرة يجدهاء أو 
يلقيها عُصفورٌ أيأكلها؟ قال: لاء قال: أيطعمها صبّاً أو يتصدق؟ قال: لا 
يعرض لهاء نقله أبوطالب وغيره» واختاره عبدالوهاب الوراق”'"'» وينتفع 
بكلب مباح» وقيل : يعرفه سنة. 
لقطة فاسق كعدل» وقيل : يضم إليه”» وكذا ذمىّ 2 وقيل : تدفع لعدل» 
التصحيح أحدهما : يملكهاء قدمه ابن رزين في «شرحه)». 
والوجه الثاني : لا يملكهاء قال الشيخ والشارح : ويشبه هذا من تحجَرٌ مواتاً إذا سبقه 
غيده إلى ما تحجره فأحياه بغير إذنه. انتهى. قلت: قد أطلق المصنفٌ الخلافٌ في هذه 
المسألة» وتقدم تصحيحٌُها في الباب الذي قبله. 


الحاشية * قوله: (وقيل: يضم إليه). 
أي : عدل. 


(1) في الأصل: «الزراق». 


باب اللقطة لم 


كتعذر حفظها منه. وإذا عرف ولي سفيهٍ وصبي وفي «المنتخب»» 
واالخصرة. و"الترغيب»: ومجنون ما التقطوه ملكوه» ويلزم الوليّ حفظها 
وتعريفهاء وإن تلف بيد أحدهم وفرط”». ضمن» نص عليه في صبي» 
كإتلافه» وكعبد. 

وفي «المنتخب» وغيره: لاء ومكاتب كحرٌ» ولقطة معتق بعضه بينهماء 
وقيل : تدخل هي وكسب نادرء كهدية في مهايأة” '" ولعبد أن يلتقط ويعرف 
بلا إذن سيده. في الأصحٌ فيهما؛ لأنّه فعلٌّ حسيٌ » كاحتطابه» فلم يمكن 
ردهء وفي ملكه ما تقدم. فإن ملكه وأتلفه. ففي ذمته» وإلا في رقبته» نص 
عليه. 

وفي «زاد المسافر» لأبي عبدالله : في ضمانه إذا أتلف مالا قولان: 

أحدهما : في رقبته”'' كالجناية. 

وني في ذمته» وبالأول أقول. ونقل ابن منصور: جنايئه في 

قبته 7" وإذا خ 7 0 ثوب رجل هو دينٌّ عليه» وله إعلام سيده العدل» 
ا العدل أخذه وتركه ليعرفهء ويحرم تصرفه فيها قبل معرفة صفاتهاء 
ويشهد عليها دون صفاتها. وعنه: يلزمه. 

اختاره أبوبكر وابن أبي موسىء» وقيل: عليهماء وكذا لقيظ» وقيل: 


* قوله: (فإن تلف بيد أحدهم وفرّط) 
أي : الوليٌ في عدم أخذه منهم أو أحدٌ الثلاثة فرّط في العين المُلْتَقّطة. 


)١(‏ في (ط): «مهيأة». 
(؟). في (ط): «رقته». 
(7) في الأصل: «حرق». 


الفروع 


الفروع 


ا 


لفن تحتحاب الشركة 


يلزمٌه؛ لثلا يسترقه» فلو تركه فلا ولاية» ذكره في «الترغيب»» ومّن وصفه 
وقيل : ولق مده عدن ولى رحد اله يقس أو اشراءالا اسيلا بيه ولا 
يمين* نص عليه» وفي كلام أبي الفرج و«التبصرة»» جاز الدفع إليه. 

ونقل ابن هانئ ويوسف بن موسى : لا بأس» وإن وصفه أحد مدعيين» 
حلف» ذكره:أصحابناء. ومثله وصفه مغصوباً ومسروقاًء ذكره في 
«عيون المسائل» والعاضي وأصحابه» على قياس قوله: إذا اختلف المؤجر 
والمستأجر في دِفْنِ في الدار من وصفهء فهو له وقيل: لاء كوديعةء, 
وعارية» ورهن» وغيره؛ لأنّ اليد دليل الملك» ولا تتعذر البينة» ويقيم بينة 
بالتقاط عبد. 

وقيل: لاء فإن أقام آخر بينةَ أنه له أخذه من واصفهء ويضمنه مع تلفه» 
وقيل: وله تضمين الدافع ا ويتعين بدفع بدله إلى واصفه. ويرجع 
عليه في الأولة”""2: ما لم يقرّ له بملكهء ولو وصفه/ اثنان» فقيل: يقسمء 
وقيل: يحلف من قرع” *» ومتى وصفه بعد أخذ الأول فلا شيء للثاني. 


التصحبح ١‏ مسألة": قوله: (ولو وصفه اثنان» فقيل: يقسمء وقيل: يحلف من قرع). انتهى. 


وأطلقهما في «المذهب؛» و«المقنع»”"' و«الفائق»» و«القواعد» في القاعدة الستين بعد 
المئة وهي الأخيرة. 

أحدهما : يقسم بينهماء صححه في «التصحيح»» واختاره ابن عبدوس في «تذكرته»» 
وقدمه في «الهداية»» و«المستوعب»» و«الخلاصة»» و«المحرر»ا» و«الرعايتين»» 
و«النظم»» و«الحاوي الصغير»» و«القواعد» في القاعدة الثامنة والتسعين» وغيرهم. 


ية * قوله: (بلا بيّنة ولا يَمين) 


أي : أخذّه بلا بيئة ولا يمين. 


)١(‏ في (ط): «الأول». 
(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 5909/15,. 


باب اللقطة لقن 


عد ا ‏ اا 1 1ك 
وقال أبويعلى الصغير: إن زاد في الصفةء احتمل تخريججه على بينة النتاج الفروع 
والنساج» فإن رجحنا به رجحنا هنا. 
ويأخذ اللقطة ربها بزيادتها قبل ملكهاء ولا يضمن ملتقظ إذن نقصهاء ولا 
هي إن تلفت أو ضاعت. نص عليه» كأمانة» والمنفصلة له بعده في الأصمٌ. 
وفي «الترغيب» روايتان» ويضمن قيمةً اللقطة يوم عرف ربهاء وقيل: يوم 
تصرفه» وقيل : يوم غرم بدلهاء وعنه : لا يضمن قيمتّها بعد ملكهاء وقيل: ولا 
يردها. ومؤنةٌ الرد على ربهاء ذكره في «التعليق»» و«الانتصار»؛ لتبرعه. 
ومعناه في «منتهى الغاية» في عدم سقوط الزكاة بتلف المال قبل التمكن» 
وفي «الترغيب»» و«الرعاية»: عليه» وضمانها بموته كوديعة» وقيل: به بعد 
الحول» ووارثه كهوء ومن أخذ متاعه وترك بدله» فلقطةٌء وهل يتصدق به 
بعد تعريفه أو يأخل حمّه أو بإذن حاكم؟ فيه أوجه”*'. 


والوجه الثاني: يُمْرَعٌ بينهماء فمن قرع حلف وأخذهاء وهذا الصحيح. قال التصحيح 
الحارئي: والمذهب القرعة» نص عليه» وذكره المصنف في كتابه» وبه جزم القاضي 
وابن عقيل» كما لو تداعيا الوديعة» قال الشارح: وهذا أشبه بأصولنا فيما إذا تداعيا عيناً 
في يد غيرهما. انتهى. 
وجزم به في «الوجيز» وغيره» وقدمه في «الكافي)'" 2 و«المغني)”"', وصححه. 
وقدمه ابن رزين في اشرحه»», وقال: هذا أقيس» وهو الصواب. 
مسألة ‏ 4 : قوله: (ومن أخذ متاعه وترك بدله» فلقطةٌ» وهل يتصدق به بعد تعريفه 
أو يأخذ حقه أو بإذن حاكم؟ فيه أوجه). انتهى. 


)"7 ١هغ.‏ 
إقف ا الخرة 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


لفن ش اكتابالشركة 


وقيل: مع قرينة سرقة لا يعرفه» وفيه الأوجّهء ويتوجه: جعل لقطة 
موضعٌ غير مأتي ؛ كركاز» وإن وجد في حيوان نقداً أو درة» فلقطة لواجده» 
نص عليه» ونقل ابن منصور: لبائع ادعاه إلا أن يدعي مشتر أنه أكله عنده» 
فله» وإن وجد درة غير مثقوبة”'2 فى سمكة» فلصياد؛ لأن الظاهر ابتلاعها 
من معدنهاء والله أعلم. ْ 


وأطلقهما في «المغني»”"': و«الشرح»”", و«شرح الحارثي»» و«الفائق»؛ 
و«تجريد العناية». قال الشيخ في «المخني »!2 وتابعه الشارح : القول بأخذ حقّه بنفسه 
أقربُ إلى الرفق بالناس. قال الحارثي : وهذا أقوى على أصل من يرى أن العقدّ لا يتوقف 
على اللفظ» أمَا على التوقف فلا يكتفي بمثل هذاء قال: وبالجملة فالأظهرٌ الجوازٌء 
ورجحه المصنف. يعني به: الشيخ. قلت: وهو الصواب» وقيل: يتصدق به بعد 
تفزيفة)«ولين له الخدم قدمه ابن رزين وقال: نص عليه .والقول العالث: يآخذ حقّه*؟ 
بإذنِ حاكم. قلت : وهو قويٌّ موافقٌ لقواعد الأصحابء. فهذه أربع مسائل في هذا الباب 
قد صححت. ولله الخمد. 


)١(‏ في (ر): «منقوية». 


(19/80؟. 
(") المقنع مع الشرزحخ الكبير والإنصاكت:15/ 514 516-2؟. 
ةا 


(5) ليست في (ط). 


باب اللقيط 
وهو طفل منبوذء وقيل : أو مميزحرمسلمٌ في أحكامه. وقيل : إلا في 
قَوَدِ ومثله دعوى قاذفه رقه وببلد كُفْر كافرء وقيل : مسلمء وقيل : مع 
وجود مسلم فيه. وما وجد فوقه» أو مفشدودا إليهع أو تحته ظاهراً فله» وفى 
مدفون عنده طرياً أو بقربه وجهان©'' ". 


الفروع 


مسألة  ١‏ : (قوله : وفي مدفون عنده طَرَياً» أو بقربه وجهان). انتهى. فيه مسألتان: التصحيح 


المسألة الأولى: إذا وجده مدفوناً عنده» والدفن طري فهل يكون للطفل أم لا؟ أطلق 
الخلاف» وأطلقه في «المذهب»», و«المقنع»”" 2 و«الشرح»20, قورح لذ كاك 
و«الحارثي». و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» و«الفائق» وغيرهم. 

أحدهما: يكون له. وهو الصحيح. صححه في «التصحيح»»؛ وقطع به ابن عقيل 
وصاحب «الخلاصة». و«المحرراء و«الوجيز». و«المنور»ء و«تذكرة ابن عبدوس». 
وغيرهم» وهو الصواب. 

والوجه الثاني : لا يكون لهء قدمه فى «الهداية»» و«المستوعب»» و«الكافي»”" 2 
و«التلخيصاو «النظم». واشرح ابن للع وغيرهم. وذكر في «الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير»» و«الفائق» وجهاً أنه له ولو لم يكن الدفن طريّاء وهو ظاهرٌ كلام 
جماعة. 

قلت: وهو بعيد جدَّاء ولعلهم اعتمدوا على إطلاق بعض الأصحاب» ولم يذكره 
في «المغني»” "2 و«الشرح»"", و«شرح الحارثي»» والمع ا 0 وغيرهم» وهو 
الصواب» ومرادٌ من أطلق : إذا كان طريّاء واللّه أعلم. 


.584-5457/١15 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
.4 5/9 

(5) مرحهة؟ ل اوكا 

(4) ليست في (ط). 


الحاشية 


الفروع 


فض كتاب الشركة 


وقيل : إن وجد راقعة أفنها أنه لهء فله» تلفق عليه حاضئةء وهو واجده» 
وعنه: بإذن حاكمء وكذا حفظه لمالهء وإن أنفق» ففي رجوعه بنيّته 
الخلافك0”". 


التصحبح ١‏ مسألة :: إذا وجده مطروحاً بقربه فهل يكون له أم لا؟ أطلق الخلاف. وأطلقه في 


«المذهب». و«الكافي)”"', و«المقنع»”"', واشرح ابن منسَاف و«الحارثي»» 
و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» و«النظم»» و«الفائق» وغيرهم : 

أحدهما: يكون لهء وهو الصحيح» صححه في «المغني»” "2 واالشرح)»”؟؟, 
و«الفائق»., و«التصحيح» وغيرهم» وجزم به في «الخلاصة». و«المخرر»» و«الوجيزا» 
و«المنور»» وغيرهم» وهو الصواب. 

والوجه الثاني: لا يكون له قدمه في «الهداية»» و«المستوعب»». و«التلخيص»» 
واشرح ابن رزين» وغيرهم» واختاره ابن البناء»ء وغيره»ء وهو ضعيف, ولنا قول ثالث 
بالفرق بين الملقى قريباً منه وبين المدفون عنده» فالملقى قريباً له دون المدفون» قاله 
القاضي في «المجرد»؛ وقطع بهء قال الحارثي : ويقتضيه إيراده في «المغني»”". 

قلت: قدم في «الكافي)"'". و«النظم»: أنه لا يملك المدفون» وأطلق الخلافٌ في 
الملقى» كما تقدمء فدل كلامهما أن الملقى أقوى بالنسبة إلى ملكه. وأطلق الخلافٌ 
الشيخ» والشارح في المدفون»ء وصححا في الملقى أنه له. 

مسألة ‏ !: قوله : (وإن أنفق» ففي رجوعه بنيته الخلاف) انتهى . 

الظاهرٌ: أنه أراد بالخلاف الخلاف الذي فيمن أدى حقّاً واجباً عن غيره» والصحيح 
من المذهب أنه يرجع إذا نوى الرجوع. وعليه الأصحاب, وتقدم في غير موضع أنه إذا 


.455/8 0 

.781/1١5 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
فى اال ا‎ 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 588/١15‏ 


باك افيد م 


ولا يلزمه. واختار في «الموجزا. و«التبصرة» : لا يرجع. وفيهما: له أن الفروع 
ينفق عليه من الزكاة. وماحكى من أنه لا يرجع مع إذن حاكم سهرٌء وإنما 
اعتبر في إنفاق المودع من الوديعة على ولد ربها الغائب إِذْنُ حاكم؛ لأنه 
يشترط عنده إثبات حاجته لعدم ماله وعدم نفقة متروكة برسمه» ونقل إبراهيم 
ابن هانئ فيمن عنده وديعةٌ غاب ريّها(2. فجاءت امرأته إلى القاضي». 
فأنكرء قال: ليس له ذلكء» إنما هذا حينئذ دافعٌ حق. 

وكلنقل اتؤداوة تسو مات وله عتدتوحل حال نوغلت ورنة هارا 
ينفق عليهم؟ قال: نعم قلت: لا يضمن؟ قال: لاء قيل له: يقضي دينه؟ 
قال: لاء النفقةٌ على الصبيان ضرورةٌ» ومع عدم ماله فمن بيت المال؛ لأنه 
وارثه فإن تعذر. ففرض كفاية على عالم به وللإمام قتل قاتله أوديته؛ نص 
عليه. والأشهر: ينتظر رُشْدَ مقطوع طرفُهء وللإمام العفو لنفقة مع فقره 
وجنونه» ومع أحدهما وجهان”*' “. ولا يُقرٌ بيد فاسق» وقيل: غير أمين» 
أنفق بنية الرجوع أنه يرجع. واختار في «الموجز»ء و«التبصرة»: أنه لا يرجع ''كما نقله التصحيح 
المصنف. وقال في القاعدة الخامسة والسبعين: ومنها: نفقة اللقيط.ء خرّجها بعض 
الأصحاب على الروايتين» يعني اللتين فيمن أدى حقَّاً واجباً عن غيره بنية الرجوع» قال: 
ومنهم من قال: يرجع"' هناء قولاً واحداًء وإليه ميل صاحب «المغني»؛ لأنَّ له ولاية 
على اللقيط» ونص أحمد أنه يرجع بما أنفقه على بيت المال» انتهى. 

مسألة ‏ 5 ©ه: قوله: (وللومام العفو لنفقة مع فقّره» وجنونه » ومع أحدهما 
وجهان) انتهى. شمل مسألتين : 


)١(‏ في الأصل: ربه». 
)١-5(‏ ليست في (ط). 


نقض كتاب الشركة 


الفروع وفيه وجهء كلقطة»ء وقيل : ومثله سفية» ولا رقيق» فإن أذن سيدهء فهو نائبه. 


التصحيح 2 المسألة الأولى : إذا كان فقيراً صغيراًء فهل يجوز للإمام العفو على مال أم لا؟ 
أطلق فيه الخلافٌ» وأطلقه في «الهداية»» و«المذهب»» و«الخلاصة». و«المقنع»”"', 
في باب الجنايات» وأطلقه في «الرعاية» هناك/ . 

أحدهما: ليس له ذلك» وهو ظاهرٌ ما قطع به في «الهداية»» و«المذهب». 
و«المستوعب». و«الخلاصة»» وغيرهم هناء وبه جزم الشارح هناء وفي «الفصولار 
المع 

والوجه الثاني : له ذلك؛ وهو الصحيح» صححه القاضيء والشيخ في «المغني)”"© 
في باب العفو عن القصاص» وصححه في «الشرح»””"© في باب استيفاء القصاص» 
وحكاه المصنف عن نص أحمدء وقطع به الشيخ في «المقنع»”'' في بعض النسخ. 

المسألة الثانية ‏ © : إذا كان مجنوناً فهل للإمام العفو على مال أم ينتظر إفاقته؟ أطلق 
الخلافٌ فيه» وأطلقه في «الرعاية الكبرى»؛ و«شرح ابن مُنبجا : 

أحدهما: ينتظر إفاقته قال الحارثئي: هذا المذهب» وقطع به الشارح» وهو ظاهر 
كلام الشيخ في «المقنع»”*. 

والوجه الثاني: له العفو على مالٍ. ذكره في «التلخيص» وغيره» وجزم به في 
«الفصول»؛ و«المغني»”''» وهو ظاهر ما قطع به في «الوجيز». قلت: الصوابٌ إن كانت 
إفاقثه قريبة”**» لم يصمٌ العفوء وإلآصمٌّء واللّه أعلم. 


الحاشية 2 قوله : (فإن أذنْ سيدٌه. فهو نائبه ولا رجوع) 


أي : لا رجوع في الإذنء التي أذنها لرقيقه. 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .١57/56‏ 
8/١)‏ 9ه 154ه. 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .51١/17‏ 
(6) في (ط): (قرينة». 


باب اللقيط رقن 


ولا كافرٌ*» واللقيط مسلماً*» وهو كمسلم فيهء وقيل: يقدم مسلمٌء وفي 
بدويّ منتقل في المواضع وجهان”"©2. ولا واجد في الحضر* ينقله» وقيل : 
إلى يذو”' .ويجوز عكسه: 

وفي «الترغيب»: من وجد بفضاء خال نُقَلّه حيثُ شاءء ويقدم موسرٌ 
ومقيم» وفي «الترغيب»: وبلديٌ» وقيل: وكريمء وظاهر عدالة على 

مسألة ‏ ": قوله : (وفي بدوي منتقل إلى المواضع وجهان). انتهى. وأطلقهما في 
«الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب». «الخلاصة». وال )20 و«الكافى)0 2 
و«المحرراء و«الشرح»”*, و«الرعايتين»» و«النظم؛» لالخارى السغيرة و«الفائق»» 
وغيرهم : 

أحدهما: لا يقر بيده. وهو الصحيح» قطع به في «المقنع»”؟'» و«الوجيزا» 
و«المنور»» و«اشرح ابن مُنْجاك وغيرهم» قال الحارثي : هذا أقوى. 


والوجه الثاني : يقر بيده» قدمه ابن رزين في (شرحه). 


* قوله: (ولا كافر) 

. هو بالجر عطف على (فاسق). 

* قوله: (واللقيظ مسلماً) 
هكذا وقع في النسخ مسلماً بالنصبء ووَجْهه : أنه حال» أي: واللقيظ كائنٌ كقراءة مَن قرأ: 
«وَضَنٌ عُسَبَةُ4[يوسف: ]١4‏ بنصب عصبةٌ» ويحتمل أن يكون أصلٌ وضعه إذا كان اللقيط مسلماً 
وسقط ذلك من الكاتب والأظهر فيه: مسلماً» رفعٌ مسلم على أنه خبرٌء واللقيظ مبتدأ. . 

* قوله: (ولا واجداً في الحضر) ا 
أي : لا يُقرٌ بيد واجدٍ في الحضر. 


)١(‏ في (ط): «بدوي». 

قف ريض شرن 

م /154. 

(:) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 5917/15 594. 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


مم كتاب الشركة 


ضدهمء ويقرع مع التساوي» وقيل: يسلمه حاكمٌ أحدّهما أو غيرهماء 
ويقدم رب يد ولا بينة» وفي يمينه وجهان 2" , ويقرع في اليدين» وإن ادعى 
أنه أخذه منه قهراً ونساً ل نحت فيتوجه يمينه» وفي «المتتخب»: لاكطلاق» 
ويقدم واصفه مع عدمهما . 

وذكر القاضي و«المبهج». و«المنتخب»» و«الوسيلة» : لا يُقدَّم واصفه» 
وذكره في «الفنون»و «عيون المسائل»؛ عن أصحابنا لتأكده؛ لكونه دعوى 
نسب2"237» وللغني بالقافة» وإلا سلّمه حاكمٌ مَنْ شاء» فلا مهايأة» ولا تخبير 
للصبي؛ ومّن أسقط حقَّهء سقطء وقيل: لا يسلمه حاكم ويقرع» ومن أقام 
بينةٌ بمجهول نسبه بأنه له» أو أنه ولد أمتهء وقالت: في ملكه» وقيل: أو لاء 
فهو لهء وكذا إن ادعى رِقَّه وهو طفل» أو مجنون ليس بيد غيره» بل يده 
وليس واجدهء فهو لهء ولو أنكرٌ بعد بلوغه» ولو ادعى أجنبيٌ نسبه ثبت مع 
بقاء ملك سيّده» ولو مع بينة بنسبه. 

قال في «الترغيب»: وغيره: إلا أن يكون مُذَّعِيهِ امرأة» فتشبت حريته» 

مسألة -: قوله: (ويقدم ربٌ يد ولا بينة» وفي يمينه وجهان). انتهى. وأطلقهما في 
«الكافي)"" : 

أحدهما: لا يحلف. وهو ظاهر كلامه في «المقنع»”"» وغيره» واختاره ابن عقيل 
والقاضي»ء وقال: هو قِيّاس المذهب. وقدمه ابن رزين في اشرحه». 

والوجه الثاني: يحلف. وهو الصحيحء اختاره أبوالخطاب» ونصره المصنف»ء 
والشارخ. قال الحارثي: هو الصحيح. قلت : وهو الصواب. 


)١(‏ في الأصل: ابسبب». 
0 7# الا. 
(*) المقنع مع الشرح الكبير والإانصاف .7٠72/١7‏ 


باب اللقيط خض 


وإن كان راجلا عريا: فروايتان» وفى مميز وجهان» مأخذهما د 
نلعي 50 6 وإن أنكر بالغاً عاقلا ه210 ولو عاك 3 


ل والقغنت»: إذا رأما عيدا نداوضة: نادعن اعد الأمان قة 
وفىي يب إذا راينا عبذا بيد ر عى أنه حر م 


مسألة 8 9: قوله: (ولو ادعى أجنبي نسبهء ثبت مع بقاء ملك سيده» ولو مع 
بينة ... وإن كان رجلا غريباًء فروايتان» وفي مميز وجهان» مأخذُهما صِحةُ إسلامه). 
افق ذكر مالي 
المسألة الأولى -8: لو ادعى رجل غريب نسبه» فهل يثبت ويُلحق به أم لا؟ أطلق 
الخلاف : 

إحداهما: يُلحق به قال في «الرعاية الكبرى»: وإن أسلم حربيٌ في دار حرب ثم 
هاجر إليناء أو دخل دارَ الإسلام بأمان» أو ذمة» ثم أسلم وادعى نَسَبَ لقيط في دار 
الإسلام» ولم يكن عليه ولاءٌ» لحق به. انتهى. قلت: وهو ظاهرُ كلام أكثر الأصحاب 
حيث لم يفرقوا. 

والرواية الثانية : لا يلحق به. قلت: إن دلت قريئة بذلك» لحق به» وإلا فلا. 

المسألة الثانية 4 : إذا ادعى رق مميز فقال: أنا حرء فهل يقل قول المميز أم لا؟ 
أطلق الخلافٌ؛ وقال: مأخذهما صحةٌ إسلامه. والصحيحٌ من المذهب صحةٌ إسلامه» 
وقدمه المصنف في باب المرتد» وعليه أكثرُ الأصحاب. وقالوا: هذا المذهب» فيصح 
إقراره هنا بالحرية على الصحيح من المذهب. بناءً على ما قال المصنف, ولنا هناك قول 
بعدم صحة إسلامه» فكذا هناء وأطلق الوجهين هنا في «الرعايتين»». 
و«الحاوي الصغير»ء و«الفائق». 

تنبيه : في كلام المصنف إضمارء وتقديره: وفي قبول قولٍ مميز. إني حر. 
وجهان. فاختصر ذلك وقال: (وفي مميز وجهان). 


)١(‏ ليست في الأصل. 


الفروع 


الفروع 


0 كتاب الشركة 


انيع شكواه فونه ويحتمل أن لا يجوز حتى يسأله فيقرٌ» وإن لم يسبق 
مناف» قبل» وقيل في لقيط: لاء واختاره الشيخح» وإن كان تصرّف ببيع 
ونكاح وغيره» لم يقبل» وعنه: بلى» وعنه: فيما عليه» ومتى كذبه مدع 
سقط» ثم في صحة إقراره في حقٌّ نفسه لآخر وجهان”*"'". وإن بلغ» فقال: 
إننكاتك شترنة» ذقل: قا بعر اولح يناضيس والله اعم : 


التصحيح >< مسألة :٠١‏ قوله: (ومتى كذبه مدع سقطء ثم في صحة إقراره في حقٌ نفسه لآخْرَ 


الحاشية 


وجهان). انتهى. 
قال الحارئي: ولو أقرٌ بالرق لزيد فلم يصدقهء بطل إقرارُه» ثم إن أقر به لعمروء 
وقلنا بقبول الإقرار في أصل المسألة» ففي قَبُوله له وجهان» ذكرهما القاضي وغيره. 
أحدهما: يُقبل» وهو اختيارٌ المصنف. وهو يناقضٌ اختيارّه؛ لعدم القَبُول في أصل 


ع 


المسألة. 

والثاني : لا يُقبل. 

وقول الحارثي : وهو يناقض احتياره لعدم القبول في أصل المسألة» ليس بسديد» 
فإن العالم يكون له اختيار في مسألة ذات خلاف» ويفرع على القول الذي لم يختره. 
فيختار أيضاً من ذلك المفرع قولاً بناء على ذلك القول» والفقهاء قاطبة على ذلك. إذا عُلم 
ذلك» فقدم الشارح قَبُول إقراره ثانيًء ونصره كالشيخ في «المغني)"'2: وقدم ابن رزين 
عدم القبول» وهو قوي» فهذه عشرٌ مسائل قد صححَتْ في هذا الباب. 


40 7ن كرك نا رة 


باب الوقف حض 


باب الوقف 

يصح بفعل دالٌ عليه عرفاً» كمن جعل أرضه مسجداًء أو مقبرة وأذّن 
فيهما. نص عليه» قال شيخنا: أو أذن فيه وأقام» ونقله أبوطالب» وجعفرء 
وجماعةء ولو نوى خلافهء. نقله أبوطالب. وعنه: بقول فقطء اختاره 
أبومحمد الجوزي. 

وصريحه : وقفتٌ» أو حبّستٌ» أو سبلت: 

وكنايته : تصدقت» أو حرمتء أو أَبَّدتَء فيصح بكناية بنية أو إقرانه أحد 
ألفاظه الخمسة بها أو حكمه؛ وفي «المغني)7' وغيره: إذا جعل عُلُوَّ موضع أو 
سُفله مسجداً: صحّ. وكذا وسطهء ولم يذكر استطراقاً كبيعه» فيتوجه منه 
الاكتفاءٌ بلفظٍ يُشعر بالمقصودء وهو أظهر على أصلناء فيصحٌ: جعلت هذا 
للمسجد أو فيه» ونحوه» وهو ظاهر نصوصه» وصحَححَ في رواية يعقوب وقف 
من قال : قريتي التي بالئغر لموالي الذين به ولأولادهم» وقاله شيخنا. 

وال :]ذا قال ؤاحة 1 جماعة» جدلنا هذا المكان مستهدا او وقناء 
صار مسجداًء ووقفاً بذلك» وإن لم يكملوا عمارته» وإذا قال كل منهم : 
جعلت ملكي للمسجد أو في المسجد ونحو ذلك» صار بذلك حمقًا للمسجد. 
وفي هذه المسألة قال شيخنا : ليس له أن يستأجرٌ الوقف زيادة على شرط 
الواقف. ولا يغيره لمصلحة نفسه *؛ بل إذا عجره لمضلحة نفسهء ألرم بإغادته 


* قوله: (ولا يَعَيّرّه لمصلحة نفسه) 
ذكر هنا تغييرَ الوقفٍ لمصلحة نفسِوء وأما تغييرٌه لمصلحةٍ الوق من زيادة النفع ونحو ذلكٌ» فقد 
ذكره في آخر الباب عندٌ مسألة: بيع الوقف. والمناقلة به» وحفر الساقية» وإحداث الباب؛ 


19*80) 


الفروع 


وم كتاب الشركة 


الفروع إلى مثل ما كان. وبضمان ما فوته من غير منفعة» وعلى لف لأ عزو داه 
بما يجب عليه؛ فإن أبى» عُوقب بحبس وضربء ونحوهء فإن المدين 
يعاقب بذلك» فكيف بمن امتنع من فعلٍ واجب مع تقدم ظلم. 

305 فعلى الأول: يكون تمليكاً/ للمسجد ونحوه» جزم به الحارثي» أي : 
للمسلمين لنفعهم به» وظاهر كلام الشيخ وغيره: لا يملك؛ لأنهم ذكروا في 
الإقرار له وجهين”» كالحمل» وقد يوافق هذا قول ابن الجوزي وغيره: 
الموهوب له كل آدميّ موجودء وفي «الترغيب» وغيره: الموهوب له يعتبر 
كونه أهلاً للملك في الجملة. 

فلا يصح لجدار ولا بهيمة» ويصح لعبدء والأول أظهرٌء وهذا لا 
يخالفه. ويتوجه من الوقف على حمل صحة الهبة وأولى؛ لصححتها لعبدء 


الحاشية والخوخةء في العين الموقوفة'©» وقد ذكرّه المصنف في باب الصلح”"©» في فصل: من صولح 

بعوض على إجراء ماء. 

* قوله: (لأنهم ذكروا في الإقرار له وجهين) 
قال المصنف في كتاب الإقرار””: (وإِنْ أقرّ لمسجدٍ أو مقبرةٍ أو طريق ونحوه» وذكر سبباً 
صحيحاً ؛ كغلة وقفه» صم وإن أطلق» فوجهان). 
فائدةٌ: قال في «الاختيارات»: قال في «المحرر»: ولاايصحٌ وقفُ المجهول. قال أبوالعباس : 
المجهول نوعان: 
مبهمٌ: فمنع”*' هذا قريبٌ. 

. 405-40١ صض‎ )١( 

(0) كا/ لا لث”. 


(ضف الث احارة 
(4) ليست في (د). 


باب الوقف سم 


ولا يُعتبر قَبول ناظره*(ش) لتعذر”'' القبول» .كحالة الوقف”*. وذكر الفروع 


2 
م 
00 


أبوالفرج : أن أَبَّدْتٌ صريح, وأنَّ: صدقة موقوفة» أو مؤبدةً» أو لا تباع» 
كناية. ولا يصحٌ في الذمّة بل في مُعَيّن جائز بيعُه دائم نفعُه مع بقائه كإجارة» 
ولو مُشاع إذا قال: كذا سهما من كذا سهماً» قاله أحمد. 

ثم يتوجه أنَّ المشاعَّ لو وقفه مسجداًء ثبت حكمُ المسجد في الحال» 
فيُمنع منه الجنب, ثم القسمةٌ متعينةٌ هنا؛ لتعينها طريقاً للانتفاع بالموقوف» 
وكذا ذكره ابن الصلاح. لا أمّ ولد ورياحين وشمعء واغتير: أبومتحمد 


ومعينٌ» مثل أن يقف داراً لم يرهاء فمنع هذا بعيدٌ» وقال أيضاً: ويصحٌ وقفُ الكلب المعلّم 
والجوارح المعلّمة» وما لا يقدرٌ على تسليمه. وأقربٌ الحدود في الموقوف: لكر عن كرد 
إعارتُها”". 

* قوله: (ولا يعتبرٌ قبُولُ ناظره) 
أي؛ ناظر المسجد لا يُعتبر قبُوله لوق المسجد؟ لأن الموقو ف طلية وهو المسجدٌ لا يتصود 
القبولٌ منه. 

* وقوله: (كحالة الوقفي) 
الظاهر : أن مرادّه كحالةٍ وقفي المسجدء فإنه لا يشترظ له قبولٌ؛ لأن الناظرٌ لا يكونٌ إل بعد 
الوقفيء فلمًا لم يشترط القبول لوقف المسجدٍء والوقف عليه حال وقف المسجدء فكذلك لا 
يشترظ القبولٌ للوقف بعد ذلك؛ لعدم إمكان القبولٍ من المسجد الذي ججعل الوقفٌ عليه ومسألةٌ 
الفبول للزقاف نان تعن فزي فى كلام لوصف "م وان لمر عدم اللعراط القتول» وفيه وجة 
إذا كان على آدمي معيّن. 

)١(‏ في الأصل: «كتعذر». 


(؟) في (ق): «عاريتها». 
زرف ص 1" 


الحا 


شية 


الفروح 


فض كتاب الشركة 


الجوزي بقاءً متطاولاً أدناه عمر الحيوان» ولا قنديل نقد على مسجد. فيزكيه 
ربّه. وقيل : يصح فيه فيكسر ويصرف لمصلحته» وعنه: ولا حلي لتحل» 
وعنه: ولا منقول» ونقل المروذي: لا يجوز وقف سلاح» ذكره أبو بكرء 
وفي نقد لتَحَلَّ ووّرْن فقط وجهان”''". ونقل الجماعة : لا يصحٌ» وإن أطلقٌ»ء 
بطل» وقيل: يصحٌ» ويحمل عليهماء وكذا إجارته'"2 0" 


التصحبح <١‏ مسألة :١‏ قوله: (وفي نقد لتَحَلَ وَوَرْن فقط وجهان) انتهى : 


الحا 


م 


أحدهما: لا يصح» وهو الصواب. قال المصنف هنا: (ونقل الجماعة : لا يصح) 
”"وهوالصحيح"'» وهو ظاهر ما قدمه في«المغني»”"“و «الشرح»”*. قال الحارثي: عدمٌ 
الصحة أصحٌ. 

والوجه الثاني : يصحٌ» قياساً على الإجارة» وقال في «التلخيص»: إن وقفها للزِنّة» 
فقياس قولنا في الإجارة أنه يصح. 

مسألة ‏ 7: قوله: (وكذا إجارته) يعني: أن فيه الوجهين المطلقين إذا أجرها للتحلي 
أو الوزن. 

أحدهما: يصحٌ. وهو الصحيحٌ من المذهب. جزم به في «الخلاصة»ء 
و«المغني)””. و«المقنع»"''. و«التلخيص». و«الشرح». واشرح ابن منجااء 
و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغيراء و«الفائق», وغيرهم. قال في «المحرر»: وتجوز 
إجارة النقد للوزن» ونحوه. وقال في «الهداية»؛ و«المذهب»» و«المستوعب)ء 
و«الوجيزاء وغيرهم: وتجوز إجارة نقد للوزن» واقتصروا عليه فظاهر كلامهم : أنه لا 


)١(‏ في (ر): اتجارته؟. 

(15-5) ليست في (ط). 

زضف كرفي 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 3007/١6‏ 84. 
(ه) .1١7/8‏ 

(7) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 577/1١5‏ 


باب الوقف وفرفن 


وعند القاضي إن أطلقٌء فقرض. نقل جماعة فيمن وقف الدار ولم 
يحدّها قال: وإن لم يحدَّها إذا كانت معروفة. وفي «الوسيلة»: يصح وقفٌ 
المضحف » رواية واحدةً» وفي «الجامع»: وقف الماءء قال الفضل : سألته 
عن وقف الماء»ء فقال: إن كان شيئا استجازؤه بينهم» جاز»ء وحمله القاضي 
وغيره على وقفٍ مكانه”» ولا يصحٌ إلا على مُعينِ يُملّكُء ولا على حربيٌّ 


يجوز للتحلي, اللهم إلا أن يقال: خرج كلامهم مخرج الغالب؛ لأن الغالب في النقد 
عدم التحلي به. 

والوجه الثاني : لا يجوز. 

إذا علمت ذلك ففي إطلاق المصنف الخلاف نظر ظاهر كما ترى» اللهم إلآ أن 
يقال: إن قوله : (وكذا إجارته) لا يدل على أن الخلاف مطلق». بل على أن فيه خلافا في 
الجملة» وهو مخالف لمصطلحه في مسائل كثيرة. 


* قوله: (قال الفضلٌ: سألتّه عن وقف الماءء فقال: إن كان شيئاً استجازوه بينهم. جار 
وحملَّهُ القاضي وغيرّه على وقف مكانه) 
يحتمل أن الإمامٌ أحمد رأى جوارٌ تسبيل الأعيان» كما يجورٌ تسبيل المنافع» وأطلق اسم الوقف 
طن :فلل ولو ارلكنة كاله لعاف ل بعتم إل قرلدة لزن كان قينا التعساروه هنع تارقن 
وَقْفَ مكان الماءِ لا يتوقكث صحتُّه على استجازتهم له. فإِنْ قيل: وتسبيلٌ الماء لا يحتاجٌ إلى 
استجازتهم » قيل: أراد: استجازوا إطلاقّ لفظٍ الوقف على السبيل» أي: يجوز رواية عنه””". 
قال الشيخ موفقٌ الدين في «المغني»”': ولا تجوز المساقاةٌ على شجر لا ثمر له» كالجوزٍ 
والصفصاف. قال بعض مشايخ المذهب وأظنه القاضي علاء الدين”" ابنَ اللحام» فإن ذلك وجد 
بخط الظاه أنه له وربما يدق عذا/ على أله لا بِصِحُ وقثه أيضاء لأن ما لا يُنَُْمُ به الأبإتلافٍ 
عينِه لا يصحٌ وققُهء بل تصحٌ المساقاةٌ عليه عند مَنْ جَوَّرَ المناصبة عليه؛ والصحيحٌ المعمولٌ به 


)١(‏ بعدها في (ق): «عنهم؟. 
)0١‏ لل لاه 


(5) في (ق): «علي». 


الفروع 


الحاشية 


بحن 


سس كتاب الشركة 


الفروع ومرتدٌء وحَمْل ؛ بناء على أنه تمليكٌ إِذَنْء وأنه لا يَملِكُء وفيهما نزاغ 


التصحيح 


الحا 


وصححه ابن عقيل والحارثي لحما 97 (وم) كوصية له (و) وعبد”» وقيل: 
يصح له وفي مكاتب ا 
مسألة ‏ : قوله: (وفي مكاتب وجهان) انتهى. يعني: هل يصح الوقف على 
المكاتب أم لا؟ وأطلق الخلاف في «المحرر». و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير؛» 
و«الفائق», وغيرهم : 
أحدهما: لا يصحٌ» وهو الصحيح» وعليه أكثرُ الأصحاب, وقطع به في«الفصول»» 
و«المغني)!"', و«التلخيص». و«البلغة»» و«المستوعب»ء و«الشرح»”", 
و«شرح ابن رزين)» وغيرهم. 
صحََّةٌ وقفه ؛ لأنه يتموّلٌ ويستخلف شيئاً فشيئاً» فهو كالماء» ثمرثه وفائدثُه من جنس أصلهء لكن 
إذا وقف فما انقطع منه» فهو كالثمرة» يُباعٌ ويّقسمٌ على مستحمّي الوقف, وظهر من هذا أن الماء 
يصحٌ وقفُه» ثم ذكر رواية الفضل المتقدمةٍ وكلامٌ القاضي» وأن الماءً دخل من باب التبعيةٍ 
للمكانء ثم قال: والأظهرٌ أنَّ هذا النصّ يقتضي تصحيمٌ الوقف لنفس الماء كما يفعل أهل 
دمشقّ» يقف أحدّهم حصّته أو بعضّها من ماء النهر. قال الحارئي : وهذا مشكلٌ من وجهين : 
أحدهما : إثباثٌ الوقفف فيما لم يملكه. فإِنَّ الماءَ يتجددٌ شيئاً فشيئاً . 
والثاني : ذهابٌ العينٍ بالانتفاع» والوقفُ يستدعي بقاء أصل ينتفع بتمرَيّه على ممرٌ الزمانٍ» ولكن 
قد يقال: مادةٌ الحصولٍ من غير تأثير بالانتفاع» تُنَرَّلُ منزلة بقاء العينٍ مع الانتفاع» ويؤيّدُ هذاء 
صحةٌ وقف البثر» فإنَ الوقف يحل مجموعّ الحفيرةٍ والماء» فالماء أصلٌ في الوقف وهو المقصوةٌ من 
البئرء ثم لا أثرَ لذهاب العين بالاستعمال؛ لتجددٍ بدله فهنا كذلك» فيجورٌ وقفُ الماء» والله أعلم. 
* قوله: (وعبد) 
يعني : لا يصح على عبد فظاهره لا يصح. وإن قلنا: يملكء. قال في «القواعد»: هو قول 
الأكثر؛ لضعف ملكه. وبناه بعضهم على ملكه بالتمليك فإن قيل : يملك. صم وإلآء فلا. 
)١(‏ في الأصل: «كحمل». 


قف الضفة 
() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .3945/1١5‏ 


باب الوقف 3-2 


وفي وقف أحد هذين» وعليهء وجهء ومسجدء لجهالته» ومعدوم الفروع 
أصلاً: ك: وقفته""' على من سيولد لي» أو لفلان» وصححه فيه في 
«المغني)"") (وم) لأنه يرادٌ للدوام. بخلاف الوصيةء وفي «الترغيب»: هو 
منقطع الأول» ولم يعتبر الحارثي أن يملك؛ لحصول معناهء فيصحٌ لعبدٍ 
وبهيمة ينفق عليهماء ولا على نفسهء وعنه: يصحٌ» ذكره في «المذهب» 
ظاهر المذهب. واختاره ابن أبي موسى وابن عقيل وأبوالمعالي وشيخنا0*” 2 


والوجه الثاني : يصح. اختاره الحارثي. التصحيح 
تنبيهان: 

(7) الأول: قوله”": (ولا) يصح الوقف (على نفسه. وعنه: يصحء» ذكره في 
«المذهب» ظاهر المذهب؛ واختاره ابن أبي موسى وابن عقيل وأبوالمعالي وشيخنا). 
0 ب : 

فقوله (اختاره ابن أبي موسىء وابن عقيل) تابع فيه للشيخ في «المغني)” 2 
والشارح» وفيه نظر؛ إذ المجزوم به في «الإرشاد»”*' عدم الصحة؛ فإنه قال: فإن وقف 
على نفسه؛ فإذا مات كان على المساكين» كان باطلاء ولم يكن وقفأ صحيحاًء وكان باقيا 
على ملك ربهء فإذا توفي فهو للورثة. انتهى . 

وكذلك المصحّحح في «الفصول» عدمٌ الصحةء فإنه قال: واختلفت الروايةٌ فيما إذا 
قال: وقفتٌ هذه الدار على نفسي ثم على ولدي ثم على المساكين» فروي عن أحمد: أن 
الوقف صحيحٌ» وفرَّعَ عليهاء ثم ذكر فصلا فيه بعض فروع من المسألة» ثم قال: وقد 


)١(‏ في الأصل : «كوقفيته» و(ط): (كوقفه). 
ال 0 

(") في الصفحة 77 . 

(غ) 194/48. 

(0) ص 7764. 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


الاسم 


مم كتاب الشركة 


كشرط غلته له أو لولده مدةً حياته؛ في المنصوص. ومتى حَكُم به حاكمٌ 
حيث يجوز له الحكمٌ. فظاهرٌ كلامهم: ينفذٌ حكمّه ظاهراً»ء وأن فيه في 
الباطن الخلاف. 

وفي «فتاوى أبي عمرو بن الصلاح» فيما إذا حكم به حنفيٌ وأنفذه 
شافعيٌ : للواقف نقضه إذا لم يكن ذلك الصحيح في مذهب أبي حنيفة وإلا 
جاز له نقضه في الباطن فقطء بخلاف صلاته بالمسجد وحله حياته لعدم 
القربة والفائدة فيه» ذكره ابن شهاب وغيره. 


روي عنه رواية أخرى : أنه باطلٌ لا أعرفه» فعلى هذه الرواية: يكون على ملكه ولايصير 
وقفاً عليه يجوز له التصرف فيه”'' بسائر التصرفات» من بيع وغيره» وإذا مات انتقل إلى 
ورثته» وهذه الرواية”" أصحٌ» وعَلّل ذلك بعلل جيدةٍ» فهذا لفظ ابن أبي موسى» وابن 
عقيل في «الفصول», ولم يذكر المسألة في «التذكرة»» ففي نقل المصنف ومَنْ تابعه 
المصنف عنهما نَظَرٌ ظاهرٌء وكلامه في«الفصول» في أول المسألةٍ مُوهمٌ؛ لكونه ذكرٌ كل 
رواية في فصل» وذكر ”"رواية الصحّةٍ في الفصل الأول؛ فالظاهرٌ أنه نظر في الأول ولم 
ينظر" في الثاني » والله أعلم» اللهم إلا أن يكونَ وجدّ في غير هذين الكتابين» وهو بعيد. 

(7) والثاني”": قوله: (ويملكه الموقوف عليهء وعنه: ملك للهء فينظر فيه» 
ويزوجه حاكم» وقيل: لا يزوجهاء ويلزمه بطلبها مصروفة في مثلها) انتهى. 

هنا سقط بين قوله: (بطلبها) وقوله: (مصروفة)» والمسألة مفروضة فيما إذا وطئ 
الأمة. قال في «الرعاية الكبرى»: فإن وطىئ» فلا حدَّء ولا مهرّء وولده حر إن أولدهاء 
وتصير أمّ ولدٍ تُعتق بموته» وقيمتُها في تركته مصروفةٌ في مثله. انتهى. 

ففي كلام المصنف نقصٌ بمقدار هذاء والظاهر : أنه تابعه في ذلك» والله أعلم؟ 


)١(‏ ليست في النسخ. الخطية» .والمثبت من (ط). 
(57) ليست في (ط). 
(*) سيأتي ص 747 . 


باب الوقف نضض 


ولا يصح إلا على برّ*» كقرائب من مسلم أو ذمي. نص عليه؛ وكمساجد الفروع 
ونحوها. قال جماعة منهم الشيخ: وإنما صح وإن كان تمليكاً؛ لأنه على 
المسلمين؛ لأنه يعود نفعه إليهم» والحجٌّ والغزوء وقيل: ومباحء وقيل : 
ومكرووء لا كتابة توراة وإنجيل» ولا كنيسة وبيعة. نص عليه. 

وفيهما في «الموجز رواية : كمارٌ بهماء وفي «المنتتخب"و«الرعاية» : ومارٌ 
بها منهم*» وقاله في «المغني»”'22 في بناء بيت : يسكنه المجتاز منهم » وفيه وفي 
اعيون المسائل»و «المغني)”'' وغيرهما : يصح على أهل الذمة*» كالمسلمين. 


* قوله: (ولا يصِحٌ إلاعلى برٌ) إلى آخره. المعاقية 


اختّلف هل يشترظ أن يكون على بِرّء فلا يصحٌ على غنيّ؟ أو يشترظ أن لا يكونَ على معصية 
فيصحٌ على الأغنياء؟ فيه قولان؛ ذكرهما الزركشي. وقد أشارٌ المصنف إلى الخلاف بقوله : (لا 
يصح إلا على بِرْ. ٠‏ . وقيل: ومباح). 

* قوله: (و «الرعاية» ومارٌ بها منهم) 
لم يوجد في نسخ «الرعاية»: منهم» وكذلك قوله: (في«المغني». ..: يسكنه المجتازٌ منهم) لم 
يوجد في «المغني» «منهم»» بل أطلق في الوقف. 

* قوله: (وفي «عيون المسائل»» و«المغني»؛ وغيرهما: يصح على أهل الذمة) إلى آخره . 
الوقف على أهل الذمة إن كانوا أقاربَ» صمٌّ. وإن كانوا أجانب»ء ففيه ثلاثةٌ أقوالٍ: لا يصحٌ. 
وذكره الزركشيٌ ظاهر كلام الشيخ مجد الدين» أو يصحٌ» نقلّه عن «المغني» كما ذكره المصنف» 
أو يصحٌ من ذمئٌ» وقد أشار إليه المصنفُء كما نقله عن «الواضح؛؛ والفرقٌ بين قول الحُلواني» 
وقول «الواضح»»؛ أن الحُلواني صححه على فقرائهم ولم يقيد بكون الواقف ذمياً . و«الواضح» 
قيّده بالذميّ ؛ فظاهرٌه: لا يصحٌ من مسلم. 


لق الضرفة 


رف كتاب الشركة 


الفروع وصححه الحلواني على فقرائهم» وصححه في «الواضح» أ ذمي "© 
عليهم وعلى بيعة وكنيسة» ووصية كوقف” للكل» وقيل: من كافرء وفي 
«الانتصار»: لو نذر الصدقة على ذمية» لزمه» وذكر فى «المذهب» وغيره: 
يصح للكل”» وذكره جماعة رواية» دوف الناقن صا بخضر وقناديل. 
ولا يعتبر في الوصية القربةٌ» خلافاً لشيخنا؛ فلهذا قال: لوجعل الكفر أو 
الجهل شرطاً في الاستحقاق. لم يصح. فلو وصى لأجهل الناس. . . لم 
يصح. وقال: لو حبس الذميُ من مال نفسه شيئاً على معابدهم» لم يجز 
للمسلمين الحكم بصحته؛ لأنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل اللّه. قال: 
ومما أنزل الله أن لا يُعاونوا على شيء من الكفر والفسوق والعصيانء 
فكيف يُعاونون بالحبس على المواضع التي يكفرون فيها؟. 
وعلل في «المغني)”") الوصية لمسجد بأنه قربة» وفي «الترغيب» صحتها 
لمارة تيور المشائح والعلماء: وفي «التبصرة» : إن أوصى لما لا معروف فيه 
ولا بر ككنيسة أو كتب التوارة» لم يصحّء وأبطل ابن عقيل وَقفَ ستور لغير 


الحاشية * قوله: (ووصية كوقف) 
الظاهر: أن مرادّه الوصيةٌ على أهل الذمة» وكتابة التوراة والإنجيل والبيعة والكنيسة من المسلم 
والكافر» كالوقف على ذلك فيما تقدّم» وليس مرادُه جميعٌ ما تقدَّم. بدليل قوله: (ولا يعتبرٌ في 
الوصية القربةٌ» خلافاً لشيخنا). 
* قوله : (يصحٌ للكن) 
الظاهر: أنه عائدٌ إلى الوصية» وقوله: (للكل)» أي: مما تقدم من أهل الذمةٍء وكتابة توراة 


وإنجيل وبيعة وكنيسة. 
)١-١(‏ ليست في (ر). 


إفف طقس 


باب الوقف م 


الكفية» لأيلفة» :رسعت :ابن الزاعر يه شورق لتصلسه ذكر ذلك 
ابن الصيرفي» وفي «فتاوى ابن الزاغوني» : أنه ا لا ينعقد. وأفتى 
أبوالخطاب بصحته» وينفق ثمنها على عمارته» ولا يستر؛ لأن الكعبة 
خصت بذلكء, كالطواف2"7. 

وشرط استحقاقه ما دام ذميّاً لاغء وصححه في «الفنون»؛ لأنه إذا وقفه 
على الذمة من أهله دون المسلم لا يجوز شرطه لهم حال الكفرء وأي فرق؟ 
ويصح على الصوفية» قال شيخنا: فمن كان منهم جمّاعاً للمال ولم يتخلق 
بالأخلاق المحمودة ولا تأدب بالآداب الشرعية غالباً» أو فاسقاً لم 
يستحق» لا آداب وضعية*» وإن كان قد يجوز للغني مجرد السكنى» ولم 
يعتبر الحارثي الفقرء ويتوجه احتمال: لا يصح عليهم» ولهذا قال الشافعي : 
فاارايك عونا غافلة إلا كلما الخرام وفال#لر انوعلة ورهن 
أول النهارء لم يأت الظهرٌ إلا وجدئّه أحمقّ. 

ولا يصح معلقاً بشرطء وفيه وجهء وكذا مؤقتاء فإن صح فبعده. 


كمنقطع » وقيل : يلغو توقيته. 


* قوله: (لا آداب وضعية) 
أي : الآدابٌ التي وضعت وليست شرعية. 
فائدة: إذا قال: هو وقفٌ على فلان» فإذا مات فهو لولدي أو لفلان» فقد ذكر المصنفٌ في الهبة ما 
يتعلّقُ بذلك عند العمرى» والرقبى”"' فيراجع. 


)١(‏ في (ر) و(ط): «الطواف». 
(50400. 


الفروج 


ل تن كتاب الشركة 


الفروع ويصح تعليقه بموته من ثلثه. وقيل: لا وإذتشرط فاشدا كاوفه 
وتحويله وتغيبر شرط» لم يصح» وخرج من البيع صحته”. ويلزم بإيجابه”. 
وعنه : بإخراجه عن يده» اختاره في «الإرشاد»”'2» فلو شرط نظره له سلَّمه 
ليد غيره ثم ارتجعه. 


الحاشية * قوله: (وإن شرط فاسداً؛ كخيار) إلى قوله: (وخرج من البيع صحته) 

أي : يصحٌ الوقفُ ويلغو الشرظ كما قيل في البيع على الخلاف. 

* قوله: (ويلزم بإيجابه) إلى آخره . 
ظاهرٌ كلام «المغني»”": أنا إذا قلنا : لا يفتقر إلى قبولء أنه يلزمٌ في حقٌّ الموقوفب عليه بمجرده» 
ولو رده كما يلزم في حقٌ الواقف؛ فإنه قال: إن قلنا : لا يفتقرٌ إلى قبول» لم يبطل برده وكان رده 
وقبوله وعدمهما واحداً» كالعتق» وإن قلناء يفتقر إلى القبول فردّه من وُقف عليه» بطل في حقه» 
وصار كالوقف المنقطع الابتداء.» يخرجٌ في صحته في حقٌ من سواه» وبطلانه وجهان؛ بناء على 
تفريق الصفقة» وقد صرّح المصنف بأنَّ الخلاف في القَبُول بالنسبة إلى لزوم الوقف وعدم لزومه؛ 
(وولزم تحاف اق قال تومن »ورد قا عل انين معي ا شترط كثرله) وهر مسن كلاه 
«المحرر»؛ وظاهر «المغني:2”": أن الخلاف في اللزوم» فإن قيل: إذا حكم بعدم لزومه لعدم 
القبول» فهل يكونُ صحيحاً» وإن لم يكن لازماً أو يبطل؟ قيل: قد عُلم ذلك من لفظ «المغني»؛ 

وأنه” ' يبطل بالنسبة إلى من ردهء وأنه بالنسبة إلى من بعده فيه وجهان؛ بناءً على تفريق الصفقة» 

وقد أشارٌ المصنف إلى السؤال بقوله: وإن لم يقبل» فقيل: كمنقطع الابتداء» وقيل: يصح» وهو 
أصح. 
تنبيه : ظاهرٌ كلام المصنف أن الروايةَ في اشتراط إخراجه عن يده في لزوم الوقفٍ لا في صحتهء 

يفك اخرقة 

)8م١1‏ حماء 


() في (ق): «أي». 
(4) في (ق): «لأنهة. 


باب الوقف أ4» 


ورأيت بعضهم قال : قال القاضي في «خلافه) : ولا يختلف مذهبه أنه إذا الفروع 
لم يكن يصرفه في مصارفه ولم يخرجه عن يده أنه يقع باطلاً*» وقيل: إذا 
كان على آدمي معين اشترط قَبولّه» كهبة ووصية. 

قال كشيها: فاحل ريع ورك وذكر صاحب «النظم» في غير”'' المعين 
احتمالاً: يقبله نائب إمام. ولو وقف على ثلاثة ثم على”'' الفقراء فمات 
بعضهم أو رَدَّء فنصيبه للباقي» فإن ماتوا أو رَدواء فللفقراء» وقال شيخنا : 
اختلف فيما إذا رَدَّ ثم قبل هل يعود؟ وإن لم يقبل؛ فقيل: كمنقطع الابتداء» 
وقيل: يصحٌ» وهو أصحٌ» كتعذر استحقاقه لفوت وصف فيه. 

فصل 


إذا وقف على جهة منقطعة ولم يزد""؛ صحّ» ويصرف بعدها إلى ورثته 


وهو ظاهرٌ «المحرر». وكلام «الكافي»”*“و 0 لمغني ”*' كالصريح في ذلك» وهو ظاهرٌ «الفائق», الحاشية 
وزاد: فإن مات قبل ذلك بطل» وهذا أيضاً كالصريح؛ لأنه لو كان شرطاً للصحة» ''لم يقل : 
بطل؛ إذ لو كان شرطاً للصحة"' كان باطلاً من أصله» فلما ذكر أنه يبطل بموته» دلّ على أنه 
صحيحٌ قبل ذلك» فيكون الخلافُ في اللزوم فقط» وظاهر «المقنع»”"'و «تجريد العناية» للبعلي : 
أن الخلاف في الصحّحةء» وصرّح به في «الهداية». 
* قوله: (ورأيت بعضهم قال: قال القاضى في «خلافه»: ولا يختلفٌ مذهيهء أنه إذا لم 
يكن يصرفه [في] مصارفه. ولم يخرجه عن يده. أنه يقع باطلاً) 
ظاهره: أنَّ المراد مذهبٌ أحمدّ» وظاهرٌما قاله الشيخٌ تقي الدين في أول مسألة مبادلةٍ الأوقافي, أنَّ 


)١(‏ في الأصل: «عين». (؟) ليست في الأصل. 
(*) في (ر): «يردا. (2) "لاه . 
(8)0/لام 1 . 


(5-5) ليست في (د). 
(/) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .518/1١5‏ 


الفروع 


/ 


54 


دين كتاب الشركة 


نسباً بِقَدْرِ إرثهم منهء وعنه: إلى عصبتهء وعليهما يكون وقفاًء وعنه: ملكاء 
وقيل : على فقرائهم/ » وعنه: يصرف في المصالحء وعنه: للفقراء» اختاره 
جماعة» وعليهما وقف. وعنه: يرجع إلى ملك واقفه الحي. ونقل حرب: 
أنه قبل ورثته لورثة الموقوف عليه ونقل المروذي: إن وقف على عبيده» لم 
يستقمء قلت: فيعتقهم؟ قال: جائزء فإن ماتوا ولهم أولادء فلهمء وإلا 
فللعصبة» فإن لم يكن» بيع » وفرق على الفقراء» وكذا إن وقفه ولم يزه"". 
وقال القاضي وأصحابه: في وجوه البر. وفي «عيون المسائل» فيها. 
وفي: تصدقت به لجماعة المسلمين» وفي «الروضة»: إن قال: وقفته. ولم 
يزد» صحء في الصحيح عندناء وإن وقف على جهة باطلة* ثم صحيحة» 


المرادَّ مذهتٌ مالك» فإنه قال : اختلفوا هل يُشترط لصحة الوق إخراجٌ الأعيان عن يده؟ على قولين : 
2 بسر وانوف جراج عن فو 

أحدهما : عدم الاشتراط» وهو ظاهرٌ المذهب وقول أبي حنيفة والشافعي. 

والئاني: اشتراظة» كقولٍ مالكِ وإحدى الروايتين عن أحمدّ» وعن مالكِ: أنه إن كان الواقٌ 

يصرفْهٌ في مصارفه المسْتَرَطَةَء لم يفتقر إلى إخراجه عن يده قال القاضي في «خلافه»: ولا 

يختلف مذهبّه أنه إذا لم يكن يصرقه في مصارفه» ولم يخرجه عن يدهء أنه يقعٌ باطلاً» ولعل المصنفت 

نقل كلامّه من كلام ابن قاضي الجبل» قال لي بعضٌ الأصحاب : وكلامُه يُفْهِمْ ما نقله المصنف. 

* قوله: (وإن وقف على جهةٍ باطلة) إلى آخره. 
قال في «المغني»”"و «الشرح»”": فإن وقف على جهةء لا يجوز الوق عليهاء كنفسه. وأمّ 
ولده» وعبده» ومجهولٍ» فإن لم يذكر له ما لا يجو الوقف عليه» فالوقف باطل. 


)١(‏ في (ر): (يردة. 
)72/8 


باب الوقف يدك 


صرف إليهاء وقيل : مع بقاء الباطلة ومعرفة انقراضها مصرفٌ المنقطع. الفروع 
وخرج من تفريق الصفقة بطلانُ منقطع وّسطهء أو أحد طرفيه» أو هما. 

ويملكه الموقوف عليه فينظر فيه هو أو وليه» وقيل: يُضَمّ إلى الفاسق 
أمينٌ » ويزوجه إن لم يشرطه لغيره'''. ولا يتزوجه» ويفديه» وعنه : هو ملك 
لله تعالى فينظر فيهء ويزوجه حاكم ويتزوجه» وجنايته في كسبه» وقيل: في 
بيت المال» وهو رواية فى «التبصرة». 

وقيل : لا يزوجهاء ويلزمه بطلبها* مصروفة في مثلها”» وقيل: مصروفة 
للبطن الثاني إن تلقى الوقف من واقفه. فدل على خلاف» وفي «المجردا. 
و«الفصول». و«المغني»”"2. وغيرها: أن البطن الثاني يتلقونه من واقفه7" لا 
من البطن الأول» فلهم اليمين مع شاهدهم؛ لثبوت الوقف مع امتناع يعض 
البطن الأول منهاء وإن سرقه أو نماه فإن ملكه المعين» قطعء وإلاّ فلاء في 

5 2060 .. ١ 


* قوله: (ويلزمه بطليها) 
أي : يلزمه ترويجها بطلبها. 

* قوله: (مصروفةٌ في مثلها) 
كذا في النسخ» والظاهر : أنه سق صِدرٌ المسألة» والمسألةٌ مفروضةٌ فيما إذا وَطىَ الأمةّء قال في 
«الرعاية»: فإن وطئع» فلا حدَّ ولا مهرّء وولده حر إن أولدهاء وتصير أمّ ولد تُعتق بموته» وقيمتّها 
في تركته مصروفةٌ في مثلها. 


لق في (ر): (كغيرة»). 
)/لا؟9١.‏ 


(*) في الأصل: «الواقف». 
(4) في (ر) و(ط): «بوقف». 


الفروع 


44 ش 0 تتاب الشركعة 


والأصح: يخرج المعين فطرته على الأولى» كعبد اشيّرِيَ من غلَّة الوقف 
لخدمة الوقف؛ لتمام التصرف فيهء ذكره أبوالمعالي» ويبطل بقتله قَوَّداً لا 
بقطعه. وإن قتل». فالظاهر لا قودء كعبد مشتركء ولا يعفو عن قيمته» وإن 
قطع طرفهء فللعبد القودء وإن عفاء فأرشه في مثلهء وفي «الترغيب» 
احتمال: كتفعهء كجناية بلا تلف طرف» ويعايا بها: يمملوك لا مالك له 
وهو عبدٌ وقف على خدمة الكعبة» قاله ابن عقيل في «المنثور)ء وعنه: لا 
يزول ملك واقفهء فتلزمه الخصومةٌ فيه ومراعائه» ولا يصح عتَقُ موقوف» 
ويتوجه عتقٌّ من عُلّق عتقه بصفة*» على رواية: يملكه واققهء وينظر حاكم 
فيما لا ينحصرٌ أو على مسجد ونحوه. وسأله المروذي في دار موقوفة على 
المسلمين» إن تبرّعَ رجلٌ فقام بأمرها وتصدقّ بغلّتها على الفقراء؟ فقال: ما 
أحسن هذا!. ومن شرط نظرّه له لم يَعزْلُه بلا شرط» وإن شرطه”'' لنفسه ثم 
لخيروا 415 أوفوضة إلنه» أو أمتنده» فوحه 10 


التصحبح ١‏ مسألة 4: قوله: (ومن شرط نظره له لم يعزله بلا شرطء وإن شرطه لنفسه ثم 


الحاشية يي 


يفن 


ل أو فوّضَه إليه» أو أسنده» فوجهان). انتهى. يعني : هل له عزله أم لدي : 


قوله: (ويتوجه عِتقُ من علق علّقُهُ بصفةٍ) 

الظاهرٌ : أن تعليقٌ عتقه بالصفة كان قبل وقفيّته. 

* قوله: (وإن شرطه لابه اقم الغيري أو فوضّه إليه أو أسندهء فوجهان). 
أحدهما : له عزله. 
والوجه الآخرٌ: ليس له عزلّه. قال في «الرعاية»: وإن قال: وقفتٌ كذا ا أو 
على أن ينظر فيه أو قال عقبه: وجعلته ناظراً فيه» أو جعلت النظرّ لهء صمٌّء ولم يملك عزلهء 
وإن شرطه لنفسه ثم جعلّه لزيدء أو قال: جعلت نظري له/ » أو فوضت إليه ما أملكه من النظر فيهء 


)١(‏ في الأصل: «شرط». 
شف في (ص): «أو غيرهة. 


أحدهما: له عزلّه وهوالصحيحٌ والصواب/ » قدمه في «الرعاية الكبرى» فقال: فإن 
اقال: وقفت كذا بشرط أن ينظر فيه زيدٌ»ء أو على أن ينظرَ فيه» أو قال عقبه: وجعلته 
. ناظرء فيهء أو جعل النظرّ لهء صحٌء ولم يملك عزلّهء وإن شرطه لنفسه ثم جعله لزيدٍ 
فقال: جعلت نظري لهء أو فَوّضْتٌ إليه ما أملكه من النظرء أو أسندثه إليه» فله عزلهء 
ويحتملٌ عدمّه..انتهى. | 

وقال الخارثي : إذا كان الوقفٌ على جهة لا تنحصدء كالفقراءٍ والمساكين» أو على 
مسجدء أو مدرسة أو قنطرةٍ أو رباطٍ ونحو ذلك» فالنظرٌ للحاكم وجهاً واحداً. وللشافعية 
وجة أنه للواقف. وبه قال هلال الرأي”" من الحنفية. قال الحارثي: وهو الأقوى. 
فعليه :. له نصبٌ ناظر من جهته» ويكون نائباً عنه» يملكُ عزلّه متى شاء؛ لأصالةٍ ولايته؛ 
فكان منصويه نائباً عنهء كما في الملك المطلق» وله" الوصيةٌ بالنظر؛ لأصالة الولاية» 
إذا قبل بنظره له أن ينصبٌ ويعزلَ أيضاً كذلك. انتهى. ٠‏ 


5 5 فقيل فد قلت: ويؤخذ منه : هل التفويضٌ والإسنادٌ هناعقدٌ جائز 
أم لازمٌ؟ فيه الوجهان. ش 
واعلم : أن كلام المصنف فيه دلالةٌ على أنه إذا شرطه لنفسه» له التفويض والإسنادٌ جزماً» وهو 
مخالفٌ لظاهر قوله: (وكذا للناظر بالشرطء إن جاز للوكيل)؛ لأن الناظر استفاده”" بالشرط ؛ 
لقوله: (شرطه لنفسه). وظاهر كلام المصنف على أحد الوجهين» أن له عزلَ فلان الذي جعل 
النظرٌ له» وربما يقال: إن هذا يخالفٌ ما قبلّه من قوله: لم يعزله بلا شرط» وكوثه يملك عزْلّه 
ا لأن هذه الصورة تَقُرْبُ مما إذا قال: وقف”*' على زيد» ثم على عمرو؛ فإنه لا يملك عزْلَ 
عمروٍ بعد ذلك» كذلك إذا شرط النظرٌ لفلان لم يملك عزْلّه بعد ذلك: وصاحبٌُ «الرعاية» قال: 
)١( '‏ هو: هلال بن يحبى بن مسلمء الرأيُء البصريء وإنما لُقّبَ بالرأي لسعة علمه؛ وكثرة فقههء أخذ العلم عن أبي 
يوسف» وزفر. من مصنفاته : «أحكام الؤقف». و«مصنف في الشروط». (ت50١ه).‏ «الجواهر المضية» 7/ 7/ا0. 
)١(‏ في (ط): «لوك. / 


إفرف في (ق): (استفادة». 
(4) في (): «وقفت». 


الحا 


ام 


الفروع 


845 كتاب الشركة 


وللناظر بالأصالة* النضبُ والعزلُ» وكذا للناظر بالشرط إن جاز للوكيل 


التصحبح < فصاحب «الرعاية» ذكرٌ: إذا شرطه لنفسه» ثم جعله لغيره» أو فوضه إليه» أو أسنده. 


الحا 


2 


والحارثي ذكر : إذا كان النظرٌ للواقف» فله نصبُ غيره وعزلّه» وقطع به. 

والوجه الثاني : ليس له عزلّه. وهواحتمالٌ في «الرعاية» كما تقدم. 

(* تنبيه: قوله: (أوغيره)”'' لم يظهر معناه» والظاهر: أن هنا نقصأًء وتقديره: 
وإن شرطه لنفسه ثم جعله مثلاً لزيدٍ أو غيره» فالنتقص هو: «ثم جعله لفلان»» ويؤيده 
كلامُه في «الرعاية», والله أعلم. 

وأمّا إن جعلناه على ظاهره» وقلنا: هو معطوفٌ على قوله: (لنفسه) فيكون تقديرٌ 
الكلام: وإن شرطه لغيره فهل له عزله؟ فيه وجهان: فيردُه قولّه أول المسألة: (ومن شرط 
نظره لهء لم يعزله) ولا يتأتى عودّه إلى الناظر بالشرط إذا كان غيرٌ الواقف؟ لأنه يأتي في 
كلام المصنف بعد هذاء واللّه أعلم. 


إذا شرطه لنفسه ثم جعله لغيره جعل الخلاف في هذه الصورةٍ وهو ظاهرٌ ولعل المصنف قصدّمّاء 
وحصل في الكتابة تغييرٌء فيحتمل أن يكون الأصل: وإن شرطه لنفسه ثم جعله لغيرهء وعليه يدل 
ما بعده» وهو قوله: (أو قَوّضَّه إليه» أو أسنده: فوجهان) فالتفويضٌ والإسنادٌ ليس داخلاً تحت 
الشرط» فكذلك ما قبله» ومما يقوي هذا أن المصنف لم يذكر الصورة التي ذكرها في «الرعاية») 
وهي ما إذا شرطه لنفسه؛ ثم جعله لغيره» فلو كانت الصورة التي ذكرها المصنفٌ غير صورة 
#الرعاية» لإفرد صورة «الرعاية؛ بكلام يدل عليها ليقيدَهاء وفي الجملة تفسيرٌ صورة المصنف 
بصورة «الرعاية» ظاهرٌء وحمل كلام المصنفٍ على ظاهره مشكل من جهة المعنى ؛ ؛ لأنّ فيه إيطالٌ 
الشرط المذكورء وهو بعيدٌ فيما تُعرفه من قواعد شروط الوقف. والله أعلم. 
* قوله : (وللناظر بالأصالَة) إلى آخره. 

قال الحارثي : وفيه وجه ثالث للشافعية”'؟: أنه للواقف» يعني : النظرَ في صورة إذا لم يشترط له 
ناظرا» قال: وبه قال هلال الرأي من الحنفية : وهو الأقوى؛ لأن عمرّ وعلياً وعمرو بنَ العاص 
كانوا ينُونَ أوقافهم» وليس في شيء من أوقافِهم الاشتراظ لأنفسهم» ولأنه المتصدقٌ فكان أولى 


0غ( تقدم في 5" لكن جاءت في متن «الفروع؟ بلفظ : لاثم لغيره؟ . 
(؟) ليست في (3). 


باب الوقف 4م 


التوكيل» ولا يُوصي بهء ومن شرطه له إن ماتء فعزلَ نفسّه أو فسقَّء الفروع 
فكموته؛ لأنَّ تخصيصّه للغالب». ذكره شيخناء ويتوجه: لاء ولو قال: 
النظر”' بعده له”©» فهل هو كذلك» أو المراد: بعد نظره؟ يتوجه 
0 : 

مسألة ‏ © : قوله: (ومن”"' شرطه له إن مات, فعرَّلَ نفسّه أو فسقّ» فكموته؛ لأنَّ التصحيح 
تخصيصّه للغالب» ذكره شيخناء ويتوجه: لاء ولو قال: النظرٌ بعده له.» فهل هوكذلك» 
أو المرادٌ: بعد نظره؟ يتوجه وجهان). انتهى . 

قلت: الصوابٌ أنها كالتي قبلهاء فإن قوله: (النظرٌ بعده له) كقوله: النظرٌ بعد 
موته”*' لهء واللّه أعلم. 


بإمضائها وصرفها مصارفهاء وعلى هذا له نصبٌ ناظر من جهته يكون نائباً عنه يملك عزلّه متى الحاشية 
شاء؛ لأصالةٍ ولايتّه فكان منصوبه نائباً عنه كما في الطلقء وله أيضاً الوصية بالنظر “”لأصالة 

الولاية» ولهذا أوصى عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما بالنظر'“ لابنه إذا قيل بنظره: له أن ينصب 

ويعزل أيضاً كذلك» وأما الناظرٌ المشروظ فليس له نصبٌ ناظر؛ لأن نظره بالشرط» ولم يشرط 

النصب له» وإن قيل برواية توكيل الوكيل كان له بالأؤلى ؛ لتأكد ولايته» لانتفاء عزله بالعزلء» وأمًا 

الوصية بالنظر فليس له؛ نص عليه في رواية الأثرم» وبه قال المالكيةٌ والشافعيةٌ خلافاً للحنفية» 

لنا: أنه إنما ينظرٌ بالشرط» ولم يشرط '' الإيصاء له"2» فيكون منتفياً. انتهى. قلت: يتخرج لنا مثل 

قولٍ الحنفيةٍ من الرواية التي يجوز فيها للموصي أن يوصي وإن لم يشرط له”" ذلك. والله أعلم. 


واعلم أن كلام المصنفي: (وللناظر بالأصالة). . إلى آخره» لم أره إلا في كلام الحارثي هذا 


(١)في‏ الأصل : «الناظر». 
(؟) ليست في (ط). 

(9) في (ط): (مع». 

(:) في (ط): «موت». 
(0-5) ليست في (د). 
(5-7) في (ق): «الأصالة». 
0) ليست في (3). 


الفروع 


لان كتاب الشركة 


وللناظر التقرير في الوظائفي» ذكروه في ناظر المسجد» وذكر في 
«الأحكام السلطانية»: أنه يُقرّرٌ في الجوامع الكبار الإمام» ولا يتوقف 
الاستحقاقٌ على نصبه”"' إلآ بشرط» ولا نظر لغيره معهء أطلقه الأصحابٌ» 


المتقدّم : والذي يظهر أنه نقلّه منه» فعلى هذا : يكون كلامُ الحارئي مُبِيّناً لهذا المقام» وَمُفَسْراً 
لمراد المصنفء ويكونٌُ المرادٌ بالناظر بالأصالة: الواقفُ إذا قيل: النظر له على الوجه المذكور 
عن الشافعية» وجعله الحارثي أقوى. ويحتمل أن يقال: الناظر بالأصالة من لم يتوقف استحقاق 
نظره على الشرط» فيدخل الحاكم والموقوف عليه» إذا قيل : النظر لهء ”"والواقف إذا قيل: النظر 
له" : والمعنى الأول يقويه لفظ الأصالة؛ لأن أصل الكلام عليه”" قبل الوقفٍ كان لهء ويقوي 
الثاني» أنه جعل الناظر بالأصالة في مقابلة الناظر بالشرط» فيكون كل من استحق النظر من غير 
شرط النظر له ناظراً بالأصالة» لكن قد يقال: الموقوف عليه مستحق للنظر بالشرط المقدرٍ 
المدلول عليه بالقرينة» فإن الواقف لما وقف عليه ولم يجعل النظر لغيره» كان ذلك قرينة على 
اشتراط النظر لهء والحاكمٌ قد يقالُ: أنه داخلٌ في النظر الأصلي ؛ لأن الحاكم له نظرٌ في أموال 
الناسٍ في الجملة قبل صيرورتهاء خصوصاً على قول من يقول: إن الحاكمٌ له أن يولي فيما جعل 
إليه» وإن لم يشرط له ذلك؛ ولم يتَرّل بمنزلةٍ الوكيل عند طوائف من أهل العلم» وقد رَجْحَهُ 
جماعةٌ من أثمة النذهب: وعمل الناس على هذاء رمع شع بالنظر للحاكم» أقامٌ الحاكم 
في ذلك من يقومٌ مقامّه؛ ولم يجعلوا غيرّه من النظار بمنزلتِه» قرا سقف الله عليه 
الحاكم» لكون أمر الحاكم معلوماً» فيكونٌ مرادٌه ما قالّه الحارثي: وأن الناظر بالأصالةٍ هو 
الواقفكٌ إذا قيل: إن النظر لهإنا لم يشركلة لغيرهة والناظر بالشرط من استحق النظرٌ بشرط 
الواقفٍء والذي يقوي أن الموقوف عليه إذا قيل: يستحقٌ النظرٌ بمنزلةٍ الناظر بالشرط» والله أعلم. 
)١(‏ في (ط): انصه». 


(5-7) ليست في (د). 
(*) ليست في (د). 


باب الوقف كن 


وقالة شيخناء ويتوجه مع 000 فيقرر حاكم في 0007 في 
غيبته؛ لما فيه من القيام بلفظٍ الواقف في المباشرة» ودوام نفعه. 

فالظاهر : أنه يريده. ولا مح في تولية الأثمة مع البق لمنعهم غيرّهم 
التوليٌ» فنظيره منعٌ الواقف التوليةً لغيبة الناظرء ولو سبق توليةٌ ناظر غائب» 
قُدمت» وللحاكم النظرٌ العام فيعترض عليه إن فعل ما لا يَسوعٌ» ا 
أمينٍ مع تفريطه أو تهمته يُحَصَّلْ به المقصودٌ» قاله شيخنا وغيره» ومن ثبت 
فسقه أو أصر'" متصرّفاً بخلاف الشرط الصحيحء عالماً بتحريوه» قَدَحَ فيه 
فإما أن ينعزل أو يُعزلَ أو يُضمٌ إليه أمينٌ» على الخلافي المشهر ر*0©, 


مسألة ‏ ”: قوله: (وله ضمٌ أمين مع تفريطه أو تهمته يحصل به المقصودٌء قاله 
شيخنا وغيره» ومن ثبت فسقه أو أصرّ متصرفاً بخلافٍ الشرطٍ الصحيح عالماً بتحريمه» 
قَدَحَ فيه فإما أن ينعزلَ أو يعزل””' أو يضم إليه أمينٌ» على الخلافٍ المشهور). انتهى. 

اعلم : أنه يشترط في الناظر الإسلامٌ» والتكليف. والكفايةٌ في التصرفي» والخبرةٌ 


* قوله: (فإِمًا أن ينعَزِلَء أو يُمْرّلء أو يُضَمَّ إليه أمين» على الخلاف المشهور) 

المسألةٌ مصرحٌ بها في الموصى إليه إذا فسق» هل ينعزلٌ» أو يضم إليه أمين؟ 

فائدةٌ: لوعُزِلَ من وظيفةٍ للفسقء ثم تاب وأظهر العدالةً هل يعودٌ؟ قال المصنف في 
«النكتٍ على المحرر' عند قول «المحرر»: كما لو رْدّت للفسقٍ في باب شروط من تقبلٌ شهادته : 
يتوجه أن يقال فيها ما قيلَ في مسألةٍ الشهادة أو أولى؛ لأن تهمة الإنسان في حق نفسه ومصلحتهء 
أبلغ من حقّ الغير» أما لو رأى حاكمٌ» ردّه إليها بتأويلٍ أو تقليدِء كان له ذلك, كسائر مسائلٍ الخلافٍ» 
وهذا الذي ذكره من تخريجه على مسألة الشهادة يقتضي أن المرجحَ عدم عوده بتوبته» وهو مخالف لما 
جزم به هنا بقوله : (ثم إن صار أهلاً» أو الوصيٌ عاد كما لو صرح بهء وكالموصوف, ذكره شيخنا). 


)١(‏ في الأصل: «خصومة». 

(؟) في الأصل: «حلت». 

(”) في (ر): «أضرة. 

)0( في النسخ الخطية : «عزل»» والمثبت من (ط). 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


م كتاب الشركة 


ثم إن صار هو أو الوصيٌ أهلاً عاد كما لو صرَّحَ به» وكالموصوف» 
ذكره شيخناء قال: ومتى فرَّط سَقَط مما له بِقَدْر ما فَوَّنّه من الواجب» وفي 


ُُ 
5 
ا 


«الأحكام السلطانية» في العامل : يستحقٌ مالّه إن كان معلوماً » فإن قَصَّرّ فترك 


التصحيح به والقوةٌ عليه» ويضمٌ إلى الضعيف قويٌ أمينٌ» ثم إن كان النظرٌ للموقوفٍ عليه وكانت 


الحا 


شيه 


توليُه من الحاكم أو الناظرء فلا بُدَّ من شرط العدالةٍ فيه. قال الحارئي: بغير خلاف 
علميّه» وإن كانت تولييُه من الواقف وهو فاسقٌ أو كان عدلاً فَمَسقَّ» فقال الشيحٌ والشارح 
وجماعةٌ من الأصحاب: يصحٌ» ويْضَمْ إليه أمين» ويحتملٌ أن لا يصمح توليةٌ الفاستٍ 
وينعزلُ إذا فَسقَّ. قال الحارثي: ومن متأخري الأصحاب من قال بما ذكرنا في الفسشق 
الطارئ دون المقارن”2 للولاية. والعكسٌ أنسبٌ» فإنَّ في حال المقارنة مسامحةٌ لما يتوقع 
منه؛ ببخلاف حالة الطريان. انتهى. 

وإن كان النظرٌ للموقوفٍ عليهء إِمَا بجعل الواقف النظرٌ له أو لكونه أخىٌّ ذلك ”"عند 
عدم ناظر» فهو أحقٌ بذلك"' ؛ رجلا كان أو امرأةً» عدلاً كان أو فاسقاً؛ لأنّه ينظرٌ لنفسهء 
قدمه في «المغني»”". و«الشرح"”*"» وقيل: يُضَمْ إلى الفاسقٍ أمينٌ والحالةٌ هذه. قال 
الحارئي: أمَا العدالةُ فلا تُشترطًء ولكن يُضَم إلى الفاسق عدل. ذكره ابن أبي موسى» 
والسامري» وغيرهما””؛ لما فيه من العمل بالشرط» وحفظ الوقف. انتهى. 

قلت: وهو الصوابٌ» وقد ذكر الأصحابٌ فيما إذا أوصى إلى شخص وطرّأ عليه 
الفسقُ هل يُضُمْ إلنه مين أو يتعزل؟ قولين» قدم المصنفٌ فيه الضمّء وإن كان أكثرُ 
الأصحاب على خلافه» وقد ذكر المصنفٌ في المسألة التي قبلها ما إذا شرط له النظرٌ بعد 
فلان فَمّسق فلانٌ أنه كموته» فدل أنه ينعزل. 


)١(‏ في (ط): «المقارنة». 

(-5) ليست في (ط). 

0 لضفه 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .409-504/١5‏ 
(5) في (ط): اغيرهم». 


باب الوقف اهم 


بعضٌّ العمل» لم يستحقّ ما قابَلّهء وإن كان بجناية منهء استحقّهء ولا 
يحعخق لزيادة) وإن كان متجهولا» فآجرة مثله 

فإن كان مقدراً في الديوان» وعَمِلَ به جماعةٌ: فهو أجرٌ المثل» وإن لم 
يسم له شيئاء فقياسُ المذهب إن كان مشهوراً بأخذ الجاري على عمله» فله 
جاري مثله» وإلآ فلا شيء له» وله الأجرةٌ من وقت نظره فيه» وقاله شيخنا. 


قال شيخنا : ومن أطلقٌ النظر لحاكم شّمل أيّ حاكم كان*» سواء كان 


* قوله: (قال شيحُنا: ومن أطلقٌّ النظر لحاكم؛ شمل أي حاكم كان) إلى اعرد 
صورةٌ فتوى» وهي : إذا وقف إنسانّ وقفء وشرط في كتاب وقفِهِ أن يكون النظرٌ في ذلك لحاكم 
المسلمين؛ كائناً من كان» فإن حصل العددُ» فالنظر فيه للسلطان؛ يوليه من شاء من المتأهلين 
لذلك» الح ضفري '"؛ ووافقّه على ذلك من أهلٍ مذهبه» شهابٌ الدين الباعوني”"2, 
وشهابٌ الدين ابن الهائم" » ثم أفتى قاضي القضاةٍ نجمٌ الدين ابن حجي”؟' نقلاً» وموافقةً 
للمتأخرين» أنه إن كان صادراً من الواقف قبل حدوث القضاة الثلاثة» فالمراد”*» الشافعي» وإن 
كان بعد حدوثهم» فالمراد الشافعيٌ على الراجح» ووافقّ من الحنابلة على الأول أي: غير ما أفتى 


)١(‏ هو: عمر بن رسلان بن نصيرء أبو حفص الكناني البلقيني ثم القاهري الشافعي» ولد ببلقينة» وحفظ بها القرآن 
وصلى به وهو ابن سبعء وانتهت إليه مشيخة الفقه في وقتهء وكان أحفظ الناس لمذهب الشافعي» (ت 806ه) 
«الضوء اللامع؟ 844 

(1) هو: أحمد بن ناصر بن خليفة» المقدسي الباعوني الناصري. وكان ديئاً فاضلاً آمراً بالمعروف وناهياً عن المنكرء 
ولاه الظاهر برقوق خطابة جامع بني أمية بدمشق ثم القضاء بها (ت7١81ه)‏ «الضوء اللامع» 731/7 771 
() هو: أبو العباس» أحمد بن عماد بن علي الشهاب» القرافي المصري ثم المقدسي الشافعي» ويعرف ب«ابن الهائم». 

برع في الفقه والعربية وتقدم في الفرائض (ت 816ه) «الضوء اللامع؟ 1/ /ا168-160. 

(5) هو: : عمر بن حجي بن موسى بن أحمد بن سعد الدمشقي الشافعي يعرف بهابن حجي وكان حاكما صارماً مقداماً 
يسا ذا حرمة ومهابة» ذكياً جيد الذهن. قصيحاً. ولي قضاء حماة مرتين» والشام مراراً. (ت 78١ه)‏ (الضوء 
اللامع» حم 

(5) في (ق): «والمرار». 


الفروع 


الفروع 


نين كتاب الشركة 


مذهيّه مذهب حاكم البلد زَّمن الواقف أو لاء وإلأ لم يكن له نظرٌ إذا انفرد» 
وهو باطلٌ» اتفاقًء ولو فوّضَه حاكمٌ لم يجز لآخرٌ نقضّهء ولو ولى كل منهما 
شخصاً قدَّمّ ولي الأمر أَحَقّهماء وقال شنفنا: لا يجوز لواقف شرْط النظر 
لذي مَذهب مُعين دائماً» ومَنْ وف على مُدرس وفقهاء» فللناظر ثم للحاكم 
تقديرٌ أعطيتهم ؛ » فلو زاد النماءً» فهو لهمء والحكم بتقديم مدرس أو غيره 
باطل» لم نعلم أحداً يعتدٌ به قال بهء ولا بما يشبهه. ولو نفذه حاكه"!2؛ لأنه 


به ابن حجي القاضي نصرٌ الله الحنبلي” وبرهانُ الدين ابن مفلح الحنبلي» ومن الحنفيةٍ قاضي 
القضاةٍ زينٌ الدين التفهني”", ومن المالكية قاضي القضاةء شمسٌ الدين البساطي”*» قال/ ابن 
هشام الحنبلي””) : ولعلّ من وافقّه من الحنابلة بغير نقل ؛ لأن في الفروع والمذهب يشمل أي 
حاكم كان. انتهى. وهذا نقله لي" بعضٌ الحمويين عن ابن هشام المصري©, قلت : برهانُ الدين 
انملح هذاء هو ولد صاحب الفروع» وه والدنظام الدين» وهو عم ولد القاضي ؛ برهان الدين 
ابن الأكمل ٠‏ فلا يتَوَ رَهُمُ أن المرادً به قاضي القضاة برهانٌ الدين ابن الأكملٍ ٠‏ وإنما هو عم أبيه. 


)١(‏ في (ط)ء (ب)» (ر): «حكام». 

(؟) هو: أبو الفتح» نصر الله بن أحمد بن محمد بن عمرء التستري البغدادي نزيل القاهرة» اشتغل بالفقهء واشتهر 
بالاشتغال بالحديث» ولي تدريس الحديث والفقه الحنبلي» وتصدى للافتاءء وكان مقتدراً على النظم والنثر. 
(ت817ه) «السحب الوابلة» 7/7 :11١615 211١59‏ 

() هو: عبدالرحمن بن علي بن عبدالرحمن بن علي التفهني. الحنفي» مهر في الفقه» والعربية» والمعاني. ناب في 
الحكمء وولي التدريس» ثم قضاء الحنفية. (ته87ه). ابغية الوعاة؛ ؟/ 454. 

(:) هو: أبو عبدالله؛ شمس الدين» محمد بن أحمد بن عثمان الطائي» البساطي. فقيه مالكي» تولى القضاء بالديار 
المضرية. من مصنففاته: «شفاء الغليل في مختصر خليل». (ت 447ه). «شذرات الذهب» /ا/71467؟. 

(0) هو: أبو محمدء عبد الله بن يوسف بن عبد الله» التُحويٌ. الفاضلء المشهور. أتقن العربية ففاق الأقران» بل 
والشيوخ. قال ابن خلدون: ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم في العربية يقال له: ابن هشام أنحى 
من سيبويه. (ت ١1الاه).‏ #السحب الوابلة» ؟/ 3357. 

)١(‏ في (ق): «في». 

(090).هو:. أبو. مجمدء .عبد.الله بن محمد.بن عبد. الله بن يوسف». القاهري:: يعرف. ب:#ابن هشام» وكان مُدِيماً للمطالعة» 
بارعا في العربية والفقة؛. فضيحاً مقداماًء محمودا في قضائه وديانتهء استقر في تدريس الحنابلة بالفخرية بين 
السورين. (ت866ه) «السحب الوابلة» ؟/ 5097 . 


باب الوقف ووم 


نينا جوز أن ينفذحكمٌ من هو أهل لحكمه مساغ» والقبوورة وإن الحاف 
إلى تنفيذ حُكم المقلّد فإنما هو إذا وقف على حدٌ التقليد ولم يتجاسر على 
حار رك عل غير كلق لجع لها أخل الخرري. وبطلانه لمخالفته 
مقتضى الشرط. وللعرف أنف] ؟ ؟ لأنه لا يقصدء ولأنه حكمٌ في غير محل 
ولاية الحكم؛ لأنّ النماء لم يخلق» وليس هذا كحكمه؛ أن مقتضى شرْط 
الواقف كذاء حيث ينفذ في حاضر ومستقبّل ؛ لأنّ ذلك نظرٌ في مُوجب عَفّد 
الوتقم وليب التقذر تنه مقتشرانت التطلق > وليسن قذي الناظر أمرا حينها 
كتقدير الحاكم؟ بحيث لا يجوز له أو لغيره زيادنّه ونقصٌّه للمصلحة . 
وإن قيل: إن المدرس لا يزدادٌ ولا ينقصٌ بزيادةٍ النماء ونقصه. كان 
باطلاً؛ أنه لهم» والقياس: أنه يسوي بينهم» ولو تَمَاوَنُوا في المنفعة» 
كالإمام والجيش في المغنم» لا سيما عند من يسوي في قسم الفَّيء» لكن دل 
العرفُ على التفضيل» وإنما قُدّم المَيّمُ ونحوه؛ لأنَّ ما يأخذه أجرةٌ؛ ولهذا 
يَحرمُ أخدّه فوق أجرةٍ مثله بلا شرط» ذكر ذلك كلَّه شيحُناء وجعل الإمامَ 
والمؤدٌنَ كالقيم » بخلاف المدرّس والمعيد والفقهاء؛ فإنْهم مِنْ جنس 
واحد» وذكر بعضهم في مدرسٍ وفقهاء ومتفقهة وإمام وقيّم ونحو ذلك: 
يُقسم بينهم بالسوية» ويتوجه : روايتا عامل زكاةٍ الثمنٌ أن الأجرة قال ولو 
مُطلَ مَل وَقْفِ مسجد سند تََسَطتٍ الأجرةٌ المستقبلً عليها وعلى السنة 
الأخرى ؛ لتقوم/ الوظيفة فيهماء فإنه خَيْر من التعطيل» ولا يُنْمَصٌ الإمام 
بسبب تَعَظلٍ الزرع بعض العام. 
فقذ ادحل مك بللة في مسةة :واف ع واجدقتاى رمن تقض هنا 


الفروع 


كك 


الفروع 


4ه" كتاب الشركة 


َدَّرَه الواقث كل شهرء أنه يُتَمّمُ مما بعدٌء وحكم به بعضّهم بعد سنين» 
ورأيت غير واحد لا يراه. وقال: ومن لم يَقّم بوظيفته غَيّرهِ من له الولاية لمن 
يقومٌ بهاء إذا لم يَنّبِ الأول ويلتزم بالواجب. 

ا سي ا 0 
ما د يقد عليه من عمل 000 وفي «الأحكام السلطانية» : الاي الإمامة 
ا الأزلى لا الواجب” 7 بخلااف ولاية القضاء والتقابة؛ لأنّه لو 
تراضى الناسنٌ بإمام يُصَلّي فيهم» صحٌّ ولأنَّ الجماعةً فى الصلاة سنةٌ عند 
كثير » ولا يجوز أن يؤم في المساجد السّلطانية» وهي الجوامعء إلا من ولآه 


ورت سه 


السّلطانْ؛ لثلا يُفْاتَ عليه فيما وُكْلَ إليه. 

وفي «الرعاية»: إن رَضُوا بغيره بلا عُذْره كُرهء وصحٌ في المذهب. 
قال القاضي:, وإذ غات زف 109 فنائيه أحقء ثم مَنْ رضيه ا 
المسجد؛ ا إذنه» وتقليدٌ امرض إلى هذا الإمام ما لم يصرف عنه ؛ 
لأنه من سنة ما ولي القيام 0 ويعمل برأيه واجتهاده في الصلاقء لا 
تجوز معارضتّه فيهء وله أن يأخذ ”“المؤذنَ بهما فى الوقت والأذان"؛, 
وأقل ما يعتبرٌ في هذا الإمام العدالةٌ» والقراءةٌ الواجبةٌ والعلمٌ بأحكام 
الصلاقء وفي جواز كون الإمام في الجمعة عبداً فيه” روايتان» فدلّ أنه 


)١(‏ في (ر): «الوجوب». 
(؟) ليست في (ط). 
(-”) ليست في (ر). 
(4) ليست في الأصل و(ط). 


باب الوقف وهم" 


إنتحاف :مكف زلات كذ العدالة و الفروع 


تنبيهان: التصحيح 

(32) الأول: قوله: (وفي جواز كَوْنِ الإمام في الجمعة عبداً فيه روايتان» فدل أنه إن 
جازء صحّحت ولاينّهء فكذا العدالةٌ» وغيرها) انتهى. 

إنما ذكر المصنف هذا هن”'' في معرض بحث,ء وإلآ فالصحيحُ من المذهب. وعليه 
الأكثرء أنَّ العبد لا يجورٌ أن يوم في الجمعة» ولنا زوايةٌ بالجوازء فذكر المصنفٌ على 
هذا: جواز ولايته للإمامة» وصحّتها. 

(9) الثاني : قوله"2: (وتقدم وجه: يحرم الوضوء من زمزمء فعلى نجاسة”" 
المنفصل : واضح» وقيل : لمخالفة شَرْطٍ الواقفٍ. وأنه لو سبّل ماءَ للشرب» في كراهة 
الوضوء”* وتحريمه وجهان» في «فتاوى ابن الزاغوني»» وغيرها). انتهى. 

قلت : قد تقدم ذلك محرراً مُستوفى في كتاب الطهارة”*'؛ فإنّ المصنف هناك قال: 
(وقد قيل: إِنَّ سبب النهي اختيارُ الواقف وشرطه» فعلى هذا: اختلف الأصحابٌ لو سبّل 
ماءً للشرب» هل يجوز الوضوءٌ مع الكراهةٍ أم يحرم؟ يحتمل وجهين). انتهى. 

فهناك لم يعز الوجهين» ”بل قال: (اختلف الأصحابٌ) فنسبّه إليهم' '» وهنا عَزَاهما 
إلى ابن الزاغوني» وغيره» وظاهر كلام المصنف هنا: أن المذهبَ لا يجورٌ؛ لأنّه قدم أنه 
يتعينُ مصرف”" الوقفي. وقال: نقله الجماعة» مع إطلاقه للخلاف في كتاب 
الطهارة”* » وتقدم التنبيهُ على هذا هناك, والله أعلم. 


م ته الحاضية 
)١(‏ في (ط): ١هوا‏ . 

(١؟)‏ في الصفحة ,76١‏ 

(9) في (ح): #رواية». 

(5) في (ط): «الضوء». و(ص): «الوصف به؟. 

(0) الى 

(5-5) ليست في (ح). 

(0) في (ط): «بصرف». 

١م‏ اا 


دهم كتاب الشركة 


الفروع ١‏ وقال شيخنا: قد تجوز الصلاةٌ خلف من لا تجوز توليته» وليس للناس 

أن يُوَلُوا عليهم الفُسَّاقَّ» وإن نفذ حكمٌّه؛ أو صحّت الصلاةٌ حَلْمّه» وقال 

أيضاً : اتفق الأئمةٌ على كراهة الصلاة خَلْقّه» واختلفوا في صحّتهاء ولم 
يتنازعوا : أنه لا ينبغي توليته. 

وما بناه أَهْلْ الشوارع والقبائل من المساجد فالإمامةٌ لمن رَصُوهء لا 

اعتراض للسلطان عليهم» وليس لهم صرفه ما لم يتغير حاله» وليس له أن 

يستنيبَ إن غاب» ولهم انتساح كتاب الوقف. والسؤال عن حاله*. واحتجّ 

شحنا بمحاسبة النبي يك عاملّه على الصدقة”''» مع أنْ له ولاية صرفِهاء 

والمستحقٌ غيرٌ مين فهنا أولى» ونصه: إذا كان متهماً ولم يَرْضوا به 


الحاشية * قوله: (ولهم انتساخّ كتاب الوقن والسؤالٌ عن حاله) 

قال الحارئي في « شرح المقنع»: قال أصحابناء ابن أبي موسى والسامري وغيرٌ واحد: لا 
اعتراضّ لأهل الوقف على من ولأه الواقفٌ أمرٌّ الوقفي» إذا كان أميناًء ولهم مسألتّهُ عما 
الوقفي؛ لتكونٌ نسخيّه في أيديهم وثيقةً لهم. انتهى. وأصله روايةٌ يوسف بن موسّى”"», أنَّ أحمدٌ 
قيل له: هل لأهل الوقفي أن يسألوا ”"الوصي نسخة الكتاب لتكون عندهم؟ فقال: لهم أن 
يسألوا " عن كل ما أرادُوا من نسخةٍ الكتاب بهذا الوقفٍ حتى يكونوا يعلمُوا علمَهُ فلا يستطيع أن 
يخونٌء أو يغيّرٌ ما في يده إذا كان متهماًء ولم يرض به أهل الوقفيء وظاهر هذا امتناعٌ السؤالٍ 
عند”*' انتفاءِ التهمّةٍ. انتهى كلامٌ الحارثي. 

)١(‏ أخرجه البخاري »)١474(‏ ومسلم (441) .»)١1(‏ من حديث أبي هريرة. 

)١(‏ الظاهر أنه يوسف بن موسى بن راشدء أبو يعقوب الكوفيء كان أصله من الأهوازء ثم سكن بغداد. روى عنه 
البخاري» (تء 167ه) «تاريخ بغداد» 704/14 . 

(5") ليست في (د). 

(4) في (د): «عن». 


باب الوقف كك 


ونصب المستوفي الجامع للعمال المتفرقين هو بِحَسَّبٍ الحاجة والمصلحيّء 
فإن لم تَيِمّ مصلحة قَبْضِ المالٍ وصرفِه إلا به» وَجَبَ. 

وقد يُستغنى عنه؛ لقلَة('2 العمالء ومباشرة الإمام والمحاسبة بنفسه. 
كنصب الإمام للحاكم”؛ ولهذا كان عليه السلام في المديئة يباشر الحكم 
واستيفاء الحساب بنفسهء ويولي مع البُعْد ذكره شيخنا. 

وستعز كانت الوققة من الوقكة #الناكة» ذكره كيشا وولده من 
وطء شبهة قيمتُه على واطئه؛ مصروفة في مثله» كقيمة أصَلِهِ المتلف. ومن 
زواج" أو زنى وقفء وقيل: الولدٌ وقيميه ملك له كنفقة ومهرء ويحرم 
وطؤه للأمة» وتصيرٌ أمّ ولد إن ملك» فيلزمه القيمةٌ ونفقتّه منه مع عدم شرط» 
ثم نفقةٌ حيوان من موقوف عليه. 

وقيل: في بيت المال» وتجب عمارتّه بحسب البطون» ذكره شيخناء 
وذكر غيرٌه لا تجبُء كالطلق» وتقدم عمارثه على أرباب الوظائف. وقال 
شيخنا : الجمع بينهما حَسَّبَ الإمكان» بل قد يجب وللناظر الاستدانةٌ عليه 
بلا إِذَنِ حاكم ؛ لمصلحةٍء كشرائه للوقف نسيئة أو بنَقْدٍ لم يعينه» ويتوجه في 
قرضه مالا كولي. 

فصل 
ويرجع إلى شرطه في تقديم وتسوية وجمع وضدٌ ذلك» واعتبارٍ وَضصْفِ 


* قوله: (كنتصب الإمام للحاكم) 
أي : لهم ذلك؛ كما أن الإمامَ ينصبٌ الحاكم. 


(١)في‏ (ر): ١لقدم».‏ 
(؟) في النسخ الخطية : «زوج». 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


مهم" كتاب الشركة 


وعدمه» وعدم إيجاره"") أو قَدّرِ المدء واختار شيخنا لزوم العمل بشرط 
مستحب خاصة. وذكره ظاهر المذهب؛ لأنه لا ينفعه ويعذر غيره» فبذل 
المال فيه سفه ولا يجوز. وأيده الحارثي بنصه الآتي في شرط أجرة 
للناظ 7 . 

وقال شيخنا: ومن قدَّرَ له الواقف شيئاًء فله أكثرٌ إن استحمّه بموجب 
الشرعء وقال: الشرط المكروة باطل اتفاقاًء وقيل: لا ونب 
فيا فيدنا أو مقبرةً كالصلاة فيه. وفي «الانتصار»: يحتمل إن عين من 
يُصلي فيه من أهل الحديثء أو يدرس العلمّء» اختص»ء وإن سلمء فلأنه لا 
يقع التزاحم” بإشاعته» ولو وقعَّ فهو أفضل؛ لأن الجماعة ثُراد له» وقيل : 
يمنع تسوية بين فقهاء» كمسابقة. 

قال شيخنا: قولٌ الفقهاء: نُصُوصٌه كنصوص الشارع» يعني: في المَهُم 
والدلالة» لا في وُجوب العملء مع أنَّ التحقيق: أنَّ لفظّه ولفظ الموصي 
والحالف والناذر» وكل عاقد يُحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم 
بهاء وافقت لغة العرب» أو لغة الشارعء أو لاء قال: ولا خلاف أن من 
وَقَفتَ على صلاة أو صيام أو قراءة أو جهاد غير شرعيٌ ونحوه» لم يصح. 

والخلافٌ في المباح» كما لو وقف على الأغنياء لا يُخَرَحُ مثله هنا ؛ لأنه 
يُفعل؛ لأنه مباخ» ولا يجورٌ اعتقادٌ غير المشروع مشروعاً وقُربةٌ وطاعةٌ» 
* قوله: (وإن سلم قَلأنَهُ لا يقع التزاحم) 


أي : التزاحم في المسجد لكثرة الجمع. 


نف في ١(ر):‏ (إيجازه». 
زفة ص 371١‏ . 


باب الوقف امن 


واتخاده ديناً» والشروظ إنما يلزمُ الوفاءٌ بها إذا لم يُفْضِ7' ذلك إلى الإخلال 
بالمقصود الشرعيٌ؛ ولا تجورٌ المحافظةٌ على بعضها مع فواتٍ المقصود 
بهاء قال: ومن شَرَط في القربات أن يُقدّم فيها الصنف المفضول فقد شَرَط 
خلاف شَرْط اللّه» كشرطه في الإمامة تقديمَ غير الأعلم» فكيف إذا شرط أن 
يختص بالصنف المفضول؟ 

والناظرٌ منقّذُ لما ضَرَّطه الواقك» ليس له أن يبتدىئ] شروطاً» وإن شرط أن 
لا يُنزّكَ فاسق. وشريرٌ ومُتجوّة”'' ونحوه عمل به وإلاً توجّه أن لا يعتبر في 
فقهاء ونحوهم» وفي إمام ومُؤدنَ الخلافٌء وهو ظاهرٌ كلامهم, وكلام 
شيخنا في موضعء وقال أيضاً: لا يجوز أن يُنْزلَ فاسقٌ في جهة دينية» 
كمدرسة وغيرهاء مطلقاً؛ لأنه يجب الإنكارٌ عليه» وعقوبتّه» فكيف يُنَزَّلُ؟ 

وإن نزل مستحقٌ تنزيلاً شرعيّاً؛ لم يجز صرفه بلا مُوجب شرعيئّ*» وإن 
حكم حاكمٌ بمحضر لوقف فيه شروظ» ثم ظهر كتابٌ وقف غير ثابت» وجب 
كوه و العمل ابه إن امكن: 


وإن شرط للناظر”" إخراج مَنْ شاء منهم» وإدخالٌ من شاء من غيرهم» 


بطل*؛ لمنافاته مقتضاهء لا قولّه: يُعطي من شاء منهم ويمنع من شاء؛ 


* قوله: (وإن نُرّلَ مستحق تنزيلاً شرعيًاً» لم يجز صرقه بلا موجب شرعييٌ) 
لا يُعْزّل المنرّلُ بالطريق الشرعي بغير طريق شرعئ. 
* قوله: (وإن شرط للناظر إخراجٌ مَنْ شاءًَ منهم وإدخالٌ من شاءًَ من غيرهم. بطل) 
فرق في «المغني»”*' بين قوله : للناظر إدخال من شاء مِنْ غير أهلٍ الوقفب. وإخراج من شاء من أهلٍ 


)١(‏ في الأصل: «يقضى". 

(1) في الأصل: «منجوه». والمتجوه: المتعظم أو المتكلف الجاه وليس به ذلك. «تاج العروس»: 7الجاه؟. 
(*) ليست في الأصل. 

.135/60)( 


الفروع 


الحاشية 


الفروع لتعليقه استحقاقه بصفة» ذكره الشيخ. 
وقال الحارثئي: الفرقٌ لا ينّجهُ. وقال شيخنا: كل متصرّف بولاية إذا 
قيل: يفعلٌ ما شاءء فإنما هو لمصلحة شرعيّة» حتى لو صرح الواقفُ بفعل 
ما يهواه وما يراه مطلقاًء فشرط باطل؛ لمخالفته الشرعء وغايتّه أن يكون 
0 احا وهو باطلٌ على الصحيح المشهور. حتى لو تساوى فعلان» 
عمل بالقرعة”""» وإذا قيل هنا بالتخبير» فله وجة. 
قال: وعلى الناظر بِيانُ المصلحة فيعمل بما طهر ومع الاشتباه إن كان 
عالماً عادلاً» سوغ”' له اجتهاده؛ قال: ولا أعلم خلافاً أن من قسمَ شيئاً 
يلزمه أن يتحرى العَذُلَء ويتبع / ما هو أَرْضَى لله ورسولهء استفاد القسمة 
بولاية» كإمام وحاكمء أو بعقدء كالناظر والوصي» ويتعين مصرفهء نقله 
الجماعة. 
وقيل : إن سبّل ماء للشرب» جاز الوضوء به» فشربٌ ماء للوضوء يتوجّه 
عليه وأولى. وقال الآجريّ في الفرس الحبيس: لا يُعيره ولا يُؤجره إلأ لنفع 
الفرس» ولا ينبغي أن يركبّه في حاجة إلا لتأديبه وجمال للمسلمين ورفعة 


الحاشية الوقن فقال”": لاا يصحٌ هذا؛ لأنه ينافي مقتضّى الوقفي» أشْبَة ما لو شرط أن الموقوف عليه لا ينتفع 
بالوقف» وبين قولِهِ: للناظر أن يعطي من شاءً من أهل الوقفي. ”“ويحرم من شاء*'» فقال في هذا : 
يصح ؛ لأنه لم يخرجهُ من الوقفء وإنما جعلَ استحقاقّه معلقأ على صفة» وهي مشيئة الناظر. 


)١(‏ في (ر): «بالقربة». 

(7) في الأصل: «يسوغ» والمتجوه: المتعظم أو المتكلف الجاه وليسس به ذلك. تاج العروس»: (الجاه). 
() ليست في (ق). 

(5 -4) ليست في (ق). 


باب الوقف 1م 


لهمء أو غيظة للعدوٌء وتقدم وجة: يحرم الوضوء من زمزم» فعلى نجاسة 
المنفصل : واضحٌ» وقيل: لمخالفة شرط الواقف. وأنه لو سيّل ماء:للشرب 
في كراهة الوضوء منهء وتحريمه وجهان في «فتاوى ابن الزاغوني». 
7 )2200120 2 ووه 0 57 5 

وغيرها"'"””'. وعنه: خروجٌ بُسْط مسجد وحخصره لمن يتنظرٌ الجنازةً. وسئل 
عن التعليم بسهام الغزو؟ فقال: هذا منفعةٌ للمسلمين» ثم قال: أخاف أن 
تكسر”". وله رُكوبٌ الدابة لعلفهاء نقله الشالنجي» وإن شرط لناظره أجرةً» 
فكلفته عليه حتى تبقى أجرةً مثله. نص عليه. وقال الشيخ: من الوقف» قيل 
لشيخنا : فله العادةٌ بلا شرط؟ فقال: ليس له إلا ما يُقابل عَمَله. 

وما يأخذه الفقهاءٌ من الوَقف هل هو كإجارة» أو جعالة» واستحقٌ 
أقوال*. قاله شيخناء واختار هو الخ 0". 


مسألة ‏ /1: قوله: (وما يأخذه الفقهاءً من الوقف هل هو كإجارة أو) ك(جعالة» 
واستحق ببعض العمل ؛ لأنه يُوجب العقدَ عُرْفاً» أو هو كرزق من بيت المال؟ فيه أقوال» 
قاله شيخناء واختار هو الأخيرٌَ) انتهى. 

قال الشيخ تقي الدين: وما يُوْحْذْ من بيت المالٍ فليس عوضاً وأجرةٌء بل رزقٌ 
* قوله: (وما يأخذه الفقهاءٌ من الوقف. هل هو كإجارة أو جعالة؟) إلى قوله: (أو هو 

كرزقٍ من بيت المال؟ فيه أقوالٌ) 

قال في «الاخنيارات» في الإجارة: وما يؤخذُ من بيت المال ليس عوضاً وأجرةٌ» بل رزقٌ للإعانة 
على الطاعة» فمن عمل منهم لله تعالى أثيب» وما يأخ ده رزقٌ للإعانة على الطاعة» وهذا موجودٌ 
في كلام المصئّف في الإجارة. قال في «الاختيارات» وكذلكَ المالٌ الموقوف على أعمالِ البرّء 
رالعرت به» أو المنذورٌ به”" ليس كالأجرة والجَعْل في الإجارة والجعالة الخاصة. 


)١(‏ تقدم التنبيه في الصفحة 08" . )١(‏ في الأصل: «تكثر». 
(7) في (د): للهك. 


اشع 


لحا 


شية 


الفروع 


قش كتاب الشركة 


قال: ومن كل المالٍ بالباطل”'' قوم لهم رواتبُ أضعاف حاجاتهم ؛ 
وقَوْمٌّ لهم جهاتٌ معلومها كبير”") يأخذونه ويستنيبون بيسير. وقال أيضاً : 
النيابةٌ فى مثل هذه الأعمال المشروطةجائرٌ ولو عينه الواقفُ إذا كان مثل 
مُستنيبه» وقد يكون في ذلك مفسدةٌ راجحةٌ*”*©. كالأعمال المشروطة في 
ا سا الي ا اي 
كما لو أقرّ لهم. » وا حتج الشيخٌ بقوله عَزَّ وجل: 9فَهُمّ فى 


أَلثّلثتِ 1#[ التساء : ١7‏ وفيه نظرٌء وعنه : إن وصى في ا 2 
دَرْبه» التفضيلٌ لحاجة. 


التصحبح للإعانةٍ على الطاعةٍ. وكذلك المالُ الموقوف على أعمال البرٌء والموصى به أو المنذور 


الحا 


شية 


له ليس كالأجرة» والجغْلٍ. انتهى. 

وقال القاضي : في «خلافه»: ولا يقال :اسه وح حدس قد والتدريس» 
وتخنوءة»: لآذا قزل أو : لا نسلم أن ذلك أجرةٌ محضةٌ» بل هو رزقٌ وإعانةً على العلم 
بهذه الأموال. انتهى. 

والظاهر: أن الشيح تقىّ الدين أخذ اختيارّه من هذاء بعداهر ره ('واختار 
الشيخ حامد بن أبي الحجر أنه كالإجارة» ذكره المصنف في «الطبقات»"© : 

(:8) تنبيه : قوله بعد ذلك: (النيابةٌ في مثل هذه الأعمال المشروطة جائزةٌ» ولو عينه 


الواقفٌ إذا كان مثلَ مستنيبه» وقد يكون في'؟' ذلك مفسدةٌ راجحة) انتهى. 


* قوله: (وقد يكون في ذلك مفسدةٌ راجحةٌ) 
ن خظ ابن مغلي رحمه الله تعا ؛ كذا فى النسخء وصوابه: إن لم يكن فى ذلك مفسدةٌ راحجة» 
من خط ابن في صوابه: | في 
كذا هو ذ في «فتاوى الشيخ». 

(1) ليست في (ر). 

() في (ر) و(ط): «كثير». 


03-5 ليست في لح). 
(4) بعدها في 02 و(ط): «مثل». 


باب الوقف يلض 


قال ابن عقيل : وقياسّه الاكتفاءٌ بواحد. ونقل يحيى بن زكريا المروذي 
التسوية» ويُعتبر سكناه وقت وصية*. نص عليه» وجزم به في «المستوعب» 
وغيره. وفي «المغني»: أو طرأ إليه بعدهاء وقيل: هما أهلّ المحلة الذين 
طريقهم بِدَرْبه وعنه فيمن وصّى في فقراء مكة ينظرٌ أحوجّهم» وإن لم 
يمكن””"'" ابتداء كفى واحدٌ» وقيل: ثلاثة» وقيل: في الواحد روايتان» ولا 
يجوز في المنصوص إعطاءٌ فقير أكثر من زكاة» ولو وقف على أصنافها أو 
الفقراء والمساكين» اقتصر على صنف. كزكاة» وقيل: لاء قال في 
«الخلاف»: وهو ظاهرٌ كلام أحمدء وقد سئل عن رجل وصّى بثلثه في 
أبواب البرٌ : يُجرَأ ثلاثةَ أجزاء. 

فعلى هذا الفرق: أن الوصيةً يُعتبر فيها لفظ الموصي» وأوامرٌ الله يُعتبر 


قال ابن مغلي: صوابه: إذا لم يكن في ذلك مفسدةٌ راجحةً. كذا هو 
في«فتاوى الشيخ". انتهى. قلت: لو قيل: وقد يكون في”" مثل ذلك مصلحةٌ راجحدٌ» 
لكان أولى» ثم وجدت ابن نصر الله في «حواشيه» قال: لعله مصلحة. انتهى. 

لكنّ المرجعّ في ذلك إلى ما قاله الشيحُ تقي الدين"" ثم وجدت الشيخ تقي الدين قال 
في بعض فتاويه: وبكل حالء فالاستخلاف في مثل هذه الأعمال المشروطة جائز» ولو 
نهى الواقف عنه» إذا كان النائب مثل المستنيب ولم يكن في ذلك مفسدة راجحة ". 


* قوله: (ويعتبر سكناه وقتٌ وصية) 

يعني : أن يكون المستحقٌ من أهل دربه ساكناً في الدرب حال الوصية. 
* قوله: (وإن لم يمكن) 

أي : تعميم الموقوف عليه والتسوية. 
)١(‏ في (ط): ١يكن؛.‏ 


(7) ليست في (ط). 
(-*) ليست في (ص). 


الفروع 


التصحيح 


الفروح 


الحاشية 


ا كتاب الشركة 


فيها المقصودٌ؛ بدلالة أن الموصي للمساكين لا يجوز العدولٌ إلى غيرهم» 
والإطعامٌ في الكفارة يجوز صرفه إلى غير المساكين» وإن كانوا منصوصاً 
عليهم» ولو قال: أعتق عبدي؛ لأنه أسودٌ» لم يُعتق غيره» وعكضة أهر الله 
قال: وقد نص أحمد على هذا في الرجل يجعل الشيء في الصدقة على 
المساكين هل يُعطى منه في السبيل؟ قال: لاء يُعطى المساكين* كما" 
أوصى. وقال القاضي عن القول الذي قبله: أومئ إليه في رواية أحمدٌ بن 
الحسين بن حسان فيمن وصّى أن يُفرق في فقراء مكة. هل يُفرق على قوم 
دون قوم؟ فقال: ينظر إلى أحوجهم. قال: وظاهرٌ هذا: أنّه اعتبر الحاجة» 
ولم يعتبر العدد» كذا قال القاضي مع أن النص في فقراء مكة وهم معيّنون» 
وقيل: لكلٍّ صنف ثُمُنء وإن افتقر شمله» في الأصحٌ*» وإن ذكر الفقراء أو 
المساكين أعطى الآخرء وفيه وجهٌ ذكره القاضي» قد يعرى عن فائدة» فاعتبر 

وفي «الأحكام السلطانية»: يعمل والي المظالم في وقف عام بديوان 
حاكم أو سلطنة أو كتاب قديم يقع في النفس صحَتّه. 

ولو وَقف على ولده أو ولد غيره ثم الفقراء» فالذكر كأنثى» نص عليه 


* قوله: (قال: لاء يعطى المساكين) 

«يعطى» مقطوعةٌ عن (لا» فإنه قال: لاء ثم قال: يعطى المساكين كما”" أوصى. 
* قوله: (وإن افتقر شملّه في الأصحٌ) 

أي : إن افتقرّ الواقفٌ يدخل فيما وقفّه على الفقراء. 


)١(‏ بعدها في الأصل: «لوة. 
(؟) بعدها في (ق): «لو». 


باب الوقسف كن 


0 0 
ويأتر تي في الهبة 0 وفي شموله ولد بنيه الموجودٌء وعنه : : ومن سيوجد 6 


لعف 4 
ذف وصية قل هرت لرص رركا 


مسألة -8 -9: قوله: (ولو وقف على ولده أو ولدغيره ثم الفقراء فالذكر كأنثى» 
نص عليه. وفي شموله ولد بنيه الموجودء وعنه: ومن سيوجد» وفي وصية قبل موت 
موص روايتان). انتهى. ذكر مسألتين : 

المسألة الأولى - 4: هل يشمل ولد بنيه إذا وقف على ولده أو ولد غيره أم لا؟ 
أطلق الروايتين» وأطلقهما في «المقنع»”" : 

أحدهما: يشمله. وهو الصحيح من المذهب. نص عليه في رواية المروذي» 
ويوسف بن عوسى) ومحمد بن عبدالله المنادي. قال الحارثي : المذهبٌُ دخولهم. قال 
الناظم : وهو أولى» وجزم به في «الوجيز» وغيرهء واختاره الخلالء» وأبوبكر عبدالعزيز» 
واب بن أبي موسى » والقاضي فيما علقه بخطه على ظهر «خلافه»» والشيرازي» وغيرهم» 
وقدمه في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» و«شرح الحارثي»» وابن رزين» و«الفائق»» 
و«القواعد الفقهية» في القاعدة الثالثة والخمسين بعد المئة» وغيرهم» وإليه مَيْلُ الشيخ في 
«المغني»”" وا والشارع 

والرواية الثانية: لا يدخلون. قال الشيخ الموفق» في باب الوصاياء والقاضيء» وابن 
عقيل : لا يدخلون بدون قرينةٍ» قال الشيخ أيضاً والشارح : اختاره القاضي وأصحابه. 

تنبيه : قدم المصنفٌ هنا أنه لا يشمل من سيوجدء وهو إحدى الروايتين» وقدمه في 
«الرعايتين»» و«الفائق», وقالا: نص عليه» و«الحاوي الصغيرا/ . 


فائدة: لو حكم لبعض أهل الوقف بشيء؛ هل يكون حكماً لمن يشركه؟ ذكر المصنفٌ المسألة في 
باب طريق الحكم وصفته””*2 في أواخره عند مسألة الحكم للغائب تبعاً» وَوجّه المسألة على ذلك. 


() ص ”"413. 
(7) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 45*/15. 
(5)م/ره؟ . 


820 6 


الفروع 


مهنا 


الحاشية 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


والأصح مرتباًء كبطناً بعد بطن» أو الأقرب فالأقربء. أو الأول 
ونحوه» وقيل: يشمل ولد بناته ولو كان ولَدُ فلان قبيلة» أو قال: أولادي 
وأولادهم فلا ترتيب» وسأله ابن هانئ عمن وقف شيئاً» فقال: هذا لفلان 
حياته ولولده؟ قال: هو له حياته» فإذا مات» فلولده. ولو قال: ولديء فإذا 
انقرض ولده فالفقراء» شملهء وقيل: لاء ولو وقف على ولد ولده أو نسله 
أو ذريته أو عقبه ولا قرينة» لم يمل ولد بناته. اختاره الأكثر» كمن ينتسب 
إلىّء وعنه: بلى» وعنه : إن لم يقل : لصلبي» وقيل : إن قاله. شَمل ولد بنته 


والرواية الثانية» وهي التي أخرها: يشمله أيضاًء وهي الصحيحة. نص عليها في 
رواية المروذيء ويوسفٌ بن موسىء» وابن المنادي كما تقدم. قال الحارثي: هذا 
المذهبٌ. قال الناظم : هذا أولى» وجزم به في «الوجيز»ء وغيره» وقدمه الحارثي في 
“ارد و«شرح ابن ا 3 «القواعد الفقهية» وغيرهم. 

المسألة الثانية 4 : حُكمُ ما إذا أوصى لولد غيره» في دخول ولد بنيه الموجودين» 
ومن سيوجد بعد الوصية» وقبل موت الموصيء حُكم ما تقدم في التي قبلهاء خلافا 
ومذهبا. 

7*("7) تنبيه : قد يقال: شملت الرواية التي ذكرها بقوله: (وعنه: ومن سيوجد) له 
من الأولاد بعد الوقف. وفيه روايتان: 

إحداهما: يشمله» فيستحق مع من كان موجوداًء اختاره ابن أبي موسى» وأفتى به 
ابن الزاغوني» وهو ظاهر كلام القاضي» وابن عقيل. 

والرواية الثانية: لا يدخل معهمء قدمه في «الرعايتين». و«الحاوي الصغير». 
و«النظم»» وهو ظاهر ما قدمه المصنف إن قلنا: شمله كلامُهء وهو الظاهر". 


)١- ١(‏ في (ط): «شرح ابن مُنجًا». 
[فيسشوم4 لعببت في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 


باب الوقف لضن 


لصلبه فقط» . وعنه : ملي غيد: “ولك :وله وفي «التبصرة»: يَشمل في 
الذرية» وأن الخلاف في ولد ولده. 

وتجدّدُ حقٌّ حَمْل بانفصاله من نَمَر وزرع» كمشترء نقله المروذي. قطع به 
في «المغني)”"". ونقل جعفر: يستحقٌ من زرع قبل بلوغه الحصادء وقطع به 
في «المبهج». 

وفي «المستوعب»: يستحق قبل حصاده» وعند شيخنا : الثمرةٌ للموجود 
عند التأبير أو بدرٌ الصلاح» ويشبه الحَمْلَ إن قَدمَ إلى ثغر موقوف عليه فيه”") 
أو خرج منه إلى بلد موقوف عليه فيه» نقله يعقوب. وقياسه: من نزلَ في 
مدرسة ونحوهء واختار”" شيخنا: يستحقٌ بحصته من مُكَل وأن من جعله 
كالولدء فقد أخطأ. 

وأن لورثة إمام مسجد أجرةٌ عمله في أرضهء كما لو كان الفلاحٌ غير 
ولهم من مغله بقدر ما باشره موروثهم من الإمامة”*', وبني فلان 
لذكورهم””'. نص عليه؛ فإن كانوا قبيلة» شمل النساءء ولا يدخل مولى بني 


* قوله: (وعنه: يشملّهم غير: ولد ولده) 
يعني : أن ولد البنات يدخلونَ في قوله: (أو نسله أو ذريته أو عقبه) ولا يدخلون في لفظ: ولد 
ولده. 
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)١(‏ ليست في (ط). 

(*) في (ر): «واختاره». 

(1) في (ط): «الإمام». 

(0) في الأصل: «كذكورهم'. 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


نذسيف 


الحاشية 


4 كتاب الشركة 


هاشم في الوصية لهم؛ لأنه ليس منهم حقيقة"2, ''كما أن المنعم ليس 
عصبة المعتق”» والمجوسي ليس بأهل كتاب حقيقة". فلا يشملهما 
الإطلاق» وكما لو وصى لأنسابه» لم يشمل رك والمرتضع 

فالأحكام قد تلحق وإن لم تلتحق بالحقيقة» ذكره ابن عقيل وغيره» ولو 
قال: أولادي» ثم أولادهم» ثم الفقرائُ» فترتيب جملة» وقيل: أفراد» وفي 
«الانتصار»: إذا وبل جَمْعُ بجمع اقتضى مقابلة 0 
لغة» فعلى هذا : الأظهرٌ استحقاقٌ الولد» وإن لم يستحقٌّ أبوه. قاله شيخناء 
ومن ظن أنَّ الوقف كالإرث» فإن لم يكن كو ولا أ شيا لماح 
فلم يقله أحد من الأئمة» ولم يدر ما يقول؛ ولهذا لو انتفت”*؟' الشروظ في 
الطبقة الأولى أو بعضهم, لم تحرم الثانيةٌ مع وجود الشروط فيهم (ع) ولا 
فرق» قاله شيخنا. 

وقول الواقف: من مات فنصيبةٌ لولده يعم ما استحقّه» وما يستحقّه مع 
صفة الاستحقاق» استحقّه أو لاء تكثيراً للفائدة» ولصدق الإضافة بأدنى 
ملايسة::ولأله :يعد مؤته لا يعبط ولانه المقهوم عند الخامة الشارظين 
ويقصدونه ؛ لأنه يتيمٌ لم يرث هو وأبوه من الجدء ولأن في صورة الإجماع 
ينتقل مع/ وجود المانع إلى ولده» ولكن هنا هل يُعتبر موث الوالد؟ 


* قوله: (كما أن المنعمّ ليس عصبة المعتقي) 
المولى المنعمٌ هو مِنْ عصبةٍ المعتقي حكماً لا حقيقة. 

)١(‏ ليست في (ر). 

(17) ليست في الاضل. 


(9) في (ط): «ولده؟. 
(4) في (ط): (اتبعت». 


باب الوقف هن 


يتوجه الخلاف» وإن لم يتناول إلأما البشحقهة فمفهوم خوج مخرج الفروع 
الغالنة» :وقداتناوله الرقف على أولاحهة ثم أولادهم »'فملى فول شيخنا: إن 
قال(" : بطناً بعد يطن ونحوه» فترتيبٌ جملة» مع أنه محتمل » فإن زاد على 
أنه إن توفي أحدٌّ من أولاد الموقوف عليه ابتداء في حياة والده وله ولد ثم 
مات الأبُ عن أولاده لصلبه وعن ولد ولده لصلبه”'؟ الذي مات أبوه قبل 
استحقاقه» فله معهم ما لأبيه لو كان حيّاء فهو صريحٌ في ترتيب الأفراد. 

وقال أيضاً فيما إذا قال: بطناً بعد بطن ولم يزد شيئاًء هذه المسألة فيها 
نزاع» والأظهر : أن نصيب كل واحد ينتقلٌّ إلى ولدهء ثم إلى ولد ولده. ولا 
مشاركة. 

وإن قال: على أن نصيبٌ الميت عن غير ولد لدرجتهء والوقك مشترل 
بين البطون» فهل هو لأهل الوقف أو لبطنه منهم كالمرتب؟ فيه 
احتمالان0''': فإن لم يوجد في درجته أحدء فالحكم كما لو لم 


مسألة  ٠١‏ :.قوله: (وإن قال: على أن نصيب الميت عن”" غير ولد لدرجتهء التصحيح 
والوقفُ مشترك بين البطون» فهل هو لأهل الوقف أو لبطنه”*' منهم كالمرتب””'؟ فيه 
احتمالان) انتهى. وأطلقهما في «المغني""''. و«الشرح”". و«الفائق. 
و«الحاوي الصغير)» وغيرهم: 


)١(‏ في الأصل: «كان». 

(؟) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 

قرف في (ر): ١ولده».‏ 

(:) في (ط): «لبطن». 

(0) ليست في النسخ الخطية و(ط)ء والمثبت من «الفروع». 
4/80 لل 

زفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 47١/١5‏ 17/97, 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


سيهة 


أن كتاب الشركة 


يذكرالشرطء. وإن كان الوقفٌ على البطن الأوّل على أن نصيب الميت منه 
عن غير ولد لدرجته. فهل نصيبه لأهل الوقف أو لبطنه» وإن كانوا من أهل 
الوقف؟ فيه احتماللات210. 

ولا شيء لمن لا يستحقٌ بحال» وقوله: من مات عن ولدٍ فنصييّه لولده» 


أحدهما: يكون لأهل الوقف كلّهم» فوجود هذا الشرط كعدمه. 

والوجه الثاني: يختص به البطنُ الذي هو منهم» فيستوي فيه إخوتّه وبنو عمه وبنو 
بني عم أبيه؛ لأنهم في القرب سواءً» قدمه الناظم؛ قلت: وهو الصوابٌُ, حتى يبقى لهذا 
الشرط فائدةٌ» واللّه أعلم. 

مسألة  ١١‏ : قوله : (وإن كان الوقفْ على البطن الأول على أن نصيبٌ الميت منه 
عن غير ولد لدرجته» فهل نصيبُه لأهل الوقف أو لبطنه» وإن كانوا من أهل الوقف؟ فيه 
احتمالات”'' ) انتهى» وأطلقها في «المغني»”": و«الشرح»”"©. و«الحاوي الصغيرا» 
و«الفائق»., وغيرهم : 

أحدها: يعودُ نصييّه إلى أهل الوقف كلهم وإن كانوا بطوناًء وحكم به التقي 
سليمان» وهو الصواب. 

والقول الثاني : يختص به أهل بطنه» سواء كانوا من أهل الوقف حالاً أو قوة» مثل 
أن يكون البطن الأول ثلاثة» فمات أحدهم عن ابن» ثم مات الثاني عن ابنين» فمات أحدٌ 
الابنين وترك أخاه وابن عمه وعمه وابناً لعمه الحي» فيكون نصييُه بين أخيه وابن عمه 
الميت وابن عمه الحي» ولا يستحقٌ العم الح شيئاً. 


)١(‏ في (ط): «احتمالان». 
ا يه 
(*) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 47١/١5‏ 477. 


يات الوقف آلام 


يشمل الأصلي والعائد» واختار شيحُنا الأصليّ؛ لأنَّ والديهما لو كانا حيين 
اشتركا في العائد. فكذا ولدهما. 

ولو قال: أولادي ثم أولادهم الذكور والإناث» ثم أولادهم الذكور من 
ولد الظهر فقطء ثم نسلّهم وعقبُهم ثم» الفقراء» على أن من مات منهم وتركٌ 
ولداً وإن سفل فنصييّه له فمات أحدٌ الطبقةٍ الأولى وترك بتتأء فماتت ولها 
أولادٌء فقال شيخنا : ما استحقّته قبل موتها لهم ويتوجّةُ : [01"". 


والقول الثالث: يختص به”'2 أهل بطنه من أهل الوقف المتناولين له في الحال» 
فعلى هذا: يكون لابن أخيه وابن عمه الذي مات أبوه. ولا شيء لعمه الحيّ ولا لولده. 

”” فائدة: صورةٌ النصيب العائدٍ والأصليء إذا وَقَفَ على أولاده ثم على أولادهم 
أبدأ على أن من مات عن ولدٍ فنصييُه لولده» ومن مات عن غير ولد فنصيبه لمن في 
درجته» ثم مات بعض أولاده عن غير ولد فانتقل نصيبه إلى مّنْ في درجته من إخوته. 
ثم مات ولد آخرُ عن ولدٍ انتقل نصيبُ أبيه الأصلي إلى ولدهء وأمًا ما عاد إلى أبيه من 
نصيب أخيه فهل يستحقّه هذا الولد؛ لأنّه قد صار من نصيبه؟ أم لا يستحقّه الولدُ بل 
يستحقّه بقيةٌ الطبقة؛ لأنَّ أباه إنما استحقّه بمساواته للميت في الدرجة» وابنه ليس بمساو 
لبيك فى النرجة فلا يضح وتضيك أبيهتهو ما ايشعفه أبوه بالا خالة دون :هذا العائد؟ 
هذا نوشاف حكاهما أبوالعباس» رضي الله عنه. ورجح الثاني كما أشار إليه 
المصنف ؛ لما ذكرناء والله أعلم"". 

مسألة - 17 : قوله : (لو”" قال: أولادي ثم أولادهم الذكور والإناث» ثم أولادهم 
الذكور من ولد الظهر فقط. ثم نسلهم وعقبهم, ثم الفقراء»ء على أن من مات منهم وترك 
ولداً وإن سفل فنصيبه لهء فمات أحدٌ الطبقة الأولى وترك بنتاً فماتت ولها أولادٌ؛ فقال 


زفق ليست في النسخ الخطية؛ والمثبت من (ط). 
5 -5) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
فرق في النسخ الخطية» و(ط): (إن»» والمثبت من «الفروع». 


الفروع 


فض كتاب الشركة 


الفروع ١‏ “ألو قال''2: ومن مات عن غير ولد وإن سفل فنصيبه لإخوته ثم نسلهم 
وعقبهم عَم من لم يُعقب ومن أعقب ثم انقطع عقبّه؛ لأنّه لا يقصد غيره» 
واللفظ يحتملّه؛ فوجب الحملٌ عليه قطعاًء ذكره شيخنا. ويتوجه نفودٌ حكم 
بخلافه» ولو وقف على من عادته حضورٌ الدرسء أو المسجدء أو المبيت 
فيه» ونحو ذلك. 
فقد قيل للقاضي في اعتبار العادةٍ في الحيض : لو كانت العادةٌ معتبرةً في 
ذلك أوعب أن له ركني كرك مريه وله أكرء الأنه لذ عضيل بهذا القذر 
عادةً, ألا ترى أن من بات في الجامع ليلتين لا يُقال: إن العادةً ييتونتة في 
الجامع. وإذا حضر مجلس الفقه مرتين لا يقال: إن عادته حضورٌ مجلس 
الفقه. وكونه مأخوذاً من العَؤد لا يوجبُ اعتبار الاشتقاق فيه» وإن كان مشتقاً 
منهء كما أن الدابةً مشتقةٌ من قولهم : دَبّ على الأرض يدب ولا يجوز أن 
يقال: كل ما دب على الأرض يسمى دابةٌ؟ فقال القاضي : قد ثبت أن العادةً 
مأخوذة من المعاودة»: وهذا المعنى يوجد بالمرتين *'ولا يوجد بالمرة" : وأمًا 


التصحيح شيخنا: ما استحقّته قبل موتها لهم» ويتوجه: لا) انتهى. 
قلت: الذي يظهرُ ما وجهَهُ المصنفٌُء وأن أولادها لا يستحقون شيئاً؛ لأن الواقف 
لم يعط من ولد الظهر والبطن إلا الأولادَ وأولاد الأولاد» ثم خصٌ أولاد الظهر بعدهما 
بالوقف. وأولادُ هذه البنت ليسوا من أولاد الظهرء وهي من الطبقة الثانية. 
وقوله : (على أن من مات منهم وترك ولداً وإن سفل”" فنصييّه له) يعني : إن كان من 
أهل الوقف المذكور أولآء وأولادُها ليسوا منهمء والله أعلم . 


)١-(‏ ليست في (ر). 
(5-5) ليست في (ط). 
(؟) بعدها في (ط): «تضيبه». 


باب الوقف يفض 


من بات بمسجد دفعتين» فإنه يقال بأن معنى العادة وُجد في حقه وهو 
المعاودةٌ» إلا أنه لم يُطلق عليه ذلك؛ لأنه غلب عليه ما هو أظهرٌ منه» وهو 
البيتوتة في غيره» وفي مسألتنا قد أجمعنا على اعتبار هذه العادة الثانية دون ما 
قبلّهاء فكان الاعتبارٌ بالمعاودة» لوجود معنى الاسم فيه أولى» وكذلك أيضاً 
قولّهم : دابة لكل ما دب لكن غلب على بعض الحيوان» فتركنا الاشتقاق 
لأجله. 

ولووقت اسح را ره اريك ين اده وعلى ولد ولده. مُنع 
الثالتُ. وقال القاضي: لاء ونقله حرب*, وكذا: ولدي فلانٌ وفلانٌ ثم 
الفقراءُ» هل يشملّ ولد ولده؟ وقيل : يشمله. 


* قوله: (وسكتٌ عن ثالث وعلى ولدٍ ولده. منع”'' الثالث» وقال القاضي: لاء ونقله حرب) 
الذي قدمه المصنف. هو الذي جزم به الشيخ موفق الدين» والذي قاله القاضي» هو منصوص 
الإمام أحمدّء قال ذلك الحارئي» ونقل فيه رواية حرب» ولم ينقل عن أحمدٌ خلاقة وكذلك 
المصنف. لم ينقل عن أحمدّ خلاقه» وصحح الحارثي ما جزم بِهِ الشيحٌ» وهو الذي قدمة 
المصنف. قال الحارثي: إذا كان له بنونَ ثلاثة» وقال: وقفتٌ على ولدي» بكسر الدالٍ» فلانٍ 
وفلانٍ وعلى ولدٍ ولدي. فالمنصوصٌ دخولٌ الجميع ؛ من سمّى ومن لم يسم قال حرب: سألتٌ 
أبا عبدٍ الله قلت: رجل وقف على ولدِه» فكتب كتاباً» هذه صدقةٌ على ولدِه فلانٍ وفلانٍ ثم قال: 
وولدٍ وليه وله غيرٌ هؤلاءٍ قال: هم شركاء. وجَههُ القاضي بأن قولّه : ولدي» يستغرقٌ الجنسّ 
َعَم والتخصيصٌ بقوله : فلان وفلان» تأكيدٌ للبعض» فلا يوجبٌ إخراجٌ البقية» كالعطف في قوله 
تعالى : امن كن عَدُوَا لَه ومَلِبِكَيدِ وَرُسلِهء وَحِبْرِيلَ وَمِيَكَدلَ» [البقرة: 94]» وجزم المصنف بعدم 
دخول الثالث وقصر الوقف على المسمينّ وأولادهما وأولادٍ الثالث» جعلاً لتسميتهما بدلاً 
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للبعض من الكلٌ» فاختصٌ الحكمُ بو كما في قوله تعالى : لوَيِنّه عَلَ أَلتايب حِج الت من أسَتَطاعَ 


)١(‏ في (ق): "يمنع». 


الفروع 


الحا 


لس 


الفروح 


تمن 


عضن كتاب الشركة 


وإن تعقب شرظ جُمَلاعاد إلى الكلّ. وفى «المغنى» وجهان فى: أنت 


حراء”") ووالله لا أكلمك إن شاء الله واستثناء كشرط في المنصوص » 


ما [آل عمران: 917] خص الوجوبٌ بالمستطيع بعد ذكرٍ الكل» ولأنه لو قال: ضربتٌ 
زيداً رأسّهء ورأيت عَمْراً وجهّه؛ اختص الضربٌ بالرأس والرؤيةٌ بالوجهء أو نقولٌ: هو بدلٌ الكل 
من الكلٌ؛ لانطلاق لفظ الولد على الابنين”" كانطلاقه على الجميع» ولأنَّ خُلُرَهُ عن أداة العطف 
دليلٌ إرادة التفسير والتبيين» بخلاف عطف الخاص على العام, فإِنَّهِ يَقتضي معنى التأكيد» فوجب 
حمل ما نحن فيه على التفسير والتبيين» وهذا الأصحٌ. ولو قال: على ولدي فلان وفلان ثم: على 
المساكين» ففيه من الخلاف ما ذكرناء انتهى كلام الحارثي. قلت: ويشهدٌ”" لما اختارة الشيخ من 
نص أحمدّء ما ذكروه: فيما إذا قال: أوصيتٌ لجاري محمد» وله جاران بهذا الاسم» أن الوصية 
لاتصحٌ على المنصوص؛ لكونٍ الموصى له مجهولاً؛ لأنّ الوصيةٌ لما اختضّت بواحد ممن 
اسمّه محمدٌء وهو مجهولٌ؛ لكون المسمَّى بهذا الاسم شخصين» فالمستحقٌ غيرٌ معين» 
اهتوم في ادكه لفييانة إن لتساك لسلس بم ول نه ين لدو لأنّ جاري يَعُمْ كل 
جيرانه ومن اسمّهُ محمد من أفراده» وقد ذكروا/©2: اولوقت استك يك بزو يعي 
وإِنّما بطلثْ لكونها اختصتٌ بمحمد واحد وهو مجهولٌ لَمّا كان معهُ منْ يشارِكُةُ بهذا الاسمء ولو 
اعتّير العمومُ لشملت جميعٌ جيرانه» كما قيل في مسألة الوقف المتقدمة» أنه يعم أولادَهُ مَنْ سمّى 
ومَنْ لم يُسَمْ/ والمسألتان مشتبهتان» أعني : مسألة الوقفب» ومسألة الوصيةٍ» فلو قيل في كل 
واحدّمنهما ما قيل في الأخرىء لم يكن بعيداًء وقد ذكرٌ المصنفٌ مسألة الوصية في كتابه في 


«أصول الفقه؛ء في مسألة المشتركء هَلْ يعم أو لا؟ ووّجّه فيها خلافاً» فيط هناك. 


)١(‏ ليست في (ط). 
)١(‏ في (5): «الاثنين». 

(5) بعدها في (د) «له». 

(5) ليست في (ق). 

(5) بعدها في (ق): «أن النص». 
(5) في (ق): «لمن». 


باب الوقف مض 


وقيل: وَالجَمَلٌ من جنسء وكذا مُخصّصء من صفة وعطف بيان» وتوكيد» 
وبدل» ونحوه: والجار والمجرور»ء نحو: على أنه ”'وبشرط أنه''» ونحوه 
كشرط؛ لتعلقه بفعل لا باسم» وعموم كلامهم: لا فرق بين العطف بواوء 
وفاءء وثم. قاله شيخناء وذلك لما تقدم» ذكره ابن عقيل وغيره. 

وقرابته : ولد زولك أن ا 7 أبيه » و وأكثر إلى الأب 
الأدنىء وعنه: ثلاثة آباءء وعنه: يختص منهم من يضلةة نقله ابن هانئ 
وغيرٌه. وصححه القاضي وجماعةً» ونقل صالح: إن وصل أغنياءهم أعطوا 
وإلآ الفقراءً أولى» وأخذ منه الحار ني عدم دخولهم في كل لفظ عام وقيل : 
وكذا قرابة أَمّه» وعنه: إن وصلهم شملهمء إلا فلاء ومثله قرابة غيره أو 
الفقهاء. ويصل بعضهم » ذكره القاضي» ونقل معناه عبدالله. 

وابنه كأبيه في أقرب قرابته» أو الأقربٌ إليه» وأخوه لأبيه أو أبويه؛ كجد 
أب وقبل: يقدم ابنه وأخوهء وقيل : يقدم جد وإخوةٌ لأبيه كأمه* إن شمله 
قرابته» وكذا أبناؤهماء ولأبويه أولى. ويتوجه رواية: كأخيه لأبيه؛ لسقوط 
الأمومة» كنكاح. وجزم به في «التبصرة». وأبوه أولى من ابن ابنه» وفى 
«الترغيب»: ابن ابنه» وأن من قدم قدم ولده إلا الجد يقدم على بني إخوته» 
وأخاه لأبيه على ابن أخيه لأبويه» ويستوي جداه وعماهء كأبويه» وقيل: 
يقدم جده وعمه لأبيه. وإن قال: لجماعة أو لجمع من الأقرب إليه فثلاثة» 
يتمم بما بعد الدرجة الأولى» ويشمل أهل الدرجة ولو كثرواء ويتوجه في 


* قوله: (وقيل: عدم جد واخوة لأبيه كامة) 
أي : كأخوة لأمّه. 


)١-١(‏ ليست في الأصل. 


الفروع 


بام كتاب الشركة 


الفروع جماعة: اثنان؛ لأنه لفظ مفردٌء وقد قال صاحب «المحرر»: أقل الجمع 

فيما له تثنيةٌ خاصّةٌ ثلاثةٌ» وفي «البلغة»: يجب حضورٌ واحد الرجمّ» عند 
أصحابناء وعندي اثنان؛ لأن الطائفةً الجماعةٌ» وأقلّها اثنان» ويتوجه وجه ٠‏ 
في لفظ الجمع : اثنان» وذكره جماعة (ع). 

وقال ذ في اكشف المشكل»'' في الخبر التاسع » من مسند عمر في قوله : 
لد صَكتَ كيخا 14[التحريم: 4] أي: زاغت عن الحقٌّ وعَدَلتء وإنما 
قال: قلوبكما»؛ لأن كل اثنين فما فوقهما جماعة. 

قال سيبويه : العرب تقول: وضعا رحالهماء يريدون: رحلئ راحلتيهما. 
ولقظ :“الساء قلات ؛ على ظاهر .نا سوق وتلق كلاه تاتب والمججر ره 
وفي «عيون المسائل» وغيرها فيما إذا ظاهر من أربع نِسُوَةٍه وقد احتجّ 
بالآية» قال: والنساء إنما يكن فوق الثلاثة» كذا قال. 

وأهل بيته وآله”", وقومه ونساؤٌه. كقرابته» وقيل: كذي رحمه.» وهم 
قرابة أبويه أو ولده”؛ وذكر القاضي مجاوزته لأب رابع» وأن ولده ليس 
بقرابته. ونقل صالح: يختص من يصلّه من قبّل أبيه وأمه» ولو جاوز أربعةً 
أباء. وأن القرابة يعطي أربعة آباء فمن دون. 

واختار أبومحمد الجوزي: أنَّ قومّه وأهل بيتهء كقرابة أبويهء وأن 


الحاشية * قوله: (وقيل: كذي رحمهء وهم قراب أبَوَيْه أو وَلّده) إلى آخره . 
قال في «الممحرر» : وإن وصّى لذوي” ") رحمه؛ فهو كل منتسب إليه من جهة أمّه أو أبيه أو ولذه. 
(1) ذكره ابن رجب بعنوان: «الكشف لمشكل الصحيحين»» وقال: إنه أربع مجلدات. منه نسخة مخطوطة في جاريت 
برقم (500١)ينظر:‏ «مؤلفات ابن الجوزي» ص ١9١‏ . 


(؟) ليست في (ر). 
زفر4 في (ق):. الذي». 


باب الوقف فض 


القرابةً قرابةٌ أبيه إلى أربعة آباء» وعنه : أزواجه من أهله ومن أهل بيته» ذكرها الفروع 
شيحُناء وقال: فى دخولهنّ فى آله وأهل بيته روايتان» واختار الدخولَ/. '/ 7“ 
ونه قوك الشبريت. ْ 

ولفظ أهل بيته يضارع آله وأن الشخص يدخل فيهما* لا في أهله ؛ لأنه 
ممن يؤهل بيته لا نفسهء وظاهر«الوسيلة»: أن لفظ الأهل كالقرابة» وظاهر 
«الواضح»: أنهم نساؤه. وعترته عشيرتّه» وقيل: ذرينّه» وقيل: ولده وولدهء 
وقيل : قرابته» كاله وأهل الوقف المتناول» وعصبته وارثه بها مطلقاًء وقيل: 
فيها وفي قرابته الأقرب. 

والعزبٌ والأيم غيرٌ المتزوج» وقيل: العزبٌ لرجلء والأيم لامرأةقء 
وفي«التبصرة»: الأيامى النساءٌ البْلّغُه ومن فارقت زوجها أرملةٌء وقيل: 
وكذا الرجل”'' أرمل» وفي «تعليق القاضي»: الصغيرة لا تُسمى أيّماً ولا 
أرملة عُرْفاًء وإنما ذلك صفةٌ للبالغ» والثيوبةٌ زوالَ البكارةٍ. قاله الشيخ. 

وقال ابن عقيل: بزوجية*» من رجل وامرأة وأخوثه وعمومتّه لذكر. 
وأنثى» كعانس وبكرء ويتوجّه وجةٌّء وتناوله لبعيد كولد ولد”. وقال 


* قوله: (وأنَّ الشخْصٌ يدخُلٌُ فيهمًا) البخاشية 
أي : في آله وأهل بيته» فإذا وقف الشخصٌ على آله أو أهل بيته» دخل الواقفٌ في الوقفي» وإذا 
وقفت على أهله لا”” يدخل الواقث. 

* قوله: (وقال ابن عقيل بزوجية) 
أي: زوال البكارة بزوجية. 


)١(‏ في (ر): «الرجل». 
(؟) في (ط): «رجل». 
[فرفق في (ق): المث. 


اام كتاب الشركة 


الفروع ابن الجوزي: يقال: رجل أيم وامرأة أي ؛ ورجل أرمل» وامرأة أرملةٌ» ورجل 

بكرء وامرأة بكر إذا لم يتزوجاء ورجل َيّبٍ وامرأةٌَيْبٌّ"'' إذا كانا قدتزوجا. 

قال: والقوم للرجال دون النساءء قال 07 «لا محر هوم من 
َوَرٍ»الآية [الحجرات: ]١١‏ (وش) سُمُوا قوماً؛ لقيامهم بالأمورء ولم يزد 
على ذلك. 

والرهظ : لغة ما دون العشرة من الرجال خاصّة, ولا واحدّ من لفظهء 
والجمع: أَرْمُطء وأزهاظ. وأرَاهظ. وأراهيظ. وقال في «كشف 
المشكل»: الرهط : ما بين الثلاثة إلى العشرة» وكذا قال: النفر من ثلاثة إلى 
عشرة» ومواليه من فوق ومن تحت”. 

وقال ابن حامد: من فوق» ومتى عدم مواليه» فقيل: لعصبة مواليه» 
وجل وار ولاب وقيل: منقطع 2""2. ولا شيء المرالي عصبته إلا مع 
عدم مواليه ابتداء. 


التصحيح >6 مسألة- :١"‏ قوله: (ومواليه من فوق ومن تحت. وقال ابن حامد: من فوق» ومتى 
عدم مواليه. فقيل : لعصبة مواليه» وقيل : لوارثه بولاء» وقيل : منقطع) انتهى : 
أحدها: يكون لعصبة”'"' مواليه. قدمه فى «الرعايتين». 


الحاشية * قوله: (ومواليه من فوق ومن تحت) 
قال ابن أبي موسى في «الإرشاد”" : ومن وقف على مواليه المعبّقِينَ جاز» وكانً بينهِمْ على ما 
شرطء فإن ماثّوا ولهم أولادٌء كان ما كان وقفاً عليهم وقفاً على أولادهم» وفيه إشكالٌ من 
وجهين: أحدهما : أنه جعل الوقف على الموالي المعتقين» متناولاً لأولادهم» ولم أجد المسألةً 
في كلام غيره» فيحررٌء هل وافقّوه على ذلك أم لا؟ 
)١(‏ في (ر): ااثيبة». 


(1) في (ط): «عصبة؛». 
زرف ص 04 


باب الوقف لحف 


وجيرانةة أريعوة دارا م كل حانةة وعنةة متغدارٌ أرفينء :وعنه »* بالفروع 
ثلاثين. ونقل ابن منصور: ينبغي أن لا يعطي إلا الجار الملاصقٌء وقيل : 
العرفٌ. ولو وقف على أهل قريته أو قرابته أو إخوتهء لم يشمل مخالفاً دينه 
بلا قرينة» وقيل: يشمل وقف الكافر المسلمّء كشموله كافراً مخالفاً دينه إن 
ورله. ٠‏ 

والعلماء حَمَلَةُ الشرع» وقيل : من تفسير وحديث وفقه ولو أغنياة» وهل 
يختصٌ من يصله كقرابته؟ وأهل الحديث من عرفهء وذكر أبن رزين فقهاء 
ومتفقهة كعلماء» ولو حفظ أربعين حديثاً؛ لا بمجرد السماعء والقراء الآن 
اله ظ 

والصبيٌ والغلام من لم يبلغ. ومثله اليتيم بلا أب» ولو جهل بقاء أبيه 
فالأصل بقاؤهء في ظاهر كلامهم» وقال شيخنا: يُعطى من ليس له ببلد 
الإسلام أبٌ يُعْرفُء قال: ولا يُعطى كافرء فدلّ أنه لا يُعطى من وقف عامٌ» 
وهو ظاهرٌ كلامهم في مواضع. ويتوجه وجة. قال ابن عقيل: قال( 


والقول الثاني : لوارثه بالولاء» وهو أعم ''من القول الأول" . التصحيح 

والقول الثالث: يكون كمنقطع الآخر. قلت: وهو الصواب» وقطع به في 
«الرعاية الكبرى»» بعد”"” عصبة الموالي» وقيل: هو لموالي العصبة» قدمه في 
«الحاوي الصغير»» و«الفاتق». قال الشريف أبوجعفر: هو لموالي أبيه» واقتصر عليه 
الشارح. 


الوجهُ الثاني : ظاهرٌ كلامه أن أولادَهُمْ ليس لهم شية إلا بعد موتهم» وليسّ في كلام الواقف م الحاشية 
يقتضي ترتيباً» فيحررٌ أيضاً. والوجةٌ الثاني إشكالَّهُ أقوى. فيمًا يظهرٌ بخلآف الأول. 
(1) ليست في (ط). 


)7١-5(‏ ليست في (ط). 
شرف في «(ط): «وفي». 


الفروع 


مم كتاب الشركة 


بعضهم : ولا يشمل ولد الزنا؛ لأنَّ اليْنّ”'2 انكسار يدخل على القلب بفقد 
الأب. قال أحمد فيمن بلغ : خرج من حدٌ لينم" . 

ويتوجه: أن أعقلٌَ الناس الرُهادُ. قال ابن الجوزي: ليس من الزهدء تر 
ما يقيمُ النفس. ويُصِلحُ أمرهاء ويُعينُها على طريق الآخرة» فإنه زهد 
الجهّالء وإنما هو ترك فُضُول العيشء وما ليس بضرورة في بقاء النفس» 
وعلى هذا كان النبئٌ يك وأصحابه. 

قال شيخنا: الإسرافٌ في المباح هو مجاوزةٌ الحدّء وهو من العدوان 
المحرّم» وتركُ فضولها من الزهد المباح» والامتناعٌ منه مطلقاً كمن يمتنع من 
اللحم أو الخبز أو الماء أو لبس الكتان والقطن أو النساء فهذا جهل 
وضلالٌ» واللَّهُ أمر بأكل الطيّب والشكر له» والطيبٌُ ما ينفعٌ ويعينُ على 
الخير» وحرّم الخبيث» وهو ما يضرٌ في دينه. 

والشابٌ والفتى من بلغ إلى ثلاثين» وقيل: وخمسة» والكَهْل منها إلى 
خمسين» والشيحٌ منها إلى سبعين» وفي «الكافي»» و«الترغيب»: إلى آخر 
العمر» ثم الهرم. 

وأبوابٌُ البرٌ القّرّبُءِ وأفضلّها الغزوء يبدأ به. نص عليه» ويتوجه ما تقدم 
في أفضل الأعمال؛ والرقابء والغارمونء وفي سبيل اللّهء وابنٌ السبيل» 
مصارف الزكاة» فتعطى في فداء الأسرى لمن يفديهم. 

قال شيخنا: أو يُوَقَى ما استدينَ فيهم؛ لأنَّ النبي كَل كان تارةً يَستدينُ 


)١(‏ في (ط): «اليتيم». 


باب الوقف لكك 


لأهل الزكاة» ثم يصرفها لأهل الدَِّين”'2» فعُلم أن الصرف وفاء» كالصرف 
أداءً. قال : ل اد كزكاة. وذكر القاضي 
و«الترغيب» أن : : ضع ثُلّتِي حيث أراك اللّه أو في سبيل الله : البر والقربة 
لفقير ومسكين. وجوباًء والأصحٌ : لاء كفقراء قرابته» مع أن قريباً لا يرثه”© 
اونا 00 
كهي. وقال أحمد في الماء الذي يسقى في السبيل : يجوز للأغنياء الشرب”"© 
منه. قيل لأحمد: أوصى بمالٍ في السبيل فدفع إلى قرابةٍ له في الثغر يغزو به 
ولعل في الثغر أشجعَ منه» ولو لم يكن قربيا لم يعط المال كله أيأخذه؟ فلم 
تو تأده باسنا قيل له: بعث بمال لقرابةٍ له بالثغر يغزو به. ترق له يرده أو 
يقبله؟ قال: القرابةٌ غيرٌ البعيد» وإذا بعث إليه بمال وقد كان أشرفت نفسه. 
فلا بأس بردّى وكأنه اختارٌ ردٌه. وقيل له: أوصى لفلانٍ بكذا يشتري به فرساً 
يغزو به ويدفع بقيته إليه» فغزا ثم مات؟ قال: هو له يُورتٌُ عنه. 

وسبيل الخير لمن أخذ من زكاة لحاجة» 0 فى «المجردا. وقال 
أبوالوفاء : يعم فيدخل فيه الغارمُ للوصلاحء قاله40) : ون لد قريب » 
ويشمّل جَمْعٌ مذكر سالمء كالمسلمين» وضميره الأنثى. وقيل : لاء 
كعكسه 


)١(‏ أخرجه البخاري :)١514(‏ ومسلم (4477) :)١1(‏ من حديث أبي هريرة. 
)١(‏ في الأصل: «يرث؛. 

(") ليست في النسخ الخطية»: والمثبت من (ط). 

(4) في (ط): «قال». 


الفروع 


الفروع 


74/* 


سن كتاب الشركة 


والأشرافٌ أهلّ بيت النبي كنتلا ذكره شيخناء قال: وأهل العراق كانوا 
لا يُسَمُونَ شريفاً إلا من كان من بني العباس» وترم امل العام وغيرهم 
لا يسَنُون إلا من كان علوي قال: ولم يُعلّق عليه الشارعٌ حكماً في الكتاب 
والسنة ليتلقى جد من جهته. 

والشريفٌ في اللغة خلافٌ الوضيع والضعيف» وهو الزياسة والسلطان؛ 
ولما كان أهلٌ بيت النبي كَل أحقٌّ الببوت بالتشريف» صار من كان من أهل 
الببت شريفاًء فلو وصّى لبني هاشمء لم يدخل مواليهم. نص عليه في رواية 
ابن منصور وحنبل. 

قال فى «الخلاف»: لأن الوصيةً يُعتبر فيها لفط(" الموصيء ولفظ 
ساحن الشرايعة تجرتقنة المنتن» ولهذا لو حلك :ل كلت سم الع 0 
لأنه اعلز انعم غيرّه من الحلاوات» وكذلك لو-قال: عبدي حرّ؛ لأنه 
أسودٌء لم يُعبّق قيرة سق الغييفةه: ولوءقال الله #«حدمك: العو + الآنه 
حلوٌء يعم جميع الحلاوات» وكذلك إذا قال: أعتق عبدك؛ لأنه أسود» عم. 

والوضية كالوقف في جميع ذلك. نقل جفاعة فيمن أوصى يصدقة 
طعاماء هل يجوز للوصي دفع قيمته؟ قال: لا» إل ما أوصى » وجعله في 
«الانتصار» وفاقاً/ » قال أحمد: والوصايا يتهن فيها إلى ما أوصى به 


)١(‏ ليست في (ط). 
(؟) في النسخ الخطية: «المسكر»» والمثبت من (ط). 
(5) في الأصل و(ط): «السكر). 


باب الوقف فزن 


ونقل صالحٌ وابنُ هانئ فيمن وصّى في مرضه فقال: صيرتٌ داري هذه 
فيمن أوصى بصدقة في أبواب بغدادٌ يفعل» ونص فيمن قال: أعتقوا رقبةً ولو 
كافرةًء لا ع إلا مسلمء ونص فيمن أوصى بكفارات غداء وعشاء: 

ولو أوصى في المساكين لم يجز في غزو وغيره» بل يعطى المساكينٌ كما 
أوصى. نص عليه. وفي «الوسيلة» : من أوصى لرجل بخدمة عبده أو سكنى 
داره» فله إيجارهماء أوماأ إليه. 

- . 5 - اس ( كبلق 5 

ونقل حرب فيمن وصى لأجنبيٌ وله قرابة ''لا يرثه'' محتاج: يرد إلى 
قرابته . وذكر شيخنا رواية: له ثلثهاء وللموصى له ثلثاهاء ونقل صالح 
وأبوطالب والجماعة الأول» كما وصّىء واحتج بأنَّ النبيّ عليه السلام أجاز 

ةَ الذ 2050 
وصيه الذي اعتقن © . 

والأصحٌ دخولٌ وارثه في وصيته لقرابته» خلافاً ل «المستوعب»» ومن لم 
يجز من الورثة» بَطل في نصيبه» ولو وصى بعتق أمة» فأنثى » والعبدذكرٌ» وقيل : 
1 4 21 5 ع .(م5١)‏ ع 501 م كني 9 اه 
اوانثى. وفي خنثى غير مشكل وجهان” » ولو أوصى بأضحية أنثى أو ذكر 
7 5 00 1 5 ا 37 
فضحوا بغيره خيرا منه » جازء وعلله ابن عقيل بزيادة خير في المخرج. 


مسألة  :١54‏ قوله: (ولو وصى بعتق أمةء فأنثى» والعبد ذكرٌء وقيل: أو أنثى» 
وفي خنثى غير مُشكل وجهان) انتهى : 


)١- ١(‏ في الأصل: ١لا‏ قرابه». 
(؟) أخرجه مسلم (1278) (097). 
(*) في (ط): ١من».‏ 


الفروع 


التصحيح 


ان كتاب الشركة 


الفروع فصل 

ويحرم بِيعٌهء وكذا المناقلة» نقله علي بن سعيدء لا يستبدل به ولا يبيعه 
ل أن يكون بحال لا ينتفع بهء ونقل أبوطالب: لا يغير عن حاله» ولا يباع 
إلآ أن لا ينتفع منه بشيء» وقاله الأصحاب» وجوّزهما شيخنا لمصلحةء 


وأنه قيامنُ الهدي”('2. وذكره وجها* في المناقلة» وأومأ إليه أحمدء ونقل 


0 


التصحبح قلت: الصوابُ أن الخنثى غيرٌ المشكل يُعطى حُكم ما حكمنا عليه به» إن حكمنا 

بأنه أنثى كان أنثى» وإن حكمنا بأنه ذكر كان ذكراًء فيصحٌ إعطاؤه في الوصية بالحكم 
الذي حكمنا عليه به وهو في حكم من لم يكن خنثى من الذكور أو الإناث» والذي 
ينبغي أن يكون محل الخلاف الذي ذكره المصنف في الخنثى المشكل لا في الخنثى غير 
المشكل» ”'إن كان الخلافٌ مفرعاً على القول بجواز أنثى عن عبدء فخنثى بطريق 
انان | 

أحدهما: لا يجزئ عتقُّه فيما إذا وصّى بعتق أمة أوعبد. قلت: وهو الصوابٌ؛ لأن 
ذمّتّه قد اشتغلت بمعين» وهلا ليس بمعين» فلا تأ ذلثه إلأ بمتحقق» ثم ' 'وجدت 
الحارثي قطع بأنه لا يدخل في مطلق بعبد. انتهى") : 

والوجه الثاني : يجزى. 

فائدة جليلة : قوله: (ويليه حاكم» وقيل : ناظره) انتهى. 

ما قدمه المصنف جزم به الحلواني في «التبصرة» واختاره الحارئي في «(شرحه)» 
وقواه شيخنا البعلي في «حواشي الفروع»» وهو كمال قال. 

واعلم : أن الوقف حيث أجزنا بيعه وأردناه” "' فمن يلي بيعه لا يخلو إما”*' أن يكون 


الحاشية » قوله: (وجوّزهُما شحنا لمصلحةّء وأنه قياس الهدي» وذكره وجهاً) 


تغييرٌ الوقف لمصلحة. إن كانت المصلحةٌ لنفس الموقوفف عليه فقط لا لمصلحةٍ الوقفٍ, ولا لدفع 
)١(‏ المراد ما يهدئ للكعبة إذا مات بالطريق. 


(5-5) ليست في (ح). 
(؟) في (ط): «وأردنا». (4) ليست في (ط). 


باب الوقف ول؟ 


صالح: نقل المسجد لمنفعة للناس» ونصه''؟: تجديدٌ بنائه لمصلحتهء 
وعنه: برضى جيرانه» وعنه: يجوز شراءٌ دُورٍ مكة لمصلحة عامَةء فيتوجه 
هنا مثلّه» قال شيخنا: جوّز جمهورٌ العلماء تغييرٌ صورته لمصلحة» كجعل 
الدُورٍ حوانيتَ» والحككورة المشهورة*» ولا فرقٌ بين بناء ببناء» وعَرْصَةٍ 
بعَرْصة*. وقال فيمن وقف كُروماً على الفقراء» يحصل على جيرانها به ضرَرٌ : 
يُعَوَضٌ عنه بما لا ضرر فيه على الجيران» ويّعودُ الأول ملكاً ؛ والثاني وقفاً. 
ويجوز نقضٌ منارته» وجعلّها في حائطه لتحصينه» ونص عليه» ونقل 
أبوداود أنه سئل عن مسجد فيه خشبتان لهما ثمنٌُ تشعث» وخافوا سقوطه. 


على سبل الخيرات» كالمساجد والقناطر والمدارس والفقراء» والمساكين ونحو ذلك» 


الضرر عن الموقوف عليهمْ» فقذ ذكرٌ المصنفُ في أول الباب”" ما يتعلقٌ بذلكَ من كلام الشيخ 
تقي الدين» وحفرٍ الساقية وإحداث الباب ونحوه» ذكرَهُ المصنفٌ في الصلح”"» في فصل من 
صولِح بعوّض على إجراءٍ ماء. 

* قوله: (والحُكُورَةٌ المشهورةً) 
يريدُ بذلك أن كثيراً من الأوقاف كان بساتين» فأحكرُوهًا وجعلتٌ بيوتاً وحوانيتَ» ولم ينكرٌ ذلك 
العلماءٌ الأعيانُ» ومن ذلك وقفٌ المسمارة بالشام؛ كان بساتينَ فأحكر وأعمل بيوتاً» وحوانيت» 
ولم ينكرة علماءٌ ذلك الزمان. ١‏ 

* قوله: (ولا فرق بين بناء ببناءء وعرصة بعرصة) 
لعله ولا فرق بين بناء بعرصة» وعرصة ببناء» أي : يجعلٌ البناءٌ عرصة والعرصةٌ بئاءة وهو واضحٌ» 
وتقوّيه النسخةٌ الأخرى» وهي البساتينُ مساكنّ. 


زفق في (ط): انصحه). 
() ص 9804 
114 


الفروح 


كلم كتاب الشركة 


الفروع أتباعان”'': وينفق على المسجد .ويبدل مكانهما جذعين؟:قال: ما أرى به 
بأساء. واحتج بدوابٌ الحَبْس التي لا ينتفع بهاء تباع ويجعل ثمنها في 
الحَبْس. قال في «الفنون»”": لا بأس بتغيير حجارة الكعبة إن عرض لها 
ترم الأسدكل عع اجا جك فيه اليااقد قري .ونم رقاو كين اولو بيت 
الآلهٌء لم يجزء كالحجر الأسود لا يجوز نقله» ولا يقوم غيره”" مقامهء ولا 
ينتقل النسكُ معه. كآي القرآن لا يجوز نقلها عن سورة هي فيها؛ لأنها لم 
توضع إلا بنصٌ النبي يك بقوله : «ضعوها في سورة كذا)”*". 
قال: وقال العلماء: مواضعٌ الآي من كتاب- الله كنفس- الآيء ولهذا 
حَسَمْ النبي كل مادةً التغيير في إدخال الحمجر إلى البيت””'» ويكره نقل 
حجارتها عند عمارتها إلى غيرهاء كما لا يجوز صرفٌ تراب المساجد لبناء 
في غيرها يطريق الأوان: قال دول يحور أن تحلى أبيتها زباد اعلن ماله 
من علوّهاء وأنه يكره الك فيها وفي أبنيتها إلا بقدر الحاجة» ويتوجه جوازٌ 
البناء على قواعد إبراهيم اكتاة؛ لأنَّ النبئ الف لولا المعارض في زمنه 
لفعله» كما في خبر عائشة”©. قال ابن هبيرة فيه: يدل على جواز تأخير 
الصواب لأجل قالةٍ الناس» ورأي مالك والشافعي: تركّه أولى ؛ لتلا يصيرٌ 
ملعبةَ للملوك؛ وكل وَقْفٍ تعطّلَ نفعٌه المطلوب منهء بخراب أو غيره» ولو 


التصحيح أو على غير ذلك» فإن كان على سبل الخيرات؛ فالصحيح من المذهب أن الذي يلي بيعّه 


)١(‏ في النسخ الخطية: اتباعاً»» والمثبت من (ط). 

(؟) في.(ط): «العيون». 

(5) في (ط): "غير». 

(4) أخرجه أبو داود (9/87): والترمذي (73087)», والنسائي .)60١1/(‏ 


(6) تقدم تخريجه ”/ 1947. 


باب الوقف /ا8” 


بضيق مسجدٍ» نص عليه» أو خربت محلّتُه» نقله عبداللّه» ببع» ذكره جماعة. 

نقل جماعة: لا يباعٌ إلا أن لا ينتفع منه بشيء لا يرد شيئاًء وفي 
«المغني)7' : إل أن يقل فلا يعد نفعاً» وقيل: أو أكثرٌ نفعه» نقله مهنا في 
فرس كبر وضَعْفء أو ذهبت عيئُهء فقلت: دارٌ أو ضيعةٌ ضَعُْمُوا أن يقوموا 
عليها؟ قال: لا بأس ببيعها إذا كان أنفعَ لمن ينفق عليه منهاء وقيل: أو خيف 
تعظل نفعهِ. جزم به في «الرعاية»» وقيل : أو أكثره قريباً*. 

سأله الميمونيٌ: يباع إذا عَطِب إذا قَسّد؟ قال: إي واللّهء يباع إذا كان 
يُخاف عليه التلفُ والفسادٌ والنقصٌء باعوه وردُوه في مثله. وسأله 
الشالنجي : إن أخذ من الوقف شيئاً فعتق في يده وتغير عن حاله؟ قال: يُحوَّلٌ 
إلى مثله. 

وكذا في «التلخيص»» و«الترغيب»» و«البلغة»: لو أشرف على كسر أو 
هدم وعلم أنه لو أخر لم ينتفع به بيع» وقولهم: بيع أي : يجوز نقله» 
وذكرابكواقة ف وافيسة اننا الوه [للاستاف نما لا عجو روميت 0 
الحاكم» وعليه أكثرُ الأصحاب» وقطع به كثيرٌ منهم؛ منهم صاحب؟ الرعاية» في كتاب 


* قوله : (قريباً) 
هو راجع إلى قوله: (خيف تعطل نفعِو)» التقديرٌ: أو خيف تعظل نفعه قريباً. 

* قوله: (وقولهم: بِيعَ» أي: يجورٌ ) إلى قوله: (وإنما يجب). 
قال في «الفائق»: وبيعْه حالةً تعظله» أمرٌ جائرٌ عند البعض وظاهرٌ كلامِه في «المغني»”'' وجويُة» 
وكذلكَ إطلاقٌ كلام أحمد”". ذكرّه في «التلخيص»؛ رعايةً للأصلّح» وفي «الاختيارات»: ومع 
الحاجة يجبٌ إبدالُ الو قف يمثله. ْ 


4 
[فف الففة 
() بعدها في (ق): «و». 


الفروع 


الحاشية 


14 كتاب الشركة 


الفروع لأن الوليّ يلزمه فعل المصلحة» وهو ظاهر رواية الميموني» وغيرها. 

قال القاضي وأصحابه والشيخٌ: ولأنه استبقاء للوقف بمعناه فوجب» 
كإيلاد أمة موقوفة أو قتلهاء وكذا قال شيخنا: مع الحاجة يجب بالمثل» 
وبلا حاجة يجوز بخير منه؛ لظهور المصلحةء ولا يجورٌ بمثله؛ لفوات 
التعيين بلا حاجة» وفي «المغني6"'': ولو أمكن بَيْعُّ بعضه ليُعْمر به بقيّنّه» 
بيع » وإلا بيع جميعٌه» ولم أجده لأحد قبله. 

والمراد: مع اتحاد الواقفي”. كالجهة. ثم إن أراد عينين كدارين 
فظاهرء وكذا عيناً واحدةٌ ولم تنقص القيمة بِالتَضْقيص”". فإن نَقَصَتُ توجّه 
البيعٌ في قياس المذهب. كبَيّع وصيٌّ لدين» أو حاجةٍ صغير» بل هذا أسهل ؛ 
لجواز تغيير صفاتِهِ لمصلحةٍء وبيعه على قولٍ» ولو شرط علمه؛ بيع» 
وشرظة إذن فاسدٌ» في المنصوصء نقله حرب؛ وعلله بأنه ضرورةٌ ومنفعة 


التصحيح الوقف. والحارثي» والزركشيُ في كتاب الجهاد وقال: نص عليه وغيرُهم»ء وقدمه 
المصنف وغيره. 


الحاشية * قوله: (وفي «المغني»؛ ولو أمكنّ بيع بعضه ليعَمّرَ به بقيّت بيعَء والا بيعَ جميعٌةٌ: ولم 
أجده لأحد قبلّهُ؛ والمرادٌ: مع اتحاد الواقف) إلى آخره. 
قال الشيخ زينُ الدين بن رجب في «طبقاته» في آخر كراس» في ترجمة عُبَادة: أنه أفتى في أوقاف 
وققّها جماعةٌ على جهّة واحدّة من جهات البرٌ: إذا خرب بعضّها جارٌ للمباشر أن يعمرّه من 
الأجرة'”. ووافَقَهُ طائفةٌ من الحنفية» هذا معنى كُلآم الشيخ زين الدين بن رجبء ولم يرد عليه؛ 
وقولٌ المصئّف هنا : (والمرادٌ: مع اتحاد الواقف. كالجهة) قياسّهُ خلاف”*' فتيًا عُبَادَة» وهو أظهر. 


الف الفقفة 

(9) في (ط): (التشقيص». 
() في (ق): «الآخر». 
(8) ليست في (ق). 


باب الوقف مسن 


لهم ويتوجه على تعليله لو شرط عدمه عند تعطله. ويليه حاكم. وقيل: 
ناظره*. 

وقيل : يليه الناظرٌ الخاصٌ عليه إن كان» جزم به في «الرعاية الكبرى» في كتاب البيع 
قلت: وهو قويٌ» وهو ظاهركلام كثير من الأصحابء وإن كان الوقف على غير ذلك» 
فهل يليه الناظر الخاص أو الموقوف عليه أو الحاكم؟ فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها : يليه الناظر الخاصٌ» وهو الصحيحٌ من المذهب. قال الزركشيٌ : إذا تعطل 


* قوله: (ويليه حاكم وقيل ناظره) 

أي : يلي بيع الوقف. وقيل: ناظره؛ والقولُ الأخيرٌء جرّمٌ به في «المحرر؛و «الرعايةً؛ وفي 
«الفائق»» ويتولّى البِيعَ ناظرُهُ الخاصصٌ» حكاء غيرٌ واحدء وعند عدمه وجهان: الموقوفٌ عليه إذا 
قيل بملكه» والثاني: الحاكمٌ كما في الموقوف على غير معيّن. ولم أظفرٌ في المسألةٍ صريحاً في 
كلام الشيخ» ولم أظفرُ بما قدمّهُ المصنّث 7" فالذي يظهّرٌ العمل بما جزمٌ به الأشيّاحُ» صاحبٌ 
«المحرر» وغيرُهُ» حتى يوقف على ما قدمهُ المصنفٌء ويُعرفٌ أصِلُّهُ والمسألةٌ ذكرّها في 
«الرعاية» في البيوع» في باب ما يحل بِيعُهُ» ولفْظهُ: فلِناظرو الخاص به بِيعٌُ» وصرفٌ ثمنه في 
مثله ريسع ملله وزكر ما امقر بمروضظاً كالازق: فإِنْ لم يكن له ناظِرٌ خاص فعل ذلك الإمام 
أو نائيّةُ. نصّ عليه» وقيلَ: بل يَفْعَله الموقوف عليه» قال المؤلفٌُ: إن قلْنا يملكُهُ وإلآ فلاء وقالَ 
ابنُ أبي المجد: فيبِيعُهُ ناظِرةُ واقتصر على ذلكء ولم يُرَدّ عَلَيْه وفي «الزركشي»: فإن الناظِرٌَ 
يبِيعُه» ولم يذكر سواه مع كثرة نقله وفي «التلخيص»: ويكون البائعٌ الإمامَء أو نائبّة» نص علَيّه» 
وكذلكٌ الشراءٌ بِتَمَنِِ. وهذا إذا لم يكن للوقف ناظرٌء لكنْ قد يقال: ظاهرٌ كلام «التلخيص» يُسْعِرٌ 
بما قدَّمَهُ المصنف؛ لأنّه قالّ: ويكونٌ البائمٌ الإمام» أو نائبه» نصّ عليه» وظاه”: أن المنصوصٌّ 
بيعه للإمام أو نائبه. 

وأمّا قولّه :.وهذا إذا لم يكن للوقف ناظرٌ فالظاهرٌ: أَنَّهُ من عنده؛ لأنّه لم يدخله تحت قوله: نصّ 
عليه » بل ره عنه» وقالٌَ في «المغني»”'": ونص على جواز بيع عرصته» أي : عرصة المسجد في 


)١(:‏ بعدها في (ق): (هنا». 
ف4 م لضفة 


الحا 


+. 


ون كباب الشركة 


التصحيح الوقفٌ» فَإنّ الناظرّ فيه يبيعُه» ويشتري بثمنه ما فيه منفعةٌ يُرَدُ على أهل الوقف» نص 


الحاشي 


عليه» وعليه الأصحاب. انتهى. قال في «الفائق»: ويتولى البيعٌ ناظرُه الخاصٌ» حكاه غير 
واحد. انتهى. 

وجزم به في «التلخيص»او «المحرر»ء فقال: يبيعه الناظرٌ فيه. وقال في «التلخيص»: 
يكون البائع الإمامَ أو نائبّه نص عليه» وكذلك المشتري بثمنه» وهذا إذا لم يكن للوقف 


وناظرّه شرعاً يل عَقدَ بَيْعِه 2 وقيل ان يعينٌ مالك النفع يُعقدِ""©» 

قدمه في «الرعاية الكبرى»» فقال: فلناظره الخاصٌُ بيعْهء ومع عدمه”؛ يفعل ذلك 
الموقوفٌ عليه. قلت: إن قلنا: يملكه. وإلآ فلاء وقيل: بل يفعله مطلقاً الإمامُ أو نائبه» 
كالوقف على سبل الخيرات. انتهى. وقدمه الحارثي وقال: حكاه غيرُ واحد. انتهى. 

والقول الثاني : يليه الموقوف عليه» وهو ظاهر ما جزم به في «الهداية»» فقال: فإن 
تعطلت منفعتُه» فالموقوفٌ عليه بالخيار بين النفقة عليه وبين بيعه وصرف ثمنه في مثله. 
انتهى. 


رواية عبدالله» وتكونٌ الشهادةٌ في ذلك على الإمام» فظاهرّه أن الذي يبِيعُه الإمام؛ لقولهِ: وتكونٌ 
الشهادةٌ في ذلك على الإمام» ونقلّهُ في اشرح المقنه:0”© ك«المغني»» فهذا وكلامٌ «التلخيص» 
والنصٌ الذي ذكره. يققىاما متم الممهكه أَمّا من جهة المعنى ؛ فلأنَهُ مسح عقد لازم مختلف 
فيهء خلافاً قويّاً؛ لأنَّ الخلاف في عدم بيع الوقف. قد قالَ به جماعةٌ من أعيان الأئمة» فتوقّت 
فسْحُه على حاكم » كما قيل في الفسوخ المسخلف فيها: كالفسخ للنفقة ونحوهاء ووجة الاستِدُلالٍ 
من كلام «المغني» أنه جعلَ الشهادةً فيه على الإمام» ولم يفرق بين ماله ناظرٌ وغيره» فظهر من ذلك 
أن الإمام يلي البيعَ» وظاهرّه أن الإمام مقدّمٌ في هذا البيع على الناظر الخاصٌ؛ لأنّهُ لم يفرق بين 
ما له ناظرٌ خاصء وبين غيره» قال في «الرعاية الصغرى»: وإن خرب مسجدء أو ما حولّه. فتعذر 
)١(‏ في (ح): ١يعقده»»‏ و(ط): «لعقد» وانظر «عقد الفرائد» ."99/١‏ 


زفق في (ط): #عمدهة. 
() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 517/1١5‏ . 


وكذا قال. ابن عقيل في «الفصول»ء وابن البناء في «الخصال»؛ وابن الجوزي في 
«المذهب»: و«مسبوك الذهب»» والسامري في «المستوعب»» وأبوالمعالي ابن المُنجًا 
في «الخلاصة». وابن أبي التبودا "فى لضف وقدمه في «الرعاية الصغرى»» فقال: 
وما تعطل نفعه فلمن وقف عليه بيعه. قلت: إن ملكه. وقيل: بل لناظره بيعه بشرطه. 
انتهى. وقدمه في «الحاوي الصغير). 


عمارثّه أو الصلاةٌ فيه» أو ضاق بأهله» أو كان في موضع لا يصلَّى فيه» فللإمام بيعٌُه وصرفٌ ثمنه 
في مثله» أو جزء مئله؛ ويُسْهِدٌ عليه أو على وكيله» نصّ عليه» لكن ظاهرٌ كلام”'" «الرعاية الصغرى» 
أو ضريحّه أن ذلك مخصوصٌ بالمسجدء وذكر مثلّه فيما وقفت على سبل الخيرات» فيمكنٌ أن يكون 
مرادٌ الشيخ في «المغني» ذلك ؛ لأنه ذكرّه فى المسجد» وسكت عن غيره. 

واعلم أن كون الذي ” "يلي بيعّه " هو الحاكِمٌ دونَ الناظر. ظاهرٌ من جهة النظر ؛ لأن الناظرٌ في 
عرف الواقفين هو الذي ينظرٌ/ في ثمنيته» وإصلاحهء وصرف ريعه إلى مستحقّه» وأمًا البيعٌ فليسَ 
من عرفهم» بل لفظهم غالباً ظاهرٌه المنعٌ من ذلك؛ لأنهم يعيثون في شروطهم عدم البيع ؛ ولأن في 
بيعِه بِيعٌ على الغائبين» وهم الذين يستحقونه بعدّ انقراض ذلك الناظر» وليس له كلامٌ عليهم, 
فيكونُ الأمرٌ في ذلكَ» إلى من له كلام في الجملة على الحاضرين» والغائبين وهو الحاكم. إذا 
تقررٌ أن البيع ليس على الموجودين حالةً البيع فقط. بل عليهم وعلى غيرهم» ممن يستحقٌ الوقف 
إلى مالا يتحقق حصرّهء عُلم بذلك أن الذين يباعٌ عليهم هذا الوقفُء ليسُوا معينين بأجمعهمء وإذا 
كان كذلكٌ؛ كان حكمُّه حكمٌ الوقف على غير معيّن, ولا شكَّ أن الوقف على غير معيّن إنما يبيعٌه 
الحاكمٌ. فكذلك هذاء وقد وقّع في أنفس بعض من نظر في كلام المصنف. أنه قد يكونٌُ وقعّ 
للمصنفٍ وهم كما وقَّمَ لي أولاً؛ ولهذا قلتٌ: تع كلام الأشيّاخ» حتى يوجدًما يعْضّدٌ كلام 
المصنفيء, ثم ظهر لي أن هذا بعيدٌ جدّاً؛ لأن المسألة في كلام الأشياخ واضحةٌ صريحةٌء وهي 
كتب عديدة وهي أصولٌ المصئْفٍ في النقل» فكيف يقالٌ: خفيت عنه أو غلط عليهاء بل الذي 

دق في (ط): «المنجدة. 


(0) ليست في (ق). 
(7-7) في (ق): (يبيعه». 


الحاشية 


ه/ا1 


حدل 


الحا 


شية 


والقول الثالث: يليه الحاكم»؛ جزم به الحلواني في «التبصرة»» فقال: وإذاخرب 
الوقف. ولم يرد شيئاء أو خرب المسجد وما حوله ولم ينتفع به» فللإمام بَيْعْه وصرف 
ثمنه في مثله. انتهى. 

وقدمه المصنف. واختاره الحارئي في «شرحه؛ء ونصره شيخنا في «حواشيه». 
وقواه بأدلة كثيرة» وهو كما قال» ولكن الأولى أن الحاكم لا يستبدٌ به دون ناظره 
الخاص» والله أعلم. 

وهذا مما''' حكمنا بأن المذهبّ/ خلافٌ ما قدمه المصنفٌ» فعلى المذهب: لو عدم 
الناظر الخاص» فقيل : يليه الحاكم» وجزم به صاحب «التلخيص» والحارئي» وقدمه في 
«الرعاية الكبرى» في كتاب البيع» وذكره نص أحمد. وهو ظاهر ما قطع به المصنفٌ» 
وهو الصحيح من المذهب. وقيل : يليه الموقوف عليه مطلقاً» قدمه في «الرعاية الكبرى» 
في كتاب الوقف. وهو ظاهر ما قطع به الزركشيٌ» وحكاه عن الأصحاب. قلت: وهو 
ظاهرٌ كلام أكثر الأصحاب حيث أطلقوا أن الموقوف عليه يبيعه» كما تقدم. وأطلقهما في 
«الفائق»» وقيل: يليه الموقوف”" عليه إن قلنا: يملكهء وإلآ فلاء اختاره في 
«الرعايتين»» وجزم به في «الفائق». قلت: ولعله مرادٌ من أطلق. أعني: أن محل القول 
بأنه يليه إذا قلنا: يملكه . 

تنبيه : تلخْصٌ لنا مما تقدم طرق فيمن يلي البيمَ؛ لأن الوقفٌ لا يخلوء إما أن يكون 


يظهرٌ أنه حمل منصوص أحمدٌ الذي ذكره في «التلخيص» وغيره على ظاهره وجعل ما اختاروه مما 
خالت ظاهرٌ النصّ قولاً. والذي يظهرٌء أنه لم يجد بما قالوه نضّاً عن أحمدٌ رحمة الله تعالى فلم 
يحكه روايةً» مع كثرة اظَلاعِهٍ وتحريره» وإنما حكاءٌ قولاً مع أنه كان حاكماً مباشراً لأمور 


الحكام؛ عالماً بما هم عليه» خصوصاً في هذه المسألةٍ التي لم تقغ غالباً إل عند قضاةٍ الحنابلة» 
والله أعلم. 


)١(‏ ليست في (ط). 
(؟) في (ط): «الوقوف». 


على سُبل الخيرات أو لاء فإن كان الوقف عليهاء فللأصحاب طريقان: 

أحدهما : يليه الحاكم» قولاً واحداًء وهو قول الأكثر. 

والثاني : يليه الناظر الخاص» وهي طريقته في «الرعاية الكبرى» في كتاب البيع » 
وهو ظاهر كلام جماعة كثيرة. 

وإن كان على غير”'' سُبل الخيرات» ففيه طرق: 

أحدها”'' : يليه الناظرء قولاً واحداًء وهى طريقة المجد فى «محرره»» والزركشئٌ» 
وعزاه إلى نص أحمد» واختيار الأصحاب. ْ 1 1 

الثاني: يليه الموقوف عليه قولاً واحداء وهو ظاهر ما قطع به في «الهداية»» 
و«الفصول»و «عقود ابن البناء»» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»» 
و«الخلاصة»» وغيرهم. 

الثالث: يليه الحاكم» قولاً واحداً. وهي طريقة الحلواني في «التبصرة». 

الرابع : يليه الناظرٌ الخاصٌ» إن كان فإن لم يكن» فالحاكم» قولاً واحداًء وهي 
طريقته في «التلخيص». 

الخامس: هل يليه الناظ”" الخاصٌء وهو المقدّمٌ. أو الموقوف عليه؟ فيه 
وجهان» وهي طريقة الناظم. 

السادس: هل يليه الموقوف عليه» وهو المقدم. أو إن قلنا: يملكهء وهو اختيار 
المختارء أو الناظرٌ؟ على ثلاثة أقوال» وهي طريقة «الرعاية الصغرى». 

السابع : هل يليه الموقوف عليه» وهو المقدمء أو الناظر؟ فيه وجهان» وهي طريقئه 
في «الحاوي الصغير». 


(؟) في (ص): «أحدهما». 
(7) ليست في (ط). 


الفروح 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


الكن كتاب الشركة 


ومصرفه فى مثله أو بعض مثلهء قاله أحمدء وقاله فى «التلخيص» 
وغيره» عوك واقتصر في «المغني)”"2 على ظاهر الدروق: أو نفع 
غيره» ونقل أبوداود فى الحبيس: أو ينفق ثمنه على الدواب الحبس 
معي كي الك اناق ناك وعنه: لا يباع مسجدء فتنقل آلته 
لمسجد آخر. اختاره أبومحمد الجوزي, وعنه: ولا يباع غيره» واختاره 


الثامن: طريقته في «الرعاية الكبرى». وهي: هل يليه الناظرٌ الخاصٌ إن كان» وهو 
المقدم؛ أو الحاكم؟ حكاه في كتاب الوقف, فيه قولان» فإن لم يكن ناظرٌ خاص» فهل 
يليه الحاكم؟ وهو المقدم في كتاب البيع» وذكره نض أحمدء أو الموقوفٌ عليه وهو 
المقدم في كتاب الوقف؟ أو إن قلنا: يملكه» واختاره» فيه ثلاثة أقوال. 

التاسع : هل يليه الحاكمٌ مطلقاًء وهو المقدم. أو الموقوف عليه؟ فيه وجهان. وهي 
طريقة المصنف. 

العاشر : يليه الناظرٌ الخاص إن كان» فإن لم يكن» فهل يليه الحاكم» أو الموقوف 
عليه إن قلنا: يملكه؟ على وجهين مطلقين» وهي طريقة صاحب «الفائق». 

فهذه اثنتا عشرة طريقة ؛ ثنتان”"' فيما هو على سُّبل الخيرات» وعشرٌ في غيرها. وإنَّما 
أطلت في ذلك لحاجة الناس إليهاء وتقديم المصنف شيئاً وإن كان قويّاً لكن المذهبٌّ 
خلاقه» والله أعلم. 


* قوله: (كجهته"" ) 

أي : إذا : تعطلت جهةٌ مضرفهء صرف في جهة مثلهّاء فإذا وقف على العْرَاةٍ في مكان» فتعظل الغزوٌ 
في ذلك المكانء وصرف إلى غيرهم» فإنه يُصرف إلى الغزاةٍ؛ لأن ذلك مثل الجهَةٍ الموقوفٍ 
عليها. 

للف 


0 ليست في (ط). 
(9) في النسخ الخطية : «كجهة». والمثبت من «الفروع». 


باب الوقف وموم 


الشريف. وأبو الخطاب”: لكن ينقل إليه» نقل جعفر فيمن جعل خاناً في 
السبيل وبنى بجنبه تسعد فضاقٌ» أيزاد منه في المسجد؟ قال: لا. قيل : 
فإن ثُرِكَ ليس يُنْرّلُ فيه قد عَطلَ؟ قال: يترك على ما صير له ولا يجوز نقله 
مع إمكان عمارته دون الأولى بحسب النماء. قاله في «الفنون»» وأن جماعة 
أفتوا بخلافه. وغلطهم, وله بَيْمُ بعضها وصرفها في عمارته» نص عليه. 

ومن وقف على تخر فاختلٌ» صُرف في ثغرٍ مثله» ذكره الشبخ» ونقل 
حرب/ حر ولت عا انر فالحرف الجا برعيداد لمعل برج . وفي رَفُعْ 
مسجدٍ أراد أكثرٌ أهله رفعه» وجعل تحت سَُفْله سقايةً وحانوتاً وجهان. 
وجو ا و03 

مسألة  ١6‏ : قوله: (وفي رفع مسجدٍ أراد أكثرُ أهلِه رفعّه» وجَغْل تحت 1 
شقاية وحائونا وتجهان» زعجواده ظاهر كلونه) اكير : 

أحدهما: يجوز فعل ذلك» وهو ظاهر كلام الإمام أحمدّء واختاره القاضي» نقله 


الزركشيٌُ فى الجهاد» وقدمه فى «الرعاية»), فقال: فإن أرادٌ أهل مسجد رفعه عن 


* قوله: (وعنه: لا يباع غيرهء اختاره الشريك وأبوالخطاب) 
فعلى هذه الرواية: لا يباعَ وقفث. 
* قوله: (وفي رفع" مسجد أرادً أكثرٌ أَهْلِهِ رفعَهُ» وجعلَ تحت سفلِهِ سقايةٌ وحاثوتاً 
وجهانء. وجوازرَهُ ظاهرٌ كلامه) 
قال في «المغني:0 : قال أحمدٌ في رواية أبي داودء في مسجدٍ أراد أهلّه رفعّه من الأرض» 
ويُجعل تحنّه سقاية وحوانيتٌ» فامتئّعَ بعضهم من ذلك: يُنْظَرُ إلى قولٍ أكدّرهم؛ واختلف أصحاينا 
في تأويل كلام أحمدّء فذهبّ ابن حامدٍ إلى أن هذا في مسجد أراد أَهلَهُ إنشاءهٌ ابتداءاً» واختلفوا 
)١(‏ ليست في النسخ الخطية و(ط)» والمثبت من «الفروع». 


(5) ليست في (د). 
117/4 


الفروح 


ذاكك 


الحا 


ام 


الفروع 


لمكن كتاب الشركة 


وما فضل عن حاجة مسجد» جاز صرقه لمثله وفقير. نص عليه» وعنه : 
لاء وعنه : بلى لمثلهء اختاره شيخناء وقال أيضاً: وفي سائر المصالح وبناء 
مساكنّ لمستحقٌ رَيْعْه القائم بمصلحته. قال: وإن عُلِمَ أن ريعه يفضل عنه 
ذأثماء وحتن صرق لأن بقاءه فساة وإعطاء قوق :ما قنره الواقف 4 'لآن 
تقديره لا يمنع استحقاقهء كغير مسجده» وقال: ومثله وقففث غيره» وكلام 
غيره معناه» قال: ولا يجوز لغير الناظر صرفٌ الفاضل. 

ويحرم غرسٌ شجرة في مسجدء وتقلع. قال أحمد: غرست بغير حق » 
ظالمٌ عرس فيما لا يملك. وفي «الإرشاد»”'"'و «المبهج»: يكره. وإن وقف 


التصحيح الأرض» وجعلٌ سُفْله سَقاية وحوانيت» روعي أكثرُهم » نص عليه. انتهى. قال ابن 


الحاشية 


نصر اللّه في #حواشيه»: وهو الصواب. 

والوجه الثاني: لا يجوز فعل ذلك». اختاره ابن حامد, وأُوّلَ كلام الإمام أحمدّء 
وصححه الشيخ الموفقٌ والشارحٌ. قال في «الرعاية الكبرى»: وقيل: نص أحمد في 
مسجد أراد أهله إنشاءه كذلك» وهو أولى. انتهى. 

فاختار تأويل كلام الإمام أحمد» ورد بعض محققي الأصحاب هذا التأويل من وجوه 
كثيرة» وهو كما قال. 


كيف يعملٌ» وسمّاه مسجداً قبْلَ بنائه ؛ لأن مآله إليه» أما بعد كونه مسجداً لا يجورٌ جعلهُ سقاية ولا 
حوانيتَ» وذهبٌ القاضي إلى ظاهر اللفظِ» وهو أنه كان مسجداً فأراد أهلّه رفعَهُ وجعل ما تحته 
سقايةٌ لحاجتهم إلى ذلك؛ والأول أصحٌ وأولى وإن خالّف الظاهرٌ» فإن المسجدّ لا يجورٌ نقلّه 
وإبدالهُ وبِيعٌ ساحته وجعلها سقايةٌ وحوانيتٌ» إلآ عند تعذَرِ الانتفاع به والحاجةٍ إلى سقايةٍ 
وحوانيتٌ لا تُعظَلُ نفع المسجدٍء فلا يجورٌ صرفُهُ في ذلك» اوضر سل تر السام 
وحوانيتٌ لهذ الحاجةٍ» لجاز تخريبٌ المسجدٍ وجعلِهِ سقاية وحوانيتَ» ويجعل بِدَلّهُ مسجداً آخر. 


.785 ص‎ )١( 


باب الوقف ش بوم 


وهي فيه وعّنَ مصرقهاء اتبع» وإلآ كمنقطع» وذكر جماعة: في مصالحهء الفروع 
وإن فضلء فلجاره أكلّهاء نص عليهء قال جماعة: ولغيره» وقيل: للفقير 
منهم» وقيل: مطلقاًء وإن بنى أو غرس ناظرٌ في وقفء» توجه أنه له» إن 
أشهدء وإلآ للوّفف. 

ويتوجه في أجنبي: للوقف بنيته. وقال شيخنا: يد الواقف ثابتةٌ على 
المتصل بهء ما لم تأت حجةٌ تدفعٌ موجبهاء كمعرفة كون الغارس غرسه بماله 
بحكم إجارة وإعارة أو غصب”""". 

ويدٌ المستأجر على المنفعة» فليس له دعوى البناء بلا حجة» ويد أهل 
عَرْصة مشتركة ثابتة على ما فيها بحكم الاشتراك؛ إلآّ مع بينة باختصاصه ببناء 
ونحوه وتحليته” بذهب وفضة (وش) وقيل : يكره» (وم). 

وللحنفية الكراهةٌ والإباحةٌ والندبُ» قالوا: ويضمن متولي الوقف»ء 
واحتجوا بتذهيب الوليد للكعبة لما بعث إلى واليها خالد القسري. ويحرم 
حفر بئرفيه» ولا تغطى بالمغتسل ؛ لأنّه للموتى» وتطمٌ. نقل ذلك المروذي. 


مسألة ‏ 15 : قوله: (وإن بنى أو غرس ناظر في وقف توجه أنه له إن أشهد» وإلآً التصحيح 
للوقف» ويتوجه في أجنبي للوقف”'"' بنيته» وقال شيخنا: يدُ الواقف ثابتة على المتصل 
به ما لم تأت حجةٌ تدفع موجبهاء كمعرفة كون الغارس غرسه بماله بحُكم إجارة» 2 
إعارة أو غصب). انتهى. قلت : الصواب أن حكمه حكمُ الغاصب مالم يأتِ بحجة تدل 
على خلاف ذلك. 


* قوله: (وتحليته) ش العياضية 


)١(‏ ليست في النسخ الخطية؛ والمثبت من (ط). 


الفروع 


لوم كتاب الشركة 


وفي «الرعاية» في إحياء الموات: أن أحمدٌ لم يَكره حفرّها فيه» ثم قال: 
قلت: بلى . إن كُرْه الوضوعٌ فيه. وفي صحة بيع فيه (و) وتحريمه (خ). وعمل 
صنعة » كخياطة. نفع المسجد أو لاء روابجان070؛ 0 


التصحيح مسألة :١14- ١0‏ قوله: (وفي صحة بيع فيه) يعني المسجد (وتحريمه. وعمل 


الجا 


شية 


صنعة» كخياطة» نفع المسجد أو لاء روايتان)» انتهى. فيه مسائل : 

المسألة الأولى-17 : هل يصح البيع في المسجد أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في 
«الآداب الكبرى»؛ '' وقال في «الرعاية الكبرى»"': وفي صحتهما وجهان» مع التحريم : 

إحداهما: لا يصحٌ» قال ابن تميم : ذكر القاضي في موضع بطلانٌَ البيع. قال ابن أبي 
المجد في كتابه» قبل الخيار في البيع : ويحرم البيع والشراء في المسجد؛ للخبر”"2. ولا 
يصحان, في الأصحٌ فيهما. انتهى. 

قلت: قواعد المذهب تقتضي عدم الصحة. قال ابن هبيرة: منع الإمام أحمد صحته 
وجوازه؛ وهو ظاهر ما قدمه المصنف في آخر الاعتكاف”"؛ لأنَّه قدم عدم الجوازء ثم 
قال : وقيل : إن حرم » ففي صحته وجهان. انتهى. وهو طريقة في «الرعاية». 

والرواية الثانية: يصحٌ». وهو قويٌ. جزم به في «المغني»”'': و«الشرح»””', 
و«شرح ابن رزين»» وغيرهم قُبيل باب السلم» ولكن قطعوا بالكراهة» وصحَحُوا البيع. 

تنبيه : ظاهر كلام المصنف هنا في الصحة وعدمهاء أنه سواءٌ قلنا: يكره أو يحرم» 
وهذا بعيدٌ جدَأ على القول بالكراهة» ويحتمل أنه بنى الخلاف على الخلاف في التحريم 
والكراهة؛ فإن قلنا: يحرم» لم يصحًّ. وإلا صمّء وهذا ظاهرٌ كلامه في الاعتكاف» فإنه 
هناك قدم التحريم» ثم قال: وقيل : إن حرم» ففي صحته وجهان. انتهى. 


)١- ١(‏ ليست في (ح). 
(؟) تقدم تخريجه 1914/0. 
(*) 19/6 
حك لفينية 


(65) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .707/١١‏ 


باب الوقف ْ 8 
ا اا ااا اا ااا ااا ا ااا[ 1[ 1110111 1[ زا ا 20 الفروع 


ومحلٌ الخلاف عند صاحب «الرعاية»» على القول بالتحريم» وهو الصواب» وهو التصحيح 
كالصريح في كلام ابن أبي المجد. 

المسألة الثانية18 : هل يحرم البيعُ والشراءً فيه أم لا؟ أطلق الخلاف : 

إحداهما: يحرم» وهو الصحيحء نص عليه في رواية حنبل» وجزم به القاضي وابنه 
أبوالحسين» وصاحب «الوسيلة»» و«الإفصاح»» والمجد في «شرحه»» والشارح في باب 
الاعتكاف. وغيرهم. قال ابن هبيرة: منع الإمام أحمد جوازَّه. وقدمه في 
«الرعاية الكبرى»» و«مختصر ابن تميم»» والمصنف في باب الاعتكاف20, وهذه من 
جملة المسائل التي قدَّم المصنفٌ فيها حكماً في مكانٍ وأطلق الخلاف في آخرّ. 

والرواية الثانية: يكرهء جزم به في «الفصول». و«المستوعب»» و«المغني)”". 
و«الشرح)»”" في آخر كتاب البيع» و«شرح ابن رزين». قال الشيخ في «المغني)”"2, قبل 
كتاب السَّلم بيسير: ويكره البيعٌ والشراءٌ في المسجد. وقال في «الرعاية الكبرى» في باب 
مواضع الصلاة واجتناب النجاسة: يُسَنُ أن يُصان المسجدٌُ عن ”“البيع والشراء فيه. نص 


عليه. 
المسألة الثالثة  :١19‏ هل يجوز فيه عمل الصنعة كالخياطة ونحوها أم لا يجوز؟ 
أطلق الخلاف فيه : 


إحداهما: لا يحرم. قال ف «الرعاية الكبرى»: يسن أن يضان المسجد عن*؟ عمل 
صنعة. نص عليه» كي صائعها بكنس» أو رَشُ» أو غيره» ذكره في باب مواضع 
الصلاة. وقال ابن تميم : ويجنب المسجدٌ عملّ الصنعةٍ وإن كان الصانعُ بخدية 4 قال 
ا 22 الاسم 
)١(‏ ه194/6. 
فق شترنيكية 
(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠١7/١١‏ 
(4-5) ليست في (ط). 
(6) في (ط): «نقصه). 
(5) في (ط): «يحرمه». 


الحا 


ضيه 


في «الآداب»: ويْسَنُ أن يُصان/ المسجدٌ عن كل عمل صنعةٍ. نص عليه. وقال في 
المستوعب» وغيره: سواءًٌ كان الصانعٌ يراعي المسجدٌ بكتس » ل ونحوه؛ أو لم 
يكن. انتهى. قال حرب: سثئل الإمام أحمدٌ عن العمل في المسجدء نحوّ الخياطة وغيره» 
فكأنه كرهه؛ ليس بذلك التشديد. وقال المروذي : سألته عن الرجل يكتب بالأجرة فيه؟ 
قال: أمَا الخياط وشبهه فلا يُعجبني» إنما يني لذكر الله تعالى. وقال في رواية الأثرم: ما 
يُعجبني مثل الخياط» والإسكاف. وشبههء وسَّهّلَ في الكتابة. قال الحارثي: خصٌ 
الكتابة؛ لأنه نوع تحصيل علم» فهي في معنى الدراسة» وهذا يُوجب التقييد بما لا يكون 
تكسباًء وإليه أشار بقوله: فليس ذلك كلّ يوم. انتهى. وظاهر ما نقل الأثرم التسهيل في 
الكتابة مطلقاً. انتهى. قلت: الصواب عدم التحريم والله أعلم» ”وقد قطعّ المصنّفُ في 
باب الاعتكافي”" أنه لايجورٌ للمعتكف أن يتكسّبّ بالصنعة'2 في المسجد وإن احتاج 
الخياطة للبسه في الصحيح الجوازء وظاهر كلام المصنف هناك إطلاق الخلاف» وقد 
ذكرته. 

والرواية الثانية: يحرمء وهو ظاهر ما اختاره ابن بطة. قال صالح لأبيه: تكره 
الخياطين في المساجد؟ قال: إي لعمري شديداً. وكذا روى ابن منصورء قال في 
«الآداب»: وهذا يقتضي التحريم» ورواية حرب الكراهة» فهاتان روايتان» وذكر ابن 
عقيل أنه يكره في المساجد العمل والصنائع كالخياطة» والخرزء والحلج» والتجارة" 
وما شاكل ذلك إذا كثرء ولا يكره إذا قلّ» كرقع ثوبه وخصف نعله. انتهى. قلت: هو 
أعدل الأقوال» والله أعلم. 


)1-١(‏ جاءت هذه الفقرة في (ط) بعد قوله: «وظاهر ما نقل الأثرم». 
(؟) ه66/6١1.‏ 
قرف في (ط): «النجارة». 


باب الوقف 44 


وتحريم إقامة حدٌ فيه وجهان, وكرهه أحمد"". الفروع 

تاذ طريقاً» ووضع النعش فيهء لا النسخ» وأومئ إذا لم يتكسّب بهء 
وقاله بعضهم. ويتوجه مثله: تعليم الكتابة فيه" بلا ضرر لهء وفي 
«النوادر»: لا يجوز. 

وأفتى في «الفنون» بإخراجهم. واستثنى فقيهاً يدري ما يصان عنه 
فقيرً*» قال: وقد قال النبي اكتلة: «لا يبقى في المسجد خوخة إل سدت إلا 


مسألة  :7١‏ قوله: (و)”" تحريم إقامة حد فيه وجهان. وكرهه أحمد) انتهى التصحيح 

نقل حنبل : لا أحبُ أن يضرب فيه الحدٌ ولا يقام حدَّء لعله يكون منه شية. انتهى. 

قال ابن تميم قبيل صلاة المريض: ولا يجوز أن يقام في المسجد حدٌّء وقال في 
«الرعاية الكبرى» في باب مواضع الصلاة: ويسنٌ أن يصان عن إقامةٍ حدٌ فيه» وكذا قال 
في «الصغرى»» وقال في «الحاوي الكبير»: ويجَئبُ المسجدٌُ إقامةَ الحدود. وكذا قال 
في «المستوعب»» وقال في «المقنع:”" في كتاب الحدود: ولا تقام الحدودٌ في 
المساجدء وكذا.قال في «المحرراء و«الوجيزاء و«المنور»» وغيرهم» وذكر ابن عقيل 
فى «الفصول»: أنه لا تجوز إقامةٌ الحدود فى المساجد»ء وقد قال فى رواية ابن منصور: 
لا تقام الحدودُ في المساجد. انتهى. ْ ١‏ 

قلت: الصوابٌ التحريمٌ؛ للنهي عن ذلك”*'» والله أعلم. 

فهذه عشرون مسألة في هذا الباب. 


* قوله: (فقيراً) الحاشية 


أي : يعجرٌ عن أجرة حانوتٍ. 


)١(‏ ليست في (ط). 

فق بعدها في النسخ الخطية و(ط): «في 4 والمثبت. من «الفروع». 

().المقنع.مع. الشرح: الكبير والإنضاف187/57. 

(4) في أحاديث كثيرة منها: ما أخرجه الترمذي »)١401(‏ وابن ماجه (5699؟)؛ عن ابن عباس أن النبي كلد قال:. ٠لا‏ 
تقام الحدود في المساجد». 


؟* كتاب الشركة 


الفروع خوخة أبي بكر”"". وإنما خصّه لسابقته» وتقدم هذا المعنى. وقالت عائشةٌ : 
أسلمت امرأةٌ سوداءٌ لبعض العرب. وكان لها حِفْشْنُ في المسجد.ء أي: بيت 
صغيرٌء ؤكانت تأتينا فتخدث عندنا» رُواه البخاري”".. 

نقل حنبل : لا أحب أن يضرب فيه أحد ولا يقاه”" حدٌء لعله يكون منه 
اشيء» ومنع شيخنا اتخاذه طريقاً» قال: والاتخاذُ والاستئجارٌء كبيع وشراء 
وقعودٍ صانع» وفاعل فيه لمن يكتريه* ”*'» وكبضاعة لمشتر لا يجوز . 

تالتعد اللا سالك أنى عن الرجل يكلاش لصيس قال: لا ينبغي 
لها أن حعحة المسحه عاج -ولامقلك لامها وإمااكة السساحد لذكر 
اللّه والصلاة. وسأله أبوطالب عن المسجد يكون في طريقٍ قريب منه أَمُرٌ فيه؟ 
قال: لا يتخذُ طريقاً» مثل أهل الكوفة يمرون فيه» قلت: فإن كان يوم مطر 
يُمَرّ فيه؟ قال: إذا كان ضرورةً يضطر إليه مثل المطر نعم» ويكره فيه كثرة 
حديث لاغ (و) ودنيا. ونقل حنبل: مسجده لتلا خاصّة لا يُنْشْدُ فيه شعرٌ ولا 
يُمَرّ فيه بلحم؟ كرامة للنبي كك » ولا أرى لرجل إذا دخل المسجدّ إلا أن 
يلزم نفسه الذكر والتسبيح» فإن المساجد إنما بنيت لذكر الله والصلاة» 
ويُكره رفع صوت (و) بغير علم ونحوه (م)» ولو احتيج إليه (ه)» ونومٌ غير 
مُعتكف». ونصه: وما لا يستدام كمريض وضيف ومجتازء وعنه: منع 


الحاشية * قوله: (وقعود صانع وفاعل فيه لمنْ يكتريه) 
وو 
أي : الصانعٌ والفاعلٌ لا يقعدٌ في المسجدٍ لأجل انتظار من يأتي إليه يستأجره. 
)١(‏ أخرجه البخاري (7405)؛ من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ : «لا يَبْمَيَنّ في المسجد خَوحَةٌ إلا خوخةٌ أبي بكرا. 
(؟) في صحيحه (04170. 
(؟) بعدها في (ط): «فيه». 
(4) في (ط): «يكثر به». 


مستدام» وعنه: يجوز (وش)» وعنه: يكره مقيلاً ومبيتاً» ومنعهما شيخنا 
لغنيٌ ' وفي فى «المبسوط» للحنفية: يكره إلا لمعتكف» وفي «المحيط): 
للتحاجة إلى حفظ اع المسجدء ولاج آنا تكن أبوالد» لكلا بنسله من جره 
دخوله إليه» نص عليه. وهو من أغلق الباب فهو مغلقٌء وغلق فهو مغلوقٌ» 
لغْةٌ رديئةٌ. 

وكرهه الحتقة از مشايحهم كقولناء ونص أحمدء قال أحمد: 
يُخرج المعبّرٌ لا القصّاصء وقال: يعجبني قاصّ إذا كان صدوقاً. ما أحوج 
الناس إليه!. ونقل حنبل: أمّا هؤلاء الذي أحدثوا من دس الأخبار فلا 
أراه» ولو قلت: إنه يسمعُهم الجاهل فلعله يَنتفعٌ » وكّره منعهم 

ونقل ابن هانئع: ما أنفعهم للعامّة» وإن كان عامة حديثهم كذباً. وقال 
إبراهيم الحربي: حدثني شجاع بن مخلد قال: لقيني بشر بن الحارث وأنا 
أريد مجلس منصور بن عمارء فقال لي: وأنت أيضاً يا شجاع! ارجع. 
فرجعت. قال إبراهيم : لو كان في هذا خير لسبق إليه الثوريّ ووكيعٌ وأحمدٌ 
وبشر. 

وفي (الغنية» قبل صلاة الجمعة:: لا يستحتٌ له حضورٌ القاصٌ؛ لأن 
القصصٌ بدعةٌء وكان ابنُ عمر وغيرٌه من الصحابة يخرجونهم من 
الجامع”''. إلا أن يكون من أهل المعرفةٍ واليقين» فحضور مجلسه أفضل 


(١)أخرج‏ ابن أبي شيبة في مصنفه 4(6/ 747) أن رجلاً قاصّأجلس في مجلس ابن عمرء فقال له: قم من مجلسناء فأبى 
أن يقومء فأرسل ابن عمر إلى صاحب الشرط: أقم القاصء فبعث إليهء فأقامه. 


الفروع 


4مك كتاب الشركة 


الفروع من صلاته. فأما قراءتّهم للتوراة ونحوهاء فنقل ابن هانئ أنه سئل عنه 
فقال”'2: هذه مسألة مسلم!؟ وغضبء وظاهره الإنكارٌ» وحرّمه ابن بطة 
والقاضيء وذكر أن”" ابن هُرْمُز من أصحابنا كان يفعله» فأنكر عليه ابن 
بطة. 
ومن جعل سَُفْل بيته مسجداًء انتفع بسطحه. ونقل حنبل”": لاء وأنه لو 
جعل السطح مسجداً انتفع بأسفله. لأن السطح لا يحتاج إلى أسفل. 


)١(‏ في (ط): «قال». 
() ليست في "ر). 
زفرف في (ر): (احرب؟2. 


باب الهبة 6 
باب الهبة الفروع 

وهي تبرُعٌ الحيّ بما يُعَدذّ هب عُرْفاًء وفي «المستوعب١و‏ «المغني»"'' في 
الصداق: لا تصح إلا بلفظ الهبة» والعفوء والتمليك”*» وفي «الرعاية» في 
عفو وجهان. 

وفي «المذهب»: ألفاظها : : وهبت وأعطيت» وملكت» ”0 
أطعمتكه كوهبتكه» وكان الكل قبل الهدية ويثيب عليها'". و فى «الغنية» : يكره 
رد الهدية» وإن قَلّت. ويكافته أو يدعو له ويتوجه : إنالم عدة دعا له» كما 


رواه أحمد وغيره» ولا من حديث ابن مسعود: «لا تردُوا الهديةً». 


مسألة - تجهيزٍ الرجل ابنتّه هل يكونُ ذلك هبةٌ تقدمّت في البيع عند بيع المعاطاة!؟». 

* قوله: (لا تصحٌ إلآ بلفظ الهبةٍ والعفو والتمليك) إلى آخره . 
قال في «الرعاية» في كتاب الصداق: ويسقظ الدّين بلا قبولٍ في الأصحٌ» بوهبتُ؛ وملكتٌ 
وأسقطتٌ؛ وأبرأت» وعفوتء, وتركتٌ» وتملك العينُ بوهبتُ» وملكتٌء وفي عفوتُ» وقيل: 
وأبرأت» وقيل: فيهمًا والعينُ بِيدٍ المنّهب» واعتبارٌ القبولٍ مطلقاً والقبضٌ لما بيدٍ الواهب متميزاً» 
ومضيُ مدةٍ يمكنُ فيها قبض ما في يدٍ المَّهبٍء وجهان» وظاهر «المغني70" و«الشرح»0 صحةٌ ما 
بِيدِ المنّهب بلفظٍ الإبراء والإسقاط وهو أحد الأقوالٍ التي ذكرها في «الرعاية». 
فائدة: قال المصنْفٌ في «الآداب»: قال ابنُ الجوزي من أخذ ممن يعلم أنه أعطاة حياءً: لم يجز 
له الأخذّء ويجب رده إلى صاحبه قال المصدّفُ: ولم أجد من صرّح بذَّلِك غيرَُ؛ وهو قولٌ حسَنٌ؛ 
لأن المقاصِدّ عندنا في العقودٍ معتبرةٌ» انتهى. 

.لكغ/ا١‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (586؟): من حديث عائشة. 

(7) في «مسنده» (2)7878 من حديث عبد الله بن مسعود. 


فك سفت" 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .75-584/1١1‏ 


الفروع 


70/ 


الحاشية 


كة كتاب الشركة 


وحكى أحمد في رواية مثنى عن وهب قال: ترك المكافأة من التطفيف» 
وقاله مقاتل» وكذا اختار شيخنا فى رد الرافضى أن من العدل الواجب 
مكافأة مزن له يد أو تعمة لبجزيه 178 راف كلسي تقبل هدية المسلم 
والكافرء وذكروه في الغنيمة. 

ونقل ابن منصور في المشرك أليس يقال: إن النبي كَل رَدّ وقبل؟ وقد 
رواهما أحمد”''/ وقال ابن الجوزي : فيها ثلاثة أقوال'" : 

أحدها : أن أخبار”" القبول أثبتٌ. 

والثاني : أنها ناسخة. 

والثالث: قبل من أهل الكتاب». وقبوله من أهل الشرك ضعيف أو 

وقيل: الهبة تقتضي عوضاء وقيل: مع عُرف» فلو أعطاه ليعاوضه أو 
ليقضي له حاجة فلم يف. فكالشرط. واختاره شيخنا. 

وإن شرطه معلوماً» صكحت» كعارية*. 


* قوله: (وإن شرطة معلوماً: صِحّت كعاريّة) إلى آخره. 
قال في «الفائق»: ولوعرظ بعلوماء صحٌّ فيكون بيعاً» على أصمٌ الروايتين» ولوشرطه”*) 
مجهولاً» فبِيعٌ فاسدٌء وعنه صحيحٌ فيرضيه. نص عليه » وقيل : بقيمتهاء والأرجحٌ فيها أو في قيمتِها 
مع التلف يومّهء ولواختلمًا في الثواب قبل قولٍ المتّهب في أحدٍ الوجهين» ظاهرٌ كلام المصنّف. أن 
التقديرٌ صحت بذلك الثواب الذي شرطهء وقيل: يصح بقيمتها. وعلى هذا التقدير يلعو الثوابٌ 

)١(‏ في مسنده (2»)8114 عن أبي هريرة عن النبي وَليةِ : أنه كان يُقبل الهديةء ولا يَعَبَل الصدقة. 

(5) في (ر) و(ط): «أوجه؛. 


() في (ط): «اختيارة. 
)2 في (ق): «شرط». 


باب الهبة ا 


وقيل : بقيمتهأ ا وعنه : هبد وقيل : لا يصحٌ ا ثمن”) الفروع 
وكمجهولٍ. وعنه: يصحٌ فيه» ذكره شيخناء ظاهر المذهب», ويرضيه»ء فإن 
لم يرض. ردَّها بزيادةٍ ونقص. نص عليهء فإن تلفت» فقيمتّها يومّه» ولا 
يجوز أن يكافئه بالشكر والثناء» نص عليهء فإن ادعى ربّها شَرْط العِوّض أو 
البَبْع فأنكره» وي 1 2 
مسألة  :١‏ قوله: (فإن ادعى ربها شرط العوض أو البيع فأنكره”'2» فوجهان) التصحيح 
انتهى. 
قال في «الرعاية الكبرى»: وإن ادعى الواهبُ أنه شَرَط العوضٌء فأنكره المتهبُ» أو 
قال: وهبتنى ما بيدي» فقال: بل بعتكه» فأيهما يُصَدَّقُ إذا حَلَّفَ؟ فيه وجهان. قلت: 
الهبة من ان تقتضي عوضاً هو القيمة إذا قَبله» فإن مات» رجع إن شاء. انتهى. 


المذكورٌ ويرجعٌ إلى قيمتهاء وهذا فيما يظهرٌ بعيدٌ جداً؛ لأن فيه إلغاء العوض المذكور مع كونه الحاشية 


معلوماً» والرجوع إلى القيمةٍ التي لم تذكر من غير موجب. وظاهرٌ ما في «الفائق» أن هذا القول في 
الثواب المجهولٍ» لأنه قال: ولو شرطه مجهولاً فبيعٌ فاسدٌء وعنه صحيحٌ فيرضيه ) نص عليه» 
وقيل : بقيمتِهاء أي: وقيل : يُرْضِيه بقيمتهاء وهذا ظاهرٌ؛ لأنَّ العوضّ مجهولٌ فيَرْجِمٌ إلى قيمتها ؛ 
لعدّم ضبط العوض المذكور فالرجوع إلى القيمةٍ فيه ضبط. 

* قوله: (بيعاً) 
أي : يكون حُكمُها حكم البيع من ثبوت الخيار والشفعة ونحو ذلك من أحكام البيع. 

* قوله: (كتفو الثمن) 
مرادٌه والله أعلم : كما لو قال: بِعْتّكَ هذا بلا ثمن» والجامع بينهما أنَّ الثمنّ من”" مقتضى البيع » 
وعدمٌ العوض من مقتضى الهبةٍ» ونفيئ الثمن في البيع'*“ مفسدٌّء فكذلك ذكْرٌ العرض في الهبةٍ. 

)١(‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 

(0) في (ط): «الأدنى». 

(5) ليست في (ق). 

(4) في (ق): «المبيع». 


الفروع 


الحا 


4ك كتاب الشركة 


وتصحٌ هبة جائز بيعه خاصة» نص عليه؛ قال أحمد: ما جاز بِيعٌه جاز فيه 
الصدقةٌ» والهبةٌ» والرهنٌ؛ وقال أحمد: إذا وقف أو وصَّى بأرض مُشاعة 
احتاج أن يَحنّعا كهاء وكذا البيمُ والصدقةٌ هو عندي واحدٌ. 

وَهيةٌ مجهول تعذر علمّه كصلح*» وقال في «الكافي2''0: وكلب 
ونجاسةيباح نفعها. نقل حنبل فيمن أهدى إلى رجل كَلْبَ صيد: ون لذ أن 
يثيب عليه؟ قال: هذا خلافٌ الثمن» هذا عوض من شيءء فأما الثمنُ فلاء 
وقيل : وجلد ميتة» وقيل : ومجهول عند منّهب» وغير مقدور» كوصية. 

ويتوجه منه'"' هبة معدوم وغيره*. ونقل ابن أبي عبدة: سئل عن الصدقة 
بثلث دار غائبة على رجل مُشاعة» وحدَّ الدار وهي معروفةٌء قال: جائزء 
ليس كما يقول هولاء: لا يجوز حتى يعرف الدار. ونقل حرب: إذا قال: 
ثلث ضيعتي لفلان بلا قسمة» جاز إذا كانت تُعرف» لا معلقة بشرط غير 


الموتء ولا مؤقتةً» خلافاً للحارثي فيهماء إلآّ'في العْمْرَىء كقوله: 


اشية . 


وقظع في «الكافي»”” بأن الول قول المنكر في المسألة الأولى. قلت: الصوابُ أنه لا 
يقبل قول واحد منهما على الآخر في المسألة الأخيرة» فلا د يصحٌ البيعٌ ولا الهبةٌ هذا ما 
يظهر والقول قول المنكر في المسألة الأولى» كما قال في «الكافي»”"؛ وقدمه الحارثي 
في (اشرحه؟ » وصححه » وقال: حكاه فى «الكافى»”” وغير واحد . 


ظاهره 000 في الصلح. 
* قوله: (ويتوجٌةُ منه هبةٌ معدوم وغيره) 

لعلّهُ أرادٌ ما قاله صاحبٌ «الرعاية» : ولاما لا يتم مِلْكُهُ له كقفيز اشْتَّراهُ من صّبْرّة ولم يقبضه. 
لصم ا 


(5) ليست في الأصل. 
7 وه 


باب الهبة 5 هه 


أعمرتك» أو أعطيتك» أو جعلته لك عمرك» أو عمري». أو ما بقيت » أو الفروع 


حياتك» فيصحٌ» ويصير للمعمر ولورثته بعده. كتصريحه"'". ونقل يعقوب 
وابن هانئ: من يُعْوِر الجارية أيطأ؟ قال: لا أراه. وحمله القاضي على 
الورع ؛ لأن بعضّهم جدلها تملك المنافع. وروى سعيد: حدثنا هشيمء 
حدثنا حميدٌ» حدثنا الحسنٌ: أن رجلاً أعمر فرساً حياته» فخاصمه بعد ذلك 
إلى النبي يَئِ فقال اكتقة: «من ملك شيئاً حياتهء فهو لورثته بعده”". 
والإنسانٌ إنما يملك الشىء عمره فقد وَقَنه بما هو مؤقتٌ به في الحقيقة» 
فصار كالمطلق» قال في «المغني»9©: والنهئ إذا كان صِحََةٌ المنهئّ عنه 
ضرراً على مرتكبه» لم تمنع صحّتهء كطلاق الحائض» وصحة العُمرى 
ضررٌ؛ لزوال ملكه بلا عوّض. 

وإن شرط رُجوعّه إليه إن مات قَبْلهء أو إلى غيرهء فهي”* الرقبى» أو 
رُجوعّه مطلقاً إليه أو إلى ورثته» فسد الشرظ. ذكره الشيخ ظاهرٌ المذهب» 
وعنه: صحته كالعقدء على الأصحٌ. قال أحمد: حديث النبي اظتة: 
«العمرى والرقبى لمن وهبت له6©. والحديث الآخر: «من ملك شيئاً 
حياته» فلورثته بعد موته». نقله أحمدء والترمذي0). وسكناه أو عليه أو 
خذمئه لك أو منحتكه عارية» نقله الجماعة. 


)١(‏ في (ر): التصريحه». 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 4/ 01417 والبيهقي في السنن الكبرى .١798/5‏ 

ف ”5 وفي (ر): ١المبهج».‏ 

(5) في الأصل و(ط): «فهو». 

(0)-أخرجه البخاري (6)577:0: ومسلم.(0(:)1770؟)». من حديث جابن بن عبد الله. 

(5) لم أقف عليه عند أحمد والترمذي» وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» 4/ /1417» وابن أبي شيبة في «مصنفهه 7/ 141. 


4 


الفروع 


46 كتاب الشركة 


ونقل أبوطالب: إذا قال: هو وَقْكٌ على فلان» فإذا مات» فلولدي» أو 
لفلان» فكما [لو] قال: إذامات» فهو لولده» أو لمن أوصى له الواقك» 
ليس يملك منه شيئاً» إنما هو لمن وقفه يضعُه حيث شاءء مثل السكنى» 
والسكنى متى شاءء رجع فيه» ونقل حنبل في الرقبى والوقف: إذا مات. 
فهو لورثته» بخلاف السكنى. ونقل: العمرى والرقبى والوقفٌ معنئ واحدّ 
إذا لم يكن منه شرط» لم يرجع إلى ورثة المعمّر» وإن شرط في وقفه أنه له 
حياته» رَجَع*. وإن جعله له حياته وبعد موته» فهو لورثة الذي أعمره. وإلآ 
رجع إلى ورثة الأول وتقدم إذا وقّت7' الوقف. 

وتصحٌ بالعقد» وهل يملكها به؟ فيه وجهان». وفي «الانتصار) 
روايتان”؟"'» وعليها يُخرَّج النماء» وذكره جماعة إن اتصل القبضء» ويلزم 


التصحيح مسألة -؟” : قوله : (وتصح بالعقد» وهل يملكها به؟ فيه وؤجهان» سيد 


الحاشية 


من 


في نقل الملك بعقد فاسد» (روايتان) انتهى : 

أحدهما: يملكها به» وهو الصحيحٌ؛ اختاره الشيخ الموفق ومن تابعه» قال في 
«التلخيص»: وليس القبض بركن فيهاء واختاره أبوالخطاب في موضع من «الانتصار». 
"قال في «القواعد»: كثيرٌ من الأصحاب يجعل القبضٌ مُعتبّراً للزومها واستمرارهاء لا 
لانعقادها وإنشائهاء وممن صرّح بذلك صاحب «المغني»» وأبوالخطاب في «انتصارهاء 
وصاحب «التلخيص»» وغيرهم. انتهى". 


* قوله: (وإن شرّط في وقفه أنه لَهُ حيائة؛ رجمٌَ) 
الذي يظهر أنَّ معناُ: رجمٌ الوقفٌُ المذكور عنه بعد حياته ؛ بدليل قوله بعد ذلك : وإلا رجعٌّ إلى ورئة 
الأول» فظهر أن فاعِلَ: رجع. ضمير يعو دٌ إلى الوقني. لا إلى الواقفف. ومرادًه بذلكٌ أنه ليس 
كالعُمْرِى» فإِنّه إذا قال : أَعَمِرْنكُها حَيّائكَ/ فإنها بَعْدَ حَيّاته تَرْجِعٌ إلى ورثّته لا إلى ورثة الأوّلٍ. 


)١(‏ في (ط): اوقف)». 
(* -1) ليست في النسخ الخطية؛ والمثبت من (ط). 


باب الهبة 41 


بقبضها بإذن واهب» وعنه: متميز بالعقدء واختاره الأكثرء وقال ابن عقيل : 
هو المذهبٌ ويُعتبرٌ إذْنُ واهب فيه وفي «الترغيب»: في صحة قبضه بلا إذنه 
روايتان. 

ويلزم في كل ما بيد مُنَّهِبٍ بالعقدء وعنه: يعتبر مضي زمن يتأتى قبضُّها 
فيه ») وعنه : ود ويصحٌ رجوعُه في إذنه» أو فيها قبل قبضهاء وعنه : 
لا ويبطل نه يموت أحدهماء وو اوت واهب يقوم مقَامُه وقيل : يبطل 
العقد. كمنّهب» فى الأصحٌ. ويقبض أب لطفل من نفسه. 

والأصح : لا يحتاج قبولاء وفي قبض وليٌّ غيره من نفسه روايتا شرائه 
وبيعه له من نفسه. وقال فى «المجرد) : يعتبر لقبض المشاع إِذنُ الشريك فيه*» 


والوجه الثاني : لا يملكها بمجرد العقدٍء بل يتوقف الملكُ على القبض» قدمه في 
«الرعايتيناو «النظمك» و«الحاوي الصغير؛ا» وغيرهم. وقطع به فى «المحرر». قال فى 
«الكافي»”"': لا يثبت الملكُ للموهوب له في المكيل والموزون إلآ بقبضه. وفيما عداه 
روايتان. وقال المجد فى «شرحه»: مذهبنا أن الملك فى الموهوب لا يثبتٌ بدون 
القبضء» وفرع عليه إذا دخل وقتُ الغروب من ليلة الفطر والعبدٌ موهوبٌ لم يقبض ثم 
قبض» وقلنا: يعتبر في هبته القبض ففطرته على الواهب» وكذا صرح ابن عقيل: أن 
القبض ركنٌ من أركان الهبة» كالإيجاب في غيرهاء وكلام الخرقي يدل عليه» قاله في 
القاعدة التاسعة والأربعين. وقيل: يقع الملك مرائّى» فإن وجد القبض» تبيّنا أنه كان 


* قوله: (قال في «المجرّد»: يُعْتَبَر لقبض المُشَّاع إِذْنْ الشّريك فيه) إلى آخره. 
قال في «المغني»”" في باب الوقف في كلامه على الهبةِ: والقبض فيما لا ينقل بالتخلية بِنهُ وبيئه» 
لا حائل دونه وفيما يُنْقّل بلقل وفي المشاع بِتَسْليم الل إلَيْ» فإنْ أبى الشَّرِيكُ أنْ يُسْلِمَ نَصِيبَهُ 
قيل للمُتهب : كل الثريلشيي تسولك ونذريه فد اين تضكا اللجاكم عن ركون ينزد لها 


)١(‏ ليست في الأصل. 
(5) */ اوه 
1 ؟. 


الفروع 


الحا 


- 


يحل كتاب الشركة 


الفروع فيكون نصفه مقبوضاً تملكاًء ونصفُ الشريك أمانة. قال في «الفنون»: بل 
ع 2 ارد 
ريه يصمسيه . 
يجب التعديلٌ فى عطية أولادهء وقيل: لصلبه» وذكر الحارئي: لا ولد 
بليه وبناته» وعنه : لا فى نفقة ) كشىء تافه» نص عليه » وقال أبويعلى 


التصحيح للموهوب بِقَبُوله وإلآّفهو للواهب» وحكى عن ابن حامد وفرّعَ عليه كم الفطرة. 
مسألة ‏ ": قوله: (قال في «المجرد»: يعتبر لقبض المشاع إِذنُ الشريكِ فيه» فيكون 
. نصفُه مقبوضاً تملكء ونصفٌ الشريك أمانةً. قال في «الفنون»”'2: بل عارية يضمنه) 
انتهى. ما قاله في «المجرد؛ قطع به في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وقال في 
القاعدة الثالثة والأربعين: في «المجرد'و «الفصول»: يكون نصف الشريك وديعة عنده» 
فزاد على المصنف ابن عقيل في «الفصول». قلت: وهو الصواب إن لم يستعمله. 
ويشكل على هذا قولُ الأصحاب: إنه لا يقبضهء إلا بإذن الشريك» فإن كان مرادُهم هنا 
ذلك» فيقوى كونه أمانةٌ؛ ”'لأنه قبضه بإذنه فهو أمانةٌ"©» وإن كان مرادُهم حيث قبضهء 
"أعني : بعد الشركة أو يكون انتقل إليهما معاً بإرثِ أو غيره ثم أخذه أحدهما من غير 
إذنٍ"'» فيقوى الضمان» حيث لم يأذن لهء والله أعلم. 


الحاشية مَيَنْقُلُه يحصّل القَبضٌُ؛ لأنّه لا ضَرَرَ على الشَّرِيكِ في ذلك ويّتمٌ به عقدُ شَريكه. وفي «الرعاية»: 
ومن انَّهِبَ مُبْهَماً أو مُشاعاً من منقول أو غيرو فأذنّ له شَرِيكَهُ في القبض كان سهمُّةُ أمانة مع 
المتّهبٍ» أو يُوكُلَ المنّهبُ شَرِيكَهُ في قَبض سَهْمه منه ويكونٌ بيّده أمانة. وإن تَتَارّعاء قبض لهما 
وكيلّهُما أو أمينٌ الحَاكِم» وقد ذكرٌَ المُصَئف في آخر العَارِيّة”" ما يتعلّقُ بحصة الشّرِيكِء فلينظر 
هناك فقد أشبعنًا الكلامٌ عليه. 


)١(‏ في النسخ الخطية: «الفصول»» والمثبت من «الفروع». 
(17) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط). 
(5) ص 35١7‏ -504. 


باب الهبة يل 


الصغير: كشيءٍ يسير» وعنه: بلى مع تساوي فقر أو غنئ بِقَذْر إرثهم منه”» 
وفي «شرح القاضي»: هذا مستحبٌء كتسوية في وجه بين أب وأمّء وأخ 
وأختٍء ذكره في «الواضح»» وعنه: المستحبٌ ذكرٌ كأنثى» كنفقة. واختاره 
في «الفنون». قال أحمد في رواية أبي طالب: لا ينبغي أن يُمَضْل أحداً من 
ؤلدة في طعام وغيره» وكان يقال: يَعدل بينهم في القَبّلء فدخل فيه نظرٌ 
وقف. واحتجٌ به الحارثي على وجوبه مع وجوب النفقة لبعضهم. والأصحٌ 
هنا: لاء ومثلّهم بقيةٌ أقاربه» نص عليه. واختاره الأكثرُء خلافاً للشيخ 
وغيره» وزعم الحارثي أنه المذهبٌ» وأنه عليه المتقدمون. كالخرقي» وأبي 
بكرء وابن أبي موسى. وهو سَّهْو. قال الشيخ في تعليل قوله: لا يمكنه 
التسويةٌ بالرجوع» وقال عن القول الأول: إن خالف, فعليه أن يرجع أو 
يعمّهم بالنْخلة. ونقل حرب في ذميٌ نَحَلَّ بعض ولده فمات المنحولٌ وترك 
ابناً لهء كيف حاله في هذا المال؟ قال: لا بأس به؛ لأن هذا كان في الشرك. 

وإن خص بعضهم أو فضله وقيل: لغير معنى فيه سَرّى برجوع» لم يذكر 
أحمدٌ غيرّه في رواية الخرقي وأبي بكرء والأشهر: وكذا بإعطاءء ونص 
عليه وعنه: لا في مرضه. ونقل الميموني وغيره: لا ينفذ» وقال أبوالفرج 
وغيره: يؤمر برده» وإن مات قبله» تبينا لزومه» ذكره القاضي وغيره» وعنه: 
لورثته الرجوع» اختاره ابن بطةء وأبوحفص» وشيحُنا. وحكى عنه بطلانهاء 
اختاره الحارثي» وقال أبويعلى الصغير: قولهم لو حرم لفسدء والتحريم 


* قوله: (بِقَدْرٍ إرْثهُم منه) 
ظاهره: أن هذا الحُكُمَ مَخْصُوصٌ بالوارئين وأن مَنْ ليس بِوَارثِ لا يجب في حمّه» والقاضي عد 
الدين في «منظومَته» في المفرداتٍ خصصٌ الحكمّ بالوارث. وهذا ظاهرٌء والله أعلم. 


الفروع 


لك كتاب الشركة 


الفروع يقتضى الفساد فى رواية لا فى أخرى ؛ بدليل قوله فى الصلاة فى دار غعصب»ء 
فدل أنه على الخلاف» وذكر ابن عقيل في الصحة روايتين» وله التخصيص 
بإذن» 7 5 0 قذمه الحارثي؛ ونقل ابن هانئ: 
85 7 نقله الأكثرء وعنه : بلى . ونقل ابن 
الحكم : لا يعنجبنى 2١‏ فإن حدّث وَلِدْ سوّى نيا قلمه بعضهم » وقيل : 
وجوياء قال أحمل: أعجب لعي أن يسوي » اقتصر عليه فى ام 
؟//, وتستحبٌ التسوية» ذكرٌ/ كأنثى في وقف. ونقل ابن الحكم : لا بأس» قيل : 
فإن فضل؟ قال: لا يعجبني على وجه الأثرة إل لعيال بِقَدْرِهمء وقيل: بل 
كهبة » وقيل : وبمنعهاء واختاره ذ في «الانتصار». والحارثي. 
ا . 0 د ل ع 
ور وقكة الت تيوتر فوسل الزا يت زاوش برق » فعنه: كهبة» 
فيصح بالإجازة” "2 وعنه: لاء إن قيل: هبق وعنه : تلزم في ثلثه. وهى 
أشهر 2*0 فعليها لو سرّى بين ابنه وننته فى دار لا يملكغيرّهاء فردّاء فثلثُها 
التصحيح مسألة ‏ 4 : قوله : (ولو وقف ثلثه في مرضه على الوارث أو وصّى بوقفه» فعنه: كهبة 
فيصح بالإجازة» وعنه: لاء إن قيل : هبة» وعنه: تلزم في ثلثه» وهي أشهر). انتهى. 
الرواية الثالثة : هي الصحيحة من المذهبء. قال المصنف هنا: (هي أشهر). قال 
الزركشي : هي أشهر الروايتين وأنصهماء واختيار القاضي ذ في «التعليق». وغيره» وأكثر 
الأصجاب. انتهى. 
الحاشية * قوله: (وعنة: لا إن قيلّ: هبة) 
أي : إذا قيل : الإجارَّةٌ هبة لا يصيرٌ وقفاً بها؛ لأن الهبة ليست من ألفاظ الوقفي» فإذا فسرت 
الإجازّةُ بالهبة» لم يحصل الوقفٌ بذلكَ كما لا يُحصل بالهبة. 
5/80 


(؟) في الأصل : «بعتقه». 
() في در) و(ط): «بالاجارة». 


باب الهبة ل لك 


وقفٌ بينهما بالسوية» وثلثاها ميراثٌء وإن رد ابنهء فله ثلثا الثلثين إرثاًء 
ولبنته ثلثهما وقفاًء وإن ردّتء فلها ثلثُ الثلثين إرثاًء ولابنه نصمهما وقفاًء 
وسدسّها إرثاًء لردٌ الموقوف عليه» وكذا له”"" لو رد التسوية» ولبنته ثلثهما 
وقفاًء وعلى الأولى» عملك في الدار كثلثيها على الثانية» ولا يصحٌّ وقفٌ 
زائدٌ على ثلثه على أجنبيٌ» جزم به الشيخ وغيره» وأطلق بعضهم وجهين. 

ولا يصح رجوع واهب في هبتهء نص عليه كالقيمة» وعنه: ولو أباًء 
وعنه فيه : يرح جع إن لم يتعلق به حقٌ أورغبة» كتزويج ومَلسٍء أو ما يمنع 
تصرف المتّهب مؤيّداً أو مؤقّتاًء فإن زال المانع» رجعء إلا أن يرجع 
مجدداً وفيه بفسخ وجهان. 


قال ابن مُنجَاء والحارثي في «شرحيهما»: هذا المذهب. وجزم به في «المنورا» 
و«نظم المفردات»» وقدمه في «المقنع'”", و«المحرر؛ء و«الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير»» و«الفائق», وغيرهم» وعنه: لا يصح مطلقاً. اختاره الشيخ الموفق. 
قال في «المقنع»”"': وقياس المذهب أنه لا يجوز. واختاره أبوحفص العكبري» قاله 
القاضي. نقله الزركشي» واختاره ابن عقيل أيضاًء وعنه رواية أخرى: أنه كالهبة» فيصح 
بالإجازة. قال فى «الرعاية»: لو وقف الثلث في مرضه على وارث أو وصى أن يوقف 
00 : لاايصحٌ. وعنه: إن أجيز صم وإلا بطل» كالزائد 
على الثلث» ثم قال: قلت: إن قلنا: هو لله صمّ» وإلآ فلا. 

مسألة ‏ © : قوله في رجوع الأب في الهبة لولده: (وفيه بفسخ وجهان) انتهى. 

وأطلقهما في «الهداية» و«المذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة». و«المقنع»”". 
و«المحررا. و«الشرح»”", واشرح ابن منجاا. والحارثي» و«النظم'» و«الرعايتين»» 


)١(‏ ليست في الأصل و(ط). 
زفق المقنع مع الشرح الكبير والإانصاف 1/,ى. 
(9) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7/1517 84/3. 


الفروع 


الفروع 


علق كتاب الشركة 


وقيل: إن وهب ولديه فاشترى أحدهما"'' من الآخرء ففي رجوعه في 
الكل وجهان, وإن أسقط حقَّه من الرجوع» فاحتمالان في «الانتصار»"", 
وفي زيادة متصلةء روايتان": وفي رجوع امرأة فيما وهبته زوجّها 


التصحيح و«الحاوي الصغير»» و «الفائق». و«القواعد الفقهية». و«تجريد العناية»» وغيرهم: 


53 


الحا 


اميه 


أحدهما: له الرجوع.» وهو الصحيحٌ » جزم به في «الكافي)”"؟ و«الوجيزا» 
و«المنور»» وغيرهم» واختاره ابن عبدوس في اتذكرته) وغيره”". 

والوجه الثاني: لا يرجعء صححه”*؟ في «التصحيح»» وقطع به القاضي/ » وابن 
عقيل» قاله الحارئي» وقدمه ابن رزين في «شرحه»» وهذا في الإقالة إذا قلنا: هي فسخ» 
أما إذا قلنا: هي بِيعٌ» فيمتنع حقّه من الرجوع, قاله في فوائد «القواعد». وهو ظاهر كلام 
المصنف» وغيره. 

مسألة ‏ 5: قوله: (وإن أسقط حمّه من الرجوع» فاحتمالان في «الانتصار») انتهى. 
قال القاضي محب الدين ابن نصر الله في «حواشي الفروع»: أظهرهما لا يسقط؟ لثبوته 
له بالشرعء كإسقاط الولي حقّهء من ولاية التكاح» وقد يترجح سقوطه؛ لأن الحقٌّ فيه 
مجردٌ حقّه بخلاف ولاية التكاح» فإنه حقٌّ عليه لله وللمرأة؛ ولهذا يأثمُ بِعَضْلِهء وهذا 
أَوْجَهُ. انتهى. قلت: وهو الصواب» وليس كإسقاط الولئْ حقّه من ولاية التكاح» ويأتي 
نظيرتها في الحضانة””". 

مسألة ‏ 17: قوله: (وفي زيادة متصلة روايتان) انتهى. وأطلقهما في «الهداية»؛ 
و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»», و«المستوعب»» و«الخلاصة». و«المغني)”"؟؛ 


)١(‏ في النسخ الخطية: «أحدة» والمثبت من (ط). 
(90) ”50 

() ليست في (ط). 

() في (ضن). و(ط): ضح 4: 

انك اخاناطية 

إفى ا لكهة 


باب الهبة :١7/‏ 


بمسألته» وقيل: يفا 
وقيل : ترجع إن وهبته لدفع ضرر فلم يندفع» أو عوض أو شرط» فلم 


و«الكافي"'"', و«المقنع"'". و(المجدية و«الشرح”", و«النظمء 
و«الحاوي الصغير»». و«القواعد الفقهية»» و«تجريد العناية»» قال في «الرعايتين»» 
و«الفائق»: وفي منع المتصلة صورة ومعنى روايتان» زاد في «الكبرى»: كسمن وكبر 
وحبل وتعلم صنعة. انتهى : 

إحداهما: يمنع» وهو الصحيخ ؛ نصره الشيخ الموفق» والشارح» وصححه في 
«التصحيح»»؛ قال في القاعدة الحادية والثمانين بعد إطلاق الروايتين: والمنصوص عن 
أحمد في رواية ابن منصور امتناع الرجوع. انتهى. وهو الصواب. 

والرواية الثانية : لا يمنع» اختاره القاضي» وأصحابه» قاله الحارثي» ونص عليه في 
رواية حنبل» وقال في «الكافي)”" : الخلافُ هنا كالخلاف في الرجوع على المفلس» 
وقدم في المفلس عدم الرجوع ء واختاره ابن عبدوس في «تذكرته» فقال: ويشارك 
المتهبُ بالمتصلة» وقال في «القواعد» على القول بجواز الرجوع: لا شيء على الأب 
للزيادة. انتهى. 

فاختلفا لمن تكون الزيادةٌ على القولٍ بجوازٍ الرجوع. 

مسألة - 4: قوله: (وفي رجوع امرأةٍ فيما وهبته زوجّها بمسألته؛ وقيل: أو لاء 


روايتان) انتهى. 
وأطلقهما في «المغني»» و«المحرراء و«شرح ابن مُنجاكء و«الرعاية الكبرى»؛ 
وغيرهم : 


إحداهما: لها الرجوعٌ» نص عليه في رواية عبدالله» وجزم به في «المنور»؛ 


ل ة 


(1) المقنع: مع الشرح الكبير والانصاف 17/ 44-631. 
م م01 


الفروع 


الحا 


5 


4 كعاب الشركة 


يحصل ١‏ ولو قال: هي طالقٌ ثلاث إن لم تبرئني» فأبرأته». صم وهل ترجع؟ 
ثالثها: ترجع إن طلقهاء ذكره شيخنا وغيره”*"'» وإن اختلفا في حدوث 


و«منتخب الأدمى». و«قواعد ابن رجب»». فى القاعدة الخمسين بعد المئة» قال فى 
«الرعاية الصغرى» : وترجع المرأة بما وهبت زوجها بمسألته. على الأصمٌّ. واختاره ابن 
عبدوس في اتذكرته). 

والرواية الثانية : ليس لها الرجوع. وهو ظاهر كلام الخرقي ١‏ وكثير من الأصحاب» 
وبه قطع القاضي في «الجامع الصغير»»ء والشيخ فن #الكاف ؛" رواب أ فوسن : 
وأبوالخطاب» وغيرهم» واختاره أبوبكرء والحارثي فى «شرحه)»» وغيرهماء وقدمه في 
«الفصولف. و«المقنع»”". و«النظما» و«الحاوي الصغيراء و«شرح ابن رزين»» 
"وقال ]نه أطه "ا وغيرهم. 

قلت: الصواب عدمٌ الرجوع إن لم يحصل لها منه ضرر من طلاق وغيره» وإلآ فلها 
الرجوعٌ. والله أعلم. 
مسألته» وهو المذهبٌ. اختاره أبوبكرء وغيره. وقاله القاضي في كتاب «الوجهين». 
وصاحب «التلخيص». وغيرهماء وقيل : لها الرجوع أيضاً وهو رواية عن أحمدء 
وأطلقهما في «المغني»”*'»: و«الشرح»”"“. و«الرعاية الكبرى». 

مسألة ‏ 4: قوله: (ولو قال: هي طالقٌ ثلاثاً إن لم تبرئني» فأبرأته» صمّء وهل 
ترجع؟ ثالثها: ترجع إن طلقهاء ذكره شيخنا وغيره) انتهى . 

قلت: هذه المسألة داخلةً في أحكام المسألة المتقدمة» ولكن رجوعها هنا آكدٌ 
وأولىء والله أعلم. 


.0 1 

(1) المقنع. مع الشرح الكبير والإنصاف ا1/١١1.‏ 
(-*) ليست في (ح). 

ماما 


نات الفبة 6 


١ 
. © زيادة» فوجهان‎ 


والمنفصلةٌ لابن» وقيل : لأبء ولا : تمنع الرجوع؛ كنقصه"' '» وفيها في 
«الموجز» رواية» وإن وهبه”'' منّهبٌ لابنه» ففي رجوع أبيه وعدمه ورجوعه 


إن رجع ابنهء احتمالان5"7؛ "". 


مسألة  ٠١‏ : قوله: (وإن اختلفا في حدوث زيادة» فوجهان) انتهى : 

أخحدهما: القول قولٌ من يمنعهاء وهو الصواب؛ لموافقة دغواه الأصل. 

والوجه الثاني : القول قول الولد في حدوثهاء وهو بعيدٌ. 

مسألة ١7-1١‏ : قوله: (وإن وهبه منّهبٌ لابنه» ففي رجوع أبيه وعدمه؛ ورجوعه 
إن رجع ابنه احتمالان) انتهى» يعني: في كُلّ مسألة احتمالان» إذا علم ذلك» فذكر 

المسألة الأولى ١١‏ : إذا وهبه”" المتهبٌ لابنه ولم يرجع» فهل يرجع الجد أم لا؟ 
أطلق الخلاف : 

أحدهما: لا يملك 0 ارسي وهو الصحيح من المذهب. قطع به في 
«المغني»!*' و«المقنع»”* شرسه)60 5 واشرح ابن منجاف والشارح. و«المحرر»» 
و«الوجيز»» و«شرح ابن 0 وغيرهمء وقدمه في «الهداية», و«المذهب». 
و«المستوعب»» و«الخلاصة». و«التلخيص».؛ و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغيرا» 
و«شرح الحارئي»» و«الفائق4» وغيرهم» وهو ظاهر كلام غيرهم ؛ لاقتصارهم على الأب. 

والوجه الثاني : له الرجوع» وهو احتمالٌ لأبي الخطاب. قال في «التلخيص»: وهو 
بعيدٌ» قال الحارئي : وهو كما قال» وأبوالخطاب وَهِمَ. انتهى. 


)١(‏ في (ر): 9 كنقضه». 

)١(‏ في الأصل: «وهب». 

(؟) في (ط): اوهب). 

(8) 6/8" ؟,. 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 81/179 -47. 


الفروح 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


2*٠‏ كتاب الشركة 


وفي (امختصر ابن رزين» : يرجع جد في وجه» ورجوعه بقوله» علم 
الولد أو لاء ونقل أبوطالب: لا يجوز عتقها حتى يرجع فيها ويردها إليه» إذا 
قبضها أعتقهاء فظاهره اعتبار قبضه وأنه يكفي » وذكر جماعة في قبضه مع 
قرينة وجهين » وكذا بيعه وعتقه ولا ينفذ» وليس :الوطء بمجرده رجوعاً: وله 
أن يتملك خلافاً لابن عقيل من مال ولده مطلقاً» ما لم يضره» نص عليه*. 


وعنه : ما لم يجحف بهء جزم به في «الكافي)”', وفيه: وما لم يعطه ولا 


تنبيه : قد ظهر لك بما تقدم أن في إطلاق المصنف الخلاف نظراً ظاهراً. 

المسألة الثانية ‏ ؟١‏ : إذا رجع الابنُ في هبته التي وهبها أبوه لهء فهل للأب الرجوعٌ 
فيما رجع إلى ولده أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في «المغني»” "أو «الشرح)”” : 

أحدهما: يرجع. وهو الصحيحء. جزم به في «الهداية»و «المذهب)ء 
و«المستوعب»». و«الخلاصة». و«المقنع»”؟'. و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير)» 
و«شرح ابن مُنججاكء والحارئي» و«الفائق»» و«الوجيزاء وغيرهم» وقدمه ابن رزين في 
ااشرحه). 

والوجه الثاني : لا يرجع» وهو احتمال في «الهداية)» وفيه قوةٌ. 

تنبيه : قد لاح لك أيضاً مما تقدم أن في إطلاق المصنف الخلاف نظراًء والله أعلم. 


* قوله: (وله أن يتمَلّكَ خلافاً لابن عقيل من مالٍ ولده مطلقاً ما لم يُضرَّه. نص عليه) 
قال في «الاختياراتٍ»: ليس للأب الكافرٍ تمليكُ مال ولده المسلم لا سيما إذا كان الولدٌ كافراً 
فأسلم» ولي ل أن ترج في عطي إذا كان رهبة فى سنال القن فاسلم الول فأمّا إذا وهبّه حال 
إسلام الولد» ففيه نظر. وقال أبوالعباس في موضع آخرّ: فأمًا الأبٌ والأمُ الكافرةٌ فهل لهما أن 
يتملكا على الود المسلم أو يَرجمًا في الهية؟ يتوجٌهُ أنيخْرٌجَ فيه وجهان» على الروايتين في 


ار 
(05 5060/8 . 


() المقنع مع الشرح الكبير والإانصاف .91/١7‏ 
(4) المقنع .مع الشرح الكبير والانصاف 48/17. 


باب الهبة "١‏ 


آخرّء ونقله الشالنجي. واحتج بأنه حين أخذه صار لهء فيعدل بينهماء 
وعنه: له تملكه كله» وقيل : بل ما احتاجهء وسأله ابن منصور وغيره: يأكل 
من مال ابنه؟ قال: نعمء إل أن يفسده فله القوت» ولا يصح تصرفه فيه'") 
قبل تملكه. على الأصمٌء وقال شيخنا: ويقدح في أهليته؛ لأجل الأذى 
سيما بالحبس. وفي «الموجز»: لا يملك إحضاره مجلس حُكم. فإن حضر 
فادعى عليه فأقر أو قامت بينة» لم يحبسء» ويملكه بقبضه. نص عليه» مع 
قول أو نية» ويتوجه: أو قرينة» وفي «المبهج» في تصرفه في غير مكيل 
وموزون روايتان» بناء على حصول ملكه قبل قبضه. ويصح بعدهء ولو أراد 
أخذه مع غناه فليس له أن يأبى عليه» نقل الأثرم: ولو كنت أنا لجبرته على 
دفعه إليه» على حديث النبي الت : «أنت ومالك لأبيك)0". وهل يثبت لولده 


وك ام ا لو د ع : 1 3 1 
فى ذمته دينٌ أو قيمةٌ متلف أو غيره؟ فيه وجهان» ونصه: لا 


مسآلة 1 قوله: وهل يثبت لولده في ذمته دينٌ أو قيمةٌ متلف أو غيره؟ فيه وجهان» 
ونصه لا) انتهى. وأطلقهما في «الشرح»”", و«الرعاية الكبرى»» و«الفائق»» وغيرهم : 

أحدهما: يثبت في ذمته لولده الدَيْنُ ونحوه» وهو الصحيح. وهو ظاهر كلامه في 
«المقنع»””) و «المحرر». و«الرعاية الصغرى»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم» وقلمه 
في «المغني2”* » قال الحارئي: ومن الأصحاب من يقول بثبوت الدين وانتفاء المطالبة» 


وجوب النفقة مع اختلافي الدَّين» بل يقالٌ: إذا قلنا: لا تجبٌ النفقةٌ مع اختلافي الدين فالتمليكُ 
أبعدٌُ» وإن قلنا: تجبُ النفقةٌ» فالأشبه ليس لهما التمليكُ» والأشبة أنه ليس للأب المسلم أن 
يأخدٌ من مال وليه الكافر شيئاً» فإنَّ أحمدَ علل الفرقّ بِينَ الأب وغيره» أن الأ روهال انف 
و”* مع اختلافي الدينٍ لا حَوْرٌ. 


)١(‏ ليست في الأصل. 

(؟) أخرجه أبو داود (7"870). وابن ماجه (1747)» من حديث عمرو بن العاص. 
(*) المقتع مع الشرح الكبير والإنصاف 41/17. 

(5) 8/لا. 

(5) ليست في (ق). 


الفروع 


الحا 


03 اسم 


سيه 


الفروع 


فد كتاب الشركة 


وإن ثبتء ففى ملكه إبراء نفسه نظرٌء قاله القاضىء وذكر غيره: لا 
يملكه. كإبرائه لغريمه”'*''» وقبضه منه؛ لأن الولدَ لم يملكه» ولو أقرٌ بقبض 
دين ابنه فأنكرء رجع على غريمه » وهو على الأب» ل فظاهره: 
لا يرجع إن أقَرٌ الابنُ» وليس له طلبه» ومثله وارثه» وفيه وجة. 

وفى «الانتصار» فيمن قتل ابنه: إن قلنا : الدية لوارث طالبه» وإلاآ فلاء 
وإن المباح يحرم إتلافه عبثاً» ولا يضمنه» فإن مات» ففى أخذه ان ماله 


التصحيح منهم القاضي. وأبو الخطاب, وابن عقيل» والمصنف. انتهى. 


واختاره المجد في «شرحه»» وقدمه المصنف أيضاً فيما إذا أُوْلَدَ أمةّ ابه أنه يثبت 
قيمتُها في ذمتهء ذكره في باب أمهات الأولاد”". 

والوجه الثاني : لا تثبتُ» وهو ظاهر ما قدمه في «الكافي» 
الأصحٌ. وجزم به أبوبكر وابن البناء» وهو المنصوص عن أحمدء وتأول بعضهم النص. 

قلت: قال الشيخ في «المغني»””': يحتمل أن يحمل النص عن أحمد وهو قوله: إذا 
مات الأب بطل دَيْنُ الابن» وقوله: من أخذ من مهر ابنته شيئأء فأنفقه ليس عليه شيءٌ» 
ول سمو يع عن أن لح ةلهو شاف زرامولن على يللاف عي 

مسألة - ١5‏ : قوله: (وإن ثبت» ففي ملكه إبراء نفسه نظرٌء قاله القاضي» وذكر 
غيره: لا يملكه. كإبرائه لغريمه) انتهى. 

قال الشيخ تقي الدين : يملك الأب إسقاط دين الابن عن نفسه. انتهى. قلت : الصواب 
عدم الملك لذلك؛» كما قاله غير القاضي » وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب أيضا. 


0 قال الحارئي: وهو 


)١-.5(‏ ليست في الأصل. 
(؟) في الأصل: «من». 
() ه1١‏ . 
() 0# 

قف ة 


باب الهبة يق 


وقال في «المبهج»: أو بعضه ولم ينقد ثمنهء روايتان”*''» وما قضاه في 
مرضه أو وصّى بقضائه». فمن رأس ماله» وإلآا لم يسقط بموته» ونصه: 
يسقط. كحبسه بهء فلا يثبت» كحياته» ويطلبه بنفقته* » وفي «الرعاية»: 
وعين في يده» نقل ابن الحكم: ما حازه لا يأخذه حا ولا ميّتاّء وإن كان 
بعينه إذا حازه لنفسه. ونقل أبوداود فيمن أعطى بعض ولده مالا ليسوي 
بينهم» ثم اقترضهء ثم مات»ء قال: ما وجدوه بعينه فهو مالهم عليهء وما 
استهلكه فلا يكون للولد على أبيهم دين وكان قال" قبل ذلك: يسقط عن 
المبت دَيْنُ ولده» والأمّ كأب في تسويةٍ فقطء نص عليه» وفي «الإفصاح» 


مسألة  ١6‏ : قوله: (فإن مات ففي أخذه عين ماله» وقال في «المبهج»: أو بعضه 
ولم ينقد ثمنهء روايتان) انتهى. وأطلقهما في اله و«الرعاية الكبرى»» 
واشرح الحارثي», و«الفائق» : 

إحداهما: له الأخذّء وهو الصحيحُ» وقد قدم الشيخ في «المغني»”" أن الأب إذا 
مات يرجع الابنُ في تركته بدينه ؛ لأنه لم يسقط عن الأب» وإنما تأخرت المطالبة. انتهى. 
قلت: إذا كان/ في الدين» ففي العين بطريق أولى وأحرى. قال في «الكافي»”": قاله 
بعض أصحابناء وهذا إذا صار إلى الأب بغير تمليك ولا عقد معاوضة» فأمًا إن صار إليه 
بنوع من ذلك» فليس له الأخذّء قولاً واحداء والله أعلم. 

والرواية الثانية: ليس له أخذهء وهو ظاهر ما قدمه في «الكافي»”"». فيحتمل أن 
تكون هذه الرواية على القول بعدم اللبوت» وهو بعيقٌ 2 

فهذه خمس عشرة مسألة قد صححت. 
* قوله : (ويظليُه بنفقيه) 

أي : الابن يطلب الأب بالنفقة. 
)١(‏ ليست في الأصل. 


آفقة الاثقفة 
م عر 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحاشية 


”2*3 كتاب الشركة 


واالواضح؟ وغيرهها: ,ورجوع: :وهو ظاهن كلام الخرقي اله في 
«الموجزا. واختاره القاضي يعقوب والشيخ؛ وقيل اولك ونصوصه: لا 
تتملك» ولا تتصدق» قال: وهي أحقٌ باليرٌ منه» ويتوجه رواية مخرجة» 
ومن رواية ثبوت ولاية الجد وإجباره أن يكون كأب في كل شيءٍ ما لم 
يخالف (ع) كالعُمريه0) 

وهدية» كهبةء وكذا صدقة. ونقل المروذي وحنبل: لا رجوع. وفي 
«عيون المسائل»: «المستوعب»». وغيرهما: لا يعتبر فى فى الهدية” قَبُولٌ. 
للعرف» بخلاف الهبة» ووعاءٌ هديةٍ كهيء مع عَرْفيِء ومن أعُدى ليُهدى إليه 
أكثرء فنقل صالح أن أباه ذكر قول الضحاك: لا بأس به لغير النبي الية*. 
ونقل أبوالحارث فيمن سأله”'"' الحاجة فسعى معه فيها فيهدي لهء قال: إن 
كان شيءٌ من البرٌ وطلب الثواب كرهته له. ونقل صالح فيمن رد الوديعة 
فيهدى له : إن علم أنه لأداء أمانته» لم يقبل» إلا أن يكافته. ونقل يعقوب: لا 
ينبغي للخاطب إذا خطب لقوم أن يُقبل لهم هدية» فهاتان روايتان» واختار 
شيخنا التحريم» قال: وهو المنقول عن السلف والأئمة الأكابرء قال: 
ورخص فيه بعض المتأخرين» جعله من باب الجعالة. 


* قوله: (لا بأمن به لغير النبي كل ) 
أي : النبي ل لا يهدي ليُعطى أكثر ذكرَه المصدّتُ في النكاح في خصائص النبي يكل ”". 


)١(‏ وهي أن يفرض للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجينء في زوج وأبوين وزوجة وأبوين» وتُسمّى هاتان المسألتان 
العُمَرِيْتّينَ؛ لقضاء عمر ضيه فيهماء وسيوردهما المصنف قريباً في كتاب الفرائض. ٠‏ 

(؟) في (ر) و(ط): «سأل». 

5 اا . 


وقال أبوداود: بابٌ الهدية للحاجة» ثم روى من رواية القاسم وحديثه الفروع 
حسن عن أبي أمامة مرفوعاً : «من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية» فقد 
أتى باباً عظيماً من أبواب”" الربا»”". 

وكان الزجاج”" أدّبَ القاسم بن عبيد الله”*'» فلما تولى الوزارة» كان 
وظيفته عرض القصص وقضاء الأشغال» ويُشارط» ويأخذ ما أمكنه. قال ابن 
الجوزي في «المنتظم» : يجب على الولاة إيصال قصص أهل الحوائج» 
فإقامة من يأخذ الججعل على هذا حرام» فإن كان الزجاج لا يعلم ما في هذاء 
فهو جهلٌ» وإلا فحكايته في غاية القبح؛ فنعوذ بالله من قلّة الفقه. ويتوجه 
احتمالٌ» ولعله ظاهرٌ كلام ابن الجوزي: إن وجب عليه حَرّمٌَء وإلأ فلاء 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ ليست في (ر). 

(؟) أخرجه أبو داود (7041)» من حديث أبي أمامة. 

(") هو: أبو إسحاق. إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج البغدادي؛ نحوي زمانه» لزم المبردء وكان يعطيه من عمل 
الزجاج كل يوم درهمأء فنصحه وعلمه. من مصنفاته : «معاني القرآن»» «الإنسان وأعضاؤه»» «العروض»» وغيرها. 
(مت١١ا"اه).‏ (السير» 50/15" 

(5) هو: ابن سليمان بن وهب بن سعيد الحارثي الوزيرء ولي الوزارة للمعتضد بعد موت والده الوزير عبيد الله. كان 
ظلوماً عاتياً. قال ابن النجار: كان جواداً ممدوحاً إلا أنه كان زنديقاًء وكان مؤدبه أبو إسحاق الزجاج. (ت151ه). 
«السير» 18/15. 


كتاب الوهايا 


أحكام الوصايا وأقسامها 1/0 


كتاب الوصايا 
تصح مطلقة ومقيدةً من 8 قال/ في «الكافي)”' : ل لم يعاين 
الموت (وش) قال: لأنه لا قولّ له والوصية قولٌء ولنا خلاف» هل تقبل 
التوبةٌ ما لم يعاين الملكَ» أو ما دام مكلّفاًء أو ما لم يُْرغِر؟ فيه أقوال''. 


مسألة  :١‏ قوله: (ولنا خلافٌء هل تقبلٌ التوبةٌ ما لم يعاين الملك» أو ما دام 
مكلّفاًء أو ما لم يُغرغر؟ فيه ثلاثةُ أقوال) : 

أحدها: تقبل ما لم يغرغر؛ لما روى الإمامُ أحمد. والترمذي» وابن حبان””' في 
«صحيحه» من حديث ابن عمر أن النبي كَكِةٍ قال: «إن الله تعالى يُقبل توبة العبدٍ ما لم 
يُغرغر». قال ابن رجب في كتاب «اللطائف»: فمن تاب قبل أن يُغرغر» قُبلت توبئه» 
وقدمه ؛ لأن الروحَ تفارق القلبَ عند الغرغرة» فلا يبقى له نيةٌ ولا قصدٌ. 

والقول الثاني : تقبل ما لم يُعاين الملك» وهوقول الحسن» ومجاهدء وغيرهما. وقد 
خرج ابن ماجها ”ل عن أبي موسى قال : ا ا 
الناس؟ قال: (إذا عاين». يعني : الملك. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن علي قال: ١‏ 
يزال اي الس ل ار ري فإذا 0 
الموتِ» فلا توبة حينئذ». وبإسناده عن ابن عمر قال: «التوبةٌ مبسوطةٌ ما لم ينزل سلطانٌ 
الموتِ»"''. وروى في «كتاب الموت»”©؛ عن أبي موسى قال: (إذا عاين الميتٌ الملك» 
ذهبت المعرفةٌ». وعن. مجاهد نحوهء وقدمه ابن حمدان في آداب «الرعايتين»» 


.15/40 

(؟) ليست في (ر) و(ط)» وعبارة مطبوع «الكافي»: «ومن عايّن الموتٌ لا تصحٌ وصيئه». 
(') أحمد (5159)» والترمذي (/757)» وابن حبان (574). 

(4) في «سننه» (1567). 

(0) في (ط): «مثلة». 

(5) لم أقف عليه. 


الفروع 


/خ, 


ا 


الحاشية 


الفروع 


0 كتاب الوصايا 


وفي «مسلم» وغيره”'': يا رسول الله؛ أي الصدقة أفضلٌ؟ قال: «أن 
تصدّقٌ وأنت صحيح شحيح تخشى الفقَرَ وتأمل الخ : حتى إذا بلغت 
الحلقوم قلت: لفلان كذاء ولفلان كذاء ألا وقد كان لفلان». معنى بلغت 
الحلقوم : بلغت الروخ. الى لوست 10 إباس دو أزسكايا عن 
الخطابي : والمراد قاربت بلوغ الحُلْقُومِ؛ إذ لو بلغته حقيقة لم تصحّ وصيئه » 
ولا صدقته. ولا شيء من تصرفاتهء باتفاق الفقهاء. 

وقيل : غير سفيه » ومن 0 عشراً في المنصوص» وفي الور 
روايتان 0" 


و«نهاية المبتدئين فى أصول الدين»» والمصنف فى «الآداب الكبرى»» و«الوسطى»» 
والشيخ عبدالله كتيلة في كتاب «العدة»). ١‏ 

والقول الثالث: تقبل توبته ما دام مكلفاً» وهو قويٌ» والصواب قبولها ما دام عقله 
ثابتأ وإلا فلا. 

وقد ذكر المصنف في أول الباب”" الذي يلي هذا ما يتعلق بمن :تحقق أنه يموت 
سريعاً» وتأتي هذه الأقوال استطراداً في كتاب الجنايات» والأقوالٌ الثلاثةٌ قريبٌ بعضّها 
من بعض» وقد ذكرها ابن حمدان وغيره. 

مسألة -3: قوله : (وفي مميز روايتان) انتهى. 

يعني ا العشرء وأطلقهما أبوبكر عبدالعزيز»ء وصاحب «المستوعب»» 
و«المقنع»” '» و«الحاوي الصغير»» و«الفائق», و«تجريد العناية»» وغيرهم : 

إحداهما: لا يصحٌ. وهو ظاهر كلام الخرقي» وصاحب «الوجيز؛ء» وصححه في 


.)١519( والبخاري‎ »)47( )٠١7( مسلم‎ )١( 
117/7 أي: الإمام النووي‎ )١( 

(0) اص 547. 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .19197/١17‏ 


أحكام الوصايا وأقسامها أرق 


لا من معتقل لسانه بإشارة مفهومة» نص عليه » كقادر» ويتوجه فيه وجةء الفروع 
وقيل: بلى» كأخرمنء وكذا إقرارُه» ونصه: تصحٌ بخطه الثابت بإقرار ورثةٍ 
أو بينق»ء وعكسه ختمها والإشهادٌ عليهاء فيخرج فيهما”'' روايتان*. ونقل 


«التصحيح»؛ قال ابن أبي موسى: لا تصحٌ وصيةٌ الغلام لدون عشرء ولا إجازته» قولاً التصحيح 
واحداء واختاره أبوبكرء وقدمه في «المحرر»» و«الرعايتين»» و«النظم', 
و«شرح ابن رزين»» وغيرهم» وجزم به في «المنور»» و«منتخب الأدمي»» واختاره ابن 
عبدوس في «تذكرته»» قال الحارثي وتبعه في «القواعد الأصولية»: هذا الأشهر. 
والرواية الثانية: يصحٌ. وهو الصحيحء قال القاضي وأبوالخطاب: تصحٌ وصيةٌ 
الصبي إذا عقل» قال الشيخ في «العمدة"”"2: وتصح الوصية من الصبي إذا عقل» وقطع 
به البعليٌ» وهو الصواب» وصححه في «الخلاصة»» وقدمه في «المذهب»» 
و«الكافي»”". و«إدراك الغاية»» وغيرهمء قال الحارثي: لم أجد هذه منصوصة عن 


- 


أحمد. 


* قوله: (ونصّه: تصحٌ بخطه الثابت بإقرار ورثقء أو بينقء وعكسه خَتْمّها والإشهاٌ الحاشية 
عليهاء فيخرّجٌ فيهما روايتان) 
قال في «المحرر»: ومن وجدت له وصيّةٌ بخظه عمل بهاء نص عليه» ونصٌ فيمن كتبّ وصيّته 
وختّمها وقال: اشهدوا بما فيهاء أنَّهُ لا نَصِحُ» فَتْخَرَجٌ المسألتان على روايتين» وإنما قلنّا في 
العكس : إنه لا يصحٌ على المنصوص ؛ لأن الشاهدّ لا يجورٌ له أن يشهدّ بما فيها بمجردٍ هذا 
القولٍء والذي لا يصحٌ هو الإشهادٌ؛ لأن الشاهدّ لا يصحٌ أن يشهدّ فيها بقولٍ الموصي هذه 
المقالةُ. قال في «المغني»”*2: وإن كتبّ وصيئَهُ وقال: اشهدُوا عليٌ بما في هذو الورقة» أو قال: 
هذو وصيتي فاشهدّوا علي بهاء فقد حكي عَنْ أحمدّ أن الرجل إذا كتبّ وصيته وختم عليها وال 

)١(‏ في (ط): «فيها». 

(؟) العدة شرح العمدة 547/١‏ وجاء في (ط): «العدةة. و#العدة» لبهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم. المقدسي 
(ت غككه). 


سف سير 
(غ) خ/الاء. 


الفروع 


الحاشية 


فق كتاب الوصايا 


أبوداود فيمن كتبّ وصيّته وأشهدّ عليها ومعه أخوه فقال: وصيتي على مثل 
و لك ليبن :ذا بشي ونقل أيضاً : ما أدري» ثم قال للسائل : مَنْ ورثه؟ 
قال: أناء قال : فأنفذها. 


للشهود : اشهدُوا على بما في هذا الكتاب» لا يجوز حتى يسمعُوا من ما فيه أو يُقْرَأ عليه» فيقر بما 
فيه. ويحتملٌ كلام الخرقي جوازَّه؛ لأنّهُ إذا قبل خظّلهُ المجرد فهذا أولى. ووجَهُ الأول أنه كتابٌ لا 
يعلَّمُ الشاهدٌ ما فيه فلم يجزُ أن يشهدّ عليه ككتاب القاضي إلى القاضي. انتهى. فأمًا إذا ثبت أنها 
خظةُ بغي هذا الوجوء مثل أن يقر الورثة أنها خط أو تشهد بِينةٌ أنها خظّة» فإنها تقبلٌ على النصٌ 
المشار إليه بقوله : (ونصّهُ تصحٌ بخظه الثابت). وجماعةٌ يفرقُونَ بين المسألتين» ويمنعونٌ التخريج 
كشارح «المحرر» وغيره؛ لأنَّ مسألةً الخط المجرّد العمل به» وهو مقبولٌ للحاجة؛ وفي الثانية 
العنا: بالعهادة عن هذا الوجه» والشهادةٌ على هذا الوجه غيرٌ صحيحة. وقال ابن عبدوس في 
«تذكرته»: وتصحٌ بخطه. ولا يصحٌ الإشهادٌ على المختومة. ولم يذكر سوى ذلك. وهذا ظاهرٌ؛ 
إن عدم الصحة راجمٌ إلى الإشهاد لا إلى عدم صحةٍ الوصيةٍ مع الإشهادٍ المذكور» ولو عرف 
التقاء وكلام والمشي 06" وشيره اك «شرع المقتعة!" واهيع في ذلك »الي مه شكال تمع 
ظاهرٌ كلام المصنّفٍ وجماعةٍ: أن الوصيةً بهذا الوجه وهو ختمُها والإشهادٌ عليها لا يصحٌ وهذا 
واضخ لبس مناقضة لماتعدم: لأنَّ الشهادة المذكورةً غيرٌ جائزة» فلا يصحٌ بها المشهودٌ بهِ؛ لعدم 
صحتهاء وكوثها لا تصحٌ بهذه الشهادة لا يمنعُ صحتَهًا بوه غيره» من ذلك خظه الثابثٌ بإقرارٍ أو 
بين» فمعنى قولهم : لا تصحٌ» أي : بمجرد هذه الشهادة؛ لأنّه لا يصحٌ مع ذلكٌ بوجو من الوجووء 
فإن هذا لا يمكنُ القولٌ به؛ لأنّه يلزمُ منهُ لو شهدت بينةٌ غيرٌ تلك البينةٍ بأنه قرأها عليهم وأشِهدَهُم 
على ما فيهاء أنها لا تصخٌ بذلكَ» وذلكَ لا يقولّه عاقلٌ» فعُلِمَ أن المراد: عدم صحتها بمجرد تلك 
الشهادة» وأمًا إذا ثبت خظه بالوجه الشرعيٌّ على مقتضى النصّ في المسألة التي قبلها فإنه يُعمل 


بهاء والله أعلم. ووجهٌ التخريج من المسألة الأولى ” إلى الثانية " أنه إذا قيلَ يُعمَلٌَ بالخظ من غير 


ام 


(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .,7١6 7١4/117‏ 
ليست في (ق). 


أحكام الوصايا وأقسامها رفيق 


ويتوجه الصحة مع علمه ما فيهاء وإلاّ فالروايتان» وتصحٌ ممن لا وارث 
له؛ وقيل وض فورح عالة وغتةه : بثلثه» فعلى الأولى: لو ورثه زوج أو 
زوجةٌ وردء بطلت بقدر فرضه من ثلثيه» فيأخذ الوصيٌ الثلتّ» ثم ذو الفرض 
من ثلثيه» ثم يتمم الوصية منهماء وقيل: لا يتمم كوارث بِفَرْض» وَرَدُ 
وَعَليَهًا ؛نيث انال نجية نستليدة لأ واوف ولو وعني اسو ا لم 
فله على الأولى: كُلّه إرثاً ووصيةٌ» وقيل :٠لا‏ تصحٌ الوصيةٌء وعلى ألثانية : 
ثلئه وصية ثم فرضهء والبقية لبيت المال. 

وتستحبٌ مع غناه عُرْفاً» وقال الشيخ : مع فضله عن عِنَى وَرَنَيهِ بحْمْسه 
وقيل : عليه وفي «الإفصاح»: يستحبٌ بدونهء وذكر جماعة: بخمسه 
لمتوسط» وذكر جماعةٌ أنه مَنْ ملك فوق ألف: إلى ثلثه. ونقل أبوطالب: إن 
لم يكن له مال كثيرٌ ألفان أو ثلا ا 
وإن كان مالّ كثير» فبالربع أو الثلثِء ونقل ابن منصور: دون ألف فقيرٌ لا 
يوصي بشيء. 1 

قال أصحابنا: فقيرٌء ويكره لفقيرء قال جماعة: وارثه محتاجٌ. قال في 
«التبصرة»: رواه ابن منصورء وأطلق في «الغنية» استحبابٌ الوصيةٍ بالثلثِ 
لقريب”" فقير لا يرثُء فإن كان غنيًاً فلمسكين”*' وعالم ودَيّنٍ قَطعْه عن 


الفروع 


قراءته» فكذْلكَ يُشْهّدعَلَيْه من غير قراءته لوجود المعرفة فيهمًا. ووجةُ التخريج من الثانية إلى الأولى الحاشية 


أنه لما منع من الشهادةٍ على الخ ؛ لعدم السّماع منهء كذلك لا يعمل بالخظ ؛ لعدم السماع منه. 


)١(‏ في (ط): «الآخر». 

زفق في النسخ الخطية: «ورثة»» والمثبت من (ط). 
(9) في (ر): «كقريب». 

(4) في (ر): (فكمسكين». 


الفروع 


الحا 


شية 


434 كتاب الوصايا 


السبب القدرٌء وضيق الورعٌ عليهم الحركة فيه» وانقلب السببٌ عندهم 
فتركوه» ووثقوا بالحقّ وانساقت"''' أقسامهم إليه بلا تبعة ولا عقوبة» طوبى 
لمن أنالهم؛ أو خدمهم, أو أمّن على دعائهم» أو أحسنّ القول فيهم؛ لأنهم 
أهل اللو وخاصّتُهء فهل يُدْحَل على الملك إلا بخاصته؟. 

وكذا قيد في «المغني»”' استحبابها لقريب بفقره. مع أن دليله يعم 
وعنه: تجب لقريب لا يرثه .'"اختاره أبوبكر". وفي «التبصرة» عنه: 
للمساكين ووجوه البرّء وسبق قبل الفصل الآخر في الوقف”*' ما يتعلق 
بهذاء ولا يجوز لوارثه بثلثه» ولا بأكثر منه لغيره» نص عليه. 

وفي «التبصرة»: يكره*» وعنه: في صحته من كل ماله*» نقله"” حنبل» 


* قوله: (وفي «التبصرة»: يكرّة) 
وبه جزم في «الرعاية» في الوارث. وقد دل كلامُ المصنّفٍ على أنَّ الوصية على الوجه المذكور 
حرامٌ على ما قدمه؛ وعلى ما في «التبصرة» مكروةٌ» فنبّه المصنّفٌ على الخلافي. واعلم: أنه و0 
لو قبل على ما في «التبصرة» أنه لا يلزم في حق الورثة إلا بالإجازة؛ وإنما فائدةٌ الخلاف جوارٌ 
فعلٍ الموصي ذلك وعدم جوازه. 

#* قوله: (وعنه: في صحته من كل ماله) 
لما قال: (ولا بأكثر منه لغيره) عُرف أنه لا يجورٌ لأكثر من الثلث, سواءٌ كانت الوصيةٌ في حال 
الصحة أو المرضء ثم ذكر رواية: أنها في حال الصحة من كل ماله. 

.»تقاتشا١ في (ط):‎ )١( 

0 "4/400 

(70) ليست في الأصل. 

)ص خ#م” 2 


(0) في الأصل : «نقل». 
(3) ليست في (ق). 


أحكام الوصايا وأقسامها لايق 


وتصح على الأصمحٌ بإجازة الورثة* لهما بعد موتٍ الموصيء كالردٌء وعنه: 
وقبله في مرضه"'". خرجها القاضي أبوحازم من إذن الشفيع في الشراءء 
ذكره في «النوادر»» واختاره صاحب «الرعاية» وشيخناء وهي تنفيذ” 
لصحتها بلفظهاء وبقوله: أمضيت» فلا يرجع مجيرٌ والدٍء وولاؤه 
للموصي» ويلزم بغير قبوله وقبضه ولو من سفيه ومفلس » ومع كونه وقفاً على 
مجيزه» ومع جهالة المجازء ويزاحم بمجاز لثلثه للذي لم يجاوزه” لقصده 
تفشيله» كجعلة. الزائد لقالك). وكوضية تمثةء ‏ وبقية ”© وثلات منة 


* قوله: (وتصحٌ على الأصمحٌ بإجازة الورثة) 
لما ذكر أنه لا يجوز/ لوارث ولا لغيره بأكثر من الثلث» كان ظاهرٌه عدم صحَحَةٍ ذلك» سواءٌ أجارَ 
الورثةٌ أو لآ» وليسّ كذلك على الأصمٌ؛ بل إذا أجارٌ الورئةٌ صم ؛ فأعلم ذلك”" بقوله : (ويصحٌ 
على الأصحٌ بإجازةٍ الورثة) 

* قوله : (وهي تنفيذ) 
أي : الإجازةٌ لصحتهاء أي : الإجازة بلفظهاء أي : الإجازة ولوكانت هبةٌ؛ لم تصحٌ بلفظٍ الإجازة. 

* قوله: (ويزاحم بمجاوز لثلثه الذي لم يجاوره) 
مثالّه : أوصى لشخص بنصفي» فهو مجاورٌ الثلتّ» ولشخص بثلث ماله فهذا لم يجاوز الثلتّء 
فأجارٌ الورثهُ لصاحب النصفي خاصةً فإن قلنا: الإجازةٌ تنفيذ» زاحمّ صاحبٌ النصف صاحبٌ 
الثلثِ بنصفي كامل» فية فيقسمٌُ الثلثٌ بينهما على خمسّةٍ : لصاحب النصفي ثلا أخماسِه» وللآخر 
حُمساةُ» ثم يُكملُ لصاحب النصف نصفّه بالإجازة. وإن قلنا: الإجازةٌ عطيّة» فإنما يزاحمّهُ بئلثِ 
خاصة؛ إذ الزيادةٌ عليه عطيةٌ محضةٌ من الورثةٍ لم تُتَلقّ من الميت» فلا يزاحمٌ به الوصاياء فيُقسم 
الثلثُ بينهما نصفين» ثم يكمل لصاحب النصففٍ نصفّهُ بالإجازة. أشار إلى ذلك الشيحٌ زِينُ الدين 
في آخر «القواعد؟ في فائدةٍ: هل الإجازةٌ تنفيذٌ أو ابتداءً عطية. 

)١(‏ في الأصل: «مرضها». 

(9) ليست في (ر). 

(5) ليست في (د). 


الفروع 


يفن 


0 كعتساب الوصايا 


التروع: فتضة تلك م عنممةة رت للست كلانه وللا عر مان انقلة 
أبوالحارث. 
أجازوا أو ردواء بخلاف وصيته بماله وبمثله لواحدء وبماله لآخرّ إن 
سلم؛ لعدم تَصَوّرٍ صحََّةٍ الزائ» والنصف يصحٌ إن أجازواء وقياس 
المذهب: يقسم المال مع الإجازة» والثلث مع الردٌّ» ثلثان وثلث» ويأتي في 
عمل الوصايا"''؛ وعنه: هبةٌ مبتدأةٌ» وأطلقها أبوالفرج» وخصها في 
«الانتصار» بالوارث» فينعكس الحكم ولا يزاحم بمجاوز لثلثه ؛ لبطلانه. 
وإجازته في مرضه من رأس المال في احتمال في «الانتصار»ء وقال 
غيره: من ثلثه؛ كمحاباة صحيح في بيع خيار ثم مرض زمنه وأذن في قبضٍ 
هبق لا خدمته ؛ لأنها ليست مالا متزوكاً ومن أجازها بجزء مشاع. وقال: 
ظننتُ قلّة المال» قُبل؛ لأنه الأصلٌ» وحلفء. ورجع بزائدٍ على ظنه وقيل : 
لاء كما لو كان المجاز عيئاً أو مبلغاً مقدراً وظن بقية المال كثيراً» وفيه وجة. 
قال شيخنا: وإن قال: ظننت قيمته ألفاً فبان أكثرء قبل» وليس نقضا”© 
للحكم بصحة الإجازة ببينة أو إقرار. قال: وإن أجازء وقال: أردت أصل 
الوصية» قبل» وله الرجوعٌ في وصيته. نحو: فسختٌء أو هو لورثتي» أو ما 
أوصيتٌ به لزيد فلعمروء نص عليه» ولو أوصى به لعمرو” ولم يرجع» 


الحاشية * قوله: (ولو أوصّى به لعمرو) 
هذا كله في المعيّن فيعلم أن الذي للثاني هو الذي أوصى به للأول» وأمًا إذا كان غيرٌ معيّن. مثل 
أن يوصي له بثلثه» ثم يوصي لآخرٌ بثلثه» فها هنا تجعلٌ الذي أوصى به للثاني غيرٌ الذي أوصى به 


)اص ”54. 
(؟) في الأصل: (نقصا». 


أحكام الوصايا وأقسامها يفف 


فبينهماء وقيل : للثاني» ونقل الأثرم : يؤخذ بآخر الوصية. 

وفي «التبصرة»: للأول» وأيهما مات فهو للآخرء وإن وصى بثلثه ثم 
بثلثه لآخرء فمتغايران» وفي الردٌ يقسم الثلث بينهما. ولو رهنه أو كاتبه أو 
دبره أو أوجبه في بيع أو هبةٍ فلم يقبل» أو عرضه لبيع أو رهن أو وصى بببعه 
أو هبته» أو خلطه بما لا يتميز» أو أزال اسمه أو زال هو أو بعضه» فرجوعٌ» 
كبيع وهبة. وقيل : لاء كإيجاره وتزويجه» ولبسه» وسكناه»ء وكوصيته بثلث 
ماله فيتلف أو يبيعه ثم يملك مالأء وإن جحده أو خلط صُبْرَةَ موص بقفيز 
مها قيوها شوو ؤقل : قطلفاء ارين الوب فيه آر"" افد نيا أو 


نسجه أو مترنت ال أو ذبح الشاة أو بنى أو عرس وين 5 


مسألة   ”‏ © : قوله: (وإن جحده أو خلط صَبْرَةَ موص بقفيز منها بغيرها بخيرء 
وقل طلقا آل عل العرت: قميصا أو الخبرفنها او شدي أو عتزت الثقرة أو ؤي 
الشاةً أو بنى أو غرس» فوجهان) انتهى في هذه الجملة مسائل : 

المسألة الأولى ‏ ": إذا جحد الوصية فهل يكون رجوعاً أم لا؟ أطلق الخلاف» 
وأطلقه في «المغني»”". و«المقنع”'. و«الشرح»”*'. و«الرعايتين». 
و«الحاوي الصغير»» و«شرح ابن مُنججا؛» والحارثي» وغيرهم: 


للأول بدليل قوله : (وإن وصّى بثلثه ثم بثلثه”"" لآخرٌ فمتغايران”"' ) وإذا كان الثاني غير الأول لا 
يكون رجوعاً بلا خلافي. 


.2و١ في الأصل:‎ )١( 

(1) النقرة: القطعة المذابة من الذهب والفضة. «القاموس»: (نقر). 
(5) 1/ ١8ة.‏ 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7717/17. 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 5277/17 5324. 

() في (ق): ١بثلثيه».‏ 

(010) في النسخ الخطية «متغايران» والتصحيح من الفروع. 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


التصحيح 


4 كتاب الوصايا 


أحدهما: ليس برجوع ء وهو الصحيح» صححه في «التصحيح» وغيره» وبه قطع في 


«الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب». و«الخلاصة». و«الوجيز»ء وغيرهم» وقدمه 
فى «الكافى70١2,‏ وهو الصواب. 

والوجه الثاني: هو رجوعٌ.» صححه الناظم» وقيد الخلاف بما إذا علم» والظاهر: 
أنه مرادُ من أطلق. 

المسألة الثانية ‏ 4 : إذا خلط الصَبْرَةَ الموصى بقفيز منها بغيرها بخير منهاء فهل 
يكون ذلك رجوعاً أم لا؟ أطلق الخلاف: 

أحدهما: لا يكون رجوعاً. وهو الصحيحء قال في «الهداية»: فإن أوصى بطعام 
فخلطه بغيره» لم يكن رجوعاً وبه قطع في «المذهب»», و«المستوعب»»؛ و«الكافي)”"2, 
و«المقنع»”". و«المحرر»ء و«شرح ابن مُنبَاكء وغيرهم» وقدمه في «المغني» 2 
و«الشرح”" 2 ”“و«شرح .ابن رزين»”2» و«شرح الحارثي»؛ وصححه في «الخلاصة»» 
) 8 2 ا 000 ' 
'ولكن لم يقيدوه' بالخيرية» بل أطلقواء فشمل الخيرية وغيرهاء وصرح به في 
«المغني»”*'» و«الشرح»””". و«شرح ابن رزين»» و«الحاوي»» فقالوا: سواءً كان دونه 
أو مثله أو تخيرا من 

والوجه الثاني: يكون رجوعاًء اختاره صاحب «التلخيص»”"'. و«الرعايتين»؛ 
و«الحاوي». ويأتى كلامهماء قال الحارثى : وهو مفهوم إيراد القاضى ف «المجرد». 


() 8/5ه. 

.04/4 )0( 

() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 757137/179-/774 
(555/86)5. 


(0-5) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
(5-7) في (ط): «ولم يقيده أكثرهم». 
(/) في (ط): «البلغة». 


أحكام الوصايا وأقسامها لفلا 


انتهى. وصرحوا بالخيرية» وصححه الناظم فيما إذا”'لم يتميزوا في موضع آخر إذا '' خلطه 
بمثله» وأطلقهما في القاعدة الثانية والعشرين» وقال: هما مبنيان على أن الخلط هل هو 
استهلاكٌ أو اشتراك؟ فإن قلنا: هو اشتراك» لم يكن رجوعاً» وإلأ كان رجوعاً. انتهى. 

قلت: الصحيح من المذهب أنَّ الخلطً اشتراك» فيكون موافقاً لما قاله في 
«المغني)”" و«الكافي»”", و#المقنع»”؟؟ و«المحرر)» وغيرهم. فللا يكون وجوعا. 
وقال في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»: وإن وصّى بقفيز منهاء ثم خلط بخير منهاء 
فقد رجع», وإلآ فلاء وزاد في «الكبرى»: قلت: إن خلطها بِأرْدَأ منها صفة» فقد رجمٌ» 
وإن خلطها بمثلها في الصفة» فلا. انتهى. 

وقال في «البلغة»: ولو أوصى له بقفيز من صُبْرَةٍ ثم خَلَطَها بغيرهاء لم يكن رجوعاً 
إلآأن يخلطها بخير منهاء فيكون رجوعاً. انتهى”". 

لبي : تلخص أن صاحب «الهداية»), و«المذهب»» و«الخلاصة»» و«المغني»» 
و«الكافي»» و«المقنع»» و«المحرر»ء و«الشرح»» “وابن رن وان متحاء 
والحارثي: وغيرهم قالوا: لم يكن ذلك رجوعاًء ولم يقيده البعض بالخيرية» ولا 
عدمهاء وقيده البعض كما تقدم. والإطلاق موافق للقول الثاني الذي ذكره المصنف بالنسبة 
إلى التقيبيد وعدمه» وقيده صاحب «التلخيص»6''' و«الرعايتين»» و«الحاوي»» وغيرهم 
بالخيرية» وهو موافق لما قدمه المصنف لكن”"' في تقديم المصنف الخيرية على الإطلاق- 
مع أن الذين أطلقوا أكثر الأصحاب والذين قيدوا أقل» وهو صاحب «التلخيص»”"'» وت 


وببعة 


)١-(‏ ليست في (ط). 

. 159/8609 

. 55/4 5 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 5571//119 7024, 
 5(‏ 6) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
(5) في (ط): «البلغة» . 

0) ليست في (ط). 


الفروع 


التصحيح ابن حمدان» وصاحب «الحاوي»نظة27, والله أعلم. 


الحا 


بل الأولى له أن يجعل محل الخلاف المطلق مع الإطلاق ويقدمه. ويجعل التقييد 
بالخيرية طريقةً مؤخرة”'" عكس ما عَمِلء والظاهر: أنه تاب صاحبٌ «التلخيص»» 
وترجّحَ عنده» فقدمه. 

المسألة الثالثة ‏ 0 : إذا عمل الثوبٌ قميصاً» والخبرٌ فتيتاً» أو نسج الغزل» أو ضرب 
التّقرة» أو ذبح الشاة» أو بنى أو غرسء فهل يكون ذلك رجوعاً أم لا؟ أطلق الخلاف» 
وأطلقه 8 «الرعايتين»» و«الحاوي». و«الفائق»» وأطلقه في «الكافي)”", و«النظم» في 
البناء» والغراس : 

أحدهما: يكون رجوعاً. وهو الصحيح. اختاره الشيخ الموفق» والشارح» 
وصححه في «التصحيح» فيما إذا جعلّ الخبرّ فتيتأء ونسج الغزل”؟2» ونحوه مما ذكره 
«المقنع»”* 2 وجزم به في «الوجيز»ا. وصححه في «النظم» في غير البناء» والغرس» 
وقدمه في «الكافي»""" في”" غيرهماء وصححه الحارثي فيهماء وصحح في «المحرر) 
فيما إذا أزال اسمّهء فطحن الحَبّء ونسج الغزل أنه رجوعٌ. 

والوجه الثاني: لا يكون رجوعاًء اختاره أبوالخطاب». وقدمه في «الهداية». 
و«المذهب»» و«المستوعب». وغيرهم» قال في «الخلاصة»: لا يكون رجوعاً» في 


)١(‏ في (ط): «شيء؟.. 

(5) في (ط): ايؤخره». 

(*) 4/وه. 

(4:) في (ح): «الثوب». 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 19/ 7720-574. 
(0) 65/4. 

(0) في (ط): «وك. 


أحكام الوصايا وأقسامها 44١‏ 
وإن بنى فيها وارث وخرجت من ثلثه» فقيل : يرجع بقيمة البناء» وقيل: الفروع 

نماك ويضمن ما 02 وإن جهل الوصية» فله قيمثّه غيرٌ مقلوع . وإن 

زاد فيه عِمارةٌ» ففى أخذها وجهان0”". 


مسألة - 5: قوله: (وإن بنى فيها وارث وخرجت من ثلثهء فقيل: يرجع بقيمة التصحيح 
البناء»ء وقيل : لا) انتهى : 

أحدهما: يرجع على الموصى له بقيمة البناء» قدمه في «الرعاية الكبرى». قلت: 
الصواب أنه باق على ملك الوارث» ولا يلزم الموصى لهء دفعٌ قيمة البناء» هذا إذا لم 
يعلم الوارث أنه يخرج/ من الثلث» فإن كان يعلم فهو قريبٌ من التصرف في ملك غيره ١١+‏ 
بغير إذنه» والله أعلم. 

والوجه الثاني : لا يرجعُ» عليه أرش ما نقصّ من الدارٍ عمًا كانت عليه قبل عمّارته؛ 
قلت: الذي ينبغي أنه يرجع عليه بالأرش» قولاً واحداً؛ ولذا لم يذكره'" المصنف» 
وإنما محل الخلاف في الرجوع بقيمة البناء» والله أعلم. 

مسألة ‏ /!: قوله: (وإن زاد فيه عِمّارة) يعنى الموصى (ففى أخذها وجهان) انتهى. 
وأطلقهما فى «الهداية»» و«المذهب». واالمستوفت»: و«الخلاصةاء و«المغنى00" 
و«المقنع» 29 و«الشرح»”*2: و«شرح ابن مُنجاهء والحارئي». و«القواعد الفقهية»» 
وغيرهم : 

أحدهما : يأخذه الموصى له» قدمه في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير». 

والوجه الثاني: يأخذه الورثة» صححه في «التصحيح»» و«النظم»» وهو الصواب . 

فهذه سبعٌ مسائل في هذا الباب. 


)١(‏ في (ط): «نقضها». 

)١(‏ في (ص) و(ط): «يذكر». 

.: 5/80 

(4) المقنع مع الشرح: الكبيز والانضاف 5594/117: 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنضاف 73170-19477119 


يحث كتاب الوصايا 


الفروع م «التبصرة»: لا يأخذ نماء منفصلاًء وفي متصل وجهان. وهي 
له *(5) . 
كبيع فيما يتبع العينّ ؛ ونقل ابن صدقة” انين وطن كور تاك لور 
للموصى له ونقل غيره: إن كان يوم وصّى به له فيه حمل”''. فهو له. قال 
في «عيون المسائل»: ولا يلزم الوارث سقيٌ ثَمَرَةِ مُوصّى بها ؛ لأنه لم يضمن 
تسليم هذه الثمرة إلى الموصى له. بخلاف البيع» وإن قال: إن قدم زيدٌ فله 
ب وَطية عمو فقدم في حياته. وقيل/ : وبعدها فله. واللّه أعلم. 


)١(‏ في (ر): #منصور». وابن صدقة هو: أحمد بن محمد بن عبد الله البغدادي» الحافظ» المتقن الفقيه. حدّث عن أحمد 
ابن حنبل بمسائل» ومسائله مدونه؛ وكان موصوقاً بالإتقان والخبتء (ت187ه). «الشير؟ .47/١5‏ 
)١(‏ في (ط): «جمل؟. ْ 


باب تبرع المريض وك 


باب تبرع المريض 

تبرّعه في مرض موته المخوف. وقال في «الانتصار) ذ في التيمم : أو غير 
مخوف.» بنحو: هبة ومحاباة» وقيل: وكتابة» كوصية. واختلف فيها كلام 
أبي الخطاب» وكذا وصيته بكتابته* ٠‏ وإطلاقها بقيمته؛ وخرج ابن عقيل 
والخلواني من ققلمن روارة: ينفذٌ عتقه » ولو عَلَقَ صحيحٌ عِنْقَّ عبده» فود 
شرطه في مرضه»ء اا 

والمخوف: كبرْسَام' 2 '» ووجع قلبٍ ورئوٍ» وإسهالٍ لا يستمسك. 
معه دم وفي «المغني»”" ؛: أو زحير» وحمى مطبقة وقولنج. ار 
صفراء أو بلغم. ورعاف أو قيام دائم» وابتداء فالج» وما قاله طبيبان 
عدلان» وقيل: أو واحد؛ لعدم. 

وذكر ابن رزين المخوف عُرْفاً» أو بقول عدلين» والمرض الممتدء كسل 
وججذام» فإن قطع صاحبّه» وعنه: أو لاء فمن ثلثه. والحاضر التحام قتال» 
أو هيجان بحر» أو وقوع طاعون» أو هو أسير مَنْ عادته القتل» وعنه: أو 
لاء أو قُدَّم ليقتل» أوحبس له*» كمريض» وعنه : لاء والحامل عند الطلْق» 


* قوله: (وكذا وصيئه بكتابته) 

أي : إذا أوصى بكتابةٍ عبدِه وأطلق» يكاتبوه بقيمته. 
* قوله: (أو حبس له) 

أي : للقتل. 


)١(‏ البرسام: عله يُهذَّى فيها. «القاموس؟: (البرسام). 
(5) ةلا .265٠١‏ 


الفروع 


الفروح 


4 كتاب الوصايا 


نص عليه » وعنه : لنصف سنةء كمريض» حتى تَنْجَوَ من نفاسهاء والاشهن: 
ا لعي اي 6 ع 5 أ أاه 
ع اله بع ا وت ا المادي؟ : إلا مع ألم. وحكم من ذبح أو أبينت 

شو وهي : : أمعاؤه لا خرقها وقطعها فقط. ذكره الشيخ. وغيره. كميت 

في حكمهء ذكره الشيخ. وغيره في الحركة في الطفل» وفي الجناية» وقال 
هنا : لا حكم لعطيته ولا لكلامه. وم ان عمق 

وذكر الشيخ أيضاً في «فتاويه»: إن خرجت حُشْوَنُه ولم تَِنْ '"ثم مات 
ولده» وَرِنّه وإن أبينت”؛ فالظاهر يَرِنْه؛ لأن الموت زهوقٌ النفس وخروج 
الروح» ولم يوجد. ولأن الطفلَ يرث ويُورث بمجرد استهلاله» وإن كان لا 

يذل على خاة انيت من حنياة هذا””. 

الجنا يت في أن قطع حُشْوَ شونه نه أو وَدَجَيه 5306 ون جرح و06 

فكمريض » مع ثبات عقله. وفي «الرعاية» : إن فسد عقله. وقيل قيل: أو لا لم 

يصحء وفي «الترغيب»: من قُطع بموته» كقطع حشوته وغريق ومعاين» 


وهذا يوافق ما ذكره هو وغيرّه فى الجناية» ونا ويصحٌ معاوضة 
مريض بثمن مثله» وعنه مع وارث بإجازة» اختاره فى «الانتصار»؛ لفوات 


. 8١ 

(-5) ليست في الأصل. 

(؟) ليست في الأصل. 

ع اا رةه 

)2 في در): (موجباةء والجرح الموحي: المسرع للموت. 


باب تبرع المريض 500 


حقّه من المعين. وقال شيخنا فيمن أجر الموقوف لأجنبي : كفضولي» ومثلها 
وصيته» لكل وارث بمعين بقدر حقّه» ويصح وقفه كذلك بالإجازة”'"2. لأنه 
تحبيسٌ» ولا يحصل من الإرث. 

ويتوجه الخلاف في جعله كهبة» ولو كان الوارثٌ واحداً في التي قبلهاء 
صحّء وهنا يعتبر إجازته ولا يؤثر إل بعد موت الواقف. فلو مات الموقوف 
عليه قبله» ثم مات الواقفٌ والوقف منجزء صم في ثلئه» على الأشهرء 
وهل لمريضة تزوجت بدون مهرها نقصه؟ فيه وجهان*2 وجزم به في 
"الترغيب»: ليس لهاء كإجارتها نفسها بمحاباة"'''» ويتوجه فيها كمهر*. 
وزيادة مريض على مهر المثل من ثلثه» نص عليه» وعنه: لا يستحقهاء 
صححها ابن عقيل وغيره» قال أحمد: كوصية لوارث. 

مسألة  ١‏ : قوله: (وهل لمريضة تزوجت بدون مهرها نقصه؟ فيه وجهان وجزم في 
«الترغيب»: ليس لهاء كإجارتها نفسها بمحاباة) انتهى. قال في «الرعاية الكبرى»: ومن 
تزوج مريضة بدون مهر مثلهاء فهل لها ما نقص؟ قلت: يحتمل وجهين. انتهى. وهما 
الوجهان اللذان ذكرهما المصنف, فإذن في إطلاق المصنف نظرٌ؛ لأن الوجهين اللذين 
ذكرهما ابن حمدان إنما ذكرهما تخريجاً من عنده» لا أنهما للأصحاب. 


* قوله: (وهل لمريضة تزوجت بدون مهرها نقصّه؟ فيه وجهان) 
يحتملٌ أن يكون ”'بضاد معجمة؛ أي: ينقض المهر الذي وقع عليه العقد ويطالب بمهر المثل» 
ويحتمل أن يكون"' بصاد مهملة؛ أي: تطالبٌ بما نقص عن”" مهر المثل» ولعلّ هذا أظهرٌ ؛ وهما 
في المعنى متقاربان. ٠‏ 
* قوله: (ويتوجة فيها كمهر) 
أي : يتوججه في مسألة الإجارة وهي ما إذا أجرت نفسها بمحاباة» أن تكون كمسألة المهرء فيخرج 
)١(‏ في الأصل : «بالإجارة». 


(0؟) ليست في (د). 
زرف في (د): ١من؟.‏ 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


455 كتاب الوصايا 


قال في «الانتصار»: له ل 0 وأكل طيُّب لحاجته» وإن فعله 
لتفويت الورثة. مَيِع ) وفيه : يمع الا بقَذْر حاجته وعادته. ليه أيضاً ؛ 
لأنه لا يُستدرك» كإتلافه» وجزم به الحلواني» وغيره» وابن شهاب. قال: 
لأنّ حقٌّ وارثه لم يتعلق بعين ماله» ولو قضى بعض غرمائه» وتفي تركته ببقية 
دينه» صمّء ونصه: مطلقاًء ولا يبطلُ تبرعه بإقراره بدين في المنصوص» 
ولو باع من أجنبي بمحاباة عبداً قيمته ثلاثون بعشرة فلم يُجز الورثةٌ» فله ثله 
بالعشرة» تنه بالمخاناة) لطي من قيمته» فص" بِقَدْر النسبة» 
وعد يعم ف اتصاقة لمات قناع لسنة التلكه من المساناة »فصي بر 
النُسبّة. اختاره في «المغني»7". و«المحرر)”'. ولا شيء للمشتري سوى 
الخيارء وعنه: يصحٌ البيعٌ» ويدفع بقية قيمته عشرةً أو يفسحُ» ولو كان وارثاً 

2 ا 0 ولا محاباةً» وعلى الثالثة بدن بق تين 
عشرين أو يفسحُ» ولو أفضى إلى إقالة في سَّلَّمِ بزيادة أو بأفضل تعيّنت 
الوسطى» كبيعه قفيز حنطة قيمته نه ثلاثون بقفيز حنطة قيمنّه عشرةٌ» أو سلفه 
عشرة في قفيز حنطة ثم أقاله وقيمته ثلاثون في مرضه» ولو حابى جنا 
أخذ شفيعه الوارثٌ بالشفعة» في الأصح. 


”إذا علم ذلك» فالصوابُ: ليس لها إلآ ما سمّىء كما قاله في «الترغيب»» والله 
5 2( 
علو" 

فيها الوجهان:ء لها النقص أولا. 


)١(‏ في (ر): لنسبتها». 

(؟) في (ر): #فيصحة. 

(9) م/مة. 

(4) ليست في (ر). 

 5(‏ 5) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط). 


باب تبرع المريض /ا 4 


فصل 
من وَهَب أو وَضَّى لوارث فصار غير وارث عند الموت» صحّحت» 
وعكسه بعكسه اعتباراً بالموت”*2. فلو وَهب مريض ماله لزوجتهء ولا 
يملك غيره» فماتت قبله» عملت بالجبر؛ لقطع الدَّوْر فتقول: صحت هبه 
في شيء» ورجع إليه بإرئه نصفهء يبقى لورثته المالُ إلا نصف شيء يعدل 
شيئين» اجبر المال بنصف شيء؛ وقابل وابسط الشيئين ونصفا خمسةء 
فالشيء الذي صححت فيه الهبةٌ خمسا المال» فلورثته أربعةٌ أخماس ماله 
ولورثتها خمسه”") 
ولو أعتقٌ ذا رحم أو أعتق أمةٌ وتزوجهاء عتق وترثه في المنصوص » 


(17:)34 فقيدة اقؤلة زفق يعت أو :وضى الؤاوك قفضار'غية :وارك "عبد الموت» 
صححت» وعكسه بعكسه؛ اعتباراً بالموت) انتهى. ناقض المصنف هذا في كتاب الإقرار 
فقال: وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيّاً أو عكسه؛ء اعتبر بحال الإقرار لا الموت» 
على الأصحٌ. فيصح في الثانية دون الأولى ؛ ثم قال : (وكذا الحكم إن أعطاهء وهو غير 
وارث» ثم صار وارثاً ذكره ذ في «الترغيب» وغيره) انتهى. 

فجعل العطية كالإقرار» فاعتبر حالة الإقرار» وجعل الهبة وهي نوع من العطية من 
باب تبرع المريض كالوصية. فاعتبر الموت. وهذا المعتمد عليه» وكان الأولى والأحرى 
للمصنف أن يذكر كلام صاحب «الترغيب» وغيره» في باب تبرع المريض» عقب 
المسألة؛ ليُعلم أن فيها خلافاء لا يقطعٌ في مكان بشيءٍ ويقطعٌ بضدّه في غيره» والله 


)١(‏ في (ط): 2خمسة». 
(50) ليست في النسخ الخطية » والمشت من (ط). 


الفروع 


3 تمستتات انوفنانا 


الفروع وكذا لو اشترى من يعتق عليه» وعنه : من رَأسن ماله وير كه :الحا هتما ع + 
وقيل : لاا تصح من مديون. وقيل : بلى ويباع ؛ فعلى الأول: لو اشترى أباه» 
ولا يملك غيره» وترك ابناً عَتَقَّ تله على الميت» وولاؤه له» وورث بثلثه 
الحرٌ ثلث سدس بقيته من نفسه» ولا ولاء عليه وبقنة للشدير نيا ]لا ب يق 
عليه وله ولاؤه» ويصح ظاهراء ويحرمٌ تزويجه أمته المعتقة حتى تبرأ» ولو 
أعتق أمةً قيمثُها مئةٌ وله مئتان ونكحها بمئة مهر مثلهاء صم عتقُه ونكاحه7© 
وقيل: ولها المهرّء وفي إرثها الوجهان» ويحرمٌ وطهءٌ منَّهب حتى يبرأ أو 
يموت» وفى «الخلاف»: له التصرف. وفى «الانتصار»: والوطء. ولو أقر أنه 
أعتقّ في صحّحته ذا رحه'"'. أو ملك من يَعتقٌّ عليه بهبة أو وصية» فمن رأس 
ماله وَوَرئاء فى المنصوص فيهماء فلو اشترى ابنه بخمس مئة ويساوي ألفاً» 
فقَدْرٌ المحاباة من رأس ماله. ولو اشترى من يعتق على وارثه. صحّء وعَتَقٌ 
على وارثه» وإن دبّرَ ابن عمه» عَنَقّه والمنصوص: لا يرثء» وإن قال: أنت 

# اس 51 00 

حر في اخرحياتي » عتق. 
3 5 0 م : 5 رم هل 
والأشهر: يرث» وليس عتقه وصية له فهو وصية لوارث» ولو عَلقَ عنّقّ 
عبده بموت قريبه» لم يرثه؛ ذكره جماعةٌ. قال القاضي : لأنه لا حقٌّ له فيه» 
ويتوجَّهُ الخلافُ» ولو ادعى الهبةً أو العتقّ فى الصحة فأنكر الورثةٌ» قُبل 
قولهمء نقله مهنا في العتق» ولو قال: وهبتني زمن كذا صحيحاً»ء فأنكروا*» 


الحاشية »* قوله: (فأنكروا) 
مرادٌه والله أعلمٌ : أنهم أنكروا زمنَ الصحةٍ ووافقُوا على الهبةّء فتكونٌ الهبةٌ متفقاً عليهاء ووقعَّ 


)١(‏ في. (ط): «نكاحها». 
(1) في (ر): #رحمه». 


باب تبرع المرييض احتف 


قُبلَ قَوله. ولو كان مهرُها عشرةً آلاف» فقالت في مرضها: مالي عليه إل الفروع 
ستةٌ» فالقضاءً ما قضتء نقله/ ابن إبراهيه*. ١م‏ 
فصل 

إذا عجز ثُلّنها'2 عن عطايا ووصاياء بدئ بالعطايا الأول فالأول» ثم 
بالوصاياء متقدّمُها ومتأخرّها سواءء فلو تبرع بثلثه ثم اشترى أباه» صم 
ولم يعتق عليه إذا قلنا: يَعتق من ثلثه» ويُعتق على وارثه» ولم يرث» وعنه: 
يقسه”"” بين الكل بالحصص مطلقاً؛ وعنه: يُقدم العتق. 

وتخالف العطيةٌ الوصية في أنه لا يملك الرجوعّ فيهاء ويقبلها عند 
وجودهاء ويثبت ملكّه من حينهاء فإذا خرجت من ثلثه عند موته» تبيّنا ثبوتّه» 
وإلآ فله منها”" بحَسّب خروجه. ونماؤها يتبعُهاء فلو أعتق في مرضه عبداً لا 
يملك غيره فكسب قبل موته مثل قيمته» دخله الدَّوْرُ. 


الخلاف في حالةٍ الهبة» هل كانت في الصحةٍ أو في المرض» وأا كوناكروا اه الود عه د الحاضية 
لقبول قوله. 
* قوله: (ولو كان مهرّها عشرةً آلافي» فقالتُ في مرضِهًا: مالي عليه إلآّ ستةٌّء فالقضاءٌ ما 
قضتٌ» نقلهُ ابن إبراهيم) 
قد ذكر المصدّفٌ وغيرٌه أنها لو قالت في مرضها : أنها قبضت صداقَهاء أنه لا يقبل إلا بَِيَْوِ» نقَلّه 
مهنّاء ولم يذكر هذو الروايّة المنقولة هناء أن القضاءً ما قضتٌ. ولم يذكرٌوا هنا رواية مهنا 


المذكورةً في الإقرارء والظاهرٌ أن كلّ واحدةٍ من الروايتين تخالفٌ الأخرى فتحرر. 


(؟) في (ط): «ويقسم». 
() في الأصل: ١منه».‏ 


الفروع 


7-7 كتاب الوصايا 


فنقول أبداً: عتق منه شيءٌ وللورثة شيئان مثلا ما عتق منه» وله من كسبه 
الذي استحقه بجزئه الحرّ شىء؛ لأنه هنا مثله» فصار العبد وقيمته يعدل 
أزيعة أشياء» فالشىء إذن نصفث العبد» فيعتق 5 وله نصفث كَسْبه» 
وللورثة نصفهما. 

والعطيةٌ كالوصية إلا في'' أربعة أشياء المذكورة. ويخرج وصيّه ثم 
وارئهء لا حاكم في المنصوص ثم حاكمٌ الواجبّ*» كحج وغيره» ومثله 
وصية بعتق في كفارة تخيير من رأس ماله» وتبرعه من ثلث باقيه. ونقل ابن 

1 عر 6 0 

إبراهيم في حجٌ لم يوص به وزكاة وكفارة من الثلث. 

ونقل عنه : من كله مع علم ورئته» ونقل عنه في زكاة: من كله مع صدقة» 
وعنه : تُقدم الزكاةٌ على الحج. 

5 5 ا 0 1 

ونقل ابن صدقة فيمن أوصت”" في مرضها لزوجها بمهرها : هذه وصية 

3 0 

لوارث لا تجوز إلا بإجازة الورثة. قيل: فأوصت وهى صحيحة؟ قال: إن 
كانت صحيحةء جازء قال اللّه: #كإن طِبْنَ لك الآية [النساء: 5]» فإن 
أخرجه من لا ولاية له من ماله بإذنٍء أَجْرَأء وإلآ فوجهان0". 


التصحبح ١‏ مسألة- ؟: قوله: (فإن أخرجه من لا ولايةً له من ماله بإذنِء أَجْرَأَء وإلآ فوجهان) 


الحاشية 


انتهى. قد قال المصنئف أولا: (ويخرج وصيه ثم وارثه. .. ثم حاكم الواجب» كحج 
وغيره) فالمخرج للواجب على الميت» إنما هو هؤلاء الثلاثة على الترتيب» فلو أخرج 
الواجبّ عليه أجنبيٌ بإذنٍ من له ولايةٌ الإخراج» جاز» وإن أخرجه بغير إذنه وهي مسألة 
* قوله: (الواجب) 

مفعول : (يخرجٌ) أي : يخرجٌ الواجبٌ من رأس مالِهء ويخرج تبرّعَهُ من ثلث باقيه. 
)١- 1‏ ليست في الأصل . 


)١(‏ ليست في الأصل» وجاء محلها عبارة: «لم يوص به». 
(7) في (ط): «أوصته». 


باب تبرع المريض ١ه‏ 


وفي «الخلاف» وقد قيل له(23: لا يجوز له""' إخراج الزكاة حيّاً بلا أمره 
فكذا بعد موته كالأجنبيئّ» فقال: لا نسلم أن الأجنبيّ لا يجوز إخراجٌ الزكاة 
عنه بعد موته؛ لقوله في رواية حنبل : لا يعجبني» يأخذ دراهم ليحج بها إل 
أن يكون متبرعاً بحجٌ عن أبيه وأمه وأخيه» وإن سلمنا ذلك» فالمعنى في 
الأجنبي أنه لا يخلف الميت» بخلاف الوارثء» فإن قال: أدوا الواجب من 
ثلثي » وقيل: أو قال: حُحجُوا أو تصدَّقُواء بد بهء فإن نفد تله سقط 
تبرّعُه» وقيل: يتزاحمان فيه» وباقي الواجب من ثلثيه» وقيل: من رأس 
ماله فيدخله الدَّوْرُء فلو كان المالٌ ثلاثين» والتبرع عشرة» والواجبٌ 
عقر » جغلكقبة الواجب قينا :ركو انلك عقر إلا كلق شى وبين 
الواجب والتبرع. للواجب خمسةٌ إل سدس شيءء فاضمم الشيء إليه يكن 


المصنف. فهل يجزئ أم لا؟ أطلق فيه الوجهين. قال في «الرعايتين»؛ 
و«الحاوي الصغير»: فإن أخرج أجنبيٌ من ماله عن ميت زكاةً تلزمه بإذنٍ وصيه أو وارئه» 
أجزأته» وإلآ فوجهان» وكذا لو أخرجها الوارثُ» وثمّ وصي بإخراجها ولم يعلمهء وكذا 
الحجُء والكفارةُ» ونحوهما. انتهى. والظاهر: أنَّ المصنف تابع ابن حمدان في ذلك. 

قلت: أما إذا مات وعليه حجٌ» جاز أن يحجٌ عنه بإذن وليه» ويجوز بغير إذنه» على 
الصحيح» وهو ظاهِرُ ما قدمه المصنف في باب حكم قضاء الصوم”"» اختاره “ابن 
عقيل في «فصوله» والمجد في «شرحه)»ء وهي آخْرُ مسألةٍ بَيَضَها فيه» وبه قطع في 
«الفائق»» وقيل: لا يصحٌ*': اختاره أبوالخطاب في «الانتصار»» وهذه المسألة إن لم 
تدخل في كلام المصنف فهي شبيهةٌ بما قال» والصوابُ الإجزاء» والله أعلم. 


)١(‏ ليست في «(ط). 

(؟) ليست في (ر). 

فد ناف شيرية 

(5 -5) ليست في (ص). 


الفروع 


التصحيح 


الفروع 


التصحيح 


>4 كتاب الوصايا 


اليم خيسة وخمسة أسداس شيءٍ يعدل الواجب عشرة» فيكون الشيء 
ستةٌ وللتبرع أربعة. وإن شئت» خذ حصّة الواجب» القع راصي 
كد من حصّة التبرعٍ والورثة من الباقي» فخذ منهم تتمّة الوانجك؟ بقَدْر 
النسبة» أو انسب تتمّته من الباقي» وخذ بِقَذْرها. قال في «الروضة»: ومن 
مات بطريق مكة. لزمه أن يُوصي بحجةٍ الإسلام» كذا قال. ويتوجه: يلزمه 
أن يُعلم بما عليه من واجب. 
فصل 

إذا أعتق مريضٌ بعضٌ عبد بقيته له أو لغيره» لقره ف ون ف 
وتُلنُه يحتمل كله عتق عنق كله ويدفع قيمة حقَّ شريكه» وعنه: : يسري في 
المنجز خاصّة. وعنه: لا سرايةً» ولو مات قبلَ سيّدِم عتق بِقَدْرِ ثُلَيْهِ. وقيل : 
كله؛ لأن رد الورثةٍ هنا لا فائدةً لهم فيهء وينبني عليه إذا وهبّ عبداً وأقبضه 
فمات ثم مات السيدء فمؤنة تجهيزه بحسب ذلك. قاله في «الترغيب»» 
وغيره. قالوا: ولو قال: أعتقت تُلنهُم: أقرع؛ ولو قال: أعتقت الثلث من 
كل واحد واحد”") 

ولو أعتق عبدين لا يملك غيرّهما فلم يُجز الورثة» عَتَقَ واحدٌ بقرعة» 
وتتمةٌ الثلثِ من الباقي» وإلاً عتق منه بِقَدْرٍ الُْثِء فيضرب قيمة من قرع من 
ثلاثة ثم ينسب قيمتها مما بلغ » فيعتق منه بنسبته» وإن استغرقهما ذَيْنُ عليه 


منهم »2 » فكما قال» ولا قرعة. 


ويأتى في باب الولاء”" ما يشابه ذلك» وقد أطلق المصنف البخلاف فيه أيضاً. 


)١1-(‏ ليست في (ر). 
(؟) ليست في (ر) 
5 اا . 


باب تبرع المريض “4 


بيعاء وعنه: د يعتق الثلثٌُ فإن التزم وارثّه بقضائهء فوجهان". 

ولو أعتق أحدهما بعينه» وتساوت قيمتهماء وخلف ابنين» فقال 
أحدّهما : أبى أعتق هذاء وقال الآخر: بل أعتق''' هذاء عتق ثلثهماء ولكل 
ابن سدسنٌ الذي عيّّه» ونصفٌ الآخرء وكذا لو عيّن الأصغرٌ عتقّ أحدهما 
وأطلقه الأكبرٌ وخرجت القرعةٌ لغير المعين» ولو خرجت للمعين» عََقَ ثلنا 

ولو أعتق ثلاثةَ أَعْبّدِ فمات أحذّهم قبله» أقرع بينهم» كعتقه أحدهم» فإن 
خرجت للميت» مات حراًء وتمم الثلث بقرعة بين الباقيين» وإن خرجت 
لأحدهماء فهما تركته» فيعتق ثلث قيمتهماء وقال الشيخ: يقرع بين الحيين 
ويسقط حكم الميت» كعتقه أحد عبديه غير معين» فمات أحذهماء تعيّن 
العتق في الثاني» ذكرها القاضي وغيره. وإن قال: إن أعتقثٌ سالماً فغانمٌ 


مسألة ‏ ": قوله: (ولو أعتق عبدين لا يملك غيرهما) فظهر عليه دين يستغرقهما 
(بيعا. . . فإن التزم وارثه بقضائه. فوجهان) انتهى. 

يعني : ففي نفوذ عتقهما وجهان» ومحلّهما إذا كان الوارتُ غنيّاً فيما يظهرء 
وأطلقهما في «الرعاية الكبرى»» و«الفائق»» و«المغني»”"2 و«الشرح»”", وقالا”*' : 
وقيل: أصل الوجهين إذا تصرف الورثة في التركة ببيع أو غيره» وعلى الميت دين فقضى 
الدَيْن هل ينفذ؟ فيه وجهان. انتهى. وحكى”' الوجهين نْ في #الكافي»0) احتمالين: 


. ليست في (ر)‎ )١( 

[فف 70817 كرظن ارة 

(") المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .116/١9‏ 
(4) في (صص.): «قال». 

(0) بغدها: في. (ط):: (أصل».. 

.1 6/4 )0( 


الفروع 


5م كتاب الوصايا 


الفريع 0 قُدّمِ سالمٌ» ولو زاد: في وقت عتقي له”؛ لثلا يَرِقَان* واللّه أعلم. 
التصحبح أحدهما: ينفذ عتمّهماء وهو الصواب؛ لتشوف الشارع إليه» وأيضاً لو كان على 
الميت دَيْن وقضى من عين ما خلف. يصحٌ. واستحقّ الورثة ذلك» على الصحيح من 
المذهب. 
والوجه الثاني : لا ينفذ عتمُهماء قدمه ابن رزين» وقد ذكر ابن رجب في الفائدة الثانية 
عشرة على القول بأن التركة تنتقلٌ إليهم وهو الصحيح: لو تصرّفُوا فيهاء نفذ على 
الصحيح» وعلى القول بعدم النفوذ ينفذ العتقُ خاصّة. وحكى القاضي في «المجرد» في 
نفوذٍ عتقهم مع عدم العلم بالدَيْنِ وجهين» وأنّه لا ينفذ مع العلم» وجعل صاحب 
«الكافي2'”2 مأخذّهما أن حقوقٌ الغرماءٍ المتعلقةً بالتركة هل يملك الورثةٌ إسقاطها 
بالتزامهم الأداء من عندهم أم لا؟ انتهى. وهذه مسألةُ المصنف. ٠‏ 
فهذه ثلاثُ مسائلٌ في هذا الباب. 


الحاشية * قوله: (ولو زادٌَ: في وقتٍ عتقي لهُ) 


يعني : لو زادً المعلقُ في تعليقه قوله : في وقت عتقي لهء فيقول: إن أعتقت سالماً» فغانم حرّء في 
وقت عتقي له. 

* قوله: (يَرِقَانِ) 
هو بفتح الياءِ المثناة من تحتء وكسر الراء المهملة بغدهاء وتشديد القاف. وكسر النون في 


آخره» ومعناه: لئلا يصيرا رقيقين. 


فق وتيك 


باب الموصى له ههءع 
باب الموصى له 


تصحٌ لمن يصحٌ ل ولأهل الذكةة ذكره القاضي وغيرًه» 


والمذهب: ولحربي» كالهبة رع( وفى «المنتتخب»: يصح لأهل الذمةء ودار 
دلق 


حرب» نقله ابن منصور. ولمكاتبه ولمدتّرى وَيُقدَّمُ عتقه على وصيته لعبده 
القِنْ بمشاع. وقال القاضي : يعتق بعضهء ويملك منها بقذْرهء ولام ولده. 
ا 2 27 
شرط عدم تزويجهاء ففعلت» وأخذت الوصيةً» ثم تزوجت» فقيل : تبطلء 
وقيل : المرلد" كوصية بعتق أمته على شرطه. ولعبدذه بمعين » كمشاعء فعله : 
مسألة  ١‏ : قوله في الوصيةلأم الولد: (وإن شرط عدم تزويجهاء ففعلت» وأخذت 
الوصية» ثم تزوجتء فقيل: تبطل» وقيل: لا) انتهى. وأطلقهما في «المغني»"". 
بم 7 4 
و«الشرح» » و«الرعاية الكبرى» : 
أحدهما: تبطل» قدمه ابن رزين فى «(شرحه». وهو قول الخرقى: إذا أوصى لعبده 
بجزء من ماله. قال في «بدائع الفوائد» قبل آخره بقريب من كراسين: قال في رواية أبي 
الحارث : ولو دفع إليها مالأ يعني : إلى زوجته» على أن لا تتزوّجٌ بعد موته. فتزوجت» 
تَردْ المال إلى ورثته. انتهى. 
قال المصنف في باب الشروط في النكاح”*“: (وإن أعطته مالا على أن لا يتزوّجَ 
عليهاء رده إذا تزوج» ولو دفع إليها مالا على أن لا تتزوج بعد موته» فتزوجت» ردّنّه إلى 
ورثته» نقله أبوالحارث) انتهى. فقياس هذا النصء أنَّ أمَّ ولده ترد ما أخذت من الوصية» 
إذا تزوجت» وتبطلٌ الوصيةٌ بردهاء واختاره الحارثى» وهو الصواب. 


)١(‏ في (ط): لكعبده». 
(019/8. 
ري ااا 
0 الملضقة 


الفروح 


الفروح 


التصحيح 


الحاشية 


5ه كتاب الوصايا 


الزدف 08 : 1 6291 
كماله» وعنه: يسترى2 20 ويعتق» والمذهب: لا يصح 2 : 


وعنه : منعها ''كقن زمنها"'» ذكره ابن عقيل. وتصح وصيته له بنفسه» أو 
برقبته» ويعتق بقَبُوله إن خرج من ثلثه وإلاً بِقَدْرِه» ويصحٌ لعبد إن ملك» 
وفي «الواضح»: أو لاء وهي لسيده ما لم يكن حرًا وقتّ مَوْت مُوصء وإن 
عتق بعده وقبل قبوله» فالخلاف؛ ولا يصحٌ لعبد وارثه وقاتله ما لم يصر حُرَاً 
وقت تَقْل الملك. ويصحٌ لمكاتب وارثه» وَلحَمْل عُلِمَ وُجؤّده حين الوصية؛ 


والقول الثاني: لا تبطل» كوصيته بعتق أمته على أن لا تتزوجٌ» فمات». فقالت: لا 
أتزوج» عََقَتْء فإذا تزوجثء لم يبطل عتقُها قولاً واحداًء عند الأكثر. قال الحارثي : 
ويحتمل أن تُرد إلى الرق» قال: وهو الأظهرٌء ونصره. 

قلت : ويحتمل أن تبقى على الحرية» ويؤخذ منها قيمنّهاء مراعاة للحقين» ولم أرهء 
والله أعلم. 

مسألة ‏ ؟: قوله : وتصح (لعبده بمعين » كمشاع» فعئه: كماله» وعنه: يُشترى» 
ويُعتق» والمذهب: لا يصحٌ). انتهى. المذهبٌُ عدم الصحة, بلا إشكال». وحكي عنه أنه 
يصح» وصرح بهذه الرواية ابنُ أبي موسى فمن بعدهء فعلى هذه الرواية» هل”" يكون 
كماله» أو يشترى من الوصية ويعتق؟ أطلق الخلاف: 
«الكافي»7*' وغيره» وقدمه في «الرعاية» وغيره. 

والرواية الثانية: يكون كما له. 


)١(‏ في (ر): #يسري». 
(5-.5) :في (ر): «لقن ذمتها». 


.(7)اليست.في النسخ الخطية» والمثبت من (ط).. 


1/4 2 


بأن تأتي به ”'لدون ستة') أشهر من الوصية حي فإن أنت به لأكثرٌ ولا وطءء 
فوجهان» ما لم يجاوز أكثر مدة الحمل”2". 

وكذا لو وضّى به» وإن قال: إن كان في بطنك ذكرٌء فله كذاء وإن كانت 
و فكذاء فكاناء فلهما ما شرط» ولو كان قال: إن كان ما في بطنك» 


فلا أن احتفما ريف خييلها لكل وقيل ابيع لبن ابل در ردي 
لَه لأحد هذين» أو قال: لجاريء أو: قريبي”” ' فلان» باسم مُشترك» لم 


يصع وعله : يصحٌ*. كقوله : أعطوا تُلتِي أحدّهماء في الأصحٌ. فقيل : 


مسألة ‏ : قوله : (ويصحٌ . . . لحَمْل عْلِمَ وجوه حين الوصية؛ بأن تأتي به لدون 
ستة أشهر من الوصية حيّاء فإن أتت به لأكثرٌ ولا وطءء فوجهان. ما لم يجاوز أكثر مدة 
الحمل). انتهى. 

وأطلقهما في «الهداية». و«المذهب»» و«المستوعب»»ء و«المقنع»”", 
و«شرح ابن مُنججاكء و«الفائق»» وغيرهم: 

أحدهما : 0 مح الوصيةٌ له إذا وضعته لأقلّ من أربع سنينَ» وهو الصحيح. قال في 
«الوجيز': وتصحٌ لحمل تحقق وجوده قبلهاء وصححه في التصحيح» وقطع به في 
«المغني»”؟': و«الكافي»””“'و «الشرح)”". وهو عجيبٌ منه؛ إذ الكتاب الذي شرحه 
حكى الخلاف فيه وأطلقهء وَعُذْرُه أنه تابع الشيحَ في «المغني»”*2» وذَّهلَ عن كلام 
المتن» وقدمه في «الخلاصة». 


* قوله (ولو وصّى بثله لأحدٍ هذينء أو قال: لجاريء أو قريبي فلانٍ باسم مشتركء لم 


يصحٌ. وعنه : يصحٌ). 
قال المصئّفُ في «أصوله؛؛ في العموم» في مسألة يجورٌ أن يرادَ بالمشترك معنياه» قال: ولم أجد 


)2 في (ر): ١لستة».‏ 

(؟) في (ر): «قريتي». 

(6) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 179/ 5417. 

(2) 5/8 ة:. (0) 15/5. 


الفروع 


الحا 


سية 


6 كتاب الوصايا 


: 0 2 5 
الفروع يُعيّنّه الورثة» وقيل: بقرعة©؟). 


التصحبح- والوجه الثاني: لا تصحٌ الوصيةٌ له؛ لأنه مشكوك في وجوده. ولا يلزم من لحوق7© 


الحا 


4 


الفبيني فنخة الوصية: 


مسألة ‏ 4 : قوله : (ولو وصى بِعُلّنهِ لأحد هذينء أو قال: لجاريء أو قريبي فلان» 


باسم مشترك ع لم يصمح وعنه : يصحٌء كقوله : أعطوا لبي أحدّهماء في الأصحٌ. 
فقيل : يعيّنُه الورثة» وقيل : بقرعة) انتهى. وأطلقهما فى «القواعد الأصولية»: 


أحدهما: يُعَيّنَه الورئهُ» قطع به في «الرعاية الكبرى». 


خلافاً عندنا لو وصى بثلثه لجاره؛ أو قريبه فلان باسم مشترك» لم يعم. وهل تصحٌ الوصيةٌ أم لا؟ 
فيه روايتان عن أحمدّ» فإن صحتء فقيل : يعينه الورثةٌ» وقيل : يقرع. ويتوجه العمومٌ إن قيل به 
هناء ويحتمل مطلقاًء لعمومه بالإضافة» ولا يتحقق مانع» وقال القاضي علاءٌ الدين البعلي في 
«قواعده»» في قاعدة المفرد المضاف يعم مقتضى القاعدة: أنه يصرفُ إليهماء يعني فيما إذا قال: 
أوصيت لجاري محمدء وله جاران بهذا الاسم» فقوله موافق للاحتمال الذي ذكرهُ المصئف في 
«أصوله» . 

واعلم أنه يظهر لي أن ما قالاه ضعيفٌ جد ؛ لأن العمومٌ ارتفمَ بقوله: محمدء أو خالد, مثلاء 
وحيث ارتفعٌ العمومٌ تخصّص لصاحب الاسمء وذلك الاسم لا يعم كل من اسمٌّهُ ذلك؛ لأنه علم 
شخص فلا يتناولٌ إل شخصا واحداً» وليس من قبيل المشترك؛ لأنَّ المشتركَ أن يكون اللفظ 
الواحدٌ معناه متعددء كالعين والقرء على ما ذكروه في تقاسيم الألفاظ. وأما العلمُ فإنَّ معناهُ 
واحدٌّء فالأشخاصٌ المسمّى كل واحد منهم بمحمد اسم كل واحد منهم غيرٌ اسم الآخرء ولكنّ 
الألفاظ متشابهةٌ» فصار كأنّه قال: أوصيتٌ لشخص واحد اسمّه محمدٌء وحصل الإبهامٌ بمشابهة 
الألفاظ فيبطلٌ» أو يعطاءٌ واحدٌء على الخلاف. وذكرٌ في حاشية أخرى ما صورثه : وقد ذكرُوا في 
الوقف» فيما إذا وقف على ولده فلان وفلان» وله ثالثٌ لم يذكرهٌ: أن منصوص أحمد أن الثالتٌ 
الذي لم يذكرةء يشاركٌ بقية الأولاد؛ لأن ولدّه يعم الجنسّ» والتصريحٌ بذكر البعض بعد ذلك لا 
يُبْطلٌ العمومٌ المتقدمً» فلو قيل هنا كذلك. لم يكن بعيداً» ولعلّ هذا موافقٌ لقول المصنف في 
«أصوله»»: ويحتملٌ مطلقاً لعمومه بالإضافة» ولا يتحقق مانمٌ. 


دلق ف (ح): «حقوق» وفي (ط): «الحقوق». 


باب الموصى له 68 


وجزم/ ابن رزين بصحتها لمجهول ومعدومء وبهماء وجزم الشيخ في 
«فتاويه» في الصورة الأولى» بأنه لا يصحء واحتجٌ به على أنه لا يصحٌ 
زج قاس اعدا كاه قنان الأرت لل قال كد انا ع بعد موديورلة 
مئةٌء وله عبدان بهذا الاسمء عتق أحدهما بقرعة» ولا شيء له» نقله يعقوب 
وحنبل» وعلى الثانية هي له ”'من ثلثه''. اختاره أبوبكر» ولو وصى ببيع 
عبده لزيد أو”'لعمرو أو لأحدهماء صحء لا مطلقاًء ولو وصى له بخدمة 


عبده سنة ثم هو حر فوهبه الخدمة أو رد عتق منجزاًء وذكر الشيخ: لاء وإن 
قتل الوصي الموصي ولو خطأء بطلتء ولا تبطل وصيته له بعد جرحه» 
وقال جماعة: فيهما روايتان» ومثلها التدبير» فإن جعل عتقاً بصفةء 
وعدي 0 . 


والقول الثاني : ''يعين بالقرعة". كد سد وهو الضوات: 

مسألة 5 : قوله: (وإن قتل الوصيُ الموصي ولو خطأء بطلت؛ ولا تبطل وصِيّنّه له 
بعد جرحه. وقال جماعة: فيهما روايتان» ومثلها التدبير» فإن جعل عتقاً بصفة» فوجهان) 
انتهى الكلام عن الوجهين. 

قال في فوائد «القواعد»: إذا قتل الْمَدَبْرٌ سيّده ففيه طريقان: 


أحدهما : بناؤه على/ الروايتين ”إن قلنا: هو عتق بصفة» عتق» وإن قلنا: وصية» 
لم يعتق. وهي طريقة ابن عقيل وغيره. 

والطريقة الثانية: لا يعتق على الروايتين*'» وهي طريقة القاضي ؛ لأنّه لم يعلقه على 
موته بقتله إياه. انتهى. 1 


)١-1(‏ ليست في (ر). 

(1-7) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
(7-7) في (ط): «تعين القرعة». 

(5-5) ليست في (ط). 


81/7 


الفروع 


التصحيح 


1١ 61/ 


الفروع 


5ك كتاب الوصايا 


وتصحٌ لمسجد. ويصرفٌ في مصلحته. فلو قال: إن مت فبيتي 
للمسجدء أو: فأعطوه مئةَ من مالي له. تَوَجّه صِحَحيُّه» وتصحٌّ بمصحف ليقرأ 
فيه» ويوضع بجامع» أو موضع حريز» نص عليه. وتصح”'2 لفرس حبيس » 
ما لم يرد تمليكهء فإن ماتء. فالبقيةٌ للورئة لا لفرس حبيس». في 
المنصوص ء كوصيته بعتت عبدٍ زيدٍء فتعذرء أو بشراء عبدٍ بألفٍء أو عبدٍ زيدٍ 
بهاء في المنصوص فيه» فاشتروه بدونهاء ولو وصّى بعتق نَسَمَةٍ بألفٍ. 
فأعتقوا نسمةً بخمس مئِء لزمهم عِتَقُ”"' أخرى بخمس مئة» في الأصحٌ» 
ذكره في «الترغيب»؛ وإن قال: أربعة بكذاء جاز الفضل بينهم”"؛ ما لم يسم 
ثمناً معلوماً» نص عليه . 


التصحيح قلت: وهذا الثاني هو الصوابٌ. ولكن قد يقال: ليست هذه عينٌ مسألةٍ المصنف. 


وقال في «المحرر»: إذا قتل الموصّى له الموصي بعد وصيتهء بطلت». وكذلك التدبير. 
وقال في «الرعايتين»» و«الحاوي»: ومن فقتل من وصّى له بشىء 2 أو من ديّره» بطلا 


ع 
- 


. فقدماذلك» وأطلقا.__ 


قلت: الصحيحٌ من المذهب عدمٌ العتق» وَالعَول بعتقه متعفت واللّه أعلم. 

وقال في «المغني»”*'» و«الشرح»””': وإذا مات السيدٌ بعد جنايته» وقبل استيفائهاء 
عتق على كلّ حال سواءً كانت مُوجِبَةٌ للمال أو للقصاص؛ لأ صفة العتق وُجدت فيهء 
فأشبه ما لو باشره. انتهى. 

ولكن قد يقال: إن الجناية على غير سيده في هذه الصورة. 


)١(‏ ليست في الأصل. 

(؟) في (ر): اعن». 

() في الأصل: «بينهماء وفي (ر): (بينها». 

.58/1١5 5 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .145/1١9‏ 


باب الموصى له 5١‏ 


0 ووصيةٌ» فأعتقه سيّده» أخذ العبدٌ الوصية» نقل صالح 
معناه» ولو وصى بعتق بعتق عبد بألفي» اد شترى بِتلّكه إن لم يخرج» ولو وصى 
بشراء فرس للغزو بمعين وبمئة نفقة لهء فاه شترى بأقل منه» فباقيه نفقة لا 
إرثْ» ف المتصوضى: وتصحٌ لفرس زيدٍ وإن لم يقبله» ويصرقه في علّفِه. 

ولو وصّى بشيء لزيد» وبشيء للفقراء» أ جيرانه» وزيد منهم» لم 
يشا يشاركهم» نص عليهما» ولقرابته وللفقراء» لقريب فقيرٍ سهمان» ذكره 
أبوالمعالي؛ ويتوجه تخريجٌ حكم كُل صورة إلى الأخرق: ولو وصّى لهء 
وللفقراء بل فنصفان» كَلَهُ ولو وقيل فيه : كله له. 

وقبل في الأولى : كأحدهم» كَلَّهُ وإخوته» في وجهء ولووصى لحيّ » وميت 
فنصفه يّ» وقيل : كُلَهُ مع علمه بموته إن لم يقل : : بينهماء كالمنصوص في : له 
ولجبريل أوالحائط » وله وللرسول؛, فنصفٌ الرسول في المصالح. 

فصل 


لا قَبُولُ ولا رد لموصى له في حياة الموصي» ولا رد بعد قَبُوله*» وفيه 


* قوله: (ولا رد بعد قَبُوَلِه) إلى آخره. 
قال في «المغني»”"' : إن رَدٌ بعد القبولٍ وقبلَ القبضء فإن كان مكيلاً أوموزوناً » صحٌ الردٌ؛ لأنملكة لا 
يستقرٌ عليه قبل قبضِو» فأشبه ردَهُ قبل القبولٍ» وإن كان غيرَ ذلك ؛ لم يصحٌ الردٌ؛ لأن ملكة قد استقرٌ عليه 
فهو كالمقبوض. ويحتملٌ أن يصحٌ ؛ بناء على أن القبض يعتبرٌ فيو» فجزمٌ بالوجه الذي ذكرَهُ المصئف. 
وفهمَ من كلامِه أنما يعتبرٌ قبِضُهُ يصحٌ رده قبل القبضء وما لافلاً ؛ لقولِهِ : بناءً على أن القبضٌ معتبر 
فيهء فعلى هذا يجي؛ التفصيلٌ المذكورٌ في القبض» والخلا ف على ما مر في البيع'"". و9 لهي 

.4١ 6/61١١ 

إفف اهفده 


(5) في (د): «أو». 
هق ص ناخرة 


الفروع 


الفروع 


الحا 


اشية 


فت كتاب الوصايا 


وجه فيما كيل أو وَزنٌ» وقبل : وغيره» وإن لم يقبل» فكمتحجّر مواتاً. ويبطل 
بموته قبل الموصي أو ردّه بعده. وإن مات بعده. قبل قَبُوله أو" رده فوارثه 
كهوء وعنه: تبطل» نصره القاضي وأصحابه؛ وإن طلبه وارث بأحدهما 
ا حكم عليه بردٌء وقيل: ينتقل بلا قَبُولء كخيارء وقبولٌ الوصية 

قال أحمد: هما واحدٌء وذكر الحلواني عن أصحابنا : يملكها بلا قَبُولِم 
كميراثِ» وفي «المغني)”" : وطؤه قَبُولُ. كرجعةء وبيع خيار» ومتى رد أو 
قال: لا أقبله. فتركة”*' وليس له تخصيصٌ أحدٍء ونصيب من لم يقبل ممن 
يمكن تعميمهم للورثة» ويملكه الوصيٌ . ونماء منفصل منذ قبله» ذكره الشيخ 
أنه المذهب ونصره القاضي وأصحابه فهو قبله للورثة فيزكوهء وقيل: 
للميت» وقيل منذ مات الموصي فيزكيه» وعنه: نتبينه إذا قله وعليه والذي 
قبله* لو قبله وارثه» كان ملكاً لموروثه» ويثبت حكمُّهء وتبطل بِثَلفِهِ قبل 

وإن تلف غيره» فللوصي كلهء ذكره الشيخ» وقال غيره: ثلثه إن ملكه 


ووجة عدم صحةٍ الردٌ على ما قدمه المصنْفٌ أنه دخل في ملكهء فلم يصحٌ رده كالميراث. 
* قوله: (وعليه والذي قَبلَهُ) 
أي : على هذا القولٍ والقولٍ الذي قبلهُ. 


)١(‏ في (ر) و(ط): «وك. 

(؟) في النسخ الخطية «إنماك» والمثبت من (ط). 
5 177/8 

(4) في الأصل : «فتركه». 


باب الموصي لسه فذق 


بقبُوله» ويقوم بسعره وقتّ الموت» ذكره جماعةٌ» وقال في «المجرد»”": 
على أقل صفاته إلى القَبُولٍِ على الأخيرء وعلى أنه للورثة» أو للميت يوم 
القَيُول سغراً وصفة. 

وفي «الترغيب» وغيره: وقت الموتء وأنّه يعتبرٌ قيمةٌ تركه”" الأقل من 
موت إلى قبْضٍ وارث, ويحتمل وقتَ موتء» وإن لم يكن له غيرٌه إلا مال 
غائبٌ أو ذَيْنٌّء أخذ تُلْتَ المعيّنِء ٠»‏ في الأصحٌء ومن فعة كدر الهاها 
يحصل إلى كماله» ومثله المديّرٌء ذكره أصحاينا. 

وفي «الترغيب»: فيه نظرٌء فإنه يلزم من تنجيز عتي ذُلنه تسليم تبي إلى 
الورثة» وتَسليظُهم عليهما مع توفع عتقهما بحضور المال» وهذا سهرٌ منه. 
قال: وكذا إذا كان الدَّيْ على أحد أخوي الميت ولا مال له غيرّه» فهل يبرأ 
عن نصيب نفسه قبل تسليم نصيب أخيه؟ على الوجهين. 

والنماءُ المتصلّ يتبعٌ العين» وإن تلف بعضٌ العبد المعين» فله بقيثه 
وقيل : تُلمُهاء كثُلث ثلاثة ة أعبّد استحقّ منهم اثنان» وقيل : له الباقي أيضاً» ولو 
وض ىله كلق مكيل اواموزون فتلت ثلداهاء فل الناقي».وقيل + ثلثه: 

ومن أوصى بعتق عبد بعينه» لم يعتق حتى يعتقّه وارثهء فإن أبى. 
فحاكمٌ» وكسبه بين الموت والعتق إرثٌء وذكر جماعةٌ: له» ويتوجه مثله في 
موصّى بوقفه» وفي «الروضة»: الموصّى بعتقه ليس بمدبّر» وله حكم المدبّر 
في كل أحكامهء واللّه أعلم. 


)١(‏ في (ر): «المحرر». 
(؟) في (ر): «تركة». 


الفروع 


5ك كباب الوصايا 


الفروع باب الموصى به 

يعد إمكانه. وفى «الترغيب» وغيره: واختصاصه به. فلو وضّى بمال 
غيره» لم يصحّ» ولو ملكه بعذّء وتصحٌ بما يعجز عن تسليمه» وبإناء ذهب 
وفضة» وبزوجته» ووقتٌ فسخ النكاح فيه الخلاف» وبما تحمل شجرته أبد بدا 
أو إلى مدةء ولا يلزم الوارتٌ السقئ؛ لأنّه لم يضمن ايكيا قلاف 

ترء فإن تحصل شيءٌ فله» وإلآّ بطلت. ومثله : بمئة لا يملكها إذن. 
وفي «الروضة»: إن وصّى بما تحمل هذه الأمَةُ أو هذه النخلةٌ*؛ لأنّه 
وصيةٌ بمعدوم » والأشهر: وبحمل أمَّتِه*» ويأخذ قيمتّه*» نص عليه» قيل: 
يدفع أجرةً ا وإن لم يحصل شيءٌ؛ بطلت» وبصباح نفعه» كزيت 
َّحِسٍ ) وله ثُلتهء وقيل: كله مع أقلّ مالٍ له غيره*: وكذا كلبُ الصيدٍء 


الحاشية * قوله: (أو هذه النخلةٌ) لم يصحّ؛ لأنه وصيةٌ ؛ لفظة (لم يصحٌ). محذوفة من النسخ, 
والصواب ذكْرُها كما في الأصل. 
* قوله: (وإن وصَّى بما تحمل هذه الأمةٌ) إلى قوله: (والأشهرٌ: وبحمل أمته). 
إذا وصى بحمل أمته وهي غيرٌ حامل ) لم تصحٌ الوصيةٌ» لآنّ ذلك يتناولٌ الحملَّ الموجود حال 
1 الوصية» فإذا لم يكن/ موجوداً تبينا أنه لم يوص بشيء» بخلاف ما إذا أوصّى بما تحمل أمنّهُ فإنه 
يصحٌ لأنه يتناولٌ الحملّ المتجدد والوصيةٌ بذلكَ صحيحةٌ على المرجح» وهذا مذكورٌ عند قول 
الخرقي : والوصيةٌ بالحمل وللحمل جائزةٌ إذا كان موجوداً. 
* قوله: (ويأخذ قِيمَتَهُ) 
أي : قيمةحمل الأمة الذي أوصى له به ولم أجد هذا النقلَ في غير هذا الكتاب» ولعل وجهَّهُ 
مراعاةٌ عدم التفرقة بين ذوي الأرحام في الملكِ. 
* قوله: (مع أقل مال لهُ غيره) 
(غير) :الجر صقة (لمال). 


باب الموصى به ه25 


ل 0 ا و عاض يا لوه اوه 200 . الفروع 
وحفظ ماشيةٍ وزرع » وقيل : وبيوت”* والأصح : وتربية صغير لأحدها » وإن 


لم يصد به أويصيدإن احتاجه» أو لحفظٍ ماشيةٍ وزرع إن حصلء فخلافٌ210. 
وى انرا !كلك لجع تبجا وناك وى اريف يفضن عيض انا : 
إنما يصح لملك اليد الثابت له» كخمر تخَلَّلَ» ولو مات من في يده خمرء 
وُرث عنهء فلهذا يُورتُ الكلبُء نظراً إلى اليد حسّاًء وتصحٌ بمجهول» 
كن ا ويُعطى ما يقع عليه اسمه لغْةّء وقيل: عُرْفاً. واختاره 


مسألة - :١‏ قوله: (وبمباح نفعُه. . . ككلب صيد وحفظ ماشية وزرع» وقيل: التصحيح 
وبيوت» والأصحٌ: وتربيةٌ صغير لأحدهاء وإن لم يصد بهء أو يصيد إن احتاجه» أو 
لحفظ ماشية وزرع إن حصلء فخلافٌ) انتهى. ذكر الخلاف في «المغني”", 
و«الشرح»” 2 احتمالين مطلقين في كتاب البيع : 

أحدهما: تجوزء قدمه في «الكافي»»؛ و«شرح ابن رزين»» وهو الصوابٌ» في غير 
المسألة الأولى» وجعل في «الرعاية الكبرى» الكلب الكبير الذي لا يصيد به لَهُوً©» 
كَالجَرْوٍ الصغيرء وأطلق الخلاف فيه» وجزم بالكراهة في «آداب الرعايتين»» قلت: 
الجوزاذ مخ غيز أن يصِيدَ ولا أعذه للضيد تعيد ويد عليه الحديك 7 


* قوله: (وحفظ ماشية وزرع). الحاشية 


أي : وكلبٌ حفظٍ ماشيةٍ وزرع. 

* قوله: (وقيل : وبيوت). 
التقدير: وقيل : وحفظ بيوت. 

.»امهدحأل١ في الأصل:‎ )١( 

(؟) ليست في الاصل. 

(5) كاه" 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .48/1١١‏ 

(5) في (ط): «بل الهواء». 

(7) أخرج البخازي 18١(‏ 0). ومسلم )05()1١51/5(‏ واللفظ له من:.حديث ابن عمر عن النبي و قال : #من اتخذ كنبا إلا 
كلب زرع أو غنم أو صيدء ينقص من أجره كل يوم قيراطً». 


الفروع 


م 


التصحيح 


2455 كتاب الوصايا 


الشيخ» فشاة عنده أنثى كبيرة» وبعيرٌ وثور عنده للذكرء» وجزم به في 
«التبصرة»» وفي «الخلاف»: الشاةٌ اسم لجنس الغنم» يتناولٌ الصغارٌ 
والكبارٌء وقد قال أبوحنيفة: لو حلفف: لا أكلت لحم شاة فأكل لحم جَذّيء 
حَنثء وقال أيضاً: الشاةٌ اسم للأنثى» فقيل له: بل للأنثى والذكرء فقال: 
هذا خلافٌ اللغة. 

والدابة: خيلٌ وبغالٌ وحميرٌء فُقَيّدُ يمينُ من حَلّفت: لا يركب دابة 
بها. وفي «الترغيب» وجةهٌ في وصية بدابةٍ يعتبرٌ عُرْفُْ/ البلدء وحِصان" 
وجَمَل : ذكرّء وناقة وبقرةٌ: انقو وفي «التمهيد» في الحقيقة العرفية: 
الدابةٌ للفرس عُرْفاًء والإطلاق ينصرف إليه. وقاله في «الفنون» عن 
أصولي» يعني : نفسّهء قال: لنوع قوةٍ في الدبيب؛ لأنه ذو كر وقد وإن 
قال: من عبيدي» فعنه: يعيئه الورثة؛ وعنه : القرعة9. 


والقول الثاني : يحرمٌ» وهو أقوى فيما لم يُرد الصيدٌ به ألبتة. 

مسألة ‏ ؟: قوله: (وإن قال: من عبيدي» فعنه: يُعيّنه الورئةٌ» وعنه: القرعةٌ) 
انتهى. وأطلقهما في «المذهب»: ٠‏ 

إحداهما: يعطيه الورثهٌ ما شاؤواء وهو الصحيحٌ من المذهب» نص عليه في رواية 
ابن منصورء واختاره القاضي» وأبوالخطاب» والشريف أبوجعفر في «خلافيهما»؛ 
والشيرازي» والشيخ الموفق» وابن عبدوس في «تذكرته»» وغيرهم» وصححه الناظم. 


الحاشية * قوله: (وحصانٌ) 


بكسر الحاء» وهو من الخيل» وأمّا قول حسان رضي الله عنه» في مدح عائشة رضي الله عنها”"' : 
3 * دعدهيةه ل 5 8 500 7 نه 
حصان رزان ما تَرَن بِرِيبةٍ وتصبح 0 من لحوم الغوافلٍ 
فهو بفتح الحاءء والمراد به: العفيفة. 


(؟) في (د): «غرقى». 


باب السوصى به /451 


وفي «التبصرة»: هما في لفظ احتمل معنيين» و 
ظاهرهماء وقوله: أعتقوا عبداً: فمجزي عن كفارة. ونقل صالح: بثمن 
وسطء وأحد عَبيدي» كوصية» وقيل: مجزي عن كفارة» ونقل ابن منصور: 
القرعةٌ هناء وجزم به ابن عقيل» وغيره. وقال في «المستوعب»: للعبيد تعبينُ 
عتق أحدهم»ء فإن هلكوا إلا واحداً تعيّن وصيةء وقيل: بقرعة» وإن لم 
يملكهء بطلت. وقيل : يُشترَى» كعبد من مالي» وكالمنصوص في: أعطوه 
مئة من أحد كيسي » فلم يُوجد فيهما شيء: وإن ملكه قبل موتهء فوجهان2". 

وإن قتلوا”'' بعد موته؛ غرم قاتله له قيمة واحد بقرعة واختيار الورئة» وإن 
وصّى بكلب أو”' طبل» فله المباح» وإلآلم يصحٌ» ولو وصّى له بقوس وله 
أقواس ولا قرينة» فله قوسٌ نشَّابِء وقيل: ووَتَّرُهاء جزم به في «الترغيب»» 
وقيل : كأحد عبيده» وقيل : غير قوس بندق» وقيل : ما يرمي به عادة. 


وقدمه في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير». التصحيح 

والرواية الثانية: يُعْطى واحدٌ بالقرعة» اختاره الخرقي» وابن أبي موسى» وصاحب 
«المحرر؟ وغيرهم. 

مسألة - ": قوله: (وإن لم يملكه. بطلت» وقيل: يشترى. . . وإن ملكه قبل موته» 
فوجهان) انتهى. يعني : إذا أوصى له بعبد ولم يملكه ثم ملكه قبل موته» وأطلقهما في 
«الشرح»7", واشرح الحارثي»» و«الفائق» : 

أحدهما: يصحٌ» وهو الصحيحٌ » جزم به في «الحاوي الصغير»» وقدمه في «الرعايتين». 

والوجه الثاني : لا يصح» كمن وصّى لعمرو بعبدٍ ثم ملكه. 


دلق في الأصل: «قبلوا». 
(5) في الأصل : دو 


الفروع 


1.534 كتاب الوصايا 


ولو وصّى من لا حع له أن يُححجَ عنه بألفي . ا 


بعد حجه”" راكباً أو راجلاًء نص عليهء حتى ينفذء وعنه: مؤونة 
وبقيته إرث» متر اد راي فيد عا ليس ادبي الا لد خا 
الألث أو البقيةٌ فمن حيتٌيَبْلُمُ؛ وعنه : : إعانابة في جزم وعنه : يُحخَيّرٌ وإن 
قال: ححا ,أله كله لمن يحم غيل أله 8 .ويل : البقيةٌ إرثٌ. جزم به في 
«التبصرة»» وإن أبى المعيّنُ الحجٌّء فقيل: يبطل» وقيل: في حقَّها* 
كقوله: بيعوا عبدي لفلان”"» وتصدقوا بثمنه» فلم يقبل”*“» وكما لو لم 


التصحبح ١‏ مسألة- 4: قوله: (وإن أبى المعيّنُ الحجّ. فقيل : تبطلُ» وقيل في حقّه) انتهى 


أحدهما: تبطل الوصيةٌ من أصلهاء وهو احتمال في «المغني» !”2 و«الشرح»"") 
و«الرعاية»» وهو ظاهر ما جزم به في «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»» 
و«الخلاصة». و«المقنع»؛ في إحدى نسختيهء وجزم به في «المحرر»» و«المنور»؛ 
وصححه الحارثي. 

والوجه الثاني: تبطل في حقّه لا غير» ويّحَجٌ عنه بأقلّ ما يمكن من نفقةٍ أو 
أجرةء والبقيةٌ للورئة» وهذا هو الصحيحٌ من المذهب؛. وعليه أكثرٌُ الأصحاب». وفي 
بعض نسخ «المقنع”"2: لم يعطهء وبطلت الوصيةٌ في حقّهء وبه قطع في 
«الكافي»” 0 و«الرعاية الصغرى». و«الحاوي الصغيرا» 0 و«الوجيزيا» 
وغيرهم» وقدمه في «الرعاية الكبرى»» و«الفائق»)» و«المغني)!" 2 و«الشرح لكك 


)١(‏ ليست في الأصل. 

() في (ر): «أخرى»» و(ط): «أدرى". 
(؟) بعدها في (ر): «بألف». 

() في (ر): (يقبله». 


(ه0) 4//اغه. 
(7) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7197/119,. 
(/5)1/مه. 


(4) 5/8غه6. 


باب الموصى به 654 


يقدر الموصى له بفرس في السبيل على الخروجء نقله أبوطالب» ويحج غيره 
بأقل ما يمكن نفقة» أو أجرةٌء والبقيةٌ للورثة» كالفرضء وكقوله: حجُوا 
ني وله تأخيره لعذرء ولو قاله من عليه حجٌ. صرفت الألفٌ كما سبق. 
ا ل ا و وفي 
«الفصول»: من وصّى أن يُحَجّ عنه بكذاء لم ب يستحقٌ ما عين زائداً على 
النفقة ؛ لأنه بمثابة جَعَالة واختاره» ولا تجوز في الح 0*” “اوه ارصق 
لنت ينه بالنفقة» ضح ه واخار ا لوتيد الجرري إن وص الف يجروج 
بهاء صُرف في كل حَجَةٍ قَدْرَ نفقته حتى ينفد"'". ولو قال: حُحُوا عنّى بألفٍ» 
فما فضل للورثة. ولو قال: يج عني زيدٌ بألفٍ. فما فضل وصية له إن 
حجٌ. ولا يُعطى إلى أيام الحجٌ» قاله أحمد. نقل أبوطالب: اشترى به متاعا 
يتجر به؟ قال: لا يجوز" قد خالفتء لم يقل : اتجر به*. ولا يصحٌ أن يحج 


الفروع 


ونصراه» وذكر في «النظم» قولاً: إِنَّ بقية الألفٍ للذي حجٌ. التصحيح 

(*3) تنبيه: محل الخلافٍ إذا كان الموصِي قد ححٌ حجة الإسلام» أمَا إذا لم يكن 
الموصي قد حجٌ حجة الإسلام. فإن غير”" المعين يُقام بنفقة المثل» والبقيةٌ للورثة» قولاً 
واحداء وقد صرّح بذلك المصنفٌ بعد هذاء والله أعلم. 


* قوله: (ولا تجورٌ في الحج). لامي 
أي : الجعالة. 

* قوله: '“(لم يقل: انّجِرْ به)* . 
أي : الموصي لم يقل في وصيته : (اتجر به) فلهذا منع من المتّجر به. 


)١(‏ في النسخ الخطية: «لينفذة» والمثبت من (ط). 

(؟) ليست في النسخ الخطية؛ والمثبت من (ط). 

(9) في (ط): «عين». 

(5-4) في النسخ الخطية: «لم يتّْجر به» والمثبت من «الفروع». 


حمق كتاب الوصايا 


الفروخ وصِيٌ بإخراجهاء نص عليه. قال: لأنه منفذ”ء كقوله: تصدق عني به" لا 
يأخذ منهء وكما لا يحج على دابة مُوصى بها في السبيل» ولا يحج وارثٌ» 
نص عليهء واختار جماعةٌ: بلى إن عيّتهه ما لم يزد على نفقتِه. وفي 
«الفصول» : إن لم يعينه» جازء وقيل له قي رواية أبي داود: وصّى أن يتح 
عنه» قال: لا؛ لأنه كأنه وصيّةٌ لوارث» ولو وضّى بحبَج”''" نفلاًء ففي 
صحّةٍ صَرْفها في عام وجهان”". 


التصحبح ١‏ مسألة ‏ 5: قوله: (ولو وصّى بحجج نفلآء ففي صحة صرفها في عام) واحد 
(وجهان) انتهى : 
أحدهما: يجوز صرف ذلك في عام واحدء وهو الصحيخ» اختاره القاضي» وابن 
عقيل» والسامري» تكله تي العماري» وقال: وهو أولى» وصححه ابن نصر الله في 
«حواشيه»» وقال: له أن ترا بل حدق ال قال في «الوجيز»: وإن وصّى 
بثلاثة حجج إلى ثلاثة في عام واحد. صحّ وأحرم النائبُ بالفرض أولاً إن كان عليه 
فرض. انتهى. 
والوجه الثاني : لا يجوزء قدمه في «الرعاية»؛ فقال: لو وصّى بثلاث حجج.ء لم يكن 
له أن يصرفها إلى ثلاثة يحجو ُجون عنه في عام واحلدٍء ويحتمل أن يصع إن كانت نفلاً. انتهى. 
وقال المصنف في باب حُكم قضاءِ الصوء9©: (وحكى أحمدٌُ عن طاوسٌ جوازَ 
صوم جماعة عنه في يوم واحدٍء» ويجزئ عن 0 و الأيام» قال: وهو أظهن 
والكتاره المجد» قال: قزل ذلك أن من أوصى بثلاث7؟ ' جبج : جاز صرفها إلى ثلاثة 


عي نه 


الحاشية * قوله: (ولا يصحٌ أن يَحُْجّ وصيّ بإخراجهاء نص عليه » قال: لأنه منفذٌ) 


أي : إذا أوصى إليه أن يخرج عنه حجة؛ ليس للوصيٌ أن يحجّ هو؛ لأنه وصييٌ بالإخراج لا بالحج. 


)١(‏ ليست في (ر). 
(0) في (ر): «الحج». 
”ا 4لا 

(4) في (ط): ١بثلاثة».‏ 


باب الموصى به 0ع 


عو و 5 الفر 
ولو وطّى يذفق كنت العلد لم تدفن ع"قالة أحمداءوقال: ماا عضي 927 


ونقل الأثرم : لا بأس » ونقل غيره : فسن ون له وعنه : الوقف». قال 
الخلال: الأحوط دفئهاء ولو وصى بإحراق ثلث ماله؛ صم وصّرف في 
تجمير الكعبة» وتنوير المساجد. ذكره ابن عقيل. 

قال هو أو ابنُ الجوزي: وفي التراب» يصرف في تكفين الموتى» وفي 
الماء» يُصرف في عمل سُفْن للجهاد» وقال ابن الجوزيّ إما من عنده أو 
حكاية عن الشافعي ولم يخالفه: لو أن رجلاً وصّى بكتبه من العلم لآخرء 
وكان فيها كتبٌ الكلام؛ لم تدخل في الوصية؛ لأنه ليس من العلم. 

الوك ل 0 » وعنه : يعم المتجدد مع علمه به» أو قوله : بلي 
يوم أموتٌ» وديته مطلقاً له؛ كصيد وقع بعد موته في أَحبُولَةٍ َصَبّها ٠‏ خلافاً 
«للانتصار» وغيره» وإن تلف بها شيءٌ. فيتوججّه في ضمان الميت الخلافٌ» 
وسبق في الغصب”'' ضمائه ببئر حفرّها في فنائه. 
متجود عند ل سد راح وجزم ا بأنه لا ز؟ لأن نائبه مثلّه وذكره فى التصحيح 

م ابن عقيل يجو : ْ 

«الرعاية» قولاء ولم يذكر قبله ما يخالقُه ذكره في فصل استنابة المعضوب» من باب ْ 
الإحرام. وهو قياس ما ذكره القفاضي في الصوم). انتهى كلام المصنف» ولم يستحضر 
تلك الحال ما ذكره ف في «الرعاية» في باب الموصى به» ونقل عن ابن عقيل خلاف ما نقله 
عن الحارثي» ولعلٌ له قولين» والله أعلم. 


* قوله: و(إذا وصّى بثلثه عم) الحاشية 


أي : جميع مالِهِ الموجود. والمتجدد. 


)١(‏ في الأصل : «دينه». 
(0) ص 1088. 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


ضيه 


نفثق كتاب الوصايا 


تصبهاء وإلآ فلا فرق. قال أحمد: قضى النبئٌ الي أنَّ الديةَ ميراثٌ 
وعنه: هي لورثته» قال: لأنها إنما تجبٌ بعد موته. 

ولو وصى بمنفعةٍ أمته أبداً و7" لآخر برقبتهاء أو بقائها* تركة» صحّ» 
ولمالك رقبتها بيعهاء كعتقهاء وقيل: وعن كفارته» كعبدٍ مؤجر”"» فيبقى 
انتفاعٌ رب الوصية بحالهء وقيل: يتبع”" لمالك نفعهاء وقيل: لاء وفي 
كتابتها الل 270 وله قيمثها* وولدها وقيمته من وطء شبهة ) وقيل : هن 
وعن كفارته. . . فيبقى انتفاعٌ رب الوصية بمنفعتها بحاله» وقيل: يتبع”*؟ لمالك نفعهاء 
وقيل : لا”*“, وفي كتابتها الخلافٌ) انتهى. 


* قوله: (أو بقائها) 
أي : بقائها على ملك الورثةٍ ولم يوص برقبتها. 

* قوله: (كعبد مؤجر) 
أي : يعتقه المؤجر عن كفاراته, وظاهرة: أنه يصحٌ» ويكون النفعٌ مدةً الإجارة للمستأجر. 

* قوله: (وله قيمتها) 
أي : لمالك الرقبةٍ قيميُها حيث وجبت مثل أن تقتل» وتؤخذ قيمتها. وكذلك الولدٌ منهاء وإن كان 
من وَظءِ شبهة, فلهُ قيمتّة» ولا شيء لمالكِ النفع من ذلك على هذا القولٍ» وهو قوله: وقيل 
بمنزلتهاء يكون الولدُ تيه لمالكِ الرقبة وتقعه لمالك النفع: وكذلك قيميها وقيمة الولد:من وطء 
مويكم ري يكل تددن رهرة بق انا | عدت لني منت فيشتري بقيمةٍ الولدٍ ما يقوم مقامّهء 

)١(‏ أخرج أحمد في "مسنده» (741): من حديث عمرو بن العاصء أن رسول الله يي قضى أن العقل ميراث بين ورئة 
القتيل»ء على فرائضهم. 

(؟) في (ط): «أو). 

(7) في (ط): (ببيع». 


زدق في (ط): يبيع». 
(5) ليست في «(ط). 


باب الموصى به يف3 


بمنزلتهاء وعليهما تخرج لو لم يقتص"'' من قاتلها وعفا"'' هل يلزمه القيمة؟ 
وإن جَنَتَء سلمها هوء أو فداها مسلويةء ولا يطأ. 

وفي «الترغيب» وجهانء ولمالك نفعها خدمتها حضراً وسفراًء وإجارتها 
وإعارتهاء وقيمةٌ المنفعة على وارثها إن قتلهاء قاله فى «الانتصار»» وفى 
«التبصرة»: إن قتلت فرقبة بثمنها مقامهاء ويحتمل أنه لمالكِ النفع» قال: 
وهو أولىء» وقيل: يُحَدَ بوطئهء وولده قِنٌَّ» وتزويجها إليهما*» ويجب 
9 ووليّها مالك الرقبةء وقيل : هما. 

الظاهر: أنه أراد بالخلاف الخلافٌ الذي في جواز بيعها. والصحيحُ من المذهب التصحيح | 
جوارٌ بيعهاء وقدمه المصنف, فكذلك الكتابةٌ على هذا القول؛ فعلى هذاء لا تكون هذه ْ 
المسألةٌ من المسائل التي أطلق فيها الخلاف من وجهين» والله أعلم. 


الفروع ' 


وبقيمتها ما يقومٌ مقامّهاء ويأتي كلام «التبصرة»: إن قتلث فرقبةٌ بثمنها مقامهاء ويحتملٌ أنه لمالك الحاشية 1 
النفع» وله قيمتها وولدٌهاء وقيمئه؛ من وطء شبهة» وقيل: هن بمنزلتها ؛ فعلّى القول الأول: لا 1! 
يكور نع الولو وقيةة عريت رجبيع يساحب المنشمة» وى القزل الور نرلتها «كرة ضلة 

ذلك لمالكِ النفع؛ فعلى الأول: يكون ذلك لمالك الرقبة» وعلى الثاني : يكون الأصل لمالك 

الرقبة» ونفعه لمالكِ النفع . ش 

* قوله: (وتزويجها إليهما) 

يعني : أنه ليس لواحد منهما أن يزوجَهًا بغير رضى الآخرء فإن اتفمًا على ذلكَ» جارّء وكذلكٌ إذا 

طلبث أن تزوجٌ لزمَ ذلك الوليّ في الزواج حيث جازء أو لزم هو مالك الرقبة» وقيل: هما لقوله: 

(ووليها مالكُ الرقبة وقيل: هما). والأول جزم به في «المغني»”©. 


)١(‏ في (ط): «يقبض». 

() ليست في الأصل. 

(5) في.الأصل : «بطليه»ء و(ط): .«بطليها». 
8 . 


الفر 


وئ 


0/5 كتاب الوصايا 


٠.‏ نام # (مك /و2 
وفي مهرها ونفقتها وجهان 201١‏ . 


التصحبح ١‏ مسألة-5-/!: قوله: (وفي مهرها ونفقتها وجهان) انتهى. ذكر مسألتين: 


الحا 


سيه 


المسألة الأولى ‏ " : مهرّها هل يكون لمالك نفعها أو رقبتهاء أطلق الخلاف فيه؛ 
وظاهر«الشرح""'' إطلاق الخلاف» وكذا ابن مُنبَا في ااشرحه»: 

أحدهما: لمالك الرقبة» وهو الصحيحُ» على ما اصطلحناه» اختاره ابن عقيل» 
والشيخ الموفق» وجزم به في «الوجيزاء وغيره» وقدمه في «الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير». 

والوجه الثاني : لمالك نفعهاء وهو المذهبٌ» عند أكثر الأصحابء قال الشيخ في 
«المغني»”" 2. و«المقنع)”''» وغيرهما: وقال أصحابنا: هو لمالك نفعجهاء وجزم به في 
«المنور)اء» وغيره» وقدمه في «المحرراء وغيره» وصححه في «النظمكل. 
و«شرح الحارثي»» وغيرهما. قال في «الفائق»: هذا قول الجمهور. 

المسألة الثانية /: نفقتها هل تجب على مالك نفعها أو رقبتها؟ أطلق الخلاف: 

أحدهما: تجب على مالك الرقبة» وهو الذي ذكره الشريف أبوجعفر مذهباً لأحمد» 
وبه قطع أبوالخطاب في «رؤوس المسائل»»: وابن بكروس”". وصاحب «الوجيزا» 
وغيرهم » وقدمه في «الرعايتين؟» و«الحاوي الصغير»» و«الفائق»» وغيرهم . 

والوجه الثاني : تجب على مالك المنفعةء وهو الصحيحٌ» صحّححه في «التصحيح»» 
واختاره الشيخ الموفق والشارح» وجزم به في «المنور»» و«منتخب الأدمي»؛ وقدمه في 


* قوله: (وفي مهرما ونفقتها وجهان) 
أي : مهرهاء هل هو لمالك الرقبة أو المنفعة؟ فيه الوجهان, ”“وكذا نفقتهاء هل هي على مالك 
الرقبة أو المنفعة؟ فيه الوجهان”' ووجه ثالثء أنها فى كسبها. ش 

.8358/17 المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )١( 

.: 57/840) 

(9) هو: علي اس محمد بن المباركء أبو الحسن الحنبلي» له مصنفات منها «رؤوس المسائل؟و «الأعلام». (تكلادم). 
«شذرات الذهب».505/5. #ذيل طبقات الحنابلة» ."54/١‏ 

(4 -4) ليست في (د). 


باب الموصى به يفف 
وتفعها بعد الوصى لورثته» قطع به في «الانتصار؛»» وأنه يحتمل مثله في 


هبة نفع داره وسكناها شهراً وتسليمهاء وقيل: لورثة الموصي» وهل يعتبر 
٠. 5 1 5 0 5‏ 5 5 .زمم) 
خروج ثمنها من ثلثه؟ أو ما قيمتها بنفعها وبدونه؟ فيه وجهان 2" . 


«الخلاصة»/ » و«المحرر»» و«النظم»» و«تجريد العناية»؛» وغيرهم» وقيل: يكون في 
كسبهاء فإن عدمء ففي بيت المال. قال الشيخ في «المغني»””'» والشارح: فإن لم يكن 
لها كسبء فقيل: في بيت المال. قال الحارثي: هو قول الأصحابء وقال الشيخ» 
والشارحٌ عن القول بكونه في كسبها: هو راجعٌ إلى إيجابها على صاحب المنفعة. انتهى. 

ولهذا والله أعلم لم يذكر المصنف إلآ وجهين» وأكثر الأصحاب ذكر ثلاثةَ أوجهء 
الي 9 «الهداية». و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»». و«المستوعب»» 
و«الكافي»”" و«المقنع»”؟'. واشرح ابن منجاف» وغيرهم. 

مسألة -8: قوله: (وهل يعتبر خروج ثمنها من ثلثه» أو ما قيمتها بنفعها وبدونه؟ فيه 
وجهان) انتهى. 

وأطلقهما فى «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»»ء و«المغني»”'؛ 
و«المقنع»”"' ع0 واشرح ابن مُنجَااء وغيرهم. 

أحدهما : يعتبرٌ جميعٌها من الثلث» وهو الصحيحٌ» وهو ظاهر كلامه في «الوجيزا» 
وصححه في «التصحيح». وقدمه في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»ء و«الفائق»» 
و«شرح الحارثي»» وغيرهم. ش 


(57/861:. 
(؟) فى (ط): «أطلقهما». ا 
0 030 2 
(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 77/7/17. 3 
(9/8)0هغ. 


() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 114/117 536. 


الفروع 


١54 
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وإن وصّى بنفعها وقتأء فقيل: كذلك. وقيل: يعتبر وحده من ثلثه؛ 
لإمكان تقويمه مفرد". 

ويصح بيعْهاء ويصحٌ بمال الكتابة» والولاءٌ لسيدهء وبالمكاتب وهو 
كمشتريه» ويصحٌ به لزيدء وبِدَيّنه لعمرو» ويعتق بأدائه» ويملكه زيدٌ بعجزه. 
فتبطل وصيةٌ عمرو مطلقاً فيما بقي» وإن قال : :شعوا تجماه داشا ارمع 
وإن قال: أكثر ما عليه ومثل نصفهء وضع فوق نصفه وفوق ربعه» وإن قال: 
ما شاءء فالكل» وقيل: لاء كما شاء من مالهاء وفي «الخلاف» فيمن مات 
وعليه زكاة: أن الوصية لا تصحٌ بمال الكتابة والعقل ؛ لأنه غيرٌ مستقرٌء وإن 
وصّى بكفارة أيمان» فأقله ثلاثةٌ» نقله حنبل» واللّه أعلم. 


التصحبح والوجه الثاني: تُمَوَمُ بمنفعتهاء ثم تُقَوّم مسلوبةً المنفعة» فيعتبر مما بينهماء 


الحا 


سية 


6كين القاضي. وقدمه في «الخلاصة»» و«النظم». 

مسألة ‏ 4: قوله: (وإن وصّى بنفعها وقتاأء فقيل: كذلك» وقيل: يعتبر وحده من 
ثلثه ؛ لإمكان تقويمه مفرداً) انتهى. 

وأطلقهما في «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»: 

أحدهما: حكمها حكم المنفعة على التأبيد» وهو المسألة التي قبلهاء وعليه الأكثرء 
منهم القاضيء وقدمه في «الخلاصة». و«النظم». و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير؟» 
و«الفائق»» و«شرح الحارثي»» وغيرهم من الأصحاب. 

والوجه الثاني: إن وصّى بمنفعته على التأبيدء اعتبرت قيمةٌ الرقبةٍ بمنافعها من 
الثلث؛ لأن عبداً لا منفعة له لا قيمةً له» وإن كانت الوصيةٌ بمدة معلومة» اعتبرت المنفعةٌ 
فقط من الثلث» اختاره في «المستوعب»» فقال: هذا الصحيح عندي. 

فهذه تسعٌ مسائل في هذا الباب. 


)١(‏ في (ط): «اختار». 


باب عمل الوصايا باع 


باب عمل الوصايا 
إذا أوصى له بمثل نصيب وارث عيّنهء فله مثل”'" نصيبه مضموماً إلى 
الواة وي لي االتصرلط اك رركم برلاسرضى تار القرويه لا لوزن 
يعيّنه » نهء فله كأقلّهم نصيباً مضهوفاً فمع ابنٍ/ نصفٌ» ومع زوجة نسم 
وكذا. وصيته بنصيبه؛ لأنه أمكن تصحيحٌ كلامه بحمله على الأصل» وهو 
اعتباره؛ فنحمله على المجازء ولأنه لو وضّى بماله» صحّ. مع تضمنه 
الوصية بنصيب الورثة» وقيل: لا يصحٌ؛ لأنّه وصّى بحقه» كداره وبما يأخذه 


موق إراثه ؛ 

وإنما تصحٌ في التولية : بعتكه بما اث شتريته به؟ للعرّف» فيتوجّه الخلافٌ 
في : بعتكه بما باع به فلانٌ عبدّه» ويعلمانه» وقالوا: يصحٌ» وظاهره: يصح 
البيع» ولو كان الثمنُ عرضاًء وذكر بعضّهم: لا؛ لاستدعاء التولية المثل» 
وإن قال: كأعظمهم.ء فله مثله» ذكره في «الترغيب»» وإن وضّى بمثل نصيب 
ولده» وله ابن وبنت» فله مثل نصيب بنت» نقله ابن الحكم.. 

وبمثل نصيب وارثٍ لو كان» فله مثل نصيبه لو كان موجوداًء فمع ابنين 
الربعٌ» ومع أربعةٍ السدسُ؛ فصحح مسألة عدم الوارث» ثم وجوده. ثم 
اضرب إحداهما في الأخرى. ثم اقسم ما ارتفع على مسألة وجوده فما 
خرج. افن إلى ما إرقع: وهو للموصى له واقسم ما ارتفع بين الورثة. 
وكذا العمل لو وصّى بمثل نصيب وارث إلا بمثل نصيب وارث لو كان» فلو 
خف خمسة بنين» ووصّى بمثل نصيب أحدهم إلا بمثل نصيب ابن سادس 


(1) ليست في (ط). 


الفروح 


م 


الفروع 


التصحيح 
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لو" كان» فاضرب مسألة عدمه خمسة فى مسألة وجوده ستةء» يكون 
ثلاثين» فاقسمه على مرالة !"| لوضرة: لكر واتسز سا :علو الخدمة 
لكل واحد ستةٌء فقد وصّى بستة واستثنى خمسة» فله سهمٌ يضاف إلى 
الثلاثين» ذكره أبوالخطاب» ومعناه للشيخ» و«المحرر» وغيرهماء وفي 
بعض نسخ «المقنع»”" المقروءة: أربعة بين وكّى :تعثل تضنيب أحده إلا 
بمثل نصيب ابن سادس لو كان» قاله صاحب «النظم». 

وأن على هذاء يصحٌ أنه وصّى بالحُمس إلا السدسء كذا قال» مع قوله 

في النسخ المعروفة: أربعةٌ أوصى بمثل نصيب خامس لو كان إلآ بمثل 
يد سادس لو كان» على قياس ما ذكرواء اوضق 500 الى ا 
السب يا ا اثنين وأريعين” *. وكذا قال الحارئي اإنه بان 
ما ذكروه» وإن قولهم: أوصى بالخمس إلا السدسَ صحيحٌ» باعتبار أنَّ له 
نصيبٌ الخامس المقدر غير مضموم. وأن النصيب النشعي هر العدس؟ 


تنبيهان: 
(*7)”*الأول: قوله: (أوصى له بالسدس إلا السبعَ» فيكون له سهمان من اثنين 
وأربعين) انتهى. 
فقوله: (له سهمان ”من اثنين وأربعين' ) سَبْقَهُ قَلّم» والصوابٌ: سهمٌ مزادٌ على 
اثنين وأربعين» أو يقال: سهمان مزادان على أربعة وثمانين» فإنها تصحٌُ من ذلك" . 


)١(‏ في (ط): «له؛. 
() ليست في (ر). 
() المقنع. مع الشرح الكبير والإنصاف 7/17 .51١17‏ 


٠‏ (4) ليست في الأصل و(ط). 


(5 - 0) ليست في (ح). 
(-5) ليست في (ط). 
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وهو طريقةٌ الشافعية» وما قاله الحارئي صحيحء يؤيده أن في نسخةٍ مقروءة 
على الشيخ : أربعة» أوصى بمثل نصيب أحدهم إلا بمثل نصيب ابن خامس 
لو كان» فقد أوصى له بالخمس إلآ السدس. 

ويوافق هذا قولٌ ابن رزين في ابنين» ووصّى بمثل نصيب ثالث لو كان» 
الربع”"" وإلا مثل نصيب رابع لو كان» سهمٌ من أحد وعشرين» ولو وصَّى 
بضعفي نصيب ابنهء فمثلاه» وبضعفيه”'' بثلاثة أمثاله» وبثلاثة أضعافه أربعة 
أمثاله » وقال الشيخ : ضِغْفاه مثْلآه: وثلاثةٌ أضعافه ثلائةٌ أمثاله. 

ولو وصّى بحظ أو قط أو نصيب أو جزءٍ أو شيء أعطاة وارثه ما 
يتموّلُء وبثلثه إل حظاًء أعطي ما يصحٌ استثناؤه» وبسهم. من مالهء “فهو 
سَدّسُّهء ولو كان عائلاً مضموماً إليه» نقله ابن منصور: وقيل: سدسه كلهء 
أطلقه في رواية حرب» وأطلقه في «المحرر». و«الروضة». وعنه: له سهم 
مما تصحٌ منه المسألة مضموماً إليهاء اختاره الخرقي*©2. وعنه: له مثل 
أقلّهم مضموماً إليهاء اختاره الخلال» وصاحبه. وقال القاضي وجماعة: 
عليهما لا يزاد على السدسء وقال الشيخ: إن صحٌ في لَعْةٍ أو أثر أنه 
السدس» فكسدس موصى به» وإلآ فكجزء. 

(**7) الثاني: قوله فيما إذا أوصى بسهم من ماله: (وعنه: له سهم مما تصح منه 
المسألة مضموماً إليهاء اختاره الخرقي) ليست هذه الرواية باختيار الخرقي؛ وإنما هي 
رواية مؤخرةٌ ذكرهاء وقدم ما قدمه المصنف فقال: فإذا أوصى له بسهم من مالهء أعطي 
السدس» وقد روي عن أبي عبدالله رواية أخرى: يُعطى سهماً مما تصحٌ منه الفريضة. 


)١(‏ في (ر): «الئلث». 
(؟) ليست في (ط). 


الفروع 


الفروع 


فصل 

وإن وضّى بجزء معلوم» كثلث» فخذه من مَخْرَجهء واقسم البقية على 
مسألة الورثة» فإن لم يصمّء ضربت المسألة أو وَفْقها للبقية في المخرج» 
فتصحٌ مما بلغ» ثم ما للوصي مضروب في مسألة الورثة أو وَفْقها أو ما لكل 
وارث في بقية المخرج بعد الوصية» أو في وفقه» وكذا إن وصّى بأجزاء تعبر 
الثلث وأجيزت» وإن ردت» أخذتها من مخرجهاء فجعلتها ثلث المال» فإذا 
وصّى بنصفب وربع » وله ابنان» فأجازاء صحَحَتْ من ثمانية» وإن ردّاء جعلت 
المُلْتَّ ثلاثة وللابئين ستةء وإن أجازا لأحدهماء ضربتٌ مسألة الإجازة في 
مسألة الردٌّء تكن”'' اثنين وسبعين. 

وللمجاز له سهمٌ من مسألته في الأخرى» وكذا من رد عليه» والباقي 
للابنين» وإن أجاز ابن لهما ورد الآخرٌء فله سهمّه من الإجازة في مسألة 
الردّء ولمن رد سهمه من الردٌ في الإجازة» والباقي للوصيين على ثلاثة» وإن 
أجاز واحدٌّ لواحد» أو كل واحد لواحدء فاعمل مسألةً الردّء وخذ من 
المجيز لمن أجاز له ما يدفعه بإجازتهما له» فإن انكسرء فابسط الكل من 
جنسهء ولو عَبَرَت الوصايا المالّء فكمسألة عائلة» نص عليهء» فنصفٌ 
وثلثان من سبعة» فالمال يُقسم مع الإجازة عليهاء والثلث مع الردٌء ومال”" 
ونصفه من ثلاثة» نص عليهء وجزم به الأكثرء وفي «الترغيب» وجة فيمن 
وضّى بماله لوارثه» ولآخرٌ بثلثه وأجيزء فللأجنبيٌ له ومع الردّء هل 


)١(‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت. من (ط). 
() ليست في (ر). 
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الثلْتُ بينهما على ثلاثة أو أربعة» أو للأجنبي؟ فيه الخلاف. 

ولو وصّى لزيد بماله ولعمرو بثلثه» وله ابنان فأجازاء فالمالٌ أرباعاً» 
لزيد نصفٌ وربعٌ » ولعمرو ربعٌ» وإن رداء فَالثُلْتُ كذلك» ولكل ابن أربعة. 

وإن أجازا لزيدء فلعمرو رُبْع الثُلْثْ والبقيةٌ لزيد أعطى له وصيته أو 
الممكنّ منهاء وقيل: ثلاثة أرباعه» كالإجازة لهماء وإن أجازا لعمروء فله 
تتمّةٌ الثلث» وقيل : تتمّةٌ الربع» ولزيد ثلاثةٌ أرباع الثلث» وإن أجاز ابن لهما 
أخذا ما معه أرباعاً» وإن أجاز لزيدء أخذ ما معهء وقيل: ثلاثةَ أرباعه» وإن 
أجاز لعمروء أخذ نصف تتمّة الثلث» وقيل: نصف تَتَمّة الربع» وقيل: 
الثلتٌ أو الربع. 

فصل 

وإن وصّى لزيد بعبد قيمتّه مئةء ولعمرو بِتُلْثْ ماله» وماله غير العبد 
مئتان» فلزيد ثلاثة أرباع العبد» ولعمرو رَبْعُْه وثلث المئتين» ومع الردٌ لزيد 
نصمّهء ولعمرو سُدُسُّه وسّدُسنُ المئتين» وطريقه: أن تُعطي كل واحدٍ مما 
وصّى له بِقّدْر نسبة الثْتْ إلى مجموعهماء وقيل : يقسم التْلْتُ بينهما على 
حسب”'' مالهما في الإجازة» اختاره الشيخ: لزيد ربع العبد وخمسةء 
ولعمرو عشره ونصفٌ عُشره وخمس المئتين. 

وطريقه: أن تنسب الثلتٌ إلى الحاصل لهما مع الإجازة» فتعطي كل 
واحد بِقَذْر النسبة. ولو وصى بثلثه لزيد وبمئة لعمرو وبتمام ثلث آخرّ عليها 
لبكر» ونُله مبدّء بطلت وصيةٌ بكرء والثلثٌ بينهماء وإن جاور المئة فأجيزء 


الفروع 


الفروح 


1/1 
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نفذء وإن ردٌّء فلكلٌ نصفكُ”'' وصيته » في اختيار الشيخ. 

وقيل : إن جاوز مئتين» فلزيد نصفٌ وصيته» ولعمرو مئهٌ/ ولبكر نصفٌ 
الزائد» وإن جاور مئدّ» فلزيد نصفُ وصيتهء وبقيةٌ الثلث لعمرو مع معادّته 
ببكرء وقيل: تبطل وصيِّةُ بكر هنا0©"". 

ولو وصّئ له بعبد ولآخرٌ بتمام الثّلث فهلك العبدٌ قبل الموصي» ألقيت 
قيمئّه من ثلث التركة بعد تقويمها بدونه» ثم البقيةٌ للتمام» ولو وضّى لوارث» 
وغيره بثلثيه» اشتركا مع الإجازة» ومع الردٌ على الوارث الآخر”" الثلتُ 


التصحيح مسألة  :١‏ قوله: (ولو وصّى بثلئه لزيد» وبمئة لعمرو» وبتمام ثلث آخرٌَ 


الحاشية 


عليها”” لبكر وثُلنُه مئة؛ بطلت وصيةٌ بكرء والثلث بينهماء وإن جاوز المئة فأجيزء 
نفذء وإن َ فلكلٌ نصفٌ وصيته»ء في اختيار الشيخ» وقيل: إن جاوز مئتين» فلزيد 
نصفٌ وصيته» ولعمرو مئْةٌ» ولبكر نصفٌ الزائد» وإن جاوز مئةء فلزيدٍ نصف 
وصيته» وبقيةُ الثلثِ لعمرو مع معادته ببكرء وقيل: تبطل وصية بكر هنا) انتهى. 

ما اختاره الشيخ هو الصحيخخ» قطع به في «الوجيز) وغيره» وقدمه في «المحرر»”*) 
و«النظما. و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» و«الفائق»)» وغيرهم. 

والقول الثاني : اختاره القاضي» قال الحارثي : والأصحٌ ما قال القاضي» '“أوصححه 
«المحرر» فيما إذا جاوز الثلثُ مئتين”". 

والقول الثالث: اختاره المجد في «محرره», ”*فوافق المجد القاضي فيما إذا جاوز 
الثلثُ مئتين» وخالفه فيما إذا جاوز المئة» فأبطلها". 


.»هفصن١ في الأصل:‎ )١( 

)١(‏ في (ط): «للآخر». 

(*) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
(4) ليست في (ط). 

ره 0) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 


باب عمل الوصايا 4 


8 1 05 7 الفرو 
وقيل: نصفه كوصيته لهما بثلثه» والردذ على الوارث» وإن ردوا ما جاوز : 


العلث”'2. لا وصيته عيئاء فالثلتُ بينهماء وقيل: للآخرء وقيل: له 
السدسسٌ» وإن أجيز للوارثء فله الثلثُ. وكذا الأجنبئٌ؛ وقيل: السدسن. 
فصل 
وإن وصّى لزيد بثلث ماله» ولعمرو بمثل نصيب أحد ابنيه» فقيل: لكل 
منهما الثلثُ مع الإجازة» كانفرادهماء والسدس مع الردٌّء وتصحٌ من ستةء 
وقيل : لعمرو كابن بعد إخراج الثلث”". 
وهو ثلث الباقي نُسعانء وفي الردٌّ لهما الثلثُ على الخمسة» وإن كانت 
وصيةٌ زيد بثلث باقي المال فعلى الأول» لعمرو الثلثء ولزيد ثلثُ الباقي مع 


مسألة ‏ ؟: قوله: (وإن وصّى لزيد بثلث ماله ولعمرو يمثل نصيب"أحد ابنيهء التصحيح | 
فقيل: لكل منهما الثلثُ مع الإجازة» كانفرادهماء والسدس مع الردّء وتصحٌ من ستقء ؤ 
وقيل: لعمرو كابن بعد إخراج الثلث) انتهى. وأطلقهما في «المغني)”"2: و«الكافي»”"2 
و«المقنع»”؟؟ و«المحرر»» ولالشرح)»”*' وغيرهم. 

أحدهما: لصاحب النصيب ثلتٌ المال عند الإجازة» وعند الرد يُقسم الثلتُ بين 
الوصيين نصفين» وهو الصحيح. قال في «الهداية»: هذا قياس المذهب عندي» وقطع به 
في «الوجيز) وغيره» وقدمه في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير». 

والقول الثاني: لصاحب النصيب مثل ما يحصل لابن» وهو ثلث الباقي» وذلك 
النْسّعانَ عند الإجازة» وعند الردٌ يُقسم الثلثُ بينهما على خمسة» وهو احتمال في 


)١(‏ بعدها في (ط): «و2. 

5/85 

فى 67 آخرة 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .44٠/١7‏ 


44 كتاب الوصايا 


الفروع الإجازة» ومع الرد الثلث على خمسة» وعلى الثاني فيه دَوْرٌء لتوقف معرفة 
كل من ثلث الباقي ونصيب ابن على الآخرء فاجعل المالَ ثلاثة أسهم 
ونصيباً ‏ فالنصيبٌ لعمروء ولزيد ثلثُ الباقي سهمٌ. ولكل ابن سهمٌء فهو 
التفيث: 
وبالباب: تضرب مخرجٌ كل وصيةٍ في الأخرى تكن تسعةء ألق منها 
دائماً واحداً من مخرج الوصية بالجبر”"2» فالنصيب سهمان» وتصح من 
ثمانية» وإن شئتٌ قلت: للابنين سهمانء ثم تقول: هذا مال ذهب ثلثّه فزد 
عليه مثل نصفه فيصير ثلاثة) ثم زد مثل نصيب ابن لوصية النصيب فيصير 
ريع الجر عا قمر ميا راك رلته روك قاط ني 
نصيب يعدل نصيبين» اجبر وقابل وابسط من جنس الكسرء ثم اقلب فاجعل 
المالّ ثمانية والنصيبٌ اثنين 
وإن وصّى له بمثل نصيب أحدٍ بنيه الثلاثة إل ربع المال» فمخرج الكسر 
أريعة: زده ربعه يصير خمسةء فهو النصيبٌ» وزد على عدد البنين واحداً 
واضربه في مخرج الكسر يصير ستة عشرّ» فللموصى لهم سهمٌء وإن شئت 
قلت: فضل كل ابن بربع» فلكل ابن ربع يبقى ربع اقسمه بينه وبينهم» فله 
نصف ثمن سهم من ستة عشر. 
التصحيح «الهداية»؛ وقدمه في «المستوعب». قال الحارئي: وهذا أصحٌ بلا مرية» وهو كما قال» 
والتفريع الذي ذكره المصنف بعد ذلك على هذين القولين» وهي مسألة واحدة» ففي هذا 
الباب ثلاثُ مسائل. 


.»ءزجلاب١ في الأصل:‎ )١( 


ساب عمل الوصايا 6م 


9 2007 7 اله ٍ 
ولؤاقااقة إلا روي الاق بحو الع بو لانو سيط ا قا 


ربعه. اجبر وقابل فيصير مالا وربعاً» وأربعة أنصباء وربعاً» ابسط من جنس 
الكسر يصير خمسة أموالٍ وسبعة عشر ”'نصيباً» فاجعل المال سبعةً عشرٌ"'. 
والنصيبٌ خمسة. فالوصية اثنان» ولو قال إلا ربع الباقي بعد الوصية» 
فالباقي بعدها أنصباءٌ بنيه ثلاثة» فألق ربعها من نصيب الوصي يبقى ربعه هو 
الوصيةٌ» زده على أنصباء الورثة”"' وابسطها أرباعاً» فله سهمٌ من ثلاثة عشرَ. 


)١-١(‏ ليست في (ر). 
(7) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 


2145 كتاب الوضايا 


الفروع باب الموصى إليه 
تصحٌ الوصيةٌ إلى رَشيد عَذْل ولو رقيقاً بإذن سيده. وعنه: تصحٌ إلى 
مميزء وعنه: مراهق» ومثله سفيةٌ» وإلى فاسق”*» ويضمٌ إليه أمِينٌ إن أمكن 
الشا يه وذكرها جماعة فى فسق طارئ فقط. وقيل : ع 


التصحبح (7) تنبيه: قوله: (وإلى فاسق. ويْضَمْ إليه أمين ”'إن أمكن الحفظ بهء وذكرها'" 
جماعةٌ في فسقٍ طارئ فقط . وقيل عكسه) انتهى. 
ظاهر هذه العبارة: أن الفاسقّ تصحٌ الوصية إليه» ويُضَمُ إليه أمِينٌ' والخلافٌ إنما 
هو في الطريان وعدمه. واعلم : أن الصحيحٌ من المذهب أنها لا تصحٌ إلى فاسق» وعليه 
أكثرُ الأصحابء منهم القاضي وعامّة أصحابه؛ كالشريف» وأبي الخطاب في 
«خلافيهما», والشيرازي» وابنٍ عقيل في «التذكرة»» وابن البناء»ء وغيرهم» واختاره ابن 
عبدوس في «تذكرته», وجزم به في «الوجيز؛اء وغيره» وقدمه في «الهداية»), 
و«الخلاصة»او «الكافي»”) و«المحرر»و «الرعايتين»و «النظماو «الحاوي الصغير»» 
وغيرهم ونصره الشيخ الموفق» والشارح وغيرهماء وعنه: تصح إلى فاسق ويُضم إليه 
أمينٌ قاله الخرقي وابن أبى موسى» وقدمه في «الفائق»» وهو الذي قاله المصنف. قال 
القاضي : هله الز ره مجن ١‏ عن مر فار فتتديية الوص وأطلقهما في «المذهب»» 
و«مسبوك الذهب". والذي يظهر لي: أن في كلام المصنف نقصاًء وهو: «وعنه: وإلى 
فاسق»» فلفظة : «وعنه» سقطت من الكاتب» ويدل على ذلك قوله: (وذكرها جماعة في 
الحاشية * قوله: (وإلى فاسق) 
هو عطف على ( مميز)» التقدير: وعنه: تصح إلى مميز وإلى فاستي» ومما يدل على أنه عائد إلى 
الرواية قوله: (وذكرها جماعة في فسق طارئ فقط) أي : ذكروا الرواية» قال في «المقنع»”؟©: ولا 
تصح إلى غيرهم. وعنه : تصح إلى فاسقء ويَضمٌ الحاكم إليه أميناً. 
)1-١(‏ ليست في (ص). 
)١(‏ في (ح): «ذكر». 
51/45 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 528/117. 


باب الموصى إليه /ا44 


وتصحٌ إلى عاجزء خلافاً ل «لترغيب»» وَيْضَمْ ال لع 


عقيل إبداله» وفي الاي 00 إبدالّه» ولا نر 0 مع و وصيّ 
00 0 8 لام وي مهمه وه اهكلم جماعة. 
من ده الل بعد اعد 1 اذ كان مما 
ليه رجلٌ يرضاه أهلٌ الوقف؛ يعلم ما جرىء ولا تنزع الوصيةٌ 

ماة ' هل للورثة م ضَمْ أمين معه الوصي م 
بأجرة من الوصية توجّه جواوة: ومن ن الوص فيه نظرّء بخلاف ضَمّهِ مع 
الفِسَقِ. وفي «عيون المسائل»: في ابتداء الحَِرٍ على رَشِيلٍ بَْرَ ماله أنه مال 
يُخشى ضياغه في غير وَجْدِ فجاز للحاكم حِفطهء كما لو وجد مال غيره في 
مَضْيَحَقِ» أو" رأى الحاكمُ الو صي يُذَرُ مال اليتيم. 


ويعتبر إسلامه. فإن كان الموصى كافراً»ء وح 


2 


فسق طارئ) فالضمير في قوله: «وذكرها»» عائد إلى الرواية» وهو واضحٌ» فعلى هذا التصحيح 
يكون المذهبٌ كما قلناء وهو عدم الصحّةق» فلله الحمدء ثم وجدت شيخنا قال: إنه 
عطف على مميز» والتقدير: وعنه: يصح إلى مميز وإلى فاسقٍ» وهو حسنٌ» لكن خَلّل 
بين ذلك المراهق والسفيه. 
مسألة  ١‏ : قوله : (فإن كان الموصي كافراء فوجهان) انتهى. 
يعني: هل تصحٌ وصيةٌ الكافر ”“إلى كافر“ أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في 


5/401 

)١(‏ في الأصل : «الموصي». 
() في النسخ الخطية «و». 
(5 -4) ليست في (ص). 


الفروع 


4484 كتاب الوصايا 


وتعتبر الشروظ عند الموت والوصية» وقيل : وبينهماء وقيل : تكفي عند 
الموت» وقيل : وعند الوصية*» ويضم أمين. ومن وَصَنَ إلئن واحَدٍ ثم إلى 


آخر ولم يعزل الأول اشتركاء نص على ذلكء» ولا ينفرد أحدُهما بتصرّف 


التصحيح «الفصول». و«المغني2'"6: و«الكافي»”"'. و«البلغة»» و«المحرر؛ء و«الشرح:”", 


و«النظم». و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» والزركشئن» وغيرهم : 

أحدهما: يصحٌ إذا كان عَذْلاء وهو الصحيحٌ» قطع به في «المقنع»”"؛ و«الوجيزاء 
و«تذكرة ابن عبدوساو «منتتخب الأدمي», وغيرهه”*'. وقدمه ابن منجا في لاشرحه) » 
وابن رزين» وقال الحارثي : وهو أظهرٌء واختاره القاضي » قال المجد: وجدته بخطه. 
انتهى. 

والوجه الثاني : لا يصحٌ» قال في «المستوعب»: ولا تصح الوصيةُ إلى كافر» وقال 
فى «المذهب»: ولا تصح إلأ””' إلى مسلمء وكذاهو ظاهر كلامه فى «الهداية»» وغيره. 

تنبيه : ظاهرٌ كلام المصنف» والمجد» وجماعة: أن الخلافٌ جار فيه» ولو كان غير 
عَذْلِء والظاهر: أنهم أرادوا العَدْلَّء كما صرَّحَ به جماعةٌ» والذي يظهر: أن حكمه حكمُ 
المسلم» فحيث اشترطنا العدالة في المسلم» ففي الكافر بطريق أولى» وإن لم نشترطها 
في المسلم» فيحتمل الاشتراطً في الكافر» وهو أولى» ويحتمل عدمه» وأمًا أن نشترط 
العدالةَ في المسلم ولم نشترطها في الكافر» فبعيدٌ جدّاء بل لا يصح. 


* قوله: (وقيل: تكفي عند الموت». وقيل: وعند الوصية). 
التقدير: وقيل: وتكفي عند الوصية» فعلى هذا لو وجدت عند الوصية فقطء كفمى» ولو وجدت 
عند الموت فقطء كفى» وعلى الذي قبله لو وجدت عند الوصية ولم توجد عند الموت» لا تكفي. 


(81/*مه. 

.501١/4 0 

(1) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 109/ 4947. 
(5) في (ط): (وغيره». 

(6) ليست في (ط). 


باب الموصى إليه 4خ/4ظ 


عام ع اله 
لم يجعله له نص عليه , قيل له : فإن أخذ بعض المال دونه» وقال: لا أدفعه قري 


إليك؟ فقال: إنما عليه الجهد. فليجتهد فيما ظهر له» وما غاب عنه» فليس 
عليه قيل: فيرفع أمرهما إلى الحاكم ويبرأ منها؟ قال: نعم» ومن وجد منه 
ما يوجب عزله. قال الشيخ: أو غاب لزم ضَمٌّ أمين» فإن وجد منهماء ففي 
الاكتفاء بواحد وجهان0". 

ْ وإن حدث عجرٌ لضعف أو علّة أو كثرة عملء ونحوهء فقيل: يَضُمٌ 


مسألة ‏ ؟: قوله: (ومن وجد منه ما يوجب عزله قال الشيخ: أو غاب لزم”'' ضَمْ 
أمين» فإن وجد منهماء ففي الاكتفاء بواحد وجهان) انتهى. 

يعني : لو وجد منهما ما يوجب عزلهماء وأطلقهما في «الكافي»”", و«المغني»””", 
و«الشرح»”, و«الحاوي الصغيراء و«الزركشي»» وغيرهم. قال في «الفائق»: ولو 
بان" تحاف إقاية واحدٍء في أصمٌ الروايتين. قال في «الرعاية الكبرى»/ : وإن وجد ١54‏ 
منهما ما يوجب عزلّهماء جاز أن يقيم الحاكمُ بدلّهما واحداًء في الأصحٌ. وقال في 
«الصغرى»: وإن ماتاء جاز أن يقيم الحاكم بدلهم]”"© واحداًء في الأصحٌ. قال ابن رزين : 
فإن تغير حالهماء فله نَضْبٌ واحدٍء وقيل: لا ينصب إلآ اثنين. انتهى. 

إذا علم ذلك: فالصحيحٌ جوازٌ الاكتفاء بواحد. قال ابن نصر الله في «حواشيه»: 
أظهر الوجهين يكفي واحد. انتهى. 

والقول الآخر: لا بد من اثنين. قلت: وهو قويٌ. هذا إذا لم تكن قرينةٌ تدل على 
الاكتفاء بواحد ولزوم اثنين فيما يظهرء والله أعلم. 


ا 


ا 10 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
)١(‏ ليست في (ص). وفي (ح): «لزمه»» والمثبت من (ط). 

3/0 

5) 8/ومه. 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف /١97‏ 98إ4. 

(5) في (ط): «مات). 

(7) ليست في النسخ الخطية؛ والمثبت من (ط). 


الفروع 


4 كتاب الوصايا 


أميناً» وقيل : له ذلك”2" » وإن كان لكل منهما التصرف» ولا عجزهء لم يجز. 
قال في «الأحكام السلطانية» في العامل: فإن كان فيه ناظرٌ قبله. فإن كان 
مما" يصح فيه الاشتراك» فإن لم يجر”" به عُرْفٌء كان عزلاً للأول» وإلآّ 
فلاء ولو وضصّى إليه إلى أن يبلغ أو يحضر فلانُ أو إن مات ففلانُ» صحٌّ» 
ويصير الثاني وصيّاً عند الشرط. ذكره الأصحاب, أو هو وصي سنة ثم 
عمرو؛ للخبر: «أميركم زيد»”". والوصية كالتأمير. 

ويتوجه : لا ؛لأن الوصيةً استنابةٌ بعد الموت». فهي كالوكالة في الحياة» 
ولهذا هل للوصي أن يوصي ويعزل من وصَّى إليه؟ ولا يصحٌ إلأ”*' في 
معلوم» وللموصي عزلّه وغيرٌ ذلك كالوكيل» فلهذا لا يعارض ذلك ما ذكره 
القاضي وجماعة: إذا قال الخليفةٌ: الإمامُ بعدي فلان» فإن مات فلان في 
حياتي أو تغير حالّه» فالخليفةٌ فلانُ» صحّء وكذا في الثالث والرابع. 


التصحيح مسألة ‏ : قوله: (وإن حدث عجرٌ لضعف أو علة أوكثرة عمل ونحوه» فقيل : 


الحا 


سصيهة 


يَضُمٌ أميناً» وقيل : له ذلك) انتهى. 

القول الأول: وهو وجوبٌ صم أمين » هو الصحيحخ» جزم به في «المغني»”, 
و«الشرح6"'". قال ابن رزين في «شرحه»: متى عجز العدل عن النظر لعلةٍ ونحوهاء ضُمَّ 
إليه أمينٌ » ولم ينعزل» إجماعاً. انتهى. 


القول الثانى : له ضَمْ أمين» من غير إيجاب. 


.»ال١ بعدها في (ر):‎ )١( 

(؟) في: (ط): "يجز». 

(*) أخرج البخاري (4771) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمْرَ رسول الله يك في غزوة مؤته زيد بن حارثة. 
فقال رسول الله يَكلِ: «إن قتل زيد فجعفرء وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة . . ...2 الحديث . 

(5) ليست في الأصل. 

(ة) م/كمه. 


(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 574/117. 


4.54١ باب الموصىنى إليه‎ ٠ 


وإن قال: فلانَ ولينٌ عهدي. فإن ولي ثم مات» ففلانُ بعده» لم يصحّ 
للثاني» وعللوه بأنه إذا ولي وصار إماماًء حصل التصرفٌ والنظرٌ والاختياز 
إليدء فكان الْعهدُإليه.فيمن يراةء وفي التي قبلهاء جعل العهد إلى غيرء عند 
موته وتير صنفاته في البحالة الت لم ينيك للمعهوة إليه إحامة. 

وظاهر هذا : أنه لو علق ولي الأمر ولاية كم أو وظيفة بشرط شغورها 
أو بشرطء. فوجد الشرط بعد موت وليّ الأمر والقيام مقامه أن ولايته تبطل» 
وأن النظرَ والاختيارٌ لمن/ قام مُقامهء يؤيده أن الأصحاب اعتبروا ولاية 
الحكم بالوكالة في مسائل» وأنه لو علق عتقاً أو غيره بشرط»ء بطل بموته. 
قالوا: لزوال ملكهء. فتبطل تضرافائة: قال في «المغني)"" وغيره: ولأن 
إطلاق الشرط يقتضي الحياةًٌ» ولهذا لو علق عتقاً منجزاً بشرط فوّجد بعد 
موت المعلّق» لم يعتق» وإذا بطل العتق وغيره مع أن فيه حقّاً للّه - ولهذا لو 
اتفقا على إبطالٍ الشرط. بطل”" ‏ فها هنا أولى» وقد يقال: ظاهر هذا أنه لو 
قال لعبده عمرو: إن قمتّء فأنتَ وعبدي زيد حرّان» فباعه» ثم قام أو قال: 
إن قمتِء فأنت طالقٌ وعبدي زيد حرّء فأبانها ثم قامت: أنه لا يعتق زيد» 
وقال صاحب «الرعاية»: يحتمل عتقه وعدمه. 

وللوصي َبُولّها حياةً الموصي وبعد موته ويعتبر قبولهاء وله عزلٌ نفسه 
فيهما. وفي «المحرر»: إذا وجد حاكماًء ونقله الأثرمُ وحنبل» وعنه: لا بعد 
موته» ولا قبله إذا لم يعلمهء قيل لأحمد: إن قبلها ثم غير فيها الموصي؟ 


.4١5/1١56)1١( 
(؟) ليست في النسخ الخطية.‎ 


الفروح 


م 


الفروح 


يلث كناب الوصايا 


قال: لا يلزمه قَبُولُها إذا غيّرَ فيهاء وما أنفقه وصييٌ متبرعٌّ بمعروف في ثبوتها 
من يتيم ) ذكره شيخنا 

ولا تصحٌ وصيةٌ إلا في معلوم يملكه الموصي. كوكالة» كقضاء دينه. 
وتفرقة ثلثه» والنظر لصغارهء وحد قذفه يستوفيه لنفسه لا للموصى له لا 
باستيفاء دينه مع رُشْدٍ وارئه» وفي «الانتصار» منع وتسليم في وكالة عامة» 
كبيع ماله وصرفه في كذاء وتصرفه في مال أطفاله بكل قليل وكثيرء وأن 
الوصية تصحٌ. كالأب للمصلحةء كمضاربة» يؤيد ما ذكره في رواية 
الميموني فيمن أوصى إليه في شيء لا يتجاوزه. 

فإن أوصى إليه في تركته وأن يقومَ مٌُقامه؛ فهذا وصيّ في جميع أموره 
يبيع ويشتري إذا كان نظراً لهمء » وإن وصاه بتفرقة ثلثه أو قضاء دينه 3 
الورثئة أو جحدوا وتعذر ثبوته» ففي جواز قضائه باطناً وتكميل ثلثه من 
الو 0 


التصحيح مسألة ‏ 4 - كن : قوله: : (وإن وصاه بتفرقة ثلثه أو قضاء دينه فأبى الورثة أو جحدوا 


الحاشية 


وتعذر ثبوته» ففي جواز قضائه باطناًء وتكميل ثلثه من بقية ماله روايتان) انتهى. وأطلقهما 
في «الفائق»» فيه مسألتان: 

المسألة الأولى ‏ 4 : إذا وصى بقضاء دينه وأبى الورثة أوجحدوا وتعذر ثبوته» فهل 
يسوغ قضاؤه باطناً أم لا؟ أطلق الخلاف : 

أحدهما: يسوغ. وهو الصحيح. وبه قطع في «الوجيز» وغيره» وقدمه في 
«الخلاصة». و«المغني"". و«المقنع»”"'. و«الشرح)"”'"', و«الرعايتين». 
و«الحاوي الصغير»» و«الفائق». وغيرهم. قال ابن مُنججا فى «شرحه»: هذا المذهب» 


.057/801( 


زفق المقنع هع الشرح الكبير والإنصاف 540/1 


باب الموصى إليه *15 


وقيل له في رواية أبي داود مع عدم البينة في الدين: أيحل له إن لم ينفذه؟ 
قال: لاء فإن فرّقه ثم ظهر دَيْن مستغرق أو جهل موصّى له فتصدق هو أو 
حاكم به ثم ثبت» لم يضمن» على الأصحٌ. وفي حبس البقية ليعطوه ما 
عندهم أو يعطيهم ويطالبهم بالثلث روايتان”""2» ومع بينة في لزوم قضائه بلا 


وعنه: لا يقضيه بغير علمهم إلا ببينة» وعنه : يقضيه إن أذن فيه حاكمٌ. قال في «الهداية»؛ 
و«المستوعب»: اختاره أبوبكر. 

المسألة الثانية ‏ ©: إذا أوصى بتفرقة ثلثه وأبى الورثةٌ إخراج ثلثِ ما بأيديهم أو 
جحدوا وتعذر ثبوته» فهل يكمل الثلث مما في يده أو يخرج ثلث ما في يده فقط؟ أطلق 
الخللاف» وأطلقه في «المغني»”"2, و«المحرر». و«الشرح»”", و«النظم»» وغيرهم : 

إحداهما: يخرجه كله مما في يده» وهو الصحيحء وبه قطع في «الوجيز» وغيره» 
وقدمه في «الهداية»» و«المستوعب»» و«الخلاصة»» و«المقنع»”"', و«الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير»» و«شرح ابن رزين»» و«الفائق»» وغيرهم. 

والرواية الثانية: يخرج ثلث ما في يده. قال الشيخ» وتبعه الشارح: ويمكن حمل 
الروايتين على انتلاف حالين» فالأولى محمولةٌ على ما إذا كان المالٌ جنساً واحداًء 
والثانية محمولةٌ على ما إذا كان المالٌ أجناساًء فإن الوصية تتعلق بثلث كل جنس» وذكره 


في «الرعاية» قولاً. 
مسألة -5: قوله: (وفي حبس البقية ليعطوه ما عندهم أو يعطيهم ويطالبهم بالثلث 
الروايتان» انتهى : 


إحداهما: يحبس البقيةً عنذده ليعطوه ما عندهمء وهو الصحيخ . وعليه الأكثر. 
قال”"' في «الفصول»: ونصر شيخنا المنصور عندنا!؟'» وهو أن يحبس الباقي بعد إخراج 


إلى ل فقنة 

() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .588/١19‏ 
() ليست في (ط). 

(5) ليست في (ص). 


الفروح 


الحاشية 


44 #ناحبان التومتاكا 


حاك وزاك اله ود واف ورام انه مالو قار ال 0 
بح . في جواره روا بو 
وف براءةالمدين باطنا بقضائه دين يَعلمّه على الميت الرواتان00. 


ثلث ما في يدهء فإن أخرجوهء وإلا رده إليهم. انتهى. 

والرواية الثانية : يُعطيهم ويُطالبهم ''بالثلث» اختاره أبوبكر في «التنبيه» فقال فيه: لا 
يحبس الباقي بل يسلمه إليهم ويطالبهم'' بثلث ما في أيديهم» انتهى. 

تنبيه: قطع المصنف هذه المسألة عن المسألة الأولى» وأطلق الخلاف» ولم أره 
لغيره» بل الذي حكاه الأصحابٌ ثلاثُ روايات : تكميل الثلتُ مما في يده» وإخراج ثلث 
ما في يدهء ويحبس الباقي ليخرجوا ثلتٌ ما بأيديهم» وما اختاره أبوبكر» وما قاله صحيح 
لا يخرج عما قالوه. 

مسألة -/: قوله: (ومع وجود البينةٍ في لزوم قضائه بلا حاكم. . . روايتان)» وعند 
الشيخ هما في الجواز دون اللزوم إذا (لم يوافقه الوارث المكلّف) انتهى. وأطلقهما في 
«المغني»”"2. و«الشرح»”", و«الرعاية»» و«النظم». و«الفائق»» وغيرهم: 

إحداهما: لا يشترط الحاكم» بل تكفي الشهادة عند الموصى إليه» وهو الصحيح. 
قال ابن أبي المجد : لزمه قضاؤه بدون حضور حاكم» على الأصحٌ» وقدمه ابن رزين في 
ااشرحه). 

والرواية الثانية: لا بد من شهادة البينة عندالحاكم» وهو الأحوط. 

'مسألة -8: قوله: (وفى براءة المدين باطناً بقضائه ديناً يعلمه على الميت الروايتان) 
انتهى. ْ 

يعني : إذا كان للميت دين على شخص وعليه دين لآخرء فهل يجوز لمن عليه الدين 
أن يدفع إلى من له الدين على الميت إذا كان يعلم ويبرأ باطناً أم لا؟ ذكر الروايتين 


)١-(‏ ليست في (ط). 
(9) مده 


() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .447/١09‏ 


باب الموصى إليه هه 


قيل له: وصيٌّ جعله الورثةٌ ببيتٍِ وأغلقوا عليه ولم يخرجوه حتى أشهد 
لهم وخرج منهاء قال: لا يجوز لهء يجد''' جهده ولا يدفعها إليهم» قيل له 
في رواية أبي داود: توفي وتنك ورئة وغرماءء قال: لا يدفع المال إليهم 
حتى يحضر الغرماءً. 
وللمدين دفعٌ الذَّيْن الموصى به لمعين إليه وإلى وصيّ الميتِء وإن لم 
يوص بهء ولا يقبضه عيئاً» وإلى الوارث والوصي» وقيل: أو الوصي» وإن 
صرف أجنبي الموصى به لمعين» وقيل: أو لغيره في جهته» لم يضمنه» وإن 
وصّاه بإعطاء مدع ديناً بيمينه» نقده من رأس مالهء قاله شيخناء ونقل ابن 
هانىئ» ببينة» ونقله عبدالله. ونقل: يقبل مع صدق المدعي» ونقل صالح : 
أنه أوصى أن لفوران”'" على نحو خمسين ديناراً وهو يصدق فيما قال» 
يقضى من غلة الدارء ثم يُعطى ولد ل ذكر وأقوه عشرة دراهم 
("عشرة دا ونقل ابن هانى” *؟ فيمن وضّاه بدفع مهر امرأته: لم 


الفروح 


بالتعريف». وهما المذكورتان فيما إذا جحد الورثة ديناً يعلمه الموصى إليهء قاله في التصحيح 
«المحرر»» وغيره» وأطلقهماء وقد علمت الصحيح منهما. 

والصواب: البراءة منه باطناً وقدمه في «الرعاية»» وغيره. 

والرواية الثانية: لا يبرأ بالدفع إلى من له الدين على الميت» قدمه ابن رزين في 
«شرحه»» وهو قويء, والأولى أن ينظر إن كان ثم من يدفع إلى من له الدين من الموصى 


)١(‏ في الأصل: «بجهده؟. 

)١(‏ في (ط): «لفوزان»: وقُوران هو: أبو محمد عبد الله بن محمد بن المهاجرء كان من أصحاب أحمد الذين يقدمهم. 
ويأنس بهم» ويستقرض منهمء مات أبو عبد الله وله عنده خمسون ديناراً» فأوصى أن يُعطى من غلته فلم يأخذها 
فوران بعد موته وأحلَّه منها. «المنهج الأحمدة 577/١‏ 

(5-©) ليست في (ر). 

(5) هذا بعض ما أوصى به الإمام أحمدء ينظر: «محنة الإمام أحمد» للمقدسي صفحة ١95‏ بتحقيقنا. 

(0) في (ر): «صالح». 


445 كتاب الوصايا 


الفروع يدفعه مع غيبة الورثة. وإذا قال: ضع ثلثي حيث شئت شئت أو أعطه» أو تصدق به 
على من شئت» لم يبح له» في المنصوص» وقيل: مع عدم قرينة» وكذا ولده 
ووارثه غنيّاً أو فقيراً» نص عليه» وأباحه صاحب «المغني)و «المحرر»» 
وذكر جماعة منع ابنه» وذكر آخرون: وأبيه» ولم يزيدواء وذكر ابن رزين في 
منع من يمونه وجهاًء ولو قال: تصدق من مالي» احتمل ما تناوله الاسم 
واحتمل ما قلّ وكثرٌ؛ لأنه لو أراد معيناً عينه» ذكرها في «التمهيد» في الزيادة 
على أقلّ الواجب0". 
ومن أوصى إليه بحفر بئر بطريق مكة أو فى السبيل» فقال: لا أقدرء 
فقال الموصي: افعل ما ترى» لم يجز حفرها دار قوم لا بئرَ لهم؛ لما فيه 
من تخصيصهم»ء نقله ابن هانئ» ولو أمره ببناء مسجدء فلم يجد عرصة» لم 
يجز شراءٌ عرصة يزيدُها في مسجد صغيرء نص عليه» ولو قال: تدفع هذا 
إلى يتامى فلان» فإقرارٌ بقرينة وإلآّ وصيةٌ*. ذكره شيخناء وللوصي بِيعُ عقار 
لورثة كبار أَبَوْا بيه الواجب» أو غابوا أو لهم ولصغار وللصغار حاجة» وفي 
بيع بعضه ضررء نص عليه» وقيل: يبيع بقذر دَيْن ووصية”١)‏ وحصَّةٍ صغارء 


التصحيح إليه أو الورثة» لم يكن له الدفع» وإلآأ جازء وبرئ باطناً . 
مسألة -4 : قوله: (ولو قال: تصدق من مالي» احتمل ما تناوله الاسم واحتمل ما 
قل وكثر ؛ لأنه لو أراد معيناً عينه» ذكرها في «التمهيد» في الزيادة على أقل الواجب) انتهى. 
قلت: الصوابٌ الرجوعٌ في ذلك إلى القرائن والعُرْفٍ عند انتفاء ذلك. 
القول الثاني أقوى, والأحوط القولٌ الأول. 
الحاشية »* قوله: (فإقرار بقرينة وإلا وصية). 
أي : إن لم تكن قرينة» فهو وصية. 


لق في (ط): «وصيته». 


باب الموصى إليه يث 


قيل لأحمد: بَيْعٌُ الوصيٌ الدور على الصغار يجوز؟ قال: إذا كانت نظراً لهم 
لا على كبار يؤنس منهم رشدٌء هو كالأب في كل شيء إلا في النكاح» قيل 
له : وإن لم يكن أثبت وصيته عند القاضي؟ قال: إذا كانت له بينةٌ. 

ومن مات ببرية ولا حاكمٌ ولا وصيٌ» فلمسلم حَوْرٌ تركته» وبيعٌ ما يراه 
وقيل: إلا الإماء» ويكفئه منهاء ثم من عنده» ويرجع عليها أو على من تلزمه 
نفقته إن نواه ولا حاكم» فإن تعذر إذنه أو أباه» رجع» وقيل: فيه وجهانء 
كإمكانه ولم يستأذنه» أو لم ينو مع إذنه”"'* "١‏ واللّه أعلم . 


الفروع 


مسألة  :١١- ٠١‏ قوله: (ومن مات ببرية ولا حاكمٌ ولا وصيٌ» فلمسلم حَوْرْ التصحيح 


تركته وبيع ما يراه . . . ويكفنّه منها ثم من عنده» ويرجع عليها أو على من تلزمه مُه إن 
نواه ولا حاكمٌ» فإن تعذر إِذنُه أو أباه» رجمٌ» وقيل: فيه وجهانء كإمكانه ولم يستأذنه» 
أو لم ينو مع إذن) انتهى. أطلق الخلاف في المقيس عليه» وشمل مسألتين: 

المسألة الأولى  :٠١‏ إذا أمكنه استئذان حاكم ولم يستأذنه» فهل يرجعٌ بما تكلف 
عليه من كفن وغيره» إذا نوى الرجوع أم لا؟ أطلق الخلاف فيه: 

أخنه) : يرجع إذا نوى الرجوع. قلت: وهو الصوابء وقواعد المذهب تقتضيه. 
بل هو أولى ممن أدى حمّاً واجباً عن غيره. 

والوجه الثاني : لا يرجع إذا لم يستأذن الحاكم مع إمكانه. 

المسألة الثانية  ١١‏ : إذا استأذن الحاكمٌ في صرف ذلك فصرقه ولم ينو الرجوع. 
فهل له الرجوعٌ بذلك أم لا؟ أطلق الخلاف. 

أحدهما: يرجع» ويكفي إن الحاكم» وهو الصواب. 

والوجه الثاني: لا يرجع» وهو قويٌ» وهي شبيهةٌ بما إذا أدى حقّاً واجباً عن غيره 
ولم ينو الرجوعٌ ولا التبرِعَ» وإنما ذهل عن ذلك» وفيها خلاف» والصحيحٌ من المذهب 
عدمٌ الرجوع, لكن إِذنٌَ الحاكم هنا يقوي الرجوعَ. 

فهذه إحدى عشرة مسألة في هذا الباب. 


فهرس الجزء السابج 


تنبيهان : ا 


0000000000 


#اووو ووو ووو وو ول وودووه 


فهرس الموضوعات 


7 
باب اللقطة ا و حو ذا دوا سد 4ع المع يأ من احا لاله د 4 6614م 6 41441 141 0 اق د 


دنه فهرس الموضوعات 
فصل ا ا امن عر ل م لا ا 1 
تنبيهان : ا 15[ 01 
فصل أ نح ب ووس قتع م اتام لط رجه ستو خف لعجا لشاف متف ام ا 1 
فصل 01 1 1 1 1 1#13171015100أ#ذ1[1[أ1ذ ذا اا اا اا ا 
باب اهشة 0000007 ةية ة ة ة ة ةزة ةز زد زد د 2 01323 ااا 
فصل ااا ا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 0 
كتاب الوصايا معاي جور اتاو المع تبك عن و ل لجان ملكا للا الك الاك ا 41 5115 
باب تبرع المريض أل الحم و ل ل مط لك مه طم الح تك ا اا ل 2151 
فصل 8 5 5 1515 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1515151[ [ [ |[ [ [ |[ 1[ ااا 
فصل ا 1 م 1 1 1 ا و 203 
فصل 00 0 1010000 
باب الموصى له ااا ااا ا 
فصل و ب ا مف اطهط ا لتو ل ا اا ا 11 
باب الموصى به ل ل شم وم ا ا و و ا 217 
فصل ا 000 ااا ا ا 
باب عمل الوصايا اده ماقو لمرو و ول مالم أو و مه ا قلا وق رك 115 0ق طم ا عقو واج 21/10/71 
تنبيهان : 1111110اا اا ا 
فصل لع وه و وار واه الحو وجاك اسن ل اج لاطا جا احا تفاع 1 ساس و ل وان اللا الي 0 5ر2 
فصل 0000 671337101000أ#أ71#1ااا 0 ا 
فصل ال ف عام و رو 1 ومسل فانم 3801 إن مره لق وابواة ال م 6 وم ل عع ل ماك ا م ار 
باب الموصى إليه ما لح احا ا كمع اسن أ حولم مع 6 عا مقا طالال ورين الأ واه وق فلك متف ع الج اقل و عات بتو |24 
فهرس الموضوعات اانه افوا البو لدو امل كأ عام ولو دأو وله وق اوو ملل لعا ا اطق 54/4 


6“ 
عه ا 


0 _مفاطالقيِيئٌ 
الم ةانم 


#ككة 

ىج الوق 

2 امبر يت 

للشقييه عدي المرقى ملك ايبن لمان اللريا وي 

المتو دلا ار 

مني لل ننرعلى 

خي سد ٠‏ 0 سر 

لني المي فييك ريبما طمن يِف التذلوف 
التو امم 


مؤدسة الإداة دار المؤيد 


سا1 ١‏ ير ارلا 
الكو أ 2 آ ست 
ا آ ١‏ 


2 مذي و كل ا رمث 2 
مع كفو عوط للناظشم 
الكلبحةالأولل 
61م ...آم 
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ذار المؤيد 


للنشر والتوزيع 


الآدائة التامكة ‏ اليامرى لحرحدة 41222١ ١‏ 
معنائتف :1.0147 فتلي |//50 
فاكش: 1116 بهنحا: ه11 


ا الطاتطت 7140١١‏ 


أسباب الإرث ١/‏ 


كتاب الفرائقض 


أسبات الإرث: نكاحٌء ورَحِمء وولاعٌ عثق .2 وعنه: وعند عَدَمِهوٌَ*: 
بمُوالاة» وهي: المؤاخاةٌ . ومُعائَدَةِه وهى: المُحالَفَةُ . وإسلامه على 
يديه والتقاطه . وكونهما من أهل الديوان» اختاره شيحُنا . 

ولا يرثُ المولى من أسفل . وقيل: بلى عند عدم . ذكره شحنا . ونقل 

ا 

فيتوجّه منه: ينفق على المنعم . واختاره شيحُنا . ونقل الجماعةٌ: لا . 
وفي الخبر ما يدل للقولٍ الأول؛ روىق أبوداود عن محمك بن كثير. 
والترمذي"'' - وحسّنّه ‏ عن بندار» كلاهما عن سفيانَ» عن بهز بن حكيم. 
عن أبيه» عن جدّه قلتٌ: يا رسول الله من أبَرُ؟ قال: «أمَّكَي ثم أمّكء ثم 


مولع ليود فو ع لوا عه وإعاو و وه معدو عو امايق مقع 6ج و وف دمو وقد ودس ع لاسو و جاع وعم مكمه مقع ماعطو + لماكو وا م والام و كاده 


* قوله: (عند عَدَّمهنّ) 
را أن لا يُتوَهمْ أن الرواية جاريةٌ على ما كان في أول الإسلام : أن الأحَّ في الإسلام كان يرثٌ 
أخاه دون قرابته . 
فاعلمٌ أن هذه الرواية ليست كذلك» وتقييده بعدمهن ظاهره: أنه”" لا يغبت مع أحدٍ الزوجين» 
والذي يظهرٌ”" خلاقه . 
وعبارةٌ المصنف هنا كعبارة «المحرر» فالإشكالٌ على عبارة كل منهما . وكلامٌ شارح «المحرر» في 
)١(‏ أبوداود (0114)» والترمذي (/1891) ٠,‏ 


(1) بعدها في (ق): «كان» . 
() في (ق): «ظهر» . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


م كتاب الفرائض 


أَمَكْء ثم أباك» ثم الأقربّ فالأقرَبَ) . 

وقال رسولُ الله يكلهِ: «لا يسألُ رجل مولاه من فضل هو عنده» فيمنعه 
إياهء إلا دُعِيَ له يومَ القيامةٍ فضلّه الذي منعّه»ء شجاع أقرَعٌ) .. رواه أحمد» 
واللعاف 0 

"هذا دليلٌ أن العبد يرثُ مولاهُ الذي تقدم” ' لخبر”" عوسجةً مولى ابن 
عباس عنه: أن رجلاً مات» ولم يتركُ وارثاً إل عبداً هو أَعتَقّه فأعطاه النبيُ 
لل ميرائّه . رواه أحمد»ء وأبوداودء وابن ماجهء والترمذيُ”*'» وحسنهء 
قال: والعملُ عليه عند أهل العلم أن من لا وارِتٌ له ميراته في بيت المالٍ . 
وعوسجةٌ : وثّقّه أبوزرعة . وقال البخاريّ في حديثه : لا يصحٌ : 

والورثةٌ : ذو فرض » وعصبةٌ: وذو رحمء على الأصحٌ فيه . 

فذو الفرض عشرة* : زوجات» ...0.00.2 00 


حكاية الرواية» يدلُ على أن مجرّد الزوجية لا يمنعٌ» فإنه قال: وقد روي عن أحمدّ أن الولاء يعبت 
عند عدم القريب والمولى المعتِقٍ بالموالاق» ولم يذكرٍ التكاح . 

* قوله: (فذو الفرض عشرةٌ) : 
أربعةٌ من الأصولء وهم: الأمُ والجدةٌ والأبُ. وجدٌ الأب في بعض الأحوالٍ . واثنان من 
الفروع: البناتٌ» وبناتثٌ الابن» وأربعةٌ من الحواشيء وهم: الأخُ من الأمٌّ والأخواتُ من 
الأبوين» ومن الأب ومن الأمٌّ . واثنان من جهةٍ السببء وهما: الزوجٌ والزوجةٌ . فإن قيل : 


. 87/0 والنسائي في «المجتبى!‎ .)75٠١*5( أحمد‎ )١( 
. ليست في التسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )7- 0 
. »ربخك١ قرف في (ر):‎ 
. )51١5( أحمد (7194): وأبوداود (2»)7904 وابن ماجه (2)709/411 والترمذي‎ )4( 


أسباب الإرث . 


وأمء وجدة ”2 وبناتٌ صلب ونْتات ابن وكل أخ وأختٍ ارين أ وقد 52 


م 


يعدرك اعفن غير أب يموت تاها اذا 


تنبيهات: ابيع 
(7) الأول: أخلّ المصنفٌ رحمه الله في عددٍ أصحاب الفروض بالأخواتِ من 
الأبوين» أو من الأب. إذا انفْرَدْنَء فإِنْهِنَ أصحاتُ فروض » دك ولم يذكزهن. 
ولكنه قال : (وكل أخ أو أختٍ لام) . فقال شيحُنا: الذي يظهرُ: أن فيه تقديماً وتأخيراً» 
وتقديرُه: وأمّ لأمٌ وكلُ أختء فبهذا يجممٌ . 
(:3) الثاني: قوله في عددٍ أصحاب الفروض: (وكُلُ أخ لأمّ وأختٍ لأمٌّ» وقد 
يعصّبٌ أختّه من غير أبيه بموت أمّه عنهما) . انتهى . تابَعٌ في ذلك صاحبّ «الوجيز» وفيه 


فَهُمْ على هذا اثنا عشرء والمصئّفٌ وغيرٌه قد عدَّهم عشرةً فقط . الحاشية 


فالجوابٌ: أن الأشياحَ جعلوا الأخواتٍ قسماً واحداً . وأبوالخطاب في «التهذيب» جعلهم 
ثمانية» وحذف الأب والجدّ؛ لأنهما ليسا من ذوي الفروض» إل في بعضٍ الحالات . 
وفي «المحرر»: خمسةٌ يرئون بالفرض لا غيرٌ: الزوجٌء والزوجةٌ» والأمُء والجدةٌء وولدٌ الأمْ . 
ثم قال: الضربٌ الثاني : وارثٌ بالفرض» وله تعصيبٌ بغيره» وهم أربعةٌ: البناث» وبناتُ الابن» 
والأخواثٌ من الأبوين» والأخواتٌ من الأبء ثم قال: الضربٌُ الثالتُ: ذو فرض» وهو عصبةٌ 
بنفسه» وهو: الأبُء والجدٌ . فظاهرّه: أنه جعَلّهم أحدَّ عشرء فالواحدٌ الناقصٌ من الاثني عشرٌ 
حصل من جْلِهِ ولدَ الأمّ قسماًء فدحَلَ فيه الذكرٌ والأنثى 

* قوله: (وجدةٌ) . 
إذا لم تكن من ذوي الأرحام كأمٌ أبي الأمٌّ وأمٌ أبي الجدّء على ما في الأصلء لم يكمل ذ 
العشرةٍ؛ لأن ليس فيه ذكرٌ الأخواتٍ من الأبوين» ولا الأخواتٍ من الأب» والذي يظهرٌ: أن 
الكتابةً حصل فيها تقدّمٌ وتأخَرٌء فلو قيل: والأخّ من الأمٌ وكل أختٍء لحصل المقصوةُ؛ لأنَّ كل 


أختٍ تدخل فيه الأخواتٌ من الأبوين» ومن الأب» ومن الأمّ : 


١٠‏ كتاب الفرائض 


الفروع وتارةٌ أب وجدٌ لأب*» فللزوج النصفتُ مع عدم ولدٍ وولدٍ ابنِ» والربع 

مع الوجودء وللزوجةٍ واحدة ةٌ أو أكثيٌ يفيت حجالنه يها . وللأب والجدٌ 
ره بالفرض مع ذكور الولدِء وإن نزلواء وبالتعصيب مع عدمهم. 
وبفرض وتعصيب مع إناثِ الولدٍ وولدٍ ابنه» ولد مع وله ابي أو أب 
كأخ متهم ؛ فإن كان الثلثٌ أحطّ له أَحَدَّم وله مع ذي فرض بعده الأحظ 
من : لاسكا أ بك اللاي اوقد لسن 

فزوجةٌ وجد د وأختٌ» من أربعقء وتسمى هربعة الجماعة؛ لإجماعهه'" 
أنها من أربعة» وإن اختلفوا في كيفية القسمةء فإن لم يبقّ غير السدس» 
أَحَذْه وسقّط ولد الأبوّين» أو الأب . والمذهبُ: إلآ في الأكدريةٍ؛ لتكدير 
أصولٍ زير في الأشهَر عنه . 

وقيل : لأن عبدالملكِ بنّ مروانَ سأل عنها رجلاً اسمّه أكُدَرُ”". قال في 
«عيونٍ المسائل»: ونظمّها بعضهم : 


التصحيح زظرٌ ؛ إِذِ الأمُ إذا ماتت عنهماء لا يرثان منها إلا بكونهما أولاداً لهاء لا بكونٍ أحدهما أحَّ 
الآخر لأمّهء غايثه أنهما أحْ وأختٌّء كل واحدٍ من أب. والإرثُ من الأمٌّ والتعصيبٌُ 
إنما حصّلَ لكونهم أولاداء لا لكونهم إخوةً لأم . ولهذا المعنى لم يذكر ذلك الأكثرٌ . 


الحاشية * قوله : (وتارةٌ أت وجِدٌ لأب) 


أي: في بعض الحالاتٍ يكونُ الابُ وجدٌ الأب من ذوي الفروض . 


. في (ر): الاجتماعهم؟‎ )١( 

(؟) أخرج عبدالرزاق في #مصنفه» (1901/4)» وابن أبي شيبة في ١مصنفه» "٠٠‏ -١ه"ء‏ عن إبراهيم: أن عبدالله قال 
في أمْ وزوج» وأخت وجد وفيه: وقال زيد: هي من سبعة وعشرين» وهي الأكدرية . وأخرج سبب التسمية بتكديرها 
أصول زيد. ابن أبي شيبة-في «مصنفه؛ 7١1/1١‏ . 


(7) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 7١1/1١١‏ . 


أسباب الإرث لحل 


ما فرض أربعةٍ تورّعَ بينهم ميراث ميتهم بفرض واقع 

فلواحدٍ ثلثٌ الجميع وثلتُ ما يبقئ .لثانيهم ‏ بحكم اف 

ولثالثِ من بعدهم ثلث الذي فكي ونا راقن نقد الرايه 

وهي: زوجٌء وأمَّء وأختٌ. وجدٌّ: للزوج نصفٌء. وللأمٌ ثلثٌّ» وللجدٌ 
سدسنٌ» وللأخت نصفٌ» يلم سيك رايت وَالححِد الع 
بينهما على ثلاثقٍ» فتصحٌ من سبعةٍ وعشرين: للزوج تسعةٌء وللأمٌ ستدّء 
وللتحد ثمائة »لوا عت أرعة . ولا عول؛ ولا فرضّ لأختٍ معه ابتداءً في 
غيرها . 

فإن عدم الزوج فمن تسعوّء وهي: الخرقاءٌ؛ لكثرة أقوالٍ الصحابة 
رضوان الله عليهم فيهاء فكأنه خرّقّهاء وهي سبعةٌ» وترجمٌ إلى ستقّء فلهذا 
تسمّى المسدسة» والمسبّعة» والمئلّةٌ» والعثمانية؛ لأن عثمان قسَّمّها على 
ثلائق'". والمربعة؛ لأنَّ ابِنَ مسعودٍ جِعَلَ للأختٍ النصفتء والباقي بينهما 
لبقي 7 وتصح من أربعة . والمخمسة؛ لأنه اختَلّف فيها خمسةٌ من 
الصحابة : عثمان» وعليّ ‏ وابِنُ مسعود. وريد وأد بن عباس » على خمسة 
أقوالٍ. والشعبية والحجاجية؛ لأن الحجاجٌ امتحنّ بها الشعبيّ فأصاب» 


. "089095 /1١ )هفنصم١ أخرجه ابن أبي شيبة في‎ )١( 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 704/١1١‏ . 


الفروع 


الفروع 


١"‏ كتاب الفرائض 


وإن عُدمَ الجدّء سمِّيّت المباهلة؛ لقولٍ ابن عباس: من شاءَء 


باهلثه”" . 
وولدٌ الأب إذا انفردوا معهء كولدٍ الأبّين» فإن عع الجميع » 
ور ثم أذ عصبةٌ ولد الأبوين نصيبٌ ولد الأب» وتسمى : المعادٌةٌ 


وتأخدٌ أنثاهم تمامَ فرضهاء والبقيةُ لولدٍ الأب فجدٌ وأختان لجهتين من 
أربع» ثم تأخدُ التي لأبوين نصيب التي لأب». وهي: امرأةٌ حُبلى قالت 
لورئة: إن ألدٌ أنثىء لم ترك وانفين أو7© ذكراء العشر: وذكرين:) 
السدسن. وجدٌّ وأختين لجهتين وأ لأب: للجدّ ثلث وللتي لأبوين 
نصفٌء يبقى سدسسٌ لهماء وتصحٌ من ثمانية عشرّ . ومعهم أمّ: لها سدسٌ» 
وللجدٌ ثلثٌ الباقي» وللتي لأبوين نصفٌء والباقي لهماء 00 
وخمسين» وهي مختصرةٌ زيدٍ . ومعهم أ آخر: 4 تسعين » وهي تسعينية تسعينية 
زيدٍ . 

هذا العمل كله في الجدٌ عمل زيي”" ومذهبّه”؟ . ونصٌ أحمدٌ على بعضٍ 
ذلك» وعلى معناه» متِّعاً له . ْ 


)١(‏ أخرج عبدالرزاق في «مصنفه» ))١19054(‏ وسعيد بن منصور في «السنن» /١‏ 44 عن ابن عباس رضي الله عنه قال: 
لوددت أني وهؤلاء الذين يخالفوني في الفريضة نجتمع» فنضع أيدينا على الركن» ثم نبتهل» فنجعل لعنة الله على 
الكاذبين . 

. في الأصل: «و»‎ )١( 

() أخرج ذلك البيهقي في «السئن الكبرى» 5/ 591170٠‏ . 

(4) ليست في (ر) 


أسباب الإرث ١١‏ 
فصل الفروع 
وللأمٌ السدسنُ مع ولدٍء أو ولدٍابن؛ أنه ولد ممقيقة اذا واد بن الأخ 
ليس بأخ - أو اثنين من أخوةء أو أخوات» وإن سقط بأب لا بمانع فيهما . 

والثلثُ مع عدمهم ؛ فزوحٌء وأمّء وأخوانٍ لأم تسكى مبألة الإلزام ؛ 
لأن ابنّ عباس» إن جعل للأمٌ ثلثاًء والباقي لهماء فهو"'' إنما يُدَخْلَ التقص 
على من يصيرٌ عصبةً بحالٍ؛ وإن جعلّ للأمّ سدساًء فلا يحججبها إلا بثلثه» 
وهو لا يرى العولٌ . 

ا ثلثُ الباقي بعد فرض الزوجية فيهما* نص 
عليه. لأنهما اسكويا في السبب المذلّى بهء وهو الولادةٌ: وامتارٌ الأب 
بالتعصيب» كاذف الجة مرو ابوساسن: لها الثلثُ كاملاً ”© . وعن 
أحيد: أنه ظاه” القرآن”" . قال في «المغني©2: ولك يلاله إجماع 
الصحابة . 


* قوله: (ولها في زوج وأبوين» ثلث الباقي بعد فرض الزوجية فيهما) 
كذا في النسخ . والصوابٌ: في زوج وأبوين» وزوجةٍ وأبوين» ويدلٌ عليه قولّه : (فيهما) فدلٌ 
على أنه ذكّرٌ الصورتين . 


. »وهو١ في الأصل:‎ )١( 

)١(‏ أخرج البيهقيٌ في «السئن الكبرى» 778/7 عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابتٍ أسأله عن زوج 
وأبوين؟ فقال زيد: للزوج النضف» وللأم ثلث ما بقي؛ وللأب بقية المال . فقال ابن عباس: للأم الثلث كاملا . 

(*) ظاهر القرآن قوله تعالى: طقن لَّرْ مَك لَمُ وَلد وَرَرئَدُ َه مدير الدع [النساء: ]١١‏ . 

.755*/4)8( 

(5) أخرج البيهقيّ في «السئن الكبرى» 7714/7 عن إبراهيم» قال: خالف ابن عباس جميع أهل الصلاة في زوج وأبوين . 


14 كتاب الفرائض 


الفدع 2 ولو انقطعٌ نسبٌ ولدها وتعصيبّه من أبيه» لا من أمّهِ ؛ لكونه ولد زنى» أو 
مَنفياً بلعان» أو ادّعْه امرأةٌ وألحقّ بهاء ورثث”7" أمّه وذو الفرض منه 
فرضّهم . وعصبئُه بعد ذكورٍ ولده ‏ وإن نزل ‏ عصبةٌ أمّهِ في الإرثِ ٠‏ ويرثٌ 
أخوه لأمّه مع بنته» لا أختّه . ويعايا بها* . ونقل حربٌ: ويعقلون عنه . 
وروى أحمد”" عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جله: أنه عليه 
السلام كتّبّ كتاباً بين المهاجزين والأنصار : «على أن يعقّلوا مُعاقِلَهمء 
ويدوا عانيّهم بالمعروب» والإصلاح بين المسلمين» . 
ولأحمد”" من حديث جرير: «المهاجرون والأنصارٌ بعضهم أولياءٌ 
بعض) : 
وعنه: أمّه عصبئه. اختاره أبوبكر. وشيحُناء فإن عُْدِمتْء فعصبتُهاء فإن 
استلحَقّه ولحقهء انجدٌ إليه'. ا رد على ذي فرضء» فإن عُدِمَ 
التصحبيح2 الثالث: أخلّ المصنفٌ أيضاً بإحدى العُمَرِيتَينَ» وهي زوجةٌ وأبوان» ولم يذكزها 
سهواًء فإن تعليله يعطي أنه ذكَرّهاء أو يكونٌ تركهاء وتقاسٌ على المذكورة» وهو بعيد . 
”ثم ظهَرّلي أنها تدخلٌ في كلام المصنف؛ لأن الزوجة تسمّى زوجاء وهو أؤلى, والله 
أعله” 7 . 1 ٍ 


الحاشبة * قوله: (ويرثه أخوه لأمّه مع بنتهء لا أختّه ويعايا بها) . 


لا أخنّه: مرفوعٌ » عطفٌ على قوله: (أخوه) ووجة أن أخاه لأمّه عصبةٌ أمّ: أنه ابتهاء فيكونٌ 


. في الأصل: «اوزنت»‎ )١( 

(؟) في المستد (5147) . 

(*) في المسند (19518) . 

(5) في الأصل: «به» . 

. ليست في (ح)‎ )0  5( 

(7) بعدها في (ط): أو يكون سقط لفظ : زوجة» وتقديره: زوج أو زوجة وأبوان» والأولى أن لفظة الزوج تغني عن ذكر 
الزوجةء وأنها داخلة في كلامه» وهو من أرشق العبارات» وإن كان فيه نوع إيهام لا يضر عند العارف . 


أسباب الإرث ١‏ 


فعصبتها عصبئه . الفروع 

فلو مات ابن ابن ملاعنةٍ عن أمّه وجدَّتِه الملاعنة» فلأمّه الجميعٌ على 
الأولى والثالثق» وعلى الثانية الثلكٌء والبقيةٌ للجدة . ويُعَايا نها . 

وليست الملاعِنةٌ عصبةً لولدٍ بنتِها . وظاهرٌ اختيار الآجري: ترثُ هي 
وذو الفرض فرضّهم» وما بقي لمولاها إن كانت مولاةً» وإلآ لبيتٍ المالٍ . 

ولا يورث توأمٌ ملاعنةٍ وزنئ» وفردُهما بأخوةٍ لأب . وعنه: بلى . 
وقيل: في ولدٍ ملاعنةٍ . 

وللجدةٍ فأكثرٌ السدسسٌ إن تحادّين» وإلا فلأقربهن” . ومنصوصّه: أن 
البُعدى من جهة الأمٌ تشارك القُربى من جهة الأب , 


(8) الرابع: قوله: (وللجدةٍ فأكثرٌ السدسٌ إن تحادّين» وإلا فلأقربهن . التصحيح 
ومنصوصّه: أن البُعدى من جهة الأمّ تشارك القُربى من جهة الأب) انتهى . المذهبٌ ما 
قدّمه المصنف. اختارّه الخرقى» والشيحٌُ الموفق» والشارحٌ» وابن عبدوس في 
«تذكرته»ء وغيرهم. وقلفه في «الخلاصة4ف. و«المحررا و«الرعايتين» 
و«الحاوي الصغير» وغيرهم . والمنصوصٌ جزم به القاضي في «جامعِه» ولم يعر في 
كتاب «الروايتين» القول الأول إلا إلى الخرقيٌ . وصحّحّه ابنُ عقيل في «تذكرته» . قال 

عصبتّه بخلافٍ الأختٍء فإنها ليست عصبةً لأمّهاء فلا تكون عصبةً له . قال في «الرعاية»: وإن الحاشية 

خلّف بنتاء وأخآء وأختاً لآم فلبنته النصفء والباقي للاخ . وبدون البنيء لهما الثلتٌ فرضاًء 
والباق :لدع قاد ب عدت ان تبركس يو ع للا لش اتاد مدا تخي يديرك 
نه كاك تخ احي ى سيران دكت قنيدا ,"ينون العكا حمل اقنن لهم 
فرضاً» والباقي للأخ . 

* قوله: (وإلاً فلأقربهنّ) 
فإذا كان أمٌ أمٌّ» وأمٌ أبي أبء فالإرثٌ للأولى ؛ لكونها أقربَ ١‏ 


5 كتاب الفرائض 


الفروع ولا يرث غيرٌ ثلاث: م الأ م وام الأبء و م أبي الأب وإن علَوْنَ 
أمُومة: وقيل: وأبوّ لك رامد بجوو ا أبي الام نوا عا ره قينا 


وترثٌ أمٌّ الأب» والجدٌ”'' معهما" كالعمٌ* . وعنه: لا . فعليهما: لأمٌ 
أمّ مع الأبء وأمّه السدسُ . وقيل: نصفه معادّة . وترثٌ الجدةٌ بقرابتيها : 


وعنه: بأقواهما . نل ترق يقت عايرة فجدَّنه أمّ أمّ أمّ ولدّيهما وأمُ أبي 


أ أذ 2 ع عسع 


أبيه . وبنت خالته» جدثه أم أ مم ام وام آم أب» والله أعلم 5 

منفرداتٍ لم يُعصّبّْن . ولثنتين من الجميع فأكثرء لم يُعصَّبِن» الثلثان . 
التصحبح في «إدراكِ الغاية»: تشاركُهاء في الأشهّر . والأؤلى أن يكونّ هذا المذهبَ؛ لنصّ الإمام 

أحمدّ . وأطلقهما في «المذهب» و«مسبوكِ الذهب» و«المغني)”"© والشرمو 

و«شرح ابن منججا» وغيرهم . 


العخالبية * قوله: (وترثٌ أمْ الأب والجدٌ معهما) . 

أي: مع الأبء ومع الجدٌّ أي: إذا خلّف الميتٌ أباه. وجِدَّته أمٌ أبيه» أو خلّف جدّه وأمّ جدّه» 
فإن هذه الجدَّةُ ترثُ مع ابنهاء وهذا معنى قولهم: وترثٌُ الجدةٌ وابنها حي . وعنه: لا ترثٌ . 

* وقوله: كالعمٌ) : 
مغناه: أن ولدّها الذي هو أبوالميتٍ ترثٌ معه على المرجّح» كما ترثٌ مع ولدها الذي هوعمٌ الميتٍ . 
وحاصلّه : أن ولدّها الذي هو عم الميتٍ لا يمنعُها من الإرثِ» فكذلك ولدّها الذي هو أبو 
الميتٍ . قال في «المحرر»: وترثٌ الجدةٌ مع ابنها أبي الميت. أو جدّه . وعنه: لا . فعلى هذه 

. ليست في (ط)‎ )١( 


)66/4 . 
قرف المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 00/4 د 205 


أسباب الإرث ١‏ 


ولبنتٍ ابن فأكثرٌ مع بنتِ صلب السدسُ مع عدم مُعصَّبء وتعولٌ المسألةٌ 
به» فإن عصّبّها أخوهاء فهو الأ المشؤومُ؛ لأنه ضرَّها وما انتَمَعَ» ذكره في 
«عيون المسائل» و«المنتخب»» وغيرهما 1 

امك الور م ا 
ل عنا ل «المنتخب1» ا و 
فإن عصّبها 5286 بالا المشؤومٌ؛ لأنه ضرّها وما انتفَعَ . ذكره في 
«عيون المسائل» وغيرها . 

فإن أخدّ الثلثين بناثُ صلب/ » أوبناتٌُ ابن» أو هماء سقط مَنْ دونّهن 
إن لمن 1 :21د بإزاقوة آذ امن وج لابن اللعرسلي الام . ولا 
يعصّبٌ ذاتَ فرض» أعلى منه . وكذا أخواتٌ لأب” '"' مع أخواتٍ لأبوين» 
إلآ أنه لا يعضّبّهن إل أخوهنٌ» للذكر مثلي الأنثى . والأخثُ فأكثرٌ مع بنتِ 
أو بنتٍ ابن فأكثرٌ عصبةٌ ولواحد. ذكراً كان أو أنثى» من ولد" " أمْ سدسنٌ» 
ولاثنين فأكثرٌ ثلث بالسويّة . 


الروايةٍ: إذا كان مع الأب وأمّهء أمُ أ فلها السدسُ كاملاً . وقيل: نصفُهء معادّةٌ لها من الأب 
بأمّه . وكذلك الوجهان؛ لو كان معهما أمٌأمٌ أ إلا أن نُسقِِطَ البُعدى بالقّربى» فلا يكونُ لها 
شيءٌ على القولٍ بالمعادّةٍ . 

(1) ليست في (ط) . 


(0) في (ر): «لابن» . 
(9) ليست في (ر) . 


الفروع 


"4 


الفروع 


18 كتاب الفرائيض 


ويسقظ جد بأب» وأبعدٌ بأقربت» وولدٌ ابن به» وكل جدةٍ بالأمٌّ» وولدٌ 
الأرون بابروسواين قر دوا جهاوول الأو ونا لع 

وعنه: يسقط ولد الأبوين والأب بجدء 000 اختاره شحنا . 

قال: وهو قولٌ طائفةٍ من أصحاب الإمام أحمدّء كأبي حفص البرمكيّ» 
والآجريّ . وذكره ابن الزاغوني. عن أبي حفص العكبريٌ» والآجري . 
وذكّرٌ ابن الجوزيّ: الآجريُ من أعيانٍ أعيان أصحاب أحمدٌ . ونقل 
أبوطالب: أقولٌ بقولٍ زيد”'"2: ليس الجدٌّ أباً؛ لقولٍ رسول الله ككل: 


الحاشية * قوله: (معهما)"" . 


أي : مع الأب وأمّه مم أمّ أي: مكان أمٌ الأمْء ففي هذه الصورة مع الأب وأمّه أمٌأمَ أمْ» 
لمشو ا 

* قوله: (تسقّط البُعدى)0" . 
أي : من جهة الأمّ بالقُربى من جهة الأبء فلا يكونُ لهاء أي: لأمٌ الأمّ شيء؛ لأنها سقَطت بأمٌ 
الأبء وأمٌ الأب تسقظ بابنها”” على الرواية» فيكونُ الميراثُ للاب2 , 


)١(‏ أخرج البيهقي في «السنن الكبرى» 7/ 7144-7417 عن الشعبي قال: وكان زيد يجعله أخا حتى يبلغ ثلاثةٌ هر ثالثهم فإذا 
زادوا على ذلك أعطاه الثلث . 

(؟) ليس لهاتين اللفظتين ما يقابلهما في المتن» ولعل نسخة «الفروع؟ التي اعتمدها ابن قندس غير النسخ التي بين 
أيدينا . 

(*) في (د): «بابنتها» . 

(4) جاء في حاشية (د) ما نضّه: «جزم الشيخ في هذه المسألة بخلاف ما ذكره في الفروع» . قال في «الاختيارات»: 
والاخوة لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس إلا إذا كانوا وارثين غير محجوبين بالأب. فللام في مثل أبوين 
وأخوين الثلث؟» . 1 


أسباب الإرث 18 


اأْفرضَكُمْ (يد)237 اقتكقة شكنا .اوهو مو روائة أت سدنت عي :. 'الفروم 
وإسنادٌه ثقاتٌ . وروي مرسلا 7") 
ا 00 وأب» 0 


الما لابن أخيه؛ ايت ارده . روئ عن عد 000 
رضي الله عنهما . 


* قوله : (لا يحجبٌ من لا يرثٌ) 
لوجودٍ مانع من الإرثٍ فيهء بخلافي المحجوب. كالإخوة مع الأب» فإنه يحجبهم. وهم 
يحجبون الأمٌّ إلى السدس 


. )١95( رواه الترمذي (7740)» والنسائي في «الكبرى؛ (81557)» وابن ماجه‎ )١( 

(؟) رواه سعيد بن منصور في «سئنه» ١/734ء‏ وانظر: «التلخيص الحبير» 414/7 ٠م‏ 

(') أخرج البيهقيٌ في «السئن الكبرى» 5/ 771: عن عمر رضي الله عنه قال: لا يتوارث أهل ملتين شتى» ولا يحجب من 
لايرث . 

وأخرج البيهقيُ في الموضع السابق عن علي وزيد أنهما قالا: المشرك لا يحجب ولا يرث . 


الفروح 


6 كتاب الفرائض 
باب العصبة 

أقربٌُ العصبةٍ الابنُ» ثم ابنّه وإن نرّلَء ثم الأبُء ثم الجدٌّ وإن علاء مع 
عدم أخ لأبوين» أو لأبء ثم هماء ثم بنوهما وإن نرّلواء ثم عم لأبوين» ثم 
لأب» ثم بنوهما كذلك. ثم عمٌ أبيه لأبوين» ثم لأبء ثم بنوهما كذلك» ثم 
عم جدّهء ثم بنوه كذلك. لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقربَ» ولو 
لوا لضن عليه 

فمن نكحَ امرأةٌ وأبوه بنتّهاء فولدٌ الأب عمٌ؛ وولدُ الابن خال» فيرثه 
خاله هذا دون عم له : بلوغيلت الات أخاًء وابنَ ابنه هذاء وهو أخو 
زوجته» ورِنّه دون أخيه . ويُعَايا بها . 

ويقالٌ أيضاً: ورِنتْ زوجةٌ ثمنا”'" وأخوها الباقي . فلو كان الأخوةٌ 
سبعةً» ورثوه سواء» ولو كان الأبُ نكحَ الأمّ» فولدُه عم ولد الابن وخاله . 

وإن نكحَ رجلان» كل واحدٍ أمَّ الآخرء فهما القائلتان: مرحباً بابتيناء 
وزوجيناء ”'وابني زوجينا"'» وولدُ كل منهما عم الآخر . 

وأولى ولدٍ كل أب أقربُّهم إليه» حتى في أختٍ لأب. وابن أخ مع بنتٍ 
نص عليه . ظ 

فإن استوّؤاء قُدّمَ مَنْ لأبرّين . نص عليه» حتى في أختٍ لأبوين» وأخ 


: في (ر): اثمنا» وفي (ط): هد ثمن المال»‎ )١( 
. ليست في الأصل‎ )1-1( 


لأب مع بنتٍ ٠‏ فإن عدم عصبة النَسَبِء ورت المعتّقٌ» ثم عصبتة» الأقربٌ 
فالأقربُء ثم مولاهء ولا شي لموالي ابنه بحالٍ . ثم الردٌّء ثم الرَّحِمٌ . 
وعنه: تقديمّهما('' على الولاء . وعنه: الردٌ بعد الرّحم 

ومتى انفرّدٌ العصبةٌ» أَحَذَ المالّ ريد بالفروضيء روا ليعة العتسيد» إن 
لم يبقّ شيءٌ» سقّطء كزوج وأمٌ» وإخوةٍ لأم؛ وإخوة لأب» وأخواتٍ لأب 
معهن أخوهن . وكذا لو كانوا ولد أبوين . ونقل حربٌ: يشتركون في 
اللكى تمي المُشْرَكَةٌ والجمارية ؛ لأنه روي عن عمر 5 الله عنه 
التشريكُ”" . وروي الإسقاظ . فقيل: هَبْ أن الأب كان حماراً”" . 

ولو كان مكائتهم أخواتٌ لأبوين» أو لأب؛ عالت إلى عر تسق 
ذاتَ الفروخ؛ لكثرةٍ عولهاء والشُّرَيحِيَة 0 زمنَ شُرَيْح ؛ ؛ فسأله 
الزوج؛ فأعطاه النُضْفء فقال: ما أعطيتٌ النَضْفء ولا الثلتّ . 
شرح م يقول له: إذا رأيتني» ذكرت حكماً جائراً”''» وإذا رأيتك» 0 


. في الأصل: «تقديمها»‎ )١( 

(؟) أخرج عبدالرزاق في «المصنف» »)١4005(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» /١١‏ 2700 والبيهقيّ في «السئن الكبرى» 
0 عن الحكم بن مسعود الثقفي» قال: شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشرك الإخوة من الأب والأم مع 
الإخوة من الأم في الثلث . فقال له رجل: قضيت في هذا عام أول بغير هذا . قال: كيف قضيتُ؟ قال: جعلته 
للاخوة من الأم. ولم تجعل للاخوة من الأب والأم شيئء قال: تلك على ما قضيناء وهذا على ما قضينا . وانظر: 
«التهذيب في الفرائض» للكلوذاني ص0١9١‏ . 

() أخرجه البيهقيٌ في «السئن الكبرى» 508/1 من قول زيد بن ثابت رضي الله عنه . 

وقال الحافظ في «التلخيص» 81/5 : وذكر الطحاوي أن عمر كان لا يشرّك حتى . . وفيه: يا أمير المؤمنين! هب أن 

أبانا كان حماراً» ألسنا من أمّ واحدة؟ . 

(؛) في الأصل: «جائزا» . 


الفروع 


ف كتاب الفرائض 


الفريع رجلا فاجراً؛ إنك تكثّم القَضِيّةء وتّشِيمٌ الفاحشة . 
وابنا عم أحدّهما زوجٌ أو أ لأمُ له فرضّهء والبقيةٌ لهما . فمن نك 
بنتٌ عم غيرو”» فأولّدَها بنتء ورثاها* نصفّينء وبنتين» أثلاثاً0”*؟ . وثلاثُ 
أخوةٍ لأبوين؛ أصغْرّهم زوج له ثلثان» ولهما ثلثٌ . 
قال في «عيون المسائل» وغيرها : 
ثلائة أخوةٍ لأبٍ وأمّ وكلّهم إلى حبر فقيِرُ 
فحارٌ الأكيران هناك ثُلْبَاٌ وباقي المال أحررّه الصغيدُ 


التصحيح <١‏ (#) تنبيه: قوله: (فمن كح بنتٌ عم غيره» فأولدَهَا بنتأء ورثاها نصفين» وبنتين» - 
أثلاثأ) اتتهى . هذا سهرٌ من المصنفٍ . والصوابٌ . فمن نكس بنتَ عم نفسهء أو بنتَ 
عمّهء وهو محل ما قال من القسمةء لا من نكُصَ بنتَ عم غيره» فإن في صورةٍ المصنفٍ 
لا يكونُ الحكمٌ كما قال» بل يكونٌ للزوج الربعٌ» وللبنتٍ النصفٌ . وفي المسألة 
الأولى» وفي الثانية: للبنتين الثلثان والباقي لابن العم» فعْلِمَ أن ذلك سهرٌء واللّه أعلم . 

الحاشية »* قوله: (فَمَنْ نك بنتّ عم غيره) . 
كذا هو في النسخ . قال بعضُهم: صوابّه بنتَ عمّه . وحذّفَ (غيره)؛ لأنَّ المعنى لا يستقيم 
معها ؛ لأنها إذا كانت بنتٌ عم غيره لا يلزمٌ أن يرنّها هو بكون الغير ابنَ عمّها . قلت: هذا يقال مع 
إضافة عم إلى غيره . وأمًا إذا نون (عمٌ)» وقْطمَ عن الإضافة» وجُعِلَ (غير) وصفاً له ظهّرَ له معني ؛ 
لأن هذه العبارة تدلٌ على أنها بنتٌ عمّهء ومع هذا لوقال: بنتّ عمّه . حصل المقصوةٌمع الإيضاح . 
* قوله: (ورثاها): 
أي : الزوجُ والبنتٌ (نصفين)؛ لأنَّ البنتّ لها النص؛ لأنه فرضٌهاء والزوجُ يأخدٌ النصفت؛ الربع 
بالزوجية» والربع؛ لكونه ابنَ عم . وفي الصورة الثانية: للبنتين الثلثان فرضاًء والثلتٌ للزوج ؛ 


الربع بالزوجيةٍ» والباقي؛ لكونه ابنَ عم . 


باب العصبة رف 


وتنقظ أله وَهُ الأم* بما يسقظها؛ فبنتٌ وابنا عمٌ؛ أحذهما أحُ لأم. قال الفرع 
فيد كر لحرن الف رسي لا ل الاك زر 
ابنُ منصور: أقولٌ بقولٍ عطاءٍ . أخطأ سعيدٌ للابنةٍ النصث, وما بقي بينهما 
نصفان . ومن ولَدَتْ من زوج ولدأء ثم تزوّجت أخاه لأبيهء وله خمسة 
ذكورء فولَدَتْ منه مثلّهم» ثم ولَدَتْ من أجنبيئٌ مثلّهم. 7 توامانيق الم 
مات ولدّها الأول» ورت خمسةٌ نصفاًء وخمسةٌ ثلثاً وخمسةٌ سدساً . ويُعَايا 


* قوله: (وتسققظ أَحْوَةُ الأم) , ش الحاشية 
هو بضمٌ الهمزةء والخاءء وتشديدٍ الواوء والمعنى : أن الإخوة من الأمٌ تسقظ مع اجتماعها 
بقرابة غيرهابما يسقّظ به لو انفردّث» فالضميرٌ في (يسقظها) يرجعٌ إلى الأخوة . 


. ليست في الأصل‎ )1-١( 


الفروع 


"3" كتاب الفرائض 


.باب أصول المسائل والعول والرد 

وهي سبعةٌ: فنصفان. أو نص والبقيةٌ» من اثنين؛ فزوجٌ؛ وأختٌ 
لأبوين» أو لأب» تسمّى اليتيمتان؛ لأنهما فرضان متساويان» وَرِتٌ بهما 
المالُ؛ ولا ثالتَ لهما . 

وثلثان؛ أو ثلتُء والبقيةٌ أو هماء من ثلاثةٍ . وربعٌ أو ثمنٌ والبقيةٌ» أو 
مع النصفي» من أربعةٍ» ومن ثمانية» ولا تَعولٌ هذه الأربعٌ . 

ونصفٌ مع ثلثين» أو ثلثِء أو سدسء من ستوٍء وتعولٌ إلى عشرقء 
وتسمّى عول تسعة الغرّاء ٠‏ الوا حدق سد الساهلة» كدير العوك بهاة: 

والشاهلة : : وج وأختٌ» وأمْ أن عمد كناو الفسيحارة فيا “فاقناة 
العباسنٌ بالعولٍء واتَمَمَتِ الصحابةٌ عليه إلا ابنَ عباس» لكن لم يُظهر 
النكيرٌء فلما مات عمرٌء دعا إلى المباهلة» وقال: من شاء باهلثه» إن الذي 
أحصى رمل عالج عدداً» لم يجعل في المالٍ نصفاً ونصفاً وثلثاً. إذا ذهب 
الفا :نايج عجل الئلث؟ وايمُ الله لو قدّموا من قدَّمَ الله وأَخّروا من 
أُخََرَ اللهُ» ما عالّتٌ مسألةٌ قط . فقيل له : لِمَ لا أظهّرْتَ هذا زمنَ عمرٌ؟ قال: 
كان مَهِيباًء فهبته"" . 

وربعٌ مع ثلثين» أو ثلثِء أو سدسء من اثني عشرّء وتعول على الأفراد 
إلى سبعةً عشرّء كثلاثِ زوجاتٍ». وجذتين» وأربع أخواتٍ لأم. وثمانٍ 


١ مختصراأء والبيهقيٌ في «السنن الكبرى؟ 581/5 مطولاً‎ » ١ أخرجه سعيد بن منصور في «السئن»‎ )١( 


باب أصول المسائل والعول والرد 0" 


أخواتٍ لأبوين» وهي أمٌّ الأرامل؛ لأن الورثة نساء» فإن كانت التركةٌ سبعةً الفروع 
عشر ديناراًء فلكل امرأة دينارٌ . ويّعايا بها . 

قال في «عيون المسائل»: ''ونظمها بعضهه'" 

قل لمن يقسمٌ الفرائضٌ واسأل إن سألتٌ الشيوح والأحدانًا 

مات ميت عن سبع عشرةة من وجوو شك فَحَرْنَ الثراثا 

أعدة: هده كنا أحدك: " كلف عفار ودره] نواتان. 

وثمنْ مع سدس » أو م 1 من أربعة وعشرين» وتعول إلى سبعة 
وعشرين»2 وفي فى «التبصرة» روايةٌ : إلى إحدى وثلاثين . ولعل مراده بالرواية 
عن ابن مسعوو' ا رو او ا 
والمنبرية؛ لقولٍ عليٌ رضي الله عنه على المنبر : صارٌ مها تسعاً”" . 

وفروض من جنس تغول إلى سبعةٌ فقطء وهي : أم وإخوة لأمء 
وأخواتٌ لأبوين» أو لأب . 


وإذا لم يستغرقٍ الفرضٌ/ المالّء ولا عصبةًء رد الباقي على كل فرض» 14/1 


. ليست في (ر)‎ )1-١( 

)١(‏ قال ابن أبي عمر في «الشرح الكبير» ١11/18‏ ما نصّه : #ولا يمكن أن يعول هذا الأصل إلى أكثر من هذاء إلأعلى قول ابن 
مسعودء فإنه يحعجب الزوجين بالولد الكافرء والقاتل والرقيق» ولا يورّنُه . فعلى قوله : إذا كانت امرأةٌ» وأمٌ وستٌ أخواتٍ 
مفترقات» وولدٌ كافرٌء فللأخوات الثلّث والثلثان» وللامٌ والمرأةٍ السدس والثمنٌُ سبعةٌ» فتعولُ إلى أحدٍ وثلاثين». 

وأصل ابن مسعود في أنه يحجب بهم ولا يُوَرَتُهم . أخرجه عبدالرزاق في #المصنف» 2))١91١7(‏ وسعيد بن منصور في 
#السنن» "9/١‏ . 

(؟) أخرجه عبدالرزاق في #المصنف» (14077)» وسعيد بن منصور في «السنن» 257/١‏ وابن أبي شيبة في #المصنف» 
١‏ ووالبيهقيٌ في «السنن الكبرى» 5/ 501 . وقد عزاه الحافظ في «التلخيص» 7/ .4١‏ للطحاوي بذكر المنبر 


من رواية الحارث عن على رضى الله عنه . 


الفروع 


الى كتاب الفرائض 
بِقَذْرِوء إل زوجاً وزوجة . نقله الجماعة . وعنه: لا ردّء وعنه: على ولدٍ أم 
معهاء أو جدةٍ مع ذي سه . ونقله ابن منصورء إلا قوله : مع ذي سهم ٠‏ فإن رد 
على واحدء أَخَدَ الكل وا جل الجماعة من جنس » كبنات بالسيفة فإن 
اختلنت اعتاشوو كد هذ سهامي عن ريق ابداء لآن الترودي كلها 
تخرجُ من ستقٍ» إلا الربع والثمنّ» وهما فرضٌ الزوجين » وليسا من أهل الردٌ . 

فإن انكسَرٌَ شيءٌ» صّححتء» وضربت في مسألتهم» لا في السنَّةِ؛ فجدةٌ 
وأ لأم؛ من اثنين . وأمّ وأح لأم؛ من ثلاثةٍ . وأمٌ وبنتٌ» من أربعةٍ . وأمْ 
وبنتان» من خمسةٍ . 

فإن كان معهم أحدٌ الزوجين» قسم الباقي بعد فرضه على مسألةٍ الردٌء 
كوصيةٍ مع إرثِ؛ فأخوان لأمْ وزوحٌ» أو هما وزوجة وأمٌ من أربعةٍ . وهما 
أو جدّتان وزوجةٌ من ثمانية . وزوحٌ وأم وبنتٌ» أو زوجةٌ وجدَّةٌ وأختٌ» 
من ستةً عشر . ومكانه زوجةٌ من اثنين وثلاثين . ومع البنتٍ بنتأء من 
أربعين» وتصحح مع كسر كما يأتي . 

وإن شِنْتَء خم مسألة الردّء ثم زِدْ عليها لفرض الزوجية للنصفٍي 
مثلاء ونويع ثلثء وللشمنٍ سبعاًء وابسظ من مخرج كسرٍ ليزول . وأبوان 
وبنتان» من ستةء» ثم ماتت إحدى البنتين» ولف 2108 فإن كان 
اميك دقرا ققد خلتت انا وحذا وحذة مو قبانة عفر كزاقق عا ماقت 
عنه الأختٌ بالأنصافٍ» فتضربٌ نصف إحداهما في الأخرىء. أربعةً 
والتمسية::: 


باب أصول المسائل والعول والرد يف 


ثم من له شيءٌ من الأولى مضروبٌ في وَفتٍ الثانية» تسعةٌء ومن الثانية 
مضروبٌ في وَفْقٍ ما مانّتْ عنه. وهو سهمٌء وإن كان الميثٌ أنثى» فقد 
خلَقَتْ أختاً وجدَّةٌ وجداً لأمٌ لا يرث وتصحٌ من أربعةٍ توافقٌ ما ماتت عنه 
بالأنصافٍ. فتضربٌ نصف إحداهما في الأخرى» يكن اثني عشرء ومنه 
نضح المسآلتان» وتسكن المامونية42*0 لأنّ النامون سأل غنها يحي بن 
أكئم””'' لما أراد أن يولي القضاءء قال له : أبوان وبتتان لم نُقْسَم التركةٌ حتى 
ماثث إحدى البنتين » وخَلَّقَتْ من خَلّقَتْ . فقال: الميثٌ الأول ذكرٌ أم أنثى؟ 
فعلم أنه عرفهاء فقال له : كم سنّك؟ ففطنَ يحبى أنه استصكْرّه؛ فقال: سن 
معاذٍ لما ولأه النبيئٌ يل اليم" 1137011100000 


() تنبيه : ذكر المصنف في هذا الباب مسألةَ المأمونية» وليس هو محلّهاء ولكن 
عه انعط رادا :»د زننامحلها اكاك ولذلك ذكَرَها هناك في محلّهاء ولعله لم 
يستحضِر أنه ذكَرَها هنا لمّا ذكرّها في المناسخات» فإن من شأنه الاختصارّء والأمز 
قريبٌ» وإنما فيه تكرارٌ» لا غير . 
* قوله: (يحيى بن أكثم) 

هو بالثاء المثلثة . ذكره خطيبٌ الدهشة وغيرٌه . 


قال خطيبٌ الدهشة : كثِم الرجل كثماً» من باب تَعِبَ : شَبِعَ وأيضاً : عَظمْ بطئه» وبه سمي يحهى 


ابن أكثمٌ » وتولى قهناء لسن وعمره جد وعفر و لة . وأكثم بنُ صيفي : من حكام تميم في 
الجاهلية: ذكرٌ ذلك في الكافي مع الثاء المثلثق» فَعْلِمَ أنه بالثاء المثلثة . 


)١(‏ هو: أبومحمدء يحهى بن أكثمَ بن محمد بن قَطْنء التميمي» المروزي» ثم البغدادي» قاضي القضاةء الفقيه 
العلامة» ولد في خلافه المهدي» وكان واسع العلم بالفقه. كثير الأدب. حسن العارضة» قائمأ بكل معضلةٍ . له 
«التنبيه» . (ت 1437ه) . «سير أعلام النبلاء» 0/17 . 

(؟) أخرج ابن سعد في (طبقاته؛ 040/1 أن معاذاً خرج إلى اليمن بعد أن غزا مع رسول الله كل تبوكاء وهو ابن ثمان 


وعشرين سنة . 


الفروع 


الحاشية 


0" كتاب الفرائض 


الفروة بون هنا توق ميل لها ولا سك فاده عات وول القضياء” ٠‏ 
وسِن عتاب بن اسيل و ستحسن جوابه و 


(١)هو:‏ أبوعبدالر حمن . ويقال: أبومحمد» عتّاب بن أسِيد - بفتح أرّله ‏ ابن أبي العيص» أسلم يوم الفتح. واستعمله 
النبيُُ صلى الله عليه وسلم على مكة حين انصرف عنها بعد الفتتح وسنه عشرون سنة . «تهذيبٍ الكمال» /١19‏ 73847 . 
(؟) أخرجها الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ١98/14‏ . 


باب تصحيح المسائل " 
والمناسخات وقسم التركات 

إذا انكسّرٌ سهم فريق عليه؛ ضربتٌ عددّهء إن بايّن سهامّه أو وفقّه لها في 
المسألة. وعولها إن عالتٌ» ويصير لواحدهم ما كان لجماعتهم. أو وققه , 

وإن انكسّرٌ على فريقين فأكترٌء ال 0 
أو أكثرَ المتناسبين بأن كان" الأقل جزءا”" من الأكثرء كنصفهء أو 
وفقّهما. أو بعضّ المباين في بعضه إلى آخره» ووَفقٌ المتوافقين» كستةٍ 
وثمانية عشرٌ في كل الآخرٍ . ثم وفقّهما فيما بقيّء ثم في المسألةِ» وعولها 
إن عالَتُ» فما بِلَمَّ» فمنه تصحٌ» ثم من له شيءٌ من أصل المسألة مضروب 
في العدد الذي ضربته فى المسألة» وهو المسمى جزء السهمء فما بِلّعَّ» فله» 
إن كان واحداًء وتقسمّه على الجماعة . 


ءِ0 
ومتى تباينٌ 


وثلاث جدات» وخمس أخوات لام سمي ضِكاء 8 وأربع نسوة» 


1 م ع اٌ 0 ٍِ ٠‏ - 
أعداد الرؤوس» أو الرؤوس والسهام. كأربع سوة» 


وخمس جدات» وسبع بنات» وتسع مم أخوات لأبوين» أو لأب. شعن 
مسألة الامتحان؛ لأنّها تصحٌ من ثلاثين ألفاً ومكتين ا لضرب 
الأعدادٍ بعضها في بعضها ألفاً ومئتين مكتين وسثين » ثم في المسألةء وليس في 


. ليست في (ر)‎ )١( 
. (؟) في الأصل: «حراء‎ 
. في الأصل: «باين»‎ )*( 


الفروع 


الفروح 


8 كتاب الفرائض 


الورثة* صنفٌ يبلغ عددُهم عشرةً . 
فصل 

من مات من ورثةٍ ميتٍ قبل قَسْم تركيه وورّه ورلته كالميتٍ الأول» 
كعصبةٍ لهماء قسمئتها على من بقي . وإن لم يرث ورثةٌ كل ميتٍ غيرّه» كإخوة 
لوم بوف كفت الأرلن» وسلت موه المت الثاني على .مسالته: 
وصحَحَحْتَء كما تقدَّمَ . وإن لم يرثوا الثاني كإرثئهم للأول» صحَحْتَ 
الأولى» وقَسمْتَ سهم الثاني على مسألته. فإن انقسمّتُ» صحّتا من 
الأولى» وإن لم تنقسِمْء ضربت مسألتهء أو وفقّها لسهامه في المسألة 
الأولى» ثم من له من الأولى شيء» مضروبٌ في الثانية» أو وفقهاء ومن له 


من الثانية شيءٌ» مضروبٌ في سهام الميتِ الثاني أو وفقها؛ فزوجةٌ وبنتٌ 


وأخّ من ثمانية» ماقت الينت عن عمها وبلتٍ وروج» فهى من أربعق) 
وصحّتا من ثمانية . 
ولو كانت الزوجةٌ أمَاً للبنتِ الميتة» كانت من اثنى عشرًء تَوافِقٌ سهامّها 


بالريع فتضرت ربعها ثلاثةٌ في الأولى» أربعة وعشرين» ولو علقت البت 


الحاشية 


بّينء عالت إلى ثلاث عشرّء فتضربُها في الأولى؛ لمباينتها لسهايها 
الأربعة» تكن مئةَ وأربعة» وتعملٌ في ميتٍ ثالث فأكثرٌ كعملك في الثاني مع 
الأول . 

واختصارٌ المناسخاتٍ أن توافِقٌ سهامً الورثة بعد التصحيح بجزءء 


* قوله: (وليس في الورثةِ) 


أي : الورثةٍ المذكورين في هذه الصورة 5 


باب تصحيح المسائل وم" 


كنصفي وخمس» وجزءٍ من عددٍ أصمّ كأحدّ عشرً» فتردٌ المسائلَ إلى الجزءء الفرع 
وسهامَ كل وارث إليه ٠‏ وإن قيل: أبوان وابنتان» لم يقسمٌ حتى ماتت إحدى 
البنتّين» احتيجٌ إلى السؤالٍ عن الميتٍ الأول”'2, فإن كان رجلاً» فالأبُ جد 
أبو أب وارسٌ في الثانية» وتصححان من أربعةٍ وخمسين . وإن كان امرأةٌ» فهو 
ابو أل موتصكا دعن ال عقر رسن الدادوك: 35 لأن المامرن مان 
يحيى بن أكثمٌ عنها فقال: من الميتٌ الأول؟ فعلِمّ فهِمّه . 
فصل 

إذا أمكنّ نسبةٌ سهم كل وارثِ من المسألةٍ بجزءء فله من التركةٍ كنسبيه» 
ولو فتبعت التركة على المسألة وضربتٌ الخارج بالقسم في سهم كل 
وارث» خرج حقّه » ولو عرت به كل وارتي عد التركةء أو وَفقِهاء 
وقسمْتَ المرتفعَ على المسألةٍ» أو وفقهاء خرج حقّه . 

وإن أردتٌ القسمة على قراريط الدينار”"' جعلتها كتركةٍ معلومة 


# قوله: (وتسمّى المأمونية) إلى آخره . 
هذه المسألةٌ ذكَرّها هناء وذكرها”" في آخر الباب الذي قبل هذا ؛ لأن لها تعلّقاً بكلّ منهما؛ ففي 
الباب الأول: ذكَرَ أصلّهاء وكمّلَ عملّها)؛ ففيها تعلّقٌ من جهة التأصيل» ولها تعلّقٌ في هذا 
الباب؛ لأنّها من المناسخات» وفيها هنا زيادةٌ ذِكْرٍ الاحتياج إلى السؤالٍ عن الميتٍ الأول» وهو 
معظم المقصودء فَذِكْرٌها ثانية فيه زيادةٌ فائدةٍ مقصودة . ْ 
)١(‏ ليست في الأصل . 
(5) في (ط): «الدنيا» . 


(5) في (د): «ذكر» . 
(:) في (ق): «عليها» . 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


لا كتاب الفرائض 


وعملتٌ كما تقدّمَ . 

وبع السهامً من العَقارِء كثليٍ ودبع من قراريط الدينار”'' وتقسمُها 
كما تقدَّم . وإن شكْت» أخذْتّها من مخرجهاء وقسمتّها على المسألقٍ» فإن لم 
تنقسحٌُ واقَقْتَ بينها وبين المسألة» ثم ضربْتَ المسألة» أو وَفْقَها في مخرج 
سهام العَقارٍء ثم من له شيء من المسآلٍ» يضربٌُ في السهام الموروثة» من 
العَقارء أو وَفقِهاء ما بوه فانسيُه من مبلغ سهام العقارِ» ولام امن 
تركةٍ الميتٍِ» يضربٌ في مسألتهء أو وَفْقهاء فإن أَحَذٌ بعضهم بإرثه تقذ 
معلوماً قسمْتّه على سهايه» وضربْتٌ الخارجَ في المسألةٍ» فهو التركة . 

ولك ضربٌ ما أَحَذْ في المسألٍ» وقسمثه على سهام الزوج*» تخرجٌ 


بأفيق 


التركةٌ 


(75) الأول: قولة في النسبةٍ بعد الفصل الثاني: (ولك ضربُ ما أَخَلٌ في المسألة» 
وقسمئه على سهام الزوج» تَخْرُجُ التركة) انتهى . في هذا الكلام نظرٌ ظا هه(" والصوابٌ 
أن يقال : وقسميُه على سهام الآخذ. وعلى سهامه؛ إذ المسألةٌ قد يكون فيها زوج وقد 
لا يكونٌ؛ وسببٌ ذلك والله أعلمُ ‏ أنه تَبِعَ صاحبّ «المغني0”" و«الشرح»”*' في ذلك» 
م 


* قوله: (وقسمئه على سهام الزوج) : 
كذا وقَعَ . لعلّه: على سهامدء بحذ الزوج؛ لأنّه أوضحٌ وأقربٌ إلى المساق؛ لأنه لم يتقدّمْ 
للزوج ذكْرٌ . وسببٌ ذكرِه أن «شرح المقنع؟ صوّرٌ صورةً فيها زوجٌ فتَبِعَه هنا في اللفظ» ولم يذكُرٍ 
الصورةً التي فيها ذكْرٌ الزوج» فكان اللائقٌ عدمً ذكرٍ الزوج . 

)١(‏ في (ط): «الدنيا». 

. 7/4075 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 106١21١69 /1١8‏ . 


باب تصحيح المسائل وف 


2 
مه 


ولك ضربه في/ سهام بقية الورثة ”'وقسمته على سهامه”*” وإن أخدّ 
عَرْضاً*» ٠‏ فطريق قيمته قسمةٌ النقل على سهام بقية الورئة'" فتضربٌ الخارج 
على سهام الآخل* من سهام البقيق» فحُذْ بالنسبةٍ من النقدٍ ا 2 
ونقداًء فألقي التقدّ من النقدء واضربٌ سهامّه في البقية» واقسمه على بقية 
المسأل» فالخارجٌ حقّه فألق النقدّ منه» والبقيةٌ قيمته . 


لكن صاحب «المغني» و«الشرح» صوّرا صورةً فيها زوجٌ» وأعطى الزوجٌ في عمل 
المسألةٍ على الطرق الثلاثِ» والمصنف لم يذكزُ إلا قاعدةٌ كلية» سواءً كان فيها زوحٌ أو 
روحة أوعزهياه» فكلامُ المصنفٍ فيه سهوء والله أعلم . 

(7) الثاني: قوله: (ولك ضريّه) أي: ضربٌُ ما أَحَذَ (في سهام بقيةٍ الورئة» 
وقسمئه على سهامه) انتهى . لم يظهر من هذا الكلام حكمٌ؛ واعلمْ أن في كلام المصنفٍ 
نقصاء وصوابه أن يقال بعد قوله ا ا فهو باقي التركة 
7 وقد ذكَرَ مثل ذلك في «المغني»”"' و#الشرح)”” وهو أصحٌ» ولا يصحٌ الكلامُ إلا به : 


* قوله: (وإن أحَذَ عرضاً) إلى آخره . 
فإذا كان زوجٌ وثلاثةٌ بيين» فأحَدٌَ الزوجُ ثوباًء وباقي التركةٍ ستون ديناراً فنة فتقسم الستين على سهام بقية 
الورثة» وهي سهام البنين» وهي ثلاثةٌ» يكونُ الخارجُ لكل سهم عشرين» فتضربٌ ذلك الخارج ' 
وهو العشرون» في سهام الآخذٍء وهو الزوجٌ» وما أخَذَّه أحدٌ فتضرب عشرين في أحدٍء تكونٌ 
عشرين» فَحُذْ للثوب بنسبته من النقدِء أي : اجعل قيمته من النقدٍ مثل تلك النسبة» وهي عشرون . 
* قوله: (فتضرب الخارجٌ على سهام الآخذ) . 
«على» هنا بمعنى افي» . ووَجَدتُ في نسخةٍ (في)7/'» وهي أظهرٌ . وقوله: في سهام بقيةٍ الورثة» 
)1-١(‏ ليست في الأصل . 


(5) 4/لا . 


(9) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 161-1١6١ /١8‏ . 
(4) ليست في (ق) . 


84/1 


الفروع 


الحاشية 


4 كتاب الفرائض 


الفروع ومن قال: إنما ل رسع بنين ؟ ؟ للأكبر ديئار وللثاني ديناران» 
وللثالثِ ثلاثةٌ لازا او وك ميان ال ا الاي ” ٠‏ فت ركه 


ص 


ست عشرٌ دينار 9 * , 
ولو قال لمن قال2©0: أوص -: إنما يرثّني امرأتاك» وجدتاكء 
وأختاك» وعمتاك. وعالتاة #انقداكة كر مهنا جتن 00000 0 رِ؛ أمَ أمّه 


التصحبح ‏ (7) الثالث: قوله: (ولو قال: إنما يرثّنى أربعةٌ بنين؟ للأكبر دينارٌ» وللثاني 
ديناران» وللثالث ثلاثةٌ» وللرابع أربعةٌ» لكل مي ديا أخَلّ حْمُس الباقي» فتركثه 
ستةٌ عشر ديناراً) انتهى . فقولّه : (ولكلٌ منهم بعدما أخَذََ خمس الباقي) سهوٌء فإن الأكبرَ 
إذا أَحَذَ ديناراً وحْمُسٌ الباقي» يكونٌ قد أَحَدَ أربعة» فإذا أَحَذَ الثاني دينارين وخمسٌ 
الباقي» يكونٌ قد أَحَلَ أربعة» فإذا أخَدَّ الثالثُ ثلائةٌ وخمسٌ الباقي» يكونٌ قد أَحَدَ أربعة» 
(”فلم يبق إلا أربعة'' وهي نصيبُ الرابع» فما أَخْلّ إلا الباقي» لا غيرٌ» وكلامّه يشمل 
الرابعَ وليس الأمرُ كذلك؛ فصوائه أن يقال: ولكلّ منهم بعد ما أل خمسٌ الباقي» إلا 
الرابعَ» فإن له الباقيّ . والظاهِرُ أنه سقّط من الكاتب . والله أعلم . وليس في باب ذوي 
الأرحام شيءٌ مما نحن بصدده . 


الحاشية متعلّقٌ بالخارج . و(في سهام الآخلٍ): متعلقٌ بقوله: (تضربٌ) والتقديرٌ : فتضربُ الخارج من 
سهام بق الورئة» في سهام الآخذ . ولو أتى بهذه العبارة» كان أظهَرٌ . 

* قوله: (ومن قال: إنما يرثُتي أربعةٌ بنين» للأكبر دينارٌء وللثاني ديناران» وللثالثِ ثلاث 
وللرابع أربعةٌ» ولكلّ واحدٍ منهما بعدما أخدٌ حمس الباقي) . 
إنما يصحٌ ذلك إذا أذ كل واحدٍ من الثلاثةِ ما ذكَرّهء ويفضل للرابع الأربعةٌ فقط» فيكونٌ للأكبر 
دينارٌ ومس الباقي» وهو ثلاثةٌ . وللثاني ديناران وخ الال وهو اثنان . وللثالث ثلاثةٌ 
ومس الباقي» وهو واحدٌ . ويبقى أربعةٌ» للرابع 


(1) ليست في (ر) . 
(9) في الأصل: «جدة» . 
(") ليست في (ط). 


باب تسشيع المسائل مه 
وأمّ أبيه» فأولدَ المريضٌ كلا منهما بنتين» فهما من أمّ أب الصحيح عمّتا الفروع 
الصحيح» ومن أمْ أمّه خالتاه. وقد كان أبوالمريض نكح أمَّ الصحيح» 
تأرلتها بن نض فوته به رأ رميق : 

قال أحمدٌ في قوله: «إوَإدًا حَصَرَ الْقِسَمَةَ أُوْلُوا ألْمْرِقَ» [النساء: 8]: 
وذلك إذا قِسَمَ القومٌُ الميراتٌ» فقالَ حطّانٌ بن عبدالله : قِسَمَ لي أبوموسى 
بهذه الآية» وفعلَ ذلك غيرٌه . قال: فدلٌّ ذلك على أنها محكمةٌ . وقال ابن 
المسيب: إنها منسوخةٌ؛ كانت قبل الفرائض . ونقلَ ابن منصور أنه ذكَرَ هذه 
الآية» فقال: قال أبوموسى: أطعِمٌ منها”''. وعبدٌالرحمن بن أبي بكر*”" . 
وذكر القاضي وغيرّه أن هذا مستحبٌء وأنه عام في الأموالٍ. واحتجٌ بأن 
محمد بنَ الحكم سألّ أحمدّ عنهاء فقال: أذهبٌ إلى حديث أبي موسى؛ 
يعطى قرابة الميْتِ من حضرٌ القسمة*» وإن قال بعض الورثة: لا حاجةً لي 
بالميراث » اقتسمّه بقِيةٌ الورثة ويوقّفٌ سهمُّه . قاله أحمدٌ رضي الله عنه . 


* قوله: (قال أبوموسى : أطعم منها . وعبدٌالرحمن بن أبي بكر) 
يحتمل أن يكونَ قال ذلك . 
* قولّه: (يُعطى قرابة الميتِ من حضّرٌ القسمةٌ) . 


من حضّرٌ : بدلٌ من (قرابة) والمعنى : يُعطى مَنْ حضّرٌ القسمةً من قرابةٍ الميتِ . 


. 7717/5 وذكره البيهقيٌ في «السئن الكبرى»‎ 2140 ١94/١١ أخرجه بمعناه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
. 190/١١ (؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصئف»‎ 


الفروع 


الإخوة. والأعمام لأبوين» أو لأب» وننات بنيهم » ولد الإخوة لام 


ل كتاب الفرائض 


باب ذوي الأرحام 
يرثون بالتنزريل» وعنه : على ترتيب العصبة» والأول المذهتٌُ فول 
بنات الصلب» ولد بنات الخ ولك الأخوات» كأمهاتهن , وبناتٌ 


26 


عي عه 


كآبائهم. وأبُ الأمّ» والخال» والخالة كالأمٌ» وأبُ أمّ أب» وأبُ أمَّ أمْ 
وأخواهما وأختاهماء وأمٌ أب جدٌ بمنزلتهم» والعماتٌ والعمٌ من الأمٌ» 
كالأب . وعله: كالعم من الأبوين» وعنه: العمة من الأبوين أو لأب» 
ل فعلى هذه؛ العمةٌ لأمء والعمٌ لأم كالجدة أمّهما : 

وهل عمةٌ الأب لأبوين أو لأب كالجد أو كعم الأب من الأبوين أو كأبي 
الجن منة على الووابياك :لأنيا”" تدلن بالجذ» أو باعيده اوياني؛ 
وهل عم الأب من الأمٌ» وعمةٌ الأب لأم كالجدٍ» أو كعم الأب من أبوين» 
أو كأم الجد؟ مبنئٌ على الخلاف» وليسا كأبي الجد؛ لأنه أجنبىٌ منهماء 
فتجعل نصيبٌ كل وارث لمن أدلى به فإن أدلى جماعةً بوارث» واستوت 
منزليُهم منه بلا سبق كأولاده» أو اختلفت كإخوته المفترقين» وأدلوا بأنفسهم 
فنصيبّه لهم كإرثهم منهء لكن الذكر كأنثى اختاره الأكثر . 

وعنه . إلا الخال والخالة: وعنه . يُفَضّل الذكرٌ إلا في ولد ولد الأمء 


2000 في (ر) و (ط): «البنين» . 
(؟) في (ر): ولاه , 
(9) في الأصل : ١بابته»‏ . 


باب ذوي الأرحسام با 


وإن أدلؤا إليه بواسطة» جعلتّه كميتِ 0 إرنّه» وفي تفضيل الذكر 
الخلاف» فثلاثٌ خالاتٍ وعماتٍ مفترقاتٍ”'"2. كأبوين خلّفٍ كل منهما 
ثلاتٌ أخوات مفترقات» فثلثث للخالات أخماسنٌ» وثلثان للعمات كذلك» 
وتصحٌ من خمسة عشرء بضرب ثلاثة في خمسة» وثلاثٌ بناتِ عمومة 
المال للتي من الأبوين . وثلاثةٌ أخوالء لذي الأم سدسسٌء والبقيةٌ لذي 
الأبوين» ويُسقطهم أبو أمٌ 

قال في «الفنون»: خالةٌ الأب كأختها الجدةٌ أم الأب. وتقدّم: هل العمة 
كأب أم لا؟. 

ولما أسقطت الأم أمهات الأب كأمهاتهاء عُلم أن كلهن يُذْلِي: 
بالأمومة؛ فالعجب من هاتين المسألتين» أن قرابتي الأب من جانبي أمّ 
وأمّه* كجهتين وجهة الأمومة مع جهة الأبوة كجهة. وإن أدلى جماعةٌ 
بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم»ء ثم يأخذ المدلى به ما لكل واحدء 
ولحت ري لصت انها ولبسور دكا أخرى تنك يدك ران اسقط يعضوم 
بعضاًء عملت به؛ فثلاثُ بناتٍ أخوة مفترقين» لبنتِ الأخ للأمم سدمن» 


الفروع 


والبقيةٌ للتي للا بوين» كابائهن , وأولاهم القريبٌ من الوارث» ولو بعد عن ٠‏ 


الميت» الى تلفت" العنية : ُرّلَ كل واحدٍ حتى يلْحَقّ بمن يُدلي به ولو 


د قوله : (من جانبى أمّه وأمّه) 


كذا في النسع:..ووجد فى تسسخة (أمه.وابية) وهو الذييظهة : 


. في الأضل: «متفرقات»‎ )١( 


الفروع 


الحاشية 


ا كتاب الفرائض 


أسقط القريت» كبنتِ”"© بنتٍ0". وبنت أخ لأمٌ المالُ للأولى . وخالة 
أبء وأمّ أبي آم المالُ للثانية؛ لأنها كأمٌ» والأخرى كجدةٍ . 

وفي «الترغيب» روايةٌ: الإرثُ للجهة القُربى مطلقاً . وفي «الروضة»: 
ابن بنت» وابنُ أختٍ لأمٌّ له السدس» ولابن البنتٍ النصء والمال بينهما 
على أربعةٍ بالرّدٌ . وفيها: أن العمة كأب . وقيل: كبنتٍ . 


والجهاتٌ: الأبوةٌ» والأمومةٌ» والبنوةٌ» ويلزمُ عليه إسقاظ بنتٍ عمة*”" 


لبنتِ بنتِ أخ . وقيل: والأخوةٌء ويلزم عليه إسقاطها مع بُعدها لبنتِ أخ . 
وقال: أبوالحظاف؟ «زالعمرمة .زهو ولاق لف جمد 3 بويلرة عليه 
إسقاظها لبنتِ 7 لأبوين””" . 

وعنه : كل ولد للصلب جهةٌ» وعنه: كُُ وارث جهةٌ» فعمةٌ» وابنُ 
4:91 ملك بد بونهاد النقرة:: ومعيينا اعالة: 01 الحكم ‏ كذلك ١‏ 
والبتعة؟ اينقظا يها اث الخال» ولها متمد «والقية للعمة د :وحالة آم 
وخالةٌ أب المالُ لهما كجدتين . وتُسَقِطظهما أمُ أبي أمٌّء على هذه الرواية . 
والمذهبٌ : تسقط هي . 


- 0 و 

* قوله: (ويلزم عليه إسقاط بنتٍ عمه) 

يحتملٌ أن يكونَ بنت عمّة"", أو عمّه ٠.‏ 
)١(‏ في (ر): «لبنت؟ . 
() ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 
إفرف في النسخ الخطية: #عمه»» والمثبت من (ط) . 
(4) في الأصل: «للأبوين» . 
(5) في الأصل: «خالة» . 
)١(‏ في (ق): لاعمه» . 


باب ذوي الأرحام 8 


وإن أدلى ذو رحم بقرابتين» ورت بهما كشخصين”"'' . وحكي عنه: 
ا 
والبقيةٌ لهم كانفرادهم . وظاهرٌ الخرقيئٌ - وذكرَه في «التعليق» و«الواذ 
ِقسَمْ بينهم كما يقسَم بين من أدلوا به؛ فزوجةٌ ويك ننه داه 
للزوجة الربعٌ» والبقيةُ بينهما نصفين» وتصحٌ من ثما 

وعلى الثاني : هي بينهما على سبعةٍء لبنتٍ البنت أربعةٌ» وللأخرى 
ثلائةٌ وتصحٌ من ثمانية وعشرين» بضرب سبعةٍ في أربعةٍ» ويعولٌ أصل ستةٍ 
خاصة إلى سبعةٍء كخالةٍ وبنتّي أختين من الأمٌ» وبنتي أختين من الأبوين . 
وكأبي أمٌ. وبنتٍ أخ لأمٌ وثلاثٍ بناتٍ ثلاث أخواتٍ مفترقات» والله 


. في الأصل: «كشخص»‎ )١( 


الفروع 


الفروع 


باب ميراث الحمل 

من مات عن حمل يرئه» فطلب ورثتّه القسمةً» وَقِف له الأكثرٌ من إرثٍ 
ولدف ”طلقا ْ 

فإذا وُلِدَّ أخدَهَ . وهل يجزئٌ في حول الزكاة» كما قاله صاحبٌ «الرعايةً» 
من عنيه من مويه ؛ لحُكمنا له بالملكِ ظاهراًء حتى منغنا باقي الورثة» أو إذاً» 
كما هو ظاهرٌ كلام الأكثرء وجرَّمَ به صاحبٌ «المحرر» في مسألةٍ زكاةٍ مال 
الصبئ ؛ معلّلاً بأنه لا مال لهء بدليل سقوطه ميتاً؛ لاحتمالٍ أنه ليس حملاً» أو 
لبن عن ع اقه جها نت ذكوطها انوا لمعا زر قير املك الا 101 


التصحيح >< مسألة  :١‏ قوله: (فإذا وُلِدَّه أَحَذَّهِ . وهل يجزئ في حول الزكاةٍ» كما قاله في 


الحا 


شية 


«الرعاية» من عنده من موتّه ؛ لحُكمنا له بالملكِ ظاهراًء حتى منغنا باقي الورثة» أو إذا» 
كما هو ظاهرٌ كلام الأكثرء وجرَّمٌ به في «المحرر» في مسألةٍ زكاةٍ مال الصبيّ ؛ بعلل يأته 
لا مال له. بدليل سقوطه ميتاً؛ لاحتمالٍ أنه ليس حملاًء أو ليس حيّاً ؟ فيه وجهان . 
كر الو ايعان قل الملك التامٌ) انتهى . 

الصحيحٌ ما قاله المجدٌء وهو ظاهرٌ كلام الأكثرء كما قال المصنفٌ . قال الشيخ 
الموفقٌ في فطرة الجنين: لم تثبت له أحكامٌ الدنياء إلا في الإرثِ والوصية» بشرط 
خروجه حيا . 

وقال في «القواعد»: ومنها ملكه بالميراث» وهو متفقٌ عليه في الجملة» لكن هل 
يثبثُ له الملك ''بمجردٍ موت موروثه» ويتبين ذلك بخروجه حيّاً أم لم يثبت له الملك 


١ في (ر): «وكدين؟‎ )١( 
. في (ص): «ذكرها؟‎ )0( 
. ليست في (ص)‎ )35( 


قال: ولو وضَّى لحمل ومات/ » فوضعتٌ لدونٍ ستةٍ أشهر» وقبل وليه ؟/0؟ 
ملك المال» وهل 00 من الموتء. أو القبول؟ فيه الخلافُ في الفروع 
حصول الملك . 

وإن لم تكن تُوطأ فُوضعَتٌ لمضي أربع سنين» وقلناء تصحٌ الوصية له: 
ففي وجوب زكاةٍ ما مضى من المدَّة قبل الوضع وجهان ‏ وما بقي» 
امجح يدوي فود اسيلإ كه كد ومن ينقضه.شيئاً البقينَ ومن 
سقط بهء لم يأخل شيئاً . 

ويرثٌ ويُورثٌُ إن استهلّ صارخاًء نقله أبوطالب . قال في «الروضة»: 
هو الصحيح عندنا . ْ 

وعنه: وبصوتٍ غيره . والأشهرٌ: برضا + وحرك طوياة » وعبريععاء 
ما تكلم بااجناته» لا بسيدرة حركق واخخلاج ٠‏ وذكر الشيحٌ : ولو عَلِمْ معهما 
حياةٌء لأنه لا يُعلم استقرارُها؛ لاحتمالٍ كونها كحركةٍ المذبوح» فإن 
اللحواة عاك :بعل كرجه ديد : وهو كميتٍ . وقال القاضي وأصحابه 


حتى ينفصل حيّاً؟ فيه خلافٌ بين الأصحاب . وقال فى أول القاعدة: الحملٌ هر ل(221 التصحيح 
حكمٌ قبل انفصاله. أم لا؟ حكى القاضي وابنُ عقيل وغيرُهما في المسألة روايتين . 
قالوا: والصحيحٌ أن له حكما . انتهى 
تنبيهات: 
الأول: ما ذكره المصنف عن أبي المعالي من التفاريع”'' بعد ذلك» مبني على 
المسألة» والله أعلمُ . 


1) ليست في (ص) . 
0( في النسخ .الخطية: «#اكتفاء ربع؟. والمثبِت من (ط) 2 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


هم 5 


:4 كتاب الفرائض 


وججاعة : وتتقم . وفي «المذهب» و«الترغيب» : إن قافت بيئةيأن الجنينَ 
تنفّسَ أو تحرّك أو عَطْسَء فهو حي 0 

ونقلَ ابن الحكم ا ا 
يستهلٌ؛ وإن خرّجٌ بعضه فاستهلٌ ثم خرج ميتأء لم يرث؛ على الأصح ٠‏ وإن 
جهل مستهلُ من توأمين ‏ إِرثُهما مختلفٌ ‏ عُيّن بقرعةٍ . 

ولو مات كافرٌ عن حمل منه؛ لم يرثه؛ لحكم أحمدًّ بإسلامه قبل وضعه . 
كذا في «المحرر» . وقيل ةوه 10 . 


الثاني : ذكَرَ المصنفٌ هذه المسألة بعينها في أول كتاب الزكاة'!'» فحصل منه 
تكرارٌء ولكن هنا زياداتث على ذلك . 1 

(*7) الثالث: قوله: (وفي «المذهب». ««الترغيب»: إن قامت بينةٌ بأن الجنينَ 
تنفّسَ أو تحرّك أو عطدن» فهو حيٌ) انتهى . قال في «المذهب» في هذا الباب: إذا 
استهلٌ المولودٌُ صارخاً بعد انفصالٍ جميعه. ووُرِثٌ» وإن لم يصرخ بل عَطْسٌ أو بكى أو 
ارتضع » فكذلك» فإن تحرّك أو تنفّسَء لم يكن كالاستهلالٍ . انتهى . فهذا مخالف لما 
نقله المصنفٌ عنه في”" التنفّس والتحرّكِء والله أعلمُ . 

مسألة ‏ ؟ : قوله: (ولو مات كافرٌ عن حمل منه؛ لم يرنه ؛ لحكم أحمدٌ بإسلامه قبل 
وضعه . كذا في «المحرر» . وقيل: يرثه وهر أظهية) لتقن . ما قآله في «المحرر» هو 
الصحيحٌ . نص عليه . ونصرّه في «القواعد الفقهية» بأدلَةٍ جيدةٍ . وقدّمّه في «الرعايتين»؛ 
و«الحاوي الصغير؟» و«الفائق» وغيرهم ' وقطعٌ به في«النظم» و«المنورٍ» . وما اختاره 
المصنفٌ وقال: إنه أظهرٌ . اختاره القاضي في بعض كتبه . وهو الصوابٌ . 


. 451١/8 )١( 
8 في النسخ الخطية : الو والمثبت من (ط)‎ )5( 


وفي «المنتخب»: يحكم بإسلامه بعد وضعِه 0 : ثم ذكرٌ عن أحمدّء الفروع 
إذا مات. حُكمَ بإسلامه ولم يرنه . وحمَّلّه على ولادته بعد القسمة . 

وكذا إن كان من كافر غيره» فأسلمت أمُّه قبل وضعه* . 

ومن زوَّج أمتّه بحرٌ فأحبّلّهاء فقال السيدٌ: إن كان7؟ حمذّكِ ذكراًء فأنت 
وهو قنّانء وإلآ حُرّان . فهي القائلةٌ: إن أَلِدْ ذكراًء لم أرث ولم يرثء وإلآً 
ا 

و ا روا وأماً وإخوةً لأمّ» وامرأءً أب حاملاً» فهي القائلةُ: إن 
الذانش» ورثتك» لا ذكرا : 

زع خلس وز وا ا 1 رع ففي «المغني)”": ينبغي أن لا يطأ حتى 
ُسْتَبْرأً» وذْكَرٌ غيرٌه: يحرمٌ؛ ليُعلمَ أحامل؟* 0" . 

مكالة قله روت وح ا ور وأمّا مزوجةً» ففي «المغني)”": ينبغي أن لا التصحيح 
بطاح ا «-ودكز غيذة: يحرْمُ؛ ليُعلمَ/ أحاملٌ, أم لا؟) انتهى . ١/١‏ 

قلت: الصواب: التحريمٌ . وهو المذهبٌ» وعليه الأكثرٌ . 

فهذه ثلاثُ مسائل في هذا الباب . 


*/ قوله: (فَأسلَّمَتٌ أمّه قبل وضعه). 16 
فإنه يُحكمٌ بإسلام أمَّهء فإذا كان أخوهٌ قدمات» كان حكمّه حكمّ ما لو مات أبوه» في إِريْهِ منه ! 
الخلافٌ. : 

* قوله: (وذكرَ غيرٌه: يحرمٌ؛ ليُعلمَ أحامل)؟ 
يعني : أحامل أو لا؟ لأجل إرثٍ الحمل من الميتٍ؛ لكونه أخاه من أمّه . 


. 1/4) 


الفروع 


3 كتاب الفرائض 


فإن وطئ ولم تُستْرَاء فأنَتْ به بعد نصفٍ سنةٍ من وطئه» لم يرنه . قال 
أحمدٌ: يكف عن امرأته, وإن لم يكف فجاءت به بعد ستةٍ أشهرء فلا أدري: 
هو أخوه. أم لا؟ : 


باب ميراث المفقود ه: 


باب ميراث المفقود ْ الفروع 

من انقطعٌ خبره لغيبةٍ ظاهرها السلامة ؛ كأسْرٍء وتجارةٍء وسياحةء انتْظِرَ 
نه يمه تبتسين سد فقك ولد , اوؤضنهة أبذا أ. فيجتهدٌ الحاكمٌ» كغيبةٍ ابن تسعينٌ . 
ذكرّه في «الترغيب». وعنه : أبداً حتى يُتِيفنَ موثه . 

وغل ها لا يعيش مثلّه غالبا . اختاره أبوبكر وغيرٌه. وقال ابن عقيل: 
دنه وعشزية سسنة - مدل ولك ْ ْ 
. وقال ابن رزين: تحمل عدي أربع فراة نضا "ا ونين 
هو في مَهُْلكة؛ وإن كان ظاهرها هلاكه. كمفقودٍ بين أهلهء ارا قفار 
مهلكةٍّء كالحجازء أو غرقَّت سفينته» فسلِمَ قوم ذون: قفوو انتْظرٌ تتمةٌ 
أربع سنين . 
ْ وعنه : مع أربعة أشِهْرٍ وعشراً ٠‏ وعنه الخو كالقسي قيله . وفي «الواضح»: 
ونه > وما لؤ يجوز مله قال : وحدّها في بعض رواياته بتسعين. وقيل: 
بسبعين . نقل الميمونيٌ في عبدٍ مفقودٍ: الظاهرٌ أنه كالحرٌ . 

ونقل مُهنَاء وأبوطالب في الأموٍء على النصفي. 


* قوله: (وعنه : زمناً لا يجورٌ مثله) : 


. ليست في (ر)‎ )١( 
(؟) في (ر): «كقضاء»‎ 
. 445 أخرجه البيهقيُ في «السئن الكبرى» ا/‎ )*( 


الفروع 


ويزكّى قبل القسمة*» لما مضى. نص عليه. فإن مات 0 في مدةٍ 
التريُصء أحَلَ كل وارثِ اليقِينَ» ووٌقف الباقي» فاعمّلٌ مسألةَ حياته» ثم 
موتهء ثم اضربٌ إحداهما أو وَفقَها في الأخرىء واجِتَرِئ بإحداهما إن 
تمائلناء أو بأكثرهما إن تتاسبتاء يذ اليقِينَ الوارثٌ منهماء ومن سقط في 
إحداهماء لم يأخُلْ شيئا . 

ولبقية الورثة الصلح على ما زادً عن نصيبه. كأخ مفقودٍ في 
الأكدرية: فيال الحياة والموت من أربعة وخمسين ؛ ؛ للزوج لي وللام 
بدن وللحد تبي 2 من مسألةٍ الحياة» وللأختٍ منها ثلاثةع بق خخسية 
عشَّرَ على روايةٍ رَدُ الموقوف له إلى ورثة الأول. وعلى رواية قسمة نصيبه 
مما وُقِف على ورثته» وهي ستةٌ؛ لأنه وُرِتَ ملا الأختٍء يبقى تسعةٌء كذا 
ذكُرٌ في «الشرح)»"") زاهتة + والمغروق ويان90 


التصحيح مسألة ١‏ : قوله: (ولبقية الورثة ثةِ الصلح على ما زادٌ على نصيبه» كأخ مفقودٍ في 


الحا 


لم 


لدو ماله الشي زرو الموك ن اريس وسيسة ا للزوج ثلت» وللامٌ سدس وللجذ 
تسعةٌ"» من مسألةٍ الحياق» وللأختٍ منها ثلاثةٌ» تبقى خمسة عشرّ على رواية رَدْ 
الموقوفٍ له إلى ورثة الأول . وعلى رواية قسمةٍ نصيبه مما وقفٌ على ورثته» وهي ستة؛ 
لأنّه وْرِتَ مثلا الأختٍء يبقى تسعةٌ . كذا ذكرَ في (الشرح)”") روايتين . والمعروف 
وجهان) انتهى . يعني: إذا مات ميث يرث المفقودٌ فإنه يُدقُمُ إلى كُلَ وارث اليقين» 


* قوله: (ويزكّى قبل قسمة) . 
أي : يزكّى ماله قبل قَسمه على الورثة . 
)١(‏ في الأصل: «سبعة» . 


زفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ل نارف 5 
() في النسخ الخطية: «سبعة»» والمثبت من عبارة «الفروع» . 


باب ميراث المفقود 3 
ولَهُمُ الصلحٌ على كل الموقوفيء إن حبجَبَ أحداًء ولم يرث» أو كان الفرهع 
أخاً لأب عصَّبَ أختّهء مع زوج» وأختٍ لأبوين. 
وقل رجانه عانه رقت تس إن ورف 
وفي أخذٍ ضمينٍ ممن معه زيادةٌ محتملةٌ وجهان”؟" . 
ومتى بان حيّاً يوم موتٍ موروثه» فله حقّهء والباقي لمستحِقّه وإن بان 
ميتأء فالموقوف لورثةٍ الميتٍ الأول. وقال في «المغني"'': وكذا إن هل 


.و 
وفت موته . 


/ 


ويوقفُ الباقي . فإن قدِمَ» أخَذَّ نصيبّه» وإن لم يقدّمْء فهل حكمُه حكمٌ ماله» أو يُرَدُ إلى 
ورثةٍ الميتِ الذي مات في عَيِْتِهِ؟ أطلقٌ الخلاف : 

أحدهما: أنه يكون لورثةٍ المفقودء وهو الصحيحٌ . صحّححه في «المحرر؛ء 
و«النظم»» قال في «الفائق»: هو قولُ0) غير صاحب «المغني» فيه . وقطعٌ به 
«الكافي»”", و«المقنع»” "2 واشرح ابن منجااء و«الوجيز)ء وغيرهمء وقدمة 
في «المحرر» أيفا و«الحاوي الصغير؟ . 

والوجه الثاني: يُرَدُ إلى ورثةٍ المبتِ الذي مات في مذَةٍ الترئص . قطعّ به في 
«المغني» : وقدّمه في «الرعايتين» . 

مسألة ‏ ؟: قوله: (وفي أَخَذٍ ضَمِين ممن معه زيادةٌ محتملةٌ وجهان) انتهى . يعني 
على القولٍ بعمل مسألةٍ حياته ووقفٍب 5 إن وَرِثَ . وأطلقّهما في «المحرراء 
و«الحاوي الصغير» : 


ا مده بح ب الخاسية 
)865/4 . 

(0) ليست في (ط) : 

5 ع 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 78/18 . 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


44 كتاب الفرائض 


8 في لا :2 ه 3 6 000 0 8 

وإن مضت مذدة تريصه. ولم يَبِنْ حاله. فقيل : ما وقفَ لهء لورثته إذاء 
١ 0 5 -- 8 2 1. 200 55‏ 

كبقيةٍ ماله» فيقضى منه دين في مدة تِربصِهِ . وقيل ‏ وجرّمَ به في «الكافي»"" . 
0 أي 500 ل عد دن إل 

وصححه في «المحرر) : وينفق على زوجته . وقيل : يرد إلى ورثة الاول» 

فلا يقضىء ولا ينمَّقُ. جرّمَ به صاحبٌ «المجردا» و«التهذيب»», 


له لك )0 ىم عب)» و«المغ: ررق . ادا 
9 2 2-0 د وعيرهم 


الحوهنا ؟ ركد فنينة بذلك . وهو الصحيحٌ . جرم به ابن عبدوس في «تذكرته» . 
وقدَّمّه في «الرعايتين»؛ و«الحاوي الصغير»ء وصحًححّه الناظمُ . 

والوجه الثانى : ل 

مسألة -" : قوله: (وإن مضَتُ مده تربصه. ولم يَبِنْ حاله. فقيل: ما وُقِفَ لورثته 
إذأ؛ كبقية ماله . فيّقضى منه ديه في مذَّةٍ تريصِهِ . وقيل - وجرّمَ به في «الكافي»""' 
وصحححَه في «المحرر» -: ويُنَقَقُ على زوجته . وقيل: يُرَدْ إلى ورثة الأول . فلا يقضى». 
ولا ينفَقُ . جرم به صاحبُ «المجرّداء و«التهذيب»» و«الفصولٍ»» و«المستوعب»» 
و«المغني»”" وغيرُهم) انتهى . قال في القاعدة التاسعةٍ والخمسين بعد المئة: يقسَمْ ماله 


بعل انتظاره 5 


وهل يثبثُ له أحكامٌ المعدوم من حين قَقَدِهِ أو لا يثبْتُ إلا من حين إباحةٍ أزواجه 
وقسمة ماله؟ على وجهين» ينبني عليهماء لو مات له في مدةٍ انتظاره من يرثُه» فهل يحكمٌ 
بتوريثه منه» أم لا؟ ونصّ أحمد: أنه يُكّى ماله بعد مدةٍ انتظاره؛ معلّلاً بأنه مات وعليه 
زكاةٌ. 

وهذا يدل على أنه لا يُحكَمْ له بأحكام الموتى إلا بعد المدةء وهو الأظَهَرُ . انتهى. 
وهو موافقٌ لما قاله في «الكافي»”"' و«المحرر» وغيرهما . وهو الصحيح . وقَدَّمّه في 


.”/4 ١١ 


(؟)0 185/4 . 


000 .0 عساهة 000-00 و 
ومتى قَدِم بعد قسم ماله. أخذ ما وجذه بعينه . والتالف مضمون» فى 
5 م و 3 05 0 3 2100 و 5 5 
رواية صححها ابن عقيل وغيره» وجرّم به الشيخ . ونقل ابن منصور: لا 
2 0 م21 
إنما قسِمْ بحق لهم. اختاره جماعة © . 
٠. 1 3 2 8 55 3 2 5‏ و 
وإن حصّل لأسير من وقفٍء تسلْمّه* وحَفِظَهُ وكيله. ومَنْ ينتقل إليه بعده 
2 211 51 ع 2 و 
جميعا . ذكّرّه شيخناء ويتوجّه وجة: يكفي وكيله. 


والمشكل نَسَبّْهِ ؛ كمفقودٍ. 


«الرعايتين»» و«الفائق» وغيرهم . وصحَّحَه في «النظم» وغيره . وكثير من الأصحاب 
بناهما على المسألةٍ الأولى . وهو الصحيحٌ . ْ 

مسألة ‏ 4: قوله: (ومتى قَدِمَ بعد قسّْم ماله. أَحَلَ ما وجَدّه بعينه . والتالف 
مضمونٌ» في روايةٍ صححَها ابن عقيل وغيرُه» وجرّمَ به الشيخح» ونقل ابن منصور: لا 
إنها عينة ايحن لهب احتان خماعة) ادي 

الرواية الأولى: هي الصحيحةٌ في المذهب . نص عليها في رواية عبدالله؛ واختاره 
نوكو قال في «الفائق»: وهو أصحٌ. وصحّححه ابن عقيل وغيرُهء واختاره الشيخ 
وغيرُه» كما قاله المصنفٌ . 


والروايةٌ الثانية : اختارها جماعةٌ» وقدَّمّها فى «الرعاية الكبرى» . 


* قوله: (تسلتة) : 
هو جوابٌ «إن» الشرطيةٍ في قوله: (وإن حصل) أي: إذا كان على الأسيرٍ وقفٌ» وينتقل بعده إلى 
غيره» فإذا حصل من رَيْع الوقفٍ شيء في حال غيبةٍ الأسير في الأسرء فإنه يكونُ تحت يدٍ وكيله» 
وتحت يد من ينتقلٌ إليه الوقفك» بعد" فيتسلّمانه جميعاً» ولا ينفردُ بتسلّمِه وحفظه أحدُهما؛ لأنّه 
يحتملٌ أن الأسيرٌ موجودٌ فيكونٌ له » ويحتملٌ أن الأسيرٌ معدومٌ فيكونٌ لمن ينتقلٌ إليه . 


)١(‏ في (ط): لبعده». 


الفروع 


الحاشية 


٠ 6‏ كشاب الفرائض 


الفروع ومن قال: أحدها ابزئ » نت يت أحدهماء فيعَيئه ) فإن مات 
فوارثة. فإ تعدر» أرع”القافة :إن عدت عق أخدهما قرطو" ولا مدعل 
للقرعةٍ في النسب. على ما يأتي . 
ولا يَرتُْ ولا يُوقَ*. ويُصرّف نصيبٌ ابن لبيتٍ المالٍ. ذكرّه في 
الي ل ا 
والمذعث 00 ١‏ د لاد الوقفت إنما 0 إذا رجي زوك 
الإشكال0* . 


التعيجيح مسألة ‏ ©: قوله: (ومن قال: أحذهما ابني, تَبَتَ نسبُ أحدهماء فيُعَيْنُه فإن 
ماتاء فوارثّه . فإن تعد أَرِيّ القاقّة» فإن تعذَّرَء عتَى أحدُّهما بقرعةٍ . . ولايرثُ ولا 
1 ويُصرَفُ نصيبٌُ ابن لبيتٍ المالٍ . ذكَرّه في «المتتخب» عن القاضي . وذكَرَ 
الأزجيُ عن القاضي : يُعَزْلٌ من التركة ميراثُ ابن يكونُ موقوفاً في بيتِ المالٍ؛ العا 
باستحقاق أحدهما . قال الأزجيٌ : والمذهبٌ الصحيخ : : لا وقف؛ لأنَّ الوقف إنما يكونٌ 
إذا رُجِيَ زوالٌ الإشكالٍ) انتهى كلام المصنفٍ . ْ 


نه 5 2 0 و 

الخامنية * قوله: (فإن تعذر» عَيّن أحدهما بقرعة) . 
في النسخ : (عَتَقَ أحدّهما) والظاهرٌ أنه تصحيفٌ, وأن الصواب (عُيْنَّ) كما في هذه النسخةٍ . 

* قوله : (ولا يرث ولا يوقفُ) 
أي : الابنُ الذي أقر به ولم يعيّنه» -0- فإنه لا يرثٌ؛ لعدم تعيينه» ولا يوقفٌ له نصيتٌ» 
بل يدقع من التركةٍ لبيتٍ المال نصيبٌ ابن . 
والذي يظهرٌ أن هذا مفرّعٌ على قوله : (ولا مدخل للقرعةٍ في النسب) . وأمًا على قول: (حُيّنَ 
أحدهما بقرعة)؛ فإنه إذا عُيّن بالقرعِةٍء أَخَلّ نصيبّه» والله أعلم . 


باب ميراث المفقود وه 


قال في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير؛ا» و«الفائق» : ومن افتَقَرَ نصيبّه إلى قائف». التصحيح 
فهو في مدةٍ إشكالِهِ كالمفقودٍ . انتهى . 

قلثُ: ويحتملٌ أن يُقرَعَّ بينهما لأجل الميراث» فمن قرع استحقّه, والله أعلم . 

فهذه خمسُ مسائل في هذا الباب . 


الفروع 


ذلك 


التصحيح 


الحاشية 


؟ه كتاب الفرائض 


باب ميراث الخنى 

وهو: من له شكل ذكن رجل «وفرج امرأؤء فإن بالء أو سبق بوله 
من ذكرهء فهو ذكرٌ. نصّ عليهء وعكنه ألل؛ وإن خرّجٌ منهما معاء 
ال 

وقيل: لا يعتّبر أكثرهما. ونقله ابن هانئ. اه 
وغيره. وقال : هل يعتبرٌاسّبُْ في الانقطاع؟ فيه روايتان0* '. وفي «التبصرة» : 
يعتبرٌ أطولّهما خروجاً . ونقله أبوطالب؛ لأن بوله يمتدُ وبولها يسيل . 

وقدّم ابنُ عقيل الكثرةً على السّبْقٍ . وقال هو والقاضي: إن/ خرج""/ 
معاً: 0 . وفي «عيون المسائل»: إن حاض من فرج المرأة أو 
احتلّم منه» أو أنرّكَ من ذَكَرٍ الرجلء لم يُحكُمْ ببلوغه؛ لجواز كوه خلقة 
زائدةً . 3 عاضن من 9 النساءعء 0 من 3 00 0 بلا 


(7) تنبيه : قوله: (وقال: هل يعتبرُ السبق في الانقطاع؟ فيه روايتان) . انتهى . هذا 
من كلام أبي الفرج . والمذهبٌُ ما قدّمّه المصنف بقوله: (وإن خرجا معاًء اعِثُرَ أكثزهما) . 


* قوله: (وفي «عيون المسائل»: إن حاض من فرج المرأةٍ أو احتلَمَ منه. أو أنرَّلَ من ذكر 
الرجل» لم يُحكم. ببلوغه؛ لجواز كونه خلقةٌ زائدةٌ . وإن حاض من فرج النساءٍ و'") 
أنرّكَ من ذكر الرجل» فبالعٌ) 
"في الصورة الثانية"؛ لما حصل الحيضٌ والإنزالُ منهماء ثيقن بلوعٌه؛ لأنّهِ إن كان امرأةٌ فقد 
خاضتء وإن كان رجلاً» فقد أنرّلَ . 

)١(‏ في (ر): #خرجتا». 


. في (د): «أوا‎ )١( 
١ ليست في (د)‎ )7"”- ( 


علامةٍ رجل» أو امرأق غناك ادق اننا تي والستصيورتة + 1 الفريع 
00 

وبلوغه بالسنٌّ» أو الإنباتٍ. وكذا إن حاض من فرجهء وأنرّلَ من ذكره» 
فإن وُجِدَ أحذهماء فوجهان0'' . 

وإن وُجدا من مخرج واحدء فلا ذكرٌء ولا أننئ2*0. وفي البلوغ 
0 1 

مسألة ١‏ : قوله: (وبلوعْه بالسنّ» أو الإنباتِ» وكذا إن حاضٌ من فرجه» وأنرَكٌ 
من ذكره» فإن وُجِدَ أحذهماء فوجهان) انتهى : 

أحدهما: لا يحصلٌ البلوعٌ بذلك . قال القاضي : ليس واحدٌ منهما عَلّماً على البلوغ . 

نالك حلي يحصلٌ به . قَطَّمَ به في «الكافي)”"2» وغيره . وقدَّمّه في «المغني»" "2 
و«الشرح»”' '» واشرح ابنٍ رزين»» وغيرهم . وصحًّحه في «التلخيص»» وغيره ٠‏ قال في 
«الرعاية الكبرى» : والصحيمٌ أن الإنزالٌ علامة البلوغ مطلقاً “زعو الضوات” 

مسألة ‏ ”7 : قوله: ل ا فلا ذكرٌ ولا أنثى ١‏ وفي البلوغ 
وجهان) انتهى . وأطلقهما في «الرعاية الصغرى» . و«الفائق» : 

أحدهما: لا يحصل به البلوغٌ . قدَّمّه في«الرعاية الكبرى» . 

والوجه الثاني : يحصل به البلوعٌ . قطعٌ به في «الحاوي الكبير» . قلتُ : وهو الصوابُ . 

(7) تنبيهان: 

(7) الأول: قوله: (فلا ذكرٌ ولا أنثى) يعني: ليس هذا علامةً للذكر» ولا علامة 


1 


وأمًا الصورةٌ الأولى : فإنما وجدّ من أحدهما الحيض فقطء أو الإنزالٌ من فرج الرجل فقط فلا الحاشية 


يحكمٌُ ببلوغه ؛ لجواز أن يكونّ الحيضٌء أو المنيئُ خلقة زائدة» فلا يحصل البلوعٌ . 
)0( فلك تديهاء وأفلك» وفلّك» وتفلّك : استدار . «القاموسن»: (فلك) . 
0 1/1ا. 
3١9/6 5‏ . 
(:) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ..517-37141/1١8‏ 


الفروع 


54 كتاب الفرائئض 


وقيل: إن اسْتَهّى أنثى » فذكرٌ في كل شيءٍ. وفي «الجامع) : لا في إرث 
ودية» لأن للغير حمّاً. وقيل: أو انتشّرٌ بوله على كثيب رمل» والعكسٌ 
بالعكس . وقال ابن أن موسى : : تعد أضلاعًه ؛ فستةٌ عشرٌ أضلاع ذكرء» 
وسبعةً عشْرٌ أنثى . 

فإن مات أو بَلَعّ بلا أمارقء وورتٌ بكونه ذكراً أوأنثى » أل تضق وإن 
وَرِثَ بهماء فله نصفُ إرثهماء كولدٍ الميتٍ معه بنثٌ وابنٌ؛ له ثلاثةٌ» وللابن 
06 وللبنت سهمان. 

وقال الأكثرٌ: تَعملٌ المسألة على أنه ذكرٌء ثم نان »«وتضرث إعذاهها اد 


وفْقّها في الأخرى”*"2. واجتزئ بإحداهما إن تماثلتاء أو بأكثرهما إن 


التصحيح الأنبى. وإلآ هو في الحقيقة» إما ذكرٌ وإمًا أنثى . 


الحا 


الا 


(*3) الثاني: قوله: (فإن مات أو بلعَ بلا أمارقء وورت بكونه ذكرا أو أنئى؛ أحدَ 
نصفّه؛ وإن ورِثٌ بهماء فله نصفٌ إرثهماء كولدٍ الميتِ معه بنثٌّ واب بن؛ له ثلاثةٌ» وللابنٍ 
أربعةٌ وللبنتِ سهمان . وقال الأكثرُ: تعمل المسألةً على أنه ذكرٌء ثم أنثى» وتضرتٌ 
إحداهما أو وفمّها في الأخرى) إلى آخره . ما قدّمّه المصنفٌ هو اختيارٌ الشيخ الموفق . 
ل ل ل لا 

وقال الشيح في «المغني)"”") و«المقنع»"" والشارح؛ وغيرُهم: وقال أصحاينا: 
تعمل المنالة على ان كك تم غلى آنا أننى ٠‏ 1 أل ار 

فهاتان مسألتان في هذا الباب . وليس في باب ميراث العَرْقى ونحوهم شيءٌ مما 
نحن بِصَّدَدِهء والله أعلم . 


١1١ /4)1(‏ . 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 714/١8‏ . 


باب ميراث الخلثم هه 
تناسبتاء واضربُها في الحالين» ثم من له شيءٌ من إحدى المسألتين مضروبٌ الفرع 
في الأخرىء أو وَفقِهاء واجِمَعْ ما لَهُ منهما إن تماثلتا . 

وإن كانا خحنثيين ) فأكثر رْلتَهِمِ بعدد أحوالهم. كإعطائهم اليقين قبل 
البلوغء وكالمفقودين. وقيل: حالّين؟ ذكوراً وإناثاً. وقال ابن عقيل : 


الفروع 


28 كتاب الفرائض 


باب ميراث الغرق ونحوهم 

إذا عُلمّ موثُ متوارثين معاًء فلا إرتٌء وإن ججهِلَ السابقٌ بالموت» أو 
عُلمّ وجُهل عيثه؛ وَرِثٌ كل منهما من الآخر. نص عليه اختاره الأكثرٌ. من 
تِلادِ مالهء دون ما وَرَنّه من الميت معه؛ لثلا يدورّء فيقدّرٌ أحذّهما مات 
أولاء ويورّتٌ الآخرٌ منه. ثم يقِسَمُ إرنه منها على ورثته الأحياء» ثم يُعمل 
بالآخر كذلك. 

فلو جَهِلَ موتٌ أخوين» أحذهما عتيقٌ زيدء والآخرٌ عتيقٌ عمروء كان 
مال كُلّ منهما لمعتّق الآخر . 

زوج وزوجةٌ وابتُهماء خلّت امرأة أخرى وأمَا» وخلّقَت ابناً من غيره 
وأبأء فتصحٌ مسألة الزوج من ثمانية وأربعين» لزوجته الميتةٍ ثلاثةٌ وللأب 
سدسٌ» ولابنها الحيّ ما بقي» ردَدْتَ مسألتّها إلى وثْقٍ سهايها بالثلثِ اثنين» 
ولأنه ارفة وثلاثون. لأم ين سدسنٌ. ولأخيه لأمّه سدسٌء. وما بقي 
لعصبته» فهي من ستةّء توافقٌ سهامّه بالنصف» فاضربُ ثلاثة في وَفْقِ مسألة 
الأمّ اثنين'"': ثم في المسألةٍ الأولى ثمانية وأربعين» تكن مئتين وثمانية 
وثمانين» ومنها تصح. ومسألةٌ الزوجة من أربعةٍ وعشرين» فمسألةٌ الزوج 
منها من اثني عشَّرٌ» ومسألةٌ الابنٍ منها من ستةٍء دخَلَ وفقُ مسألةٍ الزوج اثنان 
في مسألتّه» فاضربٌ ستةٌ في أربغة وعشرين تكن مئةٌ وأربعةٌ وأربعين. ومسألةُ 


. في الأصل: «ابنه»‎ )١( 
. ليست في (ر)‎ )1( 
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ع 


الابن من ثلاث فمساأ 
عشَّرّه فاجتزئ بضرب وَفْقٍ سهايه؛ ستةٍ في ثلاثةٍ تكن ثمانية عشّرّء وكذا لو 
عل التجابو ثم رصي 

وقيل : بالقرعة. قال الأزجىٌ : إنما لم تج القرعةٌ؛ ع را 
في النّسَبء وقال الونيئ”'' : يعمل باليقين» ويَقِفُ مع الشك. 

وإنااذ عن زؤزنة 5 سيق الس ولا ذه أو عرقت تحالفا ولم 
يتوازثا تضن عليه الختارء الأكتر وقال جماعة : بل 

وخرّجوا منها المنع في جهلهم الحالَء واختاره شيحُناء وقيل: 
بالقرعة» وقال جماعةٌ: إن تعارضّتٍ البينةُ» وقلنا: يقِسَمٌء قُسِمَ بينهما ما 
اختلفا فيه نصفين. ويرثٌ من شك في وقتٍ موته ممن عُيّنَ وقنّه . وقيل: لا. 


ل أَمّه من ستة» ولا موافقة ماله أبيه من اثنى الفروع 


)١(‏ هو: الحسين بن محمد الونّيُ ‏ بفتح الواو وتشديد.النون ‏ الفرضيٌ» الشافعيٌ؛ كان متقدّماً في علم الفرائض» له فيه 
تصانيف جيدة . (ت ١465ه)‏ قتلاً ببغداد في فتنة البساسيري . «طبقات الشافعية الكبرى؟ 7/4/5 . 


ممه كتاب الفرائض 


الفروع باب ميراث المطلقة * 

من أبان زوجتّه في غير مرض الموتء المَحُوفٍ» لم يتوارئا . وترثه في 
طلاقي رجعيّ لم تنقض عدَنه؛ وفي مرض محُوفٍِ ولم يمْتْء ولم يصحٌ» بل 
َع أو أَكِلَ. 

وإن أبانها في مرض موته المَحُوفٍ منَّهماً بقصدٍ حرمانهاء كمن طلّّها 
ثلاثاً ابتداة» أو بعوض من غيرهاء أو علّقّها على فعل لا بُدّ لها منه شرعاًء 
أو عقلاًء ففعلتئه. أو أقر كان أنانيا فى فا لات «للمنتخب» فيها- أو 
علّقَ إبانةَ ذمية» أو أمةٍ على إسلام وعتقء أو عَلِمَ أن سيّدها عا لفلا لقره 
فأنانهاً اليوم» أو وطئ عاقلا" وقيل: مكلّفاً ‏ حمائّه» أو عَلّقّها في صحته 
على مرضهء أو على فعل له ففعَلّه في مرضهء ''أو على تركه نحو: 
اتروع علفه اناف ور ننه أويرة الو مدهو واس اقاء: 
فأبانها في مرضه'". ا 


الحاشية »* لم يصرّح المصنفٌ بكونه يرثها في الطلاق الرجعيّ . وظاهرٌ «المقنع»”"“و«المحرر» 
و«الرعايتين» و«الفائق» أنه يرثُها . وقد صرّح بذلك في «النظم» فإنه قال: 
ومن طلقةٍ رجعيةء فهي وارثٌ وسوروثة قبل القتضاء االعيكد: 
* قوله: (أو وطئ عاقلاً) 


هو نصبٌ على الحالٍ . 
)1-١(‏ ليست في الأصل . 


زف المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ل لان :5 
(") «عقد الفرائد»: 8/7" . 
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لم يرنهاء وترثه ما : تتزوّجٌ. نقلهء واختاره الأكثرُ ما لم تربّدٌ. فإن الفروع 
أشلمت + قرو ايان . فلو تروّج أزيها غيرّها ثم ماتّ» صمٌّء على 
الأصحٌ» فترثه الحَمسُء وعنه: رُبعُهِ لهاء والبقيةٌ لهنَّ* إن تزوجَهُنٌ في عقدٍء 

وإلاّ فلثلاثِ سوابق به. ولو كان موضعها أربعٌء فهل ترثّه الثمانء أو 
المبتوتاثُ؟ على الروايتين”*©2. فإن تزوَّجَتُ أو ماتت» فحقّها للجددٍ في 

عقدِء وإلآ فللسَابِقةٍ إلى كمال أربع بالمبتوتة. 


مسألة  ١‏ : قوله. بعد ذكر مسائلَ في الطلاقء المّهُم فيه في مرضه: (لم يرثهاء التصحيح 
وترنه مالم تتزوج . نقله واختاره الأكثرء ما لم تربّدٌ . فإن أَسلَمَتْء فروايتان) انتهى . 
يعني : إذا طُلْقّها طلاقاً منّهُمأً فيه في مرض موتهء وَرنهِ ما لم تتزوجخ أ ى اث ند فإن 
ارتدتْء لم ترثه» فإن عادّث أُسَلَّمَتْء فهل ترثهء أم لا؟ أطلقٌ الروايتين» وأطلقهما في 
«الرعايتين»)» و«الحاوي الصغير»: 

إحداهما : لاترثّه أيضاً . وهو الصحيحٌ» قدَّمَه في «المحرر»» و#الفا؛ تق وصحححه . 

والرواية الثانية : ترنّه . وهو ظاهرُ كلام جماعةٍ من الأصحاب . 

() تنبيه : قوله: (ولو كان موضعَها أربعٌ؛ فهل ترثّه الثمان» أو المبتوتاتثُ؟ على 
الروايتين) . مرادُه بالروايتين: الروايتان اللتان فيما إذا تزوّجَ أربعاً بعد المبتوتة» هل ترثه 
الخمسٌ أخماساًء أو ترثٌ المبتوتةٌ ربعَ ميراث الزوجات والباقي لهن ؟ وقدّم أنه للخمْس 
أخماساًء فكذا يكونُ للثماني على المقدّم . 
* قوله: (فيرثُه الكَمْسٌ . وعنه: ربّعُه لهاء والبقيةٌ لهن) إلى آخره . العاوي 
هذا كله على رواية أنها ترّه ما لم تعزرّخ» كما قدّمه . وأما على قوله: (وعنه: لا ترثُ مبتوتةٌ) 
فالإرثُ للزوجاتٍ . وقدَّمّه في «المقنع)”'' و«المحرر» لكن صكَّمح في «المحرر' قولّه : (وعنه: 
ريُعه لهاء والبقيةٌ لهن) . 


. 7١09/18 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


الفرهغ ١‏ وعنه: لا ترثٌ مبتوتةٌ بعد عدَّتها . اختاره في «التبصرة». وفي بائن قبل 
الدخولٍ الروايتان”* ©2. وكذا عدَّةٌ وفاقل*©. وقيل: طلاق» وتكملةٌ مهرء 
وعنه : لا عَدَّءً فقط . وعنه : لا يكمّل فقط. 
وإن لم يِنّهَمْ بقصدٍ حرمانهاء كتعليقه إبانتها في مرض موته على فعل 
لها ل عل الي به أو أبانها يسؤالها فيه » فكصحيح . وعنه . 


- 


كمتّهم . صححَها في «المستوعب» وشيحنا » كمن سألَيّهِ طلقةً ٠‏ فطلّقها ثلاث . 
قال أبومحمد الجوزي : وإن سألنه الطلاقّء فطلقّها ثلاثًء لم ترثه ٠‏ وهو 
بعى كلدم عير وحسَّنَ الشيح في قوله : إن لم أطلّقُكِ فأنتِ طالقٌ : أنه إن 
عَلنه على فعلها ول مشقّةَ عليها فيه فأبَثْء لم يتوارثاء فإن قذَفْها في صحتهء 
ولاعَنها في مرضه - وقيل : للحَدّء لا لني ولدٍ - أو علّقَ إبانتها على فعل لا 
د لها منه. هله في مرضه؛ ورئثه؛ على الاصح . 
جرم جماعة : لا ترثّه في الأوّلة . 


01 


عات عمل ري كلا فَفَعَلّه في مرضهء أو بشهرء فجاءَ في مرضه» 
فروايتان0”؛ "' والزوجٌ في إرثها إذا قطعَتْ نكاحها منهء كفِعْلِهِ . وكذا رده 
أحدهما. ذكره في «الانتصار». وذكره الشيح قيامن المذهب. والأشهرٌ: 


التصحيح ١‏ (7) وقوله: (وفي بائن قبل الدخولٍ الروايتان) . مراده بهما: اللتان في إرثِ 
٠77‏ المبتوتة بعد انقضاء العدة» وقبل أن تتزوّج/ وقدّمَ أنها ترثُ ما لم تتزوّخ » فكذا هذه . 
(7) وقوله: (وكذا عدهٌ وفاة) مبنىٌ عليهما أيضاً. فإن قلنا: ترثُ ما لم تتزوّخ» 
اعتدَّتْ للوفاق» وإلآ فلا . ْ 
مسألة 7-": قوله: 000 ففَعَله في مرضهء أو بشهرء فجاءً 
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لا. وكذا خرّجَ الشيحٌُ في بقيةٍ الأقارب . الفروع 
وإن أكرّة ابنٌ وارثٌ عاقلٌ - ولو نقّصّ إرثهء أو انقطمٌ - زوجة أبيه* 

اصرح حو كام - وعنه: ولو طاوعَته - لم يُقطعْ إرثّهاء إلا 

أن تكون له امرأة وارثة غيرهاء أي لو نيم 


*'في مرضهء فروايتان) انتهى . ذكر مسألتين: التميجيع 

المسألة الأولى : إذا علّقّه بفعل زيدٍ كذاء ففَعَلَه في مرضه. فهل ترئهء أم لا؟ أطلق 
الخلاف . 1 

إحداهما : لا ترُه . وهو ظاهرُ ما صحَّححه الشارحٌ وغيرُه . وهو الصوابُ . 

والرواية القائنة ؛ ثرثه:. 

المسألة الثانية : إذا علق طلاقها بشهر» فيجاء ' لشي في مرضه. فهل ا أم ل؟ 
أطلَّقَ الخلافٌ فيه : 

إحداهما: لا ترئُه . وهو ل . قدَّمّه في «الكافي”"'. و«المغني)”", 
وصححه أيضاً في «المقنع»” 0 والخرعا ا و«شرح أبن منجا)» وغيرهم . وجرّم به 

في «الوجيز» وغيره» وقدّمَه في «المحرر»» وغيره» وهذه المسألةٌ عدم الإرثِ فيها أؤلى 
من المسألة التي قبلها . 

والرؤؤلية7الكائيةة ورك تولك وهر ميت لعدم الثهمةٍ . وفي إطلاقٍ المصنف 
نظرٌ في هذه . فهذه ثلاثُ مسائلٌ في هذا الباب . 


* قوله: (أو انقطع زوجة أبيه) الحاشية 


(زوجة): مفعولٌ (أكْرّه) . 
)1-١(‏ ليست في (ص) . 
7/05١‏ . 
159/45 . 
(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 3٠١/18‏ . 
(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7١١1/18‏ 


الفروح 


ذفنق 


والاعتبارٌ بالتهمةٍ حال الإكراه. وجرّمَ بعضّهم : إن انتَقَتِ التهمةٌ بقضدٍ 
حرمانها الإرتٌ أو بعضّهء لم ترثه. في الأصحٌ. 

فيتوجّه منه: لو تزوَّجَ في مرضه مُضارَّة؛ لينقصٌ إرتٌ غيرهاء وأقرّثْ به 
لم ترثه . ومعنى كلام شيخنا - وهو ظاهرٌ/ كلام غيره -: ترله؛ لأنّ له أن 
يوصي اتلك قال ولى وطن بوضايا أغره او تروعيف الما ع 
با الف ا لي إنما هي في هذا. ومن 
جحَدَ إبانةً ادَعَنْها امرأته» لم ترنه» إن دامثُ على قولها . 

وَإن مات عن زوجاتٍ لا يرنه بعضْهنّ لجهل عينهاء أخرج الوارثاتٌ 
بالقرعةٍ. ولو قتَلّها في مرضه ثم ماتء لم ترثه؛ لخروجها من حيز التملكِ 
والتمليك» ذكره ابن عقيل وغيره. ويتوجّه خلافٌ» كمن وَقَّعَ في شبكته صيدٌ 
جاور ْ 


و ل حون عن فى وي رن فنا الله هال 


. لا/ر الا‎ )١( 
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لا يرثُ كافرٌ مسلماًء ولا مسلمٌ كافراً» ويتوارثان بالولاء؛ لثبوتهء 
وعنه: لا توارتٌ؛ فعليها يرث عصبةٌ سيِّدِه الموافق لدينه. وورّتٌ شحنا 
المسلم من ذميّ؛ لثئلا يمتنع قريبه من الإسلام» ولوجوب نصرهم”* ولا 
ينصرونناء ولا موالاةً» كمن آمنّ ولم يهاجز ننضّرًه'". ولا ولاء؛ للآية""' . 
فهؤلاءٍ لا ينصروننا”» ولا هم بدارنا لننصُرّهم دائماً» فلم يكونوا يرثون» ولا 
يورّئون. والإرثٌ كالعقل . وقد بَيّن في قوله : لوَولوأ الْدَا »* في الأحزاب 
[الآية: 6] أن القريبٌ المشارك في الإنها وو المسعرة ا ذلىم يمك عدن نقرا وه 
وَإِن كان مومنا مهاجر ا . 

ولما فُتِحَتْ مكةٌ توارثوا. ومن لزمَنْه الهجرةٌ ولم يهاجرٌء فالآيةٌ فيهء إلا 
من له هناك نصرةٌ وجهادٌ بحسبه» فيرثٌ. 

وفي الردٌ على الزنادقة أن اله حم على المؤمنين لما هجوو ان لا 
يتوارثوا إلا بالهجرةء فلما كَثْرَ المهاجرونٌ رد اللَّهُ الميراتٌ على الأولياى 
هاجروا أو لم يهاجروا. 


* قوله: (ولوجوب نَضْرِهم) 

أي: نصر أهل الذمةٍء (ولا ينصّروننا) فلذلك نرثُهم ولا يَرئوننا؛ لكونهم لا ينصروننا . 
* قوله: (فهؤلاء لا ينصّروننا) 

يعني : من آمَنَ ولم يهاجر . 


. في (ر): «نصرم»‎ )١( 
. 0076 وهي: قول الله تعالى : لون مثا وَلَمْ جوأ ما لك ين وتم ين قو حَنٌّ اجرأ» [الأنفال:‎ )1( 


الفروع 


الفروع 


"5 كتاب الفرائض 


وفي «عيون المسائل»: كان التوارثُ في الجاهلية ثم في صدر الإسلام 
بالحلتك: والميرة ثم تبيخ إلى الإسلام والهجرة بقوله: مرَالَينَ امنا وَل 
ا ذا لك ن ولعتيم كن توي حل 22 [الأنفال : "لا]ء فكانوا 
يتوارثون بالإسلام والهجرة مع وجود النسبء ثم نسح بالرّحم والقرابة. 
قال: فهذا نسح مرتين. كذا رواه عكرمةٌ. 

وإن أسلّمٌ كافرٌ قبل قسم ا إرث قريب مسلمء ورثفه <وعةة الا 
ا ره 0 

والكفرٌ مِلَّنُ مختلفةٌ ٠‏ فلا يتوارثون مع اخختلافها :وله أثللانة © اليهودية» 
والنصرانيةٌ: ودين غيرهم. وعنه: كله ملةٌء فيتوارثون. اختاره الخلال. 
والقدا سارل 

ويتوارثُ حربىٌ ومستأمَنٌ. وذميٌ ومستأمنٌ. وفي «المنتخب»: يرث 
مستأمناً ورثتُه بحرب؛ لأنه حربيٌ. وفي «الترغيب»:هو في حكم ذميٌّ. 
وقيل : حربي . 

نقل أبوالحارث: الحربيئُ المستأمَنُ يموثٌ هنا: يرثّه ورثتّه . وكذا ذميٌّ 
وحربىٌ . نقله يعقوبٌ. وقاله القاضي في «تعليقه». 

قال في «الانتصار»: هو الأقوى في المذهب. قال الشيحُ: هو قياسّه. 
وفي «المحرر»: اختارٌ الأكثرٌ: لا. وذكره أبوالخطاب في «التهذيب» اتفاقا. 


. في الأصل: «قسمة؛‎ )١( 
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ولا يرثُ مرتدٌ أحداً. فإن أسلمَ قبل القسموٍء فالروايتان. وإن قُتِلَ الفرع 
عليهاء أو مات. فماله فيءٌ. وعنه: لوارث مسلم. اختاره شيحُنا؛ لأنّه 
المعروفٌ عن الصحابةٍ؛ عليٌء وال يعوو )ونان انه كمومن ونه 
وعنه : من أهل دينه الذي اختارّه. ْ ْ 

والداعيةٌ إلى بدعةٍ مكمّرةٍ: ماله فيةٌ. نص عليهء في الجَهْمِيٌ وغيره. 
وسيأتي ذلك. وعلى الأصحٌ : أو غير داعية. وهما في غُسله والصلاةٍ عليه 
وغيرٍ ذلك . 

ونقل الميمونيٌ في الجَهْميٌ إذا مات في قريةٍ ليس فيها إل نصارى من 
يشهذه؟ قال: أنا لا أشهذهء يشهذه من شاء . 

قال ابن حامدٍ: ظاهرٌ المذهب خلافهاء على نقل يعقوب وغيره» وأنه 
بمثابةٍ أهل الرّدّةِ في وفاتِهِ وماله ونكاجه. قال: و يتخرّج على رواية 
الميمونيئّ» أنه إن تولاه مَُوَلٌء فإنه يحتّملٌ في ماله وميرائه أهلّه وجهان. 
وذكر غيره رواية الميموني. نُقِلَ: أنا لا أشهدٌ الجهمية”"". ولا الرافضة”'. 


. أخرج البيهقيٌ في السئن الكبرى» 5/ 194: أن عليّاً رضي الله عنه قضى في ميراث المرتدّ» أنه لأهله من المسلمين‎ )١( 

وفيه أيضاً عن علي : أنه أتي بالمستورد العجليّ فقتله» وجعل ميراثه لأهله من المسلمين . 

وفي 700/5 عن عبدالله بن مسعودء قال: إذا ارتدٌ المرتدٌء ورثّه ولده . 

(0) ليست في (ر) . 

(*) الجهمية: هم أصحاب جهم بن صفوان؛ وهو من الجبرية الخالصة» الذين ينفون الفعل حقيقة عن العبد ويضيفونه 
إلى الله تعالئ . «الملل والنحل» ١06/١‏ . 

(1) كان من مذهب زيد بن علي جواز إمامة المفضولء فأجاز إمامة الشيخين أبي بكر وعمرء فلما سمعت شيعة الكوفة 
هذه المقالة رفضوهء فسموا رافضة . «الملل والنحل» ص5 3٠5-5١‏ . 


الفروع 


فى كتاب الفرائض 


5-4 


ويشهده من شاء. قد ترك النبئ كله الصلاة على أقل من ذا؛ الدّين» 

وقال صاحبُ «المحرر»: إن أرادَ به الإباحةً لا الإنكارّء فمحمولٌ على 
المقلّدِ غير الداعية؛ لأنه فاسقٌ» كالفاسق بالفعل. ظ 

والزنديقٌ» وهو المنافق» كمرتَدٌ. 

قال في «الفصولٍ»: وآكدٌء حيث لا تقبل توبثه . فالمرادٌ: إذا لم ينْبْء أو 
تابَء ولم نقبلها. وذكر الروايتين إذا تابّء في قتلوء وأحكامً الإسلام 
الظاهرة. واحتجٌ جماعةٌ منهم الشيخُ بكفٌ النبئ يك عنهم بإظهارٍ الشهادةٍ مع 
عِلم اللو له بباطنهه”" . وكذا قال ابنُ الجوزيّ بعد أن ذكرٌ: هل جهادُهم 
بالكلام» أم بالسيفي؟ وأُورد على الثاني أنه لم يقَعْء فأجاب: أنه إذا 


)١(‏ أخرج البخاريي (75794) ومسلم )١5()1715(‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى» عليه 
دين» فيسأل: «هل ترك لدّينه فضلاً»؟ فإن حدّتٌ أنه ترك لدينه وفاءة» صلىء وإلاً قال للمسلمين: «ضلوا على 
صاحبكم» فلما فتح الله عليه الفتوح» قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهمء فمن توفي من المؤمنين فترك ديناً فعليٌ 
قضاؤه . .؟ . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

وأخرج البخاري (4714): ومسلم (181(0110) في العبد الذي استشهد وكان قد غلّ شملةٌ من الغنيمة فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «بلى» والذي نفسي بيدهء إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم» لم تصبها المقاسم» 
لتشتعل عليه نارأ» من حديث أبي هريرة زضي الله عنه . 

وأخرج يتلم (1190(4108) عن جاير بن مره "قال أتي النبِيُ صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقصض» فلم 
يصل. عليه . 1 

(1) أخرج مسلم (71(011) والبخاري (199) بنحوه عن أبي هريرة رضي أللّه عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله . فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه» 
وحسابه على الله» . 
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أظهّروه. فإن لم'""» فإنه أمرَ أن يأخدٌ بظاهرهم» ولا يبحت عن سرّهم. الفرع 
وكذا قال شيحُنا: هذا كان أوَّلأَه ثم نزل : «تلموزيرت أَيْيْمَا مُيَفرا ليوأ 
قينا تقْتِيكا» [الأحزاب: »]1١‏ فَعْلِمَ أنهم إن أظهروه كما كانواء قُتلواء 
وقال ابن الجوزي”") في هذهو الآية: معنى الكلام : الأمرُء أي : هذا الحكم 
ود 0 الى 3ك فى لقي جانقر3 ماتيا زر ضيه أن تقل بق 
هذا ا قال المفسرون: وقد أغري بهمء فقيل له: هر الكُثَارَ 
وَالْمْتَفْقِتَ [التوبة: “ا/ا]. 

وعند شيخنا: يرث ويُورَتُ؛ لألّه عليه السلام لم يأخد من تركةٍ منافق 
شيئاًء ولا جعلّه فيئًء فَعْلِمَ أن الميرات مدارّه على النصرة الظاهرة. قال: 
واسم الإسلام يجري عليهم في الظاهرٍ(ع) . 

0 قد يسمّى من فَعَلَ بعضٌّ المعاصي منافقاً؛ 
للخبر”". وقاله ابن حامدٍ. ”“واحتجٌ بأن ابنَ هانئ سأل أحمدّ عمّن* ”*لا 
ا 0 


حال الإنسان. 
ل م ا م م التصحيع 
ا 1 الحاشية 
)١(‏ أي: إن لم يظهروه. (؟) زاد المسير 477/56 4377 . 


(*) أخرج البخاري (74)» ومسلم )1١7()08(‏ عن عبدالله بن عمروء قال: قال رسول الله يلةِ: «أربع من كن فيه» كان 
منافقاً خالصاً . ومن كانت فيه خصلة منهن» كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان» . .» 
الحديث . 

. ليست في الأصل‎ ):  4( 

دع سك لز 


الفروع 


فنيف 


وقال القاضي وغيرّه: من أحكام النفاقء قَظعٌ الإرث» وتحريم النكاح. 
وهذا المعنى لا يثبتٌ فيمن ارتكبٌ المعاصي» فوجَبَ أن لا يوصّف بهذا 
الاسم. وحمل الخبرَ على التغليظٍ . 

ادال توي ريت كر فا كنار ارخا 

وكذا مسلم بولق ذاك7 ' محرّم وغيرهاء كتبهة تيك السناء وفي 
المغني"”” : وكذا من يجري مُجرى المجوس ممن ينكحٌ ذاتَ محرم . 

ولا إركبكاع ذا معر» ولا بتكاح لا َُُ عليه كافرٌ لو أسكَم. فلو 
أُولَدَ بننّه بنتاً تروح»: نفانيا وفنا ناريا الثلثان» والبقية لعمهء فإن 
ناقق: الكترق عدف فالكال ككف لأنياينة راك لأب. فإن ماتت 
قبل الكبرى فلها ثلتٌ ونصفء والبقيةٌ للعمٌّ» ثم لو تزوّجَ اشرق فولّدَتْ 
بنتأء وخلّف معهن عمّاء فلبناته الثلثان» وما بقي لهء ولو مات”" بعده بن 
الكبرى» فللوسطى النصفُ؛ لأنها بنتٌّء وما بقي لها وللصّغرى؛ لأنهما 
أختان لأب. فيصحٌ “من أربعة'» فهذه بنتُ بنتٍ ورنّتُْ مع بنتٍ فوق 
السدس» ولو مات بعدّه الوسطى, فالكبرى أمّ وأختٌ لأب» والصّغرى بنتٌ 
وأختٌ لاب» فللامٌ السدمنُ» وللبنتٍ النصت» وما بقي لهما بالتعضيب : 


فإن ماتت الصّغرى/ بعدهاء فأمٌ أمّها أختٌ لأب. فلها الثلثان» وما بقي 


. ليست في (ر)‎ )١( 
. 1١56/84 )5( 

(9) في(ط): ١ماتت؟‏ . 
(2 -4) ليست في (ر) . 
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0 ولو مات بعده بننّه الصغرى. فللوسطى بأنها أمْ 0 وحَبَبّتُ 
نفسّهاء ولهما الثلثان بأنهما أختان لأبء وما بقي للعمء ول عر 
الكبرى؛ لأنّها جدةٌ مع أ مُ مدعا فور فياه 


ومن حجب بنفسِدء عُمِل* به' 

ولا يرثُ مكلّتٌ أو غيره انفرّدَ أو شارَكٌ بقتل موروثه» ولو بسبب» إن 
زمه قود أف'دية أو كفارة ول" وَرت؛ فلا ترثُ من شرِيّتُ دواءً فأسقطتٌ. 
من العْرّةِ شيئاً.. نص عليه . 

وقيل: من أذَّبَ ولده فماتٌء لم يرنه وأنه إن سقاه دواءً» أو فصَّدّهء أو 
اك" ل ست فوجهان””. وأن في الحافرٍ احتمالين. ومثلّه نصبٌ 
سكين » ووضعٌ حجرء ورشنٌُ ماءء وإخراجُ جناح. وفي إرثِ باغ عادلاً 
روايتان" , 


(75) تنبيه : قوله : (وأنه إن سقاه دواءً» أو فصَدَه أوايط يلكت لساجيه فوجهان) 
انتهى . هذا من تتمةٍ طريقة مؤخرةٍ عند المصنف, والمذهبٌ ما قدَّمّه» وهو عدمُ الإرثِ. 
مسألة  ١‏ : قوله :(وفي إرثٍ باغ عادلاً روايتان) انتهى . وأطلقَهما في «الرعاية؛؛ 
و«الحاوي الصغير»» و«شرح ابن منجا»ء وغيرهم: 
إحداهما: يرنه . قال في «المحرر»: لا يُمْئَعُ الإرتَء على الأصمّ . قال في 
«الفائق»: لا يُمنعٌ الإرثّء في الأصح . قال الناظمُ: هذا أؤْلى . قال الزركشيٌ: 
روتف الودااء انلف : وفي «المستوعب» كما في «الهداية»؛ وليس بالصّريح في 


* قوله: (ومن حَجبَ بنفسه. عُمِلَ '"به) أي: " بذلك الحَجِب . 


. ليست في (ر)‎ )1-١( 
. أي: شقٌّ . «المصباح»: (بطّ) والسلعة: الغدة في الجسدء أو: خراج في العنق. «القاموس»: (سلع)‎ )5( 
. ليست في (3د)‎ )7”9( 


الفروح 


الحاشية 


الفروع 


وجرَّمٌ في «التبصرة»» و«الترغيب»: لا يرثّه . ونصرّه جماعةٌ . وفي عكده 
وقاء . اكشاره راسف وفرتهه لهذا عرواية :" لا يرك قائل + اعفان 
الشيخح» وغيرّه: إن جرّحه العادل ليصيرٌ غير ممتنع» ورِنّهء لا إن تعمد قتله 
ابتداءً. وهو متجة. وذْكَرَ أبوالوفاء» وأبويعلى الصغير: أن أحدَّ طريقّى بعض 
أصحابناء أنه يرث من لا قضِدَ له؛ من صبيّ ‏ ومجنونء وإنما يَحرّمُ من 
نهِمُ . وصحححَه أبوالوفاءء. ونصٌ أحمدَ خلاقه؛ لأنه قد يظهرٌ الجنونّ ليقتلّه» 
وقد يحرّضٌ عاقلٌ صبيّاً» فحسّمْنا المادةّء كالخطأء واللهُ أعلم. 


التصحيح ذلك» ولكنّ ظاهرَ كلامهما إفخال هذه المسألة في التصحيح 5 وَقَدمّه في «المقنع»”"2 


و«الكافي»”"2: وقال: هو أظهرُ في المذهب . قال الشارحٌ : هذا ظاهِرٌ المذهب . وجرَّمَ 
به في «الوجيز». وغيره . 

والروايةٌ الثانية : يمنعٌ الإرث . جرَّمٌ به في «التبصرة» و«الترغيب»» و«المذهب»» 
والقاضي في «الجامع الصغير»» والشريفٌ وأبوالخطاب في «خلافيهما»؛ والشيخ في 
«المغني 40 5 قئال أهل البغي سه جماعة عد الأصحاب . وهو ظاهرٌ كلام 
الغرلفك .قيهن مسال واعدة : 1 


. ”الا؟/١8 المقنع مع الشرح الكبير والإانصاف‎ )١( 


. 0/0 


(5) ؟1ا/لاه؟ . 


باب ميراث المعتق بعضه . 4 
باب ميراث المعتق بعضه 


ور ا وكذا لا يرث .”نص عليه وهنه ا بلى) عند عدم 
ذكره فى «المذهب»» وأبوالبقاء فى «الناهض» . 

وإن هايأ معبَقٌ بعضه سيدّهء أو قاسَّمّه فى حياته» فتركتّه. كلها لورثته» 
وإل فإنه يرث ويُورثُ» ويحجُبٌ بقدر حريةٍ بعضدء وكسبه بها لورثته» ثم 

ل 5 ان 0 و 5 0 )3( 

فبنت نصفها حر وأم وعم؛ للبنتٍ الربع» وللامٌ الربع» بحجبها ' عن 
ا 7 4 و 
نصفب سدسء» والبقية للعم»؛ سهمان من أربعةٍ . فلو كان مكانها عصبة نصفه 
حرّء كابن» فهل يأخذ النصف. أو نصف البقيةٍ بعد ربع الأمٌ» أو نصف ما 


يستحقّه بكمالٍ حريته مع ذي الفرض ؛ فيه أوجد1©9) : 


مسألة  :١‏ قوله: (فبنتٌ نصمُها حر وأمّ وعمٌء للبنتٍ الربعٌ» وللأمٌ الربع» 
بحجبها””" عن نصفٍ سدسء والبقيةٌ للعمّ» سهمان من أربعةٍ . فلو كان مكائّها عصبةٌ 
نصفُه حر كابن» فهل يأخذ النصفء أو نصف البقية بعد ربع الأمّ أو نصف ما يستحقّه 
بكمالٍ حريته مع ذوي الفرض؟ فيه أوجة) انتهى . وأطلقهن في «المحرراء 
و«الحاوي الصغير»ء و«الفائق» و«القواعد) . 

أحدها: يستحقٌ نصفٌ ما يستحقّه بكمالٍ حريته مع ذوي الفرض» فيستحقٌ الابنُ هنا 
ربعاً وسدساً من المالٍ؛ لأنه لو كان حرّاً كان يستحقٌ خمسة أسداسه. وهو نصفٌ وثلتٌ» 


. ليست في الأصل‎ )1١( 
. في (ر): «#يحجبها؟‎ )0( 
. في (ح): «#يحجبها)‎ )9( 


الفروع 


1 


الفروع 


٠‏ الخا 


"00 كتاب الفرائض 


فإن لم ينقص ذو الفرض بالعصبةء كجدةٍ مكانَ الأمٌ» فله النصفٌ على 
الأول» وعليهما: نصفٌ البقيةٍ بعد فرضها . ولو كان معه فرضٌ يسقط 
بحريته» كابنٍ نصفه حرٌّء وأختٍ وعدٌء فله النصث» ولها نصف البقية 
فرضاً. وقدَّمَ في «المغني2”'': لها النصفُ . ابنان» نصف أحدهما حرّء 
المالُ بينهما أرباعاً*؛ تنزيلاً لهماء وخطاباً بأحوالهما . 

وقيل: أثلاثاً؛ جمعاً للحرّية» وقسمةً لإرثهما كالعولٍ . 

فإن كان نصمُهما حرّأء ففي «المستوعب»: لهما”" ثلاثةٌ أرباع المالٍ . 


تيد تصلة ميك حريته» وهذا الوجة هو الصحيخ» 0 التى؟ ذكره إبراهيم 
الحربيٌ فى كتاب «الفرائضص» . واختاره القاضى فى «المجرد» وابنٌ عقيل» وصحّحه فى 
«المحرراء و«الحاوي الصغير» بعد إطلاقٍ الخلافٍ . وحِرّمَ به في «المنور» وقَدَّمّه فى 
«الرعايتين» . 

والوجه الثاني: له نصفٌ الباقي بعد ربع الأمّ . اختاره أبوبكر» والقاضي في 


«خلافه». نقّلّه عنه فى «القواعد»ء قال فى «المحرر» و«الحاوي»: وفيه بُعْدُ . قال في 

«الرعايتين»: وهو بعيدٌ . 

* قوله: (ابنان» نصفُ أحدهما حرّء المالُ بينهما أرباعاً) إلى آخره . 
لآن الابنَ الحرّ لو انفرَد» أَحَدَّ الما جميعه» ومع أخيه الحرّ يأحُذُ النصت؛ لأن المالَ بينهما 
نصفان» فحرّيةٌ أخيه تحجيّه عن النصفيء فنصفُها يحجُبّه عن الربع» يبقى له ثلاث أرباع» ولمن”*) 
نصفه حر ربعٌ ؛ لأنه يأحُدُ مع كمالٍ حرّيته النصف» فيحصلٌ له مع نصفها نصفُ النصفٍ» وهو 
الربعٌ . ووجه كونه بينهما أثلاثاً: أن المالَ يقسمٌ على حرّيّة ونصفي» فيحصل لكل نصفي ثلثٌ . 

٠ . ورم‎ 

(؟) في النسخ الخطية و(ط): «لهاء. والمثبت من «المقنع مع الشرح الكبير والانصاف» 3588/18 . 


(0) ليست في (ح) . 
دق في (د): #واين» 5 


باب ميراث المعتق بعضه وف 

0 50 1 "0 1 

وقيل : تنزيلهما حريه ورقا 2 فلهما بحريتهما المال» فبنصفهما نصهة 2 . 

وقل العال نينا عا 01 كابن» وللأمٌ معهما سدسٌ» 
ابه ابه 

وللروجةٍ ثمن . 


والوجه الثالث : له نصفٌ المالٍ كاملا . قال في القاعدةٍ الخامسةٌ عشرةً بعد المئة: 
رجحه الشيخ تق الدين» وذكر أنه اختيارٌ أبيه . 

مسألة - ؟ ‏ ": قوله: (فإن كان نصفّهما حرأ - يعني: نصفُ الابنين - ففي 
«المستوعب»: لهما ثلاثةٌ أرباع المالٍ . وقيل: تنزيلهما حريةٌ ورقّاً. فلهما بحريتهما 
المال فبنصفهما نصفقُه . وقيل : المالُ بينهما؛ جمعاً للحرية) : انتهى . 

اعلمْ أنه إذا كان عصبتان» نصفٌ كل واحدٍ منهما حرّء فهل تكمّلٌ الحريةٌ» أم لا؟ فيه 
وجهان . وأطلقهما في «الهداية)» و«المقنع»”"2, و«المغني»!"', و«الشرح»"", و(اشرح 
ابن منجا»ء و«النظم»» و«القواعدٍ الفقهية». وغيرهم . وظاهرٌ كلام المصنف إطلاقٌ 
الخلافٍ . ْ 

أحدهما: لا تُكمّلٌ . وهو الصحيح . صحّحَه في «التصحيح؟» . وقطعٌ به في 
«الوجيز'. و«المنور»” "', وقدّمّه في «المحرر»» و«الفصول»» و«الفائق» وغ 6 

والوجه الثاني : تكمّلُ الحريدٌ» فيكونُ لهما المالُ كلّه . 

وهو ظاهرٌ ما قَدّمّه في «الرعايتين»» و«الحاوي». و(اشرح ابن رزين» و(نهايته»), 


* قوله: (وقيل: تنزيلهما حريةٌ ورقّاً) . 


”كذا في النسخ» ويحتمل أن يكونٌ التقديرٌ: وقيل : يحت تنزيلينا حرية ورقاً*؟. 
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() ليست في (ص) . 

(4) ليست في (ح) . 

(0-65) ليست في (ق) . 


الفروع 


الحاشية 


الفروح 


الحا 


ه506 


7 كتاب الفرائض 


ابن وابنٌ ابن نصمهما حرّ؛ للابن النصكث». ولا شيء لابنه» على 
الأوسطء وله على الأول الربع» وعلى الثالث النصفٌ . 

و حر وأمّ نصفها حٌ؛ للم دمن وللجدة نصفٌ سدس 5 ومع 
نصفي حريتها"2» لها ربعٌ سدس على الأول» ونصُ سدس على الثالثٍ» 
ولا شيء لها على الأوسط . 


و«إدراك الغاية»» و«تجريدٍ العناية» . قال في القاعدة الخامسة عشرةً بعد المئةِ: رجحه 


القاضىء والسَّامريٌ» وطائفةٌ من الأصحاب . وله مأخذان: 
أحدهما : جمع الحرية فيهماء فتكملٌ لهماحرية ابن . وهومأخَدٌ أبي الخطاب» وغيره . 


والثاني : أن كل واحلٍ منهما مع كمالٍ الحرية في جميع المالٍء لا في نصفه. وإنما 
أَحَذَّ نصفّه لمزاحمة أخيه له» وحينئذٍ فقد أخَلَّ كل واحدٍ منهما نصفٌ المالٍ؛ وهو نصفٌ 
حقّه مع كمالٍ خريته» فلم يأخلْ زيادة على قدر ما فيه من الحرية . | انتهى 

قال أبوالخطاب في «التهذيب»: قياس قولٍ الإمام أحمد جمعٌ الحرر ية . 

قال شِيحّه الونيٌ : هذا أقيسٌُ وأولى . فعلى الأول: هل لهما ثلاث أرباع المالٍ 
بأحوال» أو تنزيلهما حريةٌ ورئاً فقطء فلهما بحريتهما المالُ فبنصفها نصقُه؟ أطلق 
الخلاف فيه . وأطلقّه في «القواعدٍ الفقهية» . 

أحخدهما: له ثلاثة أرباع المالٍ بالأحوالٍ والخطاب» وهذا الصحيحٌ . وقاله في 
«المستوعب» وغيره . وجِرّمَ به في «الوجيز» وغيره . وقدَّمّه في «المحرر»» و«الفائقٍ كق2). 
همان وهو احتمالٌ في «المغني)0, ف رمال لني : 


والوجه الثانى : لهما نصفُهء بتنزيلهما حريةً ورقّاً فقط . 


. في الأصل: «حريتهما»‎ )١( 
. 158/4 )5( 
. ليست في (ص)‎ )"-5( 


باب ميراث المعتق بعضه وهب 


أمّ وأخوان بأحدهما رق؛ لها ثلثٌ0"). وحجّبّها أبوالخطاب بقدر 
حريثه» فبنصفها عن نصف سدس . 

ويِرَدُ على ذي فرض وعصبةٍ لم تَرثُ بقدرٍ نسبةٍ الحرية منهما؛ فلبنتٍ 
نضفها حرةٌ النضف بفرض :ورد + ولابج.مكاتها التضت بالعصوية» والبقيةٌ 
لبيتٍ المالٍ . ولابنين نصمهما حُرٌ ‏ إن لم نوَرُنْهما المالَ ‏ البقيةٌ مع عدم 
العصبة . 

ولبنتِ وجدة» نصفهما حرّء المالُ نصفين بفرض ورد . ومع حرية ثلاثة 
أرباعهماء المال بينهما أرباعاً بقدرٍ فَرْضَيْهما . ومع حرية ثلثهماء الثلثان 
بينهماء والبقيةٌ لبيتٍ المالٍ . 


وهذه مسألة ‏ : أخرى قد صحُحَتْء والتفريعٌ الآني بعد ذلك في كلام المصنفٍ 
مبنيٌ على هذا الخلافٍء فلْيُعَلمْ ذلك» فهذه ثلاثٌء وفي التفريع مسألتان» فيكمُل 


و 


. ليست في الأصل‎ )١( 


الفروع 


الفروح 


التسطيع 


ىن كتاب الفرائض 


باب الولاء 


من أعتقّ رقيقاً - ندباً أو بعضّه فسّرى» أو واجباًء أوسائبة» أو علق 
عتقّهء أو حلفت بهء فحنتٌ» ولو برحمء أو إيلادٍ أو بعوض أو كتابق 
نص 0 وفيهما قولٌ ‏ فله عليه الولانم» وعلى أولادِو من زوجةٍ 
عتيقة» وسريّة) وعلى مَنْ له أو لهم ولاؤه» كمعتقيه ومعتقي أولاده 
3 أبداً ما تناسلُوا . 

وعنه في المكاتب: إن ن أدّى إلى الورثة» فولاؤه لهم» وإن أدَّى إليهماء 

وفي «التبصرة» وجةٌ: للورثة» وفي «المبهج»: إن أعتقّ كل الورئة 
المكاتبّ» نف والولاء للرجالء وفي النساء روايتان . وعنه: في معتّتي 
سائة» وهو + اعنقتك ساف :. او لا وَلاءَ لي عليك . أو في واجبء لا 
ولا ايت لم الا ْ 


(*3) تنبيه : قولّه : وعنه في معتّق سائبة . وهو: (أعتقتك سائبة . . أو لا ولاءَ لي 
عليك» أو في واجب» لاولاءَ عليه اختارّه الأكثرٌُ) . انتهى 

قدِّمَ المصنفٌ قبل هذا أنَّ له الولاة على هؤلاءٍ المذكورين» وهو المذهبٌ عند 
المتأخرين» وصحُحّه في «التصحيح" و«النظم» واتجريدٍ العناية») . وقال في «المذهب»: 
أصحّهما الولاءٌ لمعتقه فيما إذا أعتقّه عن كفارته أو نذره 1 وجزم به في «الوجيزا وقدّمه 
في «المحرر» و«الرعايتين» و«الحاوي الصغير») و«الفائق» وغيرهم 1 

والرواية الثانية: وهي التي ذكرّها المصنفٌ: لاولاء له عليهم . هي المذهبٌ عند 
المتقدمين. وهم أكثرٌ الأصحاب. منهم الخرقي» والقاضيء والشريف أبوجعفر» 


باب الولاء با 


ففى عَقَلْهِ لكونه معففا ١‏ وانتفاء الولاء عنه روايتان» قالّه 
أبوالمعالي”'"2. وماله لبيتِ المالٍء وعنه: يرد ولاؤه فى عتق مثله» يلى 
عتقهم الإمامٌ . وعنه: للسيدٍء وقيل: وكذا عتقه برَحِم . 


وأبوالخطاب. والشيرازيء وابنُ عقيل» وابنُ البناءء وغيرُهم» وقطعَ في «المذهب» بأنه 
لا ولاءَ له فيما أعتقّه سائبةٌ» أو قال: لا ولاء لي عليك . وقيل: له الولاءٌ في الثانية دون 
غيرها . اختارّه الشيخ والشارحٌ . قال الزركشيّ: المختارٌ للأصحاب: لا ولاءً له في 
السائبة . انتهى . 

إذا علمتَ ذلك» فالخلافٌ قويٌ من الجانبين» فكان حقُّه أن يطلِقٌ الخلافٌ» ولكنٌ 
المصنف تابعَ صاحبٌ «المحرر» . 

مسألة  ١‏ : إذا قلنا: أنه لا ولاء له على هؤلاءء فقال المصنف: (ففي عقَلِهِ لكونه 
معتقاء وانتفاء الولاء عنه روايتان . قاله أبوالمعالي) انتهى . 

إحداهما: يعقل» كالحرٌ أصالةٌ» وهو ظاهرٌ كلام جماعة» وهو مُقتضى ما اختارّه أبو 
بكر . 

والروايةٌ الثانيةٌ : لا يعقل عنه . وهو الصوابٌ»؛ وقد قال المصنفٌ في باب ذكر 
أصناف الركاة0؟ : ومَنْ أَعتِقٌ من الزكاق رد ما رجعّ من ولاية في عتقٍ مثله في ظاهرٍ 
المذهب . وقيل: في الصدقاتٍ . وهل يَعقل عنه؛ فيه روايتان . انتهى . وتقدَّم الكلامٌ/ 
عليها هناك . 

وقدّم الشيح في «المغني)”" : أنّه لا يعقل عنه في هذه المسألة» ونصّرّه وقال: 
اختارّه الخلال . والقول بأنّهِ يعقلُ عنه اختارّه أبوبكرء وذكُرَ ذلك في باب قسمة الفيء 


"5/4 0)1( 
. 755/4050 


الفروع 


ايفن 


الحاشية 


الفروع 


7 كتاب الفرائض 


ولو قلّ عن رَقبةِ» ففي الصدقةٍ به» وتركه ببيتٍ المالٍ وجهان في 
«التبصرة20" , 

ومَنْ أذ لعبِه في عتتي عبلي» فأعتقّه ثم باعَهء فولاؤه لمولاه الأوّلِء نقله 
ابنُ منصور . ومَنْ أبوه عتيقٌ» وأمّه حرّةٌ الأصل» فلا ولاء عليه كعكسهاء 
عند تلو لكر إن ام ْ 

وذ ولاء على مو أبؤة متجهول السب ».واه عتيفة «وحكيعنة: بلى: 
لمولى أمّه . ومَنْ أعتقّ رقيقه عن غيره بلا إذنه» فالعتقٌ والولاء للمعيتي» إلآ 
أن يُعتقّه ارت في واجب»ء ولشتركهء وز لم يتن الق» اطتم أو كنناء 
ويصحٌ عِتقّه . وقيل: بوصية . قال في «الترغيب»: بناءً على قولنا: الولاء 

تق :عله . 

وإن تبَرّعَ بعتقه عنه» ولا تركّة» فهل يجزته؟ كإطعام وكسوقء أم لا؟ . 
جرّم به في «الترغيب»؛ لأنَّ مقصوده الولاة» ولا يمكن إثبائه بدون المعتّ 


. ان 
عنه» فيه وجهان”" . 


التصحيح والغنيمة والصدقة» وهى فردٌ من أفرادٍ المسألةٍ التى قد ذكرّها المصنف هناء فإنّه قال هنا : 


(أو في واجب) . 

مسألة ‏ 7 : قوله: (وإن قلَّ عن رقبة» ففي الصدقةٍ به وتركه ببيتٍ المالٍ وجهانٍ في 
«التبصرة») انتهى . 

أحدهما: يتصدقٌ به . قلت: وهو الصوابٌ» وهو مما لا شك فيه في هذه الأزمنة . 

والوجه الثاني: يتركُ في بيت المالٍ . والظاهرٌ: أن محلّ هذا الوجهء إذا كان بيثُ 
المالٍ منتظماً. وهو الحقٌ . 

مسألة ‏ : قوله: (وإن تبرّعَ بعتقه عنه ولا تركة» فهل يجزئهء كإطعام وكسوقء أم 


باب الولاء / 


وإن تبرع أجديّ عنه. فأوجة. الثالثٌ : يجزتّه في إطعام وكسوة : 
«الرعاية» : مَنْ أعتقٌ قَ عبدّه عن ميتٍ في واجب»ء وقعا للميت» 0 لا 
وقيل: ولاؤُه فقط للمعتقي”*". قال أبوالنضر: قال أحمدٌُ في العتق عن 


لا؟ جزم به في «الترغيب»؟ لأنّ مقصوةه الولاءئ» ولا يمكنٌ إثبائّه بدونٍ العتق عنه» فيه 
وجهان) . انتهى 

قلت : ظاهرٌ كلام أكثرٍ الأصحاب الإجزاءٌ. فإنّهم أطلقوا فيما إذا أعتقٌّ عبدّه عن ميتِ 
بلا أمرو: أن الولاة للمعتق» ولم يتعرضوا لعدم الإجزاء؛ .فظاهرٌه الإجزاء» قال ابن ززين 
في «شرحه؛ وغيرٌه: لو أعتق عبدّه عن زيدٍ الحيّ أو بكر الميت؛ بغير إذَنِء فالولاء له 
دونهما . وعنه: إن كان بعوضء فهو لهماء وإن كان بغير عوضء فهو له . انتهى . 

وقال في «الرعايتين» و«الحاوي الصغير»: من أعتقّ عبداً عن ميتٍ أو حي بلا إذنٍ» 
فالعتق والولاءُ عن المعتت فإن أعتقّه عن ميتٍ في واجب عليه» وقعا للميتِ . 

وفيا لا . وقيل: ولاه فقط للمعتت . قال في «الكبرى» عن القولٍ الأخير : وه 
أولى . وقال في «المحرر»: ومَّنْ أعتقّ عبدّه عن غيره بغر إذْه؛ وقمَ العتق والولاء عن 
المعتت» إلا أن يُعتقّه عن ميتِ في واجب عليه» فيقعانٍ للميتٍ بالف أهدا الكادم والدي 
قبلّه عمومٌ ليشْمَلٌ مسألة المصنفٍ» والله أعلم . 

وقد ذكرٌ المصنفٌ كلام صاحب «الروضة»» وعلى كل حالٍ الصوابُ الإجزاء» 
كال طعام والكسوة . 

مسألة ‏ 4: قوله: (وإن تبرّعَ أجنبي عنهء فأوجةٌ . الثالتُ: يجزئه في إطعام 
وكسوةٍ. وفي «الرعاية»: من أعتق عبدّه عن ميتٍ في واجب. وقعا للميتٍ . وقيل: لا . 
وقيل: ولاؤه فقط للمعتّق) . انتهى كلام المصنفٍ . 

وكلامُه أعمْ من كلام «صاحب الرعاية»؛ لأنّه أدخل الإطعامٌ والكسوةٌء والصحيحٌ 
من المذهب الإجزاء في الجميع؛ وتقدمَ نظيرُ هذه المسألة في كلام المصني: (ولو 


فى الفروع 


الفروع الميتٍ: إن وصّى به» فالولاءٌ له» وإلآ للمعتق» قال في رواية الميموني» 
وأبي طالب» في الرجل يعتقٌ عن الرجل : فالولاء لمن أعتقّهء والأجرٌ 
للمعتّت عنه . وقال في رواية حنبل : إذا وضّى لرجل بعتقي رقبة» فزاد الوصيٌ 
من ماله مئة درهم » وقال: ا رق ماضن الفيت . لا بأمنَ بذلك» 
ولا يكون للوصيٌ من الولاء شيءٌ؛ لأنّه قد صبّرّه للميتٍ بإعطاء المالٍ . 
دلت تضوامة: أنَّ العتقّ للمعيّقٍ عنه» وَأ الول للمعتق» إلا على رواية 
حنبل . وفي «مقدمةٍ الفرائض؛لأبي الخير سلامة بن صدقةً الحرّاني"'"2: إن 
أعتقّ عن غيره بلا دنه فلأيّهما الولاء؟ فيه روايتان . 

وفي «الروضة»: فإن أعتقّ عبداً عن كفارة غيروء أجزأهء وولاؤُه 
للمعتق ولا يرجعٌ على المعتّقٍ عنه» في الصحي من المذهب . 
وكذا لو أعبّق عبدّه» عتقّء حيّاً كان المعتنُ عنه أو: ميتأء وولاؤٌه 
للمعتتي. وفي «التبصرة»: من أعتقّه عن غيره بلا إِذندء فالعتقٌ للمعتقء 
كالولاءء ويحتملٌ: للميتٍ المعتّقٍ عنه/ لأنَّ القُرَبَ يصل ثوابُها إليه 
قيل له : أعتق عبدّك عنّىء أو: عن مجاناًء أو: وعلي ثمنئه» ففعل قبل فراقه 
أو بعده» فالعتقٌ وولاءًه للمعئّق عنه» كإطعامه: وفلة © والكسرة:. 


اله لتصحيح أخرج أجنبيٌ واجباً عن ميتٍء بغير إِذنٍ الوليٌ في ذلك) في آخرٍ باب تبرعاتٍ المريض» 
وأطلقّ الخلافٌ فيه . وتكلمنا على ذلك هناك . 


. هو: أبوالخير» موفق الدين» سلامة بن صدقةبن سلامة بن الصولي» الحراني» كان من أهل الفتوى (ت571ه)‎ )١( 
. 31/4 «ذيل طبقات الحتابلة» ؟/‎ 
. ه١‎  ةهدر/ام‎ )50( 


باب الولاء 48 


وذكرٌ ابنُ أبي موسى”2؟: لا يجزه. حتى يُملّكّه إياه» فيُعتقّه هو . ونقلّه 
مهنا. وعلى الأول: يجزته عن واجبء ما لم يكن قريبّه» ويلزمُه عوضه 
بالتزامه. وعنه: يلزمّه إن لم ينفه”". وعنه: العتقٌ وولاؤٌه للمعتِق» إن لم 
يلتزم عوضه . 

وفي «الترغيب»: أعتَفُه عن كمّارتي» ولك علي من فأعتقّه» عتّقّ ولم 
يُجِزِئّه» وتلزمّه المئةُ» والولاءٌ له 

قال ابنُ عقيل: ولو قال: أعتِقّه عن بهذا الخمرء أو الخنزير . ملكه 

وفتق كالهية + والملاكه بتك على القنضى :قل قن يلفظها :3 يلفط الع 
بذليل: اميق عدك علي ٠‏ يتل الملك قبل إعتافه . ويجورٌ بعل تايشا 
من عطريق: البدكمه ٠‏ كقوله : , بعتّكَء أو: وهبتكٌَ هذا العبدّ . فقال المشتري: 
هو حرّء عق . ونقدّرٌ القبول حكماً . وكلامٌ غير في الصورة الأخيرة 
يقتضي عدم عتقه . ولو قيل له: أعتقّه وعليّ ثمئهء أو: أعتِقّه عنك وعلىّ 
ثمنه . لزمّه ثمنّه. والأصحٌ أنَّ العتقّ وولاءه للمعتق”*. ويجزتّه عن واجب» 
في الأصحٌ. ولو قال: أُقبَلُهُ على درهم . فلغرٌ . ذكرّه في «الانتصار». 


9 
ويتوجه وجه . 


. 54١ الإرشاد ص‎ )١( 
. في (ط): «بنفقه»‎ )١( 

(5) ليست في (ر) . 

(5) بعدها في الأصل و(ط): ١عنه؟‏ . 


الفروح 


م كتاب الفرائض 


الفروع وإن قال كافرٌ لمسلم : أعتق عبدّك المسلمٌ عنّيء وعلي ثمئه . ففي صحته 


# 35 1 
0 


فصل 
ولا ترثٌ امرأةٌ بولاءٍ إل عتيقّها وعتيقّه وأولادّهما ومَنْ جروا ولاءَهُ 
والمنصوصٌ: وعتيقٌ أبيها إذا كانت ملاعنة» وعنه: ترثٌ بنت المعتق» 
اختارّه القاضي وأصحابه. وعنه: مع عدم عصبةٍء وعنه : : ترث مع أخيها . 
فلو اشترى هو وأختثه أباهما فعتقّء ثم اشترى عبداً وأعتقّه» نّم ماتٌ عتيقه 
بعدَ أبيوء ورثّه ابنه لابنثه» وعلى الثانية يرثاه أثلاثاً . 


التصحبح ١‏ مسألة 0: قوله: (ولو قال كافر لمسلم: أعتِق عبدّك المسلمَ عنيٌ» وعَلىٌ ثم 

ففي صحته وجهان) . انتهى 

وأطلقهما في «المغني»'' و«المقنع»”"' و«المحرر» و«الشرح)”“ واشرح ابن منجا» 
و«الفائق» وغيرهم : 

أحدهما: يصحٌ ويعتّق. وله عليه الولاءُ كالمسلمء وهو الصحيحٌ» صحًحّه في 
«التصحيح». وجزم به في «الوجيز) وغيره . واختارّه القاضي ذ في «الخلافٍ» وغيره : 
وَقَدّمّه في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير» . 

والوجه الثاني: لا يصحٌ . صحّححه الناظم . 

() تنبيه: حكى المصنفٌ الخلافٌ وجهين» وكذلك صاحبٌُ «المقنع»”"© 
و«المحرر» و«الشرح”", واشرح ابن منجااء وغيرّهمء وحكاه روايتين 
صاحبٌ«الرعايتين»» و«الحاوي»» و«الفائق» فهذه خمسٌُ مسائلٌ في هذا الباب . 


الحاشية 


(51/ة5” . 
(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 179/18 . 


باب الولاء عم 


و أل 


ومَنْ نكت عتيقّها فأحبّلهاء فهي القائلةُ: إن أَلِدْ أنثى» فلي النصفُ» 
وذكراً الثمٌ» وإن لم أَلِدُء فالجميعٌ . 

ولا يرثٌ به ذو فرض غيرٌ سدس لأب» اإجلى ابنءااويعا ع إخروه 
حيتٌ فُرِضّ في النَّسبٍ . واختارٌ أبوإسحاق: سقوطهما مع ابن» ويجعلٌ جد 
كأخ» وإن كثرواء قال في «الترغيب»: هو أقيس . 

وفي «الانتصارة: ريما حملنا توريت أب سدساً بفرض مع ابن على رواية د 
توريث بنتٍ المولى» فيجيءٌ من هذا أنه يرثُ قرابةٌ المولى بالولاء على نحو 
براه : 

ولا يجوز بيع الولاءء ولا يوهبٌء ولا يورثٌ» وإنما يرثٌ به أقربُ 
عصبة السيدٍ إِليهِ يوم موتٍ عتيقه . 

قال أحمدة قر عليه السلام : «أعطه أكبرَ خزاعةً»"'2 . ليس أكبرّهم 
سنأء ولكنّه أقربُهم إلى خزاعة . قال: ولا يجورٌ شراؤه:ولا وَقفْه . فلو مات 
السيدُ عن ابنين» َم أحدُهما عن ابن ثُمّ مات عتيقه؛ فإرثّه لابن سيده لق 
خلّت أحدٌ ابنيه ابنأء والآخرٌ أكثر» َم مات عتيثه فإرنه لهم بعدوهمء نص 
على ذلك . ونقل حنبل : يورث الولاءٌ كالمالٍ» لكنْ للعصبة» فلابن الابنٍ 
نصفُ الإرثِ فيهما . وقيل: في الأولى» ونقله ابن الحكم في الثانية . ومَنْ 
خْلََّتُ ابناً وعصبةً غيرّه وعتيقاًء فولاؤه لابنهاء وعقلّه على عصبتهاء فإن 


. )3905( رواه أبوداود‎ )١( 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


44م كتاب الفرائض 


بادا" بنوهاء فولاؤٌه لعصبتها . ونقلَ جعفرٌ: لعصبة بنيها ”"2» وهو موافقٌ 
للولاء يورت ثم لعصبة بنيها . وقيل: لبيتٍ المالٍ . وسيأتي من العاقلة. 
واحتجٌ أحمدُ بأنّ علياً والزبيرٌ اختصما في موالي صفيةٌ» فقضّى عمرٌ بالعقل 
على علىٌّ» والميراثٍ للزبير””. 
فصل في جرٌ الولاءٍ ودوره 

ومَنْ ثبتَ له ولاء» لم يرل عنهء فأمّا إن تزوحٌ عبدٌ معتقّةَ فأولدّهاء فولاءً 
ولدها لمولى أمّهء فإن عتقّ الأبُء انجر ولاؤُه إلى معتقهء ولا يعودُ إلى 
فولن أق ولا يُقبّل قولٌ سيدٍ مكاتب ميّتٍ: نهذ عق لبد الولف 
وإ نالحد وله لم يتيز مومه : بلى» مع موتٍ الأب» وعنه: مطلقاً . 
م إن عتقّ الأبٌء جرّه . وإن اشترى الابنُ أباى. عتقّ عليهء وله ولاؤّف 
وولاءٌ إخوته . ويبقى ولاءٌ نفِسِهٍ لمولى أمّهء كما لا يرثُ* نفسّه . فلو أعتقٌ 
هذا الابنُ عبداء» ثُمّ أعتقّ العتيق أبا معيقهء ثبت له ولاؤهء وجدّ ولاء 
مُعتقِه. فصارٌ كل منهما للآخرء ومئله لو أعتقّ حربيٌ عبداً كافراً» فسبى 
مانم ا 


فلوسن السيلموة العتزق الأول تذوق 5 أعتق + قو لا وو لمعتف ثانا : 


* قوله: (كما لا يرثٌ) . 
أي : لا يجرٌ ولاءً نفسِوء كما لا يرثٌ نفسّه . 
)١(‏ باد يبيد بيدا وبيوداً: هلك . «المصباح»: (باد) . 


(؟) في الأصل: «بنتها» . 
() رواه سعيد بن منصور في «ستنه» 7/ 21١١6‏ وابن أبي شيبة في ١مصنفه» 501/1١‏ . 


باب الولاء هم 


وقيل: أولاً . وقيل: لهما . ولا ينجرٌ ما للأول إلى الأخير قبل رقه ثانيأ من 
ولاءِ ولد وعتيق» وكذا عتيقٌ ذمىّ» وقيل: أو مسلم . 
إذا: اشتدى 00741 
وإذا استرى ابن 
لهماء وجرّ كُل منهما نصف ولاءِ صاحبه» ويبقى نصفه لمولى أمّه . فإن 
مات الأبٌُء ورثاء أثلاثاً بالنسب . وإن مائت البنتٌ بعدّه» ورثها أخوها 
بالنسب. فإذا ماتٌ» فلمولى أمّه النصفُ؛» ولمولى أخته النصفٌ». وهم 
الأ ومولى الأمٌّ . فلمولى أمّها النصفٌء وهو الربع» يبقى الربعٌ: وهو 
الجزءٌ الدائرٌ؛ لأنَّه خرج من الأخ وعاد إليدء فيكون لمولى أمّه . وقيل: لببتٍ 
المال. وقيل : لمولى أمّهِ ثلثان» ولمولى أمّها ثلث» ولا ترثٌ البنتٌ من عتيق 
أبيها مع أخيها ؛ لأنّه عصبةٌ*. وأخطأ فيها خلقٌ*؛ قالّه في «الترغيب» . والله 


أعلم . 


- ٌ اه 5 04 0 
وبنتٌ معتقه * اباهما نصعمين » فمد عتق » وولاؤّه 


* قوله: (وإذا اشترى ابنُ وبنتٌ معتقه) . 
أي : ابن معتقه وبنتُ معتقه» فهوء بجرٌ (معتقه) بإضافة (بنثُ) إليها . وشَّرْظ كونه ابنَ معتقه؛ لأنَّ 
مَنْ أحدٌ أبويه حر الأصل لا ولاء عليه . 
* قوله: (ولا ترثٌ البنتٌ من عتيقٍ أبيها مع أخيها؛ لأنّه عصبة) . 
المرادٌ ‏ والله أعلم ‏ البنثٌ التي ذُكِرَتْ في الصورة السابقة» بقوله : (وإذا اشترى ابن وبنتُ معتقه 
أباهما) . 
* قوله: (وأخطأ فيها خلقٌ كثيرٌ) . 


قال ابن عقيل في «التذكرة»: مسألةٌ عجيبةٌ : ابن وبنتٌ اشتريا أباهماء فأعتقاه. ثُمّ اشترى الأبُ 


. ليست في الأصل‎ )١( 


الفروع 


الحاشية 


كم كتاب الفرائض 


عبداً فأعتقه. ثم هلك الأبُء ثم هلك العبدُ . فالجوابٌ: أنه لما هلك الأبُ كان مَالَّهِ بين ابه 
وبلته للذكر مثلٌ حظ الأنثيين» بالفرض دونَ الولاء» ولما هلك العبدُ وخلّف ابن مولاه وبنتٌ 
مولاه؛ كان مالّه”" لابن مولاه دون بنتٍ مولاه؛ لأنّه أقربُ عصبته؛ لا خلاف في ذلك . وهذه 
المسألةٌ يروى عن مالك أنه قال: سألتٌ سبعين قاضياً من قضاة العراق عنهاء فأخطؤوا فيها . 
انتهى . ش 

قوله: لا خلاف في ذلك ”" . ليس بجيدٍ بل على قول من قال: بنتٌ المعتق ترثٌ» يكونُ بين 
الابن وأختِهِ . ذكره في «المغني»”" و«المحرر» وغيرهما . يحتملٌ أنَّ الذين أخطؤوا أفتوا أنَّ 
الولاءً بينهما نصفين؛ لأنّهما أعتقا الأبّ. والأبُ أعتقّ العبدّ . والنساءٌ يرثن من أعتقن أو مَنْ 
أعتقّه مَنْ أعتقنَ . وهذا خطأ في هذه الصورة؛ لأنَّ الإرت بالعتق إنّما يكون عند عدم النسبء ولا 
شك أنّهماعصبةٌ من جهة النسبء فلا يمكنٌ توريثهُما بالتعصيب من جهةٍ العتق . مع إمكان 
توريثهما بالتعصيب من جهةٍ النسب» وحيئئلٍ يكونٌ إرثٌ العبدٍ الذي أعتقه للابنٍ وحدّه؛ بناءً على 
أن النساء لا يرئن من الولاءٍ بالنسبٍ . نعم على الروايةٍ التي وردت بتوريثٍ بنتٍ المعتقٍ يكونٌ 


الإرثٌ بين الابن وأخيهء كما تقدّم . 
ورث بين الا بن واحيه مم 


5 في (ق6: «ولاوٌه»‎ )١( 
. يعني: قولٌ ابن عقيل المتقدّم آنفاً‎ )١( 
. 520/95 


باب الإقرار بمشارك في الميراث 

إذا أقرّ كل الورثة» ولو مع عدم أهلية الشهادةء ولو أنه واحدٌّء بوازث 
للميتٍ من حرَّةٍء أو أمته ‏ نقلّه الجماعة - مشاركِ أو مسقطء فصَدَّقَ» أو كان 
صغيراً» أو مجنوناً ثبت نسب ولو مع منكر له لا يرثُ لمانع رق ونحوه 
بيت وه مع عدم مانع رف ونحوه فيه وارثه 

وقيل: لا يرثٌ مسقّط . اختارّه أبوإسحاقء وذكرّه الأزجي عن 
الأصحاب سوى القاضي. وأنّه الصحيح» فقيل: نصيبّه بِيدٍ المقرّ . وقيل: 
يكف الال 10 


مسألة  ١‏ : قوله: (وقيل: لا يرثُ مسقط . اختارّه أبوإسحاقٌ» وذكرّه الأزجئئ عن 
الأصحاب سوى القاضيء وأنه الصحيح . فقيل: نصييّه بيدٍ المقِرٌ . وقيل: ببيتٍ 
المالٍ). انتهى 

'يعني: إذا قلنا: لا يرتُ مسقط . فهل يكون نصيبّه بِيدٍ المقرّء أو يكون ببيتٍ 
المال"2؟ أطلقّ الخلاف» وأطلقّه في «الفائق» . قال في «الرعاية الكبرى»: وقيل: لا 
يرثٌ الابنُ إذن . 

قلت : وهل نصيبّه بِيدِ المقرٌ أو في بيتٍِ المال؟ يحتملٌ وجهين . انتهى . 

أحدهما: يقرٌ بيد المقِرٌ . قلت: وهو الصوابُ» وهي قريبةٌ الشبه بما إذا أقرّ لكبير 
عاقل بمالٍ» فلم يصدّقْه . على ما ذكرّه في كتاب الإقرار ”") ْ 

والوجهٌ الثاني : يوضع في بيتٍ المال؛ لأنّْ المقرٌ يقول: أنا لا أستحمّه . 

إذا علمتَ ذلك ففي إطلاق المصنفٍ نظرٌ؛ لكونٍ الوجهين إِنْما خرّجهما صاحبٌ 


. ليست في (ط)‎ )1-١( 
. 402/1١1١ )5( 


الفروع 


84 كتاب الفرائض 


الغديغ ١‏ ويعتبرٌ إقرارٌ الزوج والمولى المعتّق» إذا كانا من الورثة . ولو كانت بنتاًء 
صحٌّ؛ لإرثها بفرض ورد . 

وإن أقرٌ أحدٌ الزوجين بابن للآخر من غيره» فصدّقه نائبٌ إمام» ثبت 
نسبّه. وفيه احتمالٌ . ذكرّه الأزجي؛ لأنْ الإمامّ ليس له منصبٌ الورثة . 
قال: وهو مبنئٌ على أنه هل له استيفاءً قَوَدٍ لا وارتٌ له وإذا لم يَثْيْتء أخَحدَ 
2 3) #إم ايعو ا 
نصف ما بيد المقر . ولا يصح إقرار غير وارثِ لرق ونحوه . 
وإن شهدَ عدلانٍ منهم» أو مِنْ غيرهم : أنه وله أو وَلِدَ على فراشه. أو 
قز به» ثبت وإلآ فلا . فيثبتٌ نسبّه من المقرين الوارثين* '. وقيل: لا . 


أنه أ 
التصحيح «الرعاية»؛ فلم يختلف ترجيحٌ الأصحاب في ذلك, ولكنّ الخلافٌ قويٌ من الجانبين» 
والله أعلم . 
(76) تنبيه : قوله : (وإذا لم يثبت» أل نصفٌ ما بيدٍ المقرٌ) . انتهى . 
في أخْذِهِ نصفٌ ما في يدٍ المقرٌ نظرٌ؛ إذ قد يكونٌ المقّرُ به لا يستحقٌ نصفٌ ذلك» ولا 
نصف التركةٍ» نبّه عليه أيضاً ابن نصر الله . وهو كما قال ثُمّ ظهرّ لي : أن كلام المصنفٍ 
صحيحٌ » وأنَّ المسألةَ مفروضة فيما إذا أقرّ أحدُ الزوجين» ولم يكن للميتٍ ولدّ. 


الحاشية * قوله: (فيثبتٌ نسيّه من المقرّين الوارثين): 


ظاهرٌ اللفظ : أنَّ هذه المسألةً مفرَّعةٌ على ما إذا شهد عدلان منهم أو مِنْ غيرهم . 

والذي يظهرٌ: أنَّ ثبوتَ النسب في هذه الصورة لا خلاف فيه » وأنَّ هذه المسألة مفرّعةٌ على 
الإقرار. ويدلٌ على ذلك قولّه : (من المقرين) فدلّ أنّها مفرّعةٌ على الإقرار» لاعلى الشهادة . 
وظاهرٌ كلامِه: أنَّ الوارئين إذا أقرُواء وغير الوارثين لم يُصدَّقوا : أن هذا الخلافٌ موجودٌ في 
ثبوتٍ النسب على ما ذكرواء ولا شاك أنَّ هذه المسألة تقدّمت في أوَّلِ الباب في قولِه: (ثبتَ نسبُه 
ولو مع منكرلا يرثٌ) فيتعينُ أن تكونَ هذه المسألةٌ غيرّهاء وقد ذكرٌ في «المحرر» هذه الصورة فيما 
إذا مات المنكرٌ والمقرٌ وارنُه» ثبت نسبٌ المقرٌ بهِ منهما . 


جزم به الأزجيٌ وغيرٌه . فلو كان اه وماتٌ المقِرٌ عن بني عمّء 
ورثوه» وعلى الأول يرنه الأحُ . وهل يثبثٌ نسبّه من ولدٍ المقرٌ المنكرٍ له 
تبعاً» فتثبثٌ العمومة؟ فيه وجهان0" . 

وفي «الانتصار»: خلافٌ مع كونه أكبرَ سنًا/ من أبي المقرّء أو معروت 
لبيك 

ولو مات المقِرٌ وخلّقّه والمنكرٌء فإرثه يينهماء فلو. خلّّه فقطء ورثه» 
وذكرٌ جماعةٌ إقرارّه له كوصية*. فيأخدُ المالّ في وجوء وثُلنَه في آخرّ . 


مسألة ‏ 7 : قوله: (وإن شهد عدلان منهم, أو مِنْ غيرهم : أنه ولده» أو ولدَ على 
فراشهء أو أنّه أقر به» ثبتّء وإلا فك فيثبتٌ نسبة من المقرّين الوارثين . وقيل: لا . جزم به 
الأزجيُ وغيره» فلو كان المقرٌ به أخأء وماتٌ المقرُ عن بني عم ورثوه . وعلى الأول يرنه 
الأخّ» وهل يثبثُ نسيّه من ولد المقرّ المنكر له تبعاً فتتيْتُ العمومةٌ؟ فيه وجهان) . انتهى 

أحذهما: يعدت ننه امن المقرذ تع وهو الصوات» وعر ظاهر كلام جماعة. منهم 
ابن 0 وصاحتٌ «الحاوي» . 


وقيل : لا يثبثتُ لكن يعطيه الفاضلّ في يده عن إرئه» فلو مات المقرٌ بعد ذلك عن بني عمٌ. وكان / 

المقر به أخاًء ورثه دونهم على الأول وعلى الثاني : يرثونه دون المّرٌ بو» ذكر ذلك في كتاب 

الإقرارٍ . فالذي يظهرٌ أن مرادٌ المصنفٍ ما ذكره في «المحرر» ويكونٌ قد حصل سقط في الكتابة» 

فيحتمل أن يكونً التقديرٌ : فيثبثٌ نسبّه من المقرين والمنكر إن مات المنكرٌ والمقرٌ وارثّهء وقيل: لا . 
* قوله: (وذكرٌ جماعةٌ إقرارّه له كوصية) : 

قال في «المحرر»: ولو مات المقرُ بنسب ممكن» ولم يثيْتْ ولم يُخلّف وارثاً من ذي سهمء ولا 

رحمء ولا مولى سوى المقرٌ بوه جل الإقرارٌ به كالوصيةء فبُعطَى ثلتٌ المال في أحدٍ الوجهين» 


وجميعّه فى الآخر . 


الفروع 


16/7 


9 كتاب الفرائض 


الفروع وقيل : المالُ لبيتٍ المالي(*” . وإن صدَّقّ بعض الورثة» إذا بلع وعقّل» ثبت 
نسيّه . فلو مات وله وارثٌ غيرٌ المقِرّء اعتَبِرَ تصديقّه*» وإلآ فلا . 


«2. 


وعنه: إن أقرّ اثنان" منهم على أبيهما بدين . أو نسب ثبت في حقٌ 


التصحيبح <١‏ (7) تنبيهان: 
(*3) الأول: قوله : (وذكرٌ جماعةٌ إقرارّه له كوصية» فيأخذُ المالّ في وجدء وثلّه 
في آخرٌ . وقيل: المالٌ لبيتٍ المال) انتهى . 
هذا الخلافُ طريقةٌ مؤخرةٌ؛ لأنَّ المصنف قَدَّمَ حكماً في المسألةٍ غير ذلك . 


الحاشية وقيل: لا يجعل كالوصية» ويكونٌ الإرثُ لبيتٍ المالٍء فتكون هذه المسألةٌ من فروع قوله : (وإذا 

لم يثبت): ٠‏ 
أي: إذا لم يثيّت النسبُ» فيكونُ موافقاً لقولٍ «المحرر»: بنسب ممكن ولم يثبت . قال ذلك في 
كتاب الإقرارٍ . ظ ا ظ 

* قوله: (فلو مات وله وارثٌ غيرٌ المقرّ» اعثُيرَ تصديقّه) . 
قال في الإقرار من «المغني»7'' عند قولٍ الخرقي : ولو مات وخلّف ولدين» فأقرٌ أحدّهما بأخ أو 
بأخي» بعد ذلك يورقنين قال : فصل :.إذا لفت امرأة وابيا من غيرهاء فافرٌ الاب بأخ له لم ينيبت 
نسيّه ؛ لأنّه لم يقر به كل الورئة . وهل يتوارثان؟ فيه وجهان: 
أحدهما : يتوارثان؛ لأنَّ كلّ واحدٍ منهما مقرٌ أنه لا وارثٌ له سوى صاحبه ولا منازعَ لهما . 
والثاني : لا يتوارئان؛ لأنَّ النسبّ بينهما لم يَتْثْء فإنَّ لكل واحدٍ منهما وارثٌ غيرٌ صاحبه لم 
يرنه ؛ لأنه منازعٌ في الميراث» ولم يثبت نسبّه . ش 

* قوله: (وعنه: إنْ أقرٌ اثنان ) إلى آخره . 


لما فهِمَ من كلامِهِ المتقدم: أنّهِ إذا أقمّ بعضٌ الورثة أنّهِ لا يثبثٌ النسبٌ إلا إذا حصل ذلكِ من 


. "751/70 


باب الإقرار بمشارك في الميراث 0١‏ 


غيرهم ؛ إعطاءً له حكمٌ شهادةٍ وإقرارء وفي اعتبار عدالتهما الروايتان2*0 . الفروع 
وفي «الهداية» : إن أقرّ بعضهم . لم ينبت نسبه في المشهورٍ من المذهب. 
وسأله أبوطالب عمّن تزوّج سرّأ فأراد سفراًء فقال لبعض قرابته : لي في 
ال ااه رلك ٠‏ ثُمّ سافرّء فماتء فأنّت امرأثه بصبئ» فقالت: إنّها 
امزائت أو انه ابئه» ولها شاهدان غيرٌ عدلين» فقال: إن كان من أخبرّه ثقةّ 
لحقّه بقافة» أو إقرار , بعض الورثق» مثلَ ما أقرّ ابن زمعة”'©. وإن لم يكن 
قال: لقرابيه ولا وضّى» لم يُقبّل إلا بعدلين . 
ومراذه: أقرٌ بعضهم ولم يُتكره غيره . نقلّه أبوطالب . 
ونقل الأثرم : إن شهدّ اثنانٍ بأخ» ثبت نسيّه على من نفاه . 
وإن أقرّ به واحدٌء فإنَّهِ أ جب إذا لم يَكنْ من يدقَمُ ذلك؛ لأنّه 


(7) الثاني : قوله : (وفي اعتبار عدالتهما الروايتان) انتهى . التصحيح 
مراده بالروايتين ين الروايتان اللتان ذكرّهماء فيما إذا أقرٌ اثنان منهم بنسبه من غير لفظ 
الشهادةٍ . قال في «الفائق»: وفي ثبوتٍ النسب والإرثٍ بدونٍ لفظٍ الشهادةٍ روايتان . 
وهما في إقراره بدين على الميتٍ» قال القاضي: وكذلك يخرّج في عدالتهما . ذكرّه 
أبوالحسين في «التمام؛ . انتهى كلامّه في «الفائق» . 
والصحيحٌ من المذعب : أنه لا بْدٌَ من لفظٍ الشهادة» قدّمه المصئّفٌ وغيره» فعلى هذا 
لا يْدَ من عدالتهما . 


عدلين وشهدوا بذلك؛ فعرف أنه إذا حصل بإقرار بدونٍ شهادةٍ لأ يثبتٌ ذكرٌ هذا الخلات: وى الحاشية 
أن الإقرار من الاثنين يُعطى حكمٌّ الشهادةّء وإن لم يكن بلفظ الشهادة . 


)00( هو: عبد بن زمعة بن قيس القرشي» أخو سودة أم المؤمنين» أسلم يوم الفتح» وكان من سادات الصحابة . 
«الإصابة؟ 5/ 751 . 


الفروع 


0 كتاب الفرائض 


عليه السلامُ قال في ابن أمةٍ زمعة: «الولدُ للفراش» "!2 . ولم يدفع دعوى عبدٍ 

ابن زمعة أحدٌ من الورثة» ومتى لم يَثبْتْ نسبّهء أخذ الفاضل بيد المقرء إن 

فضل شي ستياه 

فإذا أقرّ أ ل ل ل 
حت فلها حُمسْه ا : 

د سان مووي ا ا 


5 


الأ لأب بأخ لأبوين» أخدّ ما بيه . وإن أقر به الأ لأم فلا شيء له . 

وطريقٌ العمل في جميع الباب: أن تضربٌ مسألة الإقرار في مسألةٍ 
الإنكارء وتراعي الموافقة» وتعطئ المقِرّ سهمه من مسألةٍ الإقرار في 
الإنكار» والعكسٌ بالعكسء فما فضل فللممَرٌ به . فلو خلّف ابنين» فأقرٌ 
أحدّهما بأخوين: فصدَقه أخوه في أحيهما ثبت نسبّه» فصاروا ثلاث من اثني 
عشرّ» للمقرٌ رب وللمنكر ثلث وللمتّفقٍ عليه مثله» إن جِحَدَ الرابع . وإلآً 
فكالمقرٌء والبقيةٌ للمجحودء وعند أبي الخطاب: لا يأخد المتفقّ عليه من 
المنكر» إذا صِدَّقّ إلا رُبِعَ ما بيه . وتصحٌ من ثمانيقء للمنكر ثلاثة 
وللمجحودٍ سهمٌ» وللآخَرَيْن سهمان بينهما . ظ 


. 75017 رواه البخاري )ل ومسلم‎ )١( 
5 في (ر): «أو وكله»‎ )0( 


باب الإقرار بمشارك في الميراث وك 


اختلفاء ولم يكونا توأمين» فلا . وإن أقرّ بأحدهما بعد الآخرء فَكُذّبَ 
الأول القاني» فنك نبيت: الأول فقط وله ديك ها مين لحف وللثاني ثلث 
ما بقي بيده . وإن كُذبَ الثاني بالأول وهو مُصدّق بهء ثبت نسب الثلاثة: 
وقيل : يسقط نسبٌ الأول . 

وإن أقرٌ بزوجةٍ للميتٍء لزمّه من إريُها بقدر حصّته . ٠‏ 

وإن مات المنكرٌء فأقرٌ به ابه ففي تكميل إرثها وجهان0”" . وإن مات 
قبل إنكارو» ثبت إرثها . ومن قال لغيره: ماتٌ أبي وأنتَ أخي . فقال: هو 
أبي ولستّ بأخي . فالمالٌ لهما . وقيل: للمقِرٌ . وقيل: للمُقَرٌ به . وكذا 
مات أبونا ونحنٌ ابناه. 

وإن قال: مات أبوك وأنا أخوك . فكلّه للمنكرٍ . وإن قال: ماتَّتُْ 
زوجتي» وأنت أخوها . فأنكرٌ الزوجيّة» قُبِلَ إنكارُه؛ في الأصمٌّ . 

وإن أقرٌ في مسألةٍ عَوْلٍِ بِمَنْ يزيله» كزوج وأختين» أقرّت إحداهما بأخ. 
فاضرب مسألة الإقرارٍ في الإنكارٍ ستةٌ وخمسين مايل كبا ققدم ورور 
أربعة وعشرون» وللمنكرةٍ ستةٌ عشرً» وللمقرَّةٍ سبعةٌ وللاخ تسعة تسعةٌ”*2 . فإن 


مسألة - : قوله: (وإن أقرٌ بزوجة للميتِء لزمّه من إِريّها بقدر حصتهء وإن مات 
المنكرٌ فأقرٌ به ابنه» ففي تكميل إريها وجهان) . انتهى . وأطلقهما في «الرعاية الكبرى»: 

أحدهما: يكمّلٌ . قلت: وهو الصوابُ؛ لأنْ المقرّ يعتقدُ أنَّ والدّه ظلّمها بإنكاره . 

والوجه الثاني : لا يكمّل . 

(75) تنبيه : قوله : (وللأخ تسعةٌ) انتهى . 

تبعٌ صاحب «المحرر»» وفيه نظرٌ» نيه عليه شار «المحرر» » وتبقه ابن نصر للله؛ 


الفروع 


الفروع 


تكن 
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صدَّقها الزوخ» فهو يدّعي أزئفة والأح يذّعي أربعة عشرّء فاقسم التسعة 
على مدّعاهماء للزوج سهمان» وللأخ سبع دمع أختين لأم من انين 
وسبعين » للزوج أَوَيعة وعشرونء ولولدٍ الأم ستة عشرّء وللمنكرة مثلّه ‏ 
و قَدَةَ ثلاث يبقى معها ثلاثةَ عشّر؛ للأخ ست تقى سبعة لا مذعى لهاء 
مد بيد المقرَّةٍ . وقبل: ببيتٍ المالٍ . وقيل: يقسمٌ بين المقرّةٍ والزوج وولدٍ 
الأمّ باحتمالٍ استحقاقهم . 1 


التصسيح لكنْ ألزوج بإتكاره الآخرَء لا يستحق 0000 + يكت تاهما إن غير عن فرت ينها 


له؟ . انتهى 
قلتٌ: يمكنٌ الجوابٌ: بأنَّ السهمين من حضة الأختٍ» 0 

والأختُ تدّعي بإقرارها أن للأخ من الميراث أكثرٌ من سبعة» فكان أولى بهما . 

المقدٌ به يَدُعى أربعةً عشِرٌ سهماء والسهمان لا يدّعيهما أحدّء فكانا له . ا 

مسائلٌ فى هذا الباب . 


أحكام العتق 6 
كتاب العتق الفرهع 


وهو من أعظم القّربء وفي «التبصرة»: هو أحيّها إلى الله» وأفضل 
الزقان اميا عدا قله ير اماك" قا تله التجيا عت قفا هر ناواو 
كانت”" كافرةً (وم) وخالفه أصحابّهء ولعلَّه مرادٌ أحمد. لكن يُتاب على 
عتقه (ع)0 . 

قال في «الفنون»: لا يختلف الناسٌُ فيه» واحتجٌ به» وبرقٌ الذرية» على 
أن الرقٌّ ليس بعقوبة*» بل محنةٌ وبلوى . 

وعتقٌ ذكر أفضلٌ» وعنه: أنثى لأنثى» وعنه : أمتين”؟' كعتقه رجلاً» وعن 
عبيدالله بن عبدالرحمن بن موهب عن القاسم» عن عائشة أنها أرادت أن 
تعيِقّ مملوكين لهاء زوجٌ*. فسألت النبيّ يلهِ: فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل 


* قوله: (واحتجٌ به» وبرقٌ الذرية»على أن الرقٌّ ليس بعقوبة) . 
وجهُ كونه حجةً على أن الرقٌ ليس بعقوبة» أنه لو كان الرقٌ عقوبةٌ» لم يؤمر بعتق الكافرء ويحصلٌ . 
الثوابُ بعتقه ؛ لأنَّ الكافرٌ يستحقٌ العقوبة في الجملة» فلو كان عقوبةٌ» لم يؤمر بزواله عن الكافرء 
وكذلك لو كان عقوبةٌ» لم يسترقٌ الذرية» وهم غيرٌ البالغين؛ لأنه لا عقوبةً عليهم . 

* قوله: (أن تعتقّ مملوكين لهاء زوجٌ) . 
يحتمل : أن يكونّ التقديرٌ: وهما زوج» أي: ذكر وأنثى . يدل عليه قوله» فأمرها أن تبدأ بالرجل 
قبل المرأة» وقد أجارٌ ابن دريد والجوهري أن الاثنين يقال لهما: زوج» ورجّح جماعةٌ أن الاثنين 

. في الأصل و(ط): «أعلاها»‎ )١( 

(9) ليست في (ر) . 

() ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


زفق في (ر): «أنثيين» ٠.‏ 


الفروح 


الحاشية 


16 كتاب العتق 


المرأة . رواه أبوداود» والنسائي. وابن ماجه'' . وهو ثابت إلى ابن 
موهبء وابنُ موهب اختلف قولٌ ابن معين فيه» وقال أبوحاتم: صالح 
الحديث . وقال النسائي : ليس بقوي» وقال ابن عدي: حسن الحديث» 
ووثقه ابن حبان» وقال العقيلي”'' ‏ وقد رواه: لا يعرف هذا الخبر إلا بعبّيد 
الله بن عبدالرحمن بن موهب» وهو ضعيف . ٠‏ 

قال شيخنا : وتزويججه بهاء وعتقّه من انعقدٌ سببُ حريتها أفضل »2 ويتوجه 
في الثانية عكسه . 

ولنسدة عق وكاب من له كس وعنه: وغيرٌه» وعنه : يُكره كتابته 
وعنه: الأنثى» كخوففٍ محرّمء فإن ظنٌء حَرّم”* وصح. ذكره الشيخ . 
ويتوجه كمن باعٌَ أو اشترى بقصد الحرام . 

وينعقدٌ بصريحهء فلو قال: أنت حر في هذا الزمان» أو المكانء عَتَقَ 


#َ 


و للقا 
5 9 5 
وصريحه : لفظ العتق والحرية» بغير أمر ومضارع » وعنه . بنية وقوعه"” . 


إنما يقال لهما : زوجانء والزوجٌ : الفردُ إذا كان معه آخرٌ من جنسهء وإلآ قيل له : فرد أو نحوه . 
* قوله: (فإن ظنٌّ حرم) . 

أي : ظن المحرمٌ» مثل أن يغلبٌ على الظنٌ أنها تزني . 
# قوله: (وعنه: بنية وقوعه) . 

فعلى هذه الرواية: لا يحصل العتقُ» إلآّ مع نية وقوعِه . 


. )5975( أبوداود (779)» والنسائي في «المجتبى» 2171/5 وابن ماجه‎ )١( 
: )١١١١( (؟) في الضعفاء الكبير‎ 


أحكام العتق 16 


وفي «الفنون» عن الإمامية: لا ينفذٌ إل إذا قصدّ به القّربة» قال: وهو يدل الفروع 
على اعتبارٍ النية» فإنهم جعلوه عبادةً» وهذا لا بأ به . 

ولا عتق مع نية عفته؛ وكرم خلقه» ونحوه” » في ظاهر المذهب» قال في 
«الترغيب» وغيره : : هو كطلاقٍ فيما يتعلّقٌ باللفظ والتعليق» ودّعوى صرف 
اللفظٍ عن صريحه . قال أبوبكر: لا يختلفُ حكمهما في اللفظ والنية . نقل 
بك موس د كن إلى اعرد ام هار ديرن لتقا ال ا 
ذلك» ويسعه فيما بيه وبينَ الله تعالى أن يبيعها 

والقاضي يُقرّق بينهما . وجزم في «التبصرة»: لا يقبل حكماً . 

وتعفد كانه بنية» وفي «التبصرة»: أو دلالة حال» نحو: خلّيتك» 
واذهب حيثُ شئت» وأطلقبّك . وهل: لا سبيل» أو لا سلطان. أو لا 
ملك. أو لا رِقَّء أو لا خدمةً لي عليك؛ أو ملّكُّك نفسكء أو فككتٌ 
رتكلفف رانك له رانس سافة وأنت مولاي» صريحٌ أو كنايةٌ؟ فيه 
روايعاة 08 , 

مسألة  :١‏ قوله: (وهل لا سبيلء أو لا سلطانّء أو لا ملكٌء أو لا رقّء أو لا التصحيح 
خدنة ل فبقه املك سيق ان لكك قنك :وات له رادت بنائة »رارك 
مولاي؛ صريحٌ أو كنايةٌ؟ فيه روايتان) انتهى . 

وأطلقهما في «مسبوك الذهب» و«الكافي)"") و«الهادي» و«المقنع» '""» و«البلغة» 
و«المحرر» وغيرهم» في أكثر الألفاظ التي ذكرها المصنف : 


* قوله: (ولا عتقٌّ مع نية عفته. وكرم خلقه. ونحوه) . الخاشية 


يعني : إذا قال لعبده: هو حرّء ونينُه أنه عفيٌ» وخلقّه كريم» لا أنه حر من الرقٌ فلا يعتّق . 


.١:5/5 )١١ 
. ١54 -17/19 المقنع مع الشرح الكبير والإانصاف‎ )1( 


1/1 


د١1‏ كتاب العتق 


وظاهر «الواضح» : وهبتّك لله صريح/ » وسوّى القاضي وغيره بينهماء 


الفروع وبين : أنت لله وفي «الموجز: هي 2 ورفعت يدي عنك إلى الله كناية . 


التصحيح 


الحأ 


به اث 


وهل قوله لأمته : اك طالقٌ» أو حرامء كنايةٌ أو لغوٌ؟ فيه روايتان©" . 


إحداهما حالت عر مسجم اندر لدع بح المحرر» وبه قطع في 
«الوجيز»» ولم يذكز: لا خدمةً لي عليك» وملكتُك نفسك» » قال ابن رزين : وفيه بعد . 

والرواية الثانية : كناية»ء صححه في «الهداية» و«المذهب» و«المستوعب» و«النظم» 
و«الحاوي الصغير' وغيرهمء وجزم به في «المنورا»» وامنتخب الأدمي» 
و«تذكرة ابن عبدوس) وغيرهم» وقدمه في «الخلاصة» و«الرعايتين» و«إدراك الغاية» 
وغيرهمء وقدّمه ابن رزين في «شرحه» وصححهء واختار الشيخ الموفق أن قوله: لا 
سبيل» ولا سلطان لي عليك؛ وأنت سائبةٌ» كناية . 

وقال القاضي في قوله: لا ملكَ لي عليك؛ ولا رقٌ عليك؛ وأنت لله: صريحٌ» وقال 
هو وأبوالخطاب في : لا سبيل لي عليك» ولا سلطان لي عليك: كناية؛ على الصحيح» 
0 «الفائق»» وقال: ومن الكناية: لا سلطان لي عليك» ولا سبيل لي عليك» 
وفكَكتٌ رقبتك» وملكثك نفسَك» وأنت مولاي» وأنكهة ساي في أصمٌ الروايتين . 
وقوله: لا ملكَء ولا رق لي عليك؛ وأنت لله صريحٌ؛ نص عليه» وعنه: كناية . 
انتهى. وقطع في «الإضاع؟ أن قوله: لاملك لي عليك» وأنت للهء كنايةٌء» وقال: 
اختلفت الروايةٌ في ثلاثة ألفاظ : لا سبيلَ لي عليك» ولا تلطان م اكور سانب 
وقال ابن البناء في «خصاله» : لا سبيل لي عليك» ولا رق لي ء وأنت لله» صريح . 
وقال: اختلفت الرواية في ثلاثة ألفاظ, وهي التي ذكرها في «الإيضاح». وقد ذكرَ 
المصنلف علاته فى «الواضم»ه وكلام القاضى وغيره 6 وكلاته في (الوجيز.. 

مسألة - 7: قوله: (وهل قوله لأمته: أنتِ طالقٌء أو حرام كنايةٌ أو لغوٌ؟ فيه 


. ليست في (ط)‎ )١( 


أحكام العثق ل 


وفي «الانتصار»: وكذا : اعتذّي» وأنه يحتملٌ مثلّه في لفظٍ الظهار. وفي 
«عيون المسائل»: : في طلاق ١‏ الام وغنة: لا تطلقٌ المراة إذا أغناك إلنها 
التعرية رن اعنا وان كال لمر 1ك كا أنت ابني» لم يَعيِق في 
الأصحٌء كقوله: أعتقتّك, أو أنت حر من ألف سنة . 

قال في «الانتصار»: ولأمته: أنتٍ ابني» ولعبده: أنتٌ بنتي» وإن أمكنّ 
وله نسب معروف"''» عتق؛ لجواز كونه وظء شبهة» وقيل: لا؛ لكذبه 
قرفا ركاه لاميدر :ابت أ 

ومن ملك ذا رجم مَحْرّم عليه وافقّه في دينه أو لاء عَتَقّء وعنه: عمود 
التسب» :قال :في “«الكافي»:. بنا» على" آنه لا اتفقة الخيرهم» :وف 


روايتان) انتهى . وأطلقهُما في «الهداية» و«المذهب» و«مسبوك الذهب» و«الفائق» 
وغيرهم : 

إحداهما: هما كنايةُ» وهو الصحيحٌ. جزم به في «الوجيز» و«نظمه» و«المنور» 
و«اتذكرة ابن عبدوس» وغيرهم» وصحًّحه في المي ا م 3 
«الخلاصة» و«الرعايتين»» و«إدراك الغاية») وغيرهمء وقدّمه ابن رزين 0 قوله: أ 
0 

والروايةٌ الثانية: هُما لغرٌ . قدّمه ابن رزين" فى «شرحه» فى قوله: أنت طالقٌ» 

2 3 ). اناه 00 ؟ إإبى (6)5 5 2 ا 

وصحح الشيخ والشارح أنه كناية في قوله: أنت حرام وأطلق الروايتين في قوله : أنت 


. في الأصل: «معرف»‎ )١( 
. ١١/4 )90( 

(55) ليست في (ط) . 
(5) في (ط): «وأطلقاء» . 


الفروع 


. الحاشية 


؟! ١١‏ كتاب العتق 


الفريع «الانتصار»: لنا فيه خلافٌء واختار الآجريٌ: لا نفقة لغيرهم» وذكر 
أبويعلى الصغير : أنه آكدُ من التعليق» فلو علّقَ عتقّه على ملكه عتقّ بملكه 
لا بتعليقه» قال شيخنا فيمن عتِقّ برحم: لا يملكُ بائعه استرجاعه لفلس 
مشتر» ورجّح ابن عقيل : لا عتقّ بملك . وعنه: إن ملكه بإرث» لم يعتق» 
وفي إجباره عتقه روايتان» ذكره ابن أبي موسى 60237“ وغنه :. لا يعتِقٌ 
حمل حتى ولد في ملكو حي فلو زوج اينهيأمته» فولدت بعد موف جده؛ 
فهل هو موروتٌ عنه أو حرٌ؟ فيه الروايتان» واحتجٌّ في «الفنون» بأن ابتداء 
العقود آكدٌ بتملّك الرحمء وكافر لمسلم بإرث» وأن أكثرٌ الفقهاء 
ل ا رون لوقلل لزه 
من زنىّ » ذكره في «التبصرة» 


التصحبح ١‏ مسألة ‏ ": قوله: (وعنه: إن ملككه بإرثٍ لم يُعتقِء وفي إجباره على عتقه» 
روايتان» ذكره ابن أبي موسى) انتهى . 
هذه طريقةٌ ابن أبي موسى» وليست الروايتان مطلقتين عند المصنف» بل المقدّمٌ أنه 
لا جيك ».قولاً واحدأً» وابنُ أبي موسى ذكر روايتين» ويحتمل أن الإجبارٌ وعدمّه ليسا في 
كلام الأصحاب» وإنما حكى ذلك ابن أبي موسى» فيكون فيه الخلافٌ المطلقٌ على 
رواية عدم العتتي» وعلى كل حال» ظاهر كلام أكثر الأصحاب أنه لا يجبر على عتقه؛ 
على هذه الرواية . 


الحاشية * قوله: (وأن أكثر الفقهاء الاستدامة) . 


أي : : الاستدامة 1 كَنٌ عند أكثر الفقهاء » ووجد فى نسخة : يُرججّحون الاستدامة . 


. 5 فى الإرشاد ص‎ )١( 


أحكام العتق يكل 


تق حمل وحذه بعتقه» ويتبع أمّه بعتقها . نص عليهماء وإن أقرّ بها. 
0 
وذكرٌ الأزجئٌ وجهّين» ووجه دخوله شمولٌ اسيها لهء كما لو أقءّ 
ببستانء شيل" الأشجارَّء أو بشجرة» شمِلَ الأغصانٌ . فإن دخل ع 
فقال: لم أرد الحمل» فقيل: لا يُقبل؛ لرجوعه عمّا دخل تحت إطلاقِه, 
وقيل: بلى» كاستثنائه بلفظه0, كعضو*» بخلافي عبدّين» فَتُقوّمُ حاملاً» 


مسألة ‏ 4 : قوله : (ويعتقُ حمل وحدّهء بعتقه”"2» ويتبعٌ أمّه بعتقها بعتقهاء نص عليهماء 
وإن أقرٌ رّ بهاء فاحتمالان) انتهى . يعني : لو أقرٌ بالأمة لشخص» ٠‏ فهل يدخل الحمل في 
الإقرارٍ أم لا؟ ذكر احتمالين» وذكر الأزجي وجهين» قال في «التلخيص» :لو قال: له 
عندي جاريةٌ» فهل يدخلُ الجنينُ في الإقرار إذاكانت حاملا؟ يحتمل وجهين . انتهى . 
وأطلقهما في «الرعاية» : 

أحدهما: لا يدخل . قلت: وهو الصوابُ؛ لأنه ظاهِرٌ اللفظٍ وموافنٌ للأصل» 
ودخولّه مشكوك فيه . 

والقول الثاني : يدخل تبعاًء كالعتق . 

مسألة ‏ ه : قوله: (فإن دخل» فقال: لم أرد الحمل) يعني : إذا قلنا بدخولٍ الحملٍ 
في الإقرارء فقال المقرٌ: لم أرد إدخالهء (فقيل: لا يُقبل؛ لرجوعِه عمًا دخلَ تحت 
إطلاقِه » وقيل : بلى» كاستثنائه بلفظه) انتهى . 

القول الثاني: هو الصوابُ؛ لأنّه فسّر كلامّه بما يحتمِله. بل هو ظاهر كلامه. 
والقول الأول ضعيف:: 


* قوله (كعضو) . 
هذا تشيبة لدخولٍ الحمل معها؛ لأنه كعضو من أعضائها فدخل كما يدخلُ العضرٌ . 


. ليست في الأصل‎ )١( 
. ليست في النسخ». والمثبت من (ط)‎ )0( 


الفروع 


الحاشية : 


٠6١‏ كتاب العتق 


الفروع وقيل : كل منهما مُنفرداً» وإن أعتقه ثم هي" ؛ قُدّمء ولا سراية منه . ويصح 

استثناؤه» كتدبير وكتابة» ويتوجه فيهما مثلّه؛ ولهذا قاس”"' في «الروضة» 
الكتابةً على العتق» وعنه: لا يصحٌ» وعنه: لا يَعتِق فيهما عا 

وإن أعتقٌ من حملها لغيره» كالموصى بهء ضمِنَ قيمته» ذكره القاضي» 
وقدَّم في «المستوعب»: لا يَعِتِقُه وجزم به في «الترغيب»» واختاره في 
«المحرز» . 

ولا يَتِقُ رحمٌ غير محرّمء ولا محومٌ برضاع أو مصاهرةء تقله الجماعة؛ 
قال على قول النبى كَكِلة: ١مَنْ‏ ملّك ذا رحم مَحْرْمٍ» فَهُوَ حرا" . فالرضاعة 
ليست برحم. 

وال" العرةة أ #تقده النستراة قاع 4 نوغن الحم كرتي اه 
لرضاعء وقال: يبيع أخاه! . 


اللحافيية * قوله: (وإن أعتقه. ثم هي) . 
أي : أعتقّ الحمل» ثم أعتقّ أمّهِ . 
* قوله: (وعنه : لا يعتقٌ فيهما) . 

راجع إلى قوله : (ويعتقُ حمل وحدّه بعتقه» ويتبعٌ مُ أمّه بعتقها) ثم ذكر هذه الروايةً» أنه لا يعتقٌ 

فيهماء أي: في الصورتين . قال في «المحرر»: وإذا أعتقت الأمةٌ الحاملٌ» عتقّ حملّهاء إلآ أن 

يستثنى» وإن أعتقٌّ الحمل» عتقّ» ولم د تعتق أَمّه وعنه : لا يعتق الحمل فيهماء حتى تضعه حياً» 


فيكونُ كمن علق عتقّه بشرط . 


. في الأصل: «قال»‎ )١( 
. )5055( وأبن ماجه‎ »)١7174( أخرجه أبوداود (2)79459 والترمذي‎ )1( 


أحكام العتق ه6٠١‏ 
ومَنْ مثّل برقيقه * بقطع عضوء أو خرقه عَتقّ ) في المنصوص» بلا حكم 
(م) قال جماعة : لامكاتب» لا بضريهء وخدشه 8 
وفي اعتبارٍ القصدٍء وثبوتٍ الولاءٍ وجهان”"'*" ولو زاد ثمئّه ببجَبُء أو 
خصاء » فيتوجه: جل الزيادة* 


مسألة ‏ ” - 7: قولُه فيما إذا مثّل برقيقه : (وفي اعتبار القصدٍء وثبوتٍ الولاء 
وجهان) انتهى . فيه مسألتان: 

المسألةٌ الأولى-5: هل يُعتبرٌ في التمثيل القصدُ أم لا؟ أطلق الخلاف : 

أحدهما : لا يُعتبرُ ذلك» وهو الصحيح. قدَّمه في «الرعايتين»» قال في «الفائق»: لم 
يشترط القصد غيرٌُ ابن عقيل . 

قال القاضي في «التعليق»: لا نعرفٌ عن أحمد نضأ بالفرق بين الخطأ والعمدٍء 
قلت : وهو ظاهرٌ كلام أكثر الأصحاب . 

والوجه الثاني : يُشترط القصدُ في ذلك» اختارّه ابنُ عقيل» وقطعٌ به في «الوجيزا» 
''والقاضى فى «التعليق'» . 

المسألة الثانية -1: هل يَثْبِتٌ الولاءٌ إذا عنّقّ عليه بالتمثيل» أم لا؟ أطلقّ الخلاف : 

أحدهما: يَثْبِتُ ويكونُ لسيّده؛ ”'وهو الصحيح'": نص عليه» وقدّمه في 
«الرعايتين» و«الفائق» . 


* قوله: (ومَنْ مثَّلّ برقيقه) . . إلى آخره . 
قال في «الفائق»: ولو مثّل بعبد مشتركِء سرى العتقُ إلى باقيه»؛ وضمن للشريك . ذكره ابن عقيل. 
* قوله: (ولىو راد ثمنه بحب أو خصاءٍ. فيتوجه حل الزيادة) . 


يحتمل أن يكون مرادّه: إذا جنّه أو خصاءه. وقلنا : لا يعتق . فزادت قيميّه بهذا الفعا, الذى فعلّه 
مراذه . إداجبه او و يعتقى .فر يمته بهد الدي 


. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١- ١( 


الفروع 


الحا 


ابام 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


65 كتاب العتق 
فصل 


ومن أعتقّ بعض عبده. غير شعر ونحوه. عتقّ كله . وإن أعتق من عبد 


مشترك كله أو نصيبّه منه موسرٌ بقيمة حقٌّ شريكه ‏ على ما تقدم في زكاة 
قل 7١‏ والطن عليه 

وفي «المغني») 7 لفن نمه لا يُباعٌ له أصل مالي” ‏ أو كاتبه» فأدّى 
إليه» أو ملكه ممن يعتق عليه بفعله» وفي رواية في المذهب» وعنه: أو قهراً 
كإرث؛ عق كله عليه ؛ للخبر”"؛ ولأنّ الرق لا يتجرّاء كنكاح . 


والوجه الثاني : لايعبِتٌ ويكونٌ لبيت المال» ذكره في «الرعاية» . وقال ابن عقيل: 
يُصرفٌ فى رقاب» قال: وهو قياسٌ المذهبء قال فى «الفائق»: قلت: واختارّه ابن 


الزاغوني . 


به وهو الجَبٌ والخصاء» فإذا باعه» فهل تحلّ هذه الزيادةُ التي حصلَتٌ في قيمته» بالجبٌ» أو 
الخضاء؟ وه المضندت أنها تحل .. 


* قوله: (موسر”'2 بقيمة حقٌّ شريكه على ما تقدّم في زكاةٍ فطرء نص عليهء وفي 


«المغني»: مُقتضى نصّه لا يباغ له أصلّ مالٍ) . 

قال في «المغني)”': والمعتبرٌ في اليسارٍ في هذا؛ أن يكونً له فضل عن قوت يومِهٍ وليلتهء وما 
يحتاحُ إليه من حوائجه الأصليةٍ من الكسوة» والمسكنء وسائر ما لا بدَّ له" منه» ما يدفعه إلى 
شريكه» ذكره أبوبكر فى «التنبيه») 1 وإن وجد بعض ما يفى بالقيمة» قرّم عليه قدرٌ ما يملكّه فيه» 


. 5١5/401 

(5؟) زكركه”. 

(*) سيأتي في الحاشية ص ١١8‏ . 

(4) في النسخ الخطية: «موسرًاء» التصويب من الفروع. 
(5) ليست في (ق) . 


أحكام العتق ٠١‏ 


فلو قال إمامٌ لأسير : أرققت"'' نصمّك. لم يصح. ويضمنٌ حقٌّ شريكه الفرع 
وقت عتقو*» وفي «الإرشاد»"") وجه: يوم تقويمه» ويُقبل فيها قولٌ المعتق» 
و 


وقيل: يَعتِقٌ بدفع قيمتِه» واختاره شيحنا . 
فلو أعتقٌ شريكه قبلهاء فوجهان0”". وله نصفٌ القيمة» قاله أحمدء لا 


لقا ا ري سر سر به ارام ارق اا .«التصحيح 
عتقّ كله؛ للخبرء . . ويضمنٌ حي شريكه . . وقيل: يعتق بدفع قيمته» واختاره 
شيحُناء فلو أعتقّ شريكه قبلهاء فوجهان) . انتهى 

قال في «الرعاية»: فهل يصح عتقُّه؟ يحتملٌ وجهين . انتهى : 

أحدهما: يصحٌ» وهو الصحبح» اختاره الشيخ تقي الدين وصاحب «الفائق» . 

والوجه الثاني: لا يصحٌ . 


ذكره أحمدٌ في روايةٍ ابن منصورء وهو قولٌ مالك» وقال أحمد: لا يباع فيه دارٌ ولا رباع . الحاشية 
ومقتضى هذا : أنْ لا يباعَ له أصل مال . 

* قوله: (ويضمنٌ حقٌّ شريكه وقت عتقِه) . إلى قوله: (وقيل: ب يعتق بدفع قيمته) . 
ل الأل: بق وق عت دع لي . على لني لابق لأ بق قي . 

* قوله: (وله نصفٌ القيمة» قاله أحمد. لا قِ قيمةٌ النصفي) . 
لاس وس مودان جلت لان عع ا ل 
قيمته» فيعطاهاء وفائدةٌ ذلك الزيادة والنقصان في التشقيص» فإن العبدّ إذا قوّم جميعٌه قد تزيدٌُ 
قيمةٌ النصف على ما إذا قِّم نصفُ العبدٍ فقطء فإذا بيع العبدٌ بكماله» قد يساوي مئدٌّ فيكون 

مه" اهنا عشي زنالج لفت شام جرد انس الآعره قد يسازي ارين ويفا 

النقصٌ في حال بيع النصف . 

. في النسخ الخطية: «أرقيت»» والمثبت من (ط)‎ )١( 

(5) ص8" . 

(7) في (ق): قيمتهاه . 


الفروع 


م4١٠١‏ كتاب العتق 


عق على الموسر ببعضه بقدرو”, في المنصوص» والحقد در حقّه 
لخادت القساس ”أو تقوو اله وقد كلد 


ويُستسعى* العبدٌُ في بقيّته''"'. نصره في «الانتصاراء واختاره 


3 


18 


يعني : إذا كان المعتِقُ موسراً ببعض نصيب شريكوء يعتقٌ عليه ذلك البعض . 

* قوله: (والمعسر يعتقٌ حقّه فقط. بخلاف القياس) 3 
يعني : أن القياسَّ يقتضي. أن الشريك إذا أعتقٌ حصّته» يعتقُ نصيبٌ شريكه؛ وإن كان المعتقٌ 
معسراً وذلك لأن الحرّيةٌ تعض ؛ لما روي أن رجلاً أعتقّ شِقْصاً”" له من مملوك» فرفع ذلك 
إلى النبي يل فجعلَ خلاصّه عليه في مالو وقال: «ليس لله شريك»”" . ولكن قد ورد في 
الأحاديث» قوله يلِِ: «من أعتق شركاً له في عبد وكان معه ما يبلعُ ثمنّ العبدٍء قوّم عليه قيمة 
العدل» وأعلى شركاءه”؟» حصصّهم» وعتق جميعٌ العبدٍء وإلاّ فقد عتقّ منه ما ععتق””'» فخولف 
القياس ؛ لظاهر هذا الحديثٍ . 

* قوله: (أو لضرر الغير) . 
لأنه إذا حكما بعتت حصّةٍ الشريكِ مع عسرة المعتقي/ تضرّر الشريكٌ بذلك؛ لأنه يعتقُ حصّته ولا 
يحصلٌ له عوضها ؛ لعسرةٍ المعتتي . 

* قوله : (وعنه : كله 5 ويستسعى) إلى آخره 8 
قال الزركشيٌ في أوائل العتق عند قولٍ الخرقي : وإن أعتقه الأول» وهو معسرٌ . قد تضمنَ كلام 

. في الأصل: انفسه»‎ )١( 

(5) في (د): «شقيصا» . 

() أخرجه البخاري (/2)76511 ومسلم (2)05(056-7 من حديث أبي هريرة وليس فيهما لفظ : «ليس لله شريك؟» . وهو 
في «السئن الكبرى» للبيهقي ١٠/لاا3‏ . 

سق في (د): «شركاؤهم؟) وفي (ق): «شركاؤه؟»» والمثبت من مصادر الحديث . 


(5) رواه مسلم )١6١١(‏ من حديث ابن عمر . 


أحكام العتق حل 


أبو محمد الجوزي» كنا في كونه قبل أدائها. كحرٌ أو مُعتقٍ بغضة» 


الخرقي : أن عتقّ المعسر لا يسري عليه» ولا على غيره» وإنما يعتق ما أعتقّه فقطء وهو المشهورٌ 
من الروايتين» والمجزومٌ به عند أكثر الأصحاب» وعن أحمد رواية أخرى اختارها أبو الخطاب 
في «الانتصار»: أن العبدٌ يعتقُ عليه» ويستسعى في قيمة باقيه» غير مشقوقٍ عليه» فعلى المذهب 
إذا أعتق المعسرٌء استقرٌ العتقٌ في نصيبه» ثم إذا أعتقه الثاني » وهو موسرء عتقّ نصيبّه» وسرّى 
إلى نصيب شريكه الثالث» وعلى القولٍ بالسعايةٌ» هل يعتق في الحال ‏ ظاهرٌ كلام الأكثرين» 
وأوردّه ابن حمدان مذهباً» أولا يعتّق حنَّى يؤدّي السّعايةً» وهو اختيارٌ أبي الخطاب في 
«الانتصار»؟ فيه وجهان . 

فعلى الأول: يصيرٌ حكمّه حكمٌ الأحرارٍ» وتبقى قيمنّه في ذمته» يستسعى فيها'') قدرٌ طاقيّه» ولا 
يرجعٌ إلى”" أحدء ولا يصحٌ العتقُ فيه بعد. فإن مات» مات حرّاً» وإن كان في يده مالٌ» كان 
لسيّده بقيةٌ السعاية» وما بقي لورثته . 

وعلى الثاني حكمّه حكمٌ المكاتب يملك اكتسابه» ومنافعه» ويصحٌ للشريك عتقه» وإن مات» 
فللشريكِ الذي لم يعتِق من ماله مثل الذي له لكنه تكونُ كتابئه لازمة» والله أعلم . 

ثم ذكر الخرقيٌ : فيما إذا كان المعتقٌ الثاني معسراً» عتّقّ نصيبّه منه» ويكونٌ ثلثّه رقيقاً لمن لم 
يعتق» فإن مات» وفي يده مال» كان ثلثّه لمن لم يعتق» وثلثاه للمعتق الأول» والمعتقٌ الثاني 
بالولاء» إذا لم يكن له وارثٌ أحقٌ منهما . قال: هذا أيضاً فرع على مذهب المتقدم» فإذا مات 
العبدٌ وتركٌ مالاًء كان ثلث للذي لم يعتق بملكه لثلثه» وثلثاه ميراتٌ؟؛ لأنه ملكهما بجزئه الحرٌ من 
المعتقين بالولاء؛ إن لم يكن له وارثٌ بفرض أو تعصيب» تقدم عليهماء فإن كان له وارثٌ يرثُ 
البعضّ كأمٌ مثلاً» أو زوجةء فإنها تأخذُ فرضها . والباقي بين المعتقين» إن لم يكن عصبةٌ 


. في (ق): «بها»‎ )١( 
. في (ق): «على؟»‎ )0( 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


©0068 


سيه 


١٠١‏ كتاب العتثق 


لقا 
والسرايةٌ* بعتق كافر شركاً له من مُسلم وجهان***'“2. ويسري إلى 
شِقص شريك رهناء وقيمئه كاه قاله في «الترغيب»». وكذا كاتا أو 
مديراً “وقيل 3 إذا بطاذة. 


مسألة 4 ٠١‏ : قولهء على رواية الاستسعاء: (ويُستسعى العبد في بقيّته ٠. ٠‏ وفي 
كونه قبل أدائهاء كحر أو مُعتق بعضهء والسرايةٌ بعتق كافر شركاً له. من مُسلم وجهان) 
انتهى'. شمل كلامُه مسألتين : ْ 

المسألة الأولى - 4: هل يكونٌ قبل الأداء كحرّء أو معتّق بعضّه على القول 
بالاستسعاء؟ أطلقّ الخلافق» وأطلقّه في «المغني»"'' و«الشرح» 50 والزوكتي: 

أحدهما: حكمهُ حكمٌ الأحرارء فلو مات وبيده مالء كان لسيّده ما بقي في 
السعاية» والباقي إرثٌ» ولا يرجمٌ العبدٌ على أحد . قدّمه في «الرعاية»» وقال الزركشي: 
هو ظاهِرٌ كلام الأكثرين» وهو كما قال فإنهم قالوا: يعتق كله ويُستسعى في قيمة 
باقيه.. قلت : وهو الصوابٌ . 

والوجه الثاني : لا يعتقُ» حتى يؤدّيَ جميمٌ السعاية» فيكونٌ حكمُه حكم عبدٍ بعضه 
حرٌ وبعضّه رقيقٌ» فلو ماتء كان للشريكِ من ماله مثل مالّه عند من لم يقل بالسعاية» 
اختارّه أبو الخطاب في «الانتصار»» وقدّمه ابنُ رزين في لشرحه» . 


ضف 


مناسبٌ» وهذا كله إن لم يكن مالك تُلّنهء قاسم العبد في حياتهِ أو هايأه» فإذا لاحقٌّ في تركته ؛ 
لأنها حصلت بجزئه الحر . 

* قوله: (والسراية) : 
عطف على (في كونه) أي : إذا أعتق كافرٌ شركاً له في عبد مسلم» ففي السّراية عليه وجهان . 


(00 715 عه" . 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 04/١9‏ . 
(*) في النسخ الخطية: «من»» والمثبت من (ط) . 


أحكام العتق 1١1١١‏ 


ويضمنٌ حقٌّ شريكِ بنصف قيمتِه مكاتباً» وعنه: بما بقي عليه» جزم به 
في «الروضة»: 0 له كفيك :ضوع رلته القن حوفت انعو تميق 
موسران منهم حمَّهُما معاء تَساوّيا في ضمان الباقي وولائه» وقيل: بقدرٍ 

ومن قال: أعتقتٌ نصيبّ شريكي» فلغوٌء ولو قال: أعتقتٌ النصفت». 
انصرف إلى ملكه. ثم سرى؛ لأن الظاهرٌ: أنه أراد نصيبّه . 

ونقل ابن منصور في دار بينهُماء قال أحدهما : بعنّك نصف هذه الدارء 
لا يجوزء إنما له الربعٌ من النصف. حتى يقولٌ: نصيبي . 

ولو وكل أحذّهما الآخرّء فأعتقّ نصفّه ولانية» ففي صرفه إلى نصيب 


المسألة الثانية  :٠١‏ لو أعتقٌ كافرٌ حصّته من عبد مسلمء فهل يسري إلى”) 
الجميع أم لا؟ وأطلقّ الخلافٌ فيهء وأطلمقّه في «الهداية”".و«المذهب)» 
و«المستوعب»» و«الخلاصة» و«المقنع» '" و«المحرر»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم : 

أحدهما: يسري »2 وهو الصحيخ » صحّحّه فى (التصحيح؟. والشيخ الموفق» 
والشارخء والناظمء وغيرهم : قال فى «الفائق» : يسري إلى سائره» في أصحٌ الوجهين» 
وجزم به في «الوجيز» وغيره» وقدَّمه في «الرعايتين» و«شرح ابن رزين» . 

والوجه الثاني: لا يسري. ذكرّه أبوالخطاب, ومَنْ بعدّهء قال ابنٌ رزين فى 
اش رحه) : وليس بشىء» وهو كماقال» وإطلاقٌ المصنف الخلافٌ فيه شىغ 1 


لفق مت في النسخ الخطية؛ والمثبت من (ط) . 
(؟) في (ط): «البداية» . 
زفرف المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 0/8 5 


الفروع 


الفروع 


1١١‏ : كتاب العتق 


موكّله أم نصيبه أم إليهماء احتمالاتٌ في «المغني)22'50 وأيّهما سرى 
عليه لم يمتحةء وفيه الحتما+ [ 

وإن ادّعى كُلَّ من الشريكين الموسرين أن شريكه أعتقّ حمّهء عتقَّ 
عليهماء ولا ولاءَ لهُماء فإن اعترف به أحدهماء ثبت له» وضمنّ حقٌّ 
تاقرولا نيف لجال :نعلت كن مهما للسراية: 

وإن كان أحدهما مُعسِراًء عتقّ حقّه فقط. ومع عسرتهما لا يعتقُ منه 
شيةٌ: ومع عدالتهما وثبوتٍ العتتي بشاهدٍ ويمينء يحلفُ مع شهادةٍ كل 
واحدٍ ويعتقء أو مع أحدهما ويعتقٌ نصفه ٠‏ وذكر ابن أبي موسى: لا يُصَدَّقُ 
أحدّهما على الآخر. 


التصحبح ١ح‏ مسألة١١:‏ قوله: (ولو وكُلَ أحدُهما الآخرَ) يعني: أحدّ الشريكين لشريكه (فأعتقٌ 


1١ا/ه‎ 


نصفّه ولا نية» ففي صرفه إلى نصيب موكله أم نصيبه أم إليهما احتمالات في «المغني»”"') 
انتهى . 

أحدها: يُصِرف”'" إلى نصيبه . قلت: وهو الصوابٌُ؛ لأنه الأصل . 

والثاني: يُصرف إلى نصيب موكُله؛ ”'لأنه وكيل فيه فهو كنصيبه "0 ويزيد بأنه 
تعين بالتوكيل للعتق . 

والثالث : يُصرفٌ إليهما؛ لأنه لما وكّلهء بقي في يده كلّهء وليس أحدُ النصيبين أؤلى 
بالعتق من الآخر . هذا ما يظهر في تعليل الاحتمالات» وتعليل الاحتمال/ الثالث» أقوى 


. 5١١/1١5 )١( 


(0) في (ص): "يصرفه» . 
(7") ليست في (ح) . 


أحكام العتق ١0‏ 


وذكره في «زاد المسافر») ول بأنهما خصمانء» ولا شهادةً لخص'") الفروع 

وأنهنما الترى نح الآخر عق ما :اشترق6تزقيل :حضعه: 

وإذا قال لشريكه الموسر: إذا أعتقتَ نصيبّك» فنصيبي حر ؛ فأعتقّه 
عتقّ الباقي بالسراية مضموناًء وقيل: يَعتِقْ عليهماء كالأصحٌ في قوله: 
فنصيبي حر مع نصيبك أو قبلّه» وقيل في قبله : يَعِتِقْ جميعه بالشرط. ويضمنٌ 
0 7 لشو ا 
حق شريكه» ومع عسرتهما '» يُعتق عليهما . 

لقال كمه إن ليف عقوف الراسء انق بس قله تضاع 
كذلك» عتقّث» وقيل : لا جزم به أبوالمعالى؛ لبطلان الصفة بتقديم 
الشوول: ٠‏ 

وإن قال: إن أقررتٌ بك لزيد» فأنت حر قبلّه فأقر به له صم إقراره 
فقط» وإن قال: إن أقررت بك له» فأنت حر ساعة إقراري» لم يصحًا . 

0 5 .(م؟1١)‏ اس رك اعد ع لخ كر لود ا 
يصح من حر وفي عبدٍ وجهان” - تعليق رقيق” يملكه؛ نحو: إن 
مسألة  :١7‏ قولهء وفي تعليقٍ عتق رقيق يملكه”": (يصح من حرء وفي عبد التصحيح 

وجهان)» انتهى . 


* قوله: (تعليقٌ عتقٍ رقيتي) . الحاشية 


. في (ر): اخصم؟‎ )١( 


(؟) في الأصل: «عسر لهما» . 
(*) في النسخ الخطية: «بملكه» . 


1 كتاب العتق 


القروع .ملكت فلاناء أو كل محلوك أملكه حك 'تقله اللجماعة » واخداره أضحائنا 
قاله القاضي وغيرُه؛ لأنَّ العتقّ مقصودٌ من الملكِء والنكاحٌ لا يُقصدٌ به 
الطلاق» وفرّق أحمدٌ بأن الطلاقٌ ليس لله ولا فيه قربةٌ إلى الله وعنه: لا 
به يصحء ذكره الشيخ ظاهرٌ المذهب. كتعليقه حرّيةَ عبد أجنبي/ بكلامه. ثم 
يملكه؛ ثم يكلمه . وعلى الأول: لو قال: أول عبدٍ أملكه فهو حُرَّء فلم 
يملك بعد واحدٍ شيئاًء فوجهان2"' . فإن ملك اثنين معاء فقيل : يعتقهماء 


التصحيح يعني : هل يصحٌ تعليق العبد عتقّ رقيقٍ يملكّه فيما يأتي. كما يصحٌ تعليق الحر أم لا؟ 
أطلقّ الخلافء وأطلقه في «الهداية» و«المذهب» و«المستوعب»»؛ و«المحرر» 
و«الرعايتين» و«الحاوي الصغير»» و«الفائق» وغيرهم 5 

أحدهما: لا يصحٌ. وهو الصحيحٌ» صِحّحّه في «الخلاصة» و«المقنع»"") 
و«الشرح»”'' واشرح ابن منجا" و«النظم» وغيرهم . ”"وجزم به في «الوجيز) وغيزه"' . 

والوجه الثاني: يصحٌ كالحر . 

مسألة  ١‏ : قوله: (وعلى الأول) يعني: على القولٍ بصحّةٍ تعليق العتق بشرطء 
(لو قال: أول عبد أملكه فهو حُد فلم يملك بعد واحد شيئاً» فوجهان) انتهى : 

أحدُهما: يعتق عليه» وهو الصحيحٌ. وبه قطع في «المغني”” و«الشرح»”؟؛ ذكرا 
ذلك فيما إذا ملك اثنين معأ وكذلك ابنُ رزين في اشرحه» . 

قال ابنُ نصر الله في «حواشيه»: وهو الأظهرٌ؛ لأن الأول: الذي لم يتقدّمه غير 
ويصدق على ما تقدَّم على غيره . 


الحاشية جد ار اد ام و فلي اب ا االو 0 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 48/19 . 

(5؟) ليست في (ط) . 

. 0١/114 


(4) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 84/19 . 


أحكام العتق 16 


وعكسّه وقيل : أحذهما بقّرعة010) . ونقله مهنا في : ول غلام أو امرأة الفروع 
يطلع ؛ فهو حرّء أو طالقٌء وذكر الشيح لمطها : أول من يطل من عبيدي؛ 
وفي «مختصر ابن رزين» في الطلاق: ولو علّقه بأوّلِ من يقومٌ» فقّمْن معاًء 
طلقن» وفي مُنفردةٍ به وجةٌ» كذا قالا . ولو قال: آخِرٌء فالآخِرٌ بعد موتٍ 
فتن لد طلك م ركس له 

ويحرمٌ وطءٌ الأمة حتى يشتري بعدّها غيرّهاء ويتوجه وجدٌء فإن ملك 
اثنين» فكأوّل . وقوله لعبد غيره: أنت حر من مالي» أو فيه» لم يعق» ولو 
رضي سيّدُه نص عليه . 


والوجه الثاني: لا يعتقٌ؛ لأنّ الأول لا بدّ وأن يكون بعدّه غيره» والله أعلم . التصحيح 
مسألة  :١4‏ قوله: (فإن ملك اثنين معاء فقيل: يعتقّهما(''. وعكسّهء وقيل: 

أحذهما بقُرعة) انتهى . 
أحدهما : يعتقان . 


والثانى : لا يعتقان» وفيه قوة 5 
والثالث: يعتقٌ واحد بالقرعة» وهو الصحيحخ ؛ صحًحه في «النظم». وقدّمه ابن رزين 
في «شرحه)» وقال: نص عليه» وقدّمه في «المغني)”"'»: و«الشرح)”" وقالا"؟؟: هذ 
* قوله: (فَالآخِرٌ بعد موت سيّدِه). إلى آخره . الفعاشية 
تقديره ‏ والله أعلم ‏ فالآخِرٌ بعد موتٍ سيِّده حر ”منذ ملكه* . 
)١(‏ في النسخ الخطية: ١بعتقهماة»‏ . 
5095/١5 )0(‏ . 


(9) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 49/1١9‏ . 
(:) في (ط): «قال» . 
(0-5) ليست في (ق) . 


١5‏ كتاب العترّ 


الفروع ومن قال لأمته: أول ولدٍ تلديئه حرّء أو إذا ولدتٍ ولد فولدت ميتا ثم 
حياً. ففي عتقٍ الثاني روايتان*'"» وإن جهل أول الحيّين» عتقّ أحدُّهما 
بقرعة ) وعئه : هما واختار فى «الترغيب»: أن معناهما : أن أمد منع السيّد 
منهما"'': هل هو القرعةٌء أو الانكشاف؟ وفي «الانتصار»: احتمال: لا 
يعتق ولد حَدَتٌء كتعليقه بملكه . 
وإن قال:آخرٌء فولدت حيّا ثم ميتاًء فالروايتان"'“2. وحمل المعَقَةٍ 
بصفة وقت التعليق أو الصفةٍ ‏ وقيل : أو فيما بينهما ‏ يتبغها في العتق» لا في 
الصفة* . ش 
اتصحيخع. مياآلة :16: قولة: (وم قال لأمته: أول ولد تلديئة خة - وإذا ولدت.ولداء 
فولدت ميتاً ثم حيّاء ففي عتقٍ الثاني روايتان) انتهى : 
إحداهما: لا يعتق» وهو الصحيحٌ» جزم به في «المذهب» و«المنور» وغيرهماء 
وصحّسَه في «المغني)”'' و«الشرح»”" وغيرهما . 
والرواية الثانية: يعتِقُ الحٌ. اختاره القاضى» والشريف أبوجعفرء وقدّمه فى 
«الفائق»؛ و«اشرح ابن رزين»» وذكر في «المستوعب»: أنه اختيار القاضي » واقتصر عليه . 
مسألة "1 : قوله : (وإن قال: آخْرُء فولدت حيّاً ثم ميتاًء فالروايتان) يعني: اللتين 
في التي قبلهاء وأطلقهما في «المحرر» و«النظم» و«الرعايتين» : 


الحاشية * قوله: (لا فى الصفة) . 
أي : لا يفتقر العتقُ إلى وجودٍ الصفة من الحمل» فإذا قال: إن دخلتٍ الدار» فأنتٍ حرّةٌ» فوضعتٍ 
الحمل» ثم دخلث دون الولدٍء عتقا وإن لم يدخل الولد . 
(1) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


١/١4 )9(‏ :ة. 
(*) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 4١/١9‏ . 


أحكام العتق يلل 


وله وطءٌ مُدَبّرتِهِه وأمٌّ ولده» وإن لم يشرطء نص عليه» ويعتق ولدهما الفر 
من غيره بموت السيد فقط بمنزلتهما*» لا ما ولدّتاه ‏ على الأصحٌ ‏ قبل تدبير 
وإيلادٍ. وإن لم يف الثلثُ بمدئرة وولدهاء قرع نص عليه . وعنه في حمل 
بعد تدبير: كحمل مُعتقّة بصفة» واختار في «الانتصار»: لا يتبع» وفيه: هل 
يبطل حكمٌ عتقٍ ملب وأمّ ولد بموتهما قبل سيّدِء أم لا؛ لأنه لا مالَ لهما؟ 
اختلف كلامه. ويظهرٌ الحكم في ولدهما . 

وفي قبولٍ قولٍ وارثِ حدوثه قبل التدبير» كموروث”*" أو القرعة. 


ني ممق لس وق بل تو تجا أ اولويسرة وال د جهن سام ود ور سحو 


إحداهما: لا يعتق. وهو الصحيخ»؛ وبه قطع في «المقنع)”"2. ودالرضي »> التصحيح 
واشرح ابن منجاا» وغيرهمء وقدَّمه في «الشرح»”'' وغيره : 

والرواية الثانية: يعتِقُ» وهو قياس قولٍ القافبي: والشريف أبي جعفر» وما قذّمه في 
«الفائق» . 

مسألة - 117 : قوله: (وفي قبول قول وارث حدوثه) يعني : حدوتٌ الحملء (قبل 
التدبير»ء كموروث أو القرعة» وجهان) انتهى . 
يعني : إذا قالت المدبرةٌ: حملت بعد التدبير» فيتبغني» وقالت الورثة: بل قبله» فلا 


7 


* قوله: (بمنزلتهما) الجاصية 


الذي يظهر أنه جملة حاليةٌ . التقدير: حال كون الولدين بمنزلتهما . احتراز عن الولد الذي ليس 
كذلكء وقد أشار إلى ذلك بقوله: (لا ما ولدتاه) تدبيراً واستيلاداً» ويجورٌ أن يكونّ للسبب» 


التقديرٌ : ويعتقٌ ولدهما”'' من غير أبيهء بموت السيّد» بسبب أنه بمنزلتهما 8 


. 97/١9 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. في (ق): «ولدها»‎ )0( 


18 كتاب العتق 


الفريخ ويتوجهان في ولد مكاتبة*" , 
وولد مدير من أمته كهو” . نص عليه» وذكر جماعة : لاء ومن غيرها كالأم. 


التصحيح يتبع. فهل القول قولّهم. أو قولُ من تقع له القرعةٌ؟ أطلق الخلاف فيهمء ”'وهذا هو 
الذي جزم به في «المغني»”". وعلّله بموافقة قولهم الأصلّء فكان القول قولهم مع 
أيمانهم مكفْد هذا المذهب.». ولم يفهم كلام المؤلف هنا ترجيخه؛ وقد يل منه 
ترجبح القول الثاني") 

أحدهما: يقبلُ قولهم» كموروثهم 

والوجه الثاني : يقدّم قولٌ من تقعٌ له القرعةٌ» كقول فيما إذا تداعى”” الزوجُ والزوجةٌ 
معاً في الرجعةٍ» وانقضاءٍ العدةٍ. وهو أقوى من الذي قبله . 

قلت: ويحتملٌ أن يقبلَ قولّها؛ لأنها أعلمٌ بذلك من غيرهاء ولم يذكره المصنف» 
لكن فيه نوع تهمة . 
(7) تنبيه: قوله: (كموروث) يعني: أن الموروث؛ وهو الذي دبّرهاء لو اذَّعى أن 
الولد كان قبل التدبير» كان القول قوله . 

مسألة - 14 : قوله: (ويتوجهان في ولد مكاتبة) يعني: إذا الأّعى الورثة أن ولد 
المكاتبة موجوداً قبل الكتابة» وقالت المكائَبةُ : بل بعدها . 

قلت : والإلحاقٌ واضحٌ» والقياس على المدبّرة صحيح. حيث قلنا: يتبعُ في التدبير . 
والكتابة» واللّه أعلم . 


الخاشية * قوله : (وولد مدير من أمته. كهو) . 


0 
المدبرٌ عتقّه يُعلّق بموتٍ السيّدِء ففيه شبةٌ بأمّ الولد؛ ولهذا منِعَ من بِيعِهِ على الخلاف المذكورٍ في 
٠. .‏ _- < 6ف وا #2 عع و 
)١1١(‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) 
158/١5 )5(‏ . 
(9؟) في (ط): «استدعاء» . 


أحكام العتق لحلل 


ولا يتبعٌ مكاتباً ولذه من أمة لسسلة» قال ام : إلا بشرط*. ويتبعه 


ولذه من أمته وهل تصير به أمّ 2 يون . فلو تروّج ف سد 


مسألة  :١9‏ قوله: (ولا يتب مكاتباً ولدّه من أمة لسيّده 305 ويتبعه ولذه من أمته 
وهل تصير أمّ ولد؟ فيه وجهان) انتهى . وأطلقهما في «المذهب». ''«والمقنع»"") 
و«المحرر») و«الحاوي الصغير) : 

أحدهما: تصير به أم ولدء نص عليه . قال الشيخ الموفق: هذا 
المذهب'' . وصححه في «التصحيح» و«النظم» و«الفائق» وغيرهم» وجزم به في «الوجيزا 
وغيره» وقدّمه في «الهداية» و«المستوعب» و«الخلاضة»ء و«ال 1 و«الشرح»”*» 
وغيرهم» قال في «الرعايتين» وغيره: وتصيرٌ أمّ ولد» في الأصحٌ . انتهى . 

والوجه الثانى : لا تصيرٌ أَمّ ولد اختاره القاضي في موضع من كلامه. وقطع به في 
«الفصول». وهو احتمال فى «الهداية»» وإطلاق المصنف فيه شيء» والظاهرٌ أنه تابع 
صاحب «المحرر» : 


بخلافٍ من علق عتقّه بدخولٍ الدار» ونحو ذلك؛ لعدم مشابهدِه أمَّ الولد» » فلهذا ‏ والله أعلم - 
“كان ولد المدير كهوء كما آن ولد آم الولدكهي ؟:ولهذا -والله أغلم". تمع بينهما في قوله قبل 
ذلك بأسطر: (وله وطهءٌ مدبّرتِهِ وأمّ ولده» وإن لم يشرط» نص عليه» ويعتقٌ ولدُهما من غيره بموتٍ 
السيدٍ فقط بمنزلتهما) فجعل حكم ولد المدبرة وأمٌّ الولدٍ سواء . 

* قوله: (قال جماعةٌ: إلا بشرط) . 


منهم المجد في «المحرر» . قال في «شرح المحرر»: لقوله وَكّ: «المسلمون على شروطهم»”" . 


. ليست في (ط)‎ )1-١( 

(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 528/١19‏ . 
5 2/1 . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 5194/19 . 
(5-4) ليست في (د) . 


(5) أخرجه أبوداود (0045» والترمذي (177907)» عن أبي هريرة . 


لحاشية 


الفروع 


الحاشية 


١‏ كتاب العتق 


ثم ملكهاء قُبل قوله في أن الولدَ ملكّه؛ لأن يده دليلٌ الملك» قاله في 
«المنتخب»» وفي «الترغيب» وجهان . ويتبعٌ المكاتبَةَ ما ولَدنْه في الكتابة 
ل قن عل ولو كان فَِا . وإن عتَقَتُ بغير أداء أو إبراء» لم تعتق 
كموتهاء فيّرق» وقيل: يبقى مُكاتباء ونصه: يعيقٌ» كعتقِه بإعتاقِه وحده في 
المنصوص . وإن فات كسبّه عليهاء وولدٌ بنتتها كهي» وولدٌ ابنها وولدٌ معتّقٍ 
بعضها كأمّة . 

ومن قال لعبده: 0 ريلك تنكف ببنةة فقبل7؟. عتق» 
ولزمته مئةٌ؛ وإلاً فلاء وكذا9 أنت قوعي متكي 0 
وفي «الواضح) رواية: شرظ لازمء بلا قبوله كبقية الشروط» وعنه : يَعتِقُ بلا 
قبول ميجاناً» نصره القاضي وأصحابُه. كقوله: أنت حرٌّء وعليك مئةٌ؛ على 
الأصحٌ . 

وقوله لأمته: أعتقتكِ على أن تزوجيني نفسَّكء كقوله: على مئة» وإن 
أباه» لزمتها القيمةُ*» وقيل: تعتِقُ بقبولها مبجاناً» واختار ابن عقيل : لا تعتق 
إلا بالأداء . 

وإن قال: أنت حر على أن تخدمَني سنة . فقيل: كقوله: على مئة 


* قوله: (وإن أباء لزمتها القيمةٌ) . 


كذا في النسخ» وفي نسخة: أبت . 


)220( في النسخ الخطية : «فقيل»؛., والمثبت من (ط) 5 
(؟) بعدها في (ر): «إن قال؛؟ . 


أحكام العتق فل 


وَقيْل ايفين بلا قبول 6 وتلرنيه”"؟ المشدعة0 7 . الفروع 
وهل للسيّد بِيعُها؟ فيه روايتان2""“» نقل حربٌ: لا بأس ببيعها من 


مسألة :7١-‏ قوله: (وإن قال: أنت حرٌ على أن تخدِمَّني سنةٌ» فقيل: كقوله على التصحيح 
مئة» وقيل : يعتقُ بلا قَبول» وتلزمه الخدمة) انتهى . 

القول الأول : فيه قوة» كله في «الهداية»» و«المذهب» و«الخلاصة» و«المقنع»"") 
وغيرهم» وهو ظاهرٌ ما قدّمه في «الشرح"”'' واشرح ابن منجا» . 

والقولُ الثاني: هو الصحيحء اختاره ابن عبدوس في «تذكرته» وغيرُه» وبه قطع في 
«الوجيزا. وقدمة في «المحرر» و«الرعايتين» و«الفائق» وصحححه الناظم» قال في 
«المحرر»: هذا ظاهرٌ كلامه» وجزم به في «القواعد». وقال: نص عليه» وأطلقهما في 
«المغني»” "2 وقال في «المستوعب». و«الحاوي»: إن لم يقبل» فعلى روايتين: 
إحداهما: يعتقٌ ولا يلزمُه شيء» والثانية : لا يعتقٌ . 

وتدما في: أنت حرٌ على ألف.ء أنه يَعتقُ مجّاناًء فخالف الطريقتين» وقيل: إن لم 
يقبل» لم يُعتِق. روايةً واحدةٌ» فهذه أربعٌ طرق في هذه المسألة . 

مسألة  :7١‏ قوله: (وهل للسيّد بيعغها؟ فيه روايتان) يعني: بِيعٌ الخدمة المستثناة 
(ونقل حربٌ : لا بأس ببيعها من العبد» أو مِمّن شاء) انتهى . 

ذكر هاتّين الروايتين ابنُ أبي موسى ومن بعدّهء وأطَلَقُهما في «المستوعب» 
و«الحاوي الصغير»» و«القواعد الفقهية» : 

إحداهما: يجوز نص عليه» وقد ذكرّ أكثرُ الأصحاب جوارٌ بيع المنافع» لكن على 
التأبيد . 


. في الأصل: «وتلزم»‎ )١( 
. 44/1١9 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ (١ 
. 1١ 16/لا‎ 5 


01 كتاب العتق 


الفريع العبد» أو مِمّن شاء»ء ولم يذكروا لو استثنى خدمته مدَّةَ حياتِه» وذكروا صحَنّه 
في الوقف. وهذا مثلهء يؤيِّدُه أن بعضّهم احتجٌّ بما رواه أحمدٌء 
وأبوداود7' : أن أمَّ سلمةً أعتقث سفينةة» وشرطت عليه خدمة النبي كل ما 
عاش . ومعناه عن ابن مسعوو” . 
وهذا بخلاف شرط البائع خدمة المبيع مدَّةَ حياته؛ لأنه عقدٌ معاوضةء 
يكتتك الثينا الله ّ 


ولو باعه نفسّه بمال بيده» ففى صحَّحته روايتان*» 0 


التصخيم:: ., دوالرواية الدائية لاا فحور) تصن غلم 
قلت: وهو الصوابُ» وهو موافق لقواعد المذهب؛ بل يصح إيجارها لغير نفْسِهِء 
ولعلّ المرادّ بالبيع الإجارةٌ» ولكن الظاهرٌ خلاقه؛ ولم نعلم جوازٌ بيع المنافع مذّةٌ وقد 
ذكرٌ الأصحابُ نظيرةً هذه المسألة» فيما إذا شرط البائعٌ نفعاً معلوماً في البيع» أنه يجورٌ 
للبائع إجارةٌ ما استثناه وإعارثُه مدَّة استثنائه» كالعين المؤجرة إذا بِيعَتْ» ولم يذكروا صحة 
بيعهاء والله أعلم . 


الحاشية * قوله: (ولو باعه نفسّه بمالٍ في يدِهء ففي صكّحته روايتان) . 


قال الخرقي: وإذا كان العبدٌ لثلائق» فجاءهم بثلاث مئة درهم» فقال: بيعوني نفسي بهاء 
فأجابوه» فلما عاد إليهم ليكتبوا له كتاباً» أنكرٌ أحدّهم أن يكونّ أخدّ شيئاً» وشهد الرجلان عليه 
بالأخذ» فقد صار العبدٌ حرّاء بشهادةٍ الشريكين إذا كانًا عَدلَّينِء ويشاركُهُما فيما أخدّ من المالٍء 
وليس على العبد شيء . 


قال في «المغني»”" : اعترض على قولي” الخرقى فى هذه المسألة» حيتثٌ أجاز له شراء نفِسِهِ بعين 


. )"98( أحمد (/58911): أبوداود‎ )١( 

. أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ /ا/ 7لا‎ )١( 
. 14/لاءهة‎ )5 

(5) ليست في () . 


ما في يده مع أنه قد ذكرٌ في باب العتقي إذا قال العبد لرجل : اشتَرنِي من سيِّدِي بهذا المالٍ» 
وأعتقني» فاشتراهٌ بعين المال» كان الشراءٌ والعتقٌ باطلاً» ويكون السيّدُ قد أخدّ ماله . فقد أجاب 
القاضي عن هذا الإشكالٍ بوجوو : 

منها : أن يكون مكاتباً . وقوله: بيعوني نفسي بهذه» أي : أُعجّل لكم الثلاث مئة» وتضعونٌ عنّي 
ما بقي من كتابي » ولهذا ذكرّها في باب المكاتب . 

الثاني : المال في يد العبدٍ لأجنبي» قال له: اشتر نفسّك بهاء من غير أن يملّكه إيّاها . 

الثالث: أن يكونّ عتقاً بصفةٍ . تقديره: إذا قبضنا منكٌ هذه الدراهم» فأنت حر . 

الرابع : أن يكونٌ رضي سادثه ببيعِه نفسّه بما في يده وفعلهه”' ذلك معه إعتاقٌ منهم له مشروطاً 
بتأدية ذلك إليهم» فتكون صورئه صورةً البيع» ومعناه العتق بشرطٍ الأداءِ كما لو قال: بعنّك نفسَك 
بخدمتي سنةً» فإن منافعّه مملوكةٌ لسيِّدِوء رسي ا فكذا هَاهُناء وهذا الوجهٌ أظهرّها إن شاء 
الله تعالى ‏ لأنّه لا يحتاجٌ إلى تأويل؛ ومتى أمكنّ حمل الكلام على ظاهروء لم يجز تأويلّه بغير 
دليل. 

إذا تقرّرٌ هذاء فمتى اشترى العبدٌ نفسّه من سادته» عتقٌ؛ لأن البيع يُخرجُه من ملكهم, ولا يثبتُ 
عليه ملك آخرء إلا أنّه ها هنا لا يعتقٌ إلا بالقبض؛ لأنا جعلناه عتقاً مشروطاً بالقبض» ولهذا قال 
الخرقي: فقد صار العبدُحرًاً بشهادةٍ الشريكين اللذّينِ شهِدًا بالقبضء ولو عتقٌ بالبيع» لعتقّ 
باعترافهم به لا بالشهادةٍ بالقبض» ومتى أنكرٌ أحذهم أخدّ نصيبه من الثمن» شود عليه وكا 
وكانًاعدلّينِء قُبِلّتْ شهادثهما؛ لأنّهما عدلآنٍ شهدا للعبد بأداء ما يعتق به» فٌَبِلَتْ شهادتهما 
كالأجنبيين» ويرجعٌ المشهودٌ عليه عليهماء فيشاركهما فيما أخدَّاه؛ لأنّهما اعترًا بأخذٍ مثتين من 


ثمن العبدٍ» والعبدٌ مشتركٌ بينهم. فثمئه يجب أن يكو بينهم» ولأن ما في يدٍ العبدٍ لهم والذي 


. في (د): «فعله»‎ )١( 


أخدّاه كان في يدِهء فيجب أن يشتركٌ الجميعٌ فيه» ويكونُ بينهم بالسوية» وشهادنُّهما فيما لهُما فيه 
نفع غيرٌ مقبولة» ودفعٌ مشاركته لهُما فيه نفعٌ لهماء فلم تُقبل شهادثهماء فقبلت شهادثهما/ بما ينتفع 


به العبدٌ» دون ما ينتفعانٍ به» كما لو أقرٌ بشيءٍ لغيرهماء لهّما فيه نفعٌ» فإن إقرارَهُما يُقبل فيما 
عليهماء دون مالهماء وقياسٌ المذهب أن لا تقبلَ شهادثهما على شريكهما بالقبض؛ لأنهما 
يدفعَانٍ بهاعن أنفيِهما مغرماً . 

ومن شهدّ بشهادة تجرٌ إلى نفسه نفعاً. بطلّتْ شهادئه في الكلٌ» وإنما يقبلٌ ذلك في الإقرار؛ لأن 
الإقرارَ العدالةٌ فيه غيرٌ معتبرةٍ والتهمةٌ لا تمنعُ من صحتِهء بخلاف الشهادقء فعلى هذا القياس يعتقُ 
نصيبٌُ الشاهدَينٍ بإقرارهماء ويبقى نصيبٌ المشهودٍ عليه موقوفاً على القبضص» وله مطالبته بنصيبه» 
أو مشاركةٌ صاحبَيه فيما أخذاء فإن شاركهّماء أخذ منهما تُلّني مئدء ويرجمٌ على العبدٍ بتمام المده 
منهم على الآخر بشيء؛ لأنّه إن أخدّ من العبد» فهو يقولٌ: ظلمني» 
وأخدّ مني مرّتِينِ» وإن أخدّ من الشاهدَّينٍ» فهما يقولان: ظلمناء وأخدّ منّا ما لا يستحقّه عليناء 
ولا يرجعٌ المظلومُ على غير ظالمِهء وإن كانًا غير عدلّينِء فكذلك. سواءٌ قلنا: إن شهادةً العدلَينٍ 
مقبولةٌ أو لا؛ لأنَّ غير العدلٍ لا تقبلٌ شهادبّه» وإنما يُوَاَذُ بإقراره» وإن أنكرٌ الثالتٌ الْبِيعَ» فنصيبه 
باق على الرقٌّ إذا حلفت ”"إلآ أن" يُشْهّد عليه بالبيع» ويكونانٍ عدلّينِ» فتقبلٌ شهادثهماء لأنهما لا 
يجرّانٍ إلى أنفسهما بهذه الشهادة نفعاً 

قال الزركشيٌ : ملخَصٌُ هذاء أن الشريكينٍ اللَّذِينِ فيهما شروظ الشهادق إذا شهدا على شريكهما 
الثالثء بِأَخْذٍ ما يستحقّهء والحالُ ما تقدم» فقد صارٌ العبدُ حرًاً؛ لأن بشهادتهما كمل أداء”" 


ولا يرجعٌ المأخوذ منه 


جميع ما اشترى به نفسّه من مالكه, وإذن يعتقٌ ؛ لوجودٍ الشرط» وهو الأداءٌ ولا شيء عليه 


. ليست في (د)‎ )١( 
. (0؟) في (ق): «أن لا»‎ 
. في (ق): «إذأه‎ )5( 


لذلك؛ ويشاركهما المشهودٌ عليه فيما أخذًا من المال؛ لاعترافهما بأخذِ من ثمن العبدٍ المشتركِ 5 
بينهم. ولأن ما في يد العبدٍ كان لهم» وما أخذاه كان في يده» ولا تقبلٌ شهادتّهما المتقدّمة أنه لا 
يستحقٌ عليهما ذلك؛ لأنهما يدفعَانٍ بها ضرراً عن أنفيهماء وهو المشاركةٌ» وأنه غيرٌ مقبولٍ . 
وإنما تقبل شهادثهما للعبدء لأنها شهادةٌ للغير؛ وصار هذا بمنزلةٍ الإقرارٍ بشيء له وشيء عليه» 
يقبل في الذي عليه دون الذي له» هذا منصوصٌ أحمد . 

وقال الشيخان: قياسُ المذهب رد شهادتهماء نظراً إلى أن الشهادةً» إذا بطل بعضّهاء بطلت 
كنّهاء وتفارق الإقرارٌ من حيثٌ إن الشهادةً والحالُ هذهء فيهما تهمةٌ والتهمةٌ مائعة للشهادة» 
بخلافي الإقرار» فإن التهمة لا تمنعه . 

وقول الخرقي : وإذا كان العبدٌ لثلائق» فجاءهم بثلاث مئةٍ وقال: بيعوني نفسي بهاء فأجابوه؛ قد 
استشكل عليه من حيث إن ظاهرّه إجازةٌ شراءٍ نفسِهٍ بعين ما في يده» وقد تقدّم له في العتتي. إذا قال 
لرجل : اشترني بعين هذا المال '' وأعتقني» فاشتراهٌ بعين المال'' أن البيعَ والعتقّ باطلان» وقد 
أجابٌ القاضي عن ذلك بوجوه: 

أحدها : أن هذا مكاتبٌ عجّلَ لهم”" الثلاث مئة؛ ليضعوا عنه شيئاً» وقد نُبّه ذكرّهُ في الكتابقء 
ويحتمل هذا كلام أبي البركات؛ لأنّه ذكرٌ المسألةً فيما إذا كاتبٌ ثلاثةٌ عبداً فادّعى الأداء إليهم» 
وحكى المنصوص في ذلك . 

الوجه الثاني : أن يكون المالُ في يدٍ العبد أذن له أن يشتري نفسّه به» ولم يملّكه له . قلت: وهذا 
الوجه الثالث : أن يكون عتقاً بصفةٍء تقديره: إذا قبضنا منك هذه الدراهمٌ» فأنت حرٌء قلت : وفيه 


(11) ليست في (3د) . 
)١(‏ في (ق): «لهماء . 


5" كتاب العتوّ 


الفروع قال فى «الترغيب»: اا هم هل هو معاوضةً ا 


6 


التصحيح >< مسألة ‏ 57: قوله: (ولو باعه نفسّه بمال بيده: ففي صحّته روايتان» قال في 


الحا 


هه 


«الترغيب»: مأحَذّهماء هل هو معاوضةً» أو تعليقٌ؟) انتهى : 

إحداهما: يصحٌ. وهو الصحيحٌ» قال في «الرعايتين»و«الفائق»: صم على أصحٌ 
الروايتين» قال في «المغني)"' و«الشرح» ”" في الولاء: وإن اشترى العبدٌ نفسّه من سيّدِه 
بعوض حال عَتَقّه والولاءُ لسيّده؛ لأنه يبيعُ ماله بماله» فهو مثلُ المكائّب سواءء 
والسّيدٌُ هو المعتقُ لهماء فكان الولاءٌ له عليهما . انتهى . وهو ظاهرٌ كلام الخرقي» 
وأجراه فى «المغنى)7١2‏ على ظاهره» واختار الصحةً : 


الرابع : إن رضي سادتّه ببيعه نفسّه بما في يده» وفعلّهِم ذلك معه إعتاقٌ منهم مشروط في ذلك”" 
بتأديته إليهم » فصورثه صورةٌ البيع» ومعناه: العتقُ بشرط» ويصيرٌ هذا كما لو قال: بعتك نفسَك 
بخدمّتي سنةٌ» فإن منافعه مملوكةٌ للسيّد» ويصح ذلك . 

وهذا أظهرٌ الوجوه عند أبي محمد؛ لعدم احتياجه إلى تأويل » بخلافي غيره . قلت : ولا يخفى ما 
فيه من التكلّف..والصورةٌ المشبهةٌ بهاء لا تشبهُ ذلك؛ لأن السيّدَ لا يملكُ المنافعٌ المستقبلة» 
وإنما يحدثٌ والحالُ هذه على ملك العبي'*» وغايثه “أن السيّدَ “) في هذه الصورة» رضي بإعتاقه 
بشيء يثبتٌ له في ذمّته . انتهى . 

وقوله : (ليكتبوا له كتاباً)”" . فيه دليلٌ على مشروعيةٍ كتابةٍ الوثائقي؛ خوف الإنكار”" . وهو 


كذلك. والله أعلم . انتهى كلام الزركشي . 
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(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 501/1١8‏ 108 . 
(5) ليست في (د) . 

(:) بعدها فى (ق): (إلى السيد» . 

لركرة ليت في 83) : 

. ١519 هذا من كلام الخرقي وقد تقدم في الحاشية ص‎ )١( 
. ليست. في النسخ الخطية» وهي بهامش (د)‎ )0( 


أحكام العتق يفل 


وإن قال: إن أعطيئني مئة”'2 فأنت حر فتعليقٌ محضٌ» لا يُبِطِلُه ما دام 
ملكه. ولا يَعِتِقُ بإبراء» بل بدفعهاء نص عليه وما فضَّل عنها لسيّدف ولا 
يكفِيه أن يُعطِيّه من ملكه؛ إذ لا ملكَ له على الأصمٌ» وهو كقوله لامرأته : 
إن أعطيتني مئة»ء فأنت طالقٌء فأتت بمئةِ مخغصوبةء ففي وقوعِهٍ احتمالان» 
قاله في «الترغيب»» والعتقُ مثله وأن هذا الخلاف يجري في الفاسدة إذا 
5-7 بعلت 6007*680 , 

ونقل حنبل في الأولى : إن قاله لصغيرء لم يج ؛ لأنه لايقدر عليه» وإن 
قال: جعلت عِتقَّك إليك أو خَيّرنْك ونوى تفويضّه إليه» فأعتقٌ نفسّه في 
المجلس. عتَّقّء ويتوجّه كطلاق . 

ولو قال: اشترني من سيّدي بهذا المال» وأعتقّني. ففعل» عَتَقِّء ولَزِمَ 


والرواية الثانية : لا يصحٌ» وهو ظاهِرُ كلام الأكثر» وهو كالصريح في كلام القاضي . 
مسألة ‏ ؟ ‏ 8؟: قوله: (وإن قال: إن أعطيئّبي مئة أت به أ فلا يَعتِقُ 

بإبراء» بل بدفعهاء نص عليه» وما فضَّلٌ عنها لسيّدِى وما مو 
ملك له .. وهو كقوله لامرأته: إن أعطيتني مئة ”'فأنت طالقٌ" » فأتت بمئةٍ مغصوبة» 
ففي وقوعه احتمالان في «الترغيب»» والعتقٌ مثلّه» وأن هذا الخلاف يجري في الفاسدة 
إذا صرّح بالتعليق) انتهى . ذكرٌ ثلاتٌ مسائل: 

لبي ''ومسألة-74: / العتقُ"؟, ا 

قلت: الصواتٌ دم العتق» وعدم وقوع الطلاق بإعطائه مغصوباً؛ إذ الظاهرٌ: أ 

المرادٌ من المعلق : : تَمليك المئء والله أعلم . 


. في الأصل : «ألفأ»‎ )١( 
. ليست في (ط)‎ )1-1( 


الفروع 


١ا/ك‎ 


الفروع 


التصحيح 


م١١‏ كتاب العتق 


مُشتريّه المسمّى» وكذا إن اشتراه بعينه» إن لم تَتعيّنِ النقودٌء وإلآ بطلا» 
وعنه : أجبّنُ عنه. وذكر الأزجي : إن صرّح الوكيل بالإضافة إلى العبدء وقعٌ 
عنه وعتّقّء وإن لم ”'' يُصرّحء احتّملَ ذلك*؛ واحتمّلَ أن يقعَ عن الوكالة؛ 
لأنه لو وقعَ عنه لعتّقّء والسيّد لم يرض بالعتق . 
فصل 

من قال : مماليكي» أو رقيقي» أو كُلّ مملوكِ أو عبدٍ أملكه حر . شمل 
مكائيوه و70 وأمّ ولده» وكذا أشقاصّهء ونقل مهنا : بنيّة» كشقص 
فقطء ذكره ابن عقيل» وعبدٌ عبيه التاجر(ه) مع عدم نيةٍ أو وجود دين . 

فإن علق قرط قرمنة أو أشرة شمواء؛ ناصح تمليله بالمك: ذكره 
الشيح في «فتاويه» . ظ ٠‏ 

وإن قال: عبدي حر”"2, أو زوجتي طالقٌ» ولم ينو معيّناً شيل الكل 
لا أحدّهم بقرعة. في المنصوص . والمراد: إن كان عبداً مفرداًء لذكرٍ 
وأنثى» وإن كان لذكر فقطء لم يشمّل أنثى» إل إن اجتمعا تغليباً . 

قال أحمد فيمن قال لخدم له؛ رجالٍ ونساءٍ: أنتم أحرار» وكانت معهم 
أ ولده ولم يعلم بها : إنها عق . 


(*7) تنبيه : قوله : (من قال : مماليكىء أو رقيقى». أو كُلَ مملوك أو عبدٍ أملكه حر 
شمِلٌ مكاتبوه ومدبّروه) انتهى : كذا فى اله لنسخ ء وصوابه: مكاتبيه ومدبريه ؛ لأنه مفعول. 


الحاشية * قوله: (وإن لم يصرح. احتمل ذلك) . 


أي : إن لم يصرح ''بالإضافة إلى العبد" . 


. ليست في الأصل و(ط)‎ )١( 
. ليست في (ق)‎ )1-0 


أحكام العتق حل 
قال أبو محمد الجوزي بعد المسألة: وكذا إن قال: كل عبدٍ أملكّه في الفرهع 
المستقبل» وإن قال: أحدٌ عبديً» أو عبيدي» أو بعضهم حر ولم ينوه » 01 
عيله ونسيّه ) أو اذى !" أجل مكاتية وجهل. أقرعَ» أووارئهة وعتق واتعد: 
وإن بان لحامسن:: أن عتيقّه أخطأته القرعة عتقء» ويبطل عتقٌ الآخر 
وإن قال: أعتقت هذاء لا بل هذاء عتقاء وكذا إقرارٌ وارث . وإن أعتقّ 
أحدهما بشرط . فمات أعدهيان أو باعه قبلّه» عق الباقى » كقوله له 
ولأجنبئٌ أو لبهيمة : أحذهما ح عق وحذه» واختار الشيح : يُقرع ؛ 
9 ئ اد ٠.‏ 2 
لأنهما محل للعتق وقتّ قوله» وكذا الطلاق . 
وإن قال: إن كان هذا الطائرٌ غُراباً» فعبدي حر وقال آخر: إن لم يكن» 
فعبدي حر ولم يَعلَمَاهء فلا عتقّ . فإن اشترى أحذّهما عبد الآخَرِء فقيل : 
يعتقُ أحدّهما بقرعة. وقيل: يعتقٌ المُشترى» وقيل: إن تكاذبا" 2 . وفي 
مسألة ‏ 75: قوله: (وإن قال: إن كان هذا الطائرُ عُراباًء فعبدي حرٌّء وقال آخر : التصحيح 
إن لم يكن» فعبدي حرٌء ولم يُعلمَاهء فلا عِنْىَّه فإن اشترى أحذهما عبد الآخرء فقيل: 
يعتقُ أحذهما بالقرعة» وقيل : يعتقُ المُشْتَرَىء وقيل : إن تكادّبا) انتهى . 
أحدها: يعتق أحدهما بالقرعة» وهو الصحيحُ» اختاره أبوالخطاب» والشيخح 
الموفق» والشارح» قال في القاعدة الأخيرة: هذا أصحٌ» وقاله في القاعدة الرابعة عشْرَة 
أيضاً» وقدّمه في «المقنع»”'' و«النظم» وهو الصوابء إن لم يتكاذبا . 


. ليستء في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١( 


١‏ كتاب العتق 


الفريع نظيرتها في التكاح أحكامٌ الطلاق باقيدٌ ويحرم عليهما الوط؛ إلا مع 


ذلك 


التصحيح 


اعتقادٍ أحدهما خطأ الآخَرِء في الأصحّ فيهماء نقل ابن القاسم: فَليتّقيا 

وفي/ «المنتخب»: إمساكه عن تصرّفه في العبيدء كوطئه» ولا حنتٌ» 
واختار أبوالمُرج» وابنُ عقيل» والحلواني» وابنة في «التبصرة»» وشيحُنا: 
بلى» وجزم به في «الروضة»» فيقرع» وذكره القاضي المنصوص» ويتوجه 
مثله في العتق» والله أعلم . 


والقول الثاني: يعتقُ الذي اشتراه مُطلقاًء اختاره القاضي. وجزم به في «الوجيز؛» 
وقدّمه في «الخلاصة»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وذكراه في ميراث الولاءٍ 
وجرّهء وردوهء وقدّمه في «النهاية» و«إدراك الغاية» وهو ضعيف . 

والقول الثالث: يعتقٌ الذي اشتراه إن تكاذباء قال فني «المحرر»: إن اشترى أحدُهما 
عبدَ الآخرء فقيل: يعتقٌ على المُشتري» وقيل : إنما يُعتقٌ إذا تكادّباء وإلا يعتق أحذهما 
بالقرعة» وهو الأصحٌ . انتهى . وصحّحه أيضاً في «تجريد العناية»» والصوابٌ: عتقُ 
المُشْتّرى إن تكاذبا . 

فهذه ست وعشرون مسألةً في هذا الباب . 


باب التدبير شيل 


باب التدبير 

وهو: تعليقٌ العتتي بالموت. ويصحٌ ممّن تصحٌ وصيّنّه من ذُلنهء ونقل 
حنبل : من كلّه ؛ لأنّهِ قد وقعٌ فيه عتقٌء وعنه: في الصحة» مطلقاً*» نحو: إن 
مت فأنت حرّء أو مديّرٌ. ومقيداًء نحو: إن مت من مرضي هذاء أو عامي 
هذاء أو بهذا البلدء فأنت حر . وإن قالا لعبدهما : إن متناء فأنت حر . فهو 
تعليقٌ للحريّة بموتهما جميعاًء ذكره القاضي وجماعة. ولا يعتق بموت 
أحدهما شيةٌ: ولا يبيعُ وارنّه حقّه . 

وقال أحمد ‏ واختاره الشيخ وغيره : إذا مات أحذهماء فتصيبُه حر 
فإن أرادا”': أنه حرٌ بعد آخرهما موتاًء فإن جار تعليق الحريّة على صفةٍ بعد 
الموتء عنَّقّ بعد موتٍ الآخر منهُما عليهماء وإلا عنّقّ نصيبٌ الآخر منهما 
بالتدبير . وفي سرايته إن احتمله تله الروايتان . 

وصريحٌُه وكنايثه كالعتق» ولفظه صريحٌء ويبطل هو وعدن فعاو بشرط 
بموته قبل وجودوء نحو: إن خدمتني سنةء فأنت خرٌ. فيموت السيِّدٌ قبل 
مُضيّهاء وإن قال: إن شئتٌ» فأنت مدير . فشاءحياةً سيّده فقطء صار مدبراًء 


* قوله: (مطلقاً) . 
متعلقٌ بقوله: (ويصحٌ) *'التقديرٌ: ويصح "“ممن تصحٌ وصيّنُه مطلقاًٌء كأنه قال: ويصحٌ مطلقاً 
ومقيداً. فالمطلق نحو: إن مسّء فأنت حرّء والمقيد: إن مت من مرضي هذاء أو في عامي . أو 
بهذا البليء قآنت عه ', ١‏ 


. في (ر) و(ط): دأراد»‎ )١( 
. ليست في (ق)‎ )1-0( 


الفروع 


شل كتاب العترّ 


الفرخ كمتى شِئْتَء وإذا شئت» وقيل : يختصٌ بالمجلس» وذكره القاضى فى إذا . 


22 5 27 5 01 0 31 2 

وإن قال: أنت حر بعد موتى بشهرء أو: اخدم زيدا سنة بعد موتي» ثم 
شبن 6 ١‏ 0 

أنت حر . ففى صِحَتِهِ وعتقه روايتان 3 لماعو ناته القع لواو باتو و الم 


التصحيح مسألة :7-١-‏ قوله: (وإن قال: أنت حرٌ بعد موتي بشهرهء أو: اخدم زيداً سنةٌ بعد 


الحا 


موتي» ثم أنت حر . ففي صِحَتِهِ وعتقه روايتان) انتهى . ذكر مسألتين : 
المسألة الأولى  ١‏ : لو قال: أنت حرٌ بعد موتي بشهرء فهل يصحٌ ويعتقٌ أم لا؟ 
أطلقّ الخلاف. وأطلقّه في «الهداية». و«المذهب»ء و«مسبوك الذهب»ء 
و«المستوعب». و«المغني)”"2 و«المقنع»”" 2 و«الشرح»""', و«شرح ابن منجا؛ء 
و«الفائق»» و«النظم» في التدبير» وغيرهم : 
إحداهُما: يصحٌ. وهو الصحيحٌ؛ صحّحَه في «التصحيح» . قال في «الرعايتين»: 
صح في الأصح وبه قطع في «الوجيزة . 
والرواية الثانية: لا يصح ولا يعتق. اختاره أبوبكرء وصحححَه في «النظم» في كتاب 
العتق» وقدّمه في «الخلاصة» في باب التدبير» وقطع به في «الحاوي الصغير»» واختاره 
ابنُ عبدوس في «تذكرته؟ . ظ ظ 
تنبيه : قال في فوائد «القواعد»: بنى طائفةٌ من الأصحاب هاتين الروايتين» على أن 
التدبيرٌ هل هو تعليقٌ بصفةٍ أو وصيةٌ؟ فإن قلنا: هو وصيةٌء صم تقيبدُها بصفةٍ أخرى 
توجد بعد الموت» وإن قلنا: عتقٌ بصفة» لم يصحٌ ذلك» وهؤلاء قالوا: لو صرّح 
بالتعليق فقال: إن دخلت الدارٌ بعد موتي بشهرء فأنت حرٌّء لم يُعتّقء روايةٌ واحدةً 
وهي طريقة ابن عقيل في «إشارته» . 


(0) 6/14 . 
(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 9١4/1لا‏ . 


باب العديوسر 0 


ويتوجهان في وصيةٍ لعبده بمْشَّاع”*”© فإن صحّ وأبرئ من الخدمة؛ عنّقّ من الفروع 
حينه » وقيل : بعل سنةٍ . 1 

لاحر ايه لبور رقع كاز أده لاسر ٠‏ ففي لزومه”'' القيمة لبقي 
الخدمة روايتان". وإن كانت لابنِهِ حبَّى يستغنيّ» فكبر وَاستَغْتّى عن 
رضاع» تتق» وقيل : عن إطعامه وتنجيته» نقل مهنا : لا يُعتقٌ حنَّى يَسِتعْنيَ» 
قلتُ: حتثى يحتّلّم؟ قال: لاء دون الاحتلام . 


/ 


قال ابِنُ رجب: والصحيح أن هذا" الخلافٌ ليس مبئّاً على هذا الأصل» وذكر 
علنه ؤقال: ومن الاضصحات من جعل هذا العقد تدبيرا» ومنهم مَنْ ينفي ذلك» ولَهُمْ في 
حكاية الخلاف فيه أربمٌ طرقي» ذكِرَتْ في غير هذا الموضع . انتهى . 

المسألة الثانية 1: لو قال: اخدم زيداً سنة بعد موتي. ثم أنت حُرٌء والحكمٌُ فيها 
كالحكم في التي قبلّهاء خلافاً ومذهباً» وقد علمتَ الصحيحٌ من ذلك . 

(7) تنبيه : قوله اوترجيان فى ود لحله يخشاء ١‏ النهى . قد علمتَ الصحيح 

من القولين» ٠‏ فكذا في هذه مع أن الصحيحٌ من المذهب صحةٌ وصيّته له بمشاع ‏ » على ما 
تقدّم في الوصاياء ولم يظهر لي وجهُ التوجيه . 

مسألة ": قوله: (فإن كانت الخدمةٌ لبيعة» وهما كافران» فأسلمَ. ففي لزومه 
القيمةً لبقية الخدمةٍ روايتان) انتهى . 

وأطلقهما في «المحرر»؛ و«الرعايتين»: و«الحاوي الصغير»» و«الفائق»» وغيرهمء 
وذكرهما ابنُ أبي موسى فمن بعده: 

إحداهما : لا يلزمّه؛ ويعتق مانا جزم به في «المنور»» وهو الصوابٌ . 

والرواية الثانية : يلزمُه القيمةٌ لبقيّة الخدمة ؛ لتعذّرها بعد إسلامه . 


زفق في الأصل : دلزوم» 5 
زف ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) 9 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


ليل كمك انهه 


والروايتان في : إن فعلتَ كذا بعدي» فأنت حر *'. وعلى الصحة لا 
يملك وارئة”'' بيعه قبل فعلو» كالمُوصَى به قبل قَبولِه قاله جماعة» وذكر 
القاضي و«الترغيب»: يصمح تعليقٌ عتقه بمشيئته بعد موته» فما كسب قبلها 
للورثة» ولا يبطل التدبيرٌ برجوعِه فيه» وإبطاله . 

وبيعه ثم شراؤه» كعتق معلق بصمة وفيه نكاة* فى «الانتصار) 
و«الواضح»: له نمة كبيعه * ويتوجه فى طلاقي”. وعنه : بلى. 

اح #6 الى 2 0 
كوصيّة*: فلا يصحٌ رجوعغٌه في حمل لم يوجد . 


مسألة 4 : قوله: (والروايتان في: إن فعلت كذا بعدي» فأنت حرّ) انتهى . وقد 
علمتٌ أيضاً الصحيح منهماء واللّه أعلم . 


* قوله : (وفيه رواية) . 
أي: في العتي المعلٍّ بصفةٍ روايةٌ أنه يبطلٌ برجوعه وابطالو؛ وهذا معنى قوله: (له فسخه) أي: له 
فسحٌ العتقي المعلّق بصفةء على هذه الرواية . 
* قوله: (كبيعه) 
أي : له فسحُهء كما له بيعٌه . 
* قوله: (ويتوجّه في طلاقي) . 
أي: هذه الروايةٌ تتوجّةُ؛ أي : أن الطلاقٌ المعلّقَ على صفةٍ له فسحّه. كما قيل في العتقٍ المعلّقٍ 
* قوله: (وعنه: بلى. كوصية) . 


يرجع إلى التدبير . التقدير: ولا يبطل التدبيرٌ برجوعهء وإبطاله؛ وبيعه. وعنه: بلى . 


00( في (ر): «وارث» . 


باب التدبير اناا 


وإن رجعّ في حامل. ففي حملها وجهان©'. لا بعد وضع الفروع 
والروايتان: إذا لم يأتٍ بصريح التعليق» أو صريح الوصيةء قاله في 
«الترغيب» وغيره . وفى «التبصرة» روايةٌ : لايرجع في الأمّة فقط 3 

وإن أنكره» لم يرجع إن قُلنا: تعليق» وإلا فوجهان”"' . 


١ 1‏ 4 
وله بيعٌه إن لم يوص"" به*7 7 0 


مسألة ‏ © : قوله: (فإن رجعّ في حامل» ففي حملها وجهان) انتهى . وأطلّقهُما في التصحبح 
«الرعايتين»» و«القواعد الفقهية»» والزركشيٌ» وغيرهم: 

أحدهما: لا يكونُ رجوعاً فيه وهو الصوابٌ . 

والوجه الثاني : يكون رجوعاً . 

مسألة -5 : (وإن أنكرّه» لم يرجع إن قُلنا: تعليقٌ» وإلا فوجهان) انتهى . وكذا قال 
الأصحابء. وقالوا بعد حكاية الوجهين: بناءً على ما إذا جحدٌ الموصي الوصية» هل 
يكونُ رجوعاً أم لا؟ والصحيحٌ: إن جحدّ الوصيةً لا يكونُ رجوعاً؛ على ما تقدّم» وقد 
أطلقّ الخلاف فيها أيضاًء وقدّم ابِنُ رجب في فوائد #قواعده»: أن جحوده للتدبير لا 
كك رعرع اونا ا لمن هل انون :يقر القيوات. 

والوجه الثاني : يكونٌ رجوعاً؛ بناءً على الوجه الذي في الوصيّة . 

تنبيهان: 

(7) الأول: قوله : (وله بيعٌُه إن لم يوص به) انتهى . 

هذا مشكلٌ جذاً؛ إذ لا قائل به من الأصحاب . قال شيحُنا في «حواشيه» تبعاأ لابن 
أبي المجد: ولعلّه: وإن لم يرض . بزيادة واو قبلَ لفظة «إن»» وبراءِ بدل الواو في 


( الحاشية 


* قوله: (إن لم يرضٌ”"" به) . 


كذا في النسخ» ولعله : (وإن لم يرض) بالواوء ومعناه: وإن لم يرض المدبر بالبيع . 


. في (ط)::9يرض» . (0) ليست في (ق)‎ )١( 


فيل كتاب العتق 


الفروع وعنه: في الدّينِء وعنه: ولحاجوّء اختاره © وعنه: لا تباع 


الأمَد*. 


التصحيح «يوص». يعني: وإن لم يرضٌ المدبُرُ بالبيع» وليس بقوي» وقال صاحبُ 
اتصحيح المحرر»: وله بيعُهء لا أن يوصي به؛ لأن المذهبَ أنه لا تصحٌ الوصيّةُ 
بالمدبّر» قاله القاضي وأبوالخطاب في «خلافيهما» . انتهى . وهو خلافٌ ظاهر كلامه. 
والظاهرٌ: أن هنا نقصاً فيقدّر بما يصحٌ الكلام به» واللّه أعلم . 
(7) الثاني : قوله بعد ذلك: (وعنه: في الدَّيْنْء وعنه: ولحاجةء اختارّه الخرقي) 
انثهن :: ْ 
الحاشية * قوله: (وله بعٌه إن لم يوص” بهء وعنه: في الدَّينِء وعنه: ولحاجدٍء اختارّه الخرقي. 
وعنه: لا تباعٌ الأمَةُ) . 
يحمي أن كدر ماع لن ايروسو ايخ لقيو يلا ورا ناك ايخترز» لا خرن يجوز 
أمّا المدبرةٌ فرواية يجورٌء وروايةٌ أنه يجورٌ في الدّين فقطء وروايةٌ يجوز في الدَّينٍ والحاجة. 
وروايةٌ لا يجورٌ مطلقاً ؛ لأنه بِيعٌ فيه خلافٌ» والأمةٌ توطأ مُيُمنع من بيعها احتياطاً للفروج» وقد 
ذكر في شرح المقنع»”" بيعَه في الدَّينِ ولحاجة» روايةٌ مستقلةٌ غير رواية بيعِهِ في الدّينِء كما ذكره 
المصنف : 
واعلم أن الذي اختارّه الخرقيٌ» إنما هو بيعٌه في الدَّينِء فإنه قال: وله بِيعُه في الدَّيْنِء ولا تباعٌ 
المدبرةٌ في إحدى الروايتين» والروايةٌ الأخرى: الأمةٌ كالعبد . 
تنبيه : الذي يظهر : أن الخلاف في بيع المدبر» مبني على روايةٍ عدم الرجوع في التدبير» وأما إذا 


قلنا: يصحٌ رجوغهء فله بِيعُه مطلقاً . 


(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 199/19 31592 . 


باب التدبير م١‏ 


وإذا لم يصح أو دبّرَ الحملَ» ثم باع أَُمّه فكاسيثنائه في البيع» قاله في 
«الترغيب» . 

وفي «الروضة»: له بِيعٌ العبد في الدَّيْنْء وفي بيعها فيه روايتان. 

وإن دبّرٌ موسرٌ شركاً له في عبدء لم يسرء وقيل : يصير مدبّراً» ويضمنٌ 
قيمتّه» وإن أسلمَ مدبّرٌ كافرء بيع عليه إن أبى إزالةَ ملكه عنه» كما لو أسلّم 
مكاتبة وعبّزء وقيل: لا يلزمُه إن استدامٌ تدبيرُه» ويحالٌ بينهماء وتلزمه 
نفقتّه حتى يَعيَقّ بموته . 

وإذا أسلمَّ عبذه القَنُء فحكمّه كالقول الأول» وذكر أبوبكر: تصحٌ كتابيّه 
وتكفيء ووارثه مثلّه وإن أسلمت أمّ ولده. فكالثاني» وإن أسلمَء حا 
له وعنه: لا يلزمه نفقتهاء وعنه: : نُستسعى في قيمتها ثم د تَعْيِقُّه ونقل مهنا : 
تِعتِقُ بإسلامها . 

وإن كاتب مديره أو ديّرَ مكاتبّه» فأدّى» عتقّ وكسبه له . وإن مات» ولم 


و 


يُؤد عتقٌّ بموته إن حمله التْلْتُ» وإلا عتقّ بقدره. وباقيه مكاتتٌ بقسطه . 


00 


إنما اختار الخرقي رواية جواز بيه في الدَّيْنء فقال: وله بِيعُه في الدّيْنَء ولا تباعٌ 
المدبّرةُ في إحدى الروايتين» والأخرى: الأمةٌ كالعبد . انتهى . فحصلّ الخْلَلٌُ من 
وجهين : 

أحدهما: نسبةٌ الرواية إلى اختيار الخرقي» والخرقي إنما أجازه في الدَّيْنَء والحاجةٌ 
أعم من الدَّيْن؛ ولذلك ذكرٌ روايتين 1 

والثاني : إطلاقٌ البيع يَشْتَملُ الذكرٌ والأنثى» والخرقي ليس له اختيارٌ في الأنثى ؛ لأنه 
أطلقٌ فيه الخلافٌ من غير ترجيح» واللَّه أعلم . 


الفروع 


الفروع 


١4‏ كتاب العتوٌ 


وكلّ كسبه إذا عتّق: أو بقدر عتقه لسيّده وعنه: لهء كلبيهء ونقل ابن 
ان ا له تذفن لبيةء: وكما لو اطي المدار أنه كسبّه السرة 
وأمكن ؛ لثبوت يده عليه» بخلاف ولده . وكذا إن أولدٌ أمتهء ثم كاتبّهاء أو 
كاتبها ثم أولدّهاء لكن تَعتقُ بموته مطلقاً . 

وإن أعتقّ عبده القن أو كاتبّه» أو أعتقّ مكاتّه» فما بيده لسيّده» وعنه: 

وعِتقّه مكاتبهء قيل: إبراء مما بقي» وقيل: فسخ كعتقوا"' في 
كفارة""» ويبطلٌ التدبيرُ بالإيلادٍ» وقيل : وبالكتابة إن قلنا: هو وصيةٌ . 

وإن جتى» بيع» وإن قدا بي تدبيره» وإن باع بعضّهء فباقيهِ مدبّرء وإن 
مات قبل بيعِهء عتقّ إن وفى تُلَنّه بها بورد ارت تدرا : يملكهء لم 
يعتق » والله أعلم . 


التصحيح <١‏ مسألة7: قوله: (وعتقُه مكاتبه. قيل: إبراءٌ ممًا بقي» وقيل: فسخ كعتقه في 


الحاشية 


كفارة) انتهى . 
قلت: الصوابُ الثاني . قال في «المغني»””". و«الشرح»”*'» وغيرهما: إذا أبرأه 
السيّدُ من مال الكتابة» برئّ وعتق”'؛ لأنَ ار الكتابة» فأشبة ما لو أَذَّاه 
فإ أرر اومن ضيف برىاً منه» وهو على الكتابة فيما بقي ؛ لأن الإبراء كالأداء . انتهى . 
فهذه سبع مسائل في هذا الباب . 


. ليست في (ر)‎ )1-١( 
. (؟) في النسخ الخطية : «لعتقه»» والمثبت من (ط)‎ 
” ص4 ا الضة‎ 


. (4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 518/19 . 


(5) في (ط): «الرقيق» . 


باب الكتابة ١8‏ 


باب الكتابة 

وهى ع مع كسث عبده وأمانته. وأسقظها فى «الواضح». 
و«الموجز»ء و«التبصرة»» وعنه: واجبة بطلبه بقيمتو» اختاره أبوبكرء وقدّم 
فى «الروضة» الإباحة . 

.- َ ع ع ا 3 د و ك8 

وتصح من جائز بيعه ٠‏ ولو من بعض عبده” حتى المميز 
«الموجزاء و«التبصرة»: ابن عشرء أو شِركاً بلا إذنٍ . ويملكُ من كسبه 
قذْرِوه وعنه: يوماً ويوماً . 


* قوله: (من جائز بيعْه) . 
أي : عقدٌ الكتابة لا بُدّ أن يكونَ العاقدُ له» ممن يصحٌ منه عقدٌ البيع؛ لأن الكتابةً بيعٌ» فلا بُدّ أن 
يكون السيِّدٌ ممن يصحٌ منه البيع”" . ْ 

* قوله: (ولو من بعض عبدِو) . ش 
التقديرٌ: ولو كاتب بعض عبده» أو شركاً له في عبدٍ بلا إذن شريكه ؛ فعلى هذا : تكون «من» الداخلة 
على «عبده؛ زائدةٌ» وقد أجازه الكوفيون من غير تقدم نفي وما يقومٌ مَقامه» كقوله : قد كان من مطرء 
ويجوز أن تكون «من» بمعنى «على»» ويكون التقديرٌ : ولو وقعت الكتابةٌ على بعض عبيه. 
ومن معجيء «من» بمعنى «على» قوله تعالى : #وَيِصَرَيهُ ون الْمَوم الذرح كَنَّوا َتنا 4 [الأنبياء الال . 
ويجوز أن تكون «من» / بمعنى «في» ١‏ كقوله تعالى: هإمَادًا خَلَفُواْ من الْأيّضٍ [فاطر: 4] . ويكونُ 
التقديرٌ: ولو حصلتٍ الكتابةٌ في بعض عبده . ش 
قال في «المحررة في أول الباب: لا تصحٌ الكتابةٌ إلا من جائز بيع ثم قال في وسط البابا: ومن 
كاتبٌ بعضٌ عبده» أو شركاً له في عبدٍ» بغير إذنِ شريكه» جاز» وملك من كسبه بقدرٍ ما كوتبٌ عليه . 


. يعدها في (ق): «وكذلك البيع؟‎ )١( 


الفروع 


الحاشية 


185 


1١‏ كتاب العتق 


الفريع ‏ ويعتقُ طفلٌ ومجنونٌ» بأداء معلّق صريحاً» وإلا فوجهان”"' . 

ودَنعقدٌ بقوله : كاتبتك على كذاء مع قبوله77, ذكره في «الموجز». 
و«التبصرة»» و«الترغيب»» وغيرها . 

وإن لم يقل : فإذا ا | أذَّيتَه فأنت حر . وفي «الترغيب» وجة» هو روايةٌ في 
«الموجز». و«التبصرة» : يُشْترَط قوله» وقيل : أو ننه . 

ل ا ل ل ل د 
لكل لج لسبعلة 2 قسطه ومدثة> تساوت 4 لا وقيل : ونجمء» وقال الفاضي 
00 وعبدٌ مطلقٌ كمهر ؛ فعلى الأول في توقيتها ماصيوة أم يعتبرٌ 

له وثُمٌ في القّدرة على الكَسْب؟ فيه خلافٌ في «الانتصار»""' . 


التصحيج مسألة ١‏ : قوله (ويعتقُ طفل ومجنونٌ» بأداء معلّقَ صريحاً» وإلآ فوجهان) انتهى : 
أحدهما: لا يعتنُء وهو الصحيحٌ» اختاره أبوبكرء ونصرّه الشيحُ الموفق والشارح» 
وقدّمه في «الرعايتين»» و«الفائق» . قال فى «القواعد الأصولية»: المذهبٌُ: لا يَعتَقُ 
بالأداء» خلافاً لما قال القاضي . انتهى : وهو ظاهرٌ ما قطع به في «المستوعب»» 
و«الحاوي الصغيرا . 
. والوجه الثاني : يعتقٌ؛ لأن الكتابة تتضمن معنى الصفة» اختاره القاضي . 
يفن مسألة ‏ ؟ : قوله فيما إذا قلنا : لا تصحٌ إلا منجمة : (في توقيتها/ بساعتين» أم يُعتر 
ماله وقعٌ في القُدرة على الكسّْب؟ فيه خلافٌ في «الانتصار») انتهى . 
قلت: ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب: الصحةٌ؛ ولكن العرفٌ والعادة» والمعنى: 


الحاشية 6 تنبيه: لو باعّه نفسّه بمالٍ في يده؛ ففي صِحَحيِهِ روايتان . ذكرهما المصئّفٌ في العتق في أثناء فصل : 
1 ) 8 5 لبن 
يصحٌ من حر) ” . 


(١).في‏ الأصل: «قوله» . 
(؟) ص ١55‏ . 


باب الكتابة ١4١‏ 

وفي «المغني2'72: لا تجوز إلا مؤجلةَ في ظاهر المذهب. فدلٌ أن فيه الفرع 
خلافاً . وفي «الترغيب»: في كتابةٍ من نصفّه حر كتابة حالّةَ وجهان. وتصحٌ 
على مال قَدَّمِ ذلك أو أخَرهء وخدمة» فإذا أدى ما كوتب عليه» فقبضّه هو 
أو ولي مجنون. ولو من مجنونء» قاله في والرضييف؟ أو أي ددست 
والأصحٌ: أو بعض ورثيه الموسرٌ من حقّه لإسقاط كل حقّه. عَتَقَّء فقيمئه 
لسيّده على قاتله» وعنه : يَعتق بملكه وفاء فديتِه لورثته . ٠‏ 

فعلى الأول: إن مات عن وفاءء انفسحّت. وتركته لسيّده» وعنه: لا 
تنفسحٌ, اختاره أبوبكرء وأبوالخطاب . ففي كونه حالاً أم على نجومه؟ فيه 
نا 


وفي عتقه بالاعتياض وجهان”*. وإن بان بعوض دفعه عيبٌء فله 


أنه لا يصحٌ قياساً على السلم» لكنّ السلمَ أضيق» والله أعلم . لويد 
مسألة ‏ ": قوله: (فعلى الأول: إن مات عن وفاءء انفسحَتٌ» وتركته لسيّده 
وعنه: لا تنفسخ» اختاره أبوبكرء وأبوالخطاب . ففي كونه حالاً أم على نجومه؟ فيه 
روايتان) انتهى . 
قلت: هي شبيهةٌ بمن عليه دَيْنّ مؤْجّلٌ إذا مات. على ما ذكروه في باب الحجر؛ 
المصنفٌ وغيرٌه» والصحيح هناك : أنه إذا تعذّر التويّق من الورثة» يحل وليس هنا توق 
في الظاهر . فإن وُجد وارثٌ وونّقّ ينبغي أن لا يحل؛ قياساً على المحجور عليه 
وظاهر كلامه في «الرعاية»: أن يكون حالاً . 
مسألة ‏ ؟ : قوله: (وفي عتقه بالاعتياض وجهان) انتهى . يعني : إذا أعطاهٌ مكانَ 
الواجب عليه شيئاً عوضاً عنه. وأطلقهما في «البلغة»» و«الرعاية الكبرى»: 


.:49/١8)1١( 


الفروع 


4/1 


التصحيح 


الحاشية 


١5"‏ كتاب العتق 


أرشّهء أو عوضهء بردّهء ولم يزُل عتقّه» وفيه وجةٌ: كبيع ؛ ولق أخد يده 
حمّه ظاهراء ثم قال: هو حر ثم بان مُستحقاء لم يَعيَق وإن ادعى 
تحريمه » قبل ببيّنة» وإلآ حلّف العبدٌ» ثم يجبٌ أخذه. ويَعيقٌ. به ثم يلزمه 
رده إلى مالكه» إن أضافه إلى مالك . وإن نكل حلّف سيّده . 

وله قبضه من دَيْنِ له عليه» وتعجيزه: وفي/ تعجيزه قبل أخذٍ ذلك عن 
يه ة الدّينٍ وجهان في «الترغيب»» لاع ل 01 اتويت 


أحدهما: يعتقُ» وهو الصوابٌ» إن كان المعنى ما فسَّرتُها به» وهو الظاهرٌء ثم 
وجدثه في «المغني»"'2 و«الشرح)”"' قالا: وإن صالح المكائّبُ سيّده عمًا في ذْمُتِهِ بغير 
جنسِهء مثل أن يصالح عن النقود بحنطةٍ أو شعيرء جازء لكن لا يجوز أن يكونَ مؤجُلاء 
وإن صالحه عن الدراهم بدنانيرٌ ونحوه» لم يجزٍ التفرّقُ قبل القبض . 

وقال القاضي: ويحتمل أن لا تصحٌ هذه المصالحةٌ ؛ لأن هذا دين من شرطه 
التأجيل» ٠‏ فلم تججز المصالحةٌ عليه بغيره» ولأنه دَيْنّ غيرُ مُستقرٌ» فهو كدين السلم . قال 
الشيخ والشارحٌ : والأولى ما قلناه . انتهى . وفرّقا بينه وبين السلم» ٠»‏ فوَافّقًا ما اخترناه 
وقدّمه ابِنُ رزين في (شرحه) وغيره . 

والوجه الثاني : لا يَعتق بذلك» وهو ما قاله القاضي . 

مسألة ‏ ©: قوله: (وله قبضّه من دَيْنَ له عليه» وتعجيرُه» وفي تعجيزه» قبل أحَلٍ 
ذلك عن”" جهة الدَّينِ وجهان في «الترغيب»» والاعتبارٌ بقصد السيّد) انتهى . 

يعني : لو كان للسيّد على مكائبه دين وقد حل نجمٌ ودفع المكاتبُ إليه مالا . 
قلت: الصوابٌُ ليس له تعجيره قبل الأخذٍ والله أعلم . قال في «الرعاية الكبرى»: فله 
أخِذّه من ديئِه الآخرء 107 

(7) تنبيه : ياواه : (والاعتبارٌُ بقصد السيّد) نظرٌ؟ إذ قد قال الأصحابٌ : لو قضى 


.424/١4 )١( 
” زفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف مغرف‎ 
. في (ط): «من؟‎ )0( 


باب الكتابة يذل 


يميئُه عند النزاع» ويملكُ كسبّه» ونفعه والإقرار» وكلّ تصرفيٍ يصلحٌ ماله 
كبيع وإجارةء ويتعلق دَينْه بذمّه . زاد في «عيون المسائل»: في الصحيح 
عنه ؛ لأنه في يد نفسِه» فليس من السيّد غرورٌء بخلاف المأذون له . 

وإن حبّسّه - ويقتضي كلام الشيخ : أو منعّه ‏ مدةً» ففي لزومه أجرّهاء أو 
إنظاره مثلّهاء أو أرفقَهُما بمكائبه أوجة" . 
بعضٌ ذَينهِء أو أبرئة منهء وببعضه رهن أو كفيل» كان عمًّا نواه الدافعٌ أو المبرئ» 
والقولٌ قولّه في النية بلا نزاع» فقياسٌُ هذا أن المرجعٌ في ذلك إلى العبد المكاتّب» لا إلى 
سيّده» وقد قال ابِنُ حمدان في «رعايته» كما قال المصنف في الصورتين» والذي يظهر ما 
قلناه والله أعلم . 

مسألة ‏ 5: (وإن حبّسّه - ويقتضي كلام الشيخ : أو منعّه ‏ مد ففي لزومه أجرّهاء 
أو إنظاره متلّهاء أرفقَهُما بمكاتبه أوجة) انتهى . وأطلقها في «الكافي)”"2» و«الفائق», 
و«تجريد العناية؟» وغيرهم: ش 

أحدها: يلزمّه أجرّهاء جزم به الأدميُ في «منتخبه»» وقدّمه في «المحرر»؛ 
و«الرعايتين»» و«النظمك. و«الحاوي الصغير»» وغيرهم . 

والوضدا القالي 3 ولؤقه نظاو ملز لد مولا تساك ليه نك عت يا ام 
الشيخ الموفق» والشارح» وقدّمه ابنُ رزين في اشرحه) . 

والوجه الثالث: يلزمّه أرفقُ الأمرين بالمكاتب؛ من إنظارِوء أو أجرة مثلِهِ» وهو 
الصوابث» وبه قطع في «الهداية») .و«المذهب» »و«المستوعب»» و«الخلاصة». 
و«المقنع»”' 22 و«الوجيز»ء و«نهاية ابن رزين»» وغيرهم» واختاره ابنُ عبدوس في 
«١تذكرته)‏ . 


(00 140/4 . 
(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 77/14 . 


الفروع 


التصحيح 


١4‏ كتاب العتق 


الفروع- وله السفرٌ كغريمء وأخذُ الصدقوٍء ويصحٌ شرظ تركهما على الأصحٌ» 
كالعقد*» فيملك تعجيرّه» وقيل : لا بسفرء كإمكانه ردّه . 
ولا يصحٌ شرظ نوع تجارقء وينفق على نفسه ورقيقهء وولده التابع له 
كولده من أمته» فإن لم يفسخ سيِّدُه كتابته لعجزوء لَرِميْه النفقةٌ . / 
وللمكاتب النفقةٌ على ولده من أمةٍ لسيّده. وفيه من مُكائبة لسيّده 
احتمالان"". وإلا لم يجز . ويُكمّرٌ بماله بإذن سيّدِمء كتبرع» وقرض» 


التصحيح <> مسألة-/: قوله: (وللمكائّب النفقةٌ على ولده من أمةٍ لسيّده» وفيه من مُكائّبة لسيّده 
احتمالان) انتهى . يعني : هل له أن يُنفق على ولده من مُكاتبة لسيّده. أم النفقةٌ على أمّه؟ 
أطلق الخلاف : 
أحدهما: تجب على أمّه. وليس للأب النفقةٌ عليه» وهو الصحيحٌ» وظاهر ما قطع 
به في «الرعايتين»» فإنه قال: ونفقةٌ ول المكاتّبة عليهاء دون أبيه المكاتب» وكذا في 
«الحاوي الصغير» . 
والاحتمال الثاني : للمكاتّب النفقةٌ عليه . 


الحاشبة * قوله: (ويصحٌ شرظ تركهما على الأصحٌ. كالعقد). 
هذه عبارة «الرعاية» قال: فإن شرط عليه تركهّماء صحّ الشرظ على الأصحٌ» كالعقد. مراده 
بالعقد: عقدٌ الكتابة» أي: إذا شرط عليه ترك السفرٍء وتركٌ أخذٍ الصدقةء فإنه''' يصحء 
””وظاهره: أن" عقدّ الكتابة ”الذي شرط فيه ترك السفرء وأخذّ الصدقة فإنه يصحٌ» وظاهره: 
أن عقد الكتابة" صحيحٌ» وإن قلنا: بفسادٍ شرط تركِ السفرء وأخذ الصدقةٍ على القولٍ المخالفٍ 
للأصحٌ. 
)١(‏ في (ق): «فإن الشرط» . 


(0) في (ق): «وكذلك» . 
(55) ليست في (د) . 


باب الكتابة ه4١‏ 


وتزوج : نص عليه ونقل إبراهيم الحربي : له ذلك» لا لهاء وتسرء وعله : 
المنعٌ» وعنه: عكسّه . وكذا حجّه بماله ما لم يجلّ نجمٌء وقيل: مطلقاًء 
وأطلقه في «الترغيب» وغيره» وقالوا: نص عليه , 


تنبيهات: 

(7) الأول: قطع المصنفٌ بجواز نفقة المكاتّب على ولده من أمةٍ لسيّده. وقد قال 
في «المحرر» وغيره: ولا يتبعُه ولذه من أمة لسيّده إلا بالشرط» وكذا قال في 
«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهماء ولا يتبعُْه ولد من أمة سيّده بلا شرط» ثم 
تالز ريق موهاله مان اق و1 وولده التابع له» فظاهرُه: أنه لا ينفقُ على غير 
التابع له» وهذا لا يتبعغه من غير شرط» والمصنف قد قطعٌ بالنفقة وأطلقٌ» فلعله أراد إذا 
قلنا: يتبعه» والله أعلم . 

(720) الثاني : قولهة (وكدة ماله باللا ساد 6 وطن المنع » وعنه : عكسه . 
وكذا حجّه بماله ما لم يحل نجمٌ وقيل: مطلقاًء وأطلقّه في «الترغيب» وغيره» وقالوا: 
نص عليه) انتهى . 

فظاهره: أنه قدّم أنه لا"'' يحج بإذن سيّده. ما لم يحل نجمٌ؛ وقال في الاعتكاف: 
(وله أن يحج بلا إذن . نص عليه . . واختار الشيخ : يجوز إن لم يحتج أن ينفقٌ عليه مما 
قد جمعّهء ما لم يحل نجمٌ) وقال بعد ذلك: (ويجوز بإذنه» أطلقه جماعة» وقالوا: نص 
عليه» ولعل المراد: مالم يحل نجمٌ. وصرّح به بعضهم. وعنه: المنعُ مطلقاً) انتهى . 

فقدّم الجوازٌ من غير إذن» وقدَّم فيما إذا حج بإذنه الجوازٌ. سواء حل نجمٌ أو لاء 
وقال: (أطلقه جماعة وقالوا: نص عليه» ولعل المرادّ: مالم يحل نجمٌ) وقدَّم في الكتابة 
تقيبدٌه بعدم حلولٍ نجم. وعدم حبجه من غير إذنِء فحصل الخلل من وجهين : 


. ليست في (ط)‎ )١( 


الفروح 


١45‏ كتاب العتوّ 


الفدخ ١‏ وثقل ابنُ منصور: إن شرط السيِّدٌ أن لا يتررّج» ولا يَخْرجَ من بلده؛ له 

أن يتزوجَ والخروخ» وإن شرط الخدمةء فله ذلك». وإلا فلاء نقله 

الميموني. وفي «الانتصار»: يستمتعٌ بجاريته ويستخدمهاء ويتصرّفٌ 
بمشيئته» إلا بتبرع . 

وفي بيعه نساءًء ولو برهن؛ وهبته بعوض» ورهنه» ومضاربته» وقوده 

من بعض رقيقه الجاني على بعضهء وحدّهء ومكاتبته» وتزويجهء وعتقِه 

بمال في ذمّتِه؛ وقوده لنفسه ممن جنى على طرفه بلا إذنٍء وجهان'0* -6", 


التصحبح أحرهما: كوثه قدّم في الاعتكاف الجوارٌ من غير إذن» وقدَّم في الكتابة خلاقّه . 
الثاني : كونه قدّم في الكتابة تقيبدَ الجواز بعدم”'' حلولٍ نجمء وقدَّم في الاعتكاف 
الجوارٌ مطلقاًء ثم قال من عنده: (ولعلّ المرادٌ: ما لم يجلّ نجمٌ) والمعتمدٌ عليه في 
المذهب جوارٌ حجّه بلا إذنِ» ما لم يجلّ نجمٌ؛ وقد حرّرتُ ذلك في «الإنصاف)”" في 
الاعتكاف. والكتابة . 

(3) الثالث: الذي يظهرٌ أن في كلام المصنف نقصاًء في قوله في التكفير: (وعنه : 
عكسه”") والنقص : لفظةٌ «مطلقاً» وتقديرُه: وعنه:عكسه”" مطلقاً إذ لو لم تزد هذه 
لحصل التكرارٌ؛ إذا*' عكسٌ المنع عدمٌ المنع» وهو الجوازء وقد قدّمه أولآء فإذا زدنا 
لفظة «مطلقاً» انتفى التكرارء وتكون الرواية الثالثة: الجوازُ مطلقاًء أعني: سواءً أذن أو لم 
يأذن» وهو موافقٌ للمنقول» والله أعلم . 

مسألة ‏ 4م :١١5‏ قوله: (وفي بيعه نساءً» ولو برهن» وهبته بعوض» ورهيهء 


الحاشية لمق و اس سس بوط لاا مب اس سمل ال 
لفق في (ح): اابعدا ١‏ . 

. 301 /١١و المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 8/ “لاه‎ )١( 

إفرف في (ط): «المئع» . 

(4) في (ط): «أو؟ . 


باب الكتابة يذل 


7 


وقيل : يزوج أ 


5 
مه . 


ومضاربته» وقودِه من بعض رقيقه الجاني على بعضهء وحذهء ومكاتبته؛ وتزويجهء 
وعتقهِ بمال في ذمته» وقوده لنفسه ممن جنى على طرفه بلا إذن» وجهان) انتهى . 

ذكر في هذه الجملة مسائل» أطلق فيها الخلاف : 

المسألة الأولى -48: هل يصحٌ بيعه نساءً برهن وبغيره» أم لا؟ أطلق الخلاف» 
وأطلقه في «المحرراء و«النظم»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» و«الفائق»» 
وغيرهم : 

أحدهما: ليس له ذلك» وهو الصحيحٌ على ما اصطلحناه» وقدمه في «الكافي)”2, 
و«المغني»!"", و«الشرح»”", واشرح ابن رزين»» وغيرهم. وجزم به في «الفصول» . 

والوجه الثاني : له ذلك» وهو تخريج للقاضي من المضارب» وقيل : له ذلك برهن 
أو ضَمِينِ . قلت: وهو أولى . ش ش 

المسألة الثانية4 : هل له أن يهب بعوض/ أم لا؟ أطلق الخلاف : 

أحدهما: ليس له ذلك ولا يصحٌ» وهو الصحيحٌ» قطع به في «الفصول»؛ 
و«المغني»”*' و«الشرح» 0 وغيرهم» وهو ظاهرٌ ما قدّمه في «الكافي)”"', وقد قطع 
في «الرعايتين»» و«الحاوي»» و«الفائق», و«الوجيز»» وغيرهم: ليس له أن يهب» ولو 
بثواب مجهول . 

والوجه الثاني : يصحٌ» وهو الصوابٌ» إذا كان فيه مصلحة, والله أعلم . 


. ١ال8/5)١(‎ 

. 28/15 )9( 

(*) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 507/١١‏ . 
475/١4 )2(‏ . 


(65) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 585/١١‏ . 
(0) :/هلا١‏ . 


الفروع 


1١4 


الحاشية 


الحا 


ل 


المسألة الثالثة  :٠١‏ هل له أن يرهنّ أو يُضاربٌء أم لا؟ أطلقٌ الخلافء. وأطلقه 
في «الهداية0, و«المذهب». و«المستوعب». و«الخلاصة»ء» و«المغني)”'', 
و«المقنع» 0 و«المحرر». و«الشرح». و«النظم». واشرح ابن منجا»)» و«الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير»» و«الفائق»., وغيرهم : 

أحدهما : ليس له ذلك» وهو الصحيحٌ فيهماء صحّحه في «التصحيح»» وبه قطع في 
«الوجيز» وغيره» وقدّمه في «الكافي)©) وغيره» وقدّمه في «الشرح)»”") في موضع آخرء 
وقطع به ابنُ رزين في (شرحه» في المضاربة . 

والوجه الثاني : له ذلك. اختاره ابن عبدوس في «تذكرته». والنفسٌُ تميلٌ إليه» وهو 
الصواب في الرهن إذا رآه مصلحةً؛ وهو ظاهرٌ كلام جماعة . 

المسألة الرابعة ١١‏ : هل له القودُ من بعض رقيقه الجاني على بعضه. أم لا؟ أطلق 
الخلاف فيه» وأطلقه في «المحرر»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» و«النظم»» 
و«الفائق»), وغيرهم : 

أحدهما : ليس له ذلك » إلا بإِذنٍ سيده. وهو الصحيحٌ» اختاره أبوبكر. وأبوالخطاب في 
ارؤوس المسائل»؛ وابن عبدوس في «تذكرته»؛ وبه قطع صاحبٌ «الهداية», 
و«المذهب»» و«المستوعب» و«الخلاصة»» و«المقنع»”"' و«الوجيز» فشكن الأدمي». 


وغيرهم » وصحححَه في «البلغة» وقدَّمه في «الشرح)” , و«شرح ابن منجا" . 


. في (ط): «البداية»‎ )١( 


585/١5 )9(‏ . 
(©) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 505/1١١‏ . 
(5) 6/5ل ١‏ . 


(5) في (ط): «الدراية» . 
(7) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 778/١١‏ . 


سسا و كاده ووإء قو لكمل ل وسوو ‏ م ول نوو وعد لوووط وإ ا ونون اق ومو اد ل م و مقطا ال كعائد الوم فطعم جا و ف و ف 0 ع ءام وام وود مام و الفروع 


والوجه الثاني : له ذلك» اختاره القاضي» وهو ظاهرٌ ما قدّمه في «الكافي)!"2 .2 التصحيح 

المسألة الخامسة  :١7‏ هل له إقامةٌ الحدٌ على رقيقه. كالحرٌء أم لا؟ أطلق 
الخلاف» وأطلقه في «المذهب»» و«مسبوك الذهب»» و«الخلاصة». و«الكافي)”", 
و«الهادي», و«المحرر»ء و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير)» وغيرهم: 

أحدهما: ليس له ذلك» وهو الصحيحٌ» جزم به في «الوجيز» وغيره» وصحّححه في 
«الهداية؟ وغيره . قلت : وصححّحه المصنفٌ في أول كتاب الحدود حيث قال: (ولسيّد 
مكلف عالم به» والأصحٌ حرٌ) . انتهى . 

تطع "قرام الحرّية في إقامة الحدٌ على الرقيق» وهذا من جملة ما ناقض فيه 
على ما تقدَّم في المقدمة أول الكتاب . وقدّمه في «المغني») و«المقنع»”*) 
والشرح)”؟), واشرح ابن رزين2» وغيرهم . قال ابن منجا في (شرحه) : هذا المذهبٌ» 
وهو ظاهرٌ ما جزم به الأدمي في ١منتخبه؟‏ . 

والوجه الثاني : له ذلك» وهو احتمال في «المقنع»”*). ورواية في «الخلاصة» 1 

المسألة السادسة ١1‏ : هل له مُكاتبةٌ رقيقه» أم لا؟ أطلق الخلاف فيه وأطلقه في 
«المحررياء و«الرعايتين»» و«النظم». وغيرهم : 

أحدهما: ليس له ذلك» وهو الصحيحٌ» وبه قطع في «الهداية»» و«المذهب». 
و«المستوعب»» و«الخلاصة»ء و«المقنع»””. و«الوجيز» وغيرهم. وقدّمه في 
ب 0(0000أا00 7-0200« الجخاسية 


. ١ 84/5لا‎ )١( 

. في (ط): «فصح»‎ )١( 

. م5١14‎ 5 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإانصاف 757/١١‏ . 
(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 541١/1١‏ . 


٠ثه6١‏ كتاب العتق 


التصحبح «الكافي)”''. و«المغني»”"“» و«الشرح»”". و«شرح ابن رزين»» و«الفائق»» وغيرهم . 


الحا 


اه *" 


والوجه الثاني: له ذلك» اختاره القاضي وأبوالخطاب في «رؤوس المسائل» . 
قلت: وهو الصوابٌء إذا رآه مصلحةء وقال أبوبكر: هو موقوف. كقوله في العتق 
مقع 

المسألة السابعة  ١5‏ : هل له تزويجٌ رقيقه» أم لا؟ أطلق الخلاف . 

أحدهما: ليس له ذلك. إلا بإذن سيّده. وهو الصحيخخ» وبه قطع في «الوجيز) 
000000 59 ال و#الشرس»(©» رضرة ومتع بن «الكافي »27 
وغيره. 

والوجه الثاني: له ذلكء» إذا رأى المصلحةً فيه اختاره أبوالخطاب» وقدّمه ابنُ 
رزين في اشرحه) . 

قلت : وهو الصوابء وقيل: له" تزويجٌ الأمة دون العبدِء حكاه القاضي وابن البناء 
في «خصالهما». وهو قويء. وأطلقهن في «البلغة»» و«الرعايتين»» و«النظم'»» 
و«الحاوي الصغير» . و«الفائق»» وغيرهم . 

المسألة الثامنة  ١0‏ : هل له عتقُ رقيقه بمالٍ» أم لا؟ أطلق الخلاف فيه» وأطلقه في 
«المحرر»اء و«الرعايتين»» و«النظم», و«الحاوي الصغير»» و«الفائق»)» وغيرهم : 


. 15/4) 
6 #9 /1١4 (؟)‎ 


(*) المقنع مع الشر ح الكبير والإنصاف 3901/١١‏ . 


. 25/١5 )5( 


)2 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 5714/١١‏ . 
(7) ليست في (ط) . 


اعدهماة لس لداذلك إلا بزذد كد وهو ظافن مالجوع به هن «الهذايةة 
و«المذهب»» واالمستوعب»» و«الخلاصةكا» و«المغني»”"". و«المقنع»”" وغيرهم» 
وجزم به في «الوجيز»؛ وغيره . قال في «الكافي»”": ليس له أن يعتقّ الرقيق . 

والوجه الثاني : له ذلك» إذا كان فيه مصلحة» وهو الصحيحٌ» والأول ضعيفت» 
وقطع ”به ابنُ عقيل في «التذكرة» . 

ولنال» وجه ثالث : أن عتقّه موقوفٌ على أداء المكاتّب» فإن أذّى عتقٌء وإلا بطلّ» 
وهو اختيارٌ أبي بكرء والشريف في «خلافه)؟2» ” ويحتمل أنه موقوفٌ على إجازة السيّد» 
كتصرف الفضولي حكاه الشيحُ موفق الدين في «المغني"72" , 

قال القاضي عن الوجه الثالث : هذا قياس المذهب؟ '' لقولنا في ذوي الأرحام: إنهم 
موقوفون"'» والله أعلم . 

المسألة التاسعة 15 : هل يسوعٌ له قودُه لنفسه» ممن جنى على طرفه بلا إذن» أم 
لا؟ أطلقٌ الخلاف: 

أحدهما: ليس له ذلك من غير إذن سيّده . قال في «الرعاية»: ولا يقتصٌ لنفسه من 


عضو - وقيل : أو جرح بدون إذن سيّده» في الأصحٌ» وكذا قال في «الفائق» . 


. ةماك/1١5‎ )١( 

() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 518/١١‏ . 
5 5/ول١‏ . 

(44) ليست في (ص) . 

(5) في (ح): الوفيه؟ . 

(5-5) ليست في (ص) و(ط) . 

0) 1/5ىة . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


التصحبح 


الحا 


شية 


حل كتاب العتق 


وله تعزيره؛ لأنّه مالكُ؛ فهو أولى من زوج» ذكره ف يه المسائل») 
ولسيّده القودُ منه» وولاءٌ مَنْ يعتقهء ويكاتيه ”'بإذن جيرة ٠»‏ وقيل: له إن 
وله تملّك رحيه المحرم. بهبةٍ ووصيةء وكسّبهم له. ولا عه ؛ ٠‏ فإن 
عجزء 7 وإن.عتق - واختار الشيخٌ ولو بإعتاق سيّده إيّاه - عتقواء لا 
بعتق السيِّدٍ إياهم . 


وفي شرائهم بلا إذنه» وجهان2""7. ومثلّه الفدائ» قاله فى «المنتخب»» 


وفيه فى «الترغيب»: يفديه بقيمته . 


قال القاضي في «خلافه» : هو قياسٌ قول أبي بكر . قاله في القاعدة السابعة والثلاثين 
بعد المئة: وفيه نظر . انتهى 

والوجه الثاني : له ذلك . قلت: وهو الصوابٌء والضحح من الوتهية واختاره 
القاضي ذ في «المجرد)ء وابن عقيل» والقول الأول سف جداً؛ إذ قد قال الأصحابُ 
قاطبة : إن العبد إذا وجب له القصاصٌء له طلبّه» والعفوٌ عنه؛ فهنا بطريق أولى» ذكروا 
ذلك في باب العفو عن القصاص. اللهم إلا أن يقال: له هناك طلبُهء ولا يقتصٌ إلا بإذن 
سيّده؛ أو يقال أيضاً: المكائّبُ قد تعلّقت به شائبةٌ الحرية» وهي مطلوبةٌ شرعاًء فروعي 
طلبّهاء فيقوى القولٌ الأولء والله أعلم . 

مسألة -/ا١‏ : قوله: (وفي شرائهم بلا إذنه وجهان) انتهى . يعني : في شراء من يعتقُ 
عليه بالرحمء وأطلقهما في «المذهب». و«الكافي)”"', و«المحرر؛» و«النظمك. 
و«الفائق»)., وغيرهم : 


. ليست في الأصل‎ )1-١( 
. 180/5) 


باب الكتابة وال 


00 0 

و«الترغيب»» فإن عجز, عتقوا . 
فصل 

يصحٌ شرظ وطء مكائبته . نص عليه؛ لبقاءٍ أصل الملك» كراهن يطأ 
بشرط. ذكره فى «عيون المسائل»». و«المنتخب)» وعنه: لا ذكره 
ابوالمقطاية اناوه رن عقيل 

ومتى وطوع بلا شرطء عرَّرَ عالم فقطء ويلزمُه مهرهاء كأجرةٍ خدمتهاء 
وقيل: إن طاوعته» فلا . ويجوز بيعه» وعنه: لاء وعنه: بأكثرَ من كتابته 
ومُشتريه يقوم'") مَقام مكاتبه . وفي «الواضح»: في مدبَّرٍ كذلك. كعبدٍ 
أوصى بمنفعته» فإن أذّى إليه» عتقّ دون ولده. وولاؤه لهء وإلا عاد قِنَاء 
وجهل م* مشتريه كتابته كعيب . 


أحدهما : له ذلك» وهو الصحيحٌ؛ نص عليه» قال الزركشيُ : هذا أشهرُء قال في 
«الرعايتين» و«الحاوي الصغير) : وله شراءًُ ذي رحمه بلا إذن سيّده. في أصحٌ الوجهين» 
وإليه ميل الشارح؛ وقطع به الشريف أبوجعفرء وأبوالخطاب في «خلافيهما»» وابنُ 
عقيل» والشيخٌ في «المغني»”'' وغيرهم» واختاره القاضي. والخرقيء قاله القاضي . 

والوجه الثاني : ليس له ذلك, إلا بإذن سيّده . قال ابن منجا في «شرحه»: هذا 
المذهب» وده اح الح *".بوضنا حي #الوضدةء وهو ظاهرٌ ما قطع به في 
«الخلاصة»), وقدّمه في «الهداية»)» و«المستوعب» . 


. في الأصل: «عليه بيده»‎ )1-١( 
. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١( 
. ما/1١5‎ 5 


(؛) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 718/19 . 


الفروع 


الفروع 


الحخاشية 


١64‏ كتاب العتق 


وإن ام ا ا ا 
أسبقهماء بطلاء وقيل: أبطلاً ويلزم سيّده أرششٌ جنايته عليه . وإن جنى 
المكاتب» لزمه فداءٌ نفسِهٍ بقيمته فقط. قبل الكتابة» وقيل : يتحاضّانء» فإن 
أذّى مبادراً*» وليس محجوراً عليه» عتق» واستقرٌ الفداء» والفداءٌ على سيّده 
إن قتلّهء وكذا إن أعتقّه. ويسقط في الأصحٌ إن كانت على سيّده”» قاله في 
«الترغيب» . 

وإن عجر وجنايته على سيّده. فله تعجيره. مسن ين ففداه» 
وإلا بيع فيها ِنَّه نقله ابنُ منصور وغيره . ونقل الأثرمٌ: جناينه في رقبته 
بفديه”"2 إن شاءء قال أبوبكر : وبه أقول . ويجبُ فداءٌ جنايته مطلقاً بالأقل 
من قيمته» أو أرشِهاء وعنه: جنايئه على أجنبيٌ» وعنه : وسيّدهء بالأرش 
. 

كله . 

ا تعلّقتٌ بذمته فيقدّمها محجورٌ عليه ؛ 
لعدم تعلّقها برقبته ؛ "فلهذا إن لم يكن بيده فال ام تعجيزه ) 
بخلاف الأرش ودين الكتابة» وعنه: تتعلق د برقبته" ' فتتساوى الأقدام» 


* قوله: (فإن أدّى مبادراً) 1 
أي : بادرٌ بالأداء . 

* قوله: (ويتسقط قط في الأصحٌ. إن كانت على سيّده) . 
أي : يسقط الفداء» إن كانت الجنايةٌ على سيّده . 


. في (ط): «بفدية»‎ )١( 
. (7؟) ليست في (ر)‎ 


باب الكتابة ه66١‏ 


ويملكُ تعجيرّه.ء ويشتركٌ رب الدَّيْن والأرش بعد موتّه؛ لفواتٍ الرقَِق الفروع 
وقيل: يقدّم دْنُ المعاملة» ولغير المحجور تقديمٌ أي َيْنِ شاء . 

وذكر ابن عقيل وجماعةٌ: أنه بعد موتهء هل يقدَّمُ دَيْنُ الأجنبيئ على 
السيّدء كحال الحياة» أم يتحاصّان؟ فيه روايتان» وهل يَضْرِبُ سيّده بدَيْنِ 
معاملةٍ مع غريم؟ فيه وجهان0*) ولا ينفسحٌ بموت سيّده وجنونه» والحجر 
عليه لسفهٍ أو جنونٍ . 

ونقل ابن هانئ: إن أدّى بعض كتابته ثم مات السيّدُ» يُحتسَبُ من ثلثه ما 
بقي من العبد» ويعتق» ولا يملكه أحدّهما إلا السيّدٌ بعجز العبدٍ؛ بأن يحل 
نجمء فلم يؤدّهء وعنه : لا يعجر حتّى يحل نجمان» وعنه: لا يعجر حتى 
يقولّ: قد عجَزتٌ . 

وفي أسير”" كافرٍ" واحتسابه على المكاتّب بالمدة عند الكافرء 


(7) تنبيه : قوله : (وإن ععجرّ عن ديون معاملةٍ لزمته» تعلقت بذمته» فيقدُمها محجور التصحبح 
عليه؛ لعدم تعلّقها بركبته . ٠٠‏ وعنه: تتعلقُ برقبته . . . ويشتركُ ربٌ الدّينِء والأرش بعد 
موته ؛ لفوت الرقبة» وقيل : يقدّم دَينُ المعاملة ؛ ولغير المحجور تقديم أي دين شاء . وذكر 


ابن عقيل وجماعة: أنه بعد موته» هل يقدّم دَيْنُ الأجنبيّ على السيّد كحال الحياة”"2؛ أم 
يتحاصّان؟ فيه روايتان» وهل يضربٌ سيّده بدين معاملةٍ مع غريم؟ فيه وجهان) انتهى . 


* قوله: (وفي أسير كافر) . الحاضية 


يعني : أن المكاتب إذا أسرّه كافرٌ» وعجز عن الأداء بسبب ذلك الأسر» فهل يملكُ السيّدٌ الفسمَ؟ 
فيه وجهان . وكذلك إذا أقام المكاتبٌ في أسر الكافر مدَّةٌ ثم أطلقٌء فهل يحتسبُ السيّدُ عليه بتلك 
المدَّةِ لأجل العجز. أو لا عبرةً بها . ووجودها كالعدم؟ فيه وجهان . 


. في الأصل: «أسرة‎ )١( 
. ليست في (ط)‎ )( 


الفروع 


التصحيح 


حن 


الحا 


سيه 


١65‏ كتاب العتق 


و 0 وله الفسخ بلا حكم كرد يف؟1 + ويلفيه إنظاوه 077 
كبيع عرض » ومثله مال غائبٍ دون مسافة قصرء يرجو قدومه. ودَيْنٍ حال 
على ماني وود » وأطلق جماعة: لا يلزم السيّدَ استيفاؤه” "" فيتوجة مله في 
غيره . 


الذي ذكره ابنُ عقيل والجماعةٌ طريقةٌ في المذهب» والصحيحٌ من المذهب ما قدّمه 
المصنف. وليست هذه المسألة والتي قبلها من الخلاف المطلق . 

مسألة ‏ 2148 19: قوله: (وفي أسير كافرء واحتسابه على المكاتب بالمدة عند 
الكافرء وجهان) انتهى . ذكر مسألتين: 

المسألة الأولى ‏ 18 : قوله: (وفي أسيرٍ كافر)؛ يعني: إذا أسر المكاتب كافرٌ . 
وحلٌ عليه من النجوم ما يقتضي تعجيرّه لو كان مطلقاً» فهل يملك سيّدُه تعجيرّه وفسخها 
والحالة هذه؛ أم لا؟ أطلق الخلاف : 

أحدهما: لا يملكُ تعجيرّه» وهو الصوابُ/ 

والوجه الثاني : يملكُ ذلك» وهو ظاهرٌ كلام الأصحاب . 

تنبيه: لعل الخلاف مبنيٌ على الخلاف في المسألة الآتية بعد هذه. فإن قلنا: 
يحتسبُ عليه بتلك المدة» كان له تعجيره» وإن قلنا: لا يحتسبٌ عليه بهاء لم يكن له 
تعجيرٌه» والذي يظهرٌ أن هذه المسألة.» هي تلك”'' بعينهاء وفائدثها ما قلناء ولذلك لم 
يذكرها الأكثرٌء وإنما ذكروا الثانية» ولعله رأى هذه العبارة في كتاب» وتلك في آخرء 


والله أعلم بمراده . 


. في (ر): «المعيب؟‎ )١( 

(؟) في (ط): ٠ثلاثة»‏ . 

() في النسخ الخطية: «استثناؤه»» والمثبت في (ط) . 
(5) في (ط): «الآتية» . 


باب الكتابة باه ١‏ 


وفي (اعيون المسائل» : ليس له الفسح بعد حلولٍ 0 ولا قبله. مع 
قدرةٍ عبدٍ على الأداء. كبيع . 

وفي «الترغيب»: إن غاب بلا إذنه » لم يفسخ» ويرفعٌ الأمرٌ إلى حاكم 
البلد الذي فيه الغائتٌ» ليأمرَه بالأداع أو شت عجره فحيائذ يفسخ ء 
وحكى عن أحمد: للعبد فسحُهاء كمرتهن» وكاتفاقهماء ويتوجه فيه: لا؛ 
لحقٌ الله» ويملكُ قادرٌ على كسب تعجيرٌ نفسو فإن ملك وفاءً ولم يعتق به 
لم يملكه؛ للإرقاق» فيُجِبرٌ على أدائه. فلا فسحّ لسيّد؛ ولهذا يحرم أن 


ْ ويحتمل أن يكون الخلاف مبناً على الرواية الثالثة. التي ذكرها في تعجيزه. وهو أنه 

نملك ده ه حتّن يقول: : قد عَجِرْتٌ» فلو كان أسيراًء قل يلك تشجيزه على هذه 
الرواية» أم لا؟ وقال شيخنا: معناه: إذا أسرّه كافرٌ» وعجرٌ عن الأداء بسبب ذلك» وقال 
عن المسألة الثانية: إذا أقام في أسر الكافر مدَةٌ ثم أُطلِقٌ. فهل يحتسبُ السيدُ عليه بتلك 
المدةٍ لأجل العجزء أم لا عبرةً بها؟ فيه وجهان. انتهى . وقاله غيره في الثانية» ”' وأصلح 
بعضهم (أسيرا) بأسر بحذف الياء وقيل : إنه وُجدَ في بعض النسخ كذلك"©. 

المسألة الثانية ‏ 19: هل يحتسبٌ على المكاتب بمدة حبسه عند الكافر» أم لا؟ 
أطلق الخلاف» وأطلقّه في «المغني»”"'. و الشرح)”", و«الفائق»» والزركشي : 

أحدهما: لا يحتسبُء قدّمه ابنُ رزين فى #اشرحه»» وهو الصواب . 

والوجه الثاني : يحتسب عليه. قطع به في «الكافي»”*' فقال: وإن قهرّه أهلُ الحرب 
فحبسوه. لم يلزم السيّد إنظارٌه؛ لأنَّ الحبسٌّ من غير جهته . انتهى . 


. ليست في النسخ الخطية» والمثبت في (ط)‎ )١- ١( 
:اكلام‎ 

(؟) المقلع مع الشرح الكبير والإنصاف 19/ "11١71١‏ . 
)181/4 . 


الفروع 


الفروع 


دل 


لمه١‏ كتاب العتق 


يتزوّجَ أمةّ مع قدرته على حرة» أو صبروء ذكره في «الانتصار)ء وعنه: 
يملكّهء فيفسخ السيِّدُ . وفي «الترغيب»: في فسخها بجنون مكاتّب وجهان. 

ومن ماتّ» وفي ورثته زوجةٌ لمكاتبه» أو ورت زوجتّه المكاتبة» انفسحَ 
نكاخهاء فَيْعَايًا بهاء وقيل: حتى يعجر. قال في «الانتصار»: نص في رواية 
ابن منصور أن الذَّينَ يمنعٌ انتقال ما يقابله إلى الورثة» فعلى هذه الوصية 
بمعيَّنِء والكتابةٌ تمنمٌ الانتقال» فلا فسحٌ» وعلى رواية أنه لا يمن : ينعكس 
الحكمء ويلزمُه إذا أَذّى مكاتبّه إيتاؤه ربع كتابته تعجيلاًء أو وضعاً بقدره» 
ويلزه”" المكائب قبولُ جنسهاء وقيل: وغيره» وقيل: بل منهاء فإن أدى 
ثلاثة أرباعِه ‏ وعنه: أو أكثر كتابته ‏ وعبّز» لم يَعتق ولسيّده الفسحٌ» في 
أنص الروايتين فيهما . 

وفي «الترغيب»: في عتقه بالتقاصٌ”" روايتان» ولم يذكر العجرّ . 
وقال: لو أبرأه من بعض النجوم, أو أداه» لم يَعتق منه على الأصحٌ» وأنه لو 
كان على سيّده مثلّ النجوم؛ عتقّ على الأصحٌ» وفي «مختصر ابن رزين» : 
وعنه: يعتقُ بملك ثلاثة أرباعها/ إن لزم إيتاءُ ربع» وفي «الروضة»: رواية - 
وقدّمها ‏ لا يجبٌ إيتاءُ الربع» وأن الأمرّ في الآية للاستحباب . 

فصل 


إذا اختلقًا فى قدر مال الكتابة» أو جنيهء أو أجلهء قُبل قول السيّدء 


. في (ط): «يلزمه»‎ )١( 
. (؟) في (ط): «بالنقاض؟‎ 


باب الكتابة ١68‏ 


كالعقد وقدر الأداءء وعنه: عكسّهء اختاره جماعةٌ» كعتقه بمال» ويتوجه فيه 
مثلهاء وعنه: يتحالفان» اختاره أبوبكر . فإن لم يرض أحدهما بقول 
الآخرء فسخاه. إلأ مع حصولٍ العتق. فلا يرتفع» فيرجمٌ بقيمته ويردُ عليه 
ما أذّاه . وإن قال: قبضتّها إن شاء الله. أو زيدٌء عَتقَّء ولم يؤثر ولو في 
مرضهء ذكره الشيحٌ وغيره . وفي «الترغيب»: الثانية* . 

وإن كاتبّ عبيده صفقة بعوض واحدٍء صح.ء بخلاف قول ثلاثة لبائع : 
اشتريت أنا زيداًء وهذا عمراً»ء وهذا بكراًء بمئة دينار» وقسم بينهم بقدر 
قيمتهم يوم العقد. وأيُهم أذّى قِسْطه. عتق» وقيل : بعددهم. وأنه. لا يعتقٌ 
واحدٌّ منهم حتى يؤدُوا الكل وإذا أدوا وادّعى بعضّهم أداء الواجب» بل 
قولّه» وإلا فلا . 

ونقل ابن منصور: إذا كاتب على نفسِهٍ وولده» ولم يعلم كم عدَّنُّهم. ولم 
يسمّهم » فقد دخلوا في الكتابة أيضاً . 

ومن قبل كتابة عن نفسه وغائب» صح. كتدبير» فإن أجازٌ الغائبُ» وإلا 
لزمه الكل» ذكره أبوالخطاب» ويتوجه كفضولي وتفريق الصفقة . 

ولهما كتابة عبيهما على تساو وتفاضل» ولا يُوْدُ إليهما إلا. بقدر 
ملكيهماء فإن خصٌ أحدهما بالأداء. لم يعتق نصييّه واختار أبوبكر: ولو 


* قوله: (وفي «الترغيب»: الثانية) . 


أي : ذكر في «الترغيب» المسألة الثانية دون الأولى. والثانية قوله : (قنِضتها إن شاء زيد) . 


الفروع 


لحل كتاب العتق 


الفريع بإذنٍ؛ لأنَّ حّّه في ذمته . ”'قال القاضي عن الأول وطردّه: دين بين رَجلين 

آذن أحتهنا فاه ان يش فو و" ترفه ونتكل جنة يل :قال 
أبوالشطات: لا يرجم الشريكٌ في أصمٌ الوجهين كمسألتنا"" . 

وإذا كاتب ثلاثةٌ عبداًء فادّعى الأداء إليهم» فأنكره أحدّهم» شاركهما 
فيما أقرّ بقبضهء ونصه: تقبلٌ شهادتهُما عليه وفي «المغني»”" و«المحرر»: 
قياسنُ المذهب : لاء واختاره ابن أبي موسى» و«الروضة» . 

ومتى حرم العورض» أو جهل » أو شرط ما ينافيهاء وفسدت بفساد 
الشرط في وجدء فلكل منهما فسحّهاء ولا يعتقٌ بالإبراءء بل بالأداءء 
واختارٌ في «الانتصار»: إن أتى بالتعليق . 

وهل تنفسحٌ بموت السيّّدِ وجنونه والححجرء ويتبعٌ الولد» والكسبٌ فيهاء 
ويجبٌُ الإيتاء؟ فيه وجهان "2" . 


التصحبح ١‏ مسألة 5٠‏ 54: قوله فى الكتابة الفاسدة: (وهل تنفسح بموت السيّدِ وجنونه 
والحجرء ويتبع الولدُ والكسبٌ فيهاء ويجبٌ الإيتاء؟ فيه وجهان) انتهى . فيه مسائل : 
المسألة الأولى  :٠١‏ هل تنفسحُ الكتابة الفاسدةٌ بالموتِء أم لا؟ أطلق الخلاف 


أحدهما : تنفسخ ١‏ وهو الصحيحٌ» وعليه أكثرُ الأصحاب» منهم القاضي وأصحابه» 
وبه قطع صاحبٌ «الوجيز» وغيره» وقدّمه فى «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»» 


. ليست في الأصل‎ )1-١( 
. (؟) في (ط): «أن ماه‎ 
. 68/1١8 )"( 


و«الخلاصة», و«الكافى)70 2 و«المقنع» 4 وغيرهم» قال ابن منجا فى «شرحه»: هذا 
المذهب . 


الفروع 


والوجه الثاني : لا تنفسحح اختاره أبوبكرء وأطلقهُما في «المغني»”"» و«المحرر»» . 


و«الشرح»”*, و«النظمك و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير)ء و«الفائق». 
واشرح ابن رزين"» وغيرهم . 

المسألة الثانية ١؟:‏ هل تنفسحُ بالجنون» والحجر للسفهء أم لا؟ أطلقٌ الخلاف» 
وأطلقه في «المحرر»ء و«الشرح)”*, و«النظم»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير؛» 
و«الفائق»» و«شرح ابن رزين»» وغيرهم : 

أحدّهما: تنفسحٌ. وهو الصحيحٌ» قال ابن منجا في «شرحه»: هذا المذهبء وبه 
قطع صاحبٌ «الوجيز؟» وغيره» وقدّمه في «الهداية» و«المذهب» و«المستوعب»» 
و«الخلاصة و«الكافي2"”0, و«المقنع»”") وغيرهم . 

والوجه الثاني : لا تنفسخ» اختاره أبوبكرء قال الشيخ في «المغني»”” : وهو الأولى. 

المسألة الثالثة - 77: هل يتبع الولد فيها كالصحيحة» أم لا؟ أطلق الخلاف» 
وأطلقه في «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة»» و«المقنع)”", 
و«المحرر». و«الرعايتين». و«النظمك. و«الحاوي الصغير)» واشرح ابن. منجا؛ا» 
و«الفائق». وغيرهم : ٠‏ 

أحدهما: لا يتبعهاء قال الشيحُ في «المغني)"", و«الشارح»» وابن رزين في 
ااشرححه) : هذا أقِيسٌ» وأصح : 


. 194/40١ 

(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 4٠١/14‏ . 
5) عكا/ملاهة . 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 11١/15‏ . 


الحاشية 


الحا 


والوجه الثاني : يتبعغهاء صحّححه في «التصحيح»» وغيره» وقطع به في «الوجيز» » وغيره 
وقدِّمَه في «الكافي»”'' وغيره . قال في القاعدة الحادية والعشرين : إن قلنا: هو جزءٌ منهاء 
تبعَهاء وإن قلنا: هو كسبٌ» فوجهان؛ بناء على سلامة الأكساب في الكتابة الفاسدة . 

المسألة الرابعة 77 : هل يتبع الكسبٌُ فيهاء أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في 
«المحرر»ء و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» و«الفائق»» وغيرهم: 

أحدهما: ما فضل عن الأداء فيها لسيّده » ''فلا يتبع"': وهو الصحيحٌ» اختاره 
أبوالخطاب» والشيحٌ الموفق» والشارحُ» وابنُ عبدوس في «تذكرته»» وغيرهم» وبه 
قطع في «الهداية»» و«المذهس»» و«المستوعب». و«الخلاصة»» واالمقنع»”", 
و«الرعايتين»» و«الحاوي». و«النظم»» و«الوجيز». وغيرهم » قدي في الشرح»”" . 

والوجه الثاني: ما فضل يكونٌ للمكائّب . قال القاضي: ما في يد المكاتب وما 
يكسبه”؟'» وما يفضل في يده بعد الأداءء 0 له انتهى . وكلامه في «الرعايتين»» 
و«الحاوي» كالمتناقض» فإنهما قطعًا بأن لسيّده أخذّ ما معه قبل الأداءء وما فضل بعدّهء 
وقالا قبل ذلك : وفي تبعية الكسب وجهان, ولعلّهما مسألتان . 

المسألة الخامسة ‏ 4 ؟: هل يجب الإيتاءٌ فيها كالصحيحة, أم لا؟ أطلق الخلاف» 
وأطلقه في «المحرر؛ء و«الرعايتين»» و«الحاوي ال و«الفائق»» وغيرهم : 

أحدهما: لا يجبٌء وهو الصحيحٌ» وبه قطع في «المغني2"”0» و«الشرح»” "2 


2194/4 )١( 

(77) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 
(””) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1١١/19‏ . 
(4) في (ط): «يلبسه؟» . 

(5) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


. ةالغ/١15‎ )5( 


باب الكتابة يلجل 


وكذا جعل من أولدّها أمَّ ولده””"'. وفيه وجهٌ في الصحةء ذكره الفروع 
القاضي . وعنه : بطلانها بعوض محرّم» اختاره أبوبكر . 


واشرح أبن رزين»» و«الوجيزاء وغيرهم . التصحيح 
والوجه الثاني : هي كالصحيحة في ذلك . 
مسألة ‏ 6؟: قوله: بعد إطلاق الوجهين فيما تقدم: (وكذا جعلٌ من أولدّها م 
ولده) يعني: جعلٌ من أولدها المكاتبُ في الكتابة الفاسدةء وقلنا في الصحيحة: إنها 
تَضِيرُ أَُمْ ولدء فهل تصيرٌ أمّ ولد في الفاسدةء ('أم لا؟ أطلق الخلافء وأطلقه في 
«الرعايتين»)» و«النظم»؟. و«الحاوي», و«الفائق»)» وغيرهو'': 
'" أمّ ولد له بذلك» كالصحيحة» وهو الصواب . 
والوجه الثاني: لا تصير بذلك أمّ ولدء والمصنفٌ قد أطلق الخلاف في جعل من 
أولدّها المكاتبُ في الكتابة الصحيحة أمّ ولد . فهذه خمس وعشرون مسألة في هذا الباب. 


أحدهما : تصير 


. ليسبت في (ط)‎ )١11( 
. (؟) في النسخ الخطية : «تكون»» والمثبت من (ط)‎ 


155 كتاب العتوّ 


الفروع باب أحكام أمهات الأولاد 


0-3 


إذا أولدَ حر ا ل وعنه :. : أو 
غيره» وفي ا لمغني)”١‏ : لا بزئى» ثم ملكها. 
وعنه : حاملاً» وعله ٠.‏ ووطئها حال حملهاء وقيل عنه : في ابتداءء أو 
وسطء فوضعت ما يصيرٌ به نفساً ‏ ونقل حنبلٌ وأبوالحارث: يغسل السقطء 
ويصلى عليه بعد أربعة أشهر ه وإن كان أقلَّ من ٠‏ ذلك» فلاء واحتحّ بحديث 
0 متعود : في عشرين ومئةٍ يوم ينفح فيه الروح » وتنقضي به العِدَةٌء 
تَعتَقّ الأمة إذا أدخل في 5 الرابع » وقدَّم في «الويضاح؟ : سنّة ة أشهرء 
50 : ما ب يتبين يتبيّن فيه خلق آدميٌ فهي أمّ ولد تعتقٌ بموته . 
ونقل الميموني : إن لم تضع وتبيّن حملّها في بطنهاء عتقّت» وأنه يمنع 
من نقل ١‏ لِلكِ لما في بطنها حتَّى يعم تعن من كل ماله . ونقل حربٌ؛ 
وأد يعم قي ازله انكر لا يلحقّه الولدٌ . وفى «الفصول» 
و«المنتتخب»: أن هذه أصل لمحرّمةٍ لاختلاف دين» أو نسب أو رضاع . 


5 5 1 8س ٌ )2 4 
وفي إثم واطئ أمتِه المزوّجةٍ جهلاًء وجهان'"'' . وحكم أمّ الولد 


2 
: 


التصحبح ١‏ مسألة-١:‏ قوله: (وفي إثم واطئ أمتّه المزوّجة جهلاء وجهان) انتهى : 
أحدهما: لا إِثْمَ عليه . قلت: وهو الحقٌء وكيف يؤثمُ الجاهل بالتحريم» والله 
أكرم”"' من أن يؤثمه مع جهلِه . 


فميف ةم م ةفر وومةه ةوه ووه م فو ور ةر مور ووم م مر ور هنمف ررم رو ةا ن لوا مم ووو مم ةم مر مر قوق ةفو نو ويا قوف ررك وروا ووم ناهر و يورو ميتي 


.همك/١4)1(‎ 

(؟) يريد حديث أبن مسعود: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومأء ثم يكون علقة هثل ذلك؟ . 
الحديث. أخرجه البخاري (7708), ملم (1(0534) ١‏ 

(7) في النسخ الخطية: «أكبر»» والمثبت من (ط) . 


باب أحكام أمهات الأولاد ١56‏ 


كالأمة» نقله الجماعة» إلا فى بيع » وهبة» ورهن» ووقي» ووصية بها 5 الفروع 
وعنه: يحدٌ قاذقهاء وعنه: إن كان لها ابنٌّ؛ لأنّه إنما أراده*» كذا قال ابن 


زدلفق 


وعنه : يكرةٌ بيعهاء فقيل : لا تَعيِقُ بموته "2 وهل هذا الخلاف شبهة؟ 

والوجه الثاني : يأثم . التصحيبح 

قلت: وهو ضعيفٌ جدَأء وإطلاقٌ المصنف الخلافٌ فيه نظرٌء ولعل وجْهَ هذا 
الوجهء أنه فرّط في عدم السؤالٍ والعلم بذلك» والله أعلم . 

مسألة ‏ ؟: قوله : (وعنه : يكرهُ بِيعغهاء فقيل : لا تعتِقُ بموته) انتهى . 

قال في «الفائق» بعد ذكر الرواية : فتعتقٌ بوفاة سيّدِها من نصيب وليهاء إن كان لها 
ولدّء وبعضها مع عدم سعتّه؛ ولو لم يكن لها ولدَّء فكسائر رقيقه . انتهى . وكذا قال 
الشيخ في «المغني»”"'» والشارح» وابن رزين» وغيرهم . 

قال في «الحاوي الصغير»: إذا أولدّهاء عتقّتُ بموته من كلّ مالهء إلا أن نقول: له 
بيعغهاء فلا تعتقٌ بموته . وقال في «الرعايتين»: إذا صارت أمَّ ولدهء عتقّتْ بموئه من كلّ 
ماله . وقيل : إن جاز بيغهاء لم تعتّق» فظاهِرُ هذه العبارة: أن المقدّم: أنها لا" تعتق» 
ولو قلنا بجواز بيعهاء وهوظاهرٌ كلام جماعة» والقول الذي ذكره المصنف» هو الذي 
قاله الشيخ. والشارح» وابن رزين» وصاحب «الفائق». و«الحاوي»». وهو القول 
المذكور في «الرعايتين»؛ وهذه المسألة من جملة المسائل التي لم يذكر فيها المصنف إلا 
قولا واحدا بهذه الصيغة . 


* قوله: (لأنه إنما أراده) الحاضية 


أي : أراد الابن ٠ ٠‏ يعني : أراد شينه بالقذفء فيحدٌ لذلك . 

)١(‏ أخرج الدارقطني في «سننه» 171/4 عن ابن عمر أن النبيّ يَلِهِ نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال: ١لا‏ يبعن ولا 
يوهبن ولا يورثن. يستمتع بها سيدها ما دام حبّأء فإذا مات. فهي حرة' . 

0ن ” 1 


الفروع 


١55‏ كتاب العتق 


فيه نزاعٌ»ء والأقوى شبهةٌ» قاله شيخناء وأنه ينبني عليه . لو وطئ معتقداً 
تحريمّه» هل يلحقّه نسبّهء أو يُرَجِمٌ المحصنٌ؟ أمّا التعزير فواجب . 

وقال ابن عقيل في «فنونه»: يجوز البيعٌ ؛ لأنة قولٌ علئّ وغيره» وإجماع 
التابعين لا يرفعغه» وحكاه بعضّهم إجماعَ الصحابة» وحكى ابن عبدالبرء 
وأبوحامد الإسفراييني» وأبوالوليد الباجي» وابن بطال» والبغوي» 
وغيرهم» الإجماعًَ على أنه لا يجوز . 

وكلما جنت”'"» فداها سيِّدُّها بقيمتها يوم الفداءء أو دونهاء وعنه : بالأرش 
كلّهء كقن في رواية» و”" أنها إن تكررت بعد الفداء» تعلّقت بذمّتهاء قذّمهِ في 
«الترغيب» . وتعتق بقتلها سيِّدَها ولوليّه القودء ويلزمُها مع اختيارٍ المالٍ والقتلٍ 
خطأ» الأقلٌ من قيمتها » أوديته» وعنه: قيميّها » اختاره الخرقي . 

وفي «الروضة» في قتل الخطأ: الديةٌ على العاقلة؛ لأن عند آخر جزء 
مات من المقتول» عتقت» ووجب الضمان . 

ومن وطىئ أمة بينه وبين آخرء أدب . قال شيخنا: ويقدحٌ في عدالتهء 
ويلزمه نصفٌُ مهرها لشريكه» ونقل حرب وغيره: إن كانت بكرأًء فقد نتقص 
منهاء فعليه العقدٌ» والثيِّبُ لم تُنقص. وفيه اختلاف . وإن أحبلهاء فهي أ 
ولدهء وولده حرّء ويلزمّه نصفتُ قيمتهاء وعنه: ونصفٌ مهرهاء وعنه: وق 
الولد . ثم إن وطئ شريكه فأحبلهاء لزمّه مهرّهاء وإن جهِلَ إيلادُ الأول» أو 
أنها مستولدةٌ لهء فولده حر ويفديهم يوم الولادق» وإلآ فهم رقيقٌ . 


ماع وح عاو 


. في (ط): لاحنث»‎ )١( 
. ليست في (ط)‎ )5( 


باب أحكام أمهات الأولاد حل 


وقيل: إن كان الأول مُعسِراً» لم يسر استيلاده؛ وهل ولده حر أو نصفه؟ الفروع 
فيه وجهان”'" وتصير أمَّ ولد لهماء من مات منهُماء عتقّ نصيبّه» وإن أعتقّه: 
وهو موسرء عتق نصيب شريكه, في الأصحٌ. مضموناً» وقيل: مجّاناً . 

وإن كائّبا أمتهماء ثم وطتاهاء فلها المهرٌ على كل منهما . 

وإن ولدت من أحدهماء فهي أمٌ ولده”'' ومكاتبةٌ» ويلزمه لشريكه نصمها 
مكاتباً» ولها المهرّء وفي نصف قيمةٍ الولد روايتان”2”*'» وقيل: لشريكه 

مسألة ‏ "!: قوله فيما إذا وطئ أحدُ الشريكين وأولدّها: (وقيل: إن كان مُعسِراً لم التصحيح 
يسر استيلادُه» وهل ولده حر أو نصفه؟ فيه يجهان) انتهى . وأطلقهما في «المغني)”", 
و«الشرح»”" : ْ ْ 

أحدُهما: الولدُ كله حرٌء وهو الصحيحٌ . قلت: وهو ظاهِرُ كلام أكثر الأصحاب» 
ثم وجدثُ الزركشيّ قال ذلك . قال ابنُ رزين في اشرحه»: وهو أصحٌ . 

والوجه الثاني: نصفه حرٌ لا غير . يعني : إذا كان الواطئ له نصفها . 

ظ مسألة ‏ 5 : قوله فيما إذا كائّبا أمتهماء فوطتّها أحدُهما وولدت منه: (فهي أمْ وليه 
ومكاتبةٌ» ويلزمُه لشريكه نصفُها مكاتباًء ولها المهرُء وفي نصفب قيمةٍ الولدٍ روايتان) 
انتهى. وأطلقهما في «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب». و«الخلاصة»» 
و«المقنع»”*. و«المحرر»» وغيرهم : 

إحداهما : يَغْرَمُ نصفٌ قيمة الولدٍ . قال القاضي: هذه الروايةٌ أصحٌ في المذهب» 
وصححَه في «التصحيح» و«النظم». وجزم به/ في «الوجيز»» وهو الصوابٌ . 1 


. في الأصل و(ط): «ولد؟‎ )١( 

(0) :كرلاة: . 

(*) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 431/19 . 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 714/١94‏ . 


١54‏ كتاب العتوّ 


الفروع نصف قيمتها قِنَا» ونصفٌ مهرهاء وتكونٌ أمَّ ولد لهء ونضفها كانت وقال 

القاضي: لا يسري استيلادٌ أحدهماء إلا أن يعجزء فيقوّم على الموسر 
نصيبٌ شريكه؛ وإلاافلا . 

وإن ولدّت وألحقّ بهماء فأمٌ ولدٍ لهماء وكتابتُها بحالهاء وإن وطئ حر 
أو والدة آم لأهل غنيم هو منهم؛ أو لمكاتبه» فالمهرء فإن أحبلهاء فأم 
ولده. وولذة ع ويلزمه قيمتها » وعنله. : ومهرهاء وعنه #قينة الولق؛ وكذا 
الأب يولد جارية ولده. 

وذكر جماعة هنا : « اه 20 يثبث له في ذمّته شية» وهو ظاهرٌ قوله: : ويعزّرٌ في 
الأصحٌ» وقيل : إن لم تحبل) وعنه ع قال جماعة : ما لم ينو تملكه” . 

وإن كان ابه وطتّهاء لم تصر 3 ولد.ء فى المنصوص». وفي الحد 
ووأيعان0 5 ود رشان الأصحٌ ‏ بوطيئه أمة أبيه ؛ وأمه. عالما تحريمه» 


التصحيح والرواية الثانية : لا يَغْرَمُ شيئاً» قدّمه في «المخني)20. و«الشرح» ”". و«الرعايتين»» 
و«الجاوي الصغير»» و«الفائق»» و«اشرح ابن رزين»» وقال: هذا المذهبٌ, كذا قال» 

وقيل: إن وضعته قبل التقويم» غَرِم نصفٌ قيمته» وإلا فلا شيء عليه» اختاره أبوبكر . 
مسألة ‏ © : قوله : (وإن كان ابه وطتّهاء لم تصر أمٌّ ولدِء في المنصوص) يعني: إذا 
أولدَ أمة ابنه بعد وطءٍ ابنه (وفي الحدٌ روايتان) انتهى . وأطلقهما في «الرعاية الكبرى» في 
باب الهبة» وقال: ”"كحد وطءٍ" ذات رحم محرم”*' بملك اليمين» وقدَّم فيه أنه يحدٌ : 


داه 2 
الحاشبة » قوله: (ما لم ينو تملكه) . 
أي : تملكه إيّاهاء فهو مصدرٌ مضاف إلى فاعله . 


. ةةال/١5‎ )١( 

(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 314/1١94‏ . 
(0”) في (ط): «يحد واطئ» . 

(5) ليست في (ط) . 


باب أحكام أمهات الأولاد 1 


ولا يلحقّه ولدّء نقله حنبل وغيره» وظاهرٌ نقل الميموني: يلحقّه . الفروع 
ونقل عبدالله: إذا دفعَ إليه مالا يعمل بهء فاشترى به أمةّء فأعتقها 
وتزوجهاء وأولدهاء مضى عتقّه ويرجمٌ عليه بالمال» ويلحقّه الولدٌ. 
وإن وطئ أمئّه الحامل من غيره»ء حرّم بِيعٌ الولد» ويعتقّه. نقله صالح 
وغيره» ونقل الأثرمٌ ومحمدٌ بن حبيب: يعتقٌ عليه» وجزم به في «الروضة»» 
وقال/ شيخنا : يُستحبٌ» وفي وجوبه خلافٌ في مذهب أحمدٌ وغيره» وقال7) 0 
أيضاً : يعتقٌ» وأنه يحكمٌ بإسلامه» وهو يسري كالعتق» ولا يثبثُ 
ونقل ابن منصور: إذا تزوّج بكراء فدخل بهاء فإذا هي حُبْلى» قال 
إحداهما: لا حدّ عليه اختاره أبوبكر في «التنبيه»» نقله في «المستوعب» . التصسيح 
قلت: وهو ظاهرٌ ما قطع به كثيرٌ من الأصحاب في باب حدٌ الزنى» حيث قالوا: لا 
حدٌّ عليه؛ ولم يفرّقوا بين كون”" الابن يطأهاء أم لاء منهم الشيخ في «المغني»””", 
و«الكافي)”؟' و«المقنع»””؟ وصاحب«المحرر»» و«الوجيزا. وغيرهم . 
والرواية الثانية : عليه الحدٌ . قال في «المستوعب»: حكمه حكم “وطء أمته؛ أو 
مكبر الرضاي بلك لمعن وقدّم فيهما أنه يحدٌ . قال في «الرعاية الكبرى» في كتاب 
الحدود: ومن'' وطئ أمة ابه ولم ينو تملّكها به» ولم يكن ابنه وطتهاء وقيل: أو كان 
عزْرَ وإن كان الابِنْ وطتّهاء حُدٌَّ الأب مع عله به . انتهى . 


. بعدها في الأصل: «القاضي»‎ )١( 
. في (ط): «زكاة»‎ )0( 

. ةوه‎ /1١ 9 

. 7١5/4 )5( 


(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 487/19 . 
(5-5) ليست في (ط) . 


الفروع النبئٌ كلِ: «لها الصداقٌ بما استحلَلْتَ منهاء والولدٌ عبدٌ لك فإذاولدت» 
الجلدوهاة «ولها: الضذاق: ولحت تدليا السك رسف" اتعديك أبن 
دف 
وقال أبوداود في «سننه»”©: باب الرجل يتزوجٌ 0 فيجدُها 
خُبْلى : حدثنا مخلد بن خالدء والحسن بن علئى» ومحمد بن أبي السّري 
المبعتى» الوا “«حدتنا 00 أنبأنا ابن جريج » 550000 
عن السو ل 0 
الي صل الله عليه وسلمء ولم يقل : من الأنصارء ثم اتفقوا ‏ يقال له: 
بصرة””, قال: تزوجتٌ امرأةً بكراً في سترهاء فدخلتٌ عليهاء فإذا هي 
حبلى» فقال النبيئ يكلِ: «لها الصداقٌ بما اسْتَحْلّلْتَ من فرجهاء والولدٌ عبدٌ 
لك. فإذا ولدت - قال الحسن: «فاجلدها»ء وقال ابن أبي السري: 
لقاجلدوها»» أو قال #فحدوها»: 


قال أبوداود: روى هذا الحديث قتادة» عن سعيد بن يزيد» عن ابن 


الحاشية * قوله: (ولا حدّ؛ لعلّها استُكرمَت) . 
الذي يظهرٌ أن وجوب الحدٌّ هناء فيه الخلافُ الذي ذكروه في قولهم : وإن حملت امرأة لا زوج 
لها ولا سيّدء وفيه روايتان» وهي نظيرةٌ الحدٌ في الخمر بمجرّدٍ الرائحةء فإن قلنا: يجبُ الحدّء 
اتضح قوله في الحديث : «فاجلدوها»» وإن قلنا: بعدم الحدّء فيحتمل أن يحمل على ما إذا ثبت 
الزنى بإقرار» أو بينة . 


(5) برقم (5101) . 
().هو: بَصّرة بن أكثم الأنصاري الخزاعيء .له حديث في النكاح . #الإصابة؟ 7717/1١‏ . 


باب أحكام أمهات الأولاد ١/١‏ 


المسيب» ورواه يحبى بن أبي كثير» عن يزيد بن نعيم» عن سعيد بن المسيب» الفروع 
وعطاء الخراساني» عن سعيد بن المسيب» أرسلوه ”'عن النبي كه" . 

وفي حديث يحيى بن أبي كثير» أن بصرة بن أكثم نكح امرأةً» وكلّهم قال 
في حديثه : جعلّ الولدَ عبداً له . 

حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عثمان بن عمر» حدثنا على يعني : ابن 
المبارك - عن يحيى» عن يزيد بن نعيم» عن سعيد بن المسيب» أن رجلا 
يقال له: بصرة» نكح امرأة. فذكر معناه» وزاد: وفرق بينهماء وحديث ابن 
عريع ان : 

قال الخطابي : لا أعلمٌ أحداً من الفقهاء قال بهء وهو مرسل» كذا قال . 
وفي «الهدي»: قيل: لما كان ولد زنى وقد غرّته من نفسهاء وغرمً صداقهاء 
أخدّمه ولدهاء وجعلّه له كالعبد» وهذا محتمل» ويحتمل أنه أرَقُه عقوبدٌ لأمّه 
على زناها وغرورهاء ويكون خاصاً بالنبئ يكل ”'وبذلك الولد"” » ويحتمل أنه 
منسوحٌ» وقيل : كان في أول الإسلام يسترق الحرٌ في الدَّيْن . انتهى كلامه . 

وقيل: بصرة رجل مجهول. وقال ابن حزم: لا يصحٌ في تحريم وطءِ 
الحامل خبرٌ غيرٌ خبر أبى الدرداء9” . 


. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١- ١( 

(' - 5) .ليست في النسخ الخطية: وفي (ط): «وبذلك العهد؛ والمثبت من «زاد المعاد» ه/ 3١8‏ . 

() أخرجه مسلم (1179(01441)عنهء عن النبي وي أنه أتي بامرأة مُجِحّ على باب فسطاط» فقال: «لعله يريد أن يلم 
بها؟ فقالوا: نعم» فقال رسول الله يك: «لقد هممت أن ألعنه لعنأ يدخل معه قبره؛؟ كيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف 
يستخدمه وهو لا يحل له؟». ومُّجِحٌّ: الحامل التي قربت ولادتها . «القاموس»: (جمٌ) . 


الفروع 


يفنل كتاب العتق 


ومن أقرّ بولد أمته أنه ابه ولم يقل: ولدته في ملكه. ومات» فقيل: 
تصير أمَّ ولدِء وقيل: لا”"'» فعليه الولاء» وفيه نظرً» قاله في «المنتخب» . 

ومن قال: يدك أمْ ولديء. أو لولدها: يدك ابني» صمّء ذكره في 
«الانتصار» في طلاقٍ جزءء والله أعلم . 


التصحيح مسألة -”: قوله: (ومن أقرَّ بولد أمتِه أنه ابنه» ولم يقل : ولدته في ملكه؛ ومات» 


فقيل : تصير أمَّ ولدِء وقيل: لا) انتهى . 

وأطلقهُما في «المحرر»»ء و«الفائق». و«النظم» » وغيرهم هناء وأطلقهما في 
«المغني »!2 و«المقنع»'"). والشرح)”", واشرح ابن منجااء وغيرهم» في كتاب 
الإقرارء وهما احتمالان في «الهداية» و«المذهب»: 

أحدهما: تصيرٌ أمّ ولد قدّمه في «الرعايتين» و«الحاوي الصغير»» وصحّحه أيضاً 
في «الرعاية الكبرى» آخر الباب» و«إدراك الغاية» . 

والقول الثاني : لاتصيرُ أمّ ولدء صحّحه في «التصحيح" و«النظم»» وبه قطع في 
«الوجيز» في كتاب الإقرار . 

لوف بان ف عدا اباي : 


(0) 14/ لوه . 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 57590/1١9‏ , 


أحكام النكاح وما يتعلق بذلك ١‏ 


كتاب النكاح 


وهو حقيقةٌ في العقِء جزم به الحلواني» وأبويعلى الصغيرٌء واختارّه 
الشيحٌ» واختارّه القاضي في «شرح الخرقي». و«أحكام القرآن», 
واعيونٍ المسائل»» و«الانتصار»ء في الوطىء والأشهرٌ مشتركٌء وقيل: 

وقال شيحُنا : في الإثباتٍ لهماء وفي النهي لكل منهما؛ بناء على أ أنه إذا 
هِيَ عن شيء» نُهِيَ عن بعضهء والأد ع ام كله في الكتاب وا 8 
والكلام . 

والمعقودٌ عليه المنفعةٌ» كالإجارة. لا في 53 العينٍ . وفيها قال 
أبوالوفاء: ما ذكرٌوه من ماليّةِ الأعيانء ودعواهم: أنّ الأعيانَء مملوكةٌ 
لأجلها”''» يحتمل المنعَّ ؛ لأنَّ الأعيانَللو» وإنما تُمْلكُ التصرفاتٌ» ولو سُلُمَ 
في الأطعمةٍ والأشربة» فلمالكه إتلافهاء ولا ضمانَ» بخلاف ملكِ النكاح . 


4 


يلزم مَنْ خاف الزِّنَىء ويتوجّه: مَنْ عَلِمَ وقوعّه بتركه. وعنه: وذا 
الشهوةء اختارّه أبوبكرء وأبوحفص البّرمكي. وابنُ أبي مونتي» 
والمنصوص: حتى لفقيرٍ . 

وجرم في «النظم»: لا يتزوحٌ فقير إلا ضرورة» وكذا قيّدَها ابن رزين 
بالموسرء ونقل صَالِحٌ: يقترض ويتزوَّحٌ . وقال شيحنا : فيه نزاع في مذهب 


. في الأصل: «لا جهلهاء»‎ )١( 


الفروع 


كل/ا١‏ كتاب النكاح 


الفدهع أحمدّ وغيره . ولا يكتفي بمرقء وفي «المّْهبٍ)» وغيره: بلى لرجل وامرأق . 
نقل ابن الحكم: المتبثّل الذي لم يتزوّج قظ . وجزم به في آداب 
اعيونٍ المسائل»؛ قال: على رواية وجوبه . 
وفي الاكتفاء بعقدٍ استغناءٌ بالباعث الطبعي» بخلاف أكل مضطر . 
' سادق «الواضح) ©" . 1 7 2 
قال أبوالحسين : وفي الاكتفاء بتسرٌ وجهان©"' . قال أحمد: إن خاف 
العنتٌء أمرته أن يتزرّجٌء وإن أمرّه والداهء أمرثّه أن يتزوجج*» والذي يحل 


التصحيح 22 مسألة  :١‏ قوله: (وفي الاكتفاء بعقدٍ استغناءً بالباعث الطبعي ... وجهانٍ في 

«الواضح») . انتهى . وأطلقّهما في «الفائق» . 

قال ابنُ عقيل في «المفرداتٍ»: قياسٌ المذهب عندي يقتضي إيجابّه شرعاء كما 
يجبُ على المضطر تملّكُ الطعام والشراب وتناولهما . وقال ابن خطيب السلاميّة في 
«نكته؛ على «المحرر»: وحيتٌ قلنا بالوجوبء فالواجبٌُ هو العقدُ . وأما نفس 
الاستمتاع » فقال القاضي: لا يجبُء بل يُكتفى فيه بداعية الوطءء وحيتٌ أوجَبنا الوطة» 
فإنّما هو لإيفاء حقٌّ الزوجة لا غيرُ . انتهى . قلت: إيجابُ العقدٍ فقط قريبٌ من العَبّثْء 
بل الواجبٌ العقدٌُ والاستمتاعٌ في الجملة؛ لأنَّه موضوع النكاح لا لمجردٍ العقلٍ . 

تالا لاو اقول (قال ابو التي :وق العام بيد ويحهاة اعون : 

وأطلّقهما في «الفائق» . قال الزركشي : وهل يندفعٌ بالتسرّي؟ فيه وجهانٍ . قال ابنُ 
أبي المجدٍ في «مصنلفه): ويجزىٌ عنه التسرّي» في الأصمحٌ . قال في 
«القواعدٍ الأصولية»: والذي يظهرٌ الاكتفاءً . انتهى . وهو الصوابٌ . 


2 9 م 
الحاشية * قوله: (إن أمرّه والداه» أمرته 2 يتزوج). 

يحتمل : أن يكونٌ التقدير: وإن أمره والداه يتروج. أمرته يتزوجٌ ‏ وإن لم يحف العنتّ. وإنّما الأمرٌ 

هنا لأجل أمرٍ والديه؛ ويدلٌ على ذلك قوله بعد ذلك: (والذي يحلف ... لا يتزوجٌ أبداً إن أمره 


أبوه» تزوّج) فامره بالزواج ؛ لأمر أبيه به. 


أحكام النكاح وما يتعلق بذلك يفن 


بالطلاقي لا يتزوّجٌ أبداً» إن أمرّه أبوه» تزوّج . قال شيحُنا : وليس لهما إلزامُه 
بنكاح مَنْ لا يريدُهاء ”'فلا يكون عاقًاً. كأكل مالايريد" . 


وفي استحبابه لغيرهما ون وقيل : يكرّه» وحكي عنه : يلزمء 
وهو وجة في «الترغيب» . ظ 

ولا يلزم نكاح أمةٍ : قال القاضي وجماعةٌ منهم ابن الجوزي والشيخ : 
يبا » والصبرٌ عنه أولى؛ للكيةِ0) . وفى «الفصول»: فى وجوبه الخلااف» 


وقال ابن خطيب السلاميّة : فيه احتمالان» ذكرّهما ابن عقيل في «المفردات»)» وابن 
الزاغوني» ثم قال: ويشهدُ لسقوط النكاح قوله تعالى: ظتَِنَ جف ألا توا مود أو ما 
مَتَكتَ يدك [النساء: “] انتهى . وقال بعضٌ الأصحاب: الأظهرٌ أنَّ الوجوب سقط 
مع خوفٍ العنتٍ» وإن لم يسقط مع غيره . انتهى”" . 

مسألة ‏ : قوله: (وفي استحبابه لغيرهما روايتان) . انتهى . يعني : لغير من خافٌ 
العنتٌّ» وصاحب الشهوة» فدخل فيه العنينُ» ومّنْ ذهبَتُ شهوثه لكبر أو مرض ونحوه: 

إحداهما: لايستحبُ بل يباحُ في حقّهم» وهو الصحيحٌ» اختارّه ابنُ بطة» والقاضي 
في «المجرد» في باب النكاح» وابنُ عقيل في «التذكرة»» وابنُ البئّاء وغيرُهم» وقَدَّمَه في 
«المحرر»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»)» واشرح ابن رزين»» و«تجريد العناية»» 
وغيرهم» وبه قطعٌ ابنُ البنّاء في «خْصالِه)» والأدمي في ١منتخبها‏ وامنوره؟ . 


* قوله (وفي استحبابه لغيرهما روايتان). 
أي : غير مّن خاف الزنى» وغير ذي الشهوةٍ المذكورين بقوله : (ويلزمٌ من خاف) وقوله: (وعنه: 
)1-١(‏ ليست“ في (ط) . 
(1) هي قوله تعالى: «وَمن لَمْ يَسْتَطِخ تك ولا أن يتحكح المُحصَكبٍ الْمُؤمكتٍ مين ما مَلكك أَيْمَدكُم ين كليم 
لْبُؤْيِكَتْ. . . .4 [النساء: 6؟] 
() بعدها في (ط): [وقال ابن نصر الله في «حواشي الزركشي»: أصحهما: لا يندفع ؛ لقوله عليه السلام: «فليتزوج» . 


فأمر بالتزوج نفسه . انتهى] . 


الفروع 


1 


الحاشية 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


شية 


يكل كتاب النكاجح 


وأوجبه أبويعلى الصغيرٌء وأنَّ المخالف استحيّه. فلهذا جوابه عن الآية: ما 
لم يكل عه صارٌ كالمسكوتٍ عنه . ونفْلُه مقدّمٌ على نفل العبادق على 
الأصحٌ» *'قال: اي 0 

وذكرٌ أبوالفتح بن المَنِيّ: أنَّ التكاح فرضُ كفايةء فكان الاشتغالُ به 
أولىء كالجهادٍ. وكان ا الأعيان»ء تركناة اللحرج 
والمشقة. ومنع أله البو سا3 ؛ لأنّ العبادة ة تتَلقّى من الشرع» وقد ع 
وإنئما صمح من الكافر؛ لما فيه مِنْ عمارة الدنياء كعمارة المساجدٍ والقناطرء 
وكذا العتقُ يصحٌ من المسلم عبادةٌ ومن الكافر» وليس بعبادة . 

وقيلَ له: لا يكونُ الاشتغالُ به أولى من العبادةٍ كالتسرّي؟ فقال: 

والرواية الثانية : ستحب اختارّه القاضي ذ في «المجرّدا في باب الطلاق و«الخصال» 
له وابنُ عبدوس في "تذكرته». وبهِ قطعٌّ في «البلغقف وغيره» وهو ظاهرٌ كلامه في 
«الهداية و«المذهب». و«الخلاصة»ء ا 0 و«الوجيز'ء وغيرهم؛ وهو 


ضعيفٌ» لا سيما فى هذه الأزمنة» وأطلقهما في «المغني»” "2 و«الكافى»9»), 
و«الشرح»”*', و«المستوعب»» و«شرح ابن منجا». و«الفائق» وغيرهم ٠‏ | 


وذا الشهوة) والمعنى : أنَّمَن لا يخاف الزنى» ولاله شهوةٌ هل يستحبٌ له النكاحٌ؟ فيه روايتان» ش 
قدَّمَ في «المحرر؟ أَنَّهِ مباحٌ» ثم قال: وعنه : يستحبٌ؛ فتلخصٌ فيه ثلاث رواياتٍ . 
وقولٌ: يبا يستحبٌ» يلزم؛ لأنّه قال: (وحكى عنه : يلزم» وهو وجه في «الترغيب»). وقول 
رابعٌ : وهو الكراهةٌ. 

. ليست في الأصل‎ )1-١( 

2.” 05 

. 7/4) 

)2 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 15/٠‏ 


أحكام النكاح وما يتعلق بذلك ليل 


وله النكاحٌ بدارحرب ضرورةٌ» وبدونها وجهان . وكرمّه أحمدٌء وقال: 
لا يتزوء ولا يسكى إلا أن يخاف على نفسه . وقال: ولا يطلبٌ الولد . 
ونقلَ ابن هانى: لا يتزوجُ ولو خات”؟؟ . ويجبٌُ عَرُْلّه إن حرّمَ نكاحه بلا 
ضرورة» وإلا استّحبٌ ذكره في «الفصولٍ» . 

ويسحت نكاح ديُنق» ولودء بكرء حسيبة» جميلة» أجنبيّة . 
واحدة وقيل: عكسه . كما لو لم تُعِقّه وهو ظاهرٌ ا ا 


ع 


مسألة ‏ 4 : قوله: (وله التكاحُ بدار حرب ضرورة» وبدونها وجهان. وكرهه أحمدٌ 
وقال: لا يتزوّحٌ» ولا يتسرّى إلا أن يخافٌ على نفِسِهٍ . وقال: ولا يطلب الولدٌ . ونقل 
ابن هانيع : لا يتزوجٌ ولو خاف) انتهى : 

أحدُهما: ليس له ذلك . قال ابن خطيب السلاميّة في «نكته؛: ليس له النكاحٌ سواء 
كان به ضرورةٌ أم لا . وقال في «المغني»” ١‏ في آخر المجهاد: وأمّا الأسيدء فظاهِرُ كلام 
الإمام أحمدّ: لا يحل له التزوجٌ ما دام أسيراً . وأمًا الذي يدخلٌ إليهم بأمانِ» كالتاجر 
ا فإن غلبّتُ عليه الشهوةٌ أبيع له نكاغ ململ وَليعرَك 
عنهاء ولا يتزوج منهم . انتهى . قال الزركشي: فعلى تعليلٍ أحمدَ: لا يتزوج ولا 
مسلمةً» ونص عليه في رواية حنبل . ولا يطأ زوجته إن كانت معّه . ونص عليه في رواية 
الأثرم وغيره . وعلى مقتضى تعليله : له أن يتزوّج آيسة أو صغيرةً» فإنّه علل وقال: من 
أجل الولد؛ لثلا يُستعبّد . 

والوجه الثاني : يباح له النكاحٌ مع عدم الضرورة . 

مسألة ‏ © : قوله: (وكشسك كا دئنة ولوذه بكرء حسيبة» جميلةٍ . . . قيل: 
واحدةٌ» وقيل: عكسه . . . وهو ظاهرُ نصّه) . انتهى . القولٌ الأول هو الصحيحٌ عند 


. 1١18/1") 


الفروع 


١‏ كتابا النكاح 
ا 


| 


افر يقترض ويتزوجٌ» ليته إذا تزوّجٌ ثنتين يُقلِتُ» وهو ظاهرٌ كام ابن عقيل في 

«مناظراته» ؛ لفعله كَلِلِهِ . 

وقصدّ به النسلَ؛ لقوله: «تناكحوا تناسلوا»”'. وأرادَ أحمدٌ أن يتزوج أو 
يتسرّى فقال: يكون لهما لحمٌ . ْ 

قال ابن عبدٍ البرٌ: كان يقال: لو قيل للشحمٌ أين تذهبٌ؟ لقال: أقوُمْ 
العوّجّ . وكان يقال: مَنْ تزوّجَ امرأةٌ فَلْيَسْتَجِدُ شعرها* ؛ فإنَّ الشعرَ وجدٌء 
تخروا خا" الوسهيق د وكانة يقال الشاء لنت" .فال اين الجتودي : 
ينبغي أن يتخيّر ما يليقُ بمقصودهء ولا يحتاج أن يذكر له ما يصلحُ 
للمحبّة. فقد قال الشاعرٌ: 

حسنٌ في كل عين ما تود 

إلا أنه ينبغي في الجملة أن يتخيّر البكرٌ من بيتِ معروفي بالدين والقناعة . 

وأحسنٌ ما تكون ا بنث أربعَ عشرةً إلى العشرين» ويتم ين 
المرأةٍ إلى الثلاثين» ثم تقفُ إلى الأربعين» ثم تنزلٌ . 


التضحيح أن الأصضحان» قال ابن بخطين النلامئة ‏ جمهود الأضحات استحيوا أن لا بريد على 
واحدةٍ . انتهى . وبه قطع في «المذهب»». و«مسبوك الذهب». و«الخلاصة»ء, 
و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»ء وغيرهم . قال في «الهداية»» و«المستوعب»»؛ 


الحاث 3 5 عفن اه 
* قوله: (تَلْيستَحِدُ شعرّها). 
أي : يطلبٌ جودته. 


)١(‏ رواه عبدالرزاق في «المصنف» )1١941(‏ . (؟) في الأصل: «أجد». 

() رواه الحارث بن أبي أسامة مرفوعاًء كما في «بغية الباحث عن زوائد الحارث» ص59١‏ . 
(4) في الأصل: «بما؟ . 

(0) في «ط»: «نسوء . 


أحكام النكاح وما يتعلق بذلك حل 


ولا يصلحٌ من الثيب مَن قد طال لَبنُها مع رجل . الفروع 

وأحسنٌ النساءٍ التّركياتث» وأصلَحَُهن الجلبٌ التي لم - أحداً 
وليعزل عن المملوكة إلى أن يتيقنَ جودة دينها وقوة ميلها إليه . وليحدّر 
العاقلٌ إطلاقٌ البصرء فإنَّ العينَ ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه؛ 
وربما وقعَ من ذلك العشقٌء فيهلك البدنٌ/ والدينُ» فمَن ابِتلِيَ بشيء منه ٠١١/١‏ 
فليتفكر في عيوب النساء . 

قال ابنُ مسعودٍ: إذا أعجيّث أحدكم امرأةٌ فليذكُر مناتنها"'' . وما عِيبَ 
نناة الذنا باعجت<من قرله. عل وجل ١‏ طاول فيا نوج 4 
[البقرة: 78] . وإياك والاستكثار من النساء؛ فإنَّهِ ('يسبّبُ الهم" . 

وار قن لم 

وأصلحٌ ما يفعلّه الرجلٌ أن يمنعَ المرأةً من المخالطة للنساء؛ فإنّهن 
ا ل ره 

لا حمقاء* . ْ 


و«إدراك الغاية»» و«الفائق»» وغيرهم: والأولى أن لا يزيد على : واحذة. ('وال التصحيح 
الناظمٌ : واحدةٌ أقربُ إلى العدل”" . قال في «تجريدٍ العناية» : هذا أشهرٌ . انتهى . والقول 
الثاني ظاهِرُ كلام الإمام أحمدّء فإنّهِ قال: يقترضٌ ويتزوجحٌ» ليتّه إذا تزوّج اثنتين» يُفِلِتُ . 
قال ابنُ رزين في «نهايته»: يستحبٌ أن يزيدٌ على واحدةٍ . انتهى . وهو ظاهرُ كلام ابن 


* قوله: (لا حمقاءً) : الحاشية 


عائد إلى قوله : (يستحبٌ نكاحٌ ديّنةٍ) يعني : يستحبٌ نكاحٌ ديّنةٍ لا حمقاء. 
)١(‏ في (ر): «مثانتها» .رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 1/4 عن إبراهيم النخعي وفيه: «يذكر منايتها؟ . 


(0؟) في (ر): «يشتت الهم»» وفي (ط): #يشتت الشمل ويكثر الهم؛ . 
(0*) ليست في (ط) . 


ذل كتاب النكاجح 


الفدع ١‏ وله جزمَ جماعةٌ: أنه يُستحبٌ ‏ قبل الخطبةٍ نظرُ ما يظهرٌ غالباً» كرقبق» 
رندم) وقيل : ورأس. وساقي. وعنه: وجه فقطء. وعنه: وكف . وقال 
أبوبكر : عاشرة, بول مكوارة اواك السانين لذ [ؤ» 

وينظرٌ من أمةٍ مُسْتامةٍ رأساً اف وعنه: سوى عورة الصلاة» وقيل: 
كمخطوبة . نقل حنبلٌ: لا بأمنّ أن يقلَبّها إذا اداااظر نوين نوق التو 
لذألها لا :تحرمة لها . قال القاضي : أجار'' تقليبَ الصدرٍ والظهرء بمعنّى 
لمسِهٍ من فوقي الثياب . 

وروى أبوحفص بإسنادو: أنَّ ابنَ عمرٌ كان يضم يدّه بين ثدييهاء 0 
عججزِها من فوق الثياب» ويكشف عن ساقِها”". وكذا ذاتٌ مُحرم . 
إليه* ؛ وكذا عبذّهاء وقال جماعةٌ “انهه ركنا : ومثله غيرُ ذي إربة - 

و : المنع فيهما . نقلّه في العبدٍ ابن هانىئ . وظاهرٌ كلامهم: لا ينظرٌ 

مرك ولا :ينظر الرجا * مُشتركة؛ لعموم منع النظرإلا من عبيها وأمته؛ 
وقد علّلوا منع التكاح بأله لا ينبت الحعل فيمر لا يملكه . وقالوا-أيضاً: ما 
حرم الوطءء حرّمَ دواعيّه» يؤيده المعتقٌ بعضه والمعتقٌ بعضّها . وقيل: 
ممسوح وخصىيٌ كمخرم . ونصه: لا . وفي «الانتصار»: الخَصَى يكسِرٌ 


التصحيح عقيل في «مناظراته"» كما قال المصنفٌ . قلتُ: وهو الصوابٌُ إن كان قادراً على كلفة 
ذلك» مع توقانٍ النفس إليه» ولم يترنّب عليه مفسدةٌ أعظمٌ من فعله, واللّه أعلمُ . 


الحاشية * قوله: (وهي إليه). 


أي : تنظر هي إلى ذلك | لرجل. 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ 2784/4 والبيهقي في «السئن الكبرى» 514/0 . 


أحكام النكاح وما يتعلق بذلك يذل 


النشاط ؛ ولهذا يؤْتّمنُ على الحريم 

وللشاهدٍ نظرٌ وجه المشهودٍ عليهاء وكذا لمن يعاملُها . ونصه: وكمّيها . 
وفي «مختصر ابن رزين»: أنَّهما ينظران ما يظهرٌ غالباً» ونقل حربٌ ومحمدٌ 
ابن أبي حرب في البائع ينظرٌ كمّيها ووجهها: إن كانت عجوزاً. رجوتٌ» 
وإن كانت شابة تشتهى» أكرّه ذلك . 

وللطبيب”") النظرٌ للحاجةٍ ولمسّه . وفي «الفروع»: يجوز أن يستطبٌ 
ذميّاً إذا لم يَجدٍ غيرّه» على احتمالٍ . وقال صاحبٌ «النظم»: لا يجوز 
في أحدٍ الوجهين . وكرة أحمدٌء ونّهى عن أخذ دواءٍ من كافر لا يعرف 
مفرداته . قال القاضي : لأنّه لا يُوْمَنُ أن يَخْلِظُوه ا 
إليه في دواءٍ مباح؛ ؛ لأنه إن لم يوافق» فلا حرجٌ» وكرمّه في «الرعاية»» وأن 
تمه بلا مترور وا 

وسأله المروذيُ”" : الكحّالُ يخلُو بالمرأة وقد انصرف مَن عندّهء» هل 
هي منهيٌ عنها؟ قال: أليس هو على ظهر الطريق؟ قيل: نعمء قال: إِنَّما 
الخلوةٌ في البيوتٍ . 


ومَنْ يلي خدمة مريض ومريضةء في وَضوءٍ واستنجاء وغيرهما» ‏ 


. في الأصل: «للتطبيب»‎ )١( 
. (؟) بعدها في (ط): اعن»‎ 


الفروع 


84 كتاب النكاح 


الفدغ | قال أحمدٌ في الشكٌ في بلوغها: ينظرٌ إليها مَنْ ينظرٌ إلى الرجل؛ قد 

تساهلوا ذ في أكثر من ذاء أرأيتَ إن كان بها شيءٌ يريد علاجاً؟ ولحالتٍ لمنْ لا 
يُحسِنٌُ حلقٌ عانته . نص عليه» وقاله أبوالوفاء وأبويعلى الصغيرٌ . 

ولمميز بلا شهو ا لطر عبرا بِينّ سَرَةٍ وركة ودو الخهرة كترم 
وعنه : كأجنبىٌ . ومثله ابنةٌ تسع . وذكرٌ أبوبكر قولّ أحمدّ في رواية عبدالل 
روايةَ عن النبي كله : «إذا بلغت الحيضٌء فلا تكشِفٌ إلا وجهها ويدها»2" . 

ونقل جعفرٌ في الرجل عندّه الأرملةٌ واليتيمةٌ: لا ينظرٌ . وأنّه لا بأمس بنظر 
الوجو بلا شهوق .0 

وللمرأة مع امرأة» ورجل مع رجلء ولو أمردّء نظرٌ غيرٍ العورة» وعنه: 
منعٌ كافرة من مسلمةٍ مما لا يظهرٌ غالباً*. وعنه: كأجنبئ» وتَقَبلُها() 


الحاشية أرء 0 5 عم الل 5 ا ال 
سيه ابي قوله : «وللمرأة مع المرأق. ورجلٍ مع رجلء ولو أمرد. نظرٌ غير العورة. وعنه : منع 
كافرة من مسلمةٍ مما لا يَظهرٌ غالباً). 
ظاهِرٌ كلام المصنن: أنَّ المرأةً لا تنظرٌ في المرأةٍ إلى غيرٍ العورةٍ على ما قدّمه. وهي طريقةٌ 
«المحرر»» و«البلغة»), و«الفائق», و«المستوعب»» وذكره ف في «الرعاية» قولاً. وطريقةٌ الشيخ ومن 
وافقّه ك «الوجيز» وغيره» والمقدَّم في «الرعاية»: تنظرٌ ما عدا بينَ السرة والركبة. 
فالذي قَدَّمّه الشيحُ موفقٌ الدين» لم يَذَكُره «المحرر»ومن وافقّه كالمصنفيء وهو نظرٌ ما عدا ما بين 
السرةٍ والركبة. وما قدَّمّهِ «المحرر» والمصنك. لم يَذْكُرْه الشيح. 
)١(‏ رواه أبوداود )1١5(‏ عن عائشة ولفظه: «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيضء» لم تصلح أن يرى منها إلا هذا 


وهذا» وأشار إلى وجهه وكفيه . 
(؟) أي: تكون لها قابلة» قِلَّتِ القابلهُ الولد: تلقته عند خروجه قبالة . «المصباح»: (قبل) . 


أحكام النكاج وما يتعلق بذلك مهما 


لضرورة” . وكذا امرأة مع رجل» أطلقه أصحابنا . ونقل الأثرمٌ: يحرمٌ على الفرئ 
أزواج النبي يك . قال في «الفنون»: قال أبوبكر: لا تختلف الروايةٌ في أنه 

لا يجورٌ لهنَّ» ويؤيدٌ الأول أن الإمام أحمدّ لم يجب” بالتخصيص في 
الأخبار التي في المسألة . وقال في «الروايتين»: يجوز لهن روايةً واحدةً؛ 
لأنهِنَ في حكم الأمهاتٍ في الحرمةٍ والتحريم» فجاز مفارقتّهن بقيةً النساء 

في هذا القدر . ا ا 


وما ذكرّه الشيخُ في المسألةٍ واضحٌ لا إشكال عليه؛ لأنّهِ ذكر جوارٌ النظر إلى ما عدا ما بيت 11 الحاشية 


والركبة. ثمّ ذكرٌ رواية : أنَّ الكافرة مع المسلمة» كالأجنبئٌ. 
فعلى الرواية الثانيةِ: تنظرٌ المسلمةٌ من المسلمة ما لا تنظرهُ الكافرةٌ من المسلمةٍ وهذا واضحٌ. 
وعلى ظاهر كلام #المحرر؛ والمصئّفٍِ على الروايةٍ الثانية عندهماء وهي أنَّ الكافرةً تنظرٌ من 
المسلمةٍ ما يظهرٌ غالباً» ولا شك أنَّما يظهرٌ غالباً من الحرة أكثرٌ من العورقء فيلزمٌ منه: أنَّ 
الكافرة تنظرٌ من المسلمةٍ الحرة أكثرَ ما تنظرٌ المسلمةٌ من المسلمة الحرة. وما أظنٌ أحداً يقول 
هذاء فلعلّ صاحبّ «المحرر» والمصنّف أرادًا بقولهما: (نظر غير العورة) أي : نظر غير عورة 
الرجل» وعلى هذا يتفقٌ كلامُهما وكلامٌ الشيخ» ويزولٌ الإشكالٌ اللازمٌ على كلايهماء والله 
تعالى أعلم. 

* قوله: (وتقبلها ضرورةً). 
يعني : في الولادقء لا بمعنى القُبلةِ. 

* قوله: (لم يُجب). 
هو بضمٌ الياء المثناة تحتء» أي: لم يستدلٌ. فعدمٌ استدلالِه دليلٌ على أنه لم يقل بمقتضاها. 


يل كتاب النكاح 


الفروع ١‏ وفي «مسائل الأثرم» أنه قال لأبي عبدالله : حديتٌ نبهانَ”'' عندك لأزواج 
النبى يكل وحديتٌ فاطمة”" لسائر الناس؟ فقال: نعم. أو أظهرٌ استحسائه» 
ولم يقل : نعم . وقد قال بعضٌ الفقهاء : فرضٌ الحجاب مختصٌ بهن فض 
عليهنَ بلا خلافٍ فى الوجه والكفين» لا يجورٌ كشمهما لشهادةٍ ولا غيرهاء 

ولا يجوز إظهارٌ شخوصِهنٌ ولو مستتراتٍ إلا لضرورة البراز . 
وجوّرٌ جماعة - وذكرّه شيحُنا رواية - نظرٌَ رجل من حرَةٍ ما ليس بعورة 
صلاةء والمذهبٌ: لا" . ونقلَ أبوطالب: ظفرٌ المرأة عورةٌ» فإذا خرجّت» 
فلا ير منهأ شىء » ولا خفهاء فإن ا لخفٌ د بصفث القدم وأحبٌ إلىّ أن 
تجعل لكمّها زِرَاً عند يدها لا يبِينُ منها شي . ويجوزٌ غيرٌ عورة صلاةٍ من 


الحاشية * قوله: (وجوّرٌ جماعةٌ . وذكرهُ شيحُنا روايةٌ . نَظرَ رجل من حرّةٍ ما ليسّ بعورة صلاقء 
والمذهبٌ: لا). 
قال في «المستوعب» في باب النظر في آخر الكتاب : وأمّا الحرّةٌ الأجنبية» فيجورٌ أن ينظرّ منها إلى 
ما ليس بعورة ولا يمسه إذا كانت شابةٌ مثلّها يُسْنّهَى» جزم بذلك في هذا الباب. 
* قوله: (ويجورٌ غير عورة صلاةٍ من أمة). 


أي : يجوز نظرٌ غير عورة صلاةٍ من أمةٍ. 


)١(‏ رواه أبوداود )1١١7(‏ والترمذي (71/1/4) عن تبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: بينما نحن عند رسول الله وك 
أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه . . فقال يَكلةِ: «احتجبا منه»؛ فقلت: يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا 
يعر فنا؟ فقال رسول الله يَئِدِ: «أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟» 

(1) رواه مسلم (59417) )١19(‏ عن فاطمة بنت قيس» في قصة طويلة . 


أحكام النكاح وما يتعلق بذلك ٠‏ يديل 


وفي تحريم تكرارٍ نظرٍ وجه مستحسن وجهان*07") 5 وذكرٌ الشيحٌ : ينفلة الفروع 
من أمةٍ ومَنْ لا تشتهى ما يظهرٌ غالبا* . 

ونقل حنبلٌ: إن لم تختير الأمةٌء فلا بأسَء وقيل: الأمةٌ والقبيحةٌ 
كالحرّةٍ والجميلةٍ . نقل المروذيٌ: لا ينظرٌ إلى المملوكة» كُمْ من نظرة ألقّت 
٠‏ في قلب صاحبها البلابل . ونقل ابِنُ منصور: لا تنتقبٌ الأمةٌ . ونقل أيضاً : 
تنتقبٌ الجميلةٌ . وكذا نقلّ أبوحامدٍ الحْفَّافٌ . قال .القاضى: يمكنٌ حمل ما 
الطلقه على مااقكده » ْ 

ويحرمٌ النظرٌ بشهوة» ومن استحلّهء كُمّر (ع) قالّه شيحُنا . ونضّه: 
وخوقهاء واختارّه شيحُناء وذكرٌ قولّ جمهورٍ العلماءِ في الأمردٍ إلى الكل . 
فعلى الأول: في كراهيِهِ إلى أمردّ وجهان في «الترغيب» وغيره””". وحرّمْ 


مسألة -5: قوله: (وفي تحريم تكرارٍ نظر وجهٍ مستحسّنِ وجهان) انتهى : التصحيح 
أحدهما : يحرم» وهو الصوابٌ؛ وتكرارٌ النظر يدل على أمر زائدٍء ويأتي كلامُ ابن 
عقيل والشيخ تقي الدين قريباً . 
والوجه الثاني : لا يحرمٌ. وهو ظاهرٌ كلام جماعةٍ» وهو بعيدلٌ . 
مسألة -/: قولّه : (ويحرمٌ النظرٌ بشهوةٍ . . . ونصّه: وخوقّها . . . فعلى الأوّلٍ: 


* قوله: (وفي تحريم تكرارٍ نظر وجو مستحسن وجهان) د 


مراده. والله أعلم . وجهُ من يُباحٌ النظرٌ إلى وجههء كالأمة التي يباحٌ نظرٌ وجههاء فيجورٌ إلى وجهها 
الحسنٍ من غيرٍ تكرار» ومع التكرار يجيءٌ الوجهان. 

* قوله: (وذكرٌ الشيحٌ: ينظرٌ من أمة ومَنْ لا تُشَمَهى ما يظهرٌ غالباً). 
قال في «الفائق»: ولا يباح نظر شيءٍ من الأجنبيةٍ الحرَّةٍ لرجل» لغيرٍ سبب. وقال القاضي: المحرّمُ 
ما عدا الوجه والكفينء ويباحٌ النظرٌ من الأمةٍ إلى ما يظهرٌ غالباً» كالوجه والكفين» إلا أن يخاف 


الفروح 


184 كتاب النكاح 


ابنُ عقيل وهو ظاهرٌ كلام غيره ‏ النظر مع شهوةٍ تخنيثِ» وسحاقيء ودابةٍ 
يشتهيها ولايعفٌ عنهاء وكذا الخلوة . 

ولأحدٍ الزوجين نظرٌ كل صاحبه» ولمسّهء كدونٍ سبع . نص عليه؛ 
واعتبرٌ ابن عقيل فيه الشهوةً عادةً . ونقلَ الأثرمٌ في الرجل يضعٌ الصغيرةً في 
حجره ويقبّلها: إن لم يَجد شهوةٌ» فلا بأمنّ . وتقدّم في الجنائزٍ”'' تغسيل 


التصحيح فى كراهته إلى أمرد وجهان فى «الترغيب» وغيره) انتهى . ومراده إن كان لغير شهوة . 


18١ 


الحاشية 


واعلم أنَّ النظرٌَ إلى الأمرد بغير شهوةٍ على قسمين : / 
الأول: أن يأمنَّ ثورانَ الشهوةء فهذا يجورٌ له النظرٌ من غير كراهةء على 
الصحيح» وعليه الأكثن وبه قطعّ في «البداية»» و«المذهب». و«المستوعب»» 
و«المقنع»”", وغيرهم . وقال أبوحكيم وغيرُه: ولكنّ تركه أولى» صرّح به ابن عقيل . 
قلتُ: وهو مرادٌ غيره . قال ابن عقيل : وأمًا تكرارٌ النظرء فمكروة» وقال أيضاً في كتاب 
القضاءِ : تكرارٌ النظر إلى الأمردٍ محرّمٌ؛ لأنه لا يمكنٌ بغير شهوة . 

قال الشيحُ تق الدين: ومَنْ كرّرَ النظرّ إلى الأمردٍ أو داومّهء وقال: لا أنظرٌ لشهوةء 
فقد كذب في ذلك . وقال القاضي : نظدُ الرجل إلى وجه الأمردٍ مكروةٌ . وقال ابن البئاء 
في «خصاله»: النظرُ إلى الأمردٍ الجميل مكروةٌ» نض عليه» وكذا قال أبو الخسين . 

القسم الثاني: أن يخافٌ من النظر ثورانَ الشهوةء فقال الحلواني: يكرّه . وهل 
يحرمٌ؟ على وجهين» وحكى صاحبُ «الترغيب» ثلاث أوجه : 

أَحَدُها : يحرمٌ» وهو الصحيحٌ»؛ وهو مفهومُ كلامه في «المحرر؛؛ نه قال: يجوز 


الك ند 
(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 01/5١‏ . 


أحكام النكاح وما يتعلق بذلك حل 


وقبيل: يكرّه للزوجين نظِرٌ فرج (وش) وقيل: عند وطءٍ . قال ابن 
الجوزي: ولهذا تفرد الأكارٌ بالنوم لتجدّد ما لا يصلّح فيه . ويتوجّه خلافه ؛ 
اقتداعٌ بالنبيٌ علد ولا يخالقة : «فراشٌ للزوجء وفراشٌ لامرأته. وثالثُ 
للضيي. ورابعٌ للشيطان»”") الى ذم . ويحرمٌ أن تتزين لمحوم 
غيرهماء ويتوجّه : يكره . فإن زوَّجها''". نظرَ غير عورةٍ . وفي لالترغيب»: 
كمحرم . ونقله حنبلٌ: كأمةٍ غيره . وفي «الترغيب» وغيره: يكرّه نظره 
لغيرٍ شهوة إذا أمِن ثورائهاء واحتاره الشيخ تقيُ الدين فقال: أصحٌ الوجهين لا يجورُء 
كما أنَّ الراجح من مذهب الإمام أحمدّ أن النظرّ إلى وجه الأجنبية من غير حاجةٍ لا 
يجورٌء وإن كانت الشهوةٌ منتفيةً» لكن يُحافٌ ثورائهاء وقال في«المغني»”". 
و«الشرح»”*'» و«شرح ابن رزين»: إذا كان الأمردُ جميلاً يُحَافٌ الفتنةٌ بالنظر إليه» لم يَجَرْ 
تعمد النظر إليه . قال المصئّفٌ هنا: ونصّه : يحرمٌ النظرُ خوفٌ الشهوة» انتهى . 

والوجه الثاني : الكراهةٌ وهو الذي ذكرّه القاضي في «الجامع»2 وجزمٌ به في 
«النظم» 1 

والوجه الثالث: الإباحةٌ. وهو ظاهرُ كلام جماعةٍ من الأصحاب . قلتٌ: وهو 
ضعيفٌ» وكذلك الذي قبلّه: والمنقول عن الإمام أحمدٌ كراهةٌ مجالسةٍ الغلام الحسن 
الوجه . وقال في «الرعاية الكبرى»: ويحرمٌ نظرٌ الأمردٍ لشهوة» ويجورٌ بدونها مع أمنها. 
وقيل: وخوفِها . وقال في «الهداية»» و«المذهب». و«المستوعب»ء 
و«الرعاية الصغرى». و«الحاوي الصغير»: وإن خافٌ ثورانهاء فوجهان . 


وكروي ةك ةرفو ةو يك و نبور لم كوو ني ةن لينو ةك هيفف ير ةا ور وواتوه كنت ووو ترا لمرو نه كاي ةو رن مونو وبر ةو وتم هر ته ةلمن ةر رار ةرور م رمز رن 


. روأة مسلم (11()5084): عن جابر‎ )١( 

(5) في (ر): «تروجهاه؛ . 

6 9/ ]ده . 

(4) المقنع مم الشرم الكبير والإنساف 17/٠١‏ , 


الفروع 


الفروع 


علك 


١‏ كتاب التنكاح 


عورته. وفى. «المستوعب» وغيره: 255 أن لد يديمة 1 وفى 
«نهاية الأزجي»: يُعرِضٌ”'' ببصره عنها ؛ لأنّه يدلٌ على الدناءة”" . 

وليس صوتٌ الأجنبية عورةً. للدت ٠‏ ويحرمٌ التللهُ بسماعه. ولو 
بقراءة . 

واللمسل: قيل : كالنظر» وقيل: أولى» الخحتارة شينا 0 

وتحرمٌ الخلوة لغير مَحرّم للكل مطلقاء ولو بحيوانٍ يشتهي المرأة أو 
تشتهيه » كالقرد 5 ذكرّه ابن عقيل » وابن الجوزي. وشيخنا : وقال: الخلرة 
م كامرأقء ولو التملع نعلي راصي والمقر مُوليه موليه 

مَنْ / يعاشِره كذلك» لعو ديوثٌ» ومن غرف بمحبتهم أو ا 


بيتهم» مُنِعَ من تعليوهم . 


التصحيح >< مسألة-8: قوله: (واللمسٌء قيلَ: كالنظرء وقيل: أولى» واختاره شيحُنا) انتهى . 


الحا 


شية 


القولٌ الثاني : هو الصواب بلا شكٌ؛ وقطع به في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير». 
قال في «المغني»”". و«الشرح”*' في التحريم بالنظر إلى الفرج: لا ينشرٌ الحرمة؛ لأنَّ 
اللمسّ الذي هو أبلمُ منه لا ل . انتهى . والقولٌ الأول لا أعلمُ من اختارّه» وهو 
ضعيفٌ بالنسبةٍ إلى الأول في بعض الصورء ويحتملٌ الرجوعٌ في ذلك إلى الناظر 
واللامسء إن كان التأثِيدُ بهما عنده سواة» فهما كذلك؛ وإلا فاللمسٌ . 


. في (ط): «يفض»‎ )١( 
. (؟) في (ط): «الديانة»‎ 
” فى انرسك‎ 


22 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 100/٠‏ 58 


أحكام النكاح وما يتعلق بذلك 15 


وقال ابن الجوزي : كان السلٌ يقولون في الأمرّد: هو أشدٌ فتنةٌ من الفروع 
العذارى . فإطلاقٌ البصر من أعظم الفتنٍ . وروى الحاكم : في «تاريخه) عن 
ابن عيينة: حدثني عبدَالله بن المباركِء وكان عاقلاً» عن أشياخ أهل الشامء 
قال: من أعطى أسبابت الفتنةِ من نفيه أولاً» ٠‏ لم ينح منها آخراًء وإن كان 
جاهدا”'' . قال ابن عقيل : الأمرّد يَنْفُق”" على الرجالٍ والنساءء فهو شبكةٌ 
الشيطان في.حقٌ النوعين . 

وكرة الإمام أحمد مصافحة النساءء وشدَّد أيضاً حتى لمحرّم» وجوّزه 
لوال . ويتوحّه: ولمجرم وجِوَّرٌ أخلٌ يد يد عجوز . وفي «الرعاية»: 
وشوهاء. وسأله ابن منصور: يقيّلُ ذاتٌ المحارم منه؟ قال: إذا قم من 
سفر » ولم يَخَف على نفسِهِ . وذكرّ حديثٌ خالل , بن الوليدٍ أنه يكلك: : قَدِمَ من 
غرو» :فقيل فاظمة) رضي اللا يي © 

لكنّه لا يفعله على الفم أبداًء الجبهة والرأمسَ . ونقلَ حربٌ فيمَن تضم 
يدها على بطنٍ رجل لا تحل له قال: لا ينبغي إلا لضرورة . ونقل 
المروذي : تضع يدّها على صدره؟ قال: ضرورة . 


* قوله: (يحرمٌ تصريحٌ أجنبئٌ بخطبة معتدّةِ) 
قيّد بالأجنبي احترازاً عن زوجها التي هي في عِدَّيِهه إذا خطبهاء وكانّتُ ممّن يجورٌ لهُ نكاخهاء 
)١(‏ وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» 190/9 . 


(0) ينفق: © يروج ويرغب فيهء «اللسان»: (نفق) . 


(") رواه ابن أبي شيبة في #المصئف» 81/5 05 


الفروح 


ذل كتاب النكاح 


والمباحةٌ بعقدٍ إن كانت معتدةً من غيره» فروايتان")*وإلا حلا وإجاببُها 
ير 

وفي «الانتصار» و«المفردات»: إن دلَّت حالٌ على اقترانهماء كمتحابّين 
قبل موتٍ الزوج» منعنا من تعريضه في العِدَّةِ . والتعريض: ني في مثلك 
راغبٌ» وتجيبّه : ما يُرعَبُ عنكَ ونحؤهما . 

عر عرف عا عقر ون لا دلولل عن ني 
تمق ند عليناة إذ اعت صرينا :ويه العئة على الام 


التصحيح ١‏ مسألة4: قوله في التصريح بالخطبة: (والمباحةٌ بعقدٍ إن كانت معتدَّةٌ من غيره» 


الحاشية 


فروايتان). انتهى . وأطلّقهما فى «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»»ء 
و«الخلاصة». و«المغني»”"', و«المقنع»”"', و«الهادي»» و«البلغة»» و«الشرح»"”", 
واشرح ابن منجا». و«النظم» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغيراء و«الفائق»» 
و«تجريد العناية»» وغيرهم : 


فإنَه يجورُ له التصريحٌ والتعريض» كما ذكرّه بقوله : (وإلا حلاً). 

* قوله: (والمباحةٌ بعقدٍ إن كانت معتدَّةٌ من غيروء فروايتان). 
أي : إن كانت معتدةً من غيرٍ الخاطبء ففي التعريض من الخاطب روايتان. قد يُفهَمُ من كلامهِ أن 
المتونّى عنهاء ومَّنْ كَمُلَ عددُ طلاقِها : أنه يجورُ التعريض في حَقّها ؛ لأنّها ليست مباحة لزوجها 
المفارق لها برجعةٍ» ولا عقدٍ؛ لأنَّ الزوجٌ المتوفّى خرج عن أهلِية النكاح» ومن كَمُلَ عددُ 
طلاقهاء لا تحلّ له إلا بعد زوج آخرّء فهذه يجورُ التعريضٌ في عدتها. 

* قوله: (ويحرمٌُ - وقيل: يكرهُ ‏ خطبته على خطبة مسلم لا كافرٍ). 
خصص بالمسلم دون الكافر. فظاهرّه: لا يحرمٌ على خطبةٍ كافر» ولو كان الثاني كافراً. ولم أجد 


(40)1/"اة. 


أحكام النكاح وما يتعلق بذلك يلل 


كالخطبةٍ في العدة. ويتوجه : فيه تخريجٌ . وفي تعريض روايتان©"". 


فإن لم يعلم أجيبَ أم لاء فواين277, وظاهر نقلٍ الميموني : جوازهء 


إحداهما: يجورٌء وهو الصحيحٌ؛ وبه قطعٌ في «العمدة» وغيره؛ وصحّحَه في 
«التصحيح" وغيره؛ » واختارّه ابن عبدوس في «تذكرته!» وغيرُه . 

وَالروَاية الثانية : لا يجورٌ. وجزم به في «المنورا» وامتتخب الأدمي»» و«الوجيزا. 
وغيرهم» وقدّمه في «المحرر . 

مسألة :٠١-‏ قوله: (وتحرمٌ خطبئه على خطبة مسلم''؟ . . . إن أجيب 
صريحاً . . . وفي تعريض وجهان) انتهى . وأطلقهما في «المحرراء و«الرعايتين»؛ 
و«الحاوي الصغير)؛ و«الفائق»» والزركشيٌّ وغيرهم : 

أحذهما: حكمّه حكم ما لو أجيبَ صريحاًء وهو الصحيحٌ» وهوظاهرٌ كلام الإمام 
أحمد والخرقي؛ وصبححه الناظمٌء واختاره الشيخُ في «المغني»”" ؛ والشارح» وجزم به 
في #الوجيز»» وهو الصوابٌ . 

والوجه الثاني: يجورٌء وهو روايةٌ عن أحمدٌ . قال القاضي: ظاهرُ كلام الإمام 
أحمدٌ: إباحةٌ خطبتها . 0 

مسألة  ١1١‏ : قوله: (فإن لم يَعلم أجيبَ أم لا فوجهان) انتهى . يعني: هل يجوز 
الإقدامُ على ذلك أم لا؟ وأطلقَّهما في «الهداية»» و«المذهب»». و«المستوعب»» 


المسألة صريحة. وكلامٌ/ الزركشي فونه كالصريح في أنَّ خطبةً الكافرٍ على خطبةٍ الكافرٍ لا تحرم» 
فَإِنَّه قال : والمنمُ مختصٌ بالخطبةٍ على خطبةٍ المسلم. نص عليه أخمدٌ» وهو مقتضى حديث عقبةً 


وغيره 


)١(‏ في النسخ الخطية و(ط): «أخيهف. والمثبت من ١‏ الفروع». 
(5) 558/94 , 


(؟) ورد في تحريم خطبة الرجل على أخيه أحاديث كثيرة منها: ما أخرجه مسلم (65(:01415) عن عقبة» و(101415 


(59) عن ابن عمر . 


الفروع 


١1ه‎ 


الحاشية 


( 


144 كتاب النكاح 


3 


الفيع فإن رُدَّ أو أذنَء جارَّء وأشدٌ تحريماً من فَرضّ له ولي الأمر على الصدقاتٍ 

أو غيرها ما يستحقّهم. فنحى من يزاحمهء أو ينزعه منه» قاله شبخنا : 

والتعويلٌ في رَدّه وإجابته إلى وليّ المجبّرو''. وفي «المغني”'': إن لم 
تكرّهء وإلا فإليها . قال ابنُ الجوزي ‏ فيما رواه البخاري”" من قول عمر: 
فلقيتٌ عثِمانَ فعرضتٌ عليه حفصة _: يدل على أن السعي من الأب للأيّم في 
التزويج» واختيار الأكفاءجائزٌ غير مكرووء ويتوجّه : بل يُستّحبٌ ارا 

ويُستحَبٌ العقدٌ يوم الجمعة مساءًء بِحُطبةٍ ابن مسعود””'» وكان الإمامُ 
أحمدٌ إذا لم يَسْمَعْهاء انصرت» ويجزءئٌ أن يتشهدَ ويصلَي على النبي كه . 
وفي اعيون المسائل» خطبةٌ ابن مسعود بالآياتٍ الثلاث المشهورة» ثم قال 
إن الله أمرّ بالتكاح» ونهى عن السفاح» فقا مخبراً وآمراً: ««وأتكحرا الاي 
يبك [النور: 37”] . 


التصحيح و«المقنع»””2. و«المحرر»ء و«الرعايتين»» و«النظم»» و«الحاوي الصغير؛ء 
واشرح ابن منجا»اء و«الفائق»» و«تجريد العناية»» و«الزركشي». وغيرهم : 
أحدهما : يجوز وهو الصحيخ » وهو ظاهر ما نقلّه الميموني» وصححه في 
«التصحيح»؛ وبه قطعٌ في «الوجيزاء و«المنور» . 


والوجه الثانى: لا يجوز وهو ظاهرٌ كلامه في «العمدة» . 


الحاشية 


)١(‏ في (ر): «المجيزة» 

(59/4)5ه. 

(9) في صحيحه (0151) . 

(8) رواه أبوداود »)75١114(‏ والترمذي .251١6(‏ والنسائي في «المجتبى» 284/5 وابن ماجه .2)١8947(‏ من حديث 
عبدالله بن مسعود: علمنا رسول الله يَككِ خطبة الحاجة . . . الحديث . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 9/5١‏ . 


أحكام النكاح وما يتعلق بذلك ناحلا 
مسج بجي ا رت لسلس لسلس لسلس لسلس 


وفي «الغنيةً) : بوم الجععةء أو الخميس» والمساءٌ به أولى . الفزوع 
والشطلة قر الحقنه إن أخرت 4خاة :وال سعد ان فيك إلنها 


«وأكخا الأب يدك» [النور: 7]» ولم يَذكُر فيما''يجزئ التشهدُء 
وقول : : بارك الله لكما وعليكماء وجمع بينكما في خير وعافية . وعند رَقّها : 
الية وخيرٌ ما جبلتّها عليه وأعودٌ بكَ من شرّها وش ما 
فصل 

كان للنبيّ كَلهِ أن يتزوَّجَ بأيّ عددٍ شاء» فيكونُ قوله تعالى : #يكأيهًا التي 
8 ألا لك أَزْوسبَكَ»الآية [الأحزاب: ]5٠‏ ناسخةً . وفي «الرعاية»: إلى 
أن نزل: «لَايحلُ آك النسة ين بَمَدُ4 [الأحزاب: 07]» فتكونٌ ناسخةً . 

وقال القاضي: ظاهرٌ قوله: «إإنا أَحَلَلَنَا لك الآية [الأحزاب: ,]0٠‏ 
يدل على أن من لم تهاجر معه من النساءء لم تحل له . ويتوجّه احتمال: أنه 
شَرْط في قراباته في الأو لا الأجنبيات» فالأقوالُ ثلاثةٌ . وذكرٌ بعض 
العلماء نسحّه. ولم يبيّنه . وكذا بلا وليّ وشهودء ورَّمنَ إحرام . وأطلقٌ 
أبوالحسين وغيرٌه وجهين . ومثله بلفظٍ الهبة» وجزمٌ ابنُ الجوزي عن أحمد 
بجوازه له وعنه: الوقفُ . وله بلا مهرء وجزم به ابنُ الجوزي عن العلماء 
فيه» وفي ولي وشهودٍء وظاهر كلام جماعةٍ: لا . 


. في (ط): (فيها»‎ )١( 


الفروع 


15 كتاب النكاح 


وهل وجب عليه السواكُ والأضحيةٌ والوترٌ؟ فيه وجهان2"". وفي 
«الفصولٍ» وغيره: وركعتا الفجر . وفي «الرعاية»: روعي قا لمن 

قال شيحُنا: هذا غلظ والخبرُ: «ثلاثٌ هنّ علىَ فرائضش'' موضوعٌ, 
ولم يكن يداوه”" على الضُحَى باتفاقٍ العلماء بسني . 

ووجب عليه قيامُ الليل» وقيل: نسح . وتخييرٌ نسائه بِينَ فراقه والإقامة 
مق . وظاهرُ كلامهم : وجوبٌ التسوية في اله ٠‏ كغيره . قال ابن الجوزي : 
وأكثرُ العلماء على أنَّ قولّه : رب من تَمَه يِتَهْنَّ» [الأحزاب: »]5١‏ نزلت 
مبيحة تَدْكَ ذلك . 

وفي «المنتقّى» احتمالان . وفي «الفنون» و«الفصول» القولُ الأول . 
وفي «الرعاية»: وإنكارٌ المنكر إذا رآهء وغيره في حالي”". ومُنِعَ من الرمزٍ 
بالعين والإشارةٍ بهاء وإذا لَيِسَ لأمة الحرب» ار مااي بن اعد 


25 


التصحبح ١‏ مسألة ؟1١:‏ قوله في الخصائص : (وهل وجب عليه السواك والأضحيةٌ والوتر؟ فيه 


الحاشية 


وجهان) انتهى . ذكرٌ ثلاث مسائل أطلقٌ فيها الخلاف : 

أحدُها: كان ذلك واجباً عليه» وهو الصحيحٌ. وبه قطع ابن البنّاء في «خصاله». 
وصاحبٌ «المستوعب»» و«الرعاية الكبرى»» و«العٌدة» للشيخ عبلالله متيل وقدّمه في 
«الفصول» . قال الزركشي: وجوبٌ السواكِ اختيارٌ القاضي وابن عقيلٍ ٠‏ 


. عن ابن عباس‎ 27٠١/١ والحاكم في «المستدرك»‎ )565٠0( رواه أحمد في المسند‎ )١( 

(؟) في الأصل: «يواظب» . ْ 

فرق أي : وغير النبي يل ينكر في حال دون حال» كما في «الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير» 9١/5١‏ . 
(4) في (ط): «الغمز» . 


أحكام النكاح وما يتعلق بذلك ١5/‏ 


ووجدتُ في كتاب «الهَدْي)"'' لبعض أصحابنا في هذا الزمان: أنَّ مَنْ الفرع 
9 مَةَ الحرب» ونحو ذلك أنه يتعيّنُ عليه الجهادُ ويلزمه . وأخذّ ذلك 
بن قوله فلك فى فض أخقة لما أ: شيرٌ عليه بتركِ الحرب بعد أن لَبِسّ لأمة 
الحرب: «ما يخي لني أن يبي لأمةٌ الحرب ثم ينزعها حتى جرال ين 
وبينَ عدوه)7" *:.وهذا يدل فلن اختشتافيه يزللف؛ لأنّه لو كان الحكمُ عامَاً 
لم يخَصٌّ الي ار يالات »هذا يوافق اهب الادلة الاترعية في يعو تعيينٍ الجهادٍ 
في الأماكن الثلاثةِ خاصةً . وكذا الخطّ والشّعْرٌ وتعلّمُهما 

راد ا مق المطرقض الحع كا اعون لكا قال: 
ويحتمل أن يُجتمعَ الصرف والمنعٌ» وقوله: «أنا النبيئُ لا كَذِبء أنا ابن 
ا “غير هذا 6 لمن بشعر » لأنه كلام 507 بلا قصدء 
واتَمْقَ أهلٌ العَرُوض والأدب على أنَّ الشعرٌ لا يكون شعراً إلا بالقصدٍء 
واختلفوا في الرَّجَزِْء هل هو شعرٌ أم لا؟ . 

ومَنِعَ من نكاح الكتابيّة» كالأمةٍ مطلقاً. وعنه: لاء اختارّه الشريفٌ . 
ا ل 1 1 

في الزكاة حكمٌ الصدقة"* . وأبيحَ له الوصال؛ وحُمْسٌ الحُمْس . قال في 


والويته الثاتي: ليس بواحب عليف احتازه ابن حامقة اتقله عنه في «الفصولة وايق 7 لبصحيع 
عبيدان » وأطلقهما في «الرعاية الكبرى» ذ في السواكِ في بابه . 


. ١89/7 قزاد المعاد»‎ )١( 
. عن ابن عباس‎ 4١/17 (؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى»‎ 
. رواه البخاري 850 ومسلم لاا من حديث اليراء بن عارب‎ )9( 


. 355/4 )2( 


الفروع 


١1/؟‎ 


١4‏ كتاب النكاح 


«المغني»"'': وإن 3 يَحضر . وصفيٌ المغنم» ودخولٌ مكة مُحِلّا ساعةً) 
وجعل تركته صدقةً . وظاهرٌ كلامهم : لا يُمنَعّ من الارثٍ . وفي رد شيخنا 
على الرافضيّ”" أن آيةَ المواريث”” لم تَشْمَله واحتجٌ بالسياقي قبلها 
وبعدّها. فقيل له: فلو ماتٌ أحدٌّ من أولادٍ النبيع كَل ورِنّه كما ماتت بناثه 
الثلاثُ في حياته» وماتٌ ابنه إبراهيم؟ فقال: الخطابٌ في الآية للموروث 
دون الوارث» فلا يلزمٌ إذا دخلّ أولادُه في كاف الخطاب؛ لكونهم مورثين» 
أن يدخلوا إذا كانوا وارثين . فقيلَ له: ففي آي الزوجين : قال: «إولكر». 
ردنك [النساء: ؟7١]‏ ؟ فقال: لم تَمْتْ إلا خديجة بمكة قبل نزولهاء 
وزينبٌ الهلالية بالمدينة . ومن أين ُعلَمُ أنيا كانت 'ترلث:: .وأنها حَلَّمَتَ 
مالأء ثم لا يلزمُ من شمولٍ أحدٍ الكافين له شمول/ الأخرى . 

وفي اعيون المسائل» في وصبةٍ من لا وار له بماله في قوله 86 : «وأنا 
وارثٌ مَنْ لا وارتٌ له أعف ل غنة توا ري قال: الخبرٌ متروكٌ الظاهر ؛ 
لأنَّ ان يك لا يرثُ» ولا يعقَلُ بالإجماع . فثبتَ أن معناه: اناعد امال 
أخدّ الوارث» إذا خلا المالُ عن الاستحقاق» والموصّى له مستحقٌ للمال» 
فما خلا . 

وأغل الباء من العطقاق ١‏ ويلرغ كز أحدٍ أن يقيّه بنفيه وماله» فله طلبٌ 
ذلك . وحرمَ على غيره نكاخ زوجاتِه فقط . ٠‏ 


.59١0/4)١( 
.2 1590 (؟) في «منهاج السنة» ؟/‎ 
. ]١١ وهي قوله تعالى : «نومِي؛: أنه نه ادرف يذو ينل حَظدِ الأُسَيينْ . . . .> [النساء:‎ )( 


(:) رواه أبو داود (5895)» وابن ماجه (71718)» عن المقدام ب بن أبي كريمة . 


أحكام النكاح وما يتعلق بذلك ١58‏ 


وجوّز ابن حامدٍ وغيره نكاحَ من فارقّها في حياته . وهنّ أزوابجه دنا الفروع 
وأخرى . . وهنّ أَمّهاتٌ المؤمنين ‏ يعني : : في حكم الأمهاتٍ في سوم 
التعاج”» وله يتعدّى إلى قرابتهنٌ ع0 وَالتعن منا طاهرٌ منه» ذكره في 
«الفنون» وغيره . وفي «النهايةَ) وغيرها: لا . 

وساوى الأنبياة في معجزاتهم» وانفردّ بالقرآنٍ والعسائيء وجعلت له 
الأرضٌ مسجداً وترابها ظهوراً والنصر بالرعب مسيرةً شهرء وبُعتٌ إلى 
الناس كافة» وكل نبي إلى قومه . ومعجزثه باقيةٌ إلى يوم القيامة» وانقطعت 
معجزاثٌ الأنبياء بموتهم . 

وتنام عيناة لا قله فلا نقض بالنوم مضطجعاً . ويرى من خلفه كأمامه 
. قال الإمامٌ أحمدٌ وجمهورٌ العلماء: هذه الرؤيةٌ رؤيةٌ بالعين حقيقة 
ذكره القاضي عياض . وللبخاري”'' من حديث أبي هريرةً: «فوالله ما يخفى 
عليّ ركوعُكم. ولا خشوعُكم' . قال أحمد في رواية أبي داود عن قول أبي 
بكر: ما كانت لأحد بعد النبيّ يك قال: لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلا إلا 
بإحدى ثلاثء» والنبئٌ َكِِ كان له أن يقتل . 

5007 وأبوداود» والنسائيئ”" أنَّ رجلاً أغضب أبابكر» فقال له 
أبويرزة : ألا أقتله؟ فأذهبّت كلمتي غضبه فقال: أتفعل لو أمرتك؟ قال: 
نعم . قال: لا وال ما كان لبشر بعد النبيّ يَكِ . إسناده جيد . 


. )418( في صحيحه‎ )١( 
٠. ١١4/7 زفم أحمد (2)6 وأبو داود خض 6 5 والنسائي في #المجتبى؛‎ 


و٠"‏ كتاب النكاح 


الفروع 2 والدفنٌ في البنيان مُخْتَصٌ بالنبيئ يكل . في «الصحيحين»”'' عن عائشة - 
رضي الله عنها -: لئلا يُتَخذَّ بره مسجداً . وقال جماعة لوجهين : 
أحدهما قوله : «يدفن الأنبياء حيثُ يموتون»”'؟ .روى لاف اح 
عن أبي بكر مرفوعاً : الم يُقبر إلأحيثُ قيض" 1 
والثاني : لئلا تمسّه أيدي العصاة والمنافقين . قال أبوالمعالي؛: وهو 
ظاهرٌ كلام غيرو: وزيارةٌ قب الرسولٍ مستحبّة للرجال والنساء . 
وقال ابنُ الجوزي على قولٍ أكثر المفسرين في قوله تعالى: «إوَلا تن 
دكار 4 [المدثر: 5]: لا بُهِدٍ لتُعطَى أكثرّء هذا الأدبُ للنبئ يَلِ خاصة 
وأنَّه لا إثم على أمّتِهِ في ذلك . قال أحمدٌ: خحصٌ النبيُ يِل بواجبات» 
ومحظوراتء ومباحات؛ وكراماتٍ . 
وروى أبؤواوو*؟ هذ حجدييف عائشة - رضي الله عنها ‏ أنه عليه الصلاةٌ 
والسلامٌ كان يصلَّي بعد العصرٍ ركعتين» وينهئ عنها ؛ فلذا ذكرٌ جماعةٌ : أنه 
خاصٌ به . واختارّه ابنُ عقيل في بقية الأوقاتِ”* . ذكرّه ابن الجوزي في 


التصحبح ١‏ (*7) تنبيه: قوله في الخصائص: (روى . . عن أبي بكر مرفوعاً: الم يُقبّر إلأحيثُ 
قبضٌ) انتهى . صوابه : «لم يقبر نبيّ» بزيادةٍ «نبيّ" . 
فهذه اثنتا عشرة مسألةٌ قد منّ الله تعالى بتصحيحها . 


الحاشية » قوله: (واختاره ابن عقيل في بقيةٍ الأوقاتٍ) 


أي : أنه كان له أن يصلي التطوع في بقيةٍ أوقات النهي. 


. )7()071( البخاري (4441): ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي )٠١14(‏ بنحوه عن أبي بكر . 

(5) في «المسنده (70) ولفظه: «لن يُقبر نين إلا حيتُ يموثُ». 
(5) في ستنه (13179) . 


له 


أحكام النكاح وما يتعلق بذلك الم 


ول ١١+‏ 2 .2 00 
«الناسخ» ولا حمد معناه من حديث أم سلمة 

وروى ابن عطية الخبرين» وأجابت أله كان اما ب2 وكذا أجابّ 
القاضي وغيره . وقال أيضاً: ويحتمل أن البي 8 كان مخصوصاً بوجوب 
الركعتينٍ» وجائرٌ فعل الواجباتٍ بعد العصرء ولأحمدٌ ومسلم وأبي داود”") 
عن عبد الله بن عمرو: 0 فوضمٌ يدّه على 
زأنيةة فقَال: «مالّك يا عبدَالله؟ قلتٌ: نت أثلف قلف: «صلاةٌ القاعد 
على النصفي من صلاة القائم»» قال: 0 ولكنئّ لستٌ كأحدٍ منكم». 
فيتوجّه أنه خاصٌ به (وش) وحَمْله على العذر لا يصحٌ؛ لعدم الفرق» وظاهر 
كلايهم: إِنْ كان لنبيّ مالٌ» لرّمته الزكاةٌ» وقيل للقاضي: الزكاٌ ظهرَةٌ 
والنبئُ مُطهّرٌ؟ فقال: باطلُ بزكاةٍ الفطرء ثمّ بالأنبياء صلواثٌُ الله عليهم؛ 
لأنهم مطهّرون» ولو كان لهم مال» لزِمَتّهم الزكاة . 


. )52616( في المسند‎ )١( 
. )460( أبوداود‎ 2)17١()1/6( (؟) أحمد (2)5617 مسلم‎ 


الفروع 


.0" كتاب النكاح 
الفروع باب أركان النكاح وشروطه 
لا ينعقد إلا بإيجاب وقبولٍ؛ بلفظ: زَوَّجِتٌء أو أنكحتٌ. وتزوّجتّها. 
قيلت هل التفاع* او رضكه» ولوتهازلا ولي" ٠"‏ وقيل: وبكتاية”؟ . 
وذكرٌ ابِنُ عقيل عن بعضهم: أنه خرَّجَ صحتّه بكل لفظ يقتضي”" التمليك» 
وخرّجه هو في «عُمَدٍ الأدلة؛: من جَعْلِهِ عتقّ أمته مهرّها . وقال شيحُّنا: 
ينعقدٌ بما عدّه الناسٌ نكاحاًء بأيْ لغ ولفظ وفعلٍ كان وأنَّ مثلّه كلّ عقلٍء 
ون الشرط بين الناس ما عدو شرطاً فالأسماءٌ عر حدودها تارةً 
بالشرع. وتارةً باللغةٍ» وتارةً بالعرفٍ» وكذلك العقودٌ . 
واختارٌ الشيخ. - وجزم به في «التبصرة» ‏ انعقادّه بغير العربية» كعاجزء 
ولا يلزمُ عاجزاً تعلّمُهاء في الأصحٌ . فإن اقتصرّ على : قبلتُ . أو تزوّجتٌ» 
أو قال الخاطبٌ للوليٌّ: أزوّجتَ؟ قال: نعم وللمتزوج : أََلْتَ؟ قال: 
نعم ؛ صحّ في المنصوص فيهما . واختارٌ ابن عقيل : لا . في الثانية . 


الحاشية قوله : (بلفظ : رْوَّجْتٌ أو أنكختٌ.» وترْوّجِتّها. أو قبلتٌ هذا النكاح) : 

ظاهرٌهُ: لو وقَعَ بلفظٍ المضارع» فقال: أزرّجك . أو قال في القَبِولٍ: أقبل» لا يصحٌ. والمسألةُ 

أصلّها مذكورٌ في أول كتاب البيع ”2 فإنه قال: ولو قال: بعتّك بكذاء فقال: أنا آخَلَّهُ لم 
يصحٌ» بل أَخَذْنهِ . نقله مهنا . وكذلك تكلّموا على المسألةٍ في الطلاقٍ والعتق فيما إذا قال: 
أطلقّكِ» أو قال لعبده: أُعيَقُكَ هل تطلّقُ بذلك» أو يعيِقُ العبدُ؟ فينظرُ كلامُهم في ذلك . 

. التلجئة: الإكراه . «القاموس »:( لجأ)‎ )١( 

(؟) في النسخ الخطية: «بكتابة»» والمثبت من (ط) . 

(*) في (ط): «يفيد؟ . 


. ١77/5 6)8( 


باب أركان النكباح وشروطه 0" 
لالص 173و 


وينعقدٌ نكلاح أخرسَ بإشارةٍ مفهومة . 0 


عم عه 


وإن أوجبّء ثمّ جنّ قبل القبول» بطل» كموته . . وفي إغمائه 
وجهان0"'. | 

ومشترظ. لعيَينٌ الزوجين» فإن 7 الولىٌ إلى الزوجة» أو سماغا» أو 
وصَفّها بما تتميزٌ به» أو قال: : زوجتك ك بنتي ١‏ وله واحدةٌ لا أكثر» ولو سمّاها 


بغير اسيها. 


صِحّ . وعكسّه الحمل* » وزوجِتّكٌ فلانة» ولم هن بع 


ومن خطب امرأة فأوجبّ له النكاح في غيرهاء فقبلَ يظلّها مخطويته؛ 
لم يصحّ . نص عليه . 

ووسترط ررضاء الزوجين : 

ويزوج الأب خاصة صغيراً أذِنَ أو كره ‏ وذكرٌ القاضي في إجباره 
لاا" ا ا ا و ا 


:1١  ةلأسم‎ 


وفي إغمائه وجهان) . 


ع أ 


أاحدهما: 
«المغنى) 9‏ 


0 الإغماء؛» وهو هو الصحيح من المذهب» وبه قطعٌّ في 
ْ و«الكافي» 00 و«الشرح» ولف ولاشرح ابن رزين»» و«الرعاية»» 


و«الفائق»» وغيرهم : 


* قوله: (وعكسّه الحمل) 
أي : زوج الحملّ الذي في بطنٍ زوجته إن كان أنثى» لم يصحٌ . 


ع 


* قوله: (مراهقاً نظراً) 


نظراً : بالنصب؛ لأنه مفعول (ذكَرٌ) . 


. ومن احاشية ابن قندس»‎ 211/7١ في النسخ الخطية و(ط): «نظر . والمثبت من «الإنصاف»‎ )١( 


. 2555/45 


. 515/5 ) 


(4) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 1١1/5١‏ . 


الفروع 


التتيت 


64 كتاب النكاح 


الفروع ويتوجّه : كأنثى . أو كعبدٍ مميز * . وإن أقَرّ به قبل ذكره في (الإيضاح» 1 
0 بالغا مجنونا ا رين وقيل : مع شهوةء وقيل : بمهر المثل - 


كنا 


ص 


4 
مرأة ء وفي أربع وجهانِ” 


التصحبح- والوجه الثاني: لا يبطلٌ . قال القاضي في «الجامع»: هذا قياسٌ المذهب . قلت: 
ويتوجّه أن لا يبطل إذا أفاق سريعاً . 
مسألة ‏ ؟: راطو لاح اق عفر 1 0 . امرأةٌ» وفي أربع 
وجهان) . انتهى . وظاهرٌ: «المغني)27؛ و«الشرح)”"» إطلاقٌ الخلافٍ أيضاً: 
أحذهما: لا يزوجه أكثر من واحدة . قلت: وهو الصواتٌ» وجزمَ به في 
«المذهب". قال القاضي : قياسٌُ المذهب أنه لا يزوجُه أكثرٌ من واحدة . 
والوجه الثاني : له تزويجه بأربع . قال القاضي في «الجامع الكبير»: له تزويجٌ ابنه 


الحاشية * قوله: (ويتوجّه: كأنثى» أو كعبدٍ مميّز) 
قد تكلّم المصنفٌ بعد هذا بيسير على الصغيرء فقال: (ويحتملٌ في ابن تسع يزوَّجٌ بإذنه» قاله في 
لسار :فال الديقاى المخزر يس الاعف دورو ناتاه 3ه مسلتعة 0 اقول 
(ويتوجّه : كأنثى) موافقٌ للاحتمالٍ الذي ذكره أبويعلى الصغير . 
* قوله: (وقيل: بمهر المثلٍ» امرأةً) 
هي بالنصب مفعولٌ (يزْوّجٌ) والمعنى : أنه يصحٌ أن يزوّجّه امرأةٌ واحدةً» وهل له أن يزيد على 
الواحدةٍ فيزوّجّه أربعاً» أم لا يزوّجه إلا واحدةًٌ فقطء فيه وجهان . قال القاضي في «المجرد): 
قياسُ المذهب لا يزوّجه بأكثرٌ من واحدة . وفي «الجامع» للقاضي أيضاً : له تزويجٌ ابه الصغيرٍ 


أربعاً . ذكَرَ ذلك فى «المغنى)7"' . 


. ١8/9 )١( 
. ١١18/٠١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


باب أركان النكاح وشروطه ه.؟ 
112222222222 142412122725231ل1ل1ل 552592929521 22222 


ويزّجُهما حاكمٌ لحاجةء وظاهرٌ «الإيضاح»: لاء وإلا ونام الفروع 
وفي لعي وغيره : ا نكاح فقط . وأطلقّ غيرّه» وصرّحَ به 
«المغني»” ' وغيره» وهو أظهرٌ ٠‏ وفي «الترغيب» و«الرعاية» : وكذا ا 
أب في تزويج مجنون . وفي «المذهب» # يز جو مطنا لشهوة : 


ويقبل التكاحُ للصغير كمجنون. وله أن يفوّضّه إليه. إن صمح بيعه 
١ 2‏ و و - 2 ير ااه 0 
وطلاقه. وبزوجُ ويجبر '' عبده الصغير لا الكبير» في الأصح فيهماء.والمنع 


الصغيرٍ بأريعا . قال ابنُ رزين في اشرحه' : وله تزويجهما ‏ يعني : الصغيرٌ والمجنونٌ ‏ التصحيح 
بواحدة ويأريه ؛ إذا رأى فيه مصلحة ٠‏ انتهى . قال ابن نصر الله في «حواشيه»: وهو 
أظهرٌ . قلتُ: وهذا ضعيف. جذاًء وليس في ذلك مصلحةًٌ بل مفسدةٌ». والرقيقٌ يقوم 
بذلك» وهو أقلٌ كلفةً في الغالب» والله أعلم ٠.‏ 
مسألة - : قوله: (ويزوجُهما حاكمٌ لحاجة . . وإلا فوجهان) انتهى . وأطلقّهما 
في في «الرعاية» فِي المجنونٍ: 
أحدهما ! العامة اد ررك يقاس إليه» وهو الصحيحٌء قَدَّمّه في «المغني» "2 
و«الكافي» 0 و«الشرح»”* واشرح ابن رزين؟2 . قال في «الرعاية» عن المجنونٍ: وهو 
أظهرٌ . | 
والوجه الثاني : له تزويججهما مطلقاً . قال القاضي في «المجرد»: له تزويج الصغير 
العاقل ؛ لأنه يلي ماله . انتهى . قلتٌّ: وهذا ضعيفٌ» وفي إطلاقي المصنف الخلاف 
فيه» وفي الذي قبلّه نظرٌ؛ إذ الأولى التقديمٌ فيهماء كما قلناء والله أعلم . 


ل جم العامة 
ٌ 

. هئ‎ /9 )1١( 

(1) ليست في (ر) . 

زم ورمع . ْ 

() 6/+:ع؟ . | 


(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1191١5 /٠١‏ . 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


ا كتاب النكاح 


في الصغير روايةٌ في «عيون المسائل». وإنما مَلّكه نياب كتزويج ابنه 
الصغير. 

ومن الفرق أن أمته لو تزرّجت بلا إِذنِهِ ثم باعهاء انفسخَ. ولو تزوّج العبد 
بلا إذنه ثم باعَهء لم ينفسخ عقدٌ التكاح عندّهمء وعلى روايةٍ لناء كذا قال . 
وكلام الأصحاب يقتضي: لا فرق . 

وَيُجَبِرٌ أمته مطلقاً وابنته قبل كمالٍ تسع سنين» وكذا محتولة بالفة أو كنا 
في الأصي(** لا ثيباً مكلّفة ويجبرٌ - في اختيارٍ الأكثر ‏ بكراً بالغد لا ثيباً 


ابعل تسع ”ع وقيل : وقبلهاء وعنه : يُجبرٌ الثيت*» ا ال م ا 


(*3) 7 تنبيه : قوله :(ويجبر أمته مطلقاً» وبنتّه قبل كمالٍ تسع سنينَ» وكذا مجنونةٌ 
بالغةً أو ثيباً في الأصحٌ) . صوابه ‏ والله أعلمُ - وكذا مجنونةٌ بكراً لا بالغةّء فَإنّهِ قابلها 
بالثبب» وأيضاً البكرٌ أعمٌ. فيشمَلُ البالغةَ وغيرّها . أو يقال: فيه حذفٌ» تقديذه: أو بكراً 
بالغةّء ويكونٌُ دونَ البلوغ بطريقٍ أولّى» والأَولُ أولى'" . 


** قوله: (وكذا مجنونةٌ بالغةٌ أو ثيباً في الأصحٌ) . 
الخلافٌ في البالغ والثيب جميعاً . 

* قوله: (لا ثيباً بعد تسع) 
مراده: وليست مكلَّة؛ لأنه ذكرّها في مقام الخلافيء والثيبُ المكلّفةٌ لاخلاف فيها؛ بدليل قوله : 
(لأئيياً مكلفة). ْ 

* قوله: (وعنه: يحبر الثيبّ) 
هذه الروايةٌ عكسٌ الأولى؛ لأنه ذكرَ في الأولى : تجبّرُ البكرٌ البالغةٌ لا الثيُّ . وعلى هذه 
الرواية: الثيّبٌ قبل البلوغ لا البكرٌ البالغةٌ . 


. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ ١ ١ 


باب أركان النكاح وشروطه لا ؟ 
ا #0055525522 2 2 ُةلشللشلللللللللشلالالالللللظطحظحظط0ا47156793ب5 417256 ال لسلاالالاسلب7ي يبي سا2 


وعنه : البكر*, وقيل: لا يجبرهما . 0 رواية* 

وللصغيرة بعدّ التسع إذنُ صحيحٌ '" نقلّه واختارّه الأكثرٌ . ففي إجبارها 
وتزويج وليّها بإذنها الروايتان* » وعنه: لا إذن لهاء كمال . 

ويحتمل في ابن تسع يزوج بإذنو» قاله في «الانتصار» . قال أبويعلى 
الصغيرٌ اله رساب 3 اا وموك ركسم واد ا ا 


* قوله: (وعته: البكر) 
الذي يظهر : أن مراده البكرٌ بعد التسع وقبل البلوغ ؛ كما قلنا في الثيب التي قبلهاء وإلا متى قلنا: 
مرا البكرٌ لبلغةٌ؛ كانت هي الرواية الأولى؛ فإذا حَُمِلَتْ على قبل البلوغ وبعد التسع» حصّل 
الفرقُ بينهما . 

* قوله: (وقبل: لا يجبرُهما. وحُكِيَّ روايةً) 


الفروع 


و ا 0 3 0 8 2 
المرادٌ - والله أعلم -: أن صاحبّ هذا القولٍ يسرّي بين البكر والثيّب» بخلافي ما ذكرٌ في الرواية 


المتقدمة» فإنه يفرّقُ بين البِكْرٍ والثيْب . وعلى هذا : هما سواءٌ» لا فَرْقٌ بين البكر والعّْبء وأنهما 


لا يُجبران . 
* قوله: (وللصغيرة بعد التسع . . .). إلى قوله: (ففي إجبارها وتزويج وليّها بإذنها 
الروايتان) 


المرادٌ: في غير حقٌّ الأب ومن يقوم مقا ؛ لأنه قد قدّم”" أن الأب يُجِيِرٌ البالغة» وإجبارها على 
إحدى الروايتين ين المذكورتين» هو على روايةٍ أن بقية الأولياء يجيرون الصغيرةً التي لا إذنَ لها . 
فعلى هذه الرواية : إن قلنا : بنتٌ التسع لها إذنْ صحيحٌ» ليس لهم إجبارها؛ بل يزوجوها بإذنها . 
وإن قلنا: لا إذنَ لهاء فلهم إجبارهاء إذا قلنا: لهم الإجبارٌ» والله أعلم . 


. في الأصل :. اصحيحة»‎ )١( 
. في (ق): «يقدم»‎ )١( 


1 
0 


الفروع 


م ؟ كتاب النكاح 


وإن سلّمناء فلا مصلحة له*. وإذنه ضِيّقٌ0'. لا يكفى صميّه . ولا ولاية 
بعد بلوغهء وقيل : لا يُجبرٌ ولينٌّ مجبرٌ مجنونة» لا يُجبرّها لو كانت عاقلةً . 
010000 يل عد 80 ه65 » 
فإن أجبرّت امرأة. فهل يوْحَذ بتعيينها كُفْئاء وهو ظاهرٌ المذهب. ذكره 


شيحُنا (وش) أو تعيينه؟ فيه وجهان”*2. نقل أبوطالب: إن أرادّت الجاريةٌ 


/ 


18 


سالة 84:2 قوله : (فإن اجبرت اراق فهل يوذ[ تتعنيا كنتاء- وهو ظاقه 


التصحيح المذهبء ذكره شيحُناء أو تعيينه؟ فيه وجهان) انتهى : 


الحاشية 


أجلهيا رحد رففييها كنا وهو الصحيحٌ من المذهب . قال الشيح تقيُ الدين: 
هذا ظاهِرُ المذهبء كما قال المصنفٌ. وبه قطع في «المغني)”'' و«البلغة؛» 
و«الشرح»”", و«الرعاية الصغرى»: و«الحاوي الصغير»» والزركشي» وغيرهمء وقدمة 
في «الفائق»» وهو ظاهرٌ ما قدّمّه فى «الرعاية الكبرى» . 


* قوله: (وإن سلّمناء فلا مصلحةً له) 
الظاهرٌ أن مراده: وإن سلّمنا أن الأنثى تجيّرٌء وأن الذكر لا يجبَّدء فالفرقٌ» أن الذك لا مصلحة 
له بخلافي الأنثى» فإنه يجب لها الصداقٌ» والنفقةٌ» والمسكن, والكسوةٌ ما بالعقد, أو مع 
التسليم على الخلافٍ» ولكن لم يصرّح باحتمالٍ المنع في الذكرء وإن سلّمناه في الأنثى» ولكن 
لفظّه يدل عليه» وقد ذكَرٌَ المصنفٌ ما ذكرّة القاضي : أن إجبارٌَ المراهق فيه نظرٌ . ثم اعلم أن ظاهرٌ 
كلام الأشياخ في «المغني»”*', و«المحرر»» وغيرهما : أن له إجبارَ الصبي ما لم يِبلَغْ . ولو قلنا: 
لا يجيرٌ بنت تسع؛ لأنهم ذكروا الخلاف في الأنثى» وأطلّقوا إجبارٌ الصبيٌ من غيرٍ تفصيلٍ» بل 
ظاهرٌ «المغني”*؟: أنه لا خلاف في ذلك. فإنه قال: فأمًا الغلامُ السليمٌ من الجنون» فلا نعلّمُ بين 
أهلٍ العلم خلافاً في أن لأبيه تزويبجه. كذلك قال ابنُ المنذرٍ . وعبارةٌ الخرقيّ : ومن زوَّجَ غلاماً 

. في (ط): «نطق؟‎ )١( 

0م" . 


قرف المقنع مع الشرح الكبير واللإنصاف 4 الل ٠‏ 
.2٠5-56/4)5(‏ 


باب أركان البكاح وشروطه لمتكا 
باااسا7بب 2 بد ا ا ب ب __“ تت ا ا 2ك 


ؤ 
وجلا © وآراد الولىٌ غيره انبِعَ هّواها . وفي «الواضح» روايةٌ: أنَّ الجدّ الفروع 
يجبرٌ كالب . الختاره شيكنا .نولا ير بقية الأولياد حرَّةَ . والأصحٌ: إلا 
المجنونة مع شهوةٍ الرجالٍ» كحاكم في الأصحٌ” . وذكرٌ القاضي وغيره 
وجهاً : حاكم . وذكرٌ أبوالخطاب وغيرّه: وليّها . 

ف لجو و00 ينبغي أنَّ قول الأطباء: تزولٌ عليُّها بالتزويج 
كالشهوة. وعنه: لهم تزويح صغيرة» كالحاكم*70) ويفيدٌ الجلّ وبقية أحكام 


والوجه الثاني: يُوْحْدُ بتعيين الوليّ . قلت: ويتوجّهُ فرق بِينَ الأب وغيرهء فيؤخزٌ التصحيح 
بتعيين الأب دون غيره : والمهالة مفروضة فن المسيرة: ولا يكونُ إلا الأبُ والوصيُ في 
ذلك. والله أعلم . 

(36) تنبيه : قوله : (ولا يجبرُ بقيةٌ الأولياء حرّةٌ . . وعنه : لهم تزويجُ صغيرة» كالحاكم) 


عبريالع) أو معتوهآء لمي إلا أن يزؤجه والذه أو وصيّ نار له في التزويج: فظاهٌء : أن غيرَ الحاشية 


البالغ والمعتوة» للأب تزويجُجهما؛ ولذلك أحَذَ في «المغني»”” من هذا اللفظٍ الفصل الثالتٌ أن 9 
للأب ووصيّه تزويجهما ٠‏ ثم ذكرٌ كلام ابن المنذرٍ المتقدّم . 

* قوله: (والاصح إلا المجنونة مع شهوةٍ الرجالٍء كحاكم في الأصحٌ) 
أي : الاصعٌ في غير الحاكم يجبرٌء كما أن الأصحٌ في الحاكم يجيرُ؛ وبعضّهم قال: : يجوز 
الحاكمٌ دون غيره؛ كما ذكرَه بعد ذلك . 


* قوله: (وعته: لهم* ' تزويجحٌ صغيرة! “ كالحاكم) 


ل : كالحاكم» ولعلّه كالاب» فإن الحاكم ليس له تزويجٌ صغيرة دون التسع » » فإن 


. 2١ 7/4)١( 
(15-416/400غ8.‎ 
| )0( ليست فى‎ ( 
. في (ق): (وأفتهم : له‎ )45( 

(0) في (ق): «غيره . 


لق كتاب النكاح 


الفريع النكاح الصحيح» وكذا الإرثُ . وفي «الفصول»: لا . نقلَ أبوداود في يتيمةٍ 


التصحبح انتهى . ظاهرٌ هذه العبارة: أنَّ للحاكم تزويجٌ الصغيرةء وإن منعنا غيرّه من الأولياء»ء وأنّه 


الحاشي 


محل وفاق». ولم أرَ من وافقّه على ذلك» بل قد صرّح في «المستوعب»» و«الرعاية»» 
وغيرهما بغير ذلك . ونصّ عليه أحمدُء وكذا صاحبُ «الفصولٍ»» ومع ذلك» فله وجةٌ؛ 
أنه أعلمُ بالمصالح من غيره من الأولياء» لكن يحتاجُ إلى موافتٍ على ذلك» ولعلّه : 
وعنه: لهم تزويجُ صغيرةٍ كالأب . فسبقّ القلم» والله أعلم . وقد نبّهِ على ذلك أيضاً 
القاضي محبٌ الدين وشيخنا في «حواشيهما»» وذكرٌ شيخنا كلام القاضي في «المجردا : 
للحاكم تزويجٌ الغلام؛ لأنّه يلي مالّه» فقال: هذا التعليل يشمَلُ الذكرٌ والأنثى؛ لأنّه يلي 
آل كل انسل منهنها + .وهو موافق لها قال المضعث والقيكاة: والمرجم الأولة: 


الجماعة لم يفرّقوا بين الحاكم وغيره على روايةٍ المنع : وصرّحَ في «الرعاية» على روايةٍ المنع : 
أن”'" الحاكمّ كغيره» قال: ولا يزوّجٌ عصبةٌ نسيبٌ غيرٌ أب بكراً ولا ثيباً مكلفتين بلا إذنهما . وفي 
إجبارٍ المجنونةٍ التي لا تفيق» وجهان.ء إن اشتهتٍ الرجالء ولا صغيرةً بحالٍ وإن كان حاكماً . 
وفي «الفصول»: وغيرٌ الأب من الأقارب لا يملكُ الإجبارٌ على النكاح» كبيرةً ولا صغيرةً» جَذَاً 
كان القريبٌُ أو عمّاً أو أخاًء أو لم يكن قريباً» لكن كان حاكماً ؛ لأن رتبة الإجبارٍ هي الغايةٌ» فلا 
يملكها في ”" النكاح إلا من هو الغايةٌ في النظرء وليس هو إلا الأبَ؛ لأنه الغاية في الإشفاق . 
قال في «المستوعب"”” في رواية ابن منصور: لا أرى للوليّ ولا القاضي أن يزوّجٌ اليتيمة حتى 
تبلعٌ تسعٌ سنينَ» فإذا بلغت تسعٌ سنينَ» فرضيت» فلا خيارٌ لهاء فأمًا قبل تسع سنينَء فليس لها 
دن صحيحٌ . وقال أيضاً: الحاكمٌ يجورُ له تزويجٌ من لها تسع سنينَ كالعصباتٍ . نص عليه» فظهرٌ 
من ذلك أن الحاكم حكمّه حكمٌُ بقيةٍ الأولياء وليس حكمّه حكمٌ الأب. وظاهرٌ كلام المصنفب: 
أن الحاكم يزوّجٌ الصغيرةً مطلقاًء كالأب, ولم أَظْمّر في كلام الأشياخ بما يوافقّهء بل كلامٌ 
)١(‏ في (ق): «فإن؟ . 


زفق في (ق): «هذاةه . 
() بعدها في (د): «قال» . 


باب أركان التتكاح وشروطه 15" 


0 أن تدركَء فمات أحذهماء هل يتوارثان؟ قال: فيه اختلافٌ . 
قال قتادةٌ: لا يتوارثان . ومثله كل نكاح لزومُّه موقوفٌ . ولفظ القاضي : 
فسحُه موقوفٌ . ْ 

وكل نكاح صحتّه موقوفةً على الإجازة» فالأحكامٌ من الطلاق وغيره 
منتفية فيه ولها الخيارٌ إذا بلَعْت . وظاهرٌ كلام ابن الجوزي في صغير: 
مثلهاء وأخدٌ في «الخلافي» المنة"") فيها من نصّه فيه» وإذا نصّ في ابن 
الابنء وهو يمكنّه الخلاصء فبنتُ الابنٍ أولى» وقاسّه الشيخٌ وغيرُه عليهاء 
فدلٌ على التسوية . ونقلَ صالحٌ في صغيرٍ زوّجه عمّه قال : إن رضي به في 


وقتٍ من الأوقاتٍ؛ جار وإن لم يرض» فَسمّ 1 


وإذنُ الثبب - بوطءٍ في قُبلٍ» والأصحٌ: ولو بزئى» قال الشيح وغيره : 
أله لو أوصى لثيب. دخلا وعنه : 50 عَلُويها 7 5 ولو بوطء > 


«الرعاية صريحٌ في مخالفتو» وظاهرُ كلام «المستوعب» كذلك؛ وروايةٌ ابن منصور تخالقُه أيضأًء 
والله أعلم . لكن ذكرَ الشيخٌ في «المغني»”" عند قول الخرقيٌ : ومن زوّجَ غلاماً غير بالغ . 

ليس لغير الأب ووصيه تزويٌ الغلام قبل بلوغه . وقال القاضي في «المجرد»: للحاكم تزوييجه ؛ 
ابييل . واعلم أن هذا التعليل لكلام القاضي يشمل الذكرٌ والأنثى ؛؟» لأنه يلي مال كل 
واحدٍ منهماء وهذا موافقٌ لقولٍ المصنف لكنه مخالف للمرججح» وإن كان موافقاً لظاهر قو 
القاضي ذ في #المجرد»؛ وقولّنا مخالفٌ للمرججح؛ أي : الذي ذكره في «الخرقي». وقدّمه في 


«المغنى»» ثم ذكَرَ بعده قولٌ القاضي ذ في «المجرد؟ . 
جح ب ا ل يي تي 
)١(‏ بعدها في (ط)! «من الطلاق؟ . 
زفق 45-8 . 
|| 


الفروع 


1 كتاب النكاح 


الفريخ النطقٌء ولو عادّت بكارثهاء ذكرّه القاضى وغيرٌه . والبكر الصماتٌ» ولو 
5 + ا عاو ع باع 
بكت» ونطقها أبلغ وقبل : يعتبر من غيرٍ أب . 
0 7 5 9 20-07 5 . الاير ف بي 3 لونوا سل 
ويُشترط الوليٌ» فلا تزوّج نفسّها ولا غيرّهاء فيزوَجٌ بإذنها نطقاء أمتها 
من يُوّججها*» وعنه: أي رجل أذنّت له . 
- 000 ب هع ال 00 37 5 00 
وعنه : هي تعقده . فيخرج منه صحة تزويجها لنفسها ولغيرها بإذنٍ وليها 
بنصٌّ» فينقض حُكمّ من حكمّ بصحيه؟ فيه وجهان . وفي «الوسيلة) 
.م6 ) 500 نر 0 00 0 
روايتان2 '» وعنه: لها أن تأمرّ رجلا يزوّجها . وعنه : وتزوج نفسّهاء ذكرّها 
جماعة . وفى هذه المسألةٍ ذكرٌ جماعةٌ أن قوله كك : «أيّما امرأةٍ كحت نفسّها 
و 
بغير إِذنٍ وليّهاء فنكاحها باطل باطلّ باطل)""'. لا يجورٌ حمله* على المصير 
التصحبح ١‏ مسألة0: قوله في اشتراطٍ الولي : لو زوجت نفسّها بدون إذن ولي ف(كفضوليٌ» 
فيطلق, فإن أبى» فُسّخه الحاكمٌ . نص عليه . وهل ثبت بنص» فينقض حكمٌ من حكمّ 
بصحته؟ فيه وجهان . وفي «الوسيلة» روايتان) انتهى . وأطلقّهما في «الفائق»: 
أحدهما: لا ينقضٌ . وهو الصحيحُ, قدَّمّه في «المغني»» و«الشرح». 
واشرح ابن رزين»» وغيرهم» ونصروهء وصحّححه المجد في (شرحه) . 
الحاشية * قوله: (و . . . من يزوّجها) 
مَن: فاعل يزوج . 
* قوله: («باطلٌ باطلٌّ باطلٌ» . لا يجورٌ حملّه . . .) إلى آخره 
أي : لا يجوز أن يقالَ: معنى قوله «باطل»: أنه يؤولُ إلى البطلان؛ لأنّه(" باطلٌ في الحالٍء وذلك 


. وابن ماجه (1417/4)؛ عن عائشة رضي الله عنها‎ »)١١١7( والترمذي‎ :»)7١87( أخرجه أبوداود‎ )١( 


(؟) في (د): دلا أنه» , 


ا[ 
. / 8 
باب أركان النكاح وشروطه يلق 


إلى البطلان؛ لآ لهذا مره القول لايخو تأكله ب قالوة 35 دك 
أهل اللغةّ؛ ابن قتيبةَ وغيرٌه . وعتيقتُها كأمتها ‏ اختاره ابن أبي الحجر"") 
وشيحُناء ‏ وهو ظاهر الخرقي ‏ إن طلبت وأذنت» قلنا: تلي عليهاء في 
زوابة» فلو عضت المولاةٌ» زوّجَ وليّها . ففي إذنِ سلطانٍ وجهان2" فى 
«الترغيب؟ . وفي أخرى : لا تلي”"". فيزوٌجٌ بدون إِذنِها أقربُ عَصبتهاء 
. السلطان. ويجبرٌ من يجبرٌ المولاةً. وفي «الترغيب»: المعتقةٌ في 


لذن 


والوجم الثاني اساي بسب كود 

مسألة ‏ ” : قوله : (وعتيقتُها كأمته”” ' في رواية . . وفي أخرى : لاتلي) . 

إحداهما : هي كالأمة» وهو الصحيحٌ» وهو ظاهرُ كلام الخرقي . قال ا 
«المغني» 0 » والشارحٌ : هذا أصحٌ» واختارّه ابن أبي الحجر من الأصحابء والشيحُ تقَى 
الدين» وقطع به ابن رزين في اشبرحه؟ . 

والروايةٌ الثانية : لا تلي نكاحهاء وإن وليّت نكاحٌ أمتها . 

مسألة -1: قوله: (وعتيقتُها كأمتها . . إن طلبّت وأْؤِنَتء وقلنا: تلي عليهاء في 
رواية» فلو عضَلت المولاة. زوّج وليّها . ففي إذنٍ سلطانٍ وجهان) انتهى : 

فال أقاس زع يدر دروم إذا لزي يتداس افلكه وقبة 1 العقدّ؛ لكونها ترْوّجَتْ بغير كفء؛ 

لأنّه متى قيل ذلك» كان مجازاً؛ لأنه يكون قد جَعِلَ باطلاً بحسب ما يؤولُ إليه» من باب تسمية 


الشيء باسم ما يؤولٌ إليه» وهو مجارٌء وهو لا يجوز هنا؛ لأنه أكُدّه بإعادته مرةٌ بعد أخرى» 
والمجارٌ لا يؤْكٌدُ . هذا ما ظهر لي فيهء والله أعلم . 

م 21510 

. هو: أبوالفضل» حامد بن محمود بن حامد الحراني» المعروف بابن أبي الحجرء كان شيخ حران وخطيبها‎ )١( 
. 773/١ (ت ده . «ذيل طبقات الحنابلة»‎ 

. في (ص) ولاط) : «كأمة»‎ )١( 

اورم ا 


الفروع 


1" كتاب النكاح 


الفريخ المرض» هل يزوّججها قريبها؟ فيه وجهانٍ . 

وشرظ الولي كوثه عاقلاً ذكراً موافقاً في دينها حرّاً . نص عليه . وفي 
«الانتصار»: احتمال: يلي على ابنتِه*» ثمّ جوّزه” بإذنٍ سيد . وفي 
«عيونٍ المسائل»: في باد" أمّا القضاءٌ وولايته على ابنتِه» فقال بعض 
أصحاينا : يعرف ل فيحتمل أن يصحًّاء وإن سلمنافالقضاء 
منصبٌ شريفٌ» والولايةٌ تُستدعي نظراً دائماً ليلا ونهاراً في النفس والمالٍ . 

وفي «الروضة»: هل للعبد ولايةٌ على الحرَّة؟ فيه روايتان . قال: ولا 
ولايةَ لكافر على ابنته ولا غيرها . ٠‏ 

قيل: عدلاً*» وقيل: مستورَ الحالي0". وعنه: وفاسقاً كسلطانء 


التصحيح << أحرهما: لا يستأذنُ» وهو الصحيحٌ» وهو ظاهرٌ كلام أكثر الأصحاب» وقواعدٌ 
والوجه الثاني : لا بد من إِذْنِهء وهو ضعيفٌ . 
مسألة -8: قوله في شروط الول : (قِيلَ: عدلاء وقيل : مستورٌ الحالٍ) انتهى : 


الحاشية * قوله: (وفي «الانتصار' احتمالٌ: يلي على ابنته) 

أي : يلي العبدٌ نكاح ابنته . 

* قوله: (ثم جوّره) 
أي : في «الانتصار» بعد الاحتمالٍ جور أن يلي العبدٌ نكاح ابنتِه بإذنٍ سيده . 

* قوله: (وفي «عيون المسائل» في شهادته . .) إلى آخره 
أي : هذا الكلامٌُ الذي ذكرّه في «عيون المسائل» ذكَرَهُ في مسألة شهادة العبدٍ . 

* قوله: (قيل: عدلاً) 
هذا عائدٌ إلى قوله: (وشرظ الوليئ كوئه عاقلاً) فالتقدير: كوه عاقلاً عدلاً» ولو اشْتُرطتٍ العدالة 


فى المجبر دون غيره» لكان له وجة . 


باب اكادواسكح وشروطه نحن 


وخالفت فيه أبوالخطاب» وعنه : يا . وفى «المحرر») وغيره : الفروع 


#6. 


نشيدا : وفي «الواضح»: عارفاً بالمصالح. لا شيخاً كبيراً جاهلاً 
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بالمصلحوٌء وقالّه القاضي وغيره . وفي «الرعاية»: أو مفرّط فيها أو مقصّرٌء 


ل يكفي مستورٌ الحال» وهو الصحيح, وبه قطعَّ في «الكافي), التصحيح 
و«المحرراء و«المنور)» وغيرهم» وه والصواب . 

والقول الثاني: تشترط العدالةٌ ظاهراً وباطناًء وهو ظاهرٌ كلامه في «الوجيز؛» 
وغيره» وقَدّمه في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير) . 


* قوله: (وعته: وصبيًاً) اديه 
ظاهره: أن المقدَّمَ أن الصبيّ لا يلي» وهو الذي صحّححه في «المغني70" 2 وجعَلّه في «الكاني)”) 
الأولى . وهو ظاهر ما جزم به في «المحرر ؛ لأنَّه َرَط كوه ملفا ومن شرط المكلّفٍ البلوعٌ؛ 
والذي يقوى عندي أنه إن كان مجيراًء اعتبر في البلوعٌ ليحصل منه كمال ال وإن كان غير مجورء 
فلا ي* يشترظ فيه البلوع ؛ لأنّ المجبرٌ يحتاجُ إلى النظر في مصلحةٍ من يجيرٌه» وعدمٌ البلوغ والرشدٍ 
يكل عنام الظره واماة.: المج إننا يمل اخ النفوة والنظة في العضلعة ايان اليا فلم 
يعت فيه أأهليئهاه والله أعلم . ثم وجدت في «الشرح المنسوب إلى أبي العباس على «المحرر؛ 
كاي 91" حمر كلانا اتسنا أن الوالة لاش الحتقوها يبنة ع طب النساصة وتشضينن 
ولو كان فاسقاء وأنه في مصلحةٍ الولدٍ؛ بمنزلة”' نفيه» حتى ربّما تومَّمْتٌ من كلامِه أن العدالةَ لا 


تعتبرٌ في الوالد: وإن اعتُبِرَثُ في غيره» عكسس ما تقدّمَ "في قولنا" : الأظهّرٌ في هذا المعام؛ 


لق في «ر): 2 
زفف برف ”7 


(0) في (د): «منزلة» . 
(1-5) تكررت في (د) . 


ملحن كتاب النكاح 


ومعناه في «الفصول»». فإنَّه جعل العَضْل مانعاً» وإن لم يَفْسّق به؛ لعدم 


والمصنفٌ أطلَّقٌ ذكْرَ الصبئّ ولم يقيِّدْهُ بشيء. وقال القاضي علاءٌ الدين البعليُ في «قواعده»: وإذا 
قلنا : بأنه يكونٌ وليّاّء فمقدارٌ سئّه عشرٌ سنين» وعنه : ثنتا عشْرةٌ . حكاهما في «المستوعب» ولم 
يخالفه . وفي «شرح المقنع الكبير»”"' بعد أن ذكَرَ أنه يُشترَظ بلوعٌ الوليّ» قال: ورُويَ عن أحمدّ 
أنه إذا بِلَعَ عشرأً» زوّجَ وتزوّجٌ . ثم قال: ووجهُ ذلك أنه يصحٌ بِيعُه وطلاقُه ووصيته» فثبدَتُ له 
الولايةٌ كالبالغ . وقياسّه على البيع والطلاقي والوصية يُشعِرٌ بأن المميّز فيه خلافٌ وإن لم يبلغ 
عشراً» كما في البيع والوصية» لكن لم أرَ أحداً صرَّحَ بذلك . 

فائدة9" : إذا ادَعَت المرأةٌ أنها حَلِيةٌ وأنها لا وليّ لهاء ولم يثبث ذلك ببينة» فذكَرٌَ أبوالعباس أنها 
تزوّج » ذكَرَهُ عنه المصئف في القسمة”" في مسألة ما إذا سألوا الحاكم قسمة عقار لم يغبت عنده أنه 
ِلْكُهم» هل يقسِمُّه بدعواهم» وإن لم يغبت عنده أنه ملكُهم؟ في أول فصل : وما لا ضْرَرَ فيه» ولا 
رد عوض . والذي يظهّرُ لي أنها كمسألة ما إذا غاب عن مطلّقته ثلاثاً» فذْكَرَتْ أنها نكَحَتْ من 
أصابهاء ثم مات عنها أوطلّقّها وانفّضْتْ عدتّهاء فله نكاحها إذا غلبَ على ظنَّه صدّقُها لدينها 
وصلاحها”*؛ فكذا هناء والظاهرٌ: أن المصئّفٌ واقَقَ أبا العباس على قوله» فإنه حكاه ولم يخَالِفْه 
فالظاهرٌ: أنه يقولُ به فإن هذه طريقةٌ المصنفي؛ لأن العالج”*“ إذا حكى قولّ غيره ولم يخالِفْه 
فالظاهرٌ : أنه يقولُ به» فإنه ذكّرَ في «الفروع» هذا المعنى» والمسألةٌ ذكّروها فيما إذا أجاب العالمُ 
بقولٍ فقيه» هل وقرث مهنا له» فبناعهان : وكذلك إذا دوَّنَ حديثاً ولم يردّه”"'. هل يكون مذهباً 


له؟ فيه وجهان أيضاً . لكن المصنف ذكَرَ عن شخص أنه ذكَرٌ قول شخص آْرٌ ثم قال: والظاهرٌ أنه 


. 180/5١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. في (ق): «قوله؟‎ )5( 

(5©) الره:؟. 

(:) في (ق): «وصلاتها» . 

(5) في (د): «الحاكم» 


زفق في (ق): آيروه» 5 


باب أركان النكاح وشروطه ذف 
الشفقةء وشرظ الوليّ الإشفاقٌ» وفي زوالها بإغماء وعمّى وج لا بسَفْ . 
وا ا اد أَغْوِيَ عليه أو نقصّ عقله بنحوٍ مرض» أو أحرمء 
انر نقله ابنُ الحكم في مجنونٍء ويبتَى وكيله» وقيل : هل هي لأبعدٌ أو 
حاكم؟ يحتملٌ وجهين» وكذا إن أحرمٌ وكيلٌ» ثُمٌ حل . 

وأحقٌ ولي بدكاح حرّةٍ أبوهاء نَم أبوه وإن علاء م ابهاء ثم ابن وإن 
نول وقيل : ع . وأخذه في «الانتضار» من قل عل : العصبةٌ فيه من 
أحررٌ المال . نم أخوها لأبّيهاء : ّم لأبيهاء اختارّه أبوبكر وجماعةٌ» وعنه : 

هما سوام اختاره الأكثرٌى وامكلة تحمل العَقّلء وقلاة الميث» واينا عم 
أحدهما 3 لام ونقل أبوالحارث: الأ لأبوين أولى» فإن زوّجَ الأ 
كاد انرا ثم بنوهما كذلك» ثم أقربُ عصبةٍ نسيب» كالارث . 

وعنه! يقد ِقدّمٌ الابنُ على الجدّء وعنه : عليها يقدّمُ الأ على الجدَّء وعنه : 
وا م المولى 0 ثم أقربُ عصبته» وقيل: يقدَّم أبوالمعتقة على 


يقول به وج عر خلا ره انر من مسالطها رودق ينيك اذ عنير "لض فل 51 
الحديثافقط بخلافٍ نقلى الفقهِء فإن معظمٌ النقلٍ للعمل» وقد عُرِفَ من عادةٍ المصنف أنه إذا نقل 
عن شخص شيئاً؛ وفيه له معارضةٌ» عارّضّه وبين ما فيه؛ إما بطريت التفصيلء ٠‏ أو بطريقٍ الإجمالٍ» 
كقوله: كذا قال 0 


١ ١ ذلك‎ 


. في (د): ا"كثير»‎ )١( 


الفروع 


518" كتاب النكاح 


الفروع قال الإمامٌ أحمدٌ ‏ رحمه الله : والقاضي أحبُ إليّ من الأمير في هذاء 
وعنه: أو والي البلدٍ وكبيرٌه» واختاره شيحُناء وعنه: أو مَنْ أسلمت على 
يده. قال شيخنا: تزويجٌ الأيامى فرضن كفاية (ع) فإن أباه حاكمٌ إلا 
بظلم كطلبه جُعْلاً لا يَستحقّه. صارَ وجودُه كعديهء فقيل: توكُلٌ من 
يزؤجهاء وقيل: لا تتزوج . كلاهما لأصحاب الشافعيّ» وأحمدَ 
والصحيحٌ ما نْقِلَ عن أحمدٌ وغيره: يزوّجُها ذو السلطانٍ في ذلك المكان» 
كالعَضْل» فإن تعذّرَ””". وكلَتْء وعنه: ثُمّ عدل . 
ووليٌ الأمةِ حتى الآبقةٍ سيِّدّها ولو مكاتباً فاسقاًء وتُجبَرٌ غيرٌ المكاتبق» 
وفيها في «مختصر ابنٍ رزين» وجةء ويعتبر في مُعتّقٍ بعضها إِذنْها وإذنُ مالكِ 
البقية*» كأمةٍ لاثنين*» ويقولٌ كل منهما: زوجتّكها . ولا يبِعٌضّهاء قاله في 


الحاشية * قوله: (ويُعتبرٌ في معدت بعضها إذنُها وان مالكِ البقية) . 
قال في «المحرر»: يعتبرٌ إذْنُ المعتق . ومراده: إذا لم يكن لها ولي من العصبةٍ القرابة؛ لما قد 
عرف أن وليّ القرابةٍ مقدّمٌ على وليّ العتق؛ ولهذا لم يذكُرْه المصنف هنا؛ اكتفاءً بما ذكَرّه في 
ترتيبٍ الأولياء . 
* قوله: (كأمةٍ لاثنين) . 

أي : كما يعتبرٌ في الأمةٍ المشتركةٍ بين سيدين إِذنُ السيدين . قال في «المحرر"»: ويعتبر لنكاح 
المعنّت بعضّها إذنُ المعيّق ومالكِ بقيّتهاء كما يعتَبرٌ في الأمةٍ لاثنين إِذنُهماء *'فذكر في 
«المحرر»'' إذنَّ المعتِقٍ وإذنَّ مالكِ البقيةٍ ولم يذكزُ إذنّها . وذكر المصنف إذنّها ولم يذكزْ إذن 
المعتق ؛ فعلمَ أنه لا بُدّ من إذنٍ المع إذا لم يكن لها مولى من النسبء وإذنها وإذنٍ مالكِ البقية . 


. بعدها في (ط): «ذلك»؟‎ .)١( 
. في (د): «ولم يذكر إذن المعتق فعلم أنه لا بد من»‎ )5-5( 


باب أركان النكاح وشروطه حل 
و9 025555255552511 


«الفصول» 


وإحارة ! 


5 : - 0008 . 
» و«المذهس». و«الترغب»؛ لأنه لا التجزئة» بخلااف 
و ٠‏ و ا« الى مط ل ١٠‏ 59 و 
2 8 5 


ولا سطا ا كافرة غير أمته وأمة ف إلا ملطان: ولا كافرٌ 
نكاح مسلمةٍ غير نحو أمٌ ولّده*” * وذكرٌ ابن عقيل : وبنته في ولاية فاستي . 


وذكره ابن 


رزين ٠‏ 
ص 


(7) تلبيه : قوله : (ولا يلي كافرٌ نكاحح مسلمةٍ غير نحو أمٌّ وليه) انتهى . قطع بذلك» 
وقر المدي جزم به فى «الإيضا اح“ء و«النظم؟ا» و«الوجيز». وغيرهم» واختارّه 


ار و 
وهو ظاهرٌ 


ب افي «خلاقه»), وابنٌ البناء في اخصالهف وقيل : للا يلي نكاح ذلك أنضاً» اختارّه 
الشبخٌ الموفقٌ» والخارمء وابِنُ رزين» وابنُ نصر الله في "حواشيه"؛ وغيرهم» 
ما قذمه فى المقنع»” '؟ وا الحضرن نينا قالا: يليهء في وجهٍ :-قدل أن 


المشهورٌ خْلاقُه» ولم 5 المصنفٌ هذا القولّ مع قوّته» وأطلقهما فى «الهداية»» 
و«المذهب'الء و«المستوعب»» و«الخلاصة». و«الرعايتين»» و«الحاوي» وغيرهم : 


واعلم آنا 


عبارةً المحرر» أولى فى هذا الموضع من عبارة المصنفيء وأبعدٌ من إيهام ما ليس بمراد؛ 
: جح ا 


لأنعبارةً المصنف توهِمٌ أن أمةً الاثنين يعتبرٌ إذنُها وليس كذلك؛ بل المعتبر إذثُهما فقطء إذا لم تكن 


مكاتبةٌ» وإنما المرادٌ في المسألةٍ أن المولى المعتِقٌ للبعض يعتبَرٌ نه كما يعتبرُ إِذنُ المالك» فصار 


: اوالمعبّقُ بعضها يعتَبرُ لنكاجها إذنْ الاثنين» وهما : المعتِقٌ ومالك البقيةء كما يعتبرٌ إذنُ 


5 وعبارة 9المحرر» فى هذا ظاهرةٌ واضحةٌ . وأمّا كون إذنها يعتبرٌ فهذا يُعرّفُ عند ذِكر 


المجبّرَةٍ وغير المجبّرَة» فمتى كان بعضّها حرّاً وكانت صفات اعتبارٍ الإذنٍ موجودةً فيهاء كالعقل» 
1 وه 5 ع 

وغيرهء فلا بد من إِذنْها ؛ فلهذا لم يذكر «المحرر» إذنها ؛ لأن المسألة هنا لأجل بيانٍ أن المعتق 

كالمالكِ في اعتبار إذه ؛ لأنَّ المسألة في سياقي الول وإذنهء لا في سياقي الزوجة وإذنها . 


* قوله: (وا 


لا كافرٌ نكاح مسلمةٍ غير نحو أمّ وليه) 


هذا أحدٌّ الوجهين . قال الزركشيٌ : وبه قظعَ أبوالخطاب في «خلافه»؛ وابنُ البناء في #خصاله»؛ 


)١(‏ المقنع مع 


الشرح الكبير والإنصاف 1975/5١‏ . 


الفروع 


الحا 


ةن 


سية 


الفروع 


لق كتاب النكاح 


ويَلِي كافرٌ بشروط معتبّرة في مس نكاح مُوَلَيته الكائره م كاكر وسلم: 
وهل اشر تزويجح © متسلم حيثٌ رَوّجَهء أو مسلم بِإذو» أو 0 فيه 
أوجة”“"". وقيل : لا يليه من مسلم . وعلى قياسه: لا يلي مالّهاء قاله 
القاضي . وفي «الانتصار» في شهادتهم : يليه . وفي اتعليق ابن المنيّ) في 
ولاية الفاسق : اك عدلٌ في دينه ولوسليًا ؛ فلئلا يؤديّ إلى 
القَدْح في نسب ” لكا بوْيْدَل عليه ولاية المالة. 

فإن عضل أقربٌ أولياء حرّةٍء فلم يزوْجها بكفءء رضيّنه بما صحّ مهراً 
ويفسّقٌ به» إن تكرّرَ منه ‏ ولم يذكر الشيخ وغيرٌه إن تكرّرٌ - أوغابٌ غيبةً 


التصحيح >< مسألة_-9: قوله : (ويلي كافرٌ بشروط معتبرّة في مسلم نكاح مُوَليتهِ الكافرة من كافرٍ 


الحا 


4 


ومسلمء وهل يباشْرٌ تزويج مسلم حيتُ زوَّجَه أو مسلمٌ بإذيه أو حاكم؟ فيه أوجة) 
انتهى . وأطلقها في «المحرر» و«الُحاوي الصغير» : 

أحدها : يباشرّه بنفسه » وهو الصحيخ. 7 في «المغني)”"2, و«الشرح)”) 
و«النظم»» وهو ظاهرٌ كلام ابن رزين في «شرحه»» وغيره» وقاله الأزجي» وجزمٌ به في 
«الوجيز'» وغيره» وقدّمه فى «الرعايتين»؛ وهو الصوابٌ . 

والوجة الثاني : يعقذه مسلمٌ بإذنه . 

والوجة الثالتٌ: يعقده حاكمٌ بإذنه» قاله في «الرعاية الكبرى»: وهوأولى . قلت: 
وفيه خروج من الخلافٍ . 

إذ ولايةٌ الملكِ لا يشتَرظ فيها الأهليةٌ؛ بدليل الفاسقٍ يزوّج أمئّه . والوجه الآخَرٌ اختيار الخرقيّ 


والشيخ . 


. في (ر): «فهي أولى؟‎ )١-١( 
. 38/4 0)( 
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ا 
باب اكات إل لكاح وشروطه هف 


ماقطدة 7 5 الأبعد كجنونه» وعنه: الحاكم» وعنه : في العَضل ‏ الفروع 

اختاره/ أبوبكرٍ . ولحل 
وفي الانتصار» وجه : لا تنتقل ولاية مالي إلي بال والعيبة ما لا مقط 

إلا بكلفةٍ ومشقةٍ . نص عليه » وعنه : مسافةٌ قصرء وعنه : ما تصلّ القافلة مرةً 

في سن الخحتاره القاضي . واختارٌ الخرمي: ما لا يصلّ إليه كتابٌ أو لا 

يصلٌ جوابه؛ وقيل :ها ستضرّ به الزوجة وفبلن : فوثُ كفءٍ راغب . ومن 

تعذْرَتْ مراجعثه كمحبوسٍ * أو لم يُعلّمْ مكائه» كبعييٍ* . 


* قوله: (أو 27 غاب غيبةٌ منقطعةٌ) 


هو خبرٌ المبتدأء وهو: من التقدير: ومن تعذَّرَتُ مراجعتُه أو لم يُعلم مكانة”" كبعيدٍ» أي: 
حكمةُ حكلمٌ البعيدٍء يعني: الذي غاب غيبةً بعيدة» فيزوج الأبعدُ؛ لكون/ الأقربٍ في حككم 180 
الغائب غيبةٌ بعيدة . 


كل نيا قذي نلوك مزاعية احبر ولا بن من كونٍ المحبوس كما ذكَرٌَ الشيحٌ لا يمكنُ 


مراجعته » فإن كان المحبوسٌ تمكنٌُ مراجعته لم يكن حكمه كذلك : 
)١(‏ في (ق) «إذا . 
)وروم . ١‏ 
(©) في (ق): «بيكانة» . 


الفروع 


شك كتاب النكاح 


فإن زوج الايعد بدون ذلك»؛ فكفضوليٌ ' وإن توج لغيره؛ فقيل : له 
١ 08 1 2‏ 8 1 

يصحٌ» كذمِه*2'7» وقيل : كفضولئ» وعند شيخنا طلاقٌ كفضرلع *300 , 
ومَنْ زوّجَ أمة غيره» فملكها من تحرمٌ عليه؛ فأجارّه. فوجهان*1". 


الصجيع مسألة  ٠١‏ : قوله بعد ذكر حكم العَيبة: (فإن زوج الأبعدُ بدون ذلك» فكفضوليٌ . 


الحا 


شية 


وإن تزّجَ لغيروء فقيل: لا يصحٌ» كذميِهء وقيل: كفضوليٌ . وعند شييخنا طلاقٌ 
كفضوليٌ) . انتهى . وأطلقّهما في «المستوعب»: وصورةٌ المسألة: لو تروّجٌ الأجنبيُ 
لغيره من غير إِذْْهه قلت: هي إلى مسألةٍ الفضوليٌ أقربُء فبُعطى حكمّها . والقول 
الآخرٌ: لايصحٌ» وإن صم نكاحٌ الفضولي . 

مسألة - :١‏ قوله: (ومَنْ زوَّجَ أمة غيره» فملكها من تحرمٌ عليه» فأجارّه 
فوجهان) انتهى . يعني: إذا زوّجَ الأجنبيُ أمةَ غيره» ثم ملكها من تحرمٌ عليه» كأجيها 


* قوله: (وإن تزوّجَ لغيره. فقيل" : لا يصحٌ. كذمّيه) 
لما ذكرٌ أن النكاح لا يصحٌ» ذكرَ في ضمن ذلك مسألةً وهي: أن الزوجَ المذكورٌ لا يتعلّقُ بذمته 
شيءٌ من حقوقي الزوجيةٍ من المهرٍ والنفقةٍ وغيرٍ ذلك» فكأنه قال: لا يصحٌ العقدٌ ولا يثبثُ في 
ذمّيِهِ شيء من حقوق العقدٍ وقد ذكّروا ذلك في نكاح الفضوليٌ» وعدمٌ القولٍ بأن النكاح هنا 
كفضوليٌ ‏ والله أعلم أن النكاح يصيرٌ موقوفاً» والنكاحٌ لا يكونٌ إلا لازماًء بخلافف البيع» فإنه 
يجوزٌ أن يقَعَ غيرٌ لازم كالبيع في مدةٍ الخيارٍ . 

* قوله: (وعند شيخنا : طلاقٌ كفضولي) 
أي إذا للق علق غيره زاوج » يكو حل اللطرو ار 

* قوله: (ومن زوَّجَ أمةٌ غيره. فملكّها مَنْ تحرّم عليه. فأجازه. فوجهان) 
هذا مفرّع على القولٍ بأن نكاح الفضوليٌ يقفُ على الإجازة» وإيضاحٌه ما ذكَرّه في «المغني»29) 


. ؛ًةيمذك١ في (ط):‎ )١( 
. في (ق): «وقيل؟‎ )0( 
. 14م"‎ )5( 


باب أركان النكاح وشروطه مقف 


ووكيله كهو . فإن زوّج نفسَهء ففضوليٌ . 

ولا يكفي إِذنّها لموكلهء ذكره الشيخُ» وقيل : لا يوكّل غيرٌ مجبر بلا إذنٍ" 
لاف 3 ريل ولا مجبرٌ» وقيل : يعَبرٌ التعيينُ لغير مجبرء وقيل: وله. 
وفي «الترغيب»: 0 امتنعَ . ويتقيّدٌ وكيل أو ولي 
مطلقٌ بالكفء إن | شترط» ذكره في «الترغيب» . وإن قال: زوّجء» أو اقبَّل من 
وكله رين ]و لحز وكلة رقع ا قل من وكئلة عتري الريصة ذلك: 


وعمّها ونحوهماء فأجازه. فهل يصح كالفضوليٌ» أو لا يصحٌ هنا وإن صَحّ في الفضولي؟ 
هذا الذي يظهرٌ . والذي يظهرٌ: أن التكاح هنا لاايصحٌ» وإن صحّ في نكاح الفضوليّ» إذا 
أجازه الوليٌ؛ لأنْ حالةً التزويج هنا كان من ملكها غير ولي ألبتة» والله أعلم . 

(*3) تنبيه : قوله ا(ووكيلة كه . . وقيل: لا يوكل غيرُ مجبر بلا إذنٍ إلا حاكمٌ) 
انتهى . فظاهرٌ هذا: أن للوليٌ أن يوكلَ من غير إذن مَنْ يريدُ أن يزوّجهاء وهو صحيحٌ» 
وهو المذهبٌ؛ وتقدّم في باب الوكالة''". أنَّ ظاهرَ ما قدَّم هناك عدم الصحةٍ من غيرٍ 
إِذْنِ» وتقدَّمَ التنبية عليه هناك . 


فيما إذا زوج من غيرٌه أؤْلى منه» قال: ومتى تزوّجَتٍ الأمةٌ بغيرٍ إِذنٍ سيّدهاء ثم خرّجَتُ من ملكه 
قبل الإجازة إلى من تح له» انفسَح النكاح؛ لأنه قد ظرأتٍ استباحة صحيحةٌ على موقوفق فأبطأئها ؛ 
”لأنها أقوى". فأزالتِ الأضعفء كما لو طرأ ملك اليمينٍ على ملكِ النكاح» وإن حرجت إلى من 
لا تحر له كالمرأق» أو اثنين» فكذلك أيضاً ؛ لأن العقد إذا وقكاغان إجالة متعم لماز باز 
غيروء كما لو باعً”" أمة غيره» ثم باعها المالك» فأجاز المشتري الثاني بِيعٌ الأجنبي . وفيه وجة 
آخَرٌ: أنه يجوز بإجازة المالكِ الثاني ؛ أنه يملك العَقدَ ابتدا» فملَكَ إجازتّه كالأول . 
* قوله: (وقيل: لا يوكل غيرٌ مجبر بلا إذن) . 
هذا الذي قاقد افعض قوياب الركالة اموت طيعة الفاسو: وظاهرٌ ما قدَّمّه هنا اختيار 


/7)١(‏ :5 5غ 
(0 -5) في (ق): لالأنه الأقوى؟ . 
() بعدها في (ق): «المالك»؟ . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


لق كتاب النكاح 


ويقول لوكيل الزوج: زوَّجِتُ بنتي أو مُوليتي فلانة لفلانٍ» أو: زوّجتٌ 
موكلك فلاناً فلانةَ» ولا يقولٌ: منكَء فيقول: قبلتٌ تزويججها أو نكاحها 
لفلان» فلو لم يَقَل: لفلانٍء فوجهانٍ في «الترغيب»©"". 


التصحيح ١‏ مسألة-؟1١:‏ قوله: (ويقول لوكيل الزوج: : زوجت بنتي أو مُوَلّتي فلانة لفلانٍ» أو: 


٠‏ الحا 


ب 


زوّجِتُ موكلك فلاناً فلانة» ل : منلكٌ» فيقولٌ : قبلتُ تزويجها أو نكاحها لفلان» 
فلو لم يقل : لفلانٍء فوجهان في «الترغيب») انتهى . قال في «الرعاية الكبرى»: إن قال: 
قبل هذا النكاخ » ونوقى أنَّه قبلّه لموكلة ولم يذكره» صحّ . قلت: يحتملٌ ضدذهء 
بخلافٍ البيع . انتهى . 

والصوابٌ ما قدّمه في «الرعاية»» وقال المصنفٌ في الوكالة”'': (ويعتبرُ لصحة 
عق دالنكاح فقط تسميةٌ موكل » ذكرّه ف في «الانتصاراء و«المنتخب'ء و«المغني»)؛ واقتصرّ 
عليه فظاهزه : : عدم م الصحةٌ مع اقتصاره عليه» وقال في آخرٍ جامع الأيمان9© : ا 
في النكاح من الإضافة) ٠.انتهى‏ . والصوابٌ ما قلنام الله أعلم . ِ 

وهذه المسألةٌ قَطع فيها المصنفٌ بحكم في باب الوكالة”'"» وأطلقٌ الخلافٌ هنا عن 
صاحب «الترغيب» واقتصر عليه مع أن الخلاف الذي ذكرّه مقيّدٌ بأن ينوي أن ذلك 
لموكله. كما قاله في «الرعاية»» ولم يقيّده. وهو يحتملُ أن يكون محل الوجهين اللذين 
في «الترغيب» في مسألةٍ القبول . 


الشيخ» وقدَّمّه في «المحرر» . قال في «الرعاية الكبرى»: وإذا قال الوليُ لوكيله : وكَلْتُكَ أو أذنْتُ 
لك أن تزوّججها أيّ كفء شِئْتَء أو قالّتْ لوليّها : أَؤِنْتُ لك أن تزوّجَني من أيّ كفء شئْتٌ» صم 
وقيل : إن كان الوليُ مجبراً» صحء وإلاعيّته لوكيله» وعيَّنئّه له مُوّليته» وقيل : يشترظ تعيينُه مطلقاً . 
فائدة: قال الشيحٌ زينُ الدينٍ بِنُ رجب في فوائدٍ «قواعده؛ في ملكِ العبدٍ بالتمليك : قال الشيخٌ مجد 
الدين: ظاهرٌ كلامه : إباحةٌ التسرّي للعبدٍء وإن قلنا: لا يملكُ» فيكونٌ نكاحاً عنده . وحَمَلَ قول 
أبي بكر على مثل ذلك . وعلى هذا: فهل يشترطً الإشهادُ؟ ظاهرٌ كلام أحمدّ يقتضي الاستحباب لا 
غير . 

.هارال)١(‎ 

. 50/11١) 


باب أركان النكاح وشروطه ْ نرف 
' 


وقيل: يصحٌ توكيل فاسقٍ ونحوه في إيجابه كقبولهء في أحد 
الوجهين”*"''. ووصيَّهُ فيه كهو . وقيل: لا يُجِبِرٌ ولا يزرّحُ من لا إذنَ لهاء 
اختاره أبوبكرٍ» وابنُ أبي موسىء وعنه: لا تصحّ وصيئّه به» وعنه: لا تصحٌ 
مع عصبةء اختارّه ابنُ حامدٍ . وهل للوصيٌ الوصيةٌ به أو يوكُل؟ في 
«الترغيب» فيه الروايتان . وفي «النوادر»: ظاهرٌ المذهب جوارًه . 


20 ) ) 205 0 5 2) ”عر عن اك 
وإن تزوج صغير بوصيه كأنثى, وكذا في «المغني» وعيره في تزويج 
صغير بوصيةٍ فيه . وفي «الخرقي»: أو وصي ناظر له في التزويج . وظاهرٌ 


مسألة - 17 : قوله: (وقيل: يصحٌ توكيل فاسق ونحوه في إيجابه كقبوله» في أحدٍ 
الوجهين) انتهى . وأطلقّهما في «الرعاية الصغرى»»؛ و«الحاويين»» و«الفائق»» وغيرهم: 

أحدهما : لإ تشترط عدالة الوكيل في قبولٍ النكاح» كموكّلهء وهو الصحيح» اختارّه 
أبوالخطاب» وابنُ عقيل » وابنٌ عبدوس فى «تذكرته)» وغيزهم » وقدَّم في الع ول 
و«الشرح»”"» وقالا: هذا أولى» وهو القياسٌ . انتهى/ . وهو ظاهرُ كلام جماعة من 
الأصحاب. وقَدَّمّه فى «الكافى)”؟'؛ وصحححَه ابن نصر الله فى ١حواشيه»‏ . 


والوجهُ الثاني: تشترط عدالته في القبولٍ كالإيجاب, اختارّه القاضيء وقَدَّمّه ابنُ 
رزين في اشر حهاء و«الرعاية الكبرى»)» وصحححه الناظم . قال في «التلخيص» : اختارّه 
الوساالا انز عقن . انتهى . وهذه المسألهٌ بعينها قد ذكرّها المصنفٌ في باب 
الركالة"” د انلا الحلي هيا اناه عمل اضرف 


0 0000 
٠ 

(0 رمم 0 ) 

(5) لاا . 

(7) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 441/١7‏ . 

(2) ”ص 


ْ . "١/7 (ه)‎ 


الفروع 


انذيل 


الحرض كتاب النكاح 


الفريخ كلام القاضي و«المحرر» : الوصيئٌ مطلقاً» وجزمٌ به شيحُناء 0-0 
وصي المالٍ يزوجٌ الصغيرٌ . والأول أظهرء كما لايزوّج الصغيرة . 
«الرعاية»: يزوجه بعد أبيه» وقيل: حاكم . 

وإن استوى وَليّا حرّوٍء فأيّهما زوّج» صمّ. والأولى تقديم أفضل» ثم 
أسنّ» ثم القرعةٌ . 

وفي (مختصر_أبنِرزين»: ددم اعلا ك5 هن نم أفضل» ثم يقرع 
فإن سبق غيرٌ من قَرِعَ فزمَّج» صحٌّ» في الأصحٌ . وإن أذنّت لواحدٍء تعيّنَ» 
وإن زوج وليان لاثنين» وجهل السابقٌ» فسحّهما حاكمٌ» ونضّه: لها نصفٌ 
المهرء ويقترعان عليهء وقيل: لا*”'' وعنه: النكاحُ مفسوحٌ» ذكرّه في 
الرافرلاة و لساقن لالتسي وا 

وعنه : يُقرّع ) فمن قرَّعَ؛ فعله : هي له ار 0 ونقله 5 
منصورء وعنه: يُجِدَّدُ القارع عقدّه بإذنها 2"*0. وعلى الأصحٌ: ويعتبة”") 


التصحيح ١ح‏ مسألة- :١4‏ قولهء فيما إذا زوج وليان» وجهِلَ السابقٌ: (وعنه: يقرَّعْ» فمن قرَعَّ» 
فعنه: هي لهُ» اختارّه أبوبكر النجادٍء ونقله ابنُ منصورء وعنه : يُجدّد القارعٌ عقدّه بإذنها) 
انتهى . وأطلقهما في «المذهب»: 
إحداهما: يجِدَّدُ القارعٌ عقدّه بإذنهاء وهو الصحيحُ». وبه قطع في «الكافي» 
و«المقنع»”؟» و«المحرر»ء و«النظما وغيرهم . قال الزركشي: قال أبوبكر أحمد بن 
سليمانٌ النجادٌ: من خرجت له القرعةٌ» جِدَّدَ نكاحه . انتهى . 


قرف 
4 


الحاضية * قوله: (وقيل: لا) 
أي : لا مهرلها . وذكره في «المغني» اختيارٌ أبي بكر . 


. ليست في الأصل» و(س) . (؟) في الأصل : تعيين»‎ )١( 
. 1/4 5 
. 519/؟١فاصنإلاو المقنع مع الشرح الكبير‎ )4( 


ع زْ 
باب أركان النكجاح وشروطه يفف 


طلاق فاح فإن أبَى» فحاكمء وقيل: إن ججهل وقوعهما معاء بطلاء 
وإن ٍِ 0 وني فق : 00 وعند أمي عر 0 


أصلعٌ الخاطين مطقاء تق يل ها . 
وفي «النوادر» “يش أن يهعاز لوللكه ابا عسن الصور: : 


والووانة الأخرى : هي للقارع من غير تجديدٍ عقدِء اختارّه أبوبكر النجادُء ونقله ابنُ 
منصورء كما قال المصنفٌ . قال الزركشي : هذا ظاهِرُ كلام الجمهور؛ ابن أبي موسى 
والقاضي وأصحابه. وصرّحَ به القاضي في «الروايتين». وابنُ عقيل» وقدّمه في 
«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»'» و«القواعد الفقهية» ومالَ إليه» واختارّه الشيخ تقيُ تق 
الدين . 0 
تنبيه : اختلف المصنفُ والزركشي في النقل عن أبي بكر النجادٍء فيحتملٌ: أن يكونا 
قولين لهء أو يكون في أحد الكتابين غلطُ» أو يكونا اثنين؛ والله أعلم . 

مسألة ‏ 15 : قوله: (وإن عُلِمَ سبقه ونْسِيَ» فقيل: كجهله؛ وعند أبي بكرء يقفٌ 
لنعلمه) . انتهى . 

القول الأول : هو الصحيحٌ. وعليه الأكثرُ . قال الزركشي: لا إشكال في جريانٍ 
الروايتين في هذه الصورةء وكذا أجراهما فيها في «المستوعب»؛ و«المغني)”", 
و"الشرح»”", و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغيراء وغيرهم». وقول أبي بكر اختارّه ابنُ 
حمدان في «الر عاية الكبرى» . 


. في (ر): التعلمه؛: وفي (ط): اليعلمه»‎ )١( 


فى الضة ” ظ 


الفروع 


ةو" 


افق كتاب النكاح 


الفرخ 2 ولوليٌ مجبر في طرفي العقدٍ تولّيهماء كتزويج عبده الصغير بأمتِه أو بنتّه» 
وكذلك لغيره» فيكفي : زرّجتٌ فلاناً فلانة» أو تزوجتُّهاء إن كان هو الزوج» 
وقيل: يعتبرٌ يجابٌ وقبولٌ» وعنه: بل يوكل» اختارّه جماعةٌ» وقيل: لاء 
'ثم قال: وقيل: يليه طرفيه'" إمامٌ أعظعٌء كوالدء وأطلقٌ في «الترغيب» 
روايتين في تولية طرفيهء ثُمّ قال: وقيل : تولية طرفيه تختصٌ بمجبر . 

ومَنْ قال: قد جعلتٌ عتقّ أمتي صداقَهاء أو عكسٌ, أو: جعلتٌ عتقّك 
صداقّكِ» نقله صالح وغيرٌه» أو قال: قد أعتقتّها وجعلتٌ عتقّها صداقهاء 
أو على أنَّ عتقها ميا نين أو: على أن أتزوّجَك وعتقِي صداقك. نصّ 
عليهما» متصلاً . نص عليه» صحّ بشهادة*. وتثلة الجماعة . وقال ابنْ 
حامدٍء مع قولِه : وتزوجتها . 
فإن طلَّقَ قبل الدخولٍ» رجعٌ بنصف قيمتها يومَ عتقِهِ . فإن لم تقدرء فهل 
يننظرٌ القدرةً أو تُسْتَسْعَى؟ فيه روايتان . نص عليهما”" ''. وعنه: لا يصحٌ» 
اختارّه جماعةٌ . وتستأنفٌ نكاحاً بإذنها'"2. فإن أبت» لزمها قيمثّها . وقطعَ 
التصحبح <١‏ مسألة-5١:‏ قولهء فيما إذا جعلَ عتقّ أمته صداقّها: (فإن طلّق قبلَ الدخولٍ» رجع 
بنصفف قيمتها يوم عتقه» فإن لم تَقدِرء فهل يننظرٌ القدرةً أو نُستَسعَى؟ فيه روايتان . نص 
عليهما) انتهى . وأطلّقهما ابِنُ رزين في «شرحه)» قال القاضي : أصلهما المفلسٌ إذا كان 
له حرفة» هل يجبرٌ على الاكتساب؟ على الروايتين فيه . انتهى . والصحيحٌ من 


الحاشية * قوله: (صحٌ بشهادة) 


أي : يشترظ لصحو النكاح في هذه الصور أن يكونٌ بحضرةٍ شهودٍ وينعقدٌ النكاحٌ بحضورهم . قال 
الزركشئٌ : وحيثٌ قيل بالصحةء فلا بُذّ أن يحضّرّه شاهدان . نص عليه أحمدٌ . 


. ليست في النسخ الخطية»: والمثبت من (ط)‎ )1-١( 
. (؟) ليست في الأصل‎ 


باب أركان النكاح وشروطه احريض 


به في «المنتخب» في الصورة الأخيرة . وإن أعتقّت عبدّها على تزوّجه بها 
بسؤاله أولاء عتقّ مجَّاناً . وإن قال: أعتّق عبدَك عني : على أن أزوّجَك 
ابتئي» لزمته قيمثّه؛ لأنَّ الأموال لا يُستِحَقٌ العقدُ عليها بالشرطء كقوله : 
أعنق قندكة علق أن أببعك غيديه بولأله غره. “قال ابن عقيل: وعلن هذا 
الأصل: يضمنٌ كل غارٌ في مالٍ جتى أتلف المغرورٌ ماله ؛ لأنّه أزال ملكّه 
على بدلٍ لم يَسْلّم . 
فصل 

الشرظ الرابع : بين احتياطاً للنّسَبِء خوف الإنكار» ويكفي مستوره» 
وقيل: إن ثبّتَ بها” . وفي «المنتخب»: يثبثُ بها مع اعترافٍ متقَّدُم . وفي 
«الترغيب»: لو تابَ في مجلس العقدِء فكمَّسْتورٍ . ونقل ابنُ هانئ: وإعلاله 
أيضاًء وعنه : إعلاثه فقطء. وعنه: أحذهماء ذكَرَهنّ شيحُنا . 


المذهب: أنه يجبرٌء وقال في «المغني)""2. و«الشرح)”"' : وإن كانت معسرةٌ؛ فهل تُنظرٌ 
إلى الميسرةٍ أو تُجبرُ على الكسب؟ على وجهين» أصلّهما في المفلس؛ هل يُجَبَرُ على 
الكسب؟ على روايتين . انتهى . وهو موافقٌ لما قال القاضي. فتلخُص أنَّ هؤلاء 
الجماعةً قالوا: أصلها المفلسٌ» والصحيحٌ في المفلس الإجبارُ» فكذا يكون الصحيحٌ 
الإجبارٌ هناء وهو الصوات . 


* قوله: (وقيل: إن ثبَتَ بها) 


أي : إن ثبت النكاحٌ بالبينةٍ المستورة على رواية قبولٍ مجهولٍ الحالٍ . 


(0 كمه . 
(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف١79/5‏ . 


الفروع 


الحاشية 


رق كتاب النكاح 


الفروح ١‏ وفي شهادة عدوي الرَّوجَينء أو أحدهماء أو الولئع» وجهان*”"" . 
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وفي متهم لرحمء روايتانت) » وعنه: وفاسقةٍ . وأسقطها أكثرهم . 


التصحبح <١‏ مسألة ‏ 17: قوله في الشهادة: (وفي شهادةٍ عدوّي الزوجَين» أو أحدهماء أو 

الوليٌء وجهان) وأطلقّهما في «الهداية»» و«المذهب»»؛ وامسبوك الذهب»)؛ 
و«المستوعب». و«الخلاصة». و«الكافي)"". و«المغني)””: واالمقنع)”". 
و«الهادي». و«البلغة»» و«المحررا» و«الشرح»”", و«النظماء واشرح ابن منجا' 
وابن رزين» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» والزركشي» وغيرهم: 

أحدهما: ينعقد» وهو الصحيخ ؛ اختاره ابن نط وان عبدوس في «تذكرته»» 
وصححه في «التصحيح؟ي. وجِرّمَ به في «الوجيز)» و«منتخب الأدميّ) . قال في 
«تجريد العناية»: لا ينعقدٌ في رواية» فدلٌ على أن المقدّم : ينعقدٌ 

والوجه الثاني : لا ينعقدٌ» وهو ظاهِرٌ كلام كثيرٍ من الأصحاب : 

مسألة -18 : قوله : (وفي منّهم لرحم» روايتان) انتهى . 

إحداهما : لا ينعقد» وهو فس ؛ صف في «التصحيح». وصححححه أيضاً في 


الحاشية * قوله: (وفي شهادةٍ عدرّي الزوجين: أو أحدهماء أو الولي» وجهان) 
قال في «الرعاية»: وفي عدرّي الزوج”*» أو الزوجة» أو عدؤهماء أو عدرّي الوليّ» ا 
الزوجين» أو ابنى أحدهماء أو أبوَيُهماء أو أبِوَيْ أحدهماء “أو أحيهما"”) وأجنبيٌ ) وكل ذي 


رحم محرم من الزوجين» أو من الوليّ» وجهان . 


. 739/40 

. "0/400 

(9) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 5907/٠١‏ . 

(5) في (ق): «الزوجين؟ . 

(5) أي: في شهادة ابني الزوجين . وفي المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 107/5١‏ نقلاً عن «الرعاية»: أو بابني . 
(5-5) ليست في (ق) ٠.‏ 000 


باب أركان النكاح وشروطه غرف 


وذكرّها في «عيون المسائل» . وقال شيحُنا: هي ظاهرٌ كلام الخرقع, الفروع 
وأحَدَها في «الانتصار» من”'' رواية مكْنّى . سُيْلَ أحمدٌ: إذا تزوّجَ بوليٌ 
وشهرو شر لول اهل يلام التكا شني 87 ققربر الدريفية من النكاج 
شي . وأَحَدَ القاضي وغيرٌه منها”"' عدم اعتبار العدالةٍ في الوليئ» دقيل : 
وكافرةٍ مع كفرٍ الزوجة . وقبول شهادةٍ بعضهم على بعض» وعنه: تسن فيه» 
كعقدٍ غيره» فتصحٌ بدونها . قال جماعةٌ: ما لم يكتّمُوهء وإلا لم يصمّ» ذكره 
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«الهداية» و«المذهب». و«المستوعب» في باب موانع الشهادة» وجزم به في «الوجيزا 
وغيره : وقدّمه في «المحرراء» و«النظما. و«الرقائعية): و«الخلاصة». 
و«الحاوي الصغير» في مواضع الشهادة . 

والرواية الثانية : ينعقدٌ» قار ابن عبدوس في «تذكرته»» وجزمٌ به في «المتتخب» 
للأدمي ؛ قال في «تجريد العناية» : لا ينعقدٌ» في دداة. فدلٌ على أن المقدّم : ينعقد 
وقال في «الرعاية الكبرى» أيضاً : وفي ابئي الزوجَين» أو ابْنيْ أحدهماء أو أَبَويْهماء أو 
أَبَويْ أحدهماء وكل ذييَ رجم مَحْرَمٍ من الزوجَين» أو من الوليٌ» روايتان . انتهى . 
وأطلقهما هنا في (الهدايتاء الست و«المستوعب». و«الخلاصة». 
و«المقنع»"”. و«المحرراء و«الشرح)”" 1 واشرح ابن وَرْيِن) وابن منجّا 
و«الرعاية الصغرى»» و«الحاوي الصغير'» وغيرهم . لكن ذكرَّها بعضهم في ابي 
الزوجين » أو أحدهماء وبعضهم عمّمٌ الرجِمّ» الله أعلمُ . 

فهذه ثمانٍِ عشرةً مسألةَ في هذا الباب قد صُحُْحَتْ» ولله الحمدٌ . 


كل جاتو به المسحس وروم ا راو ا الو 851 ب الحاسية 
() ليست في النسخ» والمثبت من (ط) : 

(0) ليست في (ر) . 

اضرف المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف رن 8 


شق كتاب النكاح 


الفريع بعضّهم إجماعاً* . وعلى الأول: لا يُبْطِلّه التواصي بكتمانه» وعنه: بلى» 
اختارّه أبو بكر . 

ولا تشترظ الكفاءةٌ» فلو رُوّجَتُ بغير كفءٍ برضاهم» صمّ» وكذا برضا 

بعضِهمء على الأصحٌ . ولمن لم يرضّ الفسحٌ متراخياء ذكرّه القاضي» 

وغيرّه» وعنه: لا فسحٌ لأَبْعَدٌ وعنه : هي شرط ء اختاره الخرقي ا 

واحتجّ جماعةٌ ببِيعِهِ مالّها بدون ثمَنِهه مع أن المالَ أخفٌ من النكاح؛ 

لدخولٍ البَزْلٍ7'' فيه» والإباحةٍ والمحاباة» ويحكم بالثكولٍ فيه» وبأن مَنْعَها 


الحاشية * قوله: (ذكره بعضّهم إجماعاً) 

هو : محبي الدين النووي . 

* قوله: (وعنه: هي شرطء اختاره الخرقئٌ وجماعةٌ) 
قال الزركشي : وقولٌ الخرقيّ : فوضَّعَها في كفاءق» فالنكاحٌ ثابتٌ . مفهومُّه : أنه إذا لم يضغها في 
كفاءةٍ أن النكاح غيرٌ ثابتٍ» فيحتمل بطلائه» وهو مقتضى الأمر السابق؟ إذ مِن مذهبه أن الكفاءة 
شرظ للصحةء ولا تفريعَ على هذا . أما إن قلنا: أن الكفاءةً شرظ للزوم» ففي تزويج الأب 

روايتان: إحداهما: بطلانُ النكاح رأساً؛ لأنه نكاحٌ محرّمٌ» أشبة نكاح المحرمة والمعتدةٍ 
ونحوهما . والثانية: لا يبطلٌ) لأن النهي لحقٌ آدمي وقد أمكنَ تدارٌه بشبوت اللخياز لهء فأشبه 
تلقّى الركبان ونحوه على المذهب. وقيل: إن عدم بفقدٍ الكفاءة» لم يصمٌّ؛ للتحريم» والأصحٌ 
كما لوكيلٍ يشتري معيباً لم يعلمْ تيبه» وقيل: يصحٌ إن كانت كبيرةً لاستدراككٍ الضرر في الحالٍ 
بغبوتٍ الخيارٍ لهاء وإلا لم يصحٌ . ومتى لم يبطل العقدٌء فلها الخيارٌ إن كانت كبيرة؛ قاله 
أبومحمد ..ولا خيارٌ لأبيها؛ لإسقاطٍ حقّه باختيارو؛ وإن كانت صغيرةٌ» فهل له الفسخ؛ لأنْه 
لحظّهاء أو لا فسحّ له. ويمنمٌ الزوج من الدخولٍ بها حتى يصحٌ إذنُها ؛ دفعاً للضررٍ الحاصل لها 


. في (ط): «البدل؟»‎ )١( 


باب أركان النكاح وشروطه إرضرفا 


تزويجٌ نفسها؛ لئلاً يضَعَها في غير كفءء فبطلّ العقدٌء لتوهم العارء فهنا الفروع 
أؤلى» ولأن لله فيها نظراًء ولأن الولي إذا زوَّجَها بلا كفءء يكونٌُ فاسقاً . 

ولو زالَتُ بعد العقدِء فلها فسحُهء كعتقها تحت عبدٍء وقيل: لاء كطولٍ 
حرّة مَنْ نكحَ أمةء وكوليّهاء وفيه خلافٌ في «الانتصار» . وقدّم أن مثله ولي 
وله وان إن :طرا تجاه فاستلكن شرنف مجيولة أو علا صلاحٌ» 
فاحتمالان» وقيل لأحمدَ فيمن يشَربُ المسكرً: يفرّقُ بينهما؟ فقال: 
أستَعْفِرُ الله. ونقل ابن هانئ : إذا شَرِبَ المسكرء تن دا بدن لوا كمه 

والكفاءةٌ الدينُ والنَّسَبُ؛ وهو المنصِبٌ والحريةٌ واليَسَارُ تحسبّ ما 
يجبٌ لهاء وقيل: تساويهما فيه . والصناعةًء في الأشهّرٍ عله (وش) 
ولأصحاية في اليسار أوْجه؛ ثالئُها : يعتبرٌ في أهل المدّن/ » فلا توج عفيفة ا 
بفاجر ء ولا حرة بعبدء» وعنه: ولا عتيقٌ وابئه بحرّة ة الأصل»ء ولا 7 
بمعسرء وظاهره: ولو كان متوليًء قاله شحنا . ولا بنثُ تانوئع ‏ وهو: رب 
العقارٍ ‏ بحائكِ» ولا بنتٌ بَزَّازِ بحجّامء ولا عربيةٌ بعجميٌ (وش) في الكل 
وعنه: ولا قرشيةٌ بغير قرشي ولا هاشميةٌ بغير هاشميّ (وش) وقيل: نسَاحٌ 
كحائك» وعنه : ليس ولد الزنى كفؤاً لذاتٍ نسبةٍ» كعربية . وإن المولى كفءٌ 
لفولاق لا لم لذ ولاء هلها 

وال ني هاش لايشاركرهم ف الكفاط في النكاح . نقل الميمونيئٌ : 
اامولى القوم من أنفسهم»"') لالجفافقم ونا افر مخ الف امم اماه تا 


فتختار؟ فيه وجهان . لِغيرٍ الأب من الأولياء الفسحُ على الصحيح من الزواتو ةولق كل حالم ا 
فلا يحل له أن يزوّجَ من غير كفءء ولا من معيب . 


. أخرجه البخاري (51/51) » من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه‎ )١( 


الفروع 


نايف كتاب النكاح 


في الصدقةء ولم يكن ”'عنده هذا هكذا' ' في التزويج . ونقل مهنا : إنه كف 
د ذكَرّهما في «الخلافي». وزادً الشافعيةٌ على ما سبَّقّء أن غير 
البحيين إلى العلتاء و الم احاء التشهؤرين لسن كفو للمعيب اهما .أن 
من به عيبٌ مثيثٌ للفسخ ليس كفؤاً للسليمةٍ منه» وإن لم يت الفسع» فلهم 
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فيه وفي تأثير رق الأمهاتٍ. وجهانء وأن الحائك ونحوّه ليس كفؤا لبنتِ 


الخياط ونحوه» ولا المحترف لبنتٍ العالم» ولا المبتدع للسَتّة . 

وعنه : الكفاءةٌ؛ الدّينُ والنّسَبُ (و ه) اختاره الخرقئٌ» وقيل :الست 
(وم) وقال بعضٌ متأخري أصحابنا: إذا قلنا: هي ”"حقٌ لله" اعبُبرَ الدينُ 
فقط . قال: وكلام الأصحاب فيه تساهل وعدم تحقيق . كذا قال . و 
يعتبرٌ في امرأةٍ . وفي «الانتصار»: اعتمال يك معت تحنه امد . ودكرة 


و 


عن (ش) . وفي «الواضح) : احتمالٌ: يبطلٌ؛ بناءً على الرواية: إذا ا ير 


ال لين 
حَسََّ 6 :ل هال :: 

تُشترظ الشهادةٌ بخلوّها عن الموانع الشرعية (ش) . قال في 
ا وغيره : ولا الإشهادُ على إِذنِها . وكذا في «تعليقٍ ابن المنيٌ» في 
شهادة الفاسقي في النكاح : لا تعتبرٌ الشهادةٌ على رضا المرأة؛ لأن رضا 


سقط عر هع عراية عاففع وها همهي عاو ما عاق هام لها وألوم وال عاتورم عا روزلا عه فيه مهمه ماخ لومعم وغ و مالم عو ولوئه #اوقام ره عع يه عا عم ااه ع مج وعم ام عع وم ممم ووورت مهام 


. في (ر): «عندهم كذاء‎ )1-١( 
. في (ر): «كقولهم»‎ )١( 
. في (ر): «لحقٌ الله»‎ )3-( 
. ليست في (ر) و (ط)‎ )4( 


باب أركان النكاح وشروطه نايف 


الوليّ أقيمَ مقا رضاها. ويأتي كلامّه في «الانتصار» في العدالةٍ باطناء 
وكلامٌ شيخنا في قسمةٍ الإجبارٍ . قال: وفي «المذهب)خلافٌ شاذٌ: يشترظ 
الإشهاد على إِذيها . 

قال: ولا يزوّجُها العاقدٌ نائبٌ الحاكم بطريق الولاية لا بوكالةٍ الوليٌّ 
حتى يعلَمَ إذنّهاء وإن ادّعى الزوجُ إذنّهاء صدَّقّتْ قبل الدخولء لا بعدّه؛ 
لتمكينها له . 

وأطلّقٌ في «عيون المسائل»: تُصِدَّقٌ التيّبُ؛ لأنها تزوج بإذنها ظاهراًء 
بخلافي البكرء فإنه يزوّجها أبوها بلا إِذنِها . كذا قال . وهو يقتضي 
اختصاصضه ببكر زوّجَها أبوهاء وقلنا: يجبرها . ويتوجّه في دعوى الوليٌ 
إذنها كذلك . وذكرَ شيحُنا: قولّها . وإن ادَّعَت الإذنَء فأنكرٌَ ورثتّه. 
صِدَّقَتْ . وفي «الروضة)»: إن اذّعى الوليٌ إذنّها فزوّجهاء فإن أجارَّتُ ما 
ذكَرّهه صمّء وإِلاحلَّمَتْء وينفسِحٌ النكاحٌ . قال: والذي أراه: للوليٌ 
الإشهادٌ؛ لثلاً تدكرٌ فيحتاجَ إلى بينِ» والله أعلم . 


الفروع 


الفروع 


٠ 8‏ كتاب النكاح 


باب المحرمات في التكاح 
يحرم أبداً بالسبٍ سبعٌ : الم 0 وإن عَلَتْ. وبنته 
ولو منفية بلعان» وبنتٌ ابنه» وبنانّهما من ملكِ أو شبهة » وإن تَرَلْنَ وأختّه 
من كل جهةء وبنثهاء وبنتٌُ ابنهاء وبنثُ كل أخ 0 وبنتٌ ابه وبنتهاء 
وإن نَرَلْنَّ وعمئُه وخالتُه من كل جهةء وإن علّتاء لا بناثهما . 
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وتلخيصه : يحرم كل نسيبَةٍ اس سوق بن عكر و وبنتِ”"؟ خالةٍ وخالٍء 
المذكوراتٌ في الأحزاب ال . وتَحرُمُ عم أبيه وأمَّهء لدخولهما في 
عمّاتِه» وعم العم لأب؛ لأنها عمّةٌ أبيىف لا لأمٌ؛ لأنها أجنيّة منه ٠‏ وتّحرم 
خالةٌ العنّةٍ لأم» ٠‏ لا خالة العم لأب؛ لأنها أجبية ؛وعمة الغالة لأمّ أجنبيةٌ: 
لا لأب؛ لأنّها عمّةُ لأم . 

نعم لاما ناء يحرّمُ من السب . قال الإمامٌ أحمدٌ ‏ رحمه الله - 

في «طاعةٍ لكر انريغ ٍِ حايل ة الابنٍ من الرَضَاعةٍ إلى قوله : يحرم من 
الرضّاع ما ب يحرم من النُسبء**) ونقل حنبل : نكاح ابن الرجل من لبنه 
بمنزلةٍ نكاح ا تالت فيه يحرم من الرّضاع ما يحرم من 


النُسب» . وحديتٌ أبي 6 . وقال شيخنا: ولم يقل الشارعٌ: ما 


)١(‏ هذه البارة مختصرة جدّاء ولعل تفصيلها هكذا: وبناتهما من نكاح أو ملك أو وطءٍ بشبهة. وينظر: الإانصاف 
الى وشرح الزركشيى ١59/0‏ . 


5-4 ونيا 
نات عيك 


5 4 


وهي قولهتعالى جكايك اين ْنَا لَك أَْوبَكَ أل اتيت أجورهري وما ملكت بَِبِيْكَ هنآ أقأه َه مكل 


” راك عَتيِكَ وات خَلِكَ ونان خَظيْكَ الى مَلبرنَ ملك [الأحزاب: .]5٠‏ 


(0) أخرج البخاري (75415)» ومسلم »)8()١546(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن علي أفلح» فلم آذن له» - 


باب المحرمات في النكاح ضف 

فم امرأتِه برضاعء أو امر أبيه أو ابنِه من الرّضاعةٍ التي 
حت اق ل عرد حر ب المسافرة لا لالد ول يد 
الا ما 

ويحرم ِالصّهْرٍ - من مِلكِ أو شُبِهةَء ولو بوطء دُبره ذكره في 
«المستوعب»» و«المغني)”", و«الترغيب»» وقيل: لا . ونقل بشرٌ بن أبي 
موسى: لا يُعجيّني . ونقل الميمونئٌ: إِنّما حرّمَ الله الحلال على ظاهر 
الآية'"'. والحرامٌ مباينٌ للحلالٍ . بلغني أن أبا يوست سُكلَ عمّن فَجَرَ 
بامرأة: هل لأبيه”" نظرٌ شعرها؟ قال: نعم . قال: ما أعجبّ هذا '“بشبهة 
بالحلالٍ؟' . وقاسوه عليه . ونقلَ المرُوَذِي في بنتّه من الزنا: عمرٌ ‏ رضي الله 
عنه ‏ ألحقّ أولادَ الزنًا في الجاهلية بآبائهم”” . يروّى ذلك من وجهين . 

وقد قضى النبئ يلِ بالولدٍ للفراش» وقال: «احتجبي منه يا سودة»”"2, 
انق جاع نيدن بوكك تعرياء #الزظاء ناا عطيكه ركو زا رفي 
طفلاًء نَشْرَ الحرمةً» وكالوطءٍ في دُبر وحيضء وكالمتغذيةٍ بلبن ثارَ بوطئه» 
وهو لبن الفحل» فالمخلوقةٌ من مَأ اذاي وكما تحرم بنثُ ملاعنةٍ 


ا 
< 
أ 


- فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: وكيف ذلك . قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي . فقالت: سألت عن 
ذلك رسول الله يدِ فقال: «صدق أفلح. أثئذني له؟ . 

(55/9)1هة. 

(7) الآية 7 من سورة النساء . 

() فى الأصل: «لابنهة . 

(424) في الأصل : #يشبهه على الحلال»؛ في (ر): #شبهه على الحلال؟ . 

(5) ذكره ابن عبدالبر في (التمهيد؛ 181/8 . 

(1) أخرجه البخاري :)7١91(‏ ومسلم (2)75(0)14517 من حديث عائشة . 


الفروع 


الحاشية 


لل 00 كتاب النكاح 


الفروع ومجوسيّة ومرتدّة. ومطلقَةٍ ثلاث مع عدّم أحكام التكاح . وذكرَ ابن 


لالء :8 ىن وو داه 0 00 3 
ررين : لحرن رو ولخي ل يدشر + واعتبر في موضع 


ره و2 


توه حتى في اللُوايا وعزم دازي وأنَّ َظهُبنته غلطاً لا ينشر؛ 
لكونه لم يتَخِذها زوتجةء ولم يُعلن نكاح* - أرب * : زوجةٌ أبيه وكلّ جَذّ 
ولو برضّاعء وزوجة ابه كذلك» وإن نزلَ» بالعقدِء ولو كان نكاح الأب 
الكافر فاسداً» ذكره شيحُنا (ع) دون بناتِهنّ وأمّهاتهِنّ . 
وفي عقَدٍ فاسلٍ خلافٌ في «الانتصارا وغيره . وتّحرم م زوجته وجداتها 
كذلك بالعقدِء وبنتٌ زوجته» وبنتٌُ ابنها كذلك ‏ نقله صالحٌ وغيره - وإن 
َرَلْنّ بالدخولء وقيل: في حججره . واختاره ابن عقيل . وهنَّ الربائبُ؛ لا 
زوجة ربيبه» ذكره ذ في ١المجردا.‏ و«الفنون» . 
فإن ماتتِ الام أو بانَت بعدّ الخلوة وقبلَ الدخولء أبحنٌ» وعنه : 
يَحرّمُنَ بالموتٍ والخلوة . 
فإ كانت الموطوةة منة ع ال سير لا ترط فطلي فزيهيان اكير 
التضحيح ١‏ مسألة - :١‏ قوله: (فإن كانت الموطوءةٌ ميتد» أو صغيرةٌ لا يُوطأ مثلّهاء فوجهان) 
انتهى . وأطلقّهما في «الهداية»» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»». و«المستوعب»»؛ 
و«الخلاصةف. و«المغني»", و«الكافي»©, و«المقنعه"؟, ولط و«الشرح9, 
الحاشية * قوله: (ولم يعلن نكاحاً) من تتمةٍ التعليلٍ الذي قبله. والتقديرٌ: لكونهِ لم يتخذها زوجة» 
ولكونه لم يُعلن نكاحاً . 
* قوله: (أربع) فاعل: (يحرمٌ بالصَّهْرِ) 
أي : يحرمٌ بالصهر أربعٌ بالعقلٍ . 


)ةمه . 
(9) 5550/4 . 


باب المحرمات في النكاح كرض 


«المذهب» مو يكا» وفيه تشبهة وجهان» والزنا ا" واحتح في 
رواية أبي الحارث بأنَّ الحرام قد عل حين أمرٌ سودةً أن تحتجبّ من ابن 
ا 0 , 

وفي تحريمهنٌ نْ بمباشرة» ولمس » وخلوة» ونظر فرج وعلنه . وغيره » 
ذكره أبوالحسين» تكله الحيفر وساي هانئ - منها أو منة؛ إذا كنّ لشهوةٍء 


7د ذا 


و«شرح ابن منجا»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» و«تجريد العناية»» وغيرهم: 

أحدفنا: لا يثبْتُ التحريم بذلك» وهو الصحيحٌ» اختاره ابنُ عبدوس في «تذكرته)» 
وصحححة في لسسع ؟؟ و«خواشى ي أبن نصر الها وغيرهماء وقطع به في «الوجيزا'ء 
وغيره» وقدمه ابن رزين في اشرحه) وغيره» وقاله القاضي في «خلافه»2) في وطء 
الصغيرة» وقال: هو ظاهرٌ كلام الإمام أحمدٌء وصحّححه الزركشئُ فى الصغيرة . 

والوجه الثاني: يثبّتُ به التحريمٌ . وقاله القاضي في «الجامع» في الصغيرة» وهو 
ظاهرٌ ما قطمّ به في «المنور» فيهما 

(7) تنبيه : قوله: (وفي «المذهب »: هو كنكاح» وفيه بشُبهة وجهان» والزنا كغيره) 

0 . 8. 

انتهى . هذا كله كلامُ ابن الجوزيٌّ في «المذهب»» وهو عجيب منه؛ لكونه جَعل وطءَ 
الزّنا كوطءٍ الحلال» وحكى فى وطء الشُّبِهةِ وجهين . 

واعلم : أنَّ الصحيح من المذهب. أنَّ الوطء بشبهة يثبّتُ به تحريمٌ المصاهرة كالوطء 
الحلال» وعليه الأكثدء وحكاه ابن المنذر إجماعاً» وقدّمه المصنفٌ وغيره . 

مسألة ‏ ؟ - 1: قوله: (وفي تحريمهنٌ بمباشرة» ولمس. وخلوةء ونظرٍ فرج ٠‏ 
منها أو منهء إذا كن”" لشهوة روايتان) انتهى . ذكر مسائل : 


. في (ر): «أم؟‎ )١( 
* زقفق تقدم تخريجه ص خرف‎ 
. في النسخ الخطية: «كأن6؛ والمثبت من (ط)‎ )( 


الفروع 


التصحيح 


18 


الحا 


ة 5ه 


4" كتاب التكاح 


المسألة الأولى ‏ ؟: إذا باشرّ امرأةٌ» أو نظرٌ إلى فرجهاء أو حلا بهاء أو فعلّته هي 
شورق فين در ذلك الحرمة أم لا؟ أطلقّ الخلافٌء وأطلقه في «الهداية». 
و«١المستوعب»»‏ و«الخلاضة». و«المقنع»”"2 و«الرعايتين»» و#الحاوي الصغيراء 
وغيرهم» وأطلقه في «المغني)”"'. و«الشرح0”"» فيما إذا باشرّهاء أو نظرٌ إلى فرجها 
لشهوة: 

إحداهما: لا ينشُرٌ ذلك الحرمة». وهو الصحيحٌ . قال في «المذهب». 
و«مسبوك الذهب»: لم ينشر الخرمة في أصمٌ الروايتين . وصحّحَه في «التصحيح». 
والزركشي؛ و«حواشي ابن نصر الله». وغيرهم» وبه قطمٌ في «الوجيز» . قال الشبح 
الموفق» والشارخ : فده أن الخلوةً بالمرأة لا تنشُرُ تنشد الحرمة .٠‏ قال ابنُ. رزين في 
«اشرحه»: ومن باشرّها أو نظرٌ إلى فرجهاء ٠»‏ لم تثبْتثْ حرمةٌ» في الأظهر . وقال: ولا يثيْتٌ 
بالخلوة شيغ» والثبوثٌ بها مخالفٌ للإجماع . 

والروايةٌ الثانيةٌ : تنشُرٌ الحرمة . قال الزركشي : إذا طلّق بعد الخلوة وقبل الوطءء 
فروايتان» أنصّهما - وهو الذي قطع به القاضي في «الجامع الكبير») في مودعء وفي 
«الخصال» وابنُ البناء» والشيرازيٌ - بوث تحريم الربيبة . فالزواءة الثانيةٌ - وهي 0 ش 
أبي محمدٍ وابن عقيل/ ويا في «المجوّدف» . وفي «الجامع» في موضع -: لا يثبت 
انتهى . وقطع في «المغني»”*'» وتبعه الشارحٌ بعدم التحريم بالمباشرة من الحُرّةٍء وأطلق 
في الأمَةِ والخلوةٍ الروايتين» وقالا: وذكرٌ أصحايّنا الروايتين في جميع الصورٍ من غير 
تفصيل» والأول أقربُ إلى الصواب . انتهى ش 


. 7595/5١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 

فى اليفك * 

() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 2594/٠١‏ 348 . 
(5) 4ه . 


باب المحرمات في النكاح "4١‏ 


ويحرم بوطء غلام ما يحرم بوطءٍ | مرأة . نص عليه» وإغضار حجاعة الفروع 
قياش قال ابن الساءة وابنُ عقيل : وكذا دواعيه . 

وتحرّمٌ الملاعنةٌ أبداً على الملاعن”*» نقله الجماعةٌ» وعنه: حِلَّها 
بتكذيبه نفسه» ذكره ابن رزين الأظهرً. وعنه : بنكاح/ جديدٍ» أو ملك يمين. 0ك 


المسألةٌ الثانية : إذا لمسّهَاء أو لمسّته لشهوة؛ فهل يَنشْرٌ ذلك الحرمة أم له؟ التصحيح 
أطلقّ الخلاف» والصوابٌ أنها لا تنشْرٌء بل هي أولى بعدم النّشْرِ من المباشرة لشهوةء 
وصحّحه ابن نصر الله فى «حواشيه» . 


* قوله: (وتحرم الملاعنةٌ أبداً على الملاعن) إلى آخره . : 
قال الزركشييٌ : إذا تلاعَنَا وفرّقَ الحاكمٌ بينهماء حَرّمت الملاعنةٌ على الملاعن على التأبِيدٍ» فلا 
يجتمعانٍ أبداً على المذهب بلا ريب . وشذ حنبلٌ عن أصحابه» فنقل عن أحمد: أنه إذا أكذبَ 
نفسَّهء حلَّتْ له؛ نظراً إلى أن اللعانَ الذي وجدّ كأن لم يكن بالتكذيب . وقد اختلف نقل 
الأصحاب في هذه الروايةٍ» فقال القاضي ذ في «الروايتين» : نقلَ حنبلٌ إِنْ أكذبّ نفسّهء زالَ تحريم 
الفراش » وعادت مباحةً كما كانت بالعقدٍ الأول» وقال في «الجامع»» و«التعليق»: إن أكذبُ 
نفسّهء جُلِدَ الحَدَّء ورُدّت إليه . وظاهرٌ هذا : أنه من غير تجديدٍ عقدٍء وهو ظاهرٌ كلام أبي محمدٍ. 
قال في «الكافي» ”'': و«المغني”"': نقل أحمدٌ: إن أكذبّ نفسّهء عاد" فراشّه كما كان . زادٌ 

في «المغني»: وينبغي أن تحمل هذه الروايةٌ على ما إذا لم يُفرّقٍ الحاكم, ٠‏ فأمًا مع تفريق الحاكم 
بينهماء فلا وجة لبقاءِ النكاح . وفيما قاله نظرٌ؛ فَإنّه إذا لم يُفرّقَ الحاكمٌ» فإِنْ قيل: الفرقةٌ حصلت 
باللعان» فهو كتفريقٍ الحاكم» وإن قيل: لا تحصل إلا بتفريق الحاكم: فلا تحريمٌ حتى يقالَ: 
حلت لهء والذي يُقال ف توجيه ظاهر هذا النقل: أن الفرقة اسْكنَدتْ إلى اللعان» فإذا أكلبٌ 
نفسَّهء كأن اللعانَ لم يوجذء وَإِذَّنْ يَزَولُ ما يترنّبُ عليه ؛ وهو القُرقةٌ وما نشأ عنها؛ وهو التحريم . 
)١(‏ 4/لاوه . 


. ١ 1ة/١١ (؟)‎ 


زفرف في (ق): (عادت؟ . 


4" كتاب النكاح 


الفروغ | ومتى لاعن لنفي وللرء كبعدٌ إبانق أو في نكاح فاسدٍء فلا حدّء وفي 
التحريم السابتي وجهان7* . 
فصل 
يحرم جمعٌه بنكاح بين أختين» وبين امرأةٍ وعمّتها أو خالتهاء وإن علتًا 
مق اك جود وين وال بأن ينكم امرأةٌ» وابنه أمها مّها*. فيولدٌ لكل منهما 


التصحبح ١‏ مسألة- : قوله: (ومتى لاعنَ لنفي ولد كبعد إبانة» أو في نكاح فاسدٍء فلا حدَّء 
وفي التحريم السابت وجهان) انتهى . قال الشيخ في «المغني»7"©. والشارح في باب 
اللعانٍ: وإن أبانَ زوجت ثم قذقها بزئى أضاقه إلى الزوجية» فإن كان بينهما ولد يريد 
نفيه» فله أن ينفيّه بِاللْعَانِء فمتى لاعَنّها لنفي ولديهاء انتفُى وسقط عنه الحدُ . وفي ثبوتٍ 
التحريم المؤّدِ وجهان: 
أحدهما : له ذلك؛ لأنَّ من كان له لِعانُها بعدَ الرّضع» كان له لعائّها قبلّه» كالزوجة . 
والثائي: اليين لذأ للقه ومو ظاهة قول التخريك؟ أن الولد غنده لا يتن فر ,سحا 
الحملٍ . ثم قالا: وهكذا الحكمُ في تفي النكاح الفاسدٍ . انتهى . 
وقدم ابن رزين في «شرجه؛ أن التحريم لا يتأيّكُ:في .هاتين المسألتين» وهن ادتمال 


الحاشية وأعرض أبوالبركات عن هذا كله فقال: إِنَّ الفرقة تقعُ فسخاً مُتَابدَ التحريم؛ وعنه: إن أكذبٌ 
نفسَهء حلَّت له بنكاح جديدٍ» أو ملكِ يمينٍ إن كانت أمة . وقد سبقه إلى ذلك الشّيرازيُ» فحكى 
الذواية أنه تجا بعقل جديد: 
* قوله: (وعمةٍ وخالةٍ؛ بأن ينكح امرأةٌ. وابنه أمّها) . 
184 لأنّه إذا ولِدَ لكل منهما بنتٌء فبنتٌ الابنٍ خالةٌ بنتِ الأب. وبنثٌُ الأب عمّة/ بنتٍ الابن» فليسّ 


لأحدٍ أن يجمعٌَ بين هاتين البنتين؛ لأنّه إذا جمعٌ بينهماء فقد جمع بين عمّةٍ وخالةٍ . 


4 فرفر ”/ 


باب المحرمات في النكاح وخق 


بنتّء وبين عَمّتِين؛ بأن ينكح أمَّ رجل والآخرٌ أمّه فيُولدُ لكل منهما بنتّ. الفروع 
وبين ححالتين ؛ أذ يكم كر متهزاابة لخر وبين كل امرأتين لو كانت 
إحداهُما ذكراً والأخرى أنثى» حَرُمَ نكاحٌه ‏ قال أحمد: خالٌ أبيها بمنزلة 
الها ولو رضنا بنَسَبٍ أو رَضاع وخالك ندقيتاء أن تفزيق الملك 
كجمع النكاح”'" . ولم يَعرف هو قَوله هنا :وني لحري المصاهرة برصاع 
عن أحد» لكن قال :"من لم يُحَرّء بنك مزائه من اللبسب إذا لم تكن افي خييزه» 
فكيف يحرم ابنتها من الرضاع؟ قال : ومن ادَّعى الإجماعً في ذلك» كُذبّ . 

فإن تزوججهما في عقدٍ أو عقدين معاً» بطلا . وإن تأخَّر أحدّهماء أو وقعَ 
في عِدَّو الأخرى»: بطل . فإن جهلء تُويقا .رعق الازلق القارعة* . 
وعلى الأول: يلزمّه نِصفٌ المهرء تقترعان عليه . وذكر ابن عقيل رواية: 
لا؛ لأنه مُكرةء اختاره أبوبكر . والمذهبٌ تحريمٌ جمعه بينهما في وطءٍ ملكٍِ 
اليمين» وعنه : يكره . 


و 3 و( د 01 5 5 3 0 5 5 ع 
وهل يكره جمعه بين بنتي عميد» وعمتيه » أو بنتي خخاليه» أو خالتيه» أم 


في «الكافي»”©. والذي قدَّمه فيه التحريمٌ المؤبدٌُ» كما إذا كان قبل الإبانة» وهر التصحيح 
الصحيخ . وظاهرٌ كلام الأكثرء وأطلقّ الخلاف فى «المحرر»» و«النظم». و«الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير»» وغيرهم . 


* قوله: (وعنه: الأولى القارعةٌ) . الحاضية 


أي : التي يُحكم بأنّها الأولى» هي التي تَخرجٌ بالقرعةٍ أنّها الأولى . 
)١(‏ يعني والله أعلم ‏ أن الموجب الحرمة التفريق بين القريبين في الملك هو نفس الموجب لحرمة الجمع بينهما في 


النكاح» وذلك الموجب غير موجود في قرابة الرضاع في الملك» فلا ينبغي أن يوجد فيها في التكاح. 
(0) :/لاقفق 8كذه. 
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لاء كجمعه بين مَنْ كانت زوجة رجل وبنته من غيرها؟ فيه روايتان””' وحرّمه 
في «الروضة»؛ قال: لأنّه لا نصّ فيهء ولكن يُكره قياساً. يعني : على 

ولو أنَّ لكل رجلٍ بنتأء ووَطبًا أمدّء فألحقّ ولدّها بهماء فتزوّجَ رجل 
بالأمةٍ وبالبنتين» فقد تزوّج أَمّ رجل وأختّيه. ذكره ابن عقيل . 

وإن ملك أختين بشراءٍ أو غيره» فمنعه أبوالخطاب من وطءٍ إحداهُما 
حتى يحرم الأخرّى » والاضحٌ جوازه. فإذا وطرع إحداهماء حَرُمتٍ الأخرى 
حتى يُحرّمَ على نفسه الموطوءةٌء بتزويج أو إزالة ملكه. أو استبراءء لا 
بتحريم . نص على ذلك . ' 

وفي الاكتفاء بتحرييها بكتابق. ورهن 1111111 


التصحيح مسألة ‏ ©: قوله: (وهل يُكره جمعْه بين بنتي عمِّيه» وعمتيه» أو بنتي خالَيه» أو 


الحا 


شية 


خالتيف أم لا؟ . . فيه روايتان) انتهى . وأطلقّهما في «المغني)”" 2 و«الشرح)”", 
والزركشي : 

إحداهما: لا يكره. وهو قويٌ. وبه قطمّ في «المستوعب». و«الوجيز»» وغيرهماء 
وقدّمه في «الرعاية» وغيره . 

والروايةٌ الثانية : يُكره» وبه قطعٌ في «الكافي»”". وهو الصوابُء والمذهبٌُ على ما 
اصطلحتاه . ش 


. 01/4) 


(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 707/٠١‏ . 
فى يريف ” 


باب المحرمات في النكاح 16" 


إفمقة 


وبيع بشرط خيار”””' وجهان”"". فإن عادت إلى ملكهء تركهما حتى يحرم 


مسألة -5 : قوله فيما إذا ملك أختين: (وفي الاكتفاء بتحرييها بكتابة» ورهن» وبيع 
بشرطٍ خيارء وجهان) انتهى . وأطلقّهما في «القواعد الأصولية» . وأطلقّهما في 
«المحرر». و«الحاوي الصغير) في الكتابة ‏ . قطع في «الكافي)”") و«المغني»”"'. 
و«الشرح»”". أن الأختّ لا تُباحُ» رَهئّها أو كاتبّها . وهو ظاهرٌ كلام الخرقيٌ» والشيخ 
في «المقنع"”” . قال ابن رزين في اشرحه): فإن رَهَتّهاء أو كاتبّهاء أو دبّرهاء لم تَحِل 
أحتّهاء وقطع به . وقال الزركشيُ : هذا الأشهرُ في الرّهن . وقال: ظاهرٌ إطلاق أحمد 
وكثير من الأصحاب: والاكتفاء بزوالٍ الملك. ولو أمكنه الاسترجاعٌ» كهبتها لوليه 
وبيها بشرطٍ الخيار . انتهى . وقدَّم في «الرعايتين» أن كتابتها تكنْي . واختاره القاضي 
وعيرد ومو ظاه كلام ابن عل وصاحت ا« الوتير ” في الجميع ؛ حيتٌُ قالا: فإن وطئ 
إحداهما ؛ لم نَحِلَ الأأخرى حتى يُحَرُمْ الموطوءة بما لا يُمكنُ أن يرفْعَه وحدّه . وقطع به 
أبن عبدوس في اتذكرته) . 

تنبيهات: 

(:7) الأول: قوله: (وبيع بشرطٍ خيار) انتهى . قد صرّحَ الأصحابٌ بمثلٍ ذلك» 
فيُحتملٌ أن يُقال: هذا منهم على القولٍ بجواز التفريق» على ما ذكروه في كتاب الجهادٍء 
لكنْ يعكرُ على ذلك ما قبل البُلوغ» فإنَه ليس فيه نزاعٌ . ويحتملٌ أن يقال : بجوازٍ البيع 
هنا للحاجة» وإِنْ مُتَعناه في غيره . قال الشيخ تقي تقي الدين وتبعه ابن رجب: وأطلقّ أحمد 
والأصحابُ تحريم الثانية حتى يُخْرجٌ الأولى عن ملكه ببيع أو غيره . فإن بُنِيَت هذه 
المسألةٌ على ما ذكرّه الأصحابٌ في التفريق» لزمَ أن لا يجورّ التفريق بغيرٍ العتق» فيما 


. 5لا‎ 1١ 
. "9/400 
. 3184 370317 /9١ المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )( 


الفروع 


هه 


الفروع 


ال كتاب النكاح 


إحداهماء في ظاهر نصوصه. وفي «المغني"'': إن عادت قبل وطءٍ أختهاء 
فهي المباحةٌ . واختار في «المحرر»: بل أيتْهما شاء0*© 
وطء أختهاء ناعنها الاح ولو خالت أولا» فزطتهنا واحدة بعد واحدق 
تركهُما حتى يُحرّمَ إحداهما . وأباح القاضي وطء الأولى بعد استبراء 
الثانية . 


. وإن عادّت بعد 


التصحيح رون البلوغ, وبعده على روايتين 5 ولم يتعرّضوا هنا إلى شيء من ذلك» ولعله مستئنى 


الحا 


سبية 


من التّفْرِيقٍ المحَرّم للحاجة» وإلا لزِمَ تحريمٌ هذه الأمةٍ بلا موجب . انتهيا . 

22 الثاني : قوله: (فإن عادت إلى ملكهِ تركهما حتى يحرم إحداهماء في ظاهر 
نصوصه . وفي «المغني2"'': إن عادّت قبل وطءٍ أختهاء فهي المباحةٌ . واختار في 
«المحرر» : بل أيّنْهِما شاءً) انتهى . 

ظاهرٌ نصوصه هو المذهبٌ» وهو ظاهرٌ ما قدّمه المصنفٌ . قال في القاعدة 
الأربعين : هذا الأشهرٌء وهو المنصوصٌ . انتهى . واختاره الخرقيُ وغيرُهء وجزمٌ به في 
«الوجيزاء» و«منتخب الأدمي». و١منوره»»‏ و«نظم المفردات»» وغيرهم . وقدّمه في 
«الرعايتين»» و«الحاوي». وقال الزركشيٌ: إذا عادّت بعد وطءٍ الأخرى» فالمنصوصض 
في رواية جماعةٍ» وعليه عامةٌ الأصحاب. اجتنابُهما حتى يُحرّمَ إحداهماء وإن عادّت 
قبل وطءٍ الأحرق: فظاهرٌ م الؤهام أحمد» والخرقيٌ» وكثير من الأصحاب: 
الحُكمّ كذلك . انتهى ب 0 
عنه في «المغني» . وكذا ذكرّ ما اختاره في «المحرر»» وقال ابن نصرالله : هذا إذا عات 
إليه على وجو لا يجبٌ فيه الاستيراء» أمًا إن وجب الاستبراة» لم يلزمه ترك أخيها حتى 


يستبرئها ٠‏ انتهى ٠‏ وهو قِيلٌ حسنٌ . 


.ه:١/4‎ )١( 


باب المحرمات في النكاح يخق 


ولو ملكَ أختين» مسلمةٌ ومجوسيّة. فله وطءٌ المسلموٍّء ذكره في 
«التبصرة» . وإن اشترى أختٌ زوجته» صمّء ولا يطؤمًا في عِذَّةِ الزوجةء 
فإن فعل» فالوجهان قبلها(*”” . وهل دواعي الوطءٍ كهو؟ فيه وجهان””" . 

وفي صحةٍ نكاح أختٍ سُريتِه روايتان. فإن صمّء لم يطأ الزوجة 
حتى يُحَرّمٌ السرّية» وعنه : تحريمها حتى يُحَرمْ إحداهما . وكذا لو تزوجها 
بعد تحريم سُريتِه ثم رجعت السُرّيةٌ إليه» لكنّ النكاح يكون بحالِه . 


(72) الثالث: قوله : (وإن اشترى أختٌ زوجتهء صمٌ» ولا يطؤها في عِدَّة الزوجة» 
فإن فعلّء فالوجهانٍ قبلها) انتهى . مرادُه بالوجهين : الوجهانٍ المذكوران قبلهاء فيما إذا 
حرّمها بكتابة» أو رهن» أو بيع» فيما يظهرء وقد علمتَ الصحيح من ذلك . 

مسألة ‏ /: قوله: ررض راض الوطءٍ كهو؟ فيه وجهان) انتهى . قال في القاعدة 
السادسةٍ والثلاثين بعد المئة : الجمعُ بين المملوكتين في الاستمتاع بمقدّماتٍ الوطءء قال 
ابن عقيل : يُكرةُ ولا يحرُمٌ ا إِنَّ المباشرةً لشهوة كالوطء 
في تحريم الأختين» حتى تحرّم الأولى» فلا إشكال . انتهى 

وقدم في «المغني»""2. و«الشرح»”"2 0 الفرج » 
والنظرٍ إلى الفرج بشهوةء فيما يَرجِعُ إلى تحريم أختهاء كحُكيه في تحريم ارس + 
وقالا: الصحيحٌ أنّها لا 7 تحرُمُ بذلك؛ لأن الجلّ ثابت» فلا يُحرمُ إلا بالوطءِ فقط . وقدّم 
ابن رزين في «شرحه» إباحة المباشرة والنظر إلى الفرج لشهوة . وهذا الصحيخ . 

مسألة - 4: قوله: (وفي صحةٍ نكاح أخت 5 روايتان) انتهى . وأطلقهما في 
«المذهب»: 


. 511١/8 )1١( 
. 37١ /؟١فاصنإلاو المقنع مع الشرح الكبير‎ )١( 


الفروع 


الحاشية 


00 ْ كتاب النكاح 


الغدخ 2 وإن أعتق سريت ثم تزوّج أختّها في مذَّةٍ استبرائهاء ففى صحة العقد 
الروايتان0؟ وله نكاحٌ أربع سواها في الأصحٌ . 
)١١‏ ع "يك عه »كع 2 5 5 : ا 
ومن جمع ' محللة ومحرمة في عقدٍء ففي صحته في المحللةٍ 
.م٠‏ غى” 5 35 د“ اديز 7 
رؤايتان7 '“. ومن تزوج أمَاً وبنتاً في عقدٍ» فسدّ في الأمّ» وقيل : والبنتٍِ. 


التصحيح إحراهما: لايصحٌ» وهو الصحيحٌ» اختاره أبوبكر . قال القاضي : وهو ظاهِرُ كلام 
الإمنام الخيلء واختاره أبن عبدوس ذ فى «تذكرتهك. وقدّمه في «المستوعب)» 
و«الخلاصة»» و«المحرر»» و«الرعايتين»» «ااتعاري الصغير»» وقطعٌ به في «المنور»؛ 
وانظم المفردات» . ومال إليه الشيحُ في «المغني»9) والشارحٌ . 
والروايةٌ الثانيةٌ: يصحٌ» نقلهاحنبلٌ . ولا يطأ حتى يُحرّمَ الأمةَء قطع به في 
«الوجيزا وصحّححه في «النظم) 1 
مسألة ‏ 84 : قوله: (فإن أعتقّ سريت ثم تزوجٌ أختّها في مذَّةٍ استبرائهاء ففي صحة 
العقدٍ الروايتان» انتهى . وقد علمتَ الصحيح منهما في التي قبلها : والنكاح في الاستبراء 
كالتكاح قبله» والله أعلم . 
مسألة :٠١-‏ قوله : (ومن جمعَ مُحَلَّلةَ ومُحِرْمةَ في عقد”"©, ففي صحته في المُحَلَّلةٍ 
روايتان) انتهى : وأطلقّهما في «الهداية»). و«المذهب». وامسبوك الذهب». 
و«المستوعب»؛ و«الخلاصة»» و«المقنع»””'» وغيرهم : 
7 : 20 0 03 0 5 0 
إحداهما : يصح فيمن تحلء وهو الصحيحٌ . قال الشيخ الموفق» والشارحٌ: 
والمنصوصٌ صحةٌ نكاح الأجنبية . وصحّحه في «التصحيح». و«تجريد العناية؟» وبه 


الحاشية 


. بعدها في الأصل: «بين؟»‎ )١( 

(9) 4/غه6 55ه. 

إفرف بعدها في النسخ الخطية و(ط): «واحد» . 
(:) المقنع مع الشرح الكبير والإانصاف١7/4/7‏ . 


باب المحرمات في النكاح 11 
فصل الفروع 
ويحرّمٌ جمع حر فوق أربع نسوقء وعبدٍ فوقٌ ثنتين» ولمن نصفه فأقل غير 
حر جمعٌ ثلاثِ. نص عليه» وقيلَ: ثنتين . وفي «الفنون»: قال فقية: شهوة 
المرأة فوقٌ شهوةٍ الرجل تسعة أجزاءء فقال حنبليٌ : لو كان هذاء ما كان له 
أن يتزوّجٌ بأربع» وينكح ما شاءً من الإماء. ولا تزيدٌ المرأةٌ على رجل» ولها 
من القّسم الرّبع» وحاشًا حكمتّه أن يُضيّقَ على الأحوج . 
وذكرٌ ابن عبدٍ البرٌ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - وبعضهم يرفعه : 
«فضّلَتٍ المرأةٌ على الرجل بتسعةٌ وتسعينٌ جزءاً من اللذة» أو قال: من 
"العيوض ولك شالق عن الضيرء* 207 روم تطلى و الحدة من تهاية 


قطع الخرقيٌ» وصاحب «الوجيز»» و«المنور»» و«منتخب الأدمي»؛ وغيرهم» واختاره التصحيح 
القاضي في «تعليقه»» والشريفٌ أبوجعفرء وأبوالخطاب في «خلافيهما»» والشيحٌ 
الموفقٌ» والشارحُ» وغيرُهم» وقدّمه في «المحررا» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير؟» 
واشرح ابن رزين2» وغيرهم . 

والروايةٌ الثانيةٌ: لايصحٌ» اختاره أبوبكر . 


* قوله: (ولا تزيدٌ المرأةٌ على رجل ولها من القَسْمٍ الرئعء وحاشا حكمته أن يُضِيّقَ على 
الأحوج . وذكر ابن عبد البرٌ عن أبي هريرةً» وبعضُهم يرفعه: «قُضلَتٍ المرأةٌ على الرجلٍ 
بتسعةٍ وتسعينَ جزءاً من اللذةٍء أو قال: من الشهوةء ولكنّ الله ألقى عليهنَ الحياء») . 
وقوّى ابنُ القيم في «إعلام الموقعين» كونَ الرجل أشدَّ شهوةٌ من المرأةٍ» وأنَّ حرارئه أقوى من 
حرارةٍ المرأة» وأمعنَ في ذلك . ذكرٌ ذلك في المجلدٍ الأول في كلامه على المسائل التي قيل: 
إنها تخالف القياسسّ . قال: والشهوةٌ منبعها الحرارةٌ» وأين حرارةٌ الأنثى من حرارة الذكرء ولكنّ 
المرأةً لفراغهاء وبطالتها وعدم معانايها ما يشغلّها عن أمر شهوتهاء وقضاءِ وطرهاء يغمرها 


. أخرجه البيهقي في «الشعب» ("الالالا)‎ )١( 


عه" كتاب النكاح 


الفريغ جمعهء حرّمَ تزويجّه بدلّها حتى تنقضي عدَّنُهاء بخلافٍ موتها . نص عليهما . 
فإن قال: أخبرتني بانقضاء عِدَّتَهاء فكذبثه. فله نكاحُ أخيهاء وبدلها في 
الأصحٌ . ولا تسقظ السكتى. والنفقةٌ» ونسبُ الولدِء بل الرجعةٌ . 
وإن وطئع بشبهة» أو زئى» حرّمَ في العِدّةٍ نكاحٌ أختهاء ولو أنّها زوجته . 
نص عليه . وفي وطء أربع غيرهاء أو العقدٍ عليهنَّ وجهان1'. 
ومَنْ وطئت بشبهة» حرّمَ نكاحُها في العِدَّةٍ .وهل للواطئ نكاحها في 


ليل مسألة-١١:‏ قوله : (وإن وطى/ بشبهةٍ» أو زئى. حرُمَ في العدَّةٍ نكاح أختهاء ولو أنها 
3 1 ()؟ . 0 5 3 ا ا : 
التصحيح زوجته . . . وفي وطء أربع غيرهاء أو العقدٍ عليهن وجهان) انتهى . وأطلقهما في 
«المحرر»» و«الرعاية الصغرى»» و«الحاوي الصغير»» و«الرعاية الكبرى» في موضع : 
أحدهما: لا يجوز ولا يصح وهو الصحيخ من المذهب» اختاره أبوبكر في 
«الخلاف»» وأبوالخطاب فى «الانتصار»» وابنُ عقيل . وقدّمه فى «المغنى)'"'. 
و«الشرح»”", و«الزركشي» واختاره . 


العاف ١:‏ . رطان العهوقة وكوي علزيا» ول كمد اعتدماما يعارضه بل يضادق فنا فازعاء ويلا 

خالية» فيتمكنٌ منها كل التمكن» فيظن الظان أن شهوتّها أضعافٌ شهوة الرجل» وليس كذلك» 
ومما يدل عليه؛ أنَّ الرجلّ إذا جامع امرأةً» أمكنه أن يجامعَ غيرّها في الحال» وكان النبيئ بل 
يطوفٌ على نسائه في الليلةٍ الواحدة”*». وطاف سليمانُ عليه السلام على تسعين امرأة في ليل . 
ومعلومٌ أنَّ له عند كل امرأةٍ شهوةً وحرارةً باعثةٌ على الوطء» والمرأةٌ إذا قضى الرجلٌ وطَرّهاء 
فترت شهوتُها وانكسرت نفسّهاء ولم تطلب قضاءها من غيره في ذلك الحين . 

. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١( 
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() المقنع مع الشرح الكبير والإانصاف 777/٠١‏ . 
(4) أخرجه البخاري (6١07)؛‏ من حديث أن : 
(0) أخرجه البخاري (7779). ومسلم (2»)160(011914 من حديث أبي هريرة . 


باب المحرمات في النكاح ١ه"‏ 


عِدَّيَ؟ فعنه : له ذلك» ذكرها شيحُنا واختارهاء واختاره الشيحُ» وعنه: لاء 
ذكرها في «المحرر». وذكره في «المغني52'' قياس المذهب. ومراده من 
مسألةٍ من لزمتها عدَّةٌ من غيره ا ا أبي طالب. وعليه 
الأصحابٌء ولم يذكروا مسألة القياس بالمنع» كما ذكرّ الشيحٌ. وفي القياس 
نظرٌء وعنه: إن لزمتها عِنَّةٌ من غيره» حَرُمَ وإلا فلا. وهي أشهر”"", 
وعنه: إن نكي مُعتدة من زوج بنكاح فاسدٍء ووطءء حَرّمت عليه أبداأ . 
والزانيةٌ محرمةٌ حتى تعتدّ وتثُوبت* . نص عليهما . وفي «الانتصار»: 
والوجه الثاني : يجورٌ» وبه قطع في «المستوعب»» وقدَّمه في «الرعاية الكبرى»»؛ في 
موضع آخرٌ . وهو احتمالٌ في «المغني)2"7, و«الشرح»”", وقال القاضي في «التعليق»: 
يمنعُ من وطء الأربع حتى يستظهرٌ بالزانية حملاً . واستبعده المجدٌ . قال في القاعدة 
التاسعة بعد المئة : وهو كما قال المجدٌ؛ أن النّحرِيمَ هنا لأجلٍ الجمع بين خمس. فيكفي 
فيه أن يُمسكٌ عن واحدة منهنّ حتى تستبرئ . وصرّح به صاحب «الترغيب» ٠‏ انتهى . 
مسألة - :١7‏ قوله: (ومن وطئت بشُبِهَةِ» حَرُمَ نكاحها في العِدّةٍ . وهل للواطئ 
نكاحُها في عدَّتِه؟ فعنه: له ذلك» ذكره””' شيحُنا واختارهاء واختاره الشيح» وعنه: لاء 
ذكرّها في «المحرر», وذكره في «المغني)”*' قياس المذهب . . . وعنه: إن لزمتها عِذَةٌ 


* قوله: (والزانية محرمة حتى تعتدٌ ونتوبٌ) 5 
ظاهر كلايهم: لا فرفٌ بين تقديم العِدَّةِ على التوبةٍ أو التوبةٍ على العِدَّة» فلو انقضت العِدَّة قبل 
التوبة» ثم تابت. حل نكاححها من غير عدة ثانية . وعدثُها إما كعدةٍ المطلقةٍ» أو تستبرأ بحيضة 
على الخلاف . 
0 ١ل/١:71؟.‏ 
(5) 180/4 . 


دق في (ص): «ذكرة 5 
710/1١ )0(‏ . 


الفروع 


الحا 


الفروع 


اه" كتاب النكاح 


ظاهرٌ نقل حنبل في التوبة: لا . وقاله بعض أصحابنا: إن نكحها غيره . 
ذكره أبويعلى الصغيرٌ . وعنه: ويتُوبٌ الزاني إن نكبَها . ذكره ابن الجوزي 
عن أصحابنا . والتوبةٌ كغيرها . ونضّه: الامتناعٌ من الزنى بعد الدعاية*» 
0 

روي عن عمرء وابن عباس )2 . 

ويحرمُ نكاح كافر مسلمة» ولو وكيلاً» كامس ولو عبداً كافرةً 
إلا حرةً كتابية» والأولى تركّه . وكرهه القاضي وكتكناة ران تقول اعد 
العلماءء كذبائحهم بلا حاجةٍ» وقيل : تحرمٌ حربيةٌ» وعنه: وتباحٌ أمةٌ . 


التصحيح من غيره؛ حَرُمٌ وإلافلا . وهي أشهرٌ) انتهى . 


الحا 


الذي قال المصنفٌ: إِنَّه أشهرٌء هو المذهبٌ . قال في «المحرراء 
و«الحاوي الصغير»: هي أصحٌ . واختاره ابنُ عبدوس في «تذكرته» . قال الزركشي في 
العِدّةِ: وعلى هذا الأصحابٌ كافدٌ» ما عدا أبا محمدٍ . انتهى . وجزمً به في «المنور» 
وغيرة» والرواية الأولى التي اختارها الشيخٌ تي الدين» والشيح الموفق صحّححها الناظمٌ» 
فتتقوى هذه الروايةٌ باختيار هؤلاء المحققين . 

والروايةٌ الثانية قدَّمها في «الرعايتين». قال في «الكافي»”"©2: ظاهرٌ كلام الخرقي: 
تحريمها على الواطئ . وذكرها في «المغني»”" قياس المذهب. والرواية التي قبلها أقوّى 
وأولى . 


#* قوله: (ونصّه: الامتناع من الزنى بعد الدعاية) . 


أي : نص الإمام أحمد رضي الله عنه أن التوبة هناء أن تمتنعَ من الزنى إذا دُعيت إليه . وهذا معنى 
قوله : (بعد الدعاية) . 


قف لم أجده . 
(0) 9/6 . 
الكل 51١‏ . 


باب المحرمات في النكاح ؟ه؟" 


وتحل مناكحةٌ وذبيحةٌ نصارّى بني تغلب» على الأصحٌ» وقيل: هما في 
بقيةٍ اليهودٍ والنصارى من العرب . 

وفيمن دان بصُحُفِ شِيتٌ وإبراهيم » والزبور» وجةء فيقرٌ بجزيةا) 
ويتوجّه : ولو لم نقل به هنا . 

ومن أحدٌ أبويه كتابىٌ» فاختارٌ دينه» فالأشهرٌ تحريمٌ مناكحته وذبيحته 
وعنه: لا في الأوّلةٍه ويحرمان"'' ممن شك فيه مع أخذٍ الجزيةء وفيها 
خلاف يأتي ''“. وإن كانا غير كتابيين» فالتحريمٌ» وقيل: عنه: لا . وجزمَ 
به في «المغني)”" على الثانية في التي قبلها* . واختاره شيحُناء اعتباراً 


(7) تنبيه: قوله: (وفيمن دان بِصّحُْفٍ شِيتَء وإبراهيم» والزبور» وجةء فيقرٌ 
بجزية) يعني : فيها وجه”” بإباحة مناكحتهماء وحل ذبائحهماء فعلى هذا الوجه: يقرُ 
بجزية» هو المذهبٌ» وعليه الأصحابُ . 


* قوله: (وجزم به في «المغني» على الثانية في التي قبلها) . 
أي : جزم في «المغني»”" بعدم التحريم» فيما إذا كان أبواه غيرٌ كتابيين على الثانية» أي : الروايةٍ 
الثانية في المسألةٍ التي قبل هذه المسأل» وهي : ما إذا كان أحدٌ أبويه غير كتابيّ . فعلى هذا: 
تكونُ مسألةٌ إذا كان أبواه غير كتابيين» كمسألةٍ ما إذا كان أحدٌ أبويه غير كتابيئّ . لكنّ المصنف لم 
يصرح بذكر روايةٍ في الذبيحةء إنما ذكرٌ الرواية في مناكحتهم بقوله : (وعنه : لا في الأوّلةٍ) وأخدّ 
الرواية في قولِهٍ: (فالأشهرٌ تحريمٌ مناكحتهم) فيكونُ خلافٌ الأشهر رواية: يحل النكاحٌ 
والذبيحةٌ» مشكلٌ فإنَ خلاف الأشهر عنده قولٌ» لا روايةٌ على ما ذكره في الخطبةٍء والروايةٌ ثاب 


. في (ر): «ويجزيان»‎ )١( 

فق لفاشض ” 

. 65/4 5 

(5) في النسخ الخطية: «وجها». والمثبت من (ط). 


الفروح 


الحا 


ه 2 


64" كتاب النكاح 


الفروع بنفسهء وأنه منصوصٌ أحمد في عامةٍ أجوبته» وأنه مذهب (ه م) 
والجمهورٍ. وأن قولّ أحمدّ في الرواية الأخرّى لم يكن لأجل النسب؛ بل 
لأنّهُم لم يدخلوا إلا فيما يشتهوئه من الخمرٍ ونحوه ٠‏ 00 

ولا ينكحُ مجوسييٌ كتابيّة» في المنصوصء وقيل : ولا كتابنٌ مجوسيةً . 
وتحرّمُ أمةٌ مسلمةٌ على خرٌ مسلم. إلا لخوفه عَنَتَ العزوبة* لحاجة 

المتعء أو مرضاً"» قاله في «الترغيب»؛ أو الخدمة» ولم يذكرها جماعةٌ. 


وإن لم يصرح بها .. 
فائدةٌ: إذا تزوّج الحرٌ أمَةّ كان الولدٌ رقيقاً» إلا إذا شرط أن الولدَ يكونُ حرّأء أو يكونُ مغروراً بها . 
ذكرٌ مسألة الشرطٍ في مسألةٍ عُرَةٍ الجنين في مقادير الدياتِ”' . فتحررٌ المسألةُ من ذلك المكان . 
وذكرٌ مسألةَ المغرورٍ في أواخر شرط النكاح”" . 

* قوله : (إلا لخوفهٍ عَنتٌ العزوبة) إلى آخره . 
قال الزركشيٌ : والعنتٌ فسّره القاضيان؛ أبويعلى وأبوالحسين» والشيرازيٌ» وأبومحمد بالزنى . 
وفسّره أبوالبركات» بحاجة المتعةٍ أو حاجةٍ الخدمة؛ لكبر أو سَقَم. ونحوهما . وجعله ابنُ 
حمدان قولاً . هذا لفط الزركشي الذي رأيته في #شرحه»» وليس كذلك فيما نقله عن ابن حمدانّ 
. قال ابن حمدان في «الرعاية الكبرى»: ولا يصحٌ نكاح حُرٌ مسلم غير مجبوب أمة مسلمة» إلا أن 
يخافت الزتى أو لحاجة المتعة أو الخدمة؛ لكبر أو سقم ء أو غيرهما . نص عليهء ويعسجرٌ عن ظلوْلٍ 
خُرةٍ مسلمة أو كتابية» وقيل: وعن ثمن أمة سَرَيةٍ ا أظهرٌء وذكر في «الرعاية الصغرى» 
كذلك. إلا قولّه : وهو أظهرٌ.. 

* قوله: (أو مرضاً) : 
كذا وجدّ منصوباً. فيكون عطفاً على (عَنَت) لأنه في محل نصب؛ لأنه مفعولٌ خوف» فلفظه 


(445/40 . (0) ص “77 . 


باب المحرمات في النكاح نان 


ويعجرٌ عن طَوْلٍ حرّة ٠‏ وفي «الانتصار»: احتمالٌ مؤمنة ؛ لظاهر الاب ا 
قال جماعةٌ: وثّمَن أمةٍ . وفيه في «الترغيب2: وحُرَةٌ كتابيةً وجهان . وأطلق 
أحمدٌ الحرةٌ» وله علولا ع كوي العف . وفي «التبصرة»: لا 
تحرمٌ إذا عُدِمَ الشرطان أو أحدّهما . والطَوْلُ بملكهٍ مالاً حاضراً . ''قيل: إن 
رضيت دون مهرها أو/ بتأجيلهء لزمّهء وقيل: في الأوَّلةِ. قال في 
الم ل ب ابر ا 

وحرة لا توطأ 50 أو غيقء كلم في المتصوض:.«وكد 
مريضة. ””نص عليه”". وفي «الترغيب» وجهان . وفيه: مَنْ نصمها 0 
أولى من أمةٍ؛ لأنَّ إرقاقٌ بعض الولدٍ أولى من جميعه . فإن لم تعفّهء فثانية 
ثم ثالثةٌء ثم رابعةٌ» وعنه: واحدةٌ فقطء اختاره أبوبكر وغيره . 

ومن تزوج أمةٌ بشرطه» ففي انفساخ نكاحها بيسارهء أو نكاحه خْرَّة - 
وفي #العرعيك 4 أو وال عرف لا را وفي «المنتخب»: 


مسألة  ١4 -١7‏ : قوله: (ومن تزوج أمةٌ بشرطهء ففي انفساخ نكاجها بيساره» أو 
نكاجه حرةً ‏ وفي «الترغيب»: أو زالٌ خوفٌ عنتٍ ‏ روايتان) انتهى . وأطلقهما فيهما في 


مجرورٌ بإضافةٍ خوف إليه ومحله نصبٌ؛ لكونه في الأصل مفعولاً . ووجدّ في نسخةٍ لخوفه عنتّ 
العُزوب . فعلى هذا : يكون منصوباً لفظاً؛ ويكون خوف مضافاً إلى الهاء التي هي ضميرٌ الفاعل . 


)١(‏ هي قوله تعالى: ومن كم ينلع يتك علولا أن يمكح النخصكب المؤوكي كين كا ملكن أَيْدكُم ين كَنيليكُم 
لَبْؤْمِتيِ؟ الآية [النساء: 76] . 

(1-؟) ليست في (ر) . 

(5) و/لامه . 

(5) في الأصل: «لصغير» . 

(0-5) ليست في (ر) و(ط) . 


الفروع 


حل 


التصحيح 


الحاشية 


الفروع 


كه" كتاب النكاح 


يكون طلاقاً لا فسخاً . ونقله ابن منصور: إذا تزرّج حُرةٌ على أموٍء يكون 
طلاقاً للأمةٍ؛ لقولٍ ابن عباسء» رضي الله عنهما”'" . قال أبوبكر: مسألهٌ 
إسحاق مفردة . 


التصحيح «الهداية»» و«المذهب». و«المستوعب»»؛ و«الخلاصة»» و«المقنع»”"'» و«البلغة» 


الحا 


و«المحرر»» و«الحاوي الصغيرا» وغيرهم . وأطلقهما ذ في «المغني»”". و«الشرح 77 
فيما إذا نكح حرةً . ذكر المصنفٌ مسألتين : 

المسألة الأولى ‏ 1 : إذا تزوّجَ أمة وفيه الشرطان قائمان» ثم أيسرّء فهل يبطلٌ 
نكاحها أم لا؟ أطلقّ الخلاف : 

إحداهما: لا يبطل» وهو الصحيحٌ . قال الزركشئٌ: هذا المذهبُ» والمنصوصٌ 


1 المجزوم به عند عامة الأصحاب . انتهى . وصحّحه في «التصحيح». و«النظم». 


هه 


والشيخ. والشارخ . وقالا: هذا ظاهرُ المذهب» زبةاقطع الخرقي» وصاحبٌ «الوجيزا» 
و«المنور»» وغيرهم . 

والروايةٌ الثانيةٌ: يبطلُ . خرّجها القاضي وغيرُه من رواية صحة نكاح حرةٍ على أمة . 
واختاره ابنُ عبدوس في «تذكرته» . وقدّمه في «الرعايتين» . وكان من حقٌّ المصنفٍ أن 
يقدم القولٌ الأول» ولا يُطلق الخلافٌ . ْ 

المسألة الثانية  ١5‏ : إذا نكم حُرةً على أمةِّ. فهل يبطل نكاحٌ الأمة ويفسحُ. أم لا؟ 
أطلقّ الخلاف : 

إحداهما: لا يبطلٌ» وهو الصحيحٌ من المذهب» صححه في «التصحيح» و«النظم)» 
وابِنُ رجب في القاعدة التاسعة بعد المئة» واختاره ابن عبدوس في «تذكرته) وجزم به 


في «الوجيز» 1 


)١(‏ أخرج البيهقي في «السئن الكبرى» 177/8 . عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نكاحٌ الحرة على الأمة طلاقٌ الأفة. 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 754/٠١‏ . 
5 2009/4 . 


باب المحرمات في النكاح باه ؟ 


عللّوا مسألةً العبد بالمساواق» فيقتضي المنمَ فيهماء أو في المعيّق بعضه . 

وإن تزرّجها على حُرةٍ حر بشرطه أو عبدٌ» جار وعنه: لا . فإن جمع 
بينهما في عقدٍء صحٌ على الأولى لا الثانية» ونقل ابنُ منصور: يصح في 
الحرَّة . وفى «الموجز» فى عبدٍ روايةٌ عكسّها . وكذا فى «التبصرة»؛ لفقدٍ 
الكفاءق» وأنه لو لم يعتبرء صحّ فيهماء وهو روايةٌ في «المذهب» . 

وكتابيٌ - وفي (الوسيلة»: ومجوسيٌ ' وفى في «المجموع»: وكل كافر - 
كمسلم في نكاح أمةٍ . قال في «الترغيب» وغيره: فإن اعثُبرَ فيها الإسلامٌ» 
اعتيرٌ فى الكتابيع كونها كتابيةٌ . 


ولعبدٍ نكاحُ إماءِ مطلقاً*» ومثلّه مكائّبٌ» ومعيّقٌ بعضّهء مع أن الشيحٌ وغيره الفروع 


فصل 
لا ينكح عبدٌ سيدتّه» ولا سيدٌ أمته. ولحرٌ نكاحٌ أمَةٍ والدوء دون أُمةٍِ وله 
في الأصحٌ فيهما. ومثله خحُرَةٌ نحت عبدٌ ولديهاء وقيل: يجورٌء ويحلآن 
لهما مع رق . 
ويصحٌ نكاح أمةٍ من بيتٍ المالء مع أن فيه شبهةٌ تسقظ الحدَّء لكن لا 


والروايةٌ الثاني : يبطلٌ» قطعٌ به ناظم «المفردات» وقد قال : التصحيح 
بنينُها على الصحيح الأشهر 

وقدّمه فى «الرعايتين» . 

فهذه أربعَ عشرةً مسألة قد صححت في هذا الباب . 


* قوله: (ولعبدٍ نكاحٌ إماءٍ مطلقاً) . الجاشية 


فإن تزوّج عبدٌ أمةٌ ثم عتقّ وليس فيه الشرطان» ني ع تكاج الأ الحلا . ذكر ذلك في مسألة 
عتقي الأمةٍ هل لها الخيارٌ أو لا؟ 


مه" كتاب النكاح 


الفروع تُجعل الأمةٌ أمّ ولد ذكره في «الفنون» . 

وإن ملك أحد الرقسي راف ا أو :ولده الح وفي الأصحٌ : 
أو مكاتبة الزوجَ الآخرّ أو بعضّه. انفسحٌ النكاح . 

فلو بعثت إليه زوجته : حرّمتٌ عليك» ونكحتٌ غيرّك: عليك نفقتي ونفقةٌ 
زوجي» فقد ملكت زوجها وتزوجت ابن عمّها” 

ومن حرّمَ نكاحهاء حرم وطوُمًا بملكِ اليمين . وجوزه شيحُنا . كأمةٍ 
كتابية . 

ولا يصحٌ نكاحٌ خنثى مُشكل حتى يتبِينَ أمره . نض عليه . وقال 
الخرقيٌ: إن قال: أنا رجل» لم ينكح إلا النساء» وعكسه بعكيه . فلو عاد 
واه كر لكات بانعاك بوني الامج . فلو كان نكحّ» انفسحَ 


نكاحه من امرأةٍ خاصة . ٠‏ 
ولا يحرّمٌ في الجنةٍ زيادةٌ العددٍ والجمع بين المحارم وغيره» ذكره 
ا 


الحاشية * قوله: (فلو , بعثت إليه زوجتّه : حرمتٌ عليك» ونكحتٌ غيرك. وعليك نفقتي ونفقةٌ 
زوجي» فقد ملكت زوججها وتزوجت ابنّ عمّها) 
يحتملٌ أنه أراد من زوج ابنتّه بمملوك؛ ثم غاب المملوك» ومات سيدُه» فورثته بنثّه وابنُ عمّهاء 
ل ل ا ا 0 
لكونها ورئت بعضّهء وصار كسبٌ المملوك للمرأة وابن عه عمّها؛ لدخوله في ملكهماء فإذا لم يكن 
لهما مال وكان للعبدٍ كسب يقومٌ بنفقتهماء كانت نفقتُهما من ذلك الكسب . وهذا اللغرُ ذكره في 
«المستوعب» على خلافي هذا الوجه . لكن يؤخدٌ منه ما يفسرٌ به كلام المصنف على الذي ذكرناه. 
ولو قيل: ملكت زوجها وتزوجت معتقّهاء فإذا لم يكن لهما مال وكان للعبدٍ كسبٌء أنفقٌ عليهما 
منه؛؟ لأنَّ المرأةً إذا كان لها معبّقٌ وليس له نفقةٌ» فنفقته على معتقته ؛ لأنها عصيئّه . 


ش باب الشروط في النكاح 1" 


باب الشروط في التكاح 
إذا قلاع لي التق قاله في «المحرر» . وقال حفيده: أو اتّفقا قبله 
في ظاهرٍ المذهب”'' وأن على هذا جوابٌ الإمام أحمدّء رحمه الله تعالى» 
في مسائل اليل ؛ لأنَّ الأمرّ بالوفاء بالشّروط والعُقودٍ والمُهودٍ يتناولُ ذلك 
تناولاً واحداً * _أن لا يخرجها من دارها أو بلدهاء أو لا يتزوجَ عليهاء أو لا 
يتسرّى» قال شيحُنا : أو إن تزوج عليها”'"» فلها تطليقّهاء صحّء فإن خالفه» 


فله الفسح . نص عليهء كزيادة مهر أو نقلٍ معين» وشرط تركٌ سفره بعبدٍ 


مسألة 1 : قوله : (إذا شّرطت في العقدٍ ‏ قاله في «المحرر» . وقال حفيده: أو اتفقا 
قبله» في ظاهر المذهب) انتهى . الذي قاله في «المحرر» قطمٌ به في «الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير»» و«النظم». و«تذكرة ابن عبدوس»» وغيرهم. وقاله القاضي في 
مضع من كادي . والذي قاله الشيخ تقيُ الدين» قال عنه الزركشيُ: هو ظاهرٌ إطلاقٍ 
الخرقيٌ» وأبي الخطاب» وأبي محمدٍء وغيرهم . قال: وقال الشيح تة تق الدين: هو 
اط الماعب» ومتميوطك أعمد وقول تلماه امتان : ومحفي المتاحرين . انتهى . 
قلت: وهو الصوابٌ . قال الشيح تقيُ الدين: وعلى هذا جوابُ أحمدّ في مسائل الجيلٍ ؛ 
لأنَّ الأمرّ بالوفاءٍ بالشروطٍ والعقودٍ والعهودٍ يتناول ذلك تناولاً واحداً . قال الشيح تقي 
الدين: كذا قال القاضي وغيرُه: كما قال الجَدُ: إذا شرط لها في العقدٍ . قال: ولعل 
مرادهم بذلك الاحترازٌ عما شرط بعد العقدِء كما دل عليه كلام أحمدّ . انتهى . 

فنقل الشيحُ تقي الدين في المسألة عن القاضي وغيره» كما قال في «المحرر»؛ ولم 
يطلع عليه المصنفٌ؛ فلذلك عزاه إلى صاحب «المحرر» . 
* قوله: (وإذا شرطت في العقدٍ ‏ قاله في «المحرر» وقال حفيدٌه: أو اتفقا قبله في ظاهر 

المذهب. وأن على هذا جوابٌ أحمدّ في مسائل الحيل؛ لأن الأمرَ بالوفاء بالشروط 

والعقود والعهود يتناولٌ ذلك تناولاً واحداً) . 


. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١( 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروع مستأجر ٠.‏ وذكر شياع طريقةٌ : لايجوزٌ له السفرء كهذه الصورةٍ . قال 
شيخنا : ولو خدعّها فسافرٌ بهاء ثم كرِمّته» لم يُكرهها . 

ويصحٌ شرط طلاق ضرّتهاء في رواية» وذكره جماعة» وقيل : 

باطلٌ". والأشهرٌ: ومثله بِيعٌ أمته . قال في «عيون المسائل» وغيرها : وإن 


التصحيح ١‏ مسألة ‏ 1: قوله: (ويصحٌ شرط”"' طلاقٍ ضَرَّتِهاء في رواية» وذكره جماعةٌ 
وقيل : باطلٌ) انتهى . 
القول الأول؛ عليه أكثرُ الأصحاب. وبه قطعَّ في «الهداية»» و«المذهب»», 
و«مسبوك الذهب». و«المستوعب». و«الخلاصة». و«البلغة»» و«المحرر». 
و«الوجيزاء و«تذكره ابن عبيدوس»ء» «المنوراء و«إدراك الغاية»ء» 
و«تجريد العناية»» وغيرهمء *'قاله القاضي في «الجامع»» والفخر ابن تيمية"؟. 
الحاشية فال الزركشيئ_عند قولٍ الخرقئ : وإذا شرط لها أن لا يخرجها من دارها أو بليهاء أو شرط لها 
أن لا يتزوج عليها : لا ريبّ في عدم صحة هذين الشرطين ونحوهما بعد العقدٍء وصحةٍ ذلك 
فيه» وأما قبله» فثلاثة أوجه: 
أحدها: وهو ظاهرٌ إطلاقٍ الخرقيٌ» وأبي الخطاب في «الهداية»؛ وأبي محمدٍ»ء وغيرهم» وقال 
أبوالعباس في «فتاويه»: إنه ظاهرٌ المذهب؛ ومنصوصٌ أحمد» وقول قدماء أصحابه» ومحققي 
المتأخرين, أنه كالشرط فيه . 
والثاني: لا أثرّ لما قبل العقدٍ مطلقاً . وهو قولٌ القاضي في مواضعٌَ» ومقتضى قولٍ 
أبي البركات» وغيرهما . ش 
الثالث: يُفرّقُ بين شرط يَجِعلُ العقدَ غير مقصودء كالتواطئ على أن البيعٌ تلجئةٌ لا حقيقةً له 
فيؤثْرٌه وبين شرط لا يُخرجُه عن أن يكون مقصوداً» كاشتراط الخيار فهذا لا يؤثر . قاله القاضي 
في اتعليقه؟ في موضع ٠‏ 


)000( ليست “في النسخ الخطية و(ط). والمثبت من «الفروع» 3 
(77) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


باب الشروط فبي النكاح لح 
شّرطت أن يُسافرَ بها إذا أرادّت انتقالاًء لم يصح؛ لأنّه اشتراظ تصرفي في الفروع 
الزوج بحكم عقَدٍ النكاح» وذلك لا يجوزء كما لو شّرطت أن تستدعيّه إلى 
00 0 وهنا ا ا ل للد 
التصرّفٍ بإطلاق العمل 00١‏ كماءنينا أن و ل 
على مكانٍ وعددء فلا يخصٌُ الشرعٌ الزوجة بالتصرفي في الزوج بحالٍ . كذا 
قال ٠‏ ويتوجّه : : لا تبعدُ صحةٌ ذلك؛ وأنه يخرجُ من شرطها طلاق صَرَهاء وأن 
ظاهرً ما احتجوا به من الأمر بالوفاءٍ بالعقودٍ والشروط والمعاني يدل عليه : 
قال شيحُناء فيمن شرط لها أن يُسكتها بمنزلٍ أبيه»؛ فسكنتء ثم طلبّت 
سكتّى منفردةً وهو عاجرٌ : لا يلزمه ما عجر عنه. بل لو كان قادراء فليس لها 
عند (م) وأحدٍ القولين في مذهب أحمدَ وغيرهما » غيرٌ ما شَرَط لها . كذا قال. 
والظاهرٌ أن مرادّهم صحةٌ الشرط في الجملة» بمعنى ثُبِوتٍ الخيار لها 
بعدّمه» لا أنه يلزمها ؛ لأنه شرظ لحقّها لمصلحتهاء لا لحجقّه لمصلحيه. حتى 
يلزم في حقها؛ ولهذا لو سلمت نفسّها من شرطت دارَّها فيها أو في داره. 
وقدّمه 1 و(شرح ابن رزين2؟. والقول ببطلانه احتمال في )| لمغني 00 التصحيح 
و«الشرح»”") . قال الشيخ الموفقٌ: وهو الصحيخ . قال: ولم أرَ ما قاله أن اعطاق 
لغيره. انتهى. وصحححه الناظم» وابن رزين في «شرحه'ء وقدَّمه في «المغني)”) 
قلت: هو الصحيحٌ من المذهبء. على ما اصطلحئاه. والصوابُء واللهُ أعلمُ . 


للق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ارا : 


(0) 86/94 -45غ . 


الفروع 


حل 


خض كتاب اللسنك اح 


وقال في «الهدي)”"2: في قصةٍ بني هشام بِنٍ المغيرة لما استأذنوا أن 
يزوججوا على , ا م إنه تَضمّن هذا مسألة 
الشرط ؛ لأنه كَل 2 اشيوق ناك رضي الله عنها - ويريبهاء ويؤذيه 
ويريبه . ا أنه إنما زوجّه على عدم ذلك» وأنه إنما دخلّ عليه وإن 
لم يُشرط في العقدء وفي ذكره كل صهرَهُ الآخر بأنه حدّئه فصدقّهء ووعدّه 
فومّى لهء تعريضٌ لعلئٌ رضي الله عنه وأنه قد جرى منه وعد له بذلك*» 
قعل علية1؟ . قال: فيؤغل :مز هذا أن المشروظغرفاً كالمشزوط لنظاء 
وأن عدمّه يملكُ به الفسخ . فقومٌ لا يُخرجونَ نساءهم من ديارهمء أو المرأة 
من بيتٍ لا يتزوج الرجل على نسايهم ضَرَّةٌّء ويمنعونٌ الأزواجَ منهء أو يعلم 
عادةً أن المرأةً لا تُمكنٌ من إدخالٍ الضرَّةِ عليهاء كان ذلك كالمشروط لفظا . 
وهذا مطردٌ على قواعد أهل المدينة» وأحمدّ أنَّ الشرط العُرفِيَّ كاللفظي ؛ 
ولهذا أجلو الأجرة عن من ندقة ثري إلى فضاره المسألةً المشهورةً . وقال 
أيضاً : وقال (م) أدركتٌ النامسَ يقولون: إذا لم يُنفقٍ الرجلٌ على امرأتّه» فُرْقَ 
بينهماء فقيل له: قد كانت الصحابةٌ رضي الله عنهم يعسرون ويحتاجونء 
فقال: ليس الناس اليومَ كذلك» إنما تزوّجّته رجاء الدنيا' '' يعني : أن نساء 
امنا به زعت ال هنهم كن ترك الداذ الأخرة» بوالقياء البية وجا الناياة 


* قوله: (وعدٌ له/ بذلك) 


9 هو فاعلٌ (جرى)» أي : وقع من علىٌّ» رضي الله عنه» وعد للنبي يك . 


. ٠١ قزاد المعاد» ه/لا‎ )١( 
. )40()1119( ومسلم‎ ,)0170( ,)71١١( (؟) أخرجه البخاري‎ 
. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )"( 


باب الشروط في النكاح | ركف 


فصارَ هذا العرفٌ كالمشروط”', والشرظ العرفيٌ في أصل مذهبه كاللفظيّ . 

ومتى بانت» فلاحقٌ لها في الشرط” . نقلَ أبوالحارثٍ: وإن أعطته مالاً» 
واشترّطت عليه أن لا يتزوّجَ عليهاء يرد عليها المالَ إذا تزوج”"» وأنّه لودفم 
إليها مالآ على أن لا تتزوج بعد موته» فتزوجت. تردٌ المالّ إلى ورثته . 


وإن زوَّجَ وليّته رجلاً على أن يزوّجه وليتهء فأجابّه ولا مهرّء لم يصع 


العقدٌء كشرظهء وعنه: بلى* . وهو شِعْارٌ ويصحٌ مع مهر مستقل غيرٍ قليل 


* قوله: (ومتى بانت» فلا حقَّ لها في الشرط) . 
ومعنى ذلك: أنها إذا شرطت عليه أن لا يتزوّجٌ عليهاء ولا يتسرى عليهاء ثم بانت منه» سقط 
حقّها من الشرط؛ لزوالٍ زوجيتها . 

* قوله: (وإن زوّجَ وليه رجلاً على أن يزوّجه وليّنَه فأجابه ولا مهرّء لم يصمٌ العقدٌء 
كشرطه. وعنه: بلى) . 
أما قوله : كشرطه» فمعناه: إذا قال: زوجتك” " ابنتي على أن تزوجني ابنتك. ولا مهرّ بيئنا . وأما 
الصورةٌ التي قال فيها: ولا مهرّ فالمرادٌ والله أعلم» أن المهر لم يذكر بالكليةٍ لا”" نفياً ولا 
إثباتاً. قال الزركشيٌ : إذا زوجّه وليّته على أن يزوجه الآخرٌ وليه ولم يسموا مع ذلك صداقاً» فلا 
خلاف عن أحمدٌّ نعلمه؛ ولا نزاعَ بين الأصحاب في بطلان النكاح . وخرّج أبو الخطاب في 


(هدايته» ومن تبعه رواية ببطلانٍ الشرط وصحة العقدٍ . وقال أيضًا: فإن قال: زوجتّك ابنتي على ' 


أن تزوجني ابنتك» ومهرٌ كل واحدةٍ منهما مئة» صحّ . وإن قال: ومهرٌ كل واحدةٍ منهما مئةٌ وبْضعْ 
الأخرّىء لم يصمٌّ؛ للتصريح بالتشريكِ المقتضي للبطلانٍ . وعند الشيخ» وابن عقيل؛ والقاضى 
في #الجامع الكبير»» و«#المجرد»: أن هذه الصورة لا تصحٌ بلا خلافٍ . 

() في الأصل: «كالشرط» . 


. بعدها في الأصل: «عليها»‎ )١( 
: ليبنت في (د)‎ )0( 


الفروح 


الحا 


الاسم 


الفروع 


١ ؟/‎ 


35" كتاب النكاجح 


حيلة به” . نصّ عليهء وقيل: بمهر المثل . وفي «الخرقيّ» و«الانتصار»: لا 
يصحٌ : وذكره ابن عقيل رواية» وقيل: لا يصحٌ مع قوله: وبْضعٌ كل واحدةٍ 
مهرٌ الأخرى” فقط . وظاهرٌ كلام/ ابن الجوزي: يصحٌ معه بتسميةٍ . وذكر 
شيحُنا وجهاً اختارّه : أنَّ بُطلائّه لاشتراط عدم المهر . 


9 


- 
ل 
.- 


وإن تزوّجها بشرط أنه متى أحلَّها للأول» طلّقّهاء أو فلا نكاح بينهماء 
لم يصمح العقدء كشرطوء وعنه: بلى* . وكذا نين أو اتفقًا قبله» على 
الأصحٌ. وكذا إن تزوجها إلى مُدةٍء وهو نكاحٌ المُئْعَةٍ . وقطعَ الشيحُ فيها 
بصحته مع البّ*» ونصهء والأصحابٌ خلافه . ونقل أبوداودٌ فيها: هو شبية 


الحاشية * قوله: (غير قليل حيلةً به) . 


فالضميرٌ في قوله : (به) يعودُ على (قليل) والمعنى : أنه إذا سمّي مهرٌ قليل لأجل الحيلةٍ على صحة 
التكاح »لم يصحٌ» فيكونُ معناه: ويصحٌ مع مهر إلا القليل لأجل الحيلةٍ به فإنه لا يصح . 

* قوله: (وقيل: لا يصحٌ مع قوله : وبْضِعٌ كلّ واحدةٍ مهرٌ الأخرى) : 
المعنى على هذا القول: لا يصحٌ في هذه الصورة فقط . 

* قوله: (وإن تزوجّها بشرط أنه متى أحلَّها للأول» طلّقهاء أو فلا نكاح بينهماء لم يصحّ 
العقدٌء كشرطه. وعنه: بلى) . 
الشرظ غيرٌ صحيح» وهل نقول: لا يصحٌ العقدُء كما لاايصحٌ الشرط وهو المقدمٌ أو نقول: 
يد العقة مع النحكم بعد منحة الشرول؟ فيد زواكان . 

* قوله: (وقطعٌ الشبخ فيها بصحيه مع النيةِ) . 


أي : إذا تزوّج امرأةٌ. وتوى أنه يطَلقُها يعَدامكى قان ف «المني 0 : فإن تزوّجها بغير شرطء إلا 


.4:ة.:8/٠١6)١(‎ 


باب الشروط في النكاح ونا 


بالمتعقء لاء حتى يتزوجّها على أنها امرأثه ما حييّتُ: وفى «النوادر» ::دلالةٌ 
الحالٍ فيها الروايتان» وعنه: النهى عنها تنزيهٌ» ويكره تقليدٌ مفتٍ بها . قاله 
في «الرعاية» . وذكر القاضي وجماعة: أنها كغيرها من مسائل الخلافي» 


الفروع 


ولا تشتٌ 0 الزوجية؛ ولم أجد فيه خلافاًء بل وطء الشبهة 5 وذكر ١‏ 


أبوإسحاقء وابنٌ بطةّ: أنها كالزنا . ظ 
وتزويجها المطأق ثلاثا* لعبيه0 2 بنيةٍ هبته أو بيعه منها؛ لينفسمَ 
النكاح» كن الزوج . ومن لا قرقة بييه» لا أثرَ لنيته . _- 
وفي 'الفنون» فيمن طُلّقَ زوجته الأمدّ ثلاث ثم اشتراها؛ لتأسفه على 
طلاقها “جلها بعيدٌ في مذعيا؛ لأنه يقفُ على زوج وإصابة» ومتى زوَّجَها - 


أن في نبي طلاقها بعد شهرء أو إذا انقضت حاجتُه في هذا البلد» فالنكاح صحيحٌ» في قولٍ عامةٍ 
أهلٍ العلم» إلا الأوزاعيّ» فقال: هو نكاحٌ متعوٍ . والصحيحٌ أنه لا بأمنَ به» ولا نَضرٌ نين وليس 
على الرَججل أن ينوي حبس امرأيّه وحسبّه إن وافقّته وإلا طلّقّها . انتهى . ووجه النصّ»ء وقول 
الأصحاب: أن النكاح المقصودٌ به الدوام» فإذا نوى خلاف ذلك» فقد نوّى خلاف ما قُصِدَّ به من 
الزمن» وهو زمنٌْ الحياةٍ؛ ولهذا قال: (حتى يتزوجّها على أنها امرأثه ما حييّتْ)» ودليلٌ هذاء 
والله أعلم المنعٌ من نكاح المتعة . 

* قوله: (وتزويجها المطلقٌ ثلاثاً) . 
تزويجٌ» مضافٌ إلى المفعولٍ والمطَلّقُ فاعلٌ تزويج . والمعنى: أن الذي طلّقها ثلاثاً زرّجها 


بعبدِه» ثم وهبّها العبدٌ أو باعّها العبدٌ؛ لينفسخ النكاح ؛ لكونها ملكت زوجّهاء فيكون كنّةا" , 


الزوج تحليلها . 


. في الأصل: «كعبده»‎ )١( 
. (؟) في (ق) "كنيته»‎ 


ذا كتاب النكاجح 


الفروع مع ما ظهرٌ من تأسفه عليها م ا 
عندنا يُؤثُرفي التكاح ؛ بدليل ما ذكره أصحاينا: إذا روج ج الغريتٌ 
طلاقها» إذا خرج من البلد» لم يصحٌ*” : وفي «الروضة»: نكاح حر 
باطلّ إذا اتَمْقَاء فإن اعتقدّث ذلك باطناً ولم تُظهره» صم في الحكم» وبطل 
فيما بينها وبين الله تعالى . 
ويصحٌ النكاحٌ إلى المماتٍ . وفي «الواضح»: نيّتّها كنيّته . ومن عزمٌ 
على تزويجه بالمطلقة ثلاثاً ووعذها ا كان شد تحريماً من التصريح 
بخطبةٍ معتدة (ع) لاسيّما وينفقٌ عليها ويعيليها ما تُحَلّلُ به . ذكر : ذكره شيخنا. 
ومتى شرط نفيّ الحل في نكاح» أو علَّقّ ابتداءه على شرط» فسدَ العقدٌء 
على الأصحٌ» كالشرط* . وقال شيحُنا : دك القاضي وغيره روايتين في 
عا رو والأنصٌ من كلامه جوازه؛ كالطلاق . قال: والفرقٌ بأنَّ هذا 
معاوضةٌ أو إيجابٌء وذاك إسقاظ غيرٌ مؤثرء وبأنّه ينتقِضٌ بنذر التبرْرٍ 
وبِالجِعَالةٍ . 


التصحيح 1 0 1 2323# 
الحاشية * قوله: (بدليل ما ذكره أصحايّنا: إذا تزوج الغريبٌ بنية طلاقهاء إذا خرجٌ من البلوء لم 
يصحٌ) . 
هذه المسألةٌ يحسنٌ تخريججها على ما تقدم في نكاح المتعة بالنية''» فيجي فيها خلاف الشيخ في 
«المغنى 76 . 


* قوله: (فسد العقدٌء على الأصحٌ. كالشرط) . 
أي : كما يفسدٌ الشرط . 


(1) ص- 722 . 
/٠١)0(‏ م -5ة:. 


باب الشروط في النكاح ا" 


وإن شرط عدم”'' مهرء أو نفقةٍ» أو قسمة لها أقلّ من ضَرَّتِها أو أكثرٌء أو الفروع 
شرط أحذهما عدم وطءٍ ونحوو. فسد الشرط لا العقدٌ . نص عليهماء 
وقيل: يفسدٌ . نقل المرُوؤِيٌ: إذا تزوّج النّهاريّاتِ أو اللَيْلِياتِء ليس من 
نكاح أهل الإسلام . 

ونقل عبثالله وحنبل: إذا تزوجَ على شرطء ثم بدا له أن يقي جدَّدَ 
النكاح . وفي «مفردات ابن عقيل»: ذكرٌ أبوبكرء فيما إذا شرط أن لا يطأء 
أو لا ينفقّء أو إن فارقٌ: رجمٌ بما أنفق» روايتين . يعني : في صححةٍ العقَدِء 
واختا رها"' شيخنا* ”"بنفي مه" وأنه قولٌ أكثر السلفٍ. كما في مذهب (م) 
وغيره؛ ؛ لحديث الشغار” 1 وقيل : بعدم وطئه ٠.‏ ونقل الأثرم توقفه في 
الشرط. قالهشيكنا : فِيَخْرّحَ على وجهين . واختارٌ صحته» كشرطه ترك ما 
يستحقّه» وفرّق القاضي بأنَّ له مَخُلصاً؛ لملكه طلاقّها . 

وأجاب شيخحنا : : بأنّ عليه المَهْرّه وأنَّ ابن عقيلٍ سرّى بينهماء لاد فح 
وطلبته فارقّها وأخدّ المهرّى وهو في معنى الخُلع» فإن وَجَبتٍ الفرقة تم 


* قوله: (واختاره شيخنا) : 


أي : اختارٌ فسادً العقدٍ . 


. ليست في (ر)‎ )١( 

(؟) بعدها في (ر): «أي: فساد العقد» . 

(57”) ليست في (ط) . 

(؛) أخرج البخاري (011)» ومسلم (51()1415)» عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله بل نهى عن الشغار: 
والشغار أن يزوج الرجل ابتته على أن يزوجه الآخر ابنته» ليس بينهما صداق . 


الفروع 


لحل كتاب النكاح 


وجَبَتْ هناء وأن على الأول: للفائتٍ غَُرضهء الجاهل بفساده ‏ الفسحٌ بلا 
شيء» كالبيع وأولى . 

وإن شَرطًا أو أحدّهما فيه خياراً» أو إن جاءها بالمهر وقتّ كذاء وإلا 
فلا نكاس بينهماء » ففي صحةٍ العقدٍ روايتان”/ "كل وعنة:ضكتهما . وأختاز 
شيحُناء صحتهما في شرط الخيار . قال: وإن بطل الشرظ» لم يلزم العقدٌ 
بدونه» فإِنَّ الأصلَّ في الشروط الوفاء» وشرظ الخيارٍ له مقصودٌ صحيحٌ . 

وقال شيخنا : وكذا تعليقٌ النكاح على شرطء فيه ثلاثُ رواياتٍ . وذكر 
ابن عقيل في الغانية”'2 رواية : يفسدٌ المهرٌ؛ لأنه يأخدٌ قسطأء فبتأخيره عن 
الكبريس د يختر ا 


التصحيح ١‏ مسألة-": قوله: (وإن شرطا أو جز هناف عارك ون حا المي رفك كداء 


الحا 


2-0 


وإلا فلا نكاح ل ففي صحة العقدٍ روايتان) انتهى . وأطلقهما في «الهداية»» 
و 0 و«مسبوك الذهب»» 0 و«الخلاصة»». و«الكافي»” 0م 
و«المقنع»” 3 6 و«المغني»” في الثانية» ولالشرح»” 5 واشرح ابن منجا» وغيرهم: 

إحداهما: يصحء وهو الصحيحٌ» نصٌّ عليه في رواية الأثرم » وصححه في 
«التصحيح»» و«النظم». وبه قطع في «الوجيز» وغيره» واختاره ابن عبدوس في «١تذكرته»‏ 
وغيره» وقدمه في «المحرر)ء و«الرعايتين». و«الحاوي الصغير»» و«شرح ابن رزين»» 
وغيرهم» واختاره الشيح تقيْ الدين» فيما إذا شرط الخيارٌ . ا 


. ليست في الأصل‎ )١( 

(5) في النسخ الخطية و(ط) . ابيننا» . والمثبت من «الفروع» . 
(") 5/ 585-588 . 

(:) المقنع مم الشرح الكبير والإنصاف 4154/9١‏ 1456 . 

. 38/6 )0( 


بات الخروط في المخاح 4" 


وشرظ الخيار في المهرء قيل20: كذلك» وقيل: يصحٌ”*©2. وإن طلّقّ . الفروع 
بشرط خيار. وقع . 

وإن شرطها مسلمة» أو: رَوَجْتّكَ هذه المسلمةء فبانت كتابيةء فله 
الفسحٌ . 

فإن عكسّء أو ظنّها مسلمة» ولم تُعرَف بتقدّم كفر»ء وقيل: أو ظنها 
كراءافباتك خلا ةوبن 170 


والرواية الثانية: لا يصحٌ» قدمه في «المغني)”"' في الأولى . التصحبح 
مسألة ‏ 4 : قوله: (وشرط الخيارٍ في المهرء قيل: كذلك» وقيل: يصحٌ) انتهى . 
قلت : قطعَ الشيخُ في «المغني»9 . والشارح» وابن رزين في «شرحه»» بصحةٍ النكاح . 
وأطلقٌ في «المغني)”"2: و«الشرح»”"؛ في الصداق ثلاثةَ أوجه؛ صحةً الصداقٍ مع 
بُطلان الخيارٍ» وصحتّه وتوت الخيارٍ فيه» وبطلانَ الصداتي. ”*وقدم ابن رزين في بطلان 
الصداق» والصوابُ ما قطع به في «المغني»*. وقدمه ابن رزين أيضاًء والله أعلم . 
مسألة ‏ 5-8 : قوله : (فإن عكس) يعني: لو شرطها كافرةً» فبانت مسلمة» أو قال: 
زَوّجِتُك هذه الكافرةً» فبانت مسلمةً» أو ظنها مسلمةً (ولم تُعرف بتقده”** كفرء فوجهان) 
الته + ذ5ر سسالتيوة 0 
المسألة الأولى ‏ ©: لو شرطها كتابية» فبانت مسلمة» أو قال: زوجتّك هذه 


. ليست في (ط)‎ )١( 
. :85- 2858/4 (؟)‎ 

(7) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 455/١‏ . 
(5- ) ليست في (ط) . 

(0) فئ_النسخ الخطية (بتقديم»» والمثبت من (ط) . 


الفروع 


فق كتاب النكاح 


وإن شرط يكرّاء أو جميلة: وك أو نفي عيب لا يُثبِتٌ الفسحٌ» 
فبانت بخلافه» فعنه: له الفسحُ. اختاره في «الترغيب»» وشيحُنا (وم ق) 


وعنه : 0" (وعاق) . وفي «الإريضاح». واختاره في «الفصول». في شرط 


التصحيح الكافرة» فبانت مسلمةء فهل يثبتُ له الخيارُ أم لا؟ أطلقّ الخلافّء وأطلقه في 


كما 


الحاشية 


«المحرر»ء و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»: 

أحدهما: لا خيارٌ له وهو الصحيحٌ. صحّححه الشيحُ الموفقٌ» والشارح» والناظم» 
وغيرهّمء واختاره ابن عبدوس في «تذكرته»» وقطع به في «الوجيز»» و«المنور»ء 
وامنتخب الأدمي». وغيرهم. وقدّمه في «الهداية»» و«المذهب»». و«المستوعب»» 
و«الخلاصة»). و«الكافي)”"2, و«المقنع»”"2 و«الشرح)”", وغيرهم 

والوجه الثاني : له الخيارٌء اختاره أبوبكرء وقاله في «الترغيب» . قال الناظمٌ : وهو 

تنبيه : كان الأولى أن المصنف كان يقدمٌ أنه لا خيارَ له لا أنه يطلقٌ الخلافٌ» كما 
قاله في البيع» فإنّهِ قدّمٌ هناك عدم الفسخ . 

المسألة الثانية 5 : لو ظئّها مسلمةء ولم تُعرف بتقدّم كفر» فبانت/ كافرةٌ» فالحكمُ 
فيها كالتي قبلهاء قاله في «المحرر». و«الرعايتين»» و«الحاوي»» والمصنف» وغيرهم» 
وقطع به في «الكافي)”"', و«المغني»”". و«الشرح»”؟ وغيرهمء أن له الخيارٌ في هذه 
الصورة» فيكونُ هذا هو الصحيحٌ . وهذه المسألة ليست كالتي قبلها على هذا . 

مسألة -لا:: قوله: (وإن شرط بكرآء أو جميلة» أو نسيبة» أو ني عيب لا يعبت 


. "5١/5 )١( 
٠. 2/٠ زفق المقنع مع الشرح الكبير والإانصاف‎ 
. 555/9 59 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 470/٠١‏ . 


باب الشروط في النكاح قف 


بكر: إن لم يملكه. رجع بما ب بين المهرين» ويتوجّه : : مثله بقيةٌ الشروط 
011000 يحتملٌ فساد العقدٍ؛ لأنَّ لنا قولاً: إذا تزوجها 
على صفةء فبانت بخلافهاء بطل العقدٌ . قال شيحُنا: ويرجمٌ على الغَارٌ . 
وإن غرّته وقبضته» وإلا سقط. في ظاهر المذهب» ولا يلزمه أقل مهر (م) 


وإن شرط أمِةٌ فبانت حرةً. أو صفةٌ فبانت أعلى» فلا فسخ في 
الأصح. وفي «الترغيب» : يفسحٌ إن شرط مسلمة». فبانك كتابيةً) أو كبك 
فبانت بكراً . وإن شرطها ‏ واعتبرٌ في «المستوعب» مقارئته ‏ أو ظنّها حرّةٌ 


الفسح. فبانت بخلافه» فعنه: له الفسحُ» اختاره في «الترغيب»» وشيخنا . . . وعنه: 
لا) انتهى . وأطلقهما كَ «المغني)!" و«الكافي»!", و«المقنع»”", و«المحرر؟؛» 
و«الشرح»””: و«الحاوي الصغيرا وغيرهم : 

إحداهما: له الخيارٌ بين الفسخ والإمساكِ. اختاره في «الترغيب»» و«البلغة», 
والناظمٌ» والشيح تق الدين» وابنُ عبدوس في «تذكرتهك, وغيرهم» وقدّمه في 
«الرعايتين»» وهو الصواب . 

والروايةٌ الثانية : ليس له ذلك» وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحابء, وبه قطعّ في 
«الوجيز»» و«المنور»» و«منتخب الأدمي»؛ وغيرهم؛ وقدمه ابن رَزين في البكرٍ . قال 

في «المستوعب»: فإن غرّته بنسب أو صفةء مثل : إن تَزوجَها على أنها عربيةٌ أو هاشميدٌ 
فتبيّن دون ذلك» أو على أنها ألها يعاق فتبيّن سوداءً» أو أنها طويلة» فتبيّن قصيرةٌ» وما 
أشبة ذلك» فالنكاح صحيحٌ ولا خيارَ له . انتهى . 

وقال ابن رزين: وإن شرطها بكرا فبانت ثيباًء فلا خيارٌ له» وقيل: له الخيارٌ . فإن 


0 96/ ١ه‏ . 
"٠١/4 0‏ . 
() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف١459/7‏ . 


الفروع 


قف كتاب النكاح 


الفروع فبانت أمة*» فإن لم تُبح له فباطلٌ*؛ كعليه . وعند أبي بكر يصحٌ» فله 
الخيار”*' وبناه في «الواضح» على الكفاءة . ولمن تبّاحُ له الخيارٌء إلا أن 


التصحيح شرطها نسيبةٌ» أو جميلة» أو طويلة» أو شرط نفيَ عيب لا ينفسحٌ به النكاحٌ» ونحوه» 
فوجهان . انتهى . 

(*3) ”'تنبيه: قوله: (وإن شرطها . . أو ظنّها حرَّةٌ فبانت أمةّء فإن لم تُبح له 
فباطلٌ» كعلمه . وعند أبي بكر يصحٌ فله الخيارٌ) انتهى . 

فظاهرٌ هذه العبارة: أنه إذا شرطها أو ظنّها حرةًء فبانت أمةء وهو ممن لا يباح له 
نكاحٌ الإماء» أن النكاح يصحٌ على قولٍ أبي بكرء وهو مشكلٌ جدَاًء والمحكى عن أبي 
بكر إنما هو إذا شَرَطها كتابية» فبانت مسلمةً . وقال القاضي: في «الجامع»: قياس قولٍ 
أبي بكر إذا شَرَطها أمة» فبانت حر . فهذا قولٌ أبي بكرء والمقيسٌ على كلامه . وأمّا إذا 
شرَطها حر فبانت أمٌء أو ظنّها حرةٌ»ء فبانت أمدٌ 000 لا يباح له نكاحُ الإماءء 
يقولٌ أبوبكر: إن التكاح صحيحٌ» وله الخيار ٠‏ فهذا بعيدٌ جذاء بل هو ساقط : والظاهد 
أن في كلام المصنفٍ سقطاًء أو حصل سهوٌ أو أنّا لم نفهم كلامّه . والله أعلم" . 


الحاشية * قوله: (أو ظنها خحرّةٌ فبانت أمةٌ) . 

التقديرٌ والله أعلم : وإن شرّطها حرةً» أو ظنّهاء فبانت أمةٌ . وظاهرّه: له الخيارٌ وإن كان عبداً . 
وهو المقدمٌ في «المغني'””'» وذكر احتمالاً بعدم الخيارٍ» لكن ذكره في المغرورٍ» ولم يصرّح به 
فيما إذا ظنّها . 

* قوله: (فإن لم تُبح لهء فباطل) . 
قال في «المغني»””" : لأننا تبينا أن النكاحَ فاسدٌ من أصله ؛ لعدم شرطِه . وفي «الكافي»”*': وإن 

. ليست في النسخ الخطية» والمئبت من (ط)‎ )1-١( 

. 105/94 )9( 


. 555/4 )0( 
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باب الشروط في النكاح ارغف 


يظنّها عتيقة* : وقدم في «الترغيب»: أو يظتها حرةٌ وقيل : لا فسح لعبد الفروع 
ويِتعمَدٌ الود حرا + قال ابن عقيل :كما يقد ولد القرشي قرشيا باعتقادةة: 
ويفدِيه» وعنه: لاء وعنه : هو بدونه رقيقٌ» وهو كولدٍ مغصوبة» ويفديه العبدٌ 
بعد عتقه» وقيل : برقبتِه» وهو روايةٌ في «الترغيب» . ويرجعان على الغارٌء 
كأمره بإتلافٍ مالٍ غيره غره” بأنّه له» فلم يكن . ذكره في «الواضح» مع 
شرط . وقيل : مُقارِنٍ . وفي «المغني»”'': ومع إيهامه بقرينةٍ حريتها . وفيه : 
ولو أجنياً» كوكيلها . وما ذكره هو إطلاقٌ نصوصهء وقاله أبوالخطاب» 
وقاله فيما إذا دلّسَ غيرٌ البائع» ولمستحقّه مطالبةٌ العارٌ ابتداءة . نص عليه» 
وولدّهما بعد عبد . 

وفي لزوم المسمى» أو مهر المثل ورجوعه به الروايتان 


(”ومما يدل على أن في كلامه نقصأء قوله بعد ذلك: (وبناه في «الواضح» على التصحيح 
الكفاءة) وهذا لا يلام المسألة") 
مسألة ‏ 8 4: قوله: (وفي لزوم المسمى» أو مهرٍ المثلٍ ورجوعه به الروايتان) 


(م3.ة) 


تزوّج أمةٌ على أنها حرّة؛ أو يظنّها حَُة وهو ممن لا يحل له نكاحٌ الإماءء فالنكاحٌ فاسدٌ: وعليد الحاشية 
فراقُها متى علمء وحكمّه حكمٌ الأنكحةٍ الفاسدة في المهرٍ وغيره . 

* قوله: (ولمن تباح له الخيارٌ إلا أن يظنّها عتيقة) . 
أي : ظنّها عتيقةٌ» فبانت أمةّ» فلا خيارَ له» وهكذا في «المحرر» . ووجهّهء أنه ظنَّ خلاف الأصلٍ 
المتيقن» ولا عبرةً بالظنّ المخالفٍ للأصل» لوجود التقصيرٍ منه بعدم الفحص عن زوالٍ الأصلٍ 
المعلوم . والشْنح» و«الوجيز» لم يذكرا هذا التفريق . 

. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١1( 


()55/4:. 
(377) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


كنم انون يدي بهينا ني العيال: الأولى للتين في التكاح الفاسدٍ بعد الدخولٍ . قاله في 

«المغني”'22»: و«الشرح»”" هناء وهو الظاهِرُ . ذكر المصنف مسألتين: 

المسألة الأولى ‏ 8: هل يلزمّه المهرُ المسمى أو مهرٌ المثل؟ فيه روايتان . 
والصحيح من المذهب لزومٌ المسمى؛ بناء على الوجوب في النكاح الفاسدٍ . وقدّمه 
المصنفٌ هناك . 

والرواية الثانيةٌ: يلزمُه مهرُ المثل» كالنكاح الفاسدٍ أيضاً . 

المسألة الثائية .4 : هل يرجم بالمهز على من غُرٌه أم لا؟ فيها روايتان . والصحيحٌ 
من المذهب الرجوعٌ عليه بالمهر. اختاره الخرقئٌّ وغيره . وقدّمه في «المغني»29', 
و«المستوعب»ء» و«الشرح» ”1 واشرح ابن رزين»» والزركشيٌ» وقال: اختاره القاضي 
وأبومحمدٍ وغيرُهما . 

والرواية الثانية: لا يرجعٌ به» اختاره أبوبكر . قال القاضي : والأظهرٌ أنه لا يرجعٌ؛ 
لأن أحمدٌ قال كت اهن إن مددية عار + تعره دوكاني اميل إل ريف عدر + 
فحديتٌ علي فيه الرجوعٌ بالمهرء وحديتٌ عمرّ بعدّمه*؟ . 


الحاشية 


. و/ه"ة‎ )١( 

(1) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 478/7٠١‏ . 
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(4) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 459/7٠١‏ . 

(4) في «المغني» 4/ 150 : قال القاضي: والأظهر أنه يرجع» ثم ذكر قول أحمد بعده: وكأني أميل إلى حديث عمر . 
قال: يعني في الرجوع» بخلاف ما نقل المرداوي هنا . وقد أخرج البيهقي في «السئن الكبرى» 7/ 7١15‏ حديث عمر 

في الرجوعء ثم نقل قول مسروق: رجع عمر بن الخطاب رضي الله عن قوله في الصداق وجعله لها بما استحل من 

فرجهاء والله أعلم . ينظر «السئن الكبرى» 719/7 . 

كما أخرج حديث علي في الرجوع . *السئن الكبرى» 7514/1 وحديئه في عدم الرجوع . «السئن الكبرى» /ا/ 71١8‏ . 
ينظر: «المقنع مع الشرح الكبير والانصاف؟ 4794/٠١‏ . 


بناب الشروط في النكاح نيف 


وإن كانت الغارّةٌ ففي تعلّقه بذمتِها أو رقبتها وجهان"'"2. ونقل ابن 
الحكم : لا يرجعٌ عليها ؛ لأنه لم يغرّه أحدٌ . 


تنبيهان: 

الأول: الروايتانٍ اللتانٍ في المسألةٍ الثانية ليسنًا هُما اللتين في المسألةٍ الأولى» 
فحينئلٍ في قوله: (فيه”'' الروايتان) نظرٌ؛ لأنّ الأولتين هما اللتان في التكاح الفاسدٍء 
واللتانٍ في المسألةٍ الثانية هما مستقلتانٍ» وهما كالروايتين اللتين في العيوب في النكاح» 
والمصنفٌ قد صحححَ الرجوعَ» والله أعلم . ْ 

الثاني : قوله: (وإن شرّطها حُرَّةٌ فبانت أمةّء فإن لم تُبح لهء فباطل؛ كعليه . 
وعند أبي بكر يصحٌ» فله الخيارٌ) انتهى . النقل هنا عن أبي بكر بالصحة فيه نظرٌ واضحٌ» 
وكيك لص كام من لا باع له؟ وإنما المحكيق عن الي زكر قيما إذا شرظها حخايية 
فبانت مسلمةًٌ» فالظاهرٌُ أن هنا نقصاً أو حصل سهرٌء والله أعلم . 

مسألة  :٠١‏ قوله: (وإن كانت العَارّةٌ ففي تعلّقه بذمتهاء أو رقبتها وجهان) 
انتهى . قال في «المغني»”"2» و«الشرح»”": يحرج فيها!؟' وجهان؛ بناءً على دين العبدٍ 
بغير إذن سيّدِهء هل يتعلّقُ برقبته» أو بذمته؟ وكذا قال ابنُ رزينٍ والزركشي . 

إذا علمتٌ ذلك» فالصحيح من المذهب أنه يتعلقٌ برقبتِهِ» يفيه سيّدُه أو يسلّْمُه وقدّمه 
المصنفُ وغيرُه في أحكام الرقيق آخرٌ التحجر”*». وقال القاضي : قياسُ قولٍ الخرقيّ أنه يتعلّق 
بذمتها؛ لأنّه قال في الأمة إذا خالعت زوجّها بغير إذن سيِّدِها : يتبعها به إذا عَمََّت . كذا هنا . 
وقال في «البلغة» : وإن كانت الأمةٌ هي الغَارّة علقت العهدةٌ بذميهاء أو برقبتها . 


. ليست في (ط)‎ )١( 

.1::5/4)0( 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 14١/5١‏ . 
(4) في (ص): «فيهما" . 

. 5١/07 (ه0)‎ 


الفروع 


الف كتاب النكاح 


الفروع ولا مهرّ ‏ في الأصمحٌ ‏ لمكاتبةٍ غارّةِ؛ لعدم الفائدةق» وولدّها مكاتبٌ» 
فيِغْرمُ أبوه :قيمتة لها على الأصمٌ ٠.‏ .والمعتق بعضها يجث لها البعضن» 
فيسقظ. وولذها يغرمٌ أبوه قدرّ رِقّه . نقل عبدالله فيمن ادَّعت أن مولامًا 
أعتقّهاء أيقبل قولّها وينكحُها؟ قال: لاء حتى يسألّه أو تقومَ عنده بينةٌ . ولو 
أوهمّته أنها زوجته أو سَرَينُه» فظنّه فوطؤهٌ شبهةٌ» أو أوهمّه سيِّدها بهء فلا 
مهرّ» وإِنْ جلت تحريمّه» وتعرَّرُ عالمةٌ. ذكره شيخناء قال: وإن جهل فساد 
نكاح لتغرير غارٌ» وإِنْ ظنّته حرّاًء فلم يكن خيّرت . نصّ عليه . 

رإقاهر كلك من قن انقلا عد م وار ل وقيل: ونسب 

ل "ا بُخْلَ بكفاءة"'/ وقيل فيه: ولو مُماثلاً . وفي «الجامع الكبير) : 

وغيرهما” . واختاره شحنا (وم) كشرطه» وأولى ؛ لملكه طلاقها . 
ومن عَتَقَتْ - وعنه: أو بعضها ‏ تحت عبلٍ» وعنه: أو معيّق بعضهء 


٠ 6‏ 75 5 00 01 5 7 وهم اماه 000 7 
وعنه: وليس فيه بقدرٍ حريتهاء وعنه: أو تحت حرء وجزم في «الترغيب»: 


التصحيح تنبيه: إذا قلنا: إِنَّ الخلافٌ مبنيٌ على الخلاف في دين العبدٍ بغير إذنٍ سيِّدِهء ففي 
إطلاقٍ المصنف الخلاف نظرُ؛ لأنه قدّمَ أنه يتعلّقُ برقبته» وهنا أطلقّ» ها 
المصنئف : عدم البناء . 


الحخاشية * قوله: (وإن شرَّطتُ صفةٌء فبان أقلّء فلا فسحٌ, إلا بشرط حرية) . 

إذا شّرطته حرا فبان عبداً» ظاهره: ولها الخيارٌء وإن كانت أمة”"". ذكره في «المغني»”” . 
* قوله: (وفي «الجامع الكبير»: وغيرهما) . 

أي : غير حرية ونسبٍ . 


. في (ط): «لمن تحل بكفاءة»‎ )١-١( 
. (؟) بعدها في (ق): «وهو كذلك؟‎ 
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باب الشروط في النكاح يفف 


أو عَتَقَتْ تحت مُعتَقق بعضهء ف فلها الفسحُ» ولو ارتدّء بلا حاكم» ما لم 
ترضاه» أو تعيقة أو.يظا طوعاء وليس -طلاقاً “قال “الإمام أحمة: أن 
الطلاقٌ ما تكلم بهء فتقول: فسختهء أو اخترثٌ نفسيء وطلقتُها كناية 
عن الفسخ . واختار شيحُنا وغيره: لها الفسخٌ تحت حر 0 
برِيرَة عبد”"©؛ لأنّها ملكت رقبتها ويُضعهاء فلا يُملّكُ عليها | 

ايها . وتمليكُ العتيق'") رقبته ومنفعتّه أقوّى من البيع ؛ 0" 
يعتقه ويسري في حصة الشريك؛ بخلاف البيع ؛ .وقد استوفي الزن الع 
بالوطٍء فلم يسقط له حقٌّء كما لو طرأ رضاعٌ أو حدوثُ عيبٍ مما يزيل 
النكاح أن ييه :وأنه إن شرط عليها دوامً التكاح تدخ أن عبد 


فرضيت ١»‏ لزمهاء وأنه يقتضيه مذهبٌ أحمد. فإنه يجوز العدق يشرط 


وإن ادّعت جهلاً بعتقه*. قيل: عو مه كوه الا طاتنا 


* قوله: (وإن ادّعت جهلاً”" بعتقه) إلى آخره . 
المرادٌ: إذا وطقهاء وادّعت أنَّها إنما مكّنته من ذلك؛ لأنّها لم تعلم أنه عنّقّء أولم تعلم أنّها تملك 
الفسمٌّ إذا عنّقّ فالذي نقله الجماعةٌ أن خيارّها يسقظ ؛ لأنّه ورد في حديث بريرةً أنها إذا مكنته» 
فلا خيارٌ لها من غيرٍ تفصيلٍ . رواه أبوداود”؟ . فيكونُ الحكم وهو مِلكُ الفسخ مشروطاً بعدم 
الوطء . والجهل بالحكم لا يسقظ الحكمّ» كمن صلى بغيرٍ وضوءء جاهلاً أن الوضوءَ شرظ » 
ونحو ذلك من الأحكام ؛ ولأنَّ العتقّ وملكَ الفسخ به أمرٌ ممكن» فعدمٌ السؤالٍ عن ذلك فيه تقصيرٌ 


. من حديث عائشة‎ :)١92١5( حديث بريرة أخرجه البخاري (2»)407 ومسلم‎ )١( 
(؟) في الأصل : العتق».‎ 

(5) في النسخ الخطية: «الجهل»: والمثبت من «الفروع». 

(4) في سننه (7781)» وتقدم آنفاً أنه في «البخاري»» و«مسلم؟» . 


الفروع 


الفروع 


1" كتاب النكاح 


ظا ه0١20‏ فلا فسحَ» نقله الجماعةٌ» وكذا لا فسمّ إن ادّعت جهل مِلكِ 
الفسخ» نقله الجماعة» وعنه فيهما: بلى» اختاره جماعةٌ . وعليهما وطعٌ 
كر ومجنونةٌء وقيل: لا يسقظء ولا خيارَ بعتقهما معاّء وعنه: بلى» 
وعنه: ينفسحٌ» نقله الجماعةٌ كاحتمالٍ في «الواضح» في عتقه وحدّةٌ؛ بناء 
على غِناهٌ عن أمةٍ بِحُرَّوَء وذكره غيره وجهاًء إن وجدّ طولاً . وذكر الشيخ ما 
ذكره غيرّه: لا خيارَ له؛ لأنَّ الكفاءة تعتبرٌ فيه لا فيها . قال: فلو نكس امرأةً 
مطلقًء فبانت أمّء فلا خيارٌ له» ولو نكَحَت رجلاً مطلقاًء فبان عبداًء فلها 
الخيارء وكذا في الاستدامة . كذا قال . 


التصحيح ١‏ مسألة١1:‏ قوله: (وإن ادّعت جهلاً بعتقهء قيل: يجورٌ جهله » وقيل : لا يخالمُها 


الحاشية 


ظاهرٌ) انتهى : 
القول الأول: عليه الأكثد . وبه قطع في «الهداية»؛ و«المذهب»» و«المستوعب»» 
و«المغني»”''. و«الكافي)”” . و«المقنع»”". وغيرهم. قال في «الرعاية»: ومثلها 
والقول الثاني : هو الصوابٌ . 


فهذه إحدى عشرةً مسألةً فى هذا الباب . 


وتفريظ منرّلٌ بمنزلة الرضى بالمقام . أعني : التمكينّ من الوطهءٍ . وأظنٌ لفط الحديثِ: «إن 
قربك» فلا خيارَ لك»2©9 . والذي يظهءُ أن هذا اللفظ لا يدك على سقوط الخيارء سواءٌ علمت أو 
لا؛ لأنَّ لفظه يدل على أنّهِ إن قربها فيما يستقبلٌ» وذلك بعدّ عليها بذلك؛ لأنه قد أعلمّها أنه إن 
قربّها بعد أن أعلّمهاء فلا خيارٌ لهاء فاللفظ ليس فيه دليلٌ على أن قربائّها مطلقاً يسقظ خيارّها . 
)١(‏ علمرالا. 
(9) عل 


زفق أأخ رجه أبوداود لضفه" من حديث عائشة . 


باب الشروط في النكاح الخحض 


ومن زوَّجَ مدبّرةً له» لا يملكُ غيرّهاء قيمثها مئةٌ بعبدٍ على مئتين مهراًء ثم الفروع 
مات عتّقّتء» ولا فسحٌ قبل الدخولٍ؛ لئلا يسقظ المهرٌ أو يتنصّتء فلا 
تخرجُ من الثُّلثِء فيرف بعضّهاء فيمتنمٌ الفسحُ . 

ومن ثبتَ لها الفسحُ» ولو بشرط أو عيبء فلا حكمٌ لوليّها"'' . 

ولام ار كوه لديا يدر ونا وعمَلَتْ* . وذكر ابنُ 

ويقعٌ طلاقه البائنُ قبلَ الفسخ» وقيل: إن لم تَفْسحٌْ . وفي «الترغيب» في 
وقوعه وجهان . ْ 

وإن عتَفَّتْ معبّدةٌ رجعيةٌ أو عَبَقَّتُْ ثم طلّقها رجعيّاً فلها الفسحُ» 
وقيل: لو رضيت بالمقام . 

ومتى فسكّت المعَقَةٌ بعد دخولهاء فالمسمّىء ثم مهرٌ المثل للسيدٍء ولا 
مهرٌ قبله . ونقل مُهنًا: بلى» نصفّه له وإلا المتعةٌ» حيث تجبُ لوجوبه له 
فلا يسقظ بفعل غيره» والله أعلم . 


* قوله: (وتخيدُ صغيرةٌ أو مجنونةٌ بلغت سناً يعتبرٌُ قولها وعقلّت) 8 


أي : إذا بلغتٍ الصغيرةٌ سنا يعتبرٌ فيه قولهاء والمجنونةٌ إذا عَقَلَتْ . 


. بعدها في (ط): «فيه»‎ )١( 


1 كتاب النكاح 


الفروع باب العيوب في النكاح 

إذا بانَ مجبوباء أو”" لم يبقَ ما يطأ به» فلها الفسحٌ» فإن أنكرّث دعواه 
الوطء ببقيته» قُبِلَ قولّها في الأصمٌّ . وإن بان عّيناً لا يمكثه الوطهٌ بإقراره» 
أو بق فاختارجماعةٌ: لها الفسخحُ» والمذهبُ تأجيلّه سنةً منذ تُرافِعُهُ ولا 
يُحتسبٌ عليه منها ما اعتزلته فقط . قاله في «الترغيب» . فإن لم يطأها فيهاء 
فسَحَتٌ . وإن أنكرٌ عنَّتهء فقيل: يؤجُل» وعنه: للبكرء والأصحٌ : لا 
ويحلفُ في الأصحٌ» فإن أبى» أَجُلَء وقيل: تردٌ اليمينُ . 

واي رطاف جو جا رخ و اريت رسيي ادر وف 


قدرهاء 10 » والأصخٌ ولو في حيض وإحرام ونحوه ‏ فليس بعلّين . 
وإن أنكرّت وقالت: 141 وله طن جره وتحلفٌ لدعواه عودة”") 


التصحبح ١‏ مسألة - :١‏ قوله: (فإن أقرت بمرةٍ بتغييب الحشفة وفي قدرهاء وجهان) انتهى . 
وأطلقهما ذ في «المغني»” و«الشرح 8# وذكرهما احتمالين ذ في «المجرد : 
أحدهما: يكفي تغييبُ قدر الحشفةٍ من المقطوع. وهو الصحيح» قدَّمه في 
«الرعاية الكبرى»» والزركشيٌ . قلت: قد حكمّ أكثرُ الأصحاب بأنَ قدرٌ الحشفةٍ من 
الذكرٍ المقطوع كالحشفةٍ في مسائل كثيرة» فليكن هذا مثلها . 
والوجه الثاني : يشترط إيلاج بقيتِه» قاله القاضي في «الجامع»؛ وقدّمه ابن رزين في 
«شرحه» . قلت: والأول أقوّى وأولى . 


الحاشية د ب ةد ةز ز زذزذز ذز ز زد دز 0135 ا 0 
)١(‏ في الأصل: «و2 . 

. »دوع١ في (ط):‎ )١( 

. مم/6٠١‎ )"( 


باب العيوب في النكاح 85" 


بكارتها . وفي «الترغيب» وجهان . وإن شهدت البينة بزوالهاء لم يؤجلء 
ويحلفٌ لدعوّاها زوالَ عذرتها بغير ما ادعاه » وكذا إن أقرّ بعنيه وأجُل 
وادّعى وطأها في المدةٍ . 

وإن كانت ثيبا» قل قولّه مع يمبنه إن ادّعاه ابتداة» وإن ادّعاه بعد ثبوتٍ 
عنَِّه وتأجيله» قبل قولهاء وعنه : قوله» وعنه: : تُخْلى معه» وك مام عاى 
شيءء فإن قالت: ليس منيّاء فإن ذاب بنارء فمنيٌ» وبطل قولّهاء وإلآ قوله. 
م د اا 

وفي «الواضح : إن اذّعت عنّته فأنكر» حو فإن تق فده فادّعى 
0 


وفي زوال عله بوطيه غيهاء أو وطيها في نكاح متقدم» أو ارال "7 دُبرء 
وجهان؛ لاختلاي أصحابنا في إمكان طريائها .على م في «الترغيبة 
وغيره» ول ان« لدي ولو أمكنّ ؛ ان '؛ فلهذا جزم 


مسألة ‏ 7: قوله: (وفي زوالٍ عنّته بوطيئه غيرهاء أو وطيها في نكاح متقدم. أو في 
ذُبرِ» وجهان؛ لاختلافٍ أصححابنا في إمكانٍ طريانها . على ما في «الترغيب» وغيره» 
وعلى ما في «المغني»» ولو امف لأنه بمعناه) انتهى . قطع في «الوجيز» وغيره» أنه لو 
وطيها فى الذبرء أو وطئّ غيرّهاء أنَّ العنّةَ لا تزولُ» واختاره القاضى وغيرُه» وقدمه فى 
انان 2007 و«مسبوك الذهب». واالسستو مها و«الخلاصة؛, 
و«المغني»”"'. و«الكافي»” "2 و«المقنع»”؟'. و«الشرح)”*) و«الرعايتين»؟» وغيرهم. 


: ليست في (ر)‎ )١( 
4١0-84/٠١ (؟)‎ 
0 لي‎ 


(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف١ 441/7‏ 447 . 


الفروع 


ذف كتاب النكاح 


الفروع بأنّه لو عَسجَرَ لكبرء أو مرض لا يُرْجَى برؤه» ضُريّت المذَّة . 


التصحيح 


الحا 


شية 


5 7 3 يمر 3 2 م .< 
ولو ادّعت زوجة مجئنونٍ عنته» ضريّت له مدة» عند ابن عقيل , لا 


(م) 

القاضي 2 5 
وهل تبظلٌ بحدوثه*. لاس نوراق وا ملاسة معطم تان الج نا ستاك ا ا تم 
والوجه الثاني : أن العنةً تزولٌُ بذلك . قال ذ فى «الهداية» : ويخرّحٌ على قولٍ الخرقيّ؛ 


أنّها تزولٌ بفعل ذلك» وبه قطع في «المنورهء وهو تقيقن قول أبي بكرء واختاره ابنُ 
عقيل وهو ظاهرُ ما جزمٌ به أبن عبدوس في «تذكرته»: فإنه قال : : وتزول بإيلاج الحشفةٍ 
في فرج . قلت: وهو الصوابُ . وأطلقهما في «المحرر؛ء و«النظم'. 
و«الحاوي الصغير»» و«الزركشيٌ». وغيرهم . قال في «البلغةه :. اختلف أصحائنا؛ هل 
يمكنُ طريائها؟ على وجهين . وينبني عليهماء لو تعذرَ الوطءٌ في إحدّى الزوجتين””". 
أو يمكن في الذّبِرٍ دون غيره ٠‏ انتهى 

وقال في «الرعايتين»: وإن وطِئ غيرّهاء أو 0 أو في نكاح آخْرّء لم 
تزل عنّته لأنها قد تطراً - في الأصحٌ . وقيل تزول: 

قال الزركشي: ولعل هذين الوجهين مبنيّان 0 تصور طريان العنّة وقد وقع 
للقاضي» وابن عقيل أنها لا نَطرأ. وكلامهما هنا يدل على طريانها . انتهى 

فسالة 26 قوله : (ول و اذعت زوج مجيون عله ضَربَتٌ له مدةٌ» عند ابن عقيل» 
لا القاضي) انتهى . 0 

قلت: الصوابٌ قول ابن عقيل ؛ بناة على أن القولٌ قولّها في الوطءٍ إذا كانت 
ثيباًء وهو المذهبُ . وأمًا إذا قلنا: القولٌ قولّهء فهنا لا يمكنٌ معرفةٌ ذلك من جهتهء 
فيوافقٌ ما قاله القاضي . 


* قوله: (وهل تبطل بحدوثه) . 
أي : هل تبطل المدةٌ بحدوث الجنون . 


. في (ط): «الزوجين»‎ )١( 


باب العييوب في النكاح إننكنا 


فلا يفسحُ الولئُ؟ فيه الوجهان0*” . الفروع 

وإن بانت مسدودةً الفرج؛ , بحيث”'' لا يسلحه الذكرٌء لرتقء أو قَرْوْء أو 
عَفْلء أو فَتْقَاءَ باجعراق لا - قال فى «الروضة»: أو وجِدَ اختلاظهما 
لعلّةِ؛ لأنّ النّمسّ تعاقه أكيرٌ دأو بان بأعوينا جذامٌ؛ أو بَرَصنٌ » أَويسنون 
ولو أفاق» وفي «الواضح) : : جنونُ غالبٌء وفي «المغني»”"': أو إغماءً. لا 
إغماءً مريض لم يدّم» يثبثٌ الخيارٌ . 

فصل 

وفي ثبوتٍ الخيارٍ بالبَخْر - وهو: نتن الفم» ونتنُ يثور في الفرج عند 
الوطء - وانخراق مُخرج بولٍ ومني» ورغوة تمنمُ م اللذَّةَ واستطلاق بول 
ونجوء وفُروح سيالة فيه وباسورء وناصورء واستحاضةء وخصاءء وسَل» 
ووجاءء ووجدان أحدهما خُنتّى مشكلاً أو لا(* قاله جماعةٌ» وخصّه فى 
«المغني»”" بالمشكل » وفي «الرعاية» عكسّه* . ووجدان أحدهما 0 


(75) تنبيه : قوله : (وهل تبطلٌ بحدوثه» فلا ب يفسحُ الولي؟ فيه الوجهان) . التصحيح 
لعلّه أراد إذآ سد بها جنون» فهل يبطلٌ ضربُ المدَّةٍ بذلك» 0 أو 

لا يبطل» فيفسخٌ؟ فيه الوجهان . ولعلّه أرادَ بهما فيما إذا / حدتٌ العيبُ بعد العقدِء على م١‏ 
5 الثكاا 

ما يأتي قريب 


* قوله: (وخصّه في «المغني' بالمشكل بالمشكل . وفي «الرعاية» عكسه) . الحاشية 


لم يوجد هذا التخصيصٌ في كلام ا ني» في هلا المرهيع إن ]لاق اليش زان والرعانةة 
فإنَهِ لم يخصّ بغير ا لمشكل» بل ذكرٌ القسمين؛ فإنْه قال: وكونُ أحدهما خنتّى غيرٌ مشكل جهلّه 
الآخرٌ عند العقدِء أو مشكلاًء وصحٌ نكاحٌه في وجو . ثم قال: فله الخيارٌ في الأصحٌ . 

. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١( 

.هم/1٠١‎ ١ 

.ة4/٠١‎ © 

(4) ص 58468 . 


الفروح 


5 كتاب النكاح 


و و 
عيبا به مثله, وحدوثه بعل العقد. وفي «الموجر»: وبول كبيرة”'' في ١‏ 


1 - 5 0 ع 5 ةي برف 
الفراشء» والقّرع في الرأس» وله ريح منكرة» وجهان" 5 


التصحيح >< مسألة - 4 :7٠-‏ قوله: (في ثبوتٍ الخيار بالبَحْر . .» وانخراق مخرج بولٍ ومني 
1 ورغوة تمنع م اللذَّمَ واستطلاق بول ونجو» وفروح سيالة فيه » وباسورء وناصورء 


واستحاضة». وخصاء؛ وسلء ووجاءء ووجدان أحدهما خش مشكلاً أو لا 
ووجدانٍ أحدهما بالآخر عيباً به مثله» وحدوثه بعد العقل'. . . والقّرع في الرأس» وله 
ريح منكرةٌ» وجهان) انتهى . ذكرٌ هنا سبع عشرة مسألة» أطلقّ الخلافٌ . وأطلقّه في 
أكثرها في «المحرر)» ولاشرح ابن منجا». و«الحاوي ا و«الزركشي». 
و«تجريد العناية»)» وغيرهم . وأطلقّه في ''«المغني»” " في كوه - خنتّى» ووجدانٍ أحدهما 
بصاحبه مثلّ عيبه والبخر") . وأطلقّه في «الرعايتين» فيما سوّى الخصاءٍ والسّلّ والوجاء . 
وأطلقه في «البلغة» إلو(4» فيما إذا حدّث به عيبٌ بعد العمَدٍ . وأطلقه في «المستوعب»» 
واشرح ابن رزين' فيما إذا وجدّ أحذهما يصاحبه عيبا مثلّه » وأطلقه في «المذهب»؛ في 
الخصاء والسّلُ» والوجاء» ولام لحد ها شاع مله 

أحدهما: يثبثُ الخيارٌ بذلك كلّه؛ وهو الصحيح» قطعٌ به في «الوجيز» ”إلا في البخر 
والاستحاضة والقرع*2. وصحّححه في «التصحيح»» إلا في انخراقٍ مخرج البولٍ والمنيّ 
واختاره أبوالبقاء» وابنٌ القيم في الجميع . وصبًمحه الناظمٌ في غير ما إذا حدتٌ العيبٌ بعد 
كن :أوانخارا ل دوس لى ابلاترناااي رم إزأوجد اسدة سحيام بدملة» 
أو حدّتٌ العيبُ بعد العقدِ*'. وقطع في «الكافي» '"' بثبوته بالخرقٍ بين مخرج بولٍ ومني . 


. في (ر): «كبير؟‎ )١( 

(10) ليست في (ح) . 

.94/٠١ 5 

(5) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط) . 
(-0) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط) . 
(5-5) ليست في (ط) . 

0 4/ه؟؟ 


قال في «الهداية»» و«المستوعب»: يثبتٌُ الخيارٌ بانخراقٍ ما بين مخرج البولٍ 
والمنيٌ عند أصحابنا . وقطع به في «المذهب»» و«مسبوك الذهب»» و«الخلاصة؛», 
و«البلغة»» و«المنور»» وهو ظاهرٌ ما قدّمه فى «الكافى2”'"'. وقال أبوبكرء وأبوحفص: 
يثبثُ الخيارٌ فيما إذا كان أحدهما لا يستمسِك بول ولا نجؤه . قال أبوالخطاب: فيخْرَجٌ 
على ذلك من به باسورٌء وناصورٌء وقروحٌ سيالة في الفرج . قال أبوحفص: والخصاءً 
عيب يرد به . وقال أيضاً أبوبكرء وابنُ حامدٍ: يثبتُ الخيارٌ بالبّخْر . وقال في 
المستوعب»: إذا وجدّ أحدُ الزوجين خُنتّى» فله الخيارٌُء في أظهر الوجهين . واختار 
الشيح تقىُ الدين» ثبوتٌ الخيار بالاستحاضة» وهو الصوابٌ . واختار القاضى فى 
اتعليقه الجديد» ‏ قاله الزركشيُ ‏ و«المجرد» ‏ قاله الناظمُ - والشريفُ» وأبوالخطاب في 
#خلافيهما»» والشيرازيٌ؛ والشيخ الموفق» والشارحٌ» ثبوتَ الخيار فيما إذا حدتٌ العيبُ 
بعد العقدٍِ . وهو ظاهرٌ كلام الخرقيّ فيه . وصحححَ في «المذهب» ثُبوتٌ الخيارٍ في 
البخَرء واستطلاقٍ البولٍ والنّجِوء والباسورء والئّاسورٍء والقروح السيّالة في الفرج» 
والخنتى المشكل» وحدوث هذه العيوب بعد العقدٍ . 

والوجه الثاني: لا يثبثُ الخيارٌ بذلك كله . وهو مفهومٌ كلام الخرقي؛ لأنّه ذكر 
العيوبٌ التي يثبثٌ بها الخيارٌ في فسخ النكاح. ولم يذكر شيئاً من هذه . وقدّمه ابن رزين 
في «شرحه'» في غيرٍ ما أطلقٌ فيه الخلاف. على ما تقدم. ومال إليه الشيحٌ الموفق» 
والشارحح» في غير حدوث العيب '"وغير ما أطلقا فيه الخلاف" بعد العقدِء وظاهِرُ كلام 
أبي حفص » أنّه لا يثبتُ الخيارٌ بالبّخر مع كونه عيبا . وذكر القاضي في «المجرد»: لو 
حدتٌ به عيبٌ بعد العقدِء لا يملِك به الفسمّ . قاله الزركشئ» وهو مناقضٌ لما نقلّه عن 
الناظم» على ما تقدّم . واختاره أيضاً القاضي في «التعليق القديم»: واختاره أبوبكر في 


. 546/5 )١( 
. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )1-1( 


الفروع 


الفروع 


اف كتاب النكاح 


وذكرٌ ابن عقيل في بَخْرِ روايتين . وذكرهما في «الترغيب» في وجود 


ص 


التصحيح «الخلاف», وابنُ حامدٍء وابنٌ البناء. وصبححه في «البلغة» . وقدَّمه الناظمٌ . أعني 


الحا 


كت 


باختيار هؤلاءٍ فيما إذا حدتٌ به عيبٌ بعد العقدِء وظاهرٌ ما قدَّمه في «المقنع»”"), 

و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» و«شرح ابن منجا»: أنه لا يثبثُ .الخيارٌ بانخراقٍ ما 

بين مخرج المنيٌّ والبولٍ . وهو ظاهرٌ «الوجيز» وغيره . وظاهرٌ كلام الشيخ في 

«المقنع”'2» والشارح» والزركشيّ: عدمٌ النبوتٍ بالاستحاضة. والله أعلم ٠.‏ 00 
تنبيهان: 

(:72) الأول”"'2: قوله: (ووجدانٍ أحدهما حُنتى مشكلاً أو لا) يعني: إذا كان 
مشكلاًء وقلنا بجواز نكاجه» أو غيرَ مشكل» فذكرٌ المصنفٌ المشكلّ وغيرٌ المشكل . 
وقطع به في «المستوعب»». و«تذكرة 3 عبدوس) :»قال المتضعفت: (وتمة وو 
«المغني» بالمشكل ‏ وفي «الرعاية) عكسّه) . 

قلت : ظاهرٌ كلامه في «الرعاية»؛ و«المغني»") يخالفٌ ما قاله المصنفٌ عنهماء فإنّه 
قال: وفي البَخَرء وكونٍ أحدٍ الزوجين خنتَى» وجهان . انتهى . 

فأطلقٌ الخنتّى . وقال في «الرعايتين»: وبكون أحدهما غير مشكل أو مشكلاء 
وصحٌ نكاخه في وجه . انتهى .. 

فما نقلّه المصئّف عنهما مخالفٌ لما فيهماء كما ترى . وخصّه في «المذهب» بكونه 


. 650٠/5١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. 187 (؟) تقدم مكانه في الفروع في الصفحة‎ 
.ة9غ/6٠١‎ 5 


باب العيوب في النكاح ل 


يستعمل للبّخرٍ السواك. فيأخذٌ في كل يوم ورف آأسٍء مع زبيب منزوع 
العجم بقدرٍ الجوزة. واستعمالَ الْكَرَفْس» ومضعٌ النعناع جيدٌ فيه . 

قال بعضّهم: والدواءٌ القويّ لعلاجهء أنَّ تخرغر بالعير كل ثلاثةٍ أيا 
على الريق» ووسط النهار. وعندَ النوم» ويتمضمضٌ بالخردّلٍ بعد الثلاثة 
أيام ثلاثة أيام أخرّء يفعل ذلك في كل ما يتغيرٌ فمُهء إلى أن يبرأ . وإمسا 
الذهب في الفم يزيل البَكَرٍ . 

وفي «الروضة» : إن انتشرٌ ذكرٌ خصئء فتأنّى ''الوطءٌ به'"» لم يكن 
غيا*": ولو ققد الجاء كفقل ماء اران وإلا نيت كت 

ولا فسمّ بغيرٍ العيوب المذكورةء كعورٍ وتَرج» بخلافي البيع . زاد في 
الروضة»: وهل يحظّ من مهر المثل بقدرٍ التقص؟ فيه نظرٌ . 

وقيل لشيخنا: لِمّ فرق بين عيوب الفرج وبين غيرها؟ قيل: قد عُلِمَ أن 
عيوب الفرج المانعة من الوطءٍ لا يُرضّى بها في العادةٍء فإن المقعوه 
بالتكاح الوطك» بخلاف اللونٍء والطولٍء والقصرء ونحو ذلك مما تردٌ به 
الأمقّ فإن الحرةً لا تقَلّبُ كما تقلّبُ الأمةٌ والزوجُ قد رضي رضاً مطلقاً» 
وهو لم يشترط صفة» فبانت بدونها . فإن شرطء فقولان في مذهب أحمد/ 
والشافعي» والصوابٌ أن له”" الفح . وكذا بالعكس» وهو مذهب (م) 


2 


5 


مع] 


. في الأصل: «الرطوبة»‎ )١-١( 
. في (ط): «عنينا»‎ )1( 


(5) في الأصل: «لها» . 


الفروع 


فقدل 


الفروع 


84 كتاب النكاح 


والشرظ إنما يثبتٌ لفظأً أو عرفاً . ففي البيع دل العرفُ على أنه لم يرض إلا 
سابع من العبوب» نوكذلك في التكاح لمير حن يمن لا يكن وطوها : 
والعيبث الذي يمن كمال الوطءٍ لا أصلّه فيه قولان في مذهب أحمد 
وآماما امكو ملت الوقلر وكباله قله تتضبطظ فيه" أغراض العاينء 
والشارع قد أباح النظرّء بل أحبّه”'' إلى المخطوبة» وقال: «فإنه العرك آله 
يُؤدمَ بينكما»”" . وهو دليلٌ على أن النكاح يصحٌ وإن لم يرّهاء فإنه لم يعلّل 
الرؤية بأنه يصحٌّ معها النكاحٌ» فدلّ على أن الرؤية لا تجبٌّء ويصحٌ النكاح 
بدونهاء وليس من عادةٍ المسلمين ولا غيرهم أن يصفوا المرأةً المنكوحة » 
فدلٌ على أنه يصحٌ نكاحٌها بلا رؤية ولا صفوٍء ويلزمٌ النكاخ ؛ لأنّه رضي 
بذلك. بخلافي البيع. قال: وهذا الفرق إنما هو الفرق بين النساء 
والأموالٍ؛ أن النساء يُرضى بهن في العادةٍ في الصفاتٍ المختلفة» والأموال 
لا يُرضى بها على الصفاتٍ المختلفة؛ إذ المقصودٌ بها التمول» وهو يختلث 
باختلاف الصفاتء والمقصودٌ من النكاح المصاهرةٌ والاستمتاع» وذلك 


يحصل باختلاف الصفات» فهذا فرقٌ شرعيٌ معقولٌ في عرف الناسٍ . 


أمّا إذا عرف أنه لم يرضّ؛ لاشتراطه صفة» فبانَتُ بخلافهاء وبالعكس» 


. في الأصل: «به»‎ )١( 
. (؟) في الأصل: «أوجبه»‎ 
. من حديث المغيرة بن شعبة‎ »)١8105( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )*( 


باب العيوب في النكاح 1ك 


فإلزامُه بما لم يرض به مخالفٌ للأصولٍ . ولو قال: ظننتُها أحسنّ مما هي. 
أو ما ظننتُ فيها هذاء ونحو ذلكء كان هو المفرّط. حيتٌ لم يسأل عن 
ذلك» ولم يرهاء ولا أرسل من رآهاء وليسن من الشرع والعادة أن توصف له 
في العقدٍ. كما توصت الإماءٌ في السلمء فإنَّ الله سبحانه وتعالى صانّ 
العراء رعق لعو واج لب ف ويفا بت ليا أن تعقدَ نكاحهاء فإذا 
0 
مَا الرجل فأمره ظاهرٌء يراه من شاءء فليسّ فيه عيبٌ يوجبٌ الردً . 
اراز ارخ الي 
وقال صاحب «الهدي)7١‏ » من متأخري أصحابناء في قطع بل أو رجلء 
أو عمّى» أو خرّسٍء, أو طرش : وك عيب يفرٌ الزوجُ الآخرٌ منه ولا يحصّل 
به مقصودٌ النكاح من المودّة والرحمةء يوجت الخيارٌ» وأنه أولى من البيع . 
وإنما ينصرف الإطلاقٌ إلى السَّلامةّ» فهو كالمشروط حُرفاً» واحتجٌ بما رَوى 
سعيدٌء عن هُّشيم» أنبأنا عبدالله بن عون عن ابن سيرين» أن عمرٌ بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ بعت رجلاً على بعض السَّعَاية» فتزوّج امرأةٌ 
وكان عقيماًء فقال له عمرٌ: أعْلَّمْتها أنّك عقيم؟ قال: لاء قال: فانطلق 
فأعلِمُهاء ثم خيّرها'' . وقال وكيعٌ؛ عن الثوري» عن يحيى بن سعيدٍء عن 
ابن المسيب» عن عمرٌ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: إذا تزوّجها برصاءًء أو عمياء» 


.)١537/6( (زاد المعاد»‎ )١( 
. 105/6 أخرجه ابن أبي شيبة في «المصئف»‎ )١( 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


0" كتاب النكاح 


200 


فدخلّ بهاء فلها الصداقٌ» ويرجعٌ به على مَنْ غرّه 

وقال عبدالرزاق”"» عن معمرء عن أيوب» عن ابن سيرين» قال”": 
خاصعَ رجلُ إلى شريح» فقال: إن هؤلاءٍ قالوا: إنا نزؤجك أحسنّ الناسٍ» 
فجاؤوني بامرأةٍ عمياء» فقال شُريحٌ : إن كان دُلّْس لك بعيب» لم يجز . 

وقال الزهريٌ: يرد النكاح من كل داءِ عُضَالٍ . 

واختارٌ بعضُ الشافعية ردٌّ المرأةٍ بما تردٌ به الأمةٌ في البيع . حكاه 
أبوعاصم العباداني في كتاب «طبقات الشافعية' . وفي المغني»”7 : إن 
وجدّها مجبوبٌ رتقاء» فلا خيارٌ لهما؛ لامتناع الاستمتاع بعيب نفسه . 
واختار في «الفصول»: إن لم يطأ لنضوّتِها” فكرتقاءً . وقال أبوالبقاء: ولو 
ذهب ذاهبٌ إلى أن الشيحُوخةً في أحدهما عيبٌ يُفْسحُ به» لم يَبعْد . ولو بان 
عقيماً» فلا خيارٌ . نصّ عليه . ونقل ابن منصور: أعجَبٌ إليّ أن يبِينَ لها . 
ونقل حنبلٌ: إذا كان به جنونٌ» أو وسواسٌ» أو تغيرٌ في عقلٍ» وكان يعبثٌ 
ويؤذي» رابك 1ق اق د ويفا ولا يقي هلو نهذ و لسار بقي فلك" 


* قوله: (لنضُوّتها) . 
أي : لهزالها . والنضو: الدابةٌ التي أهرّلتها الأسفارٌ» وأذهبتَ لحمّها . من «النهاية» . 


(1) أخرجه مالك في «الموطأ» 0175/7؛ والبيهقي في السئن الكبرى» 214/9 1١1‏ . 
(7) في مصنفه )1١580(‏ . 

(6) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 

ك٠‎ )5( 

. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )6  65( 


باب العيوب في النكاح 1ك" 


وخيارٌ شرط وعيب - وفيه وجة - متراخ *» فإن رضي به ولو زاد* أو ظئه الفروع 
يسيراً» أو وجدت منه دلالةٌ الرضا مع عليه سقط خيارُه» ولا يسقظ في عن 
00 ا ار 
فسخ إلا بحكمء فبفسحُ» أو يرد إلى من له الخيارٌ . وفي 
00 : يتولأه هو 
وإن فسمّ مع غيبته» أو فرَّقَ بين متلاعنين بعد غيبتهماء ففي 
«الانتصار»: الصّحةٌ وعدّمُها0"©. وفي «الترغيب»: لا يُطلَّنُ على نين » 


(3) الثاني: قوله: (ولا يسقط في عن بلا قولٍ» فيسقطً به) انتهى . تابع في ذلك التصحيح 
صاحبّ «المحرر» . وتابعه أيضاً صاحبُ «الرعايتين» و«الحاوي الصغير»ء و«النظم»ء 
و«الوجيز»» وغيرهم» فقطعوا بذلك . وظاهرٌ كلام أكثر الأصحاب: بطلانُ الخيارٍ بما 
0 أو تمكين» أو يأتي بصريح الرضى ل 


. قال الشيخ تقيُ الدين : لم نجد هذه التفرقّة لغير الجَدّ . ٠‏ ولم يذكر 
ا 
مسألة  7١‏ : قوله : (ولا فسحٌ إل بحكم ف فيفسحٌ » أو يردُه' “إل وله الشار :. 


وفي «الموجزا. يتولأه هو ٠‏ وإن فسخ مع غيبتِه» تي بد يما ففي 
«الانتصار» : الصّحةٌ وعدمها) انتهى : 


* قوله: (متراخ» . الحاشية 
خبرٌ المبتدأء والمبتدأ: (وخيارٌ شرط) . 
* قوله: (فإن رضي به ولو زادً) . 
أي : زادٌ العيبُ على ما كان حال الرضّى به . 
(؟) في (ط): ا 


0" كتاب التكاح 


الفروع كَمُو”3 في أصحٌ الروايتين : ولا تحرمٌ أبداً» وعنه: بلى» كلعانٍ ١‏ 


التصحيح 


وقال شحنا : الحاكمُ ليس هو الفاسحّ» وإنما”" يأذنُ ويحكمُ به» فمتى 
أذنّ أو حكمٌ لأحدٍ باستحقاق عقدٍ أو فسخ. فعقدَ أو فسحٌّء ا 
ذلك إلى حكم بصحّتتهء بلا نراع» لكن لو عقدّ هو أو فسحٌ؛ فيو قعل وفيه 
شرل ع ةاراجم با كا ؛ فأمرٌ مختلفٌ فيه» 

وخرّج شيحُناء بلا كم في الرضا بعاجز عن الوطءٍ كعاجز عن التٌفقةٍ*. 
ومتى زالَ العيبٌ» فلا فسخ . وكذا إن علمَ حالة العقدٍِ . ومنعه في «المغني» 
في عنْينِء ذكره في المصراقء ويتوجّه في غيره مثله . 

ولا مه بفسح فيهما قبل الدخولء ولها بعدّه المسمىء كما لو طرأ”"ا 
العيبُ . قال في «الترغيب»: على الأظهرء وقبل : عنه: مهر المثل في فسخ 
الزوج لشرط أو عيب قديم» وقيل فيه: يسبُ قدرٌ نقصٍ مهر المثلٍ لأجل 


ذلك إلى مهر المثل كاملاً» فسقطاءهة. المسون بسعة» فسخ أو أمضى . 


أحدهما: يصح. قلت: وهو ظاهِرٌ كلام أكثر الأصحاب . 
والقولٌ الآخرٌ: لايصحٌ . 


الحاشية * قوله: (وخرّج شيخناء بلا كم في الرضا بعاجز عن الوطءٍ كعاجز عن التَمَقةِ) : 


ل 


أي خرّج الفسخ فيما إذا رضيتٍ الزوجةٌ بعاجز عن الوطءء ثم أرادت الفسحٌ/ كما إذا رضيت 
بعاجز عن التّفقةِ ثم أرادت الفسحٌ . 
)١(‏ كمول: كلمتان؛ حرف التشبيه الجارء واسم الفاعل المجرور. يعني: مثل المولي من زوجته. 


. بعدها في (ط): (هو؟‎ )١( 
. في (ط): «ظهر»‎ )9( 


باب العيوب في النكاح يلك 


وقاسّه في «الخلاف» على المبيع"") المعيب وفي امخنضر ابن :رزين) : الفروع 
مسمّى بلا حقٌ» ومثل لسابت . والخلوةٌ كهي فيما لا خيارٌ فيه . 

ويرجمٌ - على الأصمّ ‏ على الغَارٌ . والمذهبٌ من المرأة أو الوليٌ أو 
الوكيل .٠‏ ويقبل قولٌ الوليٌ في'" عدم علوه بالعيب» فإن كان ممّن له 
رؤيتهاء فوجهان”"". ومثلها في الرجوع على العَانٌ لو رُوجَّ امرأةً 
فأدخلوا عليه غيرّها» ويلحقّه الوللٌ . 


وتجهرٌ زوجتّه بالمهر الأوّل . نص على ذلكء, وإن طلَقّها قبل الدخولٍء 


مسألة - 77: قوله: (ويرجع ‏ على الأصمٌ ‏ على الغَارٌ . والمذهبٌُ من المرأةٍ أو التصحيح 

الوليّ أو الوكيلٍ . ويقبل قول الوليّ في'" عدم عليه بالعيب» فإن كان ممّن له رؤيتهاء 
فوجهان) انتهى . وأطلقهما في «القواعد الأصولية»» إذا أنكرٌ الولي عدم علمِهِ بالعيب» 
ولا بينةّ» قُبِلَ قوله مع يمينه مطلقاً على الصحيح من المذهب. اختاره الشيحٌ الموفقٌ» 
والشارخ » وابنُ رزين» وغيرُهم . قال في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»: فإن أنكرٌَ 
العَادُ0' علمّه به ومثله يجهلّه. وحلفء برئّ .. واستثئوا من ذلك» إن كان العيتُ 
ونا وق القول قول الزوج إلا في عيوب الفرج؛ وقيل: إن كان الوليُ مما يَخفّى 
عليه أمرهاء كأباعدٍ العصبات» فالقول قوله» وإلا فالقولٌ قولٌ الزوج . اختاره القاضي» 
وابنُ عقيل» إلا أنه فصّل بين عيوب الفرج وغيرهاء فسوّى” بين الأولياء كلهم في 
عيوب الفرج» بخلافٍ غيرها . انتهى . وهذا القولٌ هو أحدٌ القولين المطلقين للمصنفٍ. 
وأطلقها الزركشي . 


لكا «البيع؟ . 

(5) ليست في النسخ الخطية» والمثبث من(ط) . 

(1) .ليست في النسخ الخطية و(ط)» والمثبت من «الفروع» . 
(5) في (ط): «الغارم» . 

(5) في (ط): «فيسوي» . 


الفروع 


نلك كتاب التكاح 


أو مات أحذهما قبل العلم به فلا رجوع ؛ لأنَّ سببه الفسحُ : 

ولا يزوّحٌ ولي حرةٍ أو أمةٍ معيباً يرد به» إلا باختيارٍ من هي أهل له. فإن 
فعل» صحّ مع جهله به وقيل: مطلقاًء وعكسّه . وهل له الفسح إذن أو 
ينتظرٌها؟ فيه وجهان2"". وفي «الرعاية» الخلافٌ إن أجبرّها بغيرٍ كنفيء. 
وصحّححه في «الإيضاح»» مع جهلِهِ وتخير . 1 

ومثله تزويج صغير ومجنونٍ بمعيبةٍ . وفي «الترغيب»: في تزويج مجنو 
أو مجنونة بمثله» وملك الولي الفسحّ إن صحّ» وجهان . وفي «الانتصار»: 
يلزمها المنع''' من مجبوب . 

فإن اختارتٍ الكبيرةٌ مجبوباً» أو عنيناً» لم تمع » وقيل : بلى» كمجنون» 
ومجذوم. وأبرص» في الأصحٌ. وقيل: ولبقيّةٍ الأولياء المنغ» كغيرٍ 
الكفءٍء وإن علمته بعد العقدِء أو حَدتٌ به» لم يجبرها؛ لأن حقٌّ الوليٌ في 
ابتدائه» لا في”" دوامه . 


التصحيح 2١‏ مسألة ": قوله: (ولا يزوج ول حرة أوأمةٍ معيباً يرد به إلا باختيارٍ من هي أهل 


له فإن فعل» صحّ مع جهله به وقيل: مطلقاً. وقيل: عكسّه . وهل له الفس إذن أو 
ينتظرها؟ فيه وجهان) انتهى : 

أحدهما: له الفسح إذا علمّ» وهو الصحيحٌ» قدمه في «المغني»”" و«الشرح»” 2 
وهو الصوابٌ . 

والوجه الثاني : ينتظرها . 

فهذه ثلاث وعشرونٌ مسألة في هذا الباب» بتعدادٍ صور المسألةٍ الرابعة . 


. في النسخ الخطية: «البيع» والمثبت من (ط)‎ )١1( 
. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )5( 
. 54/4 5 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف١؟/‏ 077 . 


باب نكاح الكفار 6" 
باب نكاح الكفار الفروع 

وهو صحيحٌ ) ) حكمه ويه المسلمين ٠‏ وفي «الترغيب»): في ظاهر 
المذهب . ونقرّهم على فاسره إذا اعتقدوا ل ولم يرتفعوا إلينا» وعنه : 
إلآ / على ما لا مساعٌ له عندناء ككام نا محر ومجوسي كتابية . فإن ١١/9‏ 
أتونا قبل عقده. عقدناه على حكمئاء وإن أتونًا بعذه» أو أسلم الزوجان» 
فإن كانت المرأة باح إذن» كعقدِه فى عِدَةٍ فرّغت » أو بلا شهود. نص 
عليهماء أو بلا وليٌ» أو على أختٍ ماتت» أقرّا . نقل مهنا : من أسلمَ على 
شيء» فهو عليه . 

حدثني يحيى بن سعيد» عن ابن جريج : قلت لعطاء: أبلَعَكَ أن النديّ بيع 
أقرّ أهل الجاهلية على ما أسلمُوا عليه؟ قال: ما بلغا إلا ذاك . 

وابنُ جريج أيضا يرويه عن عمرو بن شعيب قصة أخرّى . 

وإن كانت ممن يَحَرّمٌ ابتداءً نكاحهاء فرق بينهماء وعنه: مع تأبيلٍ مفسدة 


لراك ب ال اضر لوا » فرق بينهماء ومن كافر» فيه 
1# 
روايتان 


مسألة 1 : قوله: (فلو نكح بنتّه؛ أُومَنْ هي في عدةٍ من مسلم, فَرّقَ بينهماء ومن التصحيح 
كافرء فيه روايتان) انتهى . يعنى: إذا تزوّجها فى عدة كافر . وأطلقهما فى «المذهب». 
و«المحرر»» و«الرعاية»» و«الحاوي الصغير»: 

إحداهما : يعرف يهنا وهو الصحيخ » نص عليه» وقطع به فى «الهداية»» 


* قوله: (ومن كافرء فيه روايتان) . الج 


أي: إذا كانت العدةٌ من كافر . 


افرع 


1868 


الحا 


ا 


0 كتاب النكاح 


وفي حُبلى من زئىء وشرط الخيار فيه مطلقاء أو إلى مُدَّةِ هما فيهاء 
لقنا وفى «الترغيب» : لو طرأ امقس : كعدة مِنْ وَظءِ شبْهَق لم 


ع8 
.- 


ها 


١ 5 5 0 .‏ 5 37 5 
و«المستوعب»» و«الخلاصة»» و«المغني)""2» و«الكافي)”" » و«المقنع»”"» و«البلغةك 


والشرح»”", واشرح ابن منجا»ء و«الوجيز»ء و«تذكرة ابن عبدوس»» و«المنورا. 
وغيرهم . 

والرواية الثانية/ : لا يفرّقُ بينهما. نص عليه أيضاًء وصحححه الناظمٌ» وقدّمه في 
«الرعاية الكبرى» . 

مسألة ‏ ؟ -: قوله: (وفي حبلى من زنى» وشرط الخيار فيه :مطلقا» أى إلى مُذة 
هما فيهاء وجهان) انتهى . فيه مسألتان: 

المسألة الأولى -؟: إذا عقدَ عليها وهي حُبلَى من زنى» فهل يفرَّقُ بينهما أم لا؟ 
أطلق الخلافٌ . وأطلقه في «المحرر»ء و«النظمكا» و«الرعايتين»»: و«الحاوي الصغير»» 
وغيرهم: 

أحدهما: يفرّقُ بينهماء وهو الصحيح وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب» وقطعٌ 
به في «المنور» . وهو الصوات . 1 

والوجه الثاني : لا يفرّقٌ بينهما . 

المسألة الثانية : إذا شرطً الخيارٌ في نكاجها متى شاءء أو إلى مُدَّةٍ هما فيهاء فهل 
يفرَقُ بينهما أم لا؟ أطلقّ الخلافء وأطلقه في «المحرر»ء و«النظم»» و«الرعايتين»»؛ 
و«الحاوي الصغير؟» وغيرهم: 


(0) ١غلك/ره.‏ 
(9) 95/4”. 
زفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 23٠١/5١‏ . 


باب نكاح الكفار 1" 


ولو قارنٌ اناده وكذا لو أسلم أخدهماء» ثم أحرمء وأسلم الآخر الفروع 
إن لم تَتَنْجَرِ الفرقةٌ» وفيه : لو تحاكموا ذ في أصل العقدٍء لم يُحكم بصحَحتِه إلا 
إذا عَقَدَ كببلم» إلا في الوليٌ لا يعتبرٌ إسلامه ؛ ويعتبرٌ ذلك في الشهود. 
على الأصحٌ . وإن استدامَ نكاح مطلَّقيهِ ثلاث معتقداً حلّه ؛ » لم يقرّاء على 
الأصح . 

وإن وطئً حربيٌ حوبي واعتقداه اا أقِرَّاء وإلا قلا . وكذا أهلن 
ذمٍء فى ظاهر «المغنى2”'' . وفى «الترغيب» : لا يُقرّون . 

ومتى كان المهرّ فيعا: أخذته» وإن كان فاسداً وقبضته , استقرٌ فلو 
أسلماء فانقلَتٌ خمرٌ خلا وظلق؛ ففى رجوعه بنصفه» أم لا 

مم2 
وجهان) . 

أحدهما: ''يفرَّقُ بينهماء وهوالصحيحُ. قطعّ به في «الخلاصة»") التصحيح 
و «المغنى)!؟ و«الكافى)2*0, و«المقنع»”" 2 و«البلغة»)» و«الشرح»”", و«الوجيز؛ا» 
وغيرهم" . وجزمٌ به في «المذهب» في المسألةٍ الأولى . 

والوجه الثاني : لا يفرَّقٌ بينهما . 

مسألة 4 : قوله : (ومتى كان المهرُ صحيحاً. أخذته» وإن كان فاسداً وقِبضّئْه » استقرّ» 
فلو أسلماء فانقليّت خمرٌ خلاً» وطُلّقٌء ففي رجوعه بنصفِه» أم لاء وجهان) انتهى : 


"1 

(1-0) ليست في (ح)» 

(55) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 
(8) ١٠/ه.‏ 

. "١51/54 )6( 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠١/1١‏ . 
(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 11/1١‏ . 


الى كتاب النكاح 


الفروع ولو تف الخلٌ ثم طلّق : ففي رجوعه بنصفي مثلِه احتمالان')* . 
وإن فضت بعضّهء وجب حطّةُ ما بق من مهر المثل . وتعتبرٌ الحصّة 
فيما يدخلٌ كيل ووزن به» وفي معدودء قيل: بعدّهء وقيل: بقيمته 
عنده 00 فإنْ لم تقبض أو لم يسمء فلها مهرٌ المثل» وعنه: لا شيء لها 
في خمرء أو خنزير معيّنِ . ولا يرجعٌ بما أنفقّه عليها من خمرء وخنزيرء 
ونحوهماء كما لو كان مهراً قبضته . كذا في «الروضة» . 


التصحبح ١‏ 'أحرهما: يرجمٌ بذلك'" . قلت: الصوابٌ رجوعُه بنصفه؛ لأنه مباح في الحالين. 
أعني : حالة العقدِ عندهم» وحالة الطلاق عند الجميع . 
والوجه الثاني : لا يرجِعٌ بذلك . ْ 
مسألة ‏ 8 : قوله : (ولو تلِفٌ الخلٌ» ثم طلَقَّء ففي رجوعه بنصف مثله احتمالان) . 
قلت: الصوابٌ الرجوعٌ بنصف مثله ؛ لأنّه مثلئ. وإطلاقٌ المصنفٍ الخلاف فيه 
ز. وتقدَّمَ له نظيرُها في الغصب وغيره . 
مسألة ‏ " : قوله: (ولو قبضت بعضه» وجب حصّة ما بقيّ من مهر المثل ٠‏ وتعتبر 
الحصّةٌ فيما يدخلٌ كيل ووزنُ به» وفي معدودء قيل: بعدّه» وقيل: بقيمته عنذهم) 
انتهى : 
أحدهما: يعتبرُ قدرٌ الحصّةٍ فيما يدخُلُه الع بعدّهء وهو الصحيحُ» قطعٌ به ابنُ 
عبدوس في «تذكرتهكا, وقدّمه في «المحررا»ء» و«النظم». و«الرعايتين»»؛ 
و«الحاوي الصغير»» وغيرهم . 
والوجه الثاني : يعتبرُ بقيمته” عند أهله . قال الشيحُ الموفق» وتبعه الشارحٌ: ولو 


الحاشية 


: ليست في كك‎ )١١( 
. (؟) في النسخ الخطية: «قيمته»» والمثبت من (ط)‎ 


باب نكاح الكفار " 
فصل الفروع 


وإن أسلم الزوجان معا ‏ وقيل: أو في المجلس - أو زَوجٌ كتابيةٌ » بقيّ 
نكاحُهما . وإن أسلمث كتابيةٌ» أو أحدٌ الزوجين غيرُ الكتابيين قبل الدخولٍ» 


أصدقّها عشرّ زقاقٍ خمر متساوية» فقِبِضَتْ بعضّهاء وجبّ لها نصفٌ مهر المثل» وان الضحيح 
كانت مختلفةً ذلك بالكيل في أحدٍ الوجهين» والثانيى: يقسم على عددها . فإن 
أصدّقها عشرَ ختازيرَء ففيه الوجهان: أحذهما: يُقسمُ على عددهاء والثاني: يعتبرٌ 
بقيمتهال' . وإن أصدقها كلباً وخنزيرين» وثلاتٌ زقاق خمرء فثلاثةٌ أوجه: أحذها: 
يسم على قيمتها عندّهم» والثاني: يقسمّ على عددٍ الأجناس فيُجِعلُ لكلّ جزءٍ ثلتُ 
المهر . والثالث: يقسم على العددٍ كله فيُجعل لكل واحدٍ سُدسسٌ المهر . انتهى . 

تنبيه : قدَّم المصنفٌ أنه لو أسلمَ قبلّهاء لا مهرّ لهاء فيما إذا كان قبل الدخولٍ» وهو 
إحدى الروايتين» وجزم به في «المنور» وغيره . ”"وصححه في «النظم) وغيره "' وقدّمه 
في «الخلاصة». و«المحرر» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغيرا» وغيرهم . 

والروايةٌ الثانية: لها نصفٌ المهر . قال المصنف هنا: (اختاره الأكثدُ) قلت: وهو 
المذهبٌ عند المتقدمين . قال في «الهداية» : هو اختيارٌ عامّة أصحابنا . قال الزركشي : 
هو المشهورٌ من الروايتين» والمختارٌ للأصحاب؛ الخرقي» وأبي بكرء والقاضي. 
وغيرهم 5 وقطع به في «(الوجيز) وغيره» وقدّمه في «المغني»”" لم9 
واشرح ابن رزين»» وغيرهم . فإِنْ لم يكن هذا المذهبُ» فأقل أحواله إطلاقُ الخلافٍ . 
وأطلقهما في «المذهب»» و«مسبوك الذهب»». و«المستوعب»» و"تجريد العناية» . 


. في النسخ الخطية: «قيمتها»» والمثبت من (ط)‎ )١( 
. ليست في (ط)‎ )15( 
ال٠١‎ 57 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7١7١/1١‏ . 


3# كتاب النكاح 


الفروع انفسحٌ » ولا مهر» وغئة: لها تصفف وعنه : إن سبقّها : اختازه الأكثر* . فلو 
اذّعت سبقّه» فعكسه» قبل 57 . وإن قال: متنا عاك فلا فسحح» 
11د ورصياق0" كواة سق العزهيا و خيل م قلها' نعيفه -. توقال 
عاية د ال 1030 بن 7 سيره 3 . و 
القاضي : إن لم تكن قبضته » لم تطالبه» ومع قبضها لا يرجع به . 


التصحيح <١‏ مسألة-7: قوله: مفرعاً على قولٍ الأكثر : (فلو ادّعت سبقّه» فعكسُه. قُبلَ قولها . 
وإن قال: أَسْلَمْنا معا. فلا فسحّ» 0 فوجهان) انتهى . وأطلقهما في 
«الفصول». و«الكافي»”". و«المقنع»”*'. و«الهادي», و«المحرر؛)» و«النظم», 
و«الرعايتين»» واشرح ابن منجا»ء و«القواعد الفقهية»» وغيرهم . ظاهرٌ «المغني )”2 
و«الشرح»”؟“؛ إطلاقٌ الخلاف أيضاً: 

احدهما القول قوليك لأن الظاهرَ معها . اختاره القاضي في «الجامع» . قال في 
«الخلاصة»: فالقولٌ قولها عل الأصحٌ . وقدّمه 58 «الهداية»» و«المذهب». 
و«المستوعب»» و«الحاوي الصغير»» و«شرح ابن رزين»» وغيرهم , 


الحاشية * قوله: (وإن أسلمت كتابيةٌ) إلى قوله: (انفسحَ ولا مهرّء وعنه: لها نصفُه» وعنه: إن 
سبقّها . اختاره الأكثر) . 
وجةُ عدم المهر : أنَّ الفرقة حصلت بأمرٍ مشتركِ بينهماء وهو إسلامٌ أحدهما وعدمٌ إسلام الآخرٍ . 
أشار إلى ذلك شارحٌ «المحرر» . والفرقةٌ إذا حصلت بأمر مشتركِء هل يتنصف”" الصداقٌ أو 
يسقظ؟ فيه روايتان . وعلى اختيارٍ الأكثر تكونُ الفرقةٌ محالةً على من وُجِدَّ منه الإسلام؛ لأنَّ 
الفرقةً حصلت بإسلايه . ووجّه بعضُهم _منهم في «شرح المقنع الكبير»”" - سقوط المهرٍ 
لق في (ط): (فعكسته؟ . 


(10) ليست في (ط) . 

. هل"‎ "١1/4 5 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 318-١1 /5١‏ . 
(0) ١٠٠6/لا-4.‏ 

. في (ق): لايتتصف؟‎ )١( 


(0) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 73١-75١ /5١‏ . 


باب نكاح الكفار اك 


فإِنْ أسلمَ أحدّهما بعد الدخولٍء وقف الأمرٌ على”'' فراغ العِدَّةِ . فإن الفروع 
أسلَ الآخرٌ فيهاء بق التكاح.. ولا تبيًا فسكه منذ أسلَ الأول وعنه : 
ينفسحٌ في الحالٍ . اختاره الخلألُ وصاحيّه . واختارٌ شيحُنا فيما إذا أسلمَتُ 
قبلّه - بقاء نكاحه قبل الدخولٍ وبعدّهء ما لم تنكح غيرّهء والأمرٌ إليهاء ولا 
حُكمَ له عليهاء ولا حقَّ عليه؛ لأنَّ الشارعَ لم يستفصل» وهو مصلحةٌ 
محضةٌ. وكذا عنده إن أسلَمَ قبلّهاء وليس له حبسُهاء وأنَّها متى أسلمَتُ» 
ولو قبل الدخولٍ وبعدّ العِدَّةِ» فهي امرأتّه إن اختارٌ . 

وقال بعض متأخري أصحابنا : إنما نزلَ تحريم المسلمةٍ على الكافر بعد 


والوجه الثاني: القول قوله؛ لأنَّ الأصلّ بقاء النكاح . صحمحه في «التصحيح», 6 التصحيج 
و اتصحيح المحرر»)» واختاره ابن عبدوس في «تذكرته») وجزم به في «الوجيزاء وهو 


بإسلامه» بأنه فعل الواجبّ» وهي تركت الواجبٌ عليهاء فتكونٌ الفرقةُ حصلَّتُ منها ؛ لعدم إتيانها الحاشية 


بالإسلام معه . أو قال معنى ذلك . قلت: وهذا يقتضي أنّها إذا كانت هي المسلمة أله يجب لها 
نصفُ المهرء ولم نقل ذلك؛ فدلٌ أن مأخدٌ شارح «المحرر' أولّى ؛ وهو كونٌ الفرقة بأمرٍ مشترلكِ 
بينهماء وهذا في إسقاطه للمهر روايتان . والمصنفٌ ذكر الروايتين أولاً ؛ ثم ذكرٌ اختيارٌ الأكثر . 
والجوابُ عن كلام اشرح المقنع'””"» أنَّ الذي يلزمٌُ منه ملتزمٌ على طريقته؛ فإن الشيخ في 
«المغني»”" ذكرٌ أن بإسلام الزوج لها النصفُء ولم يذكر خلافاًء ثم ذكرٌ أنها إذا كانت هي 
المسلمة» لا شيء لها . ذكر روايةٌ أخرىء أن لها النصفت؛ لأنّها فعلت الواجبّء فدلٌ أن كلام 
المسألتين فيها روايتان؛ بناءً على هذا المأخلٍ . 
)١(‏ في (ط): «إلى» . 


(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 5١5١/5١‏ . 
5 ١لك/لا-6.‏ 


.م كتاب النكاح 


الفروع صُلح الحديبية» ولما نزلَ التحريمٌ؛ أسلمٌ أبوالعاص» فردّت عليه زينبُ”"' 
ولا ذكرٌ للعدَّةِ في حديثء ولا اث لهاقن بقاء تكاج «اركدا ايفن الى ور علي 
السلام الفرقة في حديثء ولا جدَّدَ نكاحاً . وقد نقل أبوداود في يهوديّ 
أسلمت امرأثه: يفرّقُ بينهماء قيل له: لم يكن من يفرّقٌ بينهماء فاعتزلته» 2١‏ ' 
وانقضَتٌ عدثّه» أتزوجٌ؟ قال: فيه اختلافٌ . فعلى الأول : لو وطئ ولم يسلم 
الآخرٌ فيهاء فلها مهرٌ المثل» وإن أسلمء فلا . ولها نفقَةٌ الِعِدَّةِ إن أسلمت ظ 
قبله» وإلا فلاء وقيل : بلى» إن أسلمَتٌ بعدّه فيها . ويُقبلٌ قولّها في السابق» 
وقيل : قولّهء كاتفاقهما على أنَّها بعدّه فقالت: فيهاء فقال: بعدّها* 5 

ولو لاعَنَ ثم أسلمء صم لعائه» وإلا فسدّ . ففي الحدّ إذاً وجهان في 
«الترغيب» . كهما فيمن ظنَّ صحةً نكاح فلاعَنَ» ثم بان فساؤُه*-" , 


التصحبح ١‏ مسألة 48 : قوله: (ولو لاعَنَ ثم أسلمء صم لعائه. وإلا فسدّ . ففي الحدٌ إذاً 
وجهان في «الترغيب»» كهما فيمّن ظنّْ صحة نكاح» فلاعنَ» ثم بان فساذه) انتهى . ذكر 
مسألتين : 
المسألة الأولى -8: قوله: إذا لاعَنَ ولم يسلم» فسدّء وهل يحد إذاً أم لا؟ أطلق 
الوجهين عن صاحب «الترغيب» : 
أحدهما: لا يحدّء وهو الصوابُ؛ لأنه أهلّ للعانِء ولكن منعَ مانعٌ» وهو ظاهرٌ 
كلام كثيرٍ من الأصحاب . 


والوجه الثأنى : يحد . 


الحاشية * قوله: (كاتفاقهما على أنها بعدّه. فقالت: فيهاء فقال: بعدّها) . 


أي : اتفقا على أنَّها أسلمت بعد إسلامه ثم اختلفاء فقالت: أسلمتٌ في العدَّةِ فقال: بعد العدّة . 


. )50١9( وابن ماجه‎ »)١١57( أخرجه أبوداود (0٠1؟751)» والترمذي‎ )١( 


باب نكاح الكفار .م 


ولها المسمّى بالدخولٍ مطلقاً» وإن ارتدًا معاً أو أحذهما قبل الدخول» الفروع 
انفسح 5 والمهرٌ سقط بردّتهاء ويتنصففث بردّته وفيه بردّتهما 57 
و 0 


/ 


تنبيه : الذي يظهرٌ أن صورةً هذه المسألةٍ إذا كانا كافرين» ثم أسلمَتٍ الزوجةٌ» ثم 
لاعَنَ ولم يُسلم . وأما إذا لاعَنَ وهما كافران» فإن اللعانَ يصحٌ» على الصحيح من 
المذهب» وقدَّمه المصنفٌ في بابه''"» وقال: (اختاره الأكثرٌ) . 

المسألة الثانية 4 : إذا ظنَّ صحةً النكاح» فلاعَنَ» ثم بان فساده» فهل يصحٌ لعانه 
فلا يحدُ؟ أم لاايصحٌ فيحدٌ؟ أطلق الخلافٌ: - 

أحدهما: لا يحد . وقد قطعَ في«القواعد الأصولية» بصحة اللعانٍ في النكاح 
الفاسل؟ قعل هن1* لا بحن + :وهو الصوات . 

والوجه الثاني: يحدٌ . وقد قطع في «المغني»”' و«الشرح)”": و«المقنع»”*'. 
و«الوجيز»ء وغيرهمء بأنّه لو قذفّها في نكاح فاسدٍء ولم يكن بينهما ولدّء يحدٌ . وقدّمه 
المصنفٌ . فمسألةُ المصنف هنا فيما إذا لم يعلمُ فسادَ النكاح ثم علمَ بعد اللعانٍ» وكلامُ 
هؤلاءِ أعمٌ» والظاهرٌ: أنه محمولٌ على العلم بالفسادٍ قبلَ اللعانِ» والله أعلم . 

مسألة - :٠١‏ قوله في الارتدادٍ: (والمهذ يسقط بردّتهاء ويتنصفٌ بردّتِه» وفيه 
بردّتهما معاً وجهان) انتهى . وأطلقهما في «المحرر»» و«النظم»» و«الحاوي الصغيرا» 
و«الزركشيٌ»: 

أحدُهما: يسقطء وهو ظاهرُ كلامه في «المنور»» وقطع به في «الوجيز»» وصحّحه 


ار ا ه06 “الخاضية 
اي 

زفق الف نض ة 

(") المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 409/77 . 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 987/77" . 


الفروع 


.م كتاب النكاح 


وهل تتنيَرُ الفرقة بعد الدّخولٍ أو تقفُ على فراغ العِدَة؟ فيه 
رواينان9٠"2.‏ واختارٌ شيحُنا كما تقدّمَ فإن وُقفت» سقطت نفقةٌ العِدَّة 
بردّيها . 

وإن وطئها أو طلَّقّء ولم تتعجل الفرقة» ففي المهرٍ ووقوع طلاقيه 
خلافٌ فى «الانتصار)0""' , 


التصحيح في «تصحيح المحرر»» وقدَّمه في «الرعايتين» . 


الحا 


"# 


والوجه الثاني : لا يسقطٌ . قال الزركشيئُ في «شرح الوجيز»: الأظهرٌ التنصيفٌ . 

مسألة - :١١‏ قوله: (وهل تتنجّرُ الفرقةٌ بعد الدّخولٍ أو تقفُ على فراغ العذدّة؟ فيه 
روايتان) انتهى . وأطلقهما في«الهداية»» و«المذهب». و«مسبوك الذهب»» 
و!المستوعب»» و«الكافي)”" 2 و«الهادي», و«المقنع»”", و«المحرر)ء و«البلغة»» 
و«النظم», و«الحاوي الصغير»» و«تجريد العناية»)» وغيرهم : 

أحدهما: تقفٌ على انقضاءٍ اعدو وهو الصحيحُ. صحّحه في «التصحيح»» 
واتصحيح المحرر) . وبه قطعٌ في «الوجيز»).» و«منتخب الأدمي», ونصره الشيخ 
الموفقٌ» واختاره الشارخ . قال ابن منجا في «شرحه»» وشارح «المحرر» و«الزركشيٌ»: 
هذا المذهبٌ» واختاره الخرقىٌ» وغيرُه . وهو الصوابُ . 

والرواية الثانيةً: تتعجّلٌ الفرقةٌ» اختاره ابنُ عبدوس في «تذكرته؛» وقدّمه في 
«الخلاصة»» و«الرعايتين»» و«الزبدة»» و«إدراك الغاية»» شوخ ابن رزين» وغيرهم . 

مسألة ‏ 17 : قوله : (وإن وطِنّها أو طلّقّء ولم تتعجّل الفرقة» ففي المهرء ووقوع 
طلاقه خلاف في «الانتصار») انتهى . ٠‏ ْ 

قلت: الصوابُ وجوبُ المهرٍ وعدم وقوع الطلاق . وقد قطعّ الشيح الموفق 


إلى تاضنض ' 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 735/5١‏ . 


باب نكاح الكفار 1 ويم 


وإن انتقّلا أو أحدّهما إلى دين لا يُقرٌّ عليه» أو تمجَّسٌ كتابيئ تحته كتايد الفروع 
فكالردَّة . وإن تمجّسّت دونه فوجهان”2"''.<ومن هاجرً إلينا بذمةٍ مؤْبّدق 
اأوستلة ا يانه والآخرٌ بدار الحرب» شي 8 
اعجار 


فصل 


وإن كانتا أمّاْ وبنتاً حرمت الأمٌ أبداً» والبنتٌ إن دخل بأمّهاء والمهرٌ للأمٌ . 


والشارحٌ وغيرهما بوجوب المهرء إذا لم يُسِلِما حتى انقضَت العِدَّة . اللصجيخ 
مسألة ‏ 17 : قوله: (وإن انتقّلا أو أحذهما إلى دين لا يقرُ عليه» أو تمجّسٌ كتابيٌ 
تحته كتابيّةٌ فكالردّق وإن تمجّسَتْ دونه فوجهان) انتهى . وأطلقّهما فى «المحررا» 
و«الرعايتين»» و«النظم». و«الحاوي الصغير»» وغيرهم : 
أحدهما: هو" كالردّةٍ أيضاً. وبه قطع في «المستوعب». و«المغني)”") 
و/ «الشرح»””, و«شرح ابن رزين»» و«المنورء.ء وغيرهم . واختاره ابن عبدوس ١684‏ 
في «تذكرته» . وهو الصحيخ . 
والوجه الثاني: النكاح بحاله . جزم به في «الوجيز». وهو ظاهرٌ كلامه في 
«"المقنع»” " . 
قلت: والصحيحٌ من المذهب جوازٌ نكاح المجوسيّة للكتابيّ؛ فعلى هذا: يكونٌ 
التكاحٌ بحاله . لكنّ الصحيح من المذهب أن الكتابيّة إذا تمجّسَتْ لا ثُقرٌ؛ فعلى هذا: 
يكون كالردّة . وهو الصواب . 


7 ليست في (ص)‎ )١( 
.هم١0‎ 1/4) 
. 1١/7١ المقنع مع الشرح الكبير والإانصاف‎ )( 


ا كتاب النكاح 


الفروع ربإ ابام رقوكع تود ا بطلفاء » فأسلمُن معهء أو كنّ كتابيات» 
: أمسكٌ أربعاًء وفارقٌ بقيتهنّ . اال مِتنَّ أوالبعض» وفي حالٍ إحرامه» 
وجهان110) + للشير:: #أنسك اربع .وفارق سائد :120 , ولأن القرعة قد 
تقعُ على من يحبّهاء فيفضي إلى تنفيره . ويكفي نحو: أمسكتٌ هؤلاءء أو 
تركتٌ هؤلاءء أو اخترتُ هذه للفسخ . ولو أسقط اخترت» فظاهرٌ كلام 
بعضهم : يلزمُه فراقٌ بقيتِهنٌ (وم) والمهرٌ لمن انفسحٌ نكاحٌها بالاختيارٍ . قاله 
الأصحاب . ولا يصحٌ تعليقُها بشرط . وعدَّةٌ المتروكاتٍ منذ اختار . 
وقيل ند آمل . فإن لم يخترء أجبرٌ بحبس ثم تعزيرٍ . قال الشيح : كإيفاء 
الدين . ولهنّ التّفقةٌ حتى يختارٌ . 

فإن طلّقّ واحدةًء فقد اختارهاء في الأصمّء كوطيها . وفيه في 
«الواضح» وجهٌ كرجعةٍ . واختارٌ في «الترغيب» أن لفظ الفراقٍ هناء ليس 

طلاقاً ولا اختياراً؛ للخبر””". فإِنْ نوَى به طلاقاً» كان طلاقاً واختياراً . 
وإن ظاهرٌَ أو آلى. فوجهان0"". فإن طلّق الكل ثلاث تعيّنَ أربعٌ 


التصحبح ١‏ مسألة :١4‏ قوله: («أمسك أربعاً» . . وفي حال إحرامهء وجهان) انتهى : 
أحدهما: يجورٌ الاحتيارحال الأعرام: وهو الصحيحٌ» اختاره الشيح الموفق» 
والشارجٌ» ونضراه . وقدّمه ابن رزين في اشرحه»؛ لأنّه استدامة . 
والوجه الثانني: ليس له ذلك» اختاره القاضي . 
مسألة  ١©‏ : قوله : (وإن ظاهرٌ أو آلى» فوجهان) انتهى . وأطلقّهما في «الهداية»» 


. ع2 ليست في الأصل‎ 1١) 
. أخرجه أبوداود 0 والترمذي (114) 0 ماجه (لاه1) من حديث غيلان بن سلمة‎ (١ 


قرف خبر غيلان المتقدم . 


باب نكاح الكفار 0 
بالقرعةٍ» وله نكاخ البقية» وقيل: لا قرعّة» ويحرمنَ إلا بعد زوج . . الفروح 
وإن وطئ الكل”" » تعيَّنَ الأوَّلُ . ٠‏ 
وواقمات ذم يختّرء فقيل اد الكل عله الربا وقيل : الأطؤلٌ منها 


أوعدَّةٌ طلاقي' '" وترثّه أربعٌ بقُرعةٍ . 


و«المذهب». و«مسبوك الذهب»» «المستوعب». و«الخلاصة»» و«المغني)”"'؛ التصحيح 
و«المحرر»ا. و«الشرح»”". و«الرعايتين»» و«النظمف. ولاشرح ابن منجااء 
و«الحاوي الصغير»» وغيرهم: 

أحدهما: لا يكونٌ اختياراً» وهو الصحيحٌ». صحًّحه في «التصحيح'. 
و( تصحيح المحرر» . قال في «البلغة» : لم يكن اختياراً على الأصحٌ . قال الزركشيٌ : هذا 
أشهرٌُ الوجهين. واختاره ابن عبدوس في «التذكرة». وقطع به في «الوجيزا» 
وانهاية ابن رزين»» وهو ظاهرٌ ما قطعٌ به الآدمي في «منتخبه» وقدّمه في «الكافي»”*'. 
قال الشيخ قي الدين: وهو الذي ذكرّه القاضي ف «المجرد»؛ لكي وابنُ عقيل . 
انتهى . 

والوجه الثاني : يكونُ اختياراً» وهو احتمالٌ في «الكاني:©©. قال في «المنور»: ولو 
ظاهرٌ منهاء فمختارةٌ . وقال ذ في «إدراك الغاية» و١تجريد‏ العناية» : وطلاقه ووطؤه 
اختيار» لاظهازه وإيلاوه: في وجه . [ 

مسألة  ١15‏ : قوله: (وإن مات ولم يختّرء فقيل: يلرم ال عدَّةٌ الوفاق» وقيل: 
الأطولٌ منها أوعدّة طلاق) انتهى . وأطلقهما في «البلغة»:: 


. ليست في (ط)‎ )١( 
. ال١‎ ١ 
. 04/1١ المقنع مع الشرح: الكبير والإنصاف‎ )9( 
. "18/4 ):( 


ل كتاب النكاح 


الف وإن أسلمَ البعض ولسنّ كتابيّات. ملك إمساكاً وفسخاً في مسلمةٍ 
ان 1 وله تعجيل الإمساك لل وتأخيره حتى تنقضي عدَةٌ البقية أو 
يسلمنّ» فإن لم يسلمنَ وقد اختارَ أربعاً» فعدَّتّهُنّ منذ أسلمَء وإن أسلمنّ» 
فقيل: كذلك. وقيل : منذ اختار””"""2. ويلزمٌ نكاحٌ أربع فأقلّ مسلماتٍ بفراغ 


التصحيح ١ح‏ أحدهما: على الجميع عدَّةُ الوفاق» اختاره الأكثرُء منهم القاضي في «الجامع» . 
وقطع به في االوسير و«المنور»)» وقدمه في «الهداية»)» و«المذهب». 
و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة»ء و«المقنع»”''. و«المحرر). 
و«النظم؟» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغيراء و«إدراك الغاية»» وغيرهم . قال ابن منجا 
في «شرحه»: هذا المذهبٌ . 

والوجه الثاني : يلزْمُهُنٌ الأطولٌ منها أو عدَّةُ طلاق . وهذا الصحيحُ من المذهب . 
وهو احتمالٌ في «المقنع»”" 2 وبه قطعٌّ في «الفصول», و«الكافي)”"', و«المغني»”", 
وقطعٌ به القاضي في «المجرد)» وقدّمه في «تجريد العناية» . قال الشارح : هذا الصحيحٌ 
والأولى . وقال عن القولٍ الأوّلِ: لا يصحٌ . وهو كما قال» وهو الصواب . والقول 
الأول مف ذا .االو قن ا إن بقطا + لانضه ‏ وإطلاى المصييتن فداتهاة . ٠‏ 

مسألة - 17 : قوله: (وإن أسلمَ البعض ولسنّ كتابيات» ملك إمساكاً وفسخاً في 
مسلمةٍ خاصةً . وله تعجيلٌ الإمساكِ مطلقاً. وتأخيره حتى تنقضي عدَّةٌ البقية أو يسلمنَّ» 
الحاشبة * قوله: (ملك إمساكاً وفسخاً في مسلمةٍ خاصة . . .) إلى آخره . 
ما من لم تسلم» لا يملكُ إمساكَهًا ولا فسخ نكاجها؛ لأنَّ التي تمسك”' أو يُفْسحٌ نكاحها هي 
الزوجةٌ؛ لأنَّ معنّى الإمساك استدامةٌ النكاح» والفسخ فسحٌ النكاح» وإذا لم تسلمء لا يتحققٌ 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 03/81 . 
ةبضه 


0/6٠٠١ 5‏ . 
(5) في (ق): «تملك؟ . 


باب نكاح الكفار اين 


عدَّةِ البقية . ولا يصحٌ فسحٌُ نكاح مسلمةٍ لم يتقدمها''' إسلامٌ أربع . وقيل : 
قت 

وإن أسلمم/ وتحته إماءغ» فأسلمنَ معه» أو في العدَّةٍ مطلقاً» اختارٌ إن جاز 
له نكاحَهُنَ وقت اجتماع إسلايه بإسلامهنَ ؛ وإلا فسدّ . وإن تنيّجرّت الفرقة» 
اعتبرَ عدمُ الطوْلٍء وخوفٌ العنتِ وقتّ إسلامه» قاله فى «الترغيب» : 


فإن لم يسلمنَ وقد اختارٌ أربعاً» فعدَّتّهُنّ منذُ أسلم. وإن أسلمنَ»ء فقيل: كذلك» وقيل: 
مئلّ اختارٌ) انتهى . وأطلقهما في «المحرر»» و«الحاوي الصغير» : 

أحدهما: حكمْهنَ حكمُ من لم يسلمنَ»ء وهو الصحيحُ. صحّححَه في الوم 
و«تصحيح المحرر»؛ وغيرهماء وجزم به ابنُ عبدوس في ١تذكرته»‏ وغيره» وقدّمه في 
مد و«الزبدة» . 


والوجه الثاني : يعتدِدنَ مذ اختارٌ . قال في «الرعايتين»: وهو أولى . 


بأنها زوجةٌ؛ لأنّه إذا انقضت عدَّئُها ولم تسلم» تبيّنا أنّها أجنبيةٌ؛ لأنّه يحكمٌ بفسخ النكاح والفرقةٍ 
حال الإسلام الحاصل من الزوج . قال في «شرح المقنع»”" : فإن قال: اخترثُ فلانةً قبل أن 
تُسلم» لم يصحٌ؛ أنه ليس”" بوقتٍ الاختيار؛ لأنّها جاريةٌ إلى البينُونة» فلا يصحٌ إمساكها . وإن 
فسم نكاحهاء لم ينفسخ ؛ لأنّه لما لم يجز الاختيارٌء لم يجز الفسحٌ . وإن نوى بالفسخ الطلاقَ» 
أو قال: أنت طالقٌ» فهو موقوفٌء فإن أسلَّمَتُْ ولم يُسلم زيادَةٌ على أربع» أو أسلمَ زيادةٌ 
فاختارّهاء تبيّنا وقوعَ الطلاقي بهاء وإلا فلا . وإن قال: كلَّما أسلّمَتُ واحدةٌ اخترئهاء لم يصحٌّ؛ 
لأنَّ الاختيارٌ لا يصحٌ تعليقُه على شرط» ولا يصحٌ في غير معيِّنِ . وإن قال: كلّما أسلّمَتْ 


. في (ر): "يتقدمه»‎ )١( 
٠. 0/١ زقفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ 
. )( ليست في‎ )5( 


الفروع 


١1/؟‎ 


"6١‏ ش كتاب النكاح ظ 
> ا ا ا ا ا ا ل ا ا 2 7 ا 1 002 | 


الفروع وإن أسلمّتٌ إحداهن بعذله» ثم عتقتن", اك البقيةٌ» إختار من ل 
لي ثم أسلمت» ولو بعدهنّ, وقيل : بل قبلهُنّ وهي ع تعيلت ه 
حَرَّةٍ تحته تعفّه وإماءٌ» اسل مظلقاة 'فسدٌ نكاح:غيرهاء إلا أن يعتقنّ» ثم 
يسلمنّ في العدّة» فكالحرائر . 
وإن أسلم عبدٌ تحته إماءٌ» اه أو في العِدَّوٍء اختارٌ 
وكذا ل . وإن أسلم وعتقٌ » ثم أسلمنّ» 5 ثم 
1 ثم أسلم» لزمه نكاحٌ أربع ؛ لثبوتٍ خياره حرا . 
0 أسلم على أربع . فأسلمت ثنتان» ثم عتَقّ» فأسلّمتاء ٠‏ فهل 
تتعيّن الأوّلتان؟ فيه وجهان2340, ْ 


التصحيح >< مسألة-18: قوله: (ولو ألم على أربع) يعني : 1 
فأسلمئاء فهل تتعيِّنُ الأوّلتان؟ فيه وجهان) انتهى : 
أحذهما: لا :: ا أن يختارٌ من الأربع . قطع به في «الرعاية» . وهو 
ظَاهِرُ ما جزم به في «المغني)”'2» و«الشرح»”", فإنهما قالا: اختارٌ اثنتين . 
والوجه الثاني : تتعيّنان . 


فهذه ثماني عشرةً مسألة في هذا الباب . 


الحاشية راع اخ داليم لها عل يسنك ايف : لذ الفنك لالسمان بالشرظ ).ولا يملكة ين 
واحدةٍ حتى يزيد عددٌ المسلماتٍ على أربع» وإن أراد به الطَلاقّء فهو كما لو قال : كلّما أسَلَمَتْ 
واحدةٌء فهي طالقٌ . وفي ذلك وجهان: أحدهما :يفخ تعايفه بالشريا””» ويتضمَّنٌ الاختيارٌ 
لهاء وكلما العف واحدة كان : اختياراً لهاء وتطلّقُ بطلاقِه . 


والثاني: لا يصحٌ؛ لأن الطلاقّ يتضمّنٌ الاختيارء والاختيارٌ لا يصحٌ تعليقّه بالشّرطِ . 
0ه 


(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 11/5١‏ . 
() في (ق): «بالعتق» . 


باب الصداق : ١‏ اذم 


باب الصداق ش الفروع 

تستحبٌ تسميئه فى العقدٍء وكره فى «التبصرة» ثركها . 
ويستحبٌٍ تخفيفُه » وأن لا يزيدَ على مهور أزواجه عليه الصلاة والسلام 
وبناته ؛ عن أربع مئةٍ إلى خمس مئة''' . وقدَّمَ في. «الترغيب»: لا يزادٌ على 
زفق : 
مهر بناته ؛ أربع مئةٍ 

وكل ما صحّ ثمناً أو أجرءً صم مهراًء وإن قل :قال جاع ولنصفه 
قيمةٌ . وفي «الروضة»*: له أوسط النقودء ثم أدناها . 


وفي منفعته” المعلومة مده معلومة . وقيل: ومنفعة خرٌ - 


* قوله: (وفي «الروضة؛ . . .) إلى آخره . 
يحتملٌ أن مرادّه أن تكونّ لنصفِه قيمةٌ من أوسظ النقودٍ ثم أدناهاء فالضميرٌ في( له): يحتمل عودٌه 
إلى (لنصفه) أي : لنصفِه قيمةٌ أوسط النقود ثم أدناها . 

* قوله: (وفي منفعته . . .) إلى آخره 
أي : منفعةٍ الزوج خاصةً . فعلى هذا : لو كانت المنفعةٌ غير منفعةٍ الزوج» صحٌ . وعلى القولٍ 


الثانى : منفعةٌ حر » الزوج أو غيرة» وممن اعتبرٌ القيدين ؛ الزوجية والحرية» صاحبٌ «المحرر» 


(1) أخرج مسلم في «صحيحه» (0/8001473» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» أنه قال : سألت عائشة زوج النبي وكل: كم كان 
صداق رسول الله ل؟ قالت: كان صدائه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشاً.. قالت: أتدري ما النشنُ؟ قال: قلت: لا . 
قالت: نصف أوقية» فتلك مئة درهم . فهذا صداقٌ رسول الله يل لأزواجه . وأخرج أبوداود في #سئنه» (١51؟)»‏ 
والترمذي في #سننه؛ )١١15(‏ والنسائي في #المجتبى» 117/7 » وابن ماجه في اسئنه» (/1841) عن أبي العجفاء» قال: 
خطبنا عمر رحمه الله» فقال: ألا لا تغالوا بصدق النساءء فإنها لو كانت مَكرّمةٌ في الدنياء أو تقوى عند الله لكان أولاكم 
بها النبي 6 ما أصدق رسول الله و امرأةٌ من نسائه ولا أُصِدِقَتٍ امرأةٌ من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقيةٌ . 

(5) ليست في الأصل . 1 


ننلض كتاب النكاح 
الفروع 0" وفى «المذهب». و«التبصرة». و«الترغيب». الروايتان فى 


التصحبح :١  ةلأسم ١‏ قوله: (وفي منفعته المعلومة مدةٌ معلومة . . روايتان) انتهى . 
وأطلقّهما في «الهداية»» و«المذهب». و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»»ء 
و«الخلاصةك). و«المقنع)"'". و«المحرر»ء و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغيراء 
وغيرهم : 

إحداهما: يصحٌ» وهوالصحيحٌ .جرَّمَ به ابن عقيل في «تذكريه» و«فصوله؛, 
وصاحبٌ «الكافي)”", و«الوجيزا» واشرح ابن ولفات رفوت . وصحّحه الشيخ 
الموفقٌ» وصاحبٌ «البلغة» و«الشرح»”", و«النظمك و«التصحيح»» و«تجريد العناية»)» 
وغيرهم» واختاره ابنُ عبدوس في «تذكرته) وغيره . 

والرواية الثانية: لا يصحٌ . وقد لاحَ لك بهذا أن في إطلاقٍ المصنففٍ الخلافٌ شيئاً» 
وأن الأولى أنه كان يقدّمُ الصحة . 


الحاشية فيه. وأما ابن عقيلٍ والقاضي في «التعليق», فأطلقا الخلاف في منافع الحر . ولفظ «المقنع»9», 
وأبى الخطاب: وإذا تزوّجها على منافعه مدةٌ معلومةً» فعلى روايتين . وهذا موافقٌ لما قدّمّه 
المصنفُء فصار فى المسألةٍ أقوالٌ: 
أحدها : منفعةٌ الزوج» كما قدّمه . 
والثاني : منفعةٌ حرٌّء وقد ذكَرّه المصنفٌ بقوله : (وقيل : منفعة حرٌ) . 
والثالث: اعتبارٌ الزوجية والحرية» كما ذكره فى «المحرر؛ . 
والرابع : ما يفهمُ من «المذهب»» و«التبصرة»» وهو المنفعةٌ . 
وقولٌ خامسٌ قاله في «الاختيارات»» وهو: أن المنمٌ يجورٌ أن يكونَ مختصًّاً بمنفعةٍ الخدمةٍ 


. 9741/5١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
قف مخض‎ 


() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 97/5١‏ . 
(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 91/5١‏ . 


باب الصداق عرس 


منفعته مدةً معلومةة. ثم ذكروا عن أبي بكر: يصحٌ في خدمةٍ معلومةء الفروع 
كبناءء الحائط. لا خدميها فيما شاءت شهراً 

ولا يضر جهلٌ يشير أوعَررٌ ُرجى زواله: في الاصحٌ . فلو تزدّجها 
على شرائه لها عبد زيد» صمّ» في في المنصوص . فإن تعذْرَ شراؤه بقيمته. 
فلها قيمنّه . وكذا على دَيْنِ عر وعدم له كابق» ومبيع لم 
يقبضهء وقصيدة لا يُحسِيهاء ٠‏ يتعلمُها ثم يعلّمُهاء وقيل: لا تصحٌ ‏ 
اليد . وكرت ودابة» ورد عبدها أين كان»ء وخدمتها ف 0 


ين م يثمرٌ شجره. ونحوه» با 


1 


(7) تنبيه: ذكرَ صاحبٌُ «الهداية» و«المذهب». و«مسبوك الذهب. 
و«المستوعب»» و«الخلاصة»). و«المقنع»”"'. و«التبصرة»» و«الترغيب»» و«البلغة»). 
وغيرهم » الروايتين في المنافع مده معلومة . وأطلقوا المنفعةَ ولم يقيّدوها بالعلّم» وإنما 
قيّدوها بالمدةٍ المعلومة . ثم قالوا: وقال أبوبكر: يصحٌ في خدمةٍ معلومة» كبناءٍ حائط» 
وخياطة ثوب. ولا يصحٌ إن كانت مجهولة» كردٌ عبدها الآبقِ» أو خدمتها في أي شيء 
أرادث سنةً» فقيّدَ المنفعة بالعلمء ولم يذكر المدَة . وهو الصوابُ . وقال في «الرعاية»: 
وفي منفعة نفسهء وقيل: المقدرة» روايتان» وقيل: إن عيّنا العمل» صمّء وإلا فلا . 
انتهى . فتلخصٌ ثلاث طرق» والمختارٌ منها طريقةٌ أبي بكر . 


ه 5 


خاصة؛ لما فيه من المهنة”" والمنافاة» قال: وإذا لم تصمّ المنافمٌ صداقاًء فقياسُ المذهب أنه الحاشية 
تجبٌ قيمةٌ المنفعةٍ المشروطةء إلا إذا علما أن هذه المنفعة لا تكونٌ صداقاً» فتّشْبِهِ ما لو أصدَقّها 

مالا مغصوباً في أن الواجبّ مهرٌ المثلٍ في ي أحدٍ الوجهين» وجةٌ رواية المنع ؛ لما فيه من كونٍ كل 

من الزوجين يصيرٌ مالكاً”" للآخرء فيُمُضي ي إلى تنافي الأحكام'* '» كما لو تزْوَّجَتٌ عبدّها . 


. 97 91١7/75١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. زفق في (ق): «التهمة»‎ 

زفق في (ق): «ملكا» . 

(:) في (د) «كلام» . 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


2 


شية 


لفن 0 كتاب النكاح 


. وحكم أحدهما”» أو زيدٍ. وهما تفويض المهر . وتفويض البضع تزويجه 
من يجبرٌهاء أو تأذنُ لوليها في تزويجها بلا مهرء أو مطلقاً بلا شرط . 

ونقلَ حنبلٌ فيما إذا تزرّجها على حكيها فاشتظث عليه”: لها مهر مثلها 
إذا أكثرّث .' 

وإن أصدّقها عبداً مطلقاًء أو من عبيده» لم يصحّ عند أبي بكر والشيخ» 
كدابة» أو ثوب» وأطلقٌ : وظاهرٌ نصّه: صحته » كموصوفي» وكما لو عيَّن 
ثم نسى» اختاره القاضى وغيرُه0"*". فلها في المطلق وسط رقيق البلدٍء 


مسألة ‏ 7؟» ": قوله: (وإن أصدّقّها عبداً مطلقاً» أو من عبيدهء لم يصحٌّ عند أبي 
بكر والشيخ . . . وظاهرٌ نصّه: صحتُه . . اختاره القاضي وغيرُه) انتهى . شمل كلامه 

المسألة الأولى ‏ ؟: إذا أصدقّها عبداً مطلقاًء فهل يصحٌ, أم لا؟ أطلقّ الخلاف . 
وظاهرُ كلامه في «المستوعب»: إطلاقٌ الخلافٍ أيضاً : 

أحدهما: لا يصحُ» وهو الصحيحٌ» اختاره أبوبكرء وأبوالخطاب» والشيح الموفق» 
والشارخ» وغيرُهم : قال ابن منجا في اشرحه» : هذا المذهبٌ» وقطع به في «الوجيزاء 
و«منتخب الأدمى»» وغيرهماء وقدّمّه في «المذهب»» و«مسبوك الذهب'»ء 
و«الكافي»7؛ ولالمقن )0 وغيرهم . ْ 


* قوله: (وحكم أحدهما) 

أي : تزوججها على ما يحكمْ به أحدُ الزوجين . 
* قوله : (فاشتظتٌ عليه) 
٠‏ أي: جارت عليه في حكيهاء والله أعلم . 


0/407" . 
(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1٠١9/9١‏ . 


باب الصداق ملم 


نوعاً وقيمةٌ» كالسنديّ بالعراقي؛ لأنَّ أغلى”" العبيدٍ التُركنُ والرُومئُ» 


٠.‏ 6 اي عي 3 و 2 2 زفق 
والأدنى الزنجيٌ والحبشيٌ ‏ والاوسط السندي والمنصوري» ولها واحد 


والوجه الثاني: يصحٌ. اختاره ”"القاضي في «التعليق»» وقطع به في«الجامع»» 
والشيرازي وابن البناء» وابن عقيل في «التذكرة»» ونصره الشريف وأبوالخطاب في 
«خلافيهما»» واختاره" ابن عبدوس في «تذكرته)اء وجرَّمَ به في «المنور»» وقَدَمَه في 
«الخلاصة»» و«المحرر». و«النظما» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وقال: نص 
عليه و«إدراك الغايةِ؟» وغيرهم . 

المسألة الثانية : إذا أصدَّقّها عبداً من عبيده» فهل يصحٌ أم لا؟ أطلقٌ الخلاف : 

أحدهما: لا يصحٌ» اختاره أبوبكرء والشيخ» والشارحُ» وقدَّمّه في «الكافي»”؟؟, 
ل 

والوجه الثاني : يصحٌ» وهو روايةٌ عن الإمام أحمدّء وهو الصحيحٌ, اختاره القاضي» 
وأبوالخطابء وابنُ عبدوس في «تذكرته»» وغيرُهم» وجرّمَ به في «الوجيز) وغيره» وقَدّمّه 
في «الهداية». و«المذهب)».» و«مسبوك الذهب»» و«الخلاصة»». و«المحرر)»» و«النظم». 
و«الرعايتين»» و«إدراك الغاية»» و«الحاوي الصغير» وقال: نص عليه وغيرهم . قال في 
القاعدةٍ الخامسةٍ بعد المئة: إن أصدَقَها مُبْهَماً من أعيانٍ مختلفة» ففي الصحةٍ وجهان: 
أصحُهما الصحةٌ . انتهى . فتلخصٌ في المسألتين/ أن جماعةً قالوا بعدم الصحةٍ فيهماء 
وجماعةً قالوا بالصحة ”“فيهماء وجماعةٌ© ‏ وهم الأكثرٌ - فرٌقواء فقالوا: لا يصح في 
الأولى» ويصح في الثانية . وهو الصوابٌ؛ لأنه أقلٌ إيهاماً وجهالةً» والله أعلم . 


. في الأصل : «أغلى»‎ )١( 

(؟) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 
(7-7) .ليست في (ص) . 

"0/4 )( 

(0-5) ليست في النسخ الخطيةء والمثئبت من (ط) . 


الفروع 


علض كتاب النكاح 


الفروع من عبيده بالقرعةء نقله مهناء وعنه: وسطهمء وقيل : ما اختارّث» وقيل : 
هو كنذرِهٍ عتقّ أحدثهم» ذكرهما ابن عقيل . ويتوجّه فيه الخلافٌ.. واختار 
أبوالخطاب الصحة في عبدٍ من عبيله . ْ 

وفي لزومها قيمة الوسط إن صم أو الموصوفب وجهان 
وثوبٌ مَرُويَ”"©2» ونحوٌه. كعبدٍ مطلق» لا ثوب مطلتي؛ لأن أعلى '") 


الأجناس وأدناها من الثياب غيرٌ معلوم» وثوث من ثيابه» ونحوهء كعبدٍ من 


م5 


التصحبح ١‏ مسألة. 4: قوله: (وفي لزومها قيمة الوسطٍ ”'إن صم أو الموصوفٍ وجهان) 
يعني : إذا أصدّقها عبداً مطلقاًء أو من عبيده» وقلنا: يصحٌ وله الويط "أو أصدتها 
موصوفاًء وجاء بقيمته» فهل يلزمُها قبولُ قيمة الوسط» أم لا؟ والظاهِرٌ أن لفظة: «قبول» 
سقطتٌ من الكاتب . أطلّقَ الخلاف» وأطلَقّه في «المذهب»» و«مسبوكِ الذهب», 
و«المحرر»» و«الحاوي الصغيرا» وغيرهم: 

أحدهين: لا بلزفيا أحذ القيمة فيهاء وهو الصحيحٌ» اختاره أبوالخطاب في 
«الهداية»؛ والشيح الموفق» والشارحٌ» وصحًحه في «الخلاصة»» و«تصحيح المحرر؟ . 
وقدّمه في «المقنع»”*'» و«النظم»؛ وبه قطعٌ الشيرازيٌ . قال ابن منجا في «شرجه» : هذا 
ل يه 7 

والوجه الثاني : يلزمُها قبولهاء اختاره القاضيء وبه قطَعّ ابنُ عقيل في «عْمَدٍ الأدلةٍ) 
والشريف؛ وأبوالخطاب في «خلافيهما»؛ ونَدَّمّه في «الرعايتين» 8 


الحاشية 


. في (ط): «مروزي»‎ )١( 


(؟) في الأصل: «أغلى» . 
(7) ليست في (ط) . 


باب الصداق لض 


نا ومع في «الواضح» في غير عبدٍ مطلق : ومئْعَّ في «الانتصار) الفروع 
عدم الصَّحَةٍ في فرس. أو ثوب. وقال: كل ما ججهل دون جهالةٍ مهر المثل» 
سح ١‏ 

واحتجٌ بقولٍ أحمدٌ: إذا تزوّجها على خمس إبل» أو عشرء صم . وإن 
أصدّقها عنّقّ أمَته, صحّ 5 طلاق "2 ضرَّتهاء وعنه : يصِحٌ. فإن فات» 
فمهرهاء وقيل : مهرٌ مثلها . وكذا جعله إليها سنة» وقيل : يسقط بفوته . نقل 
مهنا: إن قال: أتزوَّجٌ بكِ وأطلَّقُ امرأتي. فطلّقّهاء فأَبَتْ أن تتزوّجهء أو 
قال: أتزوّجك على طلاقهاء وهو مهرّك. لذ دعو ز هذا : 

وإن أصدَقَها ألفاً إن كان أبوها حيّاء وألفين مع موته» أو ألفاً إن لم تكن 
له وو وألفين معهاء فعله: يصحٌ» وعنه: لا . ونصّه : يصحٌ في الثانية» 
لا الأولى . وكذا ألفاً إن لم يُخرجُها من دارهاء وألفين به ا 


مسألة 5 5: قوله: (وثوبُ مَرُويُ'''» ونحوٌه» كعبدٍ مطلقٍ . . وثوبٌ من ثيابى, التصحبح 
وتحوهة أكعيل من عبيذه) اتنهى.. فيه مسألعات : ْ 
مسألة ه : ثوبٌ مَرويٌ”'' . 
ومسألة ‏ ": ثوبٌ من ثيابه . قد علمتَ الصحيحٌ في المقيس عليه في المسألتين» 
فكذا يكونُ في المَقيسء والله أعلم . 
مسألة لا 4 : قوله: (وإن أصدَّقها ألفاً إن كان أبوها حيّا وألفين مع موته» أو ألفاً 
إن لم تكن له زوجةٌ» وألفين معهاء فعنه: يصحٌ. وعنه: لا . ونصّه: يصحٌ في الثانية لا 
الأولى . وكذا ألفاً إن لم يُخرجها من دارهاء وألفين به» ونحوه) انتهى . ذكر مسائل : 


. في (ر): ١لا عتق»‎ )١-1١( 
. في (ط): «مروذي؟‎ )5( 


الفروع 


التصحيح 


مم" 00 ْ كتاب النكاح 


«المذهب»: يصحٌ بقصدها الاهتداءً بها وعنه: بلى» ذكرّه ابن رزين 


أم لا؟ أطلَقّ الخلاف : 

أحدهما : لايصحٌ. وهو الصحيخ 5 نص عليه» كما قال المصنف» وغيزه . واختاره 
أبوبكرء وغيرُه . قال الشيح الموفق» والشارحٌ : هذا أولى . وصحّحه في «الخلاصة». 
و«النظم»»؛ وغيرهما . قال في «المذهب»» و«مسبوكِ الذهب»: بطل في المشهورء وبه 
قطعٌّ في «المقنع»”" 2 و«الوجيز»» وغيرهماء وقدَّمّه فى «البلغة»» و«المحرر؛ا» 
و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم . 

والرواية الثانية: يصحٌ؛ وخرّجها الأصحابٌ من المسألةٍ الآتية بعدها . 

المسألة الثانية -8: إذا أصدَّقّها ألفاً إن لم يكن له زوجة» وألفين معهاء فهل يصحء 
أم لا؟ أطلق الخلاف : 

إحداهما: يصح» وهو الصحيخ ٠‏ نص عليه . وصحّححه فى «النظم». قال فى 
«المذهب»: هذا المشهورٌ . وقطعٌ به في «الوجيز»» وغيرهء وقدَّمّه في «البلغة» 
و«المحرر» »و«الرعايتين»)» وغيره . 

والرواية الثانية: لا يصحٌ . قال الشيح في «المقنع»”'': هي قياسٌ التي قبلها. 
واختارّها أبو بكرء والشيح» والشارحُ . قال في «الخلاصة»: لم تصحٌّ. على الأصحٌ. ٠‏ 
قلتّ: وهو الصوابٌ». وهى روايةٌ مخرّجةٌ . قال فى «الهداية» و«الحاوي الصغير) 
وغيرهما: نص أحمدٌ في الأولى على وجوب مهر المثل» وفي الثانية على صحةٍ 


. 117/91 المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )١( 


باب الصداق ”م 


الأظهرَ. دح حي احور لحان 01 قاقر مردل ١‏ ولدراء ٠.‏ رامت الفروع 
من غيره» لزمته الأجرةٌء وإن علّمَهاء ثم سقّطء رجمٌ بالأجرةء ومع 

وإن طَلْقها ولم يعلَّمْهاء لزِمَه أجرةٌ ما يلزمّه لخوف الفتن» جَرّمَ به في 
«الفصول» . وأنه يكره سماعّه بلا حاجة . وفي «المذهب»: أصلّه هل 
صوتٌ المرأةٍ عورةٌ؟ فيه روايتان» وعنه : يعلّمُها مع أمن الفتنة . فإن اذّعى أنه 
عله وقالت: غتت قبل توليا وف قزل . وفي «الواضح»: بقيةُ 
القرّبء كصلا لوصوم تُخرَّج على الروايتين 

ولو تزوّجَ كتابية على أن يعلّمَها من التوراة» أو الإنجيل» ؛ لم يصحء ولزِمَ 
مهرٌ المثل ؛ لأنّه منسوحٌ ؛ مبدَّلٌ محرّمٌ .وإن تزوّجَ نساء بألفٍ. صمٌّ. وم 
بقدرٍ مهورٍ مِثْلِهِنَ » وقيل: بعددهن . وذكره ابن رزين روايةٌ» كقوله: يينهنٌ 
وكذا الخلعء وقيل: بمهورهنّ المسمّاقء ومع ا عقدٍ بعضهن» 
الخلافُ» وقيل: مهرٌ المثل . وهو احتمالٌ في «الترغيب» مع صحة العقودٍ . 


التسمية؛ فيُخْرْجٌ في المسألتين روايتان . وقال في «المستوعب»: قال أصحاينا: تددح التصحيح 
المسألةٌ على روايتين . وقَدَّمَ في «البلغةِ» عدم التخريج» وهو الصحيحٌ كما تقدّمٌ . قال 
في «البلغة؟: وحمل بعض أصحابنا كلَّ واحدةٍ على الأخرى . وتقدّمَ حكمٌ التخريج في 
الخطبةٍ . وتلخصٌ في المسألتين أن المنصوص الفرقٌ» وهو الصحيحٌ من المذهب : 
والقياسٌ أنهما سواءً. وهو الصوابٌ . 

المسألة الثالثة 4: إذا أصدَّقَها ألفين إن أخْرّجَها من دارهاء وألفاً إن لم يُخرجها: 
والصحيحٌ من المذهب عدمٌ الصحة والله أعلم . والرواية الثانية: يصحٌ . 


الفروع 


لفن ١‏ ْ كتاب النكاح 


وإن شرّطه مؤجلاً ولم يْسَمٌّ أجلّهء ص" ومشلةة الفرقه »“بوعنة: 
حالاً» وعنه: لها مهر المثلٍ . وكل موضع خلا العقدُ عن ذِكْرِه حتى 
بتفويضها بُضْعَهاء أو مهرّهاء أو فسدّث تسميثه» فلها مهرٌ المثل بالعقدٍ . 

وفي «الترغيب»: وعنه: يجبُ بالعقدٍ بشرط الدخولٍ . وعند ابن أبي 
موسى مثل مخصوب أو قيمته . وفي «الواضح ): إن باعه ره بثمن.مثلهء 
رمه وعنه : : مثل خمرٍ خلا وعنه : : يفسدٌ العقدٌ بتسميةٍ محرمة؛ كخمرء 
ومغصوب» بعر تشلمانه وتَعلّم توراةٍ وإنجيل» اخختاره الخلال» وصاحيه . 
وخرّج عليها في «الواضح» فساده بتفويض» يع وهو روايةٌ في 
«الويضاح)» . 

وقيل: زوج النبيئ يله الموهوبة بلا مهر*"؛ إكراماً للقارئ» كتزويجه أبا 
طلحةً على إسلايه”” . قال الشيحٌ: ونقل عنه جوازه . نقل ابِنُ منصور: فإن 
تزرّجَها على ما معه من القرآن: أَكَرَهْه؛ لأن بعضّ الناسٍ يقولون: على أن 
يعلّمَها . يضعوئّه على هذاء وليس هذا في الحديث . قال أبوبكر: بما روى 
أبن منصور» فول ونان جنا + عند .ولها جد وكذا ردان اعنساء 


. ليست في الأصل‎ )١( 

(؟) أخرج البخاري ))71١(‏ ومسلم (075(01450)) عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأةٌ إلى رسول الله ككل فقالت: 
يا رسول الله» إني قد وهبثُ لك من نفسيء فقال رجل: زوجنيهاء قال: «زوجناكها بما معك من القرآن؛ . 

(6) أخرجه عبدالرزاق في #المصنف»:(4117١٠)»‏ وأبوداود الطيالسي في «مسندهة (5045)» عن أنس قال: خطب 
أبوطلحة أم سليم قبل أن يسلم». فقالت: أما إني فيك لراغبة» وما مثلك يرد» .ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة» 
فإن تسلمء فذلك فهري لا أسألك غيره» فأسلم أبوطلحة» وتزوجها . 


باب الصداق حريضن 


وف قيحتها + وان نان تصننة متسحنا أو أضللاقيا ألف ذراع فبان تسع 
مئة» خُيرَثُ بين أخذه وقيمةً الفائتِ» وبين قيمةٍ الكل* . وإن بان خمراًء 
فمثلّه وقيل : قيمته . وقدّمَ في «الإيضاح : مهرٌ مثلها . وعند شيخنا: لا 
يلزمه فيهنّ . وكذا قال في مهر معيّنٍ تعذّرء وإن كان المن من جهته. وأن 
الكل قالوا : لها بدله . وقال: إن لم يحصل لها ما أَصِدِثَنْه لم يكن التكاحُ 
لاوما راق أعضقت يدل كالبيع وأولى» وإنما يلرّمُ ما ألرّمَ به الشارع, أو 
الترّمه . وقال عن قول غيره: : هذا ضعيفٌ مخالفٌ للأصولٍ» إن ثم نقل 
بامتناع العقٍ بتعذّرٍ تسليم المعقودٍ عليه فلا أقلٌ من أن تملك المرأةٌ ة الفسحّ» 
فإنها لم ترض ولم تُبِحْ فرجها إلا بهذا . وهم يقولون: المهرٌ ليس بمقصود 
أصليٌ . فيقال: كل شرط فهو مقصودٌء والمهرٌ أوكدُ من الثمنء لكن 
الزوجان معقودٌ عليهماء وهما عاقدان» بخلافي البيع . فإنهما عاقدان غير 
معقودٍ عليهماء وهذا يقنضي إذا فات» فالمرأةٌ 11-6 بين الفمح وبين 
المطالبة بالبدلٍ» كالعيب في البيع» لكن المعقودّ عليه وهما الزوجان باقيان» 
فالفائتُ جزءٌ من المعقودٍ عليه» فهو كالعيب في السلعوّء وإن كان الشرظ 
باطلاً ولم يعلّم المشترظ ببطلانه» لم يكنٍ العقدٌ لازماً إن رضي بدون 
الشرط» وإلا فله الفسحُ . 

وأما إلزامّه بعقدٍ لم يرض بهء ولا ألرّمّه الشارعٌ أن يعقدّهء فمخالتٌ 
لأصولٍ الشرع والعدل . وإن بان المهرٌ المعيّنُ بالعقدٍ. أو عوضٌ الخلع 


0 قوله : (خيْرَث بين أخزه وقيمة الفائت. وبين قيمة الكل) 


ذكَرَه أبوبكر» وأنه معنى المنقول عن أحمدٌ . 


كال 


الفروح 


الفروع 


بض كتاب النكاح 


المنجزٍ معيبأء أو ناقصاً صفةٌ شرطت فيه فكمبيع» والمعقودٌ عليه في الذمةٍ 
الواجت إبداله . وإ أصدقها مثة لها ومئة لاب يصح تملك 4ر7 له 
صحّحت”" التسميةٌ . فإ فإن تنصّفَ بعد قبضهء رجّع بنصفهء ولا شيءَ على 
الأبء وقيل: إلا في شرط جميعه له وكذا بيعُْه سلعتّها بمئقء وله مئةٌء ولو 
شرط ذلك لغير الأب» فكل المسمّى لها ويرجع عليه . وفي «الترغيب»: في 
الأب روايةٌ كذلك . 

ومن زوّجَ بنتّه بدون مهر مثلهاء صحّ مطلقاً» وقيل: يتمُمْء كبيعه بعض 
مالها بدون ثمنه لسلطان يظنٌ به حفط الباقي*» ذكرَه في «الانتصار»» وقيل : 
لثيب كبيرة . وفي «الروضة»: إلا أن ترضى بما وقَّعَ عليه العقدُ قبل لزوم 
العقدٍ. . وإن زرّجَها به ولي غيرُه بإذنهاء صحّء ولا ينقضّه أحدٌ .. وبدون 


. إذنهاء يلرّمُ الزوجَ تتمّه . ونصّه : الولج”» ا 00 


الحاشية 


* قوله: (لسلطان”" يْظَنْ به حفظ الباقي) 
أي : باعَه لسلطانٍ بدون ثمنه ؛ لكونه يظُنُ بالسلطانٍ حفط باقيه . 
* قوله: (ونضصّه : الوليّ . .) إلى آخره 
هكذا وقَمَ في غالب النسخ: (ونضّه : الولي”*' وعنه: تتمثه عليه**) 
ومعناهما واحدٌء وهو أن تتمة مهر المثل على الولئٌ» فذكرٌ أحدهما مع الآخر تكرارٌ من هذا 
)١(‏ في (ر): «شرطت» . 
)١(‏ في الأصل: «صحة» . 
(7) في (ذ) «كسلطان» . 


(5) في (د): «للولي؟ . 
)( في (ق): «عليهم» : 


باب الصداق فض 


وعله : تتمتة *10 ميق زوّجَ بدون ما عيَّلتّه له» ويتوجّه كخلع. وفي الفروع 
«الكافى)”': للأب تفويضها . 
هانئع: مع رضاه . ومع عسرته لا يضمئه أبوه عنه» كثمن مبيجه» وعنه : بلى ؛ 
للعرفي» وقيل : الزيادةٌ . 

وفي «النوادر»: نقل صالخ : كالنفقة» فلا شي على ابن» كذا قال . 
ونقلَ المروذيٌ : النفقةٌ على الصغير فى ماله . قلتٌ: فإن كانت صغيرةً لا 
توطأ؟ قال: إن كان له مال أنفقّ عليها منه . والنفقةٌ تجبُ مع المنع من 
قِبلهء لا من قبلهم . وإن قيل للأب: ابنك فقيرٌء من أين يوْحَذْ الصداقٌ؟ 
فقال الأبٌ: عندي., لم يزِدْ على ذلك فهل يلزمّه؟ يتوجّه خلافٌ سبق" 


1 


(76) تنبيه ‏ قوله فيما إذا زوّجَها الوليُ غيرُ الأب بدون مهر مثلها بغير إذنها: (وبدون 
إذنها يلرّمْ الزوجٌ تتمنّه» ونصّه: الوليّ» وعنه: تتمنّه عليه) انتهى . ظاهرٌ هذا الكلام: أن 
النصٌّ هو عن الرواية التي بعده» فيحصل التكرارٌ من غير فائدةٍ . والذي يظهَرٌ 3 أن 
قوله: (ونصّه: الوليُ) إنما هو: ويضمئه الولىُ؛ وحصّلٌ فيه تصحيفٌء وهو واضحٌ. 
وبهذا يستقيمٌ الكلامٌُ» وينتفي التكرار» والله أعلم . 


َ 
3 


الوجه؛ ولهذا وجدّ في نسخةٍ: (ونصّه: الولئ» كمن زوّجَ بدون ما عيّتئه) ولذلك ذكرٌ في «الرعاية» 
رواية أنه على الروع» ورواية أنه على الوليٌ» كمن زوَّجٌ بدون ما عيّلئه . 

* قوله: (وعنه: تتمته عليه) . 
وهو معنى قوله: (ونصّه على الوليٌ) فيكونٌ تكراراً» فلو قال: وعنه: وهي نضّه عليه» لحصل 
المقصودٌ من غير تكرار» والله أعلم . 


0 09/4" . 
)١(‏ ليست في الأصل . 


ف كتاب النكاح 


الفروع كقوله: أعط هذاء ولم يقل : عني» وللأبٍ قبض مهر ابنته المحجور عليهاء 
وعنه : والبكر الرشيدة . زاد في «المحرر»: ما لم تمنعه امعابها يرا الزوت 
بقبضهء وترجعٌ على أبيها بما بقيء لا بما أنمَقَ . 
فصل 

من تزوّجَ سرّاً بمهرء وعلانيةً بغيره» أَخِدَّ بأزييهماء وقيل: بأوَلِهِما . 
وفي الخرقيٌ وغيره: يُوْحذٌ بالعلانية . وذكرَه في «الترغيب» نض أحمد 
مطلقاً . فل أبوالخاريف» توعد بالعاالية؛ اعافد اا فك ا 
في ببع مثله . 

فإن قال: عقدٌ واحدٌ تكرَّر*» وقالت: فقد ان ينين قزق + أخد بترلا 
ولها المهران . 

وإن اتفقا قبل العقدٍ على مهرء أَخِلٌ بما عقدّ به» في الأصحٌ» كعقده هزلاً 
وتلجئة . نص عليه . وفي البيع وجهان0* 2 


التصحبح فعلى المذهب: يلرَّمُ الزوج التتمدٌء ويكونٌ الولىُ ضامناً لها؛ ولذلك قال ابنُ 
نصر الله : لو قال: ويضمتُهاء زال الويهام . انتهى . والروايةٌ الثانية: يلرّمُ الوليّ التتمةٌء 


وليس على الزوج منها شيء . 
مسألة  :٠١‏ (وإن اتفقا قبل العقدٍ على مهرء أَُخِلَ بما عقدّ به. في الأصحٌ . 
ه. هزلاً وتلجئة . نص عليه» وذ في البيع وجهان) انتهى . : إذا اتفقا قبل عقدٍ 


الحاشية * قوله: (قال: عقدٌ واحدٌ تكرّر)"2 . 


أي : قال الزوجٌ : هو عقدٌ واحدٌ تكرّرٌ ”" . 


. ليست في (ق)‎ )١( 
. (؟) في (ق): «تكزار»‎ 


باب الصداق م 


وتلحق الزيادةٌ بعد العقدٍ بالمهر على الأصحٌ فيما يقرّرُه وينصّفه ٠‏ وخرّجَ 


الفروع 


يقوظه وها منضعه .مون وجرت المع لمتوعة مطلقة قل" الفاخول بعد 


فرضه. وتملك الزيادةُ من حينهاء نقله مهنا في أمةٍ عتفَّتُء فزيد”'' مهرّها . 
وجعلها القاضي لمن الأصل له . 

وليست هديثه من المهر . نص عليه . فإن كانت قبل العقدٍ وقد وُعد به 
فزوّجوا غيرّه» رجّعَء قاله شيخنا . وقال: ما قيض بسبب نكاح» فكَمهْرٍ . 
وقال فيما كُتبَ فيه المهرٌ: لا يُخْرَخُ منها بطلاقها . ْ 

وإن تزدَّجَ عبدٌ بإذن سيديىء صم . وله نكاحٌ أموّء ولو أمكنّه حرة. 
وجار. ذكره أبوالخطابء وابنُ عقيل . وهو معنى كلام أحمدٌ . ومتى أَذِنَ 
له وأطلَقّء نك واحدةً فقط الى لا وهل زيادثه على مهرٍ المثل في 


رقبته» أو ذمته؟ فيه الوا : 


البيع على ثمن» ثم عقداه على بيعه» فهل الاعتبارٌ بما عقد به؛ أو بما اتفقا عليه؟ أطلقّ 


الخلاف» وأطلقّه في «الرعاية الكبرى» : 

أحدهما: الثمنُ بما اتفقا عليه . قطعٌ به ناظمٌ «المفرداتٍ»» وقد قال: بنيثها على 
الصحيح الأشهّرٍ . وحكاه أبوالخطابء وأبوالحسين عن القاضي . وهو الصوابٌ . 

والرعة الثاني موقم عل البقة .. قطن بد تالقاضي فى «الجاتم القدقيرة . قال ابن 
نصر الله في «حواشيه»: هذا أَظهرُ الوجهين» كالتكاح » لكن ذكرٌ الإمام أحمدٌ في التكاح 
أنها تفي بما وَعَدّتْ به وشَرَطَنْهُ من أنها لا تأخذٌ إلا مهرّ السرّء حتى قال أبوحفص 
البرمكيٌ ب هايا للف . قلتُ: فينبغي أن يكونٌ البيعٌ كذلك. و الله أعلم . 

(76) تنبيه : قوله في نكاح العبدٍ بإذنٍِ سيِّدِه: (وهل زيادنّه على مهرٍ المثل في رقبته أو 


. بعدها في (ط): «في؟‎ )١( 


كرض كتاب النكاح 


الفروع 2 وفي تناولٍ النكاح الفاسدٍ احتمالان0'"©. ويتعلّقُ المهرٌ بسيّده . نقله 
الجماعةٌ» وعنه: برقبته» وعنه: بهماء بذمتَيّهماء وعنه: بكسبه . ومثله 
النفقةٌ . وبدون إذنه باطلٌء نقله الجماعةٌ . وقال الأصحابٌ: كفضولئ» 
ونقله''' حنبل . وإن وطِئ فيه» فكنكاح فاسدٍء ففي رقبته ان 
وقيل: فى ذمته مهرٌ المثل» وقيل: ميات وعنه: المسمّى» وعنه: 
عيبا" ١‏ يكلم كناف براضم تيثر نت فين د الى امار تدرو 
والقاضي» وأصحابه . ونقل المروذيّ: تعطى شيئاً. قلتٌ: تذهبُ إلى قولٍ 
عثمانَ؟ قال:: أذهبُ إلى أن تُعطى شيئاً . قال أبوبكر : هو القياسٌ . 
ويفديه بالأقل من قيمته. أو مهر واجب . ونقل حنبل: لا مهرّ؛ لأنه 
مكزلة التاجن با وروى عن ابرق عفر الموك90؟ : وهو روايةٌ في «المحرر»: إن 


التصحبح زميه؟ فيه الروايتان) انتهى . يعني بهما اللتين في أحكام العبدٍ في آخر الحَسجر فيما إذا 
استدانَ بغير إذنِ سيده . وقد حوّر المصنفٌ المذهبَ هناك» فليعاوّد . وقال ابنُ 
نصر الله : هما اللتان في أرش جنايته . وليس بالبيّن» وما قلناه أولى . 
مسألة ١١‏ : قوله: (وفي تناولٍ النكاح الفاسدٍ احتمالان) انتهى . 
قلت : الضوابُ أنه لا يتناولٌ ذلك» والله أعلم . 
الحاشية » قوله: (وقيل: ُخمساهء وعنه: المسمّىء وعنه: خُحْمُساه) 
الحُمُسان المذكوران أوَّلاً من مهر المثل» والمذكوران أخيراً من المسمّى . 


. في (ر): «ونقل»‎ )١( 

(؟) أخرج عبدالرزاق في «المصنف» »)١7485(‏ وابن أبي شيبة في «المصئف» 709/5 7510: أن غلاماً لأبي موسئ 
وكان صاحب إبله؛ تزوج أمة لبني جعدة وساق إليها خمس ذودء فَحُدّث أبوموسى فأرسل إليهم: أرسلوا إلىّ غلاماً 
ومالي . فقالوا: أما الغلام فغلامك. وأما المال فقد استحلٌ به فرج صاحبتنا . فاختصموا إلى عثمان بن عفان» 
فقضى لهم عثمان بخمسّي ما استحلٌ به فرج صاحبتهم» ورد على أبي موسى ثلاثة أخماسه . 

() أخرج عبدالرزاق في «المصنف» »)١11981(‏ وسعيد بن منصور في «السنن» 2707/١‏ وابن أبي شيبة في #المصنف» 


14 عن ابن عمر رضي الله عنه أن غلاما له نكح بغير إذنه» ففدّقٌ بينهماء وأبطل صداقهء وضربه حذاً . 


باب الصداق يفف 


علما التحريمَ . وظاهرٌ كلام جماعةٍ: أو علمَيْه هي . والإخلالٌ بهذه الزيادة 

وإن زوّجّه بأمته. فنقل سنديٌ : يتبعٌه بالمهرٍ بعد عتقه . وذكرٌ جماعةٌ : لا 
يجبٌء وقيل: بلى» ويسقّظ . وهو روايةٌ في االتبصرةه 976 , 

وإن زوجَه بحرّة ثم باعه لها بثمن في ذمتهاء فعلى حكم مقاصّة 
الديْنينِ. وإن تعلّقَ”' برقبته» تحوُّلَ مهرٌها إلى ثمنهء كشراء غريم عبداً 
نذيا + ون تعن اميم نط اللو لملكها العبدٌ» والسيدٌ تبع له؛ لأنه 
ضامثه؛ ويبقى الثمنُ للسيدٍ عليهاء وقيل: لا يسقّظ ؛ بناء على من ثبت له دين 
على عبدِء ثم ملَكّهء ففي سقوطه وجهان"©. والنصف قبل الدخولٍ 


مسألة - ١7‏ : قوله: (وإن زوّجه بأمتهء فنقل سندي : يتبعْه بالمهر بعد عتقِه . وذكَرَ 
جماعة: لا يجبُء وقيل: بلى» ويسقطّ . وهو روايةٌ في «التبصرة») انتهى . ما نقلّه 
سنديٌّ هو الصحيحٌ . قال في «المحرر» وغيره: وهو المنصوصٌء وقطمٌ به في 
«الوجيزاء و«المنور» . وذكرٌ جماعةٌ: لا يجبٌء منهم أبوبكر والقاضي وغيرهماء 
وصحححّه في «النظم» وغيره» وقدّمَه في «المقنع»”"". و«المحرر»» و«الحاوي الصغيرا» 
و«تجريدٍ العناية»» وغيرهمء وقيل: يجبُ ويسقّطء وقَدَّمّه في «الهداية»» و«المذهب»» 
وامسبوك الذهب»» و«المستوعب»ء و«#الخلاصة»» و«الكافي»” "' و«الرعايتين»» 
و«إدراكِ الغايقة؛ وغيرهم . 

مسألة ‏ "11 : قوله فيما إذا زوّجه بحروّء ثم باعه لها بئمن في ذمتها: (وإن تعلق 


. في الأصل: «تحول»‎ )١( 
. 177/5١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )1( 
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الفروع 


الفروع 


١١ ؟/‎ 


لحل 


الحا 


به" 


ل عات التكاخ 


كالجميع إن لم يسفّظء فى رواية : وإن باعه لها بمهرهاء صحّ 1 نص عليه ؛ ا 
لجواز كونه ثمناً لغير هذا العبد . وفي رجوعه قبل الدخولٍ بنصفهء أو 


بجميعه اسن ُ 


وعنه : لا يصح قبله ؛ لآنه يلم من صحته فسخ النكاح» ومن سقوط/ 
المهر بطلان البيع؛ لأنهغزمه ء كنار ولد رضاعتا «الترعين : 
تعلّقَ برقبته أو ذمته» وسقَّط ما في الذمةٍ بملكِ طارئ» برت ذمة سيِّدٍ . فيلزمُ 
الور » فيكونٌ فن الضئة يعد الدتحول» الروايتان قبله ».إن جعلة مهرهاء 


إن 


برقبته» تحوّلٌ مهرها إلى ثمنه . . . وإن تعلّقَ بذمتّيهماء سقط المهرٌ . . وقيل: لا 
يسقٌْطْ؛ بناة على من ثبّتَ له دينٌ على عبدٍ» ثم ملكه. ففي سقوطه وجهان) . انتهى/ . 
قال في «المحرر» بعد أن قدَّم أنه يسقّط ‏ كما قال المصنفٌ ‏ وقيل : لا سقط الية؛ 
لثبوته قبل أن تملكهء وأصِلّهما: من ثبت له دين على عبدٍ» ثم ملكهء هل يسقّط؟ على 
وحوين ٠:‏ التهن :: 

فأفصٌ أن الوجهين في المهر كالوجهين في العبدِء وأن المقدّم فيهما السقوط . 
وقدَّمَ السقوط أيضاً في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وهو الصوابٌ . 

والوجه الثاني : لا يسقّط . 

تنبيهات: 

(7) أحدها: قوله: (إن باعَه لها بمهرهاء صم . . . وفي رجوعه قبل الدخولٍء 
تعقة أو :جميعة الروايتان) انين :.مراثه بهما:*اللتان تأتيان قري" يما إذا اشترث 
زوجهاء وقد أطلقّهما أيضاً . ويأتي تصحيحُهما هناك . 


)١(‏ هو: عبد الغني بن محمد بن الخضر ابن تيمية الحراني» أبو محمد» له مصضنفات منها: «الزوائد على تفسير الوالد» 
و«إهداء القرب إلى ساكنى التُرب» . (ت174ه) . «مختصر طبقات الحنابلة؛ ص 266 «ذيل طبقات الحنابلة» 7171/1 . 


(0) ص 81 اس 


باب الصداق خض 


بطل العقدٌ» كمن زوج ابه على رَقَبَةٍ من يَعْتِقُ على الابن لو مَلَكّه ؛ إذ نقدّرُه له 
قبلهاء بخلاف إصداقٍ الخمر؛ لأنه لو ثبت لم ينفسخ» ذكَرَه جماعةٌ . نقل 
مهنا: إذا قال له: تزّجٌ على رقبِك» فهذا لا يكونٌ أن يزوّجَ على رقبته . 
وإذا تزوّجٌ امرأةٌ فخرج بالعبدٍ عيبٌ» قال: تردّهء والمهرٌ على مولاه . 
فصل 

وتملكُ المهرّ بالعقدِء وعنه: نصفّه . وتقدَّم الضمانُ والتصرف في 
البيع . ويتقرّرٌ المسمّى» حرةً أو أمة» بموتٍ أحدهماء وبقتله» وفيه روايةٌ . 
وفي «الوجيز»: يتقرّرُ إن قتلّ نفسّه أو قتله غيرُهما . فظاهرّه: لا يتقررُ إن قمَلّ 
أحذهما الآخر وهو منَّجِهُ إن قتلنّه . وبوطيه في فرج» والأصحٌ: أو دبر» لا 
فرج ميتةٍ» ذَكَرّه أبوالمعالي» وغيرٌهء وبالخلوة» وعنه: أو ل01*) اختاره في 
«عُمَّدِ الأدلة» . فعلى الأول: يتقرّرٌ إن لم تمنعه وعلِمَ بهاء وعنه: أو لا . 
وليس عندهما مميّرٌ مطلقاًء وقيل: مسلءٌ”” وهو ممن يطأ مثله بمن يوطاً 
مثلها : ولا تقبل دعواه عدمٌ عليه بها . والمنصوصٌ: ولو أنه أعمى؛ لأن 
العادةً أنه لا يخفى عليه ذلك» فقد قدّم أصحابنا هنا العادة على الأصل» 
فكذا دعوى إنفاقه» فإن العادةً هناك أقوى, قالاقيكا .بوكر م ضهنا 
تخريجٌ روايةٍ: لا يقبل قولٌ الزوج إذا اذّعى مهراً تخالفُه العادةٌ» وتخريجٌ 
زوا اعنام تلمع لا 7 


الفروع 


إفعة الثاني : قوله فيما يقرّْرُ المهرّ: (وبالخلوةء وعنه: أو لا) انتهى . صوائه : التصحيح 


وعنه: لا . وزيادةٌ «أو» قبل «لا» خطأء والله أعلم . 


. في (ط): «سلم؟‎ )١( 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


.ب كتاب النكاح 


ويقبل قولٌ مدعي الوطءٍ . وفي «الواضح) وجةٌ: قولٌ منكرهء كعديهاء 
قاله ابن عقيل وجماعةً . فلا يرجمٌ هو بمهر لا يدَّعيهء ولا لها ما لاتدّعيه . 
قال في «الانتصار»: والتسليمٌ بالنّسلم''"؛ ولهذا لو دخلتٍ البيتَ» فخرّج» 
لم يَكْمْلْء قاله قبيلَ المسألة . وفيها؛ يستقرٌ به» وإن لم يَتَسلْمْ. كبيع 
وإجارة. وفي العِدَّةِ والرجعةٍ وتحريم الربيبة» :الخلاك2*0 . ولا يتعلّق بها 
بقية حكم وطءء وقيل: كمدخولٍ بهاء إلا في حلَّها لمطلّقهاء وإحصان . 

ونقل أبوالحارث وغيرٌه: هي كمدخولٍ بهاء ويجلدان إذا ريا . 

ولو اتفقّنا أنه لم يطأء لزِمَ المهرٌ والعدةٌ . نص عليه؛ لأن كلا منهما يقرٌ 
بما يلرّمُه . وذكَرٌَ ابن عقيل وغيرّه في تنصيفه هنا روايتين» فإن كان بهماء أو 
بأحدهما مانع» كإحرام؛ وحيض» وجَبٌء ورتق» ونضاوة”"» وعنه: إن 


كان به وعنه . إلا 5 


(*7) الثالث : قوله : (وفي العدةٍ والرجعة وتحريم الربيبة» الخلافٌ) انتهى . 

الظاهرُ : أنه أرادٌ بالخلاف الخلاف الذي في التخلرة) هل يقرّرُ المهرّ كاملاء أم لا؟ 
وقد قدَّمَ أنها تقرّرُه كاملاً . إذا عُلِمَ ذلك» فالخلافٌ الذي في العدةٍ بالخلوة يأتي في أول 
باب العدة'” . وقدّمَ أنها عليها العدةُ» وهو المذهبٌ . والخلافٌ الذي في جوازٍ الرجعةٍ 
بعد الخلوة إذا طلّقّها يأتي في الرجعة”؟؟» وقَدَّمَ أن له رجعتّهاء في المنصوص . والخلافٌ 
الذي في تحريم الربيبة إذا خلا بأمّها تقدَّمَ في كلام المصنف في باب المحرماتٍ في 


. في (ط): «بالسليم»‎ )١( 

زفق في (ط): «نظاؤه» .. ونضاوة» كنقاوة وزنا: الهزال. والنُضو: المهزول من الإبل وغيرها. «القاموس» (نضاه) . 
أضى الطتمضف * 

. 67/4 )4( 


باب العنداق اخيفن 


ويقرّره لمس ونحوّه لشهوة. نص عليهء وخرّجَه ابن عقيل على المصاهرة. 
قاله القاضي مع خلوة . وقال: إن كان عادتّه» تقر وغنه : ونظةٌ . 

فإن تحمّلَتْ ماء زوج » فوجهان*". ويَلْحَقُه نسبُه» ويتنصّفُ المهرٌ قبل 
تقرّره بكلّ فرقةٍ من أجنبئّ» أو منه» كخلعهء وتعليق طلاقها على فعلهاء 
وتوكيلها فيه . ويسقط بفسخه لعيب» أو شرط» أو حرمة جمع» وبكلّ فرقةٍ 
منها مطلقاً» وعنه: يتنصّفُ بفسيخها لشرط . فيتوجّهُ في فسخها لعيبه . 

وفي فرقةٍ منهماء أو منها ومن أجنبيّ» كلعانهماء وتخييرها بسؤالهاء 
نا نا" ل وو وخرّجَ القاضي: إن لاعَنّها في مرضهء 


النكاح”"؟, مح وه ار 0 

مسألة ‏ 6 : قوله فيما يقرّرُ الصداقٌّ كاملاً: (ويقرْرُه لمسٌ ونحوه. لشهوة . نص 
عليه . م فوجهان) انتهى : 

أحدهما: لا يقرّرُه . وهو الصوابُ» وظاهد كلام كثيرٍ من الأصحاب . قال في 
«الرعاية»: ولو استدخَلتث مني زوج أو أجنبيٌ لشهوةء ثبت النسبٌ» والعدةٌ» 
والمصاهرةٌ» ولا تثبثُ رجعةً» ولا مهرُ السله ولا يقرّرٌ المسمى . 

والوجه الثاني : يقرّرُه . وتأتي نظيرثها في أول العدد" . 

مسألة ‏ 18١؛‏ 177: قوله: (وفي فرقة منهماء أو منها و'" من أجنبىّ » كلعانهماء 
وتخييرها بسؤالهاء وشراثها له» روايتان) انتهى . ذكَرَ مسائلّ : 


. 788 ص‎ )١( 
” زفق الضف‎ 


(0) في (ص): «أو» . 


الفروع 


التصحبح 


الحا 


بباح 


المسألة الأولى  :١5‏ إذا تلاعنا؛ فهل يسقطٌ المهرُ كاملاًء أو نصمّه؟ 7 
الخلافء» وأطلّقّه في «المغني)!" ٠»‏ و«الكافي» 0 بعري 0 
و«اشرح ابن منجا»» و«تجريد العناية»» وغيرهم . قال في «المقنع»”" : : وفرقة اللعان 
تُخرَّحُ على روايتين ٠‏ انتهى : 

اعزهناء تبقط المي كلون زهو ادا صححّه في «المصحيع؟ 
واتصحيح يح المحرر). و«النظم». وغيرهم» وبه قطعٌ ة فى «الوجيز»)» وغيره» وقِدّمّه في 
«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»)» واشرح ابن رزين1» وغيرهم» واختاره أبوبكر» 
وغيزه . 

والرواية الثانية : يتنضّفٌ بها المهرء وهو قويٌ . 

المسألة الثانية  ١5‏ : تخييرُها بسؤالهاء كما لو جِعَلٌ لها الخيار في الطلاق؛ بأن 
قال لها: اختاري» فاختارتٍ الطلاقّء فهل يسقط المهرٌ كله أو يتنصف؟ أطلَقَ 
الخلافٌ» وأطلَقه في «الرعاية الكبرى» : 

إحداهما: لا مهرّ . وهو الصحيحخ . نص عليه . قال في «القواعدٍ الفقهية»: 
المنصوصٌ عن الإمام أحمدّ: لا مهرّ لها . انتهى 

والرواية الثانية : يتنضّفٌ . 

المسألة الثالثة 17 : إذا اشتَرَتْ زوجهاء انفسَخ نكاخها دوقل بنط الموة كلد 
أو نصمّه؟ أطلَّقَ الخلافٌ فيه» وأطلقّه في «المغني»” "© و«الكافي»” "2 و«المقنع»”* 
و«المحرر» واالشرح»”). و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» في موضع » وغيرهم: 


186/1٠١ 6)1١(‏ . سس 
(0) 55/4" . 

(*) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7١4/15١‏ . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 5510/5١‏ . 


باب الصداق وغران 


الا 1 1 ١ت‏ (570)# ىاه 
وفي شرائه لها - وفي «المحرر» : من مستحق مهرها وتخالعهماء 
.(م19-18) 

وجهان 5 


إحداهما: يتنصّفٌ به المهرُ . وهو الصحيحٌ». صححّه في «التصحيح)». 
واتصحيح المحرر». وجزم به في «الوجيز)» وغيره. وجِرَم به في «الهذاية» 
و«المذهب»» و«الخلاصة»» في أحكام ؛ ذداج العبدٍء وقدمّه في «الرعايتين» هناك . قال 
في «القواعدٍ»: هذا أشهّرُ الوجهين» وهو اختيارٌُ أبي بكر والقاضي. وأصحابه + انتهى . 

والزواة الثائية: سقط المية كلنتن وهو قويٌ . 

(55) تنبيه : قوله : (وفي «المحرر): من مستحقٌ مهرها) مثالٌ غير مستحفّه أن 

يشتريها ممن انتقلث إليه ببيع وهبة أو وصبةء فإن البائعٌ هنا لا يقومُ مقامّهاء فلا تكونُ 
الفرقةٌ قد جاءت من مستحقٌ المهرء قاله الشيح تفي الدين في ١شرجه»‏ . 

مسألة  21١8‏ 4: قوله: (وفي شرائه لها وفي «المحرر»: من مستحقٌّ مهرها - 
وتخالّعِهماء وجهان) انتهى ذكر مسألتين: 

المسألة الأولى -18: إذا اشترى الزوجٌ امرأتّه قبلَ الدخولٍء فهل يتنصّفٌ المهزء 
أو يسَقط؟ أطلق الخلاف» وأطلقه ف «السكى27 للها 420 اووالخورة؛ 
و«الشرح»”", و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغيرة» و#القواعد الفقهية». وغيرهم : 

أعدفيا: يضف . وهو الصحيح. صحححّه في «التصحيح»؛ و( تصحيح المحرر»؛ 
وقطمٌ به في «الوجيز) وغيره . 


* قوله: (وفي شرائه لها . . . من مستحقٌ مهرها . . .) إلى آخره . 
وكمن اشتراها من سيّدهاء والسيدٌ يستحقٌ مهرّهاء فإن كان السيِّدُ لا يستبحِقٌ مهرّهاء كالأمةٍ التي 
أوصى بمنفعتها لشخص ورقبتها لشخص آخرء فباعَها مالكُ الرقبة» وقلنا: مهرها لمالكِ المنفعقء 
فظاهرٌ «المحرّر»: أن نصف المهر لا يسقّظ ؛ لأنَّ مالك لم يحصّل الفسحٌ من قبله» فلا يسقّظ حقّه . 
186/٠١ )١(‏ . 


00 4/4:”. 
(©) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 5806/5١‏ . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


سيه 


ذايفن كتاب النكاح 


ومن أبِرَأثْ زوجها من مهرهاء أو وهبَه؛ ثم سقط أو تنصّفت» رجَع 
بفائته» كعَؤْدِه إليه ببيع» أو هبتها العينَ لأجنبيٌ» ثم وَهَّبها لهء وعنه: لا؛ 
لأن عقدَ الهبة لا يقتضي ضماناًء وعنه: مع الإبراء؛ لأنها لم تملكه» ما زالَ 
مله عنه . وفي «الترغيب»: أصلْ الخلافي في الإبراء : أيُهما تلزمّه زكاته إذا 
مضى أحوالٌ وهو دينٌ؟ فيه روايتان . وكلامّه في «المغني"'' على أنه 
إسقاظ. أو تمليكٌ . وإن وهبَنّه بعضه. ثم تنصّفء رجَعٌ بنصف غير 
الموهوب. ونصفُ الموهوب استقرٌ ملكُها”" لهء فلا يرجعٌ به» ونصفّه الذي 
لم يستقرٌ يرجمٌ به على الأولىء لا الثانية . وفي «المنتخب»: عليها 


والوجه الثانى : شيط كله اختاره أبوبكر . قلتٌ: وه حنعيت 5 واختارٌ فى 
«الرعاية»: إن طلَّبَ الزوجُ الشراء» فلها المُنْعَةُّ وإن طلَبّه سيدّهاء فلا . 

المسألة الثانية 19 : إذا تخالعا فهل يسقُطُ المهرُ كله أو يتنصّفُ؟ أطلَقَ الخلاف 
0 وأطلّقّه فى «المحرراء و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم: 

أحدهما : يتنصّفٌ . وهو الصحيح ٠‏ وهو ظاهرٌ ما قطع به في "الشرح»”*, 
واشرح ابن منجااء وغيرهما . وقطعٌ به فى «الكافى 2 , و«المقنع»”*) و«الوجيز». 
وغيرهم . وقَدّمّه في «المستوعب» . قال في «القواعدٍ»: المنصوصٌ عن أحمدّ أن لها 
نصفٌ الصداقٍ . وهو قولٌ القاضيء وأصحابه . انتهى . 

والوبود«القائى © سقط كلهي 


. ١50-١54 /٠١ )١( 

. في (ر): «ملكهما»‎ )١( 

() ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 77١ 519/5١‏ . 
(ه) 45/4”. 


باب الصداق وعم 


احتمالٌ. ولو وهّبٌ الئمنَ لمشترء ٠‏ فظهرٌ مشتر على عيب» فهل تعذّرَ الردُ فله الفروع 
أرشّهء أم يرد وله ثمنه دروف «الترضيي 1 القيمةٌ ؟ فيه الخلاك0©©, وإن 
تبرّعَ أجنبينٌ بأداء ءِ المهرء فالرّاجمُ للزوج» وقيل: له . ومثله أداءُ ثمن ثم 
فسخ بعيب . ورجوعٌ مكائب أَبرىئ من كتابته بالا وإيتاء . واختارٌ الشيحُ فيه : 
لا يرجع . 

فإن اختلت الزوجان أو ورثتُهماء في قدرٍ المهرء قُبِلَ قوله ويحلِفٌ. 
وفي «المبهج» زواية: يتحالفان. وعنة: قولٌ مدعي مهرٌ المثل . نصّرَه 
القاضي» وأصحابه . وفي اليمينٍ وي فلو ادّعى دونه» وادَّعَتٌ 


(75) تنبيه : قوله فيما إذا وهَبّ الثمنَ لمشتر فظهّرَ على عيب» هل تعذَّرَ الرن أم التصحبح 
لا؟: (فيه الخلاف) يعني به: الذي قبله فيما إذا ونه من مهرهاء أو وهبئه له. فيما 
* امجالةية رلك : (وإن اختلّف الزوجان؛ أو ورثتُهماء في قدر المهرء قُبلَ قوله 
ْ ويحلفٌ . . . وعنه: قولٌ مدعي مهر المثلٍ نر القاضي؛ وأصحلئ . وى الي © 
وجهان) انتهى . قال في «المحرر»: ولم يذكُرٍ لكين ٠‏ فيخرّج 0 

وقال في “الهداية»؛ و«المستوعب»: وفي كلام احمد .ما يدل علق الوتجهية: 
وأطلَقَهما في «المذهب». و«الرعايتين»؛ و«الحاوي الصغير»» وغيرهم . وظاهرٌ 
«المقنع»”7"ى ٠‏ واالشرح»"* '» واشرح ابن منجا» : إطلاقٌ الخلافٍ أيضاً: 


الحاشية 


. في (ح): «الثمن»‎ )١( 

(1) في النسخ الخطية: «الثمين»» والمثبت من (ط) . 
(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 575/5١‏ . 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 579/5١‏ _ 78 , 


الفروع 


التصحبح 


الحا 


عخرضن كتاب التكباح 


فوقه» رُدَّ إليه. وإن اختلفا في عينه”"2 أو صفْةٍء فالروايتان7* لكن الواجبٌ 
القئمة لعلث يملكها ها يتكذهه وقيل< إن قبل 'قولها ««قما اعيثه. رفي 
افتاوى الشيخ» : إن عبنت م مهاء وعيّن أباهاء فينبغي أن يعتق أبوها ؛ لأنه مقر 
بملكها له. وإعتاقه عليهاء ثم يتحالفان» ولها الأقلٌّ من قيمةٍ أمهاء أو مهرٌ 


مثلها. وفي «الواضح»: يتحالفان» كبيع» ولها الأقلّ مما اذَّعَنُهه أو مهرٌ 


أحدهما: لا يجل» اختاره القاضي. وقَطمّ به في «الوجيز»ء وغيره» وقَدَّمَهِ في 
«الخلاصة»» وغيره . 

والوجه الثاني : يجب اليمينُ . وهو الصحيحٌ» اختاره أبوالخطاب في «الهداية» 
زنل ب الشريك ارجتر وأبوالخطاب في «خلائَيْهما»» وقدَمَه ابن رزينٍ في "شرجه! 

. قال الشيخ م الموفق في «المغني"(" : إذا ادّعى أقلَّ من مهر المثل, واذّعَتْ أكثرٌ منه» رُدٌ 

إلى مهرٍ المثل» ولم بذك أصحاتنا قينا :والأؤلن أن تلن فا ما بقوله 5 #واخد 
منهما محتملٌ للصحةء فلا يُعَدَلُ عنه إلا بيمين من صاحبهء كالمنكر في سائرٍ الدعاوى. 
ولأنهما تساويا في عدم الظهورء فشْرعَ التحالفُ» كما لو احتف المتبايعان . انتهى . 

والظاهرٌ: أن لمجلا لم يذل :على الخلاك؛ وأن الشيح في «المغني» لم يستحضر 
الخلافٌ حالة التصني؛ إذ الخلافٌ ذكَرّه الشيحٌ في «المقنع»”"» وغيرهء اللهمّ إلا أن 
يكونَ صئَّفَ «المغني» قبلّه» ثم اطلّع على الخلافي/ . 

(7) تنبيه : قوله: (وإن اختلفا في عينه أو صفةء فالروايتان) يعني: المتقدمتين قبل 
ذلك قريباً . وهو قد قدَّمٌ أن القولَ قولٌ الزوج» فكذلك هنا . 


. في (ر): «عيبه»‎ )١1( 


ل" 


3 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 394/15١‏ . 


باب الصداق ضفن 


مثلها . وفي «الترغيب» : يُقبَل قولٌ مدعي جنس مهر المثل » و في أشهر 
الروايتين . والثانية : قيمةٌ ما يذَّعيه هو . 


وإن ادّعَت التسميةً فأنكر» قُبِلَ في تسمية مهرٍ المثل» ا 

عنه 0 لباه 3 فلواطلئ ولم تدسخل» ففي تنصّفه» أو المتعةٍ 
ىو 

ان وعلى الأوَّلَةَ: يتنصضّفٌ. ويُقبل قوله فيما يستقرٌ بهء وقولها في 


قبضه. وفي «الواضح ا زو شرل با ل ان لدعا 10 
وفوش *59 , 


- 


مسألة  :7١‏ قوله: (وإن اذَّعتٍ التسميةً فأنكرّء قُبِلَ في تسمية مهر المثل» في 
رواية. وعنه: قوله» ولها مهرُ مثلها) انتهى . يعني بقوله : (قُبلَ) أي : قولها في تسمية 
مهر المثل» كما قاله فى «المحرر» . والظاهرُ أن لفظةً: «قولها» سقطث من الكاتب . 
وأطلقهها فى #البلة6 و#الحسررة: 

إحداهما: القولُ قولها في تسميةٍ مهر المثل» قدَّمّه في «الرعايتين» 
و«الحاوي الصغيرا . 

والرواية الثانية: القولُ قوله؛ لأنه يدعي ما يوافقٌ الأصلّء ولها مهرُ مثلها . قلتُ: 
وهو الصوابُء ولعلّ الخلافٌ ينزِعُ إلى اختلافٍ الأصلٍ والظاهرٍ . 

(*7) تنبيه : قوله : (فلو طلّقَ ولم يدخلء ففي تنصّفه» أو المتعة الخلاف) يعني : 
على القولبأث القول: قوله في عدم التسمية؛ ومرادُه بالخلافٍ: الخلافٌ الذي في 
المفوضة الآني في المسألةٍ الثانية والثالثة والثلاثين 0 


* قوله : (بناءٌ على : كان له علي وقضَيته) 

أي : بناء على المسألةٍ في الإقرار في قوله : (كان له عليّ» وقضيثه) . 
)١(‏ ليست في الأصل . 
(؟) بعدها في (ر): «أنهة . 


(9) في (ر): (قبضته؟ . 
(2) ص 57 -584”. 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


وار كتاب النكاح 
فصل 

وإذا قبضَتٍ المسمّى المعّنَء ثم تنصّفء فله نصفّه حكماً . نص عليه 
وقيل : إن اختار ملكه . وفي «الترغيب»: أصلّهما اختلافٌ الرواية فيمن بيده 
مده التحاحء فعلى هذا : ما يَنْمِي قبله» لهاء وبينهماء على نصّه . وعليه: 
لو طلّقّها على أن المهرَ كله لهاء ٠‏ لم يصمح الشرط؛ وعلى الثاني» وجهان . 
وعليه : لو طلَّقّ ثم عفاء ففي صحته وجهان. ويصحٌ على الثاني, ولا 
يتصرف . وفي «الترغيب»: على الثاني وجهان؛ لتردده بين خيارٍ البيع وخيار 
الواهب”"' - *". ولا يرجعٌ في نص زيادةٍ منفصلة. على الأصحٌ» 


التصحيح >< مسألة - 277 55: قوله: (وإذا قِبِضَتٍ المسمى المعبّنَء ثم تنصّفٌء فله نصفه 


الحا 


شية 


حكماً. نص عليه ٠‏ وقيل : إن اختارٌ ملكه . . فعلى هذا: ما يَنْمِي قبله» لها . وبينهما 
على نضّهء وعليه: لو طلْقّها على أن المهرّ كله لهاء ٠‏ لم يصحٌ الشرطء وعلى الثاني 
وجهان . وعليه : ١‏ ماقا وق و م را ل ل ا را 
وفي «الترغيب»: : على الثاني وجهان؛ لتردّده بين خْيارٍ البيع وخيارٍ الواهب) انتهى . ذكر 
مسائل : 

المسألة الأولى -12: إذا قبضتٍ المهرّ المعيّن» ثم تنضّفء فالمنصوصٌ أنه يدخل 
في ملكه حكماً”''. كالميراث» وقيل: لا يدخلٌ إلا إذا اختارٌ ملكه . 

إذا علِمْتَ ذلك. فلو طلقها على أن المهرّ كله لهاء لم يصمّ الشرطّء على 
المنصوصء وعلى القولٍ الثاني» هل يصحٌ» أم لاء أطلق فيه وجهين 

أحدهما: لا يصحٌ . وهو الصوابُ؛ لأنّه ليس في ملكه . 

0 . قال ابن نصر الله في «حواشيه» : : لعل أصلّهما إسقاط الشفيع 
الشفعة قبل البيغ . انتهى 


. ليست في (ط)‎ )١( 


باب الصداق إخرضن 


ص 


كمتصلة* . وفيها تخريجٌ من منفصلةٍ . وهو روايةٌ في «الترغيب» . وأطلَّقَ الفروع 


والصحيحٌ : أن إسقاط الشفعةٍ قبل البيع لا يسقطها . التجيح 
المسألة الثانية ‏ 7 : لو طلَقَ ثم عفاء فعلى المنصوص في صحسيه وجهان : 
أحدهما: يصحٌ . وهو الصوابُ؛ لأنّه دخلّ في ملكه . وتصحٌ الهبةٌ بلفظٍ العفو 
على الصحيح من المذهب» وعليه الأكثرٌء وهذا منه» والله أعلم . 
والوجه الثاني #الا يضم :. 
المسألة الثالثة ‏ 4 ؟: لو طلّقَ ثم عفاء فعلى القولٍ الثاني : يصحٌ ولا يتصرفٌ . وفي 
«الترغيب»: على الثاني وجهان؛ لتردّده بين خيارٍ البيع وخيارٍ الواهب» لكن المصنفٌ قد 
قدّمَ حكماًء وهو: أنه يصحٌ ولايتصرفٌ . وهذا الصحيحٌ من المذهب . 
فهذه المسألةٌ لم يطلِق فيها الخلافٌء بل قدَّمَ فيها حكماًء والله أعلم . 


* قوله: (ولا يرجعٌ في نصف زيادةٍ منفصلة, على الأصحٌ. كمنّصلةٍ) . الخائنية 


قال الزركشيٌ/ أبومحمدٍ: يُسْتثنى من النماء المنفصل ولد الأمق» فلا يجوز للزوج الرجوعٌ في ١1١‏ 
نصفب الأموٍّء جذاراً من التفريق في بعض الزمانٍ» وظاهرٌ كلام جماعة من الأصحاب؛ وصرّح به 
القاضي : عدم الاستثناء . وفي «المستوعب»: وإن كان زائداً زيادةً منفصلةً» كالولدٍ والثمرقء 
رجَعَ بنصفِهِ دون الزيادة» فإن كان المهرٌ أمةٌ فحبلث في يدٍ الزوجة ثم طلّقّها قبل الدخولء لم يكن 
له الرجوعٌ في نصفِها بغيرٍ اختيار الزوجةء وإن بِذلّتْ له الزوجةٌ نصمّهاء لم يجبّر عليه؛ لأنها زائدةٌ 
من وجو ناقصةً من وجوء فإن ولَدَتْ في يدٍ الزوج ثم طلّقّها وولدُها طفل ”'قبل الدخول''» لم يكن 
له الرجوعٌ ها هنا؛ لأنه لا”" يمكنّه أن يفرفٌ بينها وبين ولدهاء فتكونُ في حكم التالفة» فيرجعٌ 
بنصفي قيمتها . وقد ذكَرَ ابن أبي موسى فيها وجهاً آخرّ: يكونُ لها نصفٌ قيمة الأمٌّ وقيمةٌ وليها . 
وهذا يعني أنه تُباعٌ الجاريةٌ وولدُها ويكونُ للزوجة قيمةٌ الول كاملةٌ ونصفُ قيمةٍ الأمٌّ . 

..)( ليست في‎ )١-( 

(1) ليست في (ق) . 


قن كتاب النكاح 


الفروخ في «الموجز» روايتين في النّماءِ . وفي «التبصرة»: لها نماؤه بتعيينه» وعنه : 

فعلى المذهب: له قيمةُ نصفه يوم الفرقةٍ على أدنى صفةٍ» من وقتٍ 

العقدإلى وقتٍ قبضه . وفي «الكافي2"'': أو التمكين منه . فإن قلنا: يضمَنُ 

المتميرٌ بالعقدِء اعتّبرثُ صفثه وقتّه . وذكرَ في «الترغيب»: المهرٌ المعيّنُ قبل 

5 قبضهء هل هو بيده أمانةٌ أو مضمونٌ/ فمؤنةٌ دفن العبدٍ عليه؟ فيه روايتان» 

وبنى عليهما التصرّف والنماءَ وتلَفّه . وعلى ضمانه» هل هو ضمانُ عقدء 

بحيث ينفسحٌ في المعيّن ويبقى في تقدير المالية يوم الإصداق. أو ضمان 

د بحيثُ تجبُ القيمةٌ يوم تلفِه» كعاريّة؟ فيه وجهان . 

ثم ذكْرَ أن القاضي وجماعة قالوا: ما يفتقرٌ توقيتة إلى معيارء ضمئّه» 

وإلا فلاء كبيع . والوجهان في «المستوعب» . وإن دفعَتْهِ زائداً» لزِمّه . وإن 
فاتَ بتلف» أو استحقٌ بدين أو شفعةٍ» أو انتقل» تعيّن قيمةٌ حقّهء كما تقدم . 
ومتى تنصّفَ قبل علم الشفيع بالتكاح» فأيُهما يقدَّمُ ؟ فيه وجهان0*". 


التصحيح ١‏ مسألة ‏ 10: قوله: (ومتى تنصّفَ قبل علم الشفيع بالنكاح» فأيّهما يقدّمْ؟ فيه 
وجهان) انتهى . وأطلَّقَهما في «المغنو 20 واالشرح»”؟؟ : 
أحدهما: يقدّمُ حنٌ الشفيع؛ لأنه أسبَّقُ . قَدَّمَه ابنُ رزين في اشرجواء وهو 


لوا 


. "44/5 0( 

(0) ليست في (ط) . 

5 ام . 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف91/ 181-180 . 


باب الصداق 4" 


وإن راد من وجهء ونقص من وجدوء كعبدٍ صعغير كبر ومصوغ كُسْرنه 
وأعادّته صياغةً أخرى» فلكل منهما الخيارٌء وكذا حمل أمةٍ . وفي البهيمةٍ 
زيادةٌ ما لم يفسّدٍ الحم . والزرعٌ والغرسُ نقصٌ للأرض . ولا أئرّ لمصوع 
كسَرَنُه وأعادثه كما كان» أو أمة سونّتُ ثم هَزُلْتْء م ميساج رديقانني 
«المغني)"'' وجهان. ولا لارتفاع سوقء ولا لنقلها الملك فيه» ثم طلْقَ وهو 
بيدذها » ويشبتٌ الخيارٌ بما فيه غرضٌ مقصودء وإن لم تَْدِ القيمةٌء قاله في 
االترغيب» وغيره. . وظاهر كلام بعضهم خلاقه . وما لم 0 فزيادةٌ متصلةٌ» 
وت ا . وفي «الترغيب» وجهان . 

رز متها التسانينة ورلكاة «المسرويطة ون اده اتنا ليق ا 
قسظ من الثمنء وإلا فهو بعض مهر زادَ زيادة لا تتميث0.. ففي. لزومها 

2) 

نصفث قيمته » ولدرفة قبول نصاب الأرض بنصفي زرعها وجهان 3 ١‏ وله 


والوجه الثاني : يقدّمُ حقٌ الزوج؛ لأنه ثُبَتَ بالنصٌ والإجماع . 

عي محل هذا اللاي إذا قلنا: بوت القع فيماإذا انل إليهااضداقاً : 

مسألة 5؟: 777 : قوله: (وإن أصدَّقّها أمةَ حاملاً فولّدَتُ» لم يرجم في نصفه. إن 
قلنا: لا يقابله قسطّ من الثمن» وإلا فهو بعضٌ مهر زادً زيادة لا تتميز» ففي لزومها نصف 
قيمته» ولزومه قَبولٌ نصفٍ الأرض بنصف زرعِها وجهان) انتهى . ذكَرَ مسألتين: 

المسألة الأولى ‏ 75: إذا أصدَّقّها حاملاً فولَدَتْء وقلنا: يقابلُه قسط من الثمن» 
فهل يلزمُها نصفٌ قيمة الولدٍ» أم لا؟ أطلَّقَ الخلاف» وأطلّقّه في الع 


. ١54/1٠١ 1١١ 


. م85٠١‎ 60( 


الفروع 


الفروع 


يحض كتاب النكاح 


نصفثُ مثلي» ويحتمل له الرجوعٌ في نصفب مكاتّب» كبيعهء وكإجارة 
وتزويج» وكتدبيرء إن رجَعَ فيه بقول» فيرجعٌ فيه أو في القيمةٍ؛ للنقص . 


الت لتصحيح و«الشرح»"", و«البلغة»), و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم : 


أحدهما: لا يلزمُها نصفٌ قيمته ؛ لأنه حالةً العقدٍ لا قيمةَ له» وحالةً الانفصالٍ قد زادً 
في ملكها . ومالّ إليه القاضي, وابنُ عقيل . 

والوجه الثاني : يلزمُها؛ لأنه أصدّقّها عيتين . قلت: ويحتملٌ أن له منه بمقدار نصفٍ 
قيمتِه وقتّ العقلٍ . 

(25) تنبيه : قوله: (لم يرج في نصفهء إن قلنا: لا يقابلّه قسط من الثمن . وإلا فهو 
بعض مهر زادً زيادةً لا تتميّر) . 

أشَعَرٌ كلامُه بأن لنا خلافاً؛ هل يقابل الحمل قسط من الثمنء أم لا؟ وهو الصحيحٌ . 
وقد تقدّم ذلك مستوفى في باب الخيارٍ في المسألةٍ الخامسة”". فيراجَمْ . 

المسألة الثانية -/71: هل يلزمُه قبولٌ نصفٍ الأرض بنصفبٍ زرعهاء أم لا؟ أطلَق 
الخلاف : 

أحدهما: يلزمُه قبول نصف”" ذلك» اختاره القاضي . 

والوجه الثاني: لا يلزمّهء وهو الصحيحُ» قدّمه في «المغني»””؟'. و«الشرح»*, 
واشرح ابن رزين»؛ وغيرهم . وقدّمَ نظيرٌُ هذه المسألةٍ في باب الغضب”" . 


. 197/5١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
” إفة الالكيف‎ 

(*) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 
١/٠٠١)‏ . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 184/5١‏ . 
9 ليضف م 


باب الضذاق يدان 


وفي لزومها رد نصفه قبل تقبيض هبةٍ ورهن» وفي مدةٍ خيارٍ بيع ؛ الفروح 
60 

ولو أصدَقّها صيداًء ثم طلّقَ وهو محرمٌ» فإن لم يملكه بارثِء فنص 
قيمتِه» وإلا فهل يقدمٌ حق اللو فيرسلّه وَيَغْرَمُ لها قيمةً النصف؟ أم حق 
الآدميّ» فيْمْسِكهء ويبقى ملك المُحْرِم ضرورة؟ أم هما سواء. فَيُحيّرانَ'' ؟ 
فإن أرسلَّهُ برضاهاء غرمَ لهاء وإلا بق مشتركا”" - قال في «الترغيب»: 
ينبني على حكم الصيدٍ المملوك بين مُحِلّ ومُحرم ‏ و” ا الأ 


مسألة -78: قوله: (وفي لزومها رد نصفه قبل تقبيض هبةٍ ورهن» وفي مدَةٍ خيارٍ التصحيح 
بع )أوجهان) الحن.: 
وأطلقّهما في «المغني»”*'» و«الشرح»”” . قال ابن رزين : ولا تجبّرٌُ على إزالةٍ ملكها في 
مدةٍ الخيار» وقبل قبض الهبة كذلك» وقيل : تجبَّرُ . انتهى . قلت : الصوابٌ عدم اللزوم في 
الثلاث» وتُستدرك ظُلاميُه . والقول الثاني : يلزمُها الرجوع في الثلاث. فتفسّحُ العقدّ . 
مسألة-14: قوله: (ولو أصدّقها صيداء ثم طلقّ وهو مُحرِمٌ» فإن لم يملكه بإرث» 
فنصفٌ قيمته» وإلا فهل يقدم حق الله تعالى» فيرسله ويعْرّمُ لها '' قيمة النصفب؟ أم حق 
الدج 6 لقي كل وروت مالف الف د و ؟ اندها فووا ديك 31" انإ أرسلة 
مي ١‏ فيمسكه» ويبقى م ضرورة؟ ام هما سوأءً؛ فيخير ا 
برضاهاء غرمٌ لها" وإلا بقيّ مشتركاً بينهما ‏ قال في «الترغيب»: ينبني عل حكم الصيدٍ 


. ءرّيخيف١ في (ر):‎ )١( 

(؟) في (ر): «مشتركات؟ . 

(5) ليست في الأصل . 

.1"0 ١ )( 

(6) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 186/151 . 
(1-5) ليست في (ص) . 


زف4 في (ح): #فيجبران؟» . 


84 شاب التكاك 


5 5 وس اس 7 ٠ 5 ٠.‏ 1 و 7 ع 
الفروع وإن نقصّتٌ صفته.» فكذلك» أو نصفه ناقصاء وعنه: أ ا 
و و و مع ار وفي 


«التبصرة» روايةٌ ثالثةٌ قدّمَها : نصفمّه بأرشِوء بلا تخيير . 

وإن أصدَقّها ثوباً فصبّختّه. أو أرضاً فبتئهاء ونحوهء فبدَّلَ قيمة زيادته 
لشلكز: فل ذلك عند الدرهي» والشيخ.. وعند القافي ه50 وإن ديك 
المهرٌء أو نقص ببدهاء وثبَتَ أنه بعد تنضّفِهء ضوئئه”"2: كتلفه بعد الفسخ 
بعيب» وكل فسخ يستندٌ إلى أصل العقدٍء وقيل: لاء وقيل: هو كتلفه في يده 
قبل طليها له . وإن فات النصفٌ مُشاعاً فله النصت الباقي . وكذا معيّناً من 
المُتنضصّفِ . وفي «المغني)”'"': له نصففُ البقية» ونصفتُ قيمةٍ الفائتِ» أو 
مثلّه وإن قبَضَتٍ المسمّى في الذمقء فكالمعيّنء إلا أنه لا يرجم بِنَمَائ 


ص« 


5 0 2. اخياكم 2 و 
مطلقا . ويعتبر في تقويمه صفته يوم قبضه . 


التصحيح المملوك بين مُحِلّ ومُحرم ‏ وفيه الأوجةُ) انتهى . قلتٌُ: الصوابٌُ عدم الإرسالٍ؛ لأنَّ 


الحا 


هه 0 © 


حقٌّ الآدميّ مبنيّ على الشحٌ والضيق» وحتق الله مبننٌ على المسامحة» ودخَلَ ملك 
المُحْرِم في ذلك ضمناً ضرورةً» والله أعلم . 

مسألة ‏ «: قوله: (وإن أصدّقّها ثوباً فصِبَعَنه أو أرضاً فبتثهاء ونحوّه”"» فبذَّلَ 
قيمةٌ زياديته لتملّكه. فله ذلك عند الخرقي» والشيخ» وعند القاضي: لا) انتهى . ما 
اختاره الخرقئ» والشيحٌ هو الصحيحُ» واختاره الشارحُ أيضأء وقدَّمّه في «الرعايتين» 
و«الحاوي الصغير) . 


. في (ط): اضمنه؟‎ )١( 
. ١7/6٠١6) 
. في النسخ الخطية: «نحوها»» والمثبت من عبارة «الفروع»‎ )7( 


باب الصداق نان 


وفي وجوب رده بعينه» وجهان ". الفروع 
والذي بيده مُقْدَةُ التكاح هو الزوجُ . فإذا طلّقّ قبل الدخولٍء صح عفو 
مالك 0 عن حمّه . ولا عفْوَ للأب» كعفوه عن مهر ابنه الراجع 
؟ لأنه لم يُكسيّه إياهء وعنه: أنه الأب قدقة ابن رزين» والشعا ره 
شيحُنا : وعلله ني الاوة دافعدوق ع لضفن نير ابح المطلفة فيل 
الدخولٍ» المجنونةٍ والصغيرة . وفي «المغني)”"'. و«الكافي»"": بشرط 
'“والقولٌ الآخْرُ اختاره القاضي . التصحيح 
مسألة :١-‏ قوله: (وفي وجوب رده بعينه» وجهان) انتهى . وأطلقّهما في 
«المحرر»» و«النظما. ولالشارى الصغير»؟» : 
أحدهما : 27 رده بعينه» وهو الصحيحُ» وبه قطع ابنُ عبدوس في "«تذكرته'؛ 
وقدَّمّه في «الرعايتين»» وهو ظاهرٌ ما قدَّمّه في «المغني»””'» و«الشرح»”"'؛ ونصراه . 
والوجه الثاني : لا يجبٌ ذلك . ش 


* قوله: (عن مهر ابه الراجع إليه) : 
أي: المهر الذي يرجعٌ إلى الابن . 

* قوله: (ومثله سيدٌ الأمةِ) 
أي : أن عقدَةً النكاح بيدِه» وليس مرادٌه أنه مثلّه في العفو ؛ لأن سيدها المهرٌ له. فله العفو عن 
المهر مطلقاً من غير تفصيل» هذا الذي يظهرٌ» والله أعلم . 

. ليست في (ر)‎ )١( 

. 155/3٠١) 

.”1:95/4 5 

(5-5) ليست في (ح) . 

” 1 2 6  كآ‎ 

() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 558/15١‏ . 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


شية 


45" كتاب النكاح 


البكارة* . واختاره جماعةً . وقدَّمّه في «المحرر» . وجزمَ به في «الموجز . 

وبكر بالغةٍ . وفي «الترغيب» : أصله هل ينفكُ الحَجرُ بالبلوغ؟ وعلى هذاء 

ولو مغل يهان" هال لد أو تمضي سنةٌ ببيته . وأن على هذا ينبني ملكه 
لقبض صداق ابنته البالغ الرشيدِةٍء وقيل : يملكه في البكر . وقدّمَ اعتبارٌ كونه 
ديناًء فلا يعفو عن عين» فيصحٌ بلفظ الهبة» والتمليكِ فقط. وفي القبولٍ 
دوه *20 , 


(75) تنبيه : قوله فيما إذا عَا من بيده عُقْدَةُ التكاح : : (وفي القبولٍ الخلاف) يعني: 
يشترط فيه القبول» أم لا؟ والظاهرٌ : أنه أرادَ بالخلافٍ: الخلافٌ الذي في الإبراء من 
ا وفيه قولان» والمنصوصٌ: أنه لا يشترطٌ لقتو ل قاله المصنفٌ في باب 
الكل" وقالة لادج + إؤاقلنا :. يكل في ماد لموتهدة + والدشعت :لا يشرط فنها 
القبول. وإن قلنا: ملك أن يملّكَء اشترط القبولٌ . قال بعضّهم: لعله أرادَ بالخلافٍ 
ذلك» وهو بعيدٌ؛ لخروج عفو الأب . 


* قوله: (فيعفو عن نصف مهر ابنته المطَلّقَةٍ قبل الدخولء المجنونةٍ والصغيرة . وفي 
«المغني0”". و«الكافي»”؟2: بشرط البكارة) 
قال في «الكافي»: وعنهما يدل أن الذي بيده عقدةٌ النكاح هو الأبُء فيصح عفوه عن نصفٍ مهر 
ابنته البكر التي لم تبلُمْ إذا طلّقَتْ قبل الدخولٍ . ْ 

* قوله: (وفي القبولٍ الخلافٌ) . 
يحتمل أنه يريدٌ ما إذا عفى رب الدّينِء هل يشترظ للبراءةٍ قبولٌ من عليه الدّينٌ» أم يَبْرأ بمجردٍ 
العفوء وفيه خلافٌ . 

. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١( 

قف احرف 


ف 6 ”7 


. 7894/5 )5( 


باب الصداق لحان 


وسواء فيه عفوه وعفوُها . ولم يقيّد'' في «عيونٍ المسائل»* بصغرء الفروع 
وكبرء وبكارةء ولا ثيوبة . وذكرٌ ابن عقيل رواية: الوليُ في حقٌّ الصغيرة" . 


وإذا وجب مهِرٌ المثل» فلها المطالبةٌ بِمَرْضِهِ . قال جماعةٌ: وبه» وقيل: 


لا؛ لأنه لم يستقرً”"". ويصحٌ إبراؤها منه قبل فرضهء وعنه: لا؛ لجهالته. 
مسألة ‏ 7: قوله: (إذا وجبّ مهرٌ المثل» فلها المطالبةٌ بَِرضِهِ . قال جماءةٌ: التصحيح 
''وبه"'. وقيل: لا؛ لأنه لم يستقرٌ) انتهى . ظاهرٌ عبارته: إطلاقٌ الخلافٍ في المطالبة 
بالمهر في المفوضةٍ ونحوها: 
أحدهما: لها المطالبةٌ به» كالمطالبةٍ بفرضه . وهو الصحيحٌ . قطَمٌ به في 
«المغني»”"» و«الشرح»”), واشرح ابن رزين»» وغيرهم . وهو ظاهرُ/ ما قطعّ به في ١9‏ 
«الرعاية الكبرى» . 
والقول الثاني : ليس لها ذلك؛ لأنه لم يستقرٌ . وهوظاهرٌ كلام جماعة كثيرةٍ . 


* قوله: (ولم يقيدُ في «عيون المسائل» . . .) إلى آخره . الحاشية 


مراده ‏ والله أعلم ‏ أنه ذكَرٌ أن الأب يعفو عن نصفي مهر ابنِه المطلقةٍ قبل الدخولٍ إن قلنا : بيده 
عقدةٌ التكاح» ولم يفرّقٌ بين صغرها وكبرها وبكارتها وثيوبتها . 

* قوله: (وذكرٌ ابن عقيل روايةً: الولنُ في حقٌّ الصغيرة) 
أي : لم يذكر ابنُ عقيل رواية عفوٍ الأب إلا في حقٌ الصغيرة فقطء فظاهره: أنه ليس له العفرٌ في 
حقٌ غيرها ؛ لأنه لم يذكُرٍ المجنونة ولا البالغةً . وهذا ذكرّه في «الفصول؛ . قلتٌّ: وهو الذي ذكرَه 


. في (ط): (يقيدم»‎ )١( 

(17) ليست في (ص)»ء وفي (ح): البهة . 

. ١86/6٠١ 5 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1769/5١‏ 770 . 


الفروع 


44م كتاب النكاح 


وإن وقنت”'2 وجوبُه على الدخولء فكالعفو عمّا انعقدٌ سببُ وجوبه . 

وإن اتفقا على قدرء وإلا فرَّضَه الحاكم بقدره . فإذا فرَضَهء لزمها 
فرضّهء كحٌكمه؛ فدلٌ أن ثبوتَ سبب"" المطالبة» كتقديره أجرةً المثل» 
والنفقةً» ونحوّهء حك م70" فاد يغيّرُه حاكمٌ آخرّ(م) ما لم يتغيّر السببُ» 
كيّسْرِه في النفقةٌ» أو عُسْرِه . 

وما قرَّرّه المسمّى» قرَّرّه وما أسقّطهء أسقّطه إلى غيرٍ متعوّ» وعنه : يقَرّرٌ 
الموبثٌ نصفًه قبل تسبميته» وفرضه . وما نصَّمُهء فعنه: ينصّفه» وعنه: إن 
وجَب؛ لفسادٍ التسميةء وإن وجب لفقدهاء سقط إلى المتعة» ذكره الشيح 
ظاهرَ المذهب» واختاره الخرقيٌ» وعنه: سقوطهما إلى المتعةَ» نصره 
اقفو وال 0 


التصحيح ١‏ مسألة _ #. ه#: قوله فيما يكمّلُ المهرّء ويسقطه. وينضّفُه في المفوضة: (وما 


الحا 


. 


قوَرّه المسمّىء قَرَّرّهء وما أسقّطه. أسقّطه . . . وما نصَّفَهء فعنه: ينصفه» . وعنه: إن 
وجَبَ؛ لفسادٍ التسميةء وإن وجبّ لفقدهاء سقط إلى المتعقٍء ذكره الشيخح ظاهرٌ 
المذهب» واختاره الخرقيُ» وعنه: سقوطهما إلى المتعة» نصّرّه القاضي» وأصحابه) 
انتهى + شمل كلامه مسائل: 

المسألة الأولى ": إذا طلَّقَ المفوّضّةً قبل الدخولٍ» فلا يخلو؛ إما أن يكونَ 


في «المقنع»”*؟ فإنه قال: وعنه: أنه الأبُء فله أن يعفو عن نصف ”*' مهر ابنتّه الصغيرة إذا 


لَىَء قبل الدخولٍ» فلم يذْكُر سوى الصغيرق» كما ذكَرّه المصنْفٌ عن ابن عقيل 5 


. بعدها في (ط): «في»‎ )١( 

(؟) بعدها في (ط): «المحاكمة و؟ . 

(©) ليست في (ر) . 

(5) المقنعم مع الشرح الكبير والانصاف 5١١/5١‏ . 
(0) ليست في (د) . 


باب الصداق وك" 


ااا اا 10 1 0 الفروع 


تفويض بْضع ؛ أو تفويض مهرء فإن كان تفويض بُضع » فهل لها المتعةٌ فقطء أو يجِبُ لها التصحيح 
صف مهر المثل؟ أطلّقّ الخلافء وأطلقّه في «الهداية» و«المذهب». و١المستوعب»»‏ 
و«المحرريا» و«الحاوي الصغير»ا. وغيرهم :5 

إحداهما: ليس لها إلا المتعةّ . وهو الصحيحٌ» وعليه الأكثرُء منهم الخرقي» 
والقاضي » وأصحابه . ونص عليه في رواية جماعة . قال ذ في «المحرر»: : هذا أصحٌ عندي. 
وصححه في «النظم» و«تجريد العناية» . قال في «البلغة: هذا أصح الروايتين . قال في 
«الرعايتين»: وهو أظهرٌ . وقطعٌ به في ««الوجيز» وغيره . وقدّمه في «المقنع»”"؟ 
و«المغني»”"', و«الشرح)"", واشرح ابنٍ رزين» "ونإذواك الناية "ان وغيرهم . 

“7 والروانة الثانية: يجبُ لها نصفٌ مهر المثل . وقدمه في «الخلاصة». 
و«الرعايتين»» و«نهاية ابن رزين»”'» وغيرهم . د 5 «المنور» . قال الزركشيٌ: 
هذه الرواية أُضعَفُها . 

وإن كان تفويض مهرء وهي: 

المسألة الثانية ‏ 5 : فهل يسقُطٌ إلى المتعةّ» أو يجبٌُ لها نصفٌ مهر المثل؟ أطلَقَ 
الخلاق» وأطلقه في «الحاوي الصغير»» و«شرح الزركشيٌ»: ْ 

إحداهما: يجبُ نصفٌ مهر المثل . وهو ظاهرٌ كلام الخرقيّ وغيره . وبه قطعٌّ في 
«الوجيز»ء و«المنور». واشره ند لوعرطي» وغيرهم ١‏ وقدّمه في «المغني)”"'. 
و«الشرح»””. و«الرعايتين»» و«نهاية ابن رزين»» و«إدراكِ الغاية)» وغيرهم . 


, 7519/5١ المقنع مع الشرح الكبير والإنضاف‎ )١( 
. 39/16١ )5( 

(5*) ليست في النسخ» والمثبت من (ط) . 
(4-4) ليسث في (ط) . 

(5) المقنع هم الشرح الكبير والإنصاف 7371/5١‏ . 


الفروع 


التصحيح 


الحاشب 


.دهم كتاب النكاح 


ومتى فرضّ» فكا لجف » وعله. د يسفظ + وتحت! لمتعةٌ . فإن دحل فلا 
متعةً . ونقلَ حنيلٌ : لكل مطلقة : ”أي : المتعةٌ تجبٌ' » واختارّه شِيحُنا في 
موضعء وقال: كما دل عليه ظاهرٌ القرآن”'" . قال أبوبكر: العمل عندي عليه 


3 


لولا تواترٌ الرواياتٍ بخلافه» وعنه : إلا المدخول بهاء ولها مسكّى” . 


والرواية الثانية : ليس لها إلا المتعةٌ» وهو الصحيحٌ قَدَّمّه في «الكافي»”" وقال: هذا 
المذهبُ . وقدَّمَه في «المقنع)”*' . وظاهِرُ كلام المصني: أنه اختيارٌ القاضي وأصحابه . 
وصححّه في «المحرر؟. و«النظم»» واتجريد العنايةة وغيرهم . قال في «الرعايتين»: 
هذا أظهرٌ . واختاره الخرقيُ . وقدّمّه ابن رزين في ااشرحو) في موضع آخرٌ. 

المسألة الثالثة ‏ ه": لو سبّى لها صداقاً فاسداً وطلّقّها قبل الدخول» فهل تجبٌ لها 
المتعة فقط, أم نصفٌ مهر المثل؟ أطلَقَ الخلاف» وأطلَقَّه صاحبٌ «الحاوي»» والزركشي : 

إحداهما: تجبُ المتعةٌ فقط . نصّرّه القاضي. وأصحابّه . قاله المصنفٌ . قال 
الزركشيٌ: اختاره الشريفُ» وأبوالخطاب في «خلافيهما» . واختاره المجدٌء وصاحبٌ 
«الرعايتين»» و«النظم»ا وغيرهم : : 

:والرواية الثانية: يجبٌُ لها نصفٌ مهر المثلٍ . وهو الصحيحٌ» اختاره الشيرازيٌ» 
والشيح الموفقٌ» والشارح» وغيرُهم . وقطعَ به الخرقيٌ » وابنُ رزين في لشرحه؟ . 

(7) تنبيه : قوله: (فإن دخََلَء فلا متعةً . ونقلَ حنبلٌ : لكل مطلقة . . . وعنه: إلا 
المدخول بهاء ولها مسمّى) انتهى . تابَعَ في هذه الرواية الأخيرة صاحبّ «المحرر»: فإنه 
قال فيه : وعنه : يجبُ للكلٌ» » إلا لمن دُخْلَ بهاء ””وسمّي مهرُها”. انتهى . قال الشيح 


النسر4 ليست في 505 وهي نسخة في جر( 5 
(1) وهو قوله تعالى: طوَمَطلْقَتِ مع لمرو حَفًا عَلَ المتّقِيت» [البقرة: ١8؟]‏ . 
5) 4/حه” . 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 519/1١‏ . 
(5-5) ليست في (ط) . 


باب الصداق اهم 


وقال أحمدٌ فيما خرّجَه في محبّسِه: قال ابن عمرّ: لكل مطلقةٍ متاعٌ إلا 
التي لم يدغيل .تها.. وقد فُرَضٌ لها"'“. واختاره شيحُنا في 
«الاعتصام بالكتاب والسنة»» ورجحه بعضهم على التي قبلها . وفي سقوط 
المتعةٍ بهبةٍ مهرٍ المثل قبل الفرقة» وجهان”"". وذكرٌ القاضي: لها حبسٌ 
رهن يهو لما على الفاة «ومي تعر يله عتا] موقل بساليا : 
وقيل: هما؛ فأعلاها خادمٌ» وأدناها كسوةٌ تجزئها لصلاتهاء وعنه: يقِدّرُها 
حاكم: وعنه: هي بقدرٍ نص مهر مثلها . 
' ومهر المثل معتبرٌ بمن يساويها في الصفاتٍ الحسنةٍء والمالٍ» والبلدٍء 
بالأقرب فالأقرب من نسائهاء كأم. وخالةء وعمدٍء اختاره الأكثرٌء وعنه: 


تق الدينٍ ابنْ تيمية: صوابّه : إلا من سمّيَ مهرهاء ولم يُدخَلْ بها . قال: وإنما هذا زيمٌ ' 


ا ٠‏ قال الزَّرِيرَانع”" : : وقد وجَذْتُ ما يدل على كلام ابن 
٠‏ انتهى . وتابَعَ صاحبّ «المحرر» صاحبٌ «الرعايتين»» و«الحاوي» . 
٠‏ اععالات قولاه زرفي تو الس يي عور الس قل افر محرا لي 
ادها سقط قطعّ به ابنُ رزين في اشرجهاء وقدَّمّه في «المغني)", 
و#الشرح»”*) 
والوجه الثاني: لا تسقْطً . وهو احتمالٌ في «المغني»”". و«الشرح»”2. وصسّحَه 
الناظم ب عد مم و 


. أخرجه البيهقي في «سئنه» /ا/ ل801؟‎ )١( 

(؟) في (ط): «الزبريراني» . 

. ت0١‎ 5 

(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 581-58٠9 /5١‏ . 


الفروع 


وم كتاب النكاح 


الفروع من نساء عصبتها من جهة أبيها وجدّهاء فإن عدم الكل فأشبهُها من نساء 
بليهاء ثم الأقربُ فالأقربُ. فإن لم يوجدٌ إلا فوقّها أو دونهاء زِيدَ وق 
بقَدْرِهِ . وتعتبرٌ عادتهم» وقيل: ”2 في تأجيل مهرء فإن اختلمُتْ 
اورفو ذال سل الا 
فصل 
وللمرأة مسمّى لها أو مفوّضةً منعُ نفسها حتى تقبضٌ كل مهرها الحا 
"0 وقيل: أو حل ة قبل السليمه ٠‏ فتسافرٌ بلا ذه . وفي «الروضة»:/ أنه ا 
الروايتين . ولها النفقةٌ . وعلّلَ الإمامُ أحمدُ وجوب النفقةٍ بأن الحبسّ من 
قبله . وظاهرٌ كلام جماعةٍ: لا نفقة وهو منَّجهٌ ؛ فلن تفسها عا 
فدخَلَ أو خلاء لم تملكِ المنعّ» اختاره الأكثرٌء ولا نفقة* . وعكسه ظهوره 
معيباً بعد قبضه وتسليم نفسها . 
وإن ناا اعضو بالتهر: فقيل : لا يفسَحٌ. كمن تزوّجَيْه عالمة عسرتّه في 
الأصحٌ. وقيل: بلى» وقيل: قبلَ الدخولي"”* *". ونقل ابنَ منصور: إن 


التصحبح ١‏ مسألة لاسا 8: قوله: (وإن أعسّر بالمهرء فقيل: لا يفْسَحُ» كمن تزْوّجَيْه عالمة 
عُسرنّه في الأصحٌ» وقيل: بلى» وقيل : قبل الدخول) انتهى . ذكر مشألتين: 

المسألة الأولى -17": إذا أعْسَرَ بالمهر قبل الدخول» فهل له الفسمٌ إذا كان حالأ» 

أم ل”"2؟ أطلّقٌ الخلاف : 


الحاشبة * قوله: (لم تملكِ المنع» اختاره الأكثرٌ . ولا نفقة) . 


يحتملٌ أن يكونّ التقديرٌ: ولا نفقةً» إن منعَثُ نفسّها . 


. في (ط): «إلا»‎ )١( 
. (؟) في الأصل: «أولم»‎ 


باب الصداق روم 


تزوّجَ مفلساًء ولم تعلم المرأةٌ» لا يفرَّقٌ بينهماء إلا أن يكونّ قال: عندي الفروع 
عَرَضٌ ومالٌ وغيرٌه» فإن رضيّتُ بالمقام» فلا فَسْمَء في الأصحٌ» ولكن لها 

أحدهما: لها الفسح . وهو الصحيحٌ . قال في «تصحيح المقنع» في كتاب النفقات : التصحيح 
هذا المشهورٌ في''' المذهب . انتهى . واختاره أبوبكر . 3 به في «الهداية»» 
و«المذهب»؛ اه و«الخلاصة»)» و#المقنع»”؟ ُّ واشر شرح ابن منجافا. 
و«النظم»» و«الوجيز'. وغيرهم . ورجّحه في «المغني»” "2 قال ىق «الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير»: لها الفسحُ. في أصمٌ الوجهين . وقدّمّه في «المحرراء 
و«الشرح»”"', وغيرهما . 

الو الثاني: ليس لها ذلك» اختاره ابنُ حامدٍء والشيحُ الموفقٌ» والشارح» 
وغيرهُم . وهو قويٌ . 

المسألة الثانية ‏ 8": إذا أغْسّر بعد الدخول» فهل لها الفسحُ» أم لا؟ أطلّق 
الخلاف» وأطلّقّه في «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة؛»» 
و«المقنع»""' و«الهادي», و«النظم؟» وغيرهم : 

أحدهما: لها الفسحٌ . قال في «الرعايتين»؛ و«الحاوي الصغير»: لها الفسح» في 
أصحح الوجهين . وقطمٌ به في «الوجيز» وغيره . واختاره أبوبكر وغيره . وقدّمّه في 
«المحررٍ؟ وغيره : 

والوجه الثاني: ليس لها ذلك . قال في «التصحيح»: هذا المشهورٌ في المذهب . 
واختاره ابنُ حامدٍء والشيخ الموفقٌء والشارحُ» وغيذهم . وهو الصوابٌ. وقيل: إن 


الحاشية 


. ؟نم١ في (ط)؛‎ )١( 
إشرفق المقنع مع الشرح اكير والانصاف لف حكن‎ 
, 54” ”0/11 7 


الفروع 


64م كتاب الب اح 


والمنعٌ والفسحٌ لسيّدِ الأمقء وقيل:لا . ولا يفسحٌُ إلاحاكمٌ. في 
الأصحٌ . وإن افترقا في نكاح فاسلٍ بغيرٍ طلاقي والأصحٌ : ولو به فلا مهرّ . 
وظاهره: ولو بموتٍ . ويتوجّه اسع الخلا الى وجوه العدةٍ به وتَقَرُرِه 
بخلوة . وفي «مختصر ابنٍ رزين»: يستقرٌ به» وإن وطِتئهاء لزمّه المسمّى» 
وعنه: مهرٌ المثل . وكذا الخلوةٌ وفي «الانتصار» و«المذهب» قال : لا 
شيء بها بهاء اغقار القبةن وقيل + لكر 

ولا يصحٌ تزويجٌ من نكاحُها فاسدٌ قبل طلاق أو فسخ» فإن أبَى الزو» 
فسَحّه حاكم . وظاهره: لو زوّجّها قبل فسخهء لم يصحٌ مطلقاً (م) ومثله 
فا 

فإن زوجت نفسّها بلا شهودء ففي تزويجها قبل فرقةٍ روايتان في 
«الإرشاد»2, وهما في «الرعاية»» بلا ولي ا 2 ل 


التصحيح أَغْمَرٌ بعد الدخول» انبنى على منع نفسِها لقبض صداقِها بعد الدخولٍء إن قلنا: لها 


ذلك؛ فلها الفسخ؛ وإلا فلا . وهي طريقُه في «المغني»”"' واشرح ابن منجا» . 
مسألة ‏ 74: قوله: (فإن رْوَّجَتْ نفسَها بلا شهودٍء ففي تزويجها قبل فرقةٍ روايتان 
في «الإرشادٍ»» وهما في «الرعاية»» بلا ولي أو بدونهما) انتهى: 
إحداهما: لا يصحٌ . وهو المذهبٌ . قاله في «القواعدٍ الأصولية» وغيره ٠.‏ وهو 
ظاهرُ ما قدَّمّه المصنف قبل هذا . 
والرواية الثانية: يصحٌ . 


() ص تف * 
(0) في (ر): «ر» . 
إضف تيف ة 


باب الصداق كن 


اتعليق ابن المَنِي» في انعقادٍ التكاح برجل وامرأتين : أنه إذا عُقِدَ عليها عقدٌ 
فاسدٌ لا يجوز صحيحٌ حتى يُقضى بفسخ الأول» ولرزسلها ؛ فلأنّه حرام 
والحرامٌ في حكم العدّم . 

وللموطوءة بشبهةٍ مهرٌ المئل» كبدل مُتَلّفِ . وكذا المكرهةٌ على الزنا في 
قبل » ولو من مجنون . ولا يلحقّه نسبُه. وعنه: المهرٌ للبكرء اختاره أبوبكرء 
وعنه ؛ مع أرش البكارة . وأطلَقٌ شيحُنا رواية: لا مهرَ لمكرّهة؛ واختاره» 
وأنه خبيثٌ . وظاهرٌ كلامه: ولا بشبهةٍ؛ لأنه قال: البُضْعٌ إنما يُتقرّمُ على 
زوج أو شِبْهو*. فيَمْلِكه به . 

1 دبرٍ» وأمةٍ أَذَنَتْء وجهان””** '*“. وفي «الانتصار»: ولمطاوعةء 


مسألة 5١ »4٠-‏ : قوله: (وفي دبر» وأمةٍ أنّتْ» وجهان) انتهى . ذكر مسألتين : 
المسألة الأولى  5٠‏ : إذا وطئ في الدبرء فهل يجبُ به مهرٌ أم لا؟ أطلَقَ الخلا 
وأطلَقّه في «تجريدٍ العناية) : 
أحدهما: لا يجبٌُ . وهو الصحيحٌ» اختاره الشيخ الموفقٌ» والشارحُ . وبه قطعّ في 
«المغني)”' 2 و«الكافي)”"'2, و«شرح ابن رزين» وغيرهم . وقدَّمَه في «الرعايتين»؛ 
و«الشرح»”", و«الحاوي الصغير»» وغيرهم . 
والوجه الثاني : هو كالوطء ذ في القُبُّلء قطعٌ به في «المحرر» . 


* قوله: (على ذوج أو شِبْهه) 
الذي يظهرٌ أنها بكسر الشين والهائين» أي: شِبْهِ الزوجء وأن الهاءًَ الأخيرةً ضميرٌ يعودٌ على 
الزوج . 

. امال/6١‎ )١( 


زفق 7ش ة 


() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 790/7١‏ . 


الفروع 


الفروح 


التصحيح 


الحا 


شية 


دوم كتاب | لنكاح 


وسفظ + وغنة :لا مير لذات محرم» وعنه: تحرّمٌ بنثّهاء كلواط. وقال 
بغضهم : : بخلافي مصاهرة؛ لأنه طاركمٌ نلا الحم ورضاع . ولو وطئًّ 
ميتة» لزمّه المهرء لي لامر 0نم . وهو منّجة . وقيل للقاضي : لو لم 
يبطلٍ الإحرام بالموتء لزمثه الفديةٌ إذا ظُيّتَ . فقال: إنما تلزمّه؛ لأن 
وجوبّها يتعلّقُ بحصولٍ الانتفاع بذلك» وبالموتٍ يزولُ» والمنعٌ لحقٌ اللوء لا 

يرول بالمورت) ولأنه باطل بالمُخرمٍ الميتٍ في عهدٍ رسولٍ الله ها و لابه 
يح 8 ترام اريزو الشبعا انم وركذا أن كدر عظم اليك جرم 
ولا ضمانَء ووطءٌ الميتةٍ محرَّمٌء ولا مهرّ ولا حدّ . فسرّى القاضي بين المهر 
والحدٌّ في النفي » فقد يتوجّه منه استواؤهماء فيثيتٌ في هذا ما ثبت في هذا . 


المسألة الثانية  4١‏ : لو أذنّتِ الأمةٌ في الوطءء فوطِتهاء فهل يجبُ المهرٌ بذلك؟ 
أطلقّ الخلاف : 

أحدهما: يجب . وهو الصحيحٌ من المذهب . قطَعَّ به في «المغني)”", 
و«الشرح)”": وهو الصوابُ الذي لا يُعدلٌ عنه» ويكونُ للسيدٍ . وقد ذكرٌ الأصحابٌ أنه 
لو غصَّبّها ووطيِهاء وجب المهرٌ للسيدِء ولو كانت مطاوعة وأذنتْ» وإذنُ الأمةٍ لا يفيد 
شيئاًء وليست مستحِقَّةَ للمهر حتى يسقْط بإذنها . فإطلاقٌ المصنفٍ الخلافٌ في هذه 
المسألة فيه نظرٌ واضحٌ» بل الأولى أنه كان يقدّمٌ هذا . 


والوجه الثاني : لا مهرَّ لهاء وهو ضعيفٌ جداًء وفي صحته بُعْذّه والله أعلم . 


)١(‏ أخرج البخاري )١75571/(‏ ومسلم 2)19()15١5(‏ عن ابن عباس رضي الله عيهما: أن رجلا وقصة بعيرّه» ونحن مع 
النبي 20 وهو محرم» فقال النبي يله : «اغسلوه بماء وسدر» وكفنوه في ثوبين» ولا مره طيباً: ولا تخمّروا 
رأسهء فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيأ . 

50 ١٠6/لام‏ ا . 


(*) المقنع مع الشرح الكبير والإنضاف 740/5١‏ . 


باب الصداق امن 


ويتعدَّدُ المهر بتعدّدٍ الشبهةٍ والزنى» لا بتكرّرٍ الوطءٍ في الشبهة*. قاله في الفروع 
«الترغيب» وغيره . 

وذكر أبويعلى الصغيرٌ: يتعدّدٌ بتَعدّدٍ الوطء ذ فى السّبِهق اي الحاج 
فاسدٍ. وفي «المغني"" . و«النهاية». وغيرهماء في الكتابة : يتعدةُ في نكاح 
فاسل. ردك مكاتبته» إن استوفّتٌ مهراً عن الوطءٍ الأول» وإلا فلا . وفي 
«الانتصار)”" 5 و(عيون المسائل». و«المغني)"" : لا يتعدّدُ في نكاح 50 
وقاله في «التعليق» كدخولها" '' على أن تستحقٌّ مهراً . وفيه: بكلّ وطءٍ في 
عقدٍ فاسدٍ مه إن علِمَ فسادّه. وإلا مهرٌ واحدٌ . 


* قوله: (ويتعدّدُ المهرٌ بتعدّدٍ الشبهةٍ والزنى» لا بتعدُو”؟» الوطء في الشبهةِ). الععاضية 
المرادُ ‏ والله أعلم ‏ بتعدّدٍ الشّبهةٍ أمران: 
أحدهما : أن تشئّبه عليه» ثم يتبيّنَ الحال» ثم تشتبة مرّةٌ أخرى» مثل أن تشتبة بزوجته» ثم يعرف 
أنها ليست زوجته» ثم تشتبه مرةٌ أخرى بالزوجة . 
الأمر الثاني : أن تشتبة عليه بزوجته» ثم تشتبة بزوجة أخرى أو بأميِهِ ونحو ذلك . وأمًا إذا اشْتَبَهَتْ 
عليه بزوجتِه ودامّتُ تلك الشبهةٌ حتى وطِئع مراراً» فهذه مسألةٌ تعدّدِ الوطءء لا تعدّدِ الشبهة . وأمًا 
الزنى» فالمرادٌ إذا كانتٍ المزنٌ بها ممن يجبٌ لها المهرٌء كالمكرَمَةٍ والأمةٍ على ما حرّرّه قبل 


ذلك بيسيرٍ عند قوله : (وللموطوءة بشبهةٍ مهرٌ المثل . . .) إلى آخره . 


. 9١/١5 )١( 

(1) ليست في الأصل . 

(©) في (ر) و(ظ): «الدخولها» . 
(4) في «الفروع»: ابتكرر؟ . 


الفروع 


التصحبح 


الحا 


مه" كتاب النكاح 


وفيه في المكرّمَة”"2: لا يتعدّدُ؛ لعدم التنقيص» كنكاحء وكاستواء 
مُوضِحَة . وفيه: لو أقرٌ بوطيها بشبهة» فلها فلها المهر ولو سكمّث و لأنّه لا 
يتضئَنٌ إسقاطاً . ولو اعترّف بنكاح» أو بأنَّ هذا ابنّه منهاء فمهرٌ مثلها؛ لأنه 
الظاهرٌ» قاله في «الترغيب» . 

ومن نكاحُها باطلٌ إجماعاًء كمكرهة* . وفي «الترغيب» روايةٌ: يلزمُه 
المسعّى . وذكرَ ابن عقيل الرواية الثالثة: لا مهر لمحرّمة بنسبٍ . 

ومن دقع غير زوجته فَأَذْمَبَ هَبَ عُذْرَتَهاء لزمه أرشُ بكارّتهاء وعنه: مهر 
المثلٍ “ودع مها ف التوجكالت د والعدهت ::نففت المسدى... 

وإن مات أو طلّق من دَخلَ بهاء فوضعَث في يومهاء ثم تزوّجَتْ فيه» 
وطلقَ قبل دخوله» ثم تزوّجَت من يويها من دحل بها» فقد استحقّث في يد 
واحَدٍ بالنكاح مهرين ونصفاً» ذكرَه الشيح في : فى «فتاويه)” * والله أعلم . 


(:3) تنبيه: قوله: ( ”"وإن مات أو طلّق" من دخل بهاء فوضعَتُ في يومهاء ثم 
ترَوّجَث فيه» وطلقّ قبل دخوله. ثم تروّجَث من يومها من دخل بهاء فقد استحقث في 
يوم واحدٍ بالدكاح مهرين ونصفاً. ذكَرّه الشيح في «فتاويه») انتهى . 


شية * قوله: (ومن نكاحٌها باطلّ إجماعاً. كمكرهة) 


قال في «الرعاية الكبرى»: والموطوءةٌ بتكاح باطل كالمزوّجَةَ والمعتدّة كأجنبية في وجوب المهرٍ 
وسقوطه . وفي «الكافي)”" : حكمُها حكمٌ الأجنبية في وجوب الصداقيء إن كان الوطء بشبهةٍ أو 
إكراوء وسقوطه”* إن كانت مطاوعةً عالمةً بالتحريم؛ لأنّه باطلٌ بالإجماع » فكان وجودٌه كمَدَِّه . 


. في (ط): «الكراهة»‎ )١( 
. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )1-1( 
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(4) في (ق): «وقوله» . 


في استحقاقِها ذلك في يوم واحدٍ نظرٌ؛ لأن المهرّ الأوّل كان مستحقّاً لها من حين التصحيح 
العقدٍ» لم يتجدَّدٍ استحقائه يوم الموتٍ أو الطلاق» فلم يتجدّدْ لها إلا مهرٌ ونصفٌ»ء نعم » 
حلت في يوم واحدٍ لثلاثةٍ أزواج» وليس بكبير أمرء نب عليه ابن نصر الله . قلت يمكنٌ 
أن يقال : إن صِداق/ الأول كان مؤْجّلاء وك الموثٌ أو الطلاقٌ» عند الأصحاب» فما ١94‏ 
استحمّثُ قبضّه إلا ذلك اليومَ» والله أعلم . 


فهذه إحدى وأربعون مسألة فى هذا الباب ١‏ 


الفروع 


وم كتاب النكاح 


باب وليمة العرس” 
تستحبٌ بالعقدِء قاله ابن الجوزيّ. ولو بشاةٍ فأقلّ . وقال ابن عقيل : 
ذكرَ أحمدٌ أنها تجبٌُ ولو بها؛ للأمر''2. وقال ابن عقيل : السنّة أن يكير 
للبكر . ويجبٌ ‏ في الأشهّرٍ عنه» قاله في «الإفصاح» ‏ إجابة داع'"" مسلم 
يحرم هجره وإن عيّنه أول مرة. والمنصوص: ومكسيّه طيبٌ» وعنه: أنه 
سُئِلَ فيمن عنده المخنّتون» الغو يعدايوم ولسوا عنده؟ فخيّرَء نقله بكر . 
ومع فى «المتهاح ابعن ظالم وفاسق و ومفاخر بها. أو فيها مبتدعٌ 
يتكلّمُ ببدعته» إلا لرادٌ عليه. وكذا مضحِكُ بفحش أو كذبء وإلا أبيع 
القليل وفي «الترغيب»: إن علم حضور رَ الأرذالٍ» ومن اله وق 
بمثله» لم تجب إجابتّه . ويأتي ما ذُبحَ لغير الله"" . 


# قال في «الاختياراتِ» : ووقتٌ الوليمة في» حديث زينت”* وصفية”" يدل على أنه عقب الدخول . 


)١(‏ أخرج البخاري (0167): ومسلم (1471) (07/4: أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول اللّه يل وبه أثر صّفْرَةٍ 
فسأله رسول الله كد فأخبره أنه تزوّج امرأةٌ من الأنصارء قال: «كم سّقْتَ إليها؟» قال: زِنَّةَ نواةٍ من ذهب» قال 
رسول الله كل : «أَوْلِم ولو بشاةٍ» . من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١( 

. 4 

(5) ليست في (د) . 

(0) أخرج البخاري (4197))» ومسلم )١4378(‏ (44)) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنا أعلم الناس بهذه الآية؛ 
آية الحجاب؛ لما أهديت زينب إلى رسول الله يَلِِ كانت معه في البيت صنع طعاماً ... الحديث . 

(3) أخرج البخاري (2)771 ومسلم (170) (84)» عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله يك غزا خيبر 
وفيه :.فأصبح النبي عروساً فقال: «من كان عنده شيء فليجئ به؛ وبسط نطعأء فجعل الرجل يجيء بالتمرء وجعل 
الرجل يجيء بالسمن» قال: وأحسبه قد ذكر السويق» قال: فحاسوا حيسأء فكانت وليمة زسول الله و . 


باب وليمة العرس ىم 


وقيل: الإجابةٌ فرضٌ كفاية» وقيل: مستحبّةٌ؛ وعنه: إن دعاه من بع20© الفروع 
به فإجابته أفضل . 

ويستحبٌ ثاني مرق" . ويكره في الثالثةٍ . ونقل حنبلٌ: إن أحبٌء أجابت 
في الثانى”*» ولا يجيبٌُ فى الثالث . 

1 ذميّ ‏ ومن دعا الجَمْلى؛ نحو: أذنت لمر شاءء قيل: 
بجوازهماء وقيل: يُكره". وقيل له فى رواية أبى داودٌ: تجيبٌ دعوةً 


مسألة - ١١‏ ؟: قوله: (وإجابةٌ ذمئ» ومن دعا الجَقْلَى؛ نحو: أَذْنتُ لمن شا التصحيح. 
قيل : بجوازهماء وقيل : يُكره) انتهى ذكر مسألتين : 

المسألة الأولى :١-‏ إجابةٌ الذميّ. هل تُكره. أو تجورُ من غير كراهة؟ أطلقٌ 

أحدهما: تكره . قطعٌّ به في «الوجيزا . 

والوجه الثاني: لا تكره . قال الشيحٌ الموفق: قال أصحاينا: لا تجبُ إجابةٌ الذمّيّ» 
ولكن تجوز . وقال في «الكافي»”'': وتجوزٌُ إجابتّه . قال ابنُ رزين في "شرحه»: وإن 
دعاه الذمّيُ» فلا بأسّ بإجابتِه . انتهى . ا 

قلتُ: ظاهرٌ كلام الإمام أحمد عدمٌ الكراهة. وهو الضوابٌ . وخرّجَ الزركشيٌ من 
رواية عدم جوازٍ تهدئتهم وعيادتهم عدمَ الجوازٍ هنا . ش 


* قوله: (ويستحبٌ ثانى مرة) الحاشية 


أي : إذا دعاه في ثاني مرّ» استّحيّت الإجابةٌ ولم تجبُ . 
* قوله: (ونقل حنبل : إن أحبٌ, أجابٌ فى الثاني) 


أي : في اليوم الثاني (ولا يجيبٌ في الثالث) أي : في اليوم الثالثِ . 


000( في رر( «يتق؟ . 
(90) 59/4" . 


الفروع 


التصحيح 


نض كتاب التكاح 


الذميّ؟ قال: نعم . قيل: يأكل عند المجوسئ : قال: لا بأسّ» ما لم يأكل 
من قُدُورهم . ونصّه : إباحةٌ بقية الدعوات» اختاره الأكثرٌ» وعنه : نكرء دعوةٌ 
الختان. واستحبٌ أبوحفص العُكْبَرِيُ وغيرُه''' الجميعٌ» كإجابتها . نص 
عليه. وأباحها في «الموجز»ء. و«المحرر» . وظاهرٌ رواية ابن منصورٍ 
ومثْنّى: تجب . ونقَّلَ المروذيٌ وغيرّه أنه وكد إجابة الدعوة» وسهّل في 
الختان» وعنه: غيرٌ الوليمةٍ أسهلُ» وأخافه . واستحبٌ في «الغنية» إجابة 
وليمة عرس؛ وكّره حضورٌ غيرهاء إن كان كما وصَف النبي يله؛ يُمنع'" 
المحتاجٌ» ويُحضَرٌ الغنيئ”" . 

قال: ويُكرّه لأهل الفضلٍ والعلم التسرّعٌ إلى إجابةٍ الطعام والتسامح؛ 


المسألة الثانية ‏ 7 : إذا دعا الجَملَىء هل تكره الإجابةٌ» أو تجورٌ من غير كراهة؟ 
أطلقّ الخلاف : 

أحدهما: تُكرّه . وهو الصحيحٌ. وبه قطَعّ في «الكافي6”*'» و«الرعايتين»» 
و«الوجيز»؟. وغيرهم . قال في «المغني»””', و«الشرح)”""؛ لم تجبْ ولم تستحبٌ . 
انتهى . فيحتمل القولين . 

والوجه الثاني : تباخ . 


( 


. بعدها في (ر): (إجابة»‎ )١( 

(0) في (ر): «بمنع» . 

() أخرج البخاري (011/7)» ومسلم (14777) (17١21)؛‏ عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أنه كان يقول: «شرٌ الطعام ظعامٌ 
الوليمة» يُدعى لها الأغنياف ويرك الفقراة ومن ترك الدعوةء فقد عصى الله ورسوله 5؛ . 1 

. 3505/5 )5( 

. ١92/٠١ )0( 

(7) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 76١/1١‏ . 


باب وليمة العرس ينض 
لأنه فيه بذلة ودناءة وشَرَّهاء لا سيّما الحاكمٌ . ويأتي ذلك" . الفروع 

ويحرُمٌ فطرٌ من صومُّه واجبٌء ويُفطِرٌ متطوّعٌء وقيل: إن جبّرَ قلبَ 
داعيه . ويعلمهم بصومه . نص عليه» وقيل : نقه: : يدعو وينصرفٌ. ويأكل 
مفطرٌ إن شاءء قاله أحمدٌ . وفي «الواضح» : ظاهرٌ الحديث وجوبهء وفاقاً 
للأصح/ للشافعية . 

وفي «مناظراتٍ ابن عقيل»: لو عَمّسٌَ أصبعه في ماءٍ ومضّهاء حصل 
به إرضاء الشرع. وإزالةٌ المأثم بإجماعنا. ومثلّه لا يعد إجابةً عُرْفاً» بل 
استخفافاً بالتّاعي . 

ا و ل 0 ففي «الترغيب» يكرّه . 
ويتوجّه : يبا وأنه يكرّه مع ظنّه رضاه . 

ويغسل يدَيُهء وعنه: يُكرَّهُ قبله» اختاره القاضي (وش) وأطلَّقّها جماعةٌ 
واستحيّه في «المذهب» بعدما له عَمَر" (وم) ويُكرّةٌ بطعام» ولا بأمن 
بنخالةٍ. وغسله في الإناء الذي أكل فيه . نص عليهما . قال بعضهم: ويكره 
بدقيقٍ حِمُصٍ وعدس وباقلاء ونحوه . وفي ال 0 العليع : 


؟/ 14 


. ١84/65١6) 

(؟) الغمر: زنخ اللحم وما يَعلقُ باليد من دسمه . «القاموس المحيط؛: (غمر) . 

518/6٠١ 5‏ -15؟. 

(5) أخرج أبوداود في «سئنه» (27717» عن أمية بنت أبي الصلت؛ عن امرأة من بني غفار قد سماها لي» قالت: أردفني 
رسول الله وَكِ على حقيبة رحله» قالت: فوالله لم يرَلْ رسول الله يكل إلى الصبح» فأناخ ونزلتُ عن حقيبةِ رحله» فإذا 
بها دم مِئّيء فكانت أول حيضة حضتهاء قالت: فقَيِّْضت إلى الناقة واستحييت» فلما رأى رسول الله ييِ ما بي ورأى 
الدّمٌ قال: «مالك؟ لعلك نفست» قالت: نعم . قال ا 

ثم اغسلي ما أصاب الحقيبةٌ من الدم» ثم عودي لمركبك» . 


نا كتاب التكساح 


الفروع في معناه ما يشبهه . كدقيق الباقلاء» ونحوه ما يجلي َ والعّسل لما يفسده 
العبايون والخل ؛ للخبرء ويلعقٌ قبله ا أد تلعتها روعاف الما 
كلهم فرقدفة بقرب طعامه. ولا ع :.ذكرة فى «التضرة 
ويسمي ء ويأكل بيمينه» ويحمدٌ إذا فرَعٌ . وقيل ان قال الأصحاتث : 
اا 
يقول : ا : وفي الخبر المشهور: «فليقل : بسم اللو أوله وآخرّه) 
قال شحنا : ولو زاد: «الرحمن الرحيم» . علك الأكل» كان 11000 فإنه 
مر 500 لاد ابل لا يناستُ ذلك . ونقل ابن هانئ. أنه 
قال الإمامٌ أحمدٌ: يأكل بالسرور مع الإخوانء وبالإيثار مع الفقراءء 
وبالمروءة مع أبناء الدنياء وأكُلٌ وحمْدٌ خيرٌ من أكل وصمتٍ . 
ويأكلٌ بثلاثِ أصابعَ» مما يليه . قال جماعةٌ: والطعامٌ نوعٌ واحدٌ* 
وقال الآمدي: لا بأمن وهو وحدّه . وقال ابنُ حامدٍ: ويخلعٌ نعلَيّه . 
كعد ع وحََرّمّه في «الغنية) ١‏ ولت قنه : وقال الآمد مدي : 
لاء وهو حادٌ : وأكله”*) 00 201111153 


الحاشية * قوله: (قال جماعةٌ : والطعامُ نوج واحدٌ) 


أي : يأكل مما يليه إذا كان الطعامٌُ نوعاً واحداً . 


. 709/1١ أي: ولا يعرض-الطعامٌ . كما في المقنع مع الشرح والإنصاف‎ )١( 

. في (ط): «يجيز؟‎ )١( 

(') أخرجه أبوداود في «سننه» 2071751 والترمذي في «سننه» »)١804(‏ وابن ماجه في «سئنه» (5575) من حديث 
عائشة رضي الله عنها . 

(4) في (ط): «ويكره» . 


باب وليمة العرس نلضا 


حارًا* . وفعل ما يستقَذِرُه من غيره. ورفع يده قبلّهم بلا قرينة. ومدحٌ طعامه 
وتقويوه» وحرّمّهما في «الغنية» . "'وفي «المنهاج»: وحده . ولا يستأذثهم 
في تقدِمة'. ولفلوا" في إناة . وأكله من وسطه وأعلاه. ”'قال أحمد” : 
وأكله”*' متكنًا . وفي «الغنيةِ؛: وعلى الطريقٍ . 

وقِرانه في التمرِء قيل : مطلقاً» وقيل: مع شريكِ لم يأدَّنْ2". قال في 
«الترغيب» وشيحُنا : ومثلّه قِرانُ ما العادةٌ جارية بتناوله إفراداً . نقل مهنا : 
أكره أن يستعمل الخبز على المائدةٍ . وسفيانٌ يكْرّه أن توضّعَ القصعةٌ التي 
على الخوانٍ على الرغيف؛ لأنه من زيّ العَجَم . وحرّمَ الآمدي وضعَه 


مسألة -: قوله: (وقِرائه في التمرء قيل: مطلقء وقيل: مع شريكِ لم يأدَّنْ) 
انتهى . يعني : هل يُكره القرانُ مطلقاً. أو مع شريكِ لم يأذَّنْ؟ أطلقٌ الخلافٌ: 

والقول الأول: هو الصحيحٌ . قدّمَه السامري» وابنُ حمدانَ في آداب كُتُيهماء 
والناظمٌ والمصنّفٌ في «آدابهما» . ش 

والقول الثاني: اختاره بعضٌ الأصحاب . قال أبوالفرج في كتابه الذي في أصولٍ 
الفقه: لا يُكرّه القراٌ . وقالَ ابن عقيل في «الواضح»: الأؤلى تركّه . وقال في 
«الرعاية»: لا يُكره إذا كَل وحدّه أو مع أهله أو من أطعَمَهم ذلك . انتهى . 

قد يوْحَذٌ من كلام الشيرازيٌ وابن حمدان قولان آخران . 


* قوله: (وأكلّه حارًاً) 


أي : يُكره أكل الطعام وهو حارٌ : 


. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )1١( 
. (؟) في هامش (ر): «أي: ويكره؟‎ 

(70) ليست في (ر) . 

(5) ليست في الأصل . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


كنم كتاب النكاح 


تحتّها. وكرهّه غيرٌه . وذكرَ معمرٌ: أن أبا أسامةً قدَّمَ لهم طعاماً » ”'فكسَرَ 
الحبرً'". قال أحمدٌ: لثلا يعرفوا كُمْ يأكلون . وله قطعٌ لحم بسكين» والنهي 
ا قاله الإمامٌ أحمدٌ . واحتيُوا بنهى ضعيفي”" على الكرا هةٍ "ولو 
على قول" فيتوجه هنا مله (وش) بلا حاجة . قال في رواية عبياف: عه 
ابن عمرٌ: ترك الخِلالٍ يوهِنٌ الأسنانَ©2 . وروى أبو نعيم الحافظ وغيره من 
رواية واصل بن السائب - وهو ضعيفٌ - عن أيوبٌ مرفوعاً » قال: «حبذا 
المتخلّلون من الطعام» وتخللُوا من الطعام» فإنه ليس شي م أشدّ على الملكِ 
الذي على العبدٍ أن يجدّ من أحيكمْ ريح الطعام»0*» . قال الأطباءٌ: وهونافعٌ 
أيضاً للَنَهّه ومن تغيرٍ النكهة . 

نقلّ أبوداودٌ: لا بأس أن يتناهد”'2 في الطعام» ويتصدّقٌ منه» لم يزلٍ 
الام تعلو هذا وتتوكه زوارة :لا يعصدق إلا ذو ونجرة أكله كنيراً 
بحيثٌ لا يؤذيه . قاله في «الترغيب» . وهو مرادُ من أطلَّقّ . وفي «الغنية»: 
6م عرب كن ور فخا تاكن الل ؛ وحرّمّه أيضاً» وحرّم 
أيضا الاسزافت+ :وهو مجاوزة البحد.ء 


. ليست في (ر)‎ )١-1( 

(؟) حديث النهي أخرجه أبوداود في اسننه؟ (8//”): عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يكيةِ: «لا تقطعوا 
اللحم بالسكين» فإنه من صنيع الأعاجمء وانهسوه فإنه أهنأ وأمرأ» . قال أبوداود: ليس بالقويٌ . 

(70) في (ط): «وعلى قوله؛» . 

(5) لم أقف عليه . 

(0) أخرجه الطبراني في «معجمه الكبير» (50501) . 

(1) تناهد القوم مُناهدةٌ: أخرج كل منهم نفقةٌ ليشتروا بها طعاماً يشتركون في أكله. «المضباح»: (نهد). 


باب وليمة العرس ونا 


قال أحمدٌ في أكله قليلاً: ما يعجبنى . وقال: ما أرى أنه يجدٌ من قليه الفروع 
رقةٌ وهو يشبّمُ . وقال: يؤَجَرٌ في تركِ الشهواتٍ . ومرادٌه: ما لم يخالفٍ 
الشرعَ . وقال لإنسانٍ يأكلٌ معه: كُلْ ولا تحتشِمْء فإن الأكلّ أهونٌُ مما 

ولا يكره ره قائماًء نقله الجماعةة وعنه . بلى : وجرَم به في 
«الإرشاد)”"؟, واختاره ا اله صالح عن شربه قائماً في نفس 
وباوا قال : أرجر الس سند : لا يُكره أكلّه قائماً . 

وكّره الإمام أ أحمد الشربت من في السقاع» واختناتٌ الأسقية؛ وهو 
كَلبُهاء والجلوس بين ظل وشمس» 0 وعلى سطح غير 
محجبّر . واستحبٌ القائلة نصف النهارٍ والنومً إذ . وقال ابن الحورية» 
ويجتهدٌ في الانتباه قبل الزوال . 

وما جرَّت العادةٌ به كإطعام سائل ) وسِنُور» وتلقِيم» وتقديم ء وتأخير» 
يحتمل كلامُهم و 1 


مسألة 5 : قوله : (وما جرت العادةٌ به كإطمام سائل؛ وسِنّوْرِء وتَلْقيم؛ وتقديم التصحيح 


وتأخيرء يحتملٌ كلامُهم وجهين» وجواره أظهَرُ) انتهى . 

قال المصنّف في «آدابه الكبرى»: الأؤلى جوازه . وقال الشيح عبدالقادر: يُكره أن 
يُلقِمٌّ من حضّر معه؛ لأنه يأكل على ملكِ صاحبه على وجه الإباحةٍ . وقال بعض 
الأصحاب: من الآداب أن لا يُلْقِمَ أحداً يأكل معه إلا بإِذنٍِ مالكِ الطعام . قال في 


. ليست في (ط)‎ )1-١( 
. 05988 زفق ص‎ 


أحذن كتابا لنكاح 


الفروع << وإذا شرِبء ناولّه الأيْمَنَ . وفي «الترغيب»: وكذا في عْسلٍ يِه. 
فصل 

ويحرمٌ أكلّه بلا إذْنِ صريحء أو قرين» كدّعائه إليه* . نص عليه» ولو من 
بيت27 قريبه أو صديقه» ولم يُحرزه عنه . نقله ابن القاسم وابنُ النضرء 
وجزم به في «الجامع»» وظاهر م ابن الجوزي وغيره: يجوزٌء واختاره 
شيحُناء وهو أظهر . وجزم القاضي في «المجرد» وابنُ عقيل في «الفصول» 
في آخر الغصب فيمّن كتبّ من محبرَةٍ غيره: يجوز في حقٌ من" " ينبسظ إليه» 
ويأذنُ له عرفاء وليس الدعاءٌ إذناً للدخولٍ في ظاهر كلايهمء خلافاً ل 
«المغني»”؟“». وفي «الغنية»: لا يحتاجُ بعد تقديه”” الطعام إذناً إذا جرتٍ 
العادةٌ في ذلك البلدٍ بالأكل بذلك» فيكونٌ العرف إذناً . 


التصحيح «الآداس»: وهذا يدل على جواز ذلك؛ عملا بالعادة والعرفٍء لكن الأدبَ والأؤ 
0 جوازٍ بالعادة : :. 

الكفُ عن ذلك؛ لما فيه من إساءةٍ الأدب على صاحبه» والإقدام على طعايه ببعض 

التصرف من غيرٍ إذنٍ صريج . وفي معنى ذلك» تقديم بعض الضيفان ما لدَيْه ونفله إلى 

البعض الآخرٍ . لكن لا ينبغي لفاعل ذلك أن يُسقِط حقٌّ جلييه من ذلك . والقرينةٌ تقومُ 


الحاشية * قوله: (يحرّمٌ أكله بلا إذن صريح أو قرينقٍء كدعائه إليه . . . ) إلى آخره . 


قال في «الاختيارات»: والدعاءٌ إلى الوليمة إن في الأكل . قاله في «المغني»”*' . وقال في 
«المحرر»: لا يباحُ الأكل إلا بصريح إِذنٍ أو عُرْفٍ . وكلامُ الشيخ عبدٍ القادرٍ يوافقّه» وماقالاه 
مخالتٌ.لما-قاله عامة الأصحاب . 

فق ليست في م( . 

(5) في النسخ الخطية: «و6» والمثبت من (ط) . 

() بعدها في الأصل: ١«لم؟‏ . 

.1١9مه/6٠١‎ ):1( 

)2 في (ر): «التقديم» . 


باب وليمة العرس لذن 


فإن دعاهُ اثنانٍ» قدَّم أسبقهماء وحكي : هل السبقٌ”'' بالقولٍ» أو الباب؟ الفروع 
فيه 0 5 ات كينا قال في «المغني)”"2 و«الكافي)”” : جواراً ثم 
ما وفي «المحرراء و«الرعاية» عكسه. وفي «المقنع)” 2 
و«المستوعب»: يُقدّمُ أسبقهماء ثم أديثهماء ثم أقربهما جواراء وقيل: 


الأدينٌ بعد الأقرب جواراً» ثم يقرع" . 


و 
0 


مقامَ الإذنِ في ذلك . وقال في «الفنون»: كنت أقولٌ: لا يجوز للقوم أن يقدُمَ بعضّهم التصحبح 
لبعض» ولا لِسنَوْرِه حتى وجدْتُ في «صحيح البخاريٌ؛ حديتٌ م في الذباء . 
انتهى . 
مسألة ‏ ه: قوله: (فإن دعاه اثنانٍ» قدّم أسبقّهماء وحُكي : هل السبق بالقولٍ» أو 
الباب؟ فيه وجهان) انتهى : 
أحدهما: السبقٌ بالقول» وهو الصوابٌ» وهو ظاهرٌ كلام أكثر الأصحاب, ولا سيما 
في «المخني»”" و«الشرح)” 2 و«الرعاية»» و«الوجيزا» و«تجريد العناية»» وغيرهم . 
والوجه الثاني : السبقٌ بالباب . قلت: وهو ضعيف,» وإطلاق المصنف فيه شيءٌ» 
ولكن أنَى في إطلاقٍ الخلافٍ بصيغة التمريض» والصوابُ الأول . 
مسألة 5 : قوله: (ثم أقربّهما 1 قال في «المغني»» و«الكافي» : جواراء ثم رحماً . 


الحاشية 


. في (ط): «للسبق؟»‎ )١( 

. ١95/٠١) 

لاا 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 370/1١‏ 781 . 

(0) أخرج البخاري )5١97(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن خياطاً دعا رسول الله يكلةِ لطعام صنعه» قال أنس بن 
مالك: فذهبت مع رسول الله ككل إلى ذلك الطعام» فقّب إلى رسول الله خبزاً ومرقاء فيه دباة وقديدٌ» فرأيت النبي 
يتنبمٌ. الدباة من حوالي القَصّْعَة . قال: فلم أزل أحبٌٍ الدباء من يومئلٍ . 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


هة هه 


وإن علِمَ نَم مُنكراً يقدرٌ يُغيّر حضّر وغيّرّه وإلا امتنّع . وإن علِمّ بعد 
حضورهء أزاله. فإن عجرّء خرجٌ . وتَرّجٍ أحمدٌ من وليمةٍ فيها آنْيةٌ فضت 
فقال الداعي : تُحوُلّهاء فلم يرجعء نقله حنبل . وإن عَلِمَ به» ولم يرّه ولم 
يسمّعه» ير . قال أحمد: لا بأس . وفي «المذهب»» و«المستوعب»: لا 
ينصرفُء وقاله أحمد» وإن وجب الإنكارٌ على قول أو روايق» فكما تقدّم . 


قل الس وما 5 5 5 وو هه 
فإن ستر الجدرٌ بغير حرير وصورة حيوانٍ» فعنئه: يحرمء وعنه: يكرّهء 


وفي «المحرر'؛ و«الرعاية عكسّه . وفي «المقنع»» و«المستوعب»: يُقدّمُ أسبقهماء ثم 
أديهماء ثم أقربهما جواراًء وقيل: الأدينُ بعد الأقرب جواراًء ثم يقرعٌ) انتهى . 
ما قاله في «المقنع». و«المستوعب» قاله في «الهداية». و«المذهب'ء 


و«مسبوك الذهب». و«الهادي» . وقال في «الخلاصة». و«الكافي", 


وانهاية ابن رزين»: فإن استوّيّاء أجاب أقربّهما باباً . زاد في «الخلاصة»: وتُقدَّم إجابة 
الفقير منهما . وزاد في «الكافى)7' . فإن استوّياء أجابّ أقرئهما رحماًء فإن استويّاء 
أجاب أدينهماء فإن استوياء أقرعَ بينهما . وكذا قال في «المغني»”"2, و«الشرح»”". وما 
قاله فى «المحرر) قطع به في «النظم». و«الوجيزاء و«الحاوي الصغيراء 
و"تذكرة ابن عبدوس»» وغيرهم» وقدَّمه في «الرعايتين»؛ وفي «تجريد العناية» : أدينُ ثم 
أقربُ جواراء ثم رحماء ثم قارع . وفي «الفصول»: إن لم يسبق أحدهما الآخرء فقال 
أصحابّنا: ينظرٌ أقربُهما دارأء فيقدّمُ في الإجابة . وفي «البلغة»: فإن استوّياء أجاب 
أقريّهما جواراً. فإن استوياء قدّم أديئهما . انتهى . قلت: الصوابٌ تقديم الأدين» ثم 
الأقرب جواراء ثم رحماء ثم قرعة . 


١١‏ ا 
(؟) 55/٠١‏ . 
زفرف المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 771-779١ /5١‏ , 


باب وليمة العرس مض 


ففي جواز خروجه لأجله وجهان"* *. ونقل ابن هانىء وغيره: ما كان فيه 
شيءٌ من زِيّ العجم وشبهه» فلا يدخل ٠»‏ ونقل ابن منصور : لا بأس أن لا 
يدخل» قال: لا لريحان”" مُنضَّدِءِ وذكر ابن عقيل: أن النهي عن التشبه 
ال ا ونقل جعفرٌ: لا يشهدٌ عرساً فيه طبلٌ» أو مخنّْثُء أو 
غناة» أو تُستدٌُ الحيظان» ويخرح لصورة على الجدار . ونقل الأثرم 
والفضل : لا لصورة على ستر لم يَستّر به الجذّرٌ . 


وفي تحريم دخوله منزلاً فيه صورةٌ حيوانٍ على وجد/ محرّم» ولبثه فيه 


مسألة - !- 8: قوله: (فإن ستر الجدّرَ بغير حرير وصورةٍ حيوانٍ» فعنه: يحرّم» 
وعنه : يكرّه» ففي جواز خروجه لأجله:وجهان) انتهى . ذكر مسألتين: 

المسألة الأولى -/!: إذا سترٌ الجدّرٌ بغير حرير وصورة حيوانٍ» فهل يحرمٌ ذلك» أو 
يُكره؟ أطلق الخلافق» وأطلقّه في «الهداية»» و«المذهب». و«مسبوك الذهب». 
و«المستوعب»» و«الخلاصة». و«المغني»""'؛ و«المقنع)”", ووالمخررة: 
و«الشرح»”", و«النظم»» وغيرهم . ظ 

إحداهما: يكرة» وهو الصحيحٌ» صحّححه في «التصحيح»» و«تصحيح المحرر'ء 
واختاره الشيح الموفق» وبه قطع في «المغني""» و«الشرح» 0 في موضع» 
واشرح ابن رزين»» و«الوجيز؛ي» وغيرهم» وقدمه في «البلغة»» و«الرعايتين»» 
و«الجاوي الصغير»» وغيرهم: 


. في (ط): «كريحان؟‎ )١( 
1 قف يري‎ 
"1 "1/١ [فرف المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ 


الفروع 


دقل 


فض كتاب التكتاح 


الفروع وجين1771" وله كول يعد و كُنِيسةٌ » والصلاةٌ فيهماء وعنه : يكره. وعنه : 
مع صور”", وظاهرٌ كلام جماعة : تحريم دخوله معهماء وقاله 10 
وأنها كالمسجدٍ على القبرِء وقال: وليست ملكا لأحدء وليس لهم منع من 
يَعبدٌ الله ؛ لأنا صالحتاهم عليه" والعابدٌ ينهم وبين الغافلين أعظم أجراً . 


التصحيح تنبيه : محل الخلاف إذا لم تكن حاجةٌ» فإن كان ثم حاجةٌ من حرٌء أو برد فلا بأمّ 

به» ذكره الشيخ الموفق» والشارح» وابنُ رزين» وغيرهم» وهو واضحٌ . 

المسألة الثانية - 8: إذا قلنا: يكره. فهل يجورٌ خروجُه لأجل ذلكَ» أم لام 
أطلق الخلافٌ : 1 

أحذهما: يكون عذراً في الخروج» وهو الصحيح. قطع به في «المغني», 
و«الشرح0”*“؛ وقدَّمه في «الرعاية الكبرى» . 

والوجه الثاني: لا يكونُ عذراً. وهو الصوابٌء والواجبُ لا يُتركُ لمكرووء والله 
أعلم ٠‏ ثم وجدثُ ابنَ نصر الله في «حواشيه» قال: أظهرهما: لا يَخْرِحٌء وقال في 
«الخلاصة»: وإذا حضر فرأى سُتوراً معلقةً لا صُورَ عليهاء فهل يجلس؟ فيه روايتان» 
أصلّهما : هل هو حرامٌ؛ أو مكروة؟ فهذه الطريقةٌ مخالفةٌ لظاهر ما قال المصنفُ: إن 
محل الخلافٍ على القول بالكراهة . 

مسألة ‏ 29 :٠١‏ قوله: (وفي تحريم دخوله منزلاً فيه صورةٌ حيوانٍ على وجه 
محرّم» ولبثه فيه وجهان) انتهى . ذكر مسألتين : 


الحاشية 


. في (ط): «صورةة»‎ )١( 
. ليست في (ر)‎ )0( 

(9") ليست في (صن) . 
(5) "67ل 


)2 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "41/95١‏ 17" . 


باب وليمة العسرس رفض 


ويحرّم شهودٌ عيدٍ ليهود أو نصارى؛ لقوله تعالى : لوَالديت لا يَنْهَُوت الفرع 
ليور [الفرقان: ”7] . نقله مهناء وقاله الآمدي» وترجمه الخلال 
بالكراهة» وفيه تنبيةٌ على المنع أن يفعل''' كفعلهم» قاله شيخناء لا البيعٌ 
لهم فيهاء نقله مهناء وحرّمه شيحُناء وخرّجه على ما ذكرّه من روايتَينٍ 
منصوصتَينِ في حمل التجارة إلى دار حرب» وأن مثله مهاداتهم لعيدهم ‏ 
وجزم غيره بكراهة التجارة والسفر إلى أرض كفر ونحوه . وقال شيحُنا 


المسألة الأولى ‏ 9 : هل يحرم دخوله منزلاً فيه صورةٌ حيوانٍ على وجه محرّم» أم التصحبح 


لا؟ أطلقّ الخلاف: 
أحدهما: لا يحرم وهو الصحيحٌء قطع به في «المغني)”"' و«الشرح»” "2 
ونصراه. 


والوجه الثاني : يحرم . 
المسألة الثانية  :٠١‏ هل يحرمُ لَبئهُ في منزلٍ فيه صورةٌ حيوانٍ على وجه محرّم» أم 

لا؟ أطلق الخلافٌ : : 

أحدهما: يحرم وهو ظاهرُ ما قطع به في «الهداية»؛ و«المذهب»» و«المستوعب»» 
و«المقنع»”*'» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» و«الوجيز)» وغيرهم» حيثٌ قالوا: 
إذا رأى ذلك حرج . 

والوجه الثاني : لاايحرمٌ» قطع به في «المغني»”"“» و«الشرح» ''» و«اشرح ابن رزين»» 
وغيرهم» وقالوا: هو ظاهرٌ كلام الإمام أحمدء ونصروه؛ وهوالصحيحٌ . 


ا ا ‏ ا 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 زا 
)١(‏ في (ط): «يفعلا؟ . 

. 75/٠١ 5 

(*) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 779/51 340 . 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 778/15١‏ . 


الفروع 


يفف كتاب النكاح 


أيضاً : لا يُمنعٌ منه إذا لم يُلزِموه بفعل محرّمء أو ترك واجبء وينكرٌ ما 
يشاهده من المُنكر بحسّبه . 

قال: ويحرمٌ بِيعُ ما يعملون به كنيسة أو تمثالاً» ونحوه . قال: وكل ما 
فيه تخصيصٌ لعيدهم وتمييرٌ لهء فلا أعلمٌ خلافاً أنه من التشبّوء والتشبّه 
بالكفار منهيّ عنه (ع) . 

قال: ولا ينبغي إجابةٌ هذه الوليمة» قال: ولما صارتٍ العمامةٌ الصفراءً 
والزرقاء من شعارهه"''. لم يجز أبسهاء فكيف بمن يشاركهم في عباداتهم» 
وشرائع دينهم؟ بل ليس لمسلم أن يخص”' مواسمّهم بشيءٍ مما يخصّونها 
به» وليس لأحدٍ أن يجيب دعوةً مسلم في ذلك» ويحرمٌ الأكلٌ والذبحٌ» ولو 
أنه فعلّه ؛ لأنه اعتادّه وليفرح أهلّهء ويعزَّرُ إن عاد . 

وذكرٌ القاضي في التطوع في أوقات النهي يوم عرفة» إذا صادف يوم 
جمعدٍء ومن عادته صيامّه : نقل الأثرم: إن صامّه مفرداًء فهذا لا يتعمد 
صومّه خاصةء إنما كره أن يتعمَّدَ الجمعةًء وكذا نقل أبو طالب: يصومّه» 
وكذا قال في رواية أبي الحارث”": ما أحبٌ لرجل أن يتعمّدَ الحلواء 
واللحم لمكان النيروز؛ لأنه من زيّ الأعاجم» إلا أن يوافقٌ ذلك وقباً كان 
يفعل هذا فيه . قال القاضي: إنما جاز ذلك؛؟ لأنه إنما مُنِع من فضل النفقةٍ 


. في النسخ الخطية: «شعائرهم»» والمثبت من (ط)‎ )١( 
. ةرضحي١ في (ط):‎ )١( 
. ليست في (ر)‎ )©( 


باب وليمة العرس نفض 


يوم النيروز؛ لثلا يؤدّي إلى تعظيم ذلك اليوم» وإذا وافقٌ عادةًء فلم يوجد 
ذلك؛ فلهذا جاز . ومثله هنا منع من صوم يوم الجمعةٍ منفرداً تشبّهاً بيوم 
العيد» فإذا صادف عادةٌ» فلم يوجد ذلك المعنى» ولا يلزمٌ على هذا”"" يوما 
العيدين» وأيامً التشريق؛ لأنها لا تقبل الصوم؛ كزمن ليل» وحيض» ويوم 
الجمعةٍ يقبلٌ الصومً. وهو الفرضٌ؛ لأن الشرعَ ورد بأن الصومٌ إذا وافق 
عادةً» جازء وإن كان الوقتٌ منهيّاً عنه؛ بدليل الخبر: «لا تقدموا 
0 

قال ابن هانع: رأيثُ أبا عبدٍ الله أعطى ”'ابنه درهماً يوم النيروز"» 
وقال: اذهب به إلى المعلّم . وسّئل في رواية أبي داود عن المسلم يعلّمُ ولد 
المجوسيء واليهودي, والنصراني: قال: لا يعجبني . َ 

وأما موسمٌ خاصء كالرغائب وليلةٍ النصف. فلعلٌ ظاهرٌ كلايهم: لا 
يُكرّهء وكرقه شيحُناء وأنه بدعةٌ» ولعلّه ظاهرٌ تعليل أحمد بزيّ الأعاجم . 
قال: وقد كره طوائفٌ من الأئمة والسلفي» كأنس والحسن وأحمد» صوم 
أعيادهم ؛ لأن فيه نوعَ تعظيم لهاء فكيف بتخصيصها بنظير ما يفعلونه؟ بل 
نهى أئمةٌ الذّين عما ابتدّعه النامسُ» كما يفعلونه يومَ عاشوراء» أو في رجب» 
وليل نصف شعبانء ونحو ذلك من الصلاةء والاجتماعء والأطعمة» 
والزينة» وغير ذلك» فكيف بأعيادٍ المشركين؟ . والناهي عن هذه المنكراتٍ 


. في (ر): «ذلك»‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة‎ 2)7١( )1١81( أخرجه مسلم‎ )( 
. في النسخ الخطية: «أعطى لابنه درهم النيروز»» والمثبت من (ط)‎ )7( 


الفروع 


الفروع 


كلام كتاب النكاح 


مطيعٌ لله ورسوله» والمجاهدٌ في ذلك من المجاهدين في سبيل الله» وذكر في 
موضع آخر: أنه لا يجوز تخصيص ذلك بطعام وغيره» وسبق في الّباس 
التشبّهُ أيضاً . 

ويُكره النْتار”'' والتقاظه. وعنه: إباحتّهاء واختاره أبو بكرء كقول 
المُضحٌي: من شاء اقتظع. وعنه: لا يعجيّني. هذه نهبةٌ لا تؤكلٌ . وفرّق 
ابِنُ شهاب وغيره؛ بأنه بذبحه أزال”"' ملكه, والمساكينٌ عنده سواء . والنثْرٌ 
لا يزيل الملكَ» وقد يأخدّه من غيره أحبُ إلى صاحبه. ويملكُه مَن أخدّه 
أو وقعٌ في حجره؛ وقيل: بقصدٍ . 

ولا يكره دف في عُرسٍ» والمنصوص : ونحوهء وقال الشيحُ وغيره: وإن 
أصحاينا كرهوه في غير عُرسٍ ؛ وكرهه القاضي وغيره» في غير عُرسٍ وختان» 
00 لرجل ؛ للتشبّه» ويحرّم كل ملهاةٍ سواه. كمزمارء وطنبُورء 00 

. قال في لتر و«الترغيب»: سواءٌ استُعملت لخزنٍ أو 

0 

5 القضيب”*2 وجهان 20 :0 «المغني »0 : و 


مسألة - ١‏ : قوله: (وفي القضيب وجهان) انتهى . يعني: هل يحرم اللعبٌ 


. 719 التّئارء بكسر النون: اسم مصدر من نثرت الشيء أنثره نثرأء فهو اسم مصدر مطلق على المنثور. «المطلع» ص‎ )١( 
. (؟) في (ر) و(ط): «زال»‎ 

() في (ر): «ونقل» . 

(54) في (ر): «القصب؟ . 

. ١5١/١4 )0( 


باب وليمة العرس فض 


تصفيق» أو غناء» أو رقصء» ونحوهء وكره أحمدٌ الطبلَ لغير حرب» الفروع 
رابك ابنُ عقيل فيه لتنهيض طباع الأولياء»ء وكشف صدورٍ الأعداى 
وليس عبثاًء وقد أرسل الله الرياح والرعود قبل الغيثِ» والنفحَ في الصور 
"قبل البعث"2. وضرب الدفٌ في النكاحء والحجٌ العج والعج"". 
واستحبٌ أحمدٌ الصوتّ في عُرس» وكذا الدف. قال الشيخ : لنساءء وظاهر 
نصوصهء وكلام الأصحاب التسويةٌ . قيل له في رواية المرذوي: ما ترى 
للناس اليوم» تُحرّكُ الدفٌ في إملاكِ» أو بناءء بلا غناء؟ فلم يكره ذاك» 
وقيل له في رواية جعفر: يكون فيه جرسٌ» قال: لاء ونقل حنبل: لا بأمن 
بالصوتٍ والدفٌ فيهء وأنه قال: أكره الطبل» وهو الكوبة؛ نهى عنه 
النبيخ "يكل ونقل ابن منصور: الطبلُ ليس فيه رخصةٌ . 

وفي «عيون المسائل» وغيرها فيمن أتلف آلةَ لهو: الدفٌ مندوبٌ إليه في 
النكاح ؛ لأمر الشارع» بخلاف العو والطبل؛ فإنه لا يبا استعماله والتلهي 
به بحالٍ . وسّئل أحمدٌ عن القصائد قال: أكرمّهء وقال: بدعةٌ. لا 


أحدهما: لا يحرمٌُء بل يكرهُ؛ وبه قطع في آداب «المستوعب»» وقدّمه في التصحيح 
«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير) . 

والوجه الثاني : يحرم وهو الصوابٌ» وبه قطع ابنُ عبدوس في «تذكرته» . 

فهذه إحدى عشرةً مسألة في هذا الباب . 


. في (ر) و(ط): «للبعث»‎ )1-١( 
. ..(؟) العج: رفع الصوت بالتلبية» والئج: إسالة دماء الهدي . «المصباح»: (ثجج)‎ 


الفروع 


11/1 


مام كتاب التكاح 


يجالسون» وكرة الت ”11 ونهى عن أستماعه )» وقال: بدعةٌ محل 
ونقل أبو داود: لا يعجيتىء ونقل يوسنف: لا يستمحُهء قيل : هو بدعةٌ؟ قال: 


ى ا ب« 


وفي «المستوعب»: منعٌ من اسم البدعةٍ عليه» ومن تحريمه؛ لأنه '' شعرٌ 
ملحن 7 كالحداء والحذو للإبل» ونحوه» واحتجّ قبل هذا بكراهة أحمدٌ له 
على تحريم الغناء» ومن علمَ أنه إذا سمعه» زال عقلُهء حرم» وإن كان 
تارةً وتارةٌ» لم يُكرّهء ذكره في «الفنون»» ويتوجه: يكرهء قال: والوعاظ 
المنشدون لغزلٍ الأشعارء وذكر العشَّاقِء كالمغئّي والنائح» يجب تعزيرهم؛ 
لأنهم يُهِيّجون الطباعَ . ونقل إبراهيمُ بن عبد الله القلانسي أن أحمدّ قال عن 
الصوفية: لا أعلمُ أقواماً أفضل منهمء قيل : إنهم يستمعون”' ويتواجدون» 
قال: دعوهّم يفرّحون مع الله ساعة . قيل: فمنهم من/ يموتٌ» ومنهم من 
يغنّى عليه فقال: «وََدا للم يب> لله ما لم يكوا يبون [الزمر: 47] 


ولعلَّ مرادّه سماعٌ القرآنء وعذرّهم لقوّة الواردء كما عذّر يحبى القطان") 


. قال في «القاموس»: المغبرة قوم يغبرون بذكر الله» أي: يهللون ويرددون الصوت بالقراءة وغيرها‎ )١( 

. في (ط): «لا6‎ )١( 

(1) في النسخ الخطية: «ملحق»» والمثبت من (ط) . 

(5) ليست في الأصل . وفي (ر): «إن» . 

(0) في النسخ الخطية: #يسمعون»» والمثبت من (ط) . 

(5) هو:. يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي» أبو سعيد البصري الحافظ كان ثقة مأموناً رفيعاً حجة» من سادات 
أهل زمانه حفظاً وورعاً وفهماً وديناً وعلماً . (ت 198١ه)‏ «تهذيب الكمال» 1779/51 747 . 


باب وليمة العرس م 


في الغشي» وقد قال أحمد لإسماعيل بن إسحاق الثقفي”'' وقد سمعَ عنده الفروع 
كلام الحارث المحاسبي» ورأى أصحابّه: ما أعلمُ أنّي رأيتٌ مثلّهم» ولا 
سمعتٌ في علم الحقائقٍ مثل كلام هذا الرجل» ولا أرى لك صحبتّهم» وقد 
نهى عن كتابة كلام منصور بن عمار”"'. والاستماع للقاص بهء قال 
أبو الحسين : لثلا يلهوتّه عن الكتاب والسنةء لا غير» وأنكر”" الآجري» 
وابنُ بطة وغيرهما هذا السماعء وفي «الغنية»: يُكرهُ تخريق”*' الثياب في 
حقٌّ المتواجدٍ عند السماع» قال: ويجوزرٌ سماع القولٍ بالقضيب» ويكره 


)١(‏ هو: إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران» أبو بكر السراج النيسابوري» مولى ثقيفء ثقة نزل بغداد» وحدث 
بها . (ت1856ه) . "تاريخ بغداد» 5/ 599-5915 . 

(1) هو: أبو السّرِي منصور بن عمار بن كثير» الواعظء البليغ الصالح» كان عديم النظير في الموعظة والتذكير» وعظ 
بالعراق والشام ومصر وبِعٌدَ صيته» وتزاحم عليه الخلق» وكان ينطوي على زهد وخشية إلا أنه كان يروي عن ضعفاء 
أحاديثٌ لا يُتابع عليها .(ت ١٠٠ه)‏ . (سير أعلام النبلاء» 95/9 . 

(") في الأصل: :وأنكره» . 

(4) في (ط): ١تحريق؟‏ . 


الفروع 


ام كتاب التكباح 


باب عشرة النساء 


يلزمٌ الزوجين العشرةٌ بالمعروف» واجتنابُ تكرّه بَذْلِه”'؛ لقوله تعالى : 
«وَضُنّ مِثْلُ الى عَلهِنَّ بلْمُوف» [البقرة: 774] قال ابن الجوزي وغيره: وهو 
المعاشرةٌ الحسنةٌ» والصحبةٌ الجميلةٌ . قالوا: قال ابنُ عباس: إني لأحبٌ 
أن أترِيّن للمرأة. كما اح أن 0 لي ؟ لهذه الآية 1 0 وإسناده حسنٌ ' 
فدلٌ ذلك أنه يلزمُ تحيد الشلن: والوسي د واتعد ها 0 
والحسماة الأحى» وقال عر ويل + :ل ترف التقتزقا إن را 1 

كن يل مد حت سكج4 اسه ٠11+‏ قاين اجوز 

وغيره”*': قال ابنُ عباس رضي الله عنهما ربّما رُّزق منها ولداء فجعل فيه 
خيراً كثيراً . قال: وقد ندبت الآيةٌ إلى إمساكِ المرأةٍ مع الكراهةٍ لهاء ونبهت 

دفن أن الإنسان لا يعلم وجوه الصلاح» فرت مكروهو عاد 
محموداً: ومتحمودٍ عاد مذموماً . 

والثانى : أنه لا يكادُ يجدٌ محبوباً ليس فيه ما يكرّهء فليصبر على ما يكره 
لما يحب . وأنشدوا في هذا المعنى : 


. 707/0 أي: لا يكرة كل واحد من الزوجين بَذل ما عليه من حق الآخر. ينظر شرح منتهى الإرادات»‎ )١( 
. 71/7 /0 أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛‎ )1١( 

.7750/٠١ 9 

(5) أورده ابن الجوزي في «زاد المسيره 247/7 والسيوطي في «الدر المنثور» ؟/ ١77‏ . 


باب عششرة النمساء مم 


ومن لم يغمض عينه عن صديقه وعن بعض ما فيه يْتْ وهو عاتٌُ2 الفروع 

ومن يتتبّع جاهداً كل عثرة يِجذْهاولايسلغلهالدهرصاحبُ”) 

وقال ابن الجوزي في كتابه «السر المصون»: معاشرةٌ المرأةٍ بالتلظفٍ مع 
إقامة الْهِيْبق ولا ينبغي له أن يُعلمّها قدرّ ماله فتتبسط في الطلب» وإن كان 
قليلاً احتقرّته» ودُبّما نقّرت» ولا يفشي إليها سراً يخا من إذاعته» ولا يُكثر 

من الهبة لها قرا استولقته ثم نقّرت» 0 
على الاأشران) وسلموًا إليهن الأموال؛ لقوة ة محيّتهم لهن» والمحئة داة 
فلما ملّوا أرادوا الخلاصء» فُصعب عليهم؛ فصاروا كالأسرى 

| ولا ينبغي للعاقل أن يدخل في أمر حتى يدبّر الخروجٌ منه» وليكُن للرجل 
بِيتٌ» وللمرأة بيتٌّ» وله فراش ولها فراشنٌ» ولا ياناها إلا في ونيا معلوم 
بينهما الحيالك واتمدولت الوم اجا عد الثلة تحدك ما سر وغل 
قياسه اللقاءُ وقت الأوساخ . قال بعضٌ الحكماء: من ناء”" إلى جانب 
محبوبه )2 فرأى منه ما يكرّه» سا0" , وحكي أن كسرى نظرَ يوما إلى 
مطبيخه» وكيف تُسلحٌ فيه'*' الخدم فعاقّته نفسّه وبقي أياماً لا يأكلٌ اللحمّ» 
فشكا ذلك إلى برُرْجِمهْر» فقال: أيها الملك. الطعامٌ على الخوان» والمرأةٌ 
على الفراش . وما أحسن ما قال فإن عيوب جسدٍ الإنسان كثيرةٌ؛ ولهذا 


ااا وبق و إلقبا ا ب برجا تتا وجي عام رديه اماق و اجو هالا تقض واد ب م بوي 2و2 #ر جم ها عاذ ب وذى و وريه ب جنا موده واوا د إواط وا قا عع وطخ و 12 21 204 


1 718/9 ينظر الأمالي‎ )١( 

(؟) في الأصل: ابات5 . 

(*) يعني نسيه. #القاموس» (سلا). 

(5) ليست في النسخ الخطية؛ والمثبت من (ط) . 


نس كتاب النكاح 


الفريخ أقول: لا ينبغي أن يتجرد أحدٌ الزوجين لِيرَاه الآخرء وخصنضا العورات: : 
قال ابن عبد البر: لما زوّجَ أسماءٌ بن خارجة ابنته دخل عليها ليلة بنائهاء 
فقال: يا بُيّة إن كان النساءٌ أحقٌّ بتأديبك”"'» فلا بل من تأدييك» كوني 
لزوجك أمدّء يكن لك عبداًء ولا تقرّبي منه جداً» فيملكِ أو تُكِلّيهء ولا 
تباعدي منه» فتثقلي عليه وكوني له» كما قلت لأمّك : 

حُذي العَفْوَ مني تستديمي مودي ولا تَنطقي في سّورتي حين أغضبٌ 

ولا تنقريى نقرةً الدفٌ مره فإنك لا تدرينَ كيف المحيّبٌ 

فإني رأيتٌ الحبٌ في القلب والأذى إذا اجتمعًا لم يلبث الحبُ يَذَبُ0") 

وليكن غيوراً. قال النبي ككلِ: «إياكم والدخولٌ على النساء». قيل: 
أقرايت اليهذة؟ قال « احير العوف ”57 

وقال: «أتعجبون من غَيرَةٍ سعد؟ لأنا أغيرُ منه» والله أغيرٌ مئي» من أجل 
ذلك حرّم الفواحشَ ما ظهرٌ منها وما بطنَ)”* . 

قال الشاعر: 

لا يأمنٌّ على النساء أمّ أخاً ما في الرجال على النساء أمينُ 

إن الأمن وزةعقظط جهدد: "ا يذ أن ينطو شبهرن” 


. في الأصل و(ط): «بتأدبك»‎ )١( 

(؟) تنظر هذه الأبيات في «عيون الأخبار» ؟/ لالاء «الأغاني؟ 377/5١‏ . 

(*) أخرجه البخاري (0777): ومسلم 2)7١()9115(‏ من حديث عقبة بن عامر . 
(4) أخرجه البخاري (417)» ومسلم 2)١/( )١5919(‏ من حديث المغيرة . 

(5) «أخبار النساء؟ لابن القيم ص85 . 


بابة عثرة النساء مم 


قال ابن عبد البر: قال سليمان بن داود ‏ عليهما السلام ‏ لابنه : يا بني» الفروع 
لا تكثر الغَيرةَ على أهلك من غير ريبةٍ» فتُرمى بالشرٌ من أجلك» وإن كانت 
بريكة . 

ويلزم تسليمٌ الحرّةٍ التي يوطأ مثلّهاء ونصه: بن تسع» بطلبه في بيته 
وكسلتها إن يدل فإن اه شترطت بيتّها» ففيه» أو في” اليه ا 
يمنعٌ الاستمتاعٌ بالكلية ويرجى زواله» كإحرام ومرض وصغرء ولو قال: لا 
أطأ 

وفي حائض احتمالان"''"» بل نضوة الخلقة» فلو حَشي عليهاء استمتعٌ 

وتقبل امرأةٌ ثقةٌ في ضيقٍ فرجهاء وقروح بهء وعَبَالةِ ذكَرِه'''» ونحوهء 


مسألة ١‏ : قوله: (وفي حائض احتمالان) يعني: هل يلزم/ تسليمُها إلى الزوج إذا ١66‏ 
كانت حائضاً» أو ينتظر طهرها؟ أطلق الخلافٌء وأطلقّه في «المغني»”"» و«الشرح»؟: التصحبح 
أحدهما: يلزمٌ التسليم» وبه قطع في «المغني»”". في باب الحال التي تجبٌ فيها 
النفقةٌ» وكذلك ابن رزين في «شرحه»» وكذلك الشارحٌ في كتاب النفقات . 
والوجه الثاني : لة نا زهو اصع بن الأول بل لو قل بالجراعة لاجد 
أو ينظر إلى قرينة الحالٍ» “وهو الضوات؟© 


و م 0 الاشية 
)١(‏ ليست في (ط) . 

(؟) يعني كبره. قاله في «الإنصاف» (11/ 07"87). 

. ”وو/ل1١‎ 5 


(4) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 747/1١‏ . 
(0-5) ليست في (ح) . 


الفروح 


8 كتاب الني اح 


وتنظرهُما وقتّ اجتماعهما للحاجة . ومتى امتنّت قبل المرض» ثم حدتٌ» 
اذ كنقة ,ولو أنكر أن وطام يوذيها» لزمتها الينة + :وإة ابشئيل احتهماء 
لزم إمهاله العادة. لا لعَملٍ الجهازٍ ‏ بفتح الجيم وكسرها ‏ وقيل: ثلاثةٌ أيام» 
وفي «الغنية» : إن استمهآت هي وأهلّهاء استحبٌ له إجابتهم ما يعلم به التهيؤ 
من شراء جهازٍ وين . 

وول من به صغرٌ أو جنونٌ مثلّه . 

وتسلَّمْ الأمةٌ كما تقدَّم ليلاًء وكذا نهاراً بشرطء أو ببذلٍ السيِّدِء فإن بذَلّه 
وقد شرطه لنفسهء فوجهان"'. 

وللزوج حتّى العبدٍ السفرٌ بلا إِذْنْها وبهاء ما لم تشترط بلدّهاء أو تكن 
أمةَّء وفي ملك السيِّدٍ له بلا إذن زوجء صحبّه أم لاء وجهان'", 


التصحيح مسألة - ؟: قوله: (وتسلم الأمة ليلآ» وكذا نهاراً بشرط» اوعدلة" الست فإن 


بذَّلَه وقد شرطه لنفسهء فوجهان) انتهى . وأطلقهما في «المحرر»ء و«النظم؛» 
و«الرعاية الصغرى»». و«الزركشي»» وغيرهم: 

أحدهما: يجب تسليمهاء قدّمه فى «الرعاية الكبرى»» وصحححه فى 
«تصحيح المحرر» . ش 

والوجه الثاني : لا يلزمُه تسليمهاء وهو قويٌ . 

مسألة :٠-‏ قوله: (وللزوج حنّى العبدٍ السفرٌ بلا إِذيْها وبهاء مالم تشترط بلدّهاء أو 
تكن أمدّ وفي ملك السيد له بلا إذن زوج» صحبه أم لك وجهان) انتهى . وهما 
احتمالان مطلقان في «المغني»”"©. و«الشرح»”"» وأطلقهما في «النظم»: 


ممميوة م مث مم و يوهة رمث ممم ممتيو رن ميم رمن مممء ممم ةين وم ميمه م فوم ةمون ممم مو ويم مر نوو مدر ميو موري ةنر ثم ةينر مم وم رمرم ر نر مث رمز ررم رمرم زيمن 6نم قير 


. في النسخ الخطية: «يبذل»» والمثبت من (ط)‎ )١( 
(؟) ه/رامه.‎ 
. 5801584 /؟1١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )5( 


باب عشرة النساء ولم 


وعليهما”'' يتبني» لو بوّأها مسكناً ليأتيّها الزوجُ فيه. هل يلزمه؟ قاله في 
«الترغيب»)”" . 

وله السفرٌ بعبده المزوّج» واستخدامّه نهاراً» وإن قلنا: النفقة والمهر””" 
في كسبه؛ لم يمنعة منه. 

ولو قال السيّدٌ: بعتُكهاء قال: رَوّجتزيهاء وجب تسليمُّها للزوج» وتحل 
له؛ لاثفاقهما على استحقاقِه لهاء ويلزِمّه الأقل من ثمنهاء أو مهرهاء 
ويحلفٌ لثمن زائدٍء فإن نكل» لزمه . وعند القاضي : لا مهرّى ولا ثمنّ» ولا 
يمينَ عنده على البائع ؛ لأنه لا يراها في نكاح . وذكرٌ الأزجٌ مثله. إلا في 
اليمين» وقال: وإن نكل أحدّهما عنهاء قضى عليه» وثبت ما يدَّعيه الآ ؟) 
من بيع أو زوجيةٍء وإن أولدّهاء فهو حر ولا ولاءَ عليهء ولا تردٌ الأمةٌ إليه ؛ 
لاعترافه بأنها أمّ ولدٍء ونفقته على أبيهء ونفقتُها على الزوج . وقال 


الأزجي : إن قلنا: لا تحل/ لهء فهل هي على مالِكها السابتي» أم في كسبها؟ 


أحدهما: له ذلك من غير إذنه . قطع به في «المنور», ”” والقاضي في «المجرداء 
تقل المسد” : وقدّمه في «الرعايتين» . 

والوجه الثاني: ليس له ذلك . قلتٌ: وهو قويٌّ جداًء ولا سيما إذا لم يصحبهء 
”وصحّحه في''' #تصحيح المحرر» . قال المجد: قطع به القاضي في «التعليق». وهو 
العيواك” 5 


. في (ر): «ومنها»‎ )١( 
. (؟) في (ر): «المستوعب»‎ 
. في (ط): «المسكن»‎ )9( 
. ليست في (ر)‎ )4( 

(0-5) ليست في (ح) . 

(5) ليست في (ط) . 


الفروح 


127 


التصحيح 


كم كتاب النكاح 


الفروع فيه احتمالان» وعند القاضي في كسبهاء فإن ماتّت» فللبائع منه قدر ثمنهاء 
وبقيّتُه موقو حتى يصطلحًاء وإن ماتت بعد الواطئ» ماتت حرّةٌ وورثها 
وَلدَهَا ووريثياء وزلا فيو موقوة :ولس لبكدها أخذ قش تنيالة لاهلا 
يدّعيه على الواطئ» وإن رجم البائعٌ فصدّقهء لم يقبّل في إسقاط حريةٍ ولدٍ 
واسترجاعها إن صارت أمّ ولدِء ويقبل في غيرهماء وإن رجعٌ الزوجٌ» ثبتتٍ 
الحريّةٌ ولزمّه الثمنٌ. ”'قال الشيخُ في «فتاويه»: ذكرها الشيخٌ في أواخر باب 
ذا إذا وضل بزقوارة عا 1 
وقال الأزجي : إذا كان التنازع قبل الاستيلادء تحالماء فإذا تحالمّاء فلا 
مهرّ ولا ثمن» وتردٌ إلى سيّدهاء قيل : ترجعٌ إليه رجوعٌ البائع في السلعة, إذا 
أفلس المشتري وتعذر الثمنٌ» فيحتاجٌ السيِّدٌ أن يقول: فسختُ البيعَ» وتعود 
ملكاً ار وباطنا وقيل : ترجع برجوع من لزمه دين فلم يقضهء فيبيعها 
ويننتوفي مه وما فضل تحيّل في رده إلى مستحقّه» إن اسكيا لان على 
بي الشمن» وفسخ البيعَ لتعذّر الثمن» وامعرشعياه ركان منادقاء جلخالةه 
وإلا حلّت ظاهراً . 
وله الاستمتاعٌ في قُبلٍ ‏ ولو من جهة العجيزةء وقال ابنُ الجوزي في 


الحاشية * قوله: (قال الشبحٌ في «فتاويه»: ذكرها الشيحُ في أواخر باب ما إذا وصلّ بإقراره ما 
يغبره) 3 

من قوله : (قال الشيخ) إلى هناء موجودٌ في بعض النسخ» وبعضّهم كتبّه على الحاشية» وقال: كذا 
في الأصل» فينظر . 


. ليست في الأصل‎ )1-١( 


باب عشرة النساء بام 


كتابه «السر المصون»: كّرِه العلماءٌ الوطء بين"'' الأليتين؛ لأنه يدعو إلى 
الوطء في الدبرٍء وحرماية فى« النعول» كذا بالانيها لم بض | ريسل كن 
فرض» ولو كانت على التثُور» أو على ظَلهِرٍ قتّبِء كما رواه أحمد وغيره عنه 
عليه الصلاة والسلام”" . ١‏ 

ولا تَطوّع بصلاة وصومء إلا بإذنه» نقله حنبل» وأنها تطيعٌه في كل ما 
أمرها به من الطاعة . 

ويحرمٌ وطؤٌه في دُبرء فإن تطاوعًاء فرّق بينهُما”» ويعزَّر عالم تحريمه . 
وليس لها استدخالٌ ذكره وهو نائمٌ بلا إذنه» بل القبلةُ واللمسٌ لشهوةء ذكره 
في «الرعاية» . قال ابن عقيل في استدخاله : لا يجورٌ؛ لأن الزوجَ يملكُ 


* قوله: (ويحرمٌ وطؤه في دبرء فإن تطاوعَاء فرق بينهما) . 
قال في «الفتاوى المصرية»: ومتى وطِنّها في الدبرٍ وطاوعته» عرّرًا جميعاً» فإن لم ينتهيّاء وإلا 
فرّق بينهُماء كما يفرّقُ بين الفاجر ومن يفجرٌ بهء فيحتملٌ أن المرادً بالتفريتي: فسخ النكاح . ومما 
يقرّيه ما ذكره المصنفُ في باب حدٌّ الزنا'”'» فيمن وطئ في عقلٍ مختلفي فيه يعتقدٌ تحريمه فإنه 
قال: ويفءَقٌ بينهماء فإن المراد أنه يفَرَّقٌ بينهما بإلغاء ذلك العقدء لا أن المراد التفريقٌ بالأبدانٍ 
تل وال علج 


. في الأصل: «مع»‎ )١( 

(0) أخرج أحمد 2»)١4407(‏ وابن ماجه 2»)١867(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى» عن النبي يك قال: لو كنت آمْرْ 
أحداً أن يسجد لأحدء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله حتى تؤدي حق 
زوجها عليها كله؛ لو سألها نفسها وهي على ظهر قَنَبِ لأعطته إياه» . 

١ .هم/٠١‎ 5 


الفروع 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


14" كتاب النكاح 


العقدّ وحبسهًا” . ويحرم عزله بلا إذن حرةء وسيّدٍ أموٍء وقيل: وإذيهاء 
وقيل : يباح مطلقاًء وقيل : عكسه . ولا إذنَ لسريته» وفي أمّ ول وجهان في 
«الترغيب)0 4 . 

وعليه الوطءٌ في كل ثلْثِ سنةٍ مرّةٌ إن قدرّء 0 
أربع عند الحرّة* بطلبها”'", والأمةِ من سبع. واختار الشيحٌُ ‏ وجزم به في 
«التبصرة» ‏ من ثمان» وله الانفرادٌ فى البقية» قال أحمد: لا يبيتٌ وحدّهء ما 
أ ذلك» إلا أن يضطرٌ وقاله في سفره وحذه» وعنه ٠:‏ ليا يعجبني ) 


مسألة ‏ 4 : قوله في العزل: (ولا إذنَ لسُرّيتهِ» وفي أمَّ ولد وجهان في «الترغيب») 
انتهى . 
قلت: الصواتث : جوازٌ العزل ؛ لأنها من جملة الإماء رهظام كادم الأصحاب» 
والقولٌ بأنها تستأذنُ» ولاتنتأذن الآمة ضعيفت نهدا . 


* '"قوله: (لأن الزوجَّ يملكُ العقدّء وحبسها) 
بخلاف المرأة فإنها لا تملك العقدّ»ء ولا حبسّه . فيحتمل أنه أراد بالعقد المعقودٌ عليه" . 

* قوله: (ويبيثٌ ليلةٌ من أربع عند الحرّة) إلى آخره . 
فالاالقاضن طن لحن المقدسي! ا لقبالنع فى وار تزف لفرواةا1ا 1 أن المبيت في ليلتها 
يكونٌ في المضجع» وهو ظاهرٌ ما حكاةٌ المصنف عن أحمد من قوله: (لا يبيثٌ وحدّه) وقال في 
«الاختيارات»: وقوله تعالى: <رَاهْجَرُوشنَ في الْمصماجع » [النساء: 5] . مع قوله كلهِ: «لا تهجر 
إلا في المضجع»”*؟؟ . دليلٌ على وجوب المبيت في المضجع . وذكر عن أحمد ما يدل على ذلك . 


. في (ر): «تطلبها'‎ )١( 

. )1891( في مسنده‎ )١( 

() ليست في (5) . 

() علقه البخاري قبل حديث(7١07)»‏ وأخرجه أبوداود(47١7)»‏ وابن ماجه(١‏ 186)» كلهم بلفظ : ٠لا‏ تهجر إلا في البيت؟ . 


باب عشرة النساء ان 


عن طيِّبٍ بن محمد”*»؛ عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه 
مرفوعاً أنه عليه السلام لعن المتشبهينَ بالنساء» والمتشبهات بالرجالٍء 
والمتبتّلين الذين يقولون: لا نتزوج» والمتبئّلات اللاتي يُقلنَ ذلك» وراكبٌ 
الفلا وحدّهء والبائتَ وحدّه . طيّبٌء قيل: لا يكاد يعغرف» وله مناكير . 
وذكره العقيلي. وإن أبى ذلك بلا عذر لأحدهماء فرّق بينهما بطلبهاء ولو 
ل التغوله نص عليه ؛ أنه فى بعت رلا وفي «الترغيب»: مي 
المذهب . 

والمدة من تركه» ويعلمٌ قصدٌ الإضرارٍ بقرائن» وعنه: لا يفرَّقُء وفي 
«المغني)”" : هو ظاهرٌ قولٍ أصحابناء وكذا لو ظاهرٌ ولم يُكفّرء وعنه: لا 
يلزمُ وطءٌ ولا مبيتٌ إن لم يتركهما ضرراًء ولم يعتبر ابن عقيل قصدا"" 
الإضرار بتركه الوطءَ كالمبيت» قال: وكلامٌ أحمدَ غالباً يشهدُ لهذا القول» 
ولا عبرةً بالقصد في حقٌّ الآدمي» وخرّج كلام أحمد في قصد الإضرارٍ على 
الغالب» كذا قالء فيلزمه أنه لا فائدة في الإيلاء» وأما إذا اعتبرٌ الإضرارء 
فالإيلا دلّ على قصد الإضرارء فيكفي» ولو لم يظهر منه قصدّهء وقال 
شيخنا : خرّج ابن عقيل قولاً: لها الفسحٌ بالعَيبةٍ المضرّةٍ بها*» ولو لم يكن 


* قوله: (عن طيّب بن محمد) 
هو اليماني» ذكره ابنُ حِبّان في «الثفات» . 

* ”"قوله : (قال شيحُنا : وخرّجَ ابن عقيل قولاً : لها الفسحٌ بِالمَيبةٍ المضرّة بها) إلى آخره” . 
قال في «الاختيارات»: وحصولُ الضرّرٍ للزوجة بتركِ الوطء» مقتض للفسخ بكلّ حال سواء كان 


ف لظف ة (؟) ليست في (ر) . 
-") في (ق): «قوله: وإن سافر فوق نصف سنة إلى آخرم» . 


الفروع 


ووم كتاب الستكساح 


الفديخ مفقوداًء كما لو كوتِبَ فلم يحضّر بلا عذر . وفي «المغني)”'' في امرأة مَن 
عُلم خبرهء كأسير» ومحبوس : لها الفسحُ 1 النفقة من مالهء وإلا فلا 
٠ 42‏ قال شيحُنا : لا إجماع» وإن تعذّر الوطة* لعجزء كالنفقة وأوْلّى؛ 
للفسخ بتعذره (ع) في الإيلاء» وقاله أبو يعلى الصغير» وقال أيضاً: حكمّه 


وإن سافرٌ فوق نصف سنةٍ وطلبت قدومّهء فأبى بلا عذرء فرق بينهُماء 
قيل: إن وجب الوطءء وقيل: أوْ لا””2. وفي«الترغيب»: ذكر القاضي وابنُ 
عقيل : أنه يلزمٌ من البيتوتة ما يزولٌ معه ضر رٌ الوحشة» ويحصّل معه الأنس 
المقصود بالزوجية» بلا" توقيت» فيجتهدٌ الحاكم . 


التصحبح << مسألة 5: قوله: (وإن سافرٌ فوق نصفٍ سنة وطلبت قدومّه» فأبى بلا عذر» فرّق 


الحاشية ١‏ . 2 5 ال ا اه 
ضيه بقصدٍ من الزوج» أو بغير قصدٍء ولو مع قدرته وعجزه. كالنفقةٍ وأوْلى؛ للفسخ بتعذره في الإيلاءٍ 


20-5 إجماعاً . وعلى/ هذا فالقولٌ في امرأةٍ الأسيرٍ والمحبوس» ونحوهماء ممّن يتعذَّرُ انتفاعٌ امرأته 
به» إذا طلبّت فرقته» كالقولٍ في امرأةٍ المفقودء '"ولا فرق في ذلك" ولا إجماعً؛ كما قالها 
أبو محمد المقدسي . انتهى . ووجدتٌ على نسخة من «الاختيارات» حاشيةً» وعلَّم علّيها على 
المحبوس» وكلام ابن عقيل في «عمد الأدلة» و«المفردات» يوافقٌ ذلك . قال أبو يعلى الصغير: 
وهذه الحاشية أشارٌ المصئّف إلى معناها بقوله : (وخرّج ابن عقيل) وقوله : (قاله أبويعلى الصغير). 

* قوله: (وإن تعذَّرَ الوط) 
هو من جملة كلام أبي العباس . ويدلٌ عليه قوله : (وقال أيضاً: حكمُه كعئين) . 
1 الملا . 


. في (ط): «فلاء‎ )١( 
. )5( ليست في‎ )00 


باب عشرة النساء وم 


فصل الفروع 

تُستحبٌ التسميةً عند الوطءء وقوله: «اللهم جنْبنا الشيطانَ» وجب 
الشيطانَ ما رزقتنا»”"2. ولأبي داود”" عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: 
قال لي رسول الله كلهِ: «هل رُؤْيَ ‏ أو”" كلمةً غيرّها ‏ فيكم المغرّبون»؟ 
قلتٌ: وما المغربون؟ قال: «الذين يشترك فيهم الجنٌ» . وقال بعض 
العلماء: المراد أمرّهم إياهم بالزنى» فجاء أولادُهم لغير رشدة”*؟ . 

وتغطيةٌ رأسه عنده» وعند تخلّيه*» ذكره جماعة» وأن لا يستقبل القبلة 
وقيل : يُكرهُ استقبالّها » قال في رواية عبد الله عن عطاء: كره ذلك . واختلف 
الحنفيةٌ في علَّةٍ منع استقبالٍ القبلة بالبول» هل هو للخارج النجسء أو 
لكشفف العورةٍ نحْوّها؟ فمن علّل بالأول» أباح الوطء نحوهاء والثاني يمنغه. 


بينهُماء قيل: إن وجبّ الوطءٌ» وقيل : أو لا) انتهى : التصعيح 
أحدهما: لها ذلك» ولو لم نقل بوجوب الوطءء وهو الصحيحٌ» قدمه في 
«الرعايتين»؛ و«الحاوي الصغير»» وهو الصوابٌ» وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب . 
والقول الثاني : ليس لها الفسحٌ» إلا إذا قلنا بوجوب الوطءء وهو ظاهرٌ ما قط به في 
«تجريد العناية» . قلت : وهو بعيدٌ جدّأًء وذكر المصنف ما نقله في «الترغيب» . 


* قوله : (وعند تخليه) الحاضية 


أي : ويستحبٌ تغطيةٌ الرأس عند التخلّى . وهو حال قضاءٍ الحاجة . وكان حقٌ هذه المسألةٍ أن 


تذكرٌ فى باب الاستطابة . 


. من حديث ابن عباس‎ »)١١7( )١575( ومسلم‎ 2)١5١( أخرجه البخاري‎ )١( 
. )01١190( في سئنه‎ )1( 

(*) ليست في النسخ الخطية و(ط)» والمثبت من مصدر الحديث . 

(4) قال أبو زيد: وهو لرشدة» أي: صحيح النسب . «المصباح»: (رشد) . 


الفروع 


الحاشية بي 


املك كتاب النكاح 


وقال في رواية صالح عن كعب: إنه كره الوطء في السفينةٍ؛ لأنّها نَجِرِي 
على كنفٌ الرحمن» وقال في خبر غير ثابت عن مكحول: لعن النبيٌ كك : 
الناخرّء والناخرة» إلا عند الوقاع''' . ذكر ذلك أبو بكر في أحكام الوطء . 

وتكرة كثرةٌ الكلام» ونزعُه قبل فراغهاء ومتجردَيْن» وفي «الترغيب»: لا 
در طليا : احتطل ا مبجا واف رمات )ضر عنةون دمتعا ذا 
أتى أحدّكم أهله فليستَِرء ولا يتجرّدا تجرد العَيْرَيْنَ”"2 . واحتجٌ به صاحبٌ 
«المحرر» على تحريم التعري خلوةً» مع أنه احتجٌ للكراهة بأنه لا يجبٌ 
سترّها عن زوجةٍ وأمةء والخلوةٌ دوته» فدلٌ على أنه يقولٌ: لا يجبٌ 
وذ جني 

وتحرم خلوةٌ» بدليل النهي عنه حالَ الجماع» فيكونٌ محرّماً أيضاً. وكذا 


تكد به وحرّمه في «الغنية»*» والأدميٌ البغدادي في كتابه» وهو أظهر. 


وحرّم في «أسباب الهداية» إفشاءً السرٌ . وحرّم في «الرعاية»: إفشاءً السرٌ 
المضِر ولأحمد ومسلمء وأبي داود من حديث أبي سعيد: (إِن من ار 


الناس عند الله منزلة يوم القيامة» الرجل يفضي إلى امرأته» وتفضي إليه. ثم 


قوله: (وحرّمه في «الغنية») 
أي : حرّم التجرّد في الخلوةٍ 3 


. لم نقف عليه‎ )١( 
: )1١9471( في سئنه‎ )1( 

(*) العير» بالفتح: الحمار الوحشي» والأهلي أيضاً . «المصباح»: (عير) . 
(8) في (ط): «سترهما» . 


باب عشرة النساء وم 


يشر أحذهها سرّ صاحبه)”") وكذا بمرأى أحدٍء وذكر الشيخ : يحرّم ولو الفروع 
رضيّاء ويحرّم جمعْه بينهُما في مسكن» ويجوزٌ برضاهماء كنومه بينهما في 
لحافي واحدٍء وجوَّرٌ في «المغني»/ و«الترغيب»: جعل كل واحدةٍ في 
بيتِ سكن مثلها . وفي «الرعاية»: وقيل : يحرّم مع اتّحاد المرافق» ولو جمع 
بين زوجةٍ وَسَرَيةَ» فظاهر ما ذكروه المنعٌ» إلا برضا الزوجةٍ فقط؛ لثبوت 
حمّهاء كالاجتماع””"» والسرَّيةٌ لا حقٌّ لها في الاستمتاع» وهذا منَّجهٌ . 

ويجورٌ نوم الرجل مع امرأتِه بلا/ جماع» بحضرة محرم لها؛ لنوم النبيّ ١/9‏ 
يكْةٌ وميمونة في طول الوسادة» وابنٍ عباس لما بات عندّها في عَرضِها9؟. 

وله إلزامها بتركِ محرّم» وغسلٍ نجاسة» وفيه روايةٌ في «المذهب». 
وغسل حيض» وفيه روايةٌ في ذميّةٌ» ففي وطيه بدونه وجهان”" . 


مسألة -5: قوله: (وله إلزامُها . . . بغسل حيضء وفيه روايةٌ في ذميّة», فني التصحيح 
وطيئّه بدونه وجهان) انتهى: ل 

أحدهما: يجوز وطؤها بدون العُْسلء وهو الصحيحٌُ» وبه قطع في «المحرر». 
. و«النظم»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم» وقدّمه في «الرعايتين» . وينبغي أن يُقيّدَ بأن 
تغسلٌ فرجها . 

والوجه الثاني: لا يجوزٌء قال في «الرعاية الكبرى»: وهو أصحٌ. وهو ظاهرٌ كلامه 


. )4417( ومسلم (14719) (2)175 وأبو داود‎ »)١١565( أخرجه أحمد‎ )١( 
. 7984/٠١ )5( 

(5) في (ط): «كالجماع؟ . 

(5) أخرجه البخاري (4147). ومسيلم (5) (0183 . 

(0) في النسخ الخطية : «ذمته»». ؤالمثبت من (ط) . 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


5 0 


ل كن كتاب النكاح 


وعلى الأول فى النية له» والتسمية والتعيّدٍ به لو أسلّمت» وجهان5:"0 , 


في «المغني»”'': و«الشرح»”") حيث قالا: وللزوج إجبارٌ زوجته على الغسل من الحيض 
والنفاس» مسلمة أو ذمَيّة؛ لأنه يمن الاستمتاعَ الذي هو حقٌ له» ”'لكن هذا على القولٍ 
بالإجبار» ومحلّ الخلاف على القولٍ بعديه” . 

مسألة -لاء 8: قوله: (وعلى الأولٍ في النية لهء والتسمية والتعيّدِ به لو أسلّمت» 
وجهان) انتهى . فيه مسألتان: 

المسألة الأولى /: ”"إذا قلنا: له إلزامُها"'» فهل تجبُ النيةٌ والتسميةٌ فيهء أم لا؟ 
أطلق الخلاف : 

أحدهما: لا يجبان» قال في «الرعاية الكبرى» في باب صفة الغسل: وفي اعتبار 
النسمية في غنمل الذميّة من الحيض + وجهان» ويصحٌ منها الغسلٌ بلا ثية» ستيج ضَده . 
انتهى . 

قلت: الصوابٌ عدم الوجوب فيهماء وقد قدّم ابنُ تميم وصاحبٌ 
«القواعدٍ الأصولية»: أن غسلّها لا يحتاجُ إلى.نيةِ . قال ابنُ تميم: واعتبرٌ الدينوري في 
تكفير”*' الكافر بالعتق والإطعام» النيةَ» وكذلك يخرّجٌ هناء قال في «القواعدٍ الأصولية» : 
ويحسنٌ بناؤه على أنهم مُكلّفُون بالفروع» أم لا؟ وذكر المصنفٌ في أوائل الحيض”* أن 
أبا المعالي قال: لا نيةٌ للكافرة والمجنونة؛ لعدم تعذّرها مآلأء بخلاف الميتِء وأنها 
تعيدُه إذا أفاقت وأسلمت. وكذا قال القاضي في الكافرة: إنما يصحٌ في حقٌ الآدمي ؛ لأن 
حقّه لا يعتبر له النيةٌء فيجبُ عوده إذا أسلمت» ولم يجز أن تصلي به . انتهى . 


. 757/3١60 

(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7460/5١‏ . 
(0") ليست في (ح) . 

(5) في (ط): «تكفيل» . 

(0) كإلاه” . 


باب عشرة النساء ووم 


وهل منفصلة طاهرٌ؛ لكونه أزالَ مانعا؟ أو طهورٌ؛ لأنه لم يقع قربة؟ فيه 
ا 


المسألة الثانية -6: هل لها أن تتعبّد به لو أسلّمت» أم لا؟ أطلق الخلاف : 
أحدهما: ليس لها ذلك؛ وهو الصوابٌء وقد قاله القاضي وأبو المعالي» على ما 
تقدّم في التي قبلها . 
والوجه الثاني : يجوز لها أن تتعبّد به» وأظن الشيخ تقي الدين جوّز لها ذلك . 
مسألة ‏ 4 : قوله: (وهل منفصله طاهرٌ؛ لكونه أزال مانعاً؟ أو طهورٌ؛ لأنه لم يقع 
قُربة؟ فيه روايتان) انتهى . وأطلقهما في «المغني"". و«الشرح”", 
و«شرح ابن عبيدان»» و«الرعايتين»» و«الحاويين»» وأطلقهما في «مجمع البحرين» في 
عُسل الحيض0ء وابنُ تميم في عُسل الجنابة : 
إحداهما : هو طاهرٌ غير”" مطهر . قال في «الرعاية الكبرى»: والْأَوْلَى جعلّه طاهراً 
والرواية الثانية: هو طهورٌ . قلت: وهو الصواب» وقدّمه ابن تميم في عسل 
الحيض» وابنُ رزين في «شرحه» مطلقاً في كتاب الطهارة» وقال في «الحاوي الكبير؛ في 
كتاب الطهارة : أصحُهما أنه طهورٌ من عُسل الجنابة» وقال في «الفصول»: في ماء عسل 
الحيض روايتان: وقال في ماء عُسل الجنابة : يحتمل أنه طاهرٌ مطهرٌ وجهاً راعذ 
واقمه عليه. وقيل: إن لزمّها الغسلٌ منه بطلب الزوج ‏ قال في «الرعاية»: قلت: أو 
السيِّدِ ‏ فطاهرٌء وإن لم يطلبه أحذّهما أو طلبّه» وقلنا: لاايجبٌء فطهُورٌ . 


. "1/1 0)1١( 


زفه4 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 560/١‏ 57 
ليست في (ط) . 


الفروع 


التصحيح 


5م كتابا | لنكاح 


الفروع << وقيل: ومن الجنابة طاهرٌء وف مل جدارز روابنام”" م 


وفي أخحمذ شعرء وظفرء وقيل: 57 وجهان» كأكل مؤذ 
والمككا؟0) 2000م )عام : 
ريحه ' » وخرج ابن عقيل روايتين فيه . 
التصحبح <١‏ مسألة١٠:‏ قوله: (وفي عُسل جنابةٍ روايتان) انتهى . وأطلقهما في «المغني)”"', 
و«المقنع»”"©, و«الشرح)”"', و«شرح ابن منجا»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم: 
إحداهما: له إجبارُها على ذلك» وهو هو الصحيحٌ»؛ صححه في االلصحعيع؟ 3 
واتصحيح المحرر»» وقطع به في «الوجيز»» قال في «الرعايتين» : له إجبارُها على غُسلٍ 
الجنابة م 0 ص ان والنجاسة» قال الناظم : هذه الرواية نهر 
والرواية الثانية: ليس له إجبارهاء والذي يظهرُ : أن هذه الرواية أقوى من الأولّى» 
والفرق بين الجنابة والحيض والنفاس جلي واضحٌ 
تنبيه: ظاهرٌ كلامه سواءٌ كانت مسلمةٌ أو ذَميَة» وهو ظاهرٌ كلامه في «المجرداء 
و«الفصول». و«المحررا» وغيرهم » وخصّهما فى «الكافى)” 2 و«المقنع»”" وَغيدهنا 
بالذميّة» وهو الصوابٌ. ويحملٌ كلامُ من أطلقٌ على ذلك» والله أعلم . 
مسألة _ ١ »١١‏ : قوله: (وفي أَخلٍ شعرء وظفر . . . وجهان» كأكل مؤذٍ ريخه) 
اقهىئ يا دك عياض 
المسألة الأولى  :١١‏ هل له إجبارُها على أَخذٍ الشعر والظفرٍ إذا طالاء أم لا؟ 
الحاشية * قوله: (وفي عسل جنابةٍ روايتان) . 
كذا في «المحرر» روايتانٍ من غيرٍ تفصيل» وفي «المقنع»: و«الكافي»!؟: تُجبرٌ المسلمةٌ» 
والخلافٌ في الذميّة . 


4 متيسف شتير 7 


م اا" . 
(5) 5/خلا” ‏ ولا" . 


باب عشرة النساء وم 


وتُمنعُ ذميةٌ من سُّكرء في الأصحٌ» كربعَةٍ وكنيسةٍ» وعنه: ودونه . وفي الفروع 


أطلق الخلاف» وأطلقه في «المقنع»”'' في الشعر: اللعيعيع 

أحدهما: له إجبارُهاء وهو الصحيحٌ. صحًّحه في «التصحيح»» وقطع به في 
«الوجيز»؛ و«الحاوي الصغير»» وقدّمه في «الرعايتين» . قال الشيح الموفقٌ والشارحٌ: له 
إجبارُها على إزالةٍ شعر العانةٍ إذا خرجّ عن العادةٍ» رواية واحدةٌ» ذكره القاضي» وكذلك 
الأظفارٌء وقدّمه ابنُ رزين في اشرحه) . 

والوجه الثاني : ليس له إجبارُها على أخذٍ ذلك» وقال في «الرعاية الكبرى»: وقيل : 
إن طال الشعرٌ والظفرُء وجب إزالئُهماء وإلا فلاء وقيل: في التنظيف والاستحدادٍ 
وجهان . انتهى . 

نيه حكن المصنت وكثيرٌ من الأصحاب الخلافٌ وجهين» وحكاهما في 
«المقنع»”'' وغيره روايتين . 
المسألة الثانية -؟1 : إذا أكلّت ما يؤذي ريحٌه. فهل تُمنعٌ من ذلكء أم لا؟ أطلق 

الخلافٌ» وأطلقّه في «المغني»”"' و«الشرح»”", و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»: 

أحدهما: تُمنعُ من ذلك. جزم به في «المنور»» وغيره» وصححه””؟؟ في «النظم»» 
وغيره» وقدّمه ابنُ رزين في (اشرحه)» وغيره . 

والوجه الثاني : لا ثُمنمُ من ذلك» وفيه بعد ويمكنُ أن تأكلَ ذلك في وقتٍ لا يَتأَذَى 
به. 
* قوله: (ولا تكرهُ على وطءٍ في صويها) 58 

أي : المرأة الذمَيّةُ إذا صامت صومَها الذي يصومونه» فليس له أن يُكرمّها حتى يطأها فيه . 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 5940/5١‏ . 
[فف الوتوفة ” 
(7) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 791/5١‏ . 
(5) بعدها في (ص): «الناظم» . 


الفروع 


للق كتاب النكاح 


عليه» ولا إفسادٍ ضلاتها وسئيها . 
وله منعها من الخروج من منزله» ويحرم بلا إذنه» فلا نفقة . ونقل 


أبو طالب: إذا قامَ بحوايجها كلهاء وإلا لابْدٌ لهاء قال شيخنا فيمن حبست 
بحمّها : إن خاف خروجها بلا إذنِهء أسكتها حيثٌ لا يمكنهاء فإن لم يكن له 
تو وعفليا عد قن كنت حب إن عبد عو علظيا» أو حت حدورك 
0 أسكدت في رباطٍ ونحوه . ومتى كان خروججها مظن للفاحشة» صار 
لله تعالى يجبُ على ولي الأمر رعايئه . ويستحبٌ إِذنُه في خروجها 
ا وأوجبه ابن عقيل للعيادق) وقيل: أو نسيب» وقيل : 
لها زيارةٌ ابونها » ككلامهماء ولا يملكُ منقهما من زيارتهاء في الأصصح . 
ولا يلزمٌ طاعةٌ أبوَيْها في فراقٍ» وزيارة ونحوه» بل طاعةٌ زوجها أحقٌ . 
وليس عليها عَجنّء وحَبْرٌ وطبخحٌ» ونحوه. نص عليهء خلافاً 
للجوزجاني؛ وأوجب شيخنا المعروت من مثلها لمثله»ء وخرّج أيضاً 
الوجوب من نصّه على نكاح الأمةٍ لحاجةٍ الخدمةٍ وفيه نظر؛ لأنه ليس فيه 
وجوبٌ الخدمةٍ عليها . وقال ابن حبيب في «الواضحة»: إن النبي وَل حكم 
على فاطمةً ‏ رضي الله عنها ‏ بخدمة البيتٍ كلّها”'2 . وقال أبو ثور: عليها أن . 


)١(‏ أخرج البخاري :»)١1975(‏ ومسلم (80()51/77): من حديث علي رضي الله عنه: أن فاطمة عليها السلام أتت 
النبييك تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحىء» وبلغها أنه جاءه رقيق» فلم تصادفهء فذكرت ذلك لعائشة» فلما جاء 
أخبرته عائشة» قال: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعناء فذهبنا نقوم» فقال: «على مكانكما» فجاء فقعد بيني وبينهاء حتى 
وجدت برد قدميه على بطني» فقال: «آلا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكماء أو أويتما إلى 


فراشكماء فسبحا ثلاثاً وثلاثين» واحمدا ثلاثاً وثلاثين» وكبرا أربعاً وثلاثين» فهو خير لكما من خادم» . 


باب عشرة النساء وم 


تخدمّه في كل شيءٍ . ويصحٌ تزويجٌ مستأجرة لرضاعء وقيل: يملكُ الفسجَ الفرع 
إناخيله »روله الوطوة وقيل 3 لادان عير لوي 
فصل 

القَسمْ مستحقٌ على غير طفل» فيلزمُه التسوية بين زوجاته» حتى حائض 
ومعيبة» ورتقاء ومظاهر منهاء ومّن سافرٌ بها بقرعة» ومجنونةٍ مأمونقٍ 
وكتابية. نص عليه» وصغيرة» قيل : توطأ”"'. وقيل: مميّزةا""2, في القَسم 
فقطء نص عليه وقال شيحُنا : والنفقةٍ والكِسُووٍء ونصه: لا بأس» وقال في 
الجماع: لا ينبغي أن يدعّه عمداً» يُبْقِي نفسّه لتلك ليلة وليلة» وقال القاضي 
وغيرٌه: أوثلاثاً» وثلاثاً؛ والأمةٌ نصف حرَّة» والمعتق”" بعضّها بالحساب . 

وإن عتقّت أمةٌ في نوبتهاء أو نوبةٍ حرّة مسبوقةٌ» فلها قّسمْ حرّةء وفي نوبة 
حرّةٍ سابقةٌ» قيل: يتم للحرّةِ على حكم الرقٌء وقيل: يستويان بقطع» أو 

مسألة  1٠‏ : قوله في القسم: (فيلزمُه التسوية» . . . حتى حائضء . . .) وكذا التصحيح 
(صغيرة» قيل: توطأء وقيل: مميزة) انتهى : 

القول الأول: قطع به الشيخ الموفقٌ والشارحٌ . 

والقول الثاني: اقتصر عليه في «المحرر»» و”تذكرة ابن عبدوس». و«الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير»» و أل والمقصودٌ من المبيتِ ليس هو الوطءَ وحدّهء 
والأنس» ونحوه. والمميّزةٌ محتاجةً إليهء كغيرها"“. 


. في (ط): «أضر؟‎ )١( 
. (؟) بعدها في الأصل: «مثلها»‎ 


(9) في (ط): «والعتق» . 
(5-5) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


دوع كتاب النكاح 
الفروع استدراك*2340, وفى «المغنى) 0‏ و«الترغيب»: وإن عتقّت بعد نوبتهاء 


التصحبح ١‏ مسألة ‏ 14: قوله: (وإن عتقّت أمةٌ في نوبتهاء أو نوبة حرّةٍ مسبوقةٌ» فلها قَسمْ 
حرّةء وفي نوبة حرَّةٍ سابقةٌ» قيل: يتم للحرّة على حكم الرقٌ» وقيل: يستويان بقطع» أو 
5 استدراكِ) انتهى . وأطلقهما في / «المحرر». و«الحاوي الصغير) : 
القول الأول: قدَّمه في «الرعايتين» . 
والقول الثاني: لم أطْلِع على من اختارّه . قال في «المغني»”'' و«الشرح»”": وإن 
عتقّت في ابتداء مدّتهاء أضاف إلى ليلتها ليلةً أخرّى» وإن كان بعد انقضاءٍ مدّتهاء 
استؤنف”" القَسمُ متساوياً. ولم يقض لها ما مضى؛ لأن الحريّةَ حصلّت بعد استيفاء 
حقّهاء وإن عتقّتء وقد قسمّ للحرّة ليلة» لم يزد على ذلك؛ لأنهما تساويًا . انتهى . 
معناه في «الترغيب» وزاد: إن عتقت بعد نوبتهاء بدأ بهاء أو بالحرّةء وقال في 
«الكافي»2': فإن عتقّتٍ الأمةُ في نوبتها أو قبلّهاء أضاف إلى ليلتِها أخرّى» وإن عتقّت 
بعد مدَّتهاء استأنف”” القّسمّ متساوياً . انتهى . 


تنبيهان: 


الأول: تبعَ المصنف في عبارته ابنَ حمدان في «رعايتيه» . أعني : أن الأمة إذا 


الحاشية * قوله: (وإن عتقّت أمةٌ في نوبتهاء أو نوبة حرّةٍ مسبوقة» فلها كَسْمْ حرّقء وفي نوبة حرّةٍ 
5 7 ل لي 2 2]ا ١‏ رامل هك عل أأء 
سابقة» قيل: يتم للحرة على حكم الرقء وقيل: يستويان بقطع أو استدراك) . 
مسبوقةٌ هو بالرفع صفةٌ.لأمو» أو بنصبها حال من أموّ» وإن كانت أمةٌ نكرة» فقد وُصفت بقوله: 
(في نوبتها) والنكرةٌ إذا وُصفت صم مجيءٌ الحالٍ منهاء وكذلك سابقةٌ» ولا يصحٌ أن يكونًا بالجرٌ 


. ارلا"‎ 1١ 

. 478/5١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. في (ط): «استأنفت»‎ )*( 

. "9/5 )5( 

(5) في (ص) و(ط): «استأنفت؟ . 


عتقّت في نوبة حرَّةٍ مسبوقة» لها قُسمْ حرّةٍء وإذا عتقّت في نوبة حرَّةٍ سابقة» فيها 
الخلاف» وقال ابن عبدوس في «تذكرته»: ولأمةٍ عتقّت في نوبة حرّةٍ سابققء 
كقسمها'"» و''إذا أعتقت" في نوبة حرّةٍ مسبوقة'”)» يتمّها على الرقٌ ٠‏ انتهى . 
بعكس”*' ما قاله المصنفٌ وابنُ حمدان» وجعل لها إذا عتفّت في نوبة حرَّةٍ سابقة» قسمّ 
حرَّوء وإذا عتقّت في نوبة حرَةٍ مسبوقة» أنه يتمُها على الرقٌ» ورأيتٌُ بعضٌ الأصحاب 
صرب ذلك . وأصلُْ هذا ما قاله في «المحرر»» فإنه قال: وإذا عتقّت الأمةٌ في نوبتهاء أو 
نوبة””' الحرّةٍ وهي المتقدمةٌ» فلها قسمْ حرّةء وإن عتقّت في نوبة الحرّةٍ وهي المتأخرة» 
فوجهان . فالمصنفٌ وابنُ حمدان جعلا الضمير المنفصلّ في قوله : ''وهي المتقدمة"؟» 
وهي المتأخرة؛ عائداً إلى الأمة» وابنُ عبدوس جعلّه عائداً إلى الحرّة» وكلامُه محتملٌ 
في بادئ الرأي» وقد صوّب شارٌح «المحرر» عود الضمير إلى الحرّةء كما قاله ابنُ 
عبدوس» وخطأ ما قاله ابنُ حمدان ومن تابعه» وهو الصوابٌُ» وهو ظاهرُ ما قاله الشيخ 
في «الكافي)!"2, وكذلك في «المغني)”, ولالشرح»”", وللقاضي محب الدين بن نصر 
الله البغدادي صاحب «الحواشي» على هذه المسألة كرّاسةٌ على كلام صاحب «المحرر»ء 
وقال في «حواشي الفروع»: قولٌ شارح «المحرر» أقربُ إلى الصواب . 


تبعاً لحرّةٍ؛ لفساد المعنى . وإنما كان لها قَسمْ حرّةٍ؛ لأنها جاءت نوبتُها وهي حرّةٌ فكان لها قسمم 


. في (ح): «اقسم حرة»‎ )١( 

(5؟) ليست في (ص) و(ط) . 

(؟) بعدها في (ح): «أنه» . 

(4) في النسخ الخطية: «فعكس»» والمثبت من (ط) . 
(5) في (ط): انبوة» . 

(5-5) ليست في (ط) . 

0 غ/ و" 


١م‏ لاة؟ . 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 478/5١‏ . 


الحا 


0ه 


,6 كتاب النكاح 


الفددخ اقتصرّت على يويها*”*©؛ زاد في «الترغيب»: بدأ بهاء أو بالحرّة» ويطوفٌ 
بمجنونٍ مأمون وليّه وجوباً. لا بطفل» ويحرّم تخصيصٌ بإفاقته» وإن أفاقٌ 
في نوبة واحدةٍء ففي قضاء يوم جنونه للأخرّى وجهان”*"'. 

التصحيح (34) الثاني: قوله: (وإن عتقّت بعد نوبتهاء اقتصرّت على يومِها) كذا في النسخ . 
قال شيحُنا: وهو تصحيفٌ فيما يظهرء وإنما هو: على نوبتهاء» وهو الظاهرُ؛ إذ لو أراد 
ذلك لقال : على ليلتها . 

مسألة - :١8‏ قوله: (وإن أفاقٌ في نوبة واحدةٍء ففي قضاء يوم جنونه للأخرى 

وجهان) انتهى : 


0 حرَةٍ أشبه حرّةٌ الأصل» وبعضهم فهم أن مسبوقةً وسابقة عائدٌ إلى حر فادّعى أن هذا فاسدٌء 
وبما ذكرناه يزولٌ ذلك؛ وال أعلم . ومثال ذلك: أن تكون نوبةٌ الحرّةٍ ليلتينٍ من أول الشهرء 
فعتقّت الأمةٌ في تلك الليلتينء فإذا جاءت نوبثها بعد مُضيٌ الليلتين» كان لها قَسمْ حرَّةٍ . وأما 
قوله : (في نوبتها) فصورثّه : أن تكون استكمّلّت قسمّهاء وهما الليلّتان من أول الشهر ثم دخلت 
نوبةٌ الأمةٍ وهي الليلة الثالئة”'' من الشهرء فتعتق قبل خروج تلك الليلةٍ الثالث» فيتم لها قسمٌ حرّةٍ؛ 
لأنها عتقّت قبل خروج نوبتهاء فكان لها قسم حرّةٍء كحرّةٍ الأصل . قال في «الرعاية»: وإن عتقّت 
أمةٌّ في نوبتهاء أو نوبةٍ حرّةٍ مسبوقة» فلها قَسمٌ حرّوٍء وإن عتقت في نوبة حرّةٍ سابقةٌ» أتمٌ نوبةً 
الحرّةٍ على حكم الرقٌ» وقبل: يستويان بقطع أو استدرالكِ» وقيل: من عتقّت في ليلتها أو قبلّهاء 
أضاف إليها أخرى» وإن عتقّت بعدهاء استأنف القَسمٌ متساوياً ولم يقض لهاء وقيل: من عتقّت 
قبل تمام نوبتهاء فكأصليةٍ ولم يقض ما مضىء سواء بدأ بهاء أو بالحرّة . 

* قوله: (اقتصرت على يومها) 
كذا في النسخ يومها بميم قبل الهاء» والذي يظهرٌ: نوبتهاء وإن يومها بياء مثناةٍ من تحت قبل 
الواوء وميم قبل الهاء» تصحيفٌ . 


. في (د): «الثانية»‎ )١١( 


باب عشرة النساء 4# 


وعمادٌ القسم الليل لمن معاشه نهاراً» والنهارٌ يتبعْهء والعكس بعكسهء الفروع 
وله أن يأتيّهنء وأن يدعوهنّ إلى منزله ويسقظ حقٌّ ممتنعةٍ . وله دعاء 
البعض » وقيل : يدعو الكل أو يأتي الكل فعلى هذا : لنست الممتنعة 
ناشزاً» والحبسٌ كغيره» إلا أنه إن دعامُنٌ لم يلزم» ما لم يكن سكن مثلِهنٌ . 
ومتى بدأ بمبيتٍ عند واحدة"» أو سفر بها بلا قرعة» أثم وقضّى» واختار 
الشيخ : لا زمن سيره : ويقضي مع القرعةٍ ما تعقبه السفرٌ*. أو تخلله من 
إقامة . وفي «المغني0”"“. و«الترغيب»: إن لزمّه إتمامُ صلاةٍ» وقيل: وزمنٌ 
د ب ل ل ا 2 67 فد هم 00 0 
سيره وقيل : في سفر نقلوٍ وقيل : ان سفر قصير » كإقامة» وسواءٌ عن له 


بي 


سفْرٌ أبعدٌ منه» أو لا 5 
ويدخل في نوبتها إلى غيرها ليلاً لضرورة» و”" نهاراً لحاجةٍ» كعيادة 
أحدهما: يقضيء وهو الصوابء. وهو ظاهرُ كلام كثير من الأصحاب . التصحيح 


* قوله: (ومتى بدأ بمبيتٍ عند واحدة) 
يعني : مع تساوي الاستحقاق . 

* قوله: (ويقضي مع القُرعةٍ ما تعقّبه السفرٌ) 
يعني : إذا قدم ومضى زمن لم يقُسم فيه» فإنه يقضيه . وقوله: (أو تخلّلهُ) أي: سافر بعد أن وجبٌ 
لها قَسمٌ ولم يفعله» فيلزمُه قضاؤه . وقيد في «المغني»”"2» و«الترغيب» لزومَ القضاءٍ بما إذا كان 
زمنٌ الإقامةٍ يمنع من قصر الصلاة» فظاهره: إن لم يمنع قصرهاء لم يقض . 

4 الل شر" 


() ليست في الأصل 
(9) في (ر): «أو؟ . 


44 كتاب النكاح 


الفديغ مريض . وفي «الترغيب»: فيهما لحاجةٍ ماسَّقٍ أو لمرضء فيداويها . 


وفي قبلةٍ ونحوها نهاراً وجهان”"''. 

وإن لبت ولو ضرورة» أو وطئ» قضاه. وإلا فلاء وقيل: لا يقضي وطأ 
بزمنه اليسير . وفي «الترغيب» فيمن دخل نهاراً لحاجةٍ ولبثّ وجهانء و”'أنه 
لا'' يقضي ليله صيفي عن ليلةٍ شتاءء وله قضاءٌ أولٍ ليل عن آخرهء وعكسّه. 
وقيل : يتعيّنُ زمئه» ويخرج نهار”" ليل قسمء وأول ليل وآخرّهء وإلا قضى 
ا ل ْ 

وإن سافرت بلا إذنه» أو أبت المبيتَ» أو السفرٌ معه. فلا قَسْمَ ولا 
نفقةً» ”'وقيل : لها النفقة" بالوطء* . 


التصحبح 202 مسألة :١15‏ قوله: (وفي قبلةٍ ونحوها نهاراً وجهان) انتهى . يعني : هل يقضي 


الحا 


ذلك» أم لا؟ وأطلقهما في «المغني»” 2 واالشرح»”*؟. و«الرعايتين»» و«النظم»: 

أحدهما: لا يقضىء» وهو ظاهرٌ كلامه فى «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»» 
و«الخلاصة». و«المقنع»”©, ولالمجررف و«الحاوي»» و«تذكرة ابن عبدوس»» 
وغيرهم؛ لاقتصارهم على قضاء الجماع لا غير» وقدّمه ابنُ رزين في «شرحه»ء وهو 
الضواتك:. 


* قوله: (وقيل: لها النفقةٌ بالوطء) 
قال في «الرعاية»: وإن مكنته من الوطء فقطء فلا نفقةً لهاء '"وقيل: بلى" . 


)١- ١(‏ في الأصل: «ولا أنه».. 

. في (ط): «نهارأ؟‎ )١( 

(0؟) تكررت في (ط) . 

.745/٠١ ):( 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 447/15١‏ . 
(1) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 141١/51‏ . 
(70) .ليست في (ق) . 


باب عشرة النساء هع 


وإن بعتّها لحاجتهء بقيّاء وفتهما لخاجنها بإذله وجهاق :يوقي 290 الفروع 
ال 
ومن تزرَّجَ بكراً» أقام عندها سبعاً خالصةً» ثم دار» و”"إن كانت ثيبا"'» 


والوجه الثاني : يقضيء كالجماع» وهو العدلٌ . الصجيع 

مسألة 17 : قوله: (وإن بعنّها لحاجته» بقيّاء وفيهما لحاجتها بإذنه وجهان» وقيل 
ببقاءٍ النفقة) انتهى . وأطلقهما في «الهداية»» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»؛ 
و«المستوعب). و«الخلاصة»». و«الكافي»”". و«المقنع»”؟. و«المحرر»ء. 
و«الشرح)”* 2 واشرح ابن منجااء و«النظم»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير؛. 
وغيرهم : 

أحدهما”*2: يسقطٌ حقّها من القّسم والنفقة» وهو الصحيحٌُ؛ صحّحه في «التصحيح" 
و«تصحيح المحرر»ء وقطع به فاع «المنور)» و«امتتخب الأدمي», والخرقي في 
بعض نسخهء واختاره القاضي والشيحٌ الموفق» وقدَّمه في «المغني)”". 
و«شرح ابن رزين»» وصحّححه ابن نصر الله في «حواشيه؟ . 

والوجه الثاني : لا يسقطان» وقطع به في «الوجيزا في مكانين . 

والقول الثالث: الذي ذكره المصنفُء وهو أن النفقةٌ تبّى وحدّهاء احتمال في 
«المغني)”' و«الشرح»”؟) واختاره ابنُ عقيل وابنُ عبدوس في «تذكرته» . 

قلت : وهو أقوى من الوجه الثاني» وأطلقّها الزركشيُ وصاحبٌ «تجريد العناية» . 


و الفاكيه 
)١(‏ في (ط): «تبقى» . 

(7-7) ليست في (ر) و(ط) . 

5) غ/ىمم؟ . 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف١؟/‏ 404 108 . 

(5) في (ط): «أحدها» . 


. 5ه‎ 50١ م6٠٠١‎ )5( 


كم كتاب النكاح 


الفددخ ثلاثء وإن شاءت ‏ وقيل: أو هو سبعاًء فعل» وقضى الكل . وفي 

«الروضة»: الفاضل” للبقيّة» وقيل: الأمةٌ نصفٌ حرَّة . 

وإن زنك إلبه امراتان» كزه: وبدأً بالداخلةٍ أولاً» ويقرعٌ للتساوي 5 
«التبصرة»: يبدأ بالسابقة في العقدِء وإلا أقرَعَ*: وإن سافرٌ بمن قُرِعَت» 
دخل حقٌّ العقد في قّسم السفر ”'إن كان السفْرُ يستغرقه'"» فيقضيه للأخرّى» 
في الأصحٌ. بعد قدومه » وقيل : يقضيه لهما . 

وإن طلّق واحدةٌ وق قُسيهاء أثم» ويقضيه متى نكححها . قال بعض 
أصحابنا: ويجورٌ بناءُ الرجل بامرأتِه في السفرء وركوبُها معه على دابةٍ بين 
الجيش ؛ لفعله عليه الصلاةٌ والسلامٌ ذلك بصفية بنتٍ يي" . 


الحاشية * قوله: (وفي «الروضة»: الفاضل) 

أي : الفاضل عن الثلاثةٍ أيام ١‏ 

* قوله: (وبدأ بالداخلةٍ أولاًء ويقرعٌ للتساوي. وفي «التبصرة»: يبدأ بالسابقة بالعقدِء 
والا أقرع) ش 
قال في «تجريد العناية»: فسابقةٌ مجيء» وقيل: عقدٌ ثم قرعةٌء فإن رد قول المصنف: (وفي 
«التبصرة") إلى أول المسألة» انّفق الكلامٌ بين المصنفٍ وصاحب «تجريد العناية» . ويكون 
التقدير: وبدأ بالداخلة أولاًء وفي «التبصرة»: يبدأ بالسابقة بالعقد» وإلا أقرع» ويكون القولُ 
الأخير هو معنى ما في «التبصرة» فعلى هذا : يكون السبق بالمجيء» وعلى ما في «التبصرة»: لا 
عبرة به فإن حصل سبق بالعقد, قدم به» وإلا أقرع» وإن رد كلام «التبصرة» إلى قوله: (ويقرعٌ 
للتساوي) دون أول المسألة» حصّل الخلفُ بين كلام الشخصَينٍ» والأول أظهرٌء والله أعلم . 


. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )1-١( 
. (؟) أخرجه البخاري (5199)» من حديث أنس‎ 


باب عشرة النساء 5-3 
كفل الفروع 
لها هبةٌ قَسوها بلا مالي" لضرَّةٍ بإذنه» ولو أبتٍ الموهوبٌُ لهاء وذكر 
جشناعة ١‏ .دن سكن آمة» لآن ولنها له او له" فعحله لم شاء مهن . 
وفي «الترغيب»: لو قالت: حص بها مَن شكتٌ» الأشبة أن لا يملكه؛ لأنه 
يورثٌ الغيطء بخلاف تخصيصها”(" واحدةٌ . وقيل: له نقلّه؛ ليل ليلة 
الموهويق» فلو وهبّت رابعة ليلتها نانية» فقيل : يطأ ثانيةٌ) "ثم أولىء ثم ثانية؛ 
ثم ثالثةٌ» وقيل: له وطءٌ الأولى أولاًء ثم يوالي للثانية”" ليلتهاء وليلة 
الرابعة”2*''» ويقْسمُ لها من حين رجوعهاء ولو في بعض ليلةِ» ولا يقضيه إن 
مسألة ١18‏ : قوله: (وقيل: له نقلهء ليّلىَ ليله الموهوبة» فلو وهبّت رابعةً ليها التصحبح 
ننه شعزل عبطأ اليك مولن لواقاية) ثم ثالث وقيل: له وطءٌ الأولى أولاً» ثم 
يوالي للثانية ليلتهاء وليل الرابعة) انتهى . 
قلت: إن وهبت الرابعةٌ الثانية ليلتتهاء وكان قد وصلّ في الدور إلى الثالثة» فإنه يبيتُ 
ويطأ بعد الثالثة الثانية» ثم الأولى» ثم الثانية» ثم الثالثة» كالقول الأول . والذي يظهد : 


* قوله: (لها هبةٌ نّسوها بلا مالِ) الحاشية 
قال في «الكافي»”" : وإن ملّكت ليلتها بمال» لم يصح؛ لأنها ليست مالأ ولا منفعةٌ يستحقٌ بها 
المال.. ونص في «الاختيارات»: خلاف ما قاله المصنف و«الكافي» وقال: قياس المذهب عندي 
جوارٌ أخذ العوض عن سائر حقوقها من القّسِم وغيره”؟©؛ ووقعَ في كلام القاضي ما يقتضى جوازه. 

* قوله: (أوْ له) 


يعني : أو تهبّ قسمّها للزوج» فيجعله لمن شاء 5 


. في (ر): «بعضهاء‎ )١( 
. (؟) في الأصل: «الثانية»‎ 
. "46/54 6 

(:) بعدها في (ق): «قال) . 


404 كتاب النكاح 


الفديع عَلِم بعد تتمّتها . ولها بذلٌ قّسم ونفقة» وغيرهما ليُمسكهاء والرجوعٌ لتجدّد 
الحقٌ. وفي «الهدي)”" : يلزم» ولا مطالبة؛ لأنه معاوضةٌ» كما صالحٌ عليه 
من الحقوق والأموالٍ. ولما فيه من العداوة» ومن علامةٍ المنافق» إذا وعَد 
أخلتء. وإذا عاهدّ غدّر . كذا قال . 

0 وإن قسمٌ لاثنين من ثلاثِ”/ , ثم تجدَّد حقٌ رابعةٍ؛ بأن رجعّت في هبقٍ» 
أو عن نشوزء أو بتكاح» وقّاها حقٌّ عقليه» ثم ربع الزمنٍ المستقبّل* للرابعة» 
وبقيّنه للثالئة» فإذا كملّ الحقٌ» ابتداً التسوية . 

التصحيح أن هذا بلا نزاع في المذهب» وإن كانت قد وهبّت ليلتها بعد فراغهاء ٠‏ فتستحقّها في 
المتفل قدو علن الأرلن ثم الثانية» والصواب ثم الثالثة ثم ليلةَ الرابعة» وهو 


العدل وقيل: يجوز نقلٌ ليلة الرابعةٍ ليليّ ليل الموهوبة» بريه 
عند الثالثة , قلت : وهذا ضعيف ؛ لأن فيه نوعَ ظلمء والله أعلم . 


الحاشية * قوله: و(إن كسم لاثنتين من ثلاث) إلى آخره . 

قال في «الكافي»” ": إذا كان له أربعٌ نسوةء فنشزت إحدامّن» وظلم أخرى فلم يقسم لهاء وقسم 
لاثنين ثلاثين ليلة» ثم أطاعته الناشرٌء وأراد القضاء للمظلومة» فإنه يقسمٌ لها ثلاثةً وللناشز ليلة 
خمسة أدوار» فيكمل للمظلومة حَمسٌ عشْرة» ويحصل للناشز خمسٌ» فتحصل التسويةٌ» وإن كان 
له ثلاث نسووء فظلم إحداهن» وقّسمَ بين الباقِيَينِ ثلاثين ليله ثم تزوّج جديدةً وأراد القضاءء 
فإنه يبدأ فيوئٌي الجديدة حقٌّ العقد ثم يقسمٌ بينها وبين المظلومة خمسة أدوارٍ» كما ذكرنا في التي 
قبلّها سواء . 

* قوله: (ثم ربع الزمنٍ المستقبلٍ) 
أي : بعد زمن حقّ العقدِء وهو الزمنُ المشتمل على حقّ الثالثةٍ والرابعة» ويعرفٌ قدرّه من القَسمٍ 

.)١5٠0  ١8/6( لزاد المعاد»‎ )١( 


() ليست في (ط) . 
زفرف را 8 


ولو بات ليلة عند إحدّى امرأتيه» ثم نكح وفّاها حقٌّ عقدهء ثم ليله 
للمظلومة» ثم نصففت ليلةٍ للثالثة» ثم يبتدئ. واختار الشيح لا يبيتٌ اا 
نصفها ٠‏ بل ليلة ؛ الع وني #الترعييب؟ : لو أبان المظلومة ثم تكتهاء 
وقد نكح جديداتٍ» تعر القضاة. 
ولا قَسْمَ لإمائه مطلقاً» فيفعل ما شاءء ولو أخدّ من زمن زوجاته» وفي 
للبم ل د د مسق ةد اجا ست ارحب 
متبرّمة» وعظهاء ثم يهجرّها في الكلام . وفي «التبصرة»» و«الغنية» 
و«المحرر» : والمضجع» ٠‏ ثلاثة أيام وقد تقدَّم في كتاب الجناء: 7") كلام 
أحمد بالهجر بالكلام فوق ثلاثة» وذكره جاع هناك. وقد هجر النبئٌ 
نساءه» فلم يدخل عليهن شهراً . متفق عليه”" . 
وفي «الواضح»: يهجرّها في الفراش» فإن أضاف إليه الهجر في”*) 


للَُيْنِ المتقدَّمتَينِ بالقّسمء فإن حقٌّ الثالثة مساو لحقٌ واحدةٍ منهما؛ لأنها كانت معّهما في حال 
القّسم لهماء فإن قَسمّ لهما لكل واحدةٍ ليله كان حمّها ليلة» وإن كان قَسمَ لكل واحدة منهما أكثرٌ 
من ليلة» فحقُّها كذلك» فإن كان حمّها ليله كان للرابعة ثُلتُ ليلةٍء فإن الليلة إذا 0 
الزمن» كان الربع ؛ ثلتٌ ليلةق» وإن كان حقُّها ليلتَينِء كان الربعٌ م ثلتّي ليلق وإن كان حقّها ثلا 
ليالٍ؛ لكونه قسم لين لكل واحدة ثلاتُ ليالٍ 2 كان الربعٌ ليلةَ كاملة؛ لأن الثلاثة أرباع» إذا كانت 
ثلاث ليال» كان الربعٌ ليل كاملة : وما قلتُهُ في ذلك مستنبظ من كلام شارح «المحرر» وهو واضحٌ . 


. »تبثي١ في (ر):‎ )١( 

. 550/7" )90( 

() البخاري (2)71478 ومسلم (14174) (2070 من حديث ابن عباس . 
(4) في الأصل: «من» . 


الفروع 


الفروع 


4٠‏ كتاب النكاح 


الكلامء ودخوله وخروجه عليهاء جاز”'وكرهء ثم يضربها غير شديدٍء عشرةً 
فأقل» ذكره أصحابناء وهو 0 قاله ف «الانتصار»"' . و“أفنه: له 
ضربها أو ا" ولأحمد والبخاري ومسل" من حديث نين هريرة - 
رضي الله عنه -: (إذا باتت المرأةٌ مهاجرةً فراشَ زوجهاء لعتتها الملائكة 
حتى ترجع؟ . 

ولا يملك تعزيرها في حقّ الله عز وجل - ونقل مهنا : هل يضربها على 
ترك زكاة؟ قال: لا أدري» وفيه ضعفٌ؛ لأنه ثقل عنه: يضربُها على 
فرائض الله عز وجلء قاله في «الانتصار» . وذكر غيرٌه: يملكّه. ولا ينبغي 
سؤالّه : لم ضربها؟ قاله أحمد . وفي «الترغيب» وغيره: الأَوْلَى تركّه؛ إبقاءً 
للمودةٍء والأولى أن لا يتركه عن الصبئ ؛ لإصلاحه . وفى «الصحيحيد)9©) 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها : ما ضرب النبئٌ يَكةِ بيده شيئاً قطء إلا أن 
يجاهد . ولمسلم”*) عنها في خروجه عليه الصلاة والسلام في الليل إلى 
البقيع » وأخفاه منها : وخرجت فى أثره. فقام فأطال القيام » ثم رفع يليه 


في بعض النسخ بباء / موحٌدةٍ من تحتء. وفي بعضها بنونٍ بعد السينٍ . 


. ليست في الأصل‎ )1-١( 

(9) في (ر): لاحسلة؟ . 

() أحمد (4017). البخاري (60194). مسلم (145) (150) . 

(5) مسلم (994(01758)., ولم يخرجه البخاري» ينظر: «تحفة الأشراف» ؟١/‏ 774 . 
(0) في صحيحه (914) 01١7(‏ . 

(1) ليست في (د) . 


0) في (ق): احسلنة» . 


باب عشرة النساء 4 


ثلاث مرات . قالت: ثم انحرف فانحرفتُ» فأسرعَ فأسرعتُ» فهرول 
فهرولت» فأحضر فأحضرت - والإحضار العَدوٌ ‏ فسبقته فدخلت» فدخل» 
فقال: «مالك يا عائشنٌ حَشْياً رابيَة» . قلت: لا شيء» قال: «لتخبريني أو 
ليخبرئي اللطيفك الخبيرٌ؛ . قلت: يا رسول الله بأبي أنتَ وأمي» فأخبرتّه» 
فلهدني في صدري لهد05© ) 
عليك ورسولّه؟» . 

حَشياً: بفتح الحاء المهملة»ء وإسكانٍ الشين المعجمة مقصورء 
والحشا: الربُو والنهيج الذي يعرض للمسرع في مشيه» والمحتد في كلامه 
من ارتفاع النفس وتواتره . ورابية: أي : مرتفعة البطن . ولهدّني» بفتح الهاء 
والدال المهملة» ويُروى بالزاي وهما متقاربان» يقال: لهذه» بتخفيف الهاء 
وتشديدهاء أي: دفعه» ويقال: لهزهء أي: ضربه بجميع كنَّه في صدرهء 
ويقرب منهما : لكزه؛ ووكزه . 

ويمنعٌ منها من عُلِمَ بمنعه حقّهاء حتى يؤدّيّهه ويحسنّ عِشْرّتهاء قال عليه 
السلام: «خيركم خيرّكم لنسائهمء وأنا خيركم لأهلِي". وفي 
«الصحيحين»”*'؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : «استوصُوا بالنساءء 


وجعتنى » ثم قال : «أظننت 27 أن يحيفك الله 


. ليست في النسخ الخطية و(ط)» وأثبتناها من مصدر الحديث‎ )١( 
. (؟) في النسخ الخطية و(ط): «ظننت»» وأثبتناها من مصدر الحديث‎ 
. أخرجه الترمذي (5840) بلفظ : «خيركم خيركم لأهله» الحديث‎ )5( 
. )١554( البخاري (2)7771 ومسلم‎ )5( 


الفروع 


الفروع 


4 كتاب النكاح 


فإن المرأةً خُلِقّت من ضلع. فإن ذهبتٌ تقِيمُه كسرئّه» وإن تركتّه» استمتعتٌ 
بهاء وفيها عوجء فاستوصوا بالنساء» . ولمسلم""©: «وكسرّها طلاقّها» . 
ولأحمد”'' من حديث سمرة: «فدارها تعش بها» . 

ونقل عبدٌ الله عن أبيه: سمعتٌ القاضي أبا يوسف يقول: خمسةٌ تجبُ 
على الناس. مداراتّهِم: الملكُ المسلّطء .والقاضي المتأوّل» والمريضش» 
والمرأةٌ» والعالم» ليقتبسٌ من علمه» فاستحسنتٌُ ذلك . ونقل صالح: لا 
تغلوا في كلّ شيء؛ حتى الحبٌّ والبغض»ء ونقل المرذوي”": من لم يقرٌ 
بقليل ما يأتي به السفية» أقرَّ بالكثير . وقال ابن الجوزي: متى أمسك عن 
الجاهل» عاد ما عنده من العقل مُوبّخاً له على قُبح ما أتى به» وأقبلَ عليه 
الخلقٌ لائمين له على سوء أدبه في حقٌ من لا يجيبّه» وما نَدِمَ حليه: ولا 
ساكتٌ» فإن شئتٌ» فاجعل سكوتك أجراً واحتقاراً» أو سبباً لمعاونة الناس 
لك» ولئلا تقعٌ في إثم . ونقل ابن منصور: حسنٌ الخلقٍ أن لا تغضبّ ولا 
تحتدَّء ونقل أيضاً: أن يحتمل من الناس ما يكون إليه» وقال ثعلب: العرب 
تقولٌ: صبرّك على أذَّى من تعرفه. خيرٌ لك من استحداث من لا تعرفه» 
وكان شحنا يقولٌ هذا المعنى» وحدّث رجل لأحمد ما قيل في العافية عشرةٌ 


. )09( )١1554( في صحيحه‎ )١( 

(؟) في مسنده (5091) . 

(9) في (ط): «المروزي؟ . 

(4) في النسخ الخطية: «حكيم»» والمثبت من (ط) . 


باب عشرة النساء يل 


أجزاءع. تسعة فنها فى التغافل» فقال يرل : العافيةٌ عشرةٌ أجزاع كلها فى 


التغافل . 
وفي «(السئن)” 3 من أوجه عنه كك : قال: «لو اوت 00 
لأحنه لأمرت الحرأة أن تنتخد لزوجيا»...ولآحين”'": جذننا يزيد أنبانا 


ل 0 
أتتٍ النبي كَكِةِ فقال: «أذاتٌ زوج أنتِ؟2 . قالت: نعم» قال: «فانظري أين 
أنتٍ منه» فإنما هو جنك ونارٌك» . إسناده جيد . ولابن ماجه والترمذي7"؟2 
وحسنه من حديث أمّ سلمة : «أيما امرأةٍ ماتت وزوججها راض عنهاء دخلت 
الجنة» . وذكر ابنٌ عبد البر: قال عمرٌ بن عبد العزيز : أحبٌ الأشياء إلى الله - 
عز وجل - أربعةٌ: القصدٌ عند الحدَّةِ ‏ ولعله الجدّة ‏ قال: والعفؤٌ عند 
القُدرة» والحِلْمُ عند الغضب. والرّفقُ بعباد الله في كل حالٍ . 

ولكلّ واحدةٍ من هذه الأربعة فضائل مشهورةٌ . قال ابنُ عبد البر: 
حدمت السكباء عا أريع كلثات روعي !ا تحمان علي ليك م1 لا بطي 
ولا تعمل عملاً ليس لك فيه منفعةٌء ولا تثقنّ بامرأة» ولا تغترٌ بالمال وإن 
5 

فإن ادٌعى كل منهما جور صاحبه» أسكئّهما الحاكمٌ قرب ثقةٍ يشرفٌ 


. )1805( النسائي في «الكبرى» (415)» ابن ماجه‎ »)١١59( الترمذي‎ »)5١40( أبو داود‎ )١( 
. )19003( (؟) في مسنده‎ 


(0) ابن ماجه (1801). الترمذي (1111) . 


الفروع 


415 كتاب النكاح 


الفروع عليهماء ويكشف عنهما”''»؛ كما يكشفُ عن عدالةٍ وإفلاس من ين 


باطنة. قاله في «الترغيب» . ويلزمهما الحقٌّ» فإن تعذّر وتشاقًاء بعث حكمين 
مكلّفين » مسلِمَينِء عدلَينء وفي «المغني»” ' وغيره: ذكرَين . 


وفي الحريّة والفقه وجها نم19 '"“. وفي «الترغيب»: لا يعتبرٌ اجتهادٌ» 


التصحيح ١ح‏ مسألة . :5١ .١4‏ قوله فى الحككمين: (وفى الحريّة والفقه0؟؟» وجهان) انتهى . 


فيه مسألتان: 

المسألة الأولى 14 : هل يشترطٌ في الحكمين الحرية» أم لا؟ أطلق الخلافٌ فيه» 
وأطلقّه في «المحرر»» و«الحاوي الصغير»» و«الزركشي»: 

أحدهما: يشترطٌ فيهما الحريّةُ» وهو الصحيحٌ» اختاره القاضي . قال في 
«الرعايتين»: حُرينِء على الأصحٌ. وصحًححه في «النظم»؛ و«تصحيح المحرر؛ء وبه 
قطع في «المذهب»» و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»» 11 و«المقنع»*؟ 
واتذكرة ابن عبدوس»» وغيرهم» وقدّمه ابن منجا في (شرحه» . 

والوجه الثاني : لا نتش: تشغرط اللحوية فيهماء وهو ظاهرٌ كلامه في «الهداية»» و«البلغة». 
و«الوجيز». وجماعة؛ فإنهم لم يذكروه في الشروطء وقال في «المغني»'“: وقال 
القاضي: يشترطٌ كوثُهما حرّين» قال: والأولى إن كانًا وكيلين» لم تعتبر الحريّةُ» وإن 
كانا حكمّين» اعتبرت . انتهى . وقدَّم هذا في «الكافي»2©0» ويأتي لفظه في المسألة التي 


بعدها . 


. في (ر): «عليهما'‎ )١( 

(0) في (ط): لجيزة» . 

. ؟ههر/٠١‎ )"5( 

(2) في (ط): «النفقة» . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف /١١‏ لال . 
”2 . 


باب عشرة النسساء 4 


وإن مثله ما يفوّضُْه الحاكمٌ من معينٍ جزني» كقسمةء ومن أهلهما أُولّىء الفروع 
يوكلهُما الزوعادي تعل الا صل : من جمع وتفريق”''» بعوض ودونه . 
ولا يصحٌ منهما إبراءً وإن أبرأه وكيلّهاء برئ في الخلع فقط . وإن شرطا ما 
لا ينافي نكاحاًء لزم ذلك”"'» وإلا فلاء ٠‏ كترك قَسْمٍ أو نفقةٍ . ولمن رضي 
العودء ولا يُجبرانٍ على التوكيل» وعنه: بلى بعوضء» وغيره» فإن أَبَيَا 
جعله للحكمَّينٍء اختاره ابن هبيرة وشيحُناء وهو ظاهر كلام الخرقئ» ولا 


المسألة الثانية :٠١-‏ هل يشترطً كوثُهما فقيهينَء أم لا؟ أطلق الخلاف : التصحيح 
أحدهما: لا يشترط. وهو ظاهرٌ كلاه في «الهداية». و«المذهب. 
و«االمستوعب». و«الخلاصة». و«المقنع”", واالمحرركاء و«الوجيز؛ء. 
و«الحاوي الصغير»» وغيرهم ؟ لعدم ذكره ة في الشروط. وقدّمه في «الرعاية الكبرى» . 
والوجه الثاني : يشترطًء قال الزركشي: يشترطً أن يكوئًا عالمَين بالجمع والتفريق. 
انتهى . 
قلت: أما اشتراط هذاء فينبغي أن يكونَ من غير نزاع في المذهب. وقد جزم به 
“ابن منجا في «شرحه) وغيره'. وقال في «الكافي»”” : ومتى كانا حكمَّينٍ» اشتُرط 
كونُهما فقيهِين» وإن كانا وكيلين» جاز أن يكونا عامَيَينِ . انتهى . وهذا الثاني ميت ٠:‏ 
فهذه عشرون مسألة في هذا الباب . 


. في النسخ الخطية: «وفرقة»» والمثبت من (ط)‎ )١( 

(7) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 

(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف /5١‏ لاا . 

(4-4) في (ص): «المصنف ق في «المغني؟ والشارح. وابن رزين وابن منجا في «شرحيهما» وغيرهم» وهذا المذهب» . 
(0) 20/6 . 


كا كتاب النكاح 


الفروع ينقطعٌ نظرهّما بغيبة الزوجين» “عونا عن الأرلن “بؤقيل :ب والثاقةه 
وينقطمٌ بجنونهماء أو أحدهماء على الأولى فقط؛ لأن الحاكمَ يحكمٌ على 
المجنون . وفي «المغني»”'2: والثانية؛ لأنه لا يتحمّقُ معه بقاءُ الشقاقء 
وحضورٌ المتداعيين» وهو/ شرطء والله أعلم . 


الحاشية * قوله: (ولا ينقطعٌ نظرهُما بغيبة الزوجين» آ و اخوسا هل الأرلئ) إلن اخرف: 

الرواية الأولى : قوله: (ولا يُجبرانٍ على التوكيل) فجعله على هذه الروايةٍ وكالةٌ؛ لأنه أجرّى عليه 
حكمّ الوكالة» والموكلٌ لا يجبرٌ على التوكيل . 

والروايةٌ الثانية: قوله: (وعنه: بلى) إلى آخره» فلما حكمَّ بالإجبارء دل على أنها ليست وكالةٌ» 
فعلى هذه: يكونانٍ حاكمين» لا وكيلين . قال في «الكافي»” : واختلفت الروايةٌ فيهماء فروي : 
أنهما حاكمان» فعلى هذا : لهُّما فعلٌ ما رأياه بغير رضى الزوجين ؛ لأن الحاكمّ يحكم بغيرٍ رضى 
الخصمء ورُوي أنّهما وكيلان لا يملكانٍ التفريقَ ولا إسقاطظ شيءٍ مِن الحقوق إلا برضاهما 
وتوكيلهما . 


. 7565/6٠٠١ )١( 


. 10 ”/4 )0( 


باب الخلع ١‏ 


باب الخلع الفروع 
يك مر عشرة ب بين الرَوجَينِ . وتستحبٌ الإجابةٌ إليى واختلّف كلام 
شيخنا في وجوبه. وألرّمَ به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاع. فقال 
أبو طالب : إذا كرِمَيْهء حل أن يأخدّ منها ما أعطاها؛ لأنَّ الببئ كلل : قال: 
دوين عليه حديقتّه؟6''. قال عليه السلامٌ في المختلعات: «هِنٌّ 
المنافقاث)9) . وقال عمرٌ: احيسها ولو في بيتٍ الرُبْل”". 
والمذهبٌ: يكرة ويصحٌ ويج ليها ولي وعنه . يحرم ولا يصحٌ . 
واعتبرٌ شيحُنا خوف قادر على القيام بالواجب أن لا يقيما حدود الله . 
فلا يجورٌ انفرادُهما به" “؛ لقراءة حمزةً: #إِلّا أن يُحَانَا» 
ال سام ا الي وك ا 0 
فيقعٌ رجعياً. إن قيل: هو طلاقٌ . وقيل: بائناء | صخ الخلا" لا بلا 
عوض: . ولو لم يقصِد بِظلْمه لتختلِمَ» ل نزاع . 
شيكنا . وله قصذه مع زانية . نص عليه* (م ق) . 


ويصحٌ ممن يصحٌ طلاقه» وأن يتوكّل فيه» وبذلّه لعوضه ممن يصحٌ تبرّعْه 


* قولّه: (وله قصدّه مع زانية . نصّ عليه) الحاشية 
أي : يقصِدٌ بِظلْمه أن تختلعٌ إذا كانت زانيةٌ . 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ (010)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

)١(‏ أخرجه الترهذي »)١1485(‏ من حديث ثوبان رضي الله عنه. والنسائي في «المجتبى؟ ١78/5‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(؟) أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في «المصنف» 2174/0 والبيهقي في «السنن» 516/97 . 

(4) ليست في (ر). 


الفروع 


الحا 


شية 


44 كتاب النكاح 


من زوجةء والأصحٌ : وغيرها إن سمّى عوضه منهء أو منها وضوئّه» كبذلٍ 
أجنبئ عوضاً في افتداء أسيرء لا كإقالقٍ* . وكذا خلعٌها بماله» ونصٌّ فيمن 
قال: طلّق”" بنْنتي» واكفايري مق مها . فمَعَلء بانت ولم يبْرَأء ويرجعٌ 
على الأب» وحمَله القاضي وغيرٌه على جهل الزوج؛ وإلا فخلعٌ بلا عوض . 
ولو كان قوله : طلّفّها إن بَرِمَتْ منهء لم تطلّق . 

ولا يبطل الإبراءٌ بدعواها السّمَّه'2. قال شيحُنا: ولو مع بينةٍ أنها 
سفيهةٌ» وليست تحت الحجر . ويتوجّه : بلى مع ب قال ولو أبرالة 
وولدث عنده.» ومالها بيده يتصرَّفُ فيه لم يصدّق أ أبوه)”" أنها كانت سفيهة 
تحت حجره بلا بينةٍ» وإذكنا عه عوسي أذِنَّ وليُهماء أو لا؛ لأنه 
ليس له الإذنُ في التبرّع”"» وجْعِلَ طلاقاً* وقَمَ رجعياً. في الأصحٌ فيهما . 
وخلعٌ وليّها بمالهاء كأجنبيٌ . وقيل: يصحٌ لأب . وهو روايةٌ في «المبهج». 
نقل أبو الصَّقرٍ فيمّن زوج ابنّه”'' صغيراً بصغيرة» وندِمَ أبواهماء هل ترى في 


ىق للء 16 5 ا 78 
* قوله: (كبذلٍ أجنبيٌ عوضاً في افتداء”*' أسيرء لا كإقالةٍ) 
ظاهرٌه في الإقالةٍ: لو بذَّلَ العوض غيرٌه بغير إذنهء و”” أقالّه» لم تصحٌ الإقالة"” . 
* قوله : (وجيل طلاقاً) 
أي : على القولٍ بأنه طلاقٌ 
)١‏ ليست في (ر). 
)١(‏ في (ر) و (ط): «أبواها». 
(9) في (ر): «تبرع؟. 
(4) في (ق): «ابتداء؛. 
(5) في (ق): «أو:. 
(5) في النسخ الخطية: «القيلولة». قال في «المُغرب» ؟/507: والقيلولةٌ في معنى الاقالة مما لم أجذه. 


باب الخلع 414 


فسخهما وطلاقِهماء عليهما شية؟ . قال: فيه اختلافٌ» وأرجو . ولم يَرَ يه الفروع 
آنا . قال أبو بكر: له قولان» والعملُ عندي على جواز ذلك منهما 
عليهما. 

وخلعٌ الأمة""' كاستدانتهاء يصخ'" بإذنٍ سيدٍ . وقيل: ودونها 
جرم به في «الترغيب» فعنه : يتعلّق برقبتها © . واختار الخرقيٌ : تُتبَعُ 
بعد عتقها” "2" » كفوقٌ مهرهاء بِإِذنٍ مطلّقٍ . وكذا مكاتبةٌ . 


مسألة ١‏ : قوله: (وخلعٌ الأمةِ كاستدانتهاء يصحٌ بإذنٍ سيدٍ . وقيل: ودوئها . جِرَّمَ التصحيح 
به في «الترغيب» . فعنه : يتعلّقُ برقبتها . واختارٌ الخرقي : تتبع به بعد عتقِها) انتهى . 

ما اختاره الخرقيُ هو الصحيحٌ . قطَعٌ به الشيحٌ في «المقنع»”©. وصاحبٌُ 
«الهداية»» و«المذهب». و«المستوعب»» و«الخلاصة». و«المحرر». و«الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير» . ْ 

والروايةٌ التي ذكرها المصنفٌ لم أَطْلِعْ على من اختارّها . وهذه المسألةٌ شبيهةٌ باستدانة 
الرقيتٍ بغيرٍ إذنِ سيده» بل هي من جملةٍ ذلك؛ إذا وَقَعَ على شيءٍ في الذمةٍ . وقد قدَمَ 
النقت في ار اللسمرا» دن بتر ييه جماق يزع ارقا :كله العداعة رار /1 

في «الرعاية الكبرى» أنها تُتبَعْ بمهرٍ المثلٍ لسر و«الشرح»””': إن وَقَمَ 
عن لذ تعلق متها وإن وَقَعَ على ” "عين» ٠‏ فقياسر سٌُ"" المذهب أنه لاشيء له» 


0 


. بعدها في (ر): «كأب باستيدانهما»‎ )١( 

)١(‏ ليست في (ط). 

(9) في (ر): ١برقبتهما».‏ 

(4) في (ر): الرقها». 

)2 المقنع هع الشرح الكبير والإنصاف 74/97 76 , 
إلى الذاننا 

90 9) في (ط): اغير مقياس». 


الي كتاب النكاح 


الفروع ومن صحّ خلعه؛ قِبَض عِوَضْه» عند القاضى . وقاله”'2 أحمدُ فى العبدِء 


كمكاتب . وقيل: يقبضه ولئٌّ» وسيل" . 
وصريحه : لفظُ الخلع والمفاداة» وكذا الفسخ. وقبل > كناية .. وفى 
«الواضح» وحة: له , | 


التصحيح إذا علِمَ أنها أمةٌ» فقد عِلِمَ أنها لا تملك العينَ» فيكونٌ راضياً بغير عوض . قال الزركشي : 
فيلرّمُ من هذا التعليل بطلانُ الخلع» على المشهور؛ لوقوعه بغي عوض . انتهى . وهو 
وافيخ ٠.‏ 
(*7) تنبيه : قوله : (وقيل : ودونها) الذي يظهرُ أن الصوابٌ: «وقيل : ودونّه» بضمير 
مذكرء وأنه عائدٌ إلى الإذنِء وهو كذلك . ْ 


مسألة ‏ 7: قوله: (ومن صم خلعُه» قبَض عِوَضَهء عند القاضي . وقاله'" أحمدٌ 
في العبدء كمكائب . وقيل: يقبضّه ولي وسيّذٌ) انتهى . 

قولٌ القاضي : قطعٌ به في «المنور» : وقدّمّه في «المحرر»» و١تجريدٍ‏ العناية» . 

والقول الثاني : هو الصحيحُ . اختارّه الشيخ» والشارحُ . قال أبو المعالي في 
«النهاية»: هذا أصحٌ . واختاره ابنُ عبدوس في «تذكرته» . وبه قطعٌّ في «البلغة؛» 
و«الهادي»؛ وغيرهما . وقدّمَه في «الهدايةف. و«المذهب»»: و«المستوعب»» 


الحاشية * قوله: (وقيل: كنايةٌ . وفي «الواضح» وجة: لا) 
يحتملٌ أن يكونَ معنى الوجه الذي في «الواضح" أنه ليس بصريحء ولا كناية» والمرادٌء والذي 
يلوه : أن فرك زوفيل خخاية اي :"هار في الخلم + وإذا قيل : إنه لي نتن أكناية الخلع »بولا 
صريحهء فالذي ينبغي أن يكون من كناياتٍ الطلاقٍ الخفيةٍ . فإن قيل: إنه ليس من صريح الخلع 
ولا كنايته» لا يقّعٌ به خلعٌ» فإن نوى به الطلاقّء كان طلاقاًء و إلا كان لغواً . 


)١(‏ في (ط): «قال». 
(0) في النسخ : «وقال». والمثبت من «الفروع؟. 


باب الخلع »4 


وكنايته : نحوٌ الإبانةٍ والتَبْرةِ . وفي «الروضة»: صريحّه: الخلع. أو الفرع 
المَسحُء أو الفداءء أو بارَأنّكَ”". وهو بصريح طلاقٍ أو نيّيِهِ طلاقٌ بائنٌ . 
"وعنه: مطلقاً''. وقيل: عكسّه . قال شحنا : وعليه دل كلام أحمدّء 
وقدماء أصحابه . ومراده: ما قال عبد الله: رأيتُ أبي كان يذهبٌ إلى قولٍ 
ابن عباس » وابنُ عباس صحّ عنه: ما"" أجازه”*' المالُ» فليس بطلاق . 
وصمٌّ عنه : الخلعٌ تفريق» وليس بطلاق”"' . وعنه: بصريح خلع”"' فسخ لا 
يُنقِصُ عدداً . وعنه: عكسّه بن طلاقي . ولا يقعٌ بمعتدّة من خلع طلاقٌ» ولو 
واجهّهًا به . وفي «الترغيب»: إلا إن قلنا: هو طَلْقَةٌ . ويكونُ بلا عوض. 
وذ بعك اخرط اريسي 115 عت فيان كيل بوكر له قد 


و«الخلاصة». و«الكافى)7 )2 و«المقنع»”' "2 واشرح ابن منجااء و«الرعايتين»» التصحبح 
و«الحاوي»» وغيرهم . وهو الصواب» وموافقٌ لقواعدٍ المذهب؛ لكونهما محجوراً 


)١(‏ في (ر): «أباريك». 

(-5) ليست في (ر). 

(*) ليست في (ر). 

(4) في (ر): «أحازه؟. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «المصئف» (0٠/ا1١1).‏ 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» 21١7/0‏ وبمعناه عبد الرزاق في «مصنفه» (117/79)» وسعيد بن منصور في 
ااسلئه4 719/١‏ والبيهقي في «السنن» 7”١/1/‏ . 

(0) ليست في (ر). 

(8) في (ر): (الرجعية». 

. 1١8.6 1١/4 )9( 

215-16 /55 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )09١( 


413 كتاب النكاح 


1 تقاه4 7م م ومع 0 1 
الفروخ مهرها . وقيل : يصح.ء فيقع رجعيا بلا عوض ٠.‏ 
وإن خالّمَ بلا عوض”*» ا ل ا 


النصحيح ١‏ (32) تنبيه:.قوله: (ولا يصحٌ شرط الرجعة فيه . وقيل: يلزمّه قدرُ مهرها) انتهى . 
صوايه : «وقيل يلزمُها» بتأنيثِ الضمير ؛ لأن المذهبّ: يلزمُها المسمّى . 
والقول الثاني: يلغو المسمّى» ويلزمُها مهرٌُ المثلٍ . ويحتملٌ أن يعيدٌ الضميرَ إلى 
الشخص السائلٍ» فيعمٌ كل سائل من المرأةٍ والأجنبيّ . 


الحاشبة * قوله: (وإن خالَعَ بلا عوض . . .) إلى آخره . 

يشترظ لصحةٍ الخلع ذكُرٌ العورض» أم لا؟ في المسألةٍ روايتان كما ذكرٌ المصنفٌ» فعلى رواية 
أنه يصحٌ بغير عوض؛ هل يعتبرٌ سؤالٌ المرأة أو من يقومٌ مقامّها؟ ظاهرٌ «الكافي”"؛ أو 
صريحُه : أنه لابن من السؤالٍ» وجرَّمَ الأصفهانئ في «شرح الخرقيّ أنه لابدّ من السؤالٍ . وهو 
ظاهرٌ كلام الشيخ موف الدين؛ لأنه نقَلَ كلامَ أبي بكر الذي حكاء عنه» وهو قولُّه : لا خلافٌ عن 
أبي عبد الله أن الخلعَ ما كان من قبل النساء» فإن كان من قبل الرجالي» فلا نزاعَ في أنه طلاقٌ 
يملكُ به الرجعةً وأقرّه الشيحُ على ذلك» ولم يذَكُر خلاقه . وذكَرٌ في «الاختياراتٍ» بحثاً للشيخ 
تقيٌ الدين على الرواية التي اختارّها الخرقي» وهو ظاهرٌ إن لم يكنْ صريحاً؛ أنه لابدٌّ من رضى 
الزوجة» وإن كان قد ذكرٌ قبل ذلك روايةً عن أحمدّ أن له إبانتها مطلقاًء باختيارها وغيرٍ اختيارها . 
قال: وهو مذهبُ أبي حنيفة . فالذي يظهرٌ أن هذه الرواية ليست روايةً الخلع؛ هل يعتبرٌ له 
العوضٌ» أم لا؟ بل هي”" الروايةٌ المذكورةٌ في باب صريح الطلاق» فيما إذا قال: أنتٍ طالقٌ 
بائنٌ. أو: بلا رجعةٍ .. ونحوّ ذلكء أنه تقَعُ فيها واحدةٌ بائنة . نعم قد ذكَرَ المصنفٌ عن «الترغيب؟ 


م 
٠‏ ' 


فى وسط الفصل الثاني من هذا الباب: أنها تبينُ بقوله: فسختٌ . أو: خلعتٌ . إذا قلنا: هو فسخ 


)١(‏ في (ر): «حالها». 
1٠5/5)‏ . 


زفرف في (ق): «هذم؟. 


باب الخلع 4 


أو بمحرّم يعلمانه *. لم يصمٌّء » فيقَعُ رجعيًا بنية طلاقٍ . وعنه: يصحٌ» ولا 
لوقه و . وجعله شيحُنا كعقدٍ البيع* حتى في"'' الإقالء وأنه لا يجورٌ إذا 


منه مجردء فظاهره: أن ذلك لا يحتاحٌ فيه إلى سؤالء لكنه مخالفٌ لقولٍ الجماعة» والله أعلم . 
فإن قيل : وظاهرٌ كلام الخرقيٌ» والمصنف عدمٌ اشتراط السؤالٍ على روايةٍ عدم العوض؛ لأنهما 
لم يذكّرا ذلك» فهو قريبٌ من كلام «الترغيب» . قلنا: الجوابٌ عن ذلك: لم نقل إنه ظاهرٌ 
فالتوقيب» فى قوق لم يلاك الميواك نقطا» رإندا عوومو اقول تيز زول للمك» مطافل! 
أنها تبِينُ بهذا فقط من غير احتياج إلى شيءٍ آخرّ مع أننا لا ننكرٌ أن عدم ذكْرٍ السؤالٍ في حصولٍ 
البينونة بالخلع ظاهرّه عدمٌ اشترايط السؤالء إلا أن يقال: إن موضعٌ الخلع للسؤالٍ والجواب . 
ونحن لا نتحدّقُ ذلك حتى نلتزمه» ف ؛الترغيبُ» فيه «خلعتُ» من غير دعر سؤالٍ» فالظاهرٌ من 
مجموع ذلك هو عدمٌ السؤالٍ مع قوله: خلعتُ؛ بخلافف لفظٍ الخرقيّ والمصنفء فإنهما أتيا 
الفط حال :ا وخالع :ريات المقاغلة :والقاعلة نمضا ركة فيد على [ن اراقع ين النين”, 
وكلامٌ الخرقيٌ يشعرٌ بأنه بين الزوجين؛ فإنه قال: خالعها . فظاهرّه: أن حكمّه الذي ذكرّه على 
هذه الصورة» وهي الصادرةٌ بين الزوجين» فظهّرٌ أنه ليس ظاهرٌ الخرقيٌ صحةٌ الخلع بغيرٍ عوضٍ 
مطلقاً» بل المخالعةٌ بين الزوجين ؛ لأن أصلّ المفاعلة الاه شتراك ومعلومٌ أن وكيلّ الزوجة يقومٌ 
مقامّهاء وما عدا ذلك» فإنا نقولٌ: ظاهرٌ الخرقيّ عدم هذا الحكم الذي ذَكَرَه فيه اعتماداً على 
المفهوم . وإما نقول: مسكوتٌ عنه . 

* قوله: (أو بمحرّم يعلمانه) . 
أماإن لم يعلنا الميستم» ديات أن له قبمقهه حنا كته عن «الروضة» وغيرهاء وهو في كتبٍ الشيخ 
ومن تابعه كذلك . 

* قوله: (وجعله شيخنا كعقد البيع) . 


أي : يصحٌ من غير ذكر العوض» ولكن يجعل عوضه الصداق» كما يصح البِيعُ من غير ذكر الثمن 


)١(‏ في (ر): «إن. 


فيك كتاب التكاح 


الفرخ كان َسْحاً بلا عوض(ع) . واختلّف فيه كلامّه في «الانتصار» . وظاهرٌ كلام 


1 0 ا ك2 ٠‏ ع (١١)؟‏ س0 © 4 بي 
جماعةٍ جوازه . وإن تخالعَ كافران بمحرم يعلمانه ثم أسلما أو احدهما 
قبل قبضهء لعا . وقيل : له قيمنّه . وقيل : مهرٌ مثلها . 

ويكره بأكثرَ مما أعطاها . ل علنها" وعنه : يَحَرم ور الزيادة : 

اختاره أبو بكر . 

5 000 5 ما للا م ٌ له ا ٠.‏ زفرف 2921 ] ٠.‏ 

وإن جَعَلا عوضه ما لا يصح مهرا لجهالةٍ أو غرر  ٠‏ بو بكر: 

لا يصحٌ . وأنه قياس قولٍ أحمدّ . وكذا جرّمٌ به أبو محمدٍ الجوزيُ؛ أنه 
كالمهر . والمذهبٌ: يصحٌ» فيجبٌ في ظاهر نصّه المسمّى؛ ففي حمل 
شجرةء أو أموء أو ما في بطنهاء أو ما في يدها من دراه أو ما في بيتها من 
متاعء ونحوهء ما يحصّل منه» فإن لم يحصّلْ شيءٌ» وجَبٌ فيه» وفيما يُجِهَلٌ 


ويرجع على ما اختاره؛ كما يصح النكاح من غير ذكر الصداق وينصرف إلى صداقي المثل . نقل في 
«الاختيارات» عن أبي العباس ما يوافق هذاء ثم قال: وقال أبو العباس في موضع آخر: هل 
للزوج إبانةٌ امرأته بلا عوض؟ وذكر كلاماً طويلاً فيه بعض مخالفة لما ذكر المصنف» فينظر في 


«الاختيارات06* . 


)١(‏ في (ر): «إني. 
)١1-5(‏ ليست في (ر). 
(7) في (ر): «عذر». 
(4) في (ر): «وقال». 
(0) ص 7307 . 


باب الخلع نقف 


مطلقاً ”'كثوب وعبدٍ مطلت» ما تناوله الاسم . وقيل: يجب فيما يُجِهّل © الفرع 
مطلقاً مهرٌهاء وفيما قد يتبيّنُ المسمّى» فإن تبيّنَ عدمّه» فمهرٌهاء والأصحٌ: 
وإن لم تغرّهء كحمل أمةٍ . وعند أبي الخطاب: يصحٌ في الكل بمهرها . 
وعلى رواية صحته بلا عوضء يجب المسمّى» كما تقدَّمَ إلا أنه لا يلزمُها 
شيةٌ؛ لما بان عدمّه وهل يِقّمُ بائنً؟ ينبني على صحَنتِه بلا عوض» قاله 
الحلوانئ» إلا الغارَّةٌ كمسألةٍ الدراهم والمتاع» فيجبُ ثلاثةٌ دراهم» وما 
يسمّى متاعاً . ذكرٌ ابنُ عقيل في الغارّوا"': لا يلزمُها شيء . وإن قلنا في 
عبدٍ مطلق له الوسط في المهرء فله هنا . وإن قال: إن أعطَيّيني عبداً فأنتٍ 
طالق. بِانَْتْ بمسمّى عبدٍ يصحٌ تمليكه . نص عليه . وقال القاضي: إن 
أعظئه معيباً أو دون الوسطء فله رده وأخذ بدله . وإن بان مغصوباء لم 
تطلّقء كتعليقه”" على هرويٌ» فأعطثه مَرُويَاً . ولو كان قال: إن أعطيتني 
هذا العبدٌ أو الثوبّ الهرويً . بانَتْء ولو بان معيباً أو مَرْوِياً . وقيل : له الردٌ 
وأخدٌ القيمةٍ بالصَّفَةٍ سليماً . وفي «الترغيب»: في رجوعه بأرشه وجهان» 
وأنه لو بان مستَحَق الدم فَقْيِل» فأرشٌ عيبه . وقيل : قيمتّه . وأنه إن بان 


الموضرة سا طالبُها سي زاك يان مقضوياً أو را لم تطلق*. 


* قوله: (وإن بان مغصوبا”؟ أو حرّاء لم تطلق) 
لأنه علّقَ الطلاقّ على العطيّةِ التي تقتضي الملكٌ» ولم يوجَدْ ذلك . 
)١1-‏ ليست في (ر). 
(؟) في (ر): «العادة». 
(") في (ر): التعلقه». 


(4) في (د): «معصوباً». 


لحي كتاب الن> اح 


الفروع وعئه : بلى . وله قيمتّه 2 جرم به في «الروضة». وغيرها*» فقال: لو خالَعَنه 
على عبلٍ فبان حرًا أو مغصوباً أو بعضّهء صم ورجَمَ بقيمتِه أو قيمةٍ ما خرّج . 
وقيل: وكذا إن أعطيتنى عبداً*. وفى «الترغيب»: وإن قال: هذا 
المغصوبء فوجهان . ثم إن وقّعء فرجعيٌ . وقيل: بائنٌّء وعليها قيمثه . 
وإن علق على خمر أو الخمرء فأعطبه» فرجعيئ* . 


الحاشبة * قوله: (وله قيمتّه . جرّمَ به في «الروضة». وغيرها) 


الذي نقّله عن «الروضة» فيما إذا خالعَته . والصورةٌ التي قدَّموا فيها عدمً الوقوع فيما إذا قال: إن 
أعطيتني . وفي كتب الشيخ» ومن تابَعَه ذكرٌ المسألتين» والفرق بينهها افنسالة الخدم عا ده 
في «الروشةة»:ومسآل العلي :مان الإعط وكا ققد المصيك:: ١‏ 

* قوله: (فقال لو خالعَنُه على عبدٍ فبّان حرا أو مغصوباً أو بَعْضَّهء صحّ ورجَعٌ بقيمته أو 
قيمةٍ ما خرّجٌ. وقيل: وكذا إن أعطيتني عبداً) 
جرّمَ في «المقنع"”'' فيما إذا خالَّعَها على عبدٍ فبان حرًا أو مستحمّاء أن عليها قيمتّه . وقدَّمَ فيما9» 
إذا قال: إن أعطيتني هذا العبد. فبان حرًا أو مخصوياًء أنها لا تطلُنّء كما قدّمه المصنكء ففبٌقٌ 
بين مسألةٍ المخالعة وبِينَ مسألةٍ التعليق على الإعطاءء وكذلك في «المغني»”". و«الكافي:2», 
وتبعّه الشارحٌ على ذلك . 

* قوله: (وإن علق على خمر أو الخمرء فأعظئه» فرجعي) 
قال في «الرعاية»: إن أعطيتني خمراً . أو: هذا الخمر: فَفَعَلَتْء طلَقَّتْ رجعيًا مجاناً . وقيل: 
بل بائناً . وفي «المحرر»: على خمر . أو: هذا الخمر . 

. 49/97 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 

(؟) في (د): «فيها». 
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باب الخلع يفف 
فصل الفروع 


3 


وإن خالعَ برضاع ولده مد معينة ) صمح فإن مانت 6 أو مات 
الولدٌ» رجَع2 قي 0 - وهل يستقّه دفعةٌ» ل وها ا 


وجهان” - وقيل: بأجرة المثل 2" , وإن أطلَقّء فحولان» أو بقيثهما. 


مسألة: 7 5 : قوله اران اله رشاع رارم فر وميه صخ فإن مانت أو مات التصحيح 
الولدٌء رجَع» قيل: رجع ببقية حقّه - وهل يستحقّه دفعة» أو يوماً بيوم؟ فيه وجهان - 
وقيل : بأجرة المثل) انتهى . ذكر مسألتين : 

المسألة الأولى ‏ ": إذا خالَّعَ برضاع ولده مدةً معينة» ثم مانّثْء أو مات الولدء 
فهل يرجعٌ ببقية حقّه أو بأجرة المثل؟ أطلَقٌ الخلافٌ . 

أحدهما: يرجعٌ ببقية حقّه . وهو 0 . وبه قطعّ في «الهداية»» و«المذهب». 
واالمستوعب»ء و«الخلاصة». و«المقنع»"" ّ و«الهادي», و«المحرراء و«النظم». 
و«تذكرة أبن عبدوس»» و«الحاوي الصغير» وغيرهم . وقدَّمَه في «الرعايتين» . 

والوجه الثاني: يرجِعٌ بأجرة المثلٍ لما بقيّ . جرَّمَ به في «المغني:”", 
وةالشر !4" .4 ٠‏ و#الكافي»2 . 


* قوله: (وهل يستحقّه دفعةٌ أو يوماً فيوماً؟ فيه وجهان) 
قال في «شرح المقنع»: أحدهما : محل ذفعة واحدةٌ 4 ذكَرّه القاضي في «الجامع»؛ واحتحٌ 
بقولٍ أحمدّ: إذا خالّمَ على رضاع ولدهء فمات في أثناء الحولّين؟/ قال: يرجعٌ عليها ببقية ذلك . ١94‏ 
فلم يعتبر الأجل» ولأنه إنما فرَّقَ لحاجة الولدٍ إليه متفرّقاً» فإذا زالتِ الحاجةٌ إلى التفريق استحقٌّ 
جملةً واحدةٌ : 


)١(‏ في (ط): «حقهنٌظ. 

(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 07/57 . 
580/٠٠١ 5‏ . 

(5) ليست في (ص). 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 04/17 . 
(0) 255/54 . 


الفروع 


التصحيح 


الحا 
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8 كتاب النكاح 


الس كه ١‏ . 5 مه ارعس 
وكذا بنفقته” . وفي اعتبار قدرها وصفتهاء وجهان2 '. ويصح بنفقتها 


المسألة الثانية ‏ 4 : إذا قلنا: يرجم ببقيةِ حقّه فهل يستحمّه دفعة واحدةً» أم يوماً 
بيوم؟ أطُلَّقٌ الخلاف . 
0-0 يرجعٌ يوماً بيوم . وهو الصحيحٌ . . اختاره القاضي في «المجرد» . 
الشيحُ الموفقٌ والشارحٌ : هذا الصحيحٌ . قلتٌ: وهو أقربُ إلى العدلٍ . 
والوجه الثاني : يستحقّه دفعةٌ واحدةٌ . قاله القاضي في «الجامع» . 
مسألة ‏ ©: قوله: (وكذا بنفقتِه . وفي اعتبار قدرها وصفتها وجهان) انتهى . 
وأطلَقّهما في «الرعاية الصغرى»» و«الحاوي الصغير» . قال في «الرعاية الكبرى»: فإن 
صم الإطلاقٌ» فله نفقةٌ مثله : 
'أحدهما: لا يعتبرٌ قدرُها وصفتُها''. وقطمٌ به في «المغني)”"', و"الشرح»””" 
وهذا الصحيحٌ . ويرجمٌ في ذلك إلى العرفٍ والعادةٍ . قال أبو بكر في «الخلافٍ»» 
والقاضي في «الجامع الكبير»: لا يعتبرٌ قدرُها وصفتها . انتهى 


والوجه الثاني : يعتبرٌ ذلك . وهو ضعيفٌ حيث كان ثم عادةٌ . 


والثاني : لا يستحقّه إلا يوماً فيوماً . ذكَرَه القاضي في «المجرد» . وهو الصحيحٌ؛ لأنه نَتَ منجمّاً 
فلا يستحِقّه معجّلاً» كما لو أسلَمَ إليه في خبزٍ يأخد منه كل يوم أرطالاً معلومةٌ» فنات المستحقٌ 
له» ولأن الحقٌّ لا يُسِتَحَقُ بموتٍ المستوفي» كما لو مات وكيل صاحب الحقٌ» وإن وَقَمَ”*' في 
استحقاقه بموتٍ من هو عليه . انتهى . قوله: وإن وقّمَء أي : الحلولٌ إذا مات من هو عليه؛ بناءً 
على حلولٍ الدَّينِ بموتٍ من هو عليه وفيه الخلافٌ المعروف . 

* قوله: (وكذا بنفقته) 
أي : نفقةٍ الولدٍ الذي فطمّنّه وهو في حضانتِها . وهل يحتاجٌ إلى بيانٍ قدرٍ النفقق» وصِفَتِها؟ ذكرٌ 

)١- ١(‏ ليست في النسخ الخطية. 

. 585 -75860/٠١)؟(‎ 


[فرف المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 0/١‏ . 
(4) بعدها في (د): «الخلاف». 


باب الخلع 6.3 


في المنصوص” . وقيل: إن وجَبَتْ بالعقدٍ"” . وفيه روايتان . وجرَّمْ به في 
«الفصولٍ»”*". وإلا فَحُلْعٌّ بمعدوم . 
وإن خالَّعَ حاملاً. فأبرأته من نفقةٍ حملهاء صحّ فلا نفقةً لهاء ولا له 


حتى تفطمه 5 نقل المرّذوي : إذا أبر أ لةمو مهرهاء و0" نفقتهاء ولها ولذّء 


تبيهات: 
(7) الأول: قوله: (ويصحٌ بنفقتها . في المنصوص . وقيل : إن وجَبّتْ بالعقدٍ . 
وفيه روايتان . وجرَّمَ به في «الفصول») انتهى . 
مراده ‏ والله أعلم -: مجرَّدُ حكاية روايتين» لا أنه أطَلَقّهما؛ لأنه قد قدَّمَ في كتاب 


المصنفُ فيه وجهين . قال في «شرح المقنع»”": وإن خالّعها على كفالةٍ وليه عشرَ سنينَ» صم . 
وإن لم يذكز مدَّةَ الرضاع منهاء ولا قدرٌ الطعام» والأذم» ويرجمٌ عند الإطلاقٍ إلى نفقة مثله . 
وقال الشافعيئ: لا يصحٌ حتى يذكُرَ مدة الرضاعء وقدرٌ الطعام وجنسّهء وقد رٌ الأذم وجنسّهء 
ويكونٌ المبلغُ معلوماً مضبوطاً بالصفةٍ» كالمُسلَّم فيه. وما يمل منه كل يوم . ومبنى الخلاف على 
اشتراط الطعام للأجير مطلقاً» وقد ذكرناه في الإجارة . ١‏ 
* قوله: (ويصحٌ بنفقتها . في المنصوص) 
المرادٌ به الحاملٌ؛ لأنها هي البائنُ التي يجب لها النفقةٌ» وأما غيرٌهاء فلا نفقةً لها؛ قال في 
«المحرر»: وإذا خالّمَ الحامل على نفقةٍ عدتِها منه»صحٌ وبرىً منها . نص عليه . وعلى قولٍ 
أبي بكر : الخلمُ باطل . وقيل : إن أوجيّنا نفقةَ الزوجةٍ بالعقدٍء صم وإلا فهو خلمٌ بمعدوم . وقد 
* قوله: (وقبل: إن وجَمَّتٌ بالعقدٍ) 
أي : إن قلنا: نفقةٌ الزوجةٍ تجبٌ بالعقدٍ . وجه هذا القولٍ: أنا إذا أوجبّنا نفقة الزوجةٍ بالعقدٍء 
)١(‏ في (ط): «أوا. 
(؟) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 00/57 . 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


4 كتاب النكاح 


5 فلها النفقةٌ عليه”'" إذا فَظَمَيْه*/ ؛ لأنها قد أبرأَنه مما يجب لها من النفققء فإذا 
يه !| برأته مما يجب لها من النفقةٌ» فإ 

الفروع فطميُهء فلها طلبّه بنفقته . وكذا السّكنى . 
وتعتبرٌ | لصبغة منهما ؛ فيقول : : خلغتك» أو ل فشكت أو فَادَيْتٌ على 
كذا . فتقول: قبلتٌ» أو رَضِيتٌ :. وقيل: تاد . وإذا قالت: اخلّغني 


احجم رشاو رازن لق رلا اتا ع باريد تسلْمُهاء أو بذلَنْه هيَ أو وليّ» فقال: 
(ومتى تسلّم مَنْ يلزمُه 7 تسلّمُهاء أو بذلّث هيّ أو ولىٌ» فلها النفقةٌ . وعنه : تلزمه بالعقد» 
مع عدم منع من يلزمّه تسلّمُها لو بذلثه) . انتهى 


الحاشجة فالنفقةٌ الواجبةٌ للعدة واجبدٌ في ذمته؛ لأنها وجبّتُ بالعقء فصحٌ الخلمٌ عليها لوجوبهاء فوثَمَ 

الخلعٌ عليها بعد وجوبها . وإذا قلنا: لا تجبٌ نفقةٌ الزوجة بالعقدِء لم يصِحٌ؛ لأنها حالة الخلع لم 
تكن واجبةٌ» وإنما تجب بعدّ الخلع» فيكونُ الخلعٌ قد وَّمَ على معدوم”''» فيصيرٌ حكمُّه حكم 
الخلع على المعدوم . وقال في «إعلام الموقعين» في المجلدٍ الثالث في المثالٍ الثاني بعد المئَةٍ: 
: يعني : إن قلنا : إن نفقة الحامل نفقةٌ زوجة» وأن النفقة لها من أجل الحملء وأنها تجبُ بالعقيء 
فيكونُ خلعاً بشيءٍ ثابتٍ . وإن قلنا : إن النفقة إنما”"' تجبٌ تجبٌ بالتّمكينٍ» فقد زالَ التمكينُ بالخلع» 
وصارتٍ النفقةٌ نفقةً قريب» فالخلعٌ بنفقةٍ الزوجة حينئذٍ خلعٌ بمعدوم» فهذا أقربٌ ما يوجّه به 
كلامّهء وفيه ما فيهء والله أعلم . ْ 

* قوله: (فلها النفقةٌ عليه إذا كَظَمَنْهِ . . .) إلى آخره 
لأن بعد الفطام النفقةٌ للولدٍ لا لهاء فتطالبه بنفقةٍ الولدٍ . 

* قوله: (وقيل: تذكرٌه) 
يعني : تقول: قبلتُ الخلعٌ» أو: الفسمّء أو: المفاداةً . 

)١‏ ليست في (ر). 


(؟) في (ق): «معلوم». والمثبت نسخة في هامش (ق). 
(9) ليست في (د). 


باب الخلع لطي 


بألفي . أو: على ألْفٍ . أؤ: ولك ألت . أو: طلْقْنِي كذلك . و: إن الفروع 
ا ل ل لاه 
«المتتخب» . وفي «المحرر): في 2 . وقاله في «الترغيب»» في: إن 
لقت فلَكَ ألفٌ : خالعيُكِ*. أو : طلقيّكِ ‏ ('وقيل": وذكق الالفب 
طَلَقَّتْ» دمن كالب تقد الإلل ...ونه :إن الت :لقي :بالق . 
فأحَذّه وسكت بانّتْء ولها الرجوعٌ قبل إجابتها . وقيل: يثبْتُ خياد 
المجلس» فيعُ من بض العوض؛ لينم رجعياً ٠‏ وفي «الترغيب؟ في 
خرداو ارراعلتيء ؛ ونحوهماء على كذا: يعتبرٌ القبولٌ في المجلس» إن 
قلنا : : فسخ بعوض . وإن قلنا :هو فس مه مجر فكالاباء والإسقايل؛ ل 
يعتبرٌ قبولٌ ولا عوضنء فتَبِينُ بقوله : لت أو لت 


(*3) الثاني'" : قوله : (ولاايصحٌ تعليقُه بقوله : إن بذأتٍ لي كذاء فقد خلخْدُكِ) اننهى ٠.‏ التصحيح 
قطْعٌ هنا بأنه لا يصحٌ تعليقُ الخلع على شرطٍء وقال في باب الشروط في البيع : 
ويصحٌ تعليقٌ الفسخ بشرط . ذكْرَّه في «التعليق»» و«المبهج» ٠.‏ وذكر أبو الخطاب» 
والشيح: لا ان إذا مضى شهرٌء فقد 
فسحْتها : : إنه يصح. كتعليت الخلع» وهو فسح» على الأصمٌ ١‏ | 
فقدّمَ هنا أنه يصح ء وذكَرٌَ كلام صاحب «الرعاية؟؛ 0 ٠‏ قال ابن نصر الله : 
والأظهرُ أنه لا يصحٌ؛ لأن الخلمَ عقدُ معاوضة يتوقفٌ على رضا المتعاقدين» فلم يصمٌّ 
تعليقه بشرط. كالبيع . انتتهى 


* قوله: (خالعتّكِ) . الحاشية 


التقدير: فقال على الفورٍ . وقيل: أو التراخي : خالعتكِ . 


)١- ١(‏ ليست في (ر). 
(1) سيرد متنه في الصفحة اللاحقة . 


الفر 


التصحيح 


الحا 


ئع 


شية 


ضف كتاب النكاح 


ولا يصحٌ بلفظ الفداء . ولا يصحٌ تعليقه”'' بقوله : إن بِدَلْتِ لي كذا""'. 

فقد خلَغْدُكِ*”*”' . قال شيحُنا: وقولّها: إن طلَفْتيء فلَكَ كذا . أو: أنتَ 
برية منه . ك: إن طَلَقْتيء فلَكَ علي أل . وأؤلى . وليس فيه النزاعٌ في 
تعليق البراءة بشرط . أما لو الترّمَ دَيْناء لا على وجهٍ المعاوضةء ك: إن 
تزوّجتٌ فَلَكِ في ذمتي ألْفٌ . أو: جعلثٌ لكِ في ذمّتي ألَفاً . لم يلرَّمْه عند 
الجمهور . وإن قالت : طلَقي بألْفٍ إلى شهر اظاتيا ايند بده 
لو عند اع نوز ذا نالخ آذ إلى عير" لطاتها مله الح نه . وذكر 
القاضي: مهرّ مثلها . وإن قالت: طلَّقني به. فقال: خَلَعْتُكِ . فإن كان 
طلاقاًء استحقّهء وإلآلم يصحٌ . وقيل: خلعٌّ بلا عوض. وفي «الروضة): 
يصحٌ وله العوضٌ؛ لأن القصدّ أن تملِكٌ نفسّها بِالظَلْقَةِ وحصّل بالخلع . 


(7) الثالث: قوله: (ويصحٌ بنفقتها)”*) 00 فظاهده: سواءً كانت واجبةٌ 
أم لا. وقال القاضي في «الجامع»: : وصرّح أنه يصحٌ الخلعٌ على نفقة الحائل”” التي 
تحيضٌ» والآيسة'' . قال الشيح تقي الدين: وهو و لصوا وله مأخذان. وذكرّهماء 

("وأطال"", د شيحُنا كلام المصنفٍ على أنها حاملٌ . وصرّحَ به الشيح الموفق» 
والمجد. ع شف 


* قوله : (فتبين بقوله : فسحْتء أو: خلغتٌ لوكرلة: (قد خلعتّكِ) 
الذي يظهرٌ أنه مبننٌ على قولِه : وإن قلنا: هو فسخ منه مجرّدٌ . 


)١(‏ في (ر): «بتعليقه). 
(0) ليست في (ط) . 
(7) ليست في (ر). 

(:) في الصفحة 158 . 
(5) في (ط): «الحامل». 
)١(‏ ليست في (ط) . 
04-0 ليست في (ص). 


باب الخلع يفي 
وعكسٌ المسألةٍ: يستحِقٌ إن كان طلاقاً» وإلا فوجهان”"'. الفروع 
فإن لم يستحِقٌَّء ففي وقوعه رجعيًا احتمالان2". وإن قالت: طلقني 

وَالْحَدة بالف اوه على الف و ولك ألْفٌ. فطلّقّها ثلاثاً ‏ قال في 

«الروضة»: أو اثنتين ‏ استحَقّه . وقيل: إن قال: ثلاثاً بالألف. فتلله”" . 


وإن قال: أنت طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ . بِانّتْ الأول . وقيل : بالكل”*©2. وإن 


مسألة -5 : قوله: (وعكسٌ المسألة: يستجقٌ إن كان طلاقاًء وإلا فوجهان) انتهى . التصحيح 

يعني : لو قالّث: اخلغني بِألْفٍ . فقال: طلَقْدُكِ . استحَقّها إن قلنا: الخلعُ طلاقٌ . 
وإن قلنا: هو غيرُ طلاق» هل يستجقّها؟ فيه وجهان . انتهى . وهما احتمالان مطلقان في 
«المغني»”"2, ولالشرح»”" : 

أحدهما: لا يستجقٌ شيئاً . وهو الصوابُ؛ لأن فيه غرضاً صحيحاً . وقدَّمّه ابنُ 
وزيز في الشبريحة؟ :: 

والوجه الثاني : يستحقها . 

مسألة -/: قوله : (فإن لم يستحِقٌء ففي وقوعه رجعيّاً احتمالان) انتهى . وأطلَقّهِما 
في «المغني»”"'» و«الشرح»”" . 

أحدهما: يمّعُ رجعيّاً . وهو الصوابُ؛ لأنه طلاقٌ وقّعَ من غير عوض . 

والقول الثاني : لا يقَّعُ شيعاً ألبتةً . 

(*7) تنبيه : قوله: (وإن قالَتْ: طُلْقّني واحدةٌ بألف» ونحوه . فقال: أنتٍ طالقٌ 
وطالقٌ وطالقٌ . بانَتْ بِالأَوّلةِ . وقيل: بالكلٌ) انتهى . 


)١(‏ في (ط): «فثلاثة؛. 
ا رت لك 
قرف المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ام . 


44 كتاب النكاح 


الشروة وكرَن عقت القائية اباتك بها الأول رعس اولقق القالقة + اوإن قالع 
ثلاثاً بألف . لم يستحقّ بارا وات انه مرا عوكلا بلعم 
اللو الم . وإن لم يصِفْهاء فواحدةٌ رجعية . وقيل: بائنٌ بثلاثة» وهو 
روايةٌ في «التبصرة» . وإن كانت معه بواحدةء استحَقّه . وقيل : ثلتّه'" إن 

التصحيح قَدّمْ أنها تبينْ بالأوّلةٍ . وهو قولُ القاضي في «المجرد». وغيره . وليس ماشياً على 
قواعدٍ المذهب من أن الواوٌَ لمطلتٍ الجمع ع قال عطي : إنه سهو الفح 
هنا: أنها تطلّقُ ثلاثء ولا فَرْفٌ بين قوله: لا وكات لح اوري كر الاجم 
على معنى ذلك في «القواعدٍ الأصولية» . ”'وهو واضح 


الحاشية * قوله: (وإن ذكَرّه عقب الثانية) . 

أي : ذَكَرٌَ الألف عقيبَ الثانية» مثلَ أن يقولٌ: أنتٍ طالقٌ وطالق بالألْفٍ . فقولّه : وإن قال: أنتِ 
طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ: بانّتُ بالأوّلةٍ . وقيل: بالكل . الظاهرٌ: أن هذه المسألةَ في جواب قولها : 
طلّقني واحدةٌ بألفٍ . وعلى هذا لفظ «الرعاية» لأنه قال: وإن قال: أنتٍ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ . فله 
ألف واحدٌّ» وبانت بالأوّلةٍ . فقولّه: فله ألفٌ واحدٌّ . يدلُ”" على أنه في جواب قولها : طَلَقْني 
٠‏ واحدة بألْفٍ . والظاهرٌ من قولِه: بانت بالأولى . الألفُ تقدَّرُ عقيبَ الأولى» كأنه قال: أنتِ 
طالقٌ بألْفٍِ وطالقٌ وطالقٌ . فتحصّل البينونةٌ بالأولى؛ لكونها وقعَتْ بعوض» وكان العوضٌ 
مذكوراً قبل الثانية» فما جاءت الثانيةٌ إلا بعد البينونة» لكن هذا يشكل”*' بقوله لمن لم يدخل بها : 
أنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ: إنه تع الثلاثةٌ» ولا تحصل البينونةٌ بالأولى على الرواية الصحيحة . 
وقالوا: هو بمنزلةٍ قوله : أنتٍ طالقٌ ثلاثاً؛ لأن الواوَّ للجمع . فقد يقال في جوابه: إن ذكْرَ العوض 
عقي الطلقة وخصتل بغ اليتون تيع الماع نبا بغ العونشن :مألفا فل الطلاق إلى ما أقبله: . 

)١(‏ في (ر) و (ط): اثلاثة». 

(5-؟) ليست في (ح). 

(9) ليست في (5). 

(5) في (ق): «مشكل». 


باب الخلع ناو 
وإن قال ابتداءً : أنتٍ طالقٌ بألفٍ . أو: وعليك ألفٌ . فقبلَتُه فى المجلس- الفروع 


م 
3 


وأجراه”' فى «المغنى 200 ك: إن أعطيّتنى -بانث» واستحقه» وله الرجوع قبل 
قبولهاء وإن لم تقبّل» 0 


ولهنذا قال المطبعت :"وإ دقر عقنت القالية» بانّث بهاء والأولن رجعة: ولكت القالدة :وان الحاش 
جِعَلَ العوض للثانية دون الأولى ‏ وإن وقَعَ بعد الأولى والثانية لقرينةٍ السؤال؛ لأنها سألّتْ 
بالألْفٍ واحدةٌ فقط» سينك العوف إل ما باله وهو الراتحدة: لكن قد يقالٌ: هذا فيما إذا 
صرّح بذكْر الألفٍء وكلامّه في أولٍ المسألةٍ لم يذْكُرُ فيه الألفتء فقد يقال: ذكْرٌ الألفٍ مقدَّرٌ في 
الجواب. ليطابقٌ الجوابٌء وتقديرٌه عقيبَ الأولى أظهَرٌ؛ ليكونٌ أولٌ الكلام مطابقاً للسؤال» وما 
بعده زيادةً» فهو أَؤْلى من تقدير الألْفٍ في آخر الكلام . 

والمسألةٌ قد ذكَرّها القاضي علاء الدين في «قواعده؛؛ في التاسعةً عشرّ» في كلاه على الواوٍء 
فقال: ومنها إذا قالت له زوجتُه التي لم يدخل بها : طلّفْي بألْفٍ . فقال: أنتٍ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ . 
قال القاضي في «المجرد؛: تطلّقُ ها هنا واحدةً . وما قاله في «المجرد) بعيدٌ على قاعدةٍ المذهب» 
وخالّف في «الجامع الكبير»؛ فقال: تطلّقُ ها هنا ثلاثاً؛ بناء على قاعدةٍ المذهب: أن الواوّ لمطلّقٍ 
الجمع . ثم تناقضٌ فذكَرٌ في نظيرها أنها تطلقُ واحدةً . ومن الأصحاب من واقَقه في بعض الصورء 
وخالَمَه في بعضهاء ومنه من قال : ما قاله سهو على المذهب . ولا فْرْقٌ-عندنا بين قولِهِ : أنتِ طالقٌ 
ثلاثاً . وبين قوله : طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ . وهي طريقٌ صاحب «المحرر» في تعليقه على «الهداية» . 
انتهى . 

واعلم : أنما قلناه أَوّلاء يحصل به الفرقٌ وصحةٌ الجمع بين الخلافي ودفمٌ التناقض» إلا أن يكونّ 
في كلام القاضي ما يمنعٌه» وأظنٌ عدمّه؛ لكونٍ المصنفٍ أقرّه وهو من أهل التحقيقٍ . 


. في (ر): «أجزاه»‎ )١( 
. وفيه عدم إطلاق الخلاف في الثانية‎ ”٠١“” 70١/٠١) 


62 كتاب النكاج 


70 


الفروع فنصّه”': يمّعُ رجعباً . وقيل: يِقَعُ في الأولى. وقيل: والثانية*0©. وخُرّجَ 
من نظيرتهن في العتق عدمّه”'' فيهنّ . ولا ينقلبُ بائناً ببذلها في المجلسٍ . 
وقيل: بلى في الأ وَلتين ال ل 1 وفي 
«المغني)””" : ليست له ولا لمعاوّضّةٍ؛ لعدم صحة: بِعنكَ وبي على دينارٍ . 


التصحبح >< مسألة-8: قوله: (وإن قال ابتداءً: أنتٍ طالقٌ بألْفٍ . أو : على ألْفٍ . أو: وعليكِ 
الف 1+ اول تَقَبّل فنطنة: يقع رجعياً ٠‏ وقيل: يقَمُ في :الأولى . وقيل: والثانية) 
انتهى . ظاهرٌه: إطلاقٌ الخلافٍ . وظاهرُ كلامه في «المغني)»””؟ 2 و«الشرح)”*؟: إطلاقٌ 
الخلاف في الثانية : 
أحدها: يقّعُ رجعيّا في المسائل الثلاثِ . وهو الصحيحٌ من المذهب . نص عليه . 
وعليه الأكثرٌ . وقطعٌ به جمهورٌ الأصحاب في الثالثة”''. وقطعٌ به في المسائلٍ الثلاثِ في 
«الوجيز»» و«منور الأدميّ'» و١منتخبه»»‏ واتجريدٍ العناية»» وغيرهم . وقطعٌ به في 
القاعدةٍ الرابعة والخمسين بعد المئة في المسألةٍ الأولى» وقال: نصٌّ عليه . وقاله 
الأصحابٌ . انتهى . 


اند 
لحاشية +« قوله: (فنضّه : ِقَّعُ رجعياً . وقيل: بع في الأولى) كذا في اللسخ : (وقيل: :+ بِقَع في 
الأولى وقيل: والثانية) 
وصوابه : لا يقَعُ في الأولى . وقيل: والثانية . وعلى ذلك مشى شارحٌ «المحرر» . وكلامٌ الشيخ 
ل ل ا 
وعليكِ ألف . فلم تقبّل» طَلَقَّتْ رجعيًاً. على المنصوص . وقال القاضي في موضع : لا تطلق إلا 
في الصورة الأولى . وقال ابن عقيل : لا تطلقُ إلا في الأخيرة . 
دلق في (ر): «فيضه؟ . 
(0) في (ر): اعد مهن 1 . 
ل ل 0 
3١-70٠١ )5(‏ وفيه عدم إطلاق الخلاف في الثانية. 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 97-5957/55 . 
() في (ح): «الثانية». 


باب اللتخلع ضف 


قال ابن منجا في «شرجه» عن الأولى والثانية: هذا المذهبٌُ . وقَدَمَه فيهما في 
«المقنع»""'» و«المحرر»). و«النظم»» و«الرعايتين»» و«الحاوي»)» وغيرهم ٠‏ وقيل: لا 
ِقَعُ في الجميع حتى تقبّل . حكاه في «الرعايتين» . ولم أ في غيرهما . والظاهرٌ: أ 
التخريجٌ الذي حَرْجَه المصنف» وغيره . وقال القاضي: في موضصع 00 
الأولى ؛ فلا تطْلقُ فيها حتى تقبّل» وهي قوله > بالف . واختارّه الشارحٌ . وقال ابن 
عقيل: لا تطنّقُ إلا في الأخيرة؛ فلا تطلُقُ في الأولى والثانية» وهو قوله : بألْفٍ . و 
عل الك بحي ل قو احتمال في «المقنع»”") ٍ 

ونقلَ الشيحٌ في «المغني»”"» ومن تابه أن القاضيّ في «المجرد» قال: لا تطُلّقُ في 
قوله: على ألْفٍ . حتى تقبّلَ . انتهى هذا تقل الابحات في المسالة على التكرير 

تنبيه: ظهرٌ مما تقدّمَ أن نقلَ المصنفٍ القولّين ال ل ان 
الأصحاب من الخلافٍ؛ لأنه في القولٍ الثاني أوقّمَ الطلاقٌ في المسألة الأولى رجعياً. 
وهو/ قولّه : بألفٍ . ولم يوقِعْ في الثانية والثالئة» وهو قوله : على ألْفٍ . أو: وعليكِ 
لف . حتى تقبّلَ» وأؤْقَعَه في القولٍ الثالثِ في المسألةٍ الأولى والثانية رجعيّاء ولم يوقِعْه 
في الثالثة حتى تقبّلَء وهو مخالفٌ للمنقولٍ عن الأصحابء والصوابٌ أن في كلامه 
نقصأء وهو لفظةٌ: «لا» بعد القولٍء وبه يستقيمُ الكلامٌ» 0 وقيل: لا يقّعُ في 
الأولى . وقيل والثانية . فلفظةٌ: «لا» سقَطْتُ من الكاتب» فعلى هذا التقدير يكونُ موافقاً 
لما قاله القاضي الذي نقّلّه عنه في «الحاوي» ١‏ وا الشارح ١‏ أعني : القولّ الثاني» 
وموافقاً لما قاله ابنُ عقيل أعني: القولٌ الثالت» ورا المواسكيا زا الى قن 


الحاين بن االمجر د والعهيت تاب الشيح في[ السغرزة: فإنه وجَدَ نسخة قُرِئَتْ نَتْ علق 
لفقت وغليه خط ونال القاصي تيوضع : لا تطلّيُ إلا في الصورة الأولى . فعلى 


. 98 597/51 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
ف المت ا‎ 


الفروح 


التصحيح 


144 


الفروع 


يسيةق 


كتاب النكاح 


وإن قالت له امرأتاه: طلَّقُنا 0 : 0 نانك قتطياا وان 


قالته إحداهما» فقيل : كذلك . 
على أن لا تطلقّ ضَرَّتي 


. أو: أن 08 


ج230 , وإن قالت: طقن به 


0-0 ا يه م7 
فرشل وموطة" أ فإن 


التصحيح مز, النسخةٍ: تطلّقُ في قوله: بألف . رجعيّاء ولا تطلّقُ في الثانية والثالئة» وهما قولّه : 
على ألفٍ . أو: عليكِ ألفْ . وهو مشكلٌ؛ إذ لم ينقله أحدٌ عن القاضي ولا غيره في: 
وعليك ألفْ . فلذلك”" لما قُرِىَ هذا المكانُ على الشيخ تقيّ الدينٍ ابن تيمية» كشَط 
لفظة: «لا». فبقِيَ : وقال القاضي : تطلّنُ إلا في الصورة الأولى . وهو موافقٌ لما نقَلّهِ في 
«الحاوي» عنه» واختاره الشارحٌ . ولو اعنّذِرَ عن المصن بأنه تابَعٌ الشيخَ في «المحرر». 
قلنا: لم يتابغه في القولٍ الأخير» وهو اختيارٌ ابن عقيل؛ فحصّلّ بذلك الخلل . وعلى ما 
قدَّرْنا يزولٌ الإشكال» ويوافِنُ كلام الأصحاب» والله أعلم 

وفي «الرعاية الصغرى»: تخبيط في هذا المكانٍء رأيتٌ بعض الأصحاب نبّه عليه 


' الحا 


ار 


وهو غيرٌ ما وَفَعّ للمصنفب. ولصاحب «المحرر . 
مسألة ‏ 94 : قوله : (وإن قالت امرأتا 


طاقن بالف 'فطلق واحدة: بانت بقسّطها . 


وإن قالته إحداهما» فقيل : كذلك 8 وقيل : رجعىّ) انتهى : 


أحدهما : هو رجعىّ لا شىء له 
فى «المحرر» . 
يلزمٌُ الباذلة هنا شيءٌ . انتهى . 


وقَدّمّه فى «الكافى» 


)١(‏ في(ط): اشريطه؟. 

(0 -5) ليست في (ر). 

() في (ط): «فكذلك». 

(5) في النسخ الخطية: «عليه؟. 
11١5/5 )0(‏ 

ل" . 


”*'؛ لعدم وجود الشرطٍ . وهو الصحيحٌ . صحَحَه 
©. قال فى «المغنى74': قياسٌ قولٍ أصحابنا: لا 


باب الخلع طرق 
لم يفي. استحقٌّ ‏ في الأصحٌ ‏ الأقل”'' منه» ال 50 3 الفروع 
إذا قال: متى . أو: إن أعطيّتني» أو: أقبضتني ألفأء فأنتِ طالقٌ . لزمَ 
من جهته . خلافاً لشيخناء كالكتابة عنده. ووافَقٌ على شرط محض ك: إن 
قدِمَ زيلٌ . وقال'"': التعليق الذي يقصّدُ به إيقاعٌ الجزاءء إن كان معاوضةً» 
0 نك ف ا وا د 0ه عاق نوتبن لوحف ان 
فهو معاوضة». لكات لازمة. فلازم» وإلا قلا أ فلا يلرّم الخلع قبل 
القبولٍ» ولا الكتابة”*' . وقول من قال: التعليقٌ لازمٌ . دَعْرَى مجرّدةٌ . 
وتبِينٌُ بعطيّته ذلك فأكثرٌ وإذنه بإحضاره وإذنها في قبضه وملكه. وإن 
تراخى. والمرادٌ: تعطية بحيث يمكنه ة 9 0 كما فى «المنتخب»» 


والوجه الثاني: هي كالتي قبلها . قال القاضي: هي كالتي قبلها . واختاره إبِنُ التصحيح 
عبدوس في «تذكرتّه) . وقدَّمّه في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير» . 

(35) تنبيه : قوله : (فإن لم يفبء استحقٌ ‏ في الأصحٌ الأقل منه» أو المسمى) . قال 
ابنُ نصر الله: صوابّه: منه ومن المسمّى ا ا تحقٌّ ذلك؛ لكوزه لم يطلق إلا 
بعوض» فإذا لم يسم له رجح إلى ما رضي بكونه “عوضاً وهو المسمّى إن كان أقلّ من 
الزفي" وإلا '” فله الألفُ" ؛ لأنه رضي به عوضاً عنها وعن شيءٍ آخْرَء فإذا جَعَلّه كله 
عنهاء كان أحظ له . 


)١(‏ ليست في (ر). 

(؟) في (ط): «في». 

(*) ليسا في (ر). 

(:) في (ر)ء و(ط): «الكناية». 
(5) بعدها في (ر): ١فيه؟.‏ 
(-1) ليست فى (ط). 
07-0 ليست في (ح). 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


شية 


45 كتاب التكاح 


و«المغني)”" 2 وغيرهما . وفي «الترغيب»: وجهان في: إن أقبضيني . 

فأحضّرَنه ولم يقيِضُْهء فلو قبضّهء فهل يملكه فيقع بائنء أم لا فيقَة”") 
ا ا وقيل: يكفي عددٌ ينفق ا م 

لحصولٍ المقصدء. فلا تكفي وازّةٌ ناقصةً عدداً كذلك . م 
دراه . وإن قال لرشيدتين : أنتما طالقتان بألْفٍ . فقيلّته إحدامُماء طَلْقَتْ 
في الأصمحٌ بِقِسْطها . 


مسألة  :٠١‏ قوله: (فلو قبضّهء فهل يملكه فيقعٌ بائنء أو لا فيقّعُ رجعيًاً؟ فيه 
احتمالان) انتهى . 

0 إذاء أو : إن أعطيتني. أو: أقبضتني ألفا. فأنتِ طالقٌ 
زم من جهته . . فلو قِبَضَهء فهل يملكه ذ فيقَعُ بائنأء أم لا يملكه فيمَعُ رجعياً؟ أطلَق 
الخلافٌ فيه» مع أنه يحتمل أن يكونَّ من تتمة كلام صاحب «الترغيب»» فهر أؤلن؛ 
لقوله قبل ذلك: وتبِينٌ بعطيّته ذلك فأكثر . وعلى تقديرٍ أن يكونّ أطلّقَ الخلافٌ فيه» 
نذَكُرُ الصحيحٌ منهما : 

أحدهما: يكونٌ بائناً . وهو الصحيحٌ . قال في «الرعاية الكبرى» في هذه المسألة: 
فإذا أحضرَّنُه في المجلس أو غيره؛ وأْؤِنّتْ في قبضه على فور أو تراخ» بانّتْ منه بطلقةٍ» 
وملكه وإن لم يقبضه . وكذا قال في «الصغرى». ولم يِقّلْ: وملّكه . وكذا قال في 
«الحاوي» ولم يقل : ملكه وإن لم يقْبِضْه . وهو مرادء والله أعلم . 


* قوله: (وقيل: يكفي عددٌ يق برأسه/ » بلا وزن) 
أي : العادةٌ فيه إذا أَنفِق لا يور بل ينف عدداً . 

. 7955/٠١ )١( 

(؟) ف ل ايتفق؟2 . 


(4) ليست في (ر). 


باب الخلع 544١‏ 


وإن قاله لرشيدةٍ ومميّرة» وزاد: إن شِمُّما . فقالتا: قد شئناء طلَّّتٍ الفروع 
الرشيدةٌ بِقِسُّطها منه عند أبي بكر وعند ابنٍ حامد يُقسَّطء 000 

. وذكرّه الشيح ظاهرٌ 0 والمميّرّة تطلّقُ رجعية كسفيهة . وعنه : 
لا مشيئةً لمميّزق» كدوتها . فلا طلاقٌ9© وإن خالْعَنْه في مرض مويّها بزائدٍ 
على إريّه . وقيل: وعلى مهرها . فللورئةِ منعٌه . وإن طلّقّها في مرضه. ثم 
أَرْصى أو أَقَرَ لها بشيء ١‏ أخدَّنه إن كان دون إرثها وإن حاباها في الخلع. 
فمن رأس المال . 

وإن خالَعَ وكيله مطلقاً بمهرها أو بما در له فأكثر. أن وكليسا مطلناً 
بمهرها أو بما قدَّرَئْه له فأقٌء صحّ . وإن زادَ وكيلّهاء أو نقص وكيله» 


والقول الثاني : لا يقَعُ بائنأء بل رجعيّاً . وهو ضعيفٌ . التصحيخ 

مسألة  :١١‏ قوله: (وإن قال لمكلّفَةِ ومميِّرّة: أنتما طالقتان بألفٍء إن شِئْتُما . 
فقالتا: قد شِئْنا . طَلْقَتِ الرشيدةٌ بقِسْطِها منه» عند أبى بكر .. وعند ابن حامدٍ يقسّْطٌ0© 
بقدر مهرّيهما . وذكرّه الشيح ظاهرٌ المذهب) انتهى . وأطلقّهما في «الهداية؛؛ 
و«المستوعب»: 

قول أبي بكر: هو الصحيحُ . اختاره ابِنُ عبدوس في «تذكرته؟ . وبه 0 في 
000 و«المحرر؛» و«الوجيز؟ء بالبوج ابن رزين»» و«المنور»ا» وغيرهم . 

فى «الخلاصة». و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير)» وغيرهم . 

وقولٌ ابن حامدٍ: ذكّرَ الشيح» وتبعّه الشارحٌ: أنه ظاهرٌ المذهب . 


)١(‏ في (ط): «مهرهما'. 
(0) ليست في (ط) . 


(9) في (ط): (يقسم». 


الفروع 


44 كتاب النكاح 


فقيل: لا يصحٌ . وقيل: في المقدَّرٍ . وقيل: لا يصحٌ من وكيله. وقيل: 
يصحٌء ويضمن الوكيل النقصّ والزيادة . وقيل: يجب مهرٌ مثلها ٠‏ وعند 
القاضي : .لا يضمَنٌ وكيلّها”'"؛ لأنه يقبلّ العقدَّ لهاء لا مطلقاً ولا لنفيةء 
بخلافي الشرا و10 0 

وخلعٌ وكيله بلا مال لغوّ . وقيل: يصحٌ» إن صحٌ!'' بلا عوض» وإلا 
رجعيًا . ويصحٌ من وكيلها . 


التجحيع: ٠.‏ امدرالة 18-01 قرله: : الوإن خالَعَ وكيله مطلقاً بمهرها أو بما قدرَ له فأكثرء أو 


الحا 


شية 


وكيلُها مطلقاً بمهرها أو بما قَدَرَيْه له فأقلٌ» صحّ :إن ذا وكلياء أوانقض وكلفت 
فقيل: لا يصحٌ . وقيل: في المقدّرٍ . وقيل: لا يصحٌ من وكيله . وقيل : : يصحٌ وبضْمَنُ 
الوكيلٌ النقصٌ والزيادةً ٠‏ وقيل: يجبُ مهرٌ مثلها . وعند القاضي: لا يضمَنٌ وكيلّها؛ 

لأنه”" يقب العقدَ لهاء لا مطلقاً ولا لنفسهء بخلاف الشراء) انتهى . 

ذكَرَ مسائل : 

المسألة الأولى  ١7‏ : لو وكّلّ الزوجُ في خلع امرأته مطلقاًء فخالَعَ بمهرها فأزيد» 
صح . وإن نقَصَء صحٌ» ورجَعَ على الوكيل» على الصحيح . اختارّها ابنُ عبدوس في 
(تذكرته) . وصحكّحه في «الرعايتين»؛ و«تجريدٍ العناية» ٠‏ وقطعٌ به في «الوجيز؛ء 
وغيره. وقدّمّه في «الهداية»؛. و«المذهب». واالمستوعب». و«الخلاصة». 
و«المقنع»”*؟. و«الحاوي»» وغيرهم . يدل أن يخيّرَ بين 2 وبين ردهء وله 
الرجعةٌ . وهذا الاحتمال للقاضي وأبي الخطاب. ولم يذكُرْه المصنّفُ . وقيل: يجبُ 


)١(‏ في الأصل: «وكيلهما». 

(0) في (ر): (كان؛. 

0 في (ح): دلا 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ؟77//١٠‏ . 


مهرُ مثلها . وهذا احتمالٌ للقاضي أيضاً . وقيل: لا يصحٌ الخلْعُ . قدّمَه في «النظم»» 
وصحححه . وإليه ميل الشيخ» والشارج . وهو ظَاهِر”'" قولٍ ابن حامدء والقاضي . 
وأطلّقَ الأول والأخيرَ ذ في «المحرر»» و«الشرح» . 

المسألة الثانية ١7‏ : لواعقة له العو تفص منهء لم يصمٌّ الخلعٌ» على 
الصحيح من المذهب . اختاره ابنُ حامدٍء والقاضي, وأبو الخطابء والشيح الموفق» 
والغارة . وصحّححه في «الرعايتين»: و«النظم» . وقدّمّه في «الخلاصة» . وجرَّمَ به في 
«المنور» . وقال أبو بكر: يصحٌء عن الوكيل بالتقص . قال في الفائدة 
العشرين : هذا المنصوصٌ عن أحمدٌ . قال ابن منججا في «شرحه» : هذا المذهبٌ . وجرّمٌ 
به في «الوجيز' . وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب في الوكالة . وأطلَقَهما في 
«الهداية»» و«المذهب)». و#المستوعب»» و«الكافي)”"' و«الحاوي الصغير؛؛ 
وغيرهم . 

المسألة الثالثة  »١4‏ والرابعة 16 : لو وكَلَتِ المرأةٌ في ذلك» فَخَالَّمَ بمهرها فما 
دونَ» أو بما عيّنْه فما دون» صمح . ولزِمَ الوكيلٌ الزيادة "» على الصحيح . صحُحَه في 
«الرعايتين» . وقطعٌ به في «الهداية», و«المذهب». ا الصغير؟» و«الوجيزاء 
وغيرهم . وقدَّمّه في «المغني»””؟ 2 و«الكافي» 40 و«الشرح»"'2. وقال القاضي: عليها 


. ليست في (ط)‎ )١( 

. 173/4 )5( 

(؟) في (ط): «النهاية؟. 

. "8/٠١ ):( 

(ه) 4/ 150-1751 . 

(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 57/ 7١7-1١5‏ . 


الفروع 


45 كتاب النكاح 


الفروع وإن خالت جنساًء أو حُلولاً» أو نقْدَ بليء فقيل: كذلك . وقيل: لا 
02 الى ”5 1 5 
يصح © ' . وتولي الوكيل فيه لطرفيّه» كنكاح . 
''وإذا'' تخالّعَاء تراجَعًا بما بينهما مِن حقوقٍ النكاح» كوقوعه بلفظ 
طلاق . وعنه: تسقط بالسكوت عنهاء إلا نفقةً العدق وما خولِعَ ببعضه* . 


التمحيخ يي دلي ولا شية على وكيلها؛ لما علّْلّه به المصنفٌ . وقيل: لا يصحٌ . صحّحَه 
الناظمُ . قال ابنُ منبًا في «شرجه»: هذا المذهبٌ . وقدَّمّه في «المقنع»”" . 
ويحتمل أن يصمٌ» وتبطلّ الزيادة» يعني: أنها لا تلرّمُ الوكيل ولا غيرّه . وقيل: لا 
4 تصحٌ في المعيّنء وتصحٌ/ في غيره . وقال في «المستوعب»: إذا وكُلَيْه وأطلَفَّتْء لا 
مها إلا مقدارُ المهرٍ المسمّى» فإن لم يكن» فمهرُ المثل . وقال فيما إذا اد على ما ينث 
له : يلرّمُ الوكيل الزيادةٌ . وقال ابنْ البناء : يَلرْمُها أكثرٌ الأمرين من مهر مثلها أو المسمّى . 
مسألة 15 : قوله: (وإن خالفٌ جساً. أو حلولاء أو نقْدَ بلد» فقيل: كذلك . 
وقيل: لا يصحٌ) انتهى . 
عدمٌ الصحةٍ مطلقاً هو الصحيحٌ . قال الشيحُ الموفقٌ» والشارحٌ : القياسٌُ أنه لا يصحٌ 
هنا. قال في «الكافي»”", و«الرعاية»: لا يصحٌ . وقال القاضي: القياسٌ أن”*' يلرّمَ 
الوكيلٌ الذي أَذِنَ فيه» ويكونّ ما حَالَعَ به . وردّهُ الشيخ» والشارحٌ . فهذه سبٍّ عشرةً 
مسألة في هذا الباب . 


ومن كتاب البيع إلى هنا ثمانُ مئةٍ وأربعٌ وعشرون مسألةٌ على التحرير . 


الحاشية * قوله: (وما خولِمَ ببعضه) 


. أي : لا تسقظ نفقةٌ اعدو ولا ما خولِع ببعضه‎ ١ 


)١١(‏ في (ر): ا«زاد؟. 


(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1١721١177517‏ . 
65 25/4 - 2560 . 


20 في (ص): «أنه». 


باب الخلع 6 


وإن اذّعى مخالعتّها بمئة فأنكرثه. أو قالت: خالَعَكَ غيري . بانَتُْ» وتحلفف 
لنفي العِوّض . وإن اعترَقْتْ وقالت: ضوئّه غيري . أو: في ذميه . قال: في 
ذمَتِك ره . وإن اختلفا في قدرٍ عوضه. أو صفتهء أو تأجيله» قل قولها . 
وعنه: قولّه. وقيل: إن لم يجاوز المهرّ . وخرّجَ التحالف إن لم”' يكن 
بلفظ طلاق» وله المهرٌ . ومن حلّف بطلاقٍ أو عتْقٍ على شيءٍء ثم أبائها 
وباعه*» ثم عادً إليه» فيميئُه باقيةٌ؛ لأن غرضّه منعُه في ملكه. كقوله لأجنبَة : 
إن طَلّقْتُكِ فعبدي حرّ. أو: زوجتي طالقٌ . بخلافي اليمين بالله؛ لحنليه 
وانعقادها وحلّها في غير ملكِ . وعنه: لا . ذكَرّه شيحُنا/ وذكرٌه أيضاً قولاً . 
وعنه : في العتق تنحلٌ يميئّه بفعل المحلوفي عليه”" قبل العودٍ. جرّمَ به أبو 
محمدٍ الجوزيٌ في كتابه «الطريقٌ الأقربُ) فيه وفي الطلاق. وخرّجَ جماعةٌ 
مثلّه في الطلاق . 

وجرَّمْ في «الروضة» بالتسوية بينهما. وفي «الترغيب»: وأَؤْلى . وذكَرَه 


* قوله: (وباعه) 
أي: باع الذي حلّف بعتقه . قال في «الفائق» في العتتي: ولو خرّجٌ عن ملكه ثم عادً قبل وجودٍ 
الصفةء أو بعدّهاء لم تَعُدِ الصفةٌء في روايةٍ حكاها شيحُنا . وعنه: تعودُ مطلقاً . وعنه: إن 
وُجِدَتْ حالةً زواله» لم تَعدْء وهي أرجحٌ . والفرقٌ بين الرواية التي ذكرهًا المصنفٌ بقوله: وعنه : 
لاء ذكرّه شيجُنا . وبين الرواية المذكورة بقوله: وعنه : تنحلٌ في العتقٍ بفعلٍ المحلوف؟ أن هذه 
الرواية مقيّدةٌ بفعل المحلوف عليه. والتي ذكَرّها الشيخُ لم تقيّدْ بذلك» بل تنحل اليمينُ بمجرّدٍ 
الخروج عن الملكِء وُجِدَّ المحلوف عليه أولا . 


)١(‏ ليست في. الأصل. 
(5) ليست في النسخ الخطية. 


الفروع 


ا 


الفروع 


الحا 


شية 


اق كتاب النكاح 


ابن الجوزيّ رواية . واختاره التميمئ*. وكذا: ”'إن بِنْيِ مني» ثم 
تزوّجِتك''» فأنتٍ طالقٌ . ”'فبانَتُ» ثم تزوّجّها'". وفي «التعليق»: احتمالٌ: 
لا يق كتعليقه”" بالملكِ . قال أحمدٌ فيمن طلَّقَ واحدةًء ثم قال: إن 
راجعتّكِء فأنتٍ طالقٌ ثلاثاً: إن كان هذا القولُ تغليظاً عليها في أن لا تعود 
إليه» فمتى عادّثُ إليه في العدَّة أو بعدّهاء طَلَّقّتْ . 

ويحرّمٌ الخلعٌ حيلة؛ لإسقاطٍ يمين الطلاقء ولا يِقَعُ. جرَّمٌ به ابنُ بطة في 
مصئّفٍ له فيها”". وذْكِرَ عن الآجرّي ذلك. وجرّمَ به في «عيونٍ المسائل»؛ 
والقاضي في «الخلافي»» واحتج بأشنيا4 منها قول عَنمَر *' الحلث 0 
ندم. رواه ابنُ بطة» ورواه الدارقطنيئٌ في «الأفراد» مرفوعاً””. وكذا في 
«الانتصار». وقال: إنه محرّمٌ عند أصحابنا. وكذا قال في «المغني»©: هذا 
يْْحَلُ حيلةً على إبطالٍ الطلاقٍ المعلّقِء والجِيّلُ خداعٌ لا نُحِلّ ما حرّم الله 


* قوله: (واختاره التميمئٌ) . 
قال القاضي في كتاب «الروايتين»: كان أبو الحسن التميمئٌ يفتي بذلك» ويستعمل الخلعٌَ إذا أرادً 
اليمِينَ» وكان شيحُنا أبو عبد اللو» وجماعةٌ ِن أصحابنا يحكُمون بِعَوْدٍ الصفة» ولا يرّوْن الخلمَ 
حيلة في إسقاط اليمين» وهو ظاهرٌ كلام أحمدٌ . 


)١- ١‏ في (ر): «إن ثبت متى لم أتزوجك». 

)١-‏ ليست في (ر). 

(9) في (ر): ١تعلقه؟»‏ . 

(4) طبع بعنوان: إبطال الحيل. 

(5) وأخرجه بهذا اللفظ البيهقي في «السنن الكبرى» 7١/1٠١‏ من حديث ابن عمر مرفوعاًء وفي 27/٠1١‏ من حديث عمر 
موقوفاً: اليمين أثمة أو مندمة . 

. "51/6١ 0 


باب الخلع / 4 


ا ا فكمطلُقٍ معتقد أجنيّةٌ فتبين امرأتّه . ذكره 
. وقال رخل الس هل يقعُ رجعيّاء أو لغواً وهو أقوى؟ فيه نزاع ؛ 
0 كالمحلّل . وشذ في «الرعاية»؛ فقال : يحرّمٌ الخلعٌ خيلة» 
ويقَعٌ في الأصحٌ . ويتوجّه أن هذه المسألة» وقصدً المحذُّلٍ التحليل» وقصدّ 
أحدٍ المتعاقدّين قصداً محرّماًء كبيع عصيرٍ ممن يتّخِذ خمراً على حدٌ واحلٍ 
فيقالٌ في كل منهما ما قل في الأخرى”''» وفي «واضح ابن عقيل»: يستحبٌ 
إعلامٌ المستقتي بمذهب غيره» إن كان أهلاً للرخصةء كطالب للتخلّصٍ من 
الرباء فيدله إلى من يرى التحيّلَ للخلاص منه. والخُلعَ بعدم وقوع الطلاقٍ . 


)١(‏ في (ر) «الآخر»: 


الفروع 


فهرس الموضوعات | 45 


كتاب الفرائضص ان قا د مع كخم كر زوه فوط مجح وساف وميا لوو مله ااا ما وا م 6 
تشيهات : و ا اس ا وس ب و و ا 
فصل نع 4ل تقد مما د جه نهم العامة ال ا اد ما ج110 
فصل 0 

باب العصبة ا ا ااي ا 13711011100 

باب أصول المسائل والعول والرد 11111100000 

باب تصحيح المسائل والمناسخات وقسم التركات 38 0 
فصل 1111[ ااا 
فصل 000 0 0 ا 
تنبيهات : أبس عاو المأمط واتمطا ةل بق ا 1 11 اق مق امن وما لوف 11 

باب ذوي الأرحام ا ا[ 1 011 

باب ميراث الحمل 111111111110 
تنبيهات : ممه جو وا بسانتي ما تكو ام ا مام احية اس 1 

باب ميراث المفقود لم لس معطا ا ا ا 0 

باب ميراث الخنق بدو نحو ماسم 0 لاط 1 ١‏ الأو وا اله لامر ا لف ا 011216 

باب ميراث الغرق ونحوهم اام سس ب ود اخ بلاط مقي لوه اق ولو اماه و ار 6 

باب ميراث المطلقة اا اا 1101111#100000ذغ 

باب ميراث أهل الملل والقاتل مواق سرام الفط و أن مقط مط لاطو لشو 1 ا 11 

باب ميراث المعتق بعضه ثمثممم ميو وففوةة ةو ومو ةو مو و ةو م وم وو و6 وو م م هاورو رمم مم66 مومه ا/ 

باب الولاء 1 ا ا ا لان مأقاعامط لاسو ااال ا سوا و 1 


لوت فهرس الموضوعات 


فصل في جر الولاء ودوره ا ا م و 0 
باب الإقرار بمشارك ف الميراث ووقم ف ف ووو ووه ف و لع و واو الع علا وول موه 
فصل ام او اواو الاو و لت افوا راط 4ق دن وال لقا لط ل م م و 2 
حتاب العتق ااا دددبب-11 ز 111111 
فصل 88آ#1آ ‏ ا ا 1200 
فصل الوط ل جا وان اوم ني الا ا لقره ل فر 10ل مان ل ات اا 1 ا 4 0 
فصل 1 ريه 0 1ه 1 ووب ساد كي رتح جك للد الو لقي ال ل ا و ل 
باب التدبير ا 
تنبيهان : ااا 221 
باب الكتابة سوا ا باورا أ وو ان هكيك ان الي تن م ا ل ل ا 1 
تنبيهات : 000000000 ااا 
فصل اع رن او لوده اد الل ا اللي 1 
فصل لوا ورو طاس ا اللوادم امو اا ا سس ار ا 
باب أحكام أمهات الأولاد ها عع و مأو أ ومو وام مو واه اد ع يع عه ممع ع لماع اناغو وبع هاه والعا ع ع 6 ابوه 6ه 
كتاب النكاح وااسا ابطا تم اساسا ووه الا و لم وات انان ااام يه 
فصل 00 ااا 1000 
فصل 000001 1 ااا 
باب أركان التكاح وشروطه 0011 
فصل با نر ا وب ا ناد واف لو ا ال ل وا 0 
فصل 0000 000 
باب المحرمات ف النكاح عع هو هع هام وه ونه واه وار نون هاه اكه هر أماع عا عي ا 24 هه ع عل 9 هده 6 إعاا واوا تعااى وده 86 
فصل ا ا اه الو ا ا ل 
تنبيهات : لاوطا لاشو قط لط مخفاطة معفف واوا ف ها ماقف ارقت كوه كو ور وه ا ا ا 2 


فهرس الموضوعات أه4 


فصل بسكن امو اوس جاع اا ا الأو تال او د طاو م ال ا 
باب الشروط في التكاح ا 1[1ذ1[1[ذ[ [ [  [‏ ااا 
فصل 01001 
تنبيهان : ااا 0 
باب العيوب في التكاح 11 1[ 0 
فصل اب نخد لاحر ار انط امك لاوا 
تنبيهان: ومنلا أسطوع اتر طم ار الولف لام لوو م وال ونا قد رز ول ل بع 1 1 10/1 
باب نكاح الكفار 1 
فصل 0 ا 
فصل 1 اا 
فصل اا 
باب الصداق ا ا ووو روط الام وو ملم ل 1111 
فصل اللو ستمض اطع اش اما ساسحامه سما سوس 
فصل 0 اا 
تنبيهات : 1 عو سالط خم و ال امم ا ا 11 
فصل بنقو ون ااا سنو مق اح سوب ا لواو ا ال ا م 
فصل 0 
فصل ع ااا اللا الول ل وق ا الما 
فصل مقس ول اب ااسديم الامو اذ وج واس وس ماش وامعو قو ل 1111 
باب وليمة العرس 0000000 
فصل بنط قروا كا وارنا كوار فج لوووط نه جاب اما اشرو الا طوف 1 
باب عشرة النساء ا 11ٍ000021 0 ا 
فصل ال سا ا ا 


سر ار 
4 ا 
سل 07 0/0 75 


العالسة المي الى ل و لمي كر بر” .2 مفلا القسٌِ 
ا 1خ 


وسعمتت_ه 
0ن 
كك 
2 بستكم يت 
4- ا 0 ل سا بر ع 
للفقيه لعدزية ا ىرقو كلك المي علي بن بكتايئمان راوع 
التو 144 نم 
ره 7 "هه ص مك و 
نعي الي في يكبت باهم يِف التفاوى 
التو اعم 
2 


كهاى 


لالت سطع 


لل" 


م سرسة الرهرالة ذار أأمؤيد 


1 عش لمرلا 
اك 2 2-0 5 
ك0 0 ْ ( 


+ رسكب وخ.اريىا اث عه * 
جميّع قوق عوط للنا شم 
الليَحَةٌالأولل 
مه ”...آم 
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اناعم واءعط © طولووع ا :اأورع 5 5ةلام 
| للنشر والتوزيع 
الآدارةالتامتة ‏ ليام ء ٠‏ عححدة (2:2١:‏ 


هاتف :3.201407 د /الا موسا اي 
فاحة : 0 ابهدحا: ه114 


ا الطات ١‏ ١م72‏ 


كتاب الطلاق 


أحكام الطلاق و7 
كتاب الطلاق الفروع 


0 للحاجة» ويُكره لغيرها*؛ ”'وعنه: لا" وعنه: يحرم . ويستحبٌ 
لتركها صلاةً وعفّة ونحوّهماء كتضرّرها”" بالتكاح. وعنه: يجبٌ لعفةِء 
وعنه: وغيرها. فإن ترّكَ حا لل فهي كهوء فتختلِعُ. والزنا لا يفسَحُ 
0 000 عليهما . ونقلَ المرُوذيُ» فيمَنْ يسكُرُ زوج أخيه؟ يحوّلها إليه* 
ا: ين بينهما؟ قال: الله المستعانٌ. 


00 والحكميّن» وعنله : لا وعنه : ولأمر أبيه» وعنه ٠:‏ 
العدل. فإن أمرّئه أمّهء فنصّه: لا يعجينى طلاقه. ومئّعه شحنا نه © 


وعنه أيضا 


* قوله: (يباح للحاجةٍء ويكرّه لغيرها. . .) إلى آخره. الحاشية 
من الطلاق محرّمٌ» وهو الطلاقُ في الحيضء أو في طهر أصابّها فيه» على ما ذُكر في موضعه. 
ومكروة» وهو الطلاقٌ مِن غير حاجةٍ» وفيه روايةٌ : أنه حرامٌ. ومباحٌ » وهو عند الحاجة إليه لسوءٍ 
خُّقِ المرأة» وسوءِ عشرتّها. ومندوبٌ» وهو عند تفريط المرأةٍ في حقوقٍ الله تعالى الواجبة» 
كالصلاةَ ونحوهاء ولا يمكنّه إجبارُهاء أو تكونٌُ غيرٌ عفيفةٍ. ويحتمل وجوبُه في هذين 
الموضعين. ومن المندوب إليه الطلاقُ في حالٍ الشقاق» وفي الحالٍ التي تُحوِجٌ المرأةً إلى 
المخالعةٍ؛ لتُريلَ عنها الضررٌ. وواجبٌء وهو طلاقٌ المُولِي إذا أبى الفيئة بعد الترُص» وطلاقٌ 
الحكمّين في الشّقاقٍء إذا رأيا ذلك. ذكَرٌ ذلك في «المغني»”؟ . 

* قوله: (ونقّلَ المرُوذيٌء فيمن يسكرٌ زوج أخيه يحوّلّها إليه). 
الظاهرٌ أن قولّه : يحوّلُهاء هو جوابٌُ أحمدّ للسائل . 

)1-١(‏ ليست في (ر). 


(0) في (ر): اكتضررهما». : 
(5) ليست في الأصل. () المغني: 7377/٠١‏ . 


م كتاب الطلاق 


الفروع ونصٌ في بيع السّرّيّةِ: إن خفْتَ على نفسِكَ» فليس لها ذلك. وكذا نصّ 
فيما إذا منعاة30) من التزويج . 
'ويصخٌ من زوج مكلّفٍء حتى كتابيٌ وسفيه. نص عليهماء وكذا مميرٌ 
يعقلّه . نقله واختاره الأكثد . وعنه : ابن عشر. وعنه: اثنتي عشرةً. وعنه: لا 
يق . اختارة ابن أبي موسى » وغيده* ١‏ وقدّمّه في «المحرر». وجرّم به 
الأدمىٌ . وعنه : لأب صغير ومجئنوب فقط الطلاق. نصّره القاضي» 
وأصحابه . وفي «الترغيب»: هي أشهّرٌ. وذكرّه شيحُنا ظاهرٌ المذهب. وكذا 
سيِّدُهما. وقاس في «المغني)”'' على الحاكم يطلق على صغير ومجنونٍ 
بالإعسارٍ. 0 ويتوجّه وجةٌ: يملكه غيرٌ أبء إن ملّكٌ تزويججه» 
وأظنه قولٌ ابن عقيل عقيل . ولم يحتجٌ الشيخ للمنع» بل قال : لا نعل فيه خلافاً . 
وطلاقٌ مرتدٌ موقوفٌ. وإن تعجَلَتِ الفرقة» فباطل» وتزويجه باطل» 
وظاهرٌ كلام بعضهم كرجعته 7". وفي «التبصرة» و«الترغيب» روايةٌ: يصح. 
وأخدة . أبو الخطاب؟) من ا عدم إقرار ولده زمنّ ردّته بجزية . 


5 لك د 
وقيل: يصح مرتد لمرتدة. 


الحاشية * قوله: (وغيرّه) 
يحتمل أن يكون مرداةٌ: كحاك ”'' عن غيره. 


)١(‏ في الأصل: «منعناه». 

. ة5١/9‎ )0 

(9) في (ر): «(كرجعية؛. 

 5(‏ ) في (ر): «أبو طالب». 

(5) ليست في الأصل. )١(‏ في (ق): «كحال». 


أحكسام الطلاق ١‏ 


وتعتبرٌ إرادةٌ لفظٍ الطلاق لمعناه» فلا طلاقٌ لفقيه يكرّرٌه» وحاكِ عن 
نفسهء خلافاً لبعض الشافعية. حكاه ابن عقيل» كغيره. ونائي» وزائلٍ 
العقلٍ”» ولو ذكرٌ المغمى عليه؛ أو المجنوثٌ لما أفاقٌ أنه طَلّقّء وقّمَ. نص 
عليه . قاله الشيخحٌ : هذا فيمن جنوتُه بذهاب معرفيه بالكلّية» فأما المبرسم 
ومن به نِشَافٌء فلا يق . 

وفي «الروضة»: أنَّ المبَرْسَْ» والموّسْوَسنَ نّ إن عمَّلَ الطلاق» لزِمّه. 
ويدخلٌ في كلامهم من عْضِبَ حتى أَغوي عليه'"2» أو عْشِيَ عليه. قال 
شيحُنا : بلا ريب» ذكرٌ أنه طلّقَّه أم لا ويك قن ماني اهز كدوم 1 
لأن أبا موسى أتى النئ يك يستحمله» فوجَدّه غضبان فحلّت لا يحملّهم 


* قوله: (وزائل العقل) 
لم أجذ في كلامهم : لو ادّعى أنه طلّقّ وهو زائلٌ العقل» هل يقبلٌ قولهء أم لا؟ كما إذا ادّعى أنه 
كان مجنوناً» أو غلّبٌ عليه الغضبٌ, فيتوجّه في ذلك ما قالوه» فيما إذا ادّعى أنه أقرّ وهو مجنونٌ» 
وفيه ثلاثةٌ أقوالٍ: عدمُ القبولٍ» وهو المقدّم. والثاني : القبولُ. والثالثُ: إن كان ممن غلَّبَ 
وجوه منه» قُبِلَّ. والخلافُ فيمن عرف به» ومن لم يعرّف منه ذلك”") لم أجدْ لهم فيه خلافاً . 
وقد ذكروا أيضاً في اختلافي المتبايعين: لو ادّعى أنه باع وهو مجنونٌ: إن لم يُعَهَدْ منه حالةٌ 
جنون» لم يقبّل» وإن مهِدَ ذلك منه» لم يقبّلْ أيضاً. وفيه وجة. فجعلوا حكمّه حكمّ من ادّعى أنه 
باح وهو صغيرٌ» وفيه قولان المقدّمُ عدمٌ القبولٍ. وقد ذكرٌ المصنفٌ في القذي: ولا يقبّلّ دعواه 


(1)ليبت في النسخ الخطية والمثبت من (ط). . 
)١(‏ بعدها في (ق): (و»2. 


الفروع 


الفروع 


5 كتاب الطلاق 


ركد الندية230, 

وسأله رجلٌ عن ضَالَّة الإبل» فعضب حتى احمرّث وجنتاه» ا 
وجهّهء ثم قال: «ما لَك ولها؟ دَعها . . .2 الحديتٌ . متفقٌ عليه”” من حديث 
زيدٍ بن خالي”*“. وجئّتاهء مثلثٌ الواو: ما ارتقّعَ من الخدَّين . 

وفي حديثٍ زيدٍ بنٍ ثابتٍ أنه لما أَبْطَأ عليهم في الخروج في قيام 
رمضانء رقعوا أصوائهم» وحصّبوا البابَ» فخرَّجَ مغضباً . ف الحليك قل 
ولأنه قول ابن عباس" ؛ ولأنه من باطن» كالمحبةٍ الحاملةٍ على الزنا. وعند 
1 ا 
يكرّهُه ؛ ليستريح منه. فلم يبقّ له قصدٌ صحيحٌ» فهو كالمكرّو؛ ولهذا لا يجابُ 
دعاؤه على نفسه ومالهء ولا يلزمُه نذرٌ الطاعةٍ فيه. وفي صحةٍ حكمه 


ا : 0000 حي ب الاماق وا ل او ران ا 
عدمٌ عقله. وفي «المغني» "”*: وجهان. فيمن يُجَنَّ وقتاً ويفيق وقتا. وفي «الترغيب» في مقذوفي: 
0 . اعمط ع و 1 
يقل من مطبقٍ إفاقته طارثة. ويتوججه : أو يْجَنّ وقتاً. 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)1777 ومسلم (1146) (1) عن أبي موسى الأشعري ٠‏ ولفظه: أتيثٌ النبيّ يِه في رهط من 
الأشعريين أستحملّه فقال: «والله لا أحملكم. . .؟ وفيه: «ما أنا حملتكم بل الله حملكمء وإني والله ‏ إن شاء 
الله لا أحلف على يمين» فأرى غيرها خيراً منهاء إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير»؛ أو: «أتيت 
الذي هو خير وكفرت عن يميني». 

زفق في (ر) و(ط): «و6. 

() البخاري (5475)»: ومسلم (10/55) (5). 

(5) في الاصل و(ط): «أرقم» ولم تظهر في تصوير (ر). 

(0) أخرجه البخاري .)51١15(‏ ومسلم (41/) (0537). 

(1) أورد البخاري تعليقاً قبل حديث (0774) عن ابن عباس أنه قال: طلاق السكران والمستكره ليس بجائزٍ. 

. "15/٠١ 0 


أحكام الطلاق 1 


الخلافٌ. وإنما انعمّدَتٌ يميئه ؛ لأنَّ ضررها يزولٌ('' بالكفارة» وهذا إتلافٌ. 
وروى أحمدُ”": «لا طلاقٌ ولا عتاقّ في إغلاق». قال في رواية حنبل : 
يريد”” الغضبَ. ذكَرَّه أبو بكرء ولم يذكرٌ خلاقّه. وقال أبو ذأوةة أط 

00 وهذا والقيامٌ على المكد.؟©» يذل9© أن يميئه لا تتعقد ويخصٌ 

ظاهرٌ الدليلٍ بهذا. أما الغضبٌ يسيراًء فلا يؤثّرُ ذلك» فيقّعٌء وعليه يحمل 

نذرُ الغضب» وفيه نظرٌ؛ لظاهر قصةٍ ليلى بنتٍ العجميّ التي أفتاها الصحابةً 
في قولها: هي يهوديّةٌ ونصرائيّةٌ وكذا وكذا""©. وعليه حمل صاحبٌ 

«المحرر» حُكمّه للزبي”" 


(١)في‏ الأصل: «يوصل؟. 

(؟) فى «المسند» (55755), 

قرف عن في (ط): لبهف, 

(؛) في (ر): «الكره». 

(5) بعدها في (ط): «على». 

(1) ليست في (ر). وقد أخرج الدارقطني في «سئنه» 77-17٠ء‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 15/٠١‏ عن أبي رافع 
أن مولاتّه أرادت أن تفرّق بينه وبين امرأته» فقالت: هي يوماً يهودية» ويومأ نصرانية» وكل مملوك لها حرّء وكل 
مال .لها في سبيل الله وعليها المشي إلى بيت الله إن لم تفرّق بينهما. فسألت عائشةً وابنٌ عمرّ وابنَ عباس وحفصة 
وأمّ سلمة؛ فكلهم قال لها: أتريدينَ أن تكوني مثل هاروت وماروت؟ وأمروها أن تكفر يمينهاء وتخلَي بينهما . 

(0) أخرج البخاري (104؟): ومسلم (1700) (114) عن عروة بن الزبير» أن عبد الله بن الزبير حدثه: أن رجلاً من 
الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله يك في شيراج الحرّة التي يسقون بها النخل. فقال الأنصاري: سرّح الماة 
يمرٌ. فأبى عليهم» فاختصموا عند رسول الله يله فقال رسول الله يق للزبير: «اسْقِ يا زبير» ثم أرسل الماء إلى 
جارك». فغضب الأنصاري» فقال: يا رسول الله: أن كان ابن عمتك. فتلوّن وجه نبي الله كد ثم قال: ١يا‏ زبير 


اسْق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجَّدْرا فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: قلا وَرَيْكَ . 


لا بويت حَقٌّ يُحَضِوْكَ يما مَبكرّ يتور كُمّ لا يجذاأ ف أيهم عَرها4 . [النساء:. 70]. 


الفروع 


الفروح 


١"‏ كتاب الطلاق 


ولمن اختارٌ هذا أن يحيل الأخبارٌَ المذكورةً عليه» وإن كان كثيراء 
كظاهر خبر زيدٍ؛ فلآنه معصوم. ولهذا ذكرَ في اشرجٍ بم أنه لا يكرّه 
حكمّه معه*: أما لو طلّقّ غيرهاء أو تصرّف بغيره» صحٌ. . وفي «الفنون»: من 
دقيق الورع ومكارم الأخلاق» 00 
السكرانٍء وقل أذايعنت رأي مع فورةٍ طبع من حزن 1 دروو أو حقن 
الحَبّثِ*» أو غضبء فإذا بُذِلَ في فورة ذلك. يعقيّه النّدمُ» ومن هنا لا 

وإذا أردْت عَلْمَ ذلك» فاختب نفْسَكَ. وقد ندم أبو بكر على إحراقِه 
بالنار. والحسنٌ على المثلةِ. فون هنا وجب التوقّف إلى حين الاعتدال. 


وقال ابنُ الجوزي: من الذنوب المختصةٍ بالقلب د وإنها ينها من 


18/1 


اعتقادٍ الكِبْرٍ على المغضوب عليه. ثم ذكَرَ النهي عن( '. وإذا كظمّه عجرا . 
غن التشفي» احتقّنَ في الباطن» فصارٌ حقداً يثمرٌ الحسدٌ والطعنّ فيه. 

وفي البخاريّ: باب إذا لظم المسلمٌ يهوديّاً عند الغضب. ثم/ روى قصة 
الأنصاريّ لما سوِعّ اليهوديّ يقول: والذي اصطفى موسى على البشر. 


التمتخيع .و ارو ا ا 1 1 1 212111111 


الحاشية * قوله: (في الشرح مسلم»: أنه لا.يكره حكمه معه) 


أي : حكم النبي يكل لا يُكرّه مع الغضب 
* قوله: (أو حقن الحَبَّثِ) 


إذا كان حاقناً ببول» أو غائط . 


دلق سيورده المصتف بعد أسطر قليلة ٠.‏ 


أحكام الطلاق ١‏ 


فعضب فلظمّه . وأخبّرٌ النبى يكل بذلك”'2؛ ولأنه عليه الصلاة والسلام نهى الفروع 
عن الغضب. فقال لرجل: «لا تغضَبُْ». رواه البخاري”؟. والمحالٌ لا 
ينهى عنه» وما حرُمَ لا يم ترب الأحكام. مع وجودٍ العقل» كالخمرٍ. 
وظهَّرَ من هذا أنه إن زالَ عقلّه به إن عذْرّ فكسُكْر عذِرٌَ فيه» وإلا كبنج . 
وذو البراخص يقل ورديع تفي وال أعلم» 

ويقَمُ ممن زالَ عقله بسْكْرٍ محرّم. . وعنه: لا. اختاره أبو بكر والشيحٌ» 
وشيحُناء وقال: كمُكْرَ لم يأنّم» في الأصحٌ. ونقل الميمونئ : كنْتُ أقولٌ: 
َع + حتى تله » فغلبَ علي أنه لا يمع . 

ونقل أبو طالب : الذي لا يأمرٌ بالطلاق إنما أَنَى خصلةً واحدةٌء والذي 
يأم به أَنَى ثنتين ؛ حرَّمَها عليه وأَحلَّها لغيره. وعنه الوقفُ. وهو: من يخلظ 
في كلامه» أو لم يعرف ثوبّه» أو هذى. وذكر شيحُنا وي أن الخلافٌ 
فيمن قد يفهَمٌ» وإلا لم يقَعْ. قال شيحُنا: وزَّعَمَّ طائفةً “من أصحاب (م ش) 
وأحمد"؟: أن النزاعً إنما هو في النَّضُوانٍ الذي قد يفْهُمُ ويغلّظ. فأما الذي تم 
سُكرٌه بحيث لا يفهُمُ ما يقول» فإنه لا َم به؛ قولاً واحداء والأئمة الكباز 
جعلوا راع في الجبيع. والروايتان في أقواله وكل فعل يعتبرٌ العقل له. 
وعنه : : في حدٌ. وعنه: وقولٍ كمجنون؛ وغيرُهما كصاح. وعنه: أنه فيما 


)١(‏ أخرجه البخاري :)7١41١(‏ ومسلم (181) (170) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) في «صحيحه؛ .)511١5(‏ 

(0) في (ر): «وجهان». 

(4 - 5) ليست في (ر). 


١‏ كتاب الطلاق 


الفروع يستقل به؛ كعتقه وقتله» كصاح. قال جماعةٌ: ولا تصحٌ عبادته. قال 
شيحُنا: ولا تقبلُ صلائه أربعينَ يوماً حتى يتوب؛ للخبر2"0. وقاله الإمامُ 


01 و 


أحمد. 


ش والبنْج ونحؤه كجنون؛ لأنه لا لَه به. نص عليه » وذكرَ جماعة : :+ بقع ؛ 
لتحريمه» ولهذا يعرّرٌ. قال شيحُنا: قصد إزالةٍ العقل بلا سبب شرعيٌ 


محرة”" . وفي «الواضح؟ : إن تداوى ببنج فسكر» لم يقع. وهو ظاهر كلام 


ومن أكره عليه ظلماً - وعنه : من سلطانٍ ‏ بإيلايه ؛ بضربه أو حبسيه» 
والأصحٌ: أو لوليه. ويتوجّه : أو والده ونحوه. أو أَخدٍ مال يضرٌه أو هِدَّدٌه 
بأحدها”* قادرٌء يظنُ إيقاعه. فطلَّقَ تبعاً لقوله. وقال شيحُنا: أو ظنّ أنه 
يضرًه - بلا تهديدٍ ‏ في نفيه أو أهله أو مالهء لم يقَْ. وعنه: إن هدَّدَ 
بقتل””2» أو قطع عضر فإكراةٌ» وإلا فلا. وقيل: إخرافٌ مَن يؤلمة إكراة* . 


الحاشية * قوله: (وقيل إخراقٌ من”" يؤلمُه إكراة) 


أي : إخراقٌ من يؤلمُه الإخراقٌ. وفي نسخة: (إخراقٌ يؤلمُه إكراة) وهو حسنٌّ. 


)١(‏ أخرج النسائي في «المجتبى» 717/8 وابن ماجه (/7701) عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله يكلِ: «من 
شرب الخمر وسكرء لم تقبل له صلاة أربعين صباجاً» وإن هات» دخل النارء فإن تاب» تاب الله عليه. ..» 
وأخرج الترمذي (1857). والنسائي في «المجتبى؛ 7١7/48‏ بنحوه من حديث ابن عمر رضي الله عنه. 

)١(‏ في (ر): ليحرم». 

() في (ر): «نائلاً منه». 

() في (ر): (أحدهما». 

(0) بعدها في (ط): (وعنه». 

(5) في (ق): ١ما2.‏ 


أحكام الطلاق ل 


وهو ظاهرٌ «الواضح». قال القاضي : الإكراة يختلِفٌ . قال ابن عقيل : وهو الفروع 
قولٌ حسنٌ . وفي #مختصر أبن رزين»: لا يتمُ من مكرّو بمضرٌ ل شتم 
و توعد لسُوقة7") “وان شك اليظلق؛ فإكراةٌ. قاله شيحُنا . 

وإن ترّكَ التأويل بلا عذرء أو أكره”" على مبهمقء فطلَّقَ معينةٌ 
فوجهان00!؛ بذ 


مسألة  ١‏ ؟: قوله: (وإن ترك التأويلَ بلا عذرء أو أَكْرِه على مبهمةٍ. فطلّقَ التصحيح 
معينةٌ» فوجهان) انتهى . وأطلقهما في «القواعدٍ الأصولية». ذكَرٌ المصنفٌ مسألتين: 

المسألة الأولى  ١‏ : إذا ترك المكرهُ التأويلَ بلا عذرء فهل يقَعُ الطلاقٌ» أم لا؟ 
أطلّقّ الخلاف : 

أحدهما: لا يقَعُ. وهو الفسية: وهو ظاهرٌ كلام أكثر الأصحاب . وبه قطعٌّ في 
«المغني» ”2 و«الشرح» ”*'» ونصّرًاه. ويأتي كلامٌ الزركشي . 

والوجه الثاني: تطلّقُ. وقال في «الرعاية الكبرى»: وقيل: إن نوى المكرّهُ ظلماً 
غير الظاهر» نفّعَه تأويله» وإن ترك" ذلك جهلاً أو دهشة» لم يضرّهء وإن تركه بلا 
عذرء احتملَ وجهين. انتهى. وقال الزركشئُ: لا نزاعَ عند العامة» أنه إذا لم ينو 
الطلاق» ولم يتأوّلُ بلا عذرء أنه لا يمّعُ. ولابنٍ حمدانٌ احتمال بالوقوع» والحاله 


)١(‏ في (ر) و(ط): (و». 

(؟) في الأصل: ١كسوقة».‏ 

() في (ط): (إكراه؟. 

.”عم/٠١‎ )2( 

(0) المقنم مع الشرح الكبير والإنصاف 1١91/52‏ . 
(5) في (ط): «ذكر». 


١‏ كتاب الطلاق 


الفروح ١‏ وفي «الانتصار»: هل يقَّعٌ لغواًء أو يمّعٌ بنيّةِ طلاق فقط؟ فيه روايتان. وكذا 

عتقّه » ويميئه ونحؤهما. وعنه : تنعقَدٌ يميئه . ويتوجّه : مثلها غيرها. ولا 
يقالٌ: لو كان الوعيدٌ إكراهاً. لكنّا مكرّهين على العباداتء فلا ثوابَ؛ لأن 
أصحابّنا قالوا: ”'يجورٌ أن يقال'": إننا مكرّهون عليهاء والثواتٌ بفضلهء 
لا مستحقنًا عليه عندنا . ثم العباداتٌ تفعلٌ للرغبة . ذكرّه في «الانتصار». 

ويقّعُ بائناً في نكاح مختلفٍ فيه. نص عليه» كحُكم بصحوٍ العقَدٍ» وهو 
إنها كيف افا أو تقد واقا . ونقل ابن القاسم : قد قام مقامً التكاح 
الصحيح في أحكامه كلّها ٠‏ وعنه: + يقعء إن اعتقّدَ صحبّه . اختارّه صاحث 
«الهداية»» و«المذهب», ”7 

ويجوزٌ في حيض . . وكذا عتقٌ ” '"في بيع فاسرء في ظاهرٍ كلامه وتعليله؛ 
وو فاده المذهب» وإن سُلّمء فلإسقاطه حقٌّ البائع» ولا يلرّمُ نكا 
المرتدّةٍ والمكدة فإنه كمسألتنا على إحدى الروايتين. قاله في 
اعيونٍ المسائل». وعنه: يقّعُ في باطل» إجماعا . اختاره أبو بكر . ولا يِمَعُ 
في نكاح فضوليٌ قبل إجازتهء وفيه احتمال. وتَقَلَ حنبلٌ: إن 0 


التصحبح 2 المسألة الثانية ‏ 7: إذا أكره على الطلاقٍ بمبهمةء فطلّقَ معيّنة» فهل يِنّعُ 
الطلاقٌ» أم لا؟ أطلّقَ الخلافء والحُكمُ فيها كالتي قبلهاء خلافاً ومذهباً. 
قلتُ: الذي يظهّرٌُ: أن الوقوعَ هنا أقرى من التي قبلهاء فإن عدولّه عن المبهمة إلى 
معيّنةٍ يدل على نوع إرادق» والله أعلم . 


)١-‏ ليست في (ر). 
(؟) ليست في (ر). 


أحكام الطلاق ل 


إذنِء فطلَّقَ سيّدُهء جارٌ طلاقه وقُرّقَ بينهما(". ونْقّلَ مهنا : إن طلّقَ العبدُ 
بأمر سيد أو لاء لم يججؤ" . وإن تزوّج مطلّقةٌ ثلاثاً قبل الدخول؛ ٠‏ فطلقّهاء 
فقال القاضي : لا أعرف رواية» وإن سُلُمَ؛ فللإجماع بعد" . وقال حفيده عن 
بعض محقّقي أصحابه : إن بقِيّء نهد بتي بد وقَعَء وإلا انببنى على 
انعقَادٍ الإجماع؛ هل يمنّعٌ بقاء حكم خلافي سبَقّ. وعلى العمل بمذاهب 
العو ول بأكثرٌ من بيع أمّ الولدِء وقد بنى أحمدٌُ مذهبّه في أحكام 
العقود على الاجتهادء فاسَنَط مهر مجوسية يَةِ تحت أخيها أو أبيها . 


فصل 
السنهُ لمريده : إيقاعٌ واحدةٍ في طهر لم يجام فيه ثم يتركها حتى تنقضيّ 
عدُّها. وإن طلّقّ مدخولاً بها في حيضء أو طهرٍ وطئ فيه» حرمًء ووقُعَ. 


* قوله: (نقل مهنًا: إن طلّقَ العبدُ بإذن سيده أولاء لم يججؤْ) 
الظاهرٌ: أن رواية مهنا فيما إذا تزوّجٌ بغير إِذنٍ سيده. 

* قوله: (وإن تزوّجَ مطلقته ثلاثاً قبل الدخولء فطلّقّهاء فقال له القاضي: لا أعرفٌ 
روايةٌ» وإن سلّمَ» فللإجماع'" بعدٌ) 
ضِورَةٌ المسالة : شخصٌُ طلّقَ زوجتّه ثلاثًء ثم تزوّججَها شخصٌ آخرٌ ولم يدل بها الثاني» وإنما 
عقَّدَ عليها فقط. ثم فارَقّها قبل الدخولٍ بهاء فتزوّجَها مطلْقُها الأولُ» ثم طلقّها » فهل بِقَع هذا 
الطلاق؛ لأنه نكاحٌ مختلفت فيه؛ لكونٍ بعض العلماء ءِ قال: إن المطلَّقة ثلاثاً تحلّ بمجردٍ العقدٍ 
الصحيح عليها من غيرٍ دخول» ٠‏ فيكونُ نكاح المطلق لها ثلاثاً بعد ذلك مختلفاً فيه؛ أو يكون 
النكاحٌ باطلاً؛ لأن الإجماع انعقدَ بعد الخلافي؛ أنها لا تحل إلا بالدخولٍ» ولم تحل بمجرّدٍ 
العقدِء وهذا معنى قوله : (وإن سُلُم) يعني عدم وقوع الطلاق» (فللإجماع بعدٌ) . 


)١(‏ ليست في (ر). 
)١(‏ في (د): «فالاجماع». 


الفروع 


الفروح 


14 كتاب الطلاق 


نص عليه» وفى ي "المحرر»: وكذا: أنتٍ طالقٌ في آخر طهرك . ولم يطأ فيه. 
وكلامٌ الكل دوا ختارة يمان : مباح إلا على رواية: القروءٌ الأطهار. وفي 
«الترغيب» : تحمُلها ماه في معنى وطء . قال: وكذا وطؤُها في غير قبل ؛ 
لوجوب العدةٍ. فيتوججه الخلاف. وتُستَحَبُ رجعيُها. وفي «الموجز»ء 
و«التبصرة»» و«الترغيب» روايةٌ: تجبٌُ. وعنه: في حيض . الختارواقي 


«الإرشاد»), و«المبهج» . وطلاقها في الطهر المتعقّب الرجعة بدعة في ظاهر 


المذهب. اختاره الأكثد. ذكره كينا ونه : يجول* وانعار فى 
«الترغيب» : ويلزمه وطؤٌها. ْ 
وإن عَلَّقه ام فقامَّتُ حائضاًء ففي «الانتصار): 0 7 
«الترغيب»: بدعيٌ . وفي اا : يحتمل وجهين . وذكرَ الشيخ: إن 
بقدومه» فقلمٌ في حيضهاء فبدعةٌ ولا إن©". وإن طلَّقّها ثلاثا 0 


التصحبح 2 مسألة ‏ ": قوله: (وإن علّقّه بقيام» فقامَتْ حائضاًء ففي «الانتصار»: مباحٌ . وفي 


«الترغيب»: بدعيّ. وفي «الرعاية» يحتملٌ وجهين. وذكر الشيخٌ: إن عَلَقّه بقدويه. 
فقدمٌ في حيضهاء فبدعةٌ ولا إثم) انتهى . 

قطٌ”'2 في «الرعاية الصغرى» بأنه إذا وقّعَ ما كان علّقّه وهي حائضٌ» أنه يحرُم» 
ويمَعْ . انتهى . 

ا رُم وإلا فلا. ولعله مراؤهم . 
ويحتمل أذ يضأ أن ينبني ذلك على علةٍ الطلاقي في الحيض» فأكثرُ الأصحاب قالوا : الله 


. ليست في (ر)‎ )١- ١( 
ليست في (ط).‎ )1( 


أحكام الطلاق 1 


أو ثنتين - بكلمةٍ أو كلمات» في طهر فأكثرٌء وقَمَء ويحرم. اختاره الأكثرٌ. الفروع 
وعنه: في الطهرء لا الأطهار. وعنه: لا يحرّمٌ. اختارّه الخرقيُ. وقَدَّمَه 
في «الروضة» وغيرها . فعليها: يكرّه. وك جماعة : ونقل أبو طالب: هو 


طلاضٌ السنة. ولا بدعة بعد رجعة» أو عقد. وقدَّمَ في «الانتصار» ا 


تحريمه حتى تفرع العِدَّذُاهم) وجرّم به في «الروضة»» فيما إذا رجة”". 


قال: لأنه طوَّلَ العدةًء وأنه معنى نهيه: #ولا مُكوْهُنَ ضرانا لِنَعندواأ» 
[البقرة: .]717١‏ 

ولم يوقِعْ شيحُنا طلاقٌ حائض» وفي طهر وطئ فيه وأوقَعَ من ثلاثِء 
مجموعة أو مفرّقة» قبل رجعةٍ واحدةً. وقال: إنه لا يعلّمُ أحداً فرّقَ بين 
الضووفن ”5 وسكاه:فتها ع ده لأله موز علي 6 ع 
عر المحرّمةٍ لحقٌ اللو. ومنَعَ ابن عقيل في «الواضح»» " "في مسألةٍ 
النهي” وقوعّه في حيض؛ لأن النهي للفساد. 


في منع الطلاق فيه تطويلٌ العدةٍ؛ فعلى هذا: يكونُ بدعيّء اللهم إلا أن يقال: العِلهُ التصحبح 
تطويلٌ العدةٍ مع قصدٍ المضارٌةء فلا يكونُ بدعيّاً. وقال أبو الخطاب: العلةٌ كونه في زمن 

رغبة عنها؛ فعليه لا يكونُ بدعيًاً. وهذان الاحتمالان قد فتَّحَ الله علينا بهماء ولكلٌ واحدٍ 

منهما وجةٌ فللهِ الحمدٌُ والمنةٌ. 


(١)ليست‏ في الأاصل. 

)١(‏ في الأصل: «اراجع». 

(") بعدها في (ط): «أي: الشيخ تق الدين حكى عدم وقوع الطلاق الثلاث» بل واحدة في المجموعةٍ أو المفرقة؟. 
(5) بعدها في (ط): (و2. 

٠ ليست في التسخ.‎ )08  5( 


الفروع 


ذالطن 


كتاب الطلاق 


وقال عن قولٍ عمر”'' في إيقاع الثلاثِ: إنما جعله'" ؟ لإكثارهم منه؛ 
فعائَبهم على الإكثارٍ منه. ”"لما عصّوا بجمع الثلاث"'» فيكونُ عقوبةٌ لمن لم 
يت الله من التعزيرٍ الذي يُرجِمٌ فيه إلى اجتهاذٍ الأثموٍ» كالزيادةٍ على الأربعين 
في حدٌّ الخمر ”“لمًا أكثرٌ الناسُ منها وأظهّروه: ساعَتٍ الزيادةٌ عقوبةً. ثم 
هذه العقوبةٌ إن كانت لازم مؤبّدة كانت حدَّاء كما يقوله من يقوله في جلدٍ 
الثمانين في الخمرِ“'» ومن يقولٌ بوقوع الثلاث/ بمن جمعَهاء وإن كان 
المرجمٌ فيها إلى اجتهادٍ الإمام. كانت تعزيراًء ومتى كان الأمرٌ كذلك» 
الَمََّتِ النصوص والآثارٌ» لكن فيه عقوبةٌ بتحريم ما تمكنٌ إباحتّه له» وهذا 
كالتعزيرٍ بالعقوباتٍ المالية» وهو أجود”*» من القولٍ بوقوع طلاقي السكران 
عقوبةٌ؛ لأنَّ هذا قولٌ محرّمٌ بعلم قائله أنه محرّمٌء وإذا أَقْضَّى إيقاحٌ الثلاث 
إلى التحليلٍ» كان ترك إيقاعها خيراً من إيقاعهاء ويؤذنُ لهم في التحليل» 
ولعل إيقاعَ بعضٍ من أَوْقَعَ الطلاقٌ بالحلف به من هذا الباب» فإن الحالت 
بالنذرٍ يخيّرٌ بين التكفير والإمضاءء فإذا قصَدّ عقوبته؛ لئلا يفعلَ ذلك» أمرٌ 
بالإمضاءء كما قال ابنْ القاسم لابنِه: أفتيتكَ بقولٍ الليثِء وإن عذْتَء 


774 /8/ و البيهقي في «السئن الكبرى»‎ ١١/0 في الأصل: «ابن عمر». وقد أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
عن عمر وابنه رضي الله عنهما.‎ 

)١(‏ في (ط): «جعلهم». 

(-*) ليست في (ر). 

(5 -4) ليست في الأصل. 

(5) ليست في الأصل. 


أحكام الطلاق الى 


أفتيتكَ بقولٍ مالكِ. وعبدٌ الرحمن بن القاسم إمامٌ في الفقه والدينٍ» فرأى 
سائغاً له أن يفتي ابنّه ابتداءً بالرخصةء فإن أصرٌ على فعل ما نهيَ عنه أفتاه 
بالشدَّوٍ» وهذا هو بعينه» هو التعزير في بعض المواضع بالشديدٍء إما في 
الإيجاب» وإما في التحريم» فإن العقوبةً بالإيجابء كالعقوبةٍ بالتحريم 
مويك وق كنوت الحنذ ونس نندكإذا آزاة التلافدت يبان 
حكيه» وبتقدير أن يكونّ حكمُّه جوارٌ إلزامه بالثلاث» يكونُ قد عمل 
بموجبٍ دلالةٍ المفهوم» وقد يكونُ الاستفهامٌ لاستحقاق التعزيرٍ بجمع 


ص 


الثلاث» فيعاقبٌ على ذلك» ويغتاظٌ عليه كما اغتاظ على ابن عمرٌ لما طلَقَ 
في الحيض”". لكن التعزيرٌ لمن علِم التحريم» وكانوا قد علِموا النهي عن 
الطلاق في الحيض . 

والعَجِرٌ في قولٍ ابن عمرٌ ضدٌّ الكيْسِ7": يستحقٌ العقوبة فيوقعٌ بهء وأما 
من لم يبلعه أن هذا الطلاقّ منهيٌ عنه» فلا يستحقٌ العقوبةً» قال: 00 
من هذا الباب أمرٌُ طائفة من الصحابة لمن صامٌ في السفر” أن يعيدة) 


(1) أخرج أبو داود (7704)» والترمذي (/1190) وابن ماجه )3١61(‏ عن يزيد بن ركانةء عن أبيه» عن جدهء أنه طلّق 
امرأته البتة» فأتى رسول الله يكل .. فقال: اما أردت؟» قال: واحدة. قال: «الله؟» قال: ألله. قال: «هو على ما أردت» 

)١(‏ أخرج البخاري (07110 ومسلم (1471) (5): أن عبد الله بن عمر طلّق امرأته وهي حائض» فذكر عمرٌ للنبي 
كلد فتغيظ فيه رسول الله وَ. 

(5) أخرج البخاري (5707): ومسلم )١5071(‏ (7) عن ابن عمر قال: طلّق ابن عمر امرأته وهي حائض» فذكر عمر 
للنبي يك فقال: «مره فليراجعهاء. قلت: تُْمَسَبُ؟ قال: أرأيت إن عجر واستحمق؟. 

 8(‏ 4) ليس في (ر). 


الفروع 


الفروع 


9" كتاب الطلاق 


لامتناعه من قبولٍ الرخصة”'". وكثيراً ما يكونٌ النزاعٌ واقعاً فيما يسوعٌ”" فيه 
الأمران في نفس الأمر. وقال: إن من ذلك بِيعَ أمهاتٍ الأولادٍ؛ لوليّ الأمر 
منعٌ الناسٍ منه إذا رآه مصلحة» وله أن يأدَّنَ في ذلك . 

ولا سنة ولا بدعة لغير مدخولٍ بهاء وصغيرة» وآيسة» ومن بان حملّها 
مطلقاً. وعنه: بلى» من جهةٍ العددٍ. ل قر لا يعجيّني أن يطَلَقَ 
حائضاً لم يدخل بها. وعنه: سنةٌ الوقتِ تنبت لحامل . اختاره الخرقي. فلو 
قال لي :أن طالق للعة لقت بالوضع . رعان الأول لقان 
لإحداهنٌ : أنتٍ طالقٌ للسِّنةٍ طلقة» وللبدعةٍ طلقة؛ وقعتاء ويدَيّنُ بيه في غير 
آيسة"؟"» إذا صارّث من أهلٍ ذلك. وفي «الواضح»: وجةٌ: لا. وفي 
الحكمء وجهان”” 2*7. وإن يي 0 فواحدةٌ في الحالٍ» 


التصحبح 2 مسألة 4: قوله: (ولا سنةً ولا بدعةً لغير مدخولٍ بهاء وصغيرة» وآيسةٍ» ومن بان 


الحاشية 


حملها. . .) ثم قال: (لو قال لإحداهنٌ : أنتِ طالقٌ للسنة طلقةٌ» وللبدعةٍ طلقة. وقعتاء 

ويُدَيْنُ بنيّْه في غير آيسةٍ» إذا صارت من أهل ذلك. . . وفي الحكم» وجهان) انتهى . 
يعني : إذا قال: أرذتُ طلاقّها في زمن يصيرُ طلاقها”" فيه للسنة؛ إن قال: للسنةٍ. 

أو : للبدعة؛ إن قال: للبدعة. وهذان الوجهان ذكرهما القاضى. وأطَلَقَهما فى 


للق تقدم 4 . 

(؟) ليست في الأصل. 
(9) ليست في (ر). 

(5) في الأصل : «السنة؟. 
(5) بعدها في (ر): «قال». 
(5) في (ر): ١له»,‏ 

(0) في (ط): «طلاقا. 


أحكام الطلاق يف 


وواحدةٌ فى ضدّ حالها إذن. الفروع 
وإن قال: ثلاثاً”'©2؛ للسِّنةٍ والبدعةٍ نصفين» وقعَتٌ إذن عند ابن أبي 

موسى ؛ لتبعيض كل طلقةٍ. والأصحٌ: وقوعٌ الثالثة في ضدٌّ حالها 000 

نوى تأخيرٌ ثنتين » ففي الحكم وجهان”. وإن قال لمن هما لها: 

طالقٌ للسنةء لفك إن كانت في ظهر لم يَطأ فيه وإ “توتجودة: 1 


«المغني)0''» و«المحرر»؛ و«الشرح»”" و«الرعايتين»» و«النظم». و«الحاوي الصغير؟» التصحيح 
وغيرهم : 

أحدهما: يقبل. وهو الصحيحٌ. قال الشيح الموفقٌ» والشارحٌ : هذا أشبّهُ بمذهب 
أحيد؛ لأنه فد كلامه بها يجتمله. 

والوجه الثاني : لا يقبل. وهو ظاهرٌ كلامه في «المنور» . 

مسألة ‏ ©: قوله: (وإن قال: ثلاثاً؛ للسنة والبدعة نصفين. وقعَث إذن عند ابن 


زفق 


أبي موسى. . . والأصحٌ: وقوعٌ الثالثة في ضدّ حالها إذن: وإن نوى تأخر ثنتين» ففي 
الحكم وجهان) انتهى : 
أحدهما: يقبلُ. وهو الصحيحٌ. قال الشيحُ في «المغني» '*, والشارحٌ : هذا أظهرٌ. 
والوجه الثاني: لا يقبل في الحكم؛ لأنه فسّرَ كلامّه بأخفٌ مما" يلزمُه حالة 


.»لب١ في (ر):‎ )١( 

. "11/6٠١ 90 

() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 197/59 . 
(5) في (ط): «بكلام». 

ف ل لفاكرسة 


(5) في النسخ: «ما». 


4" كتاب الطلاق 


الفروع قال: للبدعة”''» فبالعكس. وفى الثلاثِ الروايتان © ©2. وإن قال: ثلاثاً 


للسنةٍ؛ فعلى الروايات الثلاث السابقةٍ 
والقروءٌ: الحيّض» فيقع بتعليقه عليه بالحائفض» وعلى أنها الأطهارٌ 
يقعٌ إذن» إلا حائضاً لم يدخل بها. وفي صغيرةء وجهان0" . 


التصحيح الإطلاتي . قلتٌ: وهو قويّ. 


الحا 


شية 


(20) تنبيه : قوله : (وإن قال: للبدعة» فبالعكس . وفي الثلاث الروايتان) . 

يعني : اللَتن في الطلاقٍ ثلاثاً؛ هل هو للبدعة» أم لا؟ وقدَّمَ المصنفٌ أنه يحرُمُء 
وقال: اختاره الأكثرٌ. وقوله: (وإن قال: ثلاثاً للسنة» فعلى الرواياتٍ الثلاث السابقة) 
يعني: في المسألةٍ المتقدمة» فإنه ذكرٌ الرواية الثانية» فقال: (وعنه: في الطهرء 
لا الأطهار) وقدّمَ الوقوعَ . والتحريمٌء بر وي 

مسألة ‏ 5: قوله : «(والقروءٌ الجيض» فيقَعٌ بتعليقه عليه بالحائض » وعلى أنها 
الأطهارء يةّ قَعُ إذن» إلا حائضاً لم يدخل بها 0 

وأطلَّقّهما في «المغني”" 2 و«المقنع»”" ٠‏ و«المحرر؛ء و«الشرح»” 
واشرج ابن منجا». و«الرعايتين»» و«النظم». و«الحاوي الصغير'. وغيرهم : 

أحدهما: تطلّق في الحالٍ طلقة. . وهو الصحيخ . وبه قطعّ في «الهداية»1» 
و«المذهب». و«مسبوك الذهب». والمستوعب». و«الخلاصة»ء و«البلغة»). وغيرهم. 

والوجه الثاني : لا تطلقٌ. إلا في طهر بعد حيض متجده” 0 


)١(‏ ليست في (ر). 

”15/٠٠١ 5‏ ص 

() المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 7١5/517‏ . 
(:) في (ط): "يتجدد؛. 


أحكام الطلاق ه 


وأقبحه» و: اسه كقوله : للبدعة. و: ةج و: أخيلة و: الفروع 
أقريه. وا اظدله ع 1 املك و اتكفووة أسنة كاله افإذا لرى: 
أحسنّ أحوالكء وأقبحهاء كونْكِ مطلقةً» وَقَمَ إذن» كقوله: طلقةٌ حسنة 


6 0 


6م 


وإن نوى بأحسيه زمنّ البدعةٍ؛ لشبهه بِحُلْقِها القبيح» أو بأقبحه» زمنّ 
السنةٍ؛ لقبح عِشْرّتهاء ففي الحكمء وجهان”” . 


مسألة -/: قوله: (وإن نوى بأحسنه زمنّ البدعة؛ لشَبّهه بحُلّقها القبيح» أو بأقبجه» التصحيح 
زمنٌ السنة؛ لقبح عشرتهاء ففي الحكم» وجهان) انتهى . ْ 

وأطلّقّهما في «المغني»”"2. الع قال في «الرعاية الكبرى»: وقيل : إن قال 
في أحسن الطلاق» ونحوه: أردْتُ طلاقٌ البدعة. وفي أقبح الطلاقء ونحوه: أردْتُ 
طلاقٌ السنة. قُبِلَ في الأغلظٍ عليه؛ ودُيْنَ في الأخفُ. وهل يقبل حكماً؟ حرج فيه 
وجهان. انتهى : 

أحدهما : يقبلٌ في الحكم . 

والوجه الثاني : درل ارات لأنه خلافٌ الظاهرء الهم إلا أن تدل قرينة 
على شيء؛ فيعمل به. 


* قوله: (و: أقبحهء و: أسمحه) الحاشية 
قال فى «الفصول»: فإن قال: أفحَشّ الطلاق» و: أقبَحَه و: أسمجه و: أنتَنه و: أرذَّلَى 
وأفرَّدَ كلّ لفظةٍ من هذا يقرثها بالطلاق» فقال أبو بكر : يمع عليها الثلاتُ. وعندي: أنه يجبٌ أن 
َقَّعَ الثلاثُ في الحيضء أو الطهر المجامّع فيه؛ لأنه أفحَشٌ؛ لما فيه من اجتماع الضيقٍ على 

)١(‏ بعدها في (ر): "فيتجه؟. 


"44/٠١ 0‏ . 
(6) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7١9/15‏ . 


الفروع 


5"”, كتاب الطلاق 


ويحرمٌ تطليقٌ وكيل مطلقٍ وقتّ بدعةٍ. وفي وقوعه» وجهان”". قال 
في «المغني)” ١‏ : الزوج ملك ياك كا ولم يلل الأزجئٌ عدم الوبوع 
إلا بمخالفة 3 أمر الشارع. فإن أَوقعة وقت بدعة أو ثلاث فظاهر كلامهم : 


التصحبح ١ح‏ مسألة-6: قوله: (ويحرُمٌ تطليق وكيل مطلْقٍ وقتّ بدعة. وفي وقوعه. وجهان) 


الحاشي 


انتهى . وأطلقهما في «المحرر»: 

أحدهما: يحرُّمُ ويقّعُ . قدّمَه في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير». وهو ظاهرٌ كلام 
كثير من الأصحاب . قال في «الهداية»» و«المستوعب»» و«المقنع» '"), وغيرهم: له أن 
يطلْقّ متى شاء . 

والوجه الثاني: يحرم ولا يقعُ. صحححّه الناظمٌ. وهو قويٌ؛ لأنه ليس وكيلا فيه 
قرعا 

(35) تنبيه: قول المصنف بعد ذلك بسطرٍ بعد كلام الأزجيّ: (فإن”" أوْقَعَه 


النفس» وقطع الرجعة» والعودٍ بنكاح جديدِ» وفيه تطويل للعدّةٍ» فمتى أوقعْنًا ثلاثاً في طهر كان 
فاحشاً» لكن هناك ما هو أفحَشٌ شنُ» فما©» أعطينا اللفظةً مها ؛ ؛ ألا ترى أنه لو قال: عندي أجودٌ 
نقَلٍ في البلدِ» ثم فسّرّه بشيءٍ فوقه أجودً منه» لم يقبّل منه» كذلك ها هنا. على أن قولَ أبي بكر : 
ِقَعُ الثلاثُ؛ يعطي الفحش على إحدى الروايتين» وهو إذا قلنا: الجمعٌ للطلاقٍ بدعةٌ. والذي 
اعتبرثّه أنا من وقوعه مجموعاً في الحيض يعطي الفحشٌ من غير خلافٍ في المذهبء والمبالغةٌ 
بما اعتبرئه أنا اعتبارٌ صحيحٌ» لأنه من باب أفعل» ولا يكفي أن يكونّ فاحشاً حتى يكونّ أفحشّ» 
ولا يكونُ: أفحشّ بالفحشٍ المجردٍ حتى يكونّ الفحشٌ متضاعفاً ؛ بمنع الرجعةء وتطويل العدّة. 


إلى الفليسض ” 

(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1١51/9537‏ . 
() في (ص): «فأنه». 

(54) في (ق): (فمتى». 


0" 
أحكام الطلاق 


أو ثلاثاً و كا عدم أنه تمل أن ال 
وقت() بدعة» أو ثلاثاء فظاهر كلامهم : يقع . ويتوجه” ' عدمه) انتهى» 16 لتصحيح 
" 0 3 مما أ نّ مر كلام المصنفي». ويكون 
يكون من تتمة كلام الازجيّء وهو أؤلى. ويحتمل أن يكوث من و 
زادَ الثلاث» فيحصل في كلامه خلل من وجهين : 
أحدهما: أنه أطلّقٌّ في الخلافٍ في وقوعه قبل ذلك» وهنا قم الوقوعَ على ظاهر 
كلامهم . 
عيور؟كءع ظ5 . 0 1 95 ذلك 
والثاني: أنه صرح أوَلاً أن في المسألةٍ وجهين» وهنا لم ينقل عن الأصحاب في ذ 
تصريحاًء وإنما قال: ظاهرُ كلايهم. وذكرَ من عنده توجيهاً. وإن أعذناه إلى كلام 
الأزجيّ» انتفى ذلك. والله أعلم . 


فهذه ثمان مسائل في هذا الباب. 


للق في (ح): (بعد؟,. 
(؟) في (ط): ١توجه».‏ 


الفروع 


ل كتاب الطلاق 
باب صربح الطلاق وكنايته 


وصريحه : :- لفظا الطلاقي» وما و بغيرٍ أمر ومضارع: وعنه : 
أنتِ مطلّقةٌ (وم)”". وقيل: وطلقتُكِ . كنايةٌ. فيتوجّه عليه: أنه يحتملٌ 
الإنشاء والخبرَ. وعلى الأولٍ: هو إنشاءٌ. وذكرٌ القاضي في مسألةٍ الأمر: 
أن العقودٌ الشرعية بلفظٍ الماضي أخبار. 

وقال شيحُنا: هذه الصيعُ إنشاءً من حيثٌ إنها هي التي أثبتَتِ”” الحكم 
وبها تم وهي أخبارٌ لدلاليها على المعنى الذي ذ في النفس . فإن فتَح تاء 
أنت» طلَقّثْ". خلافاً لأبي بكر وأبي الوفاء. وكركة على الخلاك : :لو 
اله لمن قال لها : كلما قلت لي» ولم أقل لك يثله» فأنتٍ طالقٌ . فقال لها 
مثله طَلَقَتْء ولو علَّقّه. ولو كسّرٌ التاء تخلّصٌ وبقي معلّقاً. ذكَرّه ابن 
عقيل. ثم قال: وله جوابٌ آخرٌ: يقولّه بفتح التاءء فلا يجبُ. قال ابن 
الجوزيّ: وله التمادي إلى قُبيل”*' الموتٍ. وقيل: لا يقَعٌُ شية؛ لأن استثناء 
ذلك معلومٌ بالقرينة. فزوجتّك ‏ بفتح التاء - ونحؤه» يتوجّه مثله. وصبححه 
الشيح. وقيل””': من عاميّ. 


)١(‏ ليست في (ر). 

(0) في (ر): (يثبت»2. 
(7) في الأصل: «طالق». 
(5) في (ر): «قبل؟. 
(0) في الأصل: «وقال». 


باب صريح الطلاق وكنايته 1 


وفي «الرعاية»: يصحٌ جهلاً أو عجزاًء وإلا احتمل وجهين. وقال 
الخرقئٌ» وأبو بكر - ونصّرّه القاضي» وغيرهء وفي «الواضح»: اختاره 
الأكثدُ _: الفِراقٌ» والشراح ٠‏ كالطلاق. وقيل: وكذا الإطلاقٌ» فيفع 
بصريجهء ١”‏ جد أو هرّلَ '©. وعنه: بنيق» أو قرينةٍ غضبء أو سؤالهاء 
ونحوه. 

فإن أراد: طاهراً”'“2. فغلِطء أو أن يقول: إن قمتٍ. فتَرَكَ الشرطء ولم 
يرِذ د طلاقاً. أو نوى ب: طالقٌ: مِن وثاق» أو من نكاح سابقي» لم تطلّق» 
يدي باطنا . وعنه: لا. كهازلٍ» على الأصحٌ. وفي الحكمء - ولا قرينة - 
روايتان0) . وقيل في نكاح سابتي : يقبل إن وَجدّ. 


مسألة  :١‏ قوله: (فإن أراد: طاهراً. فغلِطٌ”"» أو أن يقول: إن قمْتٍ. فرك ' 


الشرط» ولم يُرِدْ طلاقاً» أو نوى ب: طالقٌء مِن”*' وثاق» أو مِن نكاح سابقٍ» لم تطلّق» 
ويُدَيْنُ باطناً. وعنه: لا... وفي الحكم ‏ ولا قرينةٌ - روايتان) انتهى. وأطأمّهما في 
«الهداية»» و«المذهب». وامسبوك الذهب؛». و«المستوعب». و«المغني)””'؛ 
و«الهادي». و«البلغة»» و«تجريدٍ العنايةك. ا وأطلقهما كّ «المقنع»9 © 
واشرح ابن منجا' إلا في قوله: أردْتُ أن أقولٌ: إن قمْتِ. فتَرَكْتُ الشرط. وأطلقّهما 
في #المحرر» في الأخيرة: 


)١- ١(‏ في (ط): «جذاً وهزلا». 
)١(‏ في (ط): "ظاهرأ». 

(5) في النسخ: «فقط». 

(5) في (ط): ١عن2.‏ 

. "”هال/ل١‎ )0( 
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الفروع 


الفروع 


التصحيح 


و" 


الحاشية 


لضن كتاب الطلاق 


وكذا قولّه: أنتٍ طالقٌ. ثم قال: أرذتٌ إن قمْتٍ. وقيل: لا يقبك2". 
ويتوجّه مثله'" إن علّقَه بشرط شهدت به بينةٌ» وادّعى أن معه شرطاً آخرٌ. 
وأوقّعَه في «الفنون»»؛ وغير” واحدٍ من الشافعية» لا فقهاءٌ البصرة» وقال: 
ليس في الأصولٍ قبول قولٍ إنسانٍ في رد قولٍ شاهدّينء كما لو أقرٌ أنه" 


إحداهما: يُقبلُ: وهو الصحيحٌ. صحححه في «التصحيح». وقطعٌ به في «الوجيزاء 
و«منتخب الأدميّ» في غير مسألة/ إرادة الشرطٍ . وقَدَّمَه ل وفي «الكافي» ”4: 
إلا في قوله: أردثُ أنها مطلقةٌ من زوج كان فبلي . و”*' كات كذلك» فاطق فيه وجهين . 
وقدّمّه في «الشرح»2"" إلا في إرادة الشرطٍ . 

الرواية الثانية : لا يُقبل. قال في «الخلاصة»: لم يقبّلْ في الحكم. على الأصمّ . قال 
في «إدراكِ الغاية»: لم يقبّلُ في الحكم في الأظهر. واختاره ابن عبدوس في «تذكريه». 
وَقَدَمّه في «المحرر» ‏ إلا في الأخيرة ‏ و«النظم؛ و«الرعايتين»» ووالحاري الصغير»ء 
وغيرهم . ظ 

مسألة - ؟: قوله: (وكذا قوله: أنتِ طالقٌ. ثم قال: أرذتُ إن قمْتِ. وقيل: لا 
يُقبلّ) انتهى . قال في «الهداية»» و«الكافي»”" : يخرّجٌ لكين روايتان. وأطلْقَهما في 
«المستوعب»» و«المذهب». وغيرهما: 


)١(‏ ليست في الأصل. 

(1) بعدها في الأصل: "مثله؛. 

(9) ليست في (ر). 

. 44544١ /5 )#( 

(0)ليست في (ط). 

(7) المقنعم مع الشرح الكبير والإنصاف 17؟8/5١17- 3١5‏ . 
0 6/الا2 . 

(8) في (ط): «فيما». 


وكيلٌ فلانٍ أو ببيع'"2» ثم ادعى عزلاً» أو خيارا . 

وإن ضرّبّهاء أو أخرّجّها من دارهاء أو قبّلهاء أو أطعَمّهاء ونحوّه. 
وقال: هذا طلاقُكِ. فنصّه: صريحٌ. فإن نوى أنه سبَيّهء ففي الحكمء 
وجهان. وعنه: كنايةٌ 0“ ©©. كقوله بعد فعل منهاء أو قوله: أنتٍ 
عاقلةٌ» هذا طلاقُكِ. ذكرّه القاضي. وفي «الترغيب؟ : لو أَطعَمّهاء أو 


إحداهما: لا يُقَبل. وهو الصحيحخ. قطعٌ به في «المقنع»”" - وقال: نض عليه - 
واشرْح ابن منجاا» و«الوجيز». وغيرهم. وقدّمّه في «المحرراء و«الشرح»”"', 
و«الرعايتين»: و«الحاوي الصغير»» وغيرهم . - 

والرواية الثانية: يقبلٌ. وقول المصنف: (وقيل: لا يقبل) يعني: وإن قبل في 
المسائل التي قبلّهاء وهو الذي قطعّ به في «المغني»” "2 و«شرح ابن منجا»» و«الوجيزا» 
وغيرهم. وفرّقٌ ابِنُ منجا بينهاء وبين التي قبلّها. ٠‏ 

مسألة 7 4 : قوله: (وإن ضَرَبَهاء أو أخْرَجَها من دارهاء أو قبّلها » أو أَطعَمَهَاء 
ونحوّه» وقال: هذا طلاقكِ. فنصّه: صريحٌ . فإن نوى أنه سببه» ففي الحكم وجهان. 
وعنه : كنايةٌ) انتهى. ذكر مسألتين: 

المسألة الأولى -": إذا فعَلَ بها ما قال المصنفٌء وقال: هذا طلاقك . فهل هذا" *» 
صريحٌ أو كنايةٌ؟ ظاهِرٌ كلابه إطلاقٌ الخلافٍ : 


إحداهما: هو صريح . وهو الصحيح. نص عليه» واختاره ابن حامدٍ» وغيزه. وجِرم 


. في (ط): (يبيع؟‎ )١( 

(؟) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 444/97 . 
44/٠١ )95(‏ . 

زفق في (ح): «ذلك»2. 


الفروع 


التصحيح 


الفروع 


ا كتاب الطلاق 


سقاهاء ففي كونه كالضرب؛. وجهان. وإن قال: أنتٍ طالقٌ لا شيء. 
وقَعَ في الأصحٌ. وعكسّه: أنتٍ طالقٌ أو لا. 


التصحيح في «المقنع»”'2 و«الكافى)2'”9, و«الخلاصة»» و«الوجيز؛ء وهتذكرة ابن عبدوس»., 


وغيرهم. وقَدَّمَّه في «الفصولٍ». و«المحرر»» و«النظم»» و«الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغيرٍ»؛ واشرح ابن منجا»» وغيرهم . 1 

والرواية الثانية : هو كنايةً . وهو قولٌ في «المحرر»» وغيره. قال القاضي : يتوجّه أنه لا 
يقَعُ حتى ينويّه . وقدّمّه الشيخ في «المغني»7", والشارِحٌ» ونصّرًاه. وهو ظاهرٌ كلام أبي 
الخطاب في «الخلاني». قال الزركشي : ويحتملّه كلامُ الخرقيٌ . انتهى . قلت : وهو قو . 

المسألة الثانية ‏ 4 : على المنصوص: لو نوى أنه سببٌ طلاقك؛ فهل يقبَل في 
الحكم؟ أطلّقٌ الخلاف . 1 

أحدهما: يقبل. وهو الصحيحُ» اختاره في «الهداية؛» وصحححَه في «الخلاصةاء 
وقطعٌ به في «المقنع»” 2 و«المحرر». و«النظم». و«الوجيز»» و«الحاوي الصغير»» 
وغيرهم . وقدَّمَه ابن رزين في اشرجه". وهو ظاهرٌ ما قدّمَه ابن حمدان . 

والوجه الثاني : لا يقبل في الحكم . وصحّححَ في «المغني»”' فيما إذا لطَمَهاء فقال: 
هذا طلاقكِ. إنه كنايةٌ محتملٌ بالتقدي 20 الذي ذكَرَه ابِنُ حامدٍء ويحتملٌ أن يريد أنه 
سببٌ لطلاقِكِ”' . انتهى . 


. 5١1/559 المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )١( 
. 41٠0/5 )9( 
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(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 554/55 . 
(5) في (ص): «بالتقرير». 

(1) في (ط): «طلاقك». 


باب صريح الطلاق وكنايته وفنا 


وَإذ قال :أت طالق :والحدة أؤ لا : فوبجهان”0” , 

وإن طلَّقّهاء أو ظاهَرٌ منهاء أو آلى» ثم ععمَّبَه بقوله لضرّتها: شركُتكِ 
معها. أو أنتِ مثلهاء أو: كهى . فعنه : كنايةٌ فى الثانية . ونضة: صريح . 
وقيل: لا يلزمُها إيلا» إن حلّف بالل ولو نواه 16" . 


مسألة ‏ © : قوله: (وإن قال: أنتِ طالقٌ واحدةً أوْ لا. فوجهان) انتهى. يعني : هل 
تطلق) أم لا؟ وأطلَقَهما في «المحرر»ء و«النظم»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير؛» 
وغيرهم : 

أحدهما: لا تطلّقُ. وهو الصحيحٌ. قال ابن منجا في «شرجه»: هذا المذهبُ» وجرَّمَ 
7 الأدمي في امنتخبه). وَقدّمّه في «الهداية»» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»». 
و«المستوعب»» و«المقنع»”"" و«المغني») 0 و«الشرح»”" ليرا وردا عير 

والوجه الثاني : تطلُق. وهو ظاهِرٌ ما جِرّمَ به في «الوجيز»» فإنه ذكَرَ عدم الوقوع 
في الأؤلى» وهو قوله: أنتٍ طالقٌ أو لاء ولم يذكر هذه. وجرّمَ به في «المنورة» 
و«تذكرة ابن عبدوس)»). قال في «الخلاصة» : فقيل : تظلق واد : واقتصرٌ عليه . 

مسألة 5 -/: قوله: (وإن طلّقّهاء أو ظاهَرَ منهاء أو آلى» ثم عمّبّه بقوله لضَرّتِها : 
شركتُكِ معهاء أو: أنتٍ معهاء أو: كهي. فعنه : كناية في الثانية . ونصه: صريخ . 
وقيل : لا يلزمُها إيلاء» إن حلف باللهِ» ولو نواه) انتهى . ذكر مسألتين: 

المسألة الأولى -5: إذا طلّقَ امرأته» أو ظاهَرَ منهاء ثم عقب بقوله لضرَّتها ما قاله 
المصنفٌ؛ فهل هو صريحٌ في الضَّرّةَء أو كناية؟ أطلّقٌ الخلاف: 


. 7719-1778/57 المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )١( 
.ه2”/1٠١‎ )0( 
في (ط): «زاداء».‎ )9( 


الفروح 


عم كتاب الطلاق 


الفروع وإن كتَبَ صريح طلاقِها بشيء يَبِينُ - وقيل: أَوْ لا فعنه : صريحٌ . نصَرَه 


التصحبح إحداهما: هو صريحٌ. وهو الصحيحٌ. وعليه أكثّرُ الأصحاب. ونص عليه وقطعٌ به 
كتير منهمء وقدّمَّه في الظهار فى «الهداية». و«المذهب»ء. و«المستوعب». 
و«الخلاصة». وغيرهم. وقدّمّه فيهما في «المحررف» و«النظم». و«الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير»» وغيرهم . , 
والرواية الثانية : هو كنايةٌ فيهما. 
المسألة الثانية ‏ /ا: مسألةٌ الإيلاء» فأطلّقَ المصنفٌ الخلافٌ في كونه صريحاً» أو 
كناية في الثانية : 
إحداهما: يكونُ صريحاً. وهو الصحيحٌ. فيكونٌ مُولِياً من الثانية أيضاً. نص عليه. 
واختاره القاضي ٠‏ وغيرٌه . وقدَّمّه في «المحرر» » و«النظم» . و«الرعايتين»؛ 
و«الحاوي الصغير»» وغيرهم . ْ 
والروايةٌ الثاني : يكونٌُ كنايةً. فإن نواه كان مُولِياً» وإلا فلا. وَذَكَرَ المصنفٌ قولاً: 
لا يكونٌ بذلك مُولِياً من الضّرّةِ مطلقاً. وهذا القولٌ عليه الأكثرُ. وجرّمَ به في 
«الهداية». و«المذهب». و«١المستوعب»»‏ ”ا و«الوجيز». وغيرهم . . وَقَدّمّه 
في «المغني»” 3 ٠‏ و«المقنع» 0 و«الشرح»” ل و«الرعاية الكبرى»» في باب الإيلاء 
عا 
تنبيه: الظاهرٌ أن الخلافٌ الذي أطلَقه المصنفٌ إنما هو في كونه كنايةً أو 
صريحاء أما القول بأنه لا يكونٌ مُولِياً مطلقاً. فليس داخلاً في الخلافٍ المطلق» 


الحاشية لوقي انف المي ال اسوك نيوا رامق ارختن افا روي السو و سما ب اام وال 1 


(١)6١ل/ة؟‏ . 
زفق المقنع مع الشرح الكبير والإانصاف ؟اا/ ا . 


باب ص يح الطلاق وكنايته وم 


القاضى » وأصحابه . وذكرّه الحلوانيٌ عن أصحابنا . وعنه . كنايةٌ ا" الفروع 
ويتخرّحٌ أنه لغوٌ واختاره بعضهم؛ بناءً على إقراره بخظهء وفيه 


والله أعلمُ . وتأخيرُ المصنفٍ له في الذّكرٍ عن الروايتين» فيه شية» بل الأؤلى أنه إما أن التصحبح 
يُلحقّه بالخلافٍ المطلق» أو يقدّمّه عليه. 

مسألة - 8: قوله: (وإن كتب صريحٌ طلاقِها بشيء يِبِينُ - وقيل: أو لا فعنه: 
صريحٌ. نصّرّه القاضي» وأصحابه . وذكَرّه الحلوانئ عن أصحاينا. وعنه: كنايةٌ) انتهى . 
هاتان الروايتان حرّجَهما في «الإرشاد»”2» وأطلّقَهما في «المغني»”" و«المقنع» 0 
و«البلغة». واالشرح»”", و«شرح ابن منجا»» و«النظه)” 2 وغيرهم : 

إحداهما: هو صريحٌ» وهو الصحيحٌ . قال ناظمُ «المفردات»: 

أدخله الأصحابٌ في الصريح 

وصححَه في «التصحيح)””' . 

قال في «تجريدٍ العناية»: وقَمَ» على الأظهر . واختارّه ابن عبدوس في "تذكرتّه"» 
وقدّمّه في «المحرر»ء و«الرعايتين»؛ و«الحاوي الصغير»» وغيرهم. ونصرّه القاضي» 
وأصحابه . وذكرّه الحلواني عن الأصحابء كما نقّله المصنفٌ . 

والرواية الثانية : هو كناية» فلا يقَعٌ من غير نية. جرّمٌ به في «الوجيز» . قال في «الرعاية) : 
وهوأظهّرٌُ. قلت : وهو الصوابٌ . والذي يظهرٌ: أن الأول بعيدٌ» وإن كان عليه الأكثر. 


. 597 ص‎ )١( 

.6 "ك١‎ )5( 

(*) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 777/575 . 
(1) ليست في (ص). 

(5) في (ط): «التصريح». 


لضن 


الفروع 


55 كتاب الطلاق 


وجهان”"/ . ويتوجّه عليهما صحةٌ الولاية بالخظء وصحة الحكم به. وفي 
«تعليق القاضي»: ما تقولون في العقودٍ والحدودٍ والشهادات؟ هل تثبتٌ 
بالكتابة؟ قيل: المنصوص عنه في الوصيةٍ: تثبتث. وهي عقدٌ يفتقرٌ إلى 
إيجاب وقبولٍ» فيحتمل أن تثبتَ جميعُها ؛ لأنها في حكم الصريح» ويحتمل 
لا؛ لأنه لا كناية لها فَقَوِيَتْء وللطلاقٍ والعتقٍ كناية» فضعف”2©. قال 
صاحبٌ «المحرر»: لا أدري أرادً صحَّحتها بالكنايةء أو تَثبتها في الظاهر. 
ويتوجه : هما. 


ولا يقع بكتابته”") على ما لم فت عليه ل 0 ونحوه. وفى 


التصحيح مسألة -9 : قوله: (ويتخرّجٌ أنه لغوٌ. واختارّه بعضهم ؛ بناءً على إقراره بخطه» وفيه 


الحاشية 


وجهان) انتهى . قال في «الرعاية الكبرى»: ويتخرَّجٌ أنه يقَعُ بخطه شيءٌ» وإن نواه؛ بناة 
على أن الخط بالحقٌ ليس إقراراً شرعياًء في الأصحٌ. انتهى. وقدَّمَ في «الرعاية الكبرى» 
أيضاً في الإقرار» أنه الاعترافف». وهو إظهارٌ الحقٌ لفظا. وقاله في «الرعاية الصغرى»» 
و«الحاوي»؛ ثم قال في «الكبرى»: قلتُ: هو إظهارٌ المكلّفٍ الرشيدٍ المختارٍ ما عليه» 
لفظاً أو كتابة”*) في الأقيس» أو إشارةٌ» أو على موكلهء أو مولّيهء أو موروثه بما يمكنٌ 
صدقّه فيه. انتهى. فصحححَ هنا أنه ليس إقراراً شرعياً. وقال في الإقرارٍ: إنه إقرارٌ في 
الأقيس . وتابَعه على الأولٍ في «الرعاية الصغرى»» و«الحاوي». قلتٌ: الصوابٌ أنه 
يكونُ إقراراًء وهو مقتضى قواعدٍ المذهب. كمَنْ وجَدَ خط أبيه بدَيْنِ عليه» أَوْ لَه على 


.»تفعضف١ في (ر):‎ )١( 
. في (ر) و(ط): «بكنايته؛‎ )١( 
ليست في (ر).‎ )©( 

(4) في (ح) و(ط): (كناية». 


باب صريح الطلاق وكنايكته يهن 


# 2 2 


«المغني»"'': وجة '"©. وإن نوى “"تجويد خظّه". أو عَم أهلله قبل الفرع 
حكماًء على الأصحٌّ. وإن قَرَأ ما كتبّه وقصَدٌ القراءة”؟ © ففي قبولِه حكماً 
الخلافٌ فى «الترغيب». 

ويَقَعٌ مِن أخرس وحده بإشارة» فلو فهمّها البعض»ء فكنايةٌ وتأويله» مع 
صريحء كالنطق» وكنايئٌه”” طلاقٌ. وإن قال العجميٌ: بِهِشْتَم. وقع ما 
نواه. فإن زاد: بشيار. فثلاثٌ. وفي «المذهب»: ما نواه. وتمّلّه ابن 
منصورء وأن كل شيءٍ بالفارسية على ما نواه؛ لأنه ليس له حدَّء مثلَّ كلام 
عربيٌ. وإن قاله عربيٌ أو نطق" عجمٌ بلفظٍ طلاقي ولم يفهماه» لم يقع. 
وقيل: بلى بنية موجبة عند أهله. . وفي «الانتصار»ء و«عيون المسائل»» 
و«المفردات» : من لم تبلّغُه الدعوةٌ غيرٌُ مكلّفٍ» ويَقَعُ طلاقه . 

وكناياثه الظاهرةٌ : نت ا رك وبائنٌ» وب ويَثْلَةٌ والحرخ. 
وجعَل أبو جعفر: مخلاةٌ؛ ك: خليّةُ. وقيل: أبدكِ» ك: بائنٌ . 

والخفيّةُ : اخرجي » واذهبي» ودُوقي » وتجرّعي » وأنتِ واحدةٌ واعتزلي» 


ما تقدّم؛ وكذلك الوصيةٌ إذا وجدّثُ بعد مويه وعُرفٌَ خطهء ونحو ذلك» والله أعلم . التصحيح 
مقع ميو عم م اطع وعم طحة مه لا ال ل مطل لق لعج لط ماه له قا اط للم ا اق للا ل وجا اوه الاو لج جم 656 0600806 الوخاشية 


(0) 0ه . 

زفق فى الأصل : (الوجه». 
ع في الأصل: ١تجويداً».‏ 
(4) في (ط): #بالقراءة». 

(6) في (ط): «كتابته؟ . 

زفق في (ط): «نطلق». 


لاا كتاب الطلاق 


الفروع ولا 0 '"» وما بقيَ شيء» وأغناكِ الله» ونحوه. قال ابن عقيل : 
وإن الله قد طُلَقَكِ ونقلَ أبوداود: : إذا”"" قال : فرّقَ الله بيني وبينكِ في الدنيا 
والآخرة. قال: إن كان يريد أ "' دعاء يدعو به» فأرجو أنه ليس بشيء. فلم 
يجعله شيئاً مع نيةٍ الدعاء . فظاهرّه: أنه شيءٌ مع نية الطلاقي أو الإطلاق؛ بناءً 
على أن الفراقٌ صريحٌ. أو للقرينة» ويوافقٌ هذا ما قال شيحُنا في: إن 
أبرأني» فأنتٍ طالقٌ. فقالت: أبرأَكَ الله مما تدّعي النساءٌ على الرجالٍ. فظن 
أنه يبرَأ» فطلّقّ. قال: ييْرًا. فهذه المسائلٌ الثلاثُ الحكمٌ فيها سواء. وظهَرَ 
أن في كل مسألةٍ قولين؛ هل يعمّلُ بالإطلاق للقرينق» وهي تدلٌ على النية» أم 
تُعتبرُ النيةٌ؟ ونظيرٌ ذلك : إن الله قد باعَكَء أو : قد أقالَكَ . ونحؤٌ ذلك” . 

واختّليف عنه في: حبلّكِ على غارِباكِ» و: تزوّجي من شْنْتِء و: 
حَلَأْتِ للأزواج. و: لا سبيل؛ أو: لا سلطانَ لي عليك» و: غطي 
شعرّك. و: تقنّمي0*©. فعله + ظاهرة» كد أنت حر .و : أغتفتك: على 
الأصح فيهما؛ لأن النكاح رقَّ. وعنه: خفيةٌ0"". كقوله: اعتدي(م)0", 


لتصحيح ١‏ مسألة ٠١‏ :قوله: (واختِف عنه في: حبلَكِ على غاربك» و: تزوجي من شت 
و: : حلّأتِ للأزواج»و: اسيل أو: لا سلطانَ لي عليك»؛ و: عملي للع لقاو 
تقئّعي . فعنه: ظاهرةٌ. . . وعنه: حفيةٌ) انتهى . وأطلَقَهما في الخمسة©؟ الأَوَلِء وفي 


الحاشية * قولّه : (ونظيرٌ ذلك: إن الله قد باعَكَ. أوْ قد أقالّكَ”©. ونحوٌ ذلك) 


يعني : إذا قال البائعٌ للمشتري: إن الله قد باعكَ. وإذا كان قد باعّه وأرادَ أن يقيلّهء فقال: 


)١(‏ ليست في النسخ الخطية والمثبت من (ط). 

(؟) ليست في الأصل. 

(9) ليست في (ر). 

(4) ليست في (ص). (5) في (د): «قالك»2. 


باب صريح الطلاق وكنايته خن؛ 


و: استبرئي ١‏ و: الْحَقي بأهلِكِ(م)”' على الأصحٌ فيهنّ . وجعل أبو بكر: الفروع 
لا حاجة لي فيكِ» و: بابٌ الدارٍ لكِ مفتوحٌ» كأنتٍ بائنٌ. 


«الهداية»)» 1 0 و«الخلاصة». اليا و«المقنع»” ". التصحيح 
و«المحرر»؛ و«الشرح»”" م و«النظماء و«الحاوي الصغير؟» وغيرهم 
إحداهما: الخمس الأول مِن الكنايات الظاهرة. صححه في «التصحيح»؛ 
00 المحرر». وجرّمَ به في «الوجيز». وغيره. وقدَّمّه في «الرعايتين»» 
و«الرّيدة»” “أ / و«شرح ابنٍ رزين». 3-5 
الرواية الثاني : هي من الكناياتٍ الخفية . جرَمَ به في «المنور». وهو ظاهرُ ما جرَمَ به 
في «منتخبه؟. وقَدَّمّه في «إدراكِ الغاية»؟. واختارٌ ابنُ رزين في «شرجه» أن قولّه: لا 
سلطانَ لي عليك؛» و: حَلَأْتِ للأزواج» كنايةٌ خفيةٌ . واختارٌ ابنُ عبدوس في «تذكرته» 
أن: حبلكِ على غارِبك» و: تزوّجي من شِنْتِء و: 500 من الكنايات 
الظاهرة» وأن قولّه: لا سبيلَ لي عليكِ. و: : لاسلطان غلياك6*0 + حفيةٌ 


(70) تنبيه تنبيه: حكم قوله 000 ؛ خلافاً 


إن الله قد أقالَكَ. هل يكونُ ذلك بيعاً وإقالةٌ29؟ حرغها انميت جان المسالة الى راف الحاشية 
الطلاق هنا. 


)١(‏ ليست في (ر). 
(90) ١٠ك/كه”.‏ 

() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 550/75 

(5) في (ط): «المزيدة». 

(5) ليست في الأصل. 

(1) في النسخ الخطية: «القيلولة». قال في «المغرب» ؟7/1٠7:‏ والقيلولة في معنى الإقالة مما لم أجده. 


الفروح 


كباب الطلاق 


وفي الفراقٍ والسّراح» وجهان”"'". ولا يمَّعْ بكناية ولو ظاهرة. وفيها 


روايةٌ اختارها أبو بكر : إلا بنية مقارنة للفظ*. وقيل : أَوَّلِهِ . وفي «الرعايةِ»: 


التصحيح مسألة  :١١‏ قوله: (وفي الفراقٍ والسّراح» وجهان) انتهى. يعني : إذا قلنا: إنهما 


ليستا صريحتين ؛ هل هما مِن الكناياتٍ الظاهرة» أو الخفية؟ أطلّقٌ الخلافٌ فيهما: 


أحدهما : هما مِن الكناياتٍ الخفية. قطَعٌ به في «المغني» ”"2 ولالشرح)”" . 


والوجه الثاني: هما مِن الظاهرة. قطعَ به الزركشي. وأنا أستبعِدٌ هذا منه؛ لكونه 


ِقطَمُ به مع قطع صاحب «المغني»7' بخلافه» ولم يحكهء ولعلَّ في النسخة غلطأ . 


الحاشية * قوله: (ولا يقعٌ بكناية ولو ظاهرةٌ. وفيها روايةٌ اختارّها أبو بكر: إلا بنيةٍ مقارنةٍ 
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للفظ. . )٠‏ إلى آخره. 

كلامٌ الأشياخ في هذا المقام مختلفٌ؛ فظاهرٌ كلام بعضهم أن الكنايةً لابن لوقوع الطلاقٍ بها من 
النية بلا خلافي» وإنما الخلا في قبول قوله في دعوى عدم النية كما هي طريقةٌ «المحرر» فإنه 
قال: ولا يقّعُ الطلاقٌ بكناية إلا بنية» إن كانا لي حال خصومة أرعفين: أو ذكَرَ الطلاقٌ وقال: 
لم أرِدْ بها الطلاقء قُبِلَ منه. وعنه: لا يُقبلُ في الحكم خاصةً. وقيل : يُقبل منه في الألفاظٍ التي 
يكثرٌ استعمالّها في غير الطلاق . تيد الاق نالفل وميه وظاهرٌ كلام جماعةٍ: أن 


الخلاف المذكورً في نفس النيةٍ؛ هل يحتاجٌ إليها عند الخصومةٍ والغضبٍ» وسؤالها الطلاقّ / 


أولا يحتاجُ إليها ؛ بل تكفي القرينةٌ أو إن كان مما يكثُرٌ استعماله في غير الطلاقي» احتاجٌ إليها في 
هذه المواضع» ("وإلا لم يحتجٌ إليها في هذه المواضع " كما هو ظاهرٌ «المقنع»» وأماكن من 
«المغني»7©, وغيرهما؟ وأولٌ كلام المصنفٍ يدل على هذا ؛ فإنه قال: 558 ومع خصومة 
وغضب . وظاهرّه على هذه الرواية: لا يحتاج إلى نية. وآخِرٌ الكلام يدل على الأولٍ؛ لقوله : (فإن 
يرك أوآراة يرك لم يعي سكم : .1) إلى آخره» فهذا يد على أنه فيا نينه وين لتاقن 


. علروه"” 5ه"‎ )١١( 


(1) المقنع.مع الشرح الكبير والانصاف 71/17 . 
( - ") ليست في (د). 
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أو قبلّه. وعنه: ومع خصومةٍ وعَضَبٍ. قطَعَ به أبو الفرج» وغيره. وعنه: الفرهع 


لا يمع عليه شيءٌ بلا خلافي» وإنما الخلافُ في الحكم» وهذا مقتضى بعض بحث «المغني»» 
وروايةٌ أبي الحارثٍ عن أحمدّ تدلُ على ذلك؛ فإنه قال : إذا قال: لم أنوهء صُدَّقٌ إذا لم تكن سألئه 
الطلاقٌ» وإن كان بينهما غضبٌ قبل ذلك فظاهرٌه: أن الحكمّ إنما هو في التصديقٍ وعديمه» لا في 
أنه هل يحتاجٌ إلى البينةٍ أم لا؟ قال في «الاختيارات»: ولا يمَّعُ الطلاقٌ بالكناية إلا بالنية إلا مع 
قرينة إرادةٍ الطلاق» '' فإذا قرَّنَّ كناية الطلاقٍ بلفظٍ يدلُ على أحكام الطلاقي'» مثل أن يقول: 
فسختٌ النكاخ . أو: قطعْتٌ الزوجية. أو رفَعْتٌ العلاقةً بيني وبين زوجتي . قال الغزاليٌ في 
«المستصفى» في ضمن مسأل القياس : لا يقّعُ الطلاقٌ بالكناية حتى ينويّه . قال أبو العباس : هذا 
عندي ضعيفٌ على المذاهب كلّها ؛ فإنهم قد مهّدوا في كتاب الوقفف أنه إذا قرّنَّ في الكناية بعض 
أحكايه» صارَّتُ كالصريح. 

وقال الشريفُ في «رؤوس المسائل»: إذا انضمٌ إلى الكناياتٍ دلالة» لم يحتّخ إلى نية. ولا فْرْقٌ 
بين أن تكونٌ دلالة الحالٍ سؤالُ الطلاقي» أو غضبٌء قال في «المغني»”": إذا أتى بالكناية في 
حالٍ الغضب» فذكَرٌ الخرقيٌ : أنه يقَعُ عليه الطلاقٌ. وذكَرٌ أبو بكر» والقاضي في ذلك روايتين» 
إحداهما: يقَّعٌ. قال في روايةٍ الميمونيّ: إذا قال لزوجيه: أنتٍ حرَّةٌ لوجه الله تعالى» في 
الغضب. فأخشى أن يكونً طلاقاً. والروايةٌ الأخرى: ليس بطلاقي. وهو قولٌ أبي 
حنيفةٌ » والشافعئّ» واحتبًا بأن هذا ليس بصريح بالطلاق» ولم ينوهء فلم يقّعْ به الطلاقُ كحالٍ 
الرضى» ولأن مقنضى اللفظ لا يتغيرُ بالرضى والغضبء ويحتملٌ أن ما كان من الكناياتٍ لا 
يستعملٌ في غير الفرقةٍ إلا نادراً» نحو : أنتِ حرَّةٌ لوجه الله تعالى» و: اعتدي» و: استبرئي» و: 
حبلّكِ على غاربكء و: أنتٍ بائنٌء وأشباٌ ذلك: أنه يقّعُ في حالٍ الغضب. وجواب سؤالٍ 


الطلاقي من غير نيةٍ. وما كثْرٌ استعماله لغير ذلك» نحو : اذهبي» و: اخرجي » و: روحيء و: 


)١- ١(‏ ليست في (د). 
6 اط ” 


الفروع 


4 كتاب الطلاق 


ولو بعد سؤالها إياه. اختارّه الشيح فيما كثُرٌ قولّه لغير الطلاقء نحو: 
اخرجي . فإن لم يرِذهء أو أرادّ غيرّه لم يقبل حكماً مع سؤالهاء أو خصومة 
وعْضَبٍء على الأصحٌ. وبقع بالظاهرة ثلا في ظاهر المذهب. وعنه : 
واحدةٌ بائثة . وعنه : ما نَوَى. اختارّه أبو الخطاب وغيرُه. وكذا الرواياث”١‏ 
8 : أن طالقٌ بائقّ. أو: ألنة آى: 00 وز ناهد اق 


أ ب ل وعنه : : بائنة . وعنه : ثلاث كى: أنتِ طالقٌ اع 


4و 


ثلاثاً . وفي «الفصولٍ» عن أبي بكر في : أنت طالقٌ ثلاثاً واحدةٌ: يقع 


تقنّعي» لا يقَمُ الطلاقُ به إلا بنية. ومذهبٌ أبي حنيفةً قريبٌ من هذا . فظاهرٌ هذا : أنه لا يحتاجُ 
إلى ني في هذه الحالةٍ. 

وقال أيضاً: دلالةٌ الحالٍ بغي حكم الأقوالٍ والأفعالٍ والغضب ها هنا يدلُ على قصدٍ الطلاق» 
فيقوم مقامه . | 

وقال أيضاً: إنما ورّدَ كلام أحمدّء والخرقيّ في الوقوع في قوله: أنتِ حرَّةٌ لوجه الله تعالى. 
وهو مما لا يستعملّه الإنسانُ في حقٌّ زوجته غالبا إلا كنايةً عن الطلاق» ولا يلزم من الاكتفاء 
لذلك بمجرّدٍ الغضب. وقوعٌ غيره من غير نيةٍ؛ لأن ما كثّرَ استعمالّه يوجدٌ كثيراً غيرٌ مرادٍ به 
الطلاقٌ في حالٍ الرضاء فكذلك في حالٍ الغضب؛ إذ لا حجةً عليه في استعماله والتكلم به 
بخلافيٍ ما لم تجر العادةٌ بذكره فإنه لما قل”" استعمالّه في غير الطلاقي» كان مد دعر لعل بذ 
إرادةٌ الطلاق» فإذا انضمٌ إلى ذلك مجيئّه عقيبَ سؤالٍ الطلاق» أو في حالٍ الغضب» قَوِيَّ 
الظْنُء فصارٌ ظئًا غالباً» فظاهرٌ آخر هذا البح يدل على أن الخلافٌ في الظاهرٍ دون 
الباطن »كما فهمّه صاحبٌ «المحرر». 

)١(‏ في (ر): «الروايتان». 


(؟) بعدها في (ر): «أو1. 
(5) في (ق): «قال». 
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واحدة؛ لأنه وصَف الواحدةً بالثلاث. وليس بصحيح؛ لأنه إنما وصَفت الفروع 
الثلات بالواحدة» فوثَّعَتِ الثلاثُء ولغا الوصثء وهو أصحٌ. ويمّعْ 
بالخفيّة”'' رجعية. فإن نوى أكثرٌ في غير: أنتٍ واحدةٌ ‏ قاله القاضي» 
والشيخ ‏ وقَمَ . 

وإن-قال:. ليس لي امرأةٌ. ”أو: لست" *.. . فعنه: لغوٌ. والأصحٌ: ؤ 
كا افر اق وا شعري قوام نكا لحرا اوم ويا 17 
كُلِيء و: اشربي؛ قيل: كنايةٌ» والأصحٌ لا. نحو: اقعدِي» و: أنتٍ 
مليحةٌ. أو: قبيحةٌ. وإن قال: أنا منكِ طالقٌ» فليس كنايةء في المنصوص» ظ 
كحذفه : «منكُ» . ْ 


مسألة - ؟7١:‏ قوله: (وإن قال: ليس لي امرأةٌ. أو: لستِ... فعنه: لغو. التصحيح 
والأصحٌ: كنايةٌ . فلو أقسمَ بالل فقد توف أحمدُء فيحتملٌ وجهين) انتهى . 

توقُف الإمامُ أحمدُ في ذلك في رواية مهنا. وأطلَمَّهما في «المحرر»» و«الرعايتين»؛ ظ 
و«الحاوي الصغير»» والزركشي» وقال: مبناهما على أن الإنشاءاتِ؛ هل تُؤْكدُ فيمَعُ 
الطلاقٌ» أم لا يؤكْدُ إلا الخبرُ فتتعيّنَ خبريّةُ هذاء فلا يِقَعُ الطلاقٌ؟ انتهى. قال ابن 
عبدوس في «تذكرتّه : ذلك كناية» ولو أقِسَمَ باللِ. انتهى. وهو الصوابُ. 


* قوله: (وإن قال: ليس لي امرأةٌ. أو: ليست”؟ لي امرأة. ..) إلى آخره. العايية 


قال في «الاختيارات» في آخر الطلاق: ويجبُ أن يفرّقَ بين قولٍ الزوج: لست لي بامرأة” . 


)١(‏ بعدها في (ط): «اواحدة». 

(1-7) في (ر): «بالنسب». وبعدها في (ط): هلي امرأة». 
(©) ليست في الأصل . 

(4) كذا في النسخ الخطيةء وهو مخالف لما في «الفروع». 
(5) في (ق): «أو». 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


به هل 


كتناب الطلاق 


وفي : أنا منك بائنٌ» أو حرام أو برية» وي وكذا مع 
حذفه : «منك» بالنية فى احتمالٍ. ش 

وإن قال: أنتٍ علي حرامٌ» أو: ما أحل اللهُ علىَ حرامٌ» أو الحلّ علي 
حرام فظهار. وعنه: يمينُ. وعنه : طلاق بائنٌ. حتى نقل الأثرم» وحنبل : 


الحرامٌ ثلاثٌ؛ حتى لو وجَدْتٌ رجلاً حرّمَ امرأته عليه”''. وهو يرى أنها 


مسألة ‏ 1 : قوله: (وفي: أنا منكِ بائنٌ» أو: حرامٌ» أو: بريءٌ» وجهان) انتهى. 
وأطلَقّهما في «الهداية؛؛ و«المستوعب»» و«المغني» 00 ٠‏ و#المقنع»” 0 و«الشرح ل 
واشر ابن سجاء ولابن ززين» . ولم يذكروا: أنا منك بريء . وهي مثلهما في الحكم : 

أحدهما: هو لغوٌ. صحححَه في «التصحيح»» وجرَّمَ به في «الوجيز»» وقدَّمَه في 
«الرعاية» في قوله : أنا منكِ برية. 

والوجه الثاني : هو كناية . وصحححه في «المذهب»» و١مسبوكٌ‏ الذهب»2. وقَدّمّه في 
«الرعاية الصغرى) ذ في الجميع . وقدّمَه في الكبرى؟ وفالحاوي الصغير» في الأوَلّينَ. 

تنبيه : منشاً الخلافٍ كونُ الإمام أحمدّ سُّيْلَ عن ذلك» فتوقف. قال ابن حامدٍ: 
يتخرَّجٌ على وجهين . 


وما أنتِ لي بامرأة. وبين. قوله: ليس لي امرأةٌ. وبين قوله: إذا قيل: ألك”*' امرأةٌ؟ فقال: لا. 
فإن الفارقٌ ثابتٌ بينهما وصفاً وعدداً؛ إذ الأول نفيئٌ لنكاجهاء ونفيٌ النكاح عنها كإثباتٍ طلاقِها 
يكون إنشاءً» ويكونُ إخباراًء بخلافب نفي المنكوحاتٍ عموماً ؛ فإنه لا يستعملٌ إلا إخباراً. 


)١(‏ ليست في (ر). 

[فف شيف ” 

(©) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 757/55 . 
(4) في (د): «لك». 
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واحدةٌ فَرَّقْتٌ بينهما. مع أن أكثرٌ الرواياتٍ عنه كراهةٌ المتيا في الكناياتٍ الفروع 
الظاهرة. قال فى «المستوعب»: لاختلافي الصحابة”'". وعنه : كنايةٌ خفيةٌ. 
وإن نوى شيئاًء فعنه: نييّه: ونقلَ الجماعةً - وهو الأشهَّرٌ -: 


ظلهاة2'”5*00. فإن نوى ظهاراً أو طلاقاً. فظهارٌ*. وإن قاله لمحرّمةٍ بحيض 


مسألة  :١5‏ قوله: (وإن نوى شيئاًء فعنه : نيثّه . ونقّلَ الجماعةٌ ‏ وهو الأشْهَّرُ : التصحيح 
ظهارٌ) انتهى» وأطلَقَهما في «الرعايتين». 

ما قاله المصنفٌ: إنه أشهّرُء هو الصحيحٌ من المذهب. تقل الجماعة» كما قاله 
الشيخح» والشارحٌ» وغيرُهما. قال في «الهداية»» و«المذهب»» و«مسبوكٍ الذهب». 
واالمستوعب»» وغيرهم: هذا المشهورٌ في المذهب. وقطعَ به الخرقيُ؛ وصاحبٌ 
«الوجيز»» و«منتخب الأدميّ» وغيرهم. وَقَدَمه في «الهدايةٍ»» و«المذهب», 
وامسبوك الذهب». و«المستوعب»؛ و«الخلاصة»» و«المغني»”". واالشرح»”*؟. 


5 ه. و .2 ه الحاشية 
* قوله: ”” ظهاراً أو طلاقاً © ) 2 

أي : نوى أن يكونً أحدٌ الأمرين؛ إما الظهارٌ وإما الطلاقُ» فيحكمٌُ بأنه ظهارٌ لا طلاقٌ. من خظ 

ابن مغلي في : «الشافي» لأبي بكرء نَقّلَ عبدُ الكريم بن الهيئم العاقولئ"'": قلتٌ: رجلّ قال: أنتِ 


(١)أخرج‏ البيهقي في «سئنه» 7/ 01-0٠‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين 
يكفرها. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأخرج عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في الحرام: 
يمين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في الحرام: إن نوى يمينا فيمين» وإن نوى طلاقاًء فطلاق» وهو 
ما نوى من ذلك. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يجعل الحرام يميئاً. وعنه أيضاً: أنه أي برجل طلّق 
امرأته تطليقتين» فقال: أنت على حرام. فقال عمر رضي الله عنة: لا أردّها عليك. 

)١(‏ في (ر): «حلها». 

م ١لا‏ . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 757/57 . 

 5(‏ 0) في النسخ الخطية. وفي «الفروع»: ١‏ أو طلاقاً وظهارا والتصويب من «الفروع». 

(5) في (ق): «العاقلولي». 


ك5 كتاب الطلاق 


الفروع ونحوهء ونوى أنها محرّمَةٌ به فلغوٌء وكذا إن أطلَقٌ؛ لأنه يحتملٌ الخبرٌء 
ويحتمل إنشاء التحريم. ذكره الشيحٌ. ويتوجّه كإطلاقه لأجنبية. وإن قال: 
أعني به الطلاقٌ؛ أو طلاقاً. فعنه: ظهارٌء كقوله: أنتٍ علي كظهر أمي» 
أعني به الطلاقٌّ. والمذهبُ: طلاقٌ بالإنشاء*. 
وفي لزوم الثلاثِ مع التعريفي, روايتان”"'". ونْقّلَ أبو داود ”'فيمن قال 
لرجل" : ما أحلّ الله عليّ حرام يعني به الطلاقّ ‏ إن دخلتٌ للك في خير أو 


التصحيح وغيرهم . 

والرواية الثانية : يمَعْ ما نواه. جِرَّمّ به في «المنور». واختارّه ابنُ عبدوس في 
اتذكرته". وقدَّمّه في «المحرر»» و«النظم»؛ و«الحاوي الصغير)» وغيرهم. 

مسألة  ١10‏ : قوله : (وفي لزوم الثلاث مع التعريف. روايتان) . 

يعني : إذا قال: أنتِ علىٌ حرامٌ؛ أعني به الطلاقّ. بالتعريف. وقلنا: هو طلاقٌ. فهل 
يمَعّ ثلاثأء أو واحدة؟ أطلَقٌ الروايتين. وأطلقّهما فى «المذهب». وامسبوك الذهب». 
و«المحرر»؛ و«الحاوي الصغير»» وغيرهم . وأطلَقَهِما أيضاً القاضي في «المجردا : 

إحداهما: يكونٌ ثلاثاً. قطمٌّ به في «المقنع»”" وغيره. وقدّمَّه فى «الهداية؛» 
و«الخلاصة»» و«المغنى)0: و«الشرح»!", و«النظم»» و«الرعايتين»» وقال: إن 


الحاشية علي كظهر أمي» ونوى الطلاقٌ. قال: أخشى أن يلزمّه . قال أبو بكر : والأولٌ أصح على مذهبه 
وأقربُ إلى قولهء وبه”* أقولٌ» وكان قد ذكر أولاً : أنه لا يكونُ طلاقاً . 
* قوله: (والمذهبٌ: طلاقٌ بالإنشاء) 
مرادٌه ‏ والله أعلمُ ‏ أنه يكونُ بالإنشاء وهو قولّه : أنتِ حرامٌ. بواسطة قوله : أعني به الطلاقٌ. لا أنه 
)1-١(‏ في (ر): «في رجل قال». 


(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 391/57 . 
م ١٠٠/وو؟‏ . (5) في (ق): «وفيه». 
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شرٌ. والرجل مريضٌ ؛ يعوده؟ قال: لاء ولا يشيِّمُ جنازتّه» أخاف أنه ثلاثٌ» الفروع 
ولا أفتي به. 

0 نوى في: حرّمِتكِ على غيري» فكطلاق. قاله في «الترغيب»» 

يره. ولو قال: فراشي علي حرامٌ. فإن نوى امرأته. فظهارٌء وإن نوى 
راي قله ابن هانى . وإن قال: كالميتق» والدم والخمرٍ. لزمّه ما 

. وقيل: لا الظهار. جرم به في اعيونٍ المسائل؟؛ لإباحتّه بحال. وإن 

0 فظهارٌ. وعنه: يمينٌ. وإن قال: حلفْتُ بالطلاقي”"» وكذّبء ذُيْنَ 
بدي ريم 

وإن 1 طلقْتَ امرآتك؟ قال: نعم. أو: ألكَ امرأةٌ؟ قال: قد 
طَلْفّْها . يريد 0 وقّعَ. وقال ابنُ أبي موسى: حكماًء كقوله: كنت 
طَلّقْتُها . وإن قيل له: خلَيّتها؟ فقال: نعم» فكنايةٌ. 

ومن أَسْهِدَ عليه بطلاقي ثلاث: ثم أَنْتِيَ بأنه لا شيء عليه”"» لم يوَاحَدٌ 
بإقراره”"؛ 0 مستنده» ويقبل بيمينه» أن مستندّه في إقراره ذلك ممن 
يجهله مثلّه . ذكَرّه شحنا . وإن قال: أمرٌك بيدك . فكنايةٌ ظاهرةٌ» تملك ثلاثاً» 


حَرْمَتُْ الرجعيةٌ. وذكرٌ فى «المستوعب» نقلَ أبي طالب: في أنها تطَلُّقُ ثلاث فتال: التصحيح 
وقال ابنُ عقيل : وهذا يخرّجٌ على قوله : بأن الرجعةٌ محرّمة . 

والروايةٌ الثاني : تطلّقُ واحدةً. جرّمْ به في «الوجيز»» و«المنور». 

يكونُ طلاقاً بقوله : أعني به الطلاقٌ؛ لأن هذا خبرٌ لا إنشاء» فيكونُ الطلاقُ بالإنشاء لا بالخ .2 الحاشية 
)١(‏ بعدها في (ر): «وقيل: لا». 


فرق بعدها في (ر): «ويقبل بيميئه ؟ . 
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الفروع ولو نوى واحدةً . أفتى به أحمد غيرَ مرة. وعنه: واحدةٌ ما لم ينو أكثر* قط 
به أبى الفرجء و«التبصرة». كقوله: اختاري. وعنه فيه: : غير مكررء ثلاثاً . 
وكقوله: وطلّقي نفسَكِ . وعنه فيه: ثلاث 00 كقوله ‏ في 
الأصحٌ ‏ : طلّقي نفسكِ ثلائاً. فتظلق بيعها" ..وقيل !أ لا ونضه: 
ومتراخياً ٠‏ ونصّه : : أنَّ اختاري. مختصةٌ بالمجلس» 0 
بفلضل وعنه/ على الفور. وخرّجٌ فيهما العكس . 
ع طلّقي نفسَكِ. هل يختصٌ بمجلس؟ فيه وجهان”"'". وذلك توكيل 


التصحبح مسألة  :١5‏ قوله: (و: طلقي نفسَكِ. هل يختصٌ بمجلس؟ فيه وجهان) انتهى . 
وأطلقّهما في «المحرر»» و«النظم»؛ و«الحاوي الصغير؟ء وغيرهم: 

٠ ٠ 5 5 2 3 1 5 ٍِ : 3‏ إفرف 
احدهما: يكون على التراخي. وهو الصحيح . رجحه الشيخ في «الكافي» 3 

الحاشية # قوله: (وعنه: واحدةٌ ما لم ينو أكثرٌ) 
يعني : في قوله: أمركِ بيدكِ . وتوجيةٌ هذه الرواية: قال في «المغني»”*': لأنه نوعٌ تخيبر فيرجعٌ إلى 
نيتِه» كقوله: اختاري. وقال الزركشيٌ : كالرواية في الكناياتٍ الظاهرة» يعني : رواية: إذا نوى 
أقلّ من ثلاثء يقّعٌ ما نواه. وقال في «المغني2”'' أيضاً: إذا قال: اختاري اختاري اختاري 
مكرراً ‏ إن أرادّ إفهامّها وليس نيثُه ثلاثاً» فواحدةٌ. وإن أرادّ الثلاتٌ» فثلاث. نص عليه. وإن 
طلَّقّء فروايتان. وإن قال: اختاري اليومَ وغداً وبعدّ غدٍ. فلها ذلك؛ فإن ردّتٍ الخيارٌ في الأولٍ» 
بطل كلّه» وإن قال: اختاري نفْسَكِ اليومَ واختاري نفسكِ غدا. فردَّنْه في اليوم الأولٍ» لم يبطلٍ 
الثاني . وقال أبو حنيفة: لا يبطل في المسألةٍ الأولى أيضاً؛ لأنهما خياران في أمرّين» فلم يبطل 
أحدّهما برد الآخرٍ؛ قياساً على المسألةٍ الأولى. ولنا: أنه خيارٌ واحدٌ في مدةٍ واحدقء فإذا بطل 
أولف بطل ما بعدّه» كما لو كان الخيارٌ في يوم واحدٍء وكخيارٍ الشرط . وخيار المعتقةٌ» ولانيلم 


)١(‏ ليست في (ر)ء ومكانها بياض. 
(0) في (ر): «بثلثها'. 

. 4548/4 )5( 

.”مق/٠١‎ )2( 

(0) ل/ خا 
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و 1 دس +" ُ 3 000 
يبطل برجوعه. ولو وكلها بعوض. نص عليه. ويرذ الوكيل. الفروع . 

ويقَعُ بإيقاع الوكيل بصريح. أو كناية بنّةِ. وفي وقوعه بكنايةٍ بنيِ ممن 

انك 

وكلّ فيه بصريح » وجهان”2 

وكذا عكسّه في «الترغيب»0""©. ولا يقعٌ بقولها: اخترثٌ. بنية'"", 
ولالض 76 وقانب «الرهاءة الكرق 1 وهو أذ التصحيح 

والوجه الثانى : يختصٌ بالمجلس . اختارّه ابن عبدوس في "«تذكرته) . وحِرَّمَ به في 
«المنور». وقدَّمَه في «الرعايتين». 

مسألة  ١7‏ : قوله: ( ويقَعُ بإيقاع الوكيلٍ بصريح» أو كناية. وفي وقوعه بكناية 
0 ممن وُكُلَ فيه بصريج »؛ وجهان ) انتهى. وأطلّقّهما في «الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير»: 

أحدهما : ِقَع . قلتٌ: وهو الصوابٌء كما لو قال لامرأته: طلّقي نفب نفْسَك. فطَلَقَتْ 
بالكناية . بل جعَلّها ابنُ حمدانَ مثلّها . 

مسألة - ا لي 

نه لو وكُلّه بلفظٍ الكناية» فطلقٌ بالصريح» والصواتٌ هنا: الوقوع بطريقيٍ 

أؤلى. ا 


فهذه ثمانى عشرةٌ مسألةٌ فى هذا الباب . 


أنهما خياران» وإنما هو خيارٌ واحدٌّ في يومين» وفارَقّ ما إذا قال: اختاري نفسكِ اليومَ واختاري الحاشية 
نفسَكِ غداً . فإنهما خياران؛ لأن كل واحدٍ ثبت بسبب مفْرَّدٍ. 
)١(‏ ليست في الأصل. 


0 ١٠٠/5ة”.‏ 
(9) في (ط): لابنيته». 


الفروع 
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حتى تقول: نفسي. أو: أبوّيّ. أو: الأزواج. ونقَلَ ابن منصور: إن 
اختارّث زوجهاء فواحدةٌ» ونفسّهاء ثلاتثٌ. وعنه: إن خيّرّهاء فقالت: 
طلّقْتُ نفسي ثلاثاً. وقعّث. وإن أنكرَ قولّهاء قُبِلَ قولّه. ومن اعبُرَتُ نيه 
يِل قولّه فيها . 

ا ل . قاله في 
«المحرر». ولصلق أحيلة" اذكه فى «المجرد) و«الفصولٍ» في تعليق 
الوكالة - في 0 أبي الحارثٍ: ل يقبل إلا ببيّنةِ. وجرّمَ به في 
«الترغيب»» والأزجئٌ» في عزلٍ الموّكلٍ له. وجرَّمَ به شيحُناء قال: وكذا 
دعوى عتقه”"2, ورهنه» ونحوه. 


ومن وُكُلّ في ثلاث» فأوقَعَ واحدةٌ. أو عكسّه. فواحدةٌ. نص عليهما . 


. وإن ير من ثلاثء ملك ثنتين فأقل . ولا يملكُ بالإطلاقٍ تعليقاً. وإن وُكُلا 


فى ثلاث » فطلو واععد واعضلة] والآخرٌ أكثرٌى فواحدةٌ. نصّ عليه . 

وإن صحّ طلاقٌ مير صحٌ توكيله. وذكّرَ ابنُ عقيل روايةً ‏ اختارّها 
أبو بكر -: وتخيير مميزة» وإلا فلا. نص عليهما. وتملك ب: طلاقك 
بِيدِك. و: : وكلتّكِ في الطلاقيء ما تملك بالأمرِء فلا يمَُ بقولها: أنتّ 
طالقٌ» أو مني طالقٌ» أو طلَْتّكٌ. وقيل : بلى بنية . وفى فى «الروضة»: 
طلاقها : طَلَقْتٌ نفسى» أو: أنا منكَ طالقٌ. وإن قالت: أنا طالقٌّء لم 


ويبطل الخيارٌ والأمرٌ إن لم يكرّرُهما بردّه اليو الأولّ. خلافاً للحلواني. 


2 ا‎ 
٠. 
٠. 
خا‎ 
3 


)١(‏ ليست في الأصل» وفي (ر): «عليه». 
(؟) في (ر): «غضبه». 
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والأجنبنُ كهيء والمذهبٌ: إلا أنه متراخ . وإن ومبها لنفسها”'؟ أو الفروع 
لغيرهاء فردَّت» فلغرٌء وعنه: 0 وإن قبِلَتْ فُرجعية: وعنه : : بائنةٌ 
وعنه : ثلاثٌ. وعند القاضي : ما نواه. 

وتعتبرٌ ني واهب وموهوب. ويقع َع أقلّهما” "©. وعنه: لا تعتبرٌ نيةٌ في 
الهبة. ذكرّه القاضي . وإن نوى بذلك» وبالأمر*» وبالخيارء الطلاقٌ في 
الحالٍ» وقَعَّ. وإن باعَها لغيره» فلغوٌ مطلقاً. نض عليه. وفي «الترغيب»: 
في كونه كناية كهبة» وجهان”. نقلَ حنبل: وهما كخائنء يؤدّبان» ولا 
قظعَ» ويحبسان حتى يُظهِرا توبة. ' 

ومن طلَّقَ في قلبه» لم يقَعْ . نقَلَ ابنُ هانئ : إذا طلَّقّ في نفد لا يلزمٌهء 
ما لم يلفظ به أو يحرّكُ لسائه. وظاهرّه: ولو لم يسمَعْهء ويتوجّه: كقراءة 


* قوله : (وبالأمر) الحاشية 
مراده بالأمر: قوله: أمرُّكِ بِيدِكِ . وهل هو كنايةٌ ظاهرةٌ أو خفيةٌ؟ تقدّمَ في أولٍ المسألة. 

* قوله : (وإن باعّها لغيرهء فلغوٌ مطلقاً. نص عليه. وفي «الترغيب»: فى كونه كنايةٌ 
كهبة”". وجهان) 
قطع في «المغني»”* : و«الكافي»”” 2 وغيرهما أنه لو باع زوجتّه لا يقَّعٌُ بها طلاقٌ. وقال ابن 
عقيل : وعندي أنه كنايةٌ . وهذا متوجّةٌ إذا قصّدّ الخلعَ» لا بيع الرقبة. 

)١(‏ في (ر): (نفسها؟». 

(؟) في (ر): «أقلها». 

(9) في (ق): ١كهيئة؟.‏ 


(2) كر عم”. 
(0) ؟/ ؟7هغ . 


وه 1 كتاب الطلاق 
الفروع باب ما يختلف به عدد الطلاق 
الطلاقٌ بالرجالٍ؛ فيملك حر ثلاثًء وعيل تشيرة: ولكا رقّهء كلحوق 


ذميّ بدارٍ حرب فاسيْرِقٌ. وكان قد طلَّقّ ثنتين» وقلنا: ينكح عبدٌ حرَّةٌ» نكم 
هناء' (' وله طلقم ذكرء”"© الشيم ..وفي «الترغزب26 وجهان. 

وعنه : الطلاقٌ بالنساء؛ فيملِكُ زوج حرة ثلاثاً وزوخ أمة ثنتين» فيعتبر 
الطريانٌ بالمرأة. ومعبّقُ بعضّه كحرٌ . نصّ عليه» وفي «الكافي» ”": كقنّ . 

فإذا قال: أنتِ الطلاقٌ» أو: يلرّمنيء أو: عليّ» ونحوّه» فصريحٌ في 
المنصوص . منجّزاً أو معلّقاً بشرط» أو محلوفاً به يقَّعُ واحدةٌ» ما لم ينو 
أكثرٌ. وعنه: ثلاثٌ. وفي «الروضة»: هو قولٌ جمهور أصحابنا. ويتوجّه 
عليهما ؛مَن حلّف بطلاقٍ وله نساءٌء ولا نيّةَ وحَدِثٌ. وفي «الروضة»: إن 
قال: إن فعلْتٌ كذا فامرأتّه طالقٌ» وفعل» وقَعَ م بالكل» 70 قال: 
وإن قال: علي الطلاقٌ لأفعلن. ولم يذكُر”؟' المرأةً» فالحكمٌ على ما تقدّمَ» 
فإن لم يبقّ تحنّه زوجة» ثم تزوّجَ أخرى. وفعَلَ المحلوف عليه » وقَمَ 
أيضا . كذا:قال”. 


الحاشية * قوله: (فإن لم يبقّ تحته زوجةٌ» ثم تزوّجَ أخرى. وفعل المحلوف عليه. وقّعَ أيضاً. 
كذا قال) 


قد ذكروا في تعليتٍ الطلاقي؛ أنه لا يصحٌ من أجنبيٌ على الصحيح . فما ذكره ذ في «الروضة» هنا 


)1١(‏ مكررة في (ط). 

(1) في (ر): «كره؟. 

. 4 5 

(:) في (ر): «أكره». (0) ليست في التسخ الخطية. 


باب ما يختلف به عدد الطلاق ون 


ولو قال: فلانةٌ طالقٌ لأفعلنٌ فمائثْ أو طلّقّهاء ثم تزوّجَ أخرى, لم الفروع 
تطلّق ؛ لأنه عيّنه لامرأة. وفي «الواضح»: أنت2"7 طلاقٌ» كأنتٍ الطلاقٌ. 
ومعناه اف «الانتضارة: وإن ترغ فلأثا ب أنى ظالق لزمته كينها به أن 
طالقٌ طلاقاً. وعنه: واحدةٌ. اختاره الخرقيُ» والقاضيء وجماعةدٌء كنيّيها 
ب: أنتٍ طالقٌ واحدةً» في الأصحٌ. فعلى الثانية: لو قال: أنتِ طالقٌ» 
وصادف قولّه: ثلاثاً موتهاء أو قارَنّه وقَمَ واحدةً. وعلى الأولةٍ: ثلاثاً؛ 
لوجودٍ المفسّر في الحياة. قاله في «الترغيب». 

وإن قال: أنتِ طالقٌ هكذاء وأشار بثلاثِ أصابعٌ» فثلاثٌ. وإن أرادً 
المقبوضّتين» فثنتان. وإن لم يقّلّ: هكذاء فواحدةٌ. وتوقّف أحمدٌء واقتصّرٌ 
عليه في «الترغيب». 

وإن قال: أنتِ طالقٌ كلّ الطلاق» أو: غايته» أو: منتهاه. أو: .كألفٍ» 
أو: عددٌ الحصى أو التراب» أو الماءء أو الريح» ونحوه. أو يااهنة 
طالق» فثلاثٌ» ولو نوى واحدةً. نص عليه في ألفب. وفي «الانتصار»ء 
و«المستوعب»: ويأئم بالزيادة. 

ولو نوى كألفٍ في صعوبتهاء ففي الحكم الخلاك”''. 

مسألة - :١‏ قوله: (وإن نوى كألفٍ في صعوبتهاء ففي الحكم الخلاف) انتهى ٠‏ التصحيح 
يعني : هل يقبلٌ في الحكم. أم لا؟ فيه الخلافٌ المذكورٌ في غير ما مسألةٍ تقدّمَتْء فيما 


إذا احتَمّلّ تأويلّه ذلك : 


يخالقُه ؛ فلهذا قال المصنفٌ: كذا قال. والله أعلم. الحاشية 


)١(‏ بعدها في (ر): «طالق». 


الفروع 


التصحيبح 


الحا 


ار 
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وإن قال: أُشدّه أو لدم ا أطولّه» أ أعرضّه» أو ملءَ 
الدنيك أو مثل الجبل» أو: عِظْمّه» ونحوّه» فواحدةٌء ويقّعٌ ما نواه. نقَلّه 
ابنُ منصور فى: ملء البيتِ. وفى: أقصاهء أو: أكثرّ أوجة؛ ثالثها: 


أكثرهء ثلاثٌ”"* ". وفي آخر المجلدٍ التاسمَ عشَّرٌ من «الفنون»: أن بعض 


إحداهما: يقل في الحكم . قَدَّمّه في «الرعايتين». 

والرواية الثانية: لا يقبلُ. قال ابنُ رزين في «شرجه»: لا يقبلٌ في الحكم على رأي . 
وأطلَقّهما في «المغني»”''؛ و«الشرح» 7" | ّ ْ 

مسألة   ”7‏ ": أوله: (وإن قال: أشدّهء أو: أغلظهء أو: أطوله؛ أو: أعرضه. 
أو: ملء الدنياء أو مثل الجبل» أو عِظَمّها" ونحوّهء فواحدةٌ» ويقّعُ ما نواه. تقل ابنُ 
منصور في : ملء البيتٍ. وفي: أقصاهء أو: أكثره» أوجة؛ ثالثها: أكثرُه ثلاثٌ) انتهى . 

المسألة الأولى ‏ ؟: إذا قال: أنتِ طالقٌ أكثرٌ الطلاق . فهل تطلُقُ ثلاث أو واحدةٌ؟ 
أطلَقّ الخلاف : 

أحدهما : تطلق: ثلاثاً . وهو الصحيح من المذهب» وعليه أكثرٌ الأصحاب» وهو 
الصوابٌ. وبه قطعٌ في «الهدايةِ»» و«المذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصةا» 
و«المغني»”؟. في مكانء و«الكافي)”” 2 و«المقنع»"''. و«الهادي». و«البلغة؛» 


. م"ةؤ/6٠١‎ )١١ 

(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 771/75 . 
() في النسخ الخطية : «أعظمه»» والمثبت من (ط). 
(2) ١٠/خله‏ . 

(60) #/ركهةغ 2 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 377/55 . 


باب ما يختلف به عدد الطلاق وه 


أصحابنا قال في: أشدّ الطلاقيء ك: أقبح الطلاق؛ يقغ*") طلقة في الفروع 
ا اولي على احتمالٍ وجهين» وأنه كيف وى بين أشدٌ الطلاق. 


و«المحرر»؟. و«الشرح»”'' في موضع ) و«النظم»؛ و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»؛ التصحيح 
و«الوجيز»؛ و«تذكرةٍ ابن عبدوس»» و«المنور»» و«منتخب الأدميّ». و«إدراكِ الغاية». 
وغيرهم . وقال في «تجريدٍ العناية» : هذا أشهْرٌ. 

والوجه الثاني : تطلّقٌ واحدةً. ٠.‏ جرم به في «المغني)”” أ في 0 آخرء فقال: 
تطلُقُ واحدةٌ في قياس المذهب . واقتصرٌ عليه» وتعه في «الشرج # 000 


به””' أبن رزين في لشرجه؛ء وو شعت 


تنبيهان: 
الأول: في إطلاقٍ المصنب نظرٌ ظاهر مِن جهةٍ الأصحاب و«المغني»» وكان الأؤلى 
أن يقدّمَ : أنها تطلّقُ ثلاثاً؛ لما تقدَم . 
الثاني : كونٌ الشيخ في «المغني». والشارح يقطعان بوقوع الثلاثِ في هذه المسألة» 
ويقطعان بوقوع واحدةٍ فيهاء 0 ماتيا والله أعلم . 
المسألة الثانية ‏ : إذا قال: أنتِ طالقٌ أقصى الطلاق ''فهل تطلّقُ" ثلاثاء 
واحدة؟ أطلَقَ الخلاف . 80 و«الرعاية الصغرى»», و«الحاوي 0 


)١(‏ بعدها في (ر): «واحدة». 

(؟) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 777/57 . 
6ه . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7519/57 . 
(0) ليست في (ط). 

(5 -5) في (ط): «تطلق فهل». 


65 كتاب الطسلاق 


الفروع 2 ولو أوقَمَ طلقةً ثم قال: جعلتُّها ثلاثاً. ولم ينو استغناف طلاقٍ بعدهاء 

فواحدةٌ. ذكَرّه في «الموجز»» و«التبصرة». وإن قال: واحدةً» بل هذه ثلاثا . 
طَلقَّتْ واحدةًء والأخرى ثلاثاً. وإن قال: هذهء لا بل هذه. طَلقَنًا. نص 
عليه. وإن قال: هذهء أو هذه وهذه طالقٌ» وقّمَ بالثالثة وإحدى الْأَوَلتَيْنَ» 
ك: هذه أو هذه بل هذه. وقيل: يفْرَعٌ بين الأؤلى وبين الآخرتيْن . 

وإن قال: هذه وهذهء أو هذه. وَمَ بالأؤلى وإحدى الآخرتين» ك: 
هذهء بل هذه أو هذه. وقيل: يُقْرَعُ بين الأولتَين والثالثة. وإن قال: أنتٍ 
طالقٌ من واحدة إلى ثلاث؛ فثنتين. وعنه : ثلاثاً . 

وإن قال: طلقة في ثنتين» فثنتان بالحاسبء وبغيره؟ قيل: طلقةٌ» وقيل : 
ثنتان» وقيل : بهما واحدةٌ» وقيل: ثلاثٌء وقيل : بعامق77*". . 


التصحيح أحدهما : تطلُّنُ ثلاثاً. وهو الصحيحُ. ك: منتهاه. و: غايتّه. قال في 
«الرعاية الكبرى»: أظهْرُ الوجهين أنها تطلّقُ ثلاثاً. واختاره فى «المستوعب». وهو 
الصيواك؟ 
والوجه الثانى : تطلّقُ واحدةٌ. اختارّه القاضى. ذَكَرّه عنه فى «المستوعب». وقَدَّمّه 
حك في «المغني» '''» و«الشرح)”". / و«شرح ابن رزين»» وغيرهم ك: أشدّه» و: أعرضه. 
و: أطوله. ١ ١‏ 
مسألة ‏ 4 : قوله: (وإن قال: طلقةً فى ثنتين» فثنتان بالحاسب» وبغيره؛ قيل: 
طلقةٌ» وقيل: ثنتان» ”'وقيل: بهما واحدةٌ". وقيل: ثلاثٌ» وقيل : بعامّيٌ) انتهى : 


.0"خ/٠١‎ )١( 


2( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف اام 98 
”) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 


باب ما يختلف به عدد الطلاق باه 


ويلزمه ما نواه» فإن نوى مُوجَبَ حسايه » وجهلّه : يا 50 وإن 
5 
فالة يعد ها ظلق فلن زوحت وجهل عدده. ل وقيل : بعدده. 


أخدسيا : تطلى واجدة . وهو الصحيحٌ » قطعَ به الشيح في «الكافي)”") » وأبنُ 
رزين في «شرجه؛»ء وصاحبٌ «الوجيزاء وغيرُهم. وقدَّمّه في «المغني)”"2, 
و«المقنع»””". و«الشرح»””" . قال في «المغني»”2: ولم يفرّق أصحابنا بين أن يكون 
المتكلم بذلك من لهم عرفٌ في هذا اللفظِء أو لاء قال: والظاهِرٌ أنه إن“ كان 
المتكلمُ بذلك ممن عُرْفُهم أن: «في» هنا بمعنى «مع» وقَعَ به ثلاث؛ لأن كلامّه يُحمَل 
على عُرْفْهِم» والظاهرٌ أنه””' إرادئه . انتهى . 

والقول الثاني: تطلّقُ اثنتين. اختارّه ابن عبدوس في "تذكرته»» وقدَّمّه في 
«المحرراء و«النظماء و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغيرة» عرو 

والقول الثالث : تطلّقُ ثلاث . 

والقول الرابع : تطلُّقُ ثلاثاً من العاميٌ دون غيره. 

وقول الشيخ في «المغني»: وهو: الفرقٌ» قول خامسشء والله أعلم . 

مسألة ‏ © : قوله: (ويلزمُه ما نواه» فإن نوى مُوجَبَ حسابه» وجهلهء فوجهان) 
انتهى. وأطلَّقَهما في «الهداية»» و«المذهب»», و«المستوعب»» و««البلغة؛, 
و«الشرح»”', وغيرهم : ١‏ 

أحدهما: تطلْقُ اثنتين. وهو الصحيحٌ» قال الناظمٌ: هذا أصحٌ. واختاره ابن حامدٍء 
وابنُ عبدوس في «تذكرته)» وقَدمّه في «الخلاصة»» و«المحرر»» و«الرعايتين»» 


. 5/ا40‎ )١( 

.ه58١-ه:١/٠١‎ )5( 

(؟) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 759/57 . 
(5) ليست في (ح). 

(6) في (ط): «منه؟. 

(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 318/77 . 


الحاشية 


الفروع 


مه كتاب الطلاق 

وجزءٌ طلقةٍء كهي؛ فإذا قال: أنتٍِ طالقٌ نصفت طلققء» أو: 
نصمَيُهاء فطلقة. وكذا: نصفتء و: ثلتٌ. و: سدمنَ طلقة. ”'وكاة) 
ما لا يزيدٌ إذا جمعَ على واحدةٍ. وفي «الترغيب»: وجةٌ: ثلاثٌ. ولو 
قال: نصفت طلقوٍء ثلث طلقةء» سدسنَ طلقةٍء» فواحدةٌ. ولو كرّرَ 
الواوء فثلاثٌ. 

وإن قال: ثلاثة أنصافي طلقوٍء أو: خمسة أرباع طلقة”". أو: أربعة 
أثلاث” 'وتحوهء فثلتان. وقيل: واحدةٌ*. كنصِمَى ثنتين» أو 


التصحيح و«الحاوي الصغير»» و«شرح ابن رزين؟» وغيرهم . 


١ لاه‎ 


الحاشية 


والوجة الغائى 7 تَطلقٌ واحدة: اختاره القاضي, وقطعٌ به في «الوجيز»؛ واقتصّرٌ في 
١‏ 6 على قولٍ القاضي. وقال في «المنور»» و«منتتخب الأدمي) : وإن قال: 
واحدةً في اثنتين. لزِمَ الحاسبّ ثنتان. وغيرّه ثلاثٌء ولم يفصّل . 


* قوله: (وإن قال: ثلاثةٌ أنصافي/ طلقةٍ. أو: خمسة أرباع. أو: أربعة أثلاث. ونحوّه 
فثنتان. وقيل: واحدةٌ : 
أما كوثه يقعُ طلقتان؛ فلكونه أوقَعَ أجزاءً تزيدٌُ على الطلقةٍ» فوَقَعَ طلقَةٌء وبالزيادةٍ طلقةٌ أخرئ؛ 
لأن الطلقة لا تتجرّأ. ووجة الواحدةٍ: أن الأجزاء من طلقةّء فالزائدٌ عليها يكونُ لغواً؛ لأنه 
لون مف 


)1-١(‏ في (ر): «كما». 
(؟) ليست في الأصل. 

قرف بعدها في (ر): «طلقة». 
2640/6١ )5(‏ 


باب ما يختلف به عددالطلاق 68 


ماع #(2) موقا اين “ف ا اي بيك ف : زلف 
نصفي ثنتين ٠»‏ ولا يقبل تفسيره في: نصف هلين العبدين '» 


بأحدهما ؛ لأنه معيَّنٌّء والأول/ مطلّقٌ. قاله فى «الترغيب». وإن قال: ثلا 
أنصافي ثنتين» فثلاثٌ. نص عليه» وقيل: ثنتان*. ويتوجّه مثلّها : ثلاث أرباع 


تنبيهان 


(7) أحدهما : قوله : (وإن قال: ثلاثةَ أنصافٍ طلقةٍ» أو: خمسة أرباع طلقة» أو: 


أربعةً أثلاث» ونحوه» فثنتان. وقيل: واحدةٌ» كنصفّي ثنتين» أو نصفب ثنتين) انتهى . 
في هذا القياس نظرٌ واضحٌ؛ لأن ظاهرّه القطعٌ بوقوع طلقةٍ واحدة في قوله: أنتِ 
طالقٌ نصفّي ثنتين. ولم أرَ ذلك للأصحاب» والمنقول فيها أنها تطلقٌ ثنتين» على 


* قوله: (كنصمَّي ثنتين» أو نصف ثنتين) 
كذا في النسخ. وصوابه: فثنتان» كنصمّي ثنتين. وقبل : واحدةٌ كنصفب ثنتين؛ لأن'") ظاهرٌ كلام 
المصنني أن : نصمّي ثنتين» يِقّعُ بها واحدةٌ» والمجزومٌ به في «المحرر؛» و«المقنع»”” 
و«الوجيز»» وغيرهم: أنه يقّعْ ثنتان. 

* قوله: (وإن قال: ثلاثةً أنصافي ثنتين. فثلاسٌ. نص عليه. وقيل: ثنتان) 
وجه الأولٍ: أن النصف يُجعلٌ بالنسبةٍ إلى العددٍ المذكور وهو ثنتان» ونصت الثنتين واحدةٌ» 
فيكون الثلاثةٌ أنصافي ثلات طلقاتٍ . 
ووجه الثنتين: أن النصف يُجعلٌ بالنسبة إلى فردٍ واحدٍ وهو طلقةٌ» فيكونٌ النصفُ نصف طلقةء 
فإذا جمعٌ ثلائةٌ أنصافٍ طلقوٍء كانت طلقةٌ ونصفاًء فيكملٌ النصفٌء وتقع طلقتان» فيكون على 
هذا التقديرٍ معناه: ثلاثةٌ أنصافٍ طلقةٍ من طلقتين. وعلى الأولٍ: النصفُ يكون نصف العددٍ 
المذكور وهو ثنتان» فنصقُّه واحدةٌ» فيكونُ كل نصفي واحدةٌ» فالمجموعٌ ثلاثة. ومنهم من قال: 
وجة الثنتين: أن يراعي””/' فيه نص المجموع. وقد عرف أن الثنتين» نصمُهما واحدةٌ» ولكن 

)١(‏ ليست في (ر). 

(0) ليست في (ق). 


(:) في (د): «يراعا». 


الفروع 


الحا 


يي اام 


و هت 


الفروع 


5 كتاب الطلاق 


ثنتين» وفي «الروضة' : يمع ثنتان. وإن قال لأربع : : أوقعتٌ ''عليكنٌ: 

بيتكنٌ* - نصّ عليه - طلقةٌء أو: ثنتين» أو: ثلاثا» أو: أربعاء وقَمّ بكل 
واحدة طلقةٌ. وعنه: ثنتان»ء في الصورة الثانيق» وثلاثٌ في الثالثة أو9) 
الرابعق» كقوله : طلَقيُكنّ ثلاثاً. وإن قال: خمساًء فعلى الأولى؛ ثنتان» 
ما لم يجاوز الثمادة وعلى الثانية ؛ ثلاثٌ. وإن قال : بينكنّ طلقة وَظلقة 
ولف ) فثلاثٌ » وقيل أواتحذ علن الأزل. إن طلق دما نتها عا : 
أو مُشاعاً. أو مبهماً. أو عضواً. طَلَقَتْ. نصّ عليه» لصحَّتِه في البعض 
بخلافي: زوَّجْتّكَ بعض وليّي. وعنه: وكذا الروخ”". اختاره أبو بكر 


التصحيح الصحيح من المذهب. ثم ظهرَ لي الجوابٌ عن ذلك» وهو أن في الكلام تقديماً 


الحاشية 


وتأخيراً حصل من الكاتب أو من تخريج سقط وشبههء وتقديرّه: أننث طالقٌ ثلاثة 
أنصافٍ طلقةٍ... إلى آخره» فثنتان» كنصمّي ثنتين. وقيل: واحدةٌ؛ء كنصفف ثنتين. 


يعتبرٌ نصفان فقطء والثالتٌ يلغى ؛ لأنه محالٌ؛ لأنا”' أخذنا عن الثنتين نصفاً ونصفاًء كمُلَ 
العددٌ؛ لأن الشي نصفان فقطء فإذا أَيدَ نصفٌ ونصفٌء لم يبقَّ من العددٍ شيك فيُلئى © 
الزائدٌ عليه وهذا الوجه نظيرٌ الوجه المذكورٍ في قوله : ثلاثة أنصافي طلقةٍء هل تقّمُ ثنتان© ؛ 
لأن الثلاثة أنصافٍ طلقةٌ ونصفٌ» فيقَعُ ثنتان» أوتقَعٌ واحدةٌ؛ لأن الشيء نصفانء والزائدٌ عليه 
ليس له وجودٌ فيُلغى فيُلغى» كما تقدّمَ. 

* قوله : (أو بيتكن) 
أي : يقول: بينكن» من غير لفظ : أوقعتٌ. 

)١-‏ ليست في (ر). 

(؟) في (ط): «و4. 

قرف في النسخ الخطية : «الزوج», والمثبت من (ط). 

(:) في (ق): «لأن». 


(5) في (د): «فلغى؟. 
(7) في (د): «ثلاث». 


باب ما يختلف به عدد الطلاق لك 


وابنُ الجوزيٌّ. وجرّمَ به في «التبصرة»”*©. وكذا”'" الحياة. وقال أبو الفروع 


بكر : لا يختلِف قولٌ أحمد»؛ أنه لا يقَمُ طلاقٌ ين وحرام» 


بذكر السَّعَرِ والظفرٍ والسَنٌّ والروح» فبذلك أقولٌ* ٠.‏ وقيل: تطَلّقٌ 0 


وبهذا يستقيمٌ المعنى» ويصحٌ الحكمٌ» والله أعلم. 

(7) الثاني : قوله : (وإقطلق جلما فنها متباء أن تشاعاة او مهما« أن.عضيرا: 
طَلَقّتُْ. نصّ نض" عليه ؛ لصحته في البعض» بخلافٍ: زوّجْتْكَ بعض وليّي . وعنه : وكذا 
الروخ 0 . اختاره أبو بكر» وان الجوزيٌ. وجرَّمَ به في «التبصرة») انتهى . 

ظاهرٌ هذا: أن المقدّمَ أنها لا تطلقُ بقوله: روحُكِ طالقٌ. والصوابٌ: أنها تطلق 
بذلك؛» قال في «المذهب»؛ و«مسبوكِ الذهب»: فإن قال: روحُكِ طالقٌ» وقَّعَ الطلاقٌ في 
أصحٌ الوجهين. واختاره ابنُ عبدوس في «تذكرته)» وقَدَّمّه في «الهداية»» و«الخلاصة؛. 
و«المقنع»” 2 و«المحرر»» و«الشرح»”*, و «النظم». و«تجريدٍ العناية»» وغيرهم. قال 
ابن منبًا في «شرجه»: هذا المذهبُ. وحكاه المصنفٌ عن أبي بكرء وصاحب 
«التبصرة»» وابن الجوزي. لكن لا يصحٌ نسبةُ هذا القولٍ إلى أبي بكر» مع نقله عنه بعد 
هذا أنه قال: لا يختلِفٌ قولٌ أحمدء أنه لا يقَمُ طلاقٌ وعتقُ وظهارٌ وحرامٌ بذكر الشّعَرِ 
والظفرٍ والسن والرُوح» وبذلك أقول. فصرّحَ بأن اختيارّه عدم الوقوع. ونقّلّهِ عنه 
الأصحابُ. وتقدَمَ لفظّه في «المذهب»» و«مسبوكِ الذهب». ون حكى في 


* قوله:(وكذا الروح 6 . اختاره أبو بكر وابنُ الجوزي. وجرّم به في «التبصرة». وكذا 
الحياةٌ. وقال أبو بكر: لا يختلِفثٌ قولٌ أحمد؛ أنه لا يقّعُ طلاقٌ وعتقٌ وظهارٌ وحرامٌ 
8٠‏ 2 
بذكر الشّعَرِ والظفر والسَنٌّ والرُوح» وبذلك أقول) 

(1) ليست في (ط). 

(0) في (ط): «وظاهر». 

إفرف في (ح): «الزوج». 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 547/57 - 3448 . 

)2 في (ق): «الزوج». 


الحا 


1 كتاب الطلاق 


الفروخ وظفر وشعر. وقيل: وسوادٍء وبياض ؛ ٍ وعق؛ كدم: وفيه وجةء 
جرم به في «الترغيب». ولا تطلق بدمعء أو عَرَقِء أو حَمْلِ ونحوه. 
وفي «الانتصار»: هل يمّعٌ ويسقّط القولٌ بإضافته إلى صفة'''» كسمع ”) 
وبَصَر؟ إن قلنا ديك اله غبار عن الجميع» 000 صحّ 
وإن قلنا: بالسراية» فلا. والعتقٌ: كطلاق. ولو قال: أنتٍ طالقٌ شهراًء 
أو: بهذا البلدِ» صمح ويُكَمّلُء بخلاف بقيةٍ العقود. 
وإن قال: يدكِ طالقٌء ولا يدَ لها”". أ 
فقامّتْ وقد قطِعَثْ» فوجهان؛ بناءً على أنه هل هو بطريق السّراية» أو بطريق 
التعبير بالبعض عن الكل؟50٠‏ " , 
التصحبح «الرعاية» أن المنصوصٌ عدمٌ الوقوعٌ. وجرّمٌ به في «الوجيز». واقتصّرٌ في «المغني»”*) 
على نقل أبي بكرء واختياره بصيغة التمريض» واللهُ أعلم . 
وهو ظاهرٌ ما قدَّمّه المصنفٌُ. قال فى «المستوعب»: توقّفَ أحمدُ فيها. وأطلّق 
الخلافٌ فيها في «المستوعب»» و«الكافي:0© و«البلغة»» و«الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير»» وغيرهم. 
مسألة ‏ 5 /: قوله: (وإن قال: يذْكِ طالقٌ» ولا يدّء أو: إن قمْتِء فهي طالقٌ» - 


5250 : 60 
و: إن قمت» فهى الث( 0 


الحاشية الظاهرٌ أن ذكْرٌ أبي بكر في الأول سهوٌ. وكوثها لا تطلّقُ مع ذكر " الروح هو المذكورٌ في 


)١(‏ ليست في (ر). 

(؟) في (ر): السمع؟. 

(؟) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
(5) سيأتي التنبيه في الصفحة 55 بعد المسائل. 
(ه) /٠١‏ ”م2 

. 15/4 0)5( 

(0) ليست في (د). 


باب ما يختلف به عدد الطلاق به 


أاأإ 2ع 0 26 


فقامَتْ وقد قطِعَث» فوجهان؛ بناءً على أنه هل هو بطريق السَّرايةِ» أو بطريقٍ التعبيرٍ التصحيح 
بالبعض عن الكلّ؟) انتهى . 

وكذا قال شارحُ «المحرر». قال الزركشي: إذا أضافّ الطلاقٌ إلى عضوء فهل يمَّعُ 
عليها جملةً؛ تسميةً لكل باسم البعض؟ وهو ظاهرٌ كلام الإمام أحمدّ» قاله القاضيء أو 
على العضو؛ لحقيقة اللفظء ثم يسري؟ تغليباً للتحريم؟ فيد وجهان: وبتنغليهما 
المسألة. وقد قال المصنفٌ قبل ذلك بأسطر: (وفي «الانتصار»: هل يمَعُ ويسقّطٌ القول 
بإضافته إلى صفةٍء كسمع وبَصَر؟ إن قلنا: تسميةٌ الجزءِ عبارةٌ عن الجميع» وهو ظاهِرٌ 
كلاية »عي وإن قلنا: بالسترايةن قلة) العيى ‏ فذكر المضلفت عسالتين 2" 

المسألة الأولى -5: وقوعٌ الطلاقي بالسراية» ”'أو بطريق التعبير بالبعض عن الكل 
وهي أصلّ للمسألة التي ذكَرَها المصنفٌ, وبناها عليهاء والصوابٌُ: أنها تطلَقُ بالسراية" . 

المسألة الثانية - 7: التي ذكرّها المصنّفُ» وهي مبنيةٌ عليها. وأطلَقَ الخلاف في 
هذه المسألةٍ في «المحرر»» و«شرجه»» و«النظم»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»: 

أحدهما : تطلّقُ. قَطَمَ به في «المنوّرٍ»؛ بناءً على التعبير بالبعض عن الكل . 

والوجه الثاني: لا تطلّقُ؛ بناء على السّراية. وهو الصوابٌُ. واختارٌ ابنُ عبدوس: 
أنها تطلقُ في الأولى» ولا تطلّقُ في الثانية. 


«الوجيز». وقدَّم في «المقنع»”"', واالمخرر»»ء أنها تطلقٌ. وحكيًا عن أبي بكر أنها لا تطلّقٌ. اف 
وهو يوافقٌ””" ما ذكرَه المصنفٌ عن أبي بكر أخيراًء ولكن قولٌ المصنف : (وعنه : وكذا الروح. 
اختاره أبو بكر). يدل على أن أبا بكر يقول: بأنها تطلقٌ. وهو مخالفٌ ما بعده» وما حكاه 
الشيخان عن أي يكن 

)١-(‏ ليست في (ص). 


قف المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ع لل" ا 
إفرف في (): «#موافق». 


55 كتاب الطلاق 


الفروع وإذا"' قال لمدخولٍ بها: أنتٍ طالقٌ» وكرّرّهء لزمّه العددٌء إلا أن ينوي 
تأكيداً متصلاً» أو إفهاماً. ويتوجّه مع الإطلاقٍ وجةً كإقرار. وقد نقَلَ أبو 
2006 5 2 - 1 
داودٌ فى قوله: اعتدّي» اعتدذّى. فأرادٌ الطلاق» هى تطليقة. ولو 5 
بالثالئة”" تأكيدٌ الأوَّلةٍ لم يقبَّلْء وإن أتى بشرطء أو استئناءء أو صفةء 
عقت جملة. اختصٌ بهاء بخلافي المعطوفي والمعطوفي عليه. وذْكّرَ 
القاضي : أنتٍ طالق ثلاثاًء وثلاثاً إن شاء زيدٌ. لا ينمَعْهِ. وإن كرّرّه بثمّء أو 
بالفاءء أو بِبَلّء فثنتان. وعنه فى: طلقةٌء بل طلقةً. أو: طالقٌ بل طالقٌء 
مو 0 و ياحث ه .ام ءء 2060 ٠.‏ 8 
واحدة . وأوقع أبو بكرء وابن الزاغونيٌ في : طلقة بل نين » ثلاثا . 
ونصّه : ثنتان. ومن لم يدخل بهاء بِانَتْ بأولٍ طلقةٍ» ولغا الزائدٌ. 
التصحيح (7) تنبيه: قوله: (فهي طالقٌ) فيه التفاتٌ» وكان الأولى أن يقولٌ: فأنتِ طالقٌ؛ 
لأنه قد خاطبّها بقوله: يدُكِ. أو: إن قمْتٍ. "ثم ظَهّرَ لي» أن الضميرٌ إنما يعودُ إلى 
اليدِه وهو الصوابُ". ظ 
الحاشية * قوله: (وعنه فى: طلقة. بل طلقةً. أو: طالقٌ بل طالقٌّ: واحدة) 
وجهُ الواحدةٍ: أن الواقعَ بالأولٍ هو الواقمٌ بالثاني بعينه» والعاقلٌ لا يضربٌ عن الشيء إلى مساويه 
من كل وجوء فمثل هذا تبعدُ إرادُه من العاقل» وإذا كان كذلك فيُجعل الثاني تحقيقاً للأولء لا أنه 
رفعٌ للأولٍ وإنشاءٌ لما يساويه. 
فائدة: ذَكْرَ الشيحٌ زينٌ الدين ابنُ رجب في آخر التاسعةٍ والخمسين بعد المئةٍ من «قواعده»: وها 
هنا مسألةٌ حسنةٌ نص عليها الإمامُ أحمدُ في رواية ابن منصور؛ إذا قال لامرأيّه: أنت طالقٌ بل أنتِ 
طالقٌ» قال: هي تطليقتان. هذا كلام مستقيمٌ . وإن قال: أنتٍ طالقٌ» لا بل أنتِ طالقٌ» هي واحدةٌ. 
والفرقٌ بينهما: أن «بل» من حروفٍ العطن إن كان بعدها مفردٌ» وهي ها هنا كذلك؛ لأن اسم 
)١(‏ ليست في (ر). 


(؟) في (ط): «الثانية». 
- ") ليست في (ح). 
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وإن قال: طلقةٌ قبلهاء ف قبل طلقةٍء أو بعدّهاء أو: بعد طلقة» 
فقيل: واحدةٌء قطَعَّ به في: قبل طلقوء في «المذهب»» و«المستوعب». 
وزاد: بعد طلقَةٍ. والأصحٌ: ثنتأن؛ قيل : ع كمعهما» أو: مع طلقةء 


الفاعل من المفرداتٍ وإن كان متحمّلاً لضمير ؛ بدليل أنه يُعْرَبُ والجملُ لا تُعرَبُء ولأنه لا يقَعْ 
صلةٌء ولو كان جملةٌ» لوّعَ صلةٌ وحيئذٍ يكونٌُ ما بعده معطوفاً على ما قبله» وقد”'' أوقُمَ قبله 
واحدةٌ» ثم عَطفَ عليه أخرىء فتقّمُ اثنتان» كما لو أتى بواو العطفيء وهذا معنى قولٍ أحمدٌ: 
هذا مستقيمٌ . يعني : أنه نْسَنُ معطوفٌ بعضّه على بعض كسائرٍ المعطوفات بالواو ونحوهاء وأما 

٠‏ ل التجدرين .أن مااقبلة بصية مكرتا عنه غير مق ولا عفن + فهل ا فيما يقل النني بعد إقائة» 
والطلاقٌ ليس كذلكء فتعيّنَ إثباتُ الأولٍ وعطفٌ الثاني عليه وأما إذا قال: أنتِ طالقٌ» لا بل 
أنتِ طالقٌء فقد صرّحَ بنفي الأولء ثم أبن بعد نفيه» فيكونُ المثبثُ هو المنفيّ بعينه وهو الطلقةٌ 
الأولى» مايق باظلقا تائيه وهو قريبٌ من معنى الاستدراكِ» كأنه نسي”'أن الطلاق" الموقّعَ 
لا يُنقَى فاستدرَكٌ وأثبَتّه؛ لثلا يَتوهّمَ الساممٌ أن الطلاقٌ قد ارتقُعَ بنفيه» فهذا إعادةٌ الأول لا 
استئناف طلاقي. 

* قوله: (والأصحٌ: ثنتان. قيل: معاً. . .) إلى آخره 
وجهُ وقوعهما معاً ‏ وهو قولٌ أبي بكر : أنه استحالّ وقوعٌ الطلقةٍ الأخرى قبل الطلقةٍ الموقّعةٍ؛ 
لكونه زمناً ماضياًء فوجَبَ وقوعُها في أقرب الأزمنة إليه» وهو معهاء ولا يلرّمُ تأرُها إلى ما 
بعدها؛ لأن قبله زمنٌ يمكنٌ الوقوحٌ فيه» وهو زمنٌ قريبٌ» فلا يؤخحرٌ إلى البعيدٍ مع إمكان القريب. 
ووجةٌ التعاقب وأنه لا يِقّمُ في غير المدخولٍ بها إلا واحدةٌ» أنه طلاقٌ أُوقِمَ بعضّه قبل بعضه؛ فلم 
مَعْ بغير المدخولٍ بها جميعُه؛ كما لو قال: طلقةٌ بعد طلقةٍ "ولا يمنعٌ أن يقَعَ المتأخرٌ في لفظةٍ 
متقدّماً" وقال: أنتِ طالقٌ طلقةً غداً. وطلقةٌ اليومَ. ولو قال: أعط زيداً بعد عمرو. أو قال: 


)١(‏ في (ق): «هذاء». 
(17) ليست في (د) . 


الفروع 


35 كتاب الطلاق 


الفروع أو: فوقّهاء أو: فوقٌ طلقةٍ وضدّهماء وقيل : متعاقبتين ؛ فتبيّنُ قبل الدخولٍ 


بالأولى: وهل أشي : 9200 ا 


التصحيح مسألة -8: قوله: (وإن قال: طلقةً قبلها طلقةٌ» أو: قبل طلقة. أو: بعدّهاء أو: 


الحا 


ه هه 


بعد طلقة» فقيل: واحدةٌ... والأصحٌ: ثنتان. قيل: معاً. . . وقيل: متعاقبئين؟ فتبينُ 
قل لتر لجالا :إلى + وهو اهو 1 :وتوقف الحمك) النهن: 

ها ذكوّه الضف أنه أشنت ا تالطع لاني 
«المغني)!. و«المقنع»” 0 و«الشرح»” 5 » و«الوجيزاء وغيرهم. وقدّمّه في 
«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» في قل أنتِ طالقٌ طلقةٌ بعدها طلقةٌ. أو: بعد 
طلقةٍ. أو: قبل طلقةٍ. واختارٌ القاضي ‏ ونصّرّه الشارح”". وجرَّمَ به في «الوجيزاء 
وغيره. وقدّمّه في «الرعايتين»» و«الحاوي» أنها تبِينُ بطلقةٍ في قوله: أنتِ طالقٌ طلقةٌ 
قبلها طلقةٌ . وهذا الصحيحٌ من المذهب. وعند أبي الخطاب : تطلّقُ اثنتين ين معاً في قوله : 
قبلّها طلقةٌ . واختارّه أبو بكر. وقدّمّه في «الهداية»» و«المذهب». و«مسبوك الذهب». 
و«الخلاصة»» وغيرهم. واختاره الشيحُ الموفق. زادَ أبو الخطاب» وغيرُه: تطلْقُ ثنتين 
معاً في قوله : أنتٍ طالقٌ بعدها طلقةٌ. وظاهرٌ «المستوعب»» و«المقنع»”*» و«المحررا 


إطلاقٌ الخلافٍ فى هذه الأخيرة . 


جاء زيدٌ بعد عمرو. كان كلاماً صحيحاً يفيدٌ تأخيرٌ المتقدّم لفظاً عن المذكور بعده» وليس هذا 
طلاقٌ في زمن ماض» وإنما يقّعُ إيقاعُه في المستقبل مرئّياً على الوجه الذي ريه . دَكَرَ ذلك الشيخ 
في مسألةٍ: طالقٌ طلقةً قبلها طلقةٌ وجرّمٌ في: قبل طلقوّء أو: بعد طلقوٍء أو: بعدها طلقةٌء بوقوع 
طلقةٍ في غير المدخولٍ بهاء وطلقتين بالمدخولٍ بها . | 


. 1:97" غة7ل/ك١‎ ١١ 
. المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ؟701//57‎ )1( 
في (ط): «في الشرح؟.‎ )9( 
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وإن أرادَ في : بعدّها طلقةٌ سأوقِعُهاء ففي الحكم روايتان”"". وفي 
«الروضة»: لا يقبلٌ حكماً. وفي باطن» روايتان. 0 

وإن قال: أنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌء فثلاثٌ معا. نصّ عليه. وعنه: تبينُ 
قبل الدخولٍ بالأولى”'؛ بناءً على أن الواوّ للترتيب. ويتوجّه وجةٌ: ولو لم 
يكُنْ له. وقال صاحبٌ «النوادر»: كما أخذنا من الطلاق أنها للجمع» تجيءٌ 
من تقديم الفقراء في : «إِتمَا ألصَدَكَتُ إِلَتُقَرَ4 [التوبة: »]1١‏ إنها توجبُ 
افرش وه سو 

وإن أكُدَ الأولى بالثانية» لم يقبلن*. وإن”" أكد الثانية بالثالثة» ففي 


الفروع 


مسألة ‏ 9: قوله: (وإن أرادٌ فى: بعدّها طلقةٌ سأوقِعُها. ففي الحكمء روايتان) التصحبح 


انتهى . وأطلَّقّهما فى «الرعاية الكبرى». وحكاهما وجهين: 

إحداهما: يقبلُ في الحكم/ وهو الصوابُ. قال ابن رزين في «شرجه»: ولم يُقبل 
في الحكم في رواية. فظاهرٌه: أن المقدّم : يُقبل . 

والرواية الثانية : لا يقبل . 


* قوله: (وإن أَكدَ الأولى بالثانيةء لم يقبّل) 
لأن لف الأولى: أنتٍ طالقٌ. ولفظّ الثانية: وطالق. فلفطظها مخالفٌ للفظ الأولى. وأما الثانية 
والثالئةٌ» فلفظّهما لا مخالفة”" فيه» قال في «المغني»”*؟: وإن قال: أنتِ طالقٌ وطالقٌ 
وطالقٌ. وقال: أردْتٌ بالثانية التأكيد. لم يقبّلْ؛ لأنه غايّرٌ بينها وبين الأولى بحرف يقتضي 
المغايرةً والعطف. وهذا يمنَعُ التأكيدٌ» وأما الثالئةٌ فهي كالثانية في لفظها. فإن قال: أردتُ 


)١(‏ ليست في (ر). 

(1) ليست في (ط) وبعدها في (ر): «قال». 
() في (د): «يخالفه». 

. 94/٠١ )2©( 


1 


الحاشية 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


154 
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الحكم» روايتان"2. 


وكذا الواؤٌ”*2» و0" وإن غايرٌ الحروفء لم يقبل. 


مسألة  ٠١‏ : قوله: (وإن أكْدَ الأولى بالثانية» لم يقبَلْ. وإن أَكَدَ الثانية بالثالثة» ففي 
قبوله في الحكم روايتان) وأطلَقّهما في «المغني»""2 و«الشرح)”" : 

إحداهما: يقبلٌ. قال في «القواعدٍ الأصولية»: 5 لمطابقتها لها في لفظِهاء 
وقطعَ به """. وقَدَّمّه ابن رزين في «شرجه». قلتُ: وهو الصوابٌ. 

والرواية الثانية : لا يقبلٌ . 

مسألة ١١‏ : قوله (وكذا الواوٌء وثمٌ) انتهى . قد علمتَ الصحيعٌ من ذلك» فكذلك 
يكونٌ الصحيحٌ هنا. 

(7) تنبيه: قوله: (وكذا الواوٌ) كذا في النُسخ. وصوابه «الفاء» بدلُ «الواو»؛ لأنه 
كَرَ أولاً حكمٌ الواوء ثم ذكَرَ حكم الفاء وثمّ. ونبّه عليه أيضاً ابن نصر الله . 


التوكيدٌ» دُيّنَ”*©. وهل يقبّل في الحكم؟ يُخرَّحُ على روايتين: 

إحداهما : يقبّل؛ لأنه كرّرٌ لفظ الطلاقٍ مثلّ الأولء فَقَبل تفسيره بالتأكيدٍء كما لو قال: أنتٍ طالقٌ 
أنتِ طالق.. 

والثانية: لا يقبّل؛ لأن حرف العطفب للمغايرة» فلا يُقِبّلُ ما يخالِفٌ ذلك؛ كما لا يُقبَلُ في 
الثانية”2. ولو قال: أنتٍ طالقٌ فطالقٌ فطالقٌ. أو: أنت طالقٌ ثم طالقٌ» ثم طالقٌ. فالحكمٌ فيها 
كالتي عظَفّها بالواو. وإن غايّرٌ بين الحروفي» فقال: أنتٍ طالقٌ وطالقٌ» ثم طالقٌ. أو: طالقٌ / ثم 


. 146/6٠١ )١( 

. 750/55 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
ليست في (ص).‎ )9( 

(4)ليست في (3). 

(0) ليست في (ق). 


باب ما يختلف به عده الطلاق 51 


وتقبلٌ نيةٌ التأكيدٍ في: أنتِ مطلقةٌ» أنت مسرّحةٌ. ومع الواوء الفرع 
احتمالان""'2. وإن قال: أنتِ طالقٌ طالقٌ» فواحدةٌ ما لم ينو أكثر. ذكْرَه 
الشيخح. وظاهرٌ جزمه في «الترغيب»: إن أطْلّقٌ» تكرّر. والمعلّقء كالمنجّزٍ 
في ذلك؛ فلو قال: إن قمْتِء فأنتٍ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ. أو أخَرَ الشرظط”*» 


مسألة  ١7‏ : قوله: (وتقبّلُ نيةُ التوكيدٍ في : أنتٍِ مطلّقةٌ» أنتِ مسرّحةٌ. ومع الوارٍ التصحيح 
احتمالان) انتهى. يعني : إذا قال: أنتِ مطلّقةٌ ومسرّحةٌ. وأطلَقّهما في «المغني»”''. 
و«الشرح»”"2, و«القواعدٍ الأصولية»: 

أحدهما: لا يقبل. قَدَّمّه ابنُ رزين في «شرجه». وهو الصوابُ؛ لأنه يقتضي 
المغايرةً» وهو خلافٌ الظاهر. ا 


طالقٌ وطالقٌ. أو”": طالقٌ وطالقٌ فطالقٌ» لم يقبل في شيء منها إرادةٌ التأكيدٍ؛ لأنَّ كل كلمةٍ الحاشية 
مغايرةٌلما قبلهاء مخالِفةٌ لها في لفظهاء والتوكيدٌ إنما يكونُ بتكرير الأول بصورته . 
* قوله: (فلو قال: إن قمْتٍء فأنتٍ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ. أو: أخََرَ الشرظط) 
قال في «المغني»: وإن قال لغيرٍ مدخولٍ بها : أنتٍ طالقٌ ثم طالقٌ ثم طالقٌ إن دخلتٍ الدارٌ. 6 
إن دخلت الدارّء فأنتٍ طالقٌ ثم طالقٌ ثم طالقٌ. أو: إن دخلتء فأنتٍ طالقٌ فطالقٌ فطالقٌ. 
فدخلّت. طَلَقَّتْ واحدةً فبانَتُ بهاء ولم يقّعْ ما بعدهاء وبهذا قال الشافعئٌ. وذهبٌ القاضي إلى 
أنها تطُقُ في الحالٍ واحدةٌ» نَبِينُ بها. وهو قولٌ أبي حنيفة في الصورة الأولى؛ لأن «ثم' تقطمٌ 
الأولى عما بعدها ؛ لأنها للمُهلةِ» فتكونٌ الأولى موكَعَة» والثانيةٌ معلّقَةٌ بالشرط . وقال أبو يوست 
ومحمدٌ: لا يمَّعٌ حتى تدخُلَ الدارّء فيقّعٌ بها ثلاثٌ» لأن دخولٌ الدار شر الثلاثِ» فوقعث؛ كما 
لو قال: إن دخلت الدارّء فأنتٍ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ. 


. :ة4/٠١‎ )١( 

(؟) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 7517/57 . 
(9) في (ق): «وإن؟. 

(4) في (د): (و2. 


.07 كتاب الطلاق 
الفروع أو كرَرّه ثلاثاً بالجزاء*» أو: فأنتِ طالقٌ طلقة معها طلقتان» أو مع 


التصحيح والاحتمال الثانى : يقبل» كقوله : كذباً ومينا» وأقوى وأقفرَ. وهو موي فهذه 
اثنتا عشرةً مسألة فى هذا الباب . 


2 


52 


الحاشية 2 ولنا: أن «ثم» للعطفيء وفيها ترتيبٌ فتعلّقَتِ الطلقاثٌ كلّها بالدخول؛ لأن العطف لا يَمِنمُ تعلق 
الشرط بالمعطوفب عليهء ويجبٌ الترتيبٌ فيهاء كما يجبُ لو لم يعلّقه بالشرط» وفي هذا انفصالٌ 
عمّا ذكروه» ولأن الأولى تلي الشرظ» فلم يَجُرْ وقوعُها بدونه؛ كما لو لم يَعْطِفْ عليهاء ولأنه 
جِعَلَ الأولى جزاء الشرط» وعقَّبَه إياها بفاء التعقيب» الموضوعة للجزاءء فلم يَجُرْ تقدّمُهما عليه 
كسائر نظائره» ولأنه لو قال: إن دخلّ زيدٌ داري» فأعطه درهماً ثم درهماً» لم يَجَرْ أن يعطيّه قبل 
دخوله؛ فكذا ها هنا. وما ذكروه تحكُمٌ ليس له شاهدٌ في اللغ» ولا أصلٌ في الشرع . انتهى . 
والذي فهمّه الشيخُ من كلام القاضيء أن الواحدة التي تق منجرَةٌ هي الأولى» وأن المعلقةً همي 
الثانيةٌ» فنشأ الاستشكال» وليس الأب كذلك» وإنما الأمرٌ كما ذكّرّه المصنفٌء وهو أنه إذا قدّمَ 
الشرط» وقَعَتٍ الثانيةٌ في الحالٍ؛ لأن «ثم» للتراخي» فلم يتعلَّقٍ الشرظ بالثانية؛ لتراخيها عن 
الشرط» وتصيرٌ الثالثة”" لغواً؛ لكونها وُجِدّتْ بعد بينونتها بالثانية التي وقعَتُ منجرّة فوْجدَ تعليقٌ 
الثالثة وهي أجنبيةٌ منه» فلَعْتْء. والأولى باقيةٌ على التعليق بحيتُ لو تزوّجَها بعد ذلك ووجِدَتٍ 
الصفةٌ» وقَعَتٍ الطلقةٌ المعلّقَةُ. 
* قوله: (أو كرَّره ثلاثاً بالجزاء) 
أي : مع الجزاءء فتكونٌ «الباء» بمعنى «مع»» والمعنى: كرَّرٌ الشرط والجزاء» كقوله : إن قَمْتِ» 
فأنتٍ طالقٌ» إن قمْتٍ فأنتٍ طالقٌ» إن قمْتٍ فأنتٍ طالقٌ. قال في «المغني”"': وإن قال: إن 
دخلت الدارٌء فأنتٍ طالقٌ. وكرّرَ ذلك ثلاثاً”» فِدخَلَتُ طلَّقَتُ ثلاثاً في قولٍ الجميع؛ لأن 
الصفةً وُحِدّتْء فاقتضى وقوع الثلاثٍ دفعةٌ واحدةٌ. ْ 


)١(‏ فى (د): «الثانية». 
90) ١ل/ركةة‏ . 
(©) ليست في (ق). 


باب ما يختلف به عدد الطلاق م 


طلقتين » فقامَتُء فثلاثٌ. 

ولو أتى بدلَ الواوٍ بالفاءء أو: ثمّء لم يِقَعْ حتى تقوم فتقّمُ واحدةٌ بمن 
لم يدل بهاء وإلا فثلاثٌ. وفي «المغني)”"' عن القاضي: تطلقُ من لم 
يدخُل بها طلقةً منجَزَةً. كذا قال. والذي اختارّه القاضي» وجماعةٌ؛ أنَّ 
«نمٌ» كسكتة لتراخيهاء فيتعلّقُ بالشرط معها طلقةٌ فقطء فيمّعُ بالمدخولٍ 
بها''إذن ثنتان "“» وطلقةٌ بالشرطء ويقّمُ بغيرها إن قدَّمَ الشرط الثاني 
والثالثةُ لغوّء والأولى معلّقةٌ وإن أخرهء فطلقةٌ منج والباقي لغوٌ. وفي 
«المذهب» فيما إذا قدّمَ الشرظ: إن القاضي أوقَمَ واحدةً فقط في الحالٍ. 
وذكَرَ أبو يعلى الصغيرٌ: أن المعلّقَ كالمنجَر؛ لأن اللغة لم تفرّق» وأنه إن 
أخَرَ الشرط» فطلقةٌ منيجَزةٌ وإن قدَّمَهء لم يقَعْ إلا طلقةٌ بالشرط . 


. :ةال/ل١‎ )١( 
[فقفق في در) و(ط): «ثنتان إذن».‎ 


الفروح 


الفروع 


7 كناب الطلاق 


يصحٌ استئثناءً الأقلٌ في طلاقه ‏ خلافاً لأبي بكر ومطلّقاته”9©, وإقراره. 
وقيل : والأكثر. وفي النصفي. وجهان. وذكرَ أبو الفرج, وصاحبٌ 
«الروضة» روايتين27'". وذكّرٌ ابنُ هبيرةَ الصحةً ظاهرٌ المذهب. وجارّ الأكثرٌء 
إن سُلَّمَ في قوله عز وجل : إلا مَنِ أيمَكَ بن لحَاونَ» [الحجر: 47]؛ لأنه 


التصحيح >< مسألة  :١‏ قوله: رمع لعن اتن وويطائئاب دن الي يكزي رطالا . 


الحا 


وإقراره. وقيل: والأكثر. وفي النصفي”” '. وجهان. وذكرَا" أبو الفرج» وصاحبٌ 
«الروضة» روايتين) انتهى. وذكرّهما أيضاً روايتين فى «الخلاصة». واكلقينا في 
«الهداية»» و«الفصولٍ». وال و١المستوعب»»‏ او«الخلاصةة: و«المغني؟ا ٠‏ 
و«الكافي» 00 و«المقنع»"" 3 » و«الهادي», و«البلغة». و«المحرر»» و«الشرح»"”" 95 
و«النظما و«القواعد الأمؤليقة وغيرهم . ظ ْ 
أحدهما: يصحٌ. وهو الصحيحٌ. قال ابن هبيرةً: الصحةٌ ظاهرُ المذهب. وصححَه 
في «التصحيح». واتصحيح المحرر»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير؟» واختارّه ابن 
عبدوس في اتذكرته. وبه قطعٌّ ف في فى «الإرشاد)” 3 و«الوجيز». و«المنورا» 
و«منتخب الأدميٌ»: وغيرهم. وهو ظاهرٌ كلام ابنٍ عقيل في «التذكرة» في الطلاقٍ 


)١(‏ في (ر): «مطلقاً به». 

)١(‏ في (ط): «المصنف». 

(”) في (ط): «وذكرهما». 

606/٠١ )4( 

. 17/4 )0( 

(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 719/57 . 
(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7937/17 . 


)2 ص3777 . 


باب الاستثناء في الطلاق قف 


3 0 يا ابه 51 0100000 600 ٠.‏ 
الحقيقة تخصيصٌ» وأنه يجورٌ فيه الكل» نحو : اقتلّ من في الدار إلا بني 
5 ؟ (019, سل ل 1 2 يك اك اللافراس 7 . 
تميم. أو : إلا البيض . فيكونون من بني تميم أو بيضاء فيحرم قتلهم . فعلى 
المذهب: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً إلا واحدةً. بِقَع اثنتان. وإن قال: إلا ثنتين. "أو 
استثنى ثلاثةٌ من خمسةء فئلاثٌ» ك: إلا ثلاثاً. وإن صحٌّ الأكثرٌء فثنتان. 

وإن قال: ثلاثاً إلا ربع طلقةٍ. أو : إلا ثلاثاً إلا واحدةً. أو : إلا ثنتين" إلا 


والإقرار» فإنه ذكَرَ فيهما: لا يصحٌ استثناءً الأكثر» واقتصّرٌ عليه . 

والوجه الثاني: لا يصحٌ. قال في «تجريدٍ العناية»: لا يصحٌ استثناء مثل”؟“» على 
الأظهر . قال الناظم: الفسادٌ أجودُ. ونقّلّه أبو الطيب الشافعي””' عن الإمام وان 
الطوفيُ في «مختصر الروضة»: وهو الصحبح من مذهيناء ونصَرّه شارخه الشبخٌ علا؛ 
الدين العَسْقَلانِئ"2» ومختصرٌ «مختصر الطوفيٌ»»؛ وهو شيخُنا صاحبُ 
١تصحيح‏ المحرر» القاضي عر الدين. لكن خالفَ ذلك في «تصحيح المحرر»» كما 
تقدّم. وقال في «الفصول» في فصول الإقرار: وقالت طائفةٌ : الاستثناء جائرٌ فيما لم يبلغ 
النصف والثلتٌ. وبه أقول. انتهى. فظاهرٌ هذا: أن استثناءً الثلثِ لا يصحٌ» ولا أعلمُ به 
قائلاً من الأصحاب» ولا نسبوه إليه» واللّه أعلمُ . 


)١(‏ في (ر): «بالنصف». 

(؟) ليست في الأصل. 

(") ليست في (ر). 

(4:) في (ط): «منك»2. 

(0) هو: أبو الطيب» طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري الشافعي» القاضي» شيخ الإسلام» كان ورعأء عاقلاًء عارفاً 
بالأصول والفروعء محققاً. (ت ٠40ه).‏ «سير أعلام النبلاء» 538/119 . 

(5) هو: علاء الدين علي بن محمد بن عبد الله بن أبي الفتح الكناني العسقلاني» قاضي دمشق» كان فاضلاء 
متواضعاًء عفيفاً. (ت الالاه). (إنباء الغمر» 88/١‏ . 


الفروع 


الحا 


17س 


الفروع 


4 كناب الطلاق 


واحدةً. أو: إلا واحدة إلا واحدةً. أو: أنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ إلا طلقة. 
أو : إلا طالقاً . أو : ثنتين وثنتين إلا ثنتين» أو : إلا واحدةً. أو: ثنتين وواحدةٌ 
إلا واحدة. أو: ثنتين ونصفاً إلا طلقة. فقيل : ِقَعٌ ثلاثٌء كعطفه بغي واو؛ 
للترتيب . ذكَرَه الشيحُ» وغيره. وسوّى شيحُنا. وقيل : ثنتان 0570 , 


انعد 0 مسألة 7 :!١-‏ قوله: (وإن قال: ثلاثاً إلا ربع طلقة. أو: إلا ثلاثاً إلا واحدةٌ. 


الحا 


شية 


أو: إلا ثنتين إلا واحدةً. أو: إلا واحدةًٌ إلا واحدةً. أو: أنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ إلا 
طلقة. أو: إلا طالقاً. أو: ثنتين وثنتين إلا ثنتين. أو: إلا واحدةً. أو: ثنتين وواحدةً إلا 
واحدةً. أو: ثنتين ونصفاً إلا طلقةً . فقيل: بِقَع ؛ ثّْء كعطفه”'' بغير واو للترتيب. ذكَرَه 
الشيخ» وغيرُه. وسوّى شيحُنا. وقيل: ثنتان) انتهى . اشْتمّلَ كلامّه على مسائل : 

المسألة الأولى ‏ ؟: إذا قال: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً إلا ربع طلقة. فهل يقَعُ ثلاثأء أو 
ثنتين؟ أطلّقٌ الخلافٌ, وأطلَقّه في «المحرر»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير». 

أحدهما: تطلّقُ ثلاثاً . وهو الصحيحٌ . وعليه الأكثرُ . وقطَعَ به القاضي في 
«الجامع الكبير؛ » وصاحبٌُ «المغني)”" . و«المقنع»”". والشارح» و«الهداية»» 
و«المذهب» 5 و«المستوعب» » و«الخلاصة» » و«الوجيز» 3 وغيرهم . قال في 
«القواعدٍ الأصولية»: تطلّقُ ثلاثاًء في أصمٌ الوجهين. وصحَححه في «الفصول». 

والوجه الثاني : تطَلّقُ اثنتين. اختارّه القاضي . ونقّله عنه في «الفصول». 

المسألة الثانية ‏ : إذا قال: أنتِ طالقٌ ثلاثاً إلا ثلاثاً واحدةً. فهل تطلَّقُ ثلاث أو 
اثنتين؟ أطلّقَ الخلاف» وأطلقّه في «الهداية»» و«المذهب»» و«الخلاصة»» و«المحرر؛». 


)١(‏ في النسخ الخطية: «لعطفه»» والمثبت من «الفروع». 
(0) «كرمة . 
(؟) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ؟؟/ ؟لا* . 


باب الاستثناء في الطلاق نف 


و«الرعايتين»؟» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم . 

أحدهما: تطلُقُ ثلاثاً. وهو الصحيحٌ. قال ابنُ منبجا في «شرجه»: هذا 
المذهبُ. وقدَّمّه في «المغني"''2 و«المقنع”". و«النظم»؛ وغيرهم. واختارّه 
القاضي مما(" نقّلّه عنه صاحبُ «المستوعب». واختارّه الشيخ في «المغني»"", 
و«الشارح». وقدَّمَ في «الكافي»”؟' أن هذا الاستثناة وشبهه لا يصحٌ» فعليه: يمّع 
ثلاثاً. وقدّمَ في «الرعايتين» أيضاً فيما قرّرّه من القاعدةٍ أولٌ الباب صحة الاستثناء من 
الاستثناء» ثم قال: فإن استثنى من استثناء باطلٍ شيئاًء بَطلا. وفيل: لا. وقيل*؟: 
يرجعٌ ما بعد الباطل إلى ما”” قبله. انتهى . 

والوجه الثاني : تطلّقُ اثنتين. قدّمّه في «المستوعب». وهو القولٌ الثالتُ في «الرعاية) . 

المسألة الثالثة ‏ 4 : لو قال: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً إلا اثنتين إلا واحدةً. فهل تطلّقُ ثلاثاًء 
أو اثنتين؟ أطلّقَ الخلاف, وأطلَقّه في «المقنع»”'"» و«المحرر». 

أحدهما: تطلّقُ اثنتين. وهو ال صحٌّحّه في «التصحيح»» وجرَّمٌ به في 
«الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»»؛ و«الخلاصة»» وغيرهم؛ لأن الاستثناة من 
الاستثناء عندنا صحيحٌ ) واستثناءً النصفي صحيحٌ » على الصحيح» كما تقدّمٌ. 

والوجه الثاني : تطلقٌ ثلاث . وهو ظاهرٌ ما قدَّمّه في «الرعايتين» في القاعدة التي 
ذكرَها أولَ الباب» وتقدّمَ لفظّهء قال الشيحٌ الموفق» والشارحٌ» وغيرُهما: لا يصحٌ 


. ة١ءخ/كلح‎ )١( 

(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 3935/55 . 
(*) في (ط): #فيما». 

. 158/5 )5( 

(5) ليست في (ط), 

(7) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 776/57 . 


التصحيح الاستئناء من الاستثناء في الطلاقي إلا في هذه المسألة فإنه يصحٌ إذا أجَرْنا صحةً استثناء 


الحاشية 


النصفب . انتهى 

المسألة الرابعة 0 : لو قال: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً إلا واحدةً إلا واحدةً. فهل تطلّقُ ثلاثاً» 
أو اثنتين؟ أطلّقَ الخلافٌ» وهما احتمالان مطلقان في «المغني» “''. و«الشرح)"") 

أحدهما: تطَلَقُ اثنتين؟ لأنه استثنى من الواحدة المستثناة واحدةٌء فيلغو الاستثناءً 
الثاني» ويصحٌ الأول. قطعّ به ابنُ رزين في ١شرجه».‏ وهو الصوابٌ . 

والاحتمال الثاني : تطلّقُ ثلاثاً؛ لأن الاستثناة الثاني معناه: إثباتُ طلقة في حقّها؛ 
لكونٍ الاستثناء من النفي إثباتاً» فيُقَبِل ذلك في إيقاع طلاقِه» وإن لم يُقبل في نفيه . 

المسألة الخامسة -5: لو قال: أنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ إلا طلقةً . فهل تطلّقٌ ثلاثاً» 
أو اثنتين؟ أطلّقٌ الخلاف, وأطلَقّه الشارخ. 

اددهم تطلق اثنتين. وهو الصحيحٌ. وبه قطعّ في «الفصولٍ». وقَدَمّه في 
«الرعايتين»؟؛ لأنه قدّمَ أن الاستثناءة بعد العطب/ بالواو يعودُ إلى الكل . وقطَعٌَ القاضي في 
«الجامع الكبير» بوقوع طلقتين في هذه المسألة . ويأتي كلامّه في «القواعدٍ الأصولية» . 

والوجه الثاني : تلق ثلاثاً. وقد قطَّعْ في «الهداية»» و«الخلاصة» بأن الاستثناة بعد 
العطن لا يعودُ إلا إلى الأخيرة» فعلى قولهما تطلّقُ ثلاثاً. وقدَّمُه في «المستوعب». 
وصححَه في «المغني)”" . قال في «القواعدٍ الأصولية» : وما قاله في «المغني)”" ينين 
بجارٍ على قواعدٍ المذهب. انتهى. ولكن قال”'' ابن منبًا في «شرجه»: هذا المذهبٌُ. 


(0) ركلا . 

(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 81/157" . 
ف ل ” 

(:) بعدها في (ط): «قال». 


باب الاستشناء في الطلاق باب 


بض ا شي اط ب و8 1 الفروع 


وقدَّمّه في «المقنع» 7" . ونقلَ صاحبُ «المستوعب' أن القاضيّ اختاره أيضاً . التصحيح 

المسألة السادسة -/: لو قال: أنتِ طالقٌ و طالقٌ وطالقٌ إلا طالقاً. فهل”” تطلْقُ 
ثلاثء أو اثنتين؟ أطلَّقَ الخلافٌ في «المحرر»””"» و«الرعاية الكبرى»» ولم أرّها في 
غيرهماء والذي يظهرٌ أنها تطلّقُ اثنتين» وأن الاستئناة صحيحٌ» ويقدٌرُ له تقديرٌ يصحٌ بهء 
والله أعلم . 

المسألة السابعة ‏ 28 والثامنة ‏ 4 : لو قال: :أنتٍ طالقٌ اثنتين وثنتين إلا ثنتين» 
أو: إلا واحدةٌ» فهل تطلَّقُ ثلاث أو اثنتين؟ أطلَّقَ الخلافٌ فيهماء وأطلَقّه في الأولى ابن 
رذينٍ في «شرجه». والذي قطعٌ به القاضي في «الجامع الكبير). وغيرُه» أنها تطلّقُ في 
الأولى ثلاثا . وقطعٌ ة في «الجامع» أيضاً أنها تطلّقُ في الثانية طلقتين؛ بناءً على قاعدته» 
وقاعدة المذهب: أن الاستثناة يرجمُ إلى ما يملكهء وأن العطف بالواو يصيّرُ الجملتّين 
جملة واحدةً. وأبدى الشيخح في «المغني»” *. والشارحٌ احتمالين في المسألة الثانية : 

أحدهما : ما قاله القاضي . 

والثاني : لا يصحُ الاستثناة» وقدَّما في المسألةٍ الأولى وقوعٌ الثلاثة» وقدَّمّه ابنُ رزين 
فيهاء لكن قال: وقوعٌ اثنتين أقيسٌ . قلتُ: الصوابٌ في المسألة الثانية وقوعٌ الثلاث» 
وهو أقوى من وقوعِه في المسألةٍ الأولى» وإن كان الآحَرُ قو . 

المسألة التاسعة  :٠١‏ لو قال: أنتِ طالقٌ ثنتين وواحدةٌ إلا واحدةً. فهل تطلْقُ 


. المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ؟5//الا”‎ )١( 
ليست في (ط).‎ )١( 

(”) في (ط): ١فهي»2.‏ 

(4) ليست في النسخ الخطية؛ والمثبت من (ط). 
لل 0 


الفروع 


7 كتاب الطلاق 


وإن قال: ثلاثاً إلا واحدةٌ ”'وإلا واحدةً'. ”'فثنتان. وقيل: واحدةٌ. 
وإن قال: أنتِ طالقٌ” '" ثلاثاً . واستثتى بقلبه"2؛ إلا واحدةٌ» لم يُديّن. خلافاً 
لأبي الخطاب. قال في «عيونٍ المسائل»: لأنه لا اعتبارٌ في صريح النطق*. 


التصحيح ثلاث أو اثنتين ؟9 أطْلَقٌ الخلاف» وأطلّقّه في «المحرر؛. رحن" و«الرعايتين؟» 


الحا 


و«الحاوي» في صورة المسألةٍ. 

أخوهنا ‏ تطاق ثلاثاً. صحّحَه في «المغني0”* . قال ابن منجا في «شرجه»: هذا 
المذهبٌ . وَقَدّمّه في «الهداية».» و«المذهب». و«الخلاصة». و«المقنع»”*؟. و «النظمك. 
وغيرهم . 

والوجه الثاني : تطلّقُ اثنتين. . وهو الصوابُ. قَدَّمَه في «المستوعب»» وقَدَّمَهِ أيضاً 
في «الرعايتين»» لكونه جِعَلَ الاستثناة بعد العطف بالواوٍ عائداً إلى الكل . 

المسألة العاشرة  ١١‏ : لو قال: أنتٍ طالقٌ اثنتين ونصفاً إلا طلقةً . فهل تطُلّقُ ثلاثاً» 
أو اثنتين؟ أطلَقَ الخلافٌ» وأطلَقه في «المذهب»» و«المستوعب»» و«المقنع»”"'. 
و«الرعايتين»؛ و«الحاوي». وغيرهم . - 

أحدهما: تطلَقُ طلقتين. وهو الصحيحٌ. اختارّه في «الفصول». وقدَّمّه في 
«الهداية». قلتُ: وهو الصوابٌء. وهو مقتضى ما قاله ابنُ حمدانَ» وصاحبٌ «الحاوي» 
أولٌ الباب في القاعدةٍ التي ذّكراها . 


* قوله: (قال في «عيون المسائل»: لأنه لا اعتبارٌ في صريح النطقي) 
لعله لا اعتبارٌ للنية في صريح النطقٍ على الصحيح من المذهب. 


)1-١(‏ ليست في الأصل. 

(7-5) ليست في (ر). 

9) ليست في الأصل. 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 379/57 . 

105-140676٠١ )0(‏ . (7) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 3177/55 . 


باب الاستثناء في الطلاق و؟ 


وكذا: نسائي الأربع طوالقٌ. واستثنى واحدةٌ بقلبه. وإن لم يقل : 
الأربعٌ» ففي الحكمء روايتان* 0" , 


والوجه الثاني : تطلة ثلاث , اختارّه القاضي ١‏ وذكَرَ وجهه في «الفصول». قال أبن 
منيجا في «شرجه»: هذا المذهبُ. وقَدّمّه في «المقنع”'2. وصحححه في «المغني»” . 

المسألة  ١7‏ : قوله: (وكذا نسائي الأربع طوالقٌُ. واستثنى واحدةٌ بقلبه) ‏ يعني : 
أنه لا يديّنُ على الصحيح ‏ (وإن لم يقل : الأربعٌ. ففي الحكمء روايتان) انتهى. 
وأطلّقّهما فى «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة». و«المغنى»" 
و«الكافي»”*'» و«الشرح», و«الرعايتين»؛ و«الحاوي»» وغيرهم . 

إحداهما: يُقبَلُ في الحكم. وهو الصحيحٌ. اختارّه القاضي» والشارحٌ. وصححه 
الناظمٌ . وقطعٌ به الزركشيٌ» و«المنؤر». وهو ظاهرٌ ما جرم به في «الوجيز». وظاهرٌ ما 
قدّمّه فى «المحرر) . 

والرواية الثانية : لا يُقَبل. اختاره ابن حامدٍ. 


له 


* قوله: (وإن لم يقل : الأربعٌ» ففي الحكم روايتان) 
أطلَقّهما في «المغني)”" أيضاً» لكن قدّم في التعليل رواية القبول. وفي «الرعاية» في الحكم ولا 
قرينة: وجهان. وفي «المحرر» : قُبلَ» ولم تطّق. قاله القاضي. وقال ابنُ حامدٍ: تطلّقُ في 


الحكم. 


- 


و 


. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ؟؟/ لالا”‎ )١( 
. 15/١ 0 
. 1/٠ م‎ 
. 159/4 )©( 
. "820/517 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )5( 


الفروح 


1 


الحاشية 


م كتاب الطلاق 


الفروخ 2 وفي «الترغيب»: أربعتّكنّ طوالقٌ إلا فلانة. لم يصمّ على الأشبه؛ لأنه 
صرّحَ وأوقَعَ» ويصحٌ: أربعتكنٌ إلا فلانة طوالقٌ. وإن استثنى من سألئْه 
السببّ لا يجورٌ إخراجُهء ويحتملٌ قبولّه.. قاله20 القاضي. بجواز 
8/١‏ تخصيص/ العام . 
إن قالك طلق وناء ه97 افقال "تاق طوالق: اطلقك يفا :لان 
اللفظ لا يقصَرٌ على سببه*. ولنا فيه خلافٌ فى الأصولٍ. وإن استثناهاء قُبل 
في الحكم ؛ لأن السبب يدل على نيته . 
ويعتبرٌ للاستثناءء ونحوه”" اتصالٌ معتادء قاله”*' القاضي» وغيرٌه. وقطعَ 
به فى «المحرر». واختارّه فى «الترغيب». ونيّتّه قبل تكميل ما ألحقّه به. 
وقيل: وبعدّه. قطَعَ به في «المبهج»؛ و«المستوعب». و«المغني»””". وفي 
«الترغيب»: أنه ظاهرٌ كلام أصحابنا. واختارَهُ شيحُنا'2''"6» وقال: دلَّ عليه 


التصحيح <- مسألة- :١"‏ قوله: (ويعتبرُ للاستثناء ونحوه اتصالٌ معتادٌء قاله20 القاضى وغيره. 
وقطعٌ به في «المحرر». واختارّه في «الترغيب". ونه قبل تكميل ما ألحقّه به. وقيل : 


الحاشية * قوله: (وإن قالت: طلّقْ نساءَك. فقال: نسائي طوالقٌ. طلَقَتْ أيضاً؛ لأن اللفطا لا 
يقصّرٌ على”" سببه) 
لأن السببٌ سؤالّها الطلاقٌ» وظاهره: أنه خاصّ بمن سواهاء حتى حُكِيَ عن مالكِ: أنها 


)١(‏ في (ط): «قال». 

(0) ليست في (ر). 

(9) في (ط): لانحو؟. 

(54) في النسخ الخطية و(ط): «قال». والمثبت من «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» 7884/57 . 
(ه0) 4١8/6٠١‏ . 

(7) في النسخ الخطية: «قال6. والمثبت من «الفروع». ‏ (97) في (ق): اعن». 


باب الاستثناء في الطلاق قم 


كلام أحمدّء وعليه متقدّمُو أصحابهء وأنه لا يضر فصل يسيرٌ بالنية» 
وبالاستشناء. واحف بالأخبار الواردية' ' في الأيمان. وقال: في القرآن جمل 


وتعدة: قطع به في «المبهج» و«المستوعب»» و«المغني»”" . وفي «الترغيب»: أنه 
ظاهرٌُ كلام أصحاينا. واختاره شيحُّنا) انتهى. ما قطعٌّ به في «المحرر» قطعّ به في 
0-5-0 و«الحاوي الصغيرا'. و«النظم». و«الوجيز». و«المنور». و١تجريدٍ‏ 
العناية»» وغيرهم. قال في «القواعدٍ الأصولية»: وهذا المذهبُ. انتهى. ما قَطَعّ في 
"المبهج. و«المستوعب». و«المغني)” 0 وقال صاحبٌ «الترغيب» : إنه ظاهرٌ م 
الأصحاب . هو الصواتث. واختارّه الشيح تقَىُ الدين. وقال: دل عليه كلام الؤمام 
اعون تدسف ل امب ران ل د يسيرٌ بالنية”" »2 وبالاستثناء . وجرّمْ بما 
قَطعٌ به في «المغني»” "“. والشارح» وقالا في آخر الاستثناء: ولا يصحٌ الاستئناء في 
جميع ذلك إلا متصلاً بالكلام . وقالا في الإقرار”؟: ولا يصحٌ الاستئناء إلا أن يكونَ 


لا تطنُّق؛ لأن العام يقصّرٌ على سببه الخاصٌ» وسببّه : سؤالٌ طلاق من سواها. قاله في 
«المغني2*”0؛ لأن الظاهرٌ أنها لا تَسألُ طلاقّ نفسها . 


)١(‏ منها ما أخرجه البخاري (7718) عن أبي موسى الأشعري قال: أتيت رسول الله كَلِ في رهط من الأشعريين 
أستحمله» فقال: «والله لا أحملكم؛ ما عندي ما أحملكم؛ ثم لبثنا ما شاء الله... وفيه: فقال: "ما أنا حملئكم» 
بل الله حملكم» إني والله ‏ إن شاء الله لا أحلف على يمين» فأرى غيرها خيراً منهاء إلا كفرت عن يميني وأتيت 
الذي هو خير». 
وأخرج البخاري (7170): ومسلم (11954) (10) بنحوه عن أبي هريرة قال: «قال سليمان: لأطوفنٌ الليلة على 
تسعين امرأة كل تلد غلاماً يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه ‏ قال سفيان: يعني: الملك : قل: إن شاء الله» 
فنسي » فطاف بهن فلم تأتِ امرأةٌ منهن بولد إلا واحدة بشقٌ غلام؛ فقال أبو هريرة يرويه قال: «لو قال: إن شاء الله. 
لم يحنثء» وكان دَرَكاً في حاجته» وقال مرة: قال رسول الله كَيِ: «لو استثنى». 

(؟) ١ل/م١:.‏ 

(1) في النسخ: «كالنية»» والمثبت من (ط). 

(4) في (ط): «الإقراء؟. 

. 40 ”/٠١ )0( 


الفروع 


الحا 


هة دك 


4م كتاب الطلاق 


الفريخ قد فصل بين أبعاضها بكلام آخرّء كقوله تعالى: «إوقاات طَاِمَةٌ من أَمْلٍ 
لْكِتَبٍ ونأ [آل عمران: 9/7] إلى قوله : «مُدى اكد [آل عمران: 7]. 
فصّل بين أبعاض الكلام المحكيّ عن أهل الكتاب. وله نظائر. 
وشاله آبو دوعي 2 امرأةٌ» فقيل له”'“: لَك" امرأةٌ سوى هذه؟ 
فقال: كل امرأةٍ لي طالقٌ. فسكتٌ. فقيل: إلا فلانة؟ قال: إلا فلانة» فإني 
لم أغنها . فأبى أن يفتي فيه . 


التصحيح متصلاً بالكلام. فإن سكت سكوتاً يمكثّه الكلامُ فيه» أو”" فصّلَ بين المستثنى والمستثنى 
منه بكلام 0 لم يصمّ؛ لأنه إذا سَكْتَ أو عدَّلَ عن إقراره إلى شيءٍ آخرء استقر 
حكم مآ أقوابه» فلم يرتقع» بخلافٍ مآ إذا كان في كلاية» وإنه لا يقيث كف ويتحظة ما 
يتم بها' كلامّه» ويتعلّق به حكمُ الاستثناءء والشرطٍ»ء والعطفيء والبدلء ونحوه. 
انتهى . 
فهذه ثلاث عشرةً مسأل في هذا الباب. 


الحاشية كأ قر دون اناد كاسن اأوالة لقي اله لماه ماسو و ا 


)١(‏ ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط). 
(5) في النسخ: «لك»؛ والمثبت من (ط). 

(9) في (ط): لو2. 

(4) بعدها في (ط): احكم به؟. 


باب الطلاق في الماضي والمستقبل و 


باب الطلاق في الماضي والمستقبل 

إذا قال: أنتِ طالقٌ أمس . أو: قبل أن''' أتررَّجَكِ . ونوى وقوعّه إذن» 
وقَعّ. وفي «الترغيب»: سي إلى ما ذكَر* وجعَلّه القاضي وحفيده 

رهما" كإطلاقه*» فيه الخلاف. وعنه: يقَّعُ ولو لم ينوه. نصّره 
القاضي . وعنه : يِقَعُ في الصورةٍ الأولى» إن كانت زوجتّه أمس . وأوّعه أبو 
بكر في الثانية خاصة. وحمَّلّه القاضي على أن" يتزوّجها فيَِينُ وقوغه 
الآن. وإن أرادَ بطلاق سبق منه» أو مِن غيره» وأمكنّ» فقد تقذ لَ*. 

وإن قال: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً قبل قدوم زيدٍ بشهر . . فلها النفقةٌ» فإن قدِمَ قبل 
مضيّه أو معهء لم يقّعْ. وقيل: د ك0 . كقوله: أمس. وجرَّمٌَ به الحلوانيٌ. 


* قوله: ( ””ونوى وقوعّه إذن» و" " وفي «الترغيب»: أو مستنداً إلى ما ذكر"') 
أي : نوى وقوعّه مستنداً إلى ما ذكرّهء وهو: أمس. و: قبل أن" أتزوّجها . 

* قوله 7" : (كإطلاقه) 
أي : أطلَقٌ ولم ينو شيئاً . 

* قوله: (وإن أرادّ بطلاق سبَقٌ منه. أو من غيره» وأمكنّ» فقد تقدّم) 


أي : في أولٍ صريح الطلاقي!" . 
)١(‏ ليست في الأصل. (؟) في (ر): لمسند». 
(9) في الأصل: «وغيره؟. (5) في (ط): «أنه. 


(0) ليست في (ر). 

(1-1) ليست في (د). 

(0) ليست في (ق). 

(4) ليست في (د). 

(9) في (ق): «وقوله». )٠١(‏ ص 58؟. 


الفروع 
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3 ١ وا 2 095 1 2 5 ع رمع*‎ ٠ 
الفروع وإن قم بعد شهر وجزءٍ تطلق فيه» بين وقوعه. وان وطلاء” ' محرّمء ولها‎ 


المهرّء فإن خالعَها بعد اليمينٍ بيوم فأكثر* وقدمٌ بعد شهرٍ ويومّين» صحّ 
0 وبطل الطلافٌ * 3 وعكسُهماً بعد شهر وساعةٍ. وإذا لم يقع الخلعٌ» 
")0 

رجعَثُ بالعوضء إلا الرجعية”'' يصحٌ خلعُها. وكذا حكمُ: قبل موتي 
بشهر. ولا إرتٌ لبائن ؛ يم التهمة. وإن قال: إذا مت فأنت طالقٌ قبله 
بشهر . ونحوّ ذلك» لم يصحٌ. ذكره فى «الانتصار»؛ لأنه أوفَّعَه بعذه» فلا 
ِمَعٌ قبله لمضيّه؛ وإن لم يقلّ: بشهر. وقَمَ إذن. وفي «التبصرة»: في جزءٍ يليه 
مَتّه ك: قبيل موتي . 


عضب * قوله: (فإن خالْمَها بعد اليمين بيوم فأكثر) 
المرادٌ: كثرةٌ بم بقَعْ الخلعٌ معها قبل الطلاقء مثل أن يخالِعَها بعد اليمينٍ بيوم ونصفي» أو بيوم وثلتي 
يوم ونحو ذلك. وإلا متى كانتٍ العذّةٌ أكثرٌ بزمن يقّعُ الطلاقٌ فيه قبل الخلع» ٠»‏ مثلٌ أن يخالِعها بعد 
اليمين بثلاثة أيام ويقدم بعد شهر ويومين» فإنه َم الطلاٌ دون الخلع ؛ لأنا ني أنها قت الخلع 
كانت بائنًء وإنما لم در ذلك مقيداً؛ اعتماداً على قوله: (وعكسُهما بعد شهر وساعق) ولو قال: 
فأكثرٌء بزمن لا تكون فيه بائناً» لكان أظهرً» لكن لما كان ما يدل على المرادٍ في المسألةٍ وهو 
الصورةٌ الثانيٌ؛ استغنى به من التصريح بالقيد. 

* قوله: (صمّ الخلعٌ» وبل الطلاقٌ) 

لكونٍ الخلع وقَمَ قبل الطلاق فصادفها زمنَ الطلاق وهي بائن فلم يقّْ. وفي الصورة الثانية» وكَمَ 
الطلاقٌ قبل الخلع. فوقَمَ الخلمٌ باطلاً؛ لأن الطلاقٌ المذكورٌ تحصل به البينونةٌ؛ لأنه ثلاثٌ. 


للق في (ط): «أوظأه؟». 
(؟) في (ط): «الرجعة». 
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00 م اكألاء ل اخ ره م١)‏ يك . »> اله 
ولا يقعٌ: مع موتي. أو: بعده. وفي: يوم موتي. وجهان/ ؟؛ لآن فرقة الفروع 


1 و و ع اس م 
ْم أن نبوا سآ كنَهًا * [النساء: .]١4‏ وإن قال: أطولكما حياةً طالقٌ. 
فبموتٍ إحداهماء يمع بالأخرى إذن. وقيل: وقتٍ يمينه. ولو تزوّجَ أ 
أبييه20: وقال: إذا مات أبى أو”" اشتريتّكِ» فأنتٍ طالقٌ. فوجدَ أحذهماء 


ظلع 


4 
4 
م .0 


طلَقّتُْ. اختارّه في «الجامع»؛ والشريك أبو الخطاب» واتفاعة زهو 
واي في «التبصرة». وقيل : لا؛؟ كقوله: إذا ملكتّكِ» في الأصحٌ. وفي 
«عيونٍ المسائل» احتمال: بِقَع في مسألةٍ الشراء؛ بناءً على الملكِء هل 
ينتقل زمنَ الخيارء وفيه روايتان. ولو دبّرَها أبوه وحَرَجَت من ثليه 


آذه 
.و 0 


دي ه 00 
ت» وعتقت معا . 


مسألة  :١‏ قوله: (ولا يمع : مع موتي . أو: بعذه. وفي: يوم موتي . وجهان) التصحيح 
انتهى . وأطلَّقَه في «المحرر»», و«الرعايتين»»: و«الحاوي»» وغيرهم : 

أحدهما : تطلُقُ في أوله . وهو الصحيخ. صحّحّه في «النظم)وغيره. وقطعٌ به في 
«المنور) وغيره. 

والوحة الغا :لا يطل 


* قوله: (ولو دبَّرّها أبوه. وكرّجّت من ثليه طَلَّقّتُء وعنَفَّتُ معاً) الحاشية 


لأنها إذا عتَقَّتْ بالتدبيرء لم تدحُلْ في ملك الابن» فلم يوجدْ فسحٌ النكاحء فَوَقُمَ الطلاقٌ المعلّق 
بالموت. 


)١(‏ في الأصل: «ابنه». 
زفق في (ر): (وغ. 


ىم كتاب الطلاق 


الفريع: 2 ©وإذا علقّه بفغل مستخيل» عادة أو لذاتهة نحو أنق طالقٌ إن آى: 
لا طِوْتٍ*. أو: 0 الا أو شاء الميث: أوقلنت الحجر ذها. 
أو: جمعْتٍ بين الضَّدَّين. أو: ردَدْتٍ أمس. أو: شربتٍ ماء الكوز. ولا ماء 
فيه» فلغوء كحلفه بالله عليه. وقيل: تطلقُ. وقيل: في المستحيل لذاتّه . 
آذ علق بعدفهء هو الاسكدن .. آوه. إن لم عر" البكماء ٠‏ آى: 
لأشربَنٌ. أو: إن لم أشرّبُ. في مسألةٍ الكوز. أو: لأقتلنّه. فإذا هو 
ميتٌ» علِمّه أو لاء وقَعَ إذن. وقيل: لا يِمَعٌ. وقيل: في المستحيل لذاته» 
وفي المستحيل عادةً في آخر حياته. وقيل: إن وقُتّهء ففي آخر وقته. وذكره 
أبو الخطاب اتفاقاً. و: إن لا طلعتٍ الشمسٌء كقوله: لأصعَدَنَّ السماء. 
وقيل: إن علِمَ موته. حيْتٌ» وإلا فلا؛ لتوهّم عودٍ الحياةٍ الفائتة. والعتقء 
والظهارٌء والحرامٌ» والنذرٌء كالطلاقي. ١‏ 


الحاشية * قوله: (نحو: أنتٍ طالقٌ إن أو: لا طِرْتٍ) 
التقديرٌ: أنتٍ طالقٌ إن طِرْتٍِ. أو قال: أنتِ طالقٌ لا طرتٍ. 
* قوله: (وإن علّقّه بعدهه. نحو: لأصِعَدَنٌ. أو: إن لم أصعّد. . .) إلى آخره. 

قال في «المحرر»: ولو علَّقَ الطلاقٌ بعديه كقوله: لأطيرَّن. أو: إن لم أصعَدٍ السماء. أو: 
لأشربَنٌ. أو: إن لم أشربُ. في مسألةٍ الكوز ونحوه, طَلَقَّتْ في الحالٍ. وقيل في القسم الثاني : 
لا تطلُقُ بحالٍ. وفي الأولٍ هو كالممكن عادةٌ في تأخر الحنثٍ إلى آخر حياته . وقيل: إن وثُقّ 
كقوله: لأطيرَنَ اليوم. لا تطنُّقُ إلا في آخرٍ الوقتِ. وإن أطلّقَ طلَّقَتْ في الحال. واليمينٌ 
بالل كالطلاق في ذلك. وقيل : لا كفارّة فيهاء كالغموس على الماضي . والظهارٌ والعتقُ والحرامٌ 
والنذرٌُء كالطلاقٍ فيما ذكَرّنا كلّه. 


باب الطلاق في الماضي والمستقبل 4 


واليمينُ بالله» قيل: كذلك. وقيل: لا كفارة©"2. وفي «المستوعب»: 
تميلةهاكقولهة لافعاق . [و: لااؤعلت + نعو : لأقرمة ,أو لا نمك »,يمح 

بنية جاهل بالعربية» وإن نواه عالم» » فروايتا : أنتِ طالقٌ. ثم يريدٌ: إن قمتِ. 
وإلا لمي بعال أت سرب ورا وماد » كقوله اا 
وتبعّه في «الترغيب». ” أوذكرٌ شيحُنا أنه خلافُ الإجماع القديم'". وجرّمْ به 
ل 

ال نتِ طالقٌ اليومَ إذا جاء غدٌّ. فلغوٌ. وقيل: يقَّعُ إذن. وقيل: 

وإن قال: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً على مذهب السنء والشيعة*» واليهود 


مسألة ‏ ؟: قوله: (واليمينُ باللهِ» قيل: كذلك. وقيل : لا كفارةً) انتهى. يعني : أن 
اليمِينَ الله تعالى إذا علْقّها على مستحيل» هل تكونُ كالطلاق» والعتقيء والحرام» 
والظهار» والنذرٍء أم لا كفارة فيها؟ أطلَقٌ الخلا . ٌ 

أحدهما: هي كذلك. وهو الصحيحٌ. وقدَّمّه في «المحرر»» ««الرعايتين»؛ 
و«الحاوي الصغير»» وغيرهم. وصحّححّه الناظم . 

والقول الثاني : لا كفارةً عليه هنا. 


* قوله: (وإن قال: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً على مذهب السنقء والشيعة. . .) إلى آخره. 
وكذا في الأصل بإثباتٍ ثلاثاً بعد قوله : طالقٌ. وهي كذلك في بعض النسخ» ووجدت في نسخةٍ 
ذكرٌ أنها نُقِلَثْ من نسخة نُقِلَتْ من خط المصئّفٍ. ويلك بعائلة عقت الإمكاناء ولي فق 
النسخ: طالقٌ. بدون: ثلاثاً. وهو الذي يظهرٌ؛ لأنه لوكان فيه ثلاثاً» لم يحتّج إلى قوله : لقصده 
التأكية. ولم يحتّخٍ إلى ما قبله أيضاً؛ لأنه إذا صرح بالثلاث» لم يحخ إيقاها إلى هذا التعليل . 


)١- (‏ في (ر): «وخلاف شيخنا القديم». 
(0) كارع" ا" . 


الفروح 


44 كتاب الطلاق 


الفرخ والنصارى. ففي الدعاوى من «حواشي تعليق القاضي»: طَلَقَتْ ثلاثاً؛ 
لاستحالةٍ الصفةٍ؛ لأنه لا مذهب لهم*» ولقصله التأكيد”" . 


إذا قال: أنتٍ طالقٌ في هذا الشهر. أو: اليومٌ. وقَمَ إذن. وإن قال: 
في رجب. ا في غكٍ. ففى أَرَّلِف عقت غروب الكتمين *: ويطأ قبل 


التصحيح مسألة - : قوله: (وإن قال: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً على مذهب السنةء والشيعةء 
واليهودٍء والنصارى. ففي الدعاوى من «حواشي تعليق القاضي»: طَلَقَتْ ثلاث" 
لاستحالة الصفةٍ؛ لأنه لا مذهبّ لهم» ولقصله التأكيد) انتهى. ولم يذكر المضف نا 
6 يخالِفٌ هذا/ والظاهرٌ أن المسألةً ليس فيها نقلّ غيرٌ ما ذكَرّه. وتقدّمَ في المقدمةٍ الجوابُ 
0-7 7 1 
الحاشية # قوله: (لاستحالةٍ الصفةٍ؛ لأنه لا مذهبٌ لهم) 
مرادٌه: الشيعةٌ» واليهودٌ. والنصارى؛ لآن مذهبٌ أهل السنةٍ ثبب نعروف» ويحتمل أن مرا 
اليهودُ والنصارى؛ لأن الشيعةً لهم مذهبٌ في ذلكء إلا أن يريد أنه لا مذهبٌ لهمء بمعنى أنه لا 
14 يز وله يمل يمحتل أن يقال 2:1 يلقى النسقة التي لاتعيرة بيك زخو متهت الشيمة ومن 
بعدهم» ويعتبرٌ قوله: على مذهب أهل السنةٍ. ”"والمرادٌ مذهبٌُ أهل السنة" والجماعة؛ بقرينة 
ذكْرٍ الشيعةٍ ومن بعدّهم» ولولا ذلك. لكانت كقوله: أنت طالقٌ ثلاثاً للسئّةِ. على الخلاي. وإن 
لم تكن الثلاثُ» ففي لفظ التعليقٍ بل قال: أنتٍ طالقٌ على مذهب السنةٍ. فتقرّبُ من مسألة إذا 
قالَ: أنت طالقٌ للستقء إلا أن نعتير قوله : لقصده التأكيد: فيحتملٌ وقوع الثلاث مطلقاً : 
* قوله: (وإن قال: في رجب. أو: في غدٍ. ففي أُوَّلِهِ عقب غروب الشمس) 
هذا عائدٌ إلى رجب. وأما: في غدٍ. فَجَرّمَ في «الكافي)”*» بطلوع فجره. وذكرّه في «الرعاية؛ في 


"5/100 ليست في النسخ الخطية» والمثبت من «الفروع».‎ )١( 
. ليست في (ق). (#) 6/لاة:‎ )” 
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وقوعه. وعنه : إن قال: في الحولٍ. ففي رأسِه. اختاره ابن أبي موسى . الفروع 
وهي أظهَر . 


وإن أرادً: آخرَ الكلء دين في الأصحٌ. وفي الحكم. روايتان0؟'. 


مسألة ‏ ؛ : قوله: (وإن أرادّ: آخرٌ الكلّ» ُيّنَ» في الأصحٌ . وفي الحكمء روايتان) التصحيح 
انتهى. وأطلّقّهما فى «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»» و«الكافي"'"') 
و«المقنع»”" 2 واشرح ابن منجااء و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير؟. وغيرهم. 

إحداهما: يُقبلُ. وهو الصحيحٌ. صحّحَه في «المغني»””"» و«الشرح”" 
و«اشرح ابن رزين»» و«النظم»ا. و«التصحيح». وامختصر ابن أي المجد)ا» وغيرهم. 
واختارّه ابن عبدوس فى «تذكرته) . 

والرواية الثانية: لا يُقبَلُ. صحّحَه في «الخلاصة». وبه قطعٌ في «المنور». قال في 
«الوجيز' : ذُيّنَ فيه . فظاهرّه: أنه لا يبل في الحكم . 


مسألةٍ إذا قال: أنتِ طالقٌ إذا قدِمَ زيدٌ غداً . فإنه ذكَرٌ أنه إذا قدِمَ ليلاً» لم تطلّق. نصّ عليه» وهو : 
مقتضى كلام «المغني»””؟ في مسألة: أنتِ طالقٌ غداً إذا قدِمَ زيدٌ؛ لأن ظاهرَهُ أن: غداً اسم 
لليوم» وقد صرّحَ قبل ذلك بأنه إذا قال: أنتِ طالقٌ في أولٍ نهار شهر رمضان. أو: في أولٍ يوم 
منه. أنها تطلّقُ بطلوع الفجر؛ لأن ذلك أولُ النهارٍ واليوم» وهذا ظاهرٌ لا إشكالَ فيه وصرّحَ به 
أيضاً الشريف أبو جعفر في «رؤوس المسائل». انتهى . وعنه : يقَعُ الطلاقٌ حال التعليقٍ إذا كانت 
الصفةٌ تَوجَدُ لا محالة. وهو مذهبٌ مالكِ؛ لأن النكاحَ يصيرٌ مؤقتاًء والنكاحُ لا يؤكّتُ» فتطلّق 


فى الحالٍ. 
)١(‏ 4/لاة: . 
(؟) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 7179/ 4١١-43١‏ . 
/6٠٠١ 8"‏ ث١‏ . 


. ةا١هو/6١‎ )8( 


9 كتاب الطلاق 


الفروع- وإن قال: غداً. أو: يومَ كذا. و أرادَ آخرّهء فقيل: كذلك. 
والمنصوصصٌ: لا يُدَيّنُ* *". وإن قال: اليومٌ أو غداً. ففي أسبقهما. وإن 
قال: أنتِ طالقٌ اليوم» إن لم أطلَفْكِ اليوم. وقّمَ بآخره. نصّ عليه. وعند 
أبي بكر: لا يقع. وكذا إن أسقّط اليومَ الأخيرٌ. 

امه قارو لمر وقيل: بعد خروجه”7" . ويأتي -”'إن 
شاء اله "؟ ‏ إن أسقطهما؛ واحتجٌ بها الشيح. وغيره على ضعففٍ قولٍ أب 


التصحبح ١‏ مسألة : قوله: (وإن قال: غداء أو: يوم كذا. و”" أرادّ آخرّهء فقيل: كذلك. 
والمنصوصٌ : لا يُدَيّنُ) انتهى . وأطلَمّهِما في «الهداية» : 
أحدهما: حكمْها'”' حكمٌ المسائلٍ التي قبلها. وهو الصحيحٌ عند أكثر الأصحاب . 
قط به في «المغني)!*, و«المقنع» كك و«الشرح»”, واشرح ابن منجا» و«ابنٍ رزين»» 
و«الوجيز؛» وغيرهم. وقالواة تي وقدّمَه في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير». 
والمنصوصٌ هنا: أنه لا يُدَيّنُ. قدَّمّهِ في «المحرر». ومالَ إليه الناظمُ. قلتُ: وهذا 
المذهبٌ المنصوص”'' عن صاحب «المذهب». 
مسألة ‏ * : قوله: (وإن أسقّط الأولّ. وقَعَ قبل”* ' آخره. وقيل: بعد خروجه) 


الحاشية * 0 (وإن أراد: آخرٌ الكلء دُيّنَء في الأصحٌ. وفي الحكمء روايتان. وإن قال: 
. أو: يوم كذا . وأرادٌ آخرّه: فقيل: : كذلك. والمنصوص: لا يِدَينٌ) 
قال في «الكافي» '"': وإن قال: أنتٍ طالقٌ اليوم. طلَقَّتْ في الحالٍ. وإن قال: أنتِ طالقٌ غداً. 


قف في (ر): دأوة. 
(1-7) ليست في (ر) و(ط). 


(9) في (ح): «أو؟. (5) في (ص): ١حكمه؛.‏ 
١9/6١ )0(‏ . (1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 70؟/ 4١١41١‏ . 


(0) في (ط): اللنص». 
)2 في النسخ الخطية و(ط): «قيل», والمثبت من «الفروع». 
(9) ؛5/لاةة . 


باب الطلاق في الماضي والمستقبل ل 


بكر» فدلَّ أنها مثلّهاء وأنه لا يقَعُ فيها على قولٍ أبي بكر. وإن قال: أنتٍِ 
طالقٌ اليومَ غداً. فواحدةٌ» فإن نوى في كل يوم» فثتتان» وإن نوى نصت 
طلقةٍ اليومَ وبقيتها غداًء فواحدةٌ. وقيل: اثنتان. 

وإن قال: اليو وغداً وبعدّ غدٍ. أو كرَّرَ «في» ثلاثً*» فقيل: واحدةٌ 
كقوله: كل يوم. ذكَرَه في «الانتصار». واحتجٌ غيرٌه بأنها إذا طَلَقَتِ اليوم» 
فهي طالق بعد ذلك. وقيل: ثلاتُء كقوله: في كل يوم. ذكَرّه في 
«الانتصار». واحتجٌ غيرٌه بأن تعدّد وقتٍ الطلاقي إن لم يدل على تعدّدِهء كان 


01 3 


عديمٌ الفائدة. وقيل: تطلْقُ ثلاثاً مع «في»؛ لتكرّرها"". ويتوجّه: أن 


انتهى. يعني: إذا قال: أنتٍ طالقٌ إن لم أطلْفْكِ اليوم» وأطلَقّهما في «المغني»”", 
07 

أحدهما : تطلّقُ في آخره. قدّمّه ابن رزين في اشرجه) . 

والوجه الثاني : تطلّقُ بعد خروجه . 

مسألة -/1: قوله: (وإن قال: أنتِ طالقٌ اليومَ وغداً وبعدَ غلٍ. أو كير «في» ثلاثاًء 
فقيل : واحدةٌ» كقوله: كلّ يوم . ذكَرّه في «الانتصار». . . وقيل: ثلاثٌ» كقوله: في كل 


طَلَّقَّتْ بطلوع فجره. وإن قال: أردْتُ في آخرٍ الشهرء واليوم» والغدٍ. دُيِّنَّ. وهل يُقبل في 

الحكم؟ يخرّجٌ على روايتين» وظاهره: لا فرْقٌ بينَ قولِه: في غلٍ. و: غدٍ. بغيرٍ حرفب «في». 
0 ل )1 8 - ئ ربد شلاناً) 

قوله: (أو كرر «في 


أي : قال: أنتٍ طالقٌ في اليوم» وفي غدٍء وفي بعد غدٍ. 


. ::١/6٠١ )١( 


(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 115/55 . 
(9) ليست في (د). 


الفروع 


1 


الحاشية 


0١‏ كتاب الطلاق 


الفريخ يخرّجَ : أنتٍ طالقٌ”'' كل يوم. أو: في كل يوم. على هذا الخلافي. 


وإن قال: في غدٍ إذا قَدِمٌ زيدٌ. فقدمٌ فيه وقيل : والزوجان حيَّانٍ ‏ فقيل : 
لي ا ا وخيات 


بقع عقت قلومه. وقيل : ري 


التصحيح يوم . ذكْرّه في «الانتصار» . .. وقيل: تطلّنُ ثلاثاً مع «في»؛ لتكرّرها) انتهى . 


الحا 


م 


أحدها ؛ تطلقٌ واخدة: صححّه في «التصحيح». 

والقول الثاني : تطلّقُ ثلاثاً. 

والقول الثالث: تطلّقُ في الأولى واحدةٌء وفي الثانية ثلاثاً. وهو الصحيحٌ من 
المذهب. جرم به فيهما في «الوجيزاء و«تذكرة ابن عبدوس»2. وقدَّمّه في «المحرر؛» 
و«النظم», و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم . وقَطعٌ به في الأولى في 
«الهداية», و«المذهب». و«مسبوك الذهب». و«المستوعب»» و«الخلاصة». وغيرهمء 
وقدَّموه في الثانية . وأطلّقَ الخلافٌ في «المقنع»”"2, و«اشرح ابن منججا. وأطلّقٌ الوجهين 
فيهما في «المغني») ام و«الشرح)”" . 1 ْ 

مسألة ‏ 8: قوله: (وإن قال: في غَدٍ إذا قدِمّ زيدذ. فقدِمَ فيه - وقيل: والزوجان 
حَّانٍِ ‏ فقيل : يقَعُ عقب قدومه. وقيل: من أَوّله) انتهى . 

أحدهما: بِقَع عقب قدومه. وهو الصحيحٌ. قَدَّمّه في «المحرر»» و«النظماء 
و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»؛ وغيرهم. وقطعَ به في «الشرح)”؟ . : 

والوجه الثاني : يقَعٌُ من أولٍ الغدِ. اختارّه أبو الخطاب. وجرَّمٌ به ابِنُ عبدوس في 


«تذكرته» . 


لق بعدها في (ر): «في»2. 

(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 41/97 414 . 
١5/٠١ "5‏ . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 419/97 : 


باب الطلاق في الماضي والمستقبل 4 

وإن قال: يوم يقدمٌ زيدٌ./ فقدمَ نهاراً. وقَعَّ» قيل: عقبّه. وقيل: من ٠4/١‏ 
أوَلها'"". وعليهما ينبني الإرثٌُ. وإن قدمَ ليلا ونوى الوقتٌ ‏ وقيل: أو الفروع 
أطلّقّ - وقَّعَّ. وإن قُدِمَ به ميت أو مكرهاًء لم يقَْ. وعنه: بلى. اختاره 
أبو بكر. 

وإن قال: أنتٍ طالقٌ إلى الحول. أو: الشهر. وقَعَ بمضيّه. وعنه”"' : 
إذن» كنيّتِه . وذكَرَ ابن عقيل الروايتين مع النية» وكقوله : أنتٍ طالقٌ إلى مكة . 


7 ظاهرٌ قوله: (وقيل: والزوجان حيَّانِ) أن المقدّمٌ أن حياتهما وموتّهما على التصحبح 
حدٌ واحدٍء وفيه إشكالٌ على التفريع؛ فإن الوجة الأول يقَمُ عقب قدومهء فلو كانتٍِ 
الزوجةٌ مانّتْ في اليوم قبل قدويه؛ فظاهره وقوحٌ الطلاق عليها بعد موتهاء وهو 
ل 

مسألة 4 : قوله: (وإن قال: يوم يقدّمُ زيدٌ. فقدِمَ نهارأء وقَّعَ» قيل: عقبّه . وقيل: 
من أوّله) انتهى : 

أحدهما: يقَعُ من أولٍ النهار. وهو الصحيحٌ . قطَعّ به في «المغني»”"'»: و«المحرر»» 
و«الشرح)”؟'. و«الحاوي الصغير؟'؛ وغيرهم . 


والقول الثاني : يقَعُ عقبّ قدومه. قدَّمّه في «الرعايتين». 


)١(‏ في (ر): «وقيل: عنه؛. 

7 -7) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
1١6/٠١ )(‏ 2.0 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 1١١/57‏ . 


الفروح 


58 


كتاب الطلاق 


ولم ينو بلوغها مكة. وإن قال: بعد مكة. وقَعَ إذن. وإن قال: في أولٍ الشهر. 


0-7 


فبدخوله. و: في آخره. في آخر جزء منه . وقيل : آخره. ك: أولٍ آخره. فيقَع 
بفجر آخر يوم منه» فيحرّمٌ وطؤه في تاسع وعشرين. ذكَرَه في «المذهب». 
ويتوجه تخريج .+ .وقيل, : بأول اليلة ساس :عشرة .اوه في آخر أوله .: 
بفجر لا بآخر أولٍ يوم منه. في الأصحٌ . وقيل: في آخر يوم الخامس عشَّر* . 


الحاشية * قوله: (وفي آخر أوله. بفجر لا بآخر أولٍ يوم منه» في الأصحٌ. وقبل : في آخر يوم 


الخامسّ عشرً) 

ما صحّحَه المصنفٌ قدَّمّه في «المحرر». ولم يذْكُرْه في «المغني»» بل قدَّمٌ آخرّ يوم منه» 
وصحَّسحهء وذكرٌ القولّ الأخيرٌ. وقدّمٌ في «الرعايتين» ما قدَّمَ في «المغني». ولم.يذكر ابن عقيل في 
«الفصول» ما صحّححَه المصنف, وإنما ذكَرٌ القولّين الأخيرين» وقدّمَ القولّ الأخيرٌء وذكرٌ القول 
الآخَرَ احتمالاً . والذي جرّمَ به ابن عبدوس في «التذكرة' أنها تطلّقُ بآخرٍ الليلةٍ الأؤلى منه. عليه 
يُحملٌ ما صححَه المصنُ؛ لأنه ظاهرٌ وإن كان مخالفاً لظاهر العبارة. قال في «شرح المحرر»: 
لأن أولّه أولٌ جزءٍ منهء فابتداؤٌه وانقضاؤًه واحدٌّ» فيقّمُ الطلاقٌ به. وهذا التوجية لا يظهّرٌ لي 
صحيّه ؛ لأنه اقتضى أنه اجتمّمَ الأول والآخر وإذا كان كذلك؛ فيكونُ قد وَقَعَ في أولِه» وأوله 
إنما هر وخولة وهو أولٌ ليلةٍ منهء لا أولٌ اليوم؛ بدليل قوله: وإن قال: في أولٍ الشهر. 
فبدخوله . الاتبقلفة ان وج الوقرع قل أرل اليرة على ينا قفص المي وقدَّمَهُ في «المحرر». 
ولو قيل: َم في آخر الليلة الأولى منه: لكان له وجدٌء كما جرم به أبنُ عبدوس؛ لأنه إذا جَعِلَتِ 
الليلةٌ أَوّلّه كان ظاهراً» ولا شك أن آخرّها مضيّهاء لا دخولٌ اليوم الذي بعدها. أو يقال: أولّه 
ايوم والليلة؛ لأنهما كالشيء الواحد؛ فيقَمُ في آخر اليوم» كما نصَرَهُ «المغني». أو يُجِعلٌ أوله 
النصف الأولّ» فتطْلُّقُ في آخره» كما ذكَرَه في القولٍ الآخرٍ؛ لأن الشهرٌ أولٌ وآخرٌ؛ فالأولٌ: 
النصفُ الأولٌ» والآخرٌ: النصفُ الآخرٌء وأما: فجرٌ أولٍ يوم منه» لا أرى وجهّه إلا أن يقالَ: 


المرادٌ به: آخرٌ الليلة» كما تقدم عن ابن عبدوس الجزم به" . . . الطلوع آخر الليلة» فيصير كأنه 


. بعدها في النسخ الخطية بياض بمقدار كلمة‎ )١( 


باب الطلاق في الماضي والمستقبل ١‏ 


وفي «الرعايةٍ»: إن نوى في غرّتِه؛ أو : أوله آخرّهماء ذُيّنَّ* في الأظهّر» وفي 
الحكم روايتان. وفي «المغني»”": الثلاثٌ الأُوَلُ تُسمَّى عُرَراً . 

وإن قال : إذا مضني يوم : فأنتٍ طالقٌ . فإن كان نهاراً, وقَعَ إذا عاد النهار 
إلى مثل وقته» وإن كان ليلاً» فبغروب شمس الغْدٍ . وإن قال : كل يوم طلقة . 
وكان تلقظه نهاراًء وثَعَ إذن والثانية بفجر اليوم الثاني» وكذا الثالة. وإن 
قال :في مجيء ثلاثة أيام : ففي أولٍ الثالثِ. وإن قال : إذا مضت سنةٌ. وق 
بمضيٌ اثني عشَّرٌ شهراً . وفي أثناء شهرء بعدده ٠‏ وعنه الك وه . وإن عرّف 
السنة - وفي «مختصر ابن رزين» : أو أشار - وَقَعَ بانسلاخ ذي الحجةٍ. 

وإن قال: في كل سنةٍ طلقة. فالأولى إذن: والثانيةٌ في أولٍ المحرّم» 
وكذا الثالثة . 

فإن نوى اثنّي عشَّرٌ شهراًء ذل اكه على الأصحٌ» وفي التي 
قبلّهاء وقبوله*”" في هذه بنيّةِ: ابتداء السنينَ المحرَّمٌ المقبل» 


قال: طلقت بمضي الليلة» وعلى هذا يصير واضحاً . 
* قوله: (وفي «الرعاية» إن نوى في عُرّته أو أُوَّلِهِ آخرّهماء كُيّن) إلى آخره. 
أي : نوى في العُرّة آخرّهاء أو نوى في أوله آخرّ الأولٍ. 
* قوله: (وعنه: الكل به) 
أي : بالعدد. 
* قوله: (وفي التي قبلها وقبوله) إلى آخره. 
المعنى : وفي قَبُولِهِ في التي قبلها وَقَبُولِهِ في هذه أنه نوى أن يكون ابتداء السنين المحرم المقبل 
الروايتان. 
)١غ(‏ لم نقف عليه في «المغني»» وإنما ذكره في «الكافي» . 
(؟) في الأصل: «قوله». 


الفروع 


الفروع روايتان 


التصحيح 


الحاشي 
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م0010 » ولو بانّتْ ودامّتُ حتى مضى العام الثالتُ» لم يقَعْ بعده؛ 


ولو نككها فيه» أو فى الثانى» وقَّعَتٍ7'"' الطلقةٌ عقب العقدٍ. 


آله - +1 21 وله (فإن وى الى عش شهر'.: قبن. في 'الحكم على 
الأصحٌ. وفي التي قبلهاء وقبوله في هذه بنية: ابتداءً السنينَ المحرّمٌ المقبل زوافان) 
انقهى. ذكر مشالتية: 

المسألة الأولى  :٠١‏ وهي التي عناها المصنفٌ بقوله: (وفي التي قبلها) إذا قال: 
أنتِ طالقٌ إذا مضَتٍ السَّندُ بالتعريفي» وأراد بالسنةٍ اثني عشّرٌ شهراء فهل يقبلٌ في 
الحكمء أم لا؟ 

أُطلّقّ الخلافء وأطلّقّه في «الهداية»» و«المذهب»». و«المستوعب)ء 
و«المقنع»” 0 و«المحررا. وغيرهم : 

إحداهما: يقبلُ. وهو الصحيحٌ من المذهب. وبه طم في «المغني»” )2 
واالشرح»”" 2 '» و«المنور»؛ و١تذكرة‏ بن عبدوس»» وغيرهم . 

و””الروايةٌ الثانيةٌ : 0 صحّححه الناظم” . 

" المسألة الثانية'' ١١‏ : إذا قال في المسألةٍ الأخيرة: نويثٌ ابتداءً السنِينَ المحرّمُ. 
فهل يقبِلّ في الحكمء 1 لا؟ أطلَّقَ الخلافق. وهما وجهان مطلقان في «الرعايتين»» 


)١(‏ في (ط): اوقت». 

)١(‏ ليست في النسخ. 

() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 47١/575‏ . 
2١5/6١ )8(‏ . 

(0 - 0) ليست فى (ط). 

(2-0) في (ط): «والرواية الثانية». 


باب الطلاق في الماضي والمستقبل 3 


و«النظم». قال في «المغني»”؟: والأولّى أن يخرّجٌ فيها الروايتان. قال في «المحرر»: التصحيح 
يخرَّج على روايتين : 

إحداهما: لا يقبل. وهو الصحيحٌ. وبه قطعٌ القاضي» وصاحبٌ «المقنع»» 
و«المنورٍ»» و«تذكرةٍ ابن عبدوس»» وغيرهم . ِ 

والرواية الثانية : يقبلٌ في الحكم . 

فده ]سق سغرة متا فى هداابانك: 


. 4١58/6١ )١( 


مو كتاب الطلاق 


يصحٌ مع تقدّم الشرط (و) كعتق على وجْه النذرٍ (ع) أَوْ لا*. وكذا إن 
تأخّر. وعنه: يتنصجرٌُ. ونقله ابن هانئ في العتق. قال شيخنا: وتأخرٌ 
القسَمء كأنت طالقٌ لأفعلنّء كالشرطء وأولى بأن لا يلحقّ. وذكر ابن 
عقيلٍ» في في أنتِ طالقٌء وكرّره أربعاًء ثم قال عَقبَ الرابعة: إن قمتٍء 
اك لأنّه لا يجورٌ تعليقٌ ما لا”'' يَملِكُ بشرط. ويصحٌ ”'بصريحه 
وبكنايته") مع قصده من رَوْج. وتعْلِيقٌه من أجنبيّ» كتعليقه عِثْقاً 5 
والمذهبُ: لا يصحٌ مُطلقاً*. قاله القاضي وغيرٌه. وعنه: صحَحةُ قوله 
لزوجته : من تزوّجت عليك» فهي طالقٌ. أو لعتيقته : إن تزوجتك جدّكء فأنت 


- 


الحاشية #* قوله: (كعتتي على وجه النذرٍ أولا) 
يعني : على وجه النذرٍء أوْ لا على وجه النذر. 
* قوله: (والمذهب: لا يصحٌ مطلقاً). 
يعني : التعليقُ من الأجنبّ . فإذا حلفف لا يفعل شيئاً وليست له امرأةٌ» ثم تزوّجَ وفعلَ المحلوفت 
عليه؛ ظاهرٌ ما ذكره هنا لا يقعٌ عليها. وذكرٌ فيما يختلفٌ به عددٌ الطلاق عن «الروضة» ما يخالفه. 
وقال: كذا قال. فلينظر هناك”“. وفي فصل : إن حلفت بطلاقكِ» فأنت طالقٌ» ما يتعلقٌ بهذا 
فلينظر”*؟» فإنّه ذكرٌ فيه أن التعليقٌ بعد البينونةٍ لا يصحٌ. 


)١(‏ في (ط): «لم. 

(5 ؟) في الأصل: «تصريحه وكنايته». 
9) ص 65 . 

(8) ص 175 . 


باب تعليق الطلاق بالشروط 56 


طالقٌ . أو لرَجِعِيَّتِه : إن راجِغْتّك» فأنت طالقٌ* ثلاثاء» وأرادّ التغليظٌ عليها . 
وجزم به في «الرعاية» قرعا في الأوّلتين. قال أحمدّء في العتِيقَةٍ قد 
وطئّها والمطلّق قبل الملكِ: لم يَطأ. وظاهرٌ أكثر كلامه وكلام أصحابه 
التسوية*. ويقع بوجودٍ شرطه» نص عليه. و27 قال: الطلاقٌ والعتاقٌ ليسا 
من الأيمان. واحتجٌ بابنٍ عمرٌ وابنٍ عباس ''2. وأن حديث ليلى بنت 
العجمئ”" حديث أبي رافع لم يقل فيه: وكل مملوك لها حرّء وأنهم 
أمروها بكفارة يمين» إلا سليمان التيمي» انفرد به. 

واحتجٌ في رواية أبي طالب بهذا الأثرء على أن من حلف بالمشي إلى 


* قوله: (أو لرَجْجِيّتهِ : إن راجعتّكِ»؛ فأنت طالقٌ). 
ظاهره أن تعليقٌ طلاق الرّجعيّةِ كتعليقٍ طلاق العتِيقَةء وأنَّ فيه الخلافت. وهذا مشكلٌ» فإن المنقول 
في المذهب. أن الرّجعيّة يه يلحقّها الطلاقٌ كالزوجة» وهذا يقتضي أنه يصحٌ تعليقُ طلاقِها ؛ ؛ لأنَّ غاية 
التعليقٍ أن يُنزّلَ منزلة التَدجِيزِ» وإذا صم التّنجيزء فكيف يمتنع التعليقٌ . ولم أظفر بنقل مسألةٍ الرجعيّة 
على ما ذكره المصنفٌ في غير كلامه؛ وقد قال في الرجعيّة: وهي زوجةٌ فيما لها وعليها . ثم ذكرٌ 
الخلاف في أنّها محرمةٌ» وأنّه لايصحٌ رجعتّها بالوطء» ولم يذكرٌ في الطلاقٍ خلافاً . 

* قوله: (وظاهرٌ أكثر كلامه وكلام أصحابه التسويةٌ). 
يعني بين المسألتين المذكورتين» وهماء قولّه لزوجتِه: من تزوّجتٌ عليكِ» فهي طالقٌ. أو 
لعتيقته : إن تزرّجِتُكِء فأنت طالقٌ. فإنه ذكرٌ هذه الرواية أنه يصحٌ التعليقٌ في حمَّهما مع عدم 
الزوجية» وإن لم نصححه في حقٌّ غيرها . ثم ذكرٌ أن أكثرٌ كلام أحمدّ وكلام أكثر أصحابه التسوية 
بين الصورتين وغيرهماء فإن صم في غيرهماء صم فيهماء وإلا فلا . 

)١(‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 


(؟) أورده البيهقي في «السئن الكبرى» 37-53/١٠١‏ . 
(؟) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى؟ 55/1١١‏ . 


الفروم 


الحاشية 


١٠١‏ كتاب الطلاق 


الفروع بيتٍ الله وهو محرم بحجةٍ وهو يهدي اله في المساكين صدقة: يكفر 
واحدةً» وأن فيه: اعتقي جاريتك؛ ولا أعلم أحداً قال فيه يجزئٌ عنه في 
العتتي والطلاقي كفارةٌ يمين بورناء ايها الأتيع بوحبيت اقمك الحوانى» 
بإسنادٍ 0 وذكرٌ ابنُ عبد البرٌ أنّهما تفردا به» وذكر ابن حرم وغيره» 
أنه صحيحٌ فيه» وذكر البيهقي وغيره» أنه روي عنهما فيه : أما الجاريةٌ 
فتعتق. فكأن الراوي اختصرّه. واختار شيحُنا إن أرادَ الجزاء بتعليقه*. كره 
الشرظ أولاً» وكذا عنده الحلفٌ به وبعتت وظهار وتحريم» وأنَّ عليه دل كلام 
حمل لجل عر ارات عر وقوه الي نارتقا د 
أصحابه على وجهين» قال: ومنهم من يجعله! ا قال تخا : كما 
سلَّمَ الجمهورٌ أنَّ الحالفت بالنذرٍ ليس ناذراً؛ ولأنه لو علَّقَ إسلامّه أو كفرّه. 
لم يلزمُهء وإن قصدّ الكفرّء تنجَرٌ*. وما لزمَ منجّزاً مع تعليقه أبلغ» فإذا كان 
هذا إذا قصدّ اليمينَ به معلقاً لا يلزمٌ» فذاكَ أولّى» فعلى هذاء إذا حَيْتٌء فإنه 
في العتتي إن لم يختره» لزمه كفارةٌ يمينٍ؛ وفي غيره* مبنيٌ على نذره» فيكفرٌ. 


الحاشية * قوله: (واختارٌ شيحُنا إن أرادٌ الجزاءَ بتعليقو) 
هذا عائدٌ إلى قوله: (ويقمٌ بوجودٍ شرطه) التقديرٌ: ويقمٌ بوجودٍ شرطه؛ واختار شيحُنا إن أرادً 
الجزاء بتعليقه» أي : اختار شيحُنا يقعٌ بوجودٍ شرطه إن أرادً الجزاء بتعليقه 
* قوله: (وإن قصدً الكفرٌَ تنجحز) 
أي : إذا قصدّ أنّهِ يكفرٌ عند وجودٍ الشرطء فإنّه يكمّر عند التعليق ولا يتأخَرٌء بل يتنر كفره. 
* قوله: (وفي غيره) 
أي : غير العتقي من الطلاقي والظهارٍ وغيرهما . 


زفق في (ر): «جعله؟. 


باب تعليق الطلاق بالشروط غ6٠‏ 
وإلا التزم ذلك بما يُحَدِثُه من قولٍ أو فعل يكونٌ مؤقّتاً لموجب عقده» ولا 
بعر فصب ورين الكنار: عدده بوجت انان هنا فى اتلك تلد 
الطاعة» وأمّا أنه لا شي عليه ولا تطلّقُ قبلّه*» ذهب أحمدٌ إلى قولٍ أبي ذر: 
أنت حر إلى الحولٍ. 

وعنه: بلى» مع تيقّن وجوده. وخصّها شيحُنا بِالئَّلاثِ؛ لأنّه الذي يُصِيْره 
كمّتعَةٍ. ونقل مهنا في هذه الصورة: تطلّقُ إذنْء قيل له: فتتزوّجٌ فِي: قبل 
موتي بشهر؟ قال: لاء ولكن يمسكُ عن الوطءِ حتى يموتٌ. وذكرٌ في 
«الرعاية» تحريمّه وجها . 

فإن قال: عجلتٌ ما عَلَّتُه لم يتعجّل؛ لأنه علَّقّهء فلم يمْلِك تغييره. 
وقبل: بلى . ويتَوجّه مثله» ذُيْنَ. 

وإن قالَ: سبق لساني بالشرط وأردث التَّنجِيرٌء وقمّ إذن. فإن فصل بين 
الشرط وحُكيه بِمُنْتَظم» نحو: أنت طالقٌ يا زانيةٌ إن قُمتِء لم يضُر. وقيل : 
يقطعه» كسكتةء يد وإن قال: أنت طالقٌ مريضةٌ ‏ نصباً ورفعاً - وقعَ 
بمرضها . 


ماع14 


وأدواتٌ الشرط المستعملةٌ غالباً: إِذْء وإذاء ومتّى» ومّنء وأ 


* قوله: (ولا تطلّقُ قبلّه) 
أي : قبل وجودٍ الشرط . 


الفروع 


الفروع 


ل كتاب الطلاق 


وكلّما. وهي“"' وحدها للتكرار. وقيل: «مَتَى). وتعمٌ «مَن)ء و«أي) 
المضافة إلى الشخص ضميرهما. وكلها بلا «لم» وليه الفور أو قرينته 
للتّراخِي*؛ ومع «لم» للقَورِء إلا «إِنْ مع عدم ني أو قريئة. 

وفي «أي» المضافةٍ إلى الشخصء وامُن». و«(إذاكء» وجهان'”" 
ويتوجّهان في «مّهما»ء فإن اقتضّث فورا*» فهي في التّكرارٍ كامتى». 


التصحيح مسألة - ١‏ ": قوله: (وفى «أيّ» المضافة إلى الشخصء. و«من»» و(إذا» وجهان) 


الحاشية 


انتهى . يعني» أن هذه الأدواتٍ الثلاث هل هي على الفور إذا اتصلت "بها «لم»", أم لا 
تكونُ على الفُورِ؟ أطلقٌ الخلافٌ» وفيه ثلاثُ مسائل : 

المسألة الأولى  :١‏ إذا انُصلت «لم» ب«إذاك» فهل يكونُ على القَورٍ أم لا؟ أطلقٌ 
الخلافق. وأطلقّه في «الهداية»» و«المذهب». و«مسبوكِ الذهب»» و«المستوعب»»؛ 
و«الخلاصة». و«المغني»”", و«الكافي)”* 2 و«المقنع»””؟ و«الهادي». و«البلغةا» 
و«المحرراء و«الشرح»”* 2 و«شرح ابن منجا؛» واتجريد العناية1» وغيرهم : 


* قوله: (وكلها بلا «لم» ونيِّ الفورٍ أو قرينته للتّراخِي) 
فإذا وقعت فى الإثباتِ» وتوى الفورية» صارت للفوريّة» كقوله: أنت طالقٌ إن قُمتِ. وتّوى إن 
قامت عقيبّ يميه دون ما بعدّه» فإذا قامت في الوقتٍ الذي نواه طلَّقّت/ » وإن قامت بعدّه. لم 
و« ٠ 50 ٠.‏ 0 

* قوله: (فإن اقنضت فورا) 
يعني : «مهما» إذا اقتضتٍ الفؤريّة» فهل تقتضي التكرار؟ فيه الوجهان اللذان في «متى». 

)١(‏ أي: «كُلّماة. 

0 -5) في (ط): «بلم؟. 

. 455/6٠6١ )5( 


() 4/ ؟7لا؟ . 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 558/57 . 


باب تعليق الطلاق بالشروط ٠6.‏ 
وعنه : يحنّث بعزمه على الترك*. جزم به في «الروضة»؛ لأنه أمرّ موقوفٌ 


أحذهما: هي على المور. وهو الصحيخ . صيكيكة في «التصحيح؟ . وبه قط في 
«العمدة»» و«الوجيز»» و«المنور»» و«منتخب الأدمي»» وغيرهم . 

والوجه الثاني: هي على التّراخِي. قال في «المذهب»» و«مسبوكِ الذهب». في 
التُمثيل: إذا قال: إذا لم تدخلي الدارّء فأنت طالقٌ. فهو على التّراخِي في أصحٌ 
الوجهين. انتهى . فأطلقَ الخلافٌ أولاًء ثم صحَحح ثانياً. 

المسألة الثانية والثالثة ‏ 7 : «مَن»» و«أيُ» المضافةٌ إلى الشخصء إذا انُصل 
بهما «لم»» فهل يكونانٍ على القّورِ أم على النّراخِي؟ أطلقّ الخلافٌ في ذلك . وأطلقّه في 
«المحرر»ء و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»ء وغيرهم: 

أحدهما : هما على الفور. وهو الصحيخ . وبه قطمٌ في «الهداية»)؛ و«المذهب». 
و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة». و«المغنى6؟. و«الكافي)'”")2 
و«المقنع»””'» و«الهادي». و«العمدةه» و«الوجيز»ء و«المنور»» و«منتخب الأدمي»» 
وغيرهم . 

والوجه الثاني: هما على التّراخِي. نصرّه الناظمُ. وقال الشارحٌ: الذي يظهرٌ أنَّ 
«من» على التّراخِي» إذا انُصل بها «لم». 


* قوله: (وعنه: يحدَّتٌُ بعزمه على التركِ) 
فُهِمَ من كلامه» أنه لا يقمُ الطلاق المعلّقُ على الشرط حتى يوجدّء وذلك مفهومٌ ون ذكرٍ الفورٍ 
والتراخي» ثم ذكرّ هذه الرواية إذا عزمَ على التركِء أي: تركِ الفعلٍ الذي عَلّقَ الطلاقٌ على عديه؛ 
مثلّ أن يعلّقَ الطلاقٌ على عدم دخولٍ الدارِ» ثم يعزمَ على عدم الدخول. 


. 1445/٠١ )١( 

(9) 5/كلا . 

(9) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 558/517 . 
(5) في (ق): «لمن». 


الفروع 


الحاشية 


٠6‏ كتاب الطلاق 


الفروع على القصدء والقّصدٌ هو الئّهٌُء ولهذا لو فعَلّه ناسياء أو مكرهاً. لم 
يحنّث»؛ لعدم القصدٍء فأثْرَ فيه تعيينٌ النيِّدّه كالعبادات. من الصلاقء 
ارو إذا توى قطعها. ذكره ذ في «الواضح» . نقل أبو داودٌ فيمن قال: 
ما أنقلِبٌ إليه حرام. وله امرأةٌ: آمرة بكفارة ظهار. قيل: متى يحنثٌ؟ 
قال: إذا عقدَ على خلافه. وقال ابن بطةَ: أو تردّده. 
فإذا قال: إن قُمتِء أو: إذاء أو: متى» أو: أي وقتِء أو : من قامّت» 
أو: كُلّما قُمت"", فأنتِ طالقٌ. فمبّى قامّت» طلَّقتُ. ولا يتكرٌّرٌ بتكرّره إلا 
في ١كُلّما2»‏ وفي «متى) الوكيان ا 
يل ولو قُمنّ / الأربع فيمن قامث» و: أيتكن قامتْ» أو مَن أقمتهاء أو 
أيئكنّ أقمثهاء طَلّقنَ. وإن قال: أيتكُنّ حاضت» فضَرَّائُها طوالِق. ا 
قدا" حِضْنَّ» أو: أيتكنّ لم أطأمًا اليومَ» فضَرَّانُها طوالِقُ» ولم يَطأء طلقنَ 
ثلاثاً ثلاثاً . فإن وطئع واحدةً» فثلاثٌ بعدم وظء ضَرَّاتِها» وهنّ نتين ُنتين. 
وإِنْ وطئ يُنتين» فثنتان ثنتانء وهما واحدةً واحدة*. وإِنْ وطئ ثلاثأ» ''وقع 
بمن” وطِئَ فقط واحدةً واحدةً. وإن أطلقٌ» تقيّدَ بالعُمرٍ. وعنه: فيمّن قال 


التصحيح ١‏ (*7) تنبيه: قوله: (ولا يتكررٌ بتكوّره إلاافي «كُلّما". وفي «مّتى» الوجهان). انتهى . 
5 يعني المتقدمين . وقد قدمَ المصنفٌ حكماً في ذلك» وأن المذهبّ لا يقتضي التكرار . / 


الحاشية * قوله: (وهما واحدةٌ واحدةٌ). 


)١(‏ في (ط): «قامت؟. 
(0) ليست في الأصل» و(ط). 
- ؟) في (ط): «(منع من؟. 


باب تعليق الطلاق بالشروط ١٠6‏ 


لعبيده: أيُّكم أتاني بخبر كذاء فهو حرّء فجاءه به جماعةً» عَتَقُوا. ونقل 
حنبل : أحدّهم بقرعةٍ. فيتوجّه مثلّه في نظائرهاء ذكرهما في «الإرشاد»"'". 
ولم أجد الأولى عن أحمدّء وإِنّما رواه صالحٌ: فيمن أتاني. وقال أبو بكر 
عنها : أرادَ الكل وعما نقله حنبلٌ : أرادً البعض . 

وإن قال: إن أكلتٍ رمّانة» وإن أكلتٍ نصمّهاء فأنت طالقٌ. فأكلت 
زفانة فتكان) واختار كيك : .راحدة ولو أن يذل الإن» باكلما»» 
فثلاثٌ. 

وإن علّقّه بصفاتٍ. كالرجوليةِ والشرفب والفقه» فاجتَمَعنَ في شخص» 
وقعَ بكلّ صفةٍ ما علَقّه بها . 

وإن قال: إِنْ لم أُطلّقكِء فانتٍ أو فضَرَنُكِ طالقٌ» فماتٌ أحدُّهم» وقمَ 
إذا بقي من حياةٍ الميتٍ ما لا يتسمٌ لإيقاعه. نص عليه. وفي «الإرشاد»”" 
رواية: بعد موته. ولا يرث بائناً وتَرئّه. ويتخرج : لا تنه من تعليقه في 
صكَحتِه على فعلهاء فيوجَدُ”” في مرّضِهء والفرقٌ ظاهر. قال في 
«الروضة»: في إريهما روايتان؛ لأنَّ الصفةً في الصحََّةٍ. والطلافٌ في 
المرض» وفيه روايتان. ولا يُمنع من وَظَيْها قبل فعل ما حلف عليه وعنه: 
بلى. ولو أتى بدلَ «إن» بمتى لم» أو أيّ وقتٍء فمضّى ما يمكنّ إيقاعه. 


(١)ص 55٠‏ . 
زفق ص 73١5‏ . 
قف في (ر): (فيؤخذ». 


الفروع 


ك١‏ كتاب الطلاق 


الفريع وقعَء ''وفي كلما'“ ثلاث إن دخل بها ومضّى ما يمكنٌُ إيقاعها مترتبة 

وإلا بانت بالأولى. 

وأيتكُنٌ لم أطلّقهاء ومَن لم أطلقهاء وإذا لم أُطلّقكِء قيل: كمتى» 
فلا400 

وإن قال: أنت طالقٌ أن قُمتٍ ‏ بفتح الهمزة ‏ فشرظ من عاميٌ» كنّته . 
وقيل: يقمٌ إذنْ إن كان وُجدَّء كتحوي. وقيلَ فيه: لم ينو مُقَضَاه. وفيه في 
"الترغيب» وج : يقغ إذن”" ولو لم يُوجَدء كتطليقها لرضاءٍ أبيها يقعٌء كان 
فيه رضاؤة أو سخطه . وأطلقّ جماعةٌ عن أبي بكر فيهما : يقع إذن. دل 
«إن؟ كهي. وفي «الكافي»”": يقعٌ إذنء ك(إذاء وفيها احتمالٌ كأمس. 
والواو يقعٌ إذنء ليست جواباً» وفي «الفروع» كالفاء . 


التصحبح ١‏ مسألة - 4: قوله: (وأيتكُنٌ لم أُطلقهاء ومَن لم أطلّقهاء وإذا لم أُطلّقكِء وقيل: 
كمتى » وقيل : كإن) . انتهى . 
أحدهما: هُنَّ كمبّى» فيقعٌ الطلاقٌ على الفورء عند مضي ما يمكنٌُ إيقاعُه فيه. وهذا 
هو الصحيحٌ من المذهب, وعليه أكثرُ الأصحاب . 
والوجه الثاني: هُنَّ كإنْ. واختاره الشارحٌ في «مَنْ»» كما تقدم. وهذان الوجهان 
مبنيان على الوجهين المتقدمين في «أيّ) المضافة إلى الشخص و«من»”'' و«إذاكء إذا 
اتصل بِهنّ «لم» على ما تقدمّ قريباً» بل هذه المسألةٌ هي عينُ ما تقدم أولاً. 


)1-١(‏ في النسخ الخطية: «في كلهاء» والمثبت من (ط). 
(5) في (ط): «بإذن». 

4/ 1لا . 

(4) .ليست في (ط). 


باب تعليق الطلاق بالشروط ٠١١‏ 
وإن أرادَ مع الواو الشرطء أو جواباً لّوا ففي الحكم روايتان*' '©. الفروع 


مسألة ‏ ه» ”: قوله: (ولو أرادَ مع الواو الشرط» أو جواباً ل«لّو"'". ففي الحكم التصحيح 
روايتان) انتهى . ذكر مسألتين : ١‏ 

المسألة الأولى ‏ ©: إذا قال: أنتِ طالقٌ وإن قُمت. بالواو بدلَ الفاءء وأرادٌ 
الشرطء ذُيّنَّه وهل يُقبل في الحكم أم لا؟ أطلقٌ الخلافق. وأطلقه في «المغني)”"', 
و«الشرح)””"© 1 

إحداهما: يُقبل . وبه قطع في «الرعاية الكبرى». 

والروايةٌ الثانيةٌ : لا يُقبل. وهو ظاهرٌُ ما قطعٌ به في «الكافي»”*“. وهو الصوابٌ. 

المسألة الثانية ‏ 5: إذا قال: أنت طالقٌ لو قمتِ. كان شرطأً على الصحيح من 
المذهب. وقيل: تطلْقُ في الحالٍ. وإذا قال: أردتٌ أن أجعلّ لها جوابء دُيْنَء وهل 
بل في الحكم أم لا؟ فيه روايتان. وأطلقهما في «المغني»”” . و«الشرح» ”2 فيحتملٌ أن 
يكونّ هذا 1 المصنف بقوله: (أو جواباً ل«لو)). وظاهرٌ كلامه أن 1 المسألةٍ أن 
يقولٌ: لو قُمتِ وأنت طالقٌ؛ لأنه أراد مع الواو جواباً ل«لو». وقد قال في «الكافي)!؟ : 
وإن قال: أنتِ طالقٌ وإن دخلت الدَارّء طلقت؛ لأن معناه: ولو دخلتٍ. كقوله عليه 
أفضلٌ الصلاةٍ والسلام: «من قال: لا إله إلا الله. دخلٌ الجنة» وإنْ سرقّء وإن زئى”"». 


)١(‏ بعدها في (ط): «ومن». 


. 245/6٠٠١ 0 

(") المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 4590/57 . 
(5) 5/ ”2 . 

(ه) ١٠/2ةة:‏ . 


() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 151/157 . 
(0) أخرجه البخاري 2)١7717(‏ ومسلم )١67(‏ (2)45 وأحمد في «مسنده» (11740)» من حديث أبي ذر. 


م١٠١‏ كتاب الطلاق 


الفروع وإن قال: إن قُمت فَفَعدت» أو ثم أو ِنْ قُمتِ إذا قَعَدت أو إن قُمتِ 
إن فَعَدتَء فأنتِ طالقٌ» لم تطلق حتى تَفَعَدَ ثم تقو يت 6ك ؛ لأن القعودٌ 
شرظط يتقدَّمُ مشروطه*. وذكر القاضى فى «إِنْ» 0 بناءً 0111111 


التصحيح وإن قال: أنت طالق لو دخلتٍ”" . طَلَقَّت؛ لأنَّ «لو؛ تستعملٌ بعدّ الإثبات» لغير المنع؛ 
لقوله تعالى : طوَإِتَمُ لعَمَدٌ لَر تَعْلمُونَ عَِيكٌ > [الواقعة: 77]. وإن قال: أردثٌ الشرط . 
قُِلَ؛ لأنَّه محتملٌ . انتهى . وقال في «الرعاية الكبرى»: وإن قال: أنت طالقٌ وإن قمت» 
طَلَّقّتَء وكذا إن قال: أنت طالقٌ لو قمتِ. فإن أراد الشرط» قُبِلَء وكذا قيل في: ولو 


تنبيهان: 

(*7) الأول: قوله: (وإن قال: إن قمت فَفَعدتِء أو ثم أو إِنْ قمتٍ إذا قَعَدتء أو 
إن قُمتِ إن فَعَدتِء فأنت طالقٌ» لم تطلّق حتى تَقعُدَ ثم تقوم). انتهى. هذا الحكمُ 
صحيحٌ في المسألة الثالثة والرابعة» وغيرٌُ صحيح في الأولى والثانية» بل الصوابٌ فيهما 
أنها لا تلق حتى تقوم ثم تقعدء على الترتيب» صرح به الأصحابٌ؛ ولقد تتبعثُ 
كلامّهم» فلم أجذْ أحداً قال ذلك؛ بل صرحوا بخلافه . 


الحاشية * قوله : «(وإن قال: إن قُّمتِ نُفَعدتٍ, أو ثم قعدتٍ. أو إن قمثٍ إذا فَعَدتِ أو إن قُمتِ 
ل ل ل تقومَ؛ لأن القعودٌ شرظ تقَدمّ 
كذا هذه المسألهٌ في نسخ «الفروع»» والصوابٌ: أنَّ هذا الحكم في صورتين» وهما : الأخيرتان» 
وأما الصورتان الأولتان» فلا بدَّ من ترتيبهما كما ذكر» وهو أن يوجدَ الأول ثم الثاني بعده. وقد 
صرح صاحبٌ «المحرر» في الصورة الأولى منهما وهي المذكورةٌء بالفاء. والمذكورةٌ ب «ثم» 
مثلّها في ذلك . قال في «المحرر»: وإذا ألحقّ شرطاً بشرط. بحرف الفاء» فقال: أنت طالقٌ إن 


)١(‏ بعدها في (ص): «الدار». 


باب تعليق الطلاق بالشروط ال 


على أنَّ فيه عُرفاء وأنه يقدَّمٌُ*. وذكر جماعةٌ في «الفاى ودُم) روايةٌ الفروع 
كالواو. وبالواوٍ كإنْ قُمتِ وقعدتٍ. أو لا قُمتِ وقعدتء تطلقٌ 
بوجودهماء وعنه: أو أحدهما”*»؛ كإنْ قمتِ وإِنْ قعدتٍء وكالأصحٌ في 
لا قمتِ ولا قعدت. وذكرّه شيحُنا في هذه اتفاقاًء وأنّه لا يتكررٌ حنثه. 

وإن قال: كُلّما أجنبتٌ منك جنابةً» فإنٍ اغتسلتٌ من حمام» فأنت 
طالقٌّء 'فاجنت ثلاثاء واغتسل مرء فيه فواحدةٌ» وقيل:: ثلاثاء كفغل لم 
يتردّد مع كل جنابة» كموتٍ زيدٍ وقدومه. وإن أسقط الفا من جزاء متأخرء 
فشرظء وقيل : بنيّتِه» وإلا وقعَ إذنْء كالواو وبدلٍ الفاءء فإن أرادٌ الشرطء 


فالروايتان0*' , 


(2) الثاني : قوله: (وإن أرادَ الشرط» فالروايتان». يعني : فيما إذا أسقطً الفاء من 
جزاءِ متأخر وقلنا: لا يكون شرطاً إذا لم ينوء وقال: أردثٌُ الشرطء ففيه الروايتانٍ اللتانٍ 
فيما إذا قال: أنت طالقٌ وإن قمتٍ. بالواو» وأرادٌ الشرط . المسألة التى تقدمت هذه" . 


1 


قُمتِ فقعدت» لم تطلّق ”'إلا بهما مرتبين كما ذكر. ولو ألحقّه ب «إِنْ؛ أو ب «إذا»» كقوله: إن قمتِ الحاشية 
ِنْ قَعدتء أو قال: إن قمتٍ إذا قعدتء لم تطلّق"' حتى يتقدّمَ المؤخَر ذكره. 

* قوله: (على أنّ فيه عرفاً » وأنه يقدّم) 
أي: العرفٌ. 

* قوله: (وعنه: أو أحدهما). 
قال في «شرح المحرر»: خرّجها القاضي من روايةٍ من حلف لا يفعلٌ شيئاًء ففعلَ بعضّهء قال: 
وهي في غايةٍ البعدٍ؛ لأنَّ الظاهرَ من هذا التعليق على مجموع الشيئين؟ لأنه جمعٌ بين شيئين 
مختلفين» بخلافي بعض الشيء الواحد إذا فعله» فقد وقمٌ الفعلٌ فيه» وصارَ فيه شبهةٌ الوقو» فإنه 


)1-١(‏ ليست في (ط). 
(17) ليست في (ق). 


الفروح 


فصل 
إذا قال: إذا حِضتء فأنت طالقٌء وقم بأوَّلِه. نقل مهنا طن زول 
الدم؛ لتحريم مباشرتها ظاهراً* فيه. وفي : قَبْل موتي بشَّهِرِء وكل زمنٍ يحتمل 
أن يتيينَ أنه زمنٌ الطلاق» في الأصحٌ. وا لمعاتوي لمانو 
وفي «الانتصار»» و«الفنون»» و«الترغيب»» و«الرعاية»: بتَبيُنه بمُضيٌ 
تله ون بان ظرتعيدي لم :"انلق نيد مويق ف إذا تافنق عيض 
بانقطاعه» وقيل: وعُسلِها . وذكره ابن عقيل رواية من أوَّل حيضة* مُستقبلةٍ. 


إذا حلف لا يشربٌ هذا الماء» فشربَ بعضّهء فقد وقمّ منه شربٌ الماءء بخلافٍ شرب هذا الماءِ 
وهذا اللبن» فإنّه لا يكون شارباً لهما بشرب أحيهما . والشيخ في «المغني"”" ذكرٌ الرواية وجهاً 
خرّجه القاضي» كما ذكر شارح «المحرر» ولم يذكره روايةٌ» وبالعٌ في رده والتشنيع عليه . والذي 
ظهر لي من كلام «الفروع؟ أن على هذه الرواية» ليس الشرظ المجموئٌ؛ بل :واحدٌ منهما؛ لكونه 
فتهها ما يعدا وهي: إن قميت وإن قعدي» قيقد تحرت الشرط قن المحطرق» فيضي مكل :إن 
قمتٍ وإن فَعَدتِ. 

* قوله: (لتحريم مباشرتّها ظاهراً). 
يعني : أن الظاهرٌ أنه دمُ حيض» ولهذا حَرّمَ مباشرثُها فيه» ومنعتٍ المعتادةٌ من العبادةٍ فيه ؛عملاً 
بالظاهر وهو أنّه حيض» وإن كان يحتمل أنه ليس بحيض . وإذا قال: أنتِ طالقٌ قبل موتي بشَّهِرٍ . 
حرم وطؤمًا ؛ لأنّه يحتمل أنه زمنٌّ لوقوع الطلاقي؛ لاحتمالٍ أن يموت قريباً . 

* قوله: (من أوّلٍ حيضة) . 
متعلقٌ بقوله: (بانقطاعه). والتقدير: ويقعٌ في : إذا حِضتٍ حيضةً بانقطاعه من أوّلٍ حيضةٍ 
مُستقبلق» فلو قاله لحائض» لَعْثْ تلك الحيضةٌ. 


)1١(‏ في (ط): (يقع؟. 
(5) علرءهةة . 


باب تعليق الطلاق بالشروط لجل 


50 َ 2 5 5 4 4 
ولو كان قال: كُلّما*. فرغت عدَّنّها فيهاء بأوّلِ حيضة رابعة» وطلاقه 
في الثانية مباحٌ. ويقع ‏ في إذا طَهُرْتٍ ‏ بأوَّلٍ ظهر مستقبل» نص عليه. وفي 
«التنبيه) قولّ : حتى تَغْتسِل . 
.اس 0 0 1 6 م 
وإن قال: إذا حضت نصف حيضة ‏ فانت طالقٌ» فمضت حيضة 
ام «” إلى اله 5 5 3 7 7 ؟ 5 5 ء. 
مستقرة» وقع لنصفيها. وفي وقوعه ظاهِرا بمضيّ دم سبعةٍ أيام ونصفب» أو 
لنصفي العادةٍ» فيه وجهان27"'. وقيل فيها كالمسألتين الأوليين. 
مسألة ‏ /ا: قوله: (وإن قال: إذا حِضْتٍ نصف حيضةء فأنت طالقٌ. فمضّت7) 
شرقة 
برط ل أ ٠»‏ وقع لنصفها. ل 0 
لنصفب العادةء فيه وجهان). انتهى. ”"وأطلقهما في «المحرر»"». وهما احتمالان 
مطلقان في «الكافي»””'» و«المقنع»”” : 
أحدهما: تطَلّقُ بمضيّ سبعةٍ أيام ونصفي. اختاره القاضي . وقدمه في «الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير». 
والوجه الثاني : تطلّقُ بمضيّ نصف العادة» وهو الصحيح. وبه قطعٌّ في «الوجيز؛ء 
واتذكرة ابن عبدوس». وقدَّمه في «المغني» '"2. و«الشرح»””'. وصحّحه. 
* قوله: (ولو كان قال: كُلّما). 
يعني : لو قال: كُلّما حضتء فأنت طالقٌ» مكانّ قوله : إذا حضتء فأنت طالقٌ . فإنَ المّللاقَ في 
هذه يتكرز بتكررٍ الحيض؟؛ ؛ لأنّ «عُنّما» ثقه - تقتضي التكرار» فيقع م ثلاث طلقاتٍ في ثلاث حيضاتٍ» 


)١(‏ في (ط): «فحاضت». 

)١(‏ في (ط): (مستقبلة». 

(0”) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
(8) 28/8 . 

(2) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 8174/51 . 
(5) ١لرمه؛‏ . 


الفروح 
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١1‏ : كتاب الطلاق 


الفروع 2 وإن قال: إن حِضتٍء فأنت وضَرَّنُك طالقتان. فادّعاهء طلقتا بإقراره. 
وإن اذّْعته فأنكر*» طلقتء كقوله: إن أضمرتٍ بغضى ''فأنت طالق"'. 
فادّعته. بخلافي دخولٍ الدار”*» وفى يمينها وجهان* 40 , 


التصحيح >< مسألة-8: قوله: (وإن قال: إن جضت. فأنت وضصَرَّتك طالقتان» فادّعاه» طلقتا 
بإقراره. وإن ادّْعته فأنكرّء طلّقت... وفي يمينها وجهان) انتهى. وأطلقهما في 


الحاشية 2 ولا تحسبٌُ الحيضةٌ الأولى من العِدَّةِ؛ لأنَّ الطلاقٌّ ومّع في أوَّلِهاء فالباقي منها بعض حيضةٍء 

وبعضٌ الحيضة لا يُعتدٌ به» فلابدٌ من ثلاث حيضاتٍ بعد ذلك . وهذا يقتضي أن عدَّتها تفرع بفراغ 
الحيضةٍ الرابعةٍ» ولكن في الأصل بِأوَّلٍ حيضة رابعة. وهذا يظهرٌ على أنَّ الأقراء الأطهارٌء أما 
على الحيضء فلا يظهرٌ. قال في «الرعاية»: فحاضئت ثلاتٌ حيضاتٍ, طلقت ثلاثاً» فإذا حاضتٌ 
أخرى» فرغث عدَّنُّها . وأصله في «المستوعب»» ولعلَّه عن "المجرد؛. 

#* قوله: (وإن ادّعته فأنكر). 
تحر فيما ذكرّه روايتين» قدَّم قبولٌ قولها؛ لقوله: (طلقت). ثم ذكر رواية بعدم القَبولٍ؛ لقوله : 
(وعنه : ببينة) . ْ 

* قوله: (بخلافي دخولٍ الدار). 
يعني : إذا كان علّقَ طلا قأًعلى دخول الدارء فادّعت دخول الدارء وأنكرّء لا يقبلٌ قولّها ؛ لقوله: 
(بخلاف دخولٍ الدار). وظاهرٌ كلام المصنن أنه لا خلاف في عدم قبولٍ دعواهًا دخول الدارٍء 
ولاق كلاق فود وق ها كلام بين التتيحين ايكيا التحيي» والشرياف بن تعر ندا زه 
أبو الوفاء في «الفنون». 

* قوله: (وفي يمينها وجهان). 
ياج الو سنالة الخيس يني إذا اذعت العيمن واتكرد وفلناة يغهل قرلياد ”انهل لت 
فيه وجهان. 


)١- ١(‏ ليست في (ط). 
(' -1) في (د): «هل يحلف». 


باب تعليق الطلاق بالشروط ل 


وعنه : تطلُّقُ بِبينقَء كالضّرَّق فيحتَبرْتّها بإدخالٍ قُطنةٍ في الفرج زمنّ الفروع 
دَعواها الحيضّ؛ فإن ظَهّر دم فهي حائضٌ. اختاره أبو بكر. وعنه: إن 
أخرّجّت على خرقةٍ دماًء طلّقّت الضَّرَّةُ. اختاره فى «التبصرة»» وحكاه عن 
القاضى . 


| 500 5 رةه 1 َ 
وإن قال: إِنْ حضئّماء فأندّما طَالِقّتان. فادّعتاه» طلقتا إن صدقهماء وإن 
7 - 1 - 07 5 03 5 - 0039 
كذت واحدة» طلقت وحدها. وإن قاله لاربع ا وصدقهن» 


ور 5 ءا 2 70 2 
طلفنّ ‏ وإن كذت واحدة» طلقّت وحدها. 


«المغني» ”2 و«الشرح»”") و«اشرح ابن رزين؟2: التصحيح 
أحدهما: تحلفٌ» وهو الصوابُ. وهو ظاهرٌ ما قاله الخرقيُ» إنه قال: لا تحلف 

المرأةٌ إذا أنكرتٍ النكاح» وتحلفٌ إذا ادّعت انقضاء عدَّتِها . انتهى. ”* وهي مذكورة *) 

في اليمين في الدعاوى . 
والوجه الثاني : لا تحلفُ. وهو ظاهر ما قطع به في «الكافي»”*". . 


فائدة: فإن كان الشرظ عدميّاً» مثل أن يقول: إن لم أدخل الدار اليومَ» فأنت طالقٌّء فمضى الحاشية 
اليوم» وادّعى الدخولَ» وأنكرت» فقد ذكرٌ المصنفٌ في مسألة» إذا قال: إن خرجتٍ بغير إذني . 


ثم خرجتٌُ» وادّعى أنّه كان أذنَء أنه يقبل ببِيّنق ويحتمل قبولّه بغير بينةِ. ومقتضى كلام المصنفي 
في الشكٌ في الطلات على ما قدّمه : أنه يقبلٌ قوله» أعني : في مسألةٍ ما إذا شك في شرط الطلاقي. 
وقد كتبثٌ عند مسألةٍ الشكٌ فى الطلاقي حاشية تتعلق بذلك فلتنظ”" . 


)١(‏ في النسخ الخطية: «فادعته»» والمثبت من (ط). 

. غه”/٠١‎ )0( 

() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 419/51 44٠‏ . 
(5-4) في (ط): «هو مذكور». 

(ه0) #/كلاة . 

. 31١8# ص‎ )9( 


14 كتاب الطلاق 


الفروع - ولو قال: كُلّما حاضث إحداكُنٌَ أو أيكنّ حاضَتء فضَرّائها طوالق . 
فادّعيته» وصَدَّكَهُنَء طَلَْقنَ ثلاثاً ثلائأء وإن صدّق واحدةٌء لم تطلّقء بل 
ضرَّائها طلقةً طلقةٌ وإن صدَّقٌ ثنتين » طَلتكاللقة 'طلفةء والمكدّبتان ينتين 
ثنتين » وإن صدَّقٌ ثلاثاً» طَلْقنّ ثنتين ثنتين» والمكذّبةٌ ثلاثا . 

وإن قال: إن حِضْتُّما حيضةً» طلْقَنَا بحِيضَتينٍ منهماء وقيل: بحيضّةٍ من 
واحدةٍء والأشهر: بشروعِهماء وقيل: لا طلاقٌ» كمستحيل. 

فصل 

إذا عله بالحمل؛ ‏ فولدت بعد أكثر مُدّةٍ الحمل» لم يقع» ولأقل من 
ستةٍ أشهرء يقعٌ منذ حَلّت ركذا يهنا ول يطا وإن ولدّته لها فأكثرَ منذ 
وطوة» لم يقعء في الأضح» ونضّه: يقمٌ إن ظهرٌ للنساءء أو خفيَ فولدته 
لتسعةٍ أشهر فأقل. ويحرّمٌ وطؤهاء وقال القاضي: ولو رجعيةً مباحة* منذ 
حلفت . وعنه : بظهورٍ حمل . ويكفِي الاستبراءً بحيضةٍ ماضيةٍ» أو موجودةٍ. 


الحاشية * قوله: (ويحرم وطؤها. وقال القاضى: ولو رجعيةٌ مباحة) . 
قيّد في «المقنع"”'' روايةً تحريم الوطءٍ بالبائن» وهو تعليلٌ «الكافي»”"'. ووجه قولٍ القاضِي: ولو 
رجعية؛ لأنّه إذا وطئع» وأتث بولدٍ بعدّ الوطءء يحتملُ أن يكونّ من الوطء» فلا تطلق بذلك؛ لأنَّ 
الأصل عدم وقوع الطلاقء مع أنّهِ يمكنُ أن يكونَ كانت حاملاً به قبلَ ذلك» وأنَّ الطلاقّ وقعَ؛ 
لكونها كانت حاملاً» فلما كان الوطءٌ قد يفضي إلى الحكم بعدم وقوع طلاقٍ هو واقعٌ» ُنِعٌ”' منه . 


. 4417/55 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. 4/همغ‎ )9( 
ليست في (د).‎ )©( 


باب تعليق الطلاق بالشروط ١6‏ 


نصّ عليه . وقيل: لاء وذكره ذ في والترغي عن أميخابنا دوعئة :: يعتير 
ثلاثةٌ أقراء» وإن قال: إن لم تكوني حاملاً» فعكس التي قبلها 

ويحرُمُ الوطءٌ على الأصحٌ حتى يظهّرٌ حمل أو تُستَبرًَء أو تزول الريبة. 
وإن قال: إذا حملتٍ» لم يقع إلا بحمل متجدٌو ولا يطأ حنى تحيضّ» ثم 
يطأ كل ظُهرٍ مرةٌ» وعنه: يجورٌ أكثرٌ. ودع طافة إن كانس املا بذكرء 
وطلقتين بأنثى» فولَدَتهُما ٠‏ طلَقّت ثلاثاً» واستحمًا من/ وصيّةٍ 

وإن قال: إن كان حَملّكِء أو ما في بطنكء فَولَدَتهُمَاء لم تطلقء ولا 
وصَةٌء ولو أسقط «ما4»ء طلّقّت ثلاثاً» وإذا علَّقّه على الولادة» فألقَتْ ما 
تفي هه الأية أ 1 ولدِء وقعّء ويقبلٌ قوله في عديها. قال القاضي. 
وأصحابه : إن لم يُقِرّ بالحمل» وإن شهدٌ بها النساءُ» وقع» ذكره القاضي 
وأصحابه» .وأنه ظاهرٌ كلامه. وقيل: لاء كمّن حلت بطلاقٍ ما غصَبّ"'') 
أو لا غصَب("» فثبت بِبِيْئَةِ مال*» لم تطلق. ذكره في (النصول»ة 
و«المنتتخب»» و«المستوعب»»؛ و«المغني»”"". وقيل: بلى. 


* قوله: (وقيل: لاء وذكره في «الترغيب» عن أصحابنا). 
هذا القولُ نهو الروايةٌ المقدمةٌ في «المحرر» . 

* قوله: (بِيْتَةٍ مال). - 

أي: يثبثٌ بها المالُ لا الطلاقٌ» وهي الشاهدٌ واليمين» والرجلُ والمرأتان. و«المغني: 7 ذكرٌ 
المسألةً في الشهاداتٍ قبل قولٍ الخرقي : ويقبلٌ فيما لا يطلِعٌ عليه الرجالٌ. 


)١(‏ في (ط): «غضب». 
١/١6 )90(‏ 5" . 


الفروع 


فشن 


الفروع 


الحاشية 


05 ّْ كتاب الطلاق 


وإن قال: إن ولدتٍ ذكراً فواحدةً. وإن ولدتٍ أنثى فثنتين» فثلاتٌ 
عي اقسبق أحلهما "١‏ يدون سس أشهرء طلقت به ,وانفصت: العدة 
بالثاني . ْ 

وقال ابن حامد: وَتْظلةٌ به*» انها إليه» قاله في «المنتخب». ونقل 
بكرّء هي ولادةٌ واحدةٌ. قال في «زاد المسافر»: وفيها نظرٌ. ونقل ابن 
منصور: هذا على نيِّةِ الرجل إذا أرادّ بذلك تطليقةً. وإن كان بستة أشهرء 


و 
ع 


فالثاني من حمل مستأنفيء بلا خلافي بين الأئمة"'". فلا يمكنٌ اذّْعاءٌ أن 
تحبل بولدٍ بعد ولدٍ. قاله في «الخلاف» وغيره» فى الحامل لا تحيضٌ» وفى 
الطلاتي به الوجهان”*' إلا أنْ نقول: لا تنقضي به عدّة. فتقعٌ الثلاثُ. وكذا 


تنبيهان7): 
(7) الأول: قوله: (فثلاثٌ بمعيّة» فسبق أحدهما). 
كذا في النسخ . صوابه: فإن سبق أحدهما. 
(75) الثاني : قوله : (وفي الطلاق به الوجهان) . 
لعله أراد بهما المذهبٌء وقول ابن حامدٍ المتقدمان قريباً. 


* قوله: (وقال ابن حامدل: وتطلنٌ به). 
قال المصنف في «النكت على المحرر»: فيعايا بهذا ؛ فيقالٌ على أصلنا : إن الطلاقٌ بعد الدخولٍ 
ولا مانع» والزوجان مكلّفان» لا عِدَةَ فيه . ويقال: طلاقٌ بلا عوض دون الثلاثِ بعد الدخول في 
نكاح صحيحء لا رجعة فيه. وقد يقال: عِدَّةٌ بعد الطلاقي تسبقُ البينونة . فلم تخل من عدةٍ متعقِبةٍ؛ 
اقيق أو حكن وبهذا قال ابن الجوزي» ففي حكاية قولٍ ابن حامدٍ: تطلّقٌ الثانية بقرب زمان 


)١(‏ في (ر): «الأمة». 
(؟) التنبيه الأول والثاني ليسا في (ط). 


باب تعليق الطلاق بالشروط ل 
وود« لس لس اس ف اكاك اس اماس اسك اا 1 301 


ذف الأصيّ إن الحقئاء به؛ لشوت وطيه بهء فتعيُتٌ الرجعة: على الأصحكٌّ الفروع 
في الأضح: | لحرت وكير صح 
فيها. واختارَ فى «الترغيب» أن الحملّ لا يدل على الوطء المحصل للرَّجِعةٍ. 

ومتى أشكل المنايوة ال وقيامنٌ المذهب تغيية بقرعةٌ» قاله 
القاضى » وأيما إلبد قاله فى «المنتخب». وهو أظهر. 

وإن قال: كلّما ولدتِ ولداًء فأنت طالقٌء فولدت ثلاثاً معء فثلاثٌ» 
وإن لم يقل : ولد فوجيان80 1 وَإن:ولدثت اتقن :وززاق+ اللسنة»” نطلقة 
بطهرهاء ثم أخرى بعد ظهر من حيضةٍ . ذكره القاضي . 

إذا قال: إذا طلَّمدّكِء فأنت طالقٌّ. ثم أوقعه أو علّقّه* بالقيام» ثم بوقوع 
الطلاقي» فقامت» وقع يُنتانٍ فيهماء وإن زاد: ثم إذا وقع عليك طلاقى» 
فأنت طالقٌ. ثم نَجرّه فواحدةٌ بالمباشرة» واثنتانٍ بالوقوع والإيقاع. وقال 


مسألة ‏ 4 : قوله: (وإن قال: كُلّما ولدتٍِ ولدا» فأنت طالقٌء فولدت ثلاثاً معاء 
فثلاثٌ» وإن لم يقل: ولداء فوجهان). انتهى. 

أحدهما: تطلُّقُ ثلاثاً. كالأول. اختاره أبو الخطاب» وقدّمه في «الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير» . 

والوجه الثاني : تطلّقُ واحدةٌ. اختاره في «المحرر». قلت: وهو الصوابٌ. 


١ 


البينونق» والوقوع» فلم يُجعل زمائّها زمانّها. قوله: لم يجعل زمائّها زمائهاء أي: زمانٌ الطلقةٍ الحاشية 
زمائهاء أي: زمانٌ البينونة. 
* قوله: (أو علَّقّه). 


هو عطفٌ على قوله : (إذا طلقتك). 


الفروع 
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القاضي : التعليق مع وجودٍ الصفةٍ ليس تطليقاً. وإن نوّى إذا طلقتُكِ» 
طلّقتء ولم أَرِْ عقدّ صفْقٍء كُيّنَ. وفي الحكم روايتان2'"0. والطلاقٌ 
الواقعٌم بوجودٍ الصفةٍ لم يوقِعه. وإنما هو وقع . وإن علَمّه بقيام. ثم بطلاقه 
لهاء فقامث» فواحدةٌ. وإن قال: كلّما وقعّ عليكِ طلافي فأنت طالقٌ 
ووجدَ رجعيّاً وج تلاش 

ولو كان بدله : : كُلّما طلقُْكِء فثنتان» وقبلَ الدخولٍ لا تقح المعلّقةٌ 

م و ساب 0 
الأّلهَه طلَقّتِ الضرّةٌ طلقةٌ بالصفةء والأَوَّلةُ يتين بالمباشرةء ووقوعٌه 
بالضرَّة تطليقٌ؛ لأنَّه أحدتٌ فيها طلاقاً بتعليقه طلاقها ثانياً. وإن طلَّقَ الثاني 
فقطء طلّقتا طلقةً طلقةً. ومثلٌ المسألةٍ: إن أو” كلما طلقث خيصة افعمرة 


التصحيح مسألة ٠١‏ : قوله : (إذا قال : إذا طلّقتك» فأنت طالقٌ . ثم أوقعّه أو علْقه بالقيام, ثم 


بوقوع الطلاق» فقامت» وقعت ثنتانٍ فيهما. . . وإن نوى''' إذا طلقتّك» طلقت» ٠»‏ ولم 
أرد عقدَ صفةّء ذُيّنَ. وفي الحكم روايتان) انتهى. وأطلقهما في «المستوعب؛ء 
و«المغني» ”2 و«الكافي)”"', و«الشرح»”'. و«الرعاية الكبرى»» وغيرهم : 

إحداهما: لا يقبل. وهو الصوابُ؛ لأنّه خلافٌ الظاهر؛ إذ الظاهرٌ أن هذا تعليقٌ 
للطلاق على وقوع الطلاق» وإرادةٌ ما قالّه احتمالٌ بعيدٌ» فلا يقبلٌ منه ذلك . 

والرواية الثانية : يقبل؛ لأنّه محتملٌ لما قال. 


.»هلوقب١ بعدها في (ط):‎ )١( 

. 150١-219١ 0( 

. 46 581/5 )"( 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ؟59/ 860128900 , 


باب تعليق الطلاق بالشروط 11 


طالقٌ. ثم إن أو كُلّما طلّقتُ عمرةً فحفصةٌ طالقٌ» فحفصّةٌ كالضرَة. وعكشسها الفروع 
قوله لعمرةً: إن طلَّمدّكِ فحفصةٌ طالقٌ» ثم لحفصةً: إن طلقدُكِ فعمرةٌ طالقٌ. 


فحفصة هنا كعمرةً هناك . 

وقال ابن عقيل في المسألةٍ الأولى : أرى متى طَلَقَّتْ عمرةٌ طلقة 
بالمباشرة وطلقةٌ بالصفةٍ أن يقعَ على حفصةً أخرى بالصفةٍ في حقٌ عَمرةً 
فيقعَ الثلاثٌ عليهما . 


وإنَّ قول أصحابنا في: كلّما وقعَ عليك طلاقِي فأنت طالقٌ. ووجدَ 
رجعًا يفخ ثلاشء يُعطي استيفاءً الثلاث* في حقٌ عمرة؛ لأنها طَلقت :طلقة 
بالمباشرة» وطلقة بالصفةء والثالثة ا الثانية» وهذا بعينه موجودٌ في 


طلاقي عَمرةً المعلّق بطلاق حفصة . 
وإن علَّق ثلاثاً بتطليق يملكُ فيه الرجعةً» ثم طلّق واحدةً» طلّقتُ في 
الأصحٌ ثلاث . 


ا 0 فأنتِ طالقٌ قبله ثلاثا . : 
نت طالقٌء طلّقتْ ثلاثاً. قيل: معاًء وقيل: يقعٌ المعلّق» وقيل : 
0 ؛ ثم تتمّتّها من المعلّقٍ . وفي «الترغيب»: اختارّه الجمهور. وجزم به 
في «المستوعب» عن فووا 1 وأوقعَ ابن عقيل المنجّرٌ وألعّى غيره» 


مسألة  :١١‏ قوله ا : إن طلقئكِ» أو وقعَ عليكِ طلاقِي» فأنت طالقٌ قبله التصحيح 
لاثاء ثم قال: أنتٍ طالقٌء طلَّقتْ ثلاثاً. قيل: معاء وقيل: يقعُ”'' المعلّقء وقيل: 


* قوله: (يعطى استيفاء الثلاثِ). الخادي 
التقديرٌ : وإن قولَ / أصحاينا : يُعطي استيفاء الثلاث في حقٌ عمرة'" . 5١‏ 


)١(‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
(0) في النسخ الخطية: «غيره»» والمثبت من «الفروع». 


الفروع 


ل كتاب الطسلاق 


وقيل: لتعللة *. 

وإن قال: إن وطبدّكِ وطباً مُباحاً» أو إن أبَنْتّكِء أو فسختٌ نكاحك» أو 
إنْ ظاهرثُ منكِ» أو إن راجعتّكِء فأنتٍ طالقٌ قبله ثلاثاً. ففي «الترغيب»: 
تلعُو صفةٌ القبْليّةِ. وفي إلغاء الطلاق من أصله الوجهان. ويتوجّه الأوجة. 
وفي «الرعاية»: احتمالٌ في الثانية» والثالثة: يقعان معا0"" . 


التصحيح المنجّرء ثم تتمّثها من المعلقٍ. وفي «الترغيب»: اختارّه الجمهورٌ. وجزمٌ به في 


الحا 


«المستوعب» عن أصحابنا) انتهى. هذه المسألةُ تسمى بالسُريجية''". والصحيحٌ من 
المذهب القولٌ الثال؛ وهو أنه يق المنجّرُء ثم يتمُمْ من المعلّق. وبه قطعّ في 
«المغني)”"'2 و«المحرر». و«الشرح)”", و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغيرا. 
و#المنور». وتقدمَ نقلُ المصنفٍ عن صاحب «الترغيب»» و«المستوعب»؛ فعلى هذاء إن 
كانت غيرٌ مدخولٍ بهاء لم تطلّق إلا واحدةً. وقيل: تقعٌُ الثلاثُ معآء فيقعُ بالمدخولٍ بها 
وغيرها ثلاثٌ. وقيل : يقعُ الثلاثٌ المعلّقةٌ» فيقمٌ أيضاً بالمدخولٍ بها وغيرها ثلاسٌ. 
مسألة - 17 : قوله بعد المسألة التي قبلها: (وإن قال: إن وطنتكِ وطباً مباحاً» أو إن 
أبنتكِ» أو فسختٌ نكاححك» أو إن ظاهرثٌ منك» أو إن راجعتّكِ» فأنت طالق قبله ثلاثاً ؛ 
ففي «الترغيب»: تلعُو صفةٌ القبليّة. وفي إلغاء الطلاق من أصله الوجهان. ويتوجّه. 


500 الأوجّة ..وفى الزعاية»: امال فى :الثاية» والقالعة؟ : يقعان معا ) اتزهن. .كفل‎ ١ 
شي في المابية ).و نتهى في‎ 5 


شبة 


* قوله: (وقيل: لا تطلّقُ) 
هذا القولٌ موافقٌ لقولٍ ابن سريج الشافعيّ في المسألةٍ المشهورة بالسريجية؛ في أنها لا تطلّقُ 


)١(‏ في (ح): «بالشريحية». 

إفف الرضيفة شرف ” 

(©) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 5905/17- 509 . 
(54) بعدها في (ط): «أنهما». 

(5) بعدها في (ح) و(ط): 'ابهة. 


باب تعليق الطلاق بالشروط ا 


وإن قال: كُلّما طلقتٌ واحدةً. فعبدٌ من عبيِي 0 واثنتين » فعبدان الفروع 
خْرّانء وثلاثاً» فعلاثة انيت قفاري ثم طلقهُنّ معاً أولاً» عَدَقّ خمسة 
عشر) وقيل.: شبعة عش وقيل : عشرون» وقيل : أربعة» وقيل : عشرة» 
كدإِنْ» بدل «كُلَما» لعدّم تكرارهاء وأربعةٌ هنا أظهرٌ. واختاره صاحبٌ 
«الرعاية» إن طلقنّ معاً. وتقدمٌ اختيارٌ شيخنا في تداخل الصفاتٍ. 

وإن قال: إذا أتاكِ طلاتِي فأنتٍ طالقٌ» ثم كتبّ إليها : إذا أتاكِ كتابي 
فأنت طالقٌ» فأتاهاء وقيل : أو أنَى موضع الطلاق مئه» ولم ينمّح ذكرم”. 
طلّقت ثنتين» وإن أراد بالثاني الأول» ففي الحكم روايتان'"" . 


«الرعاية الصغرى»» و«الحاوي الصغير) بوقوع الثلاث» وقدمه في «الرعاية الكبرى». التصحيح 
وقوله (وفي إلغاءِ الطلاق من أصله الرجهان) : الظاهِرٌ أنه أراد بهما: وقوعَ الطلاقء 
وعدَّمّه الذي ذكره في مسألة السريجية''' وهو عدم الوقوع. وقوله: (ويتوجّه الأوجة) 
يعني : التي تكلمئًا عليها في صفةٍ الوقوع. وقد عَلمٌ الصحيحٌ منها. والله أعلم . 

مسألة ‏ 1 : قوله: (وإن قال”"': إذا أتاكِ طلاتٍي فأنتٍ طالقٌ» ثم كتبّ: إذا/ أتاكِ "١07‏ 
كتابي”" فأنت طالقٌء فأتاها. . . طلَّقثْ ثنتين» وإن أرادً بالثاني الأول ففي الحكم 
روايتان). انتهى. وأطلقهما في «الهدايةٍ»» و«المستوعب». و«الخلاصة). 

بعد هذا التعليقي. 00 الحاشية 


* قوله : (ولم ينمح ذكرٌه) 
أي: لم ينمح من الكتاب قوله : إذا أتاكِ كتابي» فأنت طالقٌ. 


لق في (ح): ١الشريحية».‏ 
)١(‏ ليست.في (ط). 
(©) في النسخ الخطية و(ط): «طلاقي»»؛ والمثبت من «الفروع». 


ف كتاب الطلاق 


الفروع ١‏ ولو كتب: إذا قرأتٍ كتابي هذا فأنتٍ طالقٌ. فقّرِئ عليهاء وقعّ؛ إن 
كانت أمية» وإلا فوجهان في «الترغيب»)”*'". قال أحمدٌ: لا تتزوجح حتى 
يشهدَ عندها شهودٌ عدولٌ شاهدان, لا حامل الكتاب وحده. 
إذا قال: إن حلفت بطلاقكِ فأنتٍ طالقٌ» ثم أعاده» أو علَّقّه بشرط فيه 
00 .م ابر عر شد ع قد : 
دا أو منع» والأصح: أو تصديق خبر أو تكذيبه» وقيل : وغيره» كطلوع 


التصحيح و«المغني»”", و«المقنع»”", و«المحرر»؛. و«الشرح»”", و«الرعايتين»» وغيرهم . 

إحداهما : يبل في الحكم. وهو الصحيح. صححه في «التصحيح»» و«النظم»» 
تطغ بدا «الوجيرة 27 5 وإليه عيلٌ الشيك والشارس- وغوةالصوالف؛ 

والروايةٌ الثانية: لا يُقبل. قال الأدمي في «منتخبه»: ذُيّنَ باطناً. وقال في «منوره؛ : 
دين . 

مسألة - ١5‏ : قوله: (ولو كتب: إذا قرأتٍ كتابي هذا فأنتِ طالقٌ» فَقَرئ عليهاء 
وقعَ» إن كانت أميةٌء وإلا فوجهان في «الترغيب») انتهى» وأطلقهما في «الرعاية»: 

أحدهما: لايقعٌ؛ لأنّها لم تقرأه. 

والوجه الثاني : يقعٌ. قلت: الصوابٌ الرجوعٌ إلى نيتهء فإن لم يكن له نيةٌ» لم يقغ؛ 

لأنّها لم تقرأه. والأصلٌ عدم وقوع الطلاقي وبقاءُ الزوجية» فلا تُرَالٌ بالاحتمالٍ. 


الحاشية ا اا ا ا اا ااا 00 


)١(‏ في النسخ الخطية: «حنث»» والمثبت من (ط). 
(9) ١ل/ممهة.‏ 

(”) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 01١/517‏ . 
(5) ليست في (ط). 


باب تعليق الطلاق بالشروط يقل 


الشمس» وقدوم الحاحٌ» سِوّى تعليقه بمشيئتهاء أو حيض وطهرء ومنّا من 
لم يستئن هذه الثلاثة. ذكره شيخناء واختارٌ العمل بعُرفٍ المتكلم وقصده في 
مسمّى اليمين» وأنه موجبُ أصولٍ أحمدّ ونصوصه. وأن مئلّه: والله لا 

أخلفت يمن . طلّقث في الحالٍ طلقة في مرة* . وإن قصد بإعادته إفهامها. 5 
. ذكره أصحابنا. بخلافي ما لو أعادّه من علّقه بالكلام. وأخطأ بعض 
وقال فيها كالأولى. ذكره في «الفنون». وإن أعاده ثلاثاً» طلّقث(© 
طلقتين» وإن أعادّه أربعاً» طلّقت ثلاثاً إن كانت مدخولاً بها . وإن قال: إن 
علفت”" بظلافكما فأنتما طالقتان» وأعادّهء طَلّْقئَا طلقةً طلقةٌ» وتَبِينُ من لم 
يدخل بها منهماء فلا يطلقانٍ بقوله ثالثاً. فإن نكحٌ البائِنَء ثم حلت 
بطلاقهاء فاختار الشيحٌُ لا تطلّق» وهو معنى جزمه في «الكافي» وغيره» أنه 
لا يصحٌ الحلِفُ بطلاقها؛ لأنَّ الصفة لم تنعقِدْ؛ لأنها بائنّ/ وكذا جزم في 
«الترغيب» فيما تخالفٌ المدخولٌ بها غيرّهاء أن التعليقٌ بعد البينونةٍ لا 
يصحٌ» وإِنّما عللوا بذلك ‏ والله أعلم ؛ لأن ما يقعٌ به الطلاقٌ لا تنعقدٌ به 
الضفةٌ كمسألة الولادةٍ في الأشهرء والتعليل على المذهب» مع أنه يتجه 
عدم الوقوع مع صحة التعليق بالمرة الثانية؛ لأنه يعتبرٌ لتأثير الصفةٍ وجودٌ 
الزوجيةٍ. والأشهر: بلى» كالأخرى طلقةً طلقةً . والفرقٌ واضحٌ» كما سبق. 


* قوله: (طلقةٌ في مرة). 


أي : في إعادته مرةٌ وإن أعادّه أكثرٌ من مرة» فإن الطلاقّ يتعددٌ كما ذكرّه المصنفٌ بعد يسير . 


)١(‏ ليست في النسخ الخطية» والمثيت من (ط). 
هف في (ط): «طلقت». 


الفروع 


بففين 


الفروح 


”7 كتاب الطلاق 


وب١كلما»‏ بدل «إن» ثلاثاً ثلاثاً؛ طلقةً عقِبَ حلفِهِ ثانياً» وطلقتين لما نكحّ 
البائيَ وحلف بطلاقِها ؛ لأن «كلما» للتكرار. وفرض في «المغني)"'' المسألة 
في «كلما»ء وقال ما سبق. 

وإن قال: كُلَّما حلفت بطلاقكما فإحداكما طالقٌء وأعادّه» لم يقع. وإن 


قال لمدخولٍ بهما: كُلَّما حلفت بطلاقٍ إحداكماء أو واحدةٍ منكما فأنتما 


طالقتان» وأعادّه» طلّقتا ثنتتين ثنتين. وإن قال: فهي أو فضرَّتُها طالقٌء فطلقةً 
طلقةً. وإن قال: فإحِدَاكُما طالقٌ”' » فطلقةً بإحداهماء تُعيّنُ بقرعة. وإن 
قال: إذا حلفتٌ بطلاق ضَرَّكِ فأنتِ طالقٌ. ثم قاله للأخرى» طلَّقتِ 
الأولى» فإن أعادّه للأولى» وقمَ بالأخرى. 


فصل 
في تعليقه بالكلام والإذن والرؤية والبشارة واللبس والقربان 


2 
- 


إذا قال: إن كلّمئّكِ فأنت طالقٌ» ثم قال: اسكتي» أو تحقّقي» أو مُرّي 
ونحوهء طلّقت. وقيل: إن لم يتصل بيوينه . 

وإن عَلّقه بنداءتة إياها به فقالت:: إن بذائك بهفغيدئ حر اتحلت 
يميه . في الأصح. ثم إن بدأته» حنثئت”"» وإن بدأهاء انحلت يمينها . 


175١ 475١/6٠٠١ )1(‏ . 
)١(‏ في (ط): «طلق». 
(9) في (ط): «حنث؟. 


باب تعليق الطلاق بالشروط ١"‏ 


إن عَلَّقه بكلامها زيداًء فكلمئة فلم يسمع؛ لشغل أو غفلةٍ ونحوهء الفروع 
حَنِتَّ. وإن كلّمته مجنوناً» أو سكرانٌ» أو أصمّ يسمعٌ لولا المانعٌ» حَنْتّ. 
واختارٌ القاضي وغيرُه: لا. وفيل: لا السكرانٌء كتكليمه غاي”“؛ أو 
نائماً» أو مغمّى عليه؛ أو ميتاًء خلافاً لأبي بكرء وذكره رواية . وإن كاتبنّهِ أو 
راسلتُهء حيْتٌء كتكليوها غيرّه وهو يسمعٌ تقصده به. وعنه: لاء كنّةِ غيره. 
وإن أشارَثُ إليهء فوجهان”**" . 

وإن قال: إن كلّمتكِ فأنتِ طالقٌء ثم قاله ثانياً» طلّقث واحدةً» وإن قاله 


ثالثاًء فثانية» ورابعاً» فثالثة» وتَبِينُ غيرٌ المدخولٍ بها بطلقةُ» ولم تنعقَذْ يميئه 


ع 


الثانيةٌ ولا الثالثة . ذكره القاضى » وجرّم به فى (الحفن 4 . وقدمه ف 


م 


مسألة  ١0‏ : قوله: (وإن علّقَه بكلامها زيداًء فكلمئه ولم يسمع؛ لشغل أو غفلةٍ التصحيح 
ونحوهء حَيْتٌ... وإن أشارت إليهء فوجهان). انتهى. وأطلقهما في «الهداية؛ 
و«المذهب»؛ و«مسبوك الذهب». و«الخلاصة؛ا. و«المقنع»”". و«المحرراء 
و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم: . 

أحدهما: لا يحّثٌ. وهو الصحيحٌ. صحّحه في «التصحيح»», و«النظم». واختاره 
أبو الخطاب» وابنُ عبدوس في «تذكرته»؛ وغيرُهما. قال90) الشارحٌ : هذا أوآي. وقطمٌ 
به في «الوجيز». و«المنور». وغيرهما. 

والوجه الثاني : اختاره القاضي . 


)1١(‏ في (ط): «غالبا». 

. :ةلر/ل١‎ )5( 

() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 075/117 . 
(:) بعدها في (ط): «في؟ . 


الفروع 


١‏ كباب الطلاق 


«المحرر»» ثم قال: وعندي تنعقد الثانيةٌ بحيثٌُ إذا تزوّجَها وكلّمَهاء طَلَفَتء 
إلا على قولٍ التميميّ بحل الصفةٍ مع البينونةٍ. فإنّها قد انحلّت بالثانية؛ لأنه 
قد كلّمَهاء ولا يجي مثلّه في الحلف بالطلاق؛ لأنّه لا ينعقدٌُ؛ لعدم إمكانٍ 
إيقاعه اويثرت أنه لااقرق في المع ينها وين فيدازع العلف السنارفو»» فيا 
لبر ف دوياه ردر احا اك لام رركا ابرض اهيا كماية 

من ”'قولٍ أحمد"" في تعليقٍ طلاقٍ العتيقةٍ قد وطئهاء والمطَلّقُ قبل الملكِ لم 
يطأء مع أن المذهبّ في العتيقةٍ عند القاضي وغيره لا يصحٌ. 

أما بطلانه في العتيقةٍ وصحيّه هنا فيهماء أو التفرقةٌ بين مسألةٍ الحلفٍ 
ومسألةٍ الكلام» كما هو ظاهر كلام بعضهم» و ل ا 
ولا معنى يقتضيه» ولم أجدْ من صرّح بالتفرقة . ا : قد 
كلّمهًا بشروعه في كلايهاء ولا يكونُ حالفاً إلا بالشرط» والجزاء؛ 
حقيقةٌ ونديياك يك شر لجز شع يك اس . 
وهذا حقيقةٌ اليمين وحقيقة حقيقةٌ كلام الأصحاب فيعملَ به» ولهذا سَوَّوْا بين 
ا ا 0 
نقط ذو أني لوآزه في كلامهم : 

وإن قال: إن كلّمتُما زيداً وعمراً فأنتّما طالقتان ‏ ولم تُحئنْه ببعض 


)١(‏ ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط). 
(1-5) في (ط): ١قوله».‏ 
(0-") ليست في (ر). 


باب تعليق الطلاق بالشروط يفل 


الوطلوق نكميف كر واخدة واعمدا: فقيل : تطلقان. وقيل: حتى تُكلّما الفروع 
04 و 0 و 0 
كل عتهينا "4 كقوله: إن كلمتنا زيدا و2 كلمتما عفرا :روزن قال إن 


مسألة ‏ 15 : قوله: (وإن قال: إن كلَّمثُّما زيداً أو عمراً فأنتّما طالقتان. ولم تُحئّنه التصحيح 
ببعض المحلوف”" . فكلّمتْ كلّ واحدةٍ واحداًء فقيل : تطلقان. وقيل: حتى تُكلّما كلا 
منهما). انتهى . وأطلقهما في «المغني»”” : 

أحدهما: تطلّقانٍ. وهو الصحيحٌ. وعليه جمهوة”*» الأصحاب. وقطعٌ به في 
«الوجيز)اء وغيره. وقدّمه في «الهداية»), و«المذهب». و«المستوعب»» و«الخلاصة؛. 
و«المقنع»””؟ و«المحرر؛. و«تذكرة ابن عبدوس»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»)» 
وغيرهم . قال في «تجريد العناية»: طلُقئَا في الأظهر . 

والقول الثاني: لا يحنتُ حتى تُكلّما جميعاً كلَّ واحدٍ منهما. وهو تخريجٌ لأبي 
الخطاب» واحتمال في «المقنع»”” . قال الشارحٌ: وهو ول . قال ابن عبدوس في 
«تذكرته»: "2 والأقوّى لا يق . 

قلت : وهو الصوابٌ. وهو ظاهرٌ كلام ابن رجب في القاعدةٍ الثالثة عشرةً بعد المئة. 


تنبيهات: 
الأول: كان الأولى للمصنف أن يقدُمَ الأولّ؛ لأن معظمَ الأصحاب عليهء أو كان 
يحكي اختيارهم فيقول : اختارّه الأكثرُ؛ كما هو عادته؛ والله أعلم . 


)١(‏ في (ط): «أوي. 

(؟) بعدها في (ط): (عليه». 

2. -55ث4‎ 4506/٠١ 

(4) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 047/57 . 
(7) ليست في (ط). 


ليلدل كتاب الطسلاق 


التصحيح الثانى : هذه المسألةٌ من جملة قاعدة, وهى إذا وجدنًا خَيلة ذات أعداد. موزعة 


الحاشي 


على جملةٍ أخرىء فهل يتوزع أفرادُ الجملةٍ الموزّعةٍ على أفرادٍ الأخرى, أو كل فردٍ منها 
على مجموع الجملةٍ الأخرى؟ وهي على قسمين : 

الأول: أن تُوجِدَ قرينةٌ ندل على تعيين7" أحدٍ الأمرين» فلا خلاف في ذلك» فمثالٌ 
ما دلّتِ القرينةٌ فيه على توزيع الجملةٍ على الجملةٍ الأخرىء فيقابل كل فردٍ كامل بفردٍ 
يقابله ما لجرياة العرق دك الشرع على ذلك» وإِمّا لاستحالةٍ ما سوّاهء 9 يقول 
لزوجتيه: إن أكلثما هذين الرَغِيفين: فأكما طالقتان: فإذا أكلت كل واحذة منهما رغيفاء 
طَلقَت؟ لاتدالة أكل :واحدة منهما الزعيقين:: أو يفول لعدية :إن ركيثما دابتيكما» أو 
لبستُّما ثوبيكماء أو تقلدثّما سيفيكماء أو دخلتُما بزوجتيكماء فأنتما حرّان. فمتى وُجدَ 
من كل واحدٍ ركوبٌ دابته» أو لبس ثوبه» أو تقلدُ سيفه» أو دخل بزوجته» ترتبّ عليه" 
العتق؛ لأنَّ الانفراد بهذا عرفيٌ» وفي بعضه شرعي» فيتعيّنُ صرفه إلى توزيع الجملةٍ على 
الجملة. ذكره الشيخٌ. في «المغني6”؟22 وغيره. ومثالٌ ما دلْتٍ القرينة فيه على توزيع كل 
فردٍ من أفرادٍ الجملة على جميع أفرادٍ الجملة الأخرىء أن يقولٌ لزوجتيه : إن كلَّميُما زيداً 
و" عمراء فأنتما طالقتان. فلا تطلقان حتى تكلم كل واحدةٍ منهما زيداً وعمراً. 

القسم الثاني: أن لا يدُلٌ دلِيلٌ على إرادةٍ أحد التُوزِيعين» فهل يُحملُ التوزيعٌ عند 
هذا الإطلاق على الأولٍ أو الثاني؟ في المسألة خلافٌ» والأشهرٌُ أنه يورّعُ كلّ فردٍ من 


)١(‏ في النسخ الخطية: «تغير»» والمثبت من (ط). 

(؟) في النسخ الخطية: ١لأدلة»»‏ والمئبت من (ط). 
(5) في النسخ الخطية: "عليهما»» والمثبت من (ط). 
(:) ١6/ه56غ‏ 55 . 

(5) في (ط): «أوك. 


باب تعليق الطلاق بالشروط حل 


بلى . وقيل : إن عرف حقيقة الأمر والنهي* *©2. وإن قال: إن خرجتء قال 
في «الانتصار»: أو إن حَرجتٍ مرة* بغير إذني» أو إلا بإذني» أو حتى آذنَ 
لك؛» فأنت طالقٌء فأذنّ مرءً» فخرجث عالمة بإذنه» نصّ عليه» وقيل: أؤلاء 
لم يح 

ثم إِنْ خَرجث بلا إذنْ» ولا نية» حيِتٌ. وعنه: لاء كإذنه في الخروج 
كلّما شاءت» نصّ عليه . 1 


أفرادٍ الجملةٍ على جميع أفرادٍ الجملة الأخرى إذا أمكن. وصرّح به القاضي» وابنُ عقيل» 
وأبو الخطاب في مسأل الهان مون اتسسافت بكلفة ردول لكر ذلك ارم رحب في القاعدة 
الثالثة عشرةً بعد المئة . ْ 

(*7) الثالث: قوله: (وإن قال: إن خالفتٍ أمري فأنتٍ طالقٌ» ثم نَهَامَاء فخالَمَته 
ولانية؛ لم يحنّثْ» وقيل: بلى . وقيل: إن عرف حقيقة الأمر والنهي). انتهى . 

صوابُ”'' القولٍ الثالث: وقيل: يحنَتُ إن جهلّ حقيقة الأمر والنهيّ» لا أنه يحِنّثُ 
إن عرفٌ ذلك. كما في «الرعاية» وغيرها. وهذا القولٌ قويٌ جذاً. قال في 
«القواعدٍ الأصولية»: ولعلّ هذا القول”" أقربٌُ إلى الفقه والتحقيق . 


* قوله: (وقيل: إن عرف حقيقةٌ الأمرٍ والنهي). 
هكذا هو في النسخ» وصوابّه: وقيل: لا أعرفٌ حقيقة الأمر والنهي. قال في «المحرر»: وقيل: 
َلك إل الماك يسقيقة الأمر والنهي..وعانا ظاعر: وما في الأصل مشكلٌ» والصوابٌ عكسّه. 
* قوله: (قال في «الانتصار»: أو إن خرجتٍ مرةً. .. ) إلى آخره. 
من خبط ابن مغلي : ما قاله في «الانتصار» خالفه القاضي يعقوبُ في «تعليقه» فقال: إِنَّ مرةٌ أو أولٌ 
خروجكِ يتناول معيّناً . 


)١(‏ في (ص): «الصواب». 
(0) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 


الفروع 


الفروح 


١‏ كتباب الطلاق 


وفي «الروضة»: إن أذنَ لها بالخروج مرّةَ أو مطلقاًء أو أذنَّ بالخروج 
لكل مرق فقال: اخرجي متى شئتٍء لم يكن إذناً إلا لمرةٍ واحدةٍ . وإن أذنَء 
فلم تخرج حتئ لَهاهًا . وخرجت» 1 

فإن قال : إلا بإذنٍ زيدِء فمات زيدٌ . لم يحنَّثْ. وحنّتّه القاضي*» 


التصحيح 2 مسألة 117: قوله: (وإن أذنَء فلم تخرج حتى نهاها('؟. وخرجتء فوجهان). 


الحاشية 


انتهى . 
يعني إذا قال لها'"': إذا خرجتٍ بغير إِذْنِي» ونحوه مما قاله المصنف» فأنت طالقٌ» 
ثم أذنَ لهاء فلم تخرخ حتى نهَامَاء ثم خرجت. فهل تطلّْقُ أم لا؟ أطلقٌ الخلاف» 
وأطلقه في «الهداية؛. و«المذهب». و«المستوعب»؛ و«المحرر»ء و«الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير»» وغيرهم: 
أجدهما: تطلقٌ: صجححه الناظمُ” ". وقطعٌ به في «المنور». وهو الصوابٌ. 
'“والوجه الثاني: لا تطلق؟' . قال ابنُ عبدوس في «تذكرته»: لا يقعٌ إذا أذنَ لهاء ثم 
نهى وجهلَنْه . انتهى . وليس بمنافٍ للقولٍ الأولٍ. 


* قوله: (فإن قال: إلا بإذن زيدء فمات زيدٌء لم يحنّثُء وحثنّه القاضي) 
مراده والله أعلم: أنه إذا مات ولم يأذنْ ولم تخرج» لا يحنت على ما قدّمه؛ لأن الصفةً وهي 
الخروجُ بغير إذنٍ لم توجذء فلا تطلقٌ؛ لعدم وجود الصفة التي علَّقَ عليها الطلاق» وعند القاضي 
يعن » لانم بمو أي من [كئمة ويضير كاله قال: إنالم يأنن لك وي في اللغروج فأذت طالقٌ؛ 
فإذا ماتٌء تعذرتٍ الإذن» فتطلُقُ كما لو قال: إن لم أضربٌ فلاناً» فهي طالقٌ» فمات فلانٌ قبل 
ضربه. ويجيء فيها الخلافٌ المذكورٌ فيما إذا تلف المحلوفٌ عليه. قال في «الرعاية»: وإن 


فق في 2١‏ و(ط): «نهى»2. 
(0) ليست في (ط). 


(5) في (ط): «النظم». 
(-5) ليست في «(ضص). 


باب تعليق الطلاق بالشروط فين 


وجعلّ المستثتى محلُوفاً عليه*. وإن قال: إن خرجت إلى غير الحمام بغي الفروع 
إذني فأنتٍ طالقٌء فخرجث له ولغيرهء أو لهء ثم بَدَا لها غيرّه» حَيْتٌ. 
وقيل : لا . وقيل : في الثانية . 

ومتى قال: كنت أذنت. قبل بِبيْنَقّ» ويحتمل الاكتفاءٌ بعلمه للييئَة. وإن 
قال: أنت طالقٌ إذا رأيتٍ الهلالَ» أو عند رأسهء وقمَّ بإكمالٍ العِدَّة أو 
رُؤْيّته. وقيل: ولو رَئِيَ قبل الغروب» ولو نوّى العِيانَ أو رَؤيّتها له. قبل 
كما على الأصحٌ. وقيل: بِقَّرِيئَةِ. وهل يُقُمرٌ بعد ثالث أو باستدارته» أو 
و د 13 
نهر صويه 1 فيه كو 


مسألة - :١8‏ قوله: (وهل يُقُمرُ بعد ثالئق» أو باستدارَتِه» أو بر ضوئه؟ فيه التصحبح 
أقوال). انتهى . وأطلقهما في «المغني)”, و«الكافي» ”"2. و«الشرح»”" : 

أحدهما : يُقُمرُ بعد ثالثة . قدّمه فى «الرعاية الكبرى» . والصٌّرصريٌ في 
«زوائد الكافي على الخرقي». وهو الصواث. 

والقول: الثاني لا يفم إلا باستداة 9" . 

والقول الثالث : لا يُقُمرُ حتى يَبْهَرَ ضوؤه. قال القاضي : لا يَبْهَرٌ ضوؤٌه إلا في الليلةٍ 
السابعة. حكاه عن أهل اللغة. 


خرجث بغير إِذْنٍ زيدِ» فمات» ثم خرجث بغير إذنٍ» حَيِْثُ. الحاشية 


* قوله: (وجعلّ المستثتّى محلوفاً عليه). 
المستتّى إِذنُ زيدٍء فكأن إذنَ زيدٍ محلوفٌ عليهاء فكأنه قال: إن لم يأذنْ لك زيدٌ بالخروج» فأنت 


. 418/6٠١ )١( 

(0) 5/ل/اةغ . 

() المقنع مع الشرح الكبير والإانصاف 095/55 . 
(5) في (ص): "بعد استدارته». 


١‏ كتاب الطلاق 


الفروع 2 وإن قال: إن رأيتٍ فلاناً» وأطلقٌء فرأَنُه ‏ ولو ميتاًء وقيل: ومُكرّهةً 
خياله في ماءِ و"''مرآق» وقيل : أو جالْسَنّْه عمياء ‏ وقعَ . 
وإن قال: من بَشَّرتنِي بقُدُوم أخِي فهي طالقٌ» فأخبرّه نساؤُهُ معاً طَلَقنّ . 
وو توق نظلقت الأون السادقة ‏ ؤزلاه فاو سادةة يفيه 
وكذا من أخبرتني عند القاضي . وقيل : يطَلَقُنَ . وقيل: مع الصَّدقٍ50" , 
وإن قال: إن لَبِستٍ ثوباً فأنتِ طالقٌء وتَوَى مُعيّناًء دُيّنَ. خلافاً لابن 


التصحيح 22 مسألة  :١19‏ قوله: (وكذا من أخبرَتيي عند القاضي. وقيل: يطلقنَ . وقيل: مع 
الصدق). انتهى. يعني : أن قوله : 5 بقدوم أخي فهي طالقٌ» هل هي”'' مثل 
قوله: من بشرّتني بقدومه فهي طالقٌ؟ أم يطلقنَ هنا بالإخبارٍ مطلقاًء أم بالصدق؟ أطلقٌ 
الخلاف في ذلك . قَول القاضي قطعٌ به في «الوجيز» وغيره» وقدمه في «الخلاصة». 
و«الرعايتين»» و«النظم». 
والقول الثاني : اختارّه أبو الخطاب. فيطلَّقنَ في الأحوالٍ الثلاثة؛ لأنّ الخبرٌ يدخُلَه 
الصدقٌ والكذبٌء. ويسمّى خبراً وإن تكرَّرَء والبشارةٌ القصدٌ بها السّرورُء وإنما يكونُ 
ذلك مع الصدق» ويكونٌ في الأُولّى”" لا غيرٌ. 
والقول الثالث: اختاره صاحبٌ «المحرر». 


الحاشية طالقٌ. فإذا ماتٌ» فاتٌ. فتطلّقُ كما لو حَلّف أن" يضرب زيداً» فماتٌ زيدٌ قبل ضربه؛ فإنَّهُ 
يحنّتُ على المرججح.» وأما إذا مات ولم يأذن» ثم خرجت. فإن القاعدة تقتضي الحنث على 
المرجح. كما لو قال: إن لم أضربٌ زيداً اليوم» ثم مضّى اليومٌ ولم يضريْه؛ لعجزه عن ضريه بغيرٍ 
إكراه. وأمّا المكرة فإنّه لم يحنت على المرجّع . 
)١(‏ في (ط): لأو». 
)١(‏ في (ط): (هوا. 


(؟) في (ط): «الأول». 
(4) في (ق): «أنه». 


باب تعليق الطلاق بالشروط يضل 


البناءء وقدّمه في «التبصرة». وخرّجه”' الحُلُوانِيُ على روايئين. ويُقبِل الفروع 
كما على الأصحٌ. وإِنْ لم يقل ثوباًء فقيل: كذلك. وقيل: لا يُقبل 
ا 

قال في «الترغيب»: وإن حلف: لا لبست”"» ونوى معيّناء دين وفي 
الحكم روايتان؛ سواءٌ بطلاقٍ أو غيره» على الأصحٌ . 

وإن قال: إن قَرِبتِ دارٌ أبيكِ فأنتِ طالقٌ ‏ بكسر الراء ‏ لم يمَعْ حتى 
تدخُلّهاء وإن قال: إن قَرْبتِء وقمَ بوقوفها تحت فِنائها ولصوقِها بجدارها؛ 
لأنَّ مُقتّضاهما ذلك» ذكرهما في «الروضة»*. 


مسألة  ٠١‏ : قوله: (وإن قال: إن لبست ثوباً فأنت طالقٌ» ونوّى مُعيّناً ذُيْنّ ٠٠ ٠.‏ التصحيح 
ويُقبل حكماً على الأصحٌ. وإن لم يقل ثوباًء فقيل: كذلك» وقيل: لا يُقبل خكما). 
انتهى . 

أحدهما: حكمُها حكمُ المسألة التي قبلّهاء فيقبلٌ قوله في الحُكمء على الأصحٌ» 
رشن الضوات: قال "فى «القاعةة الكاسة والعشرية. ند المكة ١‏ هذا اقول مهمون 

والقول الثاني : لا يُقبِل في الحُكم هناء وإن قبلتاه في التي قبلُّها. واختاره القاضي 


* قوله: (وإن قال: إنْ قَرِبتٍ دارَ أبيكِ فأنتٍ طالقٌ ‏ بكسر الراء ‏ لم يقعْ حتى تدخُلّهاء الحاشية 
وإن قال: كَرّبتِ. وقعّ بوقوفها تحت فؤنائها ولصوقها بجدارها؛ لأنَّ مُقتضاهما ذلك» 
ذكرهما في «الروضة»). 
قال الجوهريّ: قَرْبَ بالضم يقرٌبٌ قُرْباً : إذا دنا منه. ثم قال: وقَرِبّهِ بالكسر أقريُه قِريّاناً: إذا 
موك له التوى < ولم ولاك رخا بالكدر رميش دغل لمر كلك عرقت عام 


فق في (ط): «خروجه». 
(؟) بعدها في (ط): ١ثوباً».‏ 


الفروح 


لل 


يل كتاب الطلاق 
فصل 

إذا علَقَه بمشيكيها ب«إِنْ)ء أو غيرهاء أو «أنى»*. أو «أينَف لم تطلق 
حتى تشاع ولو كارهةً متراخياً . وكذا: حيث ققش نض عليه . و«كيفت». 
وقيل: يقعٌُ وإن لم تشّا. وقيل : تختصٌ (إِنْ) بالمجلس . 

فإن رجع قبل مشيئتهاء لم يصحّ رجوعّه. على الأصحٌ» كبقية التعليقٍ. 
فإن قالت: قد شئتٌ إن شئتَ ‏ فشاء”""» وإِنْ شاءً أبي» فشاءء لم تطلق. 
نص عليه . 

وإن علَّقّ واحدةً إلا أن تشاء ثلاثاً / أو ثلاثاً إلا أن تشاءً واحدةٌء فشاءت 
الثلاتّ أو الواحدة» وقعَتُ. وقيل: لا تطلّقُ؛ لأنَّ الاستثناء من الإثباتٍ 

وإِنْ علَّقّه بمشيئة اثنين» فشَّاءَاء وقيل: أو أحدُهماء وقعٌ. 

وإن قال: أنت طالقٌء وعبدي خُرّء إن شاء زيدّء ولا نيّةَ» فشاءهما 
-ونقل أبو طالب: أو تعذرتث بموتٍ ونحوه. اختاره أبو بكرء وابن عقيل . 
وحكي عنه: أو غابّ. وحكاه في «المنتخب» عن أبي بكر وقَعَاء كقوله : 
إلا أن يشاء زيدٌء فيموث» فيقعٌ إذن. وقيل: في آخر حياته. وقيل: من . 
حَلِفه . وذكرٌ القاضي. في: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً وثلاثاً إن شاء زيدٌ. يقعٌ» وليس 


التصحيح في كتاب «الحيل» » وذكر المصنفٌ كلام صاحب «الترغيب» : 


الحاشية * قوله: (أو أنى). 


بفتح النون» بعدّها في النطتي ألفٌ . 


)١(‏ في الأصل: «فقال: شئت». 


باب تعليق الطلاق بالشروط ه6١‏ 


استثناءة. وإن شاءَ مميرٌ أو''' سكرانء فكطلاقِهمًا. وإشارةٌ أخرمن تُفَهِمُء 
كنطقه » وقيل : إن خَرِسنَ بعد يمينه» فلا . 

وإن حَلَفت: لا يفعلّه إن شاء زيدٌ»ء فليس استثناء» ينعقدُ بمشيكته أن لا 
يفعلّه فقط . وإن قال: أنت طالقٌ لرضا زيدٍء أو مشيئته» أو لدخولٍ الدارء 
وقمَ إذن. بخلاف قوله : لقدوم زيدٍء أو لغدٍء ونحوه. 

وإن أرادَ الشرط فيما ظاهرّه التعليل» قبل حُكماًء على الأصحٌ. 

٠‏ ولو قال: إن رضِي أبوك فأنت طالقٌ» فقال: ما رضِيتُ. ثم قال: 

ضِيتٌ» وقع ؛ له لل 20 فكان متراخياً . ذكره في «الفنون» . وأن قوماً 

ااراه يقس بالازل: 

وإن قال: أنت طالقٌ» أو عبدِي حر إن شاء الله أو قدَّمَ الاستثناء» 
وقَعَاء كقصله به تأكيدَ الإيقاع. وذكر أحمدُ قولّ قتادةٌ: قد شاء الله الطلاق 
حين أذن فيه. وكالمنصوص في إلا أن يشاء الله. وعنه: لا. اختاره جماعةٌ. 
قال شيخنا : ويكونٌ معناة: عر الى إذ كانه لاد مهيا . والله لا 
كاله اله يتكلئ: يه بعد ذلك: وخكي عنه : يقعٌ العتق. وعكسّهًا في 
«الترغيب»» وقال: يا طالقٌ إن شاءً الله أولئ الرقرم» . وفي «الرعاية» 


ظً 


وجهان. قال جماعة: اليمينٌ المُطَلَقَةُ إنما تنصرف إلى الحلفي بالله. قال 


)غ0( في (ر) و(ط): ١و».‏ 
(؟) في (ط): «طلق». 


الفروع 


الفروع 


التصحبح 2 مسألة 27١‏ 75: قوله: (وإن قال: إن قُمتِ فأنت طالقٌ» أ 


الحا 


لام 


١5‏ كباب الطلاق 


ابواتعلق الضعة ؛ ولهذا زو حلت + ل علنك» هعلق طلقا يشرط + أى ضفة» 
لم يحنّتُ. وقال شيخنا: إن قصدّ اليمينَء حَنِتٌء بلا نزاع أعلمّه. قال: 
وكذارها غات لقصل النميق وان الإ المنيكاء أو ما لم مَأ الله. وقعء 
في الأصمٌ؛ لتَضادٌ الشرط والجزاءء فلعّى تعلِيقُه بخلاف المستحيل. 

وإن قال: إن قُمتٍ فأنتٍ طالقٌء أو أنتٍ طالقٌ إن قمتٍ إن شاء الله. ثم 
وُجِدَّء فإن نوّى ردٌّ المشيئةٍ إلى الفعل» لم يقَعْء وإلاء فروايتان. وكذا إن 


كان الشرط نفياً . واختار فى «الترغيب» : 0100 , ظ 


03 


و أنتِ طالقٌ إن قمتِ 
إن شاء الله تعالى» ثم وُجِدَ'2: فإن نوّى رد المشيئة إلى الفعل» لم يقغ» وإلاء فروايتان. 
وكذا إن كان الشرط نفياً). يعني : مثلَ قوله: أنتِ طالقٌ إن لم تدخَلِي الدار إن شاء الله . 
أو: إن لم تقومي اليومَ إن شاء الله. (واختار في «الترغيب»: لا يَحْنَثْ). انتهى. ذكر 
المصنف مسألتين : 

المسألة الأولى - :7١‏ تعليقٌ المشيئة بالشرطٍ المثبتٍ. 

المسألة الثانية/ - 7" : تعليقُها بالشرطٍ المنفيٌ . 

وأطلق الخلاف ”' في الشرطٍ" المثبتٍ في «الهداية»» و«المستوعب»» و«المغني»” " 
و«الكافي»”؟» و«المقنع»”*2» و«المحرر»؛ و«الشرح»””'» و«الحاوي»؛ وغيرهم : 


)١(‏ في (ط): «قامت». 

)١15(‏ في (ح): «بالشرط». 

. عالط/٠١‎ 6 

. 595/5 )5( 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 557179/77 0354 . 


باب تعليق الطلاق بالشروط ١‏ 
حا لطيو الك و لود ا ا ا ل و 0 


إحداهما: لا تطلّقٌُ. صحّحه في «التصحيح». فال ل تطلق من خيث الدليل + 
قال: وهو قولٌ محقّقِي الأصحاب. وجزمٌ به الأدمي في «امنتخبه)ء و«منوره» . 

والرواية الثانية : تطلّقُ. وقطعَ به في «الوجيز». واختاره ابنُ عبدوس في «تذكرته» . 
وصحّححه في «المذهب». و«الخلاصة». وقدمه في «الرعايتين». وصحّححه ابن نصر الله 
في احواشيه» فيهاء وكذا إنْ كان الشرط نفياً. وقال صاحبٌ «الترغيب»: إن كان الشرط 
نفياً» لم تطلّق» وإن كان إثباتاء طلّقت. وذكرّه المصنفٌ عنه أيضاً. 

تنبيه: حرّر ابِنُ رجب» رحمّه الله تعالى» في هذه المسألقٍ» وفي صِيعَةٍ القَسَمِ - 
كقوله : أنت طالقٌ لا تدخلين الدارٌ إن شاء الله . أو: أنتِ طالقٌ لتدخْلِنٌ الدارَ إن شاءً الله . 
ونحوه ‏ للأصحاب سبعٌ طرق . ذكرّها عنه في «القواعدٍ الأصوليةِ» : 

أحدّها : الروايتان وَردنًا مطلقاًء أعني: سواءً كان الحلفٌ بصيغة القَسَمء أو بصيغةٍ 
الجزاءء. وهذه الطريقةٌ مقتضى كلام أكثر"'' المتقدّمين» كأبي بكرء والقاي: وابن 
عقيل» وغيرهم. ومأخدُ الخلافٍ عند المحقّقِينَ من الأصحاب وغيرهمء أنَّ الطلاقٌ 
المعلّقَ بشرطٍ ونحوه قد تضمنَ شيئين: طلاقاً مُلترّماً عند وجودٍ شرطهء وفعلا مُلترّما 
بقصدٍ الحضٌ”" عليه» أو المنع منهء فإن عَلَّبنَا جهةً الطلاق» قلنا: هو طلاق”" مُلترَمُ 
بشرطه» فإذا وجدّ شرظّهء صارٌ كالطلاق المنجز في حينه» فلا ينغ فيه الاستثناغء وإن 
ًا عليه جهة اليمين» قلنا: هو يمينٌ من الأيمان» إن المقصوة منه الحضٌ على فعلٍ» 


)١(‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
(؟) في النسخ الخطية: «الخط»». والمثبت من (ط). 
() في (ط): «خطاب». 

(5) في (ط): (يقع». 


التصحيح 


الحاشية 


اليل كتاب الطلاق 


25 
: 


التصحيح أو المنعٌ منه دونَ الطلاق» وإذا كان يمينا" صم الاستثنا. وقد ذكرٌ مضمونَ هذا 


المأخذٍ القاضي وأبو الخطاب في «خلافهما»» وصاحبٌ «المغني» وغيرهم. وأما أبو 
بكرء ففرّقَ بين الاستثناء في الطلاقٍ» والاستثناء في تعليقه وذكرّه . 

الطريقٌ الثاني : الروايتان وردتا في الحلفي”'' بالطلاقٍ بصيعَةٍ القسّمء وفي التَّعلِيقٍ 
على شرط يُقصدُ به الحضٌ أو المنُ» دون التَّعليقٍ على شرط يُقصدُ به وقوعٌ الطلاق بيَهُ. 
وهذه الطريقةٌ اختيارٌ الشيخ تقي الدين» وهي مُقتضَى كلام كثير من الأصحاب. وذكرَ ما 
علّلوه به» فعلى هذا لو كان الطلاقٌ معلقاً بشرط يُقصدُ به الوقوعٌ» لم ينفع”" فيه الاستثناء 
قولاً واحداًء. كقوله : أنت طألقٌ غداً إن شاة الله . فإذا جاء وقّهء فقد شاء الله وقوعّه فيه . 

الطريقٌ الثالثٌ : الروايتان وردثًا في صِيعَةٍ التّعلِيقٍ إذا قصدّ رد المشيئة إلى الطلاق» 
أو أطلقٌ» وأمًا إِنْ رد المشيئةً إلى الفعل» فإنه ينْمَعُه قولاً واحداً. وكذلك” إِنْ حلّفَ 
بصيغةٍ القسمء فإنّهِ ينفَعُه الاستثنا» فقولا واحذا : وهذه طريقةٌ صاحب «المحرراء وكذا 
هي طريقة 596 «الرعاية»» و«النظم»» و«المصنف»» وغيرهم. والمصنفٌ تابع””' فيها 
صاحبّ «المحرر»» وردّمًا ابن نصر الله في «حواشيه». وذكرٌ ابِنُ رجب توجيه هذه 
الطريقة ومأخذّها. ٠‏ 

الطريقٌ الرابعٌ : طريقةٌ صاحب «المغني» ومن تابعّه» وهي أن الروايتين في صورةٍ 
التّعلِيقٍِ بالشرطٍ إذا لم يَردّ المشيئة إلى الطلاق» فإنْ ردّها إلى الطلاق» فهو كما لو نجَرَ 


)١(‏ في (ط): «عيناً». 
(؟) في النسخ الخطية: «الخلاف»» والمثبت من (ط). 
(*) في (ط): ١يقع».‏ 
زفق في النسخ الخطية: «لذلك» . والمثبت من (ط). 
(6) في (ط): #تابعه؟. 


باب تعليق الطلاق بالشروط اليل 


ا ا توتو" بالفروع 


الطلاقّ واستثتى فيه» وإِنْ أطلق النيّهّ فالظاهرٌ رجوعُه إلى الفعلٍ دون الطلاق» ويحتملٌ التصحبح 
عودّه إلى الطلاق» وإن رد المشيئةً إلى الفعل» نَمّعَه قولاً واحداًء كما ينفَعُه في صيغةٍ 
اقش م وله توافق طريقة مقانحب «المحررهء إلا أنّها مخالفةٌ لها في أنه إذا عادَ الاستثناءً 
إلى الطلاق» لم ينفغ, كما لا”'" ينف في المنجزء وهو الذي ذكرّه ابن عقيل وغيرُه أيضاً. 
وهو واضح . 

الطريقٌ الخامس : طريقةٌ صاحب «التلخيص»» وهو حمل الروايتين على اختلافٍ 
حالَينِء فإن كان الشرط نفياً» لم تطلّقء نحو أن يقول: أنت طالقٌ إن لم أفعل كذا إن 
شاء الله تعالى . فلم يفعَلْهء فلا يحنثٌُ. وإن كان إثباتأء حَنِتٌ» نحو: إن فعلت كذا فأنتِ 
طالقٌ إن شاء الله تعالى. وهذه الطريقةٌ (”مخالِفةٌ للمذهب" المنصوص؛ لأن نص أحمدٌ 
إنما هو في صورة الشرط الثبوتيٌ» وقد اختلف قوله فيه على روايتين» فكيف يصحٌ تنزيل 
الروايتين على اختلافٍ حالين؟ وذكر شبهّه . 

الطريقٌ السادمنٌ: طريقةٌ القاضي أبي يعلّى في «الجامع الكبير»» وهو أنه قال: 
عندِي في هذه المسألة تفصيل . ”ثم ذكَر" ما مضموئه أنه إذا لم توجدٍ الصفةٌ التي هي" 
الشرطً المعلّقُ عليه الطلاقٌ» انبئى الحكمُ على علَةِ وقوع الطلاقٍ المنَجزْ المستثنى منه» 
فإن قلنا: الله أنه عله بمشيئةٍ لا يتوصّلٌ إليهاء لم يقع الطلاقٌ» زؤاية واحذة 4 لله علقه 

إحداهما: دخولٌ الدارٍ مثلاً. والأخرى: المشيئة”*“. وما وجِدَنَاء فلا يحنّثُ. وإن 


)١(‏ في (ط): «لمك. 

)١- 5‏ في (ط): «تخالف المذهب». 
(-”7) ليست في (ط). 

(4) في (ط): «بالمشيئة». 


الفروع 


1١4٠‏ كتاب الطلاق 


وإِنْ قال: أنت طالقٌ لتقومينَ. أو: لا قمتٍ إن شاء الله. فقيلَ: كالتى 
قبلها . وقيل : لا يقع. ونقل ابنُ منصور وغيره: من حلت فقال: إن شاءً 
اللهء لم يحنث. وليسّ له استثناءٌ في الطلاقي والعتاقي2“"2. وإن عَلْقّه 


التصحيح قلنا: العلّةُ علمّنا بوجودٍ مشيئة الله لوجودٍ لفظٍ الطلاق. انبتى على أصل آخرّء وهو ما إذا 


الحا 


َه 


علّقَ الطلاقٌ بصفْتين فوجدت إحداهمّاء مثلَ أن يقول: إن دخلتٍ الدار و2 شاء زيدٌ. 
فدخلثء ولم يشأ زيدٌء فهل يقمُ الطلاق؟ على روايتين. كذا هنا يحرج على روايتين. 
وأمًا إِنْ وُجدتٍ الصفةٌ. وهي دخولٌ الدارء فإنه ينبني على التّعليلين أيضاًء فإن قلنا: قد 
علِمْنا مشيئّةَ الطلاق. وقعٌَ» روايةَ واحدةٌ؛ لوجود الصّمَّتِين جميعاً. وإن قلنا: لم نعلم 
مشيئتّه . انبئى على ما إذا علْقّه على صفتين» فوجدّت إحداهماء ويُخْرّجّ على روايتين. 
انتهى . 

الطريقٌ السابعٌ : طريقةٌ ابن عقيل في «المفردات»» فإنّهِ جعلَ الروايتين في وقوع 
الطلاق بدونٍ وجودٍ الصفة» فأمًا مع وجويها فيقمٌ الطلاقٌ» قولاً واحداً. وجعل جد 
الروايتين في وقوعه قبل الصفةٍ أن المشيئة إن عادث إلى الطلاق» فقد شاء الله الطلاقّ» 
كما شاء وقوعٌ المنجَزِء وإن عادث إلى الفعل» لم يقع الطلاقٌ حتى يوجدّ. وهذه أضعفٌ 
الطرقي» وفسادُها من وجهين» وذكرّهما. انتهى . ْ 

مسألة - 7# : قوله: (وإن قال: أنت طالق لتقومينَ. أو: لا قمتٍ إن شاءً الله. 


فقِيلَ: كالتي قبلّها. وقيل: لا يقعٌ. ونقلّ ابن منصور وغيرُه: من حلّفَء فقال: إن شاءً 


الله لم يحنّثُ. وليسٌ له استثناء في الطلاق والعتاق). انتهى. وهذه المسألةٌ من جملة 
المسائل التي ذكرّ فيها هذه الطرقٌ . والله أعلم . وقد قال في «الرعاية الكبرى»: وإن قال: 
أنت طالقٌ لتدخلنٌ الدارّ إن شاء الله . لم يحنت بحالٍ. 


)١(‏ في النسخ الخطية: «أو»» والمثبت من (ط). 


باب تعليق الطلاق بالشروط 4١‏ 


بمحبتها تعذيبّها بالنار» أو ببغضها الجنةَ ونحوهء فقالت: أحبٌ أو أبغضٌ. الفروع 
لم تطلق. وقيل: إن لم يقل : بقلبكِ . وقيل : تطلقٌ . وذكره في «الفنون» 
مذهّبنا ومذهبّ العلماءِ كافة» سوّى محمدٍ بن الحسن» ثم اختارٌ قوله: إنها 
لا تطلّقُ؛ لاستحالته عادةٌ» كقوله: إن كنتٍ تعتقدينَ أنَّ الجملَ يدخل في 
شُوْم الإبرة فأنت طالقٌ. فقالت: أعتقدّه. فإن عاقلاً لا يجرّزه» فضلاً عن 
اعتقاده . 

ثم إن قالت: كذبتُ. لم تطلق. وهل يعتبرٌ نطقهاء أو تطلّقُ بإقرارٍ 
الزوج؟ فيه احتمالان؟" . 
ولو قالت: أريدٌ أن تطَلّقَنِي. فقال: إن كنت تريدين. أو: إذا أردتٍ أن 
أطلقَك+ فآنت طالق: فظاهرٌ الكلام يقتضي إنما تطلقُ بوكس 
ودلالة الحالٍ على أنه أراد إيقاعه؛ للإرادة التي أخبرّته بها. قاله في 
«القنوت4» وان توما ازقفؤف كرما ل 

قال: ولو قال: إن كان أبوك يرضَّى بما فعلتيه فأنتِ طالقٌ. فقال: ما 


مسألة - 75: قوله بعد قوله: (وإن علّقّه بمحبتها تعذيبّها بالنارء أو ببغضها الجنةً التصحيح 
ونحوه. . . ثم إن قالت: كذبثٌ. لم تطلّق. وهل يعتبرٌُ نطمّها أو تطلّقُ بإقرارٍ الزوج؟ فيه 
احتمالان). انتهى : ْ 

أحذهما: يعتبرٌ نطقّها. وهو الصوابُ. 

والاحتمالُ الثاني : تطلّق بإقرارٍ الزوج . فهذه أربعٌ وعشرونَ مسألةٌ في هذا الباب. 


زفق في الأصل : «(مستقلة؟1. 


الفروع 


١4١‏ كتاب الطلاق 


7 00 0 لقان 1 7 
رضِيت. ثم قال: رضِيتُ. طلَقَتْ؛ لأنه علقّه على رضأ مستقبل وقد وجدّء 


بخلافي: إن كان أبوكِ راضياً به؛ لأنه ماض. وتعليقٌ العتق كالطلاق» 
ويصح بالموتٍ. 


باب الشك في الطلاق ١1‏ 


باب الشك في الطلاق الفروع 


من شك في طلاقٍ أو شرطه. لم يلزمّه . وقيل : يلزمٌه مع شرط عدميٌ*. 


* قوله: (وقيل: يلزمُه مع شرط عدميٌ) إلى آخره. الحاشية 
قال الشيحٌ زينٌ الدين ابن رجب في الثامنة والأربعين بعدّ المئةٍ من «قواعده»: إذا علَّقّ الطلاقّ 
على عدم شيءٍ وشكٌ في وجوده. فهل يقعٌ الطلاق؟ على وجهين: 
أحدهما: لا يقع. وهو المذهبٌ عند صاحب «المحرر»؛ لأن الأصل بقاءٌ النكاح وعدمٌ وقوع 
الطلاق. ْ 
والثاني: يقع . ونقل مُهِنًا عن أحمدّ ما يدل عليه فيمنئ حلّف ليأكلنّ تمرةٌء فاختلطتْ في تمر كثير» 
إِنْ لم يأكله كله حنتٌ. وبذلك جزم ابن أبي موسىء والشيرازيٌ» والسامريٌ. ورججحه ابن عقيل 
في افنونه»؛ لأنّ الأصلّ وجودٌ شرط الطلاق» وهو العدمٌ المعلقٌ عليه. والذي يظهرٌ أنّه إذا علّقَ 
الطلاقٌ على شرط عدميٌ؛ كقوله: إن لم أدخل الدارَيومَ كذا فأنتٍ طالقٌء ثم مضى اليومٌ؛ 
واختلف الزوجان» فقال الزوج: حصلّ الدخولٌ» فلم يقع الطلاقٌ» وقالت الزوجة: لم يوجدٍ 
الدخولٌ» فوقعَ الطلاقٌء أنه ينزلُ على هذا الخلافي» فعلى ما قدّمه المصنفٌ: يكونٌُ القول.قولٌ 
الزوج» ولا يقعٌ الطلاقٌ. وعلى القولٍ الثاني: القولٌ قولٌ الزوجة. وقد ذكر الشيحٌ في هذه 
القاعدةٍ ما يشهدُ لذلكَ في مسائلٌ. 
منها : إذا ضُربَ للعنين الأجل» واختلفا في الإصابة» هل القولٌ قولُ الزوجة؛ لأنَّ الأصلّ عدمٌ 
الإصابة» أو قولُ الزوج؛ لأنَّ الأصلّ عدم ثبوتٍ الفسخ في صورة ما إذا كانت المرأةٌ ثيياً 
ومنها : إذا أسلم الزوجان بعد الدخولٍء فقال الزوج: أسلمتٌ في عدّتكِ فالنكاحٌ باقِ» وقالت: 
بل أسلمتٌ بعد انقضاءٍ عدَّتِيء هل القولٌ قله ؛ لأنَّ الأصلّ بقاءُ النكاح» أو قولها؛ لأنّ الاصل 
عدمٌ إسلامه في العدَّةِ؟ فيه وجهان. ١‏ 
ومنها: إذا قال: أسلمتٌ قبلكِ فلا نفقةٌ لك. وقالت: بل أسلمتُ قبلّك فَلِيَ النّفَقَةٌُ هل القولٌ 
قونّها؛ لأنَّ الأصلَ وجوب النفقةء أو قولّه ؛ لأن التّفقة إنما تجبٌ بالتمكين» والأصل عدم 


الفروع 


1١55‏ كتاب الطلاق 


نحو: لقد فعلتٌ كذاء أو إن لم أفعله اليوم» فمضى وشكّ في فعلِه . وإن شك 
في عددهء فطلقة. وله الوطءٌ بعد الرجعةٍء وعنه: يحرّمٌ. اختارّه الخرقي؛ 
لشكّه”'" في حلّه بعد حرميه . 

وإن قال لامرأَنَيْهِ: إحداكُما طالقٌء طَلَفّت المنويّةٌ؛ ثم من قُرِعَتُ. 
وعنه : يعينّها . وذكرها بعضُهم في العتق. ولا يطأ قبل ذلك» وليس هو تعبيناً 
لغيرها*. ذكره القاضي» وفيه وجة. والعتقُ كما ذكرٌ القاضيء '"أي: إِنْ 


وطئع إحدّى الجاريتين لا يتعيّنُ عتقُ غير الموطوءة"'» ويتوجّه الوجه. ولا 


وجوده؟ فيه وجهان. ولكنْ قد ذكرٌ المصنفٌ في مسألةٍ تعليق الطلاقٍ على الإذن» إذا قالّ: كنت 
أذنتٌ . أنه يقبل بيئة . قال بعضّهم » ووجدّ حاشيةٌ بخط المصنف: أنه ذكرّه في «الانتصار» ثم قال: 
ويحتمل قبولّه بلا بيٍَ أولفظاً معناه ذلك . أعني : أنه يبل بلا بيّنَة على احتمالٍ. والذي يظهرٌ أنَّ 
الاحتمالَ يوافقٌ ما قدّمه المصنف هناء وأنَّ ما ذكرّه في «الانتصار؛ وقدّمه المصنف في مسألةٍ الإذنٍ 
يوافقٌ القولّ الثاني . والله أعلم . ويبعدٌ أن يقال: إِنَّ المسألة تشبه ما إذا قالت: انقّضَتْ عدَّتِي 
فقال: قد كنتُ راجعدُكِ ؛ لظهور الفرقٍ بينهمًا عند تصحيح النظر ؛ لأنَّ قولّها في انقضاءٍ العدَّةٍ مقبولٌ 
من حيثٌ الجملةٌ» فإذا قالت: انقضسُ عدَّتِي» فقال: يد كنك ريتك لم يقبلْ قولّه ؛ لأنّه بمجردٍ 
قولها: انقضتء يحكمٌ بانقضائهاء فصارث دعواه للرجعة بعد الحكم بانقضائهاء ولأنَّسببَ 
العوظ ق سانة ترج مون :“وروت الاقم وع متهن إلى سمو ن المنونة عام بركةما 
يرفعٌه» والأصلٌ عدم وجود ما يرفعٌه» فكانّ القولٌ قولَ من يدّعِي الأصل . وأمّا وجودٌ الشرط المعلّقٍ 
طلاقّها عليه إذا اذّعثُ وجودّهء لا يقبلٌ إلا في الحيض ونحوه» ومسأليّنا ليست كذلك. 
* قوله: (وليس هو تعبيناً لغيرها). 


يعني : إِنْ وطِوع إحدى الجاريتين لا يتعيّنُ به عت غير الموطوءق. 


فق في (ط): «١كشكه؟.‏ 


(؟) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 


باب الشك في الطلاق ْ ١‏ 
يقعٌ بالتَّعيِينِ» بل بتبيّن وقوعه» فى المنصوص . وإن مات». أقرعَ ورَئتُه . الفروع 
وإن أبانَ إحداهما معيّنةٌ وأنسيّهاء أو قال: إن كان هذا الطائرٌ غراباً فهذه 

طالقٌء وإِنْ لم يكن فهذه. وجهلء فعنه : يجتنبهما حتى 0 اختاره 


الشيخح» ونقلَ الجماعةٌ ‏ واختاره الأكثرٌ ‏ هي كالمسألةٍ قبلّها”''» وينفِق 
1-3 - 
حتى يتبين أو يقرع . 
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فإن ذكرٌ أن المعيّنةً غيرٌ من قُرِعَتء طَلَقّتْء وردّت من قُرِعَتُ . ولم يزد 
ابن رزين . والمذهبٌ: ما لم تتزوخ ؛ لأنّه لا يقب قوله في رفع التكاح الثاني ؛ 
أو تكن القرعَة ة بحاكم . قيل : لأنها كجكية:. وقال احمد: لأنَّ الحاكم في 
ذلك أكثرٌ منه . وقال أبو بكرء وابنُ حامدٍ: تظلقُ أيضاً . 

وإن قال لزوجتيهء أو أمئّيهِ: إحداكُمًا طالقٌء أو حرةٌ غداًء فماتث 


آله 1+ قرله*(وزة أبان [عداهامة!'“واستياء أو قال : إن كان هذا الطائرٌُ اليصحر 
غراباً فهذه طالقٌ» وإن لم يكن فهذه» وجهلء. فعله : يجتنبهما حتى 00 اختاره 
الشيخح» ونقلَ عنه الجماعةٌ ‏ واختارّه الأكثرٌ هي كالمسألةٍ قبلّها). انتهى. اشتمل كلامّه 
على مسألتينٍ حكوية] واد والذي نقلّه الجماعةٌ عن الإمام أحمد هو الصحيحخ من 
المذهب. قطع به فى «الوجيز» وغيره. قال فى «القواعد»/ : هذا المشهورٌء وهو ٠١‏ 
المذهبٌُ. قال الزركشئئٌ: هذا منصوصٌ أحمدّء وعليه عامةٌ أصحابه. قال الشيخ في 
«المقنع»”") وغيره: هذا قولٌ أصحابنا. يعنونٌ أنه يُقرَعُ. وما اختارّه الشيحٌ مال إليه 
الشارحُ . 


)١(‏ في (ط): «بعينها». 


الفروع 


١45‏ كتاب الطلاق 


زوجة”'"؛ أو باعَ أمةّء فقيل: يقح بالباقية» وقيل: يقرَعٌ» كموتهما”" . 

وإن زوّجَ بنتأ من ثلاثِء ثم مات وججهلث» حَرّمْنَ. ونقلَ أبو طالب. 
وحنبل وغيرهما : تُخرجٌ بقرْعةٍ. قال القاضي» وأبو الخطاب: فكذا يجيء 
إن اختلطث أختثّه بأجنبيات. وفي «عيون المسائل»: لا يجورٌ اعتبارٌ ما لو 
اختلظ ملكّه بملكِ لأجنبيٌ بما لو اختلظ ملكّه بملكه؛ لأنه إذا اختلظ عبده 
بعبدٍ غيره» لم يُقرَعْ» ولو أعتقّ ستة أعبدٍ في مرض موتّه» أقرع . على أنه نقل 
أبو طالب ثم ذكرّ الرواية» ثم كلام القاضي : وأنّه لو اشتبّه وده بولدٍ غيره» 
فلا قرعَةً ولا تعيينَ . قال أبو الوفاء فيما إذا زوّجّ وليّانِ: المنقولٌ في مثل هذا 
روايةٌ حنبل» وذكرها. قال: أطلقّه أحمدٌ ولم يعتبرُ ما ذكرٌه النجادٌ. َ 

وإن قال: إن كان الطائرٌ غراباً فامرأتي طالقٌء وإلا فعبيي حر وجهل» 
أقرِعَ . وإن قال لزوجته وأجنييّة اسمُهما هندٌ: إحداكُما أو هند طالق» طَلَفَتْ 
زوجته . فإن نوّى الأجنبية دين ويُقبَل حكماً بقرينق» وعنه : مطلقاً . ونقلَ أبو 
داوة» فكو اله إمرانان امنقوها:واسد دثنانت دا هنا فقا ل كذ طالة: 


التصحيح >< مسألة ‏ ؟: قوله: (وإن قال لزوجتيهء أو أمتيه: إحداكمًا طالقٌء أو حرةٌ غداء 


فدات زوة: أو باعَ أمةء فقيل : يقعٌ بالباقية» وقيل: يقرَعٌء كموتهما). انتهى : 

القول الأولٌ: هو الصحيح . قدّمه في «المحرراء و«الرعايتين»» و«النظم». 
و«الحاوي الصغير»» وغيرهم. 

والقول الثاني : قطعٌ به ابنُ عبدوس في «تذكرته» في مسألةٍ الزوجتين. 


)00( في النسخ الخطية: «زوجته»» والمثبت من (ط). 


باب الشك في الطلاق ١‏ 


ري الميدّء فقال: المي تطلق؟! كأنّ أحمدّ أرادً: لا يُصدَّقٌ حكماً.  ٠"4/‏ 
وفي «الانتصار» خلاف”'' في قوله لها ولرجل : إحداكما طالقٌء هل يق الفرع 
وإِنّْ نادى هنداًء فأجابَئه عَمِرَةٌ أو لم تجبه وهي الحاضرةٌ» فقال: أنت 

طالقٌء يظنُها المناداةً» طَلَقَتْ وعنه: وتطلق عمرة في الحكمء وإن علمها 

غير المناداة طلقتا إن أراد طلاق المناداة وإلا طلقت عمرةٌ فقط . 
وإِنْ قال لمن ظنّها زوجتّه: أنت طالقٌء وقيل: وسمّى زوجتّهء طلّقت. 

وفي العكس روايتان» هما أصل المسائل؟". قال ابن عقيل وغيره : العمل 


مسألة ‏ ": قوله: (وإِنْ قال لمن ظنّها زوجتّه : أنتٍ طالقٌ» وقيل: وسمّى زوجتّه» التصحيح 
طَلَّقّت. وفي العكس روايتان» هما أصلّ المسائل) انتهى. يعني: إذا قال لمن ظنّها 
أجنبيّة : أنت طالقٌ. فظهرّت امرأته» هل تطلق أم لا؟ أطلّقَ الخلافق» وأطلقّه في 
«المحرر»» و«النظم». و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير؟. و«القواعد الفقهية»» 
و«الأصولية». وشيرهي: وبناهمًا أبو بكر على أن الصّريح » هل يحتاجٌ إلى نيّةَ أم لا؟ قال 
القاضي : إِنّما هذا الخلافٌ في صورة الجهل بأهليّةِ المحلٌ» ولا يطَرِدُ مع العلم . انتهى : 
إحداهما: لا يقّعُ . قال ابن عقيل وغيرُه : العمل على أنه لا يَّعُء ”"وهو الصحيح" . 
وجزمٌ به في «الوجيز» وغيره. واختارّه أبو بكر وغيرُه. وصحّححه في «تصحيح المحرر' 
وغيره. زهو ظاعة مااقثمه في «المغتي» لض ولالشرح»”' . 


)١(‏ ليست في «(ط). 
-؟ )ليست في (ص). 
٠١ 5‏ / للا" ل 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 7/9 . 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


انه 


١48‏ كتناب الطلاق 


على أنه لا يقعُ . 


وكذا العتق'*'. وقيل: لا يقَعُ. قال أحمدُ فيمّن قال: يا غلامُ» أنت 
ع حبق 57 الذي نوّى . وفي «المنتتخب»: أ وتيخ أن اله عبداً أو 


زوجة فبانَ له. 
وإن أوقعَ بزوجَتِه كلمة وجهلهاء وشكٌ هل هي طلاقء أو ظهارٌ؟ فقيل : 
بُرَعٌ ببتهما . قال في «الفنون»: لأنّها تُخرِحُ المطلّقة» فتُخْرِجُ أحدّ اللفظين. 


وقيل: لغوٌ. قدّمه في «الفنون»» كمنِيٌ في ثوب لا يدري من أيُهِما هو”. 


والروايةٌ الثانيةٌ: ِقَعُ . جزم به ابنُ عقيل في «تذكرته», و«اصاحبٌ المنورٍ». وقال ابن 
عبدوس في «تذكرتّه!: ذُيّنَ» ولم يُقبل حكماً. 

مسألة ‏ 4 : قوله: (وكذا العتقٌ). يعني: بواجت ؛.وقاله”" أيضا 

لح - و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير» وغيرهم. قله في 00 
و«الشرح»97؟ راتحي الع ان ال لي فكذا يكونٌ الصحيحُ في 
والله أعلم. ك0 لا يعتنُ» وإن طَلَقَّتْ في الأولى. وهو احتمال في اي 
و#الشرح)”*) 

مسألة ‏ 0: قوله: (وإن أوقعَ بزوجته كلمةٌ وجهلهاء وشكُ هل هي طلاقٌ» أو 
ظهارٌ؟ فقيل: يُقرَعٌ بينهما. قال في «الفنون»: لأنّها تُخرِجُ المطلقة» فتُخْرِجٌ أحدّ 


اللفظين. وقيل: لغوٌ. قدّمه في «الفنون». كمنيٌ في ثوب لا يدري من أيّهما هو). 


)١(‏ في (ط): «قال»؛ 

. للا‎ / ٠١ )0( 

(*) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 4/57 78 . 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ؟77/ هلا . 


باب الشك في الطلاق .1 


ويتوجّه مثله من حَلَف يميئاً ثم جَهِلّها. يُؤيدُ أنه لغوٌّ قولُ أحمدّ في 
رواية أحمد بن عليٌ الأبارٍ, وقال له رجل : حلفت بيمين لا أدري أي شيءِ 
هي؟ قال: ليت أنّك إذا دَرَيتَ كَرَيتٌ أنا. 

وحكي عن ابن عقيل أنَّه ذكرٌ روايةة”"2. يلزمّه كمّارةٌ يمين» وروايةٌ» أنه 
5 يويد كفارة البمين الرؤاية في أنت علي كالميقة والدّم»: ولا لاه 


انتهى : 

أحدهما: لا يلزمُه شيء» بل هو لغوٌ. قدّمه في «الفنون» كما قال المصنفٌ. وقدّمه 
في القاعدةٍ الستين بعد المئة» فقال: والمنصوصٌء لا يلزمُه شيء. قال في رواية ابن 
منصورء في رجلٍ حَلفَ بيمين لا يدري ما هي؛ طلاقٌ أو غيرُه؟ قال: لا يجبُ عليه 
الطلاق حتى يعلم أو يستيقِنَ. وتوقفّ في روايةٍ أخرّى. وقال: في المسألة قولان 
آخران: 

أحذهما: يُقرَعٌء فما خرّج بِالقُرعَةَء لزْمّه. قال: وهو بعيدٌ. 

الثاني : يلزمُه كفارةُ كل يمين شك فيها وجهلّها. ذكرهما ابنُ عقيل في «الفنون»» 
وذكر القاضي في بعض تعاليقه أنه اسَتُفتِيَ في هذه المسألة فتوقف هاه ثم نظرٌ فإذا 
قياسٌ المذهب أنه يُقرَعٌ بين الأيمانٍ كلّها؛ الطلاق» والعتاق» والظهارء واليمين بالله» 
فأيّ يمين وَعَثْ"'' عليها القرعَةٌُء فهي المحلوفٌ عليها. قال: ثم وجَدتُ عن أحمدّ ما 
يقتضي أنه لا يلزمُه حكمٌ هذه اليمين. وذكرٌ رواية ابن منصور. انتهى. قلت: والنفس 
تميلٌ إلى القُرعةٍ؛ لأن ذمّتَه قد اشتغلتٌ قطعاً» إِمّا بطلاق» أو ظهار . 


)١(‏ بعدها في الأصل: (أنه». 
زفق في (ط): «وقفت». 


الفروع 


النل كتاب الطلاق 


الفروع لفظ مُحتمل» فثبتٌ اليقينٌ"؟2. والله أعلم . 


التصحيح 2 مسألة-5: قوله: (ويتوجّه مثلهء من حلّف يمينا ثم جهلها . يؤيدُ أنه لغوٌ قولٌ أحمد 

في رواية أحمدّ بن عليٌ الأبار» وقالٌ له رجلٌ: حَلفتٌ بيمين لا أدري أي شيءٍ هي؟ 
فقال: ليتّ أنّك إذا دَرَيتَ دَرَيْتُ أنا. الل ذكرٌ رواية» يلزمّه كفارةٌ 
يمين » ورواية» أنه لعْوّ. يؤيدٌ كفارةً اليمين الروايةٌ في : أنت علي كالمية والدّم؛ ولانة؛ 
لأنّه لفظ محتملٌ» فثبتٌ اليقينٌ) . انتهى . 1 

قلت: الصوابٌ في هذه أنّه يلزْمُه أدنّى الكفارات؛ لأنّه اليقينُ وما عدّاه مشكوكٌ فيه 
والأحوط أعلامًا. والله أعلم. 

فهذه ست مسائل في هذا الباب. 


باب الرجعة لل 
باب الرجعة 


من طلّقَ بلا عوض من دخل بها - والمنصوص أو خلا دون ماله من 
العددء فله رجِعَتُها في عدّيتَهاء وإن كرهث” بلا إِذنٍ سيدٍ وغيره» ولو كان 
مريضاً مسافرً". نصّ عليه . وقال شيحُنا : لا يُمَكَنُ من الرجعةٍ إلا من أرادً 


* قوله: (دونَ ماله من العددٍء فله رجِعَُّها في عدّتهاء وإن كرهتث). 
ذكرٌ المصنفٌ في كتاب النفقاتٍ في الإعسار”" : (وإن قلنا: هو طلاقٌ» أمَرّه بطلبها بالطلاقٍ أو 
نفقَوٍ» فإن أبَى طلّقَ عليه. جزم به في «التبصرة». فإن راجم» فقيل : لا يصحٌ مع عُسرتّه . وقيل: 
بلّى» فتطلّقُ ثانية» ثم ثالثة) قلت: فعلى القولٍ بعدم صحةٍ الرجعة يُعايًا بها ؛ بأنّه طلاقٌ بلا عوض 
بعد الدخولء قبل انقضاءٍ العدَّوٍ سارعا فيه / وكذلكَ المولي في باب الإيلاءٍ إذا 2 
بالطلاقي» فطلّقَ أو طلَّقَ عليه الحاكمُ» فهل الطلقَةٌ رجعيةٌ» أو بائنةٌ؛ أو رجعيةٌ منه بائنةٌ من 
الحاكم؟ فيه روايات. وقيل في «المحرر»: الرجعيةٌ بأن تكونَ في نكاح صحيح. احترزٌ به عن 
التكاح الفاسدٍ المختلف فيه» فإِنَّ الطلاقٌ يقعٌ فيه باثناً . ا 

* قوله: (ولو مريضاً مسافراً). 
الظاهرٌ: أنَّ المصنف ظهرٌ له أنَّ هذه الصورةً وهي المراجعةٌ في حالةٍ هو فيها مريضٌ مسافرٌء قد 
تدخلٌ تحت منع الشيخ» وهو إذا لم يُرِدْ إصلاحاً ولا إمساكاً بمعروفي فإِنَ الزوجَ في مثلٍ هذه 
الحالقٍ» ليس محتاجاً إلى الاستمتاع؛ لوجود المرض والسفرٍ. والمرادُ ‏ والله أعلم ‏ إذا لم تكن 
الزوجةٌ معه في السفرٍء فحينئلٍ يكونُ غير محتاج إلى الزوجة» وغيرٌ قادر على الاستمتاع بها. ففي 


الفروح 


ا م ال ا 00 ٠‏ 


الفحص عن ذلك؛ لوجود القرينةٍ الدالة على قصدٍ الإضرارء 0 


)0غ( ص 5١١‏ 


الفروع 


١6‏ كتاب الطلاق 


إضكاحا وامستك ممغروق: :خلى طَلَق إِذنْ: ففي تحريجه الرواياثُ. وقال: 
القرآنُ يدل على أنه لا يميكه. ولو اريم لم يقَعْء كما لو طلّق البائة 2 
ومن قال : إنَّ الشارع ملَّكَ الإنسانّ ما حر مّه عليه» فقد تنافقض . 

ولحرٌ رجعَةٌ أمةِ وتحته حرّةٌ. قال في «الترغيب»: يصح ممن يصح قبوله 
النكاح بلفظٍ : راجِعْتُّهاء ورِجَعْتّهاء وارتجَعْتّهاء وأمسكتها وردذثها""'. 
ونحوهء ولو قال: للمحبةٍء أو: الأمانق» ولا نيّة. وقيل: الصريحٌ لفظها . 

وفي: نكخُتهاء وتزوّجتّهاء وفي «الموجز). و«التبصرة)»ء 
و«المغني)”" : نيه وجهان. وفي «الإيضاح» روايتان0" , وفي «الترغيب»2: 


التصحبح مسألة  :١‏ قوله: (وفي : نكحتهاء وتزوجتّهاء وفي فى «الموجز). و«التبصرة»)» 


الحا 


٠‏ د 


و«المغني»”" : بنيّةِ وجهان. وفي «الويضاح» روايتان) . 0 وأطلقّهما في «المبهج». 
و«الإيضاح». و«المغني”". و«الكافي»9؟. و«المقنع”. و«البلغة». 
و«المذهب الأحمد)»؛ و«المحرر»» و«الشرح»”*'. و«الرعايتين»» و«الزبدة»» و«النظم», 
و«الحاوي الصغير»» وغيرهم: 

إحداهما: لا تحصّلُ الرجعةٌ بذلك. ”وهو الصحيخ*'» صحّحه في «التصحيح»» 


أو عدمٌ الاحتياج إليهاء وقد تكونُ مراجعتُّها لقصدٍ صحيح» وبادرٌ إليها في تلكَ الحالةٍ؛ خوفاً من 
امتناع الرجعة بانقضاءٍ العدَّة. فالذي يظهدٌ أن الشيعٌ ذكرٌ ذلك ؛ لوجود القرينة» فيحتاجٌ إلى 
التحن» لا أنَّ بمجردٍ ذلك يُمنعٌ من الرجعة. ولم يقيدٍ المصنفٌ كلامّه ؛ لأنَّ كر قاعدة الشيخ في 
ذلك تدلُ على المراد: والله تعالى أعلم . ْ 
)١(‏ في (ر): «أردتها». 
(؟) ١6مرلكه.‏ 


) :وده . 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 40/57 - 
 6(‏ 0) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 


باب الرجعة يدل 


هل تحصّل بكناية» نحو: أعدتّكِء واستدّمتّكِ؟ فيه وجهان. 

ويملكها ولي مجنون» وقيل: لا. 

ولا يصحٌ بشرطء نحو : كلّما طلقدّكِء فقد راجِعْتُّكِ. ولو عكسّه» صم 
ول 

وفيها مع ردَّةِ أحدهماء إن لم تُتَحمجل الفرقةٌ وجهان"2"2. وهي وج فيما 


واتصحيح المحرر»؛ء و«الخلاصة». وغيرهم. وجزم به في «الوجيز». وغيرهء واختارّه 


الفروع 


1 


القاضي . قاله في «المبهج»: وقدَّمه في «الهداية»» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»ء 


و«المستوعب»» و«شرح ابن رزين2» وغيرهم . 

والوجه الثاني: تحصّلُ الرجعةٌ بذلك. أوماً إليه أحمدُ. قاله'"2 في «المغني»"", 
وغيره. واختاره ابِنُ حامد. وفي «الموجز»ء و«التبصرة»» و«المغني»”"' و الشرح)”", 
وغيرهم: تحصّلٌ الرجعةٌ بذلك مع نيِّه. واختاره ابنُ عبدوس في «تذكرته». قال في 
«المنور»: ونكحْتُّهاء وتزوَّجتُها كنايةٌ. وقال في «الترغيب»: و”“هل تحصّلٌ الرجعةٌ 
بكناية» نحو : أعدتُّكِ أو استدمتّك؟ فيه وجهان. وقال في القاعدة التاسعة والثلاثين: إن 
اشترّطنا الإشهادّ في الرجعة» لم تصحٌ رجِعَتُّها بالكناية» وإلا فوجهان. وأطلقٌ صاحبٌ 
«الترغيب» وغيرٌه الوجهين» والأولى ما ذكرنا. انتهى. 

مسألة ‏ 7 : قوله: (وفيها مع ردَّةٍ أحدهماء إن لم تُتَعجلٍ الفرقةٌ وجهان) . انتهى. إن 
قلنا: تُتَعجّل الفرقةٌ بمجرّدٍ الردّةء لم يصحٌ الارتجاعٌ؛ لأنّها قد بانَتْء وإن قلنا: لا 


)١(‏ في (ط): «قال». 

(0) رل/راكه_ اكه . 

() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 41/77 . 
(:) ليست في (ط). 


١64‏ كتاب الطلاق 


الفروع لها وعليها. وعنه: لا إيلاء منهاء وإنها محرمةٌ» فيراجعٌ بالقولٍ. 


وفي اعتبارٍ الإشهادٍ روايتان©" . 


التصحبح تُتَعجل» فهل يصحٌ الارتجاعٌ أم لا؟ أطلقٌ الخلاف: 


أحدهما: لا يصح. وهو الصحيحٌ. وبه قطعّ في «الهداية»» و«المذهب»» 
و«المستوعب»» و«الخلاصة»» و«المقنع»”'". و«الوجيزيا» وغيرهم. وقدّمه في 
«المغني”", و«المحرر؛اء و«الشرحة”", و«النظمف. و«الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير»» وغيرهم . وكان الأولى أن يقدمّ المصنفٌ هذا. 

والوجه الثاني: يصحٌ. وقال ابنُ حامدٍء والقاضي: الرجعةٌ موقوفةٌ. قال الشبح 
الموفقٌ والشارخ : هذا ينغي أن يكونّ فيما إذا راجَعَها بعد إسلام أحدهما. انتهى . 

مسألة ‏ ": قوله: (وفي اعتبار الإشهادٍ روايتان). انتهى» وأطلقّهما في «الهداية»؛ 
و«المذهب»»؛ و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب». و«الكافي»”", و«المقنع»”'. 
و«المحرر»؛ و«المذهب الأحمد). وغيرهم: 

إحداهما: لا يشترط . وهو الصحيحٌ. نص عليه في رواية ابن منصور. وعليه أكثرُ 
الأصحاب؛ منهم أبو بكرء والقاضي وأصحابه كالشريفي» وأبي الخطاب» وابنٍ 
عقيل» والشيرازيٌ والشيخ الموفق والشارح وابنٍ عبدوس في «تذكرته)» وغيرهم. 
وصشحه في «التصحيح» وغيره. وجزمٌ به في «الوجيز» وغيره. وقدّمه في «الرعابتين»: 
ل المقيية: و«النظم»» و«إدراك الغاية»» و«تجريد العناية»). وغيرهم . 


)0غ( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 977/957 . 
(؟) ١٠/ركاكه_‏ أ5كه. 


5*) #/ركحكهة. 


(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 85/57 . 


باب الرجعة م١‏ 


وألزم شيحُنا بإعلانٍ الرجعةّ» والتسريح» و“ الإشهاد؛ كالتكاح والخُلع الفروع 
عنده» لا على ابتداء الفرقة قةٍ؛ لقوله تعالي : #وَأَشْهِدا» [الطلاق : ؟]. ولئلاً 
يكتم طلاقها . ونقل ابن منصور: إذا لُق فاشهة: ثم راجعٌ ولم يشهذٌ حتى 
فرغتٍ العدَّةٌ فإذا راجعٌ ء فهي رجعة . ُ. ونقلَ أبو طالب: إذا طلّقَ واستكتم 
الشهود حتى فرغت العذة: رق بينهماء ولا رجعة له عليهاء دن 
عل" نوف «الترغيب» في خلعها روايتان. وأنّه لو قال لها : أنتِ طالقٌ مع 
انقضاء العِدَّةَ احتمل وجهين. ولا مهرٌ بوطيْها مكرهةء وأوجبّه أبو 
الخطاب. قال جتماعة: إن لم يراجم . وعلى 00 يحصلّ بوطيهاء 
وقيل: بنيّةِ. ولا تحصلٌ بما يَنْشّر الحرمة سوّى الوطءء ”"في المنصوصٍ”. 
لا بإنكار الطلاق» قاله في «الترغيب» وغيره. ومتى ور ولم تحصل به 
رجعةٌ استأنفت* لوطيه(*”'» ودخل فيها بقيةٌ عدَّةِ طلاق» ويراجمٌ في بقية 


والرواية الثانية: يشترط. نصٌ عليه في رواية مُهِناء وعُزِيَت إلى اختيارٍ الخرقئ, التصحيح 
وأبى إسحافٌ بن شاقلا فى «تعاليقه» . وقدّمه ابنُ رزين فى اشرحه» . 
تنبيع ن: 
(*7) الأول: محل هاتين الروايتين» على رواية أنها ليست مباحةً حتى يراجعّها 
بالقولٍء وأنّه لا يباحُ لزوجها وطؤمّاء ولا الخلوةٌ بهاء ولا السفرٌ. وبناهمًا على ذلك في 
«المذهب»» و«مسبوك الذهب»». و«المحرر4» و«الرعايتين»» و«النظم». و«الحاوي»» 


* قوله: (ومتى وطئ ولم تحصل به رجعةٌ: استأنف. . .) إلى آخره. الحاشية 
أي : بناءً على القولٍ بأن الوطء لا تحصل به الرجعةٌ» قاله في «الكافي». 


)١(‏ في (ر) و(ط): «أوك. 

زفق أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» 5/ 2144 والبيهقي في «السئن الكبرى» / ”الالاء عن علي رضي الله عنه قال: 
«إذا طلقها ثم أشهد على رجعتهاء فهي امرأته أعلمها أو لم يعلمها». 

(-”7) ليست في (ر) . 


الفروع 


الك 


الحا 


شية 


5ها كتاب الطلاق 


عدَّةِ طلاق فقط. وقيل: في وقوع طلاقِه في بقيةٍ عدَّةِ وطيّه وجهان. ولو 
أحبلّهاء فرغتًا في الأصحٌ بالوضع» وله في الأصحٌ الرجعةٌ مد الحمل . 

وإن راجعها أو تزوجهاء ذلك كن عدون ره ضير د يتان الغده إن 
تزوجث بعذه. 

وإن اذَّعَى رجعتّها في العِدَّة قُبِلَ قولهء لا بعدّها. وإن سبقّته فقالت: 
انقضتٌ عدَّتِيء فقال: قد كنت راجعتّك» أخدّ بقولهاء ولو صدّقه مولى 
أمة'''. نصّ عليه. وكذا إن سبقّها. قطمٌ به الخرقئٌ» وأبو الفرج. وابنٌ 
الجوزي. وفي «الواضح) في الدعاوي انض عليه والأصحٌ قولّهء جزم به 
في فى «الترغيب». فلو تداعًيا مع فقيل : تخد بقوليا, وقيل : بقوله. وقيل: 


عن 2(مة) 
فرع . 


والمصف: وغيزهم . 

قال الزركشيٌّ: وهو واضحٌ. وأمّا إن قلنا: تحصلٌ الرجعةٌ بالوطءء فكلامٌ المجدٍ 
يقتضي أنه لا يشترط الإشهادٌ رواية واحدةٌ. قال الزركشي : وعامةٌ الأصحاب/ يطلقونَ 
الخلاف» وهو اهز حلام القاضي في «التعليق». انتهى. قلت: وهو طاهز دم الشيخ 
في «الكافي)”"2 و#المقنع :”© وغيره. 

(7) الثاني: قوله: (ومتى وطئ ولم تحصل به رجعة» استأنفٌ لوطيه). صوابه 
استأنَفَتْ» أي : عدةً. 


مسألة ‏ ؟ : قوله: (ولو سبقّهاء أحذّ بقولف في الأصحٌ. فلو تداعيا معأ فقيل : 


)١(‏ في (ط): «الأمة». 


(9) 5/لككهة . 
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باب الرجعة باه ١‏ 


ومتى رجّعث, قُبلَ؛ كجحل”' أحدهما النكاح ثم اعترف به" ©. وإن الفروع 
أشهدَ على رجعتها ولم تعلم 0 اعتدّتٌ» ونكحتٌ من أصايهاء ردت 


يؤخَدُ بقولها. وقيل: بقوله . وقيل: يقرَحٌ) انتهى . التصحيح 

أحدها: يوؤحدٌ بقولها. والصحيح. قطعٌ به في «الوجيز؛ء وغيره. وصحّحه في 
«المغني»”". و«الشرح)”*؟. و«اتصحيح المحرر»). وغيرهم. وقدّمه في «الهداية»)» 
و«المذهب». و«المستوعب»» و«الخلاصة»» و«المقنع»”*؟ و«النظم؟» و«الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير»» واشرح ابن رزين1» وغيرهم . قال ابِنْ منجا : هذا المذهتٌ. 

والقول الثاني : وهو أن القولٌَ قوله مطلقاً. اختاره بعضُ الأصحاب . 

والقول الثالث : احتمالٌ لأبي الخطاب . وأطلقّهما في «المحرر»؛ والزركشي . 

إذا علمتَ ذلك. ففي إطلاق المصنف نظرٌ ؛ إذ الأولى أنّهِ كان يقدمُ أن القولّ قولها » 
والظاهرٌ أنه تابّع «المحرر» . ولكنْ لم يشترط صاحبٌ «المحرر» فيه ما اشترطه المصنفٌ . 

مسألة ‏ ©: قوله بعدَ المسألة المتقدمة: (ومتى رجعت» قيل : كجحدٍ أحدهما 
النكاحَ ثم اعترف به) انتهى . 

تيان المصنفب بهذه الصيغةٍ يدل على أنه لم يرتض هذا القول» ولكن لم يأتِ بما 
ينافيه . ويحتمل أنها «قُبلَ" بالباء الموحدةٍ من تحت من «القَبولٍ»» لا أنّهِ بالياء المثناةٍ من 
تحت من «القول» ولعلّه أولّى» فانتفّى ما يردُ عليه. ولكن نحتاجُ إلى تصريح بذلك. والله 


,.؛دحجف١ في (ر):‎ )١( 

(0) ليست في الأصل. 

. ةهكهر/ل١‎ 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ١١6/57‏ . 
(0) ليست في (ط). 


لمه١‏ كناب الطلاق 


الفروع إليه» ولم يأ حتى تعتدٌ. وعنه: هي زوجةٌ الثاني. وكذا إن صدّقاه*. وفي 
الرامج ( الروايتات» وخل با ام لا . وإن لم يُشهدٌ برجعتها تهاء وأنكرّاهف رد 
نولا بون هيده أحدهيا 47 هلي ننه فط والأصحٌ: لا يلزمُها مهر 
ارك سق ودش بد لل يلار 
بلا عمد جديدٍ. 
فصل 

من طلّقَ عدد طلاقه حرمت حتى تتزوّجَ من يطؤمًا مع انتشار في الفرج» 
وإن لم يُنزل. وقيل: وهو ابن عشرء وقيل : : ثنتي عشرةً. ونقلّه مُهنا. ولو 
ذميا وهي ذمية . يحي حت الح أو قذرها مع جَبٌ. وفي «الترغيب» 
وجه : بقيّتّه والأصحٌ: : ونوم» وإ وإغماءٌ. وجنون» 5 أجنييّة ) ان 
وعنه فيه : : إذا كان ينزل. وإن ملك أمة لها : ٠‏ أو وطىع في نكاح مُختلف 
فيه» أو إحرام أو صوم فرض ؛ أو حيض ونفاس » لم يُحلّها الي لمشو 

فى الكلّء كوطءٍ شبهة» أو ملكِ يمين» أو نكاح باطل» أو في رِدَّةِ. ٠‏ وفي 
«التبصرة ؟: إن نويا الإحلالء» فروايتان؟ بناء على يه اج وتّحل 


1 


و 0 


محرمه الوه لمرض» وضيق وقت صلاة» وعد 8 ولقبض مير 
ونحوه؛ لذن الحومة لذ لمعت ديا ٠‏ بل لحقٌّ الله * 


التصحيح ١‏ (*7) تنبيه: قوله: (وتحلّ محرّمة الوطءٍ لمرض» وضيقٍ وقتِ صلاقٍء ومسجدي). 
انتهى. صرح وقطعٌ أنْ الوطء في المسجدٍ محرمٌء وقطعٌ ابن تميم بكراهة الوطءٍ فوقٌ 
الحاشية * قوله: (وكذا إِنْ صدّقاه). 
أي : لم تقم له بين ولكن صدَّقام فهو كالبيئة. 


* قوله: (لأنْ الحرمةً لا لمعني فيهاء بل لحقٌّ الله تعالى). 
يعني : بخلاف وطيها في إحرام ونحوه؛ فإِنَّ الحرمة هناك لمعنىّ فيها وهو لحقٌّ الله تعالى» فلعلّه 


باب الرجعة ١668‏ 


وفي «عيونٍ المسائل»؛ و«المفردات»: منعٌّ وتسليمٌ» وقال: قال بعض 
أصحابنا : لا نسلّمُ؛ لأنَّ أحمد علَّلّه بالتحريم» فنطرده» وهذا قولٌ أحمدٌ في 
جميع الأصول؛ كالصلاة في دار عَصبٍء وثوبٍ حرير. 

ولومتر عل يمه طق - وعنه : وطلقتين - ملك تتمّة َتمةَ ثلاثِء ككافرٍ طلَقَ 
ثثنين ثم استُّرق ثم تروّجها: وكذا الروايةٌ في عَتُّقِهِمًا معاً. وله الرجعةٌ إن 
ملك التتمّة وإن علّقَ ثلاثاً بشرط» فوجدٌ بعد عتقه» لزمَئه . وقيل: تبقّى له 
ل 

وإن ادّعت مطلّقيُهِ المحرّمَةٌ الغائبةٌ نكاح من أحلَّها له”"©: وانقضاء عِدّتِها 


مئه* » ولم ترجِغ قبل العقدِء نككَها إن أمكنّ وظنّ صدقهاء وفي «الترغيب» 


المسجدٍء وقال: نص عليه. ذكره عنه المصنفٌ في الاعتكافٍ”". وقطعّ في 
«الرعاية الكبرى» بجواز الوطءٍ في المسجدء وفوقٌ سطحه. فهذه خمسٌُ مسائلٌ في هذا 
الباب. 


مجموعٌ للإمكان. 
* قوله: وك كفت مطلّقتُه المحمةٌ الغائبةٌ نكاح من أحلّها له وانقضاء عدَّتِها منه. 

إلى آخره. 

قال في «الاختيارات»: قال أصحابنا : من غابتُ مطلَّقتُه المحرّمةٌ؛ ثم ذكرث أنها تزوّجث مَنْ 
أصابّهاء وانقضث عدَّنُها منه وأمكنّ ذلك. فله نكاحٌهاء إذا غلبَ على ظنّهِ صدقهاء وإلا فلا. وقد 
تضمنث هذه المسألةٌ؛ أنَّ المرأةً إذا ذكرث أنَّه كان لها زوجٌء فطلّقَهاء فإنّه يجورٌ تزرجُها 
وتزوِيججهاء وإنْ لم يثبث أنه طلّقّها. ولا يقال: أنَّ ثبوت إقرارها بالنكاح يوجبٌُ حقٌّ الزوج» فلا 
يجورٌ نكاحها حتى يثبتٌ زواله. ونصٌ أحمدٌ في الطلاقيء إذا كتب إليها: أنه طلّقهاء لم تتزو 


)١(‏ ليست في الأصل. 
1١54/6 )9(‏ . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


١10 


وده : إن كانت ثقة #وساله آبوطالك عدن اظلّق ثلاث وهو مههاء قال ؟ تحظله 
وتأمرّه وتفتدِي منه ”'وتفرٌ منه'"©» ولا تخرج من البلدِء ولا تتزوّجٌ حتى تعلئّه - 
هذه دعوّى - ولا ترثُه. وقال بعضٌ الناس: إن قدرَتٌ أن تقتله". ولم 
يفدثة. قل : فإن قال النتحلك وتزوجهاء: قال يقبل فنهب. والمرأة إذا 
عُرِفتُ بصدقء يقبلٌ منها. ولو كذَّبّها الثاني» صِدَّكَتْ في حلّها للأولٍ. وكذا 
دعوّى نكاح حاضر منكر» في الأصحٌ؛ ومثلٌ الأول من جاءث حاكماً”". 
فادّعت أنَّ زوجّها طلّقّها/ وانقضث عِدَّتّهاء فله تزويججهاء إِنّْ ظنَّ صدقّهاء 
كمعاملة عبدٍ لم يثبْتْ عتقّه . قاله شيحُناء لا سيّما إن كان الزوجٌ لا يعرف. 
وظهرٌ مما تقدّم: لو اتفًا أنّهِ طلّقَها وانقضت العِدَّةُ رُوجتُ. وقد ذكروا9©» 
من بلّمَها أنه طلقّها ومن أقرَ أنِّ طلّقها في مرضه . 

ومن قال في العِدَّةِ: راجعتها من شهرء وظهرٌ من روايةٍ أبي طالب 
المذكورة» لو شهدّ أنَّ فلاناً طلّقَ ثلاثاً» ووجدَّ معها بعدُ”» وادّعى العقدَ 


حتى يثبتَ الطلاقٌ. وكذلك لو كان للمرأة زوجٌ» فادَّعت أنّهِ طلّقَهاء لم تتزدّج بمجردٍ ذلك» 
باتفاقي المسلمين ؛ لأنَا نقولٌ: إِنَّ المسألةً هنا فيما إذا ادّعت أنَّهِ تزوّجَها من أصابّها وطلّقّهاء ولم 
تعيّنه » فإن النكاح لم يثبث لمعينٍ بل لمجهولء فهو كما لو قال: عندِي مال لشخص وسلمثه إليه. 
فإنه لا يكون إقراراًء بالاتفاقء فكذلك قولها: كان لي زوجٌ وطلقَنِي. و: سيدٌ وأعتقيي. ولو 
قالت: تزوّجَني فلانٌ وطلقني» فهو كالإقرارٍ بالمالٍ وادّعاءِ الوفاة. والمذهبٌ أنه لا يكون إقراراً . 


)1-١(‏ ليست في (ر). 

(؟) في (ر): اتقبله». 

(”) في (ط): «إلى حاكم». 

(4) بعدها في (ر): «أنه». 

(6) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط). 


باب الرجعة ل 


ثانياً بشروطه. يُقبلٌ منه. وسئلّ عنها الشيحٌُ» فلم يُجِبْ. ويأتي إذا لم يبل 
ا بتكاح على نفسهاء ؛ لا ينكر عليها ببلدٍ غربة» فيتوجّه التسوية 

تخريجاً. ولو وطيع من طلَّقّها ثلاثاء حُلّ. نص عليه.. فإنْ جحدّ طلاقّها 
ووطتهاء فشهدَ بطلاقه» لم يُحَدّ؛ لأنّا لا نعلم معرفتّه به وقتّ وطيه إلا 


. ليست في الأصل‎ )١( 


الفروع 


الفروع 


بذجل كتاب الطلاق 


باب الإيلاء 

وهو أن يحلفت ‏ في الرضا والغضب.ء ولو قبل الدخولٍ - زوحٌ» نص 
على ذلك ويتخرج : وأجنبئٌ*. كلزومه الكفارة0ك ويتخرّج”" : إن أضافه 
إلى التكاح» ومثله نكاحٌ فاسدٌ يمكئه الوطكٌ» ولو كان عبداً كافراً خصيًا جب 
بعض ذَكَرِه أو مميزا مع عارض يرجى زواله. كحبس ومرض » وعنه : أو 
لاء كبَبٌ ورتق. اختاره القاضى وأصحابه. ولو حلتء. ثم جبّء ففي 
بطلانه» وجهان"'' لا طفلةٌ» قاله في «الترغيب»» بالل أو صفةٍ من صفاته ؛ 
لاختضصاص سقوطٍ الدعوى بهاء واختصاصها باللعانٍ» وعنه: وبيمين 


التصحيح مسألة :١-‏ قوله: (ولو حلف ثم جبٌء ففي بطلانه» وجهان). انتهى. وأطلقهما 


الحاشية 


في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»: 

أحدهما: يبطلُ. قلت: وهو الصوابُ؛ وصبححه ابن نصر الله في «حواشيه»» وقد 
قال أكثرٌ الأصحاب: لا يصحٌ إيلاءُ العاجزٍ عن الوطءٍ بِيَبُ”" أو شلل» ونحوهماء وعند 
القاضي وأصحابه: يصحٌ» فيصح هناء ولا يبطلٌ بطريق أولى وأحرى. 

والوجه الثاني: لا يبطل. وهو مقتضى ما قاله القاضي وأصحابه. قلت: وهو 
ضعيف جدَاًء فعلى هذا: نيتّه : إذا قدرتُ جامعيّك. وجعل ابن نصر الله محل الخلافٍ 
هنا على القول بعدم الصحة هناك» وهو واضحٌ. 


* قوله: (ويتخرج : وأجنبيّ) . 
لأن الأجنبي إذا حلف لا يطأ امرأة ثم وطئهاء لزمته الكفارةٌ» لكن لم يحكم عليه بحكم الإيلاء» 
إلا على التخريج الذي ذكره المصنفٌ . 

)١(‏ في (ط) «لكفارة». 


زفق بعدها في هامش ر) : «الرضا والغضب». 
() بعدها في (ط): «أوشب». 


باب الإيلاء يلد 


مكفرةء كنذر وظهار. اختاره أبو بكر. وعنه: وبعتقى"23, وطلاقي بأن يحلت الفروع 
بهما؛ لنفعها" »: أو على روائة تركه ضراراء .ليس كمُول”". اختاره شيخناء 
وألزمَ عليه كوثه يميناً مكفرةً يدخلها الاستثنا» وخرّج على الأولى أنَّ 
الحلف بغير الله وصفته لغوّء على تركِ وطءٍ زوجته” في الفرجء لا الدبر 
أبداً أو يطلقٌ. أو فوق أربعةٍ أشهرء أو توبهاء وعنه : أو هي”. أو يجعل 
غايته ما لا يوجدٌ فيها غالباً. وعنه: أو ما لا يظنٌ خلرٌ المدةٍ منه فتخلوء 
كمطر وقدوم زيل. 
له 77 ِ ع # : و 

نقل عنه مهنا : فيمن حلف لا يطأ حتى يأذنَ فلان» أو ما دام حيّاء فمُولٍ 
بمضي المدة. ونقله ابن القاسم في : حتى تُرضِعَ صبيّاً أو غيره» قال: أن 
كل يمين منت جماعاً حتى تمضي المدةٌ» فمُولٍ؛ لأنه قد عضل امرأته . وإن 
قال: حتى تحبلى» ونيئّه ل متجدّداً ولم يطأء فمولٍء وإلا 


فالروايتان*”؟. وقال ابنُ عقيل: إن آلى ممن تَظاهرَ منهاء أو عكسّهء لم 


(7) تنبيه: قوله: (وإن لم يطأء فمُولٍء وإلا فالروايتان) يعني : اللتين في قوله: التصحيح 


* قوله: (على ترك وطءٍ زوجيه). الحاشية 
التقدير: أن يحلف بالله على ترك وطءِ زوجته. 

* قوله: (أو هي). 
أي : الأربعةٌ أشهر فقط» ولا تشترظ الزيادةٌ عليها . 

.»قتعو١ في (ر):‎ )١( 

(١؟)‏ في (ر): «لنفعهما». 


() في (ر): «نكول». 
(4) في الأصل و(ط): «حبلٌ». 


الفروح 


١5‏ كتاب الطلاق 


يصح الثاني منهما في رواية» وهو مذهبٌ علي . 

وإن علّقه بشرط. صار مُولياً بوجوده. وقيل: تُعتِبرٌ مشيئتُها في الحال» 
نحو : والله لا وطِئتّكِ إن شئتٍ» أو دخلتٍ الدار. وإن قال: إلا برضاكء أو 
إلا أن تشائي» فلا إيلاء. وعند أبي الخطاب وابنٍ الجوزي - وجزم به في 
«التبصرة» _: إن لم تشأ في المجلس» صار مُولياً» 0 قال: إن وطِبتكِء أو 
قمتِء أو كلّمتِ زيداًء فو الله لا وطنتّكِء لم يصر مُولياً إذن» في الأصحء 
ومتى أولجٌ الحشفةً في الصورة الأَوَّلةٍ ولا ني حنتٌ بزيادته» في الأصحٌ» 
ومتى أتى بصريخه» أو: لا أدخلتٌ» ومعناه: حشفتي أو ذُكَرِي» لا جميعه 
في فَرْجِك» وتزيد البكرٌ بقوله: لا افتضضئُكِ» وفي «المستوعب» وغيره: 
ولا أبتتي بك. وفي «الترغيب» وغيره» فيهما مِن عربي لم يُديّنء ويديّنُ مع 
عدم قرينةٍ . 

ولا كفارةً باطناً في : لا جامعتّكِ. لا وطِتّكِء لا باشرثُك» لا باضعتكِ» 
لا باعلتّكِء لا قربتكِ» لا أتيئكِ» لا أصبتكِ. لا مسستُكِ, أو لمستُكِ. لا 
اغتسلتٌ منك» وزاد جماعة: لا افترشتُّكِ. والمنصوص: ولا غشيتُكِ 
والاضع ولا انضيت إدك روي «الراضج ؟: الأبضاع: المنافع المباحة 01 
عبد الجاع دود عفير "' مخصوص هن فرج أو غيره» على ما يعتقده 
المضتهةٌ . والمباضعةٌ مقاعلةٌ من المتعة به والمتفقهة 7 تقول : منافمٌ البُضع . 


)١(‏ في (ط) و(ر): «المستباحة». 
() في (ر): «عقد؟. 


باب الإيلاء نحل 


وفي «الخلاف»: أن"''' الملامسةً اسمٌ لالتقاء البشرتَينِء قيل له: إذا 
أضيف اللمس إلى النساءء اقتضى ظاهر الجماعء كما إذا أضيف الوطءٌ إلى 
النساءء اقتضى الجماءً» فقال: الوطءٌ قد اقترن به الاستعمالُ في الجماعء 
فصارٌ بمنزلة الحقيقةء» وليس كذلك المسٌّ واللمسٌ والمباشرةٌ والإفضاءء 
وما أشبههاء فإنه لم يقترن العرفُ باستعمالها في الجماع. فبقيت على 
حقيقتها . وفي «الانتصار»: لمستّمء ظاهرٌ في الجسٌ باليد» ولامستّم» ظاهرٌ 
في الجماعء فيحمل الأمرٌ عليهما ؛ لأن القراءتين كالآيتين”". 

وذك القاضدئ هذا المعّى أيضاً. وظاهرٌ نقل عبدٍ الله في: لا اغتسلتٌ 
منكِء أنه كنايةٌ» وهو في الحيل””" في البميةة والعنارة تقفث على نية أو 
قرينة» نحو: لا ضاجعتّكء لا دخلتٌُ عليكِ» لا دخلتٍ علىّ» لا قَربتٌ 
فراشّكء لا بت عندّك . 

ولا إيلاء في : إن وطِتّكِ فلله علي صومٌ أمسء أو هذا الشهرء أو فأنتِ 
زانيةٌ» أو لا وطِبتُكِ في هذا البلدِء» أو مخطوبة» نص عليه» أو حتى تصومي 
نفلاً» أو تقومي» أو يأذن زيدٌ: فيموت زيذء وعكسه: حتى تشربي خجمراء 
أو تُسقطي مهرّك؛ ونحو ذلك. 

وإن قال: إن وطِئتّك» فعبدي حر عن ظهاري. وكان ظاهرٌ فوطئ» عتقٌ 


)١(‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 

زقفق لمستم : قراءة حمزة والكسائي وخلف والأعمش. ولامستم : قراءة الباقين : «النشر في القراءات العشر» لابن 
الجزري ان 1 

(6) في الأصل: «الحل». 


الفروع 


كلل كتاب الطلاق 


الفروع عن الظهارٍء وإلا فليس بِمُولٍ*. فلو وطئ» لم يعتق في الأصحٌ» ولو قال: 
إن وطنتّك» فهو حر قبله بشهر. فابتداء المدةٍ بعد مضيّه. فلو وطئع في 
الأوّلِء لم يعتق» والمطالبةٌ “ني شهر'' سادسء وإن قال: لا وطِبتُكِ في 
السنة إلا يوماً أو مرةً» فلا إيلاءة حتى يطأء ويبقى فوق ثلثهاء وكذا لا وطِيتّكِ 
سنةٌ إلا يومأء وقال القاضي وأصحابه : مُولٍ في الحال. 

وإن قال: لا وطِئدّك زمناً معيناً» فإذا مضى””“. فوالله لا وطئدّك زمناً 
معيناً» وهما فوق ثُلْثِ سنٍء ففي إيلائِه وجهان". وإن قال لأربع: لا 


التصحيح <١‏ مسألة ”: قوله: (وإن قال: لا وطِبِتّكِ زمناً معيناً.ء فإذا مضىء. فوالله لا وطِبتُك 

زمناً معين.ء وهما فوق ثُلْثِ سنٍء ففي إيلائه» وجهان). انتهى. وأطلقهما في 
«المذهب»». و«مسبوك الذهب»» و«المغني» ا وغيرهم : 

أحدهما: لا يصيرٌ مُولياً. وهو الصحيحح. وعليه أكثرٌُ الأصحاب. وجزمً به في 
«الوجيز»» وغيره» وقدّمه في «الهداية»» و«المستوعب»» و«الخلاصة». و«الكافي)”* )2 
و«المقنع»””'. و«المحرر». و«النظمك. و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير». 
و«شرح ابن رزين»» وغيرهمء وصحًحه ابن نصر الله في «حواشيه" . 

والوجه الثاني: يكونُ مُولياً. وهو احتمالٌ لأبي الخطاب». وتبعه في «المقنع»”'. 
وغيره» وصحححه الشارح» وهو الصوات. 


الحاشية * قوله: (وإلا فليس بمُولٍ). 
أي : وإلا لم يكن ظاهرٌ. 


)١- ١(‏ في الأصل: ابشهر». 
(؟) بعدها في (ط): «ذلك». 
59 اكره 5-1 . 

. ةال١/4‎ )2( 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1073//57 . 


باب الإيلاء /ا5١‏ 


وطِئتٌ كل واحدةٍ منكنٌ» صارٌ مُولياً منهنّ» فيحنثٌ بوطءٍ واحدة. وقيل: 
يبقى لهِنَّ؛ كموتها وطلاقها. وقيل: لا حنتٌء وإن بقي. 

وكذا: لا أطؤكنٌء إن حنتٌ بوطء بعضهنٌ» فإن لم يحنّث» صارّ مُوليا 
مِن الرابعةٍ إذا وطئع ثلاثاًء وقيل: هو مُولٍ منهنّ» فلو طُلّقّ أو وطئع واحدةٌ» 
بقيّ في الباقيات» وعكسّه موثها لعدم وطيهاء وإن قال: لا وطِيْتُ واحدةً 
منكنٌ» فكالمسألة الأولى» إلا أنه لا حنتٌ بوطه ثانيةٌ» وتقبل فيها نيةٌ معينةٌ 
أو مبهمةٌ» ويقرّعٌ» وقيل: يعيّنُ» وقيل: يقرَعٌ مع الإطلاقي. 

فصل 

وتضربٌ مدةٌ الإيلاء مِن اليمين أربعة أشهر. وفي «الموجز»: لكافر بعد 
إسلامه . وعنه: اعد عنصي ل . يقل أبو طالب ان اهمه وجح زات اله 
قولُ التابعين كلّهمء إلا الزهريّ وحدّه. ”'وفي «عيونٍ المسائل» هذه 
الروايةٌ: إِنّها تختلفُ متى كان أحدُهما رقيقاً. يكونٌ على النصفف فيما إذا 
كانًا حرّين'». وتحسبٌُ عليه مدةٌ عذره. ولا يقطعٌ المدةً حدوثه . 

وعذرها كصغرٍ وجنونٍ ونشوزٍ وإحرام» قيل: يحسبٌ عليه كحيض. 
وقيل : لا"6". فإن حدتٌ بهاء استؤنفت”"؟ المدةٌ عند زوالهء وقيل: 


الفروع 


مسألة ‏ "*: (وعذرها كصغر وجنونٍ ونشوز وإحرام» قيل: يحسبٌ عليه كحيض . التصحيح 


)1-١(‏ جاءت هذه العبارة في «الإنصاف» 184/17 هكذا: «وذكر في «عيون المسائل» هذه الرواية؛ وقال: لأنها لا 
زفق في (ر)ء و(ط): «استوفت». 


الفروع 


١/ 


15 


8 كتاب الطلاق 


وهل/ النفاسسٌ مثلّه؟ فيه روايتان2؟©2. وقيل: مجنونةٌ لها شهوةٌ كعاقلة» 
وإن طلَّقّء وقيل: ولو رجعيةٌ» كفراغ العدَّةٍ قبل المدَّةٍء انقطعت”"» وإن 
عادّت إليه ولو بعقدٍء استؤنقّتء» وكذا لوارتدًا أو أحدّهما بعد الدخول. 


التصحيع وقيل: لا) انتهى . وأطلقهما في «الحاوي»» و«الزركشي»: 


الحا 


أحدهما: لا يحسبٌ عليه من المدّة. وهو الصحيخ . جزم به فى «الكافى)0 2 


و«المغني»”". و«المقنع»”' والشرح»), واشرح ابن منجا»» وغيرهم. وقلمة في 
«الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة»» و«الرعايتين»» وغيرهم . 

والقول الآخر: يحسبٌ. قطع به القاضي في «تعليقه»» والشريف. وأبو الخطاب في 
«خلافيهما»» والشيرازيٌ» وابنُ البناء» وغيرُهم. وقدّمه في «المحرر»» قال في 
«الوجيز» : تقربُ مده مِن اليمين» سواء كان في المدّة مانعٌ من قِبّلها أو مِن قَبله . 

مسألة ‏ 4 : قوله: (وهل النفاسٌ مثلّه؟ فيه روايتان). انتهى . وكذا قال في «البلغة»» 
وهما وجهان عند الأكثرء وأطلقهما في «الهداية»» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»؛ 
و«المستوعب»» و«الخلاصة». و«المغني» 2 و«الكافي»” . و«المقنع», 
و«الهادي»» و«البلغة»» و«المحرر»» و«الشرح»””", و«اشرح ابن منجااء و«النظماء 


)١(‏ في (ر): «انقضت». 
(0) :5"9/5 . 


7002 


(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 197/1 . 
(4) ١1ل"‏ . 

( 64/ وله . : 
(/) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 197/57 . 


باب الإيلاء 568 


فلو أسلمًا في العدَّة فهل تستأنفك» أو تَبِنِي لدوام نكاحه؟ فيه الفروع 
وجهان”©: فإن مضت المدةٌ» ولم تنحل يميئُه بفراغ مدةٍ أو بحنث أو غيره» 
لزم القادرٌ الوطءٌ ‏ بطلب زوجةٍ يحل وطؤها ولو أمةً ‏ ولامطالبةً لوليٌ وسيّدِ» 
ولو علقّ طلاقاً ثلاثاً بوطثهاء أمر بالطلاق» وحَرم الوط وعنه: لا.. 

ومتى أولجٌ وتمّم* أو لبث» لحقه نسبه» وفي المهرء وجهان”"'2. وقيل: 


و«الرعايتين»» و«(الحاوي الصغير»ء و«الزركشي»» وغيرهم : التصحيح 

إحداهما : لا يحسبٌ عليه . وهو الصحيح . صحًحه في «التصحيحاء 
و«تصحيح المحرر» » وجزم به في «الوجيزا » وامنتخب الأذمي» » وغيرهماء وقدّمه في 
«إدراك الغاية» . 

والرواية الثانية: يحسبٌ عليه كالحيضء. اختاره ابنُ عبدوس في «تذكرته»» وجزم به 
في «تجريد العناية» . 1 

مسألة ‏ © : قوله: (فإن أسلّما في العدّة فهل تستأنفٌ» أو نَِنِي لدوام نكاجه؟ فيه 
وجهان). انتهى : 

أحدهما : تستأنفُ. وهو الصحيحٌ» اختاره في «الرعاية»؛ وجزم به في «المغني»”"", 
و«الشرح»”"' و(اشرح ابن رزين»» وغيرهم . 

والوجه الثاني : تبني . 

مسألة ‏ 5: قوله: (ومتى أولجٌ وتمّم أو لبث» لحقه نسبّه» وفي المهر وجهان) . 
انتهى : 


* قوله: (ومتى أولج وتمُم). 
يحتمل أن يكون تمّمَ الإيلاج . 


(0 اله" . (1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1817/57 . 


١‏ كتاب الطلاق 


الفروع ويجبٌُ الحدٌ. جزم به في «الترغيب». وقيل: ويُعرّرُ جاهلٌ". وفي 
«المتتخب»: فلا مهرٌ ولا نسبّء وإن نزع» فلا حدَّ ولا مهرٌ؛ لأنه تارك . 
وإن نع ثم أولج ”'فإن جهلا'' التحريهم”"» فالمهرٌ والنسبٌء ولا حدّء 
والغكسٌ بعكينهء وإن علمّهء لزمّه المهرٌ والحدٌ ولا نسْسّء وإن علمَيْه 
فالحدٌ والنسبٌ ولا مهرّء وكذا إن تزرّجت في عِدَّتهاء ونقل ابن منصور: لها 
المهرٌ بما أصابٌ منها ويُؤدّبانء وقيل: لا حدّ في التي قبلّها . 
ويتوجة طردُه في الثانية» وتعزير” '' جاهل في نظائره» ونقل الأثرمُ في 
جاهلَينٍ ويلا أمتّهُما: ينبغي أن يُودَا.. ولو علق طلاقٌ غير مدخول بها 
بوطثهاء ففي إيلائه الروايتان» فلو وطتّهاء وقعّ رجعياً . والروايتان في: إن 
وطبدّكِ» فضرّنَك طالق. فإن صم فأبانَ الضرّةٌ انقطعَ» فإن نكحها وقلنا: 
تعودٌ الصفةٌ» عاد الإيلا» وتبني على المدّةٍء والروايتان في: إن وطئتٌ 


التصحيح أحدهما: يجب المهرٌ. وهو الصحيحُ» قطع به في «الرعاية الصغرى». 
و«الحاوي الصغير»» وقدّمه في «الرعاية الكبرى»؛ وهو الصوابٌُ. 
والوجه الثاني: لا يجبٌ مهرٌ. وقدمه ابنُ رزين في «شرحه»» وقال: لأنه تابعٌ 
للويلاج . 
الحاشية * قوله: (ويعزّر جاهل). 
كذا هو في غالب النسخ بالزاي بعد العين» وهو موافقٌ لقوله بعد ذلك: (وتعزيرٌ جاهل في 
نظائره) . 


. في (ر): لجاهلا؟‎ )١-5( 
في (ر) و(ط): «بالتحريم؟.‎ )0( 
(؟) في (ط): الويعزر».‎ 


باب الإيلاء ١‏ 


واحدةٌ» فالأخرى طالقٌ”*2. ومتى طلّقّ الحاكمٌ هناء طلَّقَّ على الإبهام ولا 
مطالبةء فإذا ''' عيّنّت بقرعة» سمعٌ دعوّى الأخرى وتُمهل لصلاةٍ فرض» 
وتحأل من إحرام » وأكلء وهضم طعامء ونوم عن نعاسٍ» ونحوه؛ ولا 
يصحٌ طلاقٌ حاكم قبل قبل ذلك» وقظاء” لطلب رقبة ثلاثة أيام. لا 
لصومه”". بل ع وقيل: يصومه”" فيفيءٌ كمعذورء وقيل: هل 
لشكنه أل مق 16 و إلا قط عدي 16 لأنّ التحريم عليه؟ فيه وجهان. فإن 
فاء ولو بتغييب الحشفةٍ في الفرج» انحلّت يميئه وكمّر. وقيل”©: - وذكره 
ابن عقيل روايةٌ -: ط مباحاً لا في حيض ونحوهء وإن حنتٌ به كذَبرٍ 
ودون الفرج» وإن حنتٌ بهما في وجه. 


(*7) تنبيه: قوله: (ولو علّق طلاقٌ غير مدخولٍ بها بوطيئهاء ففي إيلائه الروايتان» 
فلو وطتّهاء وقعَ رجعيّاًء والروايتان في: إن وطبتكِ. فضرّتُك طالقٌ. فإن صمح فأبانَ 
الضرّةٌء انقطعَ . . . والروايتان في: إن وطئتٌ واحدةٌء فالأخرى طالقٌ). انتهى . لعله أرادٌ 
بهما قولّه قبل ذلك: (ولو علق طلاقاً ثلاثاً بوطئهاء أمر بالطلاق» وحرمَ الوط» وعنه: 
لا) انتهى . وهو قد قدَّم فيها حكماًء ثم ظهرٌ لي : أن الروايتين هما اللتان في صِحّحة الإيلاء 
بطلاق» وقدّم أنه لاا يصحٌ» ”” وهذا عينُ الصواب”' . 


* قوله: (وإلا سقط حقّها). 
أي : وإن لم تُمكنه سقط حقّها. وإنما يسقظ حقّها بعدم التمكين» وإن كان الوطءٌ محرّماً؛ لأن 
التحريمٌ في حقّه دوتهاء وفيه نظر. 


)١(‏ في (ط): «فإن». 

١ .»موصل١ في (ر):‎ )١( 
في (ط): #بصومه؟.‎ )9( 

(8) ليست في الاصل. 

(0-5) ليست في النسخ الخطية؛ والمثبت من (ط). 


الفروح 


الحاشية 


الفروع 


ف كتاب الطلاق 


وإن استدخلّت ذكره وهو نائمٌء أو وطتّها نائمء أو ناسياًء أو جاهلاً 
ا أو مجنوناً ‏ ولم نُحنّث الثلاثة ‏ أو كمَّرٌ يميئه بعد المدةٍ قبل 
الوطءء ففي خروجهٍ من القَّيئَةِ وجهان2"'. وفي «المذهب»: يفىءٌ بما 


- 


يبيحها لزوج أَوَّلَ. 


التصحيح مسألة ‏ /ا: قوله: (وإن استدخلت ذْكْره وهو نائم أو وطنّها نائماء أو تاببيان أو 


الحا 


. 


جاهلاً بهاء أو مجنوناً ‏ ولم تُحنّث الثلاثة ‏ أو كفرَ يميئه بعد المدةٍ قبل الوطءٍء ففي 
خروجه من القَيئَةِ وجهان) انتهى. ذكرٌ سب مسائل. حكمُّها واحدٌء وأطلقهما في 
«الرعايتين»؛ و«الحاوي الصغير»» قال في «الكافي»”" : وان وطن زهو ار 0 
يحنث» ويسقطٌ الإيلاغ. ويحتملٌ أن لا يسقطء وإن وطِئّها ناسيء فأصحٌ الروايتين: لا 
يحنثٌ» فعليها هل تسقط؟ على وجهين» كالمجنون. وقال في «المحرر»: ولو 
استدحّلت ذكّرّه وهو نائمٌ» أو وطِتّها ناسياًء أو في حال جنونه» وقلنا: لا يحنثُ» خرج 
من الفَيّة. وقيل: لا يَخرجٌ. وقدَّم فيما إذا كمّرَ بعد المدةٍ قبل الوطءء أنه لم يُخرج مِن 
الي . وقال في «المنور): ويخرجٌ بتغييب الحشفة في قُبّل مطلقاً . وقال ابنُ عبدوس في 
«تذكرته» : ويُكفر بوطءء ولو مع إكراهٍ ونسيانٍ. وقال في «المغني»” "2 و#الشرح»”' : 
وإن كمّرَ بعد الأربعة أشهر وقبل”*' الوقف». صار كالحالف على أكثرٌ منهاء إذا مضت 
يميه قبل وقفه. انتهى . وقال أبن رزين في «شرحه»: إذا حلف على ترك الوطءء ثم 
كفّْرَء انحلّت يميئه ولم يصر مُولياً. نص عليه. وقال أيضاً: ويَخرجٌُ المجنونُ بوطئه مِن 


)١(‏ في (ر) «بهما'. 

(؟) 5/١٠5ه‏ . 

. ١6/6١ 595 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ١517/57‏ . 
(6) في (ص)» و(ط): «وقيل2. 


باب الإيلاء نفل 


وان أعنته المرأة سمط حنيا نوها لعن هده لوقيل ل 
كسكوتها . 

وإن لم يفئ. ولم ُعفِه» أُمِر بالطلاق» فإن أبى» فعنه: يحبسٌ حتى 
يطلّقّء أو يطأ”"'» وعنه ‏ وهو أظهر ‏ : يفرّقُ حاكمٌ بطلقةٍ أو ثلاث» أو 
فسخ”*". وقدَّم في «التبصرة»: لا يملكُ ثلاثاً. وعنه: يتعينُ الطلاقٌ. 


الفروع 


الإيلاء ولا يحنثٌ؛ لأنه غيدُ مكلّفٍء, وإن وطئّ ناسياً وقلنا: يحنثٌ» انحلّت يميئُهء وإلا التصحبح 


فوجهان؛ بناءً على المجنون» والجاهلٌ كالناسي» فإن/ استدخلت ذكرّه وهو نائمٌ» لم 
يَحنث» ويخرجٌ مِن الإيلاء» وقيل: لا يَخرجُ . انتهى . 

فتلخص أن صاحب «الكافي»» و«المحرر»» وابن رزين» وغيرهم قدَّموا فيما إذا 
وطِئّها ناسياً. أو مجنوناًء أنه يَخْرِجٌ من الفَيئةِ» وجزم به في «المنور»» وغيره» وقدّمه 
أيضاً في «المحرر»؛ و«اشرح ابن رزين»: فيما إذا استدخلّت ذكرّه وهو نائمٌ. وقدَّمَ في 
«المحرر»» وغيره أنه لا يَخْرجٌ من الفَيئةِ إذا كّر بعد المدَّةٍ قبل الوطءء وقطع ابن رزين أن 
يميته انحلّت ولم يصر مُولياً. وقال: نص عليه. 

مسألة -8: قوله: (وإن لم يفئ» ولم تُعْفِه أمِرَ بالطلاق» فإن أبى» فعنه: يحبِسٌ 
حتى يطَلّقَ وعنه ‏ وهو أظهر: يفرّقٌ الحاكمُ بطلقةٍ أو ثلاث» أو فسخ) انتهى . 

ما قاله المصنفٌ أنه أظهرٌء هو الصحيحُ» اختاره الخرقيُ» والقاضي في «التعليق»» 
والشريف وأبو الخطاب» والشيخ الموفق والشارح» وغيرهم. 

والرواية الأولى: وهو القولٌ بالحبس» جزم بها في «الوجيزاء وقدّمها في 
«الخلاصة»» و«المحرر»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم» وأطلقهما في 


)١‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 


"1١ 


الفروع 


١/5‏ كتاب الطلاق 


وعنه: الفسحح. 

وإن قال: فرّقتٌ بينكماء فهو فسحٌ. وعنه: طلاقٌ. والطلقة”© منهما 
رجعيةً . وعنه : بائنةٌ وعنه : مِن حاكم . وعنه : فرقةٌ حاكم» كلعان. 

والعاجرٌ عن الوطء حسّاً أو شرعاء يفي؛ تُطقاً بلا مهلو ولا يحنت بها. 
وعند ابن عقيل: فيئتّه حكة تبلغ به الجَهْدَ* من تفتير”” الشهوة. فعلى 
الأول”*» المجبوب: لو قدّرتٌ جامعيّها. والمريض: متى قدّرتٌ. ومتى 
قدرء فالمذهب يلزمّه» أو يطلّق. وأطلقٌ الحلواني وجهين» وعنه: فيئتُه : قد 
فِنَتٌ إليك. ولا أثرٌ لقدرته*. اختاره الخرقيٌ» وأبو بكرء والقاضي» 
وأصحابه والحلواني» وإن كان بها عذرٌء كمرض وإحرام» طولب عند 
زواله. وقيل: لمن بها مانع شرعىّ» طلبّه بفيئةٍ قول. ْ 


التصحيح «الهداية)» و«المذهب»». و«المستوعب». و«المقنع:”"' و«القواعد». وغيرهم. وقال 


الحا 


ابنُ عبدوس في «تذكرته»: وآبيها' ' يحبسٌء ثم يطلّقُ عليه الحاكمٌ. وهو موافقٌ للقولٍ 


* قوله: (وعند ابن عقيل: فيئته حكة يبلعٌ به الجهدّ). 
كذا هو في النسخ» بالهاء بعد الكافيء ولعله حكه حكاً يبلعُ به ويكون حك حُذِفَ من غيرٍ قصلٍ. 
* قوله: (فعلى الأول). 
وهو كونٌ العاجزٍ نفى نطقاً» وإنما قيدَ بالأولٍ؛ لأجل خلافي ابن عقيل . 
* قوله: (ولا أثر لقدرته). 
هذا مبنىٌ على الرواية» وهي قوله: (وعنه : فيئه : قد فئتٌ إليك) . 
)١(‏ في الأصل: «والطلاق». )١(‏ في الأصل : «ثقتين؟. 


فرق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف رفاك 1 8 
(4) في (ط): «وأيهما». 


باب الإيلاء ١/6‏ 


وإن ادّعى بقاءَ المدقء أو أنه وها وهي ثيب قبل قوله» فلو طلّقهاء الفروع 
فهل له رجعةً أم لا؛ لأنه ضرورةٌ؟ في «الترغيب» احتمالان”"'2» وفيه احتمالٌ 
قولها بناءً على روايةٍ في العْنّة. 

وإن كانت بكراًء وشهد به" امرأةٌ» قُبلَ؛ وفي «الترغيب»: في يمينها 
وجهان20"0, 

مسألة 4 : قوله: (وإن ادّعى بقاء المدةّء أو أنه وطئها ‏ وهي ثيبٌ ‏ قبل قوله فلو التصحبح 
طلّقهاء فهل له رجعةٌ أم لا؛؟ لأنه ضرورةٌ؟ في «الترغيب» احتمالان) انتهى : 

أحدهما: له رجعتُها. وهو الصوابٌ» وهو ظاهرٌ كلام الأصحاب. 

والاحتمال الثاني : ليس له رجعتُّها؛ لأنه ضرورةٌ. 1 

مسألة :٠١-‏ قوله: (وإن كانت بكراء أو شهدّ به امرأةٌ» قُبلَ. وفي «الترغيب»: 
في يمينها وجهان) انتهى. وأطلقهما في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» قال في 
«المغني»”'2: وظاهرٌ قولٍ الخرقي أنه لا يمينَ هنا؛ لقوله في باب العِئّين: فإن شهدت 
بما قالتء أَجُل سنةٌ. ولم يذكر يميئاء وهذا قولُ أبي بكرء لأنْ البينةً تشهدٌء فلا 
تجبُ اليمِينُ معها. انتهى. وقطغ به ابنُ رزين في «شرحه)»» وهو الصوابٌء والقولٌ 
بأنها تحلفف. ضعيفٌ جذاء وظاهرٌ كلام المصنب: أنه قدّم عدمٌ اليمين» وهو 
مدعت 


أي : على هذه الرواية» إذا قال ذلك» ثم قدرّ على الوطءء لا يلزمه ؛ لأنه قد فعل الفيئة المأمورٌ لحاشية 


بهاء فلا يلزمُه بعد ذلك شية؛ لأنه قد برئ بالأولٍ. وأما على ما قدّمه فإن المريضٌ يقولٌ: متى 
قدرتُ جامعدّكِ» فمتى قدرء يلزمه”" الوطء أو يُطلّق. 


زفق في الأصل » و(ط): ١بها».‏ 
[فى اللفادن * 
(9) في (ق): (لزمه؟, 


بزو كتاب الطلاق 


الفروع وفي يمين المصدّقٍ روايتان'؟"" . 
والإيلاءٌ محرّمٌ؛ في ظاهر كلامهم ؛ لأنه يمِينٌ على ترك واجب» وكان هو 
”والظهارٌ'' طلاقاً في الجاهلية. ذكره جماعةٌ» وذكره آخرون في ظهار المرأة 
من الزوج» وذكره أحمدٌ في الظهارٍ عن أبي قلابة وقتادة رضي الله عنهما . 


التصحيح 2 مسألة ١١‏ : قوله: (وفي يمين المصدّقٍ روايتان) انتهى . يعني : من قلنا: يصِدّقٌ 

في قوله. وأطلقهما في «الهداية»» و«المذهب»» و«الخلاصة», و«المقنع»”", 
و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير)ا» و«الزركشي». وغيرهم . 

أحدهما: تجبٌ اليمينُ. قطع به الخرقي» وصاحب «الوجيز»ء وصحًّححه في «النظم», 
وقدّمه في «المستوعب»» و«المغني»”", و«المخرر»» و«الشرح»”", وغيرهم . 

والقول الثاني: القولٌ قوله من غير يمين. اختاره أبو بكر. وقال القاضي: وهو 
أصحٌ. وصحّحه في «التصحيح». وقدّمه ابن رزين وقال: نص عليه؛ لأنه لا يُقضى فيه 
بالتكول . 


فهذه إحدى عشّْرَّة مسألة فى هذا الباب. 


)١ ١(‏ في الأصل : «والطلاق ظهار؟. 
(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 711/17 . 


5 اده . 


باب الظهار يف 


باب الظهار 

تحرّمٌُ عليه أبداً» سن أ وسع» على الأصحٌ فيه وقيل : مجمعٌ عليه» فهو 
مظاهر ولو بغير عربيةٌ؛ واعتقد الحلّ كمجوسى » نحو: أنتِ» أو يدك أو 
وجهُك علت"'' كظهرء أو يي”"؛ أو بطن أمّي» أو عمتي» أو خالتي» أو 
حماتي» ولا يُدَيّن . وإن قال: أنتِ علئ”'' كظهر أمّي طالقٌ» أو عكسه» 
لزما. 

وإن قال: أنتِ علي أو عندي» أو مني » أو معي » كأمي أو مثل أمّي» 
وأطلّق» فظهارٌء وعنه: لاء اختاره فى «الإرشاد»”©» وةالمغنئ)”؟ 2 وإن 
نوى: في الكرامة» ونحوهاء ذُيّنّه وفي الحكم روايتان”" . وإن قال: أنتِ 
مي ) أو كهي أو مثلهاء وأطلقّ» فلا ظهارَ» وعنه : بل اختاره أبو بكر» 


مسألة ١‏ : قوله : (وإن قال: أنتِ علىّ» أو عندي» أو مني أو معي؛ كأمي أو مثل 
أمي*2, أو أطلق» فظهارٌء وإن نوى: في الكرامة» ونحوهاء ذُيّنَء وفي الحكم 
روايتان). انتهى. وأطلقهما في «المستوعب»» و«المقنع» 0 ووالمتحررة: 
و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم» وهما وجهان في «المستوعب»» 
و«الرعاية» : 


)١(‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 

(؟) في الأصل: «كيد؟. 

)ص 05” . 

.ةهال/لا١‎ ):( 

(0) في (ط): «أبي2. 

. 3777 - 778/77 المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )١( 


الفروع 


التصحيح 


الفروع 


التصحيح 


الخاشية 


ىلا١‏ كتاب الطلاق 


وفي «الترغيب»: هو المنصوص. وإن قال: كظهر رجل» أو أجنبية» 
فظهارٌ. وعنه : في الرّجل. تفده التاضني واستحابده وسكت ابو بكر وعنه 

وفي 0 بهيمةٍ وجهان7") والشعرٌ ونحوه» نص عليه؛ والريقٌ والدم 
والروحٌ لغوّء كوجهي مِن وجهك حرامٌ» نصّ عليه وأمّي امرأتي أو مثلهاء 
وفي «المبهج أنه''' كطلاق» وفي «الرعاية»: من قال: أمّه امرأثه؛ أو أخ ته 
زوجتهء لا فعل”"' كذاء وفعله» لزمّه كفارةٌ يمين . 


إحداهما: يقبل في الحكم . . وهو الصحيحٌ» اختاره الشيحُ الموفق» والشارحٌ 
وصحححه في «التصحيح» . قال ذ في فى «الإرشاد»: أظهرُهما أنه ليس بظهار حتى يلويه . 
وقدّمه ابنُ رزين في اشرحه» . 

والرواية الثانية : لا يقبلٌ. 

مسألة - ": قوله: (وفي ظهر بهيمة وجهان) انتهى. وأطلقهما فى «المغنى»:0 ) 
و«المحرر»» و«الحاوي». و 'أوصحّحه في «النظم)»؟؟ : 1 ْ 

أحدهما: لا يكونٌ مظاهراً بذلك. وهو الصحيحٌُ» قطع به في (العاني؛ م 
و«المقنع»"") ؛ و«الوجيز»ء وغيرهمء وصحّححه في «النظم»» وغيره» وقدّمه في 
«الشرح»”''؛ و«الرعايتين». 


)١(‏ في (ر): «أنت؟. 

(؟) في (ط): «فعلت». 

5” لالروه . 

(-5) ليست في النسخ الخطية» والمثئبت من (ط). 
(0) 6/رامه . :. 

. 780/77 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


باب الظهار لحمل 


وأنا مظاهرٌ أو علي أو يلزمنى الظهارٌء أو الحرام» لعو وفيه مع نيةٍ » الفروع 
أو قرينةٍ وجهانء كأنا عليكِ حرامٌ» أو كظهر رجل”””. 


والوجه الثاني: يكونٌ مظاهراً. التصحيح 

مسألة ‏ "» 8: قوله: ولو قال: (أنا مظاهرٌء أو علىّ» أو يلزمني الظهارٌء أو 
الحرامٌ» فلغوٌء و. . . مع نيةِ أو قرينةٍ وجهان. كأنا عليك حرام أو كظهر رجل) انتهى . 
اشتمل كلامّه على مسائل» أطلقٌ فيها الخلاف» المقيس والمقيس عليه» فالمقيس هي: 

المسألة الأولى ‏ ": وهي ما إذا قال: أنا مظاهرٌء أو علي الظهارٌء أو الحرامٌ؛ أو 
يلزمني الظهارٌ أو الحرامٌ؛ مع نيةٍ أو قرينة» هل هو لغوٌ أم لا؟ أطلق الخلاف . 

قلت: الصوابٌ أنه مع النية أو القرينِ» يكونُ في الظهار هو ظهاراًء أو في الحرام 
حراماًء كقوله: أنتٍ علي حرامٌ؛ لأنه أحدٌ نوعي تحريم الزوجةء فصحٌ بالكناية 
كالطلاق» وقدّمه ابنُ رزين في «شرحه' . ْ 

والوجه الثاني: هو لغوٌ مطلقاً؛ لأن الشرعَ إنما ورد به بصريح لفظهء وهذا ليس 
بصريح فيه» فلم يثبّت فيه حكمُّه بغير الصريح» كاليمين» وهما احتمّالانٍ مطلقَانٍ في 
«المغني»9© و«الشرح» 0 

المسألة الثانية ‏ 4 » والثالثة ‏ 8 : لو قال: أنا عليك حرامٌ؛ أو كظهرٍ رجل» فهل هو 
ظهارٌ أو لغوٌ؟ أطلق الخلاف» وأطلقّه في «المحرر»» و«الشرح»”", ونقل بكر في : أنا 
عليكِ حرامٌ كفارةٌ يمين . انتهى : 

أحدهما: ليس بظهارء قدّمه في «الرعايتين». قال في «الحاوي الصغير»: فليس 


(١)6١11/ه55-5.‏ 
(1) المقنغ مع الشرح الكبير والإنصاف 757/57 . 
(*) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 358/167 . 


ما كتاب الطلاق 


5 


الفروعغ 2 ويتوجة الوجهانٍ إن نوى به طلاقاًء وأن العرف قرينةٌ0"* "'» ونقل بكرٌ 
في : أنا عليكِ حرام كفارةٌ يمين» وفي «عيون المسائل» وغيرها أن الخبرٌ: 
دلا يحرّمُ الحرامٌ الحلالَ»”2. ضعيفٌ. على أنه قيل: أراد به النظرً. أو0© 
نحملة على أنه أرادً به في حقٌ المرأقء وذلك أن يقول: الحرام يلزمه . 
ولا ظهارَ مِن أمته» أو أمٌ ولده. ويلزمّه كفارةٌ يمين. نقله الجماعة» ونقل 
حنيل : كفارةٌ ظهار . ويتخرج : لغوّء كالتي بعدها . وفي «عمد الأدلة», وفي 
«الترغيب» رواية: يصحٌ» قال أحمد: وإن أعتقهاء فهو كفارةٌ اليمين» 
ويتزوجها إن شاءً. 


وإن قالتّه لزوجهاء فعنه : ظهار. اختاره أبو بكر وابنُ أبي موسى » 


التصحيح مظاهراً» في أحدٍ الوجهين . قال فى «المنور» : فلغوٌء وفيهما كفارةٌ يمين. 

والوجه الثاني : هو ظهارٌ مع النية» أو القرينة» وهو الصواتث. 

مسألة - 75: قوله: (ويتوجهُ الوجهانٍ إن نوى به طلاقاً» وأن العرفٌ قرينةٌ) 
انتهى . فيه مسألتان: 

المسألة الأولى - *: إذا نوى بهذه الألفاظ الطلاقٌ» هل يكونُ طلاقاً أم لا؟ 

قلت: الصوابُ أنه يكون طلاقاً بالنية؛ لأن هذه الألفاظ أَوْلى بأن تكونٌ كنايةً من 
قوله: اخرجي» ونحوه.. 

والمسألة الثانية -/1: هل يقومُ العرفٌ مقامٌ القرينة ويكونُ قرينةً أم لا؟ وج الوجهين 
فيه» والصوابُ أن العرفٌ قرينةٌ» والله أعلم . 


الحاشية امابوا تقد وي حو ف لووقا ناسيك أو ادا لخب مرا لكان لق بمو اا ا 0 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه 2)75١١5(‏ عن أبن عمر. 
(0) في (ر): «أن». 


باب الظهار 41 


فتكمّر إن طاوعّته» وإن استمتّعت بهء أو عزمّت» فكمظاهرء والمذهب: 
لا ظهارء وعليها كمّارثّه قبل التمكين 0" ». وقيل: بعده» والتمكينٌ قبلها*. 
وقيل: لا. نقل صالح: له أن يطأ. قبل أن تُكمْرَ؛ لأنه ليس عليه شيءٌ» قال 
أحمد: الظهارٌ يمينٌ » فتكفر كالرجل . 

وقال في رواية حرب عن ابنٍ مسعود: الظهارٌ من الرجل والمرأة سواءٌ. 
وفي «المحرر»: ويحرمٌ عليها ابتداءٌ قُبلةٍ ونحوهاء يعني : كمظاهر . وعنه/ : 
كفارةٌ يمين . وعنه: لغرٌ. وإن علّقته" بتزوّجهاء فكذلك*. ذكرّه الأكثرٌء 
وهو ظاهرٌ نصوصه. ولم يفرّق بينهما أحمدء إنما سٌئل في رواية أبي طالب 
فقال: ظهار. 

وقطع بها في «المحررا'ء وقيل له في «المفردات»» و«اعيون المسائل»: 
هذا ظهارٌ قبل النكاح» وعندكم لا يصحٌ» قلنا: يصحٌ على إحدى الروايتين» 


مسألة - 8: قوله : (وإن قالَئّه لزوجهاء فعنه: ظهارٌ. اختاره أبو بكر وابنٌ 
أبي موسى » وتكفد إن طاوعته» وإن استمتعت به . . . فكمظاهرء والمذهب: 
لا ظهارٌّء وعليها كفّارئُه قبل التمكين) انتهى . والمذهبُ كما قال بلا ريب» وإنما أتى 
بهذه الصيغة؛ لقوَّةٍ دليل الرواية عندهء وهو مذهبٌُ الأثمةٍ الثلاثة» فلقوّته أتى بذلك» 
لمقاومته المذهت. 


* قوله: (والتمكين قبلها). 
أي : عليها التمكينٌ قبل الكفارة. 
* قوله: (وإن علّقته بتزوجهاء فكذلك) 


يعني : قالت: إن تزوجتُ فلاناً» فهو علي كظهر أبي . 


)١(‏ في الأصل: «علقه». 


الفروع 


١ 


الفروع 


يديل كتاب الطسلاق 


وإن قلنا: لاء فالخبرٌ أفاد الكفارةة» وصحتّه قام الدليل على أنه لا يصحٌ 
قبله» بقيت الكفارةٌ . 

وذكر”'' ابن عقيل على المذهب أن قياسّه قولّها : أنا عليكَ كظهر أمّكء 
فإن التحريم عليه تحريمٌ عليها . ' 

وإن نجه لأجنبية» فنصه: يصحٌ» ولم يطأ إن تزوّجَ حتى يكمّرّء وقيل: 
لا يصحٌ. قال في «الانتصار»: هو قياسسُ المذهب» كطلاق. وذكره شيحُنا 
روايةً©" 2 والفرقٌ أنه يمينٌء والطلاقٌ حل عقدٍء ولم يوجد. 

وكذا إن علّقه بتزوّجها0""©. احتجٌ أحمدٌ بأنه قول عمر”". فإن نوى 


التصحبح مسألة -4: قوله : (وإن نجَرّه لأجنبية» فنصه: يصحء ولم يطأ إن تزوجَ حتى يكفر» 


وقيل: لا يصحٌ. قال في «الانتصار»: هو قياسٌ المذهب؛ كطلاق» وذكره شيحُنا 
رواية». انتهى. المنصوصٌ هو الصحيحٌ مِن المذهبء وعليه أكثرٌُ الأصحاب. قال في 
«الرعاية الكبرى»: صمح في الأشهرء قال الزركشي: هذا منصوصٌ أحمدء وعليه 
أصحايّه . وقطع به في «المقنع»”", و«الرعاية الصغرى". و«الوجيز»؛ وغيرهم. وقدّمه 
في «المغني»” 2 و«المحرر». و«الشرح»”", و«الحاوي الصغير»» وغيرهم. 

والقول الآخر: اختاره من ذكرّه المصنفٌ . 

مسألة  ٠١‏ : قوله: (وكذا إن علّقه بتزوّجها) بأن قال: إذا تزوجتٌ فلانة؛ فهي على 
كظهر أمّيء ونحوه. انتهى. وقد علمتَ الصحيحٌ من المذهب في المقيس عليه» فكذا 


)١(‏ في (ط): «كروذة. 
)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» 0804/7 . 

(*) المقنع مع الشرح الكبيروالانصاف 7017/67 . 
(5) ١ال/ملا.‏ 


باب الظهار يديل 


إذن» ففي الحكم وجهان©"' . 
00 50 7 #إال 10 4 3 1 
وكذا قوله لها : أنتٍ عليّ حرام» وتوى به أبدأ» وفي (الترغيب» وجه: 
اط 010 


يكونُ في هذه . 
مسألة  :١١‏ قوله: (فإن نوى إذن» ففي الحكم وجهان) انتهى. يعني: إذا قال 

لأجنبية: أنتٍ على كظهر أمّي» منجزاً وادعى ”أنه نوى" أنها عليه محرّمةٌ إذن» فهل 
قبل في الحكم أم لا؟ أطلق الخلاف كنظائره : 

العا بقل ون السك وهو الصوابُ؛ لأنه اذّعى ممكناً ظاهراًء وهو ظاهرٌ ما 
قطعٌ به في «الرعاية» . 

والوجه الثاني : لا يقبلٌ . 

مسألة ‏ 11 : قوله : (وكذا قوله): ك (أنتٍ علي حرامٌ» ونوى أبداً» وفي «الترغيب» 
وجه: أو أطلقّ) انتهى. جعل المصنفٌ هذه المسألةً كالتي قبلّها في الحكم. وهو 
صحيحٌ . قال في «الرعاية»: وإن قال لأجنبية : أنتٍ علي كظهر أمّْيء أل علق تروجيا: 
صحٌ» في الأصحٌ. فإن تزؤجهاء لم يطأ حتى يكفْر كفارةً ظهارٍء نص عليه» وكذا إن 
قال: أنت علىٌ حرامٌ؛ ونوى أبداًء وإن نوى في الحال» فلغو”"» وإن أطلّق» احتمل 
وجهين . انتهى. / فقطع بما قطع به المصنفٌ مِن أن هذه المسألة كالتي قبلهاء وقد 
علمتَ الصحيح من ذلك . 


)١(‏ بعدها في (ط): (يه؟. 
(5-57) ليست في (ط). 
(9) في (ط): «تلغوه. 


الفروع 


يحض 


الفروع فصل 

ويصحٌ من زوج يصحٌ طلاقه» قال في «عيون المسائل»: فإن أحمدٌ سَرّى 
بينه وبين الطلاق» وفي «الموجز»: مكلفٍ. وعلى الأصح: ولو كافراًء 
كجزاء صيدٍء ويكمّرُ بمالٍ فقط. وقال ابن عقيل: ويعتقٌ”" بلا نية» وأنه 
يصحٌ العتقُ من مرتدٌ. وفي «عيون المسائل»: ويعتقٌ؛ لأنه'” من فرع 
التكاح» أو قولٌ”" منكرٌ وزورٌء والذمئٌ أهلّ لذلك. ويصحٌ منه في غير 
الكفارة» فصح منه فيها بخلاف الصومء وصحححه في «الانتصار» من وكيل 
فيه . 

وقيل: لا يصحٌ ظهارٌ صبيٌ ولا إيلاؤه» ولو صحٌّ طلاقه. واختاره 
الشيحُ. وفي «المذهب»: في يمينه وجهان. وفي «عيون المسائل»: ويحتمل 
أن لا يصحّ ظهارّه؛ لأنه تحريمٌ مبنينٌ على قول الزورٍء وحصولٍ التكفير”* 
والمأثم» وإيجاب مالٍ أو صومء قال: وأما الإيلاءٌ فقال بعضٌ أصحاينا : 
تصحٌ ردَنّه وإسلامهء وذلك متعلّقٌ بذكر اللو» وإن سلمناء فإنما لم يصحٌ؛ 
لأنه ليس من أهل اليمينٍ بمجلس الحكم لرفع الدعوى”. 


الحاشية * قوله: (لأنه ليس من أهل اليمين بمجلس الحكمء لرفع الدعوّى). 
يعني : أن الصبي لو ادُعيَ عليه عند الحاكم» لا نقولٌ: يُنكرٌ ويحلفُ لرفع الدعوى, فدلٌ أنه ليس 
من أهل الحلفي. 


)١(‏ في (ط): «وبعتق». 
(؟) أي: الظهار. 

() ليست في (ر). 
(5) في (ر): «التأخير؟. 


باب الظهار هما 


وفي «الترغيب»: يصحٌ من مرتدّ*» ويصحٌ مطلقاً”''. ومؤقتاء فإن وطئع الفروع 
فيه» كمَّرء وإن فرغ الوقتٌ» فلاء ومعلقاً بشرطء فإذا وجدء فمظاهِرٌء نص 
على ذلك . 

فإن حلف بهء أو بحرام» أو طلاقي» أو عتق ‏ وحنث» لزمه» وخرّج 
شيُنا على أصول أحمدّ ونصوصه عدمّه في غيرٍ ظهارء ومطلقاً إن قصدّ 
اليمِينَ» واختاره» ومثّل ب: الحلّ علي حرام لأفعلنٌ» أو إن فعليّه فالجل 
علي حراء*» أو الحرامٌ يلزمني لأفعلنّ» أو إن لم أفعله فالحرامُ يلزمني» وأن 
صيغةً القسم والتعليق يمينٌ اتفاقاً. وأنه ما لم يقصد وقوعَ الجزاء عند 
الشرط» يكمّْر؛ لأنها يمينٌ اتفاقاً؛ لأن قصده الحضٌ أو المنع» أو التصديق 
أو التكذيتُ» وهو مؤكدٌ لذلك. فالجزاءٌ أكرهُ إليه مِن الشرط”". وأنه إن 
قصدهء وقع طلاقاً أو غيرّه» ولا يجزئة كفارةٌ يمين اتفاقاًء وليس بيمين» ولا 
حالفاً شرعاً ولغةٌء بل عرفاحادثاً كالعرف الحادث في المنجّّزء وقال: إذا 
حلفت بالحرام وأطلقٌء فكفارة يمينٍ عند (ه و ش) وأحمدء وعند (م) 
طلاقٌ» وفى «الرعاية»: من قال: أمُّه زوجتُه لأفعلن"" كذا. يمينٌء وذكر 


-. 


* قوله: (من مرتدة). 

كذا هو في غالب النسخ» وفي نسخةٍ (من مرتد) ولعله الصوابٌ. 
* قوله: (ومثّل ب: الحلّ علي حرام). 

أي : مثّل شِيحُنا هذه المسألةً بمسألة : الحل عليٌ حرامٌ. 
)١(‏ في (ر): «معلقا». 


)١(‏ بعدها في (ط): (بكثير؟. 
() في النسخ الخطية: «لأفعل»»؛ والمثيت من (ط). 


الفروع 


كوو كتاب الطلاق 


ابِنُ عقيل: أن حاصله تحريمُ الحلالٍء وتحليل الحرامء وهو كفرٌء فهو 
000 ّ 

وإن قال: أنت علي"'' حرامٌ إن شاء الله. أو عكسّهء فلا ظهارٌء نصّ 
عليهء خلافاً لا, بن شاقلاء وابن بطة» وابن عقيل . 

وإن كرّر ظهارَها قبل تكفيره» فكفارةٌ. نقله الجماعة. وعنه: بعدده إن 
راق ا .عه بتكن رد في مجالسّ. وإن ظاهرٌَ مِن نسائهء 
فعنه: كفارةٌء اختاره أبو بكر وغيرُهء كيمين بالله. وعنه كفاراتٌ. وعنه: 
بكلمات. وهو المذهبٌ. وعنه: ا وخرّج القاضي كذلك في 
كفارة القتل» يعني : بفعلٍ أو أفعالٍ. 

ويحرمٌ وطءٌ من ظا هر" منها قبل تكفيره» ولا إن كفر بإطعام . 
اختاره أبو بكر وأبو إسحاق» ويحرمٌ دواعِيه عليهما ٠‏ كمرتدّة وعنه : لاص 
نقله الأكثر . وفي «الترغيب» : هي أظهرهما. وتثبت في ذمّته بالعودء وهو 
الوطة. ثم لا يطأ حتى يكمّرء ويلزمُه إخراجُها بعزمه على وطءء نصّ على 
ذلك» ويجوزٌ قبله . 

وفي «الانتصار»: إن عزم فيقفُ مراعاً. ويحتمل أن لا يصحٌء قال في 
«الخلاف» في الصوم في إيجاب الكفارة على المرأة المكرهة: ولا يلزم 
المظاهرّ إذا أكرء على الوطءٍ؛ لأن تلك الكفارة تجبٌ بالعزمء وذلك مما لا 


)١(‏ ليست في الأصل و(ط). 
(؟) في (ط): «مظاهر». 


باب الظهار ١‏ 


يصحٌ الإكراة عليه ؛ فلهذا لم تجب الكفارةٌ. وقال القاضي وأصحابه : العودٌ 
00 : )2030 0 م 2< 3 آي 
العزمُ» وذكره''' ابن رزين رواية» فتثبتٌ به ولو طلَقَّء أو مات. وعن 
القاضي : لا. وإن بانت قبل العودء ثم تزوّجها مطلقاً ارتدًا أو لاء فظهاره 
بحاله. نصّ عليه» وكذا إن اشتراهاء وقيل: تسقطء ويطأ مع كفارة يمين» 
ويتخرخ : بلا كفارة» كظهاره”") من أمته» ونحة: تلزم معد بوطيه ‏ 
وظاهرٌ كلام جماعة: لا وأنه كاليمين» وهو أظهرٌء وكذا فى «الترغيب» 
وجهان. كإيلاء» فدل أنه إن حنتٌ» فقد عاد وإلا فالوجهان. 
وفى «الانتصار» وغيره: إن أدخلّت ذكره نائماً ولم يعلم. فلا عود ولا 
كقّارةَ. ودعاءٌ أحدهما الآخرٌ بما يختصٌ بذي رحمء كأبي وأمّيء وأخي 
وأختى» كرهه أحمدٌ وقال: لا يعجينى. 


في كفارته ونحوها 
كفارةٌ الظهار عتقٌ رقب فإن لم يجد. فصيام شهرينِ متتابعين » فإن لم 


يستطع - لكبر» أو مرض ١»‏ وفى «الكافى)9" : غير مرجوٌ زوالّه أو يخافٌ 
زيادته أو بُطأهء وذكر الشيحٌ وغيره: أو لسَّبّقَ واختار في «الترغيب»: أو 


)١(‏ في (ر): «وذكرة. 
)١(‏ في الأصل: «كظهار». 
(6) 9/5وه . 


الفروع 


١14‏ كتاب الطلاق 


الفروع لضَّعفِه عن معيشةٍ تلزمّه» وهو خلافٌ نقل أبي داود وغيره» وفي «الروضة : 
لضَعفٍ عنه» أو كثرة شغلٍ» أو شدةٍ حرٌء أو سبق فإطعامٌ سََّينَ مسكيناً» 
وكذا كفارةٌ قتل » إلا في إطعام» اختاره الأكدت وعنه: بلى. اختاره في 
«التبصرة»» و«الطريق الأقرب»» وغيرهما. وكفارةٌ وطءٍ في رمضان» 
واليمين في مكانهما . 

ويعتبرٌ وقثٌ وجوبها كحدٌء نص عليهماء وقَوَدِ*. وإمكانُ الأداء مبنيٌ 
على زكاة» فلو أعسرٌ موسرٌ قبل تكفيره» لم يجزئه صومٌ» قال أحمد: قد 
وجب الإطعامُ» وإن أيسرَ معسرٌّء لم يلزمه عتقٌء وعنه: بلى» إن أيسرٌ قبل 
طوريد واف عاق اديت اعلل حال رنل الوق" .ويج الندن. 

قال في «الترغيب»: هو وهَدْي المتعة أُولّىء وفي «المذهب»: ظاهرٌ 
المذهب: لا يجزئه عتقٌء وعنه: إن حَيْتٌ عبدٌ وعتقّ وأيسَّرء فلا. اختاره 
الخرقيُ» وخرّج مثلّه في حرٌ معسرء وهو روايةٌ في «الترغيب»» وكذا في 
«الانتصارا. واحتحٌ بنقل ابن القاسم فيمن عدم الذي ثم وجده يصومء 
قال: فأوجبّه. وذكر في «المبهج» وابنُ عقيل رواية”'': يعتبرٌ وقتٌُ الأداءء 


الحاشية * قوله: (وقَوّد). 
مراده: أن وجوبٌ القَوَدِ معتبرٌ بوقتِ وجوبه» لا بوقتٍ استيفائه؛ فتعتبرٌ الممائلةٌ وقت الوجوب. 
* قوله: (وقيل: وفيه) 
أي : في الصومء فالتقدير: وعنه: بلى» إن أيسرٌ قَبْلّ صومهء (وقيل : وفيه» ويجزته العتق) أي : 
حيتٌ لم يلزمه العتق» لو أعتقٌ أجزأه. 


)١(‏ في (ر): ازواله». 


باب الظهار 44م 


ولا تلزمٌ الرقبةٌ إلا لمالكهاء فلو اشتبه عبدُه بعبيدِ”"' غيرهء أمكنه العتقُ؛ بأن 
يعتقّ الرقبة التي في ملكهء ثم يقرع/ بين الرقاب» فيعتقٌ من وقعت عليه 
القرعةٌ» هذا قياس المذهب. قاله القاضي وغيرٌه في اشتباو الأواني» أو مَن 

وفي زيادةٍ غير مُجَحفةٍ وجهان, كالماء©"" » فاضلاً عما يحتاحُ مِن أدنى 
مسكن صالح لمثله”". وخادم» لكون مثله لا يخدمٌ نفسّهء أو عَجْزه 


ومركوب» وعرض بذلق" 0 وكتب علم ء وثياب تجمل » وكفايته دائماً» ومن 


مسألة ‏ 17 : قوله: (وفي زيادةٍ غير مُجْحفَةٍ وجهان. كالماء). انتهى. وأطلقهما 
في «الهداية»» و«المذهب»». و«المستوعب». و«الخلاصة»ء والمغني»”؟؟. 
و«المقنع»”* 2 و«الهادي»: و«المحرر». و«الشرح». و«شرح ابن منجا»» و«النظم». 
و«الرعايتين"» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم: 

أحدهما : يلزمُه» وهو الصحيحٌ. اختاره ابنُ عبدوس في «تذكرته؛» وصحّحه في 
«التصحيح»» وجزم به في «الوجيز»» وامنتتخب الأدمي», وامنوره»» وغيرهم» قال في 
«البلغة»: لا يلزمُه إذا كانت الزيادة تجحف بماله. فظاهرّه: أنها إذا لم تُجحف بماله» 
يلزمه . 

والوجه الثاني : لا يلزمه . 

تنبيه : قد يُقال: إن المصنف لم يطلق الخلاف هنا؛ لكونه قال: (كالماء) وهو قد 


)١(‏ في (ر): «بعبد؟. 

(7) ليست في (ر). 

() في (ط): (بذله». 

(:) اكملام . 

(0) المقنع مع الشرح الكبيروالإانصاف 594/57 . 


الفروح 


١1 


الفروع 


لحل كتماب الطلاق 


ونه ورأس ماله كذلك» ووفاء دين (وهام) وقتة :زواية (وش) لا مال 
يحتاجه لأكل الطيّب» وطن الناعم ل : لعدم عظم المشقة. 
ذكره ابن شهاب وغيره. 

وإن أمكتّه الشراءٌ بنسيئة لعَيبةٍ مالِه» وفي «الرعاية»: أو لكونه دَيناًء لزمّه» 
في الأصحٌ؛ فإن لم يبع» جاز الصوم. وقيل: لا. وقيل: في غير ظهار 
للحاجة؛ لتحريمها قبل التكفير» ولا يجزئٌ فيهن» وفي نذرٍ العتتي المطلق» 
إلا رقبة مؤمنة . 

وعنه : : تجزئٌ في غير قتل"") رقبة» قبل : كافرةٌ وقيل : كتابية» وقيل : 


ذميةٌ*'2: وذكر أبو الخطاب وجماعةٌ: مَنْمَ حرييةِ ومرتدَةٍ اتفاقاً» ويتوجه 


قدّم فيها حكماًء وهو اللزوم؛ وهو ظاهرٌء ويمكنٌ أن يقال: إنه أطلق الخلاف هناء 
وأحالها على مسألة ذاتِ وجهين» وإن كان قد بين فيها المذهب» وعلى كلّ تقدير. 
المذهبٌ هنا كالمذهب هناك؛ قال في «المغني»”"'؛ وغيره: وأصلٌ الوجهين العادمٌ للماء 
إذا وجنة بزياذة على لمن مكله: | 

مسألة - 14: قوله: (وعنه: يجزئه في غير قتلٍ رقبة» قيل: كافرةٌء وقيل: كتابية» 
وقيل : ذمية) انتهى. قال ذ في «المغني»”", و«الشرح ,250 وعنه : : يجزئه عتقٌ رقبة ذمية. 


انتهى . وقال الزركشي : تجزئ الكافرة نص عليه في اليهوديٌ والنصرانيٌ. ان 


الحاشية 


* قوله: (وهو من أهله). 
أي : من أهل أكل الطيِّبٍء ولبس الناعم . 


)١(‏ ليست في الأصل. 

(؟) ١آال/هه‏ . 

5 ١ل/كهى.‏ 0 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 5948/57 . 


باب الظهار ١5١‏ 


في نذرٍ عت مطل روايةٌ مخرّجةٌ من فِعل منذورٍ وقتّ نهي » 0 
ون ''حجة نذر", بناءً على أنه ليس كالواجب بأصل الشرع» وتشتر 
السلامة من عيبٍ مضرٌ بالعمل ضرراً يناه كعممى تت دشا يأر بج أ 
قطع أصبع سبابةٍ أو وسطى» أو أنملة إبهام أو هو ”"'» وقيل فيهنّ : من يل 

أو قطع خنصر وبنصر مِن يدٍء وعنه : إن كانت أصبعْه مقطوعةً» ا هو 
يقدرٌ على العمل ؛ فإن أعتق مريضاً مأيوساً وقيل: أو لاء ع داخه أو 
نحيفاً عاجزاً عن العمل» أو زمناً أو مُقعداً» وفيهما روايةٌ 0 وفيه 
وجه» 0 أو دنا ؟ أو متجتونا مطبقاء وقيل : أو 
وقتِه» وهو أولّى, أ ات عر الالو اي 0 
وعنه : ومع فهم إشارته وفهيه لهاء أو به صمم . واختار أبو المخطاب والشيحُ 
مع فقدٍ فهم الإشارة» أو مّن ججهل خبرهء في الأصحٌ فيه» ولم يتبيّنء وإن 
عتق في أحد الوجهين بعتقه”""'» أو أمَّ ولِء أو اشتراه بشرط عتقه. وفيهما 


قلت : الصوابُ اشتراط كونها ذمية» وقال في «الهداية»؛ و«المذهب»» و«الخلاصة»» 
و«الحاوي»» وغيرهم : إحدى الروايتين نُجزئ الكافرةٌ» وقدّمه في «الرعايتين». 

مسألة ‏ 16 : قوله لو أعتقٌ: (مَن جُهلَ خبرُه. . ٠.‏ ولم يتبين. . . ) لم يجزئه (وإن 
عتق في أحد الوجهينٍ بعتقه) انتهى . يعني : أنه لو أعتق مَن جُهل خبرُه ولم يتبيّن أمرُهء لم 
يصحٌ عتقُه في كّارة» وإن صسٌحنا عتقّه ميجاناً» في أحدٍ الوجهين . 

قلت: الصواب صحةٌ عتقِه مجّاناً.ء بخلاف ما إذا أعتقّه عن كمّارة؛ لأن حيائه 


)١- ١(‏ في (ر): «حج منذور». 
(1) في (ر): «هي». 


الفروع 


الفروع 


١١‏ كتاب الطلاق 


روايً. أو عتق"" بصفء ونواه عند وجودهاء بل منتيزآء أو عنق عليه 
برحمء أو شروظ غلية خدمة أ مالأ لم يجزئه. وجزم ل «الخلالاف» 
1 - 6 1 5 9 5 

فيمن شك فى الحدث أنه يجزئٌ من جهل خبرهء أنه يجزتّه عن كفارته. وإن 
0 املك 

علق عتقه بتظهره. وتظاهر. ا 


التصحيح مشكولك فيهاء والكفارةٌ والجة فى ذمْتِه بيقين» فلا يُزَالُ اليقِينُ بالشكٌ» بخلاف العتق 


الحاشية 


ممجاناً» فإنه إن كان حيَّاًء فقد صادف محلاًء وإلا فلاء والله أعلمُ . 

والوجه الثاني : لا يصحٌ عتقّه . وهو ضعيفٌ . 

مسألة 15 : قوله : (وإن علَّقَ عتقه بتظهّره» فتظاهرء فوجهان) انتهى. أتى في هذه 
المسألة بصيغتين» الأولى: تظهّرهء من التظهّر: التفعُل. والثانية: التظاهر: وهو 
التفاعل . والظاهرُ أن معناهما واحدّء وقد ورد القرآنُ بهما"" . 

ومعنى المسألة: أن يعلّق عتقّ عبدٍ على ظهاره؛ فإذا ظاهر عتقّء وإذا عتق» فهل 
يجزئ عن هذا الظهار أم لا؟ أطلق اللخلاف. والصوات أنه لا يتجرئهء أشبة مالو علق 
عتقّه بصفة» فوجدت بعد ظهاره» والله أعلم» وقدّم ابنُ رزين في «شرحه؛ الإجزاةء 
فقال: أجزأه عنها؛ لأنه نوى عتقّه بعد السبب» وقال في «المغني»”*'» والشارح آخر 
الباب: وإن قال لعبيه: إن تظهّرتُ» فأنت حرٌ عن ظهاريء ثم ظاهر من امرأته» عتقٌ 
العبدٌُ؛ لوجود الشرطٍء وهل يجزئه عن الظهار؟ فيه وجهان: الإجزاء؛ لأنه عتق بعد 


)١(‏ في (ر): «علق». 

(1) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 

(؟) وهي في قوله تعالى: « الدِينَ يرون مم ين يْسآيهم» قرأ عاصم بضم الياء وتخفيف الظاء والهاء وكسرها وألف 
بينهما في الموضعين» وقرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف بفتح الياء وتشديد الظاء وألف بعدها 
وتخفيف الهاء وفتحهاء وقرأ الباقون كذلك إلا أنه بتشديد الهاء من-غير. ألف قبلها. «النشر في. القراءات العشر» 
ذلك 7 

.1١1١5- 1١8/1١ 6)8( 


باب الظهار ؟ 


ولو نير عن ظهاره» وإن تظاهرٌ أو علَّقَ ظهاره بشرط» فأعتقّه قبله. الفرع 
عتق. ولم يجزئهء وإن أعتق مَن قُطعَ أنه وأذناف ومجبوباًء وخصيّاء 
وأحمق» وأعرجٌ يسيراًء أو أعورٌ يبصرٌ بعين» وفيه رواية قدّمها في 
التسرةة ارسراء أوجاناة [دعاريثيباء ار ال حافة أومعايال 
يؤدٌ شيئاً. اختاره الأكثرٌ» وعنه: أو أدّى. وعنه: عكسّه”. أو ولد زنئ مع 
كمالٍ أجره. قاله شيحُناء (م) وأنه يشفعٌ مع صغره في أمّه لا أبيه» أو أصمّء 
خلافاً «للموجز) و«التبصرة» فيه؛ أو صغيراً» وعنه: له سبع إن اشترط 
الإيمانٌُ» وقال الخرقي : إن صامَ وصلَّى» وقيل : وإن لم يبلغ سبعاًء أجزأ*. 
ونقل الميموني : يعتقُ الصغيرٌ» إلا في قتل الخطأء فإنه لا يجزىٌ إلا مؤمنةٌ» 
الظهار وقد نوى إعتاقّه عن الكفارة. وعدمّه؛ لأن عتقّه مستحقٌ بسبب آخرء وهو التصحيح 
الشرط؛ ولأن النية لم توجد عند عتقٍ العبدِء والنيةٌ عند التعليق لا نُجزئُ؛ '' لأنه تقديمٌ 
لها على سبيها. زاد في «المغني2'”2: وإن قال لعبده: إن تظاهرثُ» فأنت حرٌ عن 
ظهاري» فالحكمٌ فيه كذلك' ؛ لأنه تعليقٌ لعتقه على المظاهرة. انتهى . 


* قوله: (وعنه: عكسه) الحاشية 
أي : عكس حكم الروايةٍ التي قبلهاء وهو أنه يجزئٌء وإن أدّى»ء فعكسها لا يجزئٌ. وإن لم يؤد. 
والروايةٌ الأولى إن لم يؤدٌّء أجزأء وإلا فلاء فصارٌ فيها ثلاث رواياتٍ» والثلاثٌُ رواياتٍ مذكورةٌ 
كذلك في «المحرر»» لا”" أنه قدَّم الإجزاء مطلقاً . 
* قوله: (أجزأ). 
هو جوابٌ لقوله : (وإن أعتقّ من قُطعٌَ أنقُه وأذناة) . 
)١- ١(‏ ليست في (ص). 


18/11١ 9(‏ ذم ١19‏ . 
قرف في (ق): دإلا. 


١44‏ كباب الطلاق 


0١ 5 95 1 1‏ زفق 75 
الفروع وأراد: التي قد صلت »؛ ويجزئٌ مؤجرٌ أو مرهول. 


وفي موصّى بخدمته أبداً منع وتسليم في «الانتصار»). وفي مخغصوب 


وجهان في «الترغيب:20*7"7. وإن أعتق معسرٌ نصيبّه» ثم ملك بقيته. 


التصحبح .١7  ةلأسم 6١‏ 18: قوله: (وفي موصّى بخدمته أبدأء منعٌّ وتسليمٌ... وفي 


الحاشي 


مخصوب وجهان في «الترغيب») انتهى . ذكر”" مسألتين: 

المسألة الأولى - ١1‏ : هل يجزئٌ عتقٌ مَن أوصّى بخدمته أبداً عن الكفارة أم لا؟ 
ذكر”” فيه منعاً وتسليماً لبعض الأصحاب . قلتٌ: الصوابُ عدمٌ الإجزاء والقول بالإجزاء 
ضعيفٌ جداًء ثم وجدثُ ابنَ نصر الله في «حواشيه» قال: المنعُ أظهرُء فلله الحمد. 

المسألة الثانية :١8‏ هل يجزئٌ عتقُ المغصوب عن الكفارة أم لا؟ أطلق الخلافٌ 
عن صاحب «الترغيب»» واقتصرّ عليه: 

أحدهما: لا يجزئٌ. وهو الصحيحٌ من المذهبء قدَّمه المصنفٌ قبل ذلك بأسطرء 
ثم قال: وفيه وجة. انتهى . وصححح عدم الإجزاء في «الرعاية» وغيره. قال ابْنُ نصر الله : 
أظهرهٌما: لا يجزيٌ» إلا أن يكونَ بحيث يمكثه التخلّصٌ بنفسه . انتهى . 

والوجه الثاني : يجزئٌ. 

تنبيه : في كلام المصنف نظرٌ من وجهين: 

أحدهما: كوه قدَّم في هذه المسألة حكماًء وهو عدمٌ الصحةّء قبل ذلك بيسير. 

والثاني: كوثه لم يَعْرُ الوجهين هنا إلا إلى صاحب «الترغيب»» وهناك ذكر الخلافٌ 
من غير عزوء فظاهرٌ ما نقله عن «الترغيب»: أنه لم يجد النقل إلا فيه. وظاهر الأول: أن 


)١(‏ في الأصل: «حلت». 
() ليست في (ط). 
9) في (ط): (ذكره؟. 


فأعتقّه» ولم نقل بالاستسعاءء أجزأه'''. وإن كان موسراً ونواه في المباشر الفروع 
والساري» لم يجزئه» نص عليه» وعند القاضي وأصحابه : يجزثه » كعتقه 
مرجت ارسي 

وإن أعتقّ نصمّي عبدين» أجزأ”" عند الخرقي» وفي «الروضة»: هو 
الصحيحٌ في المذهب. وفي «عيون المسائل» : هو ظاهرٌ المذهب. وعند أبي 
بكر 190090" .. :وذكر ابن عقيل 00 «الروضة»: روايتين. وعند 
القاضي : إن كان باقيهما حرًاًء أجزأه”". وذكرهنّ في «الهدي» روايات. 


الخلافٌ منقول عنه وعن غيره» ” وذاكرني بعضّهم في هذه المسألةٍ» وقال: الأولى إنما التصحيح 
هي «المعضوب؟» بالعين المهملة والضادٍ المعجمةٍء بدليل السياق» وفي هذه المسألةٍ 
بالغين المعجمةٍ والصادٍ المهملة. فعلى هذا يزول التكرارٌ والتناقض» لكن لم نَرَ مَن 
استعملٌ هانّينِ العبارتينِ هناء والله أعلم بما أراد . 

مسألة -19: قوله: (وإن أعتقّ نصمّي عبدين أجزأء عند الخرقي» وفي «الروضة»: 
هو الصحيحٌ من المذهب. وفي «عيون المسائل» : هو ظاهرٌ المذهب. وعند أبي بكر: 
لا) انتهى . 

ما اختاره الخرقيٌ هو الصحيحٌ مِن المذهب. قال الشريفٌ أبو جعفر: وهو قول 
أكثرهم. قال الزركشيُ : هو قولُ القاضي في «تعليقه»» وعامّة أصحابه» كالشريف وأبي 
الخطاب في «خلافيهما». وابنٍ البناء والشيرازي. انتهى. قال في «الخلاصة»: أجزأه. 


)١(‏ في النسخ الخطية: «أجزأ»» والمثبت من (ط). 
(؟) في (ط) تأجزآء. 

() في الأصل: «أجزأ». 

 4(‏ 4) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 


الفروع 


20-5 كتاب الطلاق 
يلزمه تتابع الصوم. وقيل : ونيته "0 ففى الاكتفاءٍ بالليلة الأَوّلقٍ 
والتجديدٍ كلّ ليل وجهان فى «الترغيب)0""؛ ١‏ 


التصحيح في الأصمٌّ. وقول أبي بكر اختاره ابن حامدٍء فيما حكاه القاضي عنه في «روايئَيِه» 


الحاشية 


وجزم به في «العمدة»» وأطلقهما في «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»» 
و«الكافي)”"', و«المقنع»”"'. و«المحرر»ء و«الرعايتين». و«الحاوي الصغير»ي. 
وغيرهم. وعند القاضي : إن كان باقيهما حرّاًء أجزأء وإلا فلاء واختاره الشيخ الموفق 
وغيرُه» وجزم به في «الوجيز». وقدّمه في «النظم؛» قال في «المنور»: ولا يجزئ نصفًا 
عبدين باقيهما رقيقٌ. انتهى. وقيل: إن كان باقيهما حرّأء أو أعتقّ كلَّ واحدٍ منهما عن 
كفارتينٍ » أجزأه» وإلا فلاء قال في «المحرر»» و«الحاوي»: وهذا أصحٌ. وجزم بالثاني 
ناظمٌ «المفردات»» وذكر هذه الأقوال في الهدي روايات . 

تنبيه : قال في القاعدة الحادية بعد المئةِ: وخرّج الأصحابٌ على الوجهين» لو 
أخرجٌ في الزكاةٍ نصفي شاتين» زاد في «التلخيص)”" : وكذا لو أهدّى نصفّي شاتين. قال 
في «القواعد»: وفيه نظرٌ؛ إذ المقصودٌ مِن الهدي اللحمٌ. ولهذا أجزأ فيه شقصٌ من بدنةٍ» 
وروي عن أحمد ما يدل على الإجزاء هنا. انتهى. قلت : وقد يتخرّجُ على ذلك الأضحيةٌ 
والعقيقةٌ» وهما بالهدي أقربُء فيُجزئ ذلكء والله أعلم . 

مسألة  :5١ .7١‏ قوله: (يلزمُه تتاب الصوم. وقيل: ونينُهء ففي الاكتفاء بالليلة 
الأوّلة» والتجديدٍ كل ليلةٍ وجهان في «الترغيب)) انتهى . فيه مسألتان : 


* قوله: (وقيل: ونيته) . 


(١)55/4ه.‏ 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 771/57 . (7) في (ط): «التخلص». 


باب الظهار و١‏ 


ويييّتُ النيةَء وفي تعيبنها جهة الكفارة وجهان في «الترغيب»"". 
وينقطع بضوم غير رمضان» وفطره بلا عذرء ويقعٌ صومّه عما نواه؛ لأنه 
زمانٌ لم يتعيّن للكفارة» وفي «الترغيب» : هل يفسدٌ ذلك أو ينقلبٌ نفلاً؟ فيه 
وفي نظائره وجهان» لا برمضان. وفطرٍ واجبٌ»ء كعيدٍ؛ وحيض» نص 
عونا وجروه #التجباعة زمر من مَحُوفِ) رفيا اشرداك ابر عقيل 
في صوم العيلٍ : يقطع التتابع؛ لأنه خلّله بإفطار يمكثه أن يَحتررٌ عنه» ثم سلّم 
أنه لا يقطعه؛ لأنه لا يقبل الصومٌ» كالليل. وقيل: ينقطعٌ بفطره ناسياً أو 
م أو مخطتاء 007 4 اوقل وفظرء. لصفن مب > :وفرض. عدر 
محف وحاملٍ ومرضع” '' لضرر ولدِهما"". 


المسألة الأولى 30 : الاكتفاءً بأولٍ ليلةٍ في نية التتابع . 

المسألة الثانية ‏ ١؟:‏ التجديدٌ كل ليلة. قلت: قواعدُ المذعب تقنضي أنه يُكتقّى 
بالليلةٍ الأولةٍ في نيةٍ التتابع» وأنه لابدٌ من تجديدٍ النية في كلّ ليلةٍ لكل يوم ؛ قياساً على 
الصحيح من صوم شهِرٍ رمضان. بل هنا ول والله أعلم. ثم وجدث ابن نصر الله في 
«حواشيه» قال: أصحُهما الاكتفاءً بأولٍ ليلةٍ أن ينوي التتابعَ» وأما صومٌ كل يوم فلابدٌ من 
تجديدٍ يخصه كل ليلةٍ. انتهى . 

مسألة - 77: قوله: (ويبيتُ النية» وفي تعيينها جهة الكفارة وجهانٍ في «الترغيب») 
انتهى. قلت : الصوابٌ وجوبٌُ التعيين» فإن الأصحاب قاطبةً قالوا: لابدٌ مِن تعيين النية» 
وهو أن يعتقد أنه يصوم عن نذره» أر ققاله اوعفاره» .وقداقال التصف )ف انا 
فيما يشابهّها: اختاره الأصحابٌ. 


: في (ط): #ومرض».‎ )١( 
. 0/4 (؟) في (ر): «ولدها».‎ 


الفروع 


ىه ١‏ كتاب الطلاق 


الفروع ١‏ وفي النفاس وجهان7070 , وفي «الروضة»: إن أفطرّ لعذر» كمرض 

وعيد» بنى وكفر كفارةً يمين» قيل لأحمد: مظاهرٌ أفطرَ من مرض» بعيد؟ 
متتابعين» فصامهما إلا يوماً أفطرّه: أيعيدُ الصوم؟ قال: بل”'' يصومُ يوما . 

وينقطمٌ بوطءٍ المظاهَّر منهاء وعنه: لا نهاراً ناسيأء أو لعذرٍ يبح الفطرّء 

أو ليلآء كغيرها في الصور الثلاثق» وإلا انقطعّ» لا بوطيه في أثناء طعا" . 


التصحبح ١‏ مسألة"7: قوله: (وفي النفاس وجهانِ) انتهى . يعني : هل ينقطعٌ به التتابغ أم لا؟ 
وأطلقهما فى «المغن 6" و«الشرح»”*. 

1" أحدهما: لا ينقطعٌ. وهو الصحيحٌ من / المذهب. وبه قطعٌ في «الهداية»؛ 
و«المذهب». ولامسبوك الذهب»» و«المستوعب»» و«الكافى)0* , و«المقنع»””؟. 
و«البلغة»» و«المحرر». و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» و«تذكرة ابن عبدوس». 
و«تجريد العناية»» وغيرهم. وقدّمه ابن رزين في اشرحه . 

والوجه الثاني : يقطعٌ التتابع . وهو ظاهرٌ ما قطع به في «الخلاصة»»؛ و«الوجيز»» 
فإنهما لم يذكراه فيما لا يقطعٌ » ويمكنُ أن يكوئًا اكتفيًا بذكر الحيض» فإنه مثلّه» والله أعلم . 

(7) تنبيه: في إطلاق المصّف الخلافٌ نظرٌ ظاهرٌ» وكان الأولى أن يقدّم أنه 
كالحيض» وعذرُه أنه أولاً تابعَ الشيحّ في «المغني»» ولم يراجع كلام الأصحاب في 
ذلك» ولو بِيّضْهء لقدم ما قلناء والله أعلم . 


الحاشية م ا ل ا م او ا ا ل 
)١(‏ ليست في الأصل. 

(؟) في (ر): «الإطعام». 

5 أاكرقم . 

زفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 578/9517 -5952” . 

(ه) 5/لاكهة . لال 


باب الظهار ل 


نقله ابنُ منصور. وعتقء ومئَعهُما في «الانتصار» ثم سلَّم الإطعامَ؛ لأنه 
بدلء والصومٌ مبدَلٌ» كوطء من لا يطيقٌ الصومَ في الإطعام» وفي 
«الرعاية»: وفي استمتاعه بغيره روايتان» وذكر الشيحٌ: ينقطعٌ إن أفطر . 

ومن أعطي مِن زكاةٍ لحاجتهء جاز إعطاؤه مِن طعامها”''. وعنه: إلا 
مكاتباً وطفلاً لم يأكل الطعامَء اختاره الشيحُ وغيرٌهء واختاره الخرقيٌ 
والقاضي في طفل» وهي أشهر عنه”". قاله صاحبٌ «المحرر» كزكاةٍ في 
رواية (خ) نقلها جماعةٌ» وذكر أبو الخطاب وغيره في ذميٌ تخريجٌ من عتقه. 
وخرّجَ الخلالٌُ دفعها لكافر. قال ابن عقيل: لعله”" من المؤلّفة. واقتصر 
صاحبٌ «الهدي» على الفقراء والمساكين؟؛ لظاهر القرآن. 

ويُعطي ما يجزئٌ فطرةً» مِن البْرٌ مُذَّء ومن غيره مُدّان لا أقلّ مطلقاًء ولا 
مذ مذ (م) وذكره في «الإيضاح»» وذكَرّه صاحبُ «المحرر» روايدٌ» ونقله 
الأثرم» وعنه: ورَظلًا خبز برُ عراقيّة» أو ما عُلم مذّاً أو ضعمّه من شعيرء 
ولتت اذمهه الصا هليه برعي" اتدنذكر قزل ابن قناضس : باذفه. ودكرة 
يكنا رواب لكل مسكين» اختاره/ الأكثدُ كالوصة لهم. وعنه: وقوتٌ 
بليه. اختاره أبو الخطاب والشيحٌ وغيرهما. وعنه: والقيمةٌ» وغداؤهم 
وعشاؤهم بالواجب. ولم يقل شيحُنا : بالواجب» وهو ظاهرٌ نقل أبي داود 


)١(‏ في (ر): «طعامهما». 
(؟) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 


الفروع 


ل 


الفروع 


ان كتاب الطلاق 


وغيره» فإنه قال: أَشْبِعْهُم . قال: ما أُطعمُهم؟ قال: خبرٌ ولحمّ إن قدرت» 
أويو اسلا نايك عه : 

فلو نذرَ إطعامّهم» فقيل : مثلّهء وقيل: يجزئٌ ‏ ”'أي: طعامٌ الغداء أو 
العشاء'؟ ‏ قال في «الانتصار»: لأن تقديرّه وجنسّه إليهء فكذا صفة 
كك 


_- 


إخراجه 

فعلى المذهب: لو قدَّمء إليهم ستين مَُّا(*©2. وقال: هذا بيتك 
فقبلوه» فإن قال: بالسويةء أجزأء وإلا فوجهان. وعند القاضي: إن علم 
أنه أخدّ كل واحدٍ حمّه أجزأ©”". واعتبر في «الواضح» غالب قوت 


التصحبح 2 مسألة- 54: قوله: (فإن نذْرَ إطعامّهم» فقيل : مثله وقيل: يجزئى. . . قال في 


«الانتصار»: لأن تقديرّه وجنسّه إليه» فكذا صفةٌ إخراجه) انتهى . يعني : إذا نذرَ إطعامَ من 
يجورُ له الأخذُ من كفارةٍ الظهارء فهل يلزمُه أن يطعمّهم ما يلزمُه أن يطعمّهم في كفارة 
الظهارٍ أم لا؟ أطلق الخلاف. قلت: الصوابٌُ أنه لا يلزمّه ذلك» كما قال في «الانتصار». 
وهو ظاهرٌ كلام الأصحاب. 

مسألة ‏ ©؟: قوله: (فعلى المذهب”": لو قدّم إليهم مذدّآء وقال: هذا بينكمء 
فقبلوة فإن قال: بالسوية» أجزأء وإلا فوجهاتء وعند القاضي: إن علم أنه أخذٌ كل 
واحدٍ حقّه؛ أجزأ) انتهى. قلت: الصوابُ عدم الإجزاءِ؛ لأنا لا نعلمُ قدرٌ ما يأحذُ كل . 
اعرن الخيال اللاي اللمساواور ل وذمتّه مشغولةٌ بيقين» فلا يُزَالُ بهذاء 
هذا ما يظهرُء ويحتملٌ الإجزاء؛ لأن الإعطاء يقتضي التسوية» والله أعلم. ‏ - ١‏ 


(1-1) ليست في النسخ» والمثبت من (ط). 
(؟) في (ط): «الأول؟. 


باب الظهار اهلكا 


البلذا") وا وجب يكنا وسظة قرا وتوعاً ماع97 بلا قدي ولا تمليك» الفروع 
وأنه قيامنٌُ المذهب» كزوجة» وأن الانع يعقا إناعان بيطت املده ونقل 
ابُ هانئ: التمرٌ والدقيقٌ أحبٌ إلى مما سواهما. وفي «الترغيب»: التمرٌ 
أعجبٌ إلى أحمد. 
فإن ردّدها على مسكين ستين وما فالمذهتٌ يجزئٌ مع عدم غيره» 
وعنه : مطلقاً . اختاره ابن بطة» وأبو محمد الجوزي» وعنه : عكسّه. اختاره 
في «الانتصار»ء وقال لمن احتجّ لعدم بذكا روفي اللفقواء" وكين 
الخمس : بأن فيه نظراًء وصحّحها أيضاً في «عيون المسائل» وقال: اختارها 
أبو بكرء واحتجٌ ابنُ شهاب بأنه مال”*' أضيف إلى عددٍ محصور» فلم يجز 
صرفه إلى واحدٍء كما لو قال: لله عليّ أن أطعم ستين مسكيناً» أو أوصى 
لهم . وإن أعطى فشكنا في يومين من 2 كيو أجزأ.ء وعنه: عن 
تنبيهان: التصحيح 
(*3) الأول: قوله: (لو قدّم إليهم مذأ) لعله : ستين مذَّآء فسقط لفظه «ستين» لأنه 
قدرُ الإطعام في الظهارٍء ويدل. غلية قوله* -(فإن ال بالسوية» أجزأ) والمد قدرُ 
استحقاقٍ واحدٍ منهم . وكلامٌُ القاضي الذي ذكره المصنفٌ يدل عليه» وأنه دفعَ إليه قدرٌ 
حقّهمء ولكنه مُشاعٌ . 
(7) الثاني: قوله: (وإن أعطى مسكيناً في يومين مِن كفارات) صوايّه : في يوم. 


والله أعلم . 


)١(‏ في النسخ الخطية: «بلده»» والمثبت من (ط). 
(0) ليست في الاصل. 

(7) في الأصل: «الفقراء». 

(:) في (ر): «يقال». 


الفروع 


حل كتاب الطلاق 


واحدة. ولا يجزئ التكفيرٌ بلا نية» لا ني التقرّب. فإن كانت واحدةٌ لم 
يلزمه تعيينُ سببهاء فإن عيئّه فغلظ» أجزأه عما يتداخل» وهي الكفاراتٌ من 
جنس» وإلا فلاء وإن لزمته كفاراتٌ, أسبابها من أجناس. كظهارٍ ويمين» 
وقتل''', علم لا ا بناء على أن الكفارات 
كلَّها من جنسء» قال: ولأن آحادها لا تفتقرٌ إلى تعيين النية»ء بخلافٍ 
ا 0 
شترطه القاضي. كتيمّمه لأجناس» وكوجو في دم نسي ودم محظورء 
58 نذرٍ وعتق كفارة» في الأصح. قاله في «الترغيب»؛ عن هذا يكف 
عن واحدةٍ نسي سبيّها بعدد الأسباب» واختار فى «الانتصار»: إن اتحدَ 
السببُ» فنوعٌ. وإلا فجنسٌ. ولو كف مرتدٌ بغير صوم» فنصه: لا يصحٌ» 
وقال القاضي: المذهبٌ صحته . 


التصحيح فهذه خمسٌ وعشرون مسألةً في هذا الباب. 


)١(‏ في الأصل: «وقيل». 


باب اللعان ؟.؟" 


باب الّلعان 

مَن قذف زوجته بزنّى» ولو في طهر وطئ فيه في كُبلٍ أو دبرء فكذَبْه؛ 
لزمه ما يلزمٌ بقذفٍ أجنبيّةِ» وله إسقاظه بلعانٍء ولو بقي سوظ واحدٌء ولو 
زنت قبل الحدّ. ويسقظ بلعانه وحده. ذكره في «المغني)"'' و«الترغيب»» 
وله إقامةٌ البيّئة بعد اللعانٍء ويَثبثُ موجيّهما . 1 

وصفةٌ اللعان أن يقولَ أربعَ مرّات: أشهدُ بالل» قيل: لقد زنتُ زوجتي 
هذه. وذكره أحمد. وقيل: إِني لمن الصادقين”. وقيل: بزيادة: فيما رميئها 
به من الزنى”؟'' ويشير إليهاء فلا حاجةً إلى تسميةٍ ونسب, ومع العَيبةٍ يسميها 


مسألة  ١‏ : قوله: (وصفةٌ اللعانٍ أن يقولّ أربع مرّات: أشهدٌ بالله» قيل: لقد زنث 
زوجتي هذه. وذكره أحمد. وقيل: إِنْي لمنّ الصادقينَ. وقيل: بزيادة: فيما رميثها به من 
الزنى) انتهى . 

الوجه الأخير هو الصحيحٌ. وبه قطع في «الهداية». و«المذهب». 
و«مسبوك الذهب»». و«المستوعب»», و«الخلاصة»» و«المغني» 0 و«الكافي)”", 
و«المقنع»”*؟ و«الشرح»”*؟, واشرح ابن منجا» و«ابن رزين»» و«الرعاية الصغرى»» 


* قوله: (وقيل: إِنْي لمن الصادقين) 
كذا في النسخ» ولعله: وقيل: وإِنّي لمن الصادقين. فعلى القولٍ الأولٍ: يقول: أشهدٌ بالل 
لقد زَنَتْ زوجتي هذه. وعلى القولٍ الثاني: أشهدُ بالله لقد زنثُ زوجتي هذه.ء وإنّي لمن 
الصادقين. / وعلى القولٍ الثالثِ: أشهدٌ بالله لقد زنث زوجتي هذه. وإِنْي لمن الصادقين فيما 


. اكلا‎ )١( 
. ١الار/اا١‎ )0 
. :/ى "مه‎ )65 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 378/57 . 


الفروع 


الحاشية 


رلا 


الفروح 


6.4" كتاب الطلاق 


وينسبها . وفي الخامسة: وأن لعنةً الله عليه إن كان مِن الكاذبين. ثم تقول 
أربع مرّات: أشهدٌ باللو لقد كذب فيما رماني به مِن الزنى. وفي الخامسة: 
وأن غضبَ الله عليها إن كان من الصادقين. وقيل: فيما رماني به مِن 
الزنى. وأخذ ابن هبيرةً بالآية في ذلك» ونقل ابنُ منصور: على ما في 
كتاب الله يقول أربعَ مرّات: أشهدٌ بالله إِنّي فيما رميثُها به2"0 لمن 
اانه 15 ثم يُوقَف عند الخامسة فيقول: لعنةٌ الله عليه إن كان مِن 
الكاذبينَ. والمرأةٌ مثلّ ذلك. 

وإن قذقّها برجل بعينه» سقط حمّهما بلعانه(ه م) ولو أغفله”"© فيه* 
(ق) وقيل: لا حِن درم فإن نقص أحدّهما مِن الألفاظ الخمسة شيئاً 


التصحيح و«الحاوي الصغير»» و”تذكرة ابن عبدوس»» وغيرهم» وقدّمه في «الرعاية الكبرى». 


الحاشية 


والوجه الأول ذكره الإمام أحمد. وجزم به في «المحرر»). و«النظم». و«الوجيز)؛» 
وغيرهم» ولعله المذهتٌ؛ لذكر صاحب «المُذهب» له. 

والوجه الثاني : لم أطلع على من اختارّه . 

(7) تنبيه: قوله: (وقيل: إن لمن الصادقِينَ) كذا في النسخ» وصوابه: وإني» 
بزيادة واو في أوّله . 


رميتها به من الزنى. 
* قوله: (ولو أغفله فيه) 
أي : أغفل الرجل في اللعانٍ ولم يُذكره. 


)١(‏ بعدها في (ط): «من الزنى». 
)١(‏ في الأصل و(ط): «أعقله». 


باب اللعان 00 


ولو أتيا بأكثره» وحكمّ حاكٌ*؛ أو بدأث قبله؛ أو قدمتٍ الغضبّء أو أبدلته الفروع 
باللعنة» 0 اللعنة أو أتى به قبل إلقائه عليه» أو بغير حضرة حاكم أو 
نائيه» أو بخ بغير العربية من , يحسئّها» وقيل : أو قَدْرٍ يتعلّمهاء قال ابن عقيل 
وغيرُه: أو علّقه بشرطء والأصح”"©: أو أبدل لفظة: أشهد. بأقسوه أو 
أخلف: أو اللعنة بالإبعادٍ » أو الغضبّ بالسَّخَطِء وفي «الترغيب»: أو 
عدمثٌ موالاةٌ الكلماتٍء لم يصع . وأومأ في رواية ابن منصور أنَّ الخامسةً 
لا تشترط فينفذ حكمّه. لا على الأولى . قاله في «الانتصار». 

ويصحٌ من أخرسن بإشارة أو كتابة مفهومة. وعنه: لا. اختاره الشيح. 
وإن نطق وأنكر لعائّه» قبل فيما عليه وكذا إقراره بزنئ . 

وفي معتّقل لسانه مَأْيوسٍ من نطقه» وجهان2'"'. ولو قال: لم أرد قذ 


مسألة >7 : (وفي معتقل لسائه مَأيوس من نطقه» وجهان) انتهى. وأطلقهما في التصحيح 
«الهداية» و«المذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة»» و«المغني» ”"©» و«المقنع»”", 


* قوله : (ولو آتيا بأكثره» وحكم حاكم) الحاشية 
كان في الأصل : أو حكم حاكمء بالهمزة» وفي أكثر النسخ بحذفهاء ومراده ‏ والله أعلم إذا 
نقصّ مِن الخمسة شيئاً» وحكم حاكمٌ بصححة ذلك» نس اك ويدلٌ على ذلك قوله بَعْدُ: 
(وأوما في رواية ابن منصور أنَّ الخامسة لا تُشترط» فينفذ حكمّه لا على الأولى). فقوله: (فينفدٌ 
حكمةٌ لا على الأولى) يدل أنَّ مراده: وحكم حاكمٌ بصحته مع النقْص مِن الألفاظ الخمسةٍ. من 
خظ ابن مُْلِي ذكر في مسوّدة اشرح الهداية» أنَّ القاضيّ في «تعليقه» ذكرٌ روايةً ابن منصورء قال 
أبو البركاتٍ: تأمّلْتُها فلم أجد الأمر على ما قال. 
)١(‏ ليست في الأصل. 


0 ١8/1؟١-351.‏ 
() المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 83/57" 587 . 


الفروع 


الل كتاب الطلاق 


ولعاناًء قُبل في لعانٍ في حدّ ونسب فقطء. ويُّلاَن لهما. ومن رُجِيَ نطقّه» 
انتُظرء وفي «الترغيب»: ثلاثة 0 وفائدةٌ مسألة صحّحة قذفي الأخرس 
ولعانه» أنَّ عندنا نأمرٌه باللعانٍ ونحبسّه إذا نكل حتى يلاعِنَء ذكره في 
«عيون المسائل»؛ وكلامٌ غيره يقتضي أَنّهِ يُحَدَ. 

ويسنٌ قِيامُهما بحضرة جماعة. وقيل: أربعةٍ. وأن يضع رجل يده عند 
الخامسةٍ على فِيْهء وامرأةٌ يدها على فِيّْهاء ويقول: اتَّقِ الله فإنّها الموجبةٌ» 
وعذابٌُ الدنيا أهونٌ مِن عذاب الآخرة. ش 

وهل يسن تغليظه بمكانٍ وزمان؟ فيه وجهان2". وخصّهما في 


التصحيح و«المحرراء و«الشرح"'"', و«شرح ابن منجا»». و«الرعاية الصغرئ». 


و«الحاوي الصغير»» وغيرهم: 

أحدهما: يصح. وهو الصحيحٌ» صحّححه في «التصحيح»» و«النظم»» وقدّمه فى 
«الرعاية الكبرى»» واختاره الشيحُ في «المغني"”"2» وجزم به في «الوجيز»» و«المنؤر»» 
قال في «الكافي»”'": هو كالأخرس . 

والوجه الثاني: لا يصح. وقال أبِنُ رَزِينِ في شرحه) : وإن قذفها وهو ناطقٌ» ثم 
خرسٌء أو اعتُقل لساثة» وأَيسٌ منهء صار كالأصليٌ» وإن رُجِي زوالّه بقولٍ عدلين 
مسلمّين» انتظرته؛ لأنه محتمل. وقيل: في صحّة لعانٍ مَن اعثقل لسائه ون منه» 
وجهان. النتهى: 

مسألة - ': قوله: (وهل يسن تغليظه بمكانٍ وزمان؟ فيه وجهان) انتهى : 


(1) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 185/97 741 . 
١54-1١54211 00‏ . 


ل" /ممهة. 


باب اللعان /ا.؟ 


«الترغيب» بِذمّةٍ. ويبعثُ حاكمٌ إلى الخَفرة'"' مَن يُلاعن* بينهماء وفي الفريع 
«عيون المسائل»» في مسألةٍ فسخ الخيارٍ بلا حضور الآخر: للزوج أن يُلاعِن 

3 55 و 35 3 - قة وعه “ني و. َه 8 5 5 
مع غيبتها» وتلاعن مع غيبته. ومن قذفَ نساءه» يفرد كل واحدة بلعانٍ. 
وعنه: يُجزئه واحدٌ. وعنه: إن قَذفهنٌ بكلمةٍ فيقول: أشهدٌ بالله إني "لمن 
الصادقين"' فيما رميتكنٌ به من الزنى . وتجيبٌ كل واحدة”" . 

2 م 1 5 4 و 5 

ولا يصح إلا مِن زوجين مكلفين. نقله واختاره الأكثرٌ» وعنه: مسلمين 

أحدهما: در وهو الصحيخ» جزم به فى «الهداية», و«المذهب». التصحيح 
و«مسبوك الذهب»»؛ و«المستوعب»» و«الخلاصة»» و«المقنع»”*“؛ و«الهادي», 
و«المحرر»؛ و«الرعاية الصغرى»؛ و«الحاوي الصغير»؛ و«الوجيز»» وغيرهم» وقدَّمه 
في «الرعاية الكبرى»؛ و«الشرح»”؟ . 

والوجه الثاني: لا يسنُ. اختاره القاضي والشِيحٌ الموفق أيضأء فقدّمه في 
«الكافى)”*2؛ وصبححه فى «المغنى)0؟, وإليه ميل الشارح . قلت: وهو الأصحٌ دليلا . 


* قوله: (ويَبعتٌ حاكمٌ إلى الكَفِرة مَن يلاعنُ. . .) إلى آخره. 
قال في «شرح الهداية»: قولُّهم: بعث من يلاعِنُ بينهما . يُحمل أن معناه: وجوبٌ الموالاةٍ بين 
اللعانين» وما حكاه عن «عيون المسائل» حكاه أبو البركاتٍ عن «تعليق القاضي»» وأنَّ ظاهرّه: 


)١(‏ الخفِرة: شديدة الحياء. ١القاموس»:‏ (خفر). 
(؟ -1) في الأصل: «لصادق؟. 

(*) بعدها في (ط): «منهن». 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7884/5 . 
(0) 5ل موه . 

(5) المرولاة . 


الفروح 


١6/7 


4 كتاب الطلاق 


حرّين عدلين. اختاره الخرقيئٌ*. وعنه: من زوج مكلف ومحصنةء فإذا 
بلغث من يُجامّع مثلها ثم طلبثُ؛» حُدَّء إن لم يُلاعِن إذن» فلا لعانَ لتعزير. 
وذكر أبو بكر: يُلاعِن بقذفٍ صغيرةٍ لتعزير. وفي «الموجز»: ويتأخّر لعانها 


حتى تبلعَّ. وفي «مختصر ابن زرين»: إذا قذف زوجة محصنة بزنى» حدذ 
بطلب. وعَزّرَ بتركُء ويسقطان بلعانٍ أو بيّنةٍ. وعنه: يُلاعِن بقذفٍ غير 


محصنةٍ لنفي ولد فقط. وفي «المذهب»: كل زوج صح طلاقه» صمح لعائه» 
وفي رواية. وعنه: مِن مسلم عدلٍ. / 

والملاعنةٌ: كل زوجة عاقلةٍ بالغة. وعنه/ : مسلمق حرو عفيفة. وإن 
قذفها بنّى قبل النكاح. لم يُلاعِنء كقذفِه أجنبيّة ثم تزوّجها. وعنه: بلى . 
وكنه: تتفي ولد" بون قال ان طالق يانؤافة علانا الا نمل ملياب لا 


لا تُعتبّر الموالاةٌ. 

* قوله: (حرّين عدلّيّنء اختاره الخرقيٌ) 
شرط الخرقيٌ في المرأةٍ الحرية والإسلامَ» وصرّح بأنّه يصحٌ من الرجل الكافرٍ» ولم يشترط 
العدالة . 

* قوله: (وعنه لنفى ولدي) 
قال في «المجرّد : إِنّهِ يُلاعِن لنفي الولدٍ جازماً به فيما إذا قَذَفْها وهي مُحصَنةٌ فَجنَت”" 2 أو 
قَذف مجنونة بزنى كان منها في حال إفاقتها. قال الشيح مجدٌ الدين: هذا يخالفُ قاعدةً المذهب» 
فإنَّ انتفاءة النسب دون لعانهما لا يَجِيء على أصلِناء ولو صحٌ هذا في هذه الصورة. لصم فيما إذا 
صدّقته» أو ماتت قبل اللعان» وقد صرّح القاضي أنّه لا لعانَ في هذه الصورقء وعلّل بأن نفي 


زقق في (ق): ١فحنث؟».‏ 


باب اللعان 6 


بانتهاء بعد قَذْفها. وإن قال: ثلاثاً يا زانية. أو أبانهاء ثم قذّفها بزنّى في 


النسب لا يَحصّل بلعانٍ الزوج وحده حتى يلتعناء وتبعه في ذلك كله ابن عقيل . 

فرع: إذا توائّقٌ الزوجان على أنَّ الولّد من زئىء لم ينتفي إلا بلعانٍ. قاله القاضي في 
«أحكام القرآن». قال أبو البركات: معناه والله أعلم: بلعانٍ الزوج وَحُدّه. وقياسٌ المذهب 
المشهورٌ خلاف ذلك . وقول أحمد: لا يَعرضٌ له بلعانٍ ولا غير حتى تطلبه الزوجة. يَشمل 
بعمومه مسألةً التصديقٍ والسكوتٍء وإذا قَذف مجنونةٌ وخرساء لا يُفهم منهاء وإذا قامت عليها 
البينةٌ. قال في «المغني200' : اختلف أصحابنا فيمن لاعَنَّ امرأتّه وهي حامل» ونفى حَمْلّها في 
لعانِهء فقال الخرقئٌ وجماعةٌ: لا ينتفي الحملٌ بنفيهِ قبل الوضع» ولا ينتفي حتى يلاعِنّها بعد 
الوضعء ويُنفى الولدٌ فيه؛ لأنَّ الحَمْل غيرٌ مُستيقّن؛ لجواز أن يكون ريحاً أو غيرهاء فيصير نفيّه 
متبزوسا بوجودهء ولا يجورٌ تعليق اللعان بشرط» وذكر أنَّ هذا مذهب أبي حنيفة وجماعةٍ ين أهلٍ 
الكوفة» ثم قال: وقال الشافعيٌ ومالك وجماعةٌ من أهلٍ الحجاز : يصحٌ نَفْيُ الحَمْلء وينتفي 
عنه» مُحَتبّينَ بحديث هلالء وأنه نفى حَمْلّهاء فنفاه عنه النبيئٌ يكل وألحقه بالأمٌ» ولا خفاء بأنّه 
كان حَمْلاً؛ ولهذا قال النبيٌ يك «انْظرُوهاء فإن جاءت به؛ كذا وكذا 7" . قال ابن عبد البُرٌ: 
الآثارٌ الدالّةٌ على صحةٍ هذا القولٍ كثيرةٌ وأوردها. ولأنَّ الحَمْل مظنونٌ بأماراتٍ تدلٌ عليه» ولهذا 
ثبتت للحامل أحكامٌ تُحالِفُ فيها الحائل» مِن النفقةء والفطر في الصيام» وتَرْكِ إقامةٍ الحدٌ عليهاء 
وتأخير القصاص عنهاء وغيرٍ ذلك مما يَطولُ ذِكْرٌه. ("” ويصحٌ استلحاقٌ " الحَمْلٍء فكان كالولد 
بعد وَضْفه . هذا القولٌ هو الصحيحٌ ؛ لموافقته ظواهرٌ الأحاديث» وما خالف الأحاديتٌ لا يُعبأ به 
كائناً من كان. وقال أبو بكر : ينتفي الولدُ بزوالٍ الفراشش» ولا يّحتاج إلى ذكْره في اللعان؛ 
احتجاجاً بظاهر الأحاديث» حيث لم يُنْقَل فيها نفئ الحَمْلء ولا التعرّض لنفيه. وقد ذكرنا 
ذلك فأما مَن قال: إنَّ الولدَ لا يتفي إلا بنفيه بعد الوضعء فإنه يَحتاج في نفيه إلى إعادة اللعانٍ 


1 ١ل/ككة.‏ 
(؟) أخرجه البخاري لعلف من حديث سهل بن سعد الساعدي . 
(7”) في (ق): 2كاستلحاق». 


الفروع 


لكان كتاب الطلاق 


الزوجيّة أو في العدّة» أو تزوّجهاء فاسداً» لاعَنَء لنفي ولدٍء ويسقط الحدٌّء 
وإلا فلاء كمن أنكر قذْفها ولها بينة* أو كذّب نفسه*. وفي «الانتصار» عن 
أصحابنا: إن أبانها ثم قذفها بزنى في الزوجيّة. لاعَنَّء وفيه: لا يُنتَفى ولد 
بلعانٍ مِن نكاح فاسدٍء كولدٍ أمته. 


بعد الوضعء ثم قال: وإِنٍ استلحق الحَمْلَ» فمّن قال: لا يصحٌ نفيّه» قال: لا يصحٌ استلحاقه . 
وهو المنصوص عن أحمدّ. ومن أجارٌ نفيّهه قال: يصحٌ استلحاقه . وهو مذهبُ الشافعئ؛ لأنّه 
محكومٌ بوجوده؛ بدليل وجوب النفقةٍ» ووَقْفٍ الميراث؛ فصمٌ الإقرارٌ به» كالمولودء وإذا 
استلحقه؛ لم يَملك نفيّه بعد ذلك» كما لو استلحقه بعد الوضع ومن قال: لا يصح استلحاقه» 
قال: لو صحٌ استلحاقه للزمّه بتَرْكِ نفيهء كالمولودٍء ولا يلزمه ذلك بالإجماع؛ لأنَّ للشّبّه أثراً 
في الإلحاق؛ بدليلٍ حديثٍ الملاعنة» وذلك مختصٌ بما بعد الوضع فاخيُصٌ صحةٌ الاستلحاق 
به. فعلى هذا : لو استلّحقه ثم نفاه بعد وضعهء كان له ذلك؛ فأما إن سكتٌ عنه فلم ينفه ولم 
يستلحفه» لم يلزمه عند أحدٍ عَلِمْنا قولّه؛ لأنَّ كه يَحتملٌ أن يكونٌ؛ لأنه لا يتحمّق وجوده إلا 
أن يُلاعِنهاء فإن أبا حنيفة ألزمه الولدٌ. 

* قوله: (كمّن أنكر تَذْنَها ولها بينه) 
الذي ذكره المجدٌ في «شرح الهداية أنَّ قياس قولٍ أصحاينا إذا أنكر قَذْمَهاء وقامت البيّئَةُ؛ أنه 
يُلاعِن» كالشافعيةٍ وابنٍ أبي ليلى» قال: يحدٌ. قال: وحاصله أنَّ إنكارّه كتكذيب نفسه عند ابن 
أبي ليلى» وعند الباقين ليس كذلك. 

* قوله: (أو كذبٌ نفسّه) 
قال الشيحُ مجدٌ الدين: فلو رّجع إلى تصديتٍ نفسه. لاعَنَ كعند الجميع في نَقْل الطحاوي. 
فرع : لو قال: ما زنيتء ثم قال بعد مُدّةِ: زنيت» لاعَنَّ؛ لاحتمالٍ تجدّده. ولو قال: ما زنيتٍ بلى 
قد زنيتٍ» فعند القاضي أنه كإنكارٍ الولدٍ بعد الاعتراي؛ فيُحدٌ ولا لعان وعند أبي حنيفة: 


يُلاعِن . قال أبو البركات: وهو قياس قولٍ أبي الخطاب. قلت: وهو وجةهٌ للشافعية. 


باب اللعان 0" 


ونقل ابنُ منصور: إن طلّقها ثلاث ثم أنكر حَمْلّهاء ٠‏ لاعنها لنفي ولد" 
وإن قذقها بلا ولدِء 2 يلاعنها . ومن ملّك زوجتّه» فأتت ولد لا يمكن 
من ملكِ اليمين» فله نفيّه بلعانٍ» وإلا فلا. وفي «المغني»”": يُلحَق بالتكاح 
ما أمكن» وله نفيّه بلعان. وإن قال: ليس هذا الولدٌ مني . وقلنا: لا قذفٌ» 
أو زادَ معه: ولا أَقَذِقُكِء أو لم تَرْدِء أو وَْطِبْتِ مع إكراء ونوم وإغماءٍ 
وجنون» لزمه الولدٌ ولا لعانَ. اختاره الخرقيع والشيخ. وعنه: بلى لنفي 
ولد. اختاره الأكثرٌء فينتفي بلعانه وحدّه» وكذا: وَطِنْتِ بشبهة. 

وعنه: لا لعانّ. وإن صدَّقته مرّة فأكثر» أو عَفت» أو سّكتتء أو ثبت 
زناها بأربعة سواه» أو قذف مجنونةً بزئى قبْله» أو محصنة فَجَنّتء أو خرساء 
أو دُم كَرِسَتُ -نقل ابنُ منصور : أو صمَّاءَ ‏ فلا لعانَ» نصّ عليه » وقيل : بلى 
وحدّه لنفي ولدٍء وهو يخرّج على الرواية في التي قبلها . 

نقلّ ابن أَصْرَ”؟ فيمّن رُميت» فأقرّت» ثم وَلدت فطلّقها زوجها: الولدٌ 
للفراش حتى يُلاعِن . وفي «الترغيب»: لو قذفها بزئى في جنونها أو قبله» لم 


ل وفي لعانه لنفي وللٍ وجهان. ونقل محمد بِنُ حبيب فيمن قذفت 


رجلاً» فقدّمه إلى السلطانء: فقال: آنا أجي بثلاثةٍ شهودٍ معي» أيكون 


. ليست في الأصل‎ )١( 

(؟) ليست في النسخ الخطية و(ط)» والمثبت من «الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير؟ 9494/9” . 

. 59/11١ 5 

(؟:) هو: أبو العباس » أحمد بن أضرم بن خزيمة المغفلي المزني. سمع من الامام أحمد وابن معين » كان رجلا ثقة 
ثبناً. (ت 186ه). «تاريخ بغداد» 4044/4 . 


الفروع 


الفروع 


1" كتاب الطلاق 


شاهداً أم قاذفاً؟ فقال: إن جاء بهم قريباًء لم يتباعدء فهو شاهدٌ رابعٌ» وإن 
مات أحذّهما قبْله أو قبل تتمّتِه توارثاء ونصّه: يَلحقّه نسيّه . وقيل : يُنتَفَى 
بلعاه وحدّه مطلقاًء كدرءٍ حَدَّء وإن مات الولدٌُء فله لعاثُها ونفيه؛ لأنه 

وإن التعنّ» وتكلتء فعنه: تُخْلّى. وعله؛ تخيين: عق اند أريعا: 
وقبل : ثلاث أو تلاعت0*, وقال الجوزجاني وأبو الفرج وشيحُنا: تحدٌ. 
وهو قوي. 


ينسب إليه . 


التصحيح ١‏ مسألة ‏ 4: قوله: (وإن التعنّء وتكلت. فعنه: تُخلّى. وعنه : تُُحبّس حتى تقر أو 


الحاشية 


تلاعنّ) انتهى : 

إخداعماء يشان سملها: اختاره الخرقيٌ وأبو بكرء قال ابنُ منيججًا في اشرحه»: هذا 
المذهبٌ. وجزم به في «الوجيز» وغيره» وقدّمه في «المقنع»”'؟ و«تجريد العناية» . 

والرواية"" الثائية:: تخسن حتى تقر أو تلاعِنَ. اختاره القاضي وابنٌّ البناء 
والشيرازيٌ» وصحححه في «المذهب». و«مسبوك الذهب». وقدَّمه في «الخلاصة؛. 
و«الكافي»”", و«المحرر»؛ و«النظم». و«شرح ابن رزين»» و«الرعايتين»» و«الحاوي 
الصغيرا» و«إدراك الغاية»). وغيرهم . 

وجزم به الأدميُ في «منتخبه)» وامنوّره»» وغيرهما. قلتُ: وهذا الصحيحٌ مِن 
المذهب؛ لاتفاقي الشيخين عليه. وأطلقهما في «الهدايةٍ»» و«المستوعب». 
و«المغنية©), و«الشرح»9. 


فق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 2757/77 . 
(؟) في (ص): «الوجه». 

959 9/4وه. 

. اظم/ك١‎ ):( 


.باب الُلعان لف 
فصل 

وتتحصلٌ الفرقةٌ وانتفاء الولدٍ ما لم يقرّ به» أو توجدٌ دلالةٌ عليه بتمام 
تلاعنهما » ٠‏ فلا يقع طلاقه. وعنه : : يحكم حاكم. وعنه : القرةة* . اختاره 
عام أصحابنا. قاله في «الانتصار»ء فيُنتفى الولدٌ» وتَرج انتفاؤه بلعانه . 
وقاله في «الانتصار»» ويلزم الحاكمّ الفرقة ة بلا طلبء ويُعتَبر لنفيه ذكره في 
كر قط ولو تا »فزن ل بحن وده قاد بلماراه ولع بعد أبى بكر كر : 
وقيل: منهاء وإن نفى حملاً» أو استلحقه» أو لاعَنَ عليه مع ذكُره» وقيل : 
أو دونه» لم يصمٌ. نقله الجماعة» ويُِلاعِنَ لدرء”"2 حدّء وقيل: يصحٌ» 
ونقله ابنُ منصورٍ في لعانه. وهي في «الموجز» في نفيو أيضاً . دفي 
«الانتصار» : : نفيّه ليس قذفاً ؛ بدليل نفيه حَمْل أ- جنبيّة لا 5 كتعليقه قذفاً 
بشرط» إلا : أنتٍ زانيةٌ إن شاء الله لا زنيت. 


١ 5 7 7‏ 3 2 7 02 / و 
وإن صم خبرٌ بلعانٍ عليه” 0 فيحتمل عِلمّ وجوده بوحي». ضعف أحمد 


* قوله: (وعنه بالفرقة) 
أي : قرقة الحاكمء و واختار هذه الرواية جماعةٌ» قال في «المحرر»: 
وإذا تع تلاعٌُنهماء » أفاد شيئين: الفرقةٌ بينهماء وانتفاءٌ الولدٍ المنفي فيه. وعنه: لا يفيدهُما إلا 
بحكم حاكم. وعنه: لا يفيدٌالثُرقة حنى فق المحاكة» فإذا فرّقء انتفى الولدٌ. ويتخرّج أن 
يتنفي نسب الولد بمجرَد لعانٍ الزوج» فعلى هذه الرواية الذي يحتاج إلى ححكم”" الفرقة فقط 
ونفي الولدٍ يَتبعها . 

)١(‏ في (ر): «كدرء؟. 


(5) أي: على الحمل. 
(؟) بعدها في (ق): «الحاكم؟. 


الفروع 


الفروح 


التصحيح 


الحا 


+ 


ل كتاب الطلاق 


الخبرٌ فيه”'". وإن أقرّ بولدٍ أو بتوأمه» أو نفاه وسكت عن توأمه. أو هُنّىَ به 
فسكتء أو أمَّن على الدعاء به» أو أخر نفيّه بلا عذرء وقيل: بعد مجلس 
عِلْمه أو رجاءِ موتّه» لحقهء وسّقط نفيّه. وفي «الانتصار» في لحوقٍ ولد 
بواحدٍ فأكثرٌ إن”'' استلحقٌ أحدّ توأمَيْه ونفى الآخرٌ ولاعَنّ له: لا يُعرَفب فيه 
روايةٌ» وعِلَّةُ مذهبه جواره» فيجوز أن يرتكبّه. وإن قال: لم أعلم به. وكذا: 
لم أعلّم بأنّ لي نفيّه. أو بأنه على الفور. مواباد أورحديق عهد بإسلامه 
واختار الشيح : وعاميٌ» وقيل : وفقيهو. واختار ذ في «الترغيب» ل 
وإن أخره لعذر كعّيبة» وحبس» ومرض» وحفظ مالٍء» وذهاب ليل» ٠‏ لم 
يتسقطء وفي «المغني»9؟؟ : مع طول المدة ينفذُ إلى حاكم 3 اكد أو هد 
بنفيه » وإلاا سقط . 

وإن كذَّبَ نفسّه بعد نفيه ولعانه» حُدٌ لمحصن» وعُزْرَ لغيرهاء ولحقهء 
وانجرٌ النسبٌ من جهة الأمّ إلى جهة الأبء كالولاءء وتوارثاء فيتوجّه فيه 
وجةٌء كما لا يرثه إذا أكذب نفسّه”*©2» ولا يلحقّه باستلحاقٍ ورثته بعده» في 


(7) تنبيه: قوله: (وإن كذّبِ”؟ نفسّه بعد نفيه ولعانه» حُدٌ لمحصنة”©» وَعُزّْرَ 
لغيرهاء ولحقه. وانجرٌ الس وتوارثاء فيتوجّه فيه وجة» كما لا يرثه إن أكذبت 


نفسّه) انتهى. قال ابنُ نصر الله في «حواشيه»: هذا توجيةٌ لم يَظهر معناهء وقد توف 


)١(‏ أخرج أحمد في مسنده (7774) عن ابن عباس» والدار قطني */ 51 والبيهقي 5086/7 عن ابن مسعود: أن 
النبيّ 5 لاعن بالحمل. 

(؟) في (ط): «أنه». 

. 56/15 

(:)في (ط): «أكذب». 

(5) في (ض): «كمحصنة». 


باب اللعان ن من 


المنصوص. وفى «المستوعب» رواية: لا 0 وسأله مهنا : إن كذّب الفروع 
نفسّه؟ قال: لا حدَّ ولا لعان؛ لأنه قد أبطل عنه القذف. 

وإن تَفى مَن لا ينتفي» وأنَّه مِن زنّىء فعنه: يُحَد. اختاره القاضي 
وغيره. وعنه : إن لم يُلاعن. اختاره أبو الخطاب» والشيح ودر نما 
ومّن نفى أولاداًء فلعانٌ واحدٌّء والتوأمان المنفيان أخوانٍ لأ وفي 


«الترغيب» وجه: يتوارثان بأخوة أبوّة. 


مولانا وسيدنا قاضي القضاة ابن مُعْلى فلم يتضح له معناه. ولعل لفظةً «كما؛ زائدة» وأنَّ التصحيح 
صوابّه: ويتوجّه فيه وجةٌ لا يرثه إذا أكذبّ نفسّهء وهو ظاهرٌ؛ لأنه حقٌ له أشبة زوال 
التحريم المؤبّد. انتهى. وهو كما قال. 
مسألة ‏ ©: قوله: (وإن نَفُى من لا ينتفي» والشين زئق + افعنة: تخد اختارة 
القاضي وغيرُه. وعنه: إن( لم يُلاعِن. اختاره أبو الخطاب والشيح وغيرُهما) انتهى. 
وأطلقهما في «المحرر»» و«النظم». و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم: 
إحداهما: يُحَدُ مطلقاًء أعني: سواء لاعَنَ أو لا. اختاره القاضي وغيره» كما قال 
١‏ لمصئف» وقدمه ابنُ رزين فى اشرحه» . 
والرواية الثائية: يُحَدُ إن لم يلاعن. وهو الصحيحٌ» اختاره أبو الخطاب. والشبح 
الموفق والشارخ وابنُ عبدوس في «تذكرته» وغيرُهم» وهو ظاهرٌ كلامه في «الوجيز . 


فهذه خمسُ مسائل فى هذا الباب . 


)١(‏ في (ط): «وإن». 


الفروع 


1" 0 0 : معان اتطسلاق 


باب ما يلحق من النسب 


من ولدت امرأثه م اك المرمعة رار امع عَيبيِه عشرين سنة 5- قاله في - 
«المغني)”'' في مسألة القافة» وعليه نصوصٌ أحمدّء ولعل المرادٌ: ويَحْفّى ' 
سيره وإلا فالخلافٌ على ما يأتي في «التعليق» وغيره. ولا ينقطمٌ الإمكان 
عنه بالحيض . قاله في «الترغيب» - لحقة» بأن :تلدة يعد" نضفن اسئة قل 
أمكن وطؤهء ودونٌ أكثر مُدَّة الحمل منذ أبانّهاء وهو ممن يُولّد لمثلِهء وهو 
ابنُ عشر. وقيل :. وتسع . . وقبل: اثنتّي عشرّة. واختار أبو بكر وابنُ عقيل 
وأبو الخطاب: بل بالغ ؛ كما لا يَملك نفيّه حتى يعلمَ بلوغه» للشكٌ في 
صحة' " يمينه» وعلى الأوّل لا يصيرٌ بالغاًء ولا يتقرّر به مهرّء ولا تلزم عِدَهٌ 
ولا رجعة جعة. ويتوجّه فيه قول» كثبوتٍ الأحكام بصوم يوم الغيم . ونقل حربٌ 
من طلق قبل الدخول وأتث بولدء فأنكره: ينتفي بلا لعانٍء وأخذ شحنا 
من هذه الروايةٍ أنَّ الزوجة لا تصيرٌ فراشاً إلا بالدخول» واختاره شيحُنا 
وغيره مِن المتأخرين . وفي «الانتصار»: لا يلكق: بمطلى | اتفقا أنه لم 

يمسّها. ونقل مهنا : لا يُلحَق الولدٌ حتى يوجدّ الدخول. وفي «الإرشاد)”؟؟, 
0 صانم | في رمضانٌ خلا بزوجة نصرائيّة» ثم طلّق ولم يطأء وأتت 
بولدٍ لممكن لَحقَهء في أظهر الروايتّين 


0 لاإر؟ا”‎ )١( 

(؟) في (ط): «لأكثر من». 
(؟) في الأصل: «جهة». 
(5) صهلا؟ . 


باب مايلحق من سنب ش 0 "١‏ 


وإن ولدته قبل نصف سئةٍ منذ تزوّجهاء ومرادهم: وعاش» وإلا لَحِمَّه 
' بالإمكان» كما بعدهاء قال الأصحابٌ: أو بعدّ أكثر مدَّةِ الحمل منذ أبانها أو 
أبان حاملاً فولدته» ثم أتت بآخرّ بعد نصفي سنة» أو تروّج بحضرة وجاكم 
وطلّق في المجلس» أو مات» أو كان بينهما وقتّ العقلٍ مسافةً/ لا يَصِلها 
في المدة التي ولدنّه فيهاء وقال فى «التعليق»» و«الوسيلة»» و«الانتصار»: 
ولو أمكن» ولا يخفى السيرء امير وتاجر كبير » ومّل في «عيون 0 
الللعاد وات نقل ابن منصور: إن علم أنه لا يصلٌ مثلّه لم نَقْضِ 
بالفراش » وهي مثله» ونقل حرب وغيره في والٍ وقاض: لا يمكن يدع 
عملّه فلا يلزمه» فإن أمكن, لَحِمَّه حقّه. أو كان خصيّاء خلافاً للأكثر فيها . 
وقيل : أو فعيوا: قال أصحابنا: أو اجتمعا. وقال في «الموجزا. 
و«التبصرة»: أو عِنْيناًه لم يلحقه. ونقل ابن هانوي من قطع ذكره وأثبيه؛ 
قال: إن دفقٌ» فقد يكون الولدٌ من الماء القليلٍ» ٠‏ فإن شك في ولدِهء فالقّافة. 
وسأله المرّوذيٌ عن خصيٌ» قال: إن كان مجبوباً ليس له شيٌ» فإن أنزل» 
فإنه يكون منه الوَلد» وإلا فالقافةٌ وفي «عيون المسائل»: ما يكوه 
بأن تأتي به لدون ستةٍ أشهر» له نفيه باللعانٍ» ولا يلحقّه. 00 
لظاهر كلامهء قاله في «الخلاف»» ذكره شيخناء» وذكر بعضهم قولاً: | 
أقرّت بفراغ عِدَةٍ أو استبراء» عتق» ثم ولدت بعدّه فوقٌ نصفب سن 5 


يقال: الحكمٌ في حقَّهما فقط 2*0 لأنه لا يُلحَق به إلا بنقضٍ الحكم في 


تنبيهان: 
(*7) الأول: قوله: (ولا يقال الحكمٌ في. حمّهما فقط) انتهى. قال ابن مُغْلي: 


الفروع 


ل 


الفروع 


1 كتاب الطلاق 


حمّه . ذكره في «الانتصار». رجيات علد ارج فولدت بعد أكثر 
مُدّةِ حمل منذ طلّق» وقيل : : نصف ست مئذُ أخبرت بفراغ الهنّةء أو لم تخبرء 
لحِقّه . وعنه: لا. وإن أخبرت بموتٍ زوجء فاعتدّت» ثم تزوجت» لحق 
بالثاني ما ولدته لنصفف سنةٍ فأكثر فقط . ونصّ عليه . 
فصل 
ومن أقرٌ بوطء أميه في الفرج» فولدت لمدَّةٍ إمكانه» لزمه ولَحِمّه . نقله 
الجماعةٌ مطلقاً» واحتجٌ بقولٍ عمر” '"» وأنه يقويه قصة”" عبدٍ بن زه معة”"' فلا 


التصحيح صوابه : : في حقّها . ٠‏ يعني : : أنه لو قبل يكون خاصًاً بما يتعق حقها دون حق الزوج» فإنه 


"15 


الحاشية 


ممنوع , بدليل أنه كان يمتنعٌ هو من نكاح أخِتِها قبل إقرارهاء فبإقرارها أَبِِحَ له ذلك» فإذا 
أتثْ بالولد بعد | إقرارها. وكان قد تزوج بأختها تبيئًا فسادٌ نكاحه لهاء ونقضنا ذلك في 
حقه أيضاً. انتهى. نقله ابن نصر الله عنه» / وأقره عليه . 

(:3) الثاني: كل ما في كلام المصنّف من بياض مِن قوله”' : («وللعاهر الحجر». 


)00 أخرج مالك في «الموطأ» 17/7لاء وعبد الرزاق في «مصنفه» (17015)» والبيهقي في «السئن الكبرى» 417/1 
أن ابن عمر قال: ما بال رجال يطؤون ولائدهم» ثم يعزلوهنٌ» لا تأتيني وليدة يعترف سيِّدُها أن قد ألم بهاء إلا 
ألحقتٌ به ولدهاء فاعزلوا بعدٌ أو اتركوا. 

(؟) في الأصل: «قضية؟. 

(©) أخرج البخاري .)١55(‏ ومسلم )١5617(‏ (77) عن عائشة أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة 
في غلام؛ فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي» عتبة بن أبي وقاص. عهد إل أنه ابنه. انْظر إلى شَبّهه . وقال 
عبد بن زمعة: هذا أخيء يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله كل إلى شبّههء فرأى شبّهاً 
بيناً بعتبة . فقال: «هو لك يا عبدء الولد للفراش وللعاهر الحجرء واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة». قالت: فلم 


يَرَ سودة قطء» ولم يذكر محمد بن رمح قوله: ايا عبد؟. 


ش (5) ص 778 . 


باب ما يلحق من النسب 2168" ظ 


ينتفي بلعانٍ ولا غيره» إلا أن يدعي استبراءً» وفي يمينه و 0 الفروع 


وقال أبو الحسين: أو يُرى القافة”'". نقله الفضلٌ» وذكره أحمدٌ عن 
زيدء وابن عباس» وأنس. وفي «الانتصار»: ينتفي بالقافةٍ لا بدعوى 


حديثٌ صحيحٌ) إلى قوله”"': (على امرأةٍ ادّْعته) فإنه مكالُ حبر وقعٌ على الأصل» وقد التصحيح 
حُزِر”" بعضّهُ فكتب على الهامش» فليُعلم ذلك . 

مسألة  :١‏ قوله: (ومّن أقرٌ بوطءٍ أمتِه في الفرج» فولدت لمذَةٍ إمكانه» لزمه 
ولَحِقّه. . . فلا ينتفي بلعانٍ ولا غيره» إلا أن يدعي استبراء» وفي يمينه وجهان) انتهى . 
وأطلقهما في «الهداية»)» و«المذهب». و«المستوعب»». و«الخلاصة»» و#المغني» 2 
و«المقنع)”. و«المحرر»» و«الشرح'» 9 ٠‏ واشرح ابن منحجاك. و«النظماء 
و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم : 

أحدهما : يحلف . وهو الصحيخ» صحّحه في «التصحيح». وجزم به في «الوجيزاء 
و«تذكرة ابن عبدوس»» قال ابنُ نصر الله في «حواشيه»» وفيما جزم به في «الوجيز» نظر؛ 
لأنه صححح أن الاستيلاد لا يجب فيه يمن . انتهى . 

والوجه الثاني : لا يحلفُ. قال الشيحٌ تقىُ الدين: المشهورٌ أنّه يحلف . 

(7) تنبيه: قوله: (وفي يمينه وجهان): يعني: : هل يَحلفُ أنه استبراً أم لا؟ هكذا 
قال الأصحابٌ. وقال في «الرعاية الكبرى»: فإن أنكرت الاستبراة» ففي نفيه أنه ليس 
منه» وجهان. 


)١(‏ في (ط): «القافلة». 

(5)ص 778 . 

(5) في (ط): «حرر». 

40 الففرضة " 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 818/17 . 


الفروع 


0 شاب التطحلاق 


الاستبراء. واحتجٌ برواية الفضل. ونقل حنبل: يلزمه الولدٌ إذا نفاه وألحقته 
القافةٌ وأقرٌ بالوطءء. وفي «الفصول»: إن اذّعى استبراءً» ثم ولدتء انتفى 
عنه. وإن أقرٌ بالوطءء وولدت لمدَّةٍ الولدٍء ثم ادّعى استبراءً» لم ينتفف؛ لأنه 
لزمه بإقرارهء كما لو أراد نفىَ ولد زوجة بلعانٍ بعد إقراره به. كذا قال. وكذا 
دون الفرج. في المنصوص» وعلى الأصح : أو يذّعى العزل. أو عدم 
إنزاله . قال أحمد: لأنه لا يكون مِن الريح. قال ابن عقيل : وهذا منه يدل أنه 
أرادٌ ولم ينزل في الفرج؛ لأنه لا ربح يشير إليها إلا رائحة المنئ» وذلك 
يكون بعد إنزاله» فتتعدّى رائحتّه إلى ماءِ المرأقء فيعلقٌ بها كريح ادن )١(‏ 
الملقّح لإناثِ النخل . قال: وهذا مِن أحمدًّ علّمٌ عظيم . ويتوجه احتمالٌ في 
أمةٍ تراد للتسرّي عادةٌء أنّها تصيرٌ فراشاً بالملكِء وفاقاً لبعض متأخُري 
المالكية؛ لظاهر قصة عبدٍ بن رَمْعَةَ واحتياطاً للنسب. 
وإن أقرٌ بالوطءٍ مرّة» ثم ولدت بعدّ أكثر مدَّة حمل» فوجهان©" . 


التصحيح 2 مسألة- 5: قوله: (وإن أقرٌ بالوطءٍ مرّة» ثم ولدت بعد أكثر مدّة حمل» فوجهان) 


اتعيدى أى: من حين وطيْه. وأطلقهما في «المحرّرا. و«الرعايتين»., 
و«الحاوي الصغير» : 

أحدهما: لا يَلحقّه إذا ولدت بعد أكثر مدّة الحمل من وطيّه. وهو الصوابٌ» 
وصحححه الناظم . 

والوجه الثاني : يلحقّه . قال ابن نصر الله في «حواشيه»: أظهرٌ الوجهين. أنه يلحمّه . 


)١(‏ الكشنُء. بالضم: الذي يلقح به النخل . «القاموس؟: (كشش). 


باب مايلحق من النسب أخيض 


وإن استلحقّ ولداًء ففي لُحوق ما بعده بدون إقرار آخرّء وجهان, الفروع 
وتقوطع كذل عن أنه يلعف + لبرش 70 

وإن أقرٌ بوطئهاء ثم باعها ولم تُسْتَبرَأُء فولدت لدونٍ نصف سنةٍء لَحِقّه 
والبيع باطلٌ» وكذا لأكثرّء إلا أن يدعيّه المشتري» فقيل: يلحقّه . وقيل : 
يُرى القافة. نقله صالحٌ وحنبلٌ. ونقلَ الفضْلّ: هو له. قلت: في نفسه منه؟ 
قال : فالقافة0؟ . 


مسألة  :٠‏ قوله: (وإن استلحقّ ولدأء ففي لحوقٍ ما بعدّه بدونٍ إقرار آخرّء التصحيح 
وجهان» ونصوصّه تدلُ على أنه يلحقّه ؛ لشبوتٍ فراشه) انتهى : 

أحدهما: لا يلحقّه. صحّحه الناظمُ وابنُ نصر الله في «حواشيه»» وقدّمه في 
«المحرّراء و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم» فلابلٌ من إقرار ان منه على 
هذا القولٍ. ش 

والوجه الثاني : يلحقّه . ونصوصّه تدلّ عليه؛ لثبوتٍ فراشه» وهو الصوابٌ. 

مسألة ‏ 4 : قوله: (وإن أقرٌ بوطئهاء ثم باعهاء ولم تستبرأء فولدت لدونٍ نص 
سنقٍء لَحِقّهء والبيعٌ باطل» وكذا الأكثرُء إلا أن يدعيّه المشتري» فقيل: يلحمّه. وقيل : 
يُرى القافة. نقله صالحٌ وحنبلٌ. ونقل الفضلٌ: هو له. قلت: في نفسِه منه؟ قال: 
فالقافةٌ) انتهى : ش 

القول الأول: جزم به في «المغني"''» و«الشرح)”"". وهو ظاهر ما قطعٌ به 


«المقنغ»”" . 


ف الف 5 2 8 


(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 14/57 . 


فض كتاب الطسلاق 


الفريخ 2 وإن ادّعى كل منهما أنه للآخرء والمشتري مقِرٌ بالوطءء فقيل: للبائع . 
قل 8ت[ النارة© ©" أوياكفى المتكرى انقيراء وقلنه وق بيعده بينضت 
سنقٍء فيكون عبده''' إن لم يقرّ به» وإن باع بعد الاستبراء» فولدته مِن 
الاستبراء لدونٍ نصف سنةء لَحِقّه بعددها ولو باع ولم يقر بوطءء فإن ادعاه 
وصدقه المشتري فيها أو في التي قبلهاء لَحِقّهء وقيل: أو لم يصدّقه إذا لم 
يدّعه المشتري» وكذا مع كونه عبداً له. 

وقال شيحُنا فيما إذا ادّعى البائعٌ أنه ما باع حتى استبرأ. وحلف 
المشتري أنه ما وَطئهاء فقال: إن أتت به بعد الاستبراء لأكثرٌ مِن سن أشهرء 
فقيل : لا يقل قوله. ويلحقه النسبٌ. قاله القاضي في «تعليقه»» 0000 
كلام أحمد. وقيل: ينتفي النسبٌ. اختاره القاضي في «المجرد)ء وابنُ 
عقيل » وأبو الخطاب» وغيرهم» وهو مذهبٌ (م ش) فعلى هذا : هل يحتاجٌ 


التصحيح والقول الثاني : قطعٌ به في «المحرر»ء و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»ا» 
و«النظم»» قلت: وهو الصوابٌ. 
مسألة ‏ ه : قوله: (وإن ادُعى كل منهما أنه للآخرء والمشتري مقرٌ بالوطءء فقيل : 
للبائع . وقيل : يُرى القافةٌ) انتهى : 
أحدهما: هو للبائعٌ . وهو ظاهر كلامه في «الوجيز». 
والقول الثاني: يُرى القافة. وهو الصحيحُ» وبه قطع في «المغني»”"2» ذكره قبيل 
قولٍ الخرقيّ: وتجتنبٌُ الزوجةٌ المتوفى عنها زوجُها الطَيْبَّ. قلت: وهو الصوابٌ. 


)١(‏ ليست في (ط)ء وفي (ر): اعنده. 
قف لم2 1 8 


باب ما يلحق من النسب 5" 


إلى اليمين على الاستبراء؟ فيه وجهان في مذهب مالكِ وأحمد. 
والاستحلافث فون11 لش ) لتقي رامو 0 

ويَلحقّه الولدٌ بوطءِ شبهةٍ كعقدٍء نص عليه» وذكره شيحُنا (ع) خلافاً 
لأ بكر وذكره ابن عقيل رواية» وفي كل نكاح فاسدٍ فيه شبهة. نقله 
الجماعة . وقيل : لم يعتقد فساده. وفي كونه كصحيح أو كملكِ يمين» 
وجهان. وفي «الفنون»: لم يلحقه أبو بكر في نكاح بلا 40 


مسألة ‏ 5. 7: قوله: (وقال شيحُنا فيما إذا ادّعى البائعُ أنه ما باع حتى استبراً 
وحلف المشتري أنه ما وطئهاء فقال: إن أنت به بعد الاستبراء لأكثرٌ من سنّة أشهرء 
فقيل : لا يُقبّل قوله ويلحقه النسبٌ . قاله القاضي في «تعليقه؛, وهو ظاهِرٌ كلام أحمدٌ. 
وقيل: ينتفي النسبٌ. اختاره القاضي في «المجرّدا. وان عقيل ؛ وأبو الخطاب» 
وغيرُهم... فعلى هذا: هل يحتاجٌ إلى اليمينٍ على الاستبراء؟ فيه وجهان في مذهب 
أحمد: + والمشهوة: لا يَحلفٌ) انتهى كلام تقي الدين» فأطلق الوجهين فيما إذا أن به 
لأكثرٌ من سئّةٍ أشهر إذا ادْعى البائعغ الاستبراء» وادّعى المشتري عدم الوطءٍ. والصوابٌُ: 
انتفاءُ النسّب عنهء ووجوبٌ اليمين على أنّه استبراءً. وقال ابن نصر اللهِ عن القولٍ بأنه لا 
يبل قوله : لعله بناء على أن الاستبراء لا يَقطعٌ الفراشش » فهما مسألتان : 

مسألة -5: انتفاءٌ النسب . 

ومسألة ‏ 1: وجوبٌ اليمين على الاستبراء . 

وقد تقدّم قريباً مسألةٌ وجوب اليمين في الاستبراء وعدمه» فليعاود. 

مسألة -8: قوله: (ويلحقه الولدٌ بوطءٍ شبهةكعقدء نص عليه. ٠‏ وفي كل نكاح 
فاسل فيه شبهة . نقله الجماعة. وقيل: لم يعتقد فسادّه. وفي كونه كصحيح أو كملكٍِ 


)١(‏ في الأصل: «مذهب». 


الفروع 


5 


الفروع 


التصحيح 


”33> كتناب الطلاق 


وإن أنكر ولداً بيد زوجته أو مطلّقته أو سريت فشهدت امرأةٌ وعنه: 
ثنتان» بولادته» لَّحِقَّه وقيل: يقبل قولّها. وقيل: قولُ الزوجة. ثم هل له 
نفيه؟ فيه وجهان"2. وعلى الأول في «المغني)”'" عن القاضي» يُصدّق 
فيه؛ لتنقضي عدَّنُها به» ولا أثر لشبهة مع فراش . ذكره جماعةٌ» واختار 
شحنا : تبِعْض الأحكام؛ لقوله: «واحتجبي منه يا سودة». وعليه نصوص 
أحمد؛ لأنه احتجٌ به على أنَّ الزنى يُحَرّم وأنَّ بنتّه مِن الزنى تَحرّمء وبما 
يُروى عن عمرٌ مِن وجهين أنَّه ألحق أولاد المعاهرينَ في الجاهلية بآبائهم» 
وفي «عيون المسائل»: أَمْرُه لسودةً بالاحتجاب يَحتملٌ أنه رأى قُوَّةَ شَبَههِ مِن 
الزاني» فأمرها بذلك» أو قصد أن يُبيّن أن للزوج حجبّ زوجته عن أخيها. 
واشعار كتيكنا آنه إن استلكق ولدههن الزنئ بولا فراش لححمة: 


يمين» وجهانء وفي «الفنون»: لم يلحقه أبو بكر في نكاح بلا ولي انتهى . 

قال في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»: وهل لحَق النكاح الفاسدٌ بالصحيح» أم 
بملكِ اليمين؟ على وجهين. انتهى. قلت: الصوابُ أنه كالصحيح؛ فيُعطى حكمّه من 
ثبوتٍ الفراش به قبل الوطءٍ وغيره. 

مسألة ‏ 9 : قوله : (وإن أنكر ولداً بد زوجته أو مطلّقته أو سُرَيّته» فشهدت امرأةٌ 

وعنه: ثنتانء بولادته» لَحِقّهء وقيل : يُقبل قولّها. وقيل: قول الزوجة. ثم هل له نفيّه؟ 
فيه وجهان) انتهى : 

أحدهما: له نفيّه . وهذا ضعيفٌ فيما يظهر . 


0 امك لوو 


باب ما يلحق من النسب "5" 


ونصٌ أحمدّ فيها: لا يَلحقّه هنا. وفي «الانتصار»: في نكاح الزانية 
يَسوعٌ الاجتهادٌ فيه ثم قال: وذّكر ابن اللبّانٍ ”'2 في «الإيجاز»: أنه مذهبٌُ 
الحسن وابن سيرينَ وعروةً والنخعي وإسحاق» وكذا في «عيون المسائل»؛ 
لكنه لم يَذْكُر ابنَ اللبّانِ. وفي «الانتصار»: يَلحقّه بحكم حاكم. ذكر أبو 
يعاق العتغيد وغيرٌه مثل ذلك ومن قال: يلحقهة'؟.. قال : لم يُخالف قوله 
اا : «الولدٌ للفراش وللعاهر الحَبجر»". لأنه إنما يدل مع الفراش» لكن 
يدل ما رواه أبو داود في باب ادّعاء ولدٍ الزنى: حدثنا شيبانٌ بنُ فرُوخ» 
حدثنا محمد بنُ راشدٍء وحدثنا الحسنٌُ بن علىٌّ» حدثنا يزيدٌ بن هارونٌ» 
أنبأنا محمدٌ بِنُ راشٍء وهو أشبع””'» عن سليمان بن موسى» عن عمرو بن 
شعيب » عن أبيه» عن جذّهء أنَّ النبيّ ككل قضى أنَّ كل مُستَلحَقٍ بعد أببه/ 
الذي يُدعى له ادّعاه ورئتّه. فقضى أنَّ كلّ مَن كان من أمةٍ يملكها يومَ 
أصابهاء فقد لَحِقَّ بمن استلحقّه. وليس له مما قسم قَبْله مِن الميراثِ» 
وما أدرك مِن ميراث لم يُقسّمء فله نصيبه» ولا يُلحَق إذا كان أبوه الذي 
يُدعى له أنكره؛ وإن كان مِن أمدّء لم يملكهاء أو مِن حرّةٍ عاهر بهاء فإنه 


)١(‏ هو: أبو الحسين» محمد بن عبد الله بن الحسن ابن اللبان» إمام عصره في الفرائض والتركات» له: 
«الإيجاز في الفرائض». (ت7٠1ه).‏ «طبقات الشافعية» للسبكي 4 ١كشف‏ الظئون» ١١86/7”‏ . 

(؟) في (ط): «يلقنهة. 

() تقدم تعخريجه ص 5١8‏ . 

(5) في سلنه (5556). 

(0) في الأصل: «أشيع». وأشبع: أي: حديث الحسن بن علي أطول وأتم. «بذل المجهودة؛ 457/٠١‏ . 


الفروع 
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الفروع 


م كباب الطلاق 


لا يُلْحَقء ولا يرثّه» وإن كان الذي يدعي له هو ادّعاه. فهو ولد زَِيّة» مِن 
حرّة كان أو أمة. ١‏ 

حدثنا محمودٌ بن خالدء حدثنا أبي» عن محمدٍ بن راشد بإسناده 
ومعناه» زاد: «وهو ولد زنئى لأهلٍ أمّه من كانوا» حرّة أو أمدً وذلك فيما 
استُلحق في أوَّلِ الإسلام» اص ار سد لتامتدي 5 
عمرو بن شعيب فيه كلام مشهورٌ» وحديثه حسنٌ. ل ونّقه 
أحمد وابنٌ معين وغيرّهماء وقال كفاع : 0 وقال ابن ععدي: إذا 
حدّث عنه ثقةّ» فحديثه مستقيمٌ. وقال الدارقطنئٌ: يُعتبّر به. وقال ابن 
حبّان: لم يكن الحديثٌ مِن صنعته» فكثرٌ المناكيرٌ في حديثه» فاستحقّ تَرْكٌ 
الاحتجاج به. كذا قال. والصوابٌ كلام الأثمةٍ قبله» فهذا حديثٌ حسنٌ» 
قال بعشهم: كان قومٌ في الجاهليةٍ لهم إماءٌ بغايا تلدٌ وقد زَنَثْء فيدّعي 
سيّدها الولد» ويدّعيه الزاني» حتى جاء الإسلامُ: فقضى عليه السلام 
بالولدٍ للسيّدِ؛ لأنه صاحبٌ الفراش» ونفاه عن الزاني. وقوله: «قضى أن 
كل مُستَلحَق2 إلى قوله: «وليس لما قُسم قبله من الميراث شي2)؛ لأنه 
صار ابئه حينئل» فهو تجديدٌ حكم بِنَسَبه إذ لم يكن حكمُ البنوةٍ ثابتاً» وما 
أدرك من ميراثٍ لم يُقسَمٍء فله نصيبه منه؛ لأن الحكمٌ ثبت ثبت قبل قسمة 
الميراث» فيستحقٌ منه نصيبه . 


لق أخرجه أبو داود في السئئه» (55؟1؟). 


باب ما يلحق من النسب 1" 


نظيرٌ هذا من أسلم على ميراثِ قبل قسْموٍء فثبوثٌ النسبٍ هنا بمنزلة 
الإسلام بالنسبةٍ إلى الميراث. قوله: «ولا يُلحَق إذا كان أبوه الذي يُدعى له 
أنكره؟ يبِيّن أن التنازعَ بين الورثة» فالصورةٌ الأولى استلحقه ورثةٌ أبيه الذي 
كان يُدعى له؛ وهذه الصورةٌ استلحقوه» وأبوه الذي يُدعى له كان يُنكره. 
فلا يلحقّه؛ لأن الأصلّ الذي للورثئةٍ خَلَف عنه منكرٌ له» هذا إذا كان مِن 
أمةٍ يملكها . 

وأما إذا كان مِن أمةٍ لم يُملكهاء أو مِن حرّة عامّرٌ بهاء فإنه لا يَلحقّه ولا 
يرثُ» وإن ادّعاه الواطئٌ» وهو ولد زِنيّةِ من حرّة كان أو مِن أموٍ لأهلٍ مه 
0 ا امارد ا و 
وروى أبو داود0١‏ ' قبلّه مِن حديثث سَلْم بِنِ أبي الذال» حدثني بعض 
أصحايناء عن سعيدٍ بن جبير» عن ابن عباس » رفوع : دلا مساعاةً في 
الإتلاةة من سافى فى اللكاهلة» ققد لحل بعضيئة» ومن دعن ولداً ين غير 
0 

قال أحمدٌ في سَلْم: ثقةٌ ثقةٌ ما أصلحَ حديئّه . فالظاهرٌ مِن حاله أن 
صاحبّه ومّن يروي عنه ثقةٌ» لا سيما وهو يروي عن سعيدٍ بن جبير. ورواه 
أحمد"": ولفظه + 'افقذ الحقته يخضييه»: والمساغاة: الزثى؛: سكن 
مساعاءً؛ لأنّ كلَّ واحدٍ يَسعى لصاحبه في حصولٍ غرضه» فأبطل الإسلامُ 


)١(‏ في سننه (2)77784 ووقع في مطبوعه: عن سَلُم بن أبي الزناد. . . والصواب ما أثيتناه. 
(1) في مسنده (01415. 


الفروع 


الفروع 


ميقا كتاب الطلاق 


ذلك» وعفا عما كان منها في الجاهلية» وألحق النسبّ به. 

وفي "نهاية ابن الأثير»: وعفا عما كان منها في الجاهلية ممّن ألحقّ بها . 
وروى أبو داود"'' في باب الولد للفراش : حدثنا زهيرٌ بِنُ حرب» حدثنا يزيد 
الكهاروة) انانا حل التعلي فو عير وين شعي عن ابد عن بعل 
قال: قام رجل فقال: يا رسول اللهء إن فلاناً ابني» عاهرتٌ بأمّه في 
الجاهلية. فقال رسول الله تكةِ: «لا دِغوّة”" في الإسلامء ذهب أمر 
الجاهلية» الولدٌ للفراش وللعاهر الحَجَر». حديث صحيح. وتبعية”" النسب 
للأب (ع) ما لم ينتفٍ منه؛ كابنٍ ملاعِنَقٍ» فولد قرشيٌ مِن غير قرشيّة قرشيٌ لا 
عكسه. وتبعيّةٌ حريّة ورف للأمٌ (ع) إلا مِن عذر للعيب أو غرورء وظاهره: 
ولد . ويتبع خيرهما ديئاً. وقاله شيحُنا. ويتبعُ ما أكل أبواه أو أحدّهماء 
تقدّم في نكاح الأمةٍ للعيب والغرور””2. وذكر في «عيون المسائل» أنه يوجد 
العيدنين ال :"5 وهو ولد الامة المعلق عقها سد هيدا كذ قال 


من أقرّ بطفل أو مجنونٍ - مجهولٌ فيه ل اله ولذه وأمكن» لَحِقّه 


.)17174( في سننه‎ )١( 

(1) الدَّعْوَةُ. بالكسر: الادّعاء في النسب. «القاموس»: (دعو). 

) ليست في (ر). 

(5) بعدها في الأصل بياض بمقدار كلمة. 

(ة) خا . 

(7) في (ر): «الأمة». 0) في الأصل: «النسب». 


ناب ها يلحق .من السب طقف 


“ولو أنكر بعد بلوغهء ويرثّه أقاريُه ويرثُهما"» وقيل: لا يُلحَق بامرأة. الفروع 
وعنه: مزوّجة. وعنه: ''لا يُلحَق بِمَن لها نسب معروفٌ» وأيهما لَحِقَّه 
لم يلحت الآخرّء ولا يُلحَق بعبدٍ أو كاف" رقا وديناً بلا بِيّنَة» إلا أن يقيمَ 
يْنهَا" أنه ولد على فراشه. وقيل: وكذا في حرّيّته*. وإن ادّعاه اثنان» 
قُدَّمَ ذو البينةٍ ثم السابق» وإلا فقد تساويا مطلقاًء نص عليه. 

وفي «الإرشاد) وجه: لا تُسمّع دعوى كافر بلا بيّنة. وفي «الترغيب»: 
من له يد غيرُ يد التقاطه. ”؛فأراد غيرهة' استلحائّه ”وله بيّنة» وكذلك 
الثاني *“» ففي تقدّمه باليد احتمالان» ونه الخارج مقدَّمةٌ على الأصحٌ. 
وتُقدّم امرأةٌ هو في يدها””' على امرأةٍ ادّعته» ويحتمل التساوي». فإن تساويا 
في بِيّةِ أو عديهاء أري القافةً معهماء أو مع أقاربهما إن ماتاء كأخ وأختٍ 
وعمِّةء وخالةء وأولادهم. ولا يُقبّل إقراره لأحدهما مع كِبّرِه» نص عليه؛ 


* قوله. (وقيل: وكذا فى حريّته) الحاشية 
معناه ‏ والله أعلم ‏ : أنه إذا كان المقِرٌ حرًاً لا يُحكّم بحرّيّة الممّرٌ به بمجرّدٍ الإقرار؛ لجوازٍ أن 
يكون للحُرٌ ولد رقيق» وذلك بأن يتزوج الحرٌ أمة لوجودٍ عدم الملل وخوف العنتء فإنَ الولدٌ يَتبع 
أمّه في الرّق إذا لم يتشرط/ حرّيّة الولدٍ على السيّدٍ. وأما إذا شّرط الزوجُ على سيد الأمةٍ أن الولدَ ٠١4‏ 
يكون حرا فإنه شرظ صحيحٌ» وذّكر ذلك المصدّفُ في كلامه على عُرّةٍ الجنين» وابنُ القيّم في 
تإعلام الموقعين». 

)١-1(‏ ليست في (ر). 

)١- 5‏ ليست في الأصل. 

(7) في الأصل: «النسب». 


 5(‏ 4) في (ر): ابيتها». 
(0) ليست في (ر). 


الفروح 


حرق كتاب الطلاق 


للتهمة» قاله في «الواضح ن ألحقته بواحدٍ ‏ وفي «المحرر»: أو توقفتٌ 
فيه - ونقته عن الآخرء 4 وإن ألحقته بامرأتين» لم يُلحَق بل برجلين؛ 
فيرثٌ كلا منهما إرتٌ ولدٍ كامل» ويرثانه إرتَ أب واحد؛ ولهذا لو أ وصيّ 
له؛ قبلا جميعاً» ليحصل له.. وإن خلّف أحدهماء فله إرثُ أب كامل» 
ونس ثابتٌ ين الميت؛ نص عليه؛ ولأمّْ أبويه مع أمٌأمّ نص سدسس» ولها 
نصفه . وإن نقّته عنهماء أو أشكلء؛ أو عدمتء أو اختلف قائفان» ضاع 
نسبه » نصّ عليه في الأولى. وقيل: يُلحَق بهما. ونقل ابن هازئ: يُخيّر. ولم 
يَذكر قافةً. وأومأ أنه يُتَرَك حتى يبلعّ فينتسب إلى مَن شاء منهما. اختاره ابن 
حامدٍ» ثم إن ألحقته بغيره» بطل انتسابه . 


وذكر ابن عقيل وغيرٌه الوجة الثاني أن يميلَ بطبعه إليه؛ لأن الفرعَ يميل 


إلى أصلهء فيشترط أن لا يتقدّمه إحسانٌ؛ لأنه يُعْطَى كتغطية اليب ريح 


النجاسة. فلو قُتلاه قبل أن يُلحَق بواحدٍ منهماء فلا قودّ» ولو رَجعا لعدم 
قبوله . وإن رَجع أحذهماء انتفى عنه) وهو شوريك أب بخللاف التي 
بعدّها؛ لبقاء فراشه مع إنكاره» وكذا إن وُطئت امرأةٌ بشبهةٍ أو اشتراكِ في 
ظهر واحدٍء واختار أبو الخطاب إن اذّعاه الزوجٌ لنفيهء لَحِقّه. وفي 


1 «الانتصار» روايةٌ مثله» ؤرواية كالأول» ونقل أبو الحارث فيمّن غصبّ امرأة 


114/1 


رجا » فوّلدت ‏ عنده» ثم رَجعت إلى زوجها» كيف د ن الولد فراك ؟ مثل 
لود دم ! 9 سٍِ 


هذا إنما يكون له إذا ادّعاه» وهذا لا يدّعيه» فلا يلزمه. وقيل: إن عغدمت/ 


بناباما يلحق من النست ام” 


القافة27, فهو لربٌ الفراش. وقال من لم ير القافة: لو عمل بها لعملَ في : الفروع 
ليس الولدُ مني بل من زنى» في نسب وحدٌ. 

فأجاب في «الانتصار»: إذا شك في الولدء نقل عبد الله ومحمدٌ بن 
مؤوسى: يُرى القافةء فإن ألحقته به» لَحِقّ وإن ألحقته بالزاني: لم يلحق به 
ولا بزان» ولا حدَّ وإن سلمنا على ما رواه الأثرم» فالقافةٌ ليست علَّة 
موجبة» بل حجةٌ مرجّحةٌ؛ لشبهة الفراش 

فإن أنكره الزوجُ» ولَحِقَّه بقافة أو انتساب» ففي نفيه بلعانء 
روايتان””"' . 

ومّن ادّعاه اثنان» فقتله أحدّهما قبّْل إلحاق قافقٍء فلا قودّء فلو ألحقته 


بغيره» فوجهان""'2. والثلاثةٌ فأكثرٌ كاثنين في الدعوى والافتراشٍ» نص 


مسألة  :٠١‏ قوله: (فإن أنكره الزوجُ» ولْحِقَّه بقافةٍ أو انتساب» ففي نفيه بلعان» التصحيح 
روايتان) انتهى . وأطلقهما في «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»», و«الخلاصة»: 

إحداهما: لا يَملكُ نفيّه باللعانِ. وهو الصحيحٌ. قاله في «المغني”"؛ 
و«الشرح»”"؛ وهو الصوابُ. 

والرواية الثانية : يَملكُ ذلك. صحححه ابن نصر الله في «حواشيه»» وهذا ضعيفٌ . 

مسألة - ١١‏ : قوله : (ومَن ادعاه اثنان» فقتله أحدهما قبل”*' إلحاقٍ قافة» فلا قود 
فلو ألحقته بغيره» فوجهان) انتهى : 


)١(‏ ليست في الأصل. 

(90) لكلا . 

(”) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 498/57 . 
(4) في (ط): «قيل». 


الفروع 


التصحيح 


شف كتاب الطلاق 


عليه في ثلاثة» وأومأ في أكثرء ولم يُلحقه ابِنُ حامدٍ بهم؛ ويكون كدعوى 
اثنين ولا قافةً. وعنه: يُلحَق بثلاثة. اختاره القاضي وغيرهء وذكروا أن فيما 
زاد روايتين. 

وتعتبر عدالةٌ القائفٍ. وذكوريثه, وكثرةٌ إصابته . وقيل : وحريّته . وذكره 

في «الترغيب» عن أصحايبناء وجزم بأنه تُعتبر شروظ الشهادة. ويكفي 
واسة الك ليف وام فيُعتَبر منهما لفظ الشهادقء نص عليه . 

5 والأمماوة قال # المت وو يؤل بطل قوليا يفول أخرى رلا 
بإلحاقها غيرّه. قال ابن عقيل : لا ينبغي أن يقتصر القائف على الصورة؛ لأنه 
قد يَظهر الشَّبَهُ في الشمائل والحركاتء كقول قائلهم : 


- 
مه‎ 2 2 ٠. 


يَعْرِفْه مَنْ قاف أو تَقَوَّمَا بالقَدَمينِ واليدّين والقَّمًا 
ْ طرف عيب إذا كنا 0000 
وإن عارض قولٌ اثنين قول ثلاثقٍ فأكثرٌء أو تعارضّ اثنان» سقط الكل. 
إن اتفق قّ اثنان وخالفا ثالثاًء نهنا . نص عليه» ومثله بيطاران وطبيبان 
في عيب» ولو رجعا ء فإن رجمَ أحذهماء لحقّ بالآخر. ونفقةٌ المولودٍ 
علج الراظيق: فإذا ألحقّ بأحدهماء رجع الآخر بنفقته. ويعمل بقافةٍ في 


أحدهما: لا قودّ. قلتُّ: وهو كدرو حر رار ال وار 
به . ثم وجدت ابن نصر الله قال في «حواشيه» : : هذا أظهرٌ الوجهين . انتهى . 
والوجه الثانى : يقَادُ به. 


فهذه إحدى عشرةً مسألةٌ فى هذا الباب . 


باب ما يلحق من النسب وغرف 


ثبوتٍ غير بنوةٍ) كأخرّة وعموم) عند أصحايناء وعند أبي الخطاب : لا؛ 


كإخبار راع يبه . 
وفي اعيون المسائل» - في التفرقة ب بين الولدٍ والفصيل - : لأنّا وقفنا على 
مور الشرع؛ ولتأكد النسب ؟ لثبوته مع السكوت. نقل صالع وحبل؛ أرى 


القرعة ةَ والحكمم بهاء يُروى عن النبئ كَل أنه أقرع في خمسةٍ مواضة""', 

فذّكر منها إقراعَ علي في الولدٍ بين الثلاثةٍ الذين وَقعوا على الأمةٍ في طهرٍ 
واحلا''» ولم يُرَ هذا في رواية الجماعةٍ؛ لاضطرابه؛ ولأن القافةً قولٌ عمرّ 
عله , واحتج أحمدٌ في القافةٍ بن النبيّ تل سر بقولٍ المدلجيّ ‏ وقد نظر 
إلى أقدام زيدٍ وأسامةً : إن هذه أقدامٌ بعضُها من بعض (*. وبخبر عائشة : 
رأى شبها بيناً بعتبة*». قال: وبلغني أن قُرشياً ولد له ابن أسودٌ» فغمّه ذلك» 


)١(‏ أحدها: أخرج مسلم (1774) (07) عن عمران بن حصين» أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته» لم يكن له 
مال غيرهمء فدعا بهم رسول الله كلق فجرّاهم أثلاثء ثم أقرع بينهمء فأعتق اثنين وأَرقٌّ أربعة» وقال له قولاً 


سديداً . 
الثاني : أخرج البخاري (١١01)؛‏ ومسلم (7440) (88) عن عائشة أن النبي يكل كان إذا خرج أقرع بين نسائه. . 
الحديث. 


الثالث: أخرج البخاري (1787): عن أبي هريرة معلّقَأء عَرَض النب يك على قومٍ اليمينَء فأسرعواء فأمرهم أن 
يسهم بينهم: أيهم يَحلف. 
الرابع : أخرج العقيلي في «الضعفاء» 477/4 » عن عبد الله بن عمروء أن رسول الله كل أقرع بين امرأة وقوم من بني 
سعدء زوّجها أخواها في يوم وهي غائبة. 

(1) أخرجه أبو داود (517794)» والنسائي في «المجتبى» 41 وابن ماجه (2)7754 من حديث زيد بن أرقم . 

() أخرج عبد الرزاق في «مصنفه» (14075) عن عروة بن الزبير أن رجلين اذَّعيا ولدأء فدعا عمر القافة» واقتدى في 
ذلك ببصر القافة» وألحقه أحد الرجلين. 

(4) أخرجه البخاري (71/1/1)» ومسلم )١509(‏ (078. 

(4) تقدم تخريجه ص 73١8‏ . 


الفروع 


الفروع 


4 كتاب الطلاق 


فسأل بعض القافة فقالوا: الابنُ ابلك فسأل القرشيٌ أمّه عن أمرهء فقالت: 
لست ابن فلان» أبوك فلانٌ الأسود”"2. وبلغني أن السارقٌ يسرقٌ بمكة» 
فيدخل إلى البيتٍ الذي يُسرّق منه» فيرى قَدَماء ثم يخرج إلى الأبطح فيقوم 
عليه فيمرٌ به» فيعرفه . 

وفي كتاب «الهدي»”": القّرعةٌ تستعمل عند قُقدان مرجّح سواهاء مِن 
يْنة» أو إقرارء أو قافةٍ. قال: وليس ببعيدٍ تعيينُ المستّحقٌّ في هذه الحال 
بالقرعة؛ لأنّها غايةٌ المقدورٍ عليه مِن ترجيح الدعوى”". ولها دخولٌ في 
دعوى الأملاكِ التي لا تَثبِتٌ بقرينةٍ ولا أمارةء فدخولها في النسبٍ الذي 
يَبتُ بمجرّد الشّبَه الخفيٌ المستند إلى قولٍ القائفٍ أولى . 

ومن له عبد له ابن و©) للابن ابنان» فقال: أحدُهم ولدي؛ فإن لم 
يكن العبدٌ الأكبرٌ معروف النسبء وادّعى أنه المقّرُ به» فينبغي أن يُقبل 
ويُعتقواء ويَثبتٌ نسبهم منه بصحة”' إقراره به فقط؛ لأن شَرْطه جهالةٌ 
النسبء فيُصرّف إقرازه إلى مّن يصحٌ. وإن كان نسبّه معروفاًء تساوواء ولم 
يثبت نسب المقر به» بل حريّته ؛ لأنها في ضمن إقراره» فيقرع. ذكره الشيخ 


00 أخر جه البخاري (ه١أ8ه),‏ ومسلم )١6.:0(‏ (184) من حديث أبي هريرة. 
(25 زاد المعاد 5731/6 . 


(4) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط). (05) في الأصل: «لصحة». 


ضتاب العدد 


حكم العدد وأتواعها يضف 


كتاب العدد 


يلزم مَن فارقَتٌ زوجا بموت» وكذا في الحياقء وهي ممّن توظأء ويولد 
لمثله * بعد وطءء أو خلوةء مطاوعة عالماً بهاء ولو مع مانع » كإحرام 


وجب ورَنُقٍ » ويتخرّج في عِدّةِ» كصداقٍ» واختار في «عمد الأدلة»: لا 
عِدَّةَ بخلوة. 
5 200 7 2 .م1 ”)2 5 و 
وفي تحملها ماءًَ رجل» وقبلة ولمس». وجهان' ٠‏ والنكاح 


مسألة  ١١‏ ؟: قوله: (وفي تحمّلها ماء رجلء وقبلة» ولمس» وجهان) انتهى. 
ذكراسالية: ْ ١‏ 

المسألة الأولى  ١‏ : إذا تحمّلت ماءَ رجل» فهل تجبٌُ العدّة بذلك أم لا؟ أطلق 
الخلاف فيه» وأطلقه في «المحرر». و«النظماء و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» 
و«الزركشي»» وغيرهم: 

أحدهما: لا تجب. قلت: وهو الصوابٌُ» وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب» 
وقطع به في «الوجيز»» و«تذكرة ابن عبدوس»: وصحححه ابن نصر الله في احواشيه؛ . 

والوجه الثاني: تجبٌ العدّة بذلك. وبه قطعٌ القاضي في «المجرد». وقال في 


* قوله: (وهي ممن تُوطأء ويُولّد لمثله) 
ظاهرٌ كلام المصئّف: أنَّهِ إذا حصلت الفرقةٌ بعد الوطءء وهو ممّن لا يُولّد لمثله» أنّه لا عدّة 
عليهاء كنا المعنى موجودٌ في «المحرّر» فإنه قال: إلا لمفارقةٍ قبل المسيس والخلوة أو بعدّهما 
ولزوج ممّن لا يُولّد لمئله» فلا عدَّةٌ عليهاء وصرّح بذلك صاحبٌ «الرعاية» فإنه قال: ومّن فارقّها 
زوججها حيًا قبْل وطءٍ وخلوة أو بعدّهماء وهوممّن لا يُولّد لمثله» فلا عدّةَ منه» وهذا مذهبٌ 
المالكية» قال بعضٌ المالكية: ولا تجبٌ بوطء الصغيرٍ الذي لا يُولَدُ لمئله وإن قَوِيَ على الجماع ؛ 
وأظنْ هذا في «مختصر ابنٍ الحاجب». قالوا في اشرحه»: لأنَّ دخولّه ووّظأه كلا شيء» وظاه” 


الفروع 


الحاشية 


4 كباب العدد 


الفروع الفاسدٌ كصحيحء نص عليهء وقال ابنُ حامدٍ: لا عِدَّة فيه إلا بوطءٍ 
مطلقاً » كباطل . 


العايل فتعتدٌ من موتٍ وغيره بما تصيرٌ به أمّ ولدٍ. وعنه : غير مضِعة. 
احتياطاً بوضعه كله ؛ لبقاءٍ تبعيته للأمٌ في الأحكام*. وقال ابنُ عقيل: وغسلّها 


التصحيح «الرعاية الكبرى» في غير هذا الباب: إذا استدخلث مني زوج أو أجنبيٌ بشهوة» ثبت 
السب والعدة: انتهى . وقال فيها هنا بعد أن أُطلق الوجهين : قلت : إن كان ماءَ زوجهاء 
اعتدّت» وإلا فلا. وتقدم نظيرثُها في الصّداقٍ فيما يقرّره. 
المسألة الثانية ‏ ؟: لو قَبّلهاء أو لمّسهاء فهل تجبٌ عليها العدّة بذلك أم لا؟ أطلق 
الخلاف» وأطلقه في «المحرر؛. و«النظم»» و«الرعاية الصغرى»»؛ و«الحاوي الصغير؛» 
و«الزركشي»» وغيرهم : 

6" أحدهما: لا تجبُ. قلت: وهو الصوابٌء وهو ظاهرٌ كلام/ أكثر الأصحاب» 
وجزم به في «الوجيز»» و«تذكرة ابن عبدوس»» وصبححه ابن نصر الله في «حواشيه». 
وهو ظاهرٌ ما قدّمه في «الرعاية الكبرى»» فإنه قال: فإن تحمّلت ماءً الرجلٍ» وقيل: أو 
قَبّلهاء أو لمّسهاء بلا خلوةٍء فوجهان. انتهى. 

والوجه الثاني : تجبٌ العدّةٌ بذلك. 


الحاشية كلام الشيخ موفتي الدين وجوبٌ العدَّة بعدَ المسيس» سواء كان الزوج يُولّد لمثله أو لاء وهو 
مذهبٌٍ الشافعية. قال في «الروضة للشافعية: ووط؛ الصبِيّ وإن كان في سن لا يُولّد لمثله يوجبُ 
عدَّةٌ الطلاقي؛ لأنّه شاغلٌ في الجملة. 
* قوله : (بِوَضْعِه كله ؛ لبقاءِ تبعيته للم في الأحكام) 
أي: إذا لم يُوضع كله بل حَرجَ بعضّه دون بعض» فهو تابعٌ لها في الأحكام مالم يَتفصل عنهاء فهو 
٠‏ : كالجزء منها . 


حكم العدد وأنواعها أرق 


مِن نفاسها إن اعبُبر غسلّها مِن حيضة ثالثة» وعنه: أو الولدٍ الأولٍ. وذكرها 
ابِنُ أبي موسىء, واحتجٌ القاضي بأن أوَّلَ النفاس م من الأول واحزه نه بآن 
أحكامً الولادة تتعلّق بأحدٍ الولدَيْن؛ لأنَّ انقطاعَ الرجعةٍء وانقضاءً العدّةء 
يتعلّق بأحدهما لا بكل واحدٍ منهماء كذلك مدَّة التفاس. كذا قال. وتبعّه 
الأزجئٌ» ولا تنقضي بما لا يَلحقّه نسبّه. وعنه: بلى. و من غير طفل ؛ 
للحوقه باستلحاقه . وفي «المنتخب»: إن أَنّتْ به بائنّ لأكثرٌ ين أربع » انقضت 
عِدَّتّهاء كملاعنة . ١‏ 

وأقلٌ مدّةِ حمل نصفُ سنقء وغاليُّها تسعةٌ أشهر. وأكثرها أربعُ سنين. 
وعنهة شقانة ٠‏ اخفاره: انو بكر وغيزة.. :واف ما يتيخ فيه:“الولة اسح 
وثماتزن يوها. 

الثانية: المتوفى زوجُجها عنها بلا حَمْلٍ» فتعتدٌ بأربعة أشهر وعَشْرٍ ليالٍ 
بعشرة أيام . وقال جماعةً : وعشرة أيام . وكذا نقَلَ صالحٌ وغيره : اليومٌ مقدّم 
بل الليلقٍ» لا يجزئها إلا أربعة أشهرٍ وعشرة أيام توالاعة تصفهاء :امن نضنها 
حرٌ بثلاثة أشهر وثمانية أيام . 

وإن مات زوج رجعيّةِ في عدَّةٍ طلاق» سقطتء وابتدأت عدَّةٌ وفاق مِن 
موه . . وعنه : أظولهما . وإن مات بعدّهاء أو بعدّ عدَّةِ بائن» فلا عدّة ٠‏ وعنه : 
تعتدٌ لوفاة إن ورثثٌ: اختاره جماعةٌ. 


وإن مات فى عدَّةٍ بائن» فعنه: تعتدٌ لطلاق» كالتي لا ترث. وعنه: 


الفروع 


324 كتاب العدد 


الفروع لوفاق: وعنة: أظولهماء: وهو المنعثك2" . وإن ارتابت متوقى عتها بأمارة 
حَمَل ء » كحركة» أو انتفاخ بطن ‏ ا فهي في عدَّةٍ حتى تزولٌ 
الريبة دعولا فك بكاخها تون ؤوالها ند شوو لفنة لي لايم . 
وإن ظهرث*9) بعد الشهورٍ قبل العقدٍء وقيل: قبل الدخولٍء 
فوجهان0؟' لكن إن وّلدت بعدّه لدون نصنفي سنوّء تبيئًا فساده. 
الثالثةٌ: ذات الأقراءِ المفارقةٌ في الحياق» ولو بطلقةٍ ثالث (ع) فتعتدٌ حرّةٌ 
أو بعضها بثلاثة أقراء» وغيرُهما بقرأين» وهي الحِيّضء وليس الطهرٌ عدَّةٌ 


التصحبح2 مسألة ": قوله: (وإن مات في عدّة بائن» فعنه: تعتدٌ لطلاق» كالتي لا تَرثْ. 
وَعنه لوقاء د توعيد +" امار لما وهو اددع ) احهىء نااقاله المعيكت اله المنهة هد 
كما قال» والقول بأنّها تعتدٌ للوفاةٍ لا غيرُء قدَّمه في «الرعايتين»» و«النظماء 
و«الحاوي الصغير»؛ وغيرهم» وهو أقوى مِن القولٍ بأنّها تعتدٌ للطلاقي لا غيدُ . 

مسألة - 4 : قوله في المرتابة: (وإن ظهرت”" ‏ يعني الريبة - (بعد الشهور قبل 
العقدٍِء وقيل: قبل الدخول» فوجهان) انتهى. وأطلقهما في «الفصول»», و«المغني»”", 
و«الشرح)»”*؟ و«الرعايتين»» و«المستوعب»» وغيرهم : 


الحاشية * قوله: (وإن ظهرت) 
هو بالظاءِ المعجمة» أي: ظلهرت الريبةٌ» يعني : بانّت وعُرفت. 


)١(‏ في (ط): «الربية؛. 
)١(‏ في النسخ الخطية : «طهرت»» والمثبت من (ط). 
(ضف 7/1828 


(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 77/554 . 


حكم العدد وأنواعها "4١‏ 


ويتوجّه: وجة: ولا تعتل بحيضة طلّقها فيها. 

وفي امتناع الرجعة» وحِلَّها لزوج قبل غسلها من الثالثة؛ روايتان*, 
وظاهرٌ ذلك: ولو فرّطت في العُسل/ يني حتى قال به شريكٌ القاضي 
عشرينٌ سن . وذكره ه فى «الهدي» إحدى الروايات عن أحمد. وعنه : 
بم وقتٍِ صلاة. وثنة . بقيّهُ الأحكام باقع الدمء وَخمَلنا 5 
عقيل على الخلافي”. وعنه: الأقراة: الأطهار . فتعتدٌ بالطهر المطلّق فيه 


أحدهما: لا يصحٌ نكاحُها. وهو ظاهرٌ كلامه في «المقنع)”"'» و«الوجيزاء 
وغيرهماء وقدّمه في «المحرر)» و«شرح ابن رزين»» و«الحاوي الصغير) . 

والوجه الثاني: يصحٌ؛ لأنا حكمنا بانقضاءٍ العدّة» وحلٌ النكاح» وسقوط النفقة 
سه اي 1 

مسألة - : قوله: (وفي امتناع الرجعة» :جلها لزوج قبل غسلها من الثالئة» 
روايتان) انتهى . ذكر ساقي حكنها واحد > واطاتهنا في «المُذهب»» و«المغني»”"2 
و«الكافي)”؟» في الرجعة» و«المقنع»” 0 و«المحرر»» و«النظم». و«الحاوي». 
و«الرعاية» في باب العدد: 


* قوله: (وتنقطع بقيَة الأحكام بانقطاع الدمء وجَمَلها ابن عقيلٍ على الخلافي) 
إنّْما ذّكَر الجمهورٌ الرجعةً وجِلّها بزوج دون بقية الأحكام تمسّكاً بقولٍ الصحابة؛ لأنّهِم ذكروا 
ذلك في الرجعةٍ والحل للزوج دونَ غيرهماء فقّصّرنا السك عن فا فائونه وما عداه باق على 
ظاهر القرآن؛ لأنَّ ظاهرًه أنّ العدّةٌ تزولٌ بزوال القرء. هذا ما ذّكَره الزركشيٌ عن القاضي وغيره» 


)١(‏ في (ط): «بمضى». 

(؟) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 78/514 . 
فد الل ات 0 

(:) 5/لككهة. 


)6( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ا 4غ . 


الفروع 


ل 


1 


الحاشية 


الفروع 


التصحيح 


"006 كتاب العدد 


قُرُءأَء ثم إذا طعنت في الثالثقء أو الأمةٌ في الثانية» حلّّت. وقيل: بيوم 
وليلة : وليس من العذّة فى الأصحٌ. 


إحداهما: له رجعنّها ولا َل للأزواج حتى تغتسل. وهو الصحيحٌ» نص عليه في 
رواية حنبل» وعليه أكثْرُ الأصحاب . قال الزركشيئ : هي أنصّهما عن أحمد» واختيارٌ 
أصحابه ؛ ارو والقاضي» والشريفيء والشيرازيٌء وغيرهم. قال في «الهدايةا» 
و«المذهب»: قال أصحابنا: للزوج الأَوَّلٍ ارتجاعُها. قال الشيح الموفق والشارحٌ : قال به . 
كثيرٌ من أصحابناء وجزم به في «الوجيز» وغيره» ويأتي لفظهء وصحًّححه في «الخلاصة» 
وغيره» وقدّمه في «المستوعب». و«الرعايتين» في باب الرجعة . 

والرواية الثانية: ليس له رجعيّهاء وتَجِلٌ للأزواج. اختاره أبو الخطابء وابنُ 
عبدوس في «تذكرته)» قال في «الرعاية الكبرى»: وهو أولى . قال في «مسبوك الذهب»: 
وهو الصحيحٌ. قلت: وهو الصوابُ. ''وقدّمه في «الكافي»”” في أن العدَّةٌ تنقضي 
بانقطاع الدم قبل الغسل"". وقال في «التصحيح»: له رجعيها مالم يمض عليها وقت 
صلاة. وهو الصحيح . وقال في «الوجيز» : لا تحلّ حتى تغتسلّ أو يمضيّ وقتٌ صلاة. 
انتهى . 


والشيحٌ في «المغني» ”' ذّكّر عن القاضي أن ذلك مخصوصٌ بالرجعةٍ والحل دون بقية الأحكام» 
56 7 2 2 7 5 ا ٍ 1 1 1 ٍ- 

ولم يَذكر توجيها. وذكر الزركشيُ عن القاضي ما تقدّم وهو أن ما عدا الحل والرجعة باق على 

القرآنٍ العظيم . قال الزركشي : ومحل الخلافٍ في المسألةٍ في إباحتها للأزواج وإباحيها للزوج 

الأوّلٍ بالرجعةٍ» أما ما عدا ذلك مِن انقطاع نفقتِهاء وعدم وقوع الطلاقٍ بهاء وانتفاءِ الميراثِ» 

وغيرٍ ذلك» فيحصل بانقطاع الدم؛ رواية واحدةً. قاله القاضي وغيرًه قَصْراً على موردٍ حُحكم 

الصحابة رضي الله عنهم . 

)١- (‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 


(0) 5/رككاه. 
5 اكه . 


حكم العدد وأنواعها ردق 


ومتى ادَّعت فراعّها بولادةٍ أو أقراءء وأمكن, قُبلَء إلا أن تدّعيه الفروع 
بالحيض في شهرء فيُقبّل ببيّنة» كخلافي"'' عادةٍ منتظمة» في الأصحٌ» وعنه: 
مطلقاً. اختاره الخرقيُ» وأبو الفرجء كثلاثةٍ وثلاثينَ يوماً. ذكره في 
«الواضح»» و«الطريقٍ الأقرب» وغيرهماء ونقّل أبو داود: البيّنةٌ لها 
بانقضائها في شهر ”أن تشهد" أنها رؤيت تُصلَّي وتصوم» فأما غيرٌ ذلك 
فلا" يريد طلوع إلى فرج . 

وبل تولدنى عدم سني الللاق وفك الحيض أو الولادةٍ أو الأشهرٍ. 

وآقل نما تنقضى. العدّة به* بالأقراء» على المذعب» وإن قل أقل الطهر 
ثلاثةٌ عشْرٌ يوماً تسعة ا وعكترؤن نوما ولحظة ولأفة خنمة عقر ولحطة: 
وإن قبل أقله خصة عقن شلائة وثلانون يوماً ولحظة 'ولامة سعة مده 
ولحظةٌ . 

وإن قيل: الأقراءٌ الأطهانء وأقله ثلاث عشرّء فثمانيةٌ وعشرون 
ولتحظنان» ولامة أديقة مغر ولسظلتان :ون قن + :أله خمسة عشرًء فاثنان 
وثلاثونَ ولحظتان» ولأمةٍ ستة عشرٌ ولحظتان» ولا تُحسَّبُ”" مدّة نفاس 


* قوله: (فأمًا غيرٌ ذلك فلا) الحاشية 
يعني : قولّ أحمدّ: أمّا غيرٌ ذلك؛ فلا يريدٌ الإمامٌ أحمدء كذلك النظر إلى الفرج. 

* قوله: (وأقل ما تنقضي العدَّةٌ به) 
(أقل): مبتداء خبره : (تسعة). 

. في (ر): (بخلاف؟‎ )١( 


)١- (‏ ليست في (ر). 
() في (ر): «ولا تحسبه؟. 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


332ظ»> كتاب العدد 


لمطلّقة بعد الوضع 

الرابعة : مفارقةٌ في الحياة لم نض لإياس أو صِعَرِ» فتعتدٌ بثلاثة أشهر 
مِن وقتّها. قال ابن حامد: أول ليل أو نهارء والأمة بشهرين. نقله واختاره 
الأكثرٌ. وعنه: بثلاثة. وعنه: يي وعنه: بشهر. وفيه نظرء والمعبّقُ 
بعضّها بحسابه» وقدَّم في «الترغيب» كحُرّةٍ. فق الزواناك وعنه :. عِذَةِ 


مختلعةٍ حيضة”*" واختاره شيحُنا في بقية الفسوخ» وأوماً إليه في رواية 


مال : 


وإن حاضت صغيرةٌ في عدّتهاء ابتدأت عدَةٌ 00 فإن قيل: هي 
الأطهارٌء ففي عَدّها ما قبل الحيض طهراً.ء وجهان”"". وإن أيستْ في عدَّة 


(7) تنبيه: قوله في الرابعة: (وعنه: عِذَّة مختلعة حيضةٌ) انتهى. الذي يظهر أن 
هذا المكان ليس بموضع ذكرها؛ لأنّه عمّدَه لمن لم تَحض» وإنما موضعٌ ذكْرها في 
الثالنة» وهي ذوات 0 فتذكر الروايةٌ بعد قوله : (فتعتدٌ حرّةٌ أو بعضّها بثلاثة أقراء) : 
(وعنه : عِذَّةُ مختلعة. . .) إلى آخره؛ والله أعلم . 

ات قوله : 5200007 ابتدأت عدَّةً الأقراء» فإن قيل: 
هي الأطهارٌ ففي عَذّها ما قبْل الحيض طهراًء وجهان) انتهى . وأطلقهما في «الهداية» 
و«المذهب». و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة»» و«المغني)”"'2 
و«الكافي»”"', و«المقنع»”", و«البلغة». و«المحرر»)» و«الشرح»”", واشرح ابن منجا»)» 
و«النظم»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» و«الزركشي»» وغيرهم : 


الم برض #8 
(9) ه/ 2.21١5 ١‏ 


() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 78/14 . 


حكم العدد وأنواعها نلف 
الأقراء» ابتدأث عدَّة آيسة. وإن عتقتٌ أمةٌ معتدّة» أتمّت عدذَّةٌ أموّء إلا الفروع 
الرجعيةً فنتمٌ عدَّة حرَّةٍ» نصّ عليهما . 
از بج ا ا ِ 1 

الخامس : من ارتفع حيضهاء ولم تعلم سببّهء فتقعد للحملٍ 
غالبَ مدّتهء وقيل: أكثرها. ثم تعتدٌ كآيسوٍء كذا في «المحرّر» وغيره. 
واختار الخرقئٌ والشيحٌ” هناء لظهور براءتها مِن الحَمْل بغالب مدّته. 

أحدهما: لا يحتسبُ قرءاً. وهو الصحيح. جزم به في «الوجيز». قال في «المنور» : 
وإن حاضتٍ الصغيرةٌ» ابتدأت» قال ابنُ عبدوس فى «تذكرته»: وتبدا حائض فى العدّة 
القرْء الحيضٌ» قال في «إدراك الغاية»: والطهرٌ غيرُ معتبر”"' في وجه. انتهى . 


والوجه الثاني : يحتسب به قرءاً. صحّحه في «التصحيح». وقدّمه أبن رزين» وهو 
ظاهرٌ ما قدّمه في إدراك الغاية»» على ما تقدّم من لفظه . 


1 


(7) تنبيه: قوله: (الخامس) حمٌّه أن يقولَ: الخامسة كأخواتها؛ فإنه قال أوّلاً: 
(والمعتدٌات ستٌ)؛ ثم قال: الثانية» الثالثة» الرابعة» فيقدّر ما يُصحّححهء فيقال: الضربُ 
الخامسٌ من المعتدّات . 


يمسم 


* قوله: (واختار الخرقئٌ والشيخح. ..) إلى آخره كذا هو في النسخ. ومعناه أن الخرقئ الحاشية 
والشيخٌ اختارا القولّ الأوّلَ ٠‏ وهو اعتدادها للحَمْل بغالب مذدّته. فيكون تقديرٌ الكلام: 
واختارٌ الخرقيٌ والشيحٌ القولّ الأوّلّء ثم ذَكّر ما علّل به الشيحُ القول الأول”"؛ لظهور 
براءتها مِن الحمل بغالب مدّتهء يعني: أن الظاهرٌ براءثها من الحَمْل بمضي غالب ملة 

)١(‏ في (ط): «الخامسة»؟. 

(؟) بعدها في (ط): ١به؟.‏ 

() ليست في (3د). 


القن كتاب العدد 


الفروع 2 وفي انتقاض العدَّة بعودٍ الحيض بعدّها قبْل التزوّج. وجهان©" . 
وعدَّةٌ بالغةٍ لم ترَ حيضاً ولا نفاساً كآيسةٍ. وعنه: كمّن ارتفعَ حيضّها. 
اختاره القاضى وأصحابه. وكذا مستحاضةٌ ناسيةٌ لوقتها. ومن لها عادةٌ أو 


التصحبح 2 مسألة-1: قوله: (مَن ارتفعَ حيضُهاء ولم تعلم سبيّه فتعتدٌ للحمل غالب مدّته 
وقيل: أكثرّهاء ثم تعتذٌ كآيسةٍ» كذا في «المحرر» وغيره. واختار الخرقيُ والشيحُ هناء 
لظهورٍ براءتها من الحَمْل بغالب مدّته. وفي انتقاض العدّة بعودٍ الحيض بعدّها قبل 
التزوّج» وجهان) انتهى. وأطلقهما في «المغني»7© و«الكافي)”"', و«الشرح»7", 
و«الرعايتين» : 
أحدهما: لا تنتقض عدَّنُها بعودٍ الحيض بعد انقضاءٍ العدّة. وهو الصحيحُ» قال 
الزركشئي : أصحٌ الوجهين أنّها لا تنتقلٌ إلى الحيض ؛ للحكم بانقضاءٍ العدّة. وقدّمه في 
«المحرر»)» و«الحاوي الصغير»» و«شرح ابن رزين؟» بره . 
والوجه الثاني: تنتقل فتعتدٌ بالحيض» جزم به في «المستوعب»» و«المنور»» 


واتذكرة ابن عبدوس» وغيرهم . 
تنبيهان: 


(7) الأول: ليس بين كلامه في «المحرر» وغيره وبين كلام الخرقيٌ والشيخ منافاةٌ» 
إلا أن صالحت «المعررة ذكر قولاً بأئها تعتدٌ للخثل اكد مدته: وليين. هذا الاختمال 


الحاشية الحَمْل إذا مضت ولم يتبيّن لها حَمْلُء فيكتفى بذلك الظاهر. وأما قوله هناء احترازاً به 
عن الأحكام التي تُعتبر للحَمُْل فيها أكثر مِدَّةٍ الحمل» كلحوق النسب» والوصيّة. ونحو 
ذلك» فليست مثلّ هذه المسألة. 


(١)6١1م/؟.‏ 
(؟) 16/6 . 
(*) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 58/75 . 


حكم العدد وأنواعها خف 


تمييزٌ؛ عَوِلّت بهماء وإن عَلمَّت لها حيضةً في كل مدَّةِ كشهر» اعتدّت الفرع 
بتكرارها ثلاثاً”' نصّ عليه . 
وفي «عمد الأدلة»: المستحاضةٌ الناسية لوقتٍ عضا تعتلٌ بسئّة 
أشهر » وإن عَلِمَت ما رَفَعه عرض ررض » فَعدت معتدَّةٌ حتى تعتدّ بحيض 
أو ات انين فتعتلٌ مثلّها . وعله : تنتظرٌ زوالّه» ثم إن حاضت» اعتدّت به 
وإلا بسنة. ذكره محمد بن : نصر المَروّزي» عن مالك» ومن تابعه» ومنهم 
أحمد وإستحاق وأبو عبيد» وهو ظاهرٌ «عيون المسائل») و«الكافي)000*), 
لصاحب «المحرر»؛ بل ذكره أبو الخطاب في «الهداية»؛ والشيحُ في «المقنع»» التصحبح 
وغيرهماء وهو ضعيفٌ» فكان الأولى التصديرٌ بصاحب «الهداية». 
(فدة الثاني : قوله: (وإن عَلِمَّت ما رفعه» كمرض ورضاعء قعدت معتدّة حتى 
تحيضٌ أو تصيرٌ آيسةً» فتعتدٌ مثلها ٠.‏ وعنه : تنتظرُ زوالّه» ثم إن حاضت» اعتدّت به وإلا 
بسنة. . . وهو ظاهر «عيون المسائل»» و«الكافي») انتهى . 
قال ابن نصر الله في «حواشيه»: ليس هذا في «عيون المسائل» ولا في «الكافي», لا 
ظاهراً ولا نصَاء ثم قال في «الكافي»”": وإن لم تَرَلُ في عدَّةٍ حتى يعودّ الحيض» فتعتذ 
به؛ لأنّها من ذوات القروء» والعارض الذي منمَّ الدمّ يزول» فانتّظر زواله» إلا أن تصير 
فائدة: قال في «الفتاوى المصرية»» في امرأةٍ سابد لم تبلغ سنّ الإياس» وكانت عادتّها أن الحاشية 
0 تحيض 3 فشريثث دواءً فانقطع دمهاء واستمرٌ انقطاغه نحو خمس سنين من حين طلّقها 
زوججها على هذه الحالة» فهل تكونٌُ عدّتها مِن حين الطلاقٍ بالشهورء أو تترئص حتى 
تبلعَ سن الآيسات؟ الجواب: إن كانت تعلم أن الدمّ لا يأتي فيما بعد بحالٍ» فعدّتها 


)١(‏ ليست في الأصل. 
(1) ينظر: ما قاله صاحب «التصحيح» في التنبيه الثاني. 
5 5/6 . 


21 كتاب العدد 


الفروع ونقل ابن هانئ : تعتلٌ سنةً. ونقل حنبل : إن كانت لا تحيض» أو ارتفع 
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حيضّهاء أو صغيرةً» فعدّنُها ثلاثهُ أشهر. ونقل أبو الحارث في أمةٍ ارتفعَ 
حيضها لعارض: تُسْتبْرأ بتسعةٍ أشهرٍ للحمل» وشهِرٍ للحيض. واختار 
شيحُنا : إن عَلِمَت عدمٌ عوده» فكآيسة» وإلا سنة. 

السادسة: امرأةٌ المفقودٍء تترئص ما تقدّم في ميراثه» ثم تعتدٌ للوفاق 
وفي اعتبار حكم بضرب المدّة» والعدَّة» واعتبارٍ طلاقٍ الوليٌ بعدهاء ثم تعتدٌ 


ع 


بالأقراء إن طلَّقَء روايتان0** “©. قال ابنُ عقيل: لا يُعتبر فسخ النكاح 


مسألة -8» 4: قوله في امرأةٍ المفقودٍ: (تترئص ما تقدّم في ميراثه» ثم تعتذٌ للوفاقء 
وفي اعتبار حكم بضرب المدَّة» والعدّة» واعتبار طلاقي الوليٌ بعدّهاء ثم تعتدٌ بالأقراء إن 
طُلّقَ» روايتان) انتهى . ذكر مسألتين: 

المسألة الأولى - 8: هل يُفتقرُ إلى رفع الأمر إلى الحاكم ليَحكم بضرب المدَةٍ 
وعَدَةٍ الوفاقء أم لا؟ أطلىّ الخلافء وأطلقه 5 «الهداية». و«المذهب». 
و«المستوعب».» و«اللخلاصة». و«المغني»"'', و«المقنع»”"'. و«المحرراء. 
واالشرح»”"', واشرح ابن منجا»» و«الرعاية الكبرى»» و«النظم» وغيرهم : 

إحداهما: يفتقرٌ إلى ذلك. فيكون ابتداءً المدّة مِن حينٌَ ضَرَبّها الحاكمم» 


ثلائةٌ شهورء وإن كان يُمكن أنْ يعودّ الدمُء ويُمكن أن لا يعودّء فَإنّها تترئئص سنة ثم 
تتزوّج» كما قضى عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه في المرأة يرتفعٌ حيضها لا تدري ما 
رَفّعهء فَإِنّها ترص سنة”". وهذا مذهبُ الجمهورٍ كمالك وأحمدَّ والشافعيّ في قولٍ. 


1م/ىكاه” . 
(1) المقنع. مع الشرح الكبير والانصاف 47/514 84 . 
(6) أخرجه عبد الرزاق »205١١96(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 419/17 بنحوه. 


حكم العدد وأنواعها ظ»> 


الأول» على الأصحٌ. كضرب المدَّة. وكذا قال شيحُنا: إن على الأصحٌ لا 
يُعتبر الحاكمٌ» فلو مضّت المذَّةُ والعِدّةُ تزوّجت بلا حكم. وإذا فُرّق - وفي 
«المستوعب» وغيره: أو قرغت المدَّةٌ ‏ نقذ الحكمُ ظاهراًء فيصح طلاقٌ 


كمدّة العِنّةَ. جزم به في «الوجيز». وقدّمه في «الرعاية الصغرى»» و«الحاوي الصغير»» 
و«شرح ابن رزين». 

والرواية الثانية : لا يفتقرٌ إلى ذلك . بل ابتداءٌ المدّة مِن ابتداءٍ الغيبة» فلو مضّت المدَهُ 
والعدّة» حلَّت للأزواج» قال الشيحُ تقئُ الدين: لا يفتقرُ لحاكم على الأصحٌ. واختاره 
أبنُ عبدوس في التذكرتهكء وقدَّمه في «الرعاية الكيرى 4 وهو الصوابٌُ؛ وقال في 
«الرعاية الكبرى» : وعلى الأولى هل أوّل المدّةِ منذ ضَرَبَها الحاكمٌ» أو منذ انقطمٌ خبرُه؟ 
على وجهين» وقيل : هل أل المدّةِ منذ غاب» أو منذ ضَرَيَها الحاكمُ؟ على روايتين. 
انتهى . 

المسألة الثانية ‏ 4 : هل يُعتبّر في ذلك طلاقٌ الوليّ بعد انقضاءٍ العدّة» أم لا؟ أأطلق 
الخللاف» و أعللقة في «المستوعب». و«المغني»"'"2 و«الشرح»”": 

”"إحداهما: لا يُعتَبر ذلك. وهو الصحيحٌ» وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب. 
قال الشيح الموفقٌ والشارحٌ: هو القياسش" . وقال ابن رزين: وهو أقِيسٌ/ . وقدّمه في 
«الرعاية الكبرى»» وصحّححه في «النظم». قال ابن عقيل : لا يُعتبر فسحٌ النكاح الأول 


ومن قال: تننظرٌ حتى تدخلّ في سن الآيساتٍ. فهذا قولٌ ضعيفٌ جدّاء مع ما فيه من 
الضررٍ الذي لا تتأنّى الشريعةٌ بمثله» تُمئع من النكاح وقت حاجتها إليهء ويُؤدن لها فيه 
حين لا تحتاحُ إليه» والله أعلم. ذكره في باب الحيمن: واعلم أن قضيةً عمرّ رضي الله 
عنه التي فيها إِنّما هي فيمّن لا تدري ما رَفَعهء والصورةٌ فيمَن شَربتْ دواءً» أو هذه قد 


. الله‎ )١( 


(5) المقنم مع الشرح الكبير والانصاف 47/54 854 . 
(7) ليست في (ح). 


الفروع 


امل 


اللا كتاب العدد 


الفروع المفقود؛ لبقاء نكاجه . وعنه : وباطناً فلا يصحٌ. ويتوجّه عليهما الإرثُ» فإن 

تروّجت» ثم قَدِمَ قبل وطءِ الثانى» فهى له. وعنه : يُخيّر. وعد له أحدقا 

زوجةً بعقدهٍ الأولٍ. والمنصوصٌ: وإن لم يطلّق الثاني» ويّطأ بعد عدّته. وله 
كه ةع وقال الشيخ : بعقَدِ” ثانٍ. 

فإن تركها» ففي أخذه ما مهرها هو أو الثاني » وفي رجوع الثاني 


التصحيح على الأصمٌ؛ كضَرب المذَّةٍ. انتهى. قلت: وهو الصوابُ. 
والرواية الثانية : يُعتَبر طلاقٌ وليه بعد اعتدادها للوفاق» ثم تعتذُ بعد طلاقٍ الوليٌ بثلاثة 
قروء. قدّمه ابنُ رزين في «شرحه». قلتُ: وهوء ضعيفٌ جذاً. قال ابن نصر اللهِ: 
فيلزمها عدّتان» ولا نظيرٌ له. انتهى . 


الحاشية عَرّفت ما رَفْعهء ومثل هذا لا يخفى على الشيخ» فلعلٌ الشيحَ عنده أنَّ وَضْفَء لا 

تُدريء ملمّى بتحقق”© المناطء فتكون لا تَدري ما رَفْعهء هو من صفات الواقعة» أي : 
وَقَع في امرأةٍ هذه حالتُهاء فيَحتملٌ أن يكون المفتي في ذلك جَعَل هذا الوصف مِن 
جملةٍ علَةٍ الحكمء فيكون الحُكم خاصًا بمَّن يأخذ فيها ذلك» ويحتمل أن تكون علْةُ . 
الحكم رَفْعَ الحيض وعَدَمَ عَوْدِهِ في المستقبل» وأما كون ندري 000 
فليس من جملةٍ العلة على ما هو مقرّر في باب القياس عند ذكْرٍ تحقيتي المناطٍ . 

* قوله: (وقال الشيحٌ: بعقدِ) شض 
قال في «الكافي»7": وتكونٌ زوجة الثاني من غيرٍ تجديدٍ عقدِء والقياس: أن يلزمه تجديدٌ العقدٍ؛ 
لأنَا تبينّا بطلانَ ما مضى مِن عقده بحياةٍ صاحبه» ولعل الذي حكاه عن الشيخ يكون اختياره في 
«المغني»3"! لان الصحابة رضي ألله عنهم لم يقل عنهم أمْرٌ بتجديلٍ علد . : 

)١(‏ في (ق): «بتحقيق». 


(؟) ١/06‏ . 
لشف ار 8 


حكم العدد وأنواعها لوف 


عليها بهء روايتان0"“١©2.‏ وقال ابن عقيل: القياسسُ لا يَأحُذه. وقال 
جماعةٌ: القياسٌ أنّها للأوّلٍ بلا خيارء إلا أن تقع القُرقةٌ باطناء فللثاني. 
ونقل أبو طالب: لا خيارٌ للأوّلٍ مع موتهاء وأن الأمة كنصفٍ حرق كالفدة: 


مسألة  :1١ .٠١‏ قوله: (فإن تَرَكهاء ففي أَخَذِه ما مَهرَها هو أو الثاني» وفي 
رجوع الثاني عليها به؛ روايتان) انتهى . ذكر مسألتين: 

المسألة الأولى  ٠١‏ : إذا تَرَكها الأول للثاني» فهل يأخذَ ما مَهَّرها هو أو ما مَهّرها 
الثاني؟ أطلق التخلاف» وأطلقة في «الهداية»» و«المستوعب»» و«المغني)'''. 
و«المقنع»”"'. و«المحرر). و«الشرح»”", و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير؛» 
وغيرع : 

إحداهما: يَأَحْذُ قَدْرَ صداقها الذي أعطاها هو. وهو الصحيحُ» صحّحه في 
«التصحيح». وابنُ نصر الله في «حواشيه». قال في القاعدة الرابعة والخمسين بعد المئة: 
هذا أصحٌ الروايتين. وجزم به في «الوجيز»» و«منتخب الأدمي»» و«منوره»» 
و«نظم المفردات»» وغيرهم» واختاره أبو بكر وغيرُه» وقدّمه في «الخلاصة؛»ء 
و«الكافي»”"' واشرح ابن رزين2 وغيرهم . 

والرواية الثاني : يَأَحْذّ صداقّها الذي أعطاها الثاني . 

المسألة الثانية 1١‏ : إذا أل من”* الزوج الثاني المهرُء سواء كان قَدْرَ المهرٍ الأول 
أو الثاني» فهل يَرَجِعُ به على الزوجةٍء أم لا؟ أطلق الخلافَء. وأطلقه في «الهداية»» 
و«المذهب»» و«مسبوك الذهب». و«المستوعب». و«المحرر»» و«الشرح». 


ف الست 1 

(1) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 9١/55‏ . 
5 5/0 . 

(4) ليست في (ط). 


الفروع 


الفروع 


الحا 


سيه 


حن كتاب العدد 


وقال شيحُنا: هي زوجةٌ الثاني ظاهراً وباطناًء وترثّه . ذكره أصحايناء 
وهل ترثٌ الأرّلَ؟ قال أبو جعفر : ترئه . وخالفه غيرُه0*”'. 

وأنَّ متى ظهرٌ الأرَّلُء فالفرقةٌ ونكاحٌ الثاني موقوفٌء فإن أحَذهاء 
بطل نكاحٌ الثاني حيئذٍء وإن أمضىء ثبت نكاحٌ الثاني. وجعلٌ في 
«الروضة» التخييرٌ المذكور إليهاء وأنّها”"' أيّهما اختارته» ردَّت على 
الآخر ما أخذت منهء وتنقطعٌ النفقةٌ بتفريقه أو تزويجهاء وقيل: 
وتالعدة) 


و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» و«القواعد الفقهية»» وغيرهم. 

إحداهما: يَرجِعٌ عليها. جزم به في «الوجيز» وغيره» وصحًححه ابن نصر الله في 
«حواشيه»» وقدَّمه في «الخلاصة»؛ و«اشرح ابن رزين»» وهو الصواتث. 

والرواية الثانية: لا يَرجِعٌ عليها. قال في «المغني»”"': وهو أظهرٌ. 

(7) تنبيه: قوله: (وقال شيحُنا: هي زوجةٌ الثاني ظاهراً وباطناء وثَرنّه . ذكره 
أصحابناء وهل ترث الأوَّلَ؟ قال أبو جعفر: ترثه. وخالقّه غيرُه) انتهى. يَحتملُ أن 
يكون هذا من تتمّة كلام الشيخ تقيّ الدين» وهو الظاهرٌُ. ويحتملُ أن يكون مِن كلام 
المصئّف» ولق كل نهدي المشيخ من النذعت الها الااترل) كما قاله غير الشريفٍ 
أبي جعفر. وقوله: (وقال أبو جعفر: ترثه). قال ابنُ نصر اللهِ في «حواشيه»: 


)١(‏ ليست في الأصل. 
5 ١1/11ه؟.‏ 


حكم العدد وأنواعها ؟ه؟ 


وإن بان موثّه وقتٌ القرقةٍء ولم يَجُرِ التزويجُ» ففي صحّتف 
ا 

37 لا تتروجء فزو جيك وأنفق: لم يَرجعء فإن أجبّره عليها 
حاكمٌ؛ احثّمل رجوعٌه ؛ لعدم وجوبهاء واحتّمل لا؛ لأنَّ الحكمٌ لا يُنقَضِ ما 
الا 


مسألة - 17: قوله: (وإن بان مونّه وقتَ القُرقة» ولم يَجُْرْ التزويخ» ففي صحّته 
وجهان) انتهى . ''يعني : إذا تزوّجت قبْل الزمانٍ المعتبر» ثم تبيّن أنه كان ميت فهل يصمح 
التزويج» أم لا؟ فيه وجهان"'. ذكرهما القاضي : 

أحدهما: لا يصحٌ. وهو الصحيحٌ مِن المذهب» اختاره الشيخ الموفقٌ والشارحٌ 
وغيرُهما. قلتُ: وقواعدٌ المذهب تقتضيه» ولها نظائرٌ كثيرةٌ . 

والوجه الثاني : يصحٌ ؛ لأنَّه صادفٌ محلاً. 

مسألة ‏ 17: قوله: (ومتى قيل: لا تتزوّج» فتزوّجت» وأنفق» لم يرجع» فإن 
أجبره عليها حاكمٌ» احثّمل رجوعُه؛ لعدم وجوبهاء واحتُّمل لا؛ لأنّ الحكمٌ لا يُنْقَض 
مالم يُخَالِف نصّاً أو إجماعا) انتهى. قلتُ: الصوابٌ عدم الرجوع لحكم الحاكم . 


تنبيهان: 

(3) الأول: قال ابنُ نصر الله في «حواشيه»: لعل محلّ الاحتمالَيْنء إذا أجبره على 
الإنفاق من غير تعرّض للنكاح بالحكم بصِحّتهء فإذا حكم حاكمٌ ببطلانه» توجّه 
الاحتمالان» أما لو حكم بصحّة النكاح والإنفاق. لم يتوجّه احتمال الرجوع. انتهى. 
وهو كما قال. 


لوعو يع وإ ون قاف ااه م اع وو وو ووو قوع جروا م يو مال اوه ع هع وو سمي #إددا وه وه يكو وه وا ماع مع 6 ملز اسع ع هع لاه اح والجاة و وه م2 126 213 لق كه درف يأ 


)١(‏ بعدها في الأصل: «إنها». 
)١-0(‏ ليست في (ط). 


الفروع 


6" كتاب العدد 


الفروع <١‏ ومن ظلهر موثُه باستفاضة أو بيَِّقِه فكمفقودء وتَضمنٌ البيّنةٌ ما كلف مِن 
ماله ومهرّ الثاني. وذكر أبو الفرج: إن عُرف خبره ببلدٍ» تربّصت إلى تسعينٌ 
ره أخبر بطلاق غائب» وأنّه وكيلٌ آخرّ في نكاجه بهاء وضَمن 
المهرّء فنكحته. ثم جاء لوو ة فأنكرء فهي زوجته ولها المهرٌء وقيل: 
كمفقود . ذكره في «المتتخب)». 
وقال شيحُنا: متى قُرّقَ بينهما لسبب يُوجب القُرقةء ثم بان انتفاؤه, 
فكمفقودٍ»ء وكذا إن كُتّمه حتى تزوّجت» ودّخل بهاء فإن عَلِمَتْ تحريمه» 
فزانيةٌ» وكأنّها طلّقت نفسّها بلا إذنه» ثم أجازه". وإن طلَّق غائبٌ أو مات» 
اعتدّت منذ القُرقةٍ وإن لم تَحِدّ. وعنه: هذا إن ثبت يق أو كانت بوضع 
حَمْلء وإلا فمن بلوغ الخبرٍ. 
وعدَةُ موطوءق بشبهة أو نكاح فاسلء كمطلّقة . ذكره في «الانتصار» (ع). 
ااه وعنه: لا عدّة بل تُستَراً. اختاره الحلواني وابن رزين» كأمةٍ 
وو إن واغاره شيكنا في الكل وي كل سم وطلاقٍ ثلاثِ» وأنَّ 
60 لنا في وطءِ الشية وجهيق: وأنبابوؤة الست رقال أيضاً في الطلقة/ 


التصحيح () الثاني : قوله: (وعدةٌ موطوءة بشبهة أو كاج فاسدٍ» كمطلقة. وكذا الزانية . 
وعنه: لا عدَّة» بل تُستَبراً. اختاره الحلواني وابنُ رزين» كأمةٍ مزوّجة) انتهى. قال في 
«المحرر»» و«الرعاية»» وغيرهما: إلا الأمةَ غير المزوّجة» فإنّها تُستبرأ بحيضة» ولعله 
سَقط مِن كتاب المصئّف : «غير» . قاله ابن نصر الله . 


الحاشية * قوله: (ثم أجازه) 


أي : طلاقها نفسَهاء فلعلّه كفضوليٌ. 


حكم العدد وأنواعها هو" 


الثالئة: تعتذٌ بثلاث قروءِ (ع)؟ لخبر فاطمة: «اعتدي”"2. وقد جاء تسميةٌ 
الاستبراء عدَّةّء فإن كان فيه نزاعٌ» فالقولٌ بالاستبراء متوجّهء ونقل صالحٌ 
وعبدٌ الله في أمَّ الولدِ: تعتقُ بالموتِ. قال بعضّهم : تعتذٌّ ثلاث حِيضٍ”", 
ولا وجة له. إنما تعتدٌ ثلاتٌ حِيّض المطلّقَةٌ؛ ولا را فى عله لمث رقنا 
طرق و10 

ولا ينفسح نكاحٌ بزئى. نقله الجماعةٌ» وقال: حديتٌ النبئ 786" : 
3 لامس”* . لا يصحٌء وإن أمسكهاء يَستبرِئُها» والحديثٌ على 
ظاهرو أنها كانت وطئثٌ . 

فصل 

من وطوع معتدّةَ بشبهة أو نكاح فاسدٍء أتمّت عدَّةَ الأولٍء ولا يُحسّب 

منها مُقَامُها عند الثاني في الأصحٌ. وله رجعةٌ الرجعيّة في التتمّةء في 


مسألة  ١4‏ : قوله: (ولا تُوطَأ في هذه المدّة» وفيما دونه وجهان) انتهى. يعني : 
فيما دون الوطء من المباشرة ونحوهماء وأطلقهما في «المحرر»» و«الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير». و«النظم». والزركشي وغيرهم : 

أحدهما : لا يحرم عليه ذلك. اختاره ابِنُ عبدوس فى «تذكرته»» وهو الصوابٌ. 


(١)أخرجه‏ مسلم في صحيحه برقم: )١51480(‏ من حديث فاطمة بنت قيس. 

(1) ليست في الأصل. 

(*) بعدها في (ط): لمن سأله». 

(5) أخرجه أبو داود »)5١54(‏ والنسائي في «المجتبى» 170-114/1: من حديث ابن عباس. 


الفروح 


التصحيح 


كه" كتاب العدد 


الفروع الأصحٌ» ثم اعتدَّت للثاني . 

وإن وَلدت مِن أحديهما عيناً”""» أو ألحقته به قافةٌ وأمكن. بأن تأتي به 
لسئّة أشهر فأكثر من وطهءٍ الثاني . نقله الجماعة . ولأربع سنينَ فأقل من بينونة 
الأوّلء لَحِقّه. وانقضت العدٌَّ بك ثم اعتدّت للآخرء إن السية مه 
لَحِقّ وانقضت عدَّتُها به وفي «الانتصار»: احتمال» تَسِتأْنِفٌ عدّة الآخَرِ 
كموطوءة لاثنين. وقيل فيها بزئى: عدَّةٌ وعند أبي بكر: إن أتثُ به لسنّة 
أشهر مِن نكاح الثاني» فله. ذكره القاضي وابنُ عقيل في المفقودٍ. ونقل ابن 
منصور مثلّه» وزاد : فإن ادّغياة» قالقافة: -ولها المه: بها أضابها ويؤدّبان: 

ومن وطئت امرأثه بشبهة؛ ثم طلّق» اعتدّت له ثم للشبهةء وقيل : 
الخووراع ل وي رح د علع اكباو 

00 عدَةٌ من حَمَلت منه. وفي وطء الزوج إن حملت منه». 
وجهان”""©2. ومن وَطئ معتدّة بائناً منه بزئّى. فكوطءٍ غيرهء وجَعَله في 


التصحيح 2١‏ مسألة :١9‏ قوله: (ومَن وُطئت امرأثّه بشبهة» ثم طلّقء اعتدّت لهء ثم للشبهة» 
وقيل : للشبهة» ثم له. وفي رَجعته قبل”"' عدَّته وجهان) انتهى : 
أحدهما: ليس له ذلك. وقطع به ابنُ عبدوس في «تذكرته»» وصحًححه ابن نصر الله 
في «حواشيه»» وقدّمه في «الرعايتين»: و«الحاوي الصغير». 
والوجه الثاني : له رجعتّهاء وهو قويٌ. 
مسألة ١17‏ : قوله: (وتقدّم عدَّةٌ من حَمَلت منه. وفي وطءٍ الزوج إن حَمّلت منه 


)١(‏ في (ر): «عيناه». 
)١(‏ في النسخ الخطية و(ط): «في» والتصويب من «الفروع». 


حكم العدد وأنواعها باه" 


#الترعبي؟ 1 2 الغدة لوطيّه. وتدخل فيها 2 الأولى. ومن الفروع 
طق ا والأصحٌ : أو فسخ نكاحها - أتمّت عدَّتهاء وإن رَاجع ثم طلّق» 
ابتدأت عدَةٌ . نقله ابنُ منصورء كمَسُْخها بعد الرجعةٍ بعتق وغيره. وعنه م 
إن لم يَطأ. اختاره الخرقيٌ والقاضي وأصحابه*”©2» نقله الميمونيئٌ وأنَّ لها 
نصف المهر. وإن راجعٌ ووَطىئ» ايتدأت» وكذا إن وَطىئعًَ فقط. وإن حَمّلت 
منهء أتمّت عدَّةَ الطلاق بعد وضعه؛ لأنهما مِن جنسَيْن. وإن نكس بائنا منه 
في العدَّة» ثم طلّق فيها قبل وطيء أتكّت. وعنه: تبتدئ. ولو أبانها حاملاً» 
٠ ٠.‏ 5 َ 5 8 و”ه ل . 

ثم نكحها حاملاً» ثم طلقها حاملاء فرّغت بوضْعِهء عليهما ولو أتث به قبل 
طلاقه» فلا عدَّة على الأولى. 


وجهان) انتهى . وهما احتمالانٍ مطلقانٍ فى «الرعاية الصغرى»» و«الحاوي الصغير»: التصحيح 
أحدهما: يَحرّم. قدّمه في «الرعاية الكبرى». 
والوجه الثاني: لا يحرم وطؤها عليه. وهو احتمالٌ في «الرعاية"» وصحًحه 


ابن نصر الله فى «حواشيه» إن جاز وطءٌ الرجعيّة . 


تنبيهان: 

(:7) الأول: قوله: (وإن راجع ثم طلّقء ابتدأت عدّةً. وعنه: تتم إن لم يَطأ. 
اختاره الخرقيُ والقاضى وأصحابه) انتهى . قال ابن نصر الله فى «حواشيه»: ليست هذه 
المسألهٌ في «مختصر الخرقيٌ»» ولا عزاها إليه في «المغني»”"'» وإنما ذَّكَرها في فصل 
مفرّد» ولم ينقل عنه فيها قولاً. انتهى . 


)١(‏ في الأصل: «لشبهة». 
742/1١1١)‏ . 


الفروح 


ا" كتاب العدد 
فصل 

يُلزم الإحدادٌ في العدّة ‏ وقد تقل أبو داود: المتوفى عنها والمطلّقة ثلاثاً 
والمُحرمة يَجْتَِنَ الطِّيبَ والزينة - كل متوفى عنها في نكاح صحيح فقط. 
اختاره أبو بكر وابن شهاب. وغيرهما” . وعنه: وبائن. اختاره الأكثر . 

وعلى الأرّل يجورٌ لها الإحدادٌ (ع) لكن لا يسنٌ"'"2. قاله في «الرعاية». 
مع أنه يحرم فوقٌ ثلاثِ على ميتٍ بت غير زوج »دوقيل : : المختلعةٌ كرجعيّة. . وفي 
«الانتصار» وغيره: لا يلزم , بائناً قبل دخزلة . وفي «جامع القاضي» أن 
المنصوص يلزم الإحداد في يوك فاسبٍ. وفي «الهدي»: الذين ألزموا به 
الذميّة لا يُلزمونها به في عدَّتها مِن الذمئّ» فصار هذا كعقودهم . كذا قال. 

وهو تَرْكُ طِيْبِ كزعفران» وإن كان بها سَقَمُ. نقله أبو طالب. وزينقٍء 
وحَلي ولو خاتم»؛ وتحسين بكحل أسودٌ بلا حاجة» وحناءء وخضاب» 


٠ - 10 5 ٠ ٠ 5 5‏ م ون ال امير 
وبحو دحمير وجد» وححهه »2 وفيه قول: سهو . ولبس أحمرٌ وأصفرَء وأخضرَ 


الحاشية # قوله: (واختاره أبو بكر وابن شهاب وغيرّهما) 


فيكون اختيارٌ هؤلاء أنّه لا يلم البائيّ غير المتومّى عنها ولا المتوثّى عنها في نكاح غير صحيح» 
وقد ذَّكر المصنّفٌ بعد ذلك أنَّ البائنَ خالف فيها الأكثرٌء وأن النكاح الفاسدّ مخالفتٌ لما ذكَره 
القاضي في (الجامع». 

* قوله: (وفي «الانتصار» وغيره: لا يلزم. . . قبل دخولٍ) 
ظاهره أنَّ البائنَ بعدَ الدخولٍ يَلزمهاء فيكون ظاهرٌ «الانتصار» ومن وَافقه موافقاً لاختيارٍ الأكثر 
أنه يَلزْم البائنّ . 


)١(‏ بعدها في (ر): «لها". 


حكم العدد وأتواعها ءلمكن 


وأزرفٌ صافيين» ودُّمْن مطيّب فقط . نص عليه» كدّهُن وردء وفي «المغني»: 
ا م 1 

دعن رامو 7 
ي: «إلا ثوب عَضبٍِ"". كذا قيل» ولا يَحرّم. وفي «الترغيب»: في 
الأصح ملو لدف وَسَخْء كأسودٌ وكُخْلِيّ . وأفقن معد للرية وفيه وجة. 
وقاب . نص عليه » خلافاً للخرقي وغيره» ومع حاجةٍ تُسرِل كمُحرمة. ولا 
تُمنّع من الصّبر إلا في الوجه؛ لذنه د لقره فيُشبه الخضات» كذا”" في 
«المغني»” 0ن فيتوجّه : : واليدينٍ . وأَحْذٍ ظفرٍ وشعرٍ وتنظفٍ وعُسل . لعل 
أن تحن فوق ثلاث إلا على زوجهاء باتفاقي الأئمة. قاله شيحُنا . وتلزم علَهٌ 
الوفاة في مسكنها لا غيره. 

فإن انتقلت قهراً أو خوفاً أو لمحو وفى «المغنى»20 : أو طَلَّبَ به فوقٌ 


(:7) الثاني: قوله: (وفي «المغني»: ودهن رأس). قال شيحُنا البعلىُ في 
«حواشيه»: لعله دُهْنُ بانِء كما صرّح به في «المغني». فإن قيل: أرادَ عدم الدَّمْنِ في 
الرأس» قلنا: صرّح فيه بأنها دهن بزيتٍ وشَيْرَجٍ وسمن» ولم نَْرَ ما قاله فيه. انتهى . 


)١(‏ نقل المرداوي عبارةً «الفروع» فقال: [قال في «الفروع»: وتترك دُهْناً مطيْياً فقطاء نص عليهء كدهن وردء وفي 
«المغني»: ودُمُن آس]. فذكر عبارة: «آس» بدل: «رأس» وأعقبها بقوله: [ولعله بان كما صرّح به في 
«المغني»]. والآس: شجر دائم الخضرة» بيضي الورق» أبيض الورق أو وَرديُه» عطري» وثماره لَييّة سود تؤكل 
غضة» وتجفف فتكون من التوابل ينظر: المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 174/14 - 76 

(؟) أخرجه البخاري (2)7117 ومسلم (988) (07)» من حديث أم عطية 

(؟) بعدها في (ط): (قال». 

.؟هد/ل١‎ )5( 

(0) اكر5ة؟. 


الفروع 


الفروع 
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أجرته . وفيه : أو لم تجد إلا مِن مالها. فذكر أو الخطاب و«المستوعب» 
و«المحرّر»: بقربه. واختار القاضي والشيحٌ: حيث شاءت2"9 , 

ولهم نَقْلّها لأذاها”. وقيل: ينتقلون هم. وفي «الترغيب»» وهو ظاهرٌ 
كلام جماعةٍ: إن قلنا: لا سُكنى لهاء فعليها الأجرةٌ*» وأنه ليس للورثة 


التصحبح 202 مسألة :١7-‏ قوله: (إذا انتقلت قهراً) ونحوه (فذكر أبو الخطاب و«المستوعب»» 


الحاشية 


و«المحرر»: بقُربه . واختار القاضي والشيحٌ : حيث شاءت) انتهى : 
الوجه الأول: جزم به في «الهداية»» و«المُذهب»» و«مسبوكٍ الذهب'ء 
و١المستوعب»»‏ و«الخلاصة». و«المحرر»» و«المنور»» و«الوجيزا» واإدراك الغاية»؛» 
و«الرعاية الصغرى»», و«الحاوي الصغير»» وغيرهم» وقدّمه في «الرعاية الكبرى». 
والوجه الثاني: اختاره القاضيء والشيحٌ الموفق» والشارحٌ» وجزم به في 
«الكافي»”''» وقدّمه ابن رزين في «شرحه؛؛ وهو الصوابٌ. 


* قوله: (ولهم تَقُلّها لأذاها) 
قال في «الكافي2'”2: ولهم إخراجٌُها لظُولٍ لسانها وأذاها لأحمائها بالسَّبٌء لقولِه تعالى: «وَلا 


3 


َخْيُجْنَ ِل أ أِينَ ِتمد م4 [النساء: ]١9‏ فسّرها ابن عباس بما دكرْناء””"» وإن بَذّا عليها 
أهل زوجهاء نُقلوا عنها؛ لأنَّ الضْرّرَ منهم.. 

* قوله: (وفي «الترغيب» وهو ظاهرٌ كلام جماعة: إن قلنا: لا سكنى لهاء فعليها 
الأجرةٌ. . .) إلى آخره. ؛ 
قال في «الكافي»”": وليس عليها بَذْلُ الأجرة وإن قدرت عليها؛ لأنّه إنما يلزمها فِعْلُ المُكنى لا 
تحصيل المسكن . فإذا قلنا: لا سُكنى لها. فتبرّع الوارثٌ / بإسكانهاء أو تبرّع غيره بتمكينها من 

. ”0- ه/ره”‎ )0١ 


, 477/1 أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»‎ )١( 
. 0ه"‎ "1/6 65 
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وظاهرٌ «المغنى»”'' وغيره خلافه . الفروع 
ولها الخروجٌ نهاراً؛ لحوائجهاء قال الحُلُواني: مع وجود من يَقضيها. 

وقيل : مطلقاً*. وفي «الوسيلةٍ»: نصّ عليه . نقل حنبلٌ: تذهبٌ بالنهار. 
وفيه ليلا لحاجوٍّء وجهان*"2. وظاهرٌ «الواضح»: مطلقاً. ونقل 

أبو داود: لا تخرّج. قلتٌ: بالنهار؟ قال: بلى» لكن لا تَبيتَ. قلت: 

بعضّ الليل؟ قال: تكون أكثره ببيتهاء فإن خالفت أو لم تحدّء تمّت العدَةٌ 


مسألة 18 : قوله : (وفيه ليلا لحاجة» وجهان) انتهى : التصحيح 

أحدهما : لا يجوز. وهو الصحيحٌ؛ وهو ظاهرٌ كلامه في «الوجيز». فإنه قال: ولها 
الخروج لحاجة نار : وجزم به في «الكافي»”"', و«المحرّرا» وقدمته في 
«الرعاية الكبرى»» وصحححه ابن نصر الله في «حواشيه»؛ وقد قطع في «المغني)»”"2 
و«الشرح»”'' أنه لا يجوزُ الخروجٌ ليلاً إلا لضرورة. 

والوجه الثاني/ : يجوز لها ذلك للحاجة. قال في «الرعاية الصغرى» ولها الخروخج ٠١07‏ 
ليلا لحاجة» في الأشهرء وقال في «الحاوي الصغير»: ولها ذلك» في أظهر الوجهين. 


واختاره ابنُ عبدوس في «تذكرته» . 


السّكنى في منزلهاء إما بأداء أجرة» أو غير ذلك» لزمها السّكنى به» وإن لم يوجد ذلك» سكنت الحاشية 
حيث شّاءت . وإن قلنا : لها السُكنى . فهي أحقٌ بمسكيها مِن الورثةٍ والغرماء. 

* قوله: (وقيل: مطلقاً) . 
أي : لحوائجها وغير حوائجها . 


ف الل شين 11" 

زف 1 ة 

5 للحرلاة؟ . 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ١94/7514‏ . 
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الفروع بمضى الزمان. 

وإن سافرت بِإِذنِه أو معه؛ للثقلة إلى بلدِء فمات قبل فراقٍ البلدٍِء اعتدّت 
في منزله» وبعده تخيّر بينهما . وقيل: في الثاني» كما لو وّصلته. وكذا من 
دارٍ إلى دار . وتُخيّر لغير التّقلة بينهما بعد مسافةٍ قضر. 

ويلزمها الرجوع قَبُلهاء ومثله سفرٌ حج قبل الإحرامء وفي «التبصرة» عن 
اميخاينا فين سائرث يإذيه : يلزمها المضيٌ مع البعدٍء فتعتدٌ فيه. 

وإن أحرمت قبْل موته أو بعدّهء فإن لم يمكن الجمعٌ. فقيل: تقدّم 
الحجّ. وقيل: أسبقّهما. وفي «المحرّر»: هل تقدّم مع القزب العدَّة أ 
أسبقّهما؟ فيه روايتان!" . 


التصحيح 2 مسألة-19: قوله: (فإن لم يمكن الجمع» فقيل: تقدّم الحج. وقيل: أسبقّهما 
وفي «المحرر»: هل تقدّم مع القُّربٍ العذَّةَ أم أسبقّهما؟ فيه روايتان) انتهى. قال في 
«الرعايتين»» و«الحاويين» في باب الفواتٍ والإحصار: وإن تعذّر الجمعٌُ» قَدّمت الحجّ 
مع البعدٍء ومع القّرب تُقدّم العدَّة. وعنه: الأسبقٌّ لزوماً. زاد في «الكبرى»: وإن خافث 
في عَودِهاء مضث. فتابعا صاحبّ «المحرّر»» وقدَّما في القُربِ تقديمَ العدَّةِ. وقال في 
«الوجيز»: وإن لم يمكن الجمعُ» قَدّمت الحجّ مع البعدٍ. وقال في «الكافي»""2: إن 
أحرمت بحجٌ أو عمرة في حياةٍ زوجها في بليهاء ثم مات» بعدارة, مضت فيه؛ 
لأنه أسبقٌ» فإذا استويا في خوفٍ الفواتِ» كان 0 00 قلتٌّ: وهذا الصوابٌ» 
وقطع به ابن رزين. وقال الزركشي : إن كانت قريبة”''» ولم يُمكن الرجوعٌ» فهل تقدّم 
العدّة؟ - وهو ظاهرُ كلايه في رواية حرب ويعقوبّ ‏ أم الحجٌ إن كانت قد أحرمت به قبل 


. ه/لا”‎ )0١ 


زقف في (ح): اقرينه». 


حكم العدد وأنواعها اياف 


وإن أمكن» لزمها العودٌ. ذكره الشيحُ وغيرٌه. وفي «المحرّر»: تُخيّر مع الفروع 
البع» نوتم تثثة المدّة في منزلها0*" إن عادت بعد الح وتتخلل فوته 
حمر 

وتحتلٌ المنتوتة مكانا عاهونا حيث شاءت» .ولا تفازق اليلد :وله تبث 
خارج منزلهاء على الأصمٌّ فيهما. وعنه: هي كمتوفّى عنها. وإن شاء 


إلعدّة: وهو اختيارٌ القاضي؟ على روايتين. وقاله في «الهداية»؛ و«المستوعب». وقدَّم التصحبح 
في «المُذهب» أنّها تُقَدّم العدّة» وإن كانت بعيدةً» مضث في سفرهاء وظاهِرٌ كلام 
اشرق سيوك لك ويكمله ابو معدو صا :رتل العجداما تقدم» الدين كلام 
الزركشيّ . وقال في «المقنع»”©: وإن أذن لها في الحجٌء أو كانت ححجة”'"2. فأحرمت 
به» ثم مات. فخخشيث فواتٌ الحجٌّ» مضث في سفرهاء وإن لم تخش» وهي في بلدها أو 
قريبةٌ يُمكنها العودٌء أقامت لتقضيّ العدّة في منزلهاء وإلا مضث في سفرها. وإن لم تكن 
أحرمت» أو أحرمت بعدّ موته» فُكمها حُكم من لم تخش الفوات» في أنها تفيمٌ إذا 
كانت في بلدها لم تخرج» أو خخرجث إليها لكنّها قريبةٌ يُمكنها العودُء وإن لم تكن 
كذلك. مثلّ أن تكون قد تباعدت» أو لا يُمكنها العود» فإنّها تَمضي . 

مسألة  :7١‏ قوله: (وإن أمكن» لزمها العودٌُ. ذكره الشيحٌُ وغيرُه. وفي «المحرّر» : 
تُخيّر مع البعدٍ وتُيِمْ تتمّة العدّة في منزلها) انتهى . ما ذكره الشيح هو المذهبٌء وقطمٌ به 
في «الكافي»””". وغيرهء وقدَّمه في «الرعاية الصغرى», و«الحاويين» في باب الفواتٍ 
والإحصارء وما قاله في «المحرّر؛ قدّمه في «الرعاية الكبرى». 


. 151/74 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. (؟) أي: حجة الإسلام‎ 
. مثو"‎ 5 
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الفريع إسكائها في منزله أو غيره إن صَنُّح('' لها تحصيناً لفراشه ولا محذورَء 

لزمها . ذكره القاضي وغيرٌهء وإن لم تلزمه نفقتّهاء كمعتدّة لشبهةٍ أو نكاح 

فاسدٍء أو مُستبرأة لعتق. وظاهرٌ كلام جماعةٍ: لا يَلزمها. وقال شيحُنا: إن 

شاء وأنفق عليهاء فله ذلك. وسوَّى في «العمدة» بين من يُمكن زوجها 

إمساكها والرجعيةٍ في نفقةٍ وسُكنى. وإن سكنت عُلْوَ دارء وسكنّ بقيتهاء 
وبينهما بابٌ مغلّق» أو معها مَحرمٌء جاز. 

وله الخلوةٌ مع زوجته* وأمته ومحرم أحدهما. وقيل : ومع أجنبيّةٍ فأكثر. 


الحاشية * قوله: (وله الخلوةٌ مع زوجته. . .) إلى آخره. 

أي : بهذه المبثُوتةٍ الذي سبق الكلامُ فيها. قال في «الرعاية»: ومّن أبانها اجتنبها خلوة إلا مع 
زوجته أو سَرْيّته أو مَحْرّم أحدهماء وقيل: وأجنبيّة ثقةِ» فإن خالف, أو خلا رجلانٍ بامرأةٍ غير 
مَحُْرّم لأحدهماء حَرْمَ. وفي «الرعاية الصغرى» :ولا يَدُْْل على بائنٍ خالية» ومع أجنبيّة فيه 
وجهانء ويّجوزٌ مع مَحْرّم أحدهما وزوجته وجاريته . 

تنبيه : الذي ظهر لي في قولٍ المصئّف و«الرعاية»: ومَحْرَّم أحدهما. أن الضميرٌ يعودُ على الرجلٍ 
الذي يَخلو والمرأةٍ التي يَخلو بهاء والمعنى أنه يَخلو بها مع مَحْرّمه أو مَحْرّمهاء فمَحْرّم يجوز 
الخلوةٌ معه بلا شَكُء فإذا كان معها أبوها أو مَحْرّمٌ غيرُه» كأخيها وابنهاء جازت الحَلوة معه. وقد 
ذكر المصئّف ذلك في مسألةٍ السُكنى بقوله”"": (أو معها مَحْرّم» جاز). وأما مَخْرّمُ الرجلٍ فالمرادُ به 
المرأةٌ التي هو مَحْرّمٌ لهاء مثل أمّه أو أخته أو ابنتِهء وقد أطلق عليها في «الرعاية» أنّهِ مَحْرّم بقوله : أو 
خلا رجلانٍ بامرأةٍ غير مَحْرَم لأحيهماء فأطلق اسم المحرم عليهاء وكونه يَخلو بها مع امرأةٍ من 
محارمه» لم أقف عليها صريحاً» لكن طهر لي أنها مراده بقوله : (أو مَحْرّم أحيهما) ومما يدل على 


)١(‏ في (ط): #يصح؟. 
(؟) في (د): «يقولها». 
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قال في «الترغيب»: وأصلّه النسوةٌ المنفرداتٌ» هل لهنّ ابرع الويد الفروع 
مَحرّم؟ قال شيحُنا : ويحرّم سفرّه بأختٍ زوجته؛ ولو معها. قال في ميّتِ عن 
امرأةٍ شهد قوم بطلاقه ثلاثاً مع عِلْمِهم عادةً بخلوته بها: ولا يُقبّل؛ لأنَّ 
إقرارهم يُقدحٌ فيهم . ونقل ابن هانىي: يَخلو إذا لم تُشتّهى» ولا يخلو أجانبُ 
بأجنية. ويتوجّه وج لما رواه أحمدٌ» ومسلءٌ”'2» عن /عبدٍ الله بن عمرو» ٠١1/6‏ 
أن نفراً من بَني هاشم دخلوا على أسماء بنتٍ عُمَيسِء فدخل أبو بكرٍ - وهي 
تحته يومئلٍ - فرآهمء فذكر ذلك لرسول الل يكل : وقال: لم أرَ إلاخيراً. فقال 
وول الله كل : «إن الله قد برّأها من ذلك». ثم قام رشو ل الله كَلِيةِ على 
المثيرء فقال: الا يدخْلن وجل بعد يوسي هذا على مذي إلا ومعه وجل أو 
اثنان». وتأوّله بعض المالكية والشافعية على جماعةٍ يُبعد التواطؤ منهم على 
الفاحشة. 

وقال القاضي: من عرف بالفسق». منع مِن الخلوة بأجنبيّة. كذا قال» 
والأشهر : يحرم مطلقاً. وذكره جماعةٌ (ع). قال ابن عقيل : ولو لإزالةٍ شبهةٍ 
ارتدّت بها أ و لتداو. وفي آداب «عيون المسائل»: لا يَخْلُون رجل بامرأة 


ليست له بمُحرم إلا وكان الشيطان ثالتهماء وإن كانت عجوزا شوهاءً» كما 
20 


ورد في الحديث 


ذلك أنهم صرّحوا بجواز الخلوةٍ مع زوجته وجاريته والذي يَظهر أن غيرّهما مِن محارمهء كأمّه وأخته الحاشية 
وابنته كذلك» والله أعلم . 


.)55( )511/9( أحمد (5090). ومسلم‎ )١( 
.)؟5١50( (؟) أخرجه الترمذي‎ 


الفروع 


الحلا كتاب العدد 


وقال في «المغني)”'' لمن احتجٌ بأنَّ العبدَ محرمٌ لمولايه» بدليل نظره: 
لا يَلزْم منه المحرميّةٌ» بدليل القواعدٍ مِن النساءِ وغير أولي الإربة. وفي 
«المغني»”" أيضاً: لا يجوز إعارةٌ أمةٍ جميلةٍ لرجل غير مَحْرّمهاء إن كان 
يُخلو بها أو ينظر إليها؛ لأنه لا يمن عليها. وكذا في «الشرح»”" إلا أنه 
اقتصرّ على عبارةٍ «المقنع»”" بالكراهة. فحصل من النظر ما ترى» وقال» 
كما هو ظاهرٌ «المغني»: فإن كانت شوهاءً أو كبيرة» فلا بأسنَ؛ لأنها لا 
يُشتهى مثلّها . وهذا إنما يكون مع الخلوة والنظر كما ترى. وهذا في الخلوة 
غريبٌ» وفي آداب صاحب «النظم»: أنه تُكرّه الخلوةٌ بالعجوز. كذا قال» 
وهو غريبٌ» ولم يُغيّره. وإطلاقٌ كلام الأصحاب في تحريم الخلوةٍ المرادٌ 
به: من لعورته حكبٌ» فأما مَن لا عورةً له» كدون سبع فلا تحريمٌ» وقد 
سبق ذلك في الجنائز في تغسيل الأجنبئٌ لأجنييّة وعكسه”". وله في إرداف 
مَحرّم ويتوجّه في غيرها مع الْأمْن وعدم سُوء الطْلنَّ خلافٌ؛ بناء على أنَّ 
إرادته يك إرداف أسماءً يختصٌ به" . 

والرجعيّة كمتوئّى عنهاء نصّ عليهء وقيل: كزوجق» ولو غاب مَن لزميه 


4 ارسي ة 
(59) ع" . 
(*) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 38/١6‏ . 
(8) 417/8 


(0) أخرجه البخاري (07174)» ومسلم (15187) (74) عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما من حديث طويل وفيه:' 
فلقيت رسول الله يك ومعه نفر من الأنصارء فدعاني ثم قال: «إخ إخ ليحملني خلفه؛ فاستحبيت أن أسير مع 
الرجال. ... فعرف رسول الله كل أني قد استحييتُ فمضى... الحديث. 


حكم العدد وأنواعها ينف 


سكنى » أو مَنَع» اكتراه حاكم من ماله أو اقترضَ عليه » أو فرضَ أجرتّه » الفروع 
وإن اكترثه بإذنِه» أو إِذنٍ حاكمء أو بدونها للعجْزء رَجعت» ومع القدرة 
الكل م9" :ولو سكدت”" فى ملكها “قلها أجرثه .ولو مسكئة» أو اكترتٍ 
مع حضوره وسكوته » فلا . 

إفنة تنبيه: قوله: (وإن اكترته بإذنه» أو إذنٍ حاكم» أو بدونها للعجز» رَجعت, التصحيح 
ومع القدرةٍ الخلاف) انتهى . الظاهر أنه أراد بالخلافٍ الخلاف الذي فيمّن أدّى حقَّاً واجباً 


عن غيره» والمذهبُ الرجوعٌ» وقد قال في «الرعاية»: وبلا إذنه» تَرجع مع العبجز عنها. 
وعنه : ومع القدرة. فهذه عشرونَ مسألةً فى هذا الباب . 


قلق في (ط): «سكت)»2. 


8 كتاب العدد 


الفروع باب الاستيراء 
من مَلَّكَ أمةَ مطلقاً*. حائلاً*. نص عليهء وعنه: تحيضٌ ولا يتأخَرء 
حرم الاستمتاعٌ بهاء كحامل» وعنه : بالوطء. ذكره في «الإرشاد)"", 
واختاره في «الهدي»» واحتمٌّ بجواز الخلوةٍ والنظرء وأنه لا يعلم في جواز 
هذا نزاعء وعنه: بالوطء في المسبيّة» وعنه: ومن لا تحيض”» حتى 
يستبركهاء وعنه: لا يَلزم مالكاً من طفلٍ أو امرأق» كامرأةء على الأصحٌ» 


الحاشية * قوله: (مطلقاً) 

يدل فيه الملكُ ببيع وإرثِ وغيرٍ ذلك والصغيرةٌ والكبيرةٌ وغيرٌ ذلك . 

* قوله: (حائلاً) 
إنّما قال ذلك؛ لأنَّ بعضّ صورها يُذكر فيها خلافاً بعد ذلك» وأمّا الحاملٌ لا خلاف في شيءٍ 
منهاء ولهذا قال: كحامل» ولم يذكر في شيءٍ منها خلافاً. قال في «الرعاية»: من ملك أمةٌ تحل 
له ومثله يَأ مدْلّهاء حَرُمَ عليه وَظؤهاء والتلذّذ بها بنظر ولمس وقُبلةٍ ونحو ذلك قبل استبرائها . 
وعنه: إن كانت لا تحيضٌ لصغر أو تأخْرٍ حيض أو نفاس» فلاء وفي وجوب استبراءِ الطفلةٍ التي 
لا يُوطا مثنّها ؛ لصِعّرهاء ومّن مَلكتْ مِن طفل أو امرأقٍء أو مَلَكها طفل أو امرأةٌ» أو حاضتء أو 
وَلدت عند بائعها قبل قَْضِها منه بعدَ لزوم العقدِء أو في زمنٍ خيار» روايتان» فقد دل كلامُه على 
أن المراة إذا اشترت نجارية» عل يلزمها اسنيراء آم لاء روايتان .. وهذا مستغاة ين قول المصلق: 
(كامرأةٍ على الأصحٌ). فعلى هذا : يكون الاستبراءً معلّقاً على تجدّد الملكِ. 

* قوله: (وعنه: بالوطء في المسبّة. وعنه: ومن لا تحيض) 
أي : من لا تحيض كالمسبية» على هذه الرواية». فيّحرم وطؤها دون غيره مِن الاستمتاع على روايةٍ 
تحريم ذلك من المسبيّة . ْ 


. "١9ص‎ )١( 


باب الاستبراء خض 


وعنه: وطفل» وعنه: لا يلم في مسبيّة. ذكره الحُلُواني. وفي «الترغيب» 
وجة: لا يَلزم في إرث . 

وفي صغيرةٍ لا يُوطَأ مثلّهاء روايتان"2» وخالف شيحُنا في بكر كبيرة 
وآيسةٍء وخبر صادق لم يَطأ أو استَبرَأ. وإن أراد قبل الاستبراءِ أن يتزوّجهاء 
أعتقها أولاً أو يُرَرّجها بعد عِنْقِهاء لم يصع وعنه : يصحٌ: ولخيلاء وعنه : 


مسألة  :١‏ قوله: (وفي صغيرةٍ لا يُوطَأْ متها روايتان) انتهى. وأطلقهما في 
«الهذاية»» و«االمستوعب»؛ و«الخلاصةا. و«المقنع»”'2. و#المعررة و«النظم»» 
و«الحاوي الصغيرا» وغيرهم : 

إحداهما: لا يجبٌ الاستبراء. وهو الصحيحٌ» اختاره ابن أبي موسى» وصحًحه 
الشيحٌ في «المغني»”"“؛ والشارح» وابن ارين في شرع وخبر مع قال في 
«المغني»”"': لا يجبُ استبراء صغيرة لا يُوطَأ مثلها. اختاره ابن أبي موسى» وهو 
الصحيحٌ ؛ لأنَّ سببّ الإباحة متحفق وليس على تحرييها دليل؛ فإنّه لا نض فيه ولا 
معنى نص . انتهى . وقطع به في #الوجيزء وامنتخب الأدمي»؛ ولا عبرةً بقولٍ ابن منجا 
في اشرحه»: إن ظاهرٌ كلامه في «المغني» ترجيخ الوجوب . وهو قد صحّح عدمّه كما 
حكيناه عنه. وعذرُه أنه لم يَطلع عليه. قال القاضي علاء الدين ابن مُعْلي: كان ينبغي 
للمصئّف أن يقول: ولا يجبٌ على الأصحٌ» بعا سدع التبعا ني االنني؟. وهو 
اختيارٌ ابن أبي موسى . انتهى . 

والرواية الثانية: يجبُ”" استبراؤها. قال الشيح الموقق: هو ظاهرُ كلام الإمام 


. 718/54 المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )١( 
. اكركلا‎ 0 
في (ط): ١لا يجب5.‎ )7 


الفروع 


الفروح 


لوف كتاب العدد 


يرَوجها إن كان بائعها استبراً ولم يَطأ. صحّححه في «المحرر» وغيره: وجزم 
به في «المغني)7" إن أعتقهاء وإلا فلا ©2: وإن رَجعت إليه بعتجز مكائَبتهِ أو 
رَحِمها المَحرّم» أو فك أمنّه مِن رهن» أو أخذ من عبده التاجر أمدّء أو ملّك 
زوجته» لم يَلزْمه استبراءً لذلك. ويستحبٌ في الأخيرة» ليَعلمَ هل حَمَلَت في 


التضحيح أحمد» فى أكثر الروايات عنه» وهى ظاهرٌ كلام الخرقىٌ » والشيرازيٌ» وابن البَنّاء» 
وغيرهم» وقطع به ابنُ عبدوس في «تذكرته»: وقدَّمه في «الكافي»”"'» و«الرعايتين»» 


و«الحاوي الصغير؟» وغيرهم. 

(*7) ننبيه: قوله: (وإن أراد قبل الاستبراء... أن يزوّجها بعد عتقهاء لم 
يصمٌ. . . وعنه: يزوّجها إن كان بائعها استبرأً ولم يَطأء صشّحه في «المحرّر» وغيرف 
وجزم به في «المغني» إن أعتقهاء وإلا فلا) انتهى ملخّصاً. 

فقدّم أنه ليس له أن يزوّجَها بعد عِنْقِها قبل استبرائهاء ولو كان البائعٌ استبرأهاء وقدّمه 
في «المستوعب»» و«المحرر»ء و«النظمك. وعنه: له ذلك والحالة هذه. قطعٌ به في 
)00 و«الكافي»9», و«المقنع»0*©: و«الشرح, واشرع انو لتاق 
و«الوجيز»؛ و«تذكرة ابن عبدوس» وغيرهمء وصحًّنحه 8 «المحرّراء 
و«الرعاية الصغرى»» وقال في «الكبرى»: لها نكاحٌ غيره» على الأقيس. وقوّاء الناظمُ » 
وقدّمه في «الحاوي الصغير» وغيره. إذا عُلم ذلك ففي تقديمه الأول مع اختيارٍ هؤلاءٍ 
الجماعةٍ نظرٌء فكان الأولى أن يقدّم هذاء أو يُطلِق الخلاف» والله أعلم. 


تف الف ضوف ة 

(؟) 49/6 . 

5 ااه 0 

(#) ه/ ؟هة . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 54/ 141-190 . 


باب الاستبراء لفق 


الملك27, وأوجبه فيها بعضٌ أصحابنا؛ لتجديدٍ الملك. قاله في الفروع 
«الروضة». قال: ومتى وَلدت لسنّة أشهر فأكثرء فأمّ ولدِء ولو أنكر الولدَ 
بعد أن يقرٌ بوطئهاء لا لأقلَ منهاء ولا مع دعوى استبراء» وكذا في الأصحٌ 
لا يلزمه إن أسلمت مجوسيّةٌ أو وثنيةٌ أو مرتدّةٌ» أو رجع إليه رَحِمْ مكائبه 
المّحرم لعسجزه. فإن أخذ منه أمةٌ حاضَتٌ عنده» لزمه في الأصحٌ. 

وإ اشترى معتدّةَ أو مزوّجةًء فمات الزوجٌ. فقيل:. تُستبرأ بعد العدَّة 
وقيل: تدخل فيهاء وكذا إن طلّق بعد الدخولي”"* " ويّلزم قبْلّه. نصّ عليهء 


مسألة ‏ ؟ » : قوله: (وإن اشترى معتدّة أو مزوّجة» فمات الزوجُ» فقيل: تُسْتَبراً التصحبح 
بعد العدّةٍ» وقيل: تَدحْل فيهاء وكذا إن طلّق بعد الدخول) انتهى . ذكر مسألتين : 

المسألة الأولى ‏ ؟: لو اشترى أمةٌ مزوّجةً فطلّقها الزوجُ بعد الدخولٍ» فهل يجبُ 
استبراؤها بعد العدّة» أم تدخلّ في العدَّةِ؟ أطلق الخلافّء. وأطلقه في «الهداية»» 
و«المُذهب»» و«المستوعب». و«الخلاصة)», و«الكافي»"”"', و«المقنع»”". 
و«المحرّرا'. و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم: - 

أحدهما: تكتفي بالعدّة. وهو الصحيحٌ؛ صحححه في «التصحيح». و«المغني» 22 
و«الشرح»””" وغيرهم» وهو ظاهرٌ كلامه في «الوجيز»ء وقطع به الأدمي في «منتخبه؛» 
وامنوّره » واتذكرةٍ أبن عبدوس» وغيرهم : 

والوجه الثاني : يجب الاستبراءٌ أيضاً. اختاره القاضي . 


)١(‏ بعدها في (ط): «أو لا». 
(0) م/ركه . 


(') المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1١88-188/75‏ . 
©#) الرولاا . 


الفروع 


التصحيح 


514 


الحاشية 


فق كتاب العدد 


فإن كانت منهء فله الوطءٌ فيها. وفي «الانتصار»: إن اشترى زوجته. 
فمباحةٌ فلو أعتقهاء قضت عدَّةَ نكاح حيّضتين» ويلزمها حيضةٌ أو ثلاث 
على الاختلاف للعتق. وإن زوّج أمتّهء فظلقتء لم يَلزمه. وتعتدٌ بعد 
الدخولٍ والموتء ولا استبراء بفسخ» ولم ينتقل الملكُ» وإلا لزم» وعنه: 
إن قبضث منه» ويجزىئٌ الاستبراءً قيّل القبض» وعنه: في مَوْرُوتْهء وقيل: 
لاء ووكيله كهوء وقيل: لا . 

وإن أرادَ تزويجٌ أمةٍ يُطؤهاء استبرأء وعنه: يصح بدونه . ولا يَطأ الزوج 
قبله . نقله الأثرمٌ وغيرٌه» وإن أراد بيعها ونحوّهء فروايتان* . 


المسألة الثانية ‏ !: لو اشترى معتدَّةٌ» أو مزوّجةًء فمات الزوجٌء فهل تُسْتَبرأ بعد 
العدّة» أم تكتفي بالعدّة؟ أطلق الخلافء واعلم أن الحُكم هنا كالحُكم في التي قبْلها 
خلافاً ومذهباء فلا حااجة إلى إعادتة . ؛: 

مسألة - ؟ : قوله: (وإن أراد تزويجح أمةٍ يُطؤهاء استبرأء وعنه: يصح بدونه. ولا 
َطأ الزوج قبْله. . . وإن أراد بيعها ونحوّه» فروايتان) انتهى. وأطلقهما في «الهداية؛» 
و«المُذْمَب). و«المستوعب»؛ و«المقنع»"'"'» و«الرعايتين»؛ و«الحاوي الصغيراء 
وغيرهم . 

إحداهما: يلزمه استبراؤها. وهو الصحيحٌ» وصحّححه أبو المعالي في «الخلاصة». 
والشيح الموقق» والشارخ» والناظمُء وغيرّهم» وجزم به الأدميُ في «منوّره»» 
وامنتخبه1ء وقدّمه/ أبنُ رزين في اشرحه». 


والرواية الثانية : لا يَلزمه استَبْراؤها قبل بيعها. صحّححه في «التصحيح»» وابنُ نصر الله 


. 190/58 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


باب الاستبراء روف 


فإن لزمهء ففي صحّحة البيع بدونه» روايتان2”0. وعنه: يلزمه''"» ولو لم الفروع 
يطأها . ذكرها”" أبو بكر في «مقنعه»» واختارها . 

ونقل حنبلٌ: فإن كانت البائعةٌ امرأةٌ؟ قال: لابدّ أن يُستبرئهاء وما يُؤْمّن 
أن تكون قد جاءت بِحَمْل؟ وهو ظاهرٌ ما نقله جماعةٌ» والمذهبٌُ الأول» 
نقله جماعةٌ» وفي «الانتصار» : إن اشتراها””"» ثم باعها قبل الاستبراء» لم 
يَسقط الأوّل» في الأصحٌ. وإن أعتق أمٌّ وله أو سُريّته؛ أو مات عنهاء لزمها 
استبراءٌ نفسها. فإن أراد تزوجهاء أو استبراءً بعد وطيه ثم أعتقهاء أو باع 
فأعتقها مشتر قبل وطثهاء أو كانت مزوّجةً» أو معتدَّةٌ أو فرغت عدَّنُّها مِن 


في «احواشيه». واختاره ابن عبدوس في «تذكرته)» وجزم به في «الوجيز» وغيره» وقدّمه التصحيح 
فى «المحرّر؟. 

مسألة ‏ 0 : قوله: (فإن لزم» ففي صحّحة البيع بدونه» روايتان) انتهى . وأطلقهما في 
«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»: 

إحداهما: يصحٌ. وهو الصحيحٌُ»؛ جزم به في «المغني»”*' و«الشرح»"”, 
واشرح ابن رزين»"» و«الوجيز» وغيرهم. وصحّحه الناظمء وابنُ نصر الله في "حواشيه»» 
واختاره ابن عبدوس فى «تذكرته) ‏ وقدمه فى «المحرّر» . 


والرواية الثانية : لا يصخ . 


)١(‏ ليست في (ر). 

)١(‏ في (ر): «ذكره». 

(5) في (ط): «استبرأها». 

(2) اكلا . 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 55/ 1١91١25199‏ . 


يق كتاب العدد 


الفديخ زوجها فأعتقهاء وأراد تزويبجها قبْل وطيهء فلا. وإن أبانها قبل دخوله أو 
بعدّه. أو مات فاعتدرّت» ثم مات السيّدٌء فلا استبراء إن لم يَطأ؛ لزوالٍ 
فراشه بتزويجهاء كأمةٍ لم يَطأها. نقله ابن القاسم وسِنْدي. واختار الشيخ 
وجوبه؛ لعودٍ فراشهء وفي «مختصر ابن رزين» ع لامرأةٍ وآيسةٍ وغير 
موطوءةٍ. وإن باع ولم يُستبرئ» فأعتقها مشتر قبل وطءٍ واستبراءِء استبرأت 
أو تمّمت ما وُجِدّ عند مشتر. وإن مات زوججها وسيّدُها وججهل أسبقهماء 
فعنه: تعتدٌ بموتٍ آخرهما للوفاة بلا استبراء". والمذهتُ: إن كان بينهما 


الحاشية * قوله: (فعنه: تعتدٌ بموتٍ ”' آخرهما للوفاق' بلا استبراء. . .) إلى آخره . 
يمكن توجية الرواية بأنَّ الاصل بقاءٌ الزوجيّة» وعدمٌ عودها إلى فراش السيد فيعمل بذلك الأصلٍء 
كما هو ظاهرٌ «شرح المحررة؛ فعلى هذا : تكون ثابتةٌ» وإن قلنا: تعودٌ إلى فراش السيِّدٍء وإن لم 
يَطأء كما ذكَره المصنْفٌ من اختيارٍ الشيخ» ويُمكنٌ أن يُقال: هذه الرواية مبنيةٌ على القول بأنّها لا 
تعودُ إلى فراشه إذا لم يَطاء كما ذكره المصنُ عن رواية ابن القاسم وسئِي» وكلامٌ المصكف 
ظاهره أنّهِيَلزمها أطولٌ الأمرين من العدّة والاستبراء على المذهبء وإن قلنا : لا تعودٌ إلى فراشِه 
إذا لم يَطأ؛ لأثه أطلق القول بهء وقدّم فيما إذا لم يَطأ وكان موثُه بعدَ فراغ العدّ أنّه لا استبراء» 
كما نقله ابن القاسم وسِنْدييٌ» َمل وجوب الاستبراء اختيارٌ الشيخ» وظاهرٌه أنَّ المذهبٌ فيما 
إذا مات بعد فراغ العدّة بدونٍ وطء لا استبراو» وأنَّ الاستبراء اختيار الشيخ فقط والذي يَظهر أن 
اختيارٌ الشيخ موافقٌ لظاهر المذهب في الثانية» ومبنزق عليه وأنه متى قيل: إنه يَلزمها أطوثهماء 
أنها تعودٌ إلى فرائيه تَعاًء ومتى قيل : لا تعودٌ إلى فراشه. لا يُلزمها أطولّهما قَظعاًء وأنّهِ يُمكن أن 
يُقال: إنْها تعتدٌ للوفاة» وإن قلنا: تعودٌ إلى فراشيه ؛ لأنَّ الأصلّ بقاءً الزوجيّة» وأما القولٌ بأنّه 
يَلزمها أطولّهما ‏ وإن قلنا : لا تعودُ إلى فراشه ‏ فلا يُظهر لي وجهّه. فالحاصلٌ أن القول بأنّها تعن 
للوفاةٍ وإن قلنا: تعودٌ إلى فراشه بدون وطءٍ ممكن, وأنَّ القولّ أنه َلزمها أطونّهماء وإن قلنا : لا 


0 
ص" 


)1-١(‏ في (ق): (أخراهما للوفيات». 


باب الاستبراء يف 


فوق شهرينٍ وخمسةٍ أيام» أو ججُهلت المدَّةٌ لزمها أطولّهماء ولا ترثٌ. الفروع 
الزوج. وعنه نمدا رار يريت اس ايها لولاز كدر وعنه : كأمةٍ. 

وإن اذَّعت موروثةٌ تحريمّها على وارثِ بوطء مَوْرُوئه» ففي تصديقها 
وجهان”" © . وإن وَطئ اثنان أمة» لزمها استبراءان في الأصحٌ . 

واستبراء الحامل بوضعه» ومن تحيض بحيضةٍ ة لا ببقيّتهاء ولو حاضتٌ 
بعد شهر» فبحيضة. نصّ عليهماء وفي «الواضح» رواية: تعتدٌ أَمُ ولده 
بعتقها أو موته بثلاث» وهو سهرٌ. وفي «الترغيب»: في عتقهاء فإن ارتفع 
فكعدَّوء والآيسةٍ والصغيرة بشهرء وعنه: ونصفهء وعنه: بشهرين. ونقل 
الجماعةٌ بثلاثة. اختاره الخرقي وابنُ عقيل» والشيحُ» وهي أظهرٌ. 


مسألة - 5: قوله: (وإن ادّعت موروثةٌ تحريمّها على وارثِ بوطء موروثه» ففي التصحيح 
تصديقهاء وجهان) انتهى. وأطلقهما في «الرعايتين»: و«الحاوي الصغير»: 

أحدهما: تصدّق في ذلك؛ لأنّه لا يُعرَف إلا من جهتهاء قال ابنُ نصر الل في 
«حواشيه»: وهذا أظهرٌ . ا 

والوجه الثاني : لا تُصِدّق . وهو قوي؛ لاحتمالٍ تُهمةٍ. 

قلت: ويحتملٌُ أن يُنظّر في ذلك إلى القرائن» فإن دلت على شيء» كان» وإلا فلا 
تصدّق؛ لأنّ الأصلّ الحن . ْ 


تعودٌ إلى فراشه؛ لا يُظهر وجهّهء ووجه عدّة الوفاة إذا قلنا: لا تعودٌ إلى فراشه أنه يحتمل موت الحاشية 
السيّدِ أوٌلاً» والزوج بعدّه» فتعتدٌ بموتٍ الزوج عدَّةٌ الوفاة» ويحتمل موت الزوج أولأء فتكون قد 

رجت من العثةء فلا يلزمها شية؛ لأنّ العدّةَ قد حصلت» والاستبراء لم يَلزم؛ لعدم عَوْوِها إلى 

فراش السيّدٍء لكن لم يكن انقضاءٌ العدّةٍ محمّقاً؛ لاحتمالٍ موت الزوج آخراً» لزمتها العدّةٌ بعد 

موتٍ الْآخَرِ ليحصل اليقينُ. 1 


فى كتاب العدد 


الفروع ويدف في حيضء فلو انكرت فقال: أْخبرٌ خَبَرنى به فوجهان0" . 
ووطؤه في مة استبراء لا يقطعه. ولو احلا ىن" استبرأث 
(20) , 


-ٍ 


00000 

أحدهما: يُصدّق هو. جزم به في «الرعاية الكبرى». 

والوجه الثاني: تُصِدّق هي . قال ابنُ نصر اللهِ في «حواشيه»: وهو الأظهرٌء إلا في 
وطيه أختّها بنكاح أو ملك . انتهى . | 

قلتٌ: الصواتٌ تصديقها مطلقاًء ويعمل بالقرائن”" إن أمكن أيضاً. 

(*7) تنبيه: قوله : (ولو أحبلها في حيض» استّب رأث بوضعه) انتهى . 

لعله: ولو أحبلها لا في حيض . قاله شيخناء وقال: : وما في النسخ يُناقِض قوله ولو 

أحبلها في الحيضة ؛حلّت» والمسالة في «الرعايةة ٠‏ انتهى . 

وقال ابن نصر الله : يعني : : مَلَكها حائضاً فأحبلها في حيضهاء فأجراه على ظاهره» 
وقال: : المراةُ أحبلها في حيض لا يَصلح أن تُستبرئ به وقول المصكت نولو جلها فى 
الحيضة. » حلت إذن» أي: في حيضة الاستبراء؛ لأنَّ ما مضى حيضةً» وله الغو الى 
«الرعاية» وكلامٌ ابن نصر الله أولى وأُوفقُ لكلام المصنّف. وحاصله : إن مَلكها حائضاً 
ووطئها فيهاء استبرأت بوضعه. وإن مَلَكها طاهراً فحاضتُ ووَطِىَ فيهاء حلّت» 


الحاشية * قوله: (ولو أحبلها في الحيض) 
كذا في النسخ» وصوابه : ولو أحبلها لا في حيض؛ أو في غيرٍ حيض . . وما في النسخ يُناقض 
قوله : (ولو أحبلها في الحيضةٌ» عل . والمسألةٌ في «الرعاية». 


(11) ليست في (ط). 
(؟) جاء في هامش (ص) ما نصه: «في ذلك: نسخة». 


باب الاستبراء ا ؟ 


ولو/ أحبلها في الحيضةء حلت إذن؛ لأنَّ ما مضى حيضةً. ونقل أبو ٠١7/1‏ 
داود: من وَطْىٌ قبل الاستبراء» يُعجبني أن يستقبل بها حيضة» وإنما لم الفروع 
يَعتبر2"0 استبراء الزوجة؛ لأنَّ له نفيَ الولدٍ باللعان. ذكر ابن عقيل في 
«المنثور» : أنَّ هذا الفرقٌ ذَكَرّه له أبو بكر الشاشيُ”'' وقد بَعَثني شيكنا* 
لأسأله عن ذلك . ' 


ولذلك - والله أعلم ‏ ذَكَرَ الحيضة الثانيةَ بالتعريفي» يعنى: حيضة الاستبراء. فهذه سبع التصحيح 
مسائل فى هذا الباب . 


* قوله: (وقد بعدّني شيحُنا) الحاشية 


)١(‏ في (ط): #ايستبر». 

(؟) هو: أبو بكرء محمد بن أحمد بن الحسين الشاشي التركي» شيخ الشافعية» وفقيه عصره» وهو مصنّف كتاب 
«الحلية» في اختلاف العلماءء وهو الكتاب الملقب بالمستظهري؛ لأنه صتّفه للخليفة المستظهر بالله. 
(ت لا٠مه).‏ «سير أعلام النبلاء» 3/19 . 


الفروح 


فى كتاب العدد 


باب الرضاع 

من أرضعت بلبنٍ حمل لاحت بالواطئ طفلاً» وفي «المبهج»: ولم يتقيّاء 
صارا في تحريم النكاح والخلوة فقط أبويه» وهو ولدُهماء وأولادُه وإن 
سَفَلوا أولادَ ولدهماء وأولادُ كلّ منهما مِنَّ الآخَرٍ أو غيره إخوتّه وأخواته» 
وآباؤهما أجدادّه وجداته» وإخوتُهما وأخواتهما أعمامّه وعمَّاتِهء وأخواله 
وخالاية» ولا تر الحرمة إلى من في درجة المرتضع أو فوقه نين اخ وأخت 
وأب وأم وعم وعمّةٍ وخالٍ وخالة. فتحل المرضعةٌ الأبي المرتضع وأخيه 
من نسب (ع) وأمّه وأخثه مِن نسب لأبيه وأخيه خيه من رضاع (ع) كما يحل 
لأخيه مِن أبيه أخثه مِن أمّه (ع). 

وفي «الروضةٍ»: لو ارتضعٌ ذكر ولق من امراف صارت أمّا لهماء فلا 
يجوز لأحدهما أن يتزوّج بِالآخَرِء ولا بأخواته الحادثات بعدّه؛ ولا بأس 
تزويج أخواته الحادنات قبله؛ ولكلمنهما أن يتزوّج أختّ الآخر. 

وإن أرضعتُ بلبنٍ ولد زنى نى أو منفيٌ بلعانٍ» صار ولدهاء وقيل: وولد 
الزاني» وقيل : والملاعن. 

وإن أرضعت بلبن اثنين وَطِتَاها بشبهة طفلاً» فإن ألحقيّه قافةٌ بأحدهماء 
فهو ابئه» وإن الحقئه ا قال في «الترغيب» وغيره: أو مات ولم يثبّت 
نسبّه» فهو ابئهما(©. 

وإن أشكل أمرٌه؛ فقيل'©: كنسبء وقيل ‏ واختاره في «الترغيب» -: هو 


(70) تنبيه : قوله : (قال في «الترغيب» وغيره : أو مات ولم يَعْْتِ يَثست نسبه » ٠‏ فهو ابنّهما) 


)١(‏ بعدها في (ط): (إنه». 


باب الرضاع المض 


لأحيهما مُبْهَماً» فيَحرُم عليهما. وجزم به في «المغني''': فيما لم يبت 
0 وإن تزوّج امرأةً لها لبن من زوج قبل فحملت منه» فزاد لبئها في 


انتهى . قد سبق صاحبّ «الترغيب» إلى هذا أبو الخطاب في «الهدايةِ»» وابنْ الجوزي في 
«الْمُذْهبف, والسامرري في «المستوعب»» وأبو المعالي في «الخلاصة»» وغيرهم» فكان 
الأولى التصديرٌ بِمَن قال ذلك أوٌلاء والله أعلم. 
< مسألة  :١‏ قوله: وإن أَرضعتُ بلبن اثنين وَطِئَاها بشبهةٍ طفلاًء فإن ألحقيّه قافةٌ 

بأحدِهماء فهو ابه وإن الحقله بهماء قال في «الترغيب» وغيره: أو مات ولم ينبت 
نسبّهء فهو ابُهماء وإن أشكل أمرُهء فقيل: كنسب» وقيل ‏ واختاره في «الترغيب» : هو 
لأحيهما مُْهَما"©: فَيَحرْم عليهما. وجزم به في «المغني»: فيما إذا لم يَييْت نسبه) 
انتهى . 

أحدُهما: هو كالنسب. 

قلت: وهو الصوابٌ» وجرّم به في «المحرّر»» و«النظم»» و«الحاوي الصغيرٍ»» 
وغيرهم» فعلى هذا: يَضيعُ نسبّهء أو يرك حتى يبلعٌ فينتسب إلى أيْهما شاء» أو يكون 
ابتهماء كما اختاره المجد. 

الوجه الثاني : هو لأحدهما مُبْهَماً. اختاره في «الترغيب»» ("قال في «المغني»" 2" 
وتبعه الشارح: وإن لم يَثيْت نسبّه منهماء لتعذّر القافق» أو لاشتباهه عليهم» ونحوٍ ذلك» 
حَرُمَ عليهما؛ تغليباً للحظر؛ لأنه يَحتملُ “أن يكون منهما “© ويحتمل أن يكون ابن 
أحدهماء فيَحِرُم عليه أقاربه دون أقارب الآخْرء فقد اختلطث أختّه بغيرهاء فَحَرْمٌ 


الله قفضة 

)7١(‏ ليست في (ط). 
(-”") ليست في (ح). 
(4 - 5) ليست في (ص). 


الفروع 


التصحيح 


الفروع 


4" . تمنات العدد ش 


أوانِه»ء فأرضعت به طفلاًء فهو لهما. وإن لم يزدء أو زادً قبل أوانِه» فهو . 
للأوّل. وإن انقطعّ مِن الأوّلء وعادً بِحَمْلها مِن الثاني» فهو لهماء وقيل: 
للثاني . باذ لم ناولع متمويستي إلات»" نوو لها ايند وذكر 
الشيخح : للثاني» كما لو زادٌ. 

وإن ظهرٌ لامرأة لبن من غير حمل قال جماعة : أو وطء تقئم ‏ لع لشو 
اعرد في ظاهر المذهب. كلبن بهيمة . قال جماعةٌ: لأنّه أمبين لبن 
ف رط راد لاد اللبنّ ما أنشرٌ العظمَ وأنبتَ اللحمّء .وهذا 
ليس كذلك» وعنه: بلى. ففي تُنثى. مُشكل» 0 وذكرهما 
الحُلُواني وابئه في لبن الرجل ٠‏ . 


التصحيح الجميغ؛ كما لو عَلِمَ أختّه بعينهاء ثم اختلطت بأجنيّاتٍ . ألعهق:: وقطع به إن ارزين في 


الحا 


اشيه 


اشرحه)ء وابنُ منبّاء وغيرهم . ا ل غيره محتملٌ للقولين» وف 
إلى القولٍ الأوَّلٍ أقربٌ . ش 

مسألة ‏ 7 : قوله: (وإن ظهرٌ لامرأةٍ لبن من غيرٍ حملٍ. . . لم يَنشّر الحرمة. . 
وعنه: بلى . ففي خنثى مُشكل» وجهان) انتهى . 

اعلم أن المجد في «محرّره»» وصاحبٌ «الحاوي», ل وغيرّهم » ا 
محل الخلافٍ على القولٍ بنَشْر الحرمة بلبن المرأة التي ثابَ”'' من غير حمل» وهو 
الصوابٌ. وظاهرٌ كلامه في «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب». و«الخلاصة»» 
وغيرهم أنَّ الخلافٌ فيه مطلقاًء أعني: مِن غير بناء» وهو ضعيفٌ جدَاء ويَجبُ حَمْله 


. 577/1514 المقنع مح الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
.»تناب١ (؟) في (ط):‎ 


باب الرضاع 4 
فصل 

زاللما لقيال ف العزل فللا مطفاء لزنا اكييا: : قبل الفطام . 
وقال : أو كبير لحاجة» نحو جغله مَخْرّماً» حَضسن رَضعات» وعنه : ثلانثٌ» 
وعنه: واحدة. ول يكن الناصيار قرحي مم الخاضع نيهما: نوين 
امتصّ ثم تَركه مطلقاًء فرضعةً وعنه : غيرٌ قهر أو لتنفس» أو مله . وكذا إن 
. انتقلٌ إلى ثدي آخَرَ أو تُرضعةٍ أخرى» وقيل : اثنتان» على الاصحٌ. وقيل: 
في الكلّ: إن عاد قريباً» فواحدةٌ. والسّعُوط والوَجُور كالرضاع؛ على 
الأصمٌ. فِيَحرُم لبن شِيبَ بغيره» على الأصحٌ. اختاره الخرفيئ والقاضي 
وَغَيْرهما + «وقال انق خامد إن غلب اللبثا زه" ب ور في 
«عيون المسائل» الصحيحٌ مِن المذهب» وقيل بل" وإذ لمر ٠‏ وجَبْنٌ: 
ات . ويحرّم لبن حلب مِن ميتقٍ» كحَْبه ون حيّ» ثم شرب بعد موتها ؛ 
لا حَمَّئَة» نصّ عليهما ؛ لأنَ العلّة إنشازٌ العظم وإنباتثٌ اللحم» ٠‏ لا حصولّه في 
الجوف فقطء بخلافي الحُقنة بخمر. وخالف الخلال في الأولى» وذكره 
ابنُ عقيل وغيرٌه رواية» وابنُ حامدٍ في الثانية. ويَحنتٌ به مّن حَلّف لا يَشربُ 


على ما قاله هؤلاء» إن عُلم ذلك فأحدٌ الوجهين: لا يَنشّْرء وإن قلنا: يَنشر مِن المرأق 
وهو الصوابٌء وهو ظاهرُ كلامه في «المقنع»””' وغيره. - 
والوجه الثانى : يَنشّر كالمرأة. 


)١(‏ ليست في الأصل. 

(؟) بعدها في (ر): «ابن عقيل؟. 

(7) في (ر): «بلى». 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7١7/754‏ . 


الفروع 


1" كتاب العدد 


افرع بن لبيها. ذكره في «الانتصار». ولا أثرَ لواصل”"” جوفاً لا يُْذيِء كمثائة 
وذْكَرٍ. ومن أيان. زوجةء لها منه لبن فتزوّجت طفلاً وأرضعته بلبيه» أو 
تزوّجت طفلاً أولاً» ثم فُسخت نكاحه بسبب » ثم تزوّجت رجلاً فصار لها 
منه لبن فأرضعته بهء صار ابناً لهماء وحرمت أبداًء ولو زوّج أمَّ ولده 
رضيعاً حرّاء لم 6 لعدم حَْفٍ العَنَّتِء فلو أرضعته بلبيه» لم تَحرّم» 
وفيه وجة”. وإن تزوّج كبيرةً ذات لبن لم يدل بهاء وصغيرةً فأكثرَء 
فأرضعت صغيرةٌ حَرْمتُ أبدً» وبقي نكا الصغيرة» كإرضاعها بعد طلاقهاء 
وعنه: ينفسحٌ نكاحُها. فإن أرضعت الثانية» انفسمٌ نكالحهما على الأولى. 
كإرضاعهما معاًء وعلى الثانية لا ينفسحٌُ نكاحٌ الثانية؛ لعدم اجتماعها معها. 
ثم إن أرضعت الثالئةٌء بقي نكاحها فقط على الأولى» وعلى الثانية يَنفسحُ 
ع الكُلّ. وإن أرضعت واحدةً» ثم ثنتين معاء انفسمَ حاكن وله 
تزوّجهنٌ » ولو كان دخل بالكبيرة حَرْمَنْ أبداً . 

فز 


ومّن حرمت عليه بنتٌ امرأق» فأرضعت طفلةًء حرّمئها عليه. ومن 


الحاشية * قوله: (فلو أرضعته بلبنهء لم تَحرّمء وفيه وجةٌ). 
أي : لم تَحرم على سيّدها ؛ لكونٍ العقدٍ غيرٌ صحيح, فلم تََصِرْ به مِن حلائل أبنائه . وأما كونها 
َم على وجه؛ فلأنّه عقدٌ مختلفٌ فيه, فإنَ أبا حنيفةً يصححح نكاحَ الجرٌ للامق» سواء خاف العنتٌ 
أو لم يَحَفْ. وقد قال المصنْفٌ في باب المحرّمات : (وفي تحريمهنٌ بالعقدٍ الفاسلٍ خلافٌ)”" . 


)١(‏ في (ط): هلو أصلى». 
فق كرف م 


باب الرضاع يق 


حرمت عليه بنتٌ رجل» فأرضعت زوجتُه بلبنه طفلة» حرَّمِيُها عليه» وفّسخت 
نكاحها إن كانت زوجته. وإن تزوّج طفلةً فأرضعها زوجائه الثلاثُ رضعتين 
رفكن رخن اكات ]وليه رفعة وضعة» تنص الأرقةه وف لاه 
كالأموفة 

ولو أرضعها خمسٌُ بناتٍ زوجته رضعةً رضعةً» فلا موي وهل تصير 
الكبيرةٌ جدَّة؟ فيه وجهان2"» والصغيرةٌ معهاء كما تقدم. 

وتم اله يدك يناف نا رعيدن لفلا رتهيعة وقينعة اقاذ أمومة ».وهل 
ضير جد وأرلاف زغرة الغ عيقاي ا انروما ل د لجرو لاع نين 
كبنتٍ واحدقء أم لا؛ لأنَّ ذلك فرح الأمومة؛ لأنَّ اللببنَ ليس له» والتحريم 
هنا بين المرضعةٍ وابنها؟ على وجهين» بخلاففٍ الأولى؛ لأنَّ التحريم فيها 


مسألة ‏ : قوله: (وأرضعها) ‏ يعني : زوجتّه الطفلةٌ ‏ (خمسٌ بناتِ زوجته رضعة 
رضحة» هلا أمومة :وهل تعن الكتيزة جَدة؟ ننه وتجهان) انتهن: 

أحدهما: تصيرُ جدَّةً. وهو الصوابٌء. وقدمه في «المحرّرِ»» و«الرعايتين»» 
و( الحاوي الصغير» وعير مم 

والوجه الثاني: لا تصيرٌ جدَّةَ. قال في «المغني»”؟: والصحيحٌ أن الكبيرة لا 
تَحرمٌ بهذا؛ لأنَّ كونها جدَّةٌ ينبني على كون ابنتها أمَأء وما صارت واحدةٌ من بناتها 
أماً. انتهى . قال ابن رزين في «شرحه؛: والأظهرٌ أنّ الكبيرةً لا تَحرّم. وعلّله بما علّله 
في «المغني»"' . ْ 


)١- 1١(‏ ليست في (ص). 
زفة اللخ رس © ارس 5 


الفروع 


الفروع 


8" كتاب العدد 


نين المرتضع ل ١‏ . وإن أرضعت أمْ رجل وابنتّه وأختّه وزوجة 
ايه طفلةٌ رضعة رضعةٌ ” *2. لم تحرم على الرجل في الأصحٌ؛ لما سبق. 

وكل امرأةٍ أفسدت نكاحها برضاع قبْل الدخولٍ» فلا مهرّء حتى صغيرة 
ديت فرضعث من نائمق» وبعدّ الدخول يَلزم الزوج المسمى . وذكر القاضي : 
د لزن اق عاك الرسم هينه الل كله يا ويرجع على المفسلٍ 
قبْله» فإن تعدّدء وَزّْعَ على الرضاعاتٍ المحرّمة» وكذا بعدّه. نص عليه 


التصحيح ماله 14 قرله: ومن له حم ينات » فأرضكق طفلة رفعة رضيعة فلا أمومة. 


الحا 


م 


وهل يصيرُ جداً وأولادُه إخوةٌ المرضعاتٍ أخوالّه وخالاته؛ لوجودٍ 0 
واحدةٍ أم لا؛ لأنَّ ذلك فرع م الأمومة؛ لأنّ اللبنَ ليس له» والتحريمٌ هنا بين المرضعة 
وابنها؟ على وجهين» بخلاف الأولى؛ لأنَّ م 575 اللبنِ) 
انتهى. وأطلقهما في «المغني»”"2. و«الشرح»”"2. و«الرعاية الكبرى». قال الشيح في 
لخم عد الشارح : وه عدم الصيرورةٍ يترججح في هذه المسألة؛ لأنّ الفرعية 

متحقّقةٌ» بخلافي ما إذا أرضع خمسٌ أَمّهاتٍِ أولاده طفلاً. انتهى. وهو ظاهرُ ما جزم به 
في «الرعاية الصغرى». قلتُ: الصوابٌُ أنّها كالتي قبلهاء وأنه يصيرٌ جدّاًء والله أعلم . 

(*3) تنبيه: قوله: (وإن أرضعت أمُ رجل وابنيّه وأخنّه وزوجةٌ ابنِه طفلةٌ رضعةً 
رضعةً) هنا نقصٌ» ولعله: وزوجتُه. كما في «الكافي»9), أو: زوجةٌ أبيه» حتى يَكَمُلن 
حْمْساء نيّه عليه ابن نصر الله . 
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(:) مالا . 


باب الرضاع ه1م" 


واختار في «المغني'' و«المحرّر»: لا يَرجِعُ» واعتبر ابن أبي موسى الفروع 

للرجوع العَمْدَ والعِلّمَ بحكمه . وقاسَ في «الواضح) نائمة على مُكرّهة» ولها 

الأخذ مق المفسك. نص عليه» وقال فيقن : متى رجت منه بغير اختياره 

بإفساقها أو لا او ريمينه: لآ تفعل شباً. ففَملئه + فله مهره: وذكره زواية: 

كالمفقود؛ لأنّها استحقّت المهرّ بسبب هو تمكيثها من وَظتئهاء وصَمِئَته 

بسبب هو إفسادُها. واحتجٌ بالمختلعة التي تسبّبت إلى القرقةٍ. قال: 

والملاعنة لم تسد التكاخ . ويمكن توببُهاء وتبقى معهء مع أنَّ جوارٌ عَضْلٍ 

الزانية يدل أنَّ له حماً/ في مهرها إذا أفسدت نكاحه. دل 
وقال في رجوعه بالمهرٍ على الغارٌ '"' في نكاح فاسلٍ ومعيرةٍ ومدلّسةٍء 

وإذا أفسده عليه* ونحوهء روايتان؛ بناء على أن 3-4 البضع متقوم ) 

وصحححهء وأنَّ أكثرٌ نصوصه تدلٌ عليه واحتج بالآيوا" أن زوج الله 

إذا ارتدّت المهرّء وللمعامَّد* الذي شرط ردٌّ المرأة إذا لم ترد المهرء 

والمنصوص المسمّى لا مهر المثل. قال القاضي وجماعة : أداءُ المهرِء 


* قوله: (وإذا أفسده عليه) 
* قوله: (وللمعاهد. . .) إلى آخره. 
أي : للمعامَدٍ أداءٌ المهر في المسألةٍ المذكورة. 
ف افيض ”* 
(؟) في (ط): «الغْرّء. 


(؟) هي قوله تعالى: «وَبَعَُوأ م1 أَننقَكُ أدمٌ وتوا مآ أَمَا 4 [الممتحنة: وقوله تعالى: « كَتَاثوا اليرت ذَعْبَتْ نونكم 
ْْلَ م توأ 4 [الممتحنة: 2]7١‏ كما في «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية ١/4/اه‏ . 


85" كتاب الطسلاق 


الفروع وأخذّه من الكفارء وتعويضٌ الزوج من الغنيمة» ومن صداقي وجب ردُه على 
أهل الحرب منسوخٌّ عند جماعةٍ. ونصٌ عليه أحمدء قال شيحّنا : هو إحدى 
الروايتين» وأنَّ الآية دلت أنَّ مَن أسلمت وهاجرتٌ أو ارتدّت ولّحقت 
بالكمّارء فلزوجها ما أنفقٌء فيلزم المهاجرةً الموسرةً وإلا لزمناء كفداء 
الأسيرء لولا العهدٌ بيننا وبينهم للمصلحة لمنمَ المسلمٌ امرأتّه مِن اللحاقٍ 
بهم» ولم تطمع بهء فلزمنا المهرٌ له من المصالح» وقد يقال : يجوز لحاجة 
من الأربعةٍ الأخماس؛ لأنهم نالوها بالعهدٍء فالزوجٌ كالردٌء ولهذا أقام 
عثمانً على دي يوم بدر» وميم له لتمكن الن كط ين الغزو” . وإنما أخذ 
منهم مهرٌ المعاهَدٍ وأععيّه مَن ارتدّت امرأتّه وهو لم يحبس امرأته؛ لأنَّ 
الطائفةً الممتنعة كشخص واحد فيما أتلفوة: قال: والمرتدّةٌ بدون هذا العهد 
والشرط» فقد ذكروا مذاهبٌ الأثمةٍ الأربعة لا مهرَ له» وذلك لأنّها إِنْ لَحقت 
بدارٍ الحرب» فمحاربةٌ» كإباق عبده» فلا شية لهء وإن أقامت بدارناء فهي 
امرأثّه إن 528 وإن أَبَتْ حتى قُتلّت فكموتهاء وقال: والنسحُ بنبذٍ العهدٍ 
في «براءة»”"©» فيه نظرٌ» وكون الردٌ استحباباً ضعيفٌ . 
ومن قال: زوجتي» أو هذه بنتي أو أختي لرضاع. حرمت وانفسح 
حكماً . ولو ادَّعى خطأء كقوله ذلك لأمتِه ثم رجعٌ» فإن عُلِم كذبُهء فلا*» 


الحاشية * قوله: (فإن عُلِمَ كذبُه. فلا) 
أي : إذا عُلم أنه كاذبٌ في مقالتِه مثلَ أن يكون في نفسه أو أكبرٌ منه» لم تحرم عليه . 
)١(‏ أخرج البخاري (710): عن ابن عمر قال: إنما تغيّب عثمان عن بدرء فإنه كانت تحته بنت رسول الله كله 


وكانت مريضة» فقال له النبي علد : «إن لك أجر رجل ممن شهد بدراً وسهمه؟. 
(؟) في قوله تعالى: طبَرَآدَةٌ مِنّ لَه ورسُوله إل اين عَهَدتم ين المْرِين4 [التوبة: .]١‏ 


باب الرضاع يك 


ولا مهرّ قبْل الدخولٍ إن صدّقته وإلا فنصمّهء ولها بعدّه كله وقيل: إن الفروع 
صدّقته» سقط. ولعل مراده المسمّى» فيجبٌُ مهرٌ المثل. لكن قال في 
«الروضة»: لا مهرَّ لها عليه. وإن قالت ذلك وأكذبهاء لهي زوج كي 
ولا يَطلبُ مهراً قبِضَيْه منه» ولها بعدّه كله ما لم تُطاوعه عالمةٌ بالتحريم . ولو 
قال أحدهما ذلك قبل النكاح”» لم يُقبل رجوعٌه ظاهراًء ومن ادّعاهاء لم 
تُصدّق أَمّه* بل أمّ المنكر. ذكره الشيخُ وغيرُه. وفي «الترغيب»: لو شّهد بها 
أبوهاء لم يقبّل» بل أبوه يعني : بلا دعوى» وإن ادّعت أمة”'2 أخوّة سيل 
بعد وطءء لم يُقبّل» وإلا احتمل وجهين”2'2 وكّره أحمد الارتضاع بلبنٍ 


مسألة ‏ ©: قوله: (وإن ادّعت أمةٌ أخوّة سيد بعد وطء لم يُقبَلء وإلا احتمل التصحيح 
وجهين) انتهى . قال ابن نصر الله في «حواشيه»: أظهرٌهما القَبول في تحريم الوطء وعدمه 
في ثبوتٍ العتق. انتهى. قلتُ: الصوابٌُ عدمٌ قَبولِها مطلقء وهو الأصلٌء وربما كان فيه 
نوع تُهمةٍء والله أعلم . فهذه خمسٌ مسائلَ في هذا الباب. 


* قوله: (ولو قال أحدّهما ذلك قبل التكاح. ..) الحاشية 
إلى آخره. قال ابنُ أبي موسى في «رؤوس المسائل»: إذا قال لزوجته : هذه أختي مِن الرضاعة أو 
النسبء ثم عادً وقال: أخطاتٌ. لم يُقْبَل منه» وهكذا لو اعترف بذلك قبل التزويج» وهكذا 
المرأةٌ لو ادّعى عليها النكاح فجحدئه ثم أقرّتء لم يُقبَل قولها حتى تستأنف النكاح ؛ لأنّه اق 
بتحريم فرج» فلا يُقبَل رجوعُه» ودليله إذا قال: هذه الأمةٌ أختي ين النسب. 

* قوله: ادن ادّعاها لم تُصدَّق أمّه) 
أي: إذا ادّعى الزوجٌ أنّها ابنثه”'" مِن الرضاعء وأنكرت الزوجةٌ / » فشّهدث له أمّه لم تُصِدَّقَ ٠.‏ 
في شهادتها ؛ لأنّها شهادةٌ للوليء وشهادةٌ الوالدِ للولدٍ غيدُ مقبولة» فلو شهدت أ الزوجة بذلك» 


)١(‏ ليست في (ط). 
زفق في (د): ١بنت2.‏ 


14 كتاب الطلاق 


الفروع فاجرة ومشركة» وكذا حمقاء و الحُلقٍ . وفي «المجرّد) : وبهيمة . وفي 
«الترغيب»: وعمياءٌ. 


التصحيح اجع ‏ اسطوة ادف اماه د س0 ذه احم لس مال أل اشم اتوم اال ا 1ق 1 ار لسو وني 


الحاشية صُدّقت؛ لأنّها شهادةٌ على ولدهاء وشهادةٌ الوالد على وليه مقبولةٌ» على أصحٌ الروايتين. ولو 
ادّعت الزوجةٌ أنه أخوها مِن الرضاعء فأنكر فشّهدت لها أمّهاء لم تُصِدّق؛ لأنها شهادةٌ لابنتهاء 
ولو شهدت أمُ الزوج المنكرء ثبلت ؛ لأنها شهادةٌ على ابنِهاء فالحاصل: أنَّ أمّ المدعي لا قبل 
شهادثها له وأمٌ المنكر تُقبل شهادُها للمدّعي على المنكر ؛ لأنّها شهادةٌ على الولدِء وهذا معنى 
ما في «المغني» ”2 . 
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حكم النفقة وما يتعلق بذلك لك 


كتاب النفقات 


يلزم الزوج نفقةٌ زوجته وكسوتُها وسكناها بما يَصلح لمثلها بالمعروف» 
ويُعتبر ذلك الحاكمٌ عند التنازع بحالهما . 

فيفرض لموسرةٍ مع مُوسر كفايتها خبزاً خاصاً أده المعتاد لمثلهاء ولو 
عر مت بأدم نقلها إلى أدم غيره» وظاهر تامهم أنه يفرض لحماً عادة 
ا بذلك الموضع. وذكره في «الرعاية» قولاًء وأنه أظهرء وقدم كل 
جمعة مرتين » ويتوجه العادةٌ. لكن يخالف في إدمانه» ولعل هذا مرادهم . 
وما يلبس مثلهاء من حرير وخر وجيدٍ كنَّانٍ وطن ؛ وأقله قميصٌ وسروايل» 
© فوق المقنعة» وتُسمى: الطرحةً» ومقنعةٌ ومداسٌ 
وجب ة للشتاءء وللنوم فراش ولحافٌ ومخدةٌء وفي «التبصرة»: وإزارٌ2'*0, 
وللجلوس زلي. وهو: بساط من صُوفٍ ورفيع الحصر. 


ووقاية؛ وهي ما تضعه 


تنبيهان: 

(70) أحدهما: قوله: (وللنوم فراش ولِحاف ومخدةٌ» وفي فى «التبصرة»: وإزار) 
انتهى. ليس ما فى «التبصرة» مخصوصاً به.» بل قد صرح به صاحب «الهداية»» 
و«المذهب»» و«المستوعب»», و«الخلاصة»». و«الهادي»» و«البلغة»» و«الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير»» و«الوجيز»» و«تجريد العناية»» وغيرهم» ومرادُّهم بالإزار إزارٌ 
النوم. ولذلك ذكروه عقب ما يجب للنوم» كالمصئف» ولهذا قال فى «الرعاية» وغيره 
بعد ذلك : ولا يجب لها إزارٌ للخروج» والظاهر: أن وجوبّ الإزار للنوم إذا كانت العادةٌ 


.»هعنصت١ في الأصل:‎ )١( 


الفروع 


الفروع 


0" كتاب النفقات 


ولفقيرة مع فقير خبرُ خشكار''' بأدمه» وزيت مصباح. وذكر جماعة: لا 
يتقطعها اللحمّ فوق أربعين. وقدم في «الرعاية» كل شهر مرةً» وقيل: العادةٌ 
وهو ظاهر كلام الأكثرء وقيل لأحمد: في كم يأكل الرجل اللحم؟ قال: في 
أربعين يوماً» وقال في رواية الميموني: عمر بن الخطاب قال: إياكم 
واللحمّ؛ فإن له ضَراوَةٌ كضراوة الخمر'""“. قال إبراهيم الحربي: يعني إذا 
أكثر منه» ومنه : كلبٌ ضار. 

وما يلبس مثلهاء وينام فيه» ويجلس عليه . 

وللمتوسطةٍ مع المتوسط والموسرة مع الفقير وعكسها ما بين ذلك عُرْفا . 

وفي «المغني)”" و«الترغيب» : م وعند القاضي : 
الواجب ليوم رطلا خبزٍ تحببهما ,أنهو وا "اذم بحس البلدة وني 
«الترغيب» عنه : لموسرة مع فقير أقلّ كفاية والبقيةٌ في ذمته» ولابد من ماعونٍ 
الدارء ويُكتفى بخزفي وخشبء والعدلٌ ما يليق بهماء وقَدَّرَ الشافعيُ النفقة 
بالحَبٌء فعلى الفقير مدّء وعلى الموسر مدَّان؛ لأنه أكثرٌ واجب في كفارقء 


التصحيح جارية بالنوم فيه» كأرض الحجاز ونحوهاء هو المذهب» وهو ظاهر .ما قطع به في 


الحاشية 


«المغنى)(* 22 و«الشرح»”", وغيرهماء والله أعلم. 


)١(‏ الخشكار: الخبز الأسمر غير النقي. «المعجم الوسيط»: (خشكار). 

. أخرجه مالك في «الموطأ» 7/ ه97‎ )١( 

() ١1/اه‏ وفيه: «لكن إن احتاجت إلى خف لتخرج إلى شراه الحوائج» لزمه ذلك». 
(4) ليست في (ر) و(ط). 

(ه) ١اروه“”‏ . 

(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 5917/14 . 


حكم النفقة وما يتعلق بذلك يلف 


وهي كفارةٌ الأذى» وعلى المتوسط نصمهماء وإن أكلت معه فهل تسقط الفروع 
نفقنُها عملاً بالعرف أم لا؛ لأنه لم يَقم بالواجب؟ للشافعية وجهانء 
واختلفوا في الترجيح» قالوا: فإن لم يأذن الولئٌ لهاء لم تسقطء وجهاً 
واحداً. ويلزمه مؤنة نظافتها من دُهِنٍ وسِدْرٍ ومشط وثمن ماءٍ وأجرة قيمةٍ 
ونحوه. وفي «الواضح) وجة. 

قال في «عيون المسائل»: لأن ما كان من تنظيف على مُكتر”''» كَرَسْنٌ» 
وكنس» وتنقية الآبار» وما كان ف ست البية ةعبان حايط ش11 التواع 
علي مكو :فالؤوح اكتذكر ا والؤوجة تكرء: ؤزئما بيخلفان ليها يتف ادي 
دائماً من الطعام» فإنه يلزم الزوج» لا دواءً وأجرةً طبيب وحنّاء وتحوة 
وثمن طيب » وفيه وجه في «الواضح؛»» فإن أراد منها التزينَ به - وفي 
«المغني)”” و«الترغيب»: أو قَظْع رائحةٍ كريهق لزمه» ويّلزمها ترك حناء 
وزينةٍ نهى عنهاء ذكره شيخنا. ومن مثلّها يُخدم ولا خادم لها ولو لمرض 
خلافاً «للترغيب»: فيه لزمه واحدٌّ. نص عليه» وقيل: وأكثرٌ بقدر حالها 
ولو بأجرة أو عارية» وتجوز كتابية» في الأصح.ء إن جاز نظرها. وتعييئه 
إليه» وتعبينُ خادمها إليهما* 0*) ونفقته كفقيرتين» مع خفٌ وملحفقء 


(*7) الثاني: قوله: (وتعبيئُه إليهء وتعيِينُ خادمها إليهما) انتهى. يعني أن تعيين التصحيح 
الخادم إليه ما لم يكن ملكهاء فيكون تعبيئُه إليهماء وقوله بعد ذلك: (فإن كان لها 


* قوله: (وتعيينُ خادمها إليهما). الحاشية 


من خط ابن مغلي» أما كون تعيين خادمها إليهما فقد صرح به في «المحرر». وأما قوله بعد ذلك: 


(١)في‏ (ط): «مكثرا. 
(1) في (ط): ١تقيير».‏ 


قرف لم نجدها في «المغني؟. و هي في «الكافي» ولاخ . 


الفروح 


حل 


الى كتاب النفقات 


والأشهر سوى النظافة"'2. فإن كان الخادم لها فرضيته» فنفقتّه عليهء وفي 
«الرعاية»: وكذا نفقةٌ المؤجر والمعارء في وجهء كذا قال» وهو ظاهرٌ 
كلامهم» ولم أجده صريحاً» وليس بمرادٍ في المؤجرء فإِنَّ نفقته على مالكه» 
وأما في المعار فمحتملٌ» وسبقت المسألةٌ في آخر الإجارة”''. وقوله: في 
وجه يدل على الأشهر خلافه» ولهذا جزم به في المعار في بابه» ولا تملك 


خدمة نفسها لتأخذ نفقته . 


فرضيئُه» فنفقته عليه) قال ابن مغل : ظاهره أن رضاها كافي/ وإن لم يوافقها”" الزوجٌ» 


التصحيح وأخذ هذه العبارة من «المغني»”''» ولكن صرح بعد: أنه إن لم يرض بخادمهاء فله 


الحاشية 


ذلك» فوقع للمصنف التخليط من وجهين: 

أحدهما: ذكره ذلك لا على سبيل حكاية خلاف . 

والثاني : سهوه عن استيفاء النظر في كلام الشيخ . انتهى . 

قلت: الذي يظهر: أنه لا نظر في كلام المصنف ولا تخليط» وإنما ذكر العبارة 
الثانية؛ لأجل التصريح بوجوب نفقته عليه» وإن كان لها فكلامه الأول في التعيين» 
وكلامه الثاني في وجوب النفقة؛ لثئلا يتوهم متوهم كونه ملكها أن تكون نفقته عليهاء 
وقوله : (فرضيته) يعني مع رضا الزوج» بدليل ما تقدم» والله أعلم . 


(فإن كان الخادمٌ لها فرضيته» فنفقتُه عليه) فظاهره: أن رضاها كافي وإن لم يوافقهاء وهذه العبارةٌ 
أخذها من أولٍ كلام «المغني »)22 و«الشرح»!؛ والشرحين صرحا بعد أنه إن لم يرض بخادمها» 
فله ذلك» فوقع للمؤلف الت لتخليط من وجهين : 

)١(‏ ليست في الأصل. 

(0) ل/الرولاةا . 

(*) في (ط): «يوافق». 

(2) ال/رحه”ى 


حكم النفقة وما يتعلق بذلك ه" 


وهل يلزمها قبولٌ خدمته لها؛ ليسقطه وقبولُ كتابية؟ وجهان©''" ولا الفروع 
تلزمه أجرةٌ من يُوضّئمٌ مريضة» بخلافف رقيقةٍ» ذكره أبو المعالي . 

مسألة  ١‏ 7: قوله: (وهل يلزمها قبول خدمته لها؛ ليسقطه وقبولُ كتابية؟ التصحيح 
وجهان) انتهى . ذكر مسألتين: 

المسألة الأولى: هل يلزمها قبولٌ خدمته لها ليسقطه عنه أم لا؟ أطلق الخلاف» 
وأطلقه في «الهداية»» و«المذهب»؛ و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»» و«الكافي!2, 
و«المقنع»”"؟ و«المحرر»» و«الحاوي الصغير»'» وغيرهم: 

أحدهما: لا يلزمها قبول ذلك» وهو الصحيحٌ» جزم به في «المنور»» وصححه في 
«النظم»؛ وقدمه في «الخلاصة»» و«المغني»”"؛ و«الشرح»”'» وغيرهم . 

والوجه الثاني: يلزمها”؟': صححه في «التصحيح»»؛ واختاره ابن عبدوس في 
«تذكرته»» وجزم به في «الوجيز»ء وقدمه في «الرعايتين»» و«تجريد العناية»» واختار في 
«الرعاية»: له ذلك فيما يتولاه””' مثله لمن يكفيها خادمٌ واحلٌ. 

المسألة الثانية ‏ 7 : هل يلزمها قبول كتابية أم لابد أن تكون مسلمةٌ؟ أطلق الخلاف» 
وأطلقه في «الرعاية الكبرى» : 

أحدهما: يلزمهاء وهو ظاهر كلام كثير من الأصحابء وهو الصواب. 

والوجه الثاني: لا يلزمهاء ولعل الخلاف مبنيٌ على جواز النظر وعديه» فإن كان 
أحدهما : ذكر ذلك لا على سبيل حكاية خلاف. الإجاكيم 


الثاني : سهوه عن استيفاء النظر في كلام الشيخ وابن أخيه. 


. ه/هم‎ )١ 
. ”١ال/؟# زفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ 
. الوه"‎ )65 


(5) في. النسخ الخطية: (يلزمه»» والمثبت من (ط). 
).2 في (ط): (يقولاه؟. 


الفروع 


١: 


كك كتاب النفقات 
فصل 
ويلزمه دفع القوتٍ» لابدلَهُ» ولا حبٌّء كل يوم في أوله» وما اتفقا عليه 
جازء وتملكه بقبضهء قاله في «الترغيب»» وتتصرفٌ فيه ما لم يضر بدنهاء 
وظاهر ما سبق أو صريحه أن الحاكمٌ لا يملك فرض غير الواجب» كدراهم 
مثلاء إلا باتفاقهماء فلا يجبر من امتنع . 
قال في «الهدي270: لا أصل له/ في كتاب ولا سنوٍء ولا نص عليه أحدٌ 
يونا ناه لاه ساوف نبو لكا عاط مسقا روعة سو دغل 
الشقاق وعدم الحاجة» فأما مع الشقاق والحاجة» كالغائب مثلاً» فيتوجه 
الفرضٌ”"؛ للحاجة إليه» على ما لا يخفىء ولا يقعٌ الفرضٌ بدون ذلك” 
بغير الرضا. قال الشافعية: ولا يعتاضٌ عن المستقبل وجهاً واحداً؛ لعدم 
استقرارهاء ولا عن الماضي بخبز ودقيق؛ لأنه رباء وبغيرهما فهل يجوز أم 
لاء كمْسْلَّم فيه؟ على وجهين» وكذا مرادُ أصحابنا إذا اعتاضت عن الماضي 


التصحيح كذلك. فالصحيح اللزومٌ؛ لأن”" الصحيحٌ جوارٌ النظرء ولكن ظاهرٌ كلام أكثرٍ 


الحاشية 


الأصحاب الإطلاقٌ» ولذلك قال في «الرعاية الكبرى» بعد أن أطلق الوجهين: وقيل: إن 
جاز نظرُها إلى مسلمة وخلوثُها بهاء لزمها قبولُهاء على الأشهرء وإلا فلا. انتهى. 
والمصنف قد صحح قبل ذلك جوارٌ خدمة الكتابية» وكلامه هنا في اللزوم » والله أعلم . 


* قوله: (فلا يقع الفرض بدون ذلك) 
أي : بدون الشقاق والحاجة لا يفرض. 
)١(‏ «زاد المعاد» 566/0 . 


)١(‏ في (ر): (القرض». 
() في (ص): «لكن». 


حكم النفقة وما يتعلق بذلك 1 


فلا يجوز برَبوي. وفي «الانتصار»: لا يسقط فرضه عمن زوجته صغيرةٌ أو الفروع 
مجنونةٌ إلا بتسليم وليٌّ أو بإذنه. واختار شيخنا: لا يلزمه تمليكٌ» بل ينفق 
ويكسو بحسب العادة» فإن الإنفاقٌ بالمعروف ليس هو التمليك . قال يَلِ: 
إن فنا عليك أن تمتها إذا تلشمت: ‏ وتقتوفا إذ اقيق01 ب كما 
قال يكل في المملوك”". ثم المملوك لا يجب له التمليك إجماعاًء وإن 
قيل : إنه يملك بالتمليك . 

وتلزمه الكسوةٌ أولَ كل عام وذكر الحلواني» وابنه: أَوْلَ صيفب وشتاء . 
وفي «الواضح»: كلّ نص سئوٍء وتملكُها في الأصمحٌ بقبضهاء فإن سُرقت 
أو بليت» فلا بدل» وعكسه إن بقيت صحيحةً ودخحلت سنةٌ أخرى في الأصحٌ 
فيهما. وفي غطاءٍ ووطاءٍ ونحوهما الوجهان”* © وإن بّانت فيهاء أو تسلّفتُ 
متهاءر زجع الحا لي لصح وقيل : بالنفقة» وقيل : بالكسوة» وقيل: 
كزكاة معجلة ة. وجزم به في «المنتتخب» : ولا يرجع ببقية اليوم إلا على ناشز. 
في الأصم فهنما. وجزم في «عيون المسائل»: لا ترجع بما وجبء كيومء 


(*7) تنبيه: قوله: (وفي غطاء ووطاء ونحوهما الوجهان) انتهى. يعني : اللذَّيْن في التصحيح 
ملك الكسوة بقبضهاء وقد صحح المصنفٌ أنها تملكهاء واختار ابن نصر الله في 
«حواشيه» أنها إمتاغٌ» كمسكن وماعون؛ لمشاركته لها فيه» وعدم اختصاصها به عنه عُرْفا 
وعادةً؛ أشبه المسكنّ والماعونّ» بخلاف النفقة والكسوة. انتهى. وهو كما قال. 


)١(‏ أخرجه أبو داود :)51١47(‏ وابن ماجه (18650): من حديث حكيم بن معاوية عن أبيه. 
(5) أخرج البخاري :07١(‏ ومسلم (1171): من حديث أبي ذَرَّ أن النبيّ كلل قال: «إخوائكم حَوَلَكُم جعلهم الله 
تحت أيديكم» فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكلء وَلْيْلِْسْهُ مما يَلْبَسنُء ولا تُكَلْمُوهُم ما يَعْلِبْهُمء فإن 


حل كتاب النفقات 


الفروح وكُّسوة سنةٍ بل بما لم يجب» ويرجعٌ بنفقتها من مالٍ غائب بعد موته بظهوره» 
على الأصحٌ» وإن غاب ولم ينفق» لزمه نفقةٌ الماضي . 

وعنه: إن كان فرضها حاكجٌ اختاره في «الإرشاد»"'". وفي «الرعاية»: 

أو الزوجٌ برضاها". وفي «الانتصار»: أن أحمد أسقطها بالموت. وعلل في 

«الفصول» الرواية الثانية بأنه حقٌّ ثبت بقضاء القاضي. وهو ظاهر 

«الكافي»”"': فإنه كَرَّعَ عليها: لا تنبت في ذمتهء ولا يصح ضماثها؛ لأنه 

ليس مآلّها إلى الوجوبء. ولو استدانت وأنفقت» رجعت» نقله أحمد بن 

هاشمء وذكره في «الإرشاد»”"" » ويتوجه الروايتان فيمن أدى عن غيره 

ا ومن أكلت معه عادة أو كساها بلا إِذنٍ ولم يتبرع»ء سقطت. وفي 

«الرعاية» ‏ وهو ظاهر «المغني»”" -: إن نوى» أن يُعتدّ بهاء ومتى تسلم من 


الحاشية * قوله: (وعنه: إن كان فرضها حاكم. اختاره في «الإرشاد»"''. وفي «الرعاية»: أو 
الزوج برضاها) 
من خط ابن مغلي : في كلامه نظر من وجوه: 
أحدها : أنه يوهم أن في «الإرشاد» إثبات خلافي وليس كذلك بل ذكره جازماً به. 
الثاني : أن ذكره عن «الرعاية» ما ذكره يوهم أنه لم يسبق إليه وهو في «الإرشاد» فكان عزوه إليه 
أليق. 
الثالث : أن قوله : (وفي «الانتصار») إلى آخره. 
لم يبين فيه على ماذا فرّعه وهو فيه مفرّع على الاستقرار بالفرض وأنه مع ذلك يسقط بالموت. 
)١(‏ ص 358" . 


(؟) م/لاة . 
65 لامر 0 


حكم النفقة وما يتعلق بذلك الكل 


يلزمه تسلمُها أو بذلت هي أو ولىّء فلها النفقةٌ» وعنه: مع عدم صغرهء الفروع 
وعنه: يلزمه بالعقد مع عدم منع لمن يلزمه تسلّمُها لو بذلته» وقيل: 
ولصغيرة. وهو ظاهر كلام الخرقي» فعليها لو تساكنا بعد العقد مدةٌ» لزمه. 
وفي «الترغيب» وغيره: دفعٌ النفقة لا يلزم إلا بالتمكين» ولو قدر على 
الوطء» وتركه أو عجز عنه» ولو تزوج طفل بطفلة» فالصحيحٌ لا نفقةً لعدم 
التوجيه 

ومن بذلت التسليمَ فحال بينها وبينه أولياؤؤهاء فظاهرٌ كلام جماعدّ: 
لها النفقةٌ. وفي «الروضة»: لاء ذكره الخرقي» قال وه بر بون 
بذلته والزوجٌ غائبٌ لم يُفرض لها حتى يراسله حاكمٌ» ويمضي زَمَنَّ يُمكن 
قدومّه في مثله. ومن ل أمته ليلا ونهاراً؛ فكحرة ولو أبى زوجٌ» وإن 


مسألة - : قوله: (ومن بذلت التسليمٌ فحال بينها وبينه أولياؤهاء فظاهرٌ كلام التصحيح 
جماعة: لها النفقةٌ» وفي «الروضة»: لاء ذكره الخرقي» قال: وفيه نظرٌ) انتهى . 

قلت: الصوابٌ عدمٌ الوجوب. وهو ظاهر كلام الشيخ في «المقنع»”''» و«الوجيزاء 
وغيرهماء حيث قالوا: وإن منعت تسليع نفسهاء أو مَنَعَها أهلّهاء فلا نفقة لها. انتهى. 
قال في «المحرر»: لها النفقةٌ ما لم تمنعه نفسّهاء ولا مَنَعَها أهلّها. انتهى. فعلى هذا: 
ينبغي أن تجب النفقةٌ على مانعها؛ لثلا تسقط نفقتها من غير منع منهاء ولم أرهء وهو 
قويء والله أعلم. 

والقول الثاني : لها النفقةٌ» وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب . 


قلت: وهو ذ يت 


. "47 - 41/54 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


الفروع 


التصحيح 


ان كتاب النفقات 


سلّمها ليلاً» لزمه نفقةٌ النهار والزوج نفقة الليل»ء وغطاء ونحوهء وقيل : 
نصفين» ولو سلّمها نهاراً فقطء لم يجز. 

ولا نفقةً لناشز ولو بنكاح في عدَّة. وفي «الترغيب»: من مكنته من الوطء 
لا”'' من بقية الاستمتاع» فسقوط النفقة يحتمل وجهين» ويشطر لناشز ليلاً 
أو نهاراً» لا بِقَّدْر الأزمنة» ويشطر لناشز بعض يوم» وقيل: تسقط» وإن 
أطاعت في غيبته فعلم ومضى زمنٌ يقدم في مثله» عادت» وكذا لو سافر قبل 
الزفافٍ2*0» وكذا إسلامُ مرتدةٍ ومتخلفةٍ عن الإسلام في غيبته» والأصحٌ 
تعود بإسلامها . 

وإن صامت لكفارة أو نذر أو رمضانً ووقثّه متسمٌ» أو نفلآء وفيهما 
وجهء أو حجت لنذرء أو نفلاً بلا إذنه» فلا نفقة» وكذا حبسها بحقٌ أو 
ظلماًء في الأصحٌ وهل له البيتوتة معها؟ فيه وجهان* . 


وكذا لو سافر قبل الزفاف) انتهى. قوله: (وكذا لو سافر قبل الزفاف) هي المسألة 
السابقة» وهي قوله: (وإن بذلته والزوجٌ غائبٌ لم يفرض لها حتى يراسلّه حاكمٌ ويمضيّ 
زمنّ يمكن قدومّه في مثله) فَذِكُرُه هنا تكرارٌء مع اختلاف الحكم. قاله ابن نصر الله. 
قال: ويسأل: لم اكتفى هنا بعلمه ولم يشترط مراسلةً حاكم. وهناك”" اشترط ذلك؟ 
انتهى . 

مسألة ‏ 4 : قوله: (وهل له البيتوتةٌ معها؟ فيه وجهان) انتهى. يعني إذا حبست بحقٌ 
أو ظلماء وأطلقهما فى «الرعاية»: 


. في (ط): «إلا؟‎ )١( 
. زفق في (ط): «هنا»‎ 


حكم النفقة وما يتعلق بذلك أ.م 


وفي صوم وحج لنذر معين وجهان"”) » وقيل: إن نذرت بإذنه أو قبل الفروع 
النكاح, فلها -النفقة . ونقل أبو زرعة الدمشقي : تصوم النذر بلا إذنه . وفي 
«الواضح» في حج نفل : إن لم يملك منعها وتحليلهاء لم تسقط. وأن في 
صلاةٍ وصوم واعتكافي منذور في الذمة وجهين. قال في «الفنون»: سفر 


أحدهما: له البيتوتة» وهو الصوابُء ولكن على هذا ينبغي أن تجب النفقةٌ لها التصحيح 
بمقدار ذلك . 

والوجه الثاني : ليس له ذلك لعدم وجوب النفقةٍ إذن. 

المسألة ‏ ه: قوله: (وفي صوم وححٌ لنذر معين وجهان) انتهى. وأطلقهما في 
«الهداية»» و«المذهب)»ء. و«امسبوك الذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة». 
و«المغني)”"؛ و«المقنع)”". و«البلغة». و«الشرح)”". واشرح ابن منجا؛ء 
و«المحرر»» و«النظم». و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم : 

أحدهما: لها النفقةٌ. ذكره القاضي» وصححه في «التصحيح». وهو ظاهر كلام 
ا ا فإن صامت أو حجت لغير فرض» فلا نفقة . 

والوجه الثاني : لا نفقة لهاء اختاره ابن عبدوس في «تذكرته»ء» وجزم به في 
«المنور»اء و«الوجيز». 

قلت: وهو أولى من الوجه الأول. قال ابن نصر الله في «حواشيه»: وأظهرُهما 
سقوطهاء والصواب أنه إن كان النذرُ بإذنه» فلها النفقةٌء وإلا فلاء وهو الوجه الثالث 
الذي ذكره المصنف . 


2.6 الا‎ 1١ 


زهف المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف مانا 5 


الفروع 


.م كتاب النفقات 


التغريب يحتمل أن تسقط فيه النفقة”""» وإن أحرمت بفريضة أو مكتوبة في 
وقتها وبستتهاء فلها النفقةُ. وفي «التبصرة»: في سقوطها في حجٌّ فرضٍ 
احتمالٌ» كزائدة على الحضرء وفي بقائها في نزهةٍ أو تجارة أو زيارة أهلها 
احتمالٌ» وإن اختلفا في بذل تسليمء حلف, وقُبل قوله» وفي نشوز وأخذٍ 
نفقة» حلفت» وقبل قولها . وقال الآمدي: إن اختلفا في نشوزء فإن وجبت 
بالتمكين» صدّق» وعليها إثبانّه. وإن وجبت بالعقد» صدقتء وعليه إثباتٌ 
المنع» ولو اختلفا بعد التمكين» لم يقبل قولّه. وفي «التبصرة»: يقبل قوله 
قبل الدخول. وقولّها بعدهء واختار شيخنا في النفقة قولٌ من يشهد له 
العُْرْفُ؛ لأنه تعارض الأصل والظاهرء والغالب أنها تكون راضيةً» وإنما 


. تطالبه عند الشقاق. كما لو أصدقها تعليمَ شيءٍ فادّعت أن غيره علّمهاء 


وأولى؛. لأن هنا تعارضّ أصلان؛» قال: وأكثر العلماء كأبى حنيفة ومالك 
واحفد فشر باليك الغرقية» “ونقدينها على :اليد التختية: فيس إذا 'تدانعى 
الزوجان في متاع البيتٍ» أو صانعان في متاع الحانوتٍ. 
فصل 
وإن أعسر بالقوت أو الكسوة» أو ببعضهماء فلها الفسخٌ على 
الأصح(ه) وصاحبيه» والظاهرية» على التراخي أو الفورء كخيار العيب» 
وذكر ابن البناء وجها”"'2: يؤجل ثلاثاً» وهو أصحٌ قولي (ش)» ولها المقامٌ؛ 


)١(‏ ليست في در) و(ط). 
)١(‏ في الأصل: «وجهان؟. 


حكم النفقة وما يتعلق بذلك .م 


ولا تمُكُنه ولا يحبسهاء ونفقةٌ الفقير في ذمته ما لم تمنع نفسّها (و ش) ثم إن الفروع 
أحبت الفسخء ملكته على الأصح . 

وكذا لو رضيت عسرتّه» أو تزوجته عالمة بهاء وفي «الرعاية»: لاء في 
الأصح. قال بعضهم: كالعين المستأجرة المعينة مع تجدد حقّه بالانتفاع. 
كتجدد حقّ المرأةٍ من النفقة» أما إن أسقطت النفقة أو المهر قبل النكاح 
فسبق في الشروط الفاسدة في النكاح”'", وإنما لم يسقط لعدم انعقادٍ سببه 
بالكلية. قال في «الهدي»”"': هذا إن كان في المسألة إجماعٌ» وإن كان فيها 
خلاف؛» فلا/ فرق بين الإسقاطين» وسوينا بين الحكمين» فإن كان بينهما ؟/66٠١‏ 
فرقٌ» امتنع القيامسُ» وقال: والذي تقتضيه أصولُ الشريعة وقواعدها أنَّ 
الرجل إذا غرّ المرأةً بأنه ذو مال» فتزوجت على ذلك» فظهر لا شيء له» أو 
كان ذا مال وترك النفقةً عليهاء ولم تقدر على أخذٍ كفايتها من ماله بنفسها أو 
بحاكم» أن لها الفسحّء وإن تزوجته عالمةً بعسرته أو كان موسراً ثم افتقرء 
فلا ب لهاء ولم يزل الناسُ تصيبُهم الفاقةٌ بعد اليسارء ولم يرفعهم 
أزوامجهم إلى الحكام ليفرقوا بينهم» كذا قال. 

ومن قدر يتكسبء أجبر وفي «الترغيب»: على الأصح» وفيه: وللصانع 
الذي لا يرجو عملاً أقلّ من ثلاثةٍ أيام» فإذا عمل» دفعٌ نفقة ثلاثةٍ أيام* 7" 


ا ا ا ااا ا 1[1[1[ز[ [ [ [ [ 0111111 التصحيح 

* قوله: (دفعٌ نفقةٍ ثلاثةٍ أيام) نت 
(دفع) مبتدأ واللصانع) خبر. 

. 5581 


(؟) زاد المعاد 016/06 . (5) ليست في الأصل. 


الفروع 


.م كتاب النفقات 


ولا فسخ ما لم يدم. وفي «المغني”'2: لاء ولو تعذر الكسبٌ بعض زمنه؛ 
لأنه يقت هَل ولو تعذر أيظنا: آياماً :بسيزة + الكؤاله"؟؟ ريا وإ اسن يلقة 
موسرةٍ أو متوسطق أو أُدْمء فلا فسخ في الأصح فيه» كنفقة ماضية وخادم» 
وفي «الانتصار» في الكل احتمالٌ مع ضررها ويبقى في ذمته» وأسقط القاضي 
زيادة يسار وتوسط . 

وإن أعسر بالسكنى فوجهان'"2 ولا فسخ في المنصوص لوليٌ أمةٍ 
راضية"" وصغيرةٍ ومجنونة» فلا يلزم السيدَ شي» وإن منع موسرٌ بعضٌ نفقة 
أو كُسوةٍ وقدرت على ماله» أخذت كفايتها وكفايةً ولدها عُرفاً بلا إذنه» نص 


التصحيح 2 مسألة-5: قوله: (وإن أعسر بالسكنى فوجهان) يعني : هل لها الفسحٌ بذلك أم لا؟ 


الحاشية 


وأطلقهما في «الهداية»؛ و«المذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة»» و«المغني)! © 
و«الكافي)”, و«المقنع”, و«الشرح”, و«النظم»»ء و«الرعايتين». 
و«الحاوي الصغير؛» وغيرهم : 

أحدهما: لها الفسخ» وهو الصحيحٌ. صححه في «التصحيح»» واختاره ابن عقيل» 
وجزم به في «الوجيز»ء و«المنور» . 

والوجه الثاني: لا فسخ لهاء ذكره القاضيء وقطع به الأدمي في «منتخبه»» وابن 
عبدوس في «تذكرته»» وهو ظاهر ما قدمه في «المحررا . 


لف الففتض * 

)١(‏ في (ط): «يزوله؟». 

(9) ليست في (ر). 

.”"دك/ل1١‎ )2( 

. 85/6 )0( 

(7) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 751/51 . 


حكم النفقة وما يتعلق بذلك 7 


عليهء وفي «الروضة»: القياسُ منعهاء تركناه”'' للخبر”" . 

وفي ولدها وجه في «الترغيب»» ولا تقترض على الأب. ولا تنفق على 
الصغير من ماله بلا إذن وليهء وعند شيخنا: تضحي عن أهل البيت أيضاًء 
ومتى لم تقدر ألزمه حاكمٌ» فإن أبى» حبسهء أو دفعها منه يوماً بيوم» فإن 
غيُّه وصبرء أو غاب موسرٌ وتعذرت النفقةٌ* باستدانة وغيرهاء فلها فراقّه» 
ومنع القاضي» واختاره الأكثرء قاله في «الترغيب»» وقيل : لاء في الثانية ؛ 
لاحتمالٍ عذرء وفي «المغني»”" : بل فيها أولى ؛ لأن الحاضرٌ قد ينفق لطول 
التكيدن.. 

وللحاكم بيعٌ عقارٍ وعَرْضٍ لغائب إذا لم يجد غيرّه ويتفق عليها يوماً 
بيوم» ولا يجوز كل شهر؛ لأنه تعجيلٌ ثم إن بان ميتاً قبل إنفاقه» حُسب 
عليها ما أنفقته بنفسها أو بأمر الحاكم. قال ابن الزاغوني: إذا ثبت عند 
الحاكم صِحّةٌ النكاح ومبلعٌ المهر فإن علم مكانه» كتب: إن سلمتٌ إليها 
حمّها وإلا بعت عليك بِقَدْرِه فإن أبى أو لم يعلم مكانه» باع بِقَذْرٍ نصفه؛ 


* قوله: (أوغاب موسرٌ وتعذرت النفقةٌ) إلى آخره. 


فإن كان أسيراً أو محبوساً فقد ذكر فى عشرة النساء. 


)١(‏ في (ط): «تركاه؟. 

(1) أخرج البخاري (75711): ومسلم (17/14)) من حديث عائشة؛ قالت هند أم معاوية لرسول الله يلِِ: إنَّ أبا سفيان 
رجل شحيح؛ فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرًأ؟ قال: «خذي أنت وبئوك ما يكفيك بالمعروف». 

اه . 


الفروع 


الفروع 


ا كتاب النفقات 


لجواز طلاقه قبل الدخولء فأما إن لم توجد نفقةٌ* ثبت إعساره» وللحاكم 
الفسحٌ بطلبهاء وكذا قاله أبو الخطاب» وأبو الوفاء» وقالا فى النفقة: وما 
تجد من يُدَيُنْها عليه وذكره الشيخ وغيره في الغائب» ولم يذكره في الحاضر 
الموسر المانع» مع أنه قد سبق في التصرف في الدَّيْنَ*: أن المذهبّ لوأعسر 
بنفقةٍ زوجته فبذلها أجنبيٌء لم تجبرء ورفمٌ النكاح هنا فسحٌّ. قال في 
«الترغيب»: في قول جمهور أصحابنا: فيعتبر الرفع إلى حاكم» فإذا ثبت 
إعساره.» فسخ بطلبها*» أو فسخت بأمره (و ش) ولا ينفذ بدونه» وقيل : 
ظاهراً وفي «الترغيب»: ينفذ مع تعذره» زاد في «الرعاية»: مطلقاًء وإن 
قلنا: هو طلاقٌ» أمره بطلبهاء بطلاقٍ أو نفققٍء فإن أبى» طلَّقَ عليه جزم به 
في «التبصرة» . 

300 . 5 و 5 .- 3 ٠.‏ ا اوم من ( 

فإن راجع» فقيل: لا يصح مع عُسرته» وقيل: بلى» فيطلَّقُ ثانية ثي”١‏ 
ثالعة "لك وعن الشافعية كهذاء والقول بالفسخ» وقيل: إن طلب المهلة ثلاثة 


التصحيح مسألة -/!: قوله: (فإن راجع» فقيل: لا يصحٌ مع عُسرته» وقيل: بلى» فيطلق ثانية 


الحا 


اشية 


ثم ثالثة) انتهى . 


* قوله: (فأما إن لم توجد نفقةٌ) راجع إلى من ذكره بقوله: (فإن غيّبه وصبرء أو غاب 
موسر) والمعنى: إذا لم يوجد نفقة فإنه يثبت بذلك إعساره. 

* قوله: (مع أنه قد سبق في التصرف في الدين) إلى آخره 
يمكن حمل كلامهم في التصرف في الدين على ما إذا بذلها هبةٌ لا ديناً على الزوج. 

* قوله: (فإذا ثبتَ إعساره. فسخ بطلبها) إلى آخره. 
قال في «المغني» ''': متى ثبت الإعسارٌ بالنفقة على الإطلاق» فللمرأة المطالبةٌ بالفسخ من غير 


)١(‏ في الأصل: «و». 
إفف اللفايقض 0 


حكم النفقة وما يتعلق بذلك /ا.؟ 


أيام أجيب » فلو لم يقد ل و فقيل ثلاثة ثلاثة أيام» وقيل : إلى آخر اليوم الفروع 
المتخافة تفقنه .يوقي والمة 50 ا 


القول الثاني: هو الصحيحء وبه قطع في «المغني""2: و«الشرح»”"» التصحيح 
واشرح ابن رزين». 
والقول الأول: لم أطلع على من اختاره» ويعايا بها عليه . 
مسألة 8 : قوله في المسألة: (وقيل: إن طلب المهلة ثلاث أيامء أجيب» فلو لم 
يقدرء فقيل : ثلاثة أيام» وقيل: إلى آخر اليوم المتخلفة نفقتّه؛ وفي «المغني»”" : يفرة 
بينهما). انتهى. ما قاله في «المغني» هو ظاهرٌ كلام أكثر الأصحاب» والقولٌ الثاني 
قويٌ» والقولٌ الأول ضعيفٌ . 


انتظار . ثم قال في فصل آخر”": فإذا فرّق الحاكمٌ بينهما فهو فسمٌ لا رجعة له فيهء ثم قال: فأما لحاشية 
إن أجبره الحاكمٌ على الطلاق» فطلق أقلّ من ثلاث؛ فله الرجعةٌ عليها ما دامت في العدة؛ فإن 
راجعها وهو معسر أو امتنع من الإنفاق عليها ولم يمكن الأخدُ من ماله فطلبت المرأةٌ الفسح 
فللحاكم الفسحٌ؛ لأن المقتضى له باقي» أشبه ما قبل الطلاق. 

* قوله: (فلو لم يقدر) الذي يظهر لي: أنه بضم الياء وفتح القاف وتشديد الدال وكسرهاء 
والمعنى أنه طلب المهلة من غير تقدير مدة» فذكر قولين: 
أحدهما : يمهل ثلاثة أيام . 
والقول الأخير: يمهل إلى آخر اليوم الذي تخلفت نفقتّه» والحاصل: أن المصنف قسم طلب 
الإمهال إلى قسمين : 
أحدهما : أن يقدرها بثلاثة أيام كما أشار إليه بقوله : (إن طلب المهلة ثلاثة أيام). 


والقسم الثاني : أن يطلب الإمهال من غير تقدير مدة» فذكر قولين. 
إلى اللفترتض ” 


أآف4 اللطاللض ” 
(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 88/14 381 . 


الفروع 


ميم كتاب النفقات 


وهي فسحٌ. فإن أجبره على الطلاق فطلق فراجع ولم ينفق» فللحاكم 
الفسحُح. وظاهر كلام القاضي: أن الحاكمٌ يملك الطلاقٌ والفسحّ» 
ومذهب(م) يؤجل في عدم نفقة 0 شهرء فإن انقضى وهي حائض » 
فحتى تطهر. وفي الصداق عامين» ثم يُطلقُها عليه الحاكمُ طلقةً رجعيةٌ: فإن 


و 5 


أيسر في العدة» فله ارتجاُهاء ومن أمكنه أَخذٌ دَيْنه قهر*'' فموس” 
فصل 

يلزمه لرجعية نفقةٌ وكُسُوةٌ وسكنى. كزوجة, وكذا لكل بائن حامل. 
نص عليه وعند أبي الخطاب: بوضعهء وفي «الموجز» و«التبصرة» رواية : 
لا يلزمهء وهي سهوٌّء وفي «الروضة»: تلزمه النفقةٌ» وفي السكنى روايتان» 
وعنه: وجوبهما لحامل7", وعنه : لها سكنى» اختاره أبو محمد الجوزي». 
وفي «الانتصار»: لذ تسقط زا فنبيها كعدّة . ومن نفاه ولاعَنَء فإن صم 
فلا نفقة» فإن استلحقه. لزمه ما مضى. وإن لم ينفق يظنها حائلاً فبانت 
حاملاً» رجعت على الأصح. وبالعكس يرجع عليها على الأصحٌ. وفي 
«الوسيلة»: إن نفى الحمل» ففي رجوعه روايتان» وإن ادَّعت حملاً» أنفق 
ثلاثة أشهر. نص عليهء وعنه: إن شهد به النساء» فإن مضت ولم يبن» 
رجع» وعنه: لاء كنكاح تبيّن فساده لتفريطه. كنفقته على أجنبية» كذا قالواء 


طفق بعدها في (ط): «كل». 
زشفق ليست في (ر) و(ط). 
(9) في (ر) و(ط): «لحائل». 


ويتوجه فيه الخلافٌ. قال الشيخ: وإن كتمت براءتها منه» فينبغي أن يرجع 
قولا واحدا. 

وهل نفقةٌ حامل”'' له أو لها لأجله؟ فعنه: لهاء فلا تجب لناشز وحامل 
من شبهةٍ وفاسد وملك يمين» وتجب مع رق أحد الزوجين» وعلى غائب» 
ومعسرء ولا ينفق بقية قراب حمل» وعنه: له» فتنعكس الأحكام» اختاره 
الخرقي» وأبو بكر والقاضي وأصحابه”"©» وأَؤْجَبها شيخنا له ولها لأجله. 


مسألة 4 : قوله: (وهل نفقةٌ حامل”" له أو لها لأجله؟ فعنه: لهاء . . . وعنه: له 
اختاره الخرقي» وأبو بكرء والقاضي» ركان انتهى. وهما وجهان في «الكافي»”" 
وأطلقهما فى «الهداية»» و«المذهب»»ء و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب)ء 
و«الكافي»99. و«المغني»7 2 و«المقنع»”*) و«الهادي». و«المحررا'ء ولالشرح)”*, 
وغيرهم : 

إحداهما: هي للحملء وهي الصحيحء واختارها الأكثر. قال في 
«القواعد الفقهية»: أصحهما أنها للحمل. قال الزركشي: هي أشهرهماء واختارها 
الخرقي» وأبو بكرء والقاضيء وأصحابه» وقدمه ابن رزين في اشرحه . 

والرواية الثانية: هي لها من أجله.ء صححها في «التصحيح»», واختارها ابن عقيل 
وغيره»ء وجزم بها في «الوجيز» وغيره» وقدمها في «الرعايتين»» و«النظم'؛ 
و«الحاوي الصغير»» وغيرهم/ . 


)١(‏ في (ر): «الحمل» وفي (ط) «الحامل». 
(؟) في (ط): «حمل»2. 

. 8/0 )5( 

. 1052 500/1١١ )2( 


(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 5١9/754‏ . 


الفروع 


ترم 


١م‏ كتاب النفقات 


الفروع وجعلها كمرضعةٍ له بأجرة. وفي «الواضح»: في مسألة الرقّ روايتان» 
كحمل في نكاح صحيح أو لا حرمة لهء وإن قلنا: هي لهاء فلا نفقةء 
والفسخ لعيب كنكاح فاسدٍء وعند القاضي كصحيح.ء وهو أظهر. 

قال في «الترغيب "في بعامل يمن شيهة .وهل يلزم الزوع انققةة تلزن 
لمُكْرَهَةٍء ونائمق*» لا إن ظنته زوجّهاء ولا شيء لمتوفّى عنهاء كزانيق 
وعنه: لها سكنىء. اختاره أبو محمد الجوزي». فهي كغريمء وفي 
«المغني)7 : إن مات وهي في مسكنه. قدمت به وعنه: لحامل سكنى» 
ونفقةٌ» وكسوةٌ» ونقل الكحال في أم ولد: تنفق من كال ليا ونقل 
جعفرء من جميع المال2"0. 


التصحبح :٠١  ةلأسم ١‏ قوله: (ونقل الكحال في أم الولد: تنفق من مال حملهاء ونقل 
ظاهر ما قدمه المصنف: أنه لا نفقة لمتوفى عنها؛ لقوله: (ولا شيء لمتوئّى عنها) 
ولكن إذا قلنا: إِنْ أمّ الولد لها نفقةٌ» فهل ذلك من مال حملها أو من جميع المال؟ . ذكر 
هاتين الروايتين. قال في «الرعايتين»: ومن أحبل أمته ومات فهل نفقتها من الكل أو من 
حق ولدها؟ على روايتين. وقال في القاعدة الرابعة والثمانين: في نفقة أمّ الولد الحامل 
ثلاث روايات: 
إحداها: لا نفقة لهاء نقلها حرب وابن بختان. 


والثانية : ينفق عليها من نصيب ما في بطنهاء نقلها الكحال. 


الحاشية * قوله: (تلزمه لمكرهة ونائمةٍ) جواب الاستفهام» كأنه قال: وهل يلزم الزوجَ نفقة؟ ثم 
أجاب فقال: (تلزمه لمكرهة ونائمة إلا إن ظنته زوجّها). 


.؟ة5/ك١‎ ١١ 


حكم التفقة وما يتعلق بذلك ها 


والثالثة : إن لم تكن ولدت من سيدها قبل ذلك» فنفقتُها من جميع المال إذا كانت 
حاملاً» وإن كانت ولدت قبل ذلك» فهي في عداد الأحرار» ينفق عليها من نصيب 
ولدهاء نقلها جعفر بن محمد» قال: وهي مشكلة جذّاء وبيّن معناهاء واستشكل المجدٌ 
الرواية الثانية» فقال: الحمل إنما يرث بشرط خروجه حيّاء ويوقف''' نصييبُه» فكيف 
يتصرف فيه قبل تحقق الشرط؟ ويجاب بأن هذا النص يشهد لثبوت ملكه بالإرث من حين 
. موت موروثه» وإنما خروجه حيّا يتين به وجود ذلك» فإذا حكمنا له بالملك ظاهراًء جاز 
التصرفٌ فيه بالنفقة الواجبة عليه وعلى من تلزمه نفقثهء لا سيما والنفقة على أنه يعود 


نفعها إليه» كما يتصرف في مالٍ المفقودٍ. انتهى . فهذه عشر مسائل في هذا الباب. 


)١(‏ في (ط): «يتوقف». 


الفروع 
التصحبح 


الفر 


التصحيح 


الحا 


ع 


اشية 


بوذت ْ كتاب النفقات 


باب نفقة القريب والرقيق والبهائم . 
تلزمه نفقةٌ أبويه وإن عَلَوْاء وولدهء وإن سَقَلُواء بالمعروفء أو بعضهاء 
والكسوة والسكنى مع فقرهم. إذا فضل عن نفسه وزوجته ورقيقه”'"' يومّه 
وليلته 7 طون فيه : وا خف سزكل ولنعتن 1 ونين 7 د 
تعصيب*» كبقية الأقارب» وعنله: تختص العصبة* 0 نقلها 


2 


((جو) تنبيه: قوله: (تلزمه فق أبويه وإن عَلَوْاء وولده وإن ارا 1 


فائدة: من شرط نفقة القريب الحريةٌ» فمتى كان أحدُهما رقيقاً فلا نفقةً. قاله الزركشي» وجزم في 
«الخرقي»»: و«المغني»”" : أن الولدَ الرقيقٌ لا نفقةً له على أبيه وإن كان الأبُ حرًاً . والمصنف قد 
صرح بأن نفقة الرقيق على سيّده» فعُرف بذلك أن الرقيقٌ لا نفقةً له على قريبه» كما صرّح به من ذكرنا . 
وقوله : (إذا فضل عن نفسه) إلى آخره 
واعتبار كون من تجب عليه النفقةٌ وارثاً فيه. إشارةٌ إلى أن الرقيق لا نفقةً عليه» وهذا ظاهرٌء وإنما 
نبهت عليه ؛ لكونه لم يصرح به. ش ش 

* قوله: (وعنه: وورثهم بفرض أو تعصيب) 
على هذه الرواية يخرج ذوو الأرحام كأبي الأم وولد البنات. 

* قوله: (وعنه: تختصٌ العصبة) 
أي : يكون المنفِق عصبةً للمنقّق عليه سواءٌ كان المنفقٌ عليه عصبةٌ أو لا. 

* قوله: (مطلقاً) 
أراد به عمودي النسب وغيرهم. قال في «المحرر»: وعنه: أنها تختص العصبةً في عمودي 


.»هليل١‎ : في (ط): «رفيقه». (؟) في الأصل‎ )١( 
ليست في (ر).‎ )( 

(:) في (ط): «ورلتهم». 

(0-0) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 

(9) ةو" . 


باب نفقة القريب والرقيق والبهائم ملم 
للع يبيب يبب 


جماعة» فيعتبر أن يرثئهم بفرض أو تعصيب في الحال» فلا تلزم بعيداً موسراً 
يحجبه قريبٌ معسرٌء وعنه: بل إن ورثه وحده لزمته مع يساره» ومع فقره تلزم 
بعيداً موسراًء فلا تلزم جَدَاً موسراً مع أب فقيرء وأخاً موسراً مع ابن فقير 
على الأولى» وتلزم على الثانية» وإن اعتبر/ إرث''2 في غير عمودي نسبه 


و””"عنه: وورثهه؟ قرشي ار اتقطلين :عن > تكسن اللنمية مطلنا): تابع "في هله ' 
العبارة صاحب «المحرر» فيه» فأدخل ذوي الأرحام من عمودي النسب في وجوب 
النفقة لهم» وقد صرح شارح «المحرر» بأنه أدخلهم في كلامه الأول» وأخرجهم في 
الرواية الثانية والثالثة» ثم قال المصنف بعد ذلك: ولا نفقة لذوي الأرحام» وعنه: 
تجب لكل وارث» وأوجبها جماعةٌ لعمودي نسبه فقطء فقدم هنا أنها لا تجب 
لعمودي نسبه من ذوي الأرحامء وقدم كلامه الأول أنها تجب لهم فناقض. لا 
يقال: كلامه ثانياً مخصّصٌ لكلامه الأول؛ لأنا نقول: ذكره للروايتين بعده يرد ذلك. 
وسببُ التناقض - والله أعلم ‏ أنه تابعَ صاحبّ «المحرر» في كلامه الأول» لكن 
صاحب «المحرر» أخرجهم ثنياً بقوله: ولا نفقة لذوي الأرحام من غير عمودي 
النسبء وتابع في كلامه الثاني ابنَ حمدان في «رعايته»» فإنه قال: ولالفقة لذي رحمء 
وعنه: تجب لعمودي نسبهء لكن ابنَ حمدان لم يدخل في كلامه أولَ الباب ثري 
الأرحام» والمصنفٌ أدخلّهمء فحصل ما حصلء هذا ما ظهر لي» والله أعلم" . 


و 


النسب» وغيرهمء فعلى هذه الرواية» تجبٌ نفقةٌ البنتِ على أبيها ؛ لأنه(» عصبةٌء وهذا م 
عليه ولا تجب نفقةٌ الأب على البنت؛ لأنها ليست عصبة له. 


)١(‏ في (ط): «وارث». 

(5-؟) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
(5) في (ط): «وورثتهم»» والمثبت من الفروع. 
(5) في (ق): «لأنها». 


الفروع 


د 


لتصحيح 


الحاشية 


الفروح 


للقن كتاب النفقات 


فقطى لزمت الجدٌّ. 

قال الشيخ: وهو الظاهرٌء وأطلق في «الترغيب» أوجهاً ثلاثة» وعنه: 
يعتبر توارثُهما » اختاره أبو محمد الجوزي. 

ولا نفقةَ لذوي الأرحامء نقله جماعة» ونقل جماعة : تجب لكل وارث» 
واختاره شيخنا؛ لأنه من صلة الرحمء وهو عام كعموم”'' الميراث في ذوي 
الأرحام»ء بل أولى . قال: وعلى هذا ما ورد من حمل الخال للعقل» وقوله: 
لابن أخت القوم منهم»”". وكان مسطحٌ ابنَ خالةٍ أبي بكر. فيدخلون في 
قوله: #وءاتٍ ذا الْفَرَقَ حَقّمْ4 [الإسراء: 77]» وأوجبها جماعةٌ لعمودي””© 
نسبه فقطء ومن له وراتٌ”*) لزمتهم بقدر إرثهم» إلا الأب””' يختص بنفقة 
ولدهء وفي «الواضح؛: ما دامت أمّه أحقٌّ به. وقال ابن عقيل : ومثله الولد. 
وقال القاضي وأبو الخطاب: القياسُ في أب وابن أن يلزم الأب سدس 
فقط» لكن تركه أصحابنا لظاهر الآية» فأمٌ وجدٌّء أو ابن وبنثٌ بينهما أثلاثاً» 
وأمّ وبنتٌ أرباعاًء ويتخرج : يلزمهما ثلثاها بإرئهما فرضاً. وجدٌ وأحّ أو أمْ 
أمّ وأمٌ أب سواءً» ولا تلزم أبا أمُ مع أمّ وابن بنت معهاء وإن كان أحدٌ الورثة 


)١(‏ في (ر): العموم؟. 

)1١(‏ أخرجه البخاري (55١؟)‏ و(10178)؛ ومسلم 2)١7( )1١69(‏ من حديث أنس وجاء بعدها في (ط): «مولى 
القوم منهم؟. 

قرف في (ط): «كعمودي؟. 

(:) في (ط): «وارث». 

(0) في (ر): «أن». 


باب نفقة القريب والرقيق والبهائم نألضا 


موسراً» لزمه بِقَدْرِ إرئه» هذا المذهبء وعنه: الكل» ولا يعتبر النقصٌ*”", 
فتجب لصحيح مكلّفٍ لا حرفةً له» وعنه: بلى» كاتفاقٍ دينهماء وفيه وجةٌء 
وذكرة الأمدى رواية» وعنه: فيهما غير عمودي نسبه. وفي «الموجز) في 
الثانية رواية : غير والدٍ. 

وهل يلزم المعدمً الكسبٌ لنفقة قريبه؟ على الروايتين في الأولة» قاله في 
«الترغيب»: وجزم جماعةٌ : يلزمُهء وقالوا: ولأنه كالغني في أنه يلزمه نفقة 
قريبه» وتسقط عن أبيه نفقيُه» فكان كالغني في حرمان الزكاة”/"" . 


مسألة  :١‏ قوله: (وهل يلزم المعدمً الكسبٌ لنفقة قريبه» على الروايتين في 
الأولى» قاله في «الترغيب»» وجزم'" جماعة: يلزمه) ذكروه في إجازة المفلس» 
واستطاعة الحج (وقالوا: ولأنه كالغني في أنه يلزمه» نفقةٌ قريبه» وتسقط عن أبيه نفقنّه» 
فكان كالغني في حرمان الزكاة) انتهى . 

الظاهر : أنه مراده بالروايتين اللتين قالهما في «الترغيب» في الأولى» وهي قوله: ولا 
يُعتبر النقصُ فتجب لصحيح مكلّفٍ لا حرفةً له وعنه: بلى. انتهى . قال في «القواعد» : 
وخرّجّ صاحبٌُ «الترغيب» المسألةً على روايتين من اشتراطٍ انتفاء الحرفة للإنفاق» وهو 
ضعيفٌ» وأظهر منه أن يُخرّج على الخلاف في إجبار المفلس على الكسب ” "لوفاء دينه" . 


* قوله: (ولا يعتبر النتقص) 
أي : لا يعتبر لوجوب النفقة نقصٌ يَدَنِ المنفق عليه» فلو كان بدنه صحيحاً» وجبت نفقُه على المقدم 
في المذهب. ثم حكى رواية: بأنه يعتبر النقصٌ بقوله : (وعنه: بلى» كاتفاق دينهماء وفيه وجه) 
أي : في اتفاق الدين وجةٌ أنه لا يعتبر» فتلخص في النقص واتفاقٍ الدين ثلاثةٌ أقوالٍ: الاعتبارٌء 
وعدمُّه » والفرقٌ بين عمودي النسب وغيرهم» فلا يعتبر في عمودي النسب ويعتبر في غيرهم . 

)١(‏ في (ط): «النقض». 


(؟) بعدها في (ص): ١به؟.‏ 
(7) في النسخ الخطية: «لو زاد منه»» والمثبت من (ط). 


الفروع 


الحاشية 


الفروح 


كيم كتاب النفقات 

ويُّقدم الأقربٌ فالأقربٌء ثم العصبةٌ» ثم التساوي. وقيل: يقدم وارسٌء 
ثم التساوي. فأبوان يقدم الأ وقيل : الأمّء ومعهما ابن قيل : يقدم 
عليهماء وقيل: عكسّهء وقيل: فيهما سواء20" نقل أبو طالب: الابنٌ أحقٌ 


التصحيح انتهى . إذا علمت ذلك فقد قال فى «القواعد»: وأما وجوبٌُ النفقة على أقاربه من الكسب» 


الحاشي 


فصرح القاضي في خلافه» و«المجرد». وابن عقيل في «مفرداته»» وابن الزاغوني 
والأكثرون» *'بالوجوب. قال القاضي في خلافه: لا فرق في ذلك بين الوالدين" 
'"والأولاد وغيرهم من الأقارب. وخرّجَ صاحبُ «الترغيب» المسألة على روايتين كما 
تقدم. قال ابن نصر الله في «حواشيه»: جزم به الأكثر. وخرجه في «الترغيب»" على 
الروايتين في اشتراط انتفاءٍ الحرفة لوجوب نفقة القريب. انتهى . فما نقله المصنفٌُ عن 
جماعةٍ باللزوم هو الصحيحٌ: وعليه أكثدُ الأصحاب» ولعل المصنف ما اطلع على ما ثقله 
في «القواعد»» وإنما رأى جماعة ذكروا ذلك في إجازة المفلس واستطاعة الحج على ما 
ذكره» وهو الظاهرء والله أعلم. 

(*7) تنبيه: ليس في كلام المصنف إفصاحٌ بالروايتين اللتين بنى عليهما صاحب 
«الترغيب» المسألة» وقد قال في «الرعاية» وغيره: فإن عدم الحرفةً» فروايتان» يعني في 
وجوب النفقةٍ له. 

مسألة ‏ 7: قوله: (ويقدم الأقربٌُ فالأقربُء ثم العصبةٌ» ثم التساوي» وقيل: يقدم 
وارثٌ» ثم التساوي» فأبوان يُقدم الأبُء وقيل: الأمٌ؛ ومعهما ابن قيل: يُقدّم عليهماء 
وقيل: عكسهء وقيل: فيهما سواء) انتهى. وأطلقهما في «المغني»”"» و«المقنع»”* © 
و«الشرح»”*'. وأطلق الخلاف بين الابن والأب في «الهداية»» و«المذهب»» 


)١- ١(‏ ليست في (ط). 

)١-‏ ليست في (ح). 

© اطلام . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 4٠١ 15١9/55‏ . 


باب نفقة القريب والرقيق والبهائم ذقنا 


بالنفقة منهاء وهي أحقٌ بالبر» وَالْأَوْجُهُ في جد وابن ابن')", ويقدم عليهما 
أب وابنٌء وقيل: سواءٌ» ويقدم أبو أب على أبي أم. ومع أبي أبي أب 
يستويان» وقيل: يقدم أبو أمٌ». وفي «الفصول»: احتمال عكسه. جزم به 
الشيخ» وفي «المستوعب»: يقدم الأحوجٌ في الكل» واعتبر في «الترغيب» 
بإرث» وأنَّ مع الاجتماع يُوزع لهم بقَدْرإِرثهم» ومن تركه» لم يلزمه الماضي » 
أطلقه الأكثر» وجزم به في الفصول», وذكر”'' بعضهم إلا بفرض حاكم؛ لأنه 
تأكد بفرضه» كنفقة الزوجة» وفي «المحرر»: وإذنه في الاستدانة©” , 


و« المستوعب»» وغيرهم : 

أحدهما: يقدم الاب 250 عليهماء وهو الصحيح» جزم به في «المنور؛ا» 
و«منتخب الأدمي»» وقدمه في «الخلاصة»» و«المحرر»» و«الرعايتين»» و«الحاوي 
الصغير»» وغيرهم . قال في «الوجيز»: فإن استوى اثنان في القرب» فالعصبة . انتهى . 

والقول الثاني : يقدم الأبوان عليه . والقول الثالث: يُقسم بينهم . 

مسألة ‏ : (و”" الأَوْجَهُ في جد وابن ابن) انتهى. قد علمتَ الصحيحٌ من المذهب 
في التي قبلهاء فكذلك هذهء وقدم الشارح هنا أنهما سواءً. 

() تنبيهان : 
21) أحدهما: قوله: (ومن تركه» لم يلزمه الماضيء أطلقه الأكثر» وذكر 


بعضهم : إلا بفرض حاكم» وفى «المحرر»: وإذنه فى الاستدانة) انتهى . ظاهره : أن في ؟ 


)١(‏ في الأصل: اجزم؟. 

(0) في (ح): «الآب., 

زفيف بعدها في (ط): ١هذه؟.‏ 

(4-4) ليست في السخ الخطية: والمثبت فن (ط). 


الفروع 


14م كتاب النفقات 


الفروع وظاهر ما اختاره شيخنا : ويستدين عليه» فلا يرجع إن استغنى بكسب أو 
نفقةٍ متبرع» وظاهر كلام أصحابنا: يأخذ بلا إذنه» كزوجة. نقل ابناه 
والجماعة: يأخذ من مالٍ واليه بلا إذنه بالمعروفي» إذا احتاج» ولا 
يتصدق. قال شيخنا: من أنفق عليه بإذنٍ حاكم» رجع عليه» وبلا إِذنٍ فيه 
خلافٌ» ومن لزمه نفقةٌ رجل» لزمه نفقة امرأته وعنه : في عمودي نسبه» 
وعنه: لامرأة أبيه*» وعنه: لاء وهي مسألةٌ الإعفافٍ*» ولمن يعف قريبه أنْ 


التصحيح ”'«المحرر»: يلزمه بشيئين» بفرض حاكم وإذنه في الاستدانة» والذي في «المحرر» أنها لا 
تلزمه وإن فرضتء وتلزمه في الاستدانة بإذن حاكم . 
وقوله: (وذكر بعضهم إلا أن يفرض حاكم) قال في «الشرح”": فإن فرضها 
حاكمٌ فينبغي أن تلزمه؛ لأنها تأكدت بفرضه.ء وفي «الرعايتين»: تسقط إلا إن فرضها 
حاكةٌ'' . 
الحاشية * قوله: (وعنه: لامرأة أبيه) 
هو بلام مكسورة بَعْدٌَ (عنه) ثم همزةٌ بعد اللام؛ وهي همزةٌ امرأة» وصلت باللام في الكتابة» 
فعلى هذه الرواية تلزمه نفقةٌ امرأة أبيه فقط» ولا تلزمه نفقةٌ امرأة غيره ممن يلزمه نفقتّه . 
وعلى الرواية الأولى ‏ وهي تلزمه نفقةٌ امرأة من تلزمه نفقئه - يلزمه نفقتُها مطلقاً . 
وعلى الرواية الأخيرة وهي : قوله: (وعنه: لا) لا يلزمه نفقةٌ المرأةٍ مطلقاًء وقد ذكروا روايةٌ مفرقة 
بين عمودي نسبه وغيرهما بقوله: (وعنه: عمودي نسبه) فتلخص في المسألة أربع روايات. 
* قوله: (وهي مسألةٌ الإعفاف) . 
أي : مسألةٌ نفقة امرأةٍ من تلزمه نفقيُه» هي مسألةٌ الإعفافٍ. ومراده والله أعلم: أن الإعفاف لا 
يحصل إلا بنفقة المرأة؟ لأنه إذا لم يحصل للمرأة نفقةٌ تعذَّرَ الإعفاف» فيصير الإنفاقٌ على المرأة 
من الإعفاف. 
)١- ١‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
(7) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 4١5/54‏ . 


باب نفقة القريب والرقيق والبهائم لها 


يزوجه حرة تعفّه ويُسَريه2"7 وتَقدَّمَ تعيينٌ قريب » والمهر سواءً”. وفي 
«الترغيب»: التعبينُ للزوج» ولا يملك استرجاع أمةٍ أعفه بها مع غناه» في 
الأصح. ويصدق في أنه تائقٌ بلا يمين» ويتوجه: بيمينه» ويعتبر عجره 
ويكفي إعفافه بواحدةء ويعفّه ثانياً إن ماتت”": وقيل: لاء كمطلّق لعذرء 
في الأصحء ويلزمه إعفاف أمّه كالأب. قال القاضي: ولو سُلَّم. فالأب 
أكدء ولأنه لا يُتَصَوَّرٌُ؛ لأنه”" بالتزويج» ونفقتُها عليه» ويتوجه: تلزمه نفقةٌ 
إن تعذر تزويجٌ بدونها”» وهو ظاهرٌ القولٍ الأولٍء وهو ظاهر «الوجيز»: 
يلزمه إعفافٌ كل إنسان تلزمُه نفقتّه» وتقدم في أول الفرائض””*؟: هل يلزم 
العتيق نفقةٌ مولاه؟ وتلزمه نفقةٌ ظثر صغير حولين من تلزمه نفقتُه» وليس لأبيه 
منعٌ أمّه من رضاعهء وقيل: بلى **إذا كانت”؟ في حباله» كخدمته.؛ نص 
عليها . ولها أخدٌ أجرةٍ المثلِ حتى مع رضا زوج ثانٍ*» ولو مع متبرعة» وفي 


* قوله: (وتقدم تعيينٌُ قريب» والمهر سواءً) 
أي : إذا كان مهر من عينه الزوجٌ والقريبٌ سواء. 
* قوله: (ويتوجه: تلزمه نفقةٌ"2 إن تعذر تزويجٌ بدونها) فعلى هذا: إذا لم يجد إلا زوجاً 
لا يقدر على نفقتها زوّجَها منه وأنفق عليهاء وهي عند الزوج. 
عع 
* قوله: (ولها أخذ أجرة المثلٍ حتى مع رضاع زوج اني) 
أي : ولو كانت ترضع ولداً/ لزوج ثانٍء وفي «الواضح»: وفوقهاء أي : وفوق أجرة المثل . 
)١(‏ في (ط): (9بسرية». 
(؟) في (ط): ١مات».‏ 
(؟) أي: الإعفاف للأم. 
(2)م/لا. 
 5(‏ 6) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 2 (1) في (ق): «نفقتهة. 


الفروع 


الحاشية 


الفريغ «الواضح»: وفوقها مما يتسامح به. ونقل أبو طالب: هي أحقٌ بما يطلب به 
من الأجرة لا بأكثرٌ. وفي «المنتتخب»: إن استأجرها من هي تحته لرضاع 
وليه لم يجز؛ لأنه استحقٌ نفعهاء كاسعجارها للخدمة شهراً ثم فيه لبناء*» 
وعند شيخنا : لا أجرةً مطلقاً» فيحلفها أنها أنفقت. عليه ما أخذت منه. ولا 
يلزمها إلا لخوفي تلفهء وله إجبارٌ أمّ وله ميججاناً» ولزوج ثانٍ منعها من رضاع 
ولوهاأهوة ا لار ل تعن عليه إلا لسرورعه نفل سنا ا 7 
ولا يُفطم قبل حولين إلا برضا أبويه ما لم ينضرّء وفي «الرعاية» هنا : 
يحرم رضاعٌه بعدهما”") ولو رضياء وقال في باب النجاسة: طاهرٌ مباحٌ من 
رجل وامرأة*. وظاهر كلام بعضهم: يباح من امرأة. وفي «الانتصار) 
9 القياس تحريمُه» ثُرك للضرورة ثم أبييح بعد زوالهاء وله نظائرء 
وظاهر كلامه في «عيون المسائل»: إباحيّه مطلقاً. وفي «الترغيب»: له فطامُ 
رقيقه قبلهما ما لم ينضر . قال في «الرعاية»: وبعدهما ما لم تنضرٌ الأم. 


الحاشية * قوله: (ثم فيه لبناع) 
أي : ثم استأجرها في ذلك الشهر لبناء حائط ونحوه. 
قوله: (نقل مهنا: أو شرطها) 
يعني شرطت المرأة على الزوج الثاني أنّها تُرضع ولدها من الزوج الأولٍ. 


* قوله: (طاهر مباح من رجل وامرأة) أي : اللبنٌ. 


)١(‏ في (ر): «بعدها». 


باب نفقة القريب والرقيق والبهائم لقنا 


ويلزمه خدمةٌ قريب لحاجة» كزوجة» ومذهب(ه) تجب النفقةٌ على كل 
ارح مارم لل وير جيه يدر لتر دمر رجاب المتتر عاج وإن كان 
المنقَقُ عليه كبيرء اعتبر مع فقره عمّى”' أو زمانةٌ» وهي مرتبةٌ على 
الميراث» إلا أن نفقةً الولد على أبيه خاصةٌء ويعتبر عنده اتحادٌ الدّين في غير 
عمودي نسبه ”'لا فيه"©» ومذهب (م) تجب على الولد ذكراً كان أو أنثى نفقةٌ 
أبويه الأدْنّين .* فقطء وتجب على الأب فقط نفقةٌ أولاده الأدنين فقطء فالذكرٌ 
حتى يبلعٌ» والأنثى حتى تتزوجٌ» وحيث وجبتء فسواءٌ اتحد الدّين» أو لاء 
ومذهب (ش) تجب لعمودي”" النسب خاصة مع اتحاد الذّينء واعتبر عجز 
المنفق عليه بصغر أو جنونٍ أو زمانةٍ إن كان من العمود الأسفل» وإن كان من 
الأعلى فقولان» وإذا بلغ الولدٌ صحيحاً فلا نفقة . ْ 

فصل 


زمه تفقة رقبقه عرْفاً ولو آبقاً وأمة ناشز رأ قاله(؟) جماعة . واختلف كلام 


الفروع 


* قوله: (الأدْنييْنِ) بفتح الهمزة وسكون الدال وفتح النون وبعدها ياء مكسورة ثم ياء أخرى الحا 


ساكنة ثم نون مكسورة» وهو مثنى واحده أدنى » وهو الأقربُ» والمراد والله أعلم : الأبُ 
والأم فقطء وكذلك قوله: (أولاده الأدنين) هو جمع أدنى والمراد بهم : أولاده فقطء فلا 
يدخلٌ الأجدادُ والجداتٌ ولا أولاد الأولادٍء هذا ما حكاه عن مذهب مالك رضي الله عنه . 


)١(‏ في الأصل: «عماه؟. 
(؟ )١-‏ في (ر): الأبيه». 
0 في الأصل : اكعمودي». 
(5) في الأصل و(ط): «قال». 


فض كتاب النفقات 


الفريع أبي يعلى الصغير في مكائب. والكْسُوة* والسكنى من غالب قُوتٍ البلدِء 
وكُسوته مطلقاًء وتزويجهم بطلبهم إلا أمة يستمتع بهاء فإن أبى أجبرء 
وتُصدّق في أنه لا يطأ. قال في «الترغيب»: على الأصح. وفي 
«المستوعب»: يلزمه تزويجٌ المكاتبة بطلبه*”'2» ولو وطثها وأبيح بالشرطء 
ذكره ابن البناء» وكأن وجهه لما فيه من اكتساب المهر فملكته كأنواع 
التكسب» وظاهر كلامهم خلاقه» وهو أظهرٌ؛ لما فيه من إسقاط حق السيد”"» 
وإلغاء الشرط» ولا يكلفه مشقًاً. نص عليه» والمراد مشقة كبيرة» ولا يجوز 
تكليفٌ الأمة بالرعي ؛ لأن السفر مظنةٌ الطمع ؛ لبعدها عمن يذب عنها . 
قانامطاوية بن النتك كانت لن جارية ترص تنا لى ويل اعد جود 
- بفتح الجيم وتشديد الواوء وبعد الألف نون ثم ياء مشددة ‏ مكان بقرب 
أحدء قال”": فاطلعت ذات يوم فإذا الذئبُ قد ذهب بشاةٍ من غنمهاء وأنا 
رجل من بني آدم» آسف - بفتح السين ‏ أي: أغضب - كما يأسفون» ولكني 


الحاشية * قوله: (والكُسوةٌ) مرفوع عطفاً على (نفقة) والتقدير: يلزمه نفقةٌ رقيقه» وسكناهء وأما 
قوله: (وكسوته) فإنه مجرور عطفاً على (قوتِ) والتقدير: من غالب قوت البلدٍ وكسوة 
البلدِء والله أعلم. 
* قوله: (يلزمه تزويجٌ المكاتبةٍ بطلبه) كذا في غالب النسخ» وفي نسخة (بطلبها) وهو 
أظهرء ووجه الأولٍ وهو طلبهء أي: طلبٌ التزويج يعني: إذا طلبت المكاتبةٌ التزويج» 
أو تقدر المكاتبةٌ بالشخصء أي : بطلب ذلك الشخص. 
)١(‏ في (ط): «بطلبها». 


(؟) في (ر): «اليد؟. 
0) في الأصل: «قالت». 


باب نفقة القريب والرقيق والبهائم وف 


صككتها صكدً» فأتيت رسول الله يكل فعظّم ذلك/ علي . قلت: يا رسول الله» ؟//١٠‏ 
أفلا أعتقّها؟ قال: «ائتني بها» فأتيته بهاء فقال: «أين الله؟» قالت: في الفروع 
السماء»ء قال: «من أنا» قالت: أنت”؟ رسول اللهء قال: «أعتقها فإنها 
مؤمنةٌ». رواه أحمدء ومسلمء وأبو داود”"2. وإن خاف مفسدة» لم يسترعها . 

وقد ذكر صاحب «المحرر»؛ عن نقل أسماءً التوى على رأسها للزبير 
نحو ثلثى فرسخ من المدينة”"» أنه حَيَةٌ في سفر المرأةٍ السفرٌ القصيرٌ بغير 
مَحرّم؛ ورعي جارية معاوية بنِ الحكم في معناه*”2 وأولى» فيتوجه ان 
هذا الخلاف» وأما على كلام شيخناء ومعناه لغيره» فيجوز مثل هذا قولاً 
واحدا ؛ لأنه ليس بسفر شرعاً ولا عرفاًء ولا يُتَأَمّبٍ له أهبيّه» وظاهر ما 

سبق : أنه لا يكلفه مشقّاً أنه لا يجوز؛ للنهي. وقاله ابن هبيرة. وحكاه في 
الشرح مسلم' إجماعاً. قال: فإن أعانه عليهء فلا بأس؟؛ لقوله كلق: «فإن 
َم كُلْفْتْمُوهُم فَأَعِينُوه0 '. وقال : وفي هذا الحديث أنه يؤمر الشاقٌ على رقيقه 


(7) قوله: (ورعي جارية الحكه””؟ في معناه) صوابه: جارية ابن الحكم» أو التصحيح 
معاوية بن الحكم» وقد تقدم حديثه قريبًء فهذه ثلاث مسائل في هذا الباب. 


* قوله: (ورعي جارية الحكم””) في معناه) كذا في النسخ» وفي نسخة: جارية معاوية» الحاشية 
وهو أظهرء ولعل الذي ف في النسخ: جارية ابن الحكم؛ ؛ لأنه تقدم بيسير (قال معاوية بن 
الحكم : كانت لي جاريةٌ) 


)١(‏ في (ر): «أنك». 

(؟) أحمد (771957). مسلم (017), أبو داود (970). 

) تقدم ص 555 . 

(8) تقدم ص 7917 . 

(5) الظاهر من هذا التنبيه أن نسخة الفروع التي اعتمدها المرداوي وابن قندس جاءت كذلك. 


الفروع 


قف كتاب النفقات 


بالبيع ؟ لقول رسول الله كلِِ: «فليبعه"''» لكن هذا الأمر على طريق الوعظ 
لا الإجبارء كذا قال. ويريخه وقتّ قائلةٍ» ونوم» وصلاةٍء ويداويه وجوباء 
قاله جماعة. وظاهر كلام جماعة: يستحبٌ» وهو أظهر. 

قال ابن شهاب في كفن الزوجة: العبدٌ لا مال له. فالسيدٌ أحقُ بنفقته 
ومؤنته» ولهذا النفقة المختصة بالمرض تلزمه من الدواء» وأجرة الطبيب» 
بخلاف الزوجة» ويُركبه في السفر عُقْبة» وتلزمه إزالةٌ ملكه بطلبه» وامتناعه 
مما يلزمه فقط. نص عليه» كفرقة زوجة» قاله في «عيون المسائل» وغيرها: 
في أم ولد كما هو ظاهر كلامهم . 

قال شيخنا في مسلم بجيش ببلاد التتار أبى بيع عبده وعتقّه”'"» ويأمره 
بتركِ المأمور وفعل المنهي : فهربه”" منه إلى بلاد الإسلام واجبٌء فإنه لا 
حرمة لهذا ولو كان في طاعة المسلمين. والعبد إذا هاجر من أرض الحرب 
فإنه حرّء وقال: ولو لم تلائم أخلاق العبدٍ أخلاقٌ سيده؛ لزمه إخرابجه عن 
ملكه؛ لقوله يكِ: «فما لا يلائمكم فبيعوه» ولا تعذبوا خلقّ اللهه'؟». كذا 
قال» روى أبو داود وغيره. من حديث أن ذر: «فمن 0 يلاثمكم 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (1571) (2)0794 من حديث أبي ذر بلفط: «.. . فإن كلفةُ ما يَعْلِيةُ؛ قَلْيبِعْة2. 
(؟) ليست في (ر؟. 

(؟) في الأصل: «فهرب». 

(5) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى؛ 4/ . 

(6) أبو داود (/ا0161). 

(1) في (ط): دلا2. 


باب نفقة القريب والرقيق والبهائم للقن 


فبيعوه» ولا تعذبوا خلقّ الله». ورّووا من حديث أبي ذر أيضاً : «مَن لاءَمَكُم 
من مملوكيكم فَأَظعِمُوهم مما تأكلونَ واكسُوهُّم مما تلبَسُونء ومن لا 
يُلائِمُكم فبيعُوه» ولا تعذبوا خلقّ الله10". ”'وهما خبران صحيحان" . وكذا 
أطلق في «الروضة»: يلزمه بيعٌه بطلبه» ويسن إطعامّه من طعامهء فإن وليه 
فمعه أو منه» ولا يأكل بلا إذنه. نص عليه . 


ويسترضع الأمةً لغير ولدِها بعد رَيّها". وإلا حرم ذلك» ولا يجوز له 
إجارثُها بلا إذنٍ زوجء كما سبق. قال الشيخ: لاشتغالها عنه برضاع 
وحضانةٍ»ء وهذا إنما يجيء إذا أجرها في مدة حقّ الزوج» فلو أجرها في غيره 
توجّه الجوازٌء وإطلاقه مقيدٌ بتعليله» وقد يحتمل أن لا يلزم تقييده بهء فأما 
إن ضر ذلك بهاء لم يجزء وتجوز المخارجةً باتفاقهما بقدر كسبه بعد نفقته» 
وإلا لم يجزء وفي «الترغيب»: إن قدر غراا بقدر كسبهء لم يعارض» 
ويؤخذ من «المغني»”*'2: لعبد مَخارج هدية طعام وإعارةٌ متاعء وعمل 
دعوة. قال في «الترغيب» وغيره: وظاهر هذا أنه كعبد دون له في 
التصرف. وظاهر كلام جماعة: لا يملك ذلك» وأن فائدة المخارجة ترك 


.)0151( أخرجه أبو داود‎ )١( 
(؟ -7) ليست في الأصل‎ 
في (ط): «ربه».‎ )9( 

(#) 5/14م: . 


الفروع 


الفروع 


م كتاب النفقات 


وفي كتاب «الهدي""'': له التصرفٌ فيما زاد على خراجه» ولو منع منه» 
كان كسبه كله خراجا”"'2: ولم يكن لتقديره فائدة» بل ما زاد تمليكٌ من سيده 
له» يتصرف فيه كما أرادء كذا قال. 

وللسيد تأديبه كولل وزوجة» كذا قالوا. والأولى ما رواه أحمد وأبو 
داود”" عن لَقِيطِء أن النبي عليه السلام»؛ قال له: «ولا تضرب ظعينتك 
ضربك أمتك)» . ولأحمد والبخاري 2 «لا يجلد أحدّكم افر أته جلد العييه 

)2( 
ثم لعله يجامعها أو يضاجِعها من آخر اليوم» . ولابن ماجه””*» بدل العبد 
الأمة . ونقل» حرب: لا يضربه إلا في ذُنْبِ بعد عفوه عنه مرة أو مرتين» ولا 
06 . ونقل حنبل : لا يضربه إلا في ذُنْبِ عظيم؛ لقوله كَل : «إذا 
زنك | مةٌ أحيكم فليجلدها)9' . ويقيده إذا خاف عليه » ويضربه غير مبرح» 
فإن وافقه وإلا باعه . قال النبى يك : «لا تعذبوا عبادً الله" . 

قال الواحدي: أصل العذاب في كلام العرب من العذب» وهو منع» 
يقال: عذبته عذباء إذا منعتّه» وعذب عذوباًء أي: المنع» وسُمّي الماءٌ 
عذباً؛ لأنه يمنع العطشَ» وسّمِّي العذابُ عذاباً؛ لأنه يمنع المعاقّبَ من 


. 08/5 المعاد»‎ داز«١‎ )١( 

(5) في (ر): «خارجاً». 

(*) أحمد .)١1788(‏ أبو داود .)١57(‏ 

(4) أحمد .)١1777(‏ البخاري 2)07١5(‏ من حديث عبد الله بن زمعة. 
(6) في سئنه (19417). 

(5) أخرجه البخاري (2)7175 ومسلم (2)17017 من حديث أبي هريرة. | 


إفقف أخرجه ابن حبان (2)1717 من حديث أبى هريرة. 


باب نفقة القريب والرقيق والبهائم لشفا 


معاودّةٍ مثلٍ جرمه» ويمنع غيره من مثل فعلهء وظاهرٌ هذه الروا 00 الفروع 
سبق من اختيار شيخنا. ونقل غيره: لا يقيدء ويُباع أحبٌ إليئّ. ونقل أبو 

داود: يؤدب في فرائضه” » وإذا حمّله ما يطيق* ب 

على هذا" فاستباعت27, 0 

لا تباع» قيل: فإن أكثرت أن تستبيع*؟ قال: لا تباع إلا أن تحتاج زوجاً 
فتقول: زوجني. وقد روى 0 0 من حديث عبد الله بن عمر9", 
والترمذي”"» من حديث ابن عمرء أن رجلاً قال: يا رسول الله كم تَعْقُو 
عن الخادم؟ فصمت,. ثم أعاد عليه الكلام» فصمتء. فلما كان في الثالثة 


* قوله: (ويؤودب في فرائضه) ا الحاشية 
أي : إذا ترك المملوكٌ الفرائض. كالصلاة ونحوها يؤدّبُ. 

* قوله: (وإذا حمله ما يطيق) 
مراده والله أعلم : أنه إذا حمّله من العمل ما يطيق فامتنع من فعله أنه يؤدبٌ» فيكون التقدير: 
ويؤدّبٌ في فرائضه التي يتركهاء وفيما إذا حمّله ما يطيق وامتنع من فعله . 

* قوله: (فضرب مملوكةٌ على هذا) 
يعني : : إذا كان له جاريةٌ فأدّبها على الفرائض وعلى ترك ما تُطيق من العمل فاستباعت» أي : 
طلبت البيع لا تباعٌ لأجل ذلك . 

* قوله: (أن تستبيع) 
المعنى : أن تباع» وفي نسخة: فإن أكثرت الطلب. قال: لا تباع . 

)١(‏ ليست في الأاصل. 


زفق في النسخ . الخطية : «عمرو»»؛ والمثبت من مصدر التخريج. 
(9) حديث أبي داود برقم (0175)» وحديث الترمذي (1959). 


الفروع 


للف كتاب النفقات 


قال: «أعفو عنه سبعين مرة». حديث جيدء ولا يشتم أبواه الكافران» و(لا 
يُعوّد لسانّه الخنا والرّدى» ولا يدخل الجنة سيّى الملكة”''» وهو الذي يسيءٌ 
إلى مملوكه. نص على ذلكء وفي «الفنون»: الولد يضربه ويعزره'"". وأن 
مثله عبدٌ وزوجةٌ» وإن بعثه لحاجة فوجد مسكناً يصلى فيهء قضى حاجته» 
وإن صلىء فلا بأس» نقله صالح. 

ونقل ابن هانئ: إن علم أنه لا يجد مسجداً يصلى فيهء صلىء وإلا 
قضاها . وظاهر كلامهم : يؤدب الولد ولو كان كبيراً مزوجاً منفرداً في بيت؛ 
لقول عائشة لما انقطع عقدهاء وأقام النبئ كل بالناس على غير ماء. فعاتبني 
أبو بكرء وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعن بيده في خاصرتي”". 
يطعن » بضم العين» وحكي فتحهاء وعكسه الطعن» في المعاني. ولما روى 
ابن عمر : «لا تمنعوا إماءَ الله مساجدّ الله». قال ابنئه بلال: والله لنمنعهنّ 
جب" ناس ريني سنن" 

فال الي الننؤزي فى كان «السر المضوة»:«معاشرة الول باللطفتة 
والتأديب» والتعليم» وإذا احتيج إلى ضربه ضرب» ويحمل على أحسن 
الأخلاق» ويجنب سيئهاء فإذا كبر فالحذر منه» ولا يطلعه على كل 


. من حديث أبي بكر رضي الله عنه‎ )١1457( أخرجه الترمذي‎ )١( 
ليست في الأصل.‎ )١( 

() أخرجه البخاري (2)775 ومسلم (075037. 

(4) في (ط): «فسبى». 

(0) أخرجه مسلم (؟547) (175) ( 159). 


باب نفقة القريب والرقيق والبهائم ها 


الأسرارء ومن الغلط ترك تزويجه إذا بلغ» فإنك تدري ما هو فيه بما كنت الفرع 
فيه» فصنه عن الزلل عاجلاً» خصوصاً البنات» وإياك أن تزوج البنت بشيخ 
أو شخص مكروهء وأما المملوكء فلا ينبغي أن تسكن إليه بحال» بل كن منه 
على حَذَرِء ولا يدخل الدار منهم مراهقٌ ولا خادمٌ؛ فإنهم رجالٌ مع النساء 
ونساءٌ مع الرجال» وربما امتدت عينٌ امرأةٍ إلى غلام محتقر؛ لأن الشهوةً 
والحاجةً إلى الوطء تهجمٌ على النفسء ولا ينظر في عرٌّء ولا ذلٌّ» ولا 
سقوط وجاوء ولا تحريم . 

ومن غاب عن أمْ ولد زوجت في الأصح”*/ ؛ لحاجة نفقةٍ» ويتوجه: أو ٠١8/١‏ 
وطء*» عند من جعله كنفقةٍ*. وفي «الانتصار» في غيبة الولي : أنه يزوج أمة 
سيدٍ غائب من يلي ماله» أومأ إليه في رواية بكرء وفيه في أم ولد: النفقةٌ إن 


* قوله: (ومن غاب عن أمَّ ولدِء زُوجت في الأصحٌ) الحاشية 
قال الزركشي في «شرح الخرقي» في غيبة الولي: إذا غاب سيدٌ الأمء فطلبت النكاحَ في حال 
غيبته » فإن الحاكم يزوّجهاء قاله القاضي في «تعليقه» مدعياً أنه قيامنٌ لهي 

* قوله: (أو وطء) 
أي : تزوج لحاجةٍ الوطء» كما تزوج لحاجة النفقة. 

قوله: (عند من جعله كنفقة) 
أي : على قول من جعل القيامٌ بالوطء كالقيام بالنفقة» والمعروفٌ من المذهب إعفافٌ الرقيق» 
فالعبد يُرْوْجٌ أو يسرّى. والأمةٌ توطأ أو تزوج» وقد ذكر المصنفٌ لزومٌ إعفافهم في أول هذا 
الفصل”'' بقوله : (وتزويجهم) إلى آخره. 


. 3559 ص‎ )١( 


رين كتاب النفقات 


الفروح 


الحاشية 


عجز عنها وعجزتء. لزمه عتقهاء وسأله مهنا عن أم ولد تزوجت بلا إذنٍ 
فتزوجت وولدت ثم جاء السيدٌء قال: الولدُ للأخيرء وعليه قيمةٌ الولد» 
وترد إلى السيد. وقيل له في رواية أبي داود: المفقودٌ يتقدم وقد تزوجت أمْ 
ولده؟ قال: ترَد إليه» وتلزمه نفقةٌ أمتِه دون زوجهاء والحرة نفقةٌ ولدِها من 
عبد . نص على ذلك . 
قال: شديداً. ويلزمه القيامُ بمصلحةٍ بهيمته» فإن عجز» ا وفيه احتمالٌ 
الأصلح» أو اقترض عليه. 

قال فى «الغنية»: ويكره له ”” إطعامٌه فوق طاقتّهء وإكراهُه على الأكل» 
على ما اتخذه الناسنٌ عادةً لأجل التسمين. قال أبو المعالي في سفر النزهة: 
قال أهل العلم : لا يحل أن يتعب دابة ونفسَه بلا غرض صحيح» ويحرم 
مايا مكنا وزيا عا يفي وللهان: فليا لكر لياحب * . ولعن 


* قوله: (وجيفتها له) 
أي : الدابةٍ إذا ماتت كانت جيفتّها لمالكها لم تخرج عن ملكه. 
* قوله : (ونقلها عليه) 
. أي: نقلّ الجيفة على المالك» فيلزمه أن ينقلها إلى مكان يدفع فيه ضررها عن الناس . 


(1) ليست في (ط). 
(؟) ليست في الأاصل. (*) ليست في (ر) و(ط). 


باب نفقة القريب والرقيق والبهائم امم 
النبيئٌ كه من وَسَّمْ أو ضرب الوجة» ونهى عنه”"' . فتحريمٌ ذلك ظاهرٌ كلام 
الإمام والأصحاب» وذكروه في ضرب الوجه في الحدٌ. وفي «المستوعب» 

في الوسم يكره. فيتوجه في”"2 ضربه مثلّه» والأولٌ أظهنٌى وهو في الآدمي 
أشدٌ. قال ابن عقيل : لا يجوز الوَسّْمُ إلا لمداواق ايها يخم لبه 
المثلق» ويجوز لغرض صجم. نقل ابن هانىئ: يوسم ء ولا يعمل في 
اللّحمء وكره أحمد خصاء غنم وغيرها إلا خوفٌ غضاضة ا وقال: لا 
يعجبني أن يُخصي شيئاً . وحرمه القاضي وابنُ عقيل» كالآدمي . ذكره ابن 
حزم فيه (ع). 


وفي «الغنية»: لا يجوز خصاءٌ شيء من حيوانٍ وعبيدٍ. نص عليه في 


رواية حرب وأبي طالب» وكذلك السَّمَةُ في الوجه. على ما نقله أب بو طالب؟ 
للنهي . وإن كان لا بدّ منه للعلامة ففي غير الوجه. نُرُرُ حمارٍ على فرسٍ 
يتوجه تخريججه على الخصاء؛ لعدم النسل فيهماء ونقل أبو داود: يكره. 
وفي «الرعاية»: يباح خصيُ الغنم» وقيل: يكره» كغيرهاء ويكره تعليق 
جَرَسٍ أو وَتَرِء وجرٌ مَعْرَهَوا» وناصيةء وفي جر دنه روايتان» أظهرهما 
كر لسر" :ومن سولين السطلية قال ام وسوك إل كله بي فد 


)١(‏ أخرجه مسلم »)١١17 :1١17(‏ من حديث جابر. 

(7) ليست في (ر). 

() جاء في «المصباح»: يقال: غضنٌ من فلان غضّاً وغضاضة: إذا تنقصهء والغضغضة: النقصان. 
(4) المَعْرَفَة كمرحلة: موضع العٌرف من الفرس. «القاموس»: (عرف). 

(0) تقدم تخريجه آنفاً . 


الفروع 


الفروع 


ذا كتاب النفقات 


لحق ظهره ببطنه» فقال: «اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة”'. فاركبوها 
صالحة» وكلوا لحمها صالحة». إسناده جيد» رواه أبو داود””2. وعن أبي 
الدرداء مرفوعاً : «لو غفر لكم ما تأتون إلى البهائم لغفر لكم كثيراً». رواه 
أحمد”” . ويجوز الانتفاعٌ به في غير ما حُلق له» كالبقر للحمل أو للركوب» 
والإبل والحُمّرٍ للحرث. ذكره الشيخ وغيرٌه في الإجارة؛ لأن مقتضى 
المالك جوارٌ الانتفاع به فيما يمكن» وهذا ممكنٌ كالذي خُلق له» وجرت به 
عادةٌ بعض الناسٍ . 

ولهذا يجوز أكل”*' الخيل» واستعمالٌ اللؤلؤ في الأدوية» وإن لم يكن 
المقصودٌ منهما ذلك» وقوله يكلهِ: «بينا رجل يسوق بقرة أراد أن يركبهاء 
قالت: إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث». متفق عليه””"'» أي : أنه معظم 
النفع» ولا يلزمه منه من غيره. وقال ابن حزم في الصيد: اختلفوا في ركوب 
البقر» فيلزمه المانع منع تحميل البقرء والحرث بالإبل والحمرء وإلا فلم 
يعمل بالظاهر ولا بالمعنى . 


أي عن سوادة بن الربيع أن النبى كله قال له: «إذا رجعت 


)١(‏ في الأصل و(ط): «العجمة». 

(؟) في سننه (1044). 

(9) في مسنده (1071485). 

(5) في (ط): «أمل». 

(0) البخاري (7775 20411 ومسلم (7784): من حديث أبي هريرة. 
(5) في مسنده (199431). 


باب نفقة القريب والرقيق والبهائم نفل 


إلى بيتكء قَمُرْهم فَلْيُحِنُوا غذاء رباعهم. ومُرهم فَلْيثَلُمُوا أظافرهمء ولا الفروع 
يعبطوا بها ضُرُوعَ مواشيهم إذا حَلَبُواه. قال أحمد فيمن”" شتم دابةٌ: قال 
الصالحون: لا تقبل ين [من] هذه عادته» وروى أحمد ومسلو" ". 
عن عمران”'' أنه عليه السلام كان في سفرء فلعنت امرأة ناقة فقال: «خذوا 
ما عليها ودعوها فإنها ملعونة». فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض 
لها*” أعذ. موليهين ")مه حدية أي برزة؟ الا تضاحينا ناقة عليها لعنةة. 
فيتوجه احتمال أن النهي عن مصاحبتها فقطء. ولهذا روى أحمد”"'» من 
حديث عائشة أنه عليه السلام أمر أن تُردّء وقال: «لا يصحبني شي 
ملعونٌ". ويحتمل مطلقاً من العقوبة المالية؛ لينتهي النامنُ عن ذلك» هو 
الذي ذكره ابن هبيرة في حديث عمرانء ويتوجه على الأول احتمال: إنما 
نهى لعلمه باستجابةٍ الدعاء . وللعلماء كهذه الأقوال. 

وقال ابن حامد: إذا لعن أمته أو ملكا من أملاكه» فعلى مقالة أحمدَ 
يجبٌ إخراج ذلك عن ملكهء فيعتق العبدء ويتصدق بالشيء؛ لأن المرأةً 


)١(‏ ليست في (ط). 

(؟) في (ط): «شهادات». 

(9) أحمد (19410). مسلم (5096). 

زفق في (ط): «عمر». 

(5) أي: الناقة. 

.)05095( في (ط): «لها»» وقد أخرجه أحمد (19155). ومسلم‎ )١( 
زف4 في مسنده (48575؟9).‎ 

(8) في (ط): «ملكه». 


الفروع 


ل كتاب النفقات 


لعنت بعيرّهاء فقال يَكةِ: «لا يصحبنا ملعونٌ» خَلِيَه”'2». قال: وقد يجيء في 
الطلاق إذا قال لزوجته ذلك» ولعنها مثل ما في الفرقة» ولمسلم '' من 
حديث أبي الدرداء: «لا يكون اللعٌّانون شفعاء» ولا شهداءً يوم القيامة4©0. 
ولأبي داود” بإسناد جيد من حديث ابن عباس : أن رجلاً نازعته الريح 
رداءه فلعنهاء فقال يلِِ: «لا تلعنهاء فإنها”” مأمورةٌء وإنّه"2 من لعن شيئاً 
ليس له بأهل» رجعت اللعنةٌ عليه». 

وسَبِّتْ عائشةٌ يهودّ»ء ولعنتهم لما سلَّمُوا على النبي كلل فقال: «يا 


عائشةٌ» لا تكوني فاحشةً»”"©. ولأحمد ومسله”*: «مه ياعائشة» إِنَّ الله لا 
يُحِبُّ الفحشّء ولا التمّحْشنَ. وعن أبي هريرة مرفوعاً : «البذاءٌ من الجفاء» 
والجفاءً في الئار). وعن ابن مسعود مرفوعاً : «ليس المؤمنٌ بطعّانٍِء ولا 
لعّانِء ولا فاحش ء ولا بذيء؟. رواهما أحمد والترمذي7"), وصححهما. 


وعن أبي هريرة مرفوعا : «ليس مئًا من حَبّبَ امرأةً على زوجها أو عبداً على 


)١(‏ ناقةٌ خليّة : مُطلقة من عقالها فهي ترعى حيث شاء ت «المصباح»: (خلا). 

(1) في صحيحه (15948) (40). 

(*) في (ط): «القامة». 

(5) في سئنه (5904). 

)0( في (ط): «فإنه؟. 

)١(‏ في (ط): «إن2. 

(7) أخرجه مسلم (5116) .)١1(‏ 

(8) أحمد (79١9؟),‏ مسلم (1174) .)١1١(‏ 

(9) حديث أبي هريرة عند أحمد برقم (2200617)» والترمذي .»)70١4(‏ وحديث ابن مسعود عند أحمد برقم 
(889). والترمذي (/191008). 


باب نفقة القرييبب والرقيق والبهائم وفنا 


. 


سيده) . إسناد جيد» رواه أبو داود والشاء ”003 أ : خدعه وأفسده. الفروع 
ولأحيل”” مكلا من حديث بريدة . وتستحبٌ نفقتّه على غير حيوان» كر 


في «الواضح». وهو ظاهر كلام 0 ويتوجه وجوبه ؛ لعلا يضيعٌ ماله 


.)4714( أبو داود (7110)» النسائي في «الكبرى»‎ )١( 
في مسئده 794 ؟),‎ (١ 
ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط).‎ )" 75 


الفروع 


احا . كتاب النفقات 


باب الحضانة 
لا حضانة إلا لرجل عصبة» أو امرأةٍ وارثة» أو مدليةٍ بوارث أو عصبةٍ. 


ثم هل هي لحاكم»ء أو لبقية الأقارب من رجل وامرأةٍ ثم لحاكم؟ فيه 
وجهان”'' فعلى الثاني» يقدم أبو أمٌّ وأمهاثّه على الخال» وفي تقديمهم 


التصحيح >< مسألة - :١‏ قوله: (ولا حضانة إلا لرجل عصبة أو امرأة وارثة أو مدلية بوارث أو 


الحا 


شية 


عصبة» ثم هل هي لحاكم» أو لبقية الأقارب من رجل وامرأة ثم لحاكم؟ فيه وجهان) 
انتهى . وهما احتمالان للقاضي» وبعده لصاحب «الهداية»» و«الكافي»”". و«الهادي», 
وأطلقهما في «الهداية»”"2. و«البلغةف» و«الشرح)”", و«اشرح ابن منجا؛» وغيرهم: 

أحدهما: لا حقّ لهم في الحضانة» وينتقل إلى الحاكم. جزم به في «الوجيز». وهو 
ظاهرٌ ما جزم به في «العمدة»» و«المنور»» و«منتخب الأدمي»» فإنهم ذكروا مستحقي 
الحضانة» ولم يذكروهم فيهم» وقدمه في «المحرر»» و«الحاوي الصغير»» وقدمه في 
«الرعايتين»» و«النظم» في أول الباب. وصححه في «التصحيح». 

والوجه الثاني : هو لبقية الأقارب من ذوي الأرحام دون الحاكم» وهو الصحيح. 
قال في «المغني»”*': وهو أولى. وجزم به ابن رزين في «نهايته»؛» وصاحب 
«تجريد العناية»» وقدمه ابن رزين في «شرحه4»» وقال: هو أقيس» وقدمه في «النظم» في 
موضع » وصححه في آخرء وقدمه في «الرعايتين» في أثناء الباب» ولعله تناقض منهم! 


. ١1١5 ١١١/6 6)1( 

(1) بعدها في (ط): «والمذهب. ومسبوك الذهب». والمستوعب». والخلاصة» والمغني» والكافي» والمقنع» 
والهادي؟. 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 4517/54 4358 . 

(5) اكرهة25 . 


باب الحضانة يضف 


على أخ من أمّ أو عكسهء وجهان2", وأحقٌ النساء بطفل أو معتوه أمّه ولو 
بأجرة مثل » كرضاع.ء قاله في «الواضح2»2 ثم جدائه» ثم أخواته ثم عمّاته 
وخالاثه» ثم عماتٌ أبيه وخالاتٌ أبويه» ثم بناثُ إخوته وأخواته» ثم بناتُ 
أعمايه» وقيل: العماتٌ والخالاتٌ بعد بناتٍ إخوته وأخواته. وتُقدّم أم 
أ" على أمٌّ أب. وأختٌ لأمّ على أختٍ لأب. وخالةٌ على عمَّةَ» وخالة 
أمّ على خالةٍ أب» وخالةٌ أب على عمته؛ ومُدل من خالة وعمة بأم (و). 
وعنه: عكسه في الكلٌء واختاره شيخنا وغيره؛ لأنَّ الولاية للأب» وكذا 
قرابئُه ؛ لقوته بهاء وإنما قُدمت الأمُ / لأنه لا يقوم مقامّها هنا في مصلحة 
الطفل » وإنما قَدّمَ الشارعٌ خالة ابن" حمزةً على عمتها صفية ؛ لأنَّ صفية 
لم تطلب » وجعفر طلب نائباً عن خالتها ٠‏ فقضى الشارعٌ بها لها" في 


مسألة ‏ 7: قوله في المسألة : (فعلى الثاني» يقدم أبو أمّ وأمهاثّه على الخال» وفي 
تقديمهم على أخ من أم أو عكسه وجهان) انتهى. وأطلقهما في «الهداية», 
و«المستوعب»» و«المغني”2. و«المقنع””. و«الهادي»». و«الشرح»”', 
و«شرح ابن منجا»» و«النظم»» وغيرهم: 

أحدهما : يقدمون عليه» قدمه في «الرعايتين». 


والوجه الثاني : يقدم عليهه''' صححه في «التصحيح» 7 


)١(‏ في الأصل: «أمٌ أمّ أم. 

(؟) في (ر): «ابن؟. 

(5) ليست في (ر). 

. 150/١ )©( 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 158/54 . 
(7) ليست في (ص). 


الفروع 


١ه4/١‎ 


لتصحيح 


مم كتاب النفقات 


الفروع غيبتها 7 وقدم القاضى وأصحابه والشيح الخالة على العم والأختٌّ 
للأب على الأختٍ للأمٌ. قال بعضهم: فتناقضوا*» وكذا قاله (ش) في 
الجديد. 


الحاشية * قوله: (قال بعضهم : فتناقضوا) 
وجه التناقض أن تقديم الخالةٍ على العمة فيه تقويةٌ جانب قرابةٍ الأمّ؛ لأن الخالةً من جهة”" الأمء 
والعمة من جهة الأب» وهذا يقتضي تقديمٌ الأختٍ من الأمّ على الأخت من الأب؛ تقوية لقرابة 
الأمّ على قرابة الأب. ولم يقدموها بل قدموا الأختّ من الأب» ومقتضى تقديم الأختٍ من الأب 
على الأخت من الأمٌّ أن تقدم العمة على الخالة» وهم قد قدموا الخالةً» فحصل التناقضٌ» بخلاف 
الرواية الأولى ؛ فإنه قدم فيها الأختٌ من الأمّ على الأخت من الأب والخالةً على العمة» والرواية 
الثانية التي اختارها شيخنا قدم فيها الأختٌ من الأب على الأختٍ من الأمّ والعمة على الخالة» 
واعلم أن هذا التناقض إنما يرد على من يلتزم تقديم قرابة الم مطلقاً أو تقديمَ قرابةٍ الأب مطلقاًء 
والذين قدموا الخالة على العمة والأختٌ من الأب على الأخت من الأمٌّ نظروا إلى المرجح 
الخارجي, وحيث لم يحصل مرجحٌ فإنهم يقدمون قرابةً الأم. قال في «الكافي»”": فالحضانةٌ 
للخالة» ويحتمل كلام الخرقي تقديمٌ العماتٍ؛ لأنهن يُدلين بعصبةٍ فقٌُدُمن كتقديم الأختٍ من 
الأب على الأختٍ من الأمٌ» والأول أولى؛ لأنهن استوين في عدم الميراث» فكان من يُدلي بالأمٌ 
أولى ممن يدلي بالأب كالجدات. ولأنّ الخالة أم. وقال في تقديم الأخت من الأب على الأخت 


من الأم: إن الأخت من الأب تقومٌ مقام الأختٍ من الأبوين» وترثٌ ميرائها ثم الأخت من الأم؛ 


)00( أخرج البخاري (57949), ومسلم (1787). من حديث البراء بن عازب الذي يصف فيه عمرة النبي ١6‏ 
وقية :2 فخرج النبي يك فتبعتهم ابنةٌ حمزة يا عم يا عم» فتناولها علي فأخذ بيدهاء وقال لفاطمة عليها السلام: 
دونك ابنة عمك احوليهاء فاختصم فيها علي وزيدٌ وجعفرٌء فقال علي: أنا أحنُّ بهاء وهي ابنةٌ عمي. وقال 
جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي» وقال زيدٌ: ابنة أختيء فقضى بها النبي كل لخالتهاء وقال: «الخالةٌ بمنزلة 
الأم»» وقال لعلي: «أنت مني وأنا منك»: وقال لجعفر: «أشبهت خَلْقي وخُلّقي». وقال لزيد: «أنت أخونا 
ومولانا». 

)١(‏ في (د): لاجهتها». 


باب الحضانة رفن 


وأحقٌ الرجالٍ أبٌّء ثم جذَّء ثم أقربُ عصبقء تدم النساءُ عليهم. إلا 
أنَّ الأب يُقدّمُ على غير أمهاتٍ الأمّ والجدّ يُقدّمُ على غير أمهات 
الأبوين. وعنه: تقديمها على غير أم. وعنه : ُقدَّمُ أختثٌ لأمء وخالة على 
أبء فتقدم النساءٌ على كلّ رجل. وقيل: إن لم يُدلين به ويحتمل تقديم 
نساءٍ الأمّ على الأب وجهته. وقيل : تقد العصبةٌ على امرأةٍ مع قربه» فإن 
اران ا 


مسألة - ": قوله: وقيل: (تقدم العصبة"'' على امرأةٍ مع قربه» فإن تساوياء 
فوجهان) انتهى : 

أحدهما: تقدم هي مع التساوي على هذا البناءء وهو الصواب» وهو ظاهرٌ كلام 
الشارح» وغيره. ش 


والوجه الثاني : يُقَدْمُ هو. 


لأنها ركضت” معه في الرحم . وقال في «المغني»”": وقال أبو حنيفة: الأختٌ من الأمٌ أولى من 
الأختٍ من الأب» وهو قول المزني وابنٍ سريج؛ لأنها أدلت بالأمٌ» فقدمت على المدلية بالأب 
كأم الأم مع أم الأب. ثم قال: ولنا أن الأختّ من الأب أقوى في الميراث فقدمت» كالأخت من 
الأبوين ولا تخفى قوتها؛ لأنها أقيمت مقا الأخت من الأبوين عند عدمهاء وتكون عصبةٌ مع 
البنات وتقاسم الجدٌّ. وما ذكروه من الإدلاء لا يلزم؛ لأن الأخت تدلي بنفسها؛ لكونهما خلقتا 
من ماءٍ واحد ولها تعصيب» فكانت أولى. فظهر من كلامه : أن القرابةً من جهة الأم مقدمةٌ إذا لم 
يحصل مرجحٌ يُخْرِجُ قرابةً الأم عن التقديم» كما في الأخت من الأب من قيامها مقامٌ الأخت من 
الأبوين في الميراث» ومقاسمة الجدٌء وكونها عصبةً مع البنات. 
)١(‏ في (ط): (العصبية». 


(') ليست في (5). 
11١/5‏ . 


. الفروع 


التصحيح 


الفروع 


94 كتاب النفقات 


ولا حضانة لعصبةٍ غير مَحْرّمٍ على أنثى» وفي «المغني»”'' وغيره: إن 
بعك عا : . وفي «الترغيب»: تشتهى» واختار صاحب «الهدي»: 00 
ويسلمها إلى ثقةٍ يختارها هوء أو إلى مَحْرَمِه ؛ لأنه أولى من أجنبيّ وحاكم» 
وكذا قال فيمن تزوجث وليس للولد غيرهاء وهذا متوجه. ولس قات 
للخبر”"؛ ؛ لعدم عمومهء فإن أبتٍ الأم؛ لم تُجبرء وأمّها أحقٌّ. وقيل: 
الأبُ؛ ولا حضاّة لمن فيه رِقُّ؛ لأنه لا يملك نفعّه الذي يُحَصّلُ الكفالة. 

وفي «الفنون»: لم يتعرضوا لام ولدء فلها حضانة ولدها من سيدهاء 
وعليه نفقتها؛ لعدم المانْع» وهو الاشتغالٌ بزوج وسيدٍ. وفي «المغني)””" 
في معتق بعضه: قياس قولٍ أحمدَ يدخل في مهايأة. وقال في «الهدي)©) : 
لادليل على اشثر شتراط الحرية» وقال (م) في حر له ولد من أمةٍ: هي أحقٌ به 
إلا أن تباع فتنتقل» فالأبُ أحقٌ. قال: وهذا هو الصحيح؛ لأحاديثِ منع 
التفريقق””". قال: وتقدم بحق حضانتها وقت حاجة الولد على حقٌ السيدٍ كما 
ف الوسر 


إلى اللذضقة ' 

() أي: خبر ابنة حمزة» المتقدم آنفاً. 

5 كله . 

(5) هزاد المعاد» 5١7/6‏ . 

(5) منها: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه باع جارية وولدها ففرق بينهماء فنهاه رسولٌ الله يل عن ذلك. 
ومنها: حديث أبي أيوب الأنصاريء أنه سمع رسول الله يك يقول: من فرّق بِينَ والدَةِ وَوَلَدِها فدٌقَّ الله بينه وبِينَ 
أحّته يوم القيامة؛. أخرجهما البيهقي في «السئن الكبرى» ١55/9‏ . 


باب الحضانة | 4م 


وقال الأصحاب: ولا حضانة لفاسق ‏ وخالف صاحبٌُ «الهدي)20 
قال" :لأنه لا يعرف أن الشرع فرق لذلك» وأقر الناس» ولم يبينه بياناً 
واضحاً عامّاًء ولاحتياط الفاسق. وشفقته على ولده ‏ ولا لكافر على 
مسلمء ولا لامرأةٍ مزوجةٍ. قاله الخرقي وغيرهء وكذا أطلقه :أحمدٌ 
(وعثن) ولق رضي الروج #.زاخفان ضحي «اليري 7 لا تيفط إن 
رضي”*'؛ بناءً على أن سقوطها لمراعاة حقٌّ الزوج . وقيل: تسقط إلا بجدة 
(و م). والأشهر: وقريبة» وهو معنى قول بعضهم : ونسيبةٌ» ويتوجه 
احتمال 15-1 'رحم مَحَرّم (و ه). وعنه: كين جضان الجارية. 

ولا بعتن النتخول في الاصية.89) نتن وال العانه > بعادت لما في 
التكاح» وزافق في كير بناة على أن قولة بعلية البسلوام : (أنت أحق به”" ما 
لم تتكحي)”” . تؤقيت قيتٌ لحقّها من الحضانة بالتكاج . وعنه : في طلاقٍ رجعيٌّ 
بعد العدة (و ه) وذكر جماعة وحهاء وصححه في «الترغيب». ونظيرها لو 
وقف على أولاده. فمن تزوج من البناتٍ فلا حقٌّ له قاله القاضي . 


. 5١7 5١١7/6 «زاد المعاد»‎ )١( 

(؟) ليست في الأصل. وجاءت في (ط) بعد قوله: «لأنه». 
(9) «زاد المعاد» ه6/ "8 . 

(8) في (ر): «مرض». 

(5) في (ط): «ذات». 

(0) في (ط): «له؟. 

(0) ليست في (ط). 


قف أخرجه أبو داود (771/5)» من حديث عبد الله بن عقر 


الفروع 


الفروح 


بحن كتاب النفقات 


وهل يسقط حقّها بإسقاطها؟ فيه احتمالان في «الانتصار». ويتوجه: 
كإسقاط أب الرجوع في هبةٍ. 

وفي كتاب «الهدي270: هل الحضانةٌ حقٌّ للحاضن أو عليه؟ فيه قولان» 
في مذهب أحمدٌ ومالكِء وينبني عليهما : هل لمن له الحضانةٌ أن يُسقطها 
وَينزل عنها؟ على قولين» وأنه لا يجب”" عليه خدمةٌ الولد أيامّ حضانته إلا 
بأجرةٍ إن قلنا الحقُ له» وإلا وجبت عليه خدمثه مجان وللفقير الأجرةٌ على 
القولين. قال: وإن وهبتٍ الحضائة للأب» وقلنا الحقٌ لهاء لزمت الهبةٌ» ولم 
ترجع فيهاء وإن قلنا: الحقٌ عليها””": فلها العودُ إلى طلبهاء كذا قال" ثم 


التصحيح 22 مسألة- 4: قوله: (وهل يسقط حقّها بإسقاطها؟ فيه احتمالان في «الانتصار) في 


خض 


الحاشية 


مسألة الخيار هل يورثٌ أم لا؟ (ويتوجه: كإسقاطٍ ل العو نكن عند رين كات 
«الهدي»: هل الحضانةٌ حنٌّ للحاضن أو عليه؟ فيه قولان» في مذهب أحمدَّ ومالك”'. 
وينبني عليهما: هل لمن له الحضانةٌ أن يُسقطها و”“ينزل عنها”؟'؟ على قولين» وأنه لا 
يجب عليه خدمةٌ الولدٍ أيام حضانته إلا بأجرةٍ إن قلنا: ”"الحق له» وإلا"' عليه خدمته 
مجّاناًء / وللفقير الأجرةٌ على القولين. قال: وإن وهبتٍ الحضانة للأب» وقلنا: الحقٌ 
لها""'. لزمت الهبٌُء ولم ترجع فيهاء وإن قلنا: الحنٌ عليهاء فلها العودٌ إلى طلبهاء كذا 


. 5٠5/6 «زاد المعاد»‎ )١( 

)١(‏ بعدها في (ر): لو6. 

(”) في (ر): «لها». 

(4) ليست في (ط). 

(05) في النسخ الخطية: «أو»» والمثبت من (ط). 
(1-50) ليست في (ح). 

(7) في (ح): (له2. 


نات الشفانة يقن 


قال: هذا كلّه كلامُ أصحاب مالكِء كذا قال. وإن أراد أحدٌ أبويه سَفّراً الفروع 
لحاجة. فقيل : للمقيمء وقيل : للأم» وقيل: مع قربه'6**" . 


قال) انتهى كلام المصنف . قال ابن نصر الله في «حواشيه»: كلامّه في «المغني»” يدل التصحيح 
على سقوط حقٌ الأمّ من الحضانة بإسقاطهاء وأن ذلك ليس محل خلافٍ وإنما محل 
النظر أنها لو أرادت العودٌ فيها هل لها ذلك؟ يحتمل قولين: أظهرهما: لها ذلك؛ لأن 
الح لهاء ولم يتصل تبرُعُها به بالقبضء فلها العودُء كما لو أسقطت حقّها من القسم . 
انتهى . قال في «المغني2"'": وإن تركت الأمٌ الحضانة مع استحقاقها لهاء ففيه وجهان: 

أحدهما: تنتقل إلى الأب؛ لأن أمهاتها فرع عليها في الاستحقاق» فإذا أسقطت 
حمّهاء سقط فروعُها. 

والثاني: تنتقل إلى أمها وهو أصحٌ؛ لأن الأب أبعدُء فلا تنتقل إليه مع وجود 
الأقرب» وكون”" أمّها فرعَها لا يقتضي سقوط حمّها بإسقاط بنتهاء كما لو تزوجت. 
انتهى ملخصاً. ٠‏ 

مسألة ‏ ©» 5: قوله: (وإن أراد أحدُ أبويه سفراً لحاجةء فقيل: للمقيم» وقيل: 
للأمٌ» وقيل: مع قربه) انتهى . ذكر مسألتين: 

المسألة الأولى ‏ ©: إذا كان السفرٌ بعيداً لحاجة ثم يعودء فهل المقيمُ أحقٌ أم 
الأ76"؟ أطلق الخلاف : 

أحدهما: المقيم منهما”'' أحُء وهو الصحيح. جزم به في «المستوعب».؛ 


. اكزلا؟ة‎ )١( 

(؟) في النسخ الخطية: «إن»» والمثبت من (ط). 
() في النسخ الخطية: «لا»» والمثبت من (ط). 
(5) ليست في (ط). 


الفروع 


44" كتاب النفقات 


والسكنى مع: قربه للم وقيل : للمقيم» ومع بعذه ولا خوف للأب 
(و م ش) وعنه: للأم» وقيدها في «المستوعب» و«الترغيب» بإقامتها» وعند 
الحنفية : هر ليع إلا أن تنتقل الأمٌّ إلى بل كان فيه أصل التكاح . 


التصحيح ؤ«المغني)” 5 و«الكافي)”"', و«الشرح»”" واشرح بن منجا»» وابن رزين» وغيرهم» 


وقدمه في «الرعاية الكبرى» . 

والوجه الثاني: الأم أحقٌّ مطلقاً. جزم به في «الهداية»» و«المذهب»» 
و«مسبوك الذهب»». و«الوجيز». وغيرهم» وقدمه في «المحرر»» و«النظم». 
و«الرعاية الصغرى»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم. 

المسألة الثانية : إذا كان السفرٌ قريباً لحاجة ثم يعودء فهل المقيمُ أحق أم الأم؟ 
أطلق الخلاف: 

أحدهما: المقيم أحقٌء وهو الصحيح., وبه قطع في #المستوعب»» و«المغني)”"2, 
و«الكافي»9©, اقزر وار ادن منتحااء وفيرهة» تفن 
«الرعاية الكبرى» . 

والوجه الثاني : الأم أحقٌ به مطلقاًء أعني: سواء كانت المسافرةً أو المقيمةً. جزم به 
في «الهداية»» و«المذهب»ء و«مسبوك الذهب»». و«الخلاصة». و«المحررا» 
و«الحاوي»» و«الوجيز»؛ وغيرهم. وقدمه في «الرعاية الصغرى»» ولنا قول: أن الأمّ 
أحقٌّ هناء وإن قلنا: المقيم أحقٌ في البعيد» وهو الذي ذكره المصنف» وقد قدم في 


(0 الوا . 

زفف م" 

(؟) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 416/54 48٠‏ 
(5) ه//و ١١‏ . 


باب الحضانة كن 


وقال صاحب «الهدي"'؟: إن أراد المنتقلٌ مضارَّةَ الآخر. وانتزاع الفروع 
الولد» لم يُجب إليه. وإلا عمل ما فيه مصلحةٌ طفل. وهذا متوجةٌ» ولعله 
مرادٌ الأصحاب» فلا مخالفة» لا سيما في صورة المضارق والبعيدٌ مسافة 
قَصْرِء ونصه : مالم يمكنه العودٌ في يومه» اختاره الشيخ . 

وإن بلغ غلام سبع تنتين عاقلا “فعنة: آبوه. أحق» -وعنهة أشده. ' 
والمذهب: يُذكث0" (وش) فإن أبى ذلك» أقرع . 

رك #الخرغيب» كبال' ناحو ملوهة حو زهي وفل أبو دارا 
يخيرٌ ابنُ سب أو سبع . وملغ (ه): أمّه أحقٌ جتى يأكلّ ويشربٌ ويلبس 
وحدهء فيكون عند أبيه» ومتى أخذه الأبُ» لم يمنع زيارة أمه. ولا هي 
تمريضّهء وإن أخذته أمه. كان عندها ليلا وعنده نهاراً؛ ليؤديه له ما 


«المحرر»» و«النظم»» و«الرعاية الصغرى»» و«الحاوي» أن الأمّ أحقُ مطلقاً في البعيد» التصحيح 
وقطعوا في القريب بأنها أحقٌ» فهناك قدموا مع حكايتهم الخلاف» وهنا قطعوا. 

مسألة -/1: قوله: (وإن بلغ غلامُ”'' سبع سنين عاقلاء فعنه : أبوه أحقٌ» وعنه: أَمّه 
والمذهب : يُخيّْرُ) انتهى . 

المذهبٌ بلا شك التخييرٌُء والكلام على الروايتين على القول بعدم التخيير» فإنه 
أطلقهماء والصحيح منهما أن الأب أحقٌ» قدمه في «المحرر»» و«الرعايتين»؛ 
و«الحاوي الصغير»» وهو ظاهر ما قدمه الناظم . قال الزركشي : أضعفٌ الرواياتٍ الرواية 
التي تقولٌ: إن الم أحق. انتهى . 


. 41١4/6 في «زاد المعاد»‎ )١( 
ليست في (ص).‎ )1( 


عم كتاب النفقات 


الفروع يُصلححهء وإن اختار أحدهما ثم اختار غيره» أخذه وكذا إن اختار أبداًء وفي ‏ 
«الترغيب»: إن أسرف تبين قلة تمييزه» فيقرع» أو للأم. 
وإن بلغت أنثى سبعاًء فعنه : الأمُ أحقٌ (و ه) قال في «الهدي)”2: وهي 
الأشهرٌ عن أحمدّ» وأصحٌ دليلاً . وقيل: تخيرء وذكره في «الهدي» رواية» 
وقال: نص عليها (و ش) والمذهبٌ: الأبُ0"» تبرعت بحضانته أَمْ لا. 
وعنه : بعد تسع» فإن بلغت» فعنده حتى يتسلمها زوحٌ (و ه) وعنه: عندها . 
وقيل: إن كانت أَيّماً أو الزوج مَحْرَماً» وقيل: إن حكم برشدهاء. فحيث 
أحبَّتْ. كغلام» وقاله في «الواضح»» وخرجه على عدم إجبارهاء والمراد 
شوط كزنها عامونةه واددها عن لالرطابه 4ه نا +وغلة الداءقيهة ابيا 
منعها من الانفرادء فإن لم يكنء فأولياؤهاء ويستحبٌ للرجل أن لا ينفرة 
عن أبويه. وروى ابنُ وَهُْبٍ عن مالك :الم أحقٌ بهما حتى يثغرا”"؟. وروى 
ابن القاسم عن (م): حتى يبلغاء ولا يمنع أحدُهما الآخر”" من زيارتها . قال 


التصحيح ١‏ مسألة-8: قوله: (وإن بلغت أنثى سبعاًء فعنه: الأمُ أحقٌ. قال في «الهدي»: وهي 
أشهرُ عن أحمدّ»ء وأصمحٌ دليلاً. وقيل: تخيرء وذكره في «الهدي» رواية» وقال: نص 
عليهاء والمذهب: الأب) انتهى . 
المذهب كما قال المصنف بلا رَيْبِء والكلامُ على القولين غيره» فإن ظاهرّه إطلاقٌ 
الخلافٍ أيهما أصح؟ الرواية الأولى» أو القول الثاني؟ والصحيحٌ منهما الروايةٌ الأولى؛ 
وقد اختارها ابنُ القيم وغيره. فهذه ثمان مسائل في هذا الباب. 


. 5١/6 «زاد المعاد»‎ )١( 
(؟) أَثْفْرَ الغلامُ: نبتت أسنائّه : «القاموس»: (ثغر).‎ 
ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط).‎ )( 


باب الحضانة 4 


في «الترغيب»: لا تجيء بيت مطلّقها إلا مع أنوثية الولدِء ولا خلوةً لأمْ مع 
خوفه أن يفسد قلبّهاء قاله في «الواضح»» ويتوجه فيه مثلّهاء والأم أحقٌ 
بتمريضها في بيتهاء ولها زيارة أمّها إن مرضتء وغير أبويه كهما فيما تقدم 
.ولو مع أحدهماء ولا يُقَرٌ بيد من لا يصونّه ويصلحٌهء وإن استوى اثنان» 
أقرع قبل السبع» وَخُيّر بعدها مطلقاًء وحضانةٌ رقيق لسيده» فإن كان بعضه 
حرّاء تهايأ فيه سيدّه وقريبّه . 


الفروع 


كتاب الجنايات 


حكم الجنايات وما يتعلق بذلك أهمم 


كتاب الجنايات 


وهي : عمد يختصٌ القودٌ به وشبه عمل» فخظا: 

فالعمدٌ: أن يقصدَّ من يعلمه معصوماً بما يقتله غالباً» مثل أن يضربه 
بحجر كبير أو سَنْدان”'' أو لت" وهو معروف من السلاح - أو كُودّين - 
وهو ما يدق به الدقاق الثياب ‏ أو خشبة كبيرة» وكل شيء فوق عمود 
الفسطاط. لا كهوء نص عليهء وهو الخشبة التي يقوم””" عليها بيت/ 
الشعر. ونقل ابن مشيش: يجب القودٌ إذا ضربه بمثل عمود الفسطاطء 
وكُودين القصارء والصخرةء وبما يقتل مثله؛ احتجوا به في القتل بالمثقّل» 
وفي هذه المسألة قال في «عيون المسائل» وغيرها””؟': ناقض العهدٍ يُقتل 
بالسيف لا بالحجر؛ إجماعاً . أو يُكرر ضربّه بصغير» نقله أبو طالب» أو مرة 
به في مكل » وفيهما وجه في «الواضح». وفي الأولى في «الانتصار»: هو 
ظاهرٌ كلامه. نقل حرب: شبه العمد أن يضربه بخشبة دون عمود الفسطاط 
ونحو ذلك» حتى يقتله؛ أو مرة به في مرض أو ضعفيء أو صغر أو كبر» أو 
حرٌ أو بروء ونحوهء ومثلّه لكمه © ذكره ابن عقيل وغيره» وإن قال: لم 


)١(‏ بالفتح وزان سعدانء وهو ما يطرق الحداد عليه الحديد. «المعجم الوسيط»: (سند). 
(7) بضم اللام: نوع من آلة السلاح. «المطلع» صرلاه”" . 

(9) في (ط): «يقودة. 

(4) في (ط): اوغيرهما». 

(0) في النسخ الخطية: «لكمته». والمثيت من (ط). 


الفروع 


ادل 


الفروح 


نان كتاب الجنايات 


أقصد قتلّهء لم يصدقء أو يلقيه من شاهق» أو في نارء أو ماء يغرقه» ولا 
يمكنه التخلصٌء فإن أمكنهء فقيل: يضمن الدية بإلقائه في نارء وقيل: لاء 
كماء في الأصح"*' أو يكيف بحضرة سبع بفضاءء أو بمضيق بحضرة حيةٍ» 
خلافاً للقاضي فيهما » أو يجمع ببنه وبين سبع بمضيق كزبية!"2 ؛ فيفعل به ما 
يقتل مثلّهء أو ينهشه سبعاًء أو حبةً يقتل مثلّه غالباًء وإلا فوجهان", 


التصحيح مسألة  :١‏ قوله: (أو يلقيه فى نار. . . ولا يمكنه التخلصٌء فإن أمكنهء فقيل: 


الحاشية 


يضمن الدية بإلقائه في نارء وقيل: لاء كماء في الأصح) انتهى. أطلقهما في 
«المغني»”" 2 و«الشرح"”" و«القواعد الأصولية» وغيرهم: 

أحدهما: يضمن الديةً» قال في «الكافي»”*: وإن كان لا يقتل غالباً أو التخلصٌ منه 
ممكنٌ» فلا قود فيه؛ لأنه عمد الخطأ. فظاهره: أن فيه الديةَ» وهو الصواب. 

والوجه الثاني: لا شيءَ عليه. وهو ظاهر كلامه في «المحرر»» وقدمه في 
«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» و«شرح ابن رزين». 

مسألة ‏ ؟: قوله : (أو يُنهشه سبعاًء أو حيةً يقتل مثله غالباً» وإلا فوجهان) انتهى. 
وأطلقهما في «المغني»””2» و«الشرح»”"2. و«شرح ابن رزين»: 

أحدهما: هو عمدٌ محضٌ» وهو ظاهر ما جزم به في «النظم» وغيره. 

والوجه الثاني : ليس بعمدٍء قدمه في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وهو ظاهر 
كلامه في «الهداية» وغيره. 


() الرُبْيَدُ بالضم : حفرةٌ للأسد. (القاموس»: (زبي). 
(؟) ١ل/‏ مه ١هة.‏ 

(*) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 57/50 . 

١:١ ١"ة/ه‎ )2( 

(ه) رامع كه 

. 5١7١/58 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


حكم الجنايات وما يتعلق بذلك ووم 


يخنقّه بحبل أو غيره» أو يسدّ فمَه وأنقّه . نقل أبو داود: إذا غمّه حتى يقتله» 
قتل بهء أو يعصرٌ خصيتيه» أو يحبسّه ويمنعه الأكل والشربٌ» ويتعذر طلبه 
فيموت من ذلك لمدة يموت فيها غالباً» فلو تركهما قادرٌء فلا دية» كتركه شد 
فصديهء أو يجرحه بحديد أو غيره فيموت منهء والأصح: ولو لم يداو 
مجروحٌ قادرٌ جرحه» نقل جعفر : الشهادةٌ على القتل أن يروه وَجَأه وأنه مات 
لل 

قال ابن عقيل في «الواضح : أو جرحه وتعقبه سرايةٌ بمرض ودام جره 
حتى ماتء» فلا 0 تعالى شي5» أو يغرزه بإبرة ونحوها في غير 
مقتل » فيبقى ان حتى يموت”*. وفيه وجهء فإن مات في الحال» 
فوجهان”2"» أو يقطع أو يبط” سِلْعة” أجنبيّ خطرةً بلا إذنه» فيموت» لا 


مسألة ‏ : قوله: (أو يغرزه بإبرة ونحوها في غير مقتل» فيبقى ضَوئاً حتى يموت» 
وفيه وجه. فإن مات في الحال» فوجهان) انتهى. وأطلقهما في «الهداية»؛ و«المذهب»؛ 
و«المستوعب»» و«الخلاصة». و«المغني»"" و«الكافي»”", و«المقنع»» و«الهادي»» 
و«المحرر»» و«الشرح»» و«الرعايتين»» والزركشي: 


* قوله: (أو يغرزه بإبرة ونحوها في غير مقتل» فيبقى ضَمئاً حتى يموت). 
جزم في «المغني»”"' و«الشرح الكبير" أنه إذا بالغ في إدخال الإبرة ونحوها أنه عمدٌء وذكرٌ 


)١(‏ في (ط): «له؟. (؟) في (ط): يلعق». 

(5) أي: زمناً. «المصباح»: (ضمن). 

(4) أي: يشق. «المصباح»: (بط). 

(5) السلعة: خراج أو غدة في العنق» أو زيادة في البدن كالغدة تتحرك إذا حركت .. قال الأطباء: وهي ورم غليظ غير 
ملتزق باللحم. (القاموس؟: (سلعغ). 

44/01١ )9(‏ . [ف4 لض ة 

(8) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 71/18 . 


الفروع 


التصحيح 


نان كتاب الجنايات 


الفروخ ولي صغير ومجنونٍ لمصلحة. وقيل: لاء ولي لمصلحة*» أو يسحره بما 


التصحيح 


الحا 


يه 


يقتله غالبًء أو يسقيه سما لا يعلم بهء أو يخلطه بطعام ويطعمه» أو بطعام 
أكلهء فيأكله جهلاً» فيلزمه القودٌء وأطلق ابن رزين فيما إذا ألقمه سما أو 
خلطه به قولين. 

وقد سلَّم النبنُ كَل اليهودية لما مات بشر بن البراء الذي أكل معه من 
الشاة المسمومة» فقتلوها قوداًء ولم يقتلها أولا”'". فإن علم به آكله» وهو 
بالغ عاقل» أو خلطه بطعام نفسهء فأكله أحدٌّ بلا إذنه» فهدر. فإن قال القاتل 


أحدهما: يكون عمداً. وهو الصحيحء وهو ظاهر كلام الخرقي» فإنه لم يفرق بين 
الصغير والكبير»ء وصححه في «التصحيح»؛ و«النظم». وجزم به في «الوجيز). 
و«الحاوي الصغير»؛ إلا أن تكونّ النسخةُ مغلوطةً» قال في «الهداية»: وهو قولٌ غير ابن 
حامد. 1 

والوجه الثاني: لا يكون عمداًء بل شبهُ عمدٍء وهو ظاهر ما جزم به في «المنور؛» 
واختاره ابن حامد» وقدمه في «تجريد العناية»» واشرح ابن رزين»”'؟. 


الخلافٌ فيما عدا ذلك . 

* قوله: (وقيل: أو غير ولي لمصلحة). 
كان في الأصل : (وقيل : لا ولي لمصلحة) وهو في : نسخة مصرية كذلك» ووجد في ذ نسخة: 
وقيل: أو غير ولي لمصلحة. وهو الصوابٌ. والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه البخاري (77337)» ومسلم (51940) (440)» قال البيهقي في السئن الكبرى» 45/8 . بعد أن ذكر القصة 
برواياتها: اختلفت الروايات في قتلها » ورواية أنس بن مالك أصحهاء ويحتمل أنه يلِكِ في الابتداء لم يعاقبها 
حين لم يمت أحد من أصحابه مما أكل؛ فلما مات بشر بن البراء أمر بقتلها فأدى كل واحد من الرواة ما شاهدء 
والله أعلم. ينظر: «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» 5؟//الا . 

(') «رزين» ليست في (ط). 


حكم الجنايات وما يتعلق بذلك ووم 


بالسم أو السحر: لم أعلمه قاتلاً» أو ادعى جهلَ المرضء لم يقتل» وقيل: 
بلى , وقيل : ويجهله مثلّه . 

ومن شهدت عليه بينةٌ يما يوجب قتله» فقتل» ثم رجعت أو رجع واحدٌ 
من ستة مثلاً ‏ ذكره فى «الروضة» ‏ وقالت: عمدنا قتلّه» وفي «الكافي)”': 
وطلما أله رقتل.. وف «المدى ]110 ولو بجر جيلويا"" ب ون والعرفيية 
و«الرعاية»: .وكذبتهما قرينةً». أو قال حاكم أو ولي: علمت كذبها 
وعمدت قتلّه لزم القودء ونصر ابن عقيل في «مناظراته» مذهبَ الحنفية؛ 
لأن الحاكمّ لم تلجئه البينةٌ وإن كان فليس الشرع بوعيده ملجتاً؛ لأن وعيدَ 
الرسول إكراة؛ لا وعيد البارئ. 

وقيل: في قتل حاكم وجهانء. كمزكُء فإن المزكي لا يقتل عند 
القاضي ؛ لأنه غيرٌ ملجئ. وهذا أولى من قول ابن شهاب: لم يقصدوا قتله 
بل قبول شهادتهم . ويقتل عند أبي الخطاب وغيره”* . ولا تقبل””' بينةٌ مع 
مباشرة ولي”» وفي «الترغيب» وجه: هما كممسك مع مباشرء وفي 


مسألة ‏ 4 : قوله: (وقيل: في قتل حاكم وجهان؛ كمزِكِء فإن المزكي لا يقتل عند 


* قوله: (ولا تقبل”" بينةٌ مع مباشرة ولي). 
مراده ‏ والله أعلم ما إذا كان الولئ يعلم أنه لا يجوز قتلّه» فالبينةٌ تعلم ذلك» والوليُ يعلم ذلك 


. ١5/6 )١( 

(؟) الركهة: . 

() في (ر): «جهلها'». 
(5) في (ر): ١الريبة».‏ 
(0) في (ط): «تقتل». 
(5) في (د): «تقتل» . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


كوم كتاب الجنايات 
«التبصرة»: إن علم الولي و”“الحاكم والبينة'" أنه لم يقتل» أقيد الكل 


ويختصٌ مباشراً عالماً ثم وليّء ثم البينة والحاكم*. وقيل: ثم حاكماً ؛ 
لأن سببّه أخصٌ من البيئة. 


اتصحت الوافي: :... ويقدل عند آبي التخطانية وغيرء) انتهى :ما قاله أبو المقطاب هو الصحيخ؛ 


الحاشية 


قدمه في «المغني»”"2, و«الشرح»”". في الرجوع عن الشهادة» ونصراهء وكذلك ابن 
رزين وغيرهم» وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. 

والقول الثاني» وهو قولٌ القاضي: لا يقتلء وأطلقهما في «الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير»» فقالا: ولو رجع المزكون وقالوا: عمدنا الكذبّ ليقتل أو ليقطع. 
ففي لزوم القود وجهان. زاد في «الرعايتين»: وكذا لو قال الحاكمٌ أو الوليُ: علمت 
كذبها وعمدت قتله . 


فالبينةٌ لا تقبل هنا؛ لأن تلفت المقتولٍ حصل من مباشر وهو الولئ» فالولي مباشرٌ» والبينةٌ سببٌ» 
ولا شك أن المباشرّ مقدمٌ على السببء فتكون البينةٌ بمنزلة شخص قال لشخص: اقتل هذاء 
فقتله» وكل منهما يعلم تحريمٌ قتلهء فالقودٌ على القاتل» كذا هنا . 

* قوله: (ويختص مباشراً عالماً ثم ولي ثم البينة والحاكم). 
أي : ويختص القودٌ بالمباشر للقتل إذا كان عالماً بأنه لا يجورٌ قتلّه ؛؟ مثل أن تشهد بينةٌ زور أنه / 
قتله» والولي يعلم ذلك ووكيلٌ الولي يعلم ذلك» والحاكمٌ يعلم. فإذا كان وكيل الولي عالماً 
يجب القودٌ عليه دون الولي» فإن لم يكن عالماًء وجب على الوليّ دون الوكيل؛ لأن الوكيل غير 
عالم» فإن كان الولي أيضاً غيرٌ عالم» وجب على البينة والحاكم» وقيل: على الحاكم. وهذا 
معنى : (وقيل : ثم حاكماً) أي : ثم حاكماً بعد الولي . 


1) ليست في (ط). 
512/140 . 
() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 06؟/ 10١‏ 75 . 


حكم الجنايات وما يتعلق بذلك بوم 


وإن لزمت ديةٌ بينة''2 وحاكماًء فقيل: أثلاثاًء وقيل: نصفين©. ولو الفروع 
قال بعضهم: عمدناء وبعضهم: أخطأنا”*» فلا قودٌ على المتعمدء على 
الأصح. وعليه بحصته من الدية المغلظة» والمخطئ من المخففة. 

ولو قال كل واحد: تعمدت وأخطأ شريكي» فوجهان في القود" . ولو 


مسألة - ©: قوله: (وإن لزمت ديةٌ بينةَ وحاكماًء فقيل: أثلاثاً» وقيل: نصفين) التصحيح 
انتهى : 

5 ا 00 5 4 ءِ 5 5 5 )1 7 

أحدهما: تلزمهم أثلاثاًء على الحاكم الثلتُّ؛ وعلى كل شاهد الثلتٌ» ''قياساً على 
ما إذا شهدٌ أربعةٌ بالزنا واثنان بالإحصانء فرجم. ثم رجعواء فالدية على عددهم. على 
الصحيح". جزم به في «المغني»7. و«الشرح)”” هنا" . 

والوجه الثاني : تلزمهم نصفين» على الحاكم النصفٌء. وعلى الشاهدين النصفٌ» 
وهو الصواب. ثم رأيت ابن حمدان في «الرعاية الكبرى» قطع بذلك في باب الرجوع عن 
الشهادة» فللهِ الحمد. 

مسألة -5: قوله : (ولوقال كل واحد: تعمدت وأخطأ شريكي» فوجهان في القود) 
انتهى : 


* قوله: (ولو قال بعضهم : عمدناء وبعضهم : أخطأنا) . الحاشية 
الضميرفي قوله: (عمدنا) يرجع إلى القائلين فقطء لا إليهم وإلى الذين قالوا :(أخطأنا)» وكذلك 
البعض الآخر : (أخطأنا) إخبار عن أنفسهم فقطء لا عن أنفسهم وعمن قال: (عمدنا)”""؛ بل كل 


.»ةنيبب١ في (ط):‎ )١( 

(1-7) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
(') الإلاه: . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 77/10 . 
(0) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 

(1) في النسخ الخطية: «أخطأناء» والصواب ما أثبتناه. 


برهم كتاب الجنايات 


الفروع قال واحد: عمدنا .والآخر: أخطأناء لزم المقِرّ بالعمد القودٌء والآخر 
نصففُ الدية. وإن رجع وليٌّ وبينةٌ» ضمنه وليٌّ. وقال القاضي وأصحابه: 
وبينةٌ كمشئَرِكِء واختار شيخنا أن الدالّ يلزمه القودٌ إن تعمد وإلا”'' الدية» 
وأن الآمرّ لا يرث. 
فصل 
المذهبٌ: تقتل جماعةٌ بواحد» ونقل حنبل: لاء فتلزمهم ديةٌ» وعلى 
الأولى: ديةٌ» نص عليه وهو الأشهرٌء كخطأء ونقل ابن ماهان: دياتٌ» 
ونقل ابن منصور والفضل : ل عن آخرء 
وأخذُ الدية كاملةً من أحدهم. '"وفي «الفنون» : أنا أختار رواية عن أحمد: 
أن شركة الأجانب تم: ته لأنه لا اطلاع لنا بظن»ء فضلاً عن علمٍ 
بجراحة أيّهما مات أو بهما"©» وإن جرح واحد جرحاء وآخر مئةٌ) تحرام 
وكذا لو قطع كمّه وآخر من مرفقه ‏ ا 0 


التصحبح< أحرهما: لا قودّء قدمه فى «الرعاية الصغرى»»؛ و«الحاوي الصغير»»ء وصححه في 
«الرعاية الكبرى»» وقال: عليهما الدية حالة”" . انتهى 
قف والوجه الثاني: عليهما القودُ. قلت: وهو الصواب؛ / لاعتراف كل واحد منهما 
بالعمدية» ودعواه أن صاحبّه أخطأء لا أثر له؛ لتكذيبه له. 


الحاشية واحدمن هؤلاء إنما أخبر عن نفسه فقط» وأما إخبار كل واحد عنه وعمن معهء فيأتي بقوله : (ولو 
قال واحد: عمدناء وقال الآخر: أخطأنا). 


)١(‏ في الأصل: «لا2. 
(11) ليست في الأصل. 
(9) في (ط): «حالته». 


حكم الجنايات وما يتعلق بذلك 6م 
وقيل: القاتل الثاني فيقاد الأولٌ*. ولو اندملاء أقيد الأولٌ*. وكذا من الفروع 
الثاني المقطوع يده من كوع؛ وإلا فحكومة, أو ثلتٌ دية؟ فيه الروايتان. 
ولو قتلوه بأفعال لا يصلح واحدٌّ لقتله» نحو أن ضربه كل منهم سوطاً 
في حالة''؛ أو متوالياً» فلا قودء وفيه عن تواطؤ وجهان في «الترغيب»" . 
وإن فعل أحدهما فعلاً لا تبقى معه حياة» كقطع حشوته أو مريئه أو ودجيه. 
م فبحه آعرن قت الأول و الثاني وهو معنى كلامه في (التبصرة» كما 
لو جنى على ميت؛ فلهذا لا يضمنه. ودل هذا على أن التصرف فيه كميت لو 
كان عبداًء فلا يصح بيعُهء كذا جعلوا الضابط: يعيش مثلّه أو لا يعيش» 


مسألة ‏ /1: قوله: (ولو قتلوه بأفعال لا يصلح واحدٌ لقتله» نحو أن ضربه كل منهم التصحيح 
سوط في حالة» أو متوالياً» فلا قودّء وفيه عن تواطؤ وجهان في «الترغيب») انتهى : 

أحدهما : عليهم القودُ. وهو الصواب. 

والوجه الثاني: لا قود عليهم» كغير التواطؤء وهو ظاهرٌ كلام أكثر الأصحاب» 
وأطلقهما في «الرعاية الكبرى». 
* قوله: (وقيل: القاتل الثاني» فيقاد الأولٌ). الحاشية 

أي: على هذا القول: يقاد الأول بمعنى أنه يقطع كمّهء ويكون القتلُ على الثاني فقط لأنه هو 

القاتل. 
* قوله: (ولو اندملاء أقيد الأول). 

أي : يقطع كمّه؛ لأنه قطع الكفٌ فيقطع كه . وأما الثاني فإن كانت كمه مقطوعةً أقيد أيضاًء فتقطع 

يده من المرفق؛ لأنه قطع يدا بلا مرفق فيقطع بها؛ لأنها مثلّها. وهذا كله إذا لم يمت المجني 

عليه» بل حصل له البرءٌ؛ ولهذا قال المصنف: (ولواندملا) أي: برئ الجرحان. وأما إذا مات» 

فقد ذكرها قبل هذه المسألة. ش 


)١- ١(‏ ليست في (ط). 


الفروع 


م كتاب الجنايات 


وكذا علل الخرقي المسألتين مع أنه قال في الذي لا يعيش: خرق بطنه 
وأخرج حشوته فقطعها فأبانها منه» وهذا يقتضي أنه لو لم يبنهاء لم يكن 
حكمّه كذلك. مع أنه بقطعها لا يعيش» فاعتبر الخرقي كوته لا يعيش في 
موضع خاصٌ» فتعميه”' الأصحاب ‏ لا سيما واحتج غيرٌ واحلٍ منهم بكلام 
الخرقي ‏ فيه نظرٌء وهذا معنى اختيار الشيخ وغيره في كلام الخرقي» وأنه 
احتج به في مسألة الذكاة» فدل على تساويهما عنده وعئد الخرقي؛ ولهذا 
احتج بوصية عمر””» رضي الله عنه» ووجوب العبادة عليه في مسألة الذكاة» 
كما احتج هنا ولا فرق» وقد قال ابن أبي موسى”" وغيره في الذكاة كالقول 
هناء في أنه يعيش أو لاء ونص عليه أحمد أيضاً. فهؤلاء أيضاً سووا 
بينهماء وكلام الأكثر على التفرقة» وفيه نظر. وقال في «المغني»”*': إن فعل 
ما يموت به يقيناً وبقيت معه حياةٌ مستقرةٌ» كما لو خرق حشوتّه ولم يبنهاء 
فالقاتلٌ الثاني ؛ لأنه في حكم الحياة» لصحة وصية عمر وعلي”* ''رضي الله 
عنهماء وكما لو جاز بقاؤه؛ وكمريض لا يرجى برؤٌه'" . 

قال: وإن أخرجهء فعلى الأول من حكم الحياة؛ بأن أبان حشوتّه أو ' 
ذبحه ثم ضرب عنقه آخرٌ» فالقاتلٌ هو الأول» ويتوجه تخريج رواية من مسألة 


)١(‏ في (ر): افتبعه». 
(؟) أخرجه البخاري (17947): عن عمرو بن ميمون الأودي. 

(*”)الإرشاد لالا1” . (2) اكركدهة. 
(0) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (19415) (19415). 

(5 -1) ليست في الأصل. 


حكم الجنايات ومايتعلق بذلك : حلضن 


الذكاة: أنهما قاتلان؛ ولهذا اعتبروا إحداهما بالأخرى» ولو كان فعل الفروع 
الثاني كلا فعل» لم يؤثر غرقٌ حيوان في ماء يقتله مثلّه بعد ذبحه» على إحدى 
الروايتين» ولما صح القولٌ بأن نفسه زهقت بهما كالمقارن» ولا يقع كون 
الأصل *'الحَظْرٌَء ثم الأصل هنا بقاة'' عصمة الإنسان على ما كان. فإن 
قيل/ : زال الأصلّ بالسبب» قيل: وفي مسألة المذكاة» وقد ظهر أن الفعل ١11/١‏ 
الطارئ له تأثيرٌ في التحريم في المسألة المذكورة» وتأثيرٌ في الحلّ في مسألة 
المنخنقة وأخواتهاء على ما فيها من الخلاف». ولم أجد في كلامهم دليلاً هنا 
إلا مجرد دعوى أنه كميت» ولا فرقاً مؤثراً بينه وبين الذكاة» والله أعلم . 

ويلزم الأول موجبٌ جراحته”» وظاهرٌ كلامهم هذا: أن المريضٌّ الذي 
لا يرجى برؤّه كصحيح في الجناية منه وعليه» وإرثه» واعتبار كلامه إلا ما 
سبق من تبرعاته» وسواء عاين ملك الموت أو لا. 

وقد ذكروا هل تمنع قبول توبته بمعاينة المَلّك!"© أو لا يمتنع ما دام عقلّه 
ثابتًء أو يمتنع بالغرغرة؟ لنا أقوال0". إلا أن يختل عقلّهء فلا اعتبار 


مسألة -8: قوله استطراداً: (وقد ذكرواء هل يمنع قبول توبته بمعاينة الملك أم لا التصحيح 
يمنع ما دام عقله ثابتأء أو يمتنع بالغرغرة؟ لنا أقوال) انتهى . 

قلت: قد ذكر المصنف هذه المسألة في كتاب الوصايا""”» وصححناها هناك» 
فلتراجع . 


* قوله: (ويلزم الأول موجبٌ جراحته). العاشية 


أي : فيما إذا كان القاتل الثاني . 
)1-١(‏ في (ط): «الخطر بل الأصل بقاء». 


(0) في (ط): «المالك»2. 
95 ما 59؟ة . 


الفروح 


ووب كتاب الجنايات 


لكلامه كصحيح ؛ ولهذا قال ابن حزم» قبل كتاب العاقلة بنحو كراسة: مسألة 
فيمن قتل عليلاً» وعن جابر الجعفي عن الشعبي في رجل قتل رجلاً قد ذهب 
الزن عن تعن تسد قال: يضمنه. قال ابن حزم: اتفقوا على أن من 
كريت سه من الزهوق» فمات له ميتٌ» أنه يرثه» وإن قدر على النطق» 
فأسلم» فإنه مسلم يرثه المسلمون من أهلهء وأنه إن شخص ولم يكن بينه 
وبين الموت إلا نَفَّسنّ واحدٌّء فمات من أوصى له بوصية» فإنه قد استحقّهاء 
فمن قتله في تلك الحال» أقيد به. انتهى كلامه . 

وظاغر : سوأة عانه اولا .وآانة شواء: كان مدنا عليه أو لا -ولهذا 
قال ابن حزم قبيل كتاب العاقلة: من جرح جرحاً يمات من مثله» فتداوى 
بسم فمات» فالقودٌ على القاتل؛ لأنه مات من فعل الجارح ومن فعل”") 
نفسه» فكلاهما قاتلٌ» وقال قبل هذا : من قتل ميتاًء لا شية فيه؛ لأنه ليس 
قاتلاًء ومن كسره أو جرحهء فقد قال الله تعالى: «وَالْجُريَ قِصَاضٌ» 


و رع 


[المائدة: 150» وهذا جرح وجارخ. وقال: #وحووأ ستو مك مثلها 4 
[الشورى: »]4٠‏ وهذا الفعلٌ بالميت سيئةٌ واعتداءٌ» فالقصاصٌ واجبٌ إلا 


أن يمنع منه إجماعٌ» وأكثرٌ خصومنا يرون القطعّ على من سرق من ميت 


كفئّه» والحدّ على من زنا بميتة أو قذف ميتاً . انتهى كلامه. 
وإن رماه من شاهق» فتلقاه آخرٌ بسيف فقدّه» فالقاتل الثانى. وإن ألقاه 


)١(‏ أي: حانت ودنت. «القاموس»: «كرب؟. 
زفق فى (ر): «قتل». 


حكم الجنايات وما يتعلق بذلك اعطق 
في لجة» فتلقاه حوتٌ فابتلعه» لزم ملقيه القودء وقيل : إن التقمه بعد حصوله 
فيه قبل غرقه» وقيل: شبه عمدٍء ومع قلةٍ؛ فإن علم بالحوت» فالقودٌ إلا 
ديةٌ» وإن كثّمّ في أرض ذات سباع أ وحيات» فقتلته» فالقودٌء وقيل: الديةٌ» 
كقير كتته1 )ا وعيه"كمديكة لمن بقل ٠‏ وفي «المغني»'" يعم أنه يقتلة: 
وفي «المنتخب»: لا مازحاً متلاعباً» فيقتل قاتله» ويحبس ممسكه حتى 
يموت» وعنه: يقتلان» اختاره: أبو محمد الجوزي» ومثلّه أمسكه ليقطع 
طرفّه» ذكره فى «الانتصار»” . وكذا إن فتح فمّه وسقاه آخرٌ سمّاًء أو اتبع رجلاً 
لبقتل + ولثيه أذ مقلع ربجلة اليقتلة»“وفها ونه :ل قو 

ومن أكره مكلفاً على قتل معين» أو أكرهه على الإكراه عليه» فالقودٌء 
.وفي «الموجز»: إذا قلنا: تقتل الجماعة بالواحدء وخصّه بعضهم بمكره*» 
ويتوجه: عكسه. وفي «الانتصار»: لو أكره على القتل بأخذ المالء 
فالقودٌ» ولو أكره بقتل النفس» فلا. وإن أكره أو أمر عبد غيره ليقتل عبدّه» 
فلا قودّء ومن أمر بالقتل كبيراً يجهل تحريمّه» أو صبياً أو مجنوناء أو أمر 
به سلطانٌ ظلماً مَن جهل ظلمّه فيه 0 
ضِياً أن يضرت رجلا 00 مرهء ولا شيء عليه بدفع 
سكين إليه ولم يأمرهء نقله الفضل. وفي «شرح أبي البركات بن المنجا»: 
إن أمر مميزاًء فلا قودّ. 


* قوله: (وخصه بعضهم بمكره). 
المراد به: الطوفي في «أصوله». 


. 1:45 ال/راهة‎ )١( 


الفروع 


الفروع 


أض كتاب الجنايات 


وفي «الانتصار»: إن أمر صبيّاً. وجب على آمره وشريكهء في رواية» 
وإن سلم» لا يلزمهما؛ فلعجزه غالباً» وإن قبل" مأمورٌ مكلف عالماً تحريم 
القتل» لزم المأمورّء نص عليهء ويؤدب الآمرّء نص عليه وعنه: يحبس 
كممسكهء وفي «المبهج» روايةٌ: يقتل» وعنه: بأمره عبدّه. نقل أبو طالب: 
من أمر عبدّه أن يقتل رجلاً فقتله» قُتل المولى وحبس العبدُ حتى يموت؛ لأنه 
سوط المولى وسيفّه . كذا قال علي وأبو هريرة'؟. وأنه لو جنى بإذنه» لزم 
مولاه ولو أكثر من ثمنه» وحملها أبو بكر على جهالة العبد. ونقل ابن 
منصور: إن أمر عبداً بقتل سيده فقتل» أثم» وإن في ضمانه قيمته روايتين» 
ويحتمل إن خاف السلطانء قُتِلا . 

ومن قال لغيره: اقتلني أو اجرحني» ففعل» فهدرء نص عليه» وعنه: 
تلزم الديةٌ» وعنه : للنفس. ويحتمل القودّء ولو قاله عبدٌ» ضمن لسيده بمال 
فقطء نص عليه. ولو قال: اقتلني وإلا قتلتك» فخلافٌ كإذنه'/"' ''2. وفي 


التصحيح ١‏ مسألة-4. :٠١‏ قوله: (ولو قال: اقتلني وإلا قتلتك. فخلاف» كإذنه) انتهى . فيه 


مسألتان: المقيس والمقيس عليه . 

المسألة الأولى ‏ 4 : لو قال: اقتلني وإلا قتلتك. فهل ذلك إكراءٌ أم لا؟ أطلق 
الخلاف» فقال: فيه خلاف» قال فى «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير» : وإن قال: اقتلني 
وإلا قتلتك» فإكراة ولا قودٌ إذن» وعنه : ولا دية» زاد فى «الرعايتين» : ويحتمل أن يقتل 
أو يغرم الدية إن قلنا: هي للورثة. انتهى. وقال في «الانتصار». في الصيام: لا ثم هنا 
ولا كفارةً. كما نقله المصنف . 


)١(‏ في (ر): اقتل». 
(؟) أخرج الأثر عن علي» وعن أبي هريرة عبد الرزاق في ١مصنفه» )1١9441(‏ (174414). 


حكم الجنايات وما يتعلق بذلك 51 


«الانتصار»: لا إثم ولا كفارةء واختار ذ فى «الرعاية» وحده: أن اقتل نفسك 
وإلا قتلتك: إكراٌ» كاحتمال في : اقتل زيداً أو عَمْراً. 

وإن اشترك اثنان لا يلزم القودٌ أحدهما مفرداًء فعنه: يُقتل شريكهء 
اختاره أبو محمد الجوزي, كما لو أكره أبا على قتل ابنه» وعنه: لاء 
والمذهب: يُقتل غير شريكُِ نفسه» ومخطئ وصبي ونحوهم*"" . 

وح خط اعرد وفيت الدرة »ويل “كيالها في البزيائ سبع اوقيل؟ 


في ولي مقتص . وديةٌ شريك مخطئ في ماله لا على عاقلته. على الأصح. 
قاله القاضي . 


المسألة الثانية  :٠١‏ إذا أذن له في قتله فقتله» ففيها خلاف. قلت: قال المصنف 
قبل ذلك: (لو قال لغيره: اقتلني أو اجرحني» ففعل» فهدرء نص عليه» وعنه: تلزم 
الديةٌ» وعنه: للنفس». ويحتمل القود) انتهى. فهذه شبيهةٌ بمسألة المصنف هناء إلا أن 
المصنف. قال في تلك: (اقتلني) بصيغة الأمرء وفي هذه بصيغة الإذن» فيحتمل فيه 
الأمرّ ويحتمل عدمّه» وهو الظاهرء كقوله: أذنت أن تقتلني» فصيغة الأمر أقزى من 
الإذن في الفعل . 

مسألة  :١١‏ قوله: (وإن اشترك اثنان» لا يلزم القودُ أحدّهما مفرداًء فعنه: يقتل 
شريكهء اختاره أبو محمد التجوزي. :. . ونه لا والمذهب: يقتل عَيْدُ شرك نفسة 
ومخطئ وصبي ونحوهم) انتهى . المذهب ما قاله المصنفٌ بلا ريب» ولكن الكلامٌ على 
غيره من الروايتين» فإن ظاهره: إطلاقٌ الخلاف فيهما على غير المذهبء والرواية 
الأولى أقوى وأصح من الرواية الثانية» والله أعلم . 

فهذه إحدى عشرة مسألة في هذا الباب. 


الفروح 


الفروع 


لض كتاب الجنايات 


فصل 
وشبهُ العمد: أن يقصدّ جنايةً لا تقتل غالباً» ولم يجرحه بها. وقال 
جماعة : ولم يقصد قتلّه؛ كمن ضربه في غير مُقتل بصغير» أو لَكَرَّهُ أو لكمه 
أو سحره بما لا يقتل غالباً» أو ألقاه في ماء يسيرء أو صاح بصبيٌ أومعتوه» 
وفي «الواضح»: أو امرأة» وقيل: أو مكلفاً على سطح؛ فسقطء أو اغتفل"" 
عاقلاً بصيحة فسقطء. أو ذهب عقلّهء فالديةُ. نقل الفضل في رجل بيده 
سكين» فصاح به رجل» فرمى بهاء فعقرت رجلاًء هل على من صاح به 
شيء؟ قال: هذا أخشى عليه» قد صاح به» ومن أمسك الحية» كمدعي 
المشيخة. مَقَتَلَنْه» فقاتلٌ نفسه. وإن قيل : إنه ظن أنها لا تقتل» فشبه عمدٍء 
بمنزلة من أكل حتى بشه”"©2 فإنه لم يقصد قتلَّ نفسهء وإمساكُ الحيات 
جنايةٌ» فإنه محرّمٌء ذكره شيخنا . 
والخطأ كرمي صيدٍ أو غرض أو شخص» فيصيب آدمياً لم يقصده» أو 
ينقلب عليه نائع ونحوه» أو يجني عليه غير مكلف. كصبي أو مجنون» أو 
يظنه مباح الدمَ فيبين معصوماً» فالدية. 


ومن قال: كنت يوم قتله صغيراً أو مجنوناً» وأمكن»؛ صدق بيمينه. وإن . 


قتل فى صف كفار» أو دار حرب من ظنه حربياً » فيان مسلماء أو وجب رمى 
كفار تترسوا بمسلم» فقصدهم دونه فقتله » فلا دية عليه» وعله : بلى : وعله : 


)١(‏ في الأصل: (اعتقل». 
(؟) أي: أتخم من كثرة الأكل. «المصباح»: ١بشم».‏ 


حكم الجنايات وما يتعلق بذلك بام 
في الأخيرة. وفي «عيون المسائل» عكسها؛ لأنه فعل الواجب هناء قال: الفروع 
وإنما وجبت الكفارةٌ كما لو حلف: لا يصلى» يصلى ويكمّرء كذا هنا. 

وإن حفر بثرأء أو تفن سكا ودر تعدياء ولم يقصد جناية» فخطأ. 
ولو قتل من أسلم خوف القتل» فيأتي في الجهاد”"'' إن شاء الله تعالى/ . ا 


لف ل لفنيض ف © رض ” 


الفروع 


الحاشية 


مم كتاب الجنايات 


باب شروط القود 

يشترط كونُ المقتول معصوماً» فكل من قتل مرتذاً أو زانياً محصناء ولو 
قبل ثبوته”'2 عند حاكمء والمراد: قبل التوبة» وقاله صاحب «الرعاية» 
فهدرٌء وإن بعد التوبة إن قبلت ظاهراًء فكإسلام طارئ» فدل أن طرف 
محصن كمرتدٌ» لا سيما وقولهم: عضرٌ من نفس وجب قتلّها» فهدرٌء ويعزر 
للافتيات على ولي الأمرء كمن قتل حربيًاً. وفي «عيون المسائل»: له 
تعزيره» ويحتمل قتل ذم . وأشار بعض أصحابنا إليه» قاله في «الترغيب»؛ 
لأن الحدّ لناء والإمامَ نائبٌ . 

قال في «الروضة"""': إن أسرع ولي قتيل» أو أجنبيٌّ» فقتل قاطعٌ طريقي 
قبل وصوله الإمام» فلا قودّ؛ لأنه انهدر دمّه. وظاهره: ولا ديةة» وليس 
كذلك. وسيأتي”". وكذا مَن قطع يد مرتدٌ أو حربئ» فأسلماء ثم ماتاء 
وجعله في «الترغيب» كمن أسلم قبل الإصابة» ومن رماهما فأسلما قبل 
وقوعه بهماء فهدرٌء كردة» مسلمء وقيل: تجب ديته*””. 


* قوله: (وقيل: تجب ديته). 
أي : ديةٌ المرمي وهو المرتدء والحربي إذا رمي فأسلم قبل وقوعه بهماء وقد ذكر ثلاثة أقوال: 


)١(‏ في الأصل : «توبته». 
)١(‏ في الأصل : «الرعاية». 
0 ص #759 0لا" . 

(5) في الأصل: ١كدية».‏ 
(5) في الأصل و(ط): «دية». 


باب شروط القود 84" 


كتلفه بيئر حفرت*”'2» وقيل : كمرتد”"'؛ لتفريطه» إذ قتله ليس إليه. وقيل: 
يقتل به. 

ومن قطع طَرَفَ مسلم فارتدٌء فلا قودّء في الأصح. أصلّهما: هل يفعل 
به كفعله» أم في النفس فقط؟ وهل يستوفيه إمامٌ أم قريبه؟ فيه وجهانء 
أصلهما : هل ماله فيء؛ أم لورثته؟ وهل يضمن ديةً الطرّف» أم الأقل منها 
ومن دية النفس؟ فيه وجهان'*", وقيل: هدرٌ. وإن عاد إلى الإسلام ثم 

مسألة :-١‏ قوله : (ومن قطع طرف مسلم فارتدٌء فلا قودّء في الأصح. أصلّهما : 
هل يفعل به كفعله. أم في النفس فقط؟ وهل يستوفيه إمام أم قريبه؟ فيه وجهانء 
أصلّهما: هل ماله فيء. أم لورثته؟ وهل يضمن ديةٌ الطرف أم الأقلّ منهاء ومن دية 
النفس؟ فيه وجهان) انتهى . ذكر المصنف ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى  :١‏ لو قطع طرفٌ مسلمء فارتدٌ المقطوعٌ طرقه ثم مات”"» فلا 


أحدها : هدرء وهو الذي قلمه. 
والثاني: تجب ديئه» ولا فرق بين المرتد والحربي . 
والثالث: تجب ديةٌ المرتد دون الحربي» وهو قوله : (وقيل: المرتد) أي: وقيل: تجب ديةٌ المرتد 
دون الحربي. 
والقول الرابع: أنه يقتل به. 

* وقوله: (كتلفه ببئر حفرت). 
يعني : لو حفر للمرتد أو للحربي بثراً ثم أسلم» ثم تلف بتلك البثر» فإنه يضمن بالدية. قال 
القاضي: بغير خلاف. والمسألة ذكرها الشيخ زين الدين في «قواعده» محررة. وأما البياض 
الموجودٌ في هذه النسخة فيحتمل أنه بيض لذكر تعليل ثم لم يذكر. 


)١(‏ في (ط): «المرتد». 
() في (ص): ١تاب».‏ 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


من كتاب الجنايات 


ماتء. فالقودٌ في النفس أو الدية» نص عليه. وقال ابن أبي موسى : يتوجه 
سقوط القود بردّة. واختار القاضي وصاحب «التبصرة» إن سرى القطعٌ في 
الردةء فلا قودٌء فيجب نصفٌ الدية وقيل : كلها . 

ماي مر و 

تشترط المكافأةٌ حالةً الجناية؛ بأن لا يفضله قاتله بإسلام أو حرية أو 
ملق أو ياد خاصة؛ فلا يقتل مسلمٌ بكافر ولو ارتدَّ» ويتوجه احتمالٌ بقتل 


التصحبح قود في الطرف؛ على الصحيح من المذهب. والوجهان أصلّهما: هل يفعل به كفعله. أو 


الحا 


شية 


في النفس فقط؟ وفيه روايتان» والصحيحٌ من المذهب أنه يفعل به فيما دون النفس» كما 
يفعل به في النفس» وقدمه المصنفٌ وغيرُه. وهذه المسألهُ ليست من الخلاف المطلق في 
شيء؛ لأنه صحح فيها حكماً . 

المسألة الثانية - ”: إذا قلنا بوجوب القودٍ على الوجه الثاني» فهل يستوفيه الإمام» 
ار المسلم؟ فيه وجهان؛ قال المصنف: (أصلّهما: هل ماله فيء؛ أو لورثته؟. . 
وفيه وجهان) والصحيحٌ من المذهب أن ماله فيع» فيستوفيه الإمامٌ. على الصحيح من 
المذهب . وهذه المسألة أيضاً ليست مما نحن بصدده. 

المسألة الثالثة ‏ "!: إذا قلنا بعدم القود» فهل يضمن ديةً الطرف» أم الأقلٌ منها ومن 
دية النفس؟ أطلق الخلاف. ومثاله أن يقطع يديه ورجليه ثم يموت مرتدّاًء وأطلقه في 
«المغني» 0 و«الشرح)”) 

أحدهما: يجب عليه الأقلّ من دية النفس أو الطرف» وهو الصحيحٌ من المذهب» 


* قوله: (أو إيلاد). 
يعني : أن لا يكون القاتلٌ ولداً للمقتول. 


455/١١ )1(‏ . 
(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 56/ لالم 48م ./ 


باب شروط القود ام 


مسلم بكافر» وأن الخبر في الحربي”'"2؛ كما يقطع بسرقة ماله. وفي كلام 
بعضهم : حكمٌ المال غير حكم النفس ؛ بدليل القطع بسرقة مالٍ زان محصن 
وقاتل في محاربة» ولا يقتل قاتلّهماء والفرق أن مالّهما باق على العصمة 
كال لترهها رصصيمة نيب الك 


ولا حر بعبد» ويتوجه فيه عكسه » ولا مكاتبٌ بعبده*” » فإن كان ذا 


جزم به في «الوجيز) وغيره» وقدمه في «المحرر/ا» و«النظم». و«الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير» وغيرهم» ومال إليه الشيخ والشارح . 

والوجه الثاني : تلزمه ديةٌ الطرف؛ لأن الردةً قطعت حكمٌ السراية» فأشبه انقطاعَ 
حكمها باندمالها أو بقتل الآخر له. 

تنبيه : الذي يظهر أن في أول كلام المصنف نقصاً بعد قوله : (فارتد)» والنقص: ثم 
مات» ويدل عليه كلامُ المصنف بعد ذلك» والله أعلم . 


* قوله: (ولا مكاتب بعبده). 
لأن السيدّ لا يقتل بعبده» فإن كان ذا رحم _أي: كان عبدٌ المكاتب ذا رحم للمكاتب ‏ وجهان؛ 
وجه عدم القتل ؛ لأنه سيدٌه» والسيد لا يقتل بعبده. ووجه القتل؛ أن ملكه لذي رحمه فيه ضعفٌ؛ 
بدليل أنه ممنوعٌ من بيعهم؛ فهم بالنسبة إليه كالأحرار» وملكّه لهم كأنه معدومٌ. قال في 
«المحرر»: كأخيه وولده إذا ملكهماء فقوله: وولده مشكل؛ لأنه يوهم أن المكاتب إذا ملك ابنه 
وقتلّه يقتل به في أحد الوجهين هناء وقد عرف أن المذهبَ عدم قتل الأب بابنه » وقد يجاب بأن 
هذا محمولٌ على رواية وجوب القصاص» وإنما لم يذكره؛ لأنه معروفٌ القصدٍ هنا بذكر 
الخلاف» إنما هو من جهة الملك» وإلا فحيث قلنا بالقصاص» فلا بد من وجود بقية الشروط» 
وهذا مرادٌ قطعاً . ويحتمل أن يكونّ: ووالده» لكن سقطت الألفُ من الكاتب» وتصير من صور 
قتل الابن بالأب» وهو المرجح. وهذا الاحتمالٌ متجةٌ. ويقويه كلام «المغني» 7" فإنه فرض 


.)111١( يريد قوله كك : «ولا يقتل مسلم بكافر». أخرجه البخاري‎ )١( 
8 72 ف4‎ 


الفروع 


الحاشية 


فض كتاب الجنايات 


الفروع 'أرحم محرم ١‏ أو قتل 23 رقيقٌ 4 6 0 لذمئّ » و ار 


التصحيح مسألة ‏ 0.854 : قوله: (ولا يقتل. . . حرٌ بعبد. . . . ولا مكائتبٌ بعبده» فإن كان ذا 
رحم محرم » أو قتل رقيقٌ مسلمٌ رقيقا مسلماً لذميّ» فوجهان) انتهى . فيه مسألتان: 
المسألة الأولى ‏ ؛ : لا يقتل المكاتبُ بعبده إذا كان أجنيياًء فإن كان ذا رحم 
محرم » فهل يقتل به أم ل أطلق الخلاف» وأطلقه فى «المحرر». و«الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير» وغيرهم : 
أحدهما: لا" يقتل به وهو الصحيخ . وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب»” 'وبه 
قطع في «المنور» وغيره» وقدمه في «النظم» وغيره. 
المسألة الثانية ‏ © : لو قتل رقيق مسلم رقيقاً مسلماً لذميّ» فهل يقتل به أم لا؟ 
أطلق الخلاف فيه وأطلقه في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير): 
أحدهما: يقتل به وهو الصحيح. وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . 
والوجه الثاني : لا يقتل به" . 
الحاشية المسألةً في أن المكاتب إذا اشترى أحدَّ أبويه ثم قتله» لم يجب عليه قصاصٌ ؛ لأن السيدّ لا يقتل 
بعبده. وإذا قتل أحد أبوي المكاتب أو عبداً له. لم يجب القصاصٌ؛ لأن الوالدٌ لا يقتل بولده©' . 
ولا يثبت للولد على والده قصاصء ففرض المسألة فيما إذا اشترى المكاتبٌ أحدّ أبويه ثم قتله . 
ثم وجدت نسخة ذكر أن غالبّها قرئ على المصنف بخط فيه أنه خط المؤلف. وقد ألحقت الألف 
قبل اللام» وصار: والده» وكذا في نسخة أخرى. والظاهر: أنها ملحقة أيضاًء وعلى كل حال 
فذكر الألف أصوب» والله أعلم . 


)١1(‏ في (ط): «محرم أم وقتل». 
(1) ليست في (ط). 

(5-9) ليست في (ط). 

(5) في (ق): «بوالده». 


باب شروط القود يفك 


ويقتل عبدٌ بعبد مكاتّب أو لا؟ وعنه: ما لم تزد قيمةٌ قاتله» وإن كانا 
لسيدٍء فلا قودّء في أحد الوجهين» قاله في «المذهب»""' . 

وذكر بأنئى» وعنه: مع أخذه نصف ديتهء وخرج في «الواضح"» منها 
في عبد بعبد» وفي تفاضل مال” في قود طرفي». وكتابيٌ بمجوسيٌ» نص 
عليه» ومرتدٌ بذميّ» وهو به وبمستأمن””©. وإن انتقض عهذّه بقتل مسلم 


”' مسألة -5: قوله : (ويقتل عبد بعبد مكاتب أو لا؟ فإن كان لسيد» فلا قود في أحد 
الوجهين . قاله في «المذهب») انتهى . 

أحدهما: عليه القود. قلت: وهو الصحيح'". وجزم به فى «الرعاية» طيريعاء 
وقدمه فى «القواعد الأصولية» . 


والوجه الثاني : لاقود. 


تنبيهان 
(27) أحدهما : قوله : (يقتل مرتدٌ بذمٌ» وهو به وبمستأمن) انتهى. فقوله: (وهو 
به) يعني : يقتل الذمئُ بالمرتدٌُء هذا ظاهر العبارة» وهو سهوٌ؛ لأن الأصحابّ قالوا: لا 
يقتل أحدٌ بقتل المرتدٌ» وصرحوا بأن الذميّ لا يقتل بقتله» حتى المصنف أول الباب ”"" 
ثم ظهر لي أن الضميرٌ في (به) يعود إلى المجوسي» يعني : يقتل المجوسيّ بالذميّ» وإن 
كان اللفظ موهماًء لكن يزول الإشكال" . 


* قوله: (وفي تفاضل مالٍ). 
عطف على قوله : (في عبد) والمعنى : أنه خرج مسألةً أخذ الرجل نصف الدية إذا قتل بالمرأة في 
مسألة إذا قتل عبدٌ عبداً قيمثُه دون قيمة القاتل» وفي مسألة إذا قطع طرفاً ديه دون دية طرف 
)1-١(‏ ليست في (ط). 


(15) ليست في (ح). 
)اص 758 . 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروع 


الحاشية 


لض كتاب الجنايات 


قتل لهء وعليه ديةٌ حرٌ وقيمةٌ عبدٍء ولا يقتل من بعضّه حرّء والأصح إلا 
بمثله أو أكثر حرية*. 

وإن قتل أو جرح ذميّ ذمياً» أو عبد عبداً ثم أسلم» أو عتق مطلقاً» قتل به» 
في المنصوص» كجنونه؛ في الأصح. وعدمٌ قتل من أسلم ظاهرٌ نقل بكر*» 
كإسلام حربيٌ قاتلٍ*. وكذا إن جرح مرتدٌ ذمياً ثم أسلمء وليست التوبة بعد 
الجرح أو بعد الرمي قبل الإصابة مانعةً من القود. في ظاهر كلامهم» وجزم به 
شيخناء كما بعد الزهوق (ع) وقد ذكر ابن عقيل صحتّهاء وأن الإثمَ واللائمة 


القاطع؛ كرجل قطع يد امرأةء أو عبد قطع يد عبدٍ قيمتّه دون قيمة القاطع . فإذا قطع طرف القاطع 
يعطى الزائد على التخريج من الرواية. هذا ما ظهر لي» والله أعلم. 

* قوله : (ولا يقتل مَن بعضه حرٌّء والأصح إلا بمثله أو أكثر حريةٌ) 
وجد في نسخة: ولا يقتل من بعضه حرٌ إلا بمثله في الأصح أو أكثر منه حرية . ولو قيل : ويقتل من 
بعضّه حر بمثله أو أكثر منه حرية في الأصح فيهماء كان أوضمٌ وأدلٌ على المقصود؛ لأن التقديرٌ 
على ما في الأصل : ولا يقتل مّن بعضّه حر بمن بعضه حرٌ في قول. والأصح أنه يقتل بمبعض مثله 
أو أكثر منه حريةً. قال في «الرعاية»: ومن بعضّه حر إذا قتل مثلّه أو أكثر منه حرية» قتل به» وقيل : 
لا يقتل. 

* قوله: (وعدمٌ قتل مَن أسلم ظاهرٌ نقل بكر). 
وهذا القولٌ الذي هو ظاهرٌ نقل بكر قد فهم من قوله: (في المنصوص) لأن خلافٌ المنصوص 
قولٌ على ما ذكره في الخطبة”" . 

* قوله : (كإسلام حربيٌ قاتلٍ). 
أي: أن الحربي إذا قتل ثم أسلم. لم يقتل. وهذا مفهوم من قولهم في أهل الحرب: من أسلم 


. 5/١ ١( 


باب شروط القود ميض 


يزول من جهة الله وجهةٍ المالك» ولا يبقى إلا حقٌّ الضمان للمالك» وفهم 
منه شحنا سقوط القودٍ. وقال: هذا ليشن بصحيح . وإن فرقا بين الخطأ 
ابتداء والخطأ فى أثناء الفعل» وقد يكون مراد ”'ابن عقيل'' ببقاء الضمان 
القود» ويؤيد قولٌ شيخنا ما يأتي: لو ارتد بعد الرمي قبل إصابة الصيدء لم 
يمنع من ترتيب الحكم على سببه وإباحة الصيد. وأبلعٌُ من كلام ابن عقيل 
قولُ الحلواني في «التبصرة»: تسقط التوبةٌ حقٌّ آدميّ لا يوجب مالاًء وإلا 
سقط إلى مال» وإن جرح مسلم ذميّاًء أو حر عبدء ثم أسلم المجروحٌ» أو 
عتق ثم مات» فلا قودٌ. ويلزمه ديةٌ حرٌ مسلمء “"وعيك أبى بكر والقاضى 
وأصحابه: ديةٌ ذميئ لوارث مسلمء وقيمةٌ عبد"» ويأخذ سيده قيمتّه» نقله 
حنبل . وقتّ جنايته» وكذا ديه » نقله حرب. إلا أن تجاوز ارش الجناية» 
فالزيادةٌ للورثة. وإن وجب بهذه الجناية قودّء فطلبّه للورثة» على هذهء 
وعلى الأخرى للسيد. 

ومن جرح عبد نفسه » ثم أعتقه قبل موته» ثم مات. فلا قودء وفي ضمانه 
الخلاك”*' ولو رمياء””" فوقع السهمٌ بهما بعد الإسلام أو العتق» ثم ماتاء 


)2 الثاني : قوله: (ومن جرح عبد نفسه» ثم أعتقه قبل موته» ثم مات» فلا قودٌء 
وفي ضمانه الخلاف) انتهى. وأطلقه في هذه المسألة في «المغني»”'» و«الشرح»”» 


)1-١(‏ في النسخ الخطية: «شيخناءء والمثبت من (ط). 
(5-1؟) ليست في (ر). 

(؟) في (ط): «رماهما». 

. م‎ ""/1١1١)*( 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1194/18 . 


الفروع 


بام 1 كتاب الجنايات 


اديع فديةٌ حر مسلم للورئة» ولا شيء للسيدء ولا قودء وأوجبه أبو بكرء كقتله 

مر اخلية أو تطته ةويا أو عبداًء فكان قد أسلم وعتق» أو قَاتِلَ أبيه”"". فلم 
يكن » في الأصح. وكذا مرتدا . 

وقيل : الدية» وفى ي #الروضة» فيما إذا رمى مسلمٌ ذمياً هل يلزمه ديةٌ مسلم 
أو ديةٌ كافر؟ فيه روايتان» اعتباراً بحال الإصابة أو الرمية كلم ب سبال العيد 
على الروايتين في ضمانه بديةٍ أو قيمةٍ. ثم بنى عليهما مّن رمى مرتذاً أو حربيا 
فأسلم قبل وقوعه» هل يلزمه ديةٌ مسلم أو هدرٌ؟ 

وإن قتل من لا يعرف أو ملفوفاً» وادعى كفرّه أو رقّه أو موتّهء فالقودٌ أو 
دينّهء في الأصحء وإن أنكر وليّهم. وأطلق ابن عقيل في موته* وجهين. 
نيال القاضي: أفلا يعتبر بالدم وعدمه؟ قال: لاء لم يعتبره الفقهاءٌ. 


ويتوجه : يعتبر. 


التصحيح وغيرهماء والظاهر: أنه أراد بالخلاف الخلافٌ الذي سبق قبل هذا؛ فيما إذا جرح 
حرٌ عبداًء ثم عتق» ثم ماتء فلا قودّ. وفي وجوب الدية قولان» قدم المصنفٌ 
لزومَ الدية» واختار أبو بكر والقاضي وأصحابه لزومَ القيمة» فعلى هذا قوله: (وفي 
ضمانه الخلاف) يعني: في ضمان الدية أو القيمة الخلافٌء لكن إن جعلنا القيمة 
للسيد». فإنها تسقطء فيكون الخلافٌ في ضمان الدية أو السقوطء وهو ظاهرٌ كلام 
المصنف. والله أعلم . 


الحاشية * قوله: (وأطلق ابن عقيل في موته). 
أي : في صورة دعوى موت المقتولٍ» وهي قوله : (أوموته). 


)١(‏ في النسخ الخطية: «ابنه»» والمثبت من (ط). 


باب شروط القود فض 


وإن ادعى زنى محصن بشاهدين» نقله ابن منصور» واختاره أبو بكر 
وغيرٌهء ونقل أبو طالب وغيرّه: أربعٍء اختاره الخلال وغيره» قبل وإلا 
ففيه باطناً وجهان '» وقيل: وظاهراً . 

وقال في رواية ابن منصور بعد كلامه الأول: وقد روى عبادةٌ بن 
الصامت عن النبي جه : اترلا الرجل خريه» ا 0 
فاقتله2270 فدل "أنه لا يعزر" ولهذا ذكر في «المغني)”" وغيره: إن اعترف 
الولك”*) بذلك» فلا قود د ولا دي واحتج بقول عمر رضي الله عنه» 
وكلامُهم وكلامُ أحمد السابق يدل على أنه لافرقٌ بين كونه محصناً أو لاء 


الفروع 


مسألة ‏ /ا: قوله: (وإن ادعى زنى محصن بشاهدين» ثقله ابن منصور» اختاره التصحيح 


أبو بكر وغيره» ونقل أبو طالب وغيرُه: أربعة» اختاره الخلال وغيرُهء قبل» وإلا ففيه 
باطناً وجهان) انتهى/ : ظ 

أحدهما: يقبل في الباطن. قلت: وهو الصوابٌ. 

والوجه الثاني: لا يقبل في الباطن. قلت: وهو ضعيفء. والصحيحٌ من المذهب 
ثبوت الإحصان بشاهدين» كما نقله ابن منصور» وعليه أكثرُ الأصحاب. 


.)771الا/ل7(هدنسم١ أخرجه أحمد فى‎ )١( 

(75) في (ط): «قود ولادية». 

فى ال شي 8 

(5) في (ط): «الوالي». 

(0) هو أنه كان يوماً يتغدى, إذ جاءه رجلٌ يعدوء وفي يده سيف ملطّمّ بالدم؛ ووراءه قوم يعدون خلفهء فجاء حتى 
جلس مع عمرء فجاء الآخرونء فقالوا: يا أمير المؤمنين» إن هذا قتل صاحبنا. فقال له عمر: ما يقولون؟ فقال: 
يا أمير المؤمنين» إنه ضرب بالسيف» فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة. فأخل عمر سيفه فهرّه؛ ثم دفعه إليه» 
وقال: إن عادوا فعْدْ. ذكره صاحب «المغني» 477/1١‏ . وعزاه إلى «سئن سعيد» ولم نجده فيما بين أيدينا منها. 


برففا 


كفنا كتاب الجنايات 


الفربخ وكذا ما يروى عن عمر وعلي”") رضي الله عنهماء وصرح به بعض 
00 المتأخرين» كشيخنا وغيره؛ لأنه ليس بحدٌّء وإنما هو عقوبةٌ على فعله. وإلا 
لاعتبرت فيه شروظ الحدٌ. والأول» ذكره في «المستوعب» وغيره» وعند 
الشافعي : له قتلّه فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان محصناً » وللمالكية قولان: 
في اعتبار إحصانه» وسأله أبو الحارث: وجده يفجر بهاء له قتلّه؟ قال: قد 
روي ذلك عن عمر وعثمان”" رضي الله عنهما. وإن قتله في داره» وادعى 

أنه دخل لقتله وأخذ ماله فالقود. ويتوجه عدمه في معروف بالفساد. 
وإن تجارح اثنان وادعى كل واحد دفعه عن نفسهء فالقودء وفي 
«المذهب» و«الكافي)”": الديةٌ» ونقل أبو الصقر وحنبل في قوم اجتمعوا 
بدار» فجرح وقتل بعضهم بعضاً» وججهل الحال» أن على عاقلة المجروحين 
دِيةٌ القتلى يسقط منها أرشنُ الجرح. قال أحمد: حدثنا هشامء أنبأنا 
الشيباني» عن الشعبي قال: أشهد على علي أنه قضى به. وهل على من ليس 


5-5656 به جرح من دية/ القتلى شية؟ فيه وجهان!", قاله ابن حامد. 


التصحبح <١‏ مسألة8: قوله: (وإن تجارح اثنان وادعى كل واحد دفعه عن نفسهء فالقودُء وفي 
«المذهب»» و«الكافي»”": الديةٌ ونقل أبو الصقر وحنبل في قوم اجتمعوا بدارء فجرح 


)١(‏ أخرج البيهقي في «السنن الكبرى؟ 77/8 عن عبيد بن عمير: أن رجلاً أضاف ناساً من هذيل» فذهبت جارية لهم 
تحتطب» فأرادها رجلٌ منهم عن نفسهاء فرمته بفِهْرٍ فقتلته». فرُفِعَ ذلك إلى عمر رضي الله عنه قال: ذاك قتيل الله» 
والله لا يودي أبداً. 
وأيضاً أخرج أثر علي 4/ لالا”ء أنه سئل عمن وجد مع امرأته رجلاً فقتلهء فقال: إن لم يأت بأربعة شهداء فليْعط 
برمّته . وهو من رواية سعيد بن المسيب. ‏ 

(1) قد تقدم تخريج أثر عمر في الصفحة السابقة» ولم نقف على أثر عثمان رضي الله عنه. 

. ؟١ا/6‎ 7( 


باب شروط القود : الحض 


ولا يقتل أحدٌ الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل”*» ولو اختلفا ديناً الفروع 
وحرية؛ وقيل: ولو ولده من زنى لا من رضاع. قال في «عيون المسائل» 
وغيرها في بحث المسألة: ولا يلزم الزاهدَ العابدّ» فإن معه من الدين 
والشفقة ما يردعه ويمنعه''' عن القتل؛ لأن رادعّه حكمئٌ» وهو ضعيف» 
ورادع الأب طبعىٌ وهو أقوى؛ بدليل أنه لا يمكنه إزالتّه» وعنه: تقتل أمٌ 
وعنه: وأبّء كالولد بهم. على الأصح. وقيل”"': يقتل '"أب أمٌ" بولد 
بنته» وعكسه. 


وقتل بعضّهم بعضاًء وجهل الحالُ: أن على عاقلة المجروحين ديةٌ القتلى يسقط منه أرشٌ التصحيح 
الجرح. . . وهل على من ليس به جرح من دية القتلى شي5””'؟ فيه وجهانء قاله ابن 
حامد) انتهى . نقله ”عنه» وكذا الشيرازي” في «المنتخب»: 

أحدهما: يشاركونهم » اخترته في «التصحيح الكبير». 

والوجه الثاني : لا دية عليهم» وهو ظاهرٌ كلام جماعة من الأصحاب . 


* قوله: (ولا يقتل أحدٌ الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل). الحاشية 


حيث قلنا: لا يقتل» تجب الديةٌ كما تجب على الغير؛ لقولهم في الديات: كل من أتلف إنساناً» 
فعليه ديثّه» ولم يخرجوا الوالدٌ من ذلك. ولما قال الخرقي وغيره: ديةٌ الجنين إذا شربت المرأةٌ 
دواءً فأسقطت جنيناً» فعليها غرةٌ لا ترث منها شيئاً. فأوجبوا على المرأة دية جنينهاء وهذا صريح 
في إيجاب الدية على الأم؛ لكن لو كان الورثةٌ أولاداً لمن تجب عليه الديةٌ» هل لهم مطالبةٌ أبيهم 
بها؟ يجيءٌ ما ذكروه في مطالبة الابن لأبيه . 


)١(‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
(؟) في (ط): (وعله). 

( -”) في (ر): «أب وأمءء وفي (ط): «أو أم2. 
(5) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
 5(‏ 5) في (ط): «عند ولد الشيرازي». 


الفروح 


_ ان كتاب الجنايات 


وفي «الروضة»: لا تقتل أمٌّ بولد'". والأصح: وجذَةٌ. 

وفي «الانتصار»: لا يجوز للابن قتل أبيه بردة وكفر بدار حربء ولا 
رجمه بزنى ولو قضى عليه برجم» وعنه : لا قود بقتل في دار الحرب» فتجب 
ديةٌ إلا لغير مهاجر. ونقل حنبل فيمن أريد قتلّه قوداً؟ فقال رجل : أنا القاتل 
لا هذا : أنه لا قودّ والديةٌ على المقِرٌ؛ لقول علي : أحيا نفساً*””" . ذكره في 
«المنتخب»ء وحمله أيضاً على أن الولع صدقه بعد قوله : لا قاتل له”"؟ سوى 
الأول» ولزمته الديةٌ؛ لصحة بذلها 38 وذكر في القسامة 7": لو شهد عليه 
بقتل» فأقرٌ به غيرُه» فذكر رواية حنبل» ولو أقرٌ به بعد الأول» قتل الأول؛ 
لعدم التهمة؛ ومصادقته”* الدعوى. 


الحاشية * قوله: (لقول علي: أحيا نفساً). 


"0 


وقال بعد ذلك بأسطر: (لقول عمر: أحيا نفساً) والثاني في «المغني»””فإنه قال: يروى أن رجلا 
ذبح رجلاً في خربة وتركه وهرب» وكان قصاباً قد ذبح شاةً وأراد ذبح أخرى فهرّبت منه إلى 
الجهة» فتبعها حتى وقف على القتيل والسكين بيده ملطخة بالدم» فأخذ / على تلك الحال» 
فجيء به إلى عمر رضي الله عنه فأمر بقتله» فقال القاتل في نفسه: يا ويله قتلت نفساً ويقتل بسببي 
آخرء فقام فقال: أنا قتلته ولم يقتله هذاء فقال عمر إن كان قد قتل نفساً فقد أحيا نفساً» ودرأ عنه 
القصاص . انتهى . والقصةٌ معروفةٌ عن علي كما ذكره أولاً. وعنه حكاه العلامة ابن القيم في 
«الطرق الحكمية» بغير السياق» ولم أره ذكر عن عمر في ذلك شيئاً . 

)١(‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 

0) لم نقف عليه وسيذكره المصنف في الصفحة اللاحقة قول عمرء وتأتي القصة في الحاشية بتمامها. 

سف رنة رسف * 


() في (ط): (مصادفته» . 
بر تر 0 م 


باب شروط القود لكان 

وفي «المغني0”'' في القسامة: لا يلزم المقِرّ الثاني شي5» فإن صدقه 
الولنُ»ء بطلت دعواه الأولى» ثم هل له طلبه؟ فيه وجهانء ثم ذكر 
المنصوص وهو رواية حنبل: وأنه أصح؛ لقول عمر: أحيا نفساً. م وذكر 
الخلال وصاحبه رواية حنبل ثم رواية مهنا: ادعى على رجل أنه قتل أخاه» 
فقدمه إلى السلطانء فقال: إنما قتله فلان» فقال فلان: صدق أنا”" قتلتهء 
فإن هذا المقِرٌ بالقتل يؤخذ به» قلت: أليس قد ادعى على الأول؟ قال: إنما 
هذا بالظن» فأعدت عليه فقال: يؤخذ الذي”" أقر أنه قتله. 

ومتى ورث القاتلٌ أو ولدّه بعض دمهء فلا قودّ. فلو قتل امرأته» فورثها 
أو ولذهماء أو قتل أخاها فورثته ثم ماتتء. فورثها هو أو ولدّه.» سقطء 
وعنه: لا يسقط بإرث الولد» واختاره بعضهم. وإن قتل أحدٌ الابنين أباه 
والآخر أمّه وهي في زوجية الأب» فلا قود على قابل أبيه ؟ لإرثه”*' ثمنّ 
أمهء وعليه سبعةٌ أثمان ديته لأخيه. وله قتلّه. وإن كانت بائناًء 7 
عليهماء والله أعلم. 


الفروع 


(*37) تنبيه: قوله في آخر الباب: (لقول عمر: أحيا نفساً) انتهى. صوابه: لقوله التصحيح 


لعمرء بزيادة لام في أوله» يعني: لقول علي لعمر: أحيا نفساً. وقد تقدم قبل ذلك بأربعة 
سطور أو أكثر أن علياً قال ذلك لعمرء وقد ذكر القصة في «الطرق الحكمية» لابن القيم 
وغيره. فهذه ثمان مسائل في هذا الباب. 


ل ل #1 

(؟) في (ط): «أنه». 
(©) في (ط): «التي2. 
(8) في (ط): «ولارثه؟. 


الفروع 


صن كتاب الجنايات 


باب القود فيما دون النفس 

عن أخذ يخيرة اف الخو اع وريم تووا حي اا نلا را ل 
قودٌ بين عبيد. 'نقله الأثر م ومهنا' '. وغنه : دون النفس*. وعنه : في النفس 
والطرفي حتى تستوي القيمةٌ» ذكره ذ في «الانتصار». 

(”قال حرب" في الطرف: -- مالٌء إذا استوت القيمةٌ. ويشترط 
العمدٌء واختار أبو بكر وابن أبي موسى : أو شبهّه» وذكره القاضي رواية» 
والمساواةٌ في الموضع والاسم والصحة والكمال. فيؤخذ كل واحد من عينٍ 
وأنفب» وأذنٍ مثقوبةٍ أو لاء وسنّ ربطها بذهب أم لاء وشفةٍ وجفنء ويدٍ 
ورجلٍ قري بطشّها أو ضَعْفء وأصبع وكفٌ ومرفق» وخصيةء وذكر بمثله» 
وسخرن كاتلكه وويدالن لوطل و و9 


التصحبح ١‏ مسألة-١.‏ 7: قوله: (وفيه في ألية وشفر وجهان) انتهى . ذكر مسألتين : 


الحاشية 


المسألة الأولى :١-‏ هل يجري القصاصٌ في الألية أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه 
9 «المغني»” "2 و«المقنع»”*؟. و«المحرر)ء؛ واشرح ابن منجااء و«الحاوي الصغير» 
وغيرهما: 
أحدهما: يجري القصاصٌ فيهاء وهو الصحيح» صححه في «التصحيح»» وبه قطع 
* قوله: (وعنه دون النفس). 
علله بعضٌ أصحابنا بأن العضو يتلف بأيسر مما تتلف به النفسٌ» فجعل ذلك فرقاً بين الطرف 
والنفس . ذكره في #شرح المحرر»ة. 


)1-١(‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
)7١1(‏ في (ر): «فإن جرت»2. 

(95) اك/لاةه . 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 747/50 . 


باب القود فيما دون النفسر ٍ ايز 


ولا تؤخذ يمينٌ بيسار. ويسارٌ بيمين» وما علا من أنملة وشفةٍ وجفن بما الفروع 
سفل» وخنصرٌ ببنصرء أو سن بسن مخالفةٍ في الموضعء وأصليٌ بزائد 
وعكسّه» بل زائدٌ بمثله موضعاً وخلقة» ولو تفاوتا قدراًء ولا كاملةٌ الأصابع 
أو الأظفار بناقصةء رضي الجاني أو لاء بل مع أظفار معيبةٍء وقيل: ولا 
بزائدة أصبعاً» فإن ذهبت» فله» وقيل: ولا زائدةٌ بمثلهاء ولا عينٌ صحيحة 
بقائْمة!'": ولسانٌ ناطق بأخرمن» ولا صحيحٌ بأشل من يد ورجل وأصبعء 
وذكر ولو شل”*» أو ببعضه شلل كأنملة يدٍ. 


فى «الكافى)2©0, و«الوجيز» . التصحيح 
والوجه الثانى : لاايجري فيها. قلت: وهو الصواب» وصححه في «النظم». وقدمه 
في «الرعايتين». 


المسألة الثانية ؟ : هل يجري القصاصٌ في الشفر أم لا؟ أطلق الخلاف فيه» وأطلقه 
فى «المذهب». و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب». و«المغني»7" و«الكافي)!؟؟ 
و«المقنع»””؟ و«المحرر؛. و«الشرح»”, و«شرح ابن منجا»» و«الحاوي الصغير»» 
وغيرهم : 

أحدهما: يجري القصاصض فيه» وهو الصحيح» صححه في «التصحيح»؛ وجزم به 
. في «الوجيز». واختاره أبو الخطاب وغيره. 


* قوله: (ولو شل). الحاشية 
لعله أراد به الشلّل الحادتٌ كشلل الخلقة. 


)١(‏ أي: العين التي ذهب بصرها وضوؤها ولم تتخسفء. بل الحدقة على حالها. 

. 60/6 

8*5 5ه . 

(2) 6/كثل. (0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 747/50 . 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


481" كتاب الجنايات 


وفبه* من أنف وأذن» وأذنٍ سميعة بصماءً» وأنف شام بضذه» وتام 
0099" اي الا عه 1 2 : 
منهما بمخزوم ُ » وفي «الترغيب»: ولسانٍ صحيح بأخرسن» وجهان» 
٠» > 0‏ 5 1 1 : 
ولا ذكر فحل بذكر خصِيٌ وعِنين» وعنه : بلى» وعنه : بذكر عِنين . 


والوجه الثاني : لا يجري فيه القصاص . 

قلت: وهو الصوابء قال في «الخلاصة»: فلا قصاص فيهء في الأظهرء واختاره 
القاضي» وصححه الناظم » وقدمه في «الرعايتين». 

مسألة -: قوله: (وفيه من أنف وأذن) يعني: صحيحين بأشلين. (وأذنِ سميعة 
بصماء» وأنفٍ شامٌ بضدهء وتام بمخزوم''"... وجهان) انتهى . ذكر أولاً أنه لا يؤخل 
صحيحٌ بأشلّ من يد أو جل أو إصبع» أو ذَّكَره فأما أخذ الأنف والأذن الصحيحين 
بالأشْلّينَء فأطلق فيه الخلافٌء وكذا أطلق الخلافٌ في أخذ الأذن السميعة بالصمّاءء 
والأنف الشامٌ بضدهء وهو الأنف الأخشه'". وأخذٍ التامّ منهما بالمخزوم'"» فهذه 
خمس مسائل أطلق فيها الخلاف» وأطلقه في «المقنع»”؟2» و«الخلاصة»» و«المحرر؛؛ 
و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم في الثلاثة الأخيرة. قال في «الهداية»: 
فأما الأنف الأشم بالأخشه”", أو الصحيحٌ بالمخزوم””" أو بالمستحشف””“. فلا 


* قوله: (وفيه). 


أي : في القصاص. 


)١(‏ في (ط): «بمخروم». والمخزوم: المثقوب. «المصباح»: (خزم). 


)١(‏ في (ط): «الأختم» 'والأخشم: الذي لا يجد ريح شيء» وهو في الأئف بمنزلة الصمم في الأذن. «المطلع» 


ص 7507 : 

5) في (ط): «بالمخروم». 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7519/07 . 

(0) في (ص): «بالمستخشف». وفي (ط): ١بالمستخسف»»‏ واستحشفت. الأذن يبست» والأنف يبس غضروفها. 
(المصباح؟: (حشف). 


باب القود فيما دون النفس عملم 


ولو قطع صحيحٌ من مقطوع الأنملةٍ العليا أنملتّه الوسطىء فله أخذٌ دية الفروع 


يعرف فيه رواية» فيحتمل القصاص وعدمه. انتهى. وتابعه في «المذهب» التصحيح 
و«المستوعب» وقال: لا يعرف فيه رواية» وقال أصحابنا: يحتمل وجهين : القصاص» 
وعدمّه. فنسبه إلى الأصحابء وأطلق في «المستوعب» الخلافٌ في أخذ الصحيحة 
بالصماءء وذلك غيرٌ ما تقدم ذكرُه عنه» وعن صاحب «الهداية»» وأطلق الخلاف في 
«المغني!'", و«الكافي»””: و«الهادي». و«الشرح”". في أخذ الصحيح 
التسحش 1 : 

أحدهما: يؤخذء صححه في «التصحيح» فيما ذكره في «المقنع»””'» وجزم في 
«المغني)”"2. و«الكافي)””": و«الشرح»”*2: وهو مقتضى كلام الخرقي» واختاره 
القاضي بأخذ”” الأذن الصحيحة والأنف الشامء بالأذن الصماء والأنف الأخشم. 
واختار القاضي ” والشيخ عدمٌ أخذ الأذنٍ الصحيحة والأنف الصحيحء بالأذن والأنفٍ 
المخزومين. واختار القاضي أيضاً أخذّ الأذن الصحيحة بالأذن الشلأء. قال في 
«المحرر» : وقال القاضي : يؤخذ في الجميع إلا في المخزوه””'' خاصة . 


. 015/1١١ 6)1١( 

. ١6غ/ه‎ )5( 

(؟) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 144/16 . 
(4) في (ص): (بالمستخشف»» وفي ط «بالمستخسف». 
(0) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 514/50 . 
١١1"/1ه-‏ 1ه . 

. ١6 ه/‎ )/( 

(8) في (ط): «يأخذه. 

(4-4) ليست في (ط). 

)1١(‏ في (ط): «المخروم؟, 


علوم كتشاب الجنايات 


الفروع أنملته. والصبرٌ حتى تذهب العليا بقودٍ أو غيره. فَيَقْئَصْء ولا أرشَّ له الآن؛ 

للحيلولة» بخلاف غضب مالٍ لسدّ مال مسد مال. 

ويؤخذ المعيبٌ مما تقدم بمثله» وبصحيح بلا أرش» وقيل: بل معه. 
وقيل: لنقص القدر كأصبع» لا الصفةء» كشلل. وقيل: الشلل موتء 
وذكر في «الفنون» أنه سمعه من جماعة من البّله المدعين للفقهء قال: وهو 
بعيد» وإلا لأنتن واستحال كالحيوان". وفي «الواضح»: إن ثبت2©37؛ فلا 
قود في ميت. 

وإن ادعى الجاني نقصّ العضوء قُبل قولٌ المنكر. نص عليه. وقيل: إن 
اتفقا على تقدم صحته» وقيل : قول الجاني» واختار في «الترغيب»”"' عكسّه 
في أعضاء باطنة” ؟ لتعذر البيئة . 

ويشترط لجواز استيفاء - لا لوجوبه ‏ أمنُ الحيف. فيقادُ في جناية من 
مفصلء أو لها حدّ ينتهي إليه» كمارن الأنف. وهو ما لآنَّ منه» وفي جرح 


التصحبح وقطع في «المقنع»”' بعدم”* الأخذ في الصحيحة بالشلاء من الأنف والأذن* . 


الحاشية * قوله: (وإلا لأنتن واستحال كالحيوان). 
أي : كالحيوان الميت. 
* قوله: (واختار في «الترغيب» عكسّه في أعضاء باطنة) 
فيكون اختيارٌه أن القولّ قولٌ المجني عليه في الأعضاء الباطنة. 
(1) في (ر): «نبت». 
(9) في (ر): «المستوعب». 


(*) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 554/56 . 
(:) في (ط): (بعد). 


(5) وهذا الوجه الثاني» ولم يأت به على طريقته. ينظر: «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» 57١/52‏ .. 


باب القود فيما دون النفس ين 


ينتهي إلى عظم خاصة. كموضحة. لا فيما دون موضحة» وبعض كوع؛ الفروع 
لبعد الضبط. قال في «الانتصار»: وشعرء وقيل له في رواية أبي داود: 
الموضحة يُقتصٌ منها؟ قال: الموضحة كيف يحيط بها؟ ”وجرح» وقدم*» 
وفخل. وعضد» وساعدل" , ويتعين جانيها" . ونقل حنبل : لمبين في عظم 
قصاصْ؛ لأن الرجل لما ضَرَّبٍ بالسيف على ساعد هذا فقطعه»ء فأمر له 
النبي ككل بالدية؛ لم يجعل له القصاص”""©. قال: وهذا يدل على أنه لا 


* قوله: (وجرح قدم). الحاشية 
هو عطف على (موضحة) لأن هذه الأشياء فيها القتصاصٌ كالموضحة. 

* قوله: (ويتعين جانبها). 
الذي يظهر أنه عائدٌ إلى قوله : (كموضحة) يريد أن الموضحة إذا كانت في جانب من الوجه 
والرأس» يكون الاقتصاص في ذلك الجانب» فلو كانت في الجانب الأيمن وأراد أن يقتص من 
الجانب الأيسر أو بالعكس. لم يكن له ذلك. فعلى هذا : يكون (يتعيّن) بياء مثناة من تحت ثم 
مثناة من فوق» وبعد العين ياء مثناة من تحت مشددة مفتوحة بعدها نون» وهو فعل مضارع» 
(وجانبها) فاعل. ولكن ظاهرٌ العبارةٍ أنها من تتمة الرواية» فيكون اسماً بباء موحدة في أوله» 
وتكون الياء المثناة من تحت التي بعد العين مشددة مكسورة» ويكون المعنى : كيف يحيط بها؟ 
وكيف يحيط بتعيين جانبها؟ ويكون «جانبها» مجروراً بالإضافة» ويكون المعنى: كيف يحيط 
بمحلها؟ يعني أن الموضعٌ الذي هي فيه لا يمكن ضبظه تحديداً . فإن صح أنه في الرواية» فيكون 
هذا معناه» وإن لم يكن في الرواية» فمعناه ما تقدم» وهو أظهرء لكنه مخالف لظاهر العبارة. 


)١-1(‏ ليست في الاصل. 

(؟) أخرج ابن ماجه (777*7)» عن نمران بن جارية» عن أبيه: أن رجلاً ضرب رجلاً على ساعده بالسيف فقطعها من 
غير مفصلء» فاستعدى عليه النبيّ يكل فأمر له بالديةء فقال: يا رسول الله؛ إني أريد القصاص. فقال: «خل 
الذية» بارك الله لك فيها». 1 


الفروح 


14" كتاب الجنايات 


شام قن عر منصل ولاذتى عط لأنه لا يعلم ما قدرّه. ونقل أبو 
طلالت 7ل لعا عن جا ولا ا مر لأنه يصل إلى الدماغ» ولا من 
كسر فَخْظٍ وساق ويد؛ لأن فيه مخاً. ونقل حنبل والشالنجي: القَوَدُ في 
اللطمة ونحوها. ونقل حنبل: الشعبئٌ والحكم وحمادٌ قالوا: ما أصاب 
بسوط أو عصاً وكان دون النفسء» ففيه القصاصٌ27؟. قال”'؟2: وكذلك 
أرى. ونقل أبو طالب: لا قصاص بين المرأة وزوجها في أدب يُؤدُبهاء 
وذ احكك أمحات اوكمع تسن لياح ونقل ابن منصور: إذا قتله 
بعصاًء أو خنقهء أو شدَحَّ رأسّه بحجرء يقتل بمثل الذي قتل به؛ لأن 
الجروح قصاصٌ. ونقل أيضاً: كل شيء من الجراح والكسر يقدر على 
القصاص يقتص منه؛ للأخبار. واختاره شيخناء وأنه ثبت عن الخلفاء 
الراشدين» رضي الله عنهم أجمعين» وذكر الخطابي وغيره أنه روي عنهم» 
وجزم به البخاري عن أبي بكر وعمر وعلي. وقالت عائشة: لَدَدْنا رسول 
الله يك في مرضهء فأشار أن: «لا تَلِدُوني». قلنا: كراهيةٌ المريض للدواءء 
فلما أفاق قال: «ألم أنهكم أن تلدُوني؟» قلنا: كراهيةٌ المريض للدواءء 
فقال: «لا يبقى في البيت أحدٌّ إلا لدّ وأنا أنظر إلا العباسَ؛ فإنه لم 


. يشهدكم» متفق عليه””". قال أبو عبيد عن الأصمعي: اللدود: ما يسقى 


الإنسانُ في أحد شقي الفم؛ أخذاً من لديد الوادي» وهما جانباه. 


. 741/4 ؛هفنصم١ أخرجه ابن أبي شيبة في‎ )١( 
(؟) يعني: أحمد.‎ 
.)80( )7117( البخاري(4108): مسلم‎ )9( 


باب القود هما دون النفس 86" 


والوّجورء بالفتح: في وسط الفمء والسّعوط: ما أدخل من أنفه. 

واللّدود/, بالفتح» هو: الدواء الذي يُلَد به. قال في «شرح مسلم»: فيه أن 

الإشارةً المهمة كصريح العبارة في نحو هذه المسألة» وتعزير المتعدي 
بنحو فعله ما لم يكن محرماً» والله أعلم. 
فصل 

ويعتبر قود الجر ع «الميداظة جورف لحي ؛ فمن أوضح بِعْض رأيه؛ 

وهو كرأس الجاني أو أكثرٌء أوضحه في كله وفي أرش زائدٍ وجهان”*', 


وفي «الموجز): : فيه وفي نقص أصبع روايتان. وإن أوضح كله ورأمنٌ 
الجانى أكبرٌ» فله قدرٌ شجته من أي الجانبين شاءء وقيل : ومنهما. 


مسألة ‏ 4 : قوله : (ويعتبر قودُ الجرح بالمساحة دون كثافة لحم» فمن أوضح بعض 
رأسه.» وهو كرأس الجاني» أو أكثرى أوضحه في كله وفي أرش”'' زائدٍ وجهان) انتهى . 
وأطلقهما في «المقنع»”"“» و«المحرر»» و«الحاوي الصغير» وغيرهم : 

أحدهما : لا يلزمه 9 للزائد» صححه في «التصحيح». وجزم به في «الوجيز»ا» 
و«منتخب الأدمي»» قال القاضي: هذا ظاهرٌ كلام أبي بكرء قال في «الهداية». 
و«المذهب»: لا يلزمه أرش للزائد» على قول أبى بكر. انتهى. قلت: وهو الصواب. 

والوجه الثاني : له الأرش للزائد» اختاره ابن حامد وبعض الأصحاب. قاله الشارح» 
وصححه في «الرعايتين»» وجزم به في «المنور»» وهو ظاهرٌ كلام جماعة . 


)١(‏ في النسخ الخطية: «رأس». 
(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 589/50 . 


الفروع 


54/" 


التصحيح 


ووم ش كتاب الجنايات 


الفروع ١‏ وإن شجه هاشمةً أو منقّلةَ أو مأمومة» فله قودٌ موضحةء وفي تتمة ديتها 
وجهان””". وإن قطع قصبة أنفِه أو من نصف ذراع أو ساقيء فلا قوّد. نص 
عليه» وقيل : بلى من مارنٍ وكوع وكعب» وعلبهما ف ارش الباقي ولو خطاً 
وجهان”"2. وقيل : في قطع الأصابع وجهان. 


التصحبح 22 مسألة © : قوله: (وإن شجه هاشمة أو منقّلةَ أو مأمومة» فله قودُ موضحةء وفي 

تتمة ديتها وجهان) انتهى. وأطلقهما في «الهداية»» و«المذهب»» و«المقنع»”''. 
و«المحرر»؛ و«الشرح)”''» واشرح ابن منجا' وغيرهم : 

أحدهما: لا يجب له شيءٌ» اختاره أبو بكرء وقطع به الأدمي في «منتخبهاء وقدمه 
في «الحاوي الصغير) . 

والوجه الثاني : يجب له ما بين دية موضحة ودية تلك الشجة» اختاره ابن حامدء وقطع 
به في «الوجيز»» و«المنور»» وقدمه في «الخلاصة» و«الرعايتين». قلت : وهو الصواب. 

مسألة ‏ 5 : قوله: (وإن قطع قصبة أنه أو نصف ذراع أو ساقي فلا قودٌ. 
عله وقيل+ بلى: من هارن وكوع وكعب» وعليهما في أرش الباقي ولو خطأ 0 
انتهى. وأطلقهما في في «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة». 
زوالسع في" و«المقنع"”". و«الهادي»؛, و«المحررء و«الشرح”" 
واشرح ابن منجا». و«النظم»؛ و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم: 

أحدهما: لا يجب له أرش» صححه في «التصحيح». قال الزركشي : هذا أشهرٌ 


الوجهين» وجزم به في «الوجيز' وغيره. 


الحاشية اااااااااااا 00 10 


زدق المقنع مع الشرح الكبير والإنتصاف كن 4خ . 
(9) ١١5/1:ه‏ . 


باب القود فيما دون النفس "6١‏ 


ولا رشن لكف وقدمء وعلى النص: لو قطع من كوع» فتأكلت إلى 
نصف الذّراع » ٠»‏ ففي القود وجهان". 

ومن قُطع من مرفقه» مُنع القودَ من الكوعء وفيه إن قطع من عضده 
560 

والوجه الثاني: له الأرش» اختاره ابن حامد. وقدم في «المغني)7' أن في قصبة 
الأنف حكومة مع القصاصء وقال فيمن قطع نصف الذراع: ليس له القطعٌ من ذلك 
الموضع» وله نصفٌ الدية وحكومةٌ في المقطوع من الذراع» وهل له أن يقطعٌّ من الكوع؟ 
فيه وجهان. ومن جوّز له القطعّ من الكوع؛ فعنه”" في وجوب الحكومة لما قُطع من 
الذراع وجهان. انتهى 

مسألة ‏ 1: قوله: (ولا أرش لكف وقدم. وعلى النص: لو قطع من كوع فتاكت 
إلى نصف الذراع» ففي القوّد وجهان) انتهى : 

أحدهما: لا قودّ أيضاً؛ اعتباراً بالاستقرار. قاله القاضي وغيره» وقدمه في 
«الرعايتين»» وصححه الناظم . 

والوجه الثاني : : يقتص هنا من الكوع. اختاره في «المحرر» . 

مسألة ‏ 8: قوله: (ومّن قطع من مرفقه» مُنع”" ' القودّ من الكوع» وفيه إن قطع 
من عضده وجهان) انتهى. حكمٌ هذه المسألة حكمُ ما إذا قطع من نصف الذراع أو 
الساق» على ما تقدم ٠خلافاً‏ ومذهباً عند الأصحاب» فلا حاجةً إلى إعادته» وقد 


* قوله: (وفيه إن قطع من عضده وجهان). ٠‏ 
قال في «المغني»”*': قطعها من العضد. فلا قصاص في أحد الوجهين» وله ديةٌ اليد وحكومةٌ 


ف الك ” 

(9) في (ح): افعنده». 

(9) في النسخ الخطية: «من؟»؛ والمثبت من (ط). 
(:) اكا/غ"ه وله . 


الفروح 


الحا 


هت 


الفروع 


اوم كتاب الجنايات 


وله قطع عضده*» فإن خيف جائفة» ففي مرفقه وجهان'"'2 ومتى 
خالف واقتص مع خشية الحيفي» أو من مأمومة أو جائفة أو نصف ذراع 


ونحوة» أجزاً . 


التصحيح علمت الصحيح من ذلك . 


الحاشية 


مسألة - 9: قوله: (وله"'2 قطع عضدهء فإن خيف جائفةً» ففي مرفقه وجهان) 
انه يعني ففي جواز القطع من مرفقه وجهانء وأطلقهما في «المغني)”" 
و«المحرر»ءء والشرح»”", و«الحاوي الصغير» وغيرهم : 

أحدهما: له ذلك» وهو الصحيحء جزم به في «الوجيز» وغيره» وصححه في 
«النظم». وقدمه في «الرعايتين» . 


للساعد وبعض العضد. والثاني: له القصاصٌ من المرفق» وهل له حكومةٌ في الزائد؟ على 
وجهين: وهل له القطمٌ من الكوع؟ يحتمل وجهين. وإن قطع”؟' المنكب» فالواجب القصاص؛ 
لأنه مفصلٌ. وإن اختار الدية» فله ديةٌ اليد وحكومةٌ لما زاد. وإن قطع عظمٌ المنكب» ويقال له: 
مشظ الكتف. فيرجع إلى اثنين من ثقات أهل الخبرة» فإن قالوا: يمكن الاستيفاءٌ من غير أن تصير 
جائفة» استوفي» وإلا صار الأمرٌ إلى الدية. وفي جواز الاستيفاء من المرفق أو ما دونه مثل ما 
ذكرناه في نظائره» ومثل هذه المسألة في الرّجْلٍ فالساق كالذراع» والفخذ كالعضد., والورك 
كعظم الكتف والقدم كالكفٌ. 
* قوله: (وله قطعٌ عضده). 
أي : إذا كان قد قطعها من المنكب. 


)١(‏ في النسخ الخطية: «ولو»» والمثبت من (ط). 
0 ١١/وله‏ . 

(©) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 5479/96 . 
(4) بعدها في (ق): من». 


باب القود فيما دون النفس عو 
وإن أوضحه فأذهب بصره » أو سمعه أو د 00 فإن لم الفروع 
يذهب ذلك ؛ فقيل : يلزمه ديه » والأشهر : يستعمل ما يذهبه©” 2 فإن خيف 
على العضوء فالديةٌ. وكذا الوجهان إن أذهبه بلطمةٍ ونحوها. وإن قطع 
بعضٌ أذنه* أو مارنه أو شفته » أو لسانه أو حشفته أو سك قد هنه يقثارة 
بنسبة الأجزاءء كثلث وربعء وقيل : لا قوّدَ ببعض لسانٍ. 
ولا قوّدّ ولا دية لما رُجى عوده من عين أو منفعةٍ فى مدةٍ يقولها أهل 
والوجه الثاني : ليس له ذلك . لت 
مسألة  :٠١‏ قوله : (وإن أوضحه فأذهمب بصره/ أو سمعّه أو سمه أوضحه) مق 
بقدره» (فإن لم يذهب ذلك» فقيل : يلزمه ديئه» والأشهر : يستعمل ما يذهبه) انتهى . 
الأشهرٌ هو الصحيح من المذهب. وعليه الأكثرء وإنما أتى بهذه الصيغة؛ لقوة القول 
بلزوم الدية . 


* قوله: (وإن قطع بعض أذنه) إلى آخره. الحاشية 


القول بأن اللسان لا قود ببعضه ذكره في «المحرر» اختيارٌ أبي الخطاب قال: وهو الأصح. وإن 
أبان شيئاً وضع محله والتحم. . . إلى آخره. المعنى : إذا قُطع شي ووّضع في محلّه شي آخر 
فالتحم؛ ثم إن شخصاً أبان ذلك الشيء الآخرٌ الذي وضع في محل المقطوع؛ ففي وجوب 
الحكومة وجهان. قال في «المغني»”" : ل انوي اع أرب سان انها 
فثبت”"؛ وجبت ديثّها وجهاً واحداً» وإن قلعت هذه الثانية» لم تجب ديثُها لكن تجب حكومةٌ: 
ويحتمل أن لا يجب شيء. 

)١(‏ الضمير عائد على الجاني» يعني: أوضح المجني عليه الجاني. 


زفق ةطش يو 7 


(؟) في (د): «فنبت». 


لفن كتاب الجنايات 


الفروع الخبرة» واختار الشيخ في سن كبير ونحوها القوّدٌ في الحال» فإن مات في 
المدة» فلوليه ديةٌ سن وظفرء وقيل: هدرٌء كنبت شيء فيه. قاله في 
«المنتتخب». وله في غيرهما الديةٌ وفي القوّد وجهان'؟"''2. ومتى عاد ذلك 
ناقصاء فحكومة» وإلا لم يضمن. فإن كان أقيد أو أخذت منه الديةٌ 
رُدّت ولا زكاةً» كمالٍ ضالٌ» ذكره أبو المعالي. ثم إن عاد طرفٌ جانٍ» رد 
ما أخذء وفي «المذهب» فيمن قلع سنّ كبير ثم نبتت: لم يرد ما أخذء ذكره 
أبو بكر. 
ومن قُطع طرَقُه فرده فالتحمء فحقُّه بحاله ويُبينه إن قيل بنجاستهء وإلا فله 
أرشنٌ نقصه خاصةً. نص عليهء واختار القاضي بقاءَ حقّهء ثم إن أبانه 
أجنبنٌ » وقيل بطهارته» ففي ديته وجهان”2""'. 


التصحبح 202 مسألة  :١١‏ قوله: (ولا قوّدَ ولا ديةَ لما رُجي عوده من عين أو منفعةٍ في مدةٍ 

يقولها أهلٌ الخبرة . . . فإن مات في المدة» لول امل رشقي اااي عرفت 
الدية» وفي القود وجهان) انتهى : 

أحدهما: له القودٌ حيث يشرع» وهو الصحيح» قطع به في «المنور» وغيره» وقدمه 
في «المحرر»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير» وغيرهم. 

والوجه الثاني : ليس له القودٌُء وهو قوي. 

مسألة  :١7‏ قوله: (ومّن قطع طرَقُه فرده فالتحم» فحقّه بحاله» ويُّبينه إن قيل 
بنجاسته» وإلا فله أرشٌ نقصه خاصةً . نص عليه» واختار القاضي بقاء حقّهء ثم إن أبانه 
أجنبيٌ » وقيل بطهارته» ففي ديته وجهان) انتهى . 


الحاشية و ع لس ا ا الاح ا ام اب تا الما و نس 


)١(‏ في (ر): (و2. 


باب القود فهما درن النفس كن 


وإن أبان سنا(" وْضع محلّه والتحم ففي الحكومة وجهان©'" ولَوْ رد الفروع 
الملتحم الجاني» أقيد ثانية في المنصوصء ويقبل قولٌ الولي في عدم عوده 
والتحامه. 

وفي «المنتخب»: إن ادعى اندمالّه وموتّه بغير جرحه وأمكنء قُبل» 


قلت: الصوابٌ وجوبٌ حكومة لا ديثّه؛ لأنه ليس كالأصليء والله أعلم. قال في 
«المغني»”" 2 و«الشرح»”": وإن قلعها قالع بعد ذلك وجبت ديثّهاء ذكره في السن. 
وعلى قول القاضي: ينبني حكمها على وجوب قلعهاء فإن وجبء. فلا شية» وإلا 
احتمل أن يؤخذ بديتهاء واحتمل أن لا يؤخذ. انتهى. وقال فى «الرعاية الكبرى»: وإن 
أعاد السنّ فنبت» ثم قلعه آخرُء غرم ديتّهاء وقيل : على الأول الديةٌ. انتهى . 

مسألة "1 : قوله: (وإن أبان سب" وضع محله والتحمء ففي الحكومة وجهان) 
انتهى. وأطلق في «الرعايتين» احتمالين. قال في «المغني»”*': و«الشرح»”” : فأما إن 
جعل مكانها سئاً أخرى» أو سنّ حيوان أو عظماً فنبت20, وجبت ديثّها وجهاً واحداء 
وإن قلعت هذه الثانية» لم تجب ديثُهاء لكن تجب حكومةً» ويحتمل أن لا يجب شيءٌ. 
انتهى . فقدما وجوب الحكومة. 

تنبيه : الاحتمالان اللذان ذكرهما ابن عقيل من تتمة مسائل ذكرها المصنف وقدم 
فيها حكماًء وليستا من الخلاف المطلقء فليُعلم ذلك. 


١ 


.»؟ًائيش١ في النسخ الخطية:‎ )١( 

قف ةجر ”7 

(*) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 04/50 . 

)4 بنة لطن شير ” 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 08/56 044 . 
(3) ليست في (ط). 


كنا كجاب الجنايات 


الفروع وسرايةٌ الجناية كهي في القود والدية في النفس ودونهاء فلو قطع أصبعاء 
فالقوّدُ. وكذا إن تأكّلت أخرى وسقطتء أو اليد من الكوع» وإن شَّلتا - 
بفتح الشين» وضمُّها لغةٌ ‏ فأرشهما. وقال ابن أبي موسى: لا قود بنقضه 
بعد برئه . 

وسرايةٌ القود هدرٌ؛ لأنه مستحقٌ له» بخلاف قسم الخطأ. واحتج 
الأصحاب بمسألة: اقتلني أو اجرحني. مع تحريم الإذن والقطع» فهنا 
أولى» فإن اقتص قهراً مع حر أو برد بآلة كال أو مسمومةٍ ونحوهء لزمه بقية 
الدية» وعند القاضي : نصمّها . وقال ابن عقيل: من له قودٌ في نفس وطرّف 
فقطع طرَّفُه فسرى» أو صال من عليه الدية فدفعه دفعاً جائزاً فقتله» هل يكون 
مستوفياً لحقّه؟ كما يُجزئ إطعامٌ مضطرٌ من كَفَارةٍ قد وجب عليه بذلّه له» وكذا 
من دخل مسجداً فصلى قضاءً ونوى» كفاه عن تحية المسجد؟ فيه احتمالان. 
ولا ديه لجرح قبل بُرئه» فيستقر به. قال في «الروضة»: لو قطع كل منهما 

يداء فله أخذّ دية كل منهما في الحالء قبل الاندمال وبعدهء لا القوّدٌُ قبله. 
2 ولو زادأرشٌ جروح على الدية؛ فعفا عن القوّد على الدية» وأحبّ أخذ 
المال قبل الاندمال؛ فقيل: يأخذ دية؛ لاحتمال السراية» وقيل: لا؛ 
لاحتمال جروح تطرأ*". ويحرم القوّدُ قبل برئه على الأصحء فإن فعل» 


التصحيح 2 مسألة  :١4‏ قوله: (ولو زاد أرش جروح على الدية» فعفا عن القوّد إلى الدية» 
وأحب أخلّ المال قبل الاندمال» فقيل: يأخذ دية؛ لاحتمال السراية» وقيل: لا؛ 
لاحتمال جروح تطرأ) انتهى : 

أحدهما: يأخذ ديةٌ» وهو الصواب؛ واحتمال جروح تطرأ؛ الأصلّ عدمُها والقول 


باب القود فيما دون النفس كن 


نل قم هن سوال الجقاية: افر ارقي] 29١‏ يون :ذللف عن قال تمان لأتداقد 
دخله العفؤٌ بالقصاص. واحتج الأصحاب بخبرٍ رواه الدارقطني”". وبأن 
تعجل حقّه » كقتل موروثه . 

وإن اث ترك جماعة فوهعوا جديدة على :طلرّفه :وتداملوا علية نكن بان 
فالقوّدُ كالنفوس . 
٠‏ وفي «الانتصار»: لو حلف كل منهم : لا يقطع يدأء حنث. وكذا قال أبو 
البقاء: إن كلاً منهم قاطمٌّ لجميع اليد. سلَّمناء ؛ لكن تقطع يأبدا لأنه قطع 
بعضّها وأعان على الباقي» أو يقطع بعضّها قوّداً والباقي مُؤْنة ضرورةً استيفاء 
الواجب. وعنه: لا قودّء كما لو تميزت أفعالهم . 


الثانى : لا يأخذها؛ لما عَلَّلّها به المصنف . 


فهذه أربع عشرة مسألة في هذا الباب. 


)١(‏ في الأصل: «فسرايتهما». 

(1) في سننه 2848/1 عن ابن عمْرو أن رجلاً طعن رجلاً بقرن في ركبته» فجاء إلى النبي كل فقال: يا رسول اللهء 
أقدني. قال: «حتى تبرأ». ثم جاء إليه فقال: أقدني . فأقاده. ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله عرجت. قال: «قد 
نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك». ثم نهى رسول الله يلٍ أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. 


الفروع 


الفروع 


14" كتاب الجنايات 


باب استيفاء القود 
وله شروط: 
أحدها : كونٌ مستجقّه مكلّفاًء فإن كان صبّاً أو مجنوناً» حبس الجاني 
إلى البلوغ و”'“ الإفاقة . 
فإن كانا محتاجين» فهل للولي العفو إلى الدية؟ فيه روايتان» ونصه: 
يعفو في مجنون لا صبخ'2, وعنه: لأب ‏ وعنه: ووصيء و”“حاكم - 


التصحيح >6 مسألة  :١‏ قوله: (فإن كانا محتاجين» فهل للولى العفو إلى الدية؟ فيه روايتان» 


الحاشية 


ونصه: يعفو في مجنون لا صبيٌ) انتهى. وهما احتمال وجهين في «الهداية». 
و«المذهب»ء و«المقنع)"”". وأطلق الخلاف في «الهداية»» و«المذهب»» 
و«المستوعب» . و«الخلاصة» » و«المغني»!*" 5 و«المقنع»"" » و«البلغة» 
واشرح ابن منجا»» وغيرهم : 

إحداهما: له العفرٌُء وهو الصوابُ. قال القاضي: هذا هو الصحيح» وصححه 
الشارح» والناظم »وصاحب «تجريد العناية»» وجزم به الأدمي في «منتخبه»» وقدمه في 
«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير». 

والرواية الثانية: ليس له ذلكء» قدمه في «تجريد العناية». والمنصوص اختاره 
جماعة» وصححه في «التصحيح». وجزم به في «الوجيز» و«المنور»» ولعله المذهب» 
وأطلقهن في «المحرر». 


)١(‏ في (ط): دأوي. 

(1) ليست في (ط). 

(©) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١15/56‏ . 
(2) اك/رقهه . 


باب استيفاء القود ااانا 


استيفاؤه لهما في نفس ودونهاء فيعفو إلى الدية. نص عليهء وإن قتلا قاتل الفرع 
أببهما آى طعا قاطقهما قهراء “مقط حذياء كما لو اقتضا مين له تحمل 
العاقلهٌ ديته» وقيل: لا تسقط ولهما الديةٌ» وجنايثهما على عاقلتهماء جزم به 
في «الترغيب» و«عيون المسائل». 

الشرط الثاني: اتفاقٌ المشتركين فيه(" على استيفائه» ويُنتتظر قدومُ 
غائب وبلوغٌ وإفاقةٌ» كدية» وكعبدٍ مشتركِ» بخلاف محاربة؛ لتحتمه. وحدّ 
قذف لوجوبه لكل واحد كاملاًء ويتوجه فيه وجة. 

قال في «عيون المسائل» وغيرها: ولا يلزم من لا وارث لهء فإن الإمام 
بقتص ولا يننظر بلوعٌ الصغار؛ لأنه ثبت لغير معينين» ولأن استيفاء الإمام 
بحكم الولاية لا بحكم الأدب. قال الأصحاب: وإنما قتل الحسن بن علي 
ابن أبي طالب ابنَ ملجم حدّاً؛ لكفره'"؛ لأن مَن اعتقد إباحةً ما حرم الله 
كافرٌء وقيل: لسعيه بالفسادء وكذلك لم ينتظر الحسنٌ غائباً من الورثة» 
وعنه : لشريك صبىيٌ ومجنون الانفرادٌ به» وإن ماتا فورثتهما”" كهماء وعند 
ابن أبي موسى”' : تتعينُ الديةٌ» وإن انفرد به من منعناه» عزر فقطء وحقٌّ 
شركائه في تركة الجاني» ويأخذ وارنّه من المقتص الزائدٌ عن حقّهء وقيل : 
حق شركائه عليه وتسقط عن الجاني . وفي «الواضح» احتمال: يسقط 


)١(‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
(") أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى؟ 08/8 . 
() في (ط): «فوارثهما». (5) الإرشاد /61؟ . 


ا كتاب الجنايات 


الفروع حقّهم. على رواية وجوب القَوّد عينء ويسقط القودٌُ بعفو شريكِ عنه. 
وبشهادته ولو مع فسقه بعفوهء لكونه أقرٌ بأن نصيبّه سقط من القَوّده وحقٌ 
5 الباقين من الدية على / الجاني. وفي «التبصرة»: إن عفا أحدّهمء فللبقية 
الدية» وهل يلزمه حقّهم من الدية؟ فيه روايتان. وإن قتلوه عالمين بالعفو 
وبسقوط القودء لزمهم القودٌء وإلا الديةٌ» وإن قتله العافي» قُتل ولو اذَّعى 
نسيانه أو جوارّه. 
ويستحقٌ كل واحد القوّدٌ بقدر إرثه من مالهء وعنه: يخئص العصبة. 
ذكرها ابن البناء» وخرجها شيخنا واختارها. وهل يستحقّه ابتداء أم ينتقل 
عن موروثه؟ فيه روايتان©" . 
التصحيح مسألة ‏ 7: قوله: (وهل يستحقه ابتداء أو ينتقل عن موروثه؟ فيه روايتان) انتهى . 
يعني : بذلك: القوّدَ هل يستحقّه الوارثٌ ابتداء أم ينتقل عن موروثه؟ قال في القاعدة 
السادسة عشرة بعد المئة: حكى ابن الزاغوني في «الإقناع» روايتين في القصاص؛ هل هو 
واجبٌ للورثة ابتداءً أو موروثٌ عن الميت؟ انتهى : 
إحداهما : يستحقه ابتداءً؛ لأنه حدث بعد الموت. 
والرواية الثانية : ينتقل الاستحقاقٌ إليهم عن موروثهم . 
قلت: قد حكى الأصحاب روايتين في دية المقتول» هل حدثت على ملك الوارث؛ 
لأنها تجب بالموت؟ أو على ملك المقتول؛ لأن سببّها وجد في حياته» وأن الصحيحَ من 
المذهب أنها حدثت على ملك المقتول؟ قال الإمام أحمد: قضى النبي كَل أن الدية 
ميراتٌ”'"» واختاره القاضي وغيره» وصححه في «الخلاصة»» و«تصحيح المقنع»”"'. 


)00 أخرجه أحدكٌ في لمسئدةا (لقنل4ل عن أبن عمرو. 
(0) لعله: ١‏ بن أحمد بن متجموة النابلسي المتوفى (6٠٠ىه).‏ ينظر: «ذيل الدر المنضد» ص١ة‏ 5 


باب استيفاء القود 4 


ومّن لا وارثٌ له فوليه الإمام له القَوّدُ. وفي «الانتصار» منعٌ وتسليم» الفروع 
وكذا في «عيون المسائل» منعٌ وتسليعٌ ؛ لأن بنا حاجةً إلى عصمة الدماء» فلو 
لم يقتل» لقتل كل من لا وارتٌ لهء قالا: ولا رواية فيه. وفي «الواضح» 
وغيره وجهانء, كوالد لولده. والأشهرٌ والديةٌ وقيل : وعفوه مجاناً . 

الشرط الثالث: أن يؤمن فى الاستيفاء أن يتعدّى الجاني» فلو لزم القوَدُ 
حاملاً أو حائلاً فحملت, لم تقتل حتى تضع وتسقيه اللْبَأء ثم إن وجد 
مرضعة» وفي «الترغيب»: تلزم برضاعه بأجرة» وإن لم يوجد. فحتى تَفطمه 
لحولين» وفي «المغني2”'': له القوّدُ إن سقي لبنَ شاةء وتقادٌ في طرفها 
بالوضع . وفي «المغني)”" : وسقي اللبأء وفي «المستوعب» وغيره : ويفرغ 
نفاسٌهاء وفي «البلغة»: هي فيه كمريض» وأنه إن تأثر لبها بالجلد ولا 


و«الحاوي» وغيرهم» وجزم به في «الوجيز»» وغيره» وقدمه المصنفٌ وصاحبٌ التصحيح 
«المحرر»؛ و«النظم» وغيرهم» فكذا يكون القَوَدُهِ ومما يؤيد ذلك أن الأصحاب قالوا: 
لو عفا المقتول عن قاتله بعد الجرح. صح.ء وقطع به الشيخ» والشارح» وابن مُنجَاء 
وغيرهم» وقدمه المصنف وصاحب «المحرر»ء و«النظم»» و«الرعايتين»» و«الحاوي» 
وغيرهم . قال الشارح وغيره: صح عفوه عنه؛ لأن الحقٌّ لهء فهو كماله. انتهى . 

إذا علم ذلك فيكون الصحيحٌ أن القوّدَ انتقل عن المقتول إلى الوارث كالدية» 
والظاهرٌ: أنه لا فرق بينهماء فعلى هذا: يكون في إطلاق المصنف نظرٌ؛ لأنه قدم أن 
الدية تحدث على ملك الميت» وأن الأصحابٌ قالوا بصحة عفو المقتولٍ عن القاتل» 
اللهم إلا أن يكونَ بين تلك وبين هذه المسألة فرقٌ مؤئرٌء والله أعلم . 


(1) ١ال/مكه.‏ 
(0) اللاكه . 


4 كتاب الجنايات 


الفرو مرضعء أَخرء والحدٌ في ذلك كالقود. واستحب القاضي تأخيرٌ الرجم حتى 


2 


وقيل: يجب. نقل الجماعة: تترك حتى تفطمّهء ولا تحبس لحدٌّء قاله 
في «الترغيب»؛ بل لقوّدٍ ولو مع غيبة وليّ المقتول» لا في مال غائب. 

فإن ادعت حملاًء حبست حتى يَبِينَ أمرّهاء وقيل: ”'يقبل قولّها" 
بامرأة» فعلى الأول في «الترغيب»: لا قود من منكوحةٍ مخالطة لزوجهاء 
وفي حالة الظهار احتمالان* 0" , 

ويضمن مقتضٌ من حامل جنينهاء واختار الشيخ إن علمه وحدهء وقيل : 
حاكمٌ مكّنه. إن علما أو جهلاء وإلا من علم. ويتوجه مثله إن حدث قبل 
الوضع . وفي «المذهب»» في ضمانها وجهان. 
ويحرم استيفاءٌ قوّدٍ إلا بحضرة سلطانء وفي النفس احتمالٌ*» واختاره 


التصحبيحح مسألة-": قوله: (فإن ادعت حملاء حبست حتى يَبِينَ أمزهاء وقيل : تقبل بامرأقء 


فعلى الأول في «الترغيب»: لا قود من منكوحة مخالطة لزوجهاء وفى حالة الظهار 
احتمالان) انتهى. 
قلت : الذي يَقُوى أنها كالمنكوحة المخالطة لزوجهاء والله أعلم . 


الحاشية * قوله: (وفي حالة الظهار احتمالان). 


أي: إذا كانت مخالطةً لزوجها في زمن هو ممنوعٌ من وطنها لأجل الذلهار» ففيه احتمالان. 
* قوله: (وفي النفس احتمال). 


أي : إذا كان القودٌ في النفس» ففيه احتمالٌ؛ يستوفى بغير حضرة السلطان. 


0-5 في النسخ الخطية : «تقتل»» والمثبت من (ط). 


باب استيفاء القود م4 


شيخنا . ويقع الموقع. وله تعزيرٌه» وفي «المغني)”' : يعزره. وفي الفروم 
«عيون المسائل»: لا يعزره؛ لأنه حقٌّ له كالمال. نقل صالح وابن هانئ فيمن 
قتل رجلاً» فقامت البينةٌ عند الحاكم» فأمر بقتله» فعدا بعضٌ ورثة المقتولٍ 
فقتله بغير أمر الحاكم» قال: هذا قد وجب عليه القتل» ما للحاكم هنا؟ 

وآلةٍ ماضية*» فإن قدر عليه وليّه وأحسئّهء باشر أو وكّلَ. وقيل: لا 
يباشر في طرف وقيل: يوكل فيهماء كجهله. فإن احتاج إلى أجره»ء فمن 
الجاني كحدٌّء وقيل: منه وإن تشاحٌ جماعةٌ في مباشرته» أقرع» وقيل: يعين 
مام . 

فإن اقتص جان من نفسه» ففي جوازه برضا ولي وجهان» وصحح في 
«الترغيب»: لا يقع قوّداء وفي «البلغة»: يقعء وقال صاحب «الرعاية»: 
يحتمل وجهين9*؟: قال: ولو أقام حدّ زئّى أو قذفي على نفسه بإذنٍء لم 


مسألة ‏ 5 : قوله: (فإن اقتص جانٍ من نفسهء ففي جوازه برضا ولي وجهان. التصحيح 
وصحح في «الترغيب»: لا يقع قودأء وفي «البلغة»: يقع» وفي «الرعاية»: يحتمل 
وجهين) انتهى : 

أحدهما: يجوزء وهو الصحيحُ» جزم به في «الوجيز»» و«المنور» وغيرهماء وقدمه 
في «المحرر»»ء و«الحاوي الصغير» وغيرهما. 

والوجه الثاني: لا يجوزء صححه في «النظم»» وهو ظاهرٌ كلامه في «المغني»”"). 


و«الشرح»”" . 
* قوله: (وآلةٍ ماضية). الخاشية 


عطف على قوله (بحضرة) أي : ويحرم استيفاءٌ قَودِ إلا بحضرة سلطان وإلا بآلةٍ ماضية . 


. كال/وله. (؟) الرلاكله‎ )١( 
. (١ا/له‎ ١/5 /6 [فرف المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ 


الفروع 


5ك كتاب الجنايات 


يسقط. بخلاف قطع سرقةٍ 

وله أن يختن نفسّه إن قَّوي وأحسنه. نص عليه ؛ لأنه يسيرء لا قطع في 
سرقةٍ؛ لفوات الردع. وقال القاضي: على أنه لا يمتنع القطعٌ بنفسهء وإن 
منعناه؛ فلأنه ربما اضطربت يده فجنى على نفسه» ولم يعتبر القاضي على 
جوازه إذناً» ويتوجه اعتباره» وهو مرادٌ القاضي . ااركل ب الخرم 1 يتوجه 
على الوجهين في القود. اويتوجه احتمالٌ تخريج في حدٌ زنىّ وقذفب وشرب» 
كحدٌ سرقةء وبينهما فرقٌ؛ لحصول المقصودٍ في القطع في السرقة» وهو 
قطعٌ العضو الواجب قطعٌه. وعدم حصول الردع والزجر بجلده نفسّهء وقد 
يقال بحصول الردع والزجر؛ لحصول الألم والتأذي بذلك. 

ولا يستوفى قودٌ في النفس إلا بسيفي. نص عليه» واختاره الأصحابٌ» 
كما لو قتله بمحرم في نفسه» كلواط وتجريع خمر. قال في «الانتصار» وغيره 
في قُود: وحقٌ الله لا يجوز في النفس إلا بسيفي؛ لأنه أوحى”". لا بسكين» 


ولا في طرفي إلا بها؛ لثلا يجيفت. وأن الرجم بحجرء لا يجوز بسيفب. 


وعنه : يجوز أن يفعل به كفعله» وقتله بسيف». واختاره شيخنا . 
فإن مات وإلاا ضربت عنقّه» وفى «الانتصار» احتمالٌ: أو الديةٌ بغير 
رضاه. 


)١(‏ أي: أسرع . «المصباح؛: (وحي). 


باب استيفاء القود 6.6 


وإن عفا وقد قطع ما يلزم به فوق ديةّء ففي لزومه الزائد احتمالان7”) 
وأطلق جماعةٌ روايةً: يفعل به كفعله غير المحرّمء اختاره أبو محمد 
الجوزيء وعنه: يفعل به كفعله إن كان موجباًء وعنه: أو موجبأ لقود طرفِه 
لو انفرد. 

فعلى المذهب: لو فعل» لم يضمن, وأنه لو قطع طرقّه ثم قتله قبل 
البرء» ففي دخول قود طرفه في قود نفسه كدخوله في الدية روايتان”*"". قال 
في «الترغيب»: فائدته لو عفا عن النفس» سقط القودُ في الطرفب؛ لأن قطعّ 


الفروع 


مسألة - ©: قوله: (فإن عفا وقد قطع ما يلزم به فوق دية» ففي لزوم الزائدٍ التصحبح 


احتمالان) انتهى . وأطلقهما في «المغني)""2 و«الشرح»"") والزركشي : 

أحدهما: لا يلزم الزائدٌ» وهو الصواب. 

والاحتمال الثاني : يلزم . 

مسألة -5: قوله: (فعلى المذهب) يعني : إذا قلنا: لا يستوفى القوَّدُ في النفس إلا 
بالسيف (لو فعل) يعني به مثل ما فعل (لم يضمنء وأنه لو قطع طرفه ثم قتله قبل البرءء 
ففي دخول قَوَّدٍ طَرَفِهِ في قَوَّدٍ نفسِه كدخوله في الدية روايتان) انتهى. وأطلقهما في 
«المحرر)» و«الحاوي الصغير)» : 

إحداهما: يدخل قَوَّدُ الطرّف في قوّد إلنفس» ويكفي قتلّه. صححه الناظم» وقدمه 
في «الرعايتين»» وهو ظاهرٌ ما قطع به الخرقي. 

والرواية الثانية : لا يدخل» فله قطمُ طرّفه ثم قتله. قلت: هو الصواب. 


. 0/1600 


(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 781/586 . 


الفروع 


دع كتاب الجنايات 


السراية كاندماله» وإن فعل به الوليٌ كفعله» لم يضمنه . 

وإن زاد أو تعدَّى بقطع طرفه» فلا قوّدّ» ويضمنه بديته» عفا عنه أؤْلاً» 
وقيل : إن لم يسرٍ القطعٌ. وجزموا به في كتب الخلاف» وقالوا : أوْمَا إليه في 
رواية ابن منصورء أو يقتله 

وإن كان قطع يدّهء فقطع رجلّهء فقيل: كقطع يدهء وقيل: ديةٌ رجله”" . 
وإن ظن ولي دم أنه اقتصّ في النفس» فلم يكن. وداواه أهلّه حتى برأء فإن 
شاء الوليئُ دفع إليه دية فعله وقتله» وإلا تركه» هذا رأي عمر وعلي ويعلى بن 
أمية» رضي الله عنهم أجمعين . ذكره أحمد. 


وإن قتل أو قطع واحدٌ جماعة في وقت أو أكثرء فرضي الأولياءٌ بالقوَدٍ 
اكتفاءء أقيدء وإن طالب كل ولي قتلّه على الكمال» فقيل : بالقرعة» وقيل : 
بالسبق» ولمن بقي الديةٌ» كما لو بادر بعضّهم فاقتص بجنايته» وقيل: يقاد 


التصحبح 2 مسألة-: قوله: (وإن كان قطع يدّهء فقطع رجلّهء فقيل: كقطع يدهء وقيل: دية 


ديفا 


رجله) انتهى . وأطلقهما في «المغني»”"2 و«الشرح» ”2 و«الزركشي» وغيرهم/ : 
أحدهما: تجب ديةٌ رجله. قلت: وهو الصواب» لا قطعٌ ما ليس له قطعٌه. 


والقول الثاني : هو كقطع يده فيجزرئ. 


الحاشية * قوله : (أو يقتله) . 


يحتمل أن يكون عطفاً على قطع طرفه. 


111/ 1ه . 
زففق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 6/ظ 5 


باب استيفاء القود لا 


للكلّ اكتفاءً مع المعية*. وفي «الانتصار»: إذا طلبوا القودّء فقد رضي كل 
واحل بنجزء منهء وآنه قولٌ أحمد0*: قال: ويتوجه: أن يجبرٌ له باقي حمّه* 
بالدية . ويتخرج : يُقتل بهم فقطء على رواية: يجب بقتل العمد الود وفيه 
أن العبدٌ كفقير» وفيه أن الواجب قيمته كخطأء وفيه أن المحاربة كمسألتنا ؛ 
لتغليب القود فيها؛ لعدم وجوبه بقتله غير مكافِئِهء وفيه: هي لله؛ بدليل 


مسألة -8: قوله: (وإن قتل أو قطع واحدٌ جماعةً» فرضي الأولياءٌ بالقود اكتفاءً» 
أقيد» وإن طلب كل ولي قتلّه على الكمال» فقيل : بالقرعة» وقيل: بالسبق» وقيل: يقاد 
للكلّ اكتفاءً مع المعية» وفي «الانتصار»: إذا طلبوا الود فقد رضي كل واحدٍ بجزءٍ 
ننه :وآنه قولٌ احمد) انتهى . وأطلق الأؤلين الزركشيل؛ 

أحدهما: الاعتبارٌ بالسبق» فيقاد للأول» وهو الصحيح» وبه قطع الخرقي والشيخ 
في «الكافي)20: و«المقنع)”'» والشارح وابن منجا في «شرحه)» وقدمه في 
«الرعايتين». قال في «المغني»”": يقدم الأول وإن قتلهم دفعةٌ واحدةٌ» أقرع بينهم. 
انتهى . 

والقول الثاني : يُقرع بينهم» قال في «الرعاية»: وهو أقيس» وجزم به في «الوجيز'ء 
وقدمه في «المحرر»» و«النظم»» و«الحاوي الصغير». 


* قوله: (وقيل: يُقاد للكل اكتفاءً مع المعية). 

يحتمل أن يراد بالمعية : ما إذا قتل أو قطع الجماعة معاء وهو قوله: (في وقت). 
* قوله: (فيتوجه أن يجبر لكل واحد باقي حقه). 

أي : بعد الجزء الذي حصل له منه . 


ف ك0 ” 


. آالط/ككه‎ ١5 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


5/ 


44 كتاب الجنايات 


العفوء فيتداخل. ولو بادر بعضّهم فاقتص بجنايته» فلمن بقي الديةٌ على 
جان. وفي كتاب الأدمي”") البغدادي: ويرجع ورثتّه على المقتص» وقدم 
في «التبصرة» وابن رزين : على قاتله . 

وفي «الخلاف» في تيمم مّن لم يجد إلا ماءً لبعض بدنه: لو قطع يميني 
رجلين فقطعت يمينه لهماء أخذ منه نص دية اليد لكل منهماء فيُجمع بين 
البدل وبعض المبدّل» ومن رضي بالدية» أخذهاء ولمن بقي القوَدٌ. ويقدم 
قوّد الطرف على النفسء ولا قوّد فيهما حتى يندمل . ونقل الميموني : إن قتل 
رجلاً وقطع يد آخرء قطع ثم قتل» ولا يذهب الحقٌ لهذا إذا كان حا . وإن 
قتل» فهي نفسه/ ليس هنا شيءٌ غيرّها . 

وإن قطع يد واحدٍ وأصبعٌ آخرّء قدم رب اليد إن كان أولاً. وللآخر ديه 
أصبعهء ومع أوليته يقتص» ثم رب اليدء ففي أخذه دية الإصبع الخلافٌ. 
وإن قطع يسار جانٍ مّن له قودٌ في يمينه بها*”' بتراضيهماء أو قال له: أخرج 
يميئتك » فأخرج تازه عمد أو غلطاء أو ظن أنها تجزئ. أجزأت ولا 
ضمانء وعند ابن حامد: لا تجزئ» وتضمن بالدية» إلا أن يخرجها عمداً 
لا بدلاً عن يمينه فتهدرء وله قطعٌ يمينه بعد برءِ اليسارء إلا مع تراضيهماء 
ففي سقوطه إلى الدية وجهان0" . 


التصحبح ١‏ مسألة_: قوله: (وله قطعٌ يمينه بعد برءِ اليسارء إلا مع تراضيهماء ففي سقوطه 


الحاشية * قوله: (بها) 


أي : باليمين. والمعنى أنه قطع اليسارٌ باليمين» أي: قطع اليسارٌ عوضاً عن اليمين. 


)١(‏ في (ط): «الآمدي». 
(؟) في (ط): «لها». 


باب استيفاء القود 46 


وإن كان من عليه القوّدُ مجنوناًء لزم قاطعٌ يساره القوّدُ إن علمهاء وأنها الفروع 
لا تجزئ» وإن جهل أحذهماء فالديةٌ. وإن كان المقتصٌ مجنوناً والآخرٌ 
عاقلاً» ذهبت هدراً. وفي «الترغيب»: إذا اذَّعى كل منهما أنه دهش» اقنّص 
من يسار القاطع؛ لأنه مأمورٌ بالتغبت» وقال: إن قطعها("© ظلماً عالماً 
عمداً» فالقوَدُء وقيل: الديةٌ» ويقتص من يمناه بعد الاندمال» والله أعلم . 


إلى الدية وجهان) انتهى. يعني: إذا قطع يسار جانٍ ''من له" قَوَّدٌ في يمينه لا" التصحيح 
بتراضيهماء وقلنا: لا تجزئ. 

أحدهما: يسقط إلى الدية”*“. قلت: وهو الصواب» فكأنه أسقط حمّه من قطع 
اليمين» وإذا لم تجزء أخذت الديةٌ. 

والوجه الثاني : لا يسقط. وهو ظاهرٌ كلام جماعة . 


فهذه تسع مسائل في هذا الباب ' 


)١(‏ في (ط): «قطعهما». 

(؟-١)‏ في (ط): «لزمه». 

(©) ليست في (ط). 

(4) في النسخ الخطية: «الدم»: والمثبت من (ط). 


الفروع 


46 كتاب الجنايات 


باب العفو عن القود 

يجب بالعمد القودٌ أو الديةٌ؛ فيخير الوليُ بينهماء وعفؤه مجاناً أفضل» 
ثم لا عقوبة على جانٍ؛ لأنه إنما عليه حنٌّ واحدٌ وقد سقطء. كعفو عن دية 
قاتل خطأ . ذكره الشيخ وغيره» وسيأتي قولٌ في تعزيره. 

قال شيخنا : العدلٌ نوعان: 

أحدهما : هو الغايةٌ» وهو العدلٌ بين الناس . 

والثاني: ما يكون الإحسانُ أفضل منهء وهو عدلٌ الإنسان بينه وبين 
خصيه في الده'") والمال والعرضء» فإن استيفاة حقّه عدلٌء والعفو 
إحسانٌ» والإحسانُ هنا أفضلٌ. لكن هذا الإحسانً لا يكون إحساناً إلا بعد 
العدل» وهو أن لا يحصل بالعفو ضررٌ» فإذا حصل منه ضررٌء كان ظلماً من 
العافي» إما لنفسه وإما لغيرهء فلا يشرع. وتأتي المسألة في آخر 
المحاربين”'“»؛ إن شاء الله تعالى . 

فإن اختار القودّ أو عفا عن الدية» فله أخذّها والصلحٌ على أكثر منهاء 
في الأصح فيهما. 

وخرج ابن عقيل في غير الصلح : لا يجب شي» كطلاق من أسلم وتحته 
فوق أربع. وقيل له في «الانتصار»: لو كان المالٌ بدلٌ النفس في العمدء لم 


)١(‏ في الأصل: «الذمم». 
0) ص 179/1١‏ 158ل . 


يجز الصلحٌ على أكثر من الدية» فقال: كذا نقول على رواية: يجب أحد 
شيئين. واختاره أيضاً بعضٌ المتأخرين. وإن اختار الدية تعينت. قال 
أحمد: إذا أخذ الدية فقد عفا عن الدم. فإن قتله بعد أخذهاء قتل به 
وعله ٠‏ يجب القَوّدُ عيئاً» وله أخل الدية» وعنه : برضا الجاني» فْقَوّدُه باق 
وله الصلحٌ بأكثر. 

وإن عفا مطلقاً أو على غير مالل» أو عن القوّد مطلقاً ولو عن يده» فله 
الديةٌ على الأصحء على الأولى خاصدً» وإن هلك الجاني» تعينت في ماله» 
كتعذره في طرّفه»ء وقيل: تسقط بموته» وعنه: إن قتل» فلولي الأوَّلِ قتل 
قاتله والعفْوٌ عنه"'". واختار شيخنا أنه لا يصح العفرٌ في قتل الغيلة؛ لتعذر 
الاحترازء كالقتل”" مكابرةً» وذكر القاضى وجهاً فى قاتل الأئمة: يقتل 
حدّاً؛ لأن فساده عام أعظمٌ من محارب . 

وإن عفا على مال عن قوَّدٍ في طرفي ثم قتله الجاني قبل البرء» فالقوّدُ في 
النفس أو ديثّهاء وعند القاضى : تتمة الدية. وإن قال لمن عليه قوّد: عفوتٌ 
عن جنايتك» أو: عنك» بَرِئْ من الدية» كالقوّد. نص عليه» وقيل: إن 
قصدهاء وقيل: إن ادعى قصدّ القوّدٍ فقط قُبل» وإلا برئ". وفي 


* قوله: (وإن قال لمن عليه قوّدّ: عفوت عن جنايتك». أو:عنك» برئ من الدية» كالقوّد. 
نص عليهء وقيل: إن قصدهاء وقيل: إن ادعى قصدّ القوّدٍ فقطء قُبل» وإلا برئ). 
فعلى النص”": يحمل الإبراء على العموم» سواءٌ أقر بالعموم أو ادعى إرادة القودء أو أطلق. 

)١(‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 


(؟) بعدها في (ط): ١في»2.‏ 
(”) بعدها في (ق): «الثاني». 


الفروع 


لحاشية 


4 كتاب الجنايات 


الفروع «الترغيب»: إن قلنا : موجبه أحدٌ شيئين» بقيت الديةٌ» في أصح الروايتين. 

وإن عفا مجروح عمداً أو خطأء صحء كعفو واريه بعل موتّه» وعنه: في 
القوّدء إن كان الجرح لا قوّدٌ فيه ولو برأء وعنه: لا يصح عن الدية. وفي 
«الترغيب» وجة: يصح بلفظ الإبراء لا الوصيةٍ» وفيه يُخرّجٍ في السراية في 
النفس رواياتٌ:. الصحةٌء وعدمُهاء والثالثئة: يجب النصُ؛ بناءً على أن 
صحة العفو ليس بوصية»ء ويبقى ما قبل السراية» لا يصح الإبراء عنه. قال: 
وذهب ابن أبي موسى إلى صحته في العمدء وفي الخطأ ”'من ثلثه'". فعلى 
الأول: إن قال: عفوتٌ عن هذا الجرح. أو: الضربة» فعنه: يضمن السراية 
بقسطها من الدية إن لم يقل: وما يحدث منها”"'» كعفوه على مال» وعنه: 
لك الج 


التصحيح >6 مسألة  :١‏ قوله: (فعلى الأول: إن ل و نه هذا الجرح» أو: الضربة» 
فعنه: يضمن السراية بقسطها من الدية إن لم يقل: وما يحدث؛, كعفوه على مالٍ» وعنه: 
لاء كعفوه عن الجناية) انتهى. يعني : إذا عفا المجروح عمداً أو خطأء وقلنا: يصح» 
وأطلقهما في «المحرر»: 
إحداهما: يضمن السرايةً بقسطها من الدية والحالةٌ هذه. قلت: وهو الصوابُ؛ لأن 
إرادةً العفو عما يحدث مشكوك فيه» والأصلٌ عدم الإرادة. 
والرواية الثانية : لا يضمن السراية» قدمه في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير» . 


الحاشية وعلى القول الثاني: يحمل على الإبراء من القود فقطء إلا أن يقر بأنه أراد الإبراء من الدية أيضاً ء 
فعلى هذا : لو ادعى الدية لا يحكم له إلا بعد الدعوى أنه أراد القوّد فقطء والله أعلم . 


)1١(‏ ليست في (ر). وفي (ط): «من ثلاثة». 
(1) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 


باب العفو عن القود ١ع‏ 


وإن قصد بالجناية الجرح. ففيه على الأولى وجهان'". وتقدم قوله 
في : عفوت إلى مالٍ أو دون سرايتهاء ويصح من مجروح: أبرأتك من دمي 
ونحوه. حلفا يحرف فلو برأ بَقَى حقّه بخلافي: عفوتٌ عنك ونحوه. 


ولا يصح عفوه مجانا”'' عن قوّد شجةٍ لا قرَّدّ فيهاء ومن صح عفرُه 
مجانا”' فإن أوجب الجر مالا عيناً» فكوصية» وإلا فمن رأس المال لا من 
ته على الأصح؛ لأن الدية لم تتعين. قال في «المغني)”©: ولذلك صح 

عفْوُ المفلس مجاناً أن عوادن غير قري وجماعةٌ لم يصححوه. إن 
قيل: يجب أحدٌ شيثين . 

وإن أبرأ عبداً من جناية متعلقةٍ برقبته» لم يصحء» في الأصحء كحرٌ 
جنايتّه على عاقلته؛ ويصح إبراءٌ عاقلته إن وجبت الديةٌ للمقتول» كإبراء 

مسألة ‏ 7 : قوله: (وإن قصد بالجناية الجرح» ففيه على الأولى وجهان) انتهى : 

"الوجه الأول: يقبل قوله"“. قال في «المحرر» : فلو قال: عفوتٌ عن هذه الجناية» 
فلا شيءَ في السراية» رواية واحدةٌ لا إذا قال: أردتٌُ بالجناية الجراحة نفسّها دون 
سرايتهاء وقلنا بالرواية الثانية في التي قبلهاء فإنه يقبل منه مع يمينه» وقيل: لا يقبل. 
انتهى. فقدم قبولَ قوله؛ وقدمه أيضاً في «النظم».» وصححه في «الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير». وهو الصواب. 

والوجه الثاني : لا يقبل قولّه . 

فهاتان مسألتان في هذا الباب. 


لاقع ع رامد العو لواو وى روح مكاوييح و حا ادوع واواو و قيال ا لم وح وبع خط و حو و ويه و خوج 2ه و داو و وااو واي عاو اا ا م عر 0 و 


)١(‏ ليست في (ط). 
(9) ١اارققه.‏ 
(1-4) ليست في النسخ الخطية؛ والمثبت من (ط). 


الفروع 


٠ 35‏ كتاب الجنايات 


الفروع سيدٍء كعفوه عنها ولم يسم المبراً . 
وإن وكّل في قوّد ثم عفاء فاقتص وكيلّه ولم يعلم» فلا شيء عليهماء 
وقيل: يَضْمنها”'*»: والقرارٌ على العافي» وقيل: الضمانُ على الوكيل 
حالاً» وقيل: على عاقلته» فعليهما*: إن كان عفا إلى الدية» فهي للعافي 
على الجاني» وإن وجب لعبد قودٌ أو تعزيرٌ قذفٍ» فله طلبّه وإسقاطه. فإن 
مات» فلسيده» والله أعلم . 


الحاشية * قوله: (وقيل: يَضْمنها). 
قال في «المحرر»: وقيل : للمستحق تضمين من شاء منهما . 
* قوله: (فعليهما). ٠‏ 
أي : على القولين الآخرين. 
واعلم أن مسألةً العفو هذه فيها صورتان: 
إحداهما : أن يكونّ قد عفى عن جميع الحقٌ من غير أخذ شيء» فهذه الصورةٌ ليس فيها رجوع إلا 
لورثة الجاني» وهو الذي قتله الوكيل بعد العفو عنه» فالذي تقدم من الخلاف في هذه الصورة. 
الصورة الثانية : أن يكون العافي عفا إلى الدية» فيكون الذي عفي عنه القصاص ويريد الرجوع 
بالدية» فيكون رجوعه على تركة الجاني على القولين الأخيرين. 


)١(‏ في الأصل و(ط): «بضمنهما؟. 


كتاب الديات 


مد 
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5 الفروع 
كتاب الديات 

كل من أتلف إنساناً بمباشرة أو سبب» لزمته ديتُه» فإذا ألقى عليه أفعى» أو 
ألقاه عليهاء أو طلبه بسيف مجرّدٍ ونحوه» فهرب. فتَلِف في هربه - وفي 
«الترغيب»: وعندي ما لم يتعمد”'' إلقاء نفسه مع القطع بتلفه؛ لآنه كمافيرة 
ويتوجه أنه مرادٌ غيره أو روّعه بأن شهّره في وجهه, أو دلأه من شاهقٍ فمات» 
أواذهت عقلة: أو حفر بثراً محم أو وضع حجراً» أو قشر بطيخاً أو صب 
ماءً في فنائه ‏ أو طريق”"2, فتلف به. نص عليه» أو رمى من منزله حجراً أو 
غيره» أو حمل بيده رمحاً جعله بين يديه أو خلفه» لا قائماًء فى الهواء.ء وهو 
يمشى ؛ لعدم تعدّيه» فأتلف إنساناً أو وقع على نائم بفناء جدارء فتلف به - 
ذكر المسائل الثلاث الأخيرة في «الروضة» ‏ لزمته دييّه» وإن تلف الواقع» 
٠.‏ الم 5 58 1 5 5 0000 م 
فهدر؟» لعدم تعدي النائم » وفي «الترغيب»: إن رشه ليسكن الغبار» فمصلحة 
عامةء كحفر بئرفى”" سابلة» وفيه روايتان2""2. نقل ابن منصور: إن ألقى 


مسألة  ١‏ : قوله: (وفي «الترغيب»: إن رشه ليسكن الغبارٌء فمصلحةً عامة» كحفر التصحيح 
بئر في سابلة» وفيه روايتان) يعني في الضمان بحفر ذلك . 

قلت: الصحيح من المذهب عدم الضمانء وقد قدَّم ذلك في باب الغصب”*', 
فقال: (وإن حفر بثرأً في سابلة لنفع المسلمين» ولا ضررّء لم يضمن ما تلف به. وعنه: 


)١(‏ في (ط): «يعتمدظ. 

(؟) في (ط): «طريقه». 

(7) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
(5) لارلاه؟ . 


416 كتاب الديات 


الفروع كيسّه فيه دراهمء فكإلقاء الحَبجَرء وأنَّ كلّ من فعل شيئاً فيها ليس منفعةًء 
ضمن» وإن بالت فيها دابة راكب وقائدِ وسائق» ضمنه» وقياسنٌ المذهب: 

لاء كد علم غلن غير ]د مك ينه فاته بوبحو لعن تاهرو 
وإن كان واخ ضع الحجر آخرّى فعثر به إنسانُ» فوقع في البئرء فقد اجتمع 
؟/ 7 سببان مختلفان» فعنه: يُحال على الأول» وهو”"' أَشْهّره فضمانه/ على 
الواضع*» كالدافع؛ لأنّه لم يُقصد به القتلّ عادةً لمعيّنء بخلاف مُكرَو 
وعنه: عليهما”"» فَيُخَرّجٍ منه ضمان المُتسبّب» اختاره ابن عقيل وغيرهف 
وجعله أبو بكر كقاتل وممسكِ. وإن تعدّى أحدهماء خصٌ به وإن أعمقّ 


التصحيح إذا كان بإذن حاكم» وعنه: يضمن مطلقاً) انتهى . 
والذي قم مناك شو الفسحيع كن لهي وعليه الأكثرُء والذي يظهر أنه أراد هنا 
حكاية الخلاف لا إطلاقّه » أو يكون من تتمة كلام صاحب «الترغيب»»؛ وهو ظاهر اللفظ . 
مسألة ‏ ؟: قوله: (وإن كان واضعٌ الحجر آخرّء فعثر به إنسانٌ فوقع في البئرء فقد 
اجتمع سببان مختلفان» فعنه: يحال على الأول وهو أشهرء فضمانه على الواضع 


الحاشية * قوله: (وإن كان واذ ضع الحجر آخرّء فعثر به إنسانُ. فوقع في البئرء فقد اجتمع سببان 
مختلفان» فعنه: يحال على الأول. وهو أشهرء فضمانه على الواضع) 
قال في «المغني»”": وإن وضع رجل حجراً» أو حفر آخرٌ بثراً» أو نصب سكيناً» فعثر بالحجرء 
فوقع في البئرء أو على السكين» فهلكء. فالضمان على واضع الحجر دون الحافِرء وناصب 
السكين ؛ لأن الحجر كالدافع له. وإذا اجتمع الحافرٌ والدافعٌ» فالضمان علئ الدافع وحده. ولو 
وضع رجل حجراً» ثم حفر آخرٌ عنده”" بثرأًء أو نصب سكينئاً» فعثر بالحجرء فسقط عليهماء 


)١(‏ في (ر): (هذاء». 
(0) اك/حم . 
(*) ليست في (ق). 


بئراً قصيرةء ضمنا التالف بينهما. وإن تلفت أجيرٌ لحفر بثر بهاء فهذْرٌء وكذا الفروع 


وعنه : عليهما) انتهى. التصحيح 
ما قال"'2: إنه أشهرء هو الصحيحء وبه قطع في «الهداية»» و«المذهب؛'ء 
و«المستوعب».» و«الخلاصة». و«المغني”"', و«المقنع»”", و«الشرح»”", 
و«شرح ابن منجااء و«الوجيز»ء وغيرهم. وقدمه في «المحرر)» و«النظمك. 
و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير؛» وغيرهم . 
والرواية الثانية: الضمانُ عليهماء وما ذكره المصنف بعد ذلك معلومٌ» والله أعلم. 


فهلك؛ احتمل أن يكون الحكم كذلك. لِمَا ذكرناء واحتمل أن يضمن الحافرٌ وناصبٌ السكين؛ الحاشية 
لأن فعلّهما متأخرٌ عن فعلِهء فأشبّةَ ما لو كان زق فيه مائعٌ وهو واقف. فحل وكاءه إنسانٌ» وأماله 

آخرٌء فسال ما فيه» كان الضمانٌُ / على الآخر منهماء وإن وضع إنسان حجراً أو حديدة في ملكه» 7١١‏ 
أو حفر فيه بثراً» فدخل إنسان بغير إذنه» فهلك به» فلا ضمانٌ على المالك؛ لأنّه لم يتعد وإنما 
الداخل هلك بِعٌدوَانٍ نفسه. وإن وضع حجراً في مِلكه» ونصب أجنبيٌ سكيناً» أو حفر بثراً بغير 

إذنه»ء فعثر رجل بالحجرء فوقع على السكين أو في البئر» فالضمان على الحافر وناصب السكين؛ 
لتعديهما؛ إذ لم يتعلق الضمانٌ بواضع الحجر؛ لانتفاء عدوانه. قال في «المحرر»: وإن حفر 

البئر» ووضع الحجرٌ آخرٌء فعثر به إنسانٌَ» فوقع في البثرء فالضمانُ على واضع الحجر؛ جَعْلاً له 
كالدافع» وعنه: عليهما. قال في «الرعاية الصغرى»: وإن حفر بثراً محرّماًء ووضع آخرٌ حجراًء 

فعثر به آخرٌ”*'» فوقع في البثئرء فمات» فديته على واضعه. وعنه: عليهما. وإن تعدى أحدهما 
وحده» اختصه الضمان. 

وقول المصنف: (فعنه : يُحال على الأول فضمانه على الواضع). ظاهره: أن الواضع هو الأوّل» 

وظاهر «المغني»”: أن الحافر هو الأول؛ لأنّه ذكر أن الحافر إذا كان هو الآخرّء احتمالين: 


)١(‏ في (ص): ما قاله». 

(0) اكا/حم . 

(") المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 7194/96 3790١‏ , 
(4) في (ق): «أحد». 


الفروع 


4 كتاب الديات 


إن عدا من يحفر له بداره أو بمعدن. فمات بهدم لم يُلقه أحدٌء نقله حرتٌ. 
وإن حفر ببيته بئراً و ستره ليقع فيها أحدء فمن دخل بإذنه» فالقّوَدُ في 
الأصحٌ» وإلا فلاء كمكشوفة بحيث يراهاء ويُقْبل قوله في عدم إذنه» وقيل : 
وكَشْفِهاء ولو وضع آخرٌ فيها سكيناً» ضمنوه بينهم . نصّ على ذلك . 

وإن قرّب صغيراً من هدفي. فأصابه سهمٌء ضمنه المقرّب. وإن أرسله 
في حاجةء فأتلف مالا أو نفساً فجنايةٌ خطأ من مرسِله» وإن جنى عليه» 
ضمنه أيضاًء ذكر ذلك في «الإرشاد» وغيره» ونقله ابن منصورء إلآ أنه قال: 
امجن الى اا سدية .راي حا ميد لكنطووك: تط لاب )»وإ قصب 
صغيراً فتلف بحيةٍ أو صاعقةٍ ‏ وقال ابن عقيل : وعُرفت أرضه به فديثّه » وإن 
تلف بمرض أو فجأة» فروايتان2" . 


التصحيح ١‏ مسألة : قوله: (وإن غضب صغيراً فتلف بحية أو صاعقة» فديئه» وإن تلف 


الحاشية 


بمرض أو فجأةًء فروايتان) انتهى. وأطلقهما فى «الهداية»» و«المذهب»»ء 


أحدهما: الضمان على الواضع» والاحتمال الآخر: على الحافر. ولم يذكر قولاً بأنّه عليهماء 
فالظاهر : أن المصنف أراد أول السببين اللذَيْن حصل بهما الهلاكُ؛ وهما: الحجر والبئر. ولاشك 
أنه عثر بالحجر قبل وقوعه في البئر» فالمرادٌ بالأول السببُ الذي حصل منه الهلاك ؛ لا أنه أراد فعل 
المتسبّب» وهو حفرٌ البئر» ووضع الحجر. ومما يدل على أن مراده العثر والوقوع في البئر قوله: 
(فعثر به إنسانٌ» فوقع في البئرء فقد اجتمع سببان مختلفان) وظاهره: أنه يريد العثرٌ والوقوعَ ؛ لا 
الحفرٌ والوضعٌ » لكن قد يقال: إذا كان الأول هو العثرٌء والوقوعٌ هو الثاني» فكان ينبغي أن يكون 
الضمانُ محالاً على الوقوع؛ لأنه أقرب إلى الهلاك كما ذكر الشيخ ؛ فيما إذا كان وضع الحجر قبل 
حفر البئر» فإنه ذكر فيه احتمالاً : أنه يكون الضمانٌ على الحافر ؛ لأن فعله متأخر. والجواب أن 
المعتمد في الضمان هو فعلٌ الواضع وفعلٌ الحافر» ولا شك أن فعل الواضع متأخرٌ عن فعل 
الحافر» فكان الضمانُ على فاعله . 


حكم الدية وما يتعلق بذلك نفك 


ون قد خا مكلفاً قله قلف بضاعقة أوحيق فوتجهان0؟2, 
وإن اصطدم راجلانء» أو راكبان» أو ماش وراكبٌ ‏ قال في «الروضة»: 


بضيران أو :ضريران أو أخدهها ‏ فماتا أو دابتاهماء ضَمن كل واحد مُتلك 


و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة»» و«المغني2"02. و«المقنع»”", 
و«الشرح»”"', واشرح ابن منجا»» و«النظم»'. و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»)» 
وغيرهم» وأكثرهم ذكرهما فيما إذا مات بمرض» وذكرهما وجهين: 

إحداهما: تجب عليه الديةٌ صححه في «التصحيح». وجرم به في «الوجيز»ا» 
وامنتتخب الأدمى» . 

والرواية الثانية: لا تجبء» نقلها أبوالصقرء وهو الصواب. وجزم به في «المنور) 
وغيره» وقدمها في «المحرر» وغيره. 


قلت: ويحتمل أنه إن خرج به إلى أرض بها الطاعونٌ» أو وَبيئةِ» وجبت الديةٌ» وإلا 


فلاء ولم أره. قال الحارثي في الغصب: وعن ابن عقيل: لا يضمنُ» ولم يفرق بين 
الصاعقةٍ والمرض» وهو الحقٌ. انتهى . 

مسألة ‏ 4 : قوله: (وإن قيّدَ حرّاً مكلفاً وغلّه» فتلف بصاعقةٍ أو حية» فوجهان). 
انتهى . وأطلقهما فى «المحرر»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم : 

أحدهما : تجب الديةٌ. وهو الصحيح ١‏ قطع به في «الوجيزة وغيره» وقدمه في 
«النظم» وغيره. 


والوجه الثاني : لا تجب. 


)١(‏ "لم نجدها. 
(1) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 714/58 . 


الفروع 


لتصحيح 


يفف كتاب الديات 


الفروع الآخرء وقيل: نصقّهء وقدَّم في «الرعاية»: إن غلبت الدابةٌ راكبّها بلا 
تفريط» لم يضمن» وجزم به في «الترغيب». وإن.اصطدما عمداء وتفْتل 
غالباًء فهذرٌء وإلا شِبْهُ عمدٍء وما تلف للسائر منهماء لا يضمنه واقُ 
وقاعدٌ في المنصوصء وقيل: بلى» مع ضيق الطريق» وفي ضمان سائر ما 

تلف لواقفٍ وقاعدٍ في طريقٍ ضيتي» وجهان”'. 
وإن اصطدم قِنّانَ* ماشيان, فهذْرٌء لا حر وقِنّء فقيمةٌ ِن - وقيل: 


التصحيح مسألة ‏ ه: قوله: (وفي ضمان سائر ما أتلف لواقف وقاعدٍ في طريق ضيقٍ 
وجهان). انتهى : 

أحدهما: لا ضمان عليه» وهو الصحيح من المذهب. نص عليه» وبه قطع في 

«المغني)""2, و«المقنع»”"؟. و«الشرح)”". واشرح ابن منجا» و«الوجيزاء وغيرهمء 

وهو ظاهر ما قطع به في «الرعاية الصغرى»» و«الحاوي الصغير»» وكذا في 
«الرعاية الكبرى» . 


الحاشية * قوله: (وإن اصطدم قِنّان) إلى آخره. 
القِنَ العبد. ووجه كونه هدراً؛ لأنها جنايةٌ عبدِء وجنايةٌ العبد في رقبته» وفي هذه الصورة قد 
ماتء فلا يلزم السيد شي5؛ لأنه إنما يُفدي”" جنايته بأقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته» 
وما زاد على قيمته لا يُلزْم به السيد؛ على ما تحرز عند ذكر جناية العبدء ولا شكٌ أنه إذا مات لم 
يبق له قيمة» فلا يلزمٌ السيدَ شيء. نعم إن أخدّ للعرض قيمةً كانت قيمة قائمة”*' مقام رقبته» 
وصورةٌ أَخَذٍ قيمة العبد تحصل فيما إذا كان الصادم له حرّاًء فتجب قيمة العبد على الحرٌء 
ويؤخذ للحرٌ من تلك القيمة التي من الحرٌ أقل الأمرين؛ من الدية أو قيمة العبدء فإن كانت قيمةٌ 


ف لخن ” 

(1) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف0؟7”98/5 . 
(7) بعدها في (ق): «في». 

(5) ليست في (ق). 


حكم الدية وما يتعلق بذلك 1 


نصها ‏ في تركة حر وديةٌ حر ويتوجه الوجه: أو نصفها في تلك القيمة. الفروع 
وإن اصطدمت سفينتان فغرقتاء ضمن كل واحدٍ مُتلف الآخرء وفي 
«المغني»:"' إن فرّطا . وقاله9© ذ في «المنتخب»» وأنه ظاهر كلامه. ولا 
يضمن المُصْعِد منهما بل المنحدر إن لم تغلبه”" ربح. نص عليه» وفي 
«الواضح؛ وجة: لا يضمن منحدِرٌ. وفي «الترغيب»: السفينةٌ كدابة» و©) 
الملأحُ كراكب» ويصدق”* ملاح في : أن تلف مال بغلبةٍ ريح . داقتنا 
اعد تاريكاة فى تاكن سهما رمن يا ٠‏ فإن قتل غالباً فالقَوَدُ 
وإلا شبهُ عمد” '“. ولا يسقط فعلُ المصادم في حقٌ نفسه مع عمدٍ. ولو 
خرقها عمداً أو شبهّه» أو خطأء عُمِلَ على ذلك . وهل يضمن من ألقى عِدُْلاً 
لقت عد ند الك وا عو ته و 


والوجه الثاني : يضمنه. قدمه في «المحرر», و«النظم»؛ والزركشي » وغيرهم» وهو التصحيح 
ظاهر كلام الخرقي . 

مسألة - 5: قوله: (وهل يضمن من ألقى عِذْلاُ مملوءاً بسفينةٍ ما فيها أو نصفّه أو 
بحصته؟ يحتمل أوجهاً) انتهى . 


العبد أكثرٌ من دية الحرّء أخذ منها قَدْرُ الدية» وباقيها للسيد» وإن كانت الديةٌ أكثرٌ من قيمته» الحاشية 
أخذت القيمةٌ وسقط الزائدٌء وقد أشارَ المصنف إلى ذلك بقوله: (لا حر وقِنٌّء فقيمة قِنّ فى تركةٍ 


شح ودية حر في تلك القيمة). 


.ه:9؟/١؟)1١(‎ 

() في (ر): «قال». 

(9) في (ط): «يغلبه». 
(4) ليست في (ط). 

)6( في (ط): «لا يصدق». 
(0) ليست في (ط). 


الفروع 


التصحيح 


حض 


»4 كتاب الديات 


وإن أركبّ صبييّن غيرٌ وليّهماء فاصطدماء ضمن» وفي «الترغيب»: 
تضْمَّن عاقلته ديتَهُماء ''فإن ركبا" فكبالغيْن مُخطََيْنِء وكذا إن أركبهما ولي 
لمصلحة. قال ابن عقيل: وِيَثْيّتَان بأنفسهما. وفي «الترغيب»: إن صلّحا 
للركوب وأركبهما ما يصلح لركوب مثلهماء وإلاّ ضين . 


تابع في ذلك ابنّ حمدان في «رعايته الكبرى»» فإنه قال: ومن ألقى عِذْلاً مملوءاً في 
سفيئنة فغرقت» ضمن ما فيها أو نصفّه أو بحصته. قلت: يحتمل أُوْجُها . انتهى . 

قلت: هي شبيهة بما إذا حمل على الدّابة زيادةً على قَذْر المأجورء أو جاوز بها 
المكانّ الذي استأجرها إليه» وتلفتء أو زاد في الحدّ سوطأء فقتله. والصحيح من 
المذهب أنه يضْمَّنه جميعّهء وقد قطع في «الفصول؛ أنه يضمن جميعَ ما في السفينة بإلقاء 
حبر فيها. ذكره في أثناء الإجارة» وجعله أصلاً لِمَا إذا زاد على الحَد سوطأء في وجوب 
الدية كاملةٌ وكذلك الشيخ في «المغني»!") جعل تغريقٌ السفينةٍ بإلقاء الحجر فيها أصلاً 
في وجوب ضمانٍ العين كاملةٌ» إذا جاوز بها مكانّ الإجارة» أو زاد على الحدٌ سوط . 

وكذلك الشارحٌ وغيرُهء بل المصنف”” قد ذكر”*' ذلك وغيرٌه في كتاب الحدود 
مستوئّى/ » وقدّم ضمان الجميع» والظاهر: أنه ذَهِل هنا عن ذلك وتابعَ ابنَ حمدان» 
فحصل الخللُ من وجوه”': إطلاقه الخلافء ومتابعته لابن حمدان» ولم يَعْزُه إليه. 
وابن حمدان إنما قال ذلك من عنده ومن تخريجهء وكونه ذكر المسألة في كتاب الحدود 
وقدّم الضمانٌء اللهم إلا أن يقال: تلك المسألة ألقى حجراًء ففيه نوع تعدّء وأمَا هذه 


معفم م ووو ة وو مين م ةورم وم ةن ممم ووم ممم فونم ف ووه نمه فم مدن لا م و رم مي م دوو مل رم ره لال ااا 


)1١(‏ في (ط): «وإن ركباها». 
)١(‏ لم نجدها. 

(؟) بعدها في (ط) ولاغيرهة. 
() في (ط): «ذكرهة. 

(0) في (ط): اجود؟. 


حكم الدية وما يتعلق بذلك 2 


ويضمن ع صَِدمٌ الصَّغيرَ؛ وإن مات الكبيرٌ» ضمنه مه أركبّ الفروع 
الضف نقل حرب : إن حمل رجلّ صيّاً على دابة فسقط» 0 إلا 
أزيامه أعله دل 

فصل 

ويك 9 ابلقتقيه أو فلتقد خط فيد : كالعيك: .عله دية ذللك :عل 
عاقلته» له أو لورثته» اختاره الخرقى» وأبوبكرء والقاضى» وأصحابه. 

ولا تحمل دون الثلث في الأصحٌء قاله في «الترغيب». نقل حربٌ: من 
قتل نفسّه لا يودّى من بيت المال. 

وإن رمى ثلاثة بمنجنيق ١‏ فقتل الحجرٌ رابعاً» ضمنته العاقلة أثلاثاً» ولا 
قَوَد؛ِ لعدم إمكان القصد غالباً. وفي «الفصول» احتمالٌ: كرميه عن قوس 
ومفلاع» وحجر ع7 يد. ونقل المرّوذي: يفديه الإمام فإن لم يفعل” , 
المسألة فألقى فيها من جنس ما فيهاء فليس فيه تعدٌء وفيه ما فيه. وعلى كلّ حالٍ: التصحيح 
الصحيحٌ أنَّ حكمّ هذه المسألة'2 حكمٌ الحدّ وغيره» والظاهرٌ أن ابن حمدان خرّج 
الأوجة على الأقوال التي في الحدّء والله أعلم. 


)١- ١(‏ في الأصل: «راكب للصغير». 

(؟) في النسخ الخطية «ضمن»» والمثبت من (ط). 
زفرف في (ط): (إن2. 

(8) في (ط): «من؟. 

(0) ليست في الأصل. 

(7) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 


الفروع 


4 كتاب الديات 


وإن قُتِلَ أحدذهم؛ فقيل: على عاقلة صاحبيه ديتّهء وقيل: ثلثاها 0" 
وفي بقيتها الروايتان في فعل نفسه . 

وإن زادوا على ثلائقء فالديةٌ في أموالهم»ء وعنه: على العاقلة؛ لاتّحادٍ 
فعلهم» ولا يضمن من وضع الحَبجر وأمسك الكّةء كمن أوتر وقرّب 
السهُم. قال القاضي وابن عقيل : يتوجه روايئا مُمْسكُِ. وإن وقع في حُفرة» 
ثم ثانء ثم ثالث ثم رابعٌ» بعضهم على بعضء فماتوا أو بعضهمء فدمُ 
الرابع هِذرٌء ودِيةً الثالث عليه» وديةٌ الثاني عليهماء ودِية الأول عليهم؛ وإن 
تعمّدَ واحدٌ أو كلّهم. ويقتل غالباً» فالقّود. 


التصحيح 0١‏ مسألة/: قوله في مسألة المنجنيق: (وإن قُتِلَ أحدُهم ؛ فقيل : على عاقلة صاحبيه 


الحا 


شبة 


ديته» دقيل: ثلثاها). انتهى. وأطلقهما في «المذهب»» و«المستوعب»» و«المقنع»”"©, 
و«الشرح»” “. واشرح ابن منجا» وغيرهم : 
أحدهما: على صاحبيه الديةٌ كاملة . قال أبوالخطاب ‏ وتبعه في «الخلاصة» : هذا 
قياس المذهب» وصححه في «التصحيح»» وجزم به في «الوجيز؛. وقدمه في 
«المجرر»» و«النظم». و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم . 
. والوجه الثاني : يُلغى فعل نفسه» و”© على غاقلة صاحبيه ثلنا الدية» وهو الصحيح: 
وبه قطع القاضي في «المحرر»» والشيخ في «العمدة» والأدمي في «منتخبه»» قال الشيخ 
في «المغني»”" : هذا أحسنء وأصح في النظر. وقدمه في «الخلاصة»» و«إدراك الغاية». 


. "87/76 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. م/م‎ 5 


حكم الدية وما يتعلق بذلك يف3 
وإن جذب الأول الثانيء والثاني الثالتَء والثالتُ الرابع» فديةٌ الرابع الفروع 
على الثالث» وقيل: على الثلاثة. وديةً الثالث. قيل: على الثاني» وقيل : 
تفبفها: وقيل: على الأوَليّنَء وقيل: ثلثاهاء وقيل: دمه هذرٌ 
الثاني» قيل: على الأول والثالث» وقيل: ثلثاهاء وقيل: على الثالث» 
وقيل"': نصفُها”"؟2. ويتوجّه على الوجه الأول في دية الثالث أنها على 


مسألة -8: قوله: (وإن جذب الأول الثانيَ» والثاني الثالتٌ, والثالثُ الرابع» فديةٌ التصحيح 
الرابع على الثالث» وقيل: على الثلاثة. ودية الثالث» قيل : على الثاني» وقيل: نصفهاء 
وقيل: على الأوَلَيْنء وقيل: ثلثاهاء وقيل: دَمُه هَذْرٌ) انتهى. أطلق الخلاف في دية 
الثالث. والقول الأول هو الصحيح» جزم به في «الوجيز' وغيره» وقدّمه في «المحرراء 
و«النظم»؛ و«شرح ابن رزين» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم. والقول الثاني والثالتُ 
والرابعٌ لم أطلع على من اختار شيئاً منهاء وذكرٌ الأوّل والثانيّ في «الفصول» احتمالين» 
وأطلقهما”"'؛ والقول الخامس اختاره في «المحرر' وهو أن دمه هَذْرٌ. 

مسألة ‏ 9 : قوله: (ودية الثاني» قيل: على الأول والثالث» وقيل : ثلثاهاء وقيل: 
على الثالث» وقيل : نصمُها) انتهى : 

القول الأول: هو الصحيحء قطع به في «الفصول»» و«الوجيزاء و«المنور»؛ وقدمه 
في «المحرر»» و«النظم»» وابن رزين» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم . 

والقول الثاني : يجب ثلثاها . 

والقول الثالث: تجب كاملة على الثالث» قال المجد: وعندي لا شيء منها على 
الأول» بل على الثالث كلّها أو نصمُها. 


)١(‏ في (ط): «وقت». 
(1) ليست في (ص). 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


44 كتاب الديات 


الأول. وديةٌ الأول» قيل: على الثانى والثالث» وقيل : ثلثاها”"''2. وفي 
بقيتها في الكل الروايتان9” . ْ ْ 

وإن لم يقع بعضهم على بعضء بل ماتوا بسقوطهم ‏ وفي «المغني»”'' : 
أو وقع"") وشك في تأثيره - أو قَتَلهم في الحُفْرة أسدٌء ولم يتجاذبواء فلا 
ضمان» وإن تجاذبواء فدمُ الأوّلٍ هدرٌء وعليه”" دية الثاني» وعلى الثاني 
ديةٌ الثالث» وعلى الثالث ديةٌ الرابع» وقيل : ديةٌ الثالث على الثاني» وقيل : 
والأولٍ» وديةٌ الرابع على الثلاثة. 

وكذا إن ازدحم وتدافع جماعة عند الشثرة) فسقط أريعة متجاديينة:. 
وعن عليئ» أنه قضى للأوّل بربع الدية» وللثاني بثلثهاء وللثالث بنصفهاء 


والقول الرابع : يجب نصفُها على الثالث . 
مسألة  ٠١‏ : قوله: (وديةٌ الأول» قيل: على الثاني والثالث» وقيل : ثلثاها) انتهى : 

القول الأول: هو الصحيح» جزم به في «الفصول»؛ و«الوجيز»» وقدمه في «المحرر؛؛ 
و«النظم» و«الحاوي الصغير». 

والقول الثاني : يجب ثُلثاها . 

قلت : والقولٌ بأن دمه هَدْرٌ قويٌّ؛ لأنه السبب ”*في ذلك*' . 

(75) تنبيه: قوله: (وفي بقيتها في الكل الروايتان) هما الروايتان اللتان في أول 
الفصل في فعل نفسه . 


. .لاخ‎ 265/1١7 )١( 
(؟) في (ر): الدفع».‎ 
في (ر): لاعنه؟.‎ )9( 
ليست في (ط).‎ )4-4( 


حكم الدية وما يتعلق بذلك »4 
وللرابع بها. وجعله”'' على قبائل الذين ازدحموا*» فرفع”' إلى النبيّ كك 
فأجازه. وذهب إليه أحمد”" . 

ونقل جماعةٌ أن ستةٌ تغاظوا في القُرات» فمات واحدٌّء فرّفع إلى علىّ - 
رضي الله عنه ‏ فشّهد رجلان على ثلاثةٍ» وثلاثةٌ على اثنين» فقضى بحُمسي 
الدية على الثلاثة» وبثلاثة أخماس الدية على الاثنين» ذكره الخلآل 
وصاحبه. وذكر ابن عقيل: إن نام على سطحه فهَرَى سقفُه من تحته على 
قوم» لزمه المُكْتُء كما قاله المحققون فيمن أُلقِيَ في مركبه نارٌّ. ولا يضمن 
ما تلف بسقوطه؛ .لأنه مُلجاً لم يتسبث» وإن تلف شي بدوام مكثه أو 
بانتقاله» ضمنه . 

واختار ابن عقيل في التائب العاجز عن مفارقة المعصية في الحال» أو 
العاجز عن إزالةٍ أثرهاء كمتوسّط المكان المغصوب ومتوسّط الجرحى. 
تصح توبتّه مع العزم والندم» وأنه ليس عاصيا”*' بخروجه من الغصب. ومنه 
توبته» بعد رمي السهم أو الجرح» وتخليصّه صيدٌ الحرّم من الشَّرّكُء وحمله 


* قوله: (على قبائل الذين ازدحموا). 
أي : عاقلتهم» وهو ظاهر في الثلث والنصف والدية» وأمًا من قُضي عليه بربْع الدية» ففي جغغل 
ذلك على عاقلته سؤالٌ؛ وهو: أن العاقلة لا تحمل دون الثلثء. وذلك يقتضي أنها لا تحمل 
الربع» وظاهر القصة أنه جعله عليهاء فيحرر. 


)١(‏ في الأصل: «جعل». )١(‏ في (ط): «ترافع؟. 
زفرف أخرجه في (مسئلدة؟ برقم افرفكف من حديث علي . 
(4) في الأصل : «غاصباً». 


الفروع 


الفروع 


1 8/ 


4 كتاب الديات 


المغصوبٌ لربّهء يرتفع”'" الإثمٌ بالتوبة» والضمانُ باقِ» بخلافٍ ما لو كان 
اإعذاة القعل عر مخرم روج متبعاير من دار اتلس عن المعترة وخرويج 
من أجنبٌ بمسجدٍه ونَرْعِ مُجامع طلع عليه الفجر» فإنه غير آثم اتفاقاً . ونظيرٌ 
المسألة توب مبتدع/ لم يتب من أصله تصح» وعنه : : لاء اختاره ابن شافلا . 
وكذا توبةٌ القاتل قد تُشْبهُ هذاء وتصح على الأصمٌ. 

وحقٌ الآدمي لا يسقط إلا بالأداء إليه» وكلام ابن عقيل يقتضي ذلك؛ 
فإنه شبّهه بمن تاب من قتل أو إتلافب مع بقاء أثر ذلك» لكنه قال”" : إِنَّ توبتّه 
في هذه المواضع تمحو جميعَ ذلكء ثم ذكر أن الإثم واللائمة والمغتّبةَ تزولٌ 
عنه من جهة الله سبحانه» وجهة المالك» ولا يبقى إلا حقٌ الضمان للمالك . 

الاشعا زا سن سح ١‏ 1ران لخر أو وجوب القَوّد 
ليس كالمخطئ : ابتداء» فرّقتٍ الشريعةٌ بين المعذور ابتداء: وبين التائب 
في أثنائه وأثره. 

وأبوالخطاب مَنَع أنّ حركات الغاصب للخروج طاعةٌ بل معصيةٌ فعَلّها 
لدفع أكثرٍ الغصبين”*' بأقلهماء والكذب لدفع قتل إنسان. والقول الثالث هو 


الوسطء وكذا القولٌ ذ أضل غيره معتقداً أنه مذ ون اعرد أنه 
فيمن غير 2 من 5 ير 


)١(‏ في الأصل: «ليرتفع». 

(؟) ليست في الاصل» والمثبت من (ط). 

(5) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
(4) في (ر): «المعصيتين». 


حكم الدية وما يتعلق بذلك لفق 


وذكر ع أن الخارجح من الغصب ممتثل من كل ود إن جاز الوطء 
لمن”'' قال: إن وطتتكِ فأنتٍ طالقٌ ثلاثاً» وفيها روايتان» وإلآ توجّه لنا أنه 
عاص من وجهٍ ممتثل من وجه. 


إضلالٌ فكالكافر الداعية يتوبُ» ذكره شيخنا . الفروع 


فصل 

ومن اضطر إلى طعام غير مُضطر إليه'"» أو شرابه» فطلّبه فمَتَعه حتى 

مات» ضينه*. نص عليهء كأخذه ذلك لغيره وهو عاجرٌ» فيتلفٌ أو دايته. 
قاله الشيخ. وعند القاضي : على عاقلته . 

وكذا أَحْذه تُرْساً ممن يدفع به ضرباً عنه. ذكره في «الانتصار». وإن 

أمكنه إنجاءغ شخصء من عَلَكقٍ فلم يفعل» فوجهان'"". وقيل: 


مسألة :١١-‏ قوله: (وإن أمكنه إنجاءُ شخص من مَلكة فلم يفعل» فوجهان) انتهى. التصحبح 
وأطلقهما في «القواعد الأصولية»: 

أحدهما: لا يضمنه. وهو الصحيحء اختاره الشيخ في «المغني»”"» و«المقنع»” 2 
والشارح وغيرهم» وإليه مال ابن منجا في (شرحه» . 

والوجه الثاني : يضمنه. وعليه الأكثرٌء وجزم به في «الخلاصة»» و«المنور»» وقدمه 


* قوله: (فطلبه. فمنعه حتى مات. ضمنه) والضمان في ماله على ظاهر كلام أحمد. وقال الحاشية 
القاضى: على عاقلته . قاله فى «المغنى»”” . 


)١(‏ في (ر): «فمن». 

(9) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
١/1 5‏ . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 504/58 . 


الفروع 


يضق كتاب الديات 


وهُمَا”'2 في وجوبه”*. وخرّج الأصحاب ضمانه على المسألة قبلّهاء فدلّ أنه 
مع الطلب”» وفرق الشيخ بأنه لم يتسبث» كما لو لم يطلبّه في التي قبلهاء 
فدلّ أن كلامهم عنده: ولو لم يطلبه» فإن كان مرادّهم» فالفرقٌ ظاهرٌء وقد 
نقل محمد بن يحبى فيمن مات فرسُه في غزاة» لم يلزمْ من معه فضل حمله . 
نقل أبوطالب : يُذكّر الناسَ فإن حملوه» وإلاّ مضى معهم. 


التصحيح في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وهو ظاهر ما اختاره القاضي وأبوالخطاب 


الحا 


اشية 


وصاحبٌ (المذهب»» و«المستوعب»» وغيرهم . لأنهم خدجوا ضمانه على من منعه من 
الطعام والشراب حتى مات. وقد نصٌ أحمد والأصحاب في هذه المسألة على الضمان» 
ولكن الشيخ الموفق وغيرّه فرّق بين من مَئّعه من الطعام والشراب» وبين من أمكنه إنجاءً 
إنسان من هَلّكة؛ لأنه في الثانية لم يكن هلاكّه بسبب منه» فلم يضمنه» كما لو لم يعلم 
بحاله» وأمًا في مسألة الطعام فإنه ”' منع منه"' منعاً كان سبباً في هلاكه» فافترقاء والله أعلم . 
* قوله: (وقيل: و هُمَا في وجوبه). 
أي: وقيل : و”" الوجهان في وجوب الإنْجَاء. قال في «المغني»”'؟: إذا لم يُنجه مع قدرته على 
ذلك فقد أساء. 
* قوله: (وخرّجَ الأصحاب الضمان على المسألةٍ قبْلّها. فدلَّ أنه مع الطلب). 
لأنهم قيدوا التي قبلها بالطلب؛ فإذا خرّجَتُ هذه عليها. فيكون مع الطلب أيضاًء كما قيل في التي 
رجت عليها . وقد فهم المصنف من كلام الشيخ أن كلامهم في تخريج الثانية على”" التي قبلها 
عند الشيخ» ولو لم يطلبه؛أي: في الثانية» ووجه كون كلام الشيخ يدل على ذلك: أنه نقض 
عليهم الثانية بعدم الطلب» بخلافي التي قبلهاء فلو كان عند الشيخ أنهم يشترطون الطلب في 
)١(‏ في الأصل: :هما». 
(؟  )١‏ في (ط): (منعه منه؟. 


7 ليست في (ق). 
() ؟1/؟١ ٠‏ . 


حكم الدية وما يتعلق بذلك يضق 


ومن أسقطثٌ بطلب سلطانٍ أو 0 لفق الله أو غيره» أو ماتث الفروع 
بوضعهاء أو ذهب عقلهَاء أو ا 0 مان ضمنٌ السلطانُ 
والمستعدي في الأخيرة”" في المنصوص فيهماء كإسقاطها بتأديب أو قطع 
يد لم يأذن سيدٌ فيها أو شُرْبٍ دواءِ لمرضء» وإن ماتث فزعاً فوجهان0"", 


مسألة - ؟7١:‏ قوله: (فإن ماتت فزعاًء فوجهان) انتهى. يعني: إذا أرسلّ إليها التصحيح 
السلطانٌ أو هدّدها. وأطلقهما في «الرعاية الكبرى» في موضعء و«النظم»: 

أحدهما: يَضُمنهاء جزم به في «الهداية»» و«المستوعب». و«المقنع»”', 
و«المغني»”'» و«الشرح»”'؛ نصراه في موضع آخرء وقدمه في «الرعايتين»؛ 
و«الحاوي الصغير»ا. ” وَقو أظهر"" : 

والوجه الثاني : لا يضمنهاء وجزم به في «الوجيز». وقدمه في «الكافي»”", 
و«المحرر». قال 5 «المغني»””'و«الشرح»”؟) 5ن( وابن رزين في اشرحه» أيضاً 000 فإن 


الثانية» كالتي قبلهاء لم يصح النقض؛ لتساويهما في الطلب. فتلخص أن الطلب يشترط في الحاشية 
الأولى» وأمّا الثانية» فتخريجهم إياها يدل على اشتراط الطلب؛ لكونهم جعلوها مثلّهاء وكلام 
الشيخ يدلُ على أنهم لا يشترطون الطلب في الثانية؛ لكونه استدل عليهم بعدم الطلب في الأولى 
يدل أنه حمل كلامهم في الثانية على عدم اشتراط الطلب. 
الاستعداء طلب التقوية والنصرة. 
)١(‏ في الأصل: «تهديد». )١(‏ في الأصل: «استعد». 


(9) في (ط): «الذخيرة». 

(4) المقئع مع الشرح الكبير والإنصاف 71١/5١9‏ . 
١/17 )0(‏ . 

(1-1) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
إف4 نا #8 

(4) ليست في النسخ الخطية؛ والمثبت من (ط). 


4 كتاب الديات 


الفروع قال في «المغني)7"' : إن أحضر ظالمة عند حاكم لم يَضْمنهاء بل جنيتها”*» 
وفي «المنتخب»: وكذا رجل مستعدّى عليه . 

وترجم الخلآل وصاحيّه على نصه في طلب سلطان: الرجلٌ: يُفزع 

الرجلّ بالسلطان أو غيره فيموت. قال في «الفنون»: إذا”” شمّت حامل ريح 


التصحيح استعدى على امرأة» فألقثُ جنيناً أو ماتت فزعاًء ضمنها العاقلة إن كان ظالماًء وإلآ فلا. 


فهذه اثنتا عشرة مسألة فى هذا الباب . 


الحاشية * قوله: (قال في «المغني» فيمن أحضر ظالمة عند حاكم: لم يضمنهاء بل جنيتها). 

قال في «المغني»”"' : إذا بعث السلطانُ إلى امرأةٍ لِيحُضِرّهاء فأسقطت جنيناً ميتاًء ضمنه» ولو 
فزعت المرأةٌ فماتت» وجبت ديتها أيضاً . وإن استعدى إنسانٌ على امرأة فألقت جنيئاً» وماتت 
فزعاًء فعلى عاقلة المستعدي الضمان إن”" كان ظالماً» وإن كانت هي الظالمة» فأحضرّها عند 
الحاكم» فينبغي أن لا يضمنهاء لأنها سببُ إحضارها بظلمهاء فلا يضمنها غيرّها؛ لأنه استوفى 
حقّه: فلم يضمن ما تلف بهء. كالقصاصء ويضمن جنيئها ؛ لأنّه تلف بفعله» فأشبه ما لو اقتص 
منهاء قفي مسالة السلطان4 أطلق الضماق إذا مانت فزعاء ولم يغرق بين الظالعة وغيرهاء وفي 
مسألة المستعدي فرق؟؛ فأوجب ضمان المظلومة دون الظالمة. 

والظاهر أن الفرقٌ فِقَّهٌ منه؛ لا أنه نَقَلّه عن غيره» ولفظه يدل على ذلك؛ لأنه قال: فينبغي أن 
يضمنها . وظاهر هذا أنه من عنده؛ وظاهر بحثه في الظالمة يقتضي مثلّه في مسألة بعثِ السلطان 
أيضاًء وأنها إذا كانت ظالمة لا يضمنها السلطان:مع أن إحضارٌ الخصم عند الحاكم لا يكون 
غالباً إلا بإرسالٍ الحاكم . 

. ال‎ ١ 


(؟) في النسخ الخطية: «إن»» والمثبت من (ط). 
(9) في (ق): (إذا». 


حكم الدية وما يتعلق بذلك م1 


طبيخ» فاضطرب جنيئهاء فماتت أو مات. فقال حنبلي وشافعيان: إن لم 
يعلموا بهاء فلا إثم ولا ضمان» وإن علمواء وكان عادةً مستمرةً أن الرائحة 
تقتل» احتمل الضمانً للإضرارء واحتمل: لا لعدم تضرّر بعض النساءء 
وكريح الدخان يتضرر بها صاحب سعال وضيق نَمْس ؛ لا ضمان ولا إِثم. 
5ا قال) و الترى وام 

وإن سلَّم ولدّه لسابح ليعلّمه فغرق» لم يضمنه في الأصحء كبالغ سلّم 
نفسه إليه”""» وإن أمره أن ينزل بئراً أو يصعد شجرة» فهلك به به لم يضمنه » 
كاستئجاره» قبّضه الأجرةً أوْ لآ وقيل: إن أمره سلطانٌ ضَمِنه» وهو من 
خطأ الإمام. ولو أغر من لا يمير قاله الخيخ واخيرم: وذكر الأكثرٌء وجزم به 
في «الترغيب»»2 و«الرعاية» ‏ غيرٌ مكلف. ضمنهء ولعل مرادً الشيخ: ما 
جرى به عرفٌ وعادةٌ را وصحة وتعليم ونحوهء فهذا منّجهء وإلآ 
ضمنه» وقد كان ابن عباس يلعب مع الصبيان» فبعثه الني يك إلى معاوية؛ 
رواه مسلم”'. قال في «شرح مسلم»: لا يقال هذا تصرفٌ في منفعةٍ الصبي ؛ 
لأنه قَذْر يُسيرء ورد الشرع بالمسامحة به للحاجة» واطّرد به العرفُ وعمل 


وقوله: لا يضمنها . ظاهره عدم الضمان. سواءٌ أحضرها بنفسه أو بإذن الحاكم وطلبه» وهذا ظاهرٌ 
جدّاً فعلى هذا يكون ما أطلقه في مسألة السلطان محمولاً على ما فصله في مسألة المستعدي. 
فتلخص في المسألة ثلاثةٌ أقوال: الضمانٌ» وعدمّه والفرقٌ بين الظالمة وغيرها . 


)١(‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
)١(‏ في صحيحه (1504). 


الفروح 


الحاشية 


4 كتاب الديات 


الفروع ١‏ وإن وضع شيئاً على عُلُو - وقيل : غير متطرّفٍ ‏ فرمتّه ريحٌ» أو دفعها عن 
وصولها إليه* ‏ ذكرها في «الانتصار» في الصائل ‏ فلا ضمان» ولو تدحرج؛ 
فدفعه عن نفسه» لم يضمنه» ذكره في «الانتصار» . وفي «الترغيب» وجهان» 
وأنهما في بهيمة حالَتُ بين مضطرٌ وطعايوء ولا تندفع إلا بقتلهاء مع أنه 
يجوز. والله أعلم. 


الحاشية * قوله: (أو دفعها عن وصولها إليه). 


يعني : لو وقعت عليه فدفعها عن وصولها إليه» فوقعت على شيء» فلا ضمانٌ عليه . 


باب مقادير ديات النفس يضف 
باب مقادير ديات النفس 

ديةٌ الحر المسلم مثةٌ بعيرء أ و مئتا بقرة» أو ألفا شاقٍء أو ألفٌ مثقالٍ 
ذهباًء أو اثنا عشر ألفَ درهم . فهذه أصولٌ الدية» إذا أخضّر من عليه الديةٌ 
أحدّها لزم قبُوله . وعنه : من الأصول مئتا 1 من خلل اليم + نصره 
القاضى وأصحابه. الحلّة : بردان؛ إزارٌ ورداء» وفى «المُذْمَب»: جديدان 
من جنس ٠.‏ 

وقال فى «كشف المشكل» فى الجزء السادس فى”'' مسند عمر فى أفراد 
البخاري: الحُلّة لا تكون إلا ثوبين. قال الخطابي: الحُلّة: ثوبان؛ إزارٌ 
ورداءٌ ولا تسكن كله حت حون عديدة تخ عن عي هذا كلامه» ولم 
يقل : من جنس . 

و و كَ« 5 و 

وعنه: الأصل الإبل» فإن تعذرت ‏ قال جماعة: أو زاد ثمئها ‏ انتقل 
عنها”'' إلى الباقي . 

فيجب في قتل العمدٍ. وشِبّهه خمس وعشرون بنتَ مخاض» وخمسل 
وعشرون ينت لبون» وخمس وعشرون حقة» وخمسسن وعشرون جذعة» 
وعنه : ثلاثون حِقَّة» وثلاثون جَذّعة» وأربعون خَلِفّة» نصره فى «الانتصار» 
ويتوجّه تخريحٌ من حَمْل العاقلة كخطأ*. وفي «الروضة» روايةٌ: العمد 


* قوله: (ويتوجه تخريجٌ مِنْ خمل العاقلة كخطأ) . 
أي : يتوجه في شبه العمد تخريجٌ من القول / بأنه على العاقلة. 


)١(‏ في النسخ الخطية: «من»» والمثبت من (ط). 
زفق ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (طظ). 


الفروح 


2 كتاب الديات 
الفروع . أثلاماً وشبهه 210 كما تقدم . 
وَالحَلِفَةً: الحامِلٌ. وقيل: يعتبر كوثها ثنايا". وقيل: إلى بازلي”" 
عام تن سبع ) وإن لميا بقول خبرة» ثم أنكر حملهاء رًَ ول 
وإِلّا قبل.وتجب فى الخطأ أخماساء ثمانون من الأربعة المذكورة 
بالسوية» وعشرون ابن مخاض. 
ويُؤخذ في بقر مُسِنّاتٌ وأنْبِعَةٌ وفي عَنَمٍ ثنايا واخذغة تفقين» ويتوجه : 
أَوْ لآ وأنّه كزكاة. 
عر السلامةٌ من عيب وعله : وأن تبلغ”*) قيمتها دية نقد. 0 
القاضى وأصحايه» فقن عد ااه شيته» ثم بلده. فعلى هذه الرواية يَوْخَدْ 
فى الحُلّل المتعارف بِاليّمَنَء وإن تنازعاء فقيمةٌ كل حُلَّةِ ستون درهماً . 
تُغلْظ دَيَةٌ طرّفٍِ» كقتل. ولا تغليظ فى غير إبل. وديةٌ أنثى نصفٌ دية 
ذَكَره وتساوي جراححها جراحه إلى الثلث. وعنه: على نصفه. كالزائد» 
وفي الثلث روايتان2"". وديةٌ خُنئى مشكل نصفُ دية كل منهماء وكذا 
5-00 
التصحبح :١  ةلأسم ١‏ قوله في جراح المرأة: (وفي الثلث روايتان) انتهى. وأطلقهما في. 
«المذهب»» و«المحرر»» و«النظم». و«الحاوي الصغير)» والزركشي وغيرهم : 


)١(‏ في (ط): «رباعا». 

(5) في «المصباح»: (ثنى) النَّيٌ: الجَمّل يدخل في السنة السادسةء والناقة: نه 
() في «المصباح»: (بزل) بزل البعير بزولاً: قُطِر نَابْه بدخوله في السنة التاسعة. 
() في (ر): «ولا» 

(0) ليست في (ر). 


باب مقادير ديات النفس طرق 


ودَية كتابي نصفٌ دية عسلمء وعنه : ثلث اختاره أبومحمد الجوزي» الفروع 
وقال: إن”'' قتل عمداً» فديةٌ المسلم . وكذا جراحٌه. 
ودية مجوسيّ ووثنيٌ ذميّ ومعاهل 1 '" مستأمن بدَارِنا - قال في 


«الترغيب» : أو قتل منهم من آمنوه بدَارهم - تمان مث دره 080 2 وجراحه 
بالنسية. 


٠ 
- 


إحداهما” : عدمٌ المساواة» فلا بد أن يكون أقلّ من ذلك» وهو الصحيح» صحّحه التصحيح 
في «المغني)”؟؟ و«الشرح)”*, وقدّمه في «الرعايتين». 

والرواية الثانية: يساويه في ذلك» كما لو كان دونه» وهو أولى» اختاره الشريف 
أبو جعفر» وأبو الخطاب» في «خلاقيُْهما»» والشيرازي. وقدّمه في «الهداية». 
و«المستوعب»» و«شرح ابن رزين» وغيرهم» وجزم به في «الوجيز». ويحتمل”"' كلامه 
في «الكافي»”"' و«المقنع»” فإنه قال: ويساوي جراحُها جراحة”' إلى ثلث الدية» فإذا 
زادت» صارت على النصفء فظاهر قوله: (إلى ثلث الدية) عدمٌ المساواة» وظاهر قوله: 
(فإذازادت» صارت””' '' على النصف) المساواةٌ وكذا كلام ابن منجا في الشرحه». 


(7) تنبيه : قوله: (وديةٌ مجوسئ ووثنىٌ ذمئّ» ومعاهَدٍ أو مستأمن بدارناء ثمانُ مئة 


)١(‏ في (ط): (إنه». 

() في (ر): (و2. 

(*) في (ح): «أحدهما». 

.هم/١7؟‎ )#( 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 781/58 . 
زقف في النسخ الخطية: ١ويحتمله).‏ 

[ف4 1 " 

(8) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 597/16 . 
(9) في (ط): «جراحة». 

)0١(‏ ليست في (ص). 


4 كتاب الديات 


الفروع وفى «المغنى)7!؟ : فى "فعا عد د دينه ”2 ان ونساؤهم كنصفهم 
كالمسلمين. ولا يُضُمن مَنْ لم تبلغه الدعوة» وعند أبي الخطاب: من له دين 
1 له ديةٌ أهل دينه . وذكر أبو/ الفرج: كدية مسلم؛ لأنه ليس من يتبعه . 
ونساءٌ حرب» وذريتهم » وراهتٌ» يتبعون أهل الدار والآباء. وتغلظ ديه 
نفس خطأ ‏ وقال القاضي : قياسسُ المذهب: أو عمداً ‏ جزم به جماعةٌ» قال 
في «الانتصار»: كما يجب بوطءٍ صائمة مُحرمةٍ كفارتان» ثم قال: تُغلّ إذا 
كان موسي اللدرة + 
وه ش و 
وفي «المفردات»: تُغلظ عندنا في الجميع» ثم دية الخطأ لا تغلظ فيها . 
وفي «المغنى)20 2 و«الترغيب»: وطرّفي* بثلث ديته بِحَرّم ‏ '' جزم به 
جماعة'' - وإحرام؛ وشهر حرام نقله الجماعة». وعنه : ورّحم مَخرم » 


التصحيح درهم) انتهى . الظاهر أن قوله: (ذمي) عائد إلى المجوسيٌ وقوله: (معامّد) عائد إلى 
الوثني» لكن لا فرق بين الوثني وغيره فيما إذا عاهدء وإن أعدنا لفظة «ذميٌ» إلى 
المجوسيّ والوثنيٌ» ففيه نظر؛ لأن الوثني لا يكون ذميّا إلا على قولٍ ضعيفب» وليس 
القولٌ مخصوصاً به بل به وبغيره. والله أعلم . 


الحاشية * قوله: (وطرف). 
التقدير: وتُخلْظ ديةٌ نفس وطرّف. 


(0) كلركه. 

(1-؟) في الأصل : «معاهدته أهل ديته؛. 
(7”) في (ر) 9ثلث ديته». 

(5) في (ط): «موجبة». 

ملف ” 

(57) ليست في الأصل . 


باب مقادير ديات النفس 4١‏ 


اختاره أبوبكر والقاضي وأصحابه وجماعةٌء ولم يقيد في «التبصرة»» 
و«الطريق الأقرب»» وغيرهماء الرحمٌ بالمَحُرم» كما قالوا في العتق» ولم 
يَحْتَجّ في «عيون المسائل»؛ وغيرها للرّحم إل بسقوط القَوّدء فدل على أنه 
يختص بِعَمُودَي النسب . وقيل : وَحَرّم المدينة . 

وفي'١؟‏ «الترغيب» تخرج روايتان» ولا تداخل» وقيل: التغليظ بدية 
عمدٍء وقيل : بديتين» وفي «المبهج؛: إن لم يُقتل بأبويه» ففي لزومه ديتان أم 
ديةٌ وثلتُ روايتان» وعند الخرقي والشيخ: لا تغليظ» كجنينٍ وعبدٍ» وذكره 
ابن رزين الأظهر. 

وإن قَتل مسلمٌ ‏ وقدّم في «الانتصار»: أو كافرٌء وجعله ظاهر كلامه ‏ 
كافراً عامدً”"2: أضعفت الديةٌ في المنصوصء ونقل ابن هانئع: تغلظ 
بثلث. ”"والله أعلم". 


وفي كل جنين ؛ ذكر وأنثى» حر وقيل : ولو مضغة لم تتصوّرء ظهّر أو 
بعضه ميتاًء وفيه منمٌ وتسليمٌ في «الانتصار»ء وأنَّ مثله لو شقَّ بطنها فشُوهدء 
قال أصحابنا : ولو يفوك أله بجناية عمداً و0 حيطا فسقط عَقِيها» 


وففمة ةم وم مم فوم ون ووو مرو مو رومن ممم روم مو مم مم ميو مم وموم وم ووو ومو مه وو وم رمد ريلوةه 


)١(‏ في النسخ الخطية: فيه». 

(؟) في النسخ الخطية: «عمدا»» والمثبت من (ط). 
(-7) ليست. في النسخ-الخطية: : 

(4) ليست في الأصل. 

(5) في النسخ الخطية: «و». 


الفروح 


الفروع 


؟44 كتاب الديات 


أو بقيث متألمة إليه» عُشْرٌ دية أَمّه عر" موروثة عنه» لها سبع سنين فأكثر» 
وقيل: أو أقل» لا حُنثى ولا معيبةٌ ثُردُ في بيع» ولا خَصِئٌ ونحوهء فإن 
أغوزت» فالقيمةٌ من أصل الدية. وفي «الترغيب»: وهل المَرْعِنْ في القَدْر 
بوقت الجناية أو الإسقاط؟ فيه وجهان. ومع سلامته» وعيبها؛ هل تعتبر 
سليمة أو معيبة؟ فى «الانتصار» احتمالان 0" . 


'"ويْردٌ قولٌ كافرة: حملتٌ به من مسلم" . 


و 


التصحيح <١‏ مسألة ‏ 7: قوله””" فى شّرة الجنين الحر: (عشْرٌ دية أَمّهء عُرَةّ موروثة عنه. . فإن 


الحا 


أعوزت,» فالقيمةٌ من أصل الدية . وفي «الترغيب»: وهل المَرْعيُ في القذْر بوقت الجناية 
أو الإسقاط؟ فيه وجهان. ومع سلامته وعيبها؛ هل تُعتبر سليمة أو معيبة؟ في 
«الانتصار» : احتمالان) انتهى . 

الصواب فيما قال في «الترغيب»: أن المَرْعيٌ في القدر بوقت الإسقاط لا بوقت 
الجناية» وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب» والصواب فيما قاله في «الانتصار» أن تعتبر 
الأمْ سليمة لسلامة الولد» وإن كان ظاهِرٌ كلام كثير من الأصحاب أنْ الاعتبار بقيمة الأمْ 

وصورة المسألة فيما يظهر: أن الولدَ إذا خرج سليماًء وكانت أمّه معيبة؛ فهل تُعتبر 
قيمةٌ الأم سليمةً لسلامة الدارء أو نعتبرُها على صفتها؟ ظاهرٌ كلام الأصحاب الثاني» 
والصوابٌ الأول» والله أعلم. 


دلق أي : عبدٌ أو أْمَق كما في القاموس»» و«المصباح؟ : (غرر). 
؟) ليست في (ر). 
(5) ليسث في (ص). 


باب مقادير ديات النفس وخثف 


'وإن ضرب بطنّ ميت» أو عضواًء فخرج ميتاًء وشوهد بالجوف الفروع 
يتحرك» ففيه خلاف7" . 

وفي مملوكِ عُشر قيمتهاء نقله جماعةٌ ونقل حربٌ: نصفُ عُشرها يوم 
جنايته» نقداً إذا ساوتهما حريةً ورقً*» وإلاّ فبالحساب, إلا أن يكون دِينُ 
أبيه» أو هوء أعلى منها ديد فيجب عشرٌ ديتها لو كانت على ذلك الدين" . 

وفي «التبصرة» في جنين الحرّة عُرَةٌ سالمةٌ لهاسبعٌ سنين» وعنه: بل 
نصف عشر دية أبيه» نة 

وإن سقط حيّاً لوقتٍ يعيش في مثله؛ كنصف سنةٍ لا أقلَ» وعنه: 
واستهلء ففيه ما فيه مولوداًء وإلاّ فكميتٍء قال في «الروضة» وغيرها: 
كحياة مذبوح» فإنه لا حكم له”"» فإن اختلفا في حياته فوجهان”*. 


مسألة ‏ :/ قوله : (ويّردُ قول كافرة: حمَلْتُ من مسلم. وإن ضرب بطنّ ميتة أو 777 
قلت: الصواب وجوت الغرة» وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب» وخرّكته تدل 
على حياته » والله أعلم . 
مسألة ‏ 4: قوله: (فإن اختلفا في حياته”*؟» فوجهان) انتهى. وأطلقهما في 
نر عم الحاشية 
* قوله: (إذا ساوتهما حريةٌ ورقاً). 6 
أي : إذا ساوت الأم الجنين أحدهما الحر المذكور في أول الفصلء والثاني المملوك المذكور 
هنا ظ 
)١-1(‏ ليست في (ر). 
(؟) بعدها في (ر) يأتي التعليق السابق: «ويرد قول كافرة ..... على ذلك الدين». 
() في النسخ الخطية: «لها». 
(4) ليست في (ط). 


الفروع 


تق كتاب الديات 


وفي «الترغيب» أو غيره: لو”) خرج بعضه حيّاً وبعضه ميتاً فروايتان. 

2 ع 
وإن ألقته أمّه وقد عتقت » أو أعتق عفنا : نه : كجنين حر وعنه . 
مع سبق العتقي الجناية » وعنه : كجنين مملوك» ونقل حربٌ التوقفت""2. وإن 


التصحيح «الهداية»» و«المذهب"”" .و«المستوعب» » و«المقنع»”؟؟ » و«المحرر؛ » 


الحاشي 


واشرح ابن منجا»» وغيرهم : 

أحدهما: القولٌ قولٌ الجاني» وهو الصحيح. صححه” في «التصحيح'» 
والنظم»ء وغيرهمء وقطع به في «المغني»'": و7الوجيزةء و«الشرح» * في موضع» 
وهو عجيب منه! إذ الكتاب المشروح”" ذكر الوجهين» وعدذرُه أنه تابعَ الشبخَ في 
«المغني»؛ وذهل عن كلام الشيخ في «المقنع» إلا أن تكون النسخةٌ مغلوطةٌ. وقدمه في 
«الخلاصة»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم . 

والوجه”” الثاني : القول قول مستحمّي دية”' الجنين . 

مسألة 0 : قوله : (وإِن ألقته مُه وقد عتقت» وأعثق وأعتقناه» فعنه : كجتين حر 
وعنه: مع سبتٍ العتق الجنايةٌ» وعنه : كجنين مملولكِء ونقل حربٌ التوقت) انتهى . أطلق 
الخلاف في كونه كجنين حرٌّء أو مملوك» والحالة هذه. وأطلقهما في «المستوعب»» 


)١(‏ في (ر): «أو». 

)١(‏ في (ر): «ففيه». 

(7) ليست في (ط). 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 455/16 4379 . 

(0) في (ط): الوصححه». 

(5) ااركلا, 

(0) يعني «المقنع» للشيخ أبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة. 
(4) في (ص): «والقول». 

(9) في (ط): «دين». 


باب مقادير ديات النسفس 6ط 


ألقته حبّاًء فالديةٌ كاملةٌ مع سبق العتقٍ الجناية» وإلاً فروايتا عبدٍ جرح ثم 


7-2 
و 


ويرث الغرّةٌ والدية من يرثه كأنه سقط حبّاًء ولا يرث قاتلٌ ولا رقيقٌ 


أمتّه* . 


رخ 
فيرث عصبة سيدٍ قاتل جنينَ أمتِ 
و 


و«الكافي»! : 

إحداهما: هو كجنين حرٌء ففيه غُرّة» وهو الصحيح. اختاره ابن حامد والقاضي» 
وجزم به في «المقنع»”". وامنتخب الأدمي». و«منوره»» وقدذّمه في «المحرراء 
و«النظم». و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم . 

والرواية الثانية: هو كجنين مملوكِء اختاره أبوبكر وأبوالخطاب» فقال في 
«الهداية؛: وهو أصح في المذهب. قال في «المحرر»: نقلها”"' حرب وابن منصور. 

والرواية الثانية : هو كجنين حر إن سبق العتق الجناية» وإلأ فلاء وهي أقوى من كونه 
كجنينٍ مملوك . 

(7) تنبيه : قوله: (أو أعتق وأعتقناه) يُشعر بأن في عتق الجنين خلافاً ؛ هل يصح 
عتقه أو لا يصح حتى يوضع؟ وهو كذلك. والصحيح من المذهب أنه يصح عتقه مفرداً» 
وعليه الأصحاب. وقدمه المصنف وغيره في كتاب العتق» وعنه: لا يعتق بالكلية» وعنه 
لا يعتق حتى تلده حيّاً. 


* قوله: (كَيَرثْ عصبةٌ ”سيد قاتل جنينٌ أمتِه“» ). 
أي : أمَتِه التى أعتقها. ””وأمًا إذا“ كانت فى ملكه. فالجنينٌ مملوكٌ لهء فلا شىء عليه؛ لأنه أتلف 
3 ا في م شي 


. 758/6 )١( 

(7) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 478/78 . 
(*) في النسخ الخطية: «نقله». 

(1-5) في (ق): «سيده وأمًا إذا قتل جنين أمته؛. 
(0-5) ليست في (ق). 


الفروع 


الفروع 


425 كتاب الديات 


وفي «الروضة» هنا: إن شرط زوج الأمة حريةً الولدٍء كان حرّاء وإلاّ 
عبداً*» وفي جنين دابة ما نقص . نص عليه» وقال أبوبكر: كجنين أمّة. 

وإن جنى عبدٌ» ولو عمداً واختير المالُ» أو( أتلف مالآء فداه سيِّده أو 
باعه في الجناية» وعنه: يفديه أو يسلّمه بهاء وعنه: يخير بينهن» وعنه : 
يملك بالعفو عن قوّدء وذكرٌ”" ابن عقيل» و«الوسيلة»» رواية: يملكه بجناية 
عمد وله قتله ورقُه وعتقّه . 

م عليه: لو وَطِىَ الأمَةَ. ونقل مُهَنَا: لا شيء عليهء وهي له 
وولدهاء وهل يلزم السيدٌ بيعه بطلبه منها أو يبيعه حاكم؟ فيه روايتان”" . وله 


التصحيح 0 مسألة5: قوله: (وهل”" يلزم السيدٌ بيه بطلبه منهاء أو يبيعه حاكة؟ فيه!» 


الحاشية 


روايتان) انتهى . وأطلقهما فى «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»» و«المغنى0 2 


و«المقنع»”'"» و«المحرر»» و«الشرح»"'» و«شرح ابن منجا»» والزركشي» وغيرهم : 


ملكه» فلا يضمنه, وهذا مصرح به في «المخني»”" . و«شرح المقنع»”؛ أعني : أن الجنين الذي 
جنى عليه إذا كان في ملكه, لا ضمان عليه فيه . 
* قوله: (وفي «الروضة» هنا: إن شرط زوج الأمَة حرية الولدِء كان حرا وإلآ عبداً). 


قال في «المحرر» ‏ في المكاتب -: ولا يتبعه ولدّه من أمةٍ لسيده إل بالشرط . 


)١(‏ في الأصل: «لوك. 

(؟) في الأصل: «ذكره». 

(9) ليست في (ح). 

(5) في (ط): «في»2. 

. "5/1 )0( 

(7) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 56/ 506 . 
4 5 

(8) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 457/76 . 


باب مقادير ديات النفس ا 


التصرف فيهء وقيل: بإذن»ء وفي «الانتصار»: لاء قاله أبوبكر. فعلى الفروع 
الأول: كوارث في تركة. 
وفي «المستوعب»» و«الترغيب»: يكون ملتزماً للفداءء وإن فداه فبالأقل 
من قيمته أو أرش جنايته» وعنه: بكلّهء كأمره بها أو إذنه فيه . نص عليهماء 
وعنه : إن أعتقه عالماً بالجناية» وعنه: في قَوَّوِه وقيل: أو غيرٌ عالم» وقيل : 
أو قتله”© يفديه بكلّه*. ولو جاوزت قيمته الدية» وموته عن جانٍ مدبّر 


إحداهما: لا يلزمه بيعُهء فيبيعه الحاكم» قال في «الخلاصة»: لم”" يلزمه”" في 
الأصح. وصححه في «التصحيح». وهو الصواب. 

والرواية الثانية: يلزمه. قال في «الرعايتين»: يلزمه» على الأصح. وقدمه في 
«الحاويين»» و«الفائق»» ذكروه في الرهن. ”“فهذه ست مسائل في هذا الباب؟ . 


/ 


2 


وقال المصنف في باب العتق» في”*© كلامه على المعلَّقٍ عتقّها بصفة -: ولا يبع مكاتباً ولدُه من 
أمةٍ لسيده. وقال جماعةٌ : إل بشرط. وقال الشيخ شمس الدين ابن القيم في «إعلام الموقعين»- 
في كلامه على الحيل في الجزء الآخر قال في : المثال الثالث والسبعون: إذا خاف العَنّت ولم 
يجد طول حُرّةء وكره رق أولاده» فالحيلة في عتقهم أن يشرط” على السيد: أنَّ ما ولدته زوجته 


لحاشية 


منه من الولد فهم أحرار. 
* قوله: (وقيل: أو قتله يفديه بكله). 
الذي يظهر أن قوله: أو قتلهء بتاء مثناة من فوق» أي: إذا قتله سيدّه يفديه بكلّه؛ لأنه أتلفه» 


)١(‏ في (ط) «قبله». 

(0) في (ص): «فلا». 

(*) في (ح): «يلزمه بيعه». 
(: - 5) ليست في (ط). 
(5) في (ق): «من؟. 

(5) في (ق): «يشترط؟. 


الفروح 


444 كتاب الديات 


كمباشر عتقٌه . 
وذكر ابن عقيل: إن قتله رجل: فهل قيمته له أو لسيدهء كموته؟ فيه 
روايتان. وإن جنى على جماعة فى وقت أو أوقاتٍ» اشتركوا بالحصص. 
نص عليه» فإن عفا بعضهم تعلق حق من بقي بجميعهم . وقيل : بحصتهم . 
وإن جرح حرا فعفا ثم مات» فإن فداه بقيمته فداه بثلثيه”2» لصحة 
العفو في ثلثه» وإن فداه بالدية» زدت نصفها على القيمة» فيفديه بنسبة القيمة 
٠*1 2-35 .ّ . 0 .‏ . .2 1 20 زفق 
من المبلغ. وإن حفر بثراً ثم عتق ثم أتلفت» ضمن» وشِراءٌ وليّ قَوَّدٍ له 


)١(‏ في الأصل: «بثلثه؟. 
(1) ليست في الاصل . 
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باب ديات الأعضاء ومنافعها 

من أتلف ما في الإنسان منه شيءٌ واحدّء ففيه ديةٌ نفيه. نص عليه» 
كلسانٍء وأنفٍ ولو مع عوجه. قاله في «الترغيب»» ودْكَرِ حنَّى صغيرٍ ‏ نصٌ 
عليه - وشيخ فان'"' ذكره جماعة . 

وااله مله نان فببهة الذية وض الحنهما تصنها . نصّ عليه» كعينين 
3 "مع بياض يُنقص البصرً» يَنْقُص بقدره. وعنه : 000 
«الترغيب»؛ كحولاء وعمشاءً» مع ردٌ المبيع بهما . وأذنين» وفي فى «الوسيلة»: 
وأشرافهماء وهو جلد بين العذار والبياض الذي حولهما عاد 

وفي «الواضح»: وأصداف الأذنين» وشفتين» ولحيين» وثدبي المرأة. 
نصّ عليه وتَنْدُوتي الرَّجُل ‏ نص عليه -: مَعْرذٍ الثدي» والواحدة َنْدُوة بفتح 
الثاء بلا همزة» وبضمها مع الهمزة. قال الجوهري: النَّدِيُ للمرأة والرجل» 
وهذا أصحٌ في اللغة» ومنهم من أنكره» والثدي يُذّكّر ويُونّثء وجمعه أَنْدٍ 
ونّدِيّ وئِدِي بضم الثاء وكسرها. 

ويدين » ويد '' مرتعش كصحيح . 


ورجلين» وقدمٌ أعرج”*'» ويد أعسم ‏ وهو عوج في الرسغ - كصحيح. 


)١(‏ في (ط): «فإن؟. 
(؟) في الأصل: «ولوء. 
قرف في (ط): «يدي2. 
(4) في (ط): «أعوج». 


الفروع 


الفروع 


ذافن 


الحاشية 


1 كتاب الديات 


وذكر أبو بكر: حكومةً. وأليتين» وهما ما عَلا» وإن لم يصل العظمّء ذكره 
جماعةٌ. ونقل ابن منصور: فيهما الديةٌ إذا قُطعتا حتَّى تبلغ العظم . وأنثيين . 
نصّ عليهء وفي «الانتصار»: احتمالٌ: وحكومةٌ لتنقيص ذَكَرء وإسكتي 
المرأة ‏ وهما شُفراها أو أشلّيُما*. ْ 

وعنه: في شفةٍ سُفلى ثلئا دية» وفي عُليا ثلثهاء وفي المنخرين ثلثا ديق» 
وفي الحاجز بينهما ثلثها''". وعنه: فيهما ديةٌ وفي الحاجز بينهما") 
حكومة: 

وفي الأجفان الأربعة دِيةٌ وفي جفن”" ربعٌ» وفي أصابع اليدين ديد 
وكذا أصابعٌ الرجلين» وفي كل أصبع عُشْرٌ دية» وفي أنملة ثلث عُشْرِء ولو 
كان لها ظفر. والإبهام مَفصِلان» ففي كل مَفْصِل نصفُ عُشرٍ. وفي ظفرٍ 
حمس أصبع» نص عليه؛ لقول زيدٍء ورواه ابن المنذر عن ابن عباس©' . 
وفي سن من" صغيرٍ أو كبير/ وضريسه ونابه نصفٌ عُشْر ديو ما لم تَعَذٌ. 
وعنه : إن لم يكن بدّلها فحكومةٌ . اختاره القاضي. وعنه: في الكل ديةٌ» ففي 


* قوله: "(أو أَشَلّهُما). 
أي : إذا أشلّ '' هذين العضوين اللذين يجب فيهما الدية» ففيهما الديةٌ كما لو قطعهما. 


)١(‏ في (ط): «ثلثاء. 

)١(‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 

() الجَفْن: غطاء العين من أعلى وأسفل» جمعه أَجُهْن وأجفان وجفون. «القاموس»: (جفن). 
(4) وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في «المصنف» (2»)1/944 ؤابن أبي شيبة في «المصنف» 77١/9‏ . 
(0) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 

(5-5) في (ق): «أو أشلهما يعني) . 


باب ديات الأعضاء ومنافعها 45١‏ 


كل ضرس بعيران؛ لأن فوقٌ يتين » ورباعيتين » ونَابين؛ وضاحكين» 
وناجذين » وستة طواحين » وأسفل مثلهاء قال أبومحمد الجوزي: إن قلع 


- 2 و 
أسنانه دفعة واحدةًٌ» فالدية. 


وفي حَسّفةٍ ذكر وحَلَمَئن!') ثد دديين » وكَسْر ظاهر سنٌ» ان 
عق ل ا وهو السنخ*؛ فيوكومة ب :قاله 
الشيخ ‏ وفي «الترغيب» : : في سِنخه 0 كر ولا يدخل في حساب 
النسبة. 


وفى قطع بعض مارنٍ» وأذن» ولسانء وسِنٌ» وشَفَةٍ وحَلّمة ليق 
وحَسَّفْةٍء وأَنْملة» بالحساب من دية ذلك منسوباً بالأجزاءء وفي «الترغيب» 
و 
هنا روايةٌ: ثلث دي لشّحْمةٍ أُذِء وفي «الواضح»: فيما بقي من أَذنٍ بلا نفع 
الديةٌ» وإلا حكومة*. 


وفى شلل عضو أو ذهاب نفعهء والجناية على شفتين؛ بحيث لا 


* قوله: (ما في اللثة وهو السنخ). 
بالسين المهملة المكسورة» بعدها نون» ثم خاء معجمة؛ على وزن حِمْل» وجمعه أسنالح» مثل 
حِمْل وأخمال. 

* قوله: (وفي «الواضح»: فيما بقي من أذنٍ بلا نفع الدية» وإلآ حكومةٌ). 
يحرر كلام الواضح»» فإنه مشكل . 

)١(‏ في الأصل: «حملة». 


(15-؟) في (ط): ١بين».‏ 
(7) في (ط): اسنخة». 


الفروع 


الحاشية 


4 كتاب الديات 


الفروع ينطبقان”'" على الأسنان ‏ قال في «المغني)”"': أو استرختا فلم ينفصلا عنها 


ديةٌ كاملةٌ* . 

قال في «التبصرة»» و«الترغيب»: وفي التقلص حكومةٌ» وفي تسويد سن 
أبداً دينّها . كأذنٍ وأنفٍ وظفرء وعنه : ثلث ديتهاء كويد اوه رقا زف 
قاله في «الواضح». 

وعنه: اكوم كيالو اعراث أو امتنات ار كلقع وصنةة اندع 
نفعُها فدية. وإن اخضرّت,ء فعنه: كتسويدهاء جزم به في «المنتخب»» 
وعنه: حكومةٌ» وهي أشْهر 0" . 


التصحيح >< مسألة  :١‏ قوله في السن: (وإن اخضرّت. فعنه: كتسويدهاء جزم به في 


الحا 


«المنتخب»» وعنه: حكومة وهو أشه) ”” انتهى. وأطلقهما في «المغني»” 21 
و«الشرح)”” . 

إحداهما: فيه حكومةء وهو الصحيح من المذهب. قال المصنف هنا: وهو 
أنهو وقطع به في «المحرر»ء و«النظم». و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغيراء 
وغيرهم . قال في «الهداية» وغيره: فإن تغيرت أو تحركت» وجبت حكومةٌ . انتهى . 


* قوله: (وفي «المغني"”": أو استرختا فلم ينفصلا عنهاء ديةٌ كاملةٌ) . 
قال في «المغني»: أو استرختاء فصارتا لا تنفصلان عن الأسنان”'. ففيهما الديةٌ؛ لأنّه عَطلل 
منفعتهما وجمالهما. 


)١(‏ في (ط): «يطبقان». 

زفف تغرف " 

(-”7) ليست في (ط). 

. 3” )5( 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 4948/50 . 
(5) في (ق): «الإنسان». 


باب ديات الأعضاء ومنافعها 1 


وفي عضو ذهب نفْعُه وبقي صورته”'' كأشل من يدِ أو رجل أو أصبعء الفروع 
وتَذيء وذكرء ولسانٍ أخرسنّ. وطفل بلغ أن يحركه بالبكاء ؛ وك يُحرّكه» 
وسرٌ 2 وعينٍ قائمة» ونَدي بلا خلمةة وذكر بلا حَسّفة» وقصبة ة أنف» 
وشحمة ةَ أَذَنِ» كواهة . وعنه : “كلت دية» ولو حرّكه ببكاء فالقَوَدُ أو الدية: 
وذكر القاضي في لسانٍ صغير لم ينطق : الدية . وذكر أبوبكر: كوم وفي 
«الواضح» وقاية: في ذَكَرِ ولسانٍ أشل ديةٌ» ولو نبت سنٌّ من صغير سوداء. 
ثم ثغِرء ثم عادت سوداء» فالدية» ويحتمل كنابتة بيضاءء ثم عادت سوداءء 
إن كان لعلة فالروايتان» وإلاً الدية. 

وفي يد ورجل وأصبع وسن ء زوائد» حكومةٌ» وعنه: ثلث ديته. وقيل : 
هدنٌ والروايتان في ذكَرٍ حَصِيٌ . وعِنْينِ» وعنه : : الدية» وعنه ينا 

وخرّج مثله”" في «الانتصار»: في لسان أخرمنَّ. وقدَّم في «الروضة» في 
ذكّرٍ الخّصي إن لم يجامع بمثله فثلثٌ ديوّء وإلآ ديةٌء قال: في عين قائمة 
نصفُ ديو وفي شلَّلٍ أنفٍ وأذنٍ حكومةٌ؛ كعوجهما. قال الشيخ: أو تغيير 
لونهما. وقيل: الدية؛ كشلل يد ومثانة» ونحوهماء وفي «المذهب»: وإن 


والرواية الثانية: خضرثُها كتسويدهاء قطع به ولد الشيرازي في «المنتتخب»» كما قال التصحبح 
المصنف. وقطع به أيضاً في «الكافي»”؟ . 


)١(‏ في النسخ الخطية: «صورة؟. 
(؟) في (ر): «كعنين؟. 

9) في (ط): «منه؟. 

(#) ه/لهوه؟ . 


65 كتاب الدياث 


الفروع أَشْلّ المارن وعرّجهء فديةٌ وحكومةٌء ويحتمل: ديةٌ. 
وفي أنفٍ أخشم*: وأذنٍ صمّاءء ومَخُْرُوم منهماء وأشل » ديد كاملةًٌ. 
وفي «المحرر»: إن لم يُوْحَذْ به سالمٌ في العمدء فحكومةٌ» وفي «الترغيب»: 
في أَذنٍ مُستَحسَفَةٍ ‏ وهي الشَّلدمُ ‏ روايتان؛ ثلث دية» أو حكومةٌ» وكذا() 
في أنفٍ أشل إن لم تجب الديةٌ. 
ومن له يدان على كُوعه”"“. أو يدان وذراعان على مرفقيه وتساوياء فهما 
يَدّء وللزيادة حكومةٌ» وفي أحدهما نصفٌُ ديةٍ وحكومةٌ”* 2 وفي نصف 


التصحبح (75) تنبيه: قوله: (ومن له يدان على كوعهء أو يدان وذراعان على مرفقيه 
وتساوياء فهما يذ وللزيادة حكومةٌ؛ وفي أحدهما نصفٌ دية وحكومةٌ) انتهى. هذا 
صحيح . وقوله: (وفي نصف أصبع من أحدهما خمسةٌ أبعرة) . الذي يظهر أن هذا سهوٌ 
من المصنف. وإنما الصواب أن يقال: وفي قَطع أصبع من أحدهما ‏ بإسقاط (نصف 
أصبع”7), كعا شوح به فق «المغني» 29 و«الشرح:*, و«الرعاية»7» وغيره"©؛ لأن 
اليدين كاليدٍ الواحدةٍ» ففي كل أصبع خمسة أبعرة. 


الحاشية * قوله: (وفي”" أنفي أخشم) إلى آخره. 


قال في #المحرر»: وفي الأنف الأخشمء والأذنٍ الصماءِ والمخزوم منهماء والمستحشِفٍ» كمال 
ديته» إذا قلنا: يُؤخذ به السالمٌ من ذلك في العمد. وإلا ففيه الحكومة. 


)١(‏ بعدها في النسخ الخطية «فيه». 

(؟) في الأصل: «كوعيه؟. 

(*) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
(5) ؟١/18١- 6١‏ 1. 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 278/56 . 
)١(‏ في النسخ الخطية: «غيرهما". 

(0) في (ق): ١ففي2.‏ 


باب ديات الأعضاء ومنافعها ه64 
أصبع من أحدهما خمسةٌ أبعرق» فإن قطع يدأ» لم يُقُطعا ولا أحدهُما. الفروع 
فصل 

وفي كل حاسّة ديةٌ كاملةٌ» كذا عبارةٌ أصحابنا وغيرهم. يقال: حَسٌ 
وأحسٌء أي : علم» وأيقن. وبِألِفٍ أفصح. ونه جاءالر 30 وإنما يصح 
قولهم: الحاسّةٌء والحواسنٌ الخمسٌُء على اللغة القليلة”". والأشهر في 
حَسٌ”" بلا أَلِفٍِ”*' ‏ بمعنى قتل””'. وهي : سمعٌ » 007 وشم وَذوق: 

واختار الشيخ: فيه حكومة. 

وتجب ديةٌ في كلام» وعقل» ومَشي ونكاح”", وأكل» وحدّب 9 
رواية* فيهء اختاره الشيخ وغيره»ء وخالف فيه القاضي وغيرهء وهو ظاهرٌ 
المذهب» قاله ابن الجوزي”"". وصَعَرٍ؛ بأن يضربه فيصير الوجه في جاني . 


0 


مسألة ‏ 7: قوله: (وتجب ديةٌ في ”*كلام» وعقل») ومشي» ونكاح. وأكل", التصحيح 
وحدب» في رواية» اختاره الشيخ وغيره» وخالف فيه القاضي وغيرّه» وهو ظاهر 
المذهب . قاله ابن الجوزي) انتهى : 


* قوله: (أكل. وحدب في رواية). الحاشية 


من خط ابن مغلي في «الفصول:: وقد أطلق أحمد في الحدّب الديةٌ» ولم يُفصّلء وهذا محمول 


.]07 في مثل قوله تعالى: المآ لس عِبسَى يتم الْكُثْرٌَ كال مَنْ أنمصارعة إل أنه [آل عمران:‎ )١( 

() في (ر): «المشهورة». () في (ر): «أحسن». 

(5) في الأصل: «بالألف». 

(5) وردت كلمة «حَسّ» في القرآن بمعنى قتل» وذلك في قوله تعالى: «وَلقَدْ مَدََكُمْ أله وعد إذ تَحْسُوتهُم 
يإذيد-> 

(3) ليست في (ر). 

(0) حَيب الإنسان حدّباًء من باب تعبء إذا خرج ظهره وارتفع عن الاستواء. «المصباح»: (حدب). 

(8-4) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 


4 كتاب الديات 


الفروع 00 عليه وقال في «المغني)”"2, و«الترغيب96؟: أو لا يبلع ريقّه . وفي 


التصحيح 


الحا 


سيه 


تسويده» ولم يرل وفي «المبهج». و«الترغيب»: أو زال-لونه”” إلى غيره. 
وإذا لم يستمسك غائظ أو بولٌ”*» وفيه روايةٌ: ثلثٌ دية» اختاره في 
«الإرشاد». وقال في «الترغيب» وغيره: ومنفعةٌ الصوت ومنفعةٌ البطش» 


القول الأول: هو الصحيح. قال في «الفصول»: أطلق الإمام أحمد في الحدّب 
الدية» ولم يُفصّلء وهذا محمول على أنه يُمنع من المشي. وأجراه في «الهداية»» 
و«المستوعب»» و«الخلاصة»؛ والشيخ في «المقنع»””'» وغيرهم» على ظاهره؛ فقالوا: 
تجب في الحدّب الديةٌ. قال في «الهداية»: قال أحمد: في الحدب الديةٌء وظاهره: 
أنه”*' إذا كسر صلبه» فانحنى» لزمته الديةُ. انتهى. وقطع بوجوب الدية في «المحرر؛» 
و«الشرح»*'» و«الوجيزاء وغيرهم. 

والقول الثاني: تجب فيه حكومةً» قدمه في «المذهب»» و«مسبوك الذهب»؛ وقال: 
هذا ظاهر المذهب. 


على أنه منعه الحدّبٌ المشي . وأبقاه في «الهداية» على ظاهره» فقال: ظاهره أن في الدب الدية . 
* قوله: (وإذا لم يستمسك غائط أو بول) إلى آخره. 

ظاهره هنا : أنه إذا لم يستمسك بول أو غائظ أن فيه دية كاهلة» على المقدم؛ لقوله: فلكلٌ واحدٍ 

الديةٌ. وهو الذي جزم به في «المقنع»"2. وذكر المصنف فيه رواية: أن فيه ثلث الدية؟ لقوله : 


. ١64/1١ )( 

(') ليست في (ر). 

(9) في (ر): «كونه؟. 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 519/98 57١‏ . 
(0) في (ص): «أن». 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 0171/58 . 


باب ديات الأعضاء ومنافعها باه 


فلكلٌ واحدٍ الديةٌ. وفي «الفنون»: لو سقاه ذَرْقٌ حمام؛ فذهب صوتهء لرْمهٌ الفروع 
حكومةٌ» وفي إذهاب الصوت. وفي نقصه إن عُلم بقدره بأن : د" لوا 
ويُفيق يوماء أو يذهب ضوءٌ عين» أوسمع أَذْنِء أو شم منخر » أو أحد 
المذاق الخمس. وفي بعض الكلام بالحساب؛ يقسم على ثمانية وعشرين 
حرفاًء وقيل: سوى الشفوية والحلقية» وسواءٌ ذهب حرف بمعنى كلم 


كجعله «أحمد) «أمل) أو لآ ويتوجه ه00 وجة. 


ومن أمكن زوالُ لُتغته”" لكبَرٍ صغير وفي «المغني»”*': أو تعليم كير - 
فالديةٌ» وإلا ورّعَ على كلامه. وإن لم يُعلم قدره كنقص بن دوعر 
وشم ومشي ء أو اشع © قلبلا: أوءضار متعوفاء أو في كلامه تمتمةٌ 
أو عجلةٌ أو لا يلتفثٌ» أو لا” '' يبلعٌ ريقّه إلا بِشِدّةٍء أو اسودٌ بياض عيئيّهء أو 


احم ]نو ند كسايكت اذهب لنة ابراة فمكرمة. بوقنل إن شعت الل 
حمر أو تحر ب لبن امرأةٍ يل: إن ذهب 
فالدية. وذكر جماعةٌ فى نقص بصر: يزنُه بالمسافة» فلو نُظِرَ الشخصٌ على 


(وفيه روايةٌ: ثلث دية). ويأتي قبيل آخر هذا الفصل”": (والمراد: ما لم يدم). قال ابن عقيل الحاشية 
وغيره: إن دام فثلثُ ديةِ. ولم يذكر ما قدمه هناء وهو الدية. 


)١(‏ في (ط): «يخن». 

(7) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 

() في (ط): لنفسه. واللشغة» على وزن عُرفة» حُبسة في اللسان حتى تصير الراء لاماً أو غينًء أو السين ثاءء ونحو 
ذلك. «المصباح» (لثغ). 

. ١/1 )2( 

(5) في (ط): «أنحى؟. 

(5) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 

0) ص 109 . 


الفروع 


م44 كتاب الديات 


معي نر فنظره على مئة» فنصفٌ الدية. وفي "الوسيلة. : لوْ لطمه» فذهب 
بعض بصره» فالديةٌ في ظاهر كلامه. ومن صار ألثعٌء فقيل: ديةٌ الحرف» 
زيل نا 

وإن قطع رُبْعَ لسان» فذهب نصفُ كلامء أو بالعكس» فنصفٌ دية» فإن 
قطع آخَرُ بقيته» ففي المسألة الأولى: نصت ديقء والأشهّرُ: وحكومةٌ 
وقيل : ثلاثة أرباع ديةٍ كالثانية . وقيل في الثانية : نصفٌ . 

وإن قطعَ لسائى فذهب ذوقّه ونطقّه» أو كان أخرسَء فديةٌ» وإن ذهبا 
واللسان باقي» فديتان. وفي «الواضح»: إن قطع لسائه فديةٌ؛ أزالَ نطقّه أو لم 
اتاد كر لعلو ومس رجي ماف اي دية كاملةٌ» كذا وجدله : 
وفي «مختصر ابن رزين2: لو ذهب شمُّهء وسمعه. ومشيّه» وكلامُه تبعاً 
قَدِيئَان. 

ولا يدخل أرشٌ جناية» أذهبث عقلّه في ديته في المنصوص . وإن كسر 
صَلبّه» فذهب مشيه كاحي فديتان» كذهاب شم أو سمعء بقطع أنفه أو 


دن د و كبقية الأعضاء الذاهبة بنفعها. وإن ذهب ماؤه أو 


التصحيح ١‏ مسألة ": قوله: (ومن صار ألثغٌ ؛ فقيل: ديةٌ الحرف» وقيل : حكومةً) انتهى : 


القول الأول: هو الصواب. قال في «الرعاية الكبرى»: وإن صار ألثغ. وجبت دية 
الحرف الذاهب. وقيل: حكومةٌ فإن ملك نه تكن أو لق أو عجلة أو ثقلٌ» 
فحكومةً. انتهى. 

والقول الثاني : فيه حكومة. 


)١(‏ يعني: عن أحمد في إذهاب المشي والنكاح رواية أخرى. 


باب ديات الأعضاء ومنافعها 46 


إحباله» فالديةٌ» ذكره في «الرعاية»» وكذا في «الروضة»: إن ذهب نسلَّه الفروع 
الديةٌ» وفي «المغني)”' في ذهاب مائه احتمالان. 

ويُقبل قولٌ مجنيٌ عليه في نقص سمعه وبصره» وفي قدر ما أتلفه 
الجانيان» وإن اختلفا في ذهاب بصره أري أهلّ الخبرة» ويُمتحن بتقريب 
شيءِ إلى عينه وقتّ غفلته» وإن اختلفا في ذهاب سمع» وشمُء وذوقء 
امتحن» وعٌمل بما يظهر مع اليمين» وكذا عقلهء ولا يُحلّفه/ . قال9) في ١/١/١‏ 
«الترغيب»: ويرد الدية إن عُلم كذبه . 

ومن أفزع إنساناً أو ضربهء فأحدث بغائط أو بولٍ ‏ ونقل ابن منصور: أو 
ريح» وذكره القاضي وأصحابّه ‏ فعنه: عليه ثلث ديته. وعنه: هذرٌء 
والمرادٌُ: ما لم يَدُ*“. قال ابن عقيل وغيره: إن دام فثلتٌ دية. ومن وعِلئ 


مسألة ‏ ؟ : قوله : (ومن أفزعَ إنساناء أو ضرّبهء فأحدتٌ بغائط» أو بَوْلٍ ‏ ونقل ابن 


1 


منصور: أو ريح» وذكره القاضي وأضحانة ى قعته خلية قليف «ويعة""*بواطتة :* هد 
والمراد: ما لم يَدْم) انتهى. 

الرواية الأولى: وهو وجوب ثلث الدية» وهو الصحيح من المذهب. نص عليه؛ 
قال ابن منجا في «شرحه»: هذا المذهب». وهو أصح.ء وقدمه في «الهداية», 
و«المذهب»». و«المستوعب»»؛ و«الخلاصة؛». و«المغني»”: و«المقنع»”*'. 


. ١8515-1١56/175 )١( 

(؟) في (ط): «قاله». 

() في النسخ الخطية «دية»» والمثبت من (ط). 

(8) اخ“ 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 08/70" /ا3”0 . 


الفروع 


التصحيبح 


الحاشية 


4 كتاب الديات 


أجنبيةً كبيرةً مطاوعةً» ولا شبهة» أو امرأته ومثلها يُوطأُ لمثلهء فأفضاه(» 
ين محر بولٍ ومنيٌء أو بين السبيلين» فهدرٌ؛.لعدم تصوٌّر الزيادة» وهو حقٌ 
لهء أي : له طلبَه عند الحاكم. بخلاف أجير مشترك». ومن رم :صيد* 
فأصابّ آدميًاً. وإلاً فالدية*» فإن ثبت البول» فجائفةٌ: ولا يندرج أرشٌ 
بكارةٍ في ديةٍ إفضاءء على الأصحٌ”*. 


و«الشرح»”"“» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم . 
والرواية الثانية : لا شيء عليه» بل هو هدرٌء جزم به في «الوجيز» وغيره» وصححه 
في «النظم» وغيره» وقدمه في «المحرر» وغيره» وهو الصواب» نيذه أربع مسائل في 
1 3 
هذا الياب 5 


* قوله: (ومن رمى صيداً) . 
عطف على أجير» أي : بخلاف أجير مشترك» وخلاف7؟) من رمى صيداً» فأصاب آدمياً . 
* قوله: (وإلاً فالدية) 
أي : وإن لم تكن الأجنبية كبيرة ولا شبهة أو كانت امرأثه لا يوطأ مثلها . 
* قوله: ( ولا يندرج أرشٌ بكارةٍ في ديةٍ إفضاءِ على الأصح). 
أشار إلى روايتين في المسألةٍء وصدق في ذلك . قال ابن عقيل في «الفصول»: لا يجب عليه مع 
الدية أو ثلثها أرشٌ البكارقء كما لو قطع يدّه ثم ضرب عنقّه » وقاس”' قوله: يجب أرش البكارة 
مع ذلك؛ إذ نص في رواية أبي طالب في الأجنبية؛ إذا أكرهها وهي بكرء فعليه المهِرٌ وأرشٌ 
البكارة. من خط ابن مغلي . 
وأوردَ في «الفصول» احتمالاً : أنه إذا لم يستمسك البول أنه تجب له الدية» أو ثلثهاء للإفضاءء 
)١(‏ جاء في «القاموس» (ف ض و): أفضى المرأة: جعل مسلكيها واحدأء فهي مُفضاة. 
(؟) المقنم مع الشرح الكبير والإنصاف 5080/59 /اه”# . 
")ليست في (ط). 
(:) في (ق): «بخلاف» . 
(5) في هامش (ق): «امات؟2. 


باب ديات الأعضاء ومنافعها 45١‏ 


0 « الفنون »: فيمن لا يطأ مثلها: القَّوّدُ واجبٌ: أنه كن بفعل 
فصل 

وفي كل واحد من الشعور الديةٌ؛ وهي: شعرٌ رأس» ولحية» وحاجبين» 
وأهدابٌ عينين . نص عليه» ونقل حنبل : ومن الإنسان فيه أربعةٌ 
ففي كل واحدٍ ربع الدية» وطرّده القاضي في جلدةٍ وجه. وفي حاجب 
نصفٌ» وفي هُدْب”' ربعٌ؛ وفي بعضه بقسطه. وذكر أبوالخطاب احتمالاً : 
حكومةٌ. فإن عاد» سقطت ديه؛ نصّ عليه وإن أبقى من لحيةٍ أو غيرها ما 
لا جمالَ فيه فالديٌ» وقيل: بقسطه. وقيل: حكومةٌ» وعنه: في الشعر 
حكومةٌ» كالشارب. نص عليه. وإن قلع جَفْناً بهُْبِوء قَدِيهُ الجَفْن فقط» وإن 
قلع لحبين بالأسنان فديةٌ الكل . 

وإن قطع كمّاً عليه بعض أصابعهء دخل في دية الأصابع ما حاذاهاء 
وعليه أَرْسْنٌ بقية الكفٌ. وقيل : دية يل سبو الأصابع” 2 وفي كف بلا 
أصابع ؛ وذراع بلا كفٌ ثلتُ ديته» شبّهه أحمد بعينٍ قائمةء وعنه 00-6 


كما لا تدخل دية العقل في دية الشّجة المُذهبة له. 
* قوله: (وقيل: دية يد سوى الأصابع). 
فعلى هذا القول يسقط من دية اليد دية الأصابع الناقصة» ويجب الباقي. 


)١1(‏ ليست في (ط). 
)١(‏ هُدْبٍ العين: ما نبت من الشعر على أشفارهاء والجمع أهداب. «المصباح»: (هدب). 


الفروع 


45 كتاب الديات 


الفروع ذكرها(١)‏ في «المنتخب»». و«التبصرة». و«المذهب»» وغيرهم » وكذا 
العضدٌء وكذا تفصيل الرّجل” . 
وفي عين الأعور ضٍٍ كاملةٌ. نص عليه» الل قيمة صيد الحرم 
الأعورء فإن قلعها صحيحٌ» فله القَوّدُ بشرطهء ويأخذٌ معه نصفف الدية في 
المنصوص»ء وذكر ابه ا روايتين» وعند القاضي : لا قود وفي 
«الروضة» : ١‏ إذ قلعها خط نمت الدية. وأن قلع الأعودٌ عي صحيح خطأء 
فنصفٌ الدية» وإلآ فديةٌ كاملةٌ . نص عليه . 
نقل مهنّا”": عُمّر وعثمان وعلي ‏ رضي الله عنهم ‏ قالوا: الأعورٌ إذا 
فُقِت”' عينّه له الديةٌ كاملة 2*0 . ولا يُقتصٌّ منه إذا فَقَأْ عَيْنَ صحيحء ولا أعلم 
أحداً قال بخلافه إل إبراهية”'". وقيل: تقلع عيئهء كقتل كقتل زجْل بامرأق 


الحاشية * قوله: (وكذا تفصيل الرّجْل). 
أي : التفصيل الذي دُكر في الكف وأصابعه يُقصّل أيضاً في الرّجل وأصابعها. من خط ابن مغلي 
في عين الأعور في «المحلّى»: قال علي بن أبي طالب رضي الله عن : أقام الله الققصاصٌ في كتابه 
«والميرت بألعينِ» [المائدة: 40] وقد عَلِمَ هذاء فعليه القصاصٌ» فإن الله لم يكن لينسى شيئاً . 


)١(‏ في النسخ الخطية: «ذكرهما»» والمثبت من (ط). 

)١(‏ في الأصل: «كمال». 

(") في (ط): «منها». 

2 في (ط): «فقدت». 

(0) وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (17477) وابن أبي شيبة في «المصئف» (19437/4. 197) والبيهقي في 
«السئن الكبرى» (8/ 44). 

(7) يعني النخعي. والظاهر أن قوله: ولا أعلم.. إلخ من كلام مُهَنَاء وقد عُلِمَ فيما خرّجه ابن أبي شيبة في 
«المصنف» (4/ )٠٠١‏ وغيرهء أن الزهري ومحمد بن جعفر قالا بمثل قول إبراهيم. 


باب ديات الأعضاء ومنافعها م 


والأشْهَرٌُ: ويأخذُ نصفف دية» وخرّجه في «التعليق»» و«الانتصار» من قتل 
رجل بامرأة. 

إن قَلّع يني صحيح عمداًء فالقَوّدُ أو الديةٌ فقطء وذكر القاضي: قياس 
المذهب: ديتان» وا : عينٌ الأعور كغيره»؛ وكسمع أَذُنْ ويتوجه فيه 
احتمالٌ وتخريجٌ من جَعْله كالبصر في مسألة نظر بيته من خصَّاص باب. وفي 
يد الأقطع أو رجله عمداً نضت الديةء كبقية الأعضاءء وعنه: كَمَانُهاء 
وعنه : إن"'' ذهبت الأولى هدراً. وفي «الروضة»: إن ذهبت في حدٌّء فنصُ 
دية» وإن كانت ذهبت في جهادٍء فروايتان. فإن قطع يد صحيحء لم تقطع 
يده إن كَمُلت فيها الديةٌ» والله أعلم . 


)١(‏ في (ط): الوإن». 


الفروح 


455 | كتاب الديات 


الفروع باب الشجاج وكسر العظام 

الشَّجّة: جرح الرأس والوجهء وهي عشرٌ: الحارصة: التي تحرص 
الجلدَ؛ أي :تشقّه قليلاً» ولا تُدميهء ثم البازلةٌ: الدامية الدامعة”'؟ التي 
تدميه» ثم الباضعة: التي تُبْضع اللحمء ثم المتلاحمةٌ: الغائصةٌ فيه ثم 
السّمحاق: التي بينها وبين العظم قشرةٌ. وعند الخرقي: الباضعةً بين 
الحارصة والبازلة؛ تشق اللحمّ ولا تدميه. 

فهذه خمسٌ فيها حكومةٌ وعنه : في البازلة بعير» وفي الباضعة بعيران» 
وفي المتلاحمةٍ ثلاثةٌ» وفي السّمحاق أربعةٌ» رُوي عن زيد'"' ولم يصح. 

وعد قوشاي المرطيع والى أرضع لمت رتور عا ع 
عشن الدية» فمن خُرٌ خمسة :© 
عشرةٌ» فإن عمّت الرأسء, ونزلت إلى الوجهء فثنتان» وقيل: واحدةٌ» وإن 
أوضحه ثنتين بينهما حاجرٌ» فإن ذهب بسراية» أو جنايته» فالكلٌ واحدةً. 

وإن خرقه المجروح أو أجنبئٌ» فثلاثٌ» فإن قال الجاني: أنا خرقئه : 
صَدّق المجروح. وفي «الترغيب»: يُصِدَّق من يُصدّقه الظاهرٌ بقرب زمن 
وبُعدِهء فإن تساوياء فالمجروحٌ. قال: وله أرشان» وفي ثالثِ وجهان. 


. نص عليه » وعنه : في موضحة وجهٍ 


)١(‏ في (ط): «الدامغة». جاء في «المطلع» (ص0777: بالعين المهملة كما هو مثبت في المتن. 

(؟) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (17747) ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» 84/8 . وفيه محمد بن 
راشدء قال البيهقتي: وإن كنا نروي حديثه لرواية الكبار عنه» فليس ممن تقوم الحجة بما ينفرد به. 

(5) في (ط): «أبعر». 


باب الشجاج وكسر العظام 5ط 


ومثله لو قطع ثلات أصابع امرأة فثلاثون» فإن قطع الرابعة عاد إلى 
عشرين» فإن اختلفا في قاطعها صُدّقت. وإن خرق جان بين موضحتين 
باطناً فقط» فواحدةٌ» وقيل : ثُنْنَانِء كخرقه ظاهراً في الأصحٌ. ولو أوضَحَه 
جماعةٌ موضحةً» فهل يوضحٌ من كل واحدٍ بقدرها أو يورّع؟ فيه الخلاف. 

ثم الهاشمة التي تُوضح العظم» وتهشٍمه؛ ففيها عشرةٌ أبْعرة. نص عليه» 
فإن هَسَّمَه بمثقّل”" ولم يوضحهء فحكومةٌ» وقيل: خمسةٌ أبعرة» كهَشْمه 
على موضحة. ثم المُتَقّلة: التي تُوضح ونَهْشِم وتنقّل عظامّهاء ففيها خمسة 
عشرٌ بعيراً. نص عليه . ثم المأمومةٌ: التي تصل جلدةً الدماغ» تسمّى الآمَةَ. 
ثم الدامغة: التي تخرق الجلدة. فلكل منهما ثلثٌ الدية. 

وإن شبجه شيَة؛ بعضها هاشمة أو موضحة. وبقيتُها دونهاء فديةٌ هاشمةٍ 
أو موضحة فقط؛ لأنه لو مَشْمَهِ كله أو أوضحه”"». لم يلزمه فوقٌ دية» وقد 
أنشد أبوعلي الفارسي : 

سَلا أ عمرو" واغلمًا كُنه شأنِه ولا سيما أن تسألاً هل له عَفْلُ 

هذا يخاطب رجلين؛ أي: سلا أمّ عمرّوء أي: هل سج رأسُ عمرو من 
المأمومة» وهل توجب هذه الجراحة الدية أم لا؟ والعقل: الدية. 


الفروح 


* فائدة: سلا أمّ عمرو. سلا فعل وفاعل وأُمٌ بضم الهمزة وفتح الميم وتشديدهاء وهو الحاشية 


فعل ما لم يُسم فاعله» على وزن شح بضم الشين وفتح الجيم وشدّهاء وأصله أأمّ 
الهمزة الأولى همزة الاستفهام والثانية همزة الفعل» ثم حذفت الأولى» وعمرّو بالضم 
مفعول نائب عن الفاعل . 


)١(‏ في (ط): «بمقتل». 
(؟) بعدها في (ر): ١كله؟.‏ 


الفروع 


4 كتاب الديات 


وقال تميم بن رافع المخزومي : 

أقول لعبدّ الله لا سقاؤّنا ونحن بوادي عبدشهمس””وَهَى شم" 

يريد: أقول لعبدَة» فَرَحَمء ونصب الله على الإغراء» كأنه يريد: أقول 
لعبدةً لما وَهَى سقاؤنا بوادي عبد شمسء» ولم يبق فيه شيءٌ من الماء: 
اتق الله وشم البرْقٌ. 

وقال خلف الأحمر: 

لقد طاف عبد الله بي البيتَ سبعة فسَلْعَنَ عُبَِيدٌ اللو ثم أبى بَكرٌ 

فتح الدال في”" عبدٍ الله للتثنية» والسّلْعنة: ضربٌ من المشي» كالهرولة» 
وارتفع عبِيدُ الله بفعله» وأبَى بكر من الإباء. يقال: أبى يأبى إباء . 

وقال الآخر: ٠‏ 

حم د زيداً يا أخا الجود والفضل فإهمالُ ما أرجوه منك من البِسل 

يزيد: يا محمد» رَحَم فقال: يا محم دِ زيداً» أي : أعط ديته» والبسل 
الحرام . 

وقال الآخر: 

على صلب الوظيف”" شد يوماً وتحتي فارسل بطل كميث 


)١-1(‏ في (ر): «وهَاشم؟. 
(؟) في النسخ الخطية: «من؟. 
(*) في النسخ الخطية: «الوطيف». 


باب الشجاج وكسر العظام 5 
يزيدة أشديونا على فارس بطل» وتحتي كُميتٌ صلبٌ الوظيفي”"' . الفروع 
فصل 
وفي الجائفة ثلثُ الدية؛ وهي ما تَصِلَ باطنَ جوفي» كبطن» ولو لم 
يخرق الأمعاء» وظهرء وصدرء وحلق» ومثانةٍ وبين”'' خضيّتين ودبر. 
وإن جرح جانباً فخرج من آخرء فثنتان. نصّ عليه» وقيل: واحدةٌ» وإن 
جرح خدّاً فنفذ إلى فمه أو نفذ أنفاً أو ذكراً أو جفناً إلى بيضة/ العين» ؟/١/١‏ 
سكوف كإدخاله أصبعّه فرج يكرء وداخلَ عظم قَحَذٍء وقيل: جائفةٌ» وإن 
جرح وَرِكّه فوصل إلى جوفه» أو أوضحه فوصل قفاهء فمّع ديةٍ جائفةٍ 
وموضحةٍ حكومةٌ» لجرح”" قفاه ووّركه. 
ومن وسّع جرح جائفة باطناً وظاهراً . وفي «الترغيب» وجة: أو أحدهما. 
فجائفةٌ . وإن فتق موضحة نبت شعرّهاء فجائفةٌ» وإلا فحكومةٌء وفي 
«الترغيب»: إن اندملتُ فأوضحها آحَرٌُ؛ فقيل: موضحةٌ» وقيل: حكومةٌ. 
وكذا فتقُ جائفةٍ مندملة. وذكر الخلآل وصاحبه روايةً ابن منصور: إن 
أوضحه فبرَأء ولم ينبت الشعرء ثم أوضحه آخرٌء فحكومةٌ» وإن التحم ما 
أرشه مقدّرٌ لم يسقط. وفي كسر ضِلّع جُبر مستقيماً بعيرٌ. وكذا تَرْقوَ. نص 


)١(‏ في النسخ الخطية: «الوطيف». 
(؟) ليست في النسخ الخطية. 
إفرف في «(ر): «كجرح؟. 


4548 كباب الديات 


الفروع عليه» وفى «الإرشاد)"'' : اثنان. 


وهل في كدر كل واحد من : فَخْلء وساق» وعضدء وذراع؛ وهو 
الساعد الجامع لعظّمَّي الزَّندِء بعيرٌ أو اثنان؟ فيه روايتان”"' . 


التصحيح مسألة  :١‏ قوله: (وهل في كسر كل واحدٍ من: قَخْذٍء وساق» وعضد.» وذراع؛ 


وهو الساعد الجامع لعظْمّي الزَّنْد بعيرٌ أو اثنان؟ وفيه روايتان) ذكر أربع مسائل حكمهن 
واحد: 

إحداهما: في كل واحدٍ بعيران» وهو الصحيح . نص عليه في رواية أبي طالب» وبه 
قطع في «الهداية»» و«المذهب». و«المستوعب»» و«الخلاصة»» و«المقنع)”"؛ 
و«الهادي». و«منتخب الأدمي»؛ وغيرهم . وقدمه في «الرعايتين»» واختاره القاضي في 
كسر الساق والفخذ. 

والرواية الثانية: في كل واحد بعيرٌ. نص عليه في رواية صالح. وجزم به في”" 
«الوجيز»؛» و«المنوّر». وقدمه في «المحرر»». و«النظم»» و«الحاوي الصغير»ء وقاله 


قف أبوالخطاب وابن عقيل وجماعةً من أصحاب/ القاضي . وقال الشيخ الموفق؛ 00 


أنه لا تقدير في غير الخمسة؛ ؛ وهي: : الضلع» والتْقوتان» والزندان” 0 وقطع: | م 


60 
الزند بعيرين ٠‏ 


فهذه أربع مسائل . 


. ص160‎ )١( 

. 594/77 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
ليست في (ط).‎ )( 

(:) في (ط): «الزناد». 

(4) في (ط): «إذن2. 

(5) في (ط): «الزندين». 


باب الشجاج وكسر العظام 456 


وذكر ابن عقيل رواية: فيها وفي ضِلّع حكومةٌ» ونقل حنبلٌ» فيمن الفروع 
كرك يذه أن وجل «نها حكومة وزن اتجرت: وترجمه أبوبكر ب : انقص 
العضو بجناية». وعنه: في الزند0'؟ أربعةٌ؛ لأنه عَظْمانٍ» واختار 0 

فيما سواه در كبقية 0 0 العظام» كخرزة صلب 
وعُضعْص"'" وعانة . وقاله في «الإشارة»”" : في غير ضِلّع . 

والكرية: اكاتو لق عل عا كر العا ثم يقَوّم وهي به 
قد بَرأتَء فما نقص من القيمة فله كنسبته “من الدية كأن قيمته “» صحيحاً 
عشرة 6 ومعييا تسعة ففية فشر ديه ولا يلغ بحكومة محل له مَُدّر 0 
عآن الأضخ »كما وزته. فإن لم تنقصه الجناية حال البرء؛ فكذكومة ب نضق 
عليه» فبُقَوّم حالّهاء وقيل: قُبيل البُرْء وعنه: لا ذي: تا كما لوا 
تنقصه ابتداء» أو زادته حسناً "' في الأصحٌ» والله اعلم”*.. ظ 


0 في الأصل و(ط): «الزائد».‎ )١( 

(؟) في (ط): «عَصّص». والعٌُضْعْص - بضم العينين - من عَجبٍ الذّنْب» وهو العظم الذي في أسفل الصلب عند 
العجزء وهو العسيب من الدواب. «المطلع؟ صه؟” . | 

(©) في (ط): «الإرشاد؟. 

(: - 4) ليست في (ط). 

(5) في (ط): ١مقدرٌ‏ مقدّرةً؟. 

)١(‏ في (ط): احسناء؟. 

(0) ليست في (ر) و(ط). 


كد فهرس الموضوعات 


كتاب الطلاق اعوط لق وق اتم 1 هط م له اقل لع ا او عه عو وام أ بام ل ا 
فصل مادا ره ع كاه الا كم 1 0/36 رع ان اه االو هوه و ا 17 
باب صريح الطلاق وكنايته ع الفط ا ون قاو وا ل ووه للقن على م قدو 717/11 
فصل وام لاا ان ورا ل من 0 زناه مل هاو لاق 42 046 عل عون اج 6 عام قل لعا لو اماة مه ره الك ل 
فصل لمق 2 وم العامة اهلوط كته نافع كا مور طحو «الرء اناه عاط و عفر ماله لان 1610100166 614 6 5 
باب ما يختلف به عدد الطلاق 00[ ا 
تنبيهان 78ب 9010 |[ 01 
فصل 00 اا ااا اك 
تنبيهان ا 100000 
باب الاستثناء في الطلاق م و ل ووه ص دأو م و قال عه لاه عر ا لقاع ل مط عا عام و مط ا ا ]1/71 
باب الطلاق ف الماضي والمستقبل عه موا مات جم عه متو وله مولا اق مزه 6ه 5166 ول 6ه ع2 2:77 
فصل امع ل لم اق لوأك فال كا الو الم ل ولع ف لم 42 أ عا طق م ان متا اا 1/1 
فصل لمع لتقو ةر كام عاع اي ا لع 6 لوطو قا له اه أو عا لاوما قف ل و أو عه لام ماه لج وأ ا 4317 
باب تعليق الطلاق بالشروط ل ا ا اماد انل ا شماه اه ووو نف للم ا ار 
فصل فأ ماوع معي 46 لماه 4 اروف اه الوأ وا لم والح ا لا ل لماه نيه # أ مالعالا أ ا 1 11 
تنبيهان ا م و عوطم أل ا لكالل وأكوا ل قل العلل عاماتويو سيط ا ل 1/1 
فصل ال ا وام عا الا لك و ا للق و دأو 1 لوا لقعا نروك تو لقع لافار 
فصل ا ا 1 011 
تنبيهان ا وا ا لوقا لك اقم رذ تلق تانق انان شن قا وم اماه ل ول اد واف لطا لا ل ا ا 111 
فصل مخ ل خ واللاا إأواطو و لمانا وول امه لاتقلل فا مطل ا ا جاجد ل 11 
فصل امح م ل مواق ماق الوم مرو اه عع ع م رق وأ لم وم ل مان لاله لق لوا ا ا 103717 
فصل وما ل الم ل معاة وت عت ا جه تفط اممو اه و وو ا 117 
في تعليقه بالكلام والإذن والرؤية والبشارة واللبس والقربان لخدا ا ل 112 
تنبيهات م وام أ عع و لوه دام ناو ملم امل اموا الوا فرط ماو لا لطرط 6لطئة قزق روطلا مجو ا 1101 
فصل وش كا ال 6و مط عه اق انك اط اقم لاطف ما نتف لاو لكيه الخو 116 
باب الشك في الطلاق [ز[ز[ز [ز ز [ 1 01 كش اف حو و اللا وا لال ل 12177 
باب الرجعة 7 غ2 


فهرس الموضوعات 34 


فصل اع السام اموي ا 1 
باب الإيلاء 1 1ذ1[1[1[1[ز1[ز[ [ [ [ [ [ 1 0111 
فصل وان مركو اجام ون سوق اس اس سس ا 
باب الظهار ا اا 0 
فصل ف اث سمس واو اا ووم اال ا 
فصل في كفارته ونحوها ا 00 1 ا 0 
فصل اا 00 
تنبيهان ا 111 0 0 
باب اللعان 1 1 1[1[1[1[ز[ [ [ [ 0 00 
فصل 11 00 
فصل 7سا اررحم لوس اا وام نماك قو سه لمجو ا 1 
اتا ولحو هن السين ا م 
تتبيهان ة ة 0 1 ااا 
فصل لفاوق فعا امنيا افروا م والارا ا ولا ا و ا 1 1 1 
فصل ااال وود او ماد اموت له لالس داعا و ات م ا 
كتاب العدد مالو او عا عسوو ره وا لوو لل مه وا ال م ل ار ا لا 
فصل 001 0 0 
فصل قا انرو اماد مون مو با مش م الم 16 
تنبيهان 100 1 1 0 
تنبيهان لمحا موسو انم ام لان الو اواو لوو و عقاو ل واه 160و وو ول ل 6177 
فصل لوامسا و معدت رلوك الس وا ماو ووه وا ل ل وا ا 13 
تنبيهان ع لع عام وإ مما وه 46 44 ل ارمع لاهج اقب لعاف فيه مله ممع ا ه410 عع الله 4م 6172121 
فصل فعممفة ةو ممم ةو ممم مم ةق ة فم م ممم ةم ةم م ءم ةفو ةم ةم ةم م ة ةم يم مرت م ملم 0 016 1١04...‏ 
باب الاستيراء مضه م مما للق ولق تمق أو امل الوم الى 78 أ اقل اس عله ل ول أل الاق 7 
باب الرضاع 0101 1 1 اا 
فصل وا لظا وذ فاجو متكي لمان موس او امس ا 
فصل الأيدي سم ابي ف جلا لاد ل ا للش له ا اط وروم وم ا 
كتاب النفقات امود ع أ وطاق اذ ااه ام كل وروا لال ا الم عع لماوز لاقن الوك ل 91 
تنبيهان 11111 1 1[ 1[ ا 00 


غ3 فهرس الموضوعات 


فصل 11 1[ [ [ [ [ [  [‏ ااا 
فصل ااا 0 1 ا 
باب نفقة القريب والرقيق والبهاتم اا 
تنبيهان ل ا ا ا ا ل 
فصل اا ا ا ااا اا 11[ |[ 11010 1 1غ 
باب الحضانة م ل ا م 0 
كتاب الجنايات 101012 اا ا 1 
فصل 1[ [ ز [ز1ز ز ز ز ز 1 1 [ز 1[ 1[ 1[ 1 1[ 1 [ 1[ ز[ 1 1 1 ا ااا 
فصل يي [ذ[ذ[1ذ1[1[ [ز1[1[1[ز1[1[1[ 1[ 1 [ذ[ 1[ 1[ 1[ 0 
باب شروط القود ا ع ا طح و نشول ون ل لله بالا جاه ااام امف واوا وكا 171/4 
تنبيهان ا 1 ل ا وت ا امو ا ا ا 
باب القود فيما دون النفس 0001011 اا 
فصل اب ا 
فصل 1110 ا ا لا ا ا 2 ااا 
باب استيفاء القود 00 ا 
فصل ل ود نال و ا ةل وف لاوا اج تل خم و 51 
باب العفو عن القود 001 0 1 
كتاب الديات مضق أن عا عو م لافطا اال ا مط ع لل اول 230102 
فصل 1##11ذ11ذ1111اا 0 1 100000 
فصل انافاه اق لع م ار سوط ل لطا قبع موا لا ل ا 511 
باب مقادير ديات النفس 111[ 0غ 
فصل انض اداه ااانه فمووااتوو ا وان لوفو لفو 11 
باب ديات الأعضاء ومنافعها ا[ ز[ ز[ز ز ز [ 1 0000110 1 
فصل معطم ممه ومع اقة قمع قمع قام همه قوط مه قلق ع ءاطع ع عام ع ماوع م عع ماق ةماق 6م662 265 808 
فصل 0 200001 
باب الشجاج وكسر العظام 1200100000000 
فصل ماقي ول دك اوناك الات ال 7 ال لفان ول واه وا1م مرة له مم ي ‏ ا /11ة 


سا 
ب 
0 
با 2 
العا الصَمَيّه الحرّك نُصرالرنِ لعفا القّسيُ 
التو العم 


وسعمته 
هو 20 
ات 


2 لس فل كت - مه 0 ات 
للفقيه لعالية ا مرقى م غالاك المي علي بن يليان المرراوع 


- 


التو 114نم 


- 7 "هي 7 6 و 
يا . 
رورسم دن تضعى 
2 
لني الي افير 2 إلا هيم ويف انقوف 
الترخ ليم 
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باب العاقلة وما تحمله ل 


باب العاقلة وما تحمله* 
سُمُوا بذلك؛ لأنهم يعقلون» نقلّه عنه حربٌ. عاقلة الجاني: كل ذكور 
3 ذه 55 واختاره الأكثرٌ 5 تبياآ وولاء» الأحرارٌ العاقلون البلّغ 


الأغنيائٌ» وقيل : وممينٌ وعنه : وفقيرٌ معتمهل. ولو بَعدوا أو غابوا. 
وعنه : إل عَمُودَيْ نَسبه. اختاره اللخرفقى*”**2. وفى «الترغيب»: إلا أن 


(1) ننبيه: قوله في العاقلة : (وعنه: إل عمودي نسبه. اختاره الخرقي). انتهى . 
تبع المصنف في ذلك القاضي في «روايته»؛ وإنما قال الخرقي”"': والعاقلةٌ: العمومةٌ 
وأولادهم وإن سفلواء في إحدى الروايتين» والروايةٌ الأخرى: الأبُء والابنُ 
والإخوةٌء وكلّ العصبة من العاقلة . انتهى. ٠‏ 

وهذا مخالف لما قاله المصنف عن الخرقي بل كلامه إلى الثالثة التي ذكرها المصنف 
أقرب وهي قوله: (وعنه””: إلا عموديه وإخوته) فأخرج الآباء والأبناء والإخوة» فهي 
قريبة من الرواية الأولى التي ذكرها الخرقي. 


فائدة: ما تحمله العاقلةٌ؛ هل يجب عليها ابتداء أو على القاتل» ثم تَحْمِله عنه؟ فيه 
قولان» كما قيل في فطرة الزوجة والولدء ونحوهما مِمّْن يُخْرِجُ عنه غيره؛ هل يجب 
عليه ابتداءة أو على المُخْرِجٍ؟ وعلى ذلك ينبني إذا أخرجها عن نفسه بغير إِذْنِ من 
يحملهاء هل تُجزئٌ؟ من قال: يجب على الزوجة ونحوها ابتداء» قال: تُجزَئٌ» ومن 
قال: تجب ابتداءً على الغيرء قال: لا تجزئ. كأداء الزكاة عن الغير بغير إذنه. 
ومن لا عاقلة له: هل تجب في ذمته الدية» أو لا؟ على قولين بناءً على هذا الأصل . قال ذلك في 
"إعلام الموقعين» في المجلد الأول. في أواخرهء في كلامه على المسائل التي قيل : إنها تخالف 
القياس» في كلامه على العاقلة . 

* قوله: (وعنه: إلا عمودّيْ نسبه. اختاره الخرقي). 
قال الخرقي : والعاقلةٌ العُمومةٌ وأولادُهم» وإن سفلوا في إحدى الروايتين» والرواية الأخرى: 

. في (ط): «عصبة»‎ )١( 

(1) في «المختصر» في أوائل كتاب ديات النفس . (5) ليست في (ح) . 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


سية 


الفروع 


5 كتاب الديات 


يكون الابن يه مهف أنه مه وعله: إلا عَمودّيه وإخوته. وهم عصبئه . 
وعنه 00 . نقل حربٌ: الابن”" لا يعقل عن أمّه ؛ لأنه من 
قوم آخرين. وفي عَرِمٍ وَزْمِنِ وأعمى وجهان'2. وعنه: تعقل امرأةٌ وخنثى 
بولاء؛ فعلى الأول: : يحملها حاملٌ جنايتها . 
وإن عرف نسبُ قاتل من قبيلِ» ولم يُعلم من أي بطونها » لم يعقلوا عنه. 

ذكره ف في «المذهب» وغيره. 

ولا تَعَاقُل , بين ذم وري كسام وكافره وقيل : بلى؛ إن توارثا. 
ويتعاقلٌ ذميّان» وعنه : :الا فإن اختلفت الملَّةٌ فوجهانء وفي «الترغيب» : 


التصحيح :١  ةلأسم ١‏ قوله: (وفي رم وزّمِنِ وأعمى» وجهان) انتهى. وأطلقهما في 


الحا 


سية 


«المغني» 69 0 640 

أحدهما : يحملون منهاء وهو ظاهر كلام الأكثر. وجزم به في «البلغة»» وقدمه 
الزركشي . قال في «المستوعب» : فأمًا الزْمْئَىء والشيوحُ والضعفاء» فيعقلون كما يعقل 
غيرهم. وكذا قال في «الرعاية الصغرى». وقال في «الكبرى»: ويعقل المريض» 
والضعيفٌ والشيخ» وفي الهَرِم والزّمنِ وجهان. انتهى . 


الابن والإخوة» وكلّ العصبة من العاقلة. وظاهر ما قدّمه الخرقي : أن الإخوة ليسوا من العاقلة؛ 
لأنه خصٌّ العاقلة بالعمومة وأولادهم. وفي «الزركشي» عن أحمد روايةٌ ثالثة: العاقلة جميع 
العصبة إلا الآباءَ والأبناء» وزعم القاضي في «روايتيه» أنها اختيار الخرقي؛ لتقديمه إياهاء 
ولانتفاء الخلاف عنده في الإخوة. انتهى . قوله : لتقديمه إياها يوهم أن الإخوة من العاقلة» على 
الرواية التي قدمهاء وليس كذلك . ولعله اكتفى بقوله : ولانتفاء الخلاف عنده ذ في الإخوة؛ لأنَّ فيه 


. ليست في الأصل‎ )١ 
. في (ط): «لابن»‎ )١( 
. ارد‎ © 


باب اللعاقلة وما تحمله 3 
انان : الفروع 
وخطأ إمام وحاكم في حكم في بيت المالء كخطأ كخطأ وكيل» وعليها 
للإمام عزلُ نفسهء ذكره القاضي وغيره. وعنه: : على عاقلتهما”» اراد 
فيما تحمله العاقلةٌُ؛ كما ذكره في «الروضة» كغيرٍ حُكُم . 
وكذا إن زاد سوطاً كخط في حدٌ أو تعزير» أو جَهلا حَمْلاً*”""» أو بان 


مَنْ حَكُمَا بشهادته غيرٌ أهل» ومَنْ لا عاقلة له» :عجرت عن الجميع: ففي 
بت الثال عالة وق : كالعاقلة. وعنه: لا يحمله “انان عدو قلت 


والوجه الثاني : لا يحملون شيئاً . العيحيح 

مسألة ‏ 7: قوله: (ويتعاقلٌ ذميّانء وعنه: لاء فإن اختلفتٍ الملةٌُء فوجهان. وفي 
«الترغيب» : روايتان) انتهى. وأطلقهما في «المحرر»» و«النظم»» و«الحاوي الصغير»» 
وغيرهم : 

أحدهما: يتعاقلون» وهو ظاهر كلام كثير من الأصحابء وقدمه في «الرعايتين»» 
وصححه . 

والوجه الثاني: لا يتعاقلون. وذكر الوجهين في «الكافي»”". وقال: بناء على 


تنبيهاً أنَّ الخرقي لم يذكر الإخوة. . الحاشية 
* قوله: (أو جهلا حمْلاً). 

يعني : إذا أقاما حداً على امرأةٍ حامل » وجهلا حمّلّهاء فمات الحمل. 
* قوله: (وعنه: لا يحمله). 

يعني : بيت المال. 
)١(‏ في (ط): «عاقلتها» . 


. في الأصل: «حكماً؛‎ )١( 
. م/ بالا‎ 5 


4 كتاب الديات 


الفروع نقله الجماعةٌ؛ لأن الدية تلزم العاقلةً ابتداءً. 


وقال الشيخ: بل يتحملّها*» وإن َل فمع وجودهمء وقيل: بل في 
ماله*. وإن كان ذمّياً لا عاقلة له؛ فقيل : كمسلمء وقيل : في ماله 2" كمن 
رمى سهماًء ثم أسلم ‏ أو كفر - قبل إصابته» في الأصح؛ وكجناية مرتدٌ» 
وحُكي وَجُْء وإن تغير دين جارح حالتّئ جرح وزُهوقٍء عَقَّلت عاقلته حال 
الجر وقيل: أرشه ‏ وقيل: الكل في ماله» وإن انجر ولاءٌ ابن معبَفةٍ بين 


4 


جرح أو رمي» وتلف». / ل دين ٠‏ 


التصحيح الروايتين في توريثهم. انتهى. والمذهبٌ عدم التوارث» كما قدمه المصنف في بابه 


وغيره» وقيل: إن اتفق دينهم» تعاقلواء وإلأأفلاء قال في «المغني»”'2: ولا يعقل يهوديٌ 
عن نصرانيّ » ولا نصرانيٌ عن يهوديّ» ويحتمل أن يتعاقلا . 

مسألة ‏ : قوله: (وإن كان ذمياً لا عاقلة له؛؟ فقيل: كمسلمء وقيل: في ماله) 
انتهى : 

أحدهما: يكون في ماله. وهو الصحيحء قطع به القاضي في كُتُبهء وجزم به في 
«المغني»”"' و«المقنع»”"؟ و«الشرح»'", واشرح ابن منجا»ء و«الوجيز»ا» وغيرهم» 
وقدمه في «الرعاية الكبرى» . 


ية * قوله: (وقال الشيخ: بل يتحملها). 


أي : يتحملها القاتل؛ يعني الدية يتحملها ابتداء» وإن/ قولهم : يلزم العاقلة ابتداء» ممنوع» وإن 
شل فمع وجودهم؛ وأتامع عدمهم فممنوع. 

* قوله: (وقيل: بل في ماله). 
هذا عائدٌ إلى قوله : (سقطت). وعلى هذا تكون في ماله. 


5/150" . 
(7) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 355/57 . 


باب العاقلة وما تحمله 


فصل الفروع 

ولا تحمل عاقلةٌ عمداًء ولا اعترافاً لم تصدّقه به» ولا صلحاًء وفسره 
القاضي وغيره بصلحه عن دم العمد. وقال الشيخ وغيره: يغني عنه ذكرٌ 
العمدِء بل معناه صالَّحَ عنه صّلحٌ إنكار» وجزم به في «الروضة». ولا قيمةً داب 
أو عبدٍء أو قيمة طرّفه ولا جنايته”"2» ولا دون ثلث الدية. نصّ على ذلك . 

وتحمل العَةَ تبعاً لدية الأم إل ”" إن تأخر موتُ الأمّ. نص عليه 
وقال”" أيضاً: هذا مِنْ قبل أنها نفس واخدة*» وقال: الجنايةٌ عليهما 
واحدة» فقيل له: النبيٌ يك قد جعل في كل منهما ديةٌ» فقد قَصَل بينهما؟ فلم 
يجب بشيء. وفي «عيون المسائل»: خبرٌ المرأةٍ التي قتلت المرأة 
وجنيئّها!؟؟ . قال : فوجة الدليل؛ أنه قضى بدية الجنين على الجانية * عيف 
لم تبلغ الثلتٌ. ونقل ابن منصور: إذا شربتٌ دواءً عمداًء فأسقطتٌ جنيناً» 
فالديةٌ على العاقلة» فيتوجه منه احتمالٌ: تحمل القليل. 


والقول الآخر: حكمّه حكمُ المُسِلِم. قدمه في «المحرر». التصحيح 


* قوله: (وقال أيضاً: هذا من قبل أنها نفس واحدة). ْ الحاشية 
أي : إن نفس الجنين نفس واحدةٌ. وفي هذا إشارةٌ إلى أن العاقلة تحمله» وإن لم يكن تبعاً للأم؛ 
لأنها ديةُ نفس فحملتها العاقلة» أشبهت ديةٌ النفس التي تبلغ الثلتٌ فصاعداً» وهذا موافقٌ لما ذكره 

. في (ط): «جناية»‎ )١( 

(1) في النسخ الخطية: «لا» . 

(*) يعني الإمام أحمد . 

(5) الحديث أخرجه البخاري (9/58) ومسلم (1741) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يقٍ قضى في امرأتين 
من هذيل اقتتلتاء فرمت إحداهما الأخرى بحجر » فأصاب بطنهاء وهي حامل. فقتلت ولدها الذي في بطنهاء 


فاختصموا إلى النبي و فقضى أن دية ما في بطنها غُرَةٌ: عبدٌ أو أمة.. الحديث. وهلما سياق البخاري. 
(5) في (ط): «الجناية» . 


الفروع 


التصحيح 


وعمدٌ مميّر كمجنونء وعنه: في ماله. قال ابن عقيل والحلواني: 
ملظ واو نراقت رَوَايةٌ :تن كاله بعد عش . ونقل أبو طالب : 
ما أصاب الصبينُ من شيءء فعلى الأب١2‏ إلى قَدْر ثُلْثِ الديقء فإذا جاوز 
ثلتٌ الدية» فعلى العاقلة "©. فهذا روايةٌ: لا تحمل الثلتٌّ. 

وتحولٌ شبهَ عمدء مؤجّلاً في ثلاث سنين. نص عليهء كخطأء وعنه: 
مؤجّلاً كذلك في مالٍ جانء وقيل :حالّاء قدمه في «التبصرة»» و«الرعاية». 
كغيره””2. وذكر أبوالفرج: تحمله”» حالّاء وفى «التبصرة»: لا تحمل 
عمداًء ولا صلحاًء ولا اعترافاً» ولا ما دون الثلث». وجميعٌ ذلك في مال 
جاب في ثلاث سنين . 

وقال الخرقي: 0006 الاين" وفي «الروضة»: ديةٌ الخطأ في 


(3) تنبيه: قوله: (وقال الخرقي: تحمله العاقلة) يعني: العمدٌّ والصّلحَّ 
والاعترافٌ وما دون الثلثِ. ليس هذا في الخرقي» ولعل هذا من تتمة نقل صاحب 


في رواية ابن منصور: إذا شربثُ دواءً» فأسقطت جنيتها ؛ أن الدية على العاقلة. فَوَجُّه المصنفف 
من نقل ابن منصور احتمالاً أن العاقلةً تحمل القليلَ. وقد يقال: إن هذا مختصٌ بالجنين؛ لكون 
ديته ديةً نفس » فيكون منرّلاً منزلةً الدية الكاملة» وإن كان دون الثلث ؛ لكونه دية نفس» ولا يقاس 
القليل الذي ليس بدية نفس . 

* قوله: (وقال الخرقي: تحمله). 


الذي ذكره الخرقي في «مختصره أن العاقلة لا تحمل ذلك؛ فإنه قال: والعاقلة لا تحمل العمد» 


. فى (ط): «الأول» . (؟) فى (ر):«عاقلته»‎ )١( 
في في‎ 

() ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 

(4) بعدها في النسخ الخطية : (العاقلة» . 


باب العاقلة وما تحمله ١‏ 

ويجتهد حاكمٌ فيما تحمله العاقلةُ؛ فيحمّل كل واحد ما يَسْهُلٌ. نصّ 
عليه؛ وعنه: يُحمّل الموسِرٌ مالك نصاب عند حلولٍ الحول» فاضلاً عن 
كالحج وكفارةٍ ظهارٍ - نصفٌ دينارء والتعرمطا ربعا وفي تكرره”' في 
الأحوال وجهان0*'. 


«التبصرة»» وأنه نقله عن الخرقى فى غير كتابه» وإلآ فهو خط . 

مسألة - 4: قوله: (وفي تكرره''' في الأحوال وجهان). انتهى. وأطلقهما 
في«الفصول». و«الكافي"”". و«المغني”*2: و«المقنع)”. و«المحرراء 
و«الشرح»”*, و«شرح ابن منجا؛»ء و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»ء و«النظم» 
وغيرهم : 


ولا العبد؛ ولا الصلح., ولا الاعتراف» ولا ما دون الثكلث. فقول الخرقي موافقٌ لما ذكره 
المصنف في أول الفصل . وما ذكره عن «التبصرة»: وهو عدم الحمل لذلك» فقول المصنف: 
(وقال الخرقي : تحمله)» مشكل» والذي يظهر لي أن ما ذكره عن الخرقي هو من تمام ما حكاه 
عن «التبصرة»؛ أعني أن في «التبصرة» مُكي ذلك عن الخرقي» فهو إما وهم على الخرقي» وإمًا 
أن الخرقي ذكر ذلك في غير «المختصر»» فنقله عنه في «التبصرة» من غير بيان: هل هو في 
«المختصر» أم لا؟ والله أعلم . 


. في الأصل: «تكراره»‎ )١( 

(؟) على تقدير أن يكون الكلام من تتمة نقل صاحب «التبصرة» فإن الضمير في قوله: تحمله؛ يعود على شبه العمد» 
وليس على المذكورات من عمد وصلح. . إلخ بدليل أنه لا خلاف في المذهب أن العاقلة لا تحمل شيئاً من تلك 
المذكورات . ويؤيده أيضاً قول الخرقي في «المختصر»: فإن كان القتلّ شبه عمدٍء فكما وصفتٌ في أسنانهاء إلا أنها 
على العاقلة في ثلاث سنين. أه . ونص في «المقنع»؛ والشرح الكبير» أيضاً على أن الخرقي قال: تحمل العاقلة 
شبه العمد. والله أعلم. 

الا لت اه 

.1:5-465/١؟)8©(‎ 


فق المقنع مع الشرح الكبير والانصاف كام 2.86 


الفروح 


الفروح 


التصحيح 


الحا 


سية 


9 كتاب الديات 


ويَدَأ بالأقرب كإرث. قال أحمد: الأب فمن دونه الأقربُ فالأقربُ. وفي 
«الواضح»» و«المذهب»؛ «والترغيب»:الآباء» ثم الأبناءئ» وقيل: مُذْلٍ 
بأبء كمَدْلٍ بأبوين. 

وذكر ابن عقيل» في مساواة أخ لأب لأخ”'' لأبوين» روايتين. وخرّج 
متها عيناواء يد لقريب: تقل الفضل وابن معيونة اعمر لما ارس إلى 
المرأة» فأسقطت» قال لعليٌ: لا تبرخ حتى تقسمها على قومك؛ يقول: 


أحدهما: يتكرر النصفُ دينار والربعٌ دينارء في الأحوالٍ الثلاثة» على الغَنيّ 
والمتوسط» قدّمه ابن رين في ااشرحدةء وهو ظاهر كلام جماعة. فيجب في كل حول» 
على الغنيٌ نصفٌ دينار» وعلى المتوسطٍ ربع دينارٍ. قال في «الكافي»”" : لأنه قدرٌ يتعلق 
بالحول على سبيلٍ المواساق» فيتكرر بالحول كالزكاق» انتهى . 

والوجه الثاني : لا يتكررء ”'بل يقسّط" على الغنيٌ النصفٌ دينار في الأحوالٍ 
الثلاثة» وكذلك المتوسط يُقسّط عليه الربعٌ دينار في الأحوالٍ الثلاثة» صرح به في 
«الفصول». وأزال الإشكالء قال في «الكافي»”"': لو قلنا يتكررء لأفضى إلى إيجاب 
أكثر من أقلٌّ الزكاةء فيكون مضرًاً. انتهى . قال في «المغني»”*2: و«الشرح»”*: لأن في 
إيجاب زيادة على النصفء إيجاباً لزيادةٍ على أقلّ الزكاة» فيكون”'' مضرا . انتهى . 

فهذه أربع مسائل في هذا الباب. وليس في باب كفارة القتل شيءٌ مما نحن بصدده . 


. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١( 
. (؟) 580/0 1مك‎ 

(37) في (ح): «بالقسط؟ . 

(:) ؟١/ه:-‏ كة. 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنضاف 84/576 . 
(5) في (ط): «يكون» . 


ص 


باب العاقلة وما تحمله ١‏ 


على قريش» فقسمها عليهم”' » وفي «الترغيب»: لا يُضْرّب على عاقلة مُعبَقَّ الفروع 
في حياة مُعيَقَّةَ بنخلافٍ عصبةٍ النسب. كذا قال» ونقل حربٌ: والمولى 

وتؤخذ من بعيلٍ لغيبة"'' قريب» وقيل : يُبعث إليه. 

فإن تساوؤاء. وكثرواء وَُّعَ الواجبٌُ بينهم. نص عليه. وما أوجبّ ثلث 
دية فأقلٌ أخذ في رأس الحولء وثلثيها فأقلٌ» ففي رأس الحول ثلث وبقيه 
في رأس آخرّء وإن أوجب دية فأكثرء ففي كل حولٍ ثُلْثُ. وعند القاضي 
وأصحابه: ديةٌ نفس في ثلاثِ”: وقيل : الكلّ. وإن قتل اثنين» فديثهما في 
تلذنق: كإقها به سنارته دما ريطي + وقيل فى تنك 

وابتداءُ الحول من الزُّهوقِء وفي الججرّح من البّرء. وقال القاضي: من 
الجناية في قَثْلٍ مُوح وججرْح لم يَسْرٍ. ومن صار أهلاً عند الحَؤل لزمهء في 
الأصحٌ. وإن حدث مانعٌ بعد الحولٍ فقِسْطه. وإلاّ سقط" . 


سوس تامسو موقي ارسي سحب ديه قطي 


* قوله: (وعند القاضي وأصحابه: ديةٌ نفس في ثلاث). الحاشية 
فعلى قول القاضي : تكون ديةٌ المرأةٍ والذمّيٌ وديةالجنين ‏ إذا قلنا: تحيلها العاقلة ‏ في ثلاثِ 
سنين؟ لكون ذلك دية نفس كاملةٌء فتكون بمنزلة الدية الكاملة. 


. )181١( أخرجه عبدالرزاق في «المصنف»‎ )١( 
. في (ر): اكغيبة»‎ )١( 
. (؟) بعدها في الأصل: و«الله أعلم»‎ 


ضفن 


الفروع 


الحاشية 


١4‏ :كتاب الديات 


/ باب كفارة القتل 

تلزم كل قاتل» ولو بسبب بعد موته*. نصّ عليه» لكل مقتولٍ بغير حقٌ» 
ولو مستأناًء وقيل: ولو مُضْغةً لم تتصورء وفي «الإرشاد)"2: إن جنى 
عليهاء فألقت جنيئَيْنِ فأكثرء فقيل : كفارةٌ» وقيل : تتعدد. فيَخرَّجٍ مثله في 
جنين وأمّه”'"'2 وعنه : يكفي المشتركيّن كفارةٌ واحدةٌ”" واختار”* الشيخ : 
لا تلزم قاتلَ نفسه. وعنه: ولاكافراً؛ بناء على كفارة الظهار. قاله في 
«الواضح»» وفي «الانتصار» ‏ في إخراج واجب حج -: لا يلزم مجنونا . 
واختار أن قتلّ الجاهلية الموءودة كانوا معتقدين الحلّء والجهل بالحكم 
كالخطأ . وكذا في «عيون المسائل» إن صح ما روي أنه الكتثة أمر عمر أن يعتق 


عن كل موءودة في الجاهلية رقبة. 

ولا تلزم قاتلاً حربياً قاله في «الترغيب» وغيره» ولا قاتلاً نساة حرب» 
وذريتهم» ومن لم تبلغه الدعوة*» وقَّوّداً وحدّ*©» وصائلاً وباغياً» وفيه في 
«الترغيب» وجهان على رواية: لا ضمان. 


* قوله: (ولو بسبب بعد موته). 
الذي يظهر أن معناه: أنه لو فعل سبباً في حياته» فحصل به القتل بعد موته» مثل أن ينصب حجراً 
عدواناً» فيحصل القتل به بعد موت الذي نَصَبه» فتجب الكفارة في تركته . 

* قوله: (ومن لم تبلغه الدعوة). 


يعني مَنْ قَتلّ من لم تبلغه الدعوة» لايلزمه كفارة. وكذلك مَنْ كَتَلَقَوَداّء أوحدّاً» أوصائلاً » أوباغياً . 


. 4509 في (ط): «أنه؛ وينظر الإرشاد ص‎ )١( . 456 ص‎ )١( 
. ليست في الأصل . (5) في (ط): «اختاره»‎ )( 


(0) في (ط): «واحداً»: وفي (ر): «ووحداء . 


باب كفارة القعل ١6‏ 


قال الخطابي في باب دعاء المشركين: من لم تبلغه الدعوةٌ تجب فيه الفروع 
الكفارةٌ والديةٌ» ثم قال: وفي وجوب الدية خلافٌ بين العلماء. 

ولا تلزم في العمدء واحتج غيرٌ واحلٍ بقوله: «#فَبَحَرَاوُمْ جَهَنّم»4 
[النساء: 97]. فمن زعم أن ذلك يسقط بالتكفير» احتاج دليلاً يدت بمثله 
نسح القرآن. زادً في «عيون المسائل»: وأين الدليل القاطمٌ على”' أنه إذا 
تاب من قَتلٍ أو كُفرِء قد شاء أن يغفر لهء وعنه: بلى» اختاره الخرقي» 
وأبومحمد الجوزي» وغيرهماء شِبْهِهِ على الأصحٌ. 

ومن لزمته ففي ماله» وقيل: ما حَمّله بيت المال من خطأ إمام وحاكم» 
#٠.‏ 5 5 

ويُكفّر عن غير مكلّف من ماله وليّه. نقل مهنا( : القتلّ له كفارةٌء والزنا 
له كفارةٌ. ونقل الميموني: ليس بعد القتل شيء أشدّ من الزناء قال 
الشافعية: أكبر الكبائر بعد 00 القتلّ» ونص عليه الشافعي في 


«لمختصر المزني» في كتاب الشهادات9”© 
سياس اماف نس مو وو واو ما ل و و لطم لا اد التصجيح 
* قوله: (وقيل: ما حمله بيت المال من خطأ إمام وحاكم. ففيه). الحاشية 


فعلى هذا القول؛ تكون الكفارة التي تجب على الإمام والحاكم المخطوع. في بيت المال» وعلى 
المقدَّم ؛ تكون عليه. 


. ليست في (ر)‎ )١( 
. (؟) في (ط): «منها»‎ 
8 إفرف بعدها في (ر): (والله أعلم»‎ 


الفروع 


15 كتاب الديات 
باب القسامة 

وهي : أهان مكررةٌ في دعوى قتلٍ معصومء وظاهر الخرقي: : موجتٌ 
للقَوّد”'": وفي «الترغيب»: عنه: عمداًء والنضّ: أوخَطأ. وقيل: لا قسامة 
فى عبلٍ و”'“كافر» كطرّفٍ» نص عليه . 

ويُشترط لها اللَّوْتْ؛ٍ وهو العداوةٌ» ولو مع سيدٍ عبدٍ. قال في «الرعاية»: 
بعضها بعضاً بثأر. ونقل علي بن سعيد: عداوةٌ أو عصبيةٌ . 

وعنه: أنه”" ما يغلب على الظن صحةٌ الدعوى به» كتفرّقٍ جماعة عن 
قتيل» ووجودٍ قتيل عند من معه سيفٌ ملطخ بدم» وشهادةٍ من لا يثبت 
م او ال 1 : و 
بشهادتهم”' قتل. اختاره أبومحمد الجوزي» وابن رزين» وشيخناء 
وغيرهم . وقول المجروح : فلان جرحني» ليس لوثا . 

ونقل الميموني : أذهبُ إلى القسامة إذا كان ثَمّ للح إذا كان ثم سببٌ 
َيّنّه إذا كان ثم عداوةٌ» إذا كان مِثْلَ المدّعى عليه يفعل هذا . 

وعنهة . : يشترط مع العداوة أ ثر القتل. اختاره أبو بكر» كَدَمٍ من أذنهء 
وفيه : من أَنْفِهِ وجهان©". 


التصحبح <١‏ مسألة- :١‏ قوله: (وعنه: يشترط في العداوة أثرُ القتل» اختاره أبو بكرء كدم في 


7 في (ر): «القود» . وقوله: موجب» بالكسرء صفة للقتل‎ )١( 
1 ليست في (ط)‎ )١( 

() الضمير يعود على اللَّوْتْ . 

() ليست في (ط) : وفي (ر) (بهم» 1 


باب القسامة. ١‏ 


ويتوجّة: أو من شَفّته. وفي «الترغيب»: ليس أثر*. واشترط القاضي الفرهع 
أذالة يقرلظ النير"" وخو رقال أب ع2 إن أعن 48 عا مهدا بد 
كبير يطرقٌه غيرٌ أهله» تثبت القسامةٌ في رواية . 

ويُشترط : تكليفٌ القاتل؛ لتصح الدعوىء وإمكانُ القتل منه» وإلا كبقية 
الدعاوى» وصفةٌ القتل» فلو استحلفه الحاكمُ قبل تفصيله لم يُعتلَّ به؛ لعدم 
تحرير الدعوى . وطلبٌُ الورثة» وكذا اتفاقهم على القتل» وعين القاتل» نص 
7 


وقيل : إن لم كر بعضهم نعف + ع يقُدح 0 ه077 وعدم 
تكليفه» ونكوله» في الأصح فيهن . وهل يحلف خمسين يميئاأ و بقسطه؟ فيه 
000 '. ويأخذ نصيبّه. ثم إن زال المانع”؟ عن صاحبه» حلف بقسطه. 


أذنه» وفيه: من أنفه وجهان) انتهى. وأطلقهما في «المغني)””“. و«الشرح»» التصحيح 
و«شرح ابن رزين»: 

أحدهما: يكون لَوْاً. وهو الصواب» كما لو خرج" من أذنه» وهو ظاهر كلام 
جاع 

والوجه الثاني : لا يكون لَوْثا. 

مسألة ‏ ؟: قوله: (وهل يحلف خمسين يميئاً أو بقسطه؟ فيه وجهان) انتهى. 


* قوله: (وفي «الترغيب» ليس أثراً) . الحاشية 
أي : الذي من الشَّفَّة ليس أثرا . 


. »؟دمعلاب١ في (ط):‎ )١( 

(5؟) في (ر): ١ثم‏ يقدح؟ . 

(9) في (ط): «لغيبته» . 

(4) في النسخ الخطية «المنع»: والمثبت من (ط) . 

(0) ؟1ا/لاة١‏ . (5) في النسخ الخطية: «جرح»» والمثبت من (ط). 


الفروع 


14 كتاب الديات 


وقيل: خمسين» ويأخذ. وعلى هذا إن''' اختلف التعيينُ؛ أقسم كل واحد 

ومتى قُِدَ اللّْثْ حلف المدَّعَى عليه يميناً» وعنه: خمسين» وبرئ» 
وعنه : لا يمين في عمدٍ» وهي أشهر. 

ولا قسامة مع عدم تعيينه؛ نص عليهء قال جماعة: نحوٌ: قَتَلّه هذا مع 
جماعة. أو: قَتَلّه أحدّهماء وفي «المغني)”" عن أبي بكر والقاضي ثبوتها 
في : قَتَلّه زيلٌ وآخرٌ لا أغرفه. وقال آخر: قَتله عمرٌو وآخرٌ لا أعرفه. 

ويقبل تعييئه بعد قوله: لا أغرفه» وفي «الترغيب» احتمالٌ. قال أحمد: 
ولا قسامة على أكثر من واحدء إنما قال النبي ك: «تستحقون دم 
صاحبكم»””". وعنه: بلى» في غير قَوَدِءِ وتجب الديةٌ» فلو اذَّعى على اثنين 


التصحيح وأطلقهما فى «الهداية»» و«المذهب». و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»» 


و«الخلاصة»؛ و«المقنع»"*'» و«الهادي»» و«المحرر؛ء و«الحاوي الصغيراء 
و«الزركشي»»؛ وغيرهم. 

أحدهما: يحلف خمسين يميناً. اختاره أبو بكر '”2 في «الخلاف»: وجزم به الأدمي 
في ١منتخبه»»‏ و«منوره»» وقدمه في «الرعايتين»» و«النظم». 

والوجه الثاني : يحلف بقسطه. اختاره ابن حامدء وجزم به في «الوجيز» . 


. ليست في (ط)‎ )١( 
. ١99/1١5) 

(5) أخرجه البخاري (7707) ومسلم )١1779(‏ من حديث سهل بن أبي حَثْمة . 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١47/55‏ . 

(5) بعدها في (ط): «و2. 


باب القسامة 8 


[على] أحدهما لَوْثْ حَلف عليه خمسين» وأخذ نصف الدية» والآخرٌ إن الفروع 
حَلف بَرِئء وإن تكلء ففي الحكم عليه الوجهان. ولو”'' عيّن بعضُهم قاتِلاً» 
فقال بعضهم : وهذا أيضاًء حلفا على المتّفق عليه وأخذا”" نصف الدية . 

ويجب القَوَدْ في قسامةٍ العمد بشرطه» نص عليه» كسائر قتل العمد. قال 
أحمد: الذي يدفع القتل في هذا قد يُبيحه بأيسر منه» فيبيحه بالظن» فلو 
حَمَل عليه بسلاح ليأخذ متاعّه» أليس دمه هدراً؟ وإنما هو شيء وقع في نفسه 
لم يئله بشيء» فكذا بما وقع في أنفسهمء وعرفوه ويقسمون”" عليه . 

يبدأ في القسامة بأيُمان ذُكورٍ العصبةٍ العدول أوَلاً - نص عليه - 
الوارثين. وعنه: أوْ لاء نصرها جماعة» فيقسه””'' من عُرف ””وجة نَسَبه*) 
من المقتول» لا أنه من القبيلة فقطء ذكره جماعة» وسأله الميموني: إن لم 
يكن أولياة”''؟ قال: فقبيلتُه التي هو فيها وأقربُهم منه. 

ولا نُقْسِم أنثى» نصّ عليه» وعند ابن عقيل: تُقسم في الخطأء وفي 


7 افى ادرف 
خنئى وجهان) 3 


مسألة -": قوله: (وفي خنئى وجهان) انتهى. وأطلقهما في«المغني)!*. التصحيح 


(١)في‏ الأصل: (إن» . 

(0) في الأصل: «أخذ» . 

(7) في الأصل: «تقتسمون؟» ٠.‏ 
(5) في (ط): ١فقسم؟‏ . 

. في (ط): (وفيه نسبة؟‎ )6  5( 
. في (ط): «أولياءء»‎ )5( 

(0) بعدها في الأصل: ١مشكل؟‏ . 


. 11١/1 (م)‎ 


الفروع 


6 كتاب الديات 


ولا مرتدٌ وقتّ موت”'' موروثه الحرٌ؛ لعدم إرثه ولو أسلمء بل”'2 بعد 
موته” . 

فيحلفون خمسين بِقَدْر إرثهم » ويكمل الكسرء وإن انفرد واحدٌء حلفهاء ‏ 
نص عليه» ونقل الميموني: لا أجترئ عليه» النبيُ كل يقول: «يُخلف منكم 
جمسون:7؟ قلت: فمن احتج بالواحد”؟ قال: يحتج بحديث معاوية» 


التصحيح و«المحرر»)» و«الشرح)”", و«الحاوي الصغير»» و«الزركشى». وغيرهم : 


الجا 


شيه 


أحدهما: لا مدخل لهء كالنساء. وهو الصحيحء وهو ظاهر كلام الخرقي» 
وصححه في «النظم»» وجزم به في «الوجيز)ء و«المنور»» وقدمه في «الرعايتين». 


* قوله: (بل بعد موته). 
التقدير» والله أعلم : ولا مرتدٌ وقتّ موته» بل بعد موته. 

* قوله: (قلت: فمن احتح بالواحد؟) إلى آخره. 
يشير إلى ما رواه عبدالرزاق”*' عن ابن المسيب أن القسامة في الدية لم تزل على خمسين 
رجلا فإن نقصت قسامتهم » أو َكَل منهم رجل » رُدّتْ قسامتهم» حتى حجٌ معاويةٌ: فائّهم بنو 
أسد مصعبٌ بِنّ عبد الرحمن بنِ عوف. ومعادً بنَّ عبيدٍ الله بن معمر» وعقبة بنَ معاوية بقتل 
إسماعيل بن هشام”"'» وتخاصموا إلى معاوية إذحجء ولم يقم عبدالله بن الزبير بيّنة إلا بالتهمة. 
فقضى معاوية بالقسامة على المدعى عليهم؛ وعلى أوليائهم» فأبى بنو زهرة وبنو تيم وبنو الليث» 
أن يحلفوا عنهم» فقال معاوية لبني أسد: احلفواء فقال ابن الزبير: نحلف على الثلاثة جميعاً. 

. ليست في الأصل‎ )١( 

(؟) أخرجه أبوداود (4077) عن رجال من الأنصار . وأخرجه البيهقي في «السئن» ١1١/4‏ من طريقه . ثم قال: وهذا 
مرسل بترك تسمية الذين حدثوهما . 

() المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ١44/155‏ . 

(5) في «المصنف»: «الدم؟» . 

(1) في «المصئف»: «مَبّاره. 


باب القسامة: ل 


2 ساس 5 00 و ٠ 5 ٠. ٠. ٠.‏ 2 
قَصَرَّها على ثلاثة'" ابن الزبير”2. وفي «مختصر ابن رزين»: يحلف ولي 
نا : وعله : خمسين . 

وإذاخاؤوؤا تسيو تخلف ختمسوق؟ كل وال يعيداً» وق اعشان كون 
الأثناة ف مصلس واصداقه تيان اليا المول 117 , 


والوجه الثانى : له مدخل كالرجل» فيحلف. 

مسألة ‏ 4 : قوله : (وفي اعتبار كون الأيُمان في مجلس واحدء فيه وجهان؛ أصلهما 
الموالاةٌ) انتهى . 

أحدهما: لا يعتبر المجلس» وهو الصحيح» وهو ظاهر كلام جماعة من 
الأصحاب» وقطع به في «المغني»”". و«الشرح»”*؟2» و«شرح ابن رزين»» وغيرهمء 
وقدمه فى «الرعايتين»» وغيره. 

والوجه الثانى : يعتبر. 

(:*7) تنبيه: قوله: (أصلهما الموالاة) يعني أن الأيمان؛ هل تجب الموالاة فيها أم 


ونستحق» فأبى معاوية أن يحلفوا إل على واحد» فقضى معاوية بالقسامة» فرددها”” على الثلاثة 
الذين ادعى عليهم» فحلفوا خمسين يميناًء ”وكان أول ما قصرت القسامة'. ثم قضى بذلك 
مروان وعبد الملك. ثم رُدّت القسامة إلى الأمر الأول. 


قال ابن حزء”" : وأمًا الزهري فصح عنه إذا لم تتم الخمسون في عدد المدعين» بطلت» ولا تردد 
الأيمان» وإِنَّ ترديدها محدث. ونَقَلٌ عن عبدالملك بن مروان أنه أول من قضى أن لا يقتل في 


. بعدها في النسخ الخطية: «و؟‎ )١( 

.)18571( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )1١( 

5 ا 

(1) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 56/ 19521604 . 

(0) في (ق): «فردوها» . 

( -1) في «المصئف»: بين الركن والمقام» فبرئواء فكان ذلك أول ما قصرت القسامة» . 
) في «المحلّى» )0//1١(‏ . 


يسم 


الفروع 


لحا 


الفروع 


9" كتاب الديات 


فإن”'' اعتُبرء فحلف ثم جُنّ أو عُزل الحاكمٌء بنى» لا وارثّه» ووارثه 
كهُوٌء وفي «المنتخب»: إن لم يكن طالبٌء فله الحقٌ ابتداء» ولا يُدَّ من 
تفصيل الدّعوى في يمين المذَّعِي . 

ومتى حلف الذكور”” فالحقٌ للجميع» ويحتمل أنَّ العمد لذكور 
العصبة. والسيد كوارث» وإن نكلوا أو كانوا نساء» حلف المذدّعى عليه 
خمسين”". وعنه: يَغْرم الدية» وعنه: من بيت المال. اختاره أبوبكر» وقدم 
في «الموجزا: يمينا واحدة» وهو رواية في «التبصرة». فإن اْعى على 
جماعة وصحء فقيل: يحلف كل واحد خمسين» وقيل: قسكه بالسوية©*©. 


التصحيح ل١؟‏ والصحيح من المذهب أ) لا تجب» قطع به الشيخ فى «المغنى»2 2 


الحا 


والشارح"'؟. واشرح أبن رزين»» وغيرهم. 

مسألة ‏ © : قوله: (فإن ادعى على جماعة» ”'وصح "» فقيل: يحلف كل واحد 
خمسين» وقيل: قسطه بالسوية) انتهى. وأطلقهما في «المحرر»». و«الحاوي الصغير؛» 
و«الزركشي» : ظ 

أحدهما: يحلف كل واحدخمسين يميئاًء وهو الصحيح» قدمه في «المغني)!*» 


القسامة إل واحدء وكان مَنْ قبله يقتلون فيها الرهط بالواحد قال: هو خبر ساقط ؛ لأنّه يروى عن 
ابن أبي الزناد وابن سمعان وكلاهما ساقط. 


. في (ط): «قال»‎ )١( 

(7) في (ر): «المذكور» . 

(5) بعدها في الأصل: (يمينأ» . 

(5) في (ط): «أنهما» . 

. "ك١‎ )0( 

(5) في (ط): «الشرح» . 

(7-0) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط) . 


باب ١‏ لقسامة. 9 


و”'؟ في «المستوعب»: لا تصح يميئه إل بقوله: ما قتلثّه» ولا أعَنتُ عليه؛ 

ويعتبر حضور المذّعَى عليه وقتٌ يمينهء كالبينة عليه/ » وحضور 
المدّعي . ذكره الشيخ وغيره. وإن لم يرض الأولياء يمين المدّعَى عليه» فداه 
يحلف» وعنه : تلزمه الديةٌ وهى أله 10؛ 0 


و«الشرح)”"© ونصراهء وابن رزين» وصاحب «الرعايتين»» و«النظم». وغيرهم. 

والوجه الثاني : يحلف كل واحد منهم بقسطه» ويكون بالسوية بينهم”" . 

مسألة ‏ ” - /,: قوله: (وإن لم يرض الأولياءً يمين المدعّى عليه» فداه الإمامٌ من 
بيت المال» وإن نكل” '» فعنه: كذلك» وعنه: يحبس حتى يُقِرَ أو يحلف» وعنه: تلزمه 
الدية؛ وهي”*' أظهر) انتهى . اشتمل كلامه على مسألتين: 

المسألة الأولى: إذا طلبوا أيُمانهم ونكلوا؛ فهل يحبس حتى يُقِرَ أو يحلف أم لا؟ 
أطلق الخلاف» وأطلقه الزركشي . 

إحداهما''2: لا يحبس» وهو الصحيح. جزم به في «الهداية»» و«المذهب»» 
و«الخلاصة». و«المقنع»”"' و«الهادي».: و«الوجيز»؛» وغيرهم . وقدمه في «المغني »!0 


)١(‏ ليست في (ط). 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 357/57 . 

(*) ليست في (ح) . 

(4) في (ح): «نكلت؟ . 

(5) في النسخ الخطية و(ط): «هوك»» والمثبت من «الفروع؟ . 
)١(‏ في (ط): «أحدهما» . 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١١4/56‏ . 

ب تن 0 


/؛2, 


ندا كتاب الديات 


الفح ولو رد اليمينَ على المدعي». فليس للمدعي أن يحلف. وفي 
«الترغيب»: على ردٌ اليمين وجهان. وأنهما في كل نكولٍ عن يمين”''؛ مع 
العود إليها في مقام آخر؛ هل له ذلك لتعدد المقام أم لا؛ لنكوله مرة؟ . 
ويُفُدى ميث في زحمة ‏ كجمعة وطواف - من بيت المال» واحتج أحمد 
بعمر وعلي”"'. وعنه: هَذْرٌء وعنه: في صلاة لا حجٌء لإمكان صلاته في 
غير زحام خالياًء ونقل عن”" عبد الله: لا بأس أن يَدِيَه سلطانٌ. قال 
أبو بكر : فهذا استحباتٌ. 


التصحيح و«الشرح»”*», و«النظم»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم. 
والرواية الثانية : يُحبس حتى يُقرّ أو يحلف . 
(7) تنبيه: ظهر مما تقدم أن في إطلاق المصنف شيئاًء وأن الأولى أنه كان يقدم: 
أنه لا يُحبس . 
المسألة الثانية: إذا قلنا: لا يُحسنء» فهل تلزمه الديةٌ أو تكون في بيت المال؟ . 
أطلق الخلاف» وأطلقه في «الهداية»» و«المذهب». و«مسبوك الذهب'ء 
4 و«المستوعب»» و«الخلاصة». و«الهادي»» و«الزركشي'/ » وغيرهم. 
إحداهما : تلزمه الديةٌ وهو الصحيح. قال المصنف هنا: (وهو أظهر)ء واختاره 
أبوبكرء والشريف» وأبوالخطاب» والشيخ الموفق» وغيرهم» وصححه الشارحء 


. في الأصل: «اليمين؟»‎ )١( 

(1) وهو ما أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (1417717) عن يزيد بن مذكور الهمُدانيء أن رجلاً قُتل يوم الجمعة في 
الزحامء فجعل علي ديته من بيت المال . وأخرج أيضاً (18717) عن إبراهيم عن الأسود أن رجلاً قُتل في الكعبة» 
فسأل عمر علي فقال: من بيت المال . 

(9) ليست في النسخ الخطية. والمثبت من (ط) . 

(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١75/57‏ . 


باب القسامة ؟ 


وإن كان قتيلاً» ونَّمّ مَنْ بينه وبينه شيء”2» أخذ به. نقله مهنا وسأله ابن الفروع 
منصور عن قتيل بين قريتين؟ قال: هذا قسامة. قال المرّوذي: واحتج أحمد 
بعمر أنه جعل الدية على أهل القرية» ونقل حنبل: أذهب إلى حديث 
تُمر: قيسوا ما بين الحَيَّيّنَء فإلى أيّهما كان أقرب, فَحُذْهم به. فقالوا: يا 
مرا مويق ]لضا + ترف 0 الوك القبرة فا خلاك حمسي رحلا بال 
ما قتلتٌ ولا علمتٌ قاتلاً. قال عمر: وهذا إزالةٌ القود باليمين”. و 
أبي سعيد "الخدري, رضي الله عنه" قال: وجد قتيل بين قريتين» فأمر 
النبي كل فذُرع ما بينهما *» فؤُجد إلى أحدهما أقربّ» فكأئي أنظر إلى 
شبر النبي كك فألقاه على أقربهما ”* . والله أعلم. 
والناظم» وقدمه في «الرعايتين». ش التصحيح 
والرواية الثانية: يكون في بيت المال» قدمه في«المحرر»» و«الحاوي الصغير؛»» 
فهذه سبع مسائل في هذا الباب. 


. 5 0-3 5 5 5 2 و - 

* قوله: (وعن أبي سعيد الخُذرى» قال: وجد قتيل بين قريتين» فأمر النبي كه فذرع ما الحاشية 
بينهما) . 
الحديث رواه الإمام أحمد في «مسنده»”*'» وفي سنده عطية العوفي» وهو ضعيف جدّاً ضعفه هُشيم » 
وسفيان الثوري» ويحيى بن معين » وأحمد بن حنبل . قال ابن حزم”*؟: وما ندري أحداً وثقه» وذكر 
أحمد أنه بلغه أنه كان يأتى إلى الكلبى الكذاب» ويأخذ عنه الأحاديث» ويكنيه بأبى سعيد» ويحدث 
بها فيوهم الناس أنه أبوسعيد الخدري وهذا من تلك الأحاديث_والله أعلم فهو ساقط”" . 

. في الأصل: «عداوة»‎ )١( 

(؟) أورده صاحب نصب الراية 791/4 وأخرجه البيهقي ١14/4‏ بمعناه . 

(-") ليست في (ط) . 

(5) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (11751) والبيهقي في «السئن» 151/4 . 


(0) في «المحلّى؛ 41/1١١‏ : 
(1) هذا التعليق كله من «المحلى» وتصرف فيه ابن قندس ببعض الاختضار . 


صاب الحدود 


باب أحكام الحدود 4" 
كتاب الحذدود 
ترم إقامة حدٌ إل الإمام أو نائبه» واختار شيخنا: إلا لقرينة» كتطلّب 


الإمام له”'' ليقتله» وعلى الأول: لا ضمان*» نص عليه. ليو يكلب 
عالم به 'والأصحٌ : : حر - وقيل : ذُكرٍ عدلٍ - إقامته على الأصمٌ على رقيقه 
الكامل رق كتعزير . 

وقيل : غير الما وقيل : وغير مرهونة ومسا جرة) كأمَةٍ 


الفروع 


(7) تنبيه: قوله: (ولسيدٍ. . . إقاميّه. . . على رقيقه. . . وقيل: غير مكاتب) التصحيح 


انتهى. فقدّم أن له إقامته على مكاتبهء ولم أعلم له متابعاً» والقول بأنه لا يقيمه عليه 

هو'" الصحيح» اختاره الشيخ الموفّق» وابن عبدوس في "تذكرته»» وجزم به في 
0 و«الوجيزاء و«شرح ابن منجااء وانهاية ابن رزين»» و(منتخب الأدمي», 
قال في «المنور» : ويملكه السيد مطلقاً على قِنْ. وقدمه في «الشرح»”*»» قال في «الرعاية 
الكبرى»: ولا يقم الحدّ على مكاتبّته» وأطلقهما في «المحرر»ء و«النظم»» و(*» 
«الرعايتين»» و«الحاوي الصغيرا» وغيرهم . 


* قوله: (وعلى الأول: لا ضمان). 
الأول هو تحريم إقامة الحد على غير الإمام؛ أو نائبه. واعلم أنه لا ضمان على الأول والثاني» 
إنما ذَكرَ المصنف الأول دون الثاني ؛ لأنّه قد يُتوهم من الأول أنه يضمن ؛ لأنّه ليس له إقامته» 
فذكر الشيخ أنه لا ضمان.ء وأمًا على القول بأن له إقامته» لا يحصل معه هذا الوهم» فلم يحتج إلى 


. ليست في (ر)‎ )١( 
. في (ط): ١مرهونه ومستأجره»‎ )1-15( 

) في (ص): «في» . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 11/1/51 . 
(0) ليست في (ط) . 


الحاشية 


لين كتاب الحدود 


الفروع مزوّجة. نص عليه » وفيها وجة» وصححه الخلوانى» ونقل مهنا :إن كانت 
ا ونقل ابن منصور: إن كانت محصّنةً فالسلطان» وأنه لا يبيعغها حتى 
تَحدّ. وجعل فى «الانتصار» وغيره: مرهوئةٌ ومكاتبة أصلاً لمزوّجة. 
وقيل : يقيمه ولي امرأة» ومن أقامه. فبإقرار. 
0 و 1 1 : 1 لق 
ويسمع البينة حاكمء وفيه هو وجهان. مع علمه شروطها 
ونصه : يقيمه بعلمه» وعنه : لاء اختاره القاضى . 
ونقل الميموني وجوب بيع رقيقٍ زنى في الرابعة» وفي قَثْله لردةٍ وقطعه 


مك 


التصحيح مسألة  :١‏ قوله: (ويسمع البينةَ حاكمٌ؛ وفيه هو وجهان» مع علمه شروطها). 
انتهى . 
أحدهما: يسمعها ويقيمه كالحاكم» اختاره القاضي يعقوب» وجزم به في 
«المقنم»"" و«الوجيز؛ » وغيرهما » وقدمه في «الهداية» » و«المذهب» , 
و«مسبوك الذهب»», و«الرعاية الكبرى». 
والوجه الثاني: لا يسمعها ولا يقيمه» قذمه في «المغني»”"» و«الشرح»”', 


واشرح ابن رزين" . 


الحاشية ذكرهء وإنما حكم بعدم ضمانه لأنه يُقتل شرعاً»ء فهو غير معصوم» فقد فعل معه ما وجب عليه 
شرعاً» ولكن القاتل له في فعله تعد على الإمام» وذلك لا يوجب ضماناً . ونظير المسألة ما ذكره 
فى المرتدٌ: أنه يقتله حيث تَعَيّنَ قَتْلهء ولو قتله غيرهء لا ضمانء وهذا مثله. 


. في (ط): «بشروطها»‎ )١( 

. 519/158 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 

سف لثم شضة 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 31/١1/55‏ . 


باب أحكام الحدود نض 


لسرقةٍ روايتان”2"“. ويأتي في التعزير”'2: وجوبٌ إقامة الحدء وظاهره: ولو 
كان من يقيمه شريكاً لمن يقيمه عليه في المعصية؛ أو عوناً له» وقاله شيخناء 
واحتج بما ذكره العلماء من أصحابنا وغيرهم أن الأمرٌ بالمعروف والنهي عن 
المنكر لا يسقط بذلك. بل عليه أن يأمر وينهى ولا يجمعٌ بين معصيتين . 
وقال شيخنا : إن عصى الرقيقٌ علانية» أقام السيدٌ عليه الحدَّ وإن عصى 
سرّآء فينبغي أن لايجب عليه إقامته بل يُخيّر بين ستره واستتابته بحَسَّب 
المصلحة في ذلك. كما يُخيّر الشهودٌ على إقامة الحدّ بين إقامتها عند 
الإمام» وبين الستر على المشهود عليه واستتابته بحَسّب المصلحة. فإن 
ترجح أنه" يتوب» ستروهء وإن كان في ترك إقامة الحدّ عليه ضررٌ للناس» 


مسألة - ؟: قوله: (وفي قتله لردةٍ وقطعه لسرقةٍ روايتان) انتهى. وأطلقهما في 
«الهداية»» و«المذهب». و«مسبوك الذهب»» و«الخلاصة». و«المقنع»”", و«البلغة4» 
و«المحرراء و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير؛ا» وغيرهم : 

إحداهما: ليس له ذلك» وهو الصحيح. صححه في «المغني»”2» و«الشرح»ء 
و«النظمك. ونصروه”', واختاره ابن عبدوس في «تذكرته»» وجزم به الأدمي في 


(منتخبه»» وقدمه في «الكافى» . 


و“الرواية الثانية : له ذلك. صححه في «التصحيح»» و«تصحيح المحرراء وجزم 


.٠١:؛ص‎ )١( 

() في (ر): «أن» . 

(*) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١11/55‏ 3797 . 
2٠/1١ )8(‏ . 

(5) في (ط): «لضرورة» . 

() ليست في (ط) . 


الفروع 


الفروع 


ا كتاب الحدود 


كان في الراجح رفْعٌه إلى الإمام؛ ولهذا لم يقل أصحابنا : إلا أن إقامة الحدّ 
بعلمهء و”” لم يقولوا: إن ذلك عليهء وذلك لأنه”"" لو وجب على مَنْ علم 
من رقيقه حدّاء أن يقيمه عليه مع إمكان استتابته» لأفضى ذلك إلى وجوب 
هتك كل رقيق » وأنه لا يستر على أحد منهمء وقد قال النبي وك : امن سَثَّر 
مسلماًء سّثَره الله في الدنيا والآخرة”". كذا قال» ويقال: السيد في إقامته 
كالإمام» فيلزمه إقامتّه بثبوته عنده» كالإمام . 

ولا يلزم ما ذُكرهء بدليل الإمام؛ وإنما قال الأصحاب: للسيدٍ إقامئه ؛ 
لأنه استثنوه من التحريم . ويتوجه من قول شيخنا تخريجٌ في الإمام. وغايئه 
تخصيص ظاهر الأخبار وتقييدٌ مطلقهاء وهو جائزء و”““لكن الشأن في 
تحقية تحقيق دليل التخصيص والتقييدٍ . وقيل : لوَصيئ حدٌ رقيق مُوليه . 

ويضرب الرجل قائماء وعنه : قاعداً. سوط لا لق وله دين نص 
عليه . قال فى «البلغة»: ولتكن الحجارة متوسطة كالكمّيّةة”». وعند الخرقي 
سوط عبدٍ دون حرٌء بلا مَد؛ لأنه مُحدّفٌء نص عليه » ولا ربط. ولا يجَرّدى 
بل مع قميص أو اثنين» نقل أ بو الحارث والفضل : وعليه ثيابه» وعنه : . يجور 
تجريذده » نقل عبد الله والميموني : : يجرد . 


. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )1١( 


٠ في (ط): الأنء‎ 0١ 


() أخرجه البخاري (7441) ومسلم (1940) (08)» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(4) ليست في (ط).. 


(5) في (ط): «كالكفين». 


باب أحكام الحدود وان 


وإن كان السوط مغصوباًء أجزأء على خلاف مقتضى النهي ؛ للإجماع» 
ذكره في (التمهيد» . 

ولا يشق جلّْدء ولا يُبدي إبله* في رفع يدهء نص عليهء ويفرّق 
الضربٌء. وأوجبه القاضي. ويلزم''' اتقاء وجوء ورأس» ومَرْجء ومَفْتل 
وإن ضَرب قاعداً فظهره ومَقَاربه. ولا : تعتبر الموالاة في الخدودء ذكره 
القاضي وغيره في موالاة الوضوء؛ لزيادة العقوبة» ولسقوطه بالشبهة. وقال 
شيخنا: فيه نَظر. وما قاله أظهر. وتُعتبر له النية» فلو جَلّده للتشفي, أُئِمَ 
ود ذكره في «المنثور» عن القاضي» وظاهر كلام جماعة: لاء» وهو 
أظهر, وم يكرا ةين زقيمه الدية مع أن ظاهر كلادويه بكبية لزنا 
أو نائبه» لا يُعتبرء ويأتي في حدٌّ القذف كلام القاضي”"”» وفي «الفصول» 
قبيل فصل التعزير: يحتاج عند إقامته إلى نية الإمام :"أله يغرب ف عرروجل» 
وَلِمَا وَضَع الله ذلك. وكذلك الحدّاد*”" إلا أن الإمام إذا تولى لومز عيذ 
أعجمياً يَضُربء لا علم له بالنية» أجزأت نيته» والعبد كالآلة» قال: 


ويحتمل أن تعتبر نيتهماء كما نقول في غسل الميت: تعتبر نيةٌ غاسله» 


* قوله: (ولا يدي إبطه). 

أي : الضارب» لا يرفع يده حتى يُبدي إبطه . 
* قوله: (وكذلك الحداد). 

هو الذي يقيم الحدّ. 


. في الأصل: «ويلزمه»‎ )١( 
9 زفق صام‎ 
. في (ط): «الحد إذن» . وفي هامش الأصل: لعله ا(لجلآد) . اه‎ )5( 


الفروع 


الفروع 


إن كتاب الحدود 


واحتجٌ في «منتهى الغاية» لاعتبار نية الزكاة» ”'بأن الصرف إلى'' الفقير له 
جهاتٌ» فلا بد من نية التمييزء كالجلد في الحدود. 

وقال شيخنا: في 3 تتمة كلامه السابق في آخر الصلح : فعلى الإنسان أن 
يكون مقصوده 3 نفع الخلق. والإحسان إليهم. وهذا هو الرحمة التي بعث 
ل ##ومآ كك إِلَا وَمَة ِلعدلميت» 

زفق 

[الأنبياء: ]٠١7‏ لكن للاحتياج”” إلى دفع الظلمء شرعت العقوبات» 
وعلى المقيم لها أن يقصد بها”” النفعَّ والإحسانء» كما يقصدٌ الوالدٌ 
بعقوبة الولد» والطبيبٌ بدواء المريض» فلم يأمر الشرع إلآّ بما هو نفع 
للعباد» وعلى المؤمن أن يقصد ذلك. 

وامرأةٌ كر جل » وتضرك جالسةً وَتَشْدٌ عليها ثيانها» نص عليهماء 


وتُمسك يدَاها ؛ لئلا تتكشفء وفي «الواضح»: أسواطها كذلك. 


وجلدٌ الزنا أشدٌّ ثم القذف» ثم الشربٌ» نص عليها» ثم التعزير. 

وللومام خَدة لشرب بجريدك ونعالٍ» وفي «المذهب»» و«البلغة»: وأيْد. 
وفي «الوسيلة»: يُستوفى بالسوط في ظاهر كلام أحمد والخرقي» وفي 
#الشرجر لا يجزئ بيد وطرّف وب » وفي فى «التبصرة» : لا يجزئ بطرّف 


. ليست في (ر)‎ )١-1( 
. في (ط): «الاحتياط؛‎ )١( 
. ليست في الأصل‎ )7( 


باب أحكام الحدود نان 


ويحرم حبسه بعد حدّه'"2 نقله حنبل » وفي «الأحكام/ السلطانية»: من 
لم ينزجر بالحدٌ» وضْرٌ الناس . فللوالى» لا القاضى » حبسه حتى يتوب » 
وفي ب بعض ال: لنسخ : حتى يموت . 
وغيرهما» لنسخه بشرع الحد. كتّسْخْ حبس المرأة» ولأنه يكون تعزيراً» ولا 

وتأخيرٌ حدٌ. وإن خيف من السوطء لم يتعيّنء على الأصحء فيقامُ 
بطرّفٍ ثوب وعُذْكولٍ '' نخل. حسبما يحتمله وقيل: ضربّه بمئةٍ شمراخ» 
5 8 0 حل 0200 ممه به وده 200 0 5 
وقيل: يؤخر لحرء وَبَردِء ومَرَض مرجوٌ البرءء وإلاا ضمن» ويؤخخر لشرب 
حتى يصحوء نص عليه » ولقطع خوف التلف. 

0 9 5 كاه‎ 1 2 ٠. 
ومن مات في حد. ولو حد خمرء نص عليه » أو تعزير» ولم يلزم‎ 


تأخيرٌه» فهدر. وإن زاد سوط أو فى السوطء أو اعتمد فى ضربه» قُدِيئه * 


* قوله: (ويحرم الأذى بالكلام). 
أي : أذى الذي يقام عليه الحدٌ. 
# قوله: (فديته). 
أي : ضَمِنّه بكلّ ديته. قال في شرح المحرر»: قال القاضي : هو أشبه بالمذهب؛ لأنَّ الألم 
الحاصل باستيفاء الحدّ يجري مجرى الألم الحاصل بالمرض؛ لأنهما من جهة الله سبحانه» فإنه 
)١(‏ في النسخ الخطية: «حدّ» . 
(؟) في (ر): «كالتعبيرة . 


زشرف العذكول» بوزن عصفور» والعثتكال» بوزن مفتاح : كلاهما الشمراخ » وهو في الدنخل بمنزلة العنقود في 
الكرم«المطلع» ص١7‏ 5 


ذةن 


الفروع 


أض كتاب الحدود 
الفروع عقررية دروا لأ كيل وو العا سي ف شن بئله لا بعرقها» اثقاقا + ذكره 
ابن عقيل. وعنه: نصفها”*”' وقيل: ديته على الأسواط إن زاد على 
التصحيح (*3) تنبيه: قوله: (وإذا زاد سوطأ. . فديته. . وعنه: نصفها) انتهى. قدم وجوب 


الدية» وهو المذهبء و”'' قال في الإجارة: (ولو جاوز المكانء أو زاد على المحمول» 
فالمسمّى مع أر المثل للزائد» ويلزمه قيمةٌ الدابة إن تلفت» وقيل: نصفهاء كسوط في 


حدٌ) انتهى . 
فظاهره: القطع بوجوب نص الدية إذا زاد سوطاء وهو مخالفٌ لما قدمه في هذا 
الباب. 


الحاشية أمر بإقامة الحدّ. كما قضى بالمرضء ولو ضَرَبٌ المريضٌ سوطاً بغير حقٌ فمات» ضمنه بديته» 
كذلك هذا. ولأنه إتلافٌ حصل عن فعلٍ مستحَقٌ وفعلٍ غيرٍ مستحقٌ» ولحمل الضمان في جانب 
غير المستحَقٌ» كما لو استأجر دابة لحمل شيء» فحمل عليها أكثر منه» فتلفت. فإنه يضمنها 
بكمال قيمتهاء كذلك هذا. ولم يذكر في #شرحه» كلاماً على قوله: (بسوط لا يحتمله). فظاهره 
أنه فسره بقوله: ولو ضرب المريض سوط بغير حقٌّ فمات» ضمنه» وهو ظاهرٌ «الرعاية»؛ فإنه 
قال: وإن زاد الضاربٌ سوطاً أو أكثر عمداًء ضمن كل ديته» كمن ضربه سوطأً لا يحتمله . فقوله: 
(كمن ضربه) يدل على أنه لم يرد المحدود بل المراد”" مَنْ ضرب سوطاً فقط لا يحتمله. 
ومرادهم : أن الضرب الحاصل بالحدٌ لا يسقط ”"به شيء" من الدية» كما أن المريض الذي مات 
من ضرب السّوط لا يسقط من ديته شيء» وإن كان المرض له تأثير في موته من السوط . وهذا كله 

لو مفهوم من تعليل القاضي الذي نقله شارح «المحرر»» هذا ما فهم من / كلام شارح «المحرر» 
والقاضي . وأمّا ظاهر كلام المصنف: أن الضمير في : (ضربه) يرجع إلى المحدود؛ لأن سياق 
الكلام فيه» وليس معني غيره. وظاهر «المحرر» كذلك» وظاهر كلامهم : أن صورة ضربه بسوط 
لا يحتمله ليس الخلاف فيهاء بل في مسألة الزيادة وما معهاء وهو الزيادة في السوط. والاعتماد 

(1) ليست في (ط) . 


زفق في (ق): «أراد» . 
مم في (ق): اابشيء؟ .. 


باب أحكام الحدود ها 


الأربعين» وفي «واض ضح ابن عقيل" : : إن وضع في سفينة كُز]7١‏ '» فلم تغرق» الفروع 
ثم وضع قفيزاً فغرقت». فغرّقها بهما في أقوى الوجهين » والثاني بالقفيز» 
وكذا الشّبَع والرّيٌء والسيرٌ بالدابة فراسحٌ» والسّكرٌ بالقّدح أو الأقداح. 
وذكره”" أيضاً عن المحققين» كما ينشأ الغضب”" بكَلِمةٍ بعد كَلِمةِ» ويمتليمٌ 
الإناءُ بقطرةٍ بعد قطرة» ويحصل العلمُ بواحدٍ بعد واحدٍ. وقال أيضاً: لا 
يَحسن أن يقال: أَرْوّتني الججرعة» ويحسن أن يقال: غرّق السفينة هذا©» 
القفيز. وقال: لا يقال لسفينة ثقيلةٍ بوقرهاء عام بعضها في الماء: غر 
بعضّ الغرق» ولا د يقع اسم الغَرّق إلا على غَمْر الماء لهاء وجرم 0 

السفينة» بآن القفيز المغرق لها . 

الا فزاد جهلاً» ضمنه الآمر وإلاّ فوجهان »© . وإن تعمّده 
العادٌ فقطء أو أخطأء وادعى ضاربٌ الجهل. ضَمنه العادّ» وتعمّد الإمام 
الزيادة» يلزمه في الأقيس؛ لأنه شبه عمد. وقيل: كخطأ؛ فيه الروايتان» 


قدمه الشيخ وغيره. 


مسألة - : قوله: (ومن أمر بزيادة» فزاد جهلاًء ضمنه الآمدء وإلا فوجهان). التصحبح 
انتهى . 
أحدهما: يضمن الآمر أيضاًء قدمه في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير». 


في ضربه» والفرق عَسِرء إلا أن يقال: الحدّ متميز عن الزيادة» بخلاف بقية الصور. الحاشية 


. في الأصل: «كذاء . والكرّء بالضمء مكيال للعراق» ستة أوقار حمارء أو هو ستون قفيزاء أو أربعون إردَبَاً‎ )١( 
. «القاموس» (كرر)‎ 

(؟)في (ط): «ذكرة . 

) في الأصل: «العصب؟ . 

() في (ر): «بهذا» . 


الفروع 


التصحيح 


4م كتاب الحدود 


ولا يحفر لمرجوم. نص عليه» وقيل: بلى» لامرأةٍ إلى الصدر إن 
رُجمت ببينة» اختاره في «الهداية»: و«الفصول»» و«التبصرة»» وأطلق في 
١عيون‏ المسائل»» وابن رزين: يُحفر لها؛ لأنها عورةٌء ''فهو سترٌ'". 
بخلاف الرجل . 

ويستحبٌ بُداءَةٌ شهودٍ به وحضورهم؛ وإن ثبت بإقرار» فالإمام» فْمَنْ 
نقبمهة ويجت: خضوره» 'وتقل أبوداؤة: ,يجي :"2 الاين صفوفا لا 
يختلطون”"» ثم يَمْضون صما صما . وقال أبوبكرء عن قول ماعز: ردوني 
إلى النبي يك فإن قومي غروني”؟'؛ يدل أنه عليه السلام لم يحضر رجمه» 
فبهذا أقول. 

ويجب لزنا حضورٌ طائفة؛ واحدٍ فأكثرء ذكره أصحابنا؛ لأنه قول ابن 


والوجه الثاني : يضمن الضارب. قال في «الرعاية الكبرى»: وهو أولى. 
قلت: وهو الصواب» حيث كان عالماً عاقلاً» ””واختاره القاضى» واقتصر عليه في 
«المغنى)7 2 و«الشرح»”", ولاشرح ابن 0 وقد تقدم نظيره إذا أمره بالقتل7" . 


. في (ر): «تسترء‎ )١-( 

(1) في (ط): و(ر): «#يجوز» . وفي الأصل : «يجون؟» . والتصويب من «المبدع» و«الإنصاف» . 

() في (ط): «يخلطون؟ . 

(4) أخرجه أبوداود )447١(‏ من حديث جابر . ونسبه المنذري إلى النسائي أيضاً . وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 
)١/85/11١(‏ مختصراً. 

(5 - ه) ليست في النسخ الخطية والمثبت من (ط) . 

(5) ؟١/‏ هر معهة. 

(7) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 7١١/57‏ . 

(4) ص؟؟ . 


باب أحكام الحدوه و 


عباس» رواه ابن أبي طلحة عنه» وهو منقطع» وقال ابن الجوزي”'' في قوله 
عز وجل: إن شَّْفُ عَن طكِمَةْ يِكُمْ مَُزْبَ طَلمَة» [التوبة: 16] قال ابن 
عباس ومجاهد: الطائفة الواحد فما فوقه. واختار في «البلغة»: اثنان؛ لأن 
الطائفة الجماعة» وأقلها اثنان» قال الزجاج: أصل الطائفة في اللغة 
الداع : 

ويجوز أن يقال للواحد: طائفةٌ» يراد به: نفسٌ طائفةٌ. وقال أيضاً: 
القول الأول على غير ما عند أهل اللّخة؛ لأن الطائفة في معنى جماعة» وأقل 
الجماعة اثنان» وقال ابن الأنباري: إذا أريد بالطائفة الواحدٌء كان أصلّها 
طائفاًء على مثالٍ قائم وقاعد» فتدخل الهاء للمبالغة في الوصف. كما يقال: 
تاونةة قامة ا 

واحتح مَنْ قال: أقل الجمع”" اثنان؛ بقوله تعالى: #وإن طُأيمَئَانِ مِنَّ 
لْمُؤِْنِينَ أفْتَلُوأ4 [الحجرات: 4] نأضاف الفعل إليهما بلفظ الجمع» 
وأجاب القاضي عنه؛ بأن الطائفة اسم للجماعة» لقوله تعالى: لاوَلْتَأتِ 


و 2 


َه رك كر ياوا رامعم [النساء: 1٠١”‏ ولو كانت الطاتفة 


ا 


واحداء لم يقل: اليصَلُوا» وهذا معنى كلام أبي الخطاب. وسبق في 


الوقف أن الجماعة ثلاثة”". وفي «الفصول» في صلاة الخوف: طائفة اسم 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير؛ (8/5) . وذكر السيوطي في «الدر المتثور» )١8/60(‏ عن ابن عباس أنه قال في 
تأويل وَلِسْبَدَ عَنَبيُمَا طَلِنَة مِنّ ألْمؤْمينَ» : الطائفة: الرجل فما فوقه . وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم . 

(؟) في (ط): «الجماعة» . 

6 بارعلا" . 


الفروع 


الفروح 


5٠‏ كعات الحدود 


جماعة» وأقل اسم الجماعة من العدد ثلاثة» ولو قال: جماعة» لكان 
كذلك.» فكذا إذا قال: طائفة. 
وذكر أبو المعالي أن الطائفة تطلق على الأربعة في قوله + 9# وليه سي عَدَابهُما 


عرسم عر ها 


طايفة * [النور: ] لأنه أول شهود الزنا . 

وإن رجع من أقرّ بحدّ زنا أو سرقة أو شرب» قبْله» أو في بعضهء أو 
هرب.2 فى المنصوص 00 سقطء فإن تمم» ضمن الراجع فقط بالمال» 
ولا قَوَدَه وفي «الانتصار»: في زنا يسقط”" برجوعه بكناية”"» نحو: 
مزحتٌ» أو: ما عرفتٌ ما قلت أو: كنت تأعساء وفيه : فى سارقي باريّةٍ 
مسجدٍ ونحوها: لا يقبل”*' رجوعه. وفي «عيون المسائل»: يُقبل رجوعه في 
الزنا فقط. ولا يترك بعد بينةٍ على الفعل» وعنه: أو على إقراره» وقيل : يقبل 

3200 ليك ْ 

رجوع مقر بمال' ". 

ومن أتى حدّاًء ستر نفسه. نقل مُهَنَا: رجل زنى» يذهبٌُ يُقرٌ؟ قال: بل 
يستر نفسه. واستحبٌ القاضيء إن شاع”'' 2 رقعه إلى حاكم ليقيمه عليه. 
قال ابن حامد: إن تعلقت التوبةٌ بظاهر» كصلاةٍ وزكاقء أظهرهاء وإلاً أسر. 

ومن قال لإمام: أصبتٌ حدّاًء لم يلزمه شيء لما لم يبيئه» نقله الأثرم . 


. في (ر): (عنه»‎ )١( 
. في الأصل: «سقط؟‎ )١( 
. في (ط): «كتابه»‎ )9( 
. في (ر): «فقيل»‎ )5( 
. في (ر): «قال»‎ )5( 
. ليست في (ر)‎ )5( 


باب أحكام الحدود 4.١‏ 


ويحد مق ونا هزيلا ولو تبعل ونمنةه كذا عقوبة الآخرة» كمن قطعت يذه» ثم الفروع 
زتى أغيدت بعد بعثه وعوقبء. ذكره فى «الفنون)”'"». فالحدٌّ كفارة لذلك 
الذنب؟ للخبر”"'» نص عليه . 


فصل 

وإن اجتمعت حدودٌ لله عز وجلء فإن كان فيها قتل» اسنُوفِيَ وحدّهء قال 
في «المغني»”": لا يشرع غيرٌه» وإلا تداخل الجنسٌ» فظاهره*©: لا يجوز 
إل عدو اله قال أحمد: يقام عليه الحدٌ مرة لا الأجناس". وذكر ابن 
عقيل رواية: “لا تداخل” في السرقة. وفي «البلغة»: فقطمٌّ واحدٌ على 
الأصح. وفي «المستوعب»: روايةٌ: إن طالبوا متفرقين» اراح 
قال أبو بكر : هذه رواية صالح» و العمل على خلافها. ثم قال شيخنا : 
قول الفقهاء: تتداخل» دليل على أن الثابتَ أحكامٌ. والآً ا الواحدٌ 


* قوله: (لا الأجناس). 
المعنى : تداخل الجنس لا الأجناس . 


. في (ر): «الفصول»‎ )١( 

(؟) أخرج البخاري (7784)) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا عند النبي يل في مجلس فقال: «بايعوني 
اا ا 0 بارا بتار كعات عر الم و 
3 
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(:) في (ط): «ظاهر؟ . 

. ه) في (ر): «التداخل»‎  5( 

(1) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


ب كتاب الحدود 


لا يُعقل20 فيه تداخلٌ. فالصواب أنها أحكامٌ» وعلى ذلك نص الأئمةٌ» كما 
قال أحيد ف" عفن ما ذكره» هذا 17 لحم خنزير ميتٍ» فأثبت فيه 


وتُستوفى حقوقٌ الآدميين كلّهاء ويُبدأ بها مطلقاء وبالأخفت وجوباً. 
وفي «المغني»”؟ : إن بدأ بغيره» جازء فلو زنى وسرق مراراً*؛ ججلد مرة» ثم 
قُطعت يميه » وإن قَتَّل في محاربة» قُتِل فقط» ولو زنى» وشرب» وقذف. 
وقطع يدآء قُطعء ثم حُدّ لقذفهء ثم لشربهء ثم لزنا 2©©7. وقيل: يُؤتر 
القطعٌ» وأنه يؤخر شُربٌ عن قذف إن قيل”": أربعون. 


69 تنبيه : قوله: (ولو زنى» وشرب» وقذف» وقطع يدأء قُطعء ثم د لقذفه. 
ثم لشربه» ثم للزنا) انتهى . إنما بدأ بقطع اليد" ؛ لأنه محض حقٌ آدميٌ» فَقَدّم؛ لأنه 
قال: ويُبدأ قوق الآدمير: مطلقاًء وإنما قدم حدّ القذف على حد الشرب والزنا؛ لأن 

بحمو ميين 1 َ 
حدٌ الشرب على حد الزنا؛ لأنه أخفٌ. وقوله قبل ذلك: (فلو زنى وسرق مراراء جلد 


* قوله: (فلو زنا وسرق مراراً) إلى آخره. 
ذكر الشيخ أنه لو زنا وسرق؛ جلد» ثم قطعت يمينه. فظاهره أن الجلد أخف من القطع؛ لأنه ذكر 
أنه يجلد أوٌلاً» وقد عرف أنه يبدأ بالأخف. وهذا لا إشكال فيه؛ وهو أن الجلد أخف من القطع» 
لكنه ذكر بعد ذلك أنه لو زناء وشرب» وقذفء وقطع يّدأء قطعء ثم د لقذفه» ثم لشُرْبهء ثم 
للزناء فقدم القطع على الجلد. فظاهره أن القطع أخف؛ لأنه قدّمه على الجلد. والجواب: أن في 


. في الأصل: «يقبل»‎ )١( 
. (؟) ليست في (ط)‎ 

() في (ط): «تحرمين؟ . 
(2) ؟١146/1.‏ 

)0( في (ر): «قبل؟» . 
(5) ليست في (ص» . 


باب أحكام الحدو د 4 


ولا يُستوفى حدّ حتى يَبْرأ مما قَبْلهِ. وقيل: إن طلب صاحب قتل جَلْدَه* الفروع 
قبل برئه من قظع ليقتله» فوجهانء وإن قَتّل وارتدء أو سَرّق ول يِل 
وقطع لهماء وقيل: للقودء قَطع به في «الفصول»», و«المُذهب»» 
و«المغني)”", ويتوجه أنه يظهر لهذا الخلاف فائدةٌ في جواز الخلاف في 
استيفائه بغير حضور”" ولي الأمرء ”"وأن" على المنع» هل يعزر؟ وأنَّ 
الأجرة منه أو من المقتول؟ وأنه هل يستقل بالاستيفاء أو يكون كمن قتل 
جماعة. فيقرع » أو يُعيّن الإمام؟ وأنه هل يأخذ نصف الدية» كما قيل فيمن 


مرةٌء ثم قطعت يمينه). فبدأ بالجلدء لأنه أخفٌ من القطع» وكلاهما حق لله؛ لأن القطع التصحيح 
فى السرقة حقٌ لله بخلاف ما إذا قطع يدأء فإنه حقٌ لآدمي» فلذلك بدأ به» والله أعلم . 
فهذه ثلاث مسائل فى هذا الباب؟ . 


الصورة الأولى القطع لأجل السرقة» وهو حق لله تعالى» والجلد في الزنا حقٌ لله تعالى» فبدئ الحاشية 
بالأخف منهماء وهو الجلد؛ بخلاف الصورة الأخيرة» فإن القطع لأجل اليد التي قطعهاء فهوحق 
لآدمي» والجلد في الشرب والزنا حقٌ لله تعالى» وجلد القذف مختلف فيه : هل هو حق لله تعالى . 
أو لآدمي؟ ولا شك أنه إذا اجتمعت حقوق الله وحقوق الآدمي» أنه يقدم حق الآدمي هناء فلذلك 
قطع قبل الجلد» وإن كان الجلد أخف. 
* قوله: (إن”؟ طلب صاحبٌُ قَثْل جَلْدَه). 


جَلْده مفعول (طلب)» والمراد: أن الشخص إذا سَرقٌ وزناء وقتل من يُقتل به» قُطعت يده 


. ةةخه/1؟6)١(‎ 

زفق في النسخ الخطية : «حضرة»» والمثبت من (ط) . 
(9-) في (ط): «فإن2. 

(5 -4) ليست في (ط) . 

(5) في (د): (وإن؟ . 


الفروع 


فشن 


3 كتاب الحدود 


قل لرّجلين؟ وغير ذلك . 

وإن أخذ الدية» اسئُوفي الحدّ>ودكز اين البناء +امق كتل ,سر » فيل 
حدًاً/ » وللمسحور من ماله ديه فيقدمٌ حقٌ الله . ' 
ومن فعل ذلك خارج الحَرّمء ثم لجأ إليهء أو لجأ حربيٌ أو مرتدٌ لم 
يجز أخدّه به فيه» كحيوانٍ صائل* مأكول» ذكره الشيخ» لكن لا يبايَمُ ولا 
يُشَارَى. وفي «المستوعب»» و«الرعاية»: ولا يكلم» ونقله أبوطالب. زاد 
في «الروضة»: ولا يؤاكَلُ » ولا يشارّبُ ؛ ليُخرج فيقامَ عليه؛؟ ونقل حنبل : 
يُؤخذ بدون القتل. وفي «الرعاية» أن المرتدٌ فيه كذلك. وظاهر كلامهم: 
لون عون عله فيد أخد بد فم ,ولاك رتعناعة ين لجا إلى ذارةكذلك» 

وإن قُوتلوا في الحرم» دفعوا عن أنفسهم فقط ؛ للآية في قوله : #ولا وهم 
عد ألْمَْحِدٍ تْفْرَارِ 4 «إولاتقتلوهم » [البقرة: ]١4١‏ قراءتان في السبع”'". هذا 


للسرقة؛ فإنْه لا يجلد حتى يبرأ من القطعء فإن طلب ولي المقتول أن يجلدوه للزنا قبل بُرئه من 
القطع حتى يقتله؛ فهل يجاب إلى طلبهء ويجلد قبل برئه من القطع؟ فيه وجهان على هذه الطريقة . 
هذا ما ظهر لي في هذا الكلام» والله تعالى أعلم. 

* قوله: (لم يجز أخذه به فيه» كحيوان صائل). 
قال في «المغني»9 : أمَا الآدمئ؛ فالأصلٌ فيه الحرمة» وحرمته عظيمة» وإنما أبيح لعارض» 
فأشبه الصائل من الحيوانات المباحةٍ الأكل» فإِنَ الحَرّم يعصمها. قال ذلك في الجواب عن 
القياس على الكلب العقور» فإن القياس على الكلب العقور غير صحيح. فإن طبعه الأذى» فلم 
يُحرّمه الحَرّم» ليندقع أذاه عن أهلهء أمّا الآدمي فالأصل فيه الحرمة إلى آخر كلامه. 


(1) قراءة «ولا تقتلوهم» بحذف الألف, قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. وبإثباتها قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو عاصم . 
15/1705 . 


باب أحكام الحدود :1 


ظاهر ما ذكروه في بحث المسألة» واستدلالهم بالخبر المشهور فيه: 
صححه ابن الجوزي في «تفسيره200. وقاله القفال0', والمروزي من 
الشافعية . 

وذكر ابن الجوزي أن مجاهداًء في جماعة من الفقهاءء قالوا:الآيةٌ 
تعكمة ] وفي «التمهيد) في النّسْخْ: أنها نُسخت بقوله: 8 فَأدْئُُوا الْمتْركينَ 
حَيْتُ وَبَدتْمُوْمرٌ» الآية [التوبة: 0]. 

وذكر صاحب «الهَدي) من متأخري أصحابنا””: أن الطائفة الممتنعة 
بالحرم مِنْ مبايعة الإمام لا ثُقائّل؛ لا سيما إن كان لها تأويل» كما امتنع أهل 
مكةٌ من بيعة””' يزيدء وبايعوا ابن الزبير» فلم يكن قتانّهم» ونصبٌ المنجنيق 
عليهم ؛ وإحلالٌ حرم””' الله» جائزاً بالنص والإجماع. وإنما خالف في ذلك 
عمرو بن سعيد بن العاص وشيعَتهُ» وعارض نص رسول الله صلى الله عليه 
وسلم برأيه وهواهء فقال: إن الحرم لا يُعِيذُ عاصي]” . 

قال: والخبر صريح في أن الدم الحلالَ في غيرها حرامٌ فيما عدا تلك 


)١(‏ زاد المسير 199/١‏ . والحديث في البخاري (4711) عن مجاهد أن رسول الله َل قام يوم الفتح فقال: «إِنّ الله حرم 
مكة يوم خلق السموات والأرض» فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة» لم تحلّ لأحد بعدي ولم تَخْلِل لي إلا 
ساعة من الدهر . . . .» الحديث . 

(0) ليست في الأصل . 

() يعني ابن قيم الجوزية في كتابه «زاد المعاد» . 

(5) في الأصل: (مبايعة» . 

(0) في الأصل: «ما حرم» . 

(5) أخرجه البخاري :)١١4(‏ ومسلم (1704) (445) من حديث أبي شريح . 


الفروع 


الفروح 


45 كتاب الحدود 


الساعة؛ وفي «الأحكام السلطانية»: يُقائّل البغاةٌ إذا لم يندفع بَعْيّهم إلا به؛ 
لأنه من حقوق الله» وحفظها في حَرّمه أولى من إضاعتهاء وذكره'"' 
الماوردي من الشافعية عن جمهور الفقهاء»؛ ونص عليه الشافعي» وحمل 
الخبر على ما يعم إتلاه» كالمنجنيق» إذا أمكن إصلاحٌ بدون ذلك» فيقال: 
وغيرٌ مكة كذلك. واحتج في «الخلاف» و«عيون المسائل» وغيرهماء على 
أنه لا يجوز دخول مكة لحاجة لا تتكرر إلا بإحرام» بالخبر”": «وإنما 
أُحِلت لي ساعة من نهار»”"» قالوا: فلما اتفق الجميع على جواز القتال 
فيها ؛ متى عَرَض مثل تلك الحالء عَلِمنا أن التخصيص وقع لدخولها بغير 
إحرام؛ كذا قالواء ولما كان هذا ضعيفاً عند الأكثر» حكماً واستنباطاء لم 
يعرجوا. وذكر مثلهم أبوبكر بن العربي في «العارضة» '*2 وقال: لو تغلب 
فيها كفار أو بغاة» وجب قتالهم فيها بالإجماع. وقال شيخنا :.إن تعدّى أهل 
مكة أو غيرّهم على الرّكبء دفع الركب» كما يدفم الصائل» وللإنسان أن 
يدفع مع الركب» بل يجب إن احتبج إليه. وفي «التعليق» وجة في حرم 
المدينة كالحرم» وفي مسلم”” عن أبي سعيد مرفوعاً : «إني حرمت المدينة؛ 
ما”"' بين مأزميهاء أن لا يهراق فيها دم ولا يُحمل فيها سلاحٌ لقتال». 


. في (ط): «ذكر»‎ )١( 

(5) في (ط): «وبالخبر»» وفي (ر): «فالخبر؟ . 

() أخرجه البخاري )١1١7(‏ ومسلم (105) (4475) من حديث أبي هريرة . 

(5) في (ط): «المعارضة» . ْ 

(0) في «صحيحه» (170/4) (410): والمأزم هو الجبل» وقيل: المضيق بين الجبلين ونحوه . 
(7) في (ط): «وما» . 


باب أحكام الحدود 3 


ولا تعصم الأشهرٌ الحُرّم''؛للعمومات. ولغزو الطائف وإقرارهم. الفروع 
وتردد كلام شيخناء ويتوجه احتمالٌ واختاره بعضهم في كتاب «الْهَدي)7 
وذكَرَ أنه لا حُحجَة في غزوة الطائف. وإن كانت في ذي القّعْدة؛ لأنّها كانت 
من تمام غزوة هوازن؛ وهم بدأوا النبي كلةٍ بالقتال» ولما انهزموا دخل 
َلِكُهِم مَالِكُ بن عوف مع ثقيف في حصن الطائف. فحاربت لرسول الله 
كلد فكان غزوهم من تمام الغزوة التي شرع فيها. وقتح خيبرٌ كان في صفر. 
ع الرضوان كانت في ذي القعدة» بايعهم لما بلغه”” قتل عثمان» وأنهم 
يريدون قتاله . 

ويجوز القتال في الشهر الحرام دَفْعاً إجماعاً”*': وإنما بعث النبي يلل 
أبا”” عامر في سرية إلى أوطاس في ذي القعدة؛ لأن ذلك كان" من تمام 
الغزوة التي بدأ الكفار فيها بالقتال. قال: وقد قال تعالى في المائدة ‏ وهي 
من آخر القرآن نزولاً ولا منسوخ فيها -: « يكام الْدِينَ اموا لا يلُوا سَعثِيرَ أله 
وا أَلتَّبَرَ لخَرَام» [المائدة: ؟7]. وقال في البقرة: «ايََعَلُوتَكَ عن لبر 
لْحَرَاِ#الآية [البقرة: 6١؟]‏ . يتما فى النرول نميو ثماب أغزام : 


. هي: شوالء» وذو القعدة» وذو الحجة» وصفر‎ )١( 

(؟) زاد المعاد 79/8" "41١‏ . 

(5) في النسخ الخطية: «بلغهم»؛ والمثبت من (ط) ١.‏ (4) ليست في (ط) . 
(0) ليست في (ر) . 

(0) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط) . 

0) ليست في الأصل . 


الفروع 


م1 كتاب الحدود 


وفي اعيون المسائل» وغيرهاء في مسألة التغليظ بالأشهر الحرم: قال 
تعالى : #إقدًا أسَلعَ الود لومم دَئدنُوا الْمُتْرِكينَ» [التوبة: 0]. فأباح قَثْلّهم 
بشرط الساوع الأشهر الحرم”, فدلٌ على أن قتلهم في الأشهر الحرم 
يحرم» وإذا كان قتلٌ المشركين» وهو مباح» حُرّم لأجل الأشهر الحُرّم؛ دل 
على تغليظ القتل فيهاء كذا قال. . 

ومن فعل ما يوجب حدّاً ‏ وفي «المغني)”': أو قوداً ‏ من العٌزاة في 
أرض العدوٌء أخذ به فى دارنا خاصةً. قال أحمد: لا ثقامُ الحدودٌ بأرض 
إلآ أن تقام عليه الحدود إذا خرج . ونقل أبوطالب :لا يُقتل” " إذا قَتَلَ في غير 
الإسلاه”*»» لم يجب عليه هناك حكمٌ . كذا كان عطاء يقول. 

ولا اختلاف بين الناس إذا أتى حدّاً ثم دخل دار الحرب أو أسرء أنه 
يُقام عليه إذا خرج. ونقل ابن منصور: إذا ”قتل وزنى» و دخل دار 


. ليست في الأصل و(ط)‎ )١( 
. 1*5 

(*) في (ط): «يقاتل؟ . 

(5) أي: في غير دار الإسلام . 
 5(‏ 08) ليست في (ط) . 


باب حد الزنا 49 


باب حد الزنا ف 
إذا زنى محصّنٌ » وجب رجمه حتى يموت» وفي رواية: يُجلد مئة قَبْله 
اختارةُ الخرقي والقاضي وجماعة. قال أبويعلى الصغير: اختاره شيوخ 
المذهبء ونقل الأكثر: لاء كالردة» اختاره الأثرم» والجوزجاني» وابن 
حامد» وأبو الخطابء وغيرهم» وابن شهابء وقال عن الأول: اختاره'") 
الأك 2310 , 


مسألة  ١‏ : قوله: (إذا زنى محصَّنٌ» وجب رجمه حتى يموت» وفي رواية: يُجلد التصحيح 
مئة قله اختاره الخرقي والقاضي وجماعة. قال القاضي أبويعلى الصغير: اختاره شيوخ 
المذهب, ونَقّل الأكثر: لاء كالردة» اختاره الأثرم والجوزجاني» وابن حامد. 
وأبوالخطاب» وغيرهم» وابن شهاب» وقال عن الأول: اختاره الأكثر) انتهى. الرواية 
الثانية - التي نقلها الأكثر - هي الصحيحٌ من المذهب. قال الزركشي: هي أشهر 
الروايتين» وصححه في «التصحيح» وغيره» وبه قطع شق «العمدة»» و«المنور؛ا» 
وامنتخب الأدمي», و«التسهيل»»؛ وغيرهم. وقدمه في «المحرر»»ء و«النظم؛؛ 
و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» و«إدراك الغاية»» وغيرهم» واختاره ابن عبدوس في 
اتذكرته» وغيره. 

والرواية الأولى : اختارها الخرقي والقاضيء والشريف وأبوالخطاب في «خلافيهما»؛ 
وصححها الشيرازي» وجزم بها في «تذكرة ابن عقيل»» و«الوجيزاء و«نظم المفردات». 
وقدمها ابن رزين في «شرحهاء و«نهايته»» وصاحب «تجريد العناية»» وأطلقها في 
«الهداية». و«الإيضاح». و«الفصول؛».». و«المذهب». و«مسبوك الذهب»» 


. في الأصل: «اختارها»: وفي (ر): «اختار»‎ )١( 


الفروع 


مه كتاب الحدود 


ولا يجوز للإمام النفيُ مع الرجم؛ لأنه غايةٌ التغليظ ؟ لأنه نفي عن الدنيا 
رأسء بخلاف الجلدٍء وآية الرجم في «الصحيحين»”'' وغيرهماء فإن قيل: 
لو كانت في المصحف لاجتمع العمل بحكمها وثوابٌ تلاوتها؟ فقال ابن 
الجوزي: أجاب ابن عقيل ؛ فقال: إنما كان ذلك ليَظهر به مقدارُ طاعةٍ هذه 


الأمّة في الوكا ٠‏ ل ولك اشرو بلر يام فويعم غك افيا اللي 


طريق مقطوع به'' قنُوعاً بأيسر شيء» كما سارع الخليل» صلوات الله 
وملا حةغلنه: إلى نيع ولد يمناء» والمنام أدنى ظرق”" الوحي وأقلّها . 


وإذا وطرع حر مكلف» » بنكاح صحيح» في قُبُل حرّة مكلّفة» فهما 
محصنان» مسلمان”*' أو كافران» فإن اختلٌّ بعض ذلك؛» فلا إحصان لواحد 


التصحيح و«المستوعب»» و«الخلاصة»؛ و«المغني», و«الكافي2"”0: و«المقنع»”", 


الحا 


شية 


و«الهادي»؛ و«الشرح»0", واشرح ابن منجا»ء وغيرهم . 

(7) تنبيه: إتيان المصنف بصيغة الروايتين كذلك» فيه نظر» ولعل قوله: (وفي 
رواية يجلد) بالفاء لا بالواو» وبه يتضح المعنى» وللمصنف عبارةٌ كذلك في 
القرض”": تكلمنا عليها. 


)١(‏ البخاري (3470) ومسلم (1191) (16) من حديث ابن عباس في قصة طويلة قصها عن عمر بن الخطاب في آخر 
خلافته . 

(؟) ليست في (ر) . 

(9) في (ط): «طريق» . 

(4) في (ط): «ومسلمان» . 

(ه) االد" لل 

(5) محم" ”2 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 5؟//ا7؟ 587 . 

(م) ح/ركه"” . 


باب حد الزنا لك 


منهما . وذكر القاضيء أن أحمد نص أنه لا يحصل الإحصان”'' بوطئه في 
حيض وصوم وإحرام ونحوه. وذكر جماعةٌ» منعاً وتسليماً» تغليظاً عليه. 
وفي «الإرشاد»”""2: يُحصّن مراهقٌ بالغ ومراهقةً بالغاً» وذكره شيخنا 
رواية. وفى «الترغيب»: إن كان احتهعا مضي أو مرا أن ا فلا 
إغصاة لواح متهبا تا الاضع: وثقله الجماعة. :وعنه: لا تحصن ذمية 
مسلماً . وسأله أبوطالب: امرأةٌ تزوجت بحصي أو عِنْيْنَء يحصنها؟ قال: 
لاء قال: وحكم اليهودية والنصرانية كالمسلمة. ونقل المرّوذي: لا يُحصّن 
المجوسي”". وإن زنى محصّن ببكر فلكلّ حدّهء نص عليه . 
يثبت إحصانه بقوله : وطبنُها : أو جامعتّهاء والأشهرٌ: أو دخلتٌ بهاء 
لا بولده منها. واكتفى في «الواضح»: بقولٍ بِيِّنةِ: باضعها / فيتو جه مثلّه : 
أتاهاء ونحوه. 


شهخنا 


وإن 7 “زنى حر غيرٌ محصّن» جُلد مئةً» ولا يجب غيره» نقله أبوالحارث 
والميموني» قاله في «الانتصار». وفي «عيون المسائل» عن (ه): لا يجمع 
بينهماء إلا أن يراه الإمامٌ تعزيراً. وعن أحمد نحؤه. 

والمذهب: يغرب عاماً الرجل ٠‏ مسافةً قصر . وعنه: أو أقل . 
والمرأةٌ بمَحْرّم باذلٍ » وعليها أجرثه » وقيل : 5 المال إن أمكن » 


)0غ( في النسخ الخطية: «إحصان»؛ والمثبت من (ط) . 
(0) ص55 . 1 
(8) في (ط): «وإذا» . 


الفروع 


وق 


؟ه كتاب الحدود 


الفروع وبدونه لتعذره” . وفي «الترغيب» وغيره: مع أَمْنِء وعنه : بلا مُحرم» تعذر 
أو لا؛ لأنه عقوبةٌ» ذكره ابن شهاب في الحج بمَحُرم. وتُعَرَبِ مسافة 
قصرء تقلة الأكثرء لوجويه كالدعوئ* + وعنه: أقل» وعنة: بدونه*.-وقال 
جماعة: إن تعذرء فأمرأةٌ ثقةٌء ولو بالأجرة» وقيل: لا تُعْرّبِ مع 
تعذرها*» وقيل: مطلقاً . 
ويجلد رقيقٌ خمسين» ولا يُغْرّبِء ولا يُعّره نص عليهماء وقد 
فوع" يال (وم)؛ لأن عُمَر نفاه» رواه البخاري””2. وقال في 
«كشف المشكل»: يحتمل قوله: نفاه» أبعده من صحبته . 1 
وروى الطبراني”” : حدثنا أحمد بن عمر ‏ وهو ابن مسلم ‏ الخلآل» 


الحاشية # قوله: (وبدونه لتعذره) . 

أي : بدون المَحُرم. 

* قوله: (لوجوبه كالدعوى). 
يعني إذا ادعى على المرأة عند حاكم فإنه يجب إحضارها إذا تعين بأن لا يوجد من ينظر بينهما في 
مكانها . 

* قوله: (بدونه). 
أي : أقل بدون المَحُرم. 

* قوله: (مع تعذرها). 

. بعدها في (ط): «نص عليها»‎ )١( 

(؟) في (صحيحه» (5449) . 


إفرف في «المعجم الأوسط» (١مغ)‏ و(2.)487 قال الهيثمي في «(مجمع الزاوئد» 1/ 57: رواه الطبراني بإسنادين ورجال 
أحدهما رجال الصحيح غير عبدالله بن عمران» وهو ثقة . 


باب حد الزن ون 


حدثنا عبدالله بن عمران» حدثنا سفيان» عن مسعر» عن عمرو بن مرة» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكِ: «ليس على الأمَة 
حدٌّ حتى تحصن » فإذا أحصنت بزوجء فعليها نصفُ ما على المحصنات». 

وووع) 21 توتدمق طزيقنن بن عن خبدائلة ب مان الماعزي !1" : يعدلنا 
سفيان بن عيينة» عن مسعر» عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله َكِِ: «ليس على الأمّة حدٌّ حتى تُحصن بزوج» 
فإذا أحصنت بزوج» فعليها نصفُ ما على المحصنات». 

ورواهما الحافظ الضياء في «المختارة» من طريق الطبراني وابن 
مردويه”" » إسناد جيد. وعبدالله بن عمران؛ قال أبوحاتم: صدوق» ولم 
أجد له ذكراً في الضعفاء . وقال ابن حبان في «الثقات»: يخطئ ويخالف . 

والمعيّقُ بعضه بالحساب» ويغرّب» في المنصوص» بحسابه. 

وهل اللوطئٌ ؛ الفاعلٌ والمفعولٌ به كالزاني”", أو يرجم بكراً أو ثيباً؟ 
فيه روايتان2"©. وقال أبوبكر: لو قُتل بلا استتابة» لم أرَ به بأساء وأنه لما" 


الفروع 


مسألة ‏ 7: قوله: (وهل اللوطٌ؛ الفاعلُ والمفعولٌ بهء كالزاني» أو يرجم بكراً أو التصحيح 


ثيبً؟ فيه روايتان) انتهى . 


أحدهما: بحَده كحد الزاني سواءء وهو الصحيح من المذهب» جزم به في الحاشية 


أي : تعذر المرأة الثقة. 


. في النسخ الخطية : «العابدي»» والمثبت من (ط)‎ )١( 

(1) وعزاه السيوطي في «الدر المتثور» 8/7 إلى سعيد بن منصور وابن خزيمة والبيهقي عن ابن عباس يرفعه . وقال: 
قال ابن خزيمة والبيهقي: رئْعه خطأ والصواب وثفه . 

(7) في النسخ الخطية: «كزنا»» والمثبت من (ط) . 

(5) في الأصل: دلوا . 


الفروع 


الحاشية 


6 كتاب الحدود 


كان مقيساً على الزاني في الغسل» كذلك في الحدٌّ»ء وأن الغسل قد يجب ولا 
حدٌّ؛ لاش يترا بالشهة يكلاف العسل» ندال آأنةايلزم مين يفي الغسل نرق 
الحدّء وأولى» ونصره ابن عقيل (وه)؛ لأنّه أبعد من أحد فَرْجِي الخنثى 
المشكل ؛ لخروجه عن هيئة الفروج وأحكامها . 

وفي رد شيخنا على الرافضي"'"؟: إذا قيل: الفاعلٌ كزانء فقيل: يُقتل 
المفعول به”'' مطلقاًء وقيل: لاء وقيل بالفرق» كفاعل. 

و”" قال ابن الجوزي في كتابه «السر شيو كز مش ري 
في الاييا المودج ماقى الأخرةمن توانت» وكل مؤلم ومؤؤٍ أنْمودّج عقاب؛ 
فإن قيل: فهل يجوز أن يكون حُسّن الأمُرد أنموذجاً لحصول مثله في 


«العمدة»؛ و«الوجيز»ء و«المنور؛ و«منتخب الأدمي» وغيرهم. وقدمه في «الهداية؛؛ 
و«المذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة». و«الكافي»”*2 و«المقنع»””؟. و«الهادي», 
و«البلغة»)» و«المحرر»» و«النظم». و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم . 
والرواية الثانية: حده الرجم بكل حال؛ اختاره الشريف أبوجعفرء وابن القيم في 
«الداء والدواء»» وغيره» وأظن أن الشيخ تقي الدين اختاره. وقدّمه الخرقي» قال ابن 
رجب في كلام له على ما إذا زنى بأمّته : الصحيحُ قتل اللوطيّ؛ سواء كان محصناً أو" 


. وهو الكتاب المسمى ب «منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية»‎ )١( 
. ليست في (ر)‎ )1( 

(؟) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من(ط) . 

(:) ه/لالا” . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 77١/55‏ . 

(5) في (ط): «أم» . 


باب حد الزنا نكن 


الآخرة؟ . فالجواب: أنه أنموذج حُسْن» فإذا وُحِدَ مثله وأضعافه في جاريق» 
حصل مقصود الأنموذج: والثاني أنه يجوز أن يُنال مثلّ هذا في الآخرة» 
فيباحُ مل ما حُظر مما كانت تشرئبٌ إليه» فيوجد الصبيانٌ على هيئة الرجال 
من غير ذَكَرء وربما كان الولدان كذلك. 

قال ابن عقيل: جرت هذه المسألة بين أبي علي بن الوليد وأبي يوسف 
القزويني؛ فقال أبو علي: لا يمتنع جماع الولدان في الجنة» وإنشاءٌ 
الشهوات لذلك» فيكون هذا من جملة اللذات» لأنه إنما منع منه في الدنياء 
لكونه محلا للأذى» ولأجل قطع النسل» وهذا قد أن في الجنة» ولذلك 
أبييحوا شرب”'' الخمر لما أمنوا من غائلة السّكر؛ وهو إيقاعٌ العربدة 
الموجبةٍ للعداوة وزوالٍ العقل . 

فقال أبو يوسف: الميلٌ إلى الذُكور عاهةٌ» ولم يُحُْلق هذا المحل 
للوطء . 

فقال أبو علي : العاهةٌ هي الميل إلى محل فيه تلويثٌ وأذى» فإذا أزيل 
ولم يكن نسلٌ» لم يبق إل مجردٌ الالتذاذٍ والمتعوّ» ولا وجة للعاهة. انتهى ما 
ذكره ابن الجوزي. 

وفي «فنون ابن عقيل» أيضاً: سئل عمن له من أهل الجنة أقاربٌ في 


مدرو 2م 


النار؛ هل يبقى على طبعه؟ فقال: قد أشار إلى تغير”" الطبع بقوله : «وَيرْعًَا 


. ه . فيجوز تعديته لمفعولين بغير حرف الجر‎ ١ . قال في «القاموس» (ب وح): أبحتّك الشية: أحللته لك‎ )١( 
. في (ر) «تغيير؟‎ )1( 


الفروع 


5ه كتاب الحدود 


الفروع ما في صَدُورِهِم ين غْلّْ» [الحجر: 47]. فيزيل7"" التحاسدٌ والميل إلى 

اللواطء وأخذ مال الغير. 

ومملوكه كأجنبيّ. قال في «الترغيب»: ودُبُر أجنبيةٍ كلواط» وقاله في 
«التبصرة». وقيل : كزناً» وأنه لا حدّ بدُبر أمَته ولو مُحرَّمةٌ برضاع . 

وزانٍ بذات مَخرم كلواط . ونقل جماعة: ويؤخذ ماله ؛ لخبر البراء9, 
وأوّله الأكثرٌ على عدم وارثِ””"» وأوّل”» جماعةٌ ضَرْبٌ العنق فيه على ظن 
الراوي”. وقد قال أحمد: يُقتلء ويؤخذ ماله على خبر البراء» إلا رجلاً 
يراه مباحاًء فيجلد» قلت: فالمرأة؟ قال: كلاهما في معنّى واحد: تُقتل © . 
وعند أبي بكر: أن خبر البراء» عند الإمام أحمد على المستجلٌ» وأنَّ غير 
المستجل كرّانٍ. نقل صالح وعبد الله : أنه على المستجل . 

ومن أتى بهيمةً» ولو سمكةء عُرّره نقله واختاره الأكثر. وعنه: 
كنُوطيّ. قال في «عيون المسائل»: يجب الحدٌ في رواية» وإن سلمنا في 
رواية؛؟ فلأنه لا يجب بمجرد الإيلاج فيه غسلٌ» ولا فِظرء ولا كفارة» 


الحاشية * قوله: (وأوّل جماعةٌ ضرب العنق فيه على ظن الراوي). 
أي : من حديث البراء؛ ذكر فيه ضرب العنق» فأوّلَ جماعةً بأن الراوي قال ذلك على ظِنٌ ظَنّه . 


. في الأصل : «ويزيل»‎ )١( 

(؟) أخرجه الامام أحمد في المسند» (/18081), عن البراء قال: لقيت خالي ومعه الراية فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني 
رسول الله وَلِدِ إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه ‏ أو أقتله ‏ وآخذ ماله . . 

[شف بعدها في هامش (ر): «وقيل كزنا» . 

(4) في (ط): «وأوّله» . 

(5) في (ط): «يقتل» . 


باب حد الزنا باه 


يخلااف اللُواطء كذا قال. وظاهره: لا يجب » ولو وجب الح مع أنه الفروع 
احتج لوجوب الحدٌّ باللواط بوجوب ذلك به وظاهره: يجب ذلك» وإن لم 
كنب الجن وهذا هو المشهورء والتسوية أولى» مع أن ما ذكره من عدم 
وجوب ذلك غريبٌ . 

وتُفتل القيدة) على الأصحٌ. وتخرم ؛ فيضمنها» وفي «الانتصار) 
احتمالٌ» وقيل : يُكرهء فَيَضْمَنٌ النقص . 

فصل 

اعد زد تعيب دل أ ملز رو يخسنء أو فحل أو قدرها لِعَدمء في 
فرْج أصليٌ؛ قُبّلاَ كان”'" أو دُبراًء فتُعرّر امرأتان تَسَاحَقَنَا . وقال ابن عقيل : 
يحتمز الحدّء ل 0 

يشترط انتفاءٌ الشبهة.ء فلو وطِوعَ امرأ: ته في حيض أو نفاس أو في" 

دبر» ا أو لبيت المال ‏ فله فيه حق ‏ أو 


امرأة على فراشه»ء أو منزله طَلنّها امرأتّه» أو جهل تحريمّه ؛ لقُرب إسلامه. أو 
نشوئه ببادية بعيدة» أو تحريمَ نكاح باطل إجماعاًء أطلقه جماعة» وقاله 


* قوله: (أو أمَةَ له أو لمكائبه فيها شِرّك). 
التقدير : له فيها شِرْكء أو لمكاتبه. 
)١(‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 
(1) لعله ما رواه أبوموسى الأشعري رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتى الرجل الرجلٌ فهما 


زانيان» وإذا أنت المرأةً المرأة فهما زانيتان».. أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى؟ 8/ 777 وقال: إسناده منكر. 
© ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


مه كتاب الحدود 


الفروع شيخناء وقدمه في «المغنى)0 2 وقال("© جباعة: وله وجيلة: :وقال 
امعان الفتفيوة ااا عي ألم سك قله فقي اش قينا ناكد ول 
مهر بقوله : إنها امرأتّه» وأنكرث هي» وقد أقرت على نفسها بالزناء فلا تُحَدٌ 
حتى ُقِرٌ أربعاً . 
ولا يسقط الحد بجهل العقوبة إذا عَلِم التحريم؛ لقصة”" ماعز. 
وإن وطئ أَمَتّهِ المحرمةً أبداً برضاع أو غيره» وعَلِمَ لم يُحَذَّه وعنه: 
بلى» اختاره جماعة» وهي أظهر: وقيل: وكذا أْمَنْهِ المزوجةٌ» والأكثر: 
يُعزّر. قال في «الترغيب» وغيره: ولا يُرجم. نقل ابن منصور وحرب: يُحدّ 
ولا يرجم . وكذا أمَيّه المعتدّةُ» فإن كانت مرتدةً أو مجوسية» فلا حدّ/ 
وعكسه محرّمة بنسب . 
وإن وطئ في نكاحء أو ملك مختلّف فيه» يَعتقد تحريمّه» كمتعة» أو 
بلا وَلِنّء وشراءٍ فاسد بعد قبضهء وقيل: أو قَبْله لم يُحد. وعنه: بلى» 
اختاره الأكثر في وطء”*' بائع بشرط خيارٍ*» ويفرق بيئهما ولو لم يُحَدّ 
ذكره أبو الحسين وغيره » فلو حكم بصحته”» توجّه خلاف» وظاهر كلامهم 


الحاشية * فوله: (اختاره الأكثر في وطء بائع بشرط خيار). 
عدم وجوب الحد في وطءٍ بائع بشرط خيار جعله في «المحرر» أصح الروايتين» وهو اختيار 
الشبخ موفق الدين. 
* قوله: (فلو حُكم بصحته). 
لما ذكرنا أنه يفرق بينهماء أراد أن يبين أنه لو حَكُم حاكم بصحة ذلك العقد» فهل ينقض الحكم؟ 


. آكره4"” . زفق في (ط): «وقاله»‎ )١( 
. في (ر): ١لقضيته؟ . (4) ليست في (ر)‎ )( 


باب حد الزنا 68 


مجه : 000 5 5 
مُخْتَلِفت20". وكذا وطؤه بعقدٍ قُضولئ؛ وعنه: يُحدّ قبل الإجازة(©2. واختار الفروع 


مسألة - : قوله: (فلو حُكم بصحته» توجّه خلافٌ» وظاهر كلامهم مختلف) التصحيح 
انتهى. يعني : إذا وطئ في نكاح مختلف فيه يُعتقد تحريمّه» كما مثله المصنفٌء وقُلنا: 
يُحدٌ بعده ''قبل الحكم» فهل يحدٌ"' بعده أم لا؟ . 

قلت : هي شبيهة بما إذا رَوْجت نفسها بدون إذن وليٌ» فإن المصنف حكى في نقض 
كم مَنْ حكم بصحته وجهين» وأطلقهماء وتكلمنا عليهما هناك فليراجع» وأن 
الصحيح من المذهب:لا يُنقض» فلا يُحدّ هناء فأئّر الحكمُ شيئاًء وعلى القول بأنه 
يُنقض » فيُحدَ هناء فأقربُ من ذلك ما ذكره المصنفء فيما إذا حكم حنفئٌ لحنبليٌ بشفعة 
الجوارء فإنه أطلق فيه وجهين» على القول بأن حكم الحاكم يزيل الشيء عن صفته في 
الباطن ؛ ومسألةٍ متروك التسمية. 


وَجّه فيه خلافاً. ولعله أراد الخلاف فيما إذا زوجت المرأة نفسهاء أنه لو حُكمَ بصحته؛ هل الغاضية 


ينقض؟ ذَكّر فيه وجهين في كلامه على الوالي في النكاح؟ بناء على أنه هل ثبت بنص”" أو لا؟ فإن 
قلنا: ثبت بنصّ» تقض الحكم لمخالفة”؟ النص» والمتعة قريب من ذلك» فتوجه الخلاف فيها 
ظاهرء وأمًا بقية الصور المذكورة هناء توجه الخلاف فيها غير ظاهر ؛ لعدم مخالفتها لنص. 
والأولى أن يكون توجّه الخلاف عائداً إلى المتعة فقط؛ لأن النكاح بلا ولي قد نقل المصنف 
الخلافَ فيه عن أشياخ المذهب. والتوجه من عند المصنف. كما ذكره في خطبة الكتاب . 
ويمكن أن يقال: توججه الخلاف في كل الصور معناه: إلحاقٌ بعض الصور ببعض» فيصيرٌ الخلاف 
المذكور في بعض الصور جارياً في الكل؟ لا أن معناه أن كل قَرْدٍ من الصور على حدته يتوجه فيه 


. في (ط): «الإجارة»‎ )١( 
. ليست في (ط)‎ )15-5( 

() في (ق): «النص» . 

(5) فني (ق): «لمخالفته؟ . 

(6) تراجع مقدمة «الفروع» 5/١‏ . 


الفروع 


و5 كتاب الحدود 


فى «المحرر»: يُحَدٌَ قبلها إن اعتقد أنه لا ('ينفذ بها* '©. وحُكي رواية. 
وإن زنى بميتة» فروايتان2©*0» ونقل عبد الله: بعض”'" الناس يقولون: 
عليه حدَّانَ» فظننته”” يعنى نفسهء قال أبوبكر : هو”*؟؟ قول الأوزاعي» وأظن 


أبا عبد الله أشار إليه. و هذا بخلاف طَرَف مَيِّتَ؛ٍ لعدم ضمان الجملة» 
لعدم وجود قتل » بخلاف الوطء. 


التصحيح مسألة ‏ 4 : قوله: (وإن زنى بميتة فروايتان) انتهى. وأطلقهما في «الهداية». 


الحاشية 


: 3 : 5 8 زقف 
و«المذهس».» وامسبوك الذهف/ل و«المستوعب»)» و«الخلاصة»» و«المغنى») 3 


و«الكافي)”", و«المقنع»”" و«المحرر) و«الشرح)”", و«الحاوي الصغير)» وغيرهم. 
وحكاهما فى «الكافى» وغيره وجهين. 

إحداهما: لا حدّ عليه» وهو الصحيح من المذهب» اختاره ابن عبدوس في 
«تذكرته)» وصححه ف «التصحيح»» وجزم به في «الوجيز»ا» والأدمي في المنتخبهكل 


و«منورها» وغيرهما. 


الخلافء والله أعلم. 
* قوله: (واختار فى«المحرر) يحد قبلها إن اعتقد أنه لا ينفذ بها). 
أي : يعتقد أن العقد لا ينفذ بالإجازة. قال في «المحرر»: وعندي لا يحد إلا قبل الإجازة ممن 


يعتقد عدم النفوذ بها . 
1 م ٍ 


. فى (ر): «ينفذها»‎ )١-١( 


. ليست في (ط)‎ )9( ٠ 


(5) في الأصل: «وظنته؛ . 

(:) في (ط): «هذا» . 

(0) ليست في (ط) . 

. "0/1 5١ 

47 4 

(8) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 595/57 . 


باب حد الزنا 5 


وإن أكره رجلٌ فزنى» فنصّه : يُحَدَ اخختار”3) الأكثر, وعنه: لاء كامرأة 
مكرهة. أو غلام, بإلجاءِء أو تهديل. أو منع طعام مع اضطرار ونحوهء 
وعنه فيهما: لا بتهديدٍ ونحوه. ذكره شيخناء قال: بناءً على أنه لا يُبِاحُ 
بالإكراء الفعل» بل القول. قال القاضي وغيره: إن خافت على نفسها القثْل» 
سقط عنها الدفع» كسقوط الأمر بالمعروف بالخوف. 

ومن وطئ أمّة امرأتهء وقد أَحَلّتها له عُرّر بمئة جلدة» وعنه: إل 
شرطا وعنه: بعشرء ولا يلحقه الولد» فى روايةء تَقَلّه الجماعة» قال 
اريكل عله سر قال تسد العا جين للد ويم ره 
وقال شيخنا: إن ظنّ جوارّه» لحِقهء وإلآً فروايتان فيه وفي حَدٌه وعنه: 
يُحدَّء فلا يلحقهء كعدم حِلّهاء ”"ولو ظَنّ حِلَّها". نقله مُهَنًا. وسأله ابن 
منصور فيمن وطئ أمّة امرأته» أو أبيه» أو ابنه؟ قال: يُحَدَء إلا أمّةَ امرأيى» 
على خبر النعمان”". قلت: فاحل أمتّه لرجل؟ قال: لا يصلح, ولا تكون له 
الأمّة» وإن وطئها فالولد ولده؛ لأنه وطء على شبهة . 

وقد قال أحمد في مواضعٌ: إنما يُلرّم الولدٌ إذا لم يُحدَّ. وفي 
«زاد المسافر» رواية ابن منصور: الرجل يحل أمَته لرجلء أو فَرْجهاء أو 


والوجه الثاني : يجب عليه الحدذء اختاره أبو بكر والناظم» وقدمه في «الرعايتين». 


. في (ر): «أجازم»‎ )١( 

(11) ليست في الأصل . 

(*) وهو ما رواه حبيب بن سألمء قال: رفع إلى النعمان بن بشير رجل أحلّت له امرأته جاريتهاء فقال: لأقضينٌ فيها 
بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لثن كانت أحلّتها له لأجلدنّه مئة جلدة. وإن لم تكن أحلّتها لهء لأرجميّه . 
قال: فوجدها قد أحلتها له. فجلده مئة . أخرجه أحمد (1890) وأبوداود (4450)., والترمذي (1451). 
والنسائي في (المجتبى» 2011714/1 وابن ماجه (50601) , 


الفروع 


الفروع 


كه ْ كتاب الحدود 


المرأة أمَتها لزوجها حديث النعمان بن بشير. وقال أبوبكر بعد رواية ابن 
منصور الأولى: حُكمٌ غير الأب من القرابة على خبر النعمان. 

عنه فيمن وطئ أمّة امرأته: إن أكرههاء عتقت» وقره سهان بوالاجاعيا 
بمثلهاء لخبر سلمة بن المحيّق2"0؛ لأنّه إتلاف» كمن مثّل بعبده» فمن 
أتلف عبدٌ غيره بما يتعذر معه انتفاعٌ مالكه به عَتَّقَءِ ولمالكه قيمئّه» وليس 
ببعيد من الأصولء قاله شيخنا. وأن من هذا جَدْع''' مركوب الحاكم 
ونحوه» والرواية المذكورة حكاها شيخنا؟ فقال: حكي عن أحمد 
وإسحاق القولٌ به. 

اه اس يه أو زنى بمن 
استأجرها لزناً أو غيره» أو بصغيرة يُوطأ مثلّهاء نقله الجماعة» وقيل: أوْ 
لاء وقيل: لها تسع» أو بمجنونة» أو بامرأة ثم تزوجها أو ملكهاء أو أقرٌ 
عليها”” فجحدت (ه) كُكُسوتها (و) أو بحربية مستأمنة» ونصه : أو نكح بنته 
من زناً» وحَمّله جماعة على أنه لم يبلغه الخلاف» ويُحتمل حمله على معتقدٍ 


)١(‏ وهو أن رجلاً وقع على جارية امرأته» فرّفع ذاك إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فقال: «إن كانت طاوعته» فهي له 
وعليه مثلّها لهاء وإن كان استكرههاء فهي حرّة وعليه مثلّها لهاة . أخرجه أحمد »)70١10(‏ وأبوداود )441١(‏ 
و(١147)‏ والنسائي ف في «المجتبى» 2110/1 وابن ماجه (19001) . 

5 في (ط): + اجذع»‎ )١( 

(7) ليست في (ر) . 

(4) ليست في الأصل . 
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وكذا بمن له عليها قود في الأصحٌ. وفي «المغني)" : أو دعا أمة 
مشتركة» فوطئ يظنها المدعوة. وإن مَكُنت مكلَّفةٌ مَن لا يُحِدُ”"“: وقيل: ابنَ 
عشرء أو جهلهء أو حربياً مستأمناًء أو استدخلث ذَكْرَ نائم» حُدَّتْء 
كلزومها كفارة رمضان. دون مجنونء وكذا يُحدُ رجلٌ وطئ من لم يبلغ» 
نص عليه . 

فصل 

ولا يثبت الزنى إلا بأحد شيثين : 

أحدهما : أن يُقرّ به حر وعَبْدٌ - محدودٌ في قذف أ لا. أربعَ مرات» في 
مجلس أو مجالسء نصّ على ذلك. وفي «مختصر ابن رزين»: مجلس. 
وسأله الأثرم: بمجلس””© أو مجالس؟ قال: الأحاديث ليست تدلّ إل على 
مجلسء إلا عن ذاك الشيخ بشير بن المهاجر عن ابن بريدة عن أبيه ©2. 
وذاك منكر الحديث . 

ويصرح بذكر حقيقة الوطء. وعنه: ات زنى» في «الرعاية» أنها 
أظهر. وأطلق في «الترغيب» وغيره روايتين. 

وإن شهد أربعةٌ بإقراره» فأنكرء أو صدّقهم مرةً. فهل هو رجوع فلا 


0544/35 60)0١( 

(؟) بعدها في الأصل: (لعدم تكليفه» . 
(؟) في (ط): «مجلس» . 

(:) أخرجه أبو داود (4175) . 

(5) في (ط): «من؟ . 


الفروع 


الفروع 
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يُحدّء أو يُحدّ؟ فيه روايتان2". ولا يُحدّونء وهما في «الترغيب»: إن 
انكر و”'© أنه لو" صدّقهم لم يُقبل رجوعه . 

الثاني : أن يشهد عليه أربعةٌ في مجلس واحدٍء وفبه”" روايةٌ : بزتا واحلٍ 
تضفوتةاء “قله أبوطالف: وإن هذا لا يقدرون عليه ) لم يُسمع أقيم حَدَّ إلا 
بإقرار. وسواء أتوا الحاكم جملةً أو متفرقين» ولو صدَّقهم» نص عليه» فإن 
شهدوا في مجلسين فأكثر وكانواء أو بعضهم» لا تُقبل مهاؤتهم نه لأمْرِ 
ظاهر . قال ابن عقيل وغيره : أو خفيّ» كشّكه في فسق» حدَوا للقذف» كما 
لو شَّهد دون أربعة» على الأصحٌ. أو كان المشهود عليه مجبوباً» أو رَتْقَاء 
وعنه: لا كمستورّي الحال ‏ ذكره الشيخ ‏ أو موتٍ أحدهم قبل وضْفه 
الزّناء وأن المشهود عليها عذراءُ» نص عليه وفيها في «الواضح»: تزول 
حصانتها”؟؟ بهذه الشهادة» وعنه: يُحدّ العميان خاصة؛ فعلى الأول» إن كان 


التصحبح مسألة 8 : قوله: (وإن”” شهد أربعة بإقراره» فأنكر أو صدَّقهم مرّة» فهل هو رجوعٌ فلا 


يُحِدَء أو يحد؟ فيه روايتان) انتهى . 

إحداهما : لا حد عليه. وهو الصحيح من المذهب. وهو رجوع. جزم به في 
«المحرر». و«النظم». و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم. 

والرواية الثانية: عليه الحد. وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب, ونَقَل المصنف 
كلام صاحب «الترغيب». 


. في (ط): «أنكرء و»‎ )١( 
. في (ط): «إن؟‎ )١( 

(6) في (ط): «وعنه» . 

(4) في الأصل : «حضانتها» . 
(5) في (ط): «فإن». 
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أحدهم.زوجاًء لآعَنَء ونقل أبه7) النضر في مسألة المجبوب: أنَّ الشهود الفروع 
قَذَفةَ» وقد أحرزوا ظهورهم. فَذْكّر له قؤلَ الشعبي: العذراء قال أحمد؟ 
قال: عنه اختلاف. فدل أنهما سواء في هذه الرواية. فإن رجمه القاضي» 
فالخطأ منه. قلت: فترى في هذا أو فيمن شهد عليه بالزناء فلم يسأل 
القاضي عن إحصانه حتى رَجَمهء أن الدية في بيت المال؛ لأن الحاكم ليس 
عليه غرم؟ قال : نعم. 

قال أبو بكر: وقال غيره» إذا رَجَمه بشهادتهم ثم بان له كذبهم. فالدية 
عليهم أو القَوّد مع العمد. قال: وإن رجمه قبل أن يعرف إحصانه» فله 
قول آخر: إِنَّ حَطأه في ماله أو على عاقلته إِنْ أخطأ في النفس» وهذا 
أولى به عندي . 

وقد”'' أطلق ابن رزين في مجبوب ونحوه قَوْلينَء بخلاف العذراء» ونقل 
محمد بن حبيب» فيمن قَذّف رجلاً» فقدّمه إلى الحاكم» فقال القاذف: أنا 
أجية بثلاثة شهودٍ معي» فجاء بهم يكون شاهداً معهم؟ قال: إن جاء بهم 
قريبأء ولم يتباعدء فهو شاهد رابع . 

ونقل مهنا : إن شهد أربعة على رجل بالزناء أحدهم فاسق, فَصَدَّقَهِم 
م عليه الع» ومن شهد في غير مجلس ححكمه فقيل : لا يَُسّقَه وخالف 
أبو الخطاب"”“2. وإن شهدوا بزنا واحدء 14 عَيّن اثنان بيتأء أو بلداً 


مسألة _ 5: قوله : 1111111 فقيل : لا يُفَسّقَ وخالف التصحيح 


١ في الأصل : ابن‎ )١( 
. (؟) ليست في الأصل‎ 


الفروح 


التصحيح 


ل 


55 كتاب الحدود 


أويوماً» واثئنان آخرء حُدُوا للقذف» على الأصحٌ. وعنه: يحد المشهود عليه 
وحدهء اختارها أبو بكرء وفي «التبصرة»» و«المستوعب» وغيرهما: 
ظاهرها الاكتفاء بشهادتهم بكونها زانيةٌ» وأنه”'" لا اعتبار بالفعل الواحدء 
وإن عَيّن اثنان زاوية من بيتِ صغيرء واثنان أخرى منه» أو قال اثنان: في 
قميص أبيض» أو قائمة» وقال اثنان: في أحمر أو نائمة» كَمْلتْ شهادتهم» 
وقيل : هي كالتي قبلها . 

وإن قال اثنان': زنى بها مطاوعة» وقال اثنان: مُكْرّهةء لم يقبل» 
فيُحدٌ شاهدا المطاوعة؛ لقذفهاء وفي حدّ الأربعة لقذف الرجل وجهان”" . 


أبو الخطاب) انتهى . قلت : ظاهر كلام الأصحاب أنه يُفسّق؛ لأنهم قالوا: لو جاء بعضهم 
بعد أن قام الحاكم» فهو قاذف؛ لأنه شهادته غير مقبولة ولا صحيحة» والله أعلم . 

مسألة ‏ /ا: قوله: (وإن قال اثنان/ : زنى بها مطاوعة» وقال اثنان: مُكرّهة». لم 
يُقبل» فيحد شاهدا المطاوعة؛ لقذفهاء وفي حد الأربعة لقذف الرجل وجهان) انتهى. 
وأطلقهما في «المحرر»؛ و«النظم». و«الرعايتين»»؛ و«الحاوي الصغير»'» وغيرهم . 

أحدهمل”": يُحدّون لقذفه. جزم به الأدمي في «منوّره»» وامنتخبهاء وقدمه في 
«الخلاصة»» و«إدراك الغاية»» وهو الصواب. 

والوجه الثاني : لا يحدون. صححه في «التصحيح». وجزم به في «الوجيزاء وقدمه 
ابن رزين في «شرحه»» ويظهر لي قوة هذا القول؛ لأن الشهادة بالنسبة إلى الرجل قد 
كَمُلتَء فإذا سقط عنه الحدّء فأولى أن تسقط عنهم, والله أعلم. 


. في (ط): (عنه؟‎ )١( 
. بعدها في الأصل: «أنه»‎ )1( 
. في النسخ الخطية : «إحداهما»» والمثبت من (ط)‎ )7( 
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وقبل : تقبل على الرجل فيحدٌ وحده» اختاره فى «الهداية» و«التبصرة». الفروع 
وفي «الترغيب»: لا تحد هي» وفيه : وجهان. و'' في «الواضح»: لا يحد 
أحد . وإن قال اثنان: وهي بيضاءء وقال اثنان غيره» لم يقبل؟ لأن الشهادة 
لم تجتمع على عين”"' واحدة» بخلاف السرقة. 

وإن شهد أربعة» فرجعوا أو أحدهم/ فهل يحدون» أو إلا الراجع ا 


وله فيه 0 


واختار”" في «الترغيب»: يُحَدَّ الراجمٌ بعد الحكم وحدّه؛ لأنه لا يُمكن 


مسألة - 4: قوله: (وإن شهد أربعة» فرجعوا أو أحدهم) ‏ ”يعني قبل الحد'؟ - التصحيح 
(فهل بحدون أو إل الراجمٌ وحده””؟ فيه روايتان) انتهى. وأطلقهما في «الهداية؛ 
و«المذهب»». و«مسبوك الذهب»»؛ و«المستوعب»» و«الخلاصة»». و«الشرح”©, 
و«الرعايتين»؛ و«الحاوي الصغير؟» وغيرهم . 

إحداهما: يُحدّ الأربعة» وهو الصحيح. قدمه في «الكافي»”". و«المحرراء 
و«النظم»» و«اشرح ابن ززين»» وصححهء فقال: حُدُوا في الأظهرء وقال الشيخ في 
«المغني»”*': على الجميع الحدٌء في أصحٌ الروايتين. انتهى . فقد اتفق الشيخان" . 


. »ركذ١ بعدها في (ط):‎ )١( 

() في (ر): ١يمين؟‏ . 

(9) في الأصل : «اختاره» . 

(؛ - 4) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 

(0) ليست في النسخ الخطية . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 777/55 . 

. 21١7/6 )0( 

. "١5/1١١ (م)‎ 

(9) قوله: فقد اتفق الشيخان؛ تعليل لقوله: وهو الصحيح . 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


سيه 
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التحرز بعده”"©2. وظاهر «المنتخب»: لا يُحدٌ أحدٌّ؛ لتمامها بالحكمء: وإن 
رجع أحدُهم بعد الحدٌ» حُدَ وَحْدَهء وإن وُرث حدٌّ القَنْف . ونقل أبوالنضر: 
لا يُحدٌ؛ لأنّه ثابت*. 

وإن شهد أربعةٌ أنه زنى بامرأة» فشهد أربعة على الشهودء أنهم الزناةٌ 
بهاء لم يُحدّ المشهود عليه» وفي حدٌ الأوّلين للزنا وللقذف أيضاً 
روابجان0ة: 200 


والرواية الثانية: يُحدٌ غير الراجع. اختاره أبوبكر وابن حامدء وقطع به في 
«المقنع»”"؟ و«الوجيز» ٠‏ والأدمي في ١منوره)‏ وامنتخبه) 2 وغيرهم» وقدمه في 
«إدراك الغاية» . 

مسألة ‏ 4 ٠١‏ : قوله: (وإن شهد أربعةً أنه زنى بامرأة» فشهد أربعة على الشهودء 
أنهم الزّناة» لم يُحد المشهود عليه وفي حَدٌ الأوّلين للزنا وللقذف أيضاً روايتان) انتهى . 
في ضمن كلامه مسألتان أطلق فيهما الخلاف: 

المسألة الأولى:هل يُحدّ الأوّلون للزنا؛ لإقامة البينة الكاملة عليهم» بأنهم هم 
الزناة أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في «الهداية»» و«المُذهب»» و«مسبوك الذهب». 
و«الخلاصة». و«المقنع»” "2 و«المحرر». و#الشرح»”", واشرح ابن منجا»» وغيرهم. 

إحداهما: يُحدون للزناء وهو الصحيح» قال الناظم : هذا الأشهرء وصححه في 


* قوله : (ونقل أبوالنضر: لا يحد. لأنه ثابت). 
يحتمل أن يكون مراده أن الزنا ثابت» ويحتمل تائب بتاء مثناة من فوق» ثم ياء مثناة من تحث ثم 
باء موحدة. 

)١(‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبث من (ط). 


. 777/57 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
, 7794 -5328/57 إفرف المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ 
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وإن حملث من لا زوج لها ولا سيد لم تُحدَّء نقله الجماعة» وعنه: 
بَلَى ؛ إن لم تدّع شبهةً. وفي «الوسيلة»» و«المجموع» رواية: ولو ادّعت”. 
وكذا بد لي برائحته* اس ا ا ا ا مح جه مله السو 


«التتصحيح»» واختاره ابن عبدوس في «تذكرته»» وجزم به في المستوعب». 

والرواية الثانية: لا يحدون. اختاره أبو الخطاب وغيره» وجزم به في «الوجيز) 
وغيره» وقدمه في «المغني»''2. و«شرح ابن رزين؟. 

مسألة  :٠١‏ هل يحدٌ للقذف على كلا الروايتين أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في 
«المحرر»» و«النظم»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير) وغيرهم : 

إحداهما: يُحدُون للقذف» وجزم به في «الوجيز . 

والرواية الثانية: لا يحدون. وهو ظاهر كلام الشيخ في «المقنع»» وجماعة» وقدمه 
ابن رزين في «شرحه». قال الشيخ في «المغني»» والشارح, وغيرهما: وذكر أبوالخطاب 
في صدر هذه المسألة ‏ يعني التي قبل هذه كلاماً ما معناه : لا يْحِدٌ أحدٌ منهم حدٌ الزناء 
وهل يحد الأولون حدٌّ القذف؟ على وجهين؛ بناء على أن القاذف إذاجاء مجيء الشاهد 


هل يُحد؟ على روايتين. انتهى . 


* قوله: (وفي «الوسيلة» و«المجموع» روايةٌ: ولو ادّعتُ). 
أي : ولو ادعت شبهة على هذه الرواية. 

* قوله: (وكذا حدّه لخمر برائحته). 
اختار ابن عبدوس الحدّ بوجود الرائحة» وذكر في «الإرشاد؛ أنه الأظهر عنه» لكنه قيد ذكر 
الروايتين فيما إذا”"" لم يكن سكران؛ فلو قيل: ظاهره وجوب الحدّ مع السكر قطعاًء لم يكن 
بعيداً» واختار أبوالعباس وجوب الحد إن لم يدّع شبهة. 


م/م . 
(1) ليست في (ق) . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 
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وكذا قيل في قيئه ووجوده سكرانًء وقيل: يحد0©"٠*‏ "'"2. ونقل الجماعة: 
يؤدّبٌ له برائحته» اختاره الخلال» كحاضر مع من يشربه» نقله أبوطالب. 
قال بعض الأطباء: يُستعمل لقطع رائحة الخمر الكسفرة» وعرق البنفسج 
والثوم وما أشبه ذلك مما له رائحة قوية. 


التصحيح 2-١‏ مسألة-١١15-1١:‏ قوله: (وكذا قيل فى قيئه ووجوده سكرانٌ» وقيل : يحدٌ) انتهى. 


يعني : هل حُكم ما إذا تقيأها أو وُجد سكرانٌء حُكم من وُجد منه ريحُهاء أم يحدٌ مطلقاً؟ 
أطلق الخلاف » وفيه مسألتان: 

مسألة  ١١‏ : من تقيأها. 

ومسألة ؟١:‏ وجوده سكران. 

ا حكمهما حكم من وجد منه رائحة الخمر » جزم به في 


. «الرعاية الكبرى»» وقدمه في «الفصول». واشرح ابن رزين". 


والقول الثاني: يُحَدٌ هنا في المسألتين» وهو الصحيحء اختاره الشيخ الموفق 
والشارح وغيرهماء وهو ظاهر كلامه في «الإرشاد؛ في وجوده سكران» واختاره الشيخ 
تفي الدين إن لم يَدّعَ شبهة . ”'فهذه اثنتي عشرة مسألة في هذا الباب» والله أعلم" . 


)١(‏ في (ط): «إحداهما». 
(1-5) ليست في (ط) . 


باب القذف فى 
باب القذف ش الفروع 
42 75 .6 كو 20 و 7 

من قذف بزنى في قبل ) وهو مكلف مختار» مُحْصّنا* ‏ ولو ذات محرم » 
. و مه ). ُ 00 0) 
نص عليه جلد الحر ثمانين» والعبد أربعين» ولو عَتق قبل حد ٠‏ ومعتق 
بعضه بحسابه» وقيل : كَعَبْلٍ. 

ومن" قلف غير مخض عر وقيل: سوى سيدٍ لعبده» قال أحمد: 
لا تكد كل أنوية وان غلا بقذفة ]31ل كتوق كلذ يرثة غلرييا" : 


.اماه عاك 3 
وإن وريه أخوه لأمه*» ود له لتبعضه* . وفى «الترغيب» : لآ يحد 


* قوله: (فلا يرثه عليهما). 
أي : لا يرث الولدٌ حدّ القذف على أبويه؛ مثل أن يقذف امرأة» وله منها ولدء ثم تموت الأم؛ وقد 
طالبت بحد القذف. فإن الولد لا يرثه؟ لأنه لا يملك إقامته على أبيه» كما إذا وجب عليه قَوّدء ثم 
مات من يستحق القَّوّدّه وانتقل إرئه إلى ولد الواجب عليه القَوَدُ فإنه يسقط؛ لأنَّ الولد لا يملك 
الاقتصاص من والده. 

# قوله: (وإن ورثه أخوة لأمه). 
أي : أخو ولد القاذف» مثل أن تكون المرأة المقذوفة لها ولد من غير القاذف» فإنه يرث حصته من 
د القذق؟ لأث أخاء نيا يرث لكونه ولداً للغاقق: وهر لا يملك إقانة الخد هال آبية يغلاق: 
أخيه لأمه, فإنه يرث لعدم المانع من الإرث في حقه. 

* قوله: (لتَبَعْضِه). 
يشير إلى الفرق بين حد القذف والقّوّد في هذه الصورة» فإن القَوّد إذا ورئه الابن» أو شيثاً منه» 


. في الأصل: «حدهة . (0) في (ر): «إن»‎ )١( 


الفروع 


فى كتاب الحدود 


ع بقذفه أباه أو أخام» وعنه : يحذ 


الأب” © وفي أَمّ وجهان. وقيل : ”"لا 
قاذف أمَةٍ أو ذميةٍ لها وَلّد أو زوج» مسلمٌ؛ وقال ابن عقيل : إن قذف كافراً» 
ولا ولد له مسلمٌ لم يُحدَّء على الأصحٌ. 

ويحد بقذفي على جهة”” العَيْرة - بفتح الغين -» ويتوجه احتمالٌ (وم)» 
وأنها عذر في غَيْبة ونحوهاء وتقدم في الطلاق”*' كلام ابن عقيل وشيخنا؛ 


لقول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ للنبي يكل عن خديجة: وما تَذَكُرٌ مِنْ عَجُور: 
0" . وقوله: «إِني أغرف إذا كُنْتِ عن رَاضِية» وإذا كنْتٍ عَليّ 


4 


عَضْبَى)"”"". وَلِدُعَائِهًا وَجَعْلِها رِجْليّْها بين الإذخر تقول: يا ربٌ سَلْظ عَلَيَ 


سقط ؛ لأن الابن إن ورثه كله فظاهرٌء وإن ورث بعضه سقط أيضاً؛ لأنه لا يتبعض» بخلاف حد 
القذف فإنه يتبعض ؛ لأنّهِ يمكن استيفاء القدر الواجب من غير زيادة» بخلاف القود فإنه لا يمكن 
استيفاء البعض فيه . وظاهر كلام المصئف أنه لا يحد للأخ من الأم كاملاً» وإنما يحد له بقسطهء 
والذي يقتضيه كلام «المغني» قُبيل قول الخرقي: '"إذا قال: يا لوطيء أنه يملك إقامة الحد 
كاملاً"'» فإنه قال: فإن كان لها ابن آخر من غيره» كان له استيفاؤه إذا ماتت بعد المطالبة به؛ لأن 


الحد يملك بعض الورثة استيفاءه كله» بخلاف القصاص. 


. في النسخ الخطية: «أب»6» والمثبت من (ط)‎ )١( 

)١- 5(‏ ليست في الأصل .. 

() في الأصل: «وجه؟ . 

(4) وقفنا على كلامهما في عشرة النساء 747/4 . 

(6) أخرجه البخاري )787١1(‏ ومسلم 0743397 . 

(1) أخرجه البخاري (5178) ومسلم (143739) . 

30 7) لم نجد هذه العبارة في «الخرقي» بهذا اللفظ ولا بمعناه.. وإنما يوجد فيه: وإذا قال له: يا لوطي.. سثئل عما 
أراد... إلخ» ينظر: «المغني» 7894/1١‏ . 


باب القذف ايف 


عَفْرباً أو حَيَّةَ تَلدَعْني. وذلك في الصحيحين”" وفيهما”' من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ أن امرأةٌ عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قالت: 
َال" إن أزوَاجَ الي كله ليراجغنه. وَتهِجرُهُ إحدامُنّ اليو إلى الليل» 
فقلتُ: قن حاب مَنْ فَعَل ذلك مِنهنّ وحَِرَه أَكْتَأمَنُ إحدامُنّ أنْ يَنْضَبٌ 
الله عليها”” لِعَضب رَسُولِه فإذا هي قَدْ مَلَكَْتْء وإِنَّ عُمَرَ قال هَذَا لني 
كلل فَتَبَسّم . وفيه : وكان قَدُ أَقْسَمَ: لا يَدْخحْلَ عَلْيْهنّ شَهْراً مِنْ شدَّةٍ موجدته 
عَلَيْهنٌّ حَنَّى”"' عاتبّة الله عَرٌ وجل . 

والمُحصّنٌ: الحُرٌ المسلم العاقل» الذي يُجامع مثلّهء العفيف عن الزناء 
وقيل: وَوَطءِ لا يُحدَّ به لملكِ أو شبهة» وقيل: يجب البحث عن باطن عقو 
وفي «المبهج) : لا مبتدع» وفي «الإيضاح»: لا فاسقٌ ظهر فسقه . 

ولا يختل إحصاه بوطئه في حيضء وصوم””"» وإحرام. قاله0 في 
«الترغيب». 


ولو قذف امرأةً بمتهّم بهاء حُدَّء قاله فى «الانتصار». وفيه: لا يُحدٌ 


(١)البخاري )011١(‏ ومسلم (5110) . 
زفقف البخاري (174؟) ومسلم (1479) . 
(9) ليست في (ر) . 

(5) في الأصل: «فقد» . 

(0) ليست في الأصل . 

() في (ر): «حين» . 

(0) في (ر): «حرم» . 

(4) في (ر): «قال؟ . 


الفروع 


الفروع 


5؟ كتاب الحدود 


بقذفٍ فاسق». وفى «عُمد الأدلة»: عندي يُحَدَّ بقذف العبدء وأنه أشبه 
بالمذهب؛ لعدالته» فهو أحسن حالاً من الفاسق بغير الزنى . 

وفي اشتراط بلوغه روايتان؛ أشهرهما: لاء قاله في «الترغيب»)" . 
فالغلامُ ابنَ عشرء والبنتٌ بنتّ تسعء ومطالبتُه إذا بلعَّ. والملاعنةٌ وابثها 
وولد الزناء كغيرهم» نص عليه . 1 


التصحيح مسألة  :١‏ قوله: (وفى اشتراط بلوغه روايتان؛ أشهرهما: لاء قاله في 


«الترغيب»). 

إحداهما2: لا يشترط بلوغه» وهو الصحيح من المذهب» وهو الذي قاله في 
«الترغيب» أنه أشهر» قال أبوبكر : لا يختلف قول أبي عبدالله» أنه يحد قاذفه إذا كان ابن 
عشرء أو ثنتي عشر سنة» وقطع به القاضي والشريف وأبوالخطاب في «خلافاتهم»» 
والشيرازي وابن البناء» وابن عقيل في «التذكرة»» وهو مقتضى كلام الخرقي» وصححه 
في «التصحيح»» وجزم به في «الوجيز»ء و«نظم المفردات»» وقدمه في «الهادي». 
و«النظم»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» و«إدراك الغاية»» وغيرهمء» قال في 
«القواعد الأصولية»: أظهر الروايتين وجوب الحد. انتهى . 

والرواية الثانية: يشترط البلوغ. قال في «العمدة»؛ و«منتخب الأدمي»» وامنوّره؛» 
وانهاية ابن رزين» : والمحصّن هو الحر المسلم البالغ العفيف . انتهى . وقيل : هذه الرواية 
مخكجة؛ لا منصوصة. وأطلقهما في «الهداية»» و«المُذهب»»؛ و«مسبوك الذهب». 
و«المستوعب». والخلاصة»» و«المغني»""2 و«الكافي)” "2 و«المقنع»”*؟ و«المحرر؛. 


. في (ص): «أحدهماء‎ )١( 

. "80/15 )9( 

. ١1/6 "5 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 69/155" . 


باب القذف نف 


ومن قال لمحصّئة: زنيتٍ وأنتٍ صغيرةٌ» فإن فسره بدون تسعء عُرّرهِ زاد الفروع 
في «المغني»”''2: إن رآه الإمامء وأنه لا يحتاج إلى طلب؟؛ لأنه لتأديبه» 
وإلاء فروايتا البلوغ. 

وإن قال: وأنتٍ أمّة أو كافرةٌ» وما ثبتَء وأْمْكَنَء فروايتان"©: وإن 
كانت كذلك. لم يُحَدَّ وعنه: بلى. فإن قالت: أردتٌ قذفي الآن» فأنكر» 


2١١ 0 2 5‏ 
فهل يحد أو يعزّر؟ وجهان ©" . 


ويتوجه مله إن أضاف إلى جُنون. وفي «الترغيب»: إن كان ممن بُجن» 


و«الشرح»”", واشرح أبن منجا». والزركشيٌ» وغيرهم . فعلى المذهب يشترط أن يكون التصحيح 
مثله يطأ أو يُوطأًء وقد بيّن المصنف سّهماء والله أعلم . 

مسألة  7١‏ : قوله: (ومن قال لمحصّنة: زنيت. . . وأنتٍ أمَةء أو كافرة» وما ثبتّ» 
وأمكن». فروايتان) انتهى. وأطلقهما في «المغني»”". و«المحرر؛. واالشرح). 
وااللم جرهم 

إحداهما : يُحد. وهو الصحيح. قال في «الرعايتين»: حُدّء على الأصحٌ. وقدمه في 
«الحاوي الصغير»» قال في «الوجيز»: فإن قال لحرة مسلمة : زنيتٍ وأنتٍ كافرةٌ» أو أْمَةَ 
ولم يكن كذلك. فعليه الحدّ. 

والرواية الثانية : لا يُحَدٌ. 


مسألة ‏ ": قوله: (وإن كانت كذلك. لم يُحدّء وعنه: بلى» فإن قالتث: أردتَ 


إلى لاله 7 

(1) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 00/95” . 

© لم نجدها في «المغني» وهي في الكافي 6 . 
(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 75/ 757-791 . 


الفروع 


فى كتاب الحدود 


ا ب بيب بي يبيب بي يبي يبي بيب ب ب ل 


عدف . وفي «المغني)"2" : : إن ادعى أنه كان مجنوناً حين كَذّفهء فأثكرت؛ 
وعُرِفَتْ 7 جنونٍ وإفاقة» فوجهان. وإن ادعى رِفٌ مجهولة. 
فروايتان2 0 وإن ادعى أن فذفاً متقدماً كان فى صغر» أو قال: زنيتٍ 


ااا سم 


التصحيح قزفي الآنء ”'فأنكر”“؛ فهل يُحدُ أو يعزر؟ وجهان) انتهى» وأطلقهما في «المقنع»”'" 


الحاشية 


و«المحرر»» و«المستوعب»» و«النظم»», والزركشي» وغيرهم . 

أحدهما: لا يحدء بل يعزر. وهو الصحيحٌ» اختاره أبو الخطاب في «الهداية»» 
وابن البناء» قاله في «المستوعب»» وصححه في «التصحيح»» وابن منجا في اشرحه'؛ 
وجزم به في «الوجيزاء وغيره» وقدمه في «المغني»!*) وغيره 

والوجه الثاني : يحدء اختاره القاضي» وقدمه في «الخلاصة»» و«الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير»» وغيرهم» قال في «المستوعب»: فقال الخرقي والقاضي: القول 
قولها. قلت : ويحتمل أن يرجع فيه إلى القولين» فإن دلت على شيء؛ عُمل به» وإلآ فلا 
حدء والله أعلم. 

مسألة ‏ 4: قوله: (وإن ادعى رق مجهولة» فروايتان) انتهى. وأطلقهما في 
«المحرر» و«النظم» . 

إحداهما: يُحدّ. وهو الصحيح.» قال في «الرعايتين»: حُدَء على الأصحء وقدمه 
الشيخ الموفق» والشارح. وصاحب «الحاوي» وغيرهم. 

والرواية الثانية : لا يُحَدُ. اختاره أبو بكر. 


. ١ ”5/11١01( 

زفق فني (ط): «حال؟ . 

(0”) في (ح): «وأنكر» . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 381/56 . 

)2( لم نجدها في «المغني؟ وهي في «الكافي؟ ه/ 8غ . 


باب القذف بالا 


مكرّهة أو قال:. يا زانيةٌ. ثم ثبت زناها في كفرء لم يحدّء كثبوته في 
إسلام» وفي «المبهج»: إن قذفه بما أتى في الكفرء حُد؛ِ لحرمة الإسلام. 
وسأله:ابزة مض 0 رجل رمى امرأة بما فعلت في الجاهلية؟ قال :يُحَد. 
وذكر القاضي: لو قال ابن عشرين لابن خمسين: زنيتَ من ثلاثين سنة» لم 
يَحذَّ وهو سهو. 

ولا يسقط حدٌّ بزوال(" إحصانه» نص عليه (خ)»: حَكم حاكمٌ بوجوبه 
3 "أو لآ" (خ)”*©؛ لأن الحدود تعتبر بوقت وجوبهاء وكما لا يسقط 
برِدّته وجنونه . 

وبخلاف فست الشهود قبل الحكم؛ لضيق الشهادة» وعلّله الشيخ بأنه 
حقٌ آدميّ» وبأن الزنى نوع فستي» واحتمال وجود الجنس أكثر. من النوع» إلا 


الفروح 


أن يتقدم مزيلّه على القذف بإقرار أو بيئة. قيل لابن عقيل : لو زنى مقطوع 1 


اليد أَتْعَادُ بعد بعثه ويعاقب؟ فقال: لا يُراعى مثل هذاء كحدٌ هزيل بعد 
سمنه » كذا عقوبةٌ الآخرة. 

والقذف محرم إلا أن يرى امرأته تزني في ظهر لم يطأ فيه» وفي 
«الترغيب»: ولو دون فرج. وفي «المغني»””': أو ثُقِرَ به فيصدّقهاء فيغتزلهاء 


. بعدها في النسخ : الو‎ )١( 
. في (ر): «من زال»‎ )0( 
: ليست في (ر)‎ )5( 

() ليست في (ر) . 

. ١هالركا‎ )05( 


الفروع 


مب كتاب الحدود 


ثم تلد بما يمكن أنه من الزاني» فيلزمه قذفها ونفيّه . وفي «المحرر»: وكذا 
3 وطئها في طهر زنث فيه» وظَنَّ الولدَ من الزاني . وفي «الترغيب»: 
نيه(" محرّم مع التّرددء فإن ترجّح النفئ؟ بأن استبرأ بحيضة» فوجهان. 
واختار جوازّه مع أمارة الزناء ولا وجوبّء ولو رآها تزني» واختّمل من 
الزناء حَرّم نفيّه» ولو نفاه ولاعَنّ» انتفى . 

وإن لم تلد ما يلزمه نفيه» أو استفاض زناهاء أو أخبره به ثقة» أو رأى 
رَجاه”" معروفاً به عندها . زاد في «الترغيب»: خلوةٌ» واعتبر في «المغني)”*) 
هنا : استفاضة زناهاء وقدّم: لا يكفي استفاضةٌ بلا قرينة» فله قذفهاء وفراقها 
أولى» قال شيخنا : إذا قال: أخبرئني أنها زنث» فكدَّبَئُه» ففي كونه قاذفاً نزاعٌ 
في مذهب أحمد وغيره» فإن جُعل قذفاًء أو كَذَمَها صريحاً» فله لعانها'”'. ولو 
حلف بالطلاق أنها قالت له؛ فأنكرته؛ لم تَظلق باتفاق الأئمة. 

ولو أسقطتٌ جنيئاً بسبب القذف» لم يضمنه ؛ لأنه إذا جاز قذفهء فلا 
عَدُوانَء فدلَ أنه نه لو حَرّم قذفه» ضَينه . 

واختار أبو محمد الجوزي : المباح أن يراها تزني أو به يظنّه ولا ولد وإن . 
ولدت أسودّ» وهما أبيضان؛ أو عكسه. فله نفيه بقرينة» وقيل: ودونها 


. ليست في (ط)‎ )١ 
. في (ر): ابنية»‎ )1( 

() ليست في (ر) و(ط) . 

.1١ه8/1١‎ )8( 

(5) في النسخ: «اللعان»» والمثبت من (ط) . 


باب القذف فى 

وصريح القذف: يا زانٍء يا عاهِرء قد زنيت» زنا فرجك. ونحوه» 
كذا: يا لوطئٌ. نقلّه واختاره الأكثرٌ. وعنه : مع غضب ونحوهء وعنه : يقبل 
تفسيره بغير القذفء اختاره الخرقي. ويا معفوج”". صريحٌ» قال أحمد: 
يُحدّء وقيل: كنايةٌ» وإن فسر: يا منبوكةٌ» بفعل زوج» فليس قذفاً . ذكره في 
«الرعاية» و«التبصرة»» وزاد: إن أراد بزاني العين» أوانا عاعة البزه لم يقل 
0 مع سبقه ما / يدل على قذب صريخ؛ وإن قال: لست بولدٍ فلان» 
فقذفٌ لأمّه في المنصوص» إلا منفياً بلعان لم يستلحقه أبوه» ولم يفسّره بزنا 
أ وكذا إن نفاه عن قبيلته. وعند الشيخ : القيا ا 

نقل مُهَنَاء فيمن قال لرجل : لستّ لأبيك». يحَدٌ وإن كانت أَمّه كافرة» 
ونقله مَهَنَا لتميميّ: لست منهم*. ونقله ابن منصور فيمن قال: لو كنت ولد 
فلانٍ ما فعلتٌ كذا. 

و: لست بولدي. كناية في قذفهاء نص عليه» وقيل: صريح. 

وإن قال لرجل: يا زانيةٌ أو لامرأة: يا زانٍء فصريحٌ» كفتح التاء 
وكنرها لهينا*. غلذفاً لصاحب «الرعاية» في عالم بعربية» وقيل: كنايةٌ 


* قوله: (ونقله مُهَنَا لتميمي: لست منهم). 

زلف المعفوج : مفعول من عَفْج بمعنى نكح. فكأنه بمعنى منكوح . أي : موطوء . «المطلع» لكضفف * 
(؟) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط) . 

(؟) في (ط): «بالقياس» 

(4) يغني في قوله: زنيت . 


الفروع 


0مك 


الفروع 


التصحيح 


تغرف 


الحاشية 


4 كتاب الحدود 


وقيل:: للرجل» وكذا: أنت أزنى الناسء أو من فلانة» فعلى الأول في: 


فلانة» وجهان0* . 

وفي : دلت يدك أو رجلك» أو ثنّاهما ايان 3 

وكذا: زنى بدنّك» قاله في «الرعاية»» وكذا العينُ في «الترغيب»» وفي 
«المغني»!'' وغيره : لا. 


مسألة ‏ ©: قوله: (وكذا أنت أزنى الناس» أو من فلانة). يعني أنه:.صريحح على 
الصحيح (فعلى الأول) يعني على أنه .صريح (في فلانة وجهان) يعني في:قذف فلانة» 
وجهان. انتهى. ' وأطلقهما في «المغني)0". و«الشرح”؟» و«المحرراء 
و«الحاوي الصغير» 2 

أحدهما: ليس بقاذف لهاء قال في «الرعاية»: وهو أقيس» وقدمه في «الكافي»”” . 

والوجه الثاني : هو قذف أيضاً لهاء قدمه في «الرعاية»""2.. وهو الصواب. 

مسألة-”: قوله: (وفي: زنت يدك أو رجلّكء أو ثتٌاهماء وجهان) انتهى. 

أحدهما: هو صريح, فيُحدٌ به» اختاره أبو بكرء وجزم به في «الوجيز» وغيره» 
وقدمه في «الرعايتين» . 

والوجه الثاني : ليس بصريح» فلا يُحَدّء وهو الصحيح/ اختاره ابن حامد» قال الشيخ 
الموفق والشارح: هذا ظاهر المذهب .. قال في «الخلاصة»: لم يكن قذفاًء في الأصح . 


. لم نجدها في مظانها‎ )١( 

(1-0) ليست في (ح) . 

5 ةا . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 380/57 . 

(ه) 1٠06/6‏ "0ش , 

(5) في (ص): «الرعايتين» . وبعدها: [واختاره القاضي وابن عبدوس في ١تذكرته»»‏ وجزم به في «المنؤر»] . 


باب القذف قم 


.وإننقال: زَّنَأتَ”'' في الجبلء فصريحٌ» وقيل: إن عَرّف العربية» وقال: 
أردتٌ الصعود في الجبل؛ قيل: فإن لم يقل: في الجبل» فوجهان", 
:وقيل : لا قذف. ويتوجه معله0) فى لفظة9" : ١عِلْقٌّك‏ وذكرها شيخنا 
0 ومعناه قول ابن رزين : كل ما يدل عليه عُرفاً . 


وكنايته” '. والتعريض» كقوله لامرأته : قد فَضْحْتِه» أو نكست رأسّه 


مسألة ‏ /: قوله: (وإن قال: أردثٌ الصعودّ في الجبل» قيل: فإن لم يقل: في 
الجبل» فوجهان). يعني هذان الوجهان مبنيان على القؤل الثاني» وهو قوله: (وقيل: إن 
عرف العربية» وقال: أردثٌ الصعود). وأطلقهما في «الهداية»» و«المذهب»» 
و«المقنع»””2: و«المحرر»» و«النظم»» و«الحاوي الصغير» وغيرهم . 
أحدهما: هو صريح. وجهاً واحداًء وهو الصحيح. صححه في «التصحيح» 
وغيره» وجزم به في «الوجيز» وغيره» وقدمه في «الرعايتين» وغيره. 
. والوجه الثاني : حكمها كالتي قبلهاء فيها الوجهان. 
(7) تنبيه: قوله : (وإن لم يقل :دفي الجبل» فوجهان. وقيل : لا قذف» ويتوجه 
.فثله لفظة: «عِلّْق»» وذكرها شينخنا صريحة) انتهى . وقال بعد ذلك '' بقريب من عشرين 
سطراً أو أكثر"؟: (و”' قال شيخنا :إن «عِلْقَ) تعريض). انتهى . فلعله قال هذا أولأء ثم 


)١(‏ زنا ‏ بالهمزة ‏ بمعنى صعدء وبمعنى ضيق» وبمعنى ضاقء وبمعنى قصرء وبمعنى لصقء وبمعنى لجأ . «المطلع» 
ص 77/١‏ : 

(9) في النسخ الخطية : ١مثلها»‏ والمثبت من (ط) . 

() بعدها في الأصل: (يا» . 

(4) في الأصل : «كناية» . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 781/57 . 

(-5) ليست في (ط) . 

) ليست في (ح) . 


الفروع 


١ 


الفروع 


م كتاب الحدود 


أو: أفسدتٍ فراشهء أو: يا قَحْبّة» يا فاجرة» أو لمن يخاصمه: يا حلال ابنّ 
الحلال» ما يعرفك الناس بالزناء يا نظيف20. يا جِيَيْثْء بالنون» وذكر 
بعضهم بالباء. يا عفيف» أو لعربي: يا بط يا فارشئٌ» يا رومئٌ» أو 
لأحدهم: يا عربي» أو: ما أنا بزانٍء أو: ما”" أمّي بزانية» فإن فسره بغير 
القذف ‏ وعنه: بقرينة ظاهرة قُبل» وعنه: يُحدّ اختاره القاضي وجماعة. 
وذكره ذ في «التبصرة» عن الخرقي» وعنه: لا يحد إلا بنية» اختاره أبو بكر 
وغيره. 

والقرينة ككناية طلاق؛ ذكره جماعة. وفي «الترغيب»: هو قذفٌ 
ا" » ولا يُحَلّف منكرهاء وفي قيام قريئق مُقَامها ما تقدم» ويلزمه الج باطناً 
بالنية» وفي لزوم إظهارها وجهان”2”. وأنَّ على أنه صريح”*' يقبل تأويله . 
وفي «الانتصار» رواية: يُحدٌ بالصريح فقط. وأن قوله: أحدهما زانء فقال 
أحدهما : أنا؟ فقال: لا””'» قذفٌ للآخر. وذكره'"' في «المفردات». 


التصحيح اطلع على نقل بأنها صريح. أو له قولان» والله أعلم . 


الحا 


025 


مسألة ‏ 8: قوله: (ويلزمه الحد باطناً بالنية» وفي لزوم إظهارها وجهان) انتهى. 
لعله من تتمة كلامه في «الترغيب»» وهو الظاهرء والذي يظهر أنه يلزمه إظهار النية إذا 
سئل عما أراد» والله أعلم . 


. في الأصل: «قطيف»‎ )١( 
. في (ر): «ولاء‎ )0( 

(؟) في الأصل: (بنيته» . 
(5) بعدها في (ط): ٠و2‏ . 
(5) بعدها في (ط): «فقال» . 
(5) في (ط): «ذكر» . 


باب القذف 1 ٠‏ بن 


ا ا ل الفروع 
عَدَمَ عَفْلِه*. وفي «المغني)”'2 وجهان فيمن يُجن وقتاً ويُفيق وقتاً . قال في 
«الترغيب» في مقذوف “يبل من مُظَبَقٍ إفاقتُه طارئةٌ ويتوجه : أن يجن وقتاً . 

وكذا في «الخلاف» في: أخبرني فلان» أو: أشهدني» أنك زنيتَ» 
فكذبه فلانٌ. وكذا لو سمع رجلاً يقذف رجلاًء فقال: صدقتَء فإن زاد: 
'فيما قلتّ؛ فقيل : كذلك؛» وقيل: يُحر0"'. 

ويُعزّر في: يا كافر» يا فاجرء يا حمارء يا تيس» يا ثورء يا رافضي»ء 
يا خبيث البطن أو الفرجء يا عدو الله يا ظالم» يا كذاب» يا خائن» يا 
شارزت الحمر يا محتت: نص على ذلك . وقيل: فاسق كناية» و: مخنّث 
تعريض » ويعزّر في : زنان7" ًّ و: قوّاد.» ونحوهماء وسأله حرب عن: 
ديوث؟ قال: يُعزَّرهِ قلت: هذا عند الناس أقبح من الفرية . فسكت . 


مسألة ‏ 4 : قوله: (وكذا لو سمع رجلاً يقذف رجلاً فقال: صدقتء فإن زاد:”" التصحيح 
فيما قلتّ؛ فقيل : كذلك» وقيل : يحد) انتهى . 

القول الأول: قدمه في «المحرر»» و«الرعاية الصغرى»» و«الحاوي الصغير». 

والقول الثاني : قطع به في «الرعاية الكبرى». قلت: وهو الصواب. 


* قوله: (لا تُقبل دعواه عدمَ عقله). الحاشية 
أي : القاذف ادعى عدم عقل المقذوف؛ لأنّه إذا لم يكن عاقلاً لا يجب/ الحدٌء لعدم الإحصان؛ 5١4‏ 
لأنّ المحصن من شرطه العقل. 

. كاك/ده"“”‎ )١( 


)7١(‏ قرنان: قال إبراهيم الحربي: القرنان والكشخانء لم أرهما في كلام العرب» ومعناه عند العامة مثل معنى الديوث أو 
قريباً منه . «المغني» 397/17 . 
(*) في النسخ الخطية: «أراد»» والمثبت من (ط) . 


85م كتاب الحدود 


الفروع وفي «المبهج» : دِيُوث» قذفٌ لامرأتهء ومثله : 1 وقَرْطبَانُ 
ويتوجه في : انون كمخنث» و” “في «الفنون»: هو لغةّ: 0 يقولون: 
مُودٌ مأبون» والأَبْن: الجنونء والأبْئَهٌ: العيب» ذكره ابن الأنباري في كتاب 
«الزاهر». فإن كان له عرف بين الناس في الفعل به» أو الفعلٍ منه» فليس 
بعتريهم #الآن الأئنة البشار ]ليها لأاتعطى آنه يقل يمتتضاها إلا3”" يقول لخر 
يدل على الفعلء كقوله للمرأة: يا شبقةء يا مُعْتَلمة» وفي «الرعاية»: لم 
اليك عدراه: كنانة وان قال لالم وى ظالم «خترك انه ورم لفك ؛ 
احتمل المدح والتَّهَزيء وأنه أظهرء فيعزر. قال”*2 شيخنا: إن «عِلْق) 
تعريض” . 
وإن قذف مجبوباً» حُدّ في المنصوص؛ لأنه قذفه بما ليس فيه». قاله 
أحمد. وعكسه: ما أنتٌ ابن فلانة» على الأصح. وإن قذف من لا يُتصور 
عادة”'' الزنا منهم”*2؛ كأهل بلده. لم يُحدّ. وقال أبو محمد الجوزي: ليس 
قاذفاً؛ لأنه لا عَارَء ويُعٌزرء كُسَبُّْهم بعيره» وظاهره: ولو لم يطلبه أحدٌء 


الحاشية * قوله: (وقال شيخنا: إن «عِلْق) تعريض). 
قد تقدم في أوائل هذا الفصل ”"' أن شيخنا ذكر أن لفظةً «عِلْق» صريحة» فيكون وجد للشيخ 
كلامان. 


فق في النسخ الخطية: «كشحان»» والمثبت من (ط) . 
(0) ليست في (ط) . 

(0) في (ر): «لا؟ . 

(4) في (ر): «وقال» . 

(5) ليست في (ر) . 

)١(‏ صض1ام. 


باب القذف 6م 


يؤيده أنه في «المغني)"") جعل هذه رمن أصلاً لقذف الصغيرة» مع أنه 
قال: لا يُحتاج في التعزير إلى مطالبة . وفي («مختصر ابن رزين؟: ويعرّر 

وإن قال: من رماني» فهو ابن الزانية» لم يُحدَ (ع)» وكذا لو اختلفا في 
شىءء فقال أحدهما: الكاذبٌ ابن الزانية - نص عليه وما أشبهه؛ لعدم 
التعيين» وظاهر كلامهم: يُعزّر”"؛ لأنه محرّّم» لكن يتوجه أنه لِحَقَ الله» 
فدلٌّ ذلك على تحريم غيبة أهل قرية (ه) لا أحد هؤلاء؛ أو وصف رجلا 
بمكروه لمن لا يعرفه؛ لأنه لا يتأذى”*؟' غير المعين» كقوله: في العالم من 
يزئنى» ونحوه» إلا أن يعرف بعد البحث . 

وإن قال لامرأته : يا زانية» ققالك0: بك زَنِيتٌ» سقط عدي 
بتصديقهاء ولم تقذفه. وإن قال: زنى بكِ فلانٌء فقد قذفهماء نص 
عليهما» وخحرّجٍ فيهما روايتان. فعلى أنها لم تقذفه. يتخرج أنه لو أقرٌ بأنه 
زنى بامرأة» لم يقذفها؛ لاحتمال أنها مكرّهة أو نائمة» وجزم به في 
«الترغيب» في الزوجة . 

قال الإمام أحمد: خبر ماعز''' حين سأله النبي كك قال: بفلانة» فلم 


. 155/11 601( 

)١(‏ ليست في (ر). 

(5) في (ر): «ويعزر؟ . 

(4) في (ر): «ينادي؟ . 

(5) في النسخ الخطية: «قالت» والمثبت من (ط) . 
)١(‏ تقدم تخريجه 577/١‏ . 


الفروع 


الفروع 


ىم 1 كتاب الحدود 


يَضْربه النبي يكل ”'لهاء نقله'" ابن منصورء ونقل مُهَئَاا"؟: لا يُحَد لهاء قال 
أبو بكر: لو كان قاذفاًء لم يسأله النبي ككِْ: «بمن؟». وإنما هذا بيان 
الإقرار» ولو كان قولها : أنتٌ أزنى مني » أو: ليث وأنتَ أزنى مني ١‏ فقد 

وفي «الرعاية» وَجَهّء وإن قال: يا زانية» قالت: بل أنت زان» خُدًَا 29 
وعنه: لا لعان» ا هى فقطى وهو سهو عند القاضى. (“وذكره ابن 
عقيل» وقال: بل هذا””' يعغطى رواية عنه أن اللعان شهادة؟" . 

وو ثيدن لآدمي ؛ فيسقط بعفوه» قال القاضى وأصحابه: عنه» لا عن 
بعضه. وعنه : لله ؛ فلا يمسقطء وعليهما : لا يحد» ولا يجوز أن يَغرض له إلا 
بالطلب. وذكره شيخنا (ع). ويتوجه على الثانية : وبدونه. 

ولا يستوفيه بنفسهء خلافاً لأبي الخطاب, وذكره ابن عقيل (ع)» وأنه لو 
قَعَلء لم يُعتدٌ به» وعذّله القاضي بأنه تُعتبر نية الإمام أنه حدٌّ. وفي «البلغة»: 
لا يستوفيه بدونه» فإن فعل» فوجهانء وأن هذا في القذف الصريح» وأن 


., في (ط): «نقله لها»‎ )١- ١( 
. (؟) في (ط): «منها»‎ 

(9) في (ط): «حد له» . 

(5 - 4) ليست في الأصل . 
(4) ليست في (ر) . 


باب القذف ْ : : ام 


غيره يَبْرَأْ بهو سرّآء على خلافٍ في المذهب. وذكر جماعة ‏ على الرواية الفرع 
الثانية - لا يستوفه إلا الإمام» وسبق في كتاب الحدود'"2؛ هل : تعتبر الموالاة 
أو النية؟ وسأله مُهِنَا عمن قَدَّم قاذقه إلى السلطان» فأقرء فقال: قد أَمْسَينا؛ 
غداً نقيمه عليه» فغاب المقذوف؟ فقال: لا يُحد حتى يحضرهء لعله عفا . 
وإن قال: اقذفني» فقذفه» عَرّرء وعلى الثانية: يحدّء» وصححه في 
«الترغيب» على الأول. 
وإن مات ووَرّث حدٌّ القذفء فلوارثه / المطالبة إِذّن". 2 
وإ قلق فنث قخصة ألا » فلوارثه المحصّن خاصّة حَد 1 حك قاذفه» وعند 
أبي بكر : لا حدٌّ بقذف ميت وذكره الشيخ ظاهرٌ المذهب في غير أمّهاته* 3 


* قوله: (وإن مات وَوَدَتٌ حدّ القذف. فلوارثه المطالبةٌ إذن). الحاشية 
قد ذكر في أول الباب ”" أنه لا يرئه على أبويه» وإن وَرَِّه أخوه لم وَحُدٌ له لتبعضه . 
* "قوله: (وذكره الشيحٌُ ظاهرٌ المذهب في غير أمهاته). 
قال الشيخ في «المغني)”؟: فأما إن قذف أباه أو جدّه أو أحداً من أقربائه غير أمهاته بعد موته» لم 
يجب الحدٌ بقذفه في ظاهر كلام الخرقي . قال: ومتى كان المقذوف من غير أمهاته؛ لم يتضمن 
نف نسبهء فلم يجب الحدٌ. وهذا قول أبي بكر. وقال عن الخرقي : لأنه إنما أوجب الحدٌّ بقذف 
أمه حمّاً له ؛ لنفي نسبه لاحقًا للميت. ولهذا لم يُعتبر إحصانٌ المقذوفة» واعتّبر إحصان الولد. ثم 
قال: ولنا: أنه قذفُ مَنْ لا يُنصور منه المطالبة» فلم يجب الحدٌ بقذفه» كالمجنون. أو نقول": 


)١(‏ ص#"7. 

(؟) صالا . 

(-") ليست في (ق) . 
404/1١5 )#(‏ . 


44 . كتاب الحدود 


الفروع وقطع به في «المبهنج» . 
وحق القذف للورثة» نص عليه » وقيل : سوى الزوجين ٠‏ وفي 
«المغني200© : للعصبة*» وإن عفا بعضهم. حَدَّه الباقي”” كاملاً. وقيل: 
يسقط”» وسأله ابن منصور: افترى على أبيه» وقد ماتء» فعفا ابنه؟ 
قال: جائز. 
وسأله الأثرم: أَلَهُ العفو بعد رفعه؟ قال: في نفسه؛ فإنما هو حقّه وإذا 
قذف أباه فهذا شيء يطلبه غيره» 0 


الحاشية "'"قذفٌ مَنْ لا يجب الحدهُله؛ فلم يجبء كقذف غير المحصنء وفارقٌ الح ؛ فإنَّ الحدٌ يجب 

له. فالذي ذكره الشيخ في غير أمهاته ظاهرٌ كلام الخرقي» ولم يذكره ظاهرٌ المذهبء, فيحرر: هل 
ذكر ذلك في غير «المغني»» أو ذكره في «المغني» في غير هذا المقام؟ ثم وجدته ذكر في مسألة0©: 
إذا قذف الجماعة بكلمات» ذكر بعدها فصلاً قال فيه : وإن قال: يا زاني ابن الزاني» فهو قذف لهما 
بكلمتين » فإن كان أبوه حيّاً » فلكل واحدٍ منهما حدٌّء وإن كان ميتاً» فالظاهر في المذهب أنه لا يجب 
الحدّبقذفه. فلعل المصنف أخذه من هنا . وفي «الكافي6”* في مسألة: إذا قذف أمّه وهي ميتة» قال : 
ولا خلاف في أنه لو قذف أباه أو أخاه, لم يلزمه حدٌّ؛ لأنه لم يقدح في نسبهء بخلاف مسألتنا" . 

* قوله: (وحدٌ القذف للورثة» نص عليه. وقيل: سوى الزوجين؛ وفي «المغني»”' للعصبة) . 
لم أره في «المغني» فيحرر. والأقوال الثلاثة في «الرعاية». 

* قوله: (وإن عفا بعضهم. حده الباقي كاملاً.وقيل: يسقط) إلى قوله: (قال في 
«الروضة»: إن مات بعد طلبه» مَلّكه وارئه» فإن عفا بعضهم.حُدٌ لمن يطلب منهم. . . 

. ١820 /1١0( 

(1) في (ط): «الباقون». 

(0-) ليست في (ق) . 


. ؟الاء:‎ )( 
. ١٠6/6 )6( 
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قال في «الروضة»: إن مات بعد طلبه» مَلّكه وارثهء فإن عفا بعضهم؛ حُدّ 
لمن يطلب منهم بقسطه. وسقط قسط من عفاء بخلاف القذف إذا عفا بعض 
الورثة؛ لأن القذف لا يتبعض» وهذا نعف *200017, 
50-7 م تيان 0“ و 
ومن قذف أم ألنبي يكل كَمَرء ويُقتل. وعنه: إن تابء *"لم يقتل"؛ 
95 01 
(7) تنبيهان”" : 


7 أحدهما: قوله: (قال فى «الروضة»: بخلاف القذف إذا عفا بعض الورئة؛ لأن 


القذف لا يتبعض» وهذا يتبعض) انتهى. صوابه: بخلاف القّتل؛ لأن القتل لا يتبعض - 
مكان «القذف» في الموضعين ‏ وهو في «الروضة» كذلك. وهو واضح”“' . 


بقسطه. وسقط قسط من عفاء بخلاف القذف إذا عفا بعض الورثة؛ لأن القذف لا 
يتبعض» وهذا يتبعض). 

ظاهر ما حكاه عن «الروضة» أن حدّ القذف يتبعضء وأنه يسقط حقٌّ العافي. وذكر أولاً أنه إذا عفا 
بعضهم. حَدَّهُ الباقي كاملاً» وقيل: يسقط. فالذي يظهر أن الأول طريقة» ثم ذكر كلام 
«الروضة»» فيصير في المسألة ثلاثة أقوال: يحده””' الباقي كاملاً» أو يسقط كلهء أو يسقط 
قسط”"' العافي فقط . ويبعد أن يقال: الأول فيمن قُذف وهو ميت» وكلام «الروضة» فيمن قُذف 
وهو حي» ثم مات بعد طلبه فعفا بعض ورثته ؛ لأنه لا يظهر فرق بين الصورتين. وقد تقدم كلام 
«المغني»: وظاهره أنه يحد كاملة9" . 


)١(‏ في (ر): اتبعيض». 

(-5؟) ليست في الأصل . 

إفرف في النسخ الخطية: «تنبيه»» والمثبت من (ط) . 
(: - 5) ليست في (ص) . 

(6) في (ق): «يحد؟ . 

(5) في (ق): «حق». 

(00) بعدها في (ق) التعليق رقم (7- ؟) في ص(/8) . 


الفروع 


لحاشية 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


شية 


86 كتاب الحدوده 


وعنه: كافرٌ بإسلام» وهي مُخرّجة من نصه في" التفرقة بين الساحر المسلم 
والساحر الذّمِيّ قال في «المنثور»: وهذا كافرٌ تل مِنْ سَبّه . فيُعَايا بها . 

وقذقه عليه السلام كقذف أمّهء ويسقط سبّه بالإسلام» كَسَبٌّ الله وفيه 
خلاف في المرتدٌ» قاله الشيخ وغيره” . 

قال(" شيخنا : وكذا من قذف نساءه لقَّدُحِه في دينه» وإنما لم يقتلهم”؛ 
لأنهم تكلموا قَبْل عِلمه براءتها"". وأنها من أمهات المؤمنين؛ لإمكان 
المفارقة» كُتَخْرّج بها مِنهُنَء وتَّحِلَ لِعّيره في وجدء وقيل: لاء وقيل: في 
غير مدخولٍ بها" '2. 


(7) الثاني : قوله: (ويسقط سيّه) ‏ يعني النّبي يكلِ - (بالإسلام» كُسَبٌ الله تعالى» 
وفيه خلافٌ في المرتدّ» قاله الشيخ وغيره) انتهى. ليس في هذا خلافٌ مطلقاً عند 
المصنف» بل قد”*» قدم حكماًء وهو أن سابٌ”'' الله تعالى يسقط عنه حكمه بالإسلام» 
ولكن الشيخ ذكر فيه خلافا . 

مسألة  :٠١‏ قوله: (وقال شيخنا: وكذا من قذف نساءهء لقَدُّحه في دينه» وإنما لم 
يقتلهم) ”بكلامهم في عائشة" ؛ (لأنهم تكلموا قبل علمه براءتهاء وأنها من أمهات 


* قوله: (وإنما لم يقتلهم) 
أي : الذين قذفوا عائشة رضي الله عنها لإمكان المفارقة» أي : لإمكان أن النبي وي يفارقها في 


حياته» ويخرجها عن زوجيته» فتخرج بالمفارقة من أمهات المؤمنين. 


. في (ط): «من؟‎ )١( 

. في الأصل: «وقال»‎ )١( 

(") الضمير يعود على عائشة الصديقة رضي الله عنها التي أنزل الله براءتها مما تُسب إليها من الافك . 
(5) ليست في النسخ الخطية» والمثبت هن (ط) . 

(5) في (ص): «سباب» . 

)١1- 7‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


باب القذف ١‏ 


وسأله حَرْبٍ: رجل افترى على رجل؛ فقال: يا ابن كذا وكذاء إلى الفروع 
آدمّ وحوّاء؟ فعظمه جداًء وقال عن الحدٌّ: لم يبلغني فيه شيء» وذهب إلى 
حدٌ واحل. 

ومن قذف جماعةً بكلمة» فحدٌّء طالبوا أو بعضهم, فيحدٌ لمن طلب» ثم 
لا حدّ. نقله الجماعة» وعنه: لكل واحدٍ حدٌّء وعنه: إن طالبوا متفرقين» 
وعنه: إن قذف امرأته وأجنبية» تعدّد الواجبُ هناء اختاره القاضي وغيره» 
كما لو لاعَنَ امرأته . 

وفيا تاكع أمدله الزوايات:وتسن فيدق قال لرجز انايد الدايةاد 
يطالبه» قيل: إنما أراد أَمّه . قال: أليس كَدْ كَالَ له؟ هذا قَصْدٌَّ له. 

وإن قذفهم بكلماتٍء تعدّدَ الحذّء على الأصحء وعنه: إن تعدّد الطلبُ. 
ومن أعاد قَذْقَهِ قبل الحدٌّء فحدٌّء نص عليه. وقيل: يَتَعدّد. وإن أعاده بعدى 


المؤمنين ؛ لإمكان المفارقة» فتخرج بها منهن. وتحل لغيره في وجد» وقيل: لا وقيل التصحيح 
في غير مدخولٍ بها). انتهى. يعني: لو حصل مفارقةٌ لأحدٍ من أزواج النبي كله هل 
تخرج من أمهات المؤمنين» وتحل لغيره أولا؟ أو تخرج إن كان قبل الدخول؟ حكى 
أقوالء ظاهرها إطلاقُ الخلافٍ فيها. 
قلت: قد صرح المصنف بهذه المسألة. وقدّم أنه يحرم نكاحها مطلقاًٌء وأن ابن 
حامدٍ وغيرّه قال: يجوز نكاح من فارقها في حياته» فقال في الخصائص”"' في كتاب 
النكاح : وحرم على غيره نكاح زوجاته فقطء وجوز ابن حامد وغيره نكاح من فارقها في 
حياته . انتهى . 


. في (ح): «الحائض»‎ )١( 


الفروع 


04 كتاب الحدود 


أو بعد لعانه» فتقّل حنبل: يُحدَّء اختاره أبو بكرء والمذهب: يعرّر. 
و”'“عليهما لا لعانَ» وقدّم في «الترغيب»: يُلاعِنَء إلا أن يقذفها بزنا لعن 
عليه مرةٌ» واعترف”". أو قامت البينة» واختار ابن عقيل: يُلاعِنْ لنفي 
تعزير . 

وإن قذف بزنا آخر بعد حدّهء فروايات» الثالثة: يُحدّ مع طول 


الم 0 | 1ك 


التصحيح مسألة  ١١‏ : قوله: (وإن قذفه بزنا آخر بعد حدّه» فروايات» الثالثة: يحذّ مع طول 


الفصل) انتهى. 

إحداهن: يحدّ مع طول الفصل» وهو الصواب» وجزم به في «الكافي»""» 
و«المغني»!*) ولالشرح)”*2, واشرح ابن رزين»» وغيرهم. قال في «الرعاية الكبرى»: 
حُدَّء على الأصح . 

والرواية الثانية : يحدٌ مطلقاًء قال الناظم : يُحَدُ مع قرب الزّمان في الأولى . 

والرواية الثالثة: لا يُحدُ مطلقاً. وهو ظاهر كلامه في «الرعاية الصغرى1»» 
و«الحاوي الصغير»» وأطلق الخلاف ‏ مع قصر الفصل ‏ في «المغني»”*'» و«الكافي»”"' 
و«الشرح»”*), و«الرعاية الكبرى» . 

7 فهذه إحدى عشرة مسألة في هذا الباب "2 . 


اس ةلمح انح خا اا فايطا نان مك نه ام روستعوان وو ولي ووو لمرو ل 0 


. ليست في (ط)‎ )١( 

(؟) في (ط): «اعثرفت؟ . 

. 14/6 5 

. ة١فراك‎ )5( 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1١3/75‏ , 
)١-1(‏ ليست في (ط) . 1 


باب القذف 0 


قال ابن عقيل: إن قذف أجنبيدٌ» ثم نكحها قَبْل حَدّه كَتَذَفها؛ فإن 
طالبت بأولهماء فَحُدَّ ففي الثاني روايتان» وإن طالبت بالثاني» فثبت ببيئة» 
أو لآعَنَء لم يُحَدَ للأول. 

ومن تاب من زناً» حُدَ قاذقه» وقيل: يعزرء واختار في «الترغيب»: يُحدّ 
بزنا جديد؛ لكذبه يقينًء بخلاف من سرق عيئاً ثانياً؛ فإنه وُجَِدَّ منه ما وُجِدَ 
في الأولى . 

وإن قذف من أقرَّتُ به مرة ‏ وفي «المبهج»: أربعاً ‏ أو شَّهد به اثنان» أو 
شهد أربعةٌ بالرّناء فلا لِعَاَء ويعزر» وفي «المستوعب»: لا. 

ولا يشترط لصحة توبة من قذفٍ». وغِيبة ونحوهماء إعلامّه والتحّلٌ منه» 
وحرمه القاضي وعبد القادر. ونقل مها : لا ينبغي أن يعلمه. قال شيخنا : 
والأشبه أنه يخُتلف . وعنه: يشترطء وقيل: إن عَلِم به المظلومٌ؛ وإلآ دعا له 
واستغفر ولم يعلمهء وذكره شيخنا عن أكثر العلماء؛ قال: وعلى الصحيح 
من الروايتين لا يجب الاعتراف» لو سَأُلهء فيُعرٌضء ولو مع استحلافه؛ 
لأنه مظلوم» لصحّة توبته. ومن جوّز التصريح في الكذب المباح هُنَاء نَرٌ 
ومع عدم توبةٍ وإحسانٍء تعريضه كذبٌء ويمينه غموس . قال: واختيار() 
أصحابنا : لا يُعْلمهء بل يدعو له في مقابلة مظلمته» قال”": وَزناه بزوجة 
غيره كَفيبته. وذكر في «الغنية»: إن تأَذّى بمعرفته. كزناه بجاريته وأهله وغِيبيه 


لل ا 1 01000ذ11111ظ2 


وو بط توم لوكو حورم امعو رتوو كوم ابوفة داوع فاح ماعطو رع ناح تحاط فا ب هوعا عاح امتو يو ع الدع و م تي ذه وك د ا كن 


٠ في (ر): «اختارة‎ )١( 
. يعني الشيخ تفي الدين ابن ثيمية‎ )1( 


الفروع 


94 كتاب الحدود 


الفروع بعيب خف يعظمٌ أذاه به فهنا لا طريق له إلا أن يَسْتحلَّهء ويبقى له عليه 

مظلمةٌ ماء فيجبرها بالحسنات» كما يجب مظلمةً الميت والغائب. 

وذكر ابن عقيل» في زناه بزوجة غيره» احتمالاً لبعضهم: لا يصح 
إحلاله؛ لأنه مما لا”'' يُستباح بإباحته ابتداةء قال: وعندي يبرأء وإن لم 
يملك إباحته ابتداءة”"2» كالدّم والقذف» قال: وينبغي استحلاله ؛ فإنه حق 
آدمئّ» فدلٌ أنه لو أصبح فتصدق بعِرْضه على الناس. لم يمْلِكهء ولم يبح 
وإسقاط الحقّ قبل وجود سببه لا يصحٌ» وإذنه في عِرَضه كإذنه في قذفه. 
وهي كإذنه في دمه وماله. . 

وفي طريقة بعض أصحابنا: قول الحنفية: رضا المذَّعَى عليه بتوكيل 
المدّعِي أسقط حقّّهء فجاز. قلنا: ليس له إباحة المحرَّم» ولهذا لو رضي بأن 
يُشتم أويُغتاب» لم يُبح ذلك» وتقدّم في طلاق الحائض”" أن الزوج مَلكه 
بملك تله وتقدء : و القذرى ”أن انوي إذا كان برد الم يك صخت 
وذا زوع عه 4 «انندا أغذق الأ يكرن كاي ضقصع. +0 
كان يفعل ذلك» 0 


. وأنه 


الحاشية * قولهءعن حديث أبي ضمضم: (فلا يعرف صحته) 


هذه العبارة إنما تقال في حديث لم يخُرّجٍ في الكتب المشهورة »وقد قال أبو داود في «سننه»!؟ : 


. ليست في (ط)‎ )١( 

. 77/40 

0 

(5) أخرجه ابن السّي في «عمل اليوم والليلة» (77) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» مرفوعاً . وأخرجه أبو داود 
(445: و184417) من طريقين آخرين سيذكرهما ابن قندس في حاشيته. 
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وإن أعلمه ولم ييه فحثّلّهء فإبراء من مجهول» وفي «الغنية»: لا يكفي 
الاستحلال المبهم؛ لجواز لو" عر 0 ف كدو لله ذه اتلك 00 زفثه 
بالإحلال. . . إلى أن قال: فإن تعذّر ذلك» فيكثر الحسنات» فإن الله يَحَكُم 
عليه» ويلزمه قبول حسناته مقابلةً لجنايته عليه”"؛ كمن أتلف مالاًء فجاء 
بعكلده فاب قيوله وابراء وك التحاكة عله يشتفيره بوالله أعك : 


باب ما جاء في الرجل يحلل الرجل قد اغتابه» حدثنا محمد بن عبيد نا ابن”' ثور عن معمر عن 


قتادة قال: أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضيغم أو ضمضم شك ابن”*' عبيد ‏ كان إذا أصبح 
قال: اللهم إني تصدقت بعرضي على عبادك. ثنا موسى بن إسماعيل» ثنا حماد.عن ثابت»عن 
عبد الرحمن بن عجلان؛ قال: قال رسول الله يلخ: «أيَعْجِرُ أحدُكم أن يكون مثلَّ أبي ضَمْضَم»؟ 
قالوا: ومن أبو ضمضم؟ . قال: «رجل ممن كان قبلكم» بمعناه» قال: «عرضي لمن شتمني». قال 
أبو داود: روأه هاشم بن القاسم» قال: عن محمد بن عبد الله العمي عن ثابت» قال: قال أنس 
عن النبي كَلِةِ بمعناه. قال أبو داود: حديث حماد أصح. 


. في (ط): «ولوء‎ )١( 
. (؟) في (ط): «تطلب»‎ 

(5) ليست في (ط) . 

(4) في النسخ الخطية: «أبوة والمثبت من مصدر التخريج . 


الفروح 


515 كتاب الحدود 


الفروع باب حد المسكر 
كل مسكر خمرٌ*» يحرم شربٌ قليله وكثيره» نقل ذلك الجماعةٌ مطلقاً» 
ولو لعطش» بخلافي الماء النجس» إلآ لدفع لقمةٍ عض بها *» ولم يجد 
غيرّه ؤخاف ثلفاء ويُقدّم ل ويُقدّم عليهما ماءً نجسا. لاع إبراهيم 
الحربينٌ من نقيع التمرِء إذا طبخ ما دون السكر”"'2. قال الخلال: فُتياهُ على 


قولٍ أبي حنيفة . 


الحاشية * قوله: (كلّ مسكر خمرٌ). 
دخلّ في كلام المصنف الحشيشةٌ؛ لأنه صرّح في باب إزالةٍ النجاسة”"' أنها تُسكرٌء (والحشيشة 
المسكرةٌ» قيل : طاهرةٌ . . . ) إلى آخره. قال في «مختصر الفتاوى المصرية»: والحشيشةٌ المسكرةٌ 
حرامٌ» وإنما توفت بعضٌ الفقهاءٍ في الحدٌ؛ لأنه ظن أنها تُعْطَي العقل» كالبَنْج» والصحيحٌ أنها 
تسكرٌّء وإنما كانت نجسة بخلافي البنج» وجوزة اليب ؛ لأنها تُسكرٌ بالاستحالق» كالخمرٍ يسكرٌ 
بالاستحالة أيضاًء والبنجٌ يُعْيُبٌ العقلّ ويسكرٌ بغيرٍ الاستحالةٍء كجوزة الظيب. ومن ظنّ أن 
الحشيشةً لا تسكرٌء إنما تغيّبُ العقلّ بلا لذو فلم يعرف حقيقة أمرهاء فإنه لولا ما فيها من اللذةٍ 
لم يتناولهاء بخلافي البنج وغيره . 
والشارعٌ اكتفى في المحرّماتٍ التي لا تشئّهيها النفوسٌ بالزاجرٍ الشرعيّ» فجعلّ العقوبة التعزيرٌء 
وأما ما تشتهيها النفوسٌ» فجعل مع الزاجر الشرعي زاجراً طبيعيًا؛ وهو الحدٌّء والحشيشةٌ من هذا 
الباب . 

« يلخا الماء العجس» إلا لدفع لقمقٍ عْصٌ بها). 

أي : يقدّمٌ الماءٌ التنبجس في دفع العصَّةٍ على الخمرٍ والبول. 


. في (ط): «المسكر؛‎ )١( 
7” سف فض‎ 


باب حد المسكر 9 

فإذا شريّه مسلمٌ مكلَّتٌ عالماً أن كثيرّه يسكرٌ ويُصدَّقُ* مختاراً لحل الفروع 
لمكره*”''» وعنه: لاء اختاره أبو بكر؛ ذكرهما في «التعليق»» قال: كما لا 
يباح لمضطرٌء ففي حدّه روايتان*» قاله في «الواضح»”"". والصبرٌ أفضل. 
نص عليه» وكذا كل ما جار فعله للمكرّه. ذكره القاضي وغيره. قال شيحُنا: 
يرخص أكثر العلماء فيما يُكرهُ عليه”"' من المحرّماتِ* لحقٌّ الله عز وجل» 
كأكل الميتق»ء وشرب الخمرء وهو ظاهرٌ مذهب الإمام أحمدّ رحمه الله. 


مسألة - :١‏ قوله: (فإذا شربه مسلمٌ مكلّفٌء عالماً أن كثيره يسكرٌء ويُصدّق”" التصحبح 
مختاراً لحله. كمكره. وعنه: لاء اختاره أبوبكر. . ففي حدّه روايتانء قاله فيب92©» 
«الواضح»). انتهى. يعني: إذا قلنا: لا يحل لمكرّوء وشربه مكرّهاء ففي حدًّه روايتانٍ 
في «الواضح؟. 


* قوله: (ويُصدّقٌ). الحاشية 
أي : يُصِدَّقُء أنه لم يعلم أن كثيره يُسكرٌ. 

* قوله: (لحله لمكره). 

أي : شرطنا الاختيارٌ؛ لكونه يحل لمُكرّوء وعنه: لا يحل لمُكرَ؛ لقوله: (وعنه: لا). 

* قوله: (وفي حدّه روايتان) 
أي : حدٌ مَن شَربّه مُكرهاًء والظاهر : أنهما مَبِيّانٍ على حدّه له» وعديه. 

* قوله: (فيما يكره من المحرّماتٍ). 
أي : يُكرهٌ الإنسانُ عليه . 

, في (ط): «كمكرما‎ )١( 

(1) ليسث في (ر) , 


(7) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 
(؛) ليست في (ط). 


الفروع 


14 


9١44‏ كتاب الحدود 


ويثبتٌ بإقرار مرة - كحدٌ القذفب» وعنه: مرتين» نصره القاضي 
وأصحابه. وجعل أبوالخطاب بقية الحدودٍ بمرتين. : «(عيون المسائل» 
في حدٌ الخمر بمرتين : وإن سلَّمنا؛ فلأنه لا يتضمن إتلافاً» بخلافٍ حدٌّ 
السرقةء ولم يفرّقوا بين حدٌ القذف وغيره إلا بأنه حقٌ آدميّ» كالقودء فدلّ 
على روايةٍ فيه» وهذا متجةٌ ‏ أو بعدلين”". وقيل: يعتبرٌ قولّهما: عالماً / 
تحريمّه مختاراًء كدعواه إكراهاً» أو جهلّه بسكرو. 


التصحيح قلت: الصوابٌ عدمٌ الحذّء والذي يظهرٌ أن المصنفٌ لم يُرد في هذه المسألة 


إطلاقٌ الخلاف؛ للاختلافٍ في الترجيح» وإنما أرادٌ حكايته في الجملةٍ» وقد قطع في 

5 1 : 0 9 ٍ ا 
«المغني72"00) و«الشرح»” 2 وغيرهما: أن المكرّه لا يحد» وصححه في «النظم». 

3 0 

وغيره» وقدمه الزركشيٌ وغيره. وظاهرٌ كلامهم : سواءٌ قلنا: يحل للمكرّه» أم لاء 
والله أعلم . 

والرواية الثانية: يحدٌ المكرَّهُ. اختاره أبوبكرء وأطلقّ الخلافٌ فى وجوب الحدٌ 
وعدمه فى «المحرر؛» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير؟» وغيرهم . 

تنبيهات : 
أحدها : ظاهرٌ كلام المصنفٍ : أن محل الخلافٍ في حدّه إذا قلنا : إنها لا تحلّ له إذا 


ا عليهاء والمجدٌ وابنٌ حمدان» وصاحبٌ «الحاوي» والناظم والزركشيٌ. وغيرهم » 
حكوا أن الخلافٌ في حدّه ولم يفصّلُواء وكذا الشيخ والشارخ. وغيرهما قطعوا بعدم 


)١(‏ في (ظ): «أو عدلين». 

. 444/175) 

(5) ليست في (ط). 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 450/151 . 


باب حد المسكر 4 


ويعزّرٌ من جهل تحريمّه” لقرب عهدٍ بإسلامء ذكره في «البلغة)(*) 
كالحدٌء وفي «الفصول» و«البلغة»: مختاراء ولا يسأل عمًا وراءه» وفي 
«عيون المسائل» : يثبتٌ بعدلين يشهدان أنه كرت فشكراء ولا يستفسرّهما 
الحاكم عمًا شربّء لأن كلّ مسكر يوجبٌ الحدّء فدلّ أنه إن لم يره الحاكم 
موجبا » استفسرهما. 

فعلى الحرٌ الحدٌ* ثمانون جلدةٌ» وجوّزها شيحُنا للمصلحةء وأنه الرواية 
الثانية» وعنه: أربعون» اختاره أبو بكرء والشيح وغيرهماء وضرب علي 
النجاشي بشربه في رمضان ثمانينَ» ثم حبسّهء ثم عشرين من الغدي''؟. نقل 
صالح: أذهبُ إليه» ونقل حنبل : يغلّظ ”'عليه» كمن قتلّ في الحرم. واختارٌ 
أبو بكر : يعزَّرُ بعشرةٍ فأقل. وفي «المغني»'” ": عزّره بعشرين لفطره. 


الفروح 


فده الثاني : قوله: (ويعرَّرُ من جهل تحريمّه لقرب عهد بإسلام» ذكره في التصحيح 


«البلغة») انتهى . 


صوابه : ولا يعزّرُ بزيادةٍ «لا»» وهو في «البلغة» كذلك» والمعنى يُساعِده. 


تنبيه : وجوبٌ الحدٌ بالرائحة» ذكرّه المصنفٌ في آخر باب حدٌّ الزنى» عند نظيرتهاء وهي ما إذا الحاشية 


حملت امرأةٌ ليس لها زوجٌء ولا سيّدٌء فلتنظر هناك“ . 
* قوله: (ويُعزرّرٌ مَن جهل تحريمّه). 

صوايه : ولا يُعَزَّرٌ وكذا هو في «البلغة». 
* قوله: (فعلى الحرّ الحدٌ) 
(1-5) ليست في (ط) . 


ضف يرنة حك #8 
زفق ص4١‏ 7 


د١١‏ كتاب الحدود 


الفروع 2 والرقيقٌ نصمّهء وعنه: يحدٌ ذمئٌ لا حربنٌ» وقيل: إن سكرّء والمذهبٌ: 
لا. قال في «البلغة»: ولو رضي بحكمنا؛ لأنه لم يلتزم بالانقيادٍ في مخالفةٍ 

دينه . 
ويحدٌ من احتقّنَ بهاء في المنصوصء كما لو استّعظ» أو عجن دقيقاً 
فأكلّه. وفي «المغني"”'؟2: ولم يخبزء ونقل حنبل: أو تمضمضء حدٌّ. 
وذكره في «الرعاية» قولاًء ثم قال: وهو بعيدٌ. وفي «المستوعب»: إن وصل 


جوفهء حل. 

ويحرّم العصيرٌ إذا غلّى» نقله الجماعةٌ» وعنه: إذا غلّى» أكرهُهء و”" إن 
لم يُسكر*”*' فإذا أسكرّء فحرامٌ» وعنه: الوقف فيما ذبن" . والمنصوص: 
يحرم ما تمٌ له ثلاث أيام» زاد بعضّهم : بلياليها. وإذا ظح قبل التحريم» حل 
إن ذهب ثلثاه وبقي ثلث نقله الجماعة. وفي «المغني)”*؟: أو لم يُسكر. وله 


التصحبح ١‏ (75) والثالث: قوله: (ويحرمٌ العصيرُ إذا غلى» نقله الجماعةٌ؛ وعنه: إذا غلَى 
أكرمُه وإن لم يُسكر) انتهى . 
صوابه: إن لم يسكر . بإسقاط الواو. 


الحاشية هذا جوابٌ (إذا) في أول الباب» في قوله : (فإذا شربّه مسلم). 
* قوله: (وعنه: إذا غلّى أكرَهُه وإن لم يُسكر). 
كذا في النسخ» وصوابه : إن لم يسكرء بحذفي الواو. 
)١١(‏ كاط/خة: . 
(؟) ليست في (ط) . 


() أي: غلى . «المصباح»: (نش) . 
)6 ؟17/ ١ه‏ . 


باب حد المسكر حل 
وضع تمر ونحوه في ماء لتحليته ما لم يشتدٌ» أو تتم ثلاثٌ» نص عليه. الفروع 
ونقل ابن الحكم : إذا نقع زبيباً» أو تمرّ هندي*2 أو عُنَاباً ونحوه؛7*) 
لدواء غدوةٌ ويشربُه عشية» أو عشيةٌ ويشريه غدوةٌ؟ هذا نبيذٌ أكرهُهء ولكن 
يطبحُه ويشربُه على المكان. فهذا ليس نبيذاً . 
وإن غلى العنبٌء وهو عنبٌء فلا يأر به» نقله أبو داود. ويباح 
فقاع”' » نقله الجماعة*. لأنّه لا يسكرٌء ويفسدٌ إذا بقي» وعنه: يُكرّه. وفي 
«الوسيلة» رواية: يحرمُ؛ وجعل أحمدٌ وضع زببب في خردلٍ؛ كعصيرء وأنه 
إذاعت يه" خر + أكل 7 


2 والرابع : قوله : (ونقل ابنُ الحكم : إذا نقعٌ زبيباً» أو تمر هنديٌ وعتاباً ونحوه) الوجع 
انتهى . ٠‏ 
قال ابِنُ مغلي: كذا وقعّ في النسخ ب «أو». وإنما هو بالواو. والكراهةٌ لأجلٍ 
الخليطين؛ ذكرها جماعةٌ من الأصحاب. وبوْبَ أبوبكر في «زاد المسافر» بابُ القولٍ في 
تحريم الخليطين» وذكرها فيه. انتهى. ويظهرٌ لي أنه لا اعتراض على المصنف» وأن 


* قوله: (ونقل ابن الحكم: إذا نقع زبيباً أو تمرّ هنديّ) 
قال ابنُ مغلي: كذا وقعَّ في النسخ ذْكْرٌ روايةٍ ابن الحكم ب «أو»», وإنما هي بالواوء والكراهةٌ 
لأجل الخليظَينٍ»؛ كذا ذكرها جماعة من الأصحابء وبوّب أبو بكر في «زاد المسافر» بابٌ القولٍ الحاشية 
في تحريم الخليطين» وذكرها فيه. 
* قوله: (ويباح قُقَاعَ”". نقله الجماعةٌ) إلى آخره. 
و جدتٌُ في بعض «الفتاوّى» المنسوبة إلى أبي العباس» هل يجوز شربٌ الأقسماء فأجاب: إذا 
)١(‏ الفقاع: شراب يتخذ من الشعيرء سمي به لما يعلوه من الزبد . «اللسان»: (فقع) ١‏ 


1) في الأصل: «حلٌ أكله». 
(0) في (ق): «فقاح» . 


الفروع 


0 


؟١٠‏ كتاب الحدود 


ويك والخليطان» كيل تكن وزيينة أودتن!! وحن نقله الجماعة: 
وعنه: يَحرمء اختاره في «التنبيهف 50 لا يكرهء اختاره في 
«الترغيب»» واختار”" في «المغني»”" ما لم يحتمل إسكاره. 

وله الانتباذ في دبّاءٍ وحنتم» ونقيرء ومُرْفتٍ . 

وفي كتاب «الهدي» 07 06 وعنه: يُكرة. وعليه العمل» قاله 
الخلال» وعنه: وغيره من الأوعية إل سقاءً يوكى» حيثٌ بلع الشرابٌ» ولا 
يُتركُ يتنفّسٌء نقله جماعةٌء ونقل أبو داود: لا يُعجبني إل هو. ونقل 
جباعة : أنه كَرِه السّقاءَ الغليظٌ» والله أعلم . 


- 


كلامّه في الخليطين واضحٌ» وتقديره: إذا نقعٌ زبيباً وعُنّابا 
وهذا وافٍ بالخليطين» والله أعلم. 
(“فهذه مسألةٌ واحدةٌ فى هذا الباب؟ . 


3 أو تمرّ هندىٌ وعُنَاباً ونحوه» 


كانت من زبيب فقطء فإنه يباح شُريْه ثلاثة أيام مالم يشتدء باتفاقي العلماء» أما إذا كان من خليطينٍ 
يُفَسدٌ أحدهما الآخرء مثل الزبيب في البِسْرِ*. أو بقي أكثر من الثلاث» فهذا فيه نزاع» وإن 
وَضعَ / فيه ما يُحَمُضْهء كالخلٌ ونحوهء وماءٍ الليمون» كما يوضعٌ في الفقاع المسذب'", فهذا 
يجورٌ شربه مطلقاًء فإن حموضئه تمنعُه أن يشتدٌ»ء فكل هذه الأشربةٍ» إذا حُمْضْت ولم تصر 


- و 
مُسكرةً يجوز شربها. 


. فى (ط): «مذيب» . والمذنب: التمر الذي بدأ فيه الارطاب من قبل ذنبه . يقال: ذثَّبت البسرة» فهي مذئّبة‎ )١( 
: 840 «المطلع؟ ص‎ 

(؟) في الأصل و(ط): «واختاره» . 

5 ككرلاكلهة . 

(5 - 4) ليست في (ط) . 

(05) البسر: الغض من كل شيء .«القاموس»: (بسر) . 

. السذبة: وعاءء والسذاب: بقل . «القاموس»: (سذب)‎ )١( 


باب التععزير ٠١“‏ 


باب التعزبر الفروع 
كل معصيةٍ لا حدّ فيهاء والأشهرٌ: ولا كفارة*» كمباشرةٍ دون الفرج. 
نص عليه» وامرأةٍ امرأةٌ وسرقة لا قطع فيهاء وجناية لا قَوَدّ فيهاء وقذفي 
بغير زنى. وفى «الرعاية»: هل حدٌ القذف حقٌ”'' لله أو لآدمئ؟ وأن التعزيرٌ 


* قوله: (كلّ معصيةٍ لا حدَّ فيهاء والأشهرٌ: ولا كقّارة) الحاشية 
من خظ الشيخ تاج الدين على «فروعه»: هذا الحدٌ لغير واحدٍ من أصحابنا . قال أبو العباس: إن 
عن يدافتل المحكنات» وتركَ الواجبات» فاللفظ جامعٌ» وإن عنى فعلّ المحرمات» فغير جامع » 
بل التعزيرٌ على ترك الواجباتٍ أيضاً. ْ 
حاشيةٌ أخرى : قال أبو العباس: لا ينبّغي أن يدخل في هذا شبهُ العمدِء بل يجبٌ التعزيرٌ فيه بتاتاً ؛ 
لأن الكمّارةَ فيه حقٌ لله تعالى» بمنزلةٍ الكمّارةَ في الخطاء ليست لأجل الفعلٍ» بل بدلّ النفس 
الفائتة» فأما نفسٌ الفعل المحرّم الذي هو الجنايةٌ فلا كفَّارةَ فيه. ويظهر هذا بما لو جَنَى عليه فلم 
يتلف شيئاً؛ استحقٌ التعزيرٌ ولا كقّارة» ولو أتلف بلا جناية مُحَرَّمةٍ لوجَبتٍ الكقّارةٌ بلا تعزير» 
وإنما الكقّارةُ في شبهِ العمدِء بمنزلةٍ الكمَّارةٍ على المُجامِع في الصيام؛ أو في الإحرام؛ فإن 
وجوبّها لا يمنعٌ وجوبّ حدٌ الزنى» إن كان زانياً» أو وجوبّ التعزيرٍ إن كان قد وطئ الأمة 
المشتركة» نعم إذا كان الوطءٌ في ملكه المجرّدِء فهذا محل الوجهين . وكذلك لو قال: هو يهوديّ 
أو نصرانيٌ إن فعلَ كذاء فإنا نوجبٌ عليه الكفارةً إذا حنتٌ في المشهور» ومع هذاء فيعرّرُ على 
عقدٍ اليمين لذلك» وفي هذا نظرٌ» فإنه مثلٌ الظهارٍ. 
وأصل هذا أن الفعلٌ يجتمعٌ فيه تحريمان من وجهينء أو قد يجتمعٌ في المعصية عدَّةٌ أفعالٍ» فإذا 
كان الموجبٌ مختلفاً فيه؛ لم تتداخل» والظهارٌ قد لا يوجبٌ الكفارة في نفس عقده» وإنما يجبُ 
بالعقدِ والعودء فيقال: تعزيرٌه هو للتحريم الذي أوجبّه الظهِارٌ. 


. ليست في (ر)‎ )١( 


6 كتاب الحدود 


الفريع لما دون الفرج مثلّه. وقولنا: ولا كفارةً. فائديه في الظهارء وشبه العمدِ* 
ونجوهماء لا في اليمين”"2 الغموس إن وجيت الكفارةٌ؛ لاختلافٍ سببها* 
وسبب التعزير» يعزّرُ فيها المكلّتُ* وجوباًء نص عليه في سب صحابيٌ» 
كحدٌء وكحقٌ آدمي طلبّه» وعنه: ندباء نص عليه في تعزير رقيقه على 
معصيةء وشاهدٍ رو وفي «الواضح»: في وجوب التعزير روايتان. وفي 
«الأحكام السلطانية»: إن تشاتمٌ والدّ وولده» لم يعزَّرٍ الوالدٌ لحقٌّ ولده*» 


الحاشية # قوله: (وقولنا: ولا كفارة. فائدته "© في الظهارٍء وشبه العمدٍ) إلى آخره. 

قال في «المحرر»: وفي المعصية التي فيها كفارةٌ» كالظهارٍ وشبهِ العمدِء ونحوهما وجهان. 
نحوهما كالجماع في رمضانً» وفعل محظوراتٍ الحجٌ عمداً التي يجب فيها الكقّارةٌ. 

* قوله: (لاختلاب سببها) 
لأن سببّ الكفارة الحجنتٌ ويمينٌ ين الغموس كذبه نزلَ منزلة الحنثِ. وسببٌ التعزيرٍ شيءٌ آخرء وهو 
إقدامُه على الحلففٍ كذباً لكن قد يقال: الظهارٌ كذلك؛ لأن سببّ الكفارة العودُء وهو الوطء. أو 
العزم على الخلاف. 
وسببٌ التعزير تشبية الحلالٍ بالمحرم» وعلى هذا لا ينّجه الفرقٌ بين الغموس والظهارِء ”"والله 
أعلم". 

* قوله: (ويعرَّرُ فيها المكلّث) 
هو خبر (كل) الذي في أول الباب. التقديرٌ: كل معصيةٍ لا حدٌّ فيهاء والأشهرٌ: ولا كثّارة» يُعزْرُ 
فيها المكلفتة. 

* قوله: (وفي «الأحكام السلطانية»: إن تَشِاتَمَ والدّ وولدُهء لم يعزَّرٍ الوالدٌ لحقٌّ وليه). 
قد ذكرٌ المصن في أحكام أُمّهاتٍ الأولاو(*؟: أن الأب إذا وطئ جارية ابنه» في تعزيره خلافٌ. 


. في (ق): «فائدة»‎ )١( . في الأصل: "يمين؟‎ )١( 
. ١"58/8):8( . )53( ليست في‎ )7"7( 


باب التعزير 5 


ويعرّرٌ الولدٌ لحقه. . وفي جواز عفو وليّ الأمرٍ عنه الروايتان» ولا يجورٌ 
تعزيرّه إل بمطالبةٍ الوالدِ. وفي «المغني)”'" في قذفٍ صغيرةٍ: لا يحتاجٌُ في 
التعزير إلى مطالبةٍ؛ لأنه مشروع لتأديبه» فللإمام تعزيرٌه إذا رآه. يؤيده نصّه 
فيمن سب صحابياً. يجبٌُ على السلطان تأديبّه؛ ولم يقيّده بطلب وارث» مع 
أن أكثرهم أو كثيراً منهم له وارثٌ. 

وقد نص في مواضعٌ على التعزيرء ولم يقيّده» وهذا ظاهرٌ كلام 
الأصحاب. إل ما تقدّم في «الأحكام السلطانية»» ويأتي في أول أدب 
القاضى”" : ا ال الا ولو 
2“ فدلٌ أنه ليس كحقٌّ الآدميّ المفتقر جوازٌ | إقامته إلى طلبء. ولهذا أجا 


الفروع 


في «المغني»”" عن قول الأنصاري للنبي كله عن الزبير : أن كان - 


00 . وأنه لم يعزّره » وعن قول رجل : إن هذه لقسيمة نا أريلينها وَجَهُ 
اس . بأن للإمام العفو عنه . 
وفي «البخاري»” '' أن عيينة بنَ حصن لما أغضب عمرٌّء هم به. فتلا عليه 
ابنُ أخيه الحر بن قيس : #خْذٍ لْمنْوّ الآية. [الأعراف: .]١194‏ وفي 
الشرح مسلم» في قول عائشة رضي الله عنها : ما انتقمَ رسول الله يكل لنفسه إلا أن 


. لم نجده في مظانه‎ )١( 

. 78/11١6) 

5 كلاه . 

(:) أخرجه البخاري (2)770 ومسلم (1769) »)١79(‏ عن الزبير رضي الله عنه . 
(5) أخرجه البخاري (07160): ومسلم )١50( )1١71(‏ عن عبد الله بن مسعود . 
(7) في «صحيحه» (5747)عن ابن عباس #2 . 


ال كتاب الحدود 


فلا ينتقمُ لنفسه» ولا يُهمل حقٌّ الله تعالى . ثم قال : قال القاضي : أجمعٌ العلماءً 
أن القاضي لا يقضِي لنفيبه» ولا لمن لا تجوز شهادته له. وفي «المغني)”" : 
نص عليه» أو رآه لمصلحةء أوطالبٌ آدميٌ بحقّهء وجبّ. وفي «الكافي»”": 
يجبٌ في موضعين فيهما الخبر* وإلا إن جاء تائباً» فله تركُه» وإلاّ وجبّ. 
وهو معنى «الرعاية»» مع أن فيها له العفو عن حقّ اللو» وأنه إن تشاتم اثنانء 
عُرّراء ويحتملٌ عدمُّه » فدلٌ أن ما رآ تعيِّنَ» فلا يبطلّه غيرٌه» وأنه يتعينُ قدرٌ تعزير 
عيئّه (م) وخصلة عيّنها لعقوبة محاربء كتعينه القتل لتارك صلاقء 6 
ونحوه(و)* . 1 

وقال في «الأحكام السلطانية»: ويسقظ بعفو آدمِيٌّ حقّه» يعن الكلظة: 
وفيه احتمالٌ: لاء للتهذيب والتقويم*» وفي «الانتصار» في قذف مسلم 
عاذرا الفسويء لل قاذ سق بإنبقاطه. وثقل المتيؤني يكن زى فيشرا ءلم 
ير عليه شيئاً» ونقل ابن منصور في صب قال لرجل : يا زانٍ. ليس قولّه شيثاً . 


الفروع يُنتهكَ شيءٌ من محارم اللو» فينتقمُ لثو'١2.‏ أنه يستحبٌ لولاة الأمور التخلقٌ بهذاء 


الحاشية * قوله: (للتهذيب والتقويم). 
هو تعليلٌ لهذا الاحتمالٍ المذكور» وهو أنه لا يسقط. 


. )7/9( )7758( أخرجه مسلم‎ )١( 

زفق ين فك 5 

45٠/0 )(‏ وعبارته: «ويجب التعزير في الموضعين اللَّذِينَ ورد الخبر فيهما' . 

(4) أخرج البخاري (017)؛ ومسلم (71/7) عن ابن مسعود: أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة» فأتى النبي يك فأخبره 
فأنزل الله : هِوَكيِمِ الصجكرء عَرَي الا يلما من يِل إِنّ السك يِدْهِبْنَ ألشَّيَانِ» [هود: ]١١4‏ فقال الرجل: يا رسول 
الله ألي هذا؟ قال: «لجميع أمتي كلهم . 

(0) ليست في (ط) . 


باب التعزير /ا١١‏ 


وكذا في «التبصرة" أنه لا يُعزَّرٌء وكذا في «المغني)''©, ولا لعان» وأنه قولٌ 
الثلاثةٍ وغيرهم . 

وفي رد شيخْنا على الرافضيّ: لا نزاعَ بين العلماء أن غيرٌ المكلّفٍ. 
كالصبيٌ المميّزء يُعاقبٌ على الفاحشةٍ تعزيراً بليغاً» وكذا المجنونُ يضربُ 
على ما فل ليتجر» لكن ل عقوي بتي أو قطي قال في «الواضح»: مَنْ 
شرع" في عَشرِ"2 ٠‏ صلّح تأديه في تعزير على طهارةٍ وصلاؤ*» فكذا 
مثله”*' زنى» وهو معنى كلام القاضي. وذكرٌ ما نقله الشالنجي في الغلمان 
يتمرّدون: لا بأ بضربهم: وظاهرُ ما ذكره الشيحٌ وغيره عن القاضي : يجت 
ضربّه على صلاةٍ. قال الشيحٌ لمن أوجبّها مُحتجّاً به: هو تأديبٌ وتعويدٌ 
كتأديبه على خط وقراءةٍ وصناعةٍ وشبهها. وكذا قال صاحبٌُ «المحرر» 
كتأديبٍ اليتيم» والمجنونء والدوابٌء فإنه شع لا لتركِ واجب» وظاهر 
كلامهم في تأديبه في الإجارة والدياتٍ : أنه جائرٌ. 


* قوله: (قال في «الواضح»: من شرَّعَ في عَشْرِء صلّحَ تأديبُه في تعزير على طهارة 
وصلاة) 
أي : الولد إذا صارّ عمرّه في عاشر سنو يُؤدّبُ على الطهارة» والصلاةٍء وقال الخرقي: ويُؤدّبٌ 
الغلامُ على الطهارة» والصلاة» إذا تمّت له عشرٌ سَنِينٌ . وظاهره: أنه يعتبرٌ تمامٌ العشر سنين» 
وظاهرٌ ما في «الواضح؟: يعتبرٌ الدخولٌ في العشر لإتمامها . 

. في (ط): «شرخ»‎ )١( 


قرف في (ر): «غش» . 
(5) في الأصل و(ط): ١مثل»‏ . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


18/0 


م١١‏ كتاب الحدود 


وأما القصاصٌ مثل أن يَظْلِم صب صبياً» أ اجون دراه أن تقيقة 
بهيمة» فيقتصٌ للمظلوم من الظالم» » وإن لم يكن في ذلك زجرٌ عن 
الم و لا المظلوم» وأخذٍ حقّهء فيتوجه أن يقال: يفعل 
ا ار وزجر في المستقبل» ٠‏ ففعله لأجل الزجرء وإلا لم 

يُشرّع لعدم " " الأثر به" ' والفائدة في الدنيا. وأمًا في الآخرة» فاللة تعالى 
يتولّى ذلك للعدلٍ بين خلقه» فلا يلزمٌ منه فعلّنا نحن» كما قال ابن حامد : 
القصاص بين البهائم والشجر والعيدان جائرٌ شرعاً بإيقاع مثل ما كان في 
الفنا...وكما" قال أبن عضب اللوهاري "فى التضا ضمح الجر »لم 
نلت”" أصبعٌ الرجل؟ وهذا ظاهرٌ كلامهم السابق في التعزير» أو صريحه 
فيمن لم يميّ. وقال شيخنا: القصاصيٌ موافقٌ لأصولٍ الشريعة. واحَجٌ 
بثبوته في الأموالٍء وبوجوب ديةٍ الخطأء وبقتال البغاة المغفورٍ لهم 
قال: فتييّنَ بذلك أن الظلمَ والعدوانَ يُؤدّى فيه حقٌّ المظلوم مع عدم 
التكليفي. فإنه من العدلٍء وحرّم الله تعالى الظلمم على نفسهء وجعله 
محرّماً بين عبادى كذا قال2©9. 


و00 فإنما يدل في الآدميين» والمذهب قاله القاضي بعشر جلدات 


. »ءافتشال١ في (ط):‎ )١( 

-7) في (ر): الأثرية» . 

() في (ر) و(ط): «نكب». 

(4) أخرج مسلم في «صحيحه» (//751) (00) عن أبي ذر عن 0 يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: «يا 
عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرّماً فلا تظالموا. . . 

(5) في (ط): «وبتقريره؟ . 


باب التعزير [ْ 15 


فأقل. إلا فى وطءٍ أمةٍ مشتركة. فيعرر حر . ا" إل سوطاًء نقله الفروع 
الجماعة وعنه: بمئة» بلا نفى» وله نقصه م وعنه: وكذا كل وطءٍ فى 
فرج وهى أشهرٌ عند جماعة» وعنه: أو دونه نقله يعقوث» جزم به فى 
«المذهب». و«المحرر». وغيرهماء على ما قدّموه. 

واحتجٌ بأن علياً رضي الله عنه وجدّ رجلاً مع امرأةٍ في لحافهاء فضربه 
مئةا". والعبدٌ بخمسين» إلا سوطاًء وعنه: الكل بعشر فأقل» نقله ابن 
منصور وغيره؛ للخ ”*) . ومراده عند شيخنا : إلأ في محرّم لحقّ الله ٠‏ وعنه : 
بتسع . وعنه: لا يبلغ 0 الحدّ جزم به الخرقيٌ وغيره» وقدمه في 
«المذهب». و«المحرر»» وغيرهماء واستثتّى من قدّمه ما سببه الوطء. فعلى 
قول الخرقي روى عنه : أدنى 86 عليه » وهو أشهرة ونصره أبوالخطاب 
وجماعةً . وفى «الفصول»: حدٌ العبلٍ. 

ويحتمل كلام أحمد والخرقي لا يبلغ بجنا > ب حدّاً في - نيلها + ويكون مآ 
م نيز يه لل ,يكبش بوتوي » وقيل : في حقّ الله ويشهرٌ لمصلحة. نقله 
عبد الله في شاهدٍ زور. 


)0( بعدها في (ط): «جلدة» . 

(؟) في الأصل: ١نقضه»‏ . 

(') أخرجه عبد الرزاق في «١مصنفه»‏ (175170) . 

(4) أخرج البخاري (7844)» ومسلم (1704) (40) عن أبي بردة رضي الله عنه قال: كان النبي وَل يقول: «لا يجلد فوق 
عشر جلدات إلا في حدٌ من حدود الله» . 

(5) ليست في الأاصل . 


الفروع 


ليل كتاب الحدوده 


2 6 ب فى )2 . الس 0 
ويحرم حلق لحيتةء وفي تسويد وجهه ' وجهان. وتوقف فيه 
5 لفق 5 5900 فاه 2 بع عء(5) 
أحمد) وعن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في شاهدٍ الزور: يحلق راسه : 


ذكره فى «الإرشاد»”" و«الترغيب». 
وذكر”*' ابن عقيل عن أصحابنا : لا يُركبُ» ولا يحلل راسةةه ولا يمثل 
00 ا ا و 0 
به . ثم جوّزه هو لمن تكرر منه؛ للردع. واحتحٌ بقصةٍ العرنيين *. وفعلٍ 


التصحيح 2 مسألة-١:‏ (ويحرم حلقُ لحيتِه» وفي تسويدٍ وجهه'"© وجهانء وتوقف فيه أحمدٌ) 


انتهى : 

أحدهما: لا يفعل به ذلك» وهو الصحيخء جزم به في «المغني»”؟ و«الشرح»!, 
واشرح ابن رزين» ونصروه»ء ذكروه في الرجوع عن الشهادةٍ في تعزير شاهدٍ الزورٍء وقد 
سئل الإمامٌ أحمدٌ في رواية.مُهَئا عن تسويد الوجهء قال مُهَنا: فرأيت أنه" كره تسويد 
الوجه . قاله في «الدكت» في شاهدٍ الزور. انتهى. قلت: الصواب”''' الرجوعٌ في ذلك 
إلى الأشخاص» فإن المقصود منه الردع والزجرء وذلك يختلف باختلاف الأشخاص» 
فكلٌ أحدٍ بحسبه» فيرجع فيه إلى اجتهادٍ الحاكم» فيفعلٌ ذلك إن رآه مصلحةٌ . ثم وجدتُ 
في «المغني»”"2 و«الشرح»”*) قريباً من ذلك" 


. في (ر): «(وجه؟‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 587/1٠١‏ . 

. 5١ة؟ص‎ )( 

(4) في الأصل: «نقل» . 

(0) أخرجه البخاري (2)777 ومسلم (1711) )٠١(‏ من حديث أنس . 
زفق في (ط): (وجه؟ . 

. 7377/15 0 

(8) المقنع مع الشرح الكبير و الإنصاف 97/٠‏ . 

(9) في (ط): دكأنه» . 

)٠١(‏ ليست في (ص). 


باب التعزير اللمجل 


لعجنل في اللوطي ”.. وغيره. ونقل عبدالله فيه عن عمر: يضربٌ ظهرةء 
ويحلقٌ رأسّه. ويسَحَمْ وجهّهء ويطافٌ به» ويطالٌ حبسّه. وفي 
ا السلطانية»: له التعرير يكلي. شير لا لحيةء ويصلبه حيّاء ولا 
يمنعٌ من أكل ووضوءء ويصلَي بالإيماء» ولا يعيدٌُ. كذا قال» ويتوجة: لا 
يمنعٌ من صلاة. قال: وهل يجردٌ في التعزير من ثيابه» إلا بستر عورته؟ 
اختلفت الروايةٌ عنه في الحدٌّء قال: ويجورٌ أن ينادّى عليه بذنبه» إذا تكرّرَ 
منه ولم يقلع. ثم ذكر كلامم أحمد في شاهدٍ الزورء وقال: فنص أنه يُنادّى 
عليه بذنبهو» ويطافٌ به» ويضربٌ مع ذلك. قال في «الفصول»: يعزّرٌ بقدرٍ 
رتب المرميّ» فإن المعرّةٌ تلحقٌ بقدر مرتبته» وذكرّ ابن عبدٍ البرا'' عن عمر 
ابن عبدالعزيز ‏ رضي الله عنه ‏ قال: | إياكم والمثلة في العقوبة؛ وجز الرأس 

واللحية. وقال شيخنا : بما يردعٌه» كعزلٍ متولٌ» وإنه لا يتقَدّرٌ. لكن ما فيه 
مقدّرٌ لا يبلعّه فلا يقطع بسرقة دون نصاب» ولا يحدٌ حدّ الشرب 
بمضمضةٍ خمر ونحوهء وأنه روايةٌ» واختيارٌ طائفةٍ من أصحابهء وقد يقال 
بقتله للحاجة» وإنه يُقتل مبتدعٌ داعيةٌ» وذكره وجهاً (وم) ونقله إبراهيم بن 
سعيدٍ الأطروش”" في الدعاةٍ من الجهمية. وقال في الخلوة بأجنبية» 
واتخاذٍ الطواف بالصخرة ديناً» وفي قول الشيخ: انذرُوا لي لتُقضَى 
حاجتكم» أو استعيوا بي: إن أصرٌ ولم يتب قُتل. ومن تكرّر شريُه ما لم 


وففوقة ةم روفوم ممه فو و ووو فر و مر وو ةيوون م نووم فو ووم مو وه نرم مين فومر ولر ولو ور رمه ا مهرم مو منرم ممم مرو وم من ووو ووه وو ور ررم مهرم رن مم نهارن 


. ينظر «السئن الكبرى» للبيهقي 8/ 17 في الآثار الواردة عن الصحابة في ذلك‎ )١( 
. لم نقف عليه‎ )١( 
. 90/١ من أصحاب الامام أحمدء روى عنه أشياءء منها ما ذكره المصنف . «طبقات الحتابلة»‎ )( 


الفروع 


الفروع 


0 كنتاب الحدود 


ينته بدونه؟ للأخبار فيه . 

قال الأصحابٌ: ولا يجورُ قط شيءٍ منه ولا جرحُه» ولا أخذٌ شيءٍ من 
ماله. فيتوجه أن إتلاقّه أولّى» مع أن ظاهرٌ كلامهم: لا يجوز وقال ابن 
الجوزي ‏ رحمه الله - في تاريخه «المنتظم)”3" : في سنة إحدى وسبعين 
وخمس مئةء في خلافة المستضيء بأمر اللو» كثرٌ الرفض» فكتبٌ صاحبٌ 
المخزن إلى أمير المؤمنين : إن لم تقو يد ابن الجوزي» لم يطق دفع البدع» 
فكتب أميرٌ المؤمنين بتقوية يدِي» فأخبرثُ الناسَ بذلك على المنبر؛؟ وقلت: 
إن أمير المؤمنين أعزه الله تعالى قد بلغه كثرةٌ الرفض» وقد خرجٌ توقيغه بتقوية 
يدي في إزالةٍ البدع» فمَن سمعتمُوه من العوام يتنقصٌ بالصحابة» فأخبروني 
حتى أنقض دارّه وأخلده الحبس» فانكفٌ الناسُ . 

وسبقٌ في آخر الغصب”" حكمٌ إتلاف المنكّرء إذا كان مالأ» والصدقة 
به0”"» وانفرد ابنُ الجوزي بذلك”*'» كانفرادِهِ بقوله في سنة أربع وسبعين 
وخمس مئة: تكلم ابِنُ البغدادي الفقيهء فقال: إن عائشة ‏ رضي الله عنها - 
قاتلّت عليًا عليه السلام» فصارت من البغاةٍ. فتقدَّم صاحبٌ المخزنٍ بإقامته 
من مكانه» ووكَل به في المخزن» وكتبّ إلى أميرٍ المؤمنين ‏ يعني المستضيء 
بأمر اللو بذلك» فخرجٌ التوقيعٌ بتعزيره» فجمع الفقهاءً» فمالوا عليه. فقيل 
لي : ما تقول؟ فقلت: هذا رجل ليس له علمٌ بالنقل» وقد سمِعٌ أنه جرى 


لف ستفقفف” قف لض شر" 
(9) في (ط): يها" . (4) في كتابه ١المنتظم؟‏ 3701/14 567 . 


باب التعزير ١١‏ 


قتالُ'2» ولعمري إنه جرَى قتالٌء ولكن ما قصدته عائشةٌء ولا علي - 
رضي الله عنهما ‏ وإنما أثارَ الحربّ سفهاء الفريقينِء ولولا علمنا”" بالسيرء 
لقلنا مثلّ ما قال» ومروسطل هناك انيه بالنطا عن الجتام ا يفت 
عنه. فكتب إلى أمير المؤمنين بذلك» فوقّع : إن كان قد أقرٌ بالخطأء فيشترظ 
عليه أن لا يعاودء ثم يُطلق. كذا قال. فإذا كان تعزيرٌ مثل هذا أن يقر 
بالخطأء فكيف يقول: فيصفحٌ عنه؛ لأنه لا صفح مع وجودٍ تعزير مثلهء 
ومراده: يصفحٌ عنه بتركِ الضرب ونحوهء وإنما جعل اعترافّ هذا بالخطأ 
تعزيراًء لما فيه من الذلٌ والهوانٍ له» فهو كالتعزيرٍ بضربء وكلام سوءٍ 
لغيره» وما قاله حسنٌّ غريبٌ. 
00 وجهٌ ثالثٌء أن”" الاعتراف بالخطأ توبةٌء وفي التعزير معها 
. ولعلّ ابن” الجوزي أراة بنقض الدار في كلامه السابق المبالغة. 
00 كما ذكرٌ ابن عبدٍ البر”” وغيره عن عمرٌ ‏ رضي الله عنه ‏ 
أنه”"' لما قال الحطيئة في الزبرقان بن بدر: ظ 


دع المكارم لا ترحل لبُغيتها واقعدفإنك أنتٌ الطاعم الكاسي 


(١)في‏ الأصل و (ط): «فقال» . 

(؟) في (ط): «علما» . 

) ليست في الاصل . 

(5) في (ط): «أبت» . 

(6) لم نجده في مظانه عند ابن عبد البر . ينظر: «خزانة الأدب» 794/7 . 
(1) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


الفروع 


لكل 


كتاب الحدود 


الفروع وسأل عمرٌ حسان ولبيداً » فقالا : إنه هجاهء» فأمر به فرّمي في بئر» ثم ألقَى 


614 / 


عليه شيئاًء فقال الحطيئة/ : 
ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ( 
أنت الإمام الذي من بعد صاحبه 
لم يُؤئْروك بها إذ قدّموك لها 
أهلي فداؤك كم بيني وبيتهم 


زغب الحواصل لا ماءٌ ولا شجرٌ 
ناغير ليك ملاة اللو ينا عي 
ألقت إليك”'' مقاليد النّهى البَشْرٌ 
لكن بأنفسهه”" كانت بك الأثرُ 
بين الأباطح يغشاهم بها الفدرٌ 
من عرض ذا وي يعمى بها الخبة*) 


فحينئٍ كلّمه فيه( عبدُ الرحمن بن عوف وعمرو بن العاص. 
واستّرضياهء حتى أخرجّه من السجن. ثم دعاه» فهدّده بقطع لسانه إن عاد 
يهجو أحداً. قال الجوهري: الفادر والقدوة "افيد فق الدعول ويقال: 
العظيمٌ . والجمع : فدُرٌ وقُدُرء وموضعها المفدرّة. 

ومما هو مكتوبٌ على باب السجن بالعراق: ها هنا تلين الصعابٌ» 
وتختبرٌ الأحباب. ومكتوبٌ على باب سجن: هذه منازل البلوى» وقبورٌ 
الأساى» وتجرية الاصتدقاف: وكتماتة الأعداء. ١‏ 


زفق مرخ: واد بين فدك والوابشية 9 (معجم البلدان» 0 5 


(؟) في النسخ الخطية: «عليك»» والمثبت من (ط) . 
(*) في النسخ الخطية: «لأنفسهم؟, والمئبت من (ط) . 
(4) ينظر: «شرح ذيوان الحطيئة؛ ص8١7‏ . 

(0) ليست في (ط) . 


باب التعزير 


وأنشدَ بعضهه”'' في السجن : 

خريا ب لجار وفنا 

إذا جاءنا السبجّان ونا لحاجة 

٠ ..‏ م 

ونفرح بالرؤيا فجل حديثنا 
ش 00 


ولما عمل معنٌ بن زائدة”'" خاتماً على نقش خحاتم بيتٍ المال» ثم جاء به 


فلسنامن”"الأمواتولاالأحيا") 
فرحنا وقلنا جاء هذا من الدّنيا 
إذا نحن أ صبحنا الحديثٌ عن الرؤيا 
وإنهي ساءت بكرت وأتت عجل 


1,16 


صاحب بيت المال» ا بارا ضربه عمرٌ مئةٌ» وحيسه » وكُلّم فيه » 


فضربه مئدٌ» وكُلّم فيه» فضربّه مئةً ونفاه. قال في «المغني»””: لعله كانت له 


. 1 ع 4 
ذنوبٌ فأدّب عليهاء أو تكرّر منه الأخذء أو كان ذنبه مشتملاً على جنايات . 


ونصّ أحمد في المبتدع الداعية: يحبسٌ حتى يكفٌ عنها. 


وفي 
«الرعاية»: مَنْ عرف بأذى الناس» ولم يكف حبس حتى يموتٌ. وفي 


«الأحكام السلطانية»: للوالي فعلّه. لا للقاضي» ونفقيه من بيت المال؛ 


ليدفع ضرره. ويأتي كلامُه في «عيون المسائل» بعد مسألةٍ الساحر. وفي 
«الترغيب»» في العائن : للومام حبسه» ويتوجه: إن كَ العدل ا 


. لم نقف على قائلها‎ )١( 


. في النسخ الخطية: «الأحياء فيها ولا الموتى»؛ والمثبت من (ط)‎ )١-1( 


(؟) لم نجد في عهد عمر من يسمى بهذا الاسم» وأما معن بن زائدة الشيباني المشهور بالكرم» فإنما أدرك العهد الأموي 
وتوفي 07١ه‏ . ينظر: تاريخ بغداد» 7170/١7‏ . 


(5) في (ط): ابه» .. 
(0)؟١75/1ه.‏ 


53( في الأصل : (مجدمون؟ة والمجدَّم أسم مفعول من الجُذَّام وهو علة تحدث من انتشار السوداء في البدن كله . 


«القاموس»: (الجذّم) : 


الفروم 


15 كتاب الحدود 


الفروع ونحوّهم» لزمهُم التنحي ناحية. وظاهرٌ كلامهم : لاء فللإمام فعلّه*. وجو 
ابن عقيل قتلّ مسلم جاسوسي حار (وم) وزاد ابن الجوزي 0 
وتوقّف فيه أحمدٌ»" وعند القاضي : يُعنّكُ ذو الهيئة» وغيره يعزَّر. وقال (ش): 
إن كان من ذوي الهيئات» كحاطب» أحببتٌ أن يتجافى عنه. وإن لم يكن 
منهم » كان للإمام أن يعزّره ونال ا متبعا انرا : يعاقبٌ ويسجنٌ . 
وقصةٌ حاطب في «الصحيحين»” '". وقال عمرٌ: قد كفرء وقال للنبئئ وَل : 
دعني أضربٌ عنقّ هذا المنافق. قال ابنُ الجوزي في «كشف المشكل»: تقرّبٌ 
إلى القوم ليحفظوه في أهله. بأن أطلعَهُم على بعض أسرارٍ رسولٍ الله يك في 
كيدِهم» وقصدٍ قتالهم. وعلم أن ذلك لا يضرٌ رسول الله كل لنصر”" الله إياه» 
وهذا الذي فعله أمرٌ يحتملّ التأويل؟ ولذلك استعمل رسول الله يَكِةِ فيه حمس 
الظن . وقال: «إنه قد صدقكم». 


الحاشية * قوله: (ويتوجه إن 0 مجذومون. ونحوهم » لزمهم التنحي ناحيةٌ: وظاهر كلامهم : 
و 
لاء فللإمام فعلّه). 
وفي «الاختيارات» في آخر الحدودٍ: ولا يجورٌ للجذمئّ مخالطةٌ الناس عموماً» ولا مخالطةٌ واحلٍ 
معيّن إلا بإذنه» وعلى وَلاةٍ الأمور منعهّم من مخالطة الناس”" بأن يسكنوا في مكانٍ مفر د لهم» 
كما جاءت به سنةٌ رسول ا علو وخلفائه؛ وكما ذكر العلماء» وإذا امتنعٌ ولي الأمرٍ من ذلك» 
)١(‏ البخاري (471/5)» ومسلم (5544) (2)57 عن علي رضي الله عنه . 

(5) في (ط) : ١لنصرة».‏ 

(؟) بعدها في (ق): #عموماً» . 

(5) أخرج البخاري (١0117)؛‏ ومسلم )577١(‏ من حديث أبي هريرة قال: قال النبي كَل: «لا يُورَدَنٌ ممرض على مُصِحٌ) 
وانظر: «بذل الماعون في فضل الطاعون» لابن حجر ضص 7١1-79١‏ . 


باب التعزير ١‏ 
وقد دلّ الحديثُ على أن حكمٌ المتأوّلٍ في استباحةٍ المحظورٍ خلافٌ 
حكم المتعمّدِ؛ لاستحلاله من غير تأويل . ودلٌ على أن'"' ف أن تحط ورا + 
وادّعى في ذلك ما يحتمل التأويل» ار لك وإن كان غالبٌ 
الظنّ بخلافه» وقال عن قول عمر: وهذا لأنه رأى صورّة”" النفاقي» ولما 
اّمل قولٌ عمرء وكان لتأويله مساغء لم ينكر عليه الرسولٌ كَكْ. وقال 
بعضٌ أصحابنا المتأخرين في كتابه «الهَدي»: فيه أن مَنْ نسب مسلماً إلى 
اي أو كفر متأوّلاً وَققكا للها وزشزلة لا لهؤاه وحظه لا وكفز بل :لا 
» بل يثابٌ على نيتِه» بخلاف أهلٍ الأهواء والبدعء فإنهم يكفّرون 
0 وهم أولى بذلك. وكذا قال الخطابي: إن مَنْ كمّر 
مسلماً» أو نمق متألاً» وهو من أهل الاجتهادء لم" " يلزمه عقوبةٌ . قال في 
«كشف المشكل»: وقد دلَّ الحديثُ على أن الجاسوسنَ المسلمٌ لا يقتل» 
فيقال: مطلقاً» أو مع التأويل» فهو لا يدل مطلقاً؛ ولهذا لم يقع تعزيرٌء هذا 
إن صم ما ذكره من التأويل» د لآن مر لما 
مار طاول كر ولك ىرتال : لم يذُكرأ 0000 
لقتله» بل ذكر المانعَ» وهو شهودٌ بدرء فدلٌ على وجودٍ المقتضي» وأنه لولا 
0 لعمل بهء وهو أيضاً يدل على تحريم ما وقع. وفي كتاب 
«الْهَدْي) أنه كبيرةٌ مُحِي”*' بالحسنةٍ الكبيرة» ولهذا قال في «شرح مسلم» 


. في الأصل: «أنه»‎ )١( 

(7) في النسخ الخطية: «صورته»» والمثبت من (ط) . 
(9) ليست في (ط) . 

(4) في (ط): ايمحى؟ . 


الفروع 


الفروع 


18 كتاب الحدود 


وفك فد أن لحاسو وغيره من أصحابي الذنوب الكبائرء لا يُكمّرون 
بذلك» وهذا الجنس"'' كبيرةٌ قطعاً؛ لأنه يتضمَنٌُ إيذاءً النبئ يلل 00 
بلا شكّ؛ لقوله تعالى: #إدَّ لبن وذو أله رسو لَعَنهُمُ أَسَّهُ فى 
وَالْلخْرة» ارا 007 وقوله ككلةِ: «لعل الله اطلع على أهل بدرء 
فقال: اعملوا ما شعنم فقد غفرتٌ لكم)”'". قال العلماءً: معناه: الغفران 
لهم في الآخرق» ص يسك يم عليه في 
الدنيا. ونقل القاضي عياض الإجماعَ على إقامةٍ الحدٌّء وأقامه عمر”" على 
بعضهم» وضرب النبئٌ كل مِسطحاً الحدَّء وكان بدرياً”*». وقال في ١كشف‏ 
المشكل» في هذا: ليس على الاستقبال» وإنما هو للماضي» وتقديره: أي 
عمل كان لكم» فقد عُفرَّ ويدلٌ على هذا شيثان : 

أحدهما : أنه لو كان للمستقبل» كان جوابه» فسأغفرٌ . 

والثاني: أنه كان يكون إطلاقاً في الذنوب» ولا وجة لذلك» ويوضّحٌ 
هذا أن القومَّ خافوا العقوبةً فيما بعدء فقال عمرٌ: يا حذيفةٌ» هل أنا 
منهم”*؟ وكذا اختيارٌ الخطابي أنه للماضي . ونقل ابنُ منصور: لا نفي إلآّ 
في الزنى والمخنْث . وقال القاضي : نفيه دون عام» واحتجٌ به شيحناء وبنفي 


دلق في النسخ الخطية: «الجس»» والمثبت من (ط) . 
(1) تقذم تخريجه صفحة ١١5‏ . 

() ينظر: «السئن الكبرى» للبيهقي 777/8 . 

(5) أخرجه أبو داود (51416) من حديث عمرة . 

(0) أورده في «كنز العمال» 748/١7‏ . 


باب التعزير احليل 


عمرٌ نصرٌ بنَ حجاج”' لما خاف الفتنة به» نفاه”' من المدينة إلى البصرة» 
فكيف مَنْ عُرف ذنبُه» وبمنعه العَرْبَ السكنى بين متأهلين» وعكسهء وأن 
امرأةً تَجَمعٌ بين الرجالٍ والنساء شر منهم» وهو القوادةٌ» فيفعل ولئُ الأمر 
المصلحدً» وقال أيضاً: إنما العقوبةٌ على ذنب ثابتٍ. 

أمَا المنعُ والاحترازٌء فيكونٌُ للتهمقء لمنع”" عمر اجتماعٌ الصبيانٍ 
بمنّهمٍ بالفاحشةٍ حشة”*». وفي «الفنون»: للسلطان سلوك السياسةء وهو الحزمٌ 
عندناً» ولا تقف السياسة على ما نطقّ به الشرع؛ إذ الخلفاءٌ الراشدون - 
رضي الله عنهم ‏ قد قّتلوا ومثّلواء وحرّقوا المصاحف”" » ونفى عمرٌ نصرٌ بن 
”'. قال شيخنا: مضمونة جوارٌ العقوبة» ودف 
المفسدة» وهذا من باب المصالح المرسلة» قال: وقد سلك القاضي في 
«الأحكام السلطانية» أوسعٌ من هذا . قال: وقوله: الله أكبرٌ عليك» كالدعاء 
عليه» وشّتْمُهِ بغير فرية» نحو: يا كلبٌء فله قولّه له أو تعزيرٌه. ولو لعنه» 
فهل له أن يلعنه؟ ينبني على جواز لعنة المعينٍ . 

ومن لعنّ نصرانياً» أدب أدباً خفيفاً؛ لأنه ليس له أن يلعئّه بغير موجب» 
إلآ أن يكونَ صدرٌ من النصرانيٌ ما يقتضي ذلك. قال: رالا العن كذ 


حجاج خوف فتنةٍ النساء 


(١)هو:‏ نصر بن حجاج بن علاط السلمي . انظر قصته في: « الطبقات الكبرى © لابن سعد "/ 786 و«الإصابة» 
8 . 

. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١( 

(5) في الأصل: «كمنع» . وفي (ر): «وكمنع؟ . 

(8) لم نقف عليه . 

(5) انظر : «متاهل العرفان» 50/١‏ . 


الفروع 


الفروح 


860/1 


١١‏ كتاب الحدود 


فيه كان منافقاً خالصاًء محرّمةٌ لحقٌ الله. لا قصاص فيهنّ. وفي 
«الصحيحين )17 : أن عمر/ قال يوم بيعة أبي بكر : قتل الله سعداً . قال ابن 
الجوزيّ: إنما قال هذا؛ لأن سعداً أراد الولاية» وما كان يصلحٌ أن يتقدّم 
أبا بكر. قال: وقال الخطابي: أي: احسبُّوه في عدادٍ من ماتء لا تعتدُوا 
بحضوره. قال: ومن قال لمخاصمة الناس: تقرأ تاريحٌ آدم؟وظهرَ منه 
معرفتّهم بخطيئته» عُزّْر ولو كان صادقاً . قال: ومن امتنع من لفظة”'' القطع 
متديّناً» عُرّر؛ِ لأنه بدعةٌ» وكذا من يُمسكُ الحيّة ويَدْخَلٌ النارّ» ونحوه. وقال 
فيمن فعل كالكفارٍ في عيدهم: اتَفَقُوا على إنكاره» وأوجبوا عقوبةً مَنْ 
يفعله: قال: والتعزيرٌ على شيءٍ دليلٌ على تحريمه. وقال فيمن غضب» 
فقال: فما"" نحن مسلمين: إن أرادً ذم نفيه لنقص دينه» فلا حرج فيه ولا 
عقوبة . 

ومن قال لذميّ: يا حاجٌ» عرّْر؛ٍ لأنَّ فيه تشبية قاصدٍ الكنائس» بقاصدٍ 
بيتِ الله» وفيه تعظيمٌ لذلك» فإنه بمنزلة من يشبه'*' أعيادّهم بأعيادٍ المسلمين 
وتعظيمهم . ٠‏ 

وكذا يعزَّرُ من يُسَمّي من زارٌ القبورٌ والمشاهدٌ حاجًاًء ومن سمًّاه حجّاء 
أو جعل له مناسكٌ» فإنه ليس لأحدٍ أن يفعلٌ في”*' ذلك ما هو من خصائص 


. #5 من حديث ابن عباس‎ 2)١16( )1١5941١( البخاري (547*0)», مسلم‎ )١( 
. (؟) في (ط): («لفظه»‎ 

(9) في (ر): (ماة . 

(4) في (ط): ا«شبه؟ . 

(0) ليست في الأصل . 


باب التعزير ١5‏ 


حجٌ البيتٍ العتيق» وأنه منكرٌ» وفاعلّه ضالٌ. 

ومن القصاص في الكلمةٍء ما روى أحمد”©: حدثنا أبوالنضر: حدثنا 
مبارك بن فضالة: حدثنا أبورييعة”"' بن كعبء أن أبابكر قال له كلمةً كرمّها 
ربيعةٌ ونيم فقال: رُدّ علي مثلّها حتى يكون قصاصاًء فأبى ذلك”". وأنهما 
أخبرًا النبئ كل فقال لربيعة: «لا ترد عليه» وقل : غفرٌ الله لك يا أبابكر» . 
فقال: في سماع أبي عمرانٌ من ربيعة نَظرٌ. وحَحرّجٍ النبييكل على أصحابه 
- رضي الله عنهم ‏ في مرضه وقد عَصب رأسّه فقال: «من كنتٌ جلدثٌ له 
ظهراً. فهذا ظهري فليستقّد منه. ومن كنت شتمتٌ له عرضاً. فهذا عرضي 
فليستقِد منه» ومن كنتُ أخذتٌُ له مالا فهذا مالي»» وهو خبرٌ طويلٌ رواه 
الترمذي في «الشمائل» وابنُ جريرء والعقيلي» والطبراني» والبيهقي» 
ف مو جدية الفضل دن شامق وي 

وعن أبي هريرة: أن رجلاً شتمَ أبابكرء فلما أكثرٌء رد عليه بعض 
الشَّيءء فقام النبيٌ ككل فقال: «كان مَلَكٌ يُكْذِيُه فلما رددتٌ عليه» وقع 


. )١561/9/( في مسنده‎ )١( 

(؟) كذا في النسخ: وفي «المسند»: أبو عمران الجوني عن ربيعة الأسلمي . 

(*) ليست في الأصل . 

(4) أخرج الترمذي في الشمائل )١1(‏ طرف قصة خروجه متكثاً ثم قال: وفي الحديث قصة . وقال المعلق على الكتاب 
عزت عبيد الدعاس: وهي أنه يد صعد المنبرء وأمر بنداء الناس وحمد الله وأثنى عليه والتمس من المسلمين أن 
يطلبوا منه حقوقهم . وستأتي هذه القصة في باب وفاته عليه الصلاة والسلام اه . وقد أخرج الترمذي (374) في 
باب وفاته كه القصة مطولة ولم أجد هذا اللفظ فيها . 
وأخرجه ابن جرير في التاريخ (188:/7)» والعقيلي في (الضعفاء» ”/ 541-447 . والطبراني في «الكبير» 14/ 2738٠‏ 
والبيهقي في «دلائله» 1194/1 » وفي اسئنه» 5/ 5لا وذكره ابن كثير في «البداية والنهاية؛ 571/06 . 


الفروع 


؟ ١5‏ كتاب الحدود 


الفروع الشيطانُ» ولم أكن لأجلسّ في مجلس يقعٌ فيه». معاد جد رواه أحمد. 
ركذا ابووداود""". ورؤأة ابقااغو ابن العسيت عرد" وقد" روى هو 
وقو” "ف أن زينت لما مكك عاشية: قال لها ان 46 : «سيّيها»0؟. كذا 
رأيتٌ بعضّهم ذكرّه» ولم أجده"» وإنما لابن ماجه”' : «دونكِ فانتصري». 
فأقبلث عليهاء حنَّى يبسسّ ريقّها في فيها؛ ما ما تردٌ علي شيئاً» فرأيتُ النبيّ كله 
يتهلّل وجهّه . وصدّر ابنُ الجوزي هذا المعنى في قوله : #وكروا مدو ميك 
َتَنْهَاً» [الشورى: »]4٠‏ عن مجاهدٍ والسّدّيء وقاله ابنُ أبي نجيح 
والثوري» وظاهرٌ قولٍ مقاتل وهشام بن حجر في لم خلاقه» وهو ظاهرٌ 
قولٍ الحنفية؛ لأنهم ذكروا: لو تشاتم أثنان» .]© : ”وصرّحت به 
المالكية” قالوا: لأنه أَذيّةٌ وسبٌّء فلا يجوز. قال شيحُنا: ومن دُعِيَ عليه 


الحاشية * قوله: (وأن زينبٌ لما سبّت عائشةء قال لها النبئُ ك: سبّيها». كذا رأيتٌ بعضّهم 
ذكرهء ولم أجده) 
من خط ابن مغلي : هذا قصورٌ منهء ففي «سئن أبي داود؛ في باب الانتصار: وأقبلتُ زينبٌُ تُفحم 
لعائشة» فنهاهاء فأبت أن تنتهي» فقال النبيئ يكل لعائشة: «سبّيها». فسبّتها فغلبتهاء فذكره. وهو 


. )5498[/ أحمد (4؟9457) . أبو داود‎ )١( 

(؟) أبو داود (5495) . 

() ليست في النسخ الخطيّة» والمثبت من (ط) . 

(5) أبو داود في «السئن» (58457)» والبخاري في «التاريخ» 21١7/7‏ والبيهقي في «الشعب» (2)5779 وفي «الآداب» 
.)١60(‏ 

(0) أخرجه أبو داود (/549) . 

(1) في السئئه» .)١9483(‏ 

0) في (ر): «عرأ» . 

(8-4) في (ط): «وصحت به المالي» . 


باب التعزير لقان 


ظلماً» له أن يدعوٌ على ظاليه بمثل ما دعا به عليه نحؤٌ: أخزاكَ الله أو الفروع 
لعنكَ الله» أو يشتمه”'' بغير فِرْيَةَه نحو: يا كلبٌء يا خنزيرٌء فله أن يقولّ له 
مثل ذلك؛ لقوله تعالى: «وَلمنٍ أَنَصَرَ بَدَ ل مَك ما عَكهم ين سَبيلٍ» 
[الشورى: .]5١‏ فَعُلم: أنه لا سبيل إلا على الظالم للناس الباغي» وإذا 
كان له أن يستعينَ بالمخلوق من وكيلٍ ووليٌ أمر وغيرهماء فاستعانته بخالقه 
أولى بالجواز. ْ 

'قال الإمامٌ أحمدٌ: الدعاءً قِصَاصٌء ومن دعا على ظاليهء فما صبرَ. 
يريدٌ بذلك أن الداعي منتصرٌّء والانتصارٌ وإن كان جائزاً» لكن قال تعالى: 
لولس صر وَعَمَرٌ ِنَّ لِك لَنْ عر الأمُوْره [الشورى: 47]. وقول يل لعائشة 
لما دعت على السارق: «لا يُسبّخي). أي: لا تخففي عنه”"". ثم ذكرٌ قصةً 
أبي بكر الأخيرة التي رواها أبو داود'". وقال: وإذا دعا عليه بما آلمه بقدر 
ألم ظليهء فهذا عدلٌ. 

ْ وإن اعتدى في الدعاء؛ كمن يدعو بالكفر على مَنْ شتمّه أو أخد ماله 
فذلك سَرَفَ محرّمٌ. ومن حبس نَقْدَ غيره عنه مذَّة ثم أذَّاه إليه» عر فإن لم 
يتعمّد الإثمّء فلا ضمانً في الدّنيا؛ لأجل الرّباء وهنا يُعطي اللهُ عز وجل 
صاحبّ الحقٌ من حسنات الآخَرٍ تمامٌَ حقَّهء فإذا كان هذا الظالمُ لايمكئه 


من رواية علي بن زيد بن جدعان» عن أم محمد امرأة أبيه» وكانت تدخل على عائشة . علي بن الحاشية 
زيد» لا يحتحٌ بحديثه » وأمٌ محمد مجهولة. 

لق في النسخ الخطية: لاشتمةا. والمثبت من (ط) . 

(؟) أخرجه أبو داود 047 

() تقدمت ص١؟١‏ . 


الفروع 


١"‏ كتاب الحدود 


تعزيرٌه» فله أن يدعو عليه بعقوبة بقدر مظلمته . 

وإذا كان ذنبُ الظالم إفسادً دين المظلوم» لم يكن له أن يُفُسدَ دِيئّهُ» لكن 
له أن يدعو الله بما يُفسد به ديئه» مثل ما فعل له. وكذا لو افترى عليه 
الكذبء لم يكن له أن يفتري عليه الكذبّء لكن له أن يدعو الله عليه بمن 
يفتري عليه الكذب نظيرٌ ما افتراه» وإن كان هذا الافتراءً محرّماً ؛ لأن الله إذا 
عاقبّه بمن يفعلٌ به ذلك. لم يَقْبْح منه» ولا ظلمَ فيه؛ لأنه اعتدى بمثله» وأمًا 
من العبدٍ فقبيسٌ» ليس”' له فعلّه . 

ومن هذا الباب قول موسى: « ري انك ءات عو وَمَلَآمٌ زِينَةُ 
وَأمَوْلَا» الآية [يونس: 84 ]. ودعا سعدٌ على الذي طعنّ في سيرته ودينه”") 
وذكر ابن الجوزيّ عن بعضهم أن دعاء موسى بإذنٍ» قال: وهو قولٌ صحيحٌ؛ 
لأنه سببٌ للانتقام” " . 

وأكر اقل اعد ووو اااي لا فاتفق الوزيرٌ والعلماءٌ على 
شيءء وخالفهم فقي وي70 مالك »قال الوريتة أحِمارٌ أنت؟ الكل يخالفوتك 
وأنتَ مصرٌء ثم قال الوزير: ليقل لي كما قلت له؛ فما أنا إل كأحدكم. 
فضجٌّ المجلسٌ بالبكاء» وجعل المالكي يقول: أنا أولى بالاعتذارٍ» والوزير 


. ليست في (ر)‎ )١( 

(؟) أورده الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 2117/3 5257 الحنبلي في «جامع العلوم والحكم؛ 351/١‏ . 
() في (د): «الانتقام» . 

لق في (ط): «مثلهة . 

(5) في (ظ): «فيه» . 


باب التعزير ١"‏ 


يقول: القصاصٌُ. فقال يوسفُ الدمشقي الشافعي”" وقد تولّى درس 
النظامية: إذ”' أبى القصاصّء فالفداء» فقال الوزيرٌ: له حكمّه. فقال 
الرجل: نِعمُك علي كثيرةٌ. قال: لا بدّ. قال: عليٌ دين مثهُ دينار. فقال 
الوزيرٌ: يُعطى مئة لإبراء ذمتهء ومئةٌ لإبراءِ ذمّتي. ذكره ابن الجوزي في 
«تاريخه». فدلٌ على موافقته. وقد يؤخدٌ منه الصلحٌ بمالٍ على حقٌ آدمىّ» 

ولمسلم” " عن أبي هريرة مرفوعاً : «المستبّانِ ما قالاء فعلى البادئ ما لم 
يعت المظلوم». وذكر في «شرح مسلم» كقول شيخناء وأنه لا خلاف في 
جوازه؛ وصحٌ خبرٌ عائشة أنها دّت على السارق» فقال عليه الصلاهٌ 


افق 
0 


والسلام : «لا تسبخي عنه)» أل أي : لا تخففي عنه””. 

وفي «الأحكام السلطانية»: من قصدّ الجهرٌ في صلاة سر أو عكسهء 
أو يزيدٌ فيها أذكاراً غير مسئونةٍ» ونحوه. فللمحتسب تأديبّه. ولما طوَّلَ 
معاذً الصلاة. قال له انين كَلِ: «أفنّان أنت يا معاذ؟©. أي: منّرٌ عن 


)١(‏ أبو المحاسن» يوسف بن عبد الله بن بندار الدمشقي١‏ برع في الفقه والأصولء والخلاف والجدل. ودرس بالنظامية 
(ت "اكهه) . (السير؟ 7/9١‏ . 

(؟) في (ط): «إذاء . 

(©) في (صضحيجه' (/5041) (548) , 

(54) تقدم تخريجه ص7؟١‏ . 

(0) ليست في النسخ الخطية» والمثبث من (ط) . 

, وهسلم (550) (2)17,8 من حديث جابر بن عبد الله‎ 4١65( البخاري‎ )١( 


الفروع 


الفروع 


1653/ 


الحاشية 


١5‏ كتاب الحدود 


الدّينَء ففيه إنكارُ المكرووء وهو محل وفاق» ولكن في «شرح مسلم» فيه 
التعزيرٌ على إطالتِها إذا لم يرض المأمومون"'"2: والاكتفاء في التعزيرٍ 
بالكلام. 

ومن استمتئّق بيده بلا حاجة”" عَرّرٌ*» وغنه: يكره ذلك”؟. نقل ابن 
منصور: لا يعجيّني بلا ضرورة. قال مجاهد: كانوا يأمرون فتياتهم أن 
يستَعُِوا به» وقال العلاءٌ بِنُ زياد: كانوا يفعلوئه في مغازيهم» وعنه: يحرمٌ 
مطلقاًء ولو خافء ذكرها في «الفنون»» وأن حنبليًاً نصرّها؛ لأن الفرج - 
مع**) إباحته/ بالعقد ‏ لم يُبح بالضرورة”» فهنا فهنا أولى» وقد جعل الشارع 
الصومٌ بدلاً من التكاح» والاحتلامَ مزيلاً لشدَّةَ الشبق مفتّرا””' للشهوةء 


* قوله: (ومن استمنى بيده بلا حاجة» عزر). 
قال في «الفتاوى المصرية» في باب الحيض: له أن يستمتعٌ من الحائض والنفساءء بما فوق 
الإزار» سواءٌ استمتعٌ منها بفمهاء أو بيدها أو برجلهاء بفمه أو بيده أو رجله؛ فلو وطئها في 
بطنهاء واستمنى بيدهاء جازء ولو استمتع بِقَحْذَيْهاء ففي جوازه نزاع بين العلماء. فصرّح بجوازٍ 
استمنائه بيدها . 

* قوله: (لأن الفرجَ مع إباحته بالعقدٍ لم يُبح بالضرورة) 
”أي: لم يبح بالضرورة'' من غير عقدٍء مثل: أن يضطرٌ إلى الزنى» فإن الضرورةً لا تبيح الزنى » 
والله أعلم . 

8 في (ر): «المأموم»‎ )١( 

(0) في (ط): (حجة» . 

() ليست في النسخ الخطيّة» والمثبت من (ط) . 

(5) في (ط): هما» . 


(0) في (ط): «مفتره . 
03 سافن 60 


باب التعزير يَف 
ويجوز خوف زنى» وعنه: يكرّةء والمرأةٌ كالرجل » ٠‏ فتستعمل شيئاً مثا الفروع 
الذَّكرِ ويحتمل المنع» وعدم القياس . ذكره أبن عقيل . ولو اضطرٌ إلى 
جماع. وليس مَنْ يباح وطؤهاء حرّءً(و)” والله أعلم . 


. ليست في (ر)‎ )١( 


الفروع 


04و كتاب الحدود 


باب السرقة 

مَنْ سرّقٌ وهو مكلت ميفتار ن واغتها: وك مالك محترماً : عالماً به 
وبتحريمه » من مالكه. أو نائبه . نص عليه » وفي «الانتصار): ولو بكونه في 
يذه » ولم يعلم أنه ملكّه والأصح ولو من غلةٍ ة وقفي» ولبتق من أهله, 
وقيل: ومن غاصبه وسارقه» نصاباً من حرز مثله المأذون فيه» وخرج به 
دخله أولاً بلا شبهة. 

وتبت 0 بعالينٍ وصَفَاماء والأصحٌ لا تسمع قبل الدعوى» | و إقرار 
مرتين ووصفها ''بخلافي إقراره"© بالزنى””". فإن في اعتبارٍ التفصيلٍ 
وجهين» قاله في «الترغيب2"26» بخلاف القذفٍ؛ لحصولٍ لير . 
وجزم في «عيون المسائل»: يجبٌُ استفسارٌ الحاكم الشهود” أنهم 
شاهدوا كالميل في المُكُحلةٍ وَالحَبْلٍ في البئر» 20 
لا يوجبُ الحدّء كالعين واليدٍ » وعنه : في إقرار عبدٍ أربعَ مرات» نقله مُهَنَا ؛ 


التصحيح مسألة  ١‏ : قوله: (إقرار مرتين ووصفهاء بخلاف إقراره بزنى» فإن في اعتبار التفصيل 


وجهين » 0 انتهى . قلت: الإقرارٌُ بالرّنى أولى بالتفصيلٍ من الوقرارٍ 
بالسرقة» وقد وردت السنةٌ الصحيحةٌ الصريحة يحةٌ بذلك9"' , 


, في (ر): 'وثبتت»‎ )١( 

(11) في (ط): «بخلا فإقراره» . 

() في (ر): و(ط): «بزئى» . 

(5) في الأصل: «التعيير . 

(0) يعدها في (ر): 2و4 . 

(5) وذلك في قصة ماعز كما تقدم في 71/١‏ . أخرج البخاري (3814)) عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: لما أتي 
ماعب بن مالك النبي 26» قال له: «لعلك قبلتء أو غمزتء أو نظرت» قال: لايا رسول اللاء قال: «أنكتها؟ لا 
يكنيء قال: فعئف ذلك أمر برجمه . 


باب السرقة حل 


لا يكون المتاعٌ عنده” . نص عليه» وصدّقه المّر له على سرقة نصاب» وفي 
0000 و قال: فقدثه. ومعناه فى «الانتصار»» وطاليه هو أو وكيلّه 
أو وليّهِ بالسّرقة لا بالقطع. وعنه: 32 يُطالِيّه» اختاره أبوبكر وشيحُناء 
كإقراره بزنى بِأْمَةٍ غيره» وجب قطعه. وفي «الرعاية» بعد ذكر الخلا في 
طلبه: وإن قطع بدونه أجزأ . ومن أقرٌ بسرقة مالٍ غائب» أو شهلاث نه يبنة+ 
انتْظِرَ حضورهء فيُحبّسٌء وقيل: لاء كإقراره له بحقٌّ مطلق. قال في 
«الترغيب»: غايته أقرّ بدين لغائب» وليس”") للحاكم حبسّه. قال في 
الو اسان : لأنه لا يتعلق ب» به حكمٌ حاكم ؛ بخلافي السرقة» فإن للحاكم 
حلا الفط »بحس 

إن كدت مدع نفسّهء سقط قطعٌه*. وسواء كان ثميناً ويسرع إليه 
الفتياة» أضله الأباحة أله حتى أحجار ولبن وخشب وملح. وفيه وجة» 
وفي تراب وكلاً وسرجين طاهرء والأشهر 0 ونلجء وق و0 

(7) تنبيهان: 

الأول: ”“قوله: (وقيل: وماء) انتهى. هذا يدل على أنه قدَّم في الماءء حكماًء وهو 
ميتي زهو عدم القطم )وهو الصعيخ من المناعسب* تلع بيه في «المنتري 1 
* قوله: (لا يكون المتاعٌ عنده). 

عطفٌ على قوله : (بعدلين) أي: يثبثٌ بعدلَينِء وإقرار مرتين لا يكونٌُ المتاعٌ عنده. 
* قوله: (وإن كذَّبٌ مدع نفسّهء سقط قطعٌه). 


قال في «الرعاية»: ومن بَِبَنَثْ سرقتّه » فَعفَى عنه صاحبٌ المالٍ بعد الطلتف» قطعه. وإن عفى قبلّه. 


لف ةفق 7 (؟) في (ط): «وقبل» . 
(0) في (ر): «والأظهر» . 
(8- 4) ليست في (ط) . 0 59/35 . 


الفروح 


الحاشية 


الفروع 


١‏ كباب الحدود 


وجهان : 0"* “ا وفي «الواضح»'') في صيدٍ مملوكٌ محرز روايتان» 


التصحيح و«الشرح»”") وقالا: لا نعلمُ فيه خلافاً» وقدّمه فى «المذهب». وغيره» واختاره أبوبكر 


ضرفا 


وابنُ شافلا والناظم؛ وغيرهم» وقال ابن عقيل: يقطع. وقدّمه في «الرعايتين». وقطع به 
اين هبيرة » قاله9) في ااتصحيح المحرر»» ياه تقديم المصنفي» وأطلقهما فى 
«المحرر»؛ و«الحاوي»» وذكرٌ المصنفٌ كلامّه في «الروضة». 

مسألة ‏ 7 - 0: قوله: (وفي تراب وكلاً وسرجين طاهرٍء والأشهر : وثلج» وقيل: 

المسألة الأولى ‏ ؟: الترابُ هل يقطعٌ بسرقته أم لا؟ أطلقٌ الخلاف» وأطلقّه في 
«المحرر»اء و«الحاوي»: 

أحدهما: يقطعٌ , وهو الصحيحٌ ع وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب» واختاره 
أبوإسحاق وابنُ عقيل» وقدّمه في «الرعايتين»» وقدّمه ابنُ رزين في التراب الذي يُتداوَى 
به» كالأرمنيٌ وما يغسلٌ أو يصبعُ به. 

والوجه الثاني : لا يقطعٌ بسرقته» اختاره الناظمٌ» وقال الشيحُ الموفقٌ» والشارحُ في 
التراب الذي له قيمةٌ» كالأرمنيّ والذي ” يعد للغسيل”' به يحتمل وجهّين. انتهى . 

المسألة الثانية -7: الكل هل يقطعٌ بسرقته أم لا؟ أطلقٌ الخلافٌء وأطلقّه في 
«الإيضاح»» و«المذهب»/ و«المستوعب». و«المحررا» و«الحاوي»» و«النظم» : 


فلاء وإن أكذبَ نفسّهء وقال: لم يكن المال لي» أو: لم يسرق مني شيئاء أو: أنا أذنت له في 
أخذه» سقط القطع . 
)١(‏ بعدها في (ر): «و؟ . 


زفق المقنع مع الشرح الكبير والإانصاف ككاركامة . 
() في (ح): «قال» . 


. ( - 5) في النسخ الخطية: «بعد الغسل», والمثبت من (ط) . 


نقل ابن منصور: لا قطعٌ في طير* لإباحته أصلاً. قال في «الانتصاراء 


و«الفصول»: فيجيء عنه: لا”'2. وقال في «الروضة»: إن”" لم يتموّل 


.أحدهما: يقطع ' وهو الصحيحٌ . وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب» واختاره 
أبو إسحاق وابنٌ عقيل» وقدمه فى «الرعايتين». 

والوجه الثاني : لا يقطع بهء قال أبو بكر : لا قطعٌ بسرقةٍ كلأء وقدمه ابن رزين. 

المسألة الثالثة ‏ 4: السرجينٌ الطاهرٌ؛ هل يقطعُ بسرقته أم لا؟ أطلقٌ الخلاف» 
وأطلقّه في «المحرر»» و«الحاوي»: 

أحدهما : يقطعُء وهو الصحيحُ» وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحابء» واختاره 
أبو إسحاق وابنُ عقيل» وقدّمه فى «الرعايتين». 

والوجه الثاني : لا يقطع» اختاره الناظمُ» وقطعَ به في «المغني»”"؛ و«الكافي)”2, 
و#الشرح»”* 2 ولاشرح ابن رزين»» وغيرهم» وقدّمه فى «المذهب» وغيره» ولعلّه 


المسألة الرابغة ‏ 8 : الثلحٌ» وفيه طريقان؛ أصحُهما أن فيه وجهّين» وأطلقهما في 
«المذهب»: 


* قوله : (نقل ابن منصور: لا قط في طير) إلى آخره. 
قال في «الفصول»: نقل ابن منصور: لا يقطعٌ سارقٌ الطيرٍء قال شيخنا: وهذا محمولٌ على أنه 
سرقةٌ من غير حرز مثله» مثل أن دبقّه" » أو ألقى له حبّاً فكَربَقّه”"'» أو فخاخاً فحبّسّهء وأما إن 


. ليست في الأصل‎ )١١( 

(5) ليست في (ر) . 

. 51/1١ 5 

(5)ه/؟ه”. 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 4487/57 . 

. الدّبق: بالكسرء غراء يصاد به الطير . «القاموس»: (دبق)‎ )١( 
. خربقه: شقه وقطعه . «القاموس»: (خربق)‎ )0( 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


سية 


شن كتاب الحدود 


عادةٌ» كماء وكلاً مُحرزء فلا قطعٌ في إحدى الروايتين. ويقطعٌ بسر 
عل ضغير؟ وسعيون وناتيء لا مكاتب» ولا حرّء وقيل: بلى مع صغره 
أ و اجنونه*٠‏ “ارين !الأول ف إن كان عليه حليٌ وقال جماعةٌ: ولم يعلم 

أحدهما : يُقطعٌ بسرقته» وهو الصحيحٌ» وعراطاء ناض يفاني الزعابة كبري 
فإنه قال: وما أصِلّه الإباحةٌ كغيره» وقال الشيخ في «المغني00'؟2: الأشبة أنه كالملح . 
انتهى . والصحيحٌ من المذهب أنه يقطعٌ بسرقةٍ الملح. 

والوجه الثاني : لا يقطع بسرقته» اختاره القاضي . 

(*7) الثاني : قوله: (ويقطعٌ بسرقة عبد صغير' "2 ومجنونٍ ونائم» لا مكاتب ولا 
حرّء وقيل: بلى مع صغره أو جنونه) أنتهى . ْ 

الصواب: أن هذا القولَ روايةٌ عن أحمدّء ذكرها الأصحابٌء ومنهم صاحبٌ 
«المقنع»”". و«الكافي»”*'. و«المغني»”*': و«المحرراء و«البلغة»» و«النظمفء 
و«الرعايتين» وغيرهم . 


سرقه من حرزء قُطعء وهذا بعيدٌ؛ لأنه لو قصدّ نفيَ القطع من غير حرز» لما كان له في تخصيص 
الطير فائدةٌ؛ لذ كر مالشرق من فير تتووك لا فطع فيد وعندي: إن قصدّ بذلك أن الأشياء 
المباحةً في الأصل» كالصيودٍ وما شاكلهاء لا قطعّ فيهاء كمذهب أبي حنيفة . 

* قوله: (وقيل: بلى مع صغره أو جنونه). 
كذا في النسخ» وذكره في «المقنع»”". و«المحرر»» و«المغني»”؟2؛ و«الكافي»”” 2 و«الرعاية» 
و«البلغة» رواية. 


تف تفضفة 7" 

(؟) في (ص): #ضعيف؟ . 

(؟) المُقنع مع الشرح الكبير والانصاف 4//55 . 
157/1١7 )85(‏ . : 

(0) 6 عه" . 


باب السرقة يفيل 


بهء ففيه وفي أمَّ ولدٍ وجهان”““". وفي «المغني"'2. و«الترغيب» الفروع 
وغيرهما: لا قطعٌ بسرقةٍ عبدٍ مميز. وفي «الكافي»""': ولا كبير أكرهه 
فيه في" «الترغيب» : وفي عبد نائم » وسكران وجهان. 

وإناكر 6 إقاء تاكيق إن كافك رل قط يما اوها أرعف ننه 
لم يُقطعء خلافاً لأبي الخطاب. ويقطعٌ بإناءِ نقدِء أو دراهم بها تمائيل. 
وقيل: ولم يقصد إنكاراًء لا بآلٍ ة لهوء وكتب بدعء وتصاويرء ومحرّم» 
كخمرء وعنه: ولم يقصد يبرقة* 97 وو '«الترعين؛ مكله في إناو نفد 5 


مسألة 5 7 : قوله: (فعلى الأولى : إن كان عليه حليٌ» وقال جماعةً: ولم يعلم التصحيح 
بهء ففيه”"' وفي أمّ ولد وجهان) ذكر مسألتين: 

المسألة الأولى ‏ 5 : إذا سرق حرّاً صغيراًء وقلنا: لا يقطع به وعليه حليٌ. فهل 
يقطع به أم لا؟ أطلقٌ الخلافٌ وأطلقه في «الهداية»» و«المستوعب». و«الخلاصة؛»» 
و«الكافي»””, والمقنع»""© و«الهادي». و«المحررك. و«النظم»» و«شرح ابن منجااء 
و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغيراء وغيرهم: 

أحدهما: لا يقطع» وهو الصحيحٌ» اختاره الشيح الموفق والشارحٌ» وقدّمه ابنُ رزين 


* قوله: (ا بآلةٍ لهو. وكُتب بدعء وتصاويرٌ» ومحرّم كخم ر”" وعنه : ولم يقصد سرقة). الحاشية 


من خظ” ابن مغلي : يوهمٌ أن الرواية في الخمر أيضاًء وليس كذلك قطعاً . 
)١(‏ 155/15 1ل 
(5) 6/حه"”. 
(9) ليست في (ط) . 
(4) في (ر): (سرقته؟ . 
(ه) مث عه" او 
(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 48١/5١‏ . 
(0) في (د): الخمري. 
(8) في (ق): دخطأء». 


الفروع 


104 كتاب الحدود 


«الفصول» في قضبان الحَيّرران ومخادٌ الجلودٍ المعدَّةٍ لتغبير”'2 الصوفية. 
يحتملٌ كآلةٍ لهو ء ويُحتملٌ القطعٌ وضمانّها . 

ونصابها ثلاثةٌ دراه خالصة”" ومغشوشةء قاله شيحُناء أو ربعٌ دينارء 
أو ما قيمثّهء كأحدهماء وعنه: كالدراهو*» اختاره الأكثر؛ '"الخرقي 
والقاضي وأفسابة 0 وفي «المبهج» أنه الصحيح في المذهب.». وعنه: 


التصحيح فى (شرحه)ا» وقطع به في «الفصول"2. 


الحاشية 


والوجه الثاني : يقطع . قال في «المذهب»: قُطعٌّء في أصمٌ الوجهين» وصحححه في 
«التصحيح»» و«تصحيح المحرر»ء وجزم به في «الوجيز»» واختاره أبوالخطاب في 
«رؤوس المسائل»» وابنُ عبدوس في «تذكرته» . 

المسألة الثانية ‏ /ا: هل يقطعٌ بسرقة أمْ الولد أم لا؟ أطلقّ الخلاق» وأطلقّه في 
«المغني)”* “و«الكافي)!*2, و«الشرح»”" . قال في «الرعاية» : وإن سرقٌ 1 ولد 00002 
أو نائمةً» قُطعَّ » وإن سرقّها كرهاًء فوجهان: 

أحدهما: لا يقطع . قدّمه ابن رزين في #شرحه»» وهو الصوابُ؛ لأنه لا يحل بيعْهاء 
ولا نقلُ الملك فيهاء فأشبهت الحرّة. 


* قوله : (وعنه : كالدراهم) 
أي : وعنه: ما قيمنّه كالدراهم, من خط ابن مغلى : في الرافعي» أن في «تعليق ابن حامدٍ؛: أن 
مذهب أحمد كالشافعي» وهو اعتبارٌ ربع دينار» أو ما قيمثّه من الفضّةء فتكونٌ رواية رابعة. 


. في (ط): التعيير» » والمغبرة: قوم يغبّرُون بذكر الله؛ أي : يهللون ويرددون الصوت بالقراءة وغيرها. «القاموس» (غبر)‎ )١( 
زفق في (ط): #خاصة».‎ 

(-”) ليست في الأصل. 

41# :55/١؟)8(‎ 

. ”ها١‎  "هء٠/م‎ )60( 

. 598/57 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 

(0) في (ط): ١مجنة؟‏ . 


باب السرقة نايل 


ثلاثة دراهمَ أو قيمتّهاء وفي تكميله بضمٌ من”"© النقدينٍ وجهان" . 

ويكفي تبرٌ في المنصوص» وتعتبر قيمةٌ النصاب حال إخراجه من حرزء 
فلو أتلقّه فيه بأكل أو غيره» أو ذبحَ فيه كبشاً قيمتّه نصابٌ» فنقصت قيمثّه» أو 
قلنا: هو ميتةٌ*» لم يقطع. ولو نقصت بعد إخراجه» قُطِعَّ» وكذا لو ملكّه 
سارقه» عند أبي بكر وغيره» وجزم به جماعة وابنُ هبيرةً عن أحمد. وفي 
«الخرقي»: و«الإيضاح»» و«المغني»”"': يسقظ قبل الترافه 0040 , 


والوجه الثاني : يقطعٌ لأنها مملوكة تضمنٌ بالقيمة» فأشبهت القِنّ. 

مسألة ‏ 8: قوله: (وفي تكميله بضمٌ من النقدين وجهان) انتهى. وأطلقهما في 
«المحرر»» و«النظم»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم: 

أحدهما: يُكملُ النصابٌ بضمٌ أحدٍ النقدّينٍ إلى الآخرء إن جُعلاً أَصِلَين» قدّمه في 
«الرعايتين»؛ وصحّحّه في «تصحيح المحرر». قلت: وهو الصواب. 

والوجه الثاني: لا يضمٌ. قال شارِحٌ «المحرر؛: أصلّ الخلافٍء الخلافُ في 
الضمٌ في الزكاة. انتهى. قلت: الذي يظهرٌ أنه يقطعٌ هنا بالضمٌء وإن لم نقل به في 
الزكاة» والله أعلم . 

مسألة ‏ 4 : قوله: (وكذا لو ملكه سارقه؛ عند أبي بكر وغيره» وجزم به" جماعة 
وابنُ هبيرةَ عن أحمدّ» وفي «الخرقي». و«الإيضاح»» و«المغني»”"2: يسقطٌ قبل الترافع) 
انتهى . يعني : لو ملكه بعد إخراجه من الحرز» وقبل الترافع» هل يمتنعٌ اله مُأم لا؟ ْ 


* قوله: (أو قلنا: هو ميتةٌ). 
/أي: إذا قلنا: ذبيحةٌ السارقٍ ميتة. 
)١‏ ليست في (ط). 


ف 1 7 
(7) بعدها في ط «في» . 


الفروع 


التصحيح 


الفروم 


التصحيح 


الحاشية 


١‏ كتاب الحدود 


قال 0 أحمد : إذا رفع َم إليه» لم يبقّ لرافعه عفوٌ. وظاهرٌ «الواضح 
وغيره: لالت قال أحمد: تدرأ الحدودٌ بالشبهات» فإذا صار إلى 
السلطان وصحٌّ عنده 0 الأمرٌ با لبينة أو الاعترافي» وجب عليه إقامئّه علد 
ذلك. 


أحدهما: يمتنمٌ القطمٌ» ويسقط قبل الترافع» ''وهو الصحيح”'» جزم به في 
«الإيضاح». و«العمدة», و«النظمك. واشرح ابن رزين»» و«المغني)”"؛ 6 
«الشرح»””» فقالا: يسقطٌ قبل الترافع إلى الحاكم» والمطالبة به عنده» وقالا: لا نعلمُ 
فيه خلافاًء وهو ظاهرٌ كلام ابن منيجا في اأشرحهاء وظاهرٌ كلامه في «الهداية». 
و«الكافي»!"؟, و«المقنع»”") ١‏ و«المحررا؛ وغيرهم. واختاره ابنُ عقيل . 

والوجه الثاني : لا يسقطٌ القطمُ. جزم به جماعةٌ» وذكره ابنُ هبيرة عن أحمدّ» كما قال 
المصنف7؟ وهو ظاهرٌ كلامه في «البلغة». و«الرعاية الصغرى»» و«تذكرة ابن عبدوس»» 
وغيرهم» واختاره أبو بكر وغيره. 

() تنبيه: قول المصنف : (وفي «الخرقي» و«الإيضاح»» و«المغني»: يسقط قبل 
الترافع) انتهى . 

ليس كما قال عن الخرقي» فإن كلامّه كغيره» فإنه قال: ويقطعٌ السارقٌ» وإن وؤُهبت 
له السرقةٌ بعد إخراجه. بل ظاهرٌ كلامه القطمُء سواءً كان قبل الترافع أو بعدّه. وأما 


. »هنع١ في (ر):‎ )١( 

(؟ -5) ليست في النسخ الخطيّة» والمثبت من (ط) . 

5 ١1م‏ ؟هة: . 

(4) ليست في (ط). 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 198/55 . 

6 اتترئض * 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 4945/17 وينظر كلام صاحب «الانصاف» وما نقله عن ابن منجا 1517/55 . 


باب السرقة يهن 


ويشفعٌ الرجل في حدّ دون السلطان» ويسترٌ على أخيهء ولا يرفعٌ عنه 
الشفاعة» فلعل الله عز وجل يتوبٌُ عليه . 

وإن سرقٌّ فَرْدَ خفٌء قيمةٌ كلّ منهما منفرداً درهمان» ومعاً عشرةٌ 1 
ثمانية؛ المتلف». ونقص التفرقةء وقيل: درهمين ولا قطعء وكذا جزءاً من 
كتاب» ذكره في افير جاتر وضمانُ ما في و يق أتلفها إن عدر 

ويقطع بسرقته منديلاً بطرفه دينارٌ مشدودٌ يعلمُهء وقيل: أو يجهله. 
صحّحه في «المذهب». كجهله قيمتّه» ويقطمٌ سارقٌ نصاب”' لجماعق 
على الأصحٌ ّ 

وإن اث شتركٌ جماعةٌ في نصاب» قُطعوا مطلقاًء وعنه: يقطعٌ من 


صاحبٌ «الإيضاح» فإن مفهومَ كلامه فيه» كما قال المصنف» فإنه قال: وإذا وَهبّ له 
العينَ المسروقةً. نظر فيه» فإن كان بعد أن بلع الإمامّ» لم يسقط عنه القطعٌ» فلم يُصرّح 


بما قال وإنما هو من مفهومه. 


* قوله: (وضمان ما في و وثيقة ثيقةٍ أتلقها إن تعر يتوجه تخريحه عليها). 
الوثيقة: الحجةٌ المكتتبةٌ بالدّينَء فإذا كان له دين على شخص مكتوبٌ له به حُجةٌ ولا يمكن 
خلاصّهء إلا بإحضارٍ الحُجِةٍء فأتلف شخصٌ تلك الحجةً» وتعذّرَ خلاصٌ الدَّينء ففي تضمي: 
المُتَلِفٍ ما في الحجةء الخلافٌ المذكورٌ» والمسألةٌ ذكرها في «الفائق» في الغصب. و 

قلت: ولو أتلف وثيقة لغيره بمالٍ لا ب* يثبثُ إلا بهاء ففي إلزامه ما تضمُّنته احتمالان: 

أحدهما : يلزْمُه» كقولٍ المالكية» وقد ذكرٌ المصنفٌ في آخر كتاب القاضي إلى القاضي”": ما 
يتعلق”" بكتمانٍ الشهادة» وذلك مما يقوي الضمانّ بإتلاف الوثيقة» فليُنظر مكائه . 

)١(‏ ليست في الأصل. 


ف ذل كرف 5 غرف ”7 
(") بعدها في (ق): «بالضمان» . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


١4‏ كتاب الحدود 


نصاباً. اختاره الشيخ» وقيل: إن لم يقطع بعضّهم لشبهة» أو غيرهاء فلا 
قطع » وإن هتكا حرزاً ودخلاه» فأخرج أحذهما المال» أو دخل أحدهماء 
فقرّبه من النقب» *'وأدخل الآخرٌ يده فأخرجه. قُطِعَاء وكذا إن وضعه 
وسظط النقب'© فأخذه الخارحُ. وفيه في «الترغيب» وجهان. وإن رماه 
الداخلٌ خارجاًء أو ناوله فأخذه الآخرٌ أولاً» أو أعادّه فيه أحذّهماء قطعَ 
الداخلٌ وفي «الترغيب» وجُّه: هما. وإن نَقّبِ أحدّهماء ودخل الآخر 
فأخرجهء فإن تواطآ» ففي قطعهما وجهانء وإلاً فلا قطع'2''0. 


فصل 
ومن دخل حورا فبلَعَ وه وخرج» فقيل : يقطع » وقيل : إن 


التصحيح 22 مسألة- :٠١‏ قوله: (وإن نقبَ أحدُّهماء ودخلّ الآخرُ فأخرجه؛ فإن تواطآء ففي 


الحاشية 


قطعهما وجهانء وإلآ فلا) انتهى : 
أحدهما : لا قط وهو الصحيحٌ» على ما اصطلحناه. قال ابن منجا في (شرحه». 


هذا المذهث» قدَّمه ف «الهدابة»» و«المذهس»» و«المستوعس»» و«الخلاصة»» 
َ هي ٍ و : و : و 


و«الكافي»”" . وةالمقنة»2©9: و«الشرح»”؟» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» 
وغيرهم . 

الوجه الثاني: يقطمٌ. جزم به في”*' «الوجيز»» و«المنور»» وقدّمه في «المحرر»ء 
وغيره» وصحححه في «النظم» وغيره» وهو الصوابٌ. 


. ليست في «ر)‎ )١- ١( 
. (؟) في (ط): «فبلغ»‎ 
كفن رام‎ 


() المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 505/56 . 


(0) ليست في (ط) . 


باب السرقة يل 


خرجت» وقيل : 1 ويقطع إن ع 0 جار أو جذبه بشيء » 
وكذا إن أمرٌ آدميّاً غير مكلّفٍ بإخراجه؛ أو تركّه على دابّةَء وقيل: وساقهاء 
أو ماء جارء وقيل : وراكدء فانفتح فأخرجوه أو”"' على جدارء فأخرجته 
ريح» أو استتبع سخل شاةٍ » وقيل: أو تبعها*» والأصحٌ؛ أو تطيب 
مسألة ١١‏ : قوله: (ومن دخلٌ حرزاًء فبلعَ جوهرة وخرج» فقيل: يقطع» وقيل: 

إن خرجت» وقيل : لا) انتهى . وأطلقهما الزركشي: 

أحدهما: يقطعٌ مطلقاًء وهو الصحيحٌُ» جزم به في «الهداية»» و«المذهب», 
و«المستوعب»» و «المقنع»”", و«الوجيز»؛» وغيرهم » وقدّمه في «المحرر»ء و«النظمك» 
و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» و«شرح ابن منجاا» وغيرهم . 

والوجه الثاني : لا يقطعٌ مطلقاً» وأطلقهما في «المغني»”*'» و«الشرح»”” . 

والوجه الثالث: إن خرجّت. قُطِمّ » وإلا فلا؛ لأنّه أتلفُه في الحرزء واختاره الشيح 
الموفق والشارحٌ وابنُ عبدوس في «تذكرته». قلت: إتلاقه في الحرز غيرٌُ متحمّقٍ» بل 
فعل فيه ما هو سببٌ في الإتلافٍ إن وجد. والظاهرٌ: أنها لا تتلفُ في تلك الساعة. قال 
الشيخ الموفق والشارحٌ: فإن لم تخرجء فلا قطعَ عليه وإن خرججت» فوجهان. وقال 
ابنُ رزين: إن لم تخرجء فلا قطعّ» وإن خرجتء» فقذم أنه يقطعُ» كما تقدّم . 


* قوله: (أو استتبع سَخْلَ ” شاقٍء وقيل: أو تبعها). 
على الثاني : هو تبعَ من غير استتباع» وعلى الأول: هو استتبّعّهء وذلك مثل : أن يشتري أمَّ 
السخلةٍ» والسخلةٌ على ملك الغير» وهي في حرز مالكهاء فيأتي بالأمٌ إلى مكان السخلة» وريه 
)١- ١(‏ في (ر): «رمام» . 


(1) ليست في (ط) . 


زهرف المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 260:9/55 9١١‏ . 
(2) ؟١5/1"ة‏ . 
(6) الستخلة : هي ولد الشاه ما كان . «القاموس: (سخل) : 


الفروع 


١ 


الحا 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


15 كتاب الحدود 


”'فيه وخرج ريح'". والأصحٌ": ولو اجتمعٌ بلغ نصاباً*» أو هتك 
الحررٌ. وأخذ المالَ وقتاً آخرّء أو أخدّ بعضّهء ثم أخدّ بقيته وقرّبَ ما 
بينهُماء وقيل: أو بِعْدَء قدّمه في «الترغيب»» قال: وإن علمَ المالكُ به 
وأهمله» فلا قطع هنا(" . قال القاضي: قياسُ قولٍ أصحابنا يُبنى على'") 
فعله» كما يُبنى على فعل غيره. واختاره في «الانتصار» إن عاد”*) 
ولم يكن رد الحررّء فأخذ بقيّته . وسلّمه القاضيء: لكون سرقيه الثانية من 
غير حرز. 

ولو أخرجٌ بعض ثوب قيمئه نصابٌ» قْطِعَ إن قطعّهء وإلآ فلا. ولو 
فتح أسفل كوارة'*'» فخرجَ العسل شيئاً فشيئاء قُطِعَ. ولو علَّمَ قِرْدا 
السرقةء فالغرم فقطء ذكره أبو الوفاء وابنُ الزاغوني. وإن أخرجّه إلى 
سوم حا عافدو 1 لسك شم مك :اك كتحي ٠‏ لاف ات .للا كستطاكة اك لقت 

(*7) تنبيه: يحتملٌ أن الخلافٌ المطلّق في كونه يقطعٌ مطلقاًء أولا يقطعٌ مطلقاً. 
وأمَا القول بالقطع إذا خرجّت» وعدمه إن لم تخرج» فهو مفرّعٌ على القولٍ بالقطع» وقدّم 
القطع مطلقاً بالنسبة إلى التفرقة» ويحتملٌ أن الخلافٌ المطلقٌ في الأقوالٍ الثلائقء 
وهوظاهرٌ عبارتّه . 


غداء 


أمّه حتى يتبعها» وكذلك العكسٌ؛ أن يأتي مكان أمّه وهي في حرز مالكهاء حتى تُستتبعَ الأم 
سخلهاء بأن يَبعنّه عليهاء حتى تتبعه» وهذه المسألةٌ فى «الفصول» ومثّلها بناقةٍ وفصيلها . 

* قوله: (والأصحٌ ولو اجتمعَ بلغ نصاباً) . 
ظاهره: أنه لو اج جتمعَ ولم يبلغ نصاباء لا قطع ؛ لأنه أخرجه من الجرز» وهو دون نصاب. 

. ليست في الأصل‎ )1-١( 

() ليست في (ط) . 

(*) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 

(:) في (ط): «عبد؟ . 

(5) قال في «المطلع» (14؟): الكوارات: بضم الكاف» جمع كوارة» وهي ما عسّل فيها النحل» وهي الخلية أيضاً. 
وقيل: الكوارة من الطين» والخلية من الخشب . 


باب السرقة 55 


ساحة دارٍ من بِيتٍ مغلقٍ منهاء قُطِمَ» وعنه: إن كان بابُها مغلقاً فلا. وفي الفروع 
«الترغيب»: إن فتح بابهاء فوجهان. 

وحرزٌ المالٍ: ما حفط فيه عادةً/ ويختلفٌ باختلاف المالٍ والبلدٍ. وعدلٍ /١‏ لاما 
السلطان وقرّته وضدّهما. فحرزٌ نقلٍ وجوهر وقماش ذ في العمران في دار 
ودكانٍ وراء غلقٍ وثيقٍ : ثيقي . وفي #الترغيب» وغيره: في قماش غليظ وراء غلق. 
وفي "تفسير أ 50 : ما مجعل للسكنى وحفظ المتاع» كالدورٍ والخيام؛ 
حر سواءٌ سرقٌ من ذلك وهو مفتوحٌ الباب» أو لا باب له إل أنه محجدٌ 
بالبناء”9؟ , 

والصندوقٌ بسوق حِررٌ و حارسٌ» وقيل: أو لا. وحرزٌ بقل » وقدور 
باقلاء. وطبيخ؛ وخزفي. وت حارسسٌ”". وراء الشرائج 1 

وخر خصو سان لجنل 01 وفي «التبصرة» : حرزٌ حطب تعبئته 
وربطه بالحبالٍ» وكذا نا وكيد اعرف والسفنُ في الشط بربطها. 
والماشيةٌ الصّيرُا”'» وفي المرعى براع يراها غالباًء وإبل باركةٍ معقولةٍ بحافظ 
حتى قات » وحمولتها بسائق يراهاء أو بتقطيرها وقائدٍ يراها. وفي 


و 


«الترغيب»: بقائدٍ يكثر التفاته ويراها إذنء إلا الأول ''مُحرّرٌ بقّوده؟) 


. في (ط): «للبناء»‎ )١( 
. (؟) في (ط): «الحارث»‎ 

(9) في (ط): «الشرائع» 

(4:) الحظائر: جمع حظيرة» وهي: ما أحاط بالشيء» وتكون من قصب وخشب . «اللسان»: (حظر) . 
(0) الصَيّر: جمع صَيْرة» وهي: حظيرة الغنم «المصباح»: (صير) . 

(025 في (ر): «فإنه بحرز يقوده» . 


الفروع 


١>‏ كتاب الحدود 


والتحافظ الراكث قيماءوزاءه كقاقق. 

والبيوثٌ بالصحراءٍ والبساتين بملاحظء فإن كانت مغلقة أبوابهاء 
فبنائم » وكل عقي وتخرع 4007 ومحرهةاا, قال انث عقيل د هذا عل امداننا 
بحرن وان الاناام على لخر روزلا باز سو واحتارة في فى «الترغيب». 

وحرزٌ نياب في حمّامٍ» وأعدالٍ» وغزلٍ في سوقٍ» أو خانء وما كان 

كا في الدخول: إليه" بحافظ» كقعوده على المتاع» وعنه: لاء اختاره 

ا 

وإن فرّط في الحفظء فنامٌ أو اشتغل» فلا قَظعَء ويضمنُ. وفي 
«الترغيب»: إن استّحفظه ريه صريحاً. وفيه: و7" لا تبطلٌ الملاحظة 
بفتراتٍ» وإعراض يسير» بل بتركه وراءه. 

وحِرزٌٌ كمّن في قبرٍ , بميتٍء فلو نبشّه وأخدّ كمّناً مشروعاًء قُطِعَ على 
اكموورني (الرافيوا: من مقبرة مصونةٍ بقرب البلد» ولم يقل في 
«التبصرة»): مصونة. وفي كونه ملكاً له أو لوارثه. فيه وجهان3"0', 


التصحبح مسألة  ١7‏ : قوله: : (وفي كونه ملكا له أو لوارثه» ول ل يعني به : 


الكمّن إذا سرف : 
. 4 8 1 . 1 ا 0 ادي 
أحدهما: هو ملك للميت» وهو الصحيح» جزم به في «المغني» و«الشرح» 
و«الفائق» في الجنائز؛ فقال: لو كُفّنَ فُدم”* الميتُ؛» فالكفنُ باق على ملكه. تُقَضَى منه 
وس و واي ا ا ا او ا ا الو ا ا ا ا 1 


. 04 هي الخيمة الكبيرة» وتطلق على سرادق الملوك والوزراء. الألفاظ الفارسية المعربة» ص67‎ )١( 
. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١( 

. ةهمر/ا١9‎ )0( 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 014/15 . 

(5) في (ط): «فقدم؟ . 


باب السرقة يذل 


وعليهما : هو خصمُّهء وقيل: نائبُ إمام''2 كعدمه» ولو كمّنه أجنبنٌ» وقيل : 
هوء وقال أبوالمعالي: وقيل: لما لم يكن الميتٌ أهلاً للملكِء ووارثه 
لايملكُ إبداله والتصرف فيهء إذا لم يُخلّف غيره» أو عيّه بوصية» تعينَ كوثه 
حقاً للو. '"وفي «الانتصار»": وثوبٌ رابعٌ وخامسٌ مثله. كطيبء وفيه في 
«الترغيب»: ورابعٌ وخامسٌ وجهان. 

وحِرزٌ باب تركيبه في موضعهء وقيل: لا يقطعٌ مسلمٌ بسرقة'” باب”*) 
مسجرء كحصّرهء ونحوهاء في الأصحٌ. وتأزيرٌه وجداره» وسقفه كبابه. 
ويقطعٌ به من آدميٌ» وبحلقةٍ باب داره. وفي «الترغيب»: حِررٌ باب بيت أو 
خزانةٍ بغلقه. أو غلق”' باب الدارٍ عليه. وفي ستارة الكعبةٍ الخارجة 
المَخْيطةَء روايتان. وظاهه المذهب: لاء قاله ابن الجوزي"' . وإن نام 


ديونّه . انتهى . 

والوجه الثاني : هو ملك للورثة. قال في «الرعاية الكبرى»: وإذا أكلّه ضبعٌ» فكفئه 
إرثْ» وقاله ابن تميم أيضاً. انتهى ”". وتظهرٌ فائدنه في قضاء دَينِهِ منه» وزيادة الدّثِ في 
الوصيةٍ . وقال ابن تميم وصاحبٌ «الحاويين»: لو تبرعَ به أجنبي» ثم أكل الميتٌ» كان 
للأجنبيّ دون الورثة» وقطعًا بذلك/ . 

مسألة  :١7‏ قوله: (وفي ستارةٍ الكعبةٍ الخارجةٍ المَخيطةَ» روايتان. وظاهرُ 
المذهب: لاء قاله ابنْ الجوزي) انتهى . وأطلقهما في «الخلاصة»: 

إحداهمما: لا يقطعٌ» وهو الصحيحٌُ. قال ابنُ الجوزي في «المذهب». 


. ليست في الأصل‎ )١( 
. ليست في الأصل‎ )١- (؟‎ 
. .ليست في (ط)‎ )5( 

(5) في (ط): ١يباب»‏ . 
(5) في (ط): «غلب» . 


الفروع 


التصحبح 


ارخرفا 


الفروع 
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ا 


على رذاء في معو بوخبرء» أ على مجر فرسه ولم يرل عنه» أو نعله في 
رجله» قطعَ سارقه . وفي ا : لو سرق مركوبه من تحته» فلا قطع. 
وفي «الرعاية» : ادال : وإن سرقّه بمالكه ومعه نصاتٌ» فالوجهان» وعند 
أبي بكر : ما كان جرزاً لمال» فهو حررٌ لآخرء وحمله أبو الخطاب على:قرّة 


السلطان”'' وعدله . 


ويُقطمٌ كل قريب بسرقةٍ مالٍ قريبه» إلا عمودي نسبهء وعنه: إلا أبويه 
وإن علّواء وقيل : إلا ذي رحم مُحرم. . وظاهر «الواضح»: قَطعٌ غير أب» 
ولا قطع بسرقة عبِلي””© من سيليه . نف أعليوة وسرقة سيد من مكائّيه» فإن 
ملك وفاءً» فيتوجه الخلافٌ. وفى فى «الاتتسانة نمق وكارثه ضر يقطع ولا 
بف يدون ا تدر لك لف كيت الغان» نض عليه 4 قا الأ اله 7" 


حم . وغنيمة لم وي أو لأحد ممن لا بف يقطع بسرقتّه منه 6 كغنيمة 


التصحيح و«مسبوك الذهب»: لا يقطع بسرقتها في ظاهر المذهب. وجزم به في «الوجيز» وغيره» 


الحا 


يام 


وقدّمه فى «المغنى)20) و«الكافى)9', و«المحررا» و«النظم»» و«الشرح»”"' وغيرهم. 
والرواية الثانية: يقطعٌ» اختاره القاضي» وجزم به فى «المنور»» وقدّمه .فى 


. المجرء كَمَردٌ: الجائز توضع عليه أطراف العوارض . «القاموس»: (جرر)‎ )١( 
. في (ر) و(ط): «سلطان»‎ )0( 

(*) ليست في الأصل و(ط). 

(4) ليست في (ر) . 

(ه0) 75/17 . 

(5) مثلوه“” . 

) المقنم مع الشرح الكبير والإنصاف 0179/55 . 


باب السرقة ١.6‏ 


مَحْمسَةٍ . وفي «المحرر»: يُقظع عبدٌ مسلمٌ بسرقته"'' من بيتِ المالٍ. نص 
عليه» ومثلّه سرقةٌ عبدٍ والدٍ أو ولدِء ونحوهما. قال أحمدُ فيمن سَرقٌَ من 
امرأة سيّده. وهو يدخل عليهم ولم يُحرزوه عنه: لم يقطع . ولا يقطعٌ أحد 
الزوجَين بسرقيه من ماله المحرَزٍ عنهء اختاره الأكثرء كمنعه نفقتهاء 
فتأخذّهاء قاله في «الترغيب» وغيره. وفي «المغني2”"' وغيره: أو أكثرٌ. 
وعنه: بلى» كحرز مفرد”"؛ قاله في «التبصرة»» اسل وعبده من 
امرأته من مالٍ مُحرزِ عنه» ولم يمنع الضيف قِراه» وحمل إطلاقٌ أحمد: لا 
قطع على ضيفي. على ما تقدّم . 

ويك متا يرف ال :درل عباتو اهنا سترقة لاله وو وي 
قذفي. نص عليهماء وضمانٍ متلفي. زَقِل: لا يقطع مستأمنٌ» كحدٌ خمر 
وزنى . نص عليه بغير مُسلمَوّ» وسوّى في «المنتخب» بينهما في عدم القطع . 
اق و كل هما عير قةٍ مال“ الآخر 0 

ومَنْ سَرقَ نصاباً وادّعاه له. أو بعضّهء لم يُقطعء اختاره''2 الأكثرٌء 
وعنه: بلى» بيمينه» وعنه: يقطع معروف بسرقةٍء اختاره في «الترغيب». 
وكذا دعواة إذنه في دخوله» وفي «المحرر»: يقطعٌ. نقل ابن منصور: لو 


«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير». 


»ةقرسب١ في (ط):‎ )١( 
. 150/17) 

(©؟) في (ط): «منفرد؟. 

(4 -4) ليست في الأصل . 
 4(‏ ه) في (ط): «بمال؟ . 
(1) ليست في (ط) . 


الفروح 


الفروع 


145 كتاب الحدود 


شهِدَ عليه» فقال: ا ويتوجّه مثله 
في”'' حدٌّ زنى . وذكر القاضي وغيره: لا" يحدٌ 
ومَنْ سُرقَ أو عُصِب ماله ا 
بقطع» وقيل : بلى» إن تميّر. وإن سَرقٌ مالّهما من حرز آخرّء وممّن له عليه 
دين قُطِمَ» وقيل : ولو أخدّ قدرٌ حمّه لِعَجزِه. 
ومَنْ سرقٌ عيئاًء ففْطعَ. ثم سرقهاء أو آجرَ أو أعارّ دارّه» فسرق منها 
مال مُستأجر أو مستعير» قُطِمَ . وفي «الترغيب» احتمالٌ: إن قصدّ بدخوله 
الرجوع . قال في «الفنون»: له الرجوعٌ بقولٍ لا بسرقةٍ» على أنه يبطل بما إذا 
أعاره ثوباً وسرق”” ضِمْنه شيئاً» ولا فرق . 
فصل 
وإذا وجب" القطمه قُطعت يده اليمئّى من مَفْصِلٍ كف وياجبٌ - وذكرٌ 
الشبحٌ: يُستحبٌ ‏ حسمُها بغمسها في زيتٍ مغلئّ. قال أحمد : قطعٌ 
النبيئّ يك وأمرَ به فخسهو” “". وهو وأجرةٌ قاطع من ماله*؛ وقيل: من بيتٍ 
المال. 


* قوله: (وهو وأجرةٌ قاطع من ماله). 
أي : الزيتٌ الذي تحسم به. 
)١(‏ ليست في النسخ . 
(0) في (ط): «لم؟ . 
(7) في (ط): «سرقه؛ . 
افق في الأصل: «أوجب» 5 
(0) أخرجه الدارقطني في #سئنه» 2٠١1/7‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 2371/1/48 عن أبي هريرة 


باب السرقة ١4‏ 


ويستحبٌ تعليقٌ يده في عنقه» زاد في «البلغة» و«الرعاية»: ثلاثة أيام إن 
رآه إمام . 

وإن عادّ»ء قُطعت رجلُّه البُسرى من مَفصِل كعبه يُتركُ عقبّه. نص عليه 
وخيتت! فإشعات "قدنة: بيجت نظ ينه التسرى يلالق بورجلة البمتى 
في الرابعة» ولا تفريعَ» فيقطمٌ الكل مطلقاً . 

والمذهب: يحرم قطعهء فتهي 77ح يتوت كالمرة الخامسة. وفي 
«الإيضاح»: ا وفي «التبصرة»: أو يُعرّبُ. وفي «البلغة»: يعزّرٌ 
ويُحبسٌ حتّى يتوب» وأمًا ما رواه مصعبٌ بن ثابت» عن عبدالله بن الزبير» 
عن محمد بن المنكدرء عن جابر قال: جيء بسارق إلى النبيّ كَل فقال: 
«اقتلوه» فقالوا: إنما سرّق» فقال: «اقطعوه» .ثم جيء به ثانية» فأمر بقتله» 
فقالوا: إنما سرّق» فقال: «اقطعوه». ثم جيء به ثالثة» فأمر بقتله فقالوا : 
إنما سرقٌء فقال: «اقطعوه». ثم جيء به رابعة» فقال: «اقتلوه». فقالوا: 
إنما سَرقٌء فقال: «اقطعوه». فأتي به في الخامسةء فأمرٌ بقتله» فقتلوه. 

فقال أحمدٌ وابنُ معين: مصعبٌ ضعيفٌء زاد أحمدٌ: لم أرَ النامن 
يحمدون حديئّهء وقال أبوحاتم: لا يحتحٌ به. روى حديثه أبو داود 
والنسائي”"'. وقال: حديثٌ منكرّء ومصعبٌ ليس بالقويٌ» وقيل: هو 


الفروع 


حسنٌ» وقتله/ لمصلحةٍ اقتضئه. وقال أبو مصعب المالكي: يقتل السارق ,م١‏ 


. في (ط): «فيحس»‎ )١( 
. 41-6١ /8 والنسائي في «المجتبى؟‎ »)551١( (؟) أخرجه أبو داود‎ 


١448‏ كتاب الحدود 


الفريخ في الخامسةء وقياسُ قول شيخنا : إنه كالشارب في الرابعة؛ يقتلٌ عنده إذا لم 


ينه بدونه . 
فلو سرّق ويميئُه أو رجلّه اليسرى ذاهبةٌ» قطع الباقي منهماء ولو كان 
الذاهبٌ يدّه اليسرى» ورجله اليمنى» لم يُقطع؛ لتعطيل منفعةٍ الجنس» 
وذهاب عضوَّين من شقٌ» ولو كان يذه اليسرى» أو يذيه» ففي دع اوه 
السرى وجهان؛ بناءً على العلُتين 40" ولوكان وجل أو يضاهما» فك 
يديه في الأصحٌ . 
22 افذهيث هي أو يُسرى يد فقطء أو مع جيه 


أو إحداهماء فلا قطع ؛ تعلق القطع بها* لوجودهاء كجناية تعلّقت برقبته 


التصحبح ١‏ مسألة - :١14‏ قوله: (فلو سرّق ويميئُه أو رجلّه اليسرى ذاهبةٌ» قطع الباقي منهماء 


الحا 


شية 


ولو كان الذاهبٌ يده اليسرى» ورجله اليمنى» لم يُقطع ؛ لتعطيل منفعةٍ الجنس » وذهاب 
عُضْوَّينِ من شق ولو كان يدّه اليسرى» أو يدّيهء ففي قطع رجله اليسرى وجهان؛ بناءً 
على العلتين) انتهى : ْ 

أحدهما: لا قطمّ. وهو الصحيحٌ» قال في «المغني»”'' والشارح: فيه وجهانء 
أصحهما لا يجب القطعْ ؛ لأنّه لم يجب بالسرقة» وسقوط القطع عن يمينه لا يقتضي قطمّ 
رجله؛ كما لو كان المقطوعٌ يميئه . 1 

والوجه الثاني: يقطع؛ لأنّه تعذّرَا" قطعٌ يمينه"". فقُطعت رجلّهء كما لو كانت 


* قوله: (ومَن سَرقٌ وله يد يُمتى؛ فذهبّت هي أو يُسرى يديه فقطء أو ممّ رجليهء أو 
2 
أحدهماء فلا قطعٌ؛ لتعلقٍ القطع بها). 
وجهُ عدم القطع» إذا ذهبت اليُمنى : للتعليل الذي ذكرهء وهو أنه تعلّقَ القطعُ بهاء وقد ذهبّت» 


(0) ؟١/ةة:.‏ (0) ليست في (ط) . 
(9) في (ط): «بيمينه» . 


باب السرقة 148 


فمات» وإن ذهيّتٌ رجلاه أو يمناهما: فقيل : يقطع”» كذهاب يسراهماء الفروع 
وق 50 اللهات ل ا 000 


اليبسرى مقطوعةٌ . الصسيع 
مسألة  ١6‏ : قوله: (ومَنْ سَرقَ وله يد يُمتى» فذهبّت هي أو يُسرى يدّيه فقطء أو 

مع رجلَيهء أو إحداهماء فلا قطمّ؛ لتعلق القطع بها لوجودهاء كجنايةٍ تعلّقت برقبته 

فمات. وإن ذهبّت رجلاه أو يمناهماء فقيل: يقطغ» كذهاب يسراهما. وقيل: لا؛ 


وأما وجهُ عدم القطع» إذا ذهيّت يُسرى يدَيهِ فقط» أو مع رجليه؛ أو إحداهما”©: فلئلاً تذهت الحاشية 
قد العفو وهو ذهابٌ منفعةٍ جنس اليدَّينِ؛ أنه لأ بيقن ديد لأنه إذا ذهبت اليُسرى» ثم 
قُطعتٍ اليُمنى» ذهبتٍ اليدان كلاهُما . 

* قوله: (فقيل: يقطع). 
أي : يمنى يديه كذهاب يسراهما. وجه قطعها : إذا ذهبت يسرى رجليه» أنَّ القطمٌ تعلّق بيده 
اليُمنى» وليس في قطعها ذهابٌ منفعةٍ الجنس؛ لأن يدّه اليُسرى باقيةٌ . ولا فيه ذهابٌ منفعةٍ شقه 
الأيمن ؛ لأن رجلّه اليُمنى باقيةٌ. ووجه الخلافف فيما إذا ذهبّتِ الرجلانٍ معاًء أو يمناهماء النظرٌ 
إلى وجود يده اليُسرى» فلم تذهب منفعةٌ الجنس» فتقطعء أو النظرٌ إلى ذهاب منفعةٍ الشقٌ» فلا 
يقطع. وقد عُرفَ أن في قطع عضوّين من شق وجهّين» فتلخُصٌ على الرواية: إن أفضّى القطمٌ بعد 
الذاهب إلى ذهاب منفعة الجنس» فلا قطعٌ» وإن لم يفض إليه ولا إلى ذهاب عضوَيْنٍ من شقٌ» 
قُطع» وإن أفضى إلى ذهاب عُضْرَينٍ من شقٌ» فوجهان في القطع وعدمه. 

* قوله: (وقيل: لا؛ لذهاب منفعةٍ المشي). 
كذا في النسخ» وصوابّه : لذهاب منفعة الشق. وجه بيانٍ ذهاب منفعةٍ الشق: أنه قذّر أن الرّجل 
اليُمنى ذاهبةٌ» فإذا قُطِعَت اليدُ اليمنى» ذهبّت منفعةٌ الشقٌ الأيمن؟ لذهاب يده ورجله من ذلك 
الشقٌ. قال في «المحرر»: فعلى الأولى : يمنٌ من تعطيل منفعةٍ الجنس» وهل يمنعٌ من ذهاب 


. في (ق): يده‎ )١( 


التصحيح لذهاب منفعة المشي) انتهى ”'وقال في «الرعاية»» فإن كان أقطعّ الرجلين» أو يُمناهما 

قط طعت تمن نديد عليهما؛ يعني : على الروايتين» وقيل: بل على الثانية . انتهى . 
فقدم القطع' . ”' وأطلقهما في «المحرر»: 

إحداهما: يقْطعٌُ» وهو ظاهرٌ ما قدَّمه في «الرعاية الصغرى»» و«الحاوي الصغير»"', 
وهو الصوابٌ» وهو ظاهرٌ ما قوّاه الشيخ في بحثه في «المغني»”" وتبعه الشارح . 

والقول الثاني: لا يُقطعٌ؛ لما علُّلّه به قال”؟2 الشيخ في «المغني»”": وإن كانت 
يداه صحيحَّين ‏ ورجلُّه اليمئى شلأء أو مقطوعة» فلا أعلمُ فيها قولاً لأصحابناء ويحتمل 
وجهين : 

أحدهما: تقطعٌ يميئه ؛ لأنّهِ سارقٌ له يُمنَىء فَقُّطعَتْ عملا بالكتاب والسنقٍء ولأنه 
سارقٌ له يدان ”” فتقطعٌ يمناه كما لو كانت المقطوعةٌ رجلّه . 

والثاني: لا يقطعٌ منه شي*'؛ لأن قطعَ يمناه يذهبُ بمنفعة المشي من الرجلين. 
انتهى . 


الحاشية < عضْرَّينٍ من شق على وجهين. وعلى الثانية: لا أثرّ لذلك» فمن سَرقَ وهو أقطعٌ اليّمنَى فقط» أو 
أقطعٌ الرجل اليُسرى فقطء فقطِعّت الموجودةٌ منهماء وإن كان أقطعٌَ اليد الِيُسرى مع الرّجلٍ 
اليّمنَى » قُطمَ على الثانية دون الأولى وإن كان أقطع اليد اليسرى فقطء قطعت يمينه على الثانية ولم 
تُقطع على الأولى» لكن في قطع رجله المُسرى وجهانء وإن كان أقطعٌ الِدَينٍ فقطء قُِعَت رجله 
اليُسرى على الثانية» وفيه على الأولى وجهانء ولو كان أقطمٌ الرجلّينء أو يمناهّما فقطء قُطِعَت 


. ليست في (ص) و(ط)‎ )١- ١( 
. ليست في (ح)‎ )5-( 

5) ؟1/مة: . 

(5) ليست في (ص) . 

(5 0) ليست في (ط) . 


باب السرقة ١6١‏ 


والشلاءٌ كمعدومة في رواية» وفي أخرى 0 إن أْمِنَّ تلفه الفروع 
بقطعهاء وكذا ما ذهب معظمٌ نفعها كالأصابع""©. فإن ذهيّت خنصرٌ و20 


(3) تنبيه: قوله في القول الثاني : (لذهاب منفعةٍ المشي) كذا في النسخ» ولعلّه التصحيح 
لذهاب منفعةٍ الشقٌ» لأن ذهاب منفعةٍ المشي لا تعلّقَ له بقطع اليدِء وكلامُ المصنفٍ فيه. 
والظاهرٌ: أنه تابعَ الشيخ في «المغني». فإنه علّله بذلك» كما تقدّم» ويكون وجهه إذا 
قُطْعَتُ يده اليمنى» ورجلّه اليمنى مقطوعةٌ» يضعفُ مشِيّه؛ لأنّ اليد اليمنى تعينُ على 
المشي بالاتكاء عليها وغيره» والله أعلم . 

مسألة ‏ 15: قوله: (والشلأءٌ كمعدومة في رواية» وفي أخرى كسالمة) انتهى. 
وأطلقهما 5 «المغني»”" و«المحرر». و«الشرح»”", «الحاوي الصغير» . 

إحداهما: هي كالمعدومة» فلا تقطعٌ» وتقطمٌ رجله, قدَّمه في «الكافي»”؟“» وقال: 
نص عليه» والناظمٌ وابنُ رزين في شرحه»» وهو الصوابُ . 

والرواية الثانية: هي كسالمةء فيجزئ قطعُها مع أمن تلفه» قطع به في «المنور»» 
وصحّححه في «الرعايتين». 

مسألة - 11: قوله: (وكذا ما ذهب معظعٌ نفعها كالأصابع). يعني: هل يُجزئ 
قطعُها أم تنتقل*؟ أطلقٌ الخلافٌ» وقد علمتَ ذلك في التي قبلّهاء ومَنْ صحّح وقدّم» 
وهذه كذلك . 

يُمنى يديه على الروايتّينِ»ء وقيل : لا تقطعٌ على الأولى . المائية 


. في (ط): دأو‎ )١( 


(5) ؟١/8:غ:‏ . 
إفرف المقنع مع الشرح الكبير والانصاف آ53/ كنقمم . 
(2) 59/6" . 


(0) في (ط): «يقتل». 


الفروع 


١٠6‏ كتاب الحدود 


بَنصرٌء أو واحدةٌ سواهماء وقيل: الإبهامُ فقط. فوجهان0*" . 

وإن وجب قطعٌ يمينه» فقطعَّ قاطمٌ يساره بلا إِذْنِه عمداً» فالقوّد» وإلا 
الديةٌ» واختار”'' الشيح: يجزئٌ ولا ضمانَ» وهو احتمالٌ في «الانتصار» 
وأنه يحتملٌ تضميئه نصف ديوٍء وذكر بعضهم: إن قطعّ دهشة» أو ظنها 
تجزئٌ» كفت ولا ضمان. 

ويجتمعٌ القطعٌ والضمانٌ. نقله الجماعةٌ. وفي «الانتصار»: يحتملٌ لا 
غرمٌ لهتكُ حرز وتخريبه. 

ويّقطعٌ ‏ على الأصحٌ ‏ الطرَّارٌ الذي يَبْط جَيباً* أو كُمّا وغيره» ويأخدٌ منه 
- وعلى الأصح: أو بعد سقوطه ‏ نصاباً مع أن ذلك حِرزٌء وقال ابن عقيل : 
على الأصحٌ. وبنى في «الترغيب» القطعَ على الروايئّينِ في كونه جرزا . 


التصحيح مسألة - 14: قوله: (فإن ذهب خنصرٌ و”" بَنصرّء أو واحدةٌ سواهماء وقيل: 


الحا 


الإبهام فقطء فوجهان) انتهى : 

أحدهما: ”'هى كالمعدومة. 

والوجه الثاني : هي كالصحيحةء» وهو الصحيخ ١‏ فطع به في «المخني»!*؟ 
و«الشرح»”*, و(اشرح ابن رزين2» وغيرهم» وهو ظاهرٌ ما قطعٌ به فى (الفحرن © 


* قوله: (ويُقطع على الأصح. الطرّارٌ الذي يبظ جَيباً). 
الطرٌ والبظ ؛ يقال: طررثُه» من باب قتل : شقَقيُه . وب الرجل الجرح» من باب قتل : شَّقَّه . 


)١(‏ في (ط): «واختاره». 

(؟) في (ط): «أو». 

(7-”) في (ح): «يجزئ قطعهاء وهو الصحيح., وبه قطع في «المغني»»؛ و«الشرح» . وصححه في «النظم» . والوجه 
الثاني : لا يجزئ" 7 

. 122/158 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 55/ 1لا . 


باب السرقة ه6١‏ 


ويقطعٌ جاحدٌُ عارية*”'": نقله واختاره الجماعةٌء وعنه: لاء اختاره 
الخرقى وان شاقلاء» وأبوالخطاب» والشيخ. وغيرهم » كوديعة» ومنتهب 
3 . - .هف 959(0) 5 سج "” واء : : 
ومختلس وغاصب. ومن سرق ثمرا أو كثرا أو ماشية من غير جرزء 
0 - و 5 و 
أضعفت القيمة”» اختاره الأكثرء وعنه: وغيرهماء اختاره شيخحْناء وقيل: 
07 بض )25 


("و«الرعايتين»» و«الحاوي» وغيرهم» وصحححه في «النظم». 

تنبيه : ذهب صاحبٌ «المحرر»» و«الرعايتين»» و«الحاوي»» وجماعةً إلى أن ذهابَ 
الإبهام كذهاب أُصبعين » وذهبَ صاحبُ «المغني»"'". و«الشرح””"» وابن رزين» 
وغيرهمء إلى أنها كأصبع» وهو الصوابُ» وهو ظاهرٌ ما قدّمه المصنفٌ . والذي يظهر: 
أن في كلامه نقصاً وهو لفظةٌ «إلأ»» وتقديره: وقيل: إلا الإبهام. يعني أنها ليست محلا 
للخلافٍ المطلتٍ على هذه الطريقةٍ» وهي طريقته في «المحرر» وغيره” . 


* قوله: (ويُقطع جاحدٌ عارية) من خط ابن مغلي: في الرافعي عن أحمد: أن جاحدَ 
الوديعةٍ يقطعٌ أيضاً. 

* قوله: (ومن سرقٌ ثمراً أو كثراً أو ماشيةٌ من غير حِرزِء أضعفت القيمةٌ) إلى آخره. 
قال الزركشي في كلامه على هذه المسألةٍ: وقد علم مما تقدم: أنه لا فرقٌ بين أن يكون في بستان 
محوط». أو غيره» ولعلّه أراد أنه علم من الحديث» وهو قولّه يكلِ: «لا قطعَ في ثمرء ولا 000 


. في (ط): «العارية»‎ )١( 

(؟) في (ط): ١تمرأ»‏ . 

م2 في (ط): «التمر؟ . 

(5) الكت بفتحتين: الجُمّارء ويقال: الطلع» وسكون الثاء لغة. 

 5(‏ ه) في (ح): «يجزئ قطعهاء وهو الصحيح». وبه قطع في «المغني»» و«الشرح» . وصححه في «النظم» . والوجه 
الثاني : لا يجزئ» . 

5غ . (/) المقئع مع الشرح الكبير والإانصاف 015/57 . 

(4) أخرجه أبو داود (4784)» والترمذي (459). .والنسائي في «المجتبى؟ 2487/47/4 وابن ماجه (5097). 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


»4ه ١‏ كتاب الحدود 


وفي «الأحكام السلطانية»: وكذا دون نصاب من حرز. سأله ابن هانئ 
عمن يُعفَّى عنه حدّ فى سرقة؟ قال: أذهب إلى حديث عَمْرو”'': إذا ذُرئ عنه 
شيءٌ منه» أضعفت عليه الغرم. قال الإمامٌ أحمدٌ: لا بأسن بتلقينه الإنكارء 
وأطلقٌ أنه لا قطعٌ عام مجاعةٍ غلاء» انه و د قال جماعة : 


''فهذه ثمان غشرة مسألة فى :هذا البات”. 


ثم قال: واستثنى أبو محمد من ذلك النخلةٌ» أو الشجرةً في دار مُحرزةٍء فيسرق منها نصاباًء فإن 
عليه القطعٌ» ثم ذكر كلام الأصحاب والإمام أحمدّ رضي اللهُ عنه وعنهم» ثم قال: فتلخص في 
المسألة أربعةٌ أقوال. هل تختصٌ غرامةٌ المثلّينٍ بالثمرٍ والكَثرِء أو بهما وبالماشية» أو بكلما سَرقَ 
من غير جرز» أو يتعدّى ذلك لكلما سقط فيه القطعٌ: وهو أظهر» ثم هل يجب مع غرامة المثلّينٍ 
تعزيراً أوجبّه ابن عقيل في «التذكرة» وأكثر الأصحاب لم يذكروا ذلك؛ والله أعلم . 
واعلم أن الشيخ في «المغني»”*' صرّح أن البستان ليس بحرز» والذي يظهرٌ مما يفهمُ من كلام كثيرٍ 
من الأشياخ أنه حيتٌ قيل بعدم القطع؛ فالمرادٌ: إذا لم يكن عنده حافظ» ويدلٌ عليه قولّهم : ومن 
سرقٌّ من الثمرٍ والشجر من غير جرز ؛ وقد قال أبو العباس : والثمرٌ الذي يكونٌُ في الصحراء بلا 
حافظء والماشيةٌ التي لا راع عندهاء ونحو ذلك. فلا قطعٌ فيه؛ لكن يُعَّرُ الآخذٌ» ويُضاعَفُ عليه 
العْرم» فقد صرّح الشيحٌ بالتعزيرء وهو موجودٌ في كلام الأشياخ في باب التعزير» فإنهم يُصرّحون 
بالتعزير في سرقةٍ لا قطمٌ فيهاء فقولُ الزركشي : أكثر الأصحاب لم يذكروا ذلك . مشكل» ولعل 
مرادّه: لم يذكروه صريحاً فيما يجب فيه غرامةٌ المثلّين» وإنما هو موجودٌ في كلايهم على سبيلٍ 
العُموم» وإنما حملتٌ كلامّه على ذلك؛ لأن مثلّه لا يجهل ما ذكروه في باب التعزير» والله أعلم . 

)5045( في (ط): «عمر» . والحديث أخرجه: أبو داود (4890): والنسائي في «المجتبى» 8/ 86», وابن: ماجه‎ )١( 
ولفظه: «ومن سرق شيئاً منه بعد أن يؤويه الجرين وبلغ ثمن مجن فعليه القطع» ومن سرق دون ذلك فعليه» غرامة‎ 
مثليه والعقوبة».‎ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق )١18490(‏ . 


”) ليست في (ط) 
(8)؟8/1"؟: . 


باب حد قاطع الطريق هه 
باب حد"'' قاطع الطريق 


وهو كل مكلف مُلئَزِم - ليخرجٌ الحربنٌ - ولو أنثى» يَعرِض للناس 
بسلاحء والأصحٌ. وعصىيّ وحجر. وفي «البلغة» وغيرها وها ويد. 
فيغصبه المالّ مجاهرةً. اختاره الأكثرٌء وقيل: فى صحراء» وقيل : ومصر. 
إن لم يُعَثْ 

ويعتبرٌ ثبونّه ببيئةٍ» أو إقرار مرتين» كسرقَةَ ذكره القاضي وغيرٌه» والحررٌ 
والنصات. وفى (المستوعب» وغيره : فى سقوطه بشبهة ) كسرقة. وجهان. 
فمن قُدِرَ عليه ولم يَقثّلُء ولا أخدّ مالاً» نف حتى تظهرٌ توبثه» وقيل : عاماً» 
فلا يأوي بيلدِ. وعله : يعرَّرٌ بما يردّعه . وفى «التبصرة» : هماء وعنه: 
يُحبِسٌ . وفي «الواضح» وغيره روايةٌ : نفيُه طلَيّه ("©. وتُتقّى الجماعةٌ متفرقةٌ: 
خلافاً اللتبصرة» 

ومن أخذّ مالاً ولم يقثّل» ل نما يذه اليمّى» ثم رجلّه اليسرى» 
مرنّباً وجوباً ‏ ذكره ابنُ شهاب وغيره» وجوّزه أبوالخطابء ثم أوجَبّهء لكن 
ابمكن اناركه او الموحرة تهماء وقيل: الموجوة مع يه المسرى في مقام 
واحدٍء وحُسِمّتاء ثم خُليَ. وفي «البلغة» وغيرها: إن فُطِعَتُ يميئه قوّداًء 
داكي برجله اليسرّى ‏ ففى إمهاله وجهان. وإن قُطعَتْ يُسراه قود وقلنا : 

م يمناه لسرقةء 2 وإن عَدِم يُسرَى يِدَيُْوء فُطْعَتُْ يُسرَّى رجليه. 


. ؟مكح١ في (ر):‎ )١( 
. 78/11 أي: طلب الإمام له ليقيم حد الله فيه . ينظر: «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف»‎ )5( 


الفروع 


الفروع 


كه١‏ كتاب الحدود 


ويتخرح : : لاء كيمتى يديه في الأصحٌ. ولا تُقطعٌ بقيّةُ أربعة محارب ثانياً 
في الأصح . 

ومن قتلّ فقط”" » قُتِلَ حَثماً» ولا أثرَ لعفو وليٌ. ويُّعاياً بهَاء وقيل: 
حتماً» إن قتلّه لقصدٍ مالِه» وقيل: في غير مُكافئ. وفي اعتبارٍ المكاقأة ديناً» 
وحرّيةَ حتى لا يُقتلّ والدّ وسيدٌ بمعصوم. روايتان2'' وعنه: ويُصلبٌ. 

ومن قتلّ وأخدّ المال» تحّمَ قله ثم صليّهء وقيل: يصلبٌُ أولاً حتى 


التصحيح 2 مسألة  :١‏ قوله: (وفي اعتبارٍ المكافأة ديئاً وحرّيةً» حتى لا يُقتل والدّ وسيدٌ 


المنا 


سية 


بمعصوم ) روايتان). انتهى. وأطلقّهما فى «الهداية»» و«المذهب». العا 
و«الخلاصة»» و«الكافي»” 0 و«المغني»” 3 اا 0 و«البلغة»)» و«الشرح»” 
وغيرهم : 

إحداهما: يُقتلُ به. وهو الصحيحُ». صحّحَه في «التصحيح»» وقال في 
«تجريد العناية»: يُقتل» على الأظهر» وبه قطع في «الوجيزةء وغيره» وقدّمه في 
«المحرر»» و«النظم». و«الرعايتين» و«الحاوي الصغير)» وغيرهم. 

والرواية الثانية: لا يُقتلُ. قال الزركشئ: هذا أمشى”' على قاعدةٍ المذهب. 
واختارّه الشريفٌُ» وأبوالخطابء والشيرازيٌ» وهو ظاهرٌ ما قطعّ به الأدميُ في «منؤره»» 


و(امنتححيه) . 


. ليست في الأصل‎ )١( 

. 4/6 )0( 

© كالمالا . 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١4/57‏ . 
(0) في (ط): «شيء؟ . 


باب حد قاطع الطريق باه ١‏ 
0 وفى «التبصرة» : ه210 . حتى ب 2 به و وقيل : مسمي 
صلب. وعلد ابن رزين : ثلائة أيام» وعنه : ويقطع , اختاره أبومحمد 

ك2 ع «ي قن لقن ودح مرامن >< 2 وى فى شام 
الجوزي. وفي تحتم فقُوَّدٍ في طَرَفيء روايتان © . ويحتمل سقوطه بتحتم 
قتلِه . وذكرٌ بعضهم هذا الاحتمالَ فقال: يحتمل أن يسقط تحثُّمُ القتل» إن 
قلنا : يتحتّم في الطرّفي - وهذا وهم 93 وتتعيّن الدية لقودء لزمه بعد محاربته» 
0 قَعا 

وكذا لو ماتٌ قبل قتله؛ للمحاربة» وقيل: ويُصلبُ. والرّدة2؟ فيها 


مسألة - ؟: قوله: (وفي تحدّم قَوَّدِ في طرففٍ روايتان) انتهى . وأطلقّهما في «الهداية» 
و«الخلاصةكا. و«الكافي»”*', و«المقنع»0©. و«المحرر» وغيرهم : 

إحداهما: لا يتحتّمُ م استيفاؤه» وهو الصحيحٌ » صحّحه الشيخ الموفق» والشارع: 
والناظم؛ وصاحبٌ «التصحيح». وغيرُهم. وجزم به في «المنور» وغيره» وقدّمه في 
«تجريد العناية»؟» وغيره. 

والرواية الثانية: يتحتَّمْ» جزم به في «الوجيز»ء وصحّحَه في «التصحيح»» وقدّمه في 
«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير؛» وهما وجهان في «الكافي»!"', و«البلغة». 


* قوله: (وفي «التبصرة» : لا حتى يُتَمثلَ به ويتغيّر) . 
ويحتمل أن يكونّ ذ في «التبصرة: وصلبّ حتى يُشْتَهِرَ لا حتى يُتَمثْلَ به ويتغيّر. فيكونُ منعٌ من 
صلبه حتى يُتمثْلٌ به ويتخيرٌء بل حتى يُشْمَهَرٌ تَهَرَ فقط. 


لق 3 في الأصل و (ط). 

(1) في (ط): اايعتبرة . 

(5) في النسخخ: «لتقديمها»؛ والمثبت من (ط) . 

(4) في (ط): «الردة» . والرده: العون . انظر: (القامرس المحيط»: (ردأ) . 
اي 

(1) المقتع هع الشرح الكبير والانصاف 19/71 ,. 

ف4 ا 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


مه ١‏ كتاب الحدود 


والطليعٌ كمباشر . وذكر أبو القرج السرقةٌ كذلك» لدرخ مكل اكور 
وقيل اق المال الخدت وقيل : قراره عليه . وفي «الإرشاد»” ': من قاتل 
اللصوص وقُتِل» قُتل”" القاتل فقط . 

واختارٌ شيحُنا: الآمرٌ كردءء وأنه في السرقةٍ كذلك. وفيها في 
«الانتصار»: الشَّركةٌ تُلحِقُ غيرٌ الفاعل به» كردْء مع مباشر. وفي 
«المفردات»: إنما قُطع”" جماعة ب بسرقةٍ نصاب للسعي بالفسادء والغالبُ من 
السّعَاةٍ قطعٌّ الطريقٍ والتلصّصٌ بالليلٍ 05 المشاركة بأعوان ؛ يعض 
يقاتل* » أو يحمل» أو يُكدّرٌء أو ينقل» فقتلنا"' الكل أو قطعئّاهم حسماً 
للإفسادء ولو طلعّ إليهم عسكرٌء فأخذوا رجلاً ليس منهم؛ فغرّموه» فله 
طلبُهم به إن ساعّ أخذه منهم» قاله شيحُنا. وإنَّ المرأةً التي تُحضّرٌ النساء 
للقتل» تُقتلٌ» وعنه: نسح آيةِ المحاربينَ» وأنّه كغيره في الحدٌّ إل في قطع 
يدِه ورجله . 

ومن تاب قبل القّدرة عليه» سقط حقٌ الله» وحقٌّ الآدمئّ إليه. وأطلقّ في 
«المبهج»: في حقّ الله روايتين. وهذا فيمّن تحت حُكيئاء وفي خارجيّ وباغ 


456 ص‎ )١( 

(0) ليست في (ط) . 

إفرف في (ر): «يقطع» : 

(54) ليست في (ط) . 

(0) في (ط): «يقلات؟ . 
(5) في (ر) و(ط): «فقلنا» . 
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ومرتدٌ محارب الخلافٌ في ظاهر كلايهم» وقاله شيخناء وقيل : تقبل توبثه 
05 : 527 5 و 

ببينة ) وقيل : وفرينه. وأما الحربئٌ الكافِرء فلا يؤخذ بشىء فى كفره 2“ 
0-6 0م و13 > ا ال وو ل اخ 

ويسقط حد رى وجيريه وسرقهة بتوبيه 2 »© اختاره الأكثرٌ وقيل : وصلاح 

عمله مدة» قيل: قبل توبته» وقيل: قبل القُّدرَةَء وقيل : قبل إقامته ©" . 


مسألة ‏ : قوله: (ويسقط حدٌ زنّى وشرب وسرقةٍ بتوبته» اختاره الأكثرُء وقيل: 
وصلاح عمله مدةً» قيل: قل :قويفة » زقيل : قبل القدرةه وق : قبل إقامته) انتهى . 

يعني : إذا قلنا: يسقط بتوبته”"» فهل ”محل التوبة يكون" قبلَ ثبوتِ الحدّء أو قبل 
القدرة» أو قبل إقامته؟ أطلقٌ الخلافٌ : 

القول الأول: جزم به في «المحرر»» و«الوجيز». وقال الناظمٌ : ومن تاب من حدٌ 
سواه» قبيلَ أن يوطَدّه قاض» فأسقط بأوكد. 

والقول الثاني : ظاهر كلام جماعة. 

والقول الثالث: قدّمه في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير» فقالا: وفي سقوطٍ حدٌّ 
الزاني» والشارب» والسارقء والقاذفٍ بالتوبة قبل إقامةٍ الحدٌ - وقيل: قبل توبتّه - 
روايتان. انتهى. وهو ظاهرٌ كلامه في «الهداية». و«المذهب». و«الخلاصة»ء 
و«الكافي»”*' و«المقنع»””) و«الهادي» وغيرهم . قال الشيخ في «المغني)"" 2 ود 
الشارح : هذا ظاهرٌ قولٍ أصحابنا. انتهى . ويحتمله كلامّه في «النظم». 


. في الأصل: «بتوبة»‎ )١( 

(5) في (ط): «بتوليته» . 

(5؟) في (ط): «يكون محل التوبة». 

. "15/6 )2( 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1/57" . 
00 44/17: . 


الفروع 


الفروع 


1634/7 


لجل كتاب الحدوده 


وفي بحثٍ القاضي : التفرقةٌ بين عِلم الإمام بهم أوْ لا. واعنار شيخنا 
ولو في الحدّء لا يكمُلٌ» وأنَّ هربه فيه توبةٌ له''"22 وعنه: لا يسقظ. ذكره 
أبوبكر المذهبّ» وعنه: إن ثبت ببينة» ذكرها ابن حامدء وابنْ الزاغونيٌ؛ 
وغيرُهما. وعليهما: يسقظ في حقٌ محارب تاب قبل القدرة. ويحتمل: 
لاء كما قبل المحاربة. وفي «المحرر»: لا يسقط بإسلام ذميّ ومستأمن . 
نص عليه» وذكره ابن أبي موسى في ذمىّ» وله رار وظاهرٌ كلام 
جباعقه أن فد الغلات. :ونقل أبوا العارف 4 إن اكز دمن مسلمةء 
فوطئها/ » قُتَلَ - ليس على هذا صولحو”” ‏ ولو أسلَّمَ. هذا حدٌّ وجبّ 
عليه. فدلّ أنه لو سقط بالتوبة» سقط بالإسلام؛ لأن التائبَ وجبّ عليه 
أيضاًء وأنه أوجبّه؛ بناءة على أنه لا يسقظ بالتوبق» إن لم يصرّح بتفرقةٍ بين 
إسلام وتوبة"". ويتوجّه روايةٌ مخرّجةٌ من كَذففٍ أمٌّ النبيّ يك؛ لأنّه حدّ 
سقط بالإسلام. واختارٌ صاحب «الرعاية»: يسقظ. وفي «عيون المسائل» 
في سقوط الجزية بإسلام: إذا أسلمء سقطتٌ عنه العقوباثٌ الواجبة 
بالكفرء كالقتل وغيره من الحدودٍ. وفي «المبهج» انما ل ستفظ: :حل 
زنّى ذميئ» ويُستوثّى حدٌّ قذيء قاله شيحُنا. وفي «الرعاية» الخلاف» 


ذ ذ ذذذذذ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل يا ا ا ا ان ل و 


)١(‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
(0) في (ط): «صلح؟» . 

(5) في (ر): ابتوبة» , 

, ليست في (ط)‎ )4  4( 


1 س ‏ أو سي د 
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وهو معبّى ما أخدّه القاضي» وأبوالخطاب» وغيرُهما من عدم إعلايه. 
وصحة توبته» أنه حقٌ لله عز وجل*» مع أنْهُم في أصولٍ الفقهِ ذكروا أنَّ 
الاستثناء عادّ إلى الفسقٍ وردٌ الشهادة”''. وجزم ابن الجوزيّ بعوده إلى 
الجلدِء وأنه قولٌ الإمام أحمدّء وصرّح به في «المغني)”" في بحث 
شهادةٍ القاذفٍء مع تصريحه في أول المسألة: لا يسقظء وجعلّه أصلاً 
في مسألةٍ الحدود. وفي «التبصرة»: يسقظ حقٌ آدمئ لا يوجبُ مالأ 
وإلا سقط إلى مالٍء وفي «البلغة»: في إسقاط التوبةٍ في غير المحاربة 
قبل القدرةٍ ويعدّها روايتان. 
فصل 

ومن صال على نفسهء أو حُرمَيتِه أو مالهء ولو”” قلّء آدميٌء كافأه أم 
لاء قال ابن شهاب وغيره: كمحاربةٍ صبي » أو مجنون» أو غير آدمي : دفعة 
بأسهّل ما يظنٌ» وقيل: يَعلَمُء دَفْعَه به» وقيل قل إن لم بمكة خرج :أو احتماء 
ونحؤهء جزمٌ به في «المستوعب». قال أحمد: لا تريدٌ قتله وضربّه» لكن 


* قوله (وهو: معي (؟ “ ما أده القاضِي. وأبو الخطاب» وغيرّهما من عدم إعلامه. 
وصحّة توبته» أنه حقٌ لله تعالى). 


)١(‏ يشبر إلى قوله تعالى : طوَأِنَ بون المنسكب م ل أوأ ربو طبه نشو لدي جد ولا قبا لح عبد آبدا وأقيك هُمْ 
لْتَسِئّيَ > [النور: 5] . 

. 1848/1١ )5( 

(؟) في الأصل: «إن» . 

(4) في (د): «يعني» . 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروع 


الحاشية 


"1 


كيل كتاب الحدود 


نفسّة أقال: أححمد: لا يجورٌ أن 'يتعب: لبهم أو يتبّعهم إذا ولُوا. ونقل 
الفضلٌ: إن صارٌ في موضع تَعلمُ أنّه لا يصل إليك» فلا تتبّعه. وقيل: له 
المناشدَةٌ؟ فقال: حديثٌ سلمان» ولم ينْبنّه» وقال: قال النبى يكل : «من قُيِلَ 
دون ماله فهو شَهِيدٌ""". ونقلَ أبوطالب في لصوص دخلوا عليه: يقاتلهم أو 
يناشدُهم؟ قال: قد دخلُواء ما يناشدُهم؟ واحتجٌّ في روايةٍ الميموني بفعلٍ 
ابن عمرً”"©» وقال: يمنعٌ ماله ونفسّه. ونقل ابن ثواب في لصٌّ قال: ضعْ 
ثوبّك وإلا ضربتّك بالسيفي. ولا تدري هل يفعل أم لا؟ فأَبَيتَ» ثم ضربته 
ضربةٌ لا تدري يموتُ فيها”" أم لا؟ فهدرٌ. وذكرٌ جماعةٌ» منهم الشيح: له 
دفعٌه بالأسهل» إن خاف أن يِبدُرّه*» قال بعضّهه”؟: أو يجهّلّهء فإن 
قتِلء فشْهيدٌ» وإن قتله» فهدرٌ. ولا نوز في حالٍ مزح ذكره في 
«الانتصار»ا. ويقادُ به. وذكره جماعةٌ فى التعريض بالقذفي. ويلزمه الدفع 
عن نفسه» على الأصح. كخرمته » فى المنصوص.» وعنه: ولو فى فتنةٍ. 


أي : أخذوا من عدم إعلامه» وصحةٍ توبته» أنَّ حدّ القذفي لله تعالى . 

* قوله: (وذكر جماعة. منهم الشيخ : له دفعه بالأسهل. إن خاف أن يبدرّه). 
قال في «المغني»: فإن لم يُمكنه دفعٌه إلا بالقتل / » أو خاف أن يبدرّه بالقتل» إن لم يقتله» فله 
ضربُّه بما قتلّه ويقطعٌ طرقّه . 

. عن عبد الله بن عمرو‎ :)١41( )7577( ومسلم‎ »)7518٠( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفهة (180017)» وابن أبي شيبة في «مصنفه» 2404/9 عن ابن عمر أنه أخذ لضأ في 
داره» فأصلت عليه بالسيف. فلولا أنا نهيناه عنه لضربه به . 


() في (ط): «منها» . 
() في (ر): اجماعة» . 
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ونقل عنه اثنانٍ فيها : إن دخل عليه منزله» وعنه: يحرم فيهاء ولا يلزمه عن 
ماله على الأصحٌ. كما لا يلزِمُه حفظه من الضياع والهلاكِ» ذكره القاضي 
وغيره. وفي «التبصرة». في الثلاثة: يلزمه في الأصحٌ. وله بذله. وذكرٌ 
القاضي أنه أفضلٌ وأنَّ حنبلاً نقله. وفي «الترغيب»: المنصوصٌ عنهء أنَّ 
ترك قتالِه عنه أفضل . وأطلقٌ روايتي الوجوب في الكلء ثم قال: عندِي 
ينتقِض عهدٌ الذمئّ» انوع لك هرما ليا ل نيزنا الور 
غيره» وفي البهيمةٍ منّجه. ونقل حنبل فيمن يريذٌ المال: أرى دفعّه إليه» ولا 
يأتي على نفسه؛ لأنّه لا عوض منها. ونقل أبوالحارث: لا بأسَ 
المرذوي وغيره: كان أبوعبدالله لا يغضبٌ لنفيه ولا ينتصرٌ لها. وفي 
«نهاية المبتدي» يجوز دفعُه عن نفسهء وخُرمتهء ومالهء وعرضهء وقيل: 
يجب . ولمسلم''' عن أبي هريرةً أن رجلاً قال : يا رسول الله. أرأيتَ إن جاء 
رجلٌ يُريدُ أخدٌ مالي؟ قال : «فلا تُعطه مالّك". قال: أرأيت إن قائَلّني؟ قال: 
«قاتله»”"“. قال: أرأيتَ إن قتلني؟ قال: «فأنت شهيدٌ». قال: أرأيتَ إن 
قتلتّه؟ قال: «هو في النار». فظاهرّه: أنَّ الأفضل”" لا يبذله 0 
وفي «عيون المسائل» في العٌّصب: لو قَتلَ دفعاً عن مالِه» قُيِلَ» ولو قَتلّ دفعاً 

عن نفيه» لم يُقتَلْء ويتوجّه مع ضعفه حملّه على اليسيرء كقولٍ بعضٍ 
المالكية. 


لي 


.)1١10( في «صحيحه» (6؟1؟)‎ )١( 
. (؟) في (ط): «اقتله»‎ 
. ليست في (ر)‎ )9( 


الفروع 


الفروح 


الحاشية 


54 كتاب الحدود 


وكذا داخلٌ منزلٍ غيره مُتلصّصاً. نقلَ عبدٌ الله: إِنْ ظنَّ العجرّ عن قتلٍ 
ا ا 1ه 
فليَدنَعْهم ما استطاعَ. ويلرّمُه عن نفس غيره» لأنّه لا يتحققٌ منه إيثارٌ 
الشهادةء وكإحياته ببذلٍ طعامهء ذكرّه القاضي وغيرهء واختار صاحبٌ 
«الرعاية»» مع ظنّ سلامةٍ الدافع . 

وكذا ماله مع ظنٌّ سلامّتهما. وذكرٌ جماعة: يجورٌء وإلا حَرّمَء وقيل: 
و”"2 في جوازه عنهما" وعن حُرمته روايتان. نقلَ حربٌ الوقف في مالٍ 
غيره. ونقل”" التّرمذيُ وغيرُه: لا يقاتِله؛ لأنّه لم يُبَحْ له قتلّه لمالٍ غيره. 
وأطلقٌ في «التبصرة»» وشيخناء لزومّه عن مال غيره. قال في «التبصرة»: 
فإن أبى» أعلّمَ مالكه فإن عبجزء لزمّه إعانثه . 

قال شيحُنا: في جندٍ قاتلوا عرباً نهبُوا أموالَ تجار ليردُوه إليهم: همْ 
مججاهدون في سبيل الله ولا ضمانً عليهم بِقَوَدِ ولا دية» ولا كفارة. قال: 
ومن أئ للرناسة والعال» لحزقيقة: ياثم على" فساد كن كالعصلى زياء 
وصنعة . وهو معتّى كلام ابن الجوزيّ وغيره في كل طاعةٍ. ولا يسقظ عنه 
الأمرُ بظنه أنه لا يفيدٌء وعنه: بلى» كإياسه على الأصحٌ. وفي «الفصول»: 
يضمَنٌ من قتلّه دفعاً عن نفس غيره ومالٍ غيره. وجزمٌ أبو المعالي بلزوم دفع 


* قوله: (وفي جوازه عنهما). 
أي : نفس غيره ومالٍ غيره. 


. ليست في (ط)‎ )١( 
. (؟)بعدها في (ط): «أحمد»‎ 
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حربيّ وذميٌ عن نفسهء وبإباحته عن ماله وخرمته وعبدٍ غيره» وحُرمَيِه» وأنَّ الفروع 
في إباحته عن مالٍ غيره وصلاةٍ الخوفي لأجله روايتين» ذكرّهما. ابن عقيل. 
وفي «المذهب» وجهان في وجوبه عن نفس غيره» ويره*» جزم به أبو الوفاء 
وأبويعلى الصغير والمرادٌ: إلا أنْ نقول: يضمئه إذنْ. وفي «المغني»”'' في 
الثلاثة: لغيره معونته بالدفع؛ لقولِه عليه أفضل الصلاةٍ والسلام : «انص* 
أخاكَ ظالماً أو مظلوماً»”"". ولثئلا تذهبّ الأنفسٌُ والأموالٌ» وما احتج به 
يقتضي الوجوب . 

ويتوجّهُ في الذبٌ عن عرض غيره الخلافٌ. وقد رَوى أحمدٌ النّهيَ عن 
خذلانٍ المسلمء والح تمر المظارع» وروّى هو والترمذيٌ و 
عن أبي الدرداء مرفوعاً : امن ود عن رض أخيه اله عن وجوه الثار يو 
القيامة»؟. وروى أحمدٌ وأبو داود””' من رواية يحيى بن سُلّيم عن إسماعيل بن 
بشير - وفيهما جهالةٌ ‏ عن جابر وأبي طلحة مرفوعاً : «ما من امرئ يخدَّلُ امرأ 
سلما في مؤتيع تتهاك فيه حرمت +:وإنقض فيه من عرضيه »إل حذله الله في 
موضع يحب فيه نُصرتّه» وما من امريئ يَنضُرٌ مسلماً في موضع يُنتقّصُ فيه مِنْ 


و 
* قوله: (ويرثه). الحاشية 
أي : الدافعٌ يرث المدفوعَ إذا كان ممن يرنه ؛ لأنّ الدافمع لا يضمنُ المدفوعَ» فلا يمتنعٌ من إرثه . 
08/1560 . 
(؟) أخرجه البخاري (7447) عن أنس 
(؟) أحمد في «مسنده» 5/ ١40٠‏ والترمذي في «سننه» (2»)1911 وفي النسخ الخطية و(ط): «وجهه عن؟ . والتصحيح 


من مصادر التخريج . 
(5) أحمد في «مسنده» :)١7178(‏ وأبو داود في لسئئه» (5885) . 


الفروع 


فادلحل 


١‏ كتاب الحدوده 


عِرضهء ويُنتَهكُ فيه من حُرمَتِهء إلا نَصَرّه الله في موطن يحب فيه نُصرئّه». 
ولأحمد”''» من حديثٍ سهل بن شتيف: «من أَذِلَ/ عندّه مؤمنٌ» فلم 
يَنضّرهء وهو قادرٌ على نصرهء أدلهُ الله على رَؤوس الخلائقٍ يوم القيامة». 
وفيه ابن لهيعة . وعن أبي هريرة مرفوعاً الس خو المسلمء لا يظلِمهء 

ول بقدتس لعا وعن ابن عمرٌ مرفوعاً : «المسلمٌ أحُو المسلم» » لا 
بقيقه ول سلف :معو يطبي" يزيا ي كلام شيخنا في شهادة العدوٌ””. 
ولو ظَلِمَّ طَالم؛ فنقل ابن أبي حرب: لا يُعينُه حتى يرجعَ عن ظُلوه. ونقل 
الأثرمٌ: لا يعجبني أن يُعينُوهء أخشّى أن يجترئ» يَدعُوه”*' حتى ينكسر. 
واقتصرّ عليهما الخلألُ وصاحبّه. وسأله صالحٌ» فيمن يستغيثٌ به جاره؟ 
قال: يكرّهُ أنْ يخرّجَ إلى صيحةٍ بالليل ؛ لأنه لا يدري ما يكونٌ . وظاهر كلام 
الأصحاب فيهما*؟ خلاقه وهو أظهرٌ في الثانية. قال أنسٌ: : فزع ع أهلّ 
المدينةٍ ذات ليلةٍء فانطلقٌ أناسُ قِبِلَ الصوتٍ فتلقاهم ابي وك راجعا”". 
وقد سبَقّهم إلى الصوت. وهو على فرس لأبي طلحةً عُرْيِء في عُثقه 
سيا وهو يقول: الَمْ تُراعُواء لَمْ تُراعُوا». متفق عليه””". 


)0( في (مسئدهة )١09486(‏ . 

(؟) الحديث الأول: أخرجه البخاري ,)7١447(‏ ومسلم (195754) (79) . والحديث الثاني : أخرجه البخاري (147؟): 
ومسلم (59080) (08) . 

07) ص 514 . 

(5) في (ط): ١يدعونه؟‏ . 

(5) ليست في (ط) . 

(1) ليست في (ط) . 

(0) البخاري (75908)» مسلم (57017) (58) واللفظ له . 


باب حد قاطع الطريق ١‏ 


وسبقٌ أن العفوَ عن القوّدٍ وغيره أفضلُ بلا تفصيل» ٠‏ وهو عمل الإمام 
أحمدٌ في المحنّة وغيرها. ونقلَ حنبلٌ عنه: ابن أبي دُؤا”" وأمثاله لا 
أَحلّلُهم . ونقل إبراهيم الحربئٌ : لولا أن ابنَ أبي دُوَادَ داعيةٌ لأحللته . ونقل 
عبدالله» أنه أحلّ ابنَ أبي دُوادَ وعبدّالرحمن بن إسحاق فيما بعد. ويلزم من 
نصه هنا أن لا يعفو عن ظالم لأنه إذا لم ينصره في ترك الحرام لما هو عليه 
من الظلم في شيءٍ آخرء فهنا أولى . 

وذكره القاضي وغيره ذ في "العام القرارة في قوله : «١‏ وَلينَ إدآ لَمَابهُمْ البوع 
م يتور # [الشورى: 9]: أنّها محدولة على دو تفدى وام واياث 
العفو محمولةٌ على أن الجاني نادمٌ. وظهرٌ أنه يلزمُ من نصّه على العفو عنه 
نصره على ظاليه . فالمسألتانٍ على روايتين. 

وقد ذكرٌ ابِنْ عبدٍ البرٌ في كتاب «بهجةٍ المجالس»: قال رجل 
لو مر : إلى وقد ةا فاده لاجعلتي ف عل .قال لا حك أن أخل للك 
ما حرم الله عليك. وقال شيخنا: إِنَّ في الآية المذكورة فائدة عظيمةٌ» وهو 
أنه حمّدَهم على *'أنّهم هم" ينتصرونّ عند البغي عليهم» وكما أنّهم هم 
يعفون عند الغضب» ليسوا مثلَ الذي ليس له قوةُ الانتصارٍ وفعلةٌ؛ لعجزهم 
أو كسلهم أو وهنهم أو ذلّهم أو حزنهم؛ فإنَّ أكثرٌ من يتركٌ الانتصارٌ بالحقٌ 


)١(‏ في (ط) في الأماكن الثلاثة: «داود» . وهو: أبوعبد ألله» أحمد بن فرج بن حريز الايادي ثم البغدادي» الجهمي. 


القاضي ١‏ عدو أحمد بن حنبل» كان داعية إلى خلق القرآن» وكانٍ يوم المحنة إِلْبأْ على الإمام أحمدء يقول: يا أمير 


المؤمنين» اقتله» موشال قبل . لت ١11؟ه)‏ . #السير» 1١194/1١١‏ 0 
)١- 5(‏ في (ط): «أنه» , 


الفروح 


١54‏ كتاب الحدود 


الفزوع إنما يتركّه لهذو الأمور وأشباههاء وليسوا مثلّ الذي إذا غضِبّ لا يغفرٌ ولا 
يعفوء بل يعتدِي أو ينتقمٌ حتى يكف من خارجء كما عليه أكثرٌ الناسٍ إذا 
غضبُوا وقيروا لا يقفون7'' عند العدلٍ» فضلاً عن الإحسان» فحمدّهم على 
نهم هم ينتصرونٌ وهم يغفرونَ؛ ولهذا قال إبراهيم النخعيٌ : كانوا يكرهون 
أن لو فإذا قدرواء عفوا. إلى أن 7 الروايتين في دفع الإنسان عن 
نفسهء ثم قال: ويُشبه أن لا يجب مع'") مفسدةٍ تقاومٌ مفسدةً التركِء أو 
تفضي إلى فساد أكثرٌ . وعلى هذا تُخرَّجٌّ قصةٌ ابن آدم* 7" وعثمان”*'- رضي 
الله عنه ‏ بخلافي من لم يكن في دفعه إلا إتلافٌ مالٍ الغيرٍ الظالم» أو حبسه» 
أو ضربه» فهنا الوجوبٌ أوجّه. وهذا معنى قوله: «إمٌ يَنَصِرونَ» فالانتصار 
قد يكونُ مستحبّاً تارم وقد يكون واجباً أخرى, كالمغفرة سواءٌ. 
ومن قفرّة*© إلى بلدٍ العدرٌء ولم يندم ضررّه إلا بقتله. جار قتله 
كالصائل. ذكره شيحُنا. وقيل لأحمدّ فيمَنْ رابَط بمكانٍ مَحُوفٍِ: بمنزلة 
الجفاهر؟ قال رسن ذلك مدل القضر : ونقل حربٌ : ما أحسئه 
ومن عضٌ يد غيره وحرمٌ» فجدّبّها - وقال جماعة: بالأسهل ‏ فسقّطث 


. يعاس 7 


الحاشية * قوله: (وعلى هذا تخرّج قصة ابن آدمٌ). 
0 لما أراد أخوةٌ قتلّه لم يدقّغه . 


. في الأصل: «يعفون»‎ )١( 

(0) ليست في (ط) . 

(") أخرجها أبو داود (5701)؛ من حديث سعد بن أبي وقاص . 

(4) وردت في ذلك رؤايات كثيرة . انظر: «البداية والنهاية» 48 ء : سير أعلام النبلاء» سيرة الخلفاء 
الراشدين 7١١-147 /١‏ , 


(6) في (ر): "نفر» . 


باب حد قاطع الطريق ل 
اياف فهدر :دو كذ معنا فإن عبر دفعه كصائل . الفروع 

ومنْ نُظرَ في بَيتِه من ححصّاصٍ باب - ولو لم يتعمّدء لكن ظنّه متعمّداً. 
قال في «الترغيب»: أو صادف عورةً من محارمه وأصر وفي «المغني)"") 
في" له الصورة: ولو خَلَتُ من نساء ‏ فخذف عيئّه» ونحو ذلكء قَتَلِمَتْ 
فهدرٌء ولا يتبَعْه. وقال ابن حامد: يدقَعُه بالأسهل» فينذرٌُه أوَّلأَّء كمن 
استرق السمعء لم يقصد أَذُنّه بلا إنذار» قاله في «الترغيب»» وقيل: باب 
مفتوحٌ كخّصاصهء وجزم به بعضهم. وعن أبي ذر مرفوعاً : «وإِنْ مرّ رجل 
على باب لا سترٌ له غير مُعْلقِء فنظرّء فلا خطيئة عليه إِنّما الخطيئةٌ على 
أهل البيت». فيه ابنُ لهيعة . رواه الإمامٌ أحمد والترمذي”” وعندٌ ابن عقيل : 
اعد كن عمد 3 

وإن عقرّث كلبةٌ من قرْبَ من أولادها أو خرقّث ثوتهء “لم تقكل» بل 
تقل" . 


* قوله: (وكذا معناه). الحاشية 
أي : معنى سقوط الثناياء مثل إن حبسّه في بيته» أو ربظه بشيء من مالهء فتخلصٌ» فتلف بتخلُصِه 


شي لم يضمئه . 


)1ه . 

(؟) بعدها في (ط): «مثل» . 

(1) أحمد في «مسنده؟ (517509)» والترمذي في «سننه» 073109 . 
(4) في (ط): ١بصير؟‏ . 

(55 0) في (ط): «لم تفلت بل تقتل» . 


١‏ كتاب الحدود 


الفروع باب قتال أهل البغي 
وهم الخارجون على الإماء جاويل شان ؛ ولهم شوكةٌ لا جمعٌ يسيرٌء 
خلافاً لأبي بكرء وإن فاتَ شرظء فقطاعٌ طريق . وفي «الترغيب»: لا تدم 
الشوكةٌ إلا وفيهم واحدٌ مطاع. وأنّهِ يعتبرٌ كوثهم في طرف ولا بتّه ‏ وفي 
اعيون المسائل»: تدعُو إلى نفسها*. أو إلى إمام غيره''". وإلا فقطاع 


طريق . 
ويلزمٌه مراسلتُهم» وإزالةٌ شبهيهم ؛ فإن فاؤواء وإلا لزمّ القادرٌ قتالّهم . 
وعند شيخنا : الأفضل تركه حتى يبدؤٌوه 0 وهو ظاهرٌ اختيار الشيخ . 8 


وقالا في الخوارج: له قتلّهم ابتداة» وتتمّةٌ قثل”" الجريح. وهو خلافُ 
ظاهر رواب ب عبدوس بِنٍ مالك 0 وفي «المغني» في الخوارج : ظاهرٌ قولٍ 
المتأخريننَ من أصحابنا : أنهم بغاةٌ لهم حكمهم. 4 وأثة قولٌ جمهور 
العلماء. كذا قال» وليس بمرادهم ؛ لذكرهم كفرّهم 0000 بخلافي 
البغاةٍ؛ ولهذا قال شيحُنا: يفْرّقٌ جمهورٌ العلماء بين الخوارج”” ' والبغاةٍ 


الحاشية * قوله: (وفي «عيون المسائل»: تدعُو إلى نفسِها). 
أي : الطائفة. 


. في (ر): «غيرها»‎ )١( 

(1) ليست في الأصل و(ط). 

(5) هو: أبو محمد» عبدوس بن مالك العطار» كانت له عند أبي عبد الله منزلة في هدايا وغير ذلك» وقد روى عنه 
مسائل لم يروها غيره . «طبقات الحنابلة؛ 741/1١‏ . 

(8) 17و" . 

(0) بعدها في الأصل: «بين» . ظ 


باب قتال أهل البغ لفن 


المتأولينٌَ» وهو المعروفُ عن الصحابةٍء وعليه عامّة ةُ أهلٍ الحديث» 
والفقهاء. والمتكلّمين» ونصوص أكثر الأئمةٍ وأتباعهم من أصحاب (م ش) 
وأحمدٌ وغيرهم. واختيارٌ شيخنا يُخرَّجٌ على وجه من صرَّبٌ غيرٌ معيّن» أو 
وقّفتء لا أنَّ عليّاً هو المصيبٌ. وهي أقوالٌ في مذهبناء وأنَّ أكثرٌ الصحابةٍ 
وغيرهم رأى ترك قتالهماء وأنه لا يجبٌ مع واحدة*. 

وقال في تفضيل مذهب أهل المدينةٍ على الكوفة: أكثرٌ المصنّفين لقتالٍ 
أهلٍ البغي يَرى القتال من ناحية عليٌء ومنهم من يَرى الإمساك. وهو 
المشهوة من فول ] أهل المدين» ل ار 
الشريعة. كالحَرُورية! 00 ونحوهم» و وأله يم والأخبار”" في أمر الفتنة 
توافق هذاء فاتبعُوا النص الصحيح والقيامن المستقيم ؛ ؟ ولهذا كان المصنفونٌ 

لعقائدٍ أهل السنةٍ والجماعةٍ يذكرون فيه ترك القتالٍ في الفتنة» والإمساك عما 
كه ين الفسجانة ورف الاضيوت. 

وقال في رده على الرافضي : السلفُ والأئمةٌ يقولٌ أكثرُهمْ (ه م) وأحمدٌ 
وغيرهم : لم يوعد درك قتالٍ الطائفةٍ الباغية» فَإنَ ل 
بالصلح, ثم إن بعْتْ إحداهمّاء قوتلث» وهؤلاء قوتِلُوا قبل أن يبدؤوا 


* قوله: (وأنه لا يجبٌ مع واحدة). 
أي : القتالٌ لا يجبٌ مع واحدةٍ من الطائفتين. 
)١(‏ الحرورية: هم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه حين جرى أمر الحكمين واجتمعوا بحروراه من ناحية الكوفة . 


انظر الملل والنحل؟ للشهرستاني ١//ا9١‏ . 
(؟) سيأتي ذكرها عند المصئف . 


الفروع 


فلل 


الفروع 


يفن كتاب الحدود 


بقتال؛ ولهذا كان هذا القتال عند أحمدّ وغيره كمالك قتالَّ فتنةٍ. وأبوحنيفة/ 
يقولٌ: لا يجورٌ قتالٌ البغاةٍ حتى يَبِدَؤوا بقتالي. إلى أن قالَ شيحُنا : و2'7 لكنْ 
عليئٌ كان أقرب إلى الحقٌّ من معاوية. وإِنَّ بعضّ أصحابنا صوّبٌ كلا منهما ؛ 
تا علق أن كر جنير عفيت: ذكرهابزذ حامق 

وفي كتاب ابن حامدٍ كقولٍ شيخناء فقال: الأكابرٌ من الصحابة» والكافة 
كانوا معني 00 ذلك. قال أحمدٌ: حدثنا إسماعيلٌ» حدثنا أيوبُ» 
حدثنا محمد بن سيرينَ قال: هاجت الفتنةٌ» وأصحابٌ رسول الله بَكهِ عشرةٌ 
آلافٍ» فما حضرٌ فيها مئة. وفي غير كتاب ابن حامدٍء بل لم يبلعُوا ثلاثين. 
وحدثنا إسماعيل» حدثنا منصورٌء قال الشعبنُ: لم يشهدٍ الجمل من 
أصحاب النبيّ كله غير عليٌء وعمارء وطلحةء والزبيرء فإنْ جاؤُوا 
بخامس» فأنا كذابٌ. ومرادٌه من البدريين. وقال ابن هبيرةَ في حديثٍ أبي 
بكرة”؟© في تركِ القتالٍ في الفتنقء أي : في قتل عثمانَ: فأمّا ما جرَى بعدّهء 
تلركق لأعونون اللي التعيك عو عاق دكا نعلت موسعة »زاب 
يدر وانامة ‏ 'ومشمة ين نرلمة )من الصحابة «.ومشروق :ولاعت 
من التابعين» فَإِنّهم ندمُوا. فقد روّى ابن عبدالبرٌ في كتاب «الاستيعاب في 


أسماء الصحابة»”؟“: أنَّ عبدَ الله بِنَ عمرٌ كان يقولُ عند الموتٍ: إن أخرجٌ 


. في (ط): «عن؟‎ )١( . ليست في (ط)‎ )١( 

() أخرجه أحمد (540 »)7١‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار» (00417)» والبيهقي في «السئن الكبرى»8/ ١1١‏ وفيه : عن 
رسول الله يقال : «إنها ستكون فتن ثم تكون فتنة» ألا فالماشي فيها خير من الساعي إليها . . . .» الحديث . 

0ك لوسقة ” ١‏ 


باب قتال أصل البغي يفل 


من الدنيًا وليس في قلبي حسرة إلا تخلفي عن علي . أو كلاماً هذا معناه. الفروع 
رواه عنه من طرق . وكذا روي عن مسروقي”"'' وغيره "انهه تدعوامن تخلنهم 
ذلكء كذا قال" . وفي اشرح مسلم» : يجبٌ قتالٌ الخوارج والبغاةٍ (ع) ثم 
قال: قال القاضي: أجمعٌ العلماءٌ أنَّ الخوارج وشبهّهم من أهل البدع 
والبغي» متى خرجوا على الإمام وخالُوا رأيّ الجماعةء وجب قتالّهم بعد 
الإنذار والإعذار» قال تعالى: نميلا ألتى تَنَنى عق تفي إل أ سم 
[الحجرات: 4]. فإن استنظروه مُذَّةّ» ولم يخف مكيدةٌ. أَنظَرَهُمء وإلا فلاء 
ولو أعطوهُ مالا أو رهناً. وقيل للقاضي: يجورٌ قتالُ البغاةٍ إذا لم يكنْ هناك 
إماءٌ؟ فقال: نعم؛ لأنَّ الإمامَ إنما أبيحَ له قتالهم لمنع البغي والظلم» وهذا 
موجودٌ بدونٍ إمام . 
ويحرمٌ قتالّهم بمن يقتل مُدبرهمء ككفار» وبما يحُم إتلاله؛ كمنجنيتي 
ونارٍء إلا لضَرورةء كفعلهم إن لم يفعله: وكذا بسلاحهم وكُرَاعِهِم» وعنه: 
وغيرها. ومراهقٌ وعبدٌ» كيل قاله في «الترغيب». 
ويحرّمٌ قتل مُديرهم وجريجهم» وفي القَّوَّدٍ وجهان 


00 ١ 
جرم في‎ 


مسألة  ١‏ : قوله: (وفي القوّدٍ وجهان) انتهى. يعني : إذا قتلّ مُدبرّهم وجريحهم التصحيح 
هل يقادُ به أم لا؟ أطلقّ الخلافٌ. وأطلقّه في «المغني)'".: و«الكافي)!؟؟؛ 


فلخمو وه مهلف مله وولف قم ووو مق ممه مق مه كمه لم ع م ليده لوطم م060 6 .000000000000000 الحخاشية 
)١(‏ لم أقف عليه . 
)١-0(‏ في (ط): «أنهم من تخلفهم قالوا ذلك» كذا قال» وفي (ر): «أنهم من تخلفهم ذلك» كذا قال» وفي هامش (ر): 
«لعله: قالوا ذلك» . 
70/5 


. "١/6 )5( 


الفروح 


1/4 كتاب الحدود 


«الترغيب» بأن”'' المدبرٌ من انكسّرتٌ شوكته» ''لا المُتحرّفت" إلى موضع . 
وفي «المغني»” ": يحرّمٌ قتلّ من ترك القتال. 

ويحرم أخلٌ مالهم وذريتهم» وان أسيرّهم بعد الحرب. وفي 
«الترغيب»: لاء مع بقاء شوكتهم فإن بِطَلَّتْء ويتوقّمُ اجتماعُهم في الحالٍ» 
فوسدهان”10 .:وقل > يقوذ عيشه لتحلى اسيرناء .وف تلن صبىٌّ وامرأةٌ 
ونحؤّهما في الحالٍ. ويكرّهُ له قصِدٌ رحمةٍ الباغي بالقتل» وعند القاضي : 
لاء كإقامةٍ حدٌ. ويتوجّهُ احتمالٌ: يحرم. 


التصحبح و«الشرح»”*؟ و«الرعاية الكبرى»» وغيرهم : 


الحا 


سية 


أحدهما: يقادُ به» وهو ظاهرٌ كلام جماعةٍ» وقدّمه ابنُ رزين. 

والوجه الثاني : لا يقادُ به. قلت: وهو الصوابٌ؛ لاختلافٍ العلماء في ذلك» فأنتجَ 
شبهة تَمنمٌ القَوَد والله أعلم . 

فسالة- #:'قوله (ويُخلن أسيرُهم بعد الحرب» وفي «الترغيب»: لاء مع بقاء 
شوكتهم. فإن بِطَلَتْ» ويتوقُمٌ اجتماعُهم في الحالٍء فوجهان) انتهى. وأطلقّهما في 
«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» فيحتملٌ أن يكون الخلافٌ من تتمّةٍ كلام صاحب 
«الترغيب». وهو الظاهرٌُ. ويحتملٌ أن يكونّ ابتداة مسألة» وهو بعيدٌ» 000 حالٍ 
الصوابٌ عدم إرسالٍ أسيرهم والحالةٌ هذهء وإن كان ظاهر ما قدّمه المصنفٌ تخليتهم» 


والله أعلم. 


. في النسخ الخطية: «أن»» والمثبت 57 (ط)‎ )١( 
. في الأصل: «إلا المنحرف»» وفي (ر): ١لا المنحرف؟»‎ )11( 
. المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 107/لا7‎ )5( . 7075/17 5( 


باب قتال أهل البغي و١‏ 
ولا يضمَنٌُ بُعْاةٌ ما تلفت حالَ الحرب. كأهل العدلٍ» وعنه: بلى» ففي الفروع 
القَوَدِ وجهان”" . ْ 
وهما في تحدّمه بعدّها0*». ويضمنان ما تلف في غيرها . 
قال شيحُنا في المستّحِلُ لأذى : من أمره وهاه بتأويل كمبتدع ونحوهء 
يسقظ بتوبته حقٌ العبدِ. واحتجٌّ بما أتلقّه البغاةٌ؛ لأنّه من الجهادٍ الذي يجبُ 
فيه الأجرُ على الله ولا حدّ مع تأويل» كمالٍ. وعند أبي بكر : يحدٌ. وفي 
قبولٍ دعوّى دفع تراج إلد من مسلم بلا بتو وقيل : وغيره» وعيان 7 


١ 


مسألة ‏ ": قوله: (ولا يضمن بغاةٌ ما تلِفْ حال الحرب. كأهل العدل» وعنه: 
بلى» ففي القَّوَدٍ وجهان) انتهى . قال في «الرعاية»: قلت : إن عنمن العال: احتمل القَوَدُ 
وجهين . انتهى : 

أحدهما: يجب القودُء وهو الصوابٌ؛ تغليظاً عليهم؛ لكونهم بغاةٌ» كالمالٍ. 

والوجه الثاني: لا يجبٌ. وهو ظاهرٌ ما قطمَ به في «المغني»”"". و«الشرح”", 
«وشرح ابن رزين»» وغيرهم . 

مسألة ‏ ؟ : قوله: (وهما”" في تحتّمه بعدها) انتهى . يعني : في تحثّم القتل بعد 
الحرب . 

قلت: الصوابٌ عدم التحثّم والله أعلم. 

مسألة ‏ © : قوله: (وفي قَبولٍ/ دعوّى دفع خراج إليهم من مسلم بلا بِيّنَقِء وقيل: 54 
وغيره» وجهان) انتهى. وأطلقهما في «الهداية»» و«المذهب»», و«المستوعب»» 


. عه‎ 1١ 
. 85/17 (؟) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ 
. في النسخ الخطية و(ط): «الوجهان»»ء والمثبت من «الفروع»‎ )( 


الفروع 


كا كتاب الحدود 


لا جزية» وفيها احتمالٌ بعد الحَولٍ. وشهادتُهم وإمضاءً 0 حاكمهم 
كأهل العدلٍ. 

وفي «المغني)”"', و«الترغيب» : : الأولى رد كتابه قبل كمه . 00 
عقيل : تقبل شهادتهمء ويؤخلٌ . عتم العلمء ما لم كولوا دّعاةٌ ذكره 
أبويكرة وذكر شحنا أن ابنَ عقيل وغيره فسَقُوا البغاة قال: وهؤلاءٍ نظروا 
إلى من عد بغاةً في زمنهم» فرأوهم نينا فا : ٠‏ وفي «المغني)”" احتمالٌ: 
يصح قضاءٌ الخارجيئ» دفعاً للضررء كما لو أقامَ المعد :د أى اقل جزية 
وخراجاً وزكاةً. 


وإن استعانوا بأهل ذمَّةِ فأعانوهه”"» انتقضّ عهدّهم» وقيل: لا. ففي 


أهل عدلٍ وجهان”*”""2. وإن اذَّعوا شبهة» كوجوب إجابتهم» فلا. وفي 


التصحبح و«الخلاصة»» و«المغني0”". و«الكافي)”؟'» و«المقنع)””'؛ و«الشرح)”, 


الحا 


ضيه 


واشرح ابن منجا»» وابن رزين» والزركشيّ» وغيرهم: 

أحدهما : لا يُقبلٌ إلا ببَينقَ وهو الصحيخخ» صحّححه في «التصحيح»» وجزم به في 
«المنور»'' ' و«منتخب الأدمي», وقدّمه في «المحرر؟ و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير». 
والوجه الثاني : يُقبلُ قوله مع يمينه؛ صبححه الناظمٌ » وجزمٌ به في «المنور» . 

مسألة ‏ ”: قوله: (وإن استعانُوا بأهل ذمةٍء فأعانوهم» انتقض عهذهم. وقيل: 


لا. ففي أهلٍ عدلٍ وجهان) انتهى. قلت: الذي يظهرٌ أن العكس أولَى ؛ وهو أنَّهم إذا 


* قوله: (ففي أهلٍ عدلٍ وجهان). 
ظاهرّه: أنّه إذا قيل بعدم نقض عهليهم» إذا ا ا البغي » فأعانوهم» يكون في نقض 


50/1505 . (؟) في (ط): «فأعينوهم» , 
5 ؟1/ؤه؟ . (2) ه/1١”.‏ 


)0( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف /17ا/ 5 . 
(5) في (ط): «الوجيز» . 


باب قتال أهل البغي يفن 


«الترغيب» وجهان. ويضمَنونَ ما أتلمُوه في الأصمٌ . ل الفروع 
وإن استعانوا بأهلٍ حرب وأمّنُوهمء فكعدّيه, إلا أنّهم في أمانٍ بالنسبة 

الى كان وإن أظهرَ قومٌ رأيّ الخوارج, ولم يخرجوا عن قبضةٍ الإمام. لم 

ا را ولم يتعرّض لهم وتجري الأحكام عليهم كأهل العدل. ذكره 

جاع ؛ وسأله المروذيُ عن قوم من أهل البدع يتعرّضون ويُكمّرون؟ قال: 


قاتلوا مع البغاق» وقلنا: ينتقض عهذهم. فهل ينتقض إذا قاتلُوا مع أهل العدل؟ يأتي التصحيح 
الخلااف. وهذا هو الصواتث» ولعلّه حصلٌ اسبقة قلم من المصنف » أو يكونُ فرح 
الوجهين على القولٍ بانتقاض عهدهم, إذا أعانُوا أهلّ البغي. إذا عُلِمَ ذلك» فالصوابٌُ 

0 0 : ف () إن سيف 5 
مكرهينَ» أو اذّعوا شبهة مسموعة, والله أعلم. 


عهدهم إذا استعانَ بهم أهلُ العدلٍ فأعانوهم» وجهان؛ لأنّه ذكرٌ الوجهين في مسألةٍ أهلٍ العدلٍ الحاشية 
بعد القولٍ بعدم نقض عهدهمء إذا أعانوا أهل البغي بالفاءء والفاءٌ تدلُ على أن ما بعدها مفرّعٌ 

على ما قبلّهاء وهذا لا يمكنٌ صحته ؛ لأنّه إذا لم تقل يتقف مهي بإعانةٍ أهلٍ البغي» كيت 

يقال في نقض عهدهم بإعانةٍ أهلٍ العدلٍ على أحدٍ الوجهين» هذا لا يمكنٌُ القولُ به. نعم» لو 

قيل: الوجهان فرعٌ على القولٍ بنقض عهدهم, إذا أعانُوا أهل البغي. لكان له وجةٌ؛ لأنَّ إعانتهم 

لأهل العدلٍ أخفٌ من إعانتهم لأهل البغي. ووجهٌ نقض عهيهم إذا أعانُوا أهلّ العدلٍ: أنّهم 

أعانُوا على أهل الإسلام وقاتلوهم» أشبّه ما لو أعابُوا أهلَ البغي على أهل العدل؛ لأنهم كاهلٍ 

العدلٍ في الإسلام. ووجة طم لشي وإن قلنا: يفن حهايم ف زمائة امل الك : أنّ أهل 

العدلٍ يعانُونَ؛ لاله نسطرة يعلاك امل النضي» والله أعلم. تاساك اراس رين 

الكتاب» فيعلم ذلك . ْ 


)1( في (ح): «ينتقل؟ . 


الفروع 


١1‏ كتاب الحدود 


لا تَعرضُوا لهم. قلتٌ: وأيّ شيءٍ تكرّه من أن يُحبسوا؟ قال: لهم والداتٌ 
وأخواتٌ. وقال في رواب بن منصور: الحروريّةٌ إذا دعَوا إلى ما هم عليه؛ 
إلى دينهم» فقاتلهم» وإلا فلا يقاتلون. وسأله إبراهيمٌ الأطروشٌ عن قتلٍ 
الجهميّة؟ قال: أرَى قتلّ الدّعاةٍ منهم . ونقل ابن الحكمء أنَّ مالكاً قال في 
عمرو بن عُبِيد”'': يُسِتَتابُ» فإن تابّ» وإلآ صُربَتٌ عق . قال أحمدٌ: أرَى 
ذلك إذا جحّد العِلمَّ. وذكرٌ له المروذيٌ عمروّ بن عُبِيدِء قال: كان لا يقر 
بالعلم» وهذا كافر. 

وقال له المروذيٌ: الكرابييك”" يقولُ: من لم يقل: لفظه بالقرآنٍ 
مخلوقٌ» فهو كافرٌ. فقال: هو الكافرٌ. وقال: مات بشرٌ المريسئ”" وحَلَمَه 
حسينٌ الكرابيسئٌ. وقال: كذبٌ. هتكه الله الخبيث. قال ابن عاد : فقد 
أبانَ عن بدعتّه وكفره. وقال عن حارث المحاسبئ : قاتلّه الله. وقال: لا 
يغرّكَ خشوعّه وليئُه وتنكيسٌُ رأسهء فإنه رجلٌ سوءء ذاكَ لا يعرقه إلا مَنْ قد 
خبرّه» لا تكلم ولا كرامةً له. وكذب أحمدٌ داودّ الظاهريّ وقال: إنه عدو 
الل. وقال: لا فرج الله عنه ؛ لقوِله : القرآن محدّثٌ . وأنكرّ داودٌ» فقال أحمد: 


)١(‏ هو أبو عثمان» عمرو بن عبيد بن ثوبان البصري» كان قد جالس الحسن البصري واشتهز بصحبته ثم اعتزله وانضم 
إلى واصل بن عطاءء شيخ المعتزلة» فأعجب به وزوجه أخته . قال بالقدر ودعا إليه»ء توفي بطريق مكة سنة 
(47١ه).‏ «السير» 5/ 5 »٠١‏ و«البداية والنهاية؛ ١١/61ل9‏ . 

(؟) هو أبو علي» الحسين بن علي بن يزيد البغدادي كان من بحور العلمء ذكياً: فطناء لسناء إلا أنه وقع بينه وبين 
الإمام أحمد» فهُجر لذلك . قال حسين في القرآن: لفظي به مخلوق» فبلغ ذلك أحمد فأنكره. وقال: هذه بدعة» 
فأوضح حسين المسألة» وقال: تلفظك بالقرآن» يعني: غير الملفوظ . (ت 150ه) . «السير» 98/١7‏ . 

(") أبو عبد الرحمن بشر بن غياث المريسي» فقيه معتزلي» عارف بالفلسفة» يرمى بالزندقة» وإليه تنسب الطائفة 
المريشية القائلة بالإرجاء . (ت-8١1ه)‏ . انظر: «تاريخ بغداد» /57/1, «والأعلام» 00/7 . 


باب قتال أهل البغي حل 


محمدٌ بن يحّى النيسابوريُ أصدقٌ منه. لا يُقبلٌ قولّه . قال ابن حامدٍ : فمنمٌ من الفروع 
بول توبته . 

واحتجٌ الشيحٌ بقولٍ خالدٍ للنبي تلِ عن الخارجيئ : ألا أضربٌ عُقّه؟ 
قال: «ل7)0 , وبكفه عن المنافقين”''. وبما روي عن علي”” رضي الله 
عنه. وإن صرَّحُوا بسب إمام» أو عدلٍء عُرّروا. وإن عَرَضُوا بذلك”©', 
فوجهان”" وقد قال الإمامٌ أحمدٌء في مُبتَدِع داعية له دُعاةٌ: أرَى حَيْسّه. 
وكذا في «التبصرة»: على الإمام منعهم وردعُهم» ولا يُقَايلُهم إلا أن 


مسألة -/1: قوله: (وإن صرَّحُوا بسب إمام» أو عدلٍ» عُرُروا. وإن عَرَضُوا بذلك» 
فوجهان) انتهى . وأطلقّهِما في «المغني»”*»» و(الكافي»”©. و«المحرر»» و«الشرح»”"", 
و«النظم». و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»)» وغيرهم : 

أحدهما: يُعزْرونَء جزمٌ به في #المنوره» وهو الصوابُ . 


ا 


والوجه الثاني : لا يُعَزْرونَ. قال في «المذهب»» وغيره: فإن صرّحوا بسب الإمام» 
عزّرهم. انتهى . فظاهرّه عدم التعزيرٍ بالتعريضء والله أعلم . 

تنبيه: ما ذكرّه ابنُ حامد من إطلاقٍ الوجهين في مسألتين ليس من إطلاقٍ الخلافٍ 
الذي نحن بصدده؛ إذ المصنفٌ قد قدَّمَ قبل ذلك حكماً فيهاء والله أعلمُ . 

فهذه سبع مسائل في هذا الباب. 


. عن أبي سعيد الخدري‎ )١44( )٠١54( أخرجه البخاري (4701): ومسلم‎ )١( 
. أخرجه البخاري (7014)» ومسلم (75084) (77)» عن جابر‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 184/8 . وفيه: «ولا نبدؤكم بقتال» . 
(14) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 

. 78/17 )0( 

و نااك 2 ةم 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠٠١/1‏ . 


الفروع 


؟/7 


يجتمعوا لحريه» فكبغاةٍ. وقال أحمد أنفا و فى الحروريّة : الداعيةٌ يُقاتل 
كبَغاةٍ . ونقل ابنُ منصور: يعات من منع الزكاق. وكلّ من منعَ فريضةً» فعلى 
المسلمين قتاله حتى يأخدُوها منه. واختاره أبوالفرج» وشيحُناء وقال: 
أجمعوا أن كل طائفٍ مُمتنِعةٍ عن شريعةٍ ادرف تر الو يجبٌ 
قتانُها حتى يكون الدّينُ كلّه لله كالمحاريين» وأولّى؛ ولهذا اتفقُوا أنَّ البدعَ 
المغلظة شر من الذنوب» وأمرٌ رسول الله يل بقتالٍ الخوارج عن اال 
وأمرٌ بالصبر على جور الأئمةٍ وظليهم”". وأنَّ الرافضةً شر من الخوارج 
اتفاقاً. قال: وفي قتل الواحدٍ منهما ونحوهماء وكفره. روايتان. والصحيح 
جوارٌ قتله» كالدّاعية/ ونحوه. وإِنَّ ما قالُوه مما تُعلّمُ مخالفتُه للرسولٍ كفرٌء 
وكذا فعلهم من جنس فعل الكفارٍ بالمسلمين كفرٌ أيضا 

وجوَّر ابن عقيل ؛ وابنُ الجوزي الخروجٌ على إمام غير عادلٍ ‏ وذكرا 
خروجٌ الحسين على يزيد لإقامةٍ الحقٌّ. وكذا قال الجوينيٌ: إذا جار وظهرَ 
ظلمه ولم ين حين زُجِرَ فلهم خلعه ولو بالحرب والسلاح. قال 
النووي : خلعٌُه غريبٌ. ومع هذا محمولٌ على أنه لم يُخفْ مفسدةٌ أعظم منه. 


)١(‏ البخاري (5 20734 ومسلم )١57(01١75(‏ من حديث أبي سعيد الخدري» وفيه: «إن من ضئضئ هذا - أو في عقب 
هذا قوم يقرؤون القرآنء لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية» يقتلون أهل الاسلام 
ويدعون أهل الأوثان» لثن أنا أدركتهم لأقاتلنهم قتل عاده . 

(؟) البخاري (07477» ومسلم (1848) (00) من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله ي: يه شيئاً 
فكرهه فليصير» فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرأ فيموت» إلا مات ميتة جاهلية» . 


() في (ر): لينزجره . 


باب قتال أهل البغي 4 


ونصوص أحونة د يخراء واتدضيوعة يقالت الك 1 إن بالصبرء 
و'"أن السيف" إذا وقعَء عمَّتٍ الفتنةٌ» وانقطعتٍ السبل» وسُفكتٍ الدماء» 
ونُستباح الأموال» وتُنتهكُ المحارم. 

قال شيحُنا: عامةٌ الفتن التي وقعث من أعظم أسبابها قله الصبرء إذ 
الفتئَةُ لها سببان: إِمّا ضعفٌ العلمء وإمّا ضعفُ الصبرء فإنَّ الجهلَ والظلمَ 
اف الك ل وقاعز 6ع زقينا ردعله ليله اله كر ولكون تنه يكم 
فبالعلم يزولٌ الجهل» وبالصبر ُ يُحبِسٌ الهّوى والشهوةٌ» فتزول”" الفتئة 

وقال ابن الجوزيّ في كتابه « السر المصون »2 : من الاعتقادات العامية 
التي غلبت على جماعةٍ منتسبين إلى السُّنَوّ أنْ يقولوا: إِنَّ يزيد كان على 
الصواب؛ وإن الحسينٌ أخطأ في الخروج عليه . ولو نظروا في السّير لعلموا 
كيت عُقدتٌ له البيعةٌ أل انام بهاء ولقد فعل في ذلك كل قيح» ثم لو 
قدّرنا صحةً خلافته» فقد بِدَرَتْ منه بَوادِرٌء وكلّها توجبٌ فسحٌ العقد.» من 
نهب المدينق» ورمي الكعبةٍ بالمنجنيقي”*“. وقتل الحسين وأهل بيته» وضربه 
على ثتيتيه بالقضيب» وتخمله الراس فلن يفي ب وإنها ع عام 
بالسيزة عام المذعب». يظقٌ أله ينيط بذلك الرافضة . 


. ليست في (ط)‎ )١( 
. ؟) في (ط): «أنه»‎ 6 

(9) بعدها في (ط): «تلك» . 

(5) في النسخ الخطية: ١بالمناجيق»»‏ والمثبت من (ط) . 

(0) انظر: «تاريخ الطبري» 549-597/0» و«الكامل في التاريخ» لابن الأثير 4/ 840-47 
(7) في الأصل: «يمثل؟ . 


الفروع 


مم١‏ كتاب الحدود 


الشروع ومن كقّرَ أهلَ الحقٌ والصحابة» واستحل دماء المسلمين بتأويل» فهم 
خوارجٌ بغاةٌ فسقةٌ. وعنه: كفارٌ. وفي «الترغيب»» و«الرعاية»: هو أشهرٌ. 
وذكرٌ ابن حامدٍ أنه لا خلاف فيه. وذكرٌ ابنُ عقيل في «الإرشاد» عن 
أصحابنا» عور عالت في اماي ٠»‏ كخوارج ورافضةٍ ومرجئة . وذكر غيره 
روايتين فيمَنْ قال: لم يخلّقٍ الله المعاصِي» أو وقف فيمّن حكمنا بكفره» 
وفيمن ست متحَابيا غير مسحل +:وآن مسجحله كافة. 

وفي «المغني»"'"': يُخْرّجّ في كل مُحَرّمٍ استّجل بتأأ ويل » كالخوارج ومن 

كفرهم مكديع لع اكمرتدين» قال ذ فى «البدو »121 عل امقشى ترلة: 
وقال شيحنا : نصوصه صريحةٌ على عدم كفر الخوارج. والقدرية والمرجئة 
وغيرهم. وإنما كمّرَ الجهميّةٌ ؛ لا أعياتهه* . قال: وطائفةٌ تحكي عنه روايتين 
في تكفير أهل البدع مطلقاًء حتى المرجئق» والشيعةٍ المفضّلَةٍ لعلىّ. قال: 
وعذامت الأكمق. أخمد وغيره» مبنيّةٌ على التفضيل”" , بين النوع والعين. 
ونقلّ محمدٌ بن عوفي الحمصيٌ : بن امن اليج اللين أخرجهم النيي» عليه 
أفضلٌ الصلاةٍ بالعد من الإسلام؛ القدريّةُ؛ والمرجتةٌ» والرافضة» 
والتجَهفتة» فقال: الا تصلوا تممه :ولا تصلوا عايههة9 . 


الحاشية * قوله: (وإنما كمّرٌ الجهميّة لا أعياتهم). 
أي : أنه يكفْرُ الجهميّة من غير تعيين الأشخاصء فيقولُ مثلاً للجهميّة : كفارٌ. ولا يقول: فلانٌ 
الجهمئٌ كافرٌ. وهذا معنى قولٍ المصنفي :١لا‏ أعيائهم) أي: لا يكمّرٌ الأشخاص المعية. 
)١١‏ ؟17ا/ ا" 5718 . 


(1) في النسخ الخطية: «التفصيل»» والمثبت من (ط) . 
(©) لم نقف عليه . 


باب قتال أهل البغي يل 


ونقل محمد بن منصورٍ الطوسيٌ : من زعم أن في الصحابة خيرً من أبي 
بكر فولاه النبيئ ل فقد افترى عليه وكفرَ؛ بأنْ زعم بأنَّ الله تعالى يُقِرٌ 
المنكرٌ بين أنبيائه في الناس» فيكونُ ذلك سببَ ضَلالِهم . ونقل الجماعةٌ: 
من قال: عِلْمُ الله مخلوقٌ. كفرٌ. ونقلَ المروذيٌ: القدرِيٌ لا نُخرججّه عن 
الإسلام. وفي «نهاية المبتدي»: من سب صحاباً مستحلاآًء كفرّء وإلا 
فسَقّء وقيل عنه: يكفر. نقل عبدالله فيمن شئَمّه"'2: القتل أجِبْنُ عنه. 
ويُضربٌ. ما أرَاه على الإسلام . 

وكرابث غابر في «أصرله» كت الخوارج والرافضبة والقدرنة والحرجية” 
ومن لم يُكفّرْ من كمّرناه» فسّق وهُجرَّء وفي كُفره وجهان. والذي ذكرٌ هو 
وغيره من روايةٍ المروذي» وأبي طالب» ويعقوبٌ» وغيرهمء أنه لا يكفرٌ. 
وقال امور هفات القراك كدرة ومن رد ما تعلق بأخبار الآحادٍ الابتق» 
فوجهانء وأنَّ غالب أصحاينا على كُفره فيما يتعلّقُ بالصفاتٍء وذكرٌ في 
مكان آخرّ: إِنْ جحدّ أخبارَ الآحادء كمّرّء كالتواتر عندنا يُوجب العلم 
والعمل. فأمًا من حِحَدَّ العلمّ بهاء فالأشبه لا يكفرٌء ويكمْرٌ في” نحو 
الإسراء والنزولٍ ونحوه من الصفاتٍ. وقال في إنكار المعتزلة استخراج قليه 
لبله الإبرار وإعافك في رهم م وهات رباء على اميل في القترير اللين 
ال اا 0 من لا يك 


لق في (ط): اشتمنا» . 
(0) ليست في (ط) . 


الفروع 


185 كتاب الحدود 


الفروع ما نعي الزكاة!"© ٠‏ ويؤخد مالّهم » وذريتهُم ؛ والمتحيز"” إليهم ولو ادْعى 

إكراهاً . 

ومن أجهز على جريح”*» لم يأثم ولو تشاهد'"» ومن 
شيئاً» حَمّسهء وبقيته له. 

رفن اجاح متهم مال شيلع أخل ريه بإنتجهله أعطى نما اشتراه به 
وهو للمُصالح. كذا قال مع أنه قال في الرافضة الجبلية: يجورٌ أخدٌ 
مالهم» فإنَّ عليًا - رضي الله عنه ‏ أوهبّ عسكرّه ما كان في عسكر 
الخوارج” كازلاي تقزر من اليل امحاك نابوك علوي د عله 
سبي حريوهم على تكفيرهم» وأن الصحابة لم تسب الخوارج . 

وفي ردّه على الرافضيئّ, أنَّ علياً - رضي الله عنه ‏ لم يَسْبٍ للخوارج 
5 ولع بيعل اماليم قله أن مقرتة اوش الفيعارة فيه تكالت سيرتهم 

3 الوك وك اه أن من قاتلَ على منع الزكاة لا يَكمُرٌ وحكمُهم 
بعْاةٍ. وقالوا فيمَنْ قاتلّهم الصديقٌ ‏ رضي الله عنه -: يحتملٌ ردتهمء 


() يز 


خل منهم 


الحاشية * قوله: (ومن أجهرٌ على جريح) 
جِهَرْتُ على الجريح؛ من باب نَمّعء وأجهَّزتٌ: أتممتٌ عليه. وأسرعتٌ قتلّه. وجِهّرْتٌ 


- بالتثقيل - للتكثير والمبالغةء وجهرّء بالجيم والزاي المعجمتين» والله أعلم . 


. من حديث أبي هريرة‎ )٠١( أخرجه البخاري (5805)؛ ومسلم‎ )١( 
. 798 (؟) في الأصل: «المعفر» و(ر) و(ط): «المقفز»؛ والصواب ما أثبت كما في «الاختيارات؛ ص‎ 
. ليست في (ر)‎ )( 
. في (ر): «وأن من». وفي (ط): «ولمن؟‎ )5( 
وفيه: ما أوت الديارٌ من مالهمء فهو لهمء وما أجلبوا به عليكم في عسكركم.‎ »)١8089( أخرجه عبد الرزاق‎ )5( 
. فهو لكم‎ 


باب قتال أهل البغي هذا 


ويحتمل نهم جحدوا وجوبها . الفروع 

ونقلَ الميمونيئٌ: أَمْرُ هذا الكافر بايك”'' لعنه الله ليس كغيره» سبى”"©) 
النساءً المؤمناتٍ» فوقعُوا عليهنٌّ فحملنَ» فالولدٌ تبعٌ لأموء كذا حكم 
الإسلام» ثم خرج إلينا يحاريتا وهو مقيمٌ في دارٍ الشركُ» أي شيء حكمه؟ 
إذا كان هذا هكذاء فحكمه حكم الارتدادٍ. 

وإن اقتتلتُ طائفتان لعضبيّة أو رياسة» فظالمّتان ضامنئان» وتضمَنٌ. 
قال شيخنا: فأوجبوا الضمَانَ على مجموع الطائفة» وإِنْ لم يُعلمُ عينْ 
العلل برقال :جوزو ماري تاقاء' لأن الماش والدعة سؤاة عيذ 
الجمهور. وقال: وإن جهل قدرٌ ما نهبه كل طائفة من الأخرى» تساوتاء 
كمن جَهِل قدرَ المحرّم بماله» أخرجٌ نصمّهء والباقي له. ومَنْ دخل 
للصلح”* َجُهِلَ قاتله؛ ضَمئتَاه والله أعلم. 


)١(‏ هو بابك الخرمي» كان ظهوره سنة ١ه‏ بأذربيجان» خرج على المأمون» وكان على. مذهب أهل الإباحة من 
المجوس أتباع مزدك» وتبعه خلق عظيم على رأيه» فأقام عشرين سنة يهزم جيوش المأمون والمعتصمء قيل: إنه قتل 
مئة وخمسين ألفاً وخمس مئة إنسانء قتله المعتصم سنة 77؟ه. «الوافي بالوفيات» 3054/1١‏ . 

(0) في (ر): «سبوا؟ . 

() في (ر) و(ط): «تقابلا» . 

(5) أي: فقتل 5 


كلما كتاب الحدود 


الفروع باب حكم المرتد 

ظ من كفرٌ طوعاً ولو هازلاً بعد إسلامه؛ قيل: طوعاء وقيل: وكرهاًء 
والأصحٌ بحقٌ* 7" فمرتدٌ؛ بِأَنْ أشركٌ بالل تعالى» أو جحدّ صفةً له'2. قال 
في «الفصول»: مُتَّمََاً على إثباتِها . أو بعضّ كتبهء أو رسلهء أو سبّهء أو 
رسولّهء أو ادّعى النبوةً. قال شيحُنا: أو كان مُبِغِضاً لرسوله» ولما جاءً به 
اتفاقاً. وقال: أو ترك إنكار مُنْكر بقلبه» أو جحدّ ححُكماً ظاهراً مُجمعاً عليه؛ 
كفانؤون لخم : أز صر عبر وهو ا ذداف ا وبل 9 جيل قال 


التصحيح >6 مسألة - :١‏ قوله: (من كفرَ طوعاً ولو هازلاً بعد إسلايه» قيل: طوعاًء وقيل: 
وكرهاًء 9 بحقٌ) انتهى . 
ظاهرٌُ كلامه في «الرعاية» : لا بدٌ أن يكون فعّل ذلك بعد ! اع ران فل : كل 
مسلم مكلف مختارٍ فعلّ كذا وكذا إلى آخره . انتهى : 
قلت: ظاهرٌ كلام أكثر الأصحاب: أن هذه الأحكامٌَ مترتبةٌ عليه حيثُ حكمنًا 
بإسلايه» وهو الصوابٌء والله أعلم. وقوله: (والأصحخ بحقٌ) ينبغي أن يكون هذا بلا 
نزاع . 


الحاشية * قوله: (بعد إسلامه قيل: طوعاًء وقيل: وكرهاًء والأصحٌ بحقٌ). 
أي : يكونٌُ الإسلامُ الذي كفرٌ بعده طوعاً. وذكرٌ فيما إذا كان الإسلامٌ كرهاً ثلاثةً أقوالٍء 
أحدّهما : أنه كالطوعء والثاني: لا. والثالتُ: إن كان مكرهاً بحقٌ فهو كالطوعء وإلا فلا. هذا 
ظاهرٌ عبارته » أعني: أنه يفهم منه قولٌ لا يكونُ كالطوع » وإن كان الإكراء بحو ؛ لقوله: (وقيل: 
وكرهاً) من غيرٍ تفصيل » ثم ذكرٌ التفصيل بقوله : (زالاصحٌ بحقٌ) والذي يظهد : أله إذا أكره بحقٌ» 
يكونٌ كالطوع جزماً . فيخرر. 


(1) ليست في (ط). 


باب حكم المرتد يديل 


شيخنا: ولهذا لم يُكفْر النبئ كل الرجل الشاكّ في قدرة الله وإعادته(©2؛ الفروع 
لأنّه/ لا يكون إلا بعد بلاغ الرسالة. وأن منه قولَ عائشة: يا رسول الله ١98/١‏ 
مهما يكتم الناسنٌ يعلمُه الله؟ قال: «نعم». رواه مسلمٌ في الجنائز”" . وفي 
أصولٍ مسلم بحذفي: «قال». قال في «شرح مسلم»: كأنها لما قالت ذلك» 
صدَّقتٌ نفسّهاء فقال: انعم». 

وحمل في «الفنون» الخبرٌ الأوَّلَ على أنه لم تبلغُه الدعوةٌ» قال: ويحمل 
على قولٍ من"" يرى أنَّ العقلَ موجبٌء على أنَّه كان في مهلةٍ النظرء لم 
يتكامل له النظر. 

وقد سمع أبن بن كعب قراءةً أنكرّهاء ثم سمعٌ قراءة سواهّاء وأخبرٌ النبيّ 
يكل فأمرهماء فقرءا عليه» فحسّنَ النبئ كل شأنْهُمًا. قال: فَسَقِط في نفسِي 
من التكذيب ولا إذ كُنتُ في الجاهلية. فلمًا رأى النبئٌ يكل ما قد غشيّني» 
ضَرَبَ في صدري, ففِضتٌ عَرَقَاً» وكأنّما أنظر إلى الله”" َرَقاً» فقال لي : «يا 
أبن أَرسِل إليّ: أن اقرًأ القرآنَ على حَرْف»: الحديتٌ : زؤاه مسله؟؟. قال 


)١(‏ ينظر صحيح البخاري (2)5"141 وصحيح مسلم (157؟) (10) ونص الحديث: «كان رجل يسرف على نفسه» فلما 
حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مث فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح» فوالله لئن قدر علي ربي لعذبني 
عذاباً ما عذبه أحداً . فلما مات فعل به ذلك» فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه ففعلت» فإذا هو قائم» 
فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا ربء خشيتك . فغفر له؟. 

() برقم (1/4ة) )01١(‏ . 

(5) ليست في (ط) . : 

(5) في صحيحه؛ (810) (77؟) . ومعنى قوله: (فسقط في نفسي من التكذيب»؛ ولا إذ كنت في الجاهلية) . أي: 
وسوس لي الشيطان تكذيباً للنبوة أشد مما كنت عليه في الجاهلية . 


الفروع 


14 كتاب الحدود 


كيخا وغيرٌه: في الإجماع إجماعاً قطعيًا. وذكرٌ أنَّ كثيراً من أصحابنا 
وغيرهم فسّقّه فقط. قال: أو جعل بيه وبينَ الو وسائظ يتوكل عليهم 
ويدعُوهم ويسألهم (ع) قال جماعةٌ: أو سجدّ لشمس أو قمر. قال في 
«الترغيب») : أو أنَى بقولٍ أو فعل صريح في الاستهزاء بالدينٍ . قال شيخنا : 
أف3 تَوَهُمَ أنَّ من الصحابة أو التابعين 3 تابعيهم قاتل مع الكفارء أو أجارٌ 
ذلك”'"2. وقيل : أو كذّبَ على نبيٌ» أو أصرّ في دارنا على خمرء وخنزير» 
غير التهع : وقالٍ القاضي : رأيتٌ بعض أصحاينا يكف جاحد تحريم 
النبيذ. والجيعة علد كالخمر. وسيأتي روايةٌ في العدالة”"©. قال: ولا 
ُكفّرٌ بجحدٍ قياس اتفاقاً؛ للخلافي فيه» بل سن ثابتة. واحتج بقولٍ ابن 
مسعود : : لو صليتم في يُيويكم» كما يُصلّي هذا في بيه بيته » لتركثم سئة نب 

ولو تَركتم سنة. نبيكمء كفرتم . رواه أبوداود0) . ولأحمد. 0 
وغيرهما”»: ضَلَلتُم. وهذا في جاحدٍ السنن. قال: ولم كر كول هج 
التابعينَ والعراقيينَ بجحدٍ سنةٍ. قال: ومن أظهرٌ الإسلامَ وأسرٌ الكفرَه 
فمنافقٌ كافرٌء كعبدالله بن أبِيّ بن سلول . وإِنْ أظهر أنّه قائمٌ بالواجب» وفي 
قلبه أنه" لا يفعلٌ» فنفاقٌ» كقوله في تعلبة: «نيهم من مه هد أل الآية 
[التوبة: 1/8]» وهل يكمْرٌ؟ على وجهين؛' وجه كفره: أنه شاق الله 


(١)الاختيارات‏ الفقهية ص ”7 . 
فى ارقف ' (5) في سئنه (069) . 
(4) أحمد(7”777): ومسلم (165) (501)» والنسائي في «المجتبى» 2٠١8/5‏ وابن ماجه (/الا/ا) . 


)2 في النسخ: أن . 


باب حكم المرتد 4ك 


ورسوله. ورد رسول رسولٍ الله فكمّرٌ. قال: وطائفةٌ من أصحاينا قالوا: الفروع 
فلار د والذي أقولٌ: إِنَّ ما كانَ من النفاق في الأفعالٍ لا 
يكفرٌء وذلك فيما سألّه إسحاقٌ بن إبراهيم عمَّن لا يخاف النفاق على 
نفيهء فقال أحمدٌ: ومن يأمن النفاقٌَ*؟ 

”'فبيّنَ أنه يكونُ في غالب حال الإنسان» ولا يدل على كفره. وفي معنى 
غات الياة لامي "» ومراه يذلك”؟: ولا يكفرُ به فكذا هذا النفاقٌ» أو 
أنه نفاقٌ» فهو مثلّه . ولحي ' من حديث عُقبَةٌ وعبدالله. بن عمرو : «أكثر 
كان أن دارا والمرادٌ: الرياءٌ. ولعلّ مرادٌ من قال: ل ره 
ناقل عن الملَّةَه كقولٍ أحمدّ: كفرٌ دون كفرء وإلا فضعيفٌ جدَّاء وظاهِرُ 
كلام الإمام أحمدّ والأصحابي”7*؟؟: لا يكفة إلا فنافق آم الكف "7" قال: 


مسألة ‏ 7: (وإِنْ أظهرٌ أنه قائمٌ بالواجب» وفي قلبه أنه لا يفعلٌ» فنفاقٌ كقوله في التصحيح 
تعلبةٌ : ممم مَنْ علهَد أَنَّ» الآية [التوبة: ©7]» وهل يكمُر؟ على وجهين؛ وجه 
كفره : أنّه شاقّ الله ورسوله؛ وردٌ رسولٌ رسولٍ الله فكفر» قال: وطائفةٌ من أصحابنا 
قالوا: كلّه كفي ؛ لأنّه مكذّبٌ . والذي أقول: إِنَّ ما كان من النفاق في الأفعالٍ لا يكفرُ. . 
وظاهرٌ كلام الإمام أحمد والأصحاب: لا يكفرٌ إلا منافقٌ أسرّ الكفرٌ) انتهى . 
* قوله: (فقال أحمدٌ: من يأمن النفاقّ) إلى آخره. الحاشية 
”فبيّن أنه يكونُ في غالب حال الإنسان» ولا يدل على كفره» وفي معتّى النفاتي الرياءٌ للناس”. 
)1١(‏ ليست في (ر) . 
(7) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 
(7) في «مستده) (/11770503) و(13337) . 


(4) في (ط): «وأصحابه؟. 
 65(‏ 0) ربما اعتمد ابن فندس في شرحه على نسخة ليس فيها هذا الكلام ولذلك كرّر ما في النسخ الأخرى . 


ل كتاب الحدود 


الفروع ومن أصحابنا مَنْ أخرجٌ الحبَاجَ عن الإسلام؛ لأنّه أخاف المدينة» وانتَهَكَ 
حرم اللو وحرمً رسوله . فيتوجّه عليه : يزيدٌ ونحؤٌه. ونصٌ أحمدٌ خلافٌ ذلك» 
وعليه الأصحابٌء وأنّه لا يجورُ النَخصِيصٌ بِاللّنَةِ خلافاً لأبي الحُسينٍ وابن 
الجوزيّ وغيرهما . وقال شحنا : ظاهرٌ كلامه : الكراهَةٌ. وفي «شرح مسلم»: 
أجمعٌ العلماءً أنَّ مَنْ كان مُصِدّقاً بقلبه ولسانه وفعلَ هذه الخصالء يعني : 
الأربعَ التي من كنّ فيه كان منافقاً خالصاً. قال''": لا يكفرٌء ولا هو منافقٌ 
يخلدُ في النار» فإنَّ إخوةً يوسف وغيرهم جمعُوا هذه الخصال. 
قال أكثرٌ العلماء: ومعتّى الخبر : أنه يُشبهُ المنافقّ» فإنّه أظهرٌ خلاف ما 
2 . قال بعضهم : ومن ندر ذلك منهء فليس داخلاً في الخبر. وقال 
الترمذيٌ: إِنّما معنّى هذا عند أهل العلم : نفاقٌ العمل . قال جماعةٌ : المرادٌ 
به" المنافقونٌ الذين كانوا زمنّ النبئ ككل. كان بسي معناه: التحذيرٌ 
العام أن ييناد هلم الفضاله فيُخاف أنْ يفضي به إلى حقيقةٍ حقيقةٍ النفاق. وقد 
ذُكرٌ معنى هذه الأقوال أو بعضها في أحاديث. 
ولا يكفرٌ من حكى كُفْراً سمعه ولا يعتقِده. ولعلّ هذا (ع) وروّى ابن 
عساكر”؟؟ في ترجمة محمد بن شُعيلٍ بن هناد©: سمعتٌ يحتى بنّ خلف بن 


التصحيح- هذا كله من كلام القاضي. والصوابُ: أنه لا يكفرُ إل من أسرٌ الكفرٌ لا غيرّه» كما 
قال القاضي : إِنّه ظاهرٌ كلام الإمام والأصحاب . 


. ليست في (ط)‎ )١( 

(؟) في «تاريخ دمشق» مخطوطة دار البشير /١6‏ الالال ؟الا” . 

(؟) هو محمد بن سعيد بن هناد أبو غانم الخزاعي» سكن بغداد وحدث بها. (ت194ه) . تاريخ دمشق» لابن عساكر 
مخطوطة دار البشير /١8‏ الا ؟الا”# . 


باب حكم المرتد لحل 


الربيع الطرسوسيّ قال: جاءَ رجل إلى مالك , بن أنس وأنا ناهد دثال: ما الفروع 
تقول في رجل يقولُ: القرآنُ مخلوقٌ؟ فقال: كاذ" زتديق وباخذوة فالوة 
فقا الرجلٌ : إِنّمَا أ أحكي كلاماً سمعئّه فقال: إِنَّما”'' سمعيّه منك. وفي 
«الانتصار»: من تَرَيّا بزيّ كُفْرٍ من لبس غيار» وشدٌ زُنّارٍ وتعليق صليب 
بصدره. 08 ولم يكفر. . وفي «الخلاف»: 00 كافر بالصلاقء ؟ ثبت 
أن للسّيمًا'" حكماً في الأصولٍ؛ لأنا لو رأيئا رجلاً عله رئاز ار عيلة: 
ع بعر ه ظاهراً. ثم ذكرٌ قولٌ الإمام أحمة في المقتولي بأرض حرب: 
معدل عليه بالختانٍ والثياب. قال0 : فتبت أن للسيمًا حُكماً في هذه 
المواضع في باب الحكم بالإسلام والكفر. وكذا في مسألتنا. قال: 
وبعظهم ينك هذا دما . وفي «الفصول»: إن شُهِدَ عليه بأنّه كان 
يعظُمُ الصليت» مثل أن يُقبُلّه وعدت ترك ام لكاو ويكثرٌ من 
يعم وبيوتٍ 0 احتمل أله :35 4 لأن نه أفعاة 0 اعتقاداًء 
ويحتمل أن لا يكونٌ اعتقاداً؛ لأنه قد يفعلٌ ذلك تودّداً أو تُقِيةَ قي لغرض 
الحياةٍ الدنياء والأوّلُ أرجح؛ لأنَّ المستهزئ بالكُفر يكفرٌ. 

وإِنْ كان على ظاهر يمنعٌ القصدّء فأولّى أن يكونّ الفاعلٌ لأفعال من 
خصائص الكفرٍ أن يكفرٌ مع عدم ظاهر يدل على عدم القصدء بل الظاهرُ: 


. في الأصل: «أنا»‎ )١( 
5 ()السيماء والسمياء والسمة: العلامة . «القاموس»: (سوم)‎ 
١ . ليست في (ط)‎ )9( 


الفروع 


6١‏ كتاب الحدود 


أنه قصد. وجزم ابن عقيل قبل هذا بأنَّ من وجدّ منه امتهانٌ للقرآن» أو 
عتمر العف ارطلة عانق أن فموق اتكرت رمعل ارمتدرة 
على مثلهء أو إسقاظ لحرمته» كل ذلك دليل على كفرهء فيقتل بعد التوبة. 
وقال غيرٌه: قال الإمامُ أحمدٌ: مَنْ قال: إِنَّ القرآن مقدورٌ على مثله» ولكنّ 
لله منعَ قدرَئَهم» كفرٌء بل هو معجرٌ بنفسه» والعجرُ شمل الخلقّ . 


فمن ارتدَّ مكلفاً مُختارأًء رجلاً أو امرأةً» ذُعِيَ واستّتيب ثلاثة أيام» 


وينبغي أنْ يُضِيّقَ عليه ويُحبسّء فإنْ أصرّء قل بسيف. ولا يجورٌ أخدٌ فذاء 
عنه ؛ لأنَّ كفرّه أغلظء وعنه : لا تجبٌ استتابئه» وقنه مولز بحل 

ورسولٌ الكمّارٍ لا يُقتلُء ولو”" كان مُرتدًاً؛ بدليل رسولَئ مُسيلمَة "2 
ذكرّه في كتاب «الهدي». قال في «الفنون», 5 بِرأَسَينِ ؛ فبلعٌ نطق 
أحدهما بالكفرء والآخرٌ بالإسلام: إِنْ نطقًا معاء ففي أيّهما يعلِبٌ؟ 
احتمالان» قال: والصحيحُء إِنْ تقدّم الإسلامُ» فمرتدٌ. 

ويصحٌ إسلامٌُ مُميّرء وعَقْلُه وردّنّه» وعنه: له عشرٌ. وقالّه الخرقيٌ 
والقاضي» وعنه: سبع ) وعنه: حتى يبلعَ» وعنه: يصحٌ إسلامه. وهي 
أظهة. والملاهث: تهنا .. .وعليهنٌ : يخال بيه وبيق الكفان.: قال في 
«الانتصار»: لاه المسلمون» ويدفنٌ بمقابرهم» 000 


. التخامص: التجافي . «اللسان»: (خمص)‎ )١( 

() في (ط): «وإن» . 

(7) أخرج أبو داود (771؟) » عن نعيم بن مسعود قال: سمعت رسول الله يق يقول لهما حين قرأ كتاب مسيلمة: «ما 
تقولان أنتماء قالا: نقول كما قال . قال: «أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما» . 


باب حكم المرتد يذل 


ا ا ؛ لوصوم مريض:رسائر الفروع 
رمضا نَ*. ولا يقتل وهو سكرانء إِنْ صحَتُ صحّثُ ردَّنّهما » حتى يُسِتََّابًا بعد 
بلع وصحو ثلاثة د . وعند الخرقيٌ في الثلاثة من ردَّةٍ سكران. وفي 
« الروضة» : تصح رده مُميّزء فيُستَتابُء فإن تابّء وإلا قُيِلَء وتجري 
عليه أحكامٌ ابل . 

وغيرُ المميّر يُتطرُ بلوعٌهء فإن بلع مرتذاًء قيلَ بعد الاستتابة. وقيل : لا 
يُقتلّ حتى بِبلَمَ / مكلفً”"». وجزم أله إذا زنى ابن عشرٍ أو بنتُ تسع : لا بأمنّ ١4/7,‏ 
بالتعزيرٍ. 


0 2 0 5 7 ص2 01 0 ع 0 
ويقتل زنديق» وهو المنافق» ومن تكررت ردته أوكفر بسحره » أو سب 


* قوله: (وإنَّ فرضيتّه مُترتبةً على صكحته) . الحاشية 
أي: فرضيةٌ هذا المذكورٍ وهو أن يتولأه المسلمون؛ ويُدْهَنَ في مقابرهم . 
وقوله : (على صحته). 
أي : صحة إسلايه . وقد ذكرٌ المصنفٌ أن المذهبّ صَِيُهِ بقوله : (والمذهبُ صحتّهما). 

* قوله: (كصكحتته تبعاً). 
ارات ل ارا اوالموي صطينا اا بوتاو المقرية كنا ليع ا 
كما إذا أسلم أبواه» فإِنّه ب يصحٌ إسلامّه تبعاً لإسلامهما أو إسلام أحيهما. 

* قوله: (وكصوم مريض ومسافر رمضان). 
لأنهما لا يلزُهما الصومٌ حال السفر والمرض» ولو صامّاء صحٌ منهماء كذلك الصبن يصحٌ منه 
الإسلام» وإن لم نلزمُه به. 

)00 في النسخ الخطية: #مطلقأك: وجاء في هامش الأصل: العلها مكلفأ»: والمثبت من (ط) . 


الفروع 


لحل كتاب الحدود 


007 
وى © 


الله أو رسولّه» نقل حنبل: أو تَنقصَهء وقيل : 54 نقل حنبل: مَنْ 
عَرَضَ بشيءٍ من ذكر الربٌّء فعليه القتل»ء مسلما أو كافراً» وأنَّه مذهبٌُ 
ابل امد وسألّه ابنُ منصور: ل ل : نحن نرَى 

في التعريض الحدّ. قال: فكانّ مذهيّه فيما .يجبٌ الحدٌّ من الشْتِيمَةٍ 
اريف وعنه : قبل توبثهم كغيرهم ) وعنه: لا تقبل إن تكررتث ثلاث . 
وفي «الفصول» عن أصحابنا : لا تقل إِنْ سب النبئ يَكلِ؛ لأنّه حقٌ آدمي لم 
يُعلَمْ إسقاظه. وأنّه يُقبل إِنْ سب الله؛ أنه يبل التوبة في خالص حقهء 
وجزمٌ به في «عيون المسائل» وغيرها؛ لأن الخالقٌ منرّه عن النقائص» فلا 
يلحَقُ بهء بخلاففٍ المخلوق» فإنّه محل لها؛ فلهذا افتّرًا » وعنه: : مثلهم 
من ولد على الفطرة» ؛ ثم ارتدّء ذكره شيحُنا : والخلافٌ في أحكام الدقاء 
من ترك قتلهم » بوت أحكام الإسلام: فأمًا في الآخرة» فإن صَدَّقٌَء قُبلَ 
بلا خلاف» ذكره ابن عقيل ) والشيحٌ» وجماعة. . وفي «إرشادٍ أبن عقيل» 
روايةٌ: لا تُقبل توبة زنديق باطناً» وضعَمَهاء وقال: وكمَن تظاهر بالصّلاح 
إذا أنَى معصيةً فتات”" منها. وأنَّ قتلّ عليٌ زنديقاً لا يدل على عدم 
قبولهاء كتوبق قاطع طريي “بعد القدزة. . وذكرٌ القاضي وأصحابه رواية: لا 
تقبلٌ توبةٌ داعية إلى بدعةٍ مُضِلَّةَ واختارها أبوإسحاقٌ بن شاقلا. وفي 
الإرشاد ابن عقيل»: نحن لا : نمنَعٌ أن يكون مطالَباً بمظالم من أَضَلّ. وظاهر 


. في (ط): «وتاب»‎ )١( 


باب حكم المرتد لحل 


كلام غيره: لا مُطَالبَةَ. قال شيحُنا: قد بيّن الله تعالى أنَّه يتوبُ على أثمَةٍ 
الكفر الذين هم أعظم من أئمَةٍ البدع” . وفي «الرعاية»: من كمّرٌ ببدعقٍء 
قبلت توبته على الأصحٌ» وقيل: إن اعترف بهاء وقيل : لا تُقبل من داعية. 
وذكرٌ القاضي وأصحابه رواية: لا ثقبل توبة قاتل. وعلى قبولها: لو اقتص 
من القاتل» أو عُفِيَ عنه» هل يُطالبْه المقتولٌ في الآخرة؟ فيه وجهان". 


الفروع 


مسألة -: قوله: (وعلى قبولها: لو اقنُصٌ من القاتل» أو عُفِيَ عنه» هل يُطاليُه التصحيح 


المقتولٌ في الآخرة؟ فيه وجهان) انتهى . وأطلقهما في «الرعاية الكبرى». قال ابن القيم 
في «الداء والدواء»» وغيره بعد ذكرٍ الخلافٍ: والتحقيقٌ في المسألة» أن القتلّ يتعلّقُ به 
ثلاثهُ حقوق : حقٌ لله تعالى» وحقٌ للمقتولٍء وحقٌ للوليٌ» فإذا أسلمَ القاتلُ نفسّه طوعاًء 
واختياراً إلى الولي؛ ندماً على ما فعلَ» وخوفاً من الله» وتوبة نصوحاء سقط حقٌ الله 
بالتوبة» وحقٌ الأولياء بالاستيفاءء أو الصلح» أو العفوء وبقيّ حقٌ المقتولء يُعَوّضّه الله 
عنه يوم القيامةٍ عن عبيه اتاب المحسن» ويُصلِحٌ بيئه وبيته؛ فلا يذهبُ حقٌ هذاء ولا 
تبطلٌ 0 هذا. انتهى. وتبعٌ في ذلك الشيخ تَقَي تقيّ الدين. فَإنّه فصّل هذا التفصيل 
واختارّه» وهو الصوابٌ الذي لا شك فيه. 


* قوله: (قال شيخنا: قد بيّن الله تعالى أنه يتوبُ على أثمّةٍ الكفر الذين هم أعظمُ من أئمةٍ 
البدع) إلى آخره . 
قال الشيحٌ تقي الدين في كتاب «الإيمان والإسلام» في أواخر النصفي الأولٍ: فإن قيلَ: فإذا كان 
الإيمانُ المطلقٌ يتناو جميعَ ما أمرّ الله تعالى به ورسوله ككل فمتى ذهب بعضُ ذلك بطل 
الأيداة تجار كير أمل اللنو كماريقوك الخرارخ , أ يقارقهم النار' 'وسلبُهم اسة"” 
الإيمانٍ بالكلية» كما يقولٌ المعتزلةٌ. وكلا القولين شر من قولٍ المرجئة» فإن المرجئةٌ منهم 
جماعةٌ من العلماءٍ والعبادٍ المذكورين عندّ الأمةٍ بخير» وأمّا الخوارجُ والمعتزلة؛ فأهلٌ السنةٍ 
والجماعةٍ من جميع الطوائفٍ مطبقونٌ على ذمّهم. قيل: أولاً ينبفِي أن يُعرف أن القولّ الذي لم 


)١- 1(‏ في (ق): «وعليهم أسم» . 


الحا 


سيه 


الل كتاب الحدود 


الفروع ومن أظهرَ الخيرً» وأبطنّ الفسقٌّ فكالزٌنديقٍ في توبئه » في قياس 
المذهب» ذكره ابن عقيل . وحمل رواية قبولٍ توبة الساحر على المتظاهر» 
وعكسّه بعكسهء يؤيّدُه تعليلهه”" للرواية المشهورة بأنَّه لم يُوجِدْ بالتوبة 
سوى ما يُظهِرٌه » وظاهرٌ كلام غيره: تُقبل» وهو أولى في الكل؛ لقوله تعالى 
فى المنافقين : إلا لذن تَابُو» [البقرة: .]١١١‏ 


الحاشية يوافقٍ الخوارجَ والمعتزلة”" عليه أحدٌ من أهل السنٍء هو"" القولٌ بتخليدٍ أهل الكبائرٍ في النارِء 

فإن هذا القولٌ من البدع المشهورة» وقد اتفقّ الصحابةٌ والتابعونٌ لهم بإحسان وسائرٌ أئمَةٍ 
المسلمينَ» على أنه لا يخلدٌ في النارٍ أحدٌ ممن في قلبه مثقالُ ذرةٍ من إيمان» وقد نقل ' “بعض 
الناس ممن يذكر الاختلات؟ عن الصحابةٍ في ذلك خلافاً ؛ كما روي عن ابن عباس : أنَّ القاتل 
لا توبة له. وهذا غلظٌ على الصحابة» فإنَّهِ لم يقل أحدٌّ منهم: إِنَّ النبي يلل لا يشفع ” لأهلٍ 
الكبائر» ولا قال: إِنّهم يخلدون”' في النارٍ. لكنّ ابنَ عباس في إحدّى الروايتين عنه قال: إنَّ 
القاتلٌ لا توبةً له”" . وعن أحمدّ بن حنبل في قَبِولٍ توبةٍ القاتل روايتان أيضاً . والنزاعٌ في التوبة غير 
النزاع في التخليدِء وذلك أن القتلَ يتعلّقُ به حقٌ آدمي» فلهذا حصل النزاعٌ فيه» وأمّا قولٌ القائل : 
إن الإيمانَ إذا ذهب بعضّهء ذهب كلّهء فهذا ممنوعٌ . وهذا هو الأصلٌ الذي تفرعت منه في الإيمانٍ 
“أقوالُ أهل البدع”» فإنّهم ظَنُوا أنّه متى ذهب بعضّهء ذهب كلّه» لم يبقّ منه شية. ثم قالتٍ 
الخوارج: هو مجموعٌ ما أمرَ الله به ورسوله يل كما قاله أهلٌّ الحديث. وقالوا: إذا ذهبٌ منه 

)١(‏ في (ط): «تدليلهم». 

)١(‏ بعدها في (ق): «ليس؟». 

() في (د): «هذا» . 

. في (د): #بعضهم؟‎ )5  5( 

(05) في النسخ الخطية بياض بمقدار كلمة» والمثبت من«مجموغ الفتاوى» لابن ثيمية /ا/ 75175 777 . 

زقف في (د): «مخلدون؟» . 

(7) أخرجه البخاري (897554) . 

(-8) ليست في (53). 


باب حكم المرتد ١1/‏ 


وتوبةٌ كل كافر إتيائه بالشهادتين مع إقراره بما جحَدّه* من نبي أو الفروع 
غيره» أو قولّه: أنا مسلمٌ» ولا يعتبرٌ في الأصحٌ إقرارٌ مرتدٌ بما جحَدّه؛ 
لصحة الشهادتين من مسلم ومنهء بخلاف توبةٍ من بدعوّء ذكره فيها 
جماعةٌ. ونقلَ المروذيٌ» في الرجل يُسْهِدُ عليه بالبدعة» فَيَجِحَدٌُ: ليست له 
توبةٌ إِنّما التوبةٌ لمن اعترف» فأمًا من جَحَدَء فلاء وعنه: يُعْنِي قوله: محمدٌ 
رسول الله عن كلمةٍ التوحيلٍء وعنه: من مُقرٌ به. ويتوجّه احتمالٌ: يكفي 
التوحيدٌ ممن لا يُقرٌ به. كوثنيئّ؛ لظاهر الأخبارٍ”'". ولخبر أسامةٌ ''©. وقتله 


و 


شية» لم يبقّ مع صاحبه شية من الإيمان» فيخلدٌ في النارٍ. وقالت المرجئة على اختلافي الحاشية 
فرقهم: لا يذهب بالكبائرٍ وبتركِ الواجباتٍ الظاهرة شيءٌ منه؛ إذ لو ذهبّ شيءٌ منه» لم يبقَّ منه 
شي فيكونٌُ شيئاً واحداًء يستوي فيه البرٌ والفاجرٌ. ونصوصٌ الرسول يل وأصحابه تدلٌ على 
ذهاب بعضه وبقاء بعضهء كقوله: «يخرجٌ من النارٍ من كان في قلبه مثقالٌ ذرةٍ من إيمانِ»”” . 
* قوله: (مع إقراره بما جحَده). 
ظاهرّه» أن صحة التوبةٍ متوقفةٌ على ذلك . قال الشيخ في «المغني»”*»: وكلامٌ الخرقيٌ محمولٌ على 
من كفر بححدٍ الوحدانية» أو جحدٍ رسالة محمد يَكلةِ أو جحدّهما مع فأمّا من كفرٌ بغير ذلك» فلا 
يحصل / إسلامّه إلا بالإقرار بما جحدّه. وكلامٌ «المحرر» قريبٌ منه. وكذلك الزركشيُ في 514 
(1) سيذكر بعضها ابن قندس قريباً . 
(؟) والحديث بتمامه قال: «بعثنا رسول الله يك إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهمء فلحقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً 
منهمء فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله فكف الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلتهء فلما قدمنا بلغ النبي يفك فقال: 
ايا أسامةء أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله»؟ قلت: كان متعوذاً . فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت 
قبل ذلك اليوم . روآأه البخاري (6559), ومسلم 0 


(؟) أخرجه البخاري (؟؟)2 ومسلم (184) (004) . 
(8)؟١588/1.‏ 


١54‏ كتاب الحدود 


ع8 ع 


الفروع الكافرٌ الحريتع» بعد قوله: لا إله إلا الله؛ لأنّه مصحوبٌ بما يتوقّفٌ عليه 


الخرقي : ومن شُهدَ عليه بالردَّة» فقال: ما كفرتٌ وشهدً أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسولُ الله 
لم يكشفث عن شيء» أنه لا يكشفُ مع ذلك إلى ما شُهِدَ عليه به» ولو كان إنكارٌ فرض أو إحلالَ 
مُحرّم . وحمل أبو محمدٍ كلامّه على من كفرٌ بجحدٍ الواحدانية» أو الرسالةٍ» أو هماء ولم يذكرُ أنَّ 
عادر لعزي موكية اح 

ثم قال بعد ذلك : نعم» مّن كفرٌ بجحدٍ فرض أو تحريم أو تحليل» أو نبيٌ» أو رسالةٍ نبَارك إلى غيرٍ 
العرب وتستو ذلك» فلا يدمع الشهااتين انايد بالمجحوو يه : لان النهافقين كانت موبخرد قبل 
ذلك. فجزمٌ بما قالّه أبو محمدٍ. وقولٌ المصنفي بعد ذلك: (ولا يعتبرٌ في الأصحٌ إقرارٌ مرتدٌ بما 
جححده) ظاهرّه: أنّه لا يعتبرٌ الإقرارٌ بما جحدّه» وظاهرّه: أنّه موافقٌ لظاهر الخرقيء أنه لا يكشث 
مع الشهادّتين وإنكار الردَةَ عما شُهِدَ عليه به. وهذا مخالفٌ لما صرّحَ به الشيحُ وصاحبٌ «المحرر» 
فيه» وما صرّحَ به الزركشييئٌ بعد قوله : أنَّ ظاهرٌ الخرقي: أنه لا يكشفُ. وهذا يدل على أنه لم يْرَ في 
كلام أشياخ المذهبٍ صريحاً؛ ولهذا جزم بخلافه. فلو قيل: إن «لا» في كلام المصنفٍ حصلَتْ 
غلطاً في الكتابة وأن الأوجه : ويعتبرٌ في الأصحٌ إقرارُ مرتدٌ» ليزالَ الإشكالٌ لكنْ قد يرد ذلك 
بقوله : (بخلاف توبةٍ من بدعةٍ). والذي ظهرٌ لي وقويّ عندي: أن مرادَ المصنف بهذا : أنه لا يعتبرٌ 
اعتراقُه بجحوده. فإِنْ كان قد أنكرٌ الصلاةً» ثم شهدٍ أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسولٌ الله. وأنَّ 
الصلاةً واجبةٌ» كمّاه ذلك. ولا يعتبرٌُ أنْ يقول: كنتٌ أنكرثٌ الصلاةً وقد رجعتٌ عن ذلك» بل يكفيه 
اعتراقه بأن الصلاةً واجبةٌ . ويدلٌ أن مرادّه هنا هذاء قوله بعد ذلك في نقل الرواية عن أحمدّ: (إنّما 
التوبةٌ لمن اعترف) وأمّا قولّه : (مع إقراره بما جحَدّه) المرادٌ هنا بالإقرار: اعتراقه بوجوب الذي 
أنكرٌ وجوبّه أو تحريم الذي أنكرٌ تحريمّه» فإذا كان أنكرٌ وجوب الصلاقء فاعتراقه بوجويهاء إقرارٌ 
فاحدتة كان الك شري اللعمرهة فإقراره أنْ يعترف بتحريم الخمر. وكونه يعترفُ أنه 
أنكرٌ وجوبٌ الصلاةء أو أنه أنكرٌ تحريمَ الخمرء فهذا الذي لايد ف الام : فكانت العبارةٌ 
اللائقّةٌ في الأخير: ولا يعتبرٌ في الأصحٌ إقرارٌ مرتدٌ بجحوده بحذن (ما) فإنْ قيل: (ما) 
مصدريةٌ» فهو بمنزلةٍ قوله: بجحوده. قلنا: صحيحٌ ذلك» لكن كان اللائق حذفُ الهاءء فيقال: 
(بما جحدّ) بحذف الهاءٍ بعد الدالٍ؛ لأنَّ الموصولٌ الحرفيّ المقدرٌ بالمصدر لا يحتاجٌ إلى 


باب حكم المرتد الل 


0 و 3 ف اي اه 0 8 
الإسلام» ومُستلزمٌ له. وفاقاً للشافعية* ” أوغيرهم . . وقال بعض الشافعئة'؟: الفروع 
يكت مطلقاً .وهر اللي دكي ارى هيزة ف سني سدس وأساقع” قال 
فيه : إِنَّ الإنسانَ إذا قال: لا إله إلا اللهء عصّمَ بها دمهء ولو ظنّ الساممٌ أنه 
قالها فْرَّقا من السيفي بعد أن يكون مطلقا . 

وإن أكره ذمّنُ على إقراره» لم يصمٌ 0 ؛ لأنّه ظلم”. وفى «الانتصار) 


20) ثنبيه : قوله : «(وإن أكره حربي” 5 على إقراره به لم يصحٌ) كذا في النسخ. ١‏ 
وصوابه : وإ أكره ذمئّ . وبعضهم أصلحّها كذلك. 
عائدٍ فذكرٌ الهاء يوهم أنّها بمعنّى «الذي», فإذا حُذفت الهاءٌ» زالَ الإشكالء والله أعلم. الحاشية 
* قوله: (ومستَلزم لهء وفاقاً للشافعية) . 
هذا الذي حكاه عن الشافعية هو ما حكاه إمامُ الحرمين عن معظم المحققينَ» وحكاه الرافعىٌ عن 
«التهذيب» من غير زيادة» وفي «شرح مسلم». أمّا إذا اقتصرّ على قوله”*؟: لا إله إلا الله 
فالمشهورٌ من مذهيًا ومذهب العلماءٍ أنه لا يكونُ مسلماً» ومن أصحابنا من قال: يكون مسلماً 
ويُطالبٌ بالشهادةٍ الأخرّى. 
هذا لفظّه في أولٍ كتاب الإيمانٍ» ثم حكى التفصيل المذكورٌ في باب الأمر بقتالٍ الناس عن 
الخطابئ فإنّه قال: قال الخطابيئ» في قوله: «أمرتُ أن أقاتلَ الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله»*) 
معلومٌ أن المرادً بهذا أهل الأوثانٍ دونَ أهل الكتاب؛ لأنّهم يقولونها . 
* قوله: (وإن أكره حربىّ على إقراره به. لم يصحٌ؛ لأنه ظلم). 
)١-1(‏ ليست في (ر). 
(؟) لعله يريد ما أخرجه البخاري (/0811)» ومسلم (1079)5) عن أبي ذر أنه قال : أتيت النبي يَكيِ وعليه ثوب أبيض وهو 
نائم» ثم أتيته وقد استيقظء فقال: ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة». . . الحديث . 
(1) يبدو أن صاحب «التصحيح» وابن قندس قد اعتمدا على نسخةٍ من «الفروع» فيها: «وإن أكره حربي» وفي حاشية 
النسخة (د) ذكر خلاف النسخ . 


(:) في (ق): «قول أن؟ . 
(0) أخرجه البخاري (1744): ومسلم )7١(‏ (077)» عن أبي هريرة. 


الفروع 


"٠+‏ كحجمهات الحدود 


احتمال» وفيه: يصيرٌ مسلماً بكتابة الشهادة. 

ويكفِي جحذه لردّته بعد إقراره بها في الأصحٌ» كرجوعه عن حدٌء لا بعدَ 
بق بل يجدّدُ إسلامه. قال جماعةٌ: يأتِي بالشهادتين. وفي«المنتخب» 
الخلافٌ. قل ابن السك من أسلع ام تهؤة أو قطن فسَّهِدَ عليه عُدولٌ» 
فقال: لم أفعل وأنا مسلمٌء ٠‏ قُبلَ قوله هو أكثرٌ عندِي من الشهود. قال 
كنا : اتفقّ الأئمّةٌ أن المرتد إذا أسلمء عصَّمّ دمّه ومالّه» وإن لم يحكمُ به 
حاكمٌء بل مذهبٌ الإمام أحمدٌ في المشهور عنه (و ه ش) أن من شهدَتٌ عليه 
بيه بالردٌة» فأنكرّء حُكم بإسلامه» ولا يحتاجُ أن يُقرّ بما سهد به عليه. فإذا لم 
يَْهِدُ عليه عدلٌ» لم يفتقر الحكمٌ إلى إقراره (ع) بل إخراجه إلى ذلك قد يكون 
كذباً؛ ولهذا لا يجورُ بناهُ حكم على هذا الإقرار» كإقرار الصحيحء فإنّه قد 


قال في «الجامع الصغير» للقاضِي في آخره» في باب الإكراو: وإذا أكره على الإسلام؛ فأسلمَ» 
مذ رنذ ته نه رجم إن الكتره قُتِلَّ. ولم يقد ذلك بحربيٌ ولا غيره» وهلا طاهة لي الي 
الذي ليس له أمانٌء وأمّا المستأمنُ والذمئٌ» فما ذكرهة في الأصل واضحٌ فيه؛ لأنَّ إكراهة مع كونه 
ذميّاً ومستأمناً ظلمٌء بخلاف الحربيٌ الذي ليس له أمان. ثم رأيثُ في «الرعاية»: وَإِنْ أكرء ذميّ 
ظلماًء يصحٌ إسلامٌه حتى يوجدّ منه ذلك بعد الإكراو» وإ أكره من لا يُقرٌ بجزية كالمرتدٌ والوثنيٌ» 
صحّ إسلامّه . انتهى . وهذا الذي ذكرّه واضحٌ لا إشكالّ فيه ويظهرٌ إلحاقٌ الحربيٌ الذي لا أمان 
له بالوثنيئ» ثم وجدتٌُ القاضِيَ علاءَ الدين في «قواعده» في المكره حرّرٌ المسألةة فصحححَ إسلامٌ 
المرتدٌ والحربي؛ لأنّه أكر بحقٌ» ولو أكره الذميئ» لا يصحٌ إسلامُه؛ لأنَّ إكرامّه ظلمٌ. وفي 
«الانتصار» احتمالٌ؛ لأنَّ الإسلامً واجبٌ عليه في الجملةٍ. وهذا في كلام المصنف في أولٍ 
الباب”'2 من قوله : (بعد إسلافه) . 1 


.31485 ص‎ )١( 


باب حكم المرتد لل 
علم أنه لقنه» وأنّه فعلّه خوف القتل» وهو إقرارٌ تلجئة» نقلَ أبوطالب فى 
البهوديّ إذا قال: قد أسلمتٌ. أو : أنا مسلمٌ» يُجبرٌ عليه* قد حُلمْ ما يُرَادُ منه . 

وفى «مفردات أبى يعلى الصغير»: لاخلاف أنَّ الكافرٌ لو قال: أنا 
مسلمء ولا أنطق بالشهادقء يُقبلَ منه ولا يحكمٌ بإسلامه*. وإن شُهدَ أنه 


* قوله: (وإذا قال: قد أسلمتء أو: أنا مسلمٌ. يُجبرٌ عليه). 
أي : على الإسلام؛ لأنّه قدعُلمَ ما يرادُمنه» أي : هذا القائلٌ علمَ ما يرادُمن هذه المسألةٍ» وقد 
التزمٌ ذلك بقوله : أنا مسلمٌ» فيجبرٌ على ما التزمّ ولأنَّ الإسلامٌ اسم لشيءٍ معلوم معروفي» وهو 
متضمنٌ للشهادتين ؛ فإذا أتى بما يتضمئٌهماء جُعِلٌ كمن أنَى بهما . قال في «المغني» ”2 وغيره: وإن 
قال: أنا مؤمنٌ وأنا مسلمٌ. قال القاضي : يُحكمٌ بإسلامه بهذاء وإن لم يلفظ بالشهادتين؛ لأنّهما 
اسمان لشيءٍ معلوم معروفي؛ وهو الشهادتان» فإذا أخبرٌ عن نفسه بما تضمّنَ الشهادتين: كان مُخبراً 
بهما. وروى المقدادٌ» أنّه قال: يا رسول الله أرأيتٌ إن لقيثٌ رجلاً فقاتلّني» فضربٌ إحدّى يدي 
بالسيفي» فقطعهاء ثم لاذَ مني بشجرةء فقال: أسلمت . أفأقدُلُه يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال: «لا 
تقعّله» فإن قتلمهُ» فإِنّه بمنزلتِكَ قبل أن تقتلّه» وإِنّك بمنزلته قبل أن يقولَ كلمي التي قالها». وعن 
عمرانٌ بنٍ الحصين» قال: أصابٌ المسلمون رجلاً من بني عُقيل» فأنوا به النبي يكل فقال: يا 
محمدٌء إِنّي مسلمٌ. فقال رسولٌالله : «لوتُنت قُلتَ وأنتٌ تملك أمرَّلك؛ أفلحت كل الفلاح». 
رواهما مسلم”''. ويحتمل أن هذا في الكافرٍ الأصلىّ» أو من جَحدَ الوحدانيّة أمّا من كفَّرٌ بجحدٍ 
نبي أو كتاب أو فريضةٍ ونحو هذاء فلا يصيرٌ مسلماً بذلك ؛ لأنّه ربّما اعتقد أنَّ الإسلامَ ما هو عليه» 
فإنَ أهل البدع كلّهم يعتقدُونَ أنه هم المسلمون» ومنهم مَن هو كافر. 

* قوله: (وفي «مفردات أبي يعلى الصغير»: لا خلاف أن الكافرٌ لو قال: أنا مسلمّ ولا 
أنطقٌ بالشهادّتين» يقبل منهء ولا يُحكمٌ بإسلايه). 
ظاهرٌ نقل أبي طالب يخالقُه ما في «المفردات»؛ فلهذا ذكرّه المصنف عندّه؛ إظهاراً لمخالفيه لى 


. 589/1١5 ١ 
. )4( )1141( في «صحيحه الأول برقم (90) (165)» والثاني برقم‎ )1( 


الفروع 


الفروع 


.6 كتاب الحدود 


كفرٌء واذّعى الإكراة» قُبِلَ منه'" مع القرينةٍ فقط؛ لأنَّ إنكارّه للردّةٍ يمنغهاء 
ولو شهِدَ عليه بكلمةٍ كفر» فادّعاه؛ قُبِلَ مطلقاًء في الأصحٌ؛ لأنَّ تصديقّه 

ومن أسلم وقال: لم أَرِدْ أو" : لم أعتقدةٌ» لم يُقبل منه؛ وعنه: بلى» 
وعنه : إِنْ ظه مَيْدقه وعنة : ُقبل من صغير . قال أحمدٌ فيمَنْ قال لكافر : 
أسلمء حل ألفاء فأسلم ولم يعطهء فأبَى الإسلام: يُقتل» وينبغِي أن 
يني . قال: وإنّْ أسلمَ على صلاتين» قُبلَ منه وأمر بالخمس . 

وعن غالب القطان”"» عن رجل» عن أبيه» عن جيه أنه أرسل ابه إلى 
النيئ كلل فقال: إن ايمجمل القوية عن من الإبل على أن يسلمواء 
فأسلمواء وحسّنّ إسلامُهم» ثم بَذَا له أن يرتجعها منهم. أفهو أحقٌ بها أم 
هم؟ قال: «إن بَدَا له أن يُسلمهًا إليهم» فليسلمْهَاء وإن بَدَا له أن يرتجعهّاء 
فهو أحقٌ منهم فإن أسلمُواء فلهم إسلامُهم» وإن لم يسلمُواء قوتلوا على 
الإسلام». وقال: إن أبي شيج كبيرٌ وهو عريك”'» على الماءء وله 


والله أعلم . 
فائدة: تعليقُ الإسلام على الشروط» ذكره في أوائلٍ تعليق الطلاق بالشروط”” . 


. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١( 

. في الاصل: لو‎ )١( 

() هو: أبو سليمان غالب بن خطاف القطان بن أبي غيلان» مولى عبد الله بن عامر بن كريز القرشي» قال أحمد عنه: ثقة 
ثقة. «سير أعلام النبلاء» 7١6/5‏ . 

(5) العريف كأميرء وهو من يعرف بأصحابهء والعريف: رئيس القوم أو النقيب . «القاموس »: (عرف) . 

.١١١/9)0( 


باب حكم المرتد .؟” 


يسألّك أن تجعل لي العرافة بعده» فقال: (إن العرافةً حقٌ ولا بُدَّ للناس من 
عرفاء» ولكن العرفاءٌ في النار». رواه أبو داود0"' . وفي إسناده من لا يحتجٌ 
به. قال الخطابيٌ فيه: إِنْ من أعى رجلاً على أن يفعل أمراً مفروضاً عليه 
فإن للمعطي ارتجاعّه منه» ولم يشارط النبئُ كله المؤلفة قلوبُهم على أن 
ملدوان فيعطيهم جلا على الإسلام» وإنّما أعظاهم عطايًا بان(" يتألفهم . 

وفي العرافةٍ مصلحةٌ الناسٍ» وفيه التحذيرٌ من التعريض للرياسة والتآمر على 
الناسٍ» لما فيه من الفتنة» وأنّه إذا لم يقمْ بحقّهء ولم يؤدٌ الأمانة فيه. أَثِم . 


ولا يبطلّ إحصان قذف و ورجم بردّق فإذا اتن مهما بعد إسلامه» 0 2 
خلافاً لكتاب ابن رزينٍ في إحصانٍ رجم . 

المدو9: أن مال الْمَريد فيءٌ من مويه » وعنه : من رديه اختارة 
أبو بكرء وأبو إسحاقٌ» وصاحبٌُ «التبصرة»» و«الطريق الأقرب»» وعنه: 
نتبيّئه منها بموتّه مُرتدًاً؛ فعلى الأولى: يُمنعُ من التصرّفٍ فيه . قاله القاضي 
وأصحايه» وأبو الخطاب» وأبو الحسين » وأبو الفرج . وفى «الوسيلة» : 
نصٌّ عليه . نقل ابن هانئ : يُمنعُ منه» فإذا قُتِلَّء صارٌ في بيتٍ المالٍ. واختارٌ 


* قوله: (فإذا أتى بهما بعد إسلامه. حدٌ) 
أي : إذا أنَى بما يُوجبٌ حدّ القذف وحدّ الرجم 
)١(‏ في اسننه» [منرلفة 7" 


) في (ر) و(ط): «بأنه» . 
(*) في (ط): «والمذهب» . 


الفروع 


الفروع 


60/7 


6 كتاب الحدود 


الشبح وقفت تصرّفِهء وأنّه يُتركُ عند ثقةء كالرواية الثالثة. وجعل في 
«الترغيب» كلام/ القاضي الحم وعدا وكذا ذكره القاضي في 
«الخلافي». وتبعه ابن البنّاء» وغيره. ان الإمام أحمدٌ نصّ على ذلك. 
لحن لم نيقولوا : يُتركُ عند تقو بل قالوا: يُمنعٌ منه. رسن تدان 
الجوزي ؛ فإنّه دك ند يُوقفٌ. فإن أسلمٌ اي وإلّ بطل وأنَّ الحاكم 
يحفظ بقيّةَ ماله. قالوا: فإن مات مرتداً» بَطَلَتْ؟ تغليظاً عليه بقطع ثوابه» 
بخلاف المريض؛ وقيل: إن لم يبِلْمْ تبرعٌه الثْلتّء صمٌّ. وفي (المحرنة 
علن الأرلن :1 قهل معاوضئة». وي مد وثوقت لبزعاثة» «وثرة تهرية 
مُرتدَاً» وعلى الروايتين: يُقضّى ديئهء وينفقُ على من تلزمّه نفقّه. وعلى 
الثانية : يُتركٌ ببيتٍ المالٍ» ولا صحةًء ولا نفقةً. ولا يُقضّى دينٌ متجدّدٌ في 
الردّةء فإِنْ أسلم» رُدٌ عليه" ملكاً جديداً ويمّلك بأسباب التملكِ إن بقي 
ملكّهء وإلا فلا. واحتخٌ به في «الفصول» على بقاء ملكوء وأن الدوامَ 
أولى . وعلى رؤاية يرئّه مسلمٌء » أو أهل دينه» الذي اختاره: فكعيلم فيه 
وفي «الانتصار»: لا قطعٌ بسرقته ؛ لغدم عصمّته» ويضمَنٌ ما أتلفه. نصّ 
عليه؛ وعنه: إن فعلّه بدارٍ حرب» أو في جماعةٍ مُرتدةٍ مُمتنعق» فلاء اختاره 
الخلالُ وصاحيّهء والشيحُ: واختاره شيحُنا؛ لفعل الصحابةٍ»ء وكالكافرٍ 
الأصليٌ إجماعاً. قال: وإِنَّ المرتدٌ تحت حكونا ليس محارباًء يضمَنُ 


)١غ(‏ في (ط): «بعد؛» وفي (ر): ١نفله»‏ . 
(؟) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


باب حكم المرتد. هه" 
إجماعاًء وقيل: هم كبُغاق" . افرع 

ويُوخذٌ بحدٌ فعلّه في ردّتِه. نصّ عليه كقبلها. وظاهرٌ نقل مهناء 
اماد جماعة :إن أسلمء فلاء كعبادته. نقل مهناء في مرتدٌ لحِقَّ بدار 
الحربء فقتل بها رجلاً مسلماًء ثم عاد وقد أسلمَء فأخذه وليّهء هل عليه 
قوّدُ؟ فقال: قد زالَ عنه الحكمُ ؛ لأنّهِ قتله وهو مشرلكُء وكذلك إِنْ سرقٌ وهو 
مشركٌ فقيل له: فيذهبٌ دم الرجل؟ فقال: ما أقولٌ في هذا شيئاً . قال ابن 
شهاب : وفيه تنبية على إسقاطٍ العباداتٍ. وكذا قال القاضي : ظاهره يقتضي 
إسقاط القضاء؛ لأنّه أسقط الحدَّء وهو حقٌ لله تعالى» توقف عن القصاص» 
وعنه : الوقفٌ . ومتى لَحقّ بدار حرب» فهو وما معه كحربئٌ . والمنصوص: 
لا شكز حمل ما يذارقا كينا :إن ل د قينا برك 

وإنْ لحقّ زوجان مرتدّان بدارٍ حرب» لم يُسترفًا ولا أولادُهماء كولدٍ من 
أسرٌ من ذم ومن لم يُسلمْء قُتَلَ. ويجورٌ في المنصوص - وذكر ابن عقيل 
روايتين - استرقاقٌ الحادث في الردّة*» وعند الشيخ: والحمل وقتّها. وهل 
يقر بجزية أم الإسلام ويرقٌ» أو القتل؟ فيه روايتان0؟ . 


مسألة ‏ 4 : قوله: (وهل يقرٌ بجزيةء أم الإسلام ويرقٌ» أو القتل؟ فيه روايتان) التصحيح 


* قوله: (وقيل: هم كبّغاق). الحاشية 
ليس هو في أكثر النسخ. ووجدً/ في نسخةٍ بعدّ قوله: (إجماعاً) 11 


* قولّه: (استرقاقٌ الحادث في الردّة). 
هو فاعل (يجورٌ) التقدير: ويجوزٌ في المنصوص استرقاق الحادثٍ في الردٌةٍ ''وعند الشيخ: 
والحمل وقتهاء أي : ويجورٌ استرقاقٌ الحمل وقتٌ الردة" . 


)١- 1(‏ ليست في (3) . 


الفروع 


كم" كتاب الحدود 


“عن ارتدٌ أهل بلدِ. وجرَى فيه حكمهم» فدارٌ حرب» فيِعْتم مالهم» 
وولدٌ حدتٌ بعد الردّة. 

ويكفرٌ السَّاحِرٌ كاعتقادٍ حلَّه, وعنه: لا(" » اختاره ابن عقيل» وجزم به 
في «التبصرة»؛ وكفَّرّه أبوبكر بعمَلِه. قال في «الترغيب»: هو أشدٌ تحريماً*. 
وحمل ابن عقيل كلام أحمدَ في كُفره على مُعتقدِه» وأنَّ فاعله يَفْسُقُ» ويقتل 


التصحيح انتهى . يعني به: من ولد في حال ردّة الزوجين» إذا لحمقًا بدار الحرب» وقلنا: 


الحاشية 


باسترقاقه . وأطلقّهما ف «المقنع»”" و الكدرر : والالشرح)”؟» و«شرح ابن منجااء 
و«الزركشيٌ»» و«الرعايتين»؛ و«الحاوي الصغير» وغيرهم : 

إحداهما: يُقَرُون بجزية» كأهلٍ الذمة. وهو الصحيح» صحّحه في «التصحيح»» 
وغيره» وجزمٌ به في «الوجيز». وغيره» واختارّه القاضي في «روايتيه؟» وغيره. 

والروايةٌ الثانية : لا يُقَرُونَء فلا يُقبل منهم إلا الإسلامٌُ أو السيفٌ» اختارّه أبو بكرء 
وهو ظاهرٌ ما جزمَ به في «الهداية»؛ و«الكافي»””'؛ لاقتصارهما على هذه الرواية؛ وهي 
رواية الفُضل بن زيادٍ. وجزمً به في «المذهب». و«الخلاصة». وقال في «المغني»”"', 


* قوله: (قال في «الترغيب»: هو أشدٌ تحريماً). 
يحتمل أن يكون مرادٌه: أنَّ عمله أشدٌ تحريماً من علمه”" . 


. في (ط): «وإذاء»‎ )١( 

(0) ليست في (ط) . 

() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7/517 1١531‏ . 

(؛) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١57/57‏ 1517 . 
(0) هلا" . 

. 8/15 

0) في (ق): «عمله؟ . 


باب حكم المرتد ش ا 


حدّاً؛ فعلى الأولى : يُقتل . الفروع 
وهو من يركبٌ مكنسةء 0 وكذا قيل في مُعَزْمٍ 

على الجنّء ويجمعها بزعيه» و”أأنه يأمْرها جني وكاس وماق 

وقيل : ا وقيل : ولو بقتل . وفي «الترغيب»: الكاهِنٌ والمنجم 

ا وأنَّ ابنَ عقيل فسّقّه فقطء إن قال: أصبث بحَذبِي 

وقَرامَتِي”"' 2 فإن أوهم قوماً بطريقته الاين إلقيكة فللإمام قتله لسعيه 


وتبعه الشارح» مع حكايتهما الروايتين: إذا وقعَ أبو الولدٍ في الأسر بعدّ نُحوقه بدارٍ التصحيح 
الحرب» أو وهو في دارٍ الإسلام» يُقَرَ بها؛ لانتقاله إلى الكفر بعد نزولٍ القرآنٍ. 
انتهى . قال الزركشيٌ وني طريفا") لى أزها الرة: 

مسألة ‏ ه : قولّهء بعد ذكره حكمٌ الساحر الذي يركبٌ المكنّسَةء فتسيرٌ به في الهواء 
ونحوه: (وكذا قبل في معزم على الجنء ويجمعُها بزعمه. وأنّه يأمرُها فتطيغهء وكاهن 
وعرافٍء وقيل: يعزّر) انتهى. يعني : هل الساجرٌ والكاهِنُ والعرّا. هل يُلحنُون 
بالسحرةٍ الذين يقتلونَ» أم يُعزْونَ فقط؟ حكى في ذلك خلافاً» وأطلقّه» وأطلقهما أيضاً 
في «المحرر». و«النظم» : 

أحدُهما: لا يكفرٌ بذلك» ولا يقتلٌ» بل يعزّْرُء وهو الصحبحٌ من المذهب. قال ابنُ 
منجا في اشرحه): هذا قولٌ غير أبي الخطاب» وجزمَ به في «الوجيز» وغيره» وقدَّمه في 
«المقنع»”*' و«الشرح6”'» و«شرح ابن رزين»» وغيرهم. قال في «البلغة»: وإن كان 


)١-١(‏ ليست في (ط). 
(1) قَرُهء فراهةً: حَذّق . «القاموس »: (فره) . 
() في (ط): روايته» . 

() في (ط): ه«هذا» . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1817/5 . 


الفروع 


4" كتاب الحدود 


بالفساد. قال شيحُنا: التنجيمُء كالاستدلالٍ بالأحوالٍ الفلكيّة على 
الحوادث الأرضيّة» من السحره قال: ويحرُمُ إجماعاً . وأقرٌ أوّلّهم وآخرهم 
أنّ الله تعالى يدقع عن أهل العبادة”" والدّعاءِ ببركته ما زعَمُوا* أن الأفلاكَ 
توجبّه» وأنَّ لهم مِنْ ثواب الدارين ما لا تقرّى الأفلاكُ أن تجلبّه. 

ومن سحَرٌ بالأدوية» والتدخين )» وسفي مضرًء عُزّرَ وقيل: ولو بقتل. 
وقال القاضي والحُلُوانيُ : إن قال: امسحريي؛ وأقيرُ على القتل به. فيل 
ولو لم يقثُل به. ويقادُ منه إن قتلّ بما ييل غالباً» وإلا الدية. 

والمشعبذٌ» والقائلُ بزجر الطيرء والضارِبُ بحصئ» وشعير» وقداح» 
إن لم يعَقدُ إباحتّه» وأنه يعلمُ به» عُرّرَه وكفتٌ عنهء وإلا كمّر. ْ 


ويحرم طلسم ورْفَيةٌ بغير عربئّ » وقيل : يكره . وتوقف الإمام أحمدٌ في 


التصحيح سِحراً ب بسقي أدوية» فلا يكفرٌ بذلك» ولا يقتلٌ ! لآ أن يَقَثّلَ به» فيجبٌُ القوُّ إن كان يقتلّ 


الحا 


شية 


غالباًء وإلاً فالدية. انتهى . 

والوجه الثاني : حكمُهم حكمٌ السحرة الذين يقتلونء قاله القاضي» وأبوالخطاب 
وغيرهماء وبه قطع في «الهداية»» و«المذهب»» و«الخلاصة». وغيرهم. وقدّمه في 
«الرعايتين». قال في «الترغيب»: الكاهنُ والمنجُمْ كالساحر عند أصحابناء وأنّ ابن عقيل 
فسّقَهِ فقط. كما نقله المصنفٌ. وقال في «الحاوي الصغير»: أو عمل سحراً يدعي به 
إحضارَ الجنّ: وطاعَتّه”" فيما شاء» فمرتدٌ. وقال في العرّافٍ والكاهن: وقيل: هما 
كالساحر . 


* قوله: (والدعاءٍ ببركته ما رَعَموا). 


أي : ببركة الدعاء؛ يعني : أهل الإسلام أجمعُوا على هذا. وقوله: (زعموا) أي: أهل الأفلاكِ. 


. في (ر): «العبادات؟‎ )١( 
. (؟) في (ح): «طاوعته»‎ 


باب حكم المرتد الل ظ 
ا 9 0 5 ١م06‏ 
لحل بسِخرء وفيه وجهان 2 .١‏ | الفروع 
وسأله مُهنا عمّن تأتيه مسحورةّء فيَظَلِقّه عنها؟ قال: لا بأمنَ. قال 
الخلال : إنما 6 فعالّه ولا يرى به بأما كما ينه مُهنّاء وهذا من 
ولا يُقتل ساحرٌ كتابئٌ على الأصحٌ . وفي «التبصرة»: إن اعتقدُوا جوَارّه. 
وج - #ى ا 32 م و 7 
وإِنْ قَتلّ بهء أقِيدَ كما تقدّم . وتقدّم: إِنْ سحرّ مُسلماً. وفي «عيون المسائل» : 


ما ا ا ا ا التصحيح 

أحدهما: يجورٌ. قال في «المغني"”"“. و«الشرح»”": توقّف أحمدُ في الْحَلّء وهو 
إلى الجواز أميّلُ. وسأله مهنا عمّن تأتِيه مسحورةٌ فيقطعه””*' عنها؟ قال: لا بأسّ. قال 
الخلالٌ: إنما كَرهَ فِعَاله*”2» ولا يَرى به بأسأء كما بيّنهِ مُهناء وهذا من الضرورة التي تبيخ 
فعلّها. انتهى . قال في آداب «المستوعب»: وحَلُ السحر عن المسحور جائرٌ . انتهى. 

والوجه الثاني : لا يجورٌ. قال في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»: ويحرُمُ العَطفُ 
والربطء وكذا الحَلّ بحر وقبل نكزة الكل وقيل: يُباحُ بكلام باع وقال في 
«الآداب الكبرى» : ويجوز جله يترا أو بكلام مباح غيره. انتهى . فدلّ كلامه أنه لا 
يُباحٌ بسحر . قال ابن رزين في اشرحه' وغيرُه : : ولا باس بحل السحر بقرآنِء أو ذكرٍ/ أو نمم 
كلام حسن. وإنْ حَلّه بشيءٍ من السحرء فعنه : التوقفُء ويحتملٌ أن لا بأسّ به؛ لأنّه 
بدن للقيدالسخل :تين 


معو واوا وو اام اا دومعو باكرا ا ع ااا مده ا قو لقت د ووقة :8 امن" ) التحخاشية 


. بعدها في (ط): (أحمد»‎ )١( 

0/1 ١ 

(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1917/1717 . 
(:) في (ط): «فيقطع؟ . 

(5) في (ط): «فعله» . 


الفروع 


ل لحن كتاب الحدود 


أنّ الساحرٌ يكفرٌء وهل تقبلٌ توبله؟ على روايتين. ثم قال: ومن السحرٍ 
السعن بالتمنيمة والإفتاويين الناس + وذلك شائعٌ عام في الناس . 

ونحو ما حُكيّ : أنَّ امرأة أرادث إفساداً بين زوجين» فقالت للزوجة: إِنَّ 
زوججك يُعرضٌ عنك» وقد سُّحِرَّء وهو مأخودٌ عنك» وأنا أسحرٌه لك حتى لا 
يريدٌ غيرّك» ولكنْ أَريدُ أن تأخذِي من شعر خلقِه بالموسى ثلاتٌ شعراتٍ إذا 
نام فإنَّ بها يتم الأمرُء وذهبث إلى الرجل» فقالت له: إِنَّ امرأتتك قد عَلِقَتْ 
بغيرك» وعَرَّمَتْ على قتلِكَء وأعدَّتْ لك موسّى في هذه الليلةٍ لنحرك» 
فأشمّقتٌ لشأنكِ» ولقد لزمّني نصحك. فتنّاومٌَ الرجلٌ في فراشه» فلما ظَّتِ 
المرأةٌ أنه نه قد نامَ» عَمَدَت إلى الموسى"'' وأهوّث بها إلى حلقه لأخذٍ الشعرء 

ففَتَحَ الرجل عينيه فرآهاء فقامَ إليها وقتلّها. وقد ذكرٌ بعضهم أنَّ ذلك رُويّ 
عن حمادٍ بن سلمة» قال: باعَ رجلٌ غلاماً على أنه نمام فاشتراه المشتري 
على ذلك» فسعى بيئّه وبينَ امرأته بذلك. وفي آخر القصدّء فجاء أولياوهًا 
فقتلوه. فوقع لقتال بين الفريقين. ثم قال في «عيون المسائل»: فأمًا من 
يسحرٌ بالأدوية» والتدخين» وسقي شيءِ مضرٌء فلا يكفْرٌ ولا يقتل» ويُعرّرُ 
بما يردَعُه . وما قاله غريبٌ» ووجهه أنه يقصِدٌ الأذّى بكلامه وعمله على وجه 
المكر والجيلةٌ» فأشبّه السحرً؛ لهذا يُعلمُ بالعادة والعرفي أنّه”" يؤثُرٌ وينتج ما 
يتعمله الجر أو اكز ينطى شكمه سنوية ين الممائلين أو المتقاريين» 


. ليست في (ط)‎ )١( 
. في (ر): «لا4‎ )0( 


باب حكم المرتد م" 


لا سيّما إن قُلنا: يقتلّ الآمرٌ بالقتل على رواية سبِقَّتْ0"©: فهنا أولى. أو الفروع 
الممسكٌ ”” لمن يقّل"©» فهذا مثلهء ولهذا ذكرٌ ابن عبد البرٌ عن يحيى بن أبي 
كثير قال: يُفَسدٌ النمّامُ والكذابٌُ في ساعدٍ ما لا يفسدٌ الساحرٌ في سَةِ. رأيثُ 
' بعضّهم حكاه عن يحبى بن أكثمَ قال: النمّام شر من الساحرء يعمل النمَامْ 
في ساعةٍ ما لا يعملّه الساحرٌ في شهر. لكن يقالُ: الساحرٌ إِنّما كفرَ لوَضْفٍ 
السحرء يقر انز اده وود العام وها اليل باحر وإلما يوئر عملة 
ما يؤثره» فيُعطَى حكمّهء إلا فيما اختصّ به من الكفرٍ وعدم قَبولٍ التوبةء 
ولعل هذا القولٌ أوجه من تعزيره فقط . 
فظهرٌ مما سبق أنّه روايةٌ مخرجةٌ من الممسِكِ والآمرء وسبقّت المسألة 
في التعزير ”. 
ومن أطلقّ الشارع”*'' كُفرّهء كدعوّاه”” غيرٌ أبيهء ومن أنَى عرّافاً 
5 فصدَّقه/ بما يقول» فقيل: كفرٌ النعمّةء وقيل: قارب الكفرّء وذكرٌ ابنُ حامدٍ 
روايتين: 
إحداهما : تشديد وتأكيد. نقل حنبل : كفرٌ دون كفر , لا يُخرج د 
الإسلام. 


مموط و مط جا لم ا قم حم اج مع ماف ول دماح ما متخاو وان طخو وفعاو طوساس اللخ لك ونوا ل او واو لعاف الاك 1 الحاشية 
الى ارك 0 

[فيشوق ليست في (ر) ٠.‏ 

. 116 )9( 


(4) بعدها في (ط): (عليه» . 
(5) في (ط): «لدعواه» . 
(5) في النسخ الخطية: «من»» والمثبت من (ط) . 


الفروع 


1" كتاب الحدود 


والثانية: يجبُ التوقفك. ولا يُقطعٌ أنه لا ينقلّ عن الملَّةِ. نصّ عليه في 


رواية صالح وابن الحكه ©" . 


التصحبح ١‏ مسألة-": قوله: (ومن أطلقٌ الشارعٌ كفرّه. كدعواه”'' غيرٌ أبيه» ومن أتى عرّافاً» 


فصدّقّه بما يقول» فقيل : كفْرُ النعمّة» وقيل: قارب الكفرّء وذكر ابن حامد روايتين: 
إحداهما : تشديدٌ وتأكيدٌ. نقل حنبلٌ : كفرٌ دونَ كفر» لا يُخْرجُ عن الإسلام . 
والتادة يتك لزت ور يتس ,تدان ير ع املق نمل عليه في ورائة سال 

وابن الحكم) انتهى : 1 
أحدهما: كفرُ نعمة. وقال به طوائفٌ من العلماءء من الفقهاءء والمحدّثين» وذكرّه 

ابن رجب”" في شرح البخاري» عن جماعة» ورُويَ عن أحمدٌ. 
والقول الثاني: قاربّ الكفرّ. وقال القاضي عياض وجماعةٌ من العلماء» في قوله: 

«من أنَى عرّافاًء فصدّقه”"2» فقد كفرٌ بما أَنزِلَ على محمدٍ”22: أي: جحَدَ تصديقّه 

بكذبهم» قال:”*' وقد يكونُ على هذاء إذا اعتقدٌ تصديقّهم بعد معرفته بتكذيب الني كَل 

لهم كمّرَ حقيقة . انتهى . 
والصوابٌ روايةٌ حنبل: وإِنّما'' أنتَى به تشديداً وتأكيداً. وقد بوّبَ على ذلك 


البخاريُ فى «صحيحه» باباً”"'» ونصٌ أن بعضٌ الكفر دونَ بعضء» ونصٌ عليه أئمةٌ 


. في (ط): «لدعواه»‎ )١( 

(؟)في النسخ الخطية: «المجدة؛ والمثبت من (ط) . 

(0) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 

(4) أخرجه أحمد في «مسنده» (2)4675 والحاكم في «المستدرك» 24/١‏ من حديث أبي هريرة . 

(0) ليست في (ط) . 

(7) في (ط): «وأنه» . 

(0) انظر: صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب كفران العشيرء وكفر دون كفرء وذلك قبل حديث 79 . 


باب حكم المرتد 1" 


وإن أسلمٌ أبوا''© حملء أو طفل» أو أحذهما لا جَدّه وجدّنّه 
والمنصوصٌ: أو مُميّرِ* لم يبلغ» ونقلَ ابن منصور: لم يبلغ عشراء فمسلم . 
وكذا إن سبّاه مسلمٌ منفرداً» وعنه: كافرٌء كسبيه معهّما على الأصحٌ. وإن 
سبِيَ مع أحدهماء فمسلمٌ. وعنه: يتبع أبأه. وعنه: المسبئ معه منهماء 
واختارّه الآجري 

وبتبع سابياً ذمباًء كمسلمء وقيل: إن سبّاه منفرداً» فمسلمٌ. ونقل عبد 
الثوء والفضلٌ بن زيادٍ: يتبعٌ : مالكاً مسلماً كسبي» اختارّه شيحُنا. وإن مانا 
أو أحدُهما في دارِنَاء وقيل: أو دار حرب» فمسلمٌ» ٠‏ على الأصحٌ» نقلّه 
الجفاعة؛ وجزمً به الأصحابٌ إلا «المحرر؛. فيؤخدٌ زؤاية. وفي 


قال ابن رجب في اشرح البخاري»: للعلماء في هذه الأحاديث مسالكُ متعددةٌ؛ 
منهم من حملّها على من فعلَ ذلك مستحلاء منهم مالك وإسحاقٌ» ومنهم من حملها 
على التغليظٍ والكفر الذي لا ينقلّ عن الملةء منهم ابن عباس» وعطاءً. قال النخعي: هو 
كفرٌ بالنُعم . ونُقِلَ عن أحمدّء وقبله طاووسٌ. ورُويَ عن أحمدٌ إنكارٌ من سمّى شاربت 
الخمر كافراً. وكذلك”" أنكرٌ القاضي جوازٌ إطلاقٍ اسم كفرٍ النعمة على أهل الكبائر» 
وحكى ابنُ حامدٍ عن أحمدٌّ: جوازٌ إطلاقي الكفر والشركِ على بعض الذنوب التي لا 
تخرجُ عن الملةِ. ورُويَ عن أحمدّ أنه كان يتوقّى الكلامٌ في تفسيرٍ هذه النصوص؛ 
تورعاً» ويمرُها كما جاءثُ من غير تفسير» مع اعتقادهم أنَّ المعاصي لا تخرجُ عن الملَةٍ. 
انتهى ملخصاً. 


* قوله: (أو مميؤٌ) . 
التقديرٌ : أسلمَ أبو مميز. وأمًا مسألةٌ إسلام المميزء فقدَّميّها قبل ذلك”" . 


. في الأصل و(ط): «أبو»‎ )١( 
. (؟) في (ط): «لذلك»‎ 
7 ١95" ص‎ )0( 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


الفروع 


الحاشية 


1" كتاب الحدود 


«الموجز»ء و«التبصرة» روايةٌ: لا بموتٍ أحيهما. نقلَ أبوطالب في يهودي 
أو نصراني مات وله ولد صغيرٌ: فهو مسلمٌ إذا مات أبواه» ويرثٌ أبوَيّه . 
ونقلَ جماعةٌ: إن كفَلّه المسلمون» فمسلمٌ» ويرثُ الولكُ الميت؛ لعدم تقدّم 
سدم ؛ واختلافٌ الدين ليس من جهته » كالطلاقٍ في المرض :الله 
يرثٌُ إجماعاً» فلا يسقظ بمختلّفٍ فيه. وهو الإسلامُ» وكما تصحٌ الوصيةٌ 


لأمّ وليه ولأنه لا يمتنعٌ حصول إرثه قبل اختلافي الدين» كما قال الكلّ: 


إن الدينَ لا يمنعٌ الإرتٌ» وإن لم يكن الميثٌ مالكاً له يوم الموتِ» لكنْ في 


كم المالكِ. كذا ذكره القاضي» وقال: فإن قبل : نقلَ الكحالٌ وجعفرٌ في 
ا لا ترثٌ» إنما ترثُ 
بالولادقء وخكم بالإسلام” ٠‏ قيل: حر أن يخرّج من هذا رواية: لا 
يرثٌ» وإنّه القيامسٌ» ويحتمل التفرقة» وأنّه ظاهرٌ تعليل أحمد؛ لقو الماع ٠‏ 
لأنه مسلم بأمر مُجمّع عليه») وهو إسلام أَمّهء وهو حل والمسقط 
ضعيفٌ؛ للخلافي في إسلامه بالموتٍ» ولو كان الحمل لا يرثُ» كما في 
«المحرر»؛ لم يُحتج إلى التخريج» ولا هذا الفرقي*. ولم يذكر في 
«الفصول» إرنّه؛ فظاهرّهء كالطفل. وذكرٌ أيضاً في كتاب «الروايتين»: في 


٠. 5‏ و ٠‏ َِ .6 ساس 5 5 
إرثِ الطفل روايتين. وظاهرٌ «الفصول»: أنه كمن أسلمم قبل قسم التركةٍ. 


* قوله: (وحكم بالإسلام) 
أي : قبل الولادة. ْ 
* قوله: (ولا هذا الفرق). 
أي : ولا إلى هذا الفرق. 


باب حكم المرتد نلف 


وقال في مكان آخرّ بعد روايةٍ الكحالٍ: جَعلَ تجدّد الإسلام مانعاً من إريه» الفروع 
مع كوننا نجعلُ للحمل حُكماً في باب الإرث» وذلك أن من أصلِه لِه أن يورت 
القريبّ الكافرٌ إذا اعلم يل القحم. وقال شحنا : قيّدَ ذلك بما إذا أسلّمتْ 
أمّه قبل الوضع » فإِنَّه في هذه الصورة يصيرٌ مسلماً بلا ريب. قال: وتعليل 
ابن عقيل ضعيفٌ . 

وأطفالٌ الكمَّارٍ”'؟ في النَّارِء وعنه: الوقفك. واختار ابن عقيل» وابنُ 
الجوزيّ في الجزة(*2. كأطفالٍ المسلمينَ» بعزيك بكر اهار 


(*7) تنبيه: قوله : (وأطفالٌ الكمّارٍ في النارء 6 : الوقفٌ. واختارٌ ابن عقيل وابنُ التصحيح 
الجوزيٌ: في الجنة) انتهى. قال ابن حمدانٌ فى( «نهاية المبتدئين»: وعنه: الوقفٌ. 
اختارّه ابنُ عقيل» وابنٌ الجوزيٌ وااركععد قلس انتهى . فخالفَ المصنفٌ في 
النقل عن ابن عقيل» وابنٍ الجوزي» وزاة الشيحٌ الموفق . والذي رأيتُه في «المغني»”" أنه 
نقلَ رواية الوقفٍ واقتصرٌ عليها. وقال الشيحُ عبداللهِ كتيله في كتاب «العدّة؛: ذكرٌ شيخ 
مشايخي في «المغني)»”" 0 الجهادٍ: أن أحمدّ سُئلَ عن أولادٍ المجوس يموت 
أحدُهم. وهو ابنُ خمس سنينَ؟ فقال: يدفنُ في مقابرٍ المسلمين؟ لقوله عليه السلام : 
«فأبواه يهؤدانِه وينصرَانِه”” ويمجسّانِه)""". يعني : أنّهما لم يمجّسّاهء فبقيَ على الفطرة. 
وسّئلَ الإمامُ أحمدُ عن أولادٍ المشركينَ» فقال: أذهبٌ إلى قولٍ النبيّ ككِ: «الله أعلمٌ بما 


. في (ط): «الكافر»‎ )١( 

(0) ليست في (ط) . 
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(:) بعدها في (ط): «كتاب» . 

(6) ليست في (ط) . 

(1) أخرجه البخاري (1758)»: ومسلم (5764)» من حديث أبي هريرة . 


الفروع 


حل كتاب الحدود 


شيحُنا تكلِيفّهم في”" القيامة؛ للأخبارٍ (". ومثلّهم من بلع منهم مجنونا 
إن جُنَّ بعد بُلوغِهء فوجهان”" . 

وظاهره: يتبَعٌ أبويه بالإسلام كصغيرء فيعايًا بها. ونقل ابن منصورٍ 
فِنن وُلِدَ أعمئ, أبكم اصمء. وصار وجلا : هؤ بمتزلة 'الميّك: هو مغ 
أبوَيْهء وإنْ كانا مُشركين ثم أسلّما بعدّ ما صارٌ رجلاً. قال: هو معهما. 
ويتوجّه مثلّهما مَنْ لم تله الدعوةٌ. وقاله شيحٌّنا. وذكر في «الفنون» عن 
أصحابنا: لا يُعاقَبُ. قال: وإذا منعَ حائلٌ البعدٍ شروط التكليفي» فأولى 


التصحيح كانوا عاملين»”"“. وقال أيضاً الإمامُ أحمدُ: نحن نمرُ هذه الأحاديتٌ على ما جاءث ولا 


الحاشية 


نقولٌ شيئاً. انتهى . ولم أرَ ذلك في «ا ال 

مسألة -8: قوله : (ومثلّهم من بلغ مجنوناً» فإن جُنَّ بعد بلوغه» فوجهان) انتهى : 

أحدهما: هو في النارء وإِنْ قلنا: أطفال الكفار في الجنةٍء وهو الظاهرٌ إذا جَنّ بعد 
تكليفه» وهو الصواتٌ» حيث تمكنّ من الإسلام» وهو ظاهرٌ كلام الأصحاب وغيرهم . 
٠‏ والوجه الثاني: هو كأطفالٍ الكفارء ولعل الخلافٌ إذا جُنّ قريباً من البلوغ. وهو 
الظاهرٌء وقول المصنفٍ؛ (بعد بلوغِه) فيه إيهامٌ» والصوابُ ما قلناء بحيثٌ أن يتمكن من 
الإسلام. 

”فهذه ثمان مسائل في هذا الباب” . 


(١)بعدها‏ في (ر): «يوم» . 

(1) منها ما ذكر ابن تيمية في 2 مجموع الفتاوى» 747/4 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: «إذا كان يوم القيامة فإن الله 
يمتحنهم ويبعث إليهم رسولاً في عرصة القيامة» فمن أجابه أدخله الجنة» ومن عصاه أدخله النار» . 

(*) أسخرجه البخاري (1785)» ومسلم (7509). من حديث أبي هريرة . 

(5) بل هو فيهء انظر: المغني /١17‏ 7854.. 

(0-4) ليست في (ط) . 


باب حكم المرتد ينها 


فيهماء ولعدم جواز إرسالٍ رسولٍ إليهماء بخلافي أولئك. وقال: إِنَّ عفوّ 
لله عن الذي كان يُعامِلٌ ويتجاورٌ؛ لأنّه لم تبلغه الدعوةٌ وعملٌ بخصلةٍ من 
الخير. وفي «نهاية المبتدي»: لا يُعاقبُ» وقيل: بلى» إن قبل بحظر 
الأفعالٍ قبل الشرع. وقال ابن حامدٍ: يُعاقبٌ مطلقاء لقوله تعالى: 
«أيسبُ الْإِسَنُ أن يرك سك [القيامة: 76] وهو عامٌّء ولأنَّ الله ما أخلّى 
عصرّه من قائم له بحجةٍ. كذا قال. ولأحمدٌ ومسلو”'"' عن أبي هريرةً 
مرفوعاً: «والذِي نفيي ببدهء لا يسمعُ بي أحدٌ من هذه الأمةٍ يهوديٌ أو 
نصرانىٌ» ثم يموت ولم يؤمِنْ بالذي أَرسِلتٌ به» إلا كان من أصحاب 
النار؛. قال في «شرح مسلم): خصٌ اليهودٌ والنصارّى للتنبيه؛ لأنّ لهم 
كتاباً. قال: وفي مفهومه إِنْ لم تبلَمُه دعوةٌ الإسلام» فهو معذورٌ. قال: 
وهذا جارٍ على ما تقرّرَ في الأصولء لا حكمٌ قبل ورودٍ الشرع» على 
الصحيح . 

قال القاضي أبويعلى» في قوله: #وما هَأممَرِينَ حَقَّ بسك رَسُولا» 
[الإسراء: :]١6‏ في هذا دليلٌ على أن معرفةً الله لا تجبُ عقلاً» وإنما تجبُ 
بالشرع» وهو بعثةٌ الرسل ء أنه لو مات الإنسانٌ قبل ذلك» لم يُقطعْ عليه 
بالنار» قال: وقيل: معئّاه أنّه لا يعذَّبُ فيما طريقّه السمعٌ إلا بقيام حجّةٍ 
السمع من جهة الرسول؛ ولهذا قالوا: لو أسلمّ بعض أهل الحرب في دارٍ 
الحرب» ولم يسمع بالصلاةٍ والزكاة ونحوهاء لم يلزمه قضاءً شيء منها؛ 


.)580( )167( أحمد (2)4509 ومسلم‎ )١( 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


للف كتاب الحدود 


لأنها لم تلزمه إلا بعدّ قيام حجة السمعء والأصل فيه قصةٌ أهل قبا حين 
استّداروا إلى الكعبة ولم يستَانقُوا9©. - 

ولو أسلم في دار الإسلام» ولم يعلم بفرض الصلاةء قالوا: 
القضاءٌ؛ لأنّه قد رأى النامن يصلونٌ في المساجدٍ بان م وإقامة. 00 دعا 
إليها . ذكرَ ذلك ابن الجوزي, ولم يزِدْ عليه فدلٌ على موافقته . 

والمشهورٌ في أصولٍ الدين عن أصحايئاء أنَّ معرفةً الله تعالى وجَبّتُْ 
شرعاً . نض عليه» وقيل: عقلاً. وهي أوَلْ واجب لنفيه» ويجبٌُ قبلها 
النظرٌ؛ لتوقفها عليه» فهو أولٌ واجب لغيره» ولا يقعان ضرورةً» وقيل: 
بلى. وكذا إن عُدِمَا9" أو أحدهما* بلا 557 كزئى ذميّةٍ ولو بكافر» أو 
اشتباه و ولد مسلم بولد كافر . نص عليهماء وقال القاضي: أو وجد بدار 
حرب. . وقال في مسألةٍ الاشتباو: تكونُ القَائَةٌ في هذا*؟ قال: ما أحسَتّه 
وإن لم يُكمّرا ولدّهما*» ومات طفلاٌء دفِنَ في مقابرنا . نص عليه» ٍ 


* قوله: (وكذا إن عدِمَا أو أحذهما). 
أي : عدم الأبوان أو أحدهماء فإنّهِ يُحكمُ بإسلام الولدِء كما إذا مانًا أو أحدّهما. ذكره قبل ذلك 
بأكثرٌ من ورقةٍ بقوله : (وإن مانا أو أحدُهما في دارِناء وقيل: أو دار حرب» فمسلمٌ على الأصحٌ). 
* قوله: (وقال في مسألةٍ الاشتباءو: يكونْ القافةٌ في هذا؟). 
هذا القائل هو الإمامٌ أحمدٌ» رحمه الله تعالى. 
قوله: (وإن لم يُكمّرا ولدّهما). 
يحتمل أن المرادٌ: اوزاف وى جد فو و واه برو اق به زيل اميدق 


. تقدم تخريجه ؟/ 170 . (؟) في (ط): تأعدما»‎ )١( 
ليست في (د).‎ )5( 


باب حكم المرتد ملف 


بقوله : «فأبواه يهوّدانِه. .)”2 قال صاحبٌ «النظم» : كلقيط . ويتوجّه كالتي الفروع 
ويدلٌ على خلافي النصٌّ عن أبي هريرةً مرفوعاً*: «ما مِنْ مولودٍ إلا يولدُ 

على الفطرةء فأبواه يهوّدانه وينصّرانِه ويشرّكانه». فقال رجل: يا رسول 

الله أرأيتَ لو مات قبل ذلك؟ قال: «الله أعلمُ نها كائرا عامل" فق 

عليه”"2. وفي مسله”": «على هذه الملَّة» حتى يُبِيّنَ عنه لسانُّ». وفسّر أحمد 


(ومات طفلاً) وأمًا إذا نطقّ بالكفر بعد التمبيزء فلا يكونُ حكمّه كذلك. الحاشية 
* قوله: (ويتوجّه كالتي قبلها). 

لما ذكرّ أنه يدفنُ في مقابرنًا. نص عليه» وجَّه من عنده. أنَّ هذه المسألةً تكونٌ كالتي قبلّهاء وهي 

ما إذا عُدِم الأبوان أو أحدّهماء هل يكونُ الولدٌ مسلماً أوْ لا؟. فإن قلنا: يكونُ مسلماً» يدفنُ في 

مقابرِنّاء وإلا فلا. هذا ما ظهرٌ لي» والله أعلم . 
* قوله: (عن أبي هريرةً مرفوعاً) 

يحتمل أن يكون التقديرٌ: ما رُويَ عن أبي هريرةً. والنصٌ قولّه : دُفنَ في مقابرنًا . نص عليه» فيدلٌ 

على خلافه . 
* قوله: (الله أعلم بما كانوا عاملين). 

جواباً لقولهم : لو مات قبل ذلك . فلّمْ يحكمْ عليه إذا ماتٌ قبل التهردِ والتنضصّرٍ والشرك أنه مسلمٌ» 


و 


بل قال: «الله أعلمُ بما كانوا عاملين» لكنْ روايةٌ مسلم وهي قوله: «على هذه الملّةّ» © دليل 


. 3١9ص تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه ص5١؟‏ . 

(9؟) في اصحيحه) (/550) (57) . 
(5) في (ق): «المسألة» . 


الفروع الفطرة” فقال: التي فطرٌ الله”'' الناس عليها ؛ شقيٌ أو سعيدٌ. 


الحاشية للنصٌّء أي: كل مولودٍ يولدُ على هذه المِلَةٍ. 
* قوله: (وفسّرَ أحمدٌ الفطرة) إلى آخره. 
قد تقدّم أنّهِ إذا مات الأبوانٍ أو أحدّهما أنَّه يحكمٌ بإسلام الولدِ» على ما تقدَّم فيه من التحرير» 
فإِنْ قُسَّرَتٍِ الفطرة بالإسلام» كما قُهِمَ من قوله: (ثقى فى قاب 6 واعيح تقول «فأبواه 
كان وهنا تكرو اد 118 اختلف قولّه في تعذيب أطفالٍ المشركينَ وذلك ينبّبي على مقالته 
في تفسير الفطرة» ومن قولٍ من يقول: أطفالُ المشركينَ في الجنةّ» كما قاله ابن عقيل وابنُ 
الجوزيّ. وأمّا على تفسير الفطرة بالتي فطر الله عليها؛ شقيئٌ أو سعيدٌء فالحكم بالإسلام لا 
يظهرٌء مع أنَّ الأظهر مما ذكرّه المصنف تفسيرُها بما فطرٌ عليها الناسَ» شقيٌ وسعيدٌ. وقد قد 
المصنث”" أنَّ أطفالَ المشركينَ في النارء مع أنَّ المرجحَ في المذهبٍ الحكمٌ”” بالإسلام؛ 
ولهذا قال المصنفٌ في قولٍ ابنٍ عقيل : المرادُ» يحكمٌ بإسلامه» ما لم يُعلمْ له أبوان كافران. 
فقال المصنث: كذا قال. يعني : أنّه مخالفٌ لما قالوه؛ فإِنّهُم ذكروا أنه يُحكمٌ بإسلامه مطلقاً . 
والذي يظهرٌ في الجواب إِنْ فُسرَّتْ بما فطرّ الله عليها الناس» شقيٌ أو سعيدٌء الحكمٌ بإسلامه 
أيضاً ؛ لأنّ أمرّه يكونٌ غير معلوم» هل قُطرَ على الإسلام أو غيره؟ ففي حال وجودٍ الأبوين يكون 
حكمّه إذاً في الظاهر تَبِعاً لهما على ديتهماء فيكون معتى قوله هيهرّكانه» أي: يكونٌ تبعاً لهما في 
اليهوديةٍ والنصرانيةٍ والمجوسية» فإذا عدِمَ الأبوان أو أحدّهماء فقد عُدِمّ شرط التبعيّة» حَُكمَ 
بالإسلام؛ لاحتمالٍ أنْ يكونٌ مفطوراً» ويرجَحٌ على غيره؛ وإِنْ كانَ محتملاً أيضاً» تبعاً لدارٍ 
الإسلام» فإنّ الإسلامَ يعلو ولا يُعلى» فالحكمٌ بالإسلام ليس من قوله: يولدُ على الفطرة فقطء 
700 فأبواه يهوّدايه» فعلى هذا يكونٌ المعتّى : المولودٌ يولدٌ على الفطرة التي فطرٌ الله 
عليهاء لكنْ يكونٌ تبعاً لأبويه في التهردٍ والتنصّرٍ والتمجس والشركِء فظاهرًه أنّه إذا عُدِمَ 


0( ص©6١5؟‏ . 
(؟) ليست في (د) . 


باب حكم المرتد 1" 


قال القاضي : المرادٌ به الدينُ» من كُفر أو إسلام . قال: وقد فسّرٌَ أحمد 
هذا في غير موضع . وذكر الثم معنا على الإقرار بالوحدائية حين أخدّم 
من صُلب آدمّ «وَأفْبَدَمْ ع1 أشِهِمْ أَلَسْتْ ريد 6لا لوأ ب [الأعراف: 1777]. 
وبأنّه له صانع ومدبّر وإِنْ عبد شيئاً غيرّهء وسمّاه بغير اسمهء وأنّه ليس 
المراد على الإسلام ؛ ؛ لأنَّ اليهودي يرثه ولدّه الطفلٌ إجماعاً . ونقلَ يوسُ: 
الفطرة التي فطرّ الله العبادٌ عليها. وقيل له في رواية الميمونيٌ : هي التي فطرّ 

الله الناسَ عليهاء الفطرةٌ الأول 40م قال: نعم 

قال ابنُ حامدٍ: اختلف قولّه في تعذيبٍ أطفالٍ المشركين» والكلامُ منه 
في ذلك مبننٌ على”" مقالته في تفسير الفطرة. ثم ذكرٌ هذه الروايات. وقال 
ابن عقيل : المرادُ به يُحكمٌ بإسلامه» ما لم يُعلمْ له أبوان كافران» ولا يتناوّلٌ 
من وُلِدَ بين كافرين ؛ لأنّه انعقدَ كافراً . كذا قال. 

وإنْ بلع ممسكاً عن إسلام وكفر» قُيِلَ قاتله . وفيه احتمالٌ» وقيل/ ايقل 
إن حُكمَ بإسلامه» بما تقدّمَء لا بالدار. ذكره أبو الخطاب وغيره. 

ومن قُبلث توبثهء لم يج تعزيرٌه. في ظاهر كلايهم؛ لأنّه لم يجب غير 
القتل وقد سقطء والحدٌ إذا سقط بالتوبة أو استوقّى» لم تجز الزيادةٌ عليه» 
كسائر الحدودٍ. وقال شيحُنا - فيمَنْ شْفِعَ عندّه في شخص» فقال: لو جاء 

الأبوانٍء يكون حكمُه على خلافي [ تبعيته ]”©: وهو الإسلامٌ؛ لأنَّ الدينّ إمّا إسلامٌ أو غيره» 

فإذا امتنعَ غيرٌ الإسلام لعدم الأبوين» كم بالإسلام. والله أعلم . 
لولمه 0 


(1) بعدها في (ط): ١ما؟‏ . 
(؟) ليست في النسخ الخطية» وهي زيادة يقتضيها السياق . 


ل الفروع 


١ 


الحاشية 


الفروع 


ف كباب الحدود 


النبيئ يكل يشفعٌ فيهء ما قُبل”©: إِنْ تاب بعد القدرة عليه قُيِلنَ”", لا 
قبلّهاء في أظهر قولي العلماء فيهماء ويسوغ تعزيره» وهذا اختيار المالكبةٍ 
يعزَّرٌ بعد التوبة. 

ووجّه شيحُنا هذا المعنى في مكانٍ آخرّء بأنَّ قتلّه من حيثٌ هو رسولٌ حقٌ 
للو» وقد سقظء فيعزّرُ لحقٌّ البشرية» كتعزير سابٌ المؤمنينَ بعد إسلامه. 
قال: ومَنْ لم يُعاقبةٌ بشيء. قال: اندرجَ حقٌ البشرية في حقٌ الرسالة» فإنَّ 
الجريمة الواحدةً» إذا أوجبت القتل» لم يجب غيرّه عند أكثر الفقهاء ؛ ولهذا 
اندرج حقٌ الله في حقٌّ الآدميّ بعفوه عن قَوَدٍ وحدٌ قذفي. قال: وفي 
«الأصلين»خلافٌ» فمذهبٌ (م) يعزَّرٌ القاتل بعد العفو. ومذهبٌ (ه) لا 
يسقظ حدٌ القذفٍ بالعفو؛ ولهذا تردَّدَ من أسقط القتلّ بالإسلام» هل يؤدّبُ 
حداً » أو تعزيراً على خصوص القذفٍ والسبٌّ ؟ تقدّم احتمالٌ يعرّرُ لحقٌّ 


. السلطءَةٍ بعد عفوٍ الآدمىّ؛ للتهذيب والتقويم””". فدل من التعليل على تعزيرٍ 


المرتدٌ» وهو من القاضي اعتبارٌ للمصلحةٍ المرسلةّعلى عادته في 
«الأحكام السلطانية»: وأمًا إن”* لم يَنْبْء أو تاب ولم تُقبل ظاهراء فيل 
فقط» جعلّه الأصحابُ أصلاً ؛ لعدم الجلدٍ مع الرجم. ”“والله أعلم” . 


. في (ر): «ما أقبل»‎ )١( 

. في الأصل: «قبل»‎ )١( 

.37١5صضص‎ )5( 

(:) في الأصل: «من». وفي (ط): «إذا» . 
(0-5) ليست في (ر) و(ط) . 


كتاب الجهاد 


حكم الجهاد وما يتعلق بذلك لقف 
الفروح 


كتاب الجهاد 

وهو فرضٌ كفاية على مكلفيء ذكَرٍ حرّ» فإنّ فرْض الكفاية لا يلرّمُ رقيقا 
ولو أَذِنَ له 7 سيد سيد '"! صحيح” ولو أعوّرَء واجد - وفي «المحرر) : ولو من 
الإمام”* ما يحتاجه* قو واهلةالكتيه ومع مسافة قصرٍ مركوباء وعنه : يلرّم 
عاجزاً ببدنه* في ماله » اختارّه الآجري ٠‏ وشيحُناء كحجٌ "على 
لعفيو 77 ا وأؤلى. وفي «المُذْهب» قولٌ: يلرّم أعرجٌ يقدرٌ على المشي . 
وفي «البلغة»: يلرّمُ أعرجّ يسيراً. وإذا قام به طائفةٌ» كان سُنَةَ في حقٌّ غيرهم 
صرّحَ به في«الروضة» وهو معنى كلام غيره؛ وأن ما عدا القسمين هنا سَنَدٌ* . 


* قوله: (ولو أَذِنَ له سيّده. صحيح) 
صحيح: صفةٌ لمكفٍ» أي : على مك صحيح. 
* قوله: (ولو من الإمام) 
أي: ولو كان الذي يجدُه من إعطاء الإمام له. 
* قوله: (ما يحتاجه) . 1 
أي : واجدٍ ما يحتاجه. 
* قوله: (وعنه: يلرَّمْ عاجزاً ببدنه) 
ْ قعٌ بها القاضي في «أحكام القرآنِ» في سورة براءةٌ. 
* قوله: (كحجٌ على معضُوب) أي : كوجوب حجٌ على معضوب. 
* قوله: (وأنٌ ما عدا القسمين هنا سندّ) 


. ليست في الاصل‎ )١( 
. في الأصل: «سيد»‎ )١( 
. في الأصل : عن مغصوب»‎ )50( 


الفروع 


الحاشية 


افق كتاب الجهاد 


ويتوجّه احتمالٌ: يجب الجهادٌ باللّسانِء فَيَهُْجِوه”'' الشاعرٌ: قال النبئٌ ككل 
لحسان بن ثابتٍ: «اهجُ المشركين». رواه البخاريٌ» ومسلمٌء وأحمد”". 
وله”" بإسنادٍ صحيح: أن كعباً قال له: إن الله أنرّلَ في الشعر” ما أنزل! 
فقال: «المؤمنٌ يجاهدٌ بسيفه ولسانهء والذي نفسي بيده لكأنما ترموثهم به 
نضح النبل». وقد روى أحمد”*' عن عمَّارِء قال: شكونا إلى النبئ يكل هجاء 
المشركين» فقال: «اهجوهم كما" يهجوئكم'. وذكرَ شحنا الأمرَ 
بالجهادٍء فمنه بالقلب» والدعوةء والحجةء والبيانء والرأي» والتدبيرء 
والبدنء فيجب بغاية ما يمكثّه» والحربُ خدعة. 


أحدٌ القسمين : القادرٌ ببدنهء والقسم الثاني : القادرٌ بماله . 
1 قوله : (بلغا من العلياء كل مكان) وتكملته : 


ولرئكما طعَّنَ الفتى أقراته بالرأي قبل تطاعن الفرسان 


. في (ر): «افيهجرهم؟‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند» (18577) بهذا اللفظء وعلقه البخاري )4١74(‏ بصيغة الجزم . وأخرجه البخاري 
(71). ومسلم (1187) (1517): وأحمد في «المسند» (187050) بلفظ : «هَاحِهمْ - أو: اهْجْهُمْ ‏ فإن جبريل 
معك». من حديث البراء بن عازب رضي الله عله . 

(") أي أحمد في المسند برقم (15185)» من حديث كعب بن مالك. 

(4) في (ر) و(ط): «الشعراء» . 

(0) في المسند (87154١)ء‏ بلفظ : «قولوا لهم كما يقولون لكم؟ . 

. في (ط): «ما»‎ )١( 

0) في (ر): «#وهو؟ . (8) الأبيات للمتنبي في «ديوانه» ص 44١‏ . 


حكم الجهاد وما يتعلق بذلك يفف 


قال: وعلى الرسول”'' أن يحرّضّهم" على الجهادٍء ويقاتلَ بهم عدرّه الفروع 
بدُعائهم » ورأيهم. وفعلهم. وغير ذلك مما يمكنٌ الاستعانةٌ به على الجهادء 
ويُفعل مع بر وفاجر يحفظان المسلمين» لا مخحُذلٍ. ونحوه. وعن أبي هريرة 
مرفوعاً: « إن الله ليؤيِّدُ هذا الدينَ بالرجل الفاجر ». مختصرٌ من 

ويقدّمٌ القويّ منهما. نصّ على ذلك» كل عام مرةً إلا لمانع بطريق» 
ولأايعفد امثياء فإ وقمة ظلن البقرق» وعله يجوز تاخز لجاع 
وعنه : ومصلحة؛ كرجاء إسلام. نقل الميمونيٌ : لو اختلفوا على رجلين» لم 
يتعّل الغزوٌ والحجٌ؛ هذان”” بابان لا يدفعهما شيء أصلاً وما يُبَالَى من 
سم الفيء» أو من”*' وليّهما. ونقل المروذيٌ: يجبٌ الجهادٌ بلا إمام» إذا 
صاحوا: النفيرٌ. وسأله أبو داود: بلادٌ غلب عليها رجلٌ ”“فنزلَ البلادٌء 
00 )اد 6.00 . م اث -*ر#© ج|] . عن 
يعرى بأهلها” 2 يغزو معهم؟ قال: نعم. قلت : يشترى من سبيه؟ قال : دم 
هذه المسألة» الغزو ليس مثلَّ شراء السّبّيء الغزوٌ دفعٌ عن المسلمين لا يُتْرَكُ 
لشيء . فيتوجّه في" سبيه : كمن غزا بلا إذنٍ. 


* قوله: (وعلى الرسولٍ أن يحرّضّهم) 
الذي يظَهّرٌ أن المرادً بالرسولٍ هنا : الرسولُ الذي يرسلّه الإمامٌ أميراً على الجيش» ويؤكُدٌ ذلك أن 


.56 في (ط): «الأمير»» وجاء في الأصل بعد لفظة «الرسول»:‎ )١( 

(5) البخاري (70317)» ومسلم )١1١(‏ (178) . 

7) في الأصل: «هذاء . 

(8) ليست في الاصل . 

. وردت هذه العبارة في #مسائل أبي داوده ص77 هكذا: «فترك والبلاد يغزو بأهلها»‎ )6  0( 
. في (ط): «من»‎ )5( 


0 كتاب الجهاد 


الفروع ومن بين بلدّه - أو هو عدوٌّء أو استنفره من له استنفارى» تعينٌّ 
عليه» ولو لم يكن أهلاً؛ لوجوبه. وفي «البلغة»: يتعيّن في موضعين: إذا 
التقيا. والثانى: إذا نزلوا بلدةًء إلا لحاجة: حفظ أهل» أو مالٍ. والثاني: 
من يمنعٌه الأمير*. ويلرَّمُ العبدٌ في أصحٌ الوجهين» هذا في القريب» أمّا مَنْ 
على مسافةٍ قَضْرِ» فلا يلرمه إلآ مع عدم الكفاية. ولو نودي بالصلاة والنفير» 
صلَّى ونفّرَه ومع قرب العدرٌ» ينفرٌء ويصلّي راكباً أفضل . ٠‏ ولا ينفرٌ في خطبةٍ 
الجمعة» ولا بعد الإقامة. نص على الثلاثِ”*» نقل أبو داود أيضاً في 


الحاشية في نسخةٍ: (وعلى الأمير). 

* قوله: (وفي «البلغةٍ): يتعيّنُ في موضعين: إذا التَقّيا. والثاني: إذا تَزلوا بلدةٌ إلا 
لحاجة: حفظ أهلٍ أو مال والثاني: من يمنعه الأمير. ..) إلى آخره. 
قال في «البلغةٍ»: ففرض العينٍ في موضعين : 
أحدهما : إذا التقى الزحفان وهو حاضرٌ. ' 
والثاني ار مسح الأوعق ا لل الوه 
الحاجةٌ إلى تخلّفِه لحفظ الأهل» أو المكانء أو المالٍ» والآخرٌ من يمنغه الأميرٌ من الخروج. 
ويجبُ على العبدٍ في أصمٌ الوجهين» هذا في أهل الناحية ومن بقريهم» أما البعيدٌ وأ على مسافةٍ 
القصرء فلا يجب عليه إلا إذا لم يكنْ دونهم كفايةٌ من المسلمين. 

* قوله: (نص على الثلاث) 
أي: ثلاث مسائلٌ» وهي قوله: (صلَّى ونفّرَ)» وقول : (ومع قرب العدوٌ ينفرٌ ويصلّي راكباً 
أفضلٌ)» وقوله : (ولا ينفرٌ في خطبةٍ الجمعةٍ ولا بعد الإقامة). 


, في (ط): «حضر»‎ )١( 
. )3( ليست في‎ )0( 


حكم الجهاد وما يتعلق بذلك لق 


الأخيرة: ينفرٌ إن كان عليه وقتٌّ. قلتُ: لا يدري : نفيرٌ حق أم لا؟ قال: | ذا الفروع 
نادّوا بالنفيرء فهو حقٌ. قلت الاك لقو اا كر زعا : ينفِرٌ بكونه 
يعرف مجيءٍ عدوهم كيف هو؟ 

ومن لم ينفِر على فرس حبيس عنده إبقاءً عليه» فلا بأسء» وإن تركّه . 
لشغله بحاجةء أعطاه من ينفِرٌ عليه» وإن لم يغزُ عليه كل غزاةٍ ليُرِيحَهء فلا 
بأس. قلت : يتقدَّمُ في الغارةء أو يتأخرٌ في السّاقةِ؟ قال: ما كان أحوطء ما 
يُصنمٌ بالغنائم؟ إنما يُرادُ سلامةٌ المسلمين. 

وقال القاضى : قال أبوبكر في «السنن»» في النفيرٍ وقتَ الخطبةٍ: إذا لم 
يُستغاثوا ولم يتيقنوا أمرّالعدرٌ» لم ينيروا حتى يصلُوا . قال: ولا تنفِرٌ الخيل 
إل على حقيقةٍ» ويتوجّه: أو خوفي؛ للخبر''؟. قال: ولا ينفِرٌ على غلام 
آبق ؛ لا يهلّكُ الناسُ بسببه . 

ولو نادى: الصلاةٌ جامعة» لحادثة فيشاور فيها »لم يتأخَرْ أحدٌ بلاعذر. 
وجهاد المجاور متعيّنٌ”.. نص عليه. إلالحاجة ةِ ومع التساوي». جهاد أهلٍ 
كتاب أفضل ٠‏ وفي رامل وفي الخبر: «له أجرٌ شهيدّين»” '' ذكَرَه في 
رواية عبدٍ الله. وإذا ”"غزوا فيه» فأراد رجلٌ أن" يقيمَ بالساحل» لم يَجرْ 


8: 


اا اا ايا رؤز 200101 التصحيح 
* قولَه: (وجهادٌ المجاورٍ متعيّنٌ) الحاشية 


)١(‏ وهو - والله أعلم ‏ ما أخرجه البخاري (1875)» ومسلم )١767(‏ (445) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أن 
النبي يَدِ قال: «لا هجرة؛ ولكن جهاد ونية» وإذا استّتفرتم فانفروا . . .© الحديث . 

(؟) أخرج أبو داود (497؟) عن أم حرام عن النبي يك أنه قال: «المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد» 
والغْرق له أجر شهيدين» . 

(5”) في (ط): «غزا فيه فأراد رجل» . 


الفروع 


الحا 


شية 


أخرق كتاب الجهاد 


إلآبإذنٍ الوالي على كل المراكب 0 متي يطل الرجل بلا 
إذنٍِ؟ قال: إذا صارَ بأرض الإسلام. قلت : إنه صارء وربما تعرّض العلحٌ 
للرجل وللحكّلاب”"؟ قال . لايتقدّمٌ حتى يأمَنَّ* ٠‏ ثم تلا : 88 وَإِدَا كان مَعَمُ علخ 
أ جاع كن يَدَهَوا عن متترفه > [النور؛ 7]. قلتُ: أذنَ له في أرض 
الخوف يتقدَّمٌ» له ذلك؟ قال: نعم» قد يبعث المبشّْرٌَء وفي الحاجة. قلتٌ: 
المتسرّعٌ يقدمٌ فيسلّمُ عليه الرجل؟ قال: ما يعجبني أن يُحطَى إليه ‏ كذا في 
عدةٍ نسخ ‏ ولعل المرادًّ: لا يتلقاه. 

ان اها في المركب من يتعرّى» ومن يغتابٌ الناسَ؟ قال: يغزو 
معهم '"ويأمرّهم. قال أحمدٌ: أكرّه الحرسَ بالجرس. قلتٌ: فيحرسٌ 
الرجل معهم"'» ولا ينتهون؟ قال: يحرسسٌ» ولا يضربٌ به. سُِلَ عن رفع 
الصوتٍ بالتكبير في الحرس . قال: الذي نهى عنه النبئ يكل كان في السفرء 
فأمًا أن يكونوا في الحرس ”'يريدون العدىٌ أي: عندنا عدةٌ"". فلا بأس 


فيل : يحو راجلا» أو راكب؟ قال : مايكون أنكى . قلتٌ 6 


المرادٌ ‏ والله أعلم ‏ العدوٌ المجاورٌء وهو الذي بجوار المسلمين.. 
* قوله: (قال: لا يتقدّمٌ حتى يأمَنَ) 

يعني أنه إذا(*» صارٌ في بلادٍ الإسلام ويخاف أن يَعْرض له كافرٌء فلا يتقدّمُ على الجيش حتى 
)١(‏ في (ط): «للخطاب» . 
1-0) ليست في (ر).. 


. وردت هذه العبارة في «مسائل أبي داود؛ ص04؟ هكذا: (يُرونَ العَدرٌ أَنّ عندنا عُدَّة‎ )*  ( 
. ليست في (د)‎ )4( 


حكم الجهاد وما يتعلق بذلك ْ أفرفق 


يحرسٌ؛ لا يخرجُ أهل الحصن؟ قال: هذا راكباً أفضل . الفروع 
ويستحبٌ تشبِيعٌ غازء لا تلقّيه. نص عليهء لأنه هنّأه بالسلامة* من 
الشهادة. ترجه لدع وأنه يقصده للسلام . ونقل عنه في حج/ : لاء ؟رمةا 
إل إن كان قصَّدّء أو كان7١‏ 'ذا علم» واف '' يخافٌ شرّه. وشبّع 
اام م ونقل ابناه أنه قال لهما :.اكتبا اسم من سلَّمَ علينا ممن 
حجٌ؛ حتى إذا قَدِمَ؛ سلَّمنا عليه. قال القاضي: جعَلّه مقابلة» ولم يستحبٌ 
أن يبدأهم . قال ابنُ عقيل : محمولٌ على صيانة العلم» ٠‏ لا على الكبر. . وفي 
د : تحسّنٌ التهدئة بالقدوم للمسافرء كالمرضى» تحسُنٌ تهنئةٌ كلّ منهم 
بسلامته. وفي «نهايةٍ أبي المعالي» : مي زيازة القادم» وأنه يحمل قولٌ 
أحمدّ ‏ وقيل له: ألا تعودُ فلاناً؟ قال: إنه لا يعودُنا على أنه صاحبٌ بدعدّء 
أ و مانم زكاقء ذكرّه”*2. وفي «الرعاية»: إن القاضي يودّعٌ الغازيّ والحاجٌ ما 
لم يشغله عن الحكم . وروم سعيل : حدثنا أبومعاوية» حدثنا حجاح» عن 
الحكم» قال: قال ابن عباس : لو يعلم التقيبون ينا للحاخ عليهم '” من 
الحقٌّء لأتوهم حتى يقبّلوا رواحلهم؛ لأنهم وفدٌ الله في جميع الناس. 


عمسم ع م مع طعا عل ول ع ل ملو ...000000-0-000 التصحيح 
* قوله: (ويستحبٌ تشيبعٌ غازء لا تلقّيه. نض عليه ؛ لأنّه هنّأه بالسلامة) الحاشية 


أي : لأنه لو تلقّاهء فقد هنّهُ بالسلامةٍ من الشهادة. 


)١(‏ ليست في (ر) و(ط).. 

. بعدها في (ط): «من؟‎ )١( 

() في (ط): «أمة؛ . 

(4) بعدها في الأصل بياض بقدر كلمة. 
(5) في (ط): «عليه». 


الفروع 


ضف 0 كتاب الجهاد 


حبجاج ‏ هو ابن أرطاة ‏ ضعيفٌ مدلّسٌ . والحكمُ هو ابن عتيبة2©"0» لم يَلْقَ 
ابنَ عباس . ٠‏ 

أوقال أبن عب الب في أول الجزء الثاني من ابهنجة المجالس» : قال عمر 
رضي الله عنه : لا تَلقوَا الحاج ولا نشد تشيّعوهو”". 

اوفي قصّةٍ تل كعب بن مالكِ عن غزوة تبوك””" : تهنئةٌ من تجدَّدَتُ له 
نعمةٌ دينية» والقيامٌ إليه. ومصافحتّه» وإعطاءٌ البشير. وأمًا تهنئةٌ من تجدَّدَتْ 
له لعمة دليؤية:فهو7؟2 عرك وعادة أيضا . :لك الظاهر أنه محدّث. :قال 
في كتاب «الهَدْي): هو جائرٌ. ولم يقل باستحبابه» كما ذكَره في النعمةٍ 
الدينية. قال: والأولى أن يقالَ له: لِيَهْننكَ9" ما أعطاك الله وما منّ الله به 
عليك . فإن فيه توليةً النعمةٍ ربّهاء والدعاء لمن نالها بالتهني بها. . 

وذكرٌ الآجرّيُ استحباب تشيبع الحاجّ ووداعهء ومسألته أن يدعو له. 
نقل الفضل بن زياذ: ”"ما سمعنا"" أن يُدْعى للغازي إذا قفلَ» وأمًا الحاحٌ» 
فسوعنا عن ابن عمر وأبي قلابة". وإن الناسَّ ليدعون. وقال ابن أصرم : 


)١(‏ في (ر) و(ط) : «عيبنة». 


)١(‏ لم نقف عليه. 
() القصة أخرجها البخاري (5414)» ومسلم (779؟) (01) من رواية ب 


() بعدها في (ط): ١من».‏ 


(0) في (ط): ١لأنه؟.‏ 

(5) في (ط): «ليهنئك» . 

0 7) في (ر): «ثنا إسماعيل» . 

(0) أ: با عر لتر ذا فنو الس 01 ون ال بن لفت 1 ٠‏ بلفظ: ا 
إذا قدم: تقبل الله نسكك» وأعظم أجركء. وأخلف نفقتك. 0 


حكم الجهاد وما يتعلق بذلك يقل 


ستمعتثه يَقَوَلٌ لرجل : تقيّل الله حبك . وزكى عملّكَ . وررّقنا وإيالكَ العودّ الفروع 
إلى بيته الحرام. وفي «الغني): : تقبّل | لله سعيّكَ. وأعظعَ أجرَّكَ . وأخلت 
نفقتَك ؟ لأنه زو عواعية ا 

كر السوادة هي الدب . قال شيحُنا : وغيرٌ مظالم العبادٍ كقتلٍ» وظلمء 
وزكاةٍ وحجٌ أخََرَهما. وقال شيحُنا: ومن اعتقّدَ أن الحجٌ يست ما وجب 
عليه من الصلاةٍ والزكاق» فإنه يُسَتَابُ» فإن تابّء وإلا قُتِل» ولا يسقّظ حقٌ 
الآدميّ من دم. أو مالٍ» أو عرض » بالحج(ع). 

وقال الآجريٌ بعد أن ذكرٌ الخبرَء أن الشهادةً تكد غزر الذي ” قال: 
هذا إنما هو لمن تهاوَّنَ بقضاء دينه. أمّا من استدانٌ دَيْنا 00 في غيرٍ 
سَرَفِء ولا تبذير» ثم لم يمكنه قضاؤه. فإن الله يقضيه عنهء مات أو قل . 

وتكمّرٌ طهارةٌ» وصلاةٌ» ورمضانٌ. وعرفةٌ» وعاشوراء» الصغائرٌ فقط 
قال شيخنئًا: وكذا حجٌ؛ لأن الصلاءً ورمضانٌ أعظمٌ منه. ويتوجّه وجة. 
ونقَلَ المروذيٌ: بر الوالدين كفارةٌ للكبائر. وفي «الصحيحين»”". ‏ أو 
«الصحيح؟» -: «العمرةٌ إلى العمرة كفارةٌ لما بينهما». قال ابن هبيرةً: فيه 
إشارةٌ إلى أن كبارٌ الطاعات يكثّْرُ الله ما بينهما؛ لأنه لم يقلْ: كفارةٌ لصغار ' 


- وأثر أبي قلابة أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» 1١8/4‏ : أنه لقي رجلاً رجع من العمرة فقال: بر العمل بر 
العمل. 

. لم أقف عليهء وروي عن ابن عمر كما سبق في التخريج الذي قبله‎ )١( 

(؟) أخرج مسلم في «صحيحه» (1887) )١14(‏ عن عمرو بن العاص رضي الله عنه» أن النبي يَلْهِ قال: «يغفر للشهيد كل 
اذنب» إلا الدّين» . 

(*) البخاري (9/7/7ا1١)»‏ ومسلم )١7494(‏ (479) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


الفروع 


ذغرفق كتاب الجهاد 


ذنوبه» بل إطلاقه يتناوّلُ الصغائرٌ والكبائرٌ. قال: وقوله: «الحجٌ المبرور 
ليس له جزاء إلا الجنة2. أي: زادَتُ قيميّه فلم يقاومُه شيءٌ من الدنياء 
وقوله: «فلم يَرْقْثْ ولم يَفْسّقْ!". أي: أيام الحجٌ» فيرجعٌ ولا ذنب لهء 
وبق حجُّه فاضلاً له؛لأن الحسنات يذَهِبْنَ السيئات. والمذهبٌ: 
لا تُذِْب. وقال في سبحان الله وبحمده: لما نزَّهِ الله تعالى عما لا يجورٌ 
م هّه من خطاياه كلّها التي تجورٌ عليه. 

يقال : : برِرْتُ أبي» بكسر الراءء أَبرهُ بضمّها مع فتح الباءء برا وآأنا ير 
بفتح الباء: بارّ. وجمع البّر الأبرارٌ» وجمعٌ انيار التررة وسو :ا لاحسان 
وفعلٌ الجميل وما يَسْرٌ. 

قال شيحُنا: من عرف أن الأعمالَ الظاهرة”*» تعظيم قدرها بما”“ في 
القلوب من”* الإيمان» وهو متفاضل؛ لايعلمُ مقاديرّه إلا الله تعالى» عرفت 
أننها قالة الرسزل حق: ولم يضربٌ بعضه ببعض» وقد يفعل النوعَ الواحدٌ 
بكمالٍ إخلاص وعبودية» فيَعْمَرٌ له به كبائرٌ» كصاحب السجلايع 0 , والْبِغِيٌ 


. هو من تمام الحديث السابق‎ )1١( 

(1) تقدم تخريجه /١‏ الا . 

(7) في (ط): «عليه؟ . 

(5) في (ر): «الطاهرة» . 

(5) ليست في (ط) . 

(7) أخرج الترمذي في «سئنه» (1714)» عن عمرو بن العاص يقول: : قال رسول الله يَف : إن الله سِيخلّصُ رجلاً من أمتي 
على رؤوس الخلائق يوم القيامة؛ فينشرٌ عليه تسعة وتسعين سجلاً مثل مد البصرء ثم يقول: أتتكرٌ من هذا شيئاً؟؛ 
الحديث . وفيه: «فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة» فلا يثقل مع اسم الله شي»؟ . 


التي سقَّتٍِ الكلبّء فَعُفِرَ لها" كذا قال. الفروع 

ولمسلم'") من حديث عثمان: «ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبةٌ 
فيحن وضوءها وخشوعها وركوعّهاء إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب 
ما لم يأتِ كبيرةً» وذلك الدهرّ كلّهه. وعن أبي هريرة مرفوعاً : «العمرةٌ إلى 
العمرة كفارةٌ لما بينهماء والحجٌ المبرورٌ ليس له جزاءٌ إلا الجنة». وعنه أيضاً 
مرفوعاً : «من حجّ فلم يرفثُ ولم يفسقء رجَعَّ كما ولدنه أمّه). متفق 
يي 

وتمامٌ الرباطٍ أربعون يوماء قاله الإمامُ أحمدُ. ويستحبٌ ولو ساعة. 
نص عليه» وقال الآجريٌ: أقلّه ساعةٌ. وهو أفضلٌ من مُقام بمكة وذكرٌ 
شيحُنا (ع) والصلاةٌ بها أفضلُ. نصّ على ذلك. قال الإمامّ أحمدٌ: فأمًا 
فضل الصلاقء فهذا”*' شي خاصةٌ فضل لهذه المساجدٍ. قال أحمدٌ: إذا 
اختلت النامن فى شنيء: فانظزوا مااغليه العدت» فإن الحقٌّ معهم . 

و قله ان تخا سر نا يرشك ره هر لللقة ا 287 اويا الات ردهي س1 
عنهء فذْكرَ له أبو داودٌ مَنَعَهَ طَرَسُوسَ وغيرهاء فكرمّهء ونهى عنه. قلتٌ: 


)١(‏ أخرج البخاري (114571) ومسلم (7740) »)١166(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال النبي كله: «بينما كلب 
يُطيف يركو كاد يقتله العطش. إذ رأته بَفِيَّ من بغايا بني إسرائيل» فنزعت موقهاء فسقتهء فغفر لها به» . 

(1) في ضحيحه (778) (97) . : 

(6) الحديث الأول: تقدم ص77 والثاني: تقدم 5/ الا . 

(:) في (ر) و(ط): «هذاء . 

(0) في (ط): «و» . 


ار 0 َ كتاب الجهاد 


الفريع تخافُ عليه الإثم؟ قال: كيف لا أخاف وهو يعرّضٌ بذرَيته”'" للمشركين. 
اله 00 : لا ينقلّهم إليهاء فإنه قد أغيرٌ عليهم منذّ سنين؛ قريبةٌ 
ف الساخل . الشامُ كلها إذا وقَعتٍِ الفتنةٌ» فليس لأهلٍ خراسان عندهم قذرٌ. 
0 في الانتقالٍ إليها بالعيالٍ. قيل: فالأحاديثٌ: «إن الله تكمّل 9 
بالشام»”"؟ . قال ها أكدة جا 'ساء ننه 1 قلت مايا في الثغور؟ قال: إلآ 
أن تكونَ الأحاديثٌُ في الثغور. وذكرْتٌ له مرةً هذا: أن هذا في الثغورٍ. 
فأنكرّه: وقال: الأرضٌ المقدسةٌ أين هي؟ ولا يزالُ أهلُّ الغرب ظاهرين 
على الحقٌّ. هم أهل الشام*. 

وقعودٌه عليهم أفضل» والتزويجٌ به أسهل» نص على ذلك؛ نقَلَ حنبل : 
ينتقل بأهله إلى مدينةٍ تكونٌ مَعْقِلاً للمسلمين» كأنطاكيّة» والرملة» ودمشقّ. 
وقال في رواية بشر بن موسى : امح أ #البر يت المتدمن: 

ومن لم تبلعُه الدعوةٌ» حَرُمْ قتاله قبلهاء ويجبُ ضرورة*. وتسنٌ دعوةٌ 
من بِلَعّه وعنه : قد بلغتٍ الدعوةٌ كلّ أحدٍ» فإن دعاء لا بأس. 


الحاشية * قوله: (ولا يزالٌ أهل الغزب ظاهرين على الحقٌء وهم أهل الشام) 
الظاهرٌ: أنه أرادّ أن الشامَ عَرْبٌ بالنسبة إلى بغداد . 
# قوله: (ويجبٌٍ ضرورةٌ) 
من خط ابن مغلي: أي: يجب القالُ قبل الدعوة إذا دَعَتِ الضرورةٌ إليه بأن يغشى الكفارٌ 
المسلمين محاربين يقاتلونهم”” حينئلٍ قبل الدعوةٍ وجوباً؛ لحصولٍ الهلاكِ بالتأخير . ذكَرَ معناه 


(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» 117(/14) عن العرباض بن سارية رضي الله عنه في حديث طويل . 
(؟) في (د): «يقاتلوهم؟ . 


حكم الجهاد وما يتعلق بذلك يفف 


ومن عجر عن إظهار دينه بدارٍ حرب يغلتٌ فيها حكم الكفر زادّ الفروع 
بعضهم: أو بلدٍ بغاقء أو بدعقٍء كرَفْضٍ واعتزالٍ وطاق الهجرةً» لَزِمَيْه 
ولو في عِدَّة*» بلا راحلةٍ ولا مزه وعلّلَ القاضي الوجوبٌ بتحريم 
الكسب عليه هناك؛ لاختلاط الأموال؛ لأخذِهم من غير جهته ووضعه في 
غير حقّه . قيل للقاضي: فيلرّمُه السفرٌ إلى بلدٍ غلبّتٍِ البدعٌ للإنكارٍ؟ فقال: 
يلزمُه بلا مشقة*. وذكرٌَ ابنُ الجوزي في قوله: مَمَا لَك فى اَلْمفِقِينَ يِتَتينِ» 
[النساء: 84]: عن القاضي: إن الهجرةً كانت 6 إلى أن فُتَحَتُ مكةٌء 
كذا قال. وفي «عيونٍ المسائل» ذ في الحج بمَحْر 000 200 ]| أمّثْ على/ نفسها 111/١‏ 
من الفتنةٍ في دينهاء لم تهاجرٌ إلا بِمَحْرّم. ل 
إظهارٌ دينهاء وأمئّتهم على نفسهاء لم تُبْحْ إل بمخرّم كالحجٌء وإن لم 
ا ا 

وتسنٌ* لقادر. وذكرٌ أ بو الفرج: تجبُ عليهء وأطلَّقٌ. وفي 


وم م ا ا ل امسو التصحع 
ابن أبى موسى فى «الإرشادٍ»”""2» وكذا نضّ عليه مالك . الحاشية 


* قوله: (لزِمَنْه؛ ولو في عدَّةِ) 
أي: ولو كانت المرأةٌ في عَدَّةٍ. 

* قوله: /(قبل للقاضي : فيلرّمُهِ السفرٌ إلى بلدٍ غلبّتِ اب للإنكار؟ فقال: يلرّمُه بلا "٠١‏ 
مشقةٍ) 
أي : البلدُ الذي غَلَبَثْ عليه يلرّمُه السفرٌ إليه؛ لينكرٌ عليه إذا لم تحصل مشقةٌ . 

* قوله: (وتسنٌ) 

. في (ط): «إذاء‎ )١( 

() ص5ة"” . 


الفروع 


لليف كتاب الجهاد 


«المستوعب»: لا تسن لامرأة بلا رُفْقَة. ولا دنا صلَّى من لَزِمَتْه ولا 
يوصفٌ العاجزٌ عنها باستحباب. وقال ابنُ هبيرةة في قول مجاشع بن 
مسعود"'' السلمي للنبئ يكل عن أخيه مجالدٍ”': يبايّعكَ على الهجرة. 
فقال: «لا هجرةً بعد فتح مكةء ولكن أبايعه على الإسلامء والإيمانٍ 
والجهاد»”" وللبخاريٌ”؟: قلت: بايعنا على الهجرة. فقال: 
الهجرةٌ لأهلها». ولمسله”: «إن الهجرءً مضَّتْ لأهلهاء ولكن على 
الإسلام والجهادٍ والخير». قال ابن هبيرة: إنما كانت الهجرةٌ قبل فتح مكة 
إلى المية» ليعيد الله لله مطمئناً فلما فكت مكة كانت عبادةٌ الله في كل 
موضعء إذ لو قُسِحَ في الهجرة بعد فتح مكةّء لضاقَتٍ المدينة» وَخَلَتِ 
الأرضٌ من سكانهاء كذا قال. 

ولا تجبٌ الهجرةٌ من بين أهلٍ المعاصي . وروى سعيدٌ بن جبير» عن ابن 
عباس في قوله: إن أَْضى وَبيعَةٌ» [العنكبوت: 97]: إن المعنى : إذا عُمِلَ 


بالمعاصى فى أرضء» فاخرجوا منها“2. وبه قال عطاء". وهذا خلافٌ 


أي : تسن الهجرةٌ لقادر على إظهار دينه . 


. "4/19 هو مجاشع بن مسعود السّلميء له صحبة . قُتل يوم الجمل سنة (5ه) . «تهذيب الكمال»‎ )١( 

(؟) هو أبو معبدء مجالد بن مسعود السلمي» له صحبة . قتل يوم الجمل سنة(57ه) . «تهذيب الكمال» 57/17 . 

(؟) أخرجه البخاري (4706) و(47*5)) ومسلم (1859) (85) . 

(54) فى صحيحه (19457) و(79177): من حديث مجاشع رضي الله عنه . 

(5) في صحيحه (18577) (2)85 من حديث مجاشع رضي الله عنه . 

(7) لم أقف عليه عن ابن عباس مسنداً» وإنما وجدناه من قول سعيد بن جبيرء أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» ا 
4 والطبري في «تفسيره»-١4/7»‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره؟ (19/7917) . 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره» 24/7١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (195948) . 


حكم الجهاد وما يتعلق بذلك كرف 


ظاهر”'" قوله يكلهّ: «من رأى منكم منكراء فلغيّرْه بيده»”'؟. الحديتٌ» وعلى الفروع 
هذا العمل . 

ويحرمٌ بلا إذنٍ وال مسلم” لالد 0 انظرُ سرورّهاء فإن 
اث بهي اد يكونّ في قلبهاء وإلآ فلا تُر. وفي الحرية» وجهان0"©. 
لا جدٌ وجدَّةِ. ذكَرّه الأصحابٌ. ولا تحضرّني الآن عن أحمد. ويتوجّه 
تخريجٌ واحتمالٌ في الجدّ أبي الأب. وقد قال ابنُ حزم: اتفقوا أن برّ 
الوالدين فرضٌ» واتفقوا أن برّ الجلّ فرضٌ. وإن تعيّنَ ‏ وفي «الروضة»: أو 
كان فرض كفاية ‏ فلا إِذْنَ . 

ولا غريم* لا وفاءًَ له. وفي «الرعاية» وجة: لا يستأذنُ مع تأجيلِه» قال 


مسألة  :١‏ قوله: (وفي الحرية وجهان) انتهى. وأطلَقّهما في «الكافي»”"» التصحيح 

و«البلغة»» و«الرعاية الصغرى»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم. وظاهرٌ «المغني»”؟', 
و«الشرح»”” إطلاقٌ الخلا أيضاً: 

5 1 وم 0 الحاشية 
* قوله : (ويحرم بلا إذن والدٍ مسلم) ِ 

أي : الجهادٌ. 
* قوله: (ولا غريم) عطفٌ على (والدٍ) 

أي : ويحرمٌ بلا إذن غريم» قال في «المحرر»: ولا يغزو من عليه دين آدميّ. ولا من له والدّ حر 

مسلمٌ بدونٍ إذنهماء إلا أن يتعيّن فرضّهء فلا إذنَ لهما . 
)١(‏ أخرجه مسلم (59) (2)07/4 من حديث أبي سعيد رضي الله عنه . 
(؟) ليست في (ط) . 
*) و/لاةةع . 


)1 . 
(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 4447/٠١‏ . 


52 ْ 1 : كتاب الجهاد 


الفروع أحمك: الاي !كلت بن الكل اوايوه واد ل له رار 


التصحيح 


الحا 


يقيم به ديئه . . قال : الفرضٌ الذي يجب عليه في نفسه ؛ ضلاثه وصيامه ونحدٌ 
ذلك. وهذه خاصة يطلبّه بلا إذنٍ. نص عليه المي 
أبواه : يطلبٌ منه بقدر ما ينفعه؛ العلمٌ لا يله شية. وفي «الرعا ية): 
زمه التعلّمُ - وقيل: أو كان فرضّ كفاية» وقيل : أو نفلاً 0 
فله السفرٌ لطلبه بلا إذنٍ أبوَيْه. 

ويحرّمُ بلا إذنٍ إمام إلا لحاجة. نصّ عليه'"'» وفرصةٍ يخاف فوتها. 
وفي «الروضة»: اختلّقَت الروايةٌ عن أحمد فيه فعنه: لا لحو وعنه : 
جوازه بكلّ حالٍ» ظاهراً وحُفية» وعصبةً وآحاداًء وجيشاً وسريةً» وفي 
«الخلافي» في الجمعةٍ بغير سلطانٍ: الغزٌ لا يجودٌ أن يقي كل واحدٍ على 
الالغرادة ولا دخولٌ دارٍ حرب بلا إِذنٍ إمام؛ ولهم إذا كانوا منعة مَتّعة) فِعلَّه 
واوشتوليا بلا إذنْه. ومن أخد ما يستعينٌ به في غزاةٍ معينةٍ» فالفاضل لهء 
وإلا في الغزو. 

وإن أَحََدَ دابةَ غيرَ عارية أو””" حبيس لغزوه”* عليهاء ملكها به. نقّله 


أحدهما: لا يجبٌُ استئذانٌ من أحد أبِوَيْهِ غير حر فى الجهاد. وهو احتمال في 
«المغنى»2 22 و«الشرح»”" . وهو الصحيخ . وبه قطع في «المحرر»ء و«النظم»؛» 
و#المتور؟؛ وغيرهم : 


. في الأصل: «وكل؟‎ )١( 

زفق بعدها في (ر) و(ط): «وفي المغني» . 

(9) في (ر) و(ط): «و» . 

(4) في (ط): «لغزوة». 

. 70/39 )0( 

(7) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 847/٠١‏ 44 . 


حكم الجهاد وما يتعلق بذلك "45١‏ 


الجماعةٌ . ومثلها سلاحٌ وغيره» نص عليه وعنه: الوقفٌ. قيل لأحمدٌ: الفروع 
الرجل يُحمل» ويُعطى نفقةٌ» يخلفٌ شيئاً؟ قال: لاء فإذا زا فهو ملك 
واحتجٌ بخبر عمر'". قال: ولا يحل له بالنفير. ونقل ابن الحكم : انان 
أهلّه؛ إلا أن يصيرَ إلى رأس مَعْرَاةُ. ونقل الميمونئٌ عن قولٍ ابن عمرٌ: إذا 
بلغت وادي القرى”"» فهو كمالك”". قال: إذا بِلَّعّهِ ‏ كما قال ابن عمرّ- 

بعث”*) لأهله نفقة» وقيل : ملكّهء لا يتّحِذُ منه سُفْرةٌ ولا يطعِمُ أحداًء ولا 
جوزل احلاو اقل عل هلل ابه جام لا وى على ذا لسن له ولا 
يسألٌ أحداًء إلا عن غير مسألة» ولا إشراي”” نفس . وقيل له في رواية أبي 
داودٌ: المسألهٌ في الحُمْلان؟ فقال: أكرّه المسألة كر ل 


والوجه الثاني : الأبوان الرقيقان في الاستئذان» كالحرّين. وهو ظاهرٌ كلام الخرقيٌ, التصحيح 
وصاحب «الهداية»» و«الخلاصة». و«المقنع»”, وغيرهم. وقَدمّه ان وين في 
«شرحه'. والزركشيٌ. وقال في ابعر الكبرى»: ومَنْ أحدٌ أبويه مسلمٌ ‏ وقيل: أو 
رقيقٌ» لم يتطوّغ» وأطلَقَ فيما إذا كانا رقيقين» الخلافٌ. 


* قوله: (وقيل له في روايةٍ أبي داود: المسألةٌ في الحْمْلانِ؟ فقال: أكرّه المسألةَ في كلّ شيء) الحاشية 
من خط ابن مغلي : هذا الذي ذكَرَّه عن روايةٍ أبي داود و”" إن قولّه : أكرّهُ المسألة في كل شيء - 
جوابٌ عن سؤالٍ الجَمْلانٍ لم نجذه كذلك لا في «مسائله»؛ ولا في «زادٍ المسافر؛» ولا في 
«الشافي»؛ وإنما الذي في «مسائل أبي داود؛ ما نضّه: سمعتٌ أحمدٌ سَئِلَ عن رجلٍ حمل على 


)00 أخرج البخاري (0181/1, ومسلم (1551) (05) أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حَمَلَ على فرس في سبيل الله 
فوجَدَه يباع» فأراد أن يبتاعهء فسأل رسول الله يل . فقال: «لا تبتغهء ولا تعد في صدقتك»: . 

(؟) وادي القرى: بين المدينة والشام» من أعمال المدينة» كثير القرى . «معجم البلدان» من . 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور في «السنئن» ١40/7‏ . 

(5) في (ط): (بعثه» . 

(5) في الأصل: «إسراف». 

() المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 47/٠١‏ 44 . 

0) ليست في (ق). 


الفروع 


14 كتاب الجهاد 


ويحرمٌ فراز مُسلمين - ولو ظنُوا التلفت من مثليّهم لغير تحريفي لقتالٍ» 
أو تحير إلى فئةٍ ولو بِعْدَتْ. ويجورٌ مع الزيادق» وهو أؤلى مع ظنٌ التلفٍ 
واطاك أن عقيل ني اا اسحات النات لازال . وقد روى الإمام 
0 عرق ابوالاةه أنانا إسماعيل بِنُ عياش» عن صفوان بن 
عمروء عن عبدٍ الرحمنٍ بن جبير بن نفير» عن معاؤء قال: أوصاني رسولٌ 
لله كل بعشر كلماتء قال: «لا تُْرِك بالل شيئاً وإن قُِلْتَ وحُرفْتَء ولا 
َعْقَنَّ والدَيْك وإن أمَراك أن تخرّجَ من أهلِكٌَء ومالِكَ”". ولا تَنْرْكنّ صلاةً 
مكتوبةً متعمّداًء فإن من تَرَكَ صلاةً مكتوبةٌ متعمداًء فقد بِرِئَتْ منه ذِمّةٌ اللو 
ولا تشربنٌ خمراً فإنه رأمسُ كل فاحشة» وإياك والمعصيةٌ» فإن بالمعصية تُحِل 
سخط اللوء وإياكَ والفرارَ من الزحفيء. وإن هلَّكٌ الناسسنُ» وإذا أصاب الناسَ 
موت وأنت فيهم فائيّت. وأنفق على عيالك من طَؤْلك» ولا ترق عنهم 
عصاك أدبا وأَخِفْهم في الله) . إسماعيل عن الحمصيّين» حبةٌ عند أحمدّ 
والأكثر . وعبدٌّالرحمن لم يدرك معاذاً . 


7و 


وإن ظَنّ الظَمَرٌ بالثباتِ» ثبتواء وقيل: لزوماًء وإن ظنّ الهلاكٌ فيهما*» 


فرس » فباعه الذي مل عليه» ثم أراد الذي حمَلَ أن يحمل على أخرى» أيشتري ذلك الفرسَ؟ 
فقال: أكرّه المسألة في كل شيءٍ. انتهى . فهذا إنما هو كراهةٌ كثرةٍ السؤالٍ عن المسائل» لا في 
كراهة سؤالٍ الشيء من الناسء فافْهُمْ ذلك. 
* قوله: (وإن ظنّ الهلاكٌ فيهما. . .) إلى آخره. 
أي : في الفرارٍ والثباتِ» قال في «المخرر»: فإن جاور العدوٌ المثلّين» فلهم الفرار”", وهوأؤلن 
)١(‏ في المسند (0/ا١؟5؟)‏ . 
(؟) في الأصل: «ملكك»؟ . 
(5) في (د): «للفرار» . 


حكم الجهاد ومايتعلق بذلك يحق 


" اقأتلوال:وضنهة زوم : قال احم :ذا على أنينها ة 7" تفال كليقا نل 
ا ا بريِتٌ منه الذمة”" ؛ 
فلهذا”" قال الآجري: يِأَنمُء وإنه قولٌ أحمد. قال أحمدٌ: وإذا أرادوا 
ضرب عنقه» لا يمد رقبته» ولا يعينُ على نفسِه بشيءء فلا يعطيهم سيفَه 
لِيُقتّلَ به» ويقول: لأنه أقطعٌ . ولا يقولٌ: ابدؤوا بي. ولو امهو واد لم 
يقلّ: قدّموا ابني بين يدي. ويصبرٌ. قال: ويقاتل ولو أعطؤه الأمانّ ‏ قد لا 
يَفُونَ(» وقيل له: إذا أسرّء أَلَهُ أن يقاتِلّهم؟ قال: إذا عَلِمَ أنه يقوى بهم. 
قال: ولو حمل على العدؤٌ وهو يعلم أنه لا ينجوء لم يُعِنْ على قتل نفسهء 
وقيل له: يحمل الرجل على مئةِ؟ قال: إذا كان مع فرسان. وذكرٌ شيحُنا : 
يستحبٌ انغماسّه لمنفعةٍ المسلمين» وإلا نْهِيَ عنه» وهو من التهلكة. وفي 
«المنتخب»: لا يلرَّمْ ثباتُ واحدٍ لاثنين على الانفرادٍ. وفي 
«عيون المسائل»»: و«النصيحة»» و«نهاية أبي المعالي»» و«الطريقٍ الأقرب»» 
و«الموجز»ء وغيرها : يلرّمُ. ونقّله الأثرمُ» وأبو طالب. ْ 
وإن اشتعَلَ مركبهم ناراء فعَلوا*' ما رَأوا السلامةً فيه ''وإلا خيّرواء 


كظنٌ السلامة"؟» في المقام والوقوع في الماء ظنّ متساويأء وعنه : يلزم 


إن ظنُوا ظاهرٌ إهلاكهم بتركه. وإن ظنُوا الظفَرٌ بثباتهم» فهو أوْلَى» وإن ظُوا الهلاك فيهماء 


فالأؤلى أن يقاتلواء ولايفرّواء ولا يستأسروا. وعنه : يلزمهم ذلك. قال الزركشي : ويجورٌ لهم 
(١)في‏ (ر): ١يستأسروا»‏ . 
(0) لم أقف عليه . 
(7) في الأصل: «فلذا» . 
(:) في الأصل: ١لا‏ يفوت» . 
(5) في الأصل: «عملوا» . 
(5-5) ليست في (ر) . 


الفروح 


الحاشية 


14 كتاب الجهاد 


الفروع المقامء نصرّه القاضي وأصحابه وذكَرٌ ابن عقيل رواية» وصحّححها : يحرم. 
وقال شيحُنا : جهادٌ الدافع للكفار يتعيّن على كل أحدٍء ويحرّمُ فيه الفرارٌ من 
مثلَيْهم ؛ لأنه جهادُ ضرورة» لا اختيارء وثبّتوا يومَ أحدٍء والأحزاب وجوباًء 
وكذا لما قدِمٌ التتارُ”'' دمشق. 

عن عبدٍ الله بن أبى أوؤفى مرفوعاً : .١لا‏ تتمئّوا لقا العدوٌء. وسلُوا الله 
العافية» فإذا لقِيتّموهم» فاصبرواء واعلموا أن الجنّة تحت ظلالٍ السيوفي». 
متفق عليه 29 

وذكر ابنٌ عبد البر: أن أبا بكر رضي الله عنه» قال في كتابه إلى خالدٍ بن 

5 الوليدِ/ رضي اللهُ عنه: احرص على الموتٍ توهبٌُ لك الحياة”” . أَحَدَه 

الشاعدٌ فقال7* : 
تأخَرْتُ أستبقي الحياةً فلم أجذ لنفسي حياءً مثلّ أن أتقدّما 
ومن هذا قولٌ الخنساء2* : ظ 
2 النفوسّ وهون النفوس عند الكريهة أؤقى لما 


الحاشية أن يفرٌواء وأن يستأسروا على المشهور المختار من الروايتين. والرواية الثانيةٌ: يلزمُهم القتال. 
وهو اختيارٌ الخرقي؛ قال''2: فإن خشي الأسرّ» قائل حتى يُعثَلَ . 


٠ . في (ط): «التترء‎ )١1( 
. )50( )11/45( البخاري (7076): ومسلم‎ )( 
. ١18/١ ذكره ابن قتيبة في عيون الأخبار»‎ )70 
. ونسبه إلى يزيد بن مهلب‎ ١70/١ ذكره في «عيون الأخبار؛‎ )5( 
. ونسبه إلى الحصين بن حمام المري‎ 2»1891//١ كما ذكره المرزوقي في «ديوان الحماسة»‎ 
. ١؟١ص في «ديوانها؛‎ )6( 
.2)3( ليست في‎ )1( 


جكما لجهاد وما يتعلق بذلك هع؟ 


وقال عمرٌ بن الخطاب : الجرأةٌ والجبنٌ غرائزٌ يضعهما الله حيث يشاءً» الفروع 
فالجبانُ يفرٌ عن أهلِه وولده. والجريءٌ يقاتل عمن لا يؤوبٌ به إلى 
ات (07.. ره اخ لخاد واو 
يفرجبان القوم عن عرس" " نفسه 2 ويحومي شجاع القوم من لا يناسبه 
ويُررّقَ معروف الجوادٍ عدوه ‏ ويحرممعروفٌ البخيل أقاربه 
مويو 
وخارج أخرّجّه حب الطمعْ فرّمنالموتٍوفي ا موتٍوقَعْ 
وكان معاوية يتمثل بهذين البيتين: 
أكان الجبانٌ يرى أنه سيقت قبل انقضاء الأجل 
وقد تُدرِكٌ الحادثاثٌ الجبانَ ويسلمُ منها الشجاعٌ البطل”") 
ومن أخغار النهن 7 
أضحَت تُشجُعْن هندٌ وقد عَلِمّتْ أن الشجاعةً مقرونٌ بها العَلبٌ 


(1) أخرجه مالك في «الموطأة ”/ 7784 وأخرجه بنحوه سعيد بن منصور في «السنن» 270/7 والبيهقي في «السئن الكبرى؛ 
الا . 

(؟) ذكره في «عيون الأخبار» /١‏ الاء و«العقد الفريد» 2174/١‏ ولم ينسباه . 

(") العِرْسنٌ: امرأة الرجل . «القاموس»: (عرس) . 

(:) في (ط): «قول» . 

(6) ذكره في «عيون الأخبار» »1817/١‏ وعزاه إلى فارس في جيش شبيب الخارجي» ولم يسمه . 

. أورد البيتين المبرد في «الكامل» / 04 وعزاهما إلى معاوية رضي الله عنه‎ )١( 

(0) ذكرها أبن قتيبة في «عيون الأخبار» 2175/١‏ والمرزوقي في «حماسته» 4/7لالاء ولم ينسباه . 


الفروع 


حل كتاب الجهاد 


للحرب قومٌ أضل الله سَعْيّهُم إذا دعَتُهم إلى نيرانها وَتَبوا 

ولستٌ منهم ولا أبغي فعا مهم لالقتليُعجبُني منهاولاالسَّلبُ 

لا والذي جعل الفِردوس جتتّه ‏ مايشتهيالموتَعنديمن لهأرَبُ 

قال أنقيا + 

إني أضنُ بنفسي أن أجود ببا2 والجودُبالنف سأقصىغايةٍالصرَفي7") 

ما أبعدَ القتل من نفس الجحبانٍ وما أحلّهُ بالفتى الحامي من اشرق 

فصل 

يلرّمُ كل اع اعدس الع لام رجل في الطاعات» وأن يجتهدّ في 
ذلك» ويستحبٌ أن يدعو سرًا؛ قال أبو داود: باب ما يُدعى عند اللقاء. ثم 
رَوَى بإسناٍ جيل عن أنس » قال: كان رسول الله يكِةِ إذا غزاء قال: «اللهم 
أنت عَضْديء ونُصيري ؛ بك أحُول» وبك أصولء وبك أقاتلٌ». ورواه 
النشاء ين » والترمذيُ” '؟ وقال: حسن غريبٌ. 

قال ابنُ الأنباريّ: الحِوَّلُ: معناه في كلام العرب الحيلةٌ» يقال: ما 
للرجل حِولٌء وما له مَحَالةٌ قال: ومنه: لاحول ولا قرَّةَ إلا بالل » أي: 
لاحيلة في دفع سوءء ولا قرَّةَ في دَرَك خير إلا باللو» وفيه وجه آخرّء وهو: 
أن يكون معناهُ المنع والدّفْعٌ» من قولِك : حال بين الشيئين» إذا مِنَعَ أحدّهما 

عن”" الآخَرِ: يقول: لا أمنَعٌ ولا أدمُ إلا بكَ؛ وكان غيرٌ واحدٍ ‏ منهم 


. في (ر): «الشرف»‎ )١( 
. )5١4( أبو داود (5755)» والترمذيٌ (086*). والنسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ )١( 
. في (ط): «من»‎ )9( 


حكم الجهاد وما يتعلق بذلك 41 ؟ 
شيخنا لاع ا ار 

ويلزم الزمام - وقيل : يستحبٌ تعاهدُ خيلٍ ورجالٍ» فيمتعٌ ما لا يصلح 
لحرب كمُحَذْلٍ يُفَنْدُ عن الغزوء ومُرْجِفٍ يحدّتُ بقوةٍ الكفارٍ وضعفناء 
ومكاتب بأخبارناء ورام بيئناء ومعروفي بنفاق وزندقة» وصبيٌّ» ذكرَه 
جماعةٌ . وفي «المغني)”'2. و«الكافي». 1 و«البلغة»» وغيرها: طفل ونساءِ 
إلا عجوزاً لمصلحةٍ. قال بعضهم”": وامرأةٍ للأمير لحاجته ؛ كفعل النبع) 
كله . رطاف: لاقي لون مهلل .لقيو ولا لوو كيز دك ريطيو ابر 

ويحرم ‏ ويتوجه : ويكره - أن يُستعين بكافر إلا لضرورة» وذكرٌ جماعةٌ : 
لحاجة» وعنه: يجوزٌ مع حُسْنِ رأي فينا. زاد جماعة ‏ وجرَّمْ به في 
«المحرر»: وقوثه بهم و" بالعدوٌ*. وفي «الواضح» روايتان: الجوارٌ 
وعدّمُه بلا ضرورة. وبناهما على الإسهام له. كذا قال. وفي «البلغة»: يحرم 


* قوله : (وعنه : يجوز مع حسنٍ رأي فينا. راد جماعةٌ - وجرّمٌ به في «المحرر» ع وقوته 
بهم وبالعدوٌ) 
قال في «المحرّر» : ولا يستعينْ بالمشركين إلا لضرورة. وعنه را 
لو كانوا معه. ولهم حسنٌ رأي في الإسلامء جار وإلا فلاء فيكون”"' معنى قولٍ المصنف : (قوثه 


1 ره" . 

(١؟)‏ هالغ . 

(9) ليست في (ر) . 

(4) أخرج البخاري في #صحيحه؛ (741/4) ومسلم (11/0) (07) عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان النبي يي إذا 
أراد أن يخرج أقرع بين نسائه» فأيتهن يخرج سهمها خرج بها النبي يلد فأقرع بيننا في غزوةٍ غزاهاء فخرج فيها 
سهمي. فخرجت مع النبي كَلِ بعدما أنزل الحجاب . 

(5) ليست في الأصل و(ط) . 

(5) في (ق): «ويكون؟ . 


الفروع 


الفروع 


14 ش كتاب الجهاد 


إلا لحاجةٍ بحسن الظنّ. قال: وقيل: إلا لضرورة. وأطلقٌ أبوالحسين 
وغيره» أن الرواية لا تختلف أنه لا يُستعان بهم ولا يُعاونُون. وأخدّ القاضي 
من تحريم الامنتغانة تحريمها في العَمَالةٍ والكتية. وسأله أبوطالب عن مثلٍ 
الترَاج؟ فقال: لا يُستعان بهم في شيء. وأحَدََ القاضي منهء أنه لا يجوز 
كونه عاملاً في الزكاة. فدلٌَ أن المسألةَ على روايتين» والأولى: المنع. 
واختاره شحنا وغيرّه أيضاً؛ لأنه يلرّمُ منه مفاسدٌ أو يُقُضي إليهاء فهو أؤلى 
من مسألةٍ الجهادٍ. وقال شيحُنا: من تولّى منهم ديواناً للمسلمين» انتقض 
عهذّه؛ لأنه من الصَّعارٍ . وفي «الرعاية»: يُكره إلا ضرورةٌ. 

ويحرّمٌ بأهل الأهواء في شيءٍ من أمورٍ المسلمين؛ لأن فيه أعظّعَ 
الضررء 0 لأنهم دعاق واليهودٌ والنصارى لا يدعون إلى أديانهم . نص 
على ذلك؛ وعنه في اليهودٍ والنصارى: لا يغترٌ بهم » فلا بأ فيما لا يُسلّطون 


. فيه على المسلمين حتى يكونوا تحت أيديهم» قد استعان بهم السلفُ» وظاهرٌ 


كلام الأصحاب في أهل البدع والأهواء خلافُ نص الإمام أحمد. 
ويحرّمٌ إعانتهم على عدوّهم, إلا خوفاً. وتوقت أحمدٌ في أسيرٍ لم 
يشرطوا إطلاقّه اولم يحَفْهم . ونقل أبوطالب: لا يقال معهم بدونه* . 
ويَرفقٌ بسَيْرهم . . نقل ابن منصور: أكرّه السير الشديدّ إلا لأمر يحدْتُ . 


بهم وبالعدوٌ) أي : عليهم وعلى العدرٌ» وتكونٌ الباءٌ بمعنى «على». 
* قوله”": (لا يقاتّل معهم بدونه) 
أي : لا يقاتل الأسيرٌ معهم بدونٍ الخوفي. 


. بعدها في (ق): «و؟‎ )١( . ليست في (ط)‎ )١( 


جكم الجهاد وما يتعلق بذلك 4" 
يعد لهم الزادء ويحدثُهم بأسباب النصرء ويتخيّرٌ منارّلهم» ويتَمِعْ مكامئهاء الفروع 
ويأخدٌ بعيوي خبر”'' عدو 00 ذا رأي» ويجعَلٌ لهم عرفاء وشِعاراً. 
ويستحبٌ ألويةٌ بيضء والعصائبٌ في الحرب؛ لأن الملائكة إذا نَرَلَتْ 
بالنصرء نَرَّلَتْ مسوّمةً بهاء نقّلّه حنبل. ولأخيرا' ويا أن النبئ يله 
كان يستحبٌ للرجل أن يقاتل تحت راية قومه . 

ونادى بعض الصحابءة9) في اليماموء وغيرها: يا لَمْلانِ. ولما كسَعَ 
مهاجرٌ أنصارياً - أي: ضَرَبَ دبرّه» وعجيزته بشيءٍ - قال الأنصاريٌ: 

يا للأنصارء وقال المهاجرييٌ: يا للمهاجرين بفتح اللام؟ للاستغائق 
بْصْلٍ اللا ووصلها فقال عليه السلام : «ما بال دعوى الجاهلية» دعوها 
فإنها منتنةً». فقال عبثالله بن أبيئ : قد فعلوهاء والله لئن رجَعْنا إلى المدينة 
ليخرجَنّ الأعرٌ منها الأذلٌّ. فقال . عمرٌ: دعني أضربُ عنقّه. . فقال 55 
يتحدّتٌ الناسُ أن محمداً يقتلّ أصحابه) . متفقٌ عليه من حديث جابر 0 


1 


ويتوجّه منه جوازٌ القتلء وتركّه لمعارض » ويوافقه : هويتامها تين جهد 
لْحكُدَارَ وَالْمتَفقِينَ4 [التوبة: *7]. ويتوجّه احتمالٌ: أن العفْوَّ كان ما / 
يظهروا نفاقهم. وتقدّم كلامٌ ابن الجوزي. وشيخنا في إرثٍ أهل الملل””. 


)١(‏ في (ر): «أخبار». 

(؟) في المسند» (14715) . 

() ذكر الطبري في #تاريخه» 797/7 أن سيدنا خالداً رضي الله عنه برز ز ونادى بشعارهم» وكان شعارهم يومئذ: 
يا محمداه! . 

(:) البخاري (2)7614 ومسلم (5085) (57) , 

إن 5/0 م 


الفروع 


ذالدلق 


لين كتاب الجهاد 


وقال ابن حامد: فإن قيل : تركّه عليه السلامُ إقامة الحدودٍ على المنافقين 
لأيّ معئّى؟ قلنا("2: ظاهرٌ المذهب أنه فعلَّ ذلك بأمر الله غيرٌ أنه ما ترك/ 
داهم :وقو الاق اناعد ؟ لآذا مهم منقعة وقرة المسلحين: 

فهذه ”"ثلاثةٌ أقوالٍ لنا. وذكرٌ منها القاضي عياضٌ عقب الخبن"" 
المذكور في" باب نصرٍ الأخ اليا او مظلوما #مؤقال أيقيا + أما 2 
مسلة”* عن جابر : أن رجلاً بالجعْرَانةِ ‏ مُنْصّرفه من حنين - وفي ثوب بلالٍ 
فضةٌ: ورسول الله يكِةِ يقبض منهاء ويعطي الناسَ» فقال: يا محمدٌء اعدِلٌ. 
فقال: «ويلَكَ! ومن يعدِلٌ إذا لم أكُنْ أعدِلٌ؟». فقال عمرٌ: يا رسول الله! 
دَعني فأقتلَ هذا المنافقّ. فقال: «معادً الله / يتحدَّتٌ الناسنٌ أني أقتل 
أصحابي». قال: هذه هي العلةُ. ولمسلم”: أ نه سأل النبئ كله القوّد. 


لقف 


ولأحمد عن أب ع بن كعب مرفوعاً : تإذا سمعثّم من يتعرّى بعَرّاءِ الجاهلية» 


فأعِضُوه ولا تكبُوا». وإن أَبياً قاله لرجل . 
ويجعل في كل جَتْبَةٍ كُفؤاً» ود يصفهم» ويمتّعهم الفسادً والتشاغل بتجارة 
ويعِدُ الصابرٌ”" بالأجر؛ ولا يميلٌ مع ذي قرابة أو مذهب. قيل لأحمدٌ في 


. في (ط): «قيل»‎ )١( 

0 -5) ليست في (ر) . 

() تقدم فى ص 736١‏ . 

(؛) في صحيحه )1١5(‏ (157) . 

)2( في صحيحه (150845) (55): من حديث جابر رضي الله عنه . 
(5) في المسند 0 

(7) في (ط): ١الصابرين»‏ . 


حكم الجهاد وما يتعلق بذلك مل 


الآبتي لا يُعَلّمُ طريقّه: ينفرٌ له الأميرٌ خيلا؟ قال: لاء لعلهم أن يعطبوا. 
ويلزمُهم الصبرٌء والنصحٌ والطاعةٌء فلو أمَرَهم بالصلاةٍ جماعةً وقت لقاءِ 
العدرٌ فأبواء عصّوا. قال الآجريٌ: لا نعلّمُ فيه خلافاً بين المسلمين. قال 
أحمدٌ: ولو قال: من عندء"١‏ ' رقيق الروم» فليأتٍ به السبي» ينبغي ينتهون إلى 
ما يأمرّهم. قال ابن مسعودٍ: الخلاف شر ”"“. ذكرّه ابن عبدالبرٌء وقال: 
كان يقال: لاخيرٌ مع الخلاف» : شر مع الائتلافي. وفي الصحيحين 70 
عن ابن أبي أوفى مرفوعاً : ١لا‏ تتمنّوا لقاء العدوٌء 0 الله العافيةء فإذا 
لقِيتموهم» فاصبروا». وترجَمَ عليه أبوداود بكراهة تمن لقاء العدرٌٌ. وظاهِرٌ 
النهي التحريم. نقَلَ أبوداودَ: إذا جاءَ الخلافُ» جاء الحُذلان. ونقل 
المروذيٌ: لا يُخالفوه؛ يتشعَثُ”” أمرّهمء فإن كان يقولُ: سيروا وقت كذا . 
ويدقعٌ قبلهء دَفّعوا معه ا السّافَة َه يضاحَفُ لهم الأجرٌء 
إنما يخْرّجٌ فيهم أهل قوة وثبات 

ويحرّمٌ إحداثُ شيءٍء اسان ونحوهء وتعجيل» ولا ينبغي أن يأدّْنَ 
إذا عِلِمّ موضعٌ مَحُوفٌء قاله الإمام أحمدٌ. ومبارزة بلا إِذنِه» وينبغي للإمام 


أن يحلّلّهم*. نص على ذلك . ااا 00 


* قوله: (وينبغي للإمام أن يخلّلهم) 
أي : يجعلّهم في حل؛ لأنهم وقعوا بمخالفةٍ فيحصل الإثم. ' 


. بعدها في (ر) و(ط): «من»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود )١930(‏ في قصة صلاته مع عثمان رضي الله عنه بمنى الظهرين أربعاً أربعا . 
(') تقدم تخريجه ص 754 . 

(5) في (ط): #يتشعب» . 


الفروح 


0" كتاب الجهاد 


الفروع وفي «الفصول»: يجوز بإذنه*؛ لمبارزة الشباب الأنصاريين يوم بدرٍ ‏ لما 
طَلَبَها عتبةٌ يوم بدر بغيرٍ إذنٍ من النبيّ يكللذء ولم ينكِرُ ذلك”2. وحكى 
الخطابئُ عن أحمدّ» وغيره'"': أنهم كرهوا ذلك بلا إذنه . 

ال كنا - سن للشجاع مبارزثه بإذنه . وفي 

«الفصول» ‏ في اللباس ‏ أنها هل تستحبٌ لشجاع ابتداءً؛ لما فيه من كسر 
قلوبٍ المشركين» أم يُكرّه؛ لثلا يتكسِر فتَضعْف قلوبُ المسلمين؟ فيه 
احتمالان. قال: قال أحمدٌ: يكونُ ذلك بإذنٍ الإمام» فإن شرّطء أو كان 
العادةٌ أن يقاتله خصمه فقط. لزم. فإن انهزمَ أحذهما وفي غير «البلغة» أ 
أئخنَ» فلكلٌ مسلم الدفعٌ والرّمي. قال أحمدٌ: كه التلدم ل 
وعلى أنفه» وله لبس علامةٍ» كريش َعَامء وعنه : فح لحبا” وأنه 
بكره لغيره» جرّمَ به في «الفصول» . 


ويجوزٌ تبييتُ عدو ».ولوامات به صبنٌّ » وامرأة ‏ لم يرذهما . ورميهم 


َه 


بمتجين.: نك عاق لالش قط شاو توشابلة 11 د ب 0 


الحاشية * قوله : (وفي «الفصولٍ» : يجورٌ بإذنه) 
قال في «الفصول» وزا فس ادوع لعي ادن تراز معت امراف ولا يستحبٌ أن يبتدىئ 
المسلمٌ المبارزةٌ من غير استدعاء؛ لأن فيه تغريراً ومخاطرةٌ بالنفس والجيش؛ لأنه ربما قُتِلَ فيوهن 
جيشّ المسلمين» وإذا ثبت أنه لا يستحبٌ» فإنه يباح ذلك» ويستحبٌ أن يكون بإذن الإمام؛ لأنه 
أعرفُ بالمصلحةٍ في ذلك؛ لأنه عارفٌ بالأقرانٍ ومن يساوي ذلك العلج الذي دعا إلى البراز. 


)0ن أخرجه البخاري [للمضفة ومسلم [سحتارف خارف من حديث أبي ذر» وانظر: «فتح الباري» ده 
(؟) في الأصل: «وغيرهم؟ . 


حكم الجهاد وما يتعلق بذلك وذقل 
لا حرق نجل وتغريقة. وفي أخذٍ كلّ شهده بحيث لا يُثْرَكُ للنحل شي الفروع 
7ن ويجوزٌ عَفْرُ داب لحاجة أكل . 

وعنه : ولأكل في غيرٍ دوابٌ قتالهم ؛ جرَّمَ به بعضهم 3 وذكرّه في 
«المغني)"" إجماعاً في دجاج وطير . 

واختارٌ إتتللافت دواتٌ قتالهمء ولا يَدَعْها لهم . وذكرّه فى «المستوعب». 
وعكسة: | شهر. 

وفي «البلغة»: يجوز قتل”'' ما قاتلوا عليه في تلك الحالةٍء ولو أخذناه 
حرّمٌ قتله إلا لأكل . وإن تعذّرَ حمل متاع ْرِكَ”" ولم يُشْئَرَه فللأمير أخذه 
انيه وإعراثة :تعن عليهطاء وإلآ جاه و إذا؟' عجار اعتطامة 0 جزم اناد قا 
وإلا جار إتلافٌ غير حيوانٍ. 

قال في «البلغة»: ولو غنمناهء 2 ثم عجَرْنا عن نقله إلى دارناء فقال 


مسألة ‏ 7: قوله: (لا درق" لكل :وتغريقه. وفي أخذٍ كل شهده بحيث لا يُنْرَكُ التصحيح 
للنحلٍ شيةٌ» روايتان) انتهى . وأطَلَقّهما في «المغني»”" و«البلغة». و«الشرح»80) 


إحداهما: يجوز قدَّمّه في «الرعايتين»» و«الحاويين»» وصحححه في «النظم» . 


. ١12/1 )0( 

(0) في (ر): «قيل» . 

0) في (ر): «فنزل» . 

(4) في (ط): «إذاء . 

(0) في (ط): «غنمنا» . 

(7) في النسخ الخطية و(ط): ١لا‏ أخذة. والمثبت من عبارة «الفروع» . 
0 "115/71 . 

(8) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 05/1٠١‏ . 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


شية 


4" كتاب الجهاد 


الأميرٌ: من أَحَدَ شيئاً”'". فله. فهو لآخذهء وكذا إن لم يقل في أكثر 
الروايات» وعنه: غنيمةٌ. ويجبُ إتلاف كُُبِهم المُبْدَلّهَ» ذكره في «البلغة». 
ولنا حرقٌ شجرهم وزرعهم» وقطعْه بلا ضرر ولا نفع» وعنه: إن تعذّرٌ قتلهم 
بدونه أو فعلوه بناء وإِلْأَحَرُمَ نقلّه واختاره الأكثر. 

وفي «الوسيلة»: لا يَحْرِقُء ولا بهيمة» إلا أن يفعَلُوه بنا. قال 
أحمدٌ: لأنهم يكافقؤون على فعلهم. وكذا تغريقهم : ورميهم بنار» وهم 
عامرء قيل : هو كذلك. وقيل : يكور 70 قال أعنيد: لا يعجبني يُلقَى في 

والرؤاية الفائية: لآ يجوز وما اهو تحيل» بل" "هو قوق + 

مسألة ‏ ": قوله : (وكذا تغريقّهم» ورميّهم بنارء وهَذْمُ عامرء قيل: هو كذلك» 
وقيل: يجوز) انتهى . 

ول أن عردو وود باللار ردت ابره وج مر كك افر ةرالررم؛ 
ونحوهماء أم يجوز هنا؟ فيه طريقان : 1 1 

أحدهما: أنه كذلك؛ وهو الصحيح. جرّمَ به الخرقئ» وصاحبُ «الهدايةك» 
و«المذهب». و«المستوعب»» و«الخلاصة»)» و«المقنع»”" و«المحرر». و«الرعايتين»» 
و«الحاويين»؛ و«النظم». وغيرهم . 

والطريق الثاني : الجوارٌ هنا. وجرّمَ في «المغني»”*': و«الشرح»””؟ بالجواز إذا 
عجزوا عن أَخَذِه بغير ذلك» وإلأ لم يجر. 


. ليست في الأصل‎ )١( 

(0) في (ط): «بلى؟» . 

() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 35/٠١‏ . 
(5) 9/1" . 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 50/٠١‏ . 


حكم الجهاد ومايتعلق بذلك وه؟ 


نهرهم سم ؛ لعله يرب منه مسلم . 

ويحرّمٌ قتل صبئ» وامرأة. سأله”"' أبوداود: المطمورةٌ”" فيها النساءً 
والصبيان» يسألّهم الخروج فيأبُون: يدخنُ عليهم؟ فكرمّه. ولم يصرّخ 
بالنهي . 

ويحرّمُ قتل”" راهب د قال حعراض + لا يخالظ الناسَ - وشيخ فانِء 
وزمن» وأعمى. وفي «المغني)”*/': وعبدء وفلاح . وفي «الإرشاد)0© : 
وحبرء إلا لرأي» أو قتالٍء أو تحريض» وفي «المغني)"" : المرأة إن 
تكسَّمَتْ للمسلمين» أو شَِمَنْهِمء رُمِيَتْ. وظاهرٌ نصوصه وكلام 
الأصحاب : لا. ١‏ 

ويتوجّه عليه غيرُهاء قيل لأحمدّ: الراهبٌ يُقتَلُ إن خافوا يدل عليهم؟ 
قال: لاء وما عِلْمُهِم بذلك؟ فإن علمواء حل دمّه. وقال”" أيضاً: إن 
خافواء ذهبوا به. ونقل المروذيٌ: لا يُقئَلّ معتوة0» مثلّه لا يُقاتِلٌ. فإن 
تترّسوا بهم. رَمَيناهم بقصدٍ المقاتِلة. وإن تترّسوا بمسلمين» رَمَّيناهم بقصدٍ 


(١)في‏ (ط): «سثل؟ . 

(؟) مر معتاها . 

(؟) بعدها في (ر): «صبيٌّ وامرأةٍ وه . 
180١/9/1 )5(‏ . 

(0) ص/7ا9” . 

. 1 /* 5 

زفق في (ط): «وقالا» . 

(8) بعدها في (ر): «و؟ . 


الفروع 


الفروع 


التصحيح 


امل كتاب الجهاد 
الكفار» إن خيف علينا فقط. نص عليه» وقيل: وحالٌ الحرب, وإلا حَرم. 
. وإذا لم يحرّمْء جار وإن قَتَلَّ المسلمَء كمّرٌ. وفي الدية» الروايتان. 
وفي «عيون المسائل»: يجب الرمئ» ويكمّرٌء ولا دية. قال أحمدٌ: وإن 
قالوا: ارحلوا عناء وإلا قتلنا أسراكم . فَلْيّرحَلوا عنهم 
فصل 

ومن أسَرٌ أسيراً» حَرُمَ على الأصمحٌ قتلّهء إن أمكتّه أن يأتي به الإمام؛ 
ا أو غيره 20 و ارك" في الخريضل. وفيه وجهان0؟). 
ونقل أبوطالي ل لكليه ولا بفكلة: يحرم قتلّ أسير غيره» ولا شيء 
عليه. نص عليه واختارٌ الآجريُ: لرجل قتلّه للمصلحةء » كقتل بلالٍ أمية 
ابن حَلَفِ أسيرٌ عبد الرحمنٍ بن عرف وأعائه عليه الأنصاٌ”. 


مسألة ‏ 4 : قوله :(ومن أَسَرٌ أسيراً» حرم على الأصح”" قتله» إن أمكن أن يأني به 
الإمامّ» بضربه أو غيره. و''عنه: الوقفٌ' في المريض . وفيه وجهان) انتهى. .. 

اعلم : أن الأسيرٌ إذا عجر عن الذهاب لمرض ونحوه» فالصحيحٌ من المذهب: أنه 
يقتله. اختاره الشيحٌ في «المغني)”؟', والشارحٌ وابنُ رزين وغيرُهم. وصحًحه في 
«الخلاصة» وغيره. وهو ظاهرٌ ما قطعَ به في «المقنع»””2» و«الوجيز» وغيرهما. وقَدَّمَه 
في «المحرر؛اء و«النظم»ءء و«الرعايتين»» و«الحاويين»» وغيرهم» وعنه: التوقفُ فيه » 


, في (ط): «وعنها لتوقف»‎ )١-1( 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحهة (7101) من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه . 
5) ليست في (ط) . 

.ةها١/1١*‎ )82( 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١٠/لالا‏ . 


حكم الجهاد وما يتعلق بذلك باه ؟ 


وقال: من قتَلّ أسيراًء فلا شيء عليه. وإن قتَلّ امرأةً أو صبياًء عاقبّه الفروع 
الأميرٌ وغَرِمَ ثمنّه غنيمة . وقال أبو داود"'': باب : الأسيرٌ ينال منه ويُضرَبٌُ . 
ثم روى حديتٌ أنس : لما انطلّقَ النبيُ يي بأصحابه إلى بدرٍء فإذا هو يرّوايا”"' 
قريشٍ فيها عبدٌ أسودٌ لبني الحجاج» فأخذه أصحابُ رسول الله يَكلهِ فجعلوا 
يسألونه: أين أبوسفيان؟ فيقول: والله ما لي بشيءٍ من أمره علمٌء ولكن هذه 
قريشنٌ/ قد جاءث. فإذا قال لهم ذلك ضَرَبِوهء وذكرٌ الحديثٌ» وهو صحيحٌ. ٠١١/‏ 
قال الخطابيٌ : فيه جوازٌ ضرب الأسير الكافرٍ» إذا كان في ضربه طائل . 

ويختارٌ الإمامُ الأصلّح”" لنا لزوماً ‏ كول اليتيم. وفي «الروضة»: ندباً - 
في أسرى مقاتلة أحرارء من قتل» واسترقاقء. ومن وفداء. نص عليهء 
مخلاق ر؟ ملاع اوإيغلذق مال بلةرضئ :غات لان الآ مصلحة فيدايغال: 
فنا للق 1 ' وإن تردّدٌ نظره» فالقتل أؤلن» واغفاز شيخياء للإمام عمل 


اقتصّرّ عليها فى «الفصولٍ». وأطلقهما فى «المذهب» و«مسبوك الذهب». التصحيح 


تنبيهان: 

(7) الأول: الذي يظهّرٌُ: أن في كلام المصنفٍ هنا نقصاً بعد قوله: (بضربه أو 
غيره) وتقديره: وإن لم يمكئه لامتناع ؛ مرض أو غيره: قتَلّهِ . وبهذا صرّحَ الأصحابٌ» 
وهو واضح. ا 

الثاني : قوله : (وعنه: الوَقْفُ في المريض . وفيه وجهان) ظاهرٌه: أن في المريض 
وجهين: القتلّ» وتركّه. والأصحابٌُ قد صرّحوا بأن فيه روايتين» وصحًّححوا القتلّ. 


(١)في‏ السئئه» (95481) . 
(؟) جمع راوية» وهو البعير أو البغل أو الحمار الذي يستقى عليه . «#مختار الصحاح» «روي» 5 
(؟) في (ط): «الأصح؟ . 


الفروع 


الحا 


سية 


م4" كباب الجهاد 


المصلحةٍ في مالٍ وغيره كعمل النبيّ يكل بأهل مكة*". واختارٌ أبوبكر: أنه 
ترق ق من عليه وَلاءُ مسلم . بخلافٍ ولده الحربيٌ ؛ لبقاء نسبه ول أو 
ولاء لذمي . 

ولا يطل استرقاقٌ حمًا لمسلم» قاله ابن عقيلٍ. قال في «الانتصار»: 
لا عمل سبي إلا في مالي فلايسقُظ حق قود له أو مايق وف مشقوي كين 
ا 0 لضعفها برق كذمة و مريض». احتمالان. وفي فى «البلغة»: ف 
به بعد عِنّقَه إلا أن يكلم يعد إرقاقه» فيَقُضيَ منه ديئّه» فيكون ريه كموتّه» 
ا برق . انان ييا ا * » فهما لغانم» ودَيْهِ في ذمّته . 

قيل : إن زنى مسلمٌ بحربيّةٍ وأخبلها , » ثم سبيت لم ترق » كحملها 

منه . وفي استرقاقي من لا قبل منه جزيةٌ للدي روايتان0"* , وفيهم 
فيحتملٌ أن قوله: (وفيه وجهان) عائدٌ إلى الوقفب. يعني: في توقُفٍ أحمدّ وجهان 
للأصحاب . وهذا صحيحٌ لكن كونُ هذا مرادّه هنا فيه بعدٌّء ويحتملٌ أن يكون هنا نقص 
أيضاًء وتقديره: وقيل: فيه وجهان. فالنقصٌ: «قيل». ويقوّي هذا قولّه في 
«الرعاية الكبرى»: وعنه: الوقفٌ فيه. وقيل: يحتملٌ وجهين: تركّه وقتله. | 
فيكونٌ فيه طريقان ”“وهذا أؤلى'' فيما يظهّرٌ» والله أعلم . 

مسألة ‏ © : قوله : (وفي استرقاقٍ من لا تُقبَلُ منه جزيةٌ» روايتان) انتهى . 


* قوله: (وإن عنما معاً). 
أي : عْيْمَ صاحبٌ الدَّين» ومن عليه الِدّينٌ . 


)١(‏ أخرج البيهقي في «سننه» ١١8/4‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي كلك لما دخل مكة سرح الزبير بن العو ام 
وفيه : أن النبي يكل أتى الكعبة فأخذ بعضادتي الباب فقال: «ما تقولون وما تظنون» . قالوا: نقول: ا 
حليمٌ رحيمٌ . قال: وقالوا ذلك ثلاثاً . فقال رسول الله يك: «أقول كما قال يوسف: «لا تَأْرِ ا م يَمْفِرٌ 
د لكُمْ وَهْرَ أَنْحَمْ أَلبَحِمِينَ» [يوسف: ؟4] . قال: فخرجوا كأنما نشروا من القبورء فدخلوا ة ا 

(؟) بعدها في (ط): «في» . 1 (5) في الأصل: «حرية» . 

(5 - 4) ليست في (ط) 


حكم الجهاد ومايتعلق بذلك 4 


قال الخرقيٌ: لا يقبل إلا الإسلامٌ أو السيكث. قال في «الواضح»: يدل الفروع 
على عدم مفاداةٍ ومنٌء كمرتدٌ. وزادَ في «الإيضاح»: أو ال *50, 


وأطْلّقّهما في «الهداية»» و«المذهب»؛ و«مسبوك الذهب»»؛ و«المغني"'""؛ التصحيح 
و«المقنع»"" و«البلغة»» و«المحرر»» و«الشرح»”", و«الرعايتين»» و«الحاويين»» 
وغيرهم . 

إحداهما: يجورٌ استرقاقُهم . نص عليه في رواية محمدٍ بن الحكم . قال الزركشيّ: 
وهو الصوابُء وإليه ميلُ الشيخ. وجرَّمْ به في «الوجيز» وغيره. وقِدَّمّه في «الخلاصة» 
00 ِ 

والرواية/ الثاني : لا يجوزُ استرقاقهم . اختارّه الخرقيٌ » والشريفٌ أبو جعفر » وابنُ 55 
عقيل في «التذكرة»» والشيرازيٌ في «الويضاح؟ . وقدّمّه الشيخ في «المغني»”", وابنُ 
رزين في اشرحهاء قال في«البلغة» : هذا أصخ . وجرّم به ناظم «المفردات». 


: ًٍ 
تنبيهان”: 


(7) الأول: قوله بعد ذلك: (وفيهم قال الخرقي: لا يُقبَلُ إلا الإسلامُ أو | 
السيفٌ. . وزادَ في «الإيضاح»: أو الفداء) انتهى . 


* قوله:(قال الخرقيٌ: لا يقبل إلا الإسلامٌ أو السيفث... وزادٌ في «الإيضاح)”” : أو الحاشية 


الفداءً). الموجودُ في نسخ الخرقيّ: أو الفداء. فليس في «الإيضاح"» زيادة عليه؛ ولعل 
النسخة التي نقّلَ منها صاحبٌ « الواضح»!") لم يكن فيها ذكرٌ الفداءء فاعتمّدٌ عليها في 


. املا‎ 1١ 
. ملا‎ 5 


(4) في (ص): «تنبيه». 
(5) في النسخ: «الواضح»» والمثبت من «الفروع؟ . 
() في (د): «الإايضاح؟» . | 


الفروع 


الحا 


شية 


لحن كتاب الجهاد 


3205 


وفي «الموجز»: روايةٌ كالخرقيّء وصححححهء ورواية: يخير. وفي 
«الانتصار» رواية: يجبرٌ المجوسيٌ على الإسلام . 

وإن شهِدَ الفداء» فقد”'' شهدَ خيراً كثيراً. ونقل أبوداود: يشهّدُه أحبٌ 
إِلىّ من الحج . فإن أسلمواء اه وجا النداف 'لخلم هن 
الرقٌء ولا يجورٌ رده إلى الكفارء أطلّقّه بعضّهم. وذكرَ الشيحُ: إلا أن تمنعه 
عشيرةٌ ونحؤها. ونصّه: تعبينُ رِقّهم©©. وإن بذّلوا الجزية» قُبلَتْء ولم 


الذي في الخرقي كالذي”"' في «الإيضاح» من ذكْر الفداءء ''فلعلٌ نسحّة المصنفٍ ما 
فيها ذكْرُ الفداء"» أو أرادَ غيرٌ الخرقيّ» فسبق القلم» واللّه أعلم . 

“الثاني : قوله: (فإن أسلّمواء امتّئع القتلّ»ء وجازٌ الفداءغ. . . ونصّه: تعيينُ رَقّهم) . 
انتهى . 

ما قدّمه المصنفٌ صحّحَه الشيخح الموفق» والشارحُ» وصاحبٌ «البلغةا» 
والمنصوصٌ هو الصحيحٌ. وعليه الأصحابٌُ. قاله الزركشيُ. وقطعٌَ به في «الهداية» 
و«المذهب». و«مسبوك الذهب». «المستوعب»» و«الخلاصة». و«المقنع»””'» 
و«المنور»ء و«تجريد العناية»» و«إدراك الغايةِ» وغيرهم. وَقِدّمّه في «المحرراء 
و«الشرح»”', و«الرعايتين»» و«الحاويين»» وغيرهم“) 


«الواضح»"'' وتابَعَه المصنفٌ على ذلك من غير مراجعةٍ نسخ الخرقي» فأقرّه على نقله» أو 
إن المصئّفٌ لم ير لفظ الفداء في نسخ الخرقيٌ» كصاحب «الواضح»”" . 


. ليست في (ط)‎ )١( 
. (؟) بعدها في (ص): «قال»‎ 
. ليست في (ح)‎ )” 
ليست في (ص).‎ )4 
. 9١/٠١١ المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ (2) 
. في (د): «الإيضاح؟‎ )5( 


حكم الجهاد وما يتعلق بذلك حل 

ومن أسلم قبل أسره؛لخوفيٍ أو غيره» فلا تخبيرٌ؛ لأنّه لا يد عليه. الفروع 
وظاهرٌ كلامهم: أنه كمسلم أصليٌ في قودٍ وديةء لكن لا قَوَدٌ مع شبهةٍ 
التأويل . وفي الدية الخلا (وش) وغيره» كباغ . أو أنها مسألةُ من قَتَلَ بدارٍ 
حرب من ظنّه حرباً» فبان مسلماً» وهذا أؤلى» لأنه تبيّنَ أنه غيرُ مأمور به 
بخلافف قتل الباغي» فعلى هذا تجبٌ الكفارةٌ (وش). 

وقد بِعَتّ النبي يك وهو مقيمٌ بمكة عامَ الفتح قبل خروجه خالداً لما رَجَمَ 
من هدم العرّئ) وقتلٍ المرأةٍ السوداءٍ العريانة الناشرةٍ الرأمسَ» وهي العرَّى» 
وكانت بنخلةٍ لقريش وكنانة» وكانت أعظمٌ أصنامههم”"'. بعنّه إلى بني 
جذيمة*: فأسلمواء ولم يُحْسِنوا أن يقولوا: أسلمنا. فقالوا: صَبّأن”") 
صَبَأنال". فلم يقبَلْ منهم» وقال: ليس هذا بإسلام» فمََلَّهِمء فأنكرّعليه من 
معه. كسالم مولى أبي حذيفة» وابنٍ عمر””"». فلما بلَعّه عليه السلام رقَعَ 
يدّيه» وقال: «اللهمٌ إني برأ إليك مما صَنَّعَ خالدٌ» مرتين”*“. وبِعَتٌ علي 
بمالٍ» فوداهم بنصفبٍ الدية» وضوِنَ لهم ما تَلِفت”” . 


* قوله: (بعنّه إلى بني جذيمة) 


أي : جع من هدم العرَّى . 0 بعنّه إلى بني جذيمة”""' . 


. وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» 0/لالا‎ 2147١46 /7 ذكر بعت خالدٍ إلى العزَّى ابنُ سعد في «طبقاتهة‎ )١( 

. في الأصل: «صبئنا»‎ )١( 

(*) ذكر ابن هشام في «سيرته» 474/7 170 أن النبي يك قال: «هل أنكر عليه أحدٌ»؟ فقال: نعم» قد أنكر عليه رجل 
أبيض ربعة» فنهمه ‏ أي: زجره ‏ خالد» فسكت عنه» وأنكر عليه رجل آخر طويل مضطرب» فراجعه» فاشتدت 
مراجعتهماء فقال عمر ابن الخطاب: أما الأول يا رسول الله! فابني عبد الله» وأما الآخرء فسالم مولى أبي حذيفة . 

(4) أخرجه- من غير الإنكار وبعث علي رضي الله عنه البخاريٌ في «صحيحه» (47774) من حديث سالم عن أبيه رضي الله عنه . 

(6) ذكره ابن سعد في اظبقاته؛ ١144/7‏ وأخرجه الطبريٌّ في #تاريخه» 5/ 717» والبيهقي في «دلائل النبوة» / 119-1١4‏ . 

(0) في (د): «خزيمة» . 


الفروع 


خض كتاب الجهاد 


وكان بين خالدٍ وعبدالرحمن في ذلك كلام فبِلَعَ النبئ كل فقال: «مهلاً 
يا خالدٌ دَعْ عنك أصحابي ١‏ لو كان لك أَحُدٌ ذهباً ثم أنفقْته في سبيل الله 2 
ما أدرَكْت عَذُْوَةَ رجل من أصحابي ولا 0 

واحتجٌّ في اعيون المسائل» وغيرها على توريث كل واحدٍ من الغّرقى من 
الآخرِ؛ بما رُوي عن النبيّ كله أنه بعَثَ سرية إلى قوم من خشعمء فلما 
دهَمَئْهم الخيل» اعتصّموا بالسجودء فقتلوهم» فوّدَاهم النبئ ككل بأنصاف 
دياتهم”" ؛ لوقوع الإشكالٍ فيهم» هل أسلمواء فيلرّمُه إكمالٌ دياتهم» أم لاء 
فلا" يجب شيء؟ فجَعَلَ فيهم نصف دياتهم . 

وكذا أوجَبَ الشرعٌ العْرة في الجنين الساقط ميتاً» والصاعٌ في مقابلة!*) 
لبن المصرَّاة» ويتوجّهُ احتمالٌ: إنما أمَرَ لهم بنصفي العقل؛ لأنهم أعانوا 
على أنفسهم بمقامهم بدارٍ الحرب» فكانوا كمن مات بجناية نفسه وجناية 
غيره. واختاره الخطابيٌ . 

وفي رد شيخنا على الرافضي : الأمةٌ يمَعٌ منها التأويل في الدم. والمالٍء 
والعِرْض. ثم ذكرَ قَثْلَ أسامة للرجل الذي أسلَمَ بعد أن علاه بالسيفي2'20, 


. 38/7 أخرجه الطبري في «تاريخه»‎ )١( 

. أخرجه أبو داود في اسننه» (7740) من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه‎ )1١( 

(7) ليست في الأصل . 

(5) أخرج البخاري (4779): ومسلم (43) (159) .عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثّنا رسول الله يَكلةٍ إلى 
الْخْرَّقَةِء فصبّحْنا القوم فهز مناهم . وفيه: فلما غشيناه» قال: لا إله إلا الله . فكف الأنصاريٌء فطعنته برمحي حتى 
قتلتهء فلما قدمناء بلغ النبيّ يلء فقال: «يا أسامة! أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟» قلت: كان متعوّذاً فما زال 
يكررهاء حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم . 


حكم الجهاد وما يتعلق بذلك يلف 
وخبرٌ المقداد"""» قال: فقد ثبّتَ أنهم مسلمون يحرْمُ قتلّهمء ومع هذا فلم الفروع 
يضمن المقتولٌ بقودء ولا دية» ولا كفارة؛ لأن القاتلَ كان متأوّلاً. هذا قولٌ 
أكثرهم كالشافعيٌ» وأحمد» وغيرهما. 

وكما لا يلرّمُ الحربيّ إذا أسلمَ شي2؛ لأنه متأولٌ. وقال أسيدٌ بنُ حضير 


لسعدٍ بن عبادةً فى قصَّةٍ الإفكِ: إنك منافقٌ”'"". وقال عمرٌ عن حاطب: يا 
ضرف 


رسول الله! دعني أضرب عنقٌ هذا المنافق”'“. وقال بعضٌ الصحابةٍ عن 
مالكِ بن الدخشم: إنه منافقٌ. وذلك في «الصحيحين»2”*' فأنكرَ عليه النبي 
كل ولم يكمّرٌ أحدا . وفي البخاري”* : أن بعضّهم لعَنّ رجلاً يُدعى حماراً 
لكثرة شربهء فقال النبيٌ يكلِ: «لا تَلْعَنْه فإنه يحب الله ورسولّه». ولم يُعاقبُه 
للعنه" له . فالمتأول المخطئٌ مغفورٌ له بالكتاب”") وال 


* قوله: (ولم يعاقبه للعنه) الحاشية 
أي : لم يعاقب الرجل الذي لعَنّهِ . 


)١(‏ أخرج البخاري (5014)؛ ومسلم )١00()40(‏ أن المقداد بن عمرو الكندي سألّ رسول الله يك فقال: أرأيت إن لقيت 
رجلاً من الكفار فاقتتلناء فضرب إحدى يدَيٍّ بالسيف فقطعهاء ثم لاذ مني بشسجرة فقال: أسلمتٌ لله . أأقتله يارسول الله 
بعد أن قالها؟ فقال رسول الله يك : «لا تقتله» . فقال: يارسول الله! إنه قطع إحدى يديٍّء ثم قال ذلك بعدما قطعها؟ فقال 
رسول الله وك: «لا تقتلهء فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتلهء وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال» .. 

(؟) أخرجه البخاري (5571؟) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(7) تقدم ص 1١5‏ . 

(5) البخاري (410): ومسلم (77) (04) من حديث عتبان بن مالك رضي الله عله . 

(5) في «صحيحه؛ (51896) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

(5) هي قول الله تعالى: «وَلَِنَ عَبِنِحكْمْ جْتٌَ لمآ أَعْطَأَثْر بي.» [الأحزاب: 10] . 

(0) أخرج البخاري (7807). ومسلم (1/13) (19) عن عمرو بن العاص رمي الله عنه: أنه سمع رسول الله يك يقول: 
«إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصابء» فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأء فله أجر» . 
وأخرج ابن ماجه في اسئنه» )71١50(‏ عن ابن عباس» عن النبي ككل قال : "إن الله وشيع تعن متي الخطا والنسيانوما 
استكرهوا عليه؟ '. ١‏ 


الفروع 


5" كتاب الجهاد 


ونالبيفضهم كاي عينة »»ويعضى المالكية «كائرا اسلفرا ولم يها جور ء 
فثبتَ في حقّهم العصمة المؤلمة فون التضونة: كذرية حرب . . وقد ذكرَ 
شحنا بعد ذلك قصةً خالدٍ» كما تقدّم» ولم يتكلم على ما فيها من التضمينٍ 
المخالفٍ عنده لقصةٍ أسامةًء بل قال: إنه وقَعَ منه كما وَقَعَ من أسامة» فدلٌ 
أنهما سواءٌ» فأمّا أن يقالَ: ظاهرٌ قصةٍ أسامة: لا تضمين وقصةٍ خالل ترغيبا 
في الإسلام» أن التضمينَ ليس في المسندٍء ولا الكتب الستةء أو يقالَ: 
قصةٌ خالدٍ فيها التضمينٌ» وفي قصةٍ أسامةًٌ مسكوتٌ عنهء ومثل أسامةً يعلَمُه 
كما يعلّمُ الكفارةً» ولم يطالب؛ إِمّا لعسرته» أو لأنَّ المستحقٌّ بِيتٌ المالٍ. 

وللإمام العفْرُ مجاناً . وظاهرٌ كلام شيخنا هذا أن من قَتَلَ باغياً في غيرٍ 
ا ا ا 
في مكان آخرٌ: قَثْلَ خالدٍ مالك بن النويرقء فلم يقتله أ بوكر(" كما أن 
أسامة لما قتل » لم يوجب النبيئ كك 5 قَوَدأء ولا ديه ولا كفارة» وكما أنه لما 
تل بني جذيمة» لم يقتله النبيٌ يكل للتأويل . وكذا إن اذّعاه''' أسيرٌ بين 

والأسيرٌ القن غنيمةٌ» وله قتله. ومن فيه نفعٌ ولا يُقَكَلُ كامرأق 50 
ومجنون» وأعمى» رقيقٌ بالسّجي . نَقَلَ الميمونيٌ : ولا كفارةة ولا دية في 
قتله. وفي «الواضح» : من لا يُقئلُ غير ”"المرأة" والصبيّ» ٠‏ يخير فيه بغيرٍ 
قتل . وفي «البلغة» : المرأةٌ والصبيٌ رقيقٌ بالسبي» وغيرُهما يحرم قتله ورقه 


. 457/9 انظر: «أسد الغابة» 5:/١111ء و«البداية والنهاية؛‎ )١( 
. (؟) في الأصل: «دعاه»‎ 
. ليست في (ر)‎ 270 


حكم الجهاد وما يتعلق بذلك 


قال: وله في المعركةٍ قتل أبيه وابيِه. ومن قَتَلَّ أسيراً غير مملولكٌ قبل تخيير الفروع 
الإمام فيه» فهَدَرٌّء ومتى صارّ لنا/ رقيقاً محكوماً بكفره. حرم مفاداثّه بمالٍ ,م.م 
0 وعنه : غير امرأة. 

ويجوزٌ مفادائه بمسلم . وعنه: المنعُ بصغير. ونقل الأثرمُ» ويعقوبٌ: لا 
يُرَدُ صغيرٌ ونساءٌ إلى كفار . وفي «البلغة»: في مفاداتهما بمسلم روايتان. ولا 
ملل كسام 1 

ويُكرّه نقل رأس» ورميه بمنجنيق بلا مصلحة. ونقل ابن هانئ في رميه : 
لآ :يفعل ...ولا 'يحرّقة .قال أحمة: رولا وبح آن :يعديو وعنهه. إن 
متّلواء مُتّلَ بهم» ذكره أبوبكر . 

قال شيحُنا : المُْلَهُ حقٌ لهم فلهم فعلّها ؛ للاستيفاءء وأخذٍ الثأرء ولهم 
تركُهاء والصبرٌ أفضلٌ. وهذا حيث لا يكونُ في التمثيل”" زيادةٌ في الجهادٍ. 
ولا يكوثٌ تكالاً لهم عن نظيرهاء فأما إذا كان في التمثيل السائغ”©؟ دعاءٌ لهم 
إلى الإيمان» أو زجرٌ عن العدوان» فإنه هنا من إقامةٍ الحدودٍ. والجهادٍ 
المشروع» ولم تكن القصةٌ في أُحُدٍ كذلك. 

فلهذا كان الصبدُ أفضل» فأما© إذا كان المخلّتُ حقٌّ الله تعالى » فالصبد 


1 0 ' ١ 
ني ' لكافرء وعئه : يجوز» وعنه : في البالغ‎ 


دق في (ط): (وبيع» 2 

. في الأصل و(ر): «البلغ»‎ )١( 
. بعدها في (ط): «بهم؟»‎ )*( 
. في (ط): «الشائع»‎ ):( 

(0) في (ط): :فأن؟ . 


الفروح 


هناك واجبٌ. كما يجبٌ م يمكنٌ الانتصارء ويحرم لحن هذا 
كلامّهء وكذا قال الخطابئٌ : إن مثلَ الكافرٌ بالمقتولٍ» جار أن يمثل به. وقال 
ابنُ حزم في «الإجماع» قبل السبقٍ والرمي : اتفقوا على أن خصاء الناسٍ من 
أهل الحربء والعبيدٍء وغيرهم في غيرٍ القصاصء والتمثيل بهم حرامٌ. 

وبحرا العتديااة ردك بوم رار فى «الانتصار». وروى الترمذيُ0) 
- وقال: غريبٌ. وق ساحن حرهن محدوو رن ةانة عن أبي أحمد 
الزبيري» عن”" سفيان» عن أبي ليلى» عن الحَكمء عن مِقْسَمٍء عن ابن 
عباس : أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد”" رجل من الحشر ونان 
النبيئ كله أن يبيعهم . 

قال الترمذي: لا نعرقه إلا من حديثٍ الحَكم» رواه الحبَاجُ أيضاًء عن 
الحكم. قال غيرّه: ابن أبي ليلى ضَعَمّه الأكثرٌ. وقال العجلىٌ: جائزٌ 
الحديث. وضكّف عبد الحقٌ وابنُ القطان هذا الْحَبّرَ من جهة ابن أبي ليلى» 
وقالا ا الاح ب ع ل يد ار الح كا 0 


ا أي أ وعده: «ادفعوا إلههم جيقته. فإنه خبيثٌ الجيفة» خبيث 


الدية» . فلم يقبّلَ منهم شيئاً ل ' في رواية ةَ: فخلى بينهم وبينه . 
وإذا حصرّ حصنا زِمّه عمل المصلحةٍ من مصابرته» والموادعة بمالٍ» 


. )١9716( في اسئنه»‎ )١( 

(7) بعدها في (ط): «أبي» . 
() في (ر): «جثة؟ . 

(5) في «المسند» (37350) . 
)2 في (المسند» (5551) . 


حكم الجهاد وما يتعلق بذلك ل 


والهدنة بشرطها!". نقَلّه”" المروذي» وإن”" نزلوا على حكم رجلٍ مسلمء الفروع 
حرّء عدلٍ» مجتهدٍ في الجهادء أو أكثرٌ”*» جار. 

وفي «البلغة»: بشرط صفاتٍ القاضي إلا البصِر". ويلزمه الحكم 
بالاحكا لناء وحكمه لازمٌء وقيل: بغير مَن”*» وقيل: في نساءٍ وذرية. 


* قوله: (أو أكثرٌ) 
أي: على حكم رجل» أو أكثرٌ. 

* قوله: (وفي «البلغةِ»: بشرط صفاتٍ القاضي إلا البصر) 
وظاهرٌ «الكافي»”'' الجزمٌ بما قالّه في «البلغة»» فإنه شرّط أن يكونَ عالماً؛ لأنها ولايةٌ حكم 
فأشْبَه القضاءء ويجورٌ أن يكون أعمى ؛ لأنه يك يشتهرٌ على أحوالهم بالسماع؛ فيكفي كالاستفاضة. 
هذا معنى تعليل «الكافي». 

* قوله: (وقيل بغير مَنْ) 
التقديرٌ: وقيل: لازم بغيرٍ من في نساءٍ وذرية. قال في «المحرر»: وإن حكّم بالمنٌّ فأباه الإمامٌ» 
لِزِمَ حكمٌّه» وقيل: لا يلرّمٌ» وقيل: يلرّمُ في المقاتِلةٍ دون النساءِ والذرية. فجعَلَ الخلاف مقيّداً 
بإباء الإمام . والمصئّفٌ لم يذكُر هذا القيد. وكلامٌ «الكافي» يدل عليه؛ فإن الشيحٌ في «الكافي»”) 
قال: وقال أبو الخطاب: لا يلرّمُ؛ لأن الإمامَ إذا لم يرم تبيّن أنه "لاحظ” فيه» فلم يلرّمْ حكمّه 
به» فجعَلّ عدم لزومه ؛ لعدم رأي الإمام له وقال في «المغني»2: واختارٌ أبو الخطاب أن حكمّه 
لأيلئة ؛ لأذعليه ايك مما ب السلا ولاك قن انمي وظاهرٌ هذا التعليل: أنه غيرٌ لازم 
ولا حاجة إلى كول الإمام يأباه: كما هو ظاهرٌ كلام المصنفي. 1 

(1) بعدها في الأضصل: #وإن قالوا: ارحلوا عن وإلا قتنا من عندنا من الأسرى . فليرحلوا عنهم؟ . 

(؟) في (ط): «نقلها» . 

7) ليست في (ط) . 

. 2864/6 )5( 


. في (د): «الأحظء‎ )6  5( 
8# 


الفروح 


التصحيح 


الحا 


ه > 


سية 


558 كتاب الجهاد 


7 


«الكافي)7, و«البلغة»: يَمُنْ على محكوم برقه برضا غانم. ومن أَسلّمٌ قبل 
حكيهء فمسلمٌ قبل القدرة عليه" فِيعصِمُ نفْسَّه رلته لصيف وس لء يفيك 
كانا» ومنفعة بإجارة؛ انها مال وحَمْل امرأته» لا هي. ولا ينفسحٌ نكاخه 
برقيا: وفي «البلغة» : ينقطع نكاح المسلم. ويحتمل : لاء بخلافي الابتداء» 
ويتوقّت على إسلامها في العِدَّةِ. ومن أسلَّمَ بعده» لزِمّه حكمّه. فإن كان 


بقتل ١‏ وسَبي ) عصّم نفسّه» له مالّه. وفي استرقاقه. وان فى 


«الكافي»0© 10 : 


وللإمام أخذٌ فداءٍ ممن حكم برقّه أو قتلهء وله المنُ مطلقاً. وفي 


مسألة - ": قوله: (ومن أسلَم بعذه» رم حكمهء فإن كان بقتل» وسبى» عصممٌ 
نفسّهء لا ماله" . وفى استرقاقه» روايتان فى «الكافى»» وغيره) انتهى . 

تبعَ صاحبّ «الكافي» صاحبُ”* «الرعايتين»: و«الحاويين». وعند الأكثر'*. 
وجهان. وأطلّقّهما فى «المذهب»» و«مسبوك الذهب/»ء» و«المقنع»"'' و«البلغة»). 
و«المحرر). واشرح ابن منجا؟)» و«الحاوي الكبير) : 


إحداهما: لا يَسْتَرقُونَ. وهو الصحيحٌ. اختاره القاضي». وغيرُه. وصححه في 


* قوله: (فمسلمٌ قبل القدرةٍ عليه) 
أي : حكمّه حكمٌ المسلم قبل القدرة عليه: وإذا كان كذلك: فيعصمٌ نفسّه وولدّه الصغيرٌ ومالّه ؛ 
لأن هذا حكمٌ من أسلّمَ قبل القدرةٍ عليه» فيكونٌ عدمٌ الحكم كعدم القدرة» فإذا حصّل الإسلام 


.غة١/ه‎ )١( 

. بعدها في (ط): «ذكرهما»‎ )١( 

(9) بعدها في (ط): «له؟ . 

(5) ليست في (ط) . 

(5) في (ط): «أكثر الأصحاب» . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 31١8/٠١‏ . 


حكم الجهاد وما يتعلق بذلك 8ك 


وإن سألوا أن ينزلّهم على حكم اللوء لزمّه أن ينزلّهم» وخيّرَء كأسرى. الفروع 
وفي «الواضح»: يكره . وفي االمبهج) : لا ينزِلّهم ؛ لأنه كإنزالهم بحكينا 
ولم يرضوا به. ولو كان به من لا جزية عليه فبَدَلَّها لعقدٍ الذم» عُقِدَتُْ 
مجاناً» وحرم رقه. 

ولو جاءنا عبدٌ مسلماً » وأْسَّرٌ سيدّه» أو غيرّه» فهو حر ولهذا لا نَرْدْه 
في هدنة» قاله في «الترغيب»: وغيره. والكُلَ له. وإن أقامٌ بدارٍ حرب» 
فرقيقٌ» ولو جاءً مولاه مسلما”'' بعده» لم يُرَدْ إليه» ولو جاء قبله مسلماًء ثم 
جاء هو مسلماً» فهو له. وإن خرجٌ عبدٌ إلينا بأمان» أو نزَّلَ من حصن» فهو 
حرٌ. نص على ذلك» قال: وليس للعبدٍ غنيمةٌ؛ فلو هرّب إلى العدوٌ» ثم جاء 
بمالٍء فهو لسيده» والمالٌ لنا. 

ولما جاء وفدٌ ثقيفٍ إلى النبئ كلا" سألوه أن يدّعَ لهم الطاغية» وهي 
اللاثٌ لا يهدمها ثلاتٌ سنين» فأبى حتى سألوه شهراًء فأبى» فأظهروا أنهم 


١ 


«التصحيح»؛ و«الخلاصة». وقدّمه في «المغني)”" و«الشرح»””*'» و«الرعايتين». 
و«الحاوي الصغير)» وغيرهم. 

والرواية الثانية : يست فون. جزم به فى «الوجيز»» و«منتخب الأدمى» وصحَحه 
الناظمٌ . وهو احتمال في «الهداية»» ومال إليه. '“فهذه ست مسائل في هذا الكتاب” . 


قبل الحكم» كان المسلمٌ حكمّه حكمٌ من أسلَّمٌ قبل القدرةٍ عليه . الحاشية 
)١(‏ ليست في (ط). 
)١(‏ بعدها في (ط): «و؟ . 
5) 8/17ش . 


(5 0 ليست في (ط) . 


لق كتاب الجهاد 


الفروخ يريدون أن يسلّم بتركها"'' من سفهائهم وذراريهم» ولا يروّعوا قومّهم بهديها 


حتى يدخلهم الإسلامٌ» فأبى إلا أن يبعت أباسفيان بنَ حرب» والمغيرة بن 


شعبةٌ يهدمانها”''. فيه وجوبٌ هدم ذلك؛ لما في بقائِه من المفسدةء وهكذا 


كان يفعلٌ عليه السلامٌ في جميع الطواغيتٍ”"؛ قال في «الهدي»: وهكذا 
حكمٌ المشاهد» وما يُقصَّدٌ بالنتَعظيم والنذر من الأحجار. 


فق بعدها في (ط): «جماعة» . 
(؟) أخرجها الطبري في «تاريخه» ”*/ 44» والبيهقي في «دلائل النبوة» 8/ 37703 . 
زفرف تقدم شية من ذلك . 


باب قسمة الغنيمة ا" 


ما أَخدَ من كمّارٍ قهراً بقِتال. وتُمُلَكَ بالاستيلاءِ ولو بدار حرب» كعتقي 
غيل ضري روات امراف افلم » ولجقا الس من بوني «الاتضارة 
واعيون المسائل» وغيرهما : باستيلاء وق لذاكق اقرنالوورمةة للَبْسِ الأمر؛ 
هل هو حيلةً أو ضعفٌ . وفي «البلغة» : باستيلاءِ ءِ تام وأنه ظاهرٌ كلامه؛ وزادً 
القاضي : مع قصدٍ التملّكِ لا بملكِ الأرض. وظاهرٌ كلامه : تَمْلّكُء كشراء 
وغيره» واختارّه في «الانتصار» بالقصدٍ. ولنا تبايعها وقسمّتها فيهاء في 
المنصوص ؛ لأنها مُلِكَتْء وهو أنقَعُ» والإمامُ مخيّرٌ. وفي «البلغة» روايةٌ: لا 
تصح قسمئها فيهاء وشراءٌ الأمير لنفيه منهاء إن وكُلٌ من جُجهلَ أنه وكيله 
صمّ» وإلا حرم. يي شتراه ابنُ عمرٌ في قصدّ 
جلولاء؛ للمحاباة''". فإن أحَذَّها عدر من مشترء فمنهء نقله الجماعة» 
وعنه : من بائِعِه» اختاره الخرقيٌ. 

ولا يملِكُ كمار خْرَاً مسلماء ولا ذميّاء ويلزمٌ فداؤه. كحفظهم من 


)١(‏ أخرج أبو عبيد في «الأموال» (5175): وابن زنجويه في «الأموال» (417/7)» عن ابن عمر رضي الله عنه قال: شهدت 
جلولاء» فابتعت من المغنم بأربعين ألفأء فلما قدمت على عمرّء قال لي: أرأيت لو عُرِضّْتٌ على النارء فقيل لك: 
افتده» أكنت مفتديٌ؟ قلتُ: والله ما من شيء يؤذيك إلا كنت مفتديك منه . فقال: كأني شاهدٌ الناس حين تبايعوا 
فقالوا: عبد الله بن عمرء صاحبٌ رسول الله يك ٠‏ وابن أمير المؤمنين» وأحب الناس إليه» وأنت كذلك» فكان أن 
يرخصوا عليك بمئة أحب إليهم من أن يغلوا عليك بدرهم» وإني قاسم مسؤول» وأنا معطيك أكثر ما ربح تاجر من 
قريش» لك ربح الدرهم درهماً . قال: ثم دعا التجار» فابتاعوا منه بأربع مئة ألف. فدفع إليّ ثمانين ألفَء وبعث بالبقية 
إلى سعد بن أبي وقاصء فقال: .اقسمْه في الذين شهدوا الوقعة» ومن كان مات منهمء فادفعه إلى ورثته . اه . 
وجلولاء: ناحية من نواحي السواد في طريق خراسان» بينها وبين خانقين سبعة فراسخ . «معجم البلدان» و0 . 


الفروح 


الفروع 


>21 


الحا 


شية 


يعف كتاب الجهاد 


الأذى. ونصّه في ذمّيٌ : إن استُعِين به. ولا فداء بخيل» وسلاح و''' مكاتّبٍ 
('وآمٌ" ولد. ومن اشتراه» رجَعَ في المنصوص" بنية الرجوع . وفي 
«المحرر»: ما لم ينو التبرّعَء فإن اختلفا في قدر ثمنهء فوجهان2"'2. واختارَ 
الآجريٌ: لا يرجمٌ إلا أن يكونّ عادةٌ الأسرّى وأهل الثغرٍ ذلك» فيشْتَرِيّهم 
ليخلّصَهم ويأخُلَ ما ورّن لا زيادةٌ» فإنه يَرْجِعٌ. ويملكون مالّنا بالقهرء 
كبعضهم من بعضء اعتقدوا تحريمّه أو لا. ذكره في «الانتصار» وا 
كاه روي :]ارود ريقو ان علد الما بل يه قري بذ إلن 
أصحابه ليس غنيمةء ولا يُؤْكل؛ لأنهم لم يحوزوه إلى بلادهم» ولا إلى 
أرض هم أغلبٌ عليها ؛ ولهذا قيل له: أصبّنا في قبرسَ من متاع المسلمين. 
قآل ‏ اتعات و نوفال؟" هقيرت كانوا سيو + افد كل :يقي فى لوحن 
أمرهم. فنقموا عليه ذلك» وقيل له:غزاةٌ البحرٍ ينتهون إلى قبرسَ فيريد 
الأميرٌ أن يأخذّ خبر الروم» فيبعث سرية ليأخذوا أعلاجاً من أهل قبرس 
ليستخبر”*' منهم خبرٌ الرومء ثم يتركهم» فما ترّى/ ”*في الخروج”' في هذه 

مسألة  ١‏ : قوله: (فإن اختلفا في قدر ثمنِه» فوجهان) انتهى : 

أجدهما: القول قولٌ المشتري» وهو قويٌ. 


* قوله: (ومن اشتراه» رجع""© في المنصوص) 


أي : ومن اشترى الأسيرٌ» رجمٌ بالثمن الذي اشتراه به» إذا كان نوى الرجوع . 


. ليست في (ط) . والمثبت من النسخ الخطية‎ )١( 
. في (ط): «أو»‎ )5- 0 

(*) ليست في (ط): والمثبت من النسخ الخطية . 
(5) في (ر): #يستخبر» . 

 5(‏ 0) ليست في (ر). 

. في (ق): «يرجع»‎ )١( 


باب قسمة الغنيمة يفف 


السرية؟ قال: ما أدري؛ أخافٌ أن يرعبواء ولّهم ذمّةٌ. وقيل له: أخذوا الفروع 
مركباً للروم فيها ناس من قبرمس» فقالوا : أَكْرهُنا على الخروج» أيقتَلون؟ 
قال: لو تركواء كان أحسنّء لا يُفُتلون» وقيل له: يحمل من قبرسَ حَجبَرٌ 
المِسَّنٌ"' والكيرء ويحمل الملحٌ من ساحلها ليأكلّه فيفضل منه. يأتي به 
منزله؟ فرخصٌ في ذلك» وعنه : لا يملكونه. ولو حازوه بدارهم. اختاره 
الآجريٌ: وأبو محملٍ يوس الجوزي» ونصّرَّه أبوالخطاب, وابنٌُ شهاب» 
واحتبًا بقوله : «ؤوآن يجْعَلَ أنه لِلْكفْريَ عَلَ الْؤْمِيِنَ سَبيلا» [النساء: .]١5١‏ 
ل ولأنهم لا يملكون رقيقاً برضانا بالبيع عند أصحابناء فهنا أؤلى» 
وكأخذ مستأمن له بدارنا بعقلٍ فاسل» أو غصب » وكحَيس' 0 ووقفي. 
وعله : : أمٌ الولدٍ كوقفٍء صحّححه ابن عقيل . فعلى الأولى يملكوان ما أبَق) 
وشَرَدَ إليهمء وعنه : لا . وما لم يملكوه. را 
أ 40 #” 
هو معه» والخع ار شرا رسي وإن بهل ربّهء وَقِفَ أمره ٠‏ وفي 
«التبصرة» : أنه أحقٌ بما لم د بواعرميكه التبلقة بخعرة لاا يعنص كم 
القاسم . وما ملكوه. إن كان 3 ولد رم اليد أخذهاء لكن بعد القسمةٍ 


والوجه الثاني : القول قولٌ الأسير؛ لأنه غارمٌ» وهو الصحيحٌ من المذهبء قَطمٌ به التصحيح 
في «المغني2”” 2 و«الشرح»”"''. ونصرّه. 


. المِسّنٌُ: حَجَر يسن عليه السكين ونحوه . «المصباح»: (سئن)‎ )١( 
. ليست في (ر)‎ )١( 

9) في (ر): لاو كتحبيس؟ . 

)5( ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 

(ه) 21*21 

(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١٠/٠١/ا”‏ . 


الفروع 


الحا 


شية 


فق كتاب الجهاد 


بالثمن. نص على ذلك» وما سواهاء لريّه أخذه* مجاناً . 

ويعمل بقولٍ عبدٍ مأسور: هو لفلان. أو بسِيمةٍ: حبيسٌ. نص عليهماء 
سأله أبو داودٌ: أخذّنا مراكبّ من بلادٍ الروم» فيها النّواتيةُ يعني الملأح. 
مه المركبٌ لفلانٍء وهذا لفلانٍ. قال: هذا قد عَرِفَ صاحبه, لا 
يُقسَّمُ . فإن أبى» أو جُهل ربُه» قُسِمَ . نص عليه *» وإِلّا لم يصحّ قسمئه ٠‏ قيل 
لاعمنة على العسليي أن قر عن يك زناه إذا غرفت فقيل : 
هذا لفلان» وكان رب بالقرب. ومتى وججدّه ريه بعدا'' قَسْعِهء أو شراءِ منهم» 
أذ في الشراء بثمنه» وعنه : : وفي القسمة بقيمته» وعنه: فيها بثمئه الذي 
1 فى «البلغة». وعنه: لا حقٌّ له فيهما ؛ كوجدانه بيدِ المستؤلي 
عليه وقد جاعنا بأمانٍ» أو أسلَمَ . ولو وجَدّه ربّه بيد من أَحَذَّه منهم مجاناً» 
أخَذْه بغير قيمةِ”"2. على الأصحٌ فيهما. ظ 

وإن تصرّف فيه من أَحَذّه منهم, لز تصرَّفْه» وفي أخدٍ ربّه له ممن بيده ما 
تقدّمَ . ومتى أحبٌ أَخْدّ مكاتبه. بقِي على كتابته. وولاؤُه له» وإلا كان عند" 


* قوله : (نص على ذلكء وما سواها لربه أخذّه). 
لاسر اليه 1 
* قوله: (فإن أبى, أو جُهِلَ ربّهء قُسِمَ. نص عليه). 
أي : فإن أبى من قيل : إنه لهء ”“أي: أبى أنه له*“» ولم يصدّقٌ من شهدَ أنه له. 


. ليست في (ط)‎ )١( 
. في الأصل و(ط): «قيمته»‎ )؟١(‎ 
., في (ر): اعبد»‎ )9 

( -4) ليست في (9) . 


باب قسمة الغنيمة نيف 


مشتريه على بقيةٍ كتابته» وولاؤه له. نص عليه. وفي «المستوعب» في عقودٍ 
متفرقةٍ : إن عِلِم ربّه بقَسْوِه وبيعه» فلم يطَالِبُ» فهو رضا. 

وثْرَدُ مسلمةٌ سباها العدرٌ إلى زوجهاء وولدّها منهم كملاعنةٍ وزنى» وإن 
أبى الإسلام» ضَرِبٍ وحُيسٌ حتى يُسَلِم. ونقل ابنُ هانئ: لا يعجبني أن 


4 


ل 
فصل 

يبدأ في قسمة الغنيمةٍ بمن تقدَّم*» وبمستحق السَّلَبِ؛ وهو من غرَّرَ 
حال الحربء فقَّتَلَ أو أَنْحَنَ كافراً ممتنعاًء لا مشتغلاً بأكل ونحوهء 
ومنهزماً . نص عليه . وفي «الترغيب» و«البلخة»: إلا متحي َيل د متحي 
إل فعَةِ» [الأنفال: ١1]ء‏ فال أحمة! إنما سوغنا : له سَلَبّه في المبارزة» 
وإذا التقى الزحفان. وحكى الخطابيّ: إنما يُعطى السَّلْبَ من بارزّ فقَتل 
قِْلّها'' دون من لم يبارِزء وعنه: بشرطه له اختاره في «الانتصاراء 
و«الطريق الأقرب»» وعنه: وإذن الإمامء وقيل: وليس من أهل الرّضخء 
ولا المقتولٌ صببّاء أو امرأةٌ» ونحوهماء قاتلوا*. وقال شحنا : ومن العقوبة 


* قوله : (ويْبدَاُ في قسمةٍ الغنيمةٍ بمن تقدّم). 

هو الذي أذ الكفارٌ مالّه وقلنا: لا يملكوهء حكَمْنا”'' برده إليه . 
* قوله: (ولا المقتولٌ صبيّاً أو امرأةٌ ونحوهماء قاتلوا). 

إنما قال: (قاتلوا)؛ لأن الخلاف في استحقاتٍ سلّبهم مع كونهم قاتلواء وأما مع عدم ذلك؛ فلا 
(0) في (ق): «حكم؟ . 


الفروع 


ا" كتاب الجهاد 


الفروع المالية حرمانه عليه السلامٌ السَّلَبَ للمدَدِيّ لما كان في أخذه عدوانٌ على 
ولي الأمر”" . وفي «الفنؤن»: يجورٌ أنه 'يكونٌ قيل له: عاقِبُ من ترى 
بحرمان المالٍ. | 
ولا يخمّسٌ”. وإن قتَلّه اثنان» فسَلَبّه غنيمةٌ» كأكثرء في الأصحٌ. 
ونضّه: غنيمةٌ» وقال الآجريٌ والقاضي: لهما. وإن أَسَرَه فقِل» أو رق أو 
قُدِيَء فغنيمةٌ» وقيل: الكل لمن أَسَرّه. وإن قطعَ يديه أو رجلَيْهء أو يدا 
ورخلا ..وقتله اخ قعندمة) وقيل : للقاتل» وقبل: للقاطع. كقطع أربعق. 
وإن قطعٌَ يداً أو رجلاً» ٠‏ فللقاتل» كما لو عاَه فقَلّه آخرٌء وقيل : غنيمة . 
والسَّلّب: ما عليه» حتى مِنْظفَةٌ ذهب». وعنه في السيفٍ: لا أدري. 
ودابته التي قائَلَ عليهاء وما عليهاء 0 أو آخذاً عناتّهاء وعنه: الدابةٌ 
وآلّها غنيمةٌ» كنفقته» على الأصحٌ. وكرحلوء وخيمته» وجنيبه". قال في 
«التبصرة) :١‏ وحِلَيَةٌ دايته . 
ثم يُعطي - قال جماعةٌ: ويعطي ‏ أ- 


امنا 


من جِمعٌ الغ 06 قّ 5 4 


العديع يستحقٌ سلَبُهم بلا خلافيء واللهُ أعلم . 
الحاشية * قوله: (ولا يخمس) 5006 
يعني : السّلَبّ. 
* قوله: (قال جماعة: ويعطي أجرةً من جِمّعَ الغنيمةً). 
)١(‏ أخرج مسلم في الصحيحه؛ (1761) (47): عن عوف بن مالك قال: قتل رجل من حِمْيّرَ رجلاً من العدرٌء فأراد 
سلبه» فمنعه خالد بن الوليد وكان والياً عليهم . وفيه: فقال : ١لا‏ تعطه يا خالد! لا تعطه يا خالد! هل أنتم تاركون لي 


أثراتي؟.: 5 .» الحخديث : 
(؟) الجنيبة: الفرس تقاد ولا تركب . «المصباح»: (جنب) . 


باب قسمة الغنيمة اا 


وجُعْلَ من دلّه على مصلحقء كطريق وحصن. إن شرّطهء من العدوٌ. ويجورٌ الفروع 
ب ٠‏ فإن جعَلَ لهم منهم امرأةً فمانّث» أو لم 

تَحء فلا شيء لهء وإن أسلَمَتُ قبل الفتح, “فالقيدة» وإ أسلمت عدف أو 
قبله. وهي أمةٌ أحَذَّهاء ومع كفره قيمثّهاء ثم إن أسلَمَء نفي أخزها”") 
احتمالان0". وإن قُتِحَ صلحاً» فقيمتُهاء والأشهّرٌ: إن أبى إلا هي ولم تُبْذَلْ 
له" فُسِحَ الصلح. وظاهرٌ نقلٍ ابن هان: هي له؛ لسبتي حقّه» ولربٌ 
الحصن القيمة. وإن بُذْلَتْ ممجاناء أوبالقيمة» لزمَ أخذّها وإعطاؤها ل 
والمرادٌ: غيرٌ حرةٍ الأصل» وإلا قيمثها . 

فز 
ثم يخمّسٌُ الباقيء وَيَفْسِمُ حُمْسَه خمسة أَسْهُم. نص عليه؛ سهمٌ لله 


مسألة - 7: قوله: (ثم إن أسلَّمَء ففي أخذها احتمالان) انتهى. يعني : لو أسَلَمَتْ التصحيح 
فذْكَرَ فى أخذها احتمالين . وأطلَقَّهما فى «الرعاية الكبرى»» و«القواعد الفقهية» : 

ادها : الس اله اخدحاء رانم بانج القسمة وهر حلا" كلدي فى «اليذالةاء 
و«المذهب». و«المستوعب»ء و«المقنع»”*“. و«المغني)”*', و«الشرح)”؟؟, وغيرهم ؛ 


يعني : أن جماعة قالوا: ويعطي» بالواوء ولم يقولوا: ثم يعطي» باثم» التي هي للترتيب. 


)١- (‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . ش الحاشية 
(؟) في (ر): «أحدهما». 

(5) ليست في (ر) و(ط) . 

(:) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 251١/٠١‏ . 

(0) لاكارقه . 


ما كتاب الجهاد 


الفروع ولرسوله. مَصرقه كالفيء» وعنه : : في المقاتِلةء وعنه : : في كُرَاع ا 
وعنه : : في الثلاثة *. وفي #الانتصار ا لمن يلي الخلافة بعده”. واحتجٌ 
بنصوص”"'". ولم يذكُرُ سهم اللو. . 

وذكرَ مله في«عيونٍ المسائل». وعن عمرٌ بن عبدالعزيز أنه جَمَعَ بني 
مروانَ حين استُّخْلِتء فقال: إن رسول الله يلل كانَتُ له قَدَكُء فكان ينْفِقُ 
منهاء ويعودٌ منها على صغير بني هاشمء ويزوّجٌ منه أيّمَهُم» وإن فاطمة سألنه 
أن يجعلا لهاء الاي وكانت كذلك في حياته» ثم عَهِلَ فيها أبوبكر 
بذلك”"' »2 ثم عمرٌ ثم أَقْطِعَها مروان» ثم صارَتُ لعمرٌ بن عبدٍ العزيزٍ " 
ا 
فد رقلتها عن نا كانت عدبت حس 4ارواء أبواداؤد""' : واقطعها مروان 


التصحيح2 والاحتمالٌ الثاني: له أخذّها. 


الحاشية * قوله: (وعنه: في الثلاثة). 
المقاتِلةٍ» والكراع» والسلاح. 
* قوله: (وفي «الانتصار»: لمن يلي الخلافة بعده) . 
أي : السهمٌ الذي كان للنبئّ كل يكونٌُ لمن يلي الخلافة بعده. 


)١(‏ منها ما أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (4587).» والبيهقي في «السنن الكبرى» 5/ 741-747 عن الحسن بن 
محمد بن الحنفية قال: اختلف الناس في هلدين السهمين بعد وفاة رسول الله كلة: فقال قائلون: سهمٌ ذوي القربى 
لقرابة النبي يكِ . وقال قائلون: لقرابةٍ الخليفةٍ . وقال قائلون: سهم النبي يق للخليفة من بعدهء فاجتمع رأيهم على 
أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعٌدّة في سبيل الله فكانا على ذلك في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما . 

(0) في (ط): «كذلك» . 

(9) بعدها في سئن أبي داود: «قال عمرء يعني: ابن عبد العزيز؟ . 

(4) ليست في (ر) . 

(0) ليست في (ر) و(ط) . 

. )59175( في «السئن»‎ )١( 


باب قسمة الغنيمة قم 


في أياة شان" "4 دوكلك قينا معلقوا انيه ليف وتاأزيلة ها :روه 
أبوذاوة(" : حدّثنا عثمانٌ بن أبي شيبةء حدّئنا محمد بن الفضيل » عن الوليد 
ابن جُمَيْع» عن أبي الظفيل ؛ قال : جاءث فاطمةٌ إلى أبي بكر تطلْبُ ميرائّها 
من النبيّ يله قال: فقال أبوبكر: سمعتٌ النبئ ل يقولٌ: «إن الله إذا أظعَمَ 
نبياً ظُعْمَة فهي للذي يقومٌ من بعده». وروى أيضاً”"' عن محمدٍ بن يحبى بن 
فارسٍ» عن إبراهيمٌ بن حمزةً» عن حاتم بن إسماعيل» عن أسامة بن زيدٍء 
عن ابن شهاب» عن عروةً» عن عائشةً مرفوعاً: «لا نورثُ» ما تركنا فهو 
صدقة وإتمًا نذا المال لآل محمدء لنائبتهم ولضيفهه”'» فإذا مث فهو 
إلى وليّ الأمر من بعدي». ورواه أيضاً الترمذيُ في «الشمائل»””' من حديثٍ 
أناقة ١‏ واسامة يتدلت فيه وروى له مسلمء وقال أبوبكر: إن أجِرِيّ على 
فعل من قا" مقامَ أبي بكر وعمرٌ من الأثمةء جارٌ. وكان النبئ يِل يصع 
بهذا السهم ما شاء”*. قاله في «المغني)”". وفي ردٌّ شيخنا على الرافضيّ» 
عن بعض أصحابنا (وش): إن الله أضاف هذه الأموال إضافة ملك كسائر 


* قوله: (وقال أبو بكر: إن أَجْرِيَ على فِعلٍ من قامَ). 
يحتمل أن يكونَ أبو بكر هذاء هو أبو بكر عبدٌ العزيز. 


ف 
)١(‏ في «السنن؛» (191/9) . 

(؟) في «السئن» (59177) . 

() أي: أبو داود في #سننه» (/791/7) . 

(4) في (ط): «ولضعيفهم؟ . 

(0) برقم (080 . 

(1) تقدمت الأحاديث بهذا المعنى . 

. 590/9400 


الفروع 


الفروع 


لمكن كتاب الجهاد 


أملاكِ الناس. ثم اختارَ قولَ بعض العلماء: إنها ليست ملكا لأحدٍء بل 
أمرّها إلى الله والرسولء ينفقّها ا اله الله به» فيثئابُ عليها كلّهاء بخلافٍ 
ما ملّكه الله تعالى لعباده» فإن لهم ”© صرقّه في المباح . 

وسهمٌ لبني هاشم وبني المطلب؛ بو غيويناقي: وقيل : لفقرائهم . 
وفي تفضيل ” ذَكَرِهم على أنثاهم ". روايتان". فإن لم يأخذوه. ففي 
كراع وسلاح؛ كفعل أبي بكر وعمر '. ذكَرَه أبوبكر» ولا شية لمواليهم . 

رفو العام انيه ل أت القه ولج يلم منوالا شرن ١‏ الفقران: 

وسهمٌ للمساكين» فيدخُل الفقيرٌ. 


التصحبح 22 مسألة-": قوله: (وفي تفضيل '"ذكرهم على أنثاهم"» روايتان) انتهى . وأطلقهما 


الحا 


2 


في «المخني»”” 2 و«المحرر»)» و«الشرح»”", وغيرهم : 

إحداهما: يجورٌ التفضيلٌ » وهو الصحيحٌ» وبه قطعٌ الخرقيُ وصاحبٌ «الهداية؟» 
و«المذهب»» و«مسبوك الذهب». و«المقنع»”"' و«العمدة». و«الوجيز»» وغيرهم» 
وَقَدمّه في «الكافي)”"2, و«الرعايتين»» و«الحاويين»» وغيرهم» وصحححه في «البلغة؛» 
و«النظم» . 


والروايةٌ الثانية : الذكرُ كالأنثى» قدّمه ابنُ رزين في اشرجه» . 


. في الأصل و(ط): «له»‎ )١( 

(5) في (ر): «ابن» . 

(-”) في (ط): «ذكورهم على إناثهم» . 

(:) أخرجه مطولاً البخاري (041): ومسلم (1707) (44): من حديث مالك بن أوس رضي الله عنه . 
(4/4)0؟9؟. 

(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 378/٠١‏ . 

0 6/ عه . 


باب قسمة الغنيمة 41" 


وسهمٌ لأبناء السبيل» المسلمين من الكل» فيعطوا كزكاقء ويعُم 
بسهامهم جميع البلاد. واختار الشيخ : لا يلزّم . وفي «الانتصار»: يكفي 
واحدٌ واحدٌ من الأصناف الثلاثة» من ذُوِي القُرْبَى إن لم يمكئهء على أنه إذا 
وجَبَّء لِمّ لا نقولٌ به في الزكاة؟ وحار خيتا ءادا ير اااي 
للمصلحةٍ » كزكاةٍ » واختارٌ أيضاً أن الحْمْسٌ والفيء واحدٌّ» يُصِرَفُ في 
المصالح (وم) وفي رده على الرافضيٌ : أنه قولٌ في مذهب أحمدّء وأن عن 
أحمدٌ ما يوافِقٌ ذلك؛ فإنه جِعَلَ مَضْرِفَ حمس الرّكاز''' مصرف الفيء» وهو 
َع" لخمس الغنائم +-وذكرة أبضا رواية . واختارٌ صاحبٌ «الهَذْي) | لأولَ؛ 
أن الإمامَ يخيّرٌ فيهم ء ولا يتعدّاهم , كزكاةء وأنه قولٌ (م). 

ثم يعطي التَّفل» وهو زيادةٌ على السَّهم لمصلحةٍ. جور أن بعك شرة 
من جيشِه تغير أمامه بار بع”" فأقلٌ بعد الخمس» ارخف انكر الور 
فأقل بعده*» بشرظ» وعنه: ودوئّه. ولا يعدلٌ * شية '“عند أحمدٌ الخروع؟» 
في السريةٍ» مع غلبةٍ السلامةٍ؛ لأنه أنْكَى» وأن يجعل لمن عمل ما فيه غَناءٌ 


جعلاً ك: مَنْ”” نقبّء أو: صعدء هذا المكانء أو: جاء بكذاء فله من 


* قوله: (بالئلثِ فأقلَ بعده). 
أي : بعد الحُمُسِ. ومن شرطٍ استحقاقِهم لهذا القدرٍ أن يُشرط» وهذا معنى قوله: (بشرط)ء 
وحكى روايةٌ: أنهم يستحقُون بدون الشرط؛ لقوله : (وعنه : ودونه). 

. في (ط): «الزكاة», والمثبت من النسخ الخطية‎ )١( 

(1) في الأصل: «بيع 

(©) في (ط): «بالرابع» 

(4-5) ليست في (ر) . 

(0) في (ط): «لمن» . 


6 الفروح 


الفروع 


الحا 


سيه 


ذف كتاب الجهاد 


الغنيمة» أو منه كذا جاح جار الم لض بيه الحسي . نص عليه» 
وعنه : بشرط . وتحرّمٌ مجاوزتّه فيهما . نصّ عليه» وعنه: بلا شرط . و" لو 
كان خبَّا عشرةً رؤوس حتى نادى الإمام: من جاء بعشرة رؤوس» فله رمن 
ا سو لوا ولي د ل 
وقبل : لمصلحة9©» روايتان0*) . ونمّلَ أبو طالب وغيرّه: إن بقِي ما لا يُباع 
ولا يُشترىء فمن أَحَذَّ فهو له. وقاله ودار إن أباح الْحُرْئِيَ”*' للناس ؛ 
فقال: من أخذ شيعاً» ”“فهو له" ؟ قال: لا يفعلٌ هذاء إذاً انتهّب الناسٌ . 

قال شيحُنا : للإمام» على الصحيح» أن يخصٌ طائفة بصنفي» كالفيء. 


مسألة - 4 : قوله: (وفي جواز: من أَخْلَّ شيئاًء فهو لهء وقيل: لمصلحةء 
روايتان). يعني: في جواز ذلك إذا قاله الإمامُ. وأطلّقّهما في «المغني)”"', 
و«المقنع»”"2, و«الشرح»”" : 

إحداهما : لا يجوز مطلقاً » وهو الصحيحٌ » صحّحَه في «التصحيح"» 
و«شرح ابن منجا»؛ و#النظم»» وغيرهم» وبه قطعٌ في «الوجيز»ء وغيره. 

والروايةٌ الثانية: يجورُء وحكى المصنف طريقّة أن محل الروايتين إذا كان لمصلحةٍء 
وإلآ فلا . وصحًحبحها في «الرعايتين»» و«الحاويين» . قلت “وهو القبرات .ركان الأول 
بالمصنففٍ أن يقدّمَ هذه الطريقة»؛ ويصححس الجوازٌ. 


. ليست في (ط)‎ )١( 
. -؟) في (ر) و(ط): «فله»‎ 0 

(0) في (ط): «لمصلحته؟ . 

(5) في (ط): «الحربي»» الخْرْئِي : أثاثُ البيت أو أردأ المتاع والغنائم. «القاموس»: (خرث). 
(ه ه) في (ر) و(ط): «قله» . 

و6 رنة 2د 7" 

(9) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 377/1١‏ . 


باب قسمة الغنيمة كل 


قال: وليس للغانمين إعطاءٌ أهل الحُمس قدرّه من غيرها. وقيل في قوله : من الفروع 
أخذّ شيئاء لا يخمّسٌ واختاره الشيحُ في : من جاء بكذاء ثم الباقي لمن شهدَ 
الوقعة* لقصدٍ قتالٍء ولو لم يقال » أو بعِتَ لمصلحةٍ الجيشء أو قال 
الإمام: يتخلّف الضعيفٌ. فتخلّف قوم بموضع مَحُوفٍ. نص عليه» دون 
مريض عاجز . وقال الآجرّيُ: من شهدها ثم مرضء فلم يقاتل» أَسْهِمَ له 
وأنه قولٌ أحمد. 

وكافر وعبدٍ لم يُؤدّنْ لهماء ومنهئّ عن حضورهء والأصحٌ: أو بلاً إِذنْه 
وفرس عجيف ونحوه. وفيه وجة. 

ولي "الدعيره؟ : يْسِهُمُ لفرس ضعيفٍ. ويحتمل : لاء ولو شهدّها عليه. 
ود ل ومرّجف» ونحوهماء ولو تركا ذلك وقاتلاء ولا يُرضَحُ لهم ؛ 
لأنهم عصاةً. وكذا من هرب من اثنين كافرَيْنء ذكَرّه في «الروضة»» بخلافٍ 
غريم 0 لزوالٍ الما عي عله سر السلكف وذكرٌ ابن عقيل في 
أسير و '“تاجر و قال أحمدٌ: يُسهمْ للمُكاريء. والبّيطارء 


(*7) تنبيه : قوله : (وذكرَ ابنُ عقيل في أسيرٍ أو تاجر روايتين) انتهى . ليس هذا من 
الخلافٍ المطلّقٍ الذي نحن بصدده؛ وإنما هذه طريقةٌ ابن عقيل» والمذهبٌ: يُسَهُمُ لهم . 
وقد قال المصنفٌ قبل ذلك : (وهي لمن شهدَ الوقعةً لقصدٍ القتالٍ» ولو لم يقاتِل) . 


* قوله: (ثم الباقي لمن شهدٌ الوقعة). 


هذا مرتبظ بما في أولٍ الفصلء كأنه قال: ثم يخمّسٌ الباقي» ويقسّمٌ خمسّهء ثم الباقي لمن شهدَ 
الوقعة . الحادي 


* قوله: (بخلافيٍ غريم). 


. في (ط): «أو؟‎ )١( 


8" كتاب الجهاد 


الفروع والحدَّادٍ والخياط» والإسكافي, والصنّاع. وإن استوجرٌ للجهادٍ, لم يصحٌّ؛ 
فيسهُمُ لهء وعنه: يصحٌ» وقيل: ممن لا يلزمٌهء فلا يُسْهَمٌ لها" على 
الأصحٌ. وقيل: يُرضَحُ. ويسهّمٌ لأجير الخدمة''' على الأصمٌّ. وقال 
القاضي وغيره: إذا قصّدّ الجهادَ. وكذا حمل صاحبٌ «المحرر»: إسهام 
النبئّ كلِ لسلمة» وكان أجيراً لطلحة. رواه أحمدٌ ومسلم"". على أجير 
قصَّدَ مع الخدمةٍ الجهاد”*. وفي «الموجز): هل يسهُم لتجَارٍ عسكر وأهل 
سوقه©©» ومستأجر مع جندٍ كركابي وسايس؛ أم يُرضَحُ؟ فيه روايتان. وفي 
«الوسيلة»: ظاهرٌ كلامه: لا تصحٌ النيابة» تبرّعَ أو بأجرة"*» وقطعَ به ابن 


05١‏ الغريمُ: الذي عليه الدَّينُء ومنعناه من السفر إلا / بإذن غريمه. 
الحاشية # قوله: (على أجر قصّدّ مع الخدمة الجهادً) 
التقديرٌ : حول إسهامٌ النبيّ بلِِ على أجير قصّدّ الجهاد . 
* قوله: (وفي «الوسيلة»: ظاهرٌ كلايه: لا تصحٌ النيابةٌ» تبرّعَ أو بأجرةٍ). 
المرادٌ والله أعلم : إذا لزم الجهادٌ شخصاً. فاستنابٌ من يجاهدٌ عنه» ولم يخرّخ هو للجهادء 
فعلى ما ذكَرّه في «الوسيلةٍ»: لا يصحٌ ذلك. وظاهرٌ كلامه : أنه لا تصحٌ النيابةٌ مطلقاًء سواء لَزِمٌ 
الجهادٌ للمستنيبٍ أو لا. ويحتملٌ أن تخرّجٌ النيابةٌ في الجهادٍ على النيابةٍ في الحجٌ» ووقّعَ في 
«المغني»”* 2 و«اشرح المقنع"”"' في مسألةٍ الإجارةٍ للجهادٍ حكايةً عن القاضي ؛ أنه قال: لأن 
الغزوَ يتعيّنُ بحضوره على من كان أهلّهء فإذا تعيّنَ عليه الفرض» لم ينجُرْ أن يفعلّه عن غيره» كمن 


م 


عليه حجةٌ الإسلام» لا يجوزٌ أن يحج عن غيره. 
)١(‏ ليست في (ر) و(ط) . 
(١؟)‏ بعدها في الأصل: «نص عليه؟» . 
(6) أحمد :)١978(‏ مسلم (1801) (171) من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه . 
(8) في (ط): «وسوقة» . 
(ه0) 154/1 . 
(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 304/٠١‏ . 


باب القذف هم" 


الجوزي. ٠‏ وفي «الترغيب» : : يصحٌ استئجارٌ إمام أهل الذمة للحاجة . ٠‏ وفي الفروع 
«البلغة» : لهم الأجرةٌ فقط إن صحَّتٍ الإجارةٌ ولنها روايتان. 
ولا يصحٌ استعجارٌ غيره* لهمء ويسهم لمن يُعى من الفيء؛ لأنّ الله 
جعلّه له ليغزوّء لا أنه عوَضٌ عن غزوه. بل يق له لا لغيره* » وكذا من يَعطى 
له* من صدقة ؛ لأنه يُعطاه معونةً لا عوضاً. ٠‏ أو دقعَ إليه ما يعيئه بهء فله فيه 


الثوابُ» وليس عوضاًء وعن زيدٍ بن خالل مرفوعاً : «من جهرٌ غازياً في سبيل 
الله فله مثل أجرهء ولا يِنْقْصُ من أجره شي . تين صحيحٌ ) رواه 
لحيل 0 والترمذ 0 

ولأ نر متا د حسن» عن عبدالله و بن عمرو مرفوعاً : «للغازي 
أجرّه وللجاعل”؟" أ جره وأجرٌ الغازي». ومن أخََ من سهم الفيء. أوتنا 
يتقوّى به من زكاةٍ وغيرهاء فليس عوضاًء وفيه الثوابٌ؛ لخب . ذكْرَه 
الشبخٌ وغيرٌه. وظاهرٌ كلامهم : لا ثوابٌ لغيره. وقد تقدَّم. 


* قوله: (ولا يصمح استجارٌ غيره). الحاشية 
أي: غير الومام: 

* قوله: (بل يقّع له لا لغيره). 
أي : يقَعٌ للغازي لا لغيرٍ الغازي . 

* قوله: (وكذا من يعظى له). 

. ليست في (ط)‎ )١( 

(؟) أحمد (22377.» والنسائي في «المجتبى» 45/7» والترمذي (1578) . 


قرف في السئئة») (9695) ., 


(:) في الأصل: «للعامل» . 
(0) المتقدم آنفاً . 


الفروع 


الحا 


شية 


1 كتاب الجهاد 
فصل 

فيْقسَمُ للراجل سهمٌ» وللفارس ثلاثةٌ» فإن كان فرسه يِرْدُوْناً ويسمّى 
العَتِيقّ» وهو نبطئٌ الأوية أو هيا أمّه 0 وعكسه المُفْرفُ» فله 
مهم : اختاره الأكثرُء وعنه: سهمان» اختارّه الخلالُ» وعنه: إن عمل 
كعربيٌ ' امي وعنه . : للا يسهّم له ويسهم م لفرسين فقط. ٠‏ نص 
عليه . وفي «التبصرة»: لثلا ثُو. ولا شيء لغيرٍ خيل» وعنه : : لراكب بعير 0 
سهمء وعنه . 0 غيره. واختار جاع : يُسَهُمُ له مطلقاًء ف 
أبوبكر» والقاضي . وظاهرٌ كلام بعضِهم : : كفرس » وقيل : له ولفيل سهم 
هَجِين . . قال أحمدٌ: عن أبي هريرةً: كرء النبئ ككل الشّكال ذ فى الخ 00 
شان الخلألٌ ثعلباً عنه*» قال: إذا كان مخالت القوائم ا قرا 
مخالك” ”2 من جهة الليّرةِ. والشّكالُ © »: الموافقةٌ بياضٌ الرجلين» 
والمخالفٌ في د وجل ء وجميعاً مكروها" *“». ولا بأمسَ بغزوهما على فرس 
لهماء هذا عُقبَةٌ وهذا عُقبةٌ والسهم بينهماء امهنا 

وإن أسلمَ أو بل أو عق أو لحِقّ مددٌ» أو أفلت سير أو صارَ رَجِلُ 
فازساً ) أو عكسّه قبل تقضّي الحرب» فكمّن شهدها. وبعذه» وقيل : وقبل 


* قوله: (سأل الخلاَلُ ثعلباً عنه). 
أي : عن الشكالٍ في الخيل . 


. في (ر): «بغير؟‎ )١( 

(1) أحمد في «مسنده» (2)7404 وأخرجه أيضأ مسلم في «صحيحه» (0/م14) 001١3١‏ . 
(5) في (ر): «تخالف» . 

(5) في الأصل: «السكال؟ . 

(5) في (ط): «#مكروهان؟ . 


باب قسمة الغنيمة ل 


إحرازها لا يؤثْرُ ولو لحِقّهم عدوٌ وقائّلَ المددٌ معهم حتى سلموا بالغنيمة؛ الفروع 
لأنهم إنما قاتلوا عن أصحابها؛ لأن الغنيمةَ في أيديهم وحَوَؤْها. قله 
الميمونيٌ. وكذا من ذهَبّء أو مات بعده لا قبلّه. وقال/ الآجرّيٌ: لو "٠.5/6‏ 
حازوها ولم تقسّم ثم انهرّمٌ قوم فلا شيء لهم؛ لأنها لم تصِرٌ إليهم حتى 
صاروا عصاءةً. 

ووارثٌ كموروثه. نص عليهء وفي «البلغة»: في قَبْلَ القسمةٍ وبعد 
الإحراز؛ يقوى عندي متى قلنا: لم يملكوهاء وإنما لهم حٌ التملّكِ؛ لا 
يورك كالشفيع؛ ويُرضَحٌ من أربعةٍ الأخماس. وقيل: من أصل الغنيمق 
وقيل: من سهم المصالح. لامرأةٍ وعبدٍ ومميّزء وقيل: مراهق. وله 
التفضيل» ولا يبل بِالرّضخ القسمَة . 

ولفرس سيدٍ تحت عبده سهمان. ويسهُم لكافر كمسلمء اختاره الخلدلُ 
والخرقيُ والقاضي والأكثرٌ. وللمعيّق”'' بعضه ' 
اهما و" أكتاره جماعةٌ في كافر . ويشارك الجيشٌ سَرِيته. وهي للجيش . 
لعن غلبف 


بعضه بحسابه» وعنه: يرضح 


وق كائر الإا )بد رسوريه غنيمة وعنه : له وقيل : : في2. ا 
قيل : له وقيل : 00 وبعض قُوَادِه كهو. ولأحد الغانمين غنيمةٌ 


مسألة ‏ ه: قوله: (وهديةٌ كافر للإمام بدار حرب» غنيمةٌ وعنه: له» وقيل: فيءٌ. التصحيح 
وبدارنا؛ قيل: له وقيل : في) انتهى : 


)١(‏ في (ط): «والمعتق». والمثبت من النسخ الخطية 
(0) ليست في (ط) . 
(6) في الأصل: «ولأحمد؟ . 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


ه 


84 كتاب الجهاد 


وعندة 37 ويا أخذ عن مائحها بقذة الحيشن له قيمة قن مكالة شبرعاء 
فقيو يه لسرن افطل نيك تلاريا: قال في «البلغة) : يعرْفٌ ما يتوهمه 


لا وإلا فهو له . ونقَلَ أبوداود أيضاً : قيل لأحمدٌ: لبط رو و 
قال : هذا قد حمّلّه وعُنيَ به» أي : هو له. ونقّل عبدالله : إن صادٌ سمكاًء فإن 
كام اق باس وطاق ار" قرا اها راقارةء إلى لقني 
وفي «١مختصر‏ ابن رزين»: وهديةٌ ومباحٌ؛ وكسبٌُ طائفة» غنيمةٌ في 
الثلاثة. وله القتال 5 وفي «البلغةِ»: لحاجة» ويردٌه بعد الحرب. 
وفي قتاله بفرس وثوب روايتان"* '" ونقَلَ إبراهيمُ بن الحارث: لا يركبه إلا 


أحدهما: هي ن أعرية لهء وهو الصحيحٌ. وبه قطعٌ في «المغني)” 22 
و«الشرح» ”أ واشرح أبنٍ رزين» وغيرهم . 

والقول الثاني : هو فيءٌ. 

مسألة -"-/: قوله: (وفي قتالٍ بفرس وثوب روايتان) انتهى . ذكر مسألتين: 

المسألة الأولى -": هل له أن يقاتِلَ على فرس من الغنيمة» أم لا؟ 

أطلّقّ الخلاف. وأطلّقّه في «الهداية»» و«المذهب» و«مسبوكِ الذهب؛». 
و«الخلاصة»» و«المقنع»”"', و«الشرح»"" و«الرعايتين»» و«الحاويين»» والزركشي 
وغيرهم : 


. ليست في الأصل‎ )١( 

. في النسخ: «وة؟‎ )١( 

() قسمته قَسْماً: فرزته أجزاء فانقسم» والموضع المقّسِم . «المصباح»: (قسم) . 
)01/9 . 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 7917507/1٠١‏ . 

(5) المقئع مع الشرح -الكبير والانصاف 191/1٠١‏ . 


لضرورة» أو خوفي على نفسه. ونِقلَ المرُوذي: لا بأمنَ أن يركب الدابة"١©‏ الفروع 
من الفىءٍ ولا يع 1 


ومن أحَدَّ منها طعاماً أو علفاً لا غيرهماء فله ولدوابّه أكلّه بلا إذنٍ ولا 
حاجة”» ولسبي اشتراه. وقيل: ولو أحررٌ بدار حرب. لا لفهدٍ وكلب صيدٍ 


إحداهما: لل ذلك وهو الصحيحٌ. جرَّمَ به في «المغني»”"©» و«الوجيز»» التصحيح 
وامنتخب الأدمي». واشرح ابن رزين»» وغيرهم. وصحُحّه في «التصحيح'ء 
و«النظم»» و«شرح ابن منجا» وغيرهم . 

والرواية الثانية: يجورٌ. قطمٌ به في «المنور». وقَدَّمّه في «المحرر» . 

قلت: الصوابٌ: إن كان فيه مصلحةٌ للمسلمين» كان له ذلك» ثم وجدئه في 
«الفصول» صحححَهء فقال: وهذه أصحٌ عندي ؛ لأن حفظ المسلمين بالقتالٍ أهمْ من حفظ 
الخيلٍ والمالٍ. ا 

المسألة الثانية-: هل له أن يَلْبَس ثوباً من الغنيمة» أم لا؟ 

أطلَقَ فيه الخلافق. والحكمُ فيه كالحكم في الفرس» خلافاً ومذهباً» وقد علمتَ 
الصحيح من ذلك» وعنه: يركَبُ ولا يَلبِسُ. ذكرها في «الرعاية» . 

قلتٌ: وفيه” ' قَوّةٌ. 
* قوله: (ومن أَحََلَّ منها طعاماً أو علفاً لا غيرّهماء فله ولدوابّه أكلّه بلا إذنِ ولا حاجة). الحاشية 

قال في «المحرر»: ومن أَحَذْ طعاماً أو علفاً» فله أن يطعِمّ نفسّه ودوابّه بغير إذنٍ» ما لم يحرزه 

الإمامُ ويوكُلٌ من يحفظّهء فلا يجورٌ إلا لضرورة. نص عليه» وأجازّه القاضي في «المجرد؛ ما 

داموا في أرضٍ الحرب. 
(؟) عجف الدابّةَ يَعْجْفها ويَعُجفها: هَزّلها . القاموس»: (عجف) . 


١9/1 )65(‏ . 
(4) في (ص) و(ط): «فيها» . 


ان كتاب الجهاد 


الفروع بخان و كاف راب تن اله . وعنه: لا ٠‏ قليلاً يبب *70 , قال 
في «الموجز» و«التبصرة) العام أو علفي يومين. ونقّله أبوطالب. 0 
5-0 وعنه : وقيمة أكله . 
سأله أبو داودّ: الرجل يضطرٌ؛ فيشتري شعيراً روميّاً من رجل في السرّء 
ثم يرفعه إلى المَفْسِم؟ قال: لا. قلتُ: إذا رَقْعَه إلى صاحب المَقْسِم ؛ أَخَذَ 
منه”' ثمنّه؟ قال : لا؛ أليسّ هو حَمَلّه على البيع» وكرة أن ؛ يشتريّه » وأبى أن 
يرخص له. 
والسّكْرٌ والمَعاجينُ ونحؤٌهاء كطعام. وفي العقاقيرء وجهان”. ولا 
يضكّى بشيء فيه الحُمسٌُء ولا ينبغي أن يبِيعَ حنطة بشعير» أو عكسّهء لكن 


التصحبح <١‏ (*7) تنبيه: قوله (وعنه: لا) يردّه إن كان (قليلاً فيها). الأحسنٌ» أو الصوابٌ: 
520006 لأنه معطوفٌ على ما قبله وقد قال: (ويردٌ ما فضَلَ معه منه في 
الغنيمة). 

مسألة -8: قوله: (والسّكَرُ والمعاجينُ ونحوُهاء كطعام. وفي العقاقيرء وجهان). 
انتهى . وأطلقَهُّما في «الرعايتين»» و«الحاويين»: 

أحدهما: هو كطعام» وهو الصوابٌ؛ بل أؤلىء فينتفِع به بلا إذنٍ ولا حاجة. 

والوجه الثاني : ليس له أخدٌ ذلك . 


الحاشية * قوله: (وعنه: لاء قليلاً فيها). ٠‏ 
يحتملٌ أن يكونٌ التقديرٌ : وعنه: لا يرد فيها قليلاً . والذي يظهرٌ: أن لفط «فيها» زائدٌ؛ لأن اللفطا 
معها فيه ركّةٌ وعدم فصاحةٍ» مع عدم الاحتياج إليه» إلا أن يكونٌ أصلٌ الوضع: وعنه: لا يردٌ فيها 
قليلاً. نيكون قد حصَلٌ في اللفظ تق 


. ليست في (ر)‎ )١( 


باب قسمة الغنيمة للك 


يعطيه بلا ثمن لفن على اللشاهء ولا يشل ثويد يصابوة الإ شل تيمت 
في المَقّسِم . نقَلّه أبو طالب. ولا يجِعَلٌ في الفيء ثمنّ كلب وخنزيرٍ'". بل 
باز لا بأمنَ بثمنه ل 0 
غنيمة. ويكسِرٌ الصليبّء ويقثُلٌ الخنزيرٌ. قاله الإمام أ حم . وقَلَ أبوداوة: 
يصب الخمرّء ولا يكسرٌ الإناء» وله دهنٌ بدنه لحاجة» ودابته. ور 
شراب. ونقّلَ أبوداود: دهئه بزيتٍ للتَّريْنِ لا يعجبّني. وليس لأجيرٍ لحفظ 
غنيمةٍ ركوب دابةٍ منها إلا بشرط . وإن أسقّظ بعضهم حقّهء ولو مفلساً - وفي 
سفيو وجهان ‏ فهو للباقي©©؛ لأنه مَلّكَ التملّكَء وفي ملكه بتملكه قبل 


القسمةٍء وجهان2"'"0. وفى «البلغة»: إن أعرّض عنه قبل القسمةٍ» صِمّ على 


مسألة - : قوله: (وإن”' أسقّط بعضُهم حقّه ولو مفلساً ‏ وفي سفيه وجهان ‏ فهو 
للباقي) انتهى . 

'"أحلهها؟ سقط اجقة. وهو ظاهرٌ كلامه في «المحرر»» و«الرعايتين»» 
و«الحاويين»» وغيرهم ؛ لأنه ملك التملّكَ" ؛ لأنهم أطلَقُوا السقوط من غير استثناء . 

والوجه الثاني : لا يسقّط . وهو الصوابٌ» وقواعدٌُ المذهب تقتضيه» وهو ظاهرٌ كلام 
الأكثر فى الحجر. 

مسألة  ٠١‏ : قوله: (وفي ملكه بتملّكه قبل القسمةٍء وجهان) انتهى . 

قال القاضى: لا يملكون قبل القسمةء وإنما مَلكوا أن يتملكوا: وقال أيضاً: لأن 
الغنيمةَ إذا قُسمت بينهم» لم يملكُ حقّه منها إلا بالاختيار» وهو أن يقول: احتَرْتُ 


. في (ر): «وخنزيره»‎ )١( 
زفق في (ص): دولو؟.‎ 
. ليست في (ط)‎ )"”- 


الفروع 


التصحيح 


الفروح 


الحا 


شية 


0" كتاب الجهاد 


الأصحٌ. قال: ولو قالوا: اختّرنا القسمة. لم يسقّظ بالإعراض» وإن أسقّط 
الكلّء فهي فيم. 

ومن أعنّقٌ منها رقيقاًء أو كان يعتِقُ عليه عنّقّ إن كان قدْرٌ حّ وإل0© 
فكعتقه شِقْصاً . نص عليهء وفي «الإرشاد»”'': لا يعتقُ. وقيل به إن كانت 
أجناساً . وفي «البلغة»: فيمن يعتِقُ عليه ثلاثُ”" رواياتء الثالثةٌ: موقوفٌ 
إن تعيّن سهمه في الرقيق» عتقء وإلا فلا . 

والغالٌ وهو: من كنم ما غِمّه*» يلرّمُ تحريقٌُ رحله وقتّ غلوله» إن كان 


تملكها . فإذا اختارّه» ملك حمّه . قال الشيح تق الدين: وهذا ليس بصحيح 
قلت: الصوابٌ ما قاله الشيخ تقي الدين» وأنه لا يحتاجٌ في 0 إلى ملكه 
الاختيار» والله أعلم . 


* قوله: (والغالٌ وهو: من كم ما غَيِمّه) إلى آخره. 
جعَل في «شرح المحرر» الغالٌ: هو الذي يخونُ من الغنيمةٍ قبل جمعهاء والسّارقٌ: الذي بعد 
جمعها. وقد ذكرٌَ المصنف أن الغالٌ: هو الذي كدّمَ ما غدِمّه. وعبارةٌ شارح «المحرر»: لأن 
الغلولَ الخيانةٌ في مال الغنيمةٍ» وهذا خيانةٌ فيهاء فيكونٌ ما معنى الغالٌ كذلك*2. والآخرٌ أي: 
الوجهُ الآخرٌ يختصٌ فيما أَخَذَّه قبل جمع الغنيمة: فأما بعده؛ فهو سارقٌ ”*من حرز» فيكونٌُ 
حكمّه حكمَ سارقي" المالٍ المشترك بينه وبين غيره فلا يحرَّقُ رحلّه كسارق المالٍ المشتركء والله 
أعلم . وظاهرٌ «المغني»''2: لأن الغلولٌ قبل حفظ الغنيمةٍ» والسرقةً بعد الحفظ, وقال: الغالٌ هو 
الذي يكثُمُ ما يأخدّهُ من الغنيمة» وكذلك قال الزركشيئ . وظاهره: يشملٌ ما غيمّه هوء أو غيرُه كما 

. بعدها في الأصل: «فلا»‎ )١( 

5 1٠0٠ص‎ )0( 

(6) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 

(:) في (ق): «لذلك» . 


5 ليست في (ق)‎ )60  5( 
. 5*0 


باب قسمة الغنيمة يلك 


حا انوا مكلفاء لعزا أملتزم*. وذكرّه الأدميُ البغداديٌ وقيل: ولو الفروع 
باعَه أو وهَبّه. ولا يحرّق سلاحٌ» ومصحفٌء. ونفقةٌ» ودابةٌ» والثّهاء 
والأصحٌ: وكتبٌ علم » وثيابه التي عليه وقيل : ساترٌ العورة فقط. ويضرّت 
ولا يُنْفَى لعن ضاف وعنه: ويُحَرّمَ سهمّه. اختارّه الآجري» ولم يستثن إلا 
المصحف والدابة» وأنه قولٌ أحمد. 

وقيل: يباعٌ مصحفتُ”" ويُتَصدَّقُ به. وما لم تحرقّه النارء فله. ويوْحَدٌ 
ماغل للمغنم » فإن تابّ بعد القسمةٍ» أعطى الإمامٌ خمسّهء وتصدّق ببقيته. 
وقال الآجرّيٌ: يأتي به الإمام» فيقسمه في مصالح المسلمين» أن عن سيد ا 
عن عال أو9"؟ اعذ نا مدع لمتيا أو باغه زعاية0© ]و0 اكاباء قود 
غا 


ني 


واعضاد شيكنا: وبعض المتأخرين : أن تحريقٌ رحل الغال من. باب 
التعزير لا الحدّ الواجب. فيجتهدٌ الإمامٌ فيه بِحَسَّبٍ المصلحة. وهذا 


هو ظاهرٌ «شرح المحرر». والمصنْفٌ قيِّدَه بما غنِمّه ؛ لقوله: (وهو من كنم ما غِمّه). وقال خطيبٌُ الحاشية 
الدهشةٍ: 507 المغنم وغيره. وقال في «القاموس»: وغل غلولاً: خانء أوخاص بالّيءٍ 
فذكر فيه الخلافٌ؛ هل هو الخيانةً مطلقاً» أو هو الخيانة من الفيء. 
* قوله: (والمرادٌ ملتزماً). 
أي : أحكامٌ الإسلام. 


. في (ط): #مصحقه؟‎ )١( 

(0) في (ط): «و2 . 

(9) في النسخ و(ط): «إمام» . والمثبت من الانصاف 01/1١‏ . 
(5) في (ر) و(ط): «و» . 

(5) ليست في (ط) . 


الفروع 
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أظهرٌ: وقيل: وسارقٌ منها كغالٌ. جرّمٌ به في «التبصرة» وأنه سواءٌ كان له 
نعم زرلا 

وإن دحل قومٌ» أو واحدٌ ولو عبدٌ دارّحرب بلا إِذنِء فغنيمتهم فيءٌ) 
وعنه : هي كغنيمة . اختارّه القاضي. وأصحابّهء والشيخ» وعنه: لهم» فعلى 
الؤأسطى: بسرقةٍ مَنْعُ وتسلية”""“. وفيه في «البلغة»: بسرقةٍ واختلاس 
الرواياثث. ومعناه في «الروضة». فإن كان لهم مَتَعَةّه فالروايتان الأرلتان» 
وقيل : والثالثة. 

ولا ينفسحُ نكاحٌ بسبي زوجين معأ ورقّهماء وعنه: ينفسِحُ» واختاره 
الشيحٌ إن تعدّد السابي. وينفسُ بسبي زوج اختاره الأكثرُء .وعنه: لا: 
نصّرّه أبو الخطاب» وده في «التبصرة»؛: كزوجة ذمي» وقيل: أ زوج» 
وهو ظاهر كلامه. ١‏ 

وهل تَنْجَرُ أو تقفُ على فوتٍ إسلايهما في العدَّة؟ في «البلغة» 


التصحيح >< مسألة  :١١‏ قوله: (إن دَخَلَ قومٌ أو واحدٌ ولو عبدٌ دار حرب بلا إذن» فغنيمة 
يا فوم اوو بدادار حخرب باد إدل»: فعبيمتهم 


فيءٌ» وعنه: هي كغنيمة. اختارّه القاضي» وأصحابه» والشيخ. وعنه: لهم فعلى 
الوؤأسطى”'': بسرقة منمٌ وتسليمٌ) انتهى. 

ظاهرٌ كلام الشيخ في «المغني”": والشارح» وغيرهما: أنه غنيمةٌ» بل هو 
كالصريح في كلايهم . وهو الصوابُ . ١‏ 

فهذه إحدى عشرةً مسألةٌ في هذا الباب» والله أعلم . 


دلق بعدها في رظ): «فيما أخذوه» 5 
زفق ل 1 


باب قسمة الغنيمة و 


الوجهان. وليس بيعٌ الزوجين القنّينء أو أحدهما طلاقاً. نقَلّه الجماعةٌ؛ الفروع 
لقيامه* مقامٌ البائع . قال أحمدٌ رضي الله عنه: خبرٌ بريرة”'2 لا حجةً فيه؛ لأنه 
قبل : موَلْمْخْصَئَتُ من أليّسآهِ4 [النساء: 14]. ولولا ذلك» لم يخف على ابن 
عباس » و0 فكيف هذا إلا والآيةُ بعد خبر بريرة. قيل له: فما يرد 
هذا؟ قال: فعل الأكابر مثل عمرء وعثمانَء وعلئّ. وقال: أذهبٌ إلى خبر 
5 نلناة 5 زفرف ل الى 5 + و م 
أبي سعيدٍ: أنها في المشركاتٍ' ". ونقَلَ ابنُ منصور: يكون بيعُها طلاقاً قول 
ابن عباس”*. قال أبوبكر : وبالأول أقول. ونقَلَ أبوداودٌ فيمن اشترى أمةّ 
فقالت: لي زوجٌ: هي عليك حرام. وللسيدٍ بيعهما" وبيع أحدهما. نقَلَه 


* قوله : (لقيامه) . الحاشية 
أي : المشتري مقاء البالم 
3 قولّه : (وللسيدٍ بيعهما). 


. 4 37/0 أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(7) في (ط): «رواية»»؛ وقد أخرج الطبري في «تفسيره؛ ١/6‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه قال في تفسير الآية: 

كل ذاث زوج إثيانها زنى» إلا ما سبيت . 

() أخرج مسلم في «صحيحه؛ (1407) (77): عن أبي سغيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله وقد يوم حنين بعث 
جيشاً إلى أوطاس» فلقوا عدرّأء فقاتلرهم: فظهروا عليهم. وأضابوا لهم سبايا فكأن ناساً من أصحاب رسول الله يك 
تحرّجوا من غشيانهنٌ من أجل أزواجهن من المشركين» فأنزل الله عز وجل في ذلك: لمَليمْصَئَت بن اسه إلا مَا 
مَلكك أََتشُكُم» [النساء: 14] . 

(5) بعدها في (ر): «أو» . 


5ك كتاب الجهاد 


الفروع 5" باب حكم الأرضين ين المغنومة 
جا اعد عنوة بالنيك؟ أقعنة !عضي وشا .ويكون أركن طفتية وعنه: 
يُقسمُء كمنقولء ولا يُعتبرٌ لفظ*. والمذهبُ: للإمام قسمُهاء فلا خراج» 
بل/ أرضٌ عشرء ووققّها لفظاً. وفي «المغني": أو ركه السلس» 
حراج مستمرٌ يُوْخَدُ من تقر معه من مسلم أو ذميٌ» كأجرة. . و7"“يلزمٌ الإمامَ 
فعلٌ الأصلح» كالتخيير في الأسارى . 
وفي «المجرد»: أو يُملّكُها لأهلها أو غيرهم بخراج . فدلٌ كلامُهم أنه لو 
ملّكها بغيرٍ تراج كما فعل النن يل في مكة لم وقاله أبو عُمِيد9 ؛ 
لأه تعد لعماطة اللي » ا ا ل 
ولما قال (ش): فتحث مكةٌ صلحاًء قال: سبقٌ لهم أمانٌ» فمنهم مَنْ أسلمَ 
قبل أن يظهرٌ لهم على شيءء ومنهم من لم يُسلمْ . 
وقيل: الأمانُ بإلقاء السلاح ودخولٍ داره» فكيف يُعْنَمُ مال مسلمء 
مالُ من يُذلَ لهُ الأمان؟ قال في «المغني»: فما فعلّه الإمامُ من وقفٍ وقسمةٍء 
ليس لأحدٍ نقضّه. وفيه'* في البيع: إن حكمّ بصحيه حاكمٌ» صحّ بحكمه: 
كالمختلفات . وكذا بِيعٌ إمام لمصلحة؛ لأنَّ فعلّه كالحُكم . 


الحاشية * قولُّه : (ولا يُعتبَرٌ لفظ). 
. الذي يظهرٌ: أنه يعودٌ إلى الرواية الأولى» أي: أنها تصيرٌ وقفاًء ولا يعتبرٌ لفظ الوقفيّة. 
(00 1949/4 . 
(1) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 
(©) في «الأموال» (169) . 
(:) أي: في «المغني؟ ١40/4‏ . 


باب حكم الأرضين المغنومة الى 

وها أخدٌ لذهاب أهلها؛ خوفاً مناء أو صالحونا على أنها لناء ونقرُها الفروع 

معهم بالحراج» فدارٌ إسلام» فتجبٌ الجزيةٌ ونحؤهاء وتصيرٌ وقفاًء وعنه: 

بوقفب الإمام, فقبلّه كفيء منقولٍ. وإن صالحئاهم على أنَّها لهم» ولنا 
الخراج عنهاء فدارٌ عهلٍء وهي ملكُهمء وقيل : يمنع | إحداثث كئيسة 
وببعةٍ. 

وفي «الترغيب»: إن أسلمٌ بعضّهمء أو باعُوا المنكرٌ مِنْ مسلمء مُيِعُوا 
إظهارّه. وخراجها كجزية؛ يسقط إن أسلمُوا أو صارث لمسلمء وقيل: أو 
ذميٌ» وعنه: لا يسقظ ‏ نقلها حنبل ‏ لتعلّقه بالأرضء كالخراج الذي ضربه 
عمرٌ”". وكذا في «الترغيب». وذكرٌ فيما صالحناهم على أنه لناء ونقرُه 
معهم بخراج : لا يسقط خراجه بإسلام» وعنه: بلى» كجزية. . ظ 

ويجتهدٌ الإمامُ في الخراج. والفسريدة فيزيدٌ وينقصٌ بقدْرٍ الطاقةٍ. قال 
الخلالٌ: رواه الجماعةً؛ وعنه: إلا 7 جزية أهل اليمن دينارٌ. اختاره 
أبوبكر» وعنه: يُعملٌ بما وظَفَهُ ا 4 اوعنه: 5 الزياءة فيه) وعله: 
حرا زهي في الخراج خاصة. اختاره الخرقي والقاضي. وقال: نقله 
الجماعة. قال أحمد: هو بَيّنّ في حد يثِ عمر: إن زد عليهم كذا فلا 
تجهدهم”". إنما أرادٌ عمرٌ: ما تطيقٌ الأرضث . 

وفي «الواضح» روايةٌ : في جزية: يجوز النقصُ فقط. والخراجُ على 


. )155( أخرجه أبو عبيد في «الأموال»‎ )١( 
. )154( أخرجه أبو عبيد في «الأموال؛‎ )1( 
. )181( أخرجه أبو عبيد في «الأموال»‎ )( 


الفروع 
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ماله ماغ”'" يُسقى» وإن لم يُرَرعْء وعنه: أو أمكن زرعحه بماء السماء. قال 


ابن عقيل : أو"" الدّواليبٍ. وإن أمكنّ إحياؤه» فلم يفعل» وقيل: أو زَيَعَّ 
ما لا ماء له فروايتان2'؟. وفي «الواضح»: روايتان فيما لا ينتفع به 


و 


مطلقا. 
وفي «المحرر) : ما زُرِعَ عافا رأنيت آخرَّ عادةً فنصفٌ تراج . وفي 
المُذهَب) مثله إن لم يمكن زرعٌه إلا كذا . وفي «الترغيب» ك #المحرر». 
وفيه: يُوْحَدُ تراج ما لم يُرْرِعٌ عن أقلّ ما يُرْرِعُ. وأنَّ البياضّ بين النخل ليس 
فيه إلا خراجها. وهذه في «التبصرة). قال شيحنا : ولو يبستٍ الكروم 
بجراد» أو غيره» سقط من الخراج حَسْبَما تعظل من النفع . قال: وإذا لم 
يمكن النفع , به ببيع 2 أو إجارة» 3 عمارة» أو غيره» - تجر المطالبةٌ 
بالكراج موعت مؤيعيا ريه أحرطاق إجارنيا: ٠‏ أو رفع يد 


التصحيح مسألة  :١‏ قولّه :, (إن أمكنّ إحياؤة» فلم يفعل» وقيل: أو زرعَ ما لا ماء لهء 


إحداهما: لا خراجٌ عليه. وهو الصحيحٌ. قدمه في «المخني»”". .و«الكافي)”*) 
و«الشرح»””*» و«الرعاية»» وغيرهم . 
” والرواية الثائية : عليه الخراج" . 


لق في (ط): لاما» . 

(7) في النسخ: #و»» والمثبت من (ط) . 

إفرف لم نجدها في مظانها . 

(غ) ه6/ هه . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف١1/‏ 770 . 
(2-5) ليست في (ط)ء والمثبت من النسخ الخطية . 


باب حكم الأرضين المغنومة »5 


والخراج. كدَيْنِ. قال 'الإمام أحمدٌ'"' : يؤديه ثم يُزكَى . وللإمام وضعه 
عمن له دفعٌه إليه. وقال أحمدٌ: لا يدع خراجاء ولو تركة أمير المؤمتية 
كان هذاء فأمًا مَنْ دوئّه» فلا. وإن ترك شيئاً من العُشْرِء أو تركّه الخارصٌ» 
تصدَّقٌ بِقَذْره. 

وله رشوٌ العامل» والهدية؛ لدذ فخ الظالم فقطم نص عليه» وأنه لا يجورٌ 
أن بصانم من قل استكلت: بالأيمان المدلظة »فته إن أصائعهم أحنتهم ‏ 
والأخذُ حرامٌ. والرّشوةٌ: ما أعطاه بعد طلبه. والهديةٌ ابتداء» قاله في 
«الترغيب». وهل ينتقل الملكُ؟ يأتي في هدية القاض 29 0 

ولا يُحتسبٌ بما ظَلِم في خراجه من عُشْر . قال أحمدٌ: -لأنه عُصْبٌّ) 
وعنه: بلى» اختاره أبوبكر . وما فيها شجرٌ وقتّ الوقفيء ثمرهٌ المستقبل» 
كمُجَدّدِ فيه عشرٌ الزكاة مع خراج» وقيل : هي للمسلمينَ بلا عشرء جزم به 

في «الترغيب». ولاخراجَ على المساكن . وكان أحمدٌ يُخْرجٌ عن داره؛ لأنَّ 
بغدادٌ كانت مزارعَ وقت ”" فْتَحَتْ . ومكة فُتِحَتْ عَنوةً (و ه م) فيّحرمُ عه » 


مسألة ‏ 7: قوله: (وهل ينتقلٌ الملك؟ يأتى فى هديةٍ القاضي) انتهى . 
قلت: قال المصنفٌ في باب أدب القاضي: (ويحرمٌ قبولُه رشوةٌء وكذا هديدٌء فإن 
بل فقيل : يُوحْذٌ لبيثف المال؟لخبر ابن اللبييه(؟؟: وقيل: تُرَدٌ كمقبوضن بعقد فاسلٍ) 


وقيل: تملك بتعجيله المكافأة). انتهى. فأطلّقٌ الخلاف أيضاً. ويأتي تحريرُ ذلك هناك 


. ليست في الاصل‎ )١- ١( 

اروم 

(6) في (ط): «وقد» . 

(5) أخرجه البخاري (7114)» ومسلم (187) (750) عن أبي جميد الساعدي . 


الفروع 
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الفروع وإجارتها (و ه م): كبقاع المناسك وجورّهما الشيحٌُ. واختارٌ شيحُنا البيعَ 
فقط . واختارّه صاحبُ «الهدي» فيه؛ لأنه إنما استحقٌ التقدّمَ على غيره بهذه 
المنفعةّء واختّصٌ بها لسبقه وحاجتهء فهي كالرحاب والطرق الواسعة. 
والإقامةٌ على المعادنٍ وغيرها من المنافع والأعيانٍ المشتركدّء التي"") 
من سبق إليهاء فهو أحقٌ بها ما دامَ ينتفع» ولا يملكُ المعاوضة. وإنما جار 
البيعُ؛ لورُوده على المحل الذي كان البائعٌ أخصٌ 0" ةدم غيزة؟ اهز 
البناُ» وإنما ترد دُ الإجارة”" على المنفعوٍ» وهي مُشْتَرَكةٌ ويجوز بيع 
التكائب) :ولا تجوز إجارئه*. وعنه:'يجر ”9 الشراة لحاجة :. وإن سك 
ا لا يأثم بدفعها . جزم به الشيحُ» وعنه : إنكارٌ عدمه”. جزم به 
القاضي 2" ؛ لالتزامه. 


التصحيح إن شاء الله تعالى» وأن الصحيح أنها تُرَدُْ. 
مسألة ‏ ": قوله: (وإن سكن فيها بأجرةء فعنه: لا يأثمُ بدفعها. جزم به الشيخ» 
وعنه : إنكارٌ عدمه. جزم به القاضي) . انتهى . 


ما قاله الشيحٌ هو الصحيخح . وقطعٌ به الشارحُ أيضاًء وما قاله القاضي. لم أطلغ على 


الحاشية * قوله: (ويجوزٌ بِيعٌ المكاتب» ولا تجورٌ إجارثه). 
إنما جار بيعُه؛ لأنه ملك السيدٍء ولم يجزٌ إجارثّه ؛ لأن منافعه ليسث ملكا للسيدٍء بل ملك 
للمكاتب» فلم يُملك السيدُ إجارته؛ لعدم ملكه منافعه. ش 
* قوله: (وعنه: إنكارٌ عديه). 
أي : إنكارٌ عدم الإثم؛ لأنه التزم بما لا يجوزٌ. 
)١(‏ في الأصل: «الذي» . 


(؟) في (ط): «اختص» . 
7) ليست في الأصل . 


باب كم الأرض ضين المغنومة لين 


قال أحمنلٌ .لا ينبغي لهم أخذى ويتوجه مثله فيمن عامل ا 
ونحوها في الزيادة عن رأس ماله. و”" قال شيحُنا: هي ساقطةٌ؛ يَحرْمُ 
بذلّهاء ومّنْ عنده فضل نُزِلَ فيه؛ لوجوب بذلهء وإلا حَرُم. نص عليه» نقل 
حنبلٌ وغيرٌه: سواءٌ العاكف فيه. والبادٍء وأن مثلّه السوادٌُء وكل عَنوقٍء 
وعنه: ملحا" (وش) فيكوزان (وش): 

وفي «المستوعب»: وقيل : قد يحلف”" على فتحهما عَنوة» أو صلحاًء 
فيفتيه بما صحّ 000 ويتوجه من كلام جماعة: لا حنتٌ؛ للشِكٌء» ولا 
خراج على مزارعها؛ لأنه جزيةٌ الأرض . وفي «الانتصار»» على الأولى: 
بلى (خ) كسائر أرض العَنوة. قال صاحبٌ «المحرر»: لا أعلم من أجارٌ 
ضربٌ الخراج عليها سواةٌ؛ لأن النبئ يل لم يضربٌ عليها شيئً”'. والحرم 
كا تمل عي 1 . 

وعنه: له البناءٌ والانفرادٌ به. ويُكره أخدٌ أرض تَحراجيّة. ” نص عليه "© 


من اختاره . وهو المعمولٌ به في هذه الأعصر. 
أي : مسألةٌ العينةٍ المذكورة في الربا. 

* قوله: (وعنه صلحاً). 
أي : مكةٌ فتحثُ صلحاً . 


. في (ر): (بعينه»‎ )١( 

(0) ليست في (ط) . 

(9) في (ط): «يحل» . 

(5) في (ط): «عنه» , 

(0) تقدم تخريجه في الورقة 595 . 
(5-5) ليست في (ر) . 


الفروع 


ا" كتاب الجهاد 


الفروع (وم) لأجلهء وقيل: للحوادث. وسبقٌ كلام ل 
البيع''. وقال أبو داوة”" : بابٌ الدخولٍ في أرض الحراج : حدثنا هارون 
ابن محمدٍ بن بكار» أنبأنا محمد بن عيسى - يعني ابنَ سميع - حدثنا زيدٌ بن 
واقدٍِ: حدثني أبو عبد الله» عن معاذْ؛ قال: من عقدّ الجزيةً في عنقهء فقد 
برئ مما عليه رسولٌ الله يك . إسنادٌ جيدٌ. 

حدثنا” " حَيُوة بن بن شرييج الحضرميٌ : حدثنا بقيةٌ: أخبرني عمارةٌ بن أبي 

الشعثاء ‏ حدثني سنان بن قيس» حدثني شبيب بن نعيم : حدثني يزيد بن 

خْمَيْر: حدثني أبوالدرداء؛ قال: قال رسولُ الله يل" «من أخدّ أرضاً 

بجزيتها فقد استقال هجرته. ومن نزعَ صَعَارَ كافر من عُنقِه فجعله في . 
ه 7 

عَنْقِهء فقد ولى الإسلامٌ ظهره». قال: فسممٌ مني خالد بن معدان هذا' 

الحديث؛ فقال لي: أشبيبٌ حدَّنَك؟ قلت: نعمء قال: فإذا قدمتٌ فسَلْه” 

75 فليكتبُ إلى بالحديث. قال: فكتبه له فلما قدمتٌُ سألني/ خالدٌ بن معدان . 
القرطامن» فأعطيتّهء فلما قرأ ترك ما في يده من الأرضِينَ حينَ سمعَ 
ذلك. عمارةٌ مجهولٌ . ثفردٌ عنه بقية . 

وفي جواز تفرقةٍ الخراج لربّهاء روايتان”*) 


التصحبح 22 مسألة- 5: قوله: (وفي جواز تفرقةٍ الخراج لربهاء روايتان) انتهى . 
قال القاضي أبو الحسين في «التمام»: اختلفتٍ الرواية؛ هل يجورُ لربٌ الأرض أن 
يتولى تفرقة الخراج بنفسه؟ على روايتين. المنصوص منهما؟ يجوز ذلك . انتهى . 
الحاشية و ا 
(55/560)0 . 


(؟) في سننه في ترجمة -الحديث (041*) . 
() يعني أبا داود في ١سئنه»‏ (07085. 


باب حكم الأرضين المغنومة يم 


. ومصرفٌ خراج كفيء» وجزم به ابن شهاب . وغيرٌه بالمنع ؛ لافتقاره إلى 
اجتهادٍء لعدم تعيين مصرفهء ولأن الخراجَ والغنيمة '' لمصالح المملكة؛ 
لأن بها جم م الجندٌ على باب البيلطان :فيد أوامة الشرع» ويحمي 
البيضة» ويمنمٌ القويّ من الح فلو فرّقه غيرٌهء تفرّقوا و'"© زالثُ 
حشمتّهء وظوِعَ فيهء فجرّ ذلك إلى الفسادٍ والكلّفٍِ””" ل 
بحقٌ أو غيره» يحرمٌ توقيرٌ بعضهم» ويجعل قسطه على غيره» ومن قام فيها 
ِنيّةٍ العدلٍ وتقليل الظلم؛ مهما أمكنّ لله فكالمجاهدٍ في سبيل اللو. ذكره 

قال في «الأحكام السلطانية» في كتاب الديوان: يُعمَلٌ بما وثقّ به من 
خط أمناء الكتّاب في الرسوم والحقوق؛ لأنّه العرفٌ المعهودٌء ويُعمَل في 
استيفاء الحقّ ممن وجب عليه بإقرارٍ العامل بقبضهء والذي عليه الدواوينٌ» 


أو بخطه المعروفي والذي عليه الفقهاءٌ؛ إن أقرٌ به وإلا لم يلزمُه. وإن أقرٌ به 


قلت: الصوابٌ عدمٌ الجواز لا سيّما في هذه الأزمنةِ» وكلامُهم في كونٍ القاضي يلي 
جبايته أو لا يليهًا يدل على ذلك. واللّهُ أعلم. “وما يقرّي ذلك ما قطع به ابنُ شهاب 
وغيرُه» كما ذكره المصنفٌ في المتن» فإنه يتعلّقُ بالمسألة. لكنّْ المصنفٌ أدخل أن 
مصرفٌ الخراج كالفيء ءِ بين الكلامين» والذي يظهرٌ أن قولّه : مصرفُ الخراج كالفي؟؛ 
لوال نر : (وفي جواز تفرقةٍ الخراج لربّها روايتان) . وهو واضحٌ*“. 


. في (ر): «القسمة؟‎ )١( 

(0) في (ط): دأو . 

(9) جمع كُلنة وهي المشقّة . 

 5(‏ ) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط): 


الفروع 


الفروع _ 


التصحيح 


ان : كتاب الجهساد 


وأنكرٌ قَبْضَهء لزمّه ذلك؛ اعتباراً بالعرف. ويتوجه وجةٌ: لا. ويُعمل في 
استيفائه من العامل إن كانثُ راجا إلى بيتٍ المالٍ بإقرار صاحب بيتٍ 
المالِء وأمًا خل”) فكما تقدم. وإن كانت خراجا فى فرق ربيف المال» 
فبتوقيع وليّ الأمرِ» يعريتي الطادل تي إجراز لدم . فأمًا في الاحتساب به 
لاما 0 , فإن شك كاتبُ الديوان في التوقيع» عَرَضَهُ على 
الموقّع » فإن أنكرّهء ل سحي لعا ثم إن أمكنّ العامل أن يرجمٌ» 
رجع وإن لم يمكنهء فطلب يمينَ نّ الموقّع » فإن أنكرّ صحة الخراج» لم 
حل وإن عَلِمّه لم يُحلّف في عُرفي السلطنة» بل في حكم القضاء . ٠‏ وَمَنْ 
اذّعى دفعٌ خراج ونفقةٍ» واحتجٌ بتوقيع وليّ الأمرء فكما تقدم. ويشترط أن 
لا يُخرِج من المال» إلا ما عَلِمَ صحتّه: وأن لا يبتدىّ به حتى يستدعى منه» 
كالشهادة. ويتوجه جوازٌ الابتداء به. 

والمستدعى لإخراج المالِ من نفذث توقيعانه» فإذا وَكَمَ م بإخراج مال 
لم الأخذ به. فإن استرات الموقع بإخراجه, فله سؤالّه من أين أخر جه ؟ 


ويطالبه بإحضار شواهدٍ الدَيْن به» وإن لم يجر للحاكم أن يسألَ الشاهد عن 


(7) تنبيه: قوله: : (وهو حجةٌ للعاملٍ في جوازٍ الدفع» فأمّا في الاحتساب به له 
لاد ( انتهى » هذاعن ينمه كام القاضي ذ في «الأحكام اللخلطانية 1د 


"'فهذه أربع مسائل في هذا الباب" . 


)١(‏ في (ظ): «حفظه؟. 
(1) في النسخ الخطية: «فالاحتمالان»» والمثبت من (ط) . 
).ليست في (ط) . 
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سبب شهادته . كذا قال. والأشهرٌ: خلاه؛ فإن أحضرهاء ووَقَمَ في نفسِه الفروع 
صحتهاء فلا ريبة» وإن ذكرٌ أنه أخرجَهًا من حفظه؛ لتقدم علمه بهاء فقوله 
معلولٌ. ويخيرٌ الموقّعُ في قبوله منه» ورد عليه» وليس له إحلاثه» والله 


000 كتاب الجهاد 
الفروع باب الأمان 
0 ” 4 9 : 5 2 1 
يصح منججزا ومعلقا من كل مسلم عاقل”* مختارٍ ‏ حتى عبدٍ أو أسيرٍ أو 
أنثى . نصّ على ذلك . قال فى «عيون المسائل» وغيرها : إذا عرف المصلحة 
فبه. وذكرٌ غيرٌ واحدٍ الإجماعَ في المرأةٍ بدونٍ هذا الشرطء وعنه: مكلفٌ» 
وقيل: يصحٌ للأسير من الإمامء وقيل: والأمير ‏ بما يدلٌ عليه من قولٍ أو 
إشارة؛ فاقمء أو: قفء أو: ألتي سلاحك» أمان. 
كما لو أمّنَ يده أو بعضّهء أو سَلَّم عليه» أو: لا تَذْمَلْء أو: لا بأسسَ» 
وقيل : كنايةٌ . فإن اعتقده الكافرٌ أماناء ألجقّ بمأمئه وتجوياً : وكذا نظائرّه . 
قال أحمدٌ: إذا أشيرٌ إليه بشيءٍ غير الأمانء فظنّه أماناً. فهو أمان. وكل 
ءِ يَرى العِلجٌ أن اند نموانات. وقال: إذا اشتراه ليقتلهء فلا يقتله ؛ 
لاله نك العا وج اك 
ويّصحٌ من الإمام للكلء ومن الأمير لمنئْ جُعِلَ بإزائه» ومن غيرهما 
لقافلة فأقل» قيل: لقافلة صغيرة» وحصن صغير. وأطلقٌ فى «الروضة»: 


الحاشية * قولّه : (منْ كل مسلم عاقل) إلى آخره. 
الال «اللمخعرية ) ويمنة س خت الزنم الأناة إلى الاير ع مون رواية أبن ايفان 
القاضي في «المجرد»: لا يصحٌ إلا منه. قال في «الرعاية»: ويصحٌ أن يؤمُنَ مسلمٌ_غيرٌ الإمام» 
ونائبه -أسيراً كافراً. نصّ عليه :وق لايضيخ» فيكو سنى كلام المصني: وقيل: بصخ لاسر 
من الإمام فقط» ويكونُ المقدّمُ صحته من الإمام وغيره؛ كما هو المفهوم من أول الكلام أمّا صِحُته 
للأسير من غير الإمام ؛ فلن زينب بنت النبي كك أجارث زوبجها أبا العاص بنّ الربيعء بعد أسره”"» 
ووجة عدم صحته من غير الإمام أن أمر الأسير صارّ للإمام» فلا كلامٌ لغيره معه؛ لأن فيه افتياتاً عليه . 


. رواه الطبراني في «الكبير» 477/57 » من حديث أنس‎ )١( 


باب الأمان وحن 


لحصن أو بلدٍء وأنه يُستحبٌ استحباباً* أن لا يُجارَ على الأمير إلا بإذنه» الفروع 
وقيل: مم0 , 

ويُقبل من عدلٍ: إني أمَمْهء في الأصحٌ. كإخبارهما أنّهما أمتَاف 
كالمرضعةٍ على فِعْلها. وعند الآجرّي: يصحٌ لأهل الحصنء ولو همُوا 
بفتجه» من عبدٍ» أو امرأةٍ أو أسير عندهم» يروى عن 0 وأنه قولٌ 
فقهاء المسلمينَ . سيل أبوداود: لو أن أسيراً في عموريّة نزلَ بهم المسلمونٌ» 
فأمّنَ الأسيرٌ أهل القرية» قال: يرحلونٌ عنهم . 

ويّحرمٌ الأمانُ للقتل والرقٌ. قاله الأصحابٌ. وفي «الترغيب»: ويُحتمل 


مسألة  ١‏ : قولّه: (ومن غيرهما لقافلةٍ فأقلّ. قيل: لقافلةٍ صغيرة» وحصن صغير. التصحيح 
وأطلقٌ في «الروضة»: لحصن أو بلدٍ. وأله تبي ابيتجنيايا أن الا يجاز على الأنيز | 
بإذنه» وقيل : لمئة) انتهى . 1 
أطلقٌ الخلافٌ في مقدار القافلةٍ» والحصن؛ هل يشترط أن يكونا صغيرين» عرفا أو 
مئة؟ . ْ 
القول الأول: هو ظاهرٌ ما قطعّ به في «الهداية»» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»» 
و«الخلاصة»). و«المغني»”"'. و«المحرر»» و«الشرح»”". و«الوجيز؛. وغيرهم؛ 
لإطلاقهم القافلة . وقدّمه في «الرعايتين» و«الحاويين»» وهو الصوابٌُ. 
والقول الثاني : وهو اشتراطً كونٍ القافلة» أو الحصن مد فأقلّ . اختاره ابن البنا . 
* قوله: (أنه يُستحتٌُ استحباباً) . الحاشية 
أي : مؤكداً . 


آفة 714263 


(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 781/٠١‏ . 


الفروع 


الحا 


شبة 


.م كتاب الجهاد 


أن لا يصحٌ أمانُ امرأةٍ عن الرقٌّ. قال: ويُشترظ للأمانٍ عدم الضرر عليناء 
وألا تزيد مده على عشر سنينَ. وفي جواز إقامتهم بدارنا هذه المدةً بلا 
0 

وإذا أمّنهء سَرَى إلى ما معه من أهلء ومالٍ إلا أن يصرح: أُمّشّك 
نفسَك فقط . 

ومن جاءَ بأسيرء فادعى أنه أَمَنَهُ َه قبل قولٌ المنكرء وعنه: الأسير. 
وعنه: يُعْمَلُ بظاهر الحال. وقوه مكلة أعلاجٌ استقبلوا سريةً دخلتٌ بلدَ 
الروم» فقالوا: جثنا مُستأْمِنِينَ» قال في رواية أبي داودّ : إن استُدِلٌ 


عليه" ركوو قلث + إن هم وقنوا فلم وزخواء لم يحذوا شلانعا؟ 


(3) تنبيه: قوله : (قال ‏ في «الترغيب» -: يشترط للأمانٍ عدم الضرر عليناء وأن 
لا تزيدَ مدنه على عشر سنينَ. وفي جواز إقامتهم بدارنا هذه المدةً بلا جزية» وجهان) 
انتهى . 

الظاهرُ أن عدا 0 صاحب «الترغيب»» بل هو الصوابٌ؛ لأن المصنفٌ 
قال بعد ذلك بأسطر: (ويُعقدُ لرسولٍ ومستأمن. ولا جزية مده الأمانِ'"". نص عليه» 
وقيل: بلى إن أقامَ سنة . واختاره شيخنا) انتهى . 

ولعل صاحبّ «الترغيب» خصٌ ذلك بعشرٍ سنين. وعلى كل حالٍ الصحيحٌ من 
المذهب الجوازٌ. اختارّه القاضي» وغيره وقدّمه في «المقنع»”" وغيره. والقولٌ بعدم 
الجوازٍ اختاره أبو الخطابء والشيخُ تقيُ الدين» وغيرُهما. ْ 


. ليست في (ط)‎ )١( 
. في (ط): «الأمن؟‎ )١( 
. 303/٠١١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )*( 


باب الأمان -- 


فرأى لهم الأمان. 

ومن أسلم في حصن» أو فتحة بأمانٍ واشتبّة علوم ا ا 
ورِقهُم . ٠‏ وعند أبي بكر وصاحب «التبصرة»: يخرج واحدٌ بقرعة» ويُرقٌ 
الباقي . ويتوجّه مثلٌ المسألة: ل نين أوراققة نارم قَوّدْء فلا قودّ. وفي 
الدّية» بقرعةٍ الخلاف. ويُعقدُ لرسول* ومستأمن» ولاجزية» مدَّةَ الأمان. 
نصّ عليه» وقال أيضاً: وذلك إذا أمّنه الإمام وقيل: بلى إن أقامَ شن 
واختارّه شيحنا . 

ومن جاءناء وادّْعى أنه رسولٌء أو تاجرّء وصدَكَتَهُ عادةٌ» قُبلَ» وإلا 
فكأسير. ونقلَ أبو طالب: إن لم يُعرف بتجارقء ولم يُشْبِهُهمء ومعه آله 
حرب» 0 و وإن ضلّ الطريقٌ» أو حملثه ربح في مركب» 
أو شَّرَدَ إلينا دابَة» فلِمنئْ أخدّهء وعنه: فيء. ونقل ابن هانئ: إن دخل قرية» 
وأخذوه. فهو لأهلها. ْ 

ويّحرم دخوله إلينا بلا إِذْنِء وعنه: يجورٌ رسولاًء وتاجراًء اختاره 
أبوبكر . وفي «الترغيب»: دخوله لسفارةء أو لسماع قرآن» أمانٌ بلا عقدء لا 
لجار على الأضم فيه ٠»‏ بلا عادةٍ. نقلَ حربٌ» في غَرَاة ذ في البحرٍ وجَدوا 
تججاراً تقصِدٌ بعض البلادٍ: لم يعرضُوا لهم . 


وينتقض الأمان رد وبالشانة: وإن أودعَ» أو أقرضّ مستأمِنٌّ مسلما 


* قولّه: (ويعقدٌ لرسول). 
أي : الأمان. 


٠. في (ط): «يقتل»‎ )١( 


الغروع 


الفروع 


00 


ل لخن كتاب الجهاد 


مالأء أو تركه وعادَ لإقامته بدار حرب» أو انتقضٌ عهدٌ ذميٌ» يبقى أمان 
ماله دقل القع وبعا قا وطلاه قن لقف ومتى لم ينتقض » فطلبّه» 
أعطيّهٌ» فإن مات, فلوارثه» فإن عُدِمَ ففي. ولو أُسِرَ واستُرقٌ فقيل: صارٌ 
الاو 

فإن عتَقّء أخدّهء وإن مات قِنَاَّء ففي2» وقيل : لوارثه. وإن أطلقّ كمَارٌ 
أسيرنا بشرط إقامته عندهم أبداًء أو مده معينة» أو يرجع إليهم» لزمّه الوفاء. 
نصّ عليه» وقيل: يهربُء وإن لم يشرطوا وأمّنوه فله الهربُ لا الخيانة/ » 
ويَرْدُ ما أخدّء وإن لم يؤمّنوه» فله الأمران» وثَتلّهم. نصّ على ذلك» قال 
أحمدٌ: إذا أطلقوه» فقد أمّنوه. وقال: إذا علمَ أنهم أمّنوهء فلا. قيل له: إنه 
مطلقٌ. قال: قد يكون يُطلقُء ولا يؤمّنوته» إذا علم أنهم أمّنوهء فلا يَقثّل. 
وقيل له أيضاً : الأسيرٌ يمكثه أن يَقتلّ منهمء يجدٌ غفلة . قال: إن لم يخ أن 
يفطئوا به. 

وقيل له: يَسرِقٌ ممن حُبِس معه؟ قال: إذا كانوا يؤمُنونّه فلاء وإن 
شرطوا مالاً باختياره» بعّهء فإن عجرّء لزمّه العودٌُ. نص عليهماء وعنه: 
يحرمم. كامرأةٍ لخوفي فتتتهاء فيتوجّه منه أنه يبدا بفداء جاهل؟ للخوف 


التصحيح <١‏ مسألة ”: قولّه: (ومتى لم ينتقضن فطلبّه؛ أعطبّهء فإن مات» فلوارثه» فإن عُدِمَ 
دو مئى لم ينتعص فط ب دم 


ففي. ولو أسرّء واسترقٌ» فقيل: صارّ فيئاً. والأشهرٌ: يوقفٌ) انتهى . 

الأشهّرُ هو الصحيحٌ من المذهبء. اختاره القاضي» وغيرُهء وقدَّمّه في 
«الرعايتين»» و«النظم», و«الحاويين»؟» وغيرهم. والقولٌ الأول اختارّه المجدٌ. فهاتان 
مسألتان في هذا 596 


باب الأمان ألم 


عليه؛ ويتوجّه عالم؛ لشرفهء وحاجتنا إليه» وكثرة الضرر بفتنته. وذكر الفروع 
الآجريٌ عن (ش)» وأحمدّ: إن صالحهم على مالٍ مختاراًء ينبغي أن يفي 
لهم به. قال أحمدٌ: لو قال الأسيرٌ لعِلْج: أخرجني إلى بلادِي وأعطيكٌ 
550 ' ظ 

ولو جاء العِلّْجُ بأسيرعلى أن يفاديّ بنفسهء فلم يجذْ ٠‏ قال: يفديه 
المسلمون” إن لم يُقْدَ من بيتِ المالٍ» ولا يُرَدُ. قال أحمدٌ: والخيل أهون 
من السلاح» ولا يبعثُ السلاح. قال: ولو خرجٌ الحربيُ بأمانٍ ومعه 
مسلمةٌ يطلبٌ بنتّه. فلم يجذهاء لم تُرَدّ المسلمةٌ معه» ويُرضىء ويْرَدُ 
الرجل» *'والله أعلم" . 


* قوله: (ولو جاء العلجُ بأسير على أن يُفادي بنفسه فلم جد قال: يفديه المسلمونٌ). الحاشية 
يعني : الأسيرٌ إذا أرادّ أن يُعطيَ المالّ من عنده» فلم يج مالاً يعطيهء أعطاه المسلمون عنه. 


(1-1) ليست في (ط) . 


الفروع 


لم كتاب الجهاد 


باب الهدنة 

لا تصحٌ إلا من إمام أو نائبه. وفي «الترغيب»: لآحادٍ الولاةٍ عقدّه مع 
أهلٍ قرية. ولا يصحٌ إلا حيثُ جار تأخيرٌ الجهادٍ مدةً معلومة لازمة. قال 
شيحُنا : وجائزةً. وعنه : عشرٌ سنين. . وإن زادّء فكتفريق الصفقةٍ. وبمالٍ منا 
لضرورةٍ. وفي «الفنون»: لضعفنا مع المصلحدّء وقاله أبويعلى الصغيرٌ: 
لحاجةء وكذا قاله أبويعلى في 000 في المؤلّفق واحتحٌ بعزمه عليه 
السلامٌ» على بذلٍ شطر نخل المدينقا" . 

وفي «الإرشاد)2'0 و«عيون المسائل»» و«المبهج»؛ و#المخررة: يجوز 

مع المنع أربعة أشهر؛ لقوله تعالى: « صَسِيِحُوني الْأَرْشٍ أريَعَة نبر» 
[التوبة: ؟]. وقيل وام . وإن قال: : هادنتكم ما شئناء أو: شاء فلانٌ. 
لم يصحّ» في الأصحٌ. كقوله : نقرّكم ما أقرّكم اللهُ. واختارٌ شيحُنا صحَتّه 
أيضاً» وإن منعناه ما شئنا. وَْصِحَحيّها مطلقةٌ» لكن جائزةٌ ويعملٌ بالمصلحة؛ 
لأن الله تعالى أمرّ بنبذٍ العهودٍ المطلقة» وإتمام الموقتةٍ («م) إلا بسبب» وكذا 
قاله القاضي وغيرٌه في الموقتةٍ. وقال: كان بين النبي كل ويينهم عهدٌ: لا 
يْصِدٌ أحدٌ عن البيت»ء ولا يخافٌ في الشهْرٍ الحرام”""» فجعله الله أربعة 
أشهر ؛ لأن الأمانَ للحجاج لم يكن بعهدٍء ولأن 5 خاصة بالمغاهق: 
والمنعَ عن البيت عام . 


. أخرجه عبد الرزاق في ١مصنفه» (لا98)‎ )١( 
. 2٠ صة‎ )0( 
. )37771( أخرجه البخاري في «صحيحه؟‎ )( 


باب الهدنة لم 


. والقتل في الشهرٍ الحرام حُرُمَ في البقرق» وفي نسخه نزاع. فإن قيل: الفروع 
نْسِحٌ» فلي فى آي البراءة ما يدل على الخد وتحريمه كان عام ولا عهد 
بر العلوية ولأنه استثتى ممن تَبَرَأ إليهم من عاهدّه عند المسجدٍ. . ويحرم 
قتالّهم في شهْرٍ حرام وغيره» فكيف يكون ما أباحه هو القتالَ فيه؟ واد 
صاحبُ «الهدي' من قوله عليه السلامُ: «: نقرّكم ما أقرّكم الله" جوازٌ إجلاء 
أهلٍ الذمة من دار الرسلام. إذا استغنى عنهم . وأجلاهم عمرٌ بعد موته. 0 
وإن هذا مذهبٌ ابن جرير الطبري» وإنه قولٌ قوعخ7") 1 يَسوعٌ يُسوغ العمل به 
للمصلحةٍ. قال: ولا يقال: لم يكن أهل خيبرَ أهلّ ذم بل أهلّ هدنةٍ؛ 
الع قار لعل عور لعن لا حر ارا ا 

وقال في الكلام على قصةٍ هوازن ':.: فيها دليل على أن المتعاقديْنٍ إذا 
جعلا بينهما أجلاً غيرَ محدودء جاز. وهو روايةٌ في الخيار ؛ لأنه لا 
محذورٌ. وإن شرط نقضها متى شاءًء أو إدخالهم الحرمً» أو إعطاء سلاح» 
أو ردٌ مسلم صبيٌ أو امرأة وعلى الأصحٌ : أو رد مهرهاء ونحو ذلك - فشر 
فاسدٌ . وفي فسادٍ عقيهاء 0 ا 

مسألة - -١‏ ؟: قوله: (وإن شرط نقضّها متى شاءً» أو إدخالهم الحرمّ» أو إعطاءً التصحيح 
سلاح» أو رد مسلم صبيٌء أو امرأةٍ - وعلى الأصح: أو رد مهرها”', ونحو ذلك - 


. أخرجه البخاري في «صحيحه» (7770) من حديث عمر‎ )١( 

(؟) ليست في (ط) . 

(9) بعدها في (ط): «لو» . 

(4) أخرجها البخاري في «صحيحه؛ (772017) من حديث مسور بن مخرمة . 
(5) في النسخ الخطية: «مهر»» والمثبت من (ط) . 


الفروع 


لفن كتاب الجهاد 


وفي «المبهج» روايةٌ: يَردٌ مهرٌ من شرط ردّها مسلمة» ونصّرٌ: لا يلزمُ» 
كما لو لم يشترظ . ذكر ذلك آخرٌ الجهادٍء في فصل : أرض العنوةٍ والصلح. 
وقال قُبيلَ كتاب الجزية: نقلّ جعفرٌ : المرأةٌ منهم تجيء إلينا اليومَ مسلمة» 
يُردُ على زوجها المهرٌء فإن ذلك كان حينئلٍء ولا تردٌ المرأةٌ. والظاهرٌ: أنه 
سقظ: «لا»*. قال شيحّنا: رد المالٍء الذي هو عِوضٌ عن رد المرأةٍ 


المشروط”'' ردّها منسوحٌ» أمَا رَدْهِ نفسّه*» فلا ناسح له ولو”" لم تبق امرأةٌ 


الحا 


شية 


ذكرٌ مسألتين: ٠‏ 

المسألة الأولى ١‏ : الدنة رك فرط نيهانا ذكزه اقنبد اشر وهل يفسدُ العقدُ أم 
لا؟ أطلق النخلاف. وأطلقه في «الهداية: و#المذهب»» و«مسبوك الذهب». 
و«الخلاصة». و«المغني)”؟؟؛ و«المحررا» و«الشرح»”*', و«شرح ابن منجا'ء 


و«ابن رزين»» و«الرعايتين»؛ و«الحاويين»» و«النظم؟» وغيرهم. قال في «المغني)!؟) 


و«الهداية»؛ و«الشرح»””': و«شرح ابن منجاك» و«الحاوي»» وغيرهم: بناء على 


ل قوله : (نقل جعفرٌ : المرأةٌ منهم تجيءٌ إلينا اليوم مسلمة : يرد على روجها المهرء فإِنٌ 
ذلك كان حيتذٍ)؛ إلى قوله: (والظاهرٌ أنه سقط: «لا4) يعني من قوله: (يُردْ على 
زوجها المهرٌ) فيبقى الكلامُ: لا يُرَدْ على زوجها المهرٌ. 

* قولّه : (أما رده نفسّه). 
الظاهرٌ: أن مراده أنه إذا شرط أن يبعت إليهم مالاً» وإن عَجِرّ عنه» عاد إليهم . 

. في (ط): «الشروط»‎ )١1( 

(1) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 

لقف بعدها في (ط): ١لا‏ يجب الوفاء به . 


(8) 17/1 . 
)6( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف /١ ٠‏ اخ" . 


باب الهدنة نلض 


يشرظ ردّهاء فلا يَردُ مهرّها؛ لعدم سببه» فإن وَجِدَ سببّه؛ و”''هو إفسادٌ 
ع ا ل 0 وفي لزوم مسلم تزوّجها رد مهرها 
الذي كان دفعه إليها زوج كافر' إلية يف0 ". ولم يستدلٌ بشيء. ٠‏ وقدَّمَ 
فى( «الانتصار»: رد د المهر مطلقاً إنجاءً بعك العدّة) وإلا ردّتْ إليه» ثم 
ا وأن نص أحمدٌ: لايرده. ويجوزٌ شرظ رد رجل عسل لجاجةٍ» 
ولا يمنعٌه منهم. ولا يُجبرهء ويأمره سِرًاً بقتال» وفرار. وفي «الترغيب»: 
يُعرض له أن لا يرجعَ . ويلزمُنا حمايثهم من مسلم وذميّ فقطء فلو أخذهم. 
أو أخذ”' مالّهم غيرُهماء حَرُمَ أخذّنا ذلك» في الأصمٌ . 


الشروطٍ الفاسدة ذ في البيع . قال الشيح والشارحٌ وابنُ رزين :انيما إذااشرط يقضها مت 
شاء» ٠‏ فينبغي أن لا يصمح العقدُّء قولاً واحداً داكيو 

إذا علمت ذلكء» فالصحيحٌ من المذهب صحةٌ العقدٍ في الشروط الفاسدةٍ ة في البيع » 
فكذا هنا. وهو ظاهرٌ كلامه في «الوجيز»» وهو الصوابٌ. 

والوجه الثاني : لا يصحٌ كالبيع . 

المسألة الثانية ‏ ؟: عقدٌ الذمة إذا وقعّ بهذه الشروط. أو بَعضهاء فالحكمُ فيه» 
كالحكم في عقدٍ الهدنةٍ بهذه الصفةٍء خلافاً ومذهباًء عند الأصحاب. وقد علمت 
الصحيح من ذلك . 

20) تنبيه: قوله: (وفي لزوم مسلم تزوججها رد مهرها الذي كان دفعّه إليها زوج 
كافرٌ إليه» روايتان) انتهى . 


)١(‏ ليست في (ط). 

2( في (ط): ١ايفسخ»‏ 5 

ضرف في (ط): ١كان»‏ . 

[«4 ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 


الفروع 


الفروع 


كلم كتاب الجهاد 


وذكرٌ شيحُنا رواية منصوصة: لنا شراؤٌهم من سابيهم (وه) ولنا شراءً 
ولدهم وأهلهم منهم» كحرب. وعنه: يحرمٌ» كذموٍء وذكر جماعةٌ: إن قهرَ 
حربٌ ولدّه ورجمه على نفسهء وباعه من مسلم وكافرء فقيل: يصحٌ البيعْ . 
نقلَّ الشالنجئٌ : لا بأسَ. فإن دخل بأمانٍء لم يُشْئَر. وقيل: لا يصحٌ. وإنما 
يملكٌه بتوصّلِه بعوض» وإن لم يكن صحيحاء كدخوله بغيرٍ أمانٍ» فيرابيهم . 
نصّ عليه» والمسألةٌ مبيّهُ على العتتي على الحربيٌ بالرحم؛ هل يحصل أم 
لا؟ لأنه من حكم الإسلام . 

وإن سبَى بعضهم ولد بعض وباعه"'': صحٌّ. قيل لشيخنا عن سبي 
ملطيةً؟"؛ مسلميها ونصاراهم؟ فحرّمَ مال المسلمين» وأباح سبيّ النصارى 
وذريتهم ومالهم. كسائر الكفار”"؛ لأنه”؟؟ لا ذمة لهم ولا عهدّ؛ لأنهم 
نقضُوا عهدهم السابقّ من الأئمةٍ بالمحاربة وقطع الطريق» وما فيه غضاضة 
عليناء والإعانة على ذلك. ولا يعقدٌ لهم إلا من يقاتلهم» حتى يُسلِموا أو 
يُعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرونء وهؤلاء التَتّرٌ لا يقاتلوتهم على ذلك» 
بل بعد إسلامهم لا يقاتلون النامسَّ على الإسلام . 

ولهذا وجب قتالٌ التَّتّر حتى يلتزموا شرائعٌ الإسلام؛ منها: الجهاد» 


ا إن 


التصحبح- هذا من تتمةٍ كلام الشيخ تقى الدين؛ ولهذا عقَّبه المصنفٌ بقوله: (ولم يستدل 


الحاشية 


. في (ط): «أباه»‎ )١( 

زفق هي بلدة من بلاد الروم تتاخم الشام َ امعجم البلدان؟ ل : 
() في (ط): «الكافر» . 

(4) في (ر): «لأنهم؟ . 


باب الهدنة لض 


وإلزامٌ أهل الذَّمةٍ ةِ بالجزية والصَّعْارِه ونوابُ الثَّْرِ الذي يُسمّون الملوكٌ لا الفروع 
00 على الرسلام 5 نحت حكم التَترم قال: ونصارى ملطية 
ار ويهودذهم. لو كان لهم ذمةٌ وعهدٌ من مَلِكِ مسلمء 

000 "بخن لشلهوا أ تعطو | التعوية : كأهل المغرب واليمن» 1 
يُعاملوا أهل مصرّ رّ والشام معاملة أهل العهدٍ. جار لأهلٍ مصرّ رَ والشامء 
غزوهم. واستباحة دمهم» ومالهم؛ لأن أبا جندلٍ وأبا بصير حاربوا أهلٌ 

مكة مع أن بئهم وبين النبي يكله/ عهد”". قال: وهذا باتفاق الأئمة؛ لأن ١٠م‏ 
العهدّ والذمة إنما يكونُ من الجانبين. وإن اشتبه شتبه ما أذ من كاف بمسلمء 
فينبغي الكفُ. ويتوجّة: حرم ءا كما قالهايضاء لي يني شاو بعر يحرم 
استرقاقه. قال: ومن كسب شيئاًء فادّعاه رجل» واخني” فللأوّلٍِ على 
الثاني ما غرمه* عليه من نفقةٍ وغيرها» | إن لم يعرّفه مِلْكَ الغير» أو عُرَفَ 
وأنفقٌ غير متبرع . 

وإن خاف نقضّهم العهدّء جار نبذّه إليهمء بخلافٍ ذمء ويجبٌ إعلامُهم 
قبل الإغارة. وفي «الترغيب»: إن صدرٌ منهم خيانة» ”“فإن علموا أنها 
خيانة؟'» اغتالهم”'. وإلاء فوجهان. 


* قوله: (فللأولٍ على الثاني ما غَرِمّه). 
الأولٌ: هو الذي كسبّه. والثاني: هو الذي ادّعاه» وأخدّه. 


. في (ر): «أهل»‎ )١( 

(؟) في (ط): «يجاهدون؟» . 

(؟) أخرجه البخاري من حديث المسور بن مخرمة (77/91) و(737/79) . 
(4 -4) ليست في الأصل . 

(5) في الأصل: (اغتلابهم؟ . 


16" كتاب الجهاد 


الفروع وكا يني لامكا المتأخرينَ» عن سبب الفتح؛ وهو 
مساعدةٌ قريشٍ لحلفائهم” '' بني بكر بن عبدٍ مناةً بن كنانة على خزاعة حلفاء 
النبيئ يكوا" قال فيها: إن أهلّ العهدٍ إذا حاربوا مَنْ في ذمةٍ الإمام وعهده؛ 
صاروا حرباً نابذِينَ لعهده. وله أن يُبيّتهم. وإنما يُعْلمُهم إذا خافٌ منهم 
الخيانة . وأنه ينتقضٌ عهدٌ الجميع إذا لم يُنكرواء وينتقض عهدٌ نساءٍ وذرية 
( درف 
تبع”” لهم . وفي جواز قتل رهائنهم بقتلهم رهائنناء روايتان2". 
ومتى مات إِمامٌ أو عزْلَء لزمَ من بعدّه الوفاءٌ بعقده (م)؟ لأنه عَمَّدَه 
باجتهاده» فلا ينتقِضٌ باجتهادٍ غيره. وقد جوّز ابن عقيل وغيره تقض ما عقدّه 
بعضٌ الخلفاءٍ الأربعةٍ نحوّ صلح بني تغلب؛ لاختلافٍ المصالح باختلافٍ 
الأزمنة. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


التصحيح >< مسألة ": قوله : (وفي جواز قتلٍ رهائنهم» بقتلهم رهائنناء روايتان) انتهى. 
وأطلقهما في «المحرر»» و«النظم»: 
إحداهما: يجوزٌ. وهو الصحيحٌ. جزم به ابنُ عبدوس في «تذكرته»» وقدّمه في 
«الرعايتين»» و«الحاويين». 
والروايةٌ الثانية: لا يجورٌ. وهو الصوابٌ. 
فهذه ثلاثُ مسائلٌ في هذا الباب. 


. في الأصل: «لخلفائهم؟‎ )١( 
. 577/9 (؟) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ 
. في (ط): «تباعاً»‎ )7( 


باب عقد الذمة "م 


باب عقد الذزمة 


يحرم ولا يصحٌ عقدّهاء إلا من إمام أو نائبه؛ وقيل : وكل مسلم لمن 
بذلٌ الجزية . والتزم أحكام الملةٍ من أهل الكتابين» ومن تَديّن ما 
كسامرة""2, وفرنج » وصابئةٍ؛ وهم نصارى. وروي أنهم يَسْبتَونَ. واختارٌ 
الشيح وغيره: إن اشتت إلى اوعدا فين اهل زلا ونه . والمجوسسٌ لا 
كتاب لهم؛ فيجبٌ ما لم يخف غائلة. وعنه : وكل كافر غير وثنيٌ من 
العرب. وصريُها أو ظاهرها": ويُقرٌ على عمل كفرٍ وعبادةٍ وثن* ”". وفي 
«الفنون»: لم أجذْ أصحابنا ذكروا أن الوثنئ يُقرٌ بجزية» قال: ووجدتٌُ روايةً 
000 أن عبدةً الأوثانٍ يقرون بجزيةء 
فيعطي هذا: أنهم يُقرُونَ على عمل أصنام يعبدونها في بيوتهم» ولم يُسمغ 
ا 0 ومعاءً ال إذا قلنا بتركهم» أن نمكتهم من 
عبادةٌ ة وثنٍ أو عمل صنيء ولا أعرفٌ لهذه الرواية دليلاً . واختارٌ شيحُنا في 
ردّه على الرافضيٌ أخدّها من الكل حتى أنه لم يق أحدٌ من مشركي العرب 


* قوله: (وصريجُهاء أو ظاهرها). 
يعني الرواية. 
* قوله: (ويق على عمل كفرء وعبادة وثن). 
لفظة (وثنٍ)» ساقطةٌ من النُسخء والذي يقوي ما في هذا الأصل ‏ وهو ذِكْرُها 


)١(‏ السامرة: قوم من اليهرد يخالفونهم في بعض أحكامهمء يسكئون جبال بيت المقدس: وقرى من أعمال مصرء 
ويتقشفون في الطهارة أكثر من تقشف سائر اليهود . «الملل والنحل» /١‏ 016-515 . 
(1) ليست في الأصل و(ط) . 


الفروع 


الفروع 


رضن . كتاب الجهاد 


بعد نزولٍ الجزية» بل كانوا أسلموا. 
وقال في «الاعتصام بالكتاب والسنةِ) : مَنْ أخذّها من الجميع» ا نهر 
بين المجوس وأهل الكتاب» فقد خالف ظاهرٌ الكتاب والسنةٍ. وقد اد اله 

تعالى بقتالٍ المشركين في آياتٍ» ولم يقلّ: حتى يُعظوا الجزية. وخبر بريدة 

فيه: «وإذا حاصرتٌ أهل حصن»270. ولا حصونً للمشركين. ولم يدع النببيُ 

يكل أحداً منهم إليها ا 0 

بأهل الكتاب» وقيل : من لم يقبل الجزية من أحلد أبويه» واختار”" 

الآخرء لا يقبل منه . 
وصيغةٌ العقدٍ: أقررئكم بالجزية ب والاستسلام. أو يبذلون ذلك فيقول: 

أقررئكم على ذلك» أو نحوهماء وقيل : يعتبر فيه ذكر كر قَذْرِ ولح ا 

الاستسلام» وجهان في «الترغيب». 
وإن انتقل غير كتايئ ومجوسي إلى دينهما قبل البعئقء فله حكمهماء 

وكذا بُعدّعاء وعنه: إن لم يُسلمء قتلّء وعنه: إن تميجّس : وفي «المذعب»: 

و«المستوعب»» و«الترغيب»» وذكره أبوالخطاب: قبل البعثةٍ بعد التبديل 

كبعد البعثةٍ. وقدّمٌَ في «التبصرة»: ولو قبل التبديل . ْ 
وإن انتقل كتابئٌ أو مجوسيٌ إلى غير دينه» فعنه: إن لم يُسلم» قُيِل. 


,09( )١09/81( أخرجه مسلم‎ )١( 
. (؟) ليست في (ط)‎ 
. في الأصل و(ط): «فاختار»‎ )7( 


باب عقد الذمة م 


وعنه: ويُقرٌ بدينه الأول. وعنه: يقر بأفضل منه؛ كمجوسيٌ تهوّدّ وفي الفروع 
«الوسيلة؛ وجة: أو يهودي تنضّر*. وقال شيحُنا: اتفقوا على التسوية بين 
اليهودٍ والنصارى؛ لتقايلهما وتعارّضهما. قال: ويُسمّون بهما قبل نسخ 
وتبديل» ومؤمنين و27 مسلمين. قال: وإن اشترى اليهودٌ نصرانياً» فجعلوه 
11100 على جعله يهوديّاء ولا يكونٌ إل”'' مسلماً*» وعنه: يُقرٌ دين 

يقرٌ أهلّه عليه» وعنه: إن لم يكن دونَ الأول0١‏ 4 . 


مسألةٌ - ١‏ 4: قوله: (وإن انتقلّ كتابيّ أو مجوسيٌ إلى غير دينه» فعنه: إن لم التصحيح 
يُسلمء قُتِل» وعنه : وَيُمَرُ بدينه الأول» وعنه: يُقرُ بأفضل منه كمجوسيٌ تَهُودَ. . . وعنه: 
يُقرُ بين يُقرُ أهلّه عليه وعنه : إن لم يكن دون الأول) انتهى . 

في معن كلام المسفيا ارزع مطائل : : 

المسألةٌ الأولى  :١‏ إذا انتقلّ كتابيئْ إلى دين كتابئٌ» مثلّ تَهوٌدِ" نصرانيٌ أو 
تنضر”*' يهودي ؛ فهل يُقُ مطلقاًء أو يُقَرُ على ما هو أفضلٌ من دينه» أو لا يُْقَىُ ولا يُقبَلٌ 
منه إلا الإسلامٌ أو السيفء أو لا يُقرُء ولا يُقبل منه إلا الإسلامٌ؛ أو الدينُ الذي كان 
عليه؟ فيه رواياتٌ : ٠‏ 

إحداهن : لا يُقَرُ ولا يُقبل منه إلا الإسلامٌ أو الدّينُ الذي كان عليه» قال ابن منجا 


فى «شرحه»: هذا المذهبٌ» وجزم به فى «الوجيز» وغيره» وقدّمه فى «الهداية», 


* قوله: (وفي «الوسيلة» وجة: أو يهوديّ تنضّرً) في بعض الأصولٍء لفظَةٌ : «وجه» ساقطة . الحاشية 
* قولّه: (ولا يكونُ إلا مسلماً). 
في بعض الأصولٍ بإسقاط «إلا». 


. ليست في (ط) و(ر)‎ )١( 
. :ليست في الأصل‎ )1( 
. في (ط): "أن يتهود»‎ )( 
. في (ط): «ينتصر؟‎ ):( 


التصحيح و«الخلاصة»» و«المقنع»”"" » و«إدراك الغاية» وغيرهم. 


والروايةٌ الثانيةٌ: لا يقدٌء ولا يُقبِلُ منه إل الإسلامُ فقط. وهو احتمال في 
«المقنع»”"' . 

والروايةٌ الثالثةُ: يُقَرُ مطلقاًء وهو ظاهرُ كلام الخرقئ. واختاره الخلآل» وصاحبه 
أبوبكر . وقدَّمَه في «الرعايتين»: و«الحاويين»؛ و«النظم»؛ وغيرهم. وأطلقهن في 
«الشرح»”" . 

والرواية الرابعةٌ: يُقِرُ على أفضلّ من دينه. كيهوديٌ تنضّرَء في وجه في «الوسيلة». 
وقال الشيحٌ تقئُ الدين: اتفقُوا على التسوية بين اليهودٍ والنصارى؛ لتقابلهماء 
وتعارضهما. 

قلت: الصوابٌُ أن دينَ النصرانية أفضلٌ من دين اليهوديّة الآنَّ. وأطلقهنٌ في 
«المحرر؟» و١تجريد‏ العناية» . 

المسألة الثانيةٌ - 7: إذا انتقلّ الكتابيُ إلى دين غير أهلٍ الكتاب؛ فهل يُقَرُ على دين 
يق أهله عليه : كما لو تميجس» أو لايق مطلقا؟ فيه روايتان : ْ 

إحداهما: لا يُقرُء وهو الصحيح. نصٌّ عليه» قال الشيخ الموفقٌ والشارحٌ: لا نعلمُ 
فيه خلافاً. وقطعٌ به في «المقنع»”"'» وابن منجا في «شرحه»» وصاحبٌ «الوجيزا» 
وغيرُهم, وقدّمه في «الرعايتين»» و«الحاويين». 

والروايةٌ الثانية : يُقَوْ على دين يقر أهلّه عليه. وهو قول في «الرعاية»؛ وغيرها. فعلى 
المذهب: ايقل مدلا الإسلام ألا سنت :وهو الميتيك:. نعل + :وابغتاوهاالخيلال 


5 415/٠١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
* ه١. زفقفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ 
. ة:ة‎ 8/٠ زفرف المقنع مع الشرح الكبير والإانصاف‎ 


وصاحبّه. وجزم به في «المقنع»”" و«شرح ابن منجا»ء وقدّمه في «الرعايتين»» التصحيح 
و«الحاويين»: وعنه: لا يُقبلُ منه إلا الإسلامُ أو الدينُ الذي كان عليه» وعنه: يُقبَلُ منه 
أحد ثلاثةٍ أشياء : الإسلامٌ؛ أو الدينُ الذي كان عليه» أو دينُ أهل الكتاب؛ وأطلقهنّ في 
«المغني»”" و«المحرر»» و«الشرح)”", والمضيفة. ْ 

المسألة الثالثة ‏ : إذا انتقلَ مجوسيٌ إلى دين أهل الكتاب؟ فهل يُقرُء أم لا يُقبل 
منه إلا الإسلام» أو لا يُقَبِلُ منه إلا الإسلامٌ أو الدينُ الذي كان عليه؟ فيه رواياتٌ : 

إحداهن : يقرٌ عليه» وهو الصحيخ . نص عليهء قال ابن منجا في «شرحه»: هذا 
المذهب؛ ”*وجزم به في «الوجيز» وغيره. وقدَّمه في «الرعايتين»: و«الحاويين»؛ وعنه: 
لا يُقبل منه إلا الإسلام*»» وهو احتمالٌ في «المقنع»”” . 

والروايةٌ الثالثة: لا يُقبلُ منه إلا الإسلامُ أو الدينُ الذي كان عليه» وهو قولٌ في 
«الرعايتين»؛ وأطلقهنْ في «المغني»”"2» و«المحرر»» و«الشرح»”* . 

قلت : ينبغي ‏ على الروايةٍ الثالثة ‏ أن يُقبَّل منه الدينُ الذي انتقل إليه ؟ لأنا إذا قبلنا منه 
الدينَ الذي كان عليه» فلأن نقبلَ منه الدين الذي انتقل إليه بطريقٍ أولى؛ لأنه أعلى من 
دينه » واللهُ أعلم . 

المسألةٌ الرابعةٌ - 4 : إذا انتقلَّ مجوسيٌ إلى غير دين أهل الكتابء لم يُقرّ وهل لا 
يقل منه إلا الإسلامُ أو دين أهل الكتاب» أو لا يقبلُ منه إلا الإسلامُ أو ديه أو لا يقبل 
منه إلا الإسلام تقط؟ فيه رواياتٌ : 


. 500 499/1٠١ المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )١( 
.هم١‎ .ةهه١/4)؟(‎ 

() المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 448/٠١‏ . 

(© - 4) ليست في (ط)» والمثبت من النسخ الخطية . 
(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .6001١-60٠٠/٠١‏ 


84 كتاب الجهاد 


الفروع 'وعلى غير الأولى؛ متى لم يقرّء وأصر عليه» فإن كان دون الأول 
تل وفى استتابته » ها وإلأضربء» وحبمن . 


التصحيح إحداهنٌ: لا يقبلُ منه إلا الإسلامُ فقطء وهو الصحيحٌ. اختارّه الخلأل وصاحيّه . 
وجزم به في «المقنع)”". واشرح ابن منجا»ء و«الرعايتين»» و«الحاويين»» 
> و«المغني0”" ذكره عند قولٍ الخرقيّ : وإذا تزوج”*' كتابيةٌ» فانتقلت إلى دين/ آخرٌَ. 

والرواية الثانية : لا يقل منه إلآ الإسلامٌُ أو الدينُ الذي كان عليه . 

والروايةٌ الثالثة : لا يقبل منه إلآ الإسلامُ أو ديه الذي كان عليه أو دين أهل الكتاب» 
وأطلقهنٌ في «الشرح»”* . 

تنبيه: ظهرَ مما تقدمّ: أن في إطلاقٍ المصنفٍ في بعض المسائل نظراء كما ترى. 
وأن ظاهرٌ كلامه يشملّ ما لو انتقلّ إلى دين غير دين أهل الكتاب» والمجوس. وليس 
الأمرُ كذلك, والله أعلم . ١‏ 1 

مسألة ‏ ©: قوله: (وعلى غير الأولى؟ متى لم يُقَرَ وأصرٌ عليه» فإن كان دونَ 
الأول» قُتل» وفي استتابته» وجهان) انتهى . 

وأطلقهما في «المغني)"'". و«الشرح»”*: 

أحدهما: يُستتابُ» وهو الصوابٌ. 


والوجه الثاني : يُقَتل من غير استتابة» وهو ضعيفٌ . 


)1-١(‏ ليست في الاصل 

(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 5944/٠١‏ . 

5و هه . 

(5) في (ح): «تزوجت». 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 548/٠١‏ 144 . 
(5) 9/١مه‏ . 


باب عقد الذمة وم 


ومن هات حال وادّعى أحد الكتابيْنٍ» أَخَِّتْ جزيئه' في الأصحٌء الفروع 
وعنه : وتخل منا كته وذبيحيه كمن أقرَّ بتهُودٍ أو تنصّر متجدّدء وإن كذْبَ 
نصرانيٌ بموسى» حََرَجّ من النصرانيةٍ؛ لتكذيبه عيسى”» ولم يقرّء لا يهودي 
بعيسى”. وإن تزندقٌ ذميٌ» لم يُقَتَل؛ لأجل الجزية» نقله عنه ابن هانىئ. 

وتُوْحَد الجزيةٌ لكل حولٍ في آخره. ويُمتَهئونَ عنده» ولا يقبل إرسالها ؛ 
لزوال الصَّعْارِء كما لا يجورٌ تفرقتّها بنفسه ) ولا تتداخل . ولا يصحٌ شرظ 
تعجيله ولا يُقتضيه الإطلاقٌ. قال أصحابنا: لأنا لا نأمنُ نقض الأمانق 
فيسقط حقه من العوض. وعند أني الخطاب وغيره : يصحٌ: ويقتضيه 
الإطلاقٌ. 

من المَقِلٌ" ديناراء أو اثنى عشرٌ درهماً» أو القيمة. نصّ عليهء لتغليب 
حقٌ الآدميٌ فيها*. قال القاضي وغيرٌه: والمنافعَ. ونصن صاع جيدٍ عن 


* قوله: (وإن كذَّبَ نصرانيٌ بموسى» خرجٌ من النصرانية؛ لتكذيبه عيسى). الحاشية 
لأنه يلزمٌ من تكذيب موسى تكذيبٌ عيسى؛ لأن عيسى بعد موسى, وهو مصِدَّقٌ له. 
* قولّه: (لا يهوديٌ بعيسى). 
عطفٌ على قولِه : (وإن كذَّبَ نصرانيٌ) فيكونٌ المعنى : لا إن كذَّبَ يهوديٌ بعيسى» أي: لا يخرجٌ 
من اليهودية؛ لأن موسى قبل عيسى . 
* قولّه (من المقلّ). 
متعلقٌ بقوله : (وتؤخدٌ الجزيةٌ) . 
* قوله: (أو القيمةٌ. نصّ عليه؛ لتغليب حقٌّ الآدميّ فيها). 


بخلافي الزكاقء والكفاراتء فإنه عُلّبَ فيهما حقٌ الله تعالى» فلا تُجزئ القيمةٌ على المرججح . 


وم كتاب الجهاد 


انفرع صاع وسطء والمتوسط* مثْلاه. والغنِنُ عرفاًء وقيل: مَن مَلَّكَ نصاباًء 
وك واي وعنه: من ملك عشرة آلافٍ دينار") مثْلا المتوسط. كذا 
وظفه عمرٌ”" » وتقدِّمَ حكم تغييره*. 
وفي الخراج عنه خُلْف*. وله أن يشرط عليهم ضيافة المسلمينَ 
ودوابئهم» وفي اعتبار بِيان قدرهاء وأيامهاء والاكتفاء بها عن الجزيةء 
وجهان” *"". وقيل: تجبٌ بلا شرط . 
التصحيح مسألة -7-5: قوله: (وله أن يشرط عليهم ضيافة المسلمينَ ودوابُهم» وفي اعتبارٍ 
بيانٍ قدرهاء وأيامهاء والاكتفاء بها عن الجزيةء وجهان) انتهى . 
ذكرمسالين: 
المسألة الأولى 5 : هل يعتبرُ بيانُ قذر الضيافةٍ وأيامهاء أم لا؟ أطلقٌ الخلاف . 
أحدذهما: يعتبرٌ ذلك». فلا بُدّ من ذكرهء وهو ظاهرٌ ما في «الهداية», 
و«المذهب»» و«المستوعب», و«الخلاصة»» و«المقنع»””©» و«المحرر»» و«النظما» 


الحاشية * قولُّه : (والمتوسط). 

أي : المتوسظ الذي ليس بمقلّ ولا غنيئ يؤخدٌ منه مثلا المقل. 

* قوله : (وََقدمٌ حكمُ تغييره). 
يعني : هل للإمام أن يُغيرَ ما وظّقّه عمرٌ. 

* قولّه : (وفي الخراج عنه: خُلفٌ). 
أي : الف عن عمرٌ في توظيف”* الخراج . 

(1) أخرج أبو عبيد في «الأموال؛ (741) عن أسلم قال: ضرب عمرٌ الجزية على أهل الوّرقٍ أربعين درهمأء وعلى أهل 
الذهب أربعة دنانير» ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام . 


() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف١١473/1‏ . 
(4) في (د): #تطييف» وفي (ق): «نصف»» والوظيفة: ما يقدّر من عمل ورزق وطعام وغير ذلك. «المصباح»: (وظف) . 


باب عقد الذمة بام 


ومتى بذلوا الواجبّ. حَرُمٌ التعرضٌ بقتل أو أخذٍ مالٍء ويلزمٌ دفمٌ الفروع 
قاصدهم بأذى» ولامطمعٌ في الذبٌ عمن بدار حرب. قال في «الترغيب»: 
والمنفردونَ ببلد غير متصل ببلدناء يجبٌ ذب أهل الحرب عنهم» على 
الأَشْبَه ولو شرظنا أن لا نذبٌ عنهم» لم يصحٌ. 

ولا تلزمٌ صبياًء ومجنوناًء ورّمناًء وأعمى» وشيخاً فانياً» وراهباً 


و«الرعاية الصغرى»» و«الحاويين»» وغيرهم. واختارّه القاضي وغيرهء وقدّمه في التصحيح 
«الرعاية الكبرى». 

والوجه الثاني : يجورٌ إطلاقٌ ذلك كله ويرجمٌ فيه إلى العرفٍ والعادة» وهو 
الصوابٌ» وبه قطعّ في «الكافي2'”0. قال في «المغني»”". و«الشرح»”": فإن شرط 
الضيافة مطلقاًء صحٌ في الظاهر. قال أبوبكر: إذا أطلقٌ مدة الضيافة» فالواجبُ يومٌ 
وليلةً؛ لأن ذلك الواجبُ على المسلمين. 

المسألة الثانية-: هل يكتفي بها عن الجزية» أم لا؟ أطلقٌ الخلاف : 

أحدهما: يكتفي بها. وهو الصحيحٌ» اختارّه القاضي» واقتصرٌ عليه في 
«المغني»”*؟'. وقدّمه في «الشرح»””' ونصرهء لكن بشرطٍ أن يكونّ قدرُها أقلّ الجزية؛ إذا 
قلنا: الجزيةٌ مقدّرةٌ الأقلّ. 

والوجة الثاني: لا يكتفي بذلك» ولا يصحٌ العقد عليه» وبه قطع ابنُ عقيل في 
«الفصول». وابنُ حمدانَ في «الرعايةٍ الكبرى». ' 


. ه/ ”8ه‎ )١( 

. 51651١1 /1* )9( 

() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 578/١١‏ . 
5١6/1١ )8(‏ . 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف١١/٠11‏ . 


الفروع 


لفن كتاب الجهاد 


بصومّعةَ» وفيه وجةٌّء ولا يبقّى بيده مال إلا بلْْنُه فقطء ويؤخدٌ ما بيده» قاله 
شيحُنا. قال: ويؤخذٌ منهم ما لَنَاء كالرزق الذي للديورة''؟ والمزارع 
[جماعا: قال: ويجتٌ ذلك . قال: ومَنْ له تجارةٌ» ا وهو مخالظط. 
أو معاوثهم على دينهم » كمن يدعو إليه من راهب وغيره» يلزمه إجماعاًء 
وحكمه حكمهم بلا نزاع. ولا تلزم عبداً» وعنه : لمسلمء جزم به في 
«الروضة»» وأنها تسقط بإسلام أحدهماء وفي «التبصرة» عن الخرقيّ : تلزم 
عبداً مسلماً عن عبده. قال أحمدٌ: والمكاتبٌُ عبد. وتلزمٌ معتقاً بعضّه بقدرٍ 


.مم00 


حريته » وفي ذميّ أعتقّه مسلمء روايتان منصوصتان ”2 لا فقيراً عاجزاً 


التصحيح مسألة -8: قوله : (وفي ذميٌ أعتقه مسلمٌ » زوايتان منصوصتان) انتهى : 


إحداهما: تجب عليه الجزيةٌ: وهو الصحيخ . قال الزركشي : هذا الصحيخ 
المشهورٌ من الروايتين. قال الشيح الموفقٌ والشارخ : وإذا عتقّء لزمته الجزيةٌ لما 
يُستقبل» سواءٌ كان معتِقُه مسلماً أو كافرأء هذا الصحيحُ عن أحمدٌ. انتهى. وقال في 
«الوجيز» وغيره: ويؤخدٌ ممن صارٌ ا الحولٍ» وهو ظاهرٌ ما قدَّمّه في 
«المحرر»» وجزم به الخرقيٌ. 
والرواية الثاني : لاا جزية عليه قال الخلاألٌ : هذا قول قديمٌ رجعٌ عنه» ووهّنها 
تنبيه: أطلقٌ المصنفٌ رحمه الله الروايتين في الذميٌ إذا أعتقه المسلمٌ» ثم قال 
بعد ذلك بأريعة سطور: (وعنه : لا جزية على عتيتي مسلم) والظاهرٌ أنها هي إحدى 
الروايتين اللتين ذكرهما أولأًء فيحصلٌ في الكلام نظرٌ؛ لكونه أطلقٌ الخلاف» * ثم يحكي "ا 


60 


زفق الدّير للنصارى معروف » والجمع ديورة . «المصباح»: (دير) 5 
(0) في (ط): «أوجيهاء» . 
(-) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


باب عقد الذمة اخمضن 


عنهاء وفيه احتمالٌء كمعتّمل؛ على الأصحٌ. وفي خنثى مشكل وجهان”*". الفروع 
فإن بانَ رجلاًء 00-6 ويتوجّه: وللماضي. فإن بكلنها امرأةً لدخولٍ "1١/7‏ 
| 

ومن صارَ أهلاً بآخر حولء أَخِلَ منه بقسطه بالعقدٍ الأول» وقيل: 
يُخيّرُ بينه وبين لحوقٍ بمأمنه» وعنه: لا جزية على عتيق مسلمء وعنه: 
60 عق ند عر د ل «الروضة». وَيُلفَّنُ 01 إفافة! معنوة 


'"رواية بعدم الجزية» فظاهره أن المقدَّم لزومُ الجزية» وهي المذهبُ. كما تقدُم؛ فحصلّ التصحبح 
خللٌ من جهة المذعب» اله أعلم” . 

مسألة -9: قولّه : (وفي خنثى مشكل وجهان) انتهى : 

أحدهما: لا تجبُ عليه» وهو الصحيحٌ من المذهب» وبه قطعّ في «الكافي)”*), 
و«الحاوي الكبير»» قال في «الرعاية الكبرى»: وهو أظهِرٌ. 

والوجهُ الثاني: تجبٌ. وبه قطع في «المغني»””: و«الشرح0", 
و«الحاوي الصغير»» وتذكرة ابن عبدوس»» وغيرهم» وقدّمه في «الرعايتين». قلت: 


« 


وهو ضعيف . 
* قوله : (ولا جزية على عتيق مسلم. وعنه : وعتيق ذمىّ). الحاشية 
هذه من توابع قوله: (ومن صارٌ أهلاً بآخر الحولء أَخِدَّ منه بقسطه) فذكرٌ في مَنْ صارٌ أهلاً 


. ليست في (ط)‎ )١( 

. في (ط): «مع؟‎ )١( 

(*-”7) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 

(2) ومرحذه . 

(5) لم نجدها في مظانها . 

(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف١١/ 24١4‏ وفيه: ولا تجب على خنثى مشكل ؛: وهو عكس ما ذكره المصحح هنا 
وفي الإنصاف» . ْ 


الفروح 


م كتاب الجهاد 


حولٌ» ثم تُوَخدٌء وقيل: في آخره بقذرهاء كمعئّق بعضّهء وقيل: يُعتبرٌ 
الغالبُء وقيل: فيمن لا ينضبط أمرّه فقط. وإن طراً المانعٌ بعد الحولٍ» 
لم تسقظء في الأصحٌ» إلا بالإسلام. نص عليه» وأنه يدخل في قوله: 
«من أسلمَ على شيءٍ فهو له06©. لأنها عقوبةٌ لا أجرةٌ عن السكنى. وفي 
«الفنون»: أنها عقوبةٌ وإن بقاءً النفس مع الذَُنُ ليس بغنيمةٍ عند العقلاء» 
ومن عد الحياةً مع الدلّ نعمةً» فقد أخطأ طريقٌ الإصابة. وفي «الفنون» 
أيضاً عن القولٍ بأنها عوضٌ عن كفٌ الأذى: لا بأسسَ به. 

وفي «الإيضاح»: لا تسقط بإسلام. ومنع في «الانتصار» وجوبها. 
وأنها مراعاةٌء وأن الخراجَ يسقظط. نص عليهء وإن طرأ في أثنائه» 


سقطثثٌ» وقيل : يجب بقسطه. وإن نول مام فعرفٌ ما عليهم. أو 


في آخر الحولٍ بالعتق؛ هل يُوْحَلُ منه بقسطه؟/ وهو المقدّمٌء أو لا يؤخدٌ من عتيق مسلمء 
ولا من عتيق ذميٌ» ومما يدل على أنه أرادَ بذلك من صارٌ أهلاً بآخر الحولء أنه ذكرٌ ذلك 
بعد قولِه: (ومن صارٌ أهلاً)» وذكرٌ قبلَ ذلك قولّه: (وفي ذميٌ أعتقه مسلمٌ» روايتان 
منصوصتان”")» فلو قيل: أرادّ بقوله: (وعنه: لا جزية على عتيق مسلم) أن عتيقٌ المسلم فيه 
روايتان» هل عليه الجزيةٌ أو لا؟ لكان تكراراً. ومما يقوي أن مرادّه كاي الخلافٍ في قسط 
ذلك الحولٍ لا مطلقاًء أنه ذكرٌ في ذلك روايةً في عتيقٍ الذميٌّ» ولم نر خلافاً في عبدٍ الذميٌّ 
إذا عنَّقَ أنه لا جزيةً عليه مطلقاً» وإنما رأيتٌ ذلكَ في عتيقٍ المسلم. فإذا ثبت ما قلناه كان 
الأولى أن يقول: وعنه: لا يوخذ ذلك من عتيق مسلم. وعنه: ولا عتيقٍ ذميٌّ. 


. من حديث أبي هريرة‎ 21١4/4 أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»‎ )١( 
. ليست في (ق)‎ )( 


بات عقد الدمة شيف 


قامثٌ به بينةٌ أو ظهرّء واعتبرٌ في «المستوعب» ثبوتّه» أقرّهمء فإن جهلّه. الفروع 
فقيل: يعمل بقولهم. وله تحليفُهم» فإن بان نقصٌ""©, أخدّهء وقيل: 
يعقِدُها باجتهاده ©" . 

ويُؤْخلٌ عوضُ الجزية زكاتين من أموالٍ بني تخلِب» مما تجبُ فيه زكاةٌ, 
حتى ممن لا تلزمّه جزيةٌ» وفيه وجةٌء اختاره الشيحٌ. وليس للإمام تغييرُه؛ 
لأن عقدّ الذمةٍ مؤبّدٌء وقد عقدّه عمرٌ معهم هكذا”". واختارٌ ابن عقيل: 


مسألة - :٠١‏ قوله: (وإن تولّى إمامٌ» فعرفٌ ما عليهم» أو قامثْ بين أو ظهرٌ. . . التصحيح 
رهم فإن جهله. فقيل: يَعملٌ بقولهم» وله تحليفُهم . فإن بان نقصٌ» أحدّهء وقيل: 
يعقدّها باجتهاده) انتهى . 

وأطلقهما في «المحرر» . انتهى : 

أحدهما : يعمل بقولهم. وهو الصحيحٌ. وبه قطعّ في «الكافي»”" وغيره» وقدّمه في 
«المذهب»» و«مسبوك الذهب»». و«الخلاصة», و«المغني)”*. و«المقنع»*, 
و«الشرح»”''» و«الرعايتين»» و«الحاويين»» وغيرهم . 

والوجه الثاني: يستأنفٌ العقدّ معهم. اختاره أبوالخطاب» فقال في «الهداية»: 
وعندي أنه يستأنف عقدٌ الذَّمةِ معهم. على ما يؤدي اجتهاذه . انتهى . 

'"'فهذه عشر مسائل في هذا الباب" . 


. في (ط): «نقض؟‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» 49//ا١7‏ . 

95 ه/ موه . 

. 5715/1" )4( 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 45١/١١‏ . 
(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف١١/‏ 445-441 . 
(7-190) ليست في (ط) . 


الفروح 


الحاشية 


بم كتاب الجهاد 


يجوز؛ لاختلافٍ المصلحةٍ باختلا الأزمنة» وجعله جماعةً كتغيير 
خراج وجزيةء وقاله شيخنا. وكلام الشبخ وغيره يقتضي الفرقٌ» وسبقٌ ما 
ذل علف 

وذكرّه هو وغيرٌه احتمالاً بقبولها إذا بذّلهاء جزم في «الخلاف» بالفرقٍ» 
وبأن فيه نظراً* وبأن هذا لزمّهم برضاهم ولم يرضوا بالزيادةٍ عليه» بخلافٍ 
الخراج» فإنهم ألزموا به وإن لم يرضواء وقيل: تُقبلُ الجزيةٌ منهم؛ للآية 
وكحربيٌ لم يدخل في الصلحء ومَصرفُهء كجزية؛ لقول أحمدّ في 0 
محمدٍ بن موسى : تُضاعفٌ عليهم الجزيةٌ. وعنه: كزكاةٍ؛ لقوله في رواية 
القاسم : إِنّما هي الزكاةٌ؛ الصغيرٌ والكبيرٌ سواءٌ. وقاله أبوالخطاب وغيره. 
فدلٌ أنها تؤخدٌ ممن لا جزية عليه» إن قيل : هي زكاةٌء وإلاً فلاء وهو أظهرٌ. 
ويلحقُ بهم من تنصّرٌ من تنوحّ وبَهْراء أو تهوّدَ من كنانة وحِمْيرَء أو تمس 
من بني تميم» وذكره جماعةٌ» وقيل: لا. وأخذازة الشيحٌُ. وحكاه نصّ 
أحمد. وللإمام المصالحةٌ مثلهه* ؛ لمن خشِي ضررّه بشوكته من العرب 
وأباها إلا باسم الصدقةٍ مُضعفة . نص عليه 00 


# قوله : (جزمٌ في «الخلافي» بالفرق. بأن فيه نظراً) . 
في نسخةٍ : وبأن فيه نظراًء بزيادةٍ واو. 
* قوله : (وللإمام المصالحةٌ مثلّهم) إلى آخره. 
أي : مثل بني تغلبٌ» فإذا رأى المصلحةً أن يجعل غيرّهم مثلّهم» فله ذلك. 


. ليست في (ط)‎ )1-١( 


باب أحكام الذمة وفيا 


باب أحكام الذمة الفروع 


يَلزم الإمامَ أخذّهم بحكم الإسلام : في النَفْسٍ والمالٍ والعرضء والحدٌ 
فيما يحرمونه» وعنه: لاق لم قم يحد را بده + اختاره ابن 
حامد» ومثله قطعٌ سرقةٍ بعضهم من بعض . 

ويّلزمُ تمييزهه” ' عن المسلمينٌ» يلْسِ ثوب يخال بقية ثيايهم؛ كعَسَلي 

وأذْكنَ يضرب لوه إلى السّوادء وبشدٌ” رُنّار فوقٌ ثوب النّصراني» وللمّرأة 
غبار 'بالحفيقة باعثلاتي. لونهمًا» .وآن تسعلدا لدخولٍ الحمّام برقابهم 
جُلْجلاَء وهو: الجرّسُ الصّغيرء أو خاتم رصاص ونحوه. ويلزم تميبز 
قبورهم عن قبورنا تمييزاً ظاهراً كالحياة وأؤلى» ذكره شيخنا. وأن لا يكتنوا 
بكنية المسلمين كأبي القاسم. وأبي عبد الله» وكذا اللقبء كعز الدين 
ونحوهء قالّه شيحُنا. وقال الإمامُ أحمدٌ لنصراني طبيب: يا أبا إسحاقًٌ. 
واحتجٌ بفعل النبيّ كله وفعل عُمرء ونقّل أبوطالب: لا بأسسّ به؛ النْبِيْ يكل 
قال لأسقفي تجران: «يا أبَا الحارِت, أَسلِمْ تَسْلَ»”". وعُمّر قالَ: يا أبا 
حَسّان” '". ويتوجّه احتمالٌ وتخريجٌ : يجورٌ للمصلحةٍ وقاله بعض العُلماءِء 
ويُحمل ما رُويَ عليهء وعن (م) الجوارٌء والكراهةٌ؛ لأنَّ فيه تكبيراً 


ادها 
أ ”أأخخ72>2>272>]2992>ة>> 7 22 2 000 404000000000000 الا 
* قوله: (وبشِدٌ): الحاشية 


أي : بشدٌّ الخرّق في عمائمهم وقّلانسهم. 
)١(‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في ١مصنفه» 007/1١4‏ . 
) لم أقف عليه؛ وأورده أبن قدامة في «المغني» 7448/17 . 


الفروع 


طا كتاب الجهاد 


وأنْ يَحْذْقُوا مقدَّمَ رُؤُوسِهِمء لا كعادةٍ الأَشْرَافِء وأنْ لا يَفرّقوا 
شُعورّهم . . ولهم ركوب غيرخيل» بلا سرج لكنْ عَرْضاً بإكافي” ع وقيل : 
يمنّغهم منّ الطَيالِسة وأنهع إن آثرا الغياره لْمْ يُجبرواء ونغيّره نحن . . وقال 


و 


شيخنا : ومِنْ حمل سلاح» والمقائلَة . بثِقَافِ” ل ورمى» وغيره؛ لأنه 


مشروظ عليهم . 

وتحرم العيادةٌ» والتَّهنة» والتَّعزِيةٌ لهم؛ كالتَّصديرِء والقيام» وكمبتدع 
بحن كيد القند كدر واأر عد قن )ا وغل 1 المسلعت واخدة ة كزيناء 
إسلام» اختارّه شيحُناء ومعناه اختيارٌ الآجرّي» وأنّه قولٌ العلماء: يُعادُ 
ويُعرضُ عليه الإسلامُ. نقلَ أبوداود: إِنْ كان يريدٌ ”"يدعوه إلى الإسلام”» 
فنعم» ويُدُعى بالبقاءء وكثرة المالٍ والولد»ء زادٌ جماعةٌ: قاصداً كثرةً 
الجزية. 

وقد كره الإمامٌ أحمَدُ الدّعاء لكل أحد بالبقاء ونحوه؛ لأنه شي قُرِعٌ 
ال الح لين م اه 
أحمدٌ والنسائي' '» عن أبي الحسنٍء مولى أمّ قيس بنتٍ يِحْصَنٍ عنهاء 
قالت: تُوفيَ ابني فجَزغتٌ 18 فقلتٌ للذي يغسله: لا تُعَسّل ابني بالماء 
البارد فتقُله. فانطلّقَ عُكَاشْةٌ إلى رسول الله يكل فأخبره بقولها: فتبسّمء 


. إكاف الحمار: برذعته . «القاموس»: (أكف)‎ )١( 

. الثقاف: ما تسوى به الرماح» «مختار الصحاح»: (ثقف)‎ )١( 
. إسكري في (ر): «بدعوة الإسلام؟ وفي (ط): «يدعوه لياسلام»‎ 
. 59/4 أحمد (251949)؛ النسائي‎ )4( 


باب أحكام الذمة وم 


و وا و 


فقال: «طالَ عُمْرّها» قالت: فلا أعلم امرأةً عُمْرَتْ ما عُمْرَتُ. أبوالحسّن 
تفرّد عنه يزيدٌ بن أبي حبيب الإمامٌ. ولمسلو”"' منْ حديث أنس؛ أنه عليه 
السَّلامء قال ليتيمة كانت عند أمَ اكه اا ود 
وأنها قالت لام سليمء أن م سُلِيم ذَكَرِنهُ لرسولٍ الله يَلِ. فضحِكٌ 
وقال: اليا أمّ سيم » أتعلمينَ أني ا* شترظتُ على ربّي ؛ 0 
000 وأغضبٌ كما يغضب البِشَّرٌء فأيّما أحلٍ دعوتٌ 
عليه منْ أمتي بدعوةٍ ليس لها بأهلء أنْ تجعلها لهُ طَهُوراً وزكاةً وقُربةً». 
ودّعا لأنس بطولٍ العُمر”" . ْ 

وأما قوله ال لأمّ حبيبة» لما سألتْ أنْ يمتعها الله بزوجها ‏ عليه 
السّلام ‏ وابنها وأخيها: «إنك سألت الله لآجال مضروبةء وآثار موطوءقء 
وأرزاق مقسومةء لا يُعجّلُ منها شَّيء قبل حلّه ولا يؤْحَرٌ منها شيء بعد 
عي ل ل وعذاب في القبرِء كان 
خيراً». وواة سم 7 . فلم ين ولم يقل: إن الدّعاء لا أثرٌ له في زيادة 
التمو» الما أرشدٌ إلى الأفضل ؛ لأنه عبادةٌ» لكن رَوى أحمدء وابنٌ 
مَاي 20 من حديث ثوبان: «لا يرد القدرٌ إلآ الدّعاءء ولا يزيدُ في العُمْرِ 


. )40( )905017( في «صحيحه)»‎ )١( 

(؟) أخرج البخاري في «الأدب المفرد» عن أنسء قال: كان النبي يك يدخل علينا أهل البيت» فدخل يوماً فدعا لناء 
فقالت أم سليم: خُرَيدمك» ألا تدعو له؟ قال: «اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته» واغفر له» . الحديث . 

[شقف في «صحيحه» (550377؟) (77) , 

(5) أحمد (57815). ابن ماجه (10717) . 


الفروع 


أ هر كتاب الجهاد 


الفروع إلا البرٌ». إسنادُه ثقاتٌء رواه الترمذي"!2» مِنْ حديثِ سلمانء بإسنادٍ 
جيّد» وقال: حسنٌ غريبٌ. 

ولم يكرّه أحمدٌ: فداكَ أبي وأمّي؛ لأنهي قاله» في «الصّحيحين) 

يذقنف وعبرهي" 7 وكره: جَعلني الله فداءك؛ لما سبق. ولمسلو”" / من حديثث 

أبي سعيدٍء أنَّ وفدّ عبدٍ القيسء قَالُوا للنبي ككلِه: يا نبي اللوء جعلّنا الله 

فداءكٌ ناذا يفك لنا من لاد الحديثٌ . وفداءك» بكسر الفاء وبالمك. 

وتحرمٌ البُداءةٌ بالسّلامء وفي الحاجةٍ احتمالٌ» نقل أَبُو داودّ» فيمَنْ له 

حاجة إليه : لا يعجبني» ومقله فلك انك أنه صحف آر حالف نض 

عليه» وجوّزه شيحُناء ويتوجّه بالنية» كما قال له الحربئٌ : تقولٌ: أكرمّك الله؟ 

قال: نعم يَعْني بالإسلام. ويجورٌ: هداك الله. زادًّ أبوالمعالي: وأطالَ 

ابقاةك» ونحوه. وإِنْ سلّم تم علمَ أنه ذمىٌّ» استحبٌ قولّه له : رُدٌّ علي سلامي . 

وإِنْ سلَّم أحدُهمء لزمَ ردٌّ: عليكُم» أو:عليكٌ؛ وهل الأولى الواو؟ فيه 

وها ن214: وعد ينبتقنا » ير تحته» وأنة'يشيرن: اهلا وسهلاً :زكر أ حمد 


التصحيح << مسألة١:‏ قوله: (وهل الْأَوْلَى الواو؟ فيه وجهان) : 
أحدهما: الإتيان بالواو أؤلى» وهو الصّحيحء وعليهِ عامّةٌ الأصحاب. قال في 
«الرعاية الكبرى»»؛ وتبعه في «الآداب الكبرى»: واختارٌ أصحايّنا بالواو. انتهى. وبه قطمٌّ 
في «الهداية»» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»». و«الخلاصة». 


الحاشية ....... ا ا ا 000 0 


” في اسئنه» [الضتقة‎ )١( 
. من حديث سعد بن أبي وقاص‎ )١504( (؟) البخاري (7906): مسلم (5411) (2)51 وأحمد‎ 
. )18( )50( في #صحيحه؟‎ )( 


باب أحكام الذمة وخرضن 


مصافحتة. قيل له: فإِنْ عَطْسّء يقولٌ: يهديكّم الله؟ قال: أي شيء يقال الفروع 
له؟! كأنّه لم يرّه. ا م د 
بُداءَنه بالسّلام . وعنْ أبي مُوسى: إِنَّ اليهودّ كانُوا يتعاطسونٌ عند النبع يَكل؛ 
رجاءً أن يقول لهم : يرحمكم الله فكانَ يقول لهم : ا يوت 
بالكم». رواه أحمدُء وأبودَاودٌُ» والنسائي» والتّرمذيُ 7ك وصشحه» وقال* 
شيحُنا : فيه الرُوايتان. قالٌ: والذي ذكره القاضي : يكرة» وهو ظاهر كلام 
أحمد» وابنُ عقيل نّم نقّى الاستحباب . 


وإِنْ شمّته”'" كاف أجابّه . 


و«الكافي)”"؛ و«المقنع'””©» و«الهادي»». و«البلغة»» و«الشرح»”؟2؛ و«النظم»» التصحيح 
و«شرح ابن منجا». و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«نهاية ابن رزين»» و«الوجيز». 
وامنتخب الأدمى؟. و«منوره»ء و«9إدراك الغاية»» و«تجريد العناية»)» وغيرهم. قال فى 
«بدائع الفوائد»» في أحكام الذمة: والصّواتٌ إثباتٌ الواو» وبه جاءث أكثرُ الرّوايات» 
وذكرها الثقاتٌ الأثباتٌ . انتهى . 

والوجة الثاني: الأؤلى عدم الواوء وبه قطعّ في «الإرشادِ»* » و«المحرّراء 
و«تذكرة أبن عبدّوس»» وغيرهم . 

قلت: وتتوجّه النُسويةٌ؛ لأنَّ الرّوايات عن المعصوم صِححثُ بهذاً وبهدًا. 


. )91998( الترمذي‎ »)23١١1( أبو داود (65074)» النسائي في (الكبرى»‎ »)١19384( أحمد‎ )١( 
. (؟) في الأصل: «شتمه؟‎ 

5) مه/0.0. 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 4370/٠١‏ . 

. 01١ ص‎ )0( 


مم كتاب الجهاد 
الفروع 2 ويمُنعونَ من إحداث الكنائس والبيَعَ» ذكرة شيحُنا إجماعاًء إلآ فيمًا 
شَرَطوهء فيما قُتِحَ صُلحاً على أنه لنا. 
وفي ازوم :هدم الموجودٍ في عَنْوَةٍ وَقْتَ فته( 3 وهما في 
التّغيبٍ» إن لم يق به أحدٌ بجزية» وإلآ لم يلرّم. قال شبكنا: ويقاؤه ليم 
تلكا قاغذ: لسلس وقالة انها فى ينس * ؛ كما لم يملك أهل خيبرَ 
المعابدٌ» وكغيرها . وقال: لو انقرضّ أهل مصرء ولم يبقّ من دخل في 
عهدهم. فلنًا العقارٌ ‏ والمنقول: والمعابدٌ ‏ فيئاً . | 
فإِنْ عقدَ لغيرهم ذمّة فكعقلٍ مبتدأء فإن انتقض »2 فكمفتوح عَنْوَة. وقال: 
وقد أخدّ المسلمونٌ منهمٍ كنائيسٌ كثيرة من أرض العنوقء ولي ف المسلهين 
من أنكرَ ذلك فَعَلِمَ أن هدم كنائس العَنْوةٍ جائدٌ مع عدم الضَرر عليناء» 
فإعراض منْ أعرض عنهم» كان لقِلَّةِ المسلمينٌ» ونحو ذلك من الأسباب» 


التصحيح مسألة ‏ ؟: قولّه : (وفي لزوم هدم الموجود في عَنُوةٍ وقتَ فتجه وجهان) انتهى . 
وأطلة | في «! فق 1 و«الشرح»”" : 
أحدهما: لا يلزمٌ هدمّهء وهو الصحيح» صححه في «النظم»» وقدمه في 
5 رطق َ .. 6( . إفرف 
«الكافي»”* 2 وإليه ميله في «المغني» 3 و«الشرح»”" 


والوجه الثاني : يلزمء قدّمه ابنُ رزين في اشرجه». 


الحاشية * قوله: (وقالَهُ أيضاً في مشتبع). 
يحتمل أنْ يكونٌ مرادٌه في المشتبهِ الذي لا يَذْري : أكانَ وقتّ فتحهو» أو أحدثوة؟. 
)١(‏ في (ر): «فتحها» . 


. 71/1 0 


. 501/6 )8( 


باب أحكام الذمة 6 موسو 


كما أعرضي النْبي كَلِِ عن اليهود حتى أجلاهُم عمرٌ”" . 

ووّليُ الأمرٍ إذا حكمّ في مسائل الاجتهادٍ بأحدٍ القولين لمصلحة 
المسلمين» وجبت طاعتّه (ع). ومنْ قالَ: إِنّه ظالمٌ» وجبتُ عقويئه. 

ولا يجورٌ في مسائل الاجتهادٍ أنْ يفعلُوا شيئاً بغير أمرٍ ولي الأمر. قالَ 
في «القُنون؟ في بيتٍ منْ ببوت نيران المجوس: هو للمجوس مهما”" بقيّ 
منهُم واحدٌ في المكان» سواءٌ كان من أهلٍ ذلك المكانء أو لا؛ لأنه عليه 
المّلام قال: «سُنُوا بهم سُنَهَ أهل الكتاب»”". والتّصارى إذا كانت 0 
بيعَةٌ فانقرض أهلٌ الصفم وجاء قومٌ من التُصارى يقيمون بها ٠‏ لم نمنعهم 
ولا نُخرّبهاء ولا تُسلّم إلى غيرهم. 

وهذا وجةٌ ثالتٌ: : يمنع الهُذْمْء وفي «الرعاية»: هو أشهّرٌء كذا قال. 
وقال الإمامُ أحمد: ما في السَّوادٍ من البيعء فمحدّتٌ يُهدم, إلا الجيرة» 
وبَانِقيّاء وبني صلوباء فإنّهم صُولحوا عليه» ولم يُخرجواء وما كان من 
صُلح» قروا على صُلحهم. وكلُ يضر مَصّرهُ العربُ» فليسّ للعجم أن يوا 
فيه بعةّ واحتجٌ بقول ابن عبًا ع ا 

ولهُم رم ما تشْعّثٌ منهاء وعنه: وبناؤها إذا انهدّمثُ» وعنه: منغهماء 


. أخرجه البخاري (710؟) من حديث ابن عمر رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) في (ط): هماء . 

(*) أخرجه مالك في «الموطأ» الخلا . 

(4) أخرج البيهقي في «السنن الكبرى» 4/ 7١7؟»؛‏ عن ابن عباس قال: أيما مصر أعده العرب» فليس للعجم أن يبنوا فيه 
بيعة - أو قال: كنيسة ‏ ولا يضربوا فيه ناقوسأء ولا يدخلوا فيه خمراً ولا خنزيراً . 


الفروع 


الفروح 


4 كتاب الجهاد 
اختارّه الأكثرٌء قاله ابن هبيرة» كمنع الرّيادّة. قال شيحٌّنا: ولؤ في الكيفيةء 
وقال: لا أعلّى ولا أوسعء اتفاقاًء وقيل: إِنْ جار بناؤهاء جار بناءُ ببعَةٍ 

ويمنعونَ من تعلية بناء على جار مسلم ؛ لآَصَقَهُ أوْ لآ ولو رضي الجارٌ. 
قال أبوالخطاب وأبوالوفاء: لأنّه حقٌ الله تعالى. زادً ابن الزّاغوني: يدوم 
على دوام الأوقات. ورضاه يُسقط يض منْ تحدنة بعذه» فدلّ أن قسمة 
الوقفٍ قسمَةٌ منافع» لا تلزم؛؟ لسقوط حقٌ مَنْ يَحدِّث . 

قال شحنا : أو كان البناءُ لمسلم وذميٌّ؛ لأنَّ ما لا يتم اجتنابٌُ المحرّم 
إلا باجتنايه » فمحرمء ويجبٌ هلمه . وفى مساواته و7 ولو ملكوا 
منه داراً عالية» أو بنَى مسلمٌ عندّهم داراً دوتهم» فلا تغييرَ في الأصحٌ» وبناءً 


التصحيح ‏ - مسألة - ": قوله: (وفي مساواته وجهّان) انتهى. وأطلقهما في «الهداية», 


الحاشية 


و«المذهب». و«مسبوك الذهب»» «المستوعب»» و«الخلاصة» و«الكافي"", 
و«المقنع»”"' و«البلغة»» و«المحرر». و«الشرح»”"' و«المذهب الأحمد؛. و«النظماء 
و«الرعايتين»؛ و«الحاويين»» وغيرهم: 
أحدهما: لا يُمنعون. قال ابنُ عبدوس : في «تذكرته»: ولا يعلونَ على جار مسلم» 
وصحّححه في «التُصحيح»» وجزمٌ به في «الوجيز» . 1 
والوجه الثاني: يُمنعون» جزم به ابن رزين .في «نهايته»؛ وناظمهاء والأدميٌ في 


(منورهة؟». 


(١)ه6/ 5١1‏ . 
(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 108/٠١‏ . 


باب أحكام الذمة 4م 


منهدمةٍ عالية كبيعةّء والمنهدمٌ منها('' ظلماء كهدمهٍ بنفيهء وقيل: يُعادٌ 
وهوّ أولى. ولو سقط هذا البناءٌ الذي يجب إزالثه على شيء أتلفة» فيتوجة : 
العمان :واه مضي ها دكزوة. 

ويُمنعونٌ وجوباً إظهارٌ خمر وخنزير» فإن فعلُواء أتلفناهّماء وإلاً فلا. 
نص عليه» وسبقٌ أوَلَ الغصب”"“. وإظهارٌ عيدٍ وصليب» وضرب ناقوس 
ورفع صوتٍ بكتاب » أو على ميّتِ. وقالٌ شيحُنا: ومثله إظهارٌ أكل في 
رمضانٌ. ون أحمدٌ: لا يضريون بناقوس» ومرادٌه ‏ والله أعلم ‏ إظهارُه. 
قال في «الروضة»: وغيرها: ويُمنعٌ من التّعرض للذْمَّةٍ فيما لم يظهروا. 
مع أنه في مكانٍ آخرٌ قال"": يُمنعونَ من ضرب النّاقوس » وإظهار 
الخنازير”*؟. ””وظاهره: ليس لهم إظهارٌ شيء من شعائر دينهم في دار 
الإسلام؛ لا وقتّ الاستسقاءء ولا لقاء الملوكُء ولا غير ذلكَ» وقاله 

م يةِ أو خراج» 0 
كأهل الهدنةٍ. وقالَ أحمدٌ: : ما مصّره العربٌ أو فح عَنْوَة فليسٌ للعجم أن 


يضريُوا فيه ناقوساً » أو شريو خمراً» اهدو يدور 


. في الأصل: (منهماء»‎ )١( 

. 157/5) 

() ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 
() في (ر): «الجنائز» . 

(5 0) ليست في الأصل . 


الفروع 


الفروع 


بذكن كتاب الجهاد 
فصل 

ويُمنعونٌ مُقَامَ الحجازء وهو: مكةٌ والمدينةٌ واليمامةٌ وخيبرء والينبع 
وفدَكُ» ومخاليقها”"'. وقال كيكنا: ممه كرك وتحزهاء توما دون البكى) 
وهو: عَقَبَةٌ الصّوّان من الشَّامء كمَعان. قال: ومَنْ سمّى مِنْ قصدّ منهُم 
كنيسةً : حاجّاً» أوقال: حجٌ المَشَاهِدٌ عُزّر بما يردعُه» إلآ أن يسمي حجَّاً 
بقيدِ» كحجٌ الكمّارٍء وحجٌ الضّالين. 

ولهم 0 000 إمام ‏ لتجارقٍ» ولا يقيموا بعرم واحد 
فوقٌ ثلاثةأيام. وفيل : : فوقٌ أربعقء إل لمرض» فإن ماتّء ذَفِنَ به» وفيه 
وجة . ويُّمنعونٌ دخول الحرم - نص عليه مُطلقاً » و قبل : إلّلضرورةء وقال 
بَقالتووقة ]لا لتاب عحرومة. 


ولو غير مكلفي. ويُعزَّرُ ويُنَْشلُ إِنْ دفنَ به إل أنْ يبلّى» ولم يستئنه في 


التصحيح 20 مسألة ‏ 4: قوله: (ويُمنعونَ دخول الحرم ‏ نص عليه مطلقاًء و قيل: إلا 


لضرورة» وقال ابن الجوزيٌ : إلا لحاجة» كغيره) انتهى . 

المذهبٌ المنصوصٌ: عدمٌ الجواز مطلقاًء وإذا قُلنا بالجوازء فهل هو للضرورة» أم 
للحاجة؟ أطلقّ الخلاف : 

أحذهما: لا يجوز لغير ضرورة» قطعٌ به ابنُ تميم» وحكاهٌ عن ابن حامدٍء وهو 
ظاهد ما قطعٌ به في «الرعاية؟ وغيره. 1 

والقول الثاني : يجورٌ للحاجة أيضاًء اختارّه ابنُ الجوزيٌٍّ وغيره. 


. 159/٠١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف»‎ ١ . أي: ما ولاها من القرى‎ )١( 
. (؟) في الأصل: «دخول مكة»‎ 


باب أحكام الذمة لحان 


«التّرغيب». ولا يدخله ليُسْلِمَ فيه ولاخائد ولأ ردول مظلعاً ».ولا يعوضن» الفروع 
فإنٍ استوفاة أو بعضّه» ملك وقيل: يردٌه. وقيلَ: لهم دخوله» وأومأ إليه في 
رواية الأثرم» كحَرّم المدينةٍ في الأشهَرٍ . ويتوجّه احتمالٌ: يمْنعُ من المسجدٍ 
الحرا م لا الحرم؛ لظاهر الآية0"" . 
وليسّ لكافر دخولٌ مسجدٍء وعنة : يجوزٌء كاستئجاره لبنائه» ذكرة الشّيحُ 
المذهبت. ثُمّ منهم من أطلقهاء 0 ومنهم من قال: 
السام ومنهم من اعتبرهما معا” ". وكلام القاضي يقتضي و 
ليسمعوا الذكرء فتَرِقَّ قلوبُهم» ويرجى إسلامهم . واحتحٌ بما رواه ين 
و أبو داود! * - والإسنادُ جيدٌ عن الحسن» عن عثمانّ بن أبي العَاص: أنَّ 
وفدَ ثقيفٍ قدمُوا على النبئككل. فأنزلَهُم المسجدّ؛ ليكونّ أرق لقلوبهم/ /؟ 
واشترطوا: أن لا يُحُْشَرواء ولا يُعْشّرواء ولا يُجَيُواء فقال النبِنْ كك: « 
يكشتروا ولا يُعشرواء ولا خيرٌ في دين لا ركوعَ فيه». وقالَ أبوالمعالي: إن 
شرِط المنعٌ في عقدٍ ذمّتهم» مُنعُوا. وإِنْ كان مجنباً» فوجهان”” » وإِنْ قصدُوا 
مسألة ‏ © : قوله : (وإِنْ كانَ جُنباً» فوجهان) انتهى . التصحيح 
وأطلقهُما في «الآداب الكبرى» ٠»‏ و«الرعاية الكبرى» في باب القُسل » 


. ]734 وهي قوله تعالى: 8«إنَّمَا المشرؤوت تس فلا يَفْرَبْوا لْمسْمِدٌ الْحرام بَمَدَ عَامِهم عنذا» [التوبة:‎ )١( 

(؟) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 

() ليست في الأصل . 

(5-5) ليست في (ط) . 

(5) أحمد »)١1/411(‏ أبو داود (90375) . 
قوله: «لا تحشرواء معناه: الحشر في الجهاد والنفير له . وقوله: «أن لا تعشروا" معناه: الصدقة. أي: لا يؤخذ 
عشر أموالهم . وقوله: «أن لا يجبوا» معناه: لا يصلواء أصل التجبية: أن يكب الإنسان على مقدمهء ويرفع 
مؤخره. «معالم السئن» 4/7" . 


الفروع 


قن كتاب الجهاد 


استبدالّها بأكل» ونوم» مُنعواء ذكرّه في «الأحكام السّلطانية». ولأحمد""© 
عن أسودً بن عامر عنْ شريكُء عن أشعتٌ بن سِوارٍ» عن الحسنٍ» عن جابر 
مرفوعاً : «لا يدخل مسجدّنا بعد عاونا هذاء غيرٌ أهل الكتاب وحَدّمهم؛. 
قيلَ: لم يسمّع الحسنٌ من جابر» وإسنادُه حسنٌ» فيكونٌ روايةً بالتُرقةٍ بين 
الكتابيئ وغيره. وقاله(ه) في الكل . 

وتجوز عمارة كر شيجن» وكسو ةمهب وإشما لها يمال كز كاف وأوايبية 
بيذه» ذكره في «الرعاية» وغيرهاء وهُرّ ظاهرٌ كلامهم في وتَفِهِ 51 ووصيته 
سي ماه ا ا 0 
سعيدٍ المرفوعٌ: «إذا رأيتمُ الرّجلَّ يعتادٌُ المساجدّء فاشهدُوا له بالإيمان» 
فإنَّ الله تعالى يقول: 8 إِنَّمَا يعَمْرُ مَسَيِدَ الَو الآية [التوبة : .]١4‏ رواه أحمد» 
وابن ماجه. والتَّرمذيُ”''» وحسّنه من رواية دراج أبي السّمح» وهو ضعيفٌ. أو 
معنى الآية : ما كانَّلهُم أنيتركُوا”” » فيكونوا أهلّ المسجدٍ الحرام. 


التصحيح و«الرعاية الصغرى» في مواضع الضَّلاةٍ و«مختصر ابن تميم»» و«الحاوي الصّغير؛» 


الحا 


شية 


و«القواعد الأصولية»: 

أحدهما: لا يُمنعون. قلتٌُ: وهر ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب؛ لإطلاقهم 
الجوازٌ» وأكثرُهم لا يخلو عن جنابة» ولا نعلمٌ أحداً منهم قال باستفسارهم . 

والوجه الثاني : يُمنعون» وهو الصّواب؛ لأنْ المسلمَ يمنمُ من اللبث» فهذا بطريق 
أولى وأحرّى. 


. )19151951( في «مسنده»‎ )١( 
. الترمذي (ه781)‎ ».)8١07( ابن ماجه‎ »)١١5601( أحمد‎ )7( 


(7) في الأصل: ١‏ ينزلوا" . 


باب. أحكام الذمة انا 


وفي «الفنون"''': الآيةٌ واردةٌ على سبب؛ وهو عمارةٌ المسجدٍ الحرام» الفروع 
فظاهره: المنع فيه فقط؛ لشرفه. وفي «تفسير ابن الجوزي»: في بنائه 
وإصلاحه» ودخوله وجلويه فيه كلاهما محظورٌ على الكافر» يجبٌ على 
المسلمين منعُهم منْ ذلك. أطلقٌء ولم يخصٌ مسجداًء وقالّه جماعةٌ من 
العلماء. 

وإِنْ انّجِرَّ ذمىّ إلى غير بلده» ففي تجارته إن بلغت عشرةً دنانير - وعنه : 
عشرينَ» وقيلٌ: وإنْ قَلَّتْء و(" في «التَّبصرة» عن القاضي : ديناراً - نصفُ 
العُْر* - وفي «التّرغيب» روايةٌ: العُشْره جزمٌ به في «الواضح» ‏ مرّةٌ في 
السّنة» وقيل: يلزمٌ ذمية متّجرةً بالحجاز فقط؛ لمنعها منه» وعنه: يلزم 
التَغلبيَ عُشْرٌء جزم به في «التّرغيب». وقدَّم في «المحرّر»: لا شيء عليه 
ويمنعٌه دينٌ» كزكاة» إن ثبت ببيّنة. وفي تصديقه بأنَّ جارية معهُ أهلّه» أو 
بنته*» ونحوهء روايتان!"'. وفي «الروضة»: لا عَشْرَ عن زوجته وسريته . 
وإن انّجرَ حربٌ إليناء وبلعَتُ تجارثه كذميٌ» وقيل: نصفهء فالعغشر في 


مسألة ‏ 5 : قوله: (وفى تصديقه بأنّ خازية معة أهلب أو بننّه» ونحوه روايتان). التصحيح 


انتهى : 


* قوله: (وفي «التّبصرة» عن القّاضي: ديناراً» نصت العُشر). الحاشية 
تعنات معدا وخبره: ففي تجارته. المتقدم . 

* قوله: (وفي تصديقه بأنّ جاريةً معهُ أهلّه؛ أو بنّه) إلى آخره. 
لأنّها إذا كانّت أهلّهء أو بتّه» لم يجب فيها شية؛ لأنّها ليست تجارةً. 


٠ في الأصل: «عيون المسائل»‎ )١( 
. ليست في (ط)‎ )5( 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


اسيه 


ىعم كتاب الجهاد 


السَّنةِ. وذكرٌ ابن هبيرةَ عنه: ما لم يُشْرَط أكثرٌ. وفي «الواضح :"الحعس: 
وذكرٌَ الشَّيخ : للإمام تركف توقكر :فلكنا؟: أن أخد ده تجّارٍ أهلٍ 
الحرب يدخلٌ في أحكام الجزية» وتقديرُها على الخلافي. وقالّ ابن حامدٍ. 
والآمدي: يُوْخَذٌ منه كلّما دخلٌ إليناء وقيل : لا يؤخدُ منه شي من ميرة 
يحتاح إليها . 

ولا يعشَّرٌ ثمنُ خمر وخنزير» وعنه: بلّى» جزم به في «الروضة»» وجزمٌ 
به في «العُنية6» وأنه يؤخدٌ عشرٌ ثميه؛ واحتجٌ بذلكَ على أنَّ الحلا والحرامَ 
ما حَكُمٌ به الشَّرِعٌه فإِنَّ نفس العين» وهو الحلالُ المطلقٌ”"2: طعامٌ الأنيياء» 
كما في الخبر عنه عليه السلام'"". ويتخرّج: تعشيرٌ ثم الخمر . 

وقالٌ القاضي ذ في «شرحه الصّغير) : الذّمِيُ غيرٌ التّعِِْيَ يؤخد منهُ الجزيةٌ 
قن غيرها انان 

إحداهما: يصدّقء قدَّمه فى «الرعاية الكبرى». قلت: وهو الصوّاب؛ لأنَّ ذلك لا 
يعرف إلا من جهتهء رينت ابنَ دزين قدّمه في «شرحه». وقال الخلأل: هو أشبة 
القولين. 

والروايةٌ الثانية: لا يصدّق؛ لأنّها في يده فأشبهث بهيمتّه» وأطلقهما في 
«المغني 976 و«الشرحع9», والزركشئ . 


. في (ر): «الطلق؟‎ )١( 

(1) أخرج مسلم (15١223»؛‏ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله :2 : «يا أيها الناس» إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً . وإن الله 
أمر المؤمئين بما أمر به المرسلين» فقال: «كايا اسل علا بن لطبت وَأعملوأ ديسا اب يما »م 
[المؤمتون: »]0١‏ وقال: ظيَآيهَا لدت اميا حكُنُوا ين عيبت ما رَرَفتمُ» [البقرة: 2]١1797‏ . الحديث . 

ل 


2 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 485/٠١‏ . 


باب أحكام الذممة يم 

إحداهما : لا شية عليهم غيرٌهاء اختارّه شيحُنا . 

والثانية : عليهم نصفٌ العُشْر في أموالهم . وعلى ذلك: هل يختصٌ ذلك 
بالأموالٍ التي يتّجرون بها إلى غير بلينا؟ على روايتين : 

إحداهما : يختصٌ بها . 

والثانية: يجبٌ في ذلك وفيما لم يتنّجروا به من أموالهم وثمارهم 
ومواشيهم. قالَ: وأهلُ الحرب إذا دخلُوا إلينا تيجَاراً بأمان» أخدّ منهم 
العْشْرٌ دفعة واحدةٌ» سواءٌ عشَّروا أموالَ المسلمينَ إذا دخلثٌ إليهه''" أم لا؟ 
وعنه: إن فعلُوا ذلكَ بالمسلمينَ» قُعِلَ بهم» وإلا فلا. 

ويحرُمٌ تعشيرٌ الأموالٍ» والكُلَفُ التي ضربّها الملوكٌ على النّاسِ*(ع)» 
ذكرّه ابن حزم وشيحُنا. قالَ القاضي: لا يسوعٌ فيها اجتهادٌء وأفتى به 
الجوينيئٌ الشافعيٌ» وبعضٌ الحنفية؛ 00 وقالٌ شيحُنا: وما جهل ربه» 
سردي النقاام” كمغصوب”" ' عند أكثر العلماء. وكذا 0 
وأبَوا ردّه إليه؛ لأنه تقليل للظلي»ء وهذه الكُلّف دخلها التَأُويلٌ والشّبِهةٌ لا 
0 ا فلا يمسو 0 اا اد 


000 50 الجند» 07 إن حرس هن ريق : 


* قوله: (ويحرّمٌ تعشيرٌ الأموالٍ. والكُلّفُ التي ضربّها الملوك على النّاس) إلى آخره. 
أي : تعشيرٌ أموالٍ المسلمينَ» والكُلَفُ التي تؤخذٌ منهمْ بغير طريقٍ شرعيٌّ حرام . 


. في (ط): «إليها»‎ )١( 
. في (ر): «لمغصوب»‎ )١( 


الفروع 


نكن كتاب الجهساد 
الفروع وأخدٌ كفايئتة» جارّء وأمًا الصَمانُ الذي يأخذه الجندء ولا يمكثه دفعه» 
فدَرَكُه”'' على غيره» لكنٌ يلزمُه نصح المسافرء وحفظ ماله. 


وإِنْ تحاكمَ إلينا ذمّيانء فعنة: يلزمٌ الحكمٌ والإعداء» كذميٌ ومسلمء 


وعنه: إن اختلفت الملَةٌ وعنه : يخير» إلا فى حقٌ آدمئ ‏ والأشهرٌ: وفيه” 
كسستامنة > فتحكم). وتقدق يظلت احنهيا""..وضيةة باتفانيما 
مين 2 ويعدى يد 7 و : 


التصحيح مسألة ‏ /: قوله: (وإن تحاكمّ إلينا ذمّيان؛ فعنه» يلزمٌ الحكمُ والإعداء. كذميّ 

ومسلمء وعنه: إن اختلفّت الملّة» وعنه: يخيّرء إلا في حقٌ آدميٌء والأشهرٌ: وفيه 
كمستأمَِين» فَبُحْكُم ويُعْدَى بطلب أحدهما) انتهى : 

إحداهنّ : يلزمٌ الحكمٌ والإعداء؛ قدّمه في «المحرّر. 

والروايةٌ الثانية: يلزمه إن اختلفّت الملَّةُ وإلآخيّر. 

والروايةٌ الثالثة: إن تطالبوا”"' في حقٌ آدمي» لزمَ الحكمٌ» وإلأ فهرّ مخيّرٌ. قال في 
«المحرر1: وهو أصح عندي . 

والرواية الرابعة: يِحَيّرُ في حقٌ آدميٌ وغيره. قال المصنف: وهو الأشهرٌ. وكذا قال 
في «المحرر». قال الزّركشيُ : هذا المشهورٌء وجزمَ به في «المذهب»»؛ و«الخلاصة»؛ 
و«المقنع»”", و«الوجيزاء وغيرهمء 51 في (المغني»» و«الشرح:9", 


الحاشية * قوله: (والأشهر: وفيه) 
1 0300 
أي : في حق ادميٌ . 
)١(‏ الدَرَكُ : بالفتح ‏ ويُسكُن: التبعة» «القاموس»: (درك) . 
)١(‏ في (ط): «تقاتلوا» . 


قرف المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 2:5٠‏ . 
(:) "56/1 . 


باب أحكام الذمة 4 


كمستأمئِينَ . وفي «الروضة» في إرثِ المجوس: يُخيِّر إذا تحاكمُوا إليناء» الفروع 
واحتجٌ بآية التّخيِيرٍ"'"2. وظاهرٌ ما تقدّم نهم 5 الخلاف؛ لأنّهم ذمّةٌ 
ويلزمهم حكمناء لا شريعتنا هذه الشّريعة» وإن لم يتحاكمُوا إليناء فليسَ 
للحاكم أن رب قينا من امورهع دولا يدمو إلى ستكبنا الريية 40 نصّ على 
الكل. 
ولا يُحَضِرٌ يهودياً يوم سبتٍء ذكرّه ابن عقيل ؛ أي : لبقاء تحريمه عليه؛ 
وفيه وجهانء, أو مطلقاً ؛ لضرره الم ولهذا لا يكرة لمرائه 1 
إنسافة مع تأكُلٍ قي * 40 بح ونال 1 عقيل © : يحتملٌ أنَّ | 
و«الرّعايتين». و«الحاويين»؟؛ وغيرهم. قلت: وهذا هو الصَّحِيح من المنذهب التصحيح 
مسألة -9-8: قوله: (ولا يُحضر يهودياً يوم/ سبت. ا أي : لبقاء و" 
تحريوه عليه. وفيه وَجهان. أو مطلقاً؛ لضرره بإفسادٍ سبته؛ ولهذًا لا يكرهُ امرأتّه على 
إفساده مع تأكد حقه) انتهى . في ضمن كلام المصنف مسألتان © : 
المسألة الأولى -8: إذا قُلنا: 5550-5-6 السّبت؛ فهل ذلك لأجل بقاء 
تحريمه عليهم. أو مطلقاً لضرره؛ بإفسادٍ سبته؟ تردّة المصئّفُ في ذلك . قلت : الصوابٌ 
في ذلك أنَّ عدم إحضاره فيه مطلقاً» أعني : سواءً قلنا ببقاء تحريمه» أو لضرره بإفساد 
وهو ظاهرٌ كلام ابنٍ عقيلٍ» ويحتمل: أنه لبقاء تحريجه عليهم . 


* قوله: (ولهذا لا يُكره امرآتّه على إفساده. مع تأكُد حمّه). الحاشية 
أي : لو كان المسلم مزوّجاً بذمية» ليس لهُ إفسادُ سبتها مع تأدُدٍ حقٌ الرُوج . 
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. ]47 هي قوله تعالى: اَن جحآئوك كأحَكْم بَتبج أز أعْش عَتَبمٌ4 [المائدة:‎ )١( 

(1) ليست في النسخ الخطية» واالمثبت من (ط) . 


(7") ليست في الأصل و(ط) . 
(5) في النسخ الخطية: «مسألتين»: والصواب ما أثبتناه . 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


لان كتاب الجهاد 


مستثنئ مِنْ عمل في إجارة. قال الحير7 ؟:سدتنائؤيد؛ أنبانا شكية عن 
عمرو بن مرّة: لي ا 0 
المرادِي» قالَ: قالَ يهودي لصاحبه : اذهب بنا إلى هذا النبئَّ حتى نسألّه عن 
هذه الآية : # وَلْفَدَ َائيما مُومَئ يِسْعَ يت بيت * [الإسراء: ٠١‏ فقال: 
0 : نبي فإنَه لو سمعّكء لصارَتُ له أربعةٌ أعينٍ . فسألاه» فقالَ النبيُ 
عله : «لا تُْرِكُوا بالله شيئًء ولا تسرمواء ولا تزئواء ولا تقتلوا اللقس الى 
حرّم الله إلآ بالحقٌّء ولا تَسكرواء ولا تأكلُوا الرّبَاء ولا تمشُوا ببريءٍ إلى 
ذي سلطان ليقتله» ولا تقذقوا محصنة» أو قال: لا تفروا من'الدّحفي - شعيةٌ 
الشاكٌ وأنثم يَهُود وعليكم خاصّة أنْ لا تعْدُوا في السّبت». فقبلا يديه 
ورجلّيهء وقالا: نشِهَدُ أنّك نبئّ» قال: «فما يمنغكما أن تَتّبعاني؟ قالا : : إن 


المسألة الثانية ‏ 4: هل تحريمُ السّبت باق مستمرٌ عليهمْ إلى الآن» أ لا؟ أطلقّ 
الخلاف. قال في «المحوّر»ء ”"و«شرح النُظم"2. و«الرعايتين»؛ و«الحاويين»: وفي 
بقاء تحريم السّبتِ عليهم وجهان. . انتهى . قال النّاظم: وفائدتهما””". حل صيده فيه» 
وعدمه. انتهى.. قلثٌ: وكذًا من قائدتهما""ء ما ذكرّه المصئف: : من عدم إحضَارِجِمْ 
على رأي : 

أحدهما: تحريمُه باق عليهم» ”“ويحمله كلام ابن عقيل على ما ذكره المصنف”. 
قلت : وظاهرٌ حالهم يدل على ذلك» ”* وفيه نظر؛ لما بيناه””“ . 


. في «المسند» (؟18095)‎ )١( 

زفقرفق في (ط): «#وشرحه والنظم» 5 

() في (ط): «فائدتها» . 

(4-5) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط). 


باب أحكام الذمة وم 


داودَ عليه السلام دعا أن لا يزالٌ من ذُرّيته نبيئ» فإنّا نَحْسَّى ‏ إِنّْ أسلمُنا ‏ أن الفروع 
تقلنا يَهُودُ. ورواة النّسائي. والتّرمذيُ”''» وصحّحه. وعبثالله بن 0 
تكلم فيه وخلديكه حسنٌ» وجمهوز رٌ المفسرين على أن المرادّ بالآيات: 
المعجزاتٌ والدّلالاتُ» وهي: العّصاء واليّدُء والظوفانٌء والجَراد3ٌ 
والقّمّلُء والضّفادعٌ» والدّمُ. وفي النَّامنِء والنّاسعء أقوالٌ. 
ولا يهك إلا بالإستلدء ف 2 11 
وإنْ تعاقدُوا عقوداً فاسدةًء ثُمّ أسلمُواء أو أتؤنا وتقابضوا؟ من 
الطرفين» لم نفسخهء وتُعاولهم» ونقبض ثمنه منهم "ا وإلاً فنيغتاة» 
وقيل: إن فكو بعدَ أن ألزمهم حاكمهم بالقبضٍ » نفل وهذا لالتزامهم 
بحكمه» ٠‏ لا لُزومه لهمء كقولٍ الماوردي. والأشهر: لا؛ لأنّ حكمة لغد؛ 
لعدم الشّرطء وهو الإسلامٌ. 
وعند دَ (ه) يجوز أنْ يقلّدَ الكاف القضاءً بينَ أهلٍ دينه» وهذا لمْ تجر به 
عادَةٌ الناس0" بل قد يقعٌ تقليدٌ رياسةٍ وزّعامةٍ. وعنهُ: في الخمر 
المقبوضة دون ثمنها يدفعه المشتري للبائع . أو وارثهء» بخلافي خنزير؛ 


مه عييةه . 
لود ووو مم تووم موود مده دوه مم مه ووو مومه مهمومه ومومو هوم من ...0000000000000 التصحيح 
* قوله: (ولا يحكمٌ إلا بالإسلام) الحاشية 


أي : الإمامُ إذا تحاكم إليه أهلٌ الذَّمََّء وحكمّ» لا يحكمٌ إلا بحكم الإسلام. 


. )/77( النسائي 7 ١1١1ء الترمذي‎ )١( 
. (؟) في (ط): «تقايضوا»‎ 
.. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )9( 


الفروح 


وم كتاب الجهاد 


وإن أسلمَ الوارثٌء فله التَّمِنُء قاله في «المستوعب»» و«المبهج»» 
و«الترغيب»؟؛ لثبوته قبل إسلاموء ونقلّه أبوداود؛ واحتحٌ به في «الانتصارٍ) 
بأنّها تُضمن» وأنّها مال لهم. قال أحمدٌ: ما يُعجبني الحكمُ بينهم في 
خمرء وخنزير» ونحوه. ويحكم في ثمنه. ونقل الميمونيٌ: يستحلفهم 
بالكنيسة؛ ويغلّظ عليهم بما يعظمونٌ به وبالله. وإذا حضرٌ عندّه ووجبَّتٍ 
اليمين» لم يجز إرساله إليهمْ يحلَّْوئَه وإنْ حلّفُوه. ثم جاءئوا قبل أن يصيرَ 
إليه بأيمانِهِم أجزأه. 

وإِنْ تبايعُوا برباً في سوقناء مُنعوا؛ لأنّه عائدٌ بفسادٍ نقيناء وكذا إِنْ 
أظهّروا , بيع مأكولٍ في نهارٍ رمضان» كشواءء مُنِعواء ذكره القاضي . ونه 
ا يتعلّمُوا الرّميء وظاهره: لا في غير سوقناء أي : إن اعتمَدُوا 
عله وفي «الانتصار»: لو اعتقدوا , بيع درهم بدرهمين» يتخرج أن قروا 
على وجو لنا . 

ومَنْ أبى بذلَ الجزية أو الصَّعارَ ‏ قالّه شيحُنا وغيرٌه ‏ أو التزام حكونا 
أو قاتلّناء والأشهّرٌ: أو لحقّ بدار حرب مقيماً بها”'"» انتقض عهذه. وإِن 
الله إراكن نه ارددية ١‏ أو رسولة مويه او تسقي لنكنا راد ار 
جاسوسا» أو يتل مسلماء أو فتن عن دينه» أو قطعَ عليه الظريق» أو زتى 


بمسلموٍء - قال شيحُنا: ولو لم يثبث ببينةٍ» بل اشتهرٌ بينَ المسلمينَ - 


أصابها بتكاح ١‏ فنصّه : ينتقض » ونصه : إن سحره فآذاه فى تصرّفه » أو قذقّه, 


. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١( 


فلا. وذكرٌ جماعة فيهما روايتين. وفي «الوسيلة»: إن لم ينقضه في غير الفروع 
الأربعةٍ الأُوّل» وشرط. وجهان. وإِنْ أبى”" ما مُنعَ منهُ في الفصل الأَوّلٍِ؛ 
فهل يلزمٌ تركه بعقدٍ الذمة؟ فيه وجهّان”"'؟. فإن لزم» أو شرط تركه. ففي 
نقضه وجهان. وذكرّ ابن عقيل روايتين”""". وذكرٌ أيضاً في «مناظراته» في 


مسألة - :٠١‏ قوله: (وإن أبى ما مُنعَ منه في الفصل الأَوّلِ؛ فهل يلزمُ تركُه بعمَدٍ التصحيح 
الذّمة؟ فيه وجهان) انتهى . 
يعني : إذا أبى ترك ما منعٌ منة من عدم إظهارٍ الخمرء والخنزير» والصّليب» ورفع 
الصّوت بكتابه بينَ المسلمينَ؛ وضرب الاقوس بِينَ المسلمينَ أيضأء ونحو ذلك» على ما 
يأتي”" في نقل كلام صاحب «الرّعاية»» فهل يلزمهُم تركُه بمجرّد عقدٍ الذَّمةٍِ عليهم, أو لا 
بد من شرطه عليهم؟ أطلقٌ الخلاف . هذا ما ظهرَ لي» ولكنّ أوّلَ الكلام ليس بمستقيم : 
أحدّهما: يلزمهم تركّه بمجرّد عقدها عليهم. 
والوجه الثاني : لا يلزمهم» إلأ بشرطه عليهم» وهو الصّواب. ظ ْ 
مسألة  ١١‏ : قوله: (فإن لزمَ» أو شرط تركه» ففي نقضه وجهان. وذكرٌ ابن عقيل 
روايتينَ) انتهى. أي: ففي نقض العهدٍ بفعل ذلك وجهان. وأطلقهُما في «الهداية» 
و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة»» وغيرهم : 
أحدهما: لا ينتقض عهدُهم بفعل ذلك وهو الصَّحيح. قال الشّارِحُ : هو قولٌ غير 
الخرقي من أصحابنا. قال الرُركشئْ : هذا اختيارٌ الأكثر» وصحححَه في «النظم» وغيره» 
وقدَّمه في «المقنع»”", و«المحرر»» وغيرهما. واختارّه القاضي وغيرٌه. 


. في النسخ الخطية: «أتى»» والمثبت من (ط)‎ )١( 
. ص05"‎ )0( 
. 0505/١١ [شرف المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ 


الفروح 


التصحيح 


الحا 


شية 


64" كتاب الجهاد 


0 يهوديّين 5 : يحتمل لنقض العهدٍء وينتقض بإظهار ما أخذ عليه 
0 * مما هو دِينٌ لهم ؛ فكيف بإظهارٍ ما ليس بدِين؟ وذكرَ جماعةٌ الخلاف 
مع الشرط فقط . 

قال ابنُ شهاب وغيره: يلزمٌ أهلّ الذّمة ما ذُكرَ في شروط عمر”", 
وذكره'"' ابن رزين» لكن قال ابن شهاب: منْ أقامَ من الرّوم في مدائنٍ الشَّام 
لزمئْهُم هذه الشروطء شرطت عليهم أم لا؟: وما عدًا الشَّامَ فقال الخرقي : 


إن شرط عليهم في عقد الذَّمة» انتقض العهدٌ بمخالفيه» وإلآ فلا؛ لأنه قال: 


تق تقض :ا للعية" نيا لفة كلو و نميا طولهوا عليه حر ماله ودمةة برقال 
شحنا فى نصراني لعنّ مسلماً : تجبٌُ عقوبئّه بما يردعّه وأمثالّه عن ذلك . 
وفى مذهب أحمد وغيره» قولٌ يقتل» لكنّ المعروفٌ فى المذاهب 


والوجه الثاني : ينتقضٌ إن كانَ مشروطاً عليهم . وكذا الحكمٌ لو لزمَ من غير شرط . 
قدمه فى «الرعايتين»)» و«الحاويين»» وغيرهما. وهو ظاهر كلام الخرقيٌ . قال في 
«الرعاية الكبرى» وغيره: وإِنْ أظهرَ مرا أو خنزيراًء أو صَليباً أو رفعَ صوته بكتابه بين 
المسلمينَ» أو عند موتاهُم» أو ضرب ناقوساً بِينَ المسلمينَ» أو علا ”'بناءه على" بناء 
جار مسلمء أو ركب الخيل» أو أحدث في الإسلام بيعةً أو كنيسة» أو أقامَ بالحجاز» أو 
دخلّ الحرمَ ونحو ذلك» عُزّرَ. وإنْ شرط عليه ترك ذلكَء انتقض عهدُ فاعله. وقيلٌ: 
بل يُعَزْر. انتهى . 


* قوله: (وينتقضٌ بإظهار ما أَخِدٌ عليهمْ سترة). 
أي : شرط عليهمْ . 


. 771 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
. زفق في (ط): «كذاء‎ 
1 ليست في (ط)‎ )20( 


باب أحكام الذمة وه 


نقضه بغيره ‏ فنضّة : يقتل؛ قيل : قتلى والأشهَرٌ 6 ب 0 


كحريق ".او كيل أبوالفرج أنّ: ما فيه ضرر رَ عليناء أو ما في شروط 
ين » يلزمه 0 أوينتقض بفعله بكرم م بإسلامه قتله . أذكره جماعة : 
وفي «المستوعب»: "5 (و ه ش) وَإِنْ رف ثم م أسلمء بقي رقه وقيل: من 


مسألة - ؟7١:‏ قوله: (وإِنْ نقضّه بغيره» فنصّه: يقتّل؛ اقيلَ : يتعيّن قتله7", 
والأشهرٌ: يخيّرُ فيه كحربيٌ) انتهى . يعني : لشف لقني جود لسري 

أحذهما : يتعيّنُ قتله . قال صاحبُ «المحرر»ء و«النظم»» والمصنف وغيرهم : وهو 
المنصوص . وقدّمه في «المذهب». و«مسبوك الذهب». و«الخلاصة»ء و«النظما. 
و«الرّعايتين»؛ و«الحاويين» وغيرهم» وهو ظاهرٌ كلام الخرقيٌّ وغيره. 

والقولُ الثاني: يخيّر فيه كحربئ» قالَ المصنّفُ: وهو الأشهرٌء واختارّه القاضِي 
وغيرُهء وجزمَ به في «الكافي»”''. و«المقنع»””'» و«شرح ابن منجا»» وغيرهم» وقدّمه 
في «الشرح»”” وغيره. قلتُ: وهو الضَّحيح» وأطلقهما في «المحرر». 

(75) تنبيه: قوله: (قِيلَ: يتعيّن قتلهء والأشهَّرُ: يُخيّرُ فيه) هذان القولان تفسيرٌ 
للنصٌ. هذا الذي يظهرٌ لي» أو يكونُ قوله: (والأشهرٌ: يخيّر فيه) مقابل المنصوصء 
وهو مصطلّح صاحبٌ «المحرر»؛ء و«النظم»» و«الرعايتين»» وغيرهم من الأصحاب» 
وكلامهم صحيحٌ في ذلك . لكنْ يبقّى قولٌ المصنّف(قيلَ : يتعيّن قتله) مفسرٌ للنصٌ فقطء 

وإتيائه بهذِه الصّيغة لا بد له من نكتةٍ» وتقدّم معتى ذلك في المقدّمة”" . 


. في الأصل: «وذكره»‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه ص 771١‏ . 

() ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 

(2) م6/لاثك . 

)( المقنع مع الشرح الكبير والانصاف .65:08400+8/١٠١‏ 
)5/1 . 


الفروع 


التصحيح 


الفروع 


كوم كتاب الجهاد 


تقض عودو كن نال" الهو يعامفف :والدراك بتحريم القتل: غيرٌ 
السّاتّة وأنفه الخلافك الذي في المرتد؛ ولهذا اقتصرٌ في «المستوعب» 
على ما ذكرةٌ ابن أبي مُوسى : أنَّ ساب النبئ كل يُقتلُ ولو أَسْلّم» وكذا ذكرّه 
ابن البنّاء في «الخصّال». 

وذكر شيشنا أنه صحيحٌ المذهب» وذكرٌ ما تقدَّم في قذفٍ أم النبئن كلل 
وأنَّ اقتصارٌ السَّامُرّي على هذاء معّ ذكره الخلاف في توبة المسلم السابٌ» 
فيه خللٌ؛ لأنّه ذكرٌ ما في «الإرشاد» ”"'. و«الهداية»» وأنَّ عكسّ هذه روايةٌ 
تقدَّمتْء ذكرّها جماعةٌ وأنّه قد توجّه: بأنّه قد يكون وقع”” غلطاً من 
المسلمء لا اعتقاداً لهُ» وتقدّم حدٌ الرّناء وتقدّم حكم ماله . 

وفي «الخلاف' فيمنْ انتقضٌ عهدٌه وتاب: أنه يخيّر فيه كالأسيرء وحمل 
كلام أحمل: أنه يقتل» إن الإمامُ رآهُ مصلحة9", ثم م ذكرٌ الوجهينٍ في ماله . 
وإنَّ ساب النَىِتكل يقل م 

وذكرٌ بعضهم : أن كلام القاضي. يدل على أنه ثابتٌ بغيرٍ الإسلام ؛ ؛ لأنه 
لو“ نقض العهد ' بغير السبٌ ثمٌ أسلمَّ لم يخيّر فيه. وفي «الرعاية» فيما إذا 
قتلّ: ماله فيءٌ إِذَّنْء وعنه: إرثٌ. فإذن: إن تاب قبل قتلهء دُفمَ إليه» وإن 
ماتّء فلوارثه . 


. في الأصل : ما لنا»‎ )١( 

.ه17١ص‎ )0( 

(7) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 

(4 - 4) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


وذكرٌ شيحُنا أن أحمدٌ قال في ذمئ فجرٌ بمسلمة: يُقتلٌء قبل له: فإِنْ 
أسلم؟ قال: يقتل» هذا و عله وأنَّ غلى قولنا : يخيّر الإمام فيهءٍ 
تشرعٌ استتابثه بالعَوْدٍ إلى الذّمة؛ لأنَّ إقرارّه بها جائرٌ بعدَ هذاء لكنئْ لا تجبُ 
هذه الاستتابةٌ» رواية واحدةً» وَإِنْ أوجبّناها بالإسلام على رواية» وأنْ على 
رواية ذكرها الخطابي: يسقط القتل بإسلام الذميٌ» مع أنه لا يستتابثء 
كأسير حربي . 1 

وأمّا المسلم: فإنه إذا قبلت توبث اسئتيت» ومع هذا فمن يقبلهاء قد 
يجوّرُها ولا يوجبّها؛ لكنّ المنصوص عنْ أصحاب هذا القولٍ: أنه لا يقال 
له: أَسَلِم» فإِنْ أسلم ٠‏ لم يقل" وحكي عنه : أن المسلم يُستتابُ» وتقبل 
توبثه» وخر عنهُ في الذّمي: يستتاب» وهو بعيدٌ. وقالَ شيحُنا فيمَنْ قهرّ 
مسلمينَ ونقلهم إلى دار حرب: ظاهرٌ مذهب أحمدٌ يقتل بعد إسلايه» وأله 
أشيه بالكتاب والسُنْةٍء كالمحارب. 

ولا ينتفض عهدٌ ذرّيته» كنسائه. سواء”" لحقوا بدار حربء أو لا؛ 
لأنّهم لم ينقضصُوا العهدّء نقلّه عنه عبدٌ الل وعزم بواججماعة” وفي 
«الأحكام السلطانية»: بَلَىء كحادث بعد نقضه* بدارٍ حرب "نقلّه عبدٌ الله 
ولم يقبّده في «الفصول»». و«المحرر) وغيرهماء بدارٍ حرب" . وفي 


* قوله: (كحادث بعد نقضه). 
أي : كولدٍ حادث بعد نقض العهدٍ. 
)١(‏ في الأصل: «يقبل» . 


زفق ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 
(0") ليست في الأصل . 


الفروع 


الفروع 


1 


مهم كتاب الجهاد 


«العمدة»: ينتقض في ذريته إن ألحقّهُم بدار حرب . 
5 2 و 56 و سره 55 60000 4-1 
ومنْ علمَ منهم بنقضهء ولم ينكر عليه» ففيه وجهان2© ©ء وينتقض في 
هدنةٍ في ذريته» وعهدٌ من لم ينكرء أو لم يَعْتَزِل عنه أو لم يُحبر الإمام» ثم 
إذا أعلمُّوا الإمامّء أقرَّهُم بتسليم الناقض» أو تمييزهم عنهُم» فإن أبى 
القادرٌء انتقض » وإلاّ فكأسير. 
ودراب في فادّعى أنهُ ممن لم يَنْفُضِ» وأشكل » صُدَّقَء ومن جاءنا 
بأمان فحصل لهُ ذريةٌ» ثم نقض العهدّء فكذميٌ ) ذكرَه في «المنتخب). 
1 : ا 
ويمنع من شراء المصحخف » ولا يصحٌ. وفي «المغني» وغيرة. 
وحديث وفقهء وقيلَ: فيهما وجهان/ واقتصرٌ في «عيون المسائل» على 
التسصن» رسن الل قلف وق اكبوتيفة ثريا مكتويا يد ذكر اللا 
وتعليم القرآن» لا الصلاةٍ على النَِّي يَكله. 
وتخرج تعيوائية لشراء رُنَارِهاء ولا ب يشتريه مسلم لهاء والله سبحانه 


037 


ْ أعلم. 


التصحيح مسألة 1 : قوله: (ومن علمَ منهُم بنقضه» ولم ينكر عليه ففيه وجهان) انتهى : 


أحدهما: ينتقض عهذه أيضاء كالهدنة. جزم به في «الرعاية الصغرى»» وقدّمه في 
«الكبرى». 

والوجه الثاني : لا ينتقض . 

فهذه ثلاث عشرةً مسألة في هذا الباب. 


. اه‎ /1 1١ 


باب الفيء 5 كن 
باب الفيء الفروع 

وهو ما أَخِدّ من كافر بلا فال كجزية وخراج وعُشْرِء وما تَركُوه فرّعاًء 
أو مات ولا وارت 272. 

قال شيحُنا : وليسّ للسَّلطانٍ إطلاقه دائماً . 

ومصرفه مصالحٌ الإسلام. وقيلَ: للمقاتلَة. فلا يُفْرَدُ عبدٌ في الأصحٌ» 
بل يْزادٌ سيّدّه*. واختارٌ أبوحكيم وشيحُنا: لاحقٌّ لرافضةء وذكرّه في 
«الهّدي» عن مالك وأحمدّء وه : نش لأقل المنس؛ وبق للمصائع» 
اختاره الخرقي وأبومحمّد يوسفٌُ الجوزيٌ. واختارٌ الآجرَي» 0 
قِسَمَه حَمْسةَ وعِشْرين سَهْماء فَله أربعةٌ أخماس» ثم ثم حُْمْسٌ الحُمْس؛ أ 
وعشرون سَهماً في المصالح, وي ننس الس لأف الشف . 

وقال ابن الجوزيّ في «كشفي المشكل فيما في الصحيحين» في الخبرٍ 
النَّامنِ عشرّء من مسندٍ عمرٌ رضي الله عنة: كانَ ما لم يُوْجَفْ جف عليه مِلَكاً 
ستول الله كك خا 00 هذا اختيارٌ أبي بكر من أصحابناء وهو قولٌ 
(ش): وذهبّ بعض أصحابنا إلى أنَّ الفيء لجماعة المسلمينَ» وإنَّما كان 
النئ يكل يأخذٌ من نصيبه ما يأخدّهء ويجعلٌ الباتي في مصالح المسلمينَ. 

دا بالأهمٌ فالأهمٌ من التُغْورِء ثُمّ الأنهار والقناطر» ورزقٍ قضاقء 


ا ا اا 1111000 21710111 التصحيح 
* قوله: (فلا يُْرَدُ عبدٌ في الأصمٌء بل يزادُ سيذه). الحاشية 


أي : لا يفرّدُ عبدٌ بالعطيّة» بل يزادُ سيّذه فى عطيّيه . 


. ليست في (ط)‎ )١( 
. )59( )١0/01( أخرجه البخاري (9705)) مسلم‎ )1( 


2-0 | كتاب الجهاد 


الفروع ومَنْ نفعٌه عامٌ. ثم يقسم بِينَ المسلمينَ إلا العبيدٌ. نص عليه» وعنه: يقدّمُ 
المحتاح» وهي أصحٌ عنهء قالّه شيحُناء وقيل: بعد الكفاية يدَّخِرٌ ما بقي. 
وأعظى أبوبكر الصّديق ‏ رضي الله عنه ‏ العبيدَ"'"» ذكرّه الخطّابي. قال: 
وقالَ الشافعئٌ: ولمْ يختلف أحدٌ لقيناة» في أنْ ليس للمماليك في العطاء 
حقٌء ولا للأعراب الذينَ همْ أهل الصَّدقَةٍ . 
وليسّ لولاةٍ الفيء, أنْ يستأثْروا منه فوق الحاجةء كالإقطاع يصرفونه 
فنا :لا حاجة إليقة أو إلى من يهو ؤته :“قال شيككا:وغيرة. .وهو مينتق كلام 
الآجرّي وغيره. وقد قيلَ لأحمدٌ: هؤلاءٍ المكافيف يأخذونَ من الدّيوان 
أرزاقاً كثيرة» تطيبٌ لهم؟ قال: كيفت تطيبٌ؟ يُؤثرونهم بها! 
ويستحبٌ : أن يبداً بالمهاجرينَ ثمّ الأنصار ويقدَّم الأقربُ فالأقربُ من 
وفي جواز تفضيله بينهم بالسَابقة2"*0” روايئان* ©21. وظاهرٌ كلامه: لا 


التصحبح مسألة ١‏ : قوله: (وفي جواز تفضيله بينهم بالسّابقةٍ روايتان) انتهى . 
وأطلقهُما في «المغني)”": و«الكافي)””'. و«المقنع»””'. و«المحرراء» 
و«الشرح)”*'. واشرح ابن منجا»» والزركشي وغيرهم : 
الحاشية * قوله: (وفي جواز تفضيله بيهم بالسّابقة روايئان). 
في «شرح المحرّر»: السّابقة هي : السّبق بالإسلام. وفسّرها في «الرّعاية»: بسبقٍ الإسلام» أو 
الهجرّة. ولم يصرّح باشتراط ذلك في «المغني)”"؛ ولا في «الكافي»!؟": 500 


. 7148/5 ذكره البيهقي في 7السنن الكبرى»‎ )١( 
(؟) سيأتي لاحقاً‎ 

لف ا ا الك 

(#) ه/امه . 


(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7707/٠١‏ . 


تاب اتفيء م 


تفضيل ؛ لفعل النبيّ يَلِةِ مع جوازه. وذكره أبو بكر . الفروع 
ولا حقّ لمن حدس به زَمَنُ ونحؤٌه في الأصحٌ. 


إحداهما: لا يجورٌ التفاضلٌ بينهّم» بل تجبُ النَّسويةُ» صححه في «النصحيح», التصحيح 
وجزمٌ به في «الوجيز . ٠‏ 

والرواية الثانية : يجورٌ لمغئّى فيهم. وهو الصّحيح» اختارّه الشَّيحُْ تقيُ الدّين» وابنُ 
عبدوس في «تذكرته»» وصحّححّه في «النظم»» و«إدراك الغاية»» و«نظم نهايةٍ ابن رزين»» 
وغيرهمء وجزمً به في «المنور»» وقدّمه في «الهذاية»» و«المذهب)؛ 
و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة»ء و«الرعايتين»» و«الحاويين»» 
وغيرهم. قال الشّيخ الموفقٌ: والصّحيحٌ إِنْ شاء الله تعالى ‏ أن ذلك مفوّضٌ إلى اجتهادٍ 
الإمام» فيفعلٌ ما يراه. انتهى. قلتٌ: وهو الصّوابُء فقذْ فعلّه عمرٌ وعُثمان» ولمْ يفضل 
أبوبكر وعليٌ رضوانٌ الله عليهم أجمعين”" . | 


«المغني»”” : أنَّ الإمامَ إِنْ رأى ذلكَ» جار التفضيل ؛ لكن ظاهرّ «الكافي:0”"» و«المغني:(©: أنَّ الحاشية 
السَّابقَةَ لا تختصٌ بالإسلام والهجرةء بل ما استحقٌ به الفضيلةَ على غيره» كتقدّم الإسلام» 
والهجرة. وحضور غزوةٍ لم يحضرها غيرّه» كغزوةٍ بدرٍ والمتح» ونحو ذلكٌ؛ فإنّه استدلٌ في 
«الرعاية» بفعل عمرّء وعمرٌ لمْ يخصٌ الزيادّة بمجرَّد تقدّم الإسلام» والهجرة؛ بلْ فضلَ بحضور 
بدر وغير ذلكَ؛ كما هوّ معروفٌ في إعطاء عمرٌ رضي اللَّه عنه. 
واعلمْ: أنَّ تخصيصٌ الرٌوايتين بالسَّابقَةٍ هي طريقةٌ «المحرّر؛؛ ولم يقيّد في «المقنع» الخلافٌ 
بذلكَء بل حكاءٌ مطلقاً. وكذلكَ في «الكافي»؛ و«المغني» في ذكر الحكمء وإلَّما ذكر ذلكَ في 
سياقٍ الدَّليل» وفي «الرّعاية» ثلاثُ رواياتٍ: الجوازٌء والمنعٌ» والفرقٌ. فيجورٌ مع السّابقَةٍ فقط. 

)١(‏ قال أبو عبيد في «الأموال» (544): وقد كان رأيٌ عمر الأول التفضيل عَلى السوابق والغناء عن الاسلام . وهذا هو 
المشهور من رأيه . وكان رأيُّ أبي بكر التسوية» وكذلك يُروى عن علي التسوية أيضاً . ْ 

ف ال يرف 0 

5) مكمه . 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


م كتاب الجهاد 


د 


وإِنْ مات من حل عطازٌه. فإرثٌ . 

ولزوجة الجنديٌ» وذرّيته كفايثهم . تفط بحن انق بتزوّجها. وإن"١‏ 
بلع بنوة”" أهلاً للقتالء قُرضَ لهمْ بطلّبهمء وفي «الأحكام السّلطانية»: 
والحاجة إليهم . 

وبيتُ المالٍ ملك للمسلمينَء يضمئه متلِفّه» ويحرم”" إلا بإذنٍ إمام. 
ذكره في ورد المجائل؟ تدر فى «الانتصار). وغيره. . وفيه: :ل يجوز له 
الصدقدٌ ويسلّمه للإمام قم اعد كا فوم قن اشرق منه . وقاله شيكناء 
وأنّه لو أتلّقّه ضمئهء وكذا قال في وقفب على جهةٍ عامةٍء كمسجدٍ» أو 


( 


مُوصى به لجهةٍ عامةٍء قال: ولا يتصوّر في المشتركٌ بِينَ عددٍ موصوفي غير 


(:7) تنبيه: فسّر في «شرح المحرر» السّابقة: بالإسلام» وفسّرها في «الرّعاية» 
بالإسلام» أو الهجرة. وظاهِرٌ كلامه في «المغني»”؟©: و«الكافي200, و«الشرح)''"© 
وغيرهم: أن السَّابِقَةً لا تختص بالإسلام والهجرة» بل ما استحق به الفٌضيلة» كتقدم 
الوسلام والهجرة. وحضور مشهدٍ لم يشهذه غيرهء كبدر والحديبية ونحوهماء وهو 
الصّواب. ولَمْ يقيّد ذلك بالسّبق في «المغني)”؟2» و«الكافي)”” . و«المقنع»”", 
و«الشّرح2©0» وغيرهم. وفي «الرّعاية» ثلاثُ روايات» الثَالثئةُ: القَرْقُء فيجورٌ في 
السَّابعَة فقط . 


ففى هذا الباب مسألةٌ واحدةٌ . 


. في (ط): (إذاء‎ )١( 

(؟) في (ر): 'ابقوة» . 

5 أي: الأخذ منه . 

31/4) 

(ه) 6/١هه.‏ 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف /٠١‏ 78780577 . 


باب الفيء رلض 


معيّن أنْ يكونَ مملوكاً» نحو بيتٍ المالٍ» والمباحاتء والوقفٍ على مطلق» الفروع 
1 تعيّن المستحقٌ بالإعطاءء أو بالاستعمالء أو بالفرض والتنزيل» أو 
غيره») إن المالكَ يعتبرٌ كونه معيّناء ولكنئْ هو مباحٌ» أو متردّدٌ بين المباح 
والمملوكِء بخلافٍ المشترك بِينَ مُعيَِّينَ''2. وذكرٌ القاضي وابنه في بيت 
المالٍ: أنَّ المالك غيرٌ معيّنء وفي «المغني»”" في إحياء المواتٍ بلا إذنٍ: 
هال ميك الما يلوك العامة 

وللإمام تعبينُ مصارفه وترتيبُها""» فافتقرٌ إلى إذنه» وقالَ شيحُنا في 
عمّالِهِ : إذا اختانُوا من وقيلُوا هديةً ورشوةٌ» ممّن فرض لهُ دون أجرته» أو 
دون كفايته وعِياله بالمعروفي؛ لم يستخرج منه ذلك القَدْر وقال: وإِنْ قلنا: 
لا يجورٌ لهم أخذ خيانة» فإنّه يلزمٌ الإمامَ الإعطاء فهو كأخذٍ المضارب 
حصّته» أو الغريم دَيْنّه بلا إِذْنْء فلا فائدة في استخراجه وردّه إليهم» بل إن ' 
لم يصرفه الإمامٌ مصارقه الشّرعية» لمْ يُحَن على ذلك . 

قال: وقد ثبت أنَّ عمرٌ شاطرٌ عمّاله”؟»*؛ كسعدٍء وخالدٍ»ء وأبي هريرةً؛ 
وعمْرِو بن العّاصء ولم يتّهمهُم بخيانةٍ بِيْقِّه بل بمحاباق» اقتضَث أنْ جعل 
أموالهم بيهم وبينَ المسلمينَ. قال: ومن علم تحريمٌ بعض ما ورثّه أو غيره 


* قوله: (أنْ عمرٌ شاطرٌ عمَّالهُ). الحاشية 
أي : أخذ شطرٌ مالِهم . 


. في (ط): (معنيين»‎ )١( 
8/80) 


() في الأصل : ١ترتيبهماء‏ . 
(5) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (514).. 


الفروع 


عدم كتاب الجهاد 


وجهل قدرّه» قسمّه نصمّين. وقيلَ للقاضي في مسألةٍ مسح الأدُنين : شهر بن 
حوشّبٍ سرقٌ خريطة”'" من بيتٍ المال”"» فقال: لو كانَّ هذا صحيحاًء لم 
يقدخ في عدالته ؛ لأنَّ بيت المالٍ لجماعةٍ المسلمينَ» ولعلّه أخدٌ ذلكَ لحاجةٍ 
وتأويل» فلا يوجبٌ رد خبره» والله أعلم . 


' الخريطة: شبه كيس يشرج من أديم وخرق» والجمع خرائط مثل: كريمة وكرائم. (المصباح»: (خرط).‎ )١( 
. "0/4 (؟)"ذكر هذا الإمام الذهبي عند ترجمته شهر بن حوشب . انظر: «سير أعلام النبلاء»‎ 


حكم الأطعمة بوم 


كتاب الأطعمة 


أصلَّها الحلٌ» فيَحِل ‏ قال شيحُنا: لمسلم» وقال أيضاً: اللَّهُ أمرنا 
بالشكر؛ وهو العمل بطاعته بفعل المأمورء وتركِ المحذور؛ فإنما أحل 
اياتِ لمن يستعين بها على طاعيه لا على معصيته» كقوله تعالى: للب 
عَلّ نزوت ءَامنُوأ وَعِْلُوا ألضَلِحَاتٍ جاح فِيمَا طَعِمْوَأ؟ الآية [المائدة: 97]؟ ولهذا 
لا يجوز أن يُعَانَ بالمباح على المعصيّة» كمن يُعطي"'' الخبرٌ واللحمَّ لمن 
يَشْرَبُ عليه”" الخمرّء ويستعينٌ به على الفواحشء وقوله: ثم لتتَسَانَ 
يْمَِذْ عَنِ التَعِِمِ » [التكاثر: 8]» أي: عن الشُّكْرٍ عليهء فَيُطَالبُ0© 
بالشكر ؛ فإن الله سبحانه إنما يُعَاقِبٌ على تركِ مأمورء أو فِعْلِ محظور. وفي 
صمل :4 بعااب خف الثاره عن عِياض بن حمارٍ أن رسول الله كه قال 
ذاتٌ يوم في حُخطبيه : لي الل ا ا 
يَويِي هذاء كل مال”*© نحلته عبداً حلالٌ»: أي: قال له: كُلّ مالٍ أعطيّه 
عبداً من عبادي فهو له حلالٌ - كل طعام * طاهر لامضرة يده ساله الا 
عن الِسْكِ يُجْعَلُ في الدواء ويشريُه؟ قال: عامل وفي «الانتصار»: حتى 


* قوله: (كل طعام). 
فاعلٌ يَحِل» في أولٍ الباب. 


. »عيبي١ في (ط):‎ )١( 

(1) ليست في (ط) . 

(7) في (ر): الفيطالبه» . 

(4) فى (صحيحه؟ (14560) . 

(5) في (ط): «ما» . و(ر): ١ما‏ له 2 . 


الفروع 


م كتاب الأطعمة 


الفروع شعر . وفي «الفنون»: الصَّحْنَاءةٌ سَحِيقُ سمكِء منتنٌ في غاية الحُبِثِ. 
يوم نجس كميتق. ولق كد ؛ وفي «الواضح»: : المشهورٌ أن السمَّ 
نجسٌ» وفيه احتمالٌ؛ لأكله عليه السلام من الذراع المع د ولم 
يستدلٌ للأول. وفي في «التبصرة»: ما يضر كثِيرهُ يحل يسيرٌه . 


اس مرو 


ويَحُرُمُ من حيوان بَرٌ حمر إنسيةٌ» وما يَفْرِسُ بنايه . نص عليه» وقيل : يبدأ 
بالعغدوى* (وش) كأسلء ونمر» وذئب» وفهل» وكلب» وخنزير» وقرد» 

ولت ع وناك انحط او ردروا ف روي «الرعابكا. برقال :كير وهو 

7 سهو. . قال أحمد عن رام كونات 4 ب الى رين وابنٍ آوى» وابنٍ 


الحاشية * قوله: (وقيل: يَبْدَأُ بالُذوى). 

قال فيل المفني 010 #توقيل 4 يسوم من بعير اناي مادا بالاو . 

* قوله : (ودتٌ خلافاً لامختصر ابن رزين» فيه. وفي «الرعاية»: وقيل: كبير» وهو سهُوٌ 
قال أحمدٌ: إن لم يكن له نابٌء فلا بأسَ به). 
سَبَبُ كونه سهواً أنه قَسّمَ الدب على القولٍء إلى حرام وهو الكبيرٌ الذي له نابٌ؛ وإلى غيرٍ حرام 
عون لقي لدي لا نات قاء تنوه عن فرل حمق حالم يكن لوناف» فلدامر به أن انراد 
الدب منها ما هو حلالٌ» وهو الذي لا ناب له ومنها ما هو حرامٌ؛ وهو الذي لم يَظلع له نابٌ. 
والمصئّفٌ عنده أن كلامَ أحمدّ راجمٌ إلى الجنس لا إلى الأفراد» أي : إن كان هذا الجنسٌ هو 
جنس الدَّبٌ ممًا له نابٌء فهو حرامٌ» وإن لم يكن له نابٌء فلا بأسَ بهء فإذا ثبت أن هذا اللجنس9© 


يطلع له نابٌ» فهو حرامٌ» سواءٌ كان صغيراً له نابٌ أو لا؛ لأن جنسّه من ذواتٍ الأنياب» 


0 


)١(‏ أخرج البخاري (77179)»: عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن يهودية أتت النبي وَل بشاة مسمومة فأكل منهاء 
فجيء بهاء فقيل: ألا نقتلها؟ قال: «لا» فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله يكل . 

(1) لم نقف عليه بهذا اللفظء وينظر: «المغني» 519/17 وام : 

(9) في (ق): «ليس». 


حكم الأطعمة ل 


عِرْسٍ . . نقل عبدالله في ابن عرْسٍ : كل شيء يَنْهَسُ بأنيابه» قن السّباع» وكل 
كى ماعل ببصاليةه كينا وى عد قال ابن عقيل : هذا منه يعطي أنه لا 
تَراعَى فيهما القوةٌ» وأنه أضعفٌ من الثعلب» وآن الأ ميان اغنيزوا القرة 

وسِنَوْرٍ أهلي : قال أحمد: أليس مما"'' يشبه السباعٌَ؟ قال شيخنا: ليس 
فى كلامه هذا('' إلا الكراهةٌ» وجعله أحمدٌ قياساً. وأنه قد" يقال: يعمّها 


كالسّباع» وإن كان الجنسٌ لا ناب لهء فلا بأسَّ به سواءٌ كان صغيراً أو كبيراً. فكأنَ أحمدلم 
يتحقق ؛ هل له نابٌ أو لا؟ فَحَكُم بأنه لا بأسّ به على تقدير كونه لا نابّ له؛ لعدم وجود العلٍَّ 
المحرّمةٍ له»ء وهي كونُه من ذواتٍ الأنياب. وهذا البحثٌ هو مُقتضى ما في «المغني0”"؛ ولم 
يجزم في «المغني»”" بِأنَّ له ناباً» بل جعل الأمرّ موقوفاً. وأما المصنّفٌ فإنه جزم بأنَّ له ناباً وحَكُمَ 
585 في «المغني»”" في أولٍ كلامه علّقَ التحريم على ما إذا كان له نابٌ يَفْرِسُ به وإن لم 
يكن كذلك,. فهو مباحٌ. قال أحمد: إن لم يكن له نابٌ» فلا بأسَ به. وآخرٌ كلامه ظاهره: أنه 
مباحٌ» وأنه لم يتحقق وجوة النّابٍ لهء فإنه قال: وقال أصحابٌ أبي حنيفةً: هو سَبَعٌّ : لأنه أشبة 
شيء بالسّبَاعء ولنا أن الأصل الإباحةٌ ولم نتحقق وجودً المُحرّم؛ فيبقى على الأصل . وَقَنبَهةُ 
بانتجاع إنما لق أن وجروالملة الجراتة ومز قرا ذا الايسية به ويَفْرِسٌ» فإذا لم يوجد 
ذلك» عطاك بوسر اللشرم التي والله أعلم . 

وظاهره: أنه لم يثبت فيه علة التحريم» وأنه مباحح» لكن في أولٍ كلامه قد ذكر أنه ينظرٌ فيه فإن كان 
له نابٌء فهو حرام. ولعل ابن رزين أخذما ذكره في «مختصره؛ من بحث «المغني»" ؛ لقوله: 
ولم نتحقق وجو المُحرّمء فيبقى على الأصل . 

. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١( 


(؟) ليست في (ط) . 
5 1/8 . 


الفروع 


ين كتاب الأطعمة 


الفروع الفط . وقيل : نقلَ حْيل: هو سي َمل بأنيابه كالسّيع . ونقل فيه جماعة : 
يكرَهُء وقال: قال الحسنٌ: هو مَسْحٌء وما يَصيدٌ بوخْلبه'''. نص عليه 
كعقاب» وبازء وصفرء وباشقٍ» وشاهين» وحِدَأقٍ وبومة) وما أمر الشرع 
بقتله أو نهى عنه رن «التر ع ايكيا ٠‏ | لوخر الل بشي نير مأكلة!" . 


وما يأكل الجيّت. نص عليه» ونقل عبدّالل وغيره: كه 000 
شحنا : روَايتي الجللَِ؛ وإن عام أجوبة أحمدّ ليس فيها تحريم . وقال: ! 
كان ها يأكلها من الْدّوات السّباع فيه نزاع أ " لم يُحرمُوه» 0 
«الصحيحين») كر 3 06 فَمِنَ الطير اولك كُنسْر ورم » ولَقْلْقِء وعَفْعَقٍ » 


وغُراب لين الاق * » واحتجٌ فيه بأمرٍ النبي 2 030 قار أنه 


الحاشية * قوله: (وغرابٌ البَيّْن والأبقع). 

قال الزركشي في باب ما يتَوقّى المُحرمٌ وما أبيح له: الأبقعُ الذي في بطنه وظهره بياضٌ. قال 
في «المحرر»: والغرابٌ الأبقع والغرابٌ الأسودٌ الكبيرٌ. وظاهرٌه: أن غراب البَيْن هو الأسودٌ 
الكبيرٌ؛ لأن التحريمَ مختصٌ بالأبقع. وغرابٌ البينٍ وغرابٌ الزرع حلالٌ. لكن قال في 
«شرح المقنع»"': ويباح غرابٌ الزّرْع وهو الأسودٌ الكبيرٌ الذي يأكل الرّرْعَّ» ويطير مع الزاغ؛ 
لأن مرعاهما الزرع والحبوبُ» أَشْبّها الحجَلّ. وهذا كلام «المغني»”"' بلفظهء وقال في غُرابِ 

. في (ط): «بمخالبه»‎ )١( 

. في (ط): «مأكله»‎ )١( 

() في (ط): «و . 

(5) أخرج ل ان عن أبي تعلبة ة رضي ألله عنه : «أن رسول الله ينه نهى عن أكل كل ذي 
ناب من السباع . 


(0) تقدم تخريجه 51١/6‏ . 


زقف المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 770/17 


ف سل ففض ” 


حكم الأطعمة | الام 


('يأكل الجيف. ونقل فيه حربٌ: لا بأمنَ؛ لأنه'" لا يأكل الجيّت. الفروع 
وما تستخبثُه الععرَبُء والأصحٌ ذو اليسَارٍ وقيل: على عَهْدٍ النىَ كله 
وقال جماعةٌ : والمروءةٌ» كفأرة لكونها فُوَيْسقَةَ. نص عليه» وحيّة؛ لأن لها 
نابا من السّباع . نص عليه» وعقرب» وقُنفذ. وَوَطْواطٍ . نص عليهنٌ؛ 
ل" نفيك الفشل يان ةورف "مق آأى : لما مسح على صورتِه دل على 
حُبثه» قاله شيخنا . 
وحشراتء وِرَلْبُورٍ واخل؛ وفيهما روايةٌ في «الإشارة». وفي 
«الرّوضةً»): يكرّه ذبات ووو وفي «التبصرة»): في حقاش وحطَافٍِ 
وجهان. وكّره أحمدُ الخشاف”” ,لألّه مَسْخُّه قال شيخنا: هل هي 
للتحريم؟ فيه وجهان©"' . 


مسألة  :١‏ قوله: (وكره أحمدٌ الحُنّافَ0". لأنه مَسْحء قال شيخنا: هل هي”؟) التصحيح 
0 قلت : قد أطلقٌ المصنّفٌ في قولٍ الإمام أحمدٌ : أكْرَهُ كذاء 
وجهين» هل هو للكراهةٍ أو التحريم؟ وصححنا”* ذلك في الحطبة" 2 وذكرنا مَنْ 8 
وأطلَقَء وذكرنا أن الصوابٌ الرجوعٌ في ذلك إلى القوانين» فإن دلت على تحريم أو 
كراهةٍ» عُمِلَ به» لكن هل هذه المسألةٌ من ذلك القبيلٍ أم لا؟ ظاهرٌ كلام المصنّف أنها 


البَيْنِ: هو أكبرٌ الغربان. فتلخصٌ أن غرابٌ البّينِ أسودٌ كبيرٌء وغرابٌ الزّرْعَ أسودٌ كبيرء ولكنّ الحاشية 
غرابٌ البَيْنِ / أكبر. 0 

0 ليست في‎ )1-١( 

(5) في (ط) : «الخفاش» ا 100 قال الصّعَاني : هو مقلوب» والجُّّاف , بتقديم الشين أفصح . 
«المصباح»: : (خشف) . 

دق في النسخ الخطية و(ط): ذهواء والمثبت. من «الفروع» 8 

)6( في (ط): #وصححهما» . 

(9) ك/هةغ . 


ذف كتاب الأطعمة 


الفروع وقال جماعةٌ اوها يتيهة . وفي «التبصرة» و«الرعاية» : أو مُسَمَى باسم 
حيوانٍ حَبِيثِ . يإد 1ق جاح وزيا لت التغرم . قاله في «التبصرة». 
وإن فُقِدَ الكل َل وقيل : يحرم وعند أحمدٌ وقدماء أصحابه: لا أَثْرَ 
لاستخباثٍ العرب» فإن لم يُحرّمهُ الشرعء حل» قاله شيخنا واختارّه» وإن 
أوَلَ من قاله الخرقيٌ» وأنَّ مراده ما يأكل الجيّت؛ لأنه تَبِعَ الشافعيّ» وهو 
حرَّمّه بهذِه العلّة. 
ويَحْومٌ مُتوََدُ من مأكولٍ وغيره. . نص عليه» كبغل » وسِمْع : ولد ضبَع من 
ذئب» وعِسْبَار : وَلدِ ذئبة من ضِبّعَانِ. ولو تَمَيّرَ كتعيو ان م تعد )ا بصق 
ور وه للف قاله شيحُناء لا متولِدٌ من مباحين» كبغلٍ من وَحشٍ 
وَخْيل . وما تولّدَ من مأكولٍ طاهرء داب الَاقلاً يؤكلٌ تبعاً لا أصلاء في 
الأصحٌ فيهما. وقال ابن عقيل : يحل بموته» قال: ويَحْتَمِلُ كونّه 
كذباب» وفيه روايتان* . قال أحمدٌ في الباقلاً المَدوَدٍ: يَحِتَيْبْه أحبٌ إلىّ» 


التصحيح ليست من ذلك القبيل إل عند شيخه» ويؤيّدُه قوله: (لأنّه مَسْحٌ) ويَحْثَّمِلُ أنه لم يستحضر 
يل المتبتالة. إذا علم ذلك. فأحدُ الوجهين أنه يَحرْمُ وهو الصَّحِيحُ؛ جزم به في 
«المغني)”"'2 و«المحرر»ا» و الشرح)”" واشرح ابن رزين»» و«الرعاية الصغرى»» 
و«الحاويين»» وغيرهم » وقدّمه في «الرعاية الكبرى». 
والوجه الثاني : يكرّه. 
الحاشية #* قوله: (كذباب وفيه روايتان). 


5 5 0 
وجة تحريوه: أن النبيّ كك قال: «إذا وقع الذبابُ في إناء أحدكم» فليغمسه ثم لينزعه»”". فلو 


رن ترفض * 


(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7١6/77‏ . 


(') أخرجه البخاري (017770: من حديث أبي هريرة . 


حكم الأطعمة رم 


وإن لم يَتقذَرْهُ فأرجو. وقال عن تفتيش الثَّمرٍ المُدوَّو قال: لا بأمنَ به إذا 

عَلِمّهء وكرة جَعْلَ النّوى مع الثَّمرٍ في شيء واحدٍء وأَكَلَ التّمر فجعل يأخدٌ 

النَوَى على ظهر السّبَابَة والؤسْطى . وذكر نحوّه الآمدي وابنُ الجوزي. 
ويَحرُمُ تعلبٌ وسِئَوْرُ بِرّ وحُطَافٌ وذُبابٌ. وفي «المبهج»: وذكره ابن 


6 وهر ير 


كان حلالاً» لم يأمر بنزعه. ووجه عدم التحريم : أن الأصل الإباحةٌ وإنما أمر بنزعه؛ لأنّه يُنْرَعُ 
عاد ولا يؤكلة» فأمرَ أن يكو نزعُه بعد الخمس لا قبله. 
فائدة : السلحفاةٌ هل هِيَ حلال؟ قال في «الرعاية» : يحل بحري حتّى السلحفاةٌ ولم يذكرٌ فيها غير 
ذلك» ولم أجد للأشياخ فيها كلاماً صريحاً إذا كانت بريةً. ولعل ظاهرٌ كلامهم : أنها حلال: وفي 
النْفْسِ منها شية. وقد يقال ظاهِرٌ كلام «الرعايةً»: تحريمُها؛ لقوله في البحري : يَجِلْ حنّى 
سلحفاةٌ؛ فلو كانت البرَيةُ حلالاً؛ لم يقل : حبَّى سلحفاةٌء قال في «شرح المقنع»”'" عند قولِه في 
الذكاةٍ في البحريّ : هل يجِلُ بدونٍ ذكاةٍ أو لا بد مِن الذكاة؟ فأمًا ما آواه البح وبق ف 0 
كالسلحفاةٍء ثم ذكر في حلّها بدونٍ ذكاةٍ روايتين» وقدّم أنه لا بد مِن الذكاة» ولم يتعرض إلى 
السلحفاة البرية» وقد يقالٌ: كلامُهما قد يؤْحَدُ منه: أنها بحريةٌ في الأصلي وأن التبَررٌ عارض لهاء 
كما يفهمُ ذلك من كلام الدميري”" في «حياةٍ الحيوان»”*' فإِنّه قال: وهي تبيض في البّرْ فما نزل منها 
إن الما كان الجاقا "© أواكلونا نعقاء الاك قد نكن 3ن الو جهو للقافسية ف تيوه وذكز 
أن الرافعي رَجْحَ التحريم ؛ لأنّها خبيئة ؛ لأنها تأكلُ الحيّاتِ. وذكر عن ابن حزم أنه قال بحلّها بَرْية 
كانت أو بحرية: 1 


. 787/77 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 

زفق في (ق): «البحر؟ . 

(*) هو أبو البقاء»ء محمد بن موسى» باحث وأديب من فقهاء الشافعية» من أهل دميرة بمصر . من مصنفاته : «حياة 
الحيوانة و#حاوي الحسان من حياة الحيوان»»: و«النجم الوهاج»» والديباجة»» وغيرها . (ت 08١8ه)‏ . «الأعلام» 
لا . 

ف را 


(0) اللجأ: نوع من السلاحف يعيش في البر والبحر . نظر «حياة الحيوان» للدميري 7١7/7‏ . 


الفروع 


بام كتاب الأطعمة 


س واه رروو 8# 


الفروع عقيل ؟ لأنَّ ما في أحدٍ جناحيه سم يَضُرٌ و لآَويْنٌ ويربوع. وأرنبٌ 
على الأصحٌ في الكلّء ونقل”" عبدٌ الله في التُعلب: لا أعلمٌ أحداً رخص 
فيه إلا ؟ عطاع؟© وكل شىء ا اشبَّبّه عليك فَذَغْهُ . 


٠ - : 1‏ "ضير 6 
وفى هُدْهْدٍ وصُرَدٍ روايتان0) . وفي عُدَافِ وسِنْجابٍ وجهان'" 


التصحبح 2-١‏ مسألة ‏ 7: قوله: (وفي هُذْهدٍ وصُّرَّدٍ روايتان) انتهى . وأطلقهما في «المغني)”" 
و«الكافي)”*؟, و«المحررا. و«الشرح»”*, و«الحاويين»» وغيرهم : 
إحداهما: يحرمان. قال الناظم: هذه الروايةٌ أولى» وجزمَ به الأدمي في «منوره»» 
وجزم به في «١منتحبه»‏ في الأولى . 
والرواية الثانية : لا يحرمان» اختاره ابنُ عبدوس في «تذكرته» . 
مسألة 7 4: قوله: (وفي عُدافٍ وسنجاب وجهان) انتهى. وأطلقهما في 
«المحرر»؛ و«الرعاية الصغرى»» و«النظم»»؛ و«الحاويين»» و«تجريد العناية»» وغيرهم» 


وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى ‏ ": العُدافٌء وهو بضمٌ الغين وتخفيفي الدالٍ المهملةٍ: 

أحدهما: يحرم».صحّحه في «الرعاية الكبرى»؛ و«تصحيح المحرّر»؛» وجزم به في 
«الوجيز» قال أبوبكر في «زاد المسافر»: لا يؤكلٌ الغداف» “٠‏ وقال الخلآل: العُّدَافُ 


2 ١- 


1 أخرجه البخاري (7770)) من حديث أبي هريرة‎ )١( 
. أخرجه عبد الرزاق (55/ا4)‎ )7( 

. 5*5 

. 09/5 )5( 

(5) المقنع ‏ مع الشرح الكبير.والإنصاف 7737/51 . 
)١(‏ ليست في (ط) . 


حكم الأطعمة وبام 


وَيَحِلُ”'' ما عَذَا ذلك بلا كراهةء كَرّرَافِقّ في المنصوصء وعنه: التّوقُفُء 
وضَيْع وفيه رواية» قاله ابن البناوء وفي «الروضة»: إن عرف منه أل ميتق» 
فكجادلة وضبٌ وخيل ؛ وفي بِرْدَوْنَ روايةٌ بالوقف. ونعامة» وبهيمة ة أنعام, 
ودجاج وحشيٌ» وبقر وحمرء وظباء ولو تأنّسَء اه وغراب زيع؛ 
وزاغ وبقية وحش» وطير. .نقل مهنا يؤكل الي قيل : إنه يأكلٌ الحيّاتِ 
تنس كز النفلةل إن(" الؤزيان عمسة: 00 وغرابٌ الْبَينِ 
يحرمان» والرَّاعٌ مُبَاحٌ. 

وكذا الأسودٌ والأبقعُ إذا لم يأكلا الجيّت. وأنَّ هذا معنى قولٍ 
أبي عبدٍ اللهء قال شيحّنا: فإذا أباح الأبقع» لم يكن للأمر بقتله أثرٌ في 
النُحريمٍء وقد سمّاه فاسقاً أيضاًء وإنَ حَرْباً وأبا الحارث رَوَيا : لا ينهى عن 


الطَيرٍ إلا ذي المِخُلْب» وما أكل الجيّت؛ ولهذا علَّلَ في الحدتأ ةِ بأكلها 


الفروع 


والوجه الثانى : لا يحرمء جزم به في «الهداية». و«المذهب»». و«(مسبوك الذهب». التصحيح 


و«المستوعب»». و«الخلاصة»» وغيرهم. 
المسألة الثانية ‏ 5 : السّنجاب: 


أحدهما : : يحرم» صحححه في «الرعاية الكبرى»» ولاتصحيح المحرّر»» واختارّه 
القاضي . 

والوجه الثاني: لا يحرمء ومال الشيخ الموفقٌ والشَارِحُ إليه» وهو ظاهرٌ كلامه في 
«الوجيز' . 


زفق تعدها في (ط) : اعنه». 
(0) ليست في (ط). 


الفروع 


كيام كتاب الأطعمة 


يُؤمرَ بقتل الشيء لصيّالِهِ وإن لم يكن محرّماًء ولو كان قَتله موجباً تحريمّه» 
َنهِيَ عنهء وإن كان الصولٌ عارضاًء كجلاَلةٍ عَرَضّ لها البجل”". وفي 


200 


الجيّتء فلا يكون لِمَيْلِهِ وتسميته”'" فُوَيْسِقَاً أرّ كمذهب مالكِ؛ لأنّه قد 


ٍ «زادٍ المسافر»: أنه لا بأسّ بالأسواد والزاغ, ولا يؤكل الابقع. 0 


السلام بقتله”"". ولا غرابٌ البَيْنِ والعُدافُ؛ لأنهما يأكلان الجيت. 
فصل 


ويَّحلٌ كل حيؤان بحري إلا الصُفدعَ . نَصَّ عليه. واحد حتجٌ بالنّهي عن 


2 


ه90 وعلى الأصحٌ: والتَّمساحَ وقال جاع : ولوس ونحوّه» 


وفي اله وي 50 وقال أبوعلي التَبَادُ - وحكاه ابن عقيل عن أبي بكر 


التصحبح ١‏ مسألة 5: قوله: (وفي الحيَّةِ وجهان) انتهى : 


3:20 


الحا 


شية 


أحدمُما : يَحرّم» جرم به في «المقنع»”"2 و«العمدة» و«شرح ابن منجا» و«الوجيزا» 
و«منتخب الأدمي», وامنوره! وغيرهم» وصحًّححه في «النظم»» وقدّمه في «الشرح)”" . 

والوجه الثاني : يُباخ , قال في «الهداية»» و«المذهب»/ و«مسبوك الذهب). 
و«المستوعب», و«الخلاصة»: يُبَاحُ حيوانٌ البحر جمِيعُْه إلا الضَّفْدَعَ وَالتّمِسَاحَء وظاهِرٌ 
كلامِه إباحةٌ الحيّة» وَهرّ كالصريح في ذلك» وقال في «المحرّرِ»: ويباحٌُ حيوانٌ البحرٍ 


(1) ليست في (ط). 

. في (ط): «الحل»‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه 185/05 . 

(5) رواه النسائي 7/ 7١١‏ من حديث عبد الرحمن بن عثمان» أن طبيباً ذكر ضفدعاً في دواء عند رسول الله يكل فنهى 
رسول الله كك عن قتله . 

(5) الكَوْسَجُ :سمك خُرْطُومه كالمنشار. «القاموس»: (كوسج). 

(1) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 7١7/97‏ . 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والإانصاف 7١8/157‏ 


حكم الأطعمة إدبام 


النجََادٍ -: وما يحرمٌ نظيره في بَرٌ كخنزيرٍ الماءء. وحكاه الحلوانيٌ في الفروع 
«التبصرة» رواية. وفي «المذهب» روايتان. ش 

وتَحرم - وعنه : نكرّه - ججللةٌ أكثرُ غِذائِها نجاسةٌ» ولبنّها ويَيْضْها حتى 
يحب كلاه َه أيام . نَضٌّ عليوء ونُظعَمْ الطاهِرَء وعنه: غيرٌ طيرٍ أربّعين» 
وعنه : والشاة سَْعاً» وعنه : والبقرٌ ثلاثين» ذكَرَه ذ في «الواضح 3 وهو وَهمء 
وقاله ابنُ بَكَةء وجزم به في «الروضة»» وقيل : الكل أرتعين نوما" وهو 
ظاهِرٌ رواية الشّالّنجي. وَكره أحمدٌ ركوبّهاء وعنه: يَحرّمٌء وسأله ابن هانئ : 
بقرةٌ شَرِيَتْ خمراً؛ أيجورٌ أكلّها؟ قال: لاء حنّى يُنتَظرَ بها أربعون يوماً ذكّره 
ابن بطّةء حكاه'" القاضي. وذكره أيضاً في «زاد المسافر» ورَّادَّ: وفيه 
اختلافٌ. وأطلقٌ في «الروضة» وغيرها تحريم الجلألةٍ» وأن مثلّه خروفٌ 
ارتضَعٌ من كلبة ثم شَرِبَ لبن طاهراً» وهو معنى كلام غيره وله علفُ نّجاسّة 
حَيُوان”" لا يُذْبَحُْ أو يُحْلَبُ قريباًء نقله عبدالله بن الحَكُم» واحتجٌ بكسْبٍ 
الحججام* '» والذين عَسجَنُوا من آبار ثمودّء فدلٌ على تحريم آبارٍ ثموة. 

وسأله مُهَنا عَمّن نزل الحِججرٌ؛ أَيَشْرَبُ من مائِها أو يَعجنُ به؟ قال: لاء إلا 


كله”'' إلا الصّمْدَعَ ٠‏ وفي التّمساح روايتان» فظاهِرُه أيضاً: إباحةٌ الحيّةِء وهو ظاهرٌ كلام التصحيح 


ابنٍ عَبْدُوس في «تذكرته؛» وقدّمه في «الرعايتين»» و«الحاويين». 


. ليست في (ر) و(ط)‎ )١( 

. بعدها في (ر): «بالأمر بالمعروف»‎ )١( 

(*) ليست في (ط) . 

(4) أخرج أحمد في #مسنده؛ (7175940) من حديث محيصة بن مسعود» أنه استأذن رسول الك في إجارة الحجام» فنهاه 
عنهاء فلم يزل يسأله فيها حتى قال له: «اعلفه ناضحكء» وأطعمه رقيقك؟ . 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7١8/77‏ . 


الفروع 


١ 


ريام كتاب الأطعمة 


من ضَرُورَق و”'' لا يقيمٌ بها . وعَن ابن عمرّ أن النامنَ لوا مع رسول الله ل 
على اللشخر )1 رضن ثموذ»: فاسقوا من آبارها وعيدترا يه الجين» ذأمرعنم/ 
و ١‏ د م ل ل 3 
فق البشر التي كانت”'' تَرِدُها الناقة. رواه أحمدٌ والبخاري ومسلة”". ولا 

رج لامر ولا الأحيتوات ر جك اله على [باعوويع الخر ايد 
رحمه الله - ونقل جماعةٌ تحريمٌ عَلْفِها * مأكولاً “:وقيل: يجوز مطلقاً كغير 
مأكولٍ» على الأصحٌ» وحَصّهُما * في «الترغيب» بطاهرٍ محرّم كهر . 

وما سّقي أو سَمدَ بنجس من زرع وثمر» نجسل محرم . . نص عليه» وعند 
ابنٍ عقيل : طاهرٌ مباحٌ » ا كسقيه بعده''' بطاهر يستهلِكُ 
عينَ النجاسة» ونقل جعفرٌ أنه كَرِهَ العَذِرَةَ ورّخحصٌ في السّرجين» واستحَبٌ 
فندها اك لله" كر أ جيك كر لطر لقار رد واقل تح كأنه لم 


الحاشية * قوله: (عَلْفِها). 


أي : عَلْفِ النجاسةء فإنه نقل أولاً أنه لو علّف نجاسةً حيواناً لا يُذْبَحُ أو يُحْلَّب قريباً» فقوله: 
(ونقل جماعةٌ تحريم عَلْفِها) يعني : مطلقاً» سواء دُبحت أو حُلبت قريباً أو لا. وقول ثالث : يجورٌ 
مطلقاً؛ لقوله: (وقيل: يجورٌ مطلقاً) يعني : سواء دُبحَ أو حُلِبَ قريباً» أو لم يُذبح قريبا. 

#* قوله: (وخصّهما). 
أي : خصٌ الروايتين المذكورّتين في قوله : (كغير مأكولٍ على الأصحٌ). فيكون عَلْفُها للحيوانٍ 
النْجِسٍ يجورٌ عنده بلا خلافي. 

* قوله: (واستحبٌ منه ما كل لحمُّه). 
أي : من السّرجِينٍ . يعني : أن يكون السّرجِينٌ من مأكولٍ. 


. ليست في (ط)‎ )١( 
. )1941( (؟) أحمد (29484) البخاري (771/4), مسلم‎ 


حكم الأطعمة قبام 


يكرّهْة» وذكر بعضهم أن أكلّه عيبٌ؟؛ لأنّه لا يَطلبه إلا مَنْ به مرضٌ . 

وكَرِه أن يتعمد القومَ حين يوضَعٌ الطعامٌ فَيَفْجَأهم*. والخبرٌ الكبارٌ 
وقال: ليس فيه بركة. وَوَضْعَه تحت القّصعةٍ لاستعماله له. وحرّم الآمديُ 
وضعَهء وأنه نض أحمدّء وكَرِهَهُ غيرُه» وكره أصحابّنا في الأولييْن وجزم 
في «المغني»'' في الثانية» وإِنْ فجأهم بلا تعمدٍء أكلَ. نصّ عليه» وأطلقّ 

في ١المستوعب»‏ وغيره: يكره ال ع ا 
بلحم نيء» نقله مُهناء ولحم مُنْنِء نقله أبوالحارث» وذكر جماعةٌ فيهما : 
يُكرّه؛ وجعله في «الانتصار» في الكانية اتفاقاً. 

وكّره أحمدٌ عب دِيسٌ بالحُمّرء وقال: لا ينبغي أن يَدُوسُوه بها. وقال 
حربٌ: كَرِهّه كَرَاهِيَةَ شديدة. وهذا الحَبُ كطعام الكافر ومتاعه* على ما 
ذكره صاحبٌ «المحرر»» ونقل أبوطالب: لا يباع» ولا يُشترى ولا يؤكل 

وكرة أحمدٌ أكل توم ونحوه ما لم يُنْضَجْ بالطببخ» وقال: لا يُعجبني» 


* قوله: (وكره أن يتعمد القومٌ حين يوضع الظعام . فيفجأهم). 
معناه: إذا وْضِعٌَ الطعامٌ للأكل لا يدخل على أصحابه مّن لم يكن من أهل الطعام متعمّداً؛ لأنهم 
يُستحيون منه ويَذْعُونه إلى الطعام . 

* قوله: (وهذا الحَبٌ كطعام الكافر ومتاعه). 
أي : طهارةٌ هذا الطعام ونجاستّه كطعام الكافرٍ في الطهارةٍ والنجاسة؛ لأنَّه لا يسلم من روث 
الحُمْر غالبا . 

. "04/19 )0( 

(0) ليست في (ط) . 


الفروح 


الحا 


شية 


الفروع 


الحاشية 


انا كتاب الأطعمة 


وصرّحَ أيضاً بأنه كرِهّه لمكانٍ الصلاة ة في وقتٍ الصلاة. 

وكرِة ماء بثر بَيْنّ القّبورِء وشوكها وبَقلها . قال :ابن عقيل : كما سمَد 
بنجس ») والجلاّلة. 

ودُكْرَُ مُدَاوَمَةٌ اللخم» ومن اضطرٌ إلى غير سم* ونحوه فخاف تلفاً ٠‏ نقل 

حنبلٌ: إذا علمَ أن النفسٌ تكادٌ تلت وقيل : أو حورا . وفي «المنتخب»: 
أو فرضاء ا انقظطاعاً عن الرُفققء ومراده: ينقطع فيهلكٌ» كما ذكره فى 
«الرعاية»» وذكر أبويعلى الصغيرٌ: أو زيادة مرض» وأؤجبّ الكسبّ على 
خائفٍ محرّماً . وفي «الترغيب»: إن خاف طول" مرضه» فوجهان, وعنه: 
إن خاف فى سفر ‏ اختاره الخلآلٌ ‏ أكلّ وجوباً. نص عليه» وذكرّه شيحُنا 
وفاقاً» وقيل: ندبأء سَدَ مق اختارّه الأكثر» وعنه: وله الشبعٌ» اختاره أبو 
بكر وقيل : الاواء خوفه» ويبنى عليهما تزوده قاله في «الترغيب» وجوَّرّه 
جواعة ونقل ابن منصور والفضل : يتزود إن خافٌ الحائحةء واختاره 
أبوبكرء قال: كما يتيمم » ويترك الماءَ إذا خافت». كذا هناء وجزم به في 

8 عم الم (95)؟* 520000 : 5 
ا ويجب تعديم السؤالٍ» امنا أبوالحارث. قيل له في رواية 
ا أ يّهما أفضل؟ قال الي عرض الع ال . وقال له 

بُ: أبُهما أحبٌ إليك؟ قال: الصدقة» ويأثم بتركه . قال أحمد لسائل : 


* قوله: (ومَنِ اضطرٌ إلى غير سم). 


أي : اضطرٌ إلى مُحرّم غيرٍ سم . 


. ليست في (ط)‎ )١( 
. »هنع١ (؟) بعدها في (ط):‎ 


حكم الأطعمة حكن 


قُمْ قائماً ؛ ليكونٌ لك عذرٌ عند الل. قال القاضي : يأثمُ إذا لم يسأل» وجزم به 
أيضاً في «الخلاف» في الفقير والمسكين أيُّهما أشدٌ حاجةً. وأخذه شيحُنا 
1 5 7 3 ع )١١+‏ 1 و و 
من الضيافةٍ من طريق الآأولى. وروى أاحمد ': حدثنا محمد بن 
جعفر : حدَّئنا شعبةٌ عن أبي بشر : سمعتُ عبَّادٌ بنَ شُرحبيل - وكان منّا من بني 
غير" قال أصابئنا سَنةٌ فانيث المدينة فدكلت حائطاً من خيطانهاء 
فأخذتٌ سلا فَمَركْتُه فأكلتٌ منه وحملتٌ في نَوْبِي» فجاءَ صاحب الحائط 
فضربني وأخدّ تّوْبِي» فأتيتٌ الرسول ككل فقال: «ما علَّمتّهِ إذ كان جاهلاً» 
ولا أطعمتّه إذ كان ساغِباً أو جائعاً». فردٌ علي النَّوبَء وأمر لى بنصفٍ 
: # ا د 
وسقي . حديث صحيح ورواه أبو داود '. وفيه: وأمره فَرَدٌ علي نّؤْبِي. ونقل 
الأثرم: إن اضطرٌ إلى المسألةٍ فهي مباحةٌ. قيل: فإن توقّف؟ قال: ما أظنٌ 
أحداً يموثٌ من الجوع؛ الله يأتيه برزقِه . ثم ذكر خبرٌ أبي سعيدٍ: «من استعفٌ 
أعفه الله)”؟' . وخبرٌ أبي ذَْرٌ أنه سأل الي يك فقال: «تعفك»”*2. ثم قال 
أبو عبدٍ الله : يَتَعمْفٌ خيرٌ له وذكر شيحُنا أنه لا يجبٌ ولا يأثم» وأنه ظاهرٌ 
المذمّب. 
وإن وجَدَ مع ميئّة طعاماً جهل مالكه. أو صيداً وهو مُحْرِمٌ» قم الميئة . 
وفي «الفنون»: قال ححنبليٌ : الذي يقتضيه مذهبنا خلافٌ هذاء وقيل: إن لم 


. )1926051( في مسنده‎ )١( 

(5) في (ط): «نمير؟ . 

(9) في ستنه (53551) ,. 

(4) أخرجه البخاري 2)١579(‏ ومسلم )1٠١67(‏ . 

(0) جزء من حديث طويل أخرجه أحمد برقم (51350) . 


الفروع 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


ام كتاب الأطعمة 


تقبلها نفسه » حَلّد*. وفى «الكافى)27؟ : هى أولى إن طابت نفسه » وإلاّ أكل 
الطعام ؛ لأنّه مضطرٌ . وفي «مختصر ابن رَزين»: يقدّمُه ولو بقتاله» ثم صيداً» 
ثم ميئة» فلو علمه”” وبذله له””"». ففي بقاء حاله» كبذلٍ خُرّة بْضعها لمن لم 
م ##الس و و2 1 5 00 0 

يجد طولا. منع وتسليم» وإن بذله بثمن مثله. لزمه ذلك *. وقال ابن 
عقيل: لايلرّمُ مُعْسِراً على احتمالٍ» وإن وجدهما" مُحْرِمٌ بلا ميتقِ» قدم 
الطعام. وقيل : حير ويْقَدُمُ مُحتَلَفاً فيه. 

ويحرّم أكل عضوه مطلقاًء خلافاً «للفنون» عن حنبليٌ. فإن لم يجد إلا 
طعامٌ غيره» فَرَبّه المضطرٌ ‏ وفي الخائفٍ وبجهان ‏ أحق* 67" وهل له إيثارٌه؟ 


مسألة - 5: قوله: (فإن لم يجد إلا طعامٌ غيره» فرَيُه المضطءُ ”+ وفي الخائفٍ 
وجياة اح ")امن 

أحدهما: رَيْهِ أحقُ أيضاً. قال في «الرعاية الكبرى»: فإن كان صاحبُ الطعام أو 
الشراب مضطرًاً إليه في ثاني الحال» فهل يُمسكه له أو يدفعٌه إلى المضطرٌ إليه في الحال؟ 
قلت: يحتملٌ وجهين» أظهرُهما: إمساكه؛ إذ لا يجبُ الدفعُ عن غيره» ولا إنجاؤه من 


* قوله : (وقيل: إن لم تقبلها نفسّهء حلاً) . 
أي : الطعامٌ الذي جُهلَ ماله والصيدٌ. 

* قوله: (وإن وَجَدَهُما). 
أ: الطعامٌ المجهولٌ مالكّه والصيدٌ. 

* قوله: (فربه المضطرٌ وفي الخائفٍ وجهان: أحقٌ). 
أي : فربُه المضطرٌ أحقُ وفي الخائفٍ وجهان. 


إلى فاضت 7" زفق في (ر): «علم» . 
(9) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 
 4(‏ 5) في النسخ الخطية و(ط): «أحق وفي الخائف وجهان».» والمثبت من عبارة «الفروع» . 


حكم الأطعمة م 


كلامهه يذل" على أنه لا يجو وذكر صاحبٌ «الهدي» في غزوة الطائفب الفروع 
أنه يجوز .4 وأله غاية الجووء لقوله تعالى: 98و أل 06 اعم خصّاصة 4 
[الحشر: 2.]9 ولفعل جماعةٍ من الصحابةٍ - وضي الله عنهم - في توح الشام 
وَعْدّ ذلك في مناقبهم. وال لدنه ندل نا َهُ أكله* من الميتة بقيمته. ٠‏ نص 
عليه ولو في ؤم مُعسرِء وفيه احتمالٌ لابن عقيل» وفي زيادةٍ لا تُجحِفٌ» 
وجهان0) . وفي «عيون المسائل» و«الانتصار» قرضاً بِعرَضِوء وقيل: 
مججانًء واختارّه شيحُناء كالمنفعةٍ في الأشهرٍ . ونّهَى يل عن بيع المضطرٌ. 


هَلَكَةٍ إن خافٌ على نفسه التلفٌ حالاً أو مآلاً. انتهى. التصحيح 
والوجه الثاني: المضطرٌُ أحقٌ به وفيه قوةٌ. 
تثنية: قد لأح لك من كلام صاحب «الرعاية" أنه لم يُسبّق إلى ذِكْرٍ هذينٍ الوجهين» 
وأنه هو الذي حَرجَهماء وحيتئلٍ في إطلاقي المعنئف نظرٌ ظاهٌء والله أعلم . 
مسألة -7: قوله: (وفي زيادَةٍ لا نُجحفُ» وجهان): 
أحدهما: ليس له بذله”" بهذه الزّيادة» بل يجب بذله بقيمتِه» وهو الصحيحٌ» اختاره 
الشيغ الموفق» وقطع به في «الشرح»"'' في مَكاْينٍ. 
والوجه الثاني : له ذلك» اختارّه القاضي . قال الزركشئٌ وغيرُه: وعلى كلا القولين: 
لا يلزمه أكثرٌ من ثمن مِثله . 


* قوله: (وإلا لَزِمَه بذلُ ما الإعاية 
أي: وإن لم يكن ربه مضطراًء ْم أن يَبْذْلَ له من طعايه بقدر ما لَهُ أكلّه من الميتق وقد تقدم فيه 
الخلاف» هل هو سَدِّ رَمْقِهِ أو يشبعه؟ . 

(1) ليست في (ط) . 

(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 547/909 714 . 


الفروع 


ذدلفق 


1" كتاب الأطعمة 


رواه أحمدُ”"' من حديث عَليَ رضي الله عنه ‏ فإِنْ أبى» أخدّه بالأسهل» ثم 
قهراً وقاتلّه عليه . 

فإن قُتِلَ المضطرٌء ضمئّه رب الطعام» وعكسّه بعكسه. وفي «الترغيب»: 
في قَتَالِهِ وجهان. ونقل عبدٌ الله أن أباه كَرِهَهء وحرّمه في «الإرشاد)"" 
بذّله له”” بفوقي ما يَلرَمُه أحَذه وأعطاه قيمتّه؛ وقيل: يقاتله» فإن لم يجد إلا 
آدمياً مباح الدّمِ كزانٍ مُحصَّنء َل وأكَلّهء وكذا معصوماً ميتاء والأكثرٌ: 
يَخرم. وفي «الترغيب»: وكذا آدمياً مباح الدّم . قال في «الفصولٍ» في 
الجنائز : ِقّمُ حي اضطرٌ إلى سُترةٍ لبرد أو مَطرِ على تكفين ميت ؛ فإن كانت 
السّثْرَةٌ للمِّتِء احتّملَ أن يُقدَّمَ الحيٌ أيضاً» ولم يذكر غيره. 

ومَنْ مر بثَمّرة بستانٍ لا حائظ عليه نص عليه ولم يذكره في «الموجزا 
- ولا ناظِرٌَ - ولم يذكره في «الوسيلة» فلّه الأكل» وعنه : انه 
وقلذ):: .ينا لجاعو كان )تومه الضروة د كرس 1 جزماعة؟ 
كمجموع مَجْنيٌ. وعنه: ويضمّئه اختارَهما في «المبهج» وجوّزه في 
«الترغيب» للمستأذن ثلاثاً؛ لخب . فعَلى المذمّب : في زَّرع قائم وشرب 
بن ماشيةٍ روايتان”0* . ولا يحول بحالٍ» ولا يرمي شجراً . نص عليهما. 


التصحيح مسألة ‏ 8: قوله: (فعلى المذهب في زرع قائم وشُرْب لَبَنِ ماشية روايتان) انتهى . 


الحاشية 


.)91707( في المسند‎ )١( 

(؟) ص784 . 

(8) ليست-في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 

(5) في (ط): «ذكره» . والمثبت من النسخ الخطية . 

(0) أخرج ابن ماجه (100) عن أبي سعيد الخدري عن النبي ككل أنه قال: «إذا أتيت على حائطٍ بستانوٍء فنا صاحبٌ 
البستان ثلاث فإن أجابكء» وإلا فكل من غير أن تفسد» . 


حكم الأطعمة ملم 


ويّلزْمُ المسْلِمَ ضياقَةٌ مُجتاز به مُسْلِم ‏ وعنه: وَذْمّيٌء نقله الجماعةٌء الفروع 
مسافر - وظاهرٌ نصوصه: وحاضرء وفيه وجهان للأصحابٍ”"2 في قرية. 
وأطلقهما 2 «الهداية». و«المذهب»» وامسبوك الذهب». و«المستوعب»» التصحيح 
و«الخلاصةل و«الكافي)”", و«المغني)”") و«المقنع»”". و«الهادي», و«المحررا. 
واالشرح»”", واشرح ابن منجااء و«الرعايتين». و«الحاويين»» و«القواعد الفقهية». 
و«نهاية ابن رزين»2 والزركشي» وغيرهم : ظ ظ 

إحداهُما: له ذلك؛ كالئَّمرةٍ» وهو الصَّحيحٌ» قال ناظمٌ المفرّداتٍ : هذا الأشهرٌء 
وجزم به في «المنور»» وامنتخب الأدمي»» وغيره» واختاره أبوبكر في لَبَنِ الماشية . 

والروايةٌ الثاني : ليس له ذلك. وصحّححَه في «التصحيح» و«النظم». وجَرَّمَ به في 
«الوجيز). قال في «إدراك الغاية»» و«تجريد العناية» : له ذلك في رواية» قَدَلّ أن المقدّم : 
لبي ذلك ظ 

مسألة -9: قوله: (وظاهرٌ نصوصه: وحاضرء وفيه وجهان للأصحاب). انتهى : 

”“الوجه الأول؟2: ظاهرُ كلامه في «الهداية»؛ و«المذهب»» و«مسبوك الذهب». 
و«المستوعب»» و«الخلاصة». و«المقنع»””' و«الوجيزاء وغيرهم : أن الحاضرٌ ليس 
كالمسافرء وقدمة 2 «المحررا» و«النظماء و«الرعايتين»» و«الحاويين»» وغيرهم» 
وهو الصواب. 
والوّجْهُ الثاني: هو كالمسافرء فيُعطى حكمّه. قال المصئّفُ: (وهو ظاهرُ 


2. 
0 


نصوصه) . 


ل ره اكيت * 

فكينة شف 

(؟) المقنع. مع الشرح الكبير والإنصاف 509/717 . 
 4(‏ 4) ليست في النسخ الخطية والمثبت من (ط). 
(0) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 754/97 . 


الفروع 


ان كتاب الأطعمة 


وفي مصر روايتان منصُوصّتان©"'“. ليلةّء والأشهّرٌ: ويوماًء فقطء نقله 
الجماعةٌ: وقيل : ثلاثةٌ» وما فوقّها صدقةٌء فإِنْ أبَىء فله محاكمَيُه. ونقل 


الشَّانَجِيُ إذا بُعِنُوا في السَييل يُضَيّفُهم مَنْ مَرُوا به ثلاثة أيامء فإن أَبَؤْاء 
أحَذُوا منهم بمثل ذلك. ويَلرّم إِنَِالّه في بيته » لعدم مسجل وغيره فقطى 
وأوجبّه ابن عقيل 17) في «المفردات» طلقا كالتفقة. والضيافة كفايته» 
وأَدْمٌ وفي «الواضح»: ولفرسه يَبْنّ لا 1 ويتوجه عن وه 


جار 6س سمس : 5 0 3 5 
00 “ل واه بخن المعروت عادةء» قال: كزوجة وقريب 


التصحبح 2 مسألة-١٠:‏ قوله: (في قرية. وفي مِضْرٍ روايتان منصُوصّتان) انتهى : 


الحا 


0ه 


ضيه 


إحداهما: لا يجبٌ عليهم؛ وليسوا كأهل القزية» وهو الصَّحيحٌ؛ وعليه أكثرٌ 
الأصحَاب» وبه قطع في «الوجيزاء جر وقدمّه في «المحرر»ء و«النظماء 
و«الرعايتين»»؛ و«الحاويين»» وغيرهم. 
والرٌوايةٌ الثاني : هُمْ كأهل القُرى في ذلك» وهو ظاهرٌُ ما قدّمّه في «الشرح»””". وفيه 
(3) تنبيه : قوله : (وفي «الواضح»: وَلِمَرّسِه يبن لا شعيرٌ» ويَتَوَجَهُ وجْهُ كذِمةِ)» 
كذا في النّسَخْ» وصَوَابْهِ : كأديه» يعني: أنَّ الشعيرّ للدَابةِ كالأذم للآدمي . 
'* فهذه عشرٌ مسائِلَ في هذا الباب” . 


00 


* قوله : (ولفرسه يِبِنْ لا شعيرٌء ويتوجة وَجَْهَ كذمّة). 
كذا في النسخ» وكوك علا عواشية يك : موا 4 كاثتن والمراة أن الشج كلذابة 


)١(‏ ليست في (ر) و(ط). 
(0) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 
(7) في الأصل و(ر): «كذمة»» والمثبت من (ط) . 
(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7729/17 . 
(05) ليست في (ط) . 


حكم الأطعمة سن 

)١(‏ ونوقف :وك ا نير م قاف ايخ تخ بي مور حاث ) ايك ناء 
ورقيق” *. وعن عائشة مرفوعا: «مَنْ نرَّلَ بقوم فلا يَصُومِنّ تطوعا إلا الفروع 
بإذنِهم». إسناده ضعيفٌء رواه الترمذيُ وابنُ ماجة”". قال في 
5000 000 كو اق ع ور سف ودو ىزلا ويه 
بيته » وَهُمْ كا لصيف فلا يحس” صومه عند مضيفه . 

وَمَن قَدَّمَّ لضيفانه طعاماًء لم يَجُّر لهم قَسْمُه؛ لأنّه أباحه" ذكره في 
«الانتصار» وغيره. 

ومن امتدّعَ من الطيْباتٍ بِلاسَبّبٍ شَرْعِيّ» كَمَذْمُومٌ مُبتعٌ وما نُقِلَ عن 
الإمام أحمدٌ أنه امتنعَ من أكل”" البطيخ؛ لِعَدم عليه بكيفية أكل لنب َكل 
كذتٌ» ذكره شيخنا. 


كالأدم للآدميّ . 
* قوله: (لم يجز لهم قَسْمّه”''؛ لأنه أباحة). 


وفى نسخة : لأنّه أباحه لأكله دون قسمته ونقله . 


. ليست في (ط)‎ )١( 
. )10957( (؟) الترمذي (2)9/88 وابن ماجه‎ 
. ليست في الأصل و(ط)‎ )( 

(8) ليست في (3) . 


الفروح 


1ن كباب الأطعمة 


باب الذكاة 

لا يَحِلّ حيّوانٌ إلا بذكاق» وقال ابن عقيل في البّحريّ: أو عقر؛ لأنّه 
عت عجرن لين إلا اندز لوال كتشدويا ١‏ يسك الأ كن اماد ىع 
وميتة كل بحريٌ» وعنه : : ميتةً سَمَكِ فقطء بخرم حراذ فاك اسه 
وعنه: سيك طافي» ولشنوقة: لا بأمن به ما لم. يشر : وفي 
«عيون المسائل» - بعد أن ذكرٌ عن الصدَّيقٍ وغيره حِلَّه قال: وما يروى 
خلاف ذلك» فمحمولٌ على التَّنزِيهِ. ولعلّ مرادّه عند قائله . وقال ابن عقيل : 
ما لا نَفْسَ له سائلةً يجري مُجرى د يدانٍ الحَلّ والباقِلاً» فيل بموته . قال: 
ويَحتّمل أنه كالذباب وفيه روايتان©" . 


فإن حرم » لم ينجس » وعنه : بلى . وعنه : مع دم . وَكَرِه الإمام أحمدٌ شَّيّ 


التصحبح 22 مسألة- :١‏ قوله: (وقال ابن عقيل : ما لا نَفْسَ له سائلَةَ يجري مَجَرى دِيدانٍ الخَل 


الحا 


شية 


والبَاقِلأءِ» فيَحِلُ بموته» ويَحتَمِلٌ أنه كالذُّباب» وفيه روايتان) انتهى. يعني: أنَّ في جل 
الذْبَابِ روايتين ن . قال في «الرعايتين»» و«الحاويين» ا 

باهيا يحرّم: قلتُ: وهو الصّوابٌ؛ لأنّه من المستَحْبّئات. '' وقطع بها" 
المصنف في الأطعمة في موضع”" . وإطلاقٌ الخلاف إِنّما هو حكايةٌ عن ابن عقيل» قد 
ذكر لفظّه المصئّفُ في كتاب الأطعمة9©) 7 


والرٌوايةٌ الثاني : يباح» وهو بعيدٌ. 


. ليست في (ح)‎ )1١( 
. ليست في (ص)‎ )0( 
. ص الا"‎ )95 

(غ) ص الا“ . 


سَمَكِ حيّ لاجرادٍء وقال ابنُ عقيل فيهما: يُكرَهُ على الأصحٌء ونقل الفروع 
عبدالله في الجرادٍ: لا بأمنَ به ما أعلمُ له ولا للسّمَكِ ذكاءً. ويَحرمُ بَلْعْه 
حياء ذكره ابن حزم إجماعاً. وفي «المغني»”" : يُكرّه. 

وللذّكاةٍ ‏ قال في «الروضة»., و«العمدة»)» وهو معنى كلام غيرهما - 
وللبّحر شروظ : 

أحدها”": كوه عاقلاً؛ ليصحٌ قصدٌُ التّذكيّة» ولو مُكرّهاً. ذكرّه في 
«الانتصار» وغيره» وَيُتَوجّه فيه كذبح مغصوبء. وظاهرٌ كلامهم هنا: لا يُعتبرُ 
قصدُ الأكل . وفي «التعليق»: لو تَلأعبَ بسكين على حلت شاةٍ فصار ذبحاً ولم 
يقصد حل أكُلِهاء لم تُبح. وعَلّل ابن عقيل تحريم ما قتله مُحرمْ لِصَولِهِ؛ بأنّه 
لم يقصد أكلّهء كما لو"" وطئه آدَميّ إذا قُتِلَ. وفي «المستوعب»: 
كذّبجه. وذكرٌَ الأزّْجِيُ عن أصحابنا: إذا ذبّحه ليُخَلص مال غيره منه: 
يَقصدُ الأكلَ لا النُخلْصَ”*» لني عن ذَبحه لغير مأَكَلة””©. وذكرٌ شيحُنا 


ية ل" 

(9) في (ط): «أحدهما» . 

() ليست في (ط) و(ر) . 

(5) في (ط) والأصل : «التخليص» . 

(0) أخرج سعيد بن منصور في «سننه» 2144/17 وأبو داود في «مراسيله» )7١17(‏ عن القاسم مولى عبد الرحمن أنه قال: 
استأذن رجل من أصحاب رسول الله يل ذ في الغزوء فأذن له فقال: إن لقيت العدو فلا تجبن» وإن قدرت فلا تغلل» 
ولا تحرقن نخلاً ولا تعقرهاء :ولا تقطع شجرة مطعمة» ولا تقتل بهيمة ليست لك فيها حاجة» واتق أذى المؤمن» . 
وأخرج مالك في «الموطأ؛ 447/7 448 عن يحبى بن سعيد أن أبا بكر بعث جيوشاً إلى العام فخرج يمشي هع 
يزيد بن أبي سفيان. .. وفيه: : إني موصيك بعشرٍ: لا تقتلنّ امرأة ولا صبياً: .. ولا تعقرن شاة ولا بعيراً إلا 
لمأكلة»... الحديث . 


ان كتاب الأطعمة 


الفروع في "بطلانٍ التحَليلٍ»: لو لم يقصد الأكل» أو قصدّ مُجَرّد حل يُمينِه» لم يُبح» 
ونقل صالح عبات اعتبارَ إرادة التذكية» فظاهزه: يكفي . وفي «الفنون» : أن 
بعضّ المالكية قال له: الصَّيدٌ فرجةً ونُرهة ميتةٌ؛ لعدم قَصدٍ الأكل» قال: وما 
أحْسَنَ ما قال! قال: لأنه عَبثٌ مُحرَّمٌ» ولا كد أن بهذا من مَذْعَب حفن 
حيتُ جعلَ في إحدى الرُوايتَيْن كل خطر في مقصودٍ شرعي يَمنعُ صِحنّه 
وكذا حَرّجّ أصحابُه في السكين الكالّة» قال: والأشبَهُ بمذهبنا أن ما قتله بفهدٍ 
أو كلب مغصوب ميتةٌ؛ لكونٍ إمساكه وإرسّالِهِ بلاحقٌ كلا إرسال» كما أن 
اكع مت مسر عُرِيانٌ . وفي «الترغيب» : هل يكفي قصدٌ الذّبح أم لا 
تاوق تعها لان ربعيال قرا كان يلما أو كايا رلوم 1" 
وفي «الموجز» و«التبصرة»: لا دُونَ عَشْرٍ ولو أنثى قِنَاَّه وإنما قَيّده الإمَامُ أحمدٌ 


الحاشية * قوله: (أو كتابيّاً ولو مميّزاً). 

قال في «المحرر»: وإن كان مراهقاً» فظاهرٌه: أن دون المراهق لا يصحٌ منه» وهو قريبٌ مما في 
«الموجز» و«التبصرة». 

فائدة: ذكر المصئفٌ ذبائحَ أهلٍ الكتاب في المحرّمات في النكاح بكلام فيه تفصيل» 
فليراجع”'"2. والمسألة في «المحرر» في عقد الذَّمةِء فتُّنظر فيه. قال في «الاختياراتٍ» : والقول 
بأن أهلّ الكتاب المذكورين في القرآنٍ هم مّن كان أبواه أو أجداده دخل في ذلك قبل النسخ 
والتبديلء قول ضعيفٌ» بل المقطوعٌ به بأن يكون الرجلّ كتابيًا أو غير كتابيٌ هو حكمٌ يُستفيده 
بنفسه لا بنَسَّبه» فكل من تديّن بدين أهل الكتاب فهو منهم»ء سواء كان أبوه أو جدّه قد دخل 
في دينهم أو لم يدخل» وسواء كان دخولّه بعد النُسخ والتبديل» أو قبل ذلك» وهو المنصوصش 
الصريحُ عن أحمدّء وإن كان بين أصحابه خلافٌ 000 وهو الثابتُ عن الصحابةٍ بلا نزاع 


00 ا 


باب الذكاة وم 


بإطاقة الذبح . . وفي «الترغيب»: في الصَابئَةِ روايتان» مأْحَذُهما؛ هل هم 
نرفةة؟ ين التضارى ام لا؟:وقل غدل : مَنْ ذهب مذهبَ عمرّء فإنه قال: هُم 
يَسُْبتون ؟ جعلّهم بمنزلةٍ اليهودٍ. وكلّ مَنْ يصيرُ إلى كتاب» فلا بأمن بِْبيحَتِه 
وعنه: لا أَقْلّفَ لا يَحافٌ بختانه*» ونقل حنبلٌ في الأقلفٍ: لا صلاةً له ولا 
حجٌ. هي من تمام الإسلام؛ ونقّل فيه الجماعةٌ: لا بأسّ. وفي 
االمستوعب»: يُكرّه جنبٌ ونحوه» ونقل صالحٌ وغيزه: لا بأسّء ونقلّ 
0 لا يَذبحُ الجنبُء ونقل أيضاً في الحائض: لا بأسّء ونقل عبذالله : 
تحل”" ذكاهٌ مرتدٌ إلى الكتابيّين» وعنه: يحرم سمك وجرادٌ صادّه مجوسيٌ 
ونحؤهء صححّه ابن عقيل . 


الثاني : الآلهٌء فتخل يكل تزه حك مكدر وتشايت وقصب» إلا اسن 


بينهم» وذكر الطحاويٌ أن هذا إجماعٌ قديمٌ. 
والمأخذٌ الصّحيحُ المنصوصٌ عن أحمد في تحريم ذبائح بني تغلب أنهم لم يتدينُوا بدين أهل 
الكتاب في واجباتهم ومحظوراتهم ٠‏ بل أخذوا م: منهم المحرّمّاتٍ فقط؛ ولهذا قال علي : إنهم لم 
يتمسكوا من دين أهل الكتاب إلا بشُربٍ الخمر؛ لأنا لم نعلم أن آباءهم دخلُوا في دين أهلٍ 
الكتاب قبل النُسخ والتبديل فإذا شككنا فيهم؛ هل كان أجدادُهم من أهل الكتاب أم لا؟ أخذنا 
بالاحتياط » فَبحقكًا دماءهم بالجزيةٍ» وحرّمنا ذبائحهم ونساءهم احتياطاً» وهذا مأخدٌ الشّافمي 
وبعض أصحابنا . 
* قوله: (وعنه: لا أقلفت لا يخاف بختايه) . 


فإن الأقلف الذي يخافُ من ختايه يسقطء فلا يؤثرٌ عدمٌ الختان في حقّه . 


. في (ط): «نوع؟‎ )١( 
. في النسخ الخطية: «حل»» والمثبت من (ط)‎ )5( 


الفروع 


الفروع 


م كتاب الأطعمة 


والظفرّ* . نَصّ على ذلك» وفي عظم غير سن وآلةٍ مغصوبة روايتان» ومثلها 
كرك شر نيدرس اك فكو الى د امعان مر اقرع وا العيصي "7 
وفي «الترغيب» : يحرم بعظم». ولو بسهم نَضْله عظم . 


التصحيح مسألة ‏ 7 4 : قوله: (وفي عظم غيرٍ سن وآلةٍ مغصوبةٍ ؤؤاكاة::وكليا تكن انك 


+. 


شية 


ونحوهاء ذكره في «الانتصار»» و«الموجز»ء و«التبصرة») انتهى. ذَكُرَ مسائل : 
المسألة الأولى - ؟: إذا كانت الآلهُ التي يُدْبَحُ بها عظماً غير سِنُء فهل يحل 

المذبوحٌ بها أم لا؟ أطلقٌ الخلاف» وأطلقه في «المحرر»» و«الرعايتين»» و«الحاويين»؛ 
وغيرهم : 

إحداهما: بحل وهو الصحيحُ» قال في «المغني»”'2: يقتضي إطلاقٌ الإمام أحمد 
إباحة الذبح به. قال: وهو أصح . وصححه الشارح والناظم» وهوظاهرٌ كلامه في 
«الوجيز». قال في «الهداية»» و«المذهب». و«الخلاصة»» وغيرهم: وتجورٌ الذكاةٌ بكلّ 
آلةِ لها حَذٌ يقطعٌ وينهرٌ الدَمّ» إلا السنّ والظفرَ» وقدَّمّه في «الكافي»'" لوقا هو ظاهر 
كلامه . 


* قوله: (إلا السنّ والظفر). 

. المراد: في الذكاةٍ كما هو ظاهرٌ في كلايهم ؛ لأنهم إنما ذكروه في الذّكاةء وأما في الصيدِء فظاهرٌ 

ش كلايهم : أن الصائِدَ إذا جرح”" الصيد بسن أو ظُفْرِه أنه يَحِلُ. قال بعضهّم : وهذا محل وفاتي. 
قال بعضهم : والحكمةٌ في كون السّنّ والعُمُرِ لا تحلٌ الذكاةٌ به أنه ليس له مَْرٌ في اللّحم كما لغيره 
من الآلق» فرْبّما لم يحصل معه القطعٌ الواجبُ» فلما كان معه هذا الاحتمال» مُْعٌ من الذّبح به» 
وقال بعشهم: لأنه معالجةٌ بالبدن» فيصيءٌ كما لو قطع بالأنملة ونحوهاء ومثل هذا لا يحصلٌ 
الجلّ معه؛ لأنه شبيةٌ بالحَنق . 


لف ةا ” 
زفة 108/6 ليك ” 


(97) في (د): «خرج» 


باب الذكاة يلض 


الثالث: فطع الحلقوم* والمريء؛ وعنه : والوَدّجِين؛ اختاره أبومحمد الفروع 
الجوزيٌ» وجزمٌ به في «الروضة»» وعنه: أو أحدهما. وفي «الإيضاح»: 
الحلقوم والودّجين. وفي «الإرشاد)”"' : المريء والودذجين وكلامهم في 


والروايةٌ الثانية : لا يباحٌ. قال في «إعلام الموقعين» في الفائدة السادسةٍ بعد ذكر التصحيح 
الحديث : وهذا تنبية على عدم التذكية بالعظام ؛ إِمَا لنجاسة بعضهاء وإما لتنجييه على 
مؤمني الجن » واختاره ابنُ عبدوس ف في «تذكرته1, وقَدَّمَه ابن رزين في اشرجه . 

المسألة الثانية -: الآلهُ المغصوبةٌ هل تحصّلٌ بها التذكيةٌ أم لا؟ أطلقٌ الخلاف 
فيهاء وأطلقه في «الهداية»» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»». و«المستوعب»» 
و«الخلاصة»» و«الهادي». و«المحرر»ا» و«الرعايتين»» و«الحاويين» وغيرهم : 

إحداهما: تحصّلُ الذكاةٌ بها ويَحِلٌ المذبوحٌُ» وهو الصَّحِيحٌ. صحّحَه في «المغني» 
و«المقنع»"") و«الشرح )لكل واشرح ابن. منجاا» و«النظم“» وغيرهم . قال القاضي 
وغيه””: يباح؛ لأنّه يباح الذّبحُ بها للضرورةء وجزم به في «الوجيزاء وهو ظاهرٌ ما 
جزم به ”*' الأدميٌ في ١منوّره)‏ و(منتخبه) . 

والرواية الثانية : لا تباحٌ التذكيةٌ بها . 

المسألة الثالثة - 4: هل تَحصّلٌ التذكيٌ بسكين ذهب ونحوها أم لا؟ ذكر في 
«الانتصار»ء و«الموجز» أنها كالآلة المغصوبة» وقد علمتٌ الصَّحَيحَ من المذهب فيهاء 


* قوله: (قَظعٌ الحلقوم) إلى آخره. الحاشية 
قال في «شرح المقنع»””': الحُلقومُ: مُجرى النَّمّسِء والمّرِيء: مجرى الطعام والشَّرابٍ» 

. في الأصل و(ط): «الإشارة» . والعبارة في «الإرشاد؛ ص79‎ )١( 

(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 599/597 . 

(6) في (ط) و(ص): اوغيرهم» . 

(4) ليست في (ح) . 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 397/57 . 


الفروح 


هن كتاب الأطعمة 


اعتبارٍ إبانةٍ ذلك بالقطع محتملٌ» ويقوى عدمُّه . وظاهره: لا يضرٌ رفع يده إِنْ 
َنم الذكاةً على الفور. واعتّر ذ في «الترغيب» قطعا تامّاء فلو د َي من الحلقوم 
جلدة» ولم يُنَذٍ القطعٌ وانتهى 00 إلى حركة المذبوح» ثم قطعٌ الجلدة 
3 

وفي 0 و«الرعاية»: يكفي قطعٌ الأوداج, مُقَظعٌ أحدهما مع 
"الحلقوم أو '؟ المريء ‏ أؤلى بالحلٌ» قاله شيخنا: وذكره رواية في 
0 0 : كفي قطمٌ ثلاثِ من الأربعةٍ. 

يس سن ذبحُ غير إبل وتّحرُهاء وفي «الترغيب» زؤاية ؟ يكذ لش ومين 
بل وما صعب وضعه هه بالأرض» وعنه: يكره ذبح إبل» واعية ولا 

» ونقل الميموني: ابنُ عباس وابنُ عمرّء قالا: الك ان اللي" . 
واأحاي تلق رات رالكد لى انار وأحذة راقع مقو ا؛ حل 
نصّ عليه؛ لإباحته للضرورةء بخلافٍ سترةٍ الصلاقء قاله ابنُ شهاب 
والقاضي وجماعةٌ. وكذا قال القاضي وغيرٌه في سكين عُصِبَ؛ لأنه ب 


التصحبح فكذا في هذه. قلت: بل هذه أؤْلى بالصَّحةَء وهو ظاهرُ كلام أكثر الأصحابء والله 


الحاشية 


أعلم . 
أجاب عنهاء هنها : فيمن ذبح شاءً فقطع الحُلقومٌ والوّدَجَين لكنْ فوقٌ الجوزة؟ فأجاب: هذه 
المسألةُ فيها نزاعٌ معروفٌ» والصّحيحُ أنها تحِلٌ» والله أعلم. قلت: وما صححبحه هو ما دلّ عليه كلامُ 
أشياخ المذهب» لكن لم يتعرض في السُوَالٍ والجواب إلى قطع المَرِيء» والظاهرٌ: أنه قُطع» وإنما 
قُصِدَ في السؤالٍ كوئه قُطع من فوقي الجوزة فقط . 


(08/560)1ه. 
(55) ليست في الأصل . 
(") اللبة: المنحر . «القاموس»: (ألبّ) . 


باب الذكاة كرا 


الذبخ”'' بها للضرورةء فالسترةٌ أغلظ. وعنه/ : لاء اختاره أبوبكر . وكذا لو ١1١/6‏ 
أبانَ رأساًء ونقل ابنُ منصور في المغصوب: لا يأكلة إلا أن يأذنَ له. قال الفروع 
الاين و الاناتج عبد (قتوى ونا ميك إن الرق عزو داف سكن فت زر 
اختتن بهاء أجزأه؛ لأنه إتلافٌ كالعتق بمكانٍ غُصِبَء وكترك الشداءة بقطع 
الأيدي في الحدٌ*. 

وذكاةٌ ما عُجز عنهء كراقع بار وشرعالة بجراخة عيبي اشاء من اندنة؛ 
نص عليه» وذكر أبوالفرج : يتل مثلّه غالباً . فإن أعائه غيرهء مثلّ كونٍ رأسِه 
في ماء ونحوه؛ لم يحل . نص عليه» وقيل : بأَى بجرح مو . 

وإذ كيه مه ققاء عه حانك الآلة مر دسه ونه ككاة مسف 
وعنه: أو لاء وفي «المغني”": عَلَّبَ بقاؤه ‏ حَلّ» وفي «الترغيب» روايةٌ: 
يحرُمُ مع حياةٍ مستقرّةٍ» وهو ظاهرٌ ما رواه جماعةٌ عنه”” . 

وإن فعلّه عمداً فروايتان” ومّلتو عنقّه» كمعجوز عنه» قاله القاضي» 


مسألة ‏ ©: قوله: (وإن ذبحه من قفاه خطأء فأتت الآلهُ محل ذبحجهء وفيه حياةٌ التصحيح 

مُستقرّةٌ. . حل.. وإن فعلّه عمداً فروايتان) انتهى. وأطلقهما في «الهداية»» 
و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب» و«الخلاصة». و«المقنع»””؛ 
و«المحرر»؛ و«الحاويين»: وغيرهم : 


* قوله: (وكترك البُداءةٍ بقطع الأيدي في الحدٌ). الحجاشية 
المرادٌ» والله أعلم: حدٌ المحارب إذا وجب قَظمُ يديّْهِ وقتله . 

(1) ليست في الأصل . 

ا 

() ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 704/517 7٠١‏ 


الفروح 


التصحيح 


الحاشية 


5و كتاب الأطعمة 


وقيل: كذلك. وما أصابه سبّبٌ الموتٍ من مُنخنقة» وموقوذةء ومترذية» 
ونطيحة» وأكيلةٍ سبع فذكاه وحياته يمكنٌ زيادتهاء وقال شيخنا: وقيل: 
3 و ا و م 17 0 8 2300 01 6. 

تزيد على حركة المذبوح» حل» قيل: بشرط تحركه بيد أو طرف عينٍ 


1 8 1 4 5 5 5 عام م 2 
وبحوه) وقيل : أو ا ونقل الأثرم وجماعة : ما عَلِم موته بالسبّب» 


إحداهما: يباحٌ بشرطه». وهو الصَّحيحٌُ. اختاره القاضي والشيرازي وغيرُهماء 
وصحّحه في «المغني)”") و«الشرح)”") واشرح ابن منجا)» و«التصحيح». وغيرهم» 
وهو ظاهرٌ ما جزم به في”) «الكافي)”*؟, والأدميُ في ١منتخبه؛»‏ وامنوره» وغيرهما. 

والرواية الثانية : لا يباح» وهو ظاهرٌ كلامه في «الوجيز»» وصحّححه في «الرعايتين»» 
و«النظم»؛ و«تصحيح المحرر»؛ وقدّمه الزركشيُ» وقال: هو منصوصٌ أحمدّء ومفهومٌ 
كلام الخرقي . 

مسألة - ”: قوله: (وما أصابه سَبَبُ الموتٍ من مُنخنقة» وموقوذةء ومُترذية» 
ونطيحةء وأكيلةٍ سَبّع فذكاه””2 وحياته"" يمكنُ زيادثُها. . . حَلٌ» قيل : بشرطٍ تحركه 
بيد أو طَرْفٍ عين ونحوه» وقيل : أو لا) انتهى : 

أحدهما: يشترط وجودُ شيءٍ من ذلك. قال في «المحرر»ء و«النظم»» و«الوجيزا» 
و«المنور»ء وغيرهم: إذا أدرك ذكاةً ذلك وفيه حياةٌ يمكنٌ أن تزيدَ على حركةٍ المذبوح. 
حل بشرطٍ أن يتحرّكٌ عند الذّبح ولو بيدِء أو رِجْلٍ» أو طَرْفٍ عين» أو قَطع”" ذنْبء 


ل ينة اي ة 

(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 109/717 37٠١‏ , 
(9') ليست في (ط) . 

(:؟) ”وده . 

(0) في النسخ الخطية: «فذكاة»» والتصحيح من «الفروع» . 
(5) في (ط): ١حياة؟‏ . 

زف4 في (ط): (قصع» : 


باب الذكاأة لوم 


وعنه: دون أكثر يوم» لم يحل وعنه: حل مُذكى قبل موته» ذكره أبو الفروع 
الحسين» واختاره شيخنا. وفي كتاب الأدميٌّ البغدادي: تشترظ حياةٌ 
يُذْهِبّها الذبح. اختاره أبومحمد العرري وعنه: إن تحرّك”''. ذكره في 
«المبهج»» ونقله عبدٌ الله والمرُوذيٌ وأبوطالب» وفي «الترغيب»: لو ذبح 
وشكٌ في الحياةٍ المستقرَة» ووجدّ ما يقاربٌ الحركة المعهودةً في التذكية 
المعتادة» حل في المنصوص. قال: وأصحاينا قالوا: الحياةٌ المستقِرةٌ 
ماجازّ بقاؤها أكثرَ اليوم» وقالوا: إذا لم يبقّ فيه إل حركة المذبوح, ١‏ 
يحل فإن كان التقييدٌ بأكثرٍ اليوم صحيحاء فلا معنى للتقبيدٍ بحركة 

المذبوح» للْحظر ؛ وكذا بعكيه ٠‏ فإنَّ بينهما أمداً بعيداً . قال 
وعندي أن الحياةً المستقرّة ما ظُنَّ بقاؤها زيادةٌ على أمدٍ حركةٍ المذبو* 


ونحوه. انتهى . التصحيح 
والقول الثاني : لا يُشترط ذلك حيث كان فيها حياةً تزيد على حركة المذبوج. قلت قلت 

وهو ظاهِرٌُ كلام أكثر الأصحابء وقدّمه في «الرعاية الكبرى». وقال ذ في لمرو 

والصحيح أنها إذا كانت تعيش زمنا يكون الموث بالذبح أسرع منه. حلت بالذبح؛ وأنها 

متى كانت مما لا يتيقن/ موتُهاء كالمريضة»ء وأنها متى تحركت وسال دمُّهاء حلّت. ,”4١‏ 

انتهى . 


* قوله:(قال: وعندي أن الحياءً المستقرّةٌ ما ظنٌ/ بقاؤها زيادةٌ على أمدٍ حركة المذبوح). "١4‏ 
هذا هو الذي جرّمَ به في «البلغة». ومصنّفُ «البلغةٍ» و«الترغيب» واحدٌّ وهو الشَّيحُ فخرٌ الدّين بن الحاشية 
تيمية» و«التلخيصٌ؛ له أيضاً. قال في «المغني"”": والصّحيحٌ أنّها إذا كانت تعيش زَمَناً يكون 
الموتُ بالذّبح أسرعَ منه؛ حَلَّت بالذبح» وأنها متى كانت مما لا يُتِيقِنُ موتّهاء كالمريضة إن 

. في (ط): «تحول؟‎ )١1( 


(5) 1ه" . 
ارده . 


الفروع 


لان كتاب الأطعمة 


لمثله» سوى * أمدٍ الذَبْح. قال: وماا هو في جكم. ا وة 
الُلقوم» ومُبانٍ الحُشوةٍ فوجدوها كعدم"؟ على الأصحٌ. 000 
تس برقل اللي ل 3 

وذكاةٌ جنين مأكولٍ بتذكية أمّوِ ولو لم يُشعر'"“»: واستحبٌ أحمدٌ ذبحه 
وعنه: لا بأمنّ» وإن خرجٌ بحياةٍ مستقرٌَةٍ» حل بذبجه» نقله الجماعة» وقدَّم 
في «المحرر»”" أنه كمنخنقةٍ» ونقل الميموني: إن خرج حيّاء فلا بد من 


التصحيح مسألة - 7: قوله: (ومريضةٌ كمنخنقةء وقيل: لا تعتبر حركتها) انتهى. الصحيحٌ من 


الحا 


المذهب أن حكمٌ المريضة حكمٌ المنختقّة» وأخواتهاء كما قدّمه المصئّفٌ» وقد علمتَ 
الصَّحيِحَ من المذهب في ذلكء فكذا في هذهء وتقدم كلامّه في «المغني»”” ")2 و 
صريحٌ في المسألة. 


تحرّكت وسال دمُهاء حلَّتء والله أعلم. وذكر أنها إذا خرجت أمعاؤها ولم تّبنْء أنها تحل 
بالذكاة. وإن بانت منهاء لا تَحِلُ بالذكاة؛ لأنها في حكم الميّتِء ولا تبقى حركتُها إلاكحركة 
المذبوج . فظهر من لفظ «المغني»”*' أنها”” من متى كان زمُها مثلَ زمنٍ المذبوح أو أنقصّ» لم تحل . 
فقوله قريبٌ مما ذكره بقولِه: وعندي. . . إلى آخره. 
* قوله: (لمثله سواء). 
متعلّقٌ بقوله : (بقاؤها). والضمير في (لمثله) يرجمٌ إلى المذبوح» أي : تبقى تلك الرَّيادةُ لمثل 
المذبوح. فيُلحَق كل شيء بمثله» فالشَّاةٌ تُلْحَقُ بالشَّاٍ والبعيرٌ ا والعصفورٌ بالعصفور. 
فمتى كانت حي الشّاةٍ تزيدٌ على حياق لاه خَل. 


)١(‏ في (ر): «القدم». 

. أشعر الجنين: نبت عليه الشعر . (القاموس»: (شعر)‎ )7١( 
. ليست في (ر)‎ )6( 

(8) 4/17ة؟. 

(5) في (ق): «لأنه» . 


باب الذكاة 1" 


ذبجه» وعنه: “بتكل هوه قريباً» وفي قياس «الواضح» لابن عقيل : ما قاله الفروع 
أبوحنيفة: لا يَحِلَّ جنينٌ بتذكية أمَّو أشبةُ؛ لأنَّ الأصلّ الحظرٌ؛ ولهذا قال 
عليه السلامٌ في غيل عبر ووقع في امار «لا تأكُله؛ لعل الماءَ أعانَ على 
قنله)30) . فهذا تنبية» ولا يؤثّر في ذكاة أمّه تحريمه كتحريم أبيه » ولو وّجَأ 
ادع ل اشر وده 
الراع: : قول بسم الل عند البح أو إرسالٍ الآلق وذكر جماعةٌ : : أو قبلّه 
قريباً» فُصِلَ بكلام أو لاء اختاره جماعةٌ : وعنه: منْ مُسلمء ونقل حنبل. 
عكسّها؛ ؛ لأن المسلم فيه اسم ال وعنه : اع ةانقل العسفر * 2 
المينةء وقد رخْصٌ أصحابُ رسول الل يك في أكْلٍ ما لم يُسَمْ قاو ا 
يسقط سهوأًء وذكره ابن جرير إجماعاًء وعنه ا كدر او ار 
وعنه : والسّهمء وعنه : شرط للصيدٍ سْنْةٌ للذّييحَةٍ» وغنه : بعربيّةِ ممن يُحسِنهاء 
ذكر بعض الحنفية خلاقه إجماعاً؛ لأنه قد ذكر الله . وفي «الانتصار» في تكبيرة 
الإحرام على قياسه أداءً شهادة وأيمانٍ ويمينٌ» وخطبةٌ وتلبيةٌ» وفرّقٌ غيره؛ بأن 
القصد العلمٌ باعتقادٍ الإيمانٍ ويَحصّل بغير عربية» وبأن القصدّ من الخُطبةٍ 
الموعظةء ومن التلبية إجابةٌ الذّاعي؛ وذلك يحصّل بالعجَميةٍ . وقال القاضي 
وغيرُه: على أنه ينتقض” بلفظٍ اللعانٍ وبلفظٍ الشَّهادةٍ عند الحاكم لو قال: أعلم» 


الم سو لطم قار اااي وق لاموسوسدم بسو لصو ورو امو داعيم 


الحاشية 


* قوله: (على أنه ينتتقض). 


)١(‏ أخرجه البخاري (0445) ومسلم (1974)()من حديث عدي بن حاتم مختصراً وبنحوه؛ وانظر تمام تخريجه عند 
أحمد (19984) . 

(1) هي: قول الله تعالى: «وَلا كوا ما لز بد آم أله مه َم دَق . . .4 [الأنعام: 511١‏ . 

(1) منها ما أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (8078)» والبيهقي في «السنن الكبرى؛ 4/ 74٠‏ عن ابن عباس قال: المسلم 
يكفيه من أسماء الله فإذا نسي أحدكم أن يُسمّي على الذبيحة فليْسمٌ وليأكل . وروي عنه مرفوعاً . 


الفروع 


4٠6‏ كتاب الأطعمة 


لم يَصِحّء وقال في مكانٍ آخرّ: وعلى أنا لا نسَلُمْ التلبيةً والتسميةٌ» وقد نص 
على التسمية. وليس جاهلٌ كناس» كالصُوم”» ذكره في «المنتخب»» وقيل : 
يكفي تكبيرٌ ونحوٌه» ويضمن أجيرٌ تركها إن حَرْمَتْء واختار في «النوادر» : لغيرٍ 
شافع . ويتوجه تضميئه النّقصّ إن حأت . 

وَيُسَنّ معها” . نَضّ عليهء وقيل: لاء كالصلاة ةِ على النبئ كَل في 
المنصوص . وفي «المنتخب»: لايجورٌوِكُرٌه معها شيئاً» ويشير الأخرس بها . 

ومن سمّى على سهم فَرَمّى بغيره» لم يُبح» كقطيع فيَدْبَحٌ منه» أو شَاةٍ 
فيَذْبح غيرها» وقيل : ل كالة ع لأنه لا يلرّم من عدم اعتبارها على 
صيدٍ بعينه لمشقّه اعتبارٌ تعيين الآلةٍ" . 

وتكره فبشة بال 16ل وعَدلها والخيوان نرافة وسّلحُه وكسرٌ عُنقِه» قبل 
زهوق نفييه » وحرّمهما القاضي» وغيرّه» أحيدة ونقل حنبل : لا 
يفعل » وقال شيخنا في قوله عليه السلام : «إِنَّ الله كَتَبَ الإحسانَ على كل 


شيء فَإِذَا كَتلتُم فَأحْيِنُوا القِيْلَة» وَإِذَا دَبَحْثُمْ فأحسِئُوا الذبحة"'' : في هذا 


أي : كلام الحنفية. 


* قوله: (وليس جاهلٌ كناس» كالصوم). 


لأنَّ الصائم لو أكل ناسياً لا يُفطِرٌء وجاهلاً يِفطرٌ. 
د قوله : (ويْسَنٌ معها). 

أي : يُسَنٌ التكبيرٌ مع التسمية. 
* قوله: (اعتبارٌ تعيين الآلة). 


هو فاعل: (يَلرَمُ). 


للق أخرجه مسلم )١966(‏ من حديث شداد بن أوس : 


باب الذكاة ١ك‏ 


الحديث» إن الإحسانَ واجبٌ على كل حالٍ حنَّى في حال إزهاقي التُفوس الفروع 
تاطقها وزوسيا شل انا نعيية القلة لاكدمين 4 والدبيحة للبهائم. هذا 
كلامه وقد قال ابن حزم : آثة تفقوا أن إحسانً الذابح واجبٌ فيما يَذْبحُ. وفي 
«الترغيب»: يُكره قطمٌ رأسِه قبل سَلِحْهء ونقل حنبلٌ : لا يفعل. 

وان جيه الذااع ريه أسيد عكا اا بجو اخيرها ١|‏ لماعم 
0 يسَنَ على جنبه الأيسدة زفق بهء وَتتْحا مله على الآلة بالقوّقء وإسراعه 
بالشّحطء وسَبَّقَ ما يقتضي الوجوب. لابن ليود أكرة نه فح اللحمء 
قال في «المغني)7': الذي للبيع ؛ لأنه غِسْىّ» وأكل عَدَةٍ وأَدْنَ قلب. 0 
عليه» وحرّمّهما أبوبكر وأبوالفرج» ونقل أبوطالب : : نهى النببي ل عن أذن 
القلب» وهو هكذا. وقال في رواية عبدٍ الله: ”'كره النبي ككل" أكل العْدَّةِ. 
الأوزاعيُ عن واصِلٍ 0 

وإن ذبح كتابنّ ما يَحِل له» فعنه: يحرمٌ علينا الشّحُومٌ المحرّمَةٌ عليهم. 
وهو شَّحُمُ النّرْبِ”* والكُليّتين. قال في «الواضح"»: اختاره الأكثرٌ. وفي 
«المنتتخب»: هو ظاهر المذهب. وفي «عيون المسائل»: هو الصَّحيحَ من 


مذهبه » وعنله : له" 0" كذّبح حنفيٌ حيوانا فتبيّنَ حاملاً ونحوه» ذكره ابن 


مسألة -8: قوله: (فإن ذبح كتابئٌ ما يَحِلُ له؛ فعنه: تحرمٌ علينا الشحومٌ المحرّمَةُ التصحبح 


رةه 

(؟-١)‏ في الأصل: «عن؟ . 

(") كذا في النسخء وعبارة «مسائل عبد الله»: قلتُ: العْدَّةُ؟ قال: كرهها النبي يك في حديث مجاهد والأوزاعي عن 
واحد . 

() الثّررب: شحم رقيق على الكرش والأمعاء . «المصباح»: (ثرب) . 

(0) بعدها في الأصل: «خلافاً لرواية مالك» . 


"م كتاب الأطعمة 


الفروع عقيل. فَلنا تملكها منهم. ويّحرمٌ علينا إطعامُهم شحماً مِنْ ذُبجنا. نص 
عليه؛ لبقاء تحريوه*”'2. وفي «الرٌوايتين» لابن عقيل : نُسِمحَّ في حقهم أيضاً . 
وإن ذبح ما ثبت تحريمه عليه كذي الظْفْرِ؛ ففي تحريوه علينا ما تقدم» 
5 : و .4 14 2م 5 و ٠‏ 
وقيل: يحرم» وقيل: لا ' ٠»‏ كظنه تحريمه عليه» فلم يكن . 


التصحيح عليهم» وهو شَحَْمْ النّرب والحُليَئَينِ. قال في «الواضح»: اختاره الأكثرُء وفي 
«المتتخب»: هو ظاهرٌ المذدهب.. وفي «عيون المسائل» : هو الصَّحيحٌ من مذهبه» وعنه: 
لا) انتهى : 
إحداهما: يحرم علينا ذلك» اختارّه مَنْ ذكرّه المصنّفٌ». واختاره أيضاً أبوالحسن 
النّمِيمِيُ والقاضي . 
والرواية الثانية: لا يحرّم؛ وهو الصَّحَيحٌ اختارّه ابنُ حامدٍ حكاه عن الخرقي في 
كلام مُفردٍء واختاره الشيخ الموفقٌ والشارحٌ وصاحبٌ «الحاويين»2» وصحححه في 
«الخلاصة»» و«النظمك. واشرح ابن منجا» وغيرهم» وقطع به في «الوجيز»ء والأدميٌ 
في ١منتخبه؛اء‏ و(منوّره؛» وقدّمه ا «الرعايتين»» و«الحاويين»» وأطلقهما ف 
«المذهب»» و«المحرر»ء وقال هو وغيره: فيه وجهان. وقيل: روايتان. 
مسألة ‏ 4: قوله: (وإن دَبح ما ثبّتَ تحريمُه عليه» كذي الظَفُرِء ففي تحريمه علينا 
ما تقدم» وقيل: يحرم» وقيل : لا) انتهى . ذكر المصئّفٌ في هذه المسألة ثلاث طَرْقٍ : 
أحدّها: وهو الصّحيحٌ أنها مثلٌ المسألةٍ التي قبلهاء وأن فيها روايتين مُطَلَقّتِين عنده : 
إحداهما: لا يحرم عليناء وهو الصّحيحٌ بلا ريب» وبه قطعّ في«المقنع»"") 
الحاشية * قوله: (لبقاء تحريمه). 


. بعدها في (ط): «عليهم؟‎ )١( 
. 774/957 (؟) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ 


باب الذكاة 00 


وتحل ذبيحتّنا لهم مع اعتقادهم تحريمّها ؛ لأن الحكمَ لاعتقادنا . الفروع 
وإن ذبح لعيده أو متقرّباً به/ » إلى شيء يُعظمُهء لم يَحرّمء وعنه: بلى» 5١١/5‏ 
اختاره شيخنا . 


ويحرمٌ على الأصحٌ أن يُذكر عليه''' اسم غير اللوء ونقل عبدٌ الله: 
لا يعجبني ما ذُبحَ للزّهرَةٍ والكواكب والكنيسةء وكل شيء بح لغير الله. 
وذكر الآية" ,سيق قبل "7" زيارة القبور ديك اللهى خف افر 
الأعراب”* 2 وإن أباداود رواه» فيكون عنده منهيّاً عنه» وهو نظيرٌ البح عند 


1 


و«الشرح»”*, و«شرح ابن منجا»» و«منتخب الأدمي», وغيرهم» وصحححَه في «النظم؛, 
و«الحاويين»» قال في «الرعاية الكبرى»: وهو أظهرٌ. 
والرواية الثانيةٌ: يحرمٌء وبه قطعٌ في «الوجيز»ء «المنور»» وقدّمه” في 
«المحرر)» و«الرعايتين»» و«الحاويين» وغيرهم» فصاحب «المحرر) أطلقٌ في 
المسألة الأولى الخلافق. وهنا 0 التحريم» وهو 0 للطريقة الثانية» وقدَّمَ في 
«الرعايتين»» و«الحاويين» هناك”"' عدم التحريم» .وقدما" هنا التحريم» وهو ران 
يقالا ا ْ 


.. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١( 

(1) تقدمت ص 4و7 . 

(9) ليست في (ط) . 

(5) سبق تخريجه 1094/7 . 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7874/77 . 

(7) في (ط): «قدماء . 

(0) في (ط): «هناء . 

(8) في (ط): «قدمنا» . 

(4) ولم يذكر الطريقين الآخرين: وهما الاباحة مطلقاً كما في «المقنع؟» و«الشرح»»؛ و«شرح ابن منجاا» والحرمة مطلقا 
كما في ١الوجيز؟‏ و«المنور» . 


الفروع 


3 كتاب الأطعمة 


القبر» وقد كرمّه أحمدُء وحرّمه شيحُناء والنَهْيْ ظاهرٌ ذ في التُحريم» وسَبق 
في الوليمةٍ المفاخر”' بها"". وعدمٌ ذكر الأكثر هذه المسألةَ لا عبرّة به مع 
صحة النّهي» ونظيرٌ ما نصّ عليه الإمامُ أحمدٌ. 

ومن ذكّى حيواناً فوجد فيه أو في رَوْيْهِ جراداً» أو حب أو سمكة في 
سمكة» لم يحرم على الأصحٌ» ونقل أبوالصَّقرٍ: الطافي أشَّدَّ من هذاء وقد 
رخص فيه أبو بكرء وقال عليه السلام: «الجل ميتته00" . وفي 
«عيون المسائل» : يحم م جرادٌ في بطن سمكٌ؛ انان د لير وميتتّه 
حرام» لا العكس؟؛ لحل ميتةٍ صيدٍ البحر. ويحرّمٌ بول طاهرٍ كروله» وأباحه 
القاضي في كتاب الطب» وذكر ويه في بول الوبل وفاقاً لمحمد بن 
الحسن» ونقل العياف فيه: لاء وكلامه في الخلافٍ يدل على جل بوله 
وروثهء فإنه احتجّ بقوله تعالى: #قُل لَه أَِدُ في مآ ُو إِكَ حرم عل طَاعِوِ 
يَظَعمَه الآية [الأنعام: 21١55‏ وبالأخبارٍ الضعيفة: «ما أُكلَّ لحمّه فلا 
بأمسن ببَوْلِه)”**. فقيل له : هذا على حالٍ الصّرُورةٍ على عادةٍ العرب في شرب 
أبوالٍ الإبل؟ فقال يع سائرٌ الأحوال؛ ولأنه معتاد تحلله كالينِ وبأنه تيع 
للْحْم وكذا احتجّ في «الفصول» بإباحةٍ شريه كاللبن» ودل على الوصفب 
ا وى لتقم 90 ولط رحيسينا بعر 


. في (ط): «المفاخرة»‎ )١( 

قش لض ” 

(1) تقدم تخريجه 0/١‏ . 

(5) أخرجه الدارقطني ١78/١‏ عن جابر . 
(6) تقدمت ص 1١١١‏ . 

ب ا 


باب الذكاة ه16 


وجل مذبوحٌ منبوذ بموضع يحل ذبحٌ أكثر أهلِه» ولو هل تسمية الذابح. الفروع 
وهل الذبيحٌ إسماعيل ‏ اختاره ابن حامدٍ وابنُ أبي موسى» وهو أظهر. 

قال شيخنا : ٠‏ هو قطعي 00 أشعا ف اختاره أبوبكر والقاضي . قال أبن 

الجوزيّ: نصره أصحايناء فيه روايتان0 0 


مسألة  :٠١‏ قوله: (وهل الذبيحُ إسماعيلٌ ‏ اختاره ابنُ حامدٍ وابنُ أبي موسى» وهو التصحيح 
أظهرٌ» قال شيحُنا: وهو قطعيٌ ‏ أو إسحاقٌ» اختاره أبوبكر والقاضي . قال ابن الجوزي : 
نصره أصحائنا؟ فيه روايتان) انتهى . 
والصّوابُ: أنه إسماعيلٌ» واختاره جماعدٌء الشّيحُ تقيُ الدين وابنُ القيّم وغيره 
وقد ارا ناه عات ا كا ا ون مين وتعرا ين الف اذ الل 


فهذه عشرٌ مسائل في هذا الباب . 


. في (ط): «من أكثر»‎ )١( 


حكم الصيد وما يتعلق بذلك 4 


كتاب الصيد الفروع 


وهو مباح لقاصدهء واستحبه ابن 5 موشى © ويكرّه لَهُواٌء وهو 
أطيبُ مأكولء قاله في «التبصرة». وقال الأزجيٌ: الزراعةٌ أفضلٌ 
مكسننة :وسبق أوّل الذكاة و كلام ابن عقيل”'' . ومَنْ أدرك صيداً صاده 
متحرّكاً فوق حركة ع ا الوقتٌ لتذكيته » لم يبح إلا 5 
وعنه : جل بهوئة قريباً» وعنه” '"': دون مُعظمٍ يوم . وفي «التبصرة» : 
نصفه. وبإرسالٍ الصائدٍ عليه ليقتلّه» لعدم آل ذكاق وعنه : ل لا 
بموته "قال الشيخ '' '“كمتردية ببئر*) » وعنه: عكسّهء وأباحه القاضي وعامةٌ 
أصحاينا بالإرسالٍ. قاله في «التبصرة» . وإن التو ميان الاجم فجعل 
يعدو منه يومه حتّى مات 2 وتقن: فذكر القاضي : ل واختار ابن 
عقيل : : لا يحل ؛ لأنّ الإتعابٌ يُعينُه على الموت» فصاو كا لم1 

وإن لم يتسع ع الوقتٌ لتذكيته» فكميّتٍ . 


مالا اقرله اررق قك عاك عن لايع ١‏ فقن ادرو برق نسلل خا ناليد 
ونصباً. فذكر القاضي: يَحِلُء واختار ابن عقيل: لا يَحِلّ؛ لأن الإتعاب يُعيئُه على 
الموتٍ فصار كالماء) انتهى. قلتٌ: ما اختاره القاضي هو الصَّوابٌء وهو ظاهرٌ كلام 
الأصحاب» واللهُ أعلم . 


() ص ١وى#.‏ 

(؟) في (ر): «وهوة» . 

(35) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 
(4-4) ليست في (ر) . 


الفروع 


الحاشية 


46 كتاب الصيد 


يحل بشروط : 

انها ضائة من أل لكا" يوقيل + رصي" وهلا يحل ضيد اتنترك 
في قتله مسلمٌ ومجوسيٌ» أو متولدٌ بينه وبينَ كتابيٌ بسهميهما أو جارِحتيهماء 
فإن أصابّ أحذهما وحذه مقتله» عَمِل به» وعنه: يحرم جزم به في 
«الروضة»» كإسلامه بعد إرساله» ولو أنخنه كلبٌ مسلم ثم قتله كلب مجوسيّ 
وفيه حياةٌ مستقرّةٌ» حرم ويضمئُه له. وإن اذ شبك بكلب مجوسيٌ» لم 
يُكرّهء ذكره أبوالخطاب وأبؤالوفاءٍ وابنُ الزاغوني» ويحلء وعنه: لاء 
كعكيه» ولو أعانه مسلمٌ أو كلبه» وقيل: ولم يزِدْ عدو كلبه بزجر كسام 


وإن أرسل مسلمٌ كلبّه.» فزجره مجوسيٌ فزاد عذُوهء أو ردّ عليه كلبٌ 
مجوسييٌ الصيدٌ فقتله أو دَبَحَ ما أمسكه له مجوسيٌ بكلبه وقد جرحه غير 
موح أو ارتدّء أو مات بين رميه وإصابته» حل» وكذا إِنْ أعانَ سهمّه ريحٌ. 
قال في «المغني»”" وغيره: كما لو ردّه حجرٌ أو غيره فقتله. وفيه في 


«الرعاية» فيه : يحتمل وجهين”. وفي «مختصر ابن رزين» في ذي ناب وفي 


* قوله: (أحدها : صائد من أهلٍ الذّكاق وقيل: بصير) . 

قال في «الرعاية»: قلت: وصيدُ الأعمى يحتملٌ المنع؛ لتعذرٍ قَصْدِه لصيل مُعيْنِ . 
* قوله: (وفي «الرعاية» فيه : يحتمل وجهين). 

أي : فيما رده حَجَرٌ أو غيره. 


. في (ط): «الزكاة»‎ )١1( 
. لم نقف عليه‎ )1( 


حكم الصيد وما يتعلق بذلك 4 
ترك أكله وإعانة ريح» وجه. ٠‏ الفروع 

الثاني : الآلهُ مُحدَّدُ فهو كآلة ذَّبح» ويُشترطٌ أن تجرحّه. نصّ عليه؛ فإن 
قتله بثقلهء كشبكةء وفخُ وِبْندُقةٍ ولو شدخته”"» نقله الميموني» ولو قطعت 
حُلقُومّه ومرِيّه؛ أو بعْض معراض”"“. قال في «المستوعب»» و«الترغيب»: 
لم توس فرظا سروف ل “اانه وقيل 

وكذا ما قتله منجل أو سكين سُمْيَ عند نصيه بلا جرح . نصّ عليه» وإلاّ 
حل وقيل : يحل مطلقاً» ويتوجه عليه حل ما قبلهاء حيث حلّء فظاهرّه: 
يحل ول ريد أو مات. وهو كقولهم: إذا ارتدّ أو مات بين”" رميه 
ركاف عر جو الي تلز راو برقا بق سر فإن كان له حدّء 
كصدان) ٠‏ فكوغراض. وإن قتله بسهم فيه سُمْ م قال جماعة: وظنّ أنه 
أعانه ‏ حَرُمَ. ونقل ابن منصور: إذا علم أنه اعان» امراك وليض كل 


هذا من كلام أحمد ‏ رحمه الله - بمراد* : وفي «الفصول»: إذا رمى بسهم 


0 الظاهرٌ: أن لفظة (فيه) الثانية زادها الكاتبُ وليست في التصنيف . الحاشية 


* قوله: (لم يبح). 
هو جوابٌ قوله : (فإن قتله) . 
* قوله: (وليس هذا من كلام أحمدّ بمراو'"). 
)١(‏ قال في «المصباح» (شدخ): شدخت رأسه شدخاً من باب نفع: كسرته . 
(؟) المعراض مثل المفتاح: سهم لا ريش له . «المصباح»: (عرض) . 
() في الأصل: لبعد . 
(4) الصّوّانَ: ضرب من الحجارة فيها صلابة . «المصباح»: (صون) . 
(0) ليست في «ق» . 
(5) في (د): «المرادة . 


الفروع 


؟ 4١‏ كتاب الصيد 


مسمومء لم يُبح» لعل لعل السَّمّ أعان عليهء فهو كما لو شارك السهمٌ تغريقٌ 
بالماءِ. ومَنْ أتى بلفظ الظنّء «الهداية»» و«المذهب»» و«المقنع»"""» 
و«المحرر». وغيرهم. فمراذه احتمال الموتٍ به؛ ولهذا علَّلّه مَنْ عله 
منهمء كالشيخ وغيرهء باجتماع المبيح والمحرّم» كسَهِمَي مسلم 
ومجوسيٌ ' وقالوا: فأما إن علم أن السَمّ لم يعن على قتلهء لكون السّهم 
أوحى منهء فمباح. ولو كان الطّنُّ مراداء لكان الأولى» فأمًا إن لم يغلب 
على الظنٌّ أن السَّمّ أعان» فمباحٌ» ونظيرٌ هذا من كلامهم في شروط البيع» 
اح عر ليان وقولُهم في العين 
المُؤْجَرةٍ يغلب على الظَّنّ بقاءُ العين فيها. وقد سبق ذلك”". وفي 
«الكافي» *'" وغيره 00 ؛ مثل أن يقتله بمثقّلٍ 
ومُحدَّدٍء أو بسهم مسموم. أو بسهم مسلم ومجوسيٌ؛ أو سهم غيرٍ مسمّى 
عليه أو كلب مسلم وكلب مجوسيٌ» أواغير مسمّى عليه أو غير معلم؛ 
ا شتركا في إرسألٍ الجارحةٍ عليه أو وجدّ مع كليه كلباً لا يَعرف 
مرسِله أو له يعرف حاله: أو مع سهيه سهماً كذلك» لم يُبح» واحتج 
بالخبر: «وإن وجدت معه غيرّهء فلا تأكل»”*“, وبأن الأصل الحظرء 
وإذا شككنا في المبيح. رد إلى أصله. وفي «الترغيب»: يحرم ولو مع 


أي : ليس المرادُ حقيقةً العلم الذي لا يحتملٌ النقيض» بل يدخلٌ فيه العلم والظّنُ . 


. ”ا/٠ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف /7ا؟7/‎ )١( 

5 لاع . 

ضف ةف 7" 

(5) لم أعثر عليه بهذا اللفظ . وأصله في البخاري (01415)» ومسلم )١1475(‏ عن عدي بن حاتم الطائي . ولفظه: «وإن 
قتلن ‏ أي الكلاب المعلّمة ‏ ما لم يشركها كلبٌ ليس معهاة . 


حكم الصيد وما يتعلق بذلك يل 


جرح -- لا عَمَلَ للسّمّ معه؛ لخوفٍ التضرّر به» وكذا في سس 
وقال: لآ نَأمَنُ أن الس 0 من بدنه بحرارةٍ الحياة» فيقتل أو يضرٌ 
أكلّه وهما حرام؛ وما يؤدي إليهما حرام 

وإن رماه فوقع في ماءء أو تردى من علوء أو وطئه شيءٌ» فمات» 
فالأشهّرٌ عنه: يحرم» اختاره الخرقي وغيره» وعنه: لا بجرح موح» اختار 
الأكثر ومثله ذكاة 50* "' . 


مسألة  ١‏ - ": قوله: (وإن رماه فوقع في ماءء أو تردّى من عُلوٌء أو وطئه شيء 
"'فمات» فالأشهّرُ عنه: يحرم» اختاره الخرقي ور و حر عر كان 

الأكيذ'' ومثله ذكاةٌ) انتهى . ذكر مسألتين : 

المسألة الأولى ‏ ؟: إذا جرحه ججرحاً موجياًء ثم وقع في ماءء أو تردّى من عُلوٌ 
أو وطِئّه شيءٌ» فمات. فهل يباحٌ أم لا؟ أطلقّ الخلافق» وأطلقه في «الهداية؛». 
و«المذهب». و«المستوعب»» و«الخلاصة». و"المقنع»”"؟ و«المحرر»» و«الرعايتين»» 
و«الحاويين»» و«نهاية ابن رزين»» و«تجريد العناية») وغيرهم : 

إحداهما"'': يحرم. وهو الصحيحٌ. قال في ”“«المذهب» هنا : والأشهرٌ عنه: 
يحرم. قال الشيخ والشارخ : 'هذا الأشهرٌء وصحّححه في «التصحيحا 
و«اخصالٍ ابن البناء"» واختاره أبو بكر والخرقي والشيرازي وغيرُهم» قال ابن رزين في 
«اشرحه»: هذا الأظهرٌء وبه قطع في «الكافي2*0. وكذلك «الوجيز» في باب الذكاق لكن 
ناقضهما؛ لكونه قطع بعدم التحريم» وقدّمه في «إدراك الغاية»") 


. ليست في (ط)‎ )1-١( 

(") المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7؟5/ 7/7 . 
(”) في (ط): «أحدهما» . 

(4-4) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 
(0) ا/لاكاه . 


الفروع 


0" كتاب الصيد 


الفديخ 2 وإن رماه في عُلرٌ فوقع بالأرضٍ فمات؛ حَل» وعنه: بجرح موح» جزم 
به في «الروضة». 

08007 وإن رماه أو عقرّه كليه كلبّه وعَلِم الإصابة فغاب/ ثم وجده ميد حل على 
لي جزم به في 
«المحرر» وغيره*. قال في «الفصول» وغيره: ولو قَبْلَ عِلْمِه بعقره» وعنه: 
وجرحه مرجع وعنه: إن وجده في يومه» وعنه: أو مدةٍ قريبة» حلء وإلآّ 
فلاء ونقل ابن منصور: إن غاب نهاراً» حل» لا ليلاً» قال ابنُ عقيل وغيره : 
لأن الغالبَ من حال الليل تَحَطف الهّوام. 

وموافة ونان أل وول انها عزن قن افده لوا لع ملي يرل 
يقولوا: طَنَّ» كسهم مسمومء وتتوجه التسويةٌ؛ لعدم الفرق» وأن المراد 


التصحبح ١‏ والروايةٌ الثانية: لايحرمٌ» بل يباح. قال الشيخٌ والشارح"©: وبه قال أكثرُ أصحاينا 
الطاخان . قال الزركشيُ: وهو الصوابٌُ» وصحّححَه ابن عقيل في «الفصول»», واختاره 
في «تذكرته1» وصحًحه في اتصحيح يح المحرر) ؛ لكونه قطع به هنا في «الوجيز؟ . 
المسألة الثانية ‏ : مسألةٌ الذكاق» وهي ما إذا ذبحح حيواناً ثم غرق في ماءء أو تردى 
من علوء أو وطئّ عليه شيء» فمات» والحكمٌ في ذلك كالحكم في مسألةٍ الصيدٍء خلافاً 
ومذهباًء عند الأصحابء وقد علمت الصَّحيحَ من ذلك. ْ 


الحاشية * قوله: (كما لو وجده بفم كلبهء أو وهو يعبت به أو سهمّه فيهء جزم به في «المحرر» 
وغيره) . ْ 
الذي صرّح به في «المحرر» إذا وجَدّه في فوه» أو هو يعبثٌ به» وأما إذا وجد سهمّه فيه» فلم أظفرٌ 
بها في «المحرر» صريحاً» وعبارثُه في السَّهم : وإن رما فغاب عنه» ثم وجده ميّتأ وفيه أثرٌ سهيه 
جز يشرو اذ لا ركو ب]ف اعد وحمل انه اهاذ على هله 


. ليست في (ط)‎ )1-١( 
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بالظنّ الاحتمال. وإن غاب قبل عقره ثم وجده وسهمُّه أو كلبّه عليه. ففي 
«المنتخب» أنها كذلك» وهو معنى «المغني72'' وغيره. قال في «المنتخب»: 
وعنه: يحرم وذكرها في «الفصول» كما لو وجد سهمّه أو كلبّه ناحية» كذا 
قال» وتبعه في «المحرر»., وفيه نظرْ على ما ذكر هو وغيرّه من التسوية بينها 
وبين التي قبلها على الخلافي”*' . وظاهِرٌ رواية الأثرم وحنبل : له وهو 
معنى ما جزم به في «الروضة». 00 

وإن ضربه فأبان عضواًٌ وبقيكحياة معتبرةٌ ) حَرْم البائنُ» وعنه: إن 
كي » حل كبقيته» فإن كان من حوتء ونحوهء حلٌ» وإن بق معلّقاً بجلده: 


مسألة ‏ 4: قوله: (وإن غابٌ قبل عقره ثم وجده وسهمّه أو كلبه عليف ففي 
«المنتتخب»: أنها كذلك» وهو معنى «المغني» وغيره) . 

يعني : مثل ما إذا رماه”"' أو عقره كلبُه وعلم الإصابة ثم غاب ثم وجده ميّتاء على 
ما تقدم في كلام المصنّفٍ قريباً (قال في «المنتخب»: وعنه: يحرم» وذكرها(" في 
«الفصول»؛ كما لو وجد سهمّه أو كلبّه ناحيةٌ» كذا قال» وتبعه في «المحرر»» وفيه نظ 
على ما ذكر هو وغيره من التسوية بينها وبين التي قبلها على الخلافيٍ) انتهى . 

وملخصٌ كلام المصنّف أن هذه المسألة والتي قبلها على حدٌ سواءٍ لا فرق بينهماء 
وماضي«المعري ولع يدت الإباقز وي الساله الذادي وهي ما إذا غاب عنه قبل 
تمن الأضائف ثم وجده عقيراً وحدّه» والسِّهمَ أو الكلبّ ناحيةً» والصوابٌ: التسويةٌ» 
كما قال المصئّفٌ وغيثئ والله أعلم . 


. الا‎ ١١ 
. في (ط): «رآم»‎ )١( 
. في (ص): «وذكر»‎ ) 


الفروع 


الفروع 


علق كتاب الصيد 


ندر تكلهة وز أبانددونات إذنه عن ونه يحل إلا البائق. 
«المغنى)7؟ : ولو كدكمة أنه وقيل. 

ويحِلٌ ما قتله جارح معلّمٌ جَرحاًء وعنه: وصدماً أو حَنقاًء اختاره أبن 
حامدٍ وأبومحمدٍ الجوزيٌ, إلا الكلبَ الأسودّ البهيمَ» وهو ما لا بياض فيه. 
نَصّ عليه» وقيل: لا لون فيه غير السوادء فيحرمٌ صيدّه. نص عليه؛ لأنه 
شيطانٌ» فهو العِلّةٌُ والسَّوادُ علامةٌ كما يقال: إذا رأيت صاحبٌ السلاح 
فاقتله» فإنه مرتدٌء فالعلَّة الردّةٌ. ونقل إسماعيل بِنُ سعدٍ الكراهة» وعنه: 
له فق أحكامه ‏ ما بين عينيه بياضلٌ» جزم به في «المغنى0”") هنا 
واختاره صاحبٌ «المحرر». ويحرم اقتناؤه . وذكر جماعةٌ الأمرَ بقتلهء فدلٌ 
على وجوبه» وذكره الشيخ هناء وذكر الأكثرٌ إباحتّه » ونقل موسى بن سعيدٍ: 
لا بأمنَ به وقد قال الأصحابٌ: يحرم اقتناءٌ الخنزير والانتفاعٌ به» ولم أجد 
أحداً صرح بوجوب قتله» بل نقل أبوطالبٍ: لا تأمن + واحتحٌ القاضي بأن 
الأمرّ بالقتل يمنع ثبوتٌ اليدِء ويبطل حكمٌ الفعلٍ» ويؤخذ من كلام أ 
الخطاب وغيره أن العقوز ميلة إلا في قطع الصَّلاةَ» وهو منّجةٌ » وأولى؛ 
لقتله””؟ ة في الحرم . الاي اال : يحرم تركه؛ قولاً واحداًء انكمت قله 
يدفم د عن الناسٍ » ودعوى نُسخ القتلٍ مطلقاً إلا المؤذي» كقولٍ 


(0)1 580/1 . 
زفة رةه 
زف في (ط): «قتله» , 
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الشافميقء دعوى بلا برهانوء ويقابله قت الكل كما قاله مالكٌ. 2 الفروع 
3 0 لَه نابٌ منهء كفهدٍ وكلب» وفي فى «المذهب»» و«الترغيب»: 
نمر؛ بأن'' يسترسل إذا عل وينزجر إذا زُجِرَّء وفي «المغني)”"': لا في 
فاه ؛ وإذا أمسك لم يأكل» وقيل: وتكرر ذلك ثلاثاً*؛ فِيَحِلُ 
في الرابعةٍ» وقيل: مرتين» واختار”" في «المغني»*؟ أن غيرٌ الكلب بتركه 
الأكلّ أو بالعرف. ولم يذكر الأدميٌ البغدادي تَرْكَ الأكل» فإن أكل منهء 
فالمذهبٌ تحريمه. وقيل: حينَ الصيد”. جزم به ابن عقيل» وقيل: قبل 


* قوله: (ويّنزجر إذا رُّجِرٌ. وفي «المغني»: لا في وقتٍ رؤيته للصيد) . 
قال في «المغني)”؟': الانزجارٌ بالزّجِرٍ إنما يعتبرٌ قبل إرسالِه على الصَّيدٍ أو رؤيته» أما بعد ذلك 
إن لا ينزجرٌ بحالٍ. 

* قوله: (أمسكٌ لم يأكل» وقيل: وتكرّرٌ ذلك ثلاثاً) , 
ظاهرٌ «المغني»”*2» بل صريحٌُه أنه اختارٌَ تكرارٌ الثَلاثِء فإنّه قال: وإذا أمسكٌ لم يأكل» ويتكرّرٌ 
منه مرةٌ بعد أخرى حتى يصيرٌ مُعلّماً في حُكُم العرف» وأقل ذلك ثلاثاً» قاله القاضي. ثم قال: 
ونا أن ركه الأكل يحتمل أن يكون لشيع» ويحتمل ل لتعلي» ولال" , يتميّرُ ذلك إلا بالتُكرّارٍء 
وما اعثِّر فيه التكرّار اعثَيرٌ ثلاثاً» كالمسح في الاستجمارٍ» 5000 والشَّهورٍ في العدَّةٍ. 

* قوله: (وقيل: حينّ الصيدٍ) . 
فعلى هذا القولٍ: لو أكل في غير حالةٍ الصيدٍء لم يحرّم. 

فق رتنه ضنتضة 

(5) ليست في (ر) . 

م 


(ه) ا 
(5) في (ق): «لأله» , 


الفروع 


214 كتاب الصيد 


مُضِيّهِ ؛ وعنه: يُكرّه مطلقاًء وعنه: يباخح كصيده المتقدّم» على الأصحٌ. 
وكشربه من دَمِه. نص عليه» وفي «الانتصار»: مِنْ دمه الذي جرى*» ولا 
يخرجٌ بأكله عن كونه معلّماً وفيه احتمالٌ. 

وتعليم ما لَهُ مخلب. كصقر وبازء بأن يسترسلَ إذا أرسل ويرجع إذا 
دُعي . وفي وجوب غسل ما أصابه فم الكلب روايتان”” . 

الثالث: أصلٌ الفعل» وإرسال الآلةِ لقصدٍ صيدٍء فلو سقط سيفٌ من يده 
تمقتك د احتكف كاء بستروان ييه لم تسل كذ إن اسكريل كلك وغدة 
بنفسه ‏ وإن زججره فزاد في طلبه؛ لأن الاعتبارٌ بفععل الآدَمِيّ المضاف إلى فعلٍ 


البهيمة » كما لو عدا على آدمىٌّ فأغراه 6 فأصابه» ضَمِنَ ' وعنه : أو 


التصحيح مسألة ‏ © : قوله: (وفي وجوب غسل ما أصابه فم الكلب روايتان)انتهى. وأطلقهما 


الحا 


شية 


في «الهداية» و«المذهب»» و«المستوعب». و«المغني)»”” , و«المقنع»”". و«المحرر». 
و«الشرح»'"“؛ وغيرهم» وهما وجهان في «المقنع؟ وغيره: 

إحداهما: يجب غَسلْه وهو الصَّحيحُ. صححه في «النظم»» وقدمه في 
«الخلاصة»» و«الكافي»””'» و«الرعايتين»؛ و«الحاويين»» وغيرهم. 00 

والرواية الثانية: لا يجبُ غسلُّه بل يُعفَّى عنه. صحححَه في «تصحيح المحررا»ء 
وجزم به في «الوجيز» . 
* قوله: (وكشربه من دّمِه. نص عليه. وفي «الانتصار»: مِنْ ديه الذي جَرَى). 

أي”*: الذي جَرى منهء بخلافي ما إذا شَرِبَ من ديه الذي فيه» ولم يخرج منه . 


(1) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


)500/1 . 
زفرفق المقنع مع الشرح الكبير والانصاف /اا/7 99" . 
(2) 5/لكاه. 


(5) ليست في (9) . 
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أرسله* بلا تسمية ثم سَمّى وزجره فزاد» قطع به في «الواضح»» اختاره الشيح الفروع 
حلّ . وقال ابنُ عقيل : إن استرسلٌ بنفسه فزجره؛ فروايتان. ونقل حربٌ: إن 
كناد عن غير أناجرسلة لا يعنمنى م .اسك بالة لم يكن اسم انه...وقي 
«الروضة»: إن استرسل الطائدٌ بنفيهء فصاد وكّتلء حلّء أكل منه أولاء 

وإن رَمى ما ظلَّه تدا ذامات يدا فقيل > تحر كنا لر امات 
غيرّه» أو هو وغيرُه. نصّ عليهء وقيل: لا2©"0. كما لو أرسلّه على غيرٍ 
شيء» أو ظنّه أو عَلِمّه غير”'"2 صيدٍ فأصاب صيداً» في المنصوص. وفي 
«الترغيب»: إن ظنَّه آدمياً أو صيداً محرّماً لم يُبح» وكذا جارح » قبل ةنده 
به في الصورةٍ الأخيرة. وفي «مختصر ابن رزين»: إن أرسله لا سهمّه إلى 


مسألة - 5 : قوله : (وإن رَمَى ما ظنّه صيداًء ناضات صيداً» فقيل :حل :1ه وافيلة التصحيح 
لا) انتهى . وأطلقهما في «الكافي»”"' و«المحرر»» و«الرعايتين»» و«الحاويين» وغيرهم : 

أحذهما: لا 00 وهو الصَّحيحٌ جزم به في «الوجيز»ء» وامنتتخب الأدمي». 
وقدمه في «الهداية»» و«المذهب»., و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة»» 
و«المقنع»”" و«الشرح»”". و«إدراك الغاية»» وغيرهم . 

والوجه الثاني : يَحِل وهو احتمالٌ لأبي الخطابء واختاره الشيح والموفق والناظم . 


* قوله: (بأن أرسلّه). 
أي : أرسل الجارح . 
)١(‏ ليست في (ط) . 


. 5/لادهة‎ 0١ 
5 2٠5 5١07/57 زرف المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ 


الفروع 


صيدٍء فصاد غيرّهء حَرّمَ» والمذهبٌ خلاقه. نَّصَّ عليه» وتقدَّمتِ 
3 

ومَنْ رمى صيداً فلم يُدْبنْهه فدخل حَيمةَ غيره» أو ونَبَْثْ سمكةٌ فوقعت 
بحجره» وفي «المغني»”"' : ل(خيل يانه أوتعشليك طن ذار فأغلقٌ بابه 
وعيلها؛ أو الى يقد تملكهاء :وهل إنعياء أرض بها كنرٌء فقيل: يملك. 
كنْضب خيمته ) رع جد لحر وعمل بركة للسّمكِ فوقع بهاء وشبكة 
3 0 , . نص عليه» وفخ» ومنجل» وحَبس جارح له» وبإلجائه لمضيت لا 
يُفلِت منهء وقيل: يملكّه بأخذهء وقبله22» هو مباحٌ0"' .235١‏ وفي 


التصحيح ١‏ مسألة-7١٠:‏ قوله: (ومَنْ رمى صيداً فلم يِه فدخل خيمة”” غيره» أو وثبت 


الحا 


ضيه 


سمكةٌ فوقعت بحجره. . أو دخلت ظبيةٌ دارّه فأغلقٌ بابه وجهلهاء أو لم يقصد تملّكهاء 
ومثله إحياءً أرض بها كنرٌء فقيل : يملك. . بأخذه» وقيل: هو مباحٌ) انتهى . ذكر مسائل : 
المسألة الأولى -/,: قوله: إذا رمى صيداً فلم يُثبته» فدخل خيمةً غيره» فهل يملكه 
مطلقاًء أو لا يملكه إلا بأخذه؛ أو هو مباحٌ له أو" لغيره؟ أطلق الخلاف: 
أحدهما : يملكه صاحبٌ الخيمة مطلقاء قال في «تصحيح المحرر»: هذا المذهبُ. 
انتهى . قال في «الهداية»), و«المذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة»: فهو لصاحب 
الخيمة » وقدّمه في «المحرر»ء و«الرعايتين»)» و«الحاويين»» وغيرهم . 


() ص 99”. 
0 *1/ل4ا؟ . 

(©) الشَّرّك : حبائل الصيدء وما ينصب للطير . «القاموس»: (شرك) . 

(5) في (ط): «وقيل»» والمثبت من النسخ الخطية . وكلام «الإنصاف» يرجح تصويب ما في (ط) . 
(0) في (ط): ١فيه»‏ . 

(5) في (ط): «و2 . 
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«الترغيب»: إن دخل الصيدٌ دارّهء فأغلق بابّه» أو بُرجَهء فسَدَّ المنافد» أو الفروع 
خضلك السفك 5 كتمع فك ى الماءء فة 1 : إن سهل 
تناوله منه» وإلآ كمتحجر للإحياء. 


والوجه الثاني : لا يملكه إلا بأخذى وهو ظاهرٌ ما قطع به في «المغني»”' 2 
و«المقنع»”"2. و«الشرح»”"', و«النظم». و«الوجيز' وغيرهم . 

والوجه الثالثُ: هو مباحٌ له ولغيره» وهو قريبٌ من الذي قبله» وهل الوجةٌ الثاني أنه 
أحقٌ به ولا يملكه إلا بأخذه. وليس لغيره أخذّه؟ 

المسألة الثانية -8: لو وثبت سمكةٌ فوقعت في حجر إنسان» فهل يملكها مطلقاً. 
أو يأخذهاء أو هي مباحة؟ أطلق الخلاف: 

أخدها: تملكيا د الع جزم به الخرقيُ وصاحبٌ «الهداية»/ 45" 
و«المذهب». ولامسبوك الذهب». و«المستوعب». و«الخلاصة»» و«المغني»” 2 
و«المقنع»”*'. و«الهادي». و«الشرح»””' واشرح ابن رزين»» و«ابن منجااء و«الوجيز»ا» 
و١منتخب‏ الأدمي». و«منوره» و«تذكرة ابن عبدوس». وغير هم » وقدّمه في «المحرر؛ء 
و«النظم». و«الرعايتين»» و«الحاويين»» وغيرهم . 

والقول الثاني : لا يملكها إلا بأخذِها. 

والقول الثالث : هي على الإباحة قبل أخذِها. 

المسألة الثالثة ‏ 4 : إذا دخلت ظبيّةٌ دارّه» فأغلقٌ بابّه وجهلهاء أو لم يقصد 


1 


خم وذ اا ووو عام عم ريوع فيدف ف ع عو وم مع عع ل بانيه اواع يمع ع يديوه أله ور يد ههه ع سه عمد عمد اوبحر ماع اوور مع لو ع لم يه شع 6 لع عع رع لكوع اع لهاك كه اخ مقر واج جف لا 1م162 الحاشية 


. الام‎ )١١( 

(1) المقنعم مع الشرح الكبير والإنصاف 105/717 . 
زفرف في (ط): ١يملكه»‏ . 

. 1588/١ ):( 


(0) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 404/79 . 


بغت كتاب الصيد 


الفريع << ويحتملٌ اعتبارٌ قصدٍ التملّكِ بغلت وسدٌّء فعلى الأول: ما يبنيه الناسُ من 
الأبرجة فيعشش"" بها الطيورٌء يملكون الفِراَ» إلا أن تكونَ الطيور 
00 فهي لأربابها. نصّ عليه» وإن حصل أو عشش بأرضه صيدٌ أو 

ئرء لم يملكه . نقل صالحٌ وحنبل» فيمن صاد من نخلةٍ بدارٍ قوم فهو له. 

فإن رماه ببَندقةٍ فوقع فيهاء فهو لأهلهاء كذا قال الإمام حي وفي 
«الترغيب» : ظاهرٌ كلامه: يملكه بالتّوَحْلِ» ويملك الفاح . فخرج في 
المسألة وجهان. أصحُهما تله وإئما لم يضصمته في الأولة في الإحرام؛ 

لأنَّه لم يوجد منه فعلٌ يوجبٌ ضماناء لا“ لأنه ما ملكّه. وكذا في 
«عيون المسائل»: مَنْ رَمّى صيداً على شجرة في دارٍ قو نكيل شه ييه 


التصحيح تملّكهاء فهل يملِكّها بمجردٍ ذلك» 0 أو هي على 

الإباحة؟ أطلقٌ الخلافٌ. والحكمٌ فيها كالتي قبلهاء خلافاً ومذهباًء وقد علمتٌ الصَّحِيحَ 
من ذلك . 

المسألة الرابعة  :٠١‏ لو أحيا أرضاً بها كنرُء فهل يملكه بملك الأرضء أو لا 
يملكه إلا بأخليهء أو هو على الإباحة؟ أطلق الخلاف : 1 

أحدهما : لا يملكه إلآ بأخذِه. قلت: وهو الصوابٌ؛ لأنه لا علمّ له به. 

والوجه الثاني : يملكه بملك الأرضء كالمسائل التي قبله . 

والقول الثالث: هو على الإباحةء وحكايةٌ المصدّفٍ هذا القولّ في هذه المسائل يدل 
على أنه غيرٌ الثاني» والظاهرٌ: أن مَرادّه: مَلّك أن يتملّكَء فله حق التملّك في القول 
الثاني» وهنا لاء والله أعلم . 


الحاشية ا ف با حمستس ا ا ا 


. في (ط): «التعشش»‎ )١( 
. ليست في (ط)‎ )1( 
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خارج الدارٍء فهو له وإن سقط في دارهمء فهو لهم؛ لأنّه حريمُهم. وفي الفروع 
«الرعاية»: لغيره أخدّه على الأصحٌء والمنصوصصٌ أنه للمؤجرء وذكر 
أبوالمعالي: إن عششّ بأرضه نَحْلُء ملكه؛ لأنها مُعدَّةٌ لذلك. وفي كتاب 
الأدمي : إلا أن يُعِدَّ ججره وبركته وأرضّه له/ » كلامُهم في زكاةٍ ما يأخذه من لقف 
لامي رلا الاك اق ارت د 
كالعسل» وهو" كالصريح في أن النحل لا يُمْلّكُ بملكِ الأرضء "'وإلاً 
لَعُلك” العسل؛ ولهذا قال في «الرعاية» ذ في الزكاة: سواء أخذه من أرض 
مواتٍ أو مملوكةٍ له أو لغيره 52070 فلو رماه فقتلّه» حَرٌم *؛ لأنه 
مقدورٌ عليه . نقل ابن الحكم : إن أصاباه جميعاً» فذكياه جميعاً» حل» وإن 
ذكاه أحذهماء فلا تي #الخلات» يحل واحتجٌ بهذه الرواية. وإن رماه 
آخرٌء حل إن أصاب مَذْبَحَهء أو الأول مقتلّه» وإلآ فلا. وفي حِلّه احتمالٌ 

في «الواضح». وفي «الترغيب»: إن أصابّ مذبَحَه ولم يقصد المذبّح» لم 
يَجِلَّء وإن قصدّهء فهو ذَبْحُ ملَّكِ غيره بلا إذنه» يحل على الصَّحيح. 
باخدهها : هل يُكفي قصدٌ الذَّبح أم لا بد من قصدٍ الإحلال؟ وإن أوحاه بعد 
إيحاء الأوّلٍء فالروايتان0© . 


629 تنبيه : : قوله : (وإن أوحاه بعد إيحاء الأوَّلٍء فالروايتان) انتهى +القلة زاك يما بهما التصحيح 
اللتين فيما إذا أوحاه ووقع في ماءء وقد تقدّم الصّحِيحُ منهما أوَّل الباب”"» ويحتملٌ أنه 


* قوله: (فلو رماه فقتله. حَرم). الحاشية 


يعني : أكله . 
للق في (ط): هذاه . 
(1-9) في (ر): «ولا يملك» . 
() ص 377 5 


الفر 


الحا 


ئع 


سيه 
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ومَتَى حَلَّ ضين الثاني ما خَرَقّ من جلّدِه. وفي «المنتخب»: ما نقص 
بذَّبحِهء كشاةٍ الغير. وفي «الترغيب»: ما بين كونه حيّاً مجروحاًء وبين 
كوه ملنوحا؛ ول قيمثه بجرح الأول» فإن أدرك الأول ذكاته, فلم يُذَكْه 
فماتء فهل يَصْمَئُهِ الثاني كذلك0©'*: أو نصف قيمته جرح الأرّلِء أو 
بالمجرحين مع أرش تجرحه؟ فيه أوجه10". ْ 

فلو كانت قيمئّه عشرةً فنَقَصَه كل جرح عَشراَء لزِمّه على الأوَّلٍ 
تنعة*0 -وعلى الثاني أربعة ونفت» ”' وهو أولى "2 وَصَلى 'الغالك عتمسة . 


أرادّ ما إذا رماه فأثبتّه» ثم رماهُ فقتله» التي ورد فيها روايةٌ ابن الحكم المتقدّمة قريبً» وقدّم 
في هذه التحريمّ . ْ 

مسألة  :١١‏ قوله: (فإن أدرَكَ الأوّلُ ذكاته» فلم يذكُه فمات» فهل يَضْمَئْه الئاني 
كذلك: أو نصف قيمته برح الأوّل» أو بالجُرحينٍ مع أرش بجرحه؟ فيه أوجه) انتهى . 
وأطلقهما”" في «المحرر» والزركشئ : 


* قوله: (فهل يضمئه الثاني كذلك؟) 
يعني : قيمتّه بجرح الأوْلٍ. 
* قوله: (لَزمه على الأوَّلٍ تسعة). 

3 50 أن م 7 2 0 2 50 م لذ 06 
نه فرّض ن كل جرح نقصّه عشرا وهو درهم من العشرة» يبقى تسعة. والوجه الآول: أن 
يضمئّه بقيمته جرح الأَوّلِء وقيمثه مع جَرْح الأول تسعةٌ» ووجهُ الأربعةٍ ونصفٍ على الثاني : هو 
أن الثاني يضمن نصف قيمته بجَرح الأول وقيميُه بجرح الأوّلٍ تسعد فيلرّمُه منها أربعةٌ ونصفٌ» 
ووجهُ الخمسة على الوجه الثالثِ: هو أن الثالتٌ أنّه يضمن نصف قيمته بِالْجُرْحَينٍ مع أزشٍ 


. في (ر): «لذلك»‎ )١( 
. (5-؟) ليست في الأصل‎ 
. في (ص): «طلقهما؟‎ )7( 
. ليست في (د)‎ )5( 
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فلو كان عبداً أو شاةً للغير ولم يوحياه وسرياء تعيّنٌ ال ولزم الفروع 


أحدهما0؟ : يضمنٌ الثاني قيمتّه مجروحاً بالجرح الأوّل» وهو مرادٌ المصئّفٍ بقوله: التصحيح 
(كذلك) يعنى : كالمسألة التى قبلها» وهو الصَّحيحٌ؛ صححه فى ااتصحيح المحرر»؛؛ 
وقدّمه في «الرعايتين»؛ و«الحاويين»). 1 

والقول الثاني : يضمن نِصفٌ قيمتِه مجروحاً بالججرح الأول لاغيرٌء اختاره المجد في 
«محرره» قال المصئّفٌ في التمثيل : (وهو أولى) . 

والقول الثالث: اختاره القاضي فقال: يضمن نصف قيمته مجروحاً بالجرحين مع 
أرش ما نقصه بمجرحهء والله أعلم . 

(7) الأول: قوله: (فلو كان عبداً أو شاةً للغير» ولم بوحياء وداه تعن 
الأخيران) انتهى. يعني : القَوْلِين الآخَرَيْن من المسألة التي قبلهاء والصَّحيحٌ منهما ما 
اختاره المجدٌ والمصئّف . 

جَرجه درهم, فالجميعٌ خمسةٌ فعلى الأوّلٍ: درهمٌ بالمباشّرةٍء وهو أرشُ رجه وثمانيةٌ 
بالسرّايةٍ» وعلى الثاني : درهمٌ بالمباشرة» وثلاثةٌ ونصفٌ بسرايةٍ الجرح» وعلى الثَّالثِ: وِرهمٌّ 

بالمجرح وأربعةٌ بسرّايته . 

* قوله: (تعيّنَ الأخيران). 

لأن في الصورة الأولى أحدهما يذهب فعلُّه هثراً؛ لأنّه ملكه؛ وفي هذه الصورة كل منهما 

يضمّن؛ لأنّه مِلْكُ للغير» فكُلٌَ منهما يضْمَنُ ويَغْرَمُ للمالكِ ما أتلفه» فيلزمٌ الثاني أربعةٌ ونصك» 

وعلى الثالثِ: خمسةٌ. وهذا معنى قوله: (لَزِمَ الثاني ذلك) أي: ما ذُكِرَ قبل في الصَّورَةٍ 
)١(‏ في (ط): «أحداهما» . وفي (ص): «أحدهما» . 
(؟) في (ص): «تنبيهان» . 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 
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النَّانيَ عليهما ذلك» وكذا الأوّل على الثالثِ» وعلى الثاني بقيّةُ قيمته 
سليماً» وإن أصاباه معأ. حل » وهو بينهما*» كذبحه مشتركين» وكذا 
واحدٌ بعد واحدٍء ووجداه ميّناً. وجهل قاتلّه. فإن قال الأول: أنا أنه ثم 
قتلته أنتَ فتضمئه. لم يحل؛ لاتفاقهما على تحريمو”*» ويتحالفان ولا 


ضمانَ» فإن قال: لم تبه قُبلَ قوله؛ لأن الأصل الامتناعٌ» ذكر ذلك في 


الثاني : ما بعد هذه المسألةٍ من إطلاقي الاحتمالين والوّجهين» فمن كلام صاحب 
«الترغيب»؛ لأنّهِ من الخلاف المطلّق الذي اصطلحه المصنّفٌ» والله أعلم . 


الأولّى هذا كلّه في حقٌ الثاني وأما الرامي الأوّلُ فيلرّمُه على الوجه النَّالثِ خمسةٌ؛ لأنَّ 
الوجة النَالِتَ أن يضمن نِضْف قيميّه بالمجُرحينٍ مع أرشٍ جَرحه» فنصفُ قيمتّه مع الجرحين 
أزبعةٌ» وأرشُ جَرجه درهمٌ؛ وأما على الثاني : فيلزمُّه بقيّةُ قيمته سليماًء فالثاني يلزمُه على الوجه 
الثاني أربعةٌ ونصفٌ كما سبق» فيبقى مِن قيمته خمسةً ونصفٌ. فيَّلرّمٌ الأوّلَ؛ لأنّه لما جَرَحَه 
ننّصَه ورهماً» ولما جرَحَه الثاني كانت قيمتُه تسعةٌ وقد تَلِفَ من سَرَيانِ جَرْحَيهما فضَمناه 
أنصافاً» فيلزمٌ كلّ واحدٍ أربعة ونصفٌ . 

* قوله: (وإن أصاباه معاّء حل بينهماء وهو بينهما). 
لعلّه :حل بقنلهماء وفي نسخةٍ: حَلّ وهو بينهماء قال في «المغني»”'2: وإن رمياةٌ معاً فقتلاه» كان 
حلالاً» وملكاه. 

* قوله: (لا”'"' تحل؟ لاتفاقهما على تحريمه) . 
صورةٌ ذلك: أن يقولَ كل واحدٍ منهما: أنا أثبتُه ثم قتلئه أنتَء وهذا مرادٌ المصنّفٍ بقوله: 
(ويتحالفان) لكنَّ عبارته غيرٌ واضحةٍ في ذلك. وفي صورَةٍ قوله : (لم تُثبته) يحرم على الأوّل؛ 
لإفراده بذلك . 


م/م . 
(0) في (ق): «لم» 5 
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«المنتخب». وفي «الترغيب»2: ناكا ني إضات وصده »أو احتمل” الفروع 
أن إثباته بهما أو بأحدهما لا بعينه”"» فهو بينهما. 00 أحدّهما لو 
انفردٌ أثبتّه"' وحدّهء فهو لهء ولا يضمن الآخرٌ. ولو أن أحدّهما موح 
واحتمل الآخرٌء احتمل أنه بينهماء واحتمل أن نصمّه للموجي 5 
الآخرٌ بينهما. ولو وج مثبتً* موحياً وترثّاء وجهِلَ السابق منهماء حَرْمَء 
وإن ثبت بهما لكن عقب الثاني وترثّباء فهل هو للثاني أو بينهما؟ يحتمل 
وجهين. ونقل ابن الحَكم: إن أصاباه جميعاً فذكياه جميعاًء حل» وإن 
ذكّاه أحذهماء فلا. 

ومَنْ وقعَ في شبكته صيدٌ فذهب بها ممتنعاء فهو لصائده ثانياً. نصّ 
عليه . 

ربخل الطريدة؛ وهي الصيد» بين قوم يأخذونه قِطعاً. وكذا النَادُ 
نص عليه . ويكرّه الصيدٌ بشباش” “ ومِنْ وَكْرِه لا بليلٍ» ولا فرخ مِنْ وَكْره؛ 


2 


* قوله: (متى تشاقًا في إصابته وصفتهاء أو احتمل) الحاشية 
كذا هو في النُسخ والذي يظهرٌ: واحتمل» بإسقاط الألفٍ. 
* قوله: (ولو وجد ميتاً مثبتاً). 
في النسخ: ولو وجد مثبعاً » ولم يذكروا لفظة: ميتاًء ولعلّ ذكرّها أظهرٌ؛ لأنها مرادٌه قطعاً ؛ لقوله : 
(حَل) فدلّ أن المراد: أنه وُجدَ متا . 
)١(‏ في (ر): «يعينه» . (0) في الأصل: «أبتت» . 
(5) النَّاد: هو الصيد النافر الشارد . 
(4) قال الخفاجي في شفاء الغليل ص 14 : شباش: هو أن يوضع الطائر في الشرك ليصاد به طائر آخرء قاله الباخرزي 
في الدمية» ولم يبين أصله ولغته بأكثر من هذا. 
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الفروع: .ولا يما تنك : نك عل ذلك :وان : «دعوا الطة عل و5 71" إتما 

: كر مص ف عوا الطي إدما هو 
للظيّرة لا للصيد*» وظاهرٌ رواية ابن القاسم : لا يُكره منْ وَكْره وأطلق في 
«الترغيب» وغيره كراهته . وفي «مختصر ابن رزين» : يكره بليل . 

وقد روى أبوداودٌ و31 عوزيع الذي صادٌ الفِراحّ من وكرهاء وأن 
مهن جاءت فلزمتهنّ حتى صادّهاء وأنه عليه السلام أمر بإطلاقِهنّ . 

ولا بأمنّ بشبكةٍ وفحٌ ودبق”". قال الإمامُ أحمدٌ: وكلّ حيلة» وذكرٌ 
جماعةٌ : يكره بمثفّل كبندق» وكذا كره شيخنا الرمئ مطلقاً ؛ لنهى عثمان”؟'2 
ونقل ابنُ منصور وغيرٌه: لا بأمسَ ببيع البُندقٍ يُرمى بها الصيدٌء لا للعبث. 
وأطلقٌّ ابن هبيرة أنه معصيةٌ . 

ويحرمٌ صِيدٌ سمكِ وغيره بنجاسةء نقله الأكثرٌ وقال: استعن عليهم 
بالسلطان» وعنه : يكره» اختاره انين وفى «المبهج»: فيه » وبمحرم 


التصحيح (3) الثالثُ: قوله: (ويحرم صيدُ سمكِ وغيره بنجاسة» نقله الأكثرٌ. . . وعنه: 
يكرّهء اختارّه الأكثرُ) انتهى . 


الحاشية * قوله: وإن: «دَعُوا الطيرٌ على وكرها» إنما هو للطيرة لا للصيد). 

أي : إِنّما يفعلون ذلك لأجل الطيرة» لا أنّهم يفعلونه قاصدين الصيد. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (7815): والحاكم في «المستدرك» 77/4 من حديث أم كرز الكعبية مرفوعاً بلفظ «أقروا الطير 
على مكناتها. ..2. 

(؟) أخرجه أبو داود (77176)» وأحمد (7875)»: عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه . ولفظه: كنا مع 
رسول الله كك في سفرء فانطلق لحاجتهء فرأينا حُمّرة معها فرخان» فأخذنا فرخيهء فجاءت الحمّرة» فجعلت 
تفرش» فجاء النبي كلخ فقال: «من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها» . 

() الدّبق: غراء يصاد به الطير . «القاموس»: (دبق) . 

(5) لم أقف عليه مروياً عن عثمان وإنما عن ابن عمر كما في «مصنف ابن أبي شيبة» 7/8/0 . 

(5) يعني: في صيد السمك بنجس . محرّم روايتان . 


حكم الصيد وما يتعلق بذلك ظظ 


ولو منعه الماء حتى صادهء حل أكلّهء نقله أبوداود. قال في «الرعاية»: 
ويحرّم. نقل حنبلٌ: لا يصادٌ الحَمَامُ إل أن يكونَ وحشيّاء ولا يزولٌ مِلكه 
عن صيل”'' بعتقه أو إرساله» كبهيمةٍ الأنعام» و"""كانفلاته أو ند أياماً ثه9) 
صادّه آخرٌ. نص عليه وقيل: يزول فيملكه آخدّه: كنحو كَسْرِ””© أعرض 
عنه”*'» فأخذه غيره. قال بعضٌ أصحاينا في طريقته: العتقٌ إحداثٌ قَرَةٍ 
تصادِفٌ الرّقّء وهو ضعفٌ شرعيٌٍ يقوم بالمَحلَ فيمنعه عن دفع يد الاستيلاء 
عنهء ”“والرّقُ غيرٌ المالية”»؛ ولهذا قال الحنفيةٌ: الحربئُ رقيقٌ بالنسبة إليناء 
وَالرّقشابق على المالية» .فهو تعلفها *» والميدل غيٌ الحال* فيد قال ارد 


قدّم التحريمَ ونصٌ عليه ولم أرَ له متابعأ. لكنّ كلام الخِرفيٌ يحتمله والقول 
بالكراهة قَطعّ به في «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة», 
و«المغني»”2 و«المقنع»”", و«الهادي», و«الشرح»”", و«النظم»» و«الوجيز؛ء 
و(منتخب الأدمي», و«اشرح ابن رزين»» وغيرهمء وقدّمه في «الرعايتين»؛ 
و«الحاويين»» وغيرهم . قال الزركشي : هو المشهور. 


* قوله: (فهو متعلّقّها). 
يعني : أن المالية تتعلق بالرّقٌ» فار يتعلّقُ به ويدل على ذلك قولّه : (والرّقُ سابقٌ على المالية) 
فالمتعلّق به سابقٌ على المتعلّق . 

* قوله: (والمحلٌ غيرٌ الحالٌ). 


. في (ر): #(صيذه؟‎ )١( 

(؟) ليست في (ط) . 

() الكسْر: نصف العظم بما عليه من اللحمء أو عظم ليس عليه كثير لحم. القاموس: «كسرء. 

(4) في (ر): ١عنها»‏ . 

(5 -0) ليست في الأصل . 

(0) 588/1 . 0 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 4١7/157‏ . 


الفروح 


الحاشية 


سبحانه وتعالى أعلم . 


206 الذي يظهر: أن المراد بالمحلٌ الآدمي. وبالحالٌ / الرّقُ؛ يدل على ذلك قولّه : (وهوّ ضعفٌ 


الحاشية شرعيٌ يقومٌُ بالمحلٌ). 


حكم الأيهان وما يتعلق بذلك فد 


كتاب الأيمان” 


اليمينُ الموجبةٌ للكفارة بشرط الحنث : بالل أو بصفةٍ له كوجه الله. نص 


عليهء وعظمتهء وعرّهء وإرادته» وقدرته» وعليه. والمنصوص: ولو نوى 
مقدورّه ومعلومّه» وكذا نيةٌ مراده*» أو باسم لا يُسمّى به غيره نحو: والله 
والقديم الأزليئَء وخالق الخلقء ورازق أو رب العالمين. وإن قال: 
والرحيم والقادرِء والعظيم والمولى ونحوهء ونوى به الله» أو أطلقٌء 
فيمينٌء وإلآ فلا. وكذا الربٌُ والخالق والرازقٌ» وخرّجها في «التعليق» 
على روايتي: ا وقيل: يمين مطلقاً كالرحمن» في الأصحٌ. وما لا 
ينصرفُ إطلاقّه إليه ويحتمله» كالحيئ والموجودٍ والشيء؛ فإن نوى به الله 
فيمينٌ» خلافاً للقاضيء وإلاآ فلا. 


الفروع 


* قال فى «الرعاية»: الحلفٌ فى المستقبل"'؟: إرادةٌ تحقيق خبر في المستقبل يمكنٌ بقولٍ الحاشية 


يقصدٌ به الحتُ على فعل الممكن أو تركه. والحلفٌ على الماضي إما برّء وهو 
الصادقٌء أو غموسٌ» فو الكاذبُء أو لغوّء وهو مالا أجرّ فيهء ولا إثمَء ولا كفارة. 
وقيل: اليمِينُ جملةٌ خبريةٌ يؤكُدُ بها جملة أخرى خبرية. وقال صاحبٌ «الروضةٍ» من 
الشافعية فيها: وللائمةٍ عباراتٌ في حقيقة اليمينٍ أجودها أو أصوبُها عن الانتقاض 
والاعتراض عبارةٌ البغويٌ قال: اليمينُ؛ تحقيقٌ الأمرِ أو توكيده» بذكرٍ اسم الله تعالى» 
أو صفةٍ من صفاته . 

* قوله: (وكذا نيةٌ مراده). 
يعني : لو نوى مرادّه بالحلفب بإراديه . 

. في (ق): «المستقل»‎ )١( 


يق كتاب الأيمان 


الفروع ١‏ وحرفٌ القسم البائٌ» يليها مظِهَّرٌ ومَضْمَّرٌ. والواؤء يليها مُظِهرٌ. والتاءٌ 
.وحدّها تختصٌ اسم الله. 
وفي «المغني )”2 احتمالٌ في : تالله 0 قل ني أن قامة متعوة 
اللو. وفي «الترغيب»: إن نوى: بالله أثق - بتدأ: لأفعلنَ » احتمل وجهين 
باطناًء ويتوجّه أنّه كطلاق» والله أعلم . 
وله القَسَمْ بغير حرفهء فتقول: الله ا بجر ونصب. فإن نصبه 
بواوء أو رفعه معّهاء أو دوتهاء فيمينٌ إلا أن" يريدها عربيٌ 5 ٠‏ وقبل : 
وعاميٌ» وجرّم به في «الترغيب» مع رفعه. قال القاضي في القسامةٍ: ولو 
تعمَّدَه لم يضر لأنّه لا يُحيل المعنى. وقال شيحُنا: الأحكامُ تتعلق بما 
' أرادّه الناس بالألفاظ الملحونةء كقوله: حلفتٌ بالله رفعاً ونصباًء والله 
باصوم أو باصلي ونحوه؛ وكقولٍ الكافر: أشهد أن محمدٌ رسول الله؛ برفع 
الأول ونصب الثاني» و: أوصيتٌ لزيداً بمئة» وأعتقتٌ سالمٌ» ونحو ذلك. 
وأنَّ مَنْ رام جعلَ جميع الناس في لفظٍ واحدٍء بحسب عادة قوم بعينهم» فقد 
رام ما لا يمكنُ عقلاء ولا يصلحٌ شرعاً . 
وهاء الله يمينٌ بالنية» وهي في «المستوعب» حرفٌ قسمء 010108 
التصحيح (75) تنبيه: قوله: ( فإن نصبّه بواو أو رفعه معها ودوتهاء فيمينٌ إلا أن يريدّها 
عريين) كذا في النسخ» وصوابه : إلا أن لا يريدهاء بزيادة «لا». 
الحاشية * قوله: (إلا أن يريدّها عربيٌ) 
صوابه : إلا أن لا يريدّهاء أي: لا يريد اليمينّ. 


. *1ا/مه:‎ )١( 
. (؟) بعدها في (ط): «لا»‎ 


حكم الأيمان ومايتعلق بذلك 0 


ويجَات الأيحات* يلأآن» حففة”'" وثقيلة » وبيلام وبتوق توكيدة وى اقل الفروع 
ويجاب الإيجاب , يفة' ' وثقيلة» وبلام» وبنوني توكيدٍ» ود 


والنفي بماء و«إن» بمعناهاء وبلاء وتحذفٌ «لا) لفظاً نحو: والله أفعلٌ. 

وإن قال: والعهدٍء والميثاق» والجادرة والعظمة» والأمانة» ونحو 
ذلك» ونوى صفة الله» وعنه: أو أطلقٌء فيمينٌ» كإضافته إليه» نحو: وعهد 
الله/ » واحقة: وذكر ابن عقيل الروايتين في : على عهلٌ اللو وميثاقه . وإن ١/١‏ 
قال : وايم الل أو: لعمرٌ اللو» فيمينٌ ”2 وعنه: بالنية. وإن-قال: حلفت بالله 
أو أحلف بالل" فيمينٌ» وعنه: بالنيقء كما لو لم يقل: باللوء أو نوى خيراً» 
وعنه فيهما : يكمَّرٌء نصرّه القاضي وغيرٌهء وكذا لفظ القسّمء والشهادة. قال 
جماعةٌ : والعزم. 

وفي «المغني »9 : عزمتٌ» وأعزِم» لبنس يعيداً ولو نوئ آله لا شرع 


* قوله: (ويجابٌ الإيجابٌ) إلى آخره. الحاشية 
قال في «الرعاية»: وجوابُه بالإيجاب ب«أن» خفيفة وثقيلة» وباللام في المبتدأ و الفعلٍ المضارع 
مقروناً بنوني التوكيدٍ وقد يتعاقبان. وفي الماضي مع «قد» 0 يحذفٌ معها اللام؛ لول 
الكلام. وفي النفي باما»» ودإن» في معناها وبهلا»» وقد يحذفُ لامّه لفظاًء وهذا معنى قولٍ 
المصنفٍ: (وبحذف «لا لفظأً» نحو : والله أفعل) التقديرٌ: والله لا أفعل» فحذقّت «لا». 
* قوله: (وإن قالَ: حلفتٌ بالله أو أحلفٌ بالله) إلى آخره. 
قال في «الرعاية»: وإن قالَ: أحلفٌ بالله» أوحلفتٌ بالل أو أقسمثُ بالله ونحوه» لأقومنٌ أو لا 
قمتٌء فيمينٌ مطلقاً» وعنه: بل مع النية. ون الخبَرُ عما يفعلّه ثابتاء أو عمًا فعلّه ماضياً» فليس 
يميناً» وعنه : عليه كفارةٌ يمينٍ . ٠‏ 


. في الأصل: «حقيقة»‎ )١( 
. 60/1 5 


الفر 


ئع2 


مع كتاب الأيمان 


ولؤأاليف ولاافيةةجلذلة عله ولو توق :وقال أبن عقيل #انرواية ايده اوه 
قسماً باللى» يمينٌ» تقديرٌه: أقسمتٌ قسماًء وكذا: أليهُ* باللو» وإن قال: على 
يمينٌء فقيل: يمينٌ» وقيل: بالنية» وعند الشيخ: لا2'0. ويتوجه عليهما 
تخريجٌ إن زادّ: إن فعلثٌ كذاء وفعلّه» وتخريجٌ : لأفعلنٌ. قال شحنا : هذه 
لام القسم ء فلا تذكرٌ إلا معه؛ مُظهراً أو مقدّراً. 


التصحيح مسألة - :١‏ قوله: (وإن قال: علي يمينٌ» فقيل: يمينُ» وقيل: بالنية» وعند 


الحا 


شية 


الشيخ : ل) انتهى : 

أحدها: عليه كفارةٌ يمين مطلقاًء وهو الصحيحٌ» وبه قطعّ في «المقنع»"""» فقال: 
قال أصحابنا: عليه كفارةٌ يمين . انتهى . 

قلت: 'وقطمٌ به في «الهداية»» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب». و«الخلاصة»2 
و«المحرر)» و«الشرح)”"', و«النظما» واشرح ابن منجااء و«الوجيزا. وغيرهم . 

والقول الثاني: يكون يميئاً بالنية» جزم به في «الرعاية الصغرى»» وقدّمه في 
«الكبرى»2. 

والقول الثالث: لا يكونٌ يمينا مطلقاء اختاره الشيخ الموفق» فقال في«المغني»”) 
و«الكافي»”" : وإن قال: علي يمين» ونوى الخبر» فليس بيمين» على أصح الروايتين» 
وإن نوى القسمء فقال أبو الخطاب: هى يمين» قال الشافعى : ليس بيمين» وهذا أصحء 
وقطع بهذا الأخير في «الكافي»”" وهو الصوابٌُ. 

تنبيه: الذي يظهرٌ أن الخلافٌ المطلقّ إنما هو في كونه يمينا أو لاء أمَا القولٌ بأنّه 


و 


* قوله: (وكذا أليهُ) : على وزنٍ عطِيّة» وهى: الحلفُ. 


() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 07١/57‏ . 
(؟) لم نقف عليه في «المغني» . 
505 . 


حكم الأيمان وما يتعلق بذلك وض 


وإن حلفت بكلام الله أوالمصحف» أو القرآن» أو يق ا الفروع 


ومنصوصه : د إن ة قدذرء : أو لل وفي «الفصول» 1 : بكل 
حرفي وفي فى «الروضة» لي فكفارةٌ واحدةٌ» وان واد 


ويحرم الحلفٌ بغير اللو وعن ابن مسعود وغيره: لأن أحلت بالله كاذياً 
احث إل ند أن الحلت بكر ضاد "م تقال فيكنا لذن عبن التوحيد 
وقيل: يكره ولا كفارةً. وقيل: وخلقٍ الله ورزقه» يمينْ» فنية مخلوقه 
000 1000 
ومرزوقه كمقدوره. وعنه: يجوز. 
وتلزم حالفاً بالنبيع” كه اختاره الأكثرٌ والتزم ابن عقيل : ونبيّ غيره» 


يمينٌ بالنية» فليسٌ هو داخلٌ في ذلك» ولكن على القولٍ بأنّه يمينُ هل ي؛ يشترطٌ فيه النيةٌ أ م التصحيح 
لا وقدّمَ عدم الاشتراطٍ 


* قوله : (وعنه: يجورٌ. وتلزمٌ حالفاً بالنبي 235) 1 | الحاشية 

وجوبٌ الكفارة بالحلف برسولٍ الله يل على روايةٍ الجواز» ولهذا ذكرّه بعدّها. وعبارةٌ «المحرر» 
ظاهرةٌ في ذلك» فإِنّه قال: وعنه: الجوارٌء ولزومٌ الكفارة بالحلفٍ برسول الله يكل خاصةً» ففهم 
منه: أنَّ الكفارةً لا تلزمُ إلا إذا قلنا بالجوازء وإِنّها لا تجبٌ بالحلف بغيره مِن المخلوقاتٍ. ولو 
قلنا بالجواز؛ لأنّها غيرٌ منعقدة. صرَّحَ بذلك في «شرح المحرر». وفي «الرعاية»: يكرّه الحل 
بغير الله تعالى» وقيل: يحرمٌ. وعنه: يجوزٌ. فلو حلف بنبيّنا محمدٍ يكل وحنتٌ» فكفارةٌ يمين. 
وعنه: لا تجبُ. فإن خلف بكعبة الله تعالى وعرشِه وكرسيّهء فلغرٌ. فدلّ كلامُّه أنّا إذا قلنا 
بالجواز» كان في الكفارةٍ بالحلفٍ برسول اهكف روايتان. والحلفٌ بغيره مِن المخلوقاتٍ لغوّ. 


. 4594/8 أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 


الفروح 


144 كتاب الأيمان 


وأن معلومة يمينٌ لدخولٍ صفايّه. وقيل لأحمد رحمه الله -: يكره الحلفث 
بعت أو طلاقٍ أو شيء؟ قال: سبحان الله! لِمَ لا يكرّه؟ لا يحلفٌ إلا بالله . 
وفي تحريوه وجهان'"") 

واختارٌ شيحُنا التحريم» وتعزيره (وم). واختارٌ في موضع: لا يُكرّه» 
وأنَّهِ قولٌ غير واحدٍ من أصحابنا؛ لأنّه لم يحلف بمخلوق» ولم يلتزم لغير الله 
شيئاً» وإنما التزم لله كما يلتزمٌ بالنذرء والالتزامُ لله أبلغُ من الالتزام به؛ 
بدليل النذرٍ له واليمينٍ به» ولهذا لم ينكر الصحابةٌ على من حَلف بذلك» كما 
أنكروا على مَنْ حلف بالكعبة. 

واختارٌ شيحُنا فيمّن حلف بعتت وطلاق» وَحَف: بخر : بين أن يوقعه أو 
يكفّرٌّء كحلفه بالله» ليوقعئّةُ. وذكرٌ أنَّ: الطلاق يلزمُني» ونحوه» يمينٌ 
باتفاتي العقلاء والأمم والفقهاءء وخرّجّه على نصوص لأحمدء وهو خلافٌ 
صريجها. وذكرٌ أنّه إن حلف به نحوّ: الطلاقٌ لي لازمٌ» ونوى النذرء كمّرّء 
عند الإمام أحمد. 


وأيمانُ البيعةٍ رتّبُها الحَجاج : ضمّئها يمينا بالله وعتقاًء وطلاقاً وصدقة 


مسألة 7 : قوله : (وفي تحريمه وجهان) انتهى. 

يعني : الحلف بالطلاقٍ والعتاقي: 

أحدهما: يحرم» اختارّه الشيح تقي الدين» وقال: ويُعزرء وفيه قوةٌء لاسيّما في 
الطلاق» وهو ظاهرٌ الأحاديثِ. 

والوجه الثاني: لا يحرمٌ بل يُكرّهء واختارٌ الشيخ تقي الدين أيضاً في موضع من 
كلايه : أنه لايكرهء وقال: هو قولُ غير واحدٍ من أصحابناء وهو الصوابٌ. ٠‏ ' 


حكم الأيمان وما يتعلق بذلك غيق 


مالٍ» وقيل: وحجّاً. فمن قال: أيمانُ البيعةٍ تلزمُني» ولا نية فلغوٌ*. وإن 
نواهاء وقيل: ولو جهلهاء لزمته. وقيل: يلزمُه عت وطلاقٌ. وقيل: 
وصدقةٌ. وفي «الترغيب»: إن علمّهاء لزمّه عتقٌّ وطلاقٌ . 

وأيمانُ المسلمين : يلزمٌه عتقٌ وطلاقٌ وظهارٌ ونذرٌ ويمينٌ بالله» بنية ذلك . 
ففي اليمينٍ بالله الوجهان. ويتوجّه في جاهل ما تقدّمَ. وألزمَ القاضي 
الحالف بالكل ولو لم ينو. 


ومن حلف بأحدها"* فقال آخرٌ: يميني في يمينك ‏ أ عليهاء أو: مثلهاء 


* قوله: (وأيمانٌ البيعةٍ تلزمني. ولا نيةٌ فلغوٌ). إلى قوله: (ففي اليمين بالله تعالى وجهان) 


قد فهمَ مِن كلايه في أيمان البيعة أنّه إذا نواها؛ هل فيها اليمينٌ بالله تعالى أم لا؟ وجهان؛ لأنّه 
قال: لزمّتهء فدخلت اليمينٌ بالله تعالى» ثم قال: وقيل : يلزمُه عتق وطلاقٌء فخرجت اليمينٌ بالل 
تعالى» فصارٌ في اليمين بالله تعالى وجهان. فهذان الوجهان هما المرادٌ بقوله : ففي اليمين بالله 
الوجهان. وكذلك قوله: (في المكمَّرة الوجهان). وجهُ عدم دخولٍ اليمين بالل تعالى: أنَّ هذه 
الألفاظ كنايةٌ واليمينٌ بالله تعالى لا تنعقدٌ بالكناية؛ لأنّ تَعذّقَ الكفارة لحرمة اللفظء ولا توجدٌ 
في الكنايةٍ. قال في «المحرر»: وإن قالَ: أيمانٌ البيعةٍ تلزمُني إن فعلتُ كذاء فهذه يمينٌ رتبّها 
الحجَاجٌ» تتضمنٌ اليمين بالله تعالى والطلاقٍِ والعتاق وصدقةٍ المالٍ» فإن عرفها الحالفٌ ونواهاء 
انعقدت بما فيهاء وإلاً فلا. وقيل: تنعقدٌ إذا نواهاء وإن لم يعرفها . وقيل : لا تنعقدٌ إلا يما عدا 
اليمينَ باللى تعالى» بشرط النية. ولو قالَ: أيمانٌَ المسلمين تلزمُّني» إن فعلتٌ كذاء لزمّه يمينُ 
الظهارٍ والعتاقٍ والطلاقٍ والنذرٍ واليمين بالل تعالى» نوى ذلك أو لم ينوهء ذكرّه القاضي . وقيل: 
لايتناون اليمِينَ بالل تعالى. 0 
* قوله: وك حلك اسرها:. ) إلى آخره. 
أي: أحدُ الأيمان الخمسةء وهي العتقُ والطلاقٌ والظهارٌ والنذرٌ واليمينُ بالله تعالى. قال في 


الفروح 


الحاشية 


الفروع 
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ينوي التزامً مثلهاء لزمّه . نص عليه في طلاقي» وفي المكمَّرةٍ الوجهان. 

قال شيحُنا: وكذا: أنا معك. ينوي: في يمينه» ومَنْ حلفت بكفره". 
كقوله : هو كافرء أو: أكفرٌ باللء أو: بريءٌ من الإسلامء أو النبيّ كل أو 
يستحلّ الزنا أو ترك الصلاقٍ» أو لا يراه الله بموضع كذاء ونحو ذلك منجّزاً 
أو معلقاً 

وفي «الانتصار» :و7" الطاغوتٍ لأفعلئّه» لتعظيمه له معناه: عظَّميُه إن 
فعلته» وفعلّهء لم يكمّرء ويلزمه كفارةٌ» بخلافي: هو فاسقٌ إن فعلّه؟ لإباحته 
في حالٍء وعنه: لا كفارة. اختارّه الشيخ. وكذا عند ابنٍ عقيل وحده: 
محوتٌ المصحفت؛ لإسقاطه حرمته. وكذا عنده: عصيتٌ الله في كل ما 
أمرني » واختارّه في «المحرر». 

وإن قال: 000 : و: قطع الله يديه أو رجليهء أدخله الله النارّء فلغوٌ. 
0 ولا يلزمه إبرارٌ سم في الأصحٌ”. كإجابة سؤالء بالل وقال 

شيخنا: إنما يجبُ على معيّنِء فلا تجبُ إجابةٌ سائل إة يُقسمٌ على الناس» 


ل را“ : وحلفت هذه الخمسة» فقالَ له 1 يمينك ٠أو:‏ : أنا 
بيمين من حر : يميني في 


0 يمينك» يريدٌ التزامٌ مثلٍ يمينه» لزمّه ذلك» » إلا في اليمينٍ بالله تعالى ؛ الل 
* قوله : (ومَن حلفٌ بكفره. ٠٠‏ إلى آخره» ْ 


جزم في «المقنع»” "كوةالرعا بحري هذه اليي» قال في القع 0 : فقد فعلّ محرّماً . وقال 
في «الرعاية» م جع انيما بعكب الخلانة قيد زط يدر ل تعالن عل يحرع» أو يكره؟ . 
زادَ في «الرعايقة : : وعنه : يجوز 


# قوله: (ولا يلزمُه إبرارٌ قسم في الأصحٌ). 


إذا قال: والله ليفعلنّ فلانٌ كذاء أو: لا يفعل» أو حلفت على حاضرء فقال : وال لتفعلنٌ كذاء 


. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف /ا؟/508‎ )١( . في النسخ الخطية: «أو»» والمثبت من (ط)‎ )١( 
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وسبق في الزكاة”" . افرع 
وإن قال: بالله لتفعلنّء» فيمينٌ. وفى «المغنى)”'' : إلا أذ يتوق" 
وامتالك باه لتتعلن يعمل بنحء: اوينوجه :فن: إطلاقة: حجان" 70 , 


مسألة ‏ ": قوله: (وأسألك باللهِ لتفعلنٌ» يُعملٌ بنيته» ويتوجّهُ فى إطلاقه» التصحيح 


فأحنتّه. فالكفارةٌ على الحالي؛ لأنَّ الحالف هو الحانتٌ؛ لأنَّ سببّ الكفارة إمّا اليمِينُ أو الحنثٌ الحاشية 
أو هما. وأيٌ ذلك قُدّرَهِ فهو موجودٌ في الحالفٍء وإن قال: أسألك بالل لتفعلنٌ» وأرادَ اليمينٌ» 
فهي كالتي قبلّها . وإن أرادً الشفاعة إليه بالله» فليس بيمين» ولا كفارةً على واحدٍ منهما . وإن قالَ: 
بالله لتفعلنٌ» فو يمبخ الله اجات بجواب العحم» إلا ان بوي ما بوصرقها . وإن قالَ: بالل 
أفعل » ليست يمينا لأنه لم يجبها بجواب القسوء ولذلك؟ ل ؛ يصحٌ أن يقولَ: والله أفعل» ولا: 
تالله .وإنما صل ذلك في الباءِ؛ لأنّها لا تختصٌ نعط القن فيدلٌ على اله سوال افلا يعت يهكفارة 
قال ذلك كلّه في «شرح المقنع»”؟». وقال النووي في «روضيه» في أوّلِ الأيمان: إذا قالّ له غيرُه: 
أسأنّك باللو» أو أقسمٌ عليك باللو» أو أقسمتٌ عليك بالله لتفعلنٌ كذاء فإن قصدّ به الشفاعة» أو 
قصدّ عقدٌ اليمينٍ للمخاطب؛ فليسٌ بيمين في حقٌ واحدٍ منهماء وإن قصدّ عقدّ اليمينٍ لنفسه» كان 
يميئاً على الصحيح» ٠‏ كأنّه قال: أسأنّك» * ثم حلف . وقالَ ابن هبيرةً : ليس بيمينٍ» وهو ضعيفتٌ. 
ا ا 00 يحنثٌُ» إذا قصدّ إكرامّه 
لا إلزامّه بهِ؛ لأنّه أمرٌّء ولا يجبُ الأمرٌإذا فُهِمَ منه الإكرامٌ؛ لأنَّ النبيَككل أمرَ أبا بكر بالوقوفي» 
ولم يقف. والمسألةُ ذكرّها المصنف في جامع الأيمان قبل الفصل الأخير بيسيرٍ فلتنظر هناك””. 

* قوله: (وفي «المغني»”": إلا أن ينوي) 
أي: إلا أن ينوي ما يصرفهاء كما تقدمٌ مِن كلام «المقنع»”*' و#الروضة». 

* قوله: (ويتوجّه في إطلاقه). أي: إذا لم ينو شيئاً. (وجهان) 
يحتملٌ أن يكون الوجهان من قاعدةٍ: إذا تعارضّ الأصلان ولم يوجّد لأحيهما مرجحٌ, فإنَ 

إلى انض ” 

(؟) ؟١ا/مهةغ‏ . 

(9) في (ق): «وكذلك» . 


2 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 049/5 . 
/1١١)0(‏ 50 . 
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الفروع والكفارةٌ على الحالفي» وحكى عنه : على المحنّث» وروي ما يدل على 


إجابة من سَأل باللى فروى يل والنسائى» والترمذي”!؟ب:وقال: حسنٌ 


التصحيح وجهان) انتهى . 


قلت : الصوابٌ : عدمٌ انعقادٍ اليمين مع الإطلاق. 


الأصل / عدمٌ انعقادٍ اليمين وبراءةٌ الذمةٍ منها . 

والأصل في صيغةٍ : تالله لتفعلنٌء أنها حلفٌث. ولم توجّد نيةٌ تصرفها”" عن الحلفي» فتحمل عليه . 
وقد ذكرٌ الشيحٌ زِينُ الدينٍ في قاعدةٍ تعارض الأصل والظاهر مسألة قريبة الشبه مِن هذه المسألةٍء 
وهي : إذا قال لزوجته المدخولٍ بها : أنتٍِ طالقٌ» أنتٍ طالقٌ» ولم يقصد بالثانية تأكيداً ولا إيقاعاًء 
بل أطلقّ النية؟ هل تطلقٌ طلقتين أو واحدةٌ؟ خرّجٌ فيها خلافاً . والمراد أنّها تشبهّها في عدم النية. 
ووجودٌ الخلا في الجملةٍ لوجودٍ سبب الانعقادٍء وسبب عدم الانعقاد» ولا أقولٌ: الخلا 
يساوي الخلاف في الترجيح» والمسألةٌ التي ذكرّها الحيخ ويح الدين حي في آخر القاشدة 
والخمسين بعد المئة» قال: فقال الأصحاتٌ : تطلق اثنتين» لأنه موضوعٌ للإيقاع» كاللفظٍ الأولٍ» 
ولهذا يقال: إذا دار الأمرٌ بين التأسيس والتأكيدٍ فالتأسيسٌ أولى. وهذا بيع إلى انعد عن 
الظاهر مع أنَّ بقاءة الزوجية» وعدم وقوع الثانية والثالثة إذا كر ثلاثاً هو الأصلّ. فيتوجّه أن يخرّجَ 
روايةٌ أخعرى بوقوع واحدة مع الإطلاي؛ لاله الميدن» ويشهدٌ له ما نقلّه صالحٌ عن أبيه أنّه قال: إذا 
قال: أنتِ طالقٌء أنتِ طائقٌ . وقد دخل بهاء فهو على ما أرادً؛ إن كان أرادً إفهامُهاء فهو الذي 
أرادء وإن أرادٌ غير ذلك» فهو على ما أرادّ» فلم يوقِع الثانية بدونٍ النية. 

وقد حكى أبو بكر عبدٌ العزيز» فيما إذا قال: أنتٍ ظالقٌء بل أنتِ طالقٌ . وأطلق النية» أنّه لا يلزمُه 
أكثرٌ مِن واحدق» فإن نوى بالثانية طلقةً أخرى» فهل تلزمُه أم لا؟ على قولين؛ لأنّه أعادً اللفظٌ 
الأول بعينه» فلا يحتملٌ التكرار؛ لذلك حكاءُ القاضي عنه في «كتاب الروايتين». ويلزمٌ مِن ذلك: 
أنه إذا قال: أنتٍ طالقٌ» وكرره وأطلقٌ النية أنّه لا يلزْمُه أكثرٌ مِن واحدة. 


. )1101( والنسائي «المجتبى؟؛ 0/ 287 والترمذي‎ »)5١17( أحمد‎ )١( 
. في (ق): #تصرفهما»‎ )١( 


حكم الأيهان وما يتعلق بذلك ود 


غريبٌ ‏ من حديث ابن عباس: «وأخبركم بشرٌ الناس؟» قلنا: نعم يا رسول 
الله» قال: «الذي يُسألٌ بالل ولا يُعطي به). حديثٌ حسنٌ له طريقان» في 
أحدهما ابن لَهيعة» والأخرى جيدةٌ. 

وروى أبو داود”'' بإسنادٍ جيدٍ من حديثٍ ابن عباس : «وَمَنْ سألكم بوجه 
اللهء فأعطوه». وفي لفظ: «من سألكم باللدة فاعطووفة. يول" مكلها اه 
حديثٍ ابن عمرّء وفيهما: «ومّن استعاذكم بالله. فأعيذوه». وهما حديثان 


جيدان» وله””" من حديثٍ جابر: «لا يُسألُ بوجه الله إلا الجنة» من رواية 


وها هنا مسألةٌ حسنةٌ نص عليها أحمدٌ في رواية ابن منصورٍء فيما إذا قالَ لامرأته : أنتِ طالقٌء بل 
أنتِ طالقٌ. قال: هي تطليقتان؛ هذا كلام مستقيمٌ. وإن قال: أنتِ طالقٌ» لا بل أنتٍ طالقٌء هي 
واحدةٌ. والفرقٌ بينهما : أنّ «بل» من حرو العطفيء إذا كان بعدّها مفردٌء وهي هاهنا كذلك؛ 
لأنَّ اسم الفاعل مِن المفرداتٍء وإن كان متحملاً لضمير» بدليل أنه يُعربُء والجمل لا تعربُ» 
ولأنّه لا يقعُ صلةٌء ولو كان جملةٌ»ء لوقع صلةٌ» وحينئلٍ فيكون ما بعدّه معطوفاً على ما قبلّه؛ وقد 
أوقعٌ قبلّه واحدة» ثم عط عليها أخرىء فيقعٌ اثنتان كما لو أتى بواوٍ العطفي» وهذا معنى قولٍ 
أحمدّ: هذا كلامٌ مستقيمٌ . يعني: أنّه نسقٌّ معطوف بعضّه على بعض» كسائرٍ المعطوفي بالواوء 
وانّْه؛ ونحوهما . وأما قولٌ النحويين : إِنَّ ما قبلّه يصيرٌ مسكوتاً عنه غير مُْبَّتِ ولا منفيٌ» فهو فيما 
يقبلٌ النفي بعد إثباتِه» والطلاقٌ ليس كذلك فتعينَ إثباتٌ الأولٍِء وعطفُ الثاني . وأما إذا قال: 
أنتٍ طالقٌ» لا بل أنتٍ طالقٌ» فقد صرح بنفي الأولء ثم أثبته بعد نفيه» فيكون المثبتٌ هو المنفيّ 
بعينه» وهو الطلقةٌ الأولى» فلا يقعٌ به طلقةٌثانيدٌ» وهو قريبٌ مِن معنى الاستدراكِ» كأنّهُ نسي أنَّ 
الطلاقٌّ الموئّع لا ينفى» فاستدركٌ وأثبئّه ؛ لئلا يُتومّم أن الطلاقٌ قد ارتفعَ بنفيه فهذا إعادة للأولٍ 
لا استئنافُ طلاقي . 


. )01١8( »هننس١ في‎ )١( 
. )01١9( (؟) سئن أبي داود‎ 
. )15171( سنن أبي داود‎ )7( 


الفروع 


 عورفلا‎ 
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سليمان بنٍ معاء هو ابن قرم "ا شعنةه أجيد حمد وابن عدي . 
فصل 

ويشترظ لليمينٍ المنعقدة قصدٌ عقيها على مستقبلٍ» وتقدم المستحيل في 
طلاقي المستقبل. فإن حلف بالله على ماض كاذباً عالماً كذيّه» فغموسٌ. 
وعنه : يكمرٌ» ويأتم» كما يلزمّه عتقٌ وطلاقٌ وظهارٌ وحرام ونذرٌ فيكفرٌ 
كاذبٌ في لعانه» ذكره فى «الانتصار». واحتجٌ غير واحدٍ على عدم التكفير 
بقوله : #2 إن ألدِبنَ اك تين كنا ميلا الآية [آل عمران: ١/ا]»‏ 
فكيف يقال: إِنَّ الجزاء غيرُ هذا*» وإِنَّ الكفاراتِ تمحصٌ هذا؟ وقال 
شيحُنا : مَنْ قال: يكمّْرٌ الغموس» قال: يكفرٌ الغموس في ذلك أيضاء وأمًا 

مَنْ قال : لا كفارةً في المستقبل أو أنه يلزمّه فيه ما التزمّه» فالماضي أولى . 

وأمّا من قال: اليمينُ الغموسٌ بالله لا تكمّرٌء وأن اليمينَ بالنذرٍ والكفر 

وغيرهما تكمّرٌء فلهم في اليمين الغموس بذلك قولان : 


الحاشية * قوله: (واحتجٌ غيرٌ واحدٍ على عدم التكفير بقوله: «إنَّ أَلَدِنَ يَنْتَونَ بِعَهْدِ ألو الآية 


[آل عمران: /ال] فكيف يقالُ: إنَّ الجزاء غيرٌ هذا) 

ظاهرٌ الآيةٍ: أنَّ هذا الحالت جزاؤٌه ما ذكرّه اللهُ تعالى في الآية» وهو أنّه لا خلاقٌ له في الآخرة 
ولا يكلمة ولا ينظرٌ إليهِ يوم القيامة. فإذا قيل: عليه الكفارةٌ» يلزمٌ منه أن يكون الجزاءٌ غيرٌ ما في 
الآية؛ لأنّه تكونُ الكفارةٌ جزاؤه. وتكونُ الكفارةٌ ممحصةً» أي: مزيلةً لما ذكره الله تعالى في 
الآية. هذا حَلُ كلايه في الأصل» والبحتٌ معه ظاهرٌ للمتأمل . 


)١(‏ في النسخ الخطية: «قشرم» . وهو: أبو داود» سليمان بن قرم بن معاذ التميمي الضبي النحوي . قال يحيى بن معين» 
والنسائي: ضعيف» وقال في موضع آخر: ليبس بشيء . وقال أبو زرعة: ليس بذاك . «تهذيب الكمال» 0١/١7‏ . 
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أحذهما : يلزمُه ما التزمّه من نذر وكُفرٍ وغيرهماء قاله بعضٌ الحنفية 
وبعض الحنبلية . وقاله محمدٌ بن مقاتل - يعني الحنفيٌ - في الحلفي بالكفرء 


وقاله جدّنا أبوالبركاتٍ في الحلف بالنذرٍ ونحوه: وهؤلاء يحتجون بقوله عليه 


السلام : «مَنْ حلف بملَةٍ ةغيرٍ الإسلام كاذباً» فهوكما قال)9" . 


والثاني: وهو قولٌ الأكثرين : أنه لا يلزه ما التزمه في اليمِينٍ الغموس» 
إلأ إذا كان يلزمّه ما التزمّه في اليمِينٍ على المستقبل ؛ لأنّه في جميع صو 
اللبعاد لم لمق ل ع دن ا وا و ا 
قصدّه في الماضي من الخبر التصديقٌ أو التكذيبٌ» وأكده باليمين كما يقصدٌ 
الحضّ أو المنعّ في الأمرٍ أو النهي » وأكُدَه باليمين. فكما قالوا: 


الفروع 


الفرقٌ في المستقبل بين منْ قصده اليمين وقصده الإيقاع؛ 20000 ل ش 


يلتزم/ وقوعه عن المخالفة. والموقع يلتزم ما يريد وقوعه عند المخالفة» 
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فهذا الفرقٌ موجودٌ في التعليقٍ على الماضي» فإنّه تارة يقصِدٌ اليمينَ» وتارةٌ ' 


0-05 فالحالف يكره لزومَ الجزاءِ ٠‏ وإن حنِثٌ» صدَّقٌ أو كذْبّء لم 
يكل با الترمه إن كلدت وكا لم ستيه في التتض المع والشارع 
0 سواءٌ بَرٌ أو فْجَرَ ولهذا لم يكفّر باليمين 
العموسٍ إجماعاً؛ لأنّه لم يقصد نفيَ حرمة الإيما يمان بالل لكن فعل كبيرةً مع 
اعتقاده أنّها كبيرةٌ» والقولُ في الخبرٍ كنظائره كفرٌ كفرٌ دون كفرٍ*» وقد يجتمعٌ في 


التصحيح 


* قوله: (والقولٌ في الخبر كنظائره. كفرٌ دون كفر) أي: الخبرُ المرويُ عن النبي ككدَه الحاشية 


وهو: امَن حلف بملةٍ غير الإسلام كاذباً» فهو كما قال»”©. 


كك كت ك1 1 الك كا ب 1 1ك 
)١(‏ أخرجه البخاري (235)). ومسلم )1١١(‏ (177) من حديث ثابت بن الضحاك . 
(0) تقدم تخريجه آنفاً . 
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الفروع الإنسان شعبةٌ من شعب الكفر والنفاقي. 

وإن عقدّها على ماض* ‏ واختار شيحُنا : أو مستقبل ‏ ظاناً صِدْقَهء فلم 
يكن: كمَنْ حلت على غيره يظ أنه يعطيه» فلم يفعل» أو ظنٌّ المحلوث 
عليه خلاف نية الحالفٍ ونحو ذلك» وأنَّ المسألةَ على روايتين» كمَنْ ظنَّ 
امرأةً أجنبية» فطلّقَها فبانت امرأتّه» ونحوها مما يتعارض فيه التعيينُ الظاهر 
والقصدٌّء فلو كانت يميئه بطلاقٍ ثلاث ثم قال: أنتٍ طالقٌ» مقرَاً بما وقمَ أو 
مؤكّداً لهء لم يقع وإن كان منشئاء فقد أوقعه بمن يظنّها أجنبية» فالخلاف. 
قالّه شيحناء ومثله في «المستوعب» وغيره بحلفه أنَّ المقبلَ زيدٌ أو: ما كان» 
أو كان كذاء فكمَنْ فعلَ مستقبلاً ناسيء وقطعٌ جماعةٌ بحنثه في عتقٍ 
وطلاق» زادً في «التبصرة» مثلّه في المسألةٍ بعدّها . 

وكلّ يمين مكفْرةٌ كاليمينٍ باللوء قال شيحُنا : حتى عتقٌ وطلاق» وأنْ: 
هل فيهما لغرٌ؟ على قولين في مذهب أحمدّ» ومراده ما سبقّ» وإن جرى على 
لسانه ولم يقصدها: لا والشو وبلى والله*: فلا كفارة» على الأصحٌ» وعنه: 


الحاشية * قوله: (وإن عقدها على ماض) إلى آخره. 
قال في «الاختياراتٍ» في كتاب الأيمان: قال في «المحرر»: وإن عقدّها يظنَ صدق نفسه» فبان 
بخلافه» فهو كمن حلف على مستقبل وفعلّه ناسياً» قال أبو العباس: وهذا ذهولٌ» فإن أبا حنيفة 
ومالكاً يُحنّتئان الناسي » ولا بحنئان هذا؛ لأنَّ تلك اليمينَ انعقدّت بلا شك وهذه لم تنعقِد» ولم 
يقل أحدٌ: إِنّ اليمينَ على شيء تغيّرُه عن صفته؛ بحيثٌ توجبُ إيجاباً أو تحرم تحريماً» لا ترفعه 
الكفارة . 
* قوله: (وإن جرى على لسانه ولم يقصدها : لا واللهء وبلى والله) 


الذي جرى على لسانه لفظ : لا والله» وبلى والله. 
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في الماضي» وهل هي لغرٌ اليمين أو المسألةٌ قبلّها؟ فيه روايتان0* . وقيل : الفروع 
هما. 

قالت عائشة: أيمان اللغو ما كان في المراء والهَزل والمزاحةء» 
والحديث الذي لايُعقدٌ عليه القلبُ» وأيمان الكفارة كل يمينٍ حلفت عليها 
على حدٌ من الأمرٍ في غضبٍ أو غيره”9© . إسناده جيدٌ» احتجٌ به أصحاينا . 
وذكرٌ أحمدٌُ أوّله فيما خرّجه في مَحُبسِه . 

ومَنْ قال في يمين مكمرة: إن شاء الله متصلةٌء وعنه - وجزم به في 
«عيون المسائل» - : ومع فصل يسيرٍ ولم يتكلم . وعنه [اوفي الججلين»: وهو 

فى «الإرشاد)0) عن بعض أصحابناء وفي «المبهج»: ولو تكلّمء قَدَّمَ 
الاستثناء على الجزاءء أو أَخَّرَّه فعلّ أو ترك لم تلزمه كفارةٌ. قال أحمد: 


مسألة ‏ 4 : قوله: (وهل هي لغوٌ اليمين أو المسألةٌ قبلّها؟ فيه روايتان) انتهى . التصحيح 
يعني : هل لغوٌ اليمين أن يجري على لسانه من غير قصدٍ قولٌ: لا والله» وبلى والله» 
أو هو أن يحلف على شيءٍ ينه فيبينُ بخلافه؟ أطلقٌ الخلافٌ في ذلك» وأطلقّه في 
«الهداية»؛ و«المذهب»: 


إحداهما: هو أن يحلفٌ على شيءٍ يظته فيبِينُ بخلافه» وهو ظاهرٌُ كلامه في 
«المقنع»”” » وقدّمه في «الرعايتين». 

والرواية الثانية: هو قوله: لا واللهِء وبلى والله» ونحوه إذا جرى على لسانه ولم 
يقصدهء وهو الصحيحٌ. جزمٌ به في «المحرر»» و«الحاوي الصغير»» و«الوجيز؛» 
و#العمدة» مع أن كلامّه في «العمدة» يحتملٌ أن يعودّ إلى الصورتين . 


. 44/٠١ مختصرأء و البيهقي في «السئن الكيرى»‎ )١6405( أخرجه عبدالرزاق في «المصنف»‎ )١( 
. 5١ زففق صة‎ 
. زفرف المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف لاا/ هلام‎ 


الفر 


ع 


44 كتاب الأيمان 


قول ابن عباس : إذا استثنى بعد سنة» فله مُنيا:90© . ليس هو في الأيمان» إنما 
تأويلُه قول الله # ول ل اقم إن يل لك نَل أ مق لول 
رَبك ذفنت * [الكهف : 77 . 5؟7]. فهذا استثناءٌ من الكذب ؛ لأن الكذبَ 
ليس فيه كفارةٌ» وهو أشدٌ من اليمين؛ لأنّ اليمين تكيّرٌ والكذبٌ لا يكفرٌ. 

قال ابن الجوزيٌ: فائدةٌ الاستثناء خروججه من الكذبء. قال 
موسى : سَتَجِدّف إن سَآءَ أَنّهُ صَّاررا» [الكهف: 59]» ولم يصبرء فسلم منه 
بالاستثناء. وكلامُهم يقتضي: إن ردّه إلى يمينه لم ينقعهء لوقوعها وتببين 
مشيئة الله واحتجٌ به والموقعٌ في: أنتٍ طالقٌ إن شاء الله . 

قال أبويعلى الصغيرٌ في اليمينٍ بالله ومشيئة الله: تحقيقٌ مذهبنا 0 
تفك"؟ علن إيجاد فعل أو ترك فالمشيئةٌ متعلقةٌ على الفعل ) فإذا وَجد”" 
تييّنا أنّه شاءه» وإلاّ فلاء وفي الطلاق المشيئةٌ انطبقت على اللفظ بحكوه 
الموضوع له» وهو الوقوعٌ» ويعتبرٌ نطقّه إل من مظلوم خائف. نصٌّ على 
ذلك. ولم يقل في «المستوعب»: خائفي. وفي اعتبار قصدٍ الاستثناء 
وجهان» فائدثّهما فيمَنْ سبق على لسانه عادةٌ» أو أتى به تبركا””'. ولم 


التصحيح ١‏ مسألة 0: قوله: (وفي اعتبارٍ قصدٍ الاستثناء وتكياة» فاننتييا!"" يكن ميق علن 


الحا 


اشية 


لسانه عادةٌ أو أتى به تبركاً) انتهى : 


أحدهما : يعتبرٌ قصد الاستثناء» اختارة القاضي» وجزم به 0 «المستوعب» 5 


. 40/٠١ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى؟‎ )١( 

(؟ -1) في (ط): «إنما يقف» . 

(*) بعدها في (ط): «ذلك» . 

(5) في النسخ: «فائدته»» والمثيت من (ط) . 

. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )0  5( 
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5 يعتبره شيحُناء ولو أرادً تحقيقاً لإرادته ونحوه؛ لعموم المشيئق. 

وفي «الترغيب») وجة: يعتبرٌ قصك الاستاء 0 وكذا قوله : ! 
أرادَ الله» وقصدّ بالإرادةٍ المشيئة» لا محبثه وأمرٌه. ذكرّه شيحُنا 

وإن شك في الاستثناءء فالأصلٌ عدمُّهء وقال شيحُنا: إلآ ممن عادثه 
الاستثنائُ. واحتجٌّ بالمستحاضة تعمل بالعادةٍ والتمييزء ولم تجلس أة 
الحيض » والأصل وجوبُ العبادة. ش 

ومن كان حنثه في يمينه خيراًء استحبٌ» وقَدَّمَ في «الترغيب» أن بره 
وإقامته على يمينه أولى. ولا يستحبٌ تكرارٌ حلفه. فقيل: يُكره. ونقل 
حنبل: لا يُكثرٌ الحلف, فإنَّه مكروةٌ» وإن دُعي محقٌّ لليمينٍ عند حاكم. 
فالأولى افتداءً نفسهء وقيل : يكرّه حلقُهء وقيل : مباحٌ» ونقلّه حنبلٌ كعند غير 
حاكم ؛ ويتوجه فيه : يستحبٌ لمصلحة ؛ كزيادة طمأنينة وتوكيد يد الأمر وغيره. 


الفروع 


«البلغة». و«النظمف. و«المحرراء و«الوجيز)»ء. وغيرهم» وصححّه في التصحيح 


«الرعاية الكبرى»» قال الزركشي : واشترط القاضي وأبوالبركاتٍ وغيرُهما مع الاتصالٍ أن 
ينويّ الاستثناة قبل تمام المستثنى منهء وظاهرٌ بحث أبي محمدٍ: أن المشترط قصدٌ 
الاستئناء فقط ء حتى لو نوى عَنْدٌ تمام يَميِه» صَمْ استثناؤة» قال: وفيه نظرٌ ‏ انتهى . 

والوجه الثاني: لا يعتبرُ قصدٌ الاستثناءء. وهو ظاهرُ كلام الخرقي وصاحب 
«المقنع»”"' وةالكوية وحمافة تركف اين الناته زيناة علق 31 لغوّ اليمين عندنا 
صحيحٌ » وهو ما كان على الماضي وإن لم يقصدهء واختارّه الشيخ تقي الدين. 


. 188/57 المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )١( 
. ليست في (ط)‎ )0( 


0 كتاب الأيمان 


الفروع ومنه قوله عليه السلام لعمرّ - رضي الله عنه ‏ عن صلاة العصر : «والله ما 
]77 تطياً منه لقليه . وكذا قال بعض أصحابنا في كتابه «الهذّي» عن 
ظ قصة الحديبية: فيها جوارٌ الحلف. بل استحبابه على الحَبّر الديني الذي يريدٌ 
تأكيده» وقد حُفِطَ عن النبي كَكئهِ الحلفُ في أكثر من ثمانين موضعاًء وأمرّه 
الله بالحلفٍ على تصديق ما أخبرٌ في ثلاث مواضعٌ من القرآن. في سورة سبأ 
از لاك 01 

وإن قال: إن فعلتٌ كذاء فعبدٌ فلان حرّء أو: ماله صدقةٌء ونحوهء 
وفَعلّه فلخوٌ*. وعنه: يُكفّرٌ كنذر معصيةء وإن حرّمَ حلالاً غيرٌ زوجته 
نحو: ما أحل اللهُ على حرامٌ» أؤ: لا زوجةً له*”*2. لم يَحرّمء ويكثّرٌ إن 
التصحبح ١‏ (*1#) تنبيه: قوله: (نحو: ما أحلّ اللّهُ على حرامٌ» أو لا زوجة له). كذا في النسخ. 

وصوابه: (ولا زوجة له) بإسقاطٍ الألف قبل الواو. وإنما قال ذلك لثلا يشملها كلامه . 


الحاشية * قوله: (وإن قال: إن فعلتٌ كذاء فعبدُ فلان حر أو: ماله صدقةٌ ونحوٌهء وفعلّه 

فلغوٌ) . 
وجه كونه لخواً أنه علق عتقّ عبدٍ غيره على فعلِه» ولم يضف عتقّه إلى حالٍ ملكه. فلم يَلزمه شية» 
أشبة ما لو قالَ: عبدُ فلانٍ حر مِن غير تعليقٍ. ولا يُشكلّ ذلك بما ذكرّه في النذر» فيما إذا قال: 
إن ملكتٌ عبد فلان» أو قالَ: إن ملكتٌ مالَ فلانٍ» فعليَ الصدقةٌ بوء أنّه يلزمُه إذا قالّه بقصدٍ 
القُربةِ؟ لأنّهِ علّقَ لزومَ الصدقةٍ إلى حالٍ ملكه؛ لقوله: إن ملكثٌ مال فلان» بخلافٍ هذاء فإنّه لم 
يعلّق حريته على ملكه له . وهذه المسألةٌ ذكرّها في باب النذرٍ. ش 

* قوله: (ما أحلّ الله على حرامٌ؛ أو: لا زوجة له) 

(؟) وهي قوله تعالى : « وَوَالَ اَن كمرُوا لا ا ألصَاعَةُ قل بل ورَقَ لتأيكَكُمْ . . . © الآية [سورة سبأ: ]0 « وتيك 


وك ىم عردم يج 2 077 . 2 35 0 سس مك ع ص7 3 وسوة الم اله مرس 
أَحنّ هُو قل إى ورقة إِنّمْ لَحَنّ ومآ نّم بِمْعْجِرِينَ © الآية [سورة يونس: ؟٠0]ء‏ كم ان كبوا أن ل تبثأ هل بل وبق 
لَتْعشنَّ. . . * الآية [سورة التغاين: لا] . 


حكم الأيمان وما يتعلق بذلك 4١‏ 
فعلّه. نص عليه. وقيل: يَحِرُمُ حتى يكفّْرَء وكذا تعليقُه بشرطء نحو: إن الفرهع ' 
أكلته فهو علىّ حرام» نقله أبوطالب» قال في «الانتصار»: وطعامي علي 
كالميتة والدم . 

ا 55000 
طاعةٍ أو ترك معصية؟ فيه وجهان'"". ولا تُغْيْرٌ حكمَ المحلوفي”*» وفي 
«الانتصار»: يحرمٌُ حنثه وقصدّه لا المحلوفُ في نفسه ولا ما رآه خيراً . 


مسألة ": قوله : (واليمينُ تنقسمٌ إلى أحكام التكليفٍ الخمسةٍ» وهل يستحبٌ على التصحيح 
فعلٍ طاعةٍ أو تركِ معصية؟ فيه وجهان) انتهى . وأطلقّهما في «المغني)”''. و«الشرح)»”", 
واشرح الوجيز»: ٠‏ 

إحداهما: لا يستحبٌ. صححّه الناظمٌ» فقال: 

ولا ندب في الإيلاء ليفعل طاعةٌ ولا ترك عصيانٍ على المتجودٍ 

وإليه ميل شارح «الوجيز». ظ 

والوجه/ الثاني : يستحب » اختارّه بعض الأصحاب» وَقدَمّه ابنُ رزين في #شرحه' . 30 

قلت : وهو الصوابٌ. فهذه ست مسائلٌ في هذا الباب. 


كذا وقعَ في النسخ: أو لا زوجة له. بألِفٍ قبل الواوء وحذقُها أظهرٌ. - الحاشية 
* قوله: (ولا مير حكمّ المحلوفي) 

أي: لا تغيرٌ اليمِينُ حكم المحلوف عليه . وهذا معنى ما جزمٌ بو في «المحرر» في باب النذرٍ؛ فإنّه 

قال: ومّن نذرٌ فعل واجب أو حرام أو مكروه أو مباح انعقدَ نذْرٌه موجباً لكفارة يمين» إن لم يفعل 

ما قال مع بقاء الوجوب والتحريم والكراهة والإباحة بحالهنٌ» كما لو حلت على ذلك. فذكر أن 

النذرٌ لا يغيرُ المنذورٌ عما كان عليه؛ وجعله كالحلفٍ على ذلك. فدلٌ أنَّ الحلف لا يغيرٌه. 


() 68 ١ة؛‏ . 
(؟) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 5714/59 . 


الفروع. 


نف 


الحاشية 


ا ء كتاب الأيمان 


وفي «الإفصاح»: يلزم الوفاءٌ بالطاعة» ونه عند أحمدّ لا 00 عدولٌ 


القادرٍ إلى الكفارة* (ش م). قال شيحُنا : لم يقل أحدٌ: إِنّْهها توجبُ إيجاباً أو 


تحرمٌ تحريماً لا ترفعٌه الكفارةٌ» قال: والعقودٌ والعهودٌ متقاربةٌ المعنى أو 
متفقةٌ» فإذا قال: أعاهدٌ الله أن أحجٌ العامء فهو نذرٌ وعهدٌ ويمينٌء ولو 
قال: أن لا أكلم ندا نميو وعيرٌ لا نذن فالأ نان إن تشكدة مض 
النذرء وهو أن يلتزمَ لله قربة» لزمّه الوفاءً. وهي عقدٌ وعهدٌ ومعاهدةٌ لله؛ لأنّه 
التزمَ لله ما يطلبّه الله منه”'"» وإن تضمّنت معنى العقودٍ التي بين الناس» وهو 
أن يلتزمَ كل من المتعاقدين للآخر ما اتفقا عليه فمعاقدةٌ ومعاهدةٌ» يلزمُ 
الوفاءٌ بها . ثم إن كان العقدٌ لازماء لم يجز نقضه. وإلا خُيرَ ولا كفارةً في 
ذلك ؛ لعظمه. 

ولو حلّت: لايغدرٌ كمَّرَ للقّسَم لا لغدره» مع أنَّ الكفارةً لا ترفعٌ إِثْمَه 
بل يتقربُ بالطاعاتء قال: وهذه أيمانٌَ بنصٌ القرآن» ولم يفرض اللهُ ما 
يَحُلُ عقدنّها إجماعاً . 

نقلّ عبلّالله/ : قال الله: ظأأوْهُوا بِلْمْفُودِ» [المائدة:١]‏ قال: العهود. 
ونقل أبوطالب: العهدٌ شديدٌ في عشرةٍ مواضعَ من كتاب اللو» ويتقربٌ إلى 
الله تعالى» إذا حلف بالعهدٍ بكلّ ما استطاعً» ويكفّرٌ ‏ إذا حنتٌ ‏ بأكثرٌ من 


* قوله: (لا يجورٌ عدولٌ القادر إلى الكفارة) 
أي : القادرٍ على الوفاءٍ بالطاعةٍ التي حلف على فعلها .. 


. بعدها في (ط): «الوقاء؟‎ )١( 


حكم الأيمان وما يتعلق بذلك لامع 


كفارة يمين»» سيا" إن حل اليمِينٍ على مباح مبا مباح”"2» وأنَّ 
قوله تعالى: «#ولا تنقضوا الأَيمَنَ بَعَدَ تكيدما»ك [النحل : 3 أي : في 
العهودٍ والمواثيق» لقوله تعالى: «#وَأوْفا بِمَهَدِ أنَّد»ه الآية [النحل: ]9١‏ , 
وقوه : «#أرووأ لمشو [المائدة : .]١‏ لمحو الرواا يدي عداو 
فمع اليمين أولى . ظ 
ونهى عن نقض اليمين» ويقتضي التحريمء وضرب لهم المثل*» ولا 
خلات أن الحل المحتلت فيدالا يدخله هذا ,“قال شيكناء من عتدهما لظ 
0 ا هذا في ذمّةٍ فلانء أصلُّه من هذاء أي: فيما لزمّه بعهده 
. قال في اللعردة الذمم هي العهودٌ والأماناث. وفي [الرافخ؟” 
ومنه : 0 الذْمَةَ وَذمّةُ فلانِء قال بعضٌ أصحابنا في «طريقته»: الذمَّةٌ لا 
تملكُ؛ لأنّها العهدٌ والميثاق لغ وفي 0 : وصلف يصير به امكل 
أهلاً للالتزام والإلزام. ولهذا لو اشترى في ذمّيِه من آخرّء صحٌّ وإنما يملكُ 
الحقٌّ الثابتٌ فيها . 
وقيل له : الذمَّةٌ صف فتفوثٌ بالموتء فلا يصحٌ ضمان دَينِه فقال: لا 
نسِلُمُ أنّها صفةٌء بل عبارةٌ عن الالتزام ولم يقت . وقال في «الفنون»: الذمةٌ 


* قوله : (ونهى عن نقض اليمين» ويقد يقتضي التحريم. وضربٌ لهم المثل) . 
النهيّ في قوله تعالى : طولا ننقْضّا لأسن بَنَدَ يَكيِدهَا4 [النحل : »]4١‏ وضرب المثلّ في قوله 
تعالى : «وَلا مَكْوْوا كلق نَقَضصَتَ عَرْلَهًاك الآية [النحل: 97]. 
(0) 442/1 2. 
(1) ليست في (ط) . 


الفروع 


الفروع؛ 


الحاشية 


7 كتاب الأيمان 


وإن كانت العهدّء فالملك التسلظء فإذا بق حكمٌ الملكِ ولا تسلط حقيقة 
في الميتِ» بق حكم الذْموّء وإن كان لا عهدّ حقيقةً للميتِ. 
فصل 
من لزمنه كفارة يمين ؛ فله لما تير ة مساكين؛ ج جسا : 0 أكثرٌء أو 


0 ل ره أو إطعام 20 يجزئً 


صلاةٌ الآخلٍ فبه* . وفي «التبصرة» “المفروضية ركذا ل رك : ما يجورٌ 
فيه الفرض» كوبر وصوفي»ء وما يسمّى كسوةًٌ ولو عتيقاً لم تذهب فونه وفي 
الب وحرير» وفي فى «الترغيب» : : ما يجوز للخل لسدة فمن عجر - 
كعجزه عن فطرة. لعن هلدا ول دونه فى ظهار - فصيام ثلاثةٍ أيام” 
متتابعة بلا عذرء وعنه: له تفريقهاء وقال ابن عقيل : هل الدَِينُ كزكاق 
فيصوم» أم لا كفطرة؟ فيه روايتان. 

وله التكفيرٌ قبل الحنث» وفي «الواضح»» على رواية : حنثه بعزمه على 
مخالفةٍ يمينه بنيته : لا يجوزٌء بل لا يصحٌ» وفيه رواية: لا يجوز بصوم؛ لأله 


* قوله: (ما تجزي صلاةٌ الآخذٍ فيه) 
التقدير: أو كسوثُهم ما تجزئ صلاةٌ الآخظٍ فيه. 
* قوله: (فصيام ثلاثةٍ أيام) 


التقديرٌ: فمن عجرّء فصيام ثلاث أيام . 


)١(‏ 6/لااه 


حكم الأيمان وما يتعلق بذلك هه 


تقديم عبادةٍ كصلاقء واختارٌ في «التحقيق»: لا يجوز كحنث محرّم» في 
وذ وهما سوا تمن عليه" دوع #ارمتة أفضل .ولق اب هالو لهم 
ونقل ابن منصور: تُقدّمُ الكفارةٌ» وأحبّه. فله أن يقدَّمّها قبل الحنث ؛ لا 
يكونٌ أكثرٌ من الزكاق" . 

ومَنْ لزمته أيمانٌ قبل التكفيرء فكفارةٌ» اختارّه الأكثرُء وذكرَ أبوبكر أنَّ 
أحمدٌ رجعٌ عن غيره: وعنه: لكل يمين”"©» كما لو اختلف موجبّهاء كيمين 
وظهارء وعنه: إن كانت على أفعالٍ» نحو: والله لا قمثٌء والله لا قعدتٌ» 
كما لو كمّْر عن الأولق:وإلا كفارة: ى: والله لا قَمتٌ والله لآ مث ومغلة 
الحلفُ بنذورٍ مكررةٍ أو بطلاقٍ مكمّرء قالّه شيحُنا. ونقلَ ابنُ منصور فِيمَنْ 
حلف نذوراً كثيرةً مسماةً إلى بيتٍ الله أن لا يكلّم أباه أو أخاه» فعليه كفارةٌ 

وقال شيحُنا فيمَنْ قال: الطلاقٌ يلزمّه لا أفعلنَ”" كذاء وكرَّرّه: لم يقع 
أكثرٌ من طلقةٍ إذا لم ينوء فيتوجّه مثلّه : إن قمتٍ فأنتٍ طالقٌ» وكرَّره ثلاثاًء 


سبق فيما يخالفٌ المدخول بها غيرّها يقعٌ بهما ثلاثٌء وذكرّه الشيخ 


* قوله: (وهما: سواءً. نص عليه) 
أي : التكفير قبل الحنث وبعده. 

* قوله: (فله أن يقدَّمَها قبل الحنثٍ لا يكون أكثرٌ من الزكاة). 
يعني : أله يجوز تقديمُ / الكفارةء كما يجوز تقديمٌ الزكاق. 


. بعدها في (ط): «كفارة؟»‎ )١( 
. في (ط): «لأفعلن»‎ )1( 


الفروع 


يفضا 


الفروع 


45 كتاب الأيمان 
إجماعاً» وكان الفرقٌ أنه يلزمُ من الشرط الجزاء. فيقمٌ الثلاثُ معاء 
للتّلازم. 

:ول ريط في اليمين» ولأنّها للزجر والتطهير» فهي كالحدودء بخلاف 
الطلاقي» والأصل دا اللفظٍ على فائدة أخرى ما لم يعارضه معارضٌ» 
ونقل عبد الله: أعجبٌ إليّ أن يخلّطَ على نفيه إذا كرّرَ الأيمانَ؛ أن يعتق 
رقبةٌ» فإن لم يمكنه أطعم. . 

ولو حلف يميناً على أجناس مختلفةٍ» فكفارةٌ؛ حنتٌ في الجميع» أو 
واحلٍء وتنحل في البقية. 

ومَنْ بعضّه حر كحرٌّء وقيل: لا عتقّ. ويكمّرُ كافرٌء حتى مرتدٌّه بغيرٍ 


فهرس الموضوعات /ع46 


باب العاقلة وما تحمله ل ل امم امو ا 5 
فصل اران او ووو لاوا كط وق الو اا و1 
باب كفارة القتل ع ل ع و 1 لاج و ا ا وم ا ا ا 2 11 
باب القسامة ال ل ا م اه حم لعا أ ممه ل وله اول أي 6 واوا از عع الم لا و 112 
كتاب الحدود ااا 111[ 00 
فصل تاوت سموطاه اتج املع لاما سدس اللروسط و الم ل ا 1 1 
باب حد الزنا ا 1[1ذ1[1[1[1[1[ز[ز[ز1[ز [ز[ز[ز [ [ 10001 
فصل ا 0 
فصل ا أ أو مامه ووه الوا اا له اك و عل 481 1 عا قا ل ا ل ل 3 
باب القذف ا ا 0 
فصل 0 00 00 
فصل 0001 0 
تنبيهان فموممةومو وف ة ممم م ممم ممم ممم مم رمم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم منرم ممم ةم و م666 49:60 
باب حد المسكر اوخو ةالوو ل نر لقاع و ا و ا 3 
تنبيهات: ٠.‏ 11 ا 
باب التعزير حاف ل وا لوا اولي ل للم قن ارول ف ل ا 
باب السرقة 0 
تنبيهان لوطو مخطنن اباد اج وااو ا و 1 ا ا ل ا لاا 
فصل 000000 0 
فصل ا 00000000000 (<1غ1 
فصل الاح ارو كا اسدي ناوي ما للم ام 1 
باب حد قاطع الطريق ااا 0 
فصل و والح سردا ع ولص ام ا ا و 
باب قتال أهل البغي ااا 0 
باب حكم المرتد ا[ 00000 
فصل سم اذ االو عاد برا امو ا ل واو انلا للك ا او 1 


باب حكم الأرضين المغنومة 0 0 00 


باب الهدنة وومممةمة م ةو و ممم مم مء ممم م ممم وو ووم ء نهر م هوه 
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100 ' 2: 1١ : فاكس‎ 


7080١ ١ الطاتفت‎ 


باب جامع الأيمان 5 
باب جامع الأيمان الفروع 


يرجعٌ فيها إلى نية حالفف» ليس بها ظالماً . نص عليه» احتملّها لفظه 
فينوى ب: اللباس الليل» وب: الفراش والبساط الأرض» وب: الأوتاد 
الخال وده السقف والبناء السماء» وب: الأَحُوَةٍ أخوة الإسلام» و: ما 
ذكرت فلاناًء أي: ما قطعتٌ ذكرّهء و: ما رأيُه» أي: ما ضربتٌ رثتّه» وب: 
نسائي طوالق» نساءه الأقارب منهء» وب:جواري أحرارٌ» سُفْتَهه وب: ما 
كاتبتٌ فلاناً» مكاتبة الرقيق» وب: ما عرفته» جعلته عريفاً» و: لا أعلمثه*. 
أي: أعلمَ الشفة» و: لا سألته حاجتّه وهي الشجرة الصغيرةٌ . و: لا أكلتٌ 
له دجاجةً» وهي الب من العَزْلِء و: لا فَرُوجة» وهي الدراعةٌ» و: لا في 
بيتي فرشنٌ» وهي صغارٌ الإبل» و: لا حصيرٌ وهو الجبسٌء و: لا بارية» 
أي : السكين التي يُبرى بهاء وما أشبه ذلك . 

ويجوزٌ التعريض في المخاطبة لغير ظالم بلا حاجة» اختارّه الأكثرٌء 
وقيل: لا . ذكرّه شيحُنا واختاره؛ لأنه تدليسٌ كتدليس المبيع» وقد كره 
أحمدٌ التدليس. وقال: لا يعجبني» ونصّه: لا يجوز التعريضٌ مع اليمين» 
ويُقبل حكما”'' مع قرب الاحتمالٍ من الظاهرء ومع توسطه روايتان©"". 
وأطلقهما في «المذهب»» و«المستوعب» . 


مسألة  :١‏ قوله: (ويقبل حكماً مع قرب الاحتمالٍ من الظاهرء ومع توسطه التصحيح 
روايتان) انتهى . 
وأطلّقهما في «المحرر»» و«النظم»؛ و«الحاوي الصغير»» والزركشي» وغيرهم: 


*/ قوله: (ولا أعلمئه) 0 
أي: أ علمتٌ الشفة» عَلِمَ علّماً من باب تعبّ: انشقت شفته | لصفل : الحاشية 


)0( في (ط): «منه في الحكم» 7 


5 كتاب الأيمان 


الفروع وجرّم أبومحمد الجوزيٌ بقبوله . 
انم يرجع إلى سبب يمينه*» وقدّمه في «الخرقي» و«الإرشاد) 
و«المبهج)” 7 وحكى رواية» وقدذمه القاضى بموافقته للوضع» وعنه : قم 


التصحبح إحداهما: يقبل» وهو الصحيحٌ. صححه في «تصحيح المحرر»» وجزمٌ به أبومحمد 
الجوزي» وقدمه في «الرعايتين»؛ لأنّه جعلّ ما قالّه المصنفٌ طريقة مؤخرةٌ» وقدَم أنّه يرجعٌ 
إلى نية الحالف إن احتملها لفظهٌ؛ ثم قال: وقيل: إن قرب الاحتمالٌ . . . إلى آخره . 
والروايةٌ الثانية: لا يقبلٌ . 
(7) تنبيه : قوله : (وقدمه في «الخرقي»» و«الإرشاد»» و«المبهج») 


الحاشبة * قوله: (ثمّ يرجعٌ إلى سبب يمينه . . . ) إلى آخره . 

السببٌُ تارةً يكونُ أعمّ من وضع اللفظء كحلفه: لا يأوي مع امرأيّه في هذه الدارِ» يريدٌ 
جفاءها”'". لغيظ حصل له منهاء لا أثرٌ للدار فيه» فموضوعٌ لفظه الدارٌ المعينةٌ» والسببٌ وهو 
الغيظ الذي حملّه على الحلف» يقتضي جفاءهاء وذلك يقتضي أن لا يأوي معها في هذه الدار ولا 
غيرها . 
وتارةً يكون السببٌ أخصّء كما إذا كان الحاملٌ له على الحلّف على عدم دخول بلد لظلم رآه فيه» 
فإنهإذا حلّف: لا يدخلٌ بلدا لظلم رآ فيه» فموضوعٌ عدم دخول الب أبداًء والسببُ يقتضي عدم 
الدخولٍ ما دام الظلمُ موجوداً . ' ْ ش 

وتارة يكون السببُ موافقاً لموضوع اللفظء مثلّ أن يحلفت: لا يدخل الدارَ لشؤم رآه فيهاء فإن 
الفط يقتضي أن لا يدخلّها أبداً . وكذلك”" أما الصورة”" الأخيرةٌ» فلا إشكالَ ولا خلاف فيها؛ 
لتوافق الوضع والسبب . نعم حكى وقمّ الخلاف في تقديم النية على السبب» فالذي جزم به في 
«الفروع؟ تقديم النيقء وذكرَ في «الرعاية» روايةٌ بتقديم السببء وذكرّه #المستوعبٌ» عن ابن أبي 
موس والورهمفي من الشيرازئخ ناما إذاكان النببث اخض من اللفقلء ]وام ) تقد اعرف 

. في (ق): «جماعهاء‎ )١( 


(؟) في (د): و«لذلك» . 
() ليست في (ق) . 


باب جامع الأيمان : 


عليه» وذكرٌ القاضي : وعليها عمومٌ لفظه احتياطاً» ثم إلى التعيينٍ . 


أي: قدّموا السببّ على النية» أمَا صاحبٌ «الإرشاد»» و«المبهج»» فمسلَّمْء 


يرجمٌ إلى السبب. وحكاه في «الفروع» عن «الإرشاد» أيضاً و«المبهج» ثم ذكرٌ رواية أنّهِ يُقَدمُ 

الوضمٌ على السببء وهو معنى قوله: (وعنه: يقدّمُ عليه): أي: يُقدّمُ الوضعٌ على السبب “قال 
ا م ا 
والسببٌ يقتضي التخصيص . ثم قالَ: : ولا خلاف فيما علمتُ في الرجوع إلى السببٍ المقتضي 
للتعميم . واختلفٌ في عكسه »ع فقيل : فيه وجهان . وقيل : روايتان . 

وبالجملة: ففيه قولان أو ثلائةٌ؛ أحدُها: وهو المعروفٌ عن القاضي في «التعليق» وفي غيره» 
واختيارٌ عامة أصحابه؛ الشريف وأبي الخطاب في «خلافيهما»: يؤخدٌ بعموم اللفظء وهو مقتضّى 
نصٌ أحمد في رجلٍ حلت: لا صدْتٌ من هذا النهرء وكان سببٌٍ يميه ظلمٌ السلطان» فال ظلمُ 
السلطان: لم يَصِد فيه . وكذلك فيمن حلفت: لا يدخل بلداً لظلم رآه فيه فزالَ الظلمٌ» فقال: 
النذّرُ يوفى به . وقال أيضاً: في رواية المرُذويء فيمن قالت له أمرأته: زوجت عل ؟ فقال: كإة 
امرأة لي طالقٌ قال: المخاطبةٌ تطلقٌ مع نسائه؛ مع أنَّ دلالة الحالٍ تقتضي إخراجّها ؛ إذ القصدٌ 
رضاها . وجة ذلك الاعتمادٌ على ظاهر اللفظ» وهو العمومٌ» والسببٌ لا ينافيه» فلا معارضة 
بينهما . وصارّ هذا كألفاظٍ الشارع العامة على المعروف عندنا وعند الأصوليين» بحمل مقتضاها 
من العمومء ولا يختصٌ بأسبابها ش 

وبنى أبو الخطاب ذلك على ما إذا اجتممَ التعيينُ والإضافةٌ . والقولٌ الثاني» وهو ظاهرٌ كلام 
الخرقي واختيارٌ أبي محمود» وحكي عن القاضي في موضع : يحملٌ اللفظ العام على السبب» 
ويكون ذلك مبنياً على أن العامٌ أريدَ به الخاصيٌ . والقولٌ الثالثٌ: لا يقتضي التخصيص فيهاء إذا 
حلت : لا يدخل بلداً لظلم رآه فيه . ويقتضي التخصيصٌ فيما إذا دُعِيَ على غداء فحلت لا 
يتغدٌّى» أو حلف: لا تخرجُ زوجيه أو عبدٌه إلا بإذنه» والحالٌ تقتضي ما دام كذلك . وقد أشار 
القاضي إلى هذا في «التعليق» فقال بعدَ صورة الغداء: وفيما إذا تأهبّت امرأته للخروج» فقال: إن 
خرجتٍء فأنتٍ طالقٌ : لا نعرف الرواية عن أصحابنا في هذاء وقياسسُ المذهب أن يميئه لا تُقصدُ 


كتاب الأيمان 


التصحيح وأمًا الخرقي» فلم يقدّم السب على النية» بل قدَّمَها عليه» وهو موافقٌ للمذهبء فقال: 


على الخروج الذي تأهبّت له ولا على الغداء الذي عنده؛ لعموم اللفظ بقول أحمدء وقد ذكرّه"" 


في مسألة الصيد من النهر . قال: وقيل: يقتصر يمينه على الغداء عنده. وعلى الخروج الذي 
تأهبّت له؛ لأنّه لا عمومٌ لهذا اللفظ ؛ إذ قولّه : إذا خرجتٍ» يقنضي خروجاً واحداً» وكذا: إن 
تغديتٌ» يقتضي غداء واحداًء فيختصٌ ذلك الواحدٌ المنكّرٌ بدلالة الحال . ثم ذكرٌ بحثاً عن 
القرافي» قال: وملخصّه الفرقٌ بين النية المخصّصة والمؤكّدةء وقال: إن أهلَ العصر لا يكادون 
يفرقون بينهماء فالحالف إذا حلفت: لا لبستٌ ثوباًء ونوى الكتان لا يحنّثوه بغيره . قال: وهو 
خطأً بالإجماع؛ إذ العام إذا أريد به أفرادُه حصل التحنثٌ بها باللفظٍ والنية المؤكّدة» وإن لم يُرَد 
حنتٌ باللفظء وإن نوى بعضّ الأفرادٍ غافلاً عن البعض الآخرء حنتٌ في بعض باللفظ أو النية 
المؤكّدة» وفي البعض الآخر باللفظ . وإن أطلقٌّ العام ونوى إخراجٌَ بعض أفراده» لم يحنث 
بالمخرّج . ثم بين ذلك بقاعدة: وهو أنَّ من شرط المخصّص أن يكون منافياً للمخصّص ومعارضا 
له . وقصدٌ البعض مع الغفلة عن الباقي لا معارضة فيه . ونظيرٌ ذلك: ب: اقتلوا الكفارء اقتلوا 
اليهودّء ف: اقتلوا اليهودّء لا يعارضٌ الأولَ بل يؤكُدُ بعض أنواعه» ولو قال: لا تقتلوا أهل 
الذمّة» تخصص بحصول المنافاة . ثم أورد على نفسه أنَّ العلماء يستعملون العام بالخاصٌ» وهو 
ما تقدمء وأنّهِ لو قال: لا لبستٌ ثوباً كتاناً اختصّت يميئه بالكتان . وأجاب عن الأولٍ: بأنَّ معنى 
قولهم إطلاقُ اللفظء وإخراجُ بعض مسمّياته على الحكم المستند للعموم . وعن الثاني : بأنَّ 
لمستقل”" إذا لحمّه غيرٌ مستقل صيّره ("غيرٌ مستقل". والصفةٌ هنا وهي كتاناً ‏ لا تستقل» فإذا 
لحيّت مستقلاً» وهو الموصوفٌ قبلّهاء صيّرته غيرَ مستقلٌ» فأبطلت عمومّه . وأورد على هذا: 
ل لا“ يجعلٌ الصفة مؤكّدةً للعموم في البعض» ويبقى الباقي على عمومه كما في النيةٍ؛ إذ 
التأكيدُ يكون باللفظ إجماعاً؟ عاك آذ افق ننقا نه متيو عالفةة وهو دلالة على العدم عن 


. في (ق): ذكره»‎ )١( 

(0) في (ق): «المستقبل؟ . 
(5*) في (ق): «مستقلا» . 
(55) في (ق): دألاء» , 
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وقيل : يقدَّمُ عليه وضعٌ لفظه شرعاً أو عرفا أو لغةٌ . وفي «المذهب»: في الفروع 
الاسم والعرف وجهانء وذكر ابه" النيّةَ ثم السب ثم مقتضى لفظهٍ عرفاً ثم 
لغدّء فإذا حلف لظالم: ما لفلان عندي وديعةٌ» ونوى غيرّهاء أو ب «ما) 
معنى الذي» أو استثتى بقلبه» بر . فإن لم يتأوّلء أَئِمَء وهو دون إثم إقراره 
بها* ويكمّرُء على الأصح . ذكرّهما ابن الزاغوني» وعزاهما الحارثي إلى 
«فتاوى أبي الخطاب»» ولم أرَهما . 


ويرجمٌ في الأيمان إلى النية» فإن لم ينو شيئاء رجعَ إلى سبب اليمين» وما يصحيّها . التصحيح 
انتهى . فهذا مخالفٌ لما قاله المصنفٌ عنه . 


غير المذكورء والمفهومٌ من دلالة الالتزام» والنيةٌ لا دلالة لها؛ لا مطابقة ولا تضمناً ولا التزاماً؛ الحاشية 
لأنها من المعاني؛ والمعاني مدلولةٌ» فليس فيها ما يقتضي إخراجٌ غير المنوي» فبقي الحكمٌ 
للعموم. 
وهذا البحثٌ الذي قالّه حسنٌ» لكنْ ظاهرٌ قول الفقهاء من أصحابنا وغيرهم يخالقُه . والظاهرٌ: 
أنَّ هذا من باب إطلاق العام وإرادة الخاصٌ . وقوله: إن معنى ذلك إطلاقٌ اللفظ وإخراج بعض 
مسمّياتِه مُنارّعٌ فيه» بل هو إطلاقٌ العامٌ ويريدٌ الخاصٌ» كإطلاق الثوب يريدٌ الكتانّ » وقد وقمٌ 
للقاضي من أصحابنا أنَّ الفط في نفسه لا يتصفُ بعموم ولا خصوص إلا بقصد المتكلم» فإذا قال 
الحالفٌ: لا لبستٌ» يقصدٌ الكتانّ» فقصده يتناولٌ عينَ الكتان» ولا يحنت إلا به» وقد حكى 
القاضي عبد الوهاب ‏ وناهيك به / أنَّ العمومٌ هل يُقِصَرٌ على مقصوده أو يحملٌ على عموم لفظه؟ 578 
على قولين لأصحابه وغيرهم . وهذا هو هذه المسألةٌ بعينهاء والله أعلم . 

* قوله: (ثمْ يرجعٌ إلى سببٍ يمينه) 
الذي ذكره المصنفٌ تقديمٌ النية على السبب» وذكر في «الرعاية» روايةً بتقديم السبب على النية» 
وذكرّه في «المستوعب» عن ابن أبي موسى» والزركشيٌ عن الشيرازي . 

* قوله: (وهو دون إثم إقراره بها) 
أي : إقرارة بالوديعةٍ للظالم . 


, يعني: يوسف بن عبد الرحمن ابن الجوزي‎ )١( 


الفروع 


٠١‏ كتاب الأيمان 


وذكرٌ القاضي أنه يجورٌ جحدّهاء بخلافي اللقّطة . وإن لم:يحلف لم 
يضمن عند أبي الخطاب» وعند ابن عقيل لا يسقظ ضمانُ لخوفه”" من وقوع 
طلاق» بل يضمنُ بدفعها افتداءً عن يمينه» وفي «فتاوى ابن الزاغوني»: إن 
أبى اليمينَ بطلاق أو غيره» فصارٌ ذريعة إلى أخذهاء فكإقراره طائعاً» وهو 
تفريظ عند سلطانٍ جائر ©" . 

ومّن حلفت بطلاق ثلا : لَيَطأنّها اليوم» فإذا هي حائضٌ» أو ليسقينٌ ابه 
خمراً» لا يفعل» وتطلقٌ . نص عليهماء واختارٌ أبوالخطّاب فيمن حلف في 
شعبانَ بثلاث: ليطأنها في نهار شهرَيْن متتابعيّْن» سافرٌ في رمضانً» فإن 
حافت .وظرء توعد لعيضن :وده .فو وخباعة قد تخلفك: الا ناكرا 
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5 بيضاً» و : ليأكلنّ مما فى كمّهء فإذا/ هو بيضٌ»ء عُوِلَ منه ناطفٌ يستهلك . 


أنه لو قال لمن على سُلَّم : إن صعِدت فيه. أو نرّلتِ منه؛ أو قمتٍ عليه» 
أو رميت نفسّك» أو حكلك إنسان» فأنتِ طالقٌ» انتقلّث إلى سلّم آخر. 


التصحيح مسألة ‏ ؟: قوله: (وإن لم يحلف. لم يضِمَنْ عند أبي الخطاب» وعند ابن عقيل لا 


الحا 
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يسقط ضمانٌ لخوفه من وقوع طلاق» بل يضمنُ بدفعها افتداء عن يمينه» وفي 
«فتاوىابن الزاغوني»: إن أبى اليمين بطلاقٍ أو غيره» فصارٌ ذريعة إلى أخذهاء فكإقراره 
طائعاً؛ وهو تفريط عند سلطان جائر) انتهى . 

قال الحارئي”'' في باب الوديعة: فعلى المذهب» إن لم يحلف حتى أَحذَّتْ منه. 
وجب الضمانٌ للتفريطٍ . قلت: وهذا هو الصوابُء وتقدّم النقل في باب الوديعة من هذا 


التصحيح . فلي راجع”") 1 


. في (ر): ابخوفه»‎ )١( 
. في (ط): «الخرقي»‎ )5( 
. ؟؟؟‎ 7“ ©5( 


باب جامع الأيمان ١‏ 


وأنه لو حلّت: لا وطندّكِ إل وأنت لابسةٌ عاريةٌ راجلةٌ راكبةٌ» وطبّها 
بليل عريانة في سفينة . 

وأنّه لو حَلَّف: ليطبِحَنّ قدراً برطل ملح ويأكلٌ منه لا يجدٌ طعمّ الملح» 
سلقت بيضاً . وذكرٌ هذه المسائل في «عيون المسائل» وغيرها . 

وإن حلفت : ليطأنّها في نهار رمضانً ثمّ سافرٌ ووطئ, فنضّه : لا يعجيني ؛ 
لأنّها حيلةٌ» قال: من احتال بحيلةٍ فهو حانث . ونقل عنه الميموني: لا يرَى 
الحيلة إلا بما يجورٌء فقال له: إنهم يقولون لمن قال لامرأته وهي على 
درجة: إن صعدتٍ أو نزلت فأنت طالقٌء قالوا: تُحمّلء قال: أليس هذا 
حيلة؟ هذا جر لحف بعيعوقالو]:: إذا علقت :لذ يط وباط 1 قوط عل 
الب برو ةاتطلك: لا دخا وفيا ادع 

قال ابن حامد وغيره: جملةٌ مذهبه لا يجورٌ الحيلٌ في اليمين» وأنّه لا 
يخرجٌ منها إلا بما ورد به سممٌ كنسيانٍ وإكراءِ واستثناءء قاله في «الترغيب» . 
وإن أصحابنا قالوا: لا يجوز التحيل لإسقاط حكم اليمين» ولا يُسقظه 
بذلك» ونقل المرُوذي: لعن النبى يكل المحلّلَ والمحلَّلَ له'©. وقالت 
عائشةٌ : لعنّ الله صاحبٌ الميرق 17+ لق احتال حتى أكل”" . 

وإن حلت: لتخبرئي بشيء فعلّه محرّمٌ وتركُه» فصلاةٌ السكران» أو بطعم 


النْجْو فحلوّء لسقوط الذباب عليه» ثم حامض؛ لأنّه يدود» ثم مر أنه 


. والنسائي في «المجتبى؟ 144/7ء من حديث ابن مسعود‎ ».)١١7١( أخرجه الترمذي‎ )١( 
. في (ر): «السرف؟»‎ )( 
: لم نقف عليه‎ )( 


الفروع 


الفروع 


١‏ كتاب الأيمان 


يكرح”" 2 وعند القاضي في مسألة الصوم: يَبَرٌ وله الفطرٌء وإن حلف: لا 
سرقتٍ مني شيئاً» فخائتُه في وديعته» أو: لا أقمتٍ في هذا الماء ولا خرجت 
منهء وهو جارء خحد ف تتصد ار سنت نقط» وقيل؟ تجمل فق راكد كرهاء 
فلا حنتٌ . 

وإن حلفت ليقضيئّه حقَّه غداًء وقصدّ عدمٌ تجاوزه أو السببٌ يقتضيهء 
وعند القاضي وأصحابه: أَوْ لاء فقضاه قبلّهء برّء وكذا أكل شيءٍ أو بيعٌه أو 
قله عدا : 

وإن حلف : لأقضيئّه غداًء وقصدّ مطلّهء فقضاه قبلّه» حنثٌ . 

وإن حلفت: لا يبيعٌه إل بمئة» حنث بأقلّ فقط . وإن حلف لا يبيعُْه بمئة» 
حنث بها وبأقل . 

وإن حلفت: لا يدخلٌ داراً» ونوى اليومً» قُبلَ حكماء وعنه : لاء ويُديّنُ. 

وإن دُعِي إلى غداءء فحلف لا يتغدّى» لم يحنث بغيره» على الأصحٌ . 

وإن حلفت :لا يشربُ له الماء من عطشء والنية أو السببُ قطعٌ منّيه 
حنتٌ بكل ما فيه نه وذكرٌ ابن عقيل : لا أقل» كقعوده في ضوءٍ ناره . 

وإن حلت: لا يلبسٌ ثوباً من غزلها لقطع المنّوِء فانتفع به أو بشمنه في 
شيء» وقيل: أو بغيره بقدر مئَيه فأرْيَدَء جزم به في «الترغيب»» حدّث . وفي 
«التعليق»: و«المفردات»» وغيرهما: يحنّتٌُ بشيء منها ؛ لأنّه لا يمحو منَنّها 
إلا بالامتناع مما يصدرٌ عنها مما يتضمن منّة ليخرجَ مخرج الوضع العُرفي» 


. أي: يجتمع في حلق الإنسان» ومنه الكارحة: وهو حلق الإنسان أو بعض ما يكون فيه . «اللسان»: (كرح)‎ )١( 


باب جامع الأيمان يل 


وكذا سوَّى الأدّمي البغداديٌ بينها وبين التي قبلهاء وأنّه يحدث بكل ما فيه 
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منة . 

وفي «الروضة»: إن حلفت: لا يأكلٌ له خبزاً والسببُ المنّةٌُ» حيْتٌ بأكل 
غيره كاثناً ما كانه وأنّه إن حلت : ابلس كوا مي غرلها "قلسن عمامة أز 
عكسّه إن كانت امتدّت بغزلهاء حنتٌ بكل ما يلبسّه منه» وكذا منعٌ ابن عقيل 
الحالف على خبز غيره» من لحمه ومائه . 

ويحدّثُ حالف على تمر للحلاوةء بكلّ حلو . وحالفٌ لا يكلم امرأته 
للهجر. بوطئها ؛ لاقتضاء اليمين منعاً والتزاماًء فهي كالأمر والنهي . 

بخلاف: .أعتظته؛ لأنّه أسودٌء أو: لسواده» يعتقُ وحدّهء قيل: لأنّ 
التعبدٌ منع مه وقال القاضي وأبوالخطاب: لأنَّ علتف يجوز أن تنتقض» 
وقوله لا يطردُ . وقيل: لأنّه لا يُشبهُ التشريع*» وكذا: اعتقه؛ 0 
لسواده؛لجواز المناقضة عليه والبّداء . واختارٌ في «التمهيدٍ»: له عتقٌ كل 
أسودّء قال: لأنَّ الأصلَ عدم البّداء في حقّه . ثم ل يجورٌ أن يَرِدَ من 
البارى في المكم المتضوضي عليه كما برة القاواين اللأدرو نع لم بجع 
جواز ورود النسخ من القياس . كذا جوازٌ البّداء في حقٌ الموكل . وجزم به 
فيه إن قال: إذا أمرثك بشيء لعلة» فقس عليه كل شيء من مالي وجدتٌ فيه 
تلك العلة» ثم قال: أعتق عبدي فلاناً؛ لأنّه أسودٌء فعتقّ كلّ عبد له أسودّ» 
صحّ ذلك وهو نظيرٌ قولٍ صاحب الشرع؛ لأنه تعبّدنا بالقياس . 

وقالَ في «العدَّة؛: إِنَّ المخالف احتجٌ بأنَّ أهلّ اللغة لا تستعمل القياسَ» 


* قوله: (لا يشبه التشريع) 
أي : قولٌ الآدمى لا يشب قولَ الشارع؛ فلا يثبتٌ القيامنُ فى قولهء بخلافي قولٍ الشارع . 
: : 2 س في قو قولٍ الشارع 


الفروح 


الفروح 
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فلو قال لوكيله : اشتر لي سكنجبيئاً» فإنه يصلحٌ للصفراء» لم يصحٌ أن يشتري 
له رمّاناً» وإن كان يصلّح للصفراء» والجوابٌُ أنَّ السكنجبين يختصٌ معاني 
لا توجدٌ في الرمّان» لذلك لم يَجرْ أن يشتريّه . وقد ورد عن أهل اللغة ما 
يوجبٌ القول بالقياس» فإن اثنين”'' لو ضربا أمّهماء فضرب الأب أحدّهما؛ 
لأنّه ضرب أمَّه صِلَّحَ الردٌ عليه ب: أنَّ الآخرٌ ضربهاء فَلِمَ لا تضربّه؟ 

وكذلك لو قال: لا تُعطٍ فلاناً إبرة؛ لثلا يعتدي بهاء لم يصلّح أن 
يعطيه سكيناً؛ لأنَّ معناهما واحدٌّء على أنّا نقولُ بالقياس في الموضع 
الذي دلّ الشرعٌ عليه وكلّمَنا إياء» وفي تلك المواضع لم يدل الشرعٌ عليه 
فلم يجب القولُ به . فقد أجاب القاضي بوجهين: أولهما كاختيار 
أبي الخطاب . 

وهو يدل على أنّه لو قال: قس عليه كلّ ما صلحٌ للصفراءء جار . 
ويدلٌ أيضاً على أنه إذا لم يُعتق» غيرَ ما أعتقه مع أنه أسودٌ» أنَّ لكل 
عاقلٍ مناقضئُه» ويقول له: لم يعتق غيرّه من السُودٍء وكذا قاله 
أبوالخطاب وغيره . 

وأمّا إذا قال: أعتقتٌ فلاناً لأنّه أسودٌء فقيسوا عليه كل أسودّء فذكرٌ 
في «الروضة»: أنه لا يتعدّى العتقُ غير من أعتقه» ملزماً به للمخالف» 
وفيه نظرٌ. ولعلّ ظاهرٌ ما ذُكِرَ من كلام القاضي وأبي الخطاب خلاقه 
وقد قالَ القاضي في النصٌّ على العلة: واحتجٌ بأنَّ الاعتبار باللفظ دون 


زفق في (ط): «ابنين» . 


باب جامع الأيمان ١6‏ 


المعنى؟ لأنّه لو قال: والله لا أكلتٌ السكرً؛ لأنّه حلوٌ» لم يَحنّث بغيره. 
كذا لفظ الشرع . وأجاب بجواز المناقضةء وبأنَّ الشارعَ أمرّ بالقياس» 
وغيره لم يأمر بذلك . فلو قال لنا قائل: قيسوا كلامي بعضه على بعض» 
ثم قال: والله لا أكلتُ السكرٌ؛ لأنّه حلوٌء شركّه فيه كل حلوء وفي 
«الإيضاح» في الطلاق: وإن حلت على شيء لا ينتفع بهء» لم يجرُ أن 
ينتفع به ولا أحدٌ ممن في كنفه . 

وإن حلت: لا يأوي معها بدار» ينوي جَمَاءها ولا سببّ» فأوى معها في 
غيرهاء حَيْتٌ . أو :لا عُدتُ رأيتكِ تدخليتهاء ينوي منعهاء حَيْتٌ ولو لم 
يرهاء ونقل ابن هانئ: أقلُ الإيواء ساعةٌء وجزمٌ به في «الترغيب» . قال 
الحريري في «درة الغواص»: لا يُقال: اجتمع فلانُ مع فلان» وإنما يقال: 
اجتمعٌ فلانٌ وفلانٌُ . وخالقّه الجوهري في «صحاحه» فقال: جامّعه على 
كذاء أي: اجتمعَ معه/ . 

وإن قال: إن تركتٍ هذا الصبي يخرجٌ» فأنتٍ طالقٌء فأفلتَ» فخرجٌ» أو 
قامت تصلَّي أو لحاجة» فخرح ء إن نوى أن لا يخرجٌء حنثٌ» وإن نوى أن 
تمتّعه ولا تدعه» فإِنّها لم تتركه يخرجٌ» فلا يحنث» نقله مُهَئا . نقلّ حرب: 
أكرّه إذا حلف: لا يُليِسٌ امرأته من كدّهء أن يعطي أجرة الخياطٍ أو القضَارٍ 
أو نحو هذا . 

وإن حلف: لا يفارقٌ البلدّ إلا بإذن الوالي» أو: لا رأى منكراً إلا رفعه 
إليه» أو: لا تخرجٌ امرأثه وعبده إلا بإذنه» فعَزِلٌ» وطلّقَ وأعتق» أوحلفت: 


الفروع 


ذتفف 
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الفروع للا دخله لظلم رآه فيه فزال» ونوى”: ما دام لم يحنث”» ومع السبب فيه 


التصحيح 


روايتان* . ونصه : يحلث 


إلآ 


08م١‎ 


8 


مسألة ‏ : قوله: (وإن حلف: لا يفارقٌ البلدَ إلا بإذن الوالى» أو: لا رأى منكراً 
رفعه إليه» أو: لا تخرجح امرأته وعبذه إلا بإذنه» فعغزل» وطلّق وعتق» أو حلف: لا 


دخله لظلم رآه فيه فزال» ونوى: ما دامء لم يحّث» ومع السبب فيه روايتان» ونضّه : 


الحاشية * قوله: (لظلم رآه فيه فزالَ» ونوى) 


أي : ما دام الوالي ولياء وما دامت امرأته» وما دام الظلم موجودا . 


* قوله: (لم يحنث) فيه . 


تقديرٌه أي : لم يحنث بترك المحلوف عليه . وكذا قولّه : (ونصّه : يحنثٌ) أي: بترك المحلوف 
عليه» مثل أن يدخلّ البلد في زمن زوال الظلم» أو يخرج امرأته وعبده بعد الطلاق والعتقٍ بغيرٍ 
إذنه» وإنما ترك المضنتك التصريخ بذلك لظهورم . ولو قال في الأوّل: العلة يني وفي 
الثاني : ونصّه : لا تنحلٌ يميئه ‏ كما قاله جماعةٌ ‏ كان أقرب إلى المقصود . والله تعالى أعلم . 


* قوله: (ومع السبب فيه روايتان) 3 


قال في «المغني)”"؟: فإن كان اللفظ عامًاًء والسببُ خاصاً» مثل من دُعي إلى غداء فحلف : لا 
يتغدّى» أو حلف: لا يقعدٌ» فإن كانت له نيةٌ» فيميئُه على ما نوى» وإن لم يكن له ني فكلامٌ 
أحمدّ يقتضي روايتين: إحداهما : أنَّ اليمينَ محمولةٌ على العموم؛ لأنَّ أحمدّ سُئلَ عن رجل 
حلت: أن لا يدخل بلداً لظلم رآه فيه» فقال: النذرٌ يوفى به . يعني : لا يدحُُله . ووجةٌ ذلك أنَّ 
لفط الشارع إذا كان عاماً لسبب خاصٌ» وجب الأخدُ بعموم اللفظ دون خصوص السبب» كذلك 
يمي العالف: 230 النافني 6 فنتق حلت على زوسته او عيية: أن لاخر ]لجان شق 
العبدٌ وطلقٌ الزوجةٌ» وخرجا بغير إذنه» لا يحنثٌ؛ لأنَّ قرينة الحال تنقلٌ حكمّ الكلام إلى نفسها . 
وإنما يملكُ منعّ الزوجة والعبد مع ولايته عليهماء فكأنّه قال: ما دمتما في ملكي ؛ لأنَّ السببّ يدل 


.ه1ة5ه/1١‎ )١( 


باب جامع الأيمان ١‏ 


هذه المسائلُ الخمسٌُ تَنزِعٌ إلى قاعدة هي أصلُ هذه المسائل كلّها وغيرهاء وهي أنَّ 


اللفظ العام هل يخصٌ بسببه الخاص» إذا كان السببُ هو المقتضي له أو يُقضى بعموم 
اللفظ؟ وجهان للأصحاب . قالّه في القاعدة الرابعة والعشرين بعد المئة» وتابعه في 
«القواعدٍ الأصولية»: 

أحدهما: العبرةٌ بعموم اللفظء قال في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» أوَّل 
الباب: وإن كان اللفظٌ أعمّ من السبب» أخلّ بعموم اللفظ» وقيل: بل بخصوص السبب. 
انتهى . 

قال الناظم : 

فإن كان معناه أعمّ فخ به وخلٌ خصوصٌ اللفظ عند تسدَدٍ 

واختاره القاضي في «الخلاف»» والآمديٌّ وأبوالفتح الحلواني وأبوالخطاب» 
وغيرُهم» قال في «القواعد الفقهية»: وأخذوه من نص أحمدٌ في رواية علي بن سعيدٍ 


على أنَّ النية في الخصوص كدلالتِه عليها في العموم . ولو نوى الخصوصٌ لاختصّت يميئه به 
فكذلك إذا وجدّما يدل عليهاء ولو-حلف لعامل له لا يخرجّ إلا بإذنه فعزل» أو حلف: لا يرى منكراً 
إل رفعه إلى فلان القاضي, فعزلٌ. 

فوجهان؛ بناءً على ما تقدمٌ: أحدُهما : لا تنحل يميه بعزله . 

قال القاضي : هذا قيامسُ المذهب؛ لأنَّ اليمينَ إذا تعلَّت بعين موصوفة تعلّقت بالعين» وإن 
تغيررت الصفةٌ . وهذا أحدٌ الوجهين لأصحاب الشافعي . والوجهٌ الآخرٌ: تنحل اليمينُ بعزله» 
وهو مذهبُ أبي حنيفة؛ لأنّه لا يُقالُ: رفعه إليه إلا في حال ولايته . فعلى هذا لو رأى المنكرٌ في 
ولايته» فأمكتّه رفعُه فلم يرفَعْه حتى عزِلَ» لم يبر برفعه إليه حال كونه معزولاً . وهل يحدَّتٌُ 
بعزله؟ فيه وجهان: أحدّهما: يحنتٌ؛ لأنّه قدفات رفعٌّه إليه» فأشبة ما لو مات . والثاني : لا 


إليدء بخلافي ما إذا ماتء فإنه يحنثٌ؛ لأنّه 


م2 


2 
- 


يحنت ؛ لأنّه لم يتحقَّقْ فواثه لاحتمال أن يلي ويرفعه 
قد تحقق فواثّه» وإن مات قبل إمكان رفعه إليه» حنتٌ أيضاً ؛ لأنّه قدفات فأشبة ما لو حلف: 
ليضربنٌ عبده في غد» فمات العبدٌ اليوم» ويحتملٌ أن لا يحنتٌ؛ لأنّه لم يتمكن مِن فعل المحلوف 
عليه» فأشبّه المكرّه . وإن قلنا ::لا تنحلٌ يميئه بعزله فرفعه إليه بعد عزله» برّ بذلك . انتهى . 


الفروع 


الحا 


هات 


سنية 


١4‏ كتاب الأيمان 


التصحبح فيمّن حلفت: لا يصطادُ من نهر لظلم رآه فيه» ثم زالَ الظلمُ» قال أحمد: النذرُ يوفى به . 


الحا 


وكذلك أخذوه من قاعدة المذهب؟ فيمن حلف : لا يكلّم هذا الصبئّ» فصار شيخاً؛ أنه 
يحنث بتكليمه؛ تغليباً للتعيين على الوصفيء قالوا: والسببُ والقرينةٌ عندنا تعمّ الخاصٌ» 
ولا تخصّصٌ العام انتهى . 

قال المصنف هنا: ونصه: يحنتٌ» وذلك لأن الاعتبارٌ بعموم اللفظٍ . 

والوجه الثاني : العبرةٌ بخصوص السبب لا بعموم اللفظ» وهو الصحيحُ عند صاحب 
«المغني»» و«البلغة»» و«المحرر»» لكن المجدّ استثنى صورةً النهر وما أشبهّهاء كمَنْ 
حلف : لا يدخلٌ بلداً لظلم رآه فيه» ثم زالٌ الظلمُ» فجعلّ العبرة في ذلك بعموم اللفظء 
وعدّى الشيح الموفق الخلاف إليها أيضاً . ورججحه ابن عقيل في "عمد الأدلة» وقال: 


قد ظهر أن ما نقلّه المصنفُ في «الفروع» في هذه المسألة موافقٌ لما نقلّه الشيحُ في «المغني» أو 
قر هد وقُهمَ من كلامهما نا إذا قلنا : تنحل اليمينٌ بالعزل. فعُزِلَء وكان قد رأى المنكرٌ في 
حال ولايتهء أنه لا يبرٌ برفعه بعد عزله . ثم حَكُيا خلافاً في حنثه بعزله» وعلّلَ الشيخٌ حنئّه بفواته 
بعزله» وعلل عدمٌ الحنث بأنّه لم يتحقق فوائه لاحتمال أن”'' يلي فيرفعّه إليه . وذكر أنه إذا مات 
يحنتٌ؛ لأنّه قد تحقق فواتّه . وهذه النقولٌ تدلٌ على أنَّ اليمين لا”" تنحلٌ؛ لأنّها لو انحلّت لما 
حصل حنتٌ حال كونها منحلّة . ومما يقوّي ذلك أنّهم ‏ على القول بأنّها تنحلٌ ‏ جعلوا السبب 
بمنزلة النية» ولو نوى أنه يرفعُه إليه ما دام قاضياًء ثم عُزْلَ ولم يرفعه إليه» لكونه” خرج عن صفة 
القاضي. ولم يصر قاضياً بعد ذلك. أنه لا يحنثٌُ» فإذا جعل السبب بمنزلة النية وجب أن يقالَ: 
إذا قلتم : تنحلٌ اليمينُ» أنه لا يحصلٌ حنتٌ مع كونها منحلَّةٌ . وكلامٌ #المقنع» يقتضي ذلك. فإنَه 
قال: فصارٌ كالمنوي سواء ١‏ وقال في «المحرر» في غير مسألة الظلم» يريدٌ ما دام كذلك. أو 
السببُ يقتضيه» فعزل انحلّت يميه ولم يزد على ذلك . وظاهرّه: أل سنك ب كرنهل. 
وهذا ظاهرٌ؛ لأنّا إذا قلنا: إن حالةً العزلٍ لم تدخل في يمينه» وأنه لم يلتزم ذلك إلا في حال 

, في (ق): «أنه»‎ )١( 

(0) في (ق): «لم؟ . 

(9) في (ق): «ككونه» . 


وهو قياسٌ المذهب . وجزمٌ به القاضي في موضع من «المجردا؛ واختاره الشبح تقي 
الدين» وفرّق بينه وبين مسألة النهر المنصوصة؛ء وذكرّهء قال في«القواعد»: وهذا 
أحسنٌ» وقد يكونٌ جدّه لّحظ هذا . انتهى . فتلخص في ذلك ثلاثةٌ أقوال . 

وقال الزركشيٌ أيضاً لما تكلم على لفظ الخرقي : إذا لم ينو شيئاً: لا ظاهرٌ اللفظ ولا 
غيرٌ ظاهره؛ رجع إلى سبب اليمين وما هيّجَهاء فإذا حلف: لا يأوي مع امرأته في هذه 
الدارء وكان سببٌ يمينه غيظأاً من جهة الدارء لضرر لحقّه من جيرانهاء أو منّة حصل عليه 
بهاء ونحو ذلك» اختصّت يمينه بهاء كما هو مقتضى اللفظء وإن كان لغيظ من المرأة 
يقتضي جَفَاءهاء ولا أثرٌ للدار فيه» تعدّى ذلك إلى كل دار؛ المحلوف عليها بالنص» وما 


عداها بعلة الجفاء التي اقتضاها السببُ» وكذا إذا حلف: لا يدخل بلدا لظلم رآه فيه أو: 


الولاية؛ فكيف يحنتٌ بترك شيء لم يلتزمْ فعلّه ولا حكمٌ عليه بفعله؟ هذا غيرٌ ظاهر لي؛ وكلامُه 
في «الفروع» في أوله يعطي هذا المعنى ؛ وهو قوله: (ونوى ما دام لم يحنث» ومع السبب روايتان) 
أي تيحيث ان 019 مكرة عع الررافين اللا جعت مع عدم الرقم فى ال العزل» ولد 
مامت انرق كما لإذابناك العالث.. روسن دلق الا نسو عيذ قو عد نات 
الحالفٌ قبل الغد. لكنّ قولّه بعد ذلك: (وفي حنثه بعزله أوجةٌ)» يخالفٌ ذلك . والظاهرٌ أنّه نقل 
المسألةً من «المغني», فتبع”" كلامّه في غالب نقله. وما يقوّي أن إذا جعلنا السب كالنية» أنه لا 
حنتٌ بتركِ المحلوف عليه في حال العزلء ما استشهد به الشيخ على””" . . . من كلام القاضي» 
فيمن حلف على زوجته أو عبده. أنه لا يخرجٌ إلا بإذنه» فعتق وطلقٌ الزوجة» وخرجا بغير إذنه» 
اله لايسشفاء تأخدوا ون عدم البديف ان الست يمف العموة + قلرة من ذلك اندم جيل 
الب هص كاضرو وال لاحدة انو راق لي زم اقم وتخل قن الممين: وهو زمنٌ عدم 
الولاية» كما قيل: في النية . والله أعلم . 
)١(‏ في (ق): «وإلا؟ . 


0) في (ق): (فيقع» . 
(*) بعدها في (ق): بياض بقدر ثلاث كلمات . 


الحاشية 


0 كتاب الأيمان 


التصحيح لا يكلم زيداً لشربه الخمرّء فزالَ الظلمُء وتركٌ زيدٌ شرب الخمرء. جار له الدخولٌ 

وكلامُ الخرقي يشملٌ ما إذا كان اللفظ خاصّاًء والسببُ يقتضي التعميمَ كما مثّلنا 
أوَلآء أو كان اللفظ عامَاً والسببُ يقتضي التخصيصٌ كما مثلنا ثانياء ولا نزاعٌ بين 
الأصحاب ‏ فيما علمثٌ ‏ في الرجوع إلى السبب المقتضي للتعميم» واختثُلف في عكسه؛ 
فقيل : فيه وجهانء» وقيل : روايتان» وبالجملة فيه قولان أو ثلاثة : 

أحدّها: وهو المعروفٌ عند القاضى فى «التعليق» وفى غيره» واختيارٌ عامة أصحابه؛ 
الشريف. وأبي الخطاب في «خلافيهما»: يؤخذُ بعموم اللفظء وهو مقتضى”؟ نص 
أحمدٌ» وذكره . 

والقول الثاني: وهو ظاهرٌ كلام الخرقي» واختيارٌ أبي محمدء وحُكي عن القاضي 
في موضع : يحملّ اللفظ العامُ على السبب» ويكون ذلك السببُ مبنياً على أن العام أريدَ 
به خاص . 


الحاشبة ثم اعلم أنه ظهر أنَّ فائدة حل اليمين على أحد القولين» على ما دلّ عليه آخرٌ كلام «الفروع» وآخرٌ 
كلام «المغني» في ذكر الخلاف وتعليله؛ لا يدخل فيها عدمٌ الحنث» و”) ظاهه «المغني» أو 
ضسريشة: أن جف الصدك باقة لنا هزه من تمليل الخلا في المدت يعزله» :وعدم التجتة:. 
ليحت بالننوت على المرجع لتسبفق فواكء :زكر اعمال ندم الحنك » تكزييها على اذكو 
لا على أنَّ اليمين انحلّت بالعزل» وأنَّ الفائدة أنّه لا يبر بالرفع في حال العزل »كما صرح به 
كل واحد منهما . وأنّ ظاهرٌ «المقنع» و«المحرر» وأو كلام «الفروع» في قوله : (ومع السبب 
روايتان)؛ أي: هل يحنتٌُ أو لا؟ وأولٌ كلام «المغني»» ولا سيّما فيما استشهدٌ به من كلام 
القاضي من أنَّ الزوجةً والعبدَ إذا خرجا بعد الطلاق والعتق لا يحنتٌ.. ولعلّ هذا أظهرٌ . 
والله أعلم . ّْ 


. في (ط): «يقتضي»‎ )١( 
. زقفق في (ق): «بل؟‎ 


باب جامع الأيمان " 


وإن انحلّت بعزلِه على أحدٍ الوجهينء لم يبر برفعه المنكرٌ بعد عزله» 
وفي حنثه بعزله أوجةٌ؛ الثالث: يحنث. إن أمكنّه في ولايته*00** "2 , 

والقول الثالث: لا يقتضي التخصيصٌ؛ فيما إذا حلف: لا يدخلٌ بلداً لظلم رآه فيه» 
ويقتضي التخصيص. فيما إذا دُعي إلى غداء» فحلفٌ: لا يتغدّى» أو حلفٌ: لا يخرجٌ 
عبدُه» ولا زوجنُه إلا بإذنه» والحالُ يقتضي ما داما كذلك . وقد أشارٌ القاضي إلى هذا 
في «التعليق» . انتهى كلامٌ الزركشي . 

وهو موافق لما قاله في «القواعد؛ وغيره» وكل منهما زاد في النقول على الآخر من 
جهة من اختارَ في المسألة . 

وملخصّه: أنَّ القاضي وعامَةَ أصحابه» كالشريف وأبي الخطاب في «خلافيهما»» 
وأبي الفتح الحلواني والآمدي وغيرهم» قالوا: الاعتبارُ بعموم اللفظ. وهو المنصوص»ء 
وقدّمه في «الرعايتين»؛ و«الحاوي» وهو ظاهرٌ ما جزم به الناظمٌ . وأنّ ابنَ عقيل/ في 
«عْمّد الأدلة»» والشيخ الموفقٌّء والشارحَ وصاحبّ «البلغة»» والشيخ تقي الدين» 
والقاضي في موضع في «المجرد» ‏ واختاره ابنُ رجب» وهو ظاهرٌ كلام الخرقيّ وغيره - 
قالوا: الاعتبارٌ بخصوص السبب» وهو الصوابٌ» وأنّ المجدّ ومّن تبعه فرقواء وأشار 
إليه القاضي في «التعليق»؛ كما نقلّه الزركشيُ» وإن كان المجدُ لحَظ ما قاله حفيده فيكون 
قد وافق الموفق» والله أعلم . 

مسألة ‏ 4 5: قوله: (وإن انحلّت بعزله في أحدٍ الوجهين» لم يبر برفعه 
المنكرٌ بعد عزلهء وفي حنثهء بعزله أوجة؛ الثالتُ: يحنث» إن أمكنه في ولايته) 
انتهى . 

ذكر مسألتين: 
* قوله: (الثالتٌ: يحنثٌ إن أمكئّه في ولايته) 

أي : أمكتّه رفعٌه/ في حال ولايةٍ الوالي ولم يفعل» حنتٌ على هذا الوجهٍ . وإن لم يمكنه رفعه» 


لم يحنث . 


الفروع 
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التصحيح- المسألة الأولى ‏ 4: هل تنحلّ يميئه بعزل الوالي أم لا؟ ظاهِرُ كلام المصنفٍ 

إطلاقٌ الخلاف» وأطلقّه فى «المقنع)”"' و«الشرح)"", واشرح ابن منجاكء 
وغيرهم : 

أحدهما : كل بملةة صشيقة في «التصحيح»» وهو ظَاهرُ كلامه في «الوجيز؛» 
وظاهرٌ ما اختارّه الشيح الموفقٌ وغيرُه أوّلأه وهو الصواب . 

الوجه الثاني : لا تنجلٌ يمينّه» قال القاضى: قياسٌ المذهب لا تنحلٌ» وهما مبنيان 
على القاعدة المتقدمة» صرح به في «القواعد» و«المغني»”" وغيرهماء وقال في 
«الترغيب»: إن كان السببٌ أو القرائنُ تقتضي حالة الولاية» اختصٌ بهاء وإن كانت 
تقتضي الرفمَّ إليه بعينه» مثل أن يكون مرتكبٌ المنكر قرابة الوالي مثلآء وقصدّ إعلامّه 
بذلك لأجل قرابته . وَذَكَرٌ الولاية تعريفاً» تناولٌ اليمين حال الولاية والعزل . 

المسألة الثانية ‏ 0 : إذا قلنا تنحلٌ يمينه» ورأى المنكرٌ في ولايته» ولم يركَعْه حتى 
عل فهل يحنتٌ أم لا؟ أو يحنثٌ إن أمكته؟ أطلق ثلاثة أوجه» وفيه مسألتان: 

إحداهما : إذا أمكئه رفعٌه ولم يرفغه» وفيها وجهان. وأطلقّهما في «المغني»”'', 
و«الشرح»"' والمصئف: - 

أحدهما: يحنث بعزله» وهو أولى . 

والوجه الثاني : لا يحنث . 

والثانية ‏ ": إذا لم يمكنه رفعُه حتى عُرْلَ أو مات» فهل يحنتٌ أم لا؟ أطلق 
الخلاف : 

أحدهما : يحنث » قدَّمه في «المغني»'"' و«الشرح»""" . 


الحاشية 


فق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 72/14 . 
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باب جامع الأيمان ش يف 


وإن لم تنحل بعزله» فرفعه إليه بعد عزله» بر الي 
ففي تعيبنه وجهان في «الترغيب»» للتردّد بين 7 تعيين العهد والجنس . وفيه: 
علمٌ به بعد علمه؛ فقيل: فاتٌ البرّء كما لو رآه معه» وقيل: لا 0 
صورة الرفع» فعلى الأول: هو كإبرائه من دَيْنِ بعد حلفه ليقضينّه 
وجهان0": 6 


والوجه الثاني : لا يحنث». قلت: وهو الصوابء وأطلق الخلافٌ في «الترغيب» . 

مسألة /ا ‏ 9: قوله: (وإن لم تنحلّ بعزله» فرفعه إليه بعد عزله» برّ . وإن لم 
يعيّن 'الواليَ إذن» ففي تعييئه وجهان في «الترغيب»؛ للتردّد بين تعيين العهد 
والجنس . وفيه: لو علمَ به بعد علمهء فقيل: فاتّ البرٌّء كما لو رآه معهء وقيل: لا؛ 
لإمكان مور الرفع» فعلى الأول: هو كإبرائه من دين بعد حلفه ليقضيئّه» 
وجهان) انتهى . فيه مسائل من «الترغيب» أطلق فيها الخلاف» واقتصر عليه 
وأطلّقهما في «القواعد الأصولية»: 

المسألة الأولى ‏ : إذا لم يعيّن الواليّء فهل يتعيّنُء ويكونُ من كان في زمن 
حلفه» أو لا يتعيّن؟ أطلق الخلافف: 

أحذهما: لا يتعيّن . قلتُ: وهو الصواب؛ حيث لم يكن نيةٌ ولا سببٌء فيكون 
للجنس» فيشملٌ كل والٍ يولى . 

والوجه الثاني: يتعين» وهو مَنْ كان اليمين في زمنه» فيكون للعهد. وظاهرٌ الحالٍ 
يقتضي ذلك . 

المسألة الثانية - /: لو علم به بعد علمهء أي: بعد علم الوالي» صرّح به في 
«القواعد»» وهو واضحٌء فهل فات البرُّء كما لو رآه معه أو لا؟ لإمكان صورة الرفع؟ 
أطلق الخلاف» وكذا قال في «القواعد» وهذا لفظ صاحب «الترغيب»» فنقلاه . قلت: 


الفروع 


التصحيح 


الفروع 
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وكذا قوله جواباً لقولها: تزوجت علت”"'2: كل امرأة لي طالقٌّء تطلقٌ 
على نصّهء وقطع به جماعةٌ؛ أخذاً بالأعمٌ من لفظ وسببٍ . وقولّه لمن عليه 
ديه : إن خرجت» فعبدي حرّء ونحوه» ويتوجّه مثلّه* من قيل له: خرججت 
امرأتك» فطلّقهاء أو قالَ له عبدُه: قدمَ أبوك أو مات عدوٌّكء فأعتقه . ولم 
يوقعه ابن عقيل؛ لبطلان الخبر» لدلالة الحال؛ لأنّه مقدّرٌ بشرط أو تعليل . 
وفي «الانتصار» في قوله لأكبر منه: هو حر لأنَّه ابني» عق ولم يُقبَل تعليله 
بكذبء كقوله: أنتٍ طالق لأنَّكِ قُمتِء وقع وإن كانت ما قامت . 

وفي «الفنون»: أنتِ طالقٌ؛ ما سرق ذهبي غيرَك» وعلم سرقتهاء وقع» 


التصحبح هي شبيهةٌ بما إذا لم يمكنه”" رفعٌه إليه إلا بعد عزله» على ما تقدم» والصواب: أن البرّ 


الحا 


. 


قد فات». وهو الظاهرٌ من حال الحالف . 

المسألة الثالثة : على القول بأنَّ الببئّ قد فات». قال : هو كإبرائه من دَيْن بعدحلفه 
ليقضيئّه» وفيه وجهان . وأطلقّهما المصنفٌ في أواخر هذا الباب» والصحية: أنه لا 
يحنث». صححه في «التصحيح». وجزم به في «الوجيزاء و«منتخب الأدمي», 
و«منوره)اء» و«تذكرة ابن عبدوس»»2 وغيرهم» وقدّمه في «المحرر). و«النظم»» فكذا 
الصحيحٌ هنا أنّه لا يحنث؛ ويأتي ذلك عند كلام المصنف فيها محرراً إن شاء الله تعالى 
في المسألة الحادية والأربعين”" . 


* قوله : (وبتوجه مثله) 
أي : مَنَ قيل له: خرجّت امرأتك» فطلقها 58 أو قال له عبذه: قدم أبوك, أو مات عدوٌّكٌ, فأعتقه. 
فبان كذباً» هذا الأصلٌ ذكرّه فى «الاختيارات» في أول تعليق الطلاق بالشروط» وذكرٌ فيه صوراً 
يكثرٌ وقوعُهاء فمّن أرادً الوقوف عليهاء فلينظز ذلك الموضعٌ . 

. ليست في (ر)‎ )١( 


(؟) في (ح): ليكن) . 
(0) ص 57 . 
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وإن حلف زجراً» لم يقع بالشكُ . وإن حلف للصٌ لا يُخْبِرٌ به» فسّئلَ عمّن الفروع 
هو معهم »فبرأهم دونه لينبّه عليه حنث إن لم ينو حقيقة الغمز . وإن حلفت 
ليتزوجنٌ ‏ بر بعقد صحيح» وكذا قيل لو كانت يميئه على امرأته* ولا نية ولا 
سببّء واختاره الشيحٌ» كحلفه لا يتزوجُ عليهاء والمذهبٌ: يبر بدخوله 
300 و اع 2 ككل 3 
بنظيرتها » والمراد ‏ والله أعلم ‏ بمَن تغمها وتتأذى بها كظاهر رواية أبي 
طالب» وفى «المفردات» وغيرها : أو مقاريتها . 

وقال شحنا : إنما المنصوص أن يتزوج ويدخل» ولا يشترظ مماثلتهاء 
واعتبرٌ في «الروضة»:حتى في الجهازء ولم يذكر دخولاء وإن حلف: 
ليطلقنّ ضرّتهاء ففي برّه برجعئ خلاف”'"2. وإن حلت: لا يَضربُهاء 
فعضّها أو خنقها ونحوه» وقيل: ونوى بيمينه إيلامها. حنث» وأطلق في 
«الروضة»» إن حلفت: ليَضربنّها» فخنقها أو عضَّهاء لم يَحنث . 

وإن حلفت : لا يدخل دارَ فلان هذه» فدخلها"'' وهي فضاء أو مسجدٌ أو 
حمام» أو باعهاء أو: لا لبستٌ هذا القميص» فصار رداءً أ وعمافة 0 

مسألة  ٠١‏ : قوله: (وإن حلف ليطلقنٌ ضرّتهاء ففي بره برجعيٌ خلاف) . انتهى: التصحيح 

أحدٌ القولين: يبر به . قلثٌّ: الصوابٌُ أنه إن كان نّم نيةٌ أو قرينةً رجع إليهاء وإلا برٌ؛ 
لأنّه طلّقّ . 

والقولٌ الثاني : لا يبرُ إل بطلاقي بائن . 
* قوله: (وكذا قيلَ لو كانت يميئه على امرأته) الجاضية 


. ليست في (ر)‎ )١( 


الفروع 
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لا كلمتُ هذا الصبئّ» فصار شيخاًء أو: امرأةً فلان هذه أو عبدّه أو صديقه 
هذاء فزال ذلك» ثم كلّمّه . أو: لا أكلتُ لحم هذا الْحَمَلء فصارَ كبشاًء 
أو: هذا الرطبّ» فصار تمراً أو دُبساً ‏ نص عليه أو هذا اللبن» فصار جُبناً 
ونحوهء ولا نيةَ ولا سببت» حنث . كقوله: دار فلان فقط0©» أو التمرّ 
الحديتٌ» فْعَتَقَّه أو الرجلّ الصحيحح» فمرضء وكالسفينة تُنقَض ثم تعاد 
وفيه احتمالٌ» وقبل: لا . واختارّه القاضي والشيحُ في نحو: بيضة صارّتُ 
فرخاًء فلو حلفت: ليأكلنّ من هذه التفاحة أوالبيضة» فعمل منها شراباً أو 
ناطفاً فالوجهان» ومكليائقة بقية المسائل . 

ظ فصل 

وإن حلف: لا يبيعٌ» أو : لا ينكحٌ» فعقدَ فاسداً» لم يحنّث» وعنه: بلى» 
وعنه : : بلى في البيع ؛ وقيل : يحنث بمختلفٍ فيه «و" طوبه بطع 
الضّحة كخمر» حنث في الأصمٌّ» وخالف القاضي في: إن سرقتٍ مني شيئاً 
وبعتنيه» فأنتِ طالقٌ . و: إن طلقتٌ فلانة الأجنبية» فأنتٍ طالق. فوجِدَ . 
والشراءٌ كالبيع» وخالف في «عيون المسائل» في: إن سرقتٍ مني شيئاً 
وبعتنيه» كما لو حلف لاق فاع نيعا اداه ركلف : ليبيعئّه » فباعه 
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بعرض '» بر . وكذا نسيئة نسيئة» وقيل : بقبض ثمنهء وإن حلت: لا يبِيعٌ» أو: 


. أي اكتفى بذلك ولم يزد عليه ما يعيّن الدار كالإشارة إليها‎ )١( 
. في (ر): «فإن»‎ )( 
. في (ط): #بعورض؟‎ )( 


باب جامع الأيمان ف 


لا يؤجرء أو لا يزوج لفلان» حنث بقبوله . 
ويحنث في هبة وهدية ووصية وصدقة وعاريّة بفعله» وإن لم يَقبّل» وفي 
«الموجزاء و«التبصرة»» «المستوعب» مثله في , وقاله القاضي 
في''': إن بعتكَ» فأنت حر . وفي «الترغيب»: إن قال الآخرٌ: إن اشتريئه» 
فهو حرّء فاشتراه عتقّ من بائعه سابقاً للقبول» وإن نذرٌ أن يهبّه له» برّ 
بالإيجاب» كيمينه» وقد يقال: يحملٌ على الكمالٍء ذكرّه شحنا . 
وإن حلف لا يهيّهء فقيل: لا يحنّث بإعارته والصدقة عليهء كحلفه لا 
يتصدق عليه فيهبّه» في الأصمٌ» وقيل: يحدّث» وقيل: بالصدقة . اختاره 
ل" 
(7) ننبيه: قوله: (وبحنثُ في هبة وهدية ووصية وصدقة وعارية بفعله» وإن لم 
يَقبِل» وفي «الموجز» و«التبصرة»» و«المستوعب' مثلّه في بيع) انتهى . 
لم نرَ ما قاله في «المستوعب» والذي رأيناه فيه: وإن حلف: لا يبيعٌ» فباعَ فلم يُقبّل 
المشتري» لم يحنّث؛» وقطع به . 
مسألة-١١-15١:‏ قوله: (وإن حلفٌ: لا يهبّهء فقيل: لا يحدّثُ بإعارته» والصدقة 
عليه . . وقيل: يحئّث. وقيل : بالصدقة» واختارّه القاضي وغيره) انتهى . 
ذكرمسالين< 
المسألة الأولى  ١١‏ : إذا حلفٌ: لا يهبّه فأعارّه؛ فهل يحنّثُ بذلك أم لا؟ أطلق 
الخلاف. وأطلقه في «المذهب». و«الرعايتين»» و«النظم»» و«الحاوي الصغيراء 
وغيرهم : 


. ليست في (ر)‎ )١( 


الفروع 


4" كتاب الأيمان 


التصحيح | أحرهما: لي( يحنث . وهو الصحيحٌُ وعليه الأكثرُء منهم القاضي والشيح 
الموفقٌ والشارح» وابنُ عبدوس في «تذكرته»» وغيرُهم» وجزم به في «الوجيزا'ء 
و«منورٍ الأدمي»: وعد ف و17 وغيره» وصححّه في «المغني»” ' وغيره . 
والوجه الثاني: يحنتٌُ» قدَّمه في «الهداية»» وهو ظاهرٌ ما قدَّمه في «المحرر» 
وصحّحه . قلتٌُ: يحتملّ أن الخلافٌ مبنئّ على أنَّ العارية؛ هل هي هبةٌ منفعة» أو إباحةٌ 
منفعة» على ما تقدِّم في باب العارية”2» فإن قلنا: هبةُ منفعة» حنتٌ» وإلآ فلا . 
وصححنا هناك أنّها إباحةٌ منفعة . ويحتملٌ أنَّ الخلافٌ مطلقاً لرجوع الأيُمان إلى العرف» 
وهو ظاهرٌ كلام الأكثر . 
المسألة الثانية ‏ ؟١:‏ إذا حلف: لا يهبّه فتصدّقٌ عليهء فهل يحنتُ بذلك أم لا؟ 


أطلقٌ الخلافت! : 

أحذهما: يحنثٌ ' وهو الصحيحٌ» ا 
وصحّححَه في «الخلاصة»». وجزم به في «الوجيز»» قال في «تصحيح المحرر»: 
المذهبٌ . 


والوجه الثاني : لا يحنثُ» اختاره أبوالخطاب في «الهداية»» وقال: هذا ظاهرٌ كلام 
أحمدٌ في رواية حنبل» واختارّه ابن عبدوس ف فى «تذكرته»)» وجزمَ به الأدمي في 
(منتحبها» وقيل : يحنثٌ هناء وإن لم يَحدث بالإعارة : 


. في (ط): قلاء‎ )١( 

[فى الات ©" 

. 494/1" 5( 

(4) المسألة الثالئة من العارية . 

(0) بعدها في (ط): «وأطلقه في «المذهب». و«الرعايتين»» و«الحاويين» وغيرهم» وظاهر «المحرر» إطلاق الخلاف؟ . 


باب جامع الأيمان نذا 


ويحنث بوقفه عليه وقيل : له كوصيته لهء وصدقة واجبة.ء ونذر» 
وكقارق وتضييفه» وإبرائه . وقد تقدَّم : هل يسقظ دين بهبة؟ وفي محاباة بيع 
وجهان2'"''. ويحنتٌ بالهدية» خلافاً لأبى الخطاب . 

وإن حلف : لا يتصدقٌ. فأطعم عياله» لم يَحنّث . 

وإناخلك: لا تصلى > سحل الجبازةء خلذفا لأ نين ذكرة 
أبو الخطاب. وغيرّه؛ لألّه يقال: صلاهٌ الجنازة؛ فتدخلُ في العموم» قال 
صاحبٌ «المحرر» وغيره: والطوافٌ ليس.صلاةً مطلقةً ولا مُضافة» فلا 
يقال: صلاةٌ الطوافء كما لا يقالُ: صلاةٌ التلاوة» كذا قال20» وظاهر 


(:3) تنبيه: محل الخلاف في صدقة التطوعء أمّا الصدقةٌ الواجبةٌ» والنذرٌء والضيافةٌ 
الواجبةٌ» فلا يحنثٌ به» قولاً واحداً» كما نّه عليه المصنفٌ وغيه . 

مسألة - 1: قوله: (وفي محاباة بيع وجهان) انتهى . وأطلقهما في 
«المذهب». و«المحرر». و«الشرح»"”") و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» و«النظم'ء 
وغيرهم : 

أحدهما: يحنث . قلت: وهو الصواب والصحيحٌ . صحححَه في «الخلاصة»» وجزمٌ 
به في «الوجيز»» و«منتخب الأدمي»؛ وغيرهما . وقدَّمّه في «الهداية»» و«المقنع»”", 
وغيرهما . 

والوجه الثاني: لا يحنتُ. وهو احتمال لأبي الخطاب في «الهداية»» و/ اختارّه 
الشيخ الموفقٌ» والشارِحٌ وابنُ عبدوس وغيرُهم» وجزم به في «المنوّرٍ» . 


. بعدها في (ط): ١كما لا يقال صلاة التلاوة»‎ )١( 
# زفق المقنغ مع الشرح الكبير والإنصاف 4/ للك‎ 


الفروح 


"16 


7 كتاب الأيمان 


الفريع كلايهم خلاقه . وسبق أنه هو والأصحاب قالوا: إِنَّه صلاة» وأنّهِم احتجُوا 

بدخوله في العموم» وكذا قال القاضي وغيره في الصلاة وقتّ النهي : 
الطوافٌ ليس بصلاة في الحقيقة؛ لأنّه أبيحَ فيه الكلامٌُ والأكل» وهو مبنيٌ 
على المشي» فهو كالسعي . وقيل له: المرادٌ بقوله: «إذا صلى جالساء 
فصلُُوا جلوساً”' : إذا قعد للتشهّد؟ فقال: التشهّد لا يسنّى صلاةً؛ ألا ترى 
أنه لا يقال: صلَّى التشهدّ قاعداً . وفي كلام أحمدّ: الطوافٌ صلاةٌء وقال 
أبوالحسين وغيرٌه عن قوله عليه السلامُ: «الطوافٌ بالبيت صلاةٌ»”'': يوجبٌ 
أن يكونَ الطوافٌ بمنزلة الصلاة في جميع الأحكام إلا فيما استثناة» وهو 
النطق . 

قال الأصحاب رحمهم الله: أو حلف: لا يصوم'”» حنثٌ بشروع 
صحيح» وقيل : إن حنث ببعض المحلوف». وقيل : بفراغه» كقوله: صلاة 
“أو ضوماً. وكدلقة لفعلئه» وقيل #بركعة يستجدييها :«وفى و الترقيب» : وَكليه 
وعلى الأول يخرج إذا أفسده . 00 

ويحنّثٌُ حالفٌ: لا يحجٌء بإحرامه به» وقيل: بفراغ أركانه. ويحنتُ 
بححٌ فاسد» وفي حنثه باستدامة الثلاثة وجهان*07؟' , 


التصحيح >< مسألة- :١4‏ قوله: (وفى حنثه باستدامة الثلاثة وجهان) انتهى . يعني : لو كان حال 
حلفه صائماًء أو حاجّاء والثالثةٌ الصلاةُ» وأطلمّهما في «الرعاية الكبرى» في الصوم 


الحاشبة * قوله: (وفى حنثه باستدامة الثلاثة وجهان) 
أي : استدامةٌ الصوم والحجٌ مثلّ أن يحلف لا يصومٌ وهو صائم» أو لا يحجّ وهو محرم به وأما 
)222 يعني ب: «قوله»: قرل النبي وك والحديث أخرجه البخاري (لمخك)اء 0 1ع (45) عن عائشة 3 


. أخرجه الترمذي (450) عن ابن عباس‎ )7١( 
. بعدها في (ر): دأو لا‎ )( 


باب جامع الأيمان لفن 
فصل الفروع 
وإن حلف: لا يأكل لحماًء لم يحنث بمرّقِه في الأصحٌ. كم وكبد 
وكلية وكرش وكارع وشحمة وألية وغيرهاء إلا بنيةٍ اجتناب الدّسم . 
وفي لحم رأس/ ولسان ولحم لا يُؤكلٌ» وجهان""٠‏ "23 , فلييف 


والحجٌء وفي «الصغرى» ذ في الصوم : التصحيح 
الحدهها : يعي , 
والوجه الثاني: لا يحنتٌء ولعلّه أولى» ولكن لا تتصورٌ المسألهُ في الصلاةٍ فيما 
يظهة الليخ [ اذايكرة يي التبانيء ٠‏ وهو بعيدٌ . وقال شيحُنا: قد يُقال: حلف في 
الصلاة ناسياً. وقلنا: لا تبطل» : ثمّ قال: والذي يظهرٌ أنَّ الثالتَ الطوافٌ» فيحلفٌ وهو 
طائفٌ ثم يستديمّه”" . 
مسألة  ١7-١6‏ : قوله : (وفي لحم رأس ولسان ولحم لا يؤكل» وجهان) انتهى . 
وأطلقّهما في «الرعايتين»؛ و«النظم», فذكرٌ مسائل : 
المسألة الأولى ‏ 16 : إذا حلف: لا يأل لحماًء فأكل لحم الرأس؛ فهل يحنتُ أم 
لا؟ أطلقٌّ الخلاف: 
أحدهما: يحنتُ بأكلٍ الخد اختارّه أبوالخطاب . قال الزركشئٌ: وهو مناقضٌ 
لاختياره فيما إذا حلفت لا يأكلٌ رأساً ٠‏ انتهى . قال في «الخلاصة»: يحنّثٌ بأكل لحم 


- 


الصلاة» فلا يمكنٌ أنّها الثالثُ؛ لأنّه لا يحلفٌ وهو في الصلاة ثم يستديمُها ؛ لأنّها تبطلٌ بالكلهم الحاشية 
بالحلف. إلا أن يقال : إن حلف وهو في الصلاةٍ وهو ناس . ويقال: إن كلامَ الناسي لا يبطلّها . 

والذي يظهرٌ أن الغالث الطواف؛ مثل أن يحلف وهو في الطواف» ثم يستديمه؛ إما أن يكون 
حلف: لا يطوفٌ واستدامّه» أوحلفت: لا يصلَّي وهو في الطواف واستدامّه . وقلنا: يحنت 
بالطواف» وإنَّ الطواف يدخلٌ في مطلقٍ الصلاةٍ على الخلافٍ الذي قَدَّمَهِ المصنت . 


لق بعدها في (ط): «وهو قياس ما إذا حلف: لا يركب ولا يلبس» واستدامه» . 
(؟) بعدها في (ط): «ويدل عليه سياق المصنفء فإنه ذكر أُوّلاً أحكام الطوافء ثم أحكام الصومء وأدخل مسألة الصلاة 
ضمناٌ ثم الحج. وهذا واضح جداً» : 


بض كتاب الأيمان 


التصحيح الرأس على الأصعٌء قال فى «المذهب»: حَيِتٌ بأكل الرأس في ظاهر المذهب» وجزم به 


الحاشية 


ابنُ عبدوس في «تذكرته) وغيره . 

والوجه الثاني : لا يحئّثُ حتى ينويّه» قال الزركشي: هذا ظاهرٌ كلام أحمدٌ واختيارٌ 
القاضي» وحُكي عن ابن أبي موسىء وقال أبوالخطاب: لا يحنّتُ بأكل رأس» لم تَخر 
العادةٌ بأكله منفرداًء قال في «المغني)7' : فإن أكلّ رأساً أو كارعاً» فقد رُوي عن أحمدّ ما 
يدل على أنّه لا يحنث . انتهى . قال القاضي: لأنَّ اسم اللحم لا يتناولٌ الرُؤوس . 
انتهى . وقدَّمّه في الشرح)”" . ْ 

المسألة الثانية 1 : لو أكل اللسانَ؛ فهل يحنت أم لا؟ أطلقٌ الخلافٌ . واعلم أن 
أكلّ اللسان كأكل لحم الرأس خلافاً ومذهباً» قال الزركشي : لايحنتٌُ بأكلٍ اللسان» على 
أظهر الاحتمالين» وأطلقّ الخلافٌ في «المغني)”' و«الشرح:”" و«الرعايتين»» 
و«النظم» . ْ 

المسألة الثالثة 17 : إذا أكلّ لحماً لا يؤكلُ؛ فهل يحنتٌ به أم لا؟ أطلقّ الخلافق» 
وأطلقّه في «المحرر»» و«الحاوي»: 

أحدهما: يحنّث . وهو الصحيحٌ» قال في «الكافي)”" : ولو حلف! لا يأكلٌ لحمأء 
تناولث يميئه أكل اللحم المحرّم» وجزمٌَ به في «المغني)!*' و«الشرح»'*) ونصراهء 
وابن عبدوس في «تذكرته»» قال الزركشئي : ظاهرٌ كلام الخرقيّ : أنه يحنثُ بأكل اللحمء 
فتدخلُ اللحومٌ المحرّمةٌ» كلحم الخنزير ونحوهء وهو أشهرٌ الوجهين» وبه قطعَ 


لك يرل 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 057/58 . 
ضف ا * 


50/1 )5 


(6) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 08/98 . 


باب جامع الأيمان وفنا 


ويحّثٌُ بسمّك؛ تقديماً للشرع واللغة» وعند ابن أبي موسى: لاء ونقل الفروع 
صالحٌ وابن هانئ: إن حلف لا يشتري لحمأء فاشترى رأساً أو كارعاًء إن 
كان لشيء تأذّى به من اللحمء فالرأسُ مفارقٌ للبدن» وإن كان عَقْده لا 
يشتري لحماً لجميعه؛ فلا يُعجبّني يشتري شيئاً من الشاة» قال: وإن حلف لا 
يأكل لحماء فأكَلَ شحماًء فلا بأس إن كان لشيء لحقه من اللحم» وإلا فلا 
يأكلّه » وهل بياضٌ لحم كسمين ظهر وجَنْبٍء وَسَنَام - لحم أو شحم؟ فيه 


.لمك و9١‏ 1 
وجهان” 9 


والوجه الثاني : لا يحنّتٌُ؛ وخكي عن ابن أبي موسىء وهو قويٌ . الصحيخ 

مسألة  :١19- ١8‏ قوله: (وهل بياض لحم كسمين ظهر وجَنْبِ وسئام - لحم 
أوشحم؟ فيه وجهان) انتهى . ذكرٌ مسألتين : ْ 

المسألة الأولى  :١4‏ هل بياض اللحم مثلّ سمين الظهرٍء والجنب» لحمٌ أو 
شحمٌ؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في «النظم»: ‏ - 

أحدهما: هو شحمٌ» فيحنت بأكله من حلف : لا يأكل شحماً . وهو الصحيحٌ» وهو 
ظاهرٌ كلام الخرقيّ وأبي الخطاب, ومال إليه الشيح الموفق والشارحُ» قال في 
«المقنع»”'": وإن حلف: لا يأكلٌ الشحمّء فأكل شحمّ الظهرء حنَتٌ . قال الزركشئ : 
هو اختيارٌ أكثر الأصحاب؛ القاضي والشريف وأبي الخطاب والشيرازي وابن عقيل» 
وغيرهم 5 وجزم به في «الهداية»), و«المذهب» و«الخلاصة». و«الوجيز»؛ و«المنور». 
واتذكرة أبن عبدوس» وغيرهم . وقدّمه في «المحرر؛»ء. و«شرح ابن منجا'ء 
و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم . 


لق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف حكزلاة . 


8 كتاب الأيمان 


الفروع <١‏ ويحنثٌ حالفٌ: لا يأكلٌ شحماً بألية لا بلحم أحمرٌ وحدّه؛ في الأصحٌ 
فيهماء وإن حلفت: لا يأكل رأساًء أو بيضاً. حَيْتٌ برأس طير وسمك» 
وبيض سمك وجراد عند القاضي» وعند أبي الخطاب: برأ ويا ” عادة 
متفرداً» وبيض يفارقٌ بائ 0 


التصحيح والوجه الثاني : هو لحمٌ ليس بشحمء فلا يحنث من حلف: لا يأكل شحماً فأكله . 
اختارّه ابن حامد والقاضيء وقال: الشحمٌ هو الذي يكون في الجوف من شحم الكلى 
وغيره» قال الزركشيُ: وهو الصواب, وهو كما قال . وقال القاضي: وإن أكل من كل 
شيء من الشاة» من لحمها الأحمر والأبيض » والألية والكبد والطحال والقلب» فقال 
شيحُنا: يعني به ابنَ حامد: لا يحنثٌ؛ لأنَّ اسم الشحم لا يقعٌ عليه . انتهى . 

المسألة الثانية- 14 : هل السّنَامُ لحم أو شحٌ؟ أطلق الخلاف: 

أحدهما: هو شحمٌ : قلتُ: وهو الصواب» وقد صرّح الأصحاب أنَّ الألْيةَ لا تسمّى 
لحماء فكذا السّنامُ . 

والوجه الثاني: هو لحمٌ . قلت: وهو بعيدٌ جدّأء بل هو قولٌ ساقطء وإطلاقٌ 
المصننف فيه نظرٌ ظاهرٌ . 

مسألة  :٠١‏ قوله: (وإن حلفت: لا يأكلٌ رأساًء أو بيضاًء حَنِتٌ برأس طير 
وسمك». وبيض سمك وجراد عند القاضي» وعند أبي الخطاب: برأس 0 عادة 
منفرداً» وبيض يفارقٌ بائضّه حيَّاً) انتهى . وكلامه في «المقنم»”"' ككلام المصنفٍ . 

ما اختارّه القاضي هو الصحيحٌُ» جزمَ به في «الوجيزه» وفي كلام المصنفب إيماء إلى 
تقديمه. قال في «الخلاصة»: حنث بأكلٍ السمك والطيرء على الأصحٌ . وما قاله 
أبوالخطاب قاله القاضي أيضاً في موضع من «خلافه». واختارّه الشيح الموفق والشارحٌ 
في البيض . 1 


الحاشية 


. ١١7/78 المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )١( 


باب جامع الأيمان دا 


وفي «الواضح»: في الرؤوس هل يحنث؟ اختارّه الخرقي» أم برؤوس الفروع 
بهيمة الأنعام فقط؟ فيه روايتان . وفي «الترغيب»: إن كان بمكان العادةٌ 
إفرادٌه بالبيع فيه حنث فيه . وفي غير مكانه وجهانء نظراً إلى أصل العادة؛ 
أو عادة الحالف . 

وإن حلت: لا يأكل الخبرّء حنث بكلّ خبزء وفي «الترغيب»: إن كان 
خبرٌ بلده الأرزَّء حَيْتٌ به» وفي حثه بخبز غيره الوجهان قبلّها؛ نظراً إلى 
وضع الأسلمء. أو إلى الاستعمالء ويتوكة عليهما: مُن.حلت: "لا يشرب 
ماء؛ هل يحنّث بماء ملح أو ننجس؟ وحَّنه في «المغني)!'2 لا 

وإن حلت لا يأكلٌ فاكهة؛ حث بثمرٍ الشّجر رطباًء والأصحُ”"': ويابساًء 
كحبٌ صنوبر وعنّاب لا بِبْطم”*), وفيه احتمالٌ» ولا بزيتون وبلُّوط وزعرور . 
ويتوجه فيه وجه . ويحنتثٌ ببطيخ » وقيل”" : لاء كقثاء وخيار . والثمرةٌ للرّطبةٍ 
واليابسة» شرعاً ولغةّ» هذا معنى قولهم في السرقةٍ منها وغيره. 

وفي طريقة بعض أصحاينا في السّلَم: “اسم الثمرةٍ إذا أطلق للرّطبة» 
ولهذا لو أمر وكيله بشراء ثمرة» .فاشترى ثمرة يابسة» لم يلزمه . وكذا في 
اعيون المسائل» وغيرها: الثمرٌ اسمٌ للرّطب . وإن حلفت: لا يأكل رطبأ أو 
را حنتٌ بِمُدَنْبء وقيل: لاء كأحدهما عن الآخر» أو هما عن تمر» أو 
هو عا و ناض تل وراب آي العيكراي” . 


(1) "ا 

(؟) الجُلاب: ماء الورد . «القاموس»: (جلب) . 

(") ليست في (ر) . 

(4) البُطّم : قال الجوهري: الحبة الخضراء» وقال الخليل: شجرٌ الحبة الخضراء» الواحد: بُطْمة . «المطلع» ص١1‏ . 


الفروح 


م كتاب الأيمان 


وإن حلفت : لا يأكل من هذه البقرةٍء لم يعمّ ولداً ولبناء ويتوجّةُ وجه. 
وإن حلف : لا يأكل من هذا الدقيق» فاستَفّهُ أوحَبَره حنتٌ . 

حقيقةٌ الغداء والقيلولة قبل الزوال» قال ابنُ شهاب والقاضي وجماعةٌ : 
فلو حلت: لا يتغدّى» فأكل بعدّهء لم يحنّث» قال ابن قتيبة وغيرٌه: الغداء 
مأخوذٌ من الغداة» والعشاء مأخودٌ من العشئ» قال القاضي وغيرٌه: فإذا 
زالت الشمسٌ سمّي عشاءء ويتوبّه : العرفٌ من الغروب» وآخرٌه: العرفٌ أو 
نصفتُ الليل» يتوجّه خلافء ويتوجّه: أن السحور منه إلى الفجرء أو أنه 
قييل الفجرء كما ذكره في «الصّحاح؟ . وجزم ابنُ الجوزي بمعناه. فَإنه 1 
في قوله : 9# سقفي لحار # [آل عمران: ]١٠7‏ قول الزجاج: إنه 
الوقتٌ الذي قبل طلوع الفجرء وهو أول إدبار الليل إلى طلوع الفجر . 

وإن حلت: لا ينام أو: لينامنَّ» فظاهرٌ كلامهم يحنت بأدنى نوم 
مطلقاً؛ لأنّه الحقيقة شرعاً ولغةٌ وعرفاً» وقال في «الخلاف» لمن احتجٌ بقوله 
عليه السلام : امن نام فليتوضّأ”©: المرادٌ به نومُ المضطجع ؛ لأنّه إذا قيل : 
فلانُ نام يُعقل من إطلاقه النوم المعتادٌ» وهو أن ينام على جنب . وقال 
اح اح حر الوا أمرنا أن لا ننزعَ خفاقنا إلا من جنابة : لكن من 
غائط وبول ونوه”". الجواب عنه ما قدّمنا: وهو أنَّ إطلاقّه ينصرفٌ إلى 
النوم المعتادٍء أو إلى النوم الكثير مما ذكرنا في المسألةٍ . 


. وابن ماجه (لالا4)» عن علي بن أبي طالب‎ »)7١1( أخرجه أبو داود‎ )١( 
وابن ماجه (414)وصفوان الراوي هو‎ 41 /١ والترمذي (45)» والنسائي في «المجتبى؟‎ »)*٠ 71( أخرجه أبو داود‎ )١( 
. صفوان بن عسّالٍ الراوي‎ 


والقوثٌ: خبز وفاكهة يابسة» ولبن ونحوه» وقيل: قوتٌ بلده» ويحدَّتٌ الفروع 
بحت بعات» في الأضة + والأة شواة ب تمن اغلية. وجبن :يدق 
وزيتون» وما يصطبعٌ به ككل ولبن» والأشهر: وملحٌ» وفي تمر 
وجهان”" "“. ويتوجّه عليهما: زبيبٌ ونحوه» وهو ظاهرٌ كلام جماعة . وفي 
«المغنى”'': لا يحنت . 

والطعامٌ ما يُؤكل ويشربٌء وفي ماء ودواء» وورق شجر وتراب ونحوها 
وجهان”""'. 


المسألة ‏ ١؟:‏ قوله: (وفي تمر وجهان) انتهى . يعني: هل يسمّى أُذماً أم لا؟ التصحيح 
وأطلقّهما في «الهداية»». و«المذهب». و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب». 
و«الخلاصةاء و«المغني)!", و«الكافي»”", و«المقنع)”'. و«المحررا. 
و«الشرح»”؟؟, و«النظم». و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير)» وغيرهم : 

أحذهما: هو من الأذى وهو الصحيحٌ؛ صححه في «التصحيح». وجزم به في 
«الوجيزاء وهو الصواب . 

والوجه الثاني : ليس من الأدْم» فلا يحنتٌ بأكله من حلف: لا يأكلُ أدماء وبه قطم 
ابنُ عبدوس في «تذكرته»» وهو ظاهرٌ كلام الأدمي في (منتخبه» . 

مسألة ‏ ؟١7:‏ قوله: (وفي ماء ودواء» وورقٍ شجر وتراب ونحوها وجهان) انتهى . 
وأطلقّما في «المخني»”* , و«الشرح)0© . قال في «الرعاية»: وفي الماء والدواء وجهان . 


لفو 
مهاستس سوا فوا اسن سسوب ين بن «الخاسية 
01 كوه . 

(0) 17/ 5ه . 

”) كله . 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 258/58 . 
(ه) ١60-594/1و9ه.‏ 


(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 58/ الادالا . 


5 كتاب الأيمان 


الفروع 2 والعيششنٌ يتوبّه فيه عرفاً : الخبزء وفى اللغةٍ: العيششٌ: الحياةٌ» فيتوجّه ما 
يعيش بهء فيكون كالطعام» والأكْلَةُ بفتح الهمزة ‏ المرة ولو"'' مع تقارب 
تقطيع الأكل » وبالضمٌ : اللقمةٌ 
وإن سلف لانلى قا "نيز نا أ رعذ يك 
وإن حلت: لا يلبس ثوباً» حيْتٌ كيف لبسَّهء ولو تعمِّمَ به» ولو ارتدى 
بسراويل أو انّرْرَ بقميص. لا بطيّه وتركه على رأسه ؛ ولا بنومه عليه ويتوجّه 


فيه وجه إن قُدّمَت اللغةٌ وإن تدثر يفخ وي 


وإن قال: 5 ققيضما + قائرز لم يحنث» وإن ارتدى» ا انا 


التصحيح أحدهما: لا يحنتٌ بأكل شىء من ذلك؛» وهو الصواب؛ لأنّه لا يسمّى شيء من 

ذلك طعاماً في العرف . قال في «تجريذ العناية؟: لاديس لش ةظطناما اق الاطور: 
وصحّحه الناظم . ْ 

لماي ايحا اوري اا 

مسألة ‏ 77 : قوله : (وإن تدثَّر به» فوجهان) انتهى . يعني : إذا حلف لا يبس ثوباً 
لدت هخ 

أحدهما: لا يحتث» جزم به ابن عبدوس في «تذكرته»» وهو الصواب . 

والوجه الثاني : يحنّث . ا 

مسألة ‏ 74 : قوله : (إن ارتدى» فوجهان) انتهى : 

أحدهما: يحنث» وهو الصحيحٌ . قال في «المغني»”2: وكذلك إن كان قميصاء 
يعني: وحلفت: لا يلبسّه» فارتدى به» حنتٌ . ولم يذكر غيرّه» قال في «الرعايتين»» 


. في الأصل: «هوك‎ )١( 
. كه‎ 0 


باب جامع الأيمان |" 


وإن حلف: لا يلبَسٌ قَلَنْسوة فلبسّها في رجلهء لم يحّث؛ لأنَّه عبث الفروع 
وسقه . 

وإن حلف: لا يلبَسُ حلياًء حنتٌ بحلى جوهرء أو ذهب أو فضة» ولو 
خاتم في غير خنصرء ترك يلاها نار "قد تداك : لا يشرب من 
النهرء فكرعَ» لا بعقيق» وسَبَح”'': وحرير . وفي دراهمٌ ودنانيرٌ في مرسلة» 
زادٌ بعضهم: مفردين» ومنطقة محلاة» لا سيف وجهان0*'' ""©. وفي 
«االوسيلة»: تحنث المرأةٌ بحرير . 


و«الحاوي»: وإن كان قميصاً» فجعلّه سراويل أو رداء أو عمامةً» حنث . انتهى . التصحيح 

والوجه الثاني : لا”" يحنث . 

مسألة ‏ 1 75: قوله: (وفي دراهمٌ ودنانير في مرسلة» زادٌ بعضهم: مفرَّدين» 
ومنطقة محلاة» لا سيف وجهان) انتهى . ذكرٌ مسألتين: 

المسألة الأولى ‏ ©؟: لو حلف: لا يلبسسُ حلياًء فلب الدراهمٌ أو الدنانيرً/ في 45؟ 
مرسلة؛ فهل يحنتٌ أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في «الهداية»» و«المذهب», 
و«مسبوك الذهب»». و«المستوعب»» و«الخلاصة». و«المغني)”*“ و«المقنع»””, 
و«الهادي», و«البلغة»» و«المحررا. و«الشرح»”*, و«شرح ابن منجا؛». و«النظم»» 
و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» و«تجريد العناية»), وغيرهم : 


: هم٠ص‎ )١( 
(؟) العقيق: ضرب من الخرز الأحمر معروف . والسّبّح: الخرز الأسود. فارسي معربء قاله الجوهري . «المطلع»‎ 
2 794١ ص‎ 


(9) ليست في (ح) . 
(:) كته . 
(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 5/58لا . 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


4 كتاب الأيمان 


وإن حلف: لا يدخل دار فلان» حنتٌ بما جعلّه لعبده أو آجرّه أو 
استأجره. وعنه: ”'أو استعاره» ودابةً فلان وثوبّه كداره» ولا يحدّث فيما 
استعاره . وإن قال: مسكنه. حَنِتٌ بمستأجر ومستعار سكنئه. وفى مغصوب 


أو لا يسكنه من ملكه'2 وجهان”""**"“. وفي «الترغيب»: الأقوى إن كان 


أحدهما: لا يحنث بلبسه» وهما ظاهرٌ ما جزمٌ به في «الكافي»”"©» فإنّه ذكرٌ ما يحنث 
به من ذلك ولم يذكرهماء وصحّحَه في «التصحيح)ء وجزمٌ به في «الوجيزاء 
و«منتخب الأدمي» . 

والوجه الثاني : يحنثٌ بلبسهاء وهما من الحلي» اختارّه ابِنُ عبدوس في "تذكرته»» 
وجزمٌ به في «المنور» . قال في «الإرشادة””': لو لبس ذهباً أو لؤلؤاً وحده» حيث . 
قلت: وهذا الوجه أقوى من الذي قبله» والصواب: أن يُرَجَعَ في ذلك إلى العادة 
والعرف» فإن غدماء حيِث . 

المسألة الثانية - 75 : ل لبس منطقة ملة؛ غيل هي من حلي أم 99 أطلق 
الخلاف» وأطلقه في «المغني»”* و الشرح»”* ١‏ و«النظمك» و«الرعايتين»» و«الحاوي»: 

أحدهما : هي من الحلي» اختارّه ابنُ عبدوس في «تذكرته» . 

والو :الثاني :تبنت مو لحل .+ فلك: الوئجة الأول أولل م الكائي م «والصواتة 
أن المرجمّ في ذلك إلى العادة كالتي قبلهاء والله أعلم . 

مسألة 77 -78: قوله: (وفي مغصوب, أو لا يسكنه من ملكه وجهان) انتهى . 
يعني : لو حلف: لا يدخلٌ مسكثه. فدخل في مسكن غصّبّه أو في مكان له لكنّه لا 
يمكلة افلكر مسالتيت: ْ 


. ليست في (ط)‎ )1-١( 
(5/50)5ة:.‎ 

() لم أجده في مظانه . 

(2) "كه . 

(6) المقنع مع الشرح الكبيز والانصاف /١8‏ لالهلا . 


باب جامع الأيمان 3 


سكته مرةّء حنتٌء وإن قال: ملكّهء ففيما استأجرّه خلافٌ في الفروع 
«الانتصار»”" '©. وإن قال: دابةً عبدٍ فلان» حيِتٌ بما جَعِلَ برسمهء كحلفه 
لا يركبٌ رَحْل هذه الدابّة ولا يبيعه . 

وإن حلفت : لا يدخل دارَ فلان» فدخل سطحهاء أو: له”'' يدخل بابّهاء 
فول ودخلّه. حنِثٌ» وقيل : إن رقى السطح أو نزلها مئنه أو من ثقبء 
فوجهانء كوقوفه على الحائط أو دخولهِ طاقٌّ الباب17"0” , 


مسألة - 717 : المغصوبٌُ . التصحيح 

مسألة -78: ملكه الذي لا يسكنه . 

قال في «البلغة» و«الترغيب»: الأقوى أنَّه إن كان سكته مرةً أنه يحئّث . وقال في 
«الرعايتين» و«الحاوي»: وإن قال: لا أسكنُ مسكئه. ففيما لا يسكنّه من ملكه أو يسكئه 
بغصب وجهانء زاد في «الكبرى»: ويحئّثٌ بسكنى ما سكئه منه بغصب . انتهى . 
وظاهِرُ كلامه في «المغني»”": أنه يحنت بدخوله الدارّ المغصوبة» وبه قطعٌّ الناظمُ 
وصححه . 

مسألة -794: قوله : (وإن قال: مَلَكٌهء ففيما استأجرّه خلافٌ في «الانتصار») انتهى . 

قلت: الصواب عدم الحنث» وهو المتعارف بين الناس» وإن كان مالِكٌ منافع 
المأجورء والله أعلم . 

مسألة  :!١-7١‏ قوله: (وإن حلف: لا يدخل دارَ فلان» فدخل سطحّهاء أو: لا 
يدخلٌ باتهاء فحؤّلٌ ودخله. حنتٌ» وقيل: إن رقى السطحٌ أو نزلها منه أو من نقب»ء 
فوجهان. كوقوفه على الحائط أو دخوله طاقٌ الباب) انتهى . ذكرٌ مسألتين: 


. ليست في (ط)‎ )١( 
. 661/1 )0( 


التصحيح 


الحا 


المسألة الأولى :٠-‏ لو حلف: لا يدخلٌ دار فلان» فوقف على الحائطء فهل 
يحنث أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في «المغني»""2 و«الشرت»0© و«النظم» : 

أحذهما: لا يحنثء وهو الصوابٌ . 

والوجه الثانى: يحنتٌء اختارّه القاضىء نقلّه فى «المستوعب». وقَدَمّه ابنُ رزين فى 
«شرحه) 5 ْ 1 1 0 

المسألة الثانية  :١‏ لو دخلٌ طاق الباب» فهل يحنت أم لا؟ أطلقٌ الخلاقء 
وأطلقّه في «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»» و«المغني)”"', و«المقنع»”" 
والشرح)0” وغيرهمء وهي من جملةٍ المسائلٍ اللاتي مَنْ حلف على فعلٍ ففعل 
بعضه : | 

أحدهما: يحنتُ بذلك مطلقاًء وهو ظاهرٌ ما اختارّه الأكثرُء على ما تقدمَء وقدمّه 
ابن رزين في «شرحه» , 

والوجه الثاني: لا يحنّث به مطلقاًء وهو ظاهرٌ كلام الأدمي في «منتخبه»» وهذا 
الصحيح. على ما تقدّم في تعليق الطلاق بالشروطء في كتاب «الإنصافي»””'“. وقال 
القاضي: لا يحنئّث إذا كان بحيثٌ إذا أغلقّ الباب كان خارجاً. قلت: وهو الصواب» 
وصحّحه ابن منجا في اشرحهاء وجزمٌ به في «الوجيز». قال في «المحررا» 
و«النظم». و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم : وإن دخل طاق الباب بحيث 
إذا أغلقَ كان خارجا منهاء فوجهان. انتهى. اختارٌ القاضى الحنث» ذكرّه عنه فى 
«المستوعب» . ١ ١‏ 


. امه‎ )١( 

(") المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 86/58 . 

(*) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 87/28 . 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 0940-589/51 . 


باب جامع الأيمان بق 


وقيل + لا يدك بدغوله خارجه: إذا أغلق+.وإن خلت : لا أدخل بيتا؛ 
أو: لا أركبٌ» حيْث بدخول مسجد وحمّام» وبيت شعر وأدّم» وخيمة» 
وركوب سفينة) في المتصوص؛ تقديما للشرع واللغة» لاا بدخولٍ صُفَة 
ودهليز . وإن حلف: لذي أو : لا يضمٌ قَدَمّهِ في دارء فدخل راكباً أو 
ماكنا .حي 

وهل يحدّتٌُ بدخول مقبرة؟ يتوجه: لاء إن قُدّمَ العرف» إلا حت وقد 
قال بعضٌ العلماء: إن في”'' قوله عليه السلامٌ: «السلام عليكم دار قوم 
000 000 قال: وهو صحيحٌ» فإن الدار 
في اللغة يقعٌ على الرّبع المسكون وعلى الخراب غير المأهولٍ . 

وإن حلت؟ لآ يتسرئ: حت برطو أمعة كحلفه: لا يطأء وقيل: إن 
أنزل» وعنه: إن عزلٌَ» لم يحنث؛» وعنه/ : في مملوكة وقت حلفه . 

وإن حلف: لا يشم الريحانَ» فشمٌ ورداً أو بنفسجاً ونحوّه» ولو يابساًء 
أو: لا يشم ورداً أو بنفسجاًء شم دهتهماء أو ماء ورد» أو: لا يشم طيباً» 
فشمٌ نبتأء ريحٌه طيٌِّ حنتٌ في الأصحٌ» لا فاكهة . 

وإن حلفف : لا بدأته بكلام» فتكلّما معاً ””فوجهان0"". وإن حلت: لا 
كلميُه حتى يكلَّمَّنيء أو : يبدأني بكلام؛ فتكلّما معاً". حذث في الأصح . 

أحدهما: لا يحئثُ؛ وهو الصحيحٌ. جزم به في «المحرر»» و«الوجيز». 
و«الحاوي الصغير»» و«المنور»ء و«الرعايتين»» وغيرهم» وصححّه الناظم . 


. ليست في (ر)‎ )١( 
. عن عائشة رضي الله عنها‎ ,42١١7( )915( أخرجه مسلم‎ )7١( 
ليست في (ر).‎ )*” 


الفروع 


لضف 


45 كتاب الأيمان 


2 


الفروع ١‏ وإن حلت: لا يكلَّمُه حيناًء ولا نية» فنضّه : ستةٌ أشهر . ويتوجّه : أقل 
زمن . وقيل: إن عرَّفَهء فللأبد» كالدهر والعمرء وقيل: العمرٌ كحين» فإن 
نكرهماء أو قال: زمناًء فلأقل زمن . وعند القاضي : كحين . وكذا: بعيداً 
وملياً وطويلاً . وعند القاضي لفوق شهر”» وقال ابن عقيل في وقت ونحوه: 
الأشبهٌ بمذهبنا ما يؤثّرُ في مثله من المؤاخذة . والزمان 58 واختار 
جماعة: للأبدء وحُكي عن ابن أبي موسى: ثلاثة أشهّرء وإنما قاله في: 
زمان . و:حقبٌ أقل زمن» وقيل: ثمانون سنة» وقيل: ضفي وقيل : 
للأبدء وشهورٌ ثلاثةٌ كأشهر أو أيام» وعند القاضي: اثنا عشرّء وقبل 
للقاضي في مسألة أكثر الحيض: اسم الأيّام يلزمُ الثلاث إلى العشرة؛ لأنّك 
تقول: أحدّ عشر يوماً» ولا تقول: أياماً . فلو تناول اسم الأيام» ما زادَ على 
العشرةٍ حقيقةٌ» لما جارّ”'' نفيُهء فقال: قد بينًا أن(" اسم الأيام يقعٌ على 
ذلك. والأصل الحقيقةٌ» يعني قولّه: ظوَْكَ الْأَيَامُ تُدَاوِلْهَا بين ألّاين» 
[آل عمران: »]١5٠‏ وقوله: «يمآ أَتَكَنْثْرٌ ف الأأ كَايَةِ4 [الحاقة: 4 ؟]» 
وقوله : ©تَِدَةٌ مّنْ آَيَامِ أَمَأْ» [البقرة: 1485: 180]» وقال زفر بنُ الحارث : 

التصحبح والوجه الثاني : يحنّتُ» جزم به في «المقنع»' ""» و«الشرح»""“» و«شرح ابن منيجاه» 
و«منتخب الأدمي»» وغيرهم . 


الحاشية * قوله: (وعند القاضي لفوق”*' شهر 3 


من خط ابنٍ مغلي : ذكر القاضي يعقوب في «التبصري: أن القريتَ على أقلّ من شهر» والظاهرٌ أن 
الشهر قريبٌ» كما قاله الحنفية . 


. في الأصل: «زاد؟»‎ )١( 

(1) ليست في (ط) . 

(*) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 88/58 . 

(4) في النسخ الخطية : «كفوق»» والمثبت من (الفروع؟ . 


باب جامع الأيمان :1 


وكنا عيبا كل سوداء ترةٌ يي | ا اي الفروع 

قال القاضي : فد أن الأيامٌ والليالي لا تخ تختص بالعشرة . وإن قال: إلى 
الحضناد) فإلى*'؟ أول مدّته» وعد آخرها .وإن قال: الحون فحرلٌ لا 
تتمّتّهء أومأ إليه . ذكرّه في «الانتصار»؛ وسبقت مسائل في تعليق الطلاق”" . 

وتَظلقُ امرأةٌ مَنْ حلف: لا يكلّمُ زنديقاً بقائلٍ بِحَلْقِ القرآن* ٠»‏ قاله 
كاده “قال اسمن ا ا 

السفلةٌ: من لم يبالٍ ما قال وما قيلَ فيه . ونقل عبدّالله: هو من يدخل 
الحمّام بلا مئزر» ولا يبالي على أي معصية رُِيَ . قال ابن الجوزي : الرّعاع 
0 111ا 0 

وإن حلفت : اكد فقرأ أو سبّحَ أو ذكرٌ الله لم يحنث . وكذا قولّه 
لمن دقٌّ باه الوه ها سل ءامن » [الحجر: "5]» يقصد التنبية بقرآد : 
وفي «المذهب» وجهان . وإن لم يقصد به القرآن». حَيِتٌ» ذكره حَماغة ١‏ 

وحقيقة الذكر ما نطق به» فتُحمّل يميئه عليه . ذكره في «الانتصار» . 


* قوله: (ومّن حلفت: لا يكلّمُ زنديقاًء بقائل بِحَلْقٍ القرآن) الحائية 
أي : يحنتُ بكل قائل بخلقٍ القرآن . 


)١(‏ أورده الميداني في «مجمع الأمثال؛ 2715/7 وصدر البيت مأخوذ من مثل عامر بن ذهل: ما كل بيضاء شحمة وما 
كل سوداء ثمرة . 

(5) في (ر): «وقال» . 

5) 1/9م. 

(5) هو: أبو علي. الحسن بن حماد بن كسيب الحضرمي, البغدادي» كان من جلة العلماء وثقاتهم في زمانه . 
(ت ١5١ه)‏ . «السير» 597/١١‏ وأورد فيه الفتوى المذكورة . 

)0( بعدها في (ط) و (ر): دما قال»؟. 


4 كتاب الأيمان 


الفروع- قال شيحُنا: الكلامُ يتضمَّنُ فعلاًء كالحركة» ويتضمّنُ ما يقترن بالفعل 
من الحروف والمعاني؛ فلهذا يجعلٌ القولٌ فيا للفعل. كنا نه 
حرو وينبني عليه من حلف: لا يعمل عملاًء فقال قولاء كالقراءة 
وتخواماا هل يحنتُ؟ فيه وجهان في مذهب أحمدٌّ وغيره . وفي «الخلاف») 
في المسيئ في صلاته في قوله عليه السلام: «افعل ذلك" » يرجم إلى 
القولة هو الفعل ؛ أن المزار: قعل قن القيقة وتوليين إذا كاذ لها اميم خم يد 
من الفعل يمتنعٌ أن تُسمّى فعلاً . قال أبوالوفاء: وإن حلت: لا يسمعٌ 
كلام الله» فسمعٌ القرآنء حيْث (ع) . 
وإن حلف: ليضربئّه مئة سوط» فضربه بها ضربة مؤلمة» لم يبر وعنه : 
يبِرّء اختاره ابن حامد» كحلفه ليضربنّه بمئة . 
وإن حلت: لا مال له حنتٌ بغيرٍ زكوي وبِدَيْن» لا بمستأجرء وفي 
مغصوب عاجز عنه» وضائع آيسَه ل » وعنه : يحنّث بنقد فقط . 
قال في «الواضح»: والمالٌ: ما تناوله الناسُ عادة بعقد شرعيٌ لطلب الربح» 
مأخودٌ من الميل من يد إلى يدء وجانب إلى جانب . قال: والملكُ يختصٌ 
الأعيانَ من الأموال» ولا يعمٌ الدّينَء و”" في «المغني»”*؟: إذا حلف: لا 


التصحبح ١‏ مسألة 3# 74: وقوله: (وفي مغصوب عاجز عنه”” ؛ وضائع آيسّه '' وجهان) 
انتهى 1 يعنى : إذا حلف: لا مال له» وله مال مغصوب منه وعاجز عن أخذه. أو ضائع 
آيسه'" . فذكر مسألتين: 
الحاشية ل ل ل 
ش )١(‏ جاءت هذه العبارة في الإنصاف )١١8/58(‏ كما يلي: «فلهذا يُجعل القول قسيماً للفعل تارةٌء وقسماً منه تارةٌ 
أخرى ...2 والمثبت من النسخ الخطية. 
(؟) أخرجه البخاري (61/)» ومسلم (7917) (2)40 عن أبي هريرة . 
() ليست في (ط) . (5) 1/1 5وه_لاوه , 
(5) في (ح) و(ط): «عن أخذه . 
(1-5) ليست في (ط) . 


باب جامع الأيمان 3 


يلك فالا وذكر المسآلة المشهورة المتابقة + 

وإن حلفت: لا يأوي معها في هذا العيد'''» حنتٌ بدخولهء والعيدٌ قبل الفروع 
الصلاة لا بعدهاء وأيامُ العيد تؤخدٌ بالعرف . نص عليهماء وخررّج ابنُ أبي 
موسى : لا يأوي جتى تغيبٌ شمسٌ يوم الفطرء وآخر أيام التشريق . نقل ابن 
الحكم: إذا قال: أنت طالقٌ ثلاثاً. إن لم أغمّكِ حتى تقولي”": قد 
غْمَمْتي : إن هو وقع في أمّها وأبيها وأهل بيتهاء لا تطلق؛ لأنّه مما يغمّها . 

فصل 

وإن حلف: لا يأكل شيئاًء فأكله مستهلكاء كحلفه على لبن» يحنتٌ 
بمسمّاُء ولو من صيد وآدمية» ويتوجّه فيهما ما تقدمً في مسألة الخبز والماء. 
فإن أكل رُبْداّء أو أقطأء أو جُبْناّء أو كُسْكاًء أو مَضْلاً . أو: لا يأكل بيضاً 


مشألة د 7# التخضوات العاجراعته . التععيع 
ومسألة ‏ 5 ": الضائع الآيس منه . 
قال في «المغني»") و«الشرح»”؟؟ : فإن كان له مغصوبٌء حشكٌء وإن كان له مال 

ضائعٌ » ففيه وجهان: الحنثٌ وعدمهء فإن ضاع على وجه قد أيس من عوده» كالذي 

عوده» لم يحدّث» وقدم أنه يحنث بالمال المغصوب . وقال في «الوجيز»: وإن حلف : 

لا مال لهء وله مال”*' زكويٌ أو دينٌ على إنسان» حَيِتٌ . انتهى . 


. ليست في الأصل» وفي (ر): «البيت»‎ )١( 

. في النسخ الخطية و(ط): «تقولين»» والمثبت من «الفروع»‎ )١( 
. اماه‎ 5 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 58؟/5 37١6-1١‏ . 

(5) بعدها في (ص) و(ط): «غير» . 


الفروع 


م4 كتاب الأيمان 


أو: تمرأء فأكل ناطفاًء أو: لا يأكل سمناًء فأكلّه في خبيصء فإن ظهر 
طعمّهء حزث,ء وإلاً فلاء كحلفه: لا يأكل”'2 شعيراء فأكل حنطة فيها حّات 
منه» في الأصحٌّ . وفيه'" في «الترغيب»: إن طحنه» لم يحدّث» وإلا حيث 
في الأصحٌ» وعن أحمدّ في الأولى في حثه يُرْبد وأَقِطِ وجُبن روايتان . 
وإن حلفت: لا يأكل رُبداًء حيْث بسمن ظهرٌ طعمُّهء وأطلقٌ في 
«الترغيب»» كعكسه في الأصحٌ . ْ 
وإن حلفت: لا يأكل هذا الشيء» أو؟ كيناء نشرية: أو بالعكسية 
لذ اكز أو الث يقرت 4 إن 17 تعليهما تمس ركان أ 6ك 
فرو1عان7770 .وعنةة يلك في الصورةٍ الأولى؛ لتعيينه. وفي 
«الترغيب» الحلاك مع ذكر الناكرل والمخروي” وإلا حيْث . وفيه: وإن 
حلف : لا يذوقه. فازدردّه ولم يَذُقه حَنِتٌ» وظاهرٌ «المغني»” : لا ٠‏ وإن 


التصحبح ١ح‏ مسألة هل 5": قوله: (وإن حلف: لا يأكل هذا الشىء» أو: شيئاً فشربّه» أو 


الحا 


اشية 


بالعكسن». أو:: لا يأكل» أو: لا يشرت آو:: لا يفعلهماء' فمصٌ زماناً أو سكراء 
فروايتان) انتهى دك ساي 

المسألة الأولى ‏ ه: لو حلف: لا يأكلء ”هذا الشىء, أو'': شيئاًء فشربّه. أو 
بالعكس» فهل يحنث أم لا؟ أطلق الخلاف . أطلقه في «المغني»”". و«الكافي»©, 
و الشرح»"", و«الرعايتين»» و«شرح ابن منجا»» و«الحاوي»: 


. في (ط) و(ر): «أكلت»‎ )١( 
. (؟) ليست في الأصل‎ 

(5) "االو 5 . 

(4-4) ليست في (ح) و(ط) . 
(65)0/مه. 


() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١75/58‏ . 


باب جامع الأيمان ا 


حلت: لا يطعمة»؛ حَيِتٌ بأكله وشربه ومصّهء لا بذوقه . وإن حلف: لا 


إحداهما: يحنثُ». اختارّه الخرقي . قال في «الخلاصة»: حَنِتٌ»ء في الأصحٌ. 
وقدّمَّه ابن رزين في اشرحه؛ . و”'هو ظاهرُ «المقنع»”"'2» وغيره'" . 

والرواية الثانية: لا يحنث. قال الإمام أحمدٌ في رواية مهناء فِيمَنْ حلف: لا يشرب 
نبيذأ» فثردّ فيه وأكلّه لا يحنثُ . قال في«المحرر»ء وغيره: روى مهنًا: لا يحنتُ» 
وصحّححَه في «النظم»» وقال القاضي : عن رفعلت حنتٌ» وإن لم يعيّنه» لم 
يحئثء قاله في «المحرر»ء وجزمَ به في «الوجيز»» و«المنور»”"» وأطلقهنٌ 
في«المحرر»» و«الحاوي الصغير»» والزركشي» ونقل في «المغني»”؟» عن القاضي أ 
قالَ: إن عيّن المحلوف عليه» فيه الروايتان» وإن لم يعيّنه» لم يحث» روايةٌ واحدة» 
ونقله الزركشيئُ عن كتابه «الروايتين»» وقال في «الترغيب»: محل الخلاف مع ذكر 
المأكول والمشروب» وإلأحَيِتٌ . 

المسألة الثانية ‏ 5: لو حلفت: لا يأكلٌ» أو: لا يشربُء أو: لا يفعلّهماء فمصٌ 
رمّاناً أو سُكراء فهل يحنت أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في «الرعايتين»؛ 
و«الحاوي الصغير»: 

إحداهما: لا يحئث؛» وهو الصحيحٌ» نص عليه واختارّه ابن أبي موسى وغيرُه؛ 
وقدّمه في «المخني»!*' و«الكافي»””, والشرح»”"', وغيرهم» وجزمٌ به في «النظم»» 
وغيره . قال ابن رزين: فعنه : لا يحئّث» واقتصرٌ عليه . 

والروايةً الثاني : يحنّتُ» وهو قياس قولٍ الخرقي في المسألة التي قبلها . 


. ليست في (ح) و(ط)‎ )1١( 

(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١57/58‏ . 
(9*) ليست في (ط) . 

(2) الا ل 

(5)0/هه. 

(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١194/78‏ . 


الفروع 


الفروع 


0 كتاب الأيمان 


بأكل مائعاً» حَيِتٌ بأكله بخبز . وإن حلف: لا يشرب من الكوزء فصب منه 
فى إناء ور لم يحنث» وعكسه إن اغترفٌ بإناء من النهر أو اليكل 5 
وقال ابنُ عقيل : يحتمل عدم حنثه بكرعه من النهر ؛ لعدم اعتياده» كحلفه : 
لا يلبسٌ هذا الثوب» فيعتم به . ويحّث بشربه من نهر”" يأخذ منه في 
الأصحٌء كقوله: من ماء النهر . 

وإن حلف: لا يأكلّ من هذه الشجرة. حيث بالثمرة فقطء ولو لقّط من 

وإن حلف: لا يركب ولا يلبس» أو: لا يلبس من غزلهاء وعليه منه 
شيء . نص عليه» و: لا يقومٌ ولا يقعد ولا يسافرء ولا يسكنٌ دارء ولا 
يساكن فلاناًء وهو كذلكء فاستداء”"؛ حيْث . وكذا لا يطأ . ذكرّه في 
«الانتصاراء ولا تصبيك . ذكره فى «الخلافا» أو لا يضاجعها على 
فراش» فضاجعته ودام . نص عليهء أو: لا يشاركّه فدامَء ذكرّه في 
«الروضة» وعكسه : لد يتزوج ولا يتطهرٌ ولا يتطيبٌ» فاستدام . قال 
أبومحمد الجوزي في اللبس : إن”*' استدامّه حَيْتٌ إن قدرٌ على نزعه . 

وقال القاضي وابن شهاب وغيرهما: الخروجٌ والنزع لا يسمّى سكناء 
ولا لسا ولا فسا والنزعٌ جماعٌ؛ لاشتماله على إيلاج وإخراج» فهو 


. بعدها في (ر): (منه؟‎ )١( 

(؟) في (ر): «بثر؟ . 

() بعدها في (ر): «ذلك» . 

(54) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


باب جامع الأيمان آه 


شطره» وجزم في امنتهى الغاية»: لا يحنت المجامعٌ إن نزع في الحال» 
وجعله محل وفاق في مسألة الصوم؛لأنّ اليمين أوجبت الكفٌ في 
المستقبل» فتعلّق الحكمُ بأول أوقات الإمكان بعدهاء وجزمَ به القاضي/ 
لأنّ مفهومَ يمينه : لا استدمتٌ الجماعًَ . 

فإن أقامَ الساكنٌ أو المساكنٌ حتى يمكنه الخروجٌ بحسب العادة» لا ليلاً 
- ذكرّه في «التبصرة» والشيح* ‏ بنفسه» وبأهله ومتاعه المقصود, لم يحنّث . 
قال الشيخ : لأنَّ ما لا يمكنٌ التحرّز منه لا يرادٌء ولا تقعٌ اليمين عليه . وذكرٌ 


* قوله: (فإن أقامَ الساكنٌ أو المساكنٌ حتى يمكته الخروجُ بحسب العادقء لا ليلاً . ذكرّه 
في «التبصرة» والشيخ) إلى آخره . 
قال في «الكافي”": فإن أقام في الدارٍ لإكراء أو خوفي أو ليل» أو لأنه يحول بينه وبين الخروج 
أبواب مغلقةٌ أو لعدم ما ينقل عليه متاعه» أو منزل ينتقل إليه أياماً وليالي في طلب النقلة» لم يحنث؛ 
لأن إقامته لدفع الضرر وانتظار السكنى» وإن أقام غيرٌ ناو للنقلة» حنث» والظاهر: أن قوله: أياماً 
وليالي» متعلق بقوله فأقام» أي : أقام أياماً وليالي في طلب النقلة» وفي «العمدة» وإن حلف : لا 
يسكن داراً» تناولت ما يسمى سكنى» فإن كان ساكناً فأقام بها بعد ما أمكنه الخروج منها ء حنث . 
وإن أقام لينقل قماشه» أو كان ليلاً فأقام حتى يصبح, أو خاف على نفسه فأقام حتى أمن» لم 
يحنثء وفي «المغني” : وإن أكره على المقام» لم يحنث؛ لقول النبي كَكهْ: «عفي لأمتي عن 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»”". وكذلك إن كان في جوف الليل في وقت لا يجد منزلاً 
يتحول إليه» أو يحول بينه وبين المنزل أبواب مغلقة لا يمكنّه فتحهاء أو خوفٌ على نفسه أو أهله 
أو ماله فإن أقامَ في طلب النقلة أو انتظاراً لزوال المانع منهاء أو خرّج طالباً للنقلة فتعذرّت عليه؛ 

0 

58/١ )5(‏ 1:8ه. 

(*) أخرجه ابن ماجه »)7١47(‏ عن أبي ذر وابن عباس بلفظ : إن الله تجاوز لي عن أمتي . . .2 . و: (إن الله وضع عن 


أمتي . 0 


الفروع 


بكرف 


الفروع 


اه كتاب الأيمان 


أنه يحنث إن لم ينو الثقلة» وإن خرجَ بدونهما . وظاهرٌ نقل ابن هانئ وغيره» 
وهو ظاهرٌ «الواضح» وغيره: أو ترك له بها شيئاً؛ حَيْتٌء وقيل: إن خرجَ 
بأهله فسكن بموضع » وقيل: أو وجده بما يتأنث به» فلا . وإن أودعّه أو 
أعارّه» أو ملكّهء أو أبت زوجتّه الخروج معه. ولا يمكثه يجبرهاء فخرجَ 
وحدّهء لم يحنث . وإن بنَيا بينهما حاجزاً وهما متساكنان ‏ وقيل: أو لاثم 
ساكنه. حنتٌء وقيل: كما لو كان في الدار حُجرتان» لكل حجرة باب 
ومَرافقُ مختصة» فسكنّ كل واحد حجرة» ولا نية ولا سببَ . قال في 
«الفنون» فيمن قال: أنتٍ طالق ثلاثاً. إن دخلتٍ علي البيت» ولا كنت لي 
زوجة» إن لم تكتبي لي نصف مالكء فكتبته له بعد ستةٌ عشرّ يوماً: يقع 
الثلاث وإن كتبت له؛ لأنّه يقع باستدامة المقام» فكذا استدامةٌ الزوجية . 


وإن حلف: ليخرجنٌّ من الدار» أو: لا يأوي”""' ‏ أو ينزلٌ ‏ فيها . نص 


إما لكونه لم يجد منزلاً مسكناً يتحول إليه لتعذر الكراء أو غيره» أو لم يجد بهائم ينقل عليهاء ولا 
يمكثه النقلةٌ بدونهاء فأقامَ ناوياً للنقلة متى قدرٌ عليهاء لم يحنث. وإن أقامَ أياماً وليالي؛ لأنَّ 
إقامته عن غير اختيار منه؛ لعدم تمكنه من النقلة» فإنّه إذا لم يجد مسكناً» لا يمكثه ترك أهله وإلقاء 
متاعه في الطريق» فلم يحنّث به كالمقيم للإكراء . وإن أقامً في”" هذا الوقتٍ غير ناو للنقلة» 
حنث . ويكونٌ نقلّه لما يحتاجُ إلى نقله. على ما جرّت به العادةٌ فلو كان ذا متاع كثير فنقله قليلاً 
قليلأعلى العادةٍ بحيثٌ لا يتركٌ النقل المعتادء لم يحنث» وإن أقامَ أياما . ولا يلزمّه جمعٌ دوابٌ 
البلد لنقله» ولا النقل بالليل» ولا وقتّ الاستراحة عندٌ التعب» ولا أوقات الصلوات؛ لأنَّ العادةً 
لم تجرٍ بالنقل فيها . وفي «البلغة»: فإن أقامَ لنقل الأمتعةٍ على العادقء أو كان ليلاً يخافُ على 
نفسِهء فأقامَ إلى الفجرء لم يحنث . 


. بعدها في (ط): «إليها»‎ )١( 
. (؟) ليست في (د)‎ 


باب جامع الأيمان ف 


عليهماء أو: لا يسكنٌ البلدّء أو: ليرحلنّ منه.» فكحلفه: لا يسكن الدارَّء الفروع 
وكذا يتوجّه إن حلف: ليخرجنّ منهء والأشهرٌ: يبر بخروجه وحدّه . وفي 
«الرعاية»: بمتاعه المقصوذ . وإن حلف: ليرحلنٌ عن الدار أو: البلدء ولا 
نية ولا سببّء لم يحنّث بالعودء على الأصحٌ» كقوله: إن خرجت منهاء 
فلك درهمٌ» استّحِقّ بخروج أوَّلَء ذكره القاضي وغيره . 

وإن حلف: لا يسكن الدارّء فدخلهاء أو كان فيها غير ساكن دام 
جلوسّه » ففي حنثه وجهان”؛ ااا 

وقال القاضي : ولو بات ليلتين» لم يحنّث . قال شحنا : والزيادةٌ ليست 
سُكنى اتفاقاً» ولو طالت مدَّنّها . 

والسفرٌ القصيرٌ سفرٌء فيتوجّة: بر حالف ليسافرَنٌء به؛ ولهذا”" نقل 


مسألة ‏ لا 78: قوله: (وإن حلف لا يسكنٌ الدارّء فدخَلهاء أو كان فيها غيه التصحيح 
ساكن» فدامً جلوسّهء ففي حنثه وجهان) . انتهى . ذكرٌ مسألتين : 

المسألةٌ الأولى ‏ لا: إذا حلف: لا يسكن الدارّء فدخلّهاء فهل يحنت أم لا؟ 
أطلق الخلاف فيه» وأطلقّه في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير» : 

أحدهما: لا يحتثُ'" » وهو الصواب””. وهو ظاهر بحثه فى «المغنى») 
و«الشرح»””» وهو ظاهِرُ كلام القاضيء والشيخ تقيّ الدين . ْ ْ 


. ليست في (ر)‎ )١( 

(5) بعدها في (ط): «قلت» . 

(") في (ح): «الصحيح؟ . 

9) 1#ل/لاةهة -لىغه. 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 778/58 . 


الفروع 


3 / 


الحا 


شية 


إن كتاب الأيمان 


2 


الأثرم: أقل من يوم يكون سفرآء إلا أنه لا : تقصرٌ فيه الصلاةٌ . وفي 
«الإشارة» أنَّ بقية أحكام السفر غيرٌ القصر تجورٌ فيهما”* . وإن حلفت: لا 
يبيتُ ببلدء بات خارجٌ بنيانه . قال أحمد: إذا حلف: لا يأكل في هذه 
القرية» فإن أكل فيها أو فى ناحية من حدّهاء حيْث . قال القاضى في إقامة 
الجمعة في القرية 0000 يحتمل : أن جؤاثا كانت مصراًء سانا ابن 
عبا 000 لان العرب كانت تسممي المصر قرية» وذكرٌ الآيات9' _ 
فقال : : المشهورٌ في لسانٍ العرب واستعمالها أنَّ القرية لا يعبّر بها عن المصرٍ 
إلا مجازاًء كذا قال . ويتوجه أن ما ذكرّه هو العرف. وأمًا لغة العرب 
واستعمالهاء فكما قال الخصم . 

وإن حلف: لا يدخل داراً»ء فاستدامً» أو: لا يدخل على فلان» فدخل 
فلانُ عليه» فأقامَ معه. أو : لا يدخل بيه بارية» وفيه قصبٌ فنسبّت فيه» حَيْتٌ 


المسألة الثانية 8!: لو كان/ فيهاء وهو غيرٌ ساكن» فدام جلوسّهء فهل يحنت أم 
لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في «الرعايتين»» و«الحاوي»: 

أحدهما: لا يحنث . قلت: وهو الصواب””"» وهو ظاهرُ بحثه في «المغني)!*) 
و«الشرح»””) 


* قوله: (وفي «الإشاروً) أن بقية أحكام السفر غيرٌ القصر تجورٌ فيهما) . 
أي: في سفر القصر وسفر غيرٍ القصرٍ . 

)١(‏ أخرج البخاري (571/1) عن ابن عباس قال: أول جمعة جمّعت بعد جمعة جمّعت في مسجد رسول الله يفي مسجد 
عبد القيس بجوائى . يعني قرية من البحرين . 

)١(‏ كقوله تعالى: طفَانطلَنًا حَيَّمْ إ5آ أييَآ أهل قَْيَةَ أسْنَظمَما أَهْلَهًا فأبوا أن يُصَيَمُوهُمَا4 الآية [الكهف/7]» وقوله تعالى: ظوَأمًا 
لَلِدَارٌُ هَكَانَ لِعْلَسَيْنِ يَتيِمَيْنِ في أَلْمَرِيئَة» الآية [الكهففت: ؟47] . 

(9) في (ح): «الصحيح» 1 

(:) *8/1:غه. 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1١11/78‏ . 


باب جامع الأيمان دن 


في الأصحٌ» ونصّه في الأولى : فإن أدخلّه قصباً لذلك, حَيْتٌء وقيل : لا . 
فصل 

وإن حلف : ليفعلنٌ شيئاً» لم يبرّ إلا بفعل”' كله وإن حلف: لا يفعلّه 
هوء أو من يمتنع بيمينه» كزوجة وقرابة» وقصد منعه» ولا نية ولا سببّ» لم 
يحنّثُ بفعل بعضهء وعنه: بلى» اختارّه الخرقي والقاضي وأصحابه . 
واختارّه أبوبكر في غير الدخولي*”"' وحكى عنه في «المفردات»: ولبسٌُ ثوب 
لدان ون 1 صر الحا ديك داراء فنس لشن سد اد 
لا يبع عبده و لا يهبّه» فيبِيعٌ نصفه ويهبٌ نصمّهء أو: لا يشرب ماء هذا 
الإناء» لا ماء النهرء فيشرب بعضه.ء أو: لا يلبس ثوبا من غزله» فلبس ثوبا 


* قوله: (واختارّه أبو بكر في غير الدخولٍ) . 
مرادٌه: مسألةٌ ما إذا حلفت: لا يدخلٌ الدارّء فأدخلّها بعض جسده؛ فإنَّ اختيارٌ أبى بكر فى هذه 
لا يحنت . 

* قوله: (نحو أن يحلف: لا يدخل داراً) إلى قوله: (فلبس ثوباً فيه منه) : 
هذا أمثلةٌ للروايتين وهما: قوله: (لم يحئّث بفعل بعضه. وعنه: بلى) . فأما إن حلفٌ: لا يلبسٌ 
من غزلهاء ولم يذكر”*“ ثوباء أو حلت: لا يأكل طعاماً اشتراه» فأكل طعاماً اشتراه هو وغيره» 
ففيه طريقان: أحدّهما: يحنتٌ بلا خلافيٍ . وهو قوله: (حيْث).» اختارّه جماعةٌ؛ لأنه لم يقيّد 
بثوب بل حلف لا يلبسٌ من غزله وقد لبس منهء ولا يشترط الثوبٌ؛ لعدم ذكره في يمينه . وكذلك 

)2غ( في (ط): «فعله» . 

(5) في النسخ الخطية: «المدخول بهاء . 

() في الأصل: «غزله؛» . 

(5) في (ق): #يلبس» . 


الفروح 


الحا 


شية 


الفروع 


كن كتاب الأيمان 


حَنِتٌّء اختارّه جماعة» وقيل : فيه الروايتان . ونقل أبوالحارثٍ: لا يحنث 
إذا حلفت لا يلبِسٌ من غزله”' . وإن خلظه بما اشتراه غيرّه.» حنتٌ بفوق 
ا 9 بده وقيل: ع اف 


التصحبح >< مسألة 9": قوله: (وإن خلطه بما اشتراه غيره» حَيِْثٌ بفوق نصفه» وقيل: به 


الحا 


26 


وقال تافل ونجهان) ٠‏ يعتى: 'إذا حلفك: لا باكن طعاما التعراددهو أو كياد افخلطه با 


مسألةٌ الأكل ؛ لأنّه حلف: لا يأكلّ ما اشتراه زيدٌء فإذا أكل من طعام اشتراه هو وغيرٌهء فقد أكل 
من طعام اشتراه؛ لأنَّ بعض الطعام اشتراه زيدٌء وبعضٌ الطعام طعامٌ . فقد فعلّ المحلوف عليه؛ 
وهذه المسألةٌ في شرح المقنع»”" كذلك» وذكرٌ في «المستوعب» في هاتين المسألتين الروايتين 
أيضاً . كالصور المتقدمة» فذكر المصنفٌ طريقةٌ فقال: (وقيل : فيه الروايتان) . وفي «المقنع»”" 
في مسألة الأكل الروايتان أيضاً . وفي «الوجيز»: وإن فعلّ بعضّهء أي: بعضّ المحلوفي عليه؛ لم 
يحنّث إلا أن ينويّه» مع أنه ذكر إذا حلت: لا يدخل داراً أو: لا يخرجٌ منهاء فأدخلّ أو أخرج ‏ 
بعضّ جسده» أو دخل طاقٌ الباب» أو :حلف لا يشرب ماء هذا الإناء» ولا لبس ثوباً من غزلهاء 
ولا ما اشتراه زيدٌ ولا يأكل طعاماً طبحّهء فشرب بعض الماءء أو لبس -أو: أكل مما نسبّه - 
أو: طبحّه ‏ المحلوفٌ عليه وغيرٌه حيْث . وهذا مشكلٌ؛ فإن الصورٌ المذكورة إلا صورة الأكل 
من صور بعض المحلوف على تركه» فيها الروايتان . ومقتضى هذا أنه إذا قيل: لا يحنت بفعلٍ 
البعضء لا يحنّتُ في الصورة المذكورة» وصاحبٌ «الوجيز لم يُحدّئه بفعل البعض» وحدّنّه في 
الصورالمذكورة» فيحتاجُ إلى تحرير . فيحتمل أنه أخدّ عدم الحنث بالبعض من كلام من لا يرى 
الحنتٌ به» وأخدٌ الصورٌ المذكورةً من كلام من يرى الحنث بفعل البعض» فجمعٌ بين الأمرين 
المتخالفين» فإن وجدّ في كلام الأشياخ من فعل ما قالهء حمل كلامه على متابعته . 

* قوله: (وفيه: بهء وقيل: بأقلّ وجهان) . 
يعني : في الحنثٍ بالنصف . 

)١(‏ في (ر): «غزلهاء. 


(؟) في النسخ الخطية: «فيه»» والمثبت من (ط) . 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 091/55 - 045 . 


باب جامع الأيمان /اه 


وإن اشتراه لغيره أو باعَه 00 من ووه ايك 7 والشركةء الفروع 
والتوليةً والسَّلمٌ والصلحٌ على مال» شراء'© 

وإن حلت :لا قمت وقعدتء. ففعل واحداًء فالروايتان؛ وكذا: ولا 
قعدتٌ . وفي «الترغيب»؛ وجهان . وفي «المغني»”'"': يمينٌ واحدةٌ» يحنت 
بفعلٍ واحد” زد تعلو سنهطال أده ف 4 ل يفل حدقي لمن 


اشتراه غيرُهء حَيْتٌ بأكله فوقٌ نصفه . وهل يحنت بأكله نصفّه أم لا؟ أطلقّ وجهين, التصحيح 
وأطلقّهما في «الهداية»), و«المذهب». و«المغني)”"© و«المقنع»”*؟. و«الشرح)”؟» 
و«شرح ابن منجّجاء وغيرهم» ذكرّه في «المقنع)”؟» و(ث 000-06 في آخر باب تعليق 
الطلاقي بالشروط : 
أحدهما : لا يحئّثُ» صححه في «التصحيح»» وجزم به في «الوجيز» . 
والوجه الثاني : يحنّثٌ . قلتٌ: وهو الصواب . 
(7) تنبيه : قوله : (وقيل : بأقلّ) هذا القول جزم به في «المغني»”"©. و«الشرح)”*) 
وهو الصواب أيضاً؛ أعني : أنَّ فيه الوجهين» ولما علّْلَ ابن منيجا الوجهين في «#شرحه» 
قال: ومقتضى هذا التعليل خروجُ الوجهين فيما إذا أكل دون الذي اشتراهُ شريك زيدٍء 
وصرَّحٌ به الشيخ . قلت: وهو الصواب», وهو مخالفٌ لما قدّمه المصنف هنا . 


به 0 كل 


* قوله: (وإن حلفت: لا قمثٌ وقعدتٌ. ففعلَ واحداًء فالروايتان» وكذا: ولا قعدتُ . الحاشية 
وفي «الترغيب»: وجهان. وفي «المغني»: يمينٌ واحدةٌ يحنت بفعلٍ واحد) 
ذكرّه في «المغني»”" في كتاب الأيمانٍ بعد قول الخرقي: ولو حلف بهذه الأشياء كلها على شيء 
واحدء قال: وإذا حلف يميئاً واحدةٌ على أجناس مختلفة» فقال: والله لا أكلت ولا شربت ولا 
لبست» فحنتٌ في الجميع» فكفارةٌ واحدةٌ؛ لأنَّ اليمِينَ واحدةٌ والحنتٌ واحدٌّء فإنّه بفعل واحد 
)1١(‏ ليست في الأصل . 
(5) لا . 


5" 5171م . 


مه كتاب الأيمان 


الفروع عليه ؛ لجعلها عوضاً ومع عدمه لا 0000 المعوّض » وفجوز 10 على 
الرواية الأخرى . 
ولو حلف: لا يبيتٌ عندهء فمكث عنده أكثر الليل» حيْث» وإلا 


الحاشية من المحلوف عليه يحنّثٌ وتنحلٌ يميئّه . ثم ذكرٌ في باب جامع الأيمان قبل قول الخرقي: وإن 
حلف لا يلبسٌ ثوباً -: وإن حلف وقال: والله لا آكلّ سمكاًء وأشربٌ لبناًء بالفتح» وهو من أهل 
العربية» لم يحنّث إلا بالجمع بينهما؛ لأنَّ الواوٌ هنا بمعنى «مع», ولذلك اقتضّت الفتحٌ» وإن 
عط أحدّهما على الآخر بتكرار «لا اقتضى المنعّ من كل واحد منهما منفرداً؛ وَحَيْتٌ بفعله . 
وقال قبل ذلك : وإن قال: والله لا كلمت زيداً ولا وعَمْراَء حَنِتٌ بكلام كل واحدٍ منهما بغير 
إشكالء فإنَّ هذا يقتضي ترك كلام كلّ واحلٍ منهما منفرداً . قال الله تعالى : «ولا ينلكت 
هم مرا ولا نا ولا يكن مَك ولا حيََة وا م4 [الفرقان: م] . أي : لا يملكون شيئاً ين 
ذلك» فاقتضى كلامّه هذا أنَّ مع تكرارٍ «لا» يحنتٌ بكلّ واحدء فتلخصٌ في المسألة ثلاثةٌ أقوال: 
أحدّها : ما قدّمه المصنك» وهو أنه بفعل واحدء فيه الروايتان . 
القول الثاني: يحنّث بواحد وتنحل يميه » كما حكاه عن «المغني' ١‏ 
الثالث: المنعٌ من كل واحدٍ والحنتٌ بفعله؛ كما صرّحَ به «المغني)”'2 في جامع الأيمان لم 
يذكره المصنفٌ . ولعلّه لم يرم وقد تقدمَ كلامُ المصنف في تعليق الطلاق”؟: إذا قال: أنت طالقٌ 
لا قُمت وقعدت» تطلقٌ بوجودهماء وعنه: أو أحدهماء ك:إن قمتٍ وإن قعدتٍء وكالأصحٌ في : 
لااقمت» ولا قعدت, وذكرّه شحنا في هذه اتفاقاً» وأنّهِ لا يتكررٌ حنثّه . وفي «المغني»”" : إذا 
قال: لا أكلت ولا لبست» تطلقٌ بوجود أحدهما ك: إن أكلت أو إن لبستء وإن قال: لا أكلتٍ 
ولبستء لم تَطلّق إلا بفعلهماء إلا على الروايةٍ التي تقولُ: يحنثٌ بفعل بعض المحلوف عليه» 
فإنه يحنثٌ . فلم يجعلوا الأيمانَّ بالله تعالى» كتعليق الطلاق» فيحتاجُ إلى الفرقٍ . 
)١(‏ 83/ككهة . 


. ١9/9) 
غ:؛ -9::؛.‎ 1/٠١ 5 


فالروايتان» واختارٌ في «الترغيب»: لاحنتٌ؛ لعدم تبعض البيتوتة» كقوله: 
لا أقمثُ عندك كل الليل» أو ينويه» فيقيمُ بعضه . 

وإن حلف : لا يفعل شيئاً» ففعله ناسياً أو جاهلاً» واختار الشيحٌ ‏ وقاله 
في «المحرر» ‏ بالمحلوف» حيْث في عتق وطلاق فقطء اختارّه الأكثرء 
وذكروه'' المذهبّ» وعنه: د وعنه : لا حنفٌء ويميئه باقية» 
وهو أظهرء وقدَّمه فى «الخلاصة». وهو فى «الإرشاد”'' عن بعض 
أصحابناء واختاره يجنا . وقال شيحُنا: رواتّها بقدر رواة التفرقةء» و" 
هذا يدلٌ أنَّ أحمد جعله حالفاً لا معلّقاًء والحنثٌ لا يوجبُ وقوع المحلوف 
به» وأطلق في «الترغيب» الرواياتٍ» نحو أن يحلفت: لا يدخل على فلان» 
فدخل ولم يعلم» أو: لا يفارقّه إلا بقبض حقّه فقبضّهء ففارقه» فخرج 
رديئاء أو أحاله. ففارقه يظنٌ أنه بَرّه أو: لا يكلّمُهء فسلّمَ عليه وجهله . 
وفي «المنتخب»: يحنّث بالحوالة . وذكرٌ الشيخٌ وغيرُه في الضمان: أنَّ 
الحوالة كالقضاء . فإن سلّمَ على جماعةٍ هو فيهم وجهلّه؛ لم يحدّث هنا على 
الأصحٌ» وإن علمّه ولم ينوهء فإن لم يستثنه بقلبهء» حيث, وإلاً فلاء على 
الأصمٌ فيهما . وإن قصدّهء حنث . وفي «الترغيب» وجه: لا . وذكر 
جماعةٌ مثلّها الدخولّ على فلان وفعلّه في جنونهء كنائم» فلا حِنْتَ” )2 
وقيل: كناس . 


. بعدها في (ط): «في؟‎ )١( 
7 ١5ص زفة‎ 

() بعدها في (ط): «إن» . 
(:) بعدها في (ط): ١حينئذ»‏ . 


الفروح 


36 كتاب الأيمان 


الفروع ١‏ وإن حلف: لا يفعل شيئاء ففعله مُكرهاًء لم يحنّث” . نص عليهء 
اختاره الأكثرٌ؛ لعدم إضافة الفعل إليهء بخلاف ناس» وعنه: بلى» وقيل : 
ومَنْ يمتنع بيمينه» وقصد منعّهء 0 وقيل: يحنّتُء واختارٌ في 
«الترغيب»: إن قصدّ أن لا يخالفه» لم يحنّث ناس» واختارٌ شحنا فيمن 
غلف عاق عيزة لفعلئة: (فخالقه» ليختت إن قفد إكزامه ل الزاعهيةة لأله 
كالأمرء ولا يجبّ؛ لأمر النبي كَل أبابكر بوقوفه في الصفٌ ولم 00 

ولأنَ أبابكر أقسم عليه ليخبرنّه بالصواب والخطأ لما فسَّرَ رَ الرؤياء فقال: « 
00 
وقال: إن لم يعلم المحلوف عليه بيمينه» فكناس» وعدم حنثه هنا أظهر . 


الحاشية * قوله: (وإن حلفت: لا يفعلٌ شيئاً ففعله مُكْرّهاًء لم يحنث) إلخ . 

هذا فيما إذا حلف لا يفعلٌ شيئاً» ففعلّه مكرهاً . وأما إذا حلفت: ليفعلنّ شيئاً فتركّه مكرهاً فيأتي . 
ذكرّه في آخرٍ هذا الفصل » وظاهرٌ ما قدَّمّه المصنفُ في عدم الحنث يشمل اليمين بالطلاق والعتاق 
وغيرهماء وهذا المعنى كالصريح في كلام «المحرر؛ فَإلّهِ قال: وإِنْ حلف: لا يفعلٌ شيئاً» ففعلّه 
مكرهاً» لم يحنّثْ . وعنه: يحنثء ويتخرَّجٌ أن لا يحنت إلا في الطلاقٍ والعتتي» فعلمٌ منه أن 
المقدم لا يحنّثُ في الطلاق والعتق» كغيرهما . 

* قوله: (ومَن يمتنعٌ بيمينه» وقصدٌ منعّهء كهو) 
فإن كان لا يمتنعٌ بيمينه كالسلطان» استوى فيه العمدٌ والسهوٌ والإكراةُ وغيرٌه» صرّح بذلك في 
«الوجيز؟. 

(١).لغله‏ أشار إلى حديث صلاة أبي بكر في الناس في مرض وفاة رسول الله يقد أخرجه البخاري في مواضع منها 


حتف ومسلم (2اة) . 
هق أخرجه البخاري )5 30 ومسلم [التضقة 5659 عن ابن عباس . 


باب جامع الأيمان الى 


وقال: خوف استيلاء العدوٌ إكراةٌ على/ الخروج . فلضف 

وإن حلت: لا يدخل داراً» فحمل ولم يمكنه المنعٌ» لم يَحِنَثْء على الفروع 
الأصحٌ. وإن أمكنه. حَنث؛» في المنصوص . وكذا إن حلف لا يستخدمه» 
فخدمهء لم يأمره ولم ينهّهء وقيل: يحنَّتُ. وإن حلف: ليفعلنّه فتركه 
مُكرهاً ) لم يحتّثء كالتي قبلهاء على كلام القاضي وابن عقيل وجماعة» 
وكذا ناسياً» على كلام جماعة» وكلام جماعة يقتضي حتتهما0” 4 . 

فصل 

وإن حلف : ليفعلنّ شيئاً وعبّن وقتاً أو أطلق. فتلف أو مات الحالفٌ قبل 
مُضيٌ وقت يفعله فيه؛ حذِث . نص عليه كإمكانه» وإن قال: في غد. فتلف 
قبلّه بغير اختياره» حيث إذن . نصٌ عليه» وقيل: في آخر الغدء وفي 
«الترغيب»: لا يحنثُ» على قول أبي الخطاب. وأطلقّ وجهين» إن أطلق 
ولم يمكنه . 

ويتخرّج في المسألتين عدمٌ حنثه لعجزه. كمُكره» وكموته؛ في الأصحٌ 
في الثانية قبل الغدء ومثلّه لو جُنَّ إلى بعد الغد ذكره الشيحٌ. وفي 


مسألة  4٠‏ : قوله: (وإن حلف: ليفعلئه فتركه مكرهاًء لم يَحِنّتْء كالتي قبلّهاء التصحيح 
على كلام القاضي وابن عقيل وجماعة» وكذا ناسياًء على كلام جماعة؛ وكلامٌ جماعة 
يقتضي حنتّهما) انتهى : 

أحدهما: لا يحنت فيهاء وهو الصوابُء» خصوصاً للمُكرّه . 

والقول الآخر: يحدك20 . 


(1) بعدها في (ط): «وهو قوي في الناس» . 


الفروع 


1 كتاب الأيمان 


١ 4‏ 0000 قْ و+ ص6 ٠‏ 2 * 
«المغنى)” ': إن تركّه لمرض وعدم نفقة وهرب ونحوهء حنث» ويحنث بتلفه 


١‏ باختياره» وفى وقته الخلافٌ . وإن قال: اليوم. فأمكنه وتلف عقبه » حنثء» 


وقيل : في آخره. ويحنَّتُ بموته» في الأصحٌ» بآخر حياته . 

وإن حلف: ليقضيئه حقّه في غدء فأبرأه اليوم» وقيل: مطلقاًء فقيل : 
كمسألة التلف. وقيل: لا يحنّثء في الأصك 20 . وفي «الترغيب»: 
أصلّهما إذا مُنع" من الإيفاء في الغد كرهاًء لا يحنّث» على الأصحٌ» 


التصحيح << مسألة  :5١‏ قوله: (وإن حلف ليقضيئه حقّه في غد فأبرأه اليومَ» وقيل: مطلقاً. 


الحا 


فقيل: كمسألة التلفف» وقيل : لا يحنت وا : 

الطريقةٌ الأولى: طريقةٌ الشيخ في «المغني»”” 2 '» والشارح وغيرهماء وقال في 
«الهداية»» و«المستوعب» بعد للق الوجهين في الحنثث وعدمه: بناء على ما إذا أكره 
ومُنِعٌ من القضاء في غد؛ هل يحنتٌ يحنثٌ؟ على روايتين . انتهى» وأطلّقَ الوجهين في الحنثٍ 
وعدمه في مسألة المصنف. في 00 و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»» 
و«المستوعب»» و«الخلاصة»» و«المقنع0” 5 ولاشرح ابن منجاكاى و«الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير»» وغيرهم: 

أحدُهما؟: لا يحنتُ» وهو الصحيحُ» صِحححَه في «التصحيح» وجزمٌ به في 
«الوجيز)اء و«منتخب الأدمي». و«منوره»)» واتذكرة ابن عبدوس 3 وغيرهم » وقدمه في 
«المحررا و«النظم» . 


والوجه الثاني: يحنّتٌ . 


. 18/لالاة‎ )١( 

زقفق في (ط): «امتنع» 5 

5 «#ارملاهة . 

زفق المقنع مع الشرح الكبير والإانصاف ١100/4‏ 5 
(0) في (ح): «أحدها». 


باب جامع الأيمان ا 


وأطلق في «التبصرة» فيهما الخلاف» وكذا ل يه 2460 الفروع 
وإن أخدّ عنه عرضاً”'2؛ لم يحتّثء في الأصحٌ» وإن منعَ منه» فالروايتان» 
وهما في المذهب: إن أكرة . 

وإن قال: عند رأس الهلال» فعند غروب شمس آخرهء 00 
كيله لكثرتهء ذكرّه الشيخ ؛ ويحدّتُ بعده من أمكته . وفي «الترغيب»: لا 
تند الممارية فتكفي حالةٌ الغروب » وإن قضاه بعده» حنِث . وإن حلف: 
لا أخذت حمّك مني» فأكز وق دس سوك روزن اع تابعفة فالخلااف» 
وإن وضعه الحالف بين يديه أو في حجره. فلم يأحُذْهء لم يَحِنّث؛ لأنّه لم 
يُضْمَنْ بمثلٍ هذا مال ولا صيدٌ . 

وبحدّتُ لو كانت يميئه: لا أعطيكه؛ لأنّه يُعلّ عطاء؛ إذ هو تمكين 
وتسليمٌ بحقٌ» فهو كتسليم ثمنء ومُثمَنَء وأجرة وزكاة» وإن أخدّه حاكمٌ» 
فدفعه إلى الغريم فأخذه. حيْث . نص عليه» كقوله: لا تأخذ حمَّك علىّ» 
وعند القاضي: لا . كقوله : لا أعطيكه . 


مسألة - ”57: قوله: (وكذا إن مات ربه فقضى لورثته) انتهى . وأطلقّهما في التصحبح 
«المذهب». و«الخلاصة». و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»)» وغيرهم : 

أحدهما : لا يحنثُ. وهو الصحيحٌ. اختارّه أبوالخطاب» وجزمٌ به في «الوجيزاء 
و«منتخب الأدمي». وامنوره»» واتذكرة أبن عبدوس»» وغيرهم» وقدمّه في «الهداية»» 
و«المستوعب»» و«المقنع»”", و«المحرر» و«الشرح»”"', و«النظم»ك. وغيرهم 1 

والوجه الثاني : يحئّث.» اختارّه القاضي 5 


5 في (ر) و(ط): اعوضاً»‎ )١( 
. ١65/758 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ (١ 


الفروح 


التصحيح 


ع 0 الأيمان 

إن جلك ركاه ني اموق على كلاه فهرت من رو 
نص عليهء ذكرّه ابن الجوزي ظاهرَ المنعنا كفنت وكقوله: لا افترقنا . 
وعنه لال“ اختارّه الخرقي + قاله الفاضي» وقَدّمَه في#الترغيب»» وقيل :إن 
أذنَ له أؤ لم يُلازْمُه وأمكئّهء حيثء وإلا فلاء جزم به في «الكافي)"'2, 
ومعناه في «(المستوعب». واختاره في «المحرر). و«المغني)”". وجعله 
مفهومَ كلام الخرقي . 

وإ ألرّمه حاكمٌ بفراقه لقَلَيِهء وقيل: أو لم يُلزْمُهء فكمكرّه. وقَدَرٌ 
الفراق ما عُنَّ فراقا”" عرفاً» كبيع . وفغل وكيله كهو . نص عليهء وقال في 
«الانتتصار» وغيره: إِنَّ الشرعَ أقام أقوالَ الوكيل وأفعاله مقامٌ الموكل في 
العقود وغيرها . قال في «الترغيب»: فلو حلف: لا يكلم من اشتراه أو 
تزوّجه زيدٌ»ء حذث بفعل وكيله . نقل ابنُ الحكم : إن حلف: لا يبيعه شيئاء 
فباحَ ممن يعلمٌ أنه يشتريه للذي حلف عليه؛ حنث . وذكره ابن أبي موسى . 
وإن حلف : لا يفعلّه فوكُلَ وعادثه فعلّه بنفسهء لا يحدّتٌ . 

وفي «المفردات»: إن حلفت: ليفعلئّه » فوكّل وعادثه فعلّه بنفسه » 
حنت”* 2 وإلا فلاء ولو توكّلَ الحالفٌ في العقد فإن أضائه إلى موكّله. لم 


(7) تنبيه : قوله : (إن حلف : ليفعلنّه فوكُلَ وعادثه فعلّه بنفيه. حنتٌ) صوابه : لم 
اين ولايقال: حنثٌ» قالّه ابنُ نصر الله : 


(8/56)1ة. 

(5) *5/1مه. 

(7) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 
(5) في (ح): "يبر . 


باب جامع الأيمان ف 


يَحِنَثْ ولا بُدّ في النكاح من الإضافة . وإن أطلقّ. 0 


وإن حلف : لا يكفلٌ مالاً» فكفل بدناً وشرط البراءة ‏ وعند الشيخ: أو 
لالم يحنث . 


الفروع 


مسألة ‏ "4 : قوله : (ولو توكُلَ الحالفُ في العقد فإن أضاقه إلى موكله» لَمْ يحئث, التصحيح 


ولا بد في النكاح من الإضافة» وإن أطلقٌء فوجهان) انتهى . وأطلقهما في «الرعايتين»؛ 
و«الحاوي الصغير» : 

أحدهما: لا يحنثٌ» وهو الصوابٌ . 

والوجه الثاني : يحنتٌ؛ لعدم إضافته إلى موكله . 

فهذه ثلاث وأربعون مسألة في هذا الباب . 


الفروح 


5 كتاب الأيمان 


باب النذر والوعد والعهد” 
وهو التزامه لله تعالى شيئاً بقوله لا بنيّة مجرّدة . وظاهره: لا تُعتب 
ا عه كىن (095. : 00 
خاصّة. يُؤيّده ما يأتي '" في رواية ابن منصور . وظاهرٌ كلام 
جماعة أو الأكثر تعتير: لله عليئء أو: على كذاء ويأتي كلامُ ابن عقيل : إلا 
مع دلالة حال”" . وفي «المُذُهب» : بشرط إضافته» فيقول: لله على . 
زهو مكروة " وفاقاء و“ لا يأتي بخير : وقال ابِنْ حامد: لا يرد قضاء 
ولا يَملكُ به شيئأ مُحدّثاًء وتوقف شيحُنا في تحريمه» ونقل عبدالله : نهى عنه 
رسول ال عنه00) . وقال ابن حامد : المذهتٌ : مباح . وحرّمه طائفةٌ من أهل 


* ذكرٌ المصنفٌ في كتاب المناسك» في أواخره”" » في فصل: إِنّْ أحرمٌ من عليه حَيجَةُ الإسلام بنذر 
أو نفل» أن الأشهر أنه يُسلكُ بالنذر مسلك الواجب. لا النفل . وذكرٌ فى «الاختيارات» فى آخر باب 
اجتناب النجاسة, أنَّه من نذرٌ الصلاءً مطلقاً اعتّبر فيها شروظ الفريضة ؛ لأنَّ النذرٌ المطلقّ يُحُذَّى به 
حذوٌ الفرائض» ويأتي كلامُ المصنف في وسط هذا الباب”" : من نذرٌ الصلاءً (يلزمُه ركعتان؛ لأنَّ 
الركعة لا تجزئ في الفرض » وعنه : يجزئّه ركعةٌ ؛ بناء على التنفل بركعة؛ فدلّ أن فى لزومه الصلاةً 
قائما الخلاف . ولو نذر صلاة ركعتين على الراحلة» أجزأه» ولو نذرهما مطلقاء لم يُجْزْ) . 

. في الأصل: «صفة»‎ )١( 

(0) صلا” . 

زفرف ص19 : 

(4-5) ليست في (ر) و(ط) . 

(0) أخرج البخاري (5708)» ومسلم (7/01714)» عن ابن عمر قال: نهى النبي يَكِ عن النذرء قال: (إنه لا يرد شيئء 
وإنما يستخرج به من البخيل» . 

(5) م/ 595 . 

(0) ص 75 . 


باب النذر والوعد والعهد /ا5 
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ولا يصحٌ إلا من مكلّف ‏ ولو كافراً ‏ بعبادة . نض عليه وقيل: منه الفروع 
بره "ماعن أن يدوه لها كالساد لا السو :. 

والمنعقدٌ أنواع : 

أحدها : علي نذرء أو: إن فعلتٌ كذاء ولا نيّة» وفَعَلّه» فكفارة يمين . 

الثاني : نذر لُجاج وغضّبء وهو تعليقه بشرط يقصدٌ المنعَ منه أو الحمل 
عليه» نحو: إن كلّمئُكء أو: إن لم أضربكء فعليَ الحجٌ» أو: العتقء أو: 
مالي صدقةٌ» فإذا وُجد شرظه؛ ففي «الواضح»: يلزمهء وعنه: تعيينُ كفارة 
نعو والمدهتة اش ا 1 ٠‏ نقل صالح : إذا فعل المحلوفٌ 
عليه» فلا كفارة» بلا خلاف» ذا بقكات ل على للعلا من ارم بالك 


مسألة  :١‏ قوله في نذر اللّجِاجٍ والغضب: (إذا وُجد شرطه؛ ففي «الواضح»: التصحبح 
يَلزمه» وعنه : تعيينُ كفارة يمين» والمذهبٌ : يُخيّر بينها وبينه) . انتهى 

فصرّح بالمذهب» لكنّ ظاهرٌَ كلامه ‏ على غير المذهب - إطلاقٌ الخلاف بين كقّارة 
يمين وفعل ما وجد شرطه. والصحيحٌ منهما تعيِينُ كفارة اليمين» قطع به في 
«المخني»”'2. و«الشرح»”"'» وغيرهما . 


* قوله: (ولا يصحٌ إلا من مكلف ولو كافراً ‏ بعبادة . نصّ عليه . وقيل: منه بغيرها). الحاشية 
في نسخة: وقيل: يصحٌ منه بغيرها . قال في «الرعاية»: ويصحٌ من كافرء وقيل : بغير عبادة . وفي 
«المغني»”": وقيل: يصحٌ من الكافر بغير العبادة . وظاهرٌ هذا القول أنه لا يصحٌ من الكافر نذرٌ 
العبادة» ولا يتومّمُ أنّه على هذا القول يصحٌ منه نذرٌ العبادة وغيرها؛ لأنّه لو كانَ كذلكَ لقال: 
وقيل: منه وبغيرها . فلمًا لم يذكر الواوّء ظهرٌ منه أنَّهِ لا يصحٌ منه العبادةٌ» وإنَّما يصحٌ منه غيرُها 
على هذا القولٍ . 


توف ” 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١75/18‏ . 
فى بن لهرة > 


57 كتاب الأيمان 


الفروع أو: لا أقلّد من يرى الكفارةً ونحوٌهء ذكره شيخنا؛ لأنَّ الشرع لا يتغيّر 
بتوكيدء ويتوجّهُ فيه: كأنت طالقٌ بنّةَ . قال شيحُنا: وإن قصدّ لزوم الجزاء 
عند الشرط» لزمه مطلقاً عند أحمدء نقل الجماعةٌ”'' فيمن حلف بِحَجّة» أو 
بالمشي إلى بيت الله الحرام: إن أراد يميناًء كمّر يميته» وإن أراد نذراً» فعلى 
حديف عقيو . 
ونقل أرث متصوو :امن قال 1 آنا اعدف جازيى اردارى فكفارةٌ يمين إن 
أرادٌ اليمين . وقال في امرأة حلقّت: إن لبيك فيط هذا لنذء "1 
تكمّر بإطعام عشرة مساكين» لكل مسكين مدَّ . ونقل مهنًا: إن قال: عنمي 
صدقة + وله غنمٌ شَّركةٌ» إن نوى يميناً» فكمّارَةٌ يمين . 
وإن علّق الصدقةً به ببيعه» والمشتري بشرائه» فاشتراء””". كمّر كُلّ منهما 
كفارة يمين”" . نصّ عليه . 
وقال شيحُنا: إذا حلف بمباح أو معصية» لا شيء عليه» كنذرهماء فإنَّ 
ما لم يلزم بنذرهء لا يَلزْم به شيء إذا حلف به» فمن يقول: لا يَلرْمْ الناذرٌ 
شيء» لا يُلرْمُ الحالف بالأولى, فإِنَ يجاب النذر أقوى من إيجاب اليمين . 
التالق؟ اندر يها يفسد القت قطلفا "2 أو علقه يفورظ همةه أو 


دفع نقمة . 


الحاشية * قوله: (وقال في امرأة حَلّفت: إِنْ لبستٌ قميصي هذا فهو مُهدّى) . 
أي : هديةٌ تُهديها وتصدّقٌ بها . 
* قوله: (مطلقاً) . 


. في الأصل: «صالح»‎ )١( 
. وأحمد (17719) أن رسول الله يَِِ قال: «كفارة النذر كفارة يمين»‎ ,)١7()1١146( أخرج مسلم‎ )7١( 
. ليست في الأصل‎ )*( 


باب النذر والوعد والعهد 168 


قال في «المستوعب»: أو غيره*» كطلوع الشمسء نحو: إن شفى الله الفروع 
مريضيء أو : سَلِمّ مالي» أو: إن طلعت الشمس.ء فلله عليّ كذاء أو: فعلت 
كذ لدلكلة العاك: »«دكره ان قوعت تسوه اعرد فنك" بكذا دوف 
عليه أحمدٌُ في : إن قَدِمَ فلانٌ» تصدَّقْتٌ بكذا . 

وكذا قال شحنا فيمَنْ قال: إن قَدِمَ فلانء أصومٌ كذا: هذا نذرٌ يجب 
الوفاء به مع القدرة؛ لا أعلمٌ فيه نزاعاء ومّنْ قال: ليس بنذرء فقد أخطأء 
وقال : قول القائل/ : لئن ابتلاني الله0© لأصبرنَء و: لئن لقيثُ عدوا ؟/57 
لأحاهة نا ولو علنث أن الج اك إلى اله لعجلتة يدر معلق 
بشرطء كقول الآخر : «لَيَ كنا من مَضْلِو» الآية [التوبة: هلا]» ونظيرٌ 


أي : من غير تعليق . ثم ذكرَ أن المعلّق كذلك بقوله: (أو علَّقّه) . وحاصله : أنَّ المطلقّ والمعلّقَ الحاشية 
سواءٌ في ذلك . ش 
* قوله: (أو غيره) . 
الضميرٌ يرجعٌ إلى شرط نعمة» كأنّه قال في «المستوعب»: أو علَّقّه بشرط نعمة أو دفع نقمة» أو 
شرط غيره» كطلوع الشمس . 
* قوله: (نحو: تصدّقتٌ) . 
هذا مثالٌ لقوله: أو فعلتٌ . يعني قال: إن سَلّمَ الله تعالى ما لي» فعلتٌ كذا . نحو أن يقول: إن ظ 
ما ود ب مو ل و ا ظ 
لم يصرّخ بذكر النذر؛ لأنَّ دلالة الحال تدك على إرادة النذر» فجُْعِلَ نذراً لدلالة الحال عليه . ثم ظ 
ذكر المصنفٌ أنَّ هذا ذكره ابن عقيل وغيره» وفيه نصٌّ» يعني : عن أحمدء أشار إلى ذلك بقوله : 
(ونصٌ عليه في : إن قدمَ فلانُ تصدّقتٌُ بكذا) . يعني : أنَّ أحمد نصّ أنَّ هذا يكونٌ نذراً . ثم ذكر 
مثلّ ذلك عن أبي العباس بقوله : (وقال شيحُنا) إلى آخره . ؤ 


. ليست في (ر) و(ط)‎ )١( 


7 فيان الأيمان 


الفروع ابتداء الإيجاب تمن لقاء العَدرٌّء ويُشبهه سؤال الإمارة» فإيجاب المؤمن 
على نفسه إيجاباً لم يحتج إليه بنذر وعهد وطلب وسّؤال جهلٌ منه وظلمٌ . 
وقوله : لد ابتلاني» لصبرتٌ» ونحو ذلك إن كان وعداً والتزاماً» 
فنذرء وإن كان خبراً عن الحال؛ ففيه تزكيةٌ للنفس وجهل بحقيقة حالها("', 
والمنصوص : أو حلف بقصد التقدب* » فقال: والله لئن سلم مالي لأتصدّقنٌ 
بكذا (ش) فوجد شرظهء لزمهء ويجورٌ فغله قبله”* . ذكره فى «التبصرة» 
و«الفنون». وحكاه عن أبي الطب أيضاً ؛ لوجود اين فيه 2 والنذر 
كاليمين”*: ومنعه أبوالخطاب؛ لأنَّ تعليقّه مُنع كونّه سبباً . 


الحاشية * قوله: (والمنصوصٌ: أو حلفٌ بقصد التقرب) إلى آخره . 

فيكونُ على المنصوصء إذا وُجدّ الشرظ بفعل الذي نذرّه» ولا يقولُ: يجزيه كفارةٌ يمين» ويحتمل 
أنّ خلاف المنصوص إذا لم يفعل ما نذره تُجزيه كفارةٌيمين؛ لأنّها يمينٌ حنتٌ بهاء وعلى 
المنصوصء يعامّل معاملة الناذرء لا معاملةً الحالفٍ» وعلى خلافي المنصوص. معاملةً الحالفي. 

* قوله : (ويجورٌ فعلّه قبلّه) 
ىك بير فز لذي عتلم فق 'قبن وخر كريط نذا قال :براه لان تنم فلدن : [الشلقن بلق 
فتجورٌ الصدقةٌ بالمئة قبل قدوم فلان . 

* قوله: (لوجود أحلسببيه) . 
تعليل لقوله: (ويجورٌ قبله) أي: لوجود سبب المحلوف عليه» وذلك السببٌ هو النذرٌء والسبب 
الآخرٌ الذي لم يوجد هو وجودٌ شرطه . 

* قوله: (والنذرٌ كاليمين) . 


. في (ر): «حالتها»‎ )١( 
. ليست في (ر)‎ )5( 


وفي «الخلاف»: لأنه لم يلزِمُه» فلا تُجزئه عن الواجبء. ذكراه في جواز 
صوم المتمتع”'' السبعةً قبل رجوعه إلى أهله . وفي «الخلاف» فيمن نذر 
صوم يوم يقدّمُ فلانٌ» لم يجب؛ لأنَّ سبب الوجوب القدومٌ» وما وُجد . 
وذكر القاضي أنْ المخالت في هذه المسألة احتجّ بِأنَّ التاذر عند وجود 
الشرط يصير كالمتكلّم بالجواب عند وجود الشّرط ؛ لأنه لو قال: إن ملكتٌ 
هذا الثوبء فلله علي أن اتضدق بهذا الثوب اليوم» فيلزمه أن يتصدّق به 
كذا يجب أن يصير عند قدوم فلان» كأنه قال: لله علي أن أصوم هذا اليوم» 
وقد أكل فيه فلا يلزمه» والجوابٌ : أنّه يلزمك أن : تقول مثل هذا إذا نذر صوم 
يوم الخميس فأفطرٌ فيه ؛ أنّهِ لا يلزمه القضاء» ويّجعله كالمتكلّم بالجواب عند 
وجود الشرط» وهو اليوم» ولما لم تقل بهذا في يوم بعينه كذا في مسألتنا . 

واكاك صو يوم فدذاكل نيهه فَإنّما لم يَلزمه؛ أنه يحصل نذرٌ معصية . 
وفي «الترغيب»: لله علي كذا إن شاء زيدّء لا يلزمه ولو شاءء لكنّ قياس 
المذهب؟ يكثر إذا تكن النحدت . 

وإن نذرَ مَنْ يُستحبٌ له الصدقةٌ بماله يَقُْصدٌ القربة* - نصّ عليه أجزأه 


هو من تتمَّةٍ التعليلء أي: كما جار تقديمُ الكفارة على الحنث بعد الحلف» كذلك يجورٌ فعل 
المنذورٍ بعد النذرٍ وقبلَ وجودٍ شرطه؛ لأنَّ الكفارةً معلّقةٌ على سبب الحلف والحنثء فإذا وُجدّ 
الحلفء جار تقديمُها على الحنثء كذلك النذرُ المعلّقُ؛ يجب بالنذر وبوجودٍ شرطه» فإذا وجدّ 
النذرٌء جازٌ التقديمٌ على وجود شرطه؛ لأنَّالنذرَ كاليمين . وأبو الخطابٍ يمنعٌ ذلك ويقول: : إنّما 
يكونُ سبباً إذا كان النذرٌ مطلقاًء أمّا إذا كان النذرُ معلّقاًء فلا ؛ لان لمًا علق منعه التعل من كونه 
سبباً . وهذا معنى قوله : (لأنّ تعلِيقّه منمَ كونّه سبباً) . 
* قوله/ : (يقصدٌ القربة) . 
يحترزٌ به عن نذرٍ اللجاج والغضّب . والله أعلم . 


. في الأصل: «التمتع»‎ )١( 


الفروع 


الحاشية 


لكرض 


الفروح 


7 كتاب الأيمان 


له وغنة :“كله . قال في «الروضة» : ليس لنا في نذر الطاعة ما يفي يبعضه 
إلا هذا الموضع» وعلله9؟ عد واج باله. كره الضدفة ركلهه .واحتحوا 
للثانية بالخبر: ١مَنْ‏ نذر أن يطيع الله فليّطعه»”" . 

عنه : يَشْمَلُ النقدَ فقط» ويتوجّه ‏ على اختيار شيخنا ‏ كُلَّ أحدء بحسب 


ع 


ص 


عزمه» ع عله اق فنقل الأثرمُ فيمن نذر مالّه في المساكين؛ أيكون 
الثلث من الصامت أو من جميع ما يملكُ؟ قال: إنما يكون هذا على قَذْر ما 
نوى» أو على قَذْر مَحْرَج يمينه» والأموالُ تختلفٌ عند الناس» العرب تُسمّي 
الإبل والنعم الأموال» وغيرهم يسغي الصامت» وغيرهم يُسمّي الأرضّ 
ثم قال: لو أنَّ أعراياً قال : مالي صدقةٌ» اليس تنا كنا تاخذه بإئله لعز 
هذا؟ ونقل عبدالله : إن نذرَ الصدقة بماله أو ببعضهء وعليه دين 00 
يَملكهء أجزأه الثلثٌ؛ لأنّه عليه الصلاةٌ والسلذم امي ابالانه به بالعلث9" , 
نفد( هذا المال» وأنشأ غيرّه» وقضى دَيْنه» فإنما يجب إخراجٌ ثلث ل 
يوم حزقه(©© . 
قال في كتاب «الهدي»: يريدٌ بيوم حنثه يوم نذره» وهذا صحيحٌ . قال: 
فينظرٌ قدر الثلث ذلك اليوم» فيُخرجه بعد قضاء دينه . كذا قال» وإنما نصّهء 
أنه يُخْرِج قدر الثلث يومً نذره» ولا يسقظ منه قدر دينه . وهذا على أصلٍ 


. في (ط): «وعلل»‎ )١( 
. أخرجه البخاري (57957)» من حديث عائشة‎ )١( 

(”) أخرجه أبو داود (77194)» من حديث كعب بن مالك . 
اق في (ط): «نفذ» . 

(0) في (ر): «حنث؟» . 
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أحمدٌ صحيحٌ في صحّحة تصرّف المدين» وعلى قول سبق: أنه لا يصحٌ؛ 

سا عاءن م ٠.‏ 

وإن حلف أو نذر: لا رددت سائلاً» فقياسنٌ قولنا أنه كمن حلف أو نذر 
الصدقةً بماله» فإن لم يتحصّل”' له إلا ما يحتاجه» فكفارةٌ يمين» وإلا 
تصدّق بثلث الزائد . 

حك ١‏ الف سوال السائل » والمقاصد معتبرةٌ ويحتملٍ خروجة من 

لو 1 لتعليق حكم الربا عليهاء ذكره في «الفنون» » وَإنَّ حنبلاً آخرّ 
قال: إن لم يجد. وَعد. فإن الردّ لا يتحقّق مع العِدَّة» فلا يقالُ: رد الفقيرَ 
والساعي والغريم 

ومضرقه كزكاة7" ذكره شيحُنا 8 ولا يجزئه ته إسقاط عن . قال الإمام 
أحمد» فِيمَنْ نذر الصدقةً بدينار» وله على معسر دينارٌ : لا يجوز حتى يقبضه . 

فزن توق يمينا اأوعالاً دون نالا أخد ركم وغنه» ل[ وإن نذرها 
ببعضه.» لزمه» وعنه : ثلثه قدّمه فى «الرعاية»» وعنه : إن جاور ما سمّاه ثلث 
الكل صححه فى «المحرراء وكذا دن رزين . ونقل عبد الله : إن حلف» 
فقال: إن خرجت فلانةٌ» فعليه ألفٌ . إن كان على وجه اليمين» فكفارةٌ 

037 : 

يمين ١‏ وعلى وجه النذرء فيوفي به . 

ونقل ابن منصور: إن قال: إن ملكتٌ عشرةً دراهم» فهي صدقةٌ؛ إن كان 
على وجه””" اليمين» أجزأه كفارةٌ يمين» وإن أرادً النذرَ» يُجزئه الثلثٌُ . وإذا 


. في (ر): «يحصل»‎ )١( 
. في (ط): «كالزكاة»‎ )١( 
. في (ر): تجهة)‎ )9( 


الفروع 


4 كتاب الأيمان 


الفروع حلفت؛ فقال: علي عتق رقبة» فحيِْتٌ» فكفارةٌ يمين» ويضمنه متلفه؛ لوجود 

مستحقّه» وإن نذرّها بمال ونتُه ألث» فنصّه: يُخرج ما شاء . 

ونصٌ فيمَنْ نذرَ صوماً وصلاةً: يُوْحَلْ بنيّته . فيتوجّه فيهما روايتان» 
وهما في «الرعاية» في صوم وصلاة وهدي ورقاب . وجزم في «الروضة» 
بالتسويةء وأنه يَوْحَذْ بنيّته» ومع فَقدِهاء يتَصدّق بمسمّى مال . 

ويّلزمه يوم بنيّته . وفيه في «الترغيب» وجهان.ء فإن لم يَشترط عطف نه 
النهار على الماضي ليصومٌ جميعه» ويّلزمه ركعتان؛ لأنَّ الركعة لا تُجزئ في 
فرض» وعنه : تُجزئه ركعةٌ؛ بناء على التنفّل بركعة» فدلّ أنَّ في لزومه الصلاةً 
قائماً الخلافُ» وللحنفية خلاف أيضاً . 

وفي «الخلاف» في سجود التلاوة: لو نذرٌَ صلاةً ركعتين على الراحلة» 
أجزأه عليهاء ولو نذرهما مطلقاً» لم يُجزئ» ويَبرٌ بموضع عَصْبٍ مع الصحة. 
وله الصلاةٌ قائماً مَ”'' نذرَ جالساًء ويتوجّه وجه؛ كشَرْط تفريق صوم في 
وجه*(خ) . وفي «النوادر»: لو نذرَ أربعاً بتسليمتين» أو أطلق» لم يجب» 
ويتوجّه عكسّه إن عيّن؛لأنّه أفضلء ولهذا في «زيادات”2 الزيادات:© 
للحنفية: مَن نذرَ أربعاً بتسليمة» لم يجزه بتسليمتين» وبالعكس تُجزئه. وفي 
«الخلاف»: إن نذر أربعاً بتسليمتين» لم يُجزه بتسليمة» وإن نذرّها بتسليمة» 
احتمل أن يجوز بتسليمتين» كما إذا نذرٌ القرانَ جارٌ الإفرادٌ؛ لأنّه أفضل . 


الحاشية * قوله : (ويتوجه وجه كشرط تفريق صوم في وجه) . 
يحتمل أن يكونً مرادٌه: لو شرط تفريقٌ الصوم؛ هل يجورٌ تتابعٌه؟ فيه وجهان . 


. ليست في (ط)‎ )١( 
«الزيادات» من الكتب الستة للامام محمد بن الحسن الشيباني» و«زيادات الزيادات؛ للامام السرخسي صاحب‎ )5( 
. «المبسوط»؛ وشرحه أحمد بن محمد العتابي البخاري» وقد طبع بالهند بدار المعارف‎ 


باب النذر والوعد والعهد فى 


وإن قال: إن ملكتٌ "مال فلان'' فعلى الصدقةٌ به . فمَلّكهء فكماله . 
وإن قال: عبد فلان”» يقصدٌ القُربة*» لزمه؛ لأنّه التزامٌّ في ذمّته؛ بدليل 
إرسالهء نحو: لله علي عتقٌء قال الله تعالى: #رَمهُم ئَنْ عَنْهَدَ أنه ليت 
َاَدنَا من فَضْلِدِ لَنْصَّدَّكَنَّ»الآية [التوبة: 8/!] . 

فصل 

ومَنْ نذرٌ واجبا*» كرمضان» فحكمّه باقيء ويكمّر إن لم يصمهء كحلفه 

عليهء وعنه: لاء اختاره الأكثرٌء (و ه ش) وكذا نذرَ مباح» كلبس ثوبه 


منججزاً أو معلقاً/ ومكروه: كطلاق امرأته ومحرّم» كإسراج بثر وشجرة» 


* قوله: (وإن قال: عبد فلان) . 
المرادُ ‏ والله أعلم إِنْ ملكت عبدٌ فلان» فعليّ عتقّه . 

* قوله: (يقصدٌ القربةً) . 
احتررٌ به والله أعلم عن نذرٍ اللجاج» وهو إذا كان قصدّه الامتناعَ من ملك العبدٍء فيجيء فيه ما 
في نذرٍ اللجاج . ْ 

* قوله: (ومن نذر واجباً) إلى آخره . 
قال في «المحرر»: ومن نذرٌ فعل واجبء أو حرام؛ أو مكروه؛ أو مباح» كقوله: لله علي أنْ 
أصومٌ فرضّ رمضان» أو: أشربَ الخمرّ» أو: أطلقٌ زوجتي» أو: أدخل داري» ونحوهء انعقدٌ 
نذرٌه موجباً لكفارة يمين» إِنّْ لم يفعل ما قال مع بقاء الوجوب والتحريم والكراهة والإباحة 
بحالهنّ» كما لو حلّفٌ على ذلك . وعنه ما يدل على أنه لاغ لا كفارة فيه . فظهرٌ من كلام 
«الفحرزة والتضيف» أن الوائعت واللمسَرّم والمكروة والنباع لآ يخرج بالتذرعما كان عليه» 
فالواجبٌ باق على وجوبه الأصليٌ» والمحرّمٌُ باق على التحريم» والمكروة باق على الكراهة 
والمباحٌ باق على الإباحة» وفائدةٌ النذروجوب الكفارقء إذا لم يفعلٍ المنذورٌ . 


. في (ط): هما لفلان»‎ )1-١( 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 
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مجاور عنده» ومَنْ يُعظم شجرةً أو جبلاً أو مغارةً أو قبراً إذا نذرَ له أو لسكانه 
أو للمضافين إلى ذلك المكانء لم يَجزء ولا يجوز الوفاء به إجماعاًء قاله 
شيحُناء كقبر» وكصدقته بمال غيره» وشرب خمرء وصوم يوم حيض» وفيه 
وجهٌ كصوم يوم عيد (خ) جزم به في «الترغيب». والمذهب: يكمّر في 
الثلاثة. نقل ابنُ الحكم : لا نذرَ فيما لا يَملكُ ابن آدمّ؛ حديثٌ المرأةٍ حين 
نذرت في الناقة لتنحرنّها إن سَلمَثْ”" » ليس في قلبي منه شيء» لا نذرٌَ فيما 
لا يملك. وإذا”'' كان نَّذرَ معصية» فعليه كفارةٌ يمين» وكذا احتجٌ في رواية 
عبدالله وغيره على أنه لا نذرَ فيما لا يَملك . 

ونقل حنبل عن الحسنء فيمَنْ نذرٌ يهدمٌ دار فلان: يكفّر يميته. قال 
أبوعبدالله : ليس عليه كفارةٌ؛ بمنزلة من قال: غلامٌ فلان حر؛ لأنْ النبئ كلل 
قال: ١لا‏ نذرٌ فيما لا يَملك4 . فهذا مما لا يُملك» وإن كمّرء فهو أعجبُ 
إليّ . وقال أبو بكر بعد رواية حنبل -: الكفارة أولى ؟ لقول النبئ كك : «لا 
نذرٌ فى معصية» ولا نذرَ فيما لا يملك. وكفارته كفارةٌ يمين» . كذا قال . 
وهذا اله لم أجذه ولايصح”" . 

ونقل الشالنجئٌ: إذا نذرٌ نذراً يجممٌ في يمينه البرّ والمعصية» ينفذٌ في 
البرٌ ويُكمّر في المعصية . 


. أخرجه مسلم (8()1541)» عن عمران بن حصين‎ )١( 

(0) في (ط): «وإن» . 

(©) بل الحديث أخرجه الترمذي )١95174(‏ (1550)» والنسائي في ١المجتبى»‏ 2354/1 وابن ماجه (4؟١؟)‏ (71780 )2 
وجاءت أحاديث في هذا الباب عن عائشة وابن عمر وجابر وعمران بن حصين . 


باب النذر والوعد والعهد /ا/ا 
ال حت ب بت ا سبي ل 


وإذا نذرَ نذوراً كثيرةً لا يُطيقُهاء أو ما لا يَملكُء فلا نذرَ في معصية» الفروع 

وكمارثه كفارة يمين . وفي «الإرشاد)”" : فيه في الكفارة روايتان» وصحًححَ 
ابنُ عقيل : لا ينعقدٌُ بمال غيره» وقال في «الفنون»: يُكره إشعالٌ القبورء 
والتبخيرٌء ونصّ أنه إن نذر ذبح ولده أو نفسه. ذبح كبشأء قيل: مكانه 
وقيل : كهدي2"' . ونقل حنبلٌ: يلزمانه» وعنه: إن قال: إن فعلته» فعليٌ 
كذاء أو نحوّهء وقصد اليمينّ» فيمينٌ» وإلا فنذرٌ معصية. فيَذبحٌ في مسألة 
الذبح كبشاً» اختاره شيحُناء وقال: عليه أكثرٌ نصوصه. قال: وهو مبنيٌ على 
الفوق يد القدن والبهيرة + 


(" مسألة - 7: فِيمَنْ نذرَ ذَنْح ولده أو نفسهء وقلنا: يذبّح كبشاء فقال: (قيل: التصحيح 
مكانه. وقيل : كهدي) انتهى : 

أحدهما: أنه يذبخه مكائّه . وهو الصحيحٌ» قطع به في «الرعاية الكبرى؟ وهو ظاه 
كلام غيره . 

والقول الثاني : حكمُه حكمٌ الهدي" . 

(: لما ذكر المصئّفُ إذا نذرَ الصدقةً بكلّ ماله» ونحوه» قال بعد ذلك: 

(ومصرقه كزكاة . ذكره شيحُنا)(* واقتصرّ عليه» وقد ذكر المصِئّفُ في باب الحيض”*) 
لما ذكرٌ كفارةًالوطء فيه» وما يجب بذلك» قال: (وهو كفارةٌ» قال الأكثرٌُ: يجوز إلى 
مسكين واحدء كنذر مطلّق» وذكر شيحُنا وجهاًء ومَنْ له أحذ الزكاة لحاجته) انتهى . 


.5٠١ص‎ )١( 

(50؟) ليست في (ح) . 

(9) لم يرد هذا التنبيه في النسخ الخطية وقد أثبت من (ط) . 
(4) تقدم ص "الا . 

رةه 


الفروع 
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ولو نذرّ طاعة”'' حالفاً بهاء أجزأه كفارةٌ يمين» بلا خلاف عن أحمدء 
فكيف لا يُجزئه إذا نذرَ معصيةً حالفاً بهاء فعلى هذا على رواية حنبل: 
يلزمان الناذرّء والحالفٌ يُجزئه كفارةٌ يمين» فتصيرٌ سنّةَ أقوال» وذكر الأدميٌ 
البغداديٌ : نَذْرُ شرب الخمر لغوٌّء فلا كمّارة» ونذرٌُ ذبح وليهء يُكمّر . 

وَقدَم ابن 'ركين :نلق معظية لعو ب “قال2 ونتاز لخن الله مالي كتدره 
لشيخ معيّن حيٌ” "' للاستعانة وقضاء الحاجة منهء كحلفه بغيره . وقال غيرّه: 
هو نذرٌ معصية . وقاله شيحُنا أيضاً . وأبوه وكل معصومء كالولد”» ذكره 
القاضي وغيره» واقتصر ابن عقيل وغيره عليه» واختاره في «الانتصار»: ما 
لم تقس . وفي «عيون المسائل) : وعلى قياسه العم والأخ في ظاهر 
المذهب؛لأنَّ بينهم ولاية . وقال شيحُنا فيمن نذرٌ قنديل تقد للنيئ ككل: 
يُصرّف لجيران النبئ كَل قيمتّه» وأنّه أفضلٌ من الختمة . ويتوجّه كمن وقفّه 
على مسجد؛ لا يصحٌ» فكفارةٌ يمين» على المذهب. وقيل: يصحٌ ويُكسّرء 
وهو لمصلحتهء وقال أيضا في النذر للقبور: هو للمصالح ما لم يعلم ريّه* 
وفي الكفارة الخلافُ» وأنَّ من الحسن صرقه في نظيره من المشروع . 


التصحيح فجعلّ النذرَ المطلّق يجوز صرقه إلى مسكين واحدء ولم يَحْكِ خلافاً» وحكى عن 


الحا 


شية 


الأصحاب أن المساكين مصرفٌ الصدقات». وحقوق الله من الكفارات ونحوهاء فإذا 
وُجدثُ صدقةً غيرُ معيّنة الصَّرفِء انصركْتْ إليهم» كما لو نذرَ صدقةٌ مطلَقّةَ . 


* قوله : (وكل معصوم كالولدٍ) . 
أي : نذرٌ ذبح كل معصوم كنذر ذبح الولدٍ . 

* قوله: (وقال أيضاً في النذرٍ للقبور: هو للمصالح ما لم يعلم ربّه) . 
فظاهره إن عُلمَ ربُه رد إليه . 


. في (ر): «طلقة»‎ )١( 
. ليست في الأصل‎ )0( 


باب النذر والوعد والعهد 4 


فإن فعلَ المعصيّةء لم يكفّرء نقله مُهنّاء واختار القاضي: بلى؛ 
لبطلان”'؟ الصلاة بدار غصب. وقيل: حتى المحلوف عليها. واختاره 
شيحُنا. وفي «العُدّة): قاس أحمدٌُ ذْبْحَ نفيه على ذبّح ولدِه» وهو مخصوص 
من جملة القياس» ثبت بقولٍ ابن عباس . 1 

وفي «الروضة»: إن قال لولده: والله لأذبحئّكَ . فهل يذبح كبشاء أو 
تُجزئه كفارةٌ يمين؟ فيه روايتان» مع أنه ذكرٌ فى النذر أن فى نذر قتل نفس 
محرّمة. كفارةً يمين» وأنَّ فى قوله: لله عليه أن يذب ولدّه الروايتين» قال: 
كما تقدّم: لو حلف عليه» وإن نذرٌ صومّ يوم عيدٍِء قضاه'" (و ه) نصره 
القاضي وأصحابه. وعنه : لا (و م ش) وعليهما : يكفر على الأصحٌ (خ) قال 
ابنُ شهاب : ينعقدٌ ولا يصومه. ويقضى » صحّ منه القّربة ولغا تعيبئه ؛ لكونه 
يغصي : كنذر مريض صوم يوم يخافٌ عليه فيه؛ ينعقدٌ نذرٌه ويّحرم صومه» 
وكذا الصلاة في وب حرير» والطلاقٌ0»© زمنّ الحيض صادف التحريم» 
ينعقدٌ على قولهم» ورواية لناء كذا هنا . 

ونذرٌ صوم ليلة؛ لا ينعقدٌ ولا كمارة؛ لأنه ليس بزمن صوم» وعلى قياس 
ذلك إذا نذَّرتُْ صو”' يوم الحيض» وصوم يوم يقدّمُ فلانُ» وقد أكلّ . كذا 
قال؛ والظاهرٌ أنه والصلاةٌ زمن الحيض" ونذرُه صومٌ يوم تشريق كعيلٍ . 


2 
* قوله: (والظاهرٌ أنه والصلاةٌ زمنّ الحيض) . 
أي : قولّه : والطلاقٌ زمنَ الحيض . الظاهرٌ أنّه والصلاةٌ زمن الحيض . 
)١(‏ في (ر): «كبطلان» . 
)١(‏ في الأصل: «قضي» . 
(9©) بعدها في (ط): «في» . 
() في (ر): (صيام؛ : 


الفروع 


الفروع 


4 | كتاب الأيمان 


وفي «المحرّرا تخريج : ولو جاز» كنذر صلاة وقتّ نهي . ونذْرٌ صوم 
الليل منعقدٌ في «النوادر» . وفى «عيون المسائل» و«الانتصار»: لا؛ لأنّه 
ليس بزمن للصوم . وفي «الخلاف» و«مفردات ابن عقيل»: منعٌ وتسليم . 
وإن نذر صوم يوم يقدم فلان» فقديم وهو مفطرء قضى (وش) وعنه: لا 
(وهم) كقدومه ليلآ» لا يصومٌ صبيحته (م) . 

وفي «المنتخب»: يُستحبٌء وإن قدمّ ولم يفطرُ فنوى» فكذلك (و) 
بناء على أنْ موجب النذر الصومٌ من قدومه أو كل اليوم» وإن لم يصحّ 
النفل بعد الزوال» وقدم بعدهء فلغوٌ (و ه) فعلى القضاء في المسألتين: 
يكفره اختاره الأكفر- وعفه: لأ :(و)» كالرواية الأخرئ, ٠‏ وآن .من "تدر 
صوم يوم أكل فيه»ء قضى في أحد الوجهين . وفي «الانتصار): 
6" وفيه أب : لا يصحٌ. كحيض » وأن فى إمساكه أوجها: 


التصحبح 2-2 مسألة-": قوله: (وإن نذرَ صوم يومَ يقدّمُ فلانٌ» فقدِم وهو مفطرٌء قضى . وعنه: 


الحا 


شية 


لا . . . وإن قدِمَ ولم يفطر فنوى”'". فكذلك . . . وإن لم يصمٌ النفل بعد الزوالٍ» 
وقدمَ بعده فلغوٌء فعلى ”"القضاء في" المسألتين: يكفر . . وعنه: لاء كالرواية 
الأخرى» وأن مَنْ نذرَ صومٌَ يوم أكلّ فيه ”"قضى في أحد الوجهين وفي «الانتصار»: 
ويكمّر) انتهى . أطلق الوجهين فيمن نذر صومٌ يوم أكل فيه" . هل يقضي أم لا؟ 

الوبجه الأول الذى بيظهر لي أن هذه الفسالة معتل من تذوث ضوع خض على :ما 
ذكره ابنُ شهاب» أن النذك لآ يتعقة :ولا تقفى» .وهو الصراك» ثم .وله في 
«القواعد الأصولية» قال: لو قالت: نذرتٌ صومٌ يوم الحيض بمفرده» أو نذَّرَ المكلّف 


)١(‏ ليست في النسخ الخطية والمثبت (ط). 
(5-5) ليست في النسخء والمثبت من (ط) . 
0 ”*) ليست في (ط) . 


باب النذر والوعد والعهد م 


الثالث: يلزم في الثانية . وإن قدِمَّ في رمضانء انعقدّء على الأصحٌء 
فيقضي» وفي الكفارة» روايتان”* . 
ويكفّر إن لم يصمّهء وعنه: يكفيه لرمضانَ ونذرهء وفي نه نذره 
)م20 
وجهان ' . 


الفروع 


صوم يوم أكلّ فيه» فإنه لا ينعقدُ نذره» ذكره طائفةٌ فى كتب الخلاف محل وفاق» وفرّقوا التصحيح 


بينه وبين العيدِء وذكر الفرق» وحكى”'' المصنفٌ عن أبي الخطاب في «الانتصار» أنه 
قال أيضاً: لاايصحٌ نذرُ صوم يوم أكَلَ فيه كحيض . 

والوجه الثاني: يقضي . قلتٌّ: وهو ضعيفٌ . 

مسألة ‏ 4 : قوله: (وإن قدمّ في رمضانًء انعقد» على الأصحٌ» فيقضي» وفي 
الكفّارة» روايتان) انتهى . 

وأطلقهما في «المغني)”") و«المحررف. و«الشرح»”", و«النظم»» وغيرهم : 

إحداهما: عليه الكفارةٌ أيضاً . صحّحه في «تصحيح المحرر»» واختارّه أبوبكر . 
قاله الشيح الموفْقُء وقدّمه في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير» . 

والروايةٌ الثانيةٌ: لا كفارةً عليهء اختاره المجدٌ في «شرحه؛ . قاله في 
اتصحيح المحرر» . 

مسألة - ©: قوله: (وعنه: يكفيه لرمضانَ ونذرهء وفي نيّة نذره» وجهان) 


. بعدها في (ط): «مسألة»‎ )١( 
. 542/1 )0( 
. 255/14 زشرف المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ 


الفروع 


ورف 


التصحيح 


الحا 


شية 


,م كتاب الأيمان 


وفي «الفصول»: لا يَلزمه صومٌ آخرٌ؛ لا”22 لأنَّ صومه أَغتّى عنهماء بل 
لتعذره فيه . نصّ عليه . وذكر أيضاً إذا نوى صومّه عنهماء فقيل: لغوّء 
وقيل : يُجزئه عن رمضان . وفرّقٌ القاضي بين قدومه في يوم من رمضان - 
المسألة المذكورة ‏ وبين نذره صوم يوم قدومه أبداًء فقدمَ يوم اثنين» فإن 
اناق ومفنان له توغل تحت دز :نض علة”' «قال : لآن""> ريفياة لا 
ينفكُ من أثانين”"» فلهذا لم ينعقذ نذرٌهء وهنا ينفكُ قدومُه عن رمضانً» كما 
ينفكٌ يومُ الخميس عمن نذرّتُ أن تصومّه» فحاضّتٌ فيه. أنّها تقضي . وافق 
عليها أبويوست . 

وإن قدم وهو صائم عن نذر معين» فعنه: يكفيه لهما (وه) والأصح يتمه 
ولا يستخث قضاؤةء .بل يقفى ندر القدومء: كصومه فى قضاء رمضان 

: يفصي ( يي 
(وه ش) أو كفارة (وه ش) أيضا”*' أونذر مطلق (وه ش) أيضاً”*' وإن قدمَ 
7 5 1 5 1 53 1300000 4 5 

يوم عيد أو حيض» قضى وكفر (خ) وعنه: لا/ وعنه : في الكفارة. وقيل : 


أحدهما: لا بُدَّ من نيّته لمَرْضه ونذره . قاله في «المغني2” 2 و«الشرح»'"') 
وغيرهماء وقدّمه في «القواعد» . 

والوجه الثاني : لا يحتاجُ إلى نّةِ النذرٍ . قال المجدٌ: لا يحتاجُ إلى نيّةِ النذرء وقال: 
هو ظاهِرُ كلام أحمدٌ والخرقيٌ» قال في «القواعد»: وفي تعليله بُعْدَ . 


. ليست في الأصل‎ )١ 

(؟) في النسخ الخطية: «بأن»؛ والمثبت من (ط) . 
() في (ط): «اثنين» . 

(4) ليست في (ر) و(ط) . 

. 515/1١ (ه)‎ 

. 508/158 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


باب النذر والوعد والعهد للد 
وَإِنْ سمعٌ قدومّهء فبيّت لصوم نهار قدومهء كفاه*(و) ونذرٌ اعتكافه الفروع 
كصومه ٠‏ وفي «عيون المسائل» و«الفصول» و«الترغيب» وغيرها : يقضي بقية 
اليوم؛ لصحته في بعض اليوم”"'». إلا إذا اشترط الصومً» فكنذر صومه . 
وفي صحة نذر اليوم قبل يوم قدومه وجهان”"' . 
وإِنْ نذرَ صومٌ بعض يومء لزمّه يوم (و ه) ويتوجّه وجة”". وإن ندر 
عبادةً وطاعةً» لزمّه”". وذكرَ أبويعلى الصغيرٌ عن بعض أصحابنا : إِنْ وجب 
جنسّها بالشرعء وإلا فلا . وقيل: إن نذرٌ الحجّ ماشياًء أو الصلاةً بالبقرة» 
أو في جماعة» أو يعودٌ مريضاء أو يشهدّ جنازةً. أو يسلمَ على زيد. احتمل 
اللزومٌ والتخبيرٌ . وفي «الترغيب»: إِنْ نذرَ صفةً في الواجب». كحبه ماشياًء 
والصلاة بقراءة كثيرة» احتملَ وجهين : اللزومَ وعدمّه» فيكمَرٌ . 
قال: ولو نذرٌ الجهادٌ في جهةء لزمّه فيها . ومثلّه تجهيرٌ ميت وغيره . 
فأمّا ما لا مال فيه» كصلاة جنازة» والأمر بمعروفء فالظاهرٌ لزومّه . وإن 
عيّنَ وقتاًء تعّن» ولا يُجزئه قبلّه (و ه) كيوم يقدَمْ فلانٌ (و) . 
مسألة -5: قوله: (وفي صِحْحةٍ نذرٍ اليوم قبل يوم قدومه» وجهان) انتهى : التصعيع 
أحدهما: لاايصحٌ . وهو الصواب؛ لأنّهِ لا يُعلمَ في الغالب . 
والوجه الثاني: يصحٌ . 
* قوله: (وإنْ سمعٌ قدومه. فيّتَ لصوم نهارٍ قدويه» كفاه) . 
ذكرّه المصنفٌ في كتاب الصوم””' في فصل صوم رمضانً فرضٌ على كل مسلم: (لو علمٌ أنه يقدمُ 
في يوم لزمّه صومه) . 1 
)١(‏ في الأصل : «الأيام» . 
(5) ليست في (ط) . 


(؟) في (ط): «لزمته؛ . 
(8) 235/4 . 


الفروع 


الحاشية 


84م كتاب الأيمان 


وله تقديمٌ الصدقة (و) وعند شيخنا: الانتقالُ إلى زمن أفضل» وأنَّ من 
نذرَ ”'صوم النذرٍ أو'' صوم الاثنين والخميس» فله صومٌ يوم '' وإفطارٌ يوم » 
كالمكان”*» قال: واستحبٌ لمن نذر الحجّ مفرداً أو 0 أن يتمنّع ؟ لأنه 
أفضلٌ» كما أمرّ النببئ بَكِةِ أصحابّه بذلك في حبّّة الوداع”" 

وإِنْ نذرَ صومٌ شهر بعينه» تعيّنَ» نقل حنبل : لم يجزئه حتى يصومّه بعينه . 
وفي «النوادر»: ولو تردَّدَ في يوم قبله» صامه . فإنْ أفطرّهء أو من أوَّلهء أو 
في أثنائه» قضاهء ولو أفطره بعذر مرض (م) أو حيض (م) كنذرٍ اعتكافه (و) 
وابتدأه”'' مُتتابعاً مُواصلاً لتتمّته» وعنه: له تفريقُه (و ه م) ووافقا في 
الاعتكاف» وعنه: وثَرَكُ مُواصلته”” (و) ويبني من لا يقطعٌ عذره تتائع صوم 
الكفارة . 

ويكفَّرُ (ش) ولو لمْ ينو يميناً (ه) وعنه: يكمّر غيرٌ المعذورٍء وعنه فيه : 
يفدي فقطء ذكره الحلوانيٌ . وإن جُنّ الشهرء لم يقض على الأصحٌ (ه) 
وصومُّه في ظهارء كفطرهء وقيل: لا يكمّرٌ (و ه) وإن قيِّدَه بالتتابُع» فأفطرَ 
بلا عذر يوماًء ابتدأً ويكمّرُ (ش) ولا يقضيه وحدّه (ه) وإِنّْ نذر صومً شهر 
مطلق» وعنه: أو أياماً غير ثلاثين» وعنه: أو هيء لزمّه التتابع (خ) وعنه: 


* قوله: (كالمكان) . 


لأنّهِ إذا نذرَ الاعتكاف فى الأقصّىء له فعلّه فى مسجدٍ الرسول يَكلِ؛ لأنه أفضل . 
/ في اا فصى في ل الرسول 


. ليست في (ط)‎ )1-١( 
. ليست في (ط)‎ )0( 

(©) تقدم تخريجه 3771/0 . 
(4) أي: القضاء . 

(0) في الأصل : «موافقته» . 


باب النذر والوعد والعهد هم 


بشرط أو نيّة (و) وفي إجزاء صوم رمضانٌ عنهما روايتا حجٌ . قاله في الفروع 
«الواضح»”"©. فإن قط تابه بلا عُذْرء استأنفه (و) ومع عذر يُخْيّرُ بينه بلا 

كفارة أو يبني» فهل يتم ثلاثين أو الأيامَ الفائتة؟ فيه وجهان". ويكمرٌ 

وفيها رواية (و م ش)كشهري الكفارة» ذكره غيرٌ واحد . وتقدَّم كلامُه في 
«الروضة» . وفي «الترغيب»: إن أفطرّه بلا عذرء كر . وهل ينقطعٌ فيستأنقّه 

أم لاء فيقضي ما تركه؟ فيه روايتان . وكذا في «التبصرة»: هل يتمّه أو 
يستأنقه؟ فيه روايتان . واختارَ أبومحمد الجوزيئٌ» يكفْر ويستأنفه . 


(7) تنبيه : قوله : (وإن نذرَ صومٌ شهر مطلّق» وعنه: أو أياماً غير ثلاثين» وعنه : أو التصحيح 
هي» لزمه التتابعٌ . . . وفي إجزاء صوم رمضانَ عنهماء ”'روايتا حجٌ'2. قاله في 
«الواضح») انتهى . 

قلت: قد قال المصئّفٌ وغيرُه: لو حجٌ من عليه حَبَةٌ الإسلام. وحجٌ منذورٌء أنه لا 
يُجزئ عن المنذورة مع ححجة الإسلام» بل عن ححةٍ الإسلام فقطء وهذا الصحيحٌ من 
المذهب» ونصٌ عليه» وعليه الأكثرُء ونقل أبوطالب: يُجزئ عنهماء وأنّه قول أكثر 
العلماء. واختارّه أبوحفص» وهذه المسألةٌ هي التي أرادها في «الواضح»» فيما يظهرء 
فعلى هذا: ليست هذه المسألهُ فيما/ فيها الخلافٌ المطلقٌ الذي اصطلحَ عليه المصنف ٠.‏ 548 
والله أعلم . 

المسألة - /: قوله: (فإن قطعَ تتابعه بلا عذر» استأنفه ومع عذرء يُخْيّر بينه بلا 
كفَارةٍ أو يَبنيء فهل يتم ثلاثين أو الأيام الفائتة؟ فيه وجهان) انتهى . 

قلتُ: الذي يظهرٌ أَنّها مثل ما إذا آجَره في أثناء شهر؛ هل يستوفي بالعدد» وهو 
المذهبٌُ وعليه الأصحابٌء أو يكمّلٌ الشهر؟ وعند الشيخ تقي الدين: يكملٌ الشهرّ تام 
أو ناقصاء فعلى الأول: يتمُ ثلاثين . 


20 في (ط): #روايتان» 0 


4 كتاب الأيمان 


الفروع ١‏ وإن نذرٌَ صومَ سّنة معينة» لم يعم رمضان وأيامَ النهي. وعنه: بلى» 
فيقضي* ويكمّرٌء وفيها وجةٌّء وعنه: يعم أيام النهي خاصة. كنذر صوم يوم 
قدوم فلان أبداًء فيقدّمٌ يوم اثنين . ذكره في «المنتخب» . وفي «الروضة»: 
لا يختلف المذهبُ أنه يتداخلٌ في أثانين رمضانّ . وإن قال: سَنةَء وأطلق» 

ففي التتابُع ما في شهر” . 
ويصومٌ اثتّي عشرٌ شهراً سوى رمضانَء وأيامً النهي» فيقضي . قال في 
«الترغيب»: يصومٌ مع التفرّق ثلاث مئة وستين يوماً . ذكره القاضي . وعند 
ابن عقيل؛ أنَّ صيامّها مُتتابعةٌ» وهي على ما بها من نقصان أو تمام . وفي 
«التبصرة»: لا يعم العيدٌ ورمضانء وفي التشريق روايتان» وعنه: يقضي 


التصحبح ١‏ (7) تنبيه: قوله: (وإن قال: سنةء وأطلق» ففي التتابع ما في شهر) انتهى . 
والصحيحٌ من المذهب لزومٌ التتابع في الشهرء كما قدّمه المصئّفٌ. فكذا يكون في 
السنة. . 


الحاشية * قوله: (وعنه: بلى» فيقضي) . 
ظاهرّه أنَّه على هذه الرواية يقضي رمضانٌ وأيام النهي . وقد تقدّمٌ في أول هذا الفصل أنه إذا صرّحَ 
بنذر رمضانً» أنه يكثّرُإِنْ لم يصمْهء ثم قال: (وعنه: لا . اختاره الأكثر). فذكرٌ الخلاف؛ هل 
يكثّرُ إنلم يصمْهء أو لا يكثّرُ ولم يذكز فيه قضاء؟ . وظاهرٌه هنا على هذه الرواية أنّه يقضيه» 
سواء صامّه أو لم يصمهء فيمكنٌ أنْ يقال: وجوبٌُ رمضانً هنا بالنذرٍ ليس صريحاً» وإنما وجب 
تبعاً لوجوب السّنَة ؛ لأنّه منهاء فصارٌ في وجوبه كأشْهّر بقية السّئّة» ولا يمكنُ صومّه عن النذر؛ 
لأنّه يصامٌُ عن الفرض» فيجبُ قضاؤه . ولكنْ قد يُقال: يُجزيه عن رمضانٌ والنذرء كما قال 
الخرقيٌ: إذا نذر صيام شهر من يوم يقدمٌ فلانٌ» فقدمَ أولَ يوم من شهرٍ رمضان» أجزأه صيامُه 
لرمضانً ونذره . وأمًا في مسألة: إذا صرّحَ بنذر رمضاً» فقد صرّحَ بإيجاب الواجب؛ وهو 
محالٌ؛ لأن رمضانَ واجبٌ بالشرع» فيستحيل وجوبُّه بالنذرء والأشياء يسامح فيها في التبعية ما لا 
يسامحٌ فيها استقلالاً» وقد ذكر الشيخ في «المغني» فيما إذا نذرَ صومَ يومَ يدم فلانٌ» فقدمَ يو 
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العيدَ والتشريق إن أفطرّها . وفي «الكافي»”'': إن لزمَ التتابع فكمّعيّنة . وإن الفروع 
قال: سنة من" الآن أو وقت كذاء فكمُعيّنة» وقيل : كمُظلقة . 

ويلزمه”" صومٌ الدهر بنذره . ويتوجّه: إن استحبٌء فإِنْ أفطرّء كمّرَ 
فقطى إن كر بصيام ‏ فاحتمالان40, ولا يدخل رشان وقيل: بل 
650:4 0ه : ول و ٠‏ 3 1 
قضاء فطره منه لعذرء ويوم بهي وصوم ظهار وبحوه» ففي الكفارة 
وجهانء أظهرهما وجوبها مع صوم ظهار؛ لأنه سببُه . وإنْ نذرَ صوماًء 
فتركه لكبّر أو مرّض لا يُرجى برؤه» أطعمّ كل يوم مسكيناء وكفرٌ . نص 
عليه» وعنه: يطعم فقطء وقيل: يكفْرٌء وذكره ابن عقيل رواية» كغير صوم . 
وفي «النوادر» احتمالٌ: يصامٌ عنه . وسبق” في فعل الول عنه أنَّه ذكره 

مسألة -8: قوله: (ويلرّمه صومٌ الدهر بنذره . . . فإن أفطرً» كمّر فقط . . . فإن التصحيح 
كفّر بصيام» فاحتمالان) انتهى : 

أحدهما: لاايصحٌ . وهو الصوابٌ؛ لأنّه واجبٌ بنذره قبِلَ الكمّارة . 

والاحتمال الثاني : يصحٌ . 


عيدء أنه يكفّرٌ ويقضي » على رواية اختارّها الأكثرٌ . وفي مسألة: إذا نذرَ صوّم يوم العيدٍ أنه يكدَّهُ الحاشية 
ولا يقضيء على الرواية الصحيحة . قال القاضي : لأنه هنا نذرٌ المعصية بقصد تعمّدهاء بخلاف 
المسألة الأخرىء فإنَّ النذر إنما يتناوثها اتفاقاً» ولم يقصد المعصية . هذا معنى كلامه؛ فيمكنُ 
أن يقالَ: الفرقٌ من جهة القصد وعدمه . وسوّى في «البلغة» بين المسألتين» قال: ولو قال: صومٌ 
هذه السنة» فرمضانٌ على الخلافيء ويظهرٌ الأثرٌ فيما إذا لم يصم؛ هل يكفّْرُ أو لا؟ وهذا الذي 


قاله في غاية الوضوح . 
)كلملا . 
(؟) ليست في (ط) . 


(9) في (ر) و(ط): «ويلزم» 3 
اق في (ط): #قضى؟ . 
00 076لا . 


الفروح 


84 كتاب الأيمان 


القاضي في «الخلاف» . وكذا إِنْ نذْرّه عاجزا . نقل أبوطالب: ما كان نذْرَ 
ل لا يقدرٌ عليه» ففيه كمّارة يمين “ولقدميك زؤاية الشالنجت”'', 
ومراذهم غيرٌ الحجٌء وإلاّ فلو نذرَ معضوب أو صحيحٌ ألف حبّة» لزمه. 
ويحَحٌّ عنه» والمرادٌ: لذ يتطق وله كينا عنهء وآلا اتن يما يطيقه مئة:وكفر 
للباقي» وكذا أطلقّ شيحُناء فقال: القادرٌ على فعل المنذور يلزمّهء وإلا فله 
أن يُكمّْر ؛ لقوله تكةِ: «كمَارةٌ النذر كفارة يمين»20 . ولأمره لأخت عقبةً بن 
عامر أن تمشي وتكفَر”” . فأمًا إن نذر من لا يجدٌ زاداً ولا”*' راحلة الحجٌّ» 
فإنْ وجدهماء لزمّه بالنذر السابق» وإلا لم يلزمْهء كالحجٌ الواجب بأصل 
الشرع . ذكره في «الخلاف» في فعل الوليّ عنه . وفي «عيون المسائل» في 
ضمان المجهول: أكثرٌ ما فيه أن يظهّرَ من الدَّيْن ما يعجر عن أدائه» وذلك لا 
يَمنعٌ صحكّحة الضمان» كما لو نذر ألفت حبجَة» و”*' الصدقة بمئة ألف دينارء 
ولا يملكُ قيراطاً» فإنه د يصحٌ؛ لأنّه ورّط نفسّه في ذلك برضاه . وقيل: لا 
ل ا ا 
عقبة في الفائت وما عجر عنه؛ لأنَّ غايةً العتق جهةٌ العبد المعتق» ولا غاية 
بعدّهء بخلاف أضحية نذر؛ لبقاء جهة الفقراء المستحقين» وقيل: قيمته في 
رقاب . 


)١(‏ ص كلا. 

(1) تقدم تخريجه ص 314 . 

(*) أخرجه أبو داود (7746): وأحمد (75١7)من‏ حديث ابن عباس . 
(4) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 

(05) في (ط): «أو؛ . 
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وإ نذر المشي إلى بيت الله أو موضع''' من الحرمء أو مكة وأطلَقَ» أو 
قال: غير حاجٌ ولا معتمرء لزمّه المشي في أحدهما ؛ لأنه مشي إلى عبادة» 
والمشي إلى العبادة أفضل ما لم ينو إتيائه» لا حقيقةَ مشي من مكانه . نصّ 
عليه» وذكره القاضي إجماعاء محتجا به وبما لو نذرّه من محله» لم يجزْ من 
ميقاته على قضاء الحج الفاسد من الأبعد من إحرامه أو ميقاته» وقيل هنا: أو 
من إحرامه إلى أمنه فسادّه بوطئه . قال الإمامٌ أحمدٌ: إذا رمى الجمرة» فقد 
فرَعٌ . وفي «الترغيب»: لا يركبٌ حتى يأتي بالتحللين» على الأصحٌ» فإِنْ 
تركه وركب لعذر أو غيره» فكمَّارةٌ يمين ؛لأنَّ المشي غيرٌ مقصود. ولم يعتبره 
الشرعٌ بموضع. كنذر/ التحفّي ونحوء فيتوبجّه منه أنه لا يلزمُ قادراً . ولهذا 
ذكر ابنُ رزين رواية ثالثة: لا كمّارة . وروى الإمامٌ أحمدُ”؟: حدثنا محمد 
ابن عبدالله ا المثى: حدثنا صالح بن رستُّم أبوعامر: حدثني كثير بن 
شنظيرء عن الحسن» عن عمران قال: ما قام فينا رسول الله يَكْ خطيبا إلا 
أمرّنا بالصّدقةء ونهانا عن المُثْلة . قال: وقال: «ألا وإِنَّ من المُمْلة أنّْ ينذرَ 
الرجل أن يَحْرمَ أنفه. ألا وإِنَّ من المُثْلّة أن ينذرَ الرجلٌ أن يحجٌ ماشياًء فإذا 
نذر أحدّكم أن يحج ماشياً. فليّهدٍ هدياً» وليركبُ» . 

ورواه البيهقئُ” '"' من حديث أبي داود عن صالح» ورواه من حديث محمد 
ابن عبدالله الأنصاري عن صالح» وقال: «فلِيّهدٍ بدنة وليركبٌ». والحسنُ لم 
يسمغ من عمرانٌ عند ابن معين وابن المدينيٌّ وأبي حاتم والبيهقي وغيرهم . 


. »ناكم١ في (ر) و(ط):‎ )١( 
. )1١ة46/( زف في «مسنده»‎ 


(9) في «السئن الكبرى» 8١/٠١‏ . 


الفروع 


فنسشف 


الفروح 


التصحيح 


الحاشية 


9 كتاب الأيمان 


وفي «مسند أحمد)20: حدثنا خلفٌ بن الوليد: حدثنا المباركٌ عن 
الحسن : أخبرني عمرانُ بن حصين : دعر حدينا سيق في التداوي . حدثنا 
يزيدٌ: حدثنا شريكٌ بن عبدالله» عن منصور»ء عن خيثمة» عن الحسنء» قال: 
كنت أمشي مع عمرانَ بن خصين» فذكر حديث: «اقرؤوا القرآن وسلُوا الله 
به» فإن من بعدكم قوماً يقرؤونٌ القرآنَ ويسألون الناس به)”"©. وهذا إسنادٌ 
مشهور جيد» وشريك حديثه حسن . 

وعنه: دمٌّء وفي «المغني»”": قياس المذهبء يستأنفه ماشياً؛ لتركه 
صفةً المنذور» كتفريقه صوماً مُتتابعاً . 

وإننذرَ الركوب فمشى» فالروايتان”**'؛ لأن الركوب في نفسه غيرٌ طاعة . 

وإن نذرٌَ المشي إلى مسجد المدينة أو الأقصىء لزمه والصلاةٌ . ويتوجّه 
نراق لج العرار» لفطل يا 

وإنْ عيّن مسجداً غيرحرمء لزمّه عند وصوله ركعتين”“'. ذكره في 
«الواضح » . ومذهبٌ مالك على ما ذكرّه في في «المدونة»: من قال: علي 
المشي إلى المدينة» أو: بيت المقدسء فلا يأتيّهما 6 إلا أن يريد 
الصلاة في مسجديهما فليأتهما . 


افيف 


(7) تنبيه : قوله: (وإن نذْرَ الركوب» فمشى» فالروايتان) يعني : اللتين ذكرهما 
بل في وجوب كمّارة ب يمين أو دم وقدَّم وجوب كفارة يمين . 


. 000000 برقم‎ )١( 

(1) مسند أحمد )١9911(‏ . 
5 اه . 

(5) أي «لزمه صلاة ركعتين؟ . 
(0) ص 4ه . 
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وإن نذرَ الطواف» فأقلّه أسبوعٌ . وإن نذر الطوات على أربء9, 
فطوافان . نصّ عليه. قال شيحُنا: هذا بدلٌ واجبء وعنه: واحدٌء على 
رجليه » وفي الكمّارة, 00 : 

كله نذرٌ السعي على أربع” . ذكره في «المبهج». و«المستوعب» . 
وكذا لو تذر طاعة على وجه منهيٌ عنه» كنذره صلاةً عرياناً. أو الحجٌّ حافياً 
حاسراً» أو المرأة الحجّ حاسرة» وفَّى بالطاعة» وفي الكمّارة لتركه المنهيّ 
00 ندا 0 ر الح" العامء فلم يحجٌّء ثم نذر أخرى في 
العام الثاني» فيتوجّه: يصحٌ. أنه يدا بالقائية لفوتهنا» ‏ ويكفر اتير 
الأولى. وفي المعذور الخلاف . 


مسألة 4 : قوله: (وإن نذرَ الطواف على أربع» فطوافان . نصّ عليهء قال شيحُنا: 
هذا بدل واجبٌء وعنه: واحدء على رجليه» وفي الكمّارة» وجهان) انتهى . 

يعني على القولٍ بأنه يطوفٌ طوافاً واحداًء وأطلقهما في «المغني»”” و«الشرح»©) 
و«الرعاية الكبرى»» و«النظم؛» و«الحاوي الصغير»»ء و«القواعد الأصولية» وغيرهم . 
قال الشيخ والشارحٌ : بناء على ما تقدّم» وقالا: قياسٌ المذهب لزومٌ الكفارة؛ لإخلاله 
بصفة نذره» وإن كان غير مشروع . انتهى 

والوجه الثاني : لا كقّارةٌ عليه . 

مسألة  :١١ - ٠١‏ قوله: (ومثله نذرٌ السعي على أربع » ذكره ذ في «المبيج؟ 
و«المستوعب»» وكذا لو نذرَ طاعةً على وجه منهيٌ عنه» كنذره صلاةً غُرياناً» أو حجَّاً 


. يعني والله أعلم  أربع أَرْجْلٍ‎ )١( 
. (؟) بعدها في (ط): «هذا»‎ 
. 5/1 5 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7194/18 . 


الفروع 


التصحيح 


الفروع 


1 كتاب الأيمان 
فصل 

ولا يلزمٌ الوفاءً الول : لعل عله (وهاتن ا لأنّه 0 استثناء ؟ 
لقوله تعالى: #وَلا نَفُولَنَّ لِسَأَىْءِ إِنْ ماعل دلت غَدَا © © إل أن يع أنذ4 
[الكهف: "7 ]١5‏ . ولأنّه في معنى الهبة قبل القبض ٠.‏ وذكرَ شحنا 
وجها: يلزمء واختاره . ويتوجّه أنه رواية من تأجيل العاريّة والصلح عن 
عوض المتلف بمؤجّل . ولما قيل للإمام أحمد: بم يُعرَفٌ الكذابون؟قال: 
كلف المزاعين:: وهر امتحة +:وقالهدمن التقهاءنابن شرمة : 


التصحيح حافياً حاسراًء أو المرأة الحجّ حاسرةً» وفّى بالطاعة» وفي الكمّارة لتركه المنهىّ وجهان) 


الحا 


06 


سيه 


انتهى . ذكر مسألتين: 
:١‏ السعي على أربع . 

ومسألة ١١‏ : نذر الطاعة على وجه منهيّ عنه . 

وجزم بما قاله في «المبهج» و«المستوعب» وابن حمدان في «الرعاية الكبرى» . وقال 
أيضاً: فإِنْ قال2'0: حافياً حاسراً. كَفَّرَ ولم يفعل الصفةً . وقيل: يمشي منذ أحرم . 
انتهى . وذكرٌ في «القواعد الأصولية» هذه المسائلَ وعدَّدَهاء وقال: قياسٌُ المذهب الوفاء 
بالطاعة على الوجه المشروع» وإلغاء لتلك الصفةء ويخرّجٌ في الكفّارة وجهان . ولكن 
نقل المروذيٌ فيمن نذر أن يقرأ عند قبر أبيه: يكمّرُ يميته ولا يقرأ . انتهى . والصواب: 
الإتيانُ بالطاعة على الوجه المشروع» وقياسٌ قول الشيخ الموفق والشارح» وجوب 
الكمّارة . والمصنفٌ قد قاس هذه المسائل على التي قبلهاء وقد علمت حكمّ ما قبلهاء 
والله أعلم . 


فهذه إحدى عشرة مسألة فى هذا الباب . 


)1غ( في (ط): دكان». 
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ار ار اس ع لقوله: الفروع 
كاير منَنَا عِندَ ألَّهِ#الآية [الصف: *] . ولخبر: «آيةٌ المنافق 
ثلاث . .. إذا وعد لت وحملا على وعد واجب» وبإسناد حسن : 


«العدَةٌ عطيةٌ». وبإسناد ضعيف: «العدَةٌ دَيْنَ» . وذكر 0 الدمشقيٌ 


والبَرقَاني أن مهلها ورف : ولا يعذٌ الرجل صيّه ثم يخلفه»7”» . ورواه ابن 
2)20 


ماجه 


5 من حديت ابن مسعوة بإستاد, جين : الثم لا يفي له. إن الكذب 
يهدي إلى الفُجور) . وفيه: «والسعيدٌ من وُعظّ بغيره» . وفيه مُبيد بن ميمون 
الفدق : تروق عله غين وانعدة «رويعه ابن ايان وقال أبوحاتم : مجهولٌ . 
وعن ابن عباس مرفوعا : : «لا ثُمار أخاكء ولا تمازخْة» ولا تَعدْهُ ثم تُخلقّه؛. 
واه رمي وغيره . 

قالَ ابن الجوزي : فائدةٌ الاستثناءخروجه من الكذب إذا لم يفعل» كقوله 
تعالى : «سَتَدُفة إن شَآءَ أَلَهُ صَايرا [الكهف: 14] . وذكرٌ القاضي في 
مسألة الفرار من الزكاة لما قيل له: إِنَّ أصحاب الجنة"' عُوقبوا على ترك 
الاستثناء في القَسَم . قال: لا؛لأنّه مباحٌ» وعلى أنَّ الوعيدَ عليهما . 


)١(‏ في (ط): «ما». 

(؟) أخرجه البخاري (5*): ومسلم (09) 2)1١7(‏ من حديث أبي هريرة . 

قال الإمام النووي في !شرح مسلم» 171/1١7‏ بعد أن ذكر الحديث: ذكر أبو مسعود أن مسلماً روى هذه الزيادة في 
كتابه وذكرها أيضاً أبو بكر البرقاني في هذا الحديث؛» قال الحميدي: وليست عندنا في كتاب مسلم . وهو عند 
الدارمي فين اك 2ف ” 

(5) في «سئله» (55) . 

(5) في السنئهة (0)1996 . 

(5) إشارة إلى قوله تعالى: «إ أثيوا يرما مُْبِحِيَ © ولا ينود [القلم: 18117] . 


الفروع 


الحاشية 


9 كتاب الأيمان 


ومذهب (م): يلزمُ لسبب» كمن قال لغيره”؟2: تزوّخ وأعطيّكَ كذاء 
واحلث: لا تشثّمني ولك كذا . وإلا لم يلزمْ . 
وقد روّى أبوداودَ والترمذيٌ”''؛ عن أبي النعمان» عن أبي وقاص - ولا 
يعرفان ‏ عن زيد بن أرقم مرفوعاً : «إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي» 
فلم يف. ولم يجئ للميعاد» فلا إثم عليه» . وتقدَّم آخرٌ كتاب الأيمان'" : 
العهدٌ وأنّه غيرُ الوعدء ويكونُ بمعنى اليمين والأمان والذمة والحفظ 
والرعاية والوصية» وغير ذلك . وفى سيد الاستغفار: «وأنا على عهدك 
وواضدك 10 , ْ 

قال ابن الجوزيٌ: قال المفسرون: العهدٌ الذي يجب الوفاء به الذي 
يحسنٌ فعلّه» والوعدُ من العهدء وقال في : وَاَوفوا بِالْمَهَدِ» [الإسراء: 4] 
عام فيما بينه وبين ربّه وبين الناسٍ . ثم قال الزجاج : كل ما أمر الله به أو نهَى 
عنه فهو من العهد . ”“والله سبحانه وتعالى أعلم” . 


. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١( 

(؟) أبو داود (5546)» والترمذي (*157) . 

. 107/٠١ م‎ 

(؛) أخرجه البخاري (77075). من حديث شداد بن أوس . 
(0-5) ليست في (ر) و(ط) . ْ 


قاد القضناء 
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كتاب القضاء الفروع 


كه تأميرَ الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر”''» وهو تنبيه على 
أنواع الاجتماع . والواجبٌ اتخادها ديناً وقُربة» فإنها من أفضل القُربات» 
وإنما فسدّ حال الأكثر لطلب الرياسة والمال بها . 

م اوم و 5 م العن. إفرة : 

ومن فعل ما يمكنه. لم يلزمه ما يُعجزٌ عنه . ولمسلم عن معقل بن 
يسار مرفوعا : ١ما‏ من أمير يلي أمر المسلمين» ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم 
يدخل معهم الجنة» . 

وعنه : 0 نصره القاضى وأصحايه.» وعنه : لاسن وله فيه» نقل 
عبد الله : لا يعجبني» هو أسلمء وذكرَ ما رواه عن عائشة مرفوعاً : «اليأتين 
على القاضي العَدلٍ ساعةً يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة»”" . 

فعلى الأول: يلزم الإمامً أن يُنصّبَ بكل إقليم قاضياً. أفضل من يَحِدُ 
علما وَوَرعاًء ويأمرّه بتقوى الله وتحرّي العَدْلء وأن يستخلف بكل صُمْع 
أصلحٌ من يجد لهم . وفي «كتاب الأدمي»: على الإمام نصبٌ من يكتفي بهء 
ومن طلب ولم يوثق بغيره ولم يشغله عن أهمّ منه. تعيّن؛ وقيل: ويلزمه طلبه . 
وقال الماوردي : إن كان فيه غيرٌ أهل» فإن كان أكثرٌ قصده إزالته» أثيبّ» وإن 
كان أكثره ليختص بالنظرء أببح» فإن ظن عدم تمكينه» فاحتمالان . 


)١(‏ أخرج أبو داود (7704)؛ عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله وف قال: «إذا خرج ثلاثة في سفرء فليؤ مروا أحدهم». 
(؟) في صحيحه (151) (119) . 
(*) أخرجه أحمد في ١مسنده»‏ (14454) وفيه (يوم القيامة ساعة . .2 . 


الفروع 


فاضف 


514 كتاب القضاء 


وقيل: يحرم بخوفه ميلاء وإن وثق بغيره» فيتوجه: كالشهادة» وظاهرٌ 
عء» (م١1)‏ 

فإن وجد غيرّه كره له/ طلبهء وعنه: لا'ء لقصد الحقٌّ ودفع غير 
المستحقٌ . ويتوجه وجةهٌ: بل يستحبٌ إِذَن . وقال الماوردي : ويتوجه وجه : 
حرم بدونه . وذكر الماوردي : أنه لقصد المنزلة والمباهاة يجوز اتفاقاء وإن 
طائفةٌ كرهته إذن» وطائفةٌ لا . 

قال في رواية عبدالله : عن أبي هريرة» عن النبي كله : «مَنْ طلب قضاء 
المسلمين حتى يناله ثم غلب عدلّه جُورّهء فله الجنةٌ» ومن غلب جَورٌه عدلّه 
فله النارٌ”'" . والمرادٌ: إذا لم يكن فيه أهلُ له وإلا حَرّمء وقدّح فيه (و ش) 
وغيرهم . 

وإن طَلبَء لم يُجبء وقيل: الإجابةٌ أفضل إن أمنّ نفسَّهء وقيل: مع 
خمولهء وقيل: أو فقره . وسأله أبوداود: الرجل في الغزو يريد الوالي» 
يجعله على الثغر”" أو على ضعفاءء وهو لا يُحبٌ يعرفه الوالي؟ قال: لا 
بأس» فراجعتّه فقال: أرى إن كان عنده نجدةٌ» يرجو أن ينجو بسببه» فيكون 


ويحرم بذلٌ مال فيه وأخذه وطليّه وفيه مباشرٌ أهل . وظاهرٌ تخصيصهم 


التصحبح <- مسألة  :١‏ قوله: (وإن وُثق بغيره» فيتوجه: كالشهادة» وظاهرٌ كلامهم مختلِف) 


انتهى . 
قلت : الصواتُ الترك ولا سيما فى هذه الأزمنة» وهذا مما لا شك فيه الآن . 


. )*”01/8( أخرجه أبو داود‎ )١( 
. في الأصل: «النفراء» . وفي (ر): «النفر»» والمثبت من (ط)‎ 0) 
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الكراهةً بالطلب: أنه لا يكره توليةٌ الحريص» ولا ينفي أن غيرّه أولى» 
ويتوجه وجة: يكره . وفي «الصحيحين»”'' » عن أبي موسى مرفوعاً: ١‏ 
والله لا نولي هذا العمل أحداً سأله» ولا أحدا حرّص عليه» . وقد قال في 
«الغنية» في إمام الصلاة : لا ينبغي أن يكولً إماماً من يحب أن يتقدم وهو 
يجد من يكفيه ذلك» وإنما وأى عليه السلاة زياد بن الحخارث الطندائي؟ لما 
رآه من المصلحة لقومه» لا لمصلحة نفسه9” . 

وتصح ولايةٌ مفضولء وقيل: للمصلحة . 

وتشترط للصحة'" توليةٌ إمام أو نائبه فيهء وأن”'' يعرف المولى صالحاً 
للقضاء وتعيين ما يوليه الحكمَ فيه من عمل أو بلدء وعنه: وعدالة المولي» 
وعنه: سوى الإمام” 

وصريحٌ التولية: ولينّك الحكمّء أو: قلدتكه؛ أو: فوضتٌء أو: 
رددث» أو: جعلتٌ إليك الحكمم. أو: استخلفك» أو: استنبئك في 
الحكم. فإذا وُجد أحدّها وقبل المولّى الحاضرٌ في المجلس أو الغائب 
بعذه» والأصحٌ: أو شرع غائتٌ في العمل» انعقدت . وفي «كتاب 
الأدمي»: يشترط فوريةٌ القبول مع الحضور . 

والكنايةٌ نحو: اعتمدتٌ أو: عوَّلتٌ ‏ عليك» و: وكلتٌ أو: أسندتثٌ 


د 
* قوله: (وعنه : وعدالة المولى: وعنه: سوى الإمام) 8 
ظاهرٌ «المحرر»: أن عدالةً الإمام لا تُشترط؛ لأنه حص الروايتين بنائب الإمام . 
)١(‏ البخاري (1/159). مسلم (00)11777 . 
(؟) أخرجه الدارقطني ؟//ا١‏ . 


(9) أخرجه ابن سعد في «الطبقات»» 57/١‏ والدارقطني 17/5 والطبراني في «الكبير» (0186) . 
زضق بعدها في (ر): «لم؟ . 


الفروع 


الفروع 


ه١١‏ كتاب القضاء 


إليك» فتنعقد بقرينة» نحو: فاحكم . 

والأولى مكاتبتّه بها إن كان ببلد آخرّ . 

اقيق «شاهدي والأصحٌ: وباستفاضة مع قرب ما بينهماء كخمسة 
أيام» وأطلق الأدمي : ] أو”" استفاضة . وظاهرًه مع البعد» وهو متجة . 
فصل 

وتفيدٌ ولايةٌ الحكم العامةٌ» ويلزم بها : فض التصوة يواعد لحل 
ودفعه لربه والحجر لفلس أو سَفهء والنظرٌ في مال غير رشيد» والنظر في 
وقوف عمله ليعمل بشرطهاء وفي مصالح طرق عمله وأفنيته. وتنفيذٌ الوصاياء 
وتزويج من لا ولي لهاء وتصفح مم حال" شهوده وأمنائه» وإقامةٌ الحدودء 

وإقامةٌ الجمعة والعيد ما لم يُخَضًا بإمام» وكذا جبايةٌ الخراج والزكاة» وقيل : 

لاء وقيل: في الخراج . قال في «التبصرة»: والاحتساب على الباعة 
والمشترين وإلزامهم بالشرع . 

وقال شيخنا: ما يستفيده بالولاية لاحدّ له شرعاً» بل يُتَلَّى من اللفظ 
والأحوال والعُرْف . ونقل أبوطالب: أميرٌ البلد إنما هو مسلط على الأدب» 
وليس إليه المواريث والوصايا والفروج والحدودٌ والرجم» إنما يكون هذا 
إلى القاضي . ويجوز أن يوليّه عموم النظر في عموم العمل وأن يوليه خاصًاً 
في أحدهما أو فيهماء فيوليه عمومٌ النظر أو خاصّة بمحلّة خاصّةٌ» فينفذ حكمّه 
في مقيم بها وطارعئ إليها فقط» ولا يُسمع بن في غير عمله وهو محل حكهه . 


. في (ط): «وك‎ )١( 
. ليست في ا لأصل‎ )( 


حكم القضاء وما يتعلق بذلك ١‏ 


وتجب إعادة الشهادة» ذكره أبو الخطاب والقاضى وغيرٌهماء كتعديلها 
. وفى «الرعاية»: يحتمل وجهين . 

وله تولية حاكفيق ناز لذ *4.وقيل :إن امعد عبلهن"". وفيلن» ار 
الزمن أو المحل - فلا . ويُقدّم قولُ الطالب ولو عند نائب (و) فإن استوياء 
فأقرب الحاكمين”» ثم القرعةٌ» وقيل : يُعتبر اتفاقهما . 

'"قال حرملة : قال الشافعي : لولا شعبة ما عُرف الحديتٌ بالعراق» كان 
يجيء إلى الرجل فيقول له : لا تحدّثٌْ وإلا استعديتٌ عليك السلطان" . 


* قوله: (وله تولية حاكمّين فأكثر في بلد) إلى آخره . 
أما إذا ولاهما على طريق الاجتماع؛ بحيث ليس لأحدهما الانفرادُ كالوصيين» فليس مرادُهم : 
ولا مانع منه إذا كان فوقّهما من يردان مواضع تنازعهما إليه . قال ذلك في «الاختيارات» . وإنما 
مرادهم : إذا كان على طريق الانفراد» بحيث ينفردٌُ كل منهما بالحكم . قال في «الاختيارات» عن 
طريق الانفراد: هي مسألةٌ الكتاب» يعني : مراد «المحرر» . قال في «الرعاية»: فإن لم يخص كل 
قاض بموضع أو زمن أو عمل أو حكم» فوجهان, فإن صح الإطلاقٌ» قدم قول المدعي وطلبه» 
فعند أيهما”" شاء حَاكُمٌ . كما لو وافقه عليه خصمُّه . وإن طلب المدعي حكم النائب» أجيب» 
فإن كانا مدعيين اختلفا في ثمن مبيع باق١‏ اعتَّبر أقرب الحاكمين منهما مجلساً» فإن استوياء اقترع 
الخصمان» وقيل : يقف أمرٌهما حتى يتفقا على حاكم» ويقدم منهما من طلب حكم المستنيب لا 
حكم نائبه . 

* قوله: (فأقرب الحاكمين) . 
أي : أقربهما مجلساً . 

. في (ط): «علمهما»‎ )١( 


(1-7) ليست في الأصل . 
زرف في (د): «أيهم» 4 


الفروع 


الحا 


1 


ل كتاب القضاء 


الفروع ١‏ وفي «الرعاية»: يُقدَّم منهما مَنْ طلب حكمٌ المستنيب”: وفي 
«الترغيب»: إن تنازعاء أقرع . وقال ابن عقيل: إن كانا في الحاجز كدجلة 
والفرات؛ ليس الحاكم في ولاية أحد منهماء فإلى الوالي الأعظم . وقال 
الشافعي : أيهما سبق إليه بالدعوى» تعيّن حكمه على الخصم, ولا وجة له؛ 

لأن المكان ليس تحت ولايتهماء فلا عدوى . 
ويشترط كونٌ القاضي بالغاً عاقلاً ذكراً مسلماً عدلاً* - ولو تائباً من 
قذف: تفن عليه وقيل + إقافقننق” بشبهة» فوجهان متكلما سميعاً- ولم 
يذكر أبوالفرج في كتبه كونه بالغأ . وفي «الانتصار» في صحة إسلامه: لا 
نعرف فيه رواية: فإن سَّلِمَء وفي «عيون المسائل»: يحتمل المنع» . وإن 
سلم ‏ بصيراً حرا وفيهما وجهء وقيل به في عبدء قاله ابن عقيل 


الحاشية * قوله: (وفي «الرعاية»: يقدم منهما من طلب حكم المستنيب) . 

أي : يقدم من المدعيين إذا اختلفا من طلب حكمٌ المستنيب لا حكم نائبه . 

* قوله: (عدلاً) إلى آخره . 
قال في «الرعاية»: ولا يصح تولية فاسق بفعل محرم إجماعاً» ويعتقد تحريمّه» فإن فسق بشبهة» 
فوجهان . 

* قوله: (وقيل: أو فسق) . 
الموجود كما في الأصلء والصواب: إن فسقء والدليلُ عليه قوله : (فوجهان) فأتى بالفاء في 
جواب «إن» . فقول الشيخ : (عدلاً) منع الفاسق. ثم ذكر طريقة : أن الفاسقّ بشبهة فيه وجهان» وهي 
طريقة #الرعاية»» ويحتمل أن يكونٌ قوله : (وقيل) بتاء مثناة من فوق» وجر اللام وتنوينها؛ عطفاً على 
(قذف) ويكون المعنى : أن التائبّ من القذفٍ ومن القتلٍ تصح ولايثّه»ء وصرح بذلك؛ لأن توبة 
القاتل مختلفٌ فيها حتى عن أحمد» وعلى هذا ؛ يكون اللفظ : فإن فسق, مثل لفظ «الرعاية». 


حكم القضاء وما يتعلق بذلك ١٠‏ 


وأبوالخطاب . وقال أيضاً فيه: ‏ بإذن سيده ‏ مجتهداً إجماعاًء ذكره ابن الفروع 
حزمء وأنهم أجمعوا على أنه لا يحل لحاكم ولا لمفت تقليدُ رجل» فلا 
يحكم ولا يفتي إلا بقوله وفي «الإفصاح»: أن الإجماعَ انعقد على تقليد 
كل من المذاهب الأربعة» وأن الحقّ لا يخرج عنهم. ويأتي في العدالة9 : 
لزوم التمذهب بمذهب» وجوارٌ الانتقال عنه . قال الشيخ : النسبةٌ إلى إمام 

في الفروع كالأئمة الأربعة ليست بمذمومة» فإن اختلاقهم رحمة واسعة. 
ا . قال بعضٌ الحنفية: وفيه نظرّء فإن الإجماعً ليس 
عبارة ''' الأربعة وأصحابهم» وليس في كلام الشيخ ما فَهمه هذا* . 

0 الخطابيٌ وغيره : روي عن النبيّ كله أنه قال: «اختلاف أمتى 


7 


6 0 
٠‏ ذكره في (شرح مسلم) في فى الوصايا(*؟) ٠‏ وروى البيهقي”” سس 


ويكون المصنف قد جزم بطريقة «الرعاية» وعلى الأول: يكون كلامٌ #الرعاية» طريقةً» والمتدم الحاشية 
خلاُهاء وهو أولى ؛ لأن المعروف من كلام الأشياخ اشتراظ العدالة من غير تفصيل» والله أعلم . 
فائدة: المفتي يبين الحكم الشرعي ويخبر به من غير إلزام » والحاكم يبينه» ويلزم به . 
* قوله: (قال بعضٌ الحنفية: وفيه نظرٌءٍ فإن الإجماع ليس عبارةٌ عن الأربعة وأصحابهم. 
وليس في كلام الشيخ ما فهمه هذا) . 
لأن الشيخ مراده: أن اتفاق الأئمة الذين هم جمع إمام الذي ذكره في أول كلامه بقوله : (النسبة 
إلى إمام في الفروع ثم مثّلَ بالأئمة الأربعة» لا أن مراده بالاتفاق اتفاق الأثمة الأربعة فقط / ولا “م 
شك أن اتفاقٌ الأئمة حجةٌ قاطعةٌ؛ لأنه اتفاق المجتهدين . وهذا معنى الإجماع . 


(1) ص 08" . 

(؟) بعدها في الأصل: «الأثمة» . 

(*) ينظر «كشف الخفاء؛ 557/1١‏ . 

(4) شرح مسلم للامام النووي 91/1١١‏ . 
(0) في المدخل ١57‏ . 


الفروع 


ذكفرف 


6١‏ كتاب القضاء 


رواية جويبر - وهو متروك ‏ عن الضحاكء» عن ابن عباس - ولم يلقه - 
مرفوعاً : امهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به لا عذرَ لأحد في تركه» فإن 
لم يكن في كتاب الله فسنَّةُ نبي ماضيةٌ» فإن لم تكن سنةٌ نبيّ» فما قال 
أصحابي» إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماءء فأيها أخذتم به اهتديتم» 
واختلاف أصحابي لكم رحمة» . ثم رواه من رواية جويير أيضاً عن جؤاب" 
ابن عبيدالله مرفوعاً مرسلاً بنحوه . قال البيهقي : حديثٌ مشهورٌ وهو ضعيفٌ 
لم يثبت له إسنادٌ . ومن العجب أن عثمان بن سعيد الدارمي صححه في 
«الردٌ على الجهمية» . 

وقال أحمد: حدثنا معاذ بن هشام: حدثني أبي» عن قتادة» أن عمر بن 
ل ال ا 
لو لم يختلفوا لم تكن رخصةٌ . وقال سفيان الثوري» عن أفلح بن حميدة 
عن القاسم بن محمد» قال: : اختلاك أصحاب محمد كل رحمةٌ لعباد الله 
تعالى. وقال الليث» عن يحيى بن سعيد قال: أهلُ العلم/ أهل توسعة”'' . 

واختار فى «الترغيب»: ومجتهداً في مذهب لايق موود واختار 
في «الإفصاح» و«الرعاية» : أو مقلّداً » وقيل فيه : يُفتي ضرورة*» وقال ابن 


الحاشية *# قوله: (عن اب 


هو بالجيم مفتوحة بعدها وأو مشددة» ثم ألف ثم باء موحدة . وأما والدمىء فقيل : "عبيد الله» 
وقيل": عبد الله بالتكبير» والأول أصوبء. ذكره البخاري» يعني : التصغير . 

#* قوله: (وقيل فيه: يفتي ضرورة) . 
والضرورة عدمٌ وجود غيره . 


. 27/1١ تنظر هذه الآثار في «كشف الخفاء؛‎ )١( 
. ليست في (د)‎ )1-5( 


حكم القضاء وما يتعلق بذلك ١6‏ 


بشار: ما أعيب على من يحفظ خمس مسائل لأحمد يفتي بها . وظاهر نقل الفروع 
عبدالله : يفتي غير مجتهدٍ. ذكره القاضي» وحمله شيخنا على الحاجة» نقل 
عبدالله فيمن عنده كتب فيها قولٌ النبي كك والصحابة والتابعين: لا يجوز 
عمله وقضاؤه بما يشاء حتى يسأل أهل العلم: ما يؤخذ به؛ فعلى هذا: 


09 


يراعي ألفاظ إمامه ومتأخرّهاء ويقلد كبارَ مذهبه فى ذلك*» وظاهرّه: أنه 
يراعي 1 0و0 . به في وطاهر 


* قوله: (فعلى هذا: يراعي ألفاظ إمامه ومتأخرمًا ويقلد كبارٌ مذهبه في ذلك) . 

ظاهرًه: وجوب مراعاة ألفاظ إمامه.ء ووجوب الحكم بمذهب إمامه وعدم الخروج عن الظاهر 
علهة وهدا عله يذل :علق اله لا بص ح حكقه يكين ذلك لبتخالقة الوا جنب علي ولككن قأل المؤلفت 
في «أصوله» في آخره في مسائل الاجتهاد» في مسألة لا يُنقض حكمٌ في مسألة اجتهادية : وإن حكم 
مقلدٌ بخلاف إمامه. فإن قلنا: يصح حكمٌ المقلد» انبنى نقضّه على منع تقليد غيره . ذكره الآمدي, 
وهو واضحٌ» ومعناه لبعض أصحابنا . وذكر ابن هبيرة: أنَّ عملّه”'' بقول الأكثر أولى . وظاهرٌ ما 
ذكره المصنف هنا في هذا الكتاب: وجوب العمل بقول إمامه والمنع من تقليد غيره . وظاهره: 
ترجيحٌ القول من منع تقليد غيره . وهذا هو اللائقُ بقضاة هذا الزمان» ضبطاً للأحكام» ومنعاً من 
الحكم بالتشهي» فإن كثيراً من القضاة لا يخرجون عن مذهب إمامهم لدليل شرعي» بل للرغبة في 
الدنيا وكثرة الطمع» فإذا ألزم بمذهب إمامه؛ كان أضبط وأسلم. والله أعلم . وإنما يحصل ذلك إذا 
نقض حكمّه بغير مذهب إمامه» وإلا متى أبقيناه» حصل مرادٌ قضاة السوء؛ ولم تحسم مادةٌ الشرّء 
ويرشح ذلك بأن يقال: هذه مسألةٌ خلافيةٌ» فبعضهم ألزمه بذلك» وبعضهم لم يلزمه . 

والإمامُ إذا ولاه الحكمّ على مذهب إمام دون غيره فهو حكم من الإمام بإلزامه بذلك» فيرتفع 
الخلاف . وإنما يبقى الخلاف مع التعيين» لكن هذا البحث فيه نظرٌ على أصل المذهب؛ فإنهم 
ذكروا: أنه لو شرط عليه الحكم بمذهب معينء قالوا: لم يصح الشرط. وفي صحة الولاية 
خلاف؛ بناء على الشروط الفاسدة» فلم يجعلوا الاشتراط بمنزلة الحكم في المسائل الخلافية . 
والمسألةٌ يمكن فيها تطويلٌ البحث» وليس هذا موضعّه . وفي «الرعاية» في آخر كتاب القضاء: 


)000( في (ق): (علمه» . 


ك١‏ كتاب القضساء 


الفروع يحكم ولو اعتقد خلافه؛ لأنه مقلّدُء وأنه لا يخرج عن الظاهر عنه» فيتوجه 


مع الاستواء الخلافُ في مجتهد” . ونقل عنه الأثرم: قوم يفتون هكذا 
يتقلدون قولّ الرجل ولا يبالون بالحديث . 


تصح توليةٌ كلّ مجتهد في مذهب إمام» وإن أمره أن يحكم به وحده؛ صحٌ» وإن شرط عليه ذلك» 
بطل الشرظ» وفي العقد وجهان . وله أن يحكمّ بمذهب غيره إن قوي عنده دليلُه في المسألة» 
وقيل : لا يحكم فيها بشيء, مع أنه ذكر قبل ذلك بيسير: يلزم كلّ مقلد أن يلتزم بمذهب معين في 
الأشهر»ء فلا يقلد غيرٌ أهله» وقيل : بلى» وقيل : ضرورة . ومما يقوي أن ما ذكره المصنف من 
مراعاة ألفاظ إمامه واجبٌ . 


* قوله : (فيتوجه مع الاستواء الخلافٌ في مجتهد) 1 


وهو إذا تعارض عند المجتهد دليلان» هل يتوقف أو يخير؟ فيه خلافُ تنزله منزلة المجتهد. 
والمجتهدٌ يجب عليه العمل بما دل عليه الدليلٌ الشرعي» فظاهره: أن المقَلّدَ يجب عليه العمل 
بقول من يقلدهء وهو إمامّه» وأنه لا يخرج عن قوله. وهذا على قول من يمنعه من تقليد غيره 
ظاهرٌء فلعل ظاهرٌ كلامه هنا ترجيحٌ هذا القولء والله أعلم . وقد قال المصنف في «أصوله» في 
آخر مسألة لا ينقض حكم في مسألة اجتهادية: قال بعضٌ أصحابنا : مخالفةٌ المفتي نص إمامه 
الذي قلده؛ كمخالفة المفتي نصٌّ الشارع . انتهى . 


. واعلم أن هذا يتوجه على القول بلزوم التمذهب والأخذ برُحَص ذلك المذهب وعزاثمه» وأما 


على القول بلزوم ذلك فلا يتوجه لي . قال في «الفتاوى المصرية» في باب ما يفسد الصلاة وما لا 
يفسدهاء في مسألة من صلى منفرداً خلف الصفء فذكر فيها فوائدٌ عظيمة في جملتها : أن الأمة 
متفقةٌ على أنه إذا اختلف مالك والأوزاعيئ» أو الثوري وأبو حنيفة» لم يجز أن نقول هذا أصوب 
دون هذاء إلا بحجة. والله أعلم . قال النووي الشافعي في «روضته» فرع : لو استّقضي مقلدٌ 
للضرورة» فحكم بمذهب غير مقلده ”'قال الغزالي في «أصوله»: إن قلنا: لا يجوز للمقلد تقليد 


من شاءء بل عليه اتباع مقلده'"؟» نقض حكمّه وإن قلنا : له تقليدٌ من شاىء لا ينقض . 


. )( ليست في‎ )1-١( 


حكم القضاء وما يتعلق بذلك /ا١٠١٠‏ 


وقال أحمد لأحمد بن الحسن : ألا تعجب؛ يقال للرجل : قال رسول الله 
كك فلا يقنع» وقال فلان» فيقنع؟ وقال له أبوداود: الرجل يسأل أدلةٌ على 
إنسان يسأله؟ قال : إذا كان يفتي بالسنة لا يعجبني رأيْ أحد. نقل أبوطالب: 
عدا القع عونو الإنتاة وميطة ادغرة وباعبرت إلى راي شتات وغيره: 
قال الله تعالى:9تْلحْدَرٍ الَدِنَ يحالِمُنَ عَنْ أترو- أن حصِيهُمْ فِنْنةُ» 
[النور: 57]» الفتنةٌ: الكفرٌ . 

ويحرم الحكم والفتيا بالهوى إجماعاً» وبقول أو وَجْهء من غير نظر في 
الترجيح إجماعاًء ويجب أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعاً» 
قالة شيخنا .. وقيل: د يشترط كوثه عارفاً بالكتابة . وقال الخرقي وصاحب 
«الروضة» والحلواني 5 رزين وشيحنا : وَرِعاًء وقيل: وزاهداًء وأطلقٌ 
فيهما في «الترغيب» وجهين . وقال ابن عقيل : لا مغمّلاً . وقال القاضي في 
موضع: لا بليداً . وقال أيضاً : لا نافياً للقياس» وجعله ظاهرٌ كلامه . 

وقال شيحّنا : الولايةٌ لها ركنان؛ القوةٌ والأمانةٌء فالقوةٌ ذ في الحكم ترجع 
إلى العلم بالعدل وتنفيذ الحكم». والأمانةٌ ترجع إلى خشية الله تعالى؛ وهذه 
الشروظ تُعتبر برحَسَبَ الإمكان» ويجب توليةٌ الأمثل» فالأمثل» وأن على هذا 
يدل كلام أحمة وغيرة فون لعدم أنفع الفاسقين وأغلهناً شرَأء وأعدل 
المقلّدِيْن وأعرفهما بالتقليد . وهو كما قال؛ فإن المروذي نقل» فيمن قال: 
لا أستطيع الحكمّ بالعدل: يصير الحكم إلى أعدلٌ منه . قال شيخنا: قال 
بعضٌ العلماء: إذا لم يوجد إلا فاسق عالمٌء أو جاهل ديِّنُ» قُدّم ما الحاجةٌ 
“إليه أكثرٌ إذنء وقد وجدت بعض فضلاء أصحابنا في زمننا كتب للأنس به ما 


الفروع 


الفروح 


لل كتاب القضاء 


يواقق ذلك وهو ها قاله أبوبكن الحواززئ : الولكية7" أنى تكير وتضعز 


بواليهاء ومطيةٌ تحسن وتقبح بممتطيهاء فالأعمالٌ بالعمال» كما أن النساء 
بالرجال» والصدورٌ مجالس”" ذوي الكمال . وقد عرف مما سبق أنه لا 
يعتير عير ذلك ولا كراهة فيه » فالشابٌ المتنصفث بالصفات كغيره» لكن 
الأسنّ أولى مع التساوي. ويرجح أيضاً بحسن الخلق وغيرٍ ذلك» ومَنْ كان 
أكمل فى الصفات . 

ويولي المولّى مع أهليته» وكان نافع بن عبد الحارث الخزاعي”' ‏ وهو 
صحابى خلافاً للواقدي ‏ عاملاً لعمرء على مكةء فلقيه بِعْسْفَانَء فقال له: 
من استعملتَ على أهل الوادي؟ يعنيى: مكة؛ لأن الوادي منفرج ما بين 

إف4 0 و 7 ١‏ 70 0 5 
كل جبلين» فقال: ابن ابِرَى » يعني : عبدالررحمن بن أبزّى مولى نافع 
هذا وهو مختلفٌ في صحبته» فقال عمر: ومن ابنٌ أبرّى؟ فقال: مولى من 
بالفرائفض» فقال له عمر: أما إِنَّ نيكميك قد قال: «إن الله تعالى يرفع بهذا 
الكتاب أقواماً ويضع به آخرين» . رواه مسلم وأحمد”* . وقال ‏ بعد قوله: 
عالم بالفرائض: ‏ قاض . 

ولا يمنع ذهاب عين ولاية الإمام الكبرى» ذكره أصحابنا . 


. في (ط): «لولاية»‎ )١( 

(؟) في (ر) و(ط): «مجلس» . 

(6) ليست في (ط) . 

(8) مسلم (819) (559؟), أحمد (085) . 


حكم القضاء وما يتعلق بذلك هنا 

والمجتهد: مَنْ يعرف من الكتاب والسنة الحقيقة والمجازء والأمر 
والنهي» والمْبَيّنَ وَالمَجْمَلَء والمخكمم والمتشابه» والعامٌ والخاصٌّ» 
والمطلقٌ والمقيد» والناسخ والمنسوحٌ. والمشطقن والمشعى ممه وصحيح 
السنة وسقيمّهاء وتواترّها وآحادهاء مما يتعلق بالأحكام» والمجمعَ عليه 
والمختلت :فيه والقبامن وشروظة» وكيف يستشبط». والعربية المتداولة0 
بحجاز وشام وعراق» فمن عرف أكثرّه» صَلّح للفتيا والقضاء» وقيل : 
ويعرف أكثرَ الفقه . 

وقال أبومحمد الجوزي : من حصّل أصول الفقه وفروعّه» فمجتهدٌ ولا 
يقلد أحداً وعنه: يجوز مع ضيق الوقت» وفي «الرعاية»: له لخوفه على 
خصوم مسافرين فوت رفقتهم في الأصحٌء ويتجزأ الاجتهاد في الأصحٌ*» 
وقيل: في بابء لا مسألةٍ . 

ويلزم ولي الأمر منع مَنْ ليس أهلا . قال شيخنا : وأكثرٌ من تميّز في 
العلم من المتوسطين إذا نظر وتأمّلَ أدلة الفريقين بقصديحسن ونظر تام 
ترجّحَ عنده أحذهماء لكن قد لا يثق بنظره» بل يحتمل أن عنده ما لا يعرف 
جوابّه . والواجبٌ على مثل هذا موافقته للقول الذي ترجّح عنده بلا دعوى 


* قوله: (ويتجزأ الاجتهادٌ في الأصح) . 
هو بجيم بعدها زاي معجمة» ومعناه: أن الإنسانَ إذا حصّل شروط الاجتهاد في بعض المسائل 
دون بعض ؛ هل يحكم بأنه مجتهدٌ في المسائل التي حصّل شروط الاجتهاد فيهاء أو لا يكون 
مجتهداً حتى يحصّل شروط الاجتهاد في جميع المسائل؟ فيه الخلافُ . 


. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١( 


الفروع 


١‏ كتاب القطساء 


الفروع منه للاجتهادء كمجتهد في أعيان المفتين والأثمةٍ إذا ترجح عنده أحذهما 


والدليلٌ الخاصٌ الذي يُرجّح به قولاً على قول أولى بالاتباع من دليل 
عامٌ» على أن أحدهما أعلمٌ وأدينُ . وعلمٌ أكثر الناس بترجيح قول على قول 
في أكثر الأمور أيسرٌ من علم أحدهم بأنَْ أحدهما أعلمُ وأدينُ*؛ لأن الحقّ 
واحد ولا يل : 

ويجب أن 9 على الحكم دليلاً» وأدلةٌ الأحكام من الكتاب 
والسنة والإجماع؛ وتكلم فيها الصحابة وإلى اليوم”'' بقصدحسن» بخلاف 
الإمامية”". وقال أيضاً: النبيه الذي سمع اختلاف العلماء» وأدلتهم في 
الجملة عنده ما يعرف به رجحان القول» قال: وليس لحاكم وغيره أن يبتدئ 
الناس بقهرهم على ترك ما يُسوغ وإلزامهم برأيه واعتقاده”*“ اتفاقاً. فلو جار 
هذاء لجاز لغيره مثله وأفضى إلى التفرق والاختلاف . نقل أحمد بن 
الحسين بن حسان”': لا ينبغي أن يُسْبّه الشيء بالشيء ويقيس”". إلا رجل 


الحاشية * قوله: (وعلم أكثر الناس بترجيح قول على قول في أكثر الأمور أيسرٌ من علم أحدهم 
بأن أخدهما أعلم وأدين) 5 
أي: تحصيل الراجح من الخلاف بالنظر بالدليل ومعرفته أيسر على الإنسان من تحصيل أي 
الإمامين أعلم وأدينٌُ حتى يأخذ بقوله ويقلده 5 


. بعدها في النسخ الخطية و(ط): «اللهة . ينظر: «الاختيارات»؛ ص77‎ )١( 
٠. فى (ط): «الان؛»‎ )0( 

فرق و النسخ الخطية و(ط): «الإمامين» والمثبت من «الاختيارات» 79 . 
(5) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 

(4) ليست في (ر) و(ط) . 


حكم القضاء وما يتعلق بذلك : ١و‏ 


عالم كبيرُ يعرف كيف يشبّه الشيء بالشيء . الفروع 
ونقل أبوالحارث: لا يجوز الاختيارٌ إلا لعالم بالكتاب والسنة مميّرء 
فيختار الأقرب والأشبّه بهما فيعمل به . قال الشافعي : ليس للإمام أن يولي 
حاكماً. ولا يحل للحاكم أن يحكه”"» ولا ينبغي للمفتي أن يفتي حتى 
يكون عالماً بالكتاب؛ ناسخه ومنسوخهء وعامّه وخاصّهء وفرضه وأديف 
عالماً بالسنن وأقاويل أهل العلم» قديماً وحديثاًء عالماً بلسان العرب» 
عاقلاً» يمير بين المشتبه» ويعقل القيامسَ» عدلاً . 
قال البيهقي: واشترط في القديم مع هذا أن يكون عالماً كيف يأخذ 
الأحاديث.» فلا يَرُدٌ منها ثابتًء ولا يُثبت منها ضعيفاً . وسئل ابن المبارك: 
متى يفتي الرجل؟ فقال/ : إذا كان عالماً بالأثر» بصيراً بالرأي . ا 
وقال عبدالرحمن بن مهدي: لا يكون الرجل إماماً حتى يعلم ما يصح 
مما لا يصح؛ حتى لا يحتحّ بكل شيء» وحتى يعلم مخارجٌ العلم . 
وفي وجوب تقديم معرفة الفقه على أصوله وجهان2" . 


مسألة ‏ ؟: قوله: (وفي وجوب تقديم معرفة الفقه على أصوله وجهان) انتهى: 2 التصحيح 
أحدهما: يجب تقديمٌ معرفة الفقه» اختاره القاضي وغيره . قال في «آداب المفتي»: 
وهو أولى . 
والوجه الثاني: يجب تقديمٌ معرفة أصول الفقهء اختاره ابن عقيل وابن البناء 
وغيرهما. قال في «آداب المفتي»: وقد أوجبَّ ابن عقيل وغيره تقديمَ معرفة أصول الفقه 
على فروعه؛ ولهذا ذكره أبوبكر وابن أبي موسى والقاضي وابن البناء في أوائل كتبهم 
الفروعية . وقال أبوالبقاء العكبري: أبلغ ما توصل به إلى إحكام الأحكام إتقانُ أصول 


. في النسخ الخطية: «يقبل»‎ )١( 


الفروع 


؟ ١١‏ كتاب القطساء 


ويقلد العامئُ من ظنه عالماً . فإن جهل عدالته» فوجهان”؟" وميتاًء في 
الأصح”*» والعاميٌ يُخبر فقط. فيقول: مذهب فلان كذاء ذكره ابن عقيل 
وغيره»: وكذا "قال قطنا : الناظ” المجره يكون نحاكا 'لمااراه' لا مما + 
وفي آداب «عيون المسائل»: إن كان الفقيه مجتهداً يعرف صحة الدليل» كَتَب 
الجواب عن نفسه» وإن كان ممن لا يعرف الدليل» قال: مذهبٌ أحمد كذاء 


التصحيح الفقه. وطرفٍ من أصول الدين . انتهى . وقال القاضي شرف الدين بن”"2 قاضي الجبل 


الحا 


شية 


في أصوله تبعاً ل: «مسودة ابن تيمية» وابن حمدان في «رعايته الكبرى»: تقديمُ معرفتها 
على الفروع أؤلى عند ابن عقيل وغيره . قلت: في غير فرض العين» وعند ابن عقيل 
عكسّه . انتهى . 

فظاهرٌ كلام هؤلاء: أنَّ محل الخلاف في الأولوية لا في الوجوبء وهو أولى» 
وكلام غيرهم في الوجوب. ينبغي أن يحمل على ما قلنا . 

مسألة ‏ !: قوله: (ويقلد العام من ظنه عالماًء فإن جهل عدالتّه» فوجهان) 
انتهى : 

أحدهما: عدمٌ الجواز» وهو الصحيح» نصره الشيخ في «الروضة»» وقدمه الطوفي 
في «مختصره»» والمصنف في «أصوله» . 

والوجه الثاني : الجوازٌء قدمه في «آداب المفتي» . قلت: ولعل الخلافٌ مبنيٌ على 
أن الأصلّ في الإنسان؛ هل هو العدالةٌ أو الفسقٌء وقد نقلت في ذلك ما تيسر من كلام 
الأصحاب ىِ «الإنصاف»”" في باب طريق الحكم وصفته» فمن أراده فليطلبه هناك . 


* قوله: (وميتاً في الأصح) . 
أي : يجوز تقليدٌ الميت على أصح الوجهين؛ لأن قولّه لا يبطل بموته» فجاز تقليده . ووجه عدم 
الجواز : أنه لا يعلم لو كان حيّاًء هل يبقى على ذلك القول» أم لا؟ . 

. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )1-١( 


(1) في (ط): «من» . 
() المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 14١/58‏ . 


حكم القضاء وما يتعلق بذلك ول 
مذهبٌ الشافعى كذاء فيكون مخبراً لا مفتيا . 

وفي «المغني72'' إن قيل: المفتي يجوز أن يخبر بما سمع» قلنا: ليس إذاً 
مفتياء بل مخبر”. فيحتاج يخبر عن رجل بعينه مجتهد» فيكون معمو لا بخبره 
لا بفتياه . بَحَنّه لمّا اعتبّر الاجتهاد* . 

ومن عدم مفتيا ببلده وغيره» فحكمه ما قبل الشرع . وقيل : يُفتي مستور 
الحال» ويفتى الفاسقٌ نفسّه» ويحرم تساهل مفت» وتقليدٌ معروف به . قال 
المروذي : أنكر أبوعبدالله على من يتهجّم في المسائل والجوابات» وقال: 
لقق :ننه عي يلفطل سا تقول كانه وول »د :وقال اتلد أهرا عظيما: 
وقال: عرضّها لأمرٌ عظيعٌ. إلا أنه قد تجيء ضرورة . قال الحسن: إن 
تركناهم وكلناهم إلى غير سديد”"' . وقال شيخنا: لا يجوز استفتاء إلا ممن 
يفتي بعلم وعدل . ونقل ابن منصور: لا ينبغي أن يجيبّ في كل ما يستفتى . 


الفروع 


* قوله: (وفي «المغني»: إن قيل: المفتي يجوز أن يخبرٌ بما سمعء قلنا : ليس إ الحاشية 


مفتيً"”". بل مخبراً) إلى آخره . 
المراد بالمخبر هنا : المخبرٌ عن قول المفتي من العلماء . والمفتي هو مخبرٌ أيضاً لكن عن ما دل 
عليه الدليلٌ الشرعي ؛ فالمفتي مبِينٌ للحكم الشرعيّ بطريق الاستخراج له من الدليل» والحاكم 
مبينٌ وملزمٌ» فالحاكم يزيد على المفتي بالإلزام . أشار إلى ذلك القرافي في آخر الفرق الثاني من 
«فروقه» . و ناه في «الاختيارات؟ . 

* قوله: (بحثه لما اعتبر الاجتهادٌ) . 
أي : في «المغني» بحث هذا البحثٌء لما ذكر اعتبارٌ الاجتهادٍ في المفتي . 

«عصهر ا 


(؟) في الأصل: «شديد» . 
(5) في (ق): «نقليا» . 


1١15‏ كتساب القضاء 


الفروع ونقل محمد بن أبي طاهر عنه : لست أفتي في الطلاق بشيء . ونقل محمد 
ابن أبي حرب» و ”'' سثئل عمن يفتي بغير علم» قال: يروى عن أبي موسى : 
يمرق من دينه . ونقل أبوداود أنه ذكر: وص لَرْ يتك يمآ أَنَْلَ أنه أوْليِكَ 
هم الْكَفِرُونَ4 [المائدة: 454]» عن ابن عباس أنه ليس بكفر ينقل عن الملة . 
ونقل الأثرم: إذا هاب الرجل شيئاًء لا ينبغي أن ييل عن أن يقول”: 
وسئل أحمد عن مسألة في اللعان فقال: سل”" رحمك الله عما تنتفع به . 
وقال أيضا : دعنا من المسائل المحدثة» خذ فيما فيه حديث . وقال شيخنا : 
دن ال عن ريسل لقان الم وقنها في كان الل بكرلا ولا بع 
موته؟ قال: السائل لهذه المسألة يستحق التعزيرٌ البليعَ الذي يزجره وأمثاله 
من الجهال عن مثل هذه الأغلوطات . فإن هذا السائل إنما قصد التغليط”"© 
لا الاستفتاءء وقد نهى رسول الله 8 عن أغلوطات المسائل”*'» إذ لو كان 
تفتياً » لكان حقّه أن يقولّ: هل يصح وقفها أم لا لا؟ أما ما سؤالّه.عن الوقف 
بعد الموت فقط مع ظهور حكمه, فتلبيس على المفتي» وتغليظ حتى أظن أن 
وقفها في الحياة صحيحٌ . وقال ابن هبيرة عن قول أبي موسى: سئل النبي 
كله عن أشياء كرههاء فلما أكثر عليه غضب . الحديث . متفق عليه" . 


الحاشية * قوله: (ونقل الأثرم: إذا هاب الرجلٌ شيئاًء لا ينبغي أن يحملَ على أن يقول) . 

يعني : إذا خاف العالم من الكلام في مسألة» لا يُلزم بالقول فيهاء بل يُترك» ولا يُكره على الكلام 
فيها . 

. ليست في (ط)‎ )١( 

(؟) في (ط): «مثل" . 

(؟) في (ط): «التغليظ» . 

(5) أخرجه أحمد في «مسنده» (7784؟) من حديث معاوية بن أبي سفيان عن النبي َك أنه نهى عن الغلوطات . 

(0) البخاري (97)؟ مسلم (5850) . 


حكم القضاء وما يتعلق بذلك ا 


قال: يدل على كراهية كثرة السؤال» قال: ولا أرى ذلك مكروهاً إلا السؤالَ 
عمًا لا يعني» أو تصويرٌ أحداث لم تقع» ولا يتصورٌ وقوعُها إلا نادراً» فلا 
يشغل بها الوقت العزيزء ولا يلتفت لأجلها عن أهمّ منها . 

وإن اعتدلَ عنده قولان» وقلنا: يجوز”. أفتى بأيّهما شاءء وإلا تعين 
الأحوظ . وله تخيير من أفتاه بين" قوله وقول مخالفه”*» روي عن أحمدء 
وقيل: يأخذ به إن لم يجد غيرّه أو كان أرجسٌ . سأله أبوداود عن الرجل 


يسأل عن المسألة : أدله على إنسان يسأله؟ قال: إذا كان الذي أرشدٌ إليه يتبع 


* قوله: (وإن اعتدل عنده قولان». وقلنا: يجوز) . 
هكذا وقع في النسخ. والذي يظهر لي: وقلنا: يجوزء أي: تعادُلُ قولين بناء على القاعدة 
المذكورة في الأصولء وهي: *'هل يجوز" تعادل دليلين ظنيين أم لا؟ وفيه قولان . فإن قلنا: 
يجوزٌ» جاز تعادلٌ قولين لتعادل الدليلين» وإن قلنا: لا يجوز تعادلٌ الدليلين» لم يجز تعادلٌ 
قولين.. وهذا هو الأظهرٌ عنه . قاله في خطبة «الرعاية». قال المصنف في «أصوله»: تعاذُلٌ دليلين 
قطعيين محال اتفاقاً؛ لاستلزام كل منهما مدلولّه» وكذا ظنيين» فيجتهد في الترجيح ويقف إلى أن 
نتبينه عند أصحابناء وأكثر الشافعية » وذكر بعض أصحابنا : إن عجز عن الترجيح» قلد عالماً . 
وذكر بعض / أصحابنا رواية عن أحمد: يجوز تعاذلهماء واختاره ابن عقيل ضمن مسألة القياس» 
وذكر الأول يعني : عدمٌ التعادل عن الفقهاء وكل من صوب واحداً» وكذا في «التمهيد» المسألة 
مبنيةٌ عليه » فعلى هذا : يتخير كالكفارة وغيرها . 

* قوله: (وله تخيير مَن أفتاه بين قوله وقولٍ مخالفه) . 
الظاهر : أن هذا مفرعٌ على المسألة المذكورة» وهي ما إذا اعتدل عنده قولان . وكذلك هو ظاهرٌ 
«الرعاية»» ذكره في خطبة الكتاب. لكن قيد التخيير بأن لا يكونَ المجتهدٌ حاكماً . 


فق في (ط): ابني؟ . 
(755) ليست في (د) . 


الفروع 


يفف 


الفروح 


احلدل كتاب القضاء 


ويفتي بالسنة . فقيل له: إنه يريد الاتباٌ» وليس كل قوله يصيبُ» قال: ومن 
يضيب :فى كل شىء؟! قلت: يفتى برآي مالك؟ قال : لأ يتقلد من مغل :هذا 


ومزادٌه أن مالكاً ‏ رحمه الله تعالى ‏ عند أحمد غايةٌ؛ ولهذا نقل 
ألو" هيه مالك أتبع من سفيان . ونقل عنه أن لا يعجبني رأي 
مالك ولا رأيّ أحد . وقال ابن الجوزي في كتابه «السر المكتوم»: هذه 
الفصولٌ هي أصولٌ الأصول. وهي ظاهرة البرهان, لا يَهُولنّك مخالفتها 
لقول مُعطَّم في النفس ولطعاه”"©» وقد قال رجل لعلي عليه السلام : أتظنٌ أنَا 
نظن أن طلحة والزبير على الخطأ وأنت على الصواب؟ فقال: إنه ملبوسٌ 
عليك» اعرف الحقٌّ تعرف أهلّه”" . وقال رجل للإمام أحمد بن حنبل - 
رحمه الله : إن ابنّ المبارك قال: كذاء فقال: إن ابن المبارك لم ينزل من 
السهاء .:وقال أحمد: من ضيق علم الرجل أن يقلدّ» والله أعلم . وقال 
أيضاً: لما بعث الله تعالى محمداً كل بعثه على أقوم منهاج» وأحسن 
الآداب» فكان أصحابّه على طريقه وجمهورٌ التابعين» ثم دخلت آفاتٌ 
وبدعٌ» فأكثرٌ السلاطين يعملون”'؟ بأهوائهم وآرائهم» لا بالعلم» ويسمون 
ذلك سياسة» والسياسة هي الشريعة . 


والتجار يدخلون في الربا ولا يعلمون» وقد يعلمون ولا يبالون» وصار 


. بعدها في (ط): «و؟‎ )١( 

(؟) كذاء ولعلها: «لطغام» . 

(؟) أورده القرطبي في «تفسيره» 54٠/١‏ والمناوي في «فيض القدير» 5١١ /١‏ . 
(4) في (ط): #يعلمون» . 


حكم القضاء وما يتعلق بذلك : / ١١‏ 


جمهوز العلماء يسامح في تخليط؛: منهم من يقتصر على صورة العلم ويترك 
العمل به» ظنَاً منه أنه لكونه عالماً» وقد نسي أن العلمّ حجة عليه . ومنهم 
من يطلب العلم للرياسة» لا للعمل بهء فيناظر ومقصوده الغلبة» لا بيان 
الحقٌء فينصرٌ”'' الخطأ . ومنهم من يجترئ على الفتيا وما حضّلَ شروطها . 
ومنهم من يداخل”' السلاطين» فيتأذى هو مما يرى من الظلم ولا يمكنه 
الإنكارٌء ويتأذى السلطان”"». فيقول: لولا أني على صواب ما جالسني 
هذاء ويتأذى العواءٌ بذلك”*“» فيقولون: لولا أن أمر السلطان قريبٌ ما 
خالطه هذا العالم . 

ورأيت الأشراف يثقون بشفاعة آبائهم» وينسون أن اليهودً بنو إسرائيل» 
ورأيت القُصَّاص لا ينظرون في الصحيح» وستغوة سوق لوقت "رادت 
أكثرٌ العباد على غير الجادة» فمنهم من صح قصدّهء ولا ينظرون في سيرة 
الرسول وأصحابه» ولا في أخلاق الأئمة المقتدّى بهم بل قد وضع جماعةً 
من الناس لهم كتباً فيه'*) رقائق قبيحةٌ» وأحاديث غيرٌ صحيحة» وواقعات 
تخالف الشريعة» مثل كتب الحارث المحاسبي» وأبي عبدالله الترمذي. 
وأبي طالب المكي» فيسمع المبتدئ ذم الدنيا ولا يدري ما المذموم. فيتصور 


* قوله: (ويبيعون بسوق الوقت) . 


أي : ما قبل منهم وكان رائجاً عند السامعين قالوه؛ صحيحاً كان أو غيرّه . 


)١(‏ فى (ط): «فينظر» 

(؟) في (ط): «يدخل؟ . 

(©) ليست في (ط) . 

(5) ليست في النسخ الخطية . 

(5) هكذا في النسخ الخطية و(ط)ء ولعل الصواب: «فيها» . 


الفروع 


الفروع 


كرف 


الحاشية 


وليل كتاب القضاء 


ذم ذاتٍ الدنياء فينقطع في الجبل» ويقتصر على البلوط والكمثرىء أو اللبن 


أو العدسء وإنما ينبغي لقاصد الححٌ أن يرفق بالناقة* ليصل . 


ثم ذكر بعض ما نقل عن أبي يزيد» وداود الطائي» وبشرء وغيرهم؛ 
فحلف أبو يزيد: لا يشرب الماء سنة . وكان داود يشرب الماء الحار من 
دن ويقول بشزة أشكون سلحسين ينه الشواء كما نما ل درهمه .وتكلم 
عليه بمقتضى الشرعء وقال: التقليدٌ للأكابر أفسد العقائدء ولا ينبغي أن 
يناظرٌ بأسماء الرجال» إنما ينبغي أن يتبعٌ الدليل» فإن أحمدٌ بن حنبل أخذ في 
الجَدّ بقول زيد بن ثابت». وخالف أبابكر الصديق ‏ رضي الله عنهم » وقد 
قال علينٌ عليه السلام: اعرف الحقٌّء تعرف أهله""' . 

وقد ذكر لأحمد بن حنبل كلمات / عن إبراهيم بن أدهم. فقال: وقفنا”") 
في ثنيات”" الطريق» عليك ما كان عليه رسول الله ككهِ وأصحابه . وتكلم 
أحمد في الحارث المحاسبي. وبلغه عن سريّ السقطي أنه قال: لما 
خلق الله تغالى الحروقكت+.وقف الآلت وسشحدت. الباء ‏ فقال:: قروا الثاين 
عنه . وكان الشافعي يرد على مالك . وهذه طريقةٌ المتزهدين» لم يكن عليها 
الرسولٌ يَكةِ ولا أصحابه. ولا سلكوا ما رتبه أبوطالب المكي في الرياضة» 


* قوله: (وإنما ينبغي لقاصد الحجٌ أن يرفقٌ بالناقة) . 
مراده: أن الإنسانٌ يرفق بنفسه ؛ ليقوى على الطاعة . 
)١(‏ تقدم ص 1١١5‏ 8 


(؟) في النسخ الخطية: «وقعنا» . 
(9) في (ر): «بنيات؟ . 


حكم القضاء وما يتعلق بذلك 148 


مستحسنة» أو ضحك. عابوه . وهذا فى أوائل الصوفية» فأما فى زمانناء 
العجبٌ في نفاقهم. إنما العد نانم ثم ذكر أنهم يدخلون في قوله 
تعالى : #سَسسَدجهُم ين حَيْتُ لا يَعْلَمُونَ» [الأعراف: ]١187‏ . وكيف لا 
يوصف بالاستدراج مَنْ يعمل لشبوت الجاه بين الخلق» ويمضي عمره في 
تربية رياسته ليقال: هذا فلان» أو في تحصيل شهواته الفانية مع سوء 
القصد. وقال: طلبٌ الرياسة والتقدمٌ بالعلم”' مهلكة ”" لطالبي ذلك» 
فترى أكثر المتفقهين يتشاغلون بالجدل. ويكثر منهم رفعٌ الأصوات في 
المساجد بذلكء وإنما المقصودٌ الغلبةٌ والرفعةٌ» فهم داخلون في قوله يكله: 
«من تعلم علماً ليباهي به العلماءء أو ليماري به السفهاء. أو ليصرف وجوه 
الناس إليه» لم يَرَحّْ رائحة الجنة»”". ومنهم من يفتي ولم”* يبلغ درجة 
الفتوى» ويرى الناس صورة تقدمه فيستفتونه» ولو نظر حقّ النظر وخاف الله 

وإن حَدث ما لا قول فيه» تكلم فيه حاكمٌ ومجتهدٌ ومفت» وقيل: لا 
يجوزء وقيل: في الأصول . وله رد الفتيا إن كان بالبلد قائمٌ مقامّه» وإلاً لم 


. في الأصل: «على العلم»‎ )١( 

(؟) في الأصل: «ملكي» . 

(9) أخرجه بنحوه الترمذي 2)١5014(‏ من حديث كعب بن مالك عن أبيه . 
(4) في (ط): دولا» . 


الفروع 


يل كتاب القضاء 


الفروع تزه وإن كان معروف” عند العامة بالفتيا2» وهو جاهل» تَعيّن الجواب . 
وقال شحنا : الأظهرٌ: لا يجب في التي قبلها*» كسؤال عاميّ عما لم يقعء 
ويتوجه مثله حاكم في البلد غيره لا يلزمه الحكم. وإلا لزمه . وفي 
«عيون المسائل» في شهادة الغد” : الحكمُ يتعين بولايته حتى لا يمكنه رد 
محتكمين إليه» ويمكنه رد من يستشهده؛ وإن كان متحملاً لشهادة فنادرٌ أن لا 
يكونٌ سواه . وفي الحكم لا ينوب البعضٌ عن البعض» ولا يقول لمن ارتفع 
إليه : امض إلى غيري من الحكام . 

ويتوجه في المفتي والحاكم تخريحٌ من الوجه في إثم من دُعي إلى 
شهادة» قالوا: لأنه تعين عليه بدعائه» لكن يلزم عليه إثم كلّ من عُيّن في كل 


الحاشية * قوله: (وإن كان معروفٌ) 8 

كان تامة» ومعروفٌ اسمهاء أي : وإن وجد معروفٌ عند العامة بالفتياء وهو جاهلٌ» لم يجز لمن 

* قوله: (فقال شيخنا: الأظهرٌ: لا يجب في التي قبلها) 
وهي ما إذا لم يكن في البلد من يقوم مقامّه . قد ذكر المصنف أنه لا يجوز رد الفتيا بقوله: (وإلا 
لم يجز) والشيخ يقول: إذا كانت المسألةٌ مما لم يقع لا يجب الجوابٌ» وما ذكره الشيخ هو 
مقتضى كلام أحمد السابق”" لما سئل عن مسألة اللعان» فإنه قال: (سل رحمك الله عما تنتفع به) . 

* قوله: (وفي «عيون المسائل» في شهادة العبد) إلى آخره . 
أي : في «عيون المسائل» لما ذكر شهادةً العبد» ذكر في ضمنها هذه المسألة» وهي قوله: (الحكم 
يتعين بولايته حتى لا يمكنه رد محتكمين إليه) . فهذا وما بعده يدل على أنه لا يُرِدُ الحكم. ولو 
كان في البلد من يقوم به غيره . 

. في النسخ الخطية: «بفتياء‎ )١( 

(؟) ص .1١8‏ 


حكم القضاء وما يتعلق بذلك حل 


فرض كفاية» فامتنع» وكلامّهم في الحاكم ودعوةٍ الوليمة وصلاة الجنازة 
خلافه» وإن توجه تخريج في الكل» وإلا قيل: الأصل التعيين بالتعيين» وفي 
الكل خولف فى الشهادة على وجه؛ لقوله تعالى : إولا يأب الشُبَدَاهٌ إدَا مَا 
معأ [البقرة: 187] فيقتصر عليه . 

ومن قوى عنده مذهبٌ غير إمامه. أفتى به وأعلَّمَ السائل . 

ومن أراد كتابةً في فتيا أو شهادة» لم يجز أن يكبّر خطّه؛ لتصرفه في 
ملك غيره بغير إذنهء ولاحاجةء كما لو أباحه قميصّه فاستعمله فيما 
يخرج عن العادة بلا حاجة» ذكره فى «ذالمنثور») وغيره ‏ . وكذا فى 
«عيون المسائل»: إذا أرادٌ أن يفتي أو يكتبّ شهادة» لم يجز له أن يوسم 
الأسطرّء ولا يكثر إذا أمكنّ الاختصارٌ؛ لأنه تصرف في ملك غيره بلا 
إذنه» ولم تدع الحاجة إليه . 

ولا 1 الفتيا في اسم مشترك إجماعاًء بل عليه التفصيل ؛ 
فلو سئل» هل له الأكل بعد طلوع الفجر؟ فلا بد أن يقول: يجوز بعد الفجر 
الأول لا الثاني . وأرسل أبوحنيفة إلى أبي يوسف يسأله عمن دفعَ ثوب إلى 
قصَّار فقّصّره وجحده» هل له الأجرة مع جحده إن عاد وسلمه إلى رنه؟ 
وقال: إن قال: نعمء أوْ لاء أخطأء ففطن أبو يوسف”. فقال: إن قصّره قبل 


* قوله : (فمَطن أبو يوسف) 
من بابي : تعب » وقبل» ورجلّ فَطِنَّ لخصومته : عالمٌ بوجهها حاذق» ورجل فَطِنٌّ : له سجية 


. في (ط): «طلاق»‎ )١( 


الفروع 


شل كتاب القضاء 


الفروع جحودء فله» وبعده لا؛ لأنه قصّره لنفسه . وسأل أبوالطيب ”2 قوماً عن بيع 
رطل تمر برطل تمرء فقالوا: يجوزء فخطأهم. فقالوا: لاء فخطأهم. 
فقال: إن تساويا كيلاء» جاز . فهذا يوضح خطأ مُظَلقٍ الجواب في مسألة 
احتملت التفصيل » ذكره ذ في «الفنون». وأن الشرع والعقل أوجبا التحرز من 
العوامٌ بالتقية . وأنه لا إقالة لعالم زلٌ في شيء مما يكرهونه . وقال له قائل : 
ينبغي أن تفتي بظاهر الذي تسمع» فقال: ليس كذلك» فإني لو سئلت عمن 
قال لرجل: يا عالم» يا فاضل» يا كريم» هل هو مدحٌ أم لا؟ فإنا لا نفتي 
حتى نعلم» فإن كان في ذلك معان تنطبق عليها هذه الأوصاف* ٠‏ وإلا فهي 
مجَانَةٌ واستهزاء» وقيل له في «مفرداته» عن جماع الأعرابي في نهار رمضان 
لم يستفصله النبي كك هل كان سفراً أو حضرا”''. فقال: شاهده وظاهره 
يقتضي أنه حاضرٌ» فعلامة ذلك”" ودلالته أغنته . 
وما منع تولية القضاء منع دوامّهاء فينعزل به . وفي «المحرر» فَقّدٌ سمع 
ا م ل م 
وقيل: إن تاب فاسقٌ أو أفاقٌ مَنْ جُنّ أو أخمي عليه وقلنا: ينعزل 


الحاشية * قوله: (تنطبق عليها هذه الأوصاف) . 
هي العلم والفضل والكرم التي وصف بها في قوله: (يا عالم يا فاضل يا كريم . . . وإلا فهي 
مجانة) . 
المجانة الهزلُء يقال: مجن مُجوناً من بابٍ: قعد : 
)١(‏ لعله: عثمان بن عمرو بن المنتاب» أبو الطيب» إمام جامع المدينة بيغداد» حدث عن البغوي وابن الصاعد 
وغيرهماء وكان رجلاً صالحاً ات 184ه) «الطبقات» 0177/9 «المنهج الأحمد» 31١/5‏ . 


(1) تقدم تخريجه 8080/06 . 
(9) في (ظ): «ذل» . 


حكم القضاء وما يتعلق بذلك | ١‏ 


بالإغماءء فولايتّه باقية . وفي «الترغيب»: إن جُنَّ ثم أفاق» احتمل وجهين» 
و(" في «المعتمد»: إن طرأ جنونُ؛ فقيل: إن لم يكن مُطبقاً*» لم ينعزل» 
كالإغماء. وإن أطبق به تت عله : واختلفت الشافعيةٌ؛ فقيل : مدة سنة ؛ 
لتكميل إيجاب العبادات» وقيل: شهرٌ؛ لإيجاب رمضان مع الصلاة» وقيل : 
ينا ولئلة» لإيجات الصاةة»:والأقية تقولا القهز» لأن احمد أجاز شهادة 
من يُخنق أحياناً”"'» وقال: في الشهر مرة» كذا قال . 

وإن مرض 058 يمنع القضاءء تعين عزلّه د في «المغني)”" : 
يعرل وان الك ولاه لجرا * أو عول مذ لأ أن غروه المسشعة اللولايةة 


والأشهّرٌ: بل الصالحُ لهاء لم ينعزل الحاكمٌ ؛ لأنّه عقدٌ لمصلحة المسلمين» 


* قوله: (إن لم يكن مُطيقاً) . 
هو بضم الميم وكسر الباءء وهو الدائم . 

* قوله: (وإن زالت ولايةٌ المولى) . 
المراد به هنا : الإمامٌ» قيده بذلك في «المحرر» وهو مرادٌ المصنف. بدليل قوله بعد ذلك: (وقيل: 
بلى» كنائبه بزوال ولاية مستنيبه) أي: إذا كان المستنيبٌ غير الإمام . قال في «المحرر»: وإذا 
مات الإمام أو عزل من ولاه» لم ينعزل» وقيل: ينعزل كما لو كان الميت أو العازل قاضياًء 
فالحاصلُ أن المونّي في كلام المصنف بكسر اللام» هو الذي صدرت منه الولاية . وزوالُ ولايته 
مثل أن يموت أو عزل من ولاه . فاعل عزل ضمير يعود على المولّي» وهو المستنيبٌُ . وامّن» 
مفعول «عزل»» وهو النائبٌ» أو غيره بنصب غيره عطفاً على المفعول وهو «من» والمعنى : عزل 
مَن ولأه أو عزل من كان مُوَلَى ممن قبله . 

. ليست في(ط)‎ )١( 


.مم/١8‎ 5 


الفروح 


4 كتاب القضاء 


الفروع كعقده نكاح موليته لم يفسخه. ذكره الشيخ. وقيل: بلى» كنائبه بزوال ولايةٍ 
مستنيبه” . وفيه في «الأحكام السلطانية» قولٌ: لاء واختاره في «الترغيب»» 
وجزم بأنه ينعزل نائبه في أمر معين من سماع شهادة معينة» وإحضار مستعددذى 
عليه» فعلى هذا الوجه: لو عزله في حياته» لم ينعزل» وقيل : لا ينعزل بموته 
بل بعزله» اختاره جماعة . قال فى «المغنى"'؟2: كالوالى . قال شيحُنا : 
كعقد وصيّ وناظر عقداً جائزاً» كوكالةٍ وشركة ضار ومكلّه كل عقد 
لمصلحة المسلمين» كوال» ومن ينصبه لجباية مال وصرفهء وأمرٍ الجهاد 
ووكيل بيت المال والمحتسب» ذكره شيخناء وهو ظاهرٌ كلام غيره . وقال 
أيضاً في الكل : لا ينعزل بانعزال المستنيب وموته حتى يقوم غيره مَقامّه . 
وفي «الرعاية» في نائبه في الحكم. وقيّم الأيتام» وناظر الوقف ونحوهم 
أوجه. ثالثُها : إن استخلفهم بإذن مَنْ ولأه وقيل: وقال: استخلف عنك ‏ 
انعزلواء ولا يبطل ما فرضه فارض في المستقبل» وفيه احتمالٌ . 


الحاشية * قوله: (وقيل: بلى» كنائبه بزوال ولاية مستنيبه) . 
المراد هنا بالمستنيب : غيرٌ الإمام . كما إذا كان قاضياً» فإن نائبّه ينعزل بموته أو عزله» وأما نائبُ 
الإمام» فقد قدَّم أنه لا ينعزل ناتبُه بموته ولا عزله إذا كان صالحاً . قال في «المحرر»: وإذا مات 
الإمامُ أو عزل من ولاهء لم ينعزل» وقيل: ينعزل كما لو كان الميت أو العازل قاضياً . ثم ذكر 
المصنف في هذا النائب قولاً : لا ينعزل . واختاره في «الترغيب» . فصارت الأقوال ثلاثة إذا 
زالت ولايةٌ الموّي أو عزل النائبُ . 
أحدها : لا ينعزل . قدم ذلك بقوله : (لم ينعزل الحاكم) 
والقولٌ الثاني: ينعزل» أشار إليه بقوله : (وقيل: بلى) 


. كمد‎ دمال/١5‎ )١( 


حكم القضاء ومايتعلق بذلك ه6١‏ 


وفي/ عزله قبل علمه وجهان”*'. 
وله عزلٌ نفسه. في الأصحٌ. وقال صاحبٌ «الرعاية»: إن لم يلزمه 


مسألة ‏ 4 : قوله: (وفي عزله قبل علمه وجهان) انتهى . 

اعلم: أن الأصحاب اختلفوا في محل هذين الوجهين» فبناهما صاحب «الهداية»» 
و«المستوعب». و«المقنع)”"' و«المحرر»؛. و«الشرح»"'' وابن منجا وغيرهم على عزل 
الوكيل قبل علمه وعدمهء وقاله القاضي أيضاء فيكون المرجّح ‏ على هذه الطريقة ‏ 
عزلٌ» على ما تقدم في باب الوكالة”"2. والمصنف قد أطلق الخلاف هناك أيضاء 
وذكرهما من غير بناء صاحب «المذهب».» و«الرعايتين». و«النظما. و«الحاوي» 
والمصنف هناء وغيرُهم» فيحتمل أن يكونّ كلامُهم محمولاً على ما صرح به أولئنك» 
ويحتمل أن يكونّ الخلافٌ من غير بناء . 

إذا غلم ذلك فأطلق الخلاف هنا في «المذهب»» و«المحرر»»ء و«النظماء 
و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير» وغيرهم : 

أحدهما : ينعزل» صححه في «التصحيح»». و«تصحيح المحرراء وجزم به في 
«الوجيز) وغيره . 

والوجه الثاني : لا ينعزل قبل علمه» صححه في «الرعاية الكبرى» . قلت: وهو 
الصوابٌُ الذي لا يسع الناسّ غيرُه . قال في «التلخيص»: لا ينعزل قبل العلم بالعزل”" 
بغير خلاف» وإن انعزلَ الوكيلٌ» ورجّحه الشيخ تقي الدين» وقال: هو المنصوصٌ عن 
أحمدء قال: لأن في ولايته حقّاً لله تعالى» وإن قيل: إنه'' وكيلٌ فهو شبيه ب: 
الأحكام.؛ وهي لا تثبت قبل بلوغ الناسخ بخلاف الوكالة المحضة» وأيضاً فإن ولاية 
القاضي العقودُ والفسوح. فتعظم البلوى بإبطالها قبل العلمء بخلاف الوكالة . انتهى . 

والثالث : ينعزل بالعزل» ولا ينعزل بموت المستنيب . ذكره بقوله : (وقيل : لا ينعزل بموته بل بعزله) . 


. 3597/58 المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )١( 
. 1١ /7/ )9( 

(9) ليست في (ط) . 

() في (ط): «هوة . 

(05) في (ط): "تبعية» . 


الحاشية 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


شية 


5" كتاب القضاء 


قبوله. وفيها: له عزلٌ نائبه بأفضل» وقيل : بمثله» وقيل: بدونه لمصلحة 
الدين» وقال القاضي : عزلٌ نفسه يتخرَّحٌ على روايتين؛ بناء على أنه هل هو 
وكيلٌ للمسلمين أم لا؟ وفيه روايتان» نص عليهما في خطأ الإمام» فإن قلنا : 
في بيت المال» فهو وكيلٌ» فله عزلٌ نفسهء وإن قلنا: على عاقلته» فله9©” . 
وللشافعية وجهانء. واحتجٌ للمنع بأنه لا يجورٌ للرسول عزلٌ نفسه عن 
الرسالة» ولأنه يفضي إلى تأخير استيفاء الحقوق» وإلى إسقاط الحدود عند 
أبي حنيفة؛ لأن الحدّ لا يجب عنده في دار خلت من إمام» ولأن أبابكر لو 
مَلّك عزلَ نفسه لما سألهم ذلك . واحتجٌ للجواز بقولهم لعثمان: اخلع 
نفسك”"'' . فقال: لا أفعل» فلو لم يملكه» لم يمتنع» وذكر القاضي هل لمن 
ولاه عزله الخلاف السابق”''» واحتجُوا للجواز بوقوعه» لكن لم يقع من 
الصحابة إلا لمصلحةء فقال عمر: لأعزلن أبا مريم وأولّينَ رجلا إذا رآه 
الفاجرٌ فَرقّه فعزله عن قضاء البصرة» وولى ''كعب بن سوار" مكانه'. 

(3) تنبيه : قوله : (وقال القاضي : عزلٌ نفسه يتخرّجَ على روايتين؟ بناء على أنه هل 
وكيل للمسلمين أم لا؟ وفيه روايتان»ء نص عليهما في خطأ الإمامء فإن قلنا: في بيت 
المال. فهو وكيل» فله عزل نفسه. وإن قلنا: على عاقلته» فلا) انتهى . 

وقد قدم المصنفٌ قبل ذلك أن له عزلَ نفسهء وكذا ابن حمدان وغيره» وهو 
المذهبٌ وقد قال المصنف في باب العاقلة””2: (وخطأ إمام وحاكم في حكم في بيت 
المال» وعليها للإمام عزلٌ نفسه. ذكره القاضي وغيره) انتهى . وحاصلٌ ما تقدم: أن هذه 
المسألة ليست من الخلاف المطلق الذي اصطلح عليه المصنف . 


. 27/7” ينظر: «طبقات ابن سعد»‎ )١( 

(5) ليست في (ط). 

(0”) في (ط): اكب بن سور». . 

(5) ينظر «السنئن الكبرى» للبيهقي ,.1١8/٠١‏ والإرواء 575/4 . 
(ه) ١٠٠6/لا.‏ 


حكم القضاء ومايتعلق بذلك ١‏ 


وعزل علينٌ أبا الأسود. فقال: لم عزلتني وما جنيت؟ قال: رأيتٌ كلامّك 
م ا لعي 0 
وفي «الأحكام السلطانية»: أن أبا بكر روى بإسناده: أن عمركان إذا بلغه 
عن عامله أنه لا يعود المريض ولا يُدخل عليه الضعيف. عزله”" » فأما إن 
خاف مفسدة باستمراره ووقوعَ فتنة» فيدخل في كلامهمء وأنه لا يعزله 
كغيره» ويتوجه: له عزلّه؛ لأن عمر عزل سعدا عن الكوفة» وقال: لم أعزله 
عن عجز ولا خيانة7" . 

ومَنْ أخبرٌ بموت قاضي بلد» وولى غيرّه» فبان حيّاًء لم ينعزل» وقيل : 
بلى . 

وإن قال: مَنْ نظرّ في الحكم بالبلد الفلاني من فلان وفلان» فقد وليته» 
فلا ولاية لمن نظر؛ لجهالة المولّى» ذكره القاضي وغيره» وعلله الشيخ أيضاً 
بأنه علقها بشرطء ثم ذكر احتمالاً؛ للخبر: «أميركم زيد»”*“ . والمعروفٌ 
صحثها بشرط* وإن وجد”'' بعد موته» فسبق في الموصى إليه'"2. وإن قال: 


* قوله: (والمعروكُ صحّها بشرط) . 
قال في «المحرر»: ويصح تعليقٌ ولاية القضاء والإمارة بالشرط» وهل تقاس ولايةٌ الوظائف على 
ولاية القضاء والإمارة» فيصح تعليقها بالشرط؟ ظاهرٌ ما قاله المصنف في باب الموصى إليه”" : 


. 575/4 لم نقف عليه ينظر «الإرواء؟‎ )١( 
. لم أقف عليه‎ )( 

() أخرجه الطبراني في «الكبير» ١44/١‏ . 
(4) تقدم تخريجه ا/ 19١‏ . 

(0) ليست في (ط) . 

. 9١ لا/ر‎ )5( 


الفروع 


الحاشية 


مدل كتاب القضاء 


الفروع وليثّهما فمَنْ نظر منهماء فهو خليفتي» فقد ولاهماء ثم عين مَنْ سبق فتعين . 
وله اهن ووق :من يك امال" لنشنعة ايو أ ما قةر خيلا نوهي مان عملة 
مع الحاجةء واختارجماعةٌ : وبدونهاء وقيل: إن لم يتعين عليه» وعنه : لا 
يأخذ أجرةً على أعمال البرّء فإن لم يكفه. ففي أخذه من الخصمين 
وجهان”” . 
م 


وإن تعين أن يفتي وله كفايةٌ» فوجهان 


التصحيح مسألة ‏ ©: قوله: (فإن لم يكفه. ففي أخذه من الخصمين وجهان) انتهى . 
وأطلقهما في «الرعاية الكبرى»» و«الحاوي الصغير»: 
أحدهما: يجوزء قال في «الكافي»”'': وإذا قلنا: بجواز أخذ الرزق» فلم يُجعل له 
شيء» فقال: لا أقضي بينكما إلا بججعل» جاز . وقال في «المغني»”"'» و«الشرح)”" : 
فإن لم يكن للقاضي رزقٌ فقال للخصمين: لا أقضي بينكما حتى تجعلا لي جعلاً» جاز» 
4 ويحتمل/ أن لا يجورٌ . انتهى . 
والوجه الثاني: لا يجوزء اختاره في «الرعايتين»» و«النظم»» وهو الصواب . 
مسألة - ": قوله: (وإن تعيّن أن يفتيّ وله كفايةً» فوجهان) انتهى . وأطلقهما في 


الحاشية الصحدٌ. فإنه قال: (وإن قال: فلان ولي عهدي, فإن ولي ثم مات» ففلان بعده» لم تصح للثاني» 

وعللوه بأنه إذا ولي وصار إماماًء حصل التصرف والنظرٌ والاختيارٌ إليه» فكان العهدٌ إليه فيمن 
يراه) ثم قال: (وظاهر هذا : أنه لو علق ولي الأمر ولايةَ حكم أو وظيفة بشرط شغورها أو بشرط. 
ووجد الشرط بعد موت ولي الأمر والقيام مقامّه» أن ولايته تبطل» وأن النظرٌ والاختيارٌ لمن قام 
مقامّه) انتهى . وظاهره: التسويةٌ بين ولاية الحكم وولايةٍ الوظائف . 
ىا 8 

* قوله: (وإن تعين أن يفتيّ وله كفاية فوجهان) . 
قال في «إعلام الموقعين» في آخره في المفتي : وأما أخدُ الأجرة» فلا يجوز له» وأما أخد الرزق 

. ١١/1١5 )9( ث/كةم.‎ )١١( 

() المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 581/584 . 


حكم القضاء وما يتعلق بذلك 8" 


ومنْ أخذدّء لم يأخذ أجرة. وفي أجرقخطه وجهان0" .. ونقل “نه الفروغ 
المروذي فيمن يسأل عن العلم» فربما أهدي له: لا يقبل إلا أن يكافئ» وإن 
حكما بينهما مَنْ يصلح له نفذ حكمه. وهو كحاكم الإمام . وعنه: لا ينفذ 
في قود وحدٌ قذف ولعان ونكاح . وظاهرٌ كلامه : ينفذ في غير فَرْج» كتصرفه 
ضرورة في تركة”" ميت في غير فرج*» ذكره ابن عقيل في «عُمَد الأدلة»» 


«الرعايةالكبرى», و«آداب المفتي»» و«أصول المصنف»: ْ التصحيح 
أحدهما : لا يجوزء اختاره في «إعلام الموقعين» . 
والوجه الثاني : يجوز . 
مسألة -/,: قوله: (ومن أخذء لم يأخذ أجرة» وفي أجرة خطه وجهان) . انتهى : 
أحدهما: لا يجوزء '"قدمه المصنف في «أصوله)». و" اختاره في 

الإعلام الموقعين» . 
والوجه الثاني: يجوز”" . فهذه سبع مسائل في هذا الباب . 


من بيت المال» فإن كان محتاجاً إليه» جاز له ذلك وإن كان غنياً عنه» ففيه وجهان . وهذا ؤاع الحاشية 
يتردد بين عامل الزكاة وعائل اليتيم» فمن ألحقه ”“بعامل الزكاة» قال: النفع عام» فله الأخذٌء 
ومن ألحقه”' بعائل اليتيم» منعه من الأخذ . وحكمٌ القاضي في ذلك حكمُ المفتي» بل القاضي 
أولى بالمنع”” . 
* قوله: (كتصرفه ضرورةٌ في تركة”"" ميت في غير فرج) . 
مثل أن يموت شخصٌ ”'في موضع" لا حاكمّ فيه ولا ناظرّء فيتصرف من يحضره لأجل الضرورة» 
)١(‏ في الأصل: «تركه؟ . 
9-؟) ليست في (ط) . 
(*) بعدها في (ط): «قدمه المصنف في أصوله» . 
(4 - 4) ليست في (د) . 


(5) في (ق): «بالتفع» . (5) في (ق): (تركه؟ . 
7-0) ليست في (د). 


الفروح 


الحاشية 


١‏ كتاب القضساء 


واختار شيخنا نفودٌ حكيه بعد حكم حاكم لا إمام» وأنه إن حكم أحدّهما 
خصمّه* أو حكّما مفتياً في مسألةاجتهادية» جازء وأنه يكفي وصفُ القصة 
لهء يؤيده قولٌ ب طالب: نازعني ابن عمي الأذان» فتحاكمنا إلى أبي 
عبدالله» فقال: ١‏ 
قال شحنا : 0 اللعانَ؛ لأن فيه دعوى وإنكار”"2» وبقيةٌ الفسوخ 
كإعسار قد يتصادقان. فيكون الحكم إنشاء لا إبداء» وتطرره لومس فيا ه في 
التداعي بدين» وأفر :نه الورثة . وفي عمد الأدلة» بعد ذكر التحكيم: وكذا 
كود أند يون متقدّمو الأسواق والمساجد الوساطات والصلحٌ عند 
الفوزة”'" . والمخاضمة » وضَلاة الجتازة» وتفويض الأموال إلى الأوضياء) 


وتفرقة زكاته بنفسه» وإقامة الحدود على رقيقه.» وخروج طائفة إلى الجهاد 


وإلا أفضى إلى تلف التركةٍ . والمسألةٌ محررةٌ في باب الموصى إليه 
* قوله: (وإن حكم أحدُهما خصمه) إلى آخره . 
قال في «الاختيارات»: وإذا حكم أحدٌ الخصمين لخصمه؛ جاز؛ لقصة ابن مسعود . وكذا إن 
حكما مفتياً في مسألة اجتهادية» وهل يفتقر ذلك إلى تعيين الخصمين وحضورهماء أو يكفي 
وصف القضية له”"؟ الأشبه: أنه لا يفتقرء بل إذا تراضيا بقوله في قضية موصوفة مطابقةٍ 
لقضيتهم» فقد لزم . ولم يذكر ما ذكره المصنف من قوله: (نفوذ حكمه بعد حكم حاكم لا إمام) 
قال المصنف : (واختار شيخنا نفودٌ حكمه بعد حكم حاكم لا إمام) فلعله نفودُ حكمه؛ لعدم 
حاكمء لكن الموجود في النسخ كما في الأصل» وقد تقدم أنه لم يذكر هذا في «الاختيارات»» 
)١(‏ في (ط): «إنكار» . 


() في (ر): «القودة» . 
(9) ليست في (د) . 


حكم القضاء وما يتعلق بذلك ١‏ 


تلضصضاً ونناتاء وعمارة المساجد» والأمر بالمعروف والنهى عن المذكر» الفروع 
والتعزير لعبيد”'' وإماء» وأشباءً ذلك والله أعلم . 


فإن كان اللفظ نفودَ حكمه لعدم حاكم» فهو واضمٌ» وإن كان ما في الأصل صحيحاً, فالمعنى الحاشية 
الظاهر منه : أنه لا ينفذ إلا بعد حكم حاكم يحكم بأنه نافذٌ» ويكون ذلك من باب ما إذا كان نفْسٌ 
الحكم مختلفاً فيه» لابلو كفيك إلا ان حكن بد شاك كالتدكم عن القالت» والحكم بالشاهد 
واليمين» على ما ذكره صاحب «المحرر» . والظاهرٌ: أن الأول أولى» وأن اللفظ حصل فيه 


تغييرٌ» والله أعلم . 


. في الأصل و(ط): «لعبد»‎ )١( 


الفروع 


ضل كتاب القضاء 


باب أدب القاضي 
يسن كوثه قويّاً بلا عُنفء ليّناْ بلا ضعف . وظاهر «الفصول»: يجب 
ذلك» حليماً”'' متأنياً فطناً ارإماطات نه المح ففي «المغني)”'": له 
تأديبه والعفوٌ . وفي «الفعيو ل ا فإن عادء عزره» واعتبره بدفع 
الصائل والنشوز . وفي «الرعاية»: ينتهره ويصيح عليه قبل ذلك» وظاهر 
ذلك: ولو لم ينبت ببينة» لكن هل ظاهرٌه يختصٌ بمجلس الحكم؟ فيه نظرٌ؛ 
كالإقرار فيه وفي غيره» أو أن التتاجة داعي إلى ذلك؛ لكثرة المتظلّمين 
على الخكام وأعدائهم. فجاز فيه وفي غيره» ولهذا شق رفعه إلى غيره» فأدبه 
بنفسه» مع لد له وقد ذكر ابن عقيل في «أغصان الشجرة» عن 
أصحابنا : أن ما يشقٌ رفعُه إلى الحاكم لا يرفع . 
ويسن كونّه بصيراً بأحكام الحُكام قبله» وسؤاله إن ولي في غير بلده عن 
علمائه وعدولهء وإعلامُهم بيوم دخوله؛ ليتلقوه» وقال جماعةٌ: ويأمرهم 


ودخوله يوم تميس أو اثنين أو سبت ‏ وذكر جماعة : يوم اثنين» فإن لم 
يقدرء فخميس . وفي «المستوعب» وغيره: أو سبت - لابساً أجمل ثيابه 
وفي «التبصرة»: وكذا أصحايهء وأن جميعّها سودٌّء وإلا فالعمامةٌ» وأنه 
يدخل ضَحْوَةٌ لاستقبال الشهرء ولا يتطير بشيء» وإن تفاءل فحسن» فيأتي 


. في (ط): «حكيما»‎ )١( 
. 18/١ )0( 
1 إفرف أي : يزجره وينهره . «المصباح» «(زبر)‎ 


باب أدب القا ضسي و 


قال كعب : إن النبييكِةِ قلما يقدم من سفر سافره إلا ضَحّى» وكان يبدأ 
بالمسجد. فيصلى ركعتين» وقال جابر: لما أتينا المدينة قال: «ائت 
المسجد فصل ركعتين». متفق عليهما"'". وظاهرٌ كلامهم: غيرٌ السواد 
أولى؛ للأخبار”' . وكان استقبالٌ الشهر تفاؤلاً» كأول النهارء ولم 
يذكرهما الأصحاب . 

ويستقبل القبلة ويأمر بعهده فيقرأ على الناس. ومَنْ ينادي بيوم جلوسه 
للحكم . قال في «التبصرة»: وليّقل من كلامه إلا لحاجة» ثم يروح إلى 
منزله» وينفذ فيتسلم”" ديوانَ الحكم ممن قبله . 

قال في «التبصرة» : ولاموكانا ف دك ماكداي عفر عدو ثم 
يخرج يوم الوعد بأعدل أحواله؛ غيرٌ غضبانَ ولا جائع ولا حاقن» ولا 
مهموم بما يشغله عن الفهم» فيُسلم على من مر به ولو صبيانا» ثم على من 
في مجلسه. ويصلي تحية مسجد وإلا خُيّرهِ والأفضل الصلاةٌ» والأشهرٌ: 
ويجلس على بساط ونحوه» ويدعو بالتوفيق والعصمة سرّاء وليكن مجلسه 
فسيحاً وسط البلد» كجامع . ويصونه مما يكره فيه» ودار وأاسعة» ولا يتخذ 
فيه على بابه حاجباً ولا بواباً بلا عذر . 


. )977( )١6( الأول: عند البخاري (//571)» ومسلم (7159) (01) . والثاني: عند البخاري (2)764 ومسلم‎ )١( 

(1) من ذلك ما أخرجه أبو داود (4 07817 والترمذي (444))» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكهِ: «البسوا من ثيابكم 
البياض» فإنها من خير ثيابكم؟ . 

(9) في (ط): «فيسلم» . 


الفروع 


الفروع 


دلق 


١*4‏ كتاب القضساء 


”'وفي «المذهب»: يتركه ندباً» وفي «الأحكام السلطانية»: ليس له تأخير 
الحضور إذا تنازعوا إليه بلا عذر'؟. ولا له أن يحتجبّ إلا في أوقات 
الاستراحة . وفي «المستوعب»: ينبغي على رأسه من يرتب الناس» وله - 
وذكر الشيخ: يستحب أن يتخذ كاتباً» ويشترط كوه مسلماً عدلاً . ويتوجه 
فيه ما في عامل الزكاة . وفي «الكافي»”"؟: عارفاً يشاهد ما يكتبه, والقِمَظرٌ 
بين يديه مختوماً» ويكون الأعوان أهل دين» ويوصيهم» ويقدم السابقٌ في 
حكومة واحدة (وش) كسبقه إلى مباح» ويتوجه وجةٌ: يقدَّم من له بينةٌ؛ لئلا 
تضكر البذة زوه . وجزم به في «عيون المسائل» . وفي «الرعاية»: يكره 
تقديمٌ متأخرء فإن استوواء أقرع» وذكر جماعةٌ: يقدم المسافرٌ المرتحل/ 

ويلزمه ‏ في الأصح - العدلٌ بينهما في لَخظه ولَفْظه ومجلسه والدخول» 
والأشهّر: يُقدَّمُ مسلمٌ على كافر دخولاً وجلوساًء وقيل: دخولاً فقطء 
فيحرم أن يُسارٌ أحدهماء أو يلقنه حجته أو يضيفه» أو يعلمه الدعوى, 
وقيل: إن لم يحسنهاء جاز . وفي «مختصر ابن رزين»: يسوي بين خصمين 
في مجلسه ولحظه ولفظه» ولو ذميًا في وجه . 

وإن سلَّم أحدُهماء رد عليه» وفي «الترغيب»: يصبر ليرد عليهما معاً» 
إلا أن يتمادى عرفاًء وقيل: يكره قيامّه لهماء نقل عبدالله: سنّة القاضي أن 


. ليست في الأصل‎ )1-١( 
. ك/لام‎ )0( 
زف اه‎ 


باب أدب القاضي : ه6١‏ 


يُجْلِسَ الخصمان بين يديه وذكر الخبر عن النبي يَكلِ أنه أمرهما به”"" . 

وللحاكم السؤال عن شرط عقد ونحوه ترك ليتحرزء وأن يزنَّ عنه» وفيه 
احتمالٌ» وسؤالٌ خصمه الوضعَ عنه. على الأصمٌ» كسؤاله إنظارّه» ونقل 
حنبل أن كعب بن مالك تقاضى ابن أبي حدرد ديْناً عليه فأشار إليه النبي يك 
بيده أن: دع الشطرٌ من دَينك» . قال: قد فعلت . قال النبئُ كل: «قم 
فأعطه)”' . قال أحمد: هذا حكم من النبي يليه فإن فعله قاض يجوز إذا 
كان على وجه الصلح والنظر لهما . 

ويسن أن د كه فقهاءَ المذاهب» ويشاورهم فيما يُشكل عليه . 
قال أحمد: ما أحسئّه لو فعله. الحكامٌ يشاورون وينتظرون . ويحرم تقليدٌ 
غيره مطلقاً» ونقل ابن الحكم : عليه أن يجتهدّ» قال عمر: والله ما يدري 
عمر: أصاب الحقّ أم أخطأ؟ ولو كان حكم بحكم عن رسول الله يكِ لم يقل 
هذا . 

ونقل أبوالحارث: لا تُقلّد أمرّك أحداًء وعليك بالأثر . وقال الفضل 
ابن زياد: لا تُقلّد ينك الرجال؛ فإنهم لم يَسلموا أن يغلطوا . قال 
أبوالخطاب: وحكى أبوإسحاق الشيرازي أن مذهبّنا جوازٌ تقليد العالم 
للعالم» وهذا لا نعرفه عن أصحابناء وأجاز أبوالخطاب إن كانت العبادة 
مما لا يجوز تأخيرٌها كالصلاة» فعلها بِحَسَّب حاله» ويعيد إذا قدر» كمن 


. أخرج أبو داود (0*08), عن عبد الله بن الزبير قال: قضى رسول الله كي أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم‎ )١( 
. بلفظ مقارب‎ )5١( )068( زفق أخرجه البخاري (/ه). ومسلم‎ 


الفروع 


١5‏ كتاب القضاء 


الفروع عدم الماء والتراب» فلا ضرورة إلى التقليد*: ولأنّ العاميَّ لا يسقط عنه 
فرضهء وهو التقليد» بخوف فوت الوقت . 
ومن العجب ما رواه البيهقي في كتاب «المدخل إلى السئن» عن 
المرُوذي» قال أحمد: إذا سئلت عن مسألة لا أعرف فيها خبراً» قلت فيها 
بقول الشافعي ؛ لأنّه إمام عالم من قريش . وروي عن النبي ككل أنه قال: 
«عالم قريش يملا الأرض علماً»”"" . 
وذكر في الخبر أن الله يقيْضٍ في رأس كل مئة سنة رجلاً يعلم الناس 
دينهم. فكان في المئة الأولى عمر بن عبدالعزيزء وفي الثانية الشافعي. 
وهذه الحكاية في إسنادها أحمد بن محمد بن ياسين أبوإسحاق الهروي» 
كذبه الدارقطني» وقال الإدريسي”"2: سمعت أهل بلده يطعنون فيه ولا 
يرضونه . والخبرٌ الأول رواه البيهقي من حديث ابن مسعود بإسنادٍ لا يحنج 
به» ثم قال: وقد روي عن ابن عباس» وعلي» وأبي هريرة مرفوعاً” "2 وفي 
إسنادها ضعف» وأمًا الخبر الثاني فروى أبوداود(؟) عن سليمان بن داود 


غ0 # قوله / : (كمن عدم الماء والتراب» فلا ضرورة إلى التقليد) . 
00 يعنى : إذا كان يمكنه أن يفعلٌ العبادة على حَسَب حاله» فيفعلها كذلك» وحيث أمكنه فعلّهاء فلا 
ضرورةً به إلى التقليد» وذلك مثل مجتهد في القبلة اشتبهت عليه القبلهٌُ» فإن اجتهد في طلبها فاتّه 


1١ لم نقف عليه في #المدخل»؛ وقد أخرجه الطيالسي في «مسنده(٠9١") . والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد؛؟/‎ )١( 
000/1 وانظر #كشف الخفاء»‎ 

(؟) هو: أبو سعدء عبد الرحمن بن محمد بن محمد الإدريسي» الاستراباذي الحافظ» المصنف» محدث سمرقند» ألف 
«تاريخهاء. و“«تاريخ استراباذ» . (ت 6٠١1ه)‏ . (السير؟ /51/11؟5 . 

(*) ينظر: «#كشف الخفاء» 38/5 . 

(4) في سئنه (47391) . 


باب أدب القاضى ضكل 


المهري. عن ابن وهب» عن سعيد بن أبي أيوب» عن شَرَاحيل بن يزيد 
المعافري» عن أبي علقمة» عن أبي هريرة فيما أعلم» عن النبي كَكِةِ أنه قال : 
«إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها ديئها». 
قال أبوداود: رواه عبدالرحمن بن شريح الإسكندراني» لم يخبر به 
شراحيل» كلهم ثقات . وظهر مما سبق: أنه لا يجوز أن يدع ما عنده من 
الشرع لقول أحد" . 

وفي «الصحيحين2”'' عن أبي موسى أنه كان يفتي الناسَّ بالمتعة» زاد 
مسلم: فقال رجل لأبي موسى: رويدك بعض فتياكء. فإنك لا تدري ما 
أحدث أميرٌ المؤمنين في النسك بعدك» فقال: يا أيها الناس» من كنا أفتيناه 
فتيا فليتّئد» فإن أميرٌ المؤمنين قادمٌ عليكم. فبه''' فائتموا . قال: فقدم عمرء 
فذكرت ذلك لهء فقال: أن تأخدّ بكتاب الله» فإن الله تعالى قال: اوَأَيمًا للم 
َالْمبْرَةَ يو [البقرة: »]١947‏ وأن تأخدّ بسنة رسول الله ككل فإن رسول الله 
لم يحل حتى نحر الهدي . 


الوقتٌء فعلى هذا القول: يصلي على حَسّب حاله ويعيد» كما قلنا فيمن لم يجد ماء ولا تراباً» 
فإنه يصلي على حَسّب حاله؛ ويعيد في رواية . 

* قوله: (وظهر مما سبق: أنه لا يجوز أن يدع ما عنده من الشرع لقول أحد) . 
قد سبق”" أن أحمد قال: لا تقلد أمرك أحداً وعليك بالأثر . وتقدم قول أحمد”*؟: عليك بما 
كان عليه رسولٌ الله يل وأصحابه . 

. )194( )1١7371( مسلم‎ ,)١099( البخاري‎ )١( 

(؟) ليست في الأصل» وفي (ط): ١فيه»‏ . 


٠. 1١7١6 ص‎ )9( 
. ١١8نص زفق‎ 


الفروع 


الفروع 


١4‏ 1 كتاب القضاء 


ولمسلم''؟ أيضاً أن عمرٌ قال له: قد علمت أن النبي ككل قد فعله 
وأصحابهء ولكني كرهتٌ أن يظلوا مُعْرسِين”" بهن في الأراك”". ثم 
يروحون في الحج تقطر رؤوسهم . قال ابن هبيرة فيه : إنه يتعين على العالم 
إذا كان يفتي بما كان الإمام على خلافه» مما يسوغ فيه الاجتهادٌ في مثل هذه 
المسألة وذلك الموطن, أن يتركَ ما كان عليه ويصير إلى ما عليه الإمام 
قال: وفيه جواز الاستحسان . 

وإن حكم ولم يجتهد. ثم بان له أنه قد حكم بالحقٌء لم يصمّ» ذكره ابن 
عقيل في القصر من «الفصول» . 

ولا يحكم مع ما يشغل فهمّه؛ كغضب كثير» وجوع., وألم . وصرح في 
«الانتصار»: يحرمء فإن حكم, نفذ في الأصحٌء وقيل: إن عرض بعد فهم 
الحكم . 

ويحرم قبولّه رشوةٌ» وكذا هديةًء بخلاف مفت . قال عمر بن عبدالعزيز: 
كانت الهديةٌ فيما مضى هديةً» وأمًا اليوم فهي رشوةٌ . وقال كعب الأحبار: 
قرأت في بعض ما أنزل الله تعالى على أنبيائه: الهديةٌ تفقأ عينَ الحكم» قال 


الشاعر: 
إذا أتت اديّةُ دارَ قوم تطايرت الأمانة من كُوَاهَا 
وقال منصور الفقيه : 


. )167( )1737( في صحيحة‎ )١( 
. معرسين : أي ملمّين بنسائهم . «النهاية» لابن الأثير: (عرس)‎ )1( 
. 176/1١ (؟) موضع بعرفة بعضه من جهة الشام . امعجم البلدان»‎ 


باب أدب القاضي ١‏ 


إذا رشوةٌ من باب بيت تقّمت لتدخل فيه والأمانة فيه الفروع 
سعث هرباً منه وولّت كأنها حليمٌ تنحّى عن جوارٍ سفيه 
فإن قبل ذلك”' » فقيل : تؤخذ لبيت المال؛ لخبر ابن اللتبية”"' » وقيل : 
رد كمقبوض بعقد فاسدء وقيل : تُملك بتعجيله المكافأةً'2. فعلى الأول: 
هديةٌ العامل للصدقات”, ذكره القاضيء فدل أن في انتقال الملك في 
الرشوة والهدية وجهين2"'. ويتوجه: أن ما في «الرعاية»*: أن الساعي 
مسألة  ١‏ : قوله في الرشوة والهدية: (فإن قَبل» فقيل : تُوْخذ لبيت المال . . . التصحبح 
وقيل: ثُردُ . . . وقيل: تملك بتعجيل المكافأة) انتهى : 
والقول الأول: احتمالٌ في «المغني» 9" و«الشرح)”*» 
والقول الثاني : هو الصواتث» قدمه في «المغني)”" و«الشرحغ0. 
والقول الثالث: لم أطلع على من اختاره» وهو ضعيف . 
مسألة - 7: قوله: (فعلى الأول» هديةٌ العامل للصدقات. ذكره القاضي. فدل أن 
في انتقال الملك في الرشوة والهدية وجهين) انتهى : 
أحدهما: عدم الانتقال» وهو الصوابٌ . 
والوجه الثاني : ينتقل» وهو ظاهرُ الحديث . 
* قوله: (هديةٌ العامل للصدقات) . الحاشية 
أي : تكون من جملة الصدقة التي جباها . 
* قوله: (ويتوجه أنَّ ما في «الرعاية») إلى آخره . 
مراده ‏ والله أعلم ‏ أن الروايتين اللتين ذكرهما في «الرعاية» مأخذَُهما الخلاف المذكور في انتقال 
الملك في الهدية» أي : تكون الروايتان مبنيتين” على ذلك . 
)١‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


(1) تقدم تخريجه 54/14 . 
5 50/15 . 


(4) المقنع مع الشرح الكبير والإانصاف 18/ 508-5601 . 
(0) في (د): «مبنيتان» . 


الفووع :يعد 


"11 


امال كتاب القضاء 


الاريك المالننا اعد #4" تفن هلله توصي ل3 نا عد :دللا 
ونقل مهنا فيمن اشترى من وكيل ٠‏ فوهبه شيئاً : أنه للموكل» وهو يدل لكلام 
القاضي المتقدم . ويتوجه فيه في نقل الملك الخلا؛ وجزم ابن تميم في 
عامل الزكاة إذا ظهرت خيانتة برشوة أو هدية أخذها الإمام ”'لا أرباب" 
الأموال . وتبعه في «الرعاية». ثم قال :قلت إن عرفواء د إليهم . قال أحمد 
فيمن ولي شيئاً من أمر السلطان: لأأعيئ له أن بق كينا يروف : «هدايا 
الأمر اه عرق : والحاكمٌ خاي لذ احم له لذ عجن كان لدت خلطة 
ووصلةٌ ومكافأةٌ قبل أن يلي . 

واختارٌ شيحُنا فيمن كسب مالاً محرماً برضا الدافع ثم تاب» كثمن 
خمرء ومهر بغئّ» وحلوان كاهنء أن له ما سلف؛ للآية"* ولم يقل الله : 
قهن اليه ولاء من تنب لها الخريع :قال يفا : لا ينتفع به ولا يردّه لقبضه 
عوضّهء ويتصدق بهء كما نص عليه أحمد في حامل الخمر اولاني ان 
مكتسّب من خمرٍ ونحوه : يتصدق بهء فإذا تصدق/ به فللفقير أكلّهء ولوليٌ 
الأمر امل أغوانة .وقال أيضاً فيمن تاب: إن علم صاحبّه دفعه إليه؛ 


وإلا صرفه في مصالح المسلمين . 


الحاشية * قوله: (يعتد لربٌ المال بما أهداه إليه) . 


أي: يحسيه من المال الواجب عليه» ويسقط منه . قلت: فيه إشكالٌ إن كان أداء الواجب الذي 
عليه يحتاج إلى نية ؛ لأنه لما دفعه هديةٌ» لم يحصل منه نيةٌ» بل نوى خلاف الواجب عليه؛ نعم إن 


. ةديعي١ في (ر) و(ط):‎ )١( 

(7؟) في (ط): «الأرباب» . 

(") أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى؛ 218/٠١‏ من حديث أبي حميد الساعدي» وأخرجه أحمد (11701) بلفظ: 
«هدايا العمال؟ . 

(4) هي قوله تعالى : امس جََمٌ مَرطةٌ ين ريو تأنتهئ كلو ما سَلَتَ وَآمْيُهه إل أغَّر4 [البقرة: 9170] . 


باب أدب القاضي لحل 


وله مع حاجته أخذ كفايته . وفي رده على الرافضيٌ”'' في بيع سلاح في 
فتنة وعنب لخمر : يتصدق بثمنه» وأنه قولٌ محققى الفقهاء. كذا قال . وقوله 
مع الجماعة أولى”. ففي «الصحيحين2”". من حديث أبي هريرة: «ما 
تصدق أحدٌ بصدقة من كسب طيّبء ولا يقبل الله تعالى إلا الطيبَ» وذكر 
الحديث . ولمسله””» من حديث أبي هريرة: «إن اللّه تعالى طَيِّبٌ لا يَقْبّل 
إلا طيْباً» . 

قال اخون!؟؟:. حرتنا مهمد بعد .خدثنا آبان ين إمحاق» عن 
الصباح بن محمد عن مرة الهمداني» عن ابن مسعود» قال: قال رسول الله 
يكل: «إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم» وإن الله 


الفروع 


قلنا : إن الهدية لا تنقل الملكٌ» يعتد به لرب المال؛ لأنه يمكن حصولُ نية ربٌ المال عند الاعتداد الحاشية 


بهء فإذا علم ذلك نواه عن الواجب عليه . هذا إذا كان الواجبٌ عليه يحتاج إخراجٌّه إلى نية» 
وكذلك إن كان لا يحتاج إلى نية؛ لأنه حيث قلنا : ينتقل الملكُ بالهدية» فقد زال ملك رب المال 
بالهدية» فلا يتصور إجزاؤٌه عما في ذمته» وقد ملك لغيره بالهدية . 
و«مأخذه؛ في كلام المصنف مبتدأً واذلك» خبرٌه» والجملة خبر «أن" في قوله: (أن ما) واما» 
بمعنى الذي» وهي اسم «أن». 

* قوله: (وقوله مع الجماعة أولى) . . 
أي : قولُ ما يوافق قولَ الجماعة من هذه الأقوال المخالفة لقولهم لما ذكر المصنف من الأحاديث 
والآثار . 

. يعني بذلك كتاب «منهاج السنة النبوية»‎ )١( 

(؟) البخاري )١51١(‏ ومسلم )058()1١14(‏ . 


(6) في صحيحه )1١19(‏ (30) . 
زحق في مسئده (3"51/5) ل 


الفروع 


١"‏ كتاب القضاء 


تعالى يعطي الدنيا مَنْ يحب ومَنْ لا يحب, ولا يُعطي الدينَ إلا من يحب» 
ندل أعظاء اللاتعالر الدروع ند اخيد :و الذى القن وده الا رسك بعتن 
يُسلمَ قلبُه ولسائه. ولا يُؤمن حتى يَأْمَنّ جارُه بوائقّه» . قال: قلت: وما 
بوائقه يا رسول الله؟ قال: «غشّه وظلمُه . ولا يكسب عبدٌ مالا من حرام 
فينفق منه فيبارك له فيه» ولا يتصدق به فيقبل منه» ولا يتركه خلفت ظهره إلا 
كان زادّه إلى النار» إن الله تعالى لا يمحو السيّء بالسيّء» ولكنه يمحو 
السَّيء بالحسن» إن الخبيثٌ لا يمحو الخبيث» . 

أبان؛ قال ابن معين وغيرُه: ليس به بأسء فلا يقبل قولٌ الأزدي: إنه 
متروك. والصباح لم يتكلم فيه ابن أبي حاتم بِجَرْحٍ ولا تعديل . وقال ابن 
حبان: يروي الموضوعاتء. كذا قال وش سديت حي إن ا ءنالا 

وروى أبوداود الطيالسي"'' عن جعفر بن سليمان» عن النضر بن حميد 
اغيم عن أي النها زود يعن اي الأحرمن» هو عيد الها مرنز ما ذا 
يُعجبنّكَ رَحُْبُ الذراعين يسفك الدماء» فإن له عند الله تعالى قاتلاً أو قتيلاً لا 
يموت» ولايعجبنك امرقٌ كسب مالا من حرامء فإنه إن أنفقه أو تصدق بهء 
لم يقبل منهء وإن تركهء لم يبارك له فيه وإن بقي منه شيءٌ» كان زادّه إلى 
النار». رواه الطبراني”'' من حديث جعفر بن سليمان» وهو إسنادٌ متروك» 
وقال أحمد”": حدثنا يزيد: حدثنا عمرو بن ميموؤن» عن أبيه فال: لما 


6 في مسئده (19) 5 


. 307/٠١ في الكبير‎ )١( 
. ف في الزهد ص77‎ 7 


باب أدب القاضي ١‏ 


مرض عبدالله بن عامر مرضّه الذي تُوفي فيه» أرسل إلى أناس من أصحاب 
رسول الله َكل فيهم عبدالله بن عمرء فقال لهم : قد نزل بي ما قد ترون» ولا 
أراني إلا لما بي» فما ظنكم بي؟ فقالوا: قد كنت تعطي الفقيرٌ والسائل» 
وتصل الرحمٌ»ء وحَفرت الآبارَ بالفلوات لابن السبيل» وبّنيت الحؤض بعرفة 
يشرع فيه حاحٌ بيت الله فما نشكٌ لك في النجاة» وعينه إلى عبدالله بن عمرء 
وعبدالله بن عمر ساكتٌء فلما أبطأ عليه بالكلام» قال له: يا أباعبدالرحمن» 
مَا لَكَ لا تتكلم» قال: إذا طابّ المكسبٌء زكت النفقةٌ» وستُردٌ فتعلم . 
إسناد جيد . 

وروى ابن أبي الدنياء عن محمد هو ابن سيرين ‏ قال: دخل ابن عامر 
على ابن عمرء فقال: الرجلّ يصيب المالٌ» فيصل منه الرحمء ويفعل منه 
ويفعل» قال ابن عمر: إنك ما علمت لمن أجدرهم أن يفعل ذلك» ولكن 
انظر ما أوّلهء فإن كان أوله خبيثاً» فإن الخبيتٌ كلّه خبيثٌ . 

وله قبولٌ هدية معتادة قبل ولايته» مع أن ردّها أدائة والمذهب: إن لم 
يك شكومة 5 وذكر جماعة : أو أحسٌّ بها*» وفي «المستوعب»: المخرم 
كالعادة . وفى «الفصول» احتمالٌ فى غير عمله كالعادة . 

ويكره بيعه وشراؤه كمجلس حكمه. إلا بوكيل لا يعرف به”» وجعلها 


* قوله: (أو أحسٌ بها) . 
أي : بالحكومة» يعني : ظهر له أن له حكومة . 
* قوله: (ويكره بيه وشراؤٌه كمجلس حكمه. إلا بوكيل لا يُعرف به) إلى آخره . 
فإن احتاج إلى مباشرة البيع والشراء ولم يكن له من يكفيه» لم يكره؛ لأن أبا بكر رضي الله عنه 


الفروح 


الفروح 


الحاشية 


١5‏ كتاب القضنساء 


الشريف وأبوالخطاب كهدية» كالوالى2» سأله حرب: هل للقاضي 
والوالى أن يتجر؟ قال: لاء إلا أنه شدد في الوالى . 

ويعود المرضى » ويشهد الجنائرٌ ما لم يشغله. وفى «الترغيب» : ويودع 
الغازيّ والحاجٌ» وهو في الدعوات كغيره» ولا يُجيب قوما ويدع قوماً بلا 
عذرء. ذكره القاضى وغيره . وذكر أبوالخطاب: 0 قينا راعكه إلى غير 
وليمة عرس ». ويجوز - وفي «الترغيب» : يكره» وقدم : لا يلزمه - حضور 
وليمة عرس» وذكر هو وجماعةٌ: إن كثرت الولائم» صان نفسّه وتركهاء ولم 
يذكروا لو تضيّت رجلاً» ولعلّ كلامّهم يجوزء ويتوجه: كالمفُرض» ولعله 
ا 

ويسن حكمّه بحضرة شهودء ويحرم تعبيه قوماً بالقبول» ولا ينفذ حكمٌه 
لمن لا تقبل شهادثه له ذكره بعضّهم إجماعاًء كنفسه» فيحكم نائبه» وفي 
«المبهج» زقاية: بلى. اختاره أبويكنة وقيل : بين والديه أو ولديه» وله 
استخلافهماء كحكمه لغيره بشهادتهماء ذكره أبوالخطاب» وابن الزاغوني 
وأبوالوفاء» وزاد: إذا لم يتعلق عليهما من ذلك تهمة» ولم يوجب لهما 
بقبول شهادتهما ريبة لم تثبت بطريق التزكية . وقيل: لاء ولا يحكم» وقيل: 


قصد السوقٌ ليتجر حتى فرضوا له ما يكفيه”" . ولأن القيامً بعياله فرضٌ عين» فلا يتركه لوهم 
مضرة . قال ذلك في «شرح المقنع»!*» و«المغنى» . 


. 717551 /58 أي: جعلها صاحب «الرعاية»: كالوالي . ينظر: «المقنع مع الشرح الكبير والانصاف»‎ )١( 
. بعدها في (ط): «له»‎ )١( 

(5) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» 70/1٠١‏ . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 759/758 . 

. 50/5 )0( 


باب أدب القاضي ه4١‏ 


ولا يُفتتى على عدوه. وجوّز الماوردي من الشافعية حكمّه على عدوه؛ لأن الفروع 
اناس الت ظاهرةٌ وأسباب الشهادة خافيةٌ . واستشكله الرافعي بالتسوية 
بينهما* في عَمُودَيْ نسبه» وأن المشهورً: لا يحكم على عدوًهء كالشهادة» 
ولا نَفْلَّ عن الحنفية» ومَئّعه بعض متأخريهم» كالشهادة . ويحكم ليتيمه 
على قول أبي بكر . قاله في «الترغيب» . وقيل: وغيره . 
فصل 

ويّسن أن يبدأ بالمحبوسين» فيُنفذ ثقة يكتب أسماءهم» ومّن حبسهمء 
وفيمَ ذلك» ثم ينادي بالبلد أنه ينظر في أمرهمء فإذا حضرء فمّن حضر له 
خصمء نظر بينهما» فإن حيس لتَعَدَّل الببنة فإعادته مبني على حبسه في ذلك » 
ويتوجه إعادثّه . وفي «الرعاية»: إن كان الأول حكم به . مع أنه ذكر أن إطلاقٌ 
المحبوس حكم . ويتوجه : أنه كفعله» وأن مثلّه تقديرٌ مدة حبسه ونحوه (وم) . 

والمراد: إذا لم يأمر ولم يأذن بحبسه وإطلاقه» وإلا فأمرٌه وإذنه حكمٌ 
يرفع الخلافء كما يأتي"2: قال المروذي: لما حبس الإمامٌ أحمد ‏ 
رحمه الله قال له السجان: يا أبا عبدالله. الحديثُ الذي يروى في الظلمة 
وأعوانهم صحيح”“؟ قال: نعم» فقال: فأنا منهم؟ قال أحمد: أعوانُهم من 


* قوله: (واستشكله الرافعي بالتسوية بينهما) . الحاشية 
أي : بين الحكم والشهادة في عَمُودَي نسبه؛ لأنه لا يحكم لِعَمُودي نسبه» ولا تقبل شهادثهما له» 
)١(‏ ص17١‏ 5 


() أخرج أحمد (2)18113 عن كعب بن عُجرة قال: بخرج علينا رسول الله يكِ أو دخل». ونحن تسعة» وبيننا وسادة من 
دم فقال: «إنها ستكون بعدي أمراء يكذبون ويظلمون» فمن دخل عليهمء فصدقهم بكذبهمء وأعانهم على 
ظلمهم» فليس مني ولست منهء وليس بوارد علي الحوض» ومن لم يصدقهم بكذبهم ويعينهم على ظلمهم» فهو 
مني وأنا منه» وهو وارد على الحوض» . 


الفروع 


١45‏ كتاب القضاء 


يأخذ شعرّك» ويغسل ثوبّك» ويصلح طعامّك» ويبيع ويشتري منكء فأما 
أنت فمن أنفسهم . 

ويقبل قولٌ خصمه في أنه حبسه بعد تكميل بد بينته وتعديلها . وإن حبس بقيمة 
كلب وخمر ذميّ ‏ فقي تخليته وتبقرنة ونجيان 170 
في تهمة أو تعزيرً» عمل برأيه في تخليته وتبقيته . ومن لم يُعرف خصمّه 
)0 » نُودي بذلك» فإن لم يعرف» حلَّفه وخخلده . ومع غيبة خصمه يبعث 

ليه» وقيل : يخليه» كجهله مكاتّه أو تأخره بلا عذرء والأولى بكفيل . 

وإطلاقه حكمُ . وكذا أمره بإراقة نبيذ» ذكرها في «الأحكام السلطانية» 
في المحتسب» وتقدم”'' أن إذنه في ميزاب وبناءٍ وغيره م 1 


وقيل : يقفه. وإن بان حبسه 


التصحيح | مسألة - ": قوله: (وإن حبس بقيمة كلب وخمر ذميٌ» ففي تخليته» وتبقيته 


الحاشية 


وجهان) انتهى : 

أحدهما: يُخْلَّىء قدمه في «الرعاية»» وقال: إن صدّقه غريمُه» واختاره القاضى 
وغيره» وقدمه في «الشرح"”" 2 وهو ظاهرٌ ما قدمه في «المغنى)”" . 

والوجه الثاني : يبقى في | لحبس » وقيل: يقف ليصطلحا على شيء» وجزم في 
«الفصول»: أنه يرجع إلى رأي الحاكم الجديد . 

'“فهذه ثلاث مسائل فى هذا الباب؟» 


فلم يفرق بين الحكم والشهادة هناء فكذا ينبغي أن لا يفرق بينهما في مسألة العدوء فكما أنه لا 
تقبل شهادئُه عليه كذلك لا يحكم عليه . 

* قوله : (ومَن لم يعرف له خصم وأنكره) 5 
أي : أنكر أن يكون له خصمء وقال: حبست ظلماً ولا خصم لي ولا حقٌّ على . 


)5/60 . 
(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 777/78 . 
5 39/5 . 


(4-5) ليست في (ط) . 


باب أدب القساضي ١‏ 


يمنع الضمانَ*/ ؛ لأنّه كإذن الجميع» ومن منع؟ فلأنه ليس له عنده أن يأذنَ» 
لا لأن إذنّه لا يرفع الخلاف؛ ولهذا يرجع بإذنه في قضاء دين ونفقة وغيرٍ 
ذلك. ولا يضمن بإذنه في النفقة على لقيط وغيره» بلا خلاف» وإن ضمن 
لعدمها . ولهذا إذنْ الإمام في أمر مختلف فيه كاف» ين 
قول شيخنا : الحاكم ليس هو الفاسحٌ» وإنما يأذن أو يحكم به نع ادال 
حكم لأحد باستحقاق عقدٍ أو فسخ» فعقدٌ أو فسحّ» لم يشيع بعل ذلك إلى 
حكم بصحته» بلا نزاع» لكن لو عقدَّ هو أو فسحٌ» فهو فعلّهء وهل فعله 
حكة؟ فيه الخلافٌ المشهورٌ . هذا كلامه . 

وكذا فعلّه* . ذكر الأصحابُ في حِمَى الأئمة: أن اجتهاد الإمام لا 


* قوله: (وتقدم أن إذنه في ميزاب وبناء وغيره يمنع الضمان) . 
يعني : إذا وضع ميزاباً بإذن حاكم» فسقط على شيء فأتلفه» لا ضمان . 

* قوله: (وكذا فعله) عطف على قوله: (وإطلائه حكم) 

وجد بخط ابن شيخ السلامية ‏ أحد فضلاء الحنابلة ما صورثّه : فصل جرت مذاكرة مع بعض 

فضلاء الحنابلة في فعل الحاكمء هل هو حكمٌ أم لا؟ وكذلك في إذن الحاكم» هل هي حكم أم 
لا؟ فقلت له : ليس هذا على الإطلاق» وإنما هذا في فعلٍ استفاده الحاكم بولاية الحكم» مثل إن 
زوج امرأةً لا ولي لها إلا هوء ومثل بيعه مال المفلس وتخصيص صاحب السلعة بسلعته دون بقية 
الغرماء» ونحو ذلك» لا في فعل لم يستفده بذلك» كما لو باع عقاراً لنفسه غائباً» أو فعل فعلاً 
مختلفاً فيه» استفاد فعلّه من غير طريق الحكمء كبيع على يتيم هو وصيه» ونحو ذلك» أو كان 
وكيلاً في عقد عن ولئّ خاصٌُ في عقد على يتيمة . وكذلك قولهم : إذنُ الحاكم ؛ هل هي حكم؟ 
هو من هذا الباب» فكل مكان استفاد جوازٌ الإذن فيه من الحكم. جرى فيه الخلافٌ» وما ليس 
كذلك. فلا . 


. 57/8601 


فضقق 


الفروع 


الحاشية 


١44‏ كتاب القضاء 


نحوة نقطة كما لا يجوز نقض حكمه. وذكروا ‏ خلا الشيجٌ ‏ أن الميزابَ 
ونحوه يجوز بإذن» واحتجوا بنصبه''' عليه أفضل الصلاة والسلام ميزاب 


وسبب جريان المذاكرة أن صغيرة '"لأربع سنين' خطبها رجل كفرٌ من أخيهاء فعضل عن 
تزويجها منه» فزوجها الذي له الولايةٌ بعده بحكم عضل الوليّ المقدّم عليه» وانتقال الولاية إليه» 
فترافعا إلى حاكم لا يرى ذلك» فأراد فسمّ العقد فسأل الوليٌ المزرّجٌ حاكماً يرى ذلك أن يأذن له 
في العقد؛ ليكون مانعاً لغيره من الفسخ . فقلت: الحاكمُ إِذنُه هنا كلا إذن؛ لأنه ليس له ولايةٌ على 
هذه الصغيرة والحالةٌ هذه مع وجود الولي» وإنما إذنه في ذلك بمنزلة فتياه بالجوازء فإنها إذنٌ» 
والفتيا بذلك ليس بحكمء فإنه إذا سثل عن ذلك» فقال للولي : افعله» أو يجوز لك فعلّهء أو هذا 
مباحٌ لكء أو سائعٌ» نقد أذن لف عقن فإن مَن أباح شيئاً أو جوزهء فقد أذن فيهء ومنه 
قولهم : حرم رسول اليكل لحومٌ الحُمّرء وأذن ف لحوم الخيل”" . أي : أباحها . وقول عثمان بن 
مظعون: نهى رسول الله كلِ عن التبتل» ولو أذن لنا لاختصينا”' . فالإذنُ معناها الإباحةٌ 
والجوارٌء فإذا سئل الحاكم عن فعل أو عقدء فقال: يجوزء أو: يباح» أو: افعلهء فقد أذن فيه» 
ولا يقول أحد: إن هذا حكمٌّ. فمن سأله مثلاً عن بيع عين غائبة» فقال: يجوز بيعُهاء فقد أذن في 
ذلك؛ ولا يقول أحد: إن هذا حكمٌ منه بصحة البيع ؟ لأن هذا الإذنَ غيرٌ متوقف على الحكم» بل 
هذا يجوز له قوله قبل الحكمء فلم يستفده بالحكم» وكما لو سئل عما يتولاه الإنسانُ من الأفعال 
المختلف فيهاء أباحها له وأفتاه بجوازهاء فإنه يكون قد أذن له ولا يكون هذا حكماً . وهذا بباب 
الفتوى أولى به من باب الحكم . 

ومن ذلك : ناظرٌ الوقف إذا أراد بيع الوقف المعَطلٍ النفع يباع ذلك؛» وإِذْنُ الحاكم في ذلك كلا 
إذن؛ إذ غايئه أنه يقول له إذا سئل عنه : يجوز ذلك . اهن نهنا وجد بخطه . 


. في الأصل و(ط): «بنصه»‎ )١( 

(1؟7) ليست في (ق) . 

() أخرجه البخاري (57515): ومسلم (1441) (75)» من حديث جابر . 

(4) أخرجه بنحوه البخاري (0077)؛ ومسلم (8()1407)»: من حديث سعد بن أبي وقاص . 


باب أدب القاضي ل 


العباس”'''2. وفي الفدي يه وغيره في بيع ما فتح عنوة: إن باعه الإمام 
لمصلحة رآهاء صح؛ لأن فعْلَ الإمام كحكم الحاكم» وفيه أيضاً: لا شفعة 
فيها إلا أن يحكم ببيعها حاكمٌ أو يفعله الإمامُ أو نائبّه» وفيه أيضا : إن تركها 
بلا قسمة وقفٌ لهاء وإن ما فعله الأئمةٌ ليس لأحد نقضّه . واختارٌ 
أبوالخطاب رواية أن الكافرٌ لا يملك مالَ مسلم بالقهرء قال: وإنما منعه منه 
بعد القسمة؛ لأن قسمةً الإمام تجري مجرى الحكم . وفعلّه حكمٌ» كتزويج 
يتيمة» وشراء عين غائبة*» وعقد نكاح بلا وليّ» ذكره الشيخ في عقد النكاح 


ثم اعلم أن العلماء قد اختلفوا في قوله يك لهند : #خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»”" . هل 
هو حكم أو فتيا؟ على قولين . 
ثم اعلم : أن إذنَ الحاكم في غالب الأشياء وخصوصاً بيع الوقف إنما يقع بعد الدعوى وإقامة البينة 
بمسوغات البيع عند الحاكم . ومثل هذا ينبغي أن يكونّ حكماً جزماً ؛ لوقوعه على صفة الأحكام 
لا على صفة الفتياء والله أعلم . ويُشكل بقولهم: إن أمره بإراقة نبيذ حكمٌ مع أنه يجوز فيما 
يظهر أن يفتي بإراقة / النبيذ» وكذلك إذنه في وضع ميزاب وبناء ونحوه» ذكروا أنه حكمٌ مع أنه 
يجوز أن يفتي به من ليس بحاكم فيما يظهر» فهذا أمر لم يستفده بالحكم فيما يظهرء وقد جعلوه 
حكماً . وأيضاً فإن الأصحاب ذكروا في القسمة والمطلّقة المنسية: أن قرعةً الحاكم كحكمه لا 
سبيل إلى نقضهء وهو أمر لم يستفده بالحكم؛ لأن هذه القرعة يجوز وقوعُها من غير الحاكم . 

* قوله: (كتزويج يتيمةٍ وشراء عين غائبة) . 
يحتمل أن مرادّه بالعين الغائبة المبيعٌ بالصفة» فإنه مختلفٌ فيه وكذلك تزويج اليتيمة فيه خلافٌ . 

. 55/5 أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»‎ )١( 

(؟5) 5/ه9١.‏ 


(؟) أخرجه البخاري 2»)47١19(‏ ومسلم )١1141(‏ من حديث جابر . 
(5) في (د): «أنه؟ , 


الفروع 


نوف 


ه6١‏ كتاب القطضساء 


الفريع بلا وليٌّ وغيره . وذكر شيخنا أصمّ الوجهين» وذكر الأزجي فيمن أقر لزيد 
فلم يصدقه. وقلنا: يأخذه الحاكم ثم ادّعاه المقرّء لم يصح؛لأن قبض 
الحاكم له بمنزلة الحكم بزوال ملكه عنهء وذكر الأصحاب في القسمة 
والمطلقة المنسيّة: أن قرعة الحاكم كحكمه. لا سبيل إلى نقضه . وفي 
«التعليق»» و«المحرر»: فعلّه حكم إن حكم به هو أو غيرًه* (و) كفتياه*» فإذا 
قال:حكمت بصحته. نفذحكمه باتفاق الأئمة» قاله شيخنا . وفى 


- 


الحاشية * قوله: (وفي «التعليق». و«المحرر»: فعلّه حكمٌ إن حكم به هو أو غيره» . 

فلم يجعلاه حكماً إلا بشرط أن يحكم به هو أو غيره» والذي قدمه المصنف أنه حكمٌ وإن لم يحكم 
به» وظاهر ما نقله عنهما : أن نفس الفعل يصير حكماً إذا وُجد الحكمٌ الثاني منه أو من غيره» 
وليس في كلام «المحرر» ما يفهم منه ذلك» فإنه قال: وإذا فعل الحاكمٌ مختلفاً فيه» كتزويج بلا 
وليّ» وشراء عين غائبة ليتيمء ونحو ذلك. ساغ رده ما لم يتصل به حكمٌ منه أو من غيره”'2» فدل 
أنه إذا اتصل به حكمٌ لم يسغ رده وهذا يدل على أنه صار حكماً . قلنا: إن حكم به على أنه 
حكمء فالأمر كذلك؛ لأن فعل الحاكم اختلف فيه؛ هل هو حكمٌ أم لا؟ فإذا حكم بأنه حكمء 
صار حكماً وارتفع الخلافُ» وإن حكم بصحة النكاح الذي صدر منه» أو حكم بصحة شراء العين 
لليتيم» فلا نسلم أن عدم ردّه لكونه صار حُكماء بل لوجود الحكم الثاني» كما إذا حكم ببيع 
الصفة لم يسغ ردُّه؛ لكونه صار محكوماً به» لا لكونه حُكُماً في نفسه» وهذا كذلك.. 

* قوله: (كفتياه) . 
ظاهرٌ كلامه : أن فتياه بمجردها ليست حكماً» بل لا بد لصيرورتها حكماً من حُكُم بها ؛ منه أو من 
غيره» والأمر كذلك . قال ابن القيم في «إعلام الموقعين» في المجلد الأخير : الفائدة السابعة 
والثلاثين: فتيا الحاكم ليست حكماً منه» فلو حكم غيرٌه بخلاف ما أفتى به» لم يكن نقضاً 
لحكمه» ولا هي كالحكم ؛ ولهذا له أن يفتيّ الحاضرٌ والغائبٌ» ومن يجوز حكمّه ومن لا يجوز . 

)١(‏ بعدها في (ق): «فإن قبل : يفهم من كلام #المحرر؟ ما قاله المصنف؛ لأنه قال: ساغ رده ما لم يتصل به حكم منه أو 
من غيره؟ . 


باب أدب القساضي ْ أه٠‏ 


«المستوعب» : حكمه يلزم بأحد ثلاثة ألفاظ : ألزمتك». أو: قضيتٌ له به الفروع 
عليك» أو : أخرج إليه منه» وإقراره ليبس كحكمه . 

ثم باليتامى والمجانين» والوقوف والوصاياء فلو نفد الأول وصيته 
“لم يعزله' ؛ لأن الظاهرَ معرفةٌ أهليته» لكن يراعيه» فدلٌ أن إثباتَ صفة. 
كعدالة وجرح وأهلية وصية وغيرها حكٌ. خلافاً لمالك» يقبله حاكمٌ آخرٌء 
خلافاً لمالك*» وأن له إثبات خلافهء وقد ذكروا إذا بان فسقٌ الشاهد ‏ 
وسيأتي”'' ‏ يُعمل بعلمه» في عدالته» أو بحُكم . 


وَمنْ كان من أمناء الحاكم للأطفال» أو الوصايا التي لا وصيّ لها ونحوه 
بحاله*» أقد؛» لأن لافار ومن قَسّق عَزَّلهء ويضمٌ إلى الضعيف 
أميناً» ويتوجه أنها مسألة النائب”" وجعل في «الترغيب»: أمناء الأطفال 
كنائبه؛ فيه الخلافُ”, وأنه يَضْمّ إلى وصيّ فاق أو فعيك: اميناءءولة 


ل ا او التصحيح 
* قوله: (يقبله حاكمٌ آخرٌ خلافاً لمالك) . الحاشية 


أي : يجب أن يقبله حاكمٌ آخرٌ خلافاً لمالك؛ فإنه عنده ليس بحكم» وأن له إثباتٌ خلافه؛ فقوله: 
(وأن له إثباتَ خلافه) مبني على قول مالك . 

* قوله: (بحاله) . 
أي : باق على الأهلية» لم يحدث ما يوجب عزله . 

* قوله: (وجعل في «الترغيب»: أمناءً الأطفال كنائبه؛ فيه الخلافٌ) 
أي : يكون هذا الذي أقامّه أميناً للأطفال والوصايا نائباً له» فتبنى على مسألة عزل النائب بزوال 
ولاية المستنيب» الأصح ينعزل » وفيه قولٌ اختاره في «الترغيب» كما تقدم . 


[نكرق في النسخ: الخطية» و(ط): «لم يعد لمق والمئبت من «المقنع والشرح الكبير والإنصاف» انا 5 
(0) ص 55٠١‏ . 
() ليست في (ط) . 


؟6٠١‏ كتاب القضاء 


الفروع إبدالّه . وله في الأصمٌ ‏ النظرٌ في حال من قبله . وقيل: يجب . 

لا يجوز نقضٌ حكم إلا إذا خالف نضّاً*. كقتل مسلم بكافر» فيلزم 
نقضه. نصٌّ عليهما*» وقيل: متواترً* » أو إجماعاًء وقيل: ولو ظنّاء 
وقيل: وقياسا جلياً» وفاقاً للشافعي ووفاقاً لمالكِ» وزاد: وخلاف القواعد 
الشرعية . 

ولو حكم بشاهد ويمين ونحوه» لم يُنقض» ذكره بعضهم إجماعاً . قال 
سعيد : حدثنا هشيم وخالد بن عبدالله» عن داود» عن الشعبي : أن رسول الله 
كان يقضي بالقضاء وينزل القرآنُ بغير ما قضى » فيستقبل حكمَ القرآن ولا يردُ 
قضاءه الأولَ”'' . مرسل* . 


الحاشبة * قوله: (إلا إذا خالف نصّاً) . 

إذا خالف النصّ أوالسنةً أو الإجماعً» فإن كان حقَاً لله تعالى» كالعتاق والطلاق» نقضه؛ لأن له 
النظر في حقوق الله تعالى» وإن كان يتعلق بحقٌ آدميّ» لم ينقضه إلا بمطالبة صاحبه . قاله في 
«شرح المقنع الكبير»”" . 

* قوله : (فيلزمه نقضه . نص عليهما) . 
أي : على النقض ولزومه . 

* قوله: (وقيل: متواتراً) . 
أي : يشترط أن يكون النصٌ على هذا القول متواتراً . 

* قوله: (ولا يرد قضاؤه الأول . مرسل) 
أي : هذا الحديث مرسل . 


. لم نقف عليه‎ )١( 
. 781/158 (؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ 


باب أدب القاضي م١‏ 


وروى البيهقي”""؛ عن الحاكم» عن الأصم» عن محمد بن عبدالله بن 
عبدالحكم» عن ابن وهب» عن يونس» عن الزهري: أن عمر بن الخطاب ‏ 
رضي الله عنه ‏ قال وهو على المنبر: يا أيها الناس إن الرأي إنما كان من 
رسول اليكل مصيباً؛ لأن الله تعالئ كان”" 'يريهء وإنما هو منا الظنّ 
والتكلفٌ . منقطع”» واستدل بعضهم بقوله تعالى : « إنًا أَرَْنَآ إِليْكَ الككب 
َِلْحَقّ»الآية [النساء: ]١٠١5‏ نزلت في قصة بني الأبيرق» كما رواه 
الترمذي”" وغيره . وينقض حكمُّه بما لم يعتقده وفاقاًء وحكاه بعضّهم 
إجماعا *. وفي «الإرشاد»”*؟: وهل ينقض بمخالفة قول صحابي 00 : يتوجه 
نقضّه إن جُعل حجةً كالنصء وإلا فلا . نقل عنه ابن الحكم: إن أخذ بقول 
صحابيئ» وآخرٌ بقول تابعي» فهذا يرد حكمّه؛ لأنه حكم تَجَوُزٍ ''' وتأول 


* قوله: (والتكلف . منقطع) 
أي : هذا الحديتٌ منقطعٌ . 

* قوله: (وينقض حكمه بما يعتقده وفاقاً. وحكاه بعضهم إجماعاً) . 
قد ذكر المصنف في كتاب القضاء في فصل: وتفيد ولايةٌ حكم العامة في وسطهء لما ذكر القول 
بصحة ولاية المقلد أن (ظاهره: أنه يحكم ولو اعتقد خلافه؛ لأنه مقلدٌ)”'' فيحمل قولّه هنا على 
المجتهد . 

. ١١9/٠١ في «السئن الكبرى»‎ )١( 

(5) ليست في (ط) . 

(9') في سننه (70). وأخرجه الحاكم في «مستدركه؟ 388/4 . 

. 49١ ص‎ )4( 

(5) في الأصل: «صاحب» . 


)١(‏ في (ط): «يجوز؟ظ. 
0) ص 3١5-3١١6‏ . 


الفروع 


١65‏ كتاب القضاء 


الفروع الخطأء وذكر حديث عائشة: «من عمل عملاً ليس عليه أمرّناء فهو رد" . 
لوجود الخلاف” في المدلول» نقل أبوطالب: فأمًّا إذا أخطأ بلا تأويل» 
فليردٌه» ويطلب صاحبّه حتى يرد فيقضي بحقٌء وقد روى الشعبي عن 
النبي أنه كان يقضي بالقضاءء فينزل القضاءٌ بغير ذلك» فيترك قضاءهء 
ومتميل ع الو و0 ظ 

ومَنْ لم يصلح. تقض حكمُّه. نقل عبدالله: إن لم يكن عدلاً» لم يجز 
حكمّهء وقيل: غيرٌ الصواب"*» قدمه في«الترغيب»» واختاره شيخنا وفاقاً 


الحاشية * قوله: (لوجود الخلاف) . 

متعلق بالفعل المقدر عند قوله: (وإلا فلا) التقدير: فلا ينقض (لوجود الخلاف في المدلول)؛ 
لأنه لما حكم بمخالفة قول الصحابي» صار المدلولٌ عليه بقول الصحابي مختلفاً فيه» فإن قلنا : 
قولٌ الصحابي حجةٌ نقض ؛ لأنه حكم بخلاف الدليل المنزل منزلةً النصٌ» وهو قول الصحابي» 
وإن لم نقل : قولُ الصحابي حجةٌ» لم ينقض؛ لأنه مختلفٌ فيه ولم يخالف نضا فلا ينقض . 

* قوله: (ويستعمل حكمٌ القرآن) . 
أي : يستعمل حكم القرآن في المستقبل» ولا يرد قضاءه الأول . ذكر ذلك لما ذكر خبر الشعبي في 
الصفحة التي قبل هذه» وذكر أن هذا الخبر مرسل . 

* قوله: (وقيل: غيرٌ الصواب) . 
التقدير: نقضُ حكمه؛ وقيل: غيرٌ الصواب . قال في «شرح المقنع»”": المخالفةٌ للصواب 
تنقض””*' كلهاء سواء كانت مما يسوغ فيه الاجتهاد أؤْ لا يسوغ؛ لأن حكمّه غيرٌ صحيح» وقضاءه 

)١(‏ أخرجه البخاري (/1791)» ومسلم (19/18) (070) . ا 


(0) لم نقف عليه . 


(©) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 741/158 . 
(4) ليست في (د) . 


باب أدب القاضي ل 


لأبي حنيفة ومالك» وهل يثبت سببٌ نقضه وينقضه غيرٌ مَنْ حكم مع وجوده؟ الفروع 
تقدم في التفليس*”"' . 

وحكمه بشيء حكمُ بلازمه» وذكروه في المفقود» ويتوجه وجة* . وقال 
في «الانتصار» في لعان عبدٍ: في إعادة فاسق شهادثه لا تُقبل؛ لأنَ ردّه لها 
حك بالركه ظيولها تقض له هلا يتجوز كلاق و3 صق عبد لإلاء 
قولهما . وفيه في شهادته في نكاح: لو قُبلت لم يكن نقضاً للأول» فإن سببّ 
الأول الفسقٌء وزال ظاهراً؛ لقبولٍ سائر شهاداته وإذا تغيرت صفةٌ الواقعة*» 


كلا قضاء؛ لعدم شرط القضاء فيه» وليس في نقضه نقض الاجتهاد بالاجتهاد؛ لأن الأول ليس الحاشية 
باجتهاد . وأما ما وافق الصوابٌء فذكر أن أبا الخطاب ذكر أنه ينقض؛ لأن وجودٌ قضائه كعدمه . 
قال: وقال شيخنا : لا ينقض؛ لعدم الفائدة في نقضه؛ فإن الحقٌّ وصل إلى مستحقّه» ولو وصل 
الحقُ إلى مستحقّه بطريق القهر من غير حكم. لم يعتبر ذلك» فكذلك إذا كان نقضاً؛ لأن 
وجوده كعدمه . وذكر في «الاختيارات»: هل تنفذ المجتهدات من أحكامه أم”" يتعقبها العالم 
العادل؟ هذا فيه نظرٌ . 

* قوله: (تقدم في التفليس) 
ذكر في التفليس كلاماً يدل على الخلاف . 

* قوله: (ويتوجه وجه) . 
يحتمل أن يكونٌ هذا الوجه من القول بأن لازم المذهب ليس مذهباً . 

* قوله: (وإذا تغيّرت صفة الواقعة) . 
هو من تمام الكلام الذي قبله . ومعنى ذلك: أن الفاسقّ إذا شهد شهادةً فَرّدّتء ثم تاب وأعادهاء 

.:ه١.::ة/ك‎ )١( 


. في (ق): «يغير» وكذا هو في «الشرح الكبير؟‎ )١( 
. في(ق): «لم»‎ )9( 


ك5ه١‏ كتاب القضاء 


الفروع فتغير القضاءٌ بهاء لم يكن نقضاً للقضاءٍ الأول» بل رُدّت للتهمة؛ لأنه صار 


طرف 


خضما فتهاء فكانه شهد لنفسة أوالوليّه. .وفى «المقى؛"'؛ ردت باجتهاة: 
فقبولها نقضٌ له وقال أحمد في رد عبدِ: لأن الحكمَ قد مضى» والمخالفة 
في قضية واحدةٍ نقض مع العلم 5 


وإن حكم ببينة خارج» وجهل علمّه ببينةٍ داخل» لم يُنقض؛ لأنَّ الأصل 


جريه على العدل والصحة, ذكره الشيخ* في آخر فصول من ادعى شيئاً في يد 


لا تقبل» ثم اختلفوا في تعليل ذلك؛ 

فمنهم من قال: لأن ردَّها حكمٌء فمتى قُبلت بعد ذلك» كان نقضاً للحكم الأول» وهذا يدل على 
أن الحكم بالشيء حكمٌ بلازمه؛ لأنه لما كان يلزم من ذلك نقضٌ الحكم الأول منعوه؛ لثلا يلزم 
منه نقضُ الحكم الأولء ففيه دليل على أن الحكمّ بالشيء حكمٌ بلازمه . 

ومنهم من علل ردّها بالتهمة» أي: يصير متهماً بأنه أظهر التوبةً لأجل ردّهاء لا أنه تاب على 
الحقيقة» ولولا ذلك لقُبلت شهادثُه هذه كما يُقبل في غير هذه الواقعة» فكأنه لما رُدّت شهادتّه 
لفسقه» فالسعي في قبول شهادته بعد ذلك شهادة لنفسه» أو أن المشهودً له صار كالوليٌّ له» فإنه 
ساع في قبول شهادته» وفي ذلك مصلحةٌ له» فصار كأنه يشهد لوليه الساعي في مصلحته . 


* قوله: (وإن حكم ببينة خارج. وجهل علمّه ببينة داخلٍ» لم ينقض؛ لأن الأصل جريه 


على العدل والصحة . ذكره الشيخ) 5 

أي: الحاكمٌ ببيئة الخارج لم يعلم هل كان عالماً ببينة الداخل أم لا؟ لم ينقض حكمه . ووجّه 
المصنف فيه وجهاً”"؟؛ لأن الأصل عدمٌ علمهء والله أعلم . وأما إذا كان قد حكم ببينة الخارج» 
ثم أقيمت بينةٌ الداخل» وعلم أن الحاكمَ لم يحكم ببينة الخارج / إلا لعدم بينة الداخل» فقد ذكر 


الشيخ في أول تعارض البينتين ما يتعلق بذلك» وكتبت كلامه حاشية هناك» فلينظر””. 


لق 55/14 . 


(0) في (د): «وجهان» . 
لقف ص 3588١‏ . 


باب أدب القاضي باه ١‏ 


غيره» ويتوجه وجه . وثوت شى ع عنده!" لبن حكما به عل نا ذكروة قن الفروع 
صفة السجل» وفي كتاب القاضي» وكلام القاضي هناك يخالفه . 
ومن ا ستعداه على خصم بالبلد. لزمه إحضاره. وقيل: إن حرّرٌ دعواه . 
ف : ْ ا ء 
ومتى لم يحضرء لم يرخص له في تخلفه. وإلا أعلم الوالي به ومتى 
حضر » فله تأديبّه بما يراه"'. ويعتبر تحريرُها في حاكم معزولٍ» ويراسله قبل 
إحضاره؛ في الأصحٌ فيهما . وإن قال: حكم علي" " بفاسقين عمداً قبل قول 
الحاكم. وقيل : بيمينه ) وعنه: متى بعدت الدعوى عرفاً» وفى «المحرر»: 
وخشي بإحضاره ابتذاله, لم يحضره حتى يحررٌ ويتبين أصلّهاء وعنه : متى 
فونه او تسق م ذا ل أو و اق ذ عد قووف 

ولا يَعْتبّرَ لامرأة بَرْرّة - تبرز لحوائجها غيرَ مخدرة  "‏ مَحْرَمٌ* . نص 
عليه. وغيرُها يوكّل» كمريض . وأطلق في «الانتصار» النصّ في المرأة» 
وار إن تعذر الع بدون حضورها» وإلا لم ييحضرها : وأطلق ابن 
شهاب وغيرٌه إحضارها ؛ لأنّه حقٌ آدمئّ مبناه على/ الشح والضيق» ولأن ١44/١‏ 
معها أمينَ الحاكم لا يحصل معه خيفةٌ الفجورء والمدةٌ يسيرةٌ كسفرها من 

0 0 و 0 
محلّة إلى محلّة» ولأنها لم تُنشئ هي إنما أنشئ بها . وفي «الترغيب»: إن 


> ها مه الحاشية 


* قوله: (محرم) : 
نائب عن الفاعل ؛ لقوله : (يعتبر) . 


. في (ط): (عنه»‎ )١( 

(5-7) ليست في الأصل . 
() بعدها في (ر): «بشهادة» . 
(5) في الأصل: «محررة؟ . 
(05) في (ر): «اختار؟ . 


لمه١‏ كتاب القضاء 


الفروع خرجت للعزايا أو الزيارات ولم تكثرء فهي"'' مخدرةٌ ويُنَفِذُ من يحلّفها : 

ومن ادعى على غائبٍ بموضع لا حاكمٌ به» بعت إلى من يتوسط بينهماء 
فإن تعذر» حرّرٌ دعواه» ثم يحضره» وقيل: لدون مسافة قصرء وعنه: لدون 
يوم» جزم به في «التبصرة». وزاد: بلا مؤنة ومشقة . 

: وفي «الترغيب»: لا يحضره مع البعد حتى تتحرّر دعواه . وفيه: يتوقف 
إحضاره على سماع البينة إن كان مما لا يقضى فيه بالتكول . قال: وذكر 
بعضٌ أصحابنا : لا يحضره مع”'' البعد حتى يصمح عنده ما ادعاه» جزم به في 
«التبصرة»» ومن ادعى قبله شهادةً» لم تسمع» ولم يُعدَ عليه» ولم يحلف». 
خلافاً لشيخنا في ذلك» وأنه ظاهرٌ نقل صالح وحنبل» وقال: ولو قال: أنا 
أعلمها ولا أؤديهاء فظاهة”* . 

ولو نكل» لزمه ما ادعى به إن قيل: كتمانها موجبٌ لضمان ما تلف»ء 
ولا يبعدٌء كما يضمن مِنْ ترك الإطعامً الواجبّء وكونه لا يحصل 
المقصودٌ لفسقه بكتمانه» لا ينفي ضمائّه في نفس الأمر*» واحتج 


الحاشية » ووله: (ولو قال: أنا أعلمها ولا أؤدّيهاء فظاهرٌ) . 
مراده ‏ والله أعلم : فظاهرٌ بأنه تسمع الدعوى ويُعدّى عليه . 
* قوله: (ولو نكلء لزمه ما ادعى به إن قيل: كتماثها موجبٌ لضمان ما تلفء. ولا يبعد 
كما يضمن من ترك الإطعامًٌ الواجبء وكوئه لا يحصل المقصودٌ لفسقه بكتمانه» لا 
ينفي ضمائه في نفس الأمر) . 
هذا سؤالٌ» وجوايّه ومعناه: أنه إذا كتمهاء قُسّق بذلك» وحيث صار فاسقاً تُردٌ شهادته لفسقه؛ لم 


. في (ط): «فيه»‎ )١( 
. (؟) في النسخ الخطية: «من»» والمثبت من (ط)‎ 


باب أدب القاضي ١6‏ 


القاضي بالأول* على أن الشهادةً ليست حمّاً على الشاهد . الفروع 


ومن طلبه خصمه أو حاكم ليحضر مجلس الحكمء لزمه. حيث يلزم 
الحاكمٌ إحضاره بطلبه منه : 


يبق كتمائها موجباً للضمان؛ لأن شهادئّه حينئذ تصير كالعدم؛ لكونها لا تُقبل» فلا يحصل بها الحاشية 
مقصودٌ» فأجاب بأن ذلك لا ينفي الضمانَ في نفس الأمرء وهذا ظاهر؛ لأن السببّ في ردّها هو 
الكتمانٌ» وهو سببُ الضمانء فلا يكون سبباً لعدمه . وقد ذكر المصنف في السرقة”" »فيما إذا 

سرق فردٌَ خفٌ قيمةٌ كل واحد منهما منفرداً درهمان ومعاً عشرة» غرم ثمانية» وقيل : درهمين» 

وخرّج ضمان ما في وثيقة أتلفها إن تعذر على ذلك . قلت: فكتمان شهادةٍ تعذر خلاص الحق معه 

مثله في الضمان . 

* قوله: (واحتجٌ القاضي بالأول) 
وهو قوله: (لم تسمع ولم يعد عليه ولم يحلف)» ومراده على القول الأول المخالف لقول الشيخ. 


ل مضل ” 


لحل كتاب القضاء 


الفروع باب طريق الحهكم وصفته 

إذا جاءَ إليه خصمانء فله أن يسكت حتى يبدأاء والأشهّرٌ: وأن يقول: 
أيُكما المدعي؟ ومن سبق بالدعوىء قُدّم» ثم من قرع » وقيل: من شاء حاكمٌ » 
فإذا انتهت حكومتُهء ادّعى الآخرٌ . قال في «عيون المسائل»: ولا ينبغي 
للحاكم أن يسمع شكيّة أحد إلا ومعه خصمّهء هكذا ورد عن النبي كو" . 

والمدعي من إذا سكت ثُركء وقيل: من يدّعي خلاف الظاهر» وعكسه 
المنكث”" . فلو قال: أسلمنا معاًء فالتكاح ناقء واذهف اندر اه العاقكاء 
فلا نكاخ» فالمدعي هي» وعلى الثاني هو . ولا تُسمع دعوى ملو : 
وسمعها بعضّهمء واستنبطها*» ولا يصحّحان إلا من جائزٍ التصرفي”» وتصح 
على السفيه بما يؤخذ به إذن» وبعد قَكّ حَبجرهء ويحلف إذا أنكر . 


التصحيح تنبيهان: 


(*7) الأول: قوله: (وعكسه المنكر) قال ابن نصر الله: كان الأولى أن يقول: 
وعكسه المدعى عليه» كما قال غيرُه؛ ليعمّ ما إذا أنكر المدعى عليه وما إذا سكت» فإنه 


الحاشبة * قوله: (ولا تسمع دعوى مقلوبةٌ وسمعها بعضُهم واستنبظها) . 
ذكروا في الشفعة فيما إذا أنكرٌ المُشْترِي الشراء» وأقام الشفيعٌ بينة» وأخدّ الشفيعٌ بالشفعةٍ 
وامتنعٌ المشتري من قبض الثمن ‏ ثلاثة أوجو : 
أحدّها: يبقى في يدٍ الشفيع . والثاني في يد الحاكم . والثالث واختاره القاضي :يُِلرّمُ الشفيع 
نقضة ا انه رركي اسم اد إن لجاددو السام مله لزمه قبضّه إذا لم يكن في 
قبضه ضررٌء فظاهر هذا حيث قلنا يلزمّه القبض: افام عله لازنا اذَّعى على صاحب الحقٌ أنه 
يقبض حمّه» أن دعواه تُسمعٌ» ويُلزْم رب الدّينِ بقبضه . 


* قوله: (ولا يصِحَانِ إلا من جائز التصرّفي) إلى آخره . 


. ١67 تقدم ص‎ )١( 


إذا سكت ولم ينكر» لم يُترك أيضاء وليس منكراً . انتهى . قلت: لعل المنكر من لم يُقرّ 
فيشمل الساكت . 
قال في «الرعاية»: إلا محررةً ملزمةً تسليمَ المدّعي يعلمُها المدعي وخصمهء وكل مننَهما ريد 
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يصح تبرعه» وجوابه ”'بإقرار وإنكار وغيرهما'. وما صح بوث مجهولاً» صحّ دعواه مجهولاً» 
يصح 2 جح 


كوصيةٍ وعبدٍ مطلت في مهر أو”") نحوه» وقيل: أو كإقرارء ومن أحضرٌ ورقةٌ فيها دعوى محررةٌ 
وقال: أذّعي بما فيها مع حضورٍ خصيه» لم نُسمع» ومن ادّعى أن زيداً أقرٌ له بألف» لم نُسمعء 
حتى يقول: أُدّعِي عليه ”"ألفاً حال" أطلبّه منه. أو أَطالِيُه به» ولا يكفِي قولّه : لي عليك» أو: لي 
في ذمّتِك كذاء حتى يقول: وهو مالٌ» وأنا أطالبّك”* به أو أطلبّهء وفي المعين يقولٌ: هذا 
ملكي أستحقٌ أخدّه منه» ويلزمُه تسليمُه إليّ أو: أنا أطلبٌ تسليمّه منه» وأسأل سؤاله . وإن لم 
يقلهء فللقاضي سؤاله. وقيل: لاء فإن سألّه فأقرٌء حُكم عليه» وقيل: إن طلبٌ المدّعي الحكمّ 
وإلاً فلاء وفي الوديعة يقولٌ: وأنا أطلبُ أن يُمكُننِي من أخذهاء ولا يقولُ: أطلب تسليمّهاء ولا 
يلزمٌ تسليمُها إليه» بل التمكينُ منها” . ولا يجبٌ ذكرٌ قيمتهاء ويجب ذكر قيمة العارِيّة والغصبٍء 
ويقول: وهما في يده يلزمه تسليمها إليّ» ويذكر في السلم شروطه. ويسمع الدعوى بدَينٍ مُؤْجلٍ 
لإثباته إذا خاف سفرٌ الشهودء أو المدين مده ييّرُ أجلّه» وقيل: لا يسمعٌ حتى يبيّن باقيها . ومّن 
قال: كان لي على زيد كذاء أو قال: كانت هذه العينُ لي؛ أو: بيدي أمس» لم تُسمع دعواةٌ ولا 
بينثه حتى يذَّعيها في الحال . وإن ادّعى أنها له في الحال» فشهدت بيئة أنها له أمس» أو في يده» 
لم تسمع؛ وفيه احتمالٌ . وإن قال خصمه: كانت بيدك أمس» لم يلزم خصمّه شيءٌ» وقيل : يلزمه 
ذكرٌ سبب زوالٍ يد المدّعي أمس» كما لو قال: كان مِلكُك له أمس» وإن كان متميّزاً مشهوراً عند 
الخضمين والحاكم» كمّت شهرئه عن تحديده . ومن ادعى على ميت ثبت موثّه» حقّاً مالياً» فطلبّه 

. ليست في (ق)‎ )1١( 

(0) في (ق): «و» . 

05 في (د): «ألف لا حالأ» . 


زفق في (ق): «أطلبك» . 
).2 في (ق): (منه» . 


الحا 


الفروع 


؟ ١5‏ كباب القضاء 


2 


ولا تصحٌ الدعوى إلا محرّرةً متعلقة بالحالٌ* معلومة إلا ما يصح 
مجهولاً» كوصيةٍ وإقرارء وعبد مُطلّق في مَهْره واعتبر في «المستوعب» 
وغيره: أن تكون معلومة إلا في الوصية . 

وفي «عيون المسائل»: يصح الإقرارٌ بمجهول؛ لثلاً يسقط حقٌ الممّرٌ له 
ولا تصح الدعوى؛ لأنها”'' حقٌّ له فإذا ردت عليه”" عَدَل إلى معلوم* . 


ٌَ 


واختار في «الترغيب»: أن دعوى الإقرار بالمعلوم لا تصحٌ؛ لأنه ليس 


بالحقٌ* ولا موجبه*» فكيف بالمجهول. وفيه: لو ادعى درهماً وشهد 


من وارثه» وقال: وخلّف تركةً هي أو كذا منها ‏ بيدك وأنا أطلبّك بحمَّي منهاء أو منك ونحو 
ذلك» سمع» وإلا فلا . 

* قوله: (بالحالٌ) . 
أي : يكون المدَّعَى به حالُا . احترز به عن المؤْجّلِء وذكرٌ في آخر الورقةٍ قولاً: أنها تسمعٌ بدين 
مُوْجلٍ لإثباته»؛ وصحّححه في «الترغيب» . 

* قوله: (فإذا ردت عليه؛ عدلٌ إلى معلوم) 
يعني : إذا ردّت عليه الدعوى بالمجهولٍ» عدلٌ عن الدعوى بالمجهولٍ» إلى الدعوى بمعلوم . 

* قوله: (واختار في «الترغيب»: أن دعوى الإقرارٍ بالمعلوم لا يصحٌ؛ لأنه ليس بالحقٌ). 
أي :: الأقراز ليس”'' بالحق : بل 'المقر به . 

* قوله: (ولا موجبه) . 
أي : الإقرارٌ ليس موجباً للحقٌ بل الحقٌ واجبٌ قبله بسببه المتقدم» إما بِيعٌ أو إجارةٌ ونحو ذلك 
من الموجبات» فعلى هذا : يدَّعي بالمال المقر به» ولا يذَّعي بالإقرارء وفي هذا نظرٌ؛ لأنه ربما 
أمكنّ إثباتٌ الحقٌّ بالإقرارٍ دون غيره» مثل : أن يكون يشهدٌ على الإقرارٍ ولا يشهد بالمالٍ . 

. بعدها في الأصل: «لا»‎ )١( 


. في الأصل : «إليه»‎ )١( 
. ليست في (ق)‎ )©( 


باب طريق الحكم وصفته يذل 


الشهودُ على إقراره» قُبِلَ» ولا يدعي الإقرارٌ لموافقة لفظ الشهود”» بل لو الفروع 
50 وفيه : في اللقطة لا تُسمع» ولا يُعدَّى حاكمٌ في مثل ما لا 
5 كنم الوق + 

وقيل: تسمع بديّن مُؤجل لإثباته . وقال في «الترغيب»: الصحيح 
تُسمع» فيثبت أصلُ الحق؛ لذّوم في المستقبل» كدعوى تدبير» وأنه يحتمل 
في : قتلٍ أب أحد هؤلاء الخمسةٍ أنه يسمع ؟ للحاجة» لوقوعه كثيراً» 
ويحلف كل منهم» وكذا دعوى غصب» وإتلافٍ» وسرقدء لا إقرار» وبيع 


إذا قال: نسيت؛ لأنه مقصّر . 

ويعتبر انفكاكٌ الدعوى عمًا يُكذَّبُهاء فلو ادعى”" أنه قتل أباه منفرداً» ثم 
ادعى على آخر المشاركةً فيه لم تُسمع الثانية» ولو أقر الثاني إلا أن يقول: 
عابدك ردك زور اولي لاتير بعل مزالم وال جاا 1 
والحقٌ لا يعدوهماء وفي «الرعاية»: من أقر لزيد بشيءٍ ثم ادّعاه وذكر تلفي 
منهء سُمعء وإلاً فلاء اوإن أخذ منه ببينة ثم ادعاه: فهل يلزم ذِكْرٌ تلقّيه 
طنه؟ يعمل و0 . 


(3) الثاني”"2: قوله: (وإن أخذ منه بيئة ثم ادعاه فهل يلزم ذكر تلقّيه منه؟ يحتمل التصحيح 
وجهين) انتهى . 
هذا من تتمة كلام صاحب «الرعاية» . 


* قوله: (ولا يدّعي الإقرارٌ لموافقة لفظ الشهود) . الحاشية 
هو من اختيار «الترغيب» بدليل قوله بعده: (وفيه)» أي : في «الترغيب» ومراده ‏ والله أعلم ‏ أنه إذا 
شهدّ له شهودٌ أن فلاناً أقرٌ لك بكذاء لا يدعي عليه لأجل لفظٍ الشهود بل لا يُذَّ أن يعرف أن الذي 
أقرٌ به هو له عليه . 


. بعدها في (ر): «عليه»‎ )١( 
. ١١٠١ (؟) سبق التنبيه الأول ص‎ 


55 كتاب القضاء 


الفروع ويعتبر التصريح بهاء فلا يكفي: لي عند فلان كذاء حتى يقول: وأنا 
الآن مطالِبٌ بهء ذكره في «الترغيب»: وظاهرٌ كلام جماعة: يكفي 
الظاهر"''. وإن قال: غصبتٌ ثوبي؛ فإن كان باقياًء فلي رده وإلا قيمنّه 
صحّ اصطلاحاً : وقيل: يدعيه؛ فإن حلف, ادعى قيمته» وفي «الترغيب»: 
لو أعطى دلآلاً ثوباً قيمنُه عشرةٌ» ليبيعه بعشرين فجحده؛ فقال: أدَّعي ثوباً إن 
كان باعه فلي عشرونء وإن كان باقياً فلي عيئهء وإن كان تالفاً. فلي عشرةٌ 
فقد اصطلح القضاةً”'' على قَبُول هذه الططرض المردودة؛ للحاجةء وإن9©) 
اح ا لاه لوق وذ الماك راصي ان وى تر بالا لت ادن 2 
يبينَ سببّ يد" الثاني نحو غاصبهء بخلاف ما لو شهدت أنه كان ملكه 
بالأمتن اشتراه من رت اليد 0 : على القول الصحيح» 
إن قال: ولا أعلم له مزيلاً» قُبِلَ» كعلم الحاكم أنه يُلبِّس عليه*» ولم يقل 


التصحيح وله" زول قال يخا لازا اوه مكتوفي فوجهان: لعدم تعرضه للتسليم). 
انتهى . هذا فيما يظهر من تتمة كلامه في «الترغيب»», وقدم في «الرعاية» الاكتفاء بذلك . 


الحاشبة * قوله: (قُبِلَء كعلم الحاكم أنه يلبسٌ عليه) . 

أي : كعلم الحاكم أن الشاهدّ الذي يشهدٌ أنه كان ملكّه بالأمس» يلبس على الحاكمء فإنه لا 
يقبله . والصورةٌ الشبيهة بهذو الصورةٍ ‏ والله أعلم هي الصورةٌ المفهومةٌ من التقييدِ بالشرطء وهو 
قوله: (إن قال: ولا أعلمٌ له مزيلاً) ففهم منه أنه”'' إن لم يقّل ذلكء لا يقبل» كما لا يقبل إذا علم 
الحاكم من الشاهدٍ أنه يلبسٌ عليه بهذه الشهادة» فيكون تقديرٌ الكلام: إن قال: ولا أعلمُ له مزيلاً» 
قبل» وإلا فلاء كعلم الحاكم أنه يلبس عليه . 

. ليست في الأصل‎ )١( 

(؟) في (ط): «القضاء؟» . 

(9) بعدها في (ط): ١ما؟‏ . 

(4) في (ط): (يده» . 

(0) الآتي ص ١55‏ . 

() ليست في (ق) . 


باب طريق الحكم وصفته ١_6‏ 
أحدٌ ‏ فيما أعلم ‏ أنه يعتبر قولٌ الشاهد. وهو باقٍ في ملكه إلى الآن" . الفروع 

وقال» فيمن بيده عقارٌء فادعى رجلُ بمثبوت عند" الحاكم أنه كان 
لجده إلى يوم”" موتهء ثم لورثته» ولم يبت أنه مُخَلّف عن موروثه : لا يُنزع 
منه بذلك؛ لأن أصلين تعارضاء وأسباب انتقاله أكثرٌ من الإرث» ولم تجر 
العادة بسكوتهم المدةً الطويلة» ولو قُتح هذا لانتزع”" كثيرٌ من عقَارٍ الناس 
بهذه الطريق . 

وقال فيمن بيده عقارٌء فادعى آخرٌ أنه كان ملكا لأبيه» فهل يسمع بغير 
بينة؟ قال: لاء إلا بحبّة شرعية أو إقرار مَنْ هو بيده أو تحت حكمه . 

وقال في بينة شهدت له بملكه إلى حين وقفهء وأقام وارث بينةً أنَّ موروثه 
اشتراه من الواقف قبل وقفه: قُدمت بين وارث؛لأن معها مزيد علمء 
كتقديم” من شهد بأنه ورثه من أببه وآخرٌ أنه باعه . وإن قال: كان بيدك ‏ 
أو: لك أمسء لزمه سببٌ زوال يده في الأصحٌ» وقيل : في الثانية» فيتوجه 
عليهما: لو أقامٌ المقِرٌ بينة أنه له ولم يُبِيّن سبباً؛ هل يُقبل؟ ويكفي شهرثه 
عندهما 2 وعند حاكم عن تحديده0 ؛ لحديث الحضرمي والكدري”: 


* قوله: (ولم يقل أحدٌ فيما أعلمُ أنه يعتبرٌ قولٌ الشاهدٍء وهو باق في ملكه إلى الآن) ٠‏ الحاشية 


قال أبو العباس: ولا يعتبرٌ في أداء الشهادة» وأن الدَّينَ باق في ذمّة الغريم إلى الآن» بل يحكم 


. في (ط): «على؟‎ )١( 

(1) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 

() في (ط): «الانتراع» . 

(5) في الأصل: «لتقديم» . 

(6) في الأصل: «عندم» . 

00( في (ط): «تجديده؟ والضمير في قوله «شهرته» و«تحديده» عائد على السبب . 
(170) الذي أخرجه مسلم (19) (1117): وسيذكره المحشي ص ١57‏ . 


الفروع 


الحاشية 


يخيفا 


ا كباب القضاء 


وظاهواعلله يغلي أن موووته فاتك ولا وازيث لها سواء* ولا يكف 
قوله عن دعوى في ورقة: أذَّعي بما فيها . ٠‏ 

وتُسمع دعوى استيلاد» وكتابة وتدبير» وقيل: إن جعل عتقاً نصفة* . 
زق #التسرن ٠‏ معرادميا تار عي اناه عمرق سف يا ييل أ 
لا نُسمع حتى يجب المالٌ . 

وفي «الترغيب»: لا تُسمع إلآ دعوى مستلزمة» لا كبيع خيار ونحوه. 
وأنه لو ادعى بيعاً أو هبةً لم تُسمع» إلا أن يقول: ويلزمك التسليمٌ إلىّ؛ 
لاحتمال كونه قبل اللّزوم» ولو قال: بيعاً لازماً أو هبة مقبوضة» فوجهان"؛ 


الحاكمٌ باستصحاب الحال» إذا ثبت عنده سبق الحقٌّ إجماعاً . 
و َ- - - 

* قوله : (وظاهره: عمله بعلمه أن موروثه مات ولا وارتٌ له سواة) . 
يعنى : أنه إذا اذّعى شخصٌ أن موروئّه مات» وأنه لا وارتٌ له سواةٌ» والحاكمٌ يعلمُ ذلك: أن 
الحاكم يعمل هنا بعلمه» ويحكمُ له بالإرث”''» كما تقدّم في هذه الصورةء وهي : ما إذا كان 
المدّعى به مشهوراً عند الحاكم ؛ أنه يَكتَفِي بشهرته عنده» ويعملٌ بذلك من غير بين تشهد''له / 
بذلك"'» كذلك إذا كان يعلمُ موت موروثهء وأنه لا وارث له سواة . 

* قوله: (وقيل: إن جعل عتقاً بصفة) : 
أي : إن جعلّ التدبير عتقاً بصفة على الرواية المذكورة في ذلك» ”"بخلاف ما" إذا قيل: إنه 
وصية . 

* قوله: (ولو قال بيعاً لازماًء أو هبد مقبوضةً فوجهان) . 
قال فى «الرعاية»: وإن قال: أدّعى بيعاً لازماًء أو هبةً مقبوضة» كفى» وقيل: لا يكفي . 

. في (ق): «فالارث»‎ )١( 


(57) في (د): قبهظ , 
(7) في (ق): «بخلافها» . 


باب طريق الحكم وصفته يخدل 


لعدم تعرضه للتسليم» واختار شيحُنا أنَّ مسألة تحرير الدعوى وفروعّها الفروع 
ضعيفةٌ؛ لحديث الحضرميئّ*» وأن الثبوتَ المحضّ يصحٌ بلا مدَّعَى عليه . 

وقال: إذا قيل”'2: لا/ تسمع إلا محرَّرةٌ فالواجبُ أنَّ من ادَّعى مجملاً ١40/1‏ 
استفصلّه الحاكمُء وقال: بأن”" المدّعى عليه قد يكون مبهماً”" كدعوى 
الأنصار قتل”'' صاحبهم*» ا 


* قوله: (لحديث الحضرميٌ) . الحاشية 
روى وائل بن حجر : أن رجلاً من حضرموت» ورجلاً من كندة أتيًا رسول الل كل فقال 
الحضرمي : إن هذا غلبني على أرضي””'' ورثتُها من أبي. وقال الكندي: أرضي وفي يدي. لاحقٌّ 
له فيها . فقال النبئ يَكه: «شاهداكَ أو يمينه». قال: إنه لا يتورّعٌ من شيء . قال: «ليس لك إلا 
ذلك)» . رواه مسله”*» بمعناه : 

* قوله: (قد يكون مبهماًء كدعوى الأنصار قتلّ صاحيهم) 
ذكر البخاري”" في القسامة: دخل نفرٌ من الأنصارٍ على رسولٍ الله بل فتحدثوا عنده. فخرجٌ 
رجل منهم بين أيديهم. فقيل فخرجوا بعذه» فإذا هم بصاحبهم يتشحّط في الدم, فرجعوا إلى 
رسول الله يك فقالوا: يا رسول الله صاحيّنا الذي كان تحرَّتَ”" معناء فخرجٌ بين أيديناء فإذا نحن 
به يتشححط في الدمء فخرجّ رسول الله كل فقال: «بمن تظنون أو ترون قتلّه»؟ قالوا: نرى أن اليهود 
قتلتة» فأرسل إلى اليهودٍ فدعاهم. فقال: «أنتم قتلتم هذا؟» قالوا: لا . قال: «أترضون تَفَلَ 

. في الأصل: «قبل»‎ )١( 

() ليست في الأصل . 

(9) في الأصل: «متهمأ» . 

(5) في (ق): «أرض» . 

(5) في لصحيحه؛ (174) (7717) وقد تقدم ص ١59‏ . 


(7) في صحيحه (1899) من حديث أبي قلابة عن عنبسة بن سعيد . وفيه قصة . 


(0) في (ق): «يتحدث؟ . 


١54‏ كتاب القخضساء 


ودعوى المسروق منه على بني الأبيرق*» ثم المجهول قد يكون مطلقاً» وقد 
ينحصر في قوم » كقولها: نكحني أحذهماء وقوله : زوجتي إحداهما : 


خمسينَ من اليهودٍ ما قتلوه»؟ قالوا : ما يُبالون أن يقتلونا أجمعين» ثم يَنْقَلون . قال: «أفتستحقون 
الدية بأيُمانٍ خمسين منكم؟» قالوا: ما كُنّا لنحلف . فوَّدَاه من عنده . 

* قوله: (ودّعوى المسروق منه على بني الأبيرق) . 
عن قتادة بن النعمان قال: كان أهلٌ بِيتِ منّا يقالُ لهم : بنو أبيرق بشرٌ وبشيرٌ ومُبِشّرٌء وكان بشيرٌ 
رجلاً منافقاً يقولٌ الشعرّ » يهجو به أصحابَ رسول الله وك ثم يَنحَلّه بعض العرب» ثم يقولٌ: 
قال فلانٌ: كذا وكذاء [قال فلان كذا وكذا] فإذا سَمِعَ أصحابُ رسول الله بك ذلك الشعرٌ» قالوا : 
والله ما يقولٌ هذا الشعرٌّ إلا هذا الخبيثٌ . أو كما قال الرجلٌ» وقالوا: ابنُ الأبيرقٍ قالهاء قالوا: 
وكانوا أهلّ بيتِ حاجة وفاقةٍ» في الجاهلية والإسلام» وكان الناسُ إنما طعامّهم بالمدينة التمرٌ 
والشعيرٌء وكان الرجلٌ إذا كان له يسارٌّء فقَيِمت ضافطة00© من الشام من الترفك 20 ابتاع الرجل 
منها فخصٌ بها نفِسَهء وأما العيالٌ فإنما طعامُهم التمرٌ والشعيرٌ يمت عافط بو العامة فابتاع 
عنّي رفاعة بن زيدحملاً من الدرْمك فجعلّه في مَشْربة لهء وفي المشربة سلا ودر وسَيت 
فَعُدِي عليه من تحت البيتء فَدُتِبت المشربةٌ وأخِذ الطعامٌ والسلاح» فلما أصبحٌ أتاني عمّي رفاعة 
فقال: يا ابنَ أخي» إنه قد عُديَ علينا في ليلّنا هذه. فَدُقِبت مشربئُناء وذُهِب بطعاينا وسلاحناء 
قال مُتَحسَّسْنا في الدارٍ وسألناء فقيل لنا: رأينا بني أَبيرق استوقّدوا في هذه الليلة» ولا نرى ‏ فيما 
نرى -» إلا على بعض طعامكم . قال: وكان بِنُو أبيرق» قالوا ونحن نسأل في الدار: والله ما نرى 
صاحبكم إلا لبيدَ بنَ سهل » رجلاً منا له صلاحٌ وإسلامٌ» فلما سمع لبيدٌ اخترظ سيمّه وقال: أنا 
أسرقٌ؟ فو الله ليُخالطئكم هذا السيفٌ أو لَبيّنّ هذه السرقةً» قالوا: إليك عنا أيها”" الرجل؛ فما 
أنت بصاحبهاء فسألنا في الدار حتى لم نشكٌ أنهم أصحابُهاء فقال لي عمّي: يا ابنَ أخي» لو 

. 497/١١ الضافطة: الإبل التي تحمل المتاع» والضفاط: الذي يكري الابل من قرية إلى قرية . «تهذيب اللغة؟‎ )١( 


(0) الدَّرْمَك: الدقيق الْحُوَّارَى . «القاموس»: «درمك» . 
() في (د): «هذا» . 


باب طريق الحكم وصفته 58 
وكال فم ادع على خفيديه أن جد عفار الشعله مده مسي ركه وأنه 
يستحقه. فأنكر وأقام بينة باستيلائه» لا باستحقاقه: لزم الحاكمٌ إثباثه 
وما لزم أضلاً الشهادةٌ به لزم فرعّه حيث يُقبل» ولو لم يلزم إعانة مدّع 
بشهادة وإثباتٍ ونحوه إلا بعد ثبوت استحقاقه, لزم الدورٌء بخلاف الحكم» 
وهو الأمر بإعطائه ما ادعاه ثم إن أقام بينةً بأنه المستحقٌ وإلا فهو كمال 
ثم إن كان المدعي عيناً حاضرةً لكن لم تحضر بمجلس الحكم اعتبر 


أتيتٌ رسول الله يكل فذكرتَ ذلك لهء قال قتادةٌ: فأتَيتٌ رسول الله يكلِِ فقلت: إن أهل بيتِ ما أهل 
جفاءِ عمّدوا إلى عمي رفاعةً بن زيدٍء فنقبوا مشربةً له» وأخذوا سلاحه وطعامّه» فليردُوا علينا 
سلاحناء فأما الطعامٌ فلا حاجة لنا فيه . فقال النبئ يكه: «سَآمرُ في ذلك»» فلما سَمِعَ بنو أَبَيرِق» 
نوا رجلاً منهم يقال له: أسيرٌ بن عُروة فكلّموه في ذلك» فاجتمّعَ في ذلك أناسٌ من أهل الدار» 
فقالوا: يا رسول الله إن قتادةً بِنَ النعمانٍ وعمّه عَمَّدَا إلى بيت منا أهل إسلام وصلاح يٌرمونهم 
بالسرقة من غير بينة ولا نَبْتَء قال قتادة: فأتيتُ رسول اليكل فكلّمته فقال: «عمّدتَ إلى أهل 
بيتء ذُكِرَ منهم إسلامٌ وصلاحٌ ترميهم بالسرقة على غير ثبت وبينة؟»» قال: فرجعتُ ولَوَوِدتُ أني 
خرجتٌ من بعض مالي ولم أكلّم رسول الله قي في ذلك, فأتاني عمّي رفاعة» فقال: يا ابن أخي» 
ما صَئّعت؟ فأخبرته بما قال لي رسولٌ الله لو فقال: اللهُ المستعانُ» فلم نلبث أن نزلَ القرآنُ: 
«إنآ آَرَلنَ1 إلْكَ الكتب بالحيّ بمَحَكْْ بين الداس مآ أَنكَ أمَد وا كن لَلَسَينينَ حَصسيما4 [النساء: 
60 . قال الترمذي: هذا غريبٌ» لا نعلم أحداً أسنده غير”'' محمدٍ بن سلمةً الحرّاني. ذكره 
الترمذي”" في التفسير . 


دلق في (د): اعن» . 
زفق في اسئنه؟ (5 "07 , 


الفروع 


الفروع 


١‏ كتاب القضاء 


إحضاره للتعيين» ويجب على المدعي إن أقر أن بيده مثلّه» ولو ثبت أن بيده 
ببينة أو بتكول» حُبس أبداً حتى يحضره» أو يدعي تلفه» فيُصَدَّق للضرورة» 
وتكفي القيمة . وإن كانت تالفة أو في الذمة ذكر صفةً سلمه”"©» والأولى ذِكْرٌ 
قيمته أيضاًء وفي «الترغيب»: يكفي ذكرٌ قيمة غير مثلئٌ» ويذكر قيمة'") 
جوهر ونحوهء ويكفي ذكر قَذْر نقد البلد» وقيل: ويصفهء 1 بغير 
جنس حأيّته» ومُحَلَّى بالنقدين بأيهما شاء؛ للحاجة . 
ومن ادعى عيئاً أو ديناً» لم يُعتبر ذكرٌ سببه» وجهاً واحداً؛ لكثرة سببه» 
وقد يخفى على المدعي . وإن ادعى دَيْناً على أبيه» ذَكَرَ موت أبيه» وحرّر 
الدَيْنَ والتركةٌء ذكره القاضي» واختاره”" الشيخُ» أو أنه وصل إليه من تركة 
أبيه ما يفي 3 بيه وان :ادفن عفدا اله شبِرَ ذكرٌ شروطهء في الأصحٌء 
وقيل: في النكاح» اختاره الشيخ» وقيل: وملكِ الإماءء وفي استدامة 
الزوجية وجهان*”6''. 


التصحيح >< مسألة :١‏ قوله: (وفى استدامة الزوجية وجهان) انتهى . 


الحا 


سية 


يعني: أنها لم تدّع العقد. وإنما ادعت استدامته» وأطلقهما فى «المغنى0”*) 
و«الكافى)”") و«الشرح»”" : 


د قوله : (وفي استدامة الزوجية وجهان) 5 
أي : هل يشترظ في دعوى استدامة النكاح ذكرٌ الشروط؟ فيه وجهان . قال في «البلغة: فإن ادّعى 
كونّها زوجتّه في الاستدامة» لم يحتج إلى ذكرٍ الشروط على الأصحٌ , 


. في (ط): «مسلمه»» والمثبت من النسخ الخطية . ومعناه: أنه يذكر الصفات التي يجب ذكرها في عقد السلم‎ )١( 
. (؟) بعدها في (ر): اغير»‎ 

() في الأصل: «اختار» . 

(5) في (ر): ١بقي»‏ . 

(0) 16/لالاا . 

.65/56)( 
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باب طريق الحكم وصفته حل 


وفي «الترغيب»: يُعتبر في النكاح وَضْفْه بالصحة» والبيعُ يحتمل وجهين» الفروع 
وأنه لا يعتبر انتفاء المفسدٍء وهو معنى كلام الشيخ وغيره: أنها ليست معتدّةٌ 
قوذ ودعرى اماو خا رع لطلميتتري أو سره منتموبة وإن ادعت 
التكاح فقطء فوجهان2؟. فإن سُمعتء فكزوج"*» وليس *'جحوده بنيّة'" 
طلاقي طلاقاًء خلافاً ل«المغني”'"'؛ واختاره في «الترغيب»* وأن المسألة 


أحدهما: تصح دعواهاء وهو الصحيح» صححه في «البلغة»» و«الرعايتين»» ومال التصحبح 
إليه الشيخ الموفق والشارح» وهو ظاهرٌ كلامه في «الوجيز» . 

مسألة ‏ 7 : قوله: (ودعوى امرأة نكاح رجل لطلب مهر أو نحوه مسموعةً» وإن 

وأطلقهما في «المغني)"". و«الكافي»”؟؟» و«المقنع)”؟. و«المحرراء 
ولالشرح)”*؟, واشرح أبن منجا». و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»ا» و«تجريد العناية» 
وغيرهم : 

أحدهما: لا تُسمعء وهو الصحيخ. اختاره أبوالخطاب وغيره») وصححه فى 
«التصحيح)» وغيره» وجزم به في «الوجيز» وغيره» وقدمه الناظم وغيره . 

والوجه الثاني : تُسمع» اختاره القاضي . 

الحاشية 


* قوله: (فإن سمعت» فكزوج) : 
أي : يشترط في صحََةٍ دعواها ما يشترظ في دعوى الزوج» هذا معنى قوله : (فكزوج) . 
* قوله: (وليس جحوده بنية طلاق طلاقاً. خلافا أ اللمغني)” 0 واختاره ذ في «الترغيب») 


. في (ط): لجحود بيلة»‎ )1-١( 
. 1لا‎ 0 
سف لف قففة‎ 
تك ا‎ 


)2 المقنع مع الشرح الكبير والإانصاف 4 الام . 


١‏ كتاب القضاء 


الفروع مبنية على رواية”'' صحة إقرارها به(" إذا ادعاه واحدٌّء وإن علم أنها ليست 
امرأته وأقامتٌ بينةٌ فهل يُمكَنٌّ منها ظاهراً؟ فيه وجهان©” . 

وإن ادعى إرثاء ذكّر سببّه*» وإن ادعى قَثْلّ موروثه» ذُكر القتل عمداً أو 

شنيه أو خطاء ويصضفهة وأنه اتقزة أو[ ولو قال : قذم:تضفين وكان عدا 


التصحيح <١‏ مسألة-": قوله: (وإن علم أنها ليست امرأتّه وأقامت بينةٌ فهل يُمَكنُ منها ظاهراً؟ 
فيه وجهان) انتهى . 
وأطلقهما في «المغني)7© والالشرح»”؟؟ : 
أحدهما: لا يُمكن . قلت: وهو عينُ الصواب» وكيف يُمَكَنُ منها وهو يعلم من نفسه 
ويتحققٌ أنها ليست امرأتّه حتى ولو كان الشهودٌ مئةَ» ولو حكم حاكمٌ بذلك؛ لأن حكمه لا 
يُحلُ حراماً» والأولى له طلاقها”2 ظاهراً» فهو كما لو قال: هي أختي من الرضاعة . 


الحاشية وجهُكون الجحود بنيةٍ الطلاق ليس طلاقاً» هو أن الجحودٌ لنفسٍ عقدٍ النكاح» والطلاقٌ رفعٌ 

فلمك ييه وجوو»-رإنعا: لتقل لا يخس اذلف فلودا لع يق بطلا 03 وإفانوى عل المقم : 
وقد ذكرٌ المصنفٌ في كناية الطلاق في قوله: (ليس لي امرأةٌ أو: وليست لي بامرأة) رواية أنه لغوّء 
ثم قال: والأصح كنايةٌ . وفي «المحرر»: إذا نوى الطلاقٌ بذلك» وقعَّ» وعنه: لا يقعٌ شيء» 
فالجحودٌ هنا لعقد النكاح» لا لكونها امرأتّه» فإن اعترف المدَّعَى عليه الزوجيةً بعد الجحود» 
فالمسألة مذكورةٌ في آخر كتاب الرضاع”" . 
قال الشريف أبو جعفر في «رؤوس المسائل» في آخر الرضاع: لو ادّعى على المرأة النكاخ» 
فجحدته. ثم أقرّت به» لم يقبل قولّها ؛ لأنها أقرّت بتحريم فرج» فلا يقبل رجوعُها عنه . 

* قوله: (وإذا ادّعى إرثاً» ذكر سببّه) . 

. ليست في الأصل‎ )١( 

() ليست في (ط) . 


5 11ىلا . 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 575/78 . 
(5) في (ط): «إطلاقها» . 
إلى لفن * 


باب طريق الحكم وصفته يفن 


أو: ضربه وهو حي صحٌ» ولو لم يذكر الحياة» فوجهان”. الفروع 
فصل 

فإذا حرّر دعواه» فللحاكه”'"' سوال خصمه عنهاء وقيل: إن سأل 
سؤاله. وفي «المذهب»» و«المستوعب» وجهانء كما لا يحكم له إلا 
بسؤاله» في الأصحٌ . وفي «الأحكام السلطانية» في والي المظالم يَرُدُ 
الغضُوبَ السلطانية قبل تَظَلّم أربابها إليه» ويكفيه العمل بما في الديوان» فإن 
أقرّء حكه”* . قاله جماعةٌ وفي «الترغيب»: إن أقرَّء فقد ثبت» ولا يفتقر 
إلى قوله: قضيتٌ في أحد الوجهين» بخلاف قيام البينة؟ لأنه يتعلق 
باجتهاده» ولو قال الحاكم: يستحق عليك» فقال: نعم» لزمه» وإن أنكرٌ بأن 


والوجه الثاني : يُمَكَنُ منها؛ لأن الحاكمّ قدحكم بالزوجية» وهو بعيدٌ جدّاً . التصحيح 
مسألة ‏ ؟ : قوله: (ولو قال: قذّه نصفين وكان حيّاًء أو ضربه وهو حي صح» ولو 

لم يذكر الحياة» فوجهان) انتهى . وأطلقهما في «الرعاية الكبرى»: 
أحدهما: لا يُشترط ذكرٌ الحياة » قلت : وهو الصواب, أو”'' هو الظاهر . 


والوجه الثانى: يشترط ذكرهاء وهو الأحوط . 


قد ذكر المصنف في كتاب الشهاداتٍ في أواخره”": أن الذي يدّعي إرثاً لا يحوجُ في دعواه إلى الحاشية 
بيان السبب» فلينظر هناك» والذي في الشهادات, نقله”*' عن الأزجي . 

* قوله: (فإن أقرٌء حَكم) . 
أي : حكمّ بسؤاله/ في الأصحٌ» ولم يذكر ذلك؛ لكونه تقدَّمَ بقوله : (كما لا نحكمُ له إلا بسُؤاله ‏ 58 
في الأصحٌ) . 

. في الأصل: «للحاكم»‎ )١( 

(5) في النسخ الخطية: «إن»» والمثبت من (ط) . 


(0) ص 7#" . 
(١‏ في (ق): «تقدم» . 


4 كتاب القضاء 


الفروع قال لمدع قرضاً أو ثمناً: ما أقرضني. أو: باعني. أو: لا حقٌّ له" على 
00006 صحّ الجوابٌ . والمراد بذلك”'' ما لم يعترف بسبب الحق" » فلو 
ادعت من يعترف بأنها زوجته المهرّء فقال: لا تس: تستحق علي شيئاً» لم يصحّ 


الحاشية * قوله: (وإن أنكر”" بأن قال لمدّع قرضاً أو ثمناً : ما أقرضني. أو: ما باعني» أو: لا 
حقٌّ له علي ونحوهء صم الجوابٌء والمرادٌ: ما لم يعترف بسبّب الحقٌ) 
قال في «الاختيارات»: في طريق الحكم : قال القاضي : إذا اذّعى على رجل ألفاً من ثمن مبيع» أو 
قرض » أوغصبء فقال : لا يُستحقٌ علي شيئاً » كان جواباً صحيحاً » ويستحلفٌ على ذلك » وإن قال : 
لم أبايعه» أو : لم أستقرض منهء أو : لم أغصبه”"» فهل يكونٌ جواباً يحلفُ معه؟ على وجهين : 
أحدهما : هو جوابٌ صحيحٌ . 
والثاني : ليس بجواب صحيح يحلفٌ عليه؛ لأنه يحتمل أن يكونٌ غصبّه» ثم رده إليه*؟» أو أقرضه 
قوزثة إليذه رباع قم ركه إل قلت اهنا كتيل لكر سراي متيغيما + 
قال الشيحٌ تقىٌ الدين ابن تيمية : إنما يتوجه الوجهان في أن الحاكم هل يلزمّه بهذا الجواب أم لا؟ 
وأما صِحَنّه فلا ريب فيهاء وقياسٌ المذهب أن الإجمالٌ ليس بجواب صحيح؛ لأن المطلوب قد 
يبقل اليس طليد لجل اد تارزق »ايكون وابسا علية فى تق الأخر او لي ملعب الجاكم . 
ويمينٌ المدَّعَى عليه بمنزلة الشاهد, فكما لا يشهدٌ بتأويلٍ أو جهل . ولا يقبل الجرحٌ نم0 إيا 
مُقَسَّرأه كذلك لا يحلف على تأويل أو جهل . ومن أصلنا إذا قال: كان له علي ووقُيئُه؛ لم يكن 
مقرّأء فلا ضرّرٌ عليه في ذلك ”إلا إذا قلنا بالرواية الضعيفة". 


. ليست في الأصل‎ )١( 
. في (د): «أبكر»‎ )1( 
. في (ق): «أغصب»‎ ) 
.: في (ق): «عليه؟‎ ):( 
. )3( ليست في‎ )6( 

(5 -1) ليست في (3) . 


باب طريق الحكم وصفته يل 


الجواب» ويلزمه المهرٌ إن لم يُقم بينةَ بإسقاطه. كجوابه في دعوى قرض 
اعترف به: لا يستحق علي شيئاً» ولهذا لو أقرّت في مرضها: لا مهر لها 
عليه لم يُقبل إلا ببينة أنها أخذته. نقله مّهِنَاء والمراد: أو أنها أسقطته في 
الصحة . ولو قال المدعي ديناراً : لايستحقٌ عليّ حبة» فعند ابن عقيل : ليس 
بجواب؛ لأنه لا يُكتفى في دفع الدعوى إلا بنص لا بظاهرء. ولهذا لو حلفت: 
والله إني لصادقٌ فيما اذّعيته عليه» أو حلف المنكر إنه لكاذبٌ فيما”'' ادعاه 
علي لم يُقبل» وعند شيخنا: يعم الحباتٍ» وما لم يندرج في لفظ حبة من 
باب الفحوى إلا أن يقال: يعمٌ حقيقة عرفية©” . 

وقد تقدم في اللعان وجهان فيما رميتها به”""» ولو قال: لي عليك مئدٌء 
فقال: ليس لك علي مئةٌ» اعّبر ‏ في الأصحٌ ‏ قولّه» ولا شيء منها كاليمين» 
وإن نكل عمًا دون المئ» حُكم عليه بمئة نمئة 7"إلآ نجزء) "+ وإن فلن 29052 
اليمينٌ» حلت رن سرود درن لبن قال لازت إلى ل جه 


مسألة ‏ ©: قوله: (ولو قال المدعي”” ديناراً: لا يستحقٌ عل''' حبة» فعند ابن 
عقيل: ليس بجواب . . . وعند شيخنا: يعم الحبات» وما لم يندرج في لفظ حبة من 
باب الفحوى. إلا أن يقال: يعم حقيقةٌ عرفية) انتهى . 

قلت : الصواب ما قاله الشيخ تقي الدين» وهو الظاهر . 


. بعدها في الأصل: (إذا»‎ )١( 
. 18/60 

(0؟) في الأصل: «الآخر» . 
(:) في (ط): ابرد؟ . 

(0) في (ص) و(ط): «لمدعي؟ . 
(1) ليست في (ط) . 


الفروع 


التصحيح 


كوا كتاب القنطساء 


الفروع اليمين لا تقعٌ إلا مع ذكر النسبةٍ؛ لتطابق الدعوّى» ذكرّه في «الترغيب» . 
وإن أجاب مشتر لمن" يستحقٌ المبيعَ بمجرّدٍ الإنكار*» رجعَ على 
البائع بالثمن» وإن قال: هو ملكي اشتريثّه من فلان. وهو ملكّهء ففي 
الرجوع وجهان”"2. وإن انرِعَ المبيعُ من يد مشتر ببينة ملك مطلق» 


التصحيح مسألة -5: قوله: (وإن قال: هو ملكي ؟ اث شتريتُه من فلان وهو مِلكّهء ففي الرجوع 
وجهان) انتهى : 
أحدهما: له الرجوعٌ عليه إذا بان مُستحمّاء وهو الصوابٌء لا سيما إذا كان 
المشتري جاهلاء والإضافةٌ إلى ملكه فى الظاهر . 
والوجه الثاني : ليس له الرجوعٌ ؛ لاعترافِهِ له بالملك. وهو بعيدٌ . 
الحاشية * قوله: (بمجرّدٍ الإنكار) . 
متعلقٌ بقوله: (أجاب) تقديره: وإن أجابَ مُشْتر بمجرّدٍ الإنكارٍ لمن يستحقٌ المبيعَ» رجعٌ على 
البائع بالثمن . مثالُ ذلك: أن يشتري شيئاً » فيدّعيهِ إنسانٌ وأن البائعٌ غصبّه منه» فيقول المشتري 
الذي هو بيده: هو مِلكيء فإذا أقام المذّعِي بينةٌ أن البائعَ غصبّه منهء وأخذه المدّعِي من 
المشتري» فإن المشتري يرجعٌ على البائع بالئمن؛ لأنه لم يوجد تفريظ”" في حقٌ البائع» ولا 
اعترافٌ له بملك » بخلاف الصورة التي بعدهاء وهي قوله : (هو ملكي ؟ اه شتريتّه من فلان وهو 
ملكّه) . فإنه لم يجب بمجرّد الإنكار» وهو قوله : (هو ملكي) بل زاد > ام شتريتّه من فلان وهو 
ملك فقد اعترف بالملك للبائْع» فإذا أقام المذَّعِي بينة» وأخذه من المشتري» ففي رجوعه على 


البائع بالثمن وجهان: 
وجه الرجوع : أنه بذلَ الثمنّ في مقابلة المبيع» فلم يُسلَّم له وقد ظهرٌ أنه ليس مِلكّه فلم يستحقّ 
البائعٌ الثمنّ . 


ووجه عدم الرجوع : أن المشتريّ اعترف للبائع بالمبيع» وأنه كان ملكّه لما تصرّف فيه» فيلزمٌ من 
ذلك. أنه يعترفُ أن المذَّعِي ظلمّه في أخذه من يده وإذا ظلّمه المدّعي» ليس له أن يظلم البائعٌ؛ 
فلا يرجم عليه . 


. ؟مل«١ في الأصل:‎ )١( 
. (؟) في (ق): «تفريطه»‎ 


باب طريق الحكم وصفته ١‏ 


على البائع؛ في ظاهر كلامهم» كما يرجع في بينة ملك سابق» وفي الفروع 
«الترغيب»: يحتملّ عندي أن لا يرجمٌ؛ لأن المُظلقة* تقتضي الزوال من 
وقته7'؛ لأن ما قبلّه غيرٌ مشهود به . 

قال الأزجئٌ: ولو قال: لك علئّ شيء» فقال: ليس لي عليك شيء»ء 
وإنما لي”" عليكَ ألفُ درهم, لم يُقبل منه دعوى الألف؛ لأنّه نفاها بنفي 
اغوي 

ولو قال: لكَ علىّ درهمٌ فقال: ليس لي”" عليك درهمٌ» ولا دانقٌ» 
وإنما لي عليكٌ ألفٌء قُبِلَ منه دعوى الألف”*)؛ لأن معنى نفيه: ليس حمّي 
هذا القدرٌ . قال: ولو قال: ليس لك على شيء إلا درهمٌ صح ذلك”" . 

ولو قال: ليس له علت”؟' عشرةٌ إلا خمسةً» فقيل: لا يلزمّه شيء؛ لتخبط 
اللفظء والصحيحٌ: يلزمّه ما أثبته؛ وهي الخمسةٌ؛ لأن التقديرٌ: ليس له علي 
عشرةٌ» لكن خمسةٌ» ولأنه استثناء من النفي فيكون إثباتاً . 


* قوله: (لأن المُظلَقَة) . الخاشية 


أي: البينة المطلقّة» وهي التي تشهدٌ بالملك المطلقء مثل: أن يشهدّ أن هذا المعينَ”' مِلْكُهء 
فهي تقتضي زوالَ الملك من وقت أداء الشهادة؛ لأنها لم تذكر ما قبلّه. بخلاف التي تشهدٌ بملك 
سابق» مثل : أن يشهدّ أنه اشتراها فيه من سنتّين أو أكثرء فإنها تقتضي زوالَ الملك. من حين 
التاريخ المذكورٍ . 

. في (ط): لاقوته»‎ )١( 

(0) ليست في (ط) . 

() ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 

(4) ليست في الأصل . 

(0) في (د): «العين؟ . 


الفروح 


ىلا١‏ كتساب القضاء 


وللحاكم أن يقول للمدّعي : ألك بينةٌ؟ فأخضرهاء ومعناه: إن شئتٌ» وفي 
«المحرر»: إن جهل أنه و7 وفي «المستوعب»: و«المغني)”"' : لا 
يقول: فأخضرهاء فإذا أخضّرهاء لم يَسْأَلْهاء ويتوجه وجدّء ولا يقول: 
اشهدا. ولا يُلقَنْهماء وفي «المستوعب»: : لا ينبغي» وفي «الموجزا كر 
كتعئتهما وانتهارهماء رهما فر ظاخر لكاي - : يحرم . 

وإن شهدا وأرَة نضح الحكمُ لزمه” “. ولم يَْ يَجْرْ تَرَدِيذُهماء وفى «الرعاية»: 
[مظك للع حر .وني (التصوله6 و أحينا له أمرقها بالصلح »اويوخرة» 
فإن أبيَا حكمَء وفي «المغني»”'': ويقولٌ: قد شهدا عليك. فإن كان قادحٌ» 
فبيّنه عندي» يعني: يُستحبٌء ذكره غيره» وذكره في «المذهب)'ء 
و«المستوعب» فيما إذا ارتاب فيهماء فدلٌ أن له الحكمَ مع الرّيبة . و 
«الترغيب» وغيره/ : لا يجوزٌ الحكمٌ بضدٌ ما يعلّمُهء بل يتوفّث*. ومع 


الحاشية * قوله: (وفى «الترغيب» وغيره: لا يجورٌ الحكم بضدٌّ ما يعلّمه. بل يتوفّك) : 


قال الطوفي ة في اشر حه)!” ': ولو علِمَ يقيناً خلاف ما شهدّت به البينةُ» فينبغي أن يتعيّن عليه الحكمُ 
بما علمه» ويصيرٌ بمثابة نكر اختصٌ بعلمه. قادر على إزالته» بل هذا هو عيئه» وصورةٌ من 
صوره» ذكره في ترتيب الأدلة ُ 
وقال النووي الشافعي في «فتاويه»: أجمع المسلمون على أنه لا يتقضي على خلاف علمه» وإن 
شهد به عدولٌ كثيرون . 

. في الأصل: «بؤضعها»‎ )١( 

(59) 5ل/علا. 

. ١1١/5 5 


(4:) ليست في (ط) . 
(0) 587/9 . 


باب طريق الحكم وصفته لحن 


اللْس يأمرٌ بالصلح» فإن عَجلَ فحكم قبل البيان» حَرُمَ » ولم يصحء وله 
الحكم بها وبالإقرار في مجلسه . نص عليه» وعنه: لا يحكم بإقرار في 
مجلسه حتى يسمعه معه عدلان» اختاره القاضي» وجزم به في «الروضة». 
والمذهب: لا يجوز حكمّه بعلمه في غير ذلك» وغنةا: ,يحون وعنه : في غير 
الحد . نقل حنبل : إذا رآه على حدٌء لم يكن له أن يقيمه إلا بشهادة من شهدٌ 
معه''؛ لأن شهادته شهادةٌ رجل» ونقل حرب: فيذهبان إلى حاكم» فأما أن 

ويعمل بعلمه ‏ وفي عبارة غير واحد: ويحكم بعلمه ‏ في عدالة الشاهلٍ 
وججرحه” للتسلسل . قال في «عيون المسائل»: ولأنه يشرَكُه فيه غيرٌه» فلا 
تهمة» وقال أيضاً هو والقاضي وغيرهما: هذا ليس بحكم» لأنه يعدّلُ هوء 
ويجرحُ غيرٌه؛ ويجرحٌ هوء ويعدّلُ غيرُه» ولو كان حُكماًء لم يكن" لغيره 

قال في «الترغيب»: إنما الحكمٌ بالشهادة لا بهماء وقيل: يعمل في 
جرحه. وعنه: لا فيهما بعلمه» كشاهد, في الأصحٌ*. ولا يجوز الاعتراض 


* قوله: (ويعملٌ بعلمه في عدالة الشاهد وجرحه) إلى آخره . 
قدَّم أنه يعملٌ بعلمه في عدالة الشاهد وججرحه؛ ثم ذكرٌ قولاً أنه يعمل في جَرحه بقوله: (وقيل : 
يعمل في جرحه) ثم ذكر روايةً: لا يعمل فيهما بقوله (وعنه: لا فيهما) . 

* قوله: (كشاهد في الأصح) . 
يعني : أنه لا يعمل في البجرح والتعديلٍ بشاهد واحد؛ لأن المرجحٌ أنه يعتبرٌ للجرح والتعديل 


. ليست في (ر)‎ )١( 
. ؟رجي١ في «ط؟:‎ )١( 


الفروع 


الفروع 


الحا 


اشية 


يل ْ كتاب القضاء 


عليه لتركه تسمية الشهودء ذكره القاضي وغيرّه في مسألة المرسل» وابنُ 
عقيل» وذكر شيحُنا أن له طلبّ تسمية البينة» ليتمكنَ من القدح. بالاتفاق» 
وتو تحة مذلة : حكمتٌ بكذاء ولم يذكر مستنده . 

ومن جاء ببينة فاسقةء استشهدها الحاكمُء وقال له(©: زدني 
شهودا. 

فصل 

المذهب: تعتبرٌ عدالةٌ البينة ظاهراً وباطناًء أطلقّه الإمامُ والأصحابُ» 
وفي «الواضح»» و«الموجز»: كبينة حدٌ وقَوّدء ولعلَ المرادٌ الحجةٌ على أبي 
حنيفة”"»: وفي «عيون المسائل»» وغيرها: إن منعوا عدالة العبد» فتدكُ0© 
عليه بقوله كل: «يَحْمل هذا العلمَّ من كل حَلَفٍِ عدوله9؟. ”“والعبيد من 
حمّال”' العلم والحديث والفتوى. فهم عدولٌ بشهادة الرسول ككل لهم» 
ونقل جماعة: تقبل شهادةٌ من لم تظهر منه ريبة» اختاره أبوبكر وصاحبُ 


شاهدان. وفيه رواية: يكفي واحدٌ» كما يأتى”"“ » لكن ظاهرٌ كلامه : أن الخلاف وجهان؛ لأنه 
قال في الأصح . وذكرٌ الخلاف ب«في» علامةٌ للوجهين؛ وقد ذكرٌ أن الخلاف روايتان» فكان 
اللائق أن يقول: على الأصح؛ لأن «على» علامةٌ للروايتين . 


. ليست في الأصل‎ )١( 

)١(‏ يعني والله أعلم - تُعتبر العدالة في غير الحدّ والقوّد بالقياس عليهما . وهذا رد على أبي حنيفة في تفريقه بين الحدّ 
والقود فاشترطها فيهماء ولم يشترطها في غيرهما . 

(7) في (ط): «فندل» . 

(4) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» 24/١‏ وابن عدي في «الكامل» .107/١‏ عن أبي هريرة . 

(0-5) في (ط): «والعبد من حمل؟» . 

7 ١8١ ص‎ )5( 


باب طريق الحكم وصفته 181 


«الروضة»»ء فعليها: إن جهل إسلامّهء رجعَّ إلى قولهء وفي جهل حريته الفروع 
0 لورينا 

وإن جهل عدالته. لم ب عنة »2 إلا أن يجرحه الخصمء 7 
«الانتصار» 1 فن الغرنب"'؟: أناارٌ عدل؟ للحاجة” :كما َبلنا قولٌ 
المرأة: ليست مزوجة”"» ولا معتدّة» ويكفي في تزكيته أن يشهدّ عَدُلان 


مسألة -/: قوله: (وفي جهل حريته المعتبرة وجهان) . وأطلقهما في «المحرر», التصحيح 
و«الرعايتين»» و«تجريدالعناية» : 

أحدهما: لا يرجع كان في كته را وز الصحيحٌ في 
«تصحيح المحرر»» وقال: جزم به في «المغني)” 6 و«الشرح»”” 6 ٠‏ وأورده في «النظم» 
مذهباً . انتهى . 

والوجه الثاني: يرجع إليه 


* قوله: (وفي جهل حرّيته المعتبرة وجهان) . الحاضية 
أي : حيث اعتّبر في الشاهدٍ الحريةٌ . 
* قوله: (وفي «الانتصار»: يقبلُ من الغريب: ''أنا حر" عدلٌ؛ للحاجة) . 
ما قاله في «الانتصار» في غاية الإشكال؛ لأنا إن اعتبرنا العدالةً باطناًء فكيف تَثْبتٌ بقوله» وإن 
لكا توا تون شرن ران مااع إلى وزلنة 1 لل الع ورا رايد 
يظهر منه ريبة أنه لا بدّ أن يكون مشهوراًء ولم يظهر منه ريبةٌ مع شهرتّه» فإن كان غريباً» قُبل قولّه» 
)1١(‏ ليست في الأصل . 
(0) في (ط): «زوجة» . 
(5") ليست في (ط) . 


. 44/١6 )#( 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 2777/58 . 
(5-5) ليست في (د) . 
0) في (ق): «بقول؟ . 


م١‏ كباب القضاء 


الفروع يعلم خبرتهما” الباطئة» بصحبة ومعاملة» وتحوهها اويل أى تجيلياء 
وفي «الرعاية» وغيرها: ولا ينهم بعصبية» أو غيرها ‏ أنه عدلٌ وفك أو 
عدلٌ مقبولٌ الشهادة» ويكفى : عدلٌ*» وفى «الترغيب» وجهان . 


لكان هذا(" متوجهاً» لكن إن كان في «الانتصار» ذكر المسألةً مطلقاً» فهذا التأويل بعيدٌ مع 
إطلاقِه» وإن كان ذكرها على الرواية الثانية فهو ظاهرٌء وكونُ المصنف يذكر كلام «الانتصار» بعدّ 
الرواية الثانية يُقرّي ذلك» والذي يظهرٌ من كلام المصنف: أنه على الرواية مع جرح الخضم له . 
وبهذا يجاب عن قولنا إن كان على الرواية الثانية» فلا حاجةً إلى قوله؛ لأنا نقولُ: يحتاحُ إلى ذلك 
عند جرح الخصم له» ولهذا قال: (وإن جَهِلَ عدالئّه» لم يسأل عنه» إلا أن يجرحه الخصم) فإنه 
يليعدا كإذااكان لاتسرطة لا ملك العو ال من قيمع إلى وله بوفلا لهي والله أعلم . 
ويمكن أن يُحملَّ كلام «الانتصار» على ظاهره» وتكونٌ العدالةٌ عنده في حقٌ الغريبٍ يرجع فيها إلى 
قوله . ولو قلنا: تعتبرُ العدالةٌ باطناً وتكونُ هذه مستثناة للحاجة على قوله في «الانتصار»» وهذا 
ظاهرٌ ما نقله عنه المصنف» *"والله أعلم" . 

* قوله: (يعلم خبرتهما) . 
أي : يعلمُ الحاكمٌ خبرة الشهود بالتزكية» وفيه قولٌ آخر: أنه لا يشترظ علمُّه بذلك, بل يكفي جهلّه 
بخبرتهما ؛ لقوله: (وقيل: أو يجهلها) . 

* قوله: (ويكفي : عدلٌ) . 
أي : لو قال في التزكية: عدلٌ» ولم يقل: رضا . ومقبولَ الشهادة» بل قال: هو عدلٌ . كفى 
ذلك. 


. في الأصل: «ونحوهاء‎ )١( 
. )( ليست في‎ )9( 
. )( ليست في‎ 20 


باب طريق الحكم وصفته ايديل 


ولا تجورٌ التزكيةٌ» إلا لمن له خبرةٌ باطنةٌ» وفي «الترغيب»: ومعرفةٌ الفروع 
الجرج والتعديل» وهل تعديل الخصم وحذه تعديل في حقه» وتصديقٌ 
الشهود تعديل» وتصحٌ مُ التزكيةٌ في واقعة واحدة؟ فيه وجهان0*' "١‏ . 

قال أحين لا يعجبني أن يُعَدلَ؛ إن الناسَ يُتغيّرون» وقال: قيل 
لشريح: قد أحدَنْتَ في قضائك''! قال: إنهم أحدَنُواء فأحدثنا. وذكر 
جماعة: لا يلزمٌ المُزكّي الحضورٌ للتزكية» ويتوجّهُ وجه . ومن نَبْنَتْ عدالثه 
5ه لزه البح ها على الاعك دمع طول الجدقة دشان بحس 

مسألة م :٠١‏ قوله؛ (وهل تعديلٌ الخصم وحده تعديلٌ في حقهء وتصديق التصحيح 
الشهود'" تمديل؛ ونث التزكيةٌ في واقعةٍ واحدة؟ فيه وجهان) انتهى . 

ذكر مسائل : 

المسألة الأولى - 48: هل تعديلٌ الخصم وحدّهء تعديل في حمّه ”"أم لا؟ 
أطلقّ الخلافق. وأطلقه في «المغني) 2 و«الشرح»©) وغترعنن © : 

(”أحدهما: هو تعديلٌ في حقّه". وهو الصحيحٌ» والصوابٌ . قال في 
«الرعاية الكبرى»: وإن أقرٌ الخصمٌ بالعدالة؛ فقال: هما عَذْلانٍ فيما شهدا به عليّ» أو 
صادقان. كم عليه بلا تزكية» وقيل: لا . انتهى . وقال في «الصغرى» و«الحاوي 
الصغير» : فإن أقرٌ الخصمُ بالعدالة» حُكِمَ عليهء وقيل: لا يحكم . انتهى 

والوجه الثاني : ليس بتعديل . 

المسألة الثانية 4: هل تصديقٌ الشهودٍ تعديلٌ أم لا؟ أطلقَ الخلافق» وأطلقه في 


. في الأصل: «قضاك»‎ )١( 

(؟) بعدها في (ح): «و. 

(7) ليست في (ص) . 

. 435/١5 )8( 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 184/158 . 


84م كتاب القضاء 


الفروع خصمه. أو كفيلاً به أو تعديل ع5 مُدَّعاة قبل التركية» أو قثالة من أقام 
م ا 5 0 7 ِ 
شاهدا بمال» وقيل: أو غيره» حتى يقيم آخرء أجيبّ ‏ في الأصحٌ ‏ ثلاثة 
7 و مل ع مض 5 5 
أيام» وقيل: حتى يُعذّلَء أو يُجرّحء وقيل به وبحبسه مع كمالها”» وقطع 
التصحبح «الرعاية الكبرى» فقال: وهل تصديقٌ الشهودٍ تعديلٌ لهم؟ فيه وجهان . انتهى : 
أحدهما : ليس بتعديل . 
والوجه الثاني : هو تعديل» وهو الصوابٌء أعني : بالنسبة إليه . 
المسألة الثالثة  :٠١‏ هل تصحٌ التزكيةٌ في واقعة واحدة أم لا؟ أطلقٌ الخلاف» 
وأطلقّه فى «الرعاية الكبرى» فقال: وفى صحّة التزكية فى واقعة واحدة الوجهان» وقيل: 
إن تبعّضت جازء وإلآ فلا تزكية . انتهى : 
أحدهما : لا يصحٌ. وهو الصوابٌ. وهو ظاهرٌ كلام الأكثر . 
والوجه الثاني: يصحٌ . 


الحاشية * قوله (تعديل العين) 
أي : جعلها تحت يدٍ عدلٍ . 
* قوله: (وقيل: به وبحبيه مع كمالها) . 
الذي يظهر: أن الضميرٌ في (به)» يرجع إلى هذا القول الأخيرء فيكون التقديرٌ: وقيل: حتى يعدلٌ 
أو يجرحَ مع كمال البينة» فتصيرٌ الأقوالٌ ثلاثة: الأولُ: يجابٌ ثلاثة أيام» والقول الثاني : حتى 
اخرفا يُعدَّلَ أو يجرح مطلقاًء والقول الثالثٌُ: إن كان مع كمال البينة» فحتى يُعدَّلَ أو يجرخ» وإن/ كان 
مع شاهد واحدء فثلاثةٌ أيام» وهذا القولٌ قاله القاضي . قال في «شرح المقنع:”'': قال القاضي : 
وكل موضع”" حُبس فيه بشاهدّين» دام الحبسٌ حتى تَعِبتَ عدالةٌ الشهود أو فسقّهم» وكل موضع 
حُبس بشاهد واحدء فإنه يقال للمشهود له: إن جئتٌ بشاهد آخر ”"إلى ثلاث" » وإلا أطلقناه . 


. 0079/58 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. بعدها في (ق): احكم؟‎ )١( 
. )3( ليست في‎ )35( 


باب طريق الحكم وصفته يل 


جماعة : يحال فى قَنّء أو امرأة. اذّعى عتقاً» أو طلاقاً يا بشاهدين» 
1 5 اإفدة 
وفيه بواحد في قن وجهان "" . 
وإن جَرَحَ الخصمٌُ البينة» كُلّفَ به بينة» ويُنظر له ولِجَرّْحها ثلاثة أيام» 
ويلازمه المدّعي؛ فإن أ بها*» حَكمَ بها . نص عليه» ولو بفسقه. وإلاء 
حُكِمَ عليه* . قال في «الخلاف» فيما لا نفس له سائلةٌ: وقد احتجٌ بخبر 
سلمان”''» فضعفه خصمُّه. ولم يُبيّن سببّه. وقال: يجبُ التوقفُ» حتى يُبيّن 
(:3) تنبيه : قوله : (وقطع جماعدً : يحال”'' في قنّ» أو امرأة» اذْعَى عتقاًء أو طلاقاً 
بينهما بشاهدَّين؛ وفيه بواحد في قِنّْ وجهان) انتهى . 


و الما ع ذكرهم | لمصنفٌ: الشيخ الموفقٌ» والشارحٌ» وابنُ رزين» 
وغيرهم» وهذه طريقةٌ لهؤلاء الجماعة» والذي قدّمه المصنفٌ بخلاف ذلك . 


* قوله: (بينهما) . 
متعلق بقوله: (يحال) والمعنى : إذا ادّعت أميّه أنه أعتقهاء أو امرائه أنه طلّقهاء وطلبت تزكية 
الشهود؛ أنه يحالُ بين الأمة والسيّدء والزوج والمرأة. حتى يُرْكّى الشهود . 

* قوله: (فإن أتى بها) 
أي : ببيئة الجرح (حُكم بها) أي: حُكم بما شهدّت به من البَرح» (ولو بفسقِه). أي: بفسق 
المجروح» مثل : أن تشهد البينةٌ عليه بشرب خمر أو غيره من المُفسّقات: فيحكمٌ عليه بالفسق ؛ 
لقيام البينةٍ عليه بذلك . 

* قوله: (وإلا حكم عليه) 
أي: وإن لم يأتٍ ببينةٍ تشهد بالجرح الذي ادّعاه. حكمّ عليه؛ لأنه قد قامت عليه بينةٌ ولم يُثبت 
جرحهاء فحكم بها . ْ 


)١(‏ أخرج الدار قطني في «سننهة »77//١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 701/١‏ عن سلمان أنَّ النبييكة قال له: «يا سلمان 
يما طعام أو شراب ماتت فيه داب ليس لها نفس سائلة» فهو الحلال أكُلّه وشربُه ووضوؤه» . 

(5) في (ط): «بحال؟ . 

() ليست في (ط) . 

(5) في النسخ الخطية: «الذي»» والمثبت من (ط) . 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


الفروع 


اميل كتاب القضاء 


''سببّه» كالبينة إذا طعن فيها المشهود عليه» يجبٌ على الحاكم التوقف 
حتى يبين'' وجة الطعن . فأجاب القاضي”©: بأن حكمٌّ الخبرٍ أوسمٌ من 
الشهادة؛ لسماعه”" ممن ظاهرّه العدالة بخلافها . وفى «الترغيب»: لو 
اذّعى جرح البينة» فليس له تحليف المدَّعي» في الأصحٌ . 

والمذهب: لا يُسمعٌ جَرخ”" لت عن رؤية أو 
استفاضة» وفيها وجة: كتزكية» وفيها وجهٌ واختاره شيخنا وقال: إن 
المسلمين يشهدون في مثل عمرٌ بن عبدالعزيز والحسن بما لا يعلمونه”*؟» إلا 
بالاستفاضة» وقال: إنه لا يُعلم في الجرح بالاستفاضة نزاعا بين الناس» 
قال: وهذا إذا كان فِسْقّه لردٌ شهادته وولايته» فأما إذا كان المقصودٌ التحذيرٌ 
منه» اكتفّى بما دون ذلك». كما قال ابن مسعود: اعتبروا النامنَ 
بأخدانهم”'. وبلغ عمر ‏ ديه أن رجلاً يجتمعٌ إليه الأحداث» فنهى عن 
ال وقال: ولا بد من بيان بدعة المبتدع والتحذير منها؛ 0 
الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وعنه: يكفي المطلّق» نحو: 


ب 


فاسق» اويا ليس بعدل» كتعديل في الأصح : ويُعرّض الجارح ا 


. ليست في الأصل‎ )1-١( 

(0) ليست في (ط) . 

(7) بعدها في (ط): اوقبوله» . 

(:) في الأصل: «يعلمون» وفي (ر): «يعلموه؟ . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 4 ولفظه: «بإخوانهم» والطبراني في «الكبير» (49419) . 
)١(‏ لم نقف عليه . 

0) في الأصل: «و» . 


باب طريق الحكم وصفته /ام ١‏ 
فإن جرح ١‏ ولم أت بتمام”'' أربعة» 20 خلافا للشافعي» وفي «الترغيب»: الفروع 
: و .: ع 5(.02) 0 شيع 2 
لا يجوز الجرحٌ بالتسامع» نعم لو رُكي جار '' التوقفٌ بتسامع الفستٍ . 
ومَنْ رنّبه حاكمٌ يسأل سرّاً عن الشهود”؛ لتزكية أو جرحء فقيل : تعتبر 
شروط الشهادة فيهم. وقيل : فلا017 وفي «الترغيب»: وعلى 


مسألة :١1١-‏ قوله: (ومن رنَّبه حاكمٌ يسأل”" سرّاً عن الشهودء لتزكية أو جَرح» التصحيح 
فقيل : تعتبرٌُ شروط الشهادة فيهم» وقيل: في المسؤولين) انتهى . 

وأطلقهما في «المحرر؛» و«الرعايتين»»: و«الحاوي الصغير»» والزركشي» وغيرهم: 

أحدهما : تُعتبِرُ شروط الشهادة فيهم. قدَّمه في «المغني»”*2» و«الشرح»”*©, فقالا: 
ويُقبلُ قول أصحاب المسائل» وقيل :لا يقبلُ إل شهادة المسؤولين» وقال في 
«الكافي)»”"' : ويجبٌ أن يكونوا عدولا / ولا يُسألوا”" عدوًاً ولا صديقاء وهو ظاهرٌ ما .هم 
جزم 57 المستوعب» . 

والوجه الثاني : يعتبرٌ ذلك في المسؤولينء لا فيمن رّبهم الحاكم . 


* قوله: (ومن رثّبه حاكمٌ. يسألُ سرّاً عن الشهود) إلى آخره . 0 
قال في «شرح المقنع»”*: ويقبل قولٌ أصحاب المسائل . وقيل: لا يقبل إلا شهادة المسؤولين» 
ويكلّفٌ ائنينٍ منهم. أن يشهدوا بالتزكية والجرح عنده على شرط الشهادة في اللفظ وغيره» ولا 
يقبل من صاحب المسألة؛ لأن ذلك شهادة على شهادة» مع حضورٍ شهودٍ الأصل» ووجه القولٍ 
الأولٍ: أن شهادةً أصحاب المسائل شهادةٌ استفاضة» لا شهادةٌ على شهادة» فيكتفي بمن يشْهدٌ 


. ليست في (ر)‎ )١( 

(0) ليست في (ط) . 

() في (ط): «ليسأل؟» . 

. 5556/١5 )( 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 147/758 . 
١‏ . 

(0) في (ط): «يسألون؟» . 

(8) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 587/58 . 


الفروع 


4م١1‏ كتاب القضاء 


قولنا: التزكيةٌ ليست شهادةٌ» لا يُعتبِرٌ لفظ الشهادة والعددُ في الجميع» ومن 
سأله حاكمٌ عن تزكية من شهد عنده لغيره''' أخبرّه» وإلآ لم يجب. وإن قبل 
جرح واحدء فتزكيةٌ اثنين مقدّمةٌ» في الأصحٌء ويُّقدَّمُ جرح”" اثنين» وإن 
ارتاب ا 5 من ننه" لزمه البحث» وفي «الكافي)” 2 و«المحرر»: 
يُستحبٌ تفريقهم» ا )0 ٠‏ هل تحمّل وحدّه؟ 
وأينَ» ومتى؟ فإن اتفقواء وعطّ وحَحَوّفَء فإن ثبتوا حَكمّء وإلاّ لم يقبلهاء 
وإن حاكمٌ من لا يعرفٌ لسانه. ترجم له من يعرقه» والمذهب: يقبل في 
ترجمة وتزكية» وجَرح وتعريف ورسالة عدلان”» بشروط الشهادة . 


بها" كسائر شهاداتٍ الاستفاضةء ولأنه موضعٌ حاجةء فإنه لا يلزمٌ المزكّيَ الحضورٌ للتزكية» 
وليس للحاكم إجباره عليهاء فصار كالمرض والعَّيْبّة في سائر الشهادات» ولأننا لولم نكتف 
و مالتسال لتعذّرت التزكيةٌ؛ لأنه قد لا يكون في جيران الشاهد من يعرّقُه 
الاك فيقوت التجرخ والتعديلة .. 

* قوله: (والمذهبٌ: يقبل في ترجمة وتزكية» وجرح وتعريفٍ ورسالةء عدلان) إلى آخره. 
اختلف في الترجمة والتزكية» والتعريف والرسالة؛ هل هي بمنزلة الشهادة» فتعتبر لها شروظهاء 
فلا يقبل من واحدء ولا بغير لفظ الشهادة» ولا يقبل من والد لولده» ولا من ولد لوالده. ولا من 
خبره بعد عماه» أو هي بمنزلة الخبر» فتقبل من واحد» ويقبل من والدٍ لولده» وولد لوالده» وممن 
خبره بعد عماة؟ في ذلك روايتان . 
وجه كونه شهادةً : أنه نقلَّ ما خفي عن الحاكم إليه فيما يتعلّقُ بالمتحاكمين إليهء كالشهادة . ووجه 


. ليست في الأصل‎ )١( 


(0) ليست في (ر) . 
(7) في النسخ الخطية: «ببينة»» والمثبت من (ط) . 
(3/60)8 3 . 


(5) في (ق): «فيها» . 


باب طريق الحكم وصفته خيل 


وفي مال رجل وامرأتان» والأصحٌ: في الرَّنى أربعةٌ» وعنه: واحدٌ في 
الكل اختاره أبوبكر بدون لفظ الشهادة ولو كان امرأةً. أو والداً.ء أو 
ولداء أوأعض لب 230 : خيره بعد عَماه» ويكتفي بالرقعة مع الرسول. وعلى 
كولاه بجعا لما تو 

ومن ع ل بكر ديل وسماع بي: بينه 3غ قَنِعَ الحاكم بقوله 
وجل اي إذا قامت الْبيْنةٌ عنذه . 

وإن قال المدّعي : مالي بين أعلّمّه الحاكمٌ بأن له اليمِينَ على خصمه. 
وله تحليفه مع علمه و"" قدره على حقّه . نص عليه» نقل ابن هانئ: إن علم 
لاك ست تك ارك اتير ار .اللا 1 اال ب وي الل ا ارال 


كونه خبراً لا شرطاً للحكم» بدليل أن الحاكمٌ إذا علم لغتّهء لم يحتج في الحكم إلى المترجمء 
وكذلك إذا كان يعلم عدالة الشاهد أو فسّهء لم يتخ إلى التعديلٍ والجرح » وهذا دليل أنه ليبس 
شرطاً للحكم » بخلاف الشهادة . 
واعلم : أني لم أجد من فسّر معنى الرسالة هناء وقد ذكروا فيما إذا اذَّعَى على القاضي قبله؛ وفيما 
إذا اذَعَى على امرأةٍ غير برزة» عليها اليمينٌ» أنه يُرسلٌ إليها من يحلّفهاء وفيما إذا ادّعى على 
شخص في موضع لا حاكمٌ فيه؛ أنه يرسل إلى ثقاتٍ من أهلٍ ذلك الموضع؛ للصّلح بينهم 
فيحتمل أن المرادَ هذه المواضع وما شابهها . والمرادٌ بالتعريف هناء تعريفٌ الحاكم, وأما 
تعريفٌ الشاهدٍ بالشهودٍ عليه» فتأتي في الشهادة عند قوله : (والسماعٌ على ضربَينِ)”* قال ابن أبي 
الفتح في «المطلع»* : المراد تعريفٌ الحاكمء لا تعريفٌ الشاهد بالمشهود عليه . قال الإمام 

. في (ر): «كمن؟‎ )١( 

0) ليست في الأصل . 

(9) ليست في الأصل و(ط) . 


: ”١؟نص‎ )4( 
: 1٠٠»ص‎ )0( 


الفروع 


الحاشية 


لحمل كتاب القضاء 


عنذده مالا لد يؤدذي إليه ف أرجو أن لا يأمء وظاهرٌ رواية أبى طالب : 

وس و 0 0 2 | 
يكره» قاله شيخنا 5 ونقله من «حواشى تعليق القاضى»”*. وهذا يدل على ظ 
تحريم تحليفٍ البريءٍ دون الظالم» وفي «حواشي تعليق القاضي)/ : ر 


أحمدٌ: لا يجوز أن يقولّ الرجلٌ للرجل : أنا أشهد أن هذه فلانة» ويشهد على شهادته؛ والفرقٌ 
بين الشاهد والحاكم من وجهين : 

أحدهما : أن حاجة الحاكم إلى ذلك أكثرٌ من الشهودٍ . 

والثاني : أن الحاكمَ يحكمٌ بغلبةٍ الظنَّ والشاهدٌ لا يجورٌ أن يشهدّ غالباً إلا على العلم . انتهى 
قلت: ويمكنٌ أن تُخرَّجٍ المسألةُ على ما قيل في الاستفاضة من الخلاف والتفصيل» ويأتي كلام 
المصنف في الشهادة» في قوله: (والسماعٌ على ضربَينِ) ما يدل على أن المقدَّمٌ جوازٌ ذلك» 
فلينظر هناك7" . ورأيتُ في «شرح المقنع"”'؟ في كتاب الشهادة عند قوله : والسماعٌ على ضربَينٍ» 
أن القاضي قال: ويجورٌ أن يُحمل كلام أحمدّ على الاستحباب؛ لتجويز الشهادة بالاستفاضة . 
وفي «الرعاية» نحوه . 

* قوله: (وظاهرٌ رواية أبي طالب: يُكرةء قاله شيخنا ونقله من «حواشي تعليق القاضي). 
لأن رواية ابن هانىئ تدلٌ على ذلك ؛ لأن قوله: (إن عِلِمَ أن عنده مالا . . .» أرجو ألا يأثم) يدل 
على تحريم تحليف الظالم؛ لقوله: لا يأثم» فعدمٌ الإئم دليلٌ على عدم التحريم في حقٌ 
المستحلف» لكن هل يكرةٌ تحليقه لكونه يحلنت بالله تعالى» فالمستحلِف له يكون سبباً لحل 
بالله تعالى كاذباً» وهذايدلُ على تحريم تحليف البريء» دون الظالِم . وفي 
ا ل ل 
ظاهرٌ كلام المصنف : أن فيه روايتَينٍ . المقدَّمُ عدمُ الكراهةٍ؛ لقوله: : (وله وتحليقُه . ٠.‏ . نص 
عليه) ولم يذكر كراهةً» وروايةٌ ابن هانئء لم يذكرٌ فيها كراهةً» والروايةٌ الأخرى: يُكرّه؛ لقوله: 


27١5 ص‎ )١( 
. 554/59 المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )1( 


باب طريق الحكم وصفته 1 لحل 


أبومحمد الخلآل بإسناده عن رافع ابن خديجء مرفوعاً: «مَنْ أرادٌ أن الفروع 
يستحلف أخاءٌ على يمين» وهو يعلمُ أنه كاذب» فأجل اللّهَ أن يُحلفه 
وجبّتْ له الجنة»”''. وبإسناده عن علي مرفوعاً: «من قَدَّمم غريماً إلى ذي 
سلطان ليُخْلفه فعلم أنه يحلف بالله كاذباً لم يرض الله له" يوم القيامة 
منزلة” " إلآّ مع إبراهيم خليل الله في الجنة» © . 

على صفة جوابه* . نص عليه» وعنه: بصفة الدعوّى» وعنه: يكفي 
تحليفه : لا حقٌّ لك علىّ» فإن سأله تحلييّه. حلّفه وخلآه» فيحرمُ دعواه 
وتحليقه ثانياً - أطلقه الشيخ ‏ لخبر الحضرميٌّ والكندي”'. وفي 
«المستوعب»», و«الترغيب»» و«الرعاية»: له تحليفه عند من جهل حلفه عند 
غيره؛ لبقاء الحقٌ؛ بدليل أخذه ببينق» وإن أمسك عن تحليفه» فله تحليقه 
بدعواء المتقدمةٍ . ْ 


وظاهرٌ رواية أبي طالب: يكرهء ووجهه_والله أعلمٌ ‏ كونه يكونُ سبباً للحلفي بالله تعالى كذب الحاشية 
وأما دلالتُه على تحريم تحليفف البريء؛ فإن ظاهره: إذا لم يكن له مال يؤدّي منه» أنه لا”"" يأثم ؛ 
لأن المُعسر يحرم مطالبتُهء كما هو مذكورٌ في أول باب التفليس”"© 8 وإذا كان المعسر يأثم 
بتحليفه » فالبريءٌ الذي ليس عليه شيء أولى بالتحريم» والله أعلم 5 
* قوله: (على صفة جوابه) . 
متعلقٌ بما في أول الفصل وهو قوله: (تحليفه) أي : وله تحليفُه على صفةٍ جوابه . 
)١(‏ وأورده الهندي في «كنز العمال؛ (551141)» والعجلوني في «كشف الخفاء» ؟/ 510 . 
(؟) ليست في الأصل . 
(9) في (ط): «منزله؛ . 
(5) لم نقف عليه . 


(5) ليست في (3د) . (0) 7/5 5ه:غ . 


الفروع 


حل كتاب القضاء 


وإن أبرّأه من يمينه» فله تجديدٌ الدعوى وطليُهاء ولا يعتدٌ بيمينه» إلا 
بأمر حاكم بمسألة المدعي طوعاً: وعنه: يبرأ بتحليف المدعي» وعنه: 
ويُحلّقُه له وإن لم يُحلّفهء ذكرهما شيحُنا من رواية مُهَنَاء أن رجلاً انهم 
رجلا" بشيءء فحلف لهء ثم قال: لا أرضى إلا أن تحلف لي عند 
السلطانء أله ذلك؟ قال: لاء قد ظلمه وتعنّته» واختار 0 
واحتجٌ برواية مُهنَاء ولم يصله باستثناء» وفي «المغني»”"': أو بما لا يفهم؛ 
لأنَّ الاستثناء يزيل 0 حكمٌ اليمين» وفي «الترغيب»: هي يمينٌ كاذبةٌ» وفي 
«الرعاية»: لا ينفعْه الاستثنائ» إذا لم يسمعه الحاكمٌ المحلّفٌ له . 

ولا يجوز التأويل والتورية في اليمين» إلا لمظلوم +رنال في #الترعيت 
كل ما ليس تجار في محل الاجتهاد» فالنيةٌ على نية الحاكم المحلّف 
واعتقاده: فالتأويلٌ على خلافه لا ينفعٌ» وقد سبقّت المسألةٌ في الشفعة” . 

ولا يجورٌ أن يحلف معسرٌ ‏ خاف حبساًء أم لا”"-: لا حقٌّ له عليّ» ولو 
نوى الساعةً . نقله الجماعةٌ» وجرَّزه صاحبٌُ «الرعاية» بالنية» وهو متجةٌء 
ولا مَنْ عليه دين مؤجل» أرادٌ غريمٌه منعه من سفر . نص عليه» ويتوجه 
كالتي قبلهاء فإن لم يحلف قال: إن حلفتٌ» وإلآ قضيتٌ عليك بالنكولٍ . 


. ليست في (ر)‎ )١( 

إفف للم لشف ة 

(9) في (ط): «يذيل» . 
(8) في (ط): "بجاز» . 
(ه) ا الا؟ . 

(5) في (ر) و(ط): «أنه» . 


باب طريق الحكم وصفته يذل 


وتسن تكرا زه تالا : وفى «الرعاية»: يقوله مرةّ وقيل : ثلاثاً . الذي قاله 
الإمام أحمدٌ: إذا نكل» ره الحقع قالوا: فإن لم يحلف, قَضَى عليه . 
نص عليه نقله» واختاره الجماعة ‏ مريضاً كان أو غيره» ويتخرح حبسه ليقرٌ 
أو يحلتء قال أحمد: لا يعجيّني رد اليمين» ونقل الميمونيٌ: كأني أكره 
هذاء واحتجٌ بالخبر”"" . ْ 

قال في «عيون المسائل» وغيرها: لا يجورٌ ردُهاء ونقل أبوطالب: ليس 
له أن يردّهاء ثم قال بعد ذلك: وما هو ببعيدء يقال له: احلف وخذ . 
فظاهرة:" يجوز ازكهاء وذكرها جباعة فقالوا ::وعتد: :تر النمين على 
المدعي» ولعلّ ظاهره: يجبٌء ولهذا قال الشيخٌ: واختار أبوالخطاب أنه لا 
يحكمٌ بالنكولٍء ولكن يردٌ اليمينَ على خصوهء وقال: قد صرّبه أحمدٌء 
وقال: ما هو ببعيدء يحلفٌ ويستحقٌء وهي رواية أبي طالب المذكورةٌ 
وظاهرٌها: جوازٌ الردّء واختارَ في «العمدة» ردّهاء واختاره في «الهداية» 
وزاد: بإذن الناكل فيه . 

وقال شيحُنا: مع علم مذّع وحدّه بالمدّعَى بهء لهم ردّهاء وإذا لم 
يحلف» لم يأخذ””"» كالدعوى على ورثة”" ميتٍ حقّاً عليه يتعلّق بتركته. 
وإن كان المدعى عليه» هو العالمَ بالمدَّعَى به دون المدعي» مثل : أن يدعي 
الورثه أو الوصيٌ على غريم الميت» فينكرّء فلا يحلف المذّعِي؛ لأن 


. 57/5 انظر: «الموطأ»‎ )١( 
. زفق في (ط): «أخذ»‎ 
. ز[فرف في (ط): «ورثه؛؟‎ 


الفروع 


الفروح 


155 كتاب القضاء 


النبيّ كك قال: «لا تضطرٌوا الناسَ في أيمانهم إلى ما لا يعلمون»”"'2. قال: 
وأمًا إن كان المُذَّعِي يدّعي العلمَّء والمنكرٌ يدعِي العلمّء فهنا يتوجه 
القولان؛ يعني : الروايتين . 

فإن حلت. حكمٌ له؛ وإن نكل» صرفهماء ثم إن بذلّ أحذهما اليمينَ» 
لم تسمع إلا في مجلس آخرّء والأشهرٌ: قبل الحكم بالدكولٍ . ومتى تعذّر 
ردّها*؛ فهل يقضي بنكولهء أو يحلفٌ ولىٌء أو إن باشر ما ادّعاف أو لا 
يحلفٌ حاكم؟ 0 وقطع الشيحٌ : يعلفا رذ عمل" وبلغ» ويكتبٌ 
الحاكمٌ محضراً بنكوله . 


التصحيح ميالةكب :© : قولة : (ومتى تعذر رحا فهل يقضى بنكوله» أو يحلف ولىٌ» أو إن 


الحا 


عه © 


سيه 


باشرَّ ما اذّعاه أو لا يحلف حاكمٌ؟ فيه أوجةٌء وقطعَ الشيح : يحلفٌ إذا عقَّلَ) انتهى . 

يعني : إذا قلنا بردٌ اليمين ا ردُهاء قطعَّ في «المغني)”"' و«الشرح»”": بأن الأب 
والوصيّ وأمينَ الحاكم لا يحلفون» وتوقف”'' اليمينُ» ويكتبُ. الحاكمٌ محضراً بنكولٍ 
المدعى عليه . وقال في «الحاوي الصغير»: وكل مالٍ لا تردٌ فيه اليمينُ» يُقَضى فيه 
بالنكولٍ» كالإمام إذا ادّعى لبيت المالٍء أو وكيلٍ الفقراء» ونحو ذلك . انتهى . 

وقدّمه في «الرعاية الصغرى» وقال: وكذا الأبُ ووصيّه . وأمينُ الحاكم إذا ادْعَوْا 
حم لصغير أو مجنون » وناظرٌ الوقفي» وقيم المسجد» وقال فى «الكبرى» : قضى 
بالنكولٍ» في الأصحٌ. وقيل : على الأصحٌ. وفيل : يحبسٌ حتى يقر أو يحلف. وقيل : 
بل يحلفٌ المدّعِي منهم. ويأحذٌ ما اذّعاه وقيل : إن كان قد باشرّ ما ادٌعاه» حلفتء وإلآ 


م« 
* قوله: (ومتى تعذر ردّها) . 
تعذر الردٌ؛ لكون المدّعَى عليه صغيراً أو مجنوناً . 


. أخرجه الأصبهاني في "تاريخ أصبهان» */:؛» والخطيب في «تاريخ بغداد» 717/7 من حدذيث ابن مسعود‎ )١( 
” لفف لف برضف‎ 


ز[فرفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف /218 7 
حق في 0١‏ و(ط): «تقف» . 


باب طريق الحكم وصفته 6 


فإن قلنا: يحلث؛ حلف لنفيه إن ادَّعَى عليه وجوب تسليمه من مويه 
فإن أبى حلفت المدعِي وأخذه إن جعل النكولّ مع يمين المدّعي» كبّنيهء لا 
كإقرار خصمهء وفي «الترغيب»: الحدكي اليا بسك رنها فيه » 
يقضي بنكوله ؛ بأن يكونَ صاحب”' الدعوى غير معين» كالفقراء» أو يكونّ 
الإمام؛ بأن يدَّعيَ لبيتٍ المال كيْئاٌه ونحو ذلك .. 

وفي «الرعاية» في صورة الحاكم : يُحبس حتى يق" أو يَحلِفت» وقيل : 
يُحكم عليه» وقيل: يحلفٌ الحاكم» وفي «الانتصار»: نزَّلَ أصحاينا نكوله 
منزلةَ بين منزلتين» فقالوا: لا يَقضي به في قَوَدِ وحدّء وحكموا به في حقٌ 
مريض » وعبدٍ وصبيٌ مأذون لهما . 

وفي «الترغيب» في القسامة: مَنْ قُضِيَ عليه بنكوله بالدية» ففي ماله؛ 
لأنه كإقرار”". وفيها: قال أبوبكر: لأن النكولَ إقرارٌء واختار شيخنا : 
أن المدعي يحلف ابتداء مع اللَّوْثِء وأن الدعوى في التهمةٍ كسرقة 
يعَاقتٌ المدقى عليه الفاجرٌ :آنه لآ يجوز إطلاقه:: 


و اق 0 7 ل 6 ون زفت 57 
وَيحَبسٌ المستورٌ ليبية أمرهء أو ثلاثاء على وجهين”"" .. نقل حنبل : 


الفروع 


فلا . قلت: لا يحلفٌ إمامّ ولا حاكمٌ . انتهى . وقطعٌ الشيخٌ: أنه يحلفٌ إذا عقَّلَ أو التصحيح 


بلغ وتابعه الشارح ٠.‏ 
(*3) تنبيه : قوله: (ويحبسٌ المستورٌء ليِينَ أمرُه» ولو ثلاثًء على وجهين) انتهى . 
هذا من تتمةٍ كلام الشيخ تقيّ الدين» وليس من الخلافٍ المُطلّق . 


. في (ط): «صاب»‎ )١( 

(0) في (ط): «يقرأ» . 

(9) في (ط): «كإقراره» . 
(5) ليست في (ط) . 

(5) في الأصل: «حتى يتبين؟ . 


الفروع 


5و1 كتاب القضاء 


حتى يَبِينَ أمرّهى ونصٌ أحمدٌ ومحقّقو أصحابه على حبيه . 

واحتجٌ أحمدٌ بأن النبئ كله حبس في تهمة''"', بخلاف دعوى بيع أو 
فرض ونحوه؛ لتفريطه بترك كتابته» والإشهاد» وأن تحليف كل مُذَّعَى عليه 
وإرسالّه ممججاناً ليس مذهبا لإمام» واحتجّ في مكان آخرّ بأنَّ قوماً انّهموا أناساً 
بسرقة فرفعوهم” '' إلى النعمان بن بشيرء فحبسّهم أياماًء ثم أطلقهم» ار 
له خليت سببلهم بغير ضرب ولا امتحان؟ فقال لهم”: إن شك شئتم ضربتّهم » 
فإن ظهر مالكمء ولا ضربتكم مثل ما ضربئهم . فقالوا هذا حكمك؟ 
فقال: حكم الله تعالى ورسوله : إسناده جيد» رواه النسائي» ان 
وترجم عليه : باب في الامتحان بالضرب . 

وظاهره: أنه قال به وقال به شيخنا : وفي «الأحكام السلطانية»): 
يَحبِسّه وَالِء قال: فظاهرٌ كلام أحمدّ: وقاضء» وأنه لَيَشْهَدُ له : يرقا عَنها 
لْعَدَابَ4 الآية [النور: 8] حمَلْنا على الحبس ؛ لقرَّةٍ التهمة . 

وذكرٌ شيحُنا الأرَّكَ قولَ أكثر العلماءء واختارٌ تعزير”” مُذّعَ بسرقة. 
ونحوها على من تُعلمُ براءته» واخدار أن خيومن .ره ين جنييٌ بأن فلاناً سرق 
كذاء كخبر إنسىنْ مجهول». يفيك تهنمة كنا تقدَّمٌ وفى «الأحكام السلطانية» : 
شرك الر الى بع فده النوطة يسور ا نان شرف الإقز» لم يشيع | 


. والنسائي في «المجتبى» 717//8» من حديث بهز عن أبيه عن جده‎ »)١417( أخرجه أبو داود (77170)» والترمذي‎ )١( 
. ؟مهوفرعف١ (؟) في الأصل:‎ 

(5) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 

(5) النسائي في «المجتبى؟ 2.57/4 وأبو داود (1785) . 

(6) في (ط): «تعذير؟ . 


باب طريق الحكم وصفته ١‏ 


ليصدّق عن حاله؛ فأقرٌ تحت الضرب, قُطعّ ضريّه» وأعيد إقرارًه ليُوْحَذْ به الفروع 
ويُكرة الاكتفاء بالأول . كذا قال . قال شيخحُنا: إذا كان معروفاً بالفجور 
المناسب للتهمّة؛ قال طائفةٌ: يضربّه الوالي”١2‏ والقاضيء ”"وقال طائفة: 
الوالي دون”" القاضي"'. وقد ذكرٌ ذلك طوائف من أصحاب/ مالك ؟/م؛م 
والشافعي وأحمد. وفيٍ الصحيح: أن النبيّ وَل أمر الزُبير أَنْ يمس بعض 
المعاهدينّ بالعذاب» لما كتم إِخُبارَه بالمال الذي كان النبئٌ يَكِْةِ قد عاهدهم 


عليه» وقال له: «أين كنرُ حُييَ بن أخطب؟؟ فقال: يا محمدء أذهيئْهُ» 


النفقاتثٌ والحروب,. فقال: «المالَ كثيرٌء والعهدٌ أقرب من هذا»ء وقال 
للزبير: (دُونَك هذا»»ء قَمسّه الزبيرٌ بشيء من العذاب» فدلَهُم على المال”* . 
وفي كتاب «الهدي» ما هو نفسٌ كلام''' شيخنا أن في هذا الخبر دليلاً على 
الاستدلال بالقرائن على صحَّة الدعوّى وفسادهاء وكذلك فعلّ سليمانٌ عليه 
السلام في استدلاله بالقرينة 3 تعيّن أمَّ الطفل الذي ذهبّ به الذبٌ» 
زاذعك كل واخدة من المراتين أنه ابنهاء اي إليه0" في الآخَرء 


. بعدها في الأصل: «دون؟‎ )١( 

(71) ليست في الأصل . 

(5) ليست في (ط) . 

(4) في الأصل: «أذهيه» . 

(5) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في السئن الكبرى 177/4 وابن حبان في صحيحه (0149)» من حديث ابن عمر وأصل 
الحديث عند البخاري (7758)» ومسلم (1()1001). 

(7) ليست في الأصل . 

(0) في النسخ الخطية: «واختصما»» والمثبت من (ط) . 

(8) ليست في النسخ الخطية؛ والمثبت من (ط) . 


الفروع 


١4‏ كتاب القضاء 


للد لجار اجو الت علي والبهان الت راصي ا له 
فأخبرتاة. فقال: ١؟‏ تتوني بالسكين أشقه شقّه بينكماء فقالت الصغرى: لا تفعل» 
٠ 0‏ فقضى به لها" . 

فلو اتفقث مثل هذه القصة في شريعتناء عل بالقافة وفاقاً لمالك 
والشافعى . قال أصحابنا: وكذا لو اشتبّه ١‏ شتبّه ولد مسلمة وكافرة» ولول انها 
حملا فقي لاله :دري القاة» فقال؟ ما الحك تان ل موحد قاف وهف 
بينهما حاكمٌ بمثل حكم سليمان» كان صواباً» وكان أولى من القرعة؛ لأن 
القرعة مع عدم الترجيح» فلو ترجّح بيد أو شاهد واحدء أو قرينة ظاهرة من 
لوث أو نكول أو موافقة شاهد الحال لصدقه؛ كدعوى حاسرٍ الرأس عن 
العمامة» عَمَامة من يده عمامة وهو يقي عدوا وغل انه أخرى: ونظائر 
ذلك. قُدَّم على القرعة» كدعوى كل واحد من الزوجين قماشسَ البيت و" 


آلاته» وكلّ واحد من الصانعين آلات صنعته» والحكم بالقسَّامة هو من هذاء 


ولم يقص النبي يك قصَّةَ سليمانء إلا لنعتبر”"' بها في الأحكام» وترجم 

عليها النسائي”*؟: باب في الحاكم يوهم خلاف الحقٌ؛ ليستعلم به الحقّ . 
ونقلَ الجماعةٌ أنه قال قولَ عمر: ليس الرجل بأمين على نفسه إذا 

أجعتّه» أو ضربتّه» أوحبستّه””“» فإذا أقرٌ على هذاء لم يُوْحَذْ به ولا تمتحنه 


. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ :»)7١( )1770( أخرجه البخاري (74717)» ومسلم‎ )١( 
. ليست في (ط)‎ )0( 

(") في الأصل: «لنعبر»» وفي (ط): اليعتبر» . 

(4) في «المجتبى؟ 7575/4 . 

(0) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» »)١١478(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 759/9 . 


باب طريق الحكم وصفته حل 


بقول: زنيت» سرقتٌ حتى يجيء هو يقرٌء أمَا مَنْ عرف بالخير» فلا يجورٌ الفروع 
إلزامُه بشيء ويُحلْف ويرك إجماعاً» وإن قال المدّعي ا 
بهاء فنصه: لا تُسمع» وقيل: بلى» واختاره ابن عقيل وغيره» وهو متجة» 
خلفة أو له كقولة: لا أعلمه”'"' لي؛ وجزم في «الترغيب» بالأول . قال: 
وكذا قوله: كذب شهوديء وأؤلى» ولا تبطلٌ دعواه بذلك» في الأصحٌ» 
ولا ترد بذكر السبب» بل بذكر سَّبِبٍ ذكر المدَّعي غيرّه» وفي «الترغيب»: إن 
اذّعَى ملكا مُظلَقاًه فشهدت به وبسببه'" وقلنا يرجح بذكر”” السبب» لم 
يفده» إلا أن تُعادَ بعد الدعوّىء ولو اذَّعَى شيئاًء فشهدوا له بغيره» فهو 
مُكذّب لهم قاله20 أحمد وأبويكرء واختار©» في «المستوعب»: تقبل 
فيدّعيه ثم يُقِيمُها . وفيه: وفي «الرعاية»: إن قال + امتحقه :وما شَهْدُوا نه 
أيضاً» وإنما اذّعيتُ بأحدهما؛ لأدّعيَ الآخرّ وقتاء ثم ادَّعاه؛ ثم شهدوا به 
قِلَتْء ولو ادّعى شيئاً» فأقر له بغيره» لزمه إذا صدّقه المقّرٌ له الدعوى 
بحالها . نص عليه . 

وإن سألَ ملازّمتَه حتى يقيمّهاء أجيبَ في المجلس» على الأصحٌ» فإن 
لم يُحضرها فيهء صرفهء وقيل: يُنظرٌ ثلاثة أيام'"2. وذكر الشيخ وغيره: 


. في النسخ الخطية: «لا أعلم»» والمثبت من (ط)‎ )١( 
. (؟) في الأصل: اونسيته»‎ 

9) في (ط): لذكر؟ . 

(8) في (ط): «قال؟ . 

(5) في (ط): «واختاره» . 

(5) ليست في (ر) و(ط) . 


و" كتاب القضساء 


الفروع ويجاب مع قُربهاء وعنه: وبُعدهاء ككفيل فيما ذكر في «الإرشاد)""© 
و«المبهج». و«الترغيب»» وأنه يضرب له أجلاًء متى مضّىء فلا كفالة 
ونصه : لا يُجاب إلى كفيل» كحبسهء وفي مُلازمته حتى يفرغ له الحاكمٌ من 
شغله مع غيبة” '' بينته وبُعدها يَحتملٌ وجهين7"" . 
قال الميمونئٌ: لم أره يذهبٌ في الملازمة إلى أن يُعطّله من”" عمله. 
ولا تمك أعذا مضع خصمة: 
وإن سألَ تحليفّه» ثم يُقيمُهاء ملكهما*»: فإن كانت في المجلسء وقيل : 
أو قريبة”*2» ملَّكٌ أيّهما شاءء وقيل: هماء وقيل: إقامتُها فقط في الكل» 
قطعوا به في الخلاف» وإن سألَ تحليفه ولا يقيمهاء فحلفء ففي جواز 


التصحيح 2١‏ مسألة :١19‏ قوله: (وفي مُلازمتِه حتى يفرعٌ له" الحاكمُ من شغله» مع غيبة بينته 
ويُعدِهاء يحتملٌ وجهين) انتهى : 
أحدهما: له ملازمته» وهو الصوابٌ» لا سيما في هذه الأزمنة . 
والوجذ الثائن © لينين لد ذلك: 


الحاشية * قوله: (فإن سألّ تحليقّه. ثم يقيمُهاء ملكها) إلى آخره . 
قال في «المحرر»: وإذا قال: لي بينةٌ وأريدٌ تحليفّه. ملكهاء إلا إذا كانت حاضرةً في مجلس 
الحكمء فلا يملكُ إلا إقامتها من غير تحليفي» أو تحليقّه من غير أن يسمع البينةَ بعده. وقيل: لا 
يملكها إلا إذا كانت غائبةٌ عن البلد . 


. ص868:‎ )١( 

(1) في الأصل: اغيبته» . 

9) في (ط): «عن» . 

(5) في (ط): "قريبه» . 

(5) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


باب طريق الحكم وصفته اميق 


إقامتها 00 الفروع 
وإن لم يقرّ المدّعَى عليه ولم يُنكرء أو قال”'2: لا أعلمُ قدرٌ حقّه ‏ ذكره 

في «عيون المسائل»» و«المنتخب»؛لأن المدعِي يعرفُ قدرٌ حقّه» بخلافٍ 

الشفيع والمشتري لا يعلمانه ‏ قال الحاكم : إن أجَبتَء وإلا جَعلتُك ناكلاً 

وقضَّيتٌ عليك» وقيل: يُحبِسٌ حتى يجيبّ». ذكره في «الترغيب» عن 

أصحابناء فإن كان للمدّعِي بينة» حكمَ بهاء وقوله: لي“ مخرجٌ مما 

ادّعاه» ليس جواباً . 


مسألة  ١14‏ : قوله: (وإن سألّ تحليمّه ولا يقيمُهاء فحلفٌ» ففي جواز إقامتها التصحيح 
وجهان) انتهى . 

والوجهان للقاضيء وأطلقهما في «المغني)0"؛ و«الكافي»”)» و«الشرح), 
واشرح ابن منجا»» و«الرعايتين»» والزركشي» وغيرهم . 

أحدهما : ليس له إقامتهاء صحححه الناظم : 

والوجه الثانى : له إقامتّهاء قدّمه ابن رزين فى «شرحه»» وهو الصوابٌ . 
* قوله: (وإن سألَّ تحليقّه ولا يقيمُهاء فحلف. ففي جواز إقامتها وجهان) . الخاشية 
ظاهر «المحرر» أو صريحُه : أنه لا يملكُ إقامّتها . وظاهر «المقنع»”"': أنه يملكها”" بعد ذلك . 


. ليست في الاصل‎ )١( 

. في الأصل: «إلى؟‎ )١( 

. 5/14 5 

.77/56)4( 

(5) المقنعم مع الشرح الكبير والإنصاف 1759/58 . 
(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 147/58 . 
0) في (ق): «يحكم بها؟ . 


الفروع 


.5 كتاب القضاء 


وإن قال: لي حسابٌ أريدٌ أن”'' أنظرَ فيه» لزمَّ إنظارٌه ‏ في الأصحٌ ‏ ثلاثة 
أيام» وإن قال: إن اذَّعيتَ ألفاً برهن كذا لي بيدك؛ أجبتُ» و”" اذَّعيت هذا 
ثمن كذا بعتنيه ولم تُقبضنيهء فنعم» وإلآ فلا حقَّ لك عليّء فجوابٌ . وإن 
اذَّعى قضاء أو إبراء» وجُعِل مُقرّاء أو بعد بيّنة بدعوى المدَّعي» أنظر للبينة 
ثلاثة أيام» وللمدّعي ملازمَتُه» وقيل: لا يُنظرٌء كقوله”": لي بينةٌ تدفع 
دعواه» فإن عجزء حلف المدّعي على بقائه وأخذه» فإن نكل» حُكم عليه 
وإن قبل : ترد اليمينُ» فله تحليكث خصمه. فإن أبى» كم عليه . 

ولو ادَّعى أنه أقالّه في بيع» فله تحليقُه» ولو قال: أبرأني من الدعوى» 
ففي «الترغيب»: انبنى على الصلح على الإنكار» والمذهبٌ صحَّتّهء وإن 
قلنا: لا يصحٌ» لم تُسمّع . وإن أنكر الخصمٌ سبب الحقٌّ ابتداءً» لم تسمع 
دعواه قضاء أو إبراء متقدّماً*؛ لإنكاره» نقله ابن منصورء وقيل : بلى » ببينة . 


الحاشية * قوله: (وإن أنكرٌ الخصمٌ سببّ الحقٌ ابتداءء لم ُسمع دعواه قضاء أو إبراء متقدّما) . 


*3"ت3> 


مثل : أن يذَّعيَ عليه أنه أقرضه ألفاًء فيقول: ما أقِرضئَنِيء أو يقول: بعنّه كذا بألفٍ» فيقول: ما 
بعتِّي» فلو قامّت عليه”' البينةٌ بذلك» فادّعى أنه قضاه أو أن المدّعيَ أبرأه» لم تُسمع دعواه؛ 
لكونه أنكر القرضّء أو البيعٌَ المدّعى به» ودعواه القضاء والإبراء / بعد ذلك تخالفٌُ ذلك» 
بخلافي ما إذا قال: لا حقّ له علىّ» ثم ادّعى القضاء أو الإبراء» فإنه يسمعٌ دعواه؛ لعدم 
المناقضةء فإنه يمكنٌ أن يقضيّه أو يبرئه بعد البيع» أو القرض» فيكونُ صادقاً في قوله: لا حقٌ له 


. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١( 
. (؟) في الأصل: «أو؟‎ 

(5) في (ط): «لقوله» . 

(4) ليست في (ق) . 


باك كر الجسكع ومو ل اح ا ا 2 
فصل 

من ادّعى على غائب مسافة قصرٍ - وقبل : ويوم - أو مستتر بالبللوء أو 
ميت» أو غير مكلّف» ولفديتة شُمعت وحُكم بهاء وليس تقدّمُ الإنكار هنا 
شرطأً*» ولو فُرض إقرارهء فهو تقويةٌ لثبوتّه بالبينة . قال في 
«الانتصارالخصمه : ألا جَعلتَ للقاضي هنا أن يُنصّبٍ عن الغائب من ينكر 
حا لتر إلا اما ري الي . قال في «الترغيب» وغيره: 
لا تفتقرٌ البينةٌ إلى جحود؛ إذ الغيبةٌ كالسكوت» والبينٌ نُسمِعُ على ساكت 
وكذا جعل في «عيون المسائل» وغيرها هذه المسألةً أصلاً على الخصم . 

قال في «الترغيب» وغيره: ولو قال: هو معترفث وأنا أقيم البينة 
استظهاراًء لم تُسمعء وقاله الأدمي في كتابه؛ إنه”" إذا اعترف بإقرارٍ 
غرييه» لعّت مُطلقاً . قال أحمد فيمن عنده دابةٌ مسروقةٌ» فادّعى أنها عنده 
وديعةٌ: من أقامَ بها بين أخذهاء حتى يَجيء رب الوديعةٍ فيُبِتَ» وقيل : 
يقيم كفيلا ولا يحلفه على بقاءحقهء اختاره الأكثرٌء وعنه: يُحلفه ولا 
يتعرّضٌ في يمينه لصدق البينة» وفي «الترغيب»: لكمالها*» فيجبٌ تعرضه 


* قوله: (وليس تقدّمٌ الإنكار هنا شرطاً) 
أي : شرطاً لسماع الدعوى والحكم . 

* قوله: (لكمالها) . 
أي : لا يتعرّضٌ في يمينِه لصدق البينةٍ؛ قال في «الترغيب»: لكمالهاء أي : لكون البينةٍ كاملةٌ» 
فعلى هذا : إذا كان الشاهدٌ واحداً يتعرّضٌ في يمينه لصدقه على ما في «الترغيب»» وقد عُرف من 
هذا قبولٌ الشاهدٍ واليمينٍ في هذه الدعوىء إذا كانت فيما يُقَبلُ فيه شاهدٌ ويمينٌ» وهو ظاهرٌ 


. ليست في الأصل‎ )١( 


الفروع 


الحاشية 


ع٠"‏ كتاب القضاء 


الفروع إذا أقامَ شاهداً وحلف معهء ولا يمينَ مع بينة» كمقرٌ له إلا هنا . وعنه: 
بلى» فعلّه عليٌ''': وعنه: نعم» مع ريبة» ثم إذا حضرٌ ورشدٌ» فعلى حُبّتِه؛ 
و عق ب لك زفق 000 00 1 5 : 
وإن قِدِمَء فجرح البينة” بأمرٍ عداداء التهادة | وامطلناك لم يقل الجوار 
كونه بعد الحكم» فلا يقدخ فيه وإلا قبل*» وعنه: لا يحكم على غائب» 


و2 


الحاشبة إطلاقهم في باب أقسام المشهود به؛ لأنهم ذكروا الشاهد واليمينَ» ولم يستثنوا هذه الدعوى . 

* قوله: (وإن قَدِمَ فجرّح البينة) إلى آخره . ٠‏ 
أي : جَرحَ البينة بشيء وٌجدّ منها بعد أداء الشهادة والحكم بهاء مثل: أن يقول: شربتٍ الخمرٌ أول 
سنة خمسين» وتكون شهاديُها قبل ذلك . هذا معنى قوله: (بعد أداء الشهادة) أي : جرحها بأمر 
حصل منها بعد أداء الشهادة» أو يجرحُها جرحاً مطلقاً من غير تاريخ مثل أن يقول: شَرِبتِ 
الخمرّ» ون فك ارم الذي رقت وا المرفيل ا للأندفي الأرل بن آن ريه بعد أداء الشهادةة 
فيجوز أن تكون وقتٌّ أداءِ الشهادةٍ عادلة» وفسقّها بعد ذلك لا يبطلّ شهادتهاء وكذلك إذا لم يبيّن 
وقت الشّربء لم يقبل؟ لجواز أن يكون الشربٌ بعد الحكمء ولا يلزمُ من ذلك فسمّها وقتّ 
المحتكم #الآن الفسيق قدد وك رن كان حتاضلة وفك التحكه »رامد يكو دف والأصلٌ سلامة 
اناك < وهلا سكن تولةة اليو ركوو بل الع )أي لوا ر عرو الام التسرويوه حل 

* قوله: (وإلا قبل) . 
أي : وإن لم يكن الأمر المجروحٌ به بعد أداء الشهادة”" مطلقاًء قبل» وذلك بأن يُييّن أن المجروح 
به حصل من البينة قبل الحكم . وظهر مما ذكرنا أن قوله: (بعد أداء الشهادة) متعلقٌ بشيء 
محذوفه التقديرٌ: فجرحٌ البينة بأمر حصل بعد أداءِ الشهادقء فحصل من ذلك أن قوله : (بعد أداء 

. 5301/٠١ أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»‎ )١( 


(؟) ليست في (ر) . 
() بعدها في (ق): «أو» . 


باب طريق الحكم وصفته هو" 


كحقٌ الله تعالى/ فيقضي في السرقة بِالعُرمٍ فقط» وعنه: بلى”'' تبعاء كشريك 
حاضرء ولو قال لوكيل غائب: احلف أنَّ لكَ مطالّبتتي» أو قال: قد عزلّك» 
فاحلف أنه ما عزلّك» لم يُسمع. ويسممٌ إن قال: أنت تعلمٌ أنه عزلك ؛ لأنّها 
دعوى عليه ذكره الشيخُ وغيرٌه . وفي «الترغيب»: هل له تحليقُه على تفي 
العلم ؛ أنه ما عزله أو مات؟ يحتملٌ وجهّين» ولو أقام بينة أنه عزله» قبلت» 
ولو كانا ابنا الموكل”*©» فإن بادّرت البينة فشهدت بعزله قبل تقدّم دعوى 
المدَّعَى عليه؛ لم تُسمع» وإن قُبِض الوكيلٌ» ثم حضر موكُله وادَّعى أنه كان 
عزلّه» قُبِلَ ببينة لا بشهادة ابئّيه؛ لإثباتهما حقّاً لأبيهماء والغيبةٌ دون ذلك*» 


يعتبرٌ لسماعهما”* حضوره. كحاضر المجلس » وقيل : يسمعان» ويحكم 


تنبيهان: 
(7) الأول: قوله: (ولو كانا ابنا للموكل) صوابه : ابئي للموكل . 


الشهادة) مراذه بعد أدائها والحكم؛ بدليل قوله : (لجواز كونه بعد الحكم) ولأن الفسقّ بعد أداء 
الشهادةٍ وقبل الحكم مؤثرٌء فإنه لو شهدَ عند الحاكم» ثم فسق قبل الحكم.منع من الحكم» فيكونٌ 
كاسع الجر ذل العا ١‏ ْ ْ 

* قوله: (والغيبةٌ دون ذلك) . 
أي : دون مسافة قصرء أو يوم» كما ذكره في أول الفصل . 

* قوله: (لسماعهما) . 
أي : سماع البينةٍ والدعوى» وفي بعض النسخخ: (لسماعها) بإفرادٍ الضمير»ء ويرجع إلى البينة. 
واعلم : أنه قَدّم هنا أنه يعتبرٌ لسماعهما حضوره» وذكر في باب الدعاوى في آخر فصل منه”""» 
وهو فصل: (ولا تصحٌ الدعوى ولا تسمعٌ ولا يستحلفٌ في حقٌ الله تعالى) سماعٌ الدعوى والبينةٌ 


. ليست في الأصل‎ )١( 
. 558 ص‎ )0( 


فالحق 


الفروح 


الحاشية 


ك5" كتاب القضاء 


الفروع عليه» وعنه: يمتنع الحكم فقطء فإن أبى الحضورًه حُكِم عليه» وعنه: لا 
فيضيّقُ عليه''' الحاكمٌ بما يراه» فيحتم عليه» ويّحرمٌ أن يدخل عليه بيه فإن 
أصرّء حكمٌ عليه . نص على ذلكء فإن وجدً له مالا وقَّاهُ منه» وإلآ قال 
للمدَّعِي : إن عرفت له مالا وثبتَ عندي» وَفَيتّك منه . وفي «التبصرة» 
صيح”"' عند الحاكم أنه في منزله» أمرَ بالهُجوم عليه» وإخراجه . ونصّه : يُحكم 
ل ا ل ا : يحكم 
عليه إذا خرجٌ . قال: لأنهقد”" صار في مه”*»» كمن لجأ إلى الحرم . 
والحكم للغائب ممتنع 0 لامتناع سماع البينة له 
والكابة له إلى قاض آخر ليحكم له بكتابه: بخلاف الحكم عليه» ويأتي في 


الحاشية بلا خصم . قال: (فإما أن نمنع الدعوى على غير خصم منازع» فتثبثٌ الحقوقٌ بالشهاداتٍ على 

الشهادات» كما ذكره”” من ذكرّه من أصحابناء وإما أن تسممٌ البينةٌ والدعوى بلا خصمء كما ذكره 
طائفةٌ من المالكيةٍ والشافعية» وهو مُقتضَّى كلام أحمدّ وأصحابنا في مواة ضع؛ لأنا نسمع الدعوى 
والبينة على الغائب والممتزع: وكذا على الحاضر في البلدٍ قي المنصوص)»» فالذي ذكر أنه 
المنصوص»ء خلاف ما قدَّمه هنا . والذي صحححه في «المحرر» سماع الدعوى وا 2 لبينةٍ دون الحكمء 
لكن ذكرٌ المنصوص من جملةٍ كلام الشيخ تقي الدين؛ لأنه في سياتيٍ كلامه» وإذا كان كذلك؛ لم 
يعارضه على ما قدَّمه ؛ لأنما ذُكر هنا من كلام المصنفء وما ذُكرٌ هناك من كلام الشيخ تقي الدين» 
7000 ء : 9 5 9 "000.: 0 5. 
فالتَّرجحُ في "هذا الموطن'' من كلام شخص غير الشخص المرجّجح في الموطن ""الآخر 

. ليست في (ر)‎ )١( 

. في (ر): «وثبت؟‎ )١( 

() ليست في (ط) . 

(:) في (ط): «حرمة» . 

(5) في (د): «ذكر؟ . 

(0-5) في (ق): «هذه المواطن» . 

(0) في (ق): «المواطن» . 


باب طريق الحكم وصفته يل 


القسَمَة والدعوف” 1 ويصحٌ تبع*» كمن اذَّعى موت أبيه عنه”", وعن أخ 
غائب أو غير رشيد» وله عند فلان عينٌ أو دينُ» فثبت بإقرار أو بيئة» فهو 
للميّتء ويأخذٌ المدّعي نصيبّه» والحاكمٌ نصيب الآخرء وقيل: بتركٌ نصيبه 
من الذَّينِ في ذمّة غريمه» حتى يُقدمَ ويَرشّدَ . وتُعادُ البينةٌ في غير الإرث - 
ذكره في «الرعاية» وزاد: ولو أقام الوارث البينة ‏ وبقيةٌ الورئة غير رشيد انترُع 
المال من يد المدَّعَى عليه لهماء بخلاف الغائب». في أصمٌ الوجهين» 
والآخر: يُنتزع» وفي «المغني»”": إن ادعى”*2 أحد الوكيلين الوكالة 
والآخر غائبٌ ونم بينةّ» حكمَ لهماء فإن حضرء لم تُعَد البينةُ» كالحكم 
بوقف ثبت لمن لم يُخلّقء تبعاً لمستحقّه الآن . 

وتقدّم”' أن سوالَ غريم الحَجرٌَء كالكُل» فيتوجّه أن يفيد أن القضية 
الواحدة المشتملة على عددء أو أعيان» كولد الأبوين في المشرّكّة. أن 
السك على رواعيد أل للوديحتة وطيروء ردق شنا المنتالة 4 واغلهانين 
دعوى موت موروثه» وحكمه بأن هذا يستحقٌ هذاء أو الآن من وقف بشرط 
شامل يَعمء وهل حكمُّه لطبقة حكمٌ للثانية» والشرط واحدٌ؟ رَدّد النظرَ على 


* قوله: (ويصح تبعاً) 1 
أي : يصحٌ الحكمُ على الغائب تبعاً . 


, 7550 5#”5 ص‎ )١( 
. (؟) ليست في الأصل‎ 
. 5 5 

() فى (ط): «أدى؟ . 
)2 0/5 : 


الفروح 


م كتاب القضاء 


الفروع وجهي. * . نم من أبدّى ما يجورٌ أن يمنع الأوّل من الحكم عليه”'" لو علمّهء 

فلثانٍ ان الدفع» وهل هو نقضٌ للأول» كحكم مُعيَ بغاية “أو هنو 
506 

من اذَّعى أن الحاكمٌ حكمٌ له فلم يذكرهء فشهد به اثنانء قَبلَهما 

وأمضاه؛ لقدرته على إمضائهء بخلاف مَنْ نسى شهادته. فشهدا عنده بهاء 

وذكر ابن عقيل : لايقبلُهماء ومرادُهم على الأول إذا لم يتين صواب نفسهء 

فإن تيقّنه» لم يقبلهما؛ لأنهم احتجوا فيه بقصَّةٍ ذي اليدين”*“» وذكروا هناك: 

“لو تيقن صوابه”' لم يقبلهماء واحتجُوا أيضاً بقولٍ الأصل المُحدَّث للراوي 


التصحيح (7) الثاني : قوله: (وهل حكمّه لطبقة حكمٌ للثانية» والشرط واحدٌ؟ رَدْدَ النظرٌ على 
وَجهين . ثم من أبدى ما يجوز أن يمنعَ الأول من الحكم عليه لو علمّه» فلثان الدفُ به 
لحل 1 ا ررك 0 أتهى 0 
اختار الشيخٌ : 0 ا 0 


الحاشية * قوله: (رددٌ النظر على وجهّين) . 
أي : ردَّدَ شيحُنا النظرّ في هذه المسألةٍ على وجهّين . 


* قوله: (وهل هو نقضٌ للأول. كحكم مُغيَاً بغاية» "أو هو فسحٌ") 


. بعدها في (ط): «و؟‎ )١( 

(؟) في (ط): «فالثاني؟ . 

(*7) في الأصل» و(ط): «هل هو نسخ؟ . 

(4) تقدم تخريجه 5159/7 . 

(0-5) في (ط): «صوابه لو تتقن؟ . 

كف في النسخ الخطية : «هل هو نسخك. والمثبت من (ط) . 
(7/70) في النسخ الخطية: «هل هو نسخ». والمثبت من «الفروع؟ . 


باب طريق الحكم وصفته 1 


عنه: لا أدري» وذكروا هناك: لو كذبه» لم يقدح في عدالتهماء ولم يُعمل بهء الفروع 
ودلٌ أن قول ابن عقيلٍ هنا أن”' قياس الرواية المذكورة في الدليلين”؛ وإن شهدًا 
أن فلاناً وفلاناً شهدا عندك بكذاء أمضاه» فإن وجدّ حكمه أو شهادته بخظه 
وتينّنه» ولم يذكره» لم يعمل بهء ذكره القاضي وأصحابه''' المذهبّ . وفي 
"الترغيب» : هو الأشهرٌء كخط أبيه”" بحكم أو شهادة» لم يشهد ولم يحكمْ بها 
إجماعاً» ولم ينفذه؛ ذكره الشيح» وعنه : بلى*» اختاره في «الترغيب»» وقدَّمه 


في «المحرر»» وجزم به الأدمي. وعنه : إن كان في حرزِه كقمّطره . 


كذا في غالب النسخ: وفي بعض النسخ : هل هو نقضٌ للأولٍ» كحكم مُعيَاً بغايق» أو هر نْ؟ الحاشية 
فيه وجهان . 

* قوله: (في الدليلين) . 
المرادُ بالدليلّين: قصةٌ ذي اليدين”*'» وقول الأصل المحدث للراوي عنه: لا أدري» فإن في مثل 
قصةٍ ذي اليدّين رواية عن أحمد لا يجبٌ الرجوعٌ» بل مستحبٌ» وكذلك قول الراوي: لا أدري . 
فيه روايةٌ: لا يعمل بذلك الخبرء فقولٌ ابن عقيل قياسٌ هذه الرواية . 

* قوله: (وعنه: بلى) . 
أي : فيما إذا وجد حُكمُّه أو شهادته بخظه وتيمئّه ولم يذكره . 
فائدة: إذا وجدّ بخطه أن له دّيناً على إنسان» أو وجدّ ذلك بخط أبيه؛ هل له الحلفُ على ذلك؟ 
ذكره المصنفٌ فى الوديعة9" . 

. ليست في (ر) و(ط)‎ )١( 

(؟) بعدها في (ط): «في» . 

(*) ليست في الأصل . 

(5) ليست في (ق) . 


)6( تقدم تخريجه 7559/7 . 
(5) لاا . 


الفروع 


1" كتاب القضاء 


ومن علمَ الحاكم منه أنه لا يُفرّقُ بين أَنْ يُذْكُرَ الشهادة» أو يعتمدَ على 
معرفة الخظء يتجوز بذلك» لم يجز قبولُ شهادتهء ولهما حكمُ مُعْمَّل؛ أو 
مُخْرّق!'' وإن لم يتحقّقء لم يبز أن يسألّه عنه» ولا يجبُ أن يخبرّه بالصفةء 
ذكره ابن الزاغوني . وقال أبو” الخطاب: لا يَلرْمُ الحاكمَ سؤالّهما عن 
ذلك» ولا يَلزمهما جوابه . وقال أبوالوفاء: إذا عَلِمَ تجرّزهماء فهما 
كمغْفّلٍ» ولم يَجُز قبولُهماء وإن قال» وهو عدلٌ: حكمتٌ لفلان على فلان 
بكذاء وليس أباه أو ابه قُِلَ قولّه» في المنصوصء سواء ذكرٌ مُستنده» أو 
لا . وقال”" شيحُنا: قولهم في كتاب القاضي: إخبارُه بما ثبت» بمنزلة 
شهودٍ الفرع» يوجبٌ أن لا يُقبلَ قولّه في الثبوتٍ المجرّدٍ؛ إذ لو قبل خبرُه لقُبل 
كتابّه» وأولى . قال: ويجبٌ أن يقال: إن قال: ثبت عنديء فهو كقوله: 
حكمتٌُ في الأخبار والكتاب”*» وإن قال: شهدَء أو أقرّ عندي فلانٌ 
فكالشاهدين * سوا 4 وكذا لى قاله وملا عوله» وقيل : لاء فهو كشاهدٍء وقيل: 


الحاشية * قوله: (ويجب أن يقال: إن قال: ثبت عندي فهو كقوله: حكمتٌ في الأخبار 


والكتاب) . 
يعني : قوله : نَبتَ عندي» هو بمنزلةٍ ما إذا كتبّ إلى غيره: أو أخبرّهء فقال في كتابه» أو خبره: 
حكمتٌ؛ فعلى هذا يكون عنده الثبوثٌ حكمٌ . ا 

* قوله : (فكالشاهدين) . 
يعني به: أن قولٌ الحاكمء بمنزلةٍ شهادةٍ الشاهِدَّينٍ؛ ولهذا يعمل بقوله فقطء ولا يحتاجُ معه إلى 
غيره» بل هو بمنزلة البيئة التامة . 


. في (ط): #محرق»‎ )١( 
. في الأصل: «وذكر»» وبعدها في (ط): «أبو»‎ )١( 
. ليست في (ط)‎ )( 


باب طريق الحكم وصفته حلص 


لا وجرم به في «الروضة»» ونظيره أمير الجيات وأميرٌ الصدقة» وناظرٌ الفروع 
الوقف» قاله شحنا . قال ذ في «الانتصار» وغيره : كلّ من صح منه إنشاءً أمرء 
صمح إقراره به . 
وإن أخبر حاكمٌ آخرٌ بحكم أو ثبوت» عَملَ به مع غيبة المخبر» وفي 
«الرعاية»: عن المجلسء ويُقبل خبرهُ في غير عملهماء وفي عمل أحرهما . 
وعند القاضي : لا يقبلء إل أن نحن" في عملة جاكما فى عبن غيلةة 
فيعملٌ به إذا بلعّ عملّه» وجارٌ حكمه بعلمه. وجزم به في «الترغيب» ثم قال: 
وإن كانا في ولا يةِ المخبر» فوجهان» وفيه : إذا قال : سمعتٌ البينة فأحكم» 
لا فائدةٌ له مع”"' حياة البينة» بل عند العجز عنها . 
وحكمٌ الحاكم لا يحيل الشيء عن صفته باطناً» وعنه: بلى في مُختلف 
فيه 0 2 به في «الواضح» وغيره» فلو حكمٌ حنفيٌ لحنبليٌ 
حك مسد ار لديا رارق عبن لمعي ااه 
ذكره القاضي» وقيل: باجتهاده . وإن باع حنبليٌ متروكٌ التسمية» فحكمٌ 
مسألة  ١6‏ : قوله: (وحكمُ الحاكم لا يحيلٌ الشيء عن صفته باطناء وعنه : بلىء التصحيح 
في مُختَلفِ فيه قبل الُكمء قطع به في «الواضح» وغيره» فلو حكم حنفي لحنبليّ بشفعةٍ 
جوارء فوجهان) انتهى . قلت: الصوابُ: الإحالة”" في الباطن في هذه المسألة؛ 
لشمول الرواية لهاء والله أعلم . ْ 


زطق في (ر). و(ط): «يخبرا . 
() ليست في (ط) . 
(*) في النسخ الخطية: «الإزالة»» والمثبت من (ط) . 


الفروع 


ا" 


0" كتاب القضاء 


بصحّته شافعيٌ نفد عند أصحابناء خلافاً لأبي الخطاب . 

وحكي عنه : يحيله في عقد وفسخ مُطلقا*» وأطلقها في «الوسيلة» . قال 
أحمد: الأهل أكبرٌ من المال . وفي «الفنون»: أن حنبليّاً نصرّها واعتبرّها 
باللعان* 3 وانتحنينا أجابّ بأن اللّعانَ وضعه الجر لحر الراريه وصيانة 
النسب» فتعقب الفسخ الذي لا يمكنٌ الانفكاك إل بهء وما وضعه الشرع 
للفسخ. به زال”'' الملكُ*. وليس في مسألتنا سوى جهل الحاكم بباطن 
الأمرء وعلمُهما وعلمُ الشهودٍ أكثرٌ من النصّ في الدّلالة؛ لأن/ النص 
معلومٌء وهذا محسوسنٌ؛ لأن التزوير من فعلهما”'' وإذا فسخنا الأحكامَ 
بالمنصوصات من الأدلةٍ باطناً وظاهرا, فلأن تبطل الأحكام بالحسٌ باطناً 
أولى . في كلام طويل » فقيل له : هذا كله لا يدفم إشكال الّعانء وذلك أن 


الحاكم لا يلزمّه في إنفاذ الأحكام ”"التنقبُ عن" بواطن الأحوال”**» وإنما 


الحاشية * قوله: (وحكي عنه: يحيله في عقَدٍ وفسخ مطلقاً) . 


أي : حُكي عن الإمام أحمدَ هذه الرواية . وقوله: (مطلقاً) أي : سواءٌ كان مُخْتلّفاً فيه أو لآ 
* قوله* : (وأن حنبلياً نصرّها واعتبرها باللّعانِ) 
أي : قاسها على اللّعانِ؛ لأن اللعانَ يحصل به فسحٌ التكاح . 
* قوله: (وما وضعه الشرع للفسخ. به زال الملك) . 
الأقوى أن الجارٌ والمجرورٌ ‏ وهو قوله : (به) متعلقٌ ب(زال)» التقدير: وما وضعه الشرعٌ للفسخ 
زال الملكٌ به . ْ 


. في الأصل: «أزال»‎ )١( 

(؟) في الأصل: «فعلها» . 

(5؟) ليست في الأصل» و(ط) . 

(:) في (ر): «الأحكام؟. وفي هامشها: «الأموال» . 
(0) ليست في (ق) . 


باب طريق الحكم وصفته "١‏ 


يلزمُه الظاهرٌء وما اا اللع رانين الح لأن الله تعالى ركب ضححة ١.‏ الفروع 
الفسخ على قول يتحقق قّْ فيه الكذبٌ؛ ولهذا قال اظفل : «أحدّكما كاذب» فهل 
فكما ع كاك ا 

وانيئ إباحة الزوج الثاني على فسخ بي على كذب . وقال في 
«الانتصار»: حكمُّه ليس بإنشاء عقد أو فسخ» وإنما يقول: أمضيتٌ ما شهد 
به الشهودٌء أو حكمتٌ بما شهدوا يه(" » وأنه مستندٌ إلى سبب باطل» فلا 
يمكنٌ نفودٌه» ومتى علمها كاذبةٌ لم ينفذ . ْ 

وإن باع ماله في دين ثبت ببينة زُورء ففي نفوذه منعٌّ وتسليم . وقال 
شحنا : هل يباحُ له بالحكم ما اعتقد تحريمّه قبل الحكم؟ فيه روايتان» وفي 
حل ما أخذه وغيره بتأويل» أو مع جهلهء وإن رجعٌ المتأوّلٌ» فاعتقد 
التحريم» روايتان؛ بناء على ثبوت الحكم قبل بلوغ الخطاب. قال: 
ابا 2 كالحربيٌ بعد إنتلا مده وأولىة وجعل من ذلك وضع 
طاهر في اعتقاده في مائع لغيره» وفيه نظرٌ . 

وذكر جماعةٌ: إن أسلمَ بدار حربء وعامل برباً جاهلاً. رده و 
«الانتصار»: ويح لزنى . 

ومن ححكم له ببينة زُور بزوجية امرأة» حلّت له حُكماًء فإن وطئ مع 
العلم» فكزئى. وقيل: لاحدّء ويصحٌ نكالحها غيرّه» خلافاً للشيخ . وإن 


أن 


ن في 


. ومسلم (75(01491)» عن أبن عمر‎ :)011١1( يعني: في قصة المتلاعنين . أخرجها البخاري‎ )١( 
. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )1( 
. في (ط): (حكمة)‎ )© 


1" كتاب القضضساء 


الفروع حكم بطلاقها ثلاثاً برُورء فزوجته باطناء ويُكرةٌ له اجتماعُه بها ظاهرا9© 

بزُور خوفاً من مكروه يناله» ولا يصحٌ نكاحٌها غيرّه ممن يعلمٌ الحال» ذكره 

الأصحابء ونقله أحمدٌ بن الحسن . قال في «المغني»”": إن انفسحَ 

بالا جار . وكذا قال في «عيون المسائل» على الرواية الثانية : تحل للزوج 
اللابي عوسي على لاوا بهذ الو لامر ربالا . 

وإن رد حاكمٌ شهادةً واحد برمضان» لم يُؤثّر ك: ملك مُطلق» وأولى؛ 

لأنه لا مدخل لحكمه في عبادة ووقت» وإنما هو فتوى» فلا يقال: حكمَ 

بكذبهء أو بأنه لم يرهء ولو سُلّم أن له مدخلا”؟؟. فهو محكومٌ به في حقه من 

رمضانٌء فلم يُغيره حكمٌ ولم يُوثر””" شبهةًء ولأن الحكم يُكيّرٌ إذا اعتقد 

المحكوم عليه أنه حكمٌ وهذا يعتقدٌ خطأه. كمُنكرَةٍ نكاح مدّع يتيقّنه» فشَهدَ 


َه 7 


له فاسقان. فَرّدًا . ذكره في «الانتصار»” وفي «المغني)” : إِنَّ ردّه ليس 


الحاشية * قوله: (ولأن الحكمّ يُغيّره إذا اعتقدٌ المحكومٌ عليه أنه حكمٌء وهذا يعتقدٌ خظأ 
كمنكرة'" نكاح مدع يتيقنه””2» فشهد له فاسقانء فرّدّاء ذكره في «الانتصار») . 
إذا الى ناته على ابراه انكرت وهو يدقن الما زوجت لاقام حاهتين فابتقيوا فرقفنا 
الحاكم» وحكم بعدم الزوجية؛ لإنكارها وعدم بيّنتِهِ المقبولة» فهذا الحكم لا يُغْيّرٌ الزوجية؛ لأن 
المحكومٌ عليه لا يعتقده» بل يعتقدٌ خطأه لكونه يُتيقَنُ التكاح . 


. ليست في (ظ)‎ )١( 

(5) ليست في (ر)» و(ط) . 
(9) لم نقف عليها . 

(4) في (ط): «دخلا؟ . 

(0) في (ر)ء و(ط): «يورث» . 
5708/١5 5‏ . 

(0) في (د): المنكره؟ . 

(8) في (ق): «بتيقنه) :. 


باب طريق الحكم وصفته 6" 


بحكم هنا؛ لتوقّفه في العدالة؛ ولهذا لو ثبتت”2 حَكمَ . قال شيحُنا: أمورٌ 
الدّين والعباداتٍ المشتركة بين المسلمين» لا يَحكمٌ فيها إلا اللهُ تعالى 
ورسوله إجماعاً . وذكره غيرٌه» فدلٌ أن إثبات سبب الحكمء كرؤية الهلال 
والزوال» ليس بحكمء فمن لم يره سبباًء لم يلزمه شيء . 

وعلى ما ذكره الشيخٌ وغيره في رُؤية الهلالٍ؛ أنه حكمم . وفي 
«الخلاف»: يجوز أن يختصّ الواحدٌ برؤية» كالبعض؛ لأن الحنفية قالوا : 
لو حكمّ الحاكم بهذه الشهادةء لز الاين لصتو : ولوكانة لامر كم قالواء 
لوجبّ أن يكونّ حُكمٌ الحاكم مردوداً» ويكون”'خَطؤٌه مقطوعاً به» وقال 
لهم لما قالوا”": لا تصحٌ الجمعةٌ إلا بإذن الإمام» كالحدود» فقال: ينتقض 
بالغزو. ولأنَّ الح يدخلّه الاجتهادُ في وجوبهء ووقت إقامته والآلة» 
ويختلك باختلاف مَنْ وجب عليهء و”" الجمعةٌ لا يدخلّها الاجتهادٌ في 
وجوبها وأفعالهاء فهي كسائر الصلواتِ» فقيل له: فالجمعة مُختلّف في 
موضع إقامتهاء وفي العدد الذي تنعقدٌ به؟ فقال: إلا أن هذا الاختلاف لا 
يفتقرٌ إلى اجتهادٍ الإمام» والحدٌ يفتقرٌ؛ للمعنى الذي ذكرناء كذا قال . 

وإن رُفِعَ إليه حكمٌ في مختلّف فيه لايلزمه نقضّه لينفدّه» لزمّه في الأصحٌ 
تنفيدُه: وقيل: يحرمٌ إن لم يّره. وكذا إن كان نفْسٌ الحُكم مختلفاً فيه» 


. في (ط): «ثبت»‎ )١( 
. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )1( 
. ليست في الأصل‎ )( 


الفروع 


الفروع 


35" كتاب القضاء 


كشكمة يغلمة »:وذكوله؛ وشاهد ويس *50..وفن المحزرة: لآ يلزئهه إلا 
أن يحكمٌ به حاكم آخرٌ قبله . 


التصحبح (3*5) تنبيه''2: قوله: (وإن رُفِمَ إليه حكمٌ في مختلّف فيه لا يلزمُه نقضّه لينفدّه» لزمّه 


الحاشية 


في الأصحٌ تنفيذه. وقيل: يحرمٌ إن لم يرّه . وكذا إن كان نفس”" الحكم مُختلَفاً فيه 
كحكمه بعلمه» ونكوله» وشاهد ويمين) انتهى . قال ابن نصر الله في «حواشيه» : الحكم 
بالنكولٍ وبالشاهد واليمين» هو المذهبٌ, فكيف لا يلزمّه تنفيذه على قول”" «المحرر»؟ 
ولو كان أصلٌ الدعوى عنده. لزمّه الحكمٌ بهاء وإنما يتوجه عدم لزوم التنفيذ لحُكم 
مُختلّف فيه إذا كان الحاكمٌ الذي رُفِمَ إليه الحكمُ المُخْتَلفٌ فيه» لا يرى صِححةَ الحكمء 
كالحكم بعلمه؛ لأن التنفيدٌ يتتضمّن الحُكم بصحّحة الحكم المنقّذء وإذا كان لا يرى 
صِحُتّهء لم يلزمه الحكمُ بصحّته. انتهى. مئّله(" في «الرعاية»: بالفلس والشاهد 


* قوله: (وكذا إن كان نفِسٌ الحكم مختلفاً فيه. كحكمه بعليه ونكولهء وشاهدٍ ويمين) 
إلى آخره . 
الشيحٌ في «المحرر» لم يُمثْل المسألة» والمصنف مثّلهاء وقياسُ قولِه : الحكمُ على الغائب يكونٌ 
كذلك» فإن كان المصنفٌُ قد رأى هذه المسألة في كلام الأشياخ » تعين قَبوله» وإن كان استنباطاً 
منه وحملاً لكلامهم عليه ففي النفس منه شيء؛ لآن©) هذا أمرٌ مختلفٌ فيهء فإذا: حكمّ به حاكمٌ 
يراهء فالذي يظهر: أنه قد/ لزم بحُكم الحاكم» ولزم العمل بهء كما إذا كان المختلّفُ فيه نفس 
المحكوم ب تبيخ الصقةاوالبيع بجداتداء المبععة متتو ولك القن يطوة في "لقال للنننالة 
المذكورة: ما إذا كان الصادرٌ من الحاكم مُخْتلّفٌ فيه. هل هو حكمٌ أو لا كفعل الحاكم؟كما إذا 
زوج يتيمة» فإن تزويجه اخثُلف فيه؛ هل هو حكمٌ أم لا؟ فإن هذا قبل الحكم به" لم يتعيّن أنه 
حكمّ؛ لأن القول بأنه حكمٌ معارَضٌ بالقول بأنه ليس بحكم» فيحتاج إلى حكم بأنه حكمٌ: وأما 

. هذا التنبيه جاء في النسخ الخطية في آخر الباب بعد قوله: الوجه الثاني لا ينقض وهو بعيد‎ )١( 

ليست في( 

(5) في (ط): «ونقله» . 


(:) في.(ق): «لكن» . 
(0) في (ق): "فيه» . 


لوده مله وده موه م و رمي لومم لمعمل وم 0-0000 الفروع 


واليمين» ومئّله في «شرح المحرر»: بالحكم على الغائب ونحوه» وقال شيخنا البعلى في التصحيح 
«حواشيه»: في النفس مما مثّل المصنفٌ به شيء؛ لأن هذا أمرٌ مختلّفٌ فيه» فإذا حكمّ به 
حاكةٌ. لزم العمل به» والذي يظهرُ في المثالٍ للمسألة ما إذا كان الصادرٌ من الحاكم 
مختلّفٌ فيه ؛ هل هو حكم أم لا؟ كفعله في تزويج يتيمة» فإنَّ تزويبه اخثّلف فيه؛ هل 
هو حكمٌ أم لا؟ فإنه قبل الحكم به» لم يتعيّن أنه حكمٌ ؛ لأن القول بأنه حكمٌ معارض بأنه 
ليس بحكمء فيحتاج إلى حكم بأنه حكمٌ. وأمًا الحكمٌ بالعلم» فإنّه صريحٌ» وإنما وق 
الخلافٌ؛ هل يحكمُ بالعلم'" أم لا؟ فإذا حكه”" به من يراه» صارٌ لازماًء ثم رَدْد القول 
: ٍ' ما ل ا ل لي لم اك ع4 
فيما مثله؛ هل هو صحيح أم لا؟ وقال: هذا توي جنا في يكل عع اتلس فيه يقد 
وقوعه؛ هل هو صحيحٌ أم لا؟ لكن تحتاحُ الأمثلة التي ذكرها احص إلى ثبوت 
الخلافٍ فيها بعد وقوعها؛ هل يجورٌُ الإقدامُ عليها أم لا؟ ومئّله أيضاً في 
«حواشي المحرر» ببيع الصفةٍ وإجارة"”” المشاع لغير الشريكِ» وقال: جزم به في 
«الشرح الكبير»”"" في الحكم على الغائب» ”"وقال: لا "' نعلم فيه خلافاء ذكره في 
مسألة كتاب القاضي إلى القاضي فيما حكم به ليُنفذه . 


الحكمٌ بالعلم» فإنه حكمٌ صريحٌ» وإنما وقعَ الخلافٌ؛ هل يحكمٌ بالعلم أو لا؟ فإذا حكم به من الحاشية 
يراه» صارٌ لازماًء ولكن قد يقال: إذا كان الحكمٌ مختلفاً فيه؛ هل هو حكمٌ صحيحٌ» أو هو غير 
صحيح؟ أنه لا يجبُ تنفيذُه» حتى يحكمّ بأنه صحيحٌ؛ لأنه قبل ذلك لم تتعيّن”*؟ صحتّه ؛ إذ ليس 
قولٌ من يقول: هو صحيح ؛ أولى من قول من يقول: هو غير صحيح » وإذا كان كذلك» لم يتعيّن 


(1) في (ط): «بالعدل» . 
(؟) ليست في النسخ ‏ الخطية» والمثبت من (ط) . 
(9) في (ح): ١هوا‏ . 

(5) في النسخ الخطية: «جحد»» والمثبت من (ط) . 
(5) في (ط): «أجازة» . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 159/؟١‏ . 
00-0 في (ح): «وقالا» . 

(8) في (ق): ١يتعين»‏ . 


34" كتاب القضاء 


الفروع ١‏ وإن رفمَ إليه خصمان عقداً فاسداً عنده فقطء وأقرًا بأن نافد الحكي""© 

حَكُمّ بصحّته» فله إلزامُهما بذلك؛ وردُه* والحكمٌ بمذهبه؛ وقال شيحُنا: قد 
يقال: قياس المذهب أنه كالبينة*» ثم ذكرٌ أنه كبينة إن عيّنًا الحاكم . 

ومن قُلُدَ في صكحة نكاح. لم يفارَقُ بتغيّر اجتهاده. كحُكم . وقيل: بلى. 

كمجتهد نكح ثم رأى بطلانه في الأصحٌ» وقيل: ما لم يحكم به حاكمٌء ولا 

يلزمٌ إعلامُه بتغيّره في الأصحٌ. وإن بان خطؤه في إتلاف بمخالفةٍ قاطع» 


الحاشية تنفيدُه بخلاف ما إذا حكمّ به حاكمٌ» فإن صِحَتّه قد تعينت؛ لوجود الحكم بهاء وهذا قويٌ جداً 

في كل حكم اختُّلف فيه بعد وقوعه؛ هل هو صحيحٌ أم لا؟ لكن تحتاجٌ الأمثلةٌ التي ذكرها 
المصنفٌ إلى ثبوت الخلاففٍ فيها بعد وقوعها "هل هي صحيحةٌ أو لا؟ ولا يكتفى بالخلافٍ 
المذكورٍ فيها قبل وقوعها"': هل يجورٌ الإقدامُ عليها أو لا؟ لأن العالمّ قد يمتنعٌ من الحكم قبل 
صدوره؛ ويُّلزمُ بمقتضاه بعد صدوره» وظاهر كلام المصنف : أن هذه الأحكام المذكورةً التي مثّل 
بها مختلفٌ فيها بعد الحكم ؛ لكونه جعلها أمثلةً للحكم المختلّف فيه فيحرّرٌ ذلك . 

* قوله: (فله إِلزامُهما بذلك”” ., وردٌه) . 
وجة إلزامهما به: أنه حقٌّ أقرًا به فلزمَهُماء كما لو أقرًا بغيره . ووجه رده والحكم فيه بمذهبه : أن 
حك الحاكم به لا يثبثٌ بإقرارهماء وإنما يثبثٌُ بالبينة”*'؛ ولا بينةَ هنا . ذكر هذا التوجيه شارحٌ 
البعروةة رحا 

* قوله: (أنه كالبينة) . 
أي : الإقرارٌ الذي أقرًا به» وهو أن نافد الحُكم حَكم بصحَحيِه . ووجه ذلك: أن المقرّ بحقٌّ حكمه 
كا بن فانح اط اليه ف حترق الآنش نه مكرن هيا كلدك : 

. يعني حاكماً نافذاً حكمّه. وذلك فيما عيّن له الحكم فيه كالفروج أو الأموال أو غير ذلك‎ )١( 

(15) ليست في «) . 


(9) في (د): «ذلك» . 
(4) في (ق): «بالنية» . 


باب طريق الحكم وصفته 6" 
ّ- عه و 59 3 50 0 5 4 0060 
ضَمِنّ "2 لا مستفتيه» وفى تضمين مفتٍ ليس أهلاء وجهان : 


مسألة - 15 : قوله: (وفي تَضْمينِ مفت ليس أهلاًء وجهان) انتهى . ”' وأطلقهما ابنُ 
مفلح في «أصوله» أيضاً" : 

أحدهما: لا يضمنٌ» اختاره ابِنُ حمدان في «آداب المفتي» . قلت: وهو بعيدٌ جداً 
لدرسة ل 

الوجه الثاني: يضمنٌء وهو الصوابٌء ومما لا شك فيه . قال ابنُ القيّم في 
الإعلام الموقعين» في الجزء الأخير عن القولٍ الأول : ولم أعرف هذا القول لأحدٍ قبل ابن 
حمدان» ثم قال تلخ : خطأ المُفتِي؛ كخطأ الحاكم أو الشاهد . انتهى . هذا الذي قالّه 
ليس من المسألة في شيء؛ لأن مرادّه بخطأ المُفتي الذي هو أهلّ للإفتاء» والمسألة 
مفروضةٌ فيمن ليس أهلاً» وعلى كل حالء القول بعدم الضمانٍ ضعيفٌ جد والأولى 
للمصنف أنه كان يقدّم الضمان» والله أعلم . 


* قوله: (وإن بان خطؤه في إتلاف بمخالفة”" قاطع. ضَمِنَ) 
أي: بمخالفة دليل قاطع, مثلٌ أن يحكمٌ بإتلاف» ووُجد دليلٌ قاطعٌّ بخلاف ما حكم بهء فإذا 
حصل الإتلاث» ضمنء وأما الذي استفتاه وأتلف بفتياه» فلا ضمان عليه؛ لأنه هو الذي سلّطه : 
قال في «إعلام الموقعين» في المجلد الأخير : الفائدة الحاديةٌ والأربعون: إذا عَمِلَ المُستفتي يفتيا 
مفت في إتلاف نفس أو مالء ثم بان خطؤٌه» فقال أبو إسحق الإسفراييني من الشافعية: يضمن 
المفتي إذا كان أهلاً للفتوى» وخالف القاطعَ» وإن لم يكن أهلاًء فلا ضمان عليه؛ لأن المُستفتي 
قصّر في استفتائه وتقليده» ووافقّه على ذلك أبو عبد الله بن حمدان في كتاب «أدب المفتي 
والمستفتي» له””"» ولم أعرف هذا لأحَدٍ من الأصحاب قبله؛ ثم حكى وجهاً آخر في تضمين مَن 
ليس بأهل» قال40؟ : لأنه تصدّى لما ليس له بأهل» وغرّ من استفتاه بتصدّيه لذلك”*. قلت : خطأ 

. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )1-١( 

زفق بعدها في (ق): «دليل؟ . 

(9) ليست في (د) . 

(5) ليست في (ق) . 

(5) في (د):. «كذلك؟». 


الحاشية 


الفروع 


0 كتبتاب القضاء 


وإن بان بعد الحكم كفرٌ الشهودٍ أو فسقّهمء لزمه نقضهء ويرجع”'"' 
بالمال وبدله» وبدل قوّد مستوفى على المحكوم لهء وإن كان الحكم لله 
تعالى بإتلافٍب حسيئ. أو بما سرى إليه*» ضمنه مُزكون» وذكر القاضي 
و«المستوعب»: حاكة”") كعدم مُزْكٌ وفسقهء وقيل: قراره على مزل » وعند 
أبي الخطاب: يضمنّه الشهود . وذكر ابن الزاغوني: أنه لا يجوز له نقض 
حكيه بفسقهماء إلا بثبوته ببينة» إلآ أن يكون حكم”" بعلمه في عدالتهما". 


المُفْتِيء كخطأ الحاكم والشاهدٍ . ثم ذكر اختلاف الروايتين في خطأ الحاكم في النفس» أو 
الطرّفي: ْ ْ 
إحداهما : أنه في بيت المالٍ» والثانية :على عاقلتِه» ثم ذكرٌ صورةً الرجوع على المزكيين» ثم 
قال: وعلى هذا إذا استفتى الإمامُ أو الوالي مفتياًء فأفتاه» ثم بان خط حك النقتى نع الإناء 
حكمٌ المزكيين مع الحاكم؛ وإن عَمِلَ المستفتي بفتواه من غير حاكم ولا إمام» فأتلف نفساً أو 
مالاًء فإن كان أهلاًء فلا ضمان عليهء والضمانُ على المُستفتِي» وإن لم يكن أهلاًء فعليه 
الضمانٌ؛ لقولٍ النبئ يكل : «من تطبّبّ ولم يُعرف منه طبٌّء فهو ضامنٌ»”©2. وهذا يدل على أنه 
إذا مْرِفَ منه طب وأخطأء لم يضمنء والمفتي أولى بعدم الضمان من الحاكم؛ لأن المُستفتي 
مُخيّرُ بين قبولٍ فتياه وردّها . 

* قوله: (بإنلاف حسّيٌ) مثل القتلء (وبما سرى إليه)؛ مثل إن حكم بضرب» فأفضى إلى 
الإتلاف . 

* قوله : (إلا أن يكون حكمّ بعلمه في عدالتهما) إلى آخره : 
المرجح أنه يعمل بعلمه في عدالة الشهود وججرحهم. وفيه روايةٌ: لاء وفيه وجةٌ: يعمل في 

. في (ط): اويرجح»‎ )١( 

(؟) أي: ضمنه حاكمٌ. حذف الفعل لدلالة ما قبله عليه . 


(7) في (ط): #حكمه». 
(5) أخرجه أبو داود (50857)» والنسائي في «المجتبى» 8/ 261-57 وابن ماجه (2)7577 عن عبد الله بن عمرو . 


باب طريق الحكم وصفته "١‏ 


أو بظاهر عدالةٍ الإسلام» ويمنمٌ ذلك في المسألتين» في إحدى الروايتين» الفروع 
وإن جار في الثانية» احتّمل وجهي 370 . 

فإن وافقّه المشهودٌ له على ما ذكرَ رد ما"'2 أخدّهء ونقضٌ الحكم بنفسه 
دون الحاكم» وإن خالفه فيه» عَرِم الحاكم . 


مسألة ١7/‏ : قوله: (وذكرٌ ابنُ الزاغوني : أنه لا يجوز له نقض حكمه بفسقهماء إلا التصحيح 
كوه بج إلا أن يكون حَكَمْ بعليه في عدالتهماء أو بظاهر عدالة الإسلام» ويمنعٌ ذلك 
في المسألتين في إحدى الروايتين» وإن جار في الثانية» احتمل وجهين) انتهى . 

"الوجه الأول أما الحكم”"» بعلمه في عدالتهماء فالصحيحٌ من المذهب جواز 
ذلك» وأما الحكمٌ بظاهر عدالة الإسلام فالصحيحٌ من المذهب عدم الجواز . وهاتان 
المسألتان قد تقدّم الكلامُ عليهما في كلام المصنفٍ”*'» وذكر المذهب فيهماء وإذا قلنا 
بجواز””' الحكم بظاهر عدالة الإسلام» ثم ظهرٌ فسقّهمء فهل يسوعٌ له نقضُ حكمه أم 
لا؟ قال المصنف: يحتمل وجهين» والظاهرٌ: أنه من تتمّة كلام ابن الزاغوني» وعلى كلّ 
حال» الصواب النقض؛ هو ظاهرٌ كلام الأصحابء وظاهرٌ ما قدَّمه المصنف قبل ذلك 
بقوله”'': (وإن بان بعد الحكم كفرٌ الشهودء أو فسقّهم» لزمه”" نقضُه) والله أعلم . 

الوجه الثاني : لا ينقض» وهو بعيد . 

فهذه سبع عشرة مسألة في هذا الباب . وليس في كتاب القاضي إلى القاضي شيء 
من الخلاف المطلق, والله أعلم . 


الجرح. ذكر ذلك المصنفٌ في آخر فصل: إذا حرّر دعواه”»» وكذلك الحكمٌ بظاهر عدالة: الحاشية 
الإسلام» فيها روايتان؛ لأن العدالة؛ هل تعتبرٌ ظاهراً أو باطناً. أم يكفي الظاهر؟ فيه روايتان . 


. في النسخ الخطية: «مالأ»» والمثبت من (ط)‎ )١( 
. (0؟) ليست في النسخ الخطية. والمثبت من (ط)‎ 
(9؟) في (ط): «حكمه؟.‎ 

. ١لةص‎ ):( 

)0( في (ط): «يجوز؟ . 

زفق ص١١3‏ . 

[ه4 في النسخ الخطية : «لزم». والمثبت من ١ط ٠.‏ 


قف كتاب القضاء 


الفررع 2 وأجاب أبوالخطاب: إذا بان له فسقّهما وقتّ الشهادة» أو أنهما كانا 
كاذيين» نقض الحُكمَ الأوّلء ولم يَجْرْ له تَنفِيذُه . وأجاب أبوالوفاء: لا 
قبل قولّه بعد الحكمء وعنه : لا يُنقض لفسقهمء ذكرٌ ابن رزين أنه الأظهرء 

فلا ضمانٌ . وفي «المستوعب» وغيره: ويضمن الشهودٌ . 
وإن بانوا عبيداًء أو والداًء أو ولداء أو عدوّاًء فإن كان الحاكمٌ الذي 
حكم بهء يرى الحكمّ به» لم ينقض حكمه؛لأنه لم يخالف نضأ ولا 
إجماعاًء وإن كان لايرى الحكمّ به» نقضه ولم ينفذه"؛ لأن الحاكم يعتقدٌ 
بطلائه* . وفي «المحرر»: مَنْ حكمٌ بقوّدء أو حدٌّ ببينة» ثم بانوا عبيداً» فله 


الحاشية »* قوله: (وإن كان لا يرى الحكممّ بهء نقضّه ولم يُنفذه) 

ظاهر ما قدّمه: وجوب نقضهء وظاهر «المحرر»: جوازٌ نقضه من غير وجوب؛ لقوله: (فله 
نقضه) . 

* قوله: (لأن الحاكمّ يعتقدٌ بطلاله) . 
ذكره في «شرح المقنع الكبير»"'2 في باب الرجوع عن الشهادةٍ . واعلم : أن هذا الذي ذكره إنما 
هو في المجتهد» وأما المقلّدء فقد وقع خلا في صحّة ولايته» وقد ذكرٌ ذلك في كتاب القضاءء 
في فصل : وتقيد الولاية في وسطهء وذكر ماذا يراعى ومن يقلد من أهل مذهبه» وعليه حاشيةٌ» 
فانظره هناك» وفيها كلام المصنف في «أصوله» في مسألة: لا ينقض حكم في''' مسألة اجتهادية» 
وذكر بعد ذلك بقريب”"' خمس ورقاتٍ ما يتعلّق بلزوم التمذهب بمذهب. فقال: وذكر بعض 
أصحابنا والمالكية والشافعية: هل يلزمُّه التمذهبُ بمذهبء والأخذٌ برخصه وعزائمه؟على 
وجهين : 

(1) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 40/٠‏ . 


(0) ليست في (ق) . 
() في (ق): «بقرب» . 


باب طريق الحكم وصفته 7 


نقضه إذا كان لا يرى قبولهم”'' فيه . قال: وكذا مُخْتَلفٌ فيه صادف ما حَكم الفروع 
فيه وجهلهء وتقدّم كلاه في «الإرشاد» ”"*: أنه إذا حكمَ في مُختلف فيه بما 
لا يراة مع علمهء لا ينفْض» فعلى الأول: : إن شك في رأي الحاكه* ٠‏ تقدّم 
إذا شك ؛ عل.علم الحاكم بالمعارض؟ كدق خعورويده خارج» 1 
ببينة داخلٍ ٠‏ لم ينقّض . 
وقد علِمَ مما تقدَّم ومما ذكُروا في نقض”"”" حكم الحاكم, أنه لا يُعتبر في 
عدم النقض علم الحاكم بالخلاف في المسألة» خلافاً لمالك» وإن قال: 
عَلمتُ وقت الحُكم أنهما فسَقَةٌ أو زُور وأكرهني السلطانُ على الحكم بهماء 
فقال ابن الزاغوني: إن أضاف فسقَهُما إلى علمه. لم يجز له نقضه مع إكراهه 
له؛ لأنه ليس له نقض تعديل البينة”؟' بالتزكية لعلمه* . وإن أضافه إلى غير 


أشهرهما : لاء كجمهور العلماء؛ وطوّلَ الكلام على ذلك . وظاهرٌ كلامه في كتاب القضاء: الحاشية 
وجوب مراعاةٍ ألفاظ إمامه. وتقليد كبار مذهيه . 
* قوله: (وتقدّم كلامّه في «الإرشاد») . 
في آخر أدب القاضي» وقدَّم أنه ينقض. وحكى بعضُهم إجماعاً . 
* قوله: (فعلى الأوّل: إن شك في رأي الحاكم) . 
تقدّم في آخر أدب القاضي*» 
* قوله: (لأنه ليس له نقض تعديل البينةٍ بالتزكية لعلوه) : 
يعني : إذا عُدّلت البينةً بالتزكية» ليس له نقضٌ ذلك التعديل لأجل علمه . فقوله: (لعلمه) متعلقٌ 
)١(‏ في (ط): «قولهم؟ . 
)ص 445 . 


(7) ليست في (ر) . 
)2( في (ط): امبينة؟ . (0) ص66١‏ . 


نيفق كتاب القضاء 


الفروع علمهء افتقرّ إلى بينة بالإكراه» ويحتملٌ: لاء وقال أبوالخطاب 
ااه دواو الوفاء ,21 زف قال يدث كالما دنع ]0ه تفيل فول كذ وحدتة. 


ه 5 - ٠‏ ح 2 00 
ومن له عند عيره دين » فجحله وتعذر أخذه بحاكم”- وعنه : في 


ب(ليس). والمعنى : ليس له النقضٌ لعلمه. مع أن فيه نظراً ظاهراً . 


ل قوله: (ومن له عند غيره دينٌ» فجححذه وتعلة أخذه بحاكم) إلى آخره 7 


قال في «المحرر»: لم يجز له في الباطن أخ ده منه'”"» فيكون ”قولُ صاحب «الفروع»": (باطناً) 
متعلّقٌ بقوله: (أخذ)”؟» ويقوى ذلك بما ذكره بعد من قوله : (أما من غصَّب مالاً جهراً» فأخدّ منه 
بقدره جهراً» فجائز) وهذا القيدُ لم أجده في كلام الشيخ موفق الدين» وقد ذكره في «المحرر» : 
والأصولُ التي خرج عليها الشيخ تّقتضي جوارٌ الأخذٍ ظاهراً وباطناً» وهي أخدٌ المرأة نفقتهاء 
وحَلْبُ الرهن وركوبُهء فعلى هذا: يكونٌ قيدٌ الباطن متعلقٌ ب: (حرّم)؛ ويكون المعنى: هل 
يحرة”' عليه ذلك أم لا؟ فإن حَرْمَ متعناء0) ظاهراً وباطئاً. و"إن أجزناه» أحلٌ ظاهراً 
وباطناً" إذا لم يحصل شروط الأصلء الذي خرج عليه في / «المحرر» جوازٌ الأخذ يقتضي جوارٌ 
الأخذٍ في الباطن؛ لأنه خرج على المسألة الوصيةًء وهي مقيدةٌ في الباطن» والذي نقله في 
«الاختيارات» عن ”"الشيخ تقي الدين"': إن كان سببٌ الحق ظاهراً لا يحتاجُ إلى إثباتٍ» كنفقة 
الزوجةٍ والقريب والضيفي, جاز الأخذ بغير إذنهم» وإن كان يحتاج إلى إثبات» وهو الخفي» لم 
يجزء قال: وهي الطريقة المنصوصة عن أحمد رحمه الله تعالى» وقد ذكر القاضي علاء الدين 


. بعدها في (ط): «فإنه»‎ )١( 

(1) ليست في (ق) . 

(5) ليست في (ق) . 

(4) بعدها في (ق): «وقد يقال: لفظ المصنف ظاهرٌء لا أن باطناً متعلق بقوله: أخذ؟ . 
(6) في (ق): «يجوز» . 

. في (ق): «معناء»‎ )١( 

(/-00) في (ق): «شيخنا» .. 


باب طريق الحكم وصفته نيف 


الضيف. أو قَدرَء وظاهر «الواضح»: وفي غيرهء وهو ظاهرٌ ما خرّجه 
أبوالخطاب من نفقةٍ الزوجة» والرهنُ مركوبٌ ومحلوب, وأَخْذٍ سلعته من 
المُفْلس . واختاره شيحُنا في الثابت بإقرار أو بينة» وهو ظاهرٌ كلام ابن 
شهاب وغيره؛ لأنه لا يسقظ بالتأخير عند المحاكمة إجماعاًء بخلافٍ 
الزوجة ‏ وقدَرٌَ له على مال حَرّم أخ ده باطناً قَدْرَ حقه» نقله الجماعة . وعنه: 
يجوز . وفي «الواضح» روايةٌ: من جنس حقّه . ونقل حنبل: أدّ إليه ماله 
الذي اتثّمّنك عليه . ونقل حرب: في غيرها خلافٌ”. وكأنه كرِهّه . وقال 
شيخنا: خصالُ المنافق مُحرّمة لحقٌ الله تعالى» ونقلَ أبوداود في امرأة لها"") 
فهر و شاك انها انا حذ مهذها مو عب لقعم يب وجي أن تمك ري ؟ 
فال كافك أذ يجعانيا" :اله ملسن نمينا؟ ومتالة كهناة ليع" أن 


مسألة الظفر في آخر «قواعده؛ وأطال الكلام فيهاء ولم يذكر في جواز الأخذ أنه مقيد بقيد الباطن» 
فظاهر كلامه كظاهر كلام الشيخ موفق الدين: أن هذا القيد غير مشترط . 

* قوله: (ونقل حرب: في غيرها خلاق) 
الذي يظهر أن الضمير في (غيرها) يرجع إلى (الأمانة) يدل على ذلك قوله: (أدْ إليه ماله الذي 
ائتمنك عليه) فالذي اثتمنه عليه أمانةٌ عنده» و(خلاف) مبتدأء و(في غيرها) خبرهء والظاهر: أن 
هذا لفظ أحمد كأنه يقول: في غير الأمانة خلافٌ» فظاهره: أن الأمانة لا يأخذ منهاء وهل يأخذ 
من غيرها؟ فيه خلافٌ» حكاه أحمد”" » وقال شيخنا : يَقْوَى أن الأمانة لا يأخذ منها؛ لأن من 
خصال النفاق: إذا اؤتمن خان . 

* قوله: (أخاف [أن] يستحلفها) 
أي : الزوج» وهي في نسخة كذلك بزيادة: الزوج . 


. ليست في (ط)‎ )١( 
. (؟) في الأصل: «يطعمه؟‎ 
. ؛هلوق١ (؟) بعدها في (ق):‎ 


الفروع 


الفروع 


اليف كتاب القضاء 


يعطنة شيا + وينوي أن لا يفعل؟ قال: لا . 

أمّا من غَصَب مالاً جهراً. فأخدّ منه بقدره جهراًء فجائرٌء وليس من هذا 
الباب» ذكره شيخنا وغيره . وفي «الفنون»: مَنْ شهدّت له بينةٌ بمال لا عند 
حاكمء أخذه. وقيل: لاء كقوّد. في الأصحٌ . قيل لأحمد فيمن يجحدٌ 
الحقٌّء ولعلّه يحمله على اليمين فبحلف؛ أذهبٌ به إلى السلطان؟ قال: لا . 

ومّنْ قَدرَ على عين ماله أخ َه قهراً. زاد في «الترغيب»: ما لم يض إلى 
فتنة» قال: ولو كان لكل منهما على الآخر دين من غير جنسه»: فجحدٌ 
أخذهما؛ فليش للآخر أن يجحد: وجها واحدا؛ لأنه كبيع دين بدين؛ لا 
يجوزء ولو رضيا . 


باب كتاب القاضي إلى القاضي يفف 
باب كتاب القاضي إلى القاضي 


يُقبل في كل حقٌّ آدميّ» ونقل جماعةٌ: حتى في قَوَده نصره القاضي 
وأصحايه» وجزم به في «الروضة» وغيرهاء وعنه: لا يقبل فيما لا يقبل فيه 
إلا رجلان» كحقٌ الله تعالى . وفيه روايةٌ في «الرعاية» . وفي هذه المسألة 
ذكروا أن كتاب القاضي حكمّه كالشهادة ”'على الشهادة"'؛ لأنها شهادةٌ 
على شهادة . وذكروا فيما إذا تغيّرتُ حاله» أنه أصل» ومن شَّهد عليه فرع - 
وجزم به ابن الزاغوني وغيرّه - فلا يجوز نقض الحكم بإنكار القاضي 
الكاتب» ولا يقدح في عدالة البَيّنةء بل يَمنعٌ إنكاره الحكمّ كما يمن رجوعٌ 


شهود الأصل الحكمّء فدلٌ ذلك على أنه”"' فرح لمن شَّهد عندهء وهو" 


* قوله: (ذكروا أن كتاب القاضي حكمه كالشهادة على الشهادة) . 
فعلى هذا؛ يكون كتاب القاضي كشاهد الفرع» شور الأسررك تير الننم عون عند 
القاضي بما ثبت عنده» وهي القضية التي كَتَبٍ بها . وقولهم: إذا تغيرت حاله؛ أنه أصل» 
والشهودٌ الذين شهدوا عليه بالكتاب فرج . ففي هذه جعلوه أصلاً وفي الأولى جعلوه فرعاً» فيكون 
فرعا بالنسبة إلى الشهود الذين شهدوا عنده بأصل القضية» ويكون أصلاً بالنسبة إلى الشهود الذين 
أشهدهم على كتابه» وهذا معنى قوله : (أنه أصل» ومن شهد عليه فرع) . والأول ذكره بقوله: 
(لأنها شهادة على شهادة) . ودلٌ هذا الكلامُ أن شاهد الفرع يجوز أن يُشهد على شهادته؛ فيكون 
أصلاً بالنسبة إلى”" مَنْ شَّهد عليه من الشهود؛ لكونهم جعلوا الحاكمَ أصلاً مع أنه فرِعٌ بالنسبة إلى 


من شهد عنده . 


. ليست في الأصل‎ )1-١( 
. في (ق): «على؟‎ )9 


الفروع 


الفروح 


الحاشية 


0 كتاب القضاء 


أصل لمن شّهدعليه» ودلٌَ ذلك أنه يجوز أن يكون شهودٌ فرع فرعاً لأصل ؛ 
زا نير في الا إن الحاجةً داعيةٌ إلى ذلك» وهذا المح الوصوة 
في''' قَرْع الفرع* 

ويقبل 2 به ليُنْقِدَهء وإن كانا”"' ببلد واحدء وعند شيخنا: وفي 
حقّ الله تعالى . ويقبل فيما ثبت عنده ليحكم به في مسافة قصرء وعنه: فوق 
يوم» وعند شيخناء وقال: حَحَرَّجْتُه في المذهب, وأقل» كخبر . 

وقال القاضي: ويكون في كتابه: شهدا عندي بكذا . ولا يكتبٌ: ثبت 
عندي؛ لأنّه حكمٌ بشهادتهما كبقيةٍ الأحكام» وقاله ابن عقيل وغيره . قال 
شيكنا: والأول أشهر- أنه" خبرٌ بالثبوتء كشهود الفرع - لأن الحكم أمرٌ 
ونهيٌ يتضمن إلزاماً» قاله شيخناء فيتوجّه: لو أثبت حاكمٌ مالكينٌ وقفاً لا 
يراه؛ كوقف الإنسان على نفسهء ال د ا 

اح مر لم عات حا بر قم ا 
يُنُفْذه في مسافةٍ قريبق» وإن لم يَحكم المالكئ. بل قال: ثبت كذا”*, 


فكذلك؛ لأن الثبوت عند المالكيئّ حكمٌ. ثم إن رأى الحنبيئ الثبوتٌ 


* قوله: (موجود في فرع الفرع) . 
كذا وقع في التُسخ . وصوابه: أن يكون شهودٌ فرع “أصلاً لفرع" » كما أن الحاكم أصلّ لمن 
شَهِدَ عليه» وإن كان فرعاً بالنسبة إلى من شّهِد عنده . 


. بعدها في (ط): «شهود؛‎ )١( 
. في (ر): «كان؟‎ )0( 

0) في (ر): «لأنه , 

(4) في (ط): «كذلك» . 

(4-5) في (ق): «أصل الفرع» . 


باب كتاب القاضي إلى القاضي 4 


هم مس 


حُكما َقَدَّه وإلآ فالخلافُ في قرب المسافة . ولزوه”'' الحنبليٌ تنفيذه. الفروع 
ينبني على لزوم تنفيذ الحكم المختلف فيه”" . وحكم المالكيّ. مع علمه 
باختلاف العلماء ''في الخط". لا يمنع كونّه مختلفاً فيه؛ ولهذا لا يُنفذه 
الحنفية حتى ينفذه حاكم» وللحنبليٌ الحكم بصحة الوقف المذكور مع بعد 
المسافة» ومع قربها الخلافٌ . 

ولو سمع البينةَ ولم يُعدّلهاء وجعله إلى الآخرء جاز مع بُعْد المسافة» 
قاله في «الترغيب» . 

وله الكتابة إلى قاض معيّن» وإلى من يصل إليه من قضاة المسلمين . قال 
نيخنا ؛ وتعبين القاضي الكاتب كشهود الأصل*» وقديُخِيه”*) المكتوبٌ إليه . 

ويُشترط لقبوله أن يُقرأ على عَذْلِينَء فيُعتبر ضبطهما لمعناه» وما 
يتعلق به الحكم فقط . نصٌّ عليهء ثم يقول: هذا كتابي إلى فلانٍ بن 
فلان . فإذا وصلا قالا”*2: نشهد "أن هذا"' كتابٌ فلان إليك» كتبه 


* قوله: (وقال شيخنا : و" تعيين القاضي الكاتب كشهود الأصل) . الحاشية 
قال في باب الشهادة على الشهادة”” : (ويُعتبر تعيينهم لهم» قال القاضي : حتى لو قال تابعيان: 
أَشْهدْنا صَحانيين» لم يجز حتى يعيناهما) . فعلى هذا لا بد من تعيبن شهود الأصل . 


. في (ط): «لزم؟‎ )١( 

(؟) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 
(5") في الأصل: «بالخط» . 

(4) في (ط): #يجبر» . 

(5) في (ر): اقالواء . 

(5-1) في النسخ الخطية: «أنه»» والمثبت من (ط) . 
0) ليست في (د) . 

(4) ص 585.786؟ . 


الفروع 


لوق كتاب القضاء 


بعمله”"2» واعتبر الخرقي وجماعةٌ ”"قولهما له": وقُرى عليناء وقول 
الكاتب: شهدا علت”": رقرلينا: وأشْهَدَنا عليه» وفي كلام أبي الخطاب: 
كته بحضرتناء وقال لنا: اشهدا على أنى كَتَبْتّه فى عملى بما ثبت عندي» 
يعي هو كنا ركذا تدان ذلك : 0 ا( 

ولا يعتبر حَنْمَهُ وإن كته وحَتّمه وأشهدهما””'» لم يصحء وعنه: بلى» 
فَيقبله» إن عرقه خط القاضي وحَنْمّه بمجرده» وقيل: لاء وعند شيخنا: من 
عرف خظه بإقرار» أو إنشاء أو عَفّْد أو شهادة» عمل به» كمَيّت . فإن حضر 
وأنكر مضموئّهء فكاعترافه بالصوتٍ وإنكار مضمونه» وذكر قولاً في 
المذهب؛ أنه يُحكم بخط”*' شاهد ميت . وقال: الخط كاللفظ إذا عُرف أنه 
خطهء وأنه مذهب جمهور العلماء» وهو يعرف أن هذا خظه كما يعرف أن 
هذا صوّه . واتفق العلماء أنه يُشْهَدُ على الشخص إذا عُرفٌ صوئُه مع إمكان 
الاشتباه» وجوّز الجمهورٌ كمالك وأحمدّ الشهادةً على الصوت من غير رؤية 
المشهود عليه» والشهادةٌ على الخط أضعفٌء لكن جوازه قويٌّ؛ أقوى من 
منعه . قال: وكتابه في غير”'' عمله أو بعد عزله» كخبره ٠‏ وفي «الروضة»: 
إن كتب شاهدان إلى شاهديّن من بلد المكتوب إليه بإقامة الشهادَةٍ عنده 


. في (ط): «(يعلمهة‎ )١( 

(5-؟) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 
(؟) بعدها في الأصل: (كتبته في عملي» . 

(4) ليست في (ر) . 

(0) ليست في (ط) . 

(1) ليست في الأصل . 


باب كتاب القاضي إلى القاضي ضيف 


عنهماء لم يجز؛ لأنَّ الشاهد إنما يصحٌ أن يشهد على غيره إذا سمع منه لفطا 
الشهادة» وقال: اشهدٌ علئىء» فأمّا أن يشهد عليه بخطهء قلا ؛ لأنْ الخطوط 
يدخل عليها العلّلء فإن قام بخطّ كل واحد من الشاهدين شاهدان, ساعٌ له 
الحكم به . 

وإذا وصلّ الكتابُ» وأحضر الخصمٌ باسمه ونسبه وحليّته. فقال: ما أنا 
المذكورٌء قبل قولّه بيمينهء فإن نكلء قُضي بالنكول أو برد اليمين» على 
الخلاف. وإن ثبت ذلك ببينة أو إقرارء فقال: المحكومٌ عليه غيري» قبل ببينة 
تشهد أن بالبلدآخرٌ كذلك» ولوميتاً يقع به إشكالُ» فيتوقف حتى يُعْلَمَ الخصم . 

ويقبل كتابه في حيوان» في الأصمٌء بالصفة؛ اكتفاءً بهاء كمشهود 
عليه» لا لهء فإن لم يثبت مشاركة في" صفتهء أخذه مُذّعيه بكفيل 
مضموناً”"' مختوماً عُنْقُهء فيأتي به القاضي الكاتب؟ لتشهد البينة على عينه» 
ويقضي له/ بهء ويكتب له كتاباً ليبرأ كفيله» وإن لم يثبت ما ادعاهء 
فكمغصوب؛ لأنّه أحَذَّه بلاحقٌ . وفي «الرعاية»: لا نَفْعُه0" . ولم يتعرضوا 
لهذا في المشهود عليه» فيتوجّةُ مثله. فالمدَّعى عليه ولا بينة أولى» وقيل : 
يحكم به الكاتبٌ» ويسلمه المكتوبُ إليه”*' لمدّعيه . وفي «الترغيب»: على 
الأول؛ لو ادَّعى على رجل ديئاً صفته كذاء ولم يذكر اسمّه ونسبّه. لم يحكم 
عليه» بل يكتب إلى قاضي البلد الذي فيه المذعى عليه كما قلنا في المدعَى 


. 2و١ في (ط):‎ )١( 

(؟) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 
إفرفق أي : لا يرد نفعه . 

(4) ليست في (ر) . 


الفروع 


00/1 


ضف كتاب القضاء 


الفروع به ليشهد على عينه . وكذا قال شيخنا : هل يَحْضْر ليشهد الشهودٌ على عينه 
كما في المشهود به؟ ويأتي في شهادة الأعمى'". قال في «المغني)”'': إن 
كتب بثبوت بينة أو إقرار بدين*» جازء وحكم به المكتوبٌ إليه» وأخذ به 
المحكوم عليه وقال: وكذا عيناً كعقار محدود أو عيئاً مشهورةً لا تشتبه» 


الحاشية * قوله: (قال في «المغني»): إن كُتَب بشبوت بين" أو إقرار بدّين) إلى آخره . 

إذا كتب بثبوت بينة أو إقرار بِدَيْنْء جازء وإن كان ذلك عيئاً» كعقار محدود» أو عين مشهورة لا 
تشتبه بغيرهاء كعبد معروف مشهورء أو دابة كذلك» حَكم المكتوب إليه» وألرم ليت إلى 
المحكوم له به وإن كان عيناً لا تتميز إلا بالصفة» كعبد غير مشهور أو غيره من الأعيان التي لا 
تعميق إلا بالوؤعلفك: ففيه وجهان؛ أحدهما : لا يُقبل كتابّه؛ لأن الوصف لا يكفي؛ بدليل أنه لا 
يجوز أن يشهد لرجل”* بالوصف والتحلية*2» كذلك المشهود به . والثاني : يجوز؛ لأنه ثبت في 
الذمة بالعقد على هذه الصفة» فأشبه الدَّينَء ويخالف المشهود له؛ فإنه لا حاجة إلى ذلك فيهء فإن 
الشهادة له لا تَنْت إلا بعد دعواه» ولأن المشهود عليه يغبت بالصفة والتحلية*؟» فكذلك المشهود 
به . فعلى هذا الوجه يُنفذ”"' العين مختومةً» وإن كان عبد أو أمَةَ ختم في عنقه» وبعثه إلى القاضي 
الكاتب ؛ ليشهد الشاهدان على عينه» فإن شهدا عليه» ذُفِع إلى المشهود له به» وإن لم يشهدا على 
عينه» "وقالا"؟: المشهودٌ به غيرٌ هذاء وجب على آخذه رده إلى صاحبه» ويكون حكمه حكمّ 
المغصوب في ضمانه وضمان نقصه ومنفعته» فتلزمه أجرته إن كان له أجرة_من يوم أخذه إلى أن 
يصل إلى صاحبه؛ لأنه أخذه من صاحبه قهراً بغير حقٌ . قال ذلك في «شرح المقنع الكبير»'* . 

. ص 8ه”‎ )١( 

(5) 115/كلا. 


() في (د): لاببينة» . 

(:) في (ق): «الرجل» . 

(0) في (ق): «التخلية» . 

(5) في (ق): «فنفذ» . 

(0/) في (ق): «فقال» . 

(8) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 59-51//54 . 


باب كتاب القاضي إلى القاضي فق 


وإل فالوجهان . وظاهر كلامهم: أنه لا يعتبر ذكر الجََدٌ في النسب بلا 
حاجة. قال في «المنتقى» في صلح الحديبية: فيه أن المشهود عليه إذا عرف 
باسمه واسم أبيه أغنى عن ذكر الجدّ . وكذا ذكره غيره . 
فصل 

وإن مات القاضي الكاتبٌ أُوعَرْلَ لم يضرّء كبينة أصل» وقبل: كما لو 
فَسَّقَ*؟ فيقدح خاصة فيما ثبت عنده ليحكم بهء ويلزم من وصل إليه العمل 
به؟ تغير المكتوب إليه أو لا؛ اكتفاءً بالبينة» بدليل ما لو ضاع أو انمحى» 
وكما لو شهد(" بأن فلاناً القاضي حكم بكذاء لزمه إنفاذه» قاله في 
«الواضح» وغيره . قال: ولو شهدا خلاف ما فيه قُبل» اعتماداً على العلم . 
قال في «فتاويه»”' وأبوالخطاب وأبوالوفاء: وإن قالا: هذا كتاب فلان 
إليك» أخبرنا من نثق به» لم يجز العمل بهما . 

وإن قدم غائبٌ» فللكاتب”" الحكمُ عليه بلا إعادة شهادة» قاله في 
«الانتصارا . 

وإن حكم عليهء فسأله أن يُشهد عليه بما جرى؛ لثلاً يحكم عليه 


* قوله: (وقيل: كما لو فسق) إلى آخره . 
التقدير: وقيل: هو كما لو فسق . وحكمه إذا فسق هو ما ذكره بقوله : (فيقدح خاصة فيما ثبت 
عنده) احترز بذلك عما حكم به فإنه لا يقدح فيه . 


. في (ط): «شهد»‎ )١( 

)١(‏ يعني : ابن الزاغوني صاحب كتاب «الواضح»» فإن له أجوبة عن مسائل وردت من الرحبة تسمى «الرحبيات» فأجاب 
عنها هو وأبو الخطاب وابن عقيل . 

(6) في (ر): «فللغائب؟ . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


24" كتاب القضاء 


العافت او(" سالة هن فك براءثف مغل إن الك وعلفه» أو من فيث خنه 
عنده» أن يُشهد له بما جرى من براءة» أو ثبوت مجردء أو متصل بحكمء 
أو”" تنفيذ» أو الحكمّ له بما ثبت عنده اوقل #إن ايك حت شن 
لم يلزمه . وإن سأله مع الإشهاد كتابته» وأتاه بورقة. لزمه في الأصحٌ . قال 
أحمدٌ: إذا أخذ الساعي زكاتّه: كتب له براءة» وعند شيخنا : يلزمه إن تضرَّرٌ 
بتركه . 

وما تضمن الحكم ببينة : وغيرّه محضر 5 «المغني)”", 
و«الترغيب»: المحضر شرحٌ ثبوت الحقٌّ عنده» لا الحكم بثبوته . والأؤلى 
جعل السّجل نسختين ؛ نسخة يدفعها إليه»ء ونسخة عنده . 

وصفةٌ المحضر: بسم الله الرحمن الرحيم»ء حضر القاضيّ فلانَ بن فلان 
الفلانيّ» قاضي عبدالله الإمام على كذا ‏ وإن كان نائباً كتب : خليفةً القاضي 
فلان قاضي عبدالله الإمام - في مجلس حكوه وقضائه» عرضع كداء مُذّع» 
ذكر أنه فلان ابن فلان» وأحضر معه مُذَّعَى عليه» ذكر أنه فلانٌ ابن فلان - 
والأولى ذكر حلْيتِهما إن جَهلهُما ‏ فادّعى عليه بكذاء فأقر أو أنكرًء فقال 
للمدّعي : أَلَكَ بينُ؟ فقال: نعم . فأحضرهاء وسأله سماعّهاء ففعل» أو 


- تجو 


فأنكر» ولا بينة» وسأل تحليفه فحلفة . 
وإن نكل ذَكَره وأنه حكم بنكوله : وسأله كتابة محضر» فأجابه» في يوم 
كذا من شهر كذا من سنة كذاء وَيعْلِم في الإقرار والإحلافي: جرى الأمر 


للق في «ر): «وإن» . 


(؟) في الأصل: لو . 
(9) 5١ا/رمهكه.‏ 


باب كتاب القا ضمٍ إلى القاضي برق 
على ذلك. وفي النية: شهدًا عندي بذلكء وإن ثبت الحقٌ بإقرار» لم يَحْتّح : 
فصل 

وأما السّجلء فلإنفاذ ما ثبت عنده والحكم به» وصفيّه: هذا ما أشهدَ 
عليه القاضي فلانٌ ‏ كما تقدم من حضره من الشهود» أشهدهم أنه ثبت عنده 
بشهادة فلان وفلان» وقد عَرَفهما بما رأى معه قبولٌ شهادتهماء بمحضر من 
خصمين ‏ ويذكرهما إن كانا معروفين» وإلا قال: مدّع ومدّعى عليه جاز 
حضورّهماء وسماعٌ الدعوى من أحدهما على الآخرء معرفةٌ فلان بن فلان» 
ويذكر المشهود عليه وإقراره طوعاً في صحَحة منه» وجواز أمرء بجميع ما 
سمي ووّصف في كتاب نسخته كذا . 

وينسحٌ الكتابٌ المثبت أو المحضر جميعه حرفاً حرفاً9" . 

فإذا فرغه قال: وإن القاضي أمضاه'" . وحكم به على ما هو الواجبُ في 
مثلهء بعد أن سأله ذلك والإشهادٌ به الخصم المدعي - وينسبه ‏ ولم يدفعه 
خصمُه بحُجة» وجعل كل ذي حُبَةٍ على حُجته وأشهد القاضي فلات على 
إنفاذه”" وحكمه وإمضائه. مَنْ حضّره من الشهود في مجلس كمه في اليوم 
المؤرّخ في أعلاه» وأمر بِكَتْبِ هذا السّجل نسختين متساويتين؛؟ نسخة 
بديوان الحكم» ونسخة يأخذها مَنْ كتبها لهاء ولو لم يذكر: بمحضر من 


. في الأصل: «بحرف»‎ )١( 
. في الأصل: «وأمضاه؟»‎ )١( 
. في (ر): «إمضائه»‎ )( 


الفروع 


الفروع 


م كتاب القضاء 


خصمين» جاز؛ لجواز القضاء على الغائب . وقال شيخنا : الثبوتثٌ المجرد 
لا يفتقر إلى حضورهماء بل إلى دعواهماء لكن تكون البائ*'؟ باء السبب لا 
الظرفء كالأولى . وهذا ينبنى على أن الشهادة؛ هل تفتقر إلى حضور 
الخصمين؟ فأمًا التزكية» فلاء وقال: ظاهره: أنْ لا حكم فيه بإقرارٍ ولا 
نكول ولا ردٌّء وليس كذلك . 

ويَضُم ما اجتمع من محضر وسجل» ويكتب: محاضِرٌ وسِجلأتٌ كذاء 
من وقت كذا . 


باب القسمة ضف 
باب القسمة 

يَحْرّم قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض. إلا بتراضي 
الشّركاء كحمّام» ودور صغارء وأرض ببعضها بئرٌ أو"'' بناءٌ ونحوهء لا 
يتعدل”” بأجزاء ولا قيمة . 

وهذه القسمة في حكم البيع» يجوز فيها ما يجوز فيه خاصةً لمالك 
وولىٌ. ولو قال أحدهما: أنا آخذٌ الأدنى» ويبقى لي في الأعلى تتمةٌ 
حصّتي» فلا إجبارّء قاله في «الترغيب» وغيره . وفي «الروضة»: إذا كان 
بينهم مواضعٌ مختلفة, إذا أخَذٌ أحدّهم من كل موضع منها حقّه لم ينتفع به 
جوع له حقّه من مكان واحد فإذا كان له سَهْمٌ يسيرٌ لا يمكنه الانتضاٌ به إلا 
بإدخال الضرر على شركائه: وافتياته ته عليهم» منع من 0 فيه » وخر 
على بيعه. كذا قال . وفي «التعليق»» و«المبهج». و«الكافي)”" : ': البيعٌ ما 
فيه رد فقطء و”* اختاره شيخنا . 

ومن دعا شريكه إلى البيع فيهاء أُجُبرء فإن أبى» بِيعَ عليهماء 
الثمنُء نقله الميموني وحنبل» وذكره القاضي وأصحابهء وذكره صاحب 
«الإرشاد»» و«الفصول». و«الإفصاح»ء الت عيسة؛ وغيرها. وكلام 
الشيخ و«المحرر» يقتضي المنع. وكذا الإجارة» ولو في وقف. ذكره 


. في الأصل: «و؟‎ )١( 

. في (ر): «تتعدل»‎ )١( 

. "1/05 

(5) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


الفروع 


الفروع 


ليف كتاب القطضساء 


شيحُنا. وللشافعية وجهان في الإجارة» قال أبو''' عمرو بن الصلاح: 
وَدِدْتٌ لو مُحيَ من المذهبء قال: وقد عُرفَ من أصلنا”'' أنه إذا امتنعٌ السيد 
من الإنفاق على مماليكه» باعهم الحاكمٌ عليه””"» فإذا صرنا إلى ذلك؛ دفعاً 
للضرر عن شريك له عليه حقٌّ وملكُ» فلم لا نَصيرٌ إلى ذلك» دفعاً للضرر 
عن شريك لا حقّ له عليه ولا مِلكَ؟ قال: والإجبار على المهايأة ضعيفٌ . 
والضررٌ المانع من قسمة الإجبار نقصٌ القيمة بهاء وعنه: عدم النفع به 
مقسوماً مَنْفَعَتَه التي كانت» اختاره الخرقي والشيخ . وإن انفرد أحدهما 
بالضرر»ء كرب ثلث مع رَبّ ثلثين» فلا إجبارء واختار جماعة: إن طلبها 
المتضررء أجبر الآخرٌ*» وعنه: عكسه . 
ويعتبر الضررٌ وعدمه في دُور متلاصقة ونحوهاء في كل عين وحدّها . 


+0" نقل أبوطالب: يأخذ من كل موضع/ حمّه ؛ إذا كان خيراً له . 


و 5 
* قوله: (فلا إجبارء واختار به جماعةٌ: إن طلبها المتضررٌ؛ أجبر الآخر) . 
وجه عدم الإجبار : أن النبي كك نهى عن إضاعة المال”* . وطلبٌ المستضِرٌ القسمةً سفّةُ فلا تجب 
إجابئّه . ووجه ما اختاره الجماعة : أن الضرر عليه وحده» وقد اختاره . ووجه الرواية الأخيرة: أنه 
طَلّب إفرازٌ نصيبه على وجه لا يستضرٌ به» فوجب إجابته» كما لو كانا' يستضران بالقسمة . 
(1) ليست في (ط) . 


() في الأصل: «أصله» . 
() ليست في (ر) . 


(4) ليست في (ق) . 


(0) يشير إلى حديث المغيرة بن شعبة يِه قال: قال النبي يِ: «إن الله حرّم عليكم عقوق الأمهات» ووأد البنات» ومنع 
وهاتء وكره لكم قيل وقالء وكثرة السؤال» وإضاعة المال» . أخرجه البخاري )١51(‏ و(1108) ومسلم 
(087). وأخرج مسلم )171١5(‏ أيضاً نحوه من حديث أبي هريرة يه . 

(5) بعدها في (ق): «لا» , 


وإن كان بينهما عبيدٌء أو بهائم» أو ثيابٌ ولو من جنس - وفي الفروع 
«المغني»"'': من نوع فطلبها”"' أحدهما أعياناً بالقيمة» أجبر الممتنع» في 
المنصوص إن تساوت القيمة*» وقيل: أؤ لآ 

والآجرٌ واللَّنُ المتساوي القوالب من قسمة الأجزاءء والمتفاوثُ من 
قسمة التّعديل . 

وإن كان بينهما عَرْصةٌ حائط. أو حائظء فقيل: لا إجبارٌ*» وقيل: إلا 
في قسمة العَرْصة ارد كمال رضهاء وعدت بي يُجبر إن طلب 
قسمة طولهما في كمال العَرْض» أو قسمة العاصة"© عرضاً وهي تَسَعْ 
حائطين . واختاره أبوالخطاب في العَرْصة©", ا ان 

مسألة - :١‏ قوله: (وإن كان بينهما عَرْصة حائط» أو حائط. فقيل: لا إجبار؛ التصحيح 
وقيل: إلا في قسمة العَرْصة طولاً في كمال عَرْضْها . وعند/ القاضي: يُجبر إن طلب ووم 


* قوله: (أجبر الممتنع في المنصوص إن تساوت القيمةٌ) . الحاشية 
وجه المنصوص : أن الجنس الواحد كالدار الواحدة» فيجبرء كما يجبر في الدار . ووجه المنع: 
أنها تقسم أعياناً بالقيمة» فلم يجبر كما لا يجبر على قسمة الدور؛ بأن يأخذ هذا داراًء وهذا داراً. 
والفرق: أنه يمكن قسمة كل دار بلا ضررء بخلاف هذا . 
* قوله: (وإن كان بينهما عرصةٌ حائط. أو حائظ. فقيل: لا إجبار) إلى آخره . 
وجه عدم الإجبار: أن القسمة إفرازٌ حقٌّ كل واحد من حقٌ الآخرء على وجه يمكن انتفاع كل واحد 
منهما بحقه مفرداً» ولا يمكن ذلك في الحائط ؛ لأنه إن طلب قسمته طولاً في كمال العَرْض» فقطع 
الحائط» ففيه إتلافٌ» فإن لم يقطعه؛ أفضى إلى الضرر؛ لأن في ذلك تحميل أخدهما ثقلاً على 
نصيب صاحبه» وإن طلب قسمته عَرْضاً في كمال الطولء لم يجبر الممتنع ؛ لأن فيه إفساداً . 
)١(‏ 4١9/6؟.‏ 


(؟) في الأصل: «وطلبها؛ . 
(35) ليست في الأصل . 


354 كتاب القضاء 


التصحيح قسمة طولهما في كمال العَرْضء أو قسمة العرْصّة عَرْضاء وهي تسَع حائطين . واختاره 

أبوالخطاب في العرصة) انتهى . وأطلقهما في «المحرر» وغيره: 

و7“ القول الأول : هو الصحيح» وبه قطع في «المنوراء و«تذكرة ابن عبدوس؛»» 
وصححه في «المحرر»». و«النظم». و«الحاوي الصغير)»» وغيرهمء. وقدمه في 
«المحرر»» و«الشرح»”"©. و«الرعايتين»؛ وغيرهم» واختاره الشيخ الموفق وغيره . 

والقول الثاني : وهو الإجبارٌ في قسمةٍ العَرْصة طولاً في كمال عَرْضِهاء لم أطلع على 
من اختاره . 

والقول الثالث: وهو قول القاضي» نسبه الشيخ ف في «المقنع»""" إلى الأصحاب» 
فقال: وقال أصحابنا : إن طلب قسمتّه طولاً؛ بحيث يكون نصف الطول في كمال 
العَرْض» ا الممتنع » وإن طلب قسمته عَرْضا وكانت نَسَعْ حائطيّن» اه وإلا 
فلا. انتهى وفي نسبته | إلى الأصحاب نَظرء وجزم به [في] «الوجيز؟ . 

والقول الرابع : اختاره أبوالخطاب» فقال في الحائط : لا يُجبر على قَسُمها بحالٍ . 
وقال فى العَرْصة» كقول القاضى» وتبعه فى«المذهب» وغيره . 


الحاشية ١‏ و(" وجه الإجبار: أنه لا ضرر في قسمته . ووجه كونه يجبر إذا طلب قسمته عَرْضِاًء ليحصل لكل 
منهما نصفٌ الطول في كمال العرض؛ لأنه لا ضرر فيه . ووجه عدم الإجبار: أنه يفضي إلى أن 
يبقى ملكه الذي يلي نصيبَ صاحبه بغير حائط» وإن طلب قسمته عَرْضاء ليحصل لكل واحد 
نصفٌ العرض في كمال الطول» وإن كان يحصل لكل واحد منهما ما لا يمكن أن يبني فيه حائطاً» 
لم يجبر الممتنع؛ لأنه يتضرر بذلك ولة اخصيل لناما يذكن يناء حافط نيه أجبر السظتم لأنه 
ملك مشة مشترك» يمكن كل واحد منهما الانتفاعٌ به مقسوماًء ويحتمل أن لا يجبر؛ لأنه لا تدخله 
القرعة؛ خوفاً من أن يحصل لكل واحد منهما ما يلي ملك الآخر . 


5 ليست في النسخ الخطية » والمثبت من (ط)‎ )١( 
: ليست في (د)‎ )( 


ومع القسّْمة» فقيل : بالقرعة» وقيل: لكل واحد ما يليه”©"". الفروع 
ولا إجبارٌ في دار لها عُلْوٌ وسْفْلُ طلب أحدُّهما جعل السّفل لواحدٍ 
وَالعْلُو لآخرء أو قسمةً سُفْل لا عُلُوه وعكسّهء أو قسمةً كل واحدٍ وحدّه . 
ولو طلب أحدهما قسمئتهما معاً. ولا ضررء وجبء وعُدّل بالقيمة» لا ذراع 
سَفْل بذراعئ عَلوء ولا ذراغ بذراع . 
ولا إجبارٌ في قسمة المنافم*» وعنه: بلى» واختاره في «المحرر» في 
القسمة بالمكان ولا ضررء وإن اقتسماها بزمن أو مكان. صحٌّ جائزاء 
واختار في «المحرر»: لازما؛ إن تعاقدا مدة معلومة». وقيل: لازما بالمكان 


مسألة - ؟: قوله: (ومع القسمة» فقيل: بالقرعة» وقيل: لكل واحدٍ ما يليه) التصحيح 
انتهى . 

القول الأول: ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب . 

والقول الثاني: قدّمه في «الرعايتين». قال في «المغني)20: و«الشرح»”"': وإن 
حصل له ما يُمكن بناء حائط فيه» أجبرء ويحتمل أن لا يُجبر؛ لأنه لا تدخله القرعة؛ 
خوفاً من أن يحصل لكل واحدٍ منهما ما يلي ملك الآخر . انتهى . 

قلت: والقول الثاني هو الصواب . 


* قوله: (و0" لا إجبار في قسمة المنافع) إلى آخره . الحاشية 


صورة ذلك : دارٌ لها منفعتهاء مثلّ دار وقفٍ عليهماء أو مستأجرةٍ لهماء وأراد قسمة منفعتهاء 
فَقِسْمَتُها بزمن / ؛ أن ينتفع أحدهما مدةٌّ» ثم ينتفع الآخر بعده مدة» وقسمتها بالمكان؛ أن يُجعل ‏ »+ 
لكل منهما من الدار مكانٌ ينتفع به دون صاحبه . 


. غ6‎ //)١( 
. 2١/59 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )0( 
. ليست في (3د)‎ )9( 


>" كتاب القضاء 


الفروع مطلقاًء فإن انتقلت كانتقال وقّف؛ فهل تنتقل مقسومةً أو لا؟ فيه نظ ©" . 

فإن كانت إلى مذدَّة لزمت الورثة والمشتري» قال ذلك شيخنا . وقال 
أيضاً: معنى القسمة هنا قريبٌ من معنى الببع؟ فقد يُقال: يجوز التبديلٌ» 
كالحبيس والهَدْي . وقال أيضاً: صرّح الأصحاب بأن الوقف إنما يجوز 
قسمئّه إذا كان على جهتين» فأمًا الوق على جهة واحدة» فلا تُقِسمُ عينه 
قسمة لازمة» اتفاقاً*؛ لتعلق حقٌ الطبقة الثانية والثالثة» لكن تجوز المهايأة؛ 
وهي قسمة المنافع» ولا فرق في ذلك بين ”'المناقلة بالمنافع"© وبي تركهنا 
على المهايأة بلا مناقلة . والظاهر: أن ما ذكر شيخنًا عن الأصحاب وَجْه 
. وظاهر كلامهم؛ لا فَرْقَء وهو أظهرٌ . وفي «المبهج»: لزومُّها إذا اقتسموا 


التصحيح ٠‏ مسألة ‏ ": قؤله: (فإن انتقلت كانتقالٍ وقف؟ فهل تنتقل مقسومة أو( لا؟ فيه 
فو : مفسو 
نظر». انتهى . قلت : ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب: أنها تنتقل مقسومةٌ . 


الحاشية * قوله: (وقال أيضاً : صرح الأصحاتٌ بأن الوقف إنما يجوز قسمته إذا كان على جهتين» 
فأما الوقف على جهةٍ واحدة فلا تقسم عيئُه قسمةٌ لازمةٌ اتفاقاً) إلى آخره . ش 
ذكر الشيخ زين الدين ابن رجب مسألة قسمة الوقف في آخر «قواعده» في فائدة القسمة» هل هي 
بيع أو إفراز . وفي كلامه مخالفةٌ لكلام المصنف. قال: أما إذا كان الكل وقفاً ؛ فهل يجوز 
قسمته؟ فيه طريقان: أحدهما: أنه كإفراز الطّلق من الوقف سواءء وهذا المجزوم به في 
«المحرّر». والثاني: لا تصح القسمةٌ على الوجهين جميعاً على الأصح» وهي طريقة «الترغيب» . 
وعلى القول بالجواز» فهو مختصٌ بما إذا كان وقفاً على جهتين» لا على جهة واحدة . صرح به 
الأصحاب» نقله الشيخ تقي الدين . فظاهر نقل الشيخ زين الدين في «القواعد»: عدم الجوازء 
وظاهر نقل المصنف : عدم اللزوم . 

. في الأصل: «مناقلة البيع»‎ )1-١( 


(؟) في (ح): «أم» . 
(5) في (ق): «واقفأ» . 


باب القفسمة رق 


بأنفسهمء قال: وكذا إن تهايؤوا . ونقل أبوالصقرء فيمن وقف ثُلتّ قريته» 
فأراد بعض الورثة بِيعَ نصيبه؛ كيف يبيع؟ قال: يفرز الثلتٌ مما للورئة» فإن 
شاؤوا باعوا أو تركوا. ونفقةٌ الحيوان مده كل واحد عليه» وإن نقص 
الحادث عن العادة» فللآخر الفسحُ . 

وإنْ كان بينهما أرضٌ”2 مزروعة لهما”"»- قُسمت دون الزرع بطلب 
أحدهماء واختار في «الكافي)”": لا . ولا يُجبر على قسمة الزرع وحدّهء 
وكذا قسمتهما #دلى «المني؛ (4) و«الكافي)0©) : يُجبر في قصيل 50© ومشتة 
حبّه» وتجوز بتراضيهما في قصيل أو قُطن» واختار القاضي: وفي مُشْتدٌ مع 
الأرض» وقيل: وبذر؛ لأنهما تبع . وفي «الترغيب»: مأخذهما؛ هل هي 
إفرازٌ أو بيع؟ 

وإن كان بينهما أرضٌ في بعضها نخل» وبعضها شجرء أو يشرب 
سَيحاً وبعضها بعلاً» قُدّم من يطلب قسمةً كل عين على حدة» لا أعيانا 
بالقيمة . 

وإن كان بينهما نهرّء أو قناة» أو عينٌ ماءء فالنفقة لحاجة بقدر حقَّيّهماء 
والماءًٌ على ما شرطا عند الاستخراج» ولهما قسمئته مهايأة بزمن» أو بنضب 


. بعدها في (ط): «فيها»‎ )١( 

(7) ليست في (ط) . 

. ١55/5 )0( 

.١٠١9/١5 )2( 

(هة) كرة؛١‏ . 

(7) القصيل: ما اقتطع من الزرع أخضر . «القاموس؟: (قصل) . 


الفروع 


44 كتاب القضاء 


الفروع حَبجر عق في م ا فيه تَقُبان بقدر حبيناء 0 9 
الماءٌ الاي 
وما يا ضرر فيه» ولا رد عوض » كقرية. وبستانٍ» ودار كبيرة» وأرض 
٠ 4 . 9 -.‏ 250 و 2 3 
واسعة. ومكيل وموزون من جنس » كديس »2 وخل». ودهن »2 ولبَن» إذا طلبها 
شريكه. أَجُْبِرَ هو أو وليه . ومع غيبة ولّ؛ هل يفُسم حاكمٌ عليه؟ فيه وجهان 
فى «الترغيب]40) , 


التصحبح مسألة ‏ 4 : قوله في قسمة الإجبارٍ: (ومع غَْبة ولّ؛ هل يَفْسم حاكمٌ عليه؟ فيه 
وجهان في «الترغيب») انتهى : 
أحدهما : يَفُسمه حاكمٌ» وهو الصوابٌُ؛ لأنه يقوم مقام الوليٌ . قال في «المحرر»: 
ويقسم الحاكم على الغائب في قسمة الإجبار . وكذا قال ذ في «الوجيز» وغيره» وهو عام. 
وقال في «الرعاية»: ويّقسم الحاكم على الغائب في قسمة الإجبار» وقيل: إن كان له 
وكيلل حاضرٌء جازء وإلآ فلاء وهذا القول اختاره الشيرازي والسامُرّي وابن حمدان . 
قات الا 0 رار ارا عابي 0 نه وار كور انتهى . 
على الُوَلى عليه» والله أعلم ا اي 
مثلياً في قسمة الإجبار» وهو المكيل والموزون» فهل يجوز للشريك أخدٌ قدر حقّه إذا 


الحاشية 


)١(‏ مَصِدَم مصدر ميمي من صدم . وعلى هذا التقدير يكون المعنى: مكان صدم الماء» فحذف المضاف . ويجوز أن 
يكون مَصُدّم من صيغ اسم المكان . وينظر «المطلع»ة ص07١1‏ . 

(0) ليست في (ط) . 

(7) ليست في (ص) . 


باب القفسمة ٠‏ "> 


قال جماعةٌ : إن ثبت ملكهما عنده ببيئة» ولم يذكره آخرون» وجزم به في 
«الروضة»: واختاره شيخنا(”»: كبيع مرهونٍء وجانء وإِنّ كلام الإمام 
أحمد ‏ رحمه الله في بيع ما لا ينقسمء وقَسْم ثمنه عامٌ فيما ثبت أنه 
مِلْكهماء وما لم يت كجميع الأموال التي تُباع . وأن مِثْلَ ذلك؛ لو جاءته 
امرأةٌ» فزعمت أنها حَليّة لا ولي لَهَا؛ هل يزوجها بلا بينة*؟ ونقل حرب» 
فيمن أقام بينة بسهم من ضيعة بيد قوم» فهربوا منهء يُقسم عليهم» ويدفع إليه 


امتنعٌ الآخْرُ أو”' غاب؟ على و- جهين . ا 


أحدهما: الجوازء وهو قول أبى الخطاب . 

والثاني: المنع» وهو قول القاضي؛ لأن القسمة تختلف في كونها بيعاًء وإذنَ 
الحاكم يرفعٌ النزاعٌ . 

مسألة ‏ ©: قوله: (قال جماعة: إن ثبت ملكهما عنده ببينة» ولم يذكره آخرون» 

وجزم به في «الروضة»» واختاره شيخنا) انتهى . من الجماعة الذين ذكروا ثبوت ملكهما 
عنده ببينة : الخرقيئٌ» وأقرّه فى «المغنى»0" عليهء وقاله في «الرعاية الكبرى» ملحقاً 
بخطه. ومن الجماعة الذين لم يذكروا :ذلك أبوالخظاب» :وضاحي المذهب)!, 
و«الخلاصة»», و«المحرر»» و«الرعاية الصغرى»» و«الحاوي الصغير)» وغيرهم . 


* قوله: (وأن مِْل ذلك لو جاءته امرأة فزعمث أنها خلية لا ولىّ لها ؛ هل يزوجها بلا بينة؟) . 
الذي يظهر لي أنها كمسألة ما إذا غاب عن مطلقته ثلاثاً» فذكرث أنها تزوجت من أصابها ثم 
طلقهاء أو مات عنهاء وانقضت عدتها منه» وكان ذلك ممكناً» فله أن ينكحها إذا كان يعرف منها 
الصدقّ والصلاح» فالذي يظهر أن التي تدعي أنه لا ولي لهاء إن غلب على الظن صدقها لدينها 
وصلاحهاء قُبل» كما قيل في المطلقة . 

. في (ط): «و‎ )١( 

() ليست في النسخ الخطية»؛ والمثبت من (ط) . 


() 5١/مهة‏ . 
() في النسخ الخطية: «الهداية»» والمثبت من (ط) . 


الفروع 


لحا 


مه هل 


الفروع 


الحا 


شية 


45" كتاب القضاء 


حنه + فالتقييكه: ل : 0 ادر رم وأنه 
أولى» وهو موافقٌ لما يأتي في الدعوى”2 . قال في «المحرر»: يقسم حاكمٌ 
على غائب قسمة إجبار . وفي «المبهج». و«المستوعب»: ركنم 
الحاضرء واختاره في «الرعاية» فى عقار بيد غائب . وقال شيخناء فى قرية 
مشاعة قسمها فلآحوهاء هل يصح؟ قال: إذا تهايؤوهاء وزرع”" كل منهم 
حصته» فالزرع له ولرب الأرض نصييّهء إل أن من ترك من نصيب مالكهء 
فله أخذ أجرة الفضلة أو مقاسمتها . 

هله القسمة [13ز" > فتجود قمة وقلت جلا وذ سي نا عقف وق 
بلا رد من ربٌ الظلق7", ولحم رظب*” بمثله» ولم يَجَرْ بيعغه» وقّسم”*' ثمر 
يخرضن خرصا وما يُكال وزناء وعكسّه ‏ زاد فيهما في «الترغيب»: في 
الأصحٌ - وتفرثُهما قبل القبض فيهماء ولا يحنت بها من حلف: ا 
وقيل : : بيع ؛ فينعكس الكل فلا يجوز قسمة ما كله وقفٌ أو بعضّه . وفي 


* قوله: (وهذه القسمة إفراز) 2 
احترز عن القسمة التي فيها رد عوض» فإنها في حكم البيع» كما ذكره في أول الباب . 
* قوله: (ولحم رطب) هو بالجر عطف على (وقني) 


أي : فيجوز قسمة وقفٍ ولحم رطب . 


. ص556‎ )١( 

زفق في (ط): «وزع؟ . 

(7) الطّلق» بكسر الطاءء الحلال؛ وسمي المملوك طِلقاً؛ لأن جميع التصرفات فيه حلال» من البيع» والهبة» والرهن» 
وغير ذلك والموقوف ليس كذلك . «المطلع» ص07 . 

(4) في النسخ الخطية: «قسمة»» والمثبت من (ط) . 

(0) ص "75 . 


باب القسمة 4 


«المحرر» عليهما : إن كان الردٌ من رب وقف لربٌ طلّق» جازث قسمته الفروع 
0 #205 . 8 د74 عه .يي 3 8 545 
في الأصحٌ. ولا شفعة مطلقاً؛ لجهالة”" ثمن» ويفسخ بعيب» وقيل : تبطل 
لفوات التعديل» وإن بان غبنٌ فاحششٌ» لم تصح» وعلى الثاني : كبيع” 
وتصح بقوله : رضيتٌ» دون لفظ القسمة» وفيه 2 على الثاني - في 
«الترغيب» وجهان" . 
وللشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم. ولهم في قاسم وسؤالٌ حاكم 


وشرط المنصوب: إسلامه. وعدالته. ومعرفتّه بها. قال فى 


مسألة 5 : قوله في فوائد القسمة؛ على القول بأنها إفرازٌ أو بيع : (وتصح) . يعني : التصحيح 
على القول بأنها إفراز (بقوله: رضيت بدون لفظ القسمة. وفيه ‏ على الثاني - في 
«الترغيب» وجهان) انتهى . 

قلت: الصوابٌُ الصحةٌ . قال فى فوائد «القواعد»”؟2: وكأن مأخذهما الخلاف في 
اشخراط الأبتجاب والقيول: ١‏ اإننفى . والمذهب عدم الاشتراط» فيصح بذلك» 


والله أعلم . 


* قوله: (وإن بان غبنٌ فاحشن, لم يصح. وعلى الثاني: كبيع) . الحاشية 


أي : إذا قلنا: القسمةٌ إفرارٌ» وبان غبنٌ فاحشٌ» لم يصحء وإن قلنا: هي بيع» فحكمها حكم 
البيع ؟ لقوله : (وعلى الثاني : كببع) والثاني هو أنها بيع ؛ لأن الذي قدمه أنها إفراز . 


. ليست في الأصل‎ )١( 

(؟) في (ر): ١بجهالة»‏ . 

() في (ر): «نصيبه»» وفي الأصل: «نصيب» . 

(5) أي: الفوائد التي ألحقها ابن رجب في كتابه «القواعد» . وذكر ذلك في فروع الفائدة (19) . 


الفروع 


؟/214حظ»> 


4" كتاب القضاء 


«المغني)”'2: فيَعرف الحساب؛ لأنه كالخط للكاتب. وفي«الكافي)!"', 
و«الترغيب»: تُشترط عدالةٌ قاسمهم للزوم. وفي «المغني»”'': وكذا معرفتّه . 

ويكفي 07 وقيل : ولو مع تقويم . وتباح أجرته . وو هي 
كقربة» نقل صالحٌ : أكرمُّهء ونقل عبدالله: أتوقاه . قال ابن عيينة: لا تأخذ 
على شيء من الخير أجراً . وعن أبي سعيد مرفوعاً: «إيّاكم والقّسَامة». 
قالوا: وما القُسامة؟ قال: «الشَّيء يَكُونْ بَيْن النّاسء فَينْتَقصُ مِنْهُ. رواه 
أبوداود”*' من رواية الزبير بن عثمان» وثقه ابن حبان» وتفرد عنه موسى بن 
يعقوب الزَّمُعي» وموسى وثقه ابن معين وابن حبان» وقال أبوداود: صالحٌ» 
وله مشايخ مجهولون . وقال ابن المديني: ضعيف منكر الحديث . 

قال الخطّابي: القُسامة ‏ بضم القاف ‏ اسم لما يأخذه القَسَّام لنفسه في 
القسمة ٠‏ وإنها جاء هذا فيمن وَلي أمر قوم وكان عَريفا لهم أو نقيباء فإذا 
قسم بينهم سهامّهم» أمسك منها شيئاً لنفسه؛ يستأئرٌ به عليهم . ثم ذَكر ما 
رواه أبو/ داود'' بإسناد جيد عن عطاء بن يسار مرسلا نَحْوٌهء قال فبه: 
«الرجل يكون على الفئام من الناس» ''فيأخذ من حظ هذا'؟ ومن”" حظ 
هذا؛ . الفئام : الجماعات . 


.1١1١4/1١5 )١« 

)لا . 

2) ليست في الأصل . 

(81) في سننه (057477) . 

)0( في سئنه (59/85) . 

(5-5) ليست في (ط) . 

(0) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


وهي"'' بقدر الأملاك* . نص عليه؛ زاد في «الترغيب»: إذا أطلق 
الشركاء العقدّء وأنه لا ينفرد واحدٌ بالاستئجار بلا إذن» وقيل: بعَدّد 
المُلآك. وفي «الكافي»”” : على ما شَرَطا . فعلى النص: أجرةٌ شاهد يخرج 
لقّسُّم البلاد» ووكيل وأمين للحفظ. على مالك». وفلآح» كأملاك . ذكره 
شيخنا . قال: فإذا ما نَهُمَ القَّلأحُ بقَدر ما عليه و”" يستحقه الضيفٌ؛ حل 
لهم . قال: وإن لم يأخذ الوكيل لنفسه إلا قَدْرَ أجرة عمله بالمعروف» 
والزيادةٌ يأخذها المُقُْطع. فالمُقْطع هو الذي طلم الفلأحين» فإذا أعطى 
الوكيل المُقْطِمَ من الضريبة ما يزيد على أجرةٍ مثله» ولم يأخذ لنفسه إلا أجرة 
عمله» جاز له ذلك . 

وقال ابن هبيرة في التاسع والأربعين من أفراد البخاري من حديث أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه - : اختلف الفقهاء في أجرة القسَّام ؛ فقال قوم: : على 
المزارع» وقال قوم: على بيت المال» كال قوع هلنهها .. 

وتَعدّل السهامٌ بالأجزاء إن تساوث» وبالقيمة إن اختلفث» وبالردٌ إن 
اقتضئه , يع كيف شاءء والأحوظ كتابة اسم كل شريك في رُقعة» م 


ومع 


تُدرج في بَنَادق من” “و مارة: يفال لبي لم يمر ذلك : أخرج بُندقة 


على هذا السّهم فمن خرج سهمه» فهو له ثم كذلك الثاني » والباقي 


* قوله: (وهى بقدر الأملاك) 
أي : الأجرة : 
4 4 ” 
(") في النسخ الخطية: «أو؛» والمثبت من (ط) . 
(:) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


الفروع 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


سيهة 


"٠‏ كتاب القضاء 


للثالث» إذا كانوا ثلاثة» وسهامهم متساويةٌ . وإن كُتَبِ اسم كل سهم في 
رقعة ثم قال: أخرج بُندّقة لفلان. ويُندّقة لفلان» وبندقة لفلان. جازء 
وقيل: يُخيّر بين الصّفتين . 

وإن اختلفت سهام الثلاثة؛ كنصف وثلث وسدسء. جَرَّأْ المقسومّ ستة 
أجزاء؛ بحسّب الأقلٌ منهاء ولزم إخراجُ الأسماء على السهام؛ لثلاً يحصل 
تَفرَقٌ واختلافٌ؛ فيكتب باسم رب النصف ثلاتٌ رقاع» وللثلث ثنتين» 
وللسدس رقعة, بِحَسّب التجزئة”'". وقَدَّم في «المغني)”"': باسم كل واحد 
رقعة؛ لحصولٍ المقصودء ثم يُخرج بُنذقة على أوّل سهمء فإن خرج اسم 
رب النصف, أخذه مع ثانٍ وثالث: لثلا يتضرر بتفرقته . وإن خرج اسم ربٌ 
الثلث» أخذه مع ثانٍ» ثم يقرع بين الآخرين كذلك, والباقي للثالث» واختار 
شيخنا : ا ترعة افق كيل وموزوة إلا للاقداد» فإن خرجثٌ لربٌ الأكثرء 
أخذ كل حقّه؛ فإن تسدذ ييا لعفاف ين 


(5) تنبيه : قوله : (فإن تعدد سببٌ استحقاقه» توجه وجهان) . انتهى . الظاهر: أن 
هذا من تتمة كلام الشيخ تقي الدين» وأن المصنّف قدمٌ القرعة» وكذا قوله بعد ذلك 
بأسطر: (وهنا احتمالات”": التسوية بين القسمة والبيع» والثاني الفرقٌ مطلقاًء والثالتُ 
الخال ما كان مين الفسحدة "بلقا بالبيع؟"...وأنالمفاف قلع يتك غير ذللك.: 


“فهذه سك بان 1 : 


. فى (ر): «التجربة؟‎ )١( 

. 4 

(؟) في (ط): «احتمالان» . 

(4-5) في النسخ الخطية و(ط): «تبعاً للشيخ»: والمثبت من «الفروع؟ . 
(0-0 ) ليست في (ط) . 


فصل 

ويَلزمُ ‏ نص عليه بالقرعة» وقيل: بالرضا بعدهاء وقيل: فيما فيه رَدّ 
وقيل: أو ضَرَرٌ . وفي «المغني»"'': بالرضا بعدها إن اقتسما بأنفسهما. وإن 
خَيرَ أحذّهما الآخرّ» فبِرِضَاهُمًا وتفرقهماء ذكره جماعة . 

ومتى طلبا قسمةًء ولم يثبت ملْكُهماء فله القسمةٌ . قال القاضي: 
والقضاء عليهما بإقرارهماء لا على غيرهماء ويَذْكُر في القضية قَسْمَه 
بدعواهماء لا ببينة . 

ومن ادعى غلطأ فيما تقاسماه بأنفسهما وأشهدا على رضاهماء لمويقبل» 
قبل الشيخ يق كقسمة قاسم حاكم» وكقاسم نصباه فيما لم يعتبر فيه رضاً 
بعد قرعة . وفي «الرعاية»: إن كان مسترسلاً» ٠‏ فكبيع . وإن استحِقٌّ من 
الحصتين شيء مُعَيّنَء لم تبطل فيما بقي» وقيل: بلى» كما لو كان ذلك7) 
في إحداهماء وإن كان شائعاًء بطلت» وقيل: فى المستحَقٌء وقيل: 
بالإشاعة فى إستاهما» .«وإن نأف كل تعيما ‏ أناعدا شن سه تخالنا: 
وتّقضت القسمة”؟ . ْ 

ومن كان بَنَى أو غْرَسء فخرج مستحَمّاء فقّلِع رجع على شريكه بنصف 
قيمته في قسمة إجبار» إن قلنا”"': بِيعٌ» كقسمة تراضء وإلاً فلاء وأطلق في 


* قوله: (وإن كان شائعاً بطلت. وقيل: في المستحق. وقيل بالإشاعة في إحداهما) . 
فتلخص في المشاع ثلاثة أقوال: البطلان» وعدمهء والبطلان إن كان شائعاً في أحدهما دون ما 
إذا كان شائعاً فيهما . 

. ١١/14 )1١( 

(7) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) 

(7) في الأصل: «قيل» . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


١ه"‏ كتاب القضساء 


«التبصرة» رجوعّهء وفيه احتمالٌ . قال شيخنا : إذا لم يرجع» حيث لا يكون 
بيعاًء فلا يرجع بالأجرة» ولا بنصف قيمة الولد في الغرور”'"» إذا اقتسما 
الجواري أعياناً» وعلى هذاء فالذي لم يُستحقٌّ شيء من نصيبه يرجع الآخرٌ 
عليه بما فَوَّنّهِ من المنفعة هذه المدة» وهنا احتمالاتٌ : 

أحدها : التسويةٌ بين القسمة والبيع . 

الثاني : الفرقٌ مطلقاً . 

الثالث : إلحاقٌ ما كان من القسمة بيعاً بالبيع . 

ولا يمنعٌ دَيْنُ على ميت نَقْلَ تركته» فظهوره بعد القسمة لا يُبطلهاء فإن 
قيل: هي بيعء فكبيع التركة قبل قضائه. ويصحٌ على الأصحٌ إن قُضِيَء 
فالنماء لوارث» كنماء جانء» لا كمرهون. قال في «الترغيب» وغيره: هو 
المشهورء و”" قيل: تَرِكَةٌ . وفي «الانتصار»: من أدى نصيبه من الدين”"» 
انفكٌ نصيبه منهاء كان وعنه : يَمنع بقذّره» ونقل ابن منصور: لا يرثون 
شيئاً حتى يؤدُوه» وذكرها جماعة . والروايتان في وصية بمعيّنء ونصر في 
«الانتصار» المنعَ» وذكر عليهء إذا لم يستغرق التركة» أو كانت الوصية 
بمجهولء مَنْعا”» ثم سَلّم لتعلق الإرث بكل التركةء بخلافهماء فلا 
مزاحمة» وذكر منعاً وتسليماً؛ هل للوارث - والدَّيْنُ مستغرق - الإيفاءٌ من 
غيرها؟ وفي «الروضة» الدَّيْن على ميت لا يتعلق بتركته» في الصحيح من 


. في الأصل: «المغرور»‎ )١( 
. ليست في (ط)‎ )0( 

() في الأصل: «الورثة» . 
(:) مفعول ل «ذكر؟ . 


باب القسمة م 
المذهب . وفائدتّه : أن لهم أداءء. وقسمة التركة بينهم . قال: وكذا حكمٌ الفروع 
مال المفلس . 

وإن اقتسما فحصل الطريق في حصة واحدء ولا مَنْقَذَ للآخرء بطلثُ”*؛ 
لعدم التعديل والنّفع . قال شيحُنا: كذا طريقٌ ماء . ونضّه : هو لهما" ما لم 
يشترطا ردّه* : قال الشيخ: قياسٌّه جعل الطريق مثله يبقى فى نصيب الآخرء 
ما لم يشترط صَرفها عنه . 

وفي كتاب الأدمي : يُفسخ بعيب» وسدٌ المَنْفذْ عيبٌ . ونقل أبوطالب في 
مجرى الماء: لا يُغَيّر مجرى الماء ولا يَضْرٌّ بهذاء إلا أن يتكلف له النفقة 


* قوله: (وإن اقتسما فحصل الطريقٌ في حصة واحدٍء ولا منفذ للآخر. بطلت) . الحاشية 
وجه البطلان: أن القسمة تقتضي التعديل» والنصيب الذي لا طريق له لا قيمة له إلا قيمةٌ قليلةٌ» 
فلا يحصل التعديل» ولأن من شرط الإجبار على القسمة أن يكون ما يأخذه كل واحد منهما يمكن 
الانتفاع به» وهذا لا يمكن انتفاع آخذه بهء فإن كان قد أخذه راضياً عالماً بأنه لا طريق له جاز؛ 
لأن قسمة التراضي بيع وشراؤه على هذا الوجه جائز . قال الشيخ : وقياس المسألة التي قبل هذا 
- يعني مسألة جريان الماء ‏ أن الطريق تبقى بحالها في نصيب الآخرء مالم يشترط صرفها عنه 
كجري الماء . 

* قوله: (ونصّه: هُوَّ لَّهُمَا) . 
منصوص الإمام أحمد: لو”'' حصل طريق الماء في نصيب أحدهما أن يكون لهما . وقاس مسألة 
الطريق عليه . 

* قوله: (مالم يشترطا رده) . 
قال أحمد»ء في قوم اقتسموا داراً كانت أربعة أسطحة» يجري عليها الماء من أحد الأسطحةء فلما 


. في (ق): «ولوء‎ )١( 


الحاشية 9 إقتسموا أراد أحدهما منمَ جريان الآخر عليه» وقال: هذا شيء قد صار لي . قال: إن كان بينهما 
شرطٌ بردٌ الماء» فله ذلك» وإن لم”'' يشرط» فليس له منعه . ووجه ذلك: أنهم اقتسموا الدار» 
وأطلقواء فاقتضى ذلك أن يملك كل واحد حصته بحقوقهاء كما لو اشتراها بحقوقهاء ومن حقها 
جريانٌ مائها فيما كان يجري معتاداً له» وهو على سطح المانع؛ فلهذا استحقه حالةً الإطلاق . 
فإن تشارطا على رده» فالشرظ أملك» والمؤمنون على شروطهم . 

* قوله: (ومن وقعت ظُلَّةَ في حقه. فله) 

الظلة بالضمء كهيئة الصّنّةَ وقُرئ: «ف يِلِكَلٍ عَلَ الأرآبك مُتَكنون4 [يس : +] . والظُلّة أيضاً 
أول سحابة تُظِلَ وأما يوم الظلّة؛ فقالوا: عَيْم تحته سَمُوم . 


. بعدها في (ق): ايكره»‎ )١( 


باب الدعاوى هوه 


باب الدعاوى 

إذا تداعيا عيئاً بيد أحدهماء حَلّفء وهي لهء ولا يثبت الملكُ بذلك 
كثبوته بالبينة» فلا شفعة له بمجرد اليدء ولا تَضْمن عاقلةٌ صاحب الحائط 
المائل بمجرد اليد؛ لأن الظاهرٌ لا تثبت به الحقوقٌء وإِنَّما تُرجّح به 
الدعوى. ثم في كلام القاضيء في مسألة لاني السك يمينُ المدعى 
عليه دليل. وكذا في «الروضة»ء وفيها :- إنما لم يحتج إلى دليل ؛ لأن اليد 
دليل الملك. وفي «التمهيد»”": يده بَيْنٌ . وإن كان المدعى عليه دَيناً: 
فدليل العقل على براءة ذمته بِندّه حتى يجوز له أن يدعو الحاكمّ إلى الحُكم 
بثبوت العين له دون المدَّعيء وبراءةٌ ذمّته من الدَّيْن . كذا قال . وينبغي على 
هذاء أن يَحْكيَ في الحكم صورةً الحال. كما قاله أصحابنا في قسمة عقار 
لم يثبت عنده الملكُ . وعلى كلام أبي الخطاب» يُصرّح في القسمة 
بالحكم» وأمًا على كلام غيره فلا حكمّ» وإن سأله المدعى عليه محضراً بما 
جرىء أجابه» ويذكر فيه أن الحاكم بَقّى العينَ بيده؛ لأنه لم يثبت ما يرفعها 
ويزيلها/ . 

وإن كانت بيديهماء كعمامة؛ بيد واحد شيء منها وبقيئُها بيد الآخرء 
تخالا وهي بينهماء فيمينُ كل واحد على النصف الذي أخذه. وفي 
الترغيب»» وعنه: يُقرع» فمن قَرَع أخذه بيمينه . وفي «البخاري)0" عن 


. في (ر): «الباقي»‎ )١( 
. يعني : «التمهيد في أصول الفقهة لأبي الخطاب‎ )1( 
* زفق برقم [جولهة‎ 


الفروع 


ره" 


لمكن كتاب القضاء 


الفروع أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي يك عَرَض على قَوْم اليمِينَ فأسْرَعُواء فأمَرَ 
أنْ يسْهُمَ بينهم في اليمين : أَيُّهُمْ يَحْلفٌ . قال ابن هبيرة: هذا فيمن تساووا في 
. سبب الاستحقاق» ككون الشيء في يد مُذَّعيه ويريدٌ يَحْلفٌ, ويستحقّه » إلا أن 
يدعي واحدٌّ نصمّها فأقل» والآخرٌ كلّها أو أكثرٌ مما بقي» فيصدَّقٌ مدعي الأقل 
بيمينه . نصّ عليه» وذكر أبوبكر وابن أبي موسى وأبوالفرج: يتحالفان . 
إن قنك زد اعدهها كسيران اعد رساطى" أن الجد رزمامة د 
وقيل: غيرٌ مكار والآخرٌ راكبّهء أو عليه حمْله . أو قميص؛ واحدّ آخذ 
بكُمّهء والآخر لآبسّهء فهو للثاني . ويُقدّم راكبٌ* إلا في رَحْلٍ حيوان . 
وإن كانت بيديهما”"' مشاهدةًٌ أو حكماًء أو بيد واحد مشاهدةٌ والآخر 
حكماًء عُمل بالظاهرٍ . فلو نازع ربُ الدار”"' خياطاً فيها في إبرة أو مقصٌع 
أو قرّاباً في قرْبة» فهي للثاني» وعكسّه الثوبُ والحَبٌ* . 


الحاشية * قوله: (ويْقَدّم راكبٌ) . 
مراده والله أعلم ما ذكره في «شرح المقنع»”" فيما إذا ادعى الراكبٌ وصاحب الدابة الحِمْل 
الذي عليها أنه للراكب؛ لأن يده على الحِمْل والدابةِ معاً. فإن اختلفا في السَّرَجٍ الذي عليهاء فهو 
لصاحب الدابة؛ لآن الشرج فى العادة كرن لستاعب الدارةء وهذا معنى قول المصنف : (إلا في 
رحل حيوان) يعني : إذا اختلف الراكبٌ وصاحب الدابة فيما على الدابة» فهو للراكب إلا رحل 
الحيوان» فهو لصاحب الحيوان؛ لأنه في العادة له لا للراكبء والله أعلم . 
* قوله: (وعكسه الثوبُ والحُبٌ) 

هو بضم الحاء المهملة بعدها باءٌ موحدة» كهيئة الخابية . قال في «شرح المقنع»”": وإن اختلفا 
في الخابية والجرّار» فهي لصاحب الدار . 


. في (ط): «ابيدهما»‎ )١( 
. زفق في النسخ الخطية: «دار»» والمثبت من (ط)‎ 
. ١55251174 /159 زفقف المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ 


باب الدعاوى باه ؟ 


وإن تنازعَ مُكْر ومُكْتره في رفٌ مقلوع» أو مصراع له شكل منصوب في 
الدارء فلربّهاء وإلا فبينهماء ونصه: لربّها مطلقاء كما يدخل في بيع» 
وقيل : بينهماء وكذا ما لا يدخل في الببع وجرت العادةٌ به ”'وما لم تَجْرٍ به" 
عادةٌ فلمُكتر . 

وإن تنازع زوجان أو وَرَتتُّهماء أو أحدُهما وورثة الآخر ولو أن أحدهما 
مملوك» نقله مهنا في قُماش”" البيت» فما صَلَّح للرجل» فهو له”؛ وعكسه 
كد ل مينيها» وقل كول عاق تقل لان مُ: المصحفُ لهماء فإن 
كانت لآ تقر و7" لا تعرف ذلك قله . 

وكذا صانعان في آلة دُكّانهماء فآلهُ كل صنعة لصانعها . وقال القاضي 
في المسألتين: إن كان بِيدِهما المشاهَّدّة» فبينهماء وإن كان””' بيد أحدهما 
المشامَدَة» فله» ويتوجه طَرُْه فيما تقدمء قال شيخنا: وكلام القاضي في 
«التعليق» يقتضى أن المدَّعَى متى كان بيديهماء وإن لم يكونا بذَكانء 
كالزوجين . 


* قوله: (فما صلح للرجلء فله) . 
أي : للرجل مع يمينه » وللمرأة مع يمينهاء ذكره في «المغني»""2 1 


. ليست في (ط)‎ )1-١( 
. 58١صض (؟) القماش» بضم القاف: متاع البيت . «المطلع؛ة‎ 
. في (ط): «و؟‎ )9 

(5) في الأصل: ١بذاك»‏ . 

(5) ليست في الأصل . 

. 94/14 )9( 


الفروع 


م" كتاب القضاء 
الفروع فصل 

وإن كانت بيد ثالث؛» فادعاها لنفسه» حَلّف لكل واحد يميئاً» فإن نكل 
أخذاها منه وَبَدَلّها*» واقترعا عليهما”''» وقيل : يقتسما”" كُتاكل مُقرٌ لهماء 
وقيل: من كَرّع منهما وحلف, فله» وقال شيخنا: ”"قد يقال": تُجزئ يمن 
واحدةٌ*»: ويقال: إنما تجب العينُ» يقترعان عليهاء ويقال: إذا اقترعا على 
العين» فمن قرع» فللآخر أن يدعي عليه بهاء ويقال: إن القارع هنا يحلف 
ثم يأخذها؛ لأن النكول غايته أنه بدلٌ» والمطلوب ليس له هنا بدلٌ العين» 
فيُجعل كالمقِرٌء فيحلف المقَرٌ له . 

وإن أقرٌ لأحدهما بعينهحلف وهي لهء والأصحٌ: ويحلف المقِرٌ 
للآخر فإن تكلء أَحَدَ منه بدلّهاء وإذا أخذها المقّرٌ له فأقام الآخر بينة» 
أخذها منه . قال في «الروضة»: وللممَّرٌ له قيمتّها على المقِرٌ . 

وإن قال: لأحدهما وأَجْهَلُه. فصدّقاه. لم يَِْفء وإلا حلف يمينا 
واحدةٌ» ويُقرع بينهماء فمن قَرَع حلف وهي له . نص عليه. ثم إِنْ َيه قبل 


الحاشية * قوله: (فإن نكل أخذاها منه ويَدَلّهَا) 

أي : تؤخذ منه العينُ ويُؤخذ معها منه بدلّها أيضاً . وهل تُقسم العينٌ والبدلٌ بينهماء أو يقترعان 
عليهما؟ فيه الخلاف» وهذه المسألة مذكورة فى «المحرر»» و«الرعاية» . قال فى «المحرر»: فإن 
َكل لزمه لهما العينُ وعوضّهاء يقترعان عليهماء ويحتمل أن يقتسماهما . 

* قوله: (وقال شيخنا: قد يقال: تجزئٌ يمينٌ واحدة) . 
قد ذكر المصنف أنه إذا ادعاها لنفسه. حلف لكل واحدٍ يميناً» ثم ذكر عن شيخنا هذا . 

)١(‏ في النسخ الخطية: «عليهاء» وكذا في «الإنصاف». وما أثبتناه هو الصواب؛ من جهة ما يقتضيه المعنى؛ لعود 
الضمير على العين وبدلهاء وهو ما تفيده احاشية ابن قندس 24 و«المحرر». و«المبدع», والله أعلم 58 

(0) في النسخ الخطية : «يقتسمانها». 

(30) ليست في الأصل . 


باب الدعاوى "١‏ 


كتبيينه ابتداءً . ونقل الميموني: إن أبى اليمينَ من قَرَعء أخذها أيضاًء وقيل 
لجماعة به أضحاننا + لأ يعون أن :يقال “قت الجر لاحدهما له نه 
بإقراره» وإلا لصحت الشهادة لأحدهما لا بعينه! فقالوا: الشهادة لا تصح 
لمجهول ولا به . ولهما القرعة بعد تحليفه الواجب وقبلّهء فإن نكل» 
قُدُمت» ويَحُلف للمقروع إن كذَّبه فإن نَكَلَء أخذ منه بدلّها . 

وإن أنكرهما الثالثُ ولم ينازع*» فنقل الجماعة ‏ وجزم به الأكثرٌ - 
يقرع » كإقراره لأحدهما لا بعينه . وفي «الواضح»: وحكى أصحاينا: لا 
يقرع ؛ لأنّه لم يثبت لهما حقٌء كشهادة البينة بها”'' لغيرهماء وثَفَرٌ بيده حتى 
يظهر ربّها . وكذا في «التعليق» منعاً ‏ أَؤْماً إليه أحمد » ثم تسليماً . فعلى 
الأول: إن أخذها من قرعء ثم علم أنها للآخرء فقد مضى الحكمء نقله 
المرّوذي . وفي «الترغيب» في التي" بيد ثالث غير منازع ولا بيئة : كالتي 
بيديهما”» وذكره ابن رزين وغيره . قال في «الترغيب»: ولو ادعى أحدّهما 
الكلّ والآخرُ النصف» فكالتي بيديهما؛ إذ اليد المستحقة الوضع 
كموضوعة. وفيه: لو ادعى كل واحد نصفّهاء فصدّق أحدهما وكذت 


* قوله: (ولم ينازع) 
أي : لم يدعها لنفسه . 

* قوله: (وفي «الترغيب؟ ذ في التي بيد ثالث غير منازع ولا بينة: : كالتي بيديهما) . 
قدم المصنف أن الثالث إذا لم ينازع» فنقلَ الجماعةٌ ‏ وجزم به”" الأكثرٌ ‏ يُقرع» ثم ذكر هذا 
الخلاف؛ أنها كالتي ببديهماء كما ذكره في «الترغيب» وابن رزين وغيره . 


. ؟امهب١ في (ط):‎ )١( 
. (؟) في الأصل: «الذي»‎ 
. في (ق): ©بها؟‎ )9 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


حك كتاب القضاء 


الآخرّء ولم ينازع» فقيل: يُسلّم إليه» وقيل7" : يحفظه حاكمٌ» قل ايقن 
بحاله . ونقل حنبل وابن منصور في التي قبلها: لمدعي كلّها نصمّها . ومن 
قرع في النصف» » حلف وأخذه . 

وإن لم تكن بيد أحدء فنقل صالحٌ وحنبل : هل لأحدهما بقرعة» كالتي 
بِيدِ ثالث» وذكر جماعةٌ: تُقسم بينهماء كالتي بيديهما . وإن كان ثه”" ظاهرٌ 
عُمل بهء فلو تنازعا عرصة بها شجرٌ أو بناءٌ لأحدهما ‏ وقيل: ببينة - فهي 
له. 

وإن تنازعا مُسَنَاة* بين نهر أحدهما وأرض آخرّء فبينهماء وقيل: لربٌ 
النهر”" » وقيل : عكسّه . َ ْ 

وإن تنازعا جداراً بين ملكيهماء فبينهما ويتحالفان» ويحلف كل منهما 
للآخر؛ أنَّ نصمّه له . قال في «المغني»”؟2: ويجوز: أن كُلّه لَهُ . وإن كان 
معقودا أببناء أخدهماء أو متصلاً به اتصالاً لايمكن إحدائه عادةٌ - 7 
أو أمكن ‏ أَوْ له سترة أو أَزَّج” '"؟- وقيل: أو جذوعٌ ‏ فهو له بيمينه. وفي 
«عيون المسائل»: لا يُقدّم صاحب الجذوع» ويُحكم لصاحب الأزّح؛ لأنه 


ا 2 


د قوله: (وإن تنازعا مسناة) 


المُسَئَّاة: السد الذي يرد ماء النهر من جانبه . 


. في (ر): «قد»‎ )١( 

(0) ليست في الأصل و (ط) . 

(0) في (ر): «الأرض» . 

. 2١ /ا/‎ )2( 

(0-5) ليست في (ر) . 

(1) الأزجء بوزن فرس: ضرب من الأبنية» ويقال له: طاق .«المطلع» ص؛ 4١‏ و«الإنصاف» ١18/59‏ . 


باب الدعاوى "5١‏ 


لا يمكن حدوثه بعد كمال البناء» ولأنا قلنا: له وضعٌ حََشّبه”'' على حائط 
جاره إذا لم يضرّ؛ فلهذا لم يكن دلالةَ على اليدء بخلاف الأرّجء فإنه 0 لا 
يجوز عمله على حائط جاره . 

وإن تنازعٌ رب عُلُو وسُّفلٍ سقفاً بينهماء فهو لهماء وعند ابن عقيل لرب 
العلو إن خازها ملم مصريا ىدام فلرب العْلُو فإن كان تحت 
الدّرّجة مسكن» وقيل”" : أو فيها طاقةٌ ونحوهاء فهي ببنهما* . وإن تنازعا 
الصحنّ والدرجة في الصدرء فبينهماء وإن كانت في الوسطء ”“فما إليها؟» 
بينهماء وما وراءه لرب السفل» وقيل: بينهماء والوجهانء إن تنازعَ رَبُ 
باب بصدر الدرب ورَبٌ باب بوسطه فى صدر الدرب 


. ومن ادُعى عليه عينٌّ بيده فأقرّ بها حاف ل فصدّقه فكأحد 


الفروع 


* قوله: (وإن تنازعا سُلَّماً منصوباً أو دَرَجَةّ فلرب العُلُوء فإن كان تحت الدّرّجة مسكدء الحا 


وقيل : أو فيها طاقة ونحوها. فهي بينهما) 5 
وجه كون السّلم والدرجة لصاحب العُلُو؛ لأن له اليدَ والتصرف؛ لأنهما مصعدٌ له فقط . وأما إذا 
كان تحت الدرجة مسكن لصاحب السُفْلء فكلّ منهما ينتفع بهاء وهي سقفٌ لصاحب السفل 
ومُوطا لصاحب العُلُوه فهي بينهما؛ لليد والتصرف . وأما الطاقة إذا كانت لصاحب الحُّفل ينتفع 
بهاء فإن الدرجة لم تُبْن لأجلهاء وإنما ججعلت مرفقاً» فالدرجة لصاحب العُلُو؛ لأنها بُنيت 
.لأجله. وفيه قولٌ: بينهما؛ لأن يدهما وانتفاعهما حاصلٌ بهاء فهي كالسقف . 

. في (ط): «خشبة»‎ )١( 

(؟) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 

ليست في (ط) . 

(4-4) في الأصل: ١فإنها»‏ . 


الفروع 


فض كتاب القضاء 


مُدّعيَيّن على ثالث ؛ أقرٌ له الثالثُ» زاد فى «الروضة» هنا كقوله هناك”''. وإن 
كنيد وكول لموتفي» اونجهله رك الوذ سياد اخ" قلع واحد تمي ؛ 
بناء على رد اليمين*» وقيل : ببينقٍ» فيأخذها حاكمٌ» وقيل: تُقَرٌ بيد رب اليد. 
وذكره في «المحرر)”" المذهبّ» وضعفه في «الترغيب». وعليهما: يَحُْلف 
للمدَّعي*» وإن عاد ادعاها لنفسه أو لثالث» لم يقبل في ظاهر «المغني)”* 
وغيره. وفي «المحرر» وغيره: يقبل على الرابع * خاصة" . 


التصحيح :١  ةلأسم 2١‏ قوله: (وإن عاد ادعاها لنفسه أو لثالث» لم يقبل في ظاهر «المغني)”*) 


وغيره. وفي «المحررا وغيره: يقبل على الرابع خاصةً) انتهى . قطع بم" في «المحرر» 
صاحبٌ «الرعايتين»» و«الحاوي»» و«النظم». و«المنوّر»» والزركشي» وغيرهم» وتابع 
صاحبَ «المغني» الشارحٌ وابنُ رزين . 


ة * قوله: (أخذها مدع واحد. بيذيئه) . 


قبْدُ المدعي بالواحد احترازٌ عن الاثنين / ؛ فإنهما يقترعان عليها . قاله في «المحرر؟ . 
* قوله: (بناء على رد اليمين) 
مفهومه: إن لم نقل بردٌ اليمين» أنه يأخذها بغير يمين . وفي «المحرر»: أعطيها”؟ المدعي 
الواحد . ولم يذكر اليمين . 
* قوله: (وعليهما: يحلف للمدعي”") 
أي : على القولين الأخيرين؛ وهما قوله: (وقيل ببينة» فيأخذهاحاكمٌ» وقيل ثُقَرَ ببد رب اليدِ) . 
* قوله: (على الرابع) 


. 708 يعني قوله في الفصل الذي قبله: وللمقّر له قيمتها على المقِرٌ ص‎ )١( 
. (؟) ليست في (ط)‎ 

(") بعدها في (ط): «و» . 

.؟796/١5)2(‎ 

(5) في (ط) «بها» . 

(5) في (ق): «أعطها» . 

(0) في (ق): «المدعي؟ . 


باب الدعاوى يلض 


ولا إلى دعواه. لم يقبل”" وإن عاد قبل ذلك» 


اعسمما 
فض 


مسألة - ؟: قوله: (ثم إن عاد المقّرُ له ألا إلى دعواه» لم يقبل» وإن عاد قبل 
ذلك؛ فوجهان) انتهى . يعني: إذا كان في يده شيء» فأقرٌ به لغيره» فكذبه المقّرُ له ثم 
عاد ادعاهاء فتارة يدعيها قبل أن يدعيها المقرّء وتارة يدعيها بعد أن يدعيّهاء فإن ادعاها؛ 
بعد أن ادعاها المقرّء لم يقبل» وإن ادعاها قبله.ء فوجهان. وأطلقهما في «المحرر», 
و«#شرحداء و«النظم»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» ذكروه في الإقرار: 

أحدهما: لا يقبل . وبه قطع الأدمي في «منوّره»» وهو ظاهرٌ كلامه في «الوجيز» . 

والوجه الثاني : يقبل . 


أي : على الوجه الرابع ؛ وهوالقول بأنها تُقرّبيدرب اليد . قال في «المحرر»: فإنْعَادَاذَّعاهَا لنفسه» 
أولئالث» سُّمع على الوجه الثالث دون الْأَوَّلَين . ففي «المحرر» جعَله ثالثاً» وهو ظاهرٌ؛ لأنه حكى 
فيها : هل يعطاها المدعي الواحدٌ أَوْ لا يُعطى إلا بيينة» فتجعل عند أمين الحاكم» أو تمر بيدرب اليد؟ 
فكونها تقر ييدرب اليد ثالتٌ» والمصنف جعله رابعاً » مع أن قولّه قريبٌ من قول «المحرر» في حكاية 
هذا الخلاف» فلعل الوجه الذي ذكره المصنف مستفاد من قوله : (بيمينه ؛ بناء على رداليمين) . 
و«المحرر» لم يقَيّد بذلك» ولم يذكراليمين . وأما الوجه الخامس فهو ما ذكرهالأزجي . 
* قوله: (وإن عاد قبل ذلك» فوجهان) . 

أي: قَبْل عَوْدهء وادعاها لنفسه أو لثالث . قال في «المحرر» في كتاب الإقرار: ومن أقَرٌ بمالٍ في 
يله لغيرةء فكلية بطل إقرارة وأقر بيده وقيل: ينتزع منه لبيت المال . فعلى هذا : أيهما غير 
قولّه: لم يقبل منهء وعلى الأول وهو”” المذهب_إن عاد المُقِرٌ فادعاه لنفسه أو لثالث» قبل 
منه» ولم يُقُبل بعدها عَْد المُقَرٌ له أوّلاً إلى دعواه» ولو كان عوده قَبْل ذلك» فوجهان . قال 
الشارح : وإن كان قبل ادعاء المَمَرٌ له به أو إقراره لغيره» ففيه وجهان: 


أحدهما : يُقبل؛ لأنه لم يوجد من المُقِرٌ ما ينقضه. فوجب أن يُحكم عليه بإقراره . 


. »هل١ بعدها في (ر):‎ )١( 
. (؟) بعدها في (ط): (منه»‎ 
. في (د): اهي2‎ )9( 


الفروح 


الحاشية 


ع كتاب القطساء 


الفروع وإن أقرثٌ برقّها لشخص» أو كان الممَّرٌ به عبداً» فكَمّالٍ غيره» وعلى 
الذي قبله : يَعغتقان» وذكر الأرّجى في أصل المسألة» أن القاضي قال: يبقى 
920 على ملك المقرّء فيصي ر/ ويا اميا : 
وإن أقرّ بها لمجهول» قيل : عَرّفُه وإلاجعلتّك ناكلاآء فإن عاد ادعاهاء 
فقيل : تُسمع؛ لعدم صحة قوله» وقيل: له0١2؛‏ لاعترافه أنه لا يملكها" . 
وفي «الترغيب»: إن أصرّء كم عليه بنكوله. فإن قال بعد ذلك : هي 
لي. لم يُقبل في الأصحٌ . قال: وكذا يُخَرّحٍ إذا كذّبه المقّرٌ له» ثم ادعاها 
لنفسه » وقال : غلطتٌ» وندفياقة : 
وإن أقر لغائب أل قي كلف ار للساضق بينة» فهى له. زاد ابن رزين: 
ويحلف معها على رأي . وإلا أَقِرّت بيده 1 وللمدعى تحليفه أنه لا يستحق 
دفعها إليه» فإن نكل» عَرم بدلّهاء فإن كان المدعِي اثنين» فبدلان» فإن أقام 
بينةَ أنها لمن سماهء سّمعت؛؟ لفائدة زوال التهمة وسقوط اليمين عنه. 
ويُقضى بالملك إن قُدّمت بين داخل» وكان للمودع» والمستأجر» والمستعير 
التصحيح ١‏ مسألة-": قوله: (وإن أقرَّ بها لمجهول» قيل: عَرّفهء وإلا جعلتك ناكلاً» فإن عاد 
ادعاهاء فقيل: تُسمع ؛ لعدم صحة قوله» وقيل: لا؛ لاعترافه أنه لا يملكها) انتهى . 
وأطلقهما في «الكافي)”"', و«المحرر»» و«الرعاية الصغرى»؛ و«الحاوي الصغيرا؛ 
والزركشي» وغيرهم : 
أحدهما: تُسمع . قال في «الرعاية الكبرى»: قُبِلَ قوله في الأشهّر . 
والوجه الثاني : لا تسمع؛؟ لاعترافه أنه لا يملكهاء صححه في «تصحيح المحرر»؛ 
و«النظم» في باب طريق الحكم وصفته» وأطلقهما في هذا الباب . 


الحاشية ‏ والآخر: لا يُقبل؛ لأنه بإنكاره أوّلاً لملكه مُكذَّبٌ لدعواه» فلم يُقبل منه» كما لو أَكَرٌ به لمن هو في 
يذه» ثم ادعاه : 


)١( ْ‏ ليست في (ر) 5 
50/50١‏ . 


باب الدعاوى 6" 


المحاكمة . وثَدّم الشيخ: لا يُقضى؛ لأنّه لم يدّعِها الغائبُ» ولا وكيلّه . 
وتقدم”' أن الدعوى له لا تصح إلا تبعاً . وذكروا أن الحاكم يقضي عنه» ويبيع 
مالّه» فلا بُدَّ من معرفته أنه للغائب» وأعلى طريقه البينة» فيكون من الدعوى 
للغائب تبعاً أو مطلقاً ؛ للحاجة إلى إيفاء الحاضر وبراءة ذمة الغائب . 
فصل 
ولا تصحٌ الدعوى ولا تُسمع ولا يُستحلف. في حقٌ لل كعبادة» وحَدٌء 
وصدقة. كنار ونذر*» وفي «التعليق»: شهادة الشهود دَعْوَى . وتقبل 


* قوله: (ولا يُستحلف في حقٌ لله تعالى. كعبادة. وحدٌ. وصدقة. وكفارة» ونذر) . 
قال في «شرح المقنع»”'2 في باب اليمين في الدعاوى: ولو ادعى”" عليه أن عليه كفارة يمين» أو 
ظهارء أو نذرء أو صدقةء أو غيرهاء فالقول قوله في نفي ذلك من غير يمين» ولا تسمع الدعوى 
في هذا ولا في حدٌ لله تعالى؛ لأنه لا حقٌّ للمدعي فيه» ولا ولاية له عليه» فلا تسمع منه 
دعواه”* » كما لو ادعى حمَّاً لغيره من غير إذنه» ولا ولاية له عليه . 
فإن تضمنتٌ دعواه حقّاً له» مثلّ أن يدعي عليه سرقةً ماله ؛ لتضمين السارق» أو يأخذ منه ما سرقه» 
أو يدعي عليه الزنى بجاريته ليأخذ مهرها منه» سُمعتُ دعواه . ويُستحلّف المدعى عليه لحقّ 
الآدمي» دون حق الله تعالى . وقال في كتاب الشهادات”*©: والحقوق على ضربين : 
أحدهما: حقٌّ لآدمّ معَيّنء كالحقوق المالية» والنكاح» وغيره من العقود» والعقوباتٍء 
كالقصاصء وحدٌ القذف. والوقف على آدميٌ مُعيّنَء فلا تسمع الشهادة فيه إلا بعد الدعوى؛ لأن 
الشهادة فيه حقٌّ لآدميٌّ» فلا تُستوفى إلا بعد مطالبته وإذنه» ولأنها حُحسّجَة على الدعوى ودليلٌ لهاء 

.7١ال ص‎ )١( 

() المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ١١١/١‏ . 

(*) بعدها في (ق): «أنه» . 


[ه4 في (ق): «دعواها» . 
(0) أي: في المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 5915/74 . 


الفروع 


الفروع 


ال كستساب القضاء 


ينه عتق ولو أنكره العبد» ذكره الميمونى. وذكره فى «الموجز». 
و«التبصرة». وفي «الرعاية»: تصح دعوى حُسبة» قيل لأحمد في بيّنة الزّنى 
تحتاج إلى مدّع؟ فذكر خبر أبي بكرة”'"» وقال: لم يكن مُذَّعَ . 

وتصح قبلها الشهادةٌ به* . وبحقٌّ آدمئٌ غير معيّن» كوقف على الفقراء» 
أو مسجد أو وصية لهء قال شيخنا: وعقوبة كذاب”؟ مفتر على الناس» 
والمتكلم فيهم . وتقدم في التعزير كلامٌ أحمد والأصحاب . قال شيخنا في 
حفظ وقف وغيره بالثبات عن خصم"* مقدّر: تُسمع الدعوى والشهادة 


الضرب الثاني : ما كان حقّاً لآدمّ غير مُعيِّنْء كالوقرف على الفقراء والمساكين» أو جميع 
المسلمين» أو مسجدء أو سقاية» أو مقبرة مُسَبّلة أو الوصية لشيء من ذلك» أو نحو هذا .وما 
كان حقّاً لله تعالى كالحدود الخالصة لله تعالى» أو الزكاة» أو”" الكفارة» فلا تفتقر الشهادة إلى 
تقدم الدعوى ؛ لأن ذلك ليس له مستحقٌ مُعيّن من الآدميين يدعيه» ويطالب به ولذلك شهد أبو 
بكرة وأصحابه على المغيرة من غير تقدم دعوى» فأجيزت شهادتهم» ولذلك لم يعتبر في ابتداء 
الوقف قُبول أحد”” ولا رضا منهء وكذلك ما لا يتعلق به حقٌ” أحدٍء كتحريم الزوجة بالطلاق 
والظهارء أو إعتاق الرقيق» تجوز الحُسبة بهء ولا يعتبر فيه الدعوى . 

* قوله: (وتصح قَبْلَها الشهادةٌ به) 
أي : يصح قبل الدعوى الشهادةٌ بحقّ الله تعالى . 

* قوله: (بالثبات عن خصم) 
كذا في النُسخ . والظاهر : أن «عن» بمعنى «على»» كقولهم : رضي الله عنك» فإنه بمعنى «عليك». 

)١(‏ وهو ما أخرجه الحاكم 558/7» والبيهقي 8/ 7٠5‏ من وجه آخرء في قصة رمي أبي بكرة المغيرة بن شعبة بالزنى» 
وإقامة عمر رضي الله عنه عليه الحد في اثنين آخرين؟ لعدم ثبوت ذلك بأربغة شهود . 

(؟) بعدها في الأصل: «و2 . 

9) في (ق): «و1 . 


(5) في (ق): «واحد» . 
(5) ليست في (ق) . 


باب الدعاوى كل 


فيه" بلا خصمء وهذا قد يدخل في كتاب القاضي» وفائدثّه كفائدة 
الشهادة على الشهادة» وهو مثل كتاب القاضىء إذا("' كان فيه ثبوتٌ 
محض »ع نإنه شاك" يكن مدع فقا بذ مدع عليه ضيه لكن هنا 
المدعى عليه متخوف . وإنما المدعي يطلب من القاضي سماعً البينة أو 
الإقرار» كما يسمع ذلك شهودٌ الفرع. فيقول القاضي: ثبت ذلك عندي 
بلا مدّعى عليه . وقد ذكره قومٌ من الفقهاء وقّعله طائفة من القضاة . ولم 
يُسمعها طوائف من الحنفية والشافعية والحنبلية؛ لأن القصد بالحكم 
فصل الخصومة"". ومن قال بالخصم المسخّرء نصبَّ الشَّرّ ثم قَطعه . 
وذكر شيخنا أيضاً ما ذكره القاضي من احتيال الحنفية على سماع البينة 
من غير وجود مدعّى عليه؛ فإن المشتري المقّرٌ له بالبيع قد قبض المبيع وسلم 
الثمن» فهو لا يدعي شيئاًء ولا يُذّعى عليه شيء» وإنما غرضه تثبيثٌ الإقرار 
أو العقدء والمقصود سماعٌ القاضي البينةَ وحكمه بموجبهاء من غير وجود 
مدعى عليه ومن غير مدع على أحد» لكن خوفاً من حدوث خصم مستقبّل ؛ 
فيكون هذا الثبوت حجة بمنزلة الشهادة» فإن لم يكن القاضي يسمع البينة بلا 
هذه الدعوى» وإلا امتنع من سماعها مطلقاًء وعمّلل هذا المقصود الذي 
احتالوا””". قال شيخنا : وكلامه يقتضي أنه هو لا يحتاج إلى هذا الاحتيال» 
وأظن الشافعية موافقيه في إنكار هذا على الحنفية» مع أن جماعاتٍ من 


. ليست في الأصل‎ )١( 

(؟) في (ط): «إذ؟ . 

(7) في (ر): «#الحكومة» . 

شق كذا في جميع النسخ الخطية. و(ط) وفي «المقنع مع الشرح الكبير والانصاف» 5757/58 : (احتالوا له» . 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


4" | كتاب القضاء 


القضاة المتأخرين من''' الشافعية والحنبلية”'' دخلوا مع الحنفية في ذلك؛ 
وسموه الخصمّ المسخّر . وأما على أصلنا الصحيح». وأصل مالك؛ فإما أن 
نمنع الدعوى على غير خصم منازع» فتثبت الحقوقٌ بالشهادات على 
الشهادات» كما ذكره من ذكره من أصحابناء وإما أن تُسمع الدعوى والبينة 
بلا خصم.ء كما ذكر طائفةٌ من المالكية والشافعية» وهو مقتضى كلام الإمام 
أحمد وأصحابنا في مواضعَ؛ لأنا نسمع الدعوى والبينة على الغائب"") 
والممتنع» وكذا الحاضر في البلد» في المنصوص”*» فمع عدم خصم أولى . 
وإنما قال: بمحضر من خصمين؛ جاز استماع الدعدى9»© وقول البينة من 
أحدهما على الآخرء مَنْ اشترظ حضور الخصم في الدعوى والبينة» ثم 
احتال لعمل ذلك صورة بلا حقيقة» ولأن الحاكم يسمع الدعوى والبينة في 
غير وجهِ خصم؛ ليكتب به إلى حاكم آخر . 

قال: وقال أصحابنا: كتابٌ الحاكم كشهود الفرع . قالوا: لأن 


* قوله: (وكذا على الحاضر في البلد في المنصوص) . 
الذي ذكره المنصوصٌ هناء من سماع الدعوى والبينة على الحاضر في البلد؛ هو الذي صححه 
صاحب «المحرر» فيه . والذي قدمه المصنف في باب طريق الحكم» عدم السماع . ثم قال: 
(وقيل: يسمعان» ويحكم عليه . وعنه: يمتنع الحكم فقط”*) . قال في «المحرر؟: وهو 
الأصح. والذي يظهر أن ذكر المنصوص هنا من جملة كلام الشيخ تقي الدين؟؛ لأنه في سياق 
كلامه » وإذا كان هو المرجّح عند الشيخ تقي الدين» لا يلزم أن يكون المرجّح عند المصنفء, فلا 
يعارض ما قدمه المصنف في باب طريق الحكم . 


. ليست في الأصل‎ )١( 
. (؟) في الأصل: «الحنفية»‎ 
. ليست في (ط)».و(ر)‎ )6( 
. بعدها في (ق): «ثم؟‎ ):( 


باب الدعاوى 5" 


المكتوب إليه يحكم بما قام مَقَام غيره؛ لأن إعلام القاضي للقاضي قائمٌ مقام الفروع 
إعلام الشاهديْنء فجعلوا كل واحد من كتاب إلحاكم وشهودٍ الفرع» قائما 
مقام غيره» وهو بدلٌ عن شهود الأصلء» وجعلوا كتاب القاضي كخطابه 
وإنما خصوه بالكتاب؛ لأن العادة تباعدٌ الحاكميّن» وإلا فلو كانا في محل 
واحدٍء كان مخاطبةٌ أحدهما للآخر أبلعٌ من الكتاب . ويَتوا ذلك على أن 
الحاكم يثبت عنده بالشهادة ما لم يحكم بهء وأنه يُعْلِمٌ به حاكماً آخر ليحكم 
بهء كما يُعلم الفروعَ بشهادة الأصول . وهذا كلَهُ إنما يصحٌ إذا سُمعت 
الدعوى والبينةٌ في غير وجه خصم . وهو يفيد أن كل ما يثبت بالشهادة على 
الشهادة. يُثبته القاضي بكتابه . ولأن الناس بهم حاجةٌ إلى إثبات حقوقهم 
بإثبات القضاة» كإثباتها بشهادة الفروع» وإثباتٌ القضاة أنفعٌ ؛ لأنّه كفى مؤنة 
النظر في الشهودء وبهم حاجةٌ إلى الحكم فيما فيه" شبهةٌ أو خلافٌ 
لدفع”"'» وإنما يخافون من خصم حادث . 

وذكر أبوالمعالي: لنائب الإمام مطالبةٌ رب مالٍ باطنٍ بزكاةٍ إذا ظهر له 
تقصيرٌء وفيما أوجبه» كنذر وكفارة» وجهان . وفي «الخلاف» فيمن ترك الزكاة : 
هي آكدٌ؛ لأن للإمام أنيطالب بهاء بخلاف الكفارة والنذر . وفي «الانتصار» في 
بره : على مفلس الزكاةٌ» كمسألتنا إذا ثبت وجوبُّها عليه» لا الكفارة””' . وفي 

تنبيهان: التصحيح 

(7) الأول: قوله: (وذكر أبوالمعالي: لنائب الإمام مطالبةٌ ربٌ مال باطن بزكاة إذا 
ظهر له تقصيرٌء وفيما أوجبهء كنذر وكفارة» وجهان . وفى «الخلاف» فيمن ترك الزكاة: 
هي آكد؛ لأن للإمام أن كانت سا بخلاف الكفارة والنذز . وفي «الانتصار» في 
حَبججره: على مفلس الزكاةٌ» كمسألتنا إذا ثبت وجوبها عليه» لا الكفارة) . انتهى . 


. ليست في الأصل‎ )١( 
. في (ر): «يرفع» . وفي (ط): «يدفع»‎ )0( 


لمق كتاب القضاء 


الفروع «الترغيب»: ما شمله حقّ اللو تعالى والآدميّ كسرقة» تُسمع الدعوى في 
القذال .يكلف متكرة ولو عاد إلى مالكه أو “ملك :ساوقه» لم لسع ؟ 
لتمَخْض حقٌ الله تعالى» وقال فى السرقة: إن شهدث بسرقة قَبْل الدعوى» 
فأصحٌ الوجهين: لا تُسمعء ابيع إن شهدث أنه أباعه”"' فلان . وفي 
«المغني»”"2: كسرقتهء وزناه بأمّته لمهرهاء تُسْمَعء ويُقضى على ناكل 
بمال» وقاله ابن عقيل وغيره . 
؟/ /1 7 ولا تُقبل يمينٌ في حقٌ آدميٌ معيّن إلا بعد الدعوى وشهادة الشاهد/ . 
وفي «الرعاية»: والتزكية . وفي «الترغيب»: ينبغي أن تتقدم شهادةٌ الشاهدء 
وتزكيثه اليمينَ . 
ولا تقبل شهادةٌ قبل الدعوى”» وقَبلها في «التعليق» و«الانتصار» 
و«المغني»”"» إن لم يَعْلَمْ به» قال شيخنا: وهو غريب . وذكر الأصحاب: 
تُسمع بالوكالة من غيرحضور خصمء ونقله مُهَنَا . قال شيحُنا: ولو في 
البلد» وبناه القاضي وغيره على القضاء على الغائب . والوصية مثلها . قال 
شيخنا: الوكالة إنما ثُثبت استيفاءحقٌ أو إبقاءه بحاله» وهو مما لا حقّ 


التصحبح هذه الأقوال طرقٌ في هذه المسائل» والصحيح من المذهب ما قدمه المصنف أُوَّلَ 
الفصل”*'؛ وهو أن الدعوى لا تصح ولا نُسمع ولا يُستحلف في حق الله تعالى . 


الحاشية * قوله: (ولا تقبل شهادة قبل الدعوى) إلى آخره . 
المراد: إذا كانت الدعوى في حقٌ لآدمئّ معيّن؛ لأنه في سياق الكلام عليه» وأما إذا كان في 
حق الله تعالى» أو لآدميّ غير معيّن» فقد قدم في أول الفصلء أنه لا يُحتاج فيه إلى دعوى. وأن 
)١(‏ قال في «القاموس»: أبعته : عرضته للبيع . 
(؟) لم نعثر على ذلك مصرحاً به. ولعله المشار إليه في 7١١/١5‏ كما تفيده «حاشية ابن قندس» . 
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باب الدعاوى فق 


للمدّعَى عليه فيهء فَإِنَ دَفْعه إلى هذا الوكيل وإلى غيره سواء؛ ولهذا لم الفروع 
يُشترط فيها رضاهء وأبوحنيفة يجعل للموكل عليه فيها''2 حقّاً؛ ولهذا لا 
تجوز في" الخصومة إلا برضا الخصمء لكن طَرْدُ العلة ثبوتٌ الحوالة 
بالحقٌ من غيرحضور المُحَال عليه؛ لعدم اعتبار رضاهء والوفاةً وعددٌ الورثة 
يثبت من غيرحضور المدين والمودّع . ولو ادعى أنه ابتاع دار زيد الغائب» 
فله أن يُثبت ذلك من غير حضور من الدارٌ في يده . وحاصله: أن كل من 
عليه دَيْنُ أو عنده عَيْنُء فإذا لم يُعتبر افر إقباضها أو إخراجها عن 
ملكهء لا يعتبر حضورًه في ثبوتها؛ وعلى هذا فيجوز أن تَْبت الوكالة بعلم 


الشهادة تصح قبلها . وذكر المصنف عن «المغني؛ أنه قَبلّها قَبْل الدعوى» إن لم يَعْلم به . والزي الحاشية 
جزم به في «المغني)”' ‏ في آخر الشهادات. قَبْل كتاب الأقضية بيسير أن الشهادة لآدمي معيّن لا 
تُسمع إلا بعد الدعوى . ولم يُفَصّل بين ما يَعْلمِ به وغيره . ثم قال”؟: فصل: ومن كانت عنده 
شهادة لآدميّ» لا يخلو؛ إما أن يكون عالماً بها أو غير عالم» فإن كان عالماً بهاء لم يجز للشاهد 
أداؤها حتى يسأله؛ لأنه حقٌّ للمشهود له فلا يُستوقّى إلا برضاهء وإن كان غير عالم بهاء جاز 
للشاهد أداؤّها قبل طَلَّبها . فلعل المصنف أخذ ما نقله عن «المغني» من هذا الموضع» فإن كان 
كذلك. فهو عندي في غاية البُعد؛ لأنَ تفصيل الشيخ هذا بالنسبة إلى الطلب والسؤال» لا بالنسبة 
إلى الدعوى وعدمهاء ولا يلزم من عدم الطلب عدمٌ الدعوى؛ لأنه يمكن أن يدعي» فينكرٌ الخصم ‏ 
والمدعِي غيرٌ عالم بشهادة الشاهد» فيؤدي الشاهدٌ شهادتّه بعد الدعوى وقبل طلب المدعي . والله 
أعلم . 1 

. في الأصل: «فيه»‎ )١( 

(1) ليست في (ط) . 


ا لي 
(4) يعني صاحب «المغني» في كتابه . 


الفروع 


التصحيح 


يفنا 


غف كتاب القضاء 


القاضى» كما تبت الشهادةٌ» وتوكل”'' عل لعبدالله بن جعفر"' كالدليل 
على ذلكء فإنه أعْلَّمَ الخلفَاءَ أنه وكيله» ولم يُشهد على ذلك, ولا أثبتها في 
وجه خصم . إلى أن قال: فالتوكيل مثل الولاية» وتّثبت الولاية بالشهادة 
على الموّلى مع حضوره في البلد» ومن هذا : كتاب الحاكم إلى الحاكم فيما 
حكم به . وفى «التعليق» و«الانتصار» وغيرهما: إذ01» ادعى أن الدار التى 
بيد لفحة له لم تُسمع ولا ببينة؟ لعدم حاجته» وورود الشرع به . وجعلوه 
وفاقاً . قال في «الانتصار»: والخارج تسمع بينته ابتداء لا على خصمء 
وقَبلّها في «الكافي)”*©؛ إن ادعى شيئاً فشهدث بأكثرء فكأنه تَبَعٌّ» وصرح 
فيها في «الانتصار»: تصح بما ادعاه. وفي «الترغيب»: ثُردُ في الزيادة؛ 
لأنّها مستقلة» بخلاف ذكر السبب. وفى ردّها فى البقية فيه احتمالان0 . 
وتقدم في التفليس”*' ما ظاهره الشهادةٌ بلا دعوى لمدين مُنكر . 


(3) الثاني : قوله: (وفي «الترغيب»: ثُردُ في الزيادة؛ لأنها مستقلة» بخلاف ذكر 
السبب» وفي ردها في البقية فيه" احتمالان) انتهى . قد قدم المصنف في أصل 
المسألة/ أنها لا تُقبل شهادةٌ قبل الدعوى» قال: (وقَبلها في «التعليق»» و«الانتصار». 
و«المغني» إن لم يَعْلّمِ به» ثم قال: وقَبلها في «الكافي» إن ادعى شيئاء فَشَهِدتْ بأكثر) 


. كذا في جميع النسخ والصواب  والله أعلم -: توكيل؛ لأن عبد الله هو الذي كان وكيلاً لعلي» لا العكس‎ )١( 

(؟) إشارة إلى الأثر الذي أخرجه البيهقي 4١/7‏ عن علي رضي الله عنه أنه وكل عبد الله بن جعفر عند عثمان . وقال: إن 
للخصومة قُحَمأَء وإن الشيطان يحضّرهاء وإني لأكره أن أحضرها . والقحم: المهالك . 

(9) في النسخ الخطية: ١لو»ء‏ والمثبت من (ط) . 

. ١6ال/50)5(‎ 

. 15” /5 )0( 

(7) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


باب الدعاوى يفف 


ويُستحلف في كل حقٌّ لآدميّ» في رواية؛ للخبر”'“*» وللردع والزجرء 
اختاره الشيخ وغيره» تجزم أبومحمد الجوزي في «الطريق الأقرب»» 
وقدمه ابن رزين» واس: ستثنى الخرقيٌ القَوَدَ والتكاحح» واستث ستثنى أبوبكر النكاحَ 
والطلاق» وقال: الغالبُ في قول أبي عبدالله : لا يُستحلف فيهما ولا في حدٌ 
قذف. واستثنى أبوالخطاب ذلكء. والرجعةء والولاء» والاستيلادٌء 
والنُّسبء والرقٌّء والقذف. وقال القاضي : في قوّد وطلاق وقذف روايتان. 
والبقية لا يُستحلف فيها. وقدم في «المحرر) كأبي الخطاب» وزاد: 
الإيلاء» وجزم به الأدمي . وفي «الجامع الصغير»: ما لا يجوز بَذْلّه؛ وهو ما 
بت طافدين: لالجاباي . وفسّر القاضي الاستيلاد بأن يدعي استيلاد 

أمَة» فتدذكره. وقال شيحُنا: بل هي المدعية”*'» وعنه : يُستحلف فيما يقضى 


الفروع 


قال المصنف : (فكأنه تبه وصرح فيها في7" «الانتصار»: تصح بما ادعاه)ثم ذكر كلام التصحيح 


صاحب «الترغيب»» فما ذكره ذ في «الترغيب» طريقةً» والمقدّمٌ خلاقه . 

مسألة ‏ 5 : قوله: (وفسر القاضى الاستيلاد؛ بأن يدعى استيلاد أَمَّة» فتذكره» وقال 
كينا بل هي المدعية) انتهى . ظاهر هذه العبارة إطلاقٌ الخلاف في تفسير الاستيلاد؛ 
فالقاضي يقول: إن المدعي هو السيدء والشيخ تقي الدين يقول: هي المدعية» وهو 
الصواب . 


* قوله: (ويستحلف في كل حقٌ لآدمسّ» في رواية؛ للخبر). 
وهو قوله ككِ: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر»”؟ . 


)١(‏ وهو ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي وف قال: «لو يعطى الناس بدعواهم» لادعى رجال دماء قوم 
وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه» . أخرجه البخاري (4565) ومسلم )171١(‏ وما ذكره ابن قندس في 
«الحاشية» هو رواية الببهقي . 

(؟) بعدها في (ر)ء و(ط): (يه» . 

(5) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 

(8) أخرجه البيهقي: في السئن الكبرى 707/٠١‏ من حديث ابن عباس . 


ىفف كتاب القضاء 


الفروع فيه بالنكول فقط"”'. ويقضى به في مالٍ أو ما مقصوده مال . هذا 


التصحيح مسألة ‏ 0 : قوله: (ويستحلف في كل حقٌ لآدمي. في رواية . . . اختاره الشيخ 


الحا 


شية 


وغيره» وجزم أبومحمد الجوزي في «الطريق الأقرب»» وقدَّمه ابن رزين» واستثتى 
الخرقيُ القَّوّدَ والنكاخ» واستثنى أبوبكر النكاح والطلاقٌ . . . واستثنى أبوالخطاب 
ذلك؛ والرجعة والولاة» والاستيلاد» والنّسبَ والرّقُء والقذفء وقال القاضي: في قَوَدٍ 
وطلاق وقذفٍ روايتان» والبقيةُ لا يُستحلف فيها . وقدّم في «المحرر» كأبي الخطاب» 
وزاد: الإيلاة» وجزم به الأدمي . وفي «الجامع الصغير»: ما لا يجوز بذله”'2؛ وهو ما 
ثبت بشاهدين» لا يستحلف فيه . . . وعنه: يستحلف فيما يُقضى فيه بالدكول فقط) 
انتهى : 

الرواية الأولى: قدمها في «المقنع»”"2. واختارها الشيخ الموفق والشارح وغيرهما . 
قال في «الغمدة»: وتُشرع اليمين في كل حق لآدمي» ولا تشرع في حقوق الله تعالى من 
الحدود والعبادات . انتهى . وهذه الرواية تخريجٌ في «الهداية» . وقدَّم ما قاله 
أبوالخطاب في «المذهب»» و«مسبوك الذهب»» و«الخلاصة»» و«إدراك الغاية»» وزاد 
في «المستوعب»: العتقّ وبقاء الرجعة» وجزم بما قاله صاحب «الوجيز»» والأدمي في 
١منتخبه»)»‏ و«منوره»؛ وصححه في «تجريد العناية», "وهو الصحيح" . وقال ابن 
عبدوس في «تذكرته»: ولا تُشرع في متعذّر بذله2"0» كطلاق» وإيلاء وبقاءِ مدته» ونكاح 
ورجعة وبقائها» ونسب واستيلاد» وقذف وأصل رق وولاء» وقَوّدء إلآفي قَسَامَةَ ولا 
في توكيل» وإيصاء إليهء وعتقٍ مع اعتبار شاهدين فيهاء بل فيما يكفيه شاهدٌ وامرأتان 
سوى نكاح ورجعة . انتهى . وقدمه في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير» . 


. في (ط): «بدله»‎ )١( 


() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠١7/7٠‏ . 
(77) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


باب الدعاوى نيف 


المذهب”*» وعنه : وغيره» إلا قَوَد نفس ١»‏ وعنه . وطرّف» وقيل : فى كفالة 
وجهانء ومتى لم يثبت القَّوَدُ به ففى الدية روايتان كقسامة"* " . 


(7) تنبيه21: أطلق المصنف هنا الخلاف في اليمين في القَوّدء وقدم في باب 
القسامة”'؟: أنه يحلف يميئاً» فقال: (ومتى فُقَدَ اللوث» حَلّف المدعى يميئاًء وعنه: لا 
يمينَ في عمدء وهي أشهر) . فقدم أنه يحلف يمينء وهذا اختاره كثيرٌ من الأصحاب؛ 
منهم أبوالخطاب وابن البناء »ء وصححه في «المغني)”" و«الشرح»”*2. قال الزركشي : 
وهو الحق . وقدمه في «الهداية» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»ء و«الخلاصة». 
و«المستوعب»»ء و«المحرراء و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»»ء و«النهاية», 
واتجريد العناية»)» وغيرهم» وجزم به في «المنوّرا» وغيره» وهو أصح . 

والرواية الثانية: أنه لا يُحِلّفء قال: (وهى أشهَدُ)ء وهى اختيار الخرقى وغيره» 
وعلى كلا الأمرين؛ المصنفٌ أطلق الخلافٌ هنا في الحلف في القّوّدء وقدم في القسامة 
في اليمين حكماً”"'. والله أعلم . 

مسألة -7-5: قوله: (ومتى لم يثبت القَّوَدُ به ففي الدية روايتان كقسامة) انتهى . 


فيه مسألتان؛ المقيس والمقيس عليه : 


* قوله: (هذا المذهب) . 
الذي يظهر أنه راجع إلى قوله: (ويقضى به في مالٍ وما مقصودٌه مالّ) . دون قوله: (وعنه: 
يُستحلف فيما يقضي ”فيه بالنكول”' فقط) لأن الذي يُستحلف فيه حَرّره قبل ذلك» ولأنه قال: 
(وعنه : وغيره) أي : الذي يُقضى فيه بالنكول المالٌ وما مقصوده مالٌ. وغيره . فأول كلامه وآخره 
يدلٌ على أن حكاية المذهب يرجع إلى ما يُقضى فيه بالدكول» دون ما قَبْلهء فلا يقال: المذهبٌ أنه 
يستحلف فيما يُقضى فيه بالتكول / فقط عند المصنف . 

)١(‏ هذا التنبيه بتمامه لا يوجد في النسخ الخطية» وهو مثبت من (ط) 

.ام/6٠١‎ 50 

. 19/11 5 


(:) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١797/55‏ . 
(0-ه»2 في (ق): «به في التكول» . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


به 5 


شيه 


كا" كتاب القضاء 


ومتى لم يقض وال ففي تخليته وحيسه مقر أو د يتخلف يحلف وجهان» 


المسألة الأولى 5 : إذا لم يثبت القَوّد بالتكول» فهل تثبت الديةٌ بذلك أم لا؟ أطلقٌ 
الخلاف» وأطلقه في «المحرر»ء و«النظم»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغيراء 
وغيرهم : 

إحداهما: لا تثبت الدية بذلك» ولا يلزمه؛ اختاره ابن عبدوس في «تذكرته» . قال 
في «تجريد العناية»: يلزمه ديتها في رواية . فدل أن المقدّم: لا يلزمه . 

والرواية الثانية: تثبت به وتلزمه» وهو قياسٌ القسامة» وقد صححنا لزوم الدية في 
ا 

المسألة الثانية و قولة : (كقسامة) يعني : لو طلب» انعا المدعى عليهم في 
القسامة» فنكلوا عن الأيمان؛ فهل تلزمهم الدية أم تكون في بيت المال؟ أطلقّ الخلاف» 
وأطلقه المصنف أيضاً في باب القسامة» وتقدم ذلك محرراً هناك”” » وذكرنا أن الصحيح 
لزومٌ الدية» والله أعلم . 


فتلخص أن المالَ وما مقصوده المالٌ. يستحلف فيه بغير خلافي؛ لأنه داخل على كل قولٍ . 

وما عداه فيه الخلافٌ المذكورٌ؛ فعنه: يُستحلف فيه جميعه؛ كما هو اختيار الشيخ وغيره؛ 
وعنه: لا يُستحلف فيه؛ لأنه لا يُقضى فيه بالنكول على المذهبء. وقيل: يُستحلف إلا في 
القَوّد والنكاح» على قول اليخرقي. وعلى قول أبيٍ بكر: النكاح» والطلاق» وحدٌّ القذف» 
“وعلى قول أبي الخطاب: النكاح» والطلاق» والقذف“. والرجعةٍء والولاء» والاستيلادء 
والنّسبٍ» والرّقٍ 

. الضمير عائد على النكول‎ )١( 

(7) في (ط): «والرواية الثانية» . 

فل لف ترف 7 


(4-4) ليست في (د) . 


باب الدعاوى مغف 


ين ل وفي «الترغيب» وغيره: لا يحلفق شاهد ولا حاكم ولا وصيٌّ الفروع 
على نفي دَيْن على" الموصيء. ومنكر وكالة وكيل. وفي «الرعاية»: لا 
يحلف مدعّى عليه بقول مدّع: ليُخلف أنه ما أخلّفني أني لم أَحَلّفه . وفي 
«الترغيب»: ولا مدّع طلبّ يمينَ خصمهء فقال: لِيَحْلِف أنه ما أحلفني» في 
الأصحّ . وإن ادعى وصيٌّ وصيةً للفقراءء فأنكر الورثةُ» حُبسواء وقيل: 
يُحكم بذلك . 

مسألة - 8 9: قوله: (ومتى لم يُقض بهء ففي تخليته وحبسه ليُقَرَ أو يلف التصحيح 
وجهان. كَلِعان) انتهى . ذكر مسألتين: 

المسألة الأولى - 8: إذا لم يّقض عليه بالنكول» فهل يُخَلَّى أو يُحبس ليُقِرّ أو 
يَخلف؟ أطلق الخلافٌ» وأطلقه في «المحرر»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»: 

أخدهماء تخلى سبيلةة اختاره ابن عبدوس في «تذكرته»» والناظم» وصححه في 
ااتصحيح المحرر»» وهو الصوابء قياساً على القسامة إذا نكلوا عنهاء على ما تقدم في 
كلام المصنف . 

والوجه الثاني : يُحبس حتى يُقِرّ أو يَحلف . قلت: وهو الصحيح» قياساً على 
اللعان» كما قال المصنف. وقدمه هنا في «تجريد العناية) وغيره . 

المسألة الثانية ‏ 4: مسألة اللعان» وقد ذكرها المصنف فى بابها("2. وأطلق 
الخلافٌ هناك» وقد تكلمنا عليها وصححنا أنه إذا لآعَنَّ وله سين كاذ 
ثلاعِنَ» وتقدم نظيرٌ ذلك ” "في باب: طريق الحكم وصفته”*'» و" في القسامة”*' . 


. في الأصل: «عن؟‎ )١( 
. 1/400 

(5”) ليست في الأصل و(ط) . 
١7١ ):(‏ . 

لضف 8 


4" كتاب القضاء 


الفروع ويخلف في نفي وإثبات على البَّت إلا لنفي فعل غيره . وفي غير 
«المتتخب» ‏ ونقله الجماعة ‏ أو نفى دعوى على غيره*» فيكفيه نفئٌ العلم. 
وعنه: يمينُ نفي» وعنه: وغيرها على العلم» اختاره أبوبكر» واحتج بالخبر 
الذي ذكره الإمام أحمد وغيره: «ولا تَصْطَرَوا الثاس في أَيْمَانهِمْ؛ أن يَخلقوا 
عَلىمَا لا يَعْلَّمُونَ»"١'.‏ وفى امختصر ابن رزين»: يميئه بت على فعله» ونفىٌّ 
على فعل غيره* . وعبده كأجنبئ» فأمًا بهيمتّه فما ينسب إلى تفريط وتقصير» 

فعلى البّتّء وإلا فعلى العلم . 
ومن توجّه عليه حَلفبٌ لجماعة» حَلّف لكل واحد يمين» وقيل: ولو 


و 
رضوا بواحدة 5 


التصحبح 06> تنبيه: كان قياسٌ المصنف هذه المسألة على القسامة أؤلى من قياسها على اللعان» 
مع أنه أطلق الخلاف أيضاً في القسامة؛ لأنها أشبهُ بها من اللعان . ''وهذه تسع مسائل 
فى هذا النانن: 1 


الحاشبة * قوله: (أو نفى دعوى على غيره) . 

مثالُ نفي الدعوى على الغير : إذا ادعى عليه أنه ادّعى على أبيه ألفاًء فأقرٌ له بشيء» فأنكر 
الدعوى, ونحوٌ ذلك. فإن يميئه على النفي على المذهب. قاله الزركشي في «شرح الخرقي» . 

* قوله : (ونفيٌ على فعل غيره) . 
مثال نفي فعل الغير: أن ينفي ما ادعى عليه من أنه غَصَب أو جَنَى . ومثال فعل الغير في الإثبات: 
أن يدعى أن ذلك الغير أقرض أو استأجر» ويقيم بذلك شاهداً» فإنه يحلف مع الشاهد على البتٌ؛ 
لكونه إثباتاً . 

)١(‏ أخرجه أبو داود في «مراسيله» (704) وعبد الرزاق في «المصنف» (11070) مرسلاً من حديث القاسم. بن عبد 
الرحمن المسعودي الكوفي . وأسنده أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» 2517/5 والخطيب في «تاريخ بغداد؛ (9/ 0731 


من حديث ابن مسعود . 
(1-5) ليست في (ط) . 


باب الدعاوى ف 


وتُجزئ اليمينٌ بالله وحده» وللحاكم تغليظُها فيما له ل كجناية» الفروع 
وعتق» وطلاق» ونصاب زكاة» وقيل: نصاب سرقة» بزمن” “أو فكاة أو 
لفظء وقيل: يكره . وفى «التبصرة» رواية: لا يجوز . اختاره أبوبكر 
والخلواتك : بونصر_القافي زجاع :11" لقلخل» لآنها' بح أحدهما*: 
فوجبثٌ موضِعَ الدعوى”*, كالبينة . وعنه: يُستحبء وذكره الخرقيٌ في أهل 
الذمةٍ . 

فالزمنٌ بعد العصر أو بين أذان وإقامة . 

وَالْمْكان بمكة بين الركن والمقامء وبالقدس عند الصخرة . 
يكنا : لسن كبقية البلاد . وفي «الواضح»: هل يرقى 5-8 
المدر؟ الجواز وعدمة:: وقيل: إن قل الناسُ» لم يجرُ . وذكر أبوالفرج : 
يَرقيّانه . وفي «الانتصار»: د يشترط » وقيامه عليه. والذميُ بموضع يعظمه . 
وفي «الواضح»: في لعان» زهان كنت اعد واللفظ : بالله الذي لا إله 
إلا هو عالم الغيب والشهادة . واليهوديٌ: بالله الذي أنزل التوراة على 
موسى . والنصرانيٌ : بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى . والمجوسيٌ: 


بالله الذي خلقه وصوّره ورزقه. ونحو ذلك : 


* قوله: (ونصر القاضي وجماعدٌ : تُتَلْهِ لأنها ححةٌ أحدهما) . الحاشية 
في غالب النسخ: تُكَلّظ . وفي نسخة: لا تُمَلظء بزيادة «لا»» وهو الصواب . 

* قوله: (فوجبتٌ موضِع الدعوى) 
فعلى هذا : لا تنقل من مكان إلى مكان آخرء ولا تؤخر من زمانٍ إلى زمانٍ آخر؛ لأجل التغليظ. 
بل يخلف في مكان الدعوى . 


. الجار والمجرور متعلق بالمصدر «تغليظ»‎ )١( 
7 ليست في (ر). وتنظر حاشية ابن قندس‎ (0 


الفروع 


لمركلا كناب القضاء 


ومن أبى التغليظ» لم يكن ناكلاً . 

ولا يُحَلّف بطلاق» ذكره شيحُنا وفاقاً» وابنُ عبدالبر إجماعاً . قال في 
«الأحكام السلطانية»: للوالي إحلافٌ المتهه”'؛ استبراء وتغليظاً في 
الكشف» فى حقّ الله تعالى» وحقٌّ آدمئ» وتحليفه بطلاق» وعتق» وصدقة» 
ونحوه» وسماع شهادة أهلٍ المهن إذا كرو : وليس للقاضي ذلك» ولا 
إحلاف أحد إلا بالله. ولا على غير حقٌ . 


لق في النسخ الخطية: «المتهوم؟. والمثبت من (ط) . 


باب تعارض البينتين 4" 
بابُ تعارض البينتين 
إذا تداعيا عيئاً » فمن أقامَ بيْنهَه كم له نقل الأثرمٌ: ظاهرٌ الأحاديث : 


اليمِينُ على منْ أنكرء فإذا جاء بالبينة» فلا يمين عليه» وكذا في «التُعليق» . 
وفيه أيضاً اوقالة غيرهت: لا تسمحٌ بينةُ مدّعى عليه ؛ لعدم حاجته؛ كما لو 


قر لم تسمغ بينةٌ مدع وفي «الانتصار»: لا تُسمع إلا/ بينة مدع باتفاقناء 
وفيه : رقلاقيت في جنية منكنه وهو: إذا ادّعى عليه عينا بيده» فيقيم بينة 
بأنّها ملكه» وإِنّما لم يصمّ أنْ يقيمها في الدَّين؛ لعدم إحاطتها به» ولهذا لو 
ادّعى أنه قتلّ وليه ببغداد يوم الجمعة» فأقامَ بين أن كان فيه بالكوفة؛ صحٌّ» 


000 
وبرئ منه 


وفى «(المغنى72' : إن كان لمذكر وحذه له سمعتاه ويحتمل أن 
يحلفَ معها» وفي «التّرغيبِ»: ل للتُسجيل » ولا 
لدفع اليمين» وكذا إِنْ أقامّها مدّع ولم تعدلٌ» وفيه احتمال . قال: ولو لم 
يكن للمنكر بينةٌ حاضرةٌ» فرفعنا يده فجاءث يك فإن اذّعى ملكاً مطلقاً. 
باغعارج» وإخائط مسق ارق بم فبينةٌ داخل » والمرادٌ: فِيمَنْ 
يقدّم بينةً الداخل» يقدّمها وينقضٌ الحكم ببيّنة''' الخارج”» والمراد: إِنْ 


* قوله: (فمن يقدَّم بينةَ الدَّاخْل يقدّمهاء وينقض الحكمُ ببينة الخارج) إلى آخره . 
قال فى «المغني»”*» في آخر مسألةٍ: لو ادّعى دابةً في يد غيره: وإذا ادعى زيدٌ شاةً في يل عمروء 
وأقامَ بها بيَندّه فحكمٌ لهُ بها حاكمٌ» ثم ادّعاها عمرّو على زيدء وأقاءَ بها بيندّء فإِنْ قلنا: بينةٌ 
)1-١(‏ ليست في الأصل . 
585/6١: 09١‏ . 


(”7) في (ط): ١بينة»‏ . 
(2) 5١/”58؟.‏ 


الفروع 


01 


الفروع 


ذف كتاب القضاء 


كان يرى تقديمّها عند التٌعارض؛ لأنّه إنما حكمّ بناء على عدم بينة داخل» 
فقذٌ تبيّن استنادٌ ما يمنع من الحكم إلى إحالة”'2 الحكمء وهذا الأشهَرٌ 
للشّافعية» ويأتي قولٌ بعض أصحابنا : أقيمتٌ بينة منكر بعد زوال يده أوَّلاً 
وظاهره: ولو كان الحاكم ببينة الخارج يرى تقديمَ بينة الذّاخل؛ بناء على أن 
المانع لم يستنذٌ إلى حالة الحكمء كرجوع الشاهدء والأوّل أظهّرء وسبق 
نظيرٌها في بيع الوليٌ مال مو ا 


الخارج مقدّمةٌ» لم تسم بينةٌ عمرو؛ لأنَّ بينةَ زيد مقدَّمةٌ عليهاء وإن قلنا : بينةٌ الدّاخل مقدمةٌ 
نظرنًا في الحكم كيت وقمٌ؟ فإنْ كان حكمَ بها لزيد؛ لأنَّ مرا لا بيه له ردت إلى عمرو؛ لأنّهِ قد 
قامت له بينةٌ» واليدُ كانث له وإِنْ كان حكمٌ بها لزيد؛ لأنّهِيَرى تقديمَ بيئة الخارج» لم ينقض 
حكمّه؛ لأنه حكمٌ بما يسوعٌ الاجتهاد فيه . وإِنْ كانت بينةٌ عمرو قد شهدّت له أيضاً» ورثّها 
الحاكم ؛ لفسقهاء ثم عدلت ٠‏ لم ينقض الحكمُ أيضاً؛ لأنَّ الفاسقّ إذا ردت شهادئه لفسقه, ثمّ 
أعادّهاء لم تقبل» وإِنْ لم يعلم الحاكم”" كيف كان؟ لم ينقض؛ لأنّه حكمٌ حاكم» الأصل جرياثه 
على العدلٍ والإنصاف والصّحةءفلا ينقض بالاحتمالء فإِنْ جاء ثالث فادّعاهاء وأقامٌ بها بيه 
فبينيهُ وبينة زيد متعارضَّئَانء ولا يحتاج زيدٌ إلى إقامة بينة!*»؛ لأنّها قذْ شهدت مرةً» وهما سواء في 
الشهادة حال التّنازع» فلم يحتجٌ إلى إعادتها ؛ كالبينةٍ إذا شهدثُ» ووقف الحكمٌ على البحث عن 
حالهاء ثم بانَتْ عدالتُهاء فإنّها تقبل» ويحكمُ بها من غير إعادة شهادتهاء كذا هنا . 
ومسألة: إذا لم يعلمْ» هل كان الحكم ببينةٍ الخارج يعلمٌ ببينة الدّاخلٍ أمْ لا؟ فقد ذكرّها المصنّك 
في أواخر باب أدب القاضي”“. وأنَّه لا ينقض الحكمّ» نقلّه عن.الشيخ» ووجّه المصدّفٌ فيه 
وجهاء وقد ذكروا إذا حكمّ الحاكمٌ بشهادة القُمّاقٍ؛ لعدم العلم بذلك. ثم تبيّنَ فسمُهم؛ هل 

. في (ط)ء و(ر): «حالة»‎ )١( 

. ١١ /ا/ بعد المسألة‎ )7١( 

(9) في (د): #الحكم؟ . 


(5) في (د): (بينته» . 
(0) ص 1١65‏ . 


باب تعارض البينتين يذيكا 


وإِنْ أقاما بِينيْنء وهي بيد أحدهماء أقيمثٌ بينةٌ منكر بعد زوال يده الفروع 
ولا فالمذهتٌ: يحكم بها للمدّعي؛ قال أحمد: البينةٌ للمدّعي؛ 56 
لصاحب الذَّار بينٌ*» قال في «الانتصار»ء وغيره: كما لا تسمعٌ بينةٌ منكر 
أولاًء وجزم به في «التَّرغيب» وغيره» وعنه: عكسّهء اختارّه أبومحمد 
الجوزي؛ وعنه: إن اختصّثٌ بينته بسبب الملك.» أو سبّقه. وعنة: يحكم بها 
للمدّعيء إن اختصث بينيّه بسبب» أو سبّق» وعليهما: يكفي سببٌ مطلقٌ» 
وعنه : تعتبرٌ إفادتّه للسّبق . 

ون أقامَ كل منهُما بينة أنّها نتتجثُ في ملكه. تعارّضّتاء وقدَّم في 
«الإرشاد»”'' بِينةَ مدّع . وإِنْ أقام كل منهُما بينة» أنه اشئّراها من الآخرء 
فقيل : تقدَّم بينةٌ خارج» واختارٌَ القاضي عكسّهء وقيل: بتعارضهما"©" . 


مسألة ١‏ : قوله: (وإِنْ أقامَ كل منهما(" بينة» أَنّه اشترّاها من الآخْرء فقيلَ: تقدّم التصحبح 
ينه خارج» واختارٌ القاضي عكسّهء وقيلَ بتعارضهما) . انتهى . 

وأطلقهما في «المحرّر»» و«النظم) : 

أحدهما : تُقدّم بينةُ الخارج» وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب . 

والقول الثاني : عشوي التاحل: عكس الذي قبلّهء اختاره القّاضي» وقاله الشّيخ 


ينقضُ الحكم؟ فيه روايئان؛ فإِنْ قلنا: لا ينقضٌء فعدمٌ النقض ببينة الخارج بعد الحكم ببيئة الحاشية 
الدّاخل أولى . 
* قوله: (قال أحمد: البينةٌ للمدّعيء ليس لصاحب الدارٍ بيّنة) 
سيل أحمد: عَمّن بيده بينة”" دار» وادّعيَ عليهء وأقامَ كل واحدٍ بينة؟ فقال: البينةُ للمدّعي» ليس 
: بينةٌ الذي بيده الدّار بشيءٍ . 
)١(‏ ص88 5 


زفق في النسخ الخطية : ل(واحدقء والمثبت من (ط) 5 
(9) ليست في (د) 5 


243»> كتاب القضاء 


الفروع 2 وإِنْ أقامَ بينةَ أنْها مله والآخر أنه اشتّراها منهء قُدّمت التَانِيةُ» ولم 
رفع يدّه*» كقوله : أبرأني” من الدَّين . 

أمّا لو قال: لي بينةٌ غائبةٌ» طولب بالتّسليم؛ لأنَّ تأخيرّه يطولُ . وإِنْ 

أقاما بيّنتين» والعين بيديهماء تعارضتاء وكانا كمن لا بينةَ لهُماء كما تقدّم» 

اختاره الأكثرٌ . ونصرٌ في «عيون المسائل»: يستهمان على مَنْ يحلفُ. 

وتكونُ العينُ له ونقلّه صالحٌ» وعنه: يستغملان» فتقسم'"" بينهما. 


التصحيح الموفق» والشارحء وابنُ رزين في اشرجه'» وابنُ منبجاء وقدّمه في «الرّعايتين»» وجزم 
به فى «الوجيزاء و«تسهيل الحلوانى»» قاله في «تصحيح المحرّر» . 1 
والقولٌ الثالث : يتعارضًان . 


الحاشية * قوله: (ولم ترك يَدُم) 
يعني : إذا كانت العين في يدٍ الذي أقامَ بينةً بالشراء» فإنّها تقر في يدهء ولا تؤخدٌ منه؛ لأنّه قذ 
حكم بأنَّ بِينتَهُ مقدّمة» بخلاف الحكم في مسألة الدّاخل والخارجء فإنَّ اليد ترفعٌ فيها؛ لأنَّ 
صاحب اليد هو الدَّاخلٌ» وقد عرف أنَّ بيّنة الخارج مقدّمةٌ وأمّا في هذه المسألة» فإِنَّ بِيّنة 
المشتري مقدّمةٌ.سواءٌ كان داخلاً» مثلَّ: أنْ تكونَ العينُ في يدِهء أو كان خارجاً» مثل: أنْ تكونّ 
العينُ في يد من أقامَ بيّنةَ الملك . وعبارةٌ «المحرّر»: قُدَّمتٌْ بِيئَُه داخلاً كان أو خارجاً . فقول 
المصئف : (ولمْ ترفع يذّه) هو بمنزلة قول «المحرّر»: داخلاً . 

* قوله: (كقوله: أبرأني) 

لم أظفر بهذه العبارة في غير هذا الموضع» ويحتيل أنَّ مراده: أنه لو ادّعيَ عليه بدين» وأقامَ 
المدّعي بينةَ بذلك» فأقامَ المدّعى عليه بينة أنه أبرأه منه» تقدَّمُ بينةٌ المدّعى عليه؟ لأن بينةً المدعى 
عليه بينةٌ معها زيادةٌ علم؛ وهو الإبراء» خفي على بينة المدّعي . كذلكٌ المسألةٌ التي قبلهاء إذا 
شهدت”" إحداهُما أنّها مله وشهدث بينة الآخر أنه اشتراهًا منه» تُقدَّم الثانيةٌ؛ لأن معها زيادةً 
علم وهو الشراء؛ والله أعلم . 


. بعدها في (ر): «العين»‎ )١( 
. في (ق): «شهد»‎ )0( 


باب تعارض البينتين ه21" 


وذكرّهما فى «الوسيلة» فى العين بيد أحدهماء وعنه : يستعملان» فيقرع ١‏ 
2 7 5 1 0 5 5 70 04 8 
فمنْ قرع» أخذهاء فعليها وعلى التي قبلّهاء هل يحلفٌ كل منهّما للآخَر؟ فيه 


مسألة - ؟: قوله: وفي حكم التُعارض: (فعليها وعلى التي قبلّها؛ هل يحلفٌ 
منهما للآخر؟ فيه روايتان) انتهى . 

قال شحنا في «حواشي الفروع»: أمّا على رواية القُرِعَةَء فلا يظهرُ حلفٌ كلَّ واحد 
منهما للآخر؛ بل الذي يحلفٌء هو الذي خرجث له القّرعة» وهكذا ذكرّه في 
«المقنع»'"2, و«الكافي»”"', و«المحرر». و«الرّعاية». فلعل في كلام المصئّف وهماً . 
انتهى . وما قال ظاهرٌء ''ويظهر أنَّ هنا نقصاًء وتقديرُه: فعليها لا يحلف أحدٌء وعلى 
التي قبلّهاء محل الخلاف. فالنقصٌ: لا يحلفُ أحدٌ". إذا عُلِمَ هذاء فيبقى محل 
الخلاف المطلق على”*' كلام المصنف على رواية الاستعمالٍ مع قسوها بينهماء لا غير . 
ففي هذه المسألة؛ هل يحلفٌ كلّ واحد منهُما للآخر أمْ لا؟ أطلَقٌ الخلافٌ : 


0 


* قوله: (فعليها وعلى التي قبلّها؛ هل يحلفٌ كل منهُما للآخر؟ فيه روايتان) 
أمّا حلفُ كل واحد منهما للآخر على الرُواية التي قبلّهاء وهي روايةٌ كونها تُقسَم بينهُماء فظاهرٌ؛ 
لأنّ كل واحد يأخدٌ نصمّهاء فيحلفٌ على النُصف الذي يأخذه . قال في «الرعاية»: تعارضّتاء 
وسقطتاء فصارا كُمَنْ لا بيّنَةَ لهُماء وعنة: تُقسمُ بينهُمَا إِنْ أمكن بلا يمين . وعنه: يحلفُ كل 
واحد على النّصف المحكوم له به وعنه: مَنْ قرع وحلفت ‏ في روايق أنّها لهُ أخذها إِنْ أمكنّ» 
وقيل: ارش قرف قينا بالدييتنا .وأا على رؤاية الترغه بفلديطية علقت كل اوا جد سينا 
للآخرء والذي يحلُ: هو الذي تخرج له القرعة؛ لأنّه يأخذهاء فيحلفٌ أنَّها له» وهكذا ذكرّها 
في «المقنع”"2. و«الكافي9"', و«المحرر»» وكلام «الرّعاية» المتقدّم . وهذا يرد ظاهرٌ كلام 
المصئّف؛ أنه يحلفٌ كل واحد منهّما للآخر . فلعلٌ كلام المصدّف وهم ويأتي في باطن هذه 
الورقة شيء يتعلّقُ بكلام «الرّعاية» المذكور في هذه الحاشية . 

:. 140/59 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 

5 كثر/لاة . 


(35) ليست في 2١‏ : 
دق في (ط): «في» . 


الفروح 


الحا 


شية 


ان كتاب القضاء 


الفروع 2 ولا يربح أكثرهما عدداً . وفيه تخريجٌ كالرٌواية . ولا رججلان على رجل 
وامرأتين» أو”'' شاهدان على شاهد ويمين» وفيهما وج . ولا أعدّلهما . 
نصّ عليه» وفيه روايةٌ اختارها ابنُ أبي موسىء وأبوالخطّاب» وأبومحمّد 
الجوزيٌ» وقال: يتخرّجٌ منه الترجيح”" بالعدد . 
إن شهدت يد بالملك» وينة به ويسببه» أو بالملاك + .من مننة + وبينة 
منذ شهرء ولم تقلْ: اشتراة منه ‏ فسواء» وعنه: يقدَّم بسبب وسَبْقء ونصره 
القاضي وأصحابه في السَّبقَء وقطع به في «الوسيلة» ‏ في العين بيد ثالث» 
ووجّه في «المغني»””" : تقديم بيئة النتاج ونحوه» ثمَّ قال: وهو قولٌ القاضي 
في العين بيد ثالث» وعنه: بسبب مفيد للسبق» كالنتاج» فعليهما المؤقتة 
والمطلقةٌ سواءء وقيل: تقدَّم المطلقةٌ؛ وفي «مختصر ابن رزين» تُقدّم 
المؤقتةٌ. وفي كتاب الأدمئ : تُقدّم ذاتُ السببين على ذات السّبب» وشهودٌ 
العين على الإقرار . 
ولو كانث شَهدَتْ بينٌ بالملك» وبينةٌ باليد» قُدّمت بينةٌ الملك. بلا 


التصحيح إحداهما: لا يحلفٌ كل واحد منهما للآخرء وهو الصّحيح» وبه قطعٌّ في 
«المحرّر»» و«الوجيز)» و«القواعد الفقهية» وغيرهم . وصحّححه في «المغني»”*' وغيره . 
وقدّمه في «المقنع»””' و«الرعاية» في موضع . ش 
والرواية الثانية : يحلِفٌء اختاره الخرقي . 


الحاشية 


. في (ر): «و؟‎ )١( 

(؟) بعدها في (ظ): ١بكثرة»‏ . 
5 5 1/لاة؟ 2 

. 585/1١5 )5( 


)ره( المقنع مع الشرح الكبير والإانصاف 272 


باب تعارض البينتين 1 


خلافء. قال في «الانتصار»: وإِنّْ شهدت بينةٌ باليد من سنةء وبينةٌ من 
سنتين » فكمسألة الخلااف؛ لأنْ اليد دليل الملك إن أقامَ بينة بشرائه من 
زيدء» وهي ملكهء والآخرٌ بينة بشرائه من عمروء وهي ملكه. ولم يؤرّخاء 
تعارضتاء وإن أقاما بيّنتين»ء والعينٌ بيد ثالث مقر لهماء أو لأحدهما ‏ لا 
بعينه ‏ أو ليست بيد أحدء فرواياتٌ التّعارض . 

وفي «التّرغيب»: إِنْ تكادّباء فلم يمكن الجمعٌ» فلاء كشهادة بيّنة بقتل 
في.وقت بعينه» وأخرى بالحياة فيه . ونقل جماعةٌ الفرعة هُنَاء والقسمة فيما 
بيديُهماء واختاره جماعةٌ؛ وفي «عيون المسائل»: إِنْ تداعيا عيناً بيد ثالث» 
وأقام كل واحد البينةً أنّها لهٌُء سقطنًا واستهمًا على من يحلف, وتكونٌ العينٌ 
له . 

والثانية : يقث الحكم حتى يأ تيا بأمر 0 قال : لأنَّ إحداهما كاذيةٌ 
فسقطتا.. كما لو ادَّعيا زوجية | ل وَلبست ويل 
اهما فإنْهما يسقطانء. كذا هُنا . قال غيره: وكذا الرّواياتٌ إِنْ 
أنكرّهماء كَ م إن أقرّ لأحدهما بعينه قبل إقامتهماء فهو كداخلء» والآخرٌ 
كخارج» وكذا بعد إقامتهماء وعلى روايتّي استعمالهماء إقرارهُ باطل» فإن 
اذّعاها أحدّهماء والآخرٌ نصمّهاء فلمدّعي كلّها نصف, والآخرٌ للثالث 
بيمينه . وعلى استعمالهما يقتسمانه» أو يقترعان . فلو كانت بدَيُهماء فهي 
لمدّعي كلّهاء إِنْ قدّمنا بينة خارج» وإلا بينهُما . 

وإن أقامَ كل واحد بينة بشرائها من زيد بكذاء وقيل: أو لمْ يقل» وهي 


الفروع 


584 كتاب القضاء 


الفروع ملكهء بل تحت يده وقتٌ البيع*» فاتحذ ثاريشهماء. 'تعارضتا فعلى 


القسمة: يتحالمّان» ويرجعٌ كل واحد على زيد بنصف الثّمنء وله الفسحٌ» 


الحاشية * قوله: (وإن أقامَ كل واحدٍ منهما”" بينةٌ بشِرائِها من زيدٍ بكذاء وقيل: أو لم يقل: وهي 


ملكهء بل تحت يده وقتٌ البيع) إلى آخره . 

قال في «الكافي»'" : إذا كانت في يد زيد دارٌ» فادّعى آخرٌ أنه ابتاعها منْ غيره» وهيّ ملكّهء 
وأقامَ بذلك بينة» حُكم له بها ؛ لأنّه ابتّاعها من مالكها . وإِنْ شهدث أنه باعَه إيّاهاء وسَلّمها إليه» 
حكم لهُ بها ؛ لأنّه لم يُسلْمْها إليه إلا وهي في يدهء وإِنْ لم يذكر الملكَ ولا التسليم» لم يحكمْ بها؛ 
لأنه لم”'' يمكن أن يبيعه مالا يملكّه» فلا تُزالٌ يدُ صاحب اليد . وقال معنى ذلك في 
«شرح المقنع الكبير»”"» وقال في «المقنع»”" : وإن اذّعَى أحدهما أنه اشتراهًا مِنْ زيد» لم تسمغ 
البينة على ذلكَ» حتى يقولٌّ: وهي ملكه. وتشهد البينةٌ به» فظاهرٌ «المقنع»: أنَّ الشهادةٌ بالتسليم 
فقظ لا / يحكم له بها بمجرّدهاء بل لا بدّ من الشهادة بالملك . واه والكافن»!"" ومن وافقه: 
أنَّ الشهادةً بالتسليم كافيةٌ في الحكم لهُ بهاء والمصئّف هنا ذكرٌ الخلاف في هذه المسألة بقوله: 
(وقيلَ: أو لم يَقلْ: وهي ملكه)» فظاهرّه: أنَّ المقدَّم اشتراظ الشّهادة بالملك» كما هرّ ظاهرٌ 
«المقنع» . القولٌ الثاني موافقٌ لما في «الكافي»» و«الشرح؟ . 

واعلم: أنَّ هذه المسألةً مفروضةٌ فيما إذا كانت العينُ في يدٍ غير البائع» كما حقَّقَه في «الكافي»”) 
وغيره . ثم اعلم: أنَّما صحححه المصئّف» وقدّمه في «المحرر»: أنه يشترظ في الشّهادة ذكرُ 
شروط المشهود به في البيع» ونحوه٠‏ أنه لا بدَّ في الشّهادة من ذكر الملك» أو الإذن من المالك» 
سواء كانت العينُ في يدٍ البائع» أو غيره؛ لأنَّ ذلكَ من شروط صحّحة العقدء وأمّا على اختيار 
الشيخ موفق الدّين: أنه لا يشترظ ذكرٌ شروطهء فذلك فيما إذا لم تكن العينُ في يد ثالث» بل كانت 
في يد البائع» أو المشتري . أمّا إذا كانث في يد الغير» وادّعى بها أنّها اشتريث من غيره» وادَّعاها 


لنفسهء وشهدث بينةٌ أنَّ المدعي اشتراها من الغير» فلا بدّ أنْ تشهدّ بالملكِ, أو التّسليم . 


: ليست في (د)‎ )١( 
. 5/5) 
. ١79/59 المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )*( 


باب تعارض البينتين 1" 


فإِنْ فسخ فبكلّه» ون فسخ أحدُهماء فللآخر أخذ كلّها . وفي «المغني)”2": 
إلا أنْ يكون حكم له بنصفها ونصف الثّمن . وَإِنْ أقرغناء فهي لمنْ قرع. 
وَإِنْ سقطتاء فكمًا سبق» وإِنْ سبق تاريخ أحدهماء فهي له وللثّاني الثمنُ. 
وإِنْ أطلقتاء أو إحداهّماء تعارضتا في الملك إذن لا في الشّراء؛ لجواز 
تعدّده. وإن ادّعاها زيدٌ لنفسه إِذنْ قُبلَ» إِنْ سقطتاء فيحلف يميناء وقيل: 
يمينين. وإلا عُمل بهما بقرعة» أو يقسمٌ لكل واحد نصفها بنصف الثمن. 
وإن ادّعيا ثمن عين بيد ثالث. كل منهما أنه باعَها له بثمن سمّاهء فمنْ 
صدّقهء أو أقامَ بين أخذ ما ادّعاهء وإلاحلف. وإِنْ أقاما بينتين وهو منكرء 
فاتحدٌ تاريجهماء فرواياتٌ التّعارضء وإلا عُمل بهماء وقيل: إِنْ لم 
يؤرّخا/ أو إحداهماء تعارضّتا . 

وإن قال أحدُّهما: عَصَبنيهاء وقال الآخرٌ: ملّكنيهاء أو أقرّ لي بهاء 
وأقاما بينتين» فهي للمغصوب من ولايغرمٌ الثالث لللآخر شيئاً . 

وإن اذغى: أله جره اليت”'؟ يعشرة“فقال"السيتاخره بل كل الداوء 
فقيل : تُقدَّم بينةٌ مستأجر؛ للزيادة» وقيل : تعارضتاء ولا قسمةً هنا" . 

ومن اذّعى أنَّ زيداً باعَهء أو وهبَهُ عبدّه» وادّعى آخْرٌ بمثله» أو اذَّعى 
العبدٌ العتقّء وعلمَ الأسبقّء صم وإلا فرواياتٌ التّعارض» وعنه: تقدَّم بينة 


الفروع 


"١ 


مسألة ‏ : قوله: (وإن ادّعى أنه أَجَرَّه البيتَ بعشرة» فقال المستأجدٌ: بل كل التصحيح 


الذّار فقيل : تقدّم بينهُ مستأجر للزيادة» وقيل: تعارضتاء ولا قسمة هنا) انتهى/ : 
أحدهما: تقدّم بينةٌ المستأجر للزيادة» قلتٌ: وهو قويٌ . 


. 594/1١5 )1١( 
. في هامش (ر): «بيتاأ من الدارة‎ )١( 


ردن 


الفر 


التصحيح 


الحا 


42 


شية 


ل لخن كتاب القضاء 


عتقه؛ لإمكان الجمعء, وإِنْ كان العبدٌ بيد نفسه. أو يد أحدهماء فعنه: 
كذلك؛ للعلم بمستند اليد» وعنه: ينبني على الدّاخل والخارج0*' . 

وإِنْ أقام واحد بينةً أنه مِلكهء وآخرٌ بينة أنه اشتراهُ من أو وقفّه عليه» أو 
أعتقه , قدّمت الثانيةٌ . 

ومن ادٌّعى داراً بيده فأقام زيد بينة أنه اشتراها من عمرو حين كانت 
ملكّهء وسلّمها إليهء فهي لزيدء وإلا فلا . ومثلها”' دعوى وقفها عليه من 
عمروء وهبتها له منه . 

وإن ادّعيا رق بالغ ولا بيندّ» فصدَّقهماء فهو لهُماء وإِنْ صَدَّقَ أحدّهماء 
فهو له كمدّع واحدء وفيه روايةٌ: ذكرّها القاضي وجماعةً» وعنه: لا يصحٌ 
إقراره؛ لأنّه منّهمء نصرّه القاضي وأصحايه. وإِنْ جحدء قُبل قوله 


وَالقَوك الثاني: يتعارضان» وهو الصَّحيحٌ على المصطلّح» قدّمه في «المغني»”", 
و«الشرح»”''» و«شرح ابن رزين»» و«الرعاية»؛ وغيرهم . والذي يظهرٌ: أن القولَ الأوّل 
أقوى من هذا 1 

مسألة ‏ 54 : قوله: (وإِنْ كان العبد بيد نفسه أو يد أحدهماء فعنه: كذلك؛ للعلم 
بمستند اليد» وعنه: ينبني على الدّاخل» والخارج) انتهى : 

الرواية الأولى: هي الصّحيحة» اختارّها أبوبكر وغيره» وقدّمها في «المحرر) 
وغيره . 


والرواية الثانية : لم أطلع على مّن اختارّها . 


. في (ط): «مثله؟‎ )١( 
. 3594/1١: )0( 


باب تعارض البينتين 55 


وحُكي : لاء وإِنْ أقامًا بينتين» تعارضتا . الفروع 
ْم إن أقرّ لأحدهماء لم يرجح به على رواية استعمالهماء وظاهر 
«المنتتخب»: مطلق؛ “لاله إن كاذ حر لم يصع م رازه بالشودية* ذزإن كان 


مملوكاًء فلا يد له على نفسه'" وإِنْ أقام بيئة برقّهء وأقامَ بينةَ بحريته» 
تعارضتاء وقيل: تُقَدَّم نين الحرية» وقيل: عكسّه. وإِنْ قال لعبده: متى 
قُتلْتُ” فأنتَ حرّء فادعاه”" العبدء قُبِلَ ببيئة. وإنّ أُقَامَا بينتين» فنصة: 
000 وقلع رسيي 


مسألة 0 : قوله: (وإنْ قال لعبديه: متى قتلتٌ. فأنتَ حر فادّعاه العبد» قُبِلَ ببينة» التصحيح 
وإِنْ أقامًا بينتين» فنصه : تُقَدَمْ بينه» وقيل بتعارضهما) انتهى . 
المنصوصٌ : هو الصّحيح من المذهب» صحّححه في «التُصحيح»» و«النظم»» وجزمٌ 
به فى «الوجيز»» والأدمئُ فى «منتخبها» و«منوره»ا» وقدّمه فى «المحرر»» و«الرّعايتين»» 
و«الحاوي الصغيرا» وغيرهم 3 
وَالقَول الثاني : يتعارضًان». وهما احتمالان مطلقان فى «الهداية»» و«الخلاصة» . 
ووجهان في غيرهماء وأطلقهما أيضاً في «المذهب»» ووالمخوعتة: و«المقنع»””' 
و«الشّرح)"”'. واشرح ابن منجااء وغيرهم . 
* قوله: (لأنّه إِنْ كان حرا [مرازه بالغيوفية) الحاضية 
قوله: (لانه إن كان حراء لم يصح إقراره بالعبودية 
يعني : أنَّ الذي يصحٌ إقرارٌ الشّخْصٍ بو هو الذي تكونٌ يده عليوء والإنسانٌ لِيسّ لهُ يد على 
نفسهء فلا يصحٌ إقرارٌه عليها”'' بالعبودية . 
(1-1) ليست في الأصل . 
(؟) في الأصل: «قبلت» . 
(؟) في الأصل: «فادعا» . 
(5) في (ط): (بيئة العبد» . 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ٠١9/59‏ . 
(5) في (ق): «عليه» . 


ف كتاب القضاء 


الفروع ١‏ وإن قال: إِنْ مت في المحرّم» فسالمٌ حرء وإنْ مث في صفرء فغانمٌ» 
وكهل ونش رقا . ون عُلم موه في أحدهماء أقرعٌ وقيل: يعمل فيهما* 
بأصل الحياة . وإِنْ قال: إن م من مرضي هذاء فسالمٌ . وإِنْ برئتٌ» 
فغانمٌ. وججهلَ: ممّ مات؟ فقيل”'' : برقهماء وقيل : بالقرعة» وقيل: يعنَقُ”") 

سالمٌء وقيل: غانة"' . 

ولو أبدل: مِنْ مرضي» بقوله: في مرضي» قرع وقيل: يعتق سالمء 


التصحيح مسألة 5 : قوله : (فإِن قال: إِنْ متُ من مرضي هذاء 00 وَإنْ برئتٌ» فغانم ' 
0 

وججهل : مِمّ مات؟ فقيل تنا وقيل: بالفُرعة» وقيل: د سالم. وقيل : غانم) 
انتهى : 

أحدها: يرفّان؛ لاحتمال موته فى المرض بحادثء. قدّمه فى «المحرّراء 
و«الرّعايتين»: و«النظم»» و«الحاوي الصغير»» وفيه ضعفٌ . 

والقولٌ الثاني : يقتّرعان؛ إذ الأصلُ عدم الحادث» قلتٌُ: وهو أقوى من الذي قبلّه 
وقدّمه فى «المغنى»”؟ . 

والقولٌ الثالتُ: يعتقُ سالمٌ؛ لأنَّ الأصلّ دوامٌ المرضء وهو الصّواب . وأطلقها في 
«القواعد» . 

والقول الرابع : يعتقُ غانمٌ . والذي يظهر : أنَّ هذا القولّ أضعفْها . واللّه أعلم . 


الحاشية * قوله: (فيهما) 
أي: في الشَّهرين المذكورين» وهما: المحرّمٌ؛ وصَفَّرء فعلى هذا: يحكمُ أنه مات في صَفَّر؛ 
لأنَّ الأصل الحياةٌ في المحرّم . وقال في «المحرّر»: ويحتمل أن يعتقّ مَنْ شرظه صَمَّر؛ لأنَّ 
الأصلّ بقاءٌ الحياقء فذكرَ القولّ احتمالاً» وييّنَ أنّ على هذا يعتق مَن شرظه صَفْرٌ . 
)١(‏ بعدها في (ط): «يحكم؟ . 
(0) في (ر): ١بعتق»‏ . 


() في النسخ الخطية: «بعتق»» والمثبت من عبارة «الفروع» . 
فق 0" 


باب تعارض البينتين ياف 


وقيلَ: غانمٌ» وإِنْ أقامَ كل واحد بينةَ بموجب عتقه في الصُورٍ الثلاث» 
فكذلك ؛ للتّعارض والتّقديم” . 

وفى «التَّرغيب»: د رفي : زكالا رجه ادا عا 
لتكادّبهما على كلامه”" المتقدّم . وإ شهدّ على ميّت بيندّء لا ترثه: بعتق 
سالم في مرضهء وهو ثلث ماله وبيئة وارثةٌ بعتق غانم» وهو كذلكء» وأجيز 
الثلتُ* فكأجنبيتين؛ يعت أسبقّهما على الأصحٌ . فإِنْ سبِقّتُ الأجنبية 
فكذبتها الوارثةٌء أو سبقّتها الوارثة ‏ وهى فاسقةٌ ‏ عتقا . وإن جهلٌ 
أسبقهماء عتق واحدٌ بقرعة» وقيل: بع امنا كدلالة كلامه على 
تبعيض الحرّية فيهماء نحو : أغتقُوا إن خرج من الثلث. وإلاً ما عتق . 

وتدبيرٌ مع تنجيزء كآخر تنجيرّينٍ مع أسبّقهماء وإِنْ شهدت بينةٌ كلّ عبد 
بالوصية بعتقه» وَُرّْحْتْ أوْ لاء فكما لو جهل أسبق تنجيزين» فإِنْ كانت 
الوارئةٌ فاسقةٌء عتقّ سالمٌء ويعتقٌ غانمٌ بقرعة» أو نصمُّه على الوجه 


* قوله: (وإنْ أقامَ كل واحدٍ بينةَ بموجب عتقِه في الصُورٍ النّلاثء فكذلك؛ للتّعارض 
والتقديم) 
كذا في النُسخء ولعلّه : للتٌعارض . وعنه: التقديمٌ بالقّرعةٍ . قال في «المحرّر»: وإِنْ أقامَ كل 
واحد بينةً بموجب عتقِه» تعارضّئَاء وكانًا كمن لا بينةً لهُما في رواية» أو يقرعٌ بينهُما في أخرى» 
والظّاهر أنَّ رواية القرعة هي الروايةٌ التي تُستعمل البينةٌ فيها عند التعارض؛ لأنَّ لنا رواية عند 
التعارض أنَّها لا تسقظ. وتستعملٌ بالقرعةٍ . انتهى . وأما الصُورٌ الّلاثْ: فالأولى : إِنْ مث في 
المحرّم . والثّانية: إِنْ مث منْ مرضي . والثَّالئةُ: إِنْ مث في مرضي . 

* قوله: (وأجيرٌ الثلث) 
أي : الثُلتُ الزائدٌ على الثُلث الذي يملكُ النُصرف فيه؛ لأنَّ المجموعَ ثلثان . 


. ليست في الأصل‎ )١( 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


الفروع 


الحاشية 


25» كتاب القضاء 


المذكور. وَإِنّْ كذبت الأجنيٌ» انتكس الحكبٌء فإِنْ كانث فاسقةً مكذّبة» أو 
فاسقةً» وشهدَتٌ برجوعه عن عتق سالم., عَتَقَاه ولو شهدث برجوعه؛ ولا 
فسقّء ولا تكذيبّء عتق غانمٌ فقظء كأجنبية . فلو كان في هذه الصورة غانم 
سدس ماله عتقّاء ولمْ تقبل شهادئهماء وقبلّها أبوبكر بالعتق لا الرّجوع, 
فيعتقٌ نصفٌ سالم» ويقرع بِينَ بقيته والآخرء وخبرٌ وارثة عادلة» كفاسقة . 
رقن ماكيفن ان 4 سل ركاف فادّعَى كلّ منهما أنّه مات على دينه» 
فإنْ عُرف أضله”' قُبلَ قول مدّعيه» ون لم يُعْرَفء فميرائه للكافر» إن اعترف 
المسلمُ بأحُوّته» وإلا فبِيتهُماء وعنه: بينهماء اعترف أَوْ لاء وقيل : بالقّرعة» 
وللمسلمء وبالوقف*. وقالَ القاضي: إِنْ كانت التّركةٌ بِيدَيْهماء تحالفاء 
وقكمت يها ...زتعنو سني :- لاعفرافيها: انه تواورك "داوف 
امختصر ابن رزين»: إِنْ عرف» ولا بينة» فقول مدّع» وقيل: يقرعٌ» أو يوقف . 
وإن قالك ةين > تغرفه مسلها أو عا سي د عكسّهاء ولم 
يؤرّخا المعرفةً» فإِنْ عرف أصلٌ دينه» قدّمت البينةٌ النّاقلةُ. وإلا فروايات 
التّعارض» اختارّه القّاضي وجماعةٌ» واختارّه في «المغني»”": ولو اتفقّ 
تاريحُهماء وهو ظاهرٌ «المنتخب». وعنه: تقدَّم بينة الإسلام» واختارّه في 
«الخرقي»» و«الكافي»”*'' في الصُورة الأولى» وفي الثَّانية : التَعارضٌ» وقيل 


* قوله: (وقيل : بالقرعةء وللمسلمء وبالوقفي) 

الاهر: أنَّ التقديرٌ: وقيلَ بالقرعةء وقيلَ: للمسلم» وقيلَ: بالوقف . 
)١(‏ في الأصل: «أصل؟ . 
(0) في (ط) ودر): «إرث) : 


. "51/1 )5( 
.١58/56):( 


باب تعارض البينتين 6" 
به مطلقاًء كما لو قالت بينةٌ: مات ناطقاً بكلمةٍ الإسلام» وبينةٌ عكسّهاء 
ويُصِلّى عليه» تغليباً له مم الاشتباه . قال القاضي: ويُدفن معنا . وقال ابن 
عقيل: وحدّه . وإِنْ كان بدل الابن الكافر أبوان كافران» أو بدل المسلم أخ 
وزوجة مسلمان. كانا كهو مع الآخر فيما تقدّم*» وذكرٌالشَّيحُ ظاهرٌ المذمّب: 
يقبلٌ قولٌ الأبوين» كمعرفة أصل دينه» ومتى نصّفنا المال» فنصفّه للأبوين 
على ثلاثة» ونصفّه للزوجة والأخ على أربعة . ومن اذّعى تقدم إسلامه موت 
موروثه» أو قسم تركته» وقلنا : يرثُء قُبِلَ ببينة» أو بتصديق وارث . 

وإِنْ قال: أسلمتُ في محرّم. ومات في صَفرء وقال الوارثٌ: مات قبل 
محرّم» ورث . 

وإنْ شهدا على اثنين بقتلء فشهّدا على الشَّاهدين به فصدق الولك0) 
الأوّلين فقطء حكم بهماء وإلا فلا شيء . 

إن شهدث بيّنتان أنه أتلف ثوباًء قالت بيئة: قيمتّه عشرة» وبيئةٌ: 


عشرون» ثبت عشرة» وعنه : يسقطان؛ لتعارّضهما*» وقيل : يقرع : وقيل : 


* قوله: (وإن كان بدلّ الابن الكافر أبوان كافران» أو بدلّ المسلم أحّ وزوجةٌ مسلمان. 
كانا كهو مع الآخر فيما تقدّم) 
قال شارحٌ «المحرّر»: فيه نظرٌ؛ لأنهم قَالُوا فيما تقدّم: إِنَّ المسلم إِنْ كان معترفاً بأخوّة الكافر» 
حكم به للكافر» فلو اعترفّت الزوجةٌ والأخُ المسلمان» بكون الكافر ابناً للميتٍ» لم يحكم له به؛ 
لأنّ الكافرٌ لا يُقَرُ على نكاح المسلمة» فبقاؤهُما على التُكاح يدل على إسلامه» فوجب أنْ لا 
يحكم به للكافر في هذه الصورة . 

* قوله : (وعنه: يسقطان؛ لتعارّضهما) 
الذي يظهرٌ: أنَّ على رواية سقوطهماء أنه لا يلزمٌ إلا بعشرة أيضاً» لكن عليه اليمينٌ؛ لأنَّ البينة 


. في الأصل: «الوالي»‎ )١( 


الفروع 


الحا 


شية 


الألن كتاب القضاء 


الفروع عشرون» وقالّه ا - في نظيرها - فير اخ يحوي قوليةة قالت بينة : 


سقطثء وهي من الحقوق التي تشرعٌ”'" فيها . والقولٌ قولُ الغارم في القيمةٍ؛ لما ذكروه في 
الغصب”" . وفي اختلاف المتبايعين في قدر القيمة بعد تلفٍ المبيع . قال في «المحرّر»: وكذلك 
شار »يعن : اقول قوأه ف القبمةه وهذا واضع ل إشكال فب . وأا على الوا الأولى» ف يل 
عليه يمينٌ أمْ لا؟ لم أَظَمَرْ بنقل المسألة» والذي يظهرٌ: ل قِيمَدٌ 
عشرون» وأنكرٌ المتلفٌ ذلكء أنَّ عليه اليمِينَ؟ لأنَّ العشرةً التي ثبءَ ل اي د 
لأنهما اتفقَنَا عليهاء والخُلْفُ إِنّما وقعّ في العشرة الرّائدةٍء فمنْ شهدَ بالعشرينَ» يثبتهاء ومن 
شهد بالعشرة ينفيها؛ لأنّه لما شهدّ بأنَّ ة قِيمَتهُ عشرةٌ فقدْ حضرّ قيمتّه بالعشرة» ولا شك أنه إذا 
عور يذ شروو الى لواف حليها ١‏ لحمل تماررل ارين فى الزاقو على لمر الوا 
يعمل بواحدةٍ منهما منهّما ؛ للنّعارضٍ وعدم العمل بواحدة منهماء وحيثٌ لم يعمل بواحدة منهما في 
«الؤٌائده» وصاحبٌ النّوب يَدَعيْهاء والمتلِف ينكرُهاء فالقولٌ قولٌ المتلف؛ لأنّه غارمٌ»؛ لكن مع 
يمينه على ما عرف في الدّعوى والإنكارٍ . 

فإن قيلَ : كلامُ الأشياخ يدلٌ أنه لا يمينَ؛ لأنّهم عملوا ببينةٍ الأقلٌء ولم يعمنُوا ببينةٍ الأكثر على 
هذهء فصارت كأئّها لم تكن؟! قلنا: لا تُسلّمْ أنه عمنُوا ببينة الأقلٌ» بل بهما فيما اتفقتا عليه» 
وهي العشرةٌ . وأمًا الزّائدُ فلم يعملُوا بقولٍ من شهدّ به؛ لأنَّ بين الأقل عارضئها به» وعلى هذا 
يدل كلامهم؛ لأنّهم لم يقُولوا: عمل ببينة الأقلٌ» بل قالوا: ثبت الأقل» ولا يلزمٌ أنْ يكون ثبوثه 
ببينة الأقلٌّ فقط» بل ظاهرٌ كلامهم أنه ثبت بهما . وقال أبو حنيفةً: تلزمٌ الزيادةٌ؛ لأنّه شهدّ بها 
تاعواقة ونه تك :فوع بهها + كبا روكذ بالكيافة قن اللعبار . وكما لو شهدٌ شاهدان 
بألف» وشاهدان بألفين» ولنا: أنَّ من شهدّ أنَّ قيمهُ درهمان» ينفي أنَّ قيمتّه ثلاثةٌ» فقدْ تعارضت 
البينتان في الدّرهم» ويخالفٌ الشهادةً . قال: منْ يروي الناقصّ لا ينفي الزّيادةً . وكذلك” ” من 
شهدَ بألف لا ينفي أنَّ عليه ألفاً آخرٌء وهذا الذي ذكرتئه» هو في «شرح المقنع»” . والظاهر: أنه 


1 في (ق): «تسوّغ»‎ )١( 

(5) في (ق): «الغضب» . 

(9) في (ق): «ولذلك» . 

(4) المقنع مع الشرح الكبيروالانصاف 7١١/19‏ . 


باب تعارض البينتين 1 ؟ 


بأجرة مثله» وبينةٌ : بنصفِهاء وإِنْ كان بكلٌ قيمة شاهدٌ» ثبت عشرةٌ بهما على 
الأوّلة . وعلى الثّانية: يحلفٌ مع أحدهماء ولا تعارّضّ . 

وإِنْ شهدا بفعل منّحد في نفسهء كإتلاف ثوب, وقثّل زيد أو باتفاقهماء 
كسرقة وغضب» واختلفا في زمنه أو مكانه» أوصفة متعلقة به» كلونه وآلة 
قتل» فالمذهبٌ: لا تجمعٌ شهادثهما . وجمعها أبُوبكر: ولو بقوّد وقطع . 

وذكرّه القاضي نصّاً في القتلء واختارّه هوء وأبوالخطّلاب» وغيرهماء 
في لون سرقةء أو قال أحَدّهما: عَرَويَا» والآخب: مَرُوياً» وإِنْ أمكنٌ تعددهء 
ولمْ يشهدا بأنَّهِ متحدٌء فبكلٌ شيءٍ شاهدٌ» فيعملٌ بمقتضى ذلك. ولا ثَنَافِيء 
ولو كان بدلّ شاهدء بينةٌ» ثبتا/ هنا إن ادّعاهّماء وإلا ما ادّعاهء وتعارضّتا 
في الأولى على”'" قول أبي بكر . نقلّ ابنُ منصور: إِنْ شهدا أنَّ هذا قطمّ 
يكم ويد أغر أن عن آخر أنه فطقت له الذية مهنا ياخذها متهم ؛ 
أرأيتت إن مات آوماناء الحمد.والتخط “في :هذا سنواء»: قال:.فئ 
«زاد المسافر»: لأنَّ أمرَهُما أشكل» فالقوَّدُ مرتفعٌ» والدَّيةٌ واجبةً. وفي 
«عيون المسائل» في السرقة: تعارضتاء وسقطتاء ولم يثبث قطعٌ ولا 
مال؛لأنّه يجوز سرقةٌ ثوب واحد بكرة وعشيّاًء في زمن واحدء فلهذا 
تعارضتاء والشَّاهد الواحدٌ ليس بحبّة» فلم يقع التّعارض» وهذا قولٌ 
القاضي وغيره» كما لو كان المشهودٌ به قَثْلاً . وقال الشّيخَ: الصحيح, لا 
تعارض؛ لإمكان صدقهما بأنْ يسرقّه بكرةٌء ثُمّ يعودّ إلى صاحبه أو غيره» 


في «المغني6”" وهو شاهدٌ واضحٌ لما قلناة» والله أعلم . 


. بعدها في (ر) و(ط): «غير؟»‎ )١( 
إفف 2147م‎ 


الفروع 


ؤاباش 


يكن كتاب القضاء 


الفروع فيسرقّه عشْيّاًء فيثبتٌ له كن المشهود به حسبٌ» إن المشهودٌ به» وإِنْ 
كان فعلين لكنّهما في محل واحدء فلا يجبٌ أكثرٌ من ضمانه . 
وكذا إِنْ شهدا أنه سرقٌ مع الزّوال كيساً أبيض» وشهدَ آران أنّه سرق 
('معَ الزّوال" كيساً أسودّء لكن يثبتان على قول الشّيخ إن ادّعاهّماء وإلاء 
يثبثٌ ما اذّعاه . ولو شهدَ أحذهما أنَّه أقدَّ بقتله أو قَتله عمداً» والآخرٌ أنه أقرّ 
بقتله أو قتلّه وسكتّ» ثبت القتل» وصُدَّقَ المدّعى عليه في صفته . 
والشَّهادةٌ على قول: إِنْ كان نكاحاً ‏ فكفعل» وكذا القذفُ» خلافاً لأبي 
بكر . وما عداهّماء كشهادة واحد أنه باع زيداًء كذا أمسء» وآخرّ اليومَ» أو 
ؤاحد أله باعد» وآغعر أنه أقك به واعيلفا زماً أو مكاناء. جمعثء كالشهادة 
على الإقرار بشيء واحد فعلاً أو قولاً. وفي «الكافي»”" احتمالٌ: لاتجِمَعٌ . 
وفي «التّرغيب» وجةٌ: كل عقدء كنكاح, وإِنْ شهدّ واحدٌ بالفعل» وآخرٌ على 
إقراره بهء فنصّه: يجمعء اختارّه أبوبكرء و«المغني)”*'» و«المحرر» 
وغيرٌهم» خلافاً للقاضي وغيره . وذكرّه في «المحرر» عن الأكثر . وإِنْ شهدَ 
بعقد نكاح» أو قَثْل خطأء وآخرٌ على إقراره» لم تجمع” . 


الحاشية * قوله: (وإنْ شهدٌ بعقدٍ نكاح, أو قَثْل خطأء وآخرٌ على إقراره) بهء (لم تجمغ) . 
مسألةٌ عقدٍ التُكاح والقتل؛ لم أجدمُما في كلام الضّيخ» وهما في «المحرّر؛ . ووجة عدم 
الخلاف في قتل الخطأ ظاهرٌ؛ لأنَّ الشهادةً على الفعل» تقتضي إيجاب الدَّية على العاقلة» 
والشهادةً على الإقرار» تقتضي إيجابّها على القاتل؛ لأنَّ العاقلة لا تحمل اعترافاً» فلا يمكنٌ 
)١(‏ في (ر) و(ط): «الكيس» . 
(1) ليست في (ر) . 


. 711/55 
. 715/1١ )( 


باب تعارض البينتين - ”> 


ولمدّعي القتل أنْ يحلف مع أحدهماء ويأخذ الدّية* . ومتى جمعنا مع الفروع 
اختلاف زمن في قتل» أو طلاقء فالعدَّةٌ والإرث» يلي آخر المدّتين . 

وَإِنّْ شهد اثنان أنه أخدّ من صب مد واثنان على آخر أنه أخدّ من الصبيّ 
مئةً . فإِنْ شهدت البينتان على مئة بعينهاء أخذها وليه ممنئ شاءء وإلاء أخدّ 
منهما مثتين . نص على ذلك . وإِنْ شهد واحدٌ بمئة» وآخرٌ بمئة من قرض» 
جمعث. ولا تُجمعٌ إِنْ قال واحدٌّ: منْ قرض»ء وآخرٌ: من تمن مَبيع» وقيل : 
بلى إِنْ شهدًا على إقراره . وإِنْ شهدَ واحدٌ بمئة» وآخرٌ بمئتين» أو بخمسين» 
أضافا ‏ أو واحدٌ ‏ الشهادةً على إقرار» أوْ لاء يثبت بهما الأقلء وله أنْ 
يحلف ؛ لتتمة الأكثر مع شاهده. قله الجماعة: أو مع أحد شهودهء وقيل: 
إن لم يضيفا إلى إقرار حَلّف مع كل شاهدء كالمسألة قبلّهاء وقيلَ: في 
الإقرار أيضاً . 

وإن شهدا بمئة» وآخران بخمسين. دخلثُ فيهاء إلا مع ما يقتضي 


الجمعٌ بِينَ الشّهادتين . وأمّا عدم الخلاف في النكاح» فوجههٌ غيرٌ ظاهر . ووججهَ شار م الحاشية 
«المحرّر»: بأنَّ التُكاح لا يثبتٌ بمجرد إقراره» ولو شهدَ به شاهدان عليه ؛ لأنه لابدّ فيه من إقرارٍ 
الرُوجةَء فجعلّ الشهادةً على إقرار المدّعي» والشهادةٌ إنّما تقامُ على المدّعى عليه لا على 
المدَّعي» وقد قال في «المحرّر» بعدّ المسألة بيسير: ولو كانّت الشهادةٌ على الإقرار بشيء» 
جمعث» وإن كان نكاحا أو قذْفاً . وهذا مما يرد تفسير الشّارح . 

* قوله: (ولمدّعي القتلٍ أنْ يحلف مع أحدهماء ويأخدّ الدّية) 
فِإِنْ حلف مع شاهدٍ الفعلٍ» كانت الدّية على العاقلة» وإنْ حلت مع شاهدٍ الإقرارء كانت الدّيةُ 
على القاتِل» ذكره في «المحرر» . 


الفروع 


يفخي 


.م كتاب القضاء 


التعدّدء فيلزمانه”'2. ويأتي كلام الأرّجي قبل الإقرار بالمجمل”" . ونقل 
حنبل : إذا شهدًا على أقلّء وأكثرَ أخذ في المهر بالأكثر ؛ لأنّهِ خرج» وهو 
أجود له . وفي الدَّين والطللاق بالأقل . 

ونقل مهنا إن شَهِد لَّهُ أنَّ سيّده باعه نفسه بألف في ذمّته» وآخر للسيد 
بألفين» عتق» ولا يُرَدُ إلى الرّقء ويحلف لسيّده . قال الأزجيٌ : وإنّما قدّم 
بينة العبد؛ لأنَّ العتق لا يلحقّه المح ؛ لتشوف الشّارع إليه» فليس من قبيل 
الشّهادة بالمال . وإِنْ شهدا له عليه بمئة» ثم قال أحدّهما: قضاه منها"" 
خمسين » فنصّه: تفسد شهادثه . ونقل الأثرم : تفسدٌ في الخمسين» 
كر جوعه . 

ويتخرّخ : : صحَتّها بالمئة» فيفتقرٌ قضاءٌ الخمسين إلى شاهد أو يمين”*»: 
كما لو شهدًا أنه أقرضه ألفاًء ثُمّ قال أحدّهما: قضاءُ خمسين . نصّ عليه 
ويتخرّج فيها كرواية الأثرم؛ ولأنّه لا يُضمّنُ شهودَ قرض بقيام بينة بقضاءء 
ولو شهدّ عند الشّاهد عدلان» أو عدلء أنه اقتضاهٌ ذلك الحقٌّء أو قَدْ باع ما 


* قوله: (فيفتقرٌ قضاءٌ / الخمسينّ إلى شاهد أو يمين) 
أي : إذا صحححنا الشهادةً بالمئة على هذا النُخريجء يُجِعلٌ قولٌ الشّاهد: قضاه خمس مئة؛ شهادةً 
للمدَّعى عليه بقضاء الخمس مئة» وذلك لا يكفي في براءته منها ؛ لأنَّ هذه لا بد فيها من شاهدين» 
أو شاهد ويمين» وقد شهدّ بها من قال: قضاه خمس مثة» فيحتاجُ معهٌ إلى شاهد آخرٌ حبّى تكمل 
القهافة؛ أوان المدعن عليه يحل أنه فماعا؟ لتحضل البراءة بالشاهد واليمين ٠‏ فقول (إلين 
شاهد) أي : إلى شاهد آخر مع الأوّل» وهو الذي قال: قضاه خمس مئة . 


(0) ص 487 . 
(7) ليست في (ر) . 


شتراة» لم يشهذ له» نقله ابن الحكم» وسأله ابن هانئ : لو قضاه نصقّه ثم الفروع 
جحدّه بقيّته؛ أله أن يدعيه» أو بقيّه؟ قال: يديه كله وتقومُ البينة» فتشهد 
عل ده كلف ثمّ يقولٌ للحاكم : قضاني نصفّه . 

ومن علّقَ طلاقاء إن كان لزيدعليه شيء» فشهذا أن أقرضه» لم يحنّ» 
بل أن له عليه فحكمٌ بهما” » ومرادهم : في صادق” ظاهرا* . ولهذا في 
«الرّعاية»: منْ حلف بالطّلاق: لا حقٌّ عليه لزيد» فقامَتُ عليه بينة تامةٌ بحقٌ 
لزيد» حنتٌ حُكماً . ومَنْ قال لبينته بمئة: اشهدا لي بخمسينء لم يج إذا 


كان الحاكمُ لمْ يول الحكمّ فوقّها" . آزؤزؤز[زؤز [ ز 2277110100010( 


* قوله: (فحكم بهما): 2 
1 بالشَّاهدِينٍ المذكورين بقوله : (فشهدا) . 

* قوله: (ومرادهم: في صادق) 
لما ذكرٌ قولّه : (فشهدا أنه أقرضّهء لم يحنئ) بيِّنَ السّيخ أنَّ مرادّهم لا يحنثٌ إذا كان صادقاً أنه 
ليس عليه لزيد شيء» فأمًا إِنْ كان كاؤباً ؛ بأنْ كان عليه لزيد شيء؛ فإِنّهِ يحنّث . 

* قوله : (ظاهراً) 
لما ذكر أنّه إذا شهدّ أن لهُ عليه» وحكم بهما أنه يحنت بيّن الشيحٌ أنَّ المراد في الظاهرٍ» وأمًا إذا 
كان لا شيء لهُ عليه» فإنّه لا يحنثٌ فيما بينهُ وبين الله تعالى» ولهذا قال في «الرعاية»: حنث 
حكماً؛ فعلى ما فهمناء أنَّ قولّه : (في صادق) عائد إلى قوله: (لم يحنث) وأنَّ قوله : (ظاهرا) عائد 
إلى قوله : (بل أنَّ له عليه» فحكم بهما) فالذي يظهرٌ: أنَّ الأفصح في العبارة» أنْ يقال: ومرادهم 
في صادق وظاهر» فيعطفٌ (ظاهرا) على (صادق) بالواو . 

* قوله: (إذا كان الحاكمُ لمْ يُولَّ الحكم فوقها). 
ظاهره: أنَّ الحاكم إِنْ كان ولي الحكم بما فوقّهاء أنّهِ يجوز وهذا المفهومُ صرّح به في 


«الوجيز»» فإنَّهِ قال بعد ذلك : وإلا جازّء والمسألةٌ في «المحرّر»» ولفظه قريب من لفظٍ المصنّف 
هناء لكنّ المصئّف زادً ذكر النّصٌّ بقوله: (نصّ عليه) والذي ظهر لي : أنَّ هذا المفهوم غيرٌ 
مقصودء وأنَّ صاحب «الوجيز» ظنّ أنَّ المفهومَ مرادٌء فصرّح بهء وهذا التقييدٌ ذُكر موافقة للواقع» 
اي :| ساشك النتق طلت القهادة كمي مي لكون العاف لم يوك الك باكر ضهاء سان 
الشهودٌ والشهادةً بالمقدارٍ الذي يحكمٌُ به الحاكمٌ» وهذا القيدٌ ل يذكزه الشَِّيحُء وتعليلٌ المسألة 
يدل على أنَّ هذا القيد ليس للاحترازء بمعنى: أنّه إذا كان قد وُلّى بأكثر منهاء أنّهِ يجوز بلا 
ل بأنَّ على الشّاهد نقلٌ التّهادة على ما شهدّ؛ لقوله تعالى: 
طدَيِكَ دق أن يَأ َالشَّبْدوَ عَلَ وَجَهِهَآ» [المائدة: ]٠١8‏ . ووجه قولّ أبي الخطّاب: أنه منْ شهد 
بألفء فقد شهدٌ بخمس مئة . وقد ذكّر فى ي المغني»”3: أنَّ أحمد قال: إذا شهد على ألف» وكان 
الحاكمٌ لا يحكمٌ إلا على مئة ومئتين» فقال لهُ صاحبٌ الحقٌّ: أريدٌ”" أنْ تشهدّ لي على مئة . لم 
يشهذ إلا بألف. فقلْ منمٌ أحمدٌ أنْ يشهدَ على مئة» مع أنَّ الحاكم يحكمٌ بمئتين . وهذا صريح 
بالمنع منّ الشّهادة بمئة» مع أنَّ الحاكمّ ولي بأكثرٌ منها؛ لأنّه يحكمٌء بمئتين . فعُلمَ مِنْ هذا أنَّ 
النّمصء أنَّ المنع حاصل مع كون الحاكم ولي بأكثرَ منها . ومع هذا النّصّ لا عبرةً بقول منْ قال 
بغيره» بغيرٍ مستند شرعوي . لكنْ قذ يقال: إن" المنعٌ من الشهادة المذكورة» إنْما هو لأمر يرجمٌ 
إلى الحاكم ؛ لأنّ حكمّه بالبعض”" قد يكونٌ حكماً بالكلٌ» وهو لم يول فيه» فلم يصحٌّ حكمه؛ 
لكونه يَلرْمُ به الحكمٌ بما لم يُولّ فيهء بخلاف ما إذا كان قد وليء فإنّهِ يلزمُ منْ حكمه بالخمس مئة» 
حكمُّه بالألف» ولا مانعَ منه؛ لأنه قد ولي الحكم بالألف» فصحٌ”*' . وهذا وجدتّه فى حاشية 


00 ٠. صّ‎ 300 


الشّيخْ محبٌ الدّين ابن نصر الله» قاضى مصرء فى «حواشيه» على امحرّره» . لكنْ وجدثٌ في 
«الأحكام السلطانية» ما يخالفٌ ذلك» فذكر: أنَّ الشاهدّ يشهدٌ بالألفٍء والحاكمٌ يحكمٌُ بالقذْرٍ 


. ل‎ /1)١( 

. في (ق): «أتريد»‎ )١( 
. ليست في (د)‎ )9( 
. في (د): «فيصح؟‎ )4( 


باب تعارض البينتين .م 
6 ثيب (١6)ء‏ 0 د 
نص عليه » واختاره أبوالخطاب . 


الذي جعل لهُ الحكم فيه . قال في أوائل الكرّاس الرابع في قطع نصف البلدي: فيما إذا كانّتْ 
ولايةٌ القاضي خاصة: كذ السلاط مكنا فى درس الال . فقال في رواية أحمد بن 
نصر في رجل شهدّ على ألف درهم. وكان الحاكم لا يحكم إلا في مئة» أو مئتين» فقال: لا تشهذٌ 
إلا بما أشهدت عليه . وكذلك قال في روايةٍ الحسنٍ بنِ محمد في رجل أشهدٌ على ألف. ولا 
يحكم في البلد إلا على مئة: لا تشهذٌ إلا بألف . فقد نص على جواز القضاء في قدر من المالٍء 
ومنعٌ من تبعيض الشّهادة إذا كانّتُ بقدر يزيدٌُ على ما جعل له الحكمٌ فيه؛ بل يشهدٌ”'" بذلك» 
ويحكمٌ الحاكم من ذلك بما جعل لهُ؛ لأنّه إذا شهدَ بخمس مئة عند هذا القاضي» وشهدَ بالخمس 
مئة الأخرى عند قاض آخرّء ربّما ادّعى المقِرٌ أنَّ هذه الخمس مئة الثانية» هي”" التي شهدّ بها 
ولا فتسقظ إحداهُما على قول من يحملّ تكرارٌ الإقرار في مجلسين بألف واحدة . وقد يشهدٌ 
لذلك قوثه تعالى : لدَلِكَ دك أن يوأ اَمَو عل وَجهِهُآ» [المائدة: ]٠١8‏ . وإذا بعَضَهاء فلم يأت 
بها على وجهها . انتهى . 
* قوله: (وأجازه أبو الخطاب) 
الصُميرٌ في قوله: (أجازّه) يرجعٌ إلى مطالبة”*» صاحب الحقٌء وهو الشّهادةُ بخمسينَء والله 


أعلم . 


. في (ر): «أجازه»‎ )١( 

(؟) في (ق): ١شهد»‏ . 

(6) ليست في («د) . 

(4) في هامش (ق): ١ما‏ ظنه» . 


ضنات الشهاداتة. 


حكم الشهادات وما يتعلق بذلك كن 
كتاب الشهادات الفروع 


تحمُّلّها في حقٌّ الآدميّ فرضٌ كفاية . وفي «المغني(©: في إِنّْمه 
بامتناعه مع وُجود غيره» وجهانء قال جماعةً في «الترغيب»: هو أسْهَرٌ 
وكذا أداؤّها . ونصّه : ين عين ِنْ دُعي» وقدّر بلا ضرر . قال في 
«المغني)”2: ولا ِبَذّلَ في التّركية* بور اذى قاعد"'' راق الاغه.وقال: 
احلف أنتّ بدّليء أثِم اتفاقاًء قاله في «التَّرَغيبِ» . وقدَّم في «الرعاية»: لاء 
إِنْ قلنا: فرضٌ كفاية . وإذا وجب تحمّلهاء ففي وجوب كتابتها لتُحفظ» 
وجهان2"“. وإِنْ دُعيَ فاسقٌ إلى شهادة» فله الحضورٌ مع عدم غيره» ذكره 
في «الرّعاية»» ومرادٌه: لتحمّلها . وفي «المغني)”" وغيره؛ أنَّ التُحمل لا 


مسألة - :١‏ قوله: (وإذا وجب تحمُلهاء ففي وجوب كتابتها لتُحفظ» وجهان) التصحيح 
انتهى . 

أحدهما: يجبٌء قلت: وهو الصّواب؛ للاحتياط . ثم وجدتُ صاحبٌ 
«الرّعاية الكبرى» قدّمه في أوائل بقية السّهادات» ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: يكثّبها 
إذا كان رديء الحفظ» فظاهرٌه الوجوب . 

والوجه الثاني : لا يجبُء ولعلّ محلّه إذا لم يكنْ معروفاً بكثرةٍ النُسيان . 


في آخر كتاب القاضي”' ما يتعلقٌ بكتمان الشهادةء وهل تُسمعُ الدعوى على الشاهد؟ وهل يبلك الحاشية 


إذا أنكرٌ الشهادة؟ وهل يعدى عليه؟ 

8 2 
* قوله: (ولا تَبَذلَ في التركية) : 

يعنى : أنَّ الشاهدّ إذا ظُلبٌ منه تزكيةٌ نفيه» لحقّه بذلك مَهْنَةٌ وتبذلٌ . 
1١74/1501‏ . 
(0) في (ط): «واحد؟ . 


0) 15/لاة١‏ . 
(5) ص  3«5‏ ه"؟ . 


الفروع 


ذاللش 


الحاشية 


م.م كتاب الشهادات 
تعتبرٌ لهُ العدالةٌ . فظاهرٌه: مطلقاً . ولهذا لو لم يؤدٌ حنّى صار عَدلاً» ُبلث. 
ولم يذكرُوا توبةً لتحمّلهاء ولمْ يعلّلوا رد من أعادها بعد أنْ رد إلا بالتّهمةء 
وذكروا: إِنَْ شهد عندّه فاسقٌ يعرف حاله» قال للمدّعى : زذنى شهوداً؛ لثلا 


الم 


بقصحه 


وفي «المغني)”" : أنَّ مَنْ شهد مع ظهُور فسْقهء لم يُعزّر؛ لأنّه لا يمنع 
صِذْقّهء فَدَلَّ أنه لا يحرُمُ أداء فاسق. وإلا لعُرّرَ . يؤيّده أنَّ الأشهّرٌ: لا 
يضمن من بان فسقه وإلا لضَمن ؛ لتعدّيه بشهادته.» وظاهره: لا يحرم مع 
عدم ظهور فسقه» ويتوجّه التحريم عند من ضمنه» ويكونٌ عله لتضمينه* 1 
وفي ذلك نظر؛ لأنه لا تلازم بين الصّمان والتّحريم» وفي «الانتصار) في 
شهادته في نكاح: لا تسمعٌ شهادةٌ كافر وصبئّ ؛ لشهرة الحال التي ترد بها 
الشهادة» بخلاف الفسق؛لأنه يخفيه» فيسمعْها؛ ليبحث عن عدالتهماء 
قال: فيجيء من هذا : لا يسمعها مع فسق ظاهر : نقل الميموني : إذا شهدَ 
أربعة غيرٌ عدول بالرّنى لا يضربون» ولا يجبٌ عليه شيء . 

ويجبٌ فى مسافة كتاب/ القاضى عند سلطان لا يخافُ تعدّيه ‏ نقله مثنى 
أو حاكم عدل . نقلّ ابن الحكم: كيف أشهدٌ عند رجل ليس عدلاً؟لا 
تشهن”'” . وقال فى رواية عبدالله : أخاف أنّْ يسَعّه أن لا يشهد عند الجهمية. 
عن ابن المبارك» عن ابن أبى عروبة» عن قتادة» عن ابن المسيّب» عن 


* قوله: (ويكون عِلَّةَ لتضمينه) 
أي : يكونٌ التَّحرِيمُ . 


لض" 
)١(‏ بعدها في (ط): ١عنده»‏ . 


حكم الشهادات وما يتعلق بذلك م 


أبن هريرة مرفوعا: «يكونُ فى آخر الرَّمان أمراء ظلمة» ووزراء فسمّة » وقضاة 
خونة» وفقهاء كذبة» فمن أدرك منكمُ ذلك الزّمانء فلا يكوننّ لهمْ كاتباً ولا 
عريفاً ولا شرطيًاً) 5 رواه الطبراني”': وقال: لمم يروه عن قتادةً إلا ابن أبي 
عروبةً» ولا عنه إلا ابن المبارك . تفرّدَ به داودُ بن سليمان وهو شيخ لا بأس 
به. وقيل : أو لا ينعزلٌ بفسقه. وقيل : لا أمير البلد ووزيره 8 

لا يقيمها على مسلم بقتل كافرء وكتابة كشهادة في ظاهر كلام الشيخ 
وفيض 


قيل لأحمد: متى يجورٌ للحاكم أنْ يقبل شهادة الرَّجُل؟ قال: إذا كان 
يحسنٌ تحمّل الشهادة» يحسن يؤدٌيها . 

ويحرُمُ في الأصحٌ أخذ أجرة وجعْلء وقيل: إِنْ تعيّتث. وقيل: ولا 
حاجة» وذكر شيحُنا وجها: يجوز لحاجة تعيّنتء أوْ لاء واختاره» وقيل: 
يجورٌ مع التّحمل» وقيل: أجرثّه من بيت المال» فعَلى الأوّل: من عجز أو 
تأذى بالمشي» فأجرة مركوب على ربّها . قاله في «الترغيب» وغيره . 
وفي«الرعاية» : وكذا مرك ومعرّف» ومترجم» ومفتء ومقيم حدٌ وقّودء 
وصافظ وال نيف المال» وفيت + واليليية:: 

ولمنْ عندّه شهادةٌ بحدٌ لله إقامها وتركهاء واستحبٌ القاضي وأصحابه. 
وأبوالفرج والشَّيحُء و«الترغيب» تركّة؛ للتّرغيبٍ في السّتر . وهذا يخالفٌ ما 
جزم به في آخر «الرعاية» من وجوب الإغضاء عَمَّنْ سترٌ المعصية؛ فإنهم لم 


. "80/١ في ١المعجم الصغير»:‎ )١( 


الفروع 


لطن كتاب الشهادات 


الفريع يفرّقوا . وهوّ ظاهرٌ كلام الخلآل . ويتوجّه فيمَنْ عرف بالشّر والفسادء أنْ لا 

ل 1 م 
توف عنهاء ٠‏ كتعريضه لُق يرجم وفيه في «الانتصار» : تلقيُه الرجوع 
مشروعء قن دعا زوج أربعةٍ لتحمُّلها بزنى امرأته جاز؛ لقوله تعالى : 
كغيره» أو لإسقاط الحدٌ . 

وفي «الأحكام السلطانية»: إِنْ ظنَّ قوم من المتطوّعة استسرارٌ قوم 
بمعصية في انتهاك حرمة» يفوتٌ استدراكهاء كقتل وزنّى» فلهُم الكشف 
والإنكارء كالذي كان من شأن المغيرة وشهوده'”". ولمْ يُنكرُ عليهم 
هجومّهم . وإِنْ حدَّهم؛ لقصور الشَّهادة . قال في «الرعاية»: وَإِنْ قال: 
اخضرا لتسمّعا قَذفَ زيد لي» لزمَهُما . ويتوجّه : إِنْ لزم إقامةٌ الشهادة . 

بولا يلع الهادة لعن حل وباله 0 0 
ا أ كان يد من ل" صحةة .ولا يصل إلى من مله الم يرنه 
إعانةٌ أحدهماء ويُعينُ متأوّلاً مجتهداً على غيره . وفي «واذ ضح ابن عقيل» في 
خبرواحد: يحرم كنتها إن ل بلزم عمل تقول واخد». أوامَن ظاهزه العدالة 

ويستحبٌ إعلامه قبل إقامتِها* 


الحاشية * قوله: (ويستحبٌ إعلامُّه قبل إقامتها) 
يعني : إذا كانت عندّه شهادةٌ لآدميّ» يُستحبٌ للشاهدٍ أنْ يُعْلِمَ صاحب الشَّهادةٍ بهاء وقد قيّده 


- وعلقه‎ ©»/٠ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (2)190060 والطبراني في «الكبير» (9/7717)؟ والبيهقي‎ )١( 


حكم الشهادات وما يتعلق بذلك لم 


وقال شيحّنا: الطلبُ العرفيٌ أو الحالي» كاللّفظي” . علمها الآدميئُ الفروع 
أو لاء. وأنه ظاهرٌ الخبر . أن خبر: «يَشهدٌء ولا يسْتَشْهِد) على 
الزور*» وأنّها ليست حقاً لأحدء وإلا لتعينَ إعلامُهء ولمَا تحمّلها بلا 
إذنه. وقال في رده على الرّافضي: إذا أذَّاها قبل طلبه» قامّ بالواجب» 
وكان أفضل» كمن عنده أمانة أذَّاها عندٌ الحاجةء وأنَّ المسألة تشب 
الخلاف في الحكم قبل الطلب . 


جماعةٌ: إذا لم يكن يعلمهاء وهو واضحٌ م ؛ لأنّه إذا كان يعلمهاء فلا فائدةً في إعلامه . 

* قوله: (وقال شيحُنا: الطلبٌ العرفئ؛ أو الحالي» كاللّفظي) 
ذكرٌ هنا أداء الشّهادة قبل طلبهاء وأمًا اللواتركي كليل و اعرباب التعارق في 
فصل : ولا تصحٌ الدّعوى؛ ولا تسمة”"© 

* قوله: (وأنّه ظاهرٌ الخبرء وأنّ خبرٌ: «يشهدٌ ولا يستشهدٌ» على الزور) 
واسودساة ميو 0 الاإضزااي مرارد اي وهو وله يكل : «خيرٌ الئاس 
قرني» ثمّ الذين يلوئّهم. ثُمّ الذين يلونهم» . قال الرّاوي: فلا أدري؛ أذكرٌ بعد قرنه د 
ثلاثة؟ ثم م يأتي قوم ينذرون ولا يُوفُونء ويشهدون ولا يُستّشهدون» . رواه البخاري”" . وروى 
أبو داود”": «ألا أنبئُكم بخير الشّهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أنْ يُسألها» . فبعضهم حمل 
حديث الذّمٌّ على شاهد الرُور؛ لأنّه شهدّ» ولم يستشهدْ . وحمل خبر أبي داود على غيره» وحمل 
بعضّهم حديث البخاريّ على ما إذا كان الشهادةٌ يعلمها . وخبر أبي داود على عدم علمه . 


- البخاري مختصرا في كتاب الشهادات» باب شهادة القاذف» وينظر «فتح الباري» 101/6 . 
() ص 3/١٠‏ . 

زفق في لاصحيحه؛ )١1101١(‏ من حديث عمران بن حصين . 

() في اسننه» (7047) من حديث زيد بن خالد الجهني . 


الفروح 


ا" كتاب الشهادات 


وتحرّمُ الشّهادة إلا بما يعلمّه؛ وهو برؤية” أو سماع غالباً . قيلَ لأحمد: 


مَنْ له غلى: زتجل ححق يجتحده» وقومٌ هو عندّهم عدلٌ» يشهدون به له؟ قال: 
هو قولٌ سوءء قولٌ الرّافضة . فالرُؤيةٌ تختصٌ الفعلء كقتل. وسرقةء 
ورضاع . والسّماعٌ ضربان: سماع من المشهود عليه؛ كعتق. وطلاق» 


الحاشبة * قوله: (وتحرم الشّهادة إلا بما يعلمُهء وهو برؤية) 


لق 


أي : العلم . قال القرافيُ المالكئٌُ في «فروقه؛/ في الفرق السّادس والعشرين والمئتين: اعلم: 
أن قول العلماء: لا تجورٌ الشّهادةٌ إلا بالعلم» ليس على ظاهره. فإنَّ ظاهره يقتضي أنه لا يجورٌ أن 
يؤدي إلا”'' ما هو قاطعٌ به» وليس كذلك, بل جارٌ لهُ أنْ يؤديَ بما عنده من الظنّ الضعيف في كثير 
من الصّورء بل المرادٌ بذلك : بأنْ يكون أصلّ المدرّك علماً فقط» فلو شهدّ بقبض الدَّينِء جار أنْ 
يكون الذي عليه الدَّين قد دفعَهُء فتجورٌ السّهادة عليه بالاستصحاب الذي لا يفيدُ إلا الظنّ 
الضعيف, وكذلك النَّمنُ في البيع مع احتمال دفعه» ويشهدٌ بالملك الموروث لوارثئه» مع جواز 
بيعه بعد أن ورنّهء ويشهدٌ بالإجارة ولزوم الأجرة مع جواز الإقالة بعد ذلك؛ بناء على 
الاستصحاب . والحاصلٌ في هذه الصُور كلّهاء هو الظنٌ الضعيفٌ» ولا يكادٌ يوجدٌ ما يبقى فيه 
العلم» إلا القليل من الصّورء من ذلك. النسبٌ والولاء» فإنَّهِ لا يقبلٌ النقل» فيبقى العلمُ على 
حاله» ومنْ ذلك الوقفُ إذا حكم به حاكمء أمّا إذا لم يحكم به حاكمٌ» فإِنَّ الشهادة إنْما تفيدٌ فيها 
الظنَّ فقظ» إذا شهد بأنَّ هذه الدار وقْفٌ؛ لاحتمال أنْ يكون حاكم حنفيٌ حكم بنقضه. فتأملٌ هذه 
المّواطن فأكثرها إِنّما فيها الطّّن فقظ. وإِنّما العلمُ في أصل المدرك لا في دوامه . انتهى كلامه . 
قلتٌ: وقوله”": فلو شهد بقبض الدَّين . وقوله”": ويشهدُ بالإجارة: إِنّما يكونُ مظنوناً إذا شهد 
ببقاء الإجارة وبقاء الدَّين أمّا إذا شهد بالقبض فقط أو بالإجارة فقطء فإِنَّ هذا معلومٌ» وإنّما 
المظنونٌ بقاؤ . وعبارثه : ظاهرّها أنّهِ يشهدٌ بالقبض وبالإجارة» ولكنْ ليس مراده؛ لأنَّ تعليله 


يدل على أنَّ الشهادةً ببقاء الدّينَ وبقاء الإجارة» وإِنْ كانت العبارةٌ فيها قصورٌ عن هذاء فأصلّه 


. في (ق): «إلى؟‎ )١( 
. أي: قول القرافي في «فروقه؛ المذكور سابقاً‎ )١( 


حكم الشهادات وما يتعلق بذلك لم 


وعقدء ٠‏ وإقرا؛ وحكم الحاكمء فتلزمُه الشّهادة بما سمع* لا بأنّه عليه الفروع 
وعنه : لا يلزمه. ف فيُخيّره وعنه: يحرمٌء إِنْ قال المتحاسبان: لا تشهدوا 


بما جرّى بيئّناء وعنه: يحرمٌ في إقرار وحكم. وعنه: وغيرهما حتى 
00 ف موا 
» فحتى يشهده 5 


إن 


يشهده*. وعنه "إن أل بسو ارق تو كان له علي 


الذي قرَّرّه يُعلمُ من ذلك» وقد ذكر من الصُور المعلومة إذا شهد بالإقرار» فإلّه إخبارٌ عن وقوع 
التُطق في الزّمن الماضيء وذلك لا يرتفع» ولااشكٌ أنَّ نفس الإجارةٍ نطقٌ وقع في الرّمن 
الماضي» وقبضٌ الذَّين فعلٌ وقع في الزَّمن الماضي» فهذا معلومٌ» وإِنّما الظيُ في بقاء حكمه؛ كما 
أنَّ بقاء المقّر به مظنونٌ . 

* قوله: (فتلزمّه الشَّهادةٌ بما سمعَ . . .) إلى آخره . 
أي : يلزمُه أن يشهدَ بما يسم ولا يلزمُه أن يشهدّ بأنّه عليه فعلى هذا إذا سمعة يقولٌ: أقرضني 
ألفاً ('يلزمه أن يشهدَ أنه سمعه يقول: أقرضني ألفآ"'. ولا يلزمُه أنْ يشهدّ أنَّ لهُ عليه ألفاً؛ لأنّه لم 
يسمع ذلك منة» فلا يلزمُه أنْ يشهد بما لم يسمع» بل يشهدٌ بما سمعه على وجهه . 

* قوله: (مستخفياً) 
حال من الضّمير في قوله : (فتلزمُه الشّهادة) حال كونه مستخفياً» أو غيرٌه» أو غيرٌ مستخف» 
وير ان ركرة عي كان التعدرية اق معني كان ا فتن وعداهو الشلعت أن خياد 
المستحُفي جائزة . 

* قوله: (حتى يُشهده) 
أن يقول: اشهَذ علي . 

. ليست في (ر)» و(ط)‎ )١( 


(؟) في (ط): ١يشهد»‏ . 
(5) ليست في (ق) . 


1" كتاب الشهادات 


الفروع وظاهرٌ كلامهم : أنَّ الحاكم إذا شهدَ عليه» شهدَّء سواء وقتٌ الحكم أو لا 

وتقدَّم في كتاب القاضي"'" . 

ور اناغو :]ذا فال القاقى الشاهدية أعلنكها ال سكي 
بكذا؛ هل يصحٌ أن يقولا : أشهدنا على نفسهء أنه حكمَ بكذا؟ فقال : الشّهادة 
على الحكم تكونُ في وقت حكمه» فأمًا بعدّ ذلك» فإنَّهِ مُخبِرٌ لهُما بحكمه . 
فيقولٌ الشَّاهِدٌ: أخبّرني, أو أُعْلَمَنيء أنه حكمّ بكذاء في وقت كذا وكذا . 

قال أبوالخطّاب» وأبوالوفاء: لا يجورٌ لهُما أنْ يقولاً: أَشْهَدَناء وإنما 
.يخبران بقوله قال: ولا يجوز أنْ يَشْهد على المشهود عليه إلا بأنْ يقرأ عليه 
الكتاب» أو يقول المشهودٌ عليه : قُرئ عليّ» أو فهمت جميع ما فيه . فإذا 
أقرّ بذلكَ» شهدُوا عليه . وهذا معنى كلام أبي الخطّاب . وحيئئذ لا يقبل 
قوله : ما علمتٌ ما فيه في الظاهر . 

ومنْ جهل رجُلاً حاضراً شهد في حضرته لمعرفة عينه» وإنْ كان غائباً» 
فعرَّفه به من يسكنٌ إليه» وعنه: اثنان» وعنه: جماعة» شهدَء وعنه: المنع؛ 
والمرأة كالرّجل» وعنه: إِنْ عرَّفها كنفسه» وعنه: أو نظرَّ إليهاء شهدّء ونقل 
حنبل: بإذن زوج* . وعلّله بأنّه أملكُ بعصمتهاء وقطعَ به في «المبهج»؛ 


الحاشية * قوله: (ومنئ جهل رجلا حاضراً شهدّ في حضرته لمعرفة عينه. وإنْ كانّ غائباً فعرّفهُ. . منْ 
يسكن إليه. وعنة : اثنان» وعنه: جماعةٌ» شهد. وعنه: المنعٌ؛ والمرأةٌ كالرّجل» وعنه : إِنْ 
08 1 ار يق 5 ع ل 650 1 
عرفهاء كنفسه. وعنه : أو نظر إليهاء شهد . ونقل حنبل: بإذن زوج" ٠‏ : .)إلى اخره. 
قال في «شرح المقنع الكبير»””: إذا عرف المشهود عليه باسمه وعينه ونسبه» جار أنْ يشهدٌ 
)١(‏ ص 78١‏ . 


. في النسخ الخطية: «زوجها»» والمثبت من «الفروع»‎ )١( 
. 777/59 المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )( 


حكم الشهادات وما يتعلق بذلك ولم 


كين وعلّله بعضّهم بأنَّ النظرَ حقّه» وهو سهؤء وإلا فلا. 


أ 


حاضراً كان أو غائباً» وإِنْ لم يعرف ذلك لم يجز أنْ يشهد عليه مع غيبته . وجاز عليه حاضراً 
بمعرفة عينه . نص عليه» قال مهنا: سألتٌ أحمدَ عن رجل يشهدٌ لرجل بحقٌ له على آخرء وهو لا 
يعرف اسم هذاء ولا اسم هذاء إلا أنّهِ يشهدٌ لهُ؟ فقال: إذا قالَ: أشهدٌ أنَّ لهذا على هذاء وهما 
شاهدان جميعاً» فلا بأسَّ . وإذا كان غائباً» فلا يشهدُ حنّى يعرف اسمة» والمرأةٌ كالرّجل في أنه 
إذا عرف اسمّها ونسبّهاء جار أنْ يشهدَ عليها مع غيبتهاء وإِنْ لم يعرفها لم يشهدٌ عليهاء إلا في 
حالٍ حضورها . قال أحمدٌ في رواية الجماعةٍ: لا تشهد إلا لمنْ تَعرفُ» وعلى من تَعْرفُ» ولا 
يشهدٌ إلا على امرأة قد عرفّهاء وإِنْ كانت ممّن عرف اسمهاء ودُعيتُ؛» وذهبت؛ وجاءثُ» 
فليّشهد. وإلآ فلا يشهّدُء فأما إن لم يعرفهاء فلا يجورٌ أنْ يشهد مع غيبتهاء ويجورٌ أنْ يشهدَ على 
عينها إذا عرف عيئّها ونظرٌ إلى وجهها . قال أحمد: لا يشهدٌ على امرأة حتى ينظرٌ إلى وجههاء 
وهذا محمولٌ على الشَّهادةٍ على من لم يتيقّنْ معرفتهاء فأمًا من تيمّن معرئتهاء ويَعرفُ صونّها 
يقيناً» فيجوزٌ أنْ يشهد عليها إذا تيفّنَ صوتّهاء على ما قدَّمناه في المسألةٍ قبلّهاء فإِنْ لم يعرف 
المشهودّ عليه» فعرَّقَه عندّه من يَعرِفْهُ؛ فقذ روى أحمدٌ: أنّه قال: لا يشهدُ على شهادة غيره إلا 
بمعرفيه لها . وقال: لا يجورٌ للرّجل أنْ يقول للرّجل : أنا أشهدٌُ أنَّ هذه فلانةٌ . ويشهدٌ على 
شهادته . وهذا صريحٌ في المنع منّ الشّهادة على منْ لا يعرفه بتعريفٍ غيره . وقال القاضي : يجورٌ 
أن يُحمل هذا على الاستحباب؛ لتجويزه الشَّهادةٌ بالاستفاضة؛ وظاهرٌ قوله المنعٌ منُ» وقال 
أحمدٌ: لا يشهدٌ على امرأة إلا بإذن زوجها . وهذا يحتمل أنّه لا يدخلٌ عليها بيتها إلا بإذن 
زوجها؛ لما روى عمرُو بن العاص قال: نهى رسول الله يكِ أن يُستأذنَ على النّساء إلا بإذن 
أزواجهنٌ . رواه أحمدٌُ في «مسنده»”" . فأمًا الشهادةٌ عليها في غير بيتهاء فجائزةٌ؛ لأنَّ إقرارها 
صحيحٌ» وتصرفّها إذا كانث رشيدةٌ صحيحٌ» فجارٌ أَنْ يشهد عليها به . وذكر في «المغني»”" ما 
)١(‏ الآتي في كلام ابن قندس . 


(0) برقم (/ا6لا/31) . 
(ضفى للش ” 


الفروع 


حي 


عنم كتاب الشهادات 


وسماعٌ بالاستفاضة فيما يتعذّرٌ علمّه غالباً بدونها . كنسب وموت» وملك 


مطلق*. وعتق » وولاء. ونكاح. قال جمافة : ذؤاقه لا عقده : ووقف»: وفيه 
وجه: ومصرفة ١‏ وخلع. وطلاق . نص عليهماء وفي «العمدة)» : لا في حد 
وقوّد : وظاهرٌه: فقط. وهو أظهرٌ : وشالة الشّالنجي عن شهادة الأعمى . 


يوافقٌ كلام «الشّرح» ولعلّ لف «الشّرح» هو لفظ «المغني» » ذكره عند قول الخرقيّ: وما أدرّكه من 
الفعلٍ نظراً» أو سمعّه يقينا . فما قدَّمه في «المغني»» و«الشّرِح» يوافقٌ قولّ المصئّف. وعنه: 
المنُ . قال في «الرعاية» في أول باب بقية منْ تصح شهادئُه» وغير ذلك: فصل : ومن لم يعرف 
امرأةً» لم يشهذ عليها حنَّى يعرفهاء وعنه حتى يراها ويسمعٌ كلامها ويعرقّه» ويستثبتها . نصّ 
عليه» وقيل: أو يعرّفها له عدلٌ» وعنه: اثنان» قال المصئّف ‏ رحمه الله تعالى : أو من يثقُ به 
غيرهماء وقيل”“'. أو جماعةٌ ثقاتٌ؛ إِنْ غابتُ» فإِنْ عرف سمعّهاء فدعيّتُ» وذهبّت» 
وجاءت. شهد عليهاء وإلآ فلا . وقال أحمدٌ: لا يجورٌ أنْ يقول الرَّجِلٌّ: إن هذه فلانةٌ تشهدٌ على 
شهادته» وقيل : إِنَّ هذا يستحبٌ؛ لجواز النّهادة بالاستفاضة» وعنه: لا يشهدٌُ على امرأة ذات 
زوج إلا بإذنه ولو عرفها . قال فى «البُلغة؛ لصاحب «التلخيص»: وإِنْ كان المشهود عليه امرأة» 
والشَّاهِدٌُ يعرقهاء شهد عليهاء وإِنْ لم يعرفهاء لم يشهذْ بمعرفة غيره» فيكشفُ وجهّهًا؛ ليشهد 
عليه؛ للحاجة . نصّ عليه وقال القاضي : يجورٌ أنْ يحمل هذا على الاستحباب؛ / لأنّه أجارٌ 
الشّهادة على الاستفاضة» وعند ذلك لا حاجة إلى كشف وجههاء وهو الأشبة بقولنا في شهادة 


الأعمى» وهو الصَّحيح عندي . انتهى . 


* قوله: (وملك مطلق) 


مثل : أنْ يستفيض عندّه أنه مِلكُ فلان» فإذا استفاضّ عنده ذلك» شهدّ به» بخلاف ما إذا استفاضّ 


عندّه أنّه ملكّه اشتراةٌ من فلان» أو ور أو وُهبّ له فإنَّ هذا ملك مقيِّدٌ بالشّراء والإرثٍ و29 


الهبقء فهذا يجىء فيه الخلافٌ المذكورٌء فيما عدا هذه الأشياء . 


. بعدها في (د): اعنه»‎ )١( 
(؟) في (ق): (أو.‎ 


حكم | لشهادات وما يتعلوّ بذلك بنذم 


فقال: يجوز في كلّ ما ظلّه مثل النّسب»ء ولا تجوز في الحدَّء وظاهرٌ قول 
الخرقيٌّ» وابن حامد وغيرهما: وفيهما؛ لأنّهم أطلقُوا الشّهادة بما تظاهرث به 
ا د 

وفي «الترغيب»: : تسمع فيما تستقرٌ معرفته/ بالتّسامعء ل في عقد . 
وقصرّه جماعةٌ على السّبعة السابقةء ولعله أشهرٌء وانفيز" عننا جماعة الخلعَ 
والطلاقٌ» وبعضهم والولاء . وفي «الرعاية» خلافٌ في ملك مطلق» 
ومصرفب وقف . وفي «عُمَد الأدلة»: تعليل أصحابنا بأنْ جهات الملك 
تختلك» تعليل يوجدٌ في الذَّينِء فقياسُ قولهم يقتضي أنْ يثبتّ الدَّينُ 
بالاستفاضة . 

وفي «الروضة»: لا تقبل إلا في نسب» وموت» وملك مطلق» ووقف» 
وولاء» ونكاح . 

وَيشهَد باستفاضة عن عدد يقعٌ بهم العلم» وقيل: عدلان . واختار في 
«المحرراء وحفيده: أو واحدٌ يسكنٌ إليه . ويلزمٌ الحكمُ بشهادة لم يعلمُ 
تلقّيها من الاستفاضة . 

ومَنْ قال: شهدت بهاء ففرع. وفي «المغني)”" : شهادة أصحاب 
المسائل شهادةٌ استفاضة» لا شهادة على شهادة» فيكتفى بمنْ يشهدٌ بهاء 
كبقية شهادة الاستفاضة: وفي «الترغيب»: ليس فيها فرع . وفي «التّعليق» 
وغيره: الشّهادةٌ بالاستفاضة خَبرء لا شهادةٌء وأنّها تحصل بالنّساء والعبيد. 


. في الأصل و(ط): «وأسقطه»‎ )١( 
.1١"/6١ )0( 


الفروع 


2 


الفروع 


الحاشية 


18م كتاب الشهادات 


وقال شيحُنا : هي نظيرٌ أصحاب المسائل عن الشّهود على الخلاف . وذكرٌ 
ابن الرّاغوني : إِنْ شهد أنَّ جماعة يثق بهم أخبرُوه بموت فلانء أو أنه ابه 
أو أنَّها زوجةٌء فهي شهادةٌ الاستفاضة» وهي صحيحةٌء وكذا أجاب 
أبوالخطّاب: يقبل في ذلك» ويحكمٌ فيه بشهادة الاستفاضة . 

وآاخاتن ابوالوفاء:: إن صرحا بالأستقاضة:١آ‏ و اتشفاضن نين الناس»: 
قبلث في الوفاة والنّسب جميعاً . ونقلَ الحسن بِنُ محمد: لا يشهدٌ إذا ثبت 
عنده بعد مويه . ونقل معناه جعفرء وهو غريبٌ . وإذا شهدٌ بالأملاك بتظاهر 
الأخبار» فعمّلٌ ولاة المظالم بذلكَ أحقٌ . ذكره في «الأحكام السلطانية» . 

وذكرٌ القاضي أنَّ الحاكمَ يحكمُ بالتواتر . 

ومنْ رأى شيئاً بيد غيره مده طويلة ‏ قاله في «المجرد»» و«الفصول»» 
و«الواضح»» و«الترغيب»» و«الكافي)"'2, و«المحرر» ‏ وقالوا في كتب 
الخلاف: وقصيرة ‏ وهو ظاهرٌ ما ذكره ابنٌ هبيرة عن أحمد ‏ يتصرف فيه» 
كمالك*؛ من نقض ويبناء وإجارة وإعارة» فله الشّهادة بالملك» كمعاينة 
السّبب» كبيع وإرث . 

وفي «المغني »20 : لا سبيلَ إلى العلم هناء فجازث بالظنٌ» ويسمّى 


* قوله: (و[هو] ظاهرٌ ما ذكره ابن هبيرةً عن أحمد يتصرف فيه كمالك) 
وهو: ظاهر «المقنع»””" : 
ف الضف ” 


.1١54/1١4)0( 
. 774/59 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )( 


حكم الشهادات وما يتعلق بذلك لقن 


علماً* . ويتوجّه احتمالٌ: يعتبرٌ حضورٌ المّعي وقتّ تصرّفهء وأنْ لا يكونّ 
قرابتّه» ولا يخافٌ منئْ سلطان إن عارّضه*» وفاقاً لمالك . وقيل : يشهدُ باليد 
والتّصرف» واختارّه السَّامرِيٌ» وفي «مختصر ابن رزين»؟ يشهد بملك 
بتصرّفه » وعنه : مع يده . سين 

وفي «كتاب الأدمي»: وإِنْ رأى متصرّفاً في شيء تصرّفَ مالك» شهدَ 
ل 


* قوله: (فجازث بالظنٌ ويسمى علماً) 
أي : الظنٌ يسمى علماً . 

* قوله: (ويتوجّه احتمالٌ: يعتبرٌ حضورٌ المدّعي وقتّ تصرٌّفه. وأن لا يكون قرابته» ولا 
يخافٌ منْ سلطان إن عارّضه) 
أي : يعتبرٌ لجواز الشّهادة بالملك لمنْ بيده شيء يتصرّفُ فيه. هذه الشروظ. وهي : حضور المدّعي 
وقتّ تصرفي من العين بيده؛ وتصرّف فيهاء وأنْ لا يكون المدّعي قرابة المتصرّف, وأنْ لا يخاف 
المدّعي من سلطان إِنْ عارضّه» فعلى هذا : لو كان بيده شيء؛ فتصرّف فيه التُصرف المذكورء ثم 
ادّعى شخصٌ على المتصرّف أن ذلك الشيء ملكّهء لا يجورُ لمن رآهُ يتصرَّفُ أنْ يشهدّ بالملك له إلا 
بهذه الشّروط؛ وهي: أنْ يكونٌ المدّعي أنّه ملكه؛ كان حاضراً وقتٌّ الكٌصرفء وليس قرابة 
للمتصرف, ولا يخافٌ منْ سلطان؛ لأنه إذا كانَ كذلكَ» ولم يُنْكِرْ على المتصرّففٍ تصرّفه. دل أنّه 
ملكَ المتصرفٌ تصرّفه. ولأنه ملكُ المتصرف دون المدّعي ؛ لعدم إنكاره عليه في التُصِرف» 
بخلاف ما إذا كان المدّعي غائباً وقتَ تصرّفه» أو كان قرابةً للمتصرّف. أو كان يخافٌ من سلطان . 
فَعَدمُ إنكاره في الأولى؛ لعدم حضوره وفي الثانية؛ للقرابة التي بينّهما . وفي الثالثة؛ للخوف» 
فعدمٌ إنكاره في هذه الصُور ليست قرينةٌ على عدم ملكه؛ لوجود القرائن المانعة من الإنكار . أمّا في 
صورة الغيبة» والخوف, فظاهرٌ . وأمّا في صورة القرابة» فإِنَّ الإنكارَ فيه فتحُ باب الخصّومة 
المفضي إلى العداوة» والشّقاق . والإنسانٌ قد يترك للقرابة التي بيّهما . 


الفروع 


ارقن كتاب الشهادات 


الفروع ومنْ شهد بنكاح»ء اعتُبر ذِكُرٌ شروطه" . وعلّله الشيخ وغيرّه؛ لئلا يعتقدَ 
الشاهدٌ صحّتهء وهو فاسدٌ . فلعل ظاهرّه: إذا اتحّد مذهبٌُ الشاهد 


مه م 


الحاشية * قوله: (ومنئْ شهد بنكاح اعثّر ذكرٌ شروطه) . وقوله”2: (فإنّ ما(" صِححتٌ الدّعوى به 
صحّحتٌ الشّهادة به وبالعكس) 
الذي صحّحه المصئّف» وقدّمه في «المحرر»: أنه يشترظ في الدّعوى ذكرٌ الشّروط» فيشترظط في 
الشّهادة ذكرٌ الشّروط . وأمّا على اختيار النَّيخَ موق الدّين: أنه لا يشترظ ذلكَ . فذلك فيما إذا 
لم تكن العينُ في يدٍ الغيرء بل كانث في يد البائع» أو المشتري . أمّا إذا كانت في يدٍ الغيرٍ» فلا بدَّ 
منْ ذكر الملكِء أو التُّسليمء وتشهدٌ البينةُ بذلكَ . فعلّى المذهب: لابدّ أن تشهدّ البينةٌ بالملكِ أو 
إذنٍ المالكِ؛ لأنّه من الشروطء سواءٌ كانت العينُ في يد المتعاقدين» أو غيرهماء وأما على اختيار 
الشيخ» فإن كانت في يد المتعاقدين فلا يشترظ» وإن كانت في يد الغيرٍ» فلا بدَّ من الشَّهادةٍ 
بالملكء أو أنه سَلّمها؛ٍ لأنَّ التسليم دليلٌ اليد» واليدُ دليلُ الملك. ذكرٌ ذلك فيما إذا كانت عينٌ 
في يدِ شخص فادّعى شخصٌ أنه اشئّراها من عمرو ‏ وهي مله وادّعى آخرٌ أنه اشتراها مِنْ زيدء 
وهي ملكه . 
قال في «الرّعاية»: ومن شهدّ بما ليس مالأً» ذكرٌ سبّبّه» فيذكرٌ في عقدٍ النكاح شروطهء وفي 
الرّضاع قدرٌ ما ينشرٌ الحرمةً» وزمئهُ» أو أنَّ بينَهُما حرمةً» وهو ممَّنْ يعرفُها . وإِنْ شهدَ بفعله» ذكرَ 
وقتّه» وعددّه» وصفَّتهُ» وقيل: ودخول اللَّبنِ إلى جوفه» ثم قال: وإِنْ شهدٌ بسبب يوجبٌ استحقاقٌ 
مال» كبيع وغيره» ذكرّه» وفي الإرثِ» يذكرٌ سببّه وقدرُّ» وإن شهدٌَ باستحقاق مال مطلق» لم 
يجب ذكرٌ سببه . وإن شهدَّ على إقرار زيد بحقٌ لعمرو» لم يجب ذكرٌ سببه في مال ولا غيره . وإن 
شهدّ بردّة» ذكَرَ لفطّه . وما صحّحت الشهادةٌ به صحّت الدّعوى به وبالعكس . وإِنْ قلنا: الإخبارٌ 
برؤية الهلال شهادةٌ» قال: أشهدٌ أيّها القاضي أني رأيتٌُ الهلالَ» ولا تقب شهادةٌ بموجب حدٌ 
قديم ‏ وقيل: بلى . 


. سيأتي ص ؟7”7‎ )١( 
. في (ق): «قائمأ»‎ )١( 


حكم الشهادات وما يتعلق بذلك م 


والحاكم» لا يجب التبيينُ . ونقل عبثالله فيمّن ادّعى أن هذه الميتةً امرأتّه. الفروع 
وهذا ابه منهاء فإِنْ أقامّها بأصل التكاح ويصلحٌ ابئه»ء فهو على أصل 
النكاح» والفراشُ ثابتٌ» يلحقه . 

وإن اذَّعت أن هذا الميت زوجهاء لم يقبل إلا أن َقِيمَ م بينة بأصل 
النكاح» وتُعطى الميراث» والة اناتروجها بولىٌّ » ا 

5 1 د 5 0 )203 0 2 0 
وجواز من أمره ‏ ويأتي في أداء الشّهادة"' - لا يعتبر في صحته ) وجواز امره 
ومراذه هنا إما لذن المهر قوق :مي ” '"' المثل» أو رواية؛ كمذهب مالك» أو 
احتياطاً ؛ لنفى الاحتمالٍ . 

وفي بيع ونحوه خلافٌ” 2 0 

حواري وجرن عار امراب التصحيح 

يعني : : هل د يُشترط في شهادةٍ الشّاهد في بيع» ونحوه. ذكز شزوط م لا؟ قال 
المصيف: ( كيه حكم الرّعوى بذلك). قال المصنفٌ في باب طريقٍ الحكم 
وصفته9"؟ : عتبرٌ ذكرٌ شروطه. في الأصحٌ . وبه قط ة فلن #الرعر) وعيرن. وقلع لي 
0 وغيره . وصحححه في «الرعاية») وغيره ال فكذا يكونُ الصحيح هنا ذكر 
الشّروط»ء والله أعلم» وهذه ليست من الخلاف المطلق» ففي هذا الباب مسألةٌ واحدةٌ. 


و 

* قوله: (وفي بيع ونحوه خلاق) الحاشية 
أي : إذا شهدَ ببيع ونحوه» هل يعتبرٌ ذكرٌ شروطهء كالشّهادة بالنكاح أؤ لا يعتبرٌ؟ فيه خلافٌ 
مذكورٌ» فيما إذا اذّعى بيعاً ونحوّه؛ هل يشترظ لصحة الدّعوى ذكرٌ شروطه؟ ذكرّه المصدّفُ فى 

5 7 يم . 0 
طريق الحكم”* قبل فصل : إذا حرر دعواة بيسيرٍ . 
() ص رده 

(5) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


. ١/0 ص‎ )”( 
. ١9/١ ص‎ )5( 


فض كتاب الشهادات 


الفروع فإن 7ت الدّعوى به» صَحَتَ الشّهادةٌ به وبالعكس ٠‏ نقل 

يدل : + فيمن شهد على رجل. أله أقرٌ لأخ له بسهمين من هذه الدّار من كذا 
وكذ| شهدا ولم يَحَدّهاء فيشهدٌ كما" عع أو يتعرّفُ حدّها؟ فرأى أنْ 
يشهد على حدودهاء فيتعرّقها . وقال شيحُنا: الشَّاهد يشهدٌ بما سمعّ» وإذا 
قامت بينة بتعيين ما دخلّ في اللّفظء قبل كما لو أفر: لفلان عندي كذاء 
وأنَّ داري القُلانيةَ أو المحدودة بكذا لفلان» ثم قامثُ بينةٌ بأنَّ هذا المعيّن» 
هو السنكن والمرضوقو :او السحدوة ‏ «الميخرز باتقاف الاثمة: 

ويذكر لرضاعء وقتل» وسرقة» وشرب». وقذف» ونجاسة ماء ‏ قال ابن 
الرّاغوني: وإكراه ‏ ما يعتبرٌ ويختلفٌ به الحكم» وكذا الرّنى وقيل : لا زماته 

5 . 7 2 5 
ومكانه» والمزني بها وتقبل بحد قديم» وقيل: لا . 

وإن قال شاهد قتل: جرحهء. فماتء فلغو . وعكسه : فقتلّه أو مات 
منة ونحؤه . وقال صاحبٌ «النوادر» : يتفرّع على رواية : أنه لا يقبل الجرحٌ 
إلا مفسّراًء أنهما لو شهدا بنجاسة ماءء لم يقبل حتى يُبِيّنا السّبب؛ 
لاختلافهم فيما ينجّسّهء كذا قال. فيتوجّه منه مثله في كل مسائل الخلاف. 
وقد يتوجّه أيضاً من الخلاف في العقود*. واحتجٌّ في «الواضح» بشهادتهما 


الحاشية * قوله: (وقد يتوجّه أيضاً من الخلافي فى العقود) 
لأنّه قد تقدّم ”": إذا شهدّ ببيع ونحوه؛ هلْ يشترظ ذكرٌ شروطه؟ فيه خلاف؛ فمنهّم منْ يعتبرٌ ذكرٌ 


الشروط؛ لأن النّاس مُحْتَلفُونَ في شروطهاء فربّما اعتقدّ الشّرط غيرٌ شرط . 
)١(‏ ليست في (ر) وفي (ط): «أما» . 


. في (ط): «يشهد»‎ )١( 
. [فرف ص آلا‎ 


حكم الشهادات وما يتعلق بذلك يض 


بنجاسة الماء على اعتبار التَُّسِير للجرح . ومن شهد على إقرار غيره بحقٌ» 
فقيل : يعتبرٌ ذكر سببه» والأصحٌ: لاء كاستحقاق مال* . وإِنْ شهد بسبب 
يوجبه» أو استحقاق غيره» ذكره» وفي «الرعاية»: ومنْ شهدّ لزيد على عمرو 
بشيء» سأله عن سببه» وذكرٌ الأزجىٌ : فيمن اذّعى إرثاً » لا يَحَوَّج في دعواه 
إلى يبان السّبب الذئ يرت به" وإثما يدّعي الإرث مطلقاً ؛ لكن أدل خدالانة 


* قوله: (والأصحٌ: لاء كاستحقاق مال) 
إذا شهد باستحقاق مال لا يحتاجُ إلى ذكر سببه ؛ لقوله: (كاستحقاق مال)» وإنْ شهدت باستحقاق 
غير المال» ذكرٌ سببّه» لقوله : (وإنْ شهدثُ بسبب يوجبّه» أو استحقاق غيره ذكرّه ) وصرّح بذلك 
في «الرّعاية الصغرى»» وتقدّم كلامٌ «الرّعاية» . 

* قوله: (وذكرٌ الأرّجي فيممن ادّعى إرثا: لا يُحْوَجْ في دعواهُ إلى بيان السّبب الذي يرثُ 
بو) إلى آخره . 
ما قالّه الأرَّجِئْ هو ظاهرٌ عبارة «المقنع»”'' ومن عبّر بمثل عبارته ؛ فإنّه قال: وإذا مات رجلٌ» 
فادّعى آخرٌ أنَّه وارثّه» فشهدّ له شاهدان أنّه وارئه» أَوْ لا يعلمان له وارثاً غيرّهسُلم المال إليه . 
وظاهرٌ ذلك أنَّ الدّعوى أنَّه وارنّه» والشهادةٌ بذلكَ منْ غير ذكر السبب» صحيحٌ مسموعٌ» والله 
أعلم . ذكرٌ ذلك في كتاب الشّهادات» وذكرٌ في طريق الحكم في تحرير الدّعوى: أنّه إذا ادّعى 
الإرث» ذكر سبّبه. وجزمٌ بذلك» وهذا عا اللا ل وني . وهو موافقٌ لما جزم به 
في «الكنافي”" في باب الدّعاوى. وفي الشّهادة أيضاً . 
واعلم: أنَّ المقدِّمَ خلافٌ قولٍ الأزجي؛ لأنَّ المصنف قال أولاً : (لأنّه إذا شهد بسبب يوجبٌ 
المالّ يذكرٌ سببه). وقد ذكر بعد شهادةٍ الاستفاضة أنَّ ما لا تصحٌ الشهادةٌ به لا تصحٌ الدّعوى به. 
فتكونٌُ الدّعوى بالإرث من غير ذكر سببه غير صحيحة» وقدْ ذكر المصئّف في آخر الفصل الأوّل 


. 9/50) 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


لين 


لضن كتاب الشهادات 


و 


أن يرثّه بالرّحمء وهو صحيحٌ على أصلنا . فإذا أتى ببينة» فشهدّث له 
اذّعاه من كونه وارثاًء حكمّ له . 

وإِنْ شهد أنَّ هذا الغزلَ من قطنهء أو الدّقِيقَ من حنطيهء أو الكليرَ من بيضهء 
وقيلَ: أو: البيضة من طيرهء حكم لهُ*. وإِنْ شهدا أنه من وارثه لا يعلمان 
غيره» حكم له وقبل : يجبٌ الاستكشافٌ مع فقد خبرة باطنة» فيأمر من ينادي 
نوه وَلْسحَشٌ وارثهء فإذا ظى 4 له وارث له -سلّمه: وقيل ؛ يكفيلء. فعلى 
الأوّل ‏ وهو المذهبٌ -: يُكمل لذي الفرض فرضّه. وعلى الثاني: ‏ وجزمٌ به 
في «الترغيب»-: يأخيل اليقين» وهو ربع ثمْن للزوجة عائل*» وسدس للأم 


بما 


منْ طريق الحكم : أنه إذا ادّعى إرثاً» ذكرٌ سببَة» فلينظرٌ هنال”© . 
فائدة: فإن ادّعى أنه وارثّه لا وارث له سواه والحاكم يعلمُ ذلك؛ فهل يحكمٌ هنا بعلمه؟ تقدّمت 
في أوّل طريقٍ الحكمء وصفته عند قولِه : (وتكفي شهرثّه عندهماء وعند الحاكم عنْ تحديده) . قال 
المعتكا د ارظادك»: ديعيل يليه في هله النسنالة »فيه جزلا ْ 

* قوله: (وإنْ شهدَّ أن هذا الل من قطنهء أو الذَّقِيقَ من حنطتهء أو الطيرَ من بيضه”" . 
وقيل : أو البيضة من طيره, حكمٌ لهُ) 
لأنَّ الل عينٌ القطنء وإِنّما تغيرتْ صفتّه» والدَّقِيقَ عينُ الحنطة. وإِنّما تفرّقث أجزاؤه. والطّيرٌ: 
هو البيضةٌ استحالّتُ» فكأن البينة/ قالت: هذا غزلّه» ودقيقُه» وطيره» بخلاف البيضة من طيره لا 
بد أذ يقول: باضها في ملكه على الأصحٌ؛ لأن البيضة ليسث عينَ الير» وإنّما هي من نماته؛ 
فهي كالولد . 

* قوله: (وهو ربعٌ ثُمنٍ للزوجة عائلاً) 

. ١5ص‎ )١( 


()ص١56١.‏ 
(©) في النسخ الخطية: ١‏ بيضته»» والمثبت من عبارة «الفروع؟ . 


حكم الشهادات وما يتعلق بذلك م 


عائلاً من كلّ ذي فرض لا حجب فيهء ولا يقين في غيره . وإن قالا0©: لا 
نعلمٌ غيرّه في هذا البلد فكذلكء ثم إِنْ شهدًا أنَّ هذا وارثهء شارك الأوَّلَ . 
ذكره ابن الرّاغوني» وهو معنى كلام أبي الخطّاب» وأبي الوّفاءء وقيل: لا 
يقبل في المسألةٍ الأولى . 

وقيل: إِنْ كان سافرّء كُشفت خبرّهء ومكانٌ سفره. وفى «الانتصار» 
و«عيون المسائل»: إِنْ شهدا بإريه فقظء أخذها 50 و «الترغيب» 
وغيره» وهو ظاهرٌ «المغني”"©: في كفيل بالقدْرٍ المشتركِء وجهان. 
واستكشافه كما تقدّم . ْ 000 

وَإِنْ شهدًا أنّه ابه لا وارتٌ لهُ غيرُه» وبينةٌ أنَّ هذا ابنّه لا وارتٌ لهُ غيره/ » 
قُسم المالُ بينهُما ؛ لأنّه لا تنافيّ. ذكره في «عيون المسائل»» و«المغني»”” . 
قال الشَِّخْ في «فتاويه»: إِنَّما احتاج إلى إثبات أنه لا وارث له سواه؛ لأنه 
يُعلّم ظاهرًاء فإنَّ بحكم العادة يعلمُه جاره» ومن يعرفٌ باطن أمره» بخلاف 
دَيْنهِ على الميّت. لا يحتاجٌ إلى إثبات أنه لا دين عليه سواة؛ لخفاء الدّين؛ 
ولأنَّ جهات الإرث يمكنٌ الاطّلاعٌ على يقين انتفائهاء ولا تَردُ الشّهادة على 
انمي مطلقاء بدليل المسألة المذكورة والإعسارء والبينةُ فيه تُنبِتٌ ما يَظِهِرٌ 
ويُشاهَدُ»ء بخلاف شهادتهما”؟'؛ أنه لا حقٌّ له عليه . 


الفروع 


ذاش 


لأنّه يمكنٌ أنْ يكون له أربع زوجات. ويكونٌ لهُ ولدّء فيكونٌ للزوجات التُمْنْء فيحصلٌ للواحدة الحاشية 


ربع الثُمن . 


. في الأصل: «قال؟»‎ )١( 

. 14 ١ 

ضف ا تك لان ” 

(4) في (ر) و(ط): «شهادتها» . 


الفروع 


م كتاب الشهادات 


ويدخلٌ في كلامهم قبولّهاء إذا كان الي محصُوراًء كقول الصّحابي : 
دُعي إلى الصّلاة» فقام فطرح السّكين» وصلّى» ولم يتوضّأ"" . ولهذا قبل 
اد : أخبار الصّلاة على شهداء أن مثبتة» وفيها زيادة» 

أخباركم نافية» وفيها نقصانٌء والمثبثٌ أؤلى! فقال: الرّيادة هنا" مع 
النّافي ؛ لأنَّ الأصل في الموتى العُسِلُ والصّلاة» ولأنَّ العلمَ بالئَّركُء والعلم 
بالفعل سواء في هذا المعنى . 

ولهذا نقولٌ: إِنَّ مَمْ قال: صحبتٌ فلاناً في يوم كذاء فلم يقذف فلاناً» 
قُبلَتْ شهادته» كما تقبل في الإثبات . وذكر أيضاً : أنه لا تسمع بينةٌ المدّعى 
عليه بعين بيده كما لا تسمعٌ بأنَّه لا حقٌّ عليه بدين ينكرٌه» فقيل لهُ: لا سبيل 
للشّاهد إلى معرفته . فقال: لهجا سبيل » وهو إذا كانت الذعوى ثمن مبيع» 
فأنكره» وأقامَ البيّنةَ على ذلك» فإنَّ للشاهد سبيلاً إلى معرفة ذلك؛ بأنْ 
يُشاهده أبرأه من الثمن». أو أقبضه إيّاه. وكانَ يجب أنْ يقبل . وف 
«الروضة» - في مسألة النّافي للحكم : لا سبيل إلى إقامة دليل على التَّمَي » فإن 
ذلك إنّما يُعرَفُ بآنْ يلازمه الشّاهدُ من أوّل وجوده إلى وقت الدّعوى» فيعلمُ 
انتفاء سبب اللّزوم قولاً وفعلاً» وهو محال . 

وفي «الواضح): العدالة بجمع كل فرضء» وترك كل محظورء ومنْ 
يحيظ به علماً . والئَّركُ نفي» والشهادة بالنفي لا تصحٌ 


)0غ( أخرجه البخاري (ملاكل. ومسلم (هه") (93ة) , 
)١(‏ بعدها في (ر) و(ط): «هاهنا» . 


حكم الشهادات وما يتعلق بذلك خض 


وإن شهدا اللطلى أو انق 1 ن اظال :من ؤضيان وابكنةودبنااعييا . الفروة 

لمْ تقبل» وقيل : بلى . وجزم به في «المبهج» في صورة الوصية . وفيها في 
«الترغيب»: قال أصحابنا: يقرعٌ بين الوصيتين» فمنْ خرجث قرعتُهاء فهي 
الصّحيحة. وهل يشهدٌ عقداً فاسداً مختلفاً فيه» ويَشهدٌ به؟يتوجّه دخولها 
فيمَنْ أتى فرعاً مختلفاً فيه. وفي «التّعليق»: يشهدُ”*. وفي «المغني)7©: لو 
رهن بحقٌّ ثان» كان رهنا بالأوّل فقظء فإن شهدّ بذلكَ شاهدانء فإن اعتقدا 
فسادّه» لم يكن لهماء وإِنْ اعتقدا صحَّته. جار أنْ يشهدًا بكيفية الحال فقط. 
ومنعه الإنام اخحدافي وواية التجماعة إذا علمه في تخصيص بعض وله 
أو تفضيله» وذكره فيه الحارثيئ عن الأصحابء» ونقل أبوطالب: إن م 
يشهدُواء ليس عليهم شيء» قيل: إن شهدوا؛ عليهم شيء؟ قال: أ 

ونقل حنبل : لهُ أنْ لا يشهدّ إذا جاء مثل هذا وعرف» قال في حديث 
بشير””» أن النبي بكلِِ شهدّ. وهو القاضي, والحكمُ إليهء وفيه: أنَّ الحاكمَ 


* قوله: (وهل يشهدٌ عقداً [فاسداً] مختلفاً فيه ويشهد به؟ يتوجّه دخولها فيمن أتى فرعاً الحاشية 
مختلفاً فيه. وفي «التعليق»: يشهدٌ) إلى آخره. 
قال في «مختصر الفتاوى المصرية» في الضَّمان: ضمانُ مالم يجبُ» وضمانُ المجهولٍ جائرٌ عند 
جمهور العلماء؛ كمالك وأحمدء وأبي حنيفةً» ولا يجورٌ عند الشّافعي» و”" يجورٌ للكاتب 
والشاهد أنْ يكتبه» ويشهدّ به ولولمْ يَرَ جوارّه؛ لأنّه من المسائلٍ الاجتهادية» ووليٌ الأمر يحكمٌ 


بما يراه منّ القّولين. 

1 تلاك . 

(1) يعني : حديث النعمان بن بشير حين نحل ابنّه تَخُلذ وأشهد النبيّ كِْةِ على ذلك » أحخرجه البخاري (2)50845 ومسلم 
(95؟5١1)‏ (9), 


زرف بعدها في (ق): دلا 


الفروع 


ميض كتاب الشهادات 


إذا جاءه مثل هذاء ردَّه. ويتوجّه : يكرهُ ما ظنَّ فسادّه» ويتوجّه وجه: يحرم. 

ولو شهدَّ اثنان في محفل على واحد منهم أنه طلّق أو أعتقّ» قُبل» ولو 
أنّهما من أهل الجمعة» فشهدًا على الخطيب أنه قال» أو فعل على المنبر في 
الخطبة شيئاً لم يشهدْ به غرٌهماء قبل مع المشاركة في سمع وبصرء ذكره في 
«المغني)”22 ولا يعارضّه قولهم: إذا انفرد واحد فيما تتوفرٌ الدّواعي على 
نقله مع مشاركة خلقء رد . 


. 5١8/5 )١( 


باب شروط من تقبل شهادته وما يمنع قبولها خض 


باب شروط من تقبل شهادته وما يمنع قبوها 

المذهبٌ أنّها سنّةُ: العقل. والحفظء والعدالةٌ» والإسلامٌ» والنطق» 
والبلوغ . 

فلا شهادةً لمجنون ومعتوه ومغمّلء ومعروف بكثرة غلط وسهوء وذكر 
لعا ع : ونسيان» وفى «الترغيب»: الصحيحٌ» إلا في أمر جليٌ» يكشفه يكشفه 
الحاكمٌ ويراجعُه فيه حتى يعلم تثبئّه وأنّهِ لا سهو ولا غلط فيه» وغير عدل 
ولو ضرورة في سفرء ذكرّه القاضي وغيره . قال حفيده : ولا يسوعٌ الاجتهاة 
في شهادة”'2 فاسق بل كافرء قال في «عيون المسائل»: ولا على ذميٌ؛ لأنّه 
لا يجتنبٌ محظورّ دينه» ولهذا لا ولايةَ له» كالمرتدٌ» بخلاف الذمي» وتقبل 
في إفاقة من يُخنقُ أحياناً . نص عليه . 

ويعتبرٌ للعدالة أمران: صلاحٌ دينه بأداء الفريضة. زادً في «المستوعب». 
و«المحرر»: بسُنّتهاء وذكر القاضي ««التبصرة»» و«الترغيب»: والسنة 
الراتبة. وأومأ إليه؛ لقوله فيمّن يواظبٌ على تركِ سنن الصلاة: رجل سوء. 
ونقلَ أبوطالب: الوترٌ سنّةٌ سنّها النبي وله فمن ترك سنّة من سئنه» فهو رجل 
فوراخ القاضي» ومرادٌه: لذن لا يسلّمُ من ترك فرض وإلا فلا يأثم 
بسنة . كذا كان ينبغي أن يقول. لكن ذكر فيمن تركٌ الصلاة أن مّن داوم على 
ترك السكوه أثم؛ واحتجٌ بقول الإمام أحمدّء فيمَنْ ترك الوترٌ: رجل سوء*؛ 


* قوله: (واحتجٌ بقولٍ أحمدٌ فيمّن ترك الوترٌ: رجلٌ سوء) 


قال الشيحٌ زِينٌ الدين بِنُ رجب في «شرح البخاري”" في الوتر: قال أحمدٌ: من ترك الوترٌء فهو 


)١(‏ في الأصل: «شاهد». 
171/400 . 


الفروع 


الحا 


شية 


اح 
3 
0-35 
0 
0( 
1 


بس كتاب الشهادات 


8 


سنةٌء كذا قال» ولم يحتجٌ له» وأجاب عن حديث عبادة: ١مَن‏ 


رجل سوء؛ هو سنةً سنّها رسول الله يكِِ . وقال في رواية جعفر بن محمد: وهو رجل سوء لا 
شهادةً له . فاختلف أصحابنا في وجه ذلك» فمنهم من حملّه على أنه أرادً أنّه واجبء كما قالّه 
أبو بكر بن جعفر» وهو بعيد فإنَّ أحمدٌ صرّح بِأنَّه سنةٌ . ومنهم من قال: أرادً إن داوم على تركه أو 
أكثر منهء فإنّه ثُردُ شهادتّه لذلك؛ لما فيه مِن التهاون بالسّنن المؤكدة. وكذا حكمٌ سائر السنن 
الرواتب. وهذا قولٌ المحققين من أصحابنا. ومنهم من قال: هو يدل على أنَّ ترك المستحبات 
المؤكدة يلحقٌ بها إثمْ تركِ الفرائض . وقال القاضي أبو يعلى : من داوم على ترك السئن الرواتب» 
أثم» وهو قولٌ إسحقّ بن راهويه . و”'' في «كتاب الجامع»: لا يعذبُ أحدٌ على ترك شيء من 
النوافل» وقد سنٌّ رسولٌ الله يكل سنناً غير الفرائض التي فرضها اللهُ تعالى» فلا يجوز لمسلم أن 
يتهاون بالسنن التي سنّها رسول الله يلك مثل الفطر والأضحى والوتر والأضحية وما أشبه ذلك. 
فإن تركها تهاوناً بهاء فهو معذَّب إلا أن يرحمّه الله تعالى» وإِنّي لأخشى في ركعتي الفجرٍ 
والمغرب؛ لما وصمّها الله تعالى في كتابه وحرّض عليها ؛ فقال تعالى : #سَبَحَهُ وَأَدَبْرَ أَلشّجُورٍ» 
[ق: »]4٠‏ وقال تعالى: اقَبَحَهُ وإدَبرٌ أَلُجُور» [الطور: 44]» وقال سعيدٌ بن جبير: لو تركتٌ 
ركعتين بعد المغرب لخشيتٌ أن لا يُغفرَ لي . انتهى . 

واعلم أنَّ قولّ الشيخ زينٍ الدين عن قولٍ أبي بكر بن جعفر: هو بعيدٌ» فإنَّ أحمدّ صرّح أنه سند 
يمكنٌ أن يقال فيه : إِنَّه ليس المرادٌ السنة المقابلةً للواجب» حتى يبعد الحكمٌ عليه بالوجوب كما 
قال”" الشيحٌ زِينُ [الدين]: وإنما المرادُ السنةٌ التي يدخل تحتّها الواجب وغيرٌّه» وهو المنقولٌ عن 
النبي يه . وهو يعني : الذي شرعّه بك . وحمل لفط أحمدّ على الواجب؛ للقرينة» وهي قولّه : 
رجلّ سوء . وعلى هذا يصير قولٌ أبي بكر واضحاً قريباً . والله أعلم . 


. ليست في (د)‎ )١( 
. في (2): «قاله»‎ )١( 


باب شروط من تقبل شهادته وما يمنع قبولها فض 


انتقصّ منهنٌّ شيئاً»”'2. مغناه: من انتقص من مسنوناتها الراتبة معهاء لما 
كانت مضافةً إليها وتبعاً لهاء جارٌ أن يكون الخطاب عطفاً على جميع ذلك . 

وقال في مسألة الوترء عن قول أحمدٌ فيمن تركّه عمداً: رجل سوء: لا 
ينبغي أن تقبل شهادتُه فإنه لا شهادةً له» ظاهرٌ هذا أنَّه واجب» وليس على 
ظاهره» وإنما قال هذا فيمَنْ تركه طول عمره أو أكثره» فإِنّه يفسّقُ بذلك» 
وكذلك جميعٌ السئن الراتبة» إذا داوم على تركها؛ لأنّه بالمداومة يحصل 
راغباً عن السنة» وقد قال عله : ١مَنْ‏ رغبّ عن سنتي » فليس هل . ولأنّه 


واعلم: أنَّ الذي يتبادرٌ إلى الفهم من قول الإمام أحمدّ سنةٌ سنَّها رسولٌ الله يكل نما هو حكمٌ 
حَكُمَ به وشرعّهء لا أن" المراد تطوعٌّ حكم به . وإنّما هو ثبّت عنه مشروعيُه والعمل به . وقد 
قالت عائشةٌ رضي الله عنها في السعي بين الصفا والمروة: وقد سنّ رسولٌ الله يك الطواف بينهماء 
فليس لأحد أن يتركَ الطواف بينهما . ذكره البخاري”*' في وجوب الصفا والمروة . فحينئذ يحكم 
عليه بما يدل عليه الدليلٌ مِن وجوب أو غيره» وقد فهمَ من كلام أحمدّ هذا أنّه حكم عليه 
بالوجوب؛ لقوله: رجلٌ سوء وهذا كله توجيةٌ لكلام أبي بكر مع قطع النظر عن غير ذلك؛ لأنَّ 
الموجّة لكلام العالم قد يالف في الحكم في الجملة» لكن قد يقال بُشكلٌ هذا بما قاله المصدّتُ 
فيمن يواظبٌ على ترك سُئن الصلاة: 5200-5 لأنّه لا يمكنٌ القول بوجوب السَّنن . وقد يجابُ 
بأنَّ عدم الوجوب لدليل ؛ وهو معرفةٌ عدم الوجوب من خارج» بل في نفس اللفظ دليل على ذلك؛ 
ب د11 
الوجوب دليل دل عليه من خارج» وليس كذلك الوترٌ . ْ 


. عن عبادة بن الصامت بمعناه‎ ؛71٠‎ /١ والنسائي في «المجتبى»‎ »)١57١0( جزء من حديث رواه أبو داود‎ )١( 
. عن أنس‎ 2)0( )١1501( هذا جزء من حديث رواه البخاري (0057)؛ ومسلم‎ )١( 

() في (ق): «لأن» . 

(5) في «صحيحه؛ (1547) . 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروح 


>251/ 


ضض كتاب الشهادات 


بالمداومة تلحقّه التهمةٌ بأنّه غيرٌ معتقد لكونها سنة» وهذا ممنوعٌ منه» ولهذا 
قال اكتقة: «أنا بريء من كل مسلم بين ظهراني المشركين*» لا تراءى 
ناراهما'”'2. وإنما قال ذلك؛لأنّه منّهه”" في أنه يُكثّرُ جمعهم» ويقصد 
نصرّهمء ويُرغْبُ في دينهم . وكلامٌ أحمد خُرّجٍ على هذا . وكذا في 
«الفصول»: الإدمانُ على ترك هذه السُّنن غيرٌ جائز» واحتجٌ بقول أحمدّ في 
الوتر؛ لأنّه يُعَدٌ راغباً عن السَّ . وقال بعد قول أحمدّ في الوتر: وهذا 
يقتضي أنه حكم بفسقه» ونقلَ جماعةٌ: من ترك الوترّء ليس عدلاً» وقاله 
شيحُنا في الجماعة على أنَّها سنةٌ*؛ لأنّه يسمّى ناقص الإيمان . قال الإمام 
أحمدٌ: إذا عملت الخيرٌء زاد» وإذا ضبّعت”"» نقص»ء وقال القاضي: مَنْ 
ترك النوافل التي ليست/ راتبة مع الفرائضء لا نصفة بنقصانٍ الإيمان . 

وفي كلام الحنفية» قيل : ليان وولف يت الفسرى والظيوة إذا مان 
وحده؟؛ أله تقذ لم يأت بها إلا إذا صلّى بالجماعة» وبدونها لا تكون سن 
وقيل: لايجورٌ تركها بحال؛ لأنَّ السنةً الموكّدةً كالواجبة» كذا قالوا . 


الحاشية * قوله: («أنا بريءٌ من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين») الحديث . 


رواه أبو داود والترمذي”' من حديث جريرء ولفظه : «أنا بريء مِن كلّ مسلم بين أظهرٍ المشركين» 
قالوا: ولمَ يا رسول الله؟ قال: «لا تراءى نارّاهما”"2. ا 

* قوله: (وقاله شيحُنا في الجماعة على أنّها سنَةٌ) 
أي : قال شيحُناء فيمن ترك الجماعةً على القولٍ بأنّه سنة. 

وراد اديه )در وال ملق البح را عو جزم جا و لوي يا انارهما»ء وفي (ر)*نارهم», 
والتصويب من مصادر التخريج . 


. في الأصل: «منهم»‎ )١( 
. في النسخ الخطية: «نارهما»» والتصويب من مصادر التخريج‎ )9( 


باب شروط من تقبل شهادته وما يمنع قبولها يضف 


ويعتبرٌ أيضاً اجتنابٌ المحرّمء بأن لا يأتي كبيرة» قيل: ولا يدمن» الفروع 
وقيل: ولا يتكررٌ منه صغيرةٌ» وقيل: ثلاثاً» وفي «الترغيب»: بأن لا يكثرَ 
منهاء ولا يُصرّ على واحدة منها ©" . 

وفي الخبر الذي رواه الترمذي: ١لا‏ صغيرةً مع إصرارء ولا كبيرة مع 
استغفار»0؟ . 

وعنه : تردٌ بكذبة2"0» وهو ظاهرٌ «المغنى)0”©» واختارّه شيحُنا . قال 
ابِنُ عقيل: اختارّه بعضهمء وقاس عليه بقية العيعاتن :وهر كيل 4 لان 
الكذب فعضي فيما تحصل به الشهادةٌ وهو الخبرٌء وأخذ القاضي 
وأبوالخطاب منها؛ أنه كبيرة كشهادته بالزور» أو كذب على النبئ يَلك. 


مسألة  ١‏ : قوله : (ويعتبرٌ أيضاً اجتنابُ المحرّم بأن لا يأتيّ كبيرة» قيل : ولا يدمنٌ» 
وقيل: ولا يتكررٌ منه صغيرةٌ» وقيل: ثلاثء وفي «الترغيب»: بأن لا يُكثرٌ منهاء ولا يصرٌ ظ 
على واحدة منها) انتهى . ْ 

القول الأول هو الصحيحٌ؛ وهو أن لا يدمنَ على صغيرة»ء جزم به في «المحرر»؛ 
و«الوجيز»» و«تذكرة أبن عبدوس؟2» وغيرهمء وقدمّه كِ «الهداية»» و«المذهب». 
و«المستوعب»» و«الخلاصة» و«المقنغ»”؟ و«النظم»» وغيرهم . 

والقؤل القائي اذهو أن ابعر سمهي الم أرقن احتاده: 

والقول الثالث : وهو أن لا يتكررٌ منه صغيرةٌ ثلاثاًء قطمّ به في”"' «آداب المفتي». 


١ 


)١(‏ لم نجده عند الترمذي» ورواه البيهقي في اشعب الإيمان» (97717) عن ابن عباس موقوفاً وأورده العجلوني في 
«كشف الخفاء» 7/ 0.490 وعزاه إلى أبي الشيخ والديلمي ١ه‏ . 

(؟) في (ر): ١بكذيه»‏ . 

5 كما . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 775/159 . 

(5) ليست في (ط) . 


ف كبتاب الشهادات 


الفروع ذكره القاضى وغيره. 
ويُعرَفُ الكذَابُ بخُلف المواعيد» نقلّه عبد الله . 
ويجبٌ الكذب», إن تخلّص به مسلمٌ من القتل. قال ابن الجوزي: أو 
كان المقصودٌ واجباً . 
0 5 . : للق 5 52000 ِ 
ويباح لإصلاح وحرب وزوجة؛ للخبر”” *. وقال ابن الجوزي: وكل 
مقصود محمود لا يتوصل إليه إلا به» وهو التوريةٌ» فى ظاهر نقل حنبل» 
وظاهرٌ نقل ابن منصور. والأضحات: حطلق ”77 
ومنْ جاءه طعام» فقال: لا آكله ْم أكل» فكذب» لد ينبغى أن يُفعل » 
التصحيح >< مسألة ‏ ”: قوله: (وهو التوريةٌ في ظاهرٍ نقل حنبل» وظاهرٌ نقلٍ ابن منصور 
والأصحاب مطلقاً) انتهى . يعني : إذا قلنا: يباحُ الكذب في مواضعه؛ فهل هو التوريةٌ أو 
مطلقاً؟ أطلقٌ الخلافء والصوابُ هو القولٌ الثاني وهو ظاهرُ الأحاديث . وقال في 
«الآداب»: مهما أمكنّ المعاريض حرمٌ الكذب, وهو ظاهرٌ كلام غير واحد؛ وصرّحٌ به 
آخرون؛ لعدم الحاجةٍ إذن . وظاهرُ كلام أبي الخطاب الجوارٌ» ولو أمكنّ المعاريض» 
والظاهرُ أنه مرادٌ . انتهى . 
'"ونصرٌ في موضع آخْرٌ ظاهرٌ كلام الأصحاب والأحاديثٍ" . 


العاف * قوله: (ويباحٌ لإصلاح وحرب وزوجةٍ؛ للخبر) 
في بعض ألفاظٍ الحديث. من حديث أمّ كلثوم بنتِ عقبةً بن أبي معيط أنّها قالت: لم أسمَعْه ‏ يعني 
النبيّ كك يرخص في شيء مِن الكذب إلا في ثلاثٍ: الإصلاح بين الناس» وحديث الرجل 
امرأته؛ وفي الحرب . رواه أبو داود» والترمذيء والنسائي» وابن ماجه”" . 
)١(‏ سيأتي تخريجه في الحاشية . 


(50) ليست في 4 3 
[فرف أبو داود 400 والترمذي 1974 والنسائي في «الكبرى» [(سفدنلةة 57 ولم نجذه عند ابن ماجه 5 


باب شروط من تقبل شهادته وما يمنع قبولها قفا 


نقله المرّوذي . الفروع 
ومَنْ كتبّ لغيره كتاباً فأملّى عليه كذباً» لم يكثبّه نقلّه الأثرم . 

قال ابن حامد : وقد يقعٌ الفسقُ بكل ما فيه ارتكاب لنهي » وإن خلا عن 
عد ا ووفك راله مدعت مالك . وأنّ الشافعي لم يفسْفْه بشرب مسكر 
للخلاف* 1 بكذبه أو تدليس في بيع» وغش في تجارة . وظاهرٌ 
«الكافي)” ': العدلٌ من رجح خيرٌه ولم يأت كبيرة؛ لأنَّ الصغائرٌ 3 تقعٌ مكمّرة 
أوَّلاً فأوّلاًء فلا تجتمعٌ . قال ابن عقيل: لولا الإجماعٌ لقلنا به . وظاهر 
«العُدّة اللقاضي : ولو أتى كبيرة . قال شيحُنا: صرّح”" به في قياس الشبهء 
واحتجٌّ به في «الكافي”" و«العدة» . بقوله تعالى:ظمََن تُتُلَتَ 
مَوزِيكُمٌ #الآية [الأعراف: 8] . 

وعنه» فيمن أكل الربا: إن أكثرّء لم يُصِلّ خلقّه . قال القاضي وابنٌ 
عقيل: فاعتبرٌ الكثرة» وفى «المغنى»”؟©: إن أخذ صدقةً محرّمة وتكررء 
رُدَّتَء وعنه» فيمّن ورث ما أخله 000 الطريق: هذا أهون» ليس هو 
أخر جه وأعجبٌ إليّ أن يَردّه وعنه أيضاً : لا يكون عدلاً حتى يردٌ ما أخلٌ. 


* قوله: (وأن الشافعي لم يفسقه فس يفسقه بشرب مسكر للخلافي) . الحاشية 
المرادُ بالمسكر المختلف فيه» وهو النبيذٌ الذي يجورٌ أن يشربَ منه مالا يسكرٌ على قواعدٍ 
الحنفية» وقد نبّه على ذلك بقوله : (للخلاف) . 


. ١9510 560/5601( 

(9) في (ط): «خرج؟ . 
90/005 . 
(2) ١/١اه١ا.‏ 


مم كتاب الشهادات 


الفروع ١‏ وهي ما فيه حدٌ* أو وعيدٌ. نصّ عليه ولمقيها اررعمء أو 
لغنة أو تنزد الأبماف كان ولا بيهر أن يقعٌ نفيئُ نفيغ الإيمان لأم 0 
مستحبٌ » بل كان واجب . قال: وليس لأحد أن يحمل كلام أحمدّ إلا 
على معنّى يبينُ من كلامه ما يدل على أنه مراده» لا على ما يحتملّه اللفظ في 
كلام كل أحد. 
قال: ومن هذا الباب: ١مَنْ‏ عَشَّنَاء فَلَيْس مناه" و: «ومَنْ حمل علينا 
السلاح» فليس منا»”". وعن أنس مرفوعاً: «لما عُرجَ بي» مررت بقوم لهم 
أظفارٌ من نحاس يخمشون بها وجوّههم وصدورهمء» فقلتٌ: يا جيريل من 
هؤلاء؟ قال: الذين يأكلون لحوم الناس» ويقعون في أعراضهم». حديتٌ 
صحيحٌ رواه أحمد وأبو داود(*) 
وفي كتاب ابن حامد: إِنَّ نفيَ الإيمان مخرجٌ إلى الفسق» قال: ومرادٌه : 
افلس متاء اا ما أمزناية» أو ليس مخ أخلافنا .او لينسن من سكا . :وذكر 
أيضاً ما معناه: أنَّ ما ورد فيه لفظ الكفر أو الشرك للتغليظ» وأنّه كبيرة» 
وعنه: الوقف. فلا نقولٌ بكفر ناقل عن الملة ولا غيره» قال: وفى معنى 
ذلك أخبارٌ بلفظ آخرٌ كقوله: «ليس مئّا من حلف بالأمانة»”*». وسألّه علي بن 


الحاشية * قوله: (وهي ما فيه حدٌّ) 
أي : الكبيرةٌ : 


. في الأصل: «لأمن»‎ )١( 

(؟) رواه مسلم 2)١54( )١١١(‏ عن أبي هريرة . 

(©) رواه البخاري (5417/4)» ومسلم (58) )١51(‏ عن ابن عمر . 
(5) «المسند» »)١7750(‏ وأبو داود (141/8) . 


)2 رواه أبو داود [فنتتضةة عن بريدة . 


سعيد”'' عن قوله: «مَنْ غشَّناء فليس منّا» . قال: للتأكيد والتشديدء ولا الفروع 
أكمّرُ أحداً إلا بترك الصلاة . 

قال شيحنا : مَنْ شهد صدعاى إرار كلك ايع علب الخالي أو تكرّرَ نظره 
إلى الأجنبيات والقعوة ل بلا حاجة شرعية» قُرِحَ في عدالته.» قال: ولا 
يستريبٌ أحدٌ فيمن صلَّى محدثاً أو لغير القبلة» أو بعدّ الوقت؛ أو بلا قراءة» 
أنه كنيو 

وفي «الفصول» و«الغنية» و«المستوعب»: الغيبةٌ والتميية من الصعاتر: . 
وفي امعتمد) القاضي : معنى الكبيرة أنَّ عقايها أعظم والصغيرة أقلٌ» ولا 
يُعلمان إلا بتوقيف وناك اراي و اكررك الصغابة لايع ازا انوع 
فظاهرٌ المذهب: تجتمعٌ وتكونُ كبيرة» ومن أصحابنا من قال: لا تجتمعٌ 
وهر شب يقال المسزلة إذ فوليع: لا يججيع ما لض كابير ٠‏ فيكون كبيراً» 
كما لم يجتمع ما ليس بكفر» فيكون كفرأ. 

وعنه : العدلٌ مَنْ لم تَظهّر منه ريبة . 

ومن قَلَّدَ في خلقٍ القرآن ونفي الرؤية ونحوهماء قُسّق . اختارّه 
الأكثرء قاله في «الواضح»: ويتخرَّجٌ من”" شهادة أهل الذمة قبولٌ 
شهادته» ما لم يتديّن بها لموافقه على مخالفه. وعنه: يكفر» كمجتهدء 
وعنه فيه: لا » اختارّه الشيخ في رسالته إلى صاحب «التخليص» ؛ 00006 


الحاشية 


)١(‏ هو علي بن سعيد بن جرير النسوي. صاحب حديث» روى عن أحمد مسائل» وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: 
كان متقناً من جلساء أحمد بن حنبل» (ت 5017 ه) «تسهيل السابلة» /١‏ 587 . 
(؟) بعدها في (ط): «قبول؟» . 


الفروع 


الحاشية 


يرن كتاب الشهادات 


لقول أحمد للمعتصم: يا أمير المؤمنين*. ونقل يعقوب الدورقي فيمن 
يقولٌ: القرآن مخلوق: كنتٌ لا أكمُّرٌه حتى قرأتُ قوله تعالى: ظأأنَرَمُ 
بع 00 [النساء: ]١55‏ وغيرهاء فَمَنْ زعم أنه لا يدري: علم الله 
مخلوقٌ أو 

وفي 0 في الكفاءة : في جهميةء وواقفية» وحرورية» وقدرية» 
ورافضة: إن ناظرَ 'ودعاء كفرء وإلا لم يفسّق ؛ لأنَّ الإمام أحمد قال: 
يُسمعٌ حديثه» ولعلى اق قال: وعندي أنَّ عامة المبتدعة فسقة» كعامة 
أهل الكتابين كفار مع جهلهم. قال: والصحيحٌ لا كفر؛ لأن اح عن 
الله أجار:إلروابة عن الخزووية والخرارع» ونين «الفنون»: أنَّ أحمدٌ ترامت 
به الرواياث في الأصول» “كالمتراج يقظةٌ أو مناماً» وهل الأعمال من 
الإيمان؟ والأخبارٌ هل تُتأوّلُ. ومعلومٌ أنَّ الأولى | إن كانت باطلة؛ يك 
ولم يعدن بالثالية, 

ولا يُْفسَّقُ الأصحاب. وليس في الدين محاباةٌ» وإن كقّرتم السلت 
بالاختلاف» تأسينا بهم . وذكرٌ ابن حامد أنَّ قدريةً أهل الأثر كسعيد ابن أبي 
تروبة» والأصمٌء مبتدعةٌء وفي شهادتهم وجهان, وأنَّ الأولى: لا تُقبَلٌ؛ 
لأنَّ أقل ما فيه الفسق . 

وقال ابنُ الجوزي في كتابه «السّرٌ المصون»: رأيتٌ جماعة من العلماء 
أقدموا على تكفير المتأولين من أهل القبلة» وإِنّما ينبغي أن يقطع بالكفر على 


منْ خالف إجماعَ الأمة» ولم يحتمل حالهُ تأويلاً» وأقبح حالاً من هؤلاء 


* قوله: (لقولٍ أحمدٌ للمعتصم: يا أميرٌ المؤمنين) 
يعني : لو كان يكفرّه لم يقل له: يا أميرٌ المؤمنين؟ لأنَّ الكافر لا يكون أميراً للمؤمنين . 


باب شروط من تقبل شهادته وما يمنع قبولها إطرفنا 
المكفّرين قوم من المتكلمين كفّروا عوامٌ المسلمين» وزعمُوا أنَّمَنْ لا يعرف الفروع 
العقيدة بأدلّتها المحررة/ فهو كافرٌء وهذا مخالفٌ للشريعة» فإنْها حكمَتُ* 550/7 
بإسلام أجلاف العرب والجهالٍ . انتهى كلامه . 

وض «الفتون) فزومكان بان الاسراء يقعلة: كقول أهل السنة؛ أنه لا 
يسبّح نفسّه إلا عند كبيرة”*» و«العبد» للروح والجسدء ولا معنى لذكر 
المسافة في المنام» ولأنَّ المنام لايحتاجُ إلى سمع وبصرء ولو كان مناماً لم 
ينكروه عليه . 

وذكرٌ جماعةٌ في خبر غير(" الداعية رواياتٍ": الثالثةٌ: إن كانت مفسّقةٌ» 
بل وان سكن رك وسبقت المسألةٌ في البغاة”"2» واختارٌ شيحُنا : 


* قوله: (وهذا مخالفٌ للشريعةء فإنّها حكمت) الخاشية 
أي : الشريعةٌ حكمت (بإسلام أجلاف العرب) . 
* قوله: (لأنّه لا يسبّحُ نفسّه إلا عند كبيرة) 
يشيرٌ إلى قوله تعالى : لسْبْحَنَ ألَذِىَ أَسْرَ بَِبْد» [الإسراء: »]١‏ فسبّحَ اللهُ تعالى نفسَه عند ذكرٍ 
الإسراء . 
* قوله: (وذكرٌ جماعةٌ في خبر غير الداعية روايات . . .) إلى آخره 
المبتدعٌ غيرٌ الداعية» هو الذي لم يّدعٌ إلى بدعته اختارٌ أبو الخطاب القبولٌ» واختارٌ القاضي وغيره 
عدمّه» وأما الداعيةٌ» فلا تقبلٌ روايئُه عند جمهور العلماء منهم الشافعيةٌ. وجزمٌ به القاضي 
وأبو الخطاب وغيرُهما. وقبله بعض أصحابنا وغيرٌهم» وحكي عن الشافعي» قال ذلك المصنفٌ 


في «أصوله». 


. ليست في (ر)‎ )١( 
8 12004 شه‎ 


الفروع 


الحاشية 


وعم كتاب الشهادات 


لا يْفسّق أحدء وقاله القاضي ذ في «شرح الخرقي» في المقلّد كالفروع ؛ أن 
التفرقة بينهما ليست عن أثمةٍ الإسلام ولا تصحٌ» وإن نهى الإمامٌ أحمدٌ عن 
الأخذٍ عنهم لعل الهجرء وهي تختلفٌ» ولهذا لم يرو الخلآلُ عن قوم ؛ لنهي 
المروذي» ْم رَوى عنهم بعد موته . قال: وجعل القاضي الدعاء إلى البدعةٍ 
قسمأ غير داخل في مطلق العدالةٍ والبدعةٍ المفسّقَةٍ وعنه : الداعية» كتفضيلٍ 
عليٌ على الثلاثة* أو أحيهم؛ أو لم ير مسح الخفف أو غسل الرجل» وعنه: 
لا يُفْسّق مَنْ فضّلَ علياً على عثمانَ رضي الله عنهم. ويتوجّه فيه» وفيمّن رأى 
الماء من الماء ونحوه. التسويةٌ» نقلَ ابن هانئ في الصلاةٍ خلف من يقدّمُ 
ليا على أبي يكن وضيز: إن كان جاهلا لعل له ارج أن لا يكونتيه 
بأس 

وقال صاحبٌ «المحرر»: الصحيحٌ أنَّ كلَّ بدعة» لا توجبُ الكفر لا 
يُفسَّقْ المقلّد فيها ؛لخفتهاء ؛ مثل منْ يفضل علياً على سائر الصحابة» ويقفُ 
عن تكفير من كفرناه من المبتدعة . ثُمّ ذكر رواية ابن هانئ المذكورة» وقول 
المروذي لأبي عبدالله : إن قوماً يكفْرُون من لا يُكمّرٌ فأنكرّه . وقوله في رواية 
أبي طالب: من يجترئ أن يقول: إِنَّه كافرٌ؟ يعني : من لا يكمّرٌء وهو يقولٌ: 
القرآن لبس يلوق + 

قال صاحبٌ «المحرر»: والصحيحٌ أن كلّ بدعة كمّرنا فيها الداعية» فإ 
سق المقلد فيهاة كمد يقرل يشلق القرآنء أوربآث النائلنا بمسكلرفة أوآ 


ا 
نَّ 
علم الله مخلوق» أو أنَّ أسماءه مخلوقةٌ» أو أنه لا يُرَى في الآخرة» أو ب سيت 


* قوله: (كتفضيل علىٌ على الثلائة) 


الثلاثةٌ هم أبو بكر وعمرٌ وعثمانٌ رضي الله عنهم أجمعين . 


باب شروط من تقبل شهادته وما يمنع قبولها "4١‏ 


الصحابة تديّناًء أو أنَّ الإيمان مجرّدٌ الاعتقاد» وما أشبه ذلك» فمنْ كان 
عالماً في شيء من هذه البدع» يدعو إليه ويناظرٌ عليه» فهو محكوم بكفره» 
نص أحمد صريحا على ذلك في مواضعً» قال: واختلف عنه في تكفير 
القدريةٍ بنفي خلق المعاصي على روايتين . وله في الخوارج كلام يقتضي في 
تكفيرهم روايتين . 

نقلّ حربٌ: لا تجوز شهادةٌ صاحب بدعة. ولا شهادة لقاذف د أؤ لآ 
جزم به الأصحابء. لقول عمرٌ لأبي بكرة: إن تبت قبلتُ شهادتك. رواه 
أحمد وغيره''2. واحتيجوا به مع اتفاق الناس على الرواية عن أبي بكرةً»؛ مع 
أن عمر لم يقبل شهادته لعدم توبته من ذلك» ولم ينكر ذلك . وهذا فيه نظرٌ؛ 
لأنَّ الآية إن تناولثه. لم تقبّلْ روايته لفسقه. وإلا قبلث شهادُته» كروايته؛ 
لوجود المقتضي وانتفاء المانع» ويتوجّه : تكرح روايةٌ بقاء عدالته من رواية 
أنه لا د 

وفي «العُدّة؛ للقاضي : فأما أبوبكرةً» ومَنْ لد معهء فلا يرد خبرهم؛ 
لأنهم جاءوا مجيء الشهادة» وين بصريح في القذف. وقد اختلفوا في 
وجوب الحدٌ فيهء ويسوعٌ فيه الاجتهادٌء ولا تردٌ الشهادةٌ بما يسوغ فيه 
الاجتهادٌ؛ ولأنَّ نقصان العدد من جهة غيره؟ فلا يكونُ سبباً في رد شهادته» 
وتوبثه تكذيبه نفسه ‏ نص عليه لكذبه كما . 

وقال القاضي و«الترغيب»: إن كان شهادةً قال: القذفٌ حرامٌ باطل» 


. )5348( لم نجده عند أحمد وقد أورده البخاري تعليقاً قبل حديث‎ )١( 


الفروح 


الفروع 


الحاشية 


بذكن كتاب الشهادات 


”ندمت عليه" ولن أعود إلى ما قلت وجزم في «الكافي»0: أنَّ الصادق 
يقول: قذفي لفلان باطلٌ» ندمتٌ عليه . وتقبل شهادةٌ فاسق بتوبته لحصولٍ 
المخفرة بها»: وي الندم والإقلاع والعزمٌ أنا لا يغود :,وقيل: مع قول : إني 
تائبٌ ونحوه» وعنه: وان قريلةٍ فيه» وعنه: مع صلاج العمل ع 
وقيل : فِيمَنْ فسَّقَّه بفعل» وذكرّه في «التبصرة» رواية» وعنه : اق مدع جزم 
به القاضي والحلواني» لتأجيل عمرٌ صبيغا 3" تاوقل ان فاق وفادف 
مدةً يُعلمُ حالّهما* ْ 

وفي «كتاب ابن حامد» أنه يجيء على مقالة بعض أصحابنا: من شرط 
صحتها وجودٌ أعمال صالحة؛ لظاهر الآية «إِلَا من تَآبَ» [مريم: ١6]ء‏ 
وقوله اكتتةة: «منْ أحسن في الإسلام» لم يوَاحَدَ بما كان في الجاهلية» ومن 
أساءء أخذ بالأول والآخحر*» 

قال: وإن علّقَ توبتّه بشرط فإ غير تائب حالاً ولا عندٌ وجوده» ويعتبرٌ 
ود المللمة وان عله اد ميتفيلة حشر وسادرثه إلى حقٌ الله تعالى 
حَسّب إمكانه» ذكره فى «الترغيب» وغيره» وذكر الديخ وغيره : ررد 
المظلمة أو بدلها أو قي ار م اققارة وعنه: لا تقبل توبةٌ مبتدع» اختاره 


* قوله: (مدةٌ يعلم حالّهما) 
أي : فيها . 


. ليست في (ر) و(ط)‎ )١- ١( 

. 11/600 

() أخرجه الدارمي في «سننه» في المقدمة 0١/١‏ . 

(5) أخرجه البخاري :»)5971١(‏ ومسلم )١17١( )١90(‏ عن أبن مسعود . 


باب شروط من تقبل شهادته وما يمنع قبولها وض 


أبو إسحاق 

ومن أتى فرعا مختلفاً فيه يعتقدٌ تحريمه» رُدَّت شهادتثه . نص عليه 
وقيل: لاء كمتأول» وفيه في «الإرشاد»”'": إلا أن يجيرٌ ربا الفضل» أو يرى 
الكاء مر الكاء و التعريدهها الآن وذ ة ينا افونا وا انفكا الس امه 
جنس ما ينقض فيه حكم الحاكم» وقال: اختلف الناسُ في دخول الفقهاء 
في أهل الأهواء» فأدخلهم القاضي وغيرٌه» وأخرجهم ابن عقيل وغيره. 

وفي «التبصرة» فيمنْ تزوّج بلا ولي أو اكل روه التسمية» أو تزوج 
بنته من الزنى» أو آم عن رت نبهاة احتبال : ترد وعه: : يفسَّقْ متأولٌ لم 
يسكر من نبيذء اختاره في «الإرشاد”© و«المبهج». كحدّه؛ لأنَّه0" يدعو 
إلى المجمع عليه وللسّنة المستفيضة» وعدّلّه ابن الزاغوني بأنّهِ إلى الحاكم لا 
إلى فاعله» كبقية الأحكام. وفيه: في - روايتان» كذميٌ شرب 
خمراًء وهو ظاهرٌ «الموجزاء واختلف كلامٌ شيخنا . نقل مُهَنَا: مَنْ أرادَ 
شربه يتبع فر فيه مَنْ شريه» يشريه وحده . وعنه: ا 
علقة:'واحكء؟) + نهل شيل + امتح لنترب الحم بعينها عقيداً على ذيك 
باستحلال» غير متأوّل له ولا نازعاً عنه» يستتاب» فإن تاب وإلا فالقتل» 
مثل الخمرة بعينها وما أشبهها . 


. لم نجده في مظان‎ )١( 
. (؟) صكلاء‎ 

(9) في (ر): «لا» . 

(4 - 4) ليست في (ر) . 


الفروع 


ان كتاب الشهادات 


افو وإن أتى شيئاً من ذلك على جهالة بلا استحلال ولا رَدٌّ لكتاب الله حُد. 
فلو اعتقد تحريمه/ فيتوجّه في حدّه روايًا من وطئ في نكاح أو مِلّكِ مختلف 
١‏ فيه**2. واحتجٌ الشيخُ بهذا على حدٌّ معتقد حلّهء وأن بهذا فارفٌ التكاح» بلا 
وليّ وهي دعوى مجردة . ونقل حنبل : المسكرٌ خمرء وليس يقوم مقامَ 
الخمرة بعينهاء فإن شربها مستحلاً. قُتل» وإن لم يجاهر ولم يُعلن ولم 
بتحلهاء 0 ويُضعّف عليه . ويتوحّه : أثدالة وعحة للأشهر من وجوب 
الحدٌّء وبقاء العدالة؛ لأنّه أضيقٌ» وردٌ الشهادة أوسعٌ» ولأنّه يلزمُ من الحدّء 
التحريم فيفسقٌ به» وإن تكررٌ . وعلى هذا: إذا لم ثُردٌ شهادتّه في هذه 
الصورةء فعدمٌ الحدّ أولى . 
وعنه: مَنْ أخَر الحجٌ قادراً» كَمَنْ لم يؤدٌ الزكاةً . نقله صالحٌ والمروذي» 
وقياسُ الأوّلة*: من لعب بشطرنج وتسمّعَ غناء بلا آلة» قاله في «الوسيلة»: 
لا باعتقاد إباحته . 
ومَنْ أخد بالرتخصء فنصّه: يفسقٌ» وذكرّه ابن عبد البرّ إجماعاً . 


التصحيح< (7) تنبيه: قوله: (وإن أتى شيئاً من ذلك على جهالة بلا استحلال ولا رد لكتاب 
الله» حُدَّء فلو اعتقدٌ تحريمّه» فيتوجه في حَده روايتا مَنْ وطِئ في نكاح أو ملك مختلف 
فيه) انتهى . 
قد قدمٌ المصنفٌ في باب حدّ الزنى”"'. أنه لا حدّ على من وطٍئ في نكاح أو ملك 
مختلف فيه يعتقدٌ تحريمّه» فكذا هذه المسألةٌ على هذا التوجيه . 


الحاشية * قوله: (وقياسٌ الأولة) 
أي : الرواية الأرّلة التي تقدّمَت بقوله : (ومّن أتى فرعاً مختلفاً فيه)» فإنّه قدّمَ أن المتأوّلَ لا ترد 
شهادثه بقوله . (وقيل: لا» كمتأول) : 


.ه8/٠٠١‎ )١( 
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وقال شيحُنا: كرمّه العلماءء وذكرٌ القاضي: غير متأول أو مقلدء 
ويتوجّه أيضا تخريجٌ ممن ترك شرطا أو ركناً مختلفاً فيه : لا يُعِيدٌ في رواية» 
ويتوجّه تقيبده بما لم يُنقَض فيه حكمٌ حاكمء وقيل: لا يفسق إلا العالم مع 
ضعف الدليل» فروايتان* 2" . 
وأما لزومٌ التمذهب بمذهب. وامتناع الانتقال إلى غيره في مسألة» ففيها 
وجهان, وفاقاً لمالك والشافعي» وعدمُّه أشهث”؟ . 


مسألة ‏ : قوله في مسألة من أذ بالرخصة: (فنصّه: يفسقٌ. . . وذكرٌ القاضي : 
غير متأول أو مقلدء ويتوجّه أيضاً تخريجٌ ممن ترك شرطأ أو ركناً مختلفاً فيه : لا يعيدُ في 
رواية» ويتوجّه تقييذه بما لم يُنقََضَ فيه حكمٌ حاكم» وقيل : لا يفسق إلا العالمُ مع ضعف 
الدليل» فروايتان) انتهى . 

المنصوصٌ - وهو كوئه يفسقٌ ‏ هو الصحيحٌ من المذهبء وعليه الأصحاب» وحكاه 
ابن عبد البرّ إجماعاً» كما قال المصنف . 

والطريقة الثانية : لا يفسقُ إلا العالمُ» مع ضعف الدليل» فإِنَ فيه روايتين» ولقوةٍ هذه 
الطريقة عند المصنف أتى بهذه الصيغة» فعلى هذه الطريقة: لا يفسّقُ الجاهل ولا العالم 
مع قوة الدليل» ومع ضعف الدليل في فسقه روايتان . قال المصنفٌ في «أصوله»: وذكرٌ 
بعض أصحابنا فى فسق مَنْ أحذَّ بالّخص روايتين» وإن قويّ دليلٌ أو كان عاميّا. فلاء 
كل المعوف) + كذ فال» فردٌ هذه الطريقة في «أصوله» . 

مسألة ‏ 5 : قوله: (وأمًا لزومٌ التمذهب بمذهب وامتناعٌ الانتقال إلى غيره في 
مسألة. ففيها وجهان. . . وعدمّه أشهر) انتهى . 

قال الشيح تقي الدين: جمهورُ أصحاب الإمام أحمدّ لا يوجبون ذلك.» نقلّه في 


* قوله: (وقبل: لا يفسقٌ إلا العالم مع ضعفي الدليلٍ / فروايتان) 
فعلى هذا : لا يفسق غيرٌ العالم» وأما العالمٌ» فإن كان الدليل الذي للرخصة قوياً» لم يُفسَّقَء وإن 
كان الدليل ضعيفاً» فروايتان . 


الفروع 


"ه١‎ 


الحاشية 


الفروح 


4م كتاب الشهادات 


وفي لزوم طاعة غير النبي كل* في كل أمره ونهيهء وهو خلافُ 
الإجماع» قاله شيحُناء وقال: جوازه فيه ما فيه» قال: ومّنْ أوجبٌ تقليد 
إمام بعينه» استتيب» فإن تاب وإلا فل وإن قال: ينبغي» كان جاهلاً 
ضالا. قال: ومن كان متَبِعا لإمام» فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل» 
أو لكون أحدهما أعلم وأتقى» فقد أحسن ولم يقدح في عدالته» بلا نزاع . 
وقال أيضاً : في هذه الحال يجورٌ عند أئمة الإسلام» وقال أيضاً : بل يجبُ» 
أن أحمدَ نصّ عليه . 

الثاني : المروءةٌ بفعل ما يُجَمُلّه ويَزيتُه» وترك ما يُدنْسُهء ويشيئه عادةٌ 


التصحيح «الآداب الكبرى» . وقال ابنُ حمدان في «رعايته الكبرى»: يلزمٌ كل مقلد أن يلتزمَ 


اا 


بمذهب معين» في الأشهّرء فلا يقلدٌ غير أهله . وقيل: بلى» وقيل: ضرورة» فإن التزمَ 
بما يُفتي به أو عُمِلَء أو ظنّه حقّاًء أو لم يجد مفتياً آخرٌ لزْمّه قبوله» وإلا فلا. انتهى. 
وقال المصنفٌ في «أصوله»: وقال بعضٌ الأصحاب: هل يلزمٌ المقلد التمذهبٌ 
بمذهب» وامتناعٌ الانتقالٍ إلى غيره؟ فيه وجهان. وقال: عدم اللزوم قولٌ جمهور 
العلماء» فيخيّرُ. انتهى . وقال في «إعلام الموقعين»: الصواب المقطوعٌ به عدمٌ اللزوم . 
انتهى. واختار الآمدي منمَّ الانتقال فيما عُمل به» وعند بعض الأصحاب: يجتهدٌ في 
أصحٌ/ المذاهب فيتبعُه» وتقدم كلام الشيخ تقي الدين في كلام المصنف, وهو موافقٌ لما 
قالّه ابنُ القيم» وهو الصوابٌُ. 


ية # قوله: (وفي لزوم طاعةٍ غير النبي كَكلِ. . .) إلى آخره. 


أي : القولٌ بأنّهِ يلزمُ التمذهب بمذهب يأخدٌ برُخصه وعزائمه» ويمنغ”'' من الانتقالٍ إلى غيره في 
مسألة» فيه طاعةٌ غير النبى يكل فى كل أمره ونهيهء وهذا خلافٌ الإجماع»ء وهذا القولٌ الذي يلزمُ 

غيرٍ النبي يي في كل أمره ونهيه جما ي يلزم 
منه خلافٌ الإجماع هو أحدٌ الوجهين . 


)0( في (ق): الممتنع؟ . 


باب شروط من تقبل شهادته وما يمنع قبولها ذخان 


فلا شهادة لمصافع''' ومتمسخرء ومتزيٌ بزي يُسخْرُ منه» ومغنّ» ورقاصء الفروع 
ومشعبذ» ولاعب بشطرنج . وذكر فيه القاضي و«الترغيب»: ولو مقلداء أو 
نرد» وحمّام» أو يسترعيه من المزارع» نقله بكر . 

وكل لعب فيه دناءة» وأرجوحةٌ» وأحجارٌ ثقيلةٌ» وأكل في سوق بحضرة 
الناس . وفي «الغنية»: أو على الطريق» وداخل حمَّام بلا مئزرء وماد وتجله 
بمجمع الناس . وكشفه من بدنه ما العادةٌ تغطيته» ونومُه بين جلوس» 
وخروجه عن مستوى الجلوس بلا عذرء ومتحدث بمباضعة أهلهء 
ومخاطيتها بخطاب فاعض بين الناسره:وشاكي المتفضكات روتكد . وقال 
في «الفنون»: والقهقهةٌ» وأنَّ من المروءة والنزاهة عده”" الجلوس في 
الطريق الواسعء فإن جلسء فعليه أداء حقّه: غض البصر"". وإرشادٌ 
الضالٌ» وردُ السلام. وجمعٌ اللقطة للتعريف» وأمرٌ بمعروف» ونهيٌّ عن 
منكر . 

قال في «العُنية": يكرهُ تشدقُه بضحك وقهقهة» ورفعٌ صوته بلا حاجة . 
وقال: ومضعٌ العلك؛ لأنّه دناءة» وإزالةٌ درنه بحضرة ناس» وكلامُه بموضع 
قذرء كحمّام وخلاء» ولا يسلّمُ ولا يردّه . قال في «الترغيب»: والمصارعٌ. 
وبوله في شارع. ونقل ابن الحكم : ومَنْ بنى حمّاماً للنساء ”“بما يحرة»" . 


#اقولة: (ونقل ابن الحكم: ومن بنى حماما للنساء بما يحرم) الحاشية 
لم يكن موجوداً (بما يحرمٌ)؛ وهو موجودٌ في غالب النسخ» والمصنفٌ ذكرٌ روايةً ابن الحكم هذه في 
)١(‏ هو الذي يصفع الناس ويمكنهم من صفعه» انظر: «لسان العرب»: (صفع) : 


(؟) ليست في الأصل . (5) في (ر)ء و(ط): «الطرف» . 
(5 -4) ليست في الأصل . 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


شية 


كن كتاب الشهادات 


وفي «الرعايةٍ»: ودوامٌ اللعب ‏ وإن لم يتكرر” ‏ أو اختفى - بما يحرم 
منه» قُبلثُ . ويحرمٌ شطرنجٌ» في المنصوصء كمع عوض أو ترك واجب أو 
فعل محرمء إجماعاً”'' . وكنردء وفاقاً للأئمة الثلاثة . وعند شيخنا : هو شرٌ 
من نردء وفاقاً لمالك . ولا يسلَّمُ على لاعب به . نص عليه وفاقاً لأبي 
حنيفة» وكره أحمدٌ اللعبّ بحمّام» ويحرمٌ ليصيد به حمَّامٌ غيره» ويجورٌ 
للأنس بصوتها واستفراخهاء وكذا لحمل الكتب» وفي «الترغيب»: يُكرّه 
وفي رد الشهادة باستدامته وجهان©” . 


(7) تنبيه : قوله : (وفى رد الشهادة باستدامته وجهان) انتهى . 

الظاهرٌُ أن هذا من كلام صاحب «الترغيب» يعني: إذا ملك الحمامَّ للأنس بها 
واستفراخها» وكذا لحمل الكتب» فإنّه يجوز : وقال فى «الترغيب» يكره. وفى رد 
الشهادة باستدامته وجهان. والصواب: أنَّ شهادتّه لا تُردُ باتخاذها لذلك». وهو ظاهرٌ ما 
قِدّمّه المصنفٌ وغيرُه» وهو ظاهرٌ ما قطعٌّ به في «المغني)”") والشرح»”", وغيرهما 5 

وقوله في قراءة الألحان: (وقال جماعةٌ: إن غيّرت النظم» حَرّمت في الأصحٌ» وإلآ 
فوجهان في الكراهة) . إطلاقٌ هذين الوجهين من تتمة كلام هؤلاء الجماعة» وقد قدّم 
التقنت» أن اين كرة قراءة الألحان» وقال: بدعة لا تسمع 5 والصحيح من هذين 
الوجهين الكراهةٌ إن لم يكن ذلك طبعاً . قال الشيح في «المغني»”*؟ و«الشارح»: إن لم 

باطن هذه الورقةٍء ولم يقيّدها بما يحرمٌ» بل قال: نقل ابن الحكم : لا تجورٌ شهادةٌ من بناهُ للنساء . 
* قوله: (وإن لم يتكرر) 


وما بعده ليس من كلام «الرعاية» : 


. قوله: «إجماعا» عائد إلى ما دخل تحت الكاف وما عطف عليه؛ لأن الشطرنج على حياله مختلف فيه‎ )١( 
. 494/14 )0 


(©) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 609/159" . 
١6/1١5 )5(‏ . 
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وكره أحمدٌ قراءة الألحان» وقال: بدعةٌ لا تُسْمَعُ . كل شيء محدّث لا الفروع 
يعجبني إلا أن يكون طبْعَ الرّجل كأبي موسى”'' . نقل غيرٌ واحد: أو يُحسئه 
بلا تكلف . وقال جماعة: إن غيّرتِ النظم» حَرّمَتْ في الأصحٌ. وإلا 
فوجهان في الكراهة . وفي «الوسيلة»: يحرم . ونص عليه» وعنه: يكرهء 
وقبل: لاء ولم يفرّق . 

ويكرّه غناء» وقال جماعةٌ : يحرم . قال في «الترغيب»: اختارّه الأكثرء 
قال أحمد: لا يعجبني . وقاله في الوصيّ يبع أمة للصبيّ على أنّْها غيرٌ غير 
مغنية» وعلى أَنّها لا ل ل 
من استحلّه» وقيل : : يباح» وكذا استماعٌه . 

وفي «المستوعب» و«الترغيب»» وغيرهما : يحرم مع آلة لهو. بلا خلاف 
بينناء وكذا قالوا 5 وابنُ عقيل: إن كان المغنى امرأةً أجنبية . ونقل 
المرّوذي ويعقوب أن نَ أحمدٌ سّئل عن الدفٌ في العرس بلا غناء» فلم يُكرهه. 

ويكره بناءٌ الحمّام» ''ونقل ابنُ الحكم: لا تجوز شهادةٌ منْ بناه 
للنسال*7, 


يفرط في التمطيط والمد وإنباع الممركات» الجخ : أنه لا يُكرّه» وقال القاضي 0 التصحيح 
على كل حال» وردّاف وإن أسرفٌ في المد والتمطيط وإشباع الحركات» كر ومن 
أصحاينا من كان يُحَرّمُه . انتهى . 


* قوله: (ونقل ابنُ الحكم: لا تجورٌ شهادةٌ من بناه للنساء) الحاشية 


لما ذكرٌ أن بناء الحمّام يُكرّه ذكرٌ رواية ابن الحكم؛ لأنّه قد يؤخدُ منها تحريمٌ البناءِ للنساءء على 
تقدير القول بأنْ مردّها في حمّه للفسق لكنّه ليس بصريح» فقد يقال: رُدّت لعدم المروءة؛ فلهذا - 
)١(‏ أخرجه البخاري (58 ٠2)؛‏ ومسلم (745) (117168) أن النبيّ يقِدِ قال لأبي موسى : يا أبا موسى لقد أوتيت مزماراً من 


مزامير آل داود» 5 
(17) ليست في الأصل . 


الفروع 


6و كتاب الشهادات 


والشكر كالكلام» اله ابن منصور : ما تكرّه منه؟» قال: الهجاء 
والرقيقٌ الذي يُشَبِّبُ بالنساءء وأما الكلامٌ الجاهلييٌ» فما أنفعه! وسأله عن 
الخبر : «الأن يمتلئ جوفٌ أحدكم قبحاً خيرٌ من أن يمتلئ شعر 00 . فتلكأء 
فذكرٌ له قول النضر: لم تمتلئ أجوافنا ؛ لأنَّ فيها القرآنَ وغيرّه . وهكذاء 
كان في الجاهلية» فأمًا اليوم» فلا . فقال: ما أحسنّ ما قال! واختارٌ جماعةٌ 
قولّ أبي عبيدٍ: أن يغلبَ عليه . وهو أظهرٌ . 
بِمُرْد - وفيه احتمالٌ ‏ أو بامرأة معينة”'' محرّمة» فسق» لا إن شبَّب بامرأته أو 
أَمَتِهء ذكرّه القاضى» واختارٌ فى «الفصول»» و«الترغيب»: ترد كديّوث» 
ولاتحرم روايثه. قاله في «المغنى )220 ونقل صالحٌ : لا يعجبنى أن يروّى 


والله أعلم لم يصرّح المصن بأنَّ الرواية المذكورةً تدثُ على التحريم ؛ لأنّه لا يقالُ ذلك» إلا إذا 
قيل : إن الرد للفسق» وهو ظاهرٌ على قول من يحرمٌ دخولّه على النساء» وقد قال المصنفٌ في آخر 
باب الغسل”*“: (وللمرأة دخوله لعذر وإلا حَرُم)”2 . نص عليه وكرهة بدونه ابن عقيل وابنُ 
الجوزي . وفي «عيون المسائل»: لا يجورٌ للنساء دخوله إلا من علة يُصلحُها الحمامٌء واحتجٌ 
بخبر عائشة المشهور”" . واعتبرٌ القاضي والشيحٌ مع العذرٍ تعذرٌ عُسلها في بيتهاء لتعذره أو خوف 
ضرر ونحوه . وظاهرٌ كلام أحمدٌ: لا يعتبرٌء وهو ظاهرٌ «المستوعب»» و«الرعاية» : 

. رواه البخاري (5156) ومسلم (2)07()1761 عن أبي هريرة‎ )١( 

. في الأصل: «مغنية»‎ )١( 

. 150/16 )*( 

(:) ةا . 

)2 في (ق): «ولاحرام» 


(5) يعني قولها: ور ا ثم رخص للرجال في المآزر» 0 
رواه أبو داود (59), والترمذي 567 وابن ماجه 6و . 


باب شروط من تقبل شهادته وما يمنع قبولها أوم 


وفي «الترغيب» ذ في الوليمة : تحريم الغزل بصفة المَرّد والنساء المهيجة الفروع 
للطباع إلى الفساد . 

ويكرّه حبسٌ الطير لنغمتهء ففي رَدّها وجهان”©. وقيل: يحرم 
كمخاطرته بنفسه في رفع الأعمدة والأحجار الثقيلة والثقافة'؟ . قال 
شيخنا : وتحرم محاكاةٌ الناس للضحك. ويُعرّرُ هو ومَنْ يأمرٌه به؛ لأنّه أَذْى . 
قال: ومن دخل قاعات العلاج» فتصحَ على نفسه باب الشرٌ وصارٌ من أهل 
التهم عند الناس ؛ لأنّه اشتهر عمَّن اعتاد دخولّها وقوعُه في مقدمات الجماع 


مسألة ‏ 9 : قوله: (ويكره حبسٌ الطير لنغمته» ففي رَدُها وجهان) انتهى . اللسجيح 

وهما احتمالان في لسر وأطلقّهما ش «الآداب الوسطى» . وقال في 
«الكبرى»: فأمًّا حبسٌُ المترنماتٍ من الأطيارء كالقُّمارِي والبلابل؛ لترئمها في 
الأقفاص» فقد كرهه أصحاينا؛ لأنّه ليس من الحاجات إليه» لكنّه من البطر والْأَشَّرِ ورقيق 
العيش . و اي فيحتملٌ أن ترد الشهادةٌ باستدامتِه» ويحتملٌ أن لاترفٌ ذكرّه 
فى «الفصول» ٠‏ انتهى 

أحذهما : لا ترد وهو ظاهرٌ كلام الشيخ في «المغني)” 5 والشارحء وغيرهماء 
وعملٌ الناس عليه في هذه الأزمنة . 

والوجة الثاني : ترد . قال ابن عقيل في موضع من «الفصول» أيضاً: وقد منعَ من هذا 
أصحابنا وسمُوه فسقاً . انتهى . وقال في باب الصيدٍ: نحنٌ نكره حبسّه للتربية؛ لما فيه 
من السفه؛ لأنّهِ يَطربُ بصوتٍ حيوانٍ صوتُه حنينٌ إلى الطيرانٍ وتأسّفٌ على التخلّي في 
الفضاءٍ . انتهى . 0 


الحاشية 


)١(‏ أي: السلاح» والثّقافة ‏ بكسر الثاء ‏ والثّقاف: العمل بالسيف» ومنه قول الشاعر: وكأن لمع بروقها في الجوٌّ أسياف 
المثاقف . «لسان العرب» (ثقف) . 
(9) 66/لاهة١‏ . 


فاش 


00 


كن كتاب الشهادات 


أو فيه» والعِشْرَة/ المحرمة” والنفقة في غير الطاعة ووعان كاكل )!ترخس 
منها ومن عشرة أهلهاء ولو بمجرّد خوف وقوع الصغائر فقد بلع عمر أن 
جلاً تجتمعٌ إليه الأحداتٌ» فنهى عن الاجتماع به؛ لممجرد الربية ا 

ومن صناعه دنيئة عُرفاً» كححجام » وحَدّادة وزكال» وقمام» وكثاس» 
وكباش». وقرّاد» ودبّاب» وتان ونفاط. وصبّاغ وفى «الرعاية»): 
وصائغ» ومكارء وحمّال» وجرَّاره ومصارعء ومَنْ لبس غير زي بلد 
يسكثه, أو زيّه المعتاد بلا عُذْرء والقيّم» قال غيرٌه: وخزاز”'' تُقبَّل شهادثه 

وفي «المحرر): لا مستور الحال” منهمء وكذا حائكٌ وحارسٌ ودبّاغٌ 
”"واختار الشيخٌ: تُقْبَلُ"'. واختارّه في «الترغيب»» قال تقول قرد يلد 
يُستزْرى فيه بهم . وفي «الفنون»: وكذا خياظ» وهو غريبٌ . والصيرفيُ 
ونحوؤٌه إن لم يق الربا» ردت . ذكرّه الشيخح» قال الإمامٌ أحمد ‏ رحمه الله -: 
أكرّه الصرف. قال القاضى : يُكره . 

ويُكرّه كسبُ من صنعيّه دنيئةٌ» والمرادٌُ: مع إمكان أصلمٌ منها . وقاله 


الحاشية * قوله: (والعِشْرَةٌ المحرمةٌ) 


عطفٌ على (وقوعه) . 
* قوله: (لا مستورٌ الحالٍ) 

أي : لا يقب مستور الحالٍ منهم» وإن قبل من غيرهم . 
(1) لم نقف عليه . 


(0) في (ط): «جزار» . 
(5) ليست في الأصل . 


باب شروط من تقبل شهادته وما يمنع قبولها ؟وم 


ابن عقيل : ومّن يباشر النجاسة”» وجزارء ذكرّه فيه القاضي وابنُ الجوزي ؛ 
للخبر*. ولأنه يوجبٌ قساوة قلبه» وفاصدء ومزين» وجرائحيّ» ونحوهم. 
قال بعضهم: وبيطار . وظاهرٌ «المغني)"": لا يكرّه كسبٌ فاصدء وفي 
«النهاية»: الظاهرٌ يُكرّهء قال: وكذا الخْتَّانُء بل أولى» وظاهرٌ كلام الأكثر : 
لا تكرّه في الرقيق . وكرهَةُ القاضي؛ لنهيه عليه السلام”" » وقول إبراهيم : 
كانوا يكرهونه . وقال بعضّهم: أنقصّها الصرفٌ» ابن عقيل في الصا 


والصّباغ : إن تحرّى الصدق والثقة. فلا مطعنّ عليه + قال نيضهوم : وأفضل ' 


الجعاء يش”" التجارةٌ» وقال الأرّجي : الأشبة الزراعة + ويتوجه قولٌ: الضنعة 
باليد:. 


م 


قال المرُوذي: سمعيّه - وذكر المطاعمَّ ‏ يفضّلٌ عمل اليد . وفي 


* قوله: (ومن يباشر النجاسة) . 
أي : ويكره كسب من يباشر النجاسة . 


* قوله : (وجزار ١‏ ذكره فيه القاضي, وان الجوزي؛ للخبر) 


روى الإمام ىن 


أعطيثٌ خالتي”"' غلاماً» وأنا أرجو أن يُبارَكَ لها فيه» وقد نَهِيثُها أن تجعلّه حيجاماً أو قصّابا أو 
صائغاً» . 


. ١69/1١64 )١( 

(؟) أخرج الطحاوي في «مشكل الآثار؛ (777)» والبيهقي 8/8 عن أبي هريرة قال: نهى رسول اليك عن كسب الأمة 
إلا أن يكون لها عمل واصب أو كسب يعرف وجهه . 

(5) في (ط): «المكاسب». 

دق في ١مسنده»‏ (؟١1)‏ . 

(5) جاء في هامش (د) ما نصه: [لم ينقل أنَّ للنبي يل خالةٌ من النسب» فلعلها من أقارب أمه. كما قال لسعد: «هذا خالي»]. 


بإسناد ضعيف» عن عمر رضى الله عنه» سمعتٌ رسول الله يك يقول: «قد 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


نان كتاب الشهادات 


«الرعاية»: أفضلُ الصنائع الخياطةٌ» ونقل ابن هانئ أنه سّئل عنها وعن عمل 
الخُوص؛ أيُهما أفضل؟ قال: كل ما نصح فيه فهو حسن. ويستحبٌ الغرسٌ 
والحرث» ذكره أبوحفص والقاضي . 

وقال: اتخاذٌ الغنم» قال المرّوذي: حدَّي أبوعبدالله على لزوم الصنعة» 
ه10 وعارضه؟ الأ مكدو الشيعة: فترغيوافى النناف ال 
وهكان زكرياء نجاراً» . متفق عليه" . 1 

وذكرٌ أبومحمد الجوزي فى العدالة: اجتنابُ الريبة وانتفاءٌ التثّهمة . وزادً 
في «الرعاية»: فعلٌ ما ب وترك ما يُكرّه . 

ولا شهادةً لكافرء إلا عند العدم بوصية ميت في سفر»ء مسلم أو كافر . 
نقله الجماعةٌ . وذكرٌ فى «المغنى6©: و«الروضة»» وشيحُنا: أنه نص 
القرآن”" . وفي «المذهعب» ونا لا ثعبل . وفي اعتبار كونه كتابي””" 


250 
روايتان) 2( 00000 ا ا ااا 210 


التصحبح ١ح‏ مسألة-5: قوله: (وفي اعتبار كونه كتابياً روايتان) . انتهى . 


يعني : إذا قبلنًا شهادةً الكافر الذمّي في السفرء وأطلقّهما في «المحرر» : 


(1) لعله يريد الحديث الذي رواه المقدام بن معد يكرب عن رسول الله يكقِ: «ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من 
عمل يده . . .» . رواه البخاري (5/ا١5)‏ . 

. في الأصل و(ر): «الضعة»‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (1778) عن عبد الله بن مسعود . 

(5) مسلم (7717/5) (79١)ء‏ عن أبي هريرة» ولم نقف عليه عند البخاري . 

(0) لال لاا . 

(7) يعني قوله تعالى: طيكآما اَن مثو عَهْدَةٌ نيم إدَا حَصَرٌ أَعَدَكٌُ الْمَوْتُ مِينّ الْوسِيَةَ تمان ذا عَذْلٍِ مِنَكْمْ أو مَاعَرَانِ 
ين غَرْمُمْ إن . . » الآية [المائدة: ]٠١١‏ . 

(0) في الأصل: «كاتبا» . 


باب شروط من تقبل شهادته وما يمنع قبولها نان 


بل رجلاً” وقيل : وذِميًّ* . ويحلفُه الحاكم ‏ قيل : وجوباًء وقيل: ندب" . الفروع 
وفي «الواضح»: مع رَيبٍ ‏ بعد العصر : ما خانَ ولا حرّفء وإِنّها لوصيَّة 
الرجل » وعنه : وتقبلٌ للحميل"3؛*, وعنه : وموضع ضرورة. وعنه : سفراً : 

إحداهما: يعتبرٌ ذلك . وهو ظاهرٌ كلامه فى «الهداية» و«المذهب». 
و«المستوعب». و«الكافي)”"', و«المقنع»”", ا و«الوجيزاء وغيرهم؛ 
لانتصارهم على أهلٍ الكتاب» وصححَه في «النظم»» و«تصحيح المحرر»» قال 
الزركشئ : هذا المشهورٌ من الروايتين . 

والرواية الثانية: لا يُعتبر» بل يصحٌ من كافر مطلقاً . قَدَّمّه في «الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير» . 
0 مسألة-/: قوله : (ويحلْقُه الحاك» قيل: وجوباً» وقيل: ندباً) انتهى : 

أحدهها: تحلفة وكوي وهو ظاهرٌُ كلام كثير من الأصحاب . قال الزركشي: وهو 
الأشهّرُء وقدَّمّه في «الرعاية الكبرى» . 

والوجه الثاني : يُستحبٌ ذلك . 


هه 5 


* قوله: (بل رجلاً) . العاضية 


أي : يُعتبرٌ كونه رجلاً» فلا يُقبلٌ فيه امرأة . 
* قوله: (وقيل: وذِيًاً) 
أي : وقيل : ويعتبرٌ كونه ذميّاً . فعلى هذا : لا يقبل حربئّ» لكن المقدمٌ خلاقه . 
* قوله: (وعنه: وثقبل للحميل) . 
المرادُ بالحميل : الغارم لإصلاح ذاتٍ البين . والله أعلم . 
)١(‏ في الأصل: «للتحميل» . والحميل: ذكر ابن مفلح في «نكته على المحرر»؟/ 7170: أنه المحمول في النسب على 
غيره . وقال في «لسان العرب» (حمل): الحميل: الدّعي: وسمي حميلاً؛ لأنه محمول النسب» وذلك بخلاف ما 
ذكر ابن قندس في «حاشيته» . 


)92/50 . 
(') المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 771/19 . 


1 


00 كتاب الشهادات 


الفروع ذكرّهما شيحُناء قال: كما تُقبل شهادةٌ النساء في الحدود إذا اجتمعن في 
العْرسٍ أو الحمّام» وعنه: وبعضهم على بعض» نصرّه شحنا وابن رزين . 
وفي «عيون المسائل» : واحتحّ بأنّه أهل للولاية على أولاده» فشهادَتّه 
عليهم أولَى . ونصرّه أيضاً في «الانتصار»ء وفيه: لا من حربئ» وفيه أيضا : 
بل على مثْله . وقال هو وغيرُه: لا مُرتدٌ؛ لأنّه ليس أهلا لولاية» ولا يُقَرٌ 
ولا فاسق*؛ لأنّه لا يجتنبُ محظورٌ دينه» وتلحَقُّه التهمٌ . وفي اعتبار اتحاد 
الملة واي 
ولا شهادةً لأخرس». نص عليه . وقيل: بلى» بإشارة مفهومة» فيما 
يراة. أوماأ إليه”'2» فإن أذَّاها بخظّهء فتوقت أحمدء ومنّعها أبوبكرء وخالمَه 
في «(المحرر)”96) . ولا لصبئ» وعنه: بلى» من مُمِيّره ونقل ابن هانئ: ابن 


التصحبح ١‏ مسألة-8: قوله: (وفي اعتبار اتحاد الملّة وجهان) انتهى . 
وأطلقّهِما في «المحرر»» والزركشيٌ: 
أحذهما : يُعتبرٌُء صحّحَه في اتصحيح المحرر»» و«النظم» . 
والوجه الثانى: لا يُعتِبِرٌ . قدَّمّه فى «الرعايتين»»: و«الحاوي الصغير». ''وهو 
الصوابٌ» وظاهرُ كلام الأكترا: ْ 
صالة قز (فإن كما بع اكوقك انمه ومتكها أبريك»بوسقالفة اشن 
«المحرر») انتهى . ١‏ ْ 
قولُ صاحب «المحرر» هو الصحيحٌ . وقول أبي بكر احتمال للقاضي أيضاً . قال في 


الحاشية * قوله: (ولا يَُرٌّ ولا فاسق) . 


أي : لا يُقَرّ المرتدٌ على دينه . 


. أي: الإمام أحمد‎ )١( 
. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )15( 


باب شروط من تقبل شهادته وما يمنع قبولها شان 


شر + توعنهة: في الجراح . ذكرها أبوالخطاب وغيره . وعنه: والقتل ٠‏ الفروع 
وقال القاضي وجماعة : إن أكوها از أسيدئ” '' على شهادّتهم قبل تفرّقهم» 
ثم لا يؤثْرٌ رجوعٌهم وقيل: يُقبل على مثله . وسأله عبذالله. فقال: علىٌ 
رضي الله عنه ؛ أجازٌ شهادةً بعضهم على بعض . 

ولا يُشترط الحريةٌ . نص عليهء اختاره ابن حامد» وأبوالخطاب» وابنٌ 
عقيل وغيرُهم» ونقل أبوطالب: بلى . ذكره الخلألُ في: أنَّ الحرّ لا يُقتل 
بعبد . ونقل أيضا : يُقتل . وفي امختصر ابنٍ رزين» في شهادة نكاح في عبد 
خلاف . وقال الخرقيٌء وأبوالفرج و«الروضة»: تُعتبرٌ في حدٌّ*. وهي رواية 
في «الترغيب»» وظاهرٌ رواية الميمونيٌ» وعنه: وقوّدء وهي أشهرٌ . وقيل 
لابن عقيل : كبرو لدعا دك "في كن متاق 7زم ترفمال تمع تياد 
الحر*؟ فقال: لو خالف سيدّه فيه'"» فسقّء وما يفسقٌ بتركه لا يقدحٌ فيه 
فعلّه» وصار منه كالتجرد للإحرام لا يُسقط المروءة» على أن السلت ‏ 
رضي الله عنهم ‏ كانوا أرباب مهن وأعمال مستردّلة . ظ 


«التكت»: وكان وجه الخلاف بينهما أن الكتابةً هل هي صريحٌ أم لا؟ انتهى . والصحيح التصحيح 


# قوله : (تعتبرٌ في حدٌ) الجائية 


أي : الحريةٌ ١‏ 
* قوله: (وفعالٍ تمنع شهادةً الحرٌ) 

أي : فعالاً إذا فعلّها الحرّء منعثٌ شهاديه . 
)١(‏ في (ط): «شهدواء . 


(؟) في (ط): «مبتذل» . 
(7) ليست في (ط) . 


مهم كتاب الشهادات 


اشرو ومتى تعيّثء حَرُمَ منعه . ونقلٌ المرُوذيُ: من أجارٌ شهادته؛ لم يز 
ليده تعن انها ؛ فلو عنَق بمجلس الحكم» فشهدّء حَرُمَ رده . قال في 
«المفردات» : فلو رده مع ثُبوت عدالته» فسق . قال ذ في «الجامع»» في عورة 
المُعبّقٍ بعضّها على أنّها كالحرّة : ولا تلزمٌ الشهادةٌ أنه يعلّبُ فيها الرقٌ؛ لأنه 
تعد ها العا 
والأعمّى كبصير فيما سمعّهء وكذا ما رآهُ قبل عَمَاهء وعرّف فاعله باسمه 
وله وما تماد انمع وإن عرقه يقيناً بعينه» أو صوته» فوصفًه د 
وشهدّء فوجهان . ونصّه: 0 وقال شيحُنا : وكذا إن تعذّرَ رؤية 
العين المشهود لها أو عليها أو بهاء لموت أو غيبة . 


التصحيح <١‏ مسألة ٠١‏ : قوله عن الأعمّى: (وإن عرقّه يقيناً بعينه» أو صوته''') فقط (فوصفّه 

للحاكم» وشهدّء فوجهان . ونصه: يُقبلُ) انتهى . 

وأطلقهما في «المحرر»» و«الرعايتين»» و«النظم»» و«الحاوي»» وغيرهم» وظاهِرٌ 
«المقنع»”") إطلاقٌ الخلاافي أيضاً : 

أحدهما: يُقبِلُ . وهو الصحيحٌ . نص عليهء واختارّه القاضيء وغيرّه . قال في 
«تجريد العناية» : وهو الأظهرٌ : وجزم به في «الوجيز'» واشرح ابن رزين»» وغيرهماء 
ل ل ا 

والوجه الثاني : لا يُقبل ل فيره . قال الزركشي : ولعل 
لها التمّاتاً إلى القولين في السَّلّم في الحيوانٍ . انتهى 2 له 


الحاشية * قوله : (لأنّه يُعتبرُ فيها العدالةٌ) . 


أي  :‏ تعتبرٌ العدالةٌ في الشهادقء فقد خالفتٍ العورةً؛ لأنَّ العورةً لا فرق فيها بين العدلٍ والفاست . 


. في النسخ الخطية: «صورته» والمثبت من (ط)‎ )١( 
58 50 زرف المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ 
. 1١1١/59 المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )6( 


باب شروط من تقبل شهادته وما يمنع قبولها لمان 


والأصمُء كسميع فيما رآه أو سمعه قبل صَمَّمِهِ . الفروع 

ولا قبل شهادةٌ من يدفعٌ بها عن نفسه ضرراً . نص عليه بخلاف قُنياه 
كزوج في زنى» بخلاف قتل وغيره» وكشهادة من لا تُقبل شهادثه لإنسان 
بجرح الشاهد عليه . 

وفن:«التعفن 0 البفيد سنن أعافلته خالا بل فقير معسرّء وإن 
الضاع صقا اسار ونروى غير ريتهما] وقيينا الع واو ابوه يل 
يَجِرٌ إليه بها نفعاً» قاله أحمدٌ والأصحابٌ» كسيد لمكاتبه وعبده» وعكسهء 
فلو أعتقّ عبدين» فادّعى رجل أن المُعِتِقّ غصبَهُما منه. فشهدٌ العتيقان بصدق 
المدّعي» وَأنّ المُعتقَ"'2 غصِبَهُمَاء لم يُقبل؛ لعودهما إلى الرقٌّ. ذكرّه 
القاضي وغيره . 

وكذا لو شَّهدَا بعد عتقهماء أنَّ مُعتَقَهُما كان غيرٌ بالغ» أو بجَرح 


السلم فيه فيكونٌ الصحيحٌ هنا صحّةَ الشهادة به» على هذا . التصحبح 
مسألة - :١‏ قوله: (وفي «المنتتخب»: البعيدٌُ ليس من عاقليه حالأء بل فقيرٌ 

معسرٌء وإن احتاجٌّ صفة اليسارء وسوّى غيرُه بينهماء وفيهما احتمالان) انتهى . 
يعني: في قبول شهادتهما . وأطلقّهما في «المغني)”". و«الشرح”", 

واشرح ابن رزين»» و«الرعاية الكبرى»» وغيرهم . قال الزركشيُ : وقيلٌ: إن كان الشاهدٌ 

من العاقلة فقيراً أو بعيداًء قُبِلَتْ شهادته ؛ لانتفاء التهمة في الحال الراهنة . انتهى. قلت: 

الصوابٌ عدم قَبول شهادتهما”* ' والحالة هذه. وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب . 


: في الأصل: «المدعي»‎ )١( 

9 اللا . 

(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 479/59 . 
(4) في (ط): «شهادتها» . 


الفروع 


8/1 >ظ”2»> 


3-0 كتاب الشهادات 


الشاهدين بُحرّيتهمًا . ولو عَتَهَا بتدبير» أو وصيّة» فشهدًا بدينٍ مُستوعب 
للتركة» أو وصية مؤثّرة في الرقٌء لم يُقبل/ ؛ لإقرارهما بعد الحرّية برقّهما 
لغير السيد» ولا يجورٌء ولا شهادةٌ أحد الشفيعين” بعفو الآخر . وغرماء 
لمفلس متتجور عليه بمال...ووكيل وشريك: فيما هو وكيل أو شريكٌ فيه” . 
ووصىئّ لميت وحاكم لمن في حجره . قاله في «الإشارة»» و«الروضة». 
وتقبلٌ عليهماء وفيه روايةٌ . وظاهرٌ كلامهم: ومَنْ له الكلام في شيء؛ 
أو يستّحقٌ منه وإن قلَّء نحو مدرسة ورباط . قال شيخناء في قوم في ديوان 
آجرُوا شيعا : لا تُقبل شهادةٌ أحد منهم على مستأجر؛ لأنّهم وكلاء أو ولا 
قال: ولا شهادةٌ ديوان الأموال السلطانيّة على الخصوم . وثَردُ من وصي 
ووكيل بعد العزل لمولّيه وموكّله. وقيل: وكان خاصّمٌ فيه وأطلق في 
«المغني"”'' وغيره: ثبل بعد عزله. ونقل ابن منصور: إِنْ خاصمٌ في 
حُحصومة مرةٌ» ثم نَرَعَّ» ثم شَّهدَء لم تقبل'" . وأجير لمستأجر . نص عليه . 


الحاشية * قوله: (ولا يجوزء ولا شهادةٌ أحدٍ الشفيعين) . 


وجدّ في نسخة : ولا تجوز شهادةٌ أحدٍ الشفيعين» فيكونٌ (ولا تجورٌ) من تتمةٍ ما بعدّه) وعلى ما 
في هذه النسخةٍ والنسخ”" الموافقةٍ لهاء يكونُ (ولا تجورٌ) متعلّقٌ بما قبلّه التقديرٌ : ولا يجورٌ 
ذلك الإقرارٌ» وهو إقرارُهما بعد الحرية برقُهِمًا لغيرٍ السيدٍ . 
. 5 5 .نت 8 5 "0 . 

* قوله: (ووكيلٍ وشريكِ فيما هو وكيل أو شريك فيه) . 


قال في «المغني»”7 في باب الوكالةٍ: ولو كانتٍ الشهادةٌ بعد العزلٍ من الوكالةٍ . 


. لا/دره؟‎ )١١ 
. (؟) بعدها في الأصل : «شهادته»‎ 
. إفرف في (ق): «والنسخة»‎ 


باب شروط من تقبل شهادته وما يمنع قبولها لضن 


وفي (المستوعب». وغيره : فيما استاجرة 5 وفي «الترغيب» : قيِّده جماعة الفروع 
به . وقال الميمونيٌ : أيه يغلبُ على قلبه جوازه . ومن وارث بجرح مَوْرِويه 
قبل برئه؛ لوجوب الدية له ابتداء0*”© . 

وتقبل إن شهدّ له في مرضه بدين» وقيل: لا . ا 
انتفاء التهمة: وأنْ لا يدخلَ مداخل السَُّوء . وقد قال أحمد: أكرهه . ولا 
ا اح ما و ل 

لاء قطعوا الطريقٌ عليناء أو: على القافلة» بل على هؤلاء» وليس للحاكم 


2 07 ويه تنبيه : (ولا يُقبل من وارث بجرح'" ؟ فوروله قبل يرثت لوجوب الديةٍ له التصحيح 
يعني: لوجوبها للشاهد ابتداء . تبعَ المصنفٌ في هذا التعليل الشيحٌ في 
«المغني»” 2 والشارح. لكنَّ الصحيح من المذهب أنْ الدية تجبٌ للمقتول ابتداء 5 نص 
عليه» وعليه الأكثرٌء وهو المذهبٌ . فكلامٌ المصنف يُوهمْ أنَّ هذا المذهبُ» وليس 
كذلك» بل المصنف قدَّم أن الدية حدَئتْ على ملك المقتول في باب الموصّى به'*“. 
فالحكمٌ صحيحٌ في أنها لا تُقبل من وارث بجرح مَوروئه قبل برئه» والتعليل على 
ل ا ا ال ل اي بود اتقدم في 
استيفاء القود أن المصنف أطلقٌ الروايات”*”'؛ هل يستحقٌ الوارثٌ القودّ ابتداء» أو ينتقلٌ 
عن الميتٍ إليه؟ وصحححَنا أنّهِ ينتقل عن الميت» والله أعلم . 


. هذا التنبيه من أوله إلى آخره سقط من (ح)‎ )١( 


زفق في (ح) و(ط): «يجرح؟ . 
5 :لكلا . 
(:) :/؟الا: . 


(5) في (ص): «الروايتين؟ . 


م كتاب الشهادات 


الفزوة أن يسأل: هل قطعُوها عليكم معهم؛ لأنّه لا يبحت عمًا شَهِدَ به الشهودٌ . 
ا ده من 0 007 َ_ 10 1 
وإن شهدت بأنهم : عرضوا لناء وقطعوا الطريق على غيرنا» كمي 
«الفصول»: تُقبلٌ . قال: وعندي. /إ23"00. وعنه: ولا له* . ويُعتبرٌ كولها 
لغير الله" ؛ مَوْرُوتَةَ أو مُكتسبة . وفي «الترغيب»: ظاهرة”"2» بحيتٌ يُعلمْ أنَّ 
كلا منهما يُسرٌ بمّساءة الآخرء ويّغتمُ بفرحه» ويطلّبُ له الشرّ . 
قال فى «الفنون»: اعتّبرتٌ الأخلاقٌ» فإذا أشدّها وبالاً الحسدٌ . 
قال ابن الجوزيّ: الإنسانُ مجبولٌ على حب الترفع على جنسه, وإنما 
يتوجّه الذمٌ إلى مَنْ عمل بمقتضى التسخط على القدّرِء أو ينتصبٌ لذم 
المحسودء قال: وينبغي أن يكرّه ذلك من نفسه. وذكرٌ شيحُنا أن عليه أن 
يستعمل معه التقوّى والصّبر» فيكرّه ذلك من نفسه ويستعملٌ معه الصبر 
والتقوّى» وذكر قول الحسن: لا يضُرّكَ ما لم تعد به يدا أولسانا : قال: 
التصحيح ١‏ مسألة 5؟1١:‏ قوله: ( وإن ”'شهدت بأنهم'' عرضوا لناء وقطعُوا الطريقٌ على 
غيرناء ففي «الفصول»: تُقبل» قال: وعندي: لا) انتهى . 
قلت: الصوابُ القَبولٌ . وهو ظاهرُ كلام جماعة من الأصحابء واختارٌ ابنُ عقيل 
في «الفصول» عدم القبولٍ» وقال: لأنْ مثلَّ هذا مما يوجبٌ العداوة 5 وقدّمَ القبول» 
وقال: لأنَّ العداوة إِنّما ظهّرَتُ بالتعوْض لهم . انتهى . 
الحاشية * قوله: (ولا له) 
أي : لعدوّه . فعلّى هذه: لا تُقبل على عدوٌه ولا لعدوّه . وعلى المقدم: المنعٌ من الشهادةٍ عليد؛ 
وأمًا له فتُقبل . 
* قوله: (ويُعتِبرٌ كونها لغير الله) 
أي : يُعتبرٌ كونُ العداوة لغير اللو وأما العداوةٌ ل فلا تَمنعٌ الشهادةً عليه . 


. 57/154 في النسخ الخطية و(ط): «ظاهره» . والتصويب من «الإنصاف»‎ )١( 
. ليست في (ط)‎ )1-5( 


وكثيرٌ ممن عنده دينٌّ لا يعيّن من ظلمه. ولا يقوم بما يجبٌ من حقهء بل إذا الفروع 
ذمّه أحدء لم يوافقّه» ولا يذكرٌ محامدّه» وكذا لو مدحه أحدٌ لسكتء وهذا 

وأمّا من اعتدّى بقول أو فعل» فذَّاك يعاقبُ» ومن اتقّى وصبرٌ نفعه الله 
بتقواه» كما جرَى لزينبٌ بنت جحش » رضى الله عنها”'' . وفى الحديث : (ثلاثةٌ 
لا ينجو منهنّ أحدٌ : الحسدٌء والظنٌ» والظيرةٌ»؛ وسأحدتُكم بالمخرّج من ذلك؛ 
إذا حسدتء فلا تبغ » وإذا ظننتٌ» فلا تُحمَقْ» وإذا تطيرت» فامض»”" . 

ولا لعَمودّي نسبه اتقله الجيناعة . قال القاضى وأصحابه والشيح 
و«الترغيب»: لا من زنى» ورضاع . وفي «المبهج» و«الواضح» روايةٌ: 
تقَبلُ. ونقلّه حنبل . وعنه: ما لم يجرّ نفعاً غالباً» كشهادته له بمال» وكل 
منهما غننٌ. وعنه: لوالده لا لولده» وإن شهدًا على أبيهما بقذف ضَرَّة 
اهيا وهى تحتّه. أو طلاقهاء فاحتمالان فى «المنتخب»» وفى 
«المغني»”": في الثانية وجهان في القذفي*؛ بناء على أنَّ جر النفع للأمٌ 


* قوله: (وإن شهدا على أبيهما بقذفٍ صَرّةٍ أمّهماء وهي تحتّه أو طلاقِهاء فاحتمالان في الحاشية 
«المتتخب» . وفي «المغني» 2 في الثانية وجهان في القذفي) 
الذي جزم به في «المغني”*' في الشهاداتٍ عند قولٍ الخرقيّ : ولا تُقبل شهادةٌ الوالدين» وإن 
علواء أنه تقل شهادثهما على أبيهما بطلاقٍ ضَرَةٍ أمّهماء أو قذفٍ زوجها لها . ونظرتٌ المسألة 
في «المغني» في القذفٍ» فلم أظفرٌ بها”" . 
)١(‏ وذلك بأن الله عصمها بورعها من النيل من عائشة في قصة الإفك . ينظر: «أسد الغابة» /89/ 258 9١‏ . 
(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (7771)» من حديث حارئة بن النعمان . 


(*) بل هي في كتاب اللعان /١١‏ 4147 ولعله سهو من ابن مفلح حيث ذكرها في القذف . 
185/1١5 ):(‏ . 


لفن كتاب الشهادات 
)2 
الفروع مانع © : 
ولا أحد الزوجين للآخر : قله الجماعة » واختاره الأكثرٌ وعنه : بلى » 
كأخ لأخيه ‏ نص عليه وصديق لصديقه» ومولي لعتيقه » وولد زنى. ورد ابن 
5 04 0 َ 
عقيل بصداقة وَكيدّة . والعاشق لمعشوقه؛ لأنّ العشق يطيشٌ . وشهادّه على 
فعل نفسهء كمرضعة» وكذا قاسم على قسمته. أطلقّه الشيخح و«المحرر؛ء 
ومنعه القاضي» وأصحابهء و«التبصرة»» و«الترغيب»» في غير متبرع؛ 
٠ 2 . 246‏ ودس ٠.‏ ل 5 2 5 
للتهمة . وقاله بعصهم في مرصعه : وفي بدوي على كروي وجهان. 
ونضة؛ 0 واحتجٌ بالخبر”"© 5 
التصحبح مسألة :١7-‏ قوله: (وإن شهدًا على أبيهما بقذف ضَرَّة أمُهماء وهي تحتّهء أو 
طلاقها(", فاحتمالان في «المتتخب»» وفي «المغني»”" في الثانية وجهان في القذف؛ 
بناء على أن جر النفع للأمٌ مانع) انتهى . 
قطعٌ الشارخ بالقبول فيهماء وقطعٌ الناظمٌ بالقبول في الثانية . 
قلت: وقطعَ في «المغني»”*'' بالقبولٍ في كتاب الشهاداتٍ عند قولٍ الخرقيّ: ولا 
تجوز شهادةٌ الوالدين» وإن علواء ولا شهادةٌ الولد وإن سفلٌ . ولم يذكره المصنفٌ . 
مسألة ١4‏ : قوله: (وفي بدويٌّ على قرويٌّ وجهان . ونصّه: لا ويُقبل) انتهى . 
الحاشية * قوله: (وكذا قاسم على قسمته. أطلقّه الشيحح. و«المحرر»» ومنعّه القاضي وأصحابه. 
و«التبصرة». و«الترغيب» في غير متبرّع؛ للتهمة) 
الذي جزم به في «المغني»”” ما قالّه القاضي , وهو الفرقٌ في القاسم بين المتبرّع وغيره . ذكرّه في 
الأقضية عند كلام الخرقيّ على القسمةٍ . وذكرٌ في «المقنع»''' القبولٌ من غير تفصيل . 
)١(‏ أخرج أبو داود (7707)» وابن ماجه (77571)» عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي يَلِِ أنه قال: «لا تجوز شهادة 
بدوي على صاحب قرية» . 
(؟) في النسخ الخطية: «طلاقهما» والمثبت من (ط) . 
(9) لم نقف عليه . 
1875/١4 )5(‏ . 


(ه) ١١/١5‏ . 
زفف المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 04 0 


باب شروط من تقبل شهادته وما يمنع قبولها لكان 


وفي «الترغيب»: من موانعها الحرصٌ على أدائها قبل استشهاد مَنْ يعلَمُ 
بها قبل الدعوى أو بعدّهاء فَيُرَدُ . وهل يصيرٌ مُجروحاً؟ يحتملٌ وجهين . 

قال: ومن موانعها العصييّةٌ» فلا شهادةً لمن عُرف بهاء وبالإفراط في 
الحَميّةَ» كتعصّب”'' قبيلة على قبيلة» وإن لم يبلغْ رُتبَةَ العداوة. وهو في 
بعض كلام ابن عقيلء لكنّه قال: في حير" العداوة. ومن حلفت مع 
شهادته» لم تُرَدّه في ظاهر كلامهم. و”" مع النهي عنه. ويتوجّه على كلامه 
في «الترغيب» 5 أوجة . يبل بعضهم على بعض» نقله الجماعة» وفي 


وأطلقّها في«المغني»”''. و«المحرر»» و«الشرح”*'. و«الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير»» و«تجريد العناية»» وغيرهم : 

أحدهما: يُقبلُ . وهو الصحيحٌ . اختارّه أبوالخطاب في «الهداية»» والشيح 
الموفق» وصحّحَه في «المذهب». و«الخلاصة»» و«شرح ابن منجا»ء و«النظم»؛ 
وصاحب «التصحيح)”" 2 وغيرهم : وجزم به في (الوجيزا'ء و(امنتخب الأدمى». وقدّمه 
في «المقنع»”* 2 وغيره . 
جماعة الأصحاب . قلت: منهم/ القاضي في «الجامع». والشريفٌ» وأبوالخطاب في 
«خلافيهما». والشيرازيٌ وغيرُهم . وجزم به في «المنور» وغيره . وهو من مفردات 

قلت : وهذا المذهبٌ بالنسبة إلى صاحبه؛ لنصّه عليه . 


. في (ط): «كتعصيب»‎ )١( 

(0) في (ط): ١«خبرة‏ . 

0) ليست في (ط) . 

. 1/14 )2( 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 409/79 . 
(7) بعدها في (ط): «والمستوعب؟ . 


الفروح 


الفروح 


عدم كناب الشهادات 


عَموَدَي نسبه روايةٌ اختارّه أبوبكرء وهي في الزوجين. ومن لم يشهدٌ عند 
حاكم حتى صارٌ أهلاً» قُبلتُ. ومن ردّه حاكمٌ لفسقهء فأعادها لما زالَ 
المانع» رُدّت. وفي «الرعاية» روايةٌ*» كرّدّه لجنونه أو كفره أو صغره أو 
ري أو رقّه على الأصحٌ . وإن رَدَّه لدفع ضررء أو جلب نفع أو عداوة: 
أو رَحمء أو زوجيّة» فوجهان0*". وقيل: إن زالَ المانعٌ باختيار الشاهدء 
رُدّثْء وإلا فلاء ويقبل غيرُها . 


التصحيح مسألة :١١6‏ قوله: (وإِنْ رده لدفع ضررء أو" جلب نفع» أو عداوة» أو رحم. أو 


الحا 


سية 


زوجيّة» فوجهان) انتهى : 

أحدهما: لا يُقَبِل» وهو الصحيحُ . جزم به في «الوجيز» وغيره . قال في 
«المحرر»: لم يُقبل» في الأصمٌ . وصحححَه الناظمٌ . قال في «الكافي»”": هذا أولَى . 
وقدّمّه في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير» . 

والوجه الثاني: يُقبلُ . قال في «المغني»””": القَبُولُ أشبَهُ بالصحّةٍ . وصحححَه في 
«الشرح)”*؟ . 


* قوله: (ومّن ردّه حاكمٌ لفسقهء فأعادّها لما زالَ المانعغ» رُدَثْ . وفي «الرعاية» روايةٌ). 
قال المصنفٌ في «النكت»: لم أجذّ فيه خلافاً» إلا قولّه في «الرعاية الكبرى»: لم يُقبِلْ على 
الأصحٌ؛ وهو مذهبٌ الأثمةٍ الثلاثة» وروايةٌ القبول قال بها أبو ثورء والمزنيٌ» وداودٌ . قال ابنُ 
المنذر : والنظرٌ يدل على هذا كغير هذه الشهادة» وكالمسائل المتقدمةٍ . قال الشيخ تقي الدين: 
تعليلُهم الفرْقٌ بين الكفرٍ والفسق؛ بأنَّ الكفر يتدينٌ به ما يقتضي أنه يلحق به الفسقٌ بالاعتقادٍء أو 
بعمل يستندٌ إلى الاعتقادٍء كشرب النبيذٍ إِنْ قِيلَ به . 

() في النسخ الخطية و(ط) «و». و التصحيح من «الفروع» . 

. 5١9/5 )90( 


5 14/لا9 ١‏ . 
(:) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 459/59 . 


باب شروط من تقبل شهادته وما يمنع قبولها لذذا 


وإن شهدَ عندّه: ثم حدّث مانعٌ؛ لم يمنع الحُكمَ إلا فسقٌ» أو كفرٌ أو تّهمةٌء فروع 
إلا عداوةٌ ابتدأها المشهودٌ عليه» كقذفه البيئة وكذا مقاولةٌ وقتٌ غضّب»ء 
ومحاكمة بدون عداوة ظاهرة سابقة . قال في «الترغيب»: ما لم يصل إلى حدٌ 
العداوة أو الفسق . وحدوتٌ مانع في شاهد أصل كحدوثه فيمن أقامَ الشهادة. 
وفي «الترغيب»: إن كان بعد الحُكم, لم يؤثّرُ . وإن حدتٌ مانع بعد الحُحكمء 
لم يُستوف حدٌّء بل مالُ» وفي قَوَد وحدٌ قذف وجهان0"" . 


مسألة  ١5‏ : قوله: (وإن حدتٌ مانع بعد الحكم» لم يُستوفق 55 بل مال وفي التصحيح 
قَوّدِ وحدٌ قذفٍ وجهان) انتهى . 
وأطلقّهما في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وأطلقّهما في «المغني0”'' عند قولٍ 
الخرقيٌ : ولو شهدّ وهو عدلٌ» فلم يُحكم بشهادته حتى حدتٌ منه ما لا تجوزٌ شهادثه 
معه» لم يحكمٌ بها: 
أحدهما: لا يُستوفى ذلك أيضاًء وهو الصحيحٌ . قطعٌ به في «المغني70"' في موضع 
آخرّ . وصحّححه الناظمُ في القصاص . 
والوجه الثاني : يُستوفْيَانِ. ”"فهذه ست عشرة مسألة". 


فرعٌ: لو عُزِلَ من وظيفة لفسق مثلاً» ثم تاب وأظهرٌ العدالة؛ فهل يعودٌ”*'؟ يتوجّه أنْ يقال فيها ما 
قيلَ في مسألة الشهادة أو أولى؛ لأنَّ تهمةً الإنسان في حقٌّ نفسه ومصلحته أبلعُ من حقٌ الغير» أمّا 
لو رأى حاكمٌ ردَّه بتأويل» أو تقليدٍء كان له ذلك» كسائر الخلافب» وكما لو رأى قبولَ الشهادةٍ في 
مسألتنًا . وذكرٌ المصنف المسألة في الوقفي”*© على خلافي ما ذكرّه في «النكت»» فإنّهِ قال: (ومّن 

. ١ةال/68‎ )١( 

. ١94/1١ )9( 

(00) ليست في (ط) . 


(54) في (ق): «تجوز؟ . 
(ه) /0/ 9غ" . 


لذن كتاب الشهادات 


5-4 


.#0 1 7 هب أو )١(‏ 2 © .و < 1 عضا ه 2 
الفروع ومن شهدّ بحقّ مشترك لمه”١‏ ترد شهادته له وأجنبيٌ. ردت . نص 
عليه ؛ لأنها لا تتبِعَضٌ في نفسهاء وقيل: تصحٌ للأجنبيّ . *'وذكر جماعة: 
تصحٌ إِنْ شهدوا أنهم قَطَعُوا الطريقٌ على القافلة» لا علينا" . 


الحاشبة يُعزْلَ أويْضمٌ إليه أمينٌ على الخلافٍ المشهوره ثم إن صارٌ أهلاً» عادّء كما لو صرّحَ به» 
وكالموصوفيء ذكرّه شيحُنا) . انتهى . وعلى ما ذكرّه في «النكت» يكونٌ المرجّحُ عدم عوده 
بمجردٍ التوبةٍ والعدالة؛ لأنّه خرّجَه على مسألةٍ الفاسقٍ إذا أعادٌ الشهادةً بعد إظهارٍ العدالق» 
والمرجح عدم القبولٍ . والله أعلم. 


. في (ط): «لم؟‎ )١( 
. ليست في الأصل‎ )557( 


باب ذكر المشهود به وأداء الشهادة ململ 
باب ذكر المشهود به وأداء الشهادة 


لا يُقبل في زنى وموجب حدّه إلا أربعةٌ رجال» وكذا الإقرارٌ به» وعنه: 
رجلان . ْ 

ومن عَزّرَ بوطء فرج» ثبت برجلين» وقيل: أربعة . وتثبثٌ بقيةٌ الحدود 
برجلين . بوكذا الوذ وعنه : آريعة »..ويقت تاقزارة" هرّة ؤعنس:. اربع 
نقل حنبل : يردٌّدُهء ويسألٌ عنه؛ لعل به جنوناً» أو غيرَ ذلك» على ما ردَّدَ 
النبيئ ”' ل . ويقبل» فيما ليس بعقوبة ولا مالء ويطّلِعٌ عليه الرجالٌ غالباً» 
كنكاح» وطلاق» ورجعة» ونسب/ وولاء وإيصاءء أو توكيل في غير مال» 
رجلان» وعنه: ورجل وامرأتان . وعنه: أو يمينٌ . ذكرها الشيح وغيره» 
واختارها شيحُنا رحمه الله ولم أجدّْ مستندها عن أحمدّ» وقيل: هما في 
غير نكاح» ورجعة . 

وفي «عيون المسائل» في النكاح : لا يسوعٌ فيه الاجتهادُ بشاهد. ويمين. 
واحتجٌّ لعدم انعقاده برجل وامرأتين بقوله: ظوَأَفْيِدُوا دَوَىَ عَذٍَ يَكدُ»4 
[الطلاق: ؟] . والعدلٌ إنما يقعٌ على الرجال دون النساء . كذا قال . ولايلزم 
إذا ادّعى عليها أنها أقدّتُ بانقضاء عدتها ؛ لأنّه إن كان طلاقاً بائئاً» فلا نسلمّه 
وإن كان رجعيّاً ؛ لأن المقصود منه المالُ وهو إسقاظ السكنى والنفقة . 


. في (ط) و(ر): «بإقرار؟‎ )١( 

(؟) أخرج البخاري في «صحيحه؛ (7816): ومسلم (1741) )١1(‏ واللفظ للبخاري عن أبي هريرة أنه قال: أتى 
رسول الله بك رجلٌ من الناس وهو في المسجد فناداه: يا رسول اللهء إني زنيتٌ ‏ يريد نفسه ‏ فأعرض عنه النينٌّ بل 
فتنحى لشقٌ وجهه الذي أعرض قَبَّلهه فقال: يا رسول الله إني زنيت» فأعرض عنهء فجاء لِشْقٌّ وجه النبييكٍ الذي 
أعرض عنه» فلما شهد على نفسه أربع شهادات»: دعاه النبي ككلِ فقال: «أبك جنون»؟ قال: لاا يا رسول الله . فقال: 
«أحْصَّئْتَ؟» قال: نعم يا رسول الله . قال: «اذهبوا فارجموه» . 


الفروع 


ذاش 


الفروع 


لان كتاب الشهادات 


وفي «الانتصار»: يثبتٌ إحصانه برجل وامرأتين» وعنه: في الإعسار 
ثلاثة. ويُقبل طبيبٌ وبيطارٌ واحدٌ؛ لعدم [غَيره] في معرفة داء دابة» ومُوضحةٍ 
ونحوه. نص عليه» وأطلقٌ في «الروضة»: قبولَ الواحد . وإن اختلفاء قُدَمَ 
المثبتٌ» ويقبل في مال وما يقصدٌ به كبيع » وأجله وخياره ورهن» وتسمية 
فقو ور محيو ل روعي لمعن روت علي دول : إن ملّكه -ما تقدم . 

قال في «الخلاف» وغيره في ابن لبون عن بنت مخاض: إنما شرط عدم 
الرجلين ؛ لأنّه يكرّهُ حضورٌ النساء مجلس الحكم مع وجود شاهدين من 
الرجال. ورجل ويمينٌُ المدعي”. قال أحمد: قضى بهما النبي 6لا" . 
وقيل : وامرأتان ويمين . وقال شيخنا: لو قيل: امرأةٌ ويمينٌ» توجّه؛ لأنّهما 
إنما أقيما مُقامَ رجل في التحمّل» وكخبر الديانة ا 


الحاشية * قوله: (ورجل ويمين المدعي) 


ينا 


(رجل )عطفٌ على «ما» في قوله: (ما تقدم) . ويجبٌُ تقديمٌ شهادة الشاهد على اليمين . وذكر ابن 
عقيل في «عمد الأدلة»: أنه يجوز سماعٌ اليمين قبل الشاهد '" في أحد الاحتمالين . ذكرٌ المصنفث 
المسألةً في آخر باب الشهادة على الشهادة" في مسألة: إذا حكمّ بشاهد ويمين» فرجمٌ 
الشاهدٌ”*'. وظاهرٌ كلامهم أنه يَُبَنُ الشاهدُ واليمِينُ في مسألة / الدعرّى على الغائب والصبيٌ 
والمجنون؛ لأنّهم لم يَستثنُوا ذلك . وقد ذكرٌ المصنفُ في مسألة الدعوى على الغائب” ما يدل 
على ذلكء فإنَّه قال : ولا يتعرّضٌ في يمينه لصدق البينة . وفي «الترغيب» : لكمالهاء فيجبٌ 
تعدضه إذا أقام شاهداًء وحلت معه . فدكٌ كلاه على قَبولٍ الشاهد واليمين . 


. )75508( أخرجه أبو داود في «سئنه»‎ )١( 

() أي: كخبر تبليغ أمور الديانات . ينظر: «المغني» 73/15 . 
(3-75) ليست في (د) . 

(4) ص 97" . 

. 3١" ص‎ )0( 


باب ذكر المشهود به وأداء الشهادة ايام 


وقال أبوداود”'' : بابُ إذا علم الحاكمٌ صدقٌ الشاهد الواحد» يجورٌ له 
أن يحكم به» ثُمّ روى شهادة خزيمة» وأنَّ النبئ يل جعلها بشهادة رجلين» 
ثم قال : باب القضاء باليمين مع الشاهد في المال . وقال ابن الجوزي في 
«كشف المشكل). فى مسند أن بكر في لكين العايي؟ من أفراد 
البخاري عن خبر خزيمة: وجه هذا الحديث أن النبئ كك إنما حكمَ على 
الأعرابيٌ بعلمه. وجرت شهادةٌ خزيمة مُجرى التوكيد لقولهء وقيل: 
ول قوله 'فيها: شاهدي صادقٌ في شهادته . جزم به في «الترغيب» . 
وإن نكل» حلف المدّعى عليه» وسقط الحقٌء وإنْ نكل كم عليه . نصّ 
على ذلك» وقيل : تُردٌّء على رواية الردّ؛ لأن سببّها© نكولٌ المدّعى عليه . 
ومن حلف من الجماعة» أخذ نصيبّه» ولا يشاركه ناكل . ولا يحلفٌ ورثهُ 
ناكل» إلا أن يموت قبل نكوله . 

وعنه في الوصية: يكفي واحدٌء وعنه: إن لم يحضره إلا نساءء فامرأةٌ . 
واحتجّ ابن عقيل بالذمة في السفر*. وسأله ابن صدقة: الرجل يوصي 
ويعتقٌ» ولا يحضره إلا النساء؛ تجوز شهادتهنّ؟ قالَ: نعم» في الحقوق. 


ونقل الشالنجيٌ : والشاهدٌ واليمينُ في الحقوقء فأما المواريثٌ؛ فيقرع . 


* قوله: (وا حتجٌ ابن عقيل بالذمةٍ في السفرٍ) 
أي : بشهادةٍ أهل الذمةٍ في السفر بالوصيةٍ . 


, )755019( في اسئنه» ا فى الترجمة للحديث‎ )١( 
.: (؟) في الأصل : «الجزء‎ 

(6) في الأصل و(ر): «الثالث» . 

(:) بعدها في (ط): «و؟ . 

(0) في (ط): اسبب» . 


الفروح 


الفروع 


فض كتاب الشهادات 


وفي قبول رجل وامرأتين» أو رجل ويمينٍ» في إيصاءء أو توكيل في 
مال» ودعوى أسير 0 إسلامه ؛ لمع كف ودعوّى قتل كافرء لأخذ 
سلةة وعثق ٠»‏ وتدبير» و ل ل 


التصحيح مسألة - -١‏ © : قوله: (وفي قَبولٍ رجل وامرأتين» أو رجل ويمين» في إيصاء. أو 


الحاشية 


توكيل في مالٍ» ودعوّى أسير تقدّم إسلامّه؛ لمنع رقه. ودعوّى قتل كافرء لأخذ سلّبه» 


وعتق » وتدبير» وكتابة روايتان) انتهى 7 ذكر مسائل : 
المسألة الأولى  ١‏ : هل يُقبِلُ في الإيصاء بالمال رجلٌ وامرأتان» أو رجل ويمينٌ» 
أم لا يقبل إلا رجلان؟ أطلقٌ الخلافٌ . وأطلقّه فى «الرعايتين»» و«الحاوي» : 
إحداهما: يُقبلُ . وهو الصحيحُ. وبه قطمّ في «المقنع»”""» و«شرح ابن منجااء 
5 0 ا مم وا ناذه 
و«النظم». و«الوجيز)». وغيرهم . وقدمّه في «الكافي» 2 و«الشرح» ' 
والرواية الثانية: لا يُقبل فيه إلا رجلانٍ . قال ابنُ أبى موسى: لا تثبتٌ الوصيةٌ إلا 
المسألة الثانية ‏ ؟: الوكالةٌ بالمال؛ هل يقبلٌ فيها رجل وامرأتان» أو رجل ويمين» 
ولا يمل فيها إلا رجلان؟ أطلق الخلاف . وأطلقّه في «المحرر»ء و«الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير»» والزركشئئ» وأطلقّهما في «المغني»”*': و«الشرح)”” في باب 
الوكالة : 
إحداهما: يُقبل فيه رجل وامرأتان» ورجل ويمينٌ» وهو الصحيحٌ . جزم به في 
«النظم»» و«نهاية ابن رزين» في الوكالة» وقدّمه ابنُ رزين في اشرحه» . 


. ليست في (ط)‎ )١( 
. 75/5١ المقنع مع الشرح الكبير والإانصاف‎ )1( 
. 1/5 

. ١/15 )5( 

(0) المقنعم مع الشرح الكبير والإنصاف 3١/9٠‏ . 


باب ذكر المشهود به وأداء الشهادة ايفضن 


والرواية الثانية : لا يُقبلُ فيها إلا رجلان . اختارّه القاضىء فقال: المعوّلُ فى التصحيح 
العتاعب ان لازن قا لأ اهران وقطه به فى «الوجير توقدمه الشارة هنا ْ 

المسألة الثالثة ‏ ": لو ادّعى الأسيرٌ تقدّمَ إسلامه؛ لمنع رقّه؛ فهل يقبلُ فيه ما ذكرٌء 
أو لابْدٌ من رجلين؟ أطلقٌ الخلافٌء وأطلقّه في «الرعايتين»؛ و«الحاوي الصغير»: 

إحداهما : يُقَبل فيه رجلٌ وامرأتان» ورجل ويمينٌ . وبه قطعّ في «المغني0”' - في 
كتاب الجهاد قبيل قول الخرقيّ: وينفلٌ الإمامُ ومن استخلقّه الإمامُ؛ والشارح» وابنُ 
رزين في اشرحه»ء و" به قطع"' الناظمٌ» وناظمٌ «المفردات» . 

وقال9©: 

بنيتها على الصحيح الأشهّر 

وهذا الصحيحٌ والصواب . 

الرواية الثانية : لا يُقبلُ فيه إلا رجلان . 

والمسألة الرابعة ‏ 4 : لو ادّعى قتلّ كافر؛ لأخذ سلبه؛ فهل يقبلٌ فيه ما ذكرّ 
أو لا يْدٌ من رجلين؟ أطلقٌ الخلافٌ» وأطلقه في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»: 

إحداهما: يُقبل فيه رجل وامرأتان» ورجلٌ ويمينٌ . وجزمَ به الناظم . وهو 
الصوات. 

والرواية الثانية: لا يُقبلُ فيه إلا رجلان . 

المسألة الخامسة ‏ ه : قوله: لو ادّعى العبدُ العتقّ أو التدبيرٌَ أو الكتابةً؛ فهل يُقبل 
فيه ما ذكرّ» أه1*) لا يد من رجلين؟ أطلقّ الخلافق . وأطلقّه في «الرعايتين»» 


ضف رنة فنك م 

(0-) ليست في (ط) . 

زضرف يعني «ناظم المفردات» . 
(4) في (ط): دأو . 


الفروع 


الحا 


سيه 


و«الحاوي»»: وأطلقّه في «المحرر؟ فيهنّ أيضاء وأطلقّه الزركشيُ في الكتابة والتدبير» 
وأطلقّه فى التدبير فى «الهداية»» و«المذهب»». و«المستوعب»» و«الخلاصة»ء 
و«المقنع”"» وغيرهم . وأطلقه في «المقنع” في العتقي في باب اليمين في 
الدعاوى : 

إحداهما: يُقبِلُ في ذلك رجلٌ وامرأتان» ورجلٌ ويمينُ المدعي . قال القاضي 
في «التعليق»: يثبثٌ العتق بشاهد ويمين» في أصمٌ الروايتين» '"وعلى قياسه: الكتابة 
والولاء . ونصٌ عليه في رواية مُهناء وصحححّه الناظمٌ في الثلاثة"'» وجزم به ناظمُ 
«المفردات» . واختارّه أبوبكر وابنُ بكروسء ذكرّه في «تصحيح المحرر»» وقد 

صحّحح الشيح الموفقٌ ولخد والناظمُ وصاحبٌ «التصحيح» صحّحةٌ التدبير بشاهد 
وامرأتين» وشاهد ويمين . وقطعٌ به الخرقىُ وصاحبٌ «الوجيز»» وناظم 
«المفردات»2 وغيرّهم . والحك في الكتابة كذلك . واختارَّه الشيخ والشارخ في 
العتتي أيضاء وقطعٌ به في «المقنع"””؟ في موضع أيضأء وقطعٌ به ابِنُ منجا في 
موضع . 

والرواية الثانية : ا00 . وقدّمّه في «المقنع»”*' في العتق في هذا الباب 
أيضاً فله في هذه المسألة ثلاث عبارات في «المقنع»» واختاره الشريف وأبو الخطاب 
في «خلافيهما»» وصحححّه في «التصحيح». واختلف اختيارٌ القاضي » فتارة اختارَ الأول 
وتارةً اختارَ الثاني . قال الزركشي : ومنشأ الخلاف : أنَّ من نظرَ إلى أن العتقٌّ إتلافٌ مال 


. 114/19 المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )١( 
. 1١7/70 المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )1( 
. ليست في (ح)‎ )"5( 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 404/1١9‏ . 


باب ذكر المشهود به وأداء الشهادة وبام 

وذكرٌ جماعة : يقبل في كتابة» والنْجم الأخيرٌ كعتق» وقيل : يُقبل . وكذا الفروع 
جنايةٌ عمد لا قود فيها0"' . 

فإِنْ قبل وهو ظاهرٌ المذهب. قاله فى «الترغيب» ‏ ووجبٌ القوّدُ فى 


في الحقيقة» قال بالقبول كبقية الإتلافات» ومن نظرّ إلى أن" العتقّ نفسّه”"2 ليس بمال» التصحيح 
وَإِنّما المقصودٌ منه تكميلٌ الأحكام قال بالرواية الثانية» وهي عدم القبول» وصارٌ ذلك 
كالطلاق والقصاص ونحوهما . انتهى 

مسألة-”: قوله: (وكذا جنايةٌ عمد لا قوَّدَ فيها) . 

يعني : أنَّ فيها الروايتين المطلقتين . وأطلقّهما في «المقنع»”". و«المحرر؛ء 
و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم : 

إحداهما: يقبل فيه شاهدٌ ويمينٌ» وشاهدٌ وامرأتان . وهو الصحيحٌ . صحححَه الشيح 
الموفقٌ» والشارِحٌ» وصاحبٌ «التصحيح»؛ وغيرُهم . قال في «الكافي»”". و«الترغيب» 
وغيرهما: هذا ظاهرٌ المذهب . قال ابن منجا في «شرحه؛: هذا المذهبٌ . قاله صاحبُ 
«المغني )”2 . انتهى 5 وجزم به في «الهداية»)» و«المذهب». و«الخلاصة»), و«الوجيز»» 
وغيرهم . وهو قول الخرقيٌ . وبه قطعٌ القاضي في غير موضع . قال في «النتكت»: 
وقدّمّه غيرُ واحد . انتهى . واختارّه الشيرازيٌ» وابنٌ البناء . ' 

والرواية الثانية: لا يُقبل فيه إلا رجلان . اختارّه أبوبكرء وابنُ أبي موسى. وصححَه 


الناظم . 


(1) ليست في (ط) . 
(7) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠١/9٠‏ . 
8/55 . 

. 78/14) 


ام كتاب الشهادات 


الفروع بعضهاء كمأمومة» فروايتان2" . 
ويُقبل في جناية خطأء وعنه : لاء ونقلَ أبوطالب في مسألة الأسير : ثقبل 
أفزأء و7 تميئة . اختارّه أبوبكر. ونقل إبراهيمٌ بن هانئع: لا ولاء عبد 
ُسلم. و2 في «المغني»"" قولٌ في دعوى قثل كافر لأخذ سلبه: يكفي 
واحدٌ. '"والله أعلم" . 
فصل 
ومن أَتَّى في قوّد بدون بينته» لم يغبثُ شيء*»؛ وعنه: يثبثٌ الما إن كان 


المجنِنٌ عليه عبداً . 


التصحيبح >< مسألة-7,: قوله: (فإن قبل وهو ظاهرٌُ المذهبء قاله فى «الترغيب» ‏ ووجبٌ 

القوّدُ في بعضهاء كمأمومة» فروايتان) . انتهى . ْ ١‏ 

وأطلقهما في «المحرر»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» والزركشي» وغيرهم : 

إحداهما: يُقبِلُ ويثبتُ المال . وهو الصحيحٌ . قال في «النكت»: قطمٌّ به غيرٌ 
واحدٍ. وصححححه في «اتصحيح المحرر»» وقدَّمه في «الكافي)”*؟2» وقال أيضاً: هو ظاهِرٌُ 
المذهب . واختارّه أبو الخطاب وغيره : 

والرواية الثانية: لا يُقبل فيه إلأ رجلان . صححه الناظمٌ . قال في «الرعاية»: فلو 
شهدَ رجلّ وامرأتان بهاشمّة مسبوقة بموضحة. لم يثبث أرش الهشم في الأقيس» ولا 
الإيضاح . انتهى . 


الحاشية * قوله: (ومن أتى فى قَوَّدٍ بدون بينته2» لم يثبث شىة) إلى آخره . 
فو من الى في فوج بدون بيند يعبت سيء إلى آحر 


. ليست فى (ط)‎ )١( 

0 رع 

(9-7) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 
(©8) 8/65 . 

(5) في (ق): «بينة؟ . 


باب ذكر المشهود به وأداء الشهادة فض 


وإن أتى به في سرقةء قُبِلَتْ فيهماء كن اتا لجال لككان بيه 
واختارٌ في «الإرشاد", و«المبهج»: لاء كالقطع » 50 0 
عليهما القضاء بالعُرم على ناكل وإن أن به رجل في ملع » ثبت العوض 
وتَبِينُ بدَعواه . وإن أَنّتْ به امرأة اذعته» لم يثبث 0 
بمهرء ثبت المهرٌ؛ لأنَّ النكاح حقٌ له . وإِنْ أتَى به رجلٌ اذّعى أمةٌ بيد غيره 
أنّها أمُ ولده. وولدُها وَلدُه فهي له أمّ ولد . وفي ثبوت حرية الولد وتُسبه 
منه روايتان80) 


مسألة -8: قوله : (وفي [ثبوت] حريةٍ الولدٍ ونسبه منه روايتان) . انتهى . 
وأطلقهما فى «الهداية». و«المذهب». و«المستوعب».» و«الخلاصة». 
و«الكافي»”"', و«المقنع:0©. و«المحرراء و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» 
و«التكت»»؛ وغيرهم : 


* قوله: (وإن أتى به في سرقة» قلت فيهماء لكن يث يثبثٌ المالٌ لكمال بينته) . 
ووجدّ في بعض النسخ: وإن أنَى به في سرقةء قُبلث فيهماء لكن إِنّما يثبتٌ الما لكمال بينته . 
وهي أظهرٌ مما في الأصل» وعلى كل نسخة منهما : الأظهرٌ حذف الميم من قوله : «فيهما» . فعلى 
هذا : يكونٌ «قُبلت فيها» أي: في السرقة» لكنْ يثبثٌ المالُ فقط لكمالٍ بينته ؛ لأنّه يُقبل فيه شاهدٌ 
وامرأتان» وشاهدٌ ويمينٌ بخلاف السرقة . 
#* قوله: (وإن أتى به رجلٌ في خُلع؛ ثبت العِوَضٌ) 
اين انق مكل البينة ونيف الفود و أن الرعر المي أن ليان لعز العف فالعرضّ 
يثبتٌ؛ لأنّهِ يبل فيه رجلٌ وامرأتان. وشاهدٌ ويمينٌ» والبينونةٌ تثبثٌ بدعواه؛ لأنّه إقرارٌ على نفيه . 
* قوله: (وإن أتث به امرأةٌ) 
أي: أتث بدون البينة (لم يثبت):أي: الخلع؛ لأنها تدّعي فيه الطلاقٌ» وهو لا يثبتٌ يثبتٌ بشاهد 
وامرأتين» ولا بشاهد ويمين . 


1 9١ص‎ )١( 
8 زفة الضف‎ 


زفرف المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 0 8 


الفروع 


لذن كتاب الشهادات 


الفروع 2 وقيل: يثبثُ نسبه فقط بدعواه . ويُقبل فيما لا يطَلِعُ عليه الرجالُ؛ كعيوب 
النساء تحتّ الثياب» وحيضء. ورضاعء وعنه: وتحلفٌ فيه» وولادة. 
واستهلال» وبكارة» وثيوبة» امرأةٌ لا ذمية . نقلّه الشالنجيٌ» وغيره. وفي 
«الانتصار»: فيجبٌ أن له0" يلتفتٌ إلى لفظ الشهادة ولا مجلس الحكمء 
كالخبر» ولا أعرفٌ عن إمامنا ما يردّه . 
وهنا ذكر الخلألُ شهادة امرأة على شهادة امرأة . وسألّه حرب: شهادة 
امرأتين على شهادة امرأتين؟ قال: يجورٌ . وعنه: يُقبلٌ امرأتان . والرجل 
فيه كالمرأة . وكذا الجراحةٌ وغيرُها في حمام» وعٌُرس» وما لا يحضره 
رجالٌ”'". نصّ عليه» خلافاً لابن عقيل وغيره* . 


التصحبح إحراهما: لا يثبتان . وهو الصحيحٌ . اختارّه الشيحٌ الموفقٌ» والشارح» والناظمٌ» 
وغيرهم . 
والرواية الثانية : يثبتان . صححَه في «التصحيح»» و«تصحيح المحرر»» وجزمٌ به في 
«الوجيز»» وامنتخب الأدمي», و«تذكرة ابن عبدوس)2» وغيرهم . 


الحاشية * قوله: (وما لا يحضرّه رجالٌ . نصّ عليه خلافاً لابن عقيل وغيره» 

ظاهرٌ كلامه أنَّ الحمل داخلٌ في ذلك؛ لأنّه لا يحضره الرجالُ . وقد صرّحَ به الزركشئٌ في 
«شرح الخرقي»» وقال: ظاهرٌ كلام الخرقيّ ضبظ ذلك بما لا يطَلِعٌ عليه الرجالٌ . وكذلك أبو 
البركاتٍ. وخصٌ القاضي ذلك بخمسة أشياء: الولادة» والرضاع, والعدَّةَء والاستهلالٍهم 
وعيوب النساء تحت الثياب . ْ 
واعلمْ أن المصنف أشارٌ إلى قبولٍ قول”" النساء في الحمل في مسألةٍ إذا ادّعت المطلقةٌ أنّها ' 
حامل”*» . وقد ذكرٌ المصنفٌ في «النكت على المحرر» ما رواةٌ الخلالُ عن أحمدّء أنّه قال: كل 

(1) ليست في(ط) . 

. في (ط): «رجل»‎ )١( 


(*) ليست في (ق) . 
(5) 78/4 . 


باب ذكر المشهود به وأداء الشهادة وم 


ولو ادَّعتُ إقرار زوجها بأخوة رضاعة» فأنكر ‏ قال في «الترغيب»: 
وقلنا: تُسمعٌ الدعوى بالإقرار لم تُقبل فيه نساء فقط . وتركُ القابلة ونحوها 
الأجرة» لحاجة المقبولة أفضل» وإلا دفعتها لمحتاج. ذكره شيحُنا . 

ولا يصح أداء شهادة إلا بلفظهاء فلا تع برل أعلم. ونحوه. 
وعنه: تصحٌ» اختارّه أبوالخطاب وشيحّناء وفاقاً لمالك. وأخذها من قول 
علي بن المديني: أقولٌ إِنَّ العشرة في الجنة ولا أشهدٌء فقال أحمدٌ: متى 
قلتّء فقد شهدت . 

وقالَ له ابن هانئ: تُفَرّقُ بين العلم والشهادة في أنَّ العشرة في الجنة؟ 
قال: لا. وقال الميمونئٌ: قال أبوعبدالله: وهل معتّى القول والشهادة إلا 
واحد؟ وقال أبوطالب: قال أبوعبدالله : العلمٌ شهادةٌ. زادَ أبوبكر بن حماد: 
قال أبوعبدالله: قال الله تعالى: #اإِلّا من مَِدَ بِالْحَيّ وَهُمٌ يَمَلمُون» 


[الزخرف: 85] . وقال: وما سَبِدْنَآ إِلَّا يما َلِمَنَا4 [يوسف: ]8١‏ . 

وقال المروذيٌ: أظنُ أنْي سمعتٌ أبا عبدالله يقولُ: هذا جهل ”'عن قول 
من '2 يقولٌ: فاطمة بنتُ رسول اللهء ولا أشهدٌ أنْها بنثُ رسول الله . وقال: 
قال أحمدٌ: حجئنا في الشهادة للعشّرة أنهم في الجنة» حديثٌ طارق بن 
شهاب» يعني : قولَ أبي بكر لأهل الردّة: حتى تشهذوا أن قتلانا في الجنةٍ 
وقتلاكم في النارٍ”" . 


الفروع 


ما يطلِعُ عليه النساءٌء يبل فيه امرأةٌ إذا كانت ثقةً + وهر قزي هما ةذه التسيك ما بق لا زوين التحاسية 


لا يحضرّه الرجالٌ . نصّ عليه) . 


[رشرق ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) : 
زفق رواه البيهقتي في #السنن الكبرى» ا" 


عام كتاب الشهادات 


230005 قال عبلالله: قال أبي: فلم يرضّ منهم إلا بالشهادة . قال شيحُنا/ : لا 
الفروع نعرفٌ عن صحابيٌ ولا تابعيّ اشتراظ لفظ الشهادة . وفي الكتاب والسنة 
إطلاقٌ لفظ الشهادة على الخبر المجرد عن لفظة : أشهدٌ . 
وإن شهدٌ بإقرار» لم يُعتبرُ قولّه طوعاً في صحته مكلفاً؛ عملاً بالظاهر*. 
ولا تُعتبرٌ إشارثه إلى مشهود عليه حاضر مع نسبه ووصفه. وفي «الانتصار) 
منع وتسليم ؛ لسرعة فصل الحكم . قال شيحُنا: ولا يُعتبرٌء وأنّ الدَّيْن باق 
في ذمته إلى الآن» بل يحكم الحاكمُ باستصحاب الحالء إذا ثبت عندّه سببٌ 
الحقٌ إجماعاً . 
وإن عُقدَ نكاحٌ بلفظ متفق عليهء قال: حضرثه وأشهدٌ به» ويصحٌ: 
وشهدتٌُ به» وقيل : لاء ك: أنا شاهدٌ بكذا* . 


الحاشية * قوله: (وإن شهدٌ بإقرارء لم يُعتبرُ قوله طوعاً في صحته مكلفاً؛ عملاً بالظاهر) 

تقدم في كتاب الشهاداتٍ قبل آخره بقريب ورقتينٍ في دعوّى النكاح"'' ما يُوهمٌ اشتراط ذلك 
وأحالَ على هذا الموضعء وذكرٌ المرادٌ هناك» فلينظرٌ . 

* قوله: (وإن عقدّ [نكاحٌ] بلفظ متفقٍ عليه. قال: حضرته وأشهدٌ به. ويصحٌ: وشهدتٌ 
بهء وقيل: لاء ك: أنَا شاهدٌ بكذا) 
فصارٌ في المسألةٍ ثلاث صور : 
إحداها : حضرتّه وأشهدٌ به. تصحٌ . 
الثانيةٌ: حضرتّهء وأنًا شاهدٌ بكذاء لايصحٌ . 


الثالئةُ: حضرئه وشهدتٌ بهء فيه قولان . 


.”50 ص‎ )١( 


باب ذكر المشهود به وأداء الشهادة لخن 


ومن شهدٌ عند حاكم» فقالٌ آخرٌ: أشهدٌ بمثل ما شهدٌ بهء أو: بما الفروع 
وضعتٌ به خطّى . أو: بذلك» أو: كذلك أشهدٌء ففى «الرعاية»: يحتمل 
أوجهاً. الثالثُ: يصحٌ في : وبذلكٌ» وكذلك فقط. وده" 


مسألة ‏ 4 : قوله: (ومن شهدٌ عند حاكم» فقال آخْرٌ: أشهدٌ بمثل ما شهدّ بهء أو : التصحيح 
نما وضعتٌ به خطى» أو: ‏ بذلك» أو: كذلك أشهدُء ففى «الرعاية»: يحتملٌ أوجهاًء 
الثالك: يضح في" وبذللك: .وكذلك فط + وهو أننه) التهى + 

قال في «الرعاية»: والثالتُ: الصحةٌ في قولِه: وبذلك أشهدُء وكذلك أشهدُء وهو 
أشهرٌ وأظهرٌ. وقال في «التكت»: والقولٌ بالصحة في الجميع أولى. قلتٌ: وهو 
الضوات: 

فهذه تسع مسائل . 


* قوله: (ومن شهدٌ عند حاكم. فقال آخرٌ: أشهدٌ بمثل ما شهد به. أو: بما وضعتٌ به الحاشية 


خطي » أو: بذلك. أو: كذلك أشهدٌ» ففي «الرعاية» : يحتمل أوجهاً. الثالتٌ: يصح 
في : وبذلك. وكذلك فقط. وهو أشهرٌ) 


قال المصنفٌ في «النكت على المحرر»: والقولٌ بالصححةٍ في الجميع أولى . 


بذكن كتاب الشهادات 


الفروع باب الشهادة والرجوع عن الشهادة 
تُقبل الشهادةٌ على الشهادة في حقٌ يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي» 
إن تعذّر شهودٌ الأصل بموت. وعلى الأصحٌ : أو مرض» أوخوف. أو غيبة 
ا ٠‏ وقبل: فوق يوم. . وعلَلَ الإمامٌ أحمدٌ رواية المنع بِأنّه لا يُؤمَنُ 
أن تتغير حالّه ؛ ابح ارات وتأوّلّها القاضي على مسافة قريبة . 
قال ابن عقيل في وغ عُْمّد الأدلة»: ولم يذكر دليلاً*» وهذا دأَبُه في كثير من 


الحاشية * قوله: (وعلى الأصحٌ: أو مرضء أو خوف. أو غيبة مسافة قصرٍ) 
روايةٌ المنع : تعليلُها أنه يمكنٌ زوالُ هذه الأعذار» فتعذّرها يمكنٌ زواله . قال المصئّف : (وعلّل 
أحمدٌ روايةً المنع بأنّه لا يؤْمَنُ أنْ تتغير حاله) إلى آخره. أي : روايةٌ منع الشهادة على الشهادة» إذا 
تعذورث لبنوض» اواعوق» أو غة سسافة قصر وقد اغناة التعيف إلى الزواية قله ا (وعلن 
الأصحٌ) فخلافٌ الأصحٌ. هو هذه الروايةٌ . وعلّلَ هذه الرواية بعضهم بأنّه يُرجى زوالٌ هذه 
الأعذار» فهي كالمعدومة» وهو معنى ما في «شرح ابن منجا»» و«شرح المحرر»» وقول الإمام 
عند ير اله أي : حال شاهد الأصلء فينكرٌ الإشهادُ عليه لحادث يحدتٌ له فيقعٌ شاهدٌ 
الفرع في التّهمة بخلاف الميت. فإنّه لا يمكنُ ذلك منهُ . هذا الذي ظهر لي من تعليل الإمام أحمد. 
ولا يقالُ: الحادثٌ هو إمكانُ زوال المرض» والخوف», والغيبة» فيؤدٌيها شاهدُ الأصل؛ لأنا 
نقولُ: هذا الحادثٌ لا يؤّرُ في بطلان الحكم» إذا حدث بعد الحكم» فلا يصلّح التفسيرٌ للحادثِ 
بو لعدم تأثيره» نعم التُعليلُ به يصحٌ من جهة أن التعذر مع هذه الأعذار ليس محققّ الدّوام؛ لإمكان 
زواله» بخلافف الموتء فإنَّ التعذر معه محمّقُ الدّوام» فمنْ هذا الوجه يصحٌ التعليلٌ؛ لظهور التأثير 
معةٌ» وهو إمكانٌ النّهادة معهُ؛ لزواله» وقد علّل بذلكَ ابن منبًا في اشرحه): ولمْ يصرّح» ولا 
أشارٌ إلى تعليل هذه الرّواية في «المغني»» ولا في «الشّرح2» فيما أظنٌ . 
* قوله: (قال ابن عقيل في «عٌمدٍ الأدلّة»: ولم يذكرٌ دليلاً) إلى آخره . 
معنى كلام ابن عقيل : أنه يسْنّمُ على القاضيء بأنّهِ يتأوّلُ كثيراً من الرّوايات عن أحمدّ» ولم يذكر 


باب الشهادة والرجوع عن الشهادة يننا 


المسائل» قال: والأحسنٌ أنّه ككلام الشارع إن وجدَّ ما يصرف عن ظاهره» الفروع 
وإلا لم يُصرف. وإِنْ حضروا أو صِحُوا قَبْلَ الحكم» وَقف عليهم . 
اللو لعل قرو قار ع يك 0ن هد ل ١‏ عق ا لم نه 

ولا يجورٌ أن يشهدّ فرع إلا أنْ يُسترعيّه"'' الأصل . وذكر ابن عقيل وغيره 
رواية: أ لا. قدّمها في «التبصرة»؛ وإن استرعى غيره» فوجهان*©"2. 

فيقولٌ: أشهّد على شهاتي بكذا. والأشبّهُ أو: أشهّد أني أشهَّدٌ بكذا. 
فإنْ سمعه يشهدٌ عند حاكم» أو يعزُوَّها إلى سبب كبيع وقرض» جاز وعنه: 
إن استرعًاه. نصرّه القاضي وغيرٌه. ويؤدّيها الفرعٌ بصفة تحمّله. ذكره 
جناعة: 

قال في «المنتخب» وغيره: وإلا لم يُحكمْ بها. وفي «الترغيب»: ينبغي 


مسألة  ١‏ : قوله: (وإن استرعى غيرّه» فوجهان) انتهى . التصحيح 

يعني : هل يجوز لمن لم يستّرعه أن يشهدٌ عليه أم لا؟ 

أحدهما: لا يجورُء وهو ظاهِرُ كلام جماعة من الأصحاب» وهو احتمالٌ في 
«المغنى)7" . 1 

والوجه الثاني: يجورُء وهو الصحيحٌ . قدّمه في «المغني)”". و«الكافي»”", 
و«المحرر)» والشرح)»”*', و«الرعايتين»» و«النظم». و«الحاوي» وغيرهم 


قوله: (وإن استرعى غيرّه. فوجهان) 

.يجورٌ لهُ أنْ يَشهّد من غير أنْ يسترعيه الأصلّ ؛ اعتماداً على استرعاءٍ صاحبه؟ فيه وجهان . 
000( في (ر): #يستدعيهة . 
70/1400 . 
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كن كتاب الشهادات 


الفروع ذلك. وفي «الرعاية» ‏ ومعناه في «الترغيب» -: يكفي العارفت: أشهدٌ على 
ل 
وفيت شهاةة ةٌ شاهدي الأصل بشاهدين عليهما . قال الإمامُ أحمدٌ: لم 
ل انان على هالا. وعنه : على كل منهماء لا على شاهدٍ شاهدٌ. وقال ابن 
بطَةَ: بأربعةٍ؛ على كل”'' أصل فرعان» وعنه: تكفي شهادة رجل على اثنين* 
. ذكرّه القاضي وغيره . ويتحمّل فرع مع أصل* . وهل يتحمّل فرع على 
فرع؟ تقدَّم في أول كتاب القاضي *'إلى القاضي 70000 , 


التصحبيح ١‏ (*7) تنبيه: قوله: (وهل يتحمّلٌ فرع على فرع؟ تقدّم في أول كتاب القاضي إلى 

القاضى) انتهى . . 1 
قال هناك : (وفي هذه المسألة ذكروا أنَّ كتاب القاضي حكمُه كالشهادة على الشهادة؛ 

لأنّه شهادة على شهادة» وذكرُوا فيما إذا تغيّرتُ حال أنه نه أصلٌ . ومن شهد عليه فرعٌ - - وجزم 
به ابن الزاغوني» وغيرّه ‏ فلا يجوز نقض الحكم بإنكار القاضي الكاتب» ولا يقدخ في 
عدالة البينة» ليمع عازه الخكم» كما يمنعٌ رجومٌ شهود الأصل الحكم» فدلٌ ذلك أنه 
فرع لمن شهدَ عنده» وهو أصلّ لمن شهدَ عليه ودلٌ ذلك أَنّه يجورٌ أن يكونٌ شهودٌ فرع 
فرعاً لأصل» يؤيدّه قولّهم في التعليل: إِنَّ الحاجةً داعيةٌ إلى ذلك» وهذا المعنى موجودٌ 
في فرع الفرع). انتهى . فجوّرٌ أن يتحمّلٌ فرعٌ على فرع » فلذلك أحال هنا عليه . 


الحاشية * قوله: (وعنه: تكفي شهادةٌ رجل على اثنين) 
لأنّه خبرٌ والخبر يقبلٌ به واحدٌّ . 
* قوله: (ويتحمّل فرعٌ مع أصل) . 
إِنْ شهد بالحقٌ شاهدٌ أصلٍ» وشاهدٌ فرع» يشهدانٍ على أصل آخرّء جار . وإنْ شهدَ شاهدٌ أصلٍ 
)١(‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


(11) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 
فرق ص 5298 . 


باب الشهادة والرجوع عن الشهادة دين 


ويدخل النساءُ في شهود الفرع والأصل» اختاره الشيح» وعنه: لا. الفروع 
نصرّه القاضي وأصحابه. وعنه: لا في الفرع. صحّحَه في «المحرر». وفي 
«الترغيب»: المشهورٌ لا في الأصل» وفي الفرع روايتان. فيُقبل رجلان على 
رجل وامرأتين» إلا على الثانية» ويُقبل رجلّ وامرأتان على مثلهم» أو على 
رجلين على الأولى فقط. وفي «الترغيب»: الشهادة على رجل وامرأتين» 
كالشهادة على ثلاثة ؛ لتعدّدهم . 

ويعتبرٌ للحكم عدالةٌ الكل ولا يجبٌ على الفروع تعديل أصولهم. 
ويُقبل”: ويعتبرٌ تعيينُهم لهم*. قال القاضى :حتى لو قال تابعيان: أَشْهّدَنا 


وشاهدٌ فرع. خرجٌ فيه من الخلافي ما ذكرنا منْ قبلُ» قال ذلكٌ في «المغني”'' وغيره . وهو معنى الحاشية 
ترق البمات: (ويتحمّل فرعٌ مع أصل) . 

* قوله: (ولا يجب على الفروع تعديل أصولهم. ويقبل) 
أي : يقبل تعديل الفروع شهود الأصل» فإذا شهدا بعدالتهماء وعلى شهادتهماء جار . قال في 
شرح المقنع»”" : بغير خلاف عليه 1 

* قوله: (ويعتبرٌ تعييتهم لهم) 
الظاهر: أنَّ الضميرٌ في (تعيينهم) يرجمٌ إلى الفروع» والضَّمير في (لهم) يرجمٌ إلى الأصول . 
وكان: تعييئهم إيّاهم, ثم دخلت اللامُ على المفعول للتقوية؛ لكون العامل فرعاً» وهو (تعيينٌ)؛ 
لأنّه مصدرٌ. ويكونٌ المعنى: أنْ يعين الفروع الأصولء فيعتبرُ تعيين الأصول؛ لقبول الفروع, فلا 
بد أن يعيّنَ الفروعٌ أصولّهم . قال في «الكافي»0: الثّالث أي من الشّروط -: أَنْ يعيّنَ شهودٌ الفرع 
شهود الأصل بأسمائهم» وأنسابهم» فلو قالُوا : نشهدٌ على شهادة عدلين» لم يقبل؛ لأنّه رما كانا 
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بار كتاب الشهادات 


21١2 


الفروع صحابيان» لم يجر حتى يُعيَاهُمًا. ولا يزكي أصل رفيقه ٠‏ وإن رجع 
الأصولٌ بعد الحكمء لم يضمَنُوا » وقيل: بلى*» كما لو رجعٌ الفروٌ 


الحاشية عدلين عندّهماء غير عدلين عندَ الحاكم ؛ ولأنّهِ يتعذَّرُ على الخصم جرحُهما إذا لم يعرف عيئّهما . 
بوه ؟ * قوله : / (ولا يزكٌي أصل رفيقه) 

وتقدّم أنه يقبلٌ تعديلٌ الفروع الأصولء فيمكنٌ أنْ يقال: الفرقٌ أنَّ رفيقٌ الأصل من تمام البيئة؛ 
لاله لا ب لتمام البيئة من شهادة الأصلين» والذي يشهد به أحدُعما هو الذي يشهدٌ به الآخر فلا 
تقبل تزكيةٌ الشّاهد لرفيقه» كما لا تُقبلٌ تزكيةٌ السّاهد لنفسه ؛ لكون ما شهدّ به رفيقٌه هو عين ما شهدٌ 
به المزكّي» بخلاف الفروعء فإنّهم بينةٌ كاملةٌ . وليس شهادةٌ الأصول من تمام بيئة الفروع» بل 
الحقٌ يثبتٌ بشهادة الفروع فقط . وإِنّما عدالةٌ الأصول شرظ في العمل بشهادة الفروع من الشروط 
التي لا ترجعٌ إلى ذاتٍ الشّاهدء وذلكَ مقبولٌ؛ ألا ترى أنَّ الشاهد بالتُكاح من شرط العمل 
بشهادته ذكرٌ شروط التُكاح» وشهادتّه بذلك مقبولةٌ . وكذلكٌ الشَّاهِدُ بالرنى من شرط العمل 
بشهادته ذكرٌ المكان» ونحو ذلك» وشهادتّه بذلك مقبولةٌ» وكذلكَ شهادةٌ الفروع بعدالة الأصول 
مقبولةٌ» ون كانث شرطاً في العمل بشهادة الفروع كبقيّة الشّروط» وإنَّما لم تُقبلُ شهادة الشاهد 
بعدالة نفسه؛ لأنّه شرط يرجع إلى ذات الشّهادة» فتكونُ شهادته لنفسه» وكذلكٌ تزكيةٌ الشّاهد 
رفيقه لا تقبل ؛ لأنّها تزكيةٌ ترجعٌ إلى ما شهدّ به» فصارٌ كشهادته لنفسه بالتّركية . 

* قوله: (وإن رجعَ الأصولٌ بعد الحكم. لم يضمنواء وقيل: بلى) . 
هكذا ذكره في «الكافي»”"2, و«المقنع»”" دُكر فيهما: أنّهم لا يغرّمون . قال في «الكافي»"": 
لأنهم لم” يُلجئوا الحاكمَ إلى الحكم . ثم ذكرٌ احتمالاً بالضمان» والذي قدَّمه في «المغني»”) 

. في (ر): «رقيقه»‎ )١( 


زه ا يية 


إفرف المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "7/79١‏ . 
(4) ليست في (د) . 
(ه) 700/1١54‏ . 


باب الشهادة والرجوع عن الشهادة الامم 


ونصره: أنهم يُضَمّنون؛ لأنهم سببٌ للحكم» ولذلك اعتبرٌ عدالتّهم . وقد قدَّمَ المصنف ما قدّمه 
في «الكافي»"' » و«المقنع»”"؛ ثم قال: وإن قال الأصولٌ: كذبنا أو: غلطناء ففي «المحرر»: 
ضمنواء وقيل: لا . عبارته في «المحرر»: وإن رجمَ الأصولٌ: فقالوا: كذبنا أو :غلطناء 
ضمنواء وقيل: لا يضمئونَ . فقد جعل المصنف إذا رجعَّ الأصولٌء فقالوا: كذبنا أو غلطنا 
با ل لعا اق ار لريب راجت اا 0 
مسألة أخرى. وقدَّم فيها عدم الضمان, كما في «الكافي١‏ و«المقنع»”"2» وكذلك في «الرعاية» 
الذي يظهر+ اها مسالة واحفةء وض 'مشألة::إذا رج الأصوق.. وآك متاح «التحررة ديز 
المسألةَ على ما في «المغني» . أعني : أنه رجح كما رجّحَ في «المغني:”": أن الأصول إذا 
رجعواء ضمنوا . ومما يُقرّي ذلك أن الشيمّ في «المحرر» لم يذكرٌ فيه في رجوع الأصولٍ إلا هذه 
العبارة» ولواكاماغتده هله المستالة عر يسان رجو الاعتول [ناعزانا وى وإنما قالاء فقالا* 
كلبنا اوه علطياء ملام بالارجرقن نوج للعنان سراء كان ميت عمف الكت از 
الغلط» ولأنَّ الرجوعَ الصحيع على الحقيقة لا يظهرٌ أنه يكون إلا عن ذلك؛ إما عن كذب أو 
غلط» ففي «المحرر» صرّح بالضمانء والتسويةٍ بين الكذب والغلط» ولهذا قال: وإن رجع 
الأصولٌ. فقالوا: كذبنا أو غ 0 وإن قال الأصولٌ: كذبنا أو: 
غلطناء بل في «المحرر» رجعّ الأصولء فقالوا: كذبنا أو: غلطناء فذكرٌ الرجوع, وهذا الذي 
فهمناه من كلام «المحرر»» وهو ظاهرٌ ما في «شرحه»., وهو في غاية القوة» والله أعلم . 
وإنما قلنا: الرجوعَ الصحيح على الحقيقة؛ لأنه يحتمل أن يكونّ رجوعٌُهم كذباً. وأنهم لم يحصل 
اهو له اه اس 0 
يشترظ في الرجوع لفط الرجوع» بل قولهم : كذبنا أو: غلطنا . رجوعٌ» والمصنف قد فَهِمّ هذا من 
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الفروع 


ان كتاب الشهادات 


ولم يقولوا: بان كذبٌ الأصول أو غلظهم*» وإن قالوا بعد الحكم: ما 
أشهّدناهم لم يذ يضمر' ل 

وإن قال اللأصولٌ: كذَينا أو: غلطناء ففى (المحورزاة موا وقيل : 
هدم ؟) 


وإن شهد شاهدا فرع على أصلء وتعدَّرَ الآخرٌء حلف واستّحقّ . ذكرّه 
فى «التبصرة». وأطلق جماعةٌ: إذا أنكر الأصلْ شهادةً الفرع» لم يُعمل بها ؛ 
لتأكّد الشهادة» بخلاف الرواية . ١‏ 

ومن زادٌ فى شهادته» أو نقص قبل الحكمء أو أذّى بعد إنكارهاء قُبل . 
نص عليهماء كقوله : لا أعرفٌ الشهادة» وقيل : لا كبَعْدَ الحكم» وقيل : 


التصحبح 2 مسألة ‏ ": قوله: (وإِنْ27 قال الأصول: كَذَيْنا أو: غلِطناء ففي «المحرر»: 


الحاشية 


ضَمِئُواء وقيل : ل 0 انتهى 0 
ما قدّمه في «المحرر» هو الصحيحٌ» قطعَ به في «الوجيز»» وقدّمه في «الرعايتين» . 
والقول الثاني : لا يضِمَنُون . 


كلام «المحرر»؛ فقال: وإن قالَ الأصولٌ: كذبنا أو: غلطناء وإِنّما قال في «المحرر»: وإِنْ رجمٌ 
الأصولٌ» فقالوا: كذبنا أو: غلطناء فحذف المصنفُ قوله: وإن رجعٌ الأصولٌ . وقال: 'وإن قال 
الأصولُ: كذبئا أو:غلطناء والحاصل: أنه يُفهم من لفظ «المحرر» أن لفط الرجوع ليس معتبراً؛ 
لقوله: رجعَ الأصولٌ» فقالوا: كذبنا أو:غلطناء فجعل قولّهم : كتيأر فللنا: رجوهاً : 

* قوله: (ولم يقولوا : بَانَ كذِبٌ الأصولٍ أو غلظهم) . 
لني أن الفروعٌَ» لو قالوا: بانَ لنا كذبٌ الأصولء أو: غلظهم» لم يضمنوا؛ لأنَّ هذا اللفظ 


03 
ين رع نيزت ونا زذا عقوا 


. في النسخ الخطية: «لوه» والمثبت من (ط)‎ )١( 


باب الشهادة والرجوع عن الشهادة ان 


يؤخدٌ 0 المتقدم . وإن رجعًء لعَثْ" ولا حكمّ» ولم يضمَنْ ٠‏ وتقدّم ؛ 
هل يُحد في قذف" وفي «الترغيب»: عد . فإنْ اذّعى غلطاًء نمي على.ما 
إذا أتى بحدٌ في صورة الشهادة؛ ولم يكمل» وفي «الرعاية»: يحدٌ» فإن اذَّعى 
غلطاًء فلا . وإِنْ لم يصرّح بالرجوع» بل قال للحاكم : توقفئ. فتوقف, ثم 
عاد إليهماء قُبلث في الأصمٌّء ففي وجوب إعادتها احتمالان". 

وإن رجعٌ شهودٌ مال أو عتق بعد الحكمء قَبْلَ الاستيفاء أو بعدّه لم 
2000 ويضمنون ما لم يصدقهم مشهودٌ له لا مَنْ زكاهم ١‏ 

وإن رجعّ شهودٌ القرابة وشهودٌ الشراءء عَرم شهودٌ القرابة*. وخرّج 


الفروع 


مسألة ‏ ”: قوله: : (فإن لم يصرّخ بالرجوعء» بل قال للحاكم : توقفء فتوقف ثم التصحيح 


عاد إليهاء ٠‏ قُبلث في الأصحٌ ٠‏ قفي وجوب إعادتها احتمالان) انتهى : 
أحدهما : لا يُعيدُهاء بل يكتفى بالأول» وهو الصواتٌ . 
والاحتمالٌ الثاني : لا بدّ من إعادتها. 


* قوله: (وإن رجعٌَ. لغث) . 
أي : وإن رجعَ الشاهدٌ قبل الحكم. لغتْ شهاده . 

* قوله : (وتقدم ؛ هل يحدٌ في قذفي) 8 

ذكرٌ في آخر حدٌّ الزنى”'' إذا شهدَ أربعةٌ» فرجِعُوا أو أحدّهم؛ هل يحدُونَ أو لا يحدٌّ الراجمٌ؟ 
روايتان . وفي «الرعاية» في آخر كتاب الحدود: وإن رجعَ أحدّهم قبل الحدٌّء حُدَّ الثلاثةُ» وفي 
الراجع روايتان» وقال في أول رجوع الشاهد: فإن رجعٌَ شهودٌ الحقٌّ قبلَ الخكم» لغتء فلا 
يحكمُ بهاء ولم يضمئُوا شيئاً» فإنْ كان قذفاً. حُدَُواء كما سبقّء وإن قالوا: غلطناء عُرّروا . 

* قوله: (وإن رجعّ شهودٌ القرابة وشهودٌ الشراء غرمَ شهودٌ القرابة) 
إذا شهدث بينةٌ بن بين وبِينَ العبدٍ قرابةً تمنعٌ بقاء الملكِ؛ لكونه يعتق عليه بتلك القرابة»؛ وشهدث 
بينةٌ بأنّه اشتراه» فَحُكمَ عليه بعتقه» ثم رجعّ الشهودُ فالضمانُ على شهود القرابةٍ دون شهودٍ 


. ةال/6ل١‎ )0١( 


الحاشية 


ان كتاب الشهادات 


الفروع في«الانتصار»: كشهود زنئّ وإحصان . وفيه: لو رجعٌ شهودٌ يمين بعتقه» 
وشهودٌ بحنثه» فظاهرٌ اختياره: يَغرمُه شهودٌ اليمين*2 وفاقاً لأبي حنيفة» 
وعن أصحابنا : بينهماء وفاقا للشافعيٌ. 

وإن رجعٌ شهودُ طلاق» فلا عُرمَ إلا قبل الدخول؛ نصف المستى؛ أو 
بدلّه وعنه: وبعده كلّه . كله . وذكرٌ شيحُنا 5 : مهر المثل. وإن رجع شهود 
قوّد» أو حدٌ لم يُستوفء فتجبُ ديةٌ القّودى فإِنْ وجب ب عيئاً : فلاء وقيل: 
بالاستيفاء إِنْ كان لآدمئء وإِنْ كان بعدّهء وقالوا: أخطأناء غرمُوا دية ما 
تلت أو أرش الضرب - نقله أبوطالب على عددهم» وإن رجع واحدٌء غرم 
بقسطه . نصّ عليه ٠‏ وقبل : الكل . وإن رح جع الزائدٌ على البينة قبل الحكم» أو 
بعذه» استُوفي . ويّحدٌ الراجعٌ لقذف. وفيه في «الواضح » احتمالٌ لقذفه من 
ل ا 0 
زنّى اثنان؛ فهل عليهما حُحمسان أو ربع؟ أو اثنان من ثلاثة في“ قتل؛ 


الحاشية الشراء. وخرّجُها أبو الخطاب في «الانتصار» على مسألةٍ شهود الزنى والإحصانء فيكونٌ الضمانٌ 
على البينتين . 
* قوله: (وفيه: لو رجعٌ شهودٌ يمين بعتقهء وشهودٌ بحنثه. فظاهرٌ اختياره: يغرَمُه شهود 
اليمين) 
لو شهدث بينةٌ أنّه حلف بعتق عبيه» وشهدث بينةٌ أخرى أنه حَنْثٌ في يمينه» فحُكِمٌ عليه بعتقٍ 
العبدِء ثم رجمَ البينتان؛ فالضمانُ فيه قولان: 
أحدهما : على شهود اليمينٍ . 


والثاني : بينهما . هذا معنّى قولِه: (لو رجعٌ شهودٌ يمين بعتقه» وشهودٌ بحلثه) . 


(1) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 


باب الشهادة والرجوع عن الشهادة قطنا 

فالثُلئان أو النصفٌ؟ فيه الخلافٌ. الفروع 
وإن رجع رجل وعشرٌ نسوة في مالء عَرِمَ سّدساء وقيل: نصفآء وقيل: 

هو كأنثى» وهنّ البقيّة. وكذا رضاعء قال في «الترغيب»: إلا أنه لا 

تشطير". وإنا إنْ قلنا: لا يثبثٌ إلا بامرأتين» فالغرمٌ بالتسديس”. وإن شهدّ 

أربعةٌ بالزنى» واثنان بالإحصانء فرُجِمَء ثم رجعُواء ضمئُوه أسداساً. 

وعنه: شهودٌ الزنى نصفء. وكذا الإحصانُ. وقيل: لا يضمنان؛ لأنهم 

قيَدوا بالشرط لا بالسبب الموجب. وإن رجع أحدٌ الجهتين» غرموا ديته» 

وقيل: نصفهاء وإن رجمَ الكل وشاهدٌ الإحصان من أربعة الزئّى» غرمًا ثُلئا 

دية. وعلى الثانية» ثلاثة أرباع. وإن رجع شهودٌ تعليق عتق» أو طلاق» 

وشهودٌ/ شرطه*» غرمُوا بعددهم» وقيل: كل جهة نصفّهء وقيل: كُلّه شهودٌ ١/١/١‏ 


* قوله: (إلا أنه لا تشطير) الحاشية 
قد ذكرٌ في المسألةٍ الأولى ثلاثة أقوالٍ: 
أحدّها : يَغرمُ الرجل سُدساًء فهذا قولٌ التسديس. 
والقولٌ الثاني : نصفاًء فهذا ‏ والله أعلم ‏ التشطيرٌ؛ لأنه على هذا القولٍ؛ يغرمُ النصفء وهو 
الشطر. 
والقولٌ الثالثٌ: أنَّ الرجل كأنثى . 

* قوله: (وإنًا إنْ قلنا: لا يثبثُ إلا بامرأتين» فالغرمٌ بالتسديس) 
وهو أنْ يكونَ على الرجل السدسٌ» وذلك لأنَّ كل امرأتين بمنزلةٍ رجل» فتكونٌ العشرةٌ بمنزلة 
خمسةٍ رجال» وهو رجل فيصيرونٌ بمنزلة ستة رجال» فيخصٌ الرجل سدسن . 

* قوله: (وإن رجعٌ شهودٌ تعليق عتق أو طلاق» وشهودٌ شرطه) 
شهدت بينةٌ أنه علّقّ عتقّ عبده على دخول الدار» وشهدث أخرى أنه دخلّهاء فالأولى بينةٌ 


الفروع 


لضن كتاب الشهادات 


التعليق. وإن رجعَ شهودٌ بكتابة» غرمُوا ما بين قيمته سَلِيماً ومكاتبأء فإن 
عَتَقَّه فما بين قيمته ومال الكتابة» وقيل : كل قيمته 

وكذا شهودٌ باستيلاد. قال بعضهم. في طريقته في بيع وكيل بدون ثمن 
مْل: لو شهدا بتأجيل» وحكمٌ الحاكم. ثم رجعاء عَرِمًا تفاوت ما بين الحالٌ 
والمؤجّل. وإن حكمّ بمال بشاهد ويمين» فرجعَ الشاهدٌ» فنصّه : يغرمٌُ الكل؛ 
لوجوب تقديمه على يمينه» وكيمينه مع بينة على غائب» وقيل : النصفت”2*. 


التصحبح 22 مسألة ‏ 4: قوله: (وإِنْ حكم بمال بشاهد ويمين» فرجعٌ الشاهد» فنصّه: يغرمٌ 


الحاشية 


>" 


الكلّ؛ لوجوب تقديمه على يمينه» وكيمينه مع بينة''' على غائب» وقيل: النصفٌ) 
انتهى : 

المصوص هر الح مو اللغت” نصّ عليه في رواية جماعة. وعليه أكثرٌ 
الأصحاب» وقطعٌ به كثيرٌ منهم. وقدّمه في «الهداية»» و«المذهب»» الستري” 
و«الخلاصةاء و«المغني»” ب" و«الكافي»” 1 و«المقنع»”*» و«المحرر»» و«الشرح»” 3 
و«النظم». و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»)» وغيرهم . 

والقولُ الآخرٌ: يغرّمُ النصف فقط . وهو تخريجٌ لأبي الخطاب في «الهداية»؛ خرّجَه 
من رد اليمين على المدعيء ولقوة هذا القول عند المصنف أنَى بهذه الصيغة» وكان 


الأولى أن يُفصِحّ بتقديم المنصوص. ٠‏ 
التعليق”*؟» والثانيةٌ بينةٌ الشرط . 
فائدة: مسألةٌ: إذا بان بعدّ الحكم أن / الشهودٌ كانُوا كفاراً أو فسَّقة تقدمّتُ في آخر: طريقٍ الحكم 


وصفته» قبي كتاب القاضي بيس ة) 
)١(‏ في (ط): «بينته؟ . 

.706/15 )0( 

. 51/55 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 44/5٠‏ . 
(5) في (ق): «العتق؟» . 

.757٠١ ص‎ )3( 


باب الشهادة والرجوع عن الشهادة وم 


وقال ابنُ عقيل في «عُمّد الأدلة»: ويجوزٌ في في أحد الاحتمالين أنْ تُسمِعٌ 
يمينُ المدّعي قبل الشاهد . وإن رجعٌ شهودُ تزكيّة» فكرّجوع مَنْ زكؤهم . 
ولا ضمانَ برجوع عن كفالة بنفس أو براءة”'' منهاء أوأنّها زوجَتهء أو أنه 
عمًا عن دم عمد؛ لعدم تضمُنه مالا . وفي «المبهج»2: قال القاضي : وهذا لا 
يصحٌ؛ لأنَّ الكفالةَ تتضمّئُه بهرب المكفولء والقَّوَدُ قديجبٌُ به مالٌ. 

ومَّنْ شهدَ بعد الحكم بمُناف للأوّلة» فكرّجوعه وأؤلى. قاله شيحُناء 
وقال في شاهد قاس بكذا”"'» وكتب خطه بالصححة» فاستخرج الوكيل على 
حكمهء ثم قاس وكتبّ خطّه بزيادة: فغرمً الوكيل الزيادة» قال: يضمن 
الشاهدٌ ما غرمّه الوكيلٌ من الزيادةٍ بسبيه» تعمد الكذب أو أخطأ» كالرجوع. 

وإن علمَ الحاكم بشاهد زور بإقراره» أو علم كزِبَه وتعمّدّه عرّرّه* كما 


* قوله: (وإنْ علمّ الحاكمٌ بشاهدٍ الزورٍ بإقرارهء أو علمَ كذبّه وتعمده. عرّرَه0") 
قال في «روضة الشافعية»» في الباب الثاني في أدب القضاء في وسطه: إِنَّما تثبثُ شهادةٌ الزور 
بإقرار الشاهد. وبَيَقّن القاضي أنَّه شهد أن فلانًا زنا بالكوفة يوم كذاء وقد رآهُ القاضي ذلك اليوم 
ببغداد . هكذا أطلقّه الشافعيُ والأصحابٌء ولم يخرّجوهُ على أنَّ القاضي ؛ هل يحكمٌ بعلمه. ولا 
تكفي إقامةٌ البينة بأنّه شاهدٌ زورء فقد تكونُ هذه البينةٌ زوراً . وقال في «شرح المقنع»”؟؟: ولا 
يفعلٌ به شيء من هذا حتى يتحمّقَ أنّه شاهدٌ زور وتعمّدٌ ذلك؛ إمّا بإقراره» أو يشهدٌ على رجل بفعل 
في الشام في وقتء ويُعلمُ أن المشهود عليه في ذلك الوقت في العراق» أو يشهدُ بقتل رجل وهو 
حئٌ» أو أنَّ هذه البهيمةً في يد هذا منذُ ثلاثة أعوام» وسئّها أقلّ من ذلك» أو يشهدُ على رجل أنه 


. في الأصل: «أبرأ»‎ )١( 

(؟) في النسخ الخطية: «بلداء» والمثبت من (ط) . 
(؟) بعدها في (ق): «الحاكم؟ . 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 97/7٠‏ . 


الفروع 


الفروع 


ووم كتاب الشهادات 


تقدم . فإِنْ تابّء فوجهان في «تعليق القاضي»2"**0. فيتوجهان في كل" 
تائب بعدٌ وجوب التعزير» كأنّهما على الروايتين في الحدّ. 

وله فعلٌ ما رآه : نقله حنبل : ما لم يخالف ا وفى ال 7 : أو 
معنى نص . قال ابن عقيل وغيرٌه: وأنْ يجمع بين عُقوبات» إن لم يرتيِع إلا 
به. ونقل مهنا كراهة تسويد الوجه. 

ولا يُعزّرٌ بتعارض البّنة» ولا بِعَلَطِه في شهادته”" 2 أو رجوعه. ذكرّه 


ووو 


الشيخٌ. وفي «الترغيب»: إن اذَّعى شهودٌ القَوّد الخطأء عُرُرُوا . 


التصحيح 22 مسألة ‏ ه 5: قوله في شاهدٍ الزور: (فإِنْ تابّ» فوجهان في «تعليق القاضي») 


الحا 


انتهى . 

قلت: الصوابُ عدمُ السقوط هنا . قال المصئفٌ: فيتوجّه وجهان في كلّ تائب بعد 
وجوب التعزير» كأنّهما على الروايتين في الحدٌّ. انتهى . 

وهذه مسألة-5: أخرّى, والصواب أيضاً عدمٌ السقوط . 

فهذه ست مسائل في هذا الباب . 


فعلٌ شيئاً في وقت» وقد مات قبل ذلك الوقتٍء وأشباه هذا””'' مما يُعلمُ به كذبه» ويعلمُ تعمْدُه 
لذلك» فأمًا تعارض البينتين» أو ظهورٌ فسقه, أو غلطه في شهادته؛ فلا يؤدّبُ به*©؛ لأنَّ الفسقّ 
لا يمنعٌ الصدقٌ» والتعارض لا يُعلمُ به كذب إحدى البينتين بعينهاء والغلظ قد يَعرِضٌ للصادق 
العدل ولا يععككُم فيعفى عنهء قال الله تعالئ: «زين مَإنِسكُ تخ يمآ لنطائر بره 
[الأحزاب: 0] وقال في «الكافي»”"': ويثبتٌ أنه شاهدٌ زور بإحدى ثلاثة أشياء: أنْ يُقرّ بذلك» أو 


تقوم البين» أو يشهدّ بما يُقطَعُ بكذبه . 


. ليست في (ط)‎ )١( 
. 555/15) 

(7) في الأصل: «الشهادة» . 
(5) في (ق): «ذلك» . 
(5) ليست فى (ق) . 

0( ا 5 


حكم الإقرار وما يتعلق بذلك بوم 
كتاب الإقرار الفروع 


يصحٌ من مكلّف مختار بما يُتصوّرُ منه التزامٌه» بشَّرْط كونه بيده» وولايته 
واختصاصه» ا ريا 5 وظاهره: ولو على موكّله وقد تقدّة*"- أو 
موروثه » أو موليه. ذكرّه صاحبٌ «الرعاية» وفى طريقة ب بعضهم في مسألة : 
5 5 75 5 8 5 8 ُ.ء. 
إقرار الوكيل: لو أقرٌ الوصيٌّ والقيم في مال الصبيّ على الصبيّ بحقى في 
ماله لم يصمٌّء وأن الأب لو أقرٌ على ابنه إذا كان وصيّه» صم . وقد سبق 
كلام أبي الخطابء وغيره”". وقد ذكروا: إذا اشترى شِقصاً» فادّعى عليه 
الشّفعة» فقال: اشتريته لابنى» أو: لهذا الطفل المولّى عليه. فقيل: لا 
شفعة؛ لأنّه يجاب حقٌ في مالٍ صغير بإقرار وليّهء وقيل: بلى؛ لأنّه يملكُ 
الشراءء فصمٌ إقرارٌه فيهء كعيب في مبيعه”*©. وذكروا: لو ادّعى الشريكٌ 


تنبيهات: التصحيخ 
(*7) الأول: قولّه: فيمن يصحٌ إقرارُه: (وقد ذكروا: إذا اشترى شِقصاًء فادعى 
عليه الشّفعةء فقال: اشتريئه لابنى» أو: لهذا الطفل المولّى عليه . فقيل: لا شفعة ؛ لأنّه 
اجات سن فى تبان صندر :رار ولاه وق يليج كله يذلاك لعزا فصي قراو فيد 
كعيب في مبيعه”") انتهى. أطلقٌ المصنفٌ الخلاف في إقرارٍ الوليّ على موليه؛ لأجل 
الأخذ بالشّفعة» وقد أطلقٌ الوجهين في «المغني»”*': و«الشرح»””؟ في باب الشفعة» 
وكذلك المصنفٌ هناك”''. فقال: (ولو ادعى شراءه لموليهء ففي الشفعة وجهان). 


. 550/4 ١ 

(0) ارا . 

(7) في (ط): (بيع؟ . 

. :ة3١/0/):(‎ 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 498/١6‏ . 
(9) لال" ل 4لا ل 


لخن كتاب الإقرار 


الفزوم اهل" افر ينه 'نضيلةشريكة العام 4 ' أنه الكزاة مله وأنه يستسسقه 
بالشّفعة» فصدَّقَه أحَذَّه بالشفعة؛ لأن من بيده العين يُصدَّقُ في تصرّفه» فيما 
بيده» كإقراره بأصل ملكه» كذا لو ادعى أنّك بعت نصيب الغائب بإذنه 
فقال: نعم . فإذا قدم الغائبٌ نك فاك حدق بلفرية و" ينتقر الضيهان على 
الشفيع . . وقال الأَزْجِيُ : ليس إقرارٌه على ملك الغير إقراراً» بل دعوى» أو 
شهادة» براغ بها إن اريط البحكم. ثم ذكر ما ذكره غيره: : لو شهدا بحرية 
عبد رجل» فرُدتُ» ثم اشترياه. صم كاستنقاذ الأسير؛ لعدم ثبوت ملك 
لهما بل للبائع» وقيل فيه : لا ؛ لأنّه لا بيع من الطرف الآخرء ولو ملكاه بإرث 
أو غيره» عتق» وإن مات العتيقٌ» ورثه من رجع عن قوله الأوّل» وإن كان 
البائعَ» رد الثمن” . وإن رجَعاء احتمل أن يوقف” حتى يصطلحاء واحتمل 
أن يأخذه من هو بيده بيمينه» وإن لم يرجم واحدٌ منهماء فقيل: يُقَرٌ بيد من 
بيده» وإلا لبيت المال» وقيل : لبيت المال مطلقا . وقال القاضي : للمشتري 


التصحيح وصححنا هناك أحدّهماء وذكرنا من أطلقٌّ وقدّم» وإنما ذكر المصنف هنا هذه المسألة؛ 
لأجل صحة الإقرار على المولّى عليهء وظاهرٌ ما قِدّمّهِ المصنفٌ هنا صحةٌ الإقرار على 
المولّى عليه مطلقاًء وذكرٌ هذا طريقة . 


الحاشية * قوله: (وإن كان البائعٌ » رد الثمنّ) . 
أي : وإن كان الراجعٌ البائعَ» رد الثمنّ؛ لأنه لما رجعٌ» اعترف بأنَّه لا يستحقٌ الثمنّ؛ لاعترافه 
بحرية المبيع . 
* قوله: (وإن رَجعاء احتمل أن يُوقف). 


م6 م 2 
أى: يوقف إرثه ٠.‏ 


(1) ليست في (ط) . 


حكم الإقرار وما يتعلق بذلك لق 


الأقل من”'“ثمنه أو التركة”*©؛ لأنَّه مع صدقهما التركةٌ للسيدٍ وثمنُه ظلمٌء الفروع 
فيتقاصانْء ومع كذبهما هي لهما . 

ولو شهدا بطلاقهاء فَرٌدَّتْء فبذّلا مالا ليخلعهاء صحّ . وقال شيحُنا: 
وإن لم يذكرٌ في كتاب الإقرار أن المَقَرٌ به كان بيد المقرّء وأن الإقرار قد 


0020 ره رع 


يكون إنشاءء كقوله : 8# قَالَوأ أفررنا 4 [آل عمران: ]6١‏ فلو أقرّ به وأراد إنشاء 
تمليكهء صحٌّ. كذا قال . ونصٌ أحمد فيمن أقرٌ لامرأة بِدَيْن في المرض» ثم 
تزوّجها : إقرارُه جائز؛ لأنّهِ أقرّ وليست زوجةًء إلا أن يكونّ تلجئَةٌ» فيردٌ. 
قال بعضهم: وإن كان بيد غيره» فدعوى أو شهادةٌ» فإذا صار بيده وتصرّفه 
شرعاً» لزمه حكم إقراره شرعا . 


(3) الثاني : قولّه أيضاً في شراء من يصحٌ إقرارٌه: (ثم ذكرٌ) الأرَّجِئُ (ما ذكرّه غيرُه: التصحيح 
لو شهدا بحرية عبد رجلء فَرُدْتْء ثم اشترياف صمّء كاستنقاذ الأسير: لعدم ثبوت 
الملك لهماء بل للبائع» وقيل فيه: لا؛ لأنّه [لا] بيع من الطرف الآخرء ولو ملكاه 
بإرث» أو غيره» عتق» وإن مات العتيقٌ» ورِنّه من رجع عن قوله الأول» وإن كان البائعَ» 
رد الثمنّ. وإن رجّعَاء احتملٌ أن يوقف حتى يصطلحاء واحتمل أن يأخذّه من هو بيده 
بيمينه» وإن لم يرجغ واحدٌ منهماء فقيل: يقر بيد من هو بيده» وإلآ لبيت المال» وقيل: 
لبيت المال مطلقاً . وقال القاضي : للمشتري الأقلّ من ثمنه أو التركة) انتهى . 

ذكر في هذه الجملة مسألتين» أطلقٌ فيهما الخلافٌ؛ حكاية عن الأزجي وغيره. 
وأتى بها استشهاداً لأصل المسألة» والقياسٌ فى المسألة الأولى : أنهما إذا رَجعا ا 
استعقا ]زلف لان إذا رَجَم وانعقء:ورقه فكذا إذا رخا بورثاه + 

وأما المسألةٌ الثانيةٌ: وهي إذا لم يرجعاء يكونٌ إرئّه لبيت المال؛؟ لأنّهما يعتقدان أنه 
حرٌ قبل وصوله إليهماء لكن إن اعتقدَ أن موروتّهما أعتقّهء ورثاه بالولاء» إن كانا أهلاً له. 


(1) ليست في (ط) . 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


شية 


هع كتاب الإقرار 


ويصحٌ مع إضافة الملك إليهء على الأصحٌ*» والأصحٌ: صحته من سفيه 
بمال؛ لزمه باختياره أو لا. ويْتْبَعٌ بعد فك حجرء ومثلّه نذر صدقته» به فيكمُرٌ 
بصوم إن لم يصحّ» وِيِبَعُ بغير مال في الحالٌ وبطلاق ‏ ويتوجه: بنكاح إن 
صم منه. وذكر الأرَّجِئٌ: ينبغي أن لا يُقبل» كإنشائه. قال: ويصحٌ من 
السفيه إلا أن فيه احتمالاً؛ لضعف”'' قولها وللتهمة. وفي صحة عفو ولِت”") 
ل ار 


(7) الثالث: قوله: (وفي صحة عفو ولي قود إلى مال وجهان) انتهى . الذي يظهرٌ 
أن هذا من تتمة كلام الأرّجيّ» وذكر ذلك على سبيل الاستطراد» وإلآ فليس محل هذه 
المسألة هذا المكانَّء والله أعلم . 

وقد ذكر المصنفٌ فيما إذا كان ولي القوّد صغيراًء أو مجنوناًء وكانا محتاجين؛ هل 
للوليّ العفو إلى الدّية» أم لا؟ أطلق روايتين في باب استيفاء القوّدء وذكرنا هناك””: أن 
الصحيحٌ من المذهب جوارٌ ذلك؛ واللّه أعلمُ . 


* قوله: (ويصحٌ مع إضافةٍ الملكِ إليه على الأصحٌ) . 
أي : يصحٌ الإقرارٌ مع إضافة الملك إلى المقرّء كقوله: له داري هذه؛ لأنه قد أضاف الدارَ إلى ياء 
المتكلم . 
وجهُ الصحة أنه أقرٌ له بهاء فصحٌ» أشبّ ما لو قال: له في داري نصمّهاء والإنسانٌ[“قد 
يضيف؟)] مال غيره إليه؛ لاختصاص له به. مثلُ أن يكونّ له عليه يد أو ولايةٌ» قال الله تعالى: 
«ولا تُوْنوأ الشمهآة نوكه الى جَعل أنه لي مم4 [النساء: 0] . 
ووجه عدم الصحةٍ أنه أضاف الدارٌ إليه» فتكونٌُ ملكّه. وملكه ليس لغيره. 


* قوله: (وفي صحةٍ عفو ولي قود إلى مال وجهان). 


. في (ط): «يضعف»‎ )١( 

(؟) بعدها في الأصل: "و2 . 

. "1/96 

(4-5) مكانها في النسختين الخطيتين بياض بمقدار كلمتين» وهي زيادة يقتضيها السياق . 


حكم الإقرار وما يتعلق بذلك 26 


َ 


وإن صم تصرفٌ صب بإذن» صم إقرارّه في قذّْره . نص عليه» كعبد قبل الفروع 
حجر سيده عليه . وفي «الموجز؛. و«التبصرة»: وبعده . نقل ابن منصور: 
إذا أذن لعبده» فأقرٌء جازء وإن حَبجَر عليه» وفي يده مال ثم أذنَ له فأقرٌ بى 
صم . ذكره الأرَّجِنٌ و«الترغيب» وغيرهما . وقيل: في صب » في اليسير”» 
ومنع في «الانتصار» عدم صحته» ثم سلم لعدم مصلحته فيه . 

وكذا الدعوى”» وإقامةٌ البيئة» والتحليث» ونحوّهء وذكر جماعةٌ في 
طلاقه بأنه ليس بأهل ليمين''' بمجلس حُكمء لدفع دعوى» وأطلقّ في 
«الروضة» صحة إقرار مميّزء وقال ابن عقيل : في إقراره روايتانء أصحّهما : 
يصحٌ . نصّ عليه» إذا أقرّ في قَذْر إذنه. وحمل القاضي إطلاقٌ ما نقله 
الأثرمٌ؛ أنه لا يصح حتى يبلعَّ» على غير المأذون . قال الأرَّجِيُّ: هو حمل 
بلا دليل» ولا يمتنعٌ أن يكونّ في المسألة روايتان: الصحةٌ وعدّمها. وذكرٌ 
الأدَميُْ البغداديٌ؛ أن السفية والمميز” إن أقرًّا بحدٌ أو قود أو نسب أو 


وهذه المسألةٌ» إنما عفى عنها”"' ولي القود . وهذا مما لا أعلمٌ فيه خلافاً» فلعله التصحيح 


يعني : لو أقرٌ السفيُ بما يوجبٌ قوّداً؛ هل لوليّ القوّدٍ العفرُ إلى مالِ؟ فيه وجهان . الحاشية 
* قوله: (وقيل: في صبيٌ في اليسير). 
أي: اليسيرٌ مما أَذنَ له فيه . قال: في «شرح المقنع»”": وقال أبو بكر وابنٌ أبي موسى: إنما 
يصحٌ إقراره فيما أذنَ له في التجارة فيه» في الشيء اليسيرٍ . 
* قوله: (وكذا الدعوى) . 
أي: كالإقرارء وحكم الإقرار ذْكُرهء بقوله: (وإن صحّ تصرفٌ صب بإذنٍء صم إقراره) . 
* قوله: (وذكرٌ الأدمئٌ البغدادي أن السفية والمميرٌّ) إلى آخره . 
)١(‏ في (ط): «اليمين؟ . 


(؟) في (ط): «فيها». 
(؟) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ١5186 ١55/٠‏ . 


الفروع 


4 كتاب الإقرار 


طلاق» لزمء وة أ سال» أعذا بعد الحجر. كذا قال» وإنما ذلك في 
السفيه» وإن قال : لم أكن بالغاء الا 


التصحيح حصلٌ بعض سقط» الله أعلمُ . 


الحاشية 


سحت و ل 

أحدهما: القول قولٌ الصبيٌ: إنه"" لم يكن بالغء جزمَ به في «المغني)”", 
و«الشرح»”"» وقدَّمه في 5 . قال في «الكافي»”؟؟2: فإن قالَ: أقررتٌُ قبل 
البلوغ. فالقولٌ قولّه مع يمينه» إذا كان اختلافهما بعد بلوغه في أحد الوجهين . انتهى . 

والوجه الثانى : لا يُقبَلُ قوله . قلت : وهو الصواب . قال ابن رجب فى «قواعده»: لو 
ادعى البالعُ أنه كان صبيّاً حين البيع» أو غيرٌ مأذون له أو ياه ذلك» وأنكرٌ 


فيكون عند الأدميّ البغداديّ المميزٌ كالسفيه» وليس كذلك . 
* قوله: (وإن قال: لم أكن بالغاًء فوجهان) . 

أي : أقرٌ بشيء» وقالَ بعد البلوغ: لم أكنْ بالغاً وقتّ الإقرارء فوجهان . وهذه مسألةٌ الإنكار بعدَ 
ثبوت البلوغ» ومسألة الإنكارٍ قبل ثبوت البلوغ» ذكرها بقوله: (وإن أقرٌ من شك في بلوغه) . 
يغني : أقرٌ وذكرٌ أنه لم يبلغ» فالقولٌ قولّه بلا يمين: قطمٌ به الشيخٌ موفقٌ الدين وغيرُه» أما كود 
القولٍ قولّه؛ فلآن الأصل معه. وهو الصغرٌ . وسيأتي كلامٌ الشيخ تقيّ الدين» وأما كوثه بلا يمين» 
فكحكمنا بعدم بلوغه . وغيرٌ المكلف لا يجورٌ تكليفُه بوجوب اليمينٍ عليه . وقال الشيحُ تقيُ 
الدين : يتوجة: أن يجب عليه اليمينٌ؛ أنه إن كان لم يبلغ لم يضرّهء وإن كان قد بلعٌ» حََجَرّنهِ فأقرٌ 
بالحق . انتهى كلامه . 


. في (ص): «إن»‎ )١( 


(5) ما 
() المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ١417/7٠‏ 
(5)82/هه؟. 


(5) في (ط): «غنى» . 


حكم الإقرار وما يتعلق بذلك ىع 


وإن أقرّ من شك فى بلوغه فأنكرّى. صُدَّقّ بلا يمين. قاله ة 
قر من في يمين في 


المشتري» فالقول قول المشتري» على المذهب . ونصٌ عليه في صورةٍ دعوى 
الصغير”'' في رواية ابن منصور؛ لأنّ الظاهرٌ وقوحٌ العقودٍ على وجه الصحّحة دون الفسادء 
وإن كان الأصلّ عدم البلوغ والإذن . قال: وقد ذكرٌ الأصحاب وجهاً آخرٌ في دعوى 
الصغير”" » أنه يقبل ؛ لأنّه لم يثبث تكليفُه» والأصلُ عدمُّه . انتهى . 

وقد قدّم المصنفٌ وغيرُه فيما إذا اختلفا في شرط يُبطلٌ العقدَّء أن القولّ قولٌ من ينفيه» 
وقال: نص عليه في دعوى عبد عدمٌ الإذن» ودعوى الصغير”" » وفيه وجةٌ . انتهى . 

ومسألةٌُ المصنفٍ هنا مثِلُ ذلك» بل هي فردٌ من أفرادهاء واللهُ أعلمُ . وقد صرح 
بذلك الشيخ تقىُ الدين» وابنُ رجب وغيرُهما . 


وأما المسألةٌ الأولى: وهي إذا قال بعد البلوغ: لم أكنْ بالغاً وقت الإقرار. فهل يقبلٌ قولّه مع 
يمينه ؛ عملاً بأصل الصغر؟ قطعٌ به في «المغني»”". أو لا يقبلُ؛ لتعلقٍ الحقٍ بذمته ظاهراً؟ . فيه 
وجهان . ذكرهما في «الكافي””“» وهذا بخلاف دعوى زوال العقل حينّ الإقرار؛ لأن الأصل 
السلامةٌ» وينبغي أن يقالَ: إلا أن يكونّ يغترٌ به في بعض الأحيانٍء كمسألةٍ الصغر. على 
الخلاف» كما سوى بينهما في دعوى البائع الصغرٌ أو زوالَ العقلٍ حين البيع . قال الشيحٌ موفقٌ 
الدين : فإن ادعى أنه كان مكرهاً» لم يقبل إلا ببينة» فإن ثبت أنه كان مقيداً أو محبوساً أو موكلاً 
به» فالقولٌ قولّه مع يمينه؛ لأن هذه دلالة الإكراو . قال في «النكت»: وعلى هذا تحرمٌ الشهادةٌ 
عليه؛ وكتبٌ حجة عليه» وما أشبه ذلك» في هذه الحال . قال في «المغني»”": وإن أقرٌ مراهقٌ 
غيرٌ مأذون له ثمّ اختلف هو والمقّر له في بلوغه» فالقولٌ قوله إلا أن تقوم بينةٌ ببلوغه ؛ لأن الأصل 
الصغرٌء ولا يحلف المقرٌ؛ لأننا حكمنا بعدم بلوغه إلا أن يختلفا بعد ثبوتٍ بلوغه» فعليه 
اليمينٌ؛ أنه حين أقرٌ لم يكن بالغاً . وظاهرٌ «المغني»””: أن القولّ قولٌ المقرّء سواءً كان 
الاختلاف بعد ثبوتٍ البلوغ أو قبلّه» لكن بعد ثبوتٍ البلوغ عليه اليمينُ» وقبلّه لا يمِينَ عليه . وفي 
«المحرر»: وإذا أقر من يُشكُ في بلوغِه وذكرٌ أنه لم يبلغٌ» فالقولٌ قولّه بلا يمين» ولم يذكرٌ في 


. في (ط): «الصغر»‎ )١( 

(0) في (ط) و(ص): «الصغر» . 
5 لا 

شا 


الفروح 


الحاشية 


الفروع «المغني)”") » و«نهاية الأزجي». و«المحرر»؛ لحكمنا بعدمه 
التصحيح 


الحاشية 


مه" 


النسخء وصوابه» زيادةٌ : بيمينه 2 أي الحكهنا يعم اللو . وأمًا اليمينُ فلا يَحَلِفْ» نبه 
عليه كيخنان ويؤيده كلامة في «المغني)”' . 


0100 كتاب الإقرار 


زفق 60 


(7) تنبيه: قوله: : بعد ذلك فيمن شك في بلوغه : (لحكمنا بعدمه بيمينه) كذا فى 


07 


المسألة سوى ذلك قال في «الاختيارات»: وإن أقرٌ من شلك في بلوغه» وذكر أنه لم يبلغ؛ 
فالقولٌ قولّه بلا يمين قطمٌ به في «المغني»”", و«المحرر؛؛ لعدم تكليفه . ويتوجه: تجبٌ عليه 
اليمينُ؛ لأنه إن كان لم يبلغ» لم يضرّه رن كان لكلف جز نفك بالحى .انق ) لزنام الج 
في روايةٍ ابن منصور: إذا قال البائعٌ : بعك قبل البلوغ» وقال المشتري: بعد بلوغِك: أن القولّ 
ترك المستري ):زمكنا بجي ةاني الاقزا ر:وسائ التطيزفات »هل وقعك قبل البلوغ» انبغنه لان 
الأعبل قن العقروةلضيطة: إن ال يقال هذا عام وإكا آن درق بين اذنييكن انعوقت التضرق 
كان مشكوكاً فيه غيرٌ محكوم ببلوغه. أو لا يتيقنُ مع تيقنٍ الشكّ . قد تيقنا صدورّه ممن لم تثب 
أهلييه والأصلٌ عدمهاء فقد شككنا في شرط الصحةء وذلك مانعٌ من الصحَةِء وأما في الحالة 
الأخرى فإنه يجوز صدوره في حال الأهليةٌ» وحالٍ عدمهاء والظاهرٌ صدوره وقتّ الأهليةء 
والأصلّ عدمه قبل وقيها . ثمّ ذكرٌ أبو العباس : أن من لم يقر بالبلوغ حتى تعلق به / حقٌ مثل 
إسلاقة بإيلام أنيده" أواكبوث اللائة ليغا لأبيف ارنيعد تضاف الول له اوتزويع ولي ابعلاننه 
لمولَيته؛ فهل يقبلٌ منه دعوى البلوغ حينئزٍ أم لا؛ لثبوت هذه الأجكام المتعلقة به في الظاهرٍ قبل 
دعواه؟ وأشارٌ أبو العباس إلى محري المسألةٍ على وجهين: فيما إذا ارتجمّ الرجعية زوجها 


فقالت: قد انقضثُ عدتي . ويُشَبَهُ بما إذا ادعى”” المجهولٌ المحكومٌ بإسلامه ‏ ظاهراً كاللقيط ‏ 


الكفرٌ بعد البلوغ» فإنه لا يُسمعٌ منه على الصحيح» وكذا لو تصرف المحكومٌ بحريته ‏ ظاهراً 
كاللقيط ‏ ثم ادعى الرقٌ» ففي قبولِه خلافٌ معروفٌ . انتهى . قلتٌ: قالَ في «الفروع»”* : (وإن 
كان تصرّف ببيع ونكاح وغيره» لم يقبل» وعنه : بلى » وعنه : فيها عليه) 8 


)لا 

(؟) جاء في هامش (ر): «صوابه»: وإن كان الإنكار بعد بلوغه صدق» . 
(؟) ليست في (3) . 

. "58/7/05 


حكم الإقراروما يتعلق بذلك 7 


ولو ادعاه بالسنٌ» قبل ببينة» وفي «الترغيب»: يُصدقٌ صبِيٌ ادّعى البلوعٌ بلا الفروع 
يمين» ولو قال: أنا صبىٌّ. لم يحلث ويُنتظرٌ بلوغه . وفي «الرعاية»: من 
أنكره» ولو كان أقرَّء أو اذَّعاه وأمْكناء حلف إذا بلعَّ» وفي «عيون المسائل» : 
/ يُصدَّقُ في سن بلغ في مثله» وهو تسمٌ سنين» ويلزمه بهذا البلوغ ما أقرّ '/51 
به. قال: وعلى قياسه الجاريةٌ» وإن ادعى أنه أنبتَ بعلاج ودواءء لا 
بالبلوغ, لم يُقَبلٌء ذكره الشيخح في «فتاويه» . 
و”'' تقدّمَ في الدعاوى”"'. تصديقٌ المقرٌ* قال الأرَّجِيٌ : المراتبُ ثلاث : 
العقودٌُ: فإن صحتٌ بالمعاطاة» لم يُعتبرٍ القبول» بل القبض» وإلا اعثُير . 
الثاني : الوكالةٌ» فإن افتتقرث إلى القَبُولء اعثُبرَء وإلا اعثُيرَ عدم الردٌء 
فلو رٌدَّء اعمُبرَ تجديدها*. وأمًا الإقرارٌ فلا يُعتبرٌ تجديده. ومن أكره ليقرّ 


كذا وقعَ في النسخ. والظاهرٌ : حذف الهاء من (عديه)؛ فتكون: بعدم يمينه .أي : بعدم يمين الحاشية 
البق ركو الممق: لانيل التتجاسا يمن السقير: ال يكوه «زمينه توق علطا في 
الكتابة» ولم يقصذه المصنفٌ» يكو المع لحكمنا بعدم البلوغ: فيكونٌُ التقديرٌ: بلا يمين؛ 
لحكمنا بعدم البلوغ » وغيرٌ البالغ لا يحلفٌ . 
* قوله: (تصديقٌ المقرٌ) 
من باب إضافة المصدر إلى مفعوله» والمعنى : تصديق المقَّرٌ له المقِرّء فالذي وُجِدّ منه التصديقٌ 
المقّر له» ومرادًه ‏ والله أعلمُ : تَقَدَّمَ تصديق المقِرّ وتكذيبه . وحذقّه لوجوده في المكانٍ الذي 
أحالّ عليه . والمسألةٌ محررةٌ هناك" بفروعها . 
* قوله: (تجديدها) . 
)١(‏ ليست في (ط) . 


(0) ص 5506-7569 . 
(”) ليست في (د) . 


الفروع 


4 كتاب الإقرار 


بدرهم» فأقرٌ بدينارء أو لزيد فأقرٌ لعمروء صحٌّء وَتُقبلٌ دعوى الإكراه 
بقرينة» كتوكيل به*» أو أخذ مال أو تهديد قادر . قال الأرَّحِيُ : لو أقام بينة 
بأمارة الإكراه» استفادٌ بها أن الظاهرٌ معه» فيحلفء ويُقبلٌ قولّه» كذا قال . 
ويتوجّةُ: لا يحلفء وثُقدّمْ بينةٌ الإكراء على الطواعية» وقيل: يتعارضان» 
وتبقى الطواعيةٌ» فلا يُقضى بها . ولو قال مَنْ ظاهرّه الإكراة: علمثٌ لو لم 
قر أيضاً أُطلقْتُ فلم أكنْ مكرهاًء لم يصحٌّ؛ لأنّه ظنٌّ منه» فلا يعارضٌ يقينَ 
الإكراهء وفيه احتمالٌ؛ لاعترافه بأنه أقرّ طوعاً . ونقل ابن هانئ فيمن يُقدَّمُ 
إلى السلطان فيهددٌه فَيُدمَشُ*» فيقرٌء يؤخدٌ به» فيَرجعٌ» ويقولُ: هدَّدنيء 
ودُهشتٌ: يود وما علمه أنه أقرٌ بالجزع والفزع؟ وترجمٌ عليه أبوبكر : في 
الرجل يُقرٌ عند الجزع . 

وإن ادعى جنوناً» لم يُقبل إلا ببينة» وذكر الأرَّحِيٌ : يُقبل أيضاًء إن عُهِدَ 
منه جنونٌ في بعض أوقاته. وإلا فلا. ويتوجه قبوله ممن غلب علي 


أي : تجديدٌ الوكالة» فإذا رد ثم أراد أن يقبلَ» فلا بد من تجديدٍ الوكالة حتى يصع القبولٌ . 

* قوله: (كتوكيل به) . 
التوكيل : الترسيمٌ عليه والتضييقٌ عليه . 

* قوله : (فيهدده فيدّْهَشنَ) : 
هدده وتهددّه: توعّده”'" بالعقوبة . ودّهِش دهّشاًء فهو دَهِششٌ» من باب تعب : ذهب عقلّه حياء أو 
خوفاًء ويتعدى بالهمزةٍ فيقال: أدهشةً» وهي اللغةٌ الفصحىء و في لغة: دَهَشَهُ خطب”" دهشاً 
من باب : نقع . 


. وفي (د): «تواعدهة‎ )١( 
. ليست في (3د)‎ )( 


حكم الإقرار وما يتعلق بذلك اا 


والمريض كالصحيح» فيصحٌ إقراره بوارث» على الأصحٌ» وإن أقرٌ بمال الفروع 
لوارث» قبل ببينة . نص عليه» قال جماعة: أو أجازه. وظاهرٌ نصه: لاء 
وهو ظاهرٌ «الانتصار» وغيره . واختارٌ فيه: يصحٌ : ما لم يتهم (وم) وأن 
أصلّه من المذهب وصيثّه لغير وارثء ثمّ يصيرٌ وارثاً يصحٌ؛ لانتفاء التهمة . 
وقال الأرَّجِنٌ : قال أبوبكر: في صحة إقراره لوارثه روايتان: إحداهما: لا 
يصمٌء والثانية : يصحٌ ؛ انعط نوارك وفي الصحة أشبه الأجنبت*» 
008 أصحٌ : كذا قال . وقال في «الفنون»: يلزمه أن يقرّ وإن لم يقبل : 
وقال أيضاً: إن حنبليًاً استدلّ بأنه لا يصحٌ إقرارٌه لوارئه في مرضه بالوصية 
لهء فقال له حنبلٌ: لو أقرّ له في الصّحةء صصح ولو نحلهء لم يصحٌّ*. 


* قوله: (لأنه يصحٌ بوارث). 
أي : إقرارٌ المريض بوارثٍ يصحٌ؛ فصحٌ الإقرارٌ له كما يصحٌ الإقرارٌ به. 

* قوله: (وفي الصحةٍ أشبه الأجنبيّ). 
أي : لأنه يصحٌ الإقرارٌ لوارثِ في الصحدٍء فصمٌّ في المرض أشبه الأجنبي . 

* قوله: (ولو نحله لم يصحّ). 
مراده ‏ واللهُ أعلمٌ ‏ ما ذكروه في عطيةٍ الأقارب», من أنه لا يَخْصٌ بعضّهم دون بعض» وهذا يتمشى 
على أنه نحل بعضّهم» ثم مات» ولم يعط الباقينَ ما يجب لهم من الإعطاءء حتى يحصل العدلٌ 
في الإعطاءٍ . وقلنا بعدم ثبوته للمعطي» وأن للباقينَ الرجوعَ على ما حرر في موضعه”'©: وأما 
على المرجح؛ وهو أنه يثبثُ للمعطى» وليس للباقين الرجوعٌ عليه فلا يتمشى . 
تنبيه : نحلتُه : أعطيته عن طيب نفس من غيرٍ عوض» ونحلتُ المرأةً مهرّها نحلة بالكسر : 
أعطيئُها . والنحلةٌ: الدعوى . 


. في (د): #حرر موضعه»‎ )١( 


4ك ك تاب الإقرار 


الفروع والتّحلةٌ: تبرعٌ» كالوصية*» فقد افترقٌ الحالُ للتهمة في أحدهما دون 
الآخرء كذا في المرض؛ ولأنه لولا يلزمٌ* التبرع فيما زاد على الثلث 
لأجنبيئ» ويلزمُ الإقرارٌء وقدٍ افترقٌ التبرِعٌ والإقرارٌ فيما زادَ على الثلث» 

كذا يفترقان في الثلثِ للوارث . 
وإن أقرّ لامرأته بالمهرء فلها مهرٌ مثلها ‏ نص عليه بالزوجيّة. ونقل 
أبو طالب: من الثلث. ونقل أيضاً: لها مهرٌ مثلها » وأن على الزوج البينة 
بالواكدي زاكر أرو ا لقيع ف ضهل رفير اها رو اسن مسد 59-5 


الحاشية * قوله: (ولو أقرٌ له في الصحةٍء صحٌ2 ولو نحلّهءلم يصحٌ. والنحلةٌ: تبرعٌ كالوصية) إلى 
آخره . 
اعلم أن المستدلّ الأول لما قاس الإقرارٌ للوارث على الوصية له ردٌ المستدلٌ الثاني ذلك 
بصورتين» فرق فيهما بين الوصية والإقرار: 
الصورة الأولى: لو أقرٌ لوارث في الصحةء صم ولو نحله -أي: وهبه لم يصحٌ» والهبة بمنزلة 
الوصية؛ لأن الهبةً تبرعٌ» والوصية تبرِعٌ» وإذا فرق بين الإقرارٍ والنحلةٍ في حال الصحة» فكذلك 
يفرق بين الإقرار والوصية في حال المرض؛ قياساً للوصية على الهبةِ؛ لأن كلا منهما تبرّعٌ . 
الصورة الثانية: لو تبرّعَ لأجنبئٌ بزيادة على الثلث؛» لم يصحٌ» ولو أقرٌ له بزيادة على الثلثِ» صحٌ 
على المرجح؛ فقد فرقوا بين الإقرار والتبرع في حق الأجنبيّ؛ فكذلك يفترقان في حقٌّ الوارث» 
فيصحٌ الإقرارٌ وإن لم تصحٌ الوصيةٌ . 

* قوله: (لأنه لو لا يلزمٌ) . 

هكذا هو في النسخ» فيحتمل أن التقديرٌ: لو لا يلزمٌ التبرِعٌ فيما زادً على الثلث لأجنبيٌ» والإقرار 
ل لقنا بعدم سد الإتزار للرارف: فيكون جوابٌُ لولا مقدراً» كما قدرناه بقولنا : لقلنا بعدم 


صحة الإقرار. 


حكم الإقرار وما يتعلق بذلك 4 


وفى «التبصرة»ء و«نهاية الأرّجى». و«المغنى )20 و«الترغيب»» وغيرها: 
يصحٌ به* . 

وإن أقرَّت: لا مهرً لها عليه» لم يجزء إلا أن يقيمٌ بينة» أنها أخذنئه نقله 
مُهناء وإن أقر لها بدين» ثم أبانها ثم تزوججَهاء لم يصحٌ . 

ويصحٌ إقراره بأخذ دين" صحة ومرض من أجنبئٌ 3 في ظاهر كلامه. 


قاله القاضي وأصحابّه*. وفي «الرعاية»: لا يصحٌ بقبض مهرء وعوض 


د قوله : (وفي «التبصرة» وانهاية الأزجيّ»؛ و«المغني»” و«الترغيب»» وغيرها: يصحٌ به). 


أي : بمهر مثلها. فظاهرٌ كلام هذه الجماعةٍ: أنهم صحّححوا الإقرارٌ وجعلوة لها بالإقرارء وعلى 
الأول : أنه لها بالزوجية لا بالإقرار . ونقلَ المصنف في تبرعات المريض”": (لو كان مهرّها عشرةً 
آلاف» فقالت في مرضها : ما لي عليه إلا ستةٌ» القضاء ما قضتْ . نقلّه إبراهيمٌ) . ولم يذكر سوى 
ذلك» ولم يتعرض لهذه الروايةٍ المنقولة هناء ولم يتعرض هنا للروايةٍ التي نقلها في تبرعاتٍ المريض 
. والظاهرٌ: أن كل واحدة من الروايتين تخالفُ اللأخرى» فيحررٌ ذلك» فإن كان المرادٌ بقوله : (لو 
كان مهرّها عشرةٌ فقالت: مالي عليه إلا ستةٌ) أي : لم يتزوجني إلا على ستة» لا أنها أقرت بقبض 
أربعة» حصل الفرقٌ بين الروايتين» فيكون المذكورٌ هنا في رواية مُهَنَا أنها أقرث بقبضها المهر الذي 
ثبت عليه» والروايةٌ في تبرعاتٍ المريض يكون إقرارها بقدرٍ مهرها الذي لها عليه» فتقبل وإن كان 
دون مهر المثل ؛ لأنه لا يَعلمُ أنه تزوجها على مهر المثل » والأصل براءةٌ ذمته» بخلافي ما إذا أقرث 
بقبض المهر الذي عُلمّ وجوه عليه. فإنه بمنزلةٍ الإقرارٍ له بمالٍ فاحتاج إلى البينة» والله أعلم . 

* قوله: (ويصحٌ إقرارٌه بأخذ دين”) صحةٍ ومرض من أجنبيٌ في ظاهرٍ كلايهء قاله 
القاضي وأصحابه) 


قال الشريفُ أبو جعفر في «رؤوس المسائل»: إذا أقرّ المريض باستيفاءِ ديونه» قُِلَ منه» وقال أبو 


. بعدها في (ط): «في»‎ )١( الى‎ ١١ 
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ز«ق4 بعدها في (ق): «في».. 


الفروع 


54٠‏ كتاب الإقرار 


الفروع خلع» بل حوالة ومبيع وقرض . وإن أطلقَّء فوجهان . قال في «الروضة» 
وغيرها : لا يصحٌ لوارثه بدين ولا غيره . 
وكذا قال في «الانتصار» وغيره: إن أقرّ أنه وهب أجنبًا في صحتهء 
صم لا أنه وهب وارثاًء وفي «نهاية الأرّجي)”2: يصحٌ لأجنبئّ» كإنشائه. 
وفيه» لوارث وجهان . أحدهما: لا يصحٌ. كالإنشاءء والثاني: يصحٌ» لأنه 
لو أخبر عن شيء لو صدقّ فيه» ثبت استحقاقٌ الوارث له» فلا بَُّ فيه من 
القبول. وفي «النهاية»: يقبلٌ أنه وهبّ أجنبيّاً في صحته. وفيه: لوارث”") 
وجهان . وصححّحه في «الانتصار» للأجنبيّ فقط . وفي «الروضة» وغيرها: 
لا يصحٌ لوارثه بدينٍ ولا غيره . 
وإن أقرّ لوارث» فصارٌ عند الموت أجنييّاء أو عكسّهء اعتّبر بحال 
الإقرار» لا الموتء على الأصمٌء فيصحٌ في الثائية دون الأولى. ومرادُهم 
والله أعلم ‏ بعدم الصحة: لا يلزمٌ» لا بطلائه؛ لأنهم قاسوه على الوصية . 
وسبق في الإقرار لوارث”"؛ ولهذا أطلق في «الوجيز» الصحة فيهماء وكذا 
الحكم إن أعطاه وهو غيرٌ وارث» ُ ا وارثاء ذكرّه في «الترغيب» 
وغيره. وإن أقرّ لوارث وأجنبيئ» صم للأجنبيّ» وقيل: لاء وقيل: لا إن 


الضاضية حنيفة : تقب في ديون الصحةٍء وأما ديونُ المرض فلا . دليلّنا أنه إقرارٌ للأجنبيئّ» فيجبٌ أن يصمٌّ 


كما لو أقرٌ باستيفاء ديونٍ الصحة. 


. بعدها في (ط): «أنه»‎ )١( 
. (؟) في (ط): «الوارث»‎ 
: 207 ص‎ )7( 


حكم الإقرار وما يتعلق بذلك 3 


عزاه إلى سبب واحدء وأقرٌ به الأجنبين» وإن أقرّ لغير وارث» صمَّء وهل 
يحاصٌ به دَيْن الصحةء كثبوته ببينة؟ فيه روايتان'"'. وعنه: لا يصحٌء 
وعنه : إن جاوز الثلتٌّ» فلا محاصّةٌ. 

وإن أقرٌ بعين ثُمّ بدين» أو عكسهء فربٌ العين أحقٌ» وفي الثانية احتمالٌ 
في «نهاية الأَرّجي»» كإقراره بدين . 

وإنقال: هذا الألك لفظةٌ «فتصدفواايهه ولا يملك غيره». فصدقو أ3 
لا تصدَّقوا به وعنه : يكلثف قطمّ به في «المستوعب» إن مُلِكتٌ لقطةٌ. 
بده أو قوّدى أو طلاق» ونحوه» صم وأخدّ به 
إذْنْء كسفيه ومفلس» ونصه: يبع بقوّد النفسر بعل عتقه 2‏ فطلتُ(0) جواب 


غ أقرٌ عبد آبقٌّ أ 


مسألة ‏ ”: قوله: (وإن أقرّ لغير وارث» صحٌّء وهل يُحاصٌ به/ ذَيْنَ الصحة» 
كثبوته ببينة؟ فيه روايتان) انتهى . وأطلقّهما في «المحرر»» والزركشي» وذكرهما 
وجهين : 

أخدهبا: بيدأ بدين الصحة ولا يحاصٌ» وهو الصحيحُ» قال القاضي وابنٌ البناء : 
هذا قياس المذهب,. وبه قطع في «الوجيز» وغيره» وصححه في «المستوعب» وغيره» 
وقدّمه في «الهداية». و«المذهب»» و«الخلاصة؛»» و«المقنع»”"', و«التلخيص». 
و«الرعايتين»» و«النظم», و«الحاوي الصغير؟)» وغيرهم . 

الرواية الثانية: يحاصٌ به دينُ الصحة» اختارّه أبوالحسن التميمي والقاضي . وهو 
ظاهر كلام الخرقيّ» وبه قطع الشريف» وأبوالخطاب. والشيرازيُ في موضعء واختارّه 


. في الأصل: «وطلب»‎ )١( 
. 1531537 /٠ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )( 


الفروع 


/اه ؟" 


الفروع 


ذلك كتاب الإقرار 


الدعوى منه ومن سيده جميعاً» وعلى الأول: منه» وليس للمقّرٌ له به العفو 
على رقبته» أو مال» وقيل في إقراره بالعقوبات روايتان . وفي «الترغيب»: 
وجهان. ونصه: يصحٌ في غيرٍ قتل . 
وإن أقرّ بسرقة» فطع في المنصوص إِذَنْء وقيل: بعد عتقه كالمال» وإن 
أقرّ مأذونٌ بما لا يتعلقُ بالتجارة» كقرض وجناية وغصبء فهو كمحجور 
- لو ع (م7) 


عليه » فنصه : يِتْبَعْ به بعد عتقه» وعنه : برقبته » اختاره الخرقنٌ وغيره 


و 


ويقبلٌ إقرارٌ سيد على عبده بما يوجبٌ مالاً فقط؛لأنه إيجابٌ حقٌ في 


التصحيح أبن أبي موسى» وقدمه ابن رزين في اشرحه». وهو الصواتٌ» وظاهرٌ جوم كبن هن 


الحاشية 


الأصحاب . 

مسألة - : قوله: (وإن أقرّ مأذونٌ بما لا يتعلقُ بالتجارة» كقرض» وجناية» 
وغصبء فهو كمحجور عليه» فنصه: يُتبَعٌ به بعد عتقه» وعنه: برقبته» اختارّه الخرقيّ 
وغيره) انتهى . 


المنصوصٌ هو الصحيحٌ من المذهبء. وبه قطعٌ في «العمدة». و«المحرر؛؛ 
و«الوجيز». و«المنور)». وغيرهم . قال ابن منجا في «شرحه»: هذا المذهبٌ». وهو 
أصح . قال في «التلخيص» و«القواعد الأصولية»: يتْبَعُ به بعد العتتي في أصحٌ الروايتين» 
وقدّمة في «المقنع»”"' و«الشرح»”"' و«النظمكء و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير؛» 
وغيرهم . 

والروايةٌ الثانيةٌ : يتعلقُ برقبتِه» اختارّه الخرقئ» وغيرُه . قال في «التلخيص»: ذكرها 
القاضي . ولا وجة لها عندي إلآ أن يكون فيما لا تهمة فيه» كالمالٍ الذي أقرٌ بسرقته» 
فإنه يقل في القطع. ولا يقل في المالٍ» لكن يُتْبَعُ به بعد العتق . انتهى . 


. ١91/5١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


حكم الإقرار وما يتعلق بذلك يدك 


ماله. وفي «الكافي"'': إن أقرّ بقوّده وجب المالٌ ويَفْدي السيدٌ منه ما 


يتعلق بالرقبة لو ثبت ببينة . 

ولو ادعى أن امرأتّه وضَّتْ بكذاء لم يلزم ولدّهء ويتوجّه في جوازه باطناً 
الرواينان*0, ويتوجة لزومه؛ لعدم التهمة» وما صم إقرارٌ العبدٍ به» فهو 
الخصم فيه» وإلا فسيده. 

وإن أقر مكاتّبٌ بالجناية» تعلقتٌ بذمته في الأصحٌء وبرقبته» ولا يقبل 
إقرارٌ سيده عليه بذلك. وإن أقرٌ غيرٌ مكاتب لسيده أو سيدّه له بمال» لم 
يصمّء وقيل: بلى إن ملك. وإن أقرَّ أنه باعه نفسّه بألف. عتّق. فإن صدَّقَه 
لزمّه» وإلا حلف. وقيل : لاء والإقرار لعبد غيره إقرارٌ لسيده. 


(7) تنبيه : قوله: (وإن ادعى أن امرأتّه وصت بكذاء لم يلزم ولذه» ويتوجة في التصحيح 


جوازه باطناً الروايتان) . 

مرادُه بالروايتين: الروايتان اللتان ذكرّهما في باب الموصى إليه”''؛ فيما إذا وصاه 
بتفرقة ثلثه» أو قضاء دينِه» وأَبَى الورئةُ ذلك» ل 
عند حاكم» ٠‏ فإن المصنفٌ أطلقٌ ‏ في جوازٍ قضائه باطناً مع علمهء وتكمبل ثليه من 
ماله الروايتينء وقد صبخححنا المسألة هتاك وبينا المذهت منهما ٠‏ فليراجغ 


* قولّه: (ويتوجه في جوازه باطناً الروايتان). 
مراده ‏ واللهُ أعلم ‏ الروايتان في الموصى إليه؛ ' "قال في الموصى إليه : (وإن وصاه بتفريقٍ ثلكٍ 
أو قضاءٍ دينه» فأبى الورثةٌ أو جحدوا و”“' تعذرٌ ثبوتّه عندحاكم» ففي جواز””' قضائه باطناً» 
وتكميل ثليه من بقيةٍ ماله» روايتان) . ْ 


اك ” 

. 5:97 /0/ )5( 

(-”) ليست في (5) . 
(5) في (ق): «أو؟ . 
(0) ليست في (5) . 


الفروح 


الحاشية 


5 كتاب الإقرار 


الفروح ١‏ ولا يصحٌ لبهيمة» وقيل: يصحٌء كقوله: بسببهاء زادَ في «المغني»"'": 
لمالكهاء وإلا لم يصمّ. ولا يصحٌ لدارٍ إلا مع السبب. وذكر الأزجيٌ: 
"/" البهيمةٌ مثلّها؛ لاختلاف الأسباب» ولو قال لمالكها: علىّ بسبب/ حملهاء 

فإن انفصل وادعى أنه بسببه» صحّء وإلا فلا. 
وإن أقر لمسجد. أو مقبرة» أوطريق» ونحوه؛ وذكرٌ سبباً صحيحاًء كعْلّة 

وقفهء صحٌّ . وإن أطلق» فوجهان”“. 

وإن أقرّ لحمل امرأة بمال صم في الأصحٌء فإن ولدث حيّاً وميتاًء 
فهو للحئء وحَيَيْنَء ذكراً وأنثى لهما بالسويةء وقيل: أثلاثء وإن عزاه 
إلى ما يقتضي التفاضل» كإرث ووصية» عمل به. وقال القاضي: إن 
أطلقٌ» كُلّت ذكرٌ السبب» فيصحٌ منه ما يصحٌ» ويبطلُ ما يبطلٌ» فلو مات 
قبل أن يفسّرَء بطل . قال الأرَّجِيٌّ: كمن أقرَّ لرجل فردّه: ومات المقِرٌ. 
وقال الشيحُ: كمن أقرّ لرجل لا يعرف من أرادٌ بإقرارهء كذا قال. 


التصحيح مسألة - ؟ : قوله : (وإن أقوٌ لمسجد» أو مقبرة » أوطريق» ونحوه» وذكة “سبي 
ديا ك0 وقفه» صح. وإن أطلقّ فوجهان) انتهى . وأطلقّهما فى «المغنى»0" 2 
و«الشرح)»”*', و«الرعايتين»» و«الحاوي»» وغيرهم : 
أحدهما: يصحٌ» اختارّه ابن حامدٍء وهو الصوابٌ» ويكونٌ لمصالحها . 
والوجه الثاني: لا يصحٌ» اختارّه التميميّ» وقدّمه ابنُ رزين في اشرحه؟ . 


الحاشية ا ا ا ااا ا اا ااا اا ال-1 11ٍ1ٍ]0001 000000 
55/7/60 . 
زفق في (ط): «كعلة؟ . 
5 7 . 


حكم الإقرار وما يتعلق بذلك نلك 


ويتوجةٌ أنه؛ هل يأخذّه حاكمٌ كمال ضائع؟ فيه الخلاك0*©. وصحححَ 
التميميٌ الإقرار لحمل» إن ذكر إرثاً أو وصيةً فقط ؛ لأنه لا يملكُ بغيرهماء 


0 


وإن قال: له علي ألفٌ* جعلتها له. أو نحوّهء فوعدٌ . ويتوجّة : يلزمٌه. 


(708) تنبيه : قوله: في الإقرارٍ للحمل : (ويتوجه أنه؛ هل يأخذه حاكمٌ كمالٍ ضائع؟ 
فيه الخلاف) انتهى . 

يعني به: الخلاف الذي في المالٍ الضائع . وقد ذكرٌ المصنفٌ في باب الوديعة” : 
هل يلزمٌ الحاكم قبولٌ المالٍ الضائع ونحوهء أو لا يلزمُه؟ أطلقٌ وجهين . وصححنا هناك 
اللزوم» فكذا هنا على هذا التوجيه . 


* قوله : (ويعمل بحسبه) . 
أي : بحسب السبب الذي يبينه» فإن كان إرثاً» فيحسبٌُ الإرثُ» وإن كان وصيةً» فتحتسبُ 
الوصية . 

* قوله: (وإن قال: له على ألتٌ). 
أي : للحمل» الضمير في «له» يعودُ على الحمل» وأن المسألةً متعلقةٌ بالحمل؛ ”لا أنها" مسألةٌ 
مبعائفة ؛ ودليل ذلك قولّه في آخر كلامه وفي «مختصر ابن رزين»: يصحٌ بمالٍ للحمل©*؛ فدّل أن 
ما قبلّه في الحمل» وقوله :(عند غير التميميٌ) لأن التميميٌ لا يصححٌ الإقرارٌ للحمل إلا بشرط / 
عزوو إلى إرثِ» أو وصيةء ولم يوجذْ ذلك, فلم يصحٌء ومما يدلٌ على ذلك قولّه: (جزم 
الأرّجِيُ : لا يصحٌ : كأقرضني ألفاً)» ولا شكٌ في أن هذا صحيحٌ لغيرٍ الحملٍ ا 


. في (ط): #بحيسه»‎ )١( 
. ل‎ )0 

(") في (ق): «لأنها» . 
(4) في (ق): «الحمل؟ . 


هحسم 


الفروع 


كه" 


4.35 كتاب الإقرار 


الفروع كقوله: له”"2 علي ألفٌ أقرّضنيه*» عند غير التميميٌء وجزمٌ الأزجيُ: لا 
يصحٌ» ك: أقرضني ألفاً . وفي «مختصر ابن رزين» يصحٌ بمال لحمل يعزوه؛ 
ف ذل خلاقا في اعتبازةامن الجويتا اومن حينه .. 
فصل 
وإن أقرَّت امرأةٌ بكاح على نفسهاء فعنه: يقبل؛ لزوال التهمةٍ بإضافة 
الإقرار إلى شرائطه: وكبيع سلعتهاء وعنه: لا. وفي «الانتصار»: لا ينكرٌ 
عليهما ببلد غربة للضرورة» وأنَّها'؟ يصحٌ من مكاتبة» ولا يملكُ عقدّه 
وعنه: يُقبلٌ إن ادعى زوجيّتها واحدٌ لا اثنان. اختاره القاضيء 
وأضعا 0 


التصحيح 2 مسألة 5: قوله: (وإن أقرت امرأةٌ بتكاح على نفسِهاء فعنه: يقبل؟ لزوالٍ التهمة 
بإضافة الإقرار إلى شرائطه» وكبيع سلعتهاء وعنه: لا. . . وعنه: يُقبلُ إن ادعى زوجيتها 
واحدٌ لا اثنان» اختارّه القاضي وأصحابه) انتهى. وأطلقٌ القبول وعدّمه في «المقنع»”" 
والشرح»”", و«شرح ابن منجا»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير» : 
إحداهن: يُقبل» وهو الصحيحٌ» وصححة المجدُ في «محرره»» وصاحبٌ 
«التصحيح»» واختارّه الشيخ الموفنُ وجزم به في «المغني»*“» في النكاح» وجزمٌ به في 
«المنور» وغيره» وقَدَّمُه في «النظم» وغيره . 


الحاشبة * قولّه : (كقوله: له علي ألفٌ أقرضنيه) . 
أي: للحملٍ . صرح بذلك في «الرعاية»» فقال: إذا قال: لهذا الحمل علي ألفٌ أقرضنيه» صحّ 
الإقرارٌ وبطلَ كوه قرضاًء وإن قال: أقرضني ألفاًء لم يصحّ . وجهُ صحة الإقرار في قوله : له علي 
ألفٌ أقرضنيه» أن قوله: له علي ألفٌء إقرارٌ صحيحٌ» فصححناه. وألغيئا قولّه: أقرضنيه؛ لأن 
(1) ليست في (ط) . 


. بعدها في (ط): «لا؟‎ )1١( 


(©) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 1941/0 . 
(غ) 94/ه": . 
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وفي «تعليقٍ القاضي»: يصحٌ إقرارٌ بكر بالغ به وإن جبرها الأبُ''©؛ لأنه 
لا يمتنع صحةٌ الإقرار بما لا إذنَّ له فيه» كصب أقرٌ بعد بلوغه أنَّ أباه آجَرَه 
في صغره» ومع بينتهما ُقدّمُ أسبقهماء فإن جهلء» عمل بقولٍ الوليٌ» ذكره 
في فى «المنتخب»» و«المبهج». ونقله الميمونيٌ وقال صاحبٌ «الرعاية» : 
المجبرء وإن جهلّهء فسخاء نقله الميمونئ. وفي «المغني)”": يسقطان» 
ويحالٌ بينهما وبينها”" - ولم يذكر الوليّ - ولا 0 باليد» وقال شحنا 
- رضي الله عنه - : مقتضى كلام القاضي : أنها (“متى كانت بيد أحدهماء 
مسألةٌ الداخل والخارج؛ وسبقثُ في «عيون الستائل” في العين بيد ثالث؛ 
وإن أقرّ وليّها به» قبل في التتسيوض] إن كافك انقرَة لنزبالاذن كالتقيرةة 
وإلاّ فلا . 

اي لو ا ا 1 
بلغتُ. قبل وفي «الرعاية»:على الأظهرء فدلٌ أن من ادعث أن فلاناً 


والرواية الثانية : لا يُقبل. 
والرواية الثالثة: يقبل إن ادعى زوجيتها واحدٌ لا اثنان . اختارّه القاضي وأصحابه» 
وجزم به في «الوجيزاء وجزم به في «المغني»”*' أيضاً في أثناء الدعاوى . 


الحمل لا يتصورٌ أن يُقرضٌ» وعند التميميّ لا يصحٌ؛ لأن عنده لا يصحٌ الإقرارٌ للحمل» إلا أن 
يعؤوة إلى إرك» أونوضية: آنا قولة: هذا الحملٌ أقرضني ألفاء فإنه لا يصحٌ؛ لأن قولّه: 
أقرضني» لا يصحٌ؛ لعدم إمكانه من الحملء» وإذا بطل لم يصمح الإقرارٌ بالباقي من اللفظ؛ لأنه 

)١(‏ بعدها في (ط): «قال». 

0” 0 

(*) ليست في (ط) . 

(8-4) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 

(0) 4/له": . 


الفروح 


يحسسم 


لحاشية 


يل كباب الإقرار 


لفريع زوجهاء فانكرّء وطلبت القرقةء يكم عليه. وسُيِلَ عنها الشيخٌ» فلم 


نجه . 


وإن أقرّ رجلٌُ أو امرأةٌ بزوجية الآخرء فجحده ثُمّ صدّقه. صحّ* . قال 
القاضي وغيرٌه: تحلُ له بنكاح جديد» وإن لم يصدقه إلا بعد موت المقرٌء 
صم وورثّه . ويتخرجٌ من مسألة الوارث بعدها : لا إرث» فإن كان كذَبَه في 
حياته» فوجهان2""0. وفي «الروضة»: الصحةٌ قولُ أصحابنا. وقال شيحُناء 


التصحيح 2 مسألة-5: قولّه: (فإن كذّبّه في حياتِه» فوجهان) انتهى . يعني : وصدّقه بعد موته» 
وأطلقهما في «المغني»”"", و«المحرر»» و«الشرح»”"', وغيرهم : 
أحدهما: لا يصحٌ تصديقّه؛ ولا يرثه وجزمَ به في «الوجيز»» قال الناظم: وهو 
أقوى : 
والوجه الثاني: يصحٌ ويرئهء وهو ظاهرٌ كلايه في «المقنع»"" . قال في «الروضة»: 
الصحةٌ قولُ أصحابنا . قال في «النكت»: قطعٌ به أبو الخطاب» والشريفٌ في 
«ارؤوس المسائل» . 


الحاشية * قوله : (وإن أقرٌ رجل أو امرأةٌ بزوجية الآخر فجحدّه ثم صدّقّه صحٌ) إلى آخره 5 
فالصورٌ هنا ثلاث : 
الأولى: جحدّه ثم صدقّه في الحياة» صحٌ . وفيها خلافٌ القاضي . 
الثانيةٌ : لم يجحذه» ولم يصدقه إلا بعد موتٍ المقرّء صحٌ وورئّه وفي الإرث التخريجٌ . 
الثالثةٌ : كذبّه في حياته وصدقّه بعد موته» فيها وجهان؛ وجه صحة الإقرار والتصديتي: أنه وجد كل 
منهما بشرطه؛ إذ ليس من شرط التصديق الفوريةٌ» فمتى وُجد بشرطه» صحّ . ووجة عدم الصحة 

ذاكان كذّته فى يات آند متهم ؟ لخحضول ما يناقيه قبلة: قاله فن #شرح المحررةء والمناة 
به في متهم 4 في اسرح في هو 

التكذيبٌ في حال الحياة . 


(1١)40/ه"ة‏ . 
(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 197/9٠‏ . 


حكم الإقرار وما يتعلق بذلك 418 


فيمن أنكرٌ الزوجية فأبرأته فأقرٌ بها : لها طلبّه بحمّها . وإِنْ أقرّ بزوج أو مولى 
أعتفّه. فصدّقه وأمكن ولم يدفم به نسب غيره*» قبل» ولو أسقط وارئّه 
وكذا بولد . ولا يُعتبرٌ تصديقّه مع صغر وجنونء وإلا اعُبرَء وقيل: لا يرثه 
إن كان ميتاً؛ للتهمة» وقيل: ولا يثبت نسبّه إن كان كبيراً عاقلاً ميّتا . وفي 
فنا اهرا عو وع او 01 

وإن أقرٌ بأب» فكولد . وفي «الوسيلة»: إن قال عن بالغ : هو ابني» أو: 
أبي» فسكتٌ المدَّعى عليه ثبت نسبّه في ظاهر قوله» ولا يعتبرٌ في تصديق 
أحدهما بالآخر تكراره في المنصوص. فيشهدٌ الشاهدٌ بنسبهما بدونه . نقل 
احمة بق سعيد» الست بالولداثبت بإقرار الرجل .بها أنه ابئهه قلا يتكره أو 


مسألة ‏ 17: قوله: (وفي إقرار امرأةٍ مزوجة بولدٍ روايتان تقدمتا) انتهى. وأطلقهما التصحيح 


في «الهداية»» و«الخلاصة» . 

إحداهما: يلحمّهاء وهو الصحيحٌ من المذهبء. قطعٌ به في «المحرر»» وغيره» في 
باب ما يلحقٌ من النسب . قالَ فى «الرعاية»: وإن أقرّتْ مزوجةٌ بولد» لحقّها دون زوجها 
وأهلهاء كغير المزوجة. وعنه: لا يصحٌ إقرارها . انتهى . وقدَّمَ ما قدَّمّه في «الصغرى»» 
و«الحاوي الصغير» هنا وقدَّمّه في «النظم» . 

والروايةٌ الثاني : لا يلحقّها . 

(7) تنبيه : قولّه : (تقدمتا) يعني : في باب ما يلحقٌ من النسبء فإنه قال في أول 
لفغي لكان :لمق 841 يطل ار مجتو ن سجهول مله ولد ولك لحقده وقيل: :لا 
لل راف وعنه: وي وعنه"': لا يلحقٌ بمن لها نسب معروفء وأيهما لحمّه 
* قولّه: (مالم يدفع به نسبٌ غيره) . 

وذلك كمن يقر بنسب ابن له أب معروفٌ . 


د مدقف 5 الف 0 
(5-0) ليست في (ط) . 


الفروع 


يق كباب الإقرار 


الفروع بولد على فراشه» أو يدخل على أهله وولده وحرّمه . 
ومن ثبت نسبه فادعت أمه بعد موت المقرٌ زوجيته» لم يثبتُ» وكذا دعوى 
أخته البنوة» ذكره فى «التبصرة»» ومَنْ نسبّه معروف فأقرٌ بغير الأربعة 
المذكورين» كابن ابن وجدٌ وأخ وعمٌء لم يصحٌ”» فإن أقرّ الورثة أو بعضهمء 
فقد تقدَّم في الفرائض*”'2, وإن أقرّ مجهولٌ نسبّه ولا ولاء عليه بنسب وارث 
التصحيح لم يلحق الآخرٌ . انتهى . فظاهرُ ما قدّمه: صحةٌ إقرارها بولد» والله أعلم . فتكونُ هذه 
المسألةٌ ليست فيها الخلافٌ المطلقٌ؛ لأنه أحالّها على ما ذكرّه» وهو قد قدَّمَ الصحة . 
1 215 
فهذه سبع مسائل : 


الحاشية * قوله: (ومن نسبّه معروفت فأقرٌ بغير الأربعةٍ المذكورين» كابنٍ ابن ود وأخ وعمٌّء لم 
بسع . 
هذا المثالٌ المذكور هنا لغيرٍ الأربعة» أي: الإقرارٌ بالجد وابن الابن والأخ والعمء لا يصحٌ» 
وجعلّه شارِحٌ «المحرر» بياناً لمن لا يصحٌ الإقرارٌ منه؛ قال: مثل الجد يقر بابن ابن» وابنٍ الابنٍ 
يقر بالجد» والأخ يقرٌ بأخ» والعم يقرٌ بابن أخ والأظهرٌ الأول أي: أنهم مُقَرٌ بهم. والأمر في 
ذلك سهل ؟ لأن المعنى صحيحٌ على كل من التقديرين . 

* قولّه : (فإن أقرّ الورئةُ أو بعضهم فقد تقدمّ في الفرائض). 

أي : تقدمَ في باب الإقرار بمشارك في الميراث» وحاصلَّه : أن الإنسانَ المعروف نسبّه إذا أقرٌ بجد 
في حياة أبيه» لم يصمّ؛ لأن المقرٌ به ليس من الأربعة» وليس المقرٌ وارثاً ؛ لأن أباه حي » فهو يقر 
على الغير في حياته» وليس وارثاًء وكذلك إذا أقرٌ الجد بابن ابن في حياة الابن» فإن كان إقرارٌ 
الجد أو إقرارٌ الابنٍ بعد الموت» صحٌ . قال في «المقنع»”” : وإن أقرٌ بأخ» أو عم في حياة أبيه. 
أو جدّه» لم يقبل» فإن كان بعد موتهماء صحٌ إقرارٌه» وثبت النسبٌ . 


(801/لام كط . 
(5- 5 ليست في (ط) . 
فرف المقنع مع الشرح الكبير والإانصاف لظا . 


حكم الإقرار وما يتعلق بذلك 5 


حتى بأخ أو عمٌ» فصدّقَه وأمكنّء قبل ومع الولاء يُقبل إن صدَّقه مولاه . نص_الفروع 
عليه؛ ويتخرجٌ : أَوْ لاء واختارّه شيخنا (و ه) و”' تقدم في اللقيط”" : من أقرٌ 
بالرقٌ وكان تصرف بنكاح وغيره» ومن عندّه أمةٌ له منها أولاد فأقرٌ بها لرجل» 
قبل إقرارٌه على الأمة لا على الأولادء نقله ابن مُشْيشُ . ويتوجه احتمالٌ: يقبل 
مطلقاً تبعاً. واحتمال: يقبلٌ عليها في حقٌّ نفسه. فيغرم القيمةٌ . وقال 
القاضي : المسألهُ على أنه وطئ» يعتقدّها ملكّهء ثُمّ علمّها ملك غيره . 

وإن أقرّ ورثةٌ بدين على موروثهم» قضّوه من التركة» وإن أقرّ بعضهم بلا 
شهادة» فبقدر”" إرثه» إن ورث النصف. فنصف الدَّينَء كإقراره بوصية» لا 
كل إرثه . وفي «التبصرة»: إن أقرّ منهم عدلان*» أو عدلٌ ويمينٌ» ثبتَّ. 
واه :هيد العدل ل «وسو سوس «الروعية»» رنيها” إنتسلت وارنا وعدا 


* قوله: (وفي «التبصرة»: إن أقرٌ منهم عدلان). الحاشية 
هذا الذي ذكره هنا عن «التبصرة» من إقرارٍ العدلين» ذكره المصنفٌ في الإقرارٍ بمشاركِ في الميراث 
رواية”*' . وقال: (إعطاءً له)؛ أي : للإقرار (حكمٌ الشهادة), أي : ينزلٌ إقرارهما بمنزلةٍ شهادتهما . 

#د قولّه : (ومراده: وشهد العدلٌ) 
أي : قولّه : (أو عدلٌ ويمين) مرادٌه إذا أتى العدلٌ بلفظ الشهادة. قلت: ويحتمل أن يحمل على 
إطلاقه””'» و" لا يحتاج إلى لفظ الشهادة» كما قالوا في العدلين» فإنهم جعلوا إقرار العدلين 
بمنزلة الشهادة» فيجوز أن يقال فى الواحد كذلك . 

. ليست في (ط)‎ )١( 

(ففية يض ” 

(9) في (ط): «فيقدر» . 

(9/8)5ة. 


لف في (ق): (إقراره» .. وبهامشها: ١في‏ نسخة: إطلاقه» . 
(1) ليست في (ق) 5 


الفروع 


فق كتاب الإقرار 


لا يرثٌ كل المال» كبنت وأخت. فأقرٌ بما يستغرقٌ التركة» أخذ رب الدّين 
كل ما بييها . 

ويقدم ما ثبت بإقرار ميت» وقيل: ما ثبت بإقرار ورثته»ء ويحتمل 
التسوية» وذكره الأرَّجِئٌ وجهاء ويقدم ما ثبت ببينة . نصٌّ عليه . 


باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره “7 


باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره الفروع 
إذا اذّعى عليه ألفأء فقال: نعمء أو: أَجَلْء أو: صدقتّء أو: أنا مُقرّ 
به أو بدعواك. فقد أقرٌ به وفكنة: يجوز أن يكون ا أ عسى » 
اوالقراء ]و اعت او 1 اط اوه افد اوه لك أو ترق أ 
ع 01 عه . 9 01 ٍ 
أخرزء أو: افتح كُمَكء وكذا ‏ ”في الأصحٌ" ‏ أنا أقرٌء أو: لا أنكر . 
وذكر الأزجي: إن زاد: بدعواك*؛ لم يؤثر في: أنا أقرء ويكون مقرًاً في : لا 
أنكر : وفي : أنا مق 2 2 أو اتْريْه أ أخرزره. و2 اقبضه» أو 
هي صِحَاحٌ: وجهان""". قال ابن الزاغوني: كأني جاحدٌ لك أو: كأني 
جحدتك حمّك. أقوى فى الإقرار من: خذه . 


مسألة  :١‏ قوله: (وفي: أنااكقة هآو خدقه أن" اترتة أو أخرزه» أو: اقبض التصحيح 
أو: هي صحاح» وجهان) انتهى . فكو سيائل حكنها واحد غئدهة اطلق فيها الخلاف:: 
وأطلقّه في «الكافي»”", و«المذهب»» و«المقنع»”", و«المحرر»ء و«الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير»'» وغيرهم» وأطلقهما في «المستوعب» إلا في قوله: (أنا مُقِرْ)ء 
وأطلقهما في «التلخيص»». في قوله: خذهء أو: اتّزِنهء وأطلقهما في «الخلاصة؛»» 
و«الكافي»”" في قوله: أنا مُقِدْ: 

أحدهما: يكون مُقِرَأء وهو الصحيحء. صححه في «التصحيح'. 
واتصحيح المحرر»ء وجزم به في «الوجيز»» و«تذكرة ابن عبدوس»» واحتاره الشيخ تقي 
الدين وغيره» وصححه في «النظم» في قوله: أنا مُقِرّ . 


* قوله: (إن زاد: بدعواك) . البعاكية 


يعني : يقول: أنا أقر بدعواك؛ أو يقول: أنا لا أتكر دعواك . 


. في الأصل: «في الواضح؟»‎ )1-١( 
ف ال‎ 


قرف المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف رن كن : 


”5 كتاب الإقرار 


الفروع وإن قال: أليس لي عليك ألفٌ؟ فقال: بلىء» فقد أقرّء لا: نعمء 
ويتوجّهُ: بلى من عامي”'": كقوله: عشرةٌ غيرٌ درهم ‏ بضم الراء - يلزمه 
تسعةٌء ويتوجه في غيره احتمالٌ . وفي «مختصر ابن رزين»: إذا قال: لي 
عليك كذاء فقال: نعمء أو: بلى» فَمُقِر. وفي «عيون المسائل»: لفظ 
الإقرار يختلفٌ باختلاف الدعوىء فإن قال: لي عليك كذاء فجوابه: نعم» 
وكان إقراراً . وإن قال: أليس لي عليك كذا؟ كان الإقرار بابَلى». وفي قصة 
7 إسلام عمرو بن عَبَسَة: فقدمتٌ المدينة» فدخلتٌ عليهء فقلتٌ:/ 
يا رسول الله؛ أتعرفني؟ قال: «نعم» أنت الذي لقيتني بمكة؟2. قال: فقلت : 
بلى”"2. قال في «شرح مسلم»: فيه صحة الجواب ب«بلى»» وإن لم يكن 
قبلها نفيٌ» وصحةٌ الإقرار بهاء قال: وهو الصحيحٌ من مذهبنا . 
وإن قال: أعطني» أو: اشتر ثوبي هذاء أو: ألفاً من الذي لي عليك» 
أو: إلىّ» أو: هل لي عليك ألف؟ فقال: نعم» أو: أمهلني يوماًء أو: حتى 
أفتح الصندوق» أو: له علي ألتٌ إلا أن يشاء زيدٌء أو: إلا أن أقومء أو: 
في علم الله؛ أو: علميء» أو: فيما أعلم» لا: فيما أظن» أو: إن شاء الله. 
نص عليهاء أو: لا تلزمني إلا أن يشاء الله وفيهما احتمالٌ ‏ فقد أقَرَ . 


التصحيح 0 والوجه الثاني: لا يكونٌ مُقِرَه قطع به في «المنوّر»» وجزم به في «النظم» في غير 
قوله: أنا مقر وقدمه في «الكافي»”" في قوله : ذه أو: انّرنهه أو: هي صِحامٌ» قال 
في «القواعد الأصولية»: أشهّرُ الوجهين» في قوله: أنا مُق أنه لا يكون مُقِرَأَ وجزمٌ به 
في «المستوعب» . 


الحاشية 


. يعني: إذا قال العامي في جوابه: نعمء فقد أقر‎ )١( 
. (؟) أخرجه مسلم (؟:47)‎ 
. 54/05 


باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره 6آظآؤظ 


وإن قال: بعتك» أو: زوجتك. أو: قبلتُ» إن شاء الله» صم كالإقرار. 
قال في «عيون المسائل»: كما لو قال: أنا صائم غداً» إن شاء الله» تصح نينّه 
وصومُّهء ويكون ذلك تأكيداً» قال الله تعالى: ولا نَمُولَنَّ لِمَأىْءِ إن فَاعِلٌ 
ِلك عَدَا إلا أن يسَآءَ أذ [الكهف: 77. 4؟] . ومعناه أن يعلقه بمشيئة 
الله عز وجل . كذا قال . وقال القاضي: يحتمل أن لا تصح العقودٌ؛ لأن له 
الرجوع بعد إيجابها قبل القبولٍ» بخلاف الإقرارٍ . وفي «المجرد» في 
بعتك» أو: زوجتّك إن شاء الله تعالى» أو: بعتك إن شئت» فقال: قبلتٌ» 
أو: قبلت إن شاء الله صِحٌ . 

ورة علقه قرط للعده نعو إناكاء تلا أو قدم »هله عليه كلاة :1و . 
إن شهد فلان علي بكذاء صدَّقته. لم يصحٌ؛ وقيل: د يصحٌ : إن جاء وقت كذاء 
فعليَ لفلان كذاء أو الحو علي لاد 0 0 لأنه لا يتصور 
صدثه إلا مع ثبوته» فيصح'' 'إِذَّنْ 00 أُخّر الشرط» نحو : له علي كذا إن شاء 
فلانُ» أو قَدمَ» أو: : شهد به فلانٌ» أو حهاء للب ج430 , 

ويصح: له علي كذا إن جاء وقتٌ كذا؛ لاحتمال إرادة المحل» وف 
تخريج من عكسهاء وأطلقَ في «الترغيب» وجهين فيهماء وإن فسره بأجَلٍ أو 
وصية» قبل . 

ومن أقرٌ بغير لسانه» كعربيٌ بعجمية» وقال: لم أذر” '' ما قلته. قبل بيمينه . 

مسألة ‏ 1 4 : قوله : (وإن أخْرٌ الشرط» نحو: له عليّ كذا إن شاء فلان» أو: قَدِم» 
أو: شهد به فلانٌء أو: جاءً المطرء فوجهان) انتهى ذكر مسائل : 

المسألة الأولى ‏ ؟: إذا قال: له عليّ كذا إن قَدِمَ فلان؛ فهل يكون مُقِرَاً أم لا؟ 


(؟) في (ر): «أراد» . 


الفروح 


الفروع 


"24 


ارق كتاب الإقرار 
وإن قال: له علي مئة من ثمن خمر. أو ثمن مبيع تّلف قبل قَبْضهء أو: لم 
أقبضهء أو: من مضاربة تَلمَّتْء وشّرط على ضماتّهاء مما يفعله الناس عادةٌ 


أطلقّ الخلافء وأطلقه في «المقنع"('. و«المحرراء و«الشرح"", 
واشرح ابن مُنبججا»» و«الرعايتين»» و«النظم»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم : 

أحدهما: لا يكون مقرّأء وهو الصحيح». جزم به في «الهداية»» و«المذهب»» 
و«المستوعب» و«الخلاصة»» وغيرهم» وقَدّمه في «المغني»””") ونصره . 

والوجه الثاني : يكون مقِرَأء وهو ظاهر كلامه في «الوجيزاء واختاره القاضي . 

المسألة الثانية : لو قال: له علي ألفٌ إن جاء المطرء أو: شاء فلان؛ فهل يكون 
مُقرَاً أم لا؟ أطلقٌ الخلافقء لحك أهنا #الحكم في/ التي قبلهاء خلافاً ومذهباً» وقد 
علمتٌ الصحيحٌ في ذلك» واختارٌ أنه لا يكون مقرأ هنا أيضاً الشيخ وغيره . 

المسألة الثالثة ‏ 4 : لو قال: له على ألفٌ إذا شهد به فلان؛؟ فهل يصحٌ إقراره 
أم لا؟ أطلقّ الخلافقء وأطلقه في «المحرر»ء و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغيرا؛ 
وغيرهم : 

أحدهما: لا يكون مقرّآء وهو الصحيح., وبه قطع في «الهداية»» و«المذهب». 
و«المستوعب»ء و«الخلاصة»» و«المقنع»”", و«الشرح»”", واشرح ابن مُنجا»» 
و«النظم». وغيرهم . وقدمه في «المغني»”*' ونصره ١‏ 

والوجه الثاني : يكون مقرًاً . اختاره القاضي . 


. 51١7/7٠ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
ااال‎ )0( 
. 5١6/9٠ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )5( 
. 3/2 


باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره يفف 
سبع ب _ ب يت ب أب بر بير تبي 


َ 000 اام اه : وك أاء : لماه ٠.‏ 
مع اناده . أو: بكفالة بشرط خيارء فقيل: لا يلزمه» ك: علي من ثمن الفروع 
خمر مئة» وقيل: بلى”**"'؛ ك: من مضاربة» أو: من وديعة؛ لحمله على 
التعدي فيهما”"' وك: علي مئةٌ لا تلزمني» وحُكي فيها احتمالٌ . 

وإن قال: كان له علي كذا و”" قضيئه» أو بعضّه. قُبلَ بيمينه» نص عليهء 
اختاره عامة شيوخناء قاله أبويعلى الصغير» وعنه: فى بعضهء وعنه: ليس 


وعء 


بجواب. فيُطَالَبُ بِرَدٌ جواب”*“. وفي «الترغيب» و«الرعاية»: هي أشهّرٌء 


مسألة ‏ © -./: قوله: (وإن قال: له علي مئة من ثمن خمر» أو: ثمنٍ مبيع تَلِف قبل التصحيح 
قَنِضهء أو: لم أفبضه. أو: من مضاربة تَلفَّتْء وشَرَط على ضمائهاء مما يفعله الناس عادة 
مع فساده. أو : بكفالة بشرط خيار» فقيل: لايلزمه . . . وقيل : بلى) انتهى . ذكر مسائل : 

المسألة الأولى ‏ 5: إذا قال: له علي ألفٌ من ثمن خمرء أو: تَكَفَاتُ به على أني 
بالخيار؛ فهل يصحٌ الإقرارٌ أم لا؟ أطلقٌ الخلاف» وأطلقه في «المحرر»» و«النظماء 
و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير» وغيرهم : 

أحدهما: يلزمه الألف . وهو الصحيحء ولم يذكر ابن هبيرة عن أحمد غيرّه . قال 
في «الرعاية الكبرى» ‏ بعد أن أطلقٌ الخلاف : والأظهرٌ يلزمه مع ذكر الخمر ونحوه . 
واختارّه أبوالخطاب والشيخ الموفق» والشارح» وغيرُهم. وجزم به في «الهداية» 
و«المُذهب»» و«الخلاصة». و«المغني»”*. و«الكافي)”' 2 و«المقنع»”"' و«الوجيز». 
والأدمي في «منتخبه) و«منوّره؟ وغيرهم . 


. في الأصل: (إفساده»‎ )١( 

(؟) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 
(5) ليست في (ط) . 

(5) في الأصل: «الجواب» . 

(0) لالرىلا؟ . 

60 تروف ” 


[(9 4 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1 . 


428 كتاب الإقرار 


الفروع وعنه: مُقرّ اختاره ابن أبي موسى وغيره». فيقيم. بيئة بدعواه؛ أو يُحلّف 
خصمّه . اختاره أبوالخطاب» وأبوالوفاء» وغيرهماء كسكوته قَبْل دعواه*» 
وفيه تخريج : ليس بإقرار» وبنى عليها القاضي وغيرّه: لو أقَرٌ أنه أخذ من 
عبده كذاء أو قطع يده قَبْل عتقه» قال بعده: ويتوجه عليها لو قال: كان له 
علي ألفٌ؛ هل تُسمع دعواه؟ وذكر أبو يعلى الصغير: لا تسمع . قال في 
«الترغيب» : بلا خلاف . 


وإن قال: برئتٌ مني» او لزاني 30 فالرواياتٌ» وقيل: مُقِد* . وإن 


التصحيح والوجه الثانى: لا يلزمه . قال ابن هبيرة: هو قياس المذهبء وقياس قول أحمد 
('في قوله"©: كان له عليٌ وَضَيْته؛ واختاره القاضي وابن عبدوس في «تذكرته . 
المسألة الثانية5؛ والثالثة /: بقيةٌ المسائل التي ذكرها المصنف . والحكمٌ فيها 
كالحكم في التي قبلهاء خلافاً ومذهباً . والله أعلم . 


الاعاشية * قوله : (كسكوته قبل دعواه) . 
مراده ‏ والله أعلم ‏ أن يقول: كان له علي كذاء ثم يسكت,ء ولا يقول: وَقَضَيْئُه فدعواه هي قوله : 
وقضيته» فإذا سكتّ» قُبل قوله؛ فإنه يكون مقرًاً في ظاهر قول أصحابناء وقال الشافعي في أحد 
قوليه : لا يلزمه شيء؛ لأنه لم يذكر عليه شيئاً في الحال» وإنما الخبر”" في زمنٍ ماض» فلا يثبت 
في الحال» وكذلك لو شهدت البينةُ . 
* قوله: (وقيل: مُقِرٌ) . 
أي: وقيل : هو مُقِرَّ قد ذكر أولاً أن فيه الروايات» ثم ذكر هذا القول؛ إنه مقرّء ولا يجيء فيه 


الروايات 3 


. في النسخ الخطية: «أبرأني»» والمثبت من (ط)‎ )١( 
. (1؟) ليست في (ط)‎ 
. في (ق): «أخبر»‎ )( 


باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره ليق 


قال: له علىّ» ولم يقل: كان» فالروايات إلا الثالثة*» وخحكيت وجهاًء لمرو 
واختار القاضي وغيره : يقبل» وخالفه جماعة؛ منهم الشيخ. وعنه: لا 


: و (26) 


ومن قال: له عليَ أل مؤجلة بل قوله في تأجيله» في المنصوص» 
فلو عزاه إلى سبب قابل للأمرين» قبل في الضمان"» وفي غيره وجهان” . 


(*3) تنبيه: (وإن قال: برئتٌ مني» أو: أبرأتني''"» فالرواياتثُ . . . وإن قال: له التصحيح 
علىٌ» ولم يقل: كانء فالرواياتٌ إلآ الثالثة» وحُكيت وجهاًء واختار القاضي وغيرٌه: 
يُقبل» وخالفه جماعةً؛ منهم الشيخ. وعنه: لا تُسمع بينثه) انتهى . يعني : أن في 
المسألتين الرواياتٍ المتقدمة» خلافاً ومذهباً. في المسألة التي قَبْل هاتين» وهو قد قَدّم 
فيها حُكماً» وهو قبولُ قوله بيمينه» فكذا في هاتين» والله أعلم . 

مسألة ‏ 8: قوله: (ومن قال: له علي ألفٌ مؤجلة. قُبِلَ قوله في تأجيله. في 
المنصوصء فلو عزاه إلى سببٍ قابلٍ للأمرين» قُبِلَ في الضمان» وفي غيره وجهان) ‏ 
انتهى . وأطلقهما في «المحرر»» و«الرعايتين»» و«النظم»» و«الحاوي الصغيرا؛ 
و«النكت»» وغيرهم : 
* قوله: (وإن قال: له علي ولم يقل: كان.فالرواياثٌ إلا الثالثة) . الحاشية 

لو قال: له علي ألفٌ وقَضَيْنْه» ولم يقل : كان» فقال الشيخ وغيره: لزمه الألفُ. ولم يُقبل دعوى 

القضاء . وقال القاضي : يُقبل؛ لأنه رفع ما أثبته بكلام متصلٍ» أشبّهَ قولّه : كان له علي وقَضَيْتُه . 

والرواية الثالثة هي قوله: وعنه: ليس بجواب . ا 
* قوله: (فلو عزاه إلى سبب قابلٍ للأمرين» قُبل في الضمان) . 

لأن الضمان باختيار الضامن فقط» ويَضْمن في غيبة المضمون له» وبغير اختياره» فكان القولٌ 

قولّه في صفته» كسائر الأشياء المختصة به من طلاقٍ ونحوه . فإن كان لا يقبل إلا أحدّ الأمرين» 


. في النسخ الخطية : «أبرأني»» والمثبت من (ط)‎ )١( 


ليق كتاب الإقرار 


الفروع 2 وإن سكت ما يمكنه الكلامٌ» ثم قال زيوقف؟ أو مهار أو مؤحلة؛ 
51 2« 5 و لو 5 و 
لزمه جياد وافيةٌ حالة» كاستئناء . فإن كان ببلد أوزانهم ناقصة» أو نقدّهم 
ا : ١ك‏ 
مغشوش ؛؟ فهل يلزمه منها كبيع؟ فيه وجهان 2 . 


لسع أحدهما: لا يُقبل في غير الضمان اد . قال شيخنا 
في #حواشي المحرر»: الذي يظهر أنه لا يُقبل في الأجل . | 
59 الثاني : يُقبل في غير الضمان أيضاً . قلت: وهو الصوات . قال في 
«المنوّر»: فإن أقرّ بمؤجّلء أجل . وقال ابن عبدوس في «تذكرته»: ومن أقرّ بمؤجل» 
شق ولو لزاه إلى مسي قله واللشلول» ولمتكن التاجيل ,يميه + انتهى .“قال في 
#تميحيخ المتحرر)» :اللاي يظهر فول ذعواه. : ْ ْ ْ 
مسألة ‏ 4 : قوله: (فإن كان ببلد أوزاهم ناقصةًء أو نقدهم مغشوشٌ؛ فهل يلزمه 
منها كبيع؟ فيه وجهان) انتهى . وأطلقهما في «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»» 
و«الخلاصة»» و«المقنع»”'' وغيرهم : 
أحدهما : يلزمه جيادٌ وافية . وهو ظاهِرٌ كلامه في «الوجيز»» وغيره» ومقتضى كلام 
الخرقي . وقدّمه في «المحرر؛ء و«النظما» و«الرعايتين»» و«الحاوي» وغيرهم : 
والوجه الثاني: يلزمه من دراهم البلد»ء وهو الصحيح . وهو مقتضى كلام ابن 
الزاغوني» قال الشيخ الموفق والشارح: هذا أولى» وصححه في «التصحيح». 
و«التلخيص»» وقدّمه في «الكافي»!", و«شرح ابن رزين»» وهو الصواب . 
الحاشية مل بهء كما إذا فسره بالقرضء فإنَّ ذكر الأجل يلغو”"؛ لأن القرض حالٌ» وإن كان لا يُقبل إلا 
الأجلء عُمل بهء ك:ما تحمله العاقلةٌ» فإنه مؤجلٌ» والبيع القولٌ قولٌ من ينفي الأجل أو 
يتحالفان» على ما ذكروه في اختلاف المتبايعين . ْ 


زفق تروف ” 
(9) في (ق): «فلغوا» . 


باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره 2*١‏ 


والشهادة بمئة درهم, أو دينار”'' من نقد البلد ‏ نقله ابن منصور ‏ كمطلقٍ الفروع 

عقد. وفي «المغني)”": إن فسر إقراره بسكة دون سكة البلدء» وتساويا 
7 فاحتمالان. ونقل يزيد بن الهيئم”" فيمن صالح رجلاً على دراهم» 
ولم يقل: صحاحاً أو مكسرة» قال: صحاح. قال شيخنا: ومطلق كلام 
الواقف منرّلٌ على العرف الخطابي وعادة العمل. وإن قال: له علي ألفٌ 
زيوف» قبل تفسيرُه بمغشوشةء لا بما لا فضة فيه» وإن قال: صغارء قُبِلَ 
بناقصة”*'» في الأصمٌء وقيل: وللناس دراهمٌ صغارٌء وإن قال: وازتٌ: 
فقيل يلزهة العدة والوزن ول أ 


/ 


مسألة  ٠١‏ : قوله: (وإن قال: وازنٌء فقيل : يلزمه العددُ والوزنُ» وقيل: أو وازنةً) 
انتهى : 

أحدهما: يلزمه العددُ والوزنُ» وهو الصوابٌ. وقدمه في «الرعاية الكبرى» . 

والقول الثاني : يلزمه ألفٌ وازنٌ ولا يلزمه العدد . 

(76) تنبيه: قوله: (وقيل: أو وازنة) قال شيخنا: صوابه : وقيل: وازنة» بإسقاط 
«أو» . الذي يظهر أنه يصح ما قاله المصنف؛ فعلى القول الأول. يلزمه العددُ والوزنُ» 
وعلى القول الثاني» يرجع في تفسيره إليه» وأقل ما يلزمه الوزن . 


* قوله: (وإن قال”': وازن). أي: إن قال: له عليّ ألفٌ وازنٌ (فقيل: يلزمه العدد الحاشية 
والوزن» وقيل: أو”" وازنة) 
كذا وقع في النسخ . وظاهره؛ء على هذا القول: يلزمه العدد والوزنء أو الوزن من غير عددٍ. 


. بعدها في (ط): «أو»‎ )١( 

585 //)( 

(؟) لعله: يزيد بن الهيئم بن طهمان» أبو خالد الدقاق» سمع من عاصم بن علي ويحبى بن معين» روى عنه ابن صاعد. 
وكان ثقةء (ت584ه) . «المنتظم لابن الجوزي؟ ١/0/6‏ . 

(:) في (ط): «بناقصه» . 

(6) بعدها في (ق): ١له‏ عليّ ألف» . 

(0) في (ق): (و؟ . 


الفروح 


ا كتاب الإقرار 


وإن قال: عدداًء لزماهء فإن كان ببلد يتعاملون بها عدداء 
فالو ج010 

وإن قال: درهمء أو درهم كير : أ دَرَيْهِم » فدرهم إسلا مي اك 
ويتوجه في دُرَيْهِم : يُقبل تفسيرٌه. وإن قال: له عندي ألف وديعةً قَبَضْهء أو 
تلف قبل ذلك» فنصّه : يُقبل» وفيه تخريج*”2"3: اختاره الشيخ وغيره» وكذا : 
ظننثه باقياًء ثم علمتٌ تلقّهء وقال الأزجئ : الظاهرٌ: لا يقبل هنا . 


التصحبيح >< مسألة  :١١‏ قوله: (فإن كان ببلد يتعاملون بها عدداًء فالوجهان) انتهى. 


الحاشية 


يعني: اللذّين أطلقهما قبل ذلك . قال الشيخ في «المغني»”'؟2: أول الوجهين أنه 
يلزمه من دراهم البلد» وهو الصواب» وهو كالقطعى فى هذه الأزمنة 1 والوجه 
الثاني : يلزمه وازنة : 


فيكون راجعاً إلى تفسيره؛ إن فسره بالعدد والوزن» أخذ منه» وإن فسره بالوزن من غير عددء 
أخذ منهء فعلى هذا؛ لا يلزمه العددٌ والوزنُ حتماً» ولا الوزن حتماً بل إما هذا أو هذا . 
والذي يظهر أنَّ «أو» غلظ في الكتابة» فيكون””: (وقيل: وازنة)» فيكون فيها قولان؛ 
أحدهما: العدد والوزن؛ لأن ذِكْرَ الألف يدل على العددء وقد صرّح بالوزن» فلزماه . 
والقول الثاني: يلزمه ألْف وزناً » ولا يُلزْم بالعدد؛ لأنه لما صرح بالوزن فقطء دل على أن 
انه الوزن وبحة قعلى هذا لو اعطاء الفا وقاء ولبست تعدوة: اجراول جد 
المسألة في غير هذا الموضع . قال في «الرعاية»: وإن أقر بمئةٍ وازنقٍ» ودَقع إليه خمسين 
وزنها مئةٌ لم يَجْزِه دون مئقٍ وازنة» وقيل: بلى. 

* قوله : (وإن قال : له عندي ألفٌ وديعةً قَبَضِه أو : تلف قبل ذلك» فنصّه : يُقبل» وفيه تخريجٌ) . 
واختار الشيخ : لو قال: له عندي وديعةٌ رددتها إليه» أو: تلفثء فقُيِلَ؛ لأن أحمد قال في رواية ابن 

. بعدها في النسخ الخطية: «و»‎ )١( 


0) /0/ 78 . 
(9) ليست في (ق) . 


باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره يفي 
فصل اليوة 

تقدّم الاستثناء في الطلاق”' » ويعتبر أن لا يسكت ما يمكنه الكلامُ . 
وفي «الواضح» رواية: يصحٌ ولو أمكنه. وظاهر «المستوعب»: أنّه1") 
كاستثناء في يمين» وذكره شيحُناء وأن مئْله كل صلة كلام مَغْيّرة له» واختار 
أن المتقارب متواصل» فإن قال: له هؤلاء العبيدُ العشرةٌ إلا واحداء لزمه 
تسعة» فإن ماتوا إلا واحداًء فقال: هو المستثنى» قُبِلَ في الأصحٌء كقتلهم 
إلا واحداً. وإن قال: له الدارٌ إلا هذا البيتَء أو: الدارٌ له والبيتٌ لي» 
صح. ولو”" كان أكثرّها . وإن قال: إلا ثلثيها ونحوهء أو: الدارٌ له ولي 
نصمهاء فاستثناء للأكثر والنصف . 

ولا يصح من غير الجنس . نص عليه وعنه: يصح استثناء نقد من آخرّء 
واختاره الخرقي» وأبوحفص العُكبّري» وصاحب «التبصرة»» وفي 
«الروضة» بناء على الروايتين فيهما: هل هما”*' جنس واحدٌ أو جنسان؟ وفي 


منصور: إذا قال: لك عندي وديعةٌ دفعيّها إليك؛» صُدَّق ؛ لأنه ادعى تَلّف الوديعة أو ردّهاء َمل الحاشية 
كما لو ادعى ذلك بكلام متصل . وإن قال: كانت عندي» وظئنتُها باقية ثم عرفتٌ أنها كانت 

هلكت. فكالتي قبلها . واختار الشيخ أنه يلزمه ضمائها في الصورتين ؛ لما فيه من مناقضة الإقرار 
والرجوع هما أقر به؛ لأن/ الألف المردودة والتالفة ليست عنده أصلاً. ولا هي وديعةٌ» وكل 

كلام يناقض الإقرار أو””' يحيله يجب أن يكون مردوداً . 5 


إلى لقف 

(5) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) ٠.‏ . 
6) في (ر): «إن؟ . 

(4) ليست في الأصل . 

(0) في (ق): «و؟ . 


الفروح 


كناف 


التصحيح 


الحاشية 


24 كتاب الإقرار 


«المغني”'": يمكن حملها على ما إذا كان أحدهما يُعبّر به عن الآخرء أو 
يُعلم قَذْرّهِ منه» وعدم الصحة بالعكس . وقال أبوالخطاب: يلزم منه صحة 
استثناء ثوب وغيره» وقيل: بل نوع من آخرء فإن صحٌ: مئة درهم إلا ديناراء 
رجع إلى سعره بالبلد» كقوله : له علي دراهم بدينارء وقيل : يُقبل منه قيمنّه» 
وفي «المنتخب»: إن بقي منه أكثرٌ المئة . ومعناه في «التبصرة» . وفي 
«المذهب»: يُقبل في النصف فأقل» وقدّمه الأزّجي . 

وإن قال: له عع ”) درهمان وثلاثةٌ إلا درهمين» أو درهم ودرهم 
ودرهمٌ إلا درهماًء لم يصح/ استئناؤه0*” في الأصحٌ؛ لرفع إحدى 
الجملتين» وإن قال: خمسةٌ إلا درهمين ودرهماء فقيل: يلزمه خمسة» 
جمعاً للمستثنى» وقيل : ثلائة 30 . 

(35) تنبيه”" : قوله: (أو: درهمٌ ودرهمٌ إلا درهماًء لم يصح استثناؤه) انتهى . 
صوابه: أو: درهمٌ ودرهمٌ » مرتين لا ثلاثة» ويدل عليه قول المصنف: (لرفع إحدى 
الجملتين) لكن الحكمٌ صحيحٌ؛ إذ لافرق بين ذكره مرتين أو ثلاثة أو أكثرٌ؛ لرفع إحدى 
التجمل:: 

مسألة - قوله: (وإن قال”؟©: خمسةٌ إلا درهمين ودرهماء فقيل: يلزمه 
خمسةً؛ جمعاً للمستثنى» وقيل: ثلاثة) انتهى . وأطلقهما في «المقنع»””' 
و«الشرح»””'» و«شرح ابن مُنجا» : 

أحدهما: يلزمه خمسةٌ؛ جمعاً للمستثنى» وهو الصحيح» صححه في «التصحيح»» 


و«النظم». وجزم به في «الوجيزا. و«المنور»؛» و«تذكرة ابن عبدوس»» وغيرهم» وقدلمه 
ل ري ا تي 


. لاا‎ )١١ 

(6) ليست في (ر) . 

("') هذا التنبيه ليس في (ح) . 

(:) بعدها في (ط): «له» . 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 781/١‏ . 


باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره 1 


ويصح استثناء من استثناء» كسبعة إلا ثلاثةَ إلا درهماء فيلزمه خمسة؛ 
لأنه من إِثباتٍ نفي . ومن نفي إثبات» وإن قال: عشرة إلاخمسة إلا ثلاثة إلا 
درهمين إلا درهما: لزمه عشرة إن بطل استثناء النصف» والاستثناء من 
استثناء”'' باطل” بعؤده إلى ما قبله؛ لبُعده. كسكوته. وإلا ستةٌ". وإن بطل 
النصفُ خاصةً» فثمانيةً» وإن صح فقطء فخمسةٌء وإن عمل بما تَؤُول إليه 


و 


جملة الاسناء”'' » فسبعة. 


في «المحرر»ء وغيره . قال في «الرعايتين»؛ و«الحاوي الصغير»» وإن قال: خمسة إلا 


درهمين ودرهماء وجب 20 على أن الواو للجمع» وإلآ ثلاثة ٠‏ انتهى . والصحيح 
أنها للجمع . 
والوجه الثاني : يلزمه ثلانةٌ . 
* قوله: (والاستثناءٌ من استئناءٍ باطل) . 
هو عطف على استثناء النصف الذي هو فاعل بَظل» والتقدير : بطل استئناءٌ النصف. وبل الاستثناءٌ 
من استثناء باطل » ولزوم العشرة هنا واذ ضحٌ؛ لأنه إذا بطل استثناء النصف وما بعده» لزمه العشرةٌ . 
* قوله: (وإلا ستة) . 
أي : إلا إذا لم يبطل استثناء النصف» ولم يبطل الاستثناء من استثناء باطل » لزمته ستةٌ؛ لأنه 
استثناء خمسة من عشرة بقي خمسةٌ من العشرة» واستثناءٌ الثلاثة من الخمسة المستثناة باطلٌ؛ 
لبطلان استثناء الأكثرء وصحخحنا استثناءً الدرهمين من الخمسة المستثناة» كأن الثلاثة لم تُذكرء 
الأغرجن التريح ورتوناةا ترق الح لبي مل المدروه مارك جم 0 
فقد استثنى درهماً من الدرهمين» وإذا خرج من السبعة درهمٌ بقي ستةٌ» فكأنه قال: عشرة إلا 
خمسة إلا درهمين إلا درهماً . 
ووجه السبعة أن نظرنا إلى ما تؤول إليه جميع الاستثئناءات» فعشرة إلا خمسة تبقى خمسة . 
وقوله : (إلا ثلاثة) تُخرج الثلاثةٌ من الخمسة الأخيرة» وتُردٌ على الأولى» تبقى ثمانية» ثم يُخرج 


زفق في (ر): «الاستثناء؟ . 
(؟) في الأصل : الاستثتاءات؟» . 


الفروح 


الحا 


ا 


الفروع 


41 كتاب الإقرار 
فصل 
وإن قال: له عندي رهنء قُبلَ قولُ المالك أنه وديعةٌ . نقل أحمد ابن 
سعيد: إذا قال : لي عندك وديعة» قال: هي رهن على كذاء فعليه البينةٌ أنها 
رهن . وذكر الأرّجي تخريجاً : منْ كان له عليّ وقضيتّه» وإن قال: له عندي 
الك كن ةيدن اورفيفة. ْ 
وإن قال27: علئىء أو: في ذمتي ألف”". لم يقبل تفسيره بوديعة» 
وقيل : بلى كمتصل” » فإن زاد المتصل : وقد تلفت» لم يُقبل . ذكره القاضي 
وغيرة: كلذك المفميل : ؛ لأنَّ إقراره تضمن الأمانة» ولا مانع . 


الدرهمان من الثلاثة» وتُنقص من الثمانية يبقى ستةٌ» ثم يُخرج من الدرهمين الدرهم الأخير ويزاد 

* قوله: (وإن قال: علي أو: في ذمتي ألْفٌء لم يقبل تفسيرّه بوديعةٍ» وقيل: بلى كمتصل) . 
إذا قال: له علي ألْفٌ وفسره بوديعةٍ؛ فإن كان التفسير بالوديعة متصلاً بالإقرار بالألفٍ» قُبل؛ 
لقوله : (وقيل : بلى كمتصل””") . ذكره في شرح المقنع»”» . وإن كان التفسير غيرٌ متصل بالألف» 
لم يُقبل على المقدّم» وإن زاد بالمتصل: وقد تَلِمّتْء لم يُقبل» كقوله: له علي ألْفٌ وديعة» وقد 
تلفت ؛ لأن قوله : له علئ» يقتضي أنها”* عليه . وقوله : قد تلفت» يقتضي أنها ليست عليه» وهو 
تناقض» فلم يُقبل منه . وهذا معنى قول المصنف؛ لأن إقراره تضمَّنَ الأمانة؛ يعني أن قوله : له علي 
ألْفٌ وديعة» تضمن الأمانة» وهي الوديعة» وليس معنا مانعٌ منهاء بخلاف ما لو قال: كان له عليّ 
أَلْتٌ وديعةٌ» وتلفت. فإنه مانع من لزوم الأمانة؛ لأنه أخبر عن زمن ماض» فلا تناقض . 

. بعدها في (ر): «له»‎ )١( 

(0) ليست في (ر) . 

(5) بعدها في (ق): «و2 . 


زفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ااا 
(0) في (ق): «بها» . 


باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره ضف 
جبجبج و ل لاك 


وإن أحضره» وقال: هو هذاء وهو وديعةٌ. ففي قبول قول"'' المقّرٌ له أن الفروع 
الوق يه عير وي 0170 وعدم القبول ذكره الأرَّجىُ عن الأصحاب. 
ولو قال: له عندي مئةٌ وديعة بشرط الضمان. لَنَى وصفّه لها بالضمان» 
وبقيت على الأصل . وإن قال: له في هذه الدار نصفهاء أو: في هذا المال 
ألفث. فقد أقَرٌ » فإن فسر بإنشاء هبة» لم يُقبل» ومثله : له في ميراث أبي 
ألث. وهو دَيّنٌ على التركة. وفي «الترغيب»: له في هذا المال» أو: و 
هذه التركة ألك. صمّء وفسّرها. قال: ويُعتبر أن لا يكون ملكّه. فلو قال 
الشاهدٌ: أقَرّء وكان ملكه إلى أن أقرّء أو قال: هذا ملكي إلى الآنء وهو 
لفلان. فباطل . ولو قال: هو لفلان» وما زال ملكي إلى أن أقررثٌ. لزمه 
بأول كلامهء وكذلك قال الأرّجي : قال: ولو قال: داري لفلانء فباطل» 
وإن قال: له من مالي - أو: فيه أو: في ميرائي من أبي ‏ ألفٌ» أو: نصفهء 
أو: داري هذهء أو: نصفهاء أو: منها ‏ أو: فيها ‏ نصمهاء صح على 
الأصحّ. وفي «الترغيب»: المشهورٌ: لا؛ للتناقض”*. فلو زادً: بحقٌ لزمني» 
ونحوهء صح عليهماء قاله القاضي وغيره. وفي «الرعاية»: على الأصحٌ» 


مسألة ‏ 17 : قوله: (وإن أحضره؛ وقال: هو هذاء وهو وديعة» ففي قبول قول(21 التصحيح 
المقّرْ له؛ أن المقّرٌ به غيرُه» وجهان) انتهى . وظاهرٌ «المغني»”"؛ و«الشرح»”؟) إطلاقُ 


الخلاف أيضاً: 
* قوله: (وفي «الترغيب»: المشهور: لا؛ للتناقض) . الحاشية 


وجه التناقض: أن قوله: داري» وميراثي» ومالي» يقتضي أنه له وقوله: لفلان» يقتضي أنه ليس 
له وهذا تناقض . 

. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١( 

(1) ليست في (ر) . 

5 لال 

(؛) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7517/4/٠‏ . 


الفروع 


التصحيح 


1 كتاب الإقرار 


فعلى الصحة في الأولى: إن فسره بهبة» قُبلَ» ذكره جماعةٌ. وذكر القاضي 
وأصحابه : ل وفى «المحرر»: له من مالى ألث. أو: له نصفٌ مالى» إن 
مات. ولم يفسرهء فلا شيء. وذكره بعضهم في بقية الصور. وفي 
«المذهب»: في: نصفُ داري هبةٌ. وفي «الترغيب» في الوصايا: هذا من 
مالي له وصيةٌء و: هذا لهء إقرارٌ ما لم يتفقا على الوصية. وذكر الأرّجِيُ 
في : له ألفٌ في مالي آلف 2 صو2*0؛ لأن معناه: استحقه سبب سابق » 
و: من مالى» وعدٌء قال: وقال أصحابنا: لا فرق بين «من» والفاء فى أنه 
يُرجَع إليه في تفسيرهء ولا يكون إقراراً إذا أضافه إلى نفسهء ثم أخبر”'' لغيره 
بشيء منه . 

أحدهما: لا يُقبل» ذكره الأرَّجِيُ عن الأصحابء قال الشيخ والشارح: اختاره 
القاضي . ش 

والوجه الثاني : يُقبل» وهو الصحيح . وهو ظاهرٌ ما جزم به في «الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير»»؛ وصححه في «النظم». وقدمه في «الكافي»”". و«شرح ابن رزين2. 
قال الشيخ : وهو مقتضى كلام الخرقي . 

(:7) تنبيه : قوله: (وذكر الأرّجي في: له ألفٌ في مالي ألفٌ. يصح) لفظة «ألفٌ» 
الأولى زائدة سهواً من الكاتب» وسياق الكلام يدل عليه . نَبِّه عليه شيخنا . 


جة * قوله: (وذكر الأزجي في: له ألْفٌ في مالي”" ألف) . 


كذا وقع في النسخ» والذي يظهر حذف «ألْف» الأولى» ويكون الصواب: له في مالي أَلْفٌ 

وعليه يدل سياق الكلام» وهو قوله: (ولا يكون إقراراً)؛ إذا أضافه إلى نفسهء ثم أخبر لغيره بشيء 

منه» وهو كالمثال المذكور : له في مالي أَلْفٌء أو : له مِنْ مالي ألْفٌ . وقوله: (ولا يكون إقراراً) 

هو من جملة ما حكاه الأرّجي من قول أصحابناء وأما هو فقد فرّق بين: في مالي» و: من مالي . 
)١(‏ في (ط): «أخيره» . 


(0) كلكلا . 
(9) بعدها في (ق): «في مالي له . 


الفروع 


١ 44‏ كتاب الإقرار 


وفي ضمان قيمته لعمرو في : عَصَبْتهُ من زيد وملْكُه لعمروء وجهان0*". 

وإن قال: أَحَْنُه من زيدء لزمه رده إليه؛؟ لاعترافه باليد. وإن قال: 
مَلَكنّه» أو: قبضئه؛ أو: وصل إلى على يده» لم يُعتبر قبول زيد وإنكاره؛ 
لأنّه لا يَدَ له بل كان سفيراً» وإن قال: لزيد عليّ مئةٌ درهمء وإلا فلعمرو. 
أو: لزيد مئةٌ درهم» وإلا فلعمرو مه دينار. فهى لزيدء ولا شيء لعمروء 
كقوله: بِعْه لزيد» وإلا فلعمرو. وقيل: لهما المقدران» كما تقدم . وإن أقرٌ 
لأحدهماء أو بأحدهماء لزمه وعيّنه . 

وإن أقرٌ الوارث بالتركة لزيد ثم لعمروء فهي لزيد ويغرّمها لعمرو . وإن 
أقرٌ دين يستغرقها له» ثم بمثله لعمرو بمجلس آخرء فلا شيء لعمروء وإن 
اتحد المجلسٌء» تشاركا . قطع به جماعةً» وظاهر كلامه: اشتراكُهما إن 
تواصل كلامه بإقرار به”''» وقيل يُقدم زيدء وأطلق الأرَّجِئْ احتمالاً: 


التصحيح الغرامة لعمرو» جزم به في «المغني)'") وغيره» واختاره القاضي . والوجه بأنه يغرمه 


الحاشية 


لعمروء أيضاً جزم به في «الهداية»» و«المذهب». و«الخلاصة». و«المقنع»”". 
و«الوجيز؛ا» واشرح ابن مَنَجَاف) وغيرهم . قال في «الرعاية الكبرى» : أخْذَّه زيد» وأخذ 
عمروٌ قيمنّه في الأشهّر . وقدمه في «المستوعب» . وأطلقّه في «الحاوي الصغير»» وكان 
الأولى للمصنف إن لم يقدم القول الثاني أن يُطلق الخلاف. والله أعلم . 

مسألة ‏ 15 : قوله : (وفي ضمان قيمتِه لعمرو في: غصبئه من زيدٍء وملكه لعمروء 
وجهان) انتهى . وأطلقهما في «الحاوي الصغير»: 


يعني : : كلام ابن عقيل يدل على أن قوله هذا يكون مقر فيه بالرقبة والمنفعة» لقوله : (استثنى الرقبة 
وبَقّى المنفعة) فدل أنه مقر بهما لا بالرقبة فقط . 


. في (ر): «بإقراره به4» وفي (ط): «بإقراريه»‎ )١( 
. ااالا؟‎ )0( 


(9) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 797/7١‏ . 


باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره 4:١‏ 


بالبدل*» وقال ابن عقيل : قياس قول أحمد بطلانُ الاستثناء هنا ؟ لأنه استثنى” 2 الفروع 
الرقبة وى !لمكا يور "اط ونا كول وز بالرق والمتية . 

وإن قال: غصبتٌ هذا العبد من زيدء لا بل من عمروء أو > خضييئه مثة 
وغَصَبّه هو من عمروء أو: هذا لزيدء لا بل لعمرو دَفَعه لزيد. والأصحٌ : 
وغرم قيمتّه لعمرو . نص عليه في المسألة الثالثة» ونص عليه فيمن أقرٌ بوديعة 
مدو قال + ترارق اراك مت واختاره شيخنا. 

وإن قال: ملك لعمروة وغصبئّه من زيدء فقيل: هو لزيدِء ولا يَعْرَّمه 
لكمروت قداو" -وقيل! بغز لعمزو» ويدرفه لزيرا؟ 7 


مسألة  ١4‏ : قوله: (وإن قال: ملكه لعمروء وعَصَبتُه من زيدء فقيل: هو لزيدٍ ولا التصحيح 
يغرّمه لعمرو - وفيه وجةٌ - وقيل: هو لعمرو ويغرّمه/ لزيد) انتهى . وأطلقهما في ٠٠4‏ 
«النظماء و«الحاوي الصغير»: 

أحدهما : يلزمه دفعه لزيدء وهو الصحيحء جزم به في «الهداية»» و«الخلاصة», 
و«المذهب».» و«المقنع»”*). و«الوجيز»» واشرح ابن منجا»ء وغيرهم» وقدمه في 
«المغني»!*'. و«الشرح»”؟), و«الرعايتين»» وقال: هذا الأشهّر . 

والوجه الثاني: يلزمه دفعه إلى عمروء ويغرّم قيمته لزيدٍ . قال الشيخ : هذا وجة 
حسن . قال في «المحرر»: وهو الأصح . 

(*7) تنبيه: قولهء على القول الأول: (ولا يغرّمه لعمروء وفيه وجةٌ) القول بعدم 


* قوله: (وإن قال: هبةٌ سكنىء أو: هبةٌ عاريةٌ»عُمل بالبدل) . الحاشية 
المعنى : له الدارٌ هبة سكنى . (فهبة سكنى) بدلّ من (الدار) وكذلك: (له الدار هبة عارية) . 

* قوله: (فيكون مقرَّاً بالرقبة والمنفعة) . 

. في (ط): «اسخناء»‎ )١( 

(؟) في (ط): «بقاء» . 


زضف في (ط): ١هذاه‏ . 


(4) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 597/١‏ . 
(ه) 1/7 ةلا؟ . 


رمو زدلق 
الفروع وقيل : لاريصح ؛ لكونه من غير الجنس * وخر ليم : له هذه الدارٌ 
ثلثاها*. وذكر الشيخ صحَته ضكتة" > وإن'قال :هبه سك أن ::هيةٌ عازية» خيل 


الحاشية * قوله: (وقيل: لا يصح؛ لكونه من غير الجنس) . 

أي : لكونه استثناء من غير الجنسء وهذا الوجه ذّكر في اشرح المقنع»”" أن القاضي ذكره» ولم 
يذكر توجيهه . وهو مشكل ؛ إذ لا يظهر كونه استثناء من غير الجنس . 

* قوله: (ويتوجه عليه: منعٌ: له هذه'" الدارٌ ثلثاها) . 
كذا وقع في النسخ «ثلثاها» ‏ بالتئنية ‏ وصوابه: «ثلثها» ‏ من غير تثنية ‏ لأن مع التثنية لا يتوجه 
المنع . فقوله: (وعليه) أي: وعلى هذا القول» وهو أنه لا يصح؛ لكونه استثناء من غير الجنس» 
فعلى هذا القول: نُرَّل الإقرار بهذه الصيغة منزلةَ الاستثناء» فقوله: له الدارُ هبةٌء أو: عاريةٌ» أو: 
له الدار تلثهاء يُتَرّلَ على هذا القول منزلة الاستثناء؛ لأن فيه معنى الإخراج؛ لأن قوله: له الدار» 
'“يقتضي أنها له جميعُهاء وقوله: بعد ذلك: ثلتّهاء مخرج لثلثيهاء فكأنه قال: له الدار“ إلا 
ثلثيهاء فيكون استثناء لأكثرهاء ولا يصح عندنا . ومِنْ هذا يُعرف أن ما وقع في النسخ من قوله: 
«ثلثاها» ‏ بالتثنية ‏ غير صحيح ؛ لأنه يصير : له الدار إلا ثلثها”2» فيكون قد أخرّجٌ الثلث وبَقّى 
الثلثين . وهو صحيح؛ لأنه استثناء”" الأقل . وعلى القول: لا يُنزّل منزلة الاستثناء» وإنما هو 
بدلٌ» وإن كان في معنى الاستثناء؛ لأنه إخراجٌ بعض الجملة» إلا أنه يخالفه في أنه يصح من غير 
الجنس » ويصح إخراج الأكثر بخلاف الاستثناء . 

* قوله: (وذكر الشيخ صحته) 
لأن الشيخ لا يجعله استثناء» بل بدلاً . 

. في الأصل و(ط): «هذا»‎ )١( 

(؟) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 780/8٠‏ . 

() ليست في النسخ الخطية و(ط)» والمثبت من «الفروع» . 

(4-5) ليست في (ق) . 


(5) في (ق): «ثلثيها' . 
(0) في (ق): «استثتى؟ . 


باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره أخرق 


وإن قال: دَيّْي الذي على زيد لعمْروء فالخلاك*”©©. وإن قال: له الفروع 
الدار هبة» أوا: اي عمل بالبدل*» واعتبر شرط هبةٍ. 


(7) تنبيه: وقوله: (وإن قال: دَيْني '' على زيد لعمروء فالخلاف) يعني به'©: التصحيح 
الذي في قوله : له داري هذه. أو : من مالي» أو : في مالي» ونحوهء على ما تقدم في 
كلامه, وقد صحح الصحة 1 


* قوله: (فالخلاف) الحاسية 
أي: الخلافٌ المذكور في قوله: له داري هذهء أو: من مالي؛ أو: في مالي» وتحو ذلك . 2 ' 

* قوله: (وإن قال: له الدار هبد أو: عارية) . 
ليس المراد أنه قال هذا اللفظ من أوّله إلى آخره» بل هما صورتان: صورة الهبة وحدهاء وصورة 
العارية وحدهاء كأنه قال: له الدار هبةٌ» أو قال: له الدار عاريةٌ . 

* قوله: (عمل بالبدل) . 
المراد بالبدل قوله: هبةءفإذا قال: له الدار هبةٌ» فالهبة بدلٌ من الدار . وكذا قوله: له الدار 
عاريةٌ» فعارية بدل من الدارء ولا تكون إقراراً بالدار؛ لأنه رَقَع بآخر كلامه ما دخل في أوَّلهء 
فصحٌّ» كما لو أقر بجملة'" واستثنى بعضهاء وهو بدل اشتمال؛ لأن الأول مشتمل على الثاني» 
كقوله تعالى : «ايََعَلُوتَكَ عَنِ َلدَهرِ ألْعرَا قِتَالٍ فيِهِ» [البقرة: ]7١17‏ فالشهر مشتمل على القتال . 
فعلى هذا: لا تثبت له الدارء وإنما يثبت له الهبة» فيُعتبر شروط الهبة . والبدل ظاهر في صورة 
العاريةة؛ لأن الإقرار بالعارية إقرارٌ بالمنفعة» والدار تشتمل على المنفعة» فكأنه قال: له الدارٌ 
منفعتّها . وأما في صورة الهبة فمشكل؛ لأن الدار لا تشتمل على الهبة» لكن توجيهه ‏ والله أعلم - 
بالنسبة إلى اليلك؛ لأن قوله: له الدارء إقرارٌ بالملك» والملك يشتمل على ملك الهبة» فقد 
أَبْدَل من اليلك بعض ما يشتمل عليه» وهو مِلكُ الهبة» فكأنه قال: له مِلكُ الدار هبةً» وهذا 
ظاهرء والله أعلم . 


. ليست في (ط)‎ )1١( 
. (؟) ليست في (د)‎ 


باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره 4 


كان» كإقرار مريض لهماء قال: ولو حَلّف ألفاًء فادعى إنسانٌ الوصية الفروع 

٠» 0‏ فأقرّ لى ثم ادعى ''آخر مي 0 ديناً » فأقرّ لى فللموضّى له 
ثلتُهاء وبقيتُها للثاني» وقيل: كلها للثاني» وإن أقرّ لهما معاّء احتمل أن 
رَبُعها للأول وبقيتها للثاني . وإن أقرٌ بألف في وقتين» فإن ذكر ما يقتضي 
العيزة؛ كسييز أو اجليق او .سكين لزمه ألفان: :ول ألك» ولو كور 
الإشهادٌء ولو قَيّدَ إحداهماء خُمِلَ المطلق عليه . قال الأرَّجِيٌُ: لو أقرٌ 
بألف» ثم أقام بين أن المقّرّ له أقرّ في شعبان بقبض خمسسن مئة» وبينة أنه أقرٌ 
في رمضانٌ بقيض ثلاث مئة» وبينة أنه أقرّ في شوّال بقبض مثتين» لم يثبت 
إلا قبض خمس مئة» والباقي تكرارٌ . ولو شهدت البينتان بالقبض في شعبان 
ا والأول تواريحٌُ الإقرار. 
قال: ولو أقرّ بألف. ثم في وقت آخر أقر”'' بخمس مئة» لزماه؛ لنقص 
الواجب. قال القاضي عندنا : لو شهد في كتاب بدَيْن؛ ثُمنٍ مبيع أو قرض » 
ثم نقل شهادته إلى كتاب آخر”'": شهد مثلَّ تلك الشهادة» ولا يففقد إل 13 
قوله في الكتاب الثاني : أقرٌ عندي بما في كتاب ما في هذا الكتاب نُسْحَتُه . 
ذكره القاضي خلافاً لأبي حنيفة/ وقال: الاحتياظ قوله؛ لأنه قد يشهد به ؟/575 
عند حاكم يرى أنهما إقراران» فوجب رفع الاحتمال . 

أحدهما: هو لزيد ولا يغْرّم لعمرو شيئاً. وهو الصحيح» وبه قطعّ في «المغني»'"", التصحبح 
و«المحرر» وغيرهما . قال في «الرعايتين»: أخذه زيدٌ ولم يضمن المقِرُ لعمرو شيئا في 
الأشهر . 

والوجه الثاني : يضمن قيمته لعمرو . 


. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١( 
. ليست في الأصل‎ )17( 
. لالرولا؟‎ )5( 


55 كتاب الإقرار 


الفروع 2 وإن ادعيا"' شيئاً بيد ثالث شركة بينهما بالسوية» فأقرٌ بنصفه لأحدهماء 
فهو بينهماء وقيل : إن أضافا الشركة إلى سبب واحدء كشراء وارث؛» زاد في 
«المجرد»”'' و«الفصول»: ”"ولم" يكونا قبضاه بعد الملك لهء شاركه, وإلا 
فلا؛ لأن نصيب كل منهما متعلقٌ بنصيب الآخر؛ بدليل ما لو كان الميراث 
طعاماً. فهلك بعضّه أو عُصبء كان الذاهبٌ منهماء والباقي بينهماء ”"فكذا 
إقرارٌه لأحدهما؛ الذاهبٌ منهماء والباقي بينهما". ومن باع شيئاً ثم أقرَّ به 
لغيره» لم يقبل على مشتريه ويغرمه للمَقَرٌ له . 
وإن قال: لم يكن ملكي ثم مَلكته بعدُ. قبل ببينة ما لم يُكذّبها"؛بأن كان 
أقرّ أل كن أو قال : قبضتٌ ثمن ملكي » ونحوه . 
وإن أقرٌ أنه وهبّ وأقبضء أو رهن وأقبضٌ . أو أقرٌ بقبض ثمن أو غيره 
ثم أنكر القبضٌ فقطء ولا بينة» فعنه: له تحليفه”؟2» اختاره جماعةٌ» وعنه: 
لاء نصره القاضي وأصحابّه”"'“. قال الشريف وأبوالخطاب: ولا يُشبه مَن 
التصحيح مسألة 15 : قوله: (وإن أقرٌ أنه ومّب وأقبضء أورهن وأقبضٌء أو أقرٌ بقبض ثمن 
أو غيره» ثم أنكر القبضٌ فقط. ولا بينةَ» فعنه: له تحليفهء اختاره جماعة» وعنه: لاء 
نصره القاضي وأصحابه) انتهى . وأطلقهما في «الهداية»؛ و«الخلاصة»» و«المقنع»”*2, 
و الشرح»””' وغيرهم : 


الحاشية * قوله: ارس باو اقيناءه انرون لبرى لم يقبل على م* مشتريه ويغرمه للممّرٌ له . وإن 

قال: لم يكن ملكي ثم مَلّكته بعدُ. قُبل , 0 
قال المصنف في «النكت على المحرر»: فرع: قال الشيخ تقي الدين: وإن ادعى بعد البيع أنه كان 

. في الأصل: «ادعى»‎ )١( 

(؟) في النسخ الخطية: المحرر»» والمثبت من (ط) . 

(35) ليست في (ر) . 

(5) في الأصل: «تحليف؟ . 

(6) المقنع مع الشرح الكبير. والانصاف )١( . 787/٠‏ في (ق): "بينته» . 
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قر بيع » وادعى تَلْجِئْةً ‏ إن قلنا : يقبل - لأنه ادعى معئى آخرٌ لم يَنْفِ ما أة الفروع 
به. 

قال شيخناء فيمن أقرٌ بملك ثم ادعى شراءه قَبّل إقراره: إنه لا يقبل ما 
يناقض”'' إقراره» إل مع شبهة معتادة . قال: ولو أَبَانَها في مرضهء فأقرٌ 
وارث شافعنٌ أنها وارئة» وأقبضهاء وأبرأها مع علمه بالخلاف» لم يكن له 
دعوى ما يناقضهء ولا يسوعٌ الحكم له . قال: ولو أقرٌ لبعض ورثته» فادعى 
بعضهمء أو الوصيٌ أنه إقرارٌ بلا استحقاق. وأنّه إنشاءء لم يُعْط الممَرٌ له 
حتى يُصَدَّق المقر» وفي يمينه الخلاف . قال: لو أقرٌ بدِين”"2. فقيل : للمقّرٌ 


أحدهما : له تحليفه . وهو الصحيح. صححه في «التصحيح»» و«النظم»»؛ قال في 
«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»: له تحليفه. على الأصحٌ. وجزم به في «المجرداء 
و«الفصول»» و«الوجيز)» و«منتخب الأدمي». وامنوّره)» وغيرهم» وقدمه في 
«المحرر؛؛ واختاره الشيخ تقي الدين والشيخ الموفق» ذكره في أوائل باب الرهن من 
«المغني»” "» وإليه ميل الشارح» ”'وقال في باب الرهن : هذا أولى”" . 

والوجه الثاني: ليس له تحليفه. نصره القاضي وأصحابه» واختاره ابن عبدوس في 


«تذكرته» . 


/ 


"“فهذه سك غعشرة مسأل ': 


وقفء فهو/ بمنزلة أن يدعي أنه مِلْكه الآن . انتهى كلامه . وفي معنى دعوى عدم اليلك كل ليتق 
دعوى تقتضي منع الملك, كدعواه أنه رهن وغير ذلك . انتهى كلامه . قلت: قوله: وغير ذلك» الحاشية 
يمكن أن يقال: يدخل فيه ما إذا باع أمَته ثم ادعى أنها أم ولده . 


(1) في الأصل: «ناقض» . 

(1-7) ليست في (ط) .. 

5 ثم :عه . 

)2 ليست في النسخ الخطية» والمثئبت من (ط) . 


الفروع 


5 كتاب الإقرار 


له: هل مِلَّمْتَه إليه؟ قال :لاء بل إلى وكيله فلان» فقال المقّرٌ له""2: لم 
أتسلمه منه”"' . لم يبطل إقراره» ولتت الهف لود 

ومن قال: قبضتٌ منه ألفاً وديعةً . فتَلِْتُء فقال: ثمنّ مبيع لم أقبضه . 
لم يك . ويضمن إن قال: غصباً وعكسه. و: أعطيتني ألفا وديعة ) 


فتَلِفْتُء فقال: غصباً ؛ لأنّهِ أقر بفعل الدافع» والله أعلم . 


(5) ليست في (ط) . 


باب الإقرار بالمجمل حت 


باب الإقرار بالمجمل الفروع 
إذا قال: له علىّ شيءء أو كك اكه و3051 لاببووير 
الأرَّجِىٌ : إن كرّرَ ذلك بواوء فللتّأسيس لا التأكيدء وهو أظهرٌ ‏ قيل له: 
فسّر. فإن أبى» فقيل: ببينة المقّرٌ له» فإن صدَّقَهء ثُبَتَء وإلا جعل ناكلاً» 
وحكم عليه . والأشْهرٌ: إن أبى» حبس حتّى يقر6'"» ويقبَل تفسيره بحقٌ 


5 00 
ا أو أقل مال. لا بميتة وخمر» وغير متَموّل» كقشر جوزة» وعلله 


مسألة  :١‏ قوله: (فإن أبى» فقيل : ببينة المقّرٌ له» فإن صدَّقّه ثبَتَء وإلآ جَعِلَ التصحيح 
ناكلآء وحُكم عليه . والأشهّرٌُ: إن أبى» حُبِسٌ حتى يُقِرٌ) انتهى . 

الأشهرُ هو الصحيحٌ من المذهب. وعليه أكثرٌُ الأصحاب. وجرَّمَ به في «الهداية»؛ 
و«المذهب». و«المستوعب»ء» و«الخلاصة»» و«المقنع»”" و«الهادي», و«التلخيص». 
و«المحرر». و#الوجير»م وامنتخب الأدمي», و١منوّره»اء‏ و١«تذكرة‏ ابن عبدوس"» 
وغيرهم. 5 في «المغني» لكك و«الكافي» مي و«الشرح»” 0 و«النظم». 
و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» و«النكت»)» وغيرهم . 

والوجه الثاني : يُجِعَلُ ناكلاً . اختارّه القاضي. فقال: يُجِعَلُ ناكلآء ويؤمر المقَّرُ له 
بالبيان» وفي كلام المصنف إيماءٌ إلى أن هذه المسألة ليست من المسائلٍ التي فيها 
الخلاف المطلقٌ؛ لقوله : والأشهّرٌ كذا . ولكن أتى بهذه العبارةٍ لتدلٌ على قوة الخللاف 
من الجانبين» وإن كان الأشهّرٌ أحدّهماء والله أعلم . 
الحاشية 


. بعدها في الأصل: «و؟‎ )١( 

(؟) في (ر): اشفعته» . 

(") المقنع مع: الشرح الكبير والإنصاف 3٠١ /7”٠‏ . 
)لال 

. 5860/5 )0( 
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ع 


الفروخ في «المغني)”'' بأنه لا يثبثٌ في ذمّته . قال جماعة: وكحبة بْرٌ أو شعيرء 
وقيل : يُقبَلٌ* . 

وجزم به الأرَجَيكْء وزاد: أله يحرم أخدّهء ويجبُ رده» وأن له لا تمن 

طلَبّه والإقرارَ به. والأشهّر: لا يُقبَل”'' بردٌ سلام» وتشميت عاطس»ء وعيادة 

مريض» وإجابة دعوة» ونحوه» وفي حدٌ قذف. وما يجبٌ رَدّهُ نحرٌ كلب 

مباح نفعه » ادن متنك ناماه يدر بورع لوت ابوط ١‏ 


التصحيح ١‏ مسألة-7-": قوله: (وفي حدٌ قذف. وما يجبٌ رده نحوٌ كلب مباح نفعُهء وجهان) . 


ذكر مسألتين: 

المسألة الأولى ‏ ؟: قوله: إذا فسّره بحدٌ قذف. فهل يُقبَلء أم لا؟ أطلَّقٌ الخلافق» 
وأطلّقّه في «الهداية»» و«المُذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة»» و«المقنع»”", 
و«المحرر»» و«النظم». و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»)» و«تجريد العناية») وغيرهم : 


الحاشية * قوله: (وقيل: يقبل) . 
ظاهره أنه تدخل فيه الميتة والخمر ولكنّ قوله: (يحرمٌ أخذّهء ويجبُ رده وأن قله لا تمنّعُ طلبّه 
والإقرارٌ به) قد يدل على أنه عائدٌ إلى حبة البُرّ والشعيرء ومما يقرّي ذلك قوله بعد ذلك: (وذكرٌ 
الأزجيئٌ : وفي ميتة) فلو كانت الميتةٌ داخلةً في الأولٍ» لم يذكزها بعد ذلك ذكرٌ في «الرعايتين» 
الخلاف في الحبة»ء ولم يذكرٌ في الخمر والميتةٍ خلافاً» بل جرّمٌ بعدم القبولٍ بقشرٍ الجوزقء 
واللوزة» والبندقةٍ» والفستقة» والميتة» والخمرء والخنزير . والمصئْفٌ ذكَرٌ عن «التبصرة» إطلاقٌ 
الخلا في الكلب والخنزير» فالذي يظهّرُ أن الخمرٌ أؤْلى» خصوصاً على قول من يقولٌ: يطهرٌ 
بالتخليل . وقشرٌ الجوزةٍ ونحوٌه أولى أيضاً من الخنزيرٍ . ولو قيل: إنه قريبٌ من حبة الحنطة» لم 
يكنْ بعيداً» فعلى هذا : يَقُوى عَوْدُ قولٍ المصنف: (وقيل : يقبّل)» إلى الكل . 
)١(‏ لاا 


(؟) في (ط): «يقتل» . 
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فنا 6 وذكرٌ الأرَّجِئنٌُ : وفي ميتة . وأطلقَ في «التبصرة» 


أحدهما: يُقبّلء وهو الصحيحٌ . وبه قطعّ في «الكافي»'''. و«المنوراء 
و«تذكرة ابن عبدوس»» وغيرهم . وجرّمَ به في «البلغة»» في الوارث . فغيرُه أؤلى . 
وصحبحه في «المغني)”"2» و«الشرح»”". وقدَّمّه شارحٌ «الوجيز» . قال في «التكت»: 
قط بعشهم بالقبول . 

والوجه الثاني : لا يقبل تفسيرٌه به» صحّحَه في «التصحيح»» وجرَّمٌَ به في «الوجيزاء 
و«منتخب الأدمي» . قال في «النكت»: وينبغي أن يكونّ الخلافٌ فيه مبنياً على الخلافٍ 
في كونه حمّا للهِ تعالى» فأمًا إن قلنا: هو حقٌ للآدمي» قُبِلَء وإلآفلا . انتهى . 

المسألة الثانية ‏ : إذا فسّرّه بكلب مباح نفعُه؛ فهل يقبَلُء أم لا؟ أطلّقٌ الخلاف 
فيه» وأطلقّه فى «الهداية» »و«المذهب»» و«المستوعب». و«الخلاصة»» و«المغنىة؟ 
و«الكافي:7 و«المقنع»”", و«الهادي»» و«التلخيص»» و«المحررا» و«الشرح0" 
واشرح ابن منجااء و«الرعايتين». و«الحاوي الصغير»ء و١تجريد‏ العناية». 
و«شرح الوجيز؟» وغيرهم : 

ادها لا يقبل» صححه في «التصحيح» . وبه قطعٌ القاضي في «المجرد)» 
وصاحبُ «الوجيز»» والأدمي في ١منتخبه»‏ . 

والوجه الثاني : يُقبَلُ تفسيرُه بذلك . جزم به في «المنور»» و#تذكرة ابن عبدوس» . 

قلتُ: يحتملٌ أن يرجعَ في ذلك إلى القرائن والعوائدِء فإن دلْتْ على شيء مثل أن 
يكون له'*' عادة بصيدٍ ونحوه» قبل وإلآفلاء والله أعلم . 

مسألة ‏ 5: قوله: (وهما في جلد ميتة) انتهى . وكذا قال غيرُهء وقد علمْتَ 
* قوله: (وهما في جلدٍ ميتةِ) 

أي : جلد ميتةتنجْسٌ بموتّها . قالّه في «الرعاية» . 
(786/561. 
(0) لا/ "١‏ . 


(1) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 31١7/7١‏ . 
() ليست في (ط) . 


الفروع 
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الفروع الخلاف في كلب وخنزير . وإن مات و لم يفسّرء فوارثّه كهو”""؛ إن ترك 
تركة» ولم يُقبل تفسيرٌه بحدّ قذف . 
وعنه: إن صَدَّقٌ مورُوتّهء أخدّ به . واختار في «المحرر»: إن حلّت؛ لا 
علمَ له به لزمّه» كوصية بشيء . ويحتمل: مثله في موروثه . وإن قال: 
غصبتُ منهء أو: غصبئه شيئاًء 1 بخمر ونحوه'"'» لا بنفسه. وفي 
«المغني»”": بما يباحُ نفعٌه . وفي «الكافي»”؟: كالتي قبلها . قال الأزجيٌ : 
فإن كان المقرٌ له مسلماء 0 إراقةٌ الخمرء وقتل الخنزير. وإن قال: 
وفي «الكافي»9©: 00 شيء؛ لأنّه قد يعْصِبّهِ نفْسَهء وذكرٌ الأزجيئ : 
إن قال: غصبتّك. ولم يقلّ: شيئاً. يقبَل بنفسه وولدهء عند القاضي . قال: 
وعندي» لا؛ لأن الغصب حكمٌ شرعيٌ» فلا يقبّل إلا بما هو ملئَرَمٌ شرعا 
وذكرّه في مكان آخرٌ عن ابن عقيل . 
٠‏ وإن قال: له علي مالٌ. بل تفسيثه بأقل” متَمَو ولو الأفية :ويام ولد 
كذا: له علي مال عظيمٌ» أو: كثيرّء أو: خطيرء أو: جليل. ونحؤه. 
ويحتمل أن يزيد شيئاً» أو يبيّن وجة الكثرة. ويتوجّه : العُرْفُ وإن لم ينضبظ» 
التصحيح الصحيمٌ من ذلك فيما تقدّمَ . قال في «الرعاية الكبرى»: قبل دبغِهء وبعدهء وقيل: 
وقلنا: لا يطهد" . وقال في «الصغرى»: قبل الدبغ» وبَعدّهء وقلنا»” ليطي ”.من 
غير حكاية خلاف. والله أعلم . 


الحاشية 00101021 0 
)١(‏ بعدها في الأصل: «و؟ . 

. في (ر): «وعنه؟‎ )١( 

5) ار" 0 

ل فيه 

(5) في (ط): «يظهر؟ . 

. في (ط): «يظهره»‎ )١( 
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كيسير اللّقَطةء والدّم الفاجش . الفروع 

قال شيحُنا: عرف”"'' المتكلم» فيُحمل مُظُلّقُ كلامه على أقل مُحْتَمَلاتِه. 
واختارٌ ابن عقيل في : مال عظيم » نصابٌ السرقةٍ . وقال في: خطيرٌء و: 
نفيسٌ» صفةٌ لا يجوز إلغاؤؤهاء ك: سليمٌ . وقال في : : عزيز: يقبّل بالأثمان 
الثقال» أو المتعذّر وجوده؛ لأنّه العْدْفُ . 

ولهذا اعتّبرَ أصحاينا المقاصدّ والعُرْف في الأيمان» ولا قَرْق . قال: إن 
قال: عظيم عند الله . قبل بالقليل» وإن قال: عط غنادي احتمّل كذلك» 
وَااحتمل : يُعتيد بخاله7* . .إن قال : دراهم كثيرة. قبل بثلاثة» ك: دراهم . 
نص عليه ويتوجّه : فوق عشَّرَة؛ لأنّه اللغةٌ . وقال ابن عقيل : لا يُذَّ للكثرة 
من زيادة ولو درهماً ؛ إذ لا حدّ للوَضْع . كذا قال . 

وفي «المذهب» احتمالٌ: تسعة؛ لأنه أكثرٌ القليل . ويتوجّهُ في : دراهم . 
وجة: فوق عشرةٍ . 

ان 11 بالدراهم عادةٌ كإبْريِسَم وزعفرانٍ» ففي قبوله 


(*8) تنبيه: قوله: (وإن قال: عظيعٌ عندي. احتمَلَ كذلك. واحتمَلّ: يُعتَبّرُ حاله) التصحيح 
انتهى . 


هذا من تتمةٍ كلام ابن عقيل . وقد قدّمَ المصنفٌ المذهبّ في هذه المسائل كلّهاء 
فليعلم ذلك . 

مسألة 0 : قوله: (وإن فسَّرٌ ذلك بما يوزَّنُ بالدراهم عادةً» كإِبْرَيْسَم وزعفرانٍ» ففي 
قبوله احتمالان) : 

أحدهما: لا يقبّلُ» اختارّه القاضي. وهو الصواب . 


. في (ر): «أعرف»‎ )١( 
. (؟) بعدها في (ط): «فصل؟‎ 


الفروح 


4 كتاب الإقرار 


ولو أقرٌ بجوزة أو لوزة» ثم فسَّرَ ذلك بقدرها من الخميرء لم يقبل . ولو 
أقرَّ بحبة» الصيرف إلى الحقيقة :ولا بقل ليزه ينبا بره ونحوها؛ لألّه لا 
يطالتُ به عادةٌ له النامنٌ من باع قير فتخلف هنها 1 ة فردّها إلى 
المشترق» و و اوه عن الطباع السليمة» ولهذا قال أحمدٌ لمن 
استأدَنَه في الكثبة”'' من دواته: هذا من الوّرّع المظلم. كذا ذكرّه الأرَّجِيٌ» 
وهو يناقض كلامّه السابقٌء فيتوجّه فيهما الخلاف. ولو قال: حبةٌ بر . لزمّه 
ما أقرّ به. وحَمّله ابن عقيل على قليل من الطعام يفسّرٌه. قال الأرَّجِىٌ: 
والأول أصحٌ . قال: ولو فسَّر قليل الطعام بحبة بر لم يقبّل؛ لأنّه لا يطلَقُ 
عليه عادةً. وإن قال: له على كذا وكذا درهماء أو: درهمٌ بالرفع» لزِمّه 
درهمٌء كحذف الواو كرَّرَ «كذا» أَوْ لا. وقيل: وبعض آخرٌ. وقيل: 
درهمان. وقيل: مع النصبء ومع الرفع درهمٌ . وإن قال الكل بالجرٌ”". 


قبل تفسيره بدون درهم . وقيل: يلزمٌه درهمٌ. وقيل: إن كرَّرَ الواو» فبعض 


كدق 


التصحيح 


آخرّء وإن وَقَفَء فكالجر. واختارٌ في «المحرر» : إن جهل العربية فدرهم في 
الكل/ ويتوجّه فى عرب فى : كذا درهماً: أحدّ عشرً؛ لأنّه أل عدد يمير 
وعلى هذا القياسٌ في جاهل العْرْفٍ : 

وإن قال: له على ألفٌ. ففسرة بجنس » أو أجناس » قبل . وفى نحو 
كلاب». وغنيان . 

مسألة -5: قوله: (وفي نحو كلاب» وجهان) . انتهى . 


. في (ط): «الكتابة؟‎ )١( 
. (؟) في (ط): «بأجر»‎ 
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وإن قال: له ألفث ودرهمٌ . أو: ألفٌ ودينار. أو: ألفٌ وثوب. أو: ألفث الفروع 
وعدئزة 4 أن أخرالالت . أو: ألف وخمس مئة درهم . أو: ألفٌ وخمسون 
ديناراً .: فالألك من جنس ما ذُكرٌ معه . وقيل: يفسّرةُ» فلا يصحٌ البيعٌ به . 
وقيل: يفسّرهُ مع العطف . وذكرٌ الأرَّجِيُ أنه بلا عطف لا يفسّرٌه باتفاق 
أصحابنا . وقال مع العطف: لا بد أن يفسّر الألف بقيمة شيء إذا خرجّ منها 
الدرهم بق أكثرٌ من درهم . كذا قال . والخلاف إن قال: له درهمم ونصف . 
أو: ألفٌ إلا درهماً . 

وإن قال: له علي اثنا عشرٌ درهماً ودينارٌ. فإن رقم «الدينار» فواحدٌ و 
اثنا عشر درهماً”'". وإن نصبّه”"' نحويٌ» فمعناه الاثنا عشَّرٌ دراهمٌ ودنانيرٌَ . 
وذكرّه الشيخحٌ في «فتاويه» . قال الأرَّجِيُ : إن فسّر الألف بجَؤز أو بيض» فإنه 
يخرحٌ منها بقيمة الدرهه””. فإن بِقِيَ منها أكثرٌ من النصف», صم الاستثناء» 
وإن لم يَبّْق منها النصفت فاحتمالان 

أحذهما: يبظل الاستثناء» ويلزمه ما فسّرهء كأنه قال: له عندي درهم 
إلا درهم . 

والثاني: يُطالْبُ بتفسير آخَرَ . بحيث يُخْرِجٌ قيمةَ الدرهم» ويبقى من 
المستثنى أكثرٌ من النصف . 

أحدهما : لا يُقبل . صحّحَّه ابن أبي المجد في «مصئّفِه) ؛ فقال: لا يقيّل تفسسيذه بخير التصحيح 
المالٍ . 

والوجه الثاني : يُقبل . وهو ظاهِرٌ كلام الأصحاب . 


زفق 


. ليست في (ط)‎ )١( 
. في (ط): الرضيه؟‎ )5( 
5 في (ر): «الدراهم»‎ )9 
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الفروع 2 قال: و''' كذا: درهمٌ إلا ألفٌ . نقول: فسّر الألف. بحيث يبقَى من 

الدرهم أكثرٌ من نصفه» على ما بِيّنا . وكذا: ألفٌ إلا خمس مئة . يفِسرٌ 
الألف والخمس مئة» على ما مر . 

و”' “إن قال: له في هذا شِرْككُ» أو: هو شريكي فيه أو: شركةٌ بينناء أو : لي 
وله. قبل تفسيره سهم الشريك. وكذا : له فيه سهمٌ . وجعلة القاضي سدساء 
كوصية .. وإن قال: له”" فيه_أو: منه_ألفٌ . قيل له: فسّرْ . فإن فَسَرَ بأنّه رَهَنه 
عنده به» فقيل : يقبَل » كجنايته» و” '' كقوله : نقده في ثمنه . أو: اشتّرى زبعه به . 
أو : له فيه شرل . وقيل: لا2"©؛ لأنه حقُّه في الذمة» وإن قال: علي أكثرٌ من 
مال فلان”* . ففْسَّرَه بدونه ؛ لكثرة نفعه ؛ لحلّه”* © ونحوه»ء قبل . 

وقيل : يلزمه أكثرٌ منه قذراً» ولو بحبّة بْرٌ وقيل: مع علمه به . ولو قال: 
مثل ما في يد زيد. لزمّه مثله . ولو قال: لي عليكَ ألفُ درهم . فقال: أكثرٌ. 
لم يلرّمْه عند القاضي أكنرٌء ويفسّرٌه . وخالفه الشيخح» وهو أظهد”” . 


التصحيح >< مسألة-1: قوله: (وإن قال: له فيه أو: منه ‏ ألفُء قيل: فسّرٌه . فإن فسّرَّه بأنه 
رهئّه عنذه به» فقيل : يقبَل . ٠‏ . وقيل : لا) انتهى . 
قلتُ: الصوابُ القولُ الثاني . 
مسألة -8: قوله: (ولو قال: لي عليك ألف . . . فقال: أكثرٌء لم يلزمه عند 
القاضي أكثرُ» ويفسّره . وخَالَقَه الشيخ» وهو أظهرٌ) انتهى . 
الصوابٌ ما قالّه الشيح» تابّعه جماعةٌ عليه . 


الحاشية مدقا سرامم للد اورف انظ تاي تاماسم و ا 
)١(‏ ليست في (ط) . 

. في الأصل: «لي؟‎ )١( 

| () ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 

(:) في الأصل : «لفلان» . 

(6) في (ر) و(ط): ١كحله»‏ .. 
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ولو ادّعى عليه مبلغاً» فقال: لفلان علي أكثرٌ مما لك علىٌ . وقال: الفروع 

أردثٌ التهزي. لزمّه حقٌّ لهما؛ يفِسّرٌه . وقيل: لا يلزْمّه . وإن قال: له علي 
من درهم إلى عشرة. لزمّه تسعةٌء وقيل: ثمانيةٌ . جرَّمَ به ابن شهاب؛ قال: 
لأن معناه ما بعد الواحد . قال الأزَّجِيٌ : كالبيع» وكما: بين درهم وعشرة» 
وعنه: عشرةٌ» وكذا: ما بين درهم إلى''' عشرة وا وهنا #ثفانة وان 
أراد مجموع ع الأعدادء» فخمسةٌ وخمسون؛ لزيادة أوّل العددء» وهو واحدٌ 
على العشرة» وضربها في نصف العشرة . وقال شيحُنا في الصورة الأولى 
على القول الثاني”": أحدّ عشرٌ 


فصل 
ونان لعا رقم ارت ارم ا و 
أو: فوقه ‏ أو: تحنّهء أو: معه شو لصم م أو: درهم بل 
درهم. لزمه درهمان. ك: له درهم قَبْله درهم. أ و: بعله درهم, أو: 
درهمان بل درهمٌ . وقيل: يلرّمَه درهم . وكذا: درهمٌ فدرهم . 
فإن نوى: لدم لازم لي ؛ أو كرّرَ بعطف ثلاثاً» ولم يغاير”» أو: له 
درهم درهم درهمء ونوى”" بالثالث تأكيدٌ الثاني ” - وقبل: أو أطلقٌ”؟' بلا 


* قوله: (ولم يغاير) 
أي : لم يغاير بين حرفي العطفي. بل عظف بالواوٍ فقطء أو بهثمٌ» فقطء وأما لو عظَف بالواو ثم 
عظف بغيرهاء فقد حصلت المغايرةٌ . 
* قوله: (ونوى بالثالثِ تأكيدٌ الثانى) 
يعودٌ إلى الصورتين وهما: صورةٌ العطفي, وما بعدّهاء وقد صرّحَ في «المغني»”'' بنية التأكيد مع 
)١(‏ في (ر): «و؟ . () في (ر) و(ط): «الثالث» . 


) ليست في (ط) . (4) في (ط): «ونوى طلق». 
(6) /ا/ركم؟ . 


4 كتاب الإقرار 


الفروع عطف» وفى «الترغيب» : وجة: ومعه ؟ لأنه اليقينٌ» بخلافي الطلاق» لِعِظَم 
خطره . وَذْكَرَ الأزجِيٌ : وفيه أيضاً ‏ ففى قبوله فيلزِمُه درهمان» أؤ لا فثلاثةٌ ‏ 

)١١9م(‎ # 

وجهان” 2006. 


التصحيح <ح مسألة-4-١١:‏ قوله: (وكذا:درهمٌ فدرهمٌ . فإن نوى: فدرهمٌ لازم لي» أو كرَّرَ 
بعطف ثلاثاً. ولم يغايزء أو: له درهمٌ درهمٌ درهمٌ» ونوى بالثالث تأكيدّ الثاني - وقيل : 
أو أطلّقّ بلا عطف. وفي «الترغيب» وجةٌ: ومعه؛ لأنه اليقينُ» بخلافٍ الطلاق» لعظم 
خطره. وذْكَرٌ الأرّجيُ: وفيه أيضاً ‏ ففي قبوله فيلرّمُه درهمانء أؤ لآ فثلائةٌ - وجهان) . 
انتهى . 
ذكَرَ المصنفٌ مسائل : 
المسألة الأولى ‏ 9: إذا قال: له درهمٌ فدرهمٌ. ونوى: فدرهمٌ لازم لي؛ فهل 
يلزمُه درهمٌ أو درهمان؟ أطلقَ الخلاف : 
أحدهما: يلزمُه درهمان؛ وهو الصحيحٌ . قَدَّمَه في «المغني»”'2. و«الشرح"", 
واشرح ابن رزين»» ونصّروه . 
والوجه الثاني : يلزمُه درهمٌ . اختارّه القاضي . 
الف تنبيه : ظاهرٌُ كلام المصنف في هذه/ المسألة أن فيها الخلاف الذي ذكرّهء وهو: 
هل يلزمُه درهمان”" أو ثلاثةٌ؛ لأنه عَطَف ما بعده عليه . وقال: (ففي قبوله» فيلزمّه 


الحاشية العطف . وقولّه: (وقيل: أو أطلَّقَ بلا عطني) يدل على أنه يعودٌ إلى الصورتين» و«المغني» ذكَرٌ 
صورةً العطفي» وذكّرٌ فيها الخلاف» ولم يذكر صورةً التكرار من غير عطفب . 
# قوله : (ففي قبوله . . . وجهان) 


جوابُ الشرط وهو قوله : (فإن نوى) . 


. /ارمم؟‎ )١( 


. "01/١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. في (ح): «درهماً»‎ )9 
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درهمانء أَوْ لاء فثلاثة) . وهو سهرٌ؛ إذلا قائلَ بلزوم الثلاثة فيهاء وإنما الخلافٌ في لزومه التصحيح 
درهمان أو درهم ولعلّ هنا سقط . وإن قلنا: الخلاف عائدٌ إلى غير هذه 0 
فالمصنف قد قد عطفٌ عليهاء وأجرى الحكمٌ في" الكل لكل وهو لزومٌ الدرهمين أو'"" 
الثلاثة» والعطفٌ يقتضي المساواةً : في الحكم, أو '"يقال: دلائلُ الحال تدل على أنه لم يُرد د 
الأول بالخلافٍ المطلق» فيقال: د تبقى بلا ذكر حكم لهاء وهو بعيدٌ” “» والله أعلم . 

المسألة الثانية ٠١‏ : إذا قال: له علي درهم ودرهم ودرهم . أو: درهم مم فدرهم 
فدرهمٌ. أو: درهم ثم درهمٌ ثم درهمٌ» ونوى بالثالثِ تأكيد الثاني ؛ فهل يلزمُّه ثلاثةٌ أو 
درهمان؟ أطلقٌ الخلافٌ» وأطلَقّه في «القواعد الأصولية» : 

أحدهما: يلزمّه ثلاث وهو الصحيحٌ . قَدَّمّه في «المغني»”؟». و«الكافي)0 2 
و«الشرح»"", واشرح ابن رزين»؛ وغيرهمء واختارّه القاضي في «الجامع الكبير» . 

والوجه.الثاني : يلزمُه درهمان» قال في «المغني»”* ومن تابعّه: وحكى ابن أبي 
موسى عن بعض أصحابنا: أنه إذا قال: أردثٌ بالثالث تأكيدٌ الثاني» وبيائهُ : أنه يقبَل . 
وبه قطَعَ في «التلخيص؟» و«البلغة»)» وقدّمّه في «الرعاية الكبرى» 1 

المسألة الثالثة  :١١‏ إذا قال: له عليّ درهمٌ درهمٌ درهمٌ. ونوى بالثالث» تأكيد 
الثاني» فهل يلزمّه درهمانء أو ثلاثة؟ أطلّقٌ الخلافٌ: 

أحدهما: يقبّلُ قولّه فيلزمُه درهمان . قَدَّمَه فى «الرعاية الكبرى»» وهو الصواب؛ 
لأنه لم يعطففء والإتيانٌ بهذه الصيغةٍ قابلٌ للتأكيدٍ أكثر من غيرها . 


. ليست في (ط)‎ )١( 

(؟) في النسخ الخطية: «و»؛ والمثبت من (ط) . 
(5”) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 
(:) ركم . 

(86/5)0؟. 

(7) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "607/٠0‏ . 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 
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وإن غايَرَء أو أكُدَ الأوّل بالثالث» لم يقب للمغايرة» وللفاصل”"'. 
وأطلّقَّ الأرَّجِيُ احتمالين . قال: ويحتمل الفرق بين الطّللاق والإقرار» فإنه 
إخبار» والظَّلاقٌ إنشاءء قال: والمذهبٌ أنهما سواء”"©؛ إن صحّ “صمح في 
الكلّء وإلا فلا . وذكرَ قولا في: درهمٌ فقفيرٌ بُرّء أنه يلزمُه الدرهم؛ لأله 
يحتملٌ: فقفيدٌ 240 خير منه*» كذا قال . فيتوجّه مثلّه في الواو وغيرها. 
وقيل في : له درهمٌ قبل درهم . أو: بعد درهم. احتمالان . وفي «الترغيب» 
في : درهمٌ لا بل درهم. روايتان*؟ و يلزمه درهمان في : درهم بل اثنان . 
نص عليه في الطلاق . وقيل: ثلاثةٌ» جرّمَ به ابنُ رزين . 

وإن قال: هذا الدرهمٌُ بل هذاء أو: بل هذان. لزِمّه الكل؛ للتعيين . 

وقد قال أحمدٌ في : أنتٍ طالقٌ» لا بل أنت طالقٌ. بِقَع بواحدة . واحتجٌ 


والوجه الثانى: لا يقبَّل» فيلزمُه ثلاثةٌ . 
تنبيه”"2: الذي يظهَّرُ أن فى إطلاقه فى هذه المسألة نظراء بل الذي كان ينبغي أن 
يقدّم صحةٌ التأكيدِ» فلا يلزمُه إل درهمان» كما قدّمه في الطلاق في قوله: أنتٍ طالقٌ أنتِ 
طالقٌ أنتِ طالقٌ . أو يقال: التأكيد في الطلاقي أقوى . وليس بواضح . 


* قولّه : (لأنه يحتمل : فقفيرُ”" بر خيرٌ منه) 
غالب النسخ ؛ (لأنه ب يحتمل : قفيرٌ بر خيرٌ منه) . 


. في الأصل: «للفاضل»‎ )١( 

(؟) بعدها في (ط): «و؟ . 

() بعدها في (ط): «ذلك؟ . 

(5) ليست في (ط) . 

(5) بعدها في (ط): «قيل؟ . 

(3) هذا التنبيه ليس في النسخ الخطية» وأثبت من (ط) . 
(0) في (د): «قفيز؟ . 
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به الشيخ وغيره في: درهم بل درهم . وإن قال: قفيرُ بْرٌّء بل شعير» أو: 
درهمء بل دينار. لزِمّاه . وقيل: الشعيرٌ والدينارٌ . وإن قال: درهم ق 
دينار. لزِمّه درهم”''» فإن فسَّرَه بالسّلمء فصدَّقَهاُ". بطل إن تفرّقا عن 
المجلس . 

وإن قال: درهم رَهَنْتُ به الدينارَ عنده. فالخلاف السابق . وإن قال: 
ثوب قبضه: في درهم إلى شهر. فالثوب مال الم أثَرٌ بقبضه» ملو 
الدرهم . وكذا: درهمٌ في عشرة . فإن خالَقّه عُرْفُء ففي لزومه”" مقتضاهء 
وجهان» ويعمل بنية حساب» ويتوجّهُ في جاهل الوجهان. وبنية جمع» ومن 
ا 14 اتوي تار 


مسألة  ١7‏ 1 : قوله: (وكذا: درهمٌ في عشرةء فإن خَالفه عْرْفُء ففي لزومه 
مقتضاهء وجهان. ويعمّلُ بنية حسابء ويتوجّه في جاهل الوجهان. وبنية جَمْعء ومن 
حاسب. وفيه احتمالان) انتهى . ذكْرَ مسألتين: 

المسألة الأولى  ١7‏ : إذا قال: له درهمٌ في عشرة . وأطلَقٌء لزمّه درهمٌ إذا لم 
يخالفه عُرْفَ . فإن خالَفَه عْرْفَء فأطلّق المصئّفٌ في لزوم مقتضاه الخلافٌ . 

أحدهما: يلزمُه مُقتضى العُرْفٍِء وهو الصواب ١‏ وصحّحححه ابن أبي المجدٍ في 
(مصئّفة») . 

والوجه الثاني : لا يلزمُه مقتضاه في العُرْفٍِ . وفيه ضعفٌ . 

المسألة الثانية ‏ 1 : يعمل بنية الحساب وبنية الجمع» ففي الأولى يلزمُه عشرةٌ» وفي 
الثانية أحدّ عشرٌ» وهل يعمل بنية الجمع من حاسب؟ قال المصنفٌ : (فيه احتمالان) : 


. في الأصل: «درهمان»‎ )١( 

(١؟)‏ في الأصل: «وصدقه» . 

(9) في (ر) و(ط): «لزامه» . 
(5) في الأصل: «ففيه» . 


الفروع 


الفروع 


01/ 


التصحيح 


الحا 


45٠‏ كتاب الإقرار 


وإن قال: له عندي تمرٌ في جراب . أو: سيف في قراب . أو: ثوب في 
منديل . أو: جراب فيه تمر . أو: قراب فيه سيف . أو: منديل فيه ثوب . 
أو: فص في خاتم . أو: دابّة مُسْرَجَةٌ . أو: عليها سرجٌ. أو: عبد عليه 
عمامةٌ . أو بالعكس””© © » فقيل : مُقرٌ بالثاني كالأول» وك: سيف بقراب» 
600 وت 02 100000 رحهم كك 4 كل 0006 في جارية» 
أو في دابّة . أو: دابَةٌ في بيت» وك: المئةٌ الدرهم التي في هذا" الكيس. 


و 


يلزمانه”*' إن لم يكن فيه””*؛ وقيل : لاء وكذا تتمّتّهاء أصلهما: هل يحنّث 


أحدهما: يعمّلُ بنية الجمع من الحاسب . قلتٌّ: وهو الصواب؛ وهو مما لا شك 

والاحتمال الثاني: لا يعمّلٌ بنية الجمع من الحاسب» و ا جد اريم . 
وكيف يصحٌ أن يقولٌ الحاسبُ: أنا أردثُ الجمعٌ بقولي ذلك. ولا نقبّلهء ونقول: لا 
يلزمُك إلا مقتضى اللفظ عند أرباب الحساب» وهو عشرةٌ . هذا خُلْفٌ . وفي كلام 
المصنف إيماء إلى تقديم القول الأول من قوله: (وبنية جمع» ومن حاسب) . ثم قال: 
(وفيه احتمالان) . أو يكون المصنفٌ أرادً بما قال غير هذه المسألة» والله أعلم . 

مسألة - ١5‏ 54؟: قوله: (وإن قال: له عندي تمر في جراب» أو: سيف في 
قراب» أو: ثوب في منديل» أو: جراب فيه تمرء أو: قراب فيه سيف. أو: منديل فيه 
ثوب . أو: فص في خاتم ؛أو: دابَةٌ مُسْرَجَةٌ أو: عليها سرِحٌ. أو: عبد عليه عمامةٌ» أو 
بالعكس» فقيل : مُقرٌ بالثاني كالأول . . . . وقيل: لا) انتهى . 


. في الأصل: «أو؟‎ )١( 
. في (ط): «مطردة‎ )0( 
. ليست في الأصل‎ )7( 
. في الأصل: «ويلزمه»‎ )4( 
: في (ط): «فهي؟‎ )5( 
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من حلّف ليشربنّ الما الذي في هذا الكوزء ولا ماء فيه" . ولو لم يعرف 


ذكَرَ اثنتي عشرةً مسألة؛؟ أطلّقَ فيها الخلافء وأطلَقّه في «المحرر»» و«الشرح»”", 
و«النظم»ا. و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير) وغير هم ٠‏ وبعضهم لم يستوعتث جميع 
المسائل . وقال في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»: وإن قال: عندي تمر في جراب» 
أو: سيفٌ في قراب. أو: ثوب في منديل» أو: زيت في جَرّة» أو: جراب فيه تمرء أو: 
قراك فد سيت > أو متديل:يه" ثؤياه أو كورافيه حراعع + أن اخرة فيه ريش أو 
عبد عليه عمامةٌء أو: دابةٌ عليها سرجٌء أو مسرجةًء أو فص في خائّم» فهو مُقرٌ بالأول» 
وفي الثاني وجهان . وقيل: إن قدّمَ المظروفء فهو مُقرٌ به» وإن أَخّرَهء فهو مُقرٌ بالظرف 
وحدّه . قال في «الكبرى»: وقيل: في الكل خلافٌ . انتهى . 

إذا علِمْتَ ذلك» فالصحيحٌ من الوجهين: أنه لا يكونُ مقِرًاً بالثاني . قال في القاعدةٍ 
الخامسةٍ والعشرين: أشهرّهما أنه يكونَ مقِرَاً بالمظروف”*' دون ظرفِهء وهو قولٌ ابن 
حامدٍ والقاضي وأصحابه . انتهى . وقاله أيضاً في «النكت» . وصححَه في «التصحيح» 
وغيرهء وجرَّمٌ به في «الوجيز» و«منتخب الأدميّ'. وامنوّره» . 

والوجه الثاني: يكونٌ مقرًاً بالثاني أيضاً . قال ابنُ عبدوس في «تذكرته» فهو مقرٌ 
بالأول والثاني» إلا إن حَلَفَ: ما قَصدئّه . انتهى. وقال في «الخلاصة» : لو قال: له 
عندي سيف في قراب» لم يكن مقرًاً بالقراب . وفيه احتمال» وإن قال: سيفٌ بقراب 
كان .مقرًآ نهما . :ومئله: دابَةَ عليها سرحٌ. وقال في «الهداية»» و«المذهب»: وإن قال 
له :عندي تمرٌ في جراب» أو: سيف في قراب”*'» أو: ثوبٌ في منديل» فهو إقرارٌ 
بالنظروت دون الطرف .. بودكره ابن حال ,حتفل أذ يكرت إقزارا هما" 


. ليست في الأصل‎ )١( 

(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 709/7١‏ . 
(؟) في الأصل : «ففيه» . 

(4) في (ط): «بالظروف» . 

(5) في (ط): «قرابه» . 


الفروع 


بدك كتاب الإقرار 


الفروع الع لزمته» وفي تتمتها ا 7500 


التصحيح 


الحاشي 


فإن قال: له عبدٌ عليه عمامةٌء أو: دابّةٌ عليها سرجء احتملَ أن لا تلرّمّه العمامةٌ 
والسرجُ» واحتملّ أن يلزمّه ذلك . انتهى . والاحتمالٌ في المسألة الأولى لأبي 
الخطاب. واختارٌ الشيح الموفقٌ: أنه يكونُ مقر بالعمامة والسرج . قاله في «النكت» . 
ورأيتٌ مسألة العمامة في «المغني/”"2. وقال في «المستوعب» كما قال في «الهداية»؛ 
و«المذهب» . وحكى في المسألة وجهين» وأطلقَّهما . وقال في «القواعد الفقهية»: 
وفرّقٌ بعض المتأخرين بين ما ينّصلُ بظرفه”" عادة أو خِلقَة*'» فيكونٌ إقرارُه به دون ما 
هو منفصل عنه عادةٌ . قال: ويحتملٌ التفريق بين أن يكونّ الثاني تابعاً للأول» فيكونُ 
إقراراً به؛ ك: تمرٌ في جراب» أو: سيفٌ في قراب . وبين أن يكونّ متبوعاء فلا يكون 


إقراراً به؛ ك: نوىٌ فى تمرء ورأس فى شاة . انتهى . 


(*) تنبيه: قوله: (أو بالعكس)”” لم يظهر العكسٌ سوى في مسألتين» وهما: داب 
عليها سرح و: عبدٌ عليه عمامةٌ . فإن عكسّهما: سرج على دابة» أو: عمامةٌ على عبد. 
وما عداهما؛ ذكّرٌ الثلاثة الأولى في عبارته» ومسألةٌ الخاتم تأتي”" 2 ومسألةٌ الدابة 
المسرجة ليس لها عكسٌ - فيما يظهَرُ - ولم أرَ مسألتَيْ: سرج على دابة» و: عمامةٌ على 
عبد» مسطورةً إلا هناء .والقياسٌ يقتضيه» والله أعلم . 

مسألة ‏ 75: قوله: (ولو لم يعرف المئة» لزمّنْه» وفي تتمتها احتمالان) انتهى . 
قال في «الرعاية الكبرى»: وإن قال: له علي الألفٌ درهم الذي في هذا الكيس» فهو مقر 


. في (ط): «الماء»‎ )١( 
. 11/7 

() في (ح): ١بطرفه»‏ . 
زفق في (ط): «خلفه» . 
(0) تقدم متنه ص 85١‏ . 
(5) ص 15# . 


باب الإقرار بالمجمل و 


وفي : دار مفرواشة : الوجهان0""' . وفي «الترغيب»» و«الرعاية»: لا الفروع 
يلزمُه فرش. وإن قال:خاتمٌ فيه قَضّ. فقيل: الوجهان. والأشهْرٌ: 
ازوتويا» لاله خروي0" "فلو أظلق» لرماة 


به دون الكيس» فإن لم يكن"'' فيه لزمّه ألفْ درهمء في الأقيس» فإن كان فيه بعضّء التصحيح 
لزمه تمامُه. وقيل: لاء انتهى . قلتُّ: ما صحّحَه في”" «الرعاية» وهو لزومُ التتمة» هو 
الفيورات:: 

والاحتمالٌ الثاني : لا تلزمه التعمةٌ . 

مسألة -75: قوله : (وفي: دارٌ مفروشةً . الوجهان) انتهى . 

وأطلَقّهما في «المغني»”", و«الشرح)”؟ : 

أحدهما: لا يكونُ مقرأ بالفرش» وهو الصحيحٌُ. قطمٌ به في «المستوعب». 
و«الرعاية»» و«الوجيز)ا» و«شرجه»؛ وهو الصواب . 

والوجه الثاني : يكونٌ مُقِرَا به أيضاً . 

مسألة ‏ 71: قوله: (وإن قال: خاتمٌ فيه فُضٌّ. فقيل: الوجهانء والأشهرٌ: 
لزومُهما؛ لأنّه جزؤه) انتهى . 

الأشهّرُ هو الصحيحٌ من/ المذهب . وقطع به الأكثرٌء وقيل: فيه الوجهان . قال 55١‏ 
الشيخ الموفق» والشارحٌ: يحتملٌ أن يخرّجٌ على الوجهين» وحكى””*' في «الكافي)”"', 
و«الرعاية» في المسألة وجهين . وأطلَّقٌ الطريقتين في «القواعدٍ الفقهية» وقال: ومسألةٌ: 


)0غ( في (ط): «يمكن؟ . 

(؟) في (ط): (و2 . 

ا اة؟ . 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 759/9٠‏ . 
(0) في (ط): «حكم؟ . 

(560)9/لا . 


الفروع 


155 كتاب الإقرار 


٠.‏ 5 معي ص ِ ل 
وفي : غصبت منه ثوبا في منديل . و: زيتا في زف» ونحوهء» 
الوعين 3 
ومن أقرَّ بنخلة. لم يق يقرّ بأرضهاء وليس لربٌ الأرض قلعهاء وتعرتها 
للمقّرٌ له . 


التصحيح جراب فيه تمرٌّ» و: قراب فيه سيف . 


مسألة -78: قوله: (وفي: غصبْتٌ منه ثوباً في منديل» و: زيتاً في زِقُّ» ونحوّه 
الوضياة) التي ' 

وأطَلّقّهما في «الرعايتين»» و«الحاوي» ‏ كما تقدّم ‏ وقد علمْتَ الصحيح من 
الوجهين فيما مضى . قال في «التكت»: ومن العجب حكايةٌ بعض المتأخرين؛ أنهما 
يلزمانه» وأنه محل وفاق» واختار الشيخ تي الدين التفرقة بين المسألتين؛ فإنه قال: فرقٌ 

بين أن يقول غصبئه» أو : أخذْتُ منه ثوباً في منديل» ونين أن يقول: عندي ثوب في 
مدل إن الأوّل يقتضي أن يكون مغصوباً بكونه في المنديلٍ وقتٌ الأخذء وهذا لا 
ون إلا وكلاهما مغصوب.» بخلاف قوله: عندي» فإنه يقتضي أن يكونّ فيه وقتّ 
الإقرارء وهذا لا يوجبٌ كونّه له . انتهى 

فهذه ثمانيةٌ وعشرون مسألةَ في هذا الباب . 

ومن كتاب الطلاقٍ إلى هنا مسائله7١‏ ست مئة وعشرون مسألة . 

ومن أول الكتاب إلى هنا ألفا مسألةٍ ومثتان وعشرون تقريباً . 

وبتعداد الصور تزيدُ على ذلك بكثير . وقد عَلْمثُ على كل مسألة من مسائلٍ الباب 
بالقلم الهنديّء الأولى والثانية . . . إلى آخرهء وذكرْتُ العِدَّةَ في آخر كل باب إن كان 
فيه شيء من ذلك» وربما حصّلّ مني ذهولٌ عن بعض المسائل التي أطلّقٌ المصنفٌ فيها 
الخلافٌ لم أذكزهاء فمن رأى شيئاً من ذلك. فليْلحِقْه في موضعه» وليصححخه إن وجَدَ 


. ليست في (ط)‎ )١( 


باب الإقرار بالمجمل 6 


مااسا ا ار ور سوير مسقا مروت ا با بج باشيدناا رون 


نقلا في ذلك. وليستعِنْ عليه بكتابنا «الإنصاف» إن كان فيه» 'وكذلك إن وجل نقلاً زائداً التصحيح 
على ما ذكرثه فليُلحقُه في محلّهء فإ هدامن اي الماع على التخبر وال ناوه قال الله 
تعالى : «وَتَمَاوَنوا عَلَ لير وَاَللَقَوى» [المائدة : ؟] . وقال النبئ َل : «والله في عون العبد 


ما كان العبدٌ في عونٍ أخيه)” 0 


وقد ذكرثُ في هذا التصنيف من التنابيه ما يزيدُ على ست مئة وثلاثين تنبيهًء ما فيها 
تنبيهٌ إل وفيه فائدةٌ؛ إِمّا من جهة اللفظء أو الحكمء أو التقديم» أو الإطلاق» أو غيره 
وغالبُها فتَحَ الله علينا بها من فضله وإحسانه, فله الحمدٌ وله المنّة» وبعضّها تبعت فيها مَنْ 
ذكرّهاء وقد أحرّرٌ بعضهاء وأبيّنُ الصواب فيه . 

وأنا أسألُ الله تعالى أن ينفعَنا به في الدنيا والآخرة» كما نَع بأصلهء وأن يجعَلّه 
خالصاً لوجهه الكريم إنه أرحم الراحمين» و”" ربُ العالمين . 

والعتتوول من طلالعه ]ركد مه سال ارد هر افق بالمري عفرن اسان 
عن الذنوب العظام فإنه قد كفاه المؤنةٌ والتعبّ في النقل والتصحيح والتحرير”" . 


الحاشية 


. أخرجه مسلم (51945) (8) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) بعدها في (ص): ١الحمد‏ لله . 

() بعدها في (ح): «نجز الكتاب بحمد الله تعالى وحسن توفيقه نهار الخميس المبارك بعد ظهره لأربع بقين من شهر شعبان 
المبارك من شهور سنة إحدى وسبعين وثمان مئة» أحسن الله تقضيها في خير وعافية » من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل 
الصلاة والسلام» وذلك على يد أفقر عباد الله تعالى وأحوجهم إلى عفوه وغفرانه ورحمته» كثير الذنوب والخطايا والأوزار 
والزلل» ؛ قليل الحخيروالإحساناء يرجو العفو من الله تعالى الكريم الحليم الرحيم الغفار» محمد بن عمر بن محمدعلي بن 
العطى”* 2 البعلي الحنبلي» عامله الله تعالى بلطفه الخفي وعفا عنه وعن والديه وعن جميع المسلمين والمسلمات 
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه قريب مجيب الدعوات وغافر الزلات ومقيل العثرات ومفرج 
الكربات» والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً وسراً وعلانية» حمداً يوافي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيده» وصلى الله 
على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير ورسول الرحمة» اللهم 
ابعئه مقاماً محمودا يغبطه فيه الأولون والآخرون يا رب العالمين» وهو حسبي ونعم الوكيل؛ . 

(*) هكذا رسمت في النسخة الخطية» ولم نهتد لقراءتهاء ولعلها: «العطيبي» كما ذكر ذلك محقق ١شرح‏ الزركشي» 
الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين في مقدمة تحقيقه للكتاب 21١7/١‏ لأن ناسخ مخطوط «شرح الزركشي» هو 
نفسه ناسخ مخطوط اتصحيح الفروع» : 


الفروع 


التصحيح 


51ظ كتاب الإقرار 


وفي «الانتصار» احتمال: كالبيع* . قال أحمدء فيمَنْ أقرّ بها: هى له 
بأصلها . فيحتمل أنه أرادَ أرضّهاء ويحتملّ: لا . وعلى الوجهين: يخرخ ؛ 
هل له إعادةٌ غيرها؟ والثاني اختاره أبو إسحاق . قال أبوالوفاء: والبيع مثله . 
كذا قال” . ع امي سا امسر اموت مسوم ووه وم اوح 


المرسلين» وعلن اله وضمية اي 0 ٠.‏ 


* قوله: (وفي «الانتصار» احتمالٌ: كالبيع) 
أي : إذا باع شجرةٌ”" ولها ثمرٌ قد بداء يكون للبائع» فكذلك الشجرةٌ التي أقرٌ بها يكونٌ ما بدا من 
ثمرها لمق دون المقر له على هذا الاحتماليء والله أعلم . 

* قولّه : (قال أبو الوفاء: والبيعٌ مثلّه . كذا قال) 
المتبادرٌ إلى الفهم أن قوله: (كذا قال) عائدٌ إلى قول أبي الوفاء» وعند تحقيقٍ النظر في العبارة 
يظهٌَ أنه عائدٌ إلى قوله : (فيحتملٌ أنه أراد أرضّها)» وأنَّ ذكر الاحتمالين في قوله : (فيحتملٌ أنه 
أراد أرضهاء ويحتمل لا) أن هذا الكلام من تتمة كلام «الانتصار؛» وأن قولّه : (قال أحمد) وما 


)١(‏ بعدها في (ط): «ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين» وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم» تم 

جاء في آخر النسخة التي طبعنا عنها هذا الكتاب ما نصه: «وافق الفراغ من نسخ هذا الكتاب المبارك يوم الاثنين الموافق 
لسابع عشر من شهر الله المحرم الحرام سنة تسع مثة من الهجرة النبوية» ختمها الله بخير». آمين؛ على يد كاتبه علي 
ابن حسن بن علي بن أحمد البششتي والذي وحده المعروف بالسروي. الأزهري الشافعي الخطيب بالمدرسة 
الحجازية الكائنة برحبة العبيد من القاهرة المحروسة» حماها الله وسائر بلاد المسلمين» غفر الله له ولوالديه ولمؤلفه 
ومالكه ولكل المسلمين أجمعين آمين . 

وكتب ذلك من نسخة مولانا قاضي القضاة الحنبلي» أدام الله أيامه الزاهرة» وختم بالصالجات أعماله» وهي صحيحة 
مقابلة» وفي آخرها: ووافق الفراغ من نسخها نهار الاثنين سلخ شهر ربيع الأول من شهور سنة إحدى وسبعين وثمان 
مئة» على يد أفقر عباد ربه وأحوجهم إلى ستر عيوبه وغفر نوبه أحمد بن عبد الله القدسي الحنبلي . غفر الله له 
ولوالديه ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات» إنه سميع قريب مجيب الدعوات . تم بحمد الله . 

)١(‏ في (ق): اكشجرة». 


باب الإقرار بالمجمل ا 


ورواية مُهنًا: هي له بأصلهاء فإن مانت أو سقَّطتثء لم يكن له موضعُها. الفروع 


''وكان الفراغ منه نهار الخميس مستهّلٌ شهر الله رجب الأصه”" سنة إحدى وتسعين التصحيح 
وثمان مئة» أحسن الله تَقَضْيّها في خير وعافية» إنه على ما يشاء قدير» والحمد لله رب 
العالمين . طالعه كاتباً فيه أفقر الخلق إلى الله تعالى» يرجو رحمة ربه داعياً لمصنفه بالعفو 
والغفران والمسامحة عن الذنوب العظام» ولمالكه عامله الله بلطفه الخفي. ولجميع 
العسلمين '. آمية + 

وكتب بتاريخ خامس عشر من شهر شعبان المبارك من شهور سنة ثلاث عشرة ومئتين 
٠‏ وألف من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرً" . 


بعده من كلام «الانتصار» وليس ابتداء من المصنفء ومما يدلٌ على ذلك قولّه أولاً: (ومن أؤه الحاشية 


بنخلة» لم يقر بأرضِها) ثم ذكر كلام «الانتصار»» وذكر الاحتمالين المذكورين» ولو كان من كلام 
المصنف. لذكر قولٌ أحمد والاحتمالين ابتداء» ومما يقرّي ذلك قولّه بعد ذلك : (وروايةٌ مُهَنَا : 
هي له بأصلهاء فإن مانت أو سقَطتء لم يكنْ له موضعها) فذكرٌ الرواية ليستشهدٌ بها على تضعيف 
ذكر الاحتمالين في كلام أحمدٌء فإن قولّه : (فإن ماّثْ أو سقَّطتْء لم يكن له موضعْها) يمنعُ 
احتمال أنه أرادٌَ أرضّهاء والظاهرٌ: أن رواية مُهَنَا هذه هي المرادةٌ بقوله : (قال أحمدٌ)» ولعلٌ أبا 
الخطاب في «الانتصار» ذكرَ بعض الرواية وهو قولّه : (هي له بأصلها) ولم يذكُرُ: (فإن مانت أو 
سقطت. لم يكن له موضعها) . فذكرٌ المصنف الرواية بتمامهاء وأن فيها ما يمنّعٌ احتمالَ إرادة 
الأرض» والله أعلم : 

واعلمٌ : أن قولّه في الرواية: (فإن مانت أو سقّطت) لم يمنَعْ أن المرادَ بأصلها أرضّها ما دامَتْ 
مستححقة للبقاء فيهاء فإذا مانّتُ أو سقّطتء زال”" استحقاقه من أرضهاء وهذا غيرُ بعيد» بل لعلّه 
ظاهرٌ قوله : (فإن مانّثْ أو سقّطت. لم يكن له موضعُها) فيكونُ قبل ذلك له موضحُهاء لكن يكونٌ 
المرادُ من الموضع منفعثه لا حقيقةٌ الموضع؛ جمعاً بين قوله: (هي له بأصلها )وبين قوله: (فإن 

(1-1) ليست في (ط) و(ح) والمثبت من (ص) . 


زفق في «(ص): «الأصب». 
() في (ق): «أزال؟. 
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وسيق: من أقرٌ ببستانٍ في عتتي حامل”'“*, والله أ 0110 


مانّتْء لم يكن له موضعها) . لكنه يمتَنِعُ على هذاء وعليها”'' يخرٌ 2 اج: هل له إعادةٌ غيرها؟ فيقال: 
المرادٌ له الموضعٌ ما دامَتْ مستحقةً للبقاء فيه» فإذا زالَ ذلك الاستحقاقٌ لم يكن له» وحقيقةٌ 
ذلك يرجع إلى منفعة الموضع لا إلى حقيقته» والله أعلمٌ . وكلامٌ المصنف لا يمع ذلك» ويكون 
قوله : (كذا قال) لقوله : (وعلى الوجهين يخرَّجُ : هل له إعادةٌ غيرها؟) وكلامٌ أحمد يمنّمُ من إعادة 
غيرها . 
* قوله: (وسبَقٌّ: من أقرٌ ببستان في عتت حامل) 

قال في أوائل العتقي”'2: (ويعتقٌ حمل وحدّه بعتقه ويتّبعٌ أمّه بعتقها . نص عليهماء وإن أقرٌ بهاء 
فاحتمالان . وذكرٌَ الأرّجنْ وجهين» ووجهُ دخوله شمولٌ اسمها له'”'» كما لو أقرٌ ببستان» شمل 
الأشجارء أو”"' بشجرة» شمّلَ الأغصانً) . 

والحمدٌ لله وحده» وصلَّى الله على من لا نبي بعده» محمد وآله وصحبه وسلّمَ تسليماً . مكتوب في 
الأصل المنقول منه بخطّ الشيخ الإمام العلامة أقضى القضاة؛ تقيّ الدين الجرَاعيّ أُيّدَه الله: هذا 


ل 

(؟) جاء بعدها في الأصل ما نصه: «فرغ من نسخ هذه الورقة وأوراق غيرها الفقير إبراهيم بن سليمان» . 

(؟) في (ر): «تمّ الكتاب بحمد الله تعالى فرغ من هذا السقط من هذا الكتاب المنسوب إلى شيخنا القاضي شمس الدين 
أبي عبد الله محمد بن مفلح قدس الله روحه ونور ضريحه في اليوم الخامس من شهر ذي القعدة الحرام سنة ١19‏ 
من هجرته عليه أفضل الصلاة والسلام على يد كاتبه الفقير إلى الله تعالى صالح بن سيف العتيقي الحنبلي» وقد أوقف 
أول هذا الجزء وآخره لوجه الله تعالى تبعاً لما أوقفه الأخ محمد بن عبد الرحمن الجصيني» فصار كله وقفاً على طلبة 
العلم الحنابلة» والحمد لله ©. 

وفي (ط): جاء ة ف آخر الطبعة الأولى ما يأتي: «والحمد لله وحده؛ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
كان الفراغ منها في سلخ شهر شوال سنة خمس وثمان مئة على يد أضعف عباد الله وأحوجهم لرحمة ربه العلي» علي 
ابن سليمان بن أحمد المرداوي الحتبلي» . 

(4:) في (ق): «وعليهما» . 

(0) ليست في () . 

(5) في (ق): «ر؟ . 


باب الإقرار بالمجمل 58ظ 


آخرٌ ما وُجِدَّء والحمدٌ لله أوَّلاً وآخراء وظاهراً وباطناً» سرًا وعلانية» حمداً لا ينقطِعٌ ولا يَبِيدٌ 
وصلى الل على محمد» خاتم الرسل وأشرف العبيد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وسلَمَ تسليماً 
كثيراً» دائماً إلى يوم الدين» وواقق الفراٌ من 7 تعليقه وتجريده عن نسخة المصنف؛ أعني : صاحب 
«الحواشي؛ رحمة الله تعالى التي حشَّاها بخظه. ليلةً الأربعاء خامس شهر رمضان المعظم قدرُهء 
من شهورٍ سنة 8817هء على يد أبي بكر بن زيد الجُرَاعيٌ الحنبليئٌ: لظف الله به وغفر له ولوالديه 
ولجميع المسلمين» وذلك بمنزله بالقرب من مسجد التينة» بصالحية دمشقّ المحروسة» جعلها الله 
دارٌ الإسلام إلى يوم القيامةٍ . انتهى . 

ووافق الفراعٌ من هذه النسخة في ثاني عشر شهر رجب الفرد» على يد أفقر عباد الله. وأحوجهم 
إلى مغفرته؛ أحمدٌ بن أبي بكر بن عبد الرحمن» الشهير بابن رزيق المقدسيٌ الحنبليّ» عفر الله 
تعالى له ولوالديه ولمن دعا له بالتوبة والمغفرة والعتق من النارء ولجميع المسلمين . آمين 
والحمدٌ لله ربٌ العالميه27 . ْ 


)١(‏ جاء بعدها في نسخة (ق): 

«وكتّب هذه النسخةٌ من كتابه العبد الفقير إلى رحمة ربّه العلي عبد الرحمن بن محمد العسكريٌ الحنبلي» كان ذلك منه 
سنة ست وسبعين وثمان مثة عبد الله بنُ محمد بن عبد الله بن محمد بِنٍ عبد الله بن بسامء غمّرَ الله له ولوالديه 
وللمؤمنين والمسلمين يوم البعث والقيام» ضحى يوم السبت غرةٌ ربيع الآخر سنة ألف وخمس وخمسين من الهجرة 
النبوية؛ على مهاجرها أفضلُ الصلاة والسلام» سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامةة . 

وجاء يعدذلك . 

"قم الفراعٌ من كتابة هذه النسخة المباركة ضحوةٌ الجمعة لعشر بقين من شوال عاشر شهور سنة ألف ومثتين وثمان 
وخمسين من هجرة سيدنا محمد عليه أفضلُ الصلاة والسلام» وأنهاهٌ كتابة بقلم راجي عفو ربه وكرمه» الفقير إلى 
الله محمد بن حمد بن نصر الله بن فوزان بن نصر الله بن محمد بن عيسى بن حمد بن عيسى بن صقر بن مشعاب * 
غفْر الله له ولوالديه ولمن دعا له ولهما إذ نظر إليه آمين . سبحان ربك ربٌ العزةٍ عما يصفون وسلام على المرسلين . 
والحمد لله رب العالمين» وصلٌّ اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين» صلاةٌ متصلةٌ إلى يوم الدين والحمد 
لله رب العالمين» . 

# ينظر ترجمته #علماء نجده 077/6 . 

وجاء بعدها في النسخة (د): هو عز الدين أبو الخير أحمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن التقي - 


سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن الشيخ أبي عمر بن قدامة العمري؛ ولد سنة ٠41ه‏ وتوفي سنة 441ه وهو من 
تلامذة المؤلف» وترجمته في الطبقات التي جمعتها وسميتها السيحب الوابلة في. طبقات الحنابلة» نفع الله بها . 
آمين . وكذا ترجمة المحشى وتلميذه التقى الجراعي كاتب أصل هذه النسخة والشمس ابن مفلح مؤلف الأصل 
وجميع الحنابلة من سنة ١ه‏ آخر ما فى «طبقات ابن رجب» إلى زمني هذا . والحمد لله 


فهرس الموضوعات 4/1 


فهرس الجزء الحادي عشر 


باب النذر والوعد والعهد نه رقع وان رميوع وام 8 أله اللاو نفك وام 6 هماع واه اماه حو 5 
فصل ا ا اا 0110101111000 


سا م ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 11 11ل ال ل ا لل لي ا ل ل ييا 


نفد فهرس الموضوعات 
فصل ااا ا 
باب القسمة ا و م ا ات ل لطا ام و 7101/7 
فصل 1110[ 0 
فصل امال ات الماك ااكطظ م 1ب سس ات م وا و 101 
باب الدعاوى مت ان ام الإ ا ل 5100 
فصل 100 0000000 
فصل 000000000 ااا 0000 000 
فصل معد ا جحي ا و اسواتاسه امت ما مه فص م ا اووس الام 110 
تنبيهان ا ا ا ل 71 
بابُ تعارض البيُنتين ا ااا 1 ا 0 
كتاب الشهادات 00000001 ا 
باب شروط من تقبل شهادته وما بمنع قبوها ا 1 
باب ذكر المشهود به وأداء الشهادة 00 0 0 
فصل 0غ 
باب الشهادة والرجوع عن الشهادة 0000000101 1 
فصل 10 1 1 1 ز [ 1[ ا ا 
كتاب الإقرار ا 10111 ا 
تنبيهات من و ف تنظ اقحس عه امو لمان مع لجن اما ع1 
فصل ا ا 0 
فصل 000 اا 
باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره 5 
فصل اسع وا الال اام د مقع الح لحا ارط قل اطق ا معو م ألم 201111 
فصل 0000 او 
فصل الوا ا عا ف عاق ل لشو كل ماوق مطحم أده صا سمط و1 212011 
فصل 0 ا 
ياب الإقرار با لمجمل ا 0 
فصل مدق اتاج كص اماو الج نامو لوا لزه اطاقاة كقح الما ارو اح اراد ار 1 210 
فصل حون ا ني ا قط ل اك ا اانا ام ا ل 1 5076 
فهرس الموضوعات ااا 0 
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ذار المؤيد 


للنشر والتوزيع 
الادارة العامة يدامر لحجحلة 057222١ ١‏ 
هنانف :85-0019407 فس 1 
فاكس : 11١‏ .2 5 1100 


الطاتئضت ١‏ ١0م‏ كم ”ا 


فهرس القبائل والأمم والفرق اج اا سو و 
فهرس الأماكن والبلدان وق ومو راق ارال الطاب اوم ود طاول لك لو 
مراجع التحقيق بز د2ك00002 0 0000 ل 
فهرس الكتب والأبواب الفقهية رابو واه ومسو وو ا 41 لدعا مق ل ا 1 اا 


«وإياك نعبد وإياك نستعين» 


لإيسم الله الرحمن الرحيم» 


«إلا أن يخافا» 


«وإلا الذين تابوا» 


«إنا لله وإنا إليه راجحعون» 


إن الذين يكتمون ما أنزلنا)» 


«إتلك عشرة كاملة» 


لإحتى يبلغ اهدي عله 
لإحنى يتبين لكم المنيط الأييض# 


«إربنا آتنا في الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة» البقرة ٠٠١١‏ 


«إشهر رمضان» البقرة: ١86‏ 
«إفإذا أفضتم من عرفات فاذكروا ا لله» البقرة ١94‏ 
«إفإن أحصرتم» البقرة ١95‏ 
«وفصيام ثلاثة أيام» البقرة ١9‏ 
#إفعدة من أيام أخر» البقرة ١86‏ 
#فلا رفث ولا فسوق ولا...» البقرة ١917‏ 
«إفليملل وليه بالعدل» البقرة 7/5 
«إفمن تمتع بالعمرة إلى الحج» البقرة ١95‏ 


١م‎ 


"4/١ 


7 

١ود/٠١‎ ١ 
لوس باع‎ 
17 

ا 

وكقض 

لض 

لض 

1 

لك 

1 

١ ه/‎ 
1 
غ١‎ 

١م‎ 

2:31 


و مهم 


«إفمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف 


وأمره إلى ١‏ لله» 


إفمن فرض فيهن الحج» 
«إفول وجهك شطر المسجد الحرام» 
لإمن كان عدوا لله وملائكته ورسله 5 4 


وؤنأت بخير منها» 


«إوأتموا الحج والعمرة لله 


«إوإذا كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» 
«إوأنتم عاكفون في المسجد»ك 
«إواستعينوا بالصبر والصلاة© 


«إوإن كان ذو عسرة» 


ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله» 
ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام» 

مولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا» 

لإولا تيمموا الخبيث منه تنفقون» 

«إولا يأب الشهداء إذا ما دعوا» 
«إوللمطلقات متاع بالمعروف جنا عل المتقيين 6» 
وهم فيها أزواج مطهرة» 

«ؤوهن مثل الذي عليهن بالمعروف» 
«إوليكتب بينكم كاتب بالعدل» 

«إوليملل الذي عليه الحق» 

«إوما كان الله ليضيع يمانكم» 


«إويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس 


والحج» 


البقرة: ه©/١؟‏ 


البقرة ١917‏ 
البقرة: 514 ١‏ 
البقرة .9/4 
البقرة: ١٠١5‏ 
البقرة ١9‏ 


البقرة 5/8٠‏ 
البقرة /الم١‏ 


١.١ 


1م 
؟/2 
ذنفض 
١‏ 
ل اكرضة 
المع اماما 
225 
١‏ 
مومع 
فك 
دهم 
44/٠‏ 
١/8‏ 
لكف 

ل 
ان 
١111‏ 
111 
5/١‏ 
125/1 
فى 


1: 


إيزبصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً» 
«#يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه» 


إن الذين يشترون بعهد الله وأمانهم ثمناً قليلً» 
«ؤالذين قال لهم الناس» 
«#ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا إلا بحخبل من 


الله4 


أنصاري إلى | 04 
مإقالوا أقررنا» 


«إلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» 
«إوالمستغفرين بالأسحار» 

«ؤوتلك الأيام نداوها بين الناس» 

«إوقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا» 

#ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه» 
«إو لله على الناس حج البيت ...» 

(إوما محمد إلا رسول قد خعلت من قبله الرسل» 


وأبزله عي 


«إإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق» 


«إفأشهدوا عليهم» 


البقرة 8715 
البقرة ١89‏ 
البقرة: 7١1/‏ 


سورة آل عمران 


آل عمران: 7ه 


آل عمران: ١م‏ 
آل عمران 87 
آل عمران: ١‏ 
آل عمران: ١14٠‏ 
آل عمران: 7لا 
آل عمران: ١١7”‏ 
آل عمران 917 


آل عمران: ١414‏ 


سورة النساء 


١55 النساء:‎ 
١ ١6 التساء:‎ 


النساء " 


1م 
م 


أللوم:- ١٠إلاة‏ 


442/٠ 
م‎ 


سم 


1 


لمك 
خض 
لض 
44/١‏ 
1/1 
8 
فض 


اه 


اسم 
أللعهلنموؤا١‏ 


1 


#فإن حفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت النساء:؟ 17/0 


أادىم» 


«إفإن طبن لكم» النساء 5 ع 
«إفإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه النلث»2 النساء: ١١‏ ل 
«إفجزازه جنهم» النساء: 97 ١/١‏ 
إفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما2 النساء: ها ١/8‏ 
شجر بينهم» 
«إفما بالكم ف المنافقين فثتين» النساء: /7/ يضق 
«إفهم شركاء في الثلث» النساء ١7‏ نلئض 
إلا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً» النساء: ١9‏ 1 
#وإذا حضر القسمة أولوا القربى» النساء:./ كن 
#إوالمحصنات من النساء» النساء: 4 80١ ١‏ 
وال يأتين الفاحشة من نسائكم» النساء: ١6‏ 5 
«إواهجروهن في المضاجحع» النساء: ١4‏ 111 
9#وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن2 التنساء: ١9‏ ا 
تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيرأ 
«ؤولا توتوا السفهاء أموالكم الي جعل الله لكم2 النساء: ه 0غ 


2 
«إولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما 2# النساء: ١ ١9‏ 
ولا تكن للخحائنين خصيماً» النساء ه١٠١‏ 7 
«ؤولا يخرحن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» النساء: ١9‏ لا 
#ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك# 2 النساء: ١ ٠١١‏ 
إولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً» 2 النساء: ١4١‏ لق 
«إومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح امحصنات النساء: ه ١‏ 2 هه" 
المؤمنات فمن ما ملكت أعانكم...» 
«إيوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأثيين 2 التشاء:١١‏ 1/4 


١١ 


سورة المائدة 
«إأو عدل ذلك صياماً» المائدة: ه46 


«إاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم» المائدة: ١‏ 


«إذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها» المائدة: لم١١‏ 


إفلم تحدوا ماء» المائدة: « 
«إليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح 2# الائدة: "1 
«إوأوفوا بالعقود» المائدة: ١‏ 
«إوإذا حللتم فاصطادوا» المائدة ؟ 
«9والجروحٌ قصاص» المائدة: هغ 
«ؤوالعين بالعين» المائدة: هع 
«إوتعاونوا على البر والتقوى» المائدة: ؟ 
#ومن لم يحكمبماأنزلالله فأولئك هم لائدة: 44 
الكافرون» 
«إومن يتوطم منكم فإنه منهم» المائدة: ١ه‏ 
«ؤيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» المائدة: * 
فيا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله # المائدة: ١‏ 
سورة الأنعام 

أو لعك الذين هدى الله فبهداهم اقتده» الأنعام: 9٠‏ 
«إفاطر السماوات والأرض» الأنعام: 4 ١‏ 
فإقل لا أحد فيما أوحي إل محرماً» الأنعام: ه4١‏ 
«إلو شاء الله ما أشركنا» الأنعام: 4/8 ١‏ 
«ؤوآتوا حقه» الأنعام ١41١‏ 
«#ولا تزر وازرة وزر أخرى» 2 الأنعام: ١54‏ 
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سورة الأعراف 


«إنه لا يحب المعتدين» الأعراف: هه 
لإحذ العفو» الأعراف: ١515‏ 
#سنستدرجهم من حيث لا يعلمون» الأعراف: ١/7‏ 
#إفمن ثقلت موازينه» الأعراف: / 
«9وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى2# الأعراف: ١77‏ 
«9وأن تقولوا على الله مالا تعلمون» الأعراف: 8١‏ 
«ؤادعوا ربك تشرزعا وخحفية © الأعراف: هه 
«إواذكر ربك ف نفسك تضرعاً وخيفة » الأعراف: ٠.١٠‏ 
«إيعكفون على أصنام هم» الأعراف ١/7‏ 
سورة الأنفال 
إلا ترا لكال أل الفخيرا إلى فئة» الأنفال: ١١‏ 
«إوالذين عامنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم الأنفال:77, 
من شيء حتى يهاجروا» 
«ووما كان صلاتهم عند البيت©» الأنفال: ٠86‏ 
سورة التوبة 
«إإن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة» التوبة: 55 
«إإنما الصدقات للفقراء» التوبة 5٠‏ 
نما يعمر مساجد | لله» التوبة: ١4.‏ 
«إبرآءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من29 التوبة: ١‏ 
المش ركين» 
«إجاهد الكفار والمنافقين» التوبة: 7 
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«إفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين» التوبة: 


«إفانهار به في نار جهنم» التوبة: ٠١9‏ 
«إفسيحوا في الأرض أربعة أشهر» التوبة: * 

«إفلا تظلموا فيهن أنفسكم» التوبة 78 
«إفيها أربعة حرم» التوية ١"‏ 
«إلئن آتانا من فضله» التوبة: ٠‏ 
#وأحدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على التوبة: 91 

رسوله» 

«إوالذين يكنزون الذهب والفضة» التوبة 784 
«إوالغارمين» التوبة ٠‏ 

«إوفي الرقاب» التوبة: ٠‏ 
«إولا تقم على قبره» التوبة: 5./ 
«#ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم» التوبة 47 
#ومنهم من عاهد الله لفن آتانا من فضله التوبة: ه٠٠‏ 

لاتيم 
هيا أيها البي جاهد الكفار والمنافقين» التوبة: ٠7‏ 
سورة يونس 

«آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين» 20 يونس: 4١‏ 
«إأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» يونس: ٠17‏ 
«9إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» يونس: 98 

#ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالاً» يونس: 8/4 
قد أحيبت دعوتكما» يونس: 894 
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"4/٠ 


لدلاض 
فض 
فض 
١١5/١‏ 


فلرقى 


#إقل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات» هود: ١ ١7‏ 

من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها» هود: ١١6‏ فكي 

«إوأقم الصلاة طرفي النهار» هود: ١١15‏ مضق 
سورة يوسف 

«إإنا أشكو بثي وحزني إلى | لله» 1 «ده؟ ‏ هلوقم ١‏ 

«إلتأتني به » يواميفن 55 1ؤ[31 )2غ 

«إما شهدنا إلا .ما علمنا» يوسف: /١‏ تكس 

«إوألفيا سيدها لدى الباب» يوسف ه” آآئظؤ'2؛ 

«ؤولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم» يوسف “07 ان 

فيا أسفى على يوسف» بست 6 مره ه7657 

فإيا أيها العزيز إن له أبأ شيخاً كبيرً» يوسات زبا ع 
سورة الحجر 

«إلا من اتبعك من الغاوين» الحجر: > 7,7 

«ؤادحلوها بسلام آمنين» الحجر: 45 ١غ‏ 

«إونزعنا ما في صدورهم من غل» الحجر: /ا؛ ١ه‏ 
سورة النحل 

لاثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً)» النحل: ١717‏ كك 

«إلتبين للناس ما نزل إليهم» النحل: 55 كدض 

«ؤولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها» النحل: 8١‏ لماي 


15 


«إيتفيأ ظلاله» النحل: 4/8 


سورة الإسراء 
«إأقم الصلاة لدلوك الشمس» الإسراء: .77 
إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين» الإسراء: 717 
«إوءات ذا القربى حقه» الإسراء: ١5‏ 
«إوأوفوا بالعهد» الإسراء: ١4‏ 
#وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا4 الأسرا 11 
«إوكان الشيطان لربه كفور» الإسراء: 717 
إولقد آنينا موسى تسع آيات بينات» الإسراء: ٠١١‏ 

سورة الكهف 
إستجدني إن شاء الله صابرً» الكهف: 59 


«إفانطلقا حتى إذا أنيا أهل قرية استطعما أهلها الكهف: /اا 
فأبوا أن يضيفوهما» 


«إلقد لقينا من سفرنا هذا نصباً» الكهف: 77 

«ؤوأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة» الكهف: 77١‏ 

«إوكان الإنسان أكثر شيءٍ جدلا» الكهف 4ه 

«إولا تقولن لشيء إني فاعلٌ ذلك غداً إلا أن الكهف: 17" 
يشاء ١‏ لله» 

ولا يظلم ربك أحداً» الكهف: 49 
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سورة مريم 


«9آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا» مريم 


«إإلا من تاب» 


إإني نذرت للرحمن صوما» 
فيا ليتئى مت قبل هذا 


«وحئت على قدر يا موسى» 


لإمنها خلتناكم» 


طإولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم» 


للأني مسي الضر وأنت أرحم الرا<ممين» 
لإخلق الإنسان من عجل» 
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» 


«إونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا» 


ثم محلها إلى البيت العتيق» 


«إليشهدوا منافع» 


إوجاهدوا ف الله حق جهاده» 


فؤوما جعل عليكم في الدين من حرج» 


طه: مه 


سورة الأنبياء 


الأنبياء /ا؟ 


الأنبياء: لا ١١‏ 


سورة الحج 


المج رذن 
الحج: ١7‏ 
الحج: 7 
الحج: 7/4 


١7١ طه:‎ 


الأنبياء: 7./ 


الأنبياء /ا/ا 
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7١ 


هه 3 5ه؟ 
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سورة المؤمنون 


«إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم» المؤمنون > 

«إولقد خلقنا الإنسان» المؤمنون: 4 ١‏ 
سورة النور 

#إطوافون عليكم» النور: 7ه 


«إفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم النور: وذات 


«إما يكون لنا أن نتكلم بهذاك النور ١5‏ 
وإ وأنكحوا الأيامى منكم» النوز: م 
«إوإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى2 النور: 57 
يستأذنوه» 
00 لا يبدين زينتهن» الور "١‏ 
«إوليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» النور: ١‏ 
«إويدروًا عنها العذاب» النور: ./ 
سورة الفرقان 

«إوالذين لايشهدون الزور» الفرقان: ٠١‏ 


لإولا بملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا الفرقان: 8 
يملكون موا ولا غياة ولا نشوراً» 


سورة الشعراء 
«وإني لعملكم من القالين» الشعراء ١5/4.‏ 
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40/١ 
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سورة العنكيبوت 


«9إن أرضي واسعة» العنكبوت: 
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمدكر» العنكبوت: 
سورة الروم 


لإومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً 2# الروم: "١‏ 


كه 


ه55 


سورة الأحزاب 
«إإن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله # الأحزاب: 1ه 
ولا يحل لك النساء من بعد» الأحزاب: 7ه 
إملعونين أينما تُقفوا» الأحزاب: 11١‏ 
#واولو ] الأرحام» الأحزاب:> 
«إوليس عليكم جناح فيما أخطأتم بهم الأحزاب: 0 
هيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما» الأحزاب: 5ه 
ويا أيها البي إنا أحللنا لك أزواحك» الأحزاب: ٠ه‏ 
سورة فاطر 
وله الملك» فاطر ١‏ 
لإماذا خلقوا من الأرض» فاطر: 5 
سورة يس 
«إني ظلل على الأرائك متكئون» يس: 5ه 


18 


كضض 


7م 


51/1 


ل 
1/4 

4ه ١‏ 
1/4 
1 
لك 
1 


١ 8ه‎ 


١٠5 
م‎ 
ع١ عه‎ 


١١ 


سورة الصافات 


فلولا أنه كان من المسبحين» الصافات: 47 ١‏ 
سورة ص 
«#ورب فأنظر ني » ص: 09/5 
«إوإن عليك لعنيّ» ص: /7 
«9ولتعلمنٌ نبأه بعد حين» ص: 88 
سورة الزمر 
«9وبدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون» الزمر: 417 
سورة غافر 
#ؤو سبح بحمد ربك بالعشي والإبكار» غافر: هه 
سورة فصلت 
«وتعبدون » فصلت: /الا 
#وويل للمشركين الذين للا يؤتون الزكاة» فصلت: "97 
«ؤيسأمون» فصلت: / 
سورة الشورى 
إلا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى» الشورى: 77 
«إوالذين إذا أصابهم البغي هم ينتتصرون» الشورى: ٠89‏ 
«ؤوجزاك سيئة سيئةٌ مثلها» الشورى: 4٠‏ 
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«إولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ماعليهم من الشورى: 4١‏ 
سبيل» 
«إولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور» الشورى: 437 
سورة الزخرف 
«إإلا من شهد بالحق وهم يعلمون» الزحرف: 85 
سورة الدخان 
«إنا أنزلناه في ليلة مباركة» الدحان ١‏ 
سورة الفأحقاف 
«إكأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة الأحقاف: و 
من نهار» 
لإوإذ صرفنا إليك نفراً من اين » الأحقاف 759 
سورة محمد 
«ؤولا تبطلوا أعمالكم» محمد ام 
سورة ا لفتح 
«إعليهم دائرة السوء» الفتح: * 
«وهو الذي أنزل السكينة» الفتح: 4 
سورة الحجرات 
«إفقاتلوا الي تبغي حتى تفيء إلى أمر | لله» الحجرات: 6 
«إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» الحجرات: 94 
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«إذلك ما كنت منه تحيد» ق: ١9‏ ذلضىق 

«إذلك يوم الوعيد» ق: 7٠.١‏ تدلضف 

«إوأدبار السجود» ق: ١غ‏ 26/0 

«إوجاءت كل نفس معها سائق وشهيد» ق: 7١‏ ذلضىق 
سورة الذاريات 

لإكانوا قليلاً من الليل ما يهجعون» الذاريات: 117 ؟9/وم 

طوف أموالهم حق للسائل والمحروم» الذاريات ١5‏ علا د وام 
سورة الطور 

لإفسبحه وأدبار السجود»ك الطور: 19 عم 

«إوسبح بحمد ربك حين تقوم»# الطور: /1 10/7 
سورة الرحمن 

«ولم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان» الرحمن: 5ه فاك 
سورة الواقعة 

#وإنه لقسم لو تعلمون عظيم» الواقعة: ٠5‏ 18 
سورة الحديد 

لاما أصاب من مصيبة في الأرض» الحديد: ٠١‏ لذن 

«ؤورهبانية ابتدعوها» الحديد /1؟ ه] ١١9‏ 


5١ 


سورة المجادلة 


إلا تحد قوم » المحادلة: ١7‏ 1 
سورة الحشر 
#ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم الحشر:4 ل ب تكن 
خصاصة» 
سورة الممتحنة 
«إفآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا» الممتحنة ١١‏ لق 
«إيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم2 الممتحنة: ١‏ 1 (ح) 
أولياء» 
سورة الصف 
كبر مقتا عند لله الصف: 7 0/1 
سورة الجمعة 
#إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة» الجمعة 8 كن 
سورة الطلاق 
لإفإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن» الطلاق * و - 7/7 ١‏ 
«إوأشهدوا ذوي عدل منكم» الطلاق: ١9/١١ ١‏ 
ومن يتق | لله» الطلاق ١‏ 1 
سورة التحريم 
لإفقد صغت قلوبكما» التحريم 4 خض 


سورة القلم 


«إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون» القلم: ١8 - ١١/‏ 
سورة الحاقة 
عا أسلفتم في الأيام الخالية» الحاقة: 4غ ١‏ 
سورة المعارج 
سورة نوح 
«إوجعل القمر فيهن نورا» نوح ٠١‏ 
سورة الجن 
«إوأنٌ المساجد لله الجن: ١‏ 
سورة المدثر 
«إوثيابك فطهر» المدثر: 4 
«إو لاتمنن تستكثر # المدثر: > 
سورة القيامة 
##أليس ذلك بقادر على أن يُحبي الموتى © القيامة: 4٠‏ 
«#أيحسب الإنسان أن يترك سدى» القيامة: 8 
سورة النازعات 
«ؤكأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها» النازعات: 45 
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سورة عبس 


«إوفاكهة وأباك عبس: 71 20 
سورة التكوير 

#وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت» التكوير: 9 وم 
سورة الأعلى 

«إقد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى» الأعلى: 1١-١5‏ 2 5/ه1714- 458/5 

سبح اسم ربك الأعلى» الأعلى: ١ ١‏ 
سورة النين 

لأليس الله بأحكم الحاكمين» التين: ./ فقق 
سورة القدر 

«إإنا أنزلناه في ليلة القدر» القدر ١‏ م١‏ 
سورة التكاثر 

«إثم لتسألن يومئذ عن النعيم» التكاثر: / 0/1 
سورة الصمد 

#قل هو الله أحد» الصمد: ١‏ عه ع 


5 


فهرس الأحاديث 


أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا 
الوادي 

الآحذ والمعطي فيه سواء 

آخر ما أمر به يكو التمتع ( في الحج ) 

آذن البي ككدْ بالصلاة وكان نائماً وجعل 
يثوب لذلك 

آية الكرسي أعظم آية 

آية المنافق ثلاث... إذا وعد أحلف 

الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما كفتاه 

أتفوف على أمي الشرك والشهوة الخفية 

أتردين عليه حديقته 

أترضون نفل خمسين من اليهود ما قتلوه... 
أفتستحقون الدية بأهان خمسين منكم... 

أتعجبون من غيرة سعد 

أتى النبي كوٌ جبريل في أول ما أوحي إليهء فعلمه 
الوضوء والصلاة» فلما فرغ من الوضوءء أذ 
غرفة من ماء فنضح بها فرجه 

أنى النبي عام خيير بقلادة فيها ذهب وخرز 

أتى رحل الي وَْوْ فقال: زعم رسولك 

أتى رسول الله كلو رجحل من الناس وهو في 
المسجد فناداه: يارسولالله إني 
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أتى رسول الله عبد الله بنَ أبي بعد ما أدحل 
حفرته فأمر به فأخرج 

أتي البي كه برحل قتل نفسه.مشاقص فلم 
يصلٌ عليه 

أتيت النبي ويد في رهط في الأشعريين 
الي 

أتيت عمر فقلت إني وجدت الحج والعمرة 
مكتوين علي 

أجاز البي كلد وصية الذي أعتق 

الأجدع شيطان 

أجحدني 220 وأحدني 57 

أحل كما يوعك رجلان منكم 

أحابستنا هي 

أحب الأسماء إلى | لله: عبد الله وعبد الرحمن 

أحب الكلام إلى | لله أربع 

أحدكما كاذب فهل فيكما من تائب؟ 

أحرز رسول الله لأهله قوت سنة 

أحل الذهب والحرير لإناث أميَ وحرم على 
ذكورها 

أخاف أن تفتنئي 

أخبر أنه يؤذي فاطمة (يعئي زواج علي بن 
أبي طالب) 

أخرج البي كَيْةْ عبد الله بن أبي بعدما دفن 

أخنى الأسماء يوم القيامة وأخبثه رجل تسمى 
ملك الأملاك 
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بتاكل 
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أذو تضاف مق برو عن كل التان عيم 
ا 

أذوَا عنلقة الفطر امن موقو 

أدٌ العشور 

أدّ زكاة مالك فقال: مالي إلا جعاب وأَدُم. 
فقال: قوّمها ثم أذ زكاتها 

إذا أتيتم الغائط» فلا تستقبلوا القبلة بغائط أو 
بول» ولكن شرقوا أو غربوا 

إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم؛ فإنها مراوح 
الشيطان 

إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم 

إخ إخ (ليحمل أسماء خلفه) 

إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة 

إذا أبق من مواليه فقد كفرء حتى يرجع إل 

إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تحرد 
العيرين 

إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاث 

إذا أديت زكاة مالك فد قضيت ما عليك 

إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها إلى 
الله ورسوله... 

إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله... , 

. إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا 
ذلك 

إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر 
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إذا أقبل الليل من هاهنا... 

إذا احتلفتم في الطريق... 

إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد ... 
إذا اتتصف شعبان فلا تصوموا 


إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل:... 


إذا انقطع شسع نعل أحدكم. فلا يمش ف 
الأخعرى حتى يصلحها 

إذا باتت المرأة مهاحرة فراش زوجها لعنتها 
الملائكة حتى ترجع 

إذا بايعت فقل: لا خلابة ولك الخيار ثلاث 


إذا بلغ الورق مئتين ففيه خمسة دراهم 

إذا بلغت الحيض فلا تكشف إلا وجهها ويدها 

إذا تثاوب أحدكم فليمسك بيده على فيه ... 

إذا بحام ونطات نصيت ابواب لله 

إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها 

إذا حج الرجل عنه وعن والديه 

إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا 

إذا خرج ثلاثة في سفرء فليؤمروا أحدهم 

إذا دحل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه 
لعاما فلياكل..: 

إذا دخلت على مسلم لا يتهم... 

إذا دحلتم على المريض فنفسوا له في أجله 
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إذا رأيت أن قد طهرت 

إذا رأيت هلال المحرم فاعدد (صوم عاشوراء) 

إذا رأيتم الجنازة فقوموا 

إذا رأيتم الجنازة فقوموا 

إذا رأيتم من يبيع في المسجد 

إذا رجعت إلى بيتك فمرهم فليحسنوا غذاء 
رباعهم 

إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها 

إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا 
تسألوه بظهورها 

إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا 


يصعه 


3 


إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم 
بالسكينة والوقار... 

إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما ... 

إذاسان اننا قمارا تعلوين 

إذا طاب المكسب» زكت النفقة» وستردٌ فتعلم 

إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبرء فقال 


1. 1 


أحدكم: الله أكبر الله أكبر ... «دخل 
الحنة». 


إذا قضى أحدكم الصلاة فْ مسجده 

إذا كان الشكر قبل الشكوى فليس بشاك 

إذا كان العام المقبل ‏ إن شاء الله صمنا 
اليوم التاسع 
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إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث 

إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه 

إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم 

إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه 

إذا نادى المنادي فتحت أبواب السماء 
واستجيب الدعاءء 

إذا هبطت بلاد قومه فاحذره 

إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي... 

أذات زوج أنت ؟ِ 

أذهب الباس رب الناس واشف وأنت الشافي 

أرأيت لو كان على أحدكم دين 

أرأيت لو كان على أمك دين 

أرادت عائشة أن تعتق تملوكين لهاء زوج» 
فسألت البي وَتُهُ فأمرها أن تبدأ بالرجحل 

أربع لا تجوز في الأضاحي 

أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً... 

أردفئ رسول الله يد على حقيبة رحله... 

أرضوا مصدقيكم 

أريحة كانه امرحث عياكها 

بسكو وين لين انلكا 

أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب 

أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأحر 

أشبهت نحلقي وخخلقي (لحعفر بن عبد المطلب) 


حخربر 


عائة 3 


من حديث ابن عباس 


رافع بن حديج 
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أشدبيياضا من اللبن 

أشد الئاس بلاء الأنبياء ثم الصالحون 

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأكتهك أن عمد عيده ورسولة: 

أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض 

أصمت أمس (لما رآها صائمة يوم الجمعة) 

أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله 

أعتقها فإنها مؤمنة 

أعطه أكبر خزاعة 

أعطوه ثمن بذره 

أعظم الأيام عند الله يوم النحر 

أعظم سورة في القرآن وهي السبع المثاني 
والقرآن العظيم الذي أوتيته. 

أعفو عنه سبعين مرة 

أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل 

اغتسل النبي وو فرأى لمعة في منكبه لم 
يصبها الماء فأحذ حصلة من شعر رأسه 


فعصرها على منكبه ثم مسح يده على 
ذلك المكان 


أعوذ با لله 

أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم 
أفرضكم زيد 

أفضل الصدقة جهد المقل»... 

أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح 
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أفضل الصلاة بعد المكتوبة جوف الليل 

أفطر الحاجم والمحجوم 

أفطرنا على عهد رسول الله وْدُ في يوم غيم 

أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه 

أفلا كنتم آذنتموني 

أقبل النبي وَكيْدُ من نحو بكر جمل فلقيه رجحل 

أقرع بين امرأة وقوم من بن سعد 

أقطع رسول الله الزييرٌ نخلاً ... 

أكثر أهل الحنة ابه 

ألا أدلكما على خير ما سألتما؟... فسبحا 
ثلانا وثلكتن. 

ألا أنبعكم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته 
قبل أن يُسأها 

ألا إن بيع المضطرين حرام 

ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم 
عن ذلك 

ألا وإن اكثلة أن ينذر الرجل أن يخرم أنفه» 

ألا يتجمل أحدكم لامرأته كما تتجمل له 

ألا يحج بعد العام مشرك 

ألا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال 

الحقي بسلفنا الخيّر 

ألعنك بلعنة ا لله (لإبليس) 

ألق ذا إعن عاتم الذهمب) 


عمر 

أبو هريرة 

أبو سعيد 

عثمان بن مظعون 
أبو الدرداء 

عمر بن النطاب 
عائشة 


دنا 
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١م‎ 

1 
1/4 
تذلرفىق 

١‏ /(ح) 
سف 
١1‏ 
١‏ 


١ 


أل/دلم 


١١ 


مارم 


مق/1١‎ 
ان‎ 
/ 
1 
١ 
0 
١ 


0 


أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم 

أما أحدهما فيوم فط ركم من صومكم.... 

أما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا 

طوافا ادا 

أما الطيب فاغسله ثلاث مرات 

أما بعد, فاتزروا وارتدوا وألقوا الخفاف 

أما علمت أن الفخذ عورة؟ 

أما كان يجد هذا ما يسكن به رأسه 

أما هذا فقد عصى أبا القاسم. 

أما والله إني لأتقاكم لله... 

أما يحد هذا ما يغسل به ثوبه 

أمر البي يكو أصحابه أن يهريقوا ما استقوا 
ويعلفوا العجين للنواضح, وأمرهم أن يستقوا 
من البئر اللي كانت تردها الناقة . 

أمر ابن عباس بالمتعة 

أمر البي بنبش موضع المسجد 


أم النث اب 
أمر النبي ابن العاص بابتياع بعير ببعسيرين 


أمر رسول الله و أن يُخرص العنب كما 
يخرص النخخل»... 

أمر رسول الله وّهُ برجم ماعز في المصلى 

أمر رسول الله وَيُ بصوم عاشوراء 

أمر رسول الله ببناء المساحد ف الدور 

أمر عليه السلام أبا لبابة بالثلث 
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أمر عليه السلام لعمر بعمالة فقال: إنما 
عملت ره فال 13 أعطيت كينا مدن 
غيزةاة عبال) فكر وتضدق 

أمر وُدْ عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج 
مع عائشة 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله ... 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 

أمرت بقرية تأكل القرى 

أمرنا البي كك أن نحرم إذا توجهنا 

أمرنا البي كيد أن نحل 

أمرنا النبي بسبع ونهانا عن سبع 

أمرني رسول الله كيد أن أقرأ بالمعوذات دبر 
كل صلاة 

أمره عليه السلام بالضرب على الصلاة عندها 

أمرها أن تبدأ بالرحل (عندما أرادت عائشة 
أن تعتق مملوكين لهاء زوج) 

أمسك أربعاً وفارق سائرهن 

أمسكي قدر ما كانت تحبسك حيضتك 

أمك ثم أمك 

أمي ركم زيد 

أمّ عليه السلام الناس في المسجدء فكان إذا 
قام حمل أمامة 


أمّن حبريل عليه السلام عند البيت مرتين 
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أن أمّ هانئ سلمت على النبي وَل وهو 
يغتسل» فقال: من هذه؟ قلت: أم هانئ 
بنت أبي طالب» قال: مرحباً بأمّ هانئ 

أن البي مَل أمر بعزل إمام لأحل بصاقه في 
القبلة 

أن رجلاً شهد عند عمر أنه سمع رسول الله 
كّدٌ ينهى عن العمرة قبل الحج 

أن البي كد حمى النقيع للخيل 

أن البي ذَلُدٌ سكل عن الاستطابة فقال: أولا 
يبجد أحدكم ثلاثة أحجار: حجرين 
للصفحتين» وحجر للمسربة ؟ 

أن البي ذَلّدٌ قام من الليل فأتى حاجته - 
يعن: الحدث ‏ ثم غسل وجهه ويديه, 
ثم نام. 

أن البي وِْوٌ مسح رأسه ,ا بقي من وَضوئه 
ف يديه. 

أن أبا الحارث المزني اشترى تراب معدن بمئة 
شأة متبع ... 

أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى 
البحرين: هذه فريضة الصدقة 

أن ابن أم مكتوم سأل البي و أن يصلي في 
بيته 

أن ابن عباس قرأ في الصلاة: #أليس ذلك 
بقادر على أن يحيي الموتى» قال: 
فيعاناة: فلن 


أبو سهلة السائب بن 
خلاد 


سهل بن سعد 
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أن ابن عمر كان له خاتم 
أن العباس سأل البي ود في تعجيل صدقته 
قبل أن يحإك فرص له في ذلك 


أن القرآن نزل بالتفخيم 

أن الله قيض فق زانى كل عه مننة رول 
يعلم الناس دينهم 

أن المؤذن كان يأتي البي وُه . 

أن المشركين شغلوا رسول الله وُدٌ عن أربع 
صلوات 


أن النبي يد أتى على امرأتين صائمتين تغتابان 

أن البي وَْدُ أذن لعائشة وحفصة وزينب في 
الاعتكاف 

أن النبي كيد أراد أن يعتكف 

أن البي ود أراد أن يكتب إلى كسرى ... 

أن الببي كد أري ليلة القدر إحدى وعشرين 

أن البي ود أعطى المؤلفة ... 


أن البي ككْدٌ أفرد الحج 

أن النبي كْدُ أفطر بعرفة وهو يخطب الناس 

أن النبي يك أمر أصحابه لما طافوا وسعوا 

أن المى 28 آمل الزبير أن مس بض 
المعاهدين بالعذاب .. 

أن البي يَكْةْ أمر بالإتهد المرركح عند النوم 

أن البي و أمر رحلاً أفطر في رمضان أن 


أم الفضل 
ابن عباس 


أبو النعمان الأنصاري 
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أن النبي 5د أمر من أكل بالقضاء (فٍ 
عاشوراء) 

أن النبي وي أهَلّ بالحج مفرداً 

أن البي يَّدُ أْهَلَّ في دبر الصلاة 

أن البي وُذ اعتكف فْ قبة تركية 

أن البي ويه بعث معاذاً إلى اليمن 

أن البي يد بعئه وأوس بن الحدثان أيام التشريق 

أن النبي طرّ تورضأ ثلاث وقال: هذا وضوئي 
ووضوء المرسلين قبلي 

أن البي كَُدٌ حبس فْ تهمة 

أن البي د دحل مكة يوم الفتح بلا إحرام 

أن البي وٌَْ دعا بشراب فشرب ثم ناوها 

أن النبي وَيّْدُ رأى في إيبل الصدقة ناقة 
1 

أن النبي ٌُ رفع رأسه إلى السماء وقال: 
اللهم أطعم من أطعمين... 

أن البي يَْدٌ سئل عن العمرة أواجبة هي؟ 

أن البي كل صلى الظهر ثم ركب راحلته 

أن النبي وَكْهُ عرض على قوم اليمين 
فأسرعواء فأمر أن سهم بينهم ف 
اليمين: أيهم يحلف 

أن النبي ود علمه هذ الأذان: الله 
أكبر 59 

أن البي ككّدُ قال له: إنك رجحل قويء لا 
تزاحم على الحجر 


أبن عباس 


10 


ه/ 


سم 
م 
ه/؟ ١‏ 


4 (ح) 
ه١٠١‏ 


كه 


١5/1١ 
ولع‎ 
١١ هع‎ 


ع ا 
فاضىق 


١. 
ام‎ 
0/1 


دك 


ادك 


أن النبي وَُدٌ قضى أن كل مستلحق بعد أبيه 
الذي يدعى له... 

أن النبي يلد كان إذا أراد أن يعتكف صلى 
الفجر 

أن البي يَّدٌ كان إذا حلس في الصلاة وضع 
يديه على ركبتيه ورفع أصبعه اليمنى 
لي تلي الإبهام فدعا بها... 

أن البي ذَْدّ كان يتعوذ من الحان ... 

أن البي ذْدٌ كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا 
يحركها 

أن البي وَدٌ كان يصلي فمرت شاة بين 
يديه.. 

أن البي يٌَ كان يصوم السبت والأحد 

أن البي يَدّ كان يصوم شعبان كله 

أن البي يَيّدُ كان يصوم شعبان ورمضان 

أن البي يَكْدّ كان يفيض كل ليلة... 

أن البي ود لاعن بالحمل 

أن النبي كهٌ لم يحل حتى نحر الهدي 

أن البي 5د نهى أن ينفرد بصوم (يوم 
ابجمعة) 

أن البي ويد نهى عبد الله بن عمرو عن 
قراءة القرآن في أقل من ثلاث 

أن البي مَُدّ نهى عن صيام رجحب 

أن البي كفُهْ وقت لأهل المشرق العقيق 


عبد الله بن عمرو 


عائشة 


ابن عباس 


ابن عباس 


58 


6 


همه ١-وه١‏ 


سيقن 


20 


"١. 


1 


ه١٠‏ 
ه/٠١‏ 
ه4ؤ 
1/5 
ل 
مضق 


٠١ ه/‎ 


ه]م 


هم 


وإييعم 


أن النبي قبل هدايا المشركين 

أن البي لبس ححاتم فضةٍ ف يعينه 

أن البي كْةٌ أعطى عروة دينارا... 

أن النبي وكْةْ أمر أن تضرب قبة ف رحبة المسجد 


أن امرأة رفعت إلى النيى كد صبيا فقالت: 


ألهذا حج؟ 
أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت 
أن تحج 


أن امرأة كانت تختن بالمدينة» فقال لها النببي 
[: لا تنهكي, فإن ذلك أحظى للمرأة 
وأحب إلى البعل]. 

أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد 
رسول الله وه 

أن تصدّق وأنت صحيح... 

أن تلد الأمة ربّها وربّتها 

أن خياطاً دعا رسو ل الله يي لطعام 

أن رجلاً أحرم في جبة متضمخ بالخلوق 

أن رجلا أعتق ستة ملوكين 

أن رجلاً أفطر في رمضان فأمره البي كد أن 


كو 


أن وخلا قآل: بارسول الل الرجل يريد 
الجهاد... 


أن رحلا كان يدعو بأصبعه فقال رسول الله 


ططِ: أخنْ أخد 


ابن عباس 


ابن عباس 


أم عطية الأنصارية 


اخ 


7/5 
١1/5 
43 بلفديف‎ 
١ 


” هع‎ 
١ / 


١ةهد/١‎ 


١‏ ىلام (ح) 


ا 
١١‏ 


اسن 
١]‏ 
و / مسو 
هه 


اام 


"1 


أن رحلاً مات ولم يترك وارثاً إلا عبدا هو 
أعتقه فأعطاه البي مَْدٌ ميراثه 

أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير عند 
البي م 

أن رحلا من الصحابة أتى عمر فشهد 

أن رسول الله ود غزا خيبر 

أن رسول الله كد قرأ في صلاة ا مغرب 
بسورة الأعراف ... 

أن رسول الله وَلدٌ كان إذا سلم استغفر ثلاث 

أن رسول الله ّّ كان إذا سلم لم يقعد إلا 
مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام 

أن رسول الله ود كانت له سكتتان: سكتة 
حين يفتتح الصلاة .. 

أن رسول الله يو لا وقت المواقيت قال 

أن رسول الله أغمض آبا سلمة 

أن رسول الله أفاض يوم النحر ثم رجع 
فصلى الظهر .عنى 

أن رسول الله قال لأبي بكر في مناحبة . 

أن رسول الهو قضى أن العقل ميراث... 

أن زينب كان اسمها برة فقيل: تزكي نفسها 

أن صفية زارته وَلُّ ففحدثت 

أن عائشة رحلت رأسه وَكهٌ 

أن عائشة كانت ترجل البي وه 

أن فاطمة أتت البي كّْدُ وسألته... 


أن تشهد أن لا إله إلا الله ... وتقيم الصلاة 


ابن عباس 
عمرو بن العاص 


أبو هريرة 


1/4 


؟ 


0 


11 


لطس 


للق 
١1‏ 


ل 
371/7 (ح) 
5 (ح) 


07 (ح) 
(ح) 
ل 
١11‏ 
١11‏ 
١1‏ 
0/5 


ه/]؟.؟ 


أقتثاسا عن امجاب وصول اله كاتا 
سفر فمروا بحي من أحياء العرب 

أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط... 

إن البذاذة من الإيمان يع التقحل. 

. إن النبي وكْ أتى سباطة قوم فبال قائما 

إن رأيت شيئاً أعاف عليك» قمت كأني 
أريق الماء 

إنما الأعمال بالنيات 

أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم 

أنا بريء مسن كل مسلم بين ظهراني 
المش ركين» لا تراءى ناراهما 

أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي خيرا 

أنا عند ظن عبدي بي 

أنا مالك» أنا كنزك 

أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب 

أنا وارث من لا وارث له 

أنت أحونا ومولانا (لزيد) 

أنت مضار اذهب فاقلع نخله... 

أنت من وأنا منك (لعلي بن أبي طالب) 

أنت ومالك لأبيك 

أنت أحق به ما لم تنكحي 

أنت ,منزلة الكبير لا يطيق الصيام ... 

أنزل النبي كه وفد عبد القيس في المسجد 


عمر 
أبو هريرة 


جرير بن عبد الله 


أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

البراء بن عازب 
المقدام بن أبي كريعة 
البراء بن عازب 
سهرة 

البراء بن عازب 
عمرو بن العاص 
عبد الله بين عمرو 
اين عباس 


ابن عباس 


١ 


5 (ح) 


دهده 
.ه٠١‏ 
اما 


١مهز١‎ 


اد 
5/1 


سم 


موه ١‏ 
ع 
ا 
١17‏ 
١‏ 
أ 
0 
لض 
شه 
1 
5 (ح) 


7/١ 


أنه وَّدٌ أمر أسامة بن زيد بصيام شوال 

أنه وكيد أمره يصوم الأشهر الحرم 

أنه وكّةُ اعتمر عمرتين 

أنه ودّ اعتمر من الجعرانة 

أنه لْهُ دحل عليها يوماً فقال هل عندكم شيء 

أنه وه قدم من غزو فقيّل فاطمة رضي الله 
عنها 

أنه كقّْ كان إذا ترك الاعتكاف لسفر 
اعتكف من العام المقبل 

أنه وكيد كان يحمل أمامة بنت بنته زينب ف 
الصلاة. 

أنه وي لما طرق علياً وفاطمة... 

أنه ييه مر برحل يحجم رجلاً 

أنه أخذ من العسل العشر 

أنه سمع البي ذّدٌ ينهى عن العمرة 

أنه عليه السلام برك على خيل أحمس 
ووخاها نا 

أنه عليه السلام طوّله قريب قيامه وركوعه 

أنه عليه السلام كان إذا دعا جعل ظاهر 
كفيه مما يلي وجهه... 

أنه عليه السلام كان إذا سأل جعل باطن 
كفيه إليه... 

أنه عليه السلام مر بسعد وهو يدعو بأصبعين 


فمَال: أَحَد يا سعد 


5 


أنه كان وَيّْدُ يقضي بالقضاءء فينزل القضاء 
بغير ذلكء فيترك قضاءه» ويستعمل 
حكم القرآن 

أنه كان إذا سجد وثب الحسن والحسين 
رضي الله عنهما على ظهره 

أنه كان ف يده اليسرى (خاتم ابن عمر) 

أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قديرء لا حول ولا قوة إلا بالله... 

أنه كره عشر خلال وفيها الخاتم إلا لذي 
سلطان 

إطراق فحلها وإعارة دلوها... 

إلا ثوب عَصبٍ 

إلا ما عمله بقلبه 

ما عليه قاد رإما يفا فلبل يحمب 

إن أبا سفيان رجحل شحيح... 

إن أبي أدركته فريضة الله 

إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج 

إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً... 

إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم 

إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة 

إن أميّ يدعون يوم القيامة غراً مححلين من 


آثار الوضوء. 


شداد 


نافع 


ابن الزبير 


ار 


١ه/١‎ 


.ع 0.ه١‏ 


لض 
0/8 
11/١‏ 
يذليقق 
ا 
0-1 
0 
51/4" 
رذدلك 
١ 1/‏ 


بدك 


إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه 

إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها .. 

إن ابي هذا سيد 5 

إن استطعت أن تكون خلف الإمام وإلا فعن 
بكينه 

إن الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر 
به كاملا 

إن الزمان قد استدار كهيئته يوم 

إن الشيطان يخطر بينه وبين نفسه 

إن الصدقة لا تحل لناء وإن مولى القوم من 
أنفسهم 

إن الفلعيعة ترتخل من الجيزة.. 

إن العبد إذا وضع ف قبره وتولى عنه أصحابه 

إن العمرة الحج الأصغر 

إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما 
يرضي ربنا ... 

إن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذاباً 

إن الله تحاوز لأميّ عما حدثت... 

إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا 

إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم 
بيدكم أرزاقكم؛ ... 

إن الله تعالى لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما 
بتي من أموالخم 

إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل 
مئة سنة من يجدد لها دينها 


أبو هريرة 


5 


/”؛ 
اال 
3/5" ,ك1 


/51 1 
ام 


ه/ 0 
0/1 


ا 


همع ؟ 
عع 
م 


1ح) 


«/لا.ع 
اك 
١4/1١‏ 


١و؟-‎ ١/1 
م‎ 


ألما 


إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع 
به آخرين 

إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر 

إن الله جميل يحب الجمال 

إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة (يع: 
الطبل) 

إن الله حتم سورة البقرة بآيتين أعطانيهما... 

إن الله سمى المدينة: طابة 

إن الله قد برأها من ذلك (يعين أمصاء بست 
عميس) 

إن الله هو الحكم وإليه | 

إن الله ورسوله يصلون على ميامن الصفوف 

إن الله وضع عن المسافر الصوم... 

إن الله وملائكته يصلون على الذين يَصلون 
5 

إن الله يكتب في شعبان حين يقسم 

إن المساجد لم تبن لهذا إنما هي لذكر الله 

إن الملائكة تلك الليلة أكثر من عدد الحصى 

إن الملائكة لتصافح ركبان الحاج وتعتنق 
المشاء. .. 

إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله 

إن الميت ليعذب ببكاء أهله 

إن البي يد قلما يقدم من سفر سافره إلا 


9 


٠.6 » صحى‎ 


١٠4/1 


1 
ذائك 


ام 


2000 
١/5 


30 


)1ك 
ل 
5 (ح) 


0/١ 


١٠١ه‎ 
١٠١ ه/‎ 
١. ه/‎ 


211 


ماع 
(ح)- 007 
أل/عما١‏ 


إن امرأتي حرجت حاجة 

إن بلالا يؤذن بليل 

إن تبت قبلت شهادتك 

إن حسنات الصبي لوالديه أو أحدهما 


إن حقها عليك أن تطعمها إذا طعمت... 


إن شئت فصم 
إن شهداء أمى إذا لقليل» القتل في سبيل الله 
شهادة ... 


إن صيد وج وعضاهه حرم محرم لله ... 

إن ظن بي خيراً فله وإن ظن بي شرا فله 

إن فصل مابين صيامنا وصيام أهل الكتاب 

إن قدح النبي وَيْدْ انكسر فاتخذ مكان 
الشعب سلسلة من فضة 

إن قراءة لإقل هو الله أحد)» ثلاث مرات 
تعدل القرآن 

إن قربك فلا خيار لك 

إن لك أَجْرَ رَجْلٍ شهد بدراً وسهمه 

إن من أشر الناس عند | لله منزلة يوم القيامة 
الرحل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم 
ينشر أحدهما ست صاحبه 

إن من تحرج حتى يأتيه (قباء) 

إن هاتين صامتا عن الحلال 

إن هذا البلد حرمه الله يوم لق السماوات 


والأرض 


اح 


/ 
لض 
م 
لوق 
4/١‏ 
7 
هع 


(ح) 


ا 
«إرده ؟ 
وإدم 


:ا ١‏ 
]هم 


1 
حا 


م 


١٠ه‎ 
"1 


١١. هرق‎ 


إن هذا الدين يسر 

إن هذا المال حضرة حلوة» فمن أحذه بحقه 
ووضعه في حقه... 

إن هذا المال حضرة حلوة» فمن أحذه بطيب 
نفس بورك له فيه»... 

إن هذا المال حضرة حلوة» ونعم صاحب 
الوق 

إن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان 

إن هذه أيام أكل وشرب (أيام التشريق) 

إن هذه أيام أكل وشرب (أيام التشريق) 

إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس» . 

إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة 

إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ... 

إنا تعجلنا منه صدقة عامين ... 

إنا لا تحل لنا الصدقة .. 

إنا والله لا نولي هذا العمل أحداً سأله» ... 

إنك لأحب البقاع إلى الله وإنك لأحب 
البقاع إلي... 

إنك ناقه 

إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم 

إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم 

إنما أنا خازن» فمن أعطيته عن طيب نفس... 


إنها الإمام جنة 


شان 


1 


ام 


ا 


20 
١٠١ه‎ 
١٠١ه‎ 


ا" 


ا 
125/5 
1 
ل 
44/1١‏ 


كل 


باليقق 
5 (ح) 
٠١/5‏ 
لض 


>» 


إنما عرفة اليوم الذي يعرفه الناس 

إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة» فلما 
أنزلت جعلها الله طهر للأموال 

إنما مثل صوم التطوع كمثل الرجل... 

إنما منزلة من صام في غير رمضان 

نما يسافر إلى ثلاثة مساجد 

إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن 
ميقاتها 

إنه قد أدرك لي مال»؛ وأنا أحب أن أؤدي 
زكاته... قال: 

إنه لا يدخل الحنة إلا مؤمن 

إنها هت آنفاً عن صلاتي 

إنها حرم آمن 

إنها ستكون بعدي أمراء يكذبون ويظلمون, .. 

إنها سيدة آي القرآن. 

إنها قد بلغت محلها 

إنها مباركة إنها طعام طعم... 

إنها من الطوافين عليكم والطوافات 

إني أحتسب على لله أن يكفر السنة الي قبله 

إني أحرم ما بين لابي المدينة 

إني حرمت ما بين لاب المدينة 

إني لأحتسب على الله أن يكفر السنة اليّ قبله 

إني لأرى مُدَين من سمراء الشام تعدل صاعاً 


من كمر 


عائشة 


1/8 


”ع 


م 


١١ ه/‎ 
0 
١٠ه‎ 


533١‏ (ح) 


4 (ح) 


ه١٠١‏ 
5/7 
لفق 
١١‏ 
دليف 
فض 
22/1 
١‏ 
ل 
2/1 
1 
.و 
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إني لأعلم الناس بذلك (إهلال البي وَلْ) 

إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيكاً... 
قال: قل: سبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله والله أكبر ... 

إني نذرت ف الجاهلية أن أعتكف ليلة 

إِنَّ أحدكم إذا أراد أن يخرج من المسجد 
تداعت جنود إبليس ... 

إن أصحاب هذه الصور يعذبون 

إِنَّ الببت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. 

إن الله يحب أن يرى نعمته على عبده 

إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسهما. 

إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار 

أهل العلم أهل توسعة 

ُهَل البي وَّدٌ بالعمرة وأهَلّ أصحابه بالحج 

أهل قباء صلوا إلى غير القبلة ولم يقضوا 

أو صاع من قمح 

أوف بنذرك 

أول جمعة جمعت بعد جمعة جمّعت في مسجد 
رسول الله وُه في مسجد عبد القيس 
يحوائى. يعن قرية من البحرين 

أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة 
المكتوبة 

ألم ولو بشاة 

أي ساعة تسحرت مع البي ووو ؟ 

إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا 

عند الغائط وحين يفضي الرحل إلى أهله. 

فاستحيوهم وأكرموهم. 


5: 


بم 


2001 


١ ه/‎ 
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>”) 

"غ١‎ 

ذل 

ذلف 

لض 
٠١4/١‏ 
بالسسكسسن 
11 
3 
١‏ 


ه١‎ 


عإرامع 


ل 
رض 


١1/5 


أيام التشريق أيام أكل وشرب 

أيام منى أيام أكل وشرب 

أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر 

أبما أعرابي حج قبل أن يهاجر 

أبما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤٌ جائع فقد 
برئت منهم ذمة الله 

أبما امرأة ماتت وزوجها راضي عنها دحلت 
الجنة 

أها امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها 
فنكاحها باطل باطل باطل 

ما مسلم شهد له أربعة بخير أدحله الله الجنة 

أين كنز حبي بن أخطب؟ 

أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا 

أعطيت أمن حمس خصال في رمضان ... 

أمرت أن أسجد على سبعة أعظم 

أمرنا أن لا نتزع حفافنا إلا من جنابة» .. 

أمرنا أن نسبّح في در كل صلاة لكا 

إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين 

إياكم والدخول على النساء 

إياكم والرباء ألا وهي القبالات» ألا وهي 
الذل والصّغار 

إياكم والظن فإن اللن أكذب الحديث 

إياكم والقسامة 


عائشة 


١١ه‎ 
١٠١ه‎ 

4 
1 


4/4 
1 
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.م 
9/١‏ 
0١‏ (ح) 
404 
(ح) 
ررض 


2523/9 


88/١ 
١ 


١ 


ع« للم 


1 


ابن أحت القوم منهم 

اتخل ناتماً من فضة 

اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم... 

اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة 

اتقوا النار ولو بشق ثمرة»... 

اتكأ عليه السلام على مخدة فيها صورة. 

اجعلها عن نفسك 

اجعلوني في وسط الدعاء وف أوله وف آخره 

احتجبا منه (يعني ابن أم مكتوم) 

احتجبي منه يا سودة 

احتجم البي كد وأعطى الحجام أحره»... 

احفظ الله يحفظكء؛ احفظ الله تجده أمامك 

اختلاف أميَ رحمة 

احرج معها 

ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة 

اذهب إلى صاحب صدقة بن زريق» فقل له 
فليدفعها إليك... 

اذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها 

اذهب فأطعمه أهلك 

اذهب فوار أباك ثم لا تحدئنٌ شيئاً حتى 
تأتي 

ارحع فصل فإنك لم تصلٌ 

استأذن علي أفلح فلم آذن له 


استأذنت ربي في أن أستغفر لها ... 


:ةم و/ ام 
١‏ 
151/5 
متسس 
لض 
ا" 
١1‏ 
(ح) 
01 
خف 

١ 5 7 

وذ كن 
١٠1‏ 
/11 
دلضىق 


ولعو ونون روم 


هه *؟ 
هإهه 


200001 


لق 
رق 


١١‏ 5 (ح) 


املف النئ يكرا فردخخيرا منها وال يفظنه 
القيمة 

استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت 

استكثروا من النعال فإن أحدكم لايزال راكباً 
ما انتعل 

انحزعيرا بالنباء خا 

اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك ... 

اشكد غصنتث الل على رحل سك علبك 
الأملاك... 

اشترت عائشة فرقة فيها تصاوير. 

اعتبروا الناس بأحدانهم 

اعتدي.. 

اعتكف وصم 

اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين 

افعل ذلك ... 

اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ... 

اقدروا له قدره 

اقرؤوا القرآن وسلوا الله به فإن من بعدكم 
قوم يقرؤون القرآن ويسألون الناس به 

اقرؤوا يس على موتاكم ... 

اقضه عنها 

انطلق فحج معها 


انظروها فإن جحاءت به4... 


ابن عباس 
أبو هريرة 
حذيفة 


عمران بن حصين 


معقل بن يسار 


سعد بن عيادة 


ابن عباس 


ام 


عيرم 


م 


1 
١١ /و-١ م‎ 


٠6/5 


ذف 

١16” 

كل 

١ 
ين‎ 
5/١ 

84/7 

45/١ 


و40١‎ 


4 
7” 


ه41" 


سهل بن سعد ٠.9/4‏ 


الساعدي 


إن 


يجريرة حلفائك من ثقيف 

البذاء من الحفاء والحفاء في النار 

بسم الله اللهم إني أعوذ بك من المنبث والنبائث. 

نياش وال اكبرنوهانا بك وتعنديقتا 

بعث النبي وَهْ إلى عمر وعلي وأسامة 
رضي الله عنهم 

بعث رسول الله وُدْ عمر على الصدقة 

بعث عمر يما أعطاه النبي كيّدُ إلى أخ له 
مشرك. 

بعثت بالحنيفية السمحة 

بعنيه بوقية 

بكل حسنة مائة ألف حسنة... 

بل أنا وارأساه 

بل لنا خاصة (فسخ الحج) 

بل هي للأبد (المتعة في الحج) 

بلى» والذي نفسي بيده إن الشملة الي 
أصابها يوم خيير مسن المغائم...لتشتعل 


م قضى بينكما ني الله؟... (حكم سليمان 
عليه السلام) 


كن تظنون أو ترون قتله... أنتم قتلتم هذا... 


البيع والشراء في المسجد 
بين كل أذانين صلاة 


عمران بن حصين 599/560 


أبو هريرة رض 

أن ١4/١‏ 
علي 1 

أبن عه ذف 

أبو هريرة "١‏ 

ابن عمر نذلرف 

جابر 4 (ح) 
ابن عباس ْآآ1)] 

عائشة ع«إوه ؟//اه ؟ 


بلال بن الحارث اين 


جابر 1 
أبو هريرة // 
أبو هريرة 18/1 


أبو قلابة بن عنبسة بن ١717/١١‏ 


سعيك 


عبد الله بن عمرو  ١94/5‏ 
عبدالله بنمغفل ؟7/5” 
المزني 


رن 


آت فقال: إن رسول الله كد وسلم قد 
3 ل غليه الليلة 1ن 

بينما رجحل يسوق بقرة أراد أن يركبها... 

تبنى مدينة بين قطرجّل والصراة ودجلة 

تحلس أيام أقرائها 

تحرعها التكبير 

تحلل النبي وأصحابه لما حصروا عن إتمام العمرة 

التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله 

التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله 

التحيات لله والصلوات والطيبات السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته... 

تختموا بالعقيق فإنه مبارك 

تراءى الناس الملال؛ فأخعبرت رسول الله 
كْدٌ أني رأيته»... 

ترفع فيه أعمال الناس (شعبان) 

ترك الخلال يوهن الأسنان 

تسبح خلاف كل صلاة ثلاثا وثلاثين وتكم, 
ثلاثا وثلاثين... 

تسبحون في دبر كل صلاة عشراء وتحمدون 
عشراء وتكبرون عشرا 

تسبحون و تحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 
ثلاثا وثلاثين 


نن 


م 


انس 

(ح) ا" 
موس .لم 
يض 
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1111 

00/ 

ملك 


"7 


"54/4 


75 (ح) 


ه١٠١‏ 
دسم 


200 


260 


فكلس 


تسرولوا واتزروا وخالفوا أهل الكتاب. 
تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى ١‏ لله... 
تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيي 

تصدق بهذا 


تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن 


تصومين هلدا ولا رآها ماية يوم انيه 

تعجلوا إلى الحج 

تعدل حجة معي عمرة ف رمضان 

تعطين زكاة هذا... أيسيّك أن يسوّرك الله 
بسوارين من نار 

تفتح أبواب السماء لقراءة القرآن» وللقاء الزحف» 

تلك السكينة تنزلت للقرآن 

متع البي وق 

تمتع الي 0 وأبو بكر (متعة الحج) 

تمتع رسول الله كد في حجة الوداع 

تمعددوا واحشوشنوا 

تناكحوا تناسلوا 

توضأ علي فمسح وجهه ويديه ورأسه 
ورجليه» وقال: هذا وضوء من لم 
يُحدث؛ وإن البي مَلِيدٌ صنع مثله 

توضأ لكل صلاة 

ثلاث لا ترد دعوتهم: الإمام العادل 


ثلاث هرعٌ علي فرائض 


عائشة 
أبو هريرة 
ابن عباس 


بشت 


1/١ 
١١/5 
١١/ 

وهإوهه 


1/1 رح) 


ه١٠‏ 
1 
لض 


١/5 


ذلف 

دلق 
وإ.عءم 
وإدمم 
اس 
ىم 

10/6 


١مال/١‎ 


8 
لض 


١ 


ثلاثة أيام للمسافر ويوماً وليلة للمقيم 

ثلاثة لا تقبل لهم صلاة» ولا تصعد لهم حسنة ... 

ثلاثة لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يوم رحل 
قوما فيخحص نفسه بالدعاء دونهم... 

تون اعادو ناماس العنرس وتات 
الرمد وصاحب الدمل 

ثلاثة لا ينجو منهن أحد: الحسد والفلن 
والطيرة .. 

ثم لا يفي له. فإن الكذب يهدي إلى الفجور 

ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها 

جاء أعرابي إلى البي كْدُ فقال: إني رأيت 
الهلال.. 

جاء جبريل فقال يا محمد 

جاء رحل إلى البي ويد فقال: أرأيت رجلاً 
غزا... 

جاء عن موسى عليه السلام أنه قال: أحد 
أمة كلهم كالأنبياء فاجعلهم أميّ قال: 
تلك أمة أحمد 

جعل النبي عهدة الرقيق ثلاثة أيام 

جع ماد الوه 

حاسب الي ود عامله على الصدقة 

الحامل إذا عشيت على نفسها في رمضان 

حبذا المتخللون من الطعام 


لمن 


/.؟ 
1 


لوضف 
ه؟ 
أللسعمسم 


4/١ 
:)بم‎ 


4 (ح) 


وام 


م 
1/١‏ 

1 
مدع 


دهم 


1 


دم 


حتى تبرأ (للذي طلب القوّد) 
حج بي مع الني 5 

احج جهاد والعمرة تطوع 
الحج عرفة 

الحج عرفة 


خع عن شيك كي خم ين خيرم 

حججنا مع البي يْدْ ومعنا النساء 

حجي واشزطي 

حديث الأعرابي الذي جامع أهله في نهار رمضان 

حديث النعمان بن بشير حين نجل ابنه محلا 

وأشهد البي وَلْهُ على ذلك 

حديث سلمة بن صخر ف الظهار 

حذف السلام ممنة 

حرق رسول الله مسجد الضرار وأمر بهدمه 

حرم رسول الله قهُ لوم الحمرء وأذن في 
لوم اللخيل 

حرم ما بين عبر إلى ثور 

حق المسلم على المسلم خمس 

حق المسلم على المسلم ست 

حكم الله تعالى ورسوله 


/اه 


1 
/ 

هلام 
1 
]هم 
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ه11 

وى 14" 
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ع 

١‏ وتقدم ه/ده 


امم 


هوه 
0 
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١48/١١ 


الكل 
ا 
مه 


١/1١ 


لحلال بِيّن والحرام بين 

الحلف حنث أو ندم 

حلق القفا يزيد في الحفظ 

عل اعباس الريخال نساءكم بالفضة 

حمل رسول الله ماء زمزم ف الأداوى 

الحمو الموت 

حُج عن نفسك ثم حج عن شبرمه 

حاف النبي على الثلاثنة الديْن خلقوا فامز 
الناس ألا يكلموهم , 

الخالة ,كنزلة الأم 

خالفوا اموس 

خالفوا المشركين 

حالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في حفافهم 
ولا تعاهم 

خبر ابن اللتبية 

خذ الحب من الحب» والشاة من الغنم»... 

حذ الدية» بارك الله لك فيها 

حذه 

حذوا ع مناسككم 

حذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة (يعئ 
الناقة الي لعنتها صاحبتها) 

حذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف 

خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف 


الخراج الذى ضربه 


النعمان بن بشير 


8ه 


11 
ل‎ 
١ةهه/١‎ 
١١1 

1 
1 
ونس 


ا 


اام 
١٠/١‏ 
١1‏ 


م 


4/4 ١١/وم١‏ 
ا 

ا 
مام 
ام 


6 ]مام 


كن 
١١‏ 


١/1 


خرجحنا مهلين بالج 
حشيت أن تسبقنا الملائكة إلى غسله 


الخليطان ما اجتمعا على الحوض والفحل 
والراعي 

علناف ار عميكان م انل عيينا 
أدخلتاه الجنة»... 

علق الماء طهورا لا ينجحسه شيء 

حمس تحب للمسلم على أخيه: رد السلام 
وتشميت العاطس 

خمسة تجب على الناس مداراتهم: الملك المسلط 

خمروا وجوه موتاكم ولا تتشبهوا باليهود 

ير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم... 

خير صفوف الرجال أوها وشرها آخرها ... 

خي ركم خيركم لأهله 

خير كم خيركم لنسائهم 

داووا مرضاكم بالصدقة وحصّّنوا أموالكم 
بالزكاة 

دحل رسول الله وَل يوم الفتح وعلى سيفه 
ذهبا وفضة 

دخل علي رسول الله معه علىيٌ وعليءٌ ناقَة 
من مرض 

دخلت العمرة في الحج 

دحلت العمرة في الحج 


عائشة 


]عم 


عاصم بن عمر بن وض 


قتادة 


4/5 
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7/١‏ مه 


م 


1 
ا 


الللنع 
اا 
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م 


١ 7/4 


عع 


و/لعء 


؟ 


دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة 

دع الشطر من دينك... قم فأعطه 

دع ما يربيك إلى ما لايربيك 

دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة... 

دعي الصلاة قدر الأيام الي تحيضين فيها 

دم الحيض أسود يعرف 

الدنيا دار بلاء فمن ابتلي فليصير 

الدنيا سجن المؤومن وجنة الكافر 

دونك هذا 

دَعْهُما فإنها أيام عيد 

دُعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين وصلى 
ولم يتوضاً 

ذلك إليك (فٍ قضاء رمضان مفرقاً أو متتابعا) 

ذلك شهر يغفل عنه الناس (شعبان) 

ذهب الظمأ وابتلت العروق 

رأى ابن عمر النبي يد يصلي على حمار 
وهو متوجه إلى خيبر 


رأى البي لل يصلي جالسا 

رأى رسول الله ود نخامة في قبلة الممسجد 

رأف قبها بين بعتبة 

رأيت أبي قلم أظفاره ثم دفنها. وقال: أي بنية» 
وهكذا رأيت رسول الله وَدُوٌ يفعل 


كعب 


الحسن بن علي 


أبو الدرداء 


فاطمة بنت أبي حبيش 


شق 
لكل 
م 
ذكيفق 
ام 
امم 
عم 
م 
0/١‏ 
١11‏ 


أق/ودجم 


ه/1 
ه١١‏ 
وإبم 


١٠01 
7000 


01 


0 (ح) 


0” 


١ه/١‎ 


رأيت الليلة 

رأيت رسول وَْوّ إذا توضأ خلل أصابع 
رحليه مخنصره 

رأيت رسول الله يْهْ إذا قام من الصلاة رفع 
يديه حتى يكونا حذو منكبيه... 

رأيت رسول الله كيّْدُ تحرد لإهلاله واغتسل 

ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض ... 

رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر 

الرحل يكون على الفقام من الناس؛ فيأخذ 
عو كفك هذا زومت فل هذا 

رحمة الله علينا وعلى موسى لو صبر لرأى 
امس 

رحص ودْ للشيخ في التقبيل ف رمضان 

رخص عليه السلام للنساء في الفضة.» 
ونهاهن عن الذهب 

رغبت لكم عن غسالة الأيدي»... 

ركب البي كّدٌ في المناسك ... 

رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر... 

الزاد والراحلة (تفسير السبيل) 


زار النني قبر أمه فبكى وأبكى من حوله 

زوجناكها عامعك من القران 

سامر في ذلك... عمدت إلى بيت ذكر منهم 
إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير 


نبت وبينة. 


حمرة بن حندب 


من حديث المستورة 


أبو هريرة 
سهل بن سعد 


قتادة بن النعمان 
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سألت البي وُه : متى تنقطع معرفة العبد... 2 أبو موسى 

سكعل كْدُ عن أفضل الصيام اسن 

سثل البي وهُ عن أشياء كرههاء فلما أكثر أبو موسى 

سكل الببي وَلقّةٌ عن رحجل قبل امرأته ميمونة 

سكل الببي وَُةٌ عن قضاء رمضان عبد الله بن عمرو 


سعل عن الخاتم من أي شيء أتخله؟ قال: من بريدة 
وَرق ولا تنمه مثقالاً 

سكل عن رجل صام في سفر فقال: لا يجزئه ابن :يان 

سبحانك اللهم وبحمدكء وتبارك امك عائشة 
وتعالى حدُّكَ ولا إله غيرك 


سر البي يد بقول المدلحي: إن هذه الأقدام عائشة 
بعضها من بعض 

سفر المرأة مع عبدها ضيعة أبن عمر 

سقطت علي جرة من دير قديم بالكوفة فيها عبتك الله تن قبس 
أربعة آلاف درهم» الختعمي عن رجحل 


سكتتان حفظتهما عن رسول الله وَل  ...‏ سمرة 
إذا دخل في صلاته.... 


سل هذه (عن تقبيل الصائم) عمر بن أبي سلمة 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين عائشة 
سلوا | لله من فضله فإن الله يحب أن يسأل... اين مسعود 
سلوه الدعاء فإن دعاءه كدعاء الملائكة عمر 
سلّم النبي ويه اليهودية لما مات بشر بن 
البراء... 
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سلّم قوم من الأنصار على الني كه وهو في 
الصلاة عمسجد قباء فردٌ بيده عليهم 

سمعت رجلاً من جهينة يسأل رسول الله 

معت رجلاً من مزينة يسأل رسول وله عن 
الحريسة الى تؤحذ من مراتعها؟ قال: 
فيها ثمنها مرتين... 

سمعت رسول الله كقّهُ يلببي بالحج والعمرة 

السنة على المعتكف أن ل كوه ريض 

سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام 
الصلاة. 

السيد الله عز وجل 

شاهداك أو يمينه... ليس لك إلا ذلك 

شر الطعام طعام الوليمة يدعى لما الأغنياء 
يكرك ارا 

شعبان تعظيماً لرمضان 

الشعر ف الأنف أمان من الحذام 


شهادة حزعة» جعلها البي يّْدُ بشهادة رجلين 


شهرا عيد لا ينقصان: رمضان وذو الحجة 

الشيء يكون بين الناس فينتقص منه 

شكي إلى البي ويه الرحل يُخيل إليه أنه ييجد 
الشيء في الصلاة؟ قال: لا ينصرف 


حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا 
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الصائم المتطوع أمير نفسه 
الصائم في السفر كالمفطر في الحضر 
صارع البي يكُِدٌ ركانة على شاة فصرعه 


صاعا من بر عن كل اثنين 


اها من علعاغ 

صام رسول الله ود يوم عاشوراء وأمر 
بصيامه. .. 

صدق أفلح, ائذني له 

الصدقة على المسكين صدقة؛ وعلى ذي 
الرحم ثنتان 

صدقة في رمضان (أفضل الصدقة) 

الصعيد الطيب طهور المسلم ما لم يجد الماء 

صفدت الشياطين ومردة الجن 

صلاة القاعد على النصف بن سلذة الاقم 

الصلاة في مسجد قباء كعمرة 

الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان. 

صلاته عليه السلام في الليل: قال: ممع الله لمن 
حمده؛ ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد 

صلوا على صاحبكم 

صلى البي وي الصبح مريداً للاعتكاف 

صلى البي كَل صلاة الأولى ثم خرج إلى أهله 

صلى البي كله على ابنه إبراهيم 

صلى رسول الله وقّهٌ على أم سعد عندما 
قدم وقد مضى لذلك شهر 
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صلى رسول الله قهُ على طفل لم يعمل 
خطيئة قط 

صلى رسول الله كيهُ على قتلى أحد بعد 
ثمان سئين 

صلى عليه السلام إلى بيت المقدس بالمدينة» 
قيل: سبعة عشر شهراء وقيل: ثمانية 
عم هرا 

صلى عليه السلام على المنبر» وتكرر صعوده 
ونزوله عليه 

ا 

صم يوما وأفطر يوماً 

صومكم يوم تصومون... 

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 

ضحّى البي بكبشين 

ضعوها في سورة كذا... 

طاف سليمان عليه السلام على تسعين امرأة 
في ليلة 

طف بالبيت وبالصفا والمروة 

طلق ابن عمر امرأته وهي حائض... 

الطواف بالبيت صلاة 

طوق من نار... ما يمنع إحداكن أن تصنع 
قرطين من فضة... 

طيّب رسول الله ككْهْ الكعبة 

عالم قريش يملا الأرض علما 

العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل | لله... 


أبو هريرة 
عقبة بن عامر 
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عجباً لاختلاف أصحاب رسول الله و 
العدةٌ دين 
عرض البي وَّةٌ على قوم اليمين... 


عرفة اليوم الذي يعرف الناس فيه 


عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق 

عُفي لأميّ عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه 

علمنا رسول الله يَِدّ خطبة الحاجة 

على أفقر منا؟ 

على قدر سفرك ونفقتك 

على كل مسلم صدقة 

على مكاتكم 

علي مثلها معها 

عليك السلام تحية الموتى 


عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين ... 
عمرة في رمضان تحزئ حجة 

عمرة في رمضان تعدل حجة 

عمرة في رمضان تقضي حجة 

العمرى والرقبى لمن وهبت له 

عن المهاحر بن قنفذ أنه أتى البي ويد وهو 


ييول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى 
توضأ ثم اعتذر إليه» فقال: إني كرهمت 


أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر 
العنبر من دابة كانت بأرض الهند ترعى في البر 


ابن عباس 
عطية 


أبو هريرة 


عبد العزيز بن عبد 
الله ابن مخالد 


أبو ذر وابن عباس 
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غدوت إلى رسول الله وكّدُ بعبد الله بن أبي 
طلحة ليحنكه.... 

غسل الجمعة واحب على كل تلم 

غفرانك» الحمد لله الذي أذهب عي الأذى 
وعافاني. 


غيّر البي ذَلْدُ اسم العاص وعزيز وعتلة 


فأراد الطهور 

فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه 

فإذا قالوها عصموا مين دماءهم وأموالهم 

فإن رسول الله يد كان يأمرنا أن نحرج 
الصدقة من الذي نعد للبيع 

فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا 


فإن غم عليكم فاقدروا له 

فإن قام فصلى فحمدالله وأثنى عليه 
وديا 

فإن كان لا بد متمنياً فليقل اللهم أحبيئي 

فإن كلفتموهم فأعينوهم 

فإن لزوجحك عليك حقاً ولزورك عليك حقا 

فإنه أحرى أن يؤدم بينكما 

فإني إذاً صائم 

فِإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في 
صلاة 
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فاحجج عن نفسك ثم حج عن شبرمة 

فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما 
يطهرن 

فالتفت إبراهيم فإذا هو بكبش أبيض أقرن 
أعين 

فانظري أين أنت منه فإا هو جنتك ونارك 

فتحث أبواب السماء 

فتوضأ كما أمرك الله عزوحل ثم تشهد فأقم 
0 

فحجي عنه 

فدين الله أحق أن يقضى 

فراش للزوج وفراش لامرأته وثالث للضيف ... 

فرض رسول الله يدْ زكاة الفطر صاعاً من 
كر أ ناه 

فرض رسول الله ود زكاة الفطر طهسرة 
للصائم من اللغو والرفث... 

فرض رسول الله كلْهُ زكاة الفطر مين من 
حنطة 

فرض رسول الله وه صاعاً من طعام أو 
حاعا مرو سر 

فرض رسول الله كك على كل صغير أو 
و 

فرقوا بينهم في المضاجع 

فصاحبها بالخيار بين قطع ما ظلل أو أكل ثمرها 


حابر بن عبد الله 
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فصلي ثلاثا وعشرين ليلة أو أربعاً وعشرين ليلة 

فضل أهل ميمنة المسجد على أهل المسجد 
بضع وعشرون درجة 

فضل المسجد ناحية المقام ثم ميامنه 

الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي 
الناس 

فعل ذلك رسول الله وو رفع يديه في الصلاة 

فلا تطعم بعد حتى مغرب الشمس... 

فلعلك بلغت معهم الكّدَى 

فلم يكن عنده ابنة متخاض على وجههاء... 

فليسرده ولا يقطعه (قضاء رمضان) 

فليقل: بسم الله أوله وآخره (يعن عند تناول 
العلعام) 

فلينسبه إلى حواء 

فليهد بدنة وليركب 

فما لا يلائمكم فبيعوه 

فما لا يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله 

فمن لقيه منكم فليستغفر لكم 

فمن يأل مالاً بحقه فيبارك له فيه؛ .. 

فهلا جلس ف بيت أبيه أو بيت أمه... 

فوا لله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم 

في ظهورها وبطونها ف عسرها ويسرها 

عشرين ومئة يوم ينفخ فيه الروح (يع اللحنين) 

ف كل إبل سائمة» في كل أربعين ابنة 
لوقف 
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فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين 
مقبل عليهماء.: 

فئحت أبواب الرحمة» وغلقت أبواب جهنم 0 

قابلوا النعال 

قال سليمان: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة .. 

قال لعمر: إن استطعت أن يستغفر لك فافعل 

قال:يا :اذل اذو ق الثاس فلفوسو عدا 

قام البي يَكْةُ بين الأسطوانتين 

القبالات 35 

قتل القملة ودفنها في المسجد 


قد أعطيت خالي غلاماً وأنا أرجو أن يبارك 


لها فيه 
قد أفطرا 
قل خللا هن لحبداق وعيرفلك ينا 
قد ظننت أن بعضكم خالجنيها 


قد علمت أن البي كد قد فعله وأصحابه» .. 
قد نفخ الشيطان في منخريها 

قد نهيتك فعصيتن فأبعدك الله... 

قرأ عليه السلام في الفجر بالمعوذتين 

قصة ذي اليدين 

قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع 
قضى أن كل مستلحق... 


قضى أن كل من كان من أموّيعلكها يوم 
أصابها فقّد لحق .كن استلحقه 


ابن عباس 


عمر 


دحل 
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وه 


فض ريا الي 1 

قضى رسول الله وي أن الخصمين يقعدان 
بين يدي الحاكم 

قل عمرة وحجة 

قل هو الله أحد: ثلث القرآن وتعدل ثلث 
لقرآن. 

قوله يد لأسماء: ثم اغسليه بالماء. 

قولوا بقولكم ‏ أو بعض قولكم ‏ ولا 
يستجرينكم الشيطان 

قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو 

قولي: اللهم اغفر لي وله وأعقبئ منه عقبى حسنة 

قولي: اللهم حلي حيث حبست 

قيئا (لامرأتين كانتا تغتابان وهما صائمتان) 

كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرقه 

كان ذَْدٌ لا يخرج (من معتكفه) إلا الحاجة إنسان 

كان يَتْدُ لا يعرج يسأل عن مريض (وهو 
معتكف) 

كان وْدُ يصوم شعبان كله إلا قليل 

كان وَدْ يفطر على رطبات قبل أن يصلي 

كان كَْْدّ يقول إذا أفطر: ذهب الظمأ 

كان إذا أهمه أمر رفع طرفه إلى السماء 
وقال:.. 

كان إذا حرج أقرع بين نسائه 


كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه 


لض 
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كان إذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على 
كل حال 

كان إذا رأى مصليا لا يرفع يديه حصبه 

كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض 

كان إذا صلى الصبح قال: هل رأى أحد 
منكم البارحة رؤيا؟ 

كان أزواج البي مَلْوّ يأحعذن من رؤوسهن 
حتى يكون مثل الوفرة. 

كان ابن عباس يلعب مع الصبيان فبعثه النببي 
د إلى معاوية 

كان البي كد إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: 
«اللهم صل على آل فلان» 

كان البي ذكْدٌّ إذا انقطع شسع نعله مشى فق 
نعل واحدة ... 

كان البي يكّْدُ إذا جلس وضع كفه اليسرى 
على فحذه اليسرى... 

كان البي ككّدُ إذا جلس يجلس إليه نفر من 
أصحابه 

كان البي 5د إذا حزبه أمر صلى 

كان البي وَْدُ إذا دحل على مريض يعوده 
قال ... 

كان البي كّدُ إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله 

كان البي كْهُ لا يعود مريضاً إلا بعد ثلاث 

كان البي يَّدُ يأتي قباء 

كان البي كقدْ يأمرنا أن نحتفي أحياناً. 

كان البي وَّدُ يذكر الله في كل أحيانه 
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كان البي كُدُ يزور قباء 

كان البي كيد يصلي ساجداً في ظل الكعبة» 
قبل الهجرة؛ . 

كان البي وَُدٌ يصوم شعبان كله 

كان البي وُدٌ يطوف على نسائه في الليلة 


الواحدة 


كان البي يد يغير الاسم القبيح... 

كان البي كَّدُ يقف فيدعو 

كان البي وَكُوْ ينهانا عن الإرفاه والتزجل 
كل يوم. 

كان البي يد تارة يستدين لأهل الزكاة 

كان حاتم البي وُه من حديد ملوي عليه 
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فضة 
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سآ # 
كان رسول الله ود إذا استجدّ ثوبا سماه 


باحعف, . 
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كان رسول الله كيه إذا لبس قميصا بدأ .ميامنه 

كان رسول الله كد يضع يده اليمنى على 
يده اليسرى» ... 

كان رسول الله ود يعلمنا الاستخخارة 

كان رسول الله إذا قعد في الصلاة جعل 
قدمه اليسرى بين فخحذه وساقه وفرش 
كلانه التمن.. 

كان رسول الله ولو يفطر على رطبات قبل 
أن يصليء فإن لم تكن, فعلى تمرات» 


فإن لم تكن» حسا حسوات من ماء. 


عائشة 
أبو هريرة 
إياس بن الحارث بن 


أبو سعيد 


أبو هريرة 


طاوس 
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كان رسول الله دٌ يقبل الهدية... 

كان رسول الله وَُوٌ ينهانا عن كثير من 
الإرفاه» ويأمرنا أن نختفي أحياناً. 

كان صداقه كد لأزواجه ني عشرة أوقية 

كان عليه السلام إذا عاد مريضاً مسحه 
بيمينه 

كان عليه السلام يعرض راحلته ويصلي إليها 

كان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب 
عليها 

كان فصه حبشياً 

كان فصه منه 

كان للبي يَخْدٌ حاتم حديد عليه فضة فرمى به 

كان لنعله عليه السلام قبالان. 

كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه دين فيسأل: 
«هل ترك لدينه فضل» 

كان يسمعهم الآية بعد الآية أحياناً في الظهر 

كان يصلي بعد العصر ركعتين 

كان يصلي ف مسجد ذي الحليفة ركعتين 

كان يصوم شعبان كله 

كان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت 
حتى يترادٌ إليه نفسه 

كان يقطع الفاتحة آية آية إالحمد لله...4 

كانت عائشة وجوار معها يلعبن بالبنات 


كانت قبيعة سيف رسول الله ود فضة 
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كانت لي جارية ترعى 56 

كانوا يرعصون للصبي في خاتم الذهب فإذا 
بلغ ألقاه. 

كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين 

كتب رسول ويد إلى أهل اليمن أن يؤحذ 
من أهل العسل العشور 

كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار على أن 
يعقلوا معاقلهم 

كبر عظم اليك ككسره حا 

كفارة النذر كفارة يمين 

كل سلامى من الناس عليه صدقة 

كل شيء يلهو به ابن آدم باطل 

كل معروف صدقة 

كلوا واشربوا حتى يعتزض لكم الأحمر 

كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير 
إسراف ولا مخيلة 

كما أمر البي وقد أصحابه بذلك في حجة 
الوداع يعي الثمة 

كنا إذا صلينا خلف النبي وَدٌ هما يحب» أو 
أحب» أن نقوم عن عينه 

كنا مع رسول الله يد فاستسقىء فقال 
رحل: ا رسول: الل الااشفيك: نيذ؟ 
فقال: بلى 

كنا نحزر قيام رسول الله في الظهر والعصر... 


عائشة 


البراء 


جابر 
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م 
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كنا مخرج إذا كان فينا رسول الله ييه صاعاً 
من طعام؛ أو صاعا من تمر... 

كنا نخرج مع رسول لهك إلى مكة 

كنت أجاور هذه العشر ‏ يعن الأوسط - 

كنت أجتين لرسول الله وَكُوٌ سواكاً من 
أراك» وكان الريح تكفؤه. 

كنت أطيب رسول الله كيد قبل أن يحرم 

كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب 
غيري 

كونوا في الصف الذي يليئ. 

كيّتان (لن خلّف دينارين) 

لأمر البي يَيْهْ أبا بكر بوقوفه ف الصف ولح 


. 


5 

لأمره لأخت عقبة بن عامر أن تمشي وتكفر 

لأن يمتلئع جوف أحدكم قيحاً خير له من أن 
عتلئ شعرا 

لأهل الشام المحفة 

لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر 

لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر 

لئن صدق ليدخلن الحنة 

لا أحلها لمغتسل ولكنها لكل شارب حل 
وبل 

لا أفضل من ذلك 
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لا إسعاد في الإسلام 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد ... ولا ينفع ذا الجد منك اللحد 

لا إن ذلك عرق » ولكن دعي الصلاة قدر الأيام 

لا اعتكاف إلا بصوم 

لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة 

لا بأس يسك الميتة إذا دبغ» ولا بأس 
بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل. 

لا بل لأبد أبد 

لا تأتمنوهم وقد حوّنهم الله 

لا تأكل إنما ميت على كلبك... 

لا تبع ما ليس عندك 

لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا 

لا تحلسوا على القبور ولا تصلوا إليها 

لا تحموز شهادة بدوي على صاحب قرية 

لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم 

لا تحقرن من المعروف شيئا 

لا تحل الصدقة لب هاشم 

لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي 

لا تدحل الملائكة بيتأ فيه صورة. 

لا تدحلوا مساكن الذين ظلموا 

لا تدع تمثالاً إلا طمسته 

لا ترحع ولا تشترهاء كل ما كان من صدقة 
فهذا سبيله 
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لا ترد يد لامس 

لا تردوا الهدية... 

لا تزيدك إلا وهناً انبذها عنك 

لا تسافر امرأة إلا مع محرم 

لا تسبقئ بآمين 

لا تسم غلامك يسار ولا رباحاً 

لا تشتره ولا تعد في صدقتنك 

لا تشيرها ولا شيئاً من نسلها 

لا تشد الرحال إلا 

لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة 

لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه 

لا تصوموا يوم الجمعة إلا 

لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افقزض عليكم 

لا تضطروا الناس في يبمانهم إلى مالا 
علدو 

لا تعذبوا عباد | لله 

لا تغالوا في الكفن فإنه يسلبه سلبا سريعا 

لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب 

لا تقدموا رمضان 

5 

لا تقسم ورثي ديناراء... 

لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنيع 
الأعاجم 
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لا تقل: أهريق الماء» ولكن قل: أبول. 

لاتقونوا للمنافق: سيدا فإنه إن يكن 
11 

لا تقولوا للمنافق: سيدنا فإنه إن يكن 
سيد كم 

لا تقولوا: رمضانء فإنه اسم من أسماء | لله 

لا تقولواسورة البقرة ولا سورة آل عمران 

لا تقوموا كما تقوم الأعاجم» يعظم بعضها 
بعضا؟ 

لا تلبسوا الحرير ولا الديباج. 

لا تلدوني... 

لا تلعنها فإنها مأمورة (يعنٍ الريح) 

لا تمنعوا إماء | لله مساحد الله 

لا تمنعوا إماء | لله مساحد الله 

لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم. 

لا تنسمنا يا أخيم من دعائك 

لا تهجر إلا في المضحجع 

ل الوا ف المسألة» فوالله لا يسألئي أحد 
52 

ل تمار حاف ولا تما ليه ولا تمده تدم 
تخلفه 

لا حَلَْبَّ ولا حَتَبّ» ولا توخذ صدقاتهم إلا 
في ديارهم 


حت قير ايكة ريينه 
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لا دِعْوَة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية 
لا ردها الله عليك 

لا زكاة في حجر 

لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول 
لا صام من صام الدهر 

لا صرورة في الإسلام 

لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار 
لا صلاة إلا بأم القرآن 

لا صلاة لفذ 

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. 

لا صوم في يومين 

لا صيام لمن لم يُجمع الصيام من الليل 

لا ضرر ولا ضرار 

لا طلاق وعتاق في إغلاق؟! 

لا طلاق ولا عتق فيما لا بملك 

لا عقر في الإسلام 

لا عيكناء ميرما يؤما مكانه (لفائكية وبحفصة 
لا مساعاة في الإسلام 


لا نذر في معصية» ولا نذر فيما لا يملك» .. 


لا نذر فيما لا يملك ابن آدم 
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5 إ[حديث المرأة 


لتنحرنها إن سلمت] 


لا وأن تعتمر خير لك 

لا يباع فضل الماء ليبتاع به الكلاً 

لا يبعن ولا يوهين ولا يورثئن (يعنٍ أمهات 
الأولاد) 

ليقن ف البيت أخد إلا لد 

لا يبقى في المسجد خحوخة إلا سدت... 

لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين 

لا يتم بعد احتلام... 

لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد 

لا يحرم عليهن 

لا يحم الحرام الحلال 

لا يحل لامرأة تؤمن با لله... 

لا يحل لامرأة تومن با لله... 

لاحل من شيع خرم عنها حت يقضي تحجه :ده 

لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها 

لا يختلى شوكها 

لا يخلون رحل يامرأة... 

لا يدل أحد مكة إلا بإحرام 

لا يدحلن رجحل بعد يومي هذا على مغيبة إلا 
ومعه رحل أو اثنان 

لا يذبح ضحاياكم إلا طاهر 

لا يركب البحر إلا حاج... 

لا يسأل رجحل مولاه من فضل هو عنده 


فيمنعه إياه 
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لا يسمع مدى صوت المؤذن حن ولا إنس 
ولا شي 

لا يصبر أحد على لأوائها وشدتها إلا كنت 
له شفيعاً يوم القيامة 

لا يصحبنا ملعون: خلية 

لا يصحبن شيء ملعون 

لا يصلح الصيام في يومين 

لا يعجبنك رحب الذراعين يسفك الدماء. 

لا يعلم مكيلتها 

لا يقبل الله من مشرك أشرك بعد ماأسلم 
عملا حتى يفارق المشركين إلى 
المسلمين. 

لا يقولن أحدكم: عبدي وأمئ 

لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم 
القيامة 

لايمش أحدكم في نعل واحدة. 

لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره 

لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاً... 

لا بمنعكم من السحور أذان بلال 

لا ينبغي بحيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني 
أهله 

لا ينبغي هذا للمتقين 

لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده 
بالبيت :.: 


أبو سعيد 


عائشة 


ت 


عبد | لله 


معاوية بن حيدة 


أبو هريرة 
أبو الدرداء 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


سمرة بن جندب 


الحصين بن وَحْوّح 


عقبة بن عامر 


ابن عباس 
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لا يشر أحدكم بحديدة 

لاء ولكنّ العامل نما يوفى أجره إذا قضى عمله 

لازكاة إلا في التمر والزييب والبر والشعير 

لبسة ... أهل النار 

لبيك عمرة وحجا 

لبيك عق شرم ىن 

لتاسعة تبقى (في ليلة القدر) 

لتخبريئ أو ليخبرني اللطيف الخبير 

لتسون صفوفكم أو ليخالفنٌ الله بين 
5-6 

لتغتسل لوقت كل صلاة 

لتتتظر عدة الليالي والأيام الي كانت تحيضهن 

لتنتظر قدر ما كانت تحيض في كل شهر 

لست كأحد منكم 

لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا 

لعله يريد أن يلم بها 

لعن | لله الواصلة والمستوصلة. 

لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد 

لعن الله صاحب المرق لقد احتال حتى أكل 

لعن المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرحال 

لعن النبي يه ا حلل والحلّل له 

لعن النبي وَّدُ الناخر والناخرة إلا عند الوقاع 

لعن النبي ود من وَسَّمَ أو ضرب الوجحه 
ونهى عنه 


أبو هريرة 

أبو هريرة 

ابن عمر وأبو موسى 
ابن مسعود 

نمك 


ابن عباس 


عبد الله بن عمرو 
اعباس 


أبو الدرداء 
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لعن رسول الله كيه المتشبهات من النساء بالرجال 

لعن رسول الله يد المتشبهين من الرجال 
بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. 

لعن رسول الله آكل الربا ومؤكله 

لقد نيك أن الغنة لننا يكل سمه فر 

لقنوا موتاكم لا إله إلا الله 

لك ما نويت يا يزيد ولك ما أحذت يا معن 

لكم خاصة (فسخ الحج) 

للسائل حق وإن جاء على فرس 

للصائم عند فطره دعوة لاترد 

م أسمعه يرخص يعي البي ويٌْ في شيء 
من الكذب إلا في ثلاث ... 

ل تقيل الهاخبلاة أويغين سباح 

لم عزلتي وما حنيت؟ قال: رأيت كلامك 
يعلو على الخصمين 

رعاو از الخرين لاسن 

لم يكتب عليكم صيامه 

م يكن يَقْدُ يصوم من شهر ما يصوم من 
شعبان 

م يكن يدن يوم الفطر حين خحروج الإمام... 

لما أبطأ عليهم في الخنروج في قيام رمضان 
رفعوا أصواتهم 

لما أتينا المدينة قال: ائت المسجد فصل ركعتين 

لما اعتزل نبي | لله نساءه 
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لما ذكر عليه السلام أنه جنب ذهب فاغتسل 

لماعُرج بي مررت بقوم لهم أظفار مسن 
نحاس .. 

لما كسفت الشمس على عهد النبي ور 
نودي: إن الصلاة جامعة. 

لما لبس حاتم الذهب جعله في ينه 

لما لم يخرج إليهم عليه السلام في قيام رمضان 
ف الليلة الرابعة» فطفق رجحل منهم 
يقول: الصلاة. 

لما مرض رسول الله وود مرضه الذي مات 
فيه فحضرت الصلاة, فأذن» فقال: 


مروا أبا بكر فليصل بالناس 


أبو هريرة 


أنس 
ابن عمرو 


عائشة 
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ها الصداق يما استحللت من فرجها والولد سعيد بن المسيب عن ١7١/8‏ 


عبد لك 
لما الصداق نما استحللت منها والولد عبد 
لك 


بالسلام 
اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك ... 
اللهم إنهم أخرجوني من أحب البقاع إلي ... 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن 
عذاب القبر» .. 
اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما .مكة من البركة 
اللهدع لحل قلي تتورا وق سات :.: 
واجعل في سمعي نورا 


الأنصار 


أبو موسى 


واثلة بن الأسقع 


أبو هريرة 


أنفن. 


ابن عباس 


هم 
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عام 
7/5 
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١م‎ 


اللهم اجعلئن من التوابين واجعلي من 
لمتطهرين 

اللهم اجعله ذخراً لوالديه وفرطا وأحرا 

للهم اغفر لأهل بقيع الغرقد 

اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا 

اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه 

اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب 
رحمتك... أبواب فضلك 

اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق 
أحيي .. 

اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا 

اللهم رب هذه الدعوة التامة؛ والصلاة 
القائمة»... 

اللهم ربنا لك الحمد 

اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتكرعاً وتعظيما 
ومهابة 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على آل إبراهيم... 

اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر 

اللهم لا تجعل منايانا بها حتى تخرحنا منها 

اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت 

لو أقو أبوك بالتوحيد فصمت عنه 

لو ارت أتهذا أن مهن لجن لأمزت الخراة 


أن تسجد لزوجها 


عمر بن المنطاب 


أبو هريرة 
عائشة 
أبو هريرة 


السائب 


أبو هريرة 


ابن حريج 
أبو مسعود الأنصاري 


أبو هريرة 
أنس 
عمرو بن العاص 


كم 


لاما 
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لو استثنى (يعني سليمان حين حلف) 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت لحعلتها عمرة 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي 


لو غفر لكم ما تأتون إلى البهائم لغفر لكم كثيرا 

لو كان على أمك دين أكنت قاضيته عنها؟ 

لو كنت آمُدُ أحداً أن يسجد لأحد لأمرت 
المرأة أن تسجد لزوجها 

لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء 
قوم وأموالهم ... 

لوا أاكم 

لولا أن المساكين يكذبون ما أفلح من ردهم 

لولا أن قومك حديثو عهد... 

لولا أني أهديت لأهللت بعمرة 

نويا فاك الأرعكك ضري 

يي جار يأكل الربا ولا يزال يدعوني؟ فقال: 
مهنؤه لك وإثمه عليه 

لي قائد لا يلائمئي 

ليأتين على القاضي العدل ساعة يتمنى أنه لم 
يقض بين اثنين في تمرة 

ليتقه الصائم (الإتمد المروّح) 

ليت قبلت رخصة رسول الله ولك 

ليحرم أحدكم ف إزار ورداء ونعلين 


1/1 
شن 
قرفن 
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ااا 


قف 
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ا 
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ققة 
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ه].ه؟ 


؟ا/1١‎ 


ليس الرحل بأمين على نفسه إذا أجعته أو 
ضربته أو حبسته 

ليس الفجر الأبيض المعتزض ولكنه الأحمر 

ليس الفجر بالمستطيل في الأفق 

ليس المؤمن بطعان ولا لعان 

ليس على أبيك كرب بعد اليوم 

ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة 

ليس على المعتكف صيام 

ليس في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب... 

ليس في الخيل والرقيق زكاة... 

ليس ف العوامل صدقة 

ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 

ليس لله شريك 

ليس من البر الصوم ف السفر 

ليس منا من حلف بالأمانة 

ليس منا من خبّب امرأة على زوجها 

ليس منا من ضرب الخدود أوشق الحيوب 

ليغسل ذكره وأنثيبه 

ليقم أحدكم على رأس قبره 

م الواحد ظلم يحل عرضه وعقوبته .. 


المؤمن يموت بعرق الحبين 

ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهمالله 
ورسوله 

ما أحسن هذا فما لك من الولد 
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0000 
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ما أردت (للذي طلق امرأته) 


ما اطلى البي ولو . 

ما أطيبك من بلد وأحبك إلي» ولولا أن 
قومي ... 

ما أظن فلاناً وفلاناً يعرفان من ديننا شيئاً 

ما أعطيت من الجسور والطرق فهي صدقة 
قاضية 

ما أكل أحد طعاماً قط خبيراً من أن يأكل من 
عمل يده 

ما الإسلام؟ قال أن تشهد 

ما بال هذه النمرقة؟ 

ما بين المشرق والمغرب قبلة 

ما بين لابتيها حرام 

ما تصدق أحد بصدقة من كسب طيبء» ولا 
يقبل الله تعالى إلا الطيب 

ما تعدون الشهداء فيكم 

ما جاءكم عينٍ من خخير قلته أو لم أقله فأنا أقوله 

ما خخالطت الزكاة مالاً إلا أهلكته 

ما حرج البي كد من بي قط إلا رفع طرفه 
إلى السماء... 

ما خير ود يين أمرين إلا اخختار أيسرهما 

ما زالت أكلة خيبر تعاودني 


ما سأل سائل.كثلهما ولا استعاذ مستعيذ.كثلهما. 


يزيد بن ركانة عن 
أبيه عن جده 


قتادة 


ابن عباس 


عائشة 


أنس والحسن 


المقدام بن معد يكرب 
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؟/2201 


ما صام شهراً كاملاً قط غير رمضات 

ما ضرب البي وه بيده شيئاً قط إلا أن يجاهد 

ما طهرت كف فيها حاتم حديد 

ما على الأرض بقعة أحب إلي أن يكون 
قبري بها منها 

ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا 
آتاه الله إياها... 

ما فعل أسيرك 

ما قام فينا رسول الله لدُ خطيباً إلا أمرنا 
بالضدفة» وتهانا عن الثلة 

ما كان منها ف الطريق الميتاء... فعرفها سنة ... 

ما لك يا عائش حشياً رابية 

ما لَك وها؟ دعها... (يعين ضالة الإبل) 

ما من أمير يلي أمر المسلمين؛ ثم لا يجهد لهم 
وينصح, إلا لم يدخل معهم المبنة) 

مامن صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي 

مامن صاحب كنز لا يؤدي زكاته... 

ما من مؤمن يدعو لأخيه بظهر الغيبء إلا 
وكل الله ملكا... 


مامن مؤمن يعزي أنخخاه بمصيبة إلا كساه 


مامن مسلم يعود مريضا لم يحضر أجحله 


تقول 


أبو هريرة 


أبو الدرداء 


محمد بن عمرز 


ابن عباس 


دااين بسك اوت كفياتي غلية اانه حجن 
المسلمين إلا أوجحب .. 

ما منعك أن تأتي؟ ألم يقل الله: «إيا أيها الذين 
آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم» 

ما ينبغي لني أن يلبس لأمة الحرب ثم ينزعها 

ماكنت أقضي ما على من رمضان إلا في 
شعبان 

المال كثير والعهد أقرب من هذا. 

مالك لعلك نفست 

مالك يا عبد الله 

مالي أحد منك ريح الأصنام؟ 

مثل البيت الذي يذكر الله فيه 

مدان من قمح أو سواه صاع من طعام 

المدينة حرم فمن أحدث كتين دنا ارق 
محدثاً 

المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا 

المدينة حرم من كذا إلى كذا 

المدينة خير من مكة 

المرأة إذا خلعت ثيابها في غير بيت زوجها 

مره فليراجعها... 

مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين 

مروهم بها لسبع 

مري غلامك النجار أن يعمل لي أعواداً 

مروا أبا بكر فليصل بالناس 


عائشة 


؟/ه ل /رح) 
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١١ ؟/0‎ 


مرّ رسول الله ّةُ ببعير قد لحق ظهره ببطنه 

المستحاضة تدع الصلاة قدر أيام أقرائها 

المسلمون على شروطهم 

فطل الحو طلتي! 

المعتدي في الصدقة كمانعها 

المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض 

المعدن جبار وفي الركاز الخمس 

معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر 
كل صلاة: ثلاث وثلاثون تسبيحة» . 

من تمونون 

من تعلم علماً ليياهي به العلماء أو ليماري 
ال 

من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته... 

من أتى الحنازة عند أهلها فمشى معها حتى 
يصلى عليها 

من أحب أن يحرم في عمرة فليفعل 

من أحب أن يرجع بعمرة فليفعل 

من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 

من أحرم بالحج والعمرة أجزأه .. 

من أحرم من بيت المقدس غفر له 

من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما كان في 
الجاهلية» . 

من أحيا سنة من سني قد أميتت بعدي 

م أختل أحدا يضيد فيه فليسلبه 

من أدخل فرساً بين فرسين وهو لايؤمن أن 
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من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم 

يِقَضه 

من أراد أن يستحلف أحاه على يمين... 
وحبت له الجنة 

من أراد الحج فليتعجل 

من أراد منكم أن يهل بحج أو عمرة فليفعل 

من أصاب بفيه من ذي حاحة غير متخذ 

من أعتق شركا له ف عبد وكان معه ما يبلغ 
من العبد قوم عليه... 

من أفطر يوما من رمضان من غير عذر 

من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا 

من أكل أو شرب ناسياً فليتمٌ صومه... 

من أكل طعاماً فقال: الحمد الله الذي 

من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة 

من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى 

من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له 
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من استطاع أن يموت بالمديئة فليفعل ابن عمر 

من استعملناه على عمل فرزقناه رزقأ»... بريدة 

من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله عدي بن عميرة 
5 

من اقتنى كلباً إلا كلب ماشية أو زرع عبد الله بن عمر 

من السنة أن لايحرم بالحج إلا في أشهر الج ابن عباس 

من انتقص منهن شيك عيادة 

من بلغه من الله شيء له فيه فضيلة جابر 

من بنى في رباع قوم بإذنهم فله القيمة ابن مسعود 


من ترك أن يلبس صالح الثياب وهو يقدر معاذ الج 
عليه تواضعا لله دعاه الله على رؤوس 


الخلائق... 
من ترك الشبهة فقّد استبرأ لدينه النعمان بن بشير 
من ترك نسكاً فعليه دم ابن عباس 
عن لشي بقوع لهو متهم إن مل 


من تطبب ولم يُعرف منه طب فهو ضامن عبد الله بن عمرو 


من تعدون المفلس فيكم ؟ ... أبو هريرة 

من تفل تحاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه حذيفة 

من تمنى الشهادة خالصاً من قلبه أعطاه الله سهل بن حنيف 
منازل الشهداء 

من توضأً ثلاثا فذلك وضوئي ووضوء ابن عمر 
الأنبياء قبلي. 

من توضأ وصلى ركعتين لا يحدّث فيهما عثمان 


من جامع المشرك» وسكن معه؛ فهو مثله 
34 
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54 
كك 
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عو مدخن ا 

50 

من حج فلم يرفث ولم يفسق 

من حج من مكة ماشياً حتى يرجع إلى مكة... 

من حق الجسار على الججسار أن لا يرفع 
البنيان. . 

من .حمل عاينا السلاخ: قليين مننا 

من ذرعه القيء فليس عليه قضاء 

من رأيتموه يصيد فيه شيئاً فله سلبه 


من رغب عن سني فليس مي 


من ركب البحر عند ارتحاجه 

من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة 
حموشا أو حدوشا أو كدوماً في وجهه 1 

من سثل فوق ذلك فلا يعطه 

من ساعى ف الجاهلية فقّد لحق بعصبته 

من سبح في دبر كل صلاة ثلاث وثلاثين 

نامر أن علق جبييتة لق من جار , 

من سمى المدينة يثرب فليستغفر | لله 

بواعدرها لش رسك 1 ندل انسل 
أربعين صباحاً 

من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية 

من صام اليوم الذي يشك فيه 


من صام ثلاثة أيام من كل شهر 
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فق نام ومطناتاق انمه سنا عن شوال 

من صلى على جنازة في المسجد» فليس له 
من الأجحر شيء. 

من صمت بحا 

من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب 
عدله جور فله الجنة» ... 

من عشق وعف وكتم فمات مات شهيداً 

من علق عليه حديدة أو تميمة فقد أشرك 

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد 

من عجر ميسرة للسجد كنب له كفلان من الأجر 

من غشنا فليس منا 

من فرق بين والدة وولدها... 


من فطّر صائماً فله مثل أجره 


من فققه الرجل إقباله على حاجته... 

من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا... 

من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه... 

من قال: لا إله إلا ١‏ لله دخل الجنة 

من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
للك وله لمان ند 

من كام فسان انا والجبايا عقن له 

من قام ليلة القدر إماناً واحتساباً غفر له 

من قام ليل العيد محتسباً الله لم يمت قلبه 


ِ 7 
من قامها مانا واحتسابا غفر له 


أبو هريرة 


عبد الله بن عمرو 


أبو هريرة 


ابن عباس 

عقبة بن عامر الجهي 
عائشة 

أبو هريرة 

أبو أيوب الأنصاري 
وسلمان الفارسي 
أبي الدرداء 

أبو موسى 

أبو ذر 

أبو ذر 


أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو أمامة 


عبادة 
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من قدم غرياً إلى ذي سلطان ليحلفه ... 

من قرأ لإقل هو الله أحد» فكأنها قرأ ثلث 
القرآن 

من قرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد ... 

من قرأ القرآن» فله بكل حرف عشر حسنات. 

من قرأ: لإقل هو الله أحد» فكأنها قرأ ثلث 
القرآن. 

من قرن بين حجه وعمرته أجزأه 

من كان أكل فليصم بقية يومه 

من كان عنده شيء فليجئ به (فٍ غزوة خيبر) 

من كان له شعر فليكرمه. 

من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة 

من كان منكم أهدى فإنه لا يحل 

من كانت له عند أخيه مظلمة من دم أو مال ... 

من كتم غالاً فإنه مثله 

من لاعمكم من مملوكيكم فأطعموهم 

من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة 

من لبس ثوباً فقال: الحمد لله الذي كساني 
هذاء .. 

من لم يأحذ من شاربه فليس منا. 

من م يديت الصيام قبل طلوع الفجرفلا ضام له 

من لم يدع قول الزور والعمل به 

من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم 
مثل حبال عرفة 

تع ماك فريضا عات شويدا 
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من مات وعليه صيام صام عنه وليه 
من ملك ذا رحم محرم فهو حر 

من ملك شيئاً حياته فهو لورثته بعده 
من نذر أن يطيع الله فليطعه 

من لذن تدرا أطافه قلي به 

من نسي وهو صائم فأكل 

من هذا أصب فإنه أنفع لك 

من وسع على عياله يوم عاشوراء 


منزلٌ الرحل حرعه... 
منكم من يصلي الصلاة كاملة... 
من عليه ومثلها معها 


مهياعائشة إن الله لا يحب الفحش ولا 


التفحش 


المهاحرون والأنصار بعضهم أولياء بعض 
أصحابي منزلة النجوم في السماءء فأيها 


أحذتم به اهتديتم» .. 
موت الغريب شهادة 
مولى القوم من أنفسهم 
الميت يؤذيه في قبره ما يؤذيه في بيته 


ابن عباس 

أبو هريرة 

أم المنذر بنت قيس 

عمر 

ابن عمر وأبو هريرة 
وجابر وإبراهيم 


المتعه 


عائشة 
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الميت يبعث في ثيابه الى يموت فيها 

مَن ممّى العشاء العتمة فليستغفر الله 

نام البي ود وميمونة في طول الوسادة وابن 
عباس في عرضها 

النساء لقي 

نصبه ود (ميزاب) 

نصف صاع من بر 

جم جحي عه 

نعم عليهن جهاد لا قتال فيه... 

نعم ولك أجر 

نعم ولك أجر 

نعم» أنت الذي لقيتئ بمكة 

نهى أن يمتشط أحدهم كل يوم. 


نهى عن الترجل إلا غبًا. 

نهى وَْهٌ عن الشغار 

نهى البي مد أن يضحى بعضباء الأذن والقرن 

نهى النبي وي شاب عن التقبيل ف رمضان 

نهى البي ودّ عن السدل في الصلاة 

نهى البي ولةٌ عن النذرء قال: إنه لا يرد 
شيئاً» وإنما يستخرج به من البخيل 

نهى البي كد عن بيع أمهات الأولاد 

نهى البي يَْيْهٌ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها 

نهى البي وفُهٌ عن بيع المضطر وبيع الغرر 

نهى البي يَْدُ عن شراء الصدقات حتى تقبض 


عائشة 
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نهى رسول الله و أن يقتتص من حرح 
حتى يبرأ صاحبه 

نهى رسول الله وقُدٌ أن يُستأذن على النساء 
إلا بإذن أزواجهن 

نهى رسول الله وَدٌ عن أغلوطات المسائل 

نهى رسول الله وقد عن اشتمال الصماء. 

نهى رسول الله ود عن التبتل» ولو أذن لنا 
لاختصينا 

نهى رسول الله يه عن الحمامات للرحال 
والنساءء ثم رخمص للرجال في المآزر 

نهى رسول الل و عن الصورة ف البيت» 
ونهى أن يصنع ذلك . 

نهى رسول الله وّةُ عن بيع الغنائم حتى تقسم 

نهى رسول الله رِّ عن كسب الأمة إلا أن 
يكون لها عمل واصب أو كسب يعرف 
وجهه 

نهن رسول الله أن تخصص القبور 

نهى رسول الله عن بيع السلاح في الفتنة 

نهى رسول الله عن بيع الصبرة من التمر 

نهى رسول الله عن طعام المتباريين 

نهى :وسول ال ضبن عشيرزة :عن الوسر 
والوشم والتتف... 

نوق “رول الله عن كتنر سركة المسلمين 
الجائزة 


عائة* َ 
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أن 


١١/١ 
ره‎ 


١ م/1١‎ 
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نهى رسول الله عن معاقرة الأعراب 
نهى عن إضاعة المال 

نهى عن صوم يومي العيد 

نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها 
نهينا عن التكلف والتعمق 

هاتوا ربع العشور من كل أربعين 

هبه لي ولك مثله في الجنة.. 

هجر البي ود نساءه شهراً فلم يدخحل عليهن 
هدايا الأمراء غلول 

هديت لسنة نبيك ط 

هذا شرء هذه حلية أهل النار 

هذا قبر أبي رغال وكان بهذا الحرم يدفع عنه 
هذه حلية أهل النار 

هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده 
هذه طابة 

هذه عمرة استمتعنا به.. 

هذه عنك وحج عن شبرمة 

هذه قينة بن فلان تحبين أن تغنيك 

هل بحد ما تطعم ستين مسكيناً؟ 

هل تحد ما تعتق رقبة؟ 

هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ 
هل رؤي فيكم المغربون 

هل عندكم شيء 


ابن عباس 

أبو حميد الساعدي 
الصبي بن معبد 
عبد الله بن عمرو 
عبد الله بن عمرو 
عبد الله بن عمرو 
أسامة بن زيد 
أبو حميد 

ابن عباس 

ابن عباس 
السائب بن يزيد 
أبو هريرة 

أبو هريرة 


أبو هريرة 
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هل من طعام؟...قربيها فقد بلغت محلها 

هلا أحذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به 

ملك ياترسول الله 

هما عيدان للمشركين (السبت والأحد) 

هم رسول الله يد بتحريق دور تاركي 
حضور الجمعة 

هن لمن ولمن أتى عليهن 

هن المنافقات (يعني المحتلعات) 

هو الطهور ماؤه الحلّ ميتته 

هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع 

هو لك يا عبد الولد للفراش... 

هي مال الله يؤتيه من يشاء .. 

وأمارتها أن تطلع الشمس فْ صبيحة يومها 

بيضاء 

وأن النة حق وأن الئنار حق وأن البعث حق 

وأنا تدركينٍ الصلاة وأنا جنب فأصوم 

وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت 

وأنك رضيت بالإسلام ديناً وبالكعبة قبلة 

وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضييٍ إليك غير مفتون 

وإن ظلمتم 

وإن عاده مساء شيّعه سبعون ألف ملك 

. وإن لوالدك عليك حقا 


وإنما لامرئ ما نوى 


ابن عباس 
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وإنها ساعيَ هذه حرام 

وابدأ .عن تعول 

واحتجبي منه يا سودة 

واصل ُهُ بهم وواصلوا بعده 

واغلجوا أن الل لا يستعيت وعاة من قلي 
غافل 

والين بالبر يزيا الاتعناء وهاء 

والذي اصطفى موسى على البشر فغضب فلطمه 

والسعيد من وعظ بغيره 


١ 
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والله إن هام شهرا فعلوما سوى رنضات 

والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله 
إلى الله 

والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله 

والله في عون العبد ما كان العبد فْ عون أخيه 

والله لا أحملكم... 

وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما 

وغل فيه مردة الشياطين 

وجهت وجهي للذي فطر السماوات 
والأرض حنيفاً وما أنا من امش ركين 

وخرم وجهي حلي الثار 

وسبعة إذا رجع إلى أهله 

وصم يوما مكانه (لن واقع في رمضان) 

وعند كل صلاة 


وف البرٌ صدقة 


أبو هريرة وعائشة 


أبو هريرة 


أبو ذر 
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67 
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١11/ 


وكان زكرياء نحارا 

وكتبها (البسملة) النبي وه في صلح 
الحديبية وإلى قيصر 

ولا تدخل الملائكة بيتاً فيه جرس» ولا 
تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. 

ولا تضرب ظعينتك ضربك أمتك 

ولا تضطروا الناس في أمانهم أن يحلفوا على 
ما له اموق 

ولا كلب ولا جنب (أي: لا تدخل الملائكة) 

ولا مولاي فإن مولاكم الله 

ولا يحتش حشيشها 

ولا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله... 

ولا يعد الرجل صبيّه ثم يخلفه 

ولا يعضد شجرها ولا تحل ساقطتها 

ولا يعضد شوكه 

ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره 

ولا يُقتل مسلم بكافر 

الزلآء لحمة كلعة لسن 

الولد للفراش وللعاهر الحجّر 

الولد للفراش وللعاهر الحجّر 

ولكن من وسط أموالكم 


ولكنه يُطيُب بنفس الحي 
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وأوم 


ولو بسهم 

ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ... 

ولولا أن أشق على أمي) لأمرتهم عند كل 
صلاة بوضوء 

وليبصق عن يساره أو تحت قدمه؛ فيدفنها 

وليقل: سيدي ومولاي 

ولَّى عليه السلام زياد بن الحارث الصّدائي 


وما أهلكك؟ 

وما لم يبلغ ثمن ابحن ففيه غرامة مثليه 

ومن حقها حلبها يوم وردها 

ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ 

ومن وقع ف الشبهات وقع في الحرام 

وهو ولد زنى لأهل أمه من كانوا (وذلك 
فيما استلحق في أول الإسلام) 

ووجدت ف مساوئ أعماها النخاعة» .. 

ووضوء إبراهيم خليل الرحمن. 

ووضوء خخليلي إبراهيم. 

الوق بالذهب ربا إلا هاء وهاء 

يؤذيك هوامك... فاحلق رأسك... 

يا أبا عمير ما فعل النغير 

يا أبا موسى» لقد أوتيت مزماراً من مزامير 
آل داود 


يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض... 


معبد الجهي 
أبو هريرة 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


زياد بن الحارث 


الصدائي 
أبو هريرة 
عمرو بن شعيب 
أبو هريرة 
ابن عباس 
النعمان بن بشير 


7/1 
(ح)‎ 0١ 


١مل‎ ١ 


فى 
١١/5‏ 


44/١ 


وإأوه 

10/5 
0 
ا 
1 


52" 


ذرفىق 
0/7 

94/7 

5 (ح) 
١1/4‏ 
3 


١ 


00000 


يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي 

يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا 
تدعون أصم ولا غائبا... 

يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم 
الشيطان 

يا بن النجار ثامنوني بحائطكم هذا. 

با:وسول الله أهدي لنا حيين 

يا رسول الله أيقبل الصائم؟ 

يا رسول الله إن الأغنياء يصلون كما نصلي ... 
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يا رسول الله إن علمت ليلة القدر ما أقوله 


١ 
0. 


يا رسول الله إني أريد أن أحرج 

يا رسول الله إني أريد الحج وأجحدني وجعة 

يا رسول الله إني أسرد الصوم 

يا رسول الله إني وهبت لك نفسي 

يارسولالله ادعٌ الله له. قال: فدعا لي 
بكل خير . 

يا رسول الله تدركيئئ الصلاة وأنا جنب 
فأصوم؟ 

يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة..؟ 

يا رسول الله قد غفر الله لك 

يا رسول الله كم تعفو عن الخادم؟ 

يا رسول الله ما السبيل؟ 

يا رسول الله: من أيه ؟ 


يا صاحب |( تيتا ألق متيتيل؛ 
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يا عائش يا فاطم... 


يا عائشة لا تكوني فاحشة (لما لعنت اليهود) 


يا عتبة بن فرقد إنه ليس من كدك ولا من 


كد ابلك و 
يا علي عم فإن فضل العموم على المخصوص 


يا علي لا تأكل من هذاء كل من هذا فإنه 


أوفق لك 
يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب 
يا قييصة؛ إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة... 


يا معشر الأنصار ألم أحدكم ضضُلالاً فهداكم 


ممق النام ماستكق :أمراة حجان ته 
يا رسول الله إن وافقتها ما أقول 

يتيه قوم قبل المشرق مملقة رؤوسهم 

يجرئ عنك طوافك بالصفا والمروة 

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 


يهود أصبهان. 
يخرص العنب ويؤخحذ زكاته زييبا 
يدع طعامه وشرابه من أجلي 
يدفن الأنبياء حيث بكوتون 
يستجاب لأحدكم ما لم يعجل.... 
يستمتع المرء بأهله وثيابه حتى يأتي كذا وكذا 


عمرو بن العاص 


5 5 


قييصة 

عبد الله بن زيد 
عاصم 

أحت حذيفة 

عائشة 

سهل بن حنيف 

عائشة 

ابن عباس 


أبو هريرة 
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يسعك طوافك الحجك وعمرتك 
يشهد ولا يستشهد 
يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وهم؛... 


يعتق من زكاة ماله 


يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجحرهم من الدين 
يقضيه تباعاً وإن فرقه أجزأ 

يقيم المهاحر يمكة بعد قضاء نسكه ثلاث 
يكفيك الماء 

يكون في آخر الزمان أمراء ظلمة» ... 

يوم الحج الأكبر ( يوم النحر ) 


يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا 


عائشة 


أبو هريرة 


ابن عباس 
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فنهرس الآشار 


آل حم ديباج القرآن 

أعزمار الشيطان عند رسول الله... 

أتيت رسول الله وإن زد قميصه لمطلق 

أحبر عمرٌ محمد بن مسلمة على إجراء الماء 
في أرضه 

أحب الأشياء إلى الله أربعة: القصد عند 
آخرة... 

أحرق عثمان والصحابة المصاحف 

أحرم من دويرة أهلك 

أحيا نفساً (للذي قال: أنا القاتل لا هذا) 


أشهد على علي أنه قضى به 


أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر... 


أصيت 

أطعِمٌ منها يعن الآية: لإوإذا حضر القسمة 
أولو القربى» 

أعتق ابن عمر أمة له واستثنى ما في بطنها 

أعتقت عائشة عن أخيها عبد الرحمن بعد 
موته 

أعطى أبو بكر الصديق العبيد 

أعلمتها أنك عقيم 


ابن مسعود 
أبو بكر 


قرة بن إياس 


عمر بن عبد العزيز 


عائث 3 


أبو موسى 
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الأعور إذا فمّكت عينه له الدية كاملة 

أفتى ابن عباس ابنتها أن تمشي عنها (إلن 
نذرت أن تمشي إلى قباء) 

أقام ١‏ لله القصاص ف كتابه «إوالعين بالعين» 

أقام عثمان على رقية يوم بدر 

أقر عمر الأرض ف أيدي أربابها بالخراج 

أقرع علي ف الولد بين الثلاثة الذين وقعوا 
على الأمة... 

ألا لا تغالوا بصداق النساء 

البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير 
بكم 

البسوا من ثيابكم البياضء فإنها من خير 
م 

ألحق أولاد الزنا في الجاهلية بآبائهم 

أليس حسبكم سنة نبيكم وَكُوٌ أنه لم يشرط 

اناا بيذ نرم كان تيميد اعتسيد إن مدا قفن 
مات 

أمر ابن عمر بإزالة الفسطاط 

أمر عمر بقطع شجر كان في المسجد 

أمر عمر بهجر صبيغ لسؤاله عن الذاريات .. 

أمرنا رسول الله بصدقة الفطر 

أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من 
لكتوبة كان على عهد رسول الله له 


أن أبا بكر طاف بابن الزبير في حرقة 


عمرء علي» عثمان 


ابن عباس 


علي بن أبي طالب 


علي بن أبي طالب 


ابن عباس 
ابن عباس 


عمر بن النطاب 
بخ عمر 


أبو بكر 
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؟/214 
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أن أسامة بن زيد كان يصوم شهر انحرم 

أن أسامة سأل البي كَِدٌ عن صيامه في شهر 
شعبان 

أن أم سلمة أعتقت سفينة وشرطت عليه 
حدمة البي كَلُدّ ما عاش 

أن أول من قضى أن لا يقتل ف القسامة... 

أن إبراهيم رأى ليلة التزوية الأمر بذبح ولده 

أن ابن عم أذ لصا ف :دازه فاضلت:غليته 
بالسيف 

أن ابن عمر كان يتتبع مواضع النبي وَل 
وأثره 

أن ابن عمر كان يقول عند الموت إني أخرج 
من الدنيا وليس في قلبي حسرة إلا 
تخلفي عن علي 

أن القسامة في الدية لم تزل على خمسين 
زلا 

أن رحد وتعد أل :ديار #فلجوكة حارحا كز 
المدينة» فأتى بها عمر بن الخطاب» .. 

أن رجلاً يجتمع إليه الأحداث؛ فنهى عن 
بجالسته 

أن رجلا قاضًا جلس في مجلس ... 

أن رجلاً قتل يوم الجمعة ف الزحام... 

أن رجلين ادغيا والداً فدعا غمر القافة:.: 


أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق 


أم سلمة 


ابن المسيب 
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أن عائشة اعتمرت في سنة مرتين 

أن عائشة كانت إذا أرادت الحج 

أن عائشة كانت تجرد الصبيان للإحرام 

أن عثمان كان يعطي صلقة الفطر عن الحبل 

أن علياً رضي الله عنه كان يرى الحلف مع 
البينة 

أن علياً وجحد رجلاً مع امرأة في لحافها 
فضربه مئة 

أن علا قرأ في الصلاة : «إسبح اسم ربك 
الأعلى» فقال: سبحان ربي الأعلى. 

أن عمارا صلى ركعتين وخففهما فقيل له 
في ذلك... 

أن عمر أتاه ناس من أهل اليمن فسألوه وادياً 
فأعطاهم إياه»... 

أن عمر بن الخطاب أمر رحلاً صام شهر 
رمضان في السفر أن يقضيه 

أن عمر بن الخطاب حرج في ركب فيهم 
عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا... 

آنا عمو ين التطاية شري أبنا لنه تكد آنا 
عيسى 

أن عمر بن عبد العزيز جمع بن مروان حين 
استخلف 

أن عمر جعل نصف صاع من حنطة مكان صاع 
وغير ذلك 


ابن المشيبت 


نع 
]لمعم 
1 
1/4 
64/1١‏ 


00١ 
11 
1 
١) 
1/5 
مق‎ 

5 (ح) 
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أن عمر رد ما اشتراه ابن عمر في قصة 
جلولاء 

أن عمر شاطر عماله 

أن عمر شرط عليهم أن لا يتبايعوا من الرقيق 

أن عمر قال للعبّي: اذبح تيساً 

أن عمر كان إذا بلغه عن عامله أنه لا يعود 
المريض ولا يُدخل عليه الضعيف, عزله 

أن عمر كان يضرب على صوم رحب 

أن عمر لما أرسل إلى المرأة فأسقطت قال 
لعلي لا تبرح ... 

أن عمر منع اجتماع الصبيان همتهم بالفاحشة 

أن عمر نفاه (الرقيق لما زنى) 

أن عمر نفى نصر بن حجاج لما حاف الفتنة به 

أن عمر وعمر بن عبد العزيز منعا ركوب البحر 

أن عيينة بن حصن لا أغضب عمر هم به 

أن غلاماً لأبي موسى تزوج أمة لبن جعدة. . 

أن غلاماً لابن عمر نكح بغير إذنه 

أن معن بن زائدة عمل ناما على نقش... 

أنا أعلم الناس بهذه الآية» آية الحجاب... 

أنت تنهى عن المتعة (في الحج) 

أله اسار دارا طيحن متكواك انو اه 
بأربعة آللاف درهم 

أنه لما قدم ونظر إلى البي وَلّوٌ ... 


عثمان 
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5 (ح) 


١ ام‎ 


أوصى ابن عمر أنه إذا دفن أن يقرأ عنده 

إعااطي يجح تدم بلع الححك تعليئه سح 
أخرى 

أبما مصر أعده العرب فليس للعجم أن يبنوا 
فيه بيعة 

أبمان اللغو ما كان في المراء والهزل 

أي بالمستورد العجلي فقتله وجعل ميراثه 
لأهله من المسلمين 

أنزلت آية التيمم 

إتمامهما (الحج والعمرة) أن تحرم من دويرة 
أهلك 

إذا أسلمت في شيء إلى أجل فإن أعذت ما 
أسلفت فيه 

إذا أعتق العبد بعرفة أجزأت عنه تلك الحجة 

إذا أعجبت أحدكم امرأة فليذكر مناتنها 

إذا ارتد المرتد ورئه ولده 

إذا استثنى بعد سنة فله ثنياه 

إذا اغتاب الصائم أفطر 

إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة 

إذا بلغت وادي القرى فهو كمالك 

إذا تزوجها برصاء أو عمياء فدحل بها فلها 
الصداق 

إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه 

إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها 


ابن عباس 


ممع 


م١‏ ؟ 


سم 
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إذا طلقها ثم أشهد على رحعتها فهي 
امرأته... 

إذا عاين الميت الملك ذهبت المعرفة 

إذا قضى أطعم 

إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في اللجاهلية 

إن أتم العمرة أن تفردوها من أشهر الحج 

إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله 
كيد من عشور نحله ... 

إن ابن أم مكتوم كان لا يؤذن حتى يقال له 
أصبحت 

إن الآذن على مشربة رسول الله عبد 

إن الحرم لا يعيذ عاصياً 

إن الماء والنار خخلق من خلق الله 

إن تأخذ بكتاب الله فإن الله قال: إوأتموا 
الحج والعمرة» 

إن حبيي عليه السلام نهاني أن أصلي ف 
أرض بابل فإنها ملعونة 

إن رسول الله حرم هذا الحرم 

إن رسول الله نهى عن زيارتها ثم أمر 

إن زدت عليهم كذا فلا تحجهدهم 

إن عادوا فعد 

إن كان قد قتل نفساً فقد أحيا نفسا... 

إن كنت صائمة شهرا لا محالة فعليك 
بشعبان 


طاووس 


١1١ 


١ 8ه‎ 


فعلة 
هه 
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مم 
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١٠ه‎ 


إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته 

إن وجدت قضاء فاقض وإلا فأنت في حل 

إنما الموءودة بعد التارات السبع 

إنما كان أبي وزوجي وأما عمر فأجنبي 

إنها ليلة النصف من شعبان (ليلة القدر) 

إني لأحبُ أن أتزين للمرأة كما أحب أن 
تترين لي 

إياكم واللحم فإن له ضراوة كضراوة الخمر 

ابتعها ولا تبعها 

احبسها ولو في بيت الزبل 

احرص على الموت توهب لك الحياة 

اتصم علي والزبير في موالي صفية فقضى 
عمر بالعقل على علي والميراث للزبير 

اختلاف أصحاب محمد يللدْ رحمة لعباد الله 
تعالى 
اشترك أربعة رهط على عهد رسول الله في 
زرع 

تلوق عنمساة عن عويت أرقا وري 
وقفها عليه وعلى عَمَّبه 

اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي على يديه 

اعرف الحق تعرف أهله 

انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان النبي 
كد يزورها 


بأدمه 


- 


ابن عباس 


ا 


أبو بكر 
عمر بن النطاب 


القاسم بن محمد 


مجاهد 
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بئس ما شريت وبئس ما اشتريت 

بدعة اعتكاف المرأة في مسجد بيتها 

بسع الله وعلى ملة رسول:الله 

بسم الله وفي سبيل الله 

بعث رجلاً على بعض السعاية فتزوج امرأة 

بعثنٍ أبو بكر أنادي يوم الحج الأكبر 

بلغ عمر أن رحلاً تجتمع إليه الأحداث فنهى 
عن الاجتماع به 

بينما عمر بن الخنطاب يطوف بالكعبة إذا 
سمع رجلين ... 

تسبيحة في رمضان خير من ألف تسبيحة في 
غيره 

تكلمي فإن هذا لا يحل («لن حجت مصمتة) 

تلك على ما قضينا وهذا على ما قضينا 

تنتقل ليلة القدر في العشر الأخير 

التوبة مبسوطة ما لم ينزل سلطان الموت 

جاء ابن عمر ينتظر جنازة 

جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا: إنا 
قل أصبنا... 

الحرأة واحبن غرائز يضعها الله حيث يشاء 

حر عمر رضي الله عنه شعر نصر بن 
حجاجء وحنبه الزينة. 

جعل فصه يلي كفه لأن البي كَْدّ كان يفعل 
ذلك 


عائشة 
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حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم ف 
النار 

الحلف حنث أو ندم 

حمى رسول الله ويد المدينة بريداً ف بريد 

خالف ابن عباس جميع أهل الصلاة ف زوج 
وأبوين 

خالفوا اليهود (صوم عاشوراء) 

خير ابن عمر ف بيع الإبل بالبقيع 

خرج ابن عمر للتثويب في الظهر أو العصرء 
وقال: فإن هذه بدعة. 

خرج علي فرأى قوما يصلون قد سدلوا 
ثيابهم فقال ... 

خرجنا لا نرى إلا الحج 

خحطب أبو طلحة أم سليم قبل أن يسلم... 

الخلاف شر 

الخلع تفريق وليس بطلاق 

دخلنا على عبد الله بن مسعود فصلى بنا بلا 
أذان ولا إقامة 

دفن عمر المصاحف بين القبر والمنبر 

ذاك قتيل الله والله لا يودى أبداً 

رأى أبو بكر امرأة لا تتكلم فقيل له حجحت 
مصمتة 

رأى ابن عباس عبد الله بن الحارث يصلي 


ورأسه معقوص من ورائه... 


لض 
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هنما 
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لي بحق 
رعا رزق منها ولدا فجعل فيه خيراً كثيراً (في ابن عباس 
تفسير إووعاشروهن بالمعروف#) 
رجع عمر بن الخطاب عن قوله في الصداق مسروق 
رجمناه بالمصلى جابر 
رخص أصحاب النبي ود في أكل مالم 
يسم الله عليه 
الزوج سيد في كتاب الله زيد بن ثابت 
سألت بأي ذنب قتلت علي بن أبي طالب 
سثئل ابن عباس عن امرأة جعلت عليها أن ابن عباس 
سئل جابر عن امرأة تجعل على نفسها جابر 
سئلت عائشة عن القضاء فقالت عائشة 
السلام عليك أبا خبيب ابن عمر 
سمع ابن عمر مزماراً فوضع إصبعيه على أذنيه 
مين معاذ لما ولاه البي وك اليمن يحيى بن أكثم 
شهد أبو بكرة وأصحابه على المغيرة 
الصائم لا يستعط علي 
ضار تسيااتها وللتشسالة ليريم على بن أب طالب 


صلى عمار صلاة فأوجز فيها فأنكروا ذلك 

صليت حلف علي بن انين طالب فرعف)») أبو رزين 
فالتفت» فأحل بيد رجحل فقدمه فصلى 
وخحرج علي 


18 


صمت رمضان في السفر فأمرني أبو هريرة 
أن أعيد الصيام في أهلي 
صمنا على عهد علي رضي الله عنه ثمانية2 الوليد بن عقبة 
وعشرين يوماء... 
صوموا التاسع والعاشر أبرن :عباتن 
ضرب علي النجاشي بشربه في رمضان ثمانين 
ضرب عمر الجزية على أهل الورق أربعين 


درهما 
قعي ن أيظ آثال عثمان 
ضمّن عمر حديقة أسيد بن حضير لما مات 

ثلاث سنين 
الطائفة الواحد فما فوقه ابن عباس 
طلاق السكران والمستكره ليس يجائز ابى غبامن 
الظهار من الرجل والمرأة سواء ابن مسعود 
عاتب أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول... 0 عائشة 
عتق رقبة أو إهداء بدنة (كفارة الجماع في الحسن 

رمضاد) 


عتق رقبة أو صوم شهر (كفارة الجماع في ابن عباس 
رمضاد) 
عزل عمر سعدا عن الكوفة وقال: لم أعزله 
عن عجز ولا خيانة 
على القارن طوافان وسعيان علي 
علي أحاز شهادة بعضهم على بعض 
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عممن رسول اللهوُةٌ يوم غديرحم بعمامة 
سدل بين طرفيها على منكبي. 

عن الضالة من الإبل فيها ثمنها مرتين وضرب 
تكال.. 

3 1 2 م 00 4 

عن ربعي بن حراش أنه مر بالعاشر» فأخفى 
كنا ميض عارده 

عن علي أنه وكل عبد الله بن جعفر بن 
عثمان. وقال: إذاالجصوعة نكا 

فأوثق إعان أهل السماوات والأرض وأصدقه 

فاحتلمت ف ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت 

فضلت لمرأة على الرجحل بتسعة وتسعين 
جزءا من اللذة 

ف كل شهر عمرة 

القاتل لا توبة له 

قتل الحسن بن علي بن أبي طالب ابن ملجم 
حدًا لكفره؟ 
الصدقة من أغنيائنا. . 

قسم لي أبو موسى بهذه الآية [يعين قوله تعالى: 
#ؤوإذا حضر القسمة أولو القربى4] 

قصد أبو بكر السوق ليتجر حتى فرضوا له 
ما يكفيه 


عبد الله بن عمرو 


3غ 
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قصرت من رأس رسول الله مشقص عند المروة 

قضى البي ككلْةٌ أن الدية ميراث 

قضى بخمس الدية على الثلاثة... 

قضى علي في ميراث المرتد أنه لأهله من 
اليك 

قضى عمر بن الخطاب في المرأة يرتفع 
حيضها لا تدري ما رفعه 

قضى عمر في المفقود أربع سنين 

قضى للأول بربع الدية وللثاني بثلثها... 
(للذين سقطوا في الحفرة متجاذيين) 

القطائع الي أقطعها عثمان في السواد 


قل: اللهم إني أريد الحج 

قليل لأخينا قيامنا على قبره 

قول ابن عمر: من الصائح بالصلاة؟ قالوا: أبو عامر» 
فال له ابن عمر: لا صليت ولا تليت. 

قيسوا ما بين الحيين فإلى أيهما كان أقرب 

كأني أنظر إلى رسول الله وكوْ على المنبر 
وعليه عمامة سوداء .. 

كان أحب الثياب إلى رسو الله و 
تمن 

كان ابن عباس وغيره يجعله يلي ظهر كفه 

كان ابن عباس يكره أن يلقى تحت الميت في 
القبر شيء 


١7 


2/5 
10 
2251/4 


8 


1 


ا 


55-1 


١١/4: 


/ 
عردم 


٠0/1 


"؟ه]٠‎ 


7” 
40/1 


١1/5 


) 1 


كان ابن عمر يضع يده بين ثدييها وعلى 
عجزها (يعني الأمة) 

كان ابن عمر يقول للحاج إذا قدم تقبل الله 
نسكك 

كان ابن عمر ينكر الاشتراط في الحج 

كان ابن مسعود يكسر الزيوف وهو على 
بيت المال 

كان الحسن والحسين يعتقان عن علي بعد موته 

كان الناس يقولون يثرب 

كان النبي و أحسن الناس خحلقا 

كان علي رضي الله عنه يكره الخصومة 

كان عمر وعثمان لا يفطران حتى يصليا 
المغرب 

كان عمر وعلي وعمرو بن العاص يلون 
أوقافهم 

كانت عائشة تحمل من ماء زمزم في القوارير 

كانت متعة الحج لأصحاب الي /ذَلٌُِ خاصة 

كانوا يأمرون فتيانهم أن يستعفوا به 

كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا 

كتب عمر إلى أبي موسى: أن اقرأ في الظلهر 
بأوساط المفصل 

الكذب يفطر الصائم 

كره أصحاب النبي يبع العصير والسلاح في فتنة 


كفن رسول الله في ثلاثة أثواب سحولية 


أبو ذر 


يجاهد 


إبراهيم النخعي 


عائك ةَ 


١77 


1 


لللضىف 


م 


ام 


قله 
١6/5‏ 
لايق 

(ح) 


وأه م 


دعم 


كل 
هاءعء 
١5١‏ 
١8/0١‏ 


11/0 


0 
١ 


(ح) 


كل ما شككت حتى لا تشكك 

كانه 1 يوج عية سكا لرسيول ات 
ِيّ خاصة 

كلوا فإنا همو شهر كانت تعظمه الجاهلية 
(رحب) 

كن المعتكفات إذا حضن 


كنا نشتري الطعام جزافاً 

كنا نعدٌ الاحتماع إلى أهل الميت وصنعة 
الطعام .. 

كيف تخالف أباك وقد نهى عنها أي: (متعة 
الحج) 

لأعزلن أبا مريم وأولين رجلاً إذا رآه الفاجر 
فرقه... 

لأن أحلف بنالة كاذبا اح إلى من أن 
اتلك رقيره عاذقا 

لأن أطأ على جمرة حتى تطفا 

لأن أطأ على جمرة حتى تطفأ 

لأن أطأ على حجر الغضا أحب إلي 

لأن أطيّب الكعبة أحب إلي من أهدي 

لا أردها عليك (للذي طلق امرأته تطليقتين) 

لا أعلم رسول الله وَُةٌ قرأ القرآن كله في ليلة 

لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب 
العرش العظيم 

لا الشهر الذي يهل بها (العمرة) فيه 


ابن عباس 


عمر بن الخنطاب 


ابن مسعود 


أبن عمر 

أبو بكرة 

ابن مسعود 
عائشة 

عمر بن الخطاب 
عائشة 


ابن عباس 


ادن 


١ 


.م 


١ 


ه/ 


١" 
١ 5ه‎ 


مع 


شين 


١/1١ 


ع 


(ح) 
؟/ىا؛ (ح) 
: (ح) 
١‏ (ح) 
1/8 

٠٠١/ 

(ح) 


ع 


لا بأس أن يفرق (ِفي قضاء الصوم) 
لا بل يطعم (إفي قضاء رمضان) ‏ - 
لا تبرح حتى تقسمها على قومك 
لا تبيعوا المصاحف ولا تشتروها... 
لا تحرئ العمرة من أدنى الحل 
لا تحعلوا في قبري خشباً ولا حجراً 
لا تعقرن شاةٌ ولا بعيراً إلا لمأكلة 
لا تقل بهيمة ليس لك فيها حاحة 
لا تلقوا الحاج ولا تشيعوهم 

لا تناظر بكتاب الله 

لاغفر الله لك 


لا نقضي ما تحانفنا لإثم 

لاواش عاقال رسول الله إن اليبت يعدت 
بيكاء أحد 

لا والله ما كان لبشر بعد البي كلو 

لا يتوارث أهل ملتين شتى 

لذ يدتحلن إننناة مكة إلا عرزا 

لا يعود لسانه الخنا والردى... 

لا يقبر إلا حيث قبض 

لا يجمع بين متفرق ولا يُفرق بين جتمع... 

لذ ير :الذعاء أو قلما يرد الداع عتسد 
النداء ... 

لايزال العبد ف مهلة من التوبة ما لم يأته 
ملك الموت 


ا 


/1 1 
)3 
١/١‏ 
ا 
ع 
اا 
1 
1 
مضق 
ه1١‏ 


مإ بم 


م 


ع/لاءع 


ل 
١1/8‏ 
.م١‏ 
701 
00/8 
25/5 


0 


1 


بابحل عش معنا تنه 

لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليهاء فهجرته 

لفعل ابن عمر... وقال له أبو محاز: إن الله قد 
أوسع. والبّر أفضل فقال: إن أصحابي 
ملكراط رناء قانا أخنيه أن استلكة 

لقد علمت أن البي وَيّةٌ قد فعله 

لقول الصحابي لأبي بكر: أتصلي فأقيم 

لكل مطلقة متاع إلا الي لم يدحل بها وقد 
فرض ها 

لم يشهد الحمل من الصحابة غير علي وعمار... 

لم يكونوا يعدون الفجر فجركم 

لما علم عمر أن مسألة ذلك السائل كانت 
استكثاراً... فنثر ذلك لإبل الصدقة 

لما قال الحطيئة في الزبرقان بن بدر... فأمر به 
فرمي في بثر 

لمامات رسول الله أدخمل الرحال فصلوا 
عليه بغير إمام 

لنا سهمه على أن نحمله عقبة... 

اللهم أسلّمّه إليك الأهل والمال 

اللهم إني أعوذ بك أن أعمل عملاً أخزى به 

اللهم ارزق شهادة في سبيلك 

لو تركتم سنة نبيكم كفرتم 

لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها 

لو قدموا من قدم الله وأخروا من أخر ما 
عالت مسألة قط 


ابن الزبير 


ابن عباس 


شيخ من الأنصار 
عمر 
أبو الدرداء 


* 
0 


إلا 


الشف 
١‏ 


ا 


١١ 
١ 


0/6 
١/١ 
2) 


١٠١/0 
000١ 
دده‎ 
كك ويف‎ 
14/0١ 

املف 


11 


لو مات ما صليت عليه 

لو يعلم المقيمون ما للحاج عليهم من الحق لأنوهم 

لوددت أني وهؤلاء الذين يخالفوني في الفريضة 

بجتمع فنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل 

لولا أني رأيت رسول الله يقبّلك ما قبلتك 

ليأت أهله وليأمرهم بالحاجة (المعتكف) 

ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله َو 
إلا بالتكبير 

ما أجازه المال فليس بطلاق 

ما أعلم أحدا من أصحاب الني 5 لقي من 
البلاء ما لقيت 

ما أقطعه الخلفاء الراشدون من السواد إقطاع 
تمليك 

ما اختلفتم أنتم وزيد» فاكتبوه بلسان قريش» 
فإنما نزل بلسانهم 

ما بال رحال يطؤون ولائدهم ثم يعزلوهن 

ما بلغنا إلا ذاك (يعني إقرار النبي يَيةْ أهمل 
الجاهلية على ما أسلموا عليه) 

قا تعر سانا 

ما رأيت ابن عباس وابن عمر زارين قميصا قط 

ما صليت؛ ولو مت مت على غير الفطرة 

ما من أهل بيت فيهم اسم محمد إلا رزقتوا 
وَرْزْق نخيرا 

ما هذا الذي أحدئت في شأن النسك «التمتع 


في الحج) 


ابن عباس 
خحباب 


١ / 


ع 
1/١‏ 


>/4 


١/لزه؟‏ 
ىا 


/آى0>آ2 


1 


ماه ؟ 


١١/4 


111 


10 


1 


لضي 
تذلرقض 
4/١‏ 


١١1 


ا 


ما يسرني أن أصحاب محمد وو لم يختلفوا؛ 
لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة 

المشرك لا يحجب ولا يرث 

مشى علي في نعل واحدة؛ وعائشة في نعل 
واحدة» وعائشة في خف واحد. 

معاذ الله أن أرد شيئاً نقلنيه رسول الله كك 

المفتكف يعود المريض ويشهك اللننازة 

لفقل ساني لقع ين عقة ازا يت 
كينا أخخرا 

من أمره عبده أن يقتل رجلاً فقتله... 

من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه 
الحول 

من ترك نسكاً فعليه دم 

من رحع فليس .كتمتع 

من شاء باهلته 

من كنا أفتيناه فتيا فليتتد» فإن أمير المومنين 
قادم عليكم فبه فائتموا 


من مات ببغداد على السنة نقل من جنة إلى 


5-3 


ججنة 
من مروءة الرجحل نقاء ثوبه 
نادى رسول الله في غزوة تبوك... 
النحر في اللبة 
نحلف على الثلاثة جميعاً 


نزلت «فعدة من أيام أخر متتابعات» 


عمر بن عبد العزيز 


علي» زيد 


علي 


علي وأبو هريرة 


عمر 

واثلة بن الأسقع 
ابن عباس وابن عمر 
ابن الزبير 


عائشة 


١78 


٠١/١ 


١1/4 


3خ 


1 
١ هه‎ 
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14 


لالع 


هلم 
100 
ل :” 


لاما 


ون 


7/١ 
٠١ ره‎ 
كن‎ 
0/0١ 


+ 


نزلت آية التمتع في كتاب الله 

نقض ابن الزبير للحجر 

نكاح الحرة على الأمة طلاق الأمة 

النكاح رق فلينظر أحدكم عند من يرق كركته 
نهى أبو بكر وعمر عن المتعة 

نهانا الله عن التعمق والتكلف 

نهي عن طعام المتباريين 

هاحت الفتنة وأصحاب الني وَيُةٌ عشرة آلاف 
هب أن الأب كان حمارا 

هجر ابن مسعود من ضحك ف جنازة 

هجر ابن مسعود من ضحك ف جنازة 
هجر حذيفة بشدّ الخيط للحمى 


هجر حذيفة رجلاً في عضده خيط من الحمى 
اهدي »مآ قاد وأشعن ووقف به بعرفة 

هي يوماً يهودية ويوماً نصرانية 

والله ما يدري عمر: أصاب الحق أم أخطأ 
وددت أن الأيدي تقطع في بيعها... 
وصية علي 


وصية عمر 


وف عبر أنس: وعند القراءة 

وقال: هكذا كان أبو بكر وعمر خخلف النِي ططُ 

وقد سن رسول ككوْ الطواف بينهما فليس 
لأحد أن يترك الطواف بينهما 


عائشة 


١ 


الضضس 

ايقل 

اح 

الا 

.عم 

٠4/١ 

4 

70١ 

1/1 

م 
0 

4 [قال: لومت ما 
صليت عليك (ح)] 
اه 7 
)0 

١1/9 

١م‎ 
1 

ون 


1 


7١ 


رض 


وللمال أرسلتق؟ أخذناه من حيث كنا عمران بن حصين ‏ 578/4 
تأخذه على عهد رسول الله 2 

وهو جاور في المسحد عائشية شل 

يا أمير المؤمنين أتغرمنا و تحلفنا | كن 

يا أيها الناس إن الرأي إنما كان من عمر بن الخطاب ١‏ 
وسرل الله كه معنا د 

يا بي لا تكثر الغيرة على أهلك من غير ريية ‏ سليمان بن داود 5/1/8 


عليهما السلام 
يا رب سلط علي عقربا أو حية تلدغئي ١/ىغ”,‏ 
يا رسول الله خحويدمك أنيس ادع الله له سايم ل 
باماحك للوض لاغرا عَهِر 0/١‏ 
يا غلام أحف حتى لا يفجأنا الفجر أبو بكر م 
يا ليت كنت مثلك يا طائر أبو بكر عه ١‏ 
يا محمد علامٌ أذتن وسابقة الحاج الأسير العقيلي كل 
يحب التتابع (في قضاء رمضان) علي وابن عمر 2 75/8 
يحلق رأسه (شاهد الزور) عمر ا 
يدحل بغير إحرام ابن عمر ١‏ 
يصوم قبل يوم عرفة ابن عباس 0 
يصوم هذا ويطعم عن ذاك ابن عباس ه256 
يصومه إلا يوم أو يومين (رحب) ابن عباس 1 
يطعم بلا قضاء ابن عمر ه/ه "> 
يطعم بلا قضاء (من أخر قضاء رمضان لعذر) ابن عباس وأبو ه/590 

هريرة 
يكره صوم عاشوراء ابن عمر ل 
يلزمه هديان ابن عباس ا 
اليمين أنمة أو مندمة عمر بن النطاب (ح) 


فهرس الأشعار 


ومن لم يغمض عينه عسن صديقه 


وعن بعض ما فيه يمت وهوعاتب 


11 
رمن يع جحاسا كنعدرة. مجتعاولاً يسلم له التعبر ضاحب 
11 
ويحسن في اليسرى كأحمد وصحبه 
١/4‏ 


حذي العفو من تستديمي مودتي 
ولا تنتقري نقرةالدف مرة 


أحذت هذه كماأحنذت 


قل اح وس الفرايض :ونان 


مات ميت عن سبع عشرة 


١7 


ولا تنطقي في سورتي حين أغضب 

إذا اجتمعا لم ليث الحب يذهب 

فإنك لا تدرين كيف لمعيب 
ابن عبد البر 8/7/8 

وتحيّ فارس بطل كميت 
25/8 

لحف عجارا وقرشيحا والاتتمنا 
مه" 

إن سألت الشسيوخ والأحدائا 


م/ه؟ 


منوجوه شتى فحزن الرّائا 


ماه" 


أدخله الأصحابُ ف الصريح 
ومن طلقة رجعية فهي وارث 


وق الأجنوه الفمدره بالق زهتنا 


وصحح هه في التصيح 
ناظم المفردات 5/9" 

وموروثة قبل انقضاء التعدد 
م/م 

والارضاع لا حَضِنُ ومبدأ مقصد 


١ /اإ/اع‎ 


حسنٌ في كل عين ما تود 


وكلحت الأيام ضدطباعها 


أهلي فداؤك كم بين ويينهم 
لم يؤثروك بهاإذقدموك لها 
ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ 
فامنن على صبية في الرمسل مسكنهم 
أنت الإمام الذي من بعد صاحبه 
ألقيت كاس بهم في قعر مظلمة 


لقد طاف عبد الله بي البيت سبعة 


فحاز الأ كبران هناك ثلشاً 


ل 

00 ل ١‏ كك ! 
ابن هانئ 93/7" 

متطلب في الماء حنذوة نار 
ابن هانى 5٠/1‏ 

من عرض داوية يعمى بها الخبر 

لك باتفضهم كانت بنك الأثر 

زغب الحواصل لا ماء ولا شجر 

بين الأباطح يغشاهم بها الغدر 

ألقت إليك مقاليد النهى البشر 

فاغفر عليك سلامالله ياعمر 
الحطيئة ١١4/١٠١‏ 

كلد عب اله نت ابد تسر 
خلف الأحمر 455/9 

وباقي المال أحرزه الصغير 
ليق 


ى 


ثلا“ "لتأح و ةلأبي وأم 


و كخنا خيتييا كن ستوداء كييرة 


وكله موإل حير فققير 
ينف 
1 1 1 كك ل 


أ/ه؛ 


00 
وكالغرس في الأقوى المككرر جزه 


يعرفه مب-مةه قاف أو م فتن 


وإذا بايت ببذل وجهك سالا 


من اعنناضن ادل وجهته شسؤاله 
وإذا السؤال مع النوال وزتكه 
فإن حسنت م تأت عجلى وأبطأت 
مكو وين بع اجن الكود و النسكل 


2 4 
حصان رزان ماتزرزن بريية 


رضنا 


ذنسضيق 

بالقدمين واليدين والقتفا 
ليضف 

أو منعها فالإذن فيه مطلقه 
عز الدين 5//ا/ا" 

فابناله للمتكسرّم اللفضال 

عوضاً ولو نال الغنى بسؤال 
١/5‏ 

رحح السؤال وحف كل نوال 
6/5 

وإن هي ساءت بكرت وأنت عجلى 
دذ/هة١١‏ 

فإهمال ما أرحوه منك من البسل 
225/4 

وتصبح غرثئى من لحوم الغوافل 


حسان بن ابت اه 


سلا أم عمرو واعلما كنه شأنه 
تأخرت أستبقي الحياة فلم أحجد 
أقول لعبدالله لما سقاؤنا 
وهنا استغربت عيبن فراقا رأقه 


الرأي قبل شججاعة الشجعان 
فإذا همااجتمعالمبد مرة 


إن الأمين وإن تحفظ جهده 
بل سَّله عن حاله وادع الإلهدله 


ِ 


من زارغبا أحادامت مودته 


١ 


ولا سيما أن تسألاهللهعقل 
أبو علي الفارسي 455/9 

لنفسي حياة مف ل أن أتقدما 
ل للق 

ونحن بوادي عبد همس وهى شم 
تيم بن رافع المخزومي 4755/9 

ولا علمتنئى غير ماالقلب عللمه 
ا 

ههوأول وهي لمحل القاني 

بلدا معن الفلجاء كخل مككان 
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حاشية الروض المربع: عبد الله بن عبد العزيز العنقري؛ مكتبة الرياض الحديثة» ٠15١ه.‏ 

حاشية النجدي على منتهى الإرادات: عثمان النجدي» تحقيق: د.عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» مؤسسة الرسالة» ١ء 851١195‏ ١ه.‏ 

الحاوي للفتاوي: جلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميدء المكتبة التجارية 
الكبرى, ط"اء 8/ا" اه. 

حلية الأولياء: أبو نعيم الأصفهاني, مطبعة السعادة,» مصرء ط١ء‏ 914١ه.‏ 

حلية الفقهاء: ابن فارس» تحقيق: د. عبد الله بن عبد ا محسن الركي» بيروت» 507 ١اه.‏ 

حواشي التنقيح: موسى بن أحمد الحجاوي, تحقيق: يحبى بن أحمد الجرديء دار المنار» القاهرة؛ 
طل اها 

حياة الحيوان: كمال الدين الدميري» مطبعة مصطفى محمدء المكتبة التجارية الكبرى .,كصر. 

الحيوان: الجاحظ» تحقيق: عبد السلام هارونء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 78/8 ١اه.‏ 

ختزانة الأدب: عبد القادر البغدادي» تحقيق: عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» القاهرة» ١5/4١م.‏ 

الدر المنغور في التفسير بالمأثور: الحلال السيوطيء دار المعرفة» بيروت. 

درة الغواص في أوهام الخواص: القاسم بن علي الحريري» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم » دار 

ذيل طبقات الحنابلة: ابن رجحب الحنبلي» تحقيق: محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية, 
القاهرة» 1/7 ١اه.‏ 

الروح: ابن القيم» المكتبة القيمة. 

الروض الأنف: السهيلي» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد » مكتبة الكليات الأزهرية» 517١م.‏ 

روضة الناظر وجنة المناظر: ابن قدامة المقدسي» شرح: عبد القادر بدران» مكتبة المعارف » 
الرياض» 27 1٠١5‏ ام. 
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الروض البسام: جاسم بن سليمان الدوسريء دار البشائر» 4٠8 ١‏ اه. 

السحب الوابلة: محمد بن عبد الله النجدي؛ تحقيق: بكر بن عبد الله أبو زيدء ود. عبد الرحمن 
العثيمين» مؤسسة الرسالة, بيروت» ط1ا) 5١5‏ اه. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة : الألباني»مكتبة المعارفء الرياض؛ طاء 417 اه 

سلسلة الأحاديث الضعيفة: الألباني: مكتبة المعارفء الرياض» ط١ء 4١17‏ اه. 

سنن ابن ماجه: الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد تحقيق: محمند فؤاد عبد الباقي» دار الدعوة 
ودار سحنون» ط273) 5١17‏ اه. 

سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث السجستاني: تحقيق: د. بدر الدين حتين ارء دار الدعوة ودار 
سحنون» ط؟ . 411 اه. 

سنن اللرمذي: أبو عيسى محمد بن عيس بن سورة» تحقيق: د. بدر الدين جتين ار» دار الدعوة 
ودار سحنون؛ ط؟, 5١7‏ اه. 

سنن الدارقطني : علي بن عمر الدارقطين» تحقيق: عبد الله هاشم يماني المدني» دار المحاسن 
للطباعة,» 1 785 اه. 

سنن الدارمي: أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» تحقيق: «. بدر الدين حتين ار» دار 
الدعوة ودار سحنون» 7 5117 اه. 

سنن سعيد بن منصور: سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي؛ 
دار الكتب العلمية» بيروت» طل ه.ةاه. 

السنن الكبرى للبيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» الهند» ط 21 5ه” اها . 

السنن الكبرى للنسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب» تحقيق: د. بدر الدين جتين ار» دار 
الدعوة ودار سحنون»ط؟, 41١7‏ اه. 

سؤالات أبي داود: سليمان بن الأشعث السجستاني. دراسة وتحقيق: د. زياد مجمد منصورء 
مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة» ط١اء‏ 9954١م.‏ 

سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد بن عثمان الذهي؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين» مؤسسة 
الرسالة) طما. 

سيرة الخلفاء الراشدين: الإمام النهى, تحقيق: 5 بشار معروف» مؤسسة الرسالة)» يبروت» طل 155ام. 


١ مه‎ 


شذرات الذهب: ابن العماد الأصبهاني» تحقيق: محمود الأرنؤوطء دار ابن كثير» دمشقء؛ ط١اء‏ 
55آها 

شرح الزركشي: محمد بن عبد الله الزركشيء تحقيق: عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله 
الجبرين» مكتبة العبيكان» ط1ء 41١7‏ ١اه.‏ 

شرح صحيح مسلم : الإمام النووي؛ دار الريان» ط١اء‏ 5017 اه. 

شرح الصدور: السيوطي» صححه وضبطه: جماعة من العلماء بإاشراف الناشرء دار الكتب 
العلمية» ط١ء‏ بيروت» 15٠85‏ اه. 

شرح مشكل الآثار: أحمد بن محمد بن سلامة الطحاويء تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة» 1 841١8‏ ١اه.‏ 

شرح المفصل: ابن يعيشء بعناية إدارة الطباعة المنيرية» دار صادر. 

شرح معاني الآثار : الطحاوي» تحقيق: محمد النجار» دار الكتب العلمية» ط1ء 199١ه.‏ 

شرح المنتهى: منصور البهوتي» تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة 
١ه‏ 

شعب الإبمان: أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ١٠5١اه.‏ | 

الصحاح: الجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار الكتاب العربي»؛ مصرء 918557١م.‏ 

صحيح ابن خزية: تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي. 

صحيح البخاري: الإمام محمد بن إسماعيل البخاري» بعناية: محمد نزار تميم» وهيثم نزار تميمء دار 
الأرقم» بيروت. 

صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج؛ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء النرزاث» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» طااء 1174اه . 

الضعفاء الكبير: العقيلي» تحقيق: د. عبد المعطي أمين قلعجي» دار الكتب العلمية » بيروت » 
طل 54٠.:١اه.‏ 

الضوء اللامع: شمس الدين السخحاويء دار مكتبة الحياة» بيروت. 

طبقّات الحنابلة: ابن أب يعلى» صححه: محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية» مصرء 


7/١‏ اها 
كه ١‏ 


طبقات الشافعية الكبرى: السبكي, تحقيق: محمود الطناحي و عبد الفتاح الحلوء مطبعة عيس 
البابي الحلبي» مصرء ط1ء 11401ه. 

طبقات علماء الحديث: ابن عبد الحادي, تحقيق: أكرم البوشي» إبراهيم الزيبق» مؤسسة الرسالة» 
طل 9.:ةاه. 

الطبقات الكبرى: ابن سعد دار صادرء بيروت» 7175١اه.‏ 

عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي: ابن العربي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

العبر: الذهبي» تحقيق: د. صلاح الدين المنجد وفؤاد سيدء الكويت» ٠95١م.‏ 

عجائب المخلوقات: زكريا القزويئ» تحقيق: فاروق سعدء دار الآفاق الجديدة» بيروت» طك4ء 
١ه‏ 

العدة شرح العمدة: بهاء الدين المقدسيء تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن الزكي» مؤسسة 
الرسالة  8457١‏ ١ه.‏ 

علل النزمذي : الإمام النزمذي» تحقيق: حمزة مصطفىء مكتبة الأقصى» ط١اء 4٠١"‏ ١ه.‏ 

عمدة القاري: محمود بن أحمد العيئ» تحقيق: شركة من العلماء؛ دار إحياء اليزاث العربي» 
بيروت. 

عمل اليوم والليلة: ابن السئء تحقيق: أبو محمد عبد الرحمن كوثر البرني» مؤسسة علوم القرآن. 

عمل اليوم والليلة: النسائي» تحقيق: د. فاروق حمادة» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط(اء 986١م.‏ 

عيون الأخبار: ابن قتيبة» دار الكتاب العربي» بيروت. 

الفائق في غريب الحديث: الزمخشريء تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم؛ 
مطبعة عيسى البابي الحلبي » ط؟. 

فتح الباري: ابن حجر العسقلاني» تحقيق: عبد العزيز بن عبد الله بن بازء المكتبة السلفية» 


القاهرة. 
فتح الباري: ابن رجحب الحنبلي» تحقيق: مجموعة من المحققين» مكتبة الغرباء الأثرية» ط١»‏ 
7ه 


الفتح الرباني: أحمد البنا الساعاتي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
فضائل القرآن: أبو عبيد بن سلام» تحقيق: وهبي سليمان غاوجيء دار الكتب العلمية» 4١١ ١‏ ١ه‏ . 


١ /اه‎ 


الفقه الأكبر: الإمام أبو حنيفة» دار الكتب العلمية» بيروت» 1 5٠5‏ ١اه.‏ 

فيض القدير: المناوي» مطبعة مصطفى محمدء مصرء ١‏ 185اه. 

القاموس الفقهي: سعدي أبو جيب, دار الفكرء دمشق» ييروت» ط١ء‏ 5017 اه. 

قاموس الغذاء والتداوي بالنبات: أحمد قدامة» دار النفائس» بيروت ط7”, 407 اه. 

القاموس المحيط: محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» تحقيق: مكتب تحقيق النراث في مؤسسة الرسالة» 
بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» طااء 54١19‏ ١ه.‏ 

القواعد الفقهية: ابن رحب الحنبلي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

القو اعد والفوائد الأصولية: علاء الدين ابن اللحام؛ تحقيق: محمد حامد الفقي؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت» طء 14٠07‏ اه. 

الكاني: ابن عبد البر» تحقيق: د. محمد محمد أحيد ولدماديك الموريتاني» مكتبة الرياض الحديثة؛ 
طى ..:١اها.‏ 

الكافي: ابن قدامة» تحقيق: د.عبد الله بن عبد المحسن الشزكيء دار هجرء /41 ١ه.‏ 

الكامل في الضعفاء: ابن عدي الحرجاني» دار الفكر» بيروت» 5٠04‏ ١ه.‏ 

الكامل في اللغة والأدب: المبرد؛ تحقيق: د.محمد أحمد الدالي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ا‏ 
كالغ اه. 

كشاف القناع عن متن الإقناع: منصور البهوتي» تحقيق: هلال مصيلحي مصطفى هلال دار 
الفكر» بيروت» 854٠١7‏ ١اه.‏ 

كشف الخفا ومزيل الإلباس: العجلوني» تحقيق: أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة» ط4» 5٠8‏ ١اه.‏ 

كشف الظنون: حاجي حليفة» مكتبة المثنى» بيروت. 

كنز العمال : المتقي الهندي» ضبط وتفسير: بكري خياني» تصحيح وفهرسة: صفوة السقاء 
مؤسسة الرسالة» 99١اه.‏ 

لسان العرب: ابن منظور» تحقيق: عبد الله علي الكبير ومحمد أحمد حسب الله وهاشم محمد 
الشاذلي» دار المعارف. 

المبدع: برهان الدين ابن مفلح؛ المكتب الإسلامي» 4٠٠‏ ١اه.‏ 

امجتبى من سنن النسائي: بعناية: الشيخ حسن محمد المسعوديء دار إحياء التراث الإسلامي. 


١4 


مجمل اللغة: ابن فارس » تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان, مؤسسة الرسالة» طالء» 154٠15‏ ١اه.‏ 

مجمع الزوائد: الميشمي» تحقيق: عبد الله محمد الدرويشء دار الفكرء بيروت» 4١7‏ ١ه.‏ 

ا مجموع شرح المهذب: النووي, الناشر: زكريا علي يوسفء مطبعة العاصمة. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي 
النجدي الحنبلي» مطابع مؤسسة الرسالة» 4١1/‏ ١اه.‏ 

المخرر في الفقه: البحد ابن تيمية» مكتبة المعارف» الرياضء» ط” 5 5٠‏ ١اه.‏ 

المخلى: ابن حزم» تحقيق: أحمد محمد شاكره المنيرية» 417 ١ه‏ . 

مختار الصحاح: الرازي» تحقيق: د. مصطفى البغاء دار اليمامة» دمشق» ط1ء 14٠068‏ ١ه.‏ 

مختصر الطحاوي: أبو حعفر الطحاويء تحقيق: أبو الوفا الأفغاني: للحنة إحياء المعارف النعمانية. 

المنخصص: ابن سيده؛ دار الفكرء بيروت» 928اه. 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد: ابن بدران» تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤوسسة 
الرسالة» بيروت» ط3؛ 1:٠١‏ اه. 

المذهب الحنبلي: تأليف د. عبد الله بن عبد امحسن الزكي. مؤسسة الرسالة ط١‏ 477 ١ه.‏ 

مراسيل أبي داود: تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة»ط 21 408 ١ه.‏ 

مسائل الإمام أحممد برواية ابنه عبد ١‏ لله: تحقيق: د. علي سليمان المهناء مكتبة الدار المدينة المنورة» 
طى 5.: ١ه‏ 

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين: القاضي أبو يعلى» تحقيق: د. عبد الكريم بن محمد 
اللاحم» مكتبة المعارف» الرياض» ط١, 5٠.٠85‏ ١اه.‏ 

المستدرك على الصحيحين: أبو عبد الله الحاكم؛ مكتبة النصر الحديثة» الرياض. 

المستوعب: السامري, تحقيق: د. مساعد الفالح» مكتبة المعارف» الرياض» 417 ١ه.‏ 

مسند الإمام أحمد: أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي وإبراهيم 
الزيبق وآحرين» مؤسسة الرسالة» 231 5١51١اه.‏ 

مسند الطيالسي: أبو داود الطيالسيء دار المعرفة» بيروت. 

مسند أبي يعلى: أحمد بن علي بن المثنى التميمي» تحقيق: حسين أسدء, دار المأمون» طااء 404 ١ه.‏ 

مسند الشافعي: الإمام الشافعي, تحقيق: محمد زاهد الكوثريء دار 5 العلمية» بيروت» 


5 اها 
١8‏ 


مسند الشهاب: محمد بن سلامة القضاعي» تحقيق: حمدي عبد اليد السلفي» مؤسسة الرسالة» 
طل ه.4اه. 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار: القاضي عياض المالكيء المكتبة العتيقة» دار الغراث. 

المصباح المدير: الفيومي» المكتبة العلمية» بيروت. 

المصنف: ابن أبي شيبة» تحقيق: مختار أحمد الندويء الدار السلفية» ط١اء‏ 401 ١اه.‏ 

المصنف: عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء المكتب الإسلامي» بيروت» طاء 


اه 
المطلع على أبواب المقنع: أبو الفتح البعلي»تحقيق: محمد بشير الإدلبي» المكتب الإسلامي» بيروت» 
اه 


معرفة السنن والآثار: البيهقي» تحقيق: د. عبد المعطي أمين قلعجيء دار قتيبة» دمشقء ودار 
الوعي, حلب؛ ط١ء 41١7‏ اه. 

معالم السنن: الخطابي البسي» المكتبة العلمية» بيروت» ط١1ء 4٠0١‏ ١اه.‏ 

المعتمد في الأدوية المفردة: يوسف بن عمر التركماني» صححه: مصطفى السقاء دار المعرفة) 
طس ه7986 اه. 

معجم الأعلام: بسام الجابي» دار الحفان والحابي» طا1ء /1941١م.‏ 

ا معجم الأوسط: الطبراني» تحقيق: د. محمود الطحان» مكتبة المعارف» الرياض» 21 505 اه. 

معجم البلدان: ياقوت الحمويء دار صادر» بيروت. 

المعجم الذهبي: د.محمد التونحي, دار العلم للملايين» بيروت» ط١ء‏ 3179١م.‏ 

معجم الصحابة: أبو الحسين عبد الباقي بن قانع» تحقيق: صلاح بن سالم المصراطي» مكتبة الغرباء 
الأثرية» ط 231 5١/8‏ اه. 

المعجم الفارسي: أدي شيرء مكتبة لبنان» بيروت» ١٠1918١م.‏ 

المعجم الكبير: الطبراني» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» مطبعة الزهراء الحديثة» العراق» ط35؛ 4١٠5‏ ١اه.‏ 

معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة» ط١اء 4١4‏ اه. 

المعجم المدرسي: محمد خير أبو حرب» تدقيق: ندوة النوريء وزارة الغربية في الجمهورية العربية 


السورية» طلى اها 


١ 


معجم المصطلحات والألفاظ التاريخية: مصطفى عبد الكريم» مؤسسة الرسالة» 1 415 ١ه.‏ 

معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد السلام هارونء دار الفكر. 

المعجم الوسيط: بإشراف: عبد السلام هارون» مكتبة النوري» دمشق» طلا. 

معونة أولي النهى: ابن النجار» تحقيق: د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» دار خحضرء ط١ء‏ 
5 اها 

المغرب في ترتيب المعرب: المطرزيء تحقيق: محمود فاخوري وعبد الحميد مختار» مكتبة أسامة بن 
زيد» حلب» طء 1799١اه.‏ 1 

المغني: ابن قدامة» تحقيق: د. عبد الله بن عبد امحسن الزكي» ود. عبد الفتاح الحلوء دار هجرء 
القاهرة» ط”ء 411 اه. 

مغني اللبيب: ابن هشام» تحقيق: د. مازن المبارك ومحمد علي حمدا لله» دار الفكرء دمشق» ط١اء‏ 
اه 

المقصد الأرشد: ابن مفلح؛ تحقيق: د.عبد ال رحمن بن سليمان العثيمين. 

المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف: تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التزكي» دار هجرء» مصرء 
1 اها 

المكابيل في صدر الإسلام: د. سامح عبد الرحمن فهميء الفيصلية» مكة المكرمة» 4٠0١‏ ١اه.‏ 

منتقى الأخبار: بحد الدين عبد السلام ابن تيمية» تحقيق: محمد حامد الفقي» ط 1 .٠16١ه.‏ 

المنهج الأحمد: العليمي؛ أشرف على تحقيقه: عبد القادر الأرنؤوط» دار صادر» بيروت» ط١ء‏ 
١7‏ اه 

الموطأ: الإمام مالك» تحقيق: فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 154٠5‏ ١ه.‏ 

ميزان الاعتدال: الذهبي؛ تحقيق: علي محمد البجاويء دار إحياء الكتب العربية» 231 807 1١اه.‏ 

الناسخ والمنسوخ: أبو عبيد الهروي, تحقيق: محمد بن صالح المديفر» مكتبة الرشد, الرياض؛: ط١» 4١١‏ ١اه.‏ 

نصب الراية: الزيلعي, امجلس العلمي» ط1ء اه" اه. 


النعت الأكمل: محمد بن محمد الغزيء تحقيق: محمد مطيع الحافظ ونزار أباظة:؛ دار الفكرء 
1585١م.‏ 
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نفح الطيب: المقري» تحقيق: د. إحسان عباس» دار صادر» بيروت» /17/8١اه.‏ 


النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير» تحقيق: محمود محمد الطناحيء دار إحياء الكتب 


العربية. 
وفاء الوفا: السمهودي. تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
طق 4.٠1اه.‏ 
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فهرس موضوعات الجزء الأول 


الملوضوع الصفحة 

مقدمة ا وا لطاة تون أن مت ونه امو لق اراد للدم واو مق ول الول ا 6101 
تنبيهات: 

الأول: مرجع معرفة الصحيح والترجيح. 1 

الثاني: ظاهر قوله: فإن اختلف الترجيح. يز 1 00000111 

مسألة :١‏ وإذا نقل عن الإمام أحمد في مسألة قولان . ماس ا 

مسألة 7: فإن أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين. ماو ا 


تنبيهات: 
الأول: قال بعضهم: وبَعُد الزمن . من البعض صاحب «الرعايتين» ... ..... 47 


الثاني: ولا مانع . يعينٍ إذا أفضى النقل ... إلى حرق الإجماع . 10000000 

الثالث: الخلاف في هذه المسألة مبئ على القول بأن ما قيس على كلام 

أحمد مذهب له . ل ا لج ا ا و للا اق مش ا 51 
مسألة : وفي أكره. أو: لا يعجبين» أو: لا أحبه وجهان . 20001111 
مسألة 4: وإن أحاب عن شيء. ثم قال عن غيره: هذا أهون. 00000010 
مسألة ©: وفي إحابته بقول فقيه وجهان . وك بي لد اا 1 
مسألة 5 ل/ا: وما انفرد به واحد وقوي دليله وحهان . ا 1 
فسالة 15.ها افر يه والحد مق الرواة عن :فيل يكوة مهيا له 11000 
مسألة /ا: إذا صحح الإمام أحمد خيرا. م ا ل ا 
مسألة 4: وإن ذكر قولين وفرّع على أحدهما. 1 
مسالة وق كون سكوركه رجوعا وكيا ل ل 
مسألة :١ ٠‏ ويلحق ما توقف فيه ما يشبهه. ا[ 1[ 1 


1١17 


كتاب الطهارة 


أقسام الماء ثلاثة: طهور. خا م ال 0 
فنثالة .وله يكره مقس قضيدا. 000 
مسألة ؟ ‏ ه: وهل يكره المسخن بنجس. نع تم ا ال 1 
مسألة *: الماء المسخن بنجس هل يكره أم لا؟ ا ا 0 
تنبيه: ذكر المصنف في محل الخلاف طريقتين. مام م 
مسألة !: حكى في كراهة المسخن بالمغصوب روايتين. 1 
مسألة 4: رفع الحدث ,ماء زمزم؛ هل يكره أم لا؟ ا 
مسألة ه: لو أزال به نحاسة هل يحرم؟ 11 
تنبيه: قال في التلخيص وغيره: وماء زمزم كغيره. ساس اموا ا 1 1 
مسألة لا: ولا تزول طهورية ماء يكفي طهره .مائع طاهر. ا 
تنبيه: تابع المصنف في عباراته ابن حمدان. لذ[ 1[ذ[ذ[1[ [ [ [ [ [ [ [ 1 ا 
مسألة 4: وإن استعمل قليل في رفع حدث فطاهر 000000000000 
تنبيه: وقطع عليها جماعة بالعفو 10000 
مسألة 9: وإن حصل في يده بغير غمس. ا ا و موو ناتس 1 
مسألة :١١‏ وفي تأثير غمس كافر ويحنون وطفل وجهان. او 


مسألة :١١‏ وإن استعمل في طهر مستحب ففي بقاء طهوريته وجهان 7 
مسألة :١‏ وإن نوى جنب بانغماسه أو بعضه في قليل راكد رفع حدثه لم يرتفع... ٠“‏ 


تنبيه: وكذا نيته بعد غمسه. 2111110 
مسألة :١7‏ وإن كان كثيراء كره أن يغتسل فيه. 0 
مسالة 2304 وإن قرت مفدامى القليل ممه اة اقيتلة رار تسعيية 1010000 


1١15 


وإن حلت به» وقيل: بكثير» امرأة ... فطهور . 11 1 ا 0 
مسألة :١©‏ وعلى الأصح: وبالمشاهدة» فقيل: مشاهدة مسلم . مات لاي حاار 
فصل: الثالث: نحس. انو و وات طاخم سو ا و 1 


مسألة :١5‏ والجرية: ما أحاط بالنجاسة فوقها. 0 

مسألة :١١/‏ وإن لم يتغير الكثير» لم ينجس. ا 0 

مسألة :١4‏ وإن تغير بعض الكثير ففي بحاسة مالم يتغير ... وجهان 1 
تنبيهات: 

أحدها: وظاهر كلامهم أن بحاسة الماء النجس عينية. وم 2 


والكثير قلتان والقليل دونهما. 10 1 00 
الثاني: ظاهر كلام المصنف: أنه أطلق الخلاف في حواز استعمال الماء 

النجس. 0 
ولا يطهر القليل النجس إلا بقلتين. 01001 000 
الثالث: وقيل: وبقلتين. 000010 اا 10 


مسألة :١9‏ وفي غسل جوانب بثر نزحت وجب غسلها . ا 
مسألة 7١‏ 4 7: قوله: وإن شك في كثرة الماء أو نحاسة عظم 2510 


مسألة :٠١‏ وإن شك في كثرة الماء . ا اا 00 
مسألة :7١‏ لو شك في بحاسة عظم وقع في الماء . رماوا ل 


مسألة ؟١7:‏ لو شك في روثة وقعت في ماء . مسح امام 1 ل امو اي اه 
مسألة *77: لو شك في جفاف نحاسة على ذباب وغيره . 220 1 
مسألة 4 ؟: إذا شك في ولوغ كلب أدحل رأسه في إناء . 300 
مسألة ©؟: وإن احتمل تغيره .ا فيه من نجس أو غيره. افرع بع لطع ا 1 
مسألة 7١‏ - 78: وإن أحبره عدل بنجاسته ... وجهان 1 001001 
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مسألة ؟: لو أخبره مستور الحال بنجاسة ماء فهل يقبل كالعدل أم لا ؟ ..... 94 
مسألة /ا7: لو أحبره مميز فهل يقبل خبره أم لا. 51 


مسألة /7: هل يلزم السؤال عن السبب أم لا؟ 1 01 
مسألة 79: وهل يشترط لتيممه إراقتهما أو خلطهما؟ 0 
تنبيه: في كلام المصنف حذف وتقديره. 5 


مسألة ٠‏ : وهل يلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله؟... ..........15 
مسألة :"١‏ وهل يلزم التحري لأكل أوشرب؟. 000011 
مسألة ؟"": ثم في غسل فيه وجهان. و 


من صلى ووجد عليه نحاسة لا يعلم هل كانت ف الصلاة؟ ا 

وإن اشتبه طهور بطاهر. دبببب0010121 ا 

وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة. 1 1 1 1 1 0 
مسألة "ا": وإن اشتبهت أخته بأجنبية لم يتحر. ا 
مسألة 8 ": ويتوحه: مثله في الميتة بالمذكاة. موا ا 
باب الآنية ا 
تنبيه: قوله في ضبة الذهب: وقيل الحاجة اا 00 
مسألة :١‏ إذا كثرت الضبة لحاجة 076ب صش”«1ط1 
مسألة 7: إذا كانت الضبة يسيرة لغير حاحة 0 
مسألة ": وتباح مباشرتها الحاجة ال ل حرم ونا ني م شاو اق و 
مسألة 4: والحاحة أن يتعلق به غرض غير الزينة. ادك امح ال ا 

ولا يطهر جلد بحس .كوته بدبغه. 1 1111111 00 
مسألة ©: ويجوز استعماله في يابس على الأصح. ون روك الع 1 
مسألة 5: فإن جاز يعين الاستعمال أبيح الدبغ. 1 
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تنبيه: ونقل جماعة أخيراً طهارته» وعنه: مأكول اللحم. 000 


مسألة لا: هل يعتبر غسل المدبوغ بعد الدبغ أم لا؟ 0ن 

ويحرم استعمال جلد آدمي. ماع 1 
مسألة :٠١١‏ وفي الخرز بشعر خخحنزير روايات 0 
مسألة :١١‏ أطلق في لبس جلد الثعلب روايتين. 0 
مسألة :١7‏ أطلق في افتراش جلد سبع روايتان. 000000 
مسألة ١7‏ : ولبن الميتة وإنفحتها وجلدتها نجس. 00 
تنبيه: وصوفها وشعرها وريشها طاهر. 0 ز ز ز 1 1 1 ا 1 ااا 
مسألة :١4‏ وإن لم ينجس شعر غير الآدمي جاز. 6 1 ا 
مسألة :١©‏ وفي طهارة رطوبة أصله بغسله وجهان . ع الال 
تنبيه: وحرم في المستوعب نتف صوف وشعر وريش من حي . “ا 
فنشالة 95 وإن :علق كه ريطنة دجاخة نيه فباطدها طاهر + ا 
باب الاستطابة . 001000 اا 
مسألة :١‏ استقبال القبلة واستدبارها حال التخخلي فيه روايات ا 1 
مسألة ؟: ويكفي الاستتار بدابة وجدار ...» وفي إرخاء ذيله يتوجه وجهان ١١17...‏ 

تنبيهات: 

أحدهما: ويكره... استقبال الشمس والقمر كالريح. باخ ١‏ 

الثاني: ولا بأس بدراهم ونحوها. 0 ا 
مسألة "!: اللبث في بيت الخلاء فوق الحاحة مضر عند الأطباء» وهو كشف 

لعورته نخلوة بلا حاحة وتحربمه وكراهته روايتان م ا و 

تنبيهات: 
الأول: لا فرق بين أن يكون في ظلة أو حمّام أو بحضرة ملك. م 
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الثاني: في لبثه فوق حاحته روايتان. 0 


مسألة 4: وكذا رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض يعين: هل يحرم أم يكره؟ ..... ١71١‏ 
مسألة ©: ويكره بوله في شق. اا 
مسألة 5: هل يحرم البول في طريق مأتي أم يكره؟ ا ع ا ل ا 
مسألة لا: هل يحرم البول في مورد الماء أم يكره؟ 1 0 
مسألة 8: هل يحرم البول في الظل النافع أم يكره؟ ع الوم الع 111 
مسألة 9: هل يحرم البول تحت الشجرة المثمرة أم يكره؟ ا 
مسألة :٠١١‏ هل يحرم تغوطه في الماء الجاري أم لا؟ ا مي ا 
وتقدم النمى خاريها ويقول :اعدوانك. ا 
لذ يكزه البول قائما. بب-ب-0000 1 0 0 
فصل: فإذا فرغ مسح بيساره ذكره. م ا و 1 1 
تنبيه: وقيل: لا استنجاء من نوم وريح ١1‏ 
مسألة :١١‏ وف تعميم امحل بكل مسحة روايتان. 10001 
مسألة 11 :١7‏ وفي وجوب غسل ما أمكن من داخحل فرج ثيب في بحاسة 
وحنابة وجهان . عو 1 
تنبيه: ظاهر قوله: قال ابن عقيل وغيره: هو باطن» وقال أبو المعالي و«الرعاية» ... 
أن الخلاف مطلق . 00 0 00 
مسألة 4 :١‏ والوجهان في حشفة الأقلف. 111 1 0000011 
ومن ظن خروج شيء فقال أحمد: لا يلتفت إليه. 100 
مسألة :١©‏ وإن استجمر بعده ‏ أي: استجمر .عنهي ثم .باح فقيل: لا يجزئ... ..... ١47‏ 
مسألة :١١‏ ولا يصح تقديم الوضوء عليه. ا و ا ا 
تنبيه: وإلا فيجب بذل المنافع المختصة للمحتاج كسكنى. يد ا 
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باب السواك وغيره . اا 000 غ3 
تنبيهات: 


الأول: وعنه يكره قبله بعود رطب. 001 اا 
ويتأكد عن صلاة وانتباه. 111111111000 0071 
ويستاك بيساره. ااا 
ويدّهن غبًا. ب ل قله ااا الم لطم ل ا 15 
ويكره نتف الشيب. ااا اا 1 
الثاني: وإن خاف على نفسه فقال أحمد: لا بأس أن لا يختعن. ع 18 


مسألة :١‏ في الختان إن أمره به ولح الأمر في حَرٌ أو برد فتلف ففي ضمانه 


ويحرم نحص ووشر ووشم. 0021 ذا اا 0 
مسألة ؟: هل يحرم وصل شعرها بشعر بهيمة أم لا؟ 1 
تنبيه: أحل المصنف بالقول بالكراهة في أصل المسألة. اماه ا 101 
مسألة «: هل يحرم النظر إلى شعر الأجنبية أم لا؟ لل ا 1813 
مسألة 4: ومتى حرم وقيل: أو كان نمضا ففي صحة الصلاة وجهان... .. ١١‏ 
باب الوضوء . لم ا ا ا ع ا ا او 11011 
النية: قصد رفع الحدث. اول مجع دود لس لام ادو ولو لش عن ا ا 111 
مسألة :١‏ وإن نوى طهارة مطلقة أو وضوءا مطلقا ففي رفعه وجهان ........ ١71‏ 
مسألة ؟: وإن نوى ما تسن له الطهارة» وعدّد ذلك . ل ا 
تنبيه: حكى المصنف الخلاف روايتين فعنه: يرتفع» وعنه: لا تمسو س١‏ 
مسألة ": وكذا قيل في التجديد إن سُنَّ» وقيل: لا. و و 
مسألة 4: وكذا نيته غسلاً مسنوناً وعليه واجب. ذا 


١1848 


مسألة ©: وكذا واجب عن مسنئون يعئ: هل يحصل بغسله الواحب غسله 
المسنون؟ اما مل وو ا ل لل الخو ده لق او ماقا م1 و و و 1171 


مسألة *: وإن اجتمعت موجبات للوضوء أو الغسل متنوعة. م اسمس ا 
مسألة /ا: ثم يسمي» وهل هي فرض أم واجبة تسقط. سهوا؟ 1 
مسالة :3 :ثم يفل وسحهة .بالق والأنق سدع ارق تسميدهها ترها 
والفوظيما هوا زؤاكان 0 
مسألة : هل يسميان فرضاً؟ أي: غسل الأنف والفم من و مي ا 
مسألة 4: هل يسقطان سهوا؟ 0 1[ ذ 1[ 1[ 0 
مسألة :٠١‏ وهل يكفي وضع الماء... بدون إدارته؟ لل ا 
مسألة :١١‏ وفي استحباب غسل داخخل العينين مع أمن الضرر وجهان... ... ١1/17‏ 
فصل: ثم يغسل يديه إلى المرفقين» وهو فرض. 0 0 0 ا 
تنبيه: قوله: في غسل اليدين كالمرفقين في غسل الأظفار: والفرق أنه نادر... ١78‏ 
مسألة :١7‏ وعنه: يجرئ قدر الناصية يعيى: في مسح الرأس مسو ا اا 
مسألة :١54 - ١‏ قوله في مسح الرأس: والنزعتان منه على الأصح 000000 
ويستحب التيامن. ا 1000101011 ا 0 
وذكر جماعة: يقول عند كل عضو ما ورد. ا 
مسألة: ويلزمه بأحرة مثله» وقيل: لا. 1 0 0 0 00000 


مسألة: وإن منع يسير وسخ ظفره وصول الماء قفي صحة طهارته وجهان ... ١85‏ 

والعرتيب كما ذكر الله تعالى والموالاة فرضات. ا 00 
مسألة :١4‏ هل تضر وتقطع الموالاة الإطالة بسبب الوسوسة في أثناء الوضوء ؟ ... ١8.‏ 
مسألة :7١‏ هل تضر الإطالة بسبب إزالة بحاسة في أثناء الوضوء؟ ... ......... ١89‏ 
مسألة :7١‏ هل تضر الإطالة لأجل تحصيل الماء أم لا؟ و اس 1 


١0. 


وإن وضأه غيره ونواه» وقيل: وموضئه مسلم؛» صح . ا ا 1 

وتسن الزيادة على موضع الفرض. 11 1[ [ [ [[ [ [ ا 1 01000 
مسألة 77: وهل يكره إراقته يعين الماء المتوضّأ به فيما يداس فيه؟... ...... ١9١‏ 
تنبيه: على القول بالكراهة تكون تنزيهاً للماء . 0 
باب مسح الخائل . 000 ااا 0 
مسألة :١‏ وفي اعتبار طهارة عينه في الضرورة وجهان. و ١‏ 
مسألة ؟: فإن ثبت بنعله» فقيل: يحب مسحهما. ااا 
مسألة : وفي مخرق على مخرق يستتر القدم بهما وجهان. و ام م15 
مسألة 4 5: وإن لبس ما على طهارة مسح فيها عمامة أو عكسه فوجهان ١4......‏ 
مسألة 4: لو لبس خعفًا على طهارة مسح فيها عمامة. ا ال لا 
مسألة : عكسهاء لبس عمامة على طهارة مسح فيها خقًا. ا 00 
مسألة 5: لو شدّ جبيرة على طهارة مسح فيها على خف وعمامة... ....... ١99‏ 


مسألة لا: وفي ذات ذؤابة وجهان. ااا 0 
مسألة 8: ولا تمسح امرأة عمامة» ولحاجة برد وغيره وجهان. ا 101 
مسألة 9: ومثل الحاحة لو لبس محرم خحفين لحاحة ا ا ا 1 


فصل: يشترط للمسح اللبس على طهارة. 1 
ويشترط للجبيرة الطهارة. ا ااا 
مسألة ٠‏ وإن كان شد يعبئ الحبيرة على طهارة مسح فيها حائلاً فإن كان 


حبيرة حاز وإلا فوجهان . 1 ذ1[1ذ1[1[[ز[1[ز[ز[ 1[ [ز [ [  [‏ 1 ا 
مسألة :١١‏ ولو حعل في شق قار وتضرر بقلعه؛ فعنه: يتيمم. سد و 1 
ويمسح المقيم يوماً وليلة» والمسافر سفر القصر ثلاثة أيام ولياليهن... ...... ٠١‏ 
وابتداء المدة من حدثه بعد لبسه. اك و ا او م ا 11 


١ا/ا‎ 


مسألة :١7‏ وإن ظهر بعض قدم ماسح, أو انقضت المدة ابتدأ الطهارة نر 
تنبيهات: 
الأول: ظاهر كلام المصنف وغيره: أن الروايتين في أصل المسألة مبنيتان... ....... 7١18‏ 


الثاني: وعنه يجزئه مسح رأسه وغسل رجليه. اذ[ 1 ااا 
مسألة :١*‏ وإن انتقض بعض العمامة فروايتان. ا 
مسألة 4 :١‏ وإن نزع هما فوقانياء مسحهه. فعنه: يلزمه نزع التحتاني... .... 7117 
تنبيه: قوله في الموضعين: عن الخلاف» يعي به فيهما. 1 
باب نواقض الطهارة الصغرى. د 11 
وهي ثمانية: الخارج من السبيلين. ل ل ا اا 1011 
مسألة :١‏ لو احتشى في قبله أو دبره قطناً أو ميلا. و ماف وا ا 
مسألة 7 ": لو احتقن ولم يخرج من الحقنة شيء» أو دب ماؤه ... ولم يخرج من 
ذلك شيء فقيل: لا ينقض 00 0 
مسألة 4: وفي نحاسة دهن قطره في إحليله وجهان. قود معاي الا مس 1 
الثاني: روج بولء أو غائط من بقية البدن. باش ساس 1 
مسألة ©: خحروج بحاسة فاحشة في أنفس أوساط الناس. ا 10 
مسألة ؟: وفي إحزاء الاستجمار» وقيل: حتى مع بقاء المخرج وجهان... ... 771 
مسألة /ا: هل ينقض النوم من القائم» أو يلحق بالجالس؟ موحي امور 
الثالث: زوال العقل. ار و م ماد ا 1 
مسألة 8: نوم الراكع والساحد هل يلحق بالجالس أم لا؟ 0 ااا 
الرابع: مسحٌ فرج آدمي بيده على الأصح. م او ا 
مسألة 4: في نقض الوضوء .مس الفرج بيده وعنه: ينقض مسه بكفه. ففي حرف 
كفه وجهان. 06 زمسمط الوخد مدن ولوس اع رموه اعمط مو ومو 111 


١ 


مسألة :٠١١‏ مس الذكر البائن هل ينقض أم لا؟ جو وقول الوا ا ا 101 
مسألة :١١‏ حكم مس محله حكم مسه وهو بائن» على الصحيح. 100000000 

الخامس: لمسه أنثى لشهوة. ااا 
مسألة :١6 ١١‏ وفي لمس الميتة والصغيرة والعجوز وامحرم وجهان... ...... ١٠‏ 
مسألة :١”‏ مس الميتة هل ينقض كا حية أم لا؟ 0 
مسألة :١*‏ الصغيرة هل هي كالكبيرة أم لا ينقض مسها؟ ا 
مسألة 4 :١‏ مس العجوزء هل ينقض كغيره» أم لا؟ اا 
مسألة © :١‏ هل مس المحرم كالأحنبية أم لا ينقض مسها؟ 0 


تنبيه: حكى الخلاف في العجوز وامحرم روايتين ابن عبيدان وغيره... 
السادس: أكل لحم الجزور على الأصح. ا 
مسألة :١6‏ في اللبن: هل هو في النقض كاللحم أم لا ينقض؟... 
مسألة /ا١:‏ في الكبد والطحال: هل هما في النتقض كاللحم أم لا ينقضان؟. 
ش تنبيهات: 
الأول: حكى المصنف الخلاف في روايتين. 0 
الثاني: وف بقية الأحزاء والمرق روايتان. ا 217111111 
السابع: غسل الميت. ا اا ا 30ظ2'2 
الثامن: الردة. 7 51# 
ولا تنقض غيبة ونحوها. او ا ا 1 


مسألة 4 هل يستحب الوضوء للقهقهة أم ل ا ا ا 2 
مسألة :١4‏ هل يستحب الوضوء لما مسته النار أم لا؟ 00000 


مسألة ١‏ ؟: وإن تيقن فعلهما رفعاً لحدث ونقضاً لطهارة فعلى مثل حاله قبلهماء 
فإن جهل حاهما وأسبقهما. 0000 3ط 


١7 


اول 


يضرف 


11 
77 


5370 
حارف 
كرض 
”7 
يضف 
رما 
كر 


لقا 


فسألة :89+ إذا عن :وها لا يشعهما فهل ركرن كاله قبلهنا أو غيله 11م 

ويحرم على المحدث الصلاة... ومس المصحف. م 0 

مسألة ؟7: قوله في حمل المصحف: والأصح لا يجوز مسه بعضو رفع حدثه... ..47 ؟ 
تنبيهات: / 


الأول: ويجوز في رواية مسح صبي لوحا كتب فيه. بون و ا 1 
الثاني: ويجوز في رواية مس ثوب رقم به» وفضة نقشت به. 0 


مسألة *71: وكره أحمد توسده يعن المصحف وفي تحرعه وجهان... ...... 46" 
مسألة 4 7: وكذا كتب العلم يعيئ: ال فيها قرآن يعيئ: أن في جواز توسدها 

وعدمه الوجهين . 00 
أحكام المصحف . ا و 11 


باب الغسل 0 


موجبه ستة: خخروج المن من مخرجه اع و ا 7 
مسألة :١‏ وإن أحس بخروجه فحبسه» وجحب. 00 
ويجب الوضوء .موجباته. 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 1 1 ااا 
مسألة ؟: والولد طاهر على الأصح, وفي غسله مع دم وجهان. مم 1 


مسألة ": وفي استحباب غسل الحائض لحنابة قبل انقطاعه روايتان... ..... 7٠‏ 
ويمنع جنب من قراءة آية على الأصح. ل م ا 


فصل: يستحب الغسل للجمعة. ا 00000 ااا 
ويستحب الغسل لكسوف واستسقاء. 00010000 
ويغشسل بصاعء وهو خمسة أرطال وثلث عراقية. ل 
مسألة ©: ويتوضأ بالمد» وهو ربعه» ويجرئ في المنصوص دونهما... ......... 519 
وإن نوى الحدثين» وقال شيخنا: أو الأكير... ارتفعا. ف ماسو ل 0 


١ >75 


كره أحمد رحمه الله بناء الحمّام وبيعه وإجارته. مح ب لكر 


مسألة /ا: وماء الوضوء كالجحنابة» ذكره أبو المعالي. 8 0000 
ويكره الاغتسال في مستحم وماء عريانا. بمو ل 
باب التيمم. و ا ا و و ةو شو 537 
مسألة :١‏ وهل يكره الوطء لعادم الماء أم لا؟ و 
وإن عجز مريض عن حركة» وعن من يوضتئه فكعادم. وما 1/7 
مسألة ؟: هل يجب حبس الماء لتوقع عطش غيره أم لا؟ 1 ا 
مسألة ا: لو حاف على نفسه العطش بعد دخول الوقت ... فالوجهان ... 7175 
مسألة ؟: وحوف نزلة أو مرض ونحوه لبرد مبيح» ولا إعادة. ان 
ويلزمه شراؤه بثمن مثله عادة مكانه. د ماو ادن ملم عم ل 
وإن احتمل وجوده لزمه طلبه كظنه. اا 1 اا 
زيلتفة فول اماد فرشاو كنا عند 001 000000 
مسألة لا: هل يجب عليه طلب الدلو والحبل أم لا؟ م ع ع وف ا 
مسألة .4: هل يجب عليه قبول اتهاب الماء أم لا؟ 000 


مسألة 9: ومن أراق الماء في الوقتء أو مر به فيه» وأمكنه الوضوء... ...... 7/45 
مسألة :٠١‏ إذا تصرف هما تقدم ذكره. ثم تيمم وصلىء فهل تلزمه الإعادة... ...7/1 
مسألة :١١‏ إذا قلنا بوحوب قبول الاتهاب ول يقبل» وصلى بالتيمم بعد أن 
تلفء فهل تلزمه الإعادة أم لا؟ ا ووو م ا و1011 
مسألة :١7‏ إذا ضل عن الماء الذي في رحله» وتيمم وصلىء فهل يعيد أم لا؟... .0./؟ 
مسألة :١7‏ إذا أدرج الماء في رحله ولم يعلم» فهل تلزمه الإعاة؟... ......... 6./؟ 
مسألة 4 :١‏ لو ضل عنه موضع البثر الي كان يعرفهاء وصلى بالتيمم» فهل تلزم 


مسألة :١©‏ وإن لم يعلم به سيد مع عبده» فنسي العبد حتى صلى سيده بالتيمم» 
فقيل: لا يعيد. 3-0000« ل 11 
مسألة :١5‏ وهل يلزمه عن حدث أصغر مراعاة ترتيب وموالاة؟... ......... /./7 
تنبيه: على المقدم: يكون محل التيمم في مكان العضو الذي يتيمم بدلاً عنه... ... 7/4 
مسألة :١١/‏ وإن لم يخف من مسحه. فهل هو فرضه أو التيمم؟... ........... 704 


فصل: ولا يتيمم نوف فوت فرض. م ا 
مسألة :١4‏ وإن وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت أو علم النوبة لا تصل 
إليه إلا بعده ... يتيمم وي سس حال ا 


تنبيه: أطلق المصنف هذا فيما إذا علم الماء قريياً واف فوت الوقتء أو دلّه ثقة... 5907 
مسألة ؟7: وتبطل بحدث ونحوه وفاقاء قال بعضهم: وبخروج الوقت روايتان... 59414 
مسألة “73: ويتيمم لنجاسة بدن على الأصح لعدم ماء أو ضررء ولا إعادة... ...596 
تنبيه: الذي يظهر أن قوله: والمنع اختاره ابن حامد وابن عقيل. أي: منع الصحة 
فلا يصح التيمم إلا بالنية. لق بلأعه م لعا و ا 
ويتيمم زاب طهور له غبار. بام لمجال مسار نع مووي الم 1 
مسألة 4 7: وإن وحد ثلجا وتعذر تذويبه لزمه مسح أعضاء وضوثه به... 751 
وصفته: أن ينوي استباحة ما يتيمم له. ا ا 
مسألة © 7: ومسح جميع وجهه ويديه» وفيما تحت شعر خفيف وجهان... 79/7 
مسألة 7 7177: ولو نوى وصمد للريح فعم النزاب» فقيل: يصح... ...... ٠٠١‏ 
تنبيه: اشتملت هذه المسألة على مسألتين. ي موحاو امه وود وخ قم ل ا 
فصل: وإن تيمم الحدث أصغر أو أكبر ناويا أخدهما. 00000000 
مسألة 74: وإن تنوعت أسباب أحدهما يعن: الحدث الأكبر والأصغر فنوى 
أحدهما. فاك ااحط نج وا امت اللاي لوه 11 


١ك‎ 


رفن لوق ليها البعنا كمه وتعله ودواته: 00 
مسألة 74؟: فإن تيمم لمس مصحف. ففي نفل طواف وجهان. ف 
مسألة ٠‏ : وإن حرج الوقت فيهاء فقيل: تبطل» وقيل: لا. ا ا 
مسألة :١‏ فعلى هذا: النوافل المؤقتة كالوتر» والسنن الراتبة والكسوفء يبطل 

التيمم لها بخروج وقت تلك النافلة. اس مو ل 


تنبيه: وعنه: لا يجمع به بين فرضين. 1 
مسألة 7 ": وإن تيمم للحنازة ففي صلاته به على أخري وجهان. اا 1 


مسألة *#": وإن نسي صلاة من خمسء ففي إجزاء تيمم وجهان... ......... 704 
ويبطل التيمم عن حدث أصغر هما يبطل الوضوء. ا 11 
مسألة 85 ": وإن قدر عليه في الوقت بعد الصلاة لم تحب إعادتها... ......... "1١‏ 
وَيْقدّم جنب على محدث. سن لم 
باب ذكر النجاسة وإزالتها. 00 1 11 11 1 
مسألة :١‏ قوله في غسل نحاسة الكلب والخنزير: شيعا أو ' فانياً بنزابه فق )2 
غسلةٍ شاء. عمسم ام ا م ا و ا 1 
مسألة 7: وهل يعتبر استيعاب محل الولوغ به أم مسمى التراب؟ ... ....... 7318 


مسألة : وهل يقوم أشنان ونحوه وقيل: لعذر مقام تراب؟ ا 
تنبيه: قوله: وقيل: لعذر. انتهى. المذهب ما قدمه المصنف. نك لمع 1 
مسألة 4: وباقي النحاسات سبعاً... وعنه: ثلاثاً. 00 


مسألة ©: وف طهارة امحل مع نحاسة المنفصل وجهان. متو 
مسألة 5: ويعتبر في الأصح العصر... وفي تحفيفه وجهان. 010000 


وإن وضع ثوبا في إناء ثم غمره .ماء وعصره فغسلة. 1 00010700 
مسألة لا: وإن عصر الثوب في الماء ولم يرفعه منه فوجحهان . متم 


١ اا‎ 


مسألة 4: وإن شك هل النجاسة مما يعتبر له العدد؟ 1[ 1 اا 


والبخار الخارج من الجوف طاهر. لو 
فصل: الخمر نحسة» فإن انقلبت شيا يو 00 
مسألة 4: ويتوجه فبما لم يلاق الخلّ ثما فوقه مما أصابه الخمر. ام 
مسألة :٠١‏ ويحرم تخليلهاء فلا تحل» ففي النقل أو التفريغ من محل إلى آخر ... 
وجهان . ع لوعن وا ساد راط ساو اشوا و مو 
تنبيه: وف إمساك حمر ليتخلل بنفسه أوحه 000111 000 
مسألة :١١‏ والحشيشة المسكرة, قيل: طاهرة» وقيل: بحسة. 0 
مسألة :١17‏ ومن غسل فمه من قيء» بالغ» ليغسل كل ما هو في حد الظاهر... .771 
تنبيه: وإن تنجس أسفل خف أو حذاء بالمشي لم يجر دلكه. م 
مسألة :١*‏ وذيل المرأة قيل: كذلكء» وقيل: يغسل سحل و ل 
وما لا يؤكل من الطير والبهائم نحس. اوعس سورفان ايك 1117 


مسألة 4 :١‏ لبن الحيوان الطاهر غير المأكول هل هو طاهر أو نجس؟... ..... 86م 
مسألة © :١‏ ميخ الحيوان الطاهر غير المأكول النجس البول غير الآدمي هل هو 
طاهر؟ م ا ا وو ومو وول 1 
مسألة :١6‏ ميحٌ الحيوان المأكول إذا قلنا بنجاسة بوله» هل هو نجس؟ .. ... 6م 
مسألة :١١7‏ قوله في المذي إذا قلنا: يغسلء فهل يغسل ما أصابه أو ذكره؟ .. “8م 


مسألة :١8‏ والعنير قيل: هو نبات ينبت في قعر البحر. مح ا در ا 1 
مسألة :7١‏ العلقة الي يخلق منها الآدمي أو حيوان طاهرء هل هي طاهرة 

أو بحسة؟ 0 
مسألة :7١‏ البيضة تصير دماء هل هي طاهرة أو نحسة؟ 000 
مسألة 77: والوجهان في دم شهيد. م اط ع 


١>7/ 


ولا ينجس على الأصح آدمي. ةذ 101 00 
مسألة “77: يسير دم الحيض» وكذا دم النفاس هل يعفى عنه أم لا؟... ..... 851 
مسألة 54 7: الدم الخارج من السبيلين» هل يعفى عن يسيره أم لا؟... ....... 744 
مسألة ©؟: يسير دم الحيوان الطاهر الذي لا يؤكل لحمه غير الآدمي هل 

يعفى عنه؟ الك ووو و ادو ا اا اس فور وا ولو ورف الحا ا م مشا ال ا 11121 
مسألة 5؟: إذا ظنت نحاسة طين شارع؛ وقلنا ينجاسته فهل يعفى عن يسيره؟ .. .. 46 
مسألة :١/‏ هل يعفى عن يسير دحان نحاسة ونحوها؟ 1 

تنبيهات: 

الأول: ولا يعفى عن يسير بول حفاش ونبيذ مختلف فيه. مشخ امام 

الثاني: واليسير قدر ما نقض والظاهر أنه سهو. وا ا 
مسألة 74: وإن أكلت هرة بحاسة» ثم ولغت في ماء يسير فقيل نجس ... . 714/7 
مسألة 79: حكم أفواه الأطفال. اا 00 
مسألة ٠‏ : حكم أفواه البهائم. سي ا ع 11 

وإن وقعت فأرة في مائع فخرحت حية فطاهر. ا ا 

ولا يجوز إزالة نحاسة إلا.ماء طهور. 0 0 
باب الخيض ااا ا 0 ا 
تنبيه: قوله عن الحائض: ولا تقضي الصلاة : ولعل المراد: إلا ركعي الطواف... 7517 

ويمنع الحيض أيضا الصوم وتقضيه. 1 0 

وله أن يستمتع من الحائض بغير الوطء في الفرج. امو سا الع 1 
فصل: ولا حيض قبل تمام تسع سنين وقيل عشر: ف وماد و الل 0 0111 
مسألة 4: ولا حيض قبل تمام تسع سنين . م ل م 
تنبيه: لا حيض قبل تمام تسع سنين» وقيل: عشر»ء. 0 ال ا 0 


28و 


مسألة ©ه: ولانقطاعه حد. هل هو ستون سنة أو خمسون؟ ال 1 


فصل: و المبتدأة بدم أسود. ا ال ا ا 
مسألة 5: والمبتدأة بدم أسود. والأصحء وأحمرء وفي صفرة وكدرة وجهان... .../7717 
مسألة لا: قوله في المبتدأة: ويحرم وطؤها قبل تكراره» نص عليه. ين 
مسألة 8: إذا لم يعتبر التكرار في التمييز فهل يقدم وقت هذه العادة على التمييز 
بعدها ؟ 00 ااا 
مسألة 4: يعتبر في العادة التواللي أم لا؟ اوقل بولسا اندو وا ا ا 
إن تغيرت العادة بزيادة أو تقدم, أو تأخرء فكدم زائد. 00 00 
والصفرة والكدرة زمن العادة حيض. ووو و قي 0 
مسألة :٠١‏ قوله في الملفقة: ومتى انقطع قبل بلوغ الأقل ففي وجوب الغسل 
إذن وجهان. تمان ها وا ما مسو امسا 101 


فصل: المستحاضة: من جاوز دمها أكثر الحيض. لبش لل 1 7 
تنبيه: قوله في المستحاضة: وقيل: من الأسود؛ لأنه أشبه بدم الخيض... ..... 71/9 
مسألة :١١‏ فإن احتلفت عادتهن أي: نسائها فذكر القاضي: تحلس الأقل... 7/١‏ 
ولا تقرأ مارج الصلاة» ولا تدحل المسجد ولا تمس المصحف... ......... 7/17 
ومتى تعذر التحري» بأن يتساوى عندها الحال... عملت بالآخر... ..... ١/6‏ 


ومتى ضاعت أيامها في مدة معينة» فما عدا المدة طهر. أ 
مسألة 39: وما جلسعه الناسية من الحيض المشكوك فيه كاطيض يقينا. ...بارت 
فصل: وتغسل المستحاضة فرجها وتعصبه. 0 0000 


مسألة :١7‏ قوله في طهارة المستحاضة: وإن كان لها عادة بانقطاعه زمناً يتسع 
للفعل اليه كعين: 1 1 1 1 151 1 ذ1ذ1 1 1 1 1 ااا 
وها شرب دواء مباح لقطع الحيض. عد وبا ون اج واو و لع ل 1 


1١م‎ 


فصل: لا حدّ لأقل النفاس. 0 
مسألة 4 :١‏ وإن عاد الدم في الأربعين.. والعائد مشكوك فيه... تتعبد وتقضي 


واجب الصوم. 00010 1 1 1 1 1 ز 1 ا 
وإن وضعت توأمين فأول النفاس آخره من الأول. 1 اا 
كتاب الصلاة. 000 1[ [ز[1[1[|[ 1[ [ [ |[ ا 


مسألة :١‏ وإن أسلم يعن المرتد بعد أخذ الإمام الزكاة منهء أجزأته ظاهراً... 407 
مسألة ؟: قوله في المرتد: ولا يلزم إعادة حج فعله قبل ردته في رواية... .... 4017 
مسألة “: قوله على القول بلزوم إعادة الحج: قيل: لحبوط العمل وقيل: لا... .. 4٠4‏ 


مسألة 5: وإن أسلم بعد الصلاة لوقتهاء فكالحج. 1 
مسألة ©: وإن صلى كافرء حُكم بإسلامه؛ وف صحة صلاته في الظاهر 
وجهان. م ا 
5 2 3 
مسألة لا: وتلزم الصلاة من زال عقله.محرم. 00001 00 
مسألة 4: وفي لزوم النائم بدحول وقتها احتمالات. 1 
وتصح من مميز» وهو من له سبع سنين. 11 1ااااا 00 
تنبيه: ويأتي في الظهار قول بعضهم: يصح لدون سبع»... م يذكر ذلك 
في الظهار... 1 1 1 101 1 ز 1 1 ا 
وله تأخيرها ما لم يظن مانع كموت وقتل وحيض. ا 
ومن له التأخير فمات قبل الفعل؛ لم يأثم في الأصح. اع 
ومن ححد وجوبها كفرء ومن جهله عرفه. الحا رم ل 617 
وإن تركها تهاونا وكسلاء دعاه إمام أو من في حكمه. ا نه 
ولا يكفر بنزك زكاة وصوم وحج.ء ويحرم تأخيره تهاونا. 0000 
باب المواقيت. ببب00002 0 ع 
ووقت الظهر وهي الأولى لبداءة جبريل بها. 0000000 


1١م١‎ 


ثم يليه وقت العصرء وآخره المختار: حتى يصير فيء الشيء مثليه... ..... 437/4 
مسألة :١‏ هل يستحب تأخير الظهر والمغرب مع غيم أم لا؟ سا 0 
مسألة ؟: على القول بالتأخير» هل يستحب إذا كان وحده أم لا يستحب إلا 

إذا كان في جماعة؟ الح للعو الم وي 1ك 

تنبيهات: 

الأول: علل الأصحاب الوجه الأول بأن الغيم مظنة العوارض والموانع... 475 

الثاني: والأفضل تعجيلها إلا .ممنى... صوابه: إلا مزدلفة. ماو 

ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأ>مر. 2 

ثم يليه وقت العشاء المختار إلى ثلث الليل. ا م 11 

الثالث: قوله في وقت العشاء: وفي التلخيص ما بينهما وقت جواز... .... 41757 

ثم يليه وقت الفجر حتى تطلع الشمس. ا 
مسألة "": قوله في الفجر: وهل تعجيلها أفضلء أو مراعاة أكثر المأمومين؟... .. 5 47 
فصل: لا تبطل الصلاة بخروج وقتها. أ ممح دوك رم 1 


ويرجع إلى من يثق به في دحول الوقت عن علم. م ا 
وإن طرأ تكليف وقت الصلاة ولو بقدر تكبيرة. 0 اا 
ويجب ترتيب الفوائت» وعنه: لا. ا ل 501 
ويسقط الترتيب بخشية فوات الحاضرة. 11111 10000111 


وإذاضى مئلاة من يوم ول تعينها ضباق : مسا 1 


أو يتحرى؟ ة ل 
مسألة ه: لو تحرّى فلم يرجح غنده شئى فعنه: يبدأ بأيهما شاء. ١.‏ ........ 446 
ومن شك فيما عليه وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا. 2 
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فهرس موضوعات الجزء الثاضى 


الملوضوع الصفحة 
باب الأذان والإقامة 0 
مسألة :١‏ وهل صلاة من أذّن لصلاته بنفسه أفضل ل 
مسألة ؟: وف كراهة الأذان والإقامة للنساء بلا رفع صوت.. روايتان. 000 
تنبيه: ويتوجه في التحريم جهراً الخنلاف في قراءة وتلبية 00000000 
ويستحب قول: الصلاة حير من النوم مرتين 0 
والإقامة إحدى عشرة كلمة 11 ز[ ز[ز[ [ ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ [ |[ 0 
مسألة ": وإن أذْن أو أقام راكباً أو ماشيا فعنه: لا يكره 0 


تنبيه: وقال ابن حامد: إذا أذن قاعدا أو مشى فيه كثيراء بطل ظاهر هذا: 


أن المقدم أنه لا يبطل م ست وار اووس الو 11 
مسألة 4: وفي التفاته يعي: عن يمنة ويسرة عند قوله: حي على الصلاة 0 
تنبيه: وجزم به في «الروضة» وأبو الفرج... فيه نظر الس السو م 
مسألة ©: وإن أتى بيسير كلام حرم فقيل: لا يبطل ا 1 
مسألة *: ويصح حنباً علىالأصح ثم يتوجه في إعادته احتمالان 0001001111 
مسألة /: ولا يصح من مميز لبالغ في رواية احتارها جماعة 1000 
فصل: ويصح للفجر بعد نصف الليل» وقيل: بل قبل الوقت بيسير 11120 
مسألة /: ويستحب الفصل بين أذان المغرب وإقامتها 1 1 0000011 
مسألة 4: وفي صحة نافلة بعد إقامة الوحهان كما سبق في نفل قبل قضاء فرض ....... +7 
ويحرم أذ أجرة عليهما على الأصح 1 
ويستحب للمؤذن وسامعه ولو كان ف طواف أو امرأة متابعه قوله يمثله 1 
باب سير العورة وأحكام اللباس . 001301310212121 1 00 
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مسألة :١‏ ويكفي نبات ونحوه... وفي لزوم طين وماء كدر لعدم وجهان 1 
تنبيهات: 


إطلاق المخللاف الحا نا ساسا اعم وسماساساف نشي دس ما 1 1 
الثالث: قوله: وكذا... معتق بعضها يعيئ: كالأمة وعنه: كحرة... فقدّم 

أنها كالأمة ا تفنب طاجه لوو اند الماك مويه وس 1 
مسألة ؛: هل النفل كالفرض في ست المنكبين أم لا؟ ا ا 1 
مسألة «: هل يكتفى بستر أحد المنكبين أم لا بد من سترهما؟ 000 
تنبيه: وإن غيّر هيئة مسجد فكغيره» لعله: فكغصبه 51 
مسألة 4: قوله في أحكام المغصوب: وإن منعه غيره. أي منع المسجد غيره..... 437 
تنبيه: وإن بسط طاهراً على غصب أو غضباً على طاهرء الظاهر: أن هنا نقصا ١‏ ه 
مسألة ©: وإن غصب الأبنية فقطء فروايتان إن استند ذا 
مسألة 5: وهل يصلي .مكان نجس إكاء أم يسجد؟ 22001 000000111 
فقيل :وهر ولجنا ينو مدكيهوخخزه تفل منتزة ونان جتالساً 0000 
مسألة /ا: وستر الفرجين مقدم, فإن عجز فعنه: الدبر أولى 3 
مسألة /: ويستحب لمن كان معه سترة أن يعير غيره إذا صلى بها... وهل 

يلزم انتظارها ولو حرج الوقت؟ 1 1 1 اا 
تنبيه: قوله في السدل: وإن ثبت أنه لبسة اليهود... فالخلاف يعي الخلاف 

الذي في التشبه باليهود. ا 0000001 0 ااا 


مسألة 4: ويكره تغطية الوجه والتلثم على الفم. 898----- 2:20 


1: 


تنبيه: ويحرم في الأصح.. استبدال ثيابه خيلاء في غير حرب بلا حاحة... الذي 
يظهر أنه يحرم فعله حيلاء ولو كان به حاحة ا 
ويسن تطويل كم الرحل إلى رؤوس أصابعه أو أكثر يسيراً وتوسيعها قصداً... +٠.‏ 
مسألة :١١‏ وكره أحمد الزّيق العريض للرحلء واختلفت الرواية فيه للمرأة.. 5١.‏ 
فصل: يحرم على غير أنثى لبس حرير 00001 0 ا 


مسألة ١9‏ : هل الاعتبار بما غالبه الحرير ظهوراً أو وزنا ؟ 1 
مسألة :١7*‏ لو استويا ظهوراً أو وزناً فهل يحرم أم لا ؟ 00000 
تنبيهات: 
الأول: قال ابن تميم: والوجه الثاني: يباح. قال شيخنا: مع الكراهة. 0000101 

الثاني: وكذا الخز عند ابن عقيل وغيره... يعن أن الخز عند ابن عقيل وغيره 
كالحرير في الحكم المتقدم. امع و ا 1 
الثالث: الخز ما عمل من إبريسم ووبر طاهر. 1 111 00 
مسألة 5 :١‏ ولبس حرير في حرب مباحٌ بلا حاحة في رواية ا 0 
مسألة :١©‏ وفي تحريم كتابة المهر فيه وجهان. 11111 1 1 اا 
مسألة :١5‏ ويباح منه العَلّم إذاكان أربع أصابع مضمومة فأقل. 0 
ويحرم يسير ذهب تبعا كالمفرد. و 1 
ويحرم على الكل لبس ما فيه صورة حيوان . الم ا 
وكره أحمد المعصفر للرحل كراهية شديدة . ا مش وان مار 1011 
مسألة :١١/‏ وفي كراهة الطيلسان وجهان. 11 000 
مسألة :١/‏ وفي كراهة الانتعال قائماً روايتان. ا 
باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة. 5 
ولو جهل الحدث أو نسيه وصلى لم تصح. 1 [ذ[ذ[1[1 [ز[ ز[ [ [ 1 اا 


١ هم‎ 


فصل: فعلى رواية: وجوب اجتناب النجاسة؛ واختيار صاحب «المغي» و«المحرر» 


وغيرهما وعلى الأولى: تصح صلاة جاهل بها أو ناس. عمو ال 
مسألة :١‏ وإن حمل بيضة مذرة أو عنقودا حباته مستحيلة حمراً فقيل: تصح صلاته... 58 
إن مس ثوبه ثوب أو حائطاً بحسا لم يستند إليه. 78بب--ب“ 0101011 
ولا يلزم شارب حمر فيء. 1 1[ [ز[ [ [ [ |[ ذ[ز ز ز ‏ ا 00 
فصل: ولا تصح في المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل الود وااو سسا قا 
تنبيه: قوله: وسبق في الباب... إنما سبق هذا في الباب الذي قبله الما 1 
مسألة ١‏ : وهل المنع تعبدٌ أو معلل مظطنة النجاسة؟ 00000 
مسألة ا: ويصلى فيها يع: الأمكنة المنهي عن الصلاة فيها... للعذر» وف 

الإعادة روايتان. 0 ااا 0 


مسألة 4: وإن حدث الطريق بعد بناء ساباط وصلى على الساباط فوجهان... / 
والمسجد إن حدث ,مقبرة كهي وإن حدثت حوله أو في قبلته فكالصلاة إليها... ١‏ 


مسألة ©: هل تصح صلاة الحنازة في المقبرة أم لا؟ ا 
مسألة 5: إذا قلنا: بالصحة» فهل تكره أم لا؟ الم م ا ري 1 


مسألة /ا: وإن سجد على غير منتهاه ولا شاحص متصل بها فعنه: لا يصح... . ١١1‏ 
مسألة /: : ومن كان في سفينة أو بيت سقفه قصير وتعذر القيام والخروج 


أو حاف عدوا إذ.انتصية قائما عتلن خالسا. 1 1 0 

باب استقبال القبلة 1 1 1 1[ ا ]0 

مسألة :١‏ ويدور في سفينة ف فرض. 000 0 

ويلزم الراكب الإحرام إلى القبلة بلا مشقة. 000000000 

وإن تعذر احتهد إلى عينهاء وعنه: أو إلى جهتها. ا ام 1 
فصل: وإن أخبره عدل وقيل: أو مستور» وقيل: أو مميز عن علم» لزمه تقليده 

في الأصح. 100[ 100 
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ويستحب أن يتعلم أدلة القبلة والوقت. 018 ا 


فصل: وإن احتلف محتهدان في حهتين... لم يتبع أحدهما الآخر. ا 
مسألة 7: إذا سأل مفتيين واحتلفا عليه ولم يتساويا فهنا الصحيح: الأحذ بقول 
الأفضل في علمه ودينه 0000 


مسألة "1: إذا تساويا عنده فهنا الصحيح: الخيرة 0 
مسألة 4: وإن سأل فلم تسكن نفسه؛ ففي تكراره وجهان. يي 
باب النية ا ا اا 
تنبيه: قوله: وتحب نية ا لفرضية للفرض والأداء للحاضرة والقضاء لفائتة على 
الأصح قال ابن نصر الله: المذهب: عدم الوجوب في الثلاثة... .........ه ١١‏ 
مسألة :١‏ إذا تردد في قطع النية فهل تبطل أم لا؟ 1[ 1 ا 1 
مسألة ؟: إذا عزم على فسخ النية فهل تبطل أم لا؟ ع او ا 
مسألة ": والوجهان إن شك هل نوى فعمل مع الشك عملاً ثم ذكر... 1 
مسألة : وكذا قال الأصحاب» وكذا شكه: هل أحرم بظهر أو عصر وذكر 
فيها؟ مام ا ا 
مسألة ©: إذا أحرم بفرض في وقته ثم قبله نفلاً لغرض صحيح وقلنا: يصح 
فهل الأفضل فعله...؟ و ا ل وي قدا 
مسألة : إذا قلبه لغير غرض» فهل يحرم فلا يصح...؟ 100100000 
تنبيهات: 
الأول: وإن انتقل من فرض إلى فرض... بطل فرضه وفي نفله الخلاف. يعن به 
الذي أحرم بفرض ثم قلبه نفلاً. 1-8 11 010111111 
الثاني: قال بعضهم: وإن عيّن جنازة فأخطأ فوجهان. مراده يذلك... صاحب 
الرعاية؟ 1[ 1 1[ ز 1 0 


١ /ضم‎ 


فصل: ويشترط نية المأموم لحاله. 0 00 
وإن اعتقد كل واحد منهما أنه إمام الآخر أو مأمومه لم تصح. 00 
مسألة لا: وإن سبق الإمام الحدث بطلت صلاته... وعندنا في البناء مع حاحته 


تنبيه: وكذا في المنصوص: يستخلف من لم يدحل معه فيقرأ «الحمد». قطع 

المصنف بأنه يقرأ «الحمد» 00 
مسألة 4: وهل حوف سبق حدث كسبقه في البناء يتوجه الخلاف... ...... ١55‏ 
مسألة 9: وفي صحة إمامة مسبوق ,كثله في قضاء ما فاتهما وجهان... ...... ١١55‏ 
مسألة :٠١‏ لو أمَّ مقيم مثله إذا سلّم الإمام المسافر فهل يصح أم لا؟... ..... ١51‏ 


مسألة :١‏ والأفضل تأخير المفضول والصلاة مكانه. ذكره بعضهم... ....... ١١59‏ 
مسألة 7: وفي كراهة ترك الصف الأول لقادر وجهان. 1 


مسألة *«: ثم يسوي الإمام الصفوفء ويتوجه: يجب تسوية الصفوف... 

فيحتمل أن يمنع الصحة. امد و ا ار 011 
ولا :تنمقك إلا يقوله قاهما فق فرطن؟ | لله اكز 0 
مسألة 54: والزيادة على التكبير» قيل: تحوزء وقيل: تكره. ل 
مسألة ه: ويتعلم التكبير من جهله؛ قيل: فيما قرب» وقيل: يلزم البادي قصد 


البلد. و ل ل ةك ا ع 11 
ويرفع يديه تدبا أو إحداهما ا مع ابتداء اله مور ا لا 1 
ثم يستفقحاسراً ب: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. ا 1 
ترة ير : م ا ا ل ل 1 
ثم يقرأ...لإبسم الله الرحمن الرحيم» قرا 00 


١84 


فصل: ثم يقرأ الفاتحة وهي ركن في كل ركعة. موا ع و ل ا 


وهي أفضل سورة.» قاله شيخنا. ذ[ذ[ذ[ذ1[ز[ز[1ز1[ز[ 1[ [ 1[ 1 1 1[ 0 
مسألة ": فإذا فرغ قال: آمين» يجهر بها الإمام والمأموم فيما يجهر به قيل: بعده 
وقيل: معه. ا اا م ام 1 اط ل ارقف ول 100/1 
تنبيه: قوله: ويلزمه يعين: من لا يحسن الفاتحة الصلاة حلف قارئ في وجه... /ا/ا١‏ 
فصل: ثم يقرأ البسملة في غير رمضان 0000 121111 


مسألة /ا: وإن عكس بلا عذر يعيئ: أو قرأ في الفجر بقصار المفصل وفي المغرب 
بطواله فقيل: يكره. وقيل: لا... ونصه: تكره القصار في الفجر... 

مسألة 4: ويكره.ما خالف المصحف وصح منده نص عليه وتصح في رواية... ١860‏ 

تنبيه: قوله: وفي تعليق الأحكام به الروايتان. يع بهما: هاتين وقد علمت 


المذهب. اذ[ 1 0 
مسألة 9: والمرأة إذا لم يسمعها أحبي قيل: تجهر كرحل. المي نيا 
مسألة :٠١‏ وإن قضى صلاة جهر نهار فقيل: يُميرٌ كصلاة 06 ام الا 
مسألة :١١‏ وفي المنفرد الخلاف... يعن به: الذي في الي قبلها. د ووس ارا 
مسألة ؟١:‏ ولطرش فيه وجهان: يعيئ: هل يقرأ المأموم خلف الإمام في الصلاة 

الجهرية إذا كان لا يسمعه لطرش أم لا؟ ا 


تنبيه: منشأ النلاف كون الإمام أحمد سئل عن ذلك فقال: لا أدري... ...... ١97‏ 
مسألة :١7‏ وهل يستحب له الاستفتاح والتعوذ في صلاة الجهر كالسر... . ١514‏ 


تنبيه: في محل الخلاف ثلاثة طرق. انط عد مط م الا 11 
فصل: يرفع يديه مع ابتداء الركوع 158 001 1 0 
مسألة 4 ١‏ والكمال و امغر يع في قوله: سبحان ربي ي العظيم... كار 
مسألة :١©‏ : ثم يرفع رأسه قائلاً: 0 
مع رأسه. وعنه: بعد اعتداله 0001011 0 0 


مسألة :١6‏ ومباشرة المصلّى بشيء منها ليس ركنا في ظاهر المذهب», ففي 
كراهة حائل متصل... روايتان. انها اسبو و المع ساوسو م 
مسألة : وإن علا موضع رأسه على موضع قدميه فلم تستعل الأسافل بلا 
حاحة... إن خرج به عن صفة السجود ل يجزه. 000000000 
فصل: ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا يفرش يسراه ويجلس عليها... ل 6 6؟ 
مستالة 490 ويدنية مرا ختن ابن شيكوة: - العدينات - نه والساو اب الطيياكا:. 
قيل: لا يجرئ غيره. وقيل: متى أل بلفظة ساقطة في غيره أجراً... ...... ٠17‏ 
فصل: ثم يجلس متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. 1 


مسألة :١9‏ وفي حواز إبدال «آل» ب«أهل» وجهان. 0 00 01000000 
مسألة ٠‏ وآلهء قيل: أتباعه على دينه» وقيل أزواجه وعشيرته م1 


مسألة ١؟:‏ وحذف السلام سنة, فعنه: الجهر بالأولى» وعنه: ألا يطوله ويمده في 
الصلاة وعلى الناس. بع لوو تنه اسع عو لوو وام مما 11 
مسألة 77: ورحمة الله ركن في رواية؛ وعنه: سنة. اا 0 
مسألة *7: وإن نوى السلام مع الحفظة والإمام والمأموم» فنصه: يجوز: وقيل: 
تبطل للتشريك. 1111 ا 0 10 
فصل: وينحرف الإمام إلى المأموم جهة قصده. وإلا فعن كينه... .............. 7707 
مسألة 5 : ونيته دون نية الخروج» قيل: تبطل لتمحضه خطاب آدمي... . 7١7١‏ 
ويملتكضن ثلانا وود كر يعتقيما كما ورد ا ا 
مسألة ©؟: وهل يستحب الجهر بالتسبيح والتحميد والتكبير في دبر الصلوات... 71١‏ 
مسألة 5 7: ويدعو الإمام بعد الذكرء وفي كراهة جهره به روايتان... ...... 7+5 
ومن أدب الدعاء بسط يديه ورفعهما إلى صدره. 0 
تنبيه: وسأله صالح عن الاعتداء» قال: يدعو بدعاء معروف. كذا في أكثر النسخ... 7701 


دل 


مسألة 71: ويبداً بنفسه؛ قاله بعضهم. وقال بعضهم: يعم امو 
فصل: شروط الصلاة: الوقت» ثم سير العورة» ثم طهارة الحدث... ......... 14 ” 
مسألة 8؟: فأما إن اعتقد حصول الشروط... فهل يقال: تصح صلاته ويئاب 
عليها... أم لا إعادة عليه فقط؟ 11 00000001 
تنبيهات: . 
الأول: ولهذا من جهل بحاسة ماء فتوضاً به بناع على حكم الأصلء وأخطأ جهة 


القبلة. صوابه: أو أخطأ. ا 1 
الثاني: قوله: عند الحنفية... حتى لو صلى الظهر... إلى النفل. كذا وجد وصوابه... ١465‏ 
مسألة 9 : وهل التسليمة الثانية ركن أم واحبة؟ 3 
مسألة :٠‏ فلو شرع في التكبير غير تكبيرة الإحرام قبل انتقاله أو كمّله بعد 

انتهائه فقيل: يجزئه للمشقة. 13 
مسألة :"١‏ وفي استحباب السجود لسهو سنن الأقوال روايات ... ......... ١1ه؟‏ 
مسألة 7": وفي استحباب السجود لسهو سنن الأفعال روايات اع 
باب ما يستحب في الصلاة أو يباح أو يكره أو يبطلها امعو 
مسألة :١‏ وهل مكة كغيرها ف المرور بين يدي المصلي والسترة م ا 
مسألة ؟: إذا من بين يدي المصلي امرأة أو حمار أهلي فهل تبطل الصلاة..... 7٠5‏ 
تنبيه: قوله: وحمار أهلي. هو في نسخ صحيحة وفي بعض النسخ لم يذكر: أهلي....؟ 
مسألة : مرور الشيطان هل يقطع الصلاة أم لا؟ 0 0 0000 
مسألة : مرور الصغيرة هل هو كمرور المرأة أم لا؟ 00 
مسألة ©: وف سترة مغصوبة ونحسة وجهان 8 0 اا 

مسألة 5: إذا صلى إلى سترة نمسة فهل هي كالطاهرة 000000 
تنبيه: قوله: والأول أظهر. صوابه: والثاني أظهر م 0 


١4١ 


فصل: لا بأس بعمل يسير للحاحة ويكره لغيرها 01 ا 
مسألة /ا: وله قتل الحية والعقرب والقملة... وفي جواز دفنها في المسجد وجهان..15 7 


مسألة 4: وفي كراهة عد التسبيح روايتان 101013118 007 
مسألة 94: وف كراهة التنبيه بنحنحة روايتان سو م ل ا 11 
فصل: يكره التفاته بلا حاحة وتبطل إن استدبرها أو استدار بجملته 00 
الثاني: ونع ف ادل ضف الصلاة إلى امرأة. كذا في النسخ اس 
فصل: تبطل بكلام عمداً ولو بالسلام أو بتلبية محرم لا بتكبير عيد ا 1 
مسألة :٠١‏ إذا تكلم جاهلاً بالتحريم أو الإبطال به فهل هو كالناسي؟ ..... 5 
مسألة :١١‏ إذا أكره على الكلام في الصلاة فتكلم فهل تبطل صلاته أم لا؟ 7/7 
مسألة :١7‏ والتبسم ليس كلاما بل القهقهة» قيل: إن بان حرفان ا 
تنبيهات: 


الأول: واللحن إن لم يحل المعنى لم تبطل بعمده خلافاً لابن منجا وظاهر 
«الفصول». قال ابن تطير: | الله: قد صرح في «الفصول» بخلاف هذا ..../5/8 
الثاني: وكلامهم في تحريم اللحن الذي لم يُحل المعنى يحتمل وجهين. أؤلاهما: 


يحرم اااااااا ااا ة ة ة 1 1 1 [ 1 1 ا ااال 

مسألة :١*‏ إن قرأ «المغضوب» و«الضالين» بظاء فأوجه ل 
تنبيهات: 

الأول: والمذهب إن لم يرك واجباً وإلا بطل ا ااا 

والثاني: وأنه يئاب على ما أتى به الباطل. كذا في النسخ 111 

الثالث: ويبطل فرضه يبسير أكل أو شرب عرفا عمدا ا 11 


١5 


باب سجدة العلاوة . ا ا ااا 0 


مسألة :١‏ وهي سنة ففيه في طواف روايتان ا ا ا 
مسألة ؟: ولا يسجد في صلاة لقراءة غير إمامه كقراءة مأموم فإن فعل ففي 
بطلانها وجهان لي ا حوللا و لك ل وا ل مو و ا ا و1 10 
مسألة : وإن سجد ثم قرأ ففي إعادته وجهان وكذا يتوجه في تحية المسجد 7٠١/8‏ 
مسألة 4: إذا تكرر منه دول المسجد فهل يعيد التحية أم لا امع ا 


مسألة ه: ويسن رفع يديه في غير صلاة في الأصحء وفيه في صلاة روايتان... 5٠١‏ 
تنبيه: وف كتاب ابن تميم: لأمير الناس وهو غريب بعيد. قال بعض الأصحاب... 7١117‏ 


وجالة 8 قزلهاق, جود الشكرة ونه الأفر بخص وجهاة مب 0 

باب سجود السهو 00010101111 ااا 

تنبيه: لا يشرع لعمد... وبنى الحلواني حونو اكه عار فاه عل ددا ا 

مسألة :١‏ وفي حلوسه بقدر الاستراحة وجهان ا ا 
تنبيهات: ١‏ 

الأول: قوله: وفي شروعه صوابه: وفي مشروعيته 7 

الثاني: أل المصنف بلزوم المأموم تنبيه الإمام 011 ا ا 


الثالث: قوله: وفي الليل ليس بأفضل. يعيئ: الزيادة على ركعتين ا 0 
فصل: ومن نسي ركناً فذكره في قراءة ال بعدها لغت الركعة المنسي ركنها ١٠١‏ 


بعد سلامه» فقيل: كذلك ا اا 
مسألة 'ا: وإن نسي التشهد الأول حتى انتصب فعنه: يحضي وجوباً 0 
مسألة 4: وكذا تسبيح ركوع وسجود وكل واجب فيرجع إلى تسبيح ركوع 

قبل اعتداله 00 
فصل: ومن شك ف عدد الركعات» أخذ باليقين مو و و 1011 


١57 


فوجهان ا ة1414141514145151 1[ 1[ 1[ ز1 1 [ |[ 0 ا ااا 
غالب ظنه ثم زال شكه في الصلاة ا 


مسألة /!: إذا سجد لسهو ظنه ثم ذكر أنه لم يسه فهل يجب عليه السجود ثانيا؟ ... 878 
مسألة 8: إذا سها بعد سجود السهود قبل سلامه في سجوده قبل السلام فهل 


يسجد؟ طم و وس م1 طق مفو وفعي بق الو و ول وم وا لاقو اموق ل 117 
فصل: ومحل نكرو لحيو دنا .. قبل السلام ا ا 11 
مسألة 4: ويكفيه لجميع السهوء سجود ولو احتلف محلهما أو شك هل سجد 
للسهو؟ في المنصوص ا ااا 

تنبيهات: 


الأول: إذا قلنا: لا يغلب الأسبق وقوعاء فهل يغلب ما قبل السلام على ما بعده؟ ... ٠7م‏ 
الثاني: وأطلق القاضي وغيره: لا يجوز إفراد سهو بسجود بل يتداحل. لعله: لا 


يجوز إفراد كل سهو ا ا 1011 
مسألة :١١6٠١١‏ وإن نسي سجود السهو فعنه: يقضيه مع قصر الفصل...... 7751 
مسألة :١7‏ فإن أحدث بعد صلاته؛ ففي السجود لو توضأ وجهان 1ن 
مسألة :١‏ ومتى سجد بعد السلام ت* تشهد التشهد الأخير ثم في توركه إذا في 

أثنائه وجهان ابا ع ا مدو با لقم اا ماقا ا ا 1 

: ومن ترك سجود السهو الواحب بطلت .ما قبل السلام... وفي صلاة المأموم 
اك ا و ا ع ا لم ل جود وعلط 
باب صلاة التطوع 0 ز1 1 1 1 1 ااا 
أفضل تطوعات البدن الجهاد ع 101 


واستيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا أفضل من جهاد لم تذهب فيه 


نفل الحج أفضل من صدقة التطوع 01010171 7 7ا 000 
فصل: وأفضل تطوع الصلاة المسنون جماعة قدو وام اموا اي 1811 


مسألة :١‏ ويقضي الوترء وعنه: لا يقضيه وفي شفعه قبله روايتاذ مشي ع 
مسألة ؟: في دعاء الوتر: ويمسح وجهه بيديه» وعنه: لا بمسح القانت ل 
مسألة "«: ويكره قنوته في غير الفجر وفيهاء ففي سكوت مؤتم ائتم.من يقنت فيها 
ومتابعته كالوتر روايتان ااا 
فصل: والسنن الرواتب: ركعتان قبل الفجر ا ااا 
ويستحب أربع قبل الظهر وأربع بعدها وأربع قبل العصر 0000 0 
فصل: وتسن التراويح في رمضان عشرون ركعة ا 0 
مسألة 4: وهل فعل التراويح في مسجد أفضل... أم ببيت؟ و 
تنبيه: في إطلاق المصنف الخلاف هنا نظر من وجوه للع ل ا 111 
مسألة ه: وفي التعقيب روايتان» وهو صلاته بعدها وبعد وتر جماعة 00000 
فصل: تجوز القراءة قائماً وقاعداً ومضظجعاً وراكبا وماشيا مسا ف ا 
ويستحب خفظ القرآن ا اا 
مسألة 5": ويستحب ختم القرآن في سبع وهل يكره في أقل؟ الم م 
مسألة /ا: وهل يكبّر لختمه من الضحى أو ألم نشرح آخر كل سورة؟ ........ .5 
تنبيه: ظاهر كلام المصنف أن الخلاف الذي ذكره: هل هو من آخر الضحى أو 
من آخر ألم نشرح 1 1 ز 1 0 
مسألة 4: ولو احتمع القوم لقراءة ودعاء وذكر فعنه: وأي شيء أحسن منه! .... 7/6 
فصل: وصلاة الليل أفضلء وأفضله نصفه الأخير 08 0 0 ال 


١0 


تنبيهات: 
الأول: وصلاة الليل أفضلء وأفضله نصفه الأخير وأفضله ثلثه الأول... فيه نظر...... 891 
الثاني: فيما إذا زاد في التطوع علىمثنى: ولم أحد عنه سوى الكراهة وفيها 
حلاف. يعين: فيها الخلاف الذي فيما إذا قال الإمام أحمد: أكره كذا.... 5957 


الغالث: ظاهر عبارته إطلاق الخللاف 1 
الرابع: ومن أحرم بعدد فهل يجوز الزيادة عليه؟ 0189 ا ا 
مسألة 8: قوله في الصلاة قاعدا: يستحب تربع الجالس في قيام... وق ركوعه 
روايتان 00000 00 
مسألة ٠‏ ولا يصح مضطحجعاء ونقل ابن هانئ صحته... ثم هل يومئ أو 
يسجد؟ ل مو لوه اع لوا الوا وا سمل و م ول ل 20 


مسألة :١١‏ ويجوز التطوع جماعة .. وقيل: ما لم يتخذ عادة الما و ا 
فصل: أقل سنة الضحى ركعتان ووقتها من خروج وقت النهي إلى الزوال.... ف 


تنبيه: ويستحب صلاة الاستخارة وعند جماعة: وصلاة اله م اس 1 
باب أوقات النهي 01001 0 0 
مسألة :١‏ ويحرم ف أوقات النهي تطوع مطلق... وفي جاهل روايتان 0 
تنبيه: ظاهر قوله: وقيل: لا إتمامه. أن المقدم تحريم الفعل قبل دحول وقت النهي 
إذا أتمه فيه 1 1 1 1 1 ا 


مسألة 9 وماله سبب كتحية المسجد وسجدة تلاوة... يجوز وعنه: المنع» احتاره 


باب صلاة الجماعة ل 
فعلها أي: الجماعة في المسجد سنة 00001١11‏ اا 
وتستحب للنساء وعنه: لا وام 1 ان اجا اك ماه رن بره قط لواح ات لوو ا و 11 


مسألة :١‏ وهل فضيلة أول الوقت أفضل أم انتظار كثرة الجمع؟ 00 
فصل: تحرم الإمامة .عمسجد له إمام راتب إلا بإذنه ل ل ا ا 5 
مسألة ؟: وإن جاء الإمام بعد شروعهم فهل يجوز تقديمه ويصير الإمام مأموما؟ . "47 
تنبيه: قوله: فيه روايات منصوصة: وقيل: أوجه. قلت: ممن ذكر الروايات صاحب 


تصح ااا ا 0 
تنبيه: الظاهر أن هذه المسألة مبنية على جواز بناء من سبقه الحدث إذا تطهر. 479 
مسألة 4: وإن حضر الإمام أول الوقت ول يتوفر الجمع فقيل: ينتظر متكي 1 
فصل: من أدرك إماماً راكعاً فركع معه أدرك الركعة 00000 
مسألة ©: وإن قام المسبوق قبل سلام الثانية... فهل تصير نفلاً؟... أم يبطل اتتمامه 

أم صلاته؟ فيه أوجه ل ابص عو اام ا ا ل ا 
فصل: ويصح التمام مؤدٌ صلاة بقاضيها وعكسه وقاض ظهر يوم بقاض ظهر آخر... 6٠‏ 

تنبيهات: 


الأول: فيما إذا صلى بطائفتين صلاتين واحدة بعد واحدة» وشك هل صلى الأولى 
في الوقت أم قبله؟ ففي إعادتهما الخلاف. أي: الخلاف ف اقتداء المفترض 0 ١‏ 


فصل: ويتبع المأموم لوطا ويه بارا مورك 0 التشتهيد ا 

الثاني: وإن سلّم ناويا مفارقته فالروايتان. أي: الروايتان في حواز المفارقة .... 416 
مسألة 5: إذا سبقه بركن عمداً فهل تبطل أم لا؟ م ع 2 
مسألة /: إذا قلنا: لا تبطل الصلاة فهل تلغو تلك الركعة أم لا؟ الا 1 
فصل: وإن تخلف عنه بركن بلا عذر فكالسبق به 2 


تنبيهات: 
الأول: وفي اعتداده بتلك الركعة الروايتان. يعي اللتين في الجاهل والناسي..... 5/8 4 
الثاني: ثم في إدراك الجمعة الخلاف. مراده بالخلاف الذي ذكره في باب الجمعة ...49 4 
فصل: وإن علم بداحل في الركوع أوغيره... سعَ انتظاره ما لم يشق 1 
الثالث: وإن أدركه بعد رفعه منه تبعه وقضى كمسبوق يأتي بركعة فيتم جمعة 


أو بئلاث يتم بها رباعية... على الروايات 16 
الرابع: قوله: وقيل: ذا حرمة. صوابه: ذي حرمة. 
وبيت المرأة خير لها ب 
صلاة المرأة في أحد المساحد الثلاثة أفضل من مسجد غيرها 0 
الصلاة بالمسجد الحرام.كثة ألف ويمسحد المدينة بخمسين ألفا وبالأقصى نصفه..... 6404 
ويكره للزوج منعها من المسجد ليلاً ونهارا 1 1 1 1 1 ز 0 ا 


فصل: الجن مكلفون في الجملة يدحل كافرهم النار» ويدخل مؤمنهم الجنة ... 45٠‏ 
الخامس: لكن تزويج الجن بآدمية وتزويج الآدمي بنية يعن في الجنة فيه نظر. 4515 
السابع: لأنهم لا يدخلون تحت لفظة «مّن». كذا في النسخ و صوابه: لأنهم 


فهرس موضوعات الجزء الثالث 


الموضوع الصفحة 
باب الإمامة ابا قل بالطل امات الج ش جك ومو شود ااام لال الل 8 
المسألة :١‏ يقدم على الأفقه الأقرأ حودة... ثم الأقدم هجرة 0 
المسألة ؟: ثم الأتقى والأورع. ا 
المسألة "ا: فإن استووا يعن الجيران في الاحتيار ع0 
المسألة 4: هل اختيار السلطان مقصور على المختلف فيهم؟ ا 000 
فصل: لا تكره إمامة عبد ل ا اا 100 
المسألة ©: إن كان الأعمى أصم 111 1 10 
فصل: تكره إمامة من يصرع 11 
تنبيهات: 

الأول: قوله: ومن تضحك صورته كذا في النسخ 0 
الثاني: قوله: ويكره أن يؤم قوماً أكثرهم له كارهون ا 
المسألة *: تكره إمامة أقلف ا ز ز ا اا 0 
فصل: لا تصح إمامة فاسق مطلقا 00 
لا تصح إمامة امرأة بغير نساء ااا 0 
فصل: لا تصح إمامة محدث أو نجس ا ا ا 
المسألة لا: إن علم للإمام حالان ... لم يدر في أيهما ائتم وأمّ فيهما ففي 

الإعادة أوجه . اذ 0 
المسألة 4: ولا إمامة من به حدث مستمر 0000 
المسألة 9: لا تصح إمامة أمي ا[ [1[ذ[ز[1[ز[1[ [ [ [ [ [ اا 


مسألة :٠١‏ إن بطلت صلاة قارئ حلف أمي و 
المسألة :١١‏ إن اقتدى قارئ وأمي بأمي وموم 


فصل: إن ترك الإمام ركنا أو شرطاً عنده وحده 11108 
المسألة :١*‏ إن ترك الإمام ركناً أو شرطاً عنده وحده 210117 


المسألة :١‏ يقف الواحد عن ,ينه 20 
فصل: ومن صلى عن يساره ركعة فأكثر مع خلو ينه 2011 
المسألة ؟: إن حاف فوت ركعة فركع وحده ع ل 
تنبيه: الذي يظهر أن الخلاف المطلق إنما هو في الروايتين الأوليين 0 
المسألة «: يلزمه أن يسجد على ظهر غيره في زحام ا 
المسألة 4: إن وقفت امرأة مع رجحل جه ه11 
المسألة ©: إن أم رحل خنثى ل و ملو جو لد د و1 له 1 
فصل: من لم ير الإمام ولا من وراءه او ل م وا ل ا 


فصل: يكره على الأصح علو الإمام كثيرا 00000 
المسألة *: لا يبن مسجدا ضرارا د00 0000 


باب العذر في ترك الجمعة والجماعة 0001 


يكره حضور المسجد من أكل بصلا. ا و ا 
باب صلاة المريض ا ا 1 


فصل: إن عجز عن ركوع وسجود وأمكنه قيام وممفم مفو مم ممم مةمفء ةم ءا ممم مم ةل لة 
باب صلاة المسافر ا 101117 


تنبيه: قوله: والميل ستة آلاف ذراع . 000 


فصل: يقصر ويترخص مسافر مكرها 5 


00000000 
5200000 


000000 


66 


ا 


00000000 


2 


المسألة :١‏ هل يجوز الترخص في السفر المكروه ا 
فصل: تشترط نية القصر والعلم بها عند الإحرام 0 
المسألة ؟: لو قال: إن قصر إمامي قصرت 6 0 #52(« 
المسألة *ا: لو نوى القصر ثم رفضه ونوى الإتمام شظ21 


فصل: إن فسدت صلاة من لزمه الإتمام 0000008 0 0 0 0 2100000 
المسألة *: إن فسدت صلاة من لزمه الإتمام 253*560 


فصل: إن نوى مسافر إقامة مطلقاً 11171101011 
المسألة ه: لو نوى إقامة بشرط 777711111100 
تنبيه: قوله: لو مر بوطنه أتم. 0000010018 0 
من له القصر فله الفطر ولا عكس......... 0 
باب الجمع بين الصلاتين لع ا ا الات واد رار ا ا 
المسألة :١‏ الجمع في وقت الثانية أفضل. اذ[ 23707070710 
تنبيه: 2 واستويا عنده ... الأفضل التأخير في المرض 


فصل: إن كان العدو في غير جهة القبلة 5757707100( 
المسألة ؟: إن كان العدو في غير جهة القبلة 121111111111 


المسألة : هل يجوز ترك الطائفة الى تحرس الحراسة شط 


تنبيهات: 
الأول: قوله بعد إطلاق الوجهين المتقدمين: وعليهما تصح يعين: الصلاة 


١ 


63 


١١م...‎ 
١٠١6 


101 


فصل: لو صلى كخبر ابن عمر . 0 0 0000 


الثاني: قوله: فلا يقرأ فيما يقضيه من زحم 0000111 
فصل: إن صلى صلاة الخوف ولا حوف ا ااااااا 000 
فصل: يجوز فعل الصلاة حال المسايفة اموت المج امسج سا 
باب صلاة الجمعة 0 
المسألة :١‏ في صحة إمامة من وحجبت عليه الجمعة بغيره 0 0 00 
المسألة ؟: وكذا إن لزمت مسافرا أقام ما يمنع القصر 000000 
فصل: من لزمته الجمعة فصلى الظهر شاكاً 00 
المسألة ": لا تكره لمن فاتته أو لمعذور الصلاة جماعة ا ااا 00 
المسألة 4: لا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد اللزوم و ا 
فصل: يشترط لصحة الجمعة الاستيطان والوقت ا 1 اا 
المسألة ©: إن حرج الوقت صلوا ظهراً ا 000 
المسألة 5: إن غربت وهم فيها ا ا ا 
ليس لمن قلدها أن يؤم في الصلوات الخمس 1 1 1 1 1 1 1 1 00 
فصل: ولا يشترط لصحتها إذن الإمام 0 0 
المسألة /ا: إن قلنا: يشترط إذن الإمام 0 000001 
فصل: تحوز في أكثر من موضع الحاجة ااا 0 
فصل: يسن الغسل لها ل 1 
المسألة : ويحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه 1 
المسألة 9: لو آثر .بمكانه الأفضل ا 
المسالة +:؟: لو آثر اشخختضا فسيق إليه غيره لوو سوس واو سا ا 
المسألة :١١‏ من فرش مصلى ففي جواز رفعه لغيره وجهان م ا 


نميا 


فصل: يشترط لصحة الجمعة خطبتان 0000 7*#*#*ذظ 
المسألة ؟ :١‏ إن كانوا صمًا اا 0 


ع 


المسألة :١*‏ إن قرب الأصم وبعد من يسمع ا ا ام م 


المسألة 4 :١‏ إن انفضوا وعادوا وكثر التفريق عرفاً 1 070ظ 
المسألة © :١‏ في بطلانها بكلام محرم 00 1ط 


المسألة > ١:'الخطبة‏ بغير العربية كقراءة» وهل يجب إبدال عاجحز 


عن القراءة بذكر؟ 0001000 00 


فصل: لا يشترط لما الطهارتان ادر 5ن 5 له 04 هزه ع واه ءاه قو 6/6 واو :88 هاده قاع 6ه 45م 66 وزواع ع واو معزو 
المسألة /ا١:‏ لا يشترط أن يلي الخطبتين والصلاة واحد 0 
المسألة :١4‏ إن منعنا الاستخلاف أتموا فرادى لظ 


المسألة 4 :١‏ يجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها 0100 
المسألة ٠‏ ؟: يحرم ابتداء نافلة ا لا ا ا 
المسألة :7١‏ هل ينزل الخطيب عند لفظة الإقامة 0000 


فصل: تسقط الجمعة إسقاط حضور لا وجوب ماد ةالح 1 
باب صلاة العيدين شش1«1( 


فصل: ثم بد ركعتين فيكير للاحرام ع و8 2264 6 أده 26 هماع وطن اع امه هء 2 


ل 1 


1 


١5 


المسألة :١‏ في الذكر بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين ساو و 1 


فصل: ثم يخطب خطبتين 0000 
المسألة ؟: في تحريم الكلام ا 0 
المسألة : يكبر مسبوق في القضاء .كذهبه 01 0 ا 
تنبيه: صرح المصنف أن المسبوق يكبر في القضاء .عذهبه ا د ا 
فصل: يسن التكبير ليلة الفطر ستيار ا او 1 
المسألة 4: إذا قضى في أيام التكبير صلاة مكتوبة 100000001 
المسألة ©: إذا قضى صلاة من أيام التكبير بعت 1 
المسألة 5: إن أحدث ولو سهوا 1 
باب صلاة الكسوف 0 14 1 1 1[ ااا 
المسألة :١‏ الأشهر يصلي إذا غاب القمر خخاسفاً ليلاً مع ناس وار ومو 1 
فصل: وهي ركعتان ا ا ا 1 
فصل: تقدم الجنازة على صلاة الكسوف ا 
المسألة 7: الركوع الثاني سنة 1 اا 
المسألة : إذا اجتمع الوتر والكسوف ا واد بو لما 7171 
المسألة 4: إذا اجتمع كسوف وتراويح 0 
باب صلاة الاستسقاء ا ا ا ا 
المسألة :١‏ في صلاة المحصب للمجدب.... اا 
المسألة !: إن غار ماء عين 1 1[1[1[1 1[ [ز|[ [ 1 ا ااا 
المسألة ا: هل الأولى إفرادهم بيوم 9ب 0 
تنبيهات: 
الأول: قوله في خحروج عجائزهم [ذ[ذ[ذ[ز[1[1 1[ 1[ [ [ [ ا 00 


الثاني: قوله: ويأتي كلامه في «الفنون» نات لاطا امش 1 
فصل: يصلي بهم كالعيد ل ا 1 110000 
المسألة 4: يستحب استقبال القبلة بب01 ااا 0 
فصل: إن خيف من زيادة ماء ااا 
المسألة ©: إن نذر المطاع في قومه زمن الدب أن يستسقي 00 
المسألة ": لو نذرها زمن المخنصب 0 
كتاب الجنائز 0001111100 ا 
باب ما يتعلق بالمريض وما يفعل عند الموت 558 0 ا 
يجوز التداوي ببول إبل 0000000 ااا 
المسألة :١‏ في كراهة موت الفجأة الامو ا 
المسألة ؟: هل تكره الحقنة لحاحة لظتو قح اس ا قم اول 1 
المسألة ": هل يكره قطع العروق على وجه التداوي اتوم ساوسو اس 
المسألة 4: هل يكره فصد العروق 1 
المسألة ه هل يكره الكي؟ 1 
المسألة 5: الرقى و التعاويذ 1[ ز 51 1[ | [|[|[ز[|[ |[ 1[ 0 0 0000 
المسألة /ا: في كراهة التفل والنفخ في الرؤية ااا 0 
فصل: يستحب ذكر الموت والاستعداد له 101101 0 
فصل: من حهر .ممعصية مطلقا 1 ذ1 1 1 1 1 1 ااال 
المسألة /: من جهر ءمعصية مطلقا 1 
المسألة 9: في تحريم السلام على مبتدع ا 0 
فصل: يستحب أن يوجه المحتضر ا ااا 
المسألة :١١‏ في سرعة تحهيزه از[ 1110000 


ه." 


باب غسل الميت ا ا ا 1 
تنبيه: قوله: ويعتبر كون القاي مسلا [ز[ آ 1[ 151 1[ [1[5 61[ [1[ز[ز[ [ [ ز[ 1 000 
المسألة :١‏ وفي مميز روايتان كأذانه لا 
فصل: يقدم به وصيه العدل 0 
تنبيهات: 
الأول: قوله: يغسل أم ولده 0 ز[ؤ[ؤ[ز[ز[ز[ |[ 1 00000011 
الثاني: قوله: ويغسل امرأته 1[ [ذ[ذ1[1[1[1[1[ 1[ [ز[ 1 ز[ 1[ 1[ |[ ا 00 
الثالث: قوله: ولا يغسل أمته المزوحة ا ل 
المسألة ؟: في تقديم زوج على سيد ا[ 00 
فصل: للرحل والمرأة غسل من له دون سبع سنين ا 1 
المسألة : هل الزوحة أولى بالغسل من أم الولد 0000 
فصل: يستحب أن يبدأ .من يخاف عليه آ ز ز ز ز ‏ 000000 
المسألة 4: يستحب أن يبدأ يمن يخاف عليه ا ا 
المسألة ©: ثم ينوي غسله 0 1 0 
فصل: ثم يغسل برغوة السدر رأسه الو ع 
المسألة 5: في التسمية الروايات السابقة 0007 0000 
المسألة /ا: يجعل في الأخيرة كافورا ا 000 
المسألة 8: يأحذ شعر إبطه ا ا 
فصل: إن مات رحل بين نسوة اا اا ا 
فصل: شهيد المعركة ولو كان غير مكلف لا يغسل 0 
المسألة 9: قوله في الشهيد: في توضئة محدث وجهان 1 
الشهيد غير شهيد المعركة بضعة عشر 00008 0000000 


فصل: يغسل مجهول الإسلام بعلامته 0 
باب الكفن 0000101010 ااا 
المسألة :١‏ هل يقدم ستر رأسه 0 ا 
المسألة ؟: إذا كفن الرحل في خمسة أثواب ااا 
المسألة ": هل يكره تعميمه 111 1 1 ااا 
فصل: يستحب كون الأثواب ثلاث لفائف بيض او ا 
فصل: المستحب للمرأة مئزر. ااا 
باب الصلاة على الميت 11 | ا ا 
المسألة :١‏ ووصيته إلى اثنين 0 0 ا 
المسألة ؟: إن قدم الوصي غيره ا 7171 
المسألة : يقدم مع التساوي الأولى بالإمامة 10 
فصل: يستحب أن يقدم إلى الإمام الأفضل ا 
فصل: ثم يحرم كما سبق في صفة الصلاة ا 01 ا 
المسألة 4 : هل يتابع الإمام في التسليمة الثانية ا 111 
فصل: يشترط لما كمكتوبة ا 0 0 1 1 ا 
فصل: إن كبر الإمام سبعاً اوه وح سما ا ل ووو قاو ا ا ل 1 1111 
تنبيه: قوله: هل يدعو بعد الزيادة 0 
المسألة : إذا كبر وجحيء بثانية أو أكثر ز 1 1 
المسألة 5: في إعادة القراءة أوالصلاة للى حضرت بعدها ام ا 11 
تنبيهات: 
الأول: هل تكون الصلاة العائية فض كفاية أيضا 10 
الثاني: قوله: والمحذور النقص من ثلاث ا ل ل 51 


فصل: من صلى لم بعر كايا 1 1 1 1 1 1 اا ا 


المسألة /ا: إن دفن صلي عليه إلى شهر 0001 00 
المسألة 4: تحرم الصلاة بعد شهر 5255 اا 
فصل: لا يصلي إمام قرية وهو واليها في القضاء 00 
المسألة :١٠‏ هل يغسل المحارب ويصلى عليه قبل صلبه ا 1 
المسألة :9١‏ إن وحد بعض الميت تحقيقاً 0 00 اا 
المسألة :١57‏ هل ينبش ليدفن معه أم بجنبه 000 
تنبيه: قوله: لا تكره صلاة الجنازة في المسجد ا ا 1 
المسألة :١7‏ له بصلاة الجنازة قيراط 0 
باب حمل الجنازة 000 0 
المسألة :١‏ لا تكره الأحرة في رواية 1 
المسألة ؟: في راكب سفينة وجهان 00 2 1 1 1 ا 
المسألة ": يحرم أن يتبعها مع منكر هو عاجز عنه ا اس ا ل 
باب الدفن ان از ا ماك ل و ا ا 
المسألة :١‏ هل يقدم الزوج على محارمها الرجال 00 اا 
المسألة ؟: إن عدما فهل الأحانب أولى أم نساء محارمها؟ ل 0 
فصل: يجب دفنه مستقبل القبلة عند القاضي لماوع لووااج لوقن ا مو 11 
فصل: يستحب الدعاء له عند القبر بعد الدفن مخ اوسا مع 
المسألة *«: في تلقين غير مكلف.. ا ا ا 0000 
فصل: يحرم دفن اثنين فأكثر في قبر ام ا و م ل 
فصل: من أمكن غسله فدفن قبله لزم نبشه 00101010101017 ا 
المسألة 4: إن دفن قبل تكفينه 11 1011 


اين 


فصل: إن وقع في القبر ما له قيمة عادة اي لوو 11 
المسألة 8: إن بلع ما تبقى ماليته كخاتم سوا احم 11 
المسألة *: إن بلع مال نفسه 000 ااا 
المسألة /ا: إن ماتت امرأة حامل اال نبج ادا و ساس 0 
باب ما يفعله المصاب وما يفعل معه 0 000000 
فصل: يستحب تعزية أهل المصيبة 9د 000 0 0 0 ااا 
المسألة :١‏ لم يحد جماعة آخر وقت التعزية 0 
باب زيارة القبور وإهداء القرب وما يتعلق بذلك كماو ال ا 
المسألة :١‏ في التمشك ونحوه الو ا 
تنبيه: التمشك بضم التاء ااا 
فصل: لا تكره القراءة على القبر ا [ذ ذ ذ[ [ز ز ز ز ز ز 00 
المسألة ؟: لا تكره القراءة على القبر 11 
فصل: كل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها للمسلم نفعه ذلك 1 
فصل: الحي كلميت في نفعه بالدعاء ل ا ا 
كتاب الزكاة ا 0 ااا 
وبيان من تحب عليه وسببها وشرطها. ا 
المسألة :١‏ هل تجب في المال المنسوب إلى الحنين 570 اه 
فصل: إنما تلزم من ملك نصابا 00102014 اا 
المسألة ": إنما تلزم م هلله انمناياً ة ةز ز ز ز ز ز ز زذ 1 1 ا 
المسألة : هل نصاب الزرع والثمر تحديد 2 
المسألة 4: في تعلق الوحوب بالزائد على نصاب السرقة ما ا 01 
فصل: يعتبر تمام ملك النصاب 000 0<(0ه12 


المسألة ©: لا زكاة في مؤجل أو على معسر با د و ا 0 


المسألة 5: هل تحب ف المححود الذي به بينة ا ا ا ا 1 
المسألة /ا: الروايتان في وديعة جحدها المودع 10 
المسألة 4: لو وجبت في نصاب بعضه دين على معسر ... ففي وجوب 
ا وا ا و 1 
تنبيه: قوله: وفي ثمن المبيع ورأس مال السلم ... روايتان 00000000 
ا 000 
المسألة :١١‏ في مال مفلس محجور عليه روايتا مدين . الما سو وو له 
المسألة ؟ :١‏ هل له إخراجها منه 00000101 ااا 
المسألة :١‏ في المعدن وجهان 00 1 1 1ذ[ز[ز[ز1[ذ[ز[ [ز[ [ز[ [ [ 000 
المسألة 4 :١‏ من له عرض تنية يباع لو أفلس ااا 
المسألة © :١‏ وكذا الخلاف فيمن بيده ألف وله ألف ديناً 00000001 
المسألة :١‏ حيث منع دين الآدمي فعنه دين ا لله... كذلك مع و 
المسألة :١1/‏ إن قال: علي لله الصدقة بهذا النصاب إذا حال الحول 
فقيل: لا زكاة لوو لحرا رده و لاس م واد اماس ارا سو ل 211 
فصل: يشترط الحول للأثمان والماشية ااا 
0 0 
المسألة :١‏ من قصد ببيع أو هبة... الفرار من الزكاة حَرُم . العام ا 
ا ال 0000000 ااا 
تنبيه: قوله في فوائد وجوب الزكاة في العين أو في الذمة م ا ا با 
فصل: يجوز لمالك إخراج الزكاة من غير النصاب ا11 0 0 1101 
فصل: المذهب تحب الزكاة إذا حال الحول 6 000 حك 
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فصل: لا تسقط الزكاة بالموت لام لي ل اس و 51 
المسألة ٠‏ ؟: من نذر أضحية أو الصدقة بدراهم معينة فتلفت فروايتان ....... 4765 
فصل: النصاب الزكوي سبب لوجوب الزكاة 11[ 1غ 
فصل: المال الزكوي: الإبل والبقر. بي ل 


فنهرس موضوعات الجزء الرابع 


ا ملوضوع الصفحة 
باب زكاة السائمة 0 
تنبيه: أطلق بعضهم فيما إذا كان نتاج النصاب رضيعا مع و الل 1 ا ل ا 6 
مسألة :١‏ وللأصحاب وجهان؛ هل السوم شرط؟ ا 
تنبيه: في قضية هل السوم شرط 00 


ملخص الحواب ف قوهم: التعجيل يصح إذا وجد السبب 00 
مسألة 7: لا يعتبر للسوم والعلف نية في وحه ا م ا 


مسألة ": وقيل: تحب إذا علفها غاصب. ةءةءةزةز زد زد دز 10132 ا 00 
مسألة 5: فإن لم يعتد بسوم الغاصب. 0111 000000 
مسألة ©: وإن غصب رب السائمة علفا. ا 


مسألة *: وكذا لو قطع ماشيتة عن السوم لقصد قطع الطريق . ا 1 
فصل: أقل نصاب الإبل خمس. 1 0 0 0 1000 


مسألة ل/ا: وإن غصب عرضاً للتجارة... 00 
مسألة 8: وإن كانت الإبل معيبة ا 1 1 
مسألة 9: فإن عدم بنت مخاض فابن لبون ذكر ا ا ا ا اا 
نشالة 45 وق جرزان الأنوثة وريادة سل لق غيرها ويعهيان ا ا 6 
مسألة :١١‏ وفي إحدى وعشرين ومئة ثلاث بنات لبون 0000 
فصل: فإذا بلغت مئتين» اتفق الفرضان 8ب 0 0 00 
فصل: من عدم سنا واحباء لم يكلف تحصيله 98 01# 
مسألة :١7- 1١1١‏ ومن حبر بشاة وعشرة دراهم... ففي الجواز وجهان ا 1 
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المسألة :١‏ هل يصح الحبران...؟ ام ا عاو 
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المسألة ؟: هل يجوز الانتقال إلى سن لا تلي الواحبة. 000 


فصل: أقل نصاب الغنم أربعون 1111|[ 0 
فصل: وحيث وحبت الشاة في إبل أو غنم فلا يجحزئ إلا الجذع 0 
مسألة 4 :١‏ والفصلان والعجاحيل كالسخال في وجه ام 0 
فصل: التعب كقة اللرل عن صقار ااه فوخ ا لل سا 0 
مسألة :١©‏ المذهب ينعقد الحول على صغار ماشية 0 
فصل: تحب الزكاة في المتولد بين الوحشي والأهلي عت اس وس د 1 
مسألة :١5‏ ولو لم يكن نصاباً فكملت بنتاجها م ا 
وكذا تحب في نصاب كله أو بعضه بقر وحش 0 
لا زكاة في الظباء... كبغال وحمير... ولا زكاة في الخيل لسع لل 1 
باب حكم الخلطة: الخلطة مؤثرة في الزكاة 00 
مسألة :١‏ ولا تعتبر نية الخلطة في خلطة الأعيان إجماعاً 230 
فصل: ومن كان بينهما نصابان -جلطة ثمانون شاة. حا 1 
سألة: ١‏ :وق كان يتينما تايان غخلطة انون شناة 1000101111111 
مسالة": إحداهما: هي زكاةٌ حلطة. ددبب1ج2ذ002010203 10 
والوجه الثاني: زكاة انفراج قتحب شاه مايا0 
مسألة 4: فأما إن أفرداها. دب ا 
أحدهما: تبطل 

والوجه الثاني: لا تبطل 

فصل: ومن ملك أربعين شاة 6 


أحدهما: ينقطع الحولٌ ويستأنفان حولاً من حين | جع م ونس لجس سس 0 
والقول الثاني: لا ينقطع حول البائع فيما لم يبع مو ا ام ا 
وقال ابن تميم في المسألة الأولى: إذا أرج من غيره. قال: فوجهان 000 
أحدهما: لا زكاة عليه امحي وات فو ما ا ص مما او 
والثاني: وقطع بعض أصحابنا ‏ عليه الزكاة . 1 


تنبيه: ولو كان المالُ ستين والمبيعٌ ثلئها. 1 
فصل: ومن ملك تضاباء ملك آخر, ا 11 1 ا ا 
مسألة *: ومنْ ملك نصاباء ثم ملك آخر. 000 
أحدها: لا شيء عليه في الثاني. اام م ا ا ا ف ا 901 
الوجه الثاني: عليه للثاني زكاة حلطة. 1 1 1 1 ااا 
الوجه الثالث: يلزمه شاةٌ. 0 
ثنبيه: قال الشيخ العلامة زين الدين ابن رحب... فيه ثلاثة أوحه: 

أحدهما: يفرده بالزكاة. 1 1 ا 
الوحه الثاني: أنه يزكي ذلك زكاة حلطة. وخ ا م21 


و 
الوحه الثالث: يضم إلى النصابء» فيزكي زكاة ضم... على وجهين 0 


أحدهما: أنها كنصاب منفرد. ةز زدزذزذز د ذ د 0101020132 ااا 
والثاني: أنه نصاب واحد. 0 ز 1 131010101512521ة01010111ا اا 
فصل: من له أربعون شاة في بلدٍ وأربعون في بلد آخر. 1 1 1 1ك 


فصل: ولا أثر للحلطة في غير السائمة. اا وى مورك ةق 1 11 
فصل: وللساعي أذ الفرض من مال أي الخليطين شاء. م عق ااا 


فصل: وإن أخذه بتأويل» كأخذه صحيحة عن مراض. حنمو ةو ل ا 10 
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وعيرة. ااا [ذ 1[ |1[ 1[ [ز[ز[ 1[ 1[ 1[ |[ 1 1[ |[ [ [ ز[ [  [‏ ااا 
مسألة :١‏ وهل تحب في الزيتون. ا 
إحداهما: لا زكاة فيه ل اه اس اتاو 3 
الثانية: تحب فيه 000000202028 0 ةذ 1 ز1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ اا 
مسألة ؟: وكذا القطن... وحكاهما في «الإيضاح» وجهين: 
أحدهما: لا تحب فيه» وهو الصحيح. 1 ذا 
والثانية: تحب فيه. 7 
مسألة ": والكتاث 0 وأطلقهما ف «الرعاية الكبرى» قْ الكتان: 
إحداهما: تحب فيهما... وهو الصواب. 1 1 ا 
الرواية الثانية: لا تحب ا 000000 اااااا 00 
مسألة 4: والروايتان في الزعفران كدجمسعيي دا سو ةا 
إحداهما: لا تحب فيه» وهو الصحيح... وشرح ابن رزين» وغيرهم. 
والرواية الثانية: تحب... وهو الصواب ا ل 1 
مسألة ه: وف الحناء الخلافة... وحكوه وجهين. 000 
أحدهما: لا تحب وهو الصحيح . 000 10000000( 
والقول الثاني: تحب فيه أيضاً... وهو الصوابٌ 00 
مسألة >: وما نبت من المباح في أرضه. عا وو و اا سو ةا 
القول الأول: هو الصحيح ‏ وهو القول بعدم الوحوب - بل 
والقول الثاني: اختاره في «المذهب»: المذهبُ تحب في ذلك م ا 0 
مسألة لا: ونصاب ما لا يكال» كالقطن والزعفران والورس. 1 
والمسألة فيها قولان: 


القول الأول: هو الصحيح... وجزم به في «الإفادات» 0 000 


القول الثاني: احتمالٌ للقاضي في «التعليق»... وقدّمه في «الحاويين» ل 
فصل: ونضمٌ أنواعٌ الجنس بعضها إلى بعض في تكميل الْنّصاب 000 
فصل: ولا يُضم جنسٌ إلى آخخر في تكميل النصاب. 000000000009 
المسألة /: ولا يضم حنس إلى آخر في تكميل النصاب وفيها روايات 0 
الرواية الأولى: هي الصحيحة في المذهمب ا 000 
الرواية الثانية: صحّحها القاضي. ا اا 000 
والرواية الثالثة: احتارها الخرقي» وأبو بكر». 1[ 1 1[ 1 1 1[ [ز1 1[ 1[ اا 
والرواية الرابعة: لم أطلح على مَن اختارها. 1 0 
فصل: ويوحذ الواجب من الزرع والثمرة بحسبه. ا ع لم 0 
مسألة 4: و يود من كل نوع حصّتهء اتاره الشيح . ا 00 
فصل: و يجب العْشر واحدٌ من عشرةٍ فيما سُقي بغير مؤنة. 00000 
فصل: وإذا اشتدٌ الحبءٌ وبدا صلاخ الثمر» وجبت الزكاة. 0 
مسألة :١ ٠‏ وإن مات بعد أن أثمرت» تعلق بها الدّين 0 
وفيها روايتان 

إحداهما: تحب إذا مات بعد وقت الوجوب. وهو الصحيح. 5 
والرواية الثانية: لا تجحب. 

فصل: وإن احتيج إلى قطع ذلك بعد صلاحه؛ قبل كماله. 0 


مسألة :١١‏ وإن احتيج إلى قطع ذلك بعد صلاحه. قبل كماله... فيه وجهان.. 45 
الأول: اختاره ابن عقيل والشيخ وغيرهما وهو الصحيح اا 1 


والقول الثاني: اختارة غير واحلوء قال المصنف, وهو قوءيٌ في النظر. 1 
مسألة :١7‏ فيُخيّر المكاعي بين مُقاسمة رب المال الثمرة قبل الحذاذٍ 1 
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مسألة :١*‏ فلو أتلف رب المال:هذه الثمرة» ضمن الواحب في ذمته. 00000 
مسألة 4 :١‏ وإن أخرج قيمة الواحب هناء ومنعنا إخراج القيمة» ففي 


إحداهما: لا يحوزء وهو ظاهئ ما قدّمه ابن تميم. ا ا 0 
والرواية الثانية: يجوز 1111 ا 
فصل: ويستحب أن يبعث الإمامٌ خارصا إذا بدا صلاخ الثمر. ا 
مسألة © : ويصدق... في دعوى غلط ممكن من الخارص» فإن فحش» فقيل: 
ئِركٌ قوله» وقيل: ضمانا كانت أو أمانة» يرد في الفاحش فقط. ا 
تنبيه: ضمانا كانت أو أمانةٌ ٠6١‏ 


فصل: ويجب العشئ على المستأحر دون مالك الأرض على المستأحر أيضا .... ٠١17‏ 

فصل: ويجتمغ العشْرُ والخراجج فيما فتِحَ عنوة» وكل أرض خراجية ١‏ 
يو 

فصل: يجحود لأهل الذمة شراغءً الأرض الغشرية في رواية (و ش م ر)............ ١٠١١‏ 

اختارها الخلال وصاحيه 


مسألة :١7/-١5‏ يجوز لأهل الذمة شراء الأرض العشرية في رواية. 00000000 
رواية ثانية: ثم من الأصحاب من اقتصر على الجواز م و ا 
ومنهم من قال: ويكره. نص عليه ا 0 
رواية ثالثة: يُمنعون من شرائها 0000010121 0 ااا 00 


المسألة :١5 :١‏ هل يجورٌ لأهل الذمة شراءً الأرض العشرية أم لا يحورٌ؟ ..... ٠١١‏ 
إحداهما: يجوز ويصح» وهوالصحيح 


والرواية الثانية: لا يحورُء احتاره الخلال وصاحبه لم ل ا انا 
المسألة ” :١7/-‏ إذا قلنا بالجواز» فهل هو مع الكراهة أم لا؟ قال المصنف: منهم 
من اقتصر على الحواز» ومنهم مَنْ قال: ويكره. نص عليه. 1010000000 


فصل: والأرضْ الخراجية ما فتح عنوة ولم يُقسمع ا ل اا 
ولدرص فتح عنوه ونم يعسم 
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فصل: وإن باع أو آجر مسلم داره من كافر. ا 
مسألة 18: وإن باع أو آجرّ مسلم دارّه من كافرء فنقل المروذي: لا تباع... 


وإذا منع البيع من الإجارة. 0000 
فصل: ويجبُ في العسل العشرّء سواءٌ أخذه من مواتي أو من مِلكِه. ا 
مسألة :١8‏ وقول المصنف بعد أن تكلم في حكم العسل؛ وأنه هل تحب فيه 
الزكاة أم لاء ومالَ إلى عدم وجوبها فيه ا 000 
فصل: ومن زْكّى ما سبق في هذا الباب من المعشرات مرةٌ فلا زكاةً فيه بعد ذلك 
... لنقصه بأكل ونحوه. أنه ونا 1171/1 


فصل: وتضمين أموال العُشّر والخراج باطل لض و م 
باب زكاة الذهب والفضة: وبيان حُكم المصوغ والتحلّي بذلك وبغيره وما 


يتعلق بذلك. اا 
فصل: ويكملٌ نصابُ أحدهما بالآخرء في رواية احتارها الأكثر؛ ا 
مسألة :١‏ ويكمّلٌ نصابُ أحدهما بالآخر, في رواية احتارها الأكثر؛ 000 
إحداهما: يضٌِ وهو الصحيح من المذهبء وعليها الأكثرٌ م ا 
الرواية الثانية: لا يكمل. ذ 1[ 1ذ[ذ[1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[1[ز[ 1[ 1[ |1[ ا 
فصل: لا زكاة في حَلَي مباح 0 


تنبيهات: 
الأول: قوله عن كلام أبي الفرج: (و«لا» زائدة غلطا) كذا في النسخ وصوابه: 


«ولم زائدة غلطأ» لأنها من كلام أبي الفرج. 000 
فصل: يحرم على الرجحل لبس الذهب والفضة... وا وي اس م 7 11 
مسألة 5: وهل تباح قبيعةٌ السيف آم لا؟ فيه روايتان 0 0 اا 
إحداهما: يباح» وهو الصحيح معي مو العا اق 


الثانية: لا يبالح» وهي احتمالٌ ف «الحداية» و«الخلاصة» و«المحرر»... وهو 


ظاهر كلام جماعة أيضاً اي يي لي 
مسألة : وف جواز تحلية المرأة بدراهم أو دنانيرَ مُعراة أو: في مرسلة وجهان» 

فإن جارّ سقطت الزكاةٌ» و إلا فلا 1[ 0111 
مسألة 9-4: ولا زكاة في الجوهر واللؤل... ولو كان في حلي إلا أن يكون 

لنتحارة فقوم حميقه تبعا 0 
المسألة :١‏ هل يشرط فْ عدم وجوب الزكاة في الجوهر واللوّلؤ أن لا يكون 

للتجارة فقط؟ أو لا يكون للتجارة والسرف؟ عدم شا 


فيه قولان: 
أحدهما: يشترط أن يكون للتجارة فقطء فيقوم جميعه تبعاء وهو الصحيح... ١57‏ 


والقول الثاني: يشتزط أن لا يكون لتجارةٍ ولا سرفي. ا ا 
المسألة ؟: ما أعد للكراء من ذلك؛ أطلق في وجوب الزكاة فيه وجهين: .... ١١‏ 


أحدهما: لا زكاة فيه» وهو الصحيح... أنه لا زكاة فيما أعدّ للكراء من الحَلي... ١١7‏ 
الوجحه الثاني: فيه الزكاة, وهو قوي» لأنه شبيه بالتجارة. 


قال في «التبصرة»: : لا زكاة في حلي مباح لم يعد للتكسب اا 
فصل: وللرحل والمرأة التحلّي باللبوهر ونحوه. ا ل 0 
باب زكاة المعدن: من أخرج من أهل الزكاة (ه م ر) من معدن في أرض 
تملوكة أو مباحة, ولو من داره ز ز ز ز 0 0 
تنبيه: وني ضم نقد إلى آحر روايتان 0 000 


باب حكم الركاز: في الرّكاز ‏ وهو: الكثرٌ ‏ الْخُْمسٌ ولو كان غير نقد... .... ١4‏ 
مسألة :١‏ وهل هو زكاةً يُصرَفُ لأهل الزكاة؛ أو فيء يصرف لأهل الفيء؟ فيه 


إحداهما: هو زكاةع حزم به الخرقيم. 00000 01000 
1" 


والرواية الثانية: هو في#» وهو الصحيح. اختاره ابن أبي موسى.. لأهل الزكاة 


أو الفيء 10018 1 اا 


مسألة ١‏ : وهل يجوز رده الزكاة على من أحذت منه إن كان من أهلها؟.. ..... ١175‏ 


مسألة “: وكذا صرف الخمس إلى واجده فيقبضه منه ثم يرده إليه . م ااا 
مسألة 4: وإن وحده فيما انتقل إليه من غيره فلواحده في رواية . ا 000 
تنبيه: وإن كان الإمام أحذه منه قهرأً غرمه لكن هل هو من ماله؟ .. ......... ١18‏ 
مسألة ©: وإن وجد لقطة فروايتان ذكرهما جماعة منهم القاضي . ا 
مسألة *: وكذا حكم المستأحر يجد في الدار المؤوجرة ركازاً أو لقطة ........ ١١‏ 
تنبيه: ظهر لي .. أن في كلام المصنف .. نقصا . ا 
مسألة /: وإن وجده من استؤحر لحفر شيء أو هدمه فقيل: هو على ما سبق 

من الخلاف . ال 0000000 
اله ةلو عقي 4 واقنه عن مكوي الذان وتكرتها الماو وه رلا 

فوجهان . -000 0 0 ااا 


مسألة 9: فإن كانت الدار عادت إلى المكري فقّال: دفنته قبل الإحارة ... . ١/81‏ 

مسألة :١١‏ ومن دحل دار غيره بلا إذنه فحفر لنفسه فال في «الخلاف»: لا 
يمتنع أن يكون له . 0[ 0 0 1010 

مسألة :١١‏ ومعير ومستعير كمكر ومكتز . ا ا ا 


باب زكاة التجارة . 1 
فصل: وإنما تحب في قيمة العروض لأنها محل الوجوب كالدين . 0 


فصل: قد سبق في كتاب الزكاة أنه يعتبر الحول والنصاب في قيمة العرض في 
جميع الحول 0 00000 00 
فصل: من ملك نصاب سائمة للتجارة فعليه زكاة التجارة . ماع ب 


رلا 


مسألة :١‏ من ملك نصاب سائمة للتجارة فعليه زكاة التجارة .... ............ ٠.١‏ 
مسألة ؟: وأما إن سبق حول السوم بأن كانت قيمته دون نصاب في 
بعض الحول . 00 اا 0 
فصل: وإن اشترى للتجارة أرضاً يزرعها أو زرعها ببذر للتجارة أو نخلاً فأثمرت 
زكى قيمة الكل 1110 00 
فصل: وإن اشتزى صبّاغ ما يصبغ به وييقى .. فهو عرض جحارة يقوّمه عند حوله ... 4 ٠١‏ 
تنبيه: وإن زرع بذر تحارة في أرض قنية فهل يزكي الزرع زكاة عشر أو قيمة؟ ... 4 ٠١‏ 
مسألة "ا: من أكثر من شراء عقار فاراً من الزكاة فقيل: يزكي قيمته ... ......... 00" 
مسألة : وإن أذن غير شريكين كل واحد منهما للآخر في إخخراج زكاته... ا 
باب زكاة الفطر وهي واجبة ز [ ا 
مسألة :١‏ وهل تسمى فرضاً ... أم لا؟ و 
مسألة ؟: ولا فطرة على من لم يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته 
صاع . 0 0 
تنبيه: قوله: التزجيح مختلف. تحصيل الحاصل . المع ا 
مسألة ": ويعتبر كون ذلك بعد ما يحتاجحه لنفسه أو لمن تلرمه مؤنته ... ..... 7117 
تنبيه: وسبق كلام شيخضا: أنحذ الفقير لشراء كتب يحتاجها. لم يسبق هذا وإنها يأتي ... 7١1“‏ 
فصل: من لزمه فطرة نفسه لزمه فطرة من تلزمه مؤنته إن قدر . 000 
مسألة ©: ومن تبرع .مؤنة شخص شهر رمضان لزمته فطرته . ا 
مسألة ": ومن عجز عن فطرة زوجته أخرجت الحرة عن نفسها وسيد الأمة 
عنها .. هل تبقى في ذمته كالنفقة أم لا ...؟ بم ا ا 
مسألة /ا: وعلى الأول هل ترجع الحرة والسيد على الزوج كالنفقة أم لا؟ ... 36 
مسألة 4: وفطرة زوحة العبد قيل: عليها إن كانت حرة . وك السو ست اا 


70١ 


مسألة 4: ومن تسلّم زوجته الأمة ليلا فقط فقيل: فطرتها على سيدها ... 5771 


مسألة ٠‏ : ومن لزم غيره فطرته فأحرج عن نفسه بإذن من لزمته جاز وإ 


كان بلا إذنه ... فوجهان . ا لمع م ا وو ا ا ل 11 
تنبيه: بناء على أن من لزمته فطرة غيره هل يكون متحملا عن الغير لكونها طهرة 

له أو أضيلاً ...:؟ يي ااي ااا 0 
مسألة :١١‏ ولو لم يخرج مع قدرته لم يلزم الغير شيء وله مطالبته بالإخراج .. 

وهل تعتبر نيته؟ ع و جام ل ام 


مسألة :١”‏ ومن لزمته فطرة حر أو عبد فقيل: يخرجها مكانهما ... ......... 5771 
فصل: والأفضل أن يخرجها قبل صلاة العيد أو قدرها . ب مق 1 
مسألة :١7*'‏ والأفضل أن تخرج زكاة الفطر إذا حرج إلى المصلى .. وق 


الكراهة بعدها وجهان . ا 
فصل: يجب صاع عراقي من به ومثله مكيل ذلك من غيره؛ وهو: التمر .... ١١9‏ 
مسألة 4 :١‏ ويجرئ أقط .. في اللبن غير المخيض والحبن أوجه . الى 
مسألة :١©‏ ويُخرج مع عدم الأصناف صاع حب أو ثمر يقتات ا ل 
مسألة :١‏ والتمر أفضل مطلقاً ... ثم قيل: الزبيب . 0000000 
ويجوز صرف صاع إلى جماعة . م ا لم اك ا ا 11 
مسألة 4 :١‏ ومن أعطاها فقيرا فردّها إليه عن نفسّه ... جاز عند القاضي ... ... 6١‏ 
باب إخراج الزكاة . ااا 1 اا 
لا يحوز لمن لزمته الزكاة تأخير إخراجها عنه . ا 1 
للإمام والساعي تأخيرها لعذر قحط ونحوه . امك ال 1 
فصل: ومن منعها جحداً لوجوبها فإن كان جاهلاً ومثله يجهله .. عرف ... ١145‏ 
ولا يكفر ممقاتلة الإمام في ظاهر المذهب . 111116 5000 1 


ديدلا 


فصل: ومن طولب بالزكاة فادعى أداعها أو بقاء الحول 55 أو أن ما بيذه لغيره 5 


قبل قوله بلا يمين . 0000100101 ذا 
تنبيه: قوله: نقل حنبل: لا يسأل المتصدق. صوابه: المصدّق . 000000 
مسألة :١‏ ومن شك في بقاء ماله الغائب لم يلزمه الإخراج عنه . اع ا 
مسألة ؟: وفي صحة توكيل هميز .. وجهان . لومش احوة 1 
مسألة : فإن نوى الموكل وحده جاز فإن بَعْدَ الوكيل عن نية المالك فعند 

القاضي وغيره: لا بد من نية الوكيل . 11011 1 0 


مسألة 4: وإن وكله في إخراج زكاته ودفع إليه مالا وقال: تصدق به ول ينو 

الزكاة فنواها الوكيل فقيل: لا تحرئه . 11 1 1 اا 
فصل: يستحب أن يقول عند دفعها: اللهم اجعلها مغنماً ولا تجعلها مغرماً ... .. +5 
فصل: يجوز لمن وحبت عليه الزكاة تفرقتها بنفسه . ا 
وللامام طلب الزكاة من المال الظاهر والباطن إن وضعها في أهلها ... ........ ١‏ 
ويجوز الدفع إلى الخوارج والبغاة . ا اا ا 1 
فصل: يحرم نقل الزكاة مسافة قصرء لساع وغيره» سواء كان لرحم وشدة حاجة 

أو لا . 010 0 ااا 
مسألة *: وهل للإمام طلب النذر والكفارة؟ على وجهين . 0 
مسألة /ا: يحرم نقل الزكاة مسافة قصر ... فإن فعل ففي الإجزاء روايتان ... دون 
مسألة 4: ومن لزمته زكاة المال في بلد وماله في بلد آحر فرَّقها في بلد المال ... ....... ه756 


فصل: لا يحزئ إحراج قيمة الزكاة طائعاً أو مكرهاً . 00 0 ااا 
مسألة 9: وهل يجزئ نقد عن آحر أم لا؟ ... فيه الروايتان . م 1 


مسألة :٠١‏ وإن أجزأ ففي الفلوس عنه وجهان . 01 000000 
مسألة ١‏ : وإن باع النصاب قبل إخراج زكاته .... فعنه: له أن يخرج من ثمنه ... ... 71٠١‏ 


دين 


فصل: ويجب على الإمام أن يبعث السعاة عند قرب الوجوب لقبض زكة المال 
الظاهر . عا سو لوك دواد لا لاشو كار و او و 71 
مسألة قوله فيما إذا ل يجد الساعي ثقة يوكله في قبض ما تأخر وجوبه: 
فقال القاضي: يؤوحرها إلى العام الثاني . وو ماسم سس 
مسألة :١7*‏ وإن باع الساعي لغير حاجة ومصلحة فذكر القاضي: لا يصح ... ...... 7171 
فصل: يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول إذا تمّ النصاب . ال م 0 
مسألة 4 :١‏ وهل لولي رب المال أن يعجل زكاته؟ حب سو 1 
مسألة :١©‏ ولو عجل عن خمس عشرة وعن نتاجها بنت مخاض فنتجت مثلها 
فالأشهر: لا تحرئه .. وهل له أن يرتحع المعجلة؟ ا 
فصل: إن أذ الساعي قوق عه اعدة بالزياقة من عينة اثأية عه مسي 1 
فصل: وإذا تم الحول ونصابه ناقص قدر ما عجله أجزأه . م ل 
تنبيه: وإذا تم الحول ونصابه ناقص قدر ما عجله أجزأه ... تابع المصنف المحد ... 7/5 
مسألة :١6‏ إذا نتج المال ما يغير الفرض كتعجيل تبيع عن ثلاثين من البقر 
فنتحت عشراً فهل يجزئه المعجل عما عجله؟ لح ع س1 
مسألة :١١/‏ إذا قلنا: لا يجزئه عما عجله فهل له استرجاع المعجل ... ؟ ..... 7/5 
فصل: وإن عجّل الزكاة فمات قابضها أو ارتد أو استغنى من غيرها قبل الحول 


أحزأت . ل موس طب م الس ا 
مسألة :١4‏ وإذا بان المعجل غير زكاة فوجهان . و 1 
فصل: وإن أعطن من /فلنه ممسيدقا فيان كائر) أو عدا أو شريفا لم يجزئه 

في الأشهر ااا 0 0 0 اا 


مسألة :١4‏ وإن دفع الإمام أو الساعي الزكاة إلى من يظنه أهلاً ولم يكن 
فروايات . 4دببب0000102012 0 0 ا 
باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك . ا 
535 


تنبيه: قوله: ويأحذ من لم بملكها وإن كان محتاحاً. فيه شيء ا 
مسألة :١‏ وهل يعتبر الذهب بقيمة الوقت لأن الشرع ل يحدّه؟ .... .......... 5 7١‏ 
فصل: من أبيح له أحذ شيء أبيح له سؤاله . ا 11 
مسألة: ": وسؤال الشيء اليسير كشسع النعل أو الحذاء هل هو كغيره أم 


يرخص فيه؟ فيه روايتان . مخ الج نط اا طامط ل ماما م 1111 
مسألة 4: وإن استشرفت نفسه إلى الأخذ بأن قال: سيبعث لي فلان .... فنقل 

جماعة لا بأس بالرد . ااا 
مسألة ©: وإن سأل لرجل محتاج في صدقة أو حج أو غزو .. وهل يكره 

أن يسأل للمحتاج أم لا؟ ا 0 
فصل: ومن سأل غيره الدعاء لنفعه أو نفعهما أُيب» وإن قصد نفع نفسه فقط 

نهي عنه . و و و 11 


مسألة *: ومن أعطي شيئاً ليفرقه فهل الأولى أخذه أم عدمه؟ ما 
فصل: الثالث: العامل عليها كالحابي والكاتب والقاسم والحاشر . 0 
مسألة 7!: ويشترط كون الغامل مكلفا أمينا وكذا إسلامه في رواية ... ...... 811 
تنبيه: بنى بعض الأصحاب الخلاف هنا على ما يأخذه العامل .... ............ 8:71 
وللعامل تفرقة الزكاة إن أذن له في ذلك وأطلق . 1 
فصل: الخامس: الرقاب وهم المكاتبون . اجو اس له اوعا ا 01 
الثاني: ولا يقبل قوله: إنه مكاتب بلا بينة ... قدم المصنف عدم قبول قوله ... .. 77١‏ 
مسألة 4: وإن أعتق المكاتب بأداء أو إبراء فما فضل معه فهل هو له ... ؟ . ١7‏ 
مسألة :٠١‏ وإن عجز أو مات ولم يعتق بملكه فعنه: ما بيده لسيده .... ..... 73217 
مسألة :١١‏ وإن اشترى بالزكاة شيئاً ثم عجز والعرض بيده فهو لسيده على 
الأولى وفيه على الثانية وحهان . 111 ااا 
مسألة :١7‏ وهل يجوز أن يشتري رقبة يعتقها يغير رجحم ...؟ .... اعع...... 70 
مسألة :١*‏ فإن حاز فأعتق عبده أو مكاتبه عن زكاته ففي الجواز وجهان ... .....775 


573 


تنبيهات: 

أحدهما: ويأحذ الغارم لذات البين قبل حلول دينه وف الغارم لنفسه الوجهان. 

لعله أراد بالوحهين الوجهين اللذين في المكاتب قبل أن يحل النجم ... ... 751٠‏ 
فصل: السابع: في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا حقّ لهم في الديوان ... ..... ١465‏ 
مسألة :١5‏ وفي جواز شراء رب المال ما يحتاج إليه الغازي ثم يصرفه إليه 

روايتان . 1 
مسألة :١0/‏ وهل يردون ما فضل بعد غزوهم وعودهم لزوال الحاجة؟ ... .. 715 
مسألة :١4‏ وف نزهة وجهان. يعين: هل يجوز للمسافر أن يأحذ في سفر التزهة ...؟ .... 49 
فصل: يجوز دفع الزكاة إلى مستحق واحد ويستحب استيعاب الأصناف الثمانية ... .. 6٠‏ ؟ 


مسألة :7١‏ ويقبل قوله: إنه ابن سبيل ف وجه قدمه بعضهم . 1 

تنبيه: ولا يجب الاستيعاب ... فإن دفع إلى اثنين ضمن نصيب الثالث» وهل 
يضمنه بالئلث ...؟ ا ا 1 

فصل: ويسن صرف زكاته إلى قريب لا يرثه ولا تلزمه نفقته بقدر حاجته ...... 701 


مسألة ١؟:‏ وفي جواز دفعها إلى من يرئه بفرض أو تعصيب نسب أو 
ولاء روايات . ا ا ماف ا و ا د حاو ا بق 15 
تنبيهات: 
الأول: الذي يظهر أن في كلام المصئف نظرا من وجهين . و ا 
التنبيه الثاني: اعلم أن الأصحاب ممن اطلعنا على كلامه لم يحك في هذه المسألة 
هنا إلا روايتين فيمن تحب نفقته . 1 1 1 1 0 
التنبيه الثالث: وإن ورث أحدهما الآحر كعمة وابن أخيها ... فالوارث منهما 
تلزمه النفقة على الأصح . 20 1 1 1 1 1 1 0 
التنبيه الرابع: ويجوز دفعها إلى ذوي الأرحام ولو ورثوا ... مراده: غير عمودي 
النسبب . 1001010101 ا 


املا 


التنبيه الخامس: وجعلها قِ «الرعاية» كعمودي نسبه في الإعطاء لغرم وكتابة 9 


كذا في النسخ . ا 0 


مسألة ؟؟: وإن تبرع بنفقة قريب أو يتيم ضمه إلى عياله» فعنه: يجوز دفعها إليه ... ... 7٠0‏ 


مسألة *؟: وهل يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها؟ 1 اا 
تنبيه: قوله: احتاره الشيخ. فيه نظر فإنه أطلق الخلاف في «المغي» .... ...... 7517 
ولا يجوز دفع الزكاة إلى بي هاشم . 1 ذ 1 ا ا اا 
وبنو هاشم من كان من سلالته . طون لسو الف و ا ا م 1 
مسألة 5 : وهل يجوز دفعها إلى بئ المطلب؟ 1 0 
تنبيه: ولم يذكروا مواليهم ويتوجه أن مراد أحمد والأصحاب أن حكمهم كموالي 

بن هاشم ... الظاهر أن المصنف تابع القاضي . ا ا 1 
فصل: يحرم شراء زكاته . مس ا ناحه اقك وساف معام ا 
مسألة © ؟: وهل يجوز للإمام رد الزكاة على من قبضها منه؟ ..... ........... /الام 
مسألة؟7: هل يجوز للفقير أن يخرحها عن نفسه إلى من قبضها منه؟ لانم 
باب صدقة التطوع . كور او ع و اا 171 
تستحب الصدقة ثما فضل عن كفايته وكفاية من ونه . 00 
يستحب التعفف فلا يأخذ الغ صدقة ولا يتعرض لا . اس ا اا 
مسألة :١‏ وهل حج التطوع أفضل من الصدقة قة مطلقاً ... ؟ 210 
فصل: قد سبق في ذكر الفقر والمسكنة . .. مسائل تتعلق بالمسألة ومسألة من 

جاءه مال يسوؤال أو إشراف: نفس.. 0١‏ 


مسألة ؟: وإن شك في تحريم نال .. وعلم أن فيه وان وحلالاً ا 8 
فصل: ومال بيت الال إن علمه حلالاً أو حراماً . .. فالحكم على ما سبق ... .. 5957 
تنبيه: وين على هذا حكم معاملتهن وقبول صدقته وهبته وإجابة دعوته ونحو 


| ا 


قد علمت الصحيح من المذهب من ذلك . 0 ااا 
فصل: وإن أراد من معه مال حلال وحرام أن يخرج من إثم الحرام أو يتصرف» 


فنقل جماعة التحريم إلا أن يكثر الحلال . ا ا 
مسألة !: وإن أراد من معه مال حلال وحرام أن يخرج من إثم الحرام أو 

يتصرف فنقل جماعة التحريم إلا أن يكثر الحلال . ا 
كتاب الصوم . 1 1 000001171اا ااا 
فصل عنوغ برمطاق» ذرص فق الب القانة من المجرة: ماج ا فاعقة 
مسالة 1 وتصلن التراويح ليلتئذ في احتيار ابن حامد والقاضي .... .......... 4019 
مسألة ؟: وعنه: صوم يوم ليلة الغيم منهي عنه . 0000000000 


مسألة : ومن نواه احتياطا بلا مستند شرعي فبان منه» فعنه: لا يجزئه .... ..... 4157 
فصل: وإن رئي هلال نهارا قبل الزوال أو بعده أول الشهر أو آخحره فهو لليلة 


المقبلة . 0 1 اا 
فصل: وإن ثبتت رؤيته.مكان قريب أو بعيد لزم جميع البلاد الصوم .... ..... 4١7‏ 
تنبيهات: 
الأول: قوله: في «الصحيحين» عن سَمُرة .... ليس في البخاري ذكر: البارحة .... 4١7‏ 
فصل: ويقبل في هلال رمضان قول عدل واحد . 1 ااا 
الثاني: ومن صام بشاهدين .... واختاره في «المستوعب» .... ليس كما قال 
عن صاحب «المستوعب» . لس و اطول اسان اوملسو وا ااه 
مسألة 4: ومن صام بشاهدين ثلاثين يوما ول يره إذن أحد أفطر ... وعلى 
الأول فيمن صام بقول واحد وجهان . 0 
مسألة ©: ومن رأى هلال رمضان وحده ورّدّت شهادته لزمه الصوم ... 
فعليه: هل يفطر يوم الثلاثين من صيام الناس؟ ا 1 


رلا 


فصل: وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير وللطمور ومن.غارة ونحوهم تحرى وصام .... 61717 
مسألة ": وإن نوى المميز الصوم ثم بلغ في النهار بسن أو احتلام ... فلا قضاء 


تنبيهات: 
الأول: فعلى هذا هو كمسافر قدم صائماً يلزمه الإمساك ... وعلى الأول: هو 
كلوغة مقطراء هذا متيو 11111211211898 ز 00 
فصل: يكره الصوم وإتمامه لمريض يخاف زيادة مرضه أو طوله:.... ............ 8ع 


الثاني: ومن لم يمكنه التداوي في مرضه . كذا في النسخ . سم 
وإن خاف بالصوم ذهاب ماله فسبق أنه عذر في ترك الجمعة والجماعة .... . /43717 


مسألة /ا: وإن أحاط العدو ببلد والصوم يضعفهم فهل يجوز الفطر ... ؟ ..... 47/8 
مسألة /: وذكر جماعة فيمن هو في الغزو وتحضر الصلاة والماء إلى جنبه يخاف 


إن ذهب إليه على نفسه .. فعنه: يتيمم ويصلي . 11 
مسألة 9: ومع الضرورة إلى وطء حائض وصائمة فقيل: الصائمة أولى .... 489 
فصل: للمسافر الفطر وهو من له القصر وإن صام أجرأه . و ب ا ا 5146 


تنبيه: قوله في فصل: للمسافر الفطر: وليس الفطر أفضل صوابه ..... ........ 414١‏ 
ومن نوى الصوم ثم سافر في أثناء اليوم طوعا أو كرهاً فالأفضل أن لا يفطر .... ..... 47 6 
ويكره صوم الحامل والمرضع مع خوف الضرر على أنفسهما أو على الولد ويجرئ ... "44 
مسألة :٠١١‏ مسألة إنقاذ الغريق ... هل يلزمه أم لا؟ 

مسألة :١١‏ هل يلزمه كفارة إذا أفطر؟ 111 0 
مسألة ؟١:‏ إذا قلنا: عليه الكفارة وكقر فهل يرجع بها على المنقذ؟ ... ..... 6448 
باب نية الصوم وما يتعلق بها . ا 8 
تنبيه: قوله: وسبق كلامه: أي: كلام المحد . 1 1 1 اا 


ار 


المسألة١:‏ قوله: وإن نوت الحائض صوم الغد ... فقيل: يصح .... ............ 4557 
المسألة!: قوله: وإن نوى: إن كان غدأً من رمضان فصومي عنه وإلا فهو 

عن واحب عيّنه بنيته لم يجزئه . 0 
المسألة": قوله: ومن نوى الإفطارء أفطر» نص عليه ا باو ا 1م 


ار 


فهرس موضوعات الجزء الخامس 


الموضوع الصفحة 
باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وما يحرم فيه أو يكره أو يجب أو يسن 

أو يباح. لز ز ز [ غك 
وإن استقاء فقاء أيّ شيء كان أفطر . 101100000 
وإن قبّل أو لمس أو باشر دون الفرج. 1 1[ [ذ[ز[ز[ز[ذ[ [ز[ [ [ [ [ 1 ذ ذزذ1ذ1ذ 01 


فصل: وإنما يفطر بجميع ما سبق إذا فعله عامداً ذاكراً لصومه مختاراً. 1510000 
مسألة :١‏ ومن أراد الفطر فيه بأكل أو شرب وهو ناس أو جاهل فهل يجب 


إعلامه. 0000 ااا 
فصل: ولا كفارة بغير جماع ومباشرة . 11 1000| 
فصل: وإن طار إلى حلقه غبار طريق أو دقيق أو دخان لم يفطر. 011 
تنبيه: قال المصنف هنا: ويتوجه مثله: إعلام مصلّ أتى .ناف لا ييطل وهو ناس 

أو جاهل. الحو ا اا سس وحم 
ولا يفطر من ذرعه القيء ولو عاد إلى حوفه بغير اختياره. 10 
مسألة ؟: وإن بصق نخامة بلا قصد من عمخرج الحاء المهملة ففي فطره وجهان... ١...‏ 
ومن أصبح جنبا ثم اغتسل صح صومه. 1 00111 
مسألة": وإن تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه بلا قصد... فوجهان ١8.......‏ 

تنبيهات: 


الأول: وإن تمضمض أو استنشق لغير طهارة فإن كان لنجاسة ونحوها فكالوضوء... ١9..‏ 
الثاني: قوله بعد ذلك ف غوص الاء: وفي «الرعاية» يكره في الأصح فإن دحل 
حلقه ففي فطره وجهان . ا 


حل 


فصل: يكره للصائم أن يجمع ريقه ويبلعه. و ع ا ام ! لي 1 


وإن تنجس فمه أو حرج إليه قيء أو قلس فبلعه أفطر. 0000000 
ا ال ليا ا 11 
مسألة ©: ويكره مذ مضغ العلك الذي لا يتحلل منه أجزاء . ال 1 
وتكره القبلة لمن تحرك شهوته فقط. 1 1 1 1211111111 3 
فصل: قال أحمد رحمه الله تعالى: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه... .55 
ولا يفطر بالغيبة ونحوها. 000 1 
مسألة *: ويسن لمن شتم أن يقول: إني صائم. ا ا س1 
فصل: يسن تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس. ا ااا ل 
فصل: ومن أكل شاكاً في غروب الشمس ودام شكه. 10 
وإن أكل يظن أو يعتقد 00 ين 
فصل: من جامع في صوم رمضان بلا عذر لزمه القضاء والكفارة. 0 
مسألة /1: وكذا من جامع يعتقده ليلاً فبان نهار يقضي. ا 00 
وإن طاوعته أم ولده صامت وقيل: يكفر عنها. 00 
ومن طلع عليه الفجر وهو بجامع فاستدام فعليه القضاء. ا 5 
مسألة /: ومن طلع عليه الفجر وهو بجامع فاستدام فعليه القضاء والكفارة... .1 
ومن وطئ ثم كفر ثم عاد فوطئ في يومه فعليه كفارة ثانية. موا ب 
مسألة: 9: وإن حامع في يومين فإن كفر عن الأول كفر عن الثاني. 0000 
مسالة :١١‏ وإن جامع دون الفرج فأمنى... فعنه يكفر. ا 
مسألة :١١‏ والقُبلة واللمس ونحوهما كالوطء دون الفرج. 51 
تنبيه: الذي يظهر أن في كلام المصنف نظراً من من أوجه ا 0 اا 
والكفارة على الترتيب. ةي وا ا ل ا م ل ا او 6 00 


تخرص 


باب حكم قضاء الصوم وغيرة. و بع ا 11 
يستحب التتابع في قضاء رمضان. لذ[ [ذ[ذ[ [ [ [ [ [ [ ز[ [ 0000 


ومن فاته رفضناف ثانا أوتافضا لسر او تعره قطن عد أبالبة طلقا ا ب 3 
تنبيه: قوله: وهل يجب العزم على فعل الصومء يتوجه الخلاف في الصلاة... .... 1" 
ومن دام عذره بين الرمضانين فلم يقض ثم زال صام الشهر الذي أدركه ثم 


قضى ما فاته. تا ل ال ا ا 1 
الاستنابة في الحج وغيره. دببب002021 0 ااا 
صوم النذر عن الميت كقضاء رمضان. مف ترص ا اماد مساق وما 1 
هل يحوز صوم جماعة عنه في يوم واحد. ااا 
مسألة :١‏ ويجوز أن يصوم غير الولي بإذنه وبدونه جزم به القاضي. ا 
تنبيه: مراده بقوله: وكذا الوجهان في الحج. المذكوران في صوم غير الولي بغير 
إذنه. ا 0000 ااا 
وإن مات وعليه حج منذور فعل عنه. تعن الوط مق كو ل و الع 101 ا 
وإن مات وعليه صلاة منذورة. ااا 00 
فيئالة ون ناته وعليه مرلاة كدورة: 11000000 
وهل يفعل طواف منذور؟ 000101010101 اا 
باب صوم التطوع وذكر ليلة القدر. ذ[1[1[ذ1[1[ [ [ [ [ [ 0 
أفضل صوم التطوع صوم داود. بب0000100100101-17 0 0 ا 0 
وأيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وحخمس عشرة. الع ا 
ويستحب صوم الاثنين والخميس. اب ا 00 
مسألة :١‏ ويستحب صوم عشر ذي الحجة وآكدها التاسع. ا ا 
مسألة ؟: ثم آكده الثامن وهو يوم التروية.... 0100000011 


إنضروين 


ويستحب صوم انحرم. ا ذ[1[1[1[1 1 1 1[ ز[ز[ 1[ 1[ 1 1 1[ [ |1[ 1 ز 1 ا 


صيام عاشوراء. ا ا ا 
فصل: يكره صوم الدهر إذا أدخل فيه يومي العيدين وأيام التشريق. 0 
فصل: يكره الوصال. ا ا ا ام 
فصل: يكره استقبال رمضان بيوم أو يومين. ا 01 
فضل: يكرة إفراد رحبي بالصوم. ااا 00 
فصل: يكره أن يتعمد إفراد يوم الجمعة بصوم . اا 
فصل: وكذا إفرادايوم السبت بالصوم. 00 
فصل: وكنا”يكره إفراد يوم النبروز والمهرجان بالصوم 10 
فصل: ولا يحرم صوم ما سبق من الأيام. اا 0 


فصل: قال إسحاق بن إبراهيم: رأيت أبا عبد الله أعطى ابنه درهما يوم النيروز... ...... ٠١5‏ 
فصل: يوم الشك إذا لم يكن في السماء علة ولم يتراءى الناس الهلال... لا يجب 


صومه. 11111171211 0 
فصل: يحرم صوم يومي العيدين 1 1 1 1 1 0 
فصل: ويحرم صوم أيام التشريق نفلا. اا 
مسألة «: ولا يصح صوم أيام التشريق فرضاً في رواية... ويصح في رواية... ١١١‏ 
فصل: وهل يجوز لمن عليه صوم فرض أن يتطوع بالصوم؟ روطام ال 1111 
مسألة 4: وهل يجوز لمن عليه صوم فرض أن يتطوع بالصوم؟ م ا 
مسألة ©: فإن قلنا... إنه لا يجوز التطوع بالصوم قبل فرضه لم يكره قضاء 
رمضان في عشر ذي الحجة. ا ا 101 
فصل: من دحل في صوم تطوع استحب له إتمامه. 0 
وهل يفطر لضيفه؟ ا ا 


57 


ولا تلزم الصدقة والقراءة والأذكار بالشروع؛ وفاقاً. يا 
فصل: سبق في الصلاة في المغصوب هل يثاب على العبادة على وجه محرم 

أو مكروه؟ ا و ا اس لي ب 1 
مسألة 5: أما إذا قطع الصلاة أو الصوم فهل انعقد الجزء المؤدّى. م ا 
فصل: من دخل في واحب موسّع كقضاء رمضان كله قبل رمضان... ....... ١71‏ 


فصل: ليلة القدر شريفة معظمة. ا ل الم ا 
مسألة ل/ا: الصواب ف ذلك انعقاد الجزء المؤودى وحصول الثواب به للمعذور... ١١7‏ 
مسألة 8: ليلة القدر شريفة عظيمة... قيل: سورتها مكية. مح ا 
تنبيه: فعلى هذا لو قال: أنت طالق ليلة القدر. ا ا 
ومن نذر قيام ليلة القدر. 00000000 0 
ويستحب أن يدعو فيها. 00 0000 
فصل: وليلة القدر أفضل الليالي وهي أفضل من ليلة الجمعة. 00000000 
باب الاعتكاف. ا ااا 
ولا يصح إلا بالنية. ا ااا 
مسألة :١‏ ويجب تعيين المنذور بالنية ليتميز. 1 ااا 0 
فصل: ولا يجوز أن يعتكف العبد بلا إذن سيده. اح ا مق 0 
تنبيه: وله أن يحج بلا إذن يعي المكاتب يأتي في باب الكتابة . ا ا 
فصل: ولا يصح من رجل تلزمه جماعة في مدة اعتكافه إلا في مسجد تقام فيه 
الجماعة. 10100 1 ااا 
مسألة ؟: ورحبة المسجد ليست منه. 011 ااا 
ويصح من المرأة في كل مسجد 00000000 
فصل: ويصح بغير صوم هذا المذهب. 00909090000 100 


"7. 


مسألة : ويصح بغير صوم, هذا المذهب. ا 6 16 


ولا يصح في أيام النهي الي لا يصح صومها. مم ا اي 018 
مسألة 4: وإن نذر أن يعتكف رمضان ففاته لزمه شهر غيره. 0 
فصل: من قال: لله علو أن أعتكف صائماً أو بصوم لزماه معاً. 0000000-07 
تبنيه: وإن نذر أن يصوع معتكفا فالوحهان. ةز ز دزت 1 000101 
فصل: من نذر الاعتكاف أو الصلاة في أحد المساجد الثلاثة. مش سس لما 
مسألة ©: وإن عين مسجداً غير هذه الثلاثة ل يتعين. 0000 


مسألة 5: فعلى المذهب الأول: يعتكف في غير المسجد الذي عينه... ........ ١5‏ 
مسألة /: وإن أراد الذهاب إلى ما عينه فإن احتاج إلى شد رحل غيّر... ... ١68‏ 


فصل: من نذر اعتكافاً معيناً متتابعا. 00 
ويخرج بعد فراغ مدة الاعتكاف إجماعاً. 0 0000 
تبيهات: 
أحدهما: فإن خرج ليلة العيد بنيته فسد اعتكافه. 1 121111 
ويدحل معتكفه قبل الغروب من أول ليلة منه. 000010312132127 0 ا 
فصل: من لزمه تتابع اعتكافه لم يز خروجه إلا لما لابد منه. وو 11 
ويحرم بوله في المسجد في إناء. و 
يكره الجماع فوق المسجد والتمسح بحائطه. تم مود اا موا ع1 
الثاني: ولا يجوز حروحه لأكله وشربه ف بيته. و ل 
ولا يخرج لشهادة إلا أن يتعين عليه أداؤها. ا ا 
ومن أكرهه السلطان أو غيره على الخروج لم يبطل اعتكافه. ا 


فصل: والمعتاد من هذه الأعذار وهو: حاجة الإنسان وطهارة الحدث والطعام... ١17١...‏ 
مسألة 8: والمعتاد من هذه الأعذار وهو: حاحة الإنسان. اع اا 


درفنا 


تبيهات: 
الأول: قوله: ويتخحرج كقول أبي حنيفة في مرض يباح الفطر به ولا يجب... ١177‏ 
الثاني: قوله: وظاهر كلام الشيخ لا يقضي ولعله أظهر. ا و 1 
الثالث: قوله: فيتحرج جميع الأعذار في الكفارات ف الاعتكاف على روايتين... ١71...‏ 
الرابع: قوله: فيما إذا نذر اعتكافاً معيناً ورج وتطاول» يقضي ما تركه ويكفر... وين 
فصل: قد سبق أنه لا يجوز خروج المعتكف إلا لما لابدّ منه فلا يخرج لكل 


قربة لا تتعين. 101 1 1 ا 
وإن شرط ذلك فله فعله. اا ااا 0 


مسألة 4: فأما إن شرط ماله منه بِذّ وليس بقربة ويحتاحه كالعشاء في منزله... ١1/17‏ 
فصل: وإن حرج لما لابد منه فسأل عن مريض أو غيره. خم نظ عا ما 0 
فصل: وإن عرج كا له.منه يذ فإن كان مكرها أو ناسياً فقد سبق ..: 000 
فصل: وإن وطى المعتكف في الفرج عمداً بطل اعتكافه. ا يا 
مسألة١ :١‏ وإن كان متعيئاً ولم يقيده بالتتابع كنذر اعتكاف شهر شعبان 

فقيل: يبئي. قله و رط اح ل وبلا لمان الوه خا وه ا و و ل 1 
ولا تحرم المباشرة في غير الفرج بلا شهوة. 0 ا اا 
فصل: وإن سكر في اعتكافه فسد ولو سكر ليلاً. سا ا اك مسا لا 

تنبيهات: 

الأول: قوله: ومتى فسد حرج في كفارة الوطء الخلاف. ال ا 
فصل: يستحب للمعتكف التشاغل بفعل القرب. ار مان و ا اتم وو ا 
فصل: لا يستحب للمعتكف إقراء القرآن والعلم والمناظرة فيه. 00001 
فصل: ولا بأس أن يتزوج ويشهد النكاح لنفسه ولغيره. 000000 
فصل: قال صاحب «المحرر»: قال أصحابنا: يستحب له ترك لبس رفيع الثياب... ١97‏ 


سرض 


فصل: لا يجوز البيع والشراء في المسجد للمعتكف وغيره. 0 


الثاني: قوله: لا يجوز البيع والشراء في المسجد للمعتكف وغيره. م ١‏ 
مسألة :١١‏ ولا يجوز له أن يتكسب بالصنعة في المسجد 000 
فصل: ينبغي لمن قصد المسجد للصلاة أو غيرها أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه 

فيه ا 
كتاب المناسك. طلا روي واس الام ا ا او 111 


والحج فرض على كل مسلم مكلف حر مستطيع؛ في العمر مرة واحدة... .. 5١١‏ 
العمرة سنة. د ا لخادو حافت وو سيو مامتال لاسو سو 
فصل: لا يجب الحج على كافر أصلي. امعو د ال فداه اوقا اع ام ا 11 
مسألة١:‏ وإن حج ثم ارتد ثم أسلم وهو مستطيع فهل يلزمه حج ثان أم لا؟... ٠١5...‏ 
فصل: ولا يحب على مجحنون ولا تبطل استطاعته بجنونه. 7 
مسألة ؟: وهل يبطل الإحرام بالجنون... أم لا كالموت؟ اذ[ 0000 
فصل: ولا يحب على عبد الجهاد. م الاو اب ع 
مسألة “ا: قوله عن العبد: ولا يجوز أن يحرم إلا بإذن سيده... فإن فعل انعقد... ٠١4...‏ 
مسألة 4: وإن نذر العبد الحج لزمه... وهل لسيده منعه منه إذا لم يكن نذره 


بإذنه. 1111[ 0000 
مسألة8: إذا كان الحج تطوعاً وأفسده فهل للسيد منعه من القضاء... ...... 51١‏ 
مسألة *: إذا كان حجه منذورا وأفسده فهل له منعه من قضائه. د ا 
تنبيه: وهل يلزم العبد القضاء لفوات أو إحصار؟ فيه الخلاف كالحر... ....... 5١١‏ 
لعل ول و مان سر رضم رقف و موا 1011 
وكل ما أمكنه فعله بنفسه كالوقوف والمبيت لزمه. 000 
ويجوز أن يطوف عن الصبي الحلال والحرام. 1 000 


ل 


مسألة /ا: ونفقة الحج في مال وليه. د ل 2 
مسألة 8: وهل الفدية وجزاء الصيد على الولي كنفقته أم عليه كجنايته؟... 
تنبيه: حكم جزاء الصيد والفدية حكم نفقة الحج خلافاً ومذهباً. 207 
ووطء الصبي كوطء البالغ ناسياً. ل 


ألا 
50 


تين 


تلا 
اما 
حر 
/” 
/ 5 


5/ 


/ 


برس 


78 


فصل: وإن عتق العبد أو بلغ الصبي بعد إحرامه قبل الوقوف بعرفة... .. 
مسألة 9: وإن كان أحدهما سعى قبل الوقوف بعد طواف القدوم... ..... 
فصل: وليس لولي السفيه المبذر منعه من حج الفرض ولا تحليله. 0 #2*ظ 
مسألة :٠١‏ وإن أحرم أي: السفيه المبذر بنفل وزادت نفقته على نفقة حضره 
ولم يكتسب الزائد. اط او ا م 1 
فصل: وللزوج تحليل المرأة من حج التطوع في رواية. 000 
مسألة :١١‏ وللزوج تحليل المرأة من حج التطوع في رواية اختارها جماعة... 
مسألة :١7‏ فعلى الأول: في الحج المنذور روايتان. علد وو لوا ل ا 
تنبيه: قوله: يفرّق بين المعين وغيره. ماو امعط موه الم 1 دوه الم لجو مفو 1 2 
فصل: لا يجوز لوالد منع ولده من حج واحب ولا تحليله منه. د بت ا 
ويلزمه طاعة والديه في غير معصية ويحرم فيها. 11011011101 
فصل: الشرط الخامس لوجوب الحج والعمرة: ملك الزاد والراحلة... ........ 
وإن لم يقدر على خدمة نفسه والقيام بأمره» اعتبر من يخدمه. ا 
ويقدم النكاح من محاف العنت. وأ اماف الوا اط انول واس 
فصل: ويشترط أن يجد طريقا آمنا. 0 
تنبيه: وإن سلم في طريق قوم وهلك قوم ليس هذا في نسخة المصنف. 
مسألة :١*‏ وإن سلم فيه قوم وهلك قوم ولا غالب. م 0 
ويشترط كون الوقت متسعاً يمكنه المخروج إليه فيه. 0 


ارم 


53376 


مسألة 6 ١‏ : واحتلفت الرواية في من الطريق وسعة الوقت. ا 1 


فصل: ويشترط للمرأة محرم. اا ااا 
وعند شيخنا: تحج كل امرأة آمنة مع عدم امحرم. اع ا ع 7140 
فصل: وامحرم: زوجهاء أو من تحرم عليه على التأبيد. مود لو ل ان 10 
وليس العبد .كمحرم لسيدته. ااا 11000 111 
ويشترط كون امحرم ذكرا مكلفا مسلما. 1 0011 
فصل: فإن حجت المرأة بلا حرم حَرّم وأجزا. 0 


فصل: يلزم الأعمى أن يحج بنفسه بالشروط المذكورة. ااا 0 
فصل: من لزمه الحج أو العمرة لم يجز له تأخخيره. 11111 1 1 00 


مسألة :١©‏ وقيل: إن البي ككْدٌ لم يؤخره لأنه فرض سنة عشر. ا 
فصل: ومن عجز عن ذلك لكبر أو مرض لا يرحى برؤه. م لما وا 
مسألة 5: وإن وجد مالاً ول يجد نائباً ففي وجوبه في ذمته وجهان... ”3 
فصل: وإن أيست المرأة من محرم. 0 ااا 0 
مسألة :١7‏ وإن أيست المرأة من محرم» وقلنا: يشترط للزوم السعي... ...... 7548 
فصل: ومن لزمه ع امن درق «لداريعيت امارد ملق 1 
تنبيهات: 
الأول: وقيل: يجرئ يحج عنه من ميقاته. 00000 
فصل: من ناب بلا إجارة ولا جعل جاز. ا ارعط ط اةة ام امام ا م 116 
وإن مات أو ضل أو صَّدَّ أو مرض أو تلف بلا تفريط أو أعوز بعده لم يضمن......7557 
وفي صحة الاستفجار الحج أو عمرة روايتا الإحارة على القرب. 0000 


الثاني: قوله في النيابة: ولا يستنيب في إحارة العين ويجوز في الذمة... ......... 717١‏ 


34 


ويعتبر تعيين النسك. 11101010101211[ 1 ا 1 00 


مسألة :١14‏ ومن استؤحر عن ميت فهل تصح الإقالة أم لا؟ 1 
فصل: في مخالفة النائب. 111111 1 0001 
مسألة 19: من أمر بحج فاعتمر لنفسه ثم حج فقال القاضي وغيره: يرد كل النفقة ... 16 
ومن آم بإفراد فرك: 1 يضمن. ال ا اا 00 


مسألة :7٠‏ وإن استنابه في حج وآخر في عمرة فقرن ولم يأذنا له صحا له... 7177 
فصل: وإن أمر بإحرام من ميقات فأحرم قبله أو من غيره ... أساء لمخالفته.. 7/٠١‏ 
مسألة :١١‏ وإن أمر بإحرام من ميقات فأحرم قبله أو من غيره... أساء لمخالفته 77٠١‏ 
لو عيّن سنة فحج بعدها جاز. ا[ 11[ 00 
فصل: من لزمه الحج فأحرم به عن غيره حي أو ميث فرضاً أو نذراً أو نفلاً.لم 

يجر ل ا ا ا ع 


فصل: وإن أحرم من عليه حجة الإسلام بنذر أو نفل لم يجز. ماو 1 
فصل: تصح الاستنابة عن المعضوب ولميت في النفل. 1 
ويصح أن يستئيب القادر بنفسه فيه وف بعضه على الأصح. 0 
فصل: يستحب أن يحج عن أبويه» قال بعضهم: إن لم يحجا 1 


فصل: من أراد الحج فليبادر وليجتهد في الخروج من المظالم. سس 
تنبيه: قوله: ويستخير: هل يحج العام أو غيره» وإن كان نفلاء أو لا يحج؟... 595 


باب المواقيت. او 1 
مسألة :١‏ وصوابه أفقي» قيل: بفتحتين» وقيل: بضمتين. ال ا اي 1 
ومن عرج عن المواقيت أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه. 00000 


ميقات من حج من مكة مكي أولا منها. العا نم د ا ا ا 14 ا 11 
وإن أراد نفلا فمن أدنى الحل» والأصح أن ميقات من بمكة أو الحرم... من أدنى 
الحل. وز ا ا لش مج و ا ا 1 1 1 


١ ل‎ 


مسألة ؟: قيل التنعيم أفضل. وف «المستوعب» وغيره: الجعرانة . 0# 


تنبيهات: 
الأول: وظاهر كلام الشيخ سواءء الظاهر أنه أراد ف «المغي» وم يطلع على 
نسحة «المقنع». اا دببب00101201 0 0 
وإن أحرم بالعمرة من مكة أو الحرم لزمه دم . ا ا م 
كإن خلن ا أن تعغاورا ولا 0 
لضل: إذا أزاة حر مسله ,تنسكا أو مكة أو“ ]رم لومة إشرام امع فاته ا :با 
ومن بحاوزه بلا إحرام لم يلزمه قضاء الإحرام . ا و 


ومن أراد مكة لقتال مباح أو خحوف أو حاجة تتكرر وتردد المككي إلى قريبه 
بالحل» لم يلزمه . 0100101 ااا 


فصل: يكره الإحرام قبل الميقات ويصح . ا الما 
الثاني: قوله: رواه ابن ماجه من رواية ابن إسحاق مدلس . ا 
فصل: يكره الإحرام بالحج قبل أشهره ويصح حجه . جاخ ام 
فصل: أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة . لا امو 


الثالث: ثم ادمع يقع على اثنين وعلى بعض آخر. كذا في النسخ وصوابه... ادن 
فصل: العمرة في رمضان أفضل . 0 0 00 


باب الإحرام . 00 0 ة 21 ز ز ز 2 1 1012 1 1 1 1 1 1 
ويستحب لمن أراده التنظف له بأخحذ شعر وظفر ونحوهما . ما ا ا 
فصل: ثم يحرم عقب مكتوبة أو نفل . 1 1 1 ز 1 اا 
وستحي تين الشيك:. ة 1 ا 
ويستحب أن يشرط: ومحلي حيث حبستئ . الحم ا ل 
فصل: يخير بين التمتع والإفراد والقران . 00010 0 1( 


نحن 


وأفضل الأنساك: التمتع ثم الإفراد ثم القران . اسع الوا 1 


فصل: التمتع: أن يحرم بالعمرة . ااا 
والإفراد: أن يحج ثم يعتمر . عا ال ا 1 
تبيهات: 
الأول: قوله: فدل أنه لو أحرم بعد تحلله من الأول... لعله: بعد تحلله الأول... .. 11 
والقران: أذ رة بهجاععا. و1111 ا 0 
مسألة :١‏ وعن أحمد: على القارن طوافان وسعيان. 1 
فصل: يلزم المتمتع دم بالإجماع وهو دم نسك لا جبران. ال 0 
فصل: يلزم القارن دم. اااااا 111 1 1 1 ااا 
فصل: لا يسقط دم تمتع وقران بإفساد نسكهما. ام ا 11011 
الثاني: وإذا قضى القارن فدمان لقرانه الأول والثاني. ور 11 
فصل: يلزم دم التمتع والقران بطلوع فجر يوم النحر. 1 00 


الثالث: قوله: وعلى هذا: لا يصير قوله عليه السلام: «وسبعة إذا رحع» كذا في 
النسخ ولعله. ا ا م اك الو وح 101 

تنبيه: قوله بعد إطلاق الروايات: والتزجيح مختلف. تحصيل الحاصل... ....... 7515 

مسألة 7 "ا: فإن لم يجر صوم الثلاثة في التشريق» أو جاز» ولم يصمها صام بعد 


ذلك العشرة... ثم هل يلزمه دم؟ انا و ام ا ل 1 
مسألة 4 ©: والروايات المذكورة في تأخير الهدي عن أيام النحرء هل يلزمه دم؟... ١56‏ 
ولا يجب تتابع ولا تفريق في الثلاثة ولا السبعة. 1 
تنبيه: حكى جماعة من الأصحاب الخلاف في المعذور وجهين وفي غير المعذور 

روايتين. اد و قوط ا م ل 111 
مسألة *: وإن وجب الصوم وشرع فيه ثم وجد هدياً لم يلزمه. 1 


وخالا 


فصل: حزم جماعة منهم الشيخ وصاحب «المستوعب» و«الرعاية» 


بالاستحباب. ا أوسا سح كمسا اط اله الو لو ال 1 
تنبيهات: 

الأول: قال في «القواعد»: فإن قلنا: الاعتبار بحال الوجوب؛ صار الصوم أصلاً 

لا بدلا. مشا ا لال مقط حو ا اج ل ول 10/11 
فصل: من حاضت وهي متمتعة قبل طواف العمرة فخخافت فوات الحج أو خافه 

غيرها اعرم حم وضار فارنا » اا ااا 
فصل: ون أخرم طلقا بآن 0 ام 
ولو قال: إن أحرم زيد فأنا محرم فيتوحه أن لا يصح. اام و ا 
فصل: وإن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد بواحدة. ا 
الثاني: فإن صام ثلاثة فقط» ففي براءة ذمته وجهان. و لح 1 
فصل: التلبية سنة لا تحب وتستحب عقب إحرامه. 1 0011 
مسألة /ا: وهي التلبية جواب الدعاءء والداعي قيل: هو الله تعالى... ....... /5/1 
وتتأكد الثلبية إذا علا نشزأ أو هبط وادياً. ا و 0 
مسألة 4: وهل يستحب ذكر نسكه فيها... يعين في التلبية. ال 1 
ويقطع الحاج التلبية عند رمي أول حصاة من جمرة العقبة. ا 0 
ويقطعها المعتمر والمتمتع بشروعه في الطواف. از[ ز [ 00001 
باب محظورات الإحرام وكفاراتها. ا 
وهي تسع: إزالة الشعر. [ 1[ ا 
مسألة :١‏ قوله: والفدية يعيئ: في حلق الرأس وتقليم الأظفار دم أو إطعام... .. 599 
مسألة ؟: وشعر الرأس والبدن واحد. 001011 ا 


مسألة : وإن حلق محرم أو حلال رأس محرم بإذنه فالفدية على المحلوق رأسه... 4٠57‏ 


5545 


مسألة4 : وإن غسله بسدر أو حطمي ونحوهما جاز. ا ااا 


تنبيه: قوله في هذه المسألة: وعنه يحرم ويفدي. واس ا ا 
ويحرم أن يتفلى امحرم أو يقتل قملاً بزئيق. يب ا 
مسألة ©: ورمي القمل كقتله في قول . ا 0 
مسألة 5: فإن حم قتل القمل» فعنه: يتصدق بشيء. ا ا 
فصل: وحكم الأظفار كالشعر. مط ا لاما سا نامزو ل 
تنبيه: الظاهر أن قوله: وعنه يعود إلى عطاء. ااا 
فصل: الثالث: تغطية الرأس إجماعاً. ماع ا اا اا 
مسألة /ا: في حل الصدغ هل هو ما يحاذي رأس الأذن أو ينزل قليلاً؟... ... 417 
مسألة 4: هل الصدغ من الرأس أو من الوجه؟. 5 
مسألة 9: والتحذيف الشعر الخارج إلى طرف الحبين في حاني الوجه بين النزعة 

ومنتهى العذار هل هو من الرأس؟ 011 ااا 
تنبيه: أكثر الأصحاب على أن حكم الصدغ والتحذيف واحد. ا 


مسألة :٠١‏ هل يحرم استظلال بامحمل ونحوه أو يكره أو وو 81 
مسألة :١١‏ هل يلزم من استظل با محمل فدية أو لا؟ اا 


تنبيه: ظاهر كلام المصنف... أن محل الخلاف في لزوم الفدية. ا 
مسألة ؟١:‏ ويجوز تغطية الوحه في رواية اختارها الأكثر. وباب ان اف الاك 
فصل: الرابع: لبس المحيط ف بدنه أو بعضه. كوو وو م 5 
تنبيه: الصواب أن يعلى راوي القصة. 2 
وإن عنم إزارا لسن ممزاؤيل .د ” 0 
وإن عدم نعلين لبس خفين. ما دب1ب000002 0ه 
وعن أحمد: للمحرم أن يتقلد بسيف بلا حاحة او 1 


3: 


فصل: الخامس: الطيب بالإجماع. 00000 اا 


مسألة :١*‏ وله شم ما لا يتخذ منه طيب كريحان فارسي. ا 
تنبيه: في إطلاقه الخلاف مع قوله عن الرواية الأولى: اختاره الأصحاب» نظر... ...477 
مسألة 4 :١‏ وكذا ما يتخذ منه طيب كورد وبنفسج. ال ااال 
مسألة © :١‏ وماء ريحان ونحوه كهو. 1 ا 


تنبيهات: 
الأول: ذكر المصنف الخلاف في ذلك روايتين وتابع على ذلك أبا الخطاب 
وصاحب «المذهب». اا 0001 اك 


الثاني: قوله في الادهان بدهن لا طيب فيه: قال القاضي وغيره: الروايتان في 


رأسه وبدنه. ود ع و ا الح ده ا ع وو 
فصل: السادس: النكاح.. ل طوو ا قاو و قد وا 211 
مسألة :١5‏ وإن أحرم الإمام ففي «التعليق» لم يجز أن يزوج ويزوّج خلفاؤه... 44١...‏ 
مسألة /ا١:‏ وفي إباحة الرحعة فيه وصحتها روايتان. ال ا ل 1 
تنبيه: لأنه لو وطئّ ثم وطئ أو ماتت كفر. قال ابن نصر الله: ولعله: لو عزم 

أو وطئئع. « واوا ناسو امسو تج جوف اسار الم 5 
السابع: الوطء في قبل يفسد به النسك في الجملة إجماعاً. ا 
ووطء امرأة ق:الذبر واللواط وبهيمة كالميل. يز ز دز 01 0 00000 
مسألة :١4‏ وقضاء العبد كنذره قيل: يصح في رقه. 0 
تنبيه: إتيان المصنف بهذه الصيغة هنا يدل على أن الخلاف قوي من الحانيين... .... 458 
وإن جامع بعد تحلله الأول لم يفسد حجه لما 95 
مسألة :١4‏ وهل هو بعد التحلل الأول محرم؟ ا 
مسألة :7١‏ وهل يلزمه بدنة... أو شاة...؟ 1 


5” 


ولو أحرم حال وطئه. 1011[ اا 


فصل: الثامن: المباشرة بلمس أو نظر لشهوة. م 51 
مسألة :7١‏ فإن وطئ دون الفرج أو قبّل أو لمس لشهوة فأنزل. ل 
مسألة 77: وإن لم ينزل لم يفسد... وعليه شاة في رواية. م م 
ومن عدم بدنة الوطء والمباشرة لزمه صوم كصوم المتعة. 211 
فصل: التاسع: قتل صيد البر المأكول واصطياده بالإجماع. م 
تنبيه: قوله: وقيل: لا يفدي ما تولد من مأكول وغيره قدَّمه في «الرعاية». قلت: 

لين كما :قال: او اق ا 20 
وإن نصب شبكة ثم أحرم؛ أو أحرم ثم حفر بثرا بحق . بو حي ا 
ونع ندر رضيدا قلق نفس لوال تور اممو ني 0 
مسألة 77: وإن تلف في حال نفوره بآفة مماوية فوجهان. واية اميه ا 1 
مسألة 4 1: وإن دل محرم محرماً أو أعانه أو أشار فقتله أو اشتزكا في قتله فروايات .. 41/0 
ويحرم على المحرم صيد صاده أو ذبحه إجماعا. 1 1 00011 
وإن أكل ما صيد لأجله فعليه الجزاء. يذ[ 0 اا 
وبيض الصيد مثله فيما سبق. ا 
مسألة :7٠‏ وإن جرحه غير موح فوقع في ماء أو تردّى فمات ضمنه... ..... 44.5 
مسألة 5 وكذا إن وجد ميتا ول يعلم موته بالجرح. واس ال 2/1 
وإن أحرم وفي ملكه صيد م يزل ملكه عنه. د11 1 211111 
مسألة /ا7: وإن كان بيده المشاهدة كرحله وخحيمته وقفصه لزمه إرساله... 4/814 
وإن ملك صيداً في الحل فأدخخله الحرم لزمه رفع يده عنه وإرساله. 100 
تنبيه: قوله: وبملكه بإرث... وفي «الرعاية»: يملكه بشراء أو اتهاب. قلت: قال 

في «الرعاية»: ولا يملك 5 باصطياده بحال. 1 1 ا 


/ا؟ 


وإن اضطر فلبحه فميتة. ال تم ا ل ا ل 1 


وإن كسر محرم بيض صيد حل محل. ع م 
مسألة 8؟: وكذا إن أمسك صيد حرم وخرج إلى الحلٌ ضمنه بتلفه... ...... 


تنبيه: وقيل: يضمنه ما لم يحفظه إلى أن يطير. هذا التول لين سانيا لاشيم 5 
مسألة 4 ويجوز فداء ذ كر بأنثى» قال جماعة: بل أفضل. 0 
مسألة :٠١‏ وفي أكبر من الحمام وجهان: أحدهما: تحب فيه شاة. 1 
وإن أتلف بيض صيد ضمنه بقيمته. 100 0011 


وحكم بيض كل حيوان حكمه. 0 
مسألة :"١‏ إذا قتل الحراد لحاجة كالمشي عليه فهل يضمنه؟ م ب 


مسألة ؟": إذا مشى على بيض الطير الحاحة فهل يضمنه أم لا؟. 


ويستحب قتل كل مؤذ من حيوان وطير اا 0 
مسألة +7: ولأصحابنا وجهان في غمل ونحوه. ل 0 
ولا يحرم صيد البحر إجماعا. ا و و ا ل ل 1 1 
فصل: ويجتنب المحرم ما نهى الله تعالى عنه. مل رمي الو 
فمتالة 384 ولا حرم صيد البحر:... وق حله فق الخرم رواينات: 200 
ويستحب قلة الكلام إلا فيما ينفع. لسو ل و ا و 


ويجوز الكحل بإثمد لرحل وامرأة إلا لزينة فيكره. م سا و 1 
فصل: والمرأة إحرامها في وجهها فيحرم عليها تغطيته ببرقع. 110 
ويحرم لبس القفازين عليها. 0000 
مسألة 5: فأما الخضاب للرجل فذكر الشيخ أنه لا بأس به فيما لا تشبه فيه 


بالنساء. الا ا ا ا 


فصل: الخنثى المشكل إن لبس المخيط أو غطى وجهه. 0011 


57 


1 
6/1 
1 
امه 
امه 
ه.ه 
ه.ه 
0ه 


مه 


ل 65 


د٠أه‏ 
هاه 
١ه‏ 


6ه 


عه 


وحن 
عه 


ماه 


60 


فصل: من كرر محظورا من جنس مثل: إن حلق ثم حلق . ا كو و بللة أنه 
تنبيه: الخنثى المشكل إن لبس المخيط أو غطى وحهه ... لم تلزمه فدية 8ه 


وتتعدد كفارة الصيد بتعدده. الووي لسس او ااه وام الاق الماع انه 
ولا يفسد الإحرام برفضه بالنية. ا بببب 001010 ا اا010 
وإذ ننس أو تطيتب أو قال زات :دانبياً أو اهلك + قل كفارة سايم م8 
جيالة 0ه ورف عير طبيا. رقلئة اين افورظ وان 5 


فصل: القارن كغيره. 1000000000 
فصل: قال ابن المنذر: أجمع العلماء أن الحج لا يفسد بإتيان شيء حال الإحرام 

إلا الجماع. 13131315370 بب010101000 0 0 
فصل: كل هدي أو إطعام متعلق بالإحرام أو الحرم فهو لمساكين الحرم.. 
مسألة /ا: وهل يجوز أن يغدّي المساكين ويعشيهم إن جاز في كفارة اليمين... .... 0417 
مسألة 74: وإن منع من إيصاله إلى فقراء الحرم ففي جواز ذبحه في غيره وتفريقه 


روايتان. ف ف الووومم مم ممم ا وو يي ااا نوو /ا 5ه 
رمن املك صيذا أذ ترح : ماخر ا مب احرا سس اه 
تنبيه: قوله: ويجزئ صوم وفاقاء وحلق وفاقاًء وهدي تطوع. اا نت 


مسألة 9: وإن ذبح بدنة أو بقرة فهو أفضل وهل تلزمه كلها؟... ........... 6ه 


فهرس موضوعات الجزء السادس 


الوصو الف 
باب صيد الحرمين ونباتهما وما يتعلق بذلك 0110001011 
وفي صيد الحرم الجزاء 2 11 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1 1 1|1[|1[ 1[ [ [ [ ذ ز 1[ 1 111 
فصل: يحرم قلع شجر الحرم ونباته ا 
مسألة :١‏ وما فيه مضرة كشوك وعوسج يحرم قطعه عند الشيخ وغيره ا 
مسألة ؟: وفي حواز رعي حشيشه وجهان 1 0000011111 
مسألة *: ويضمن الشجرة الكبيرة ببدنة ا 00 
ومن غرس من شجر الحرم في الحل رده و 
مسألة 5: فإن فداه ثم ولد لم يضمن ولده و م ا 1 
فصل: قال الإمام أحمد رحمه الله لا يمخرج من تراب الحرم» ولا يدخل من الحل ١5.‏ 
مسألة ©: ومن قطع غصناً أصله أو بعضه في الحرم ضمنه ١‏ 
ولا يكره وضع حصى في المسجد 8 00 
ولا يكره إخراج ماء زمزم 0000 
فصل: حد الحرم من طريق المدينة ثلاثة أميال 1 ذ[ذ[ذ[ز[ذ[ذ[ |[ 0001001 
فصل: تواتر عن البي ذَلْدٌ تسمية بلده بالمدينة ع اق تسوس س1 
مسألة 5: فالأولى أن لا تسمى يثرب لذ[ 1[ [ [ 1 00 
ويحرم صيد المدينة خالا اسان وا وااو تالالطا ا ا 1 
مسألة 7: قال القاضي: تحريم صيد المدينة يدل على أنه لا تصح ذكاته 000 
فصل: ومكة أفضل من المدينة با ا لاا لت و ا اده دده ساي وات ا ا 
مسألة 4: وفي صيد السمك في الحرمين روايكان 0 


"> 


وتضاعف الحسنة والسيئة .مكان أو زمان فاضل ونج كا ووسا و 


فصل: لا يحرم صيد وج وشجره 00000000 شظظ'2 
باب صفة الحج والعمرة ان وو ان لاو لجو ارو ل وا ل ا ا ل 
مسألة :١‏ وف استقباله بوجهه وجهان 7110000 ش11 
ثم يرمل في ثلاثة أشواط 8 طشط1ط1إ 
ولا يسن رمل واضطباع لامرأة 00010131 00 0000 
ويحزئ الطواف راكب لعذر 1ط 


تنبيهات: 


الأول: قوله: بنية حقيقية لا حكمية از[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ ز[ ز [ [ 1 1011111 


مسألة ؟: إذا فصد في طوافه غركا وقصد معه طوافا بنية حقيقية لا حكمية 


وتشترط الطهارة من حدث ين سمس ا وا و 
يسن فعل المناسك على طهارة مجو ا ا 0 
الثاني: قوله في الطواف: وإن أحدث تطهر وف البناء روايات الصلاة 0 
ولا يشرع تقبيل المقام 1 
فصل: ثم يخرج للسعي من باب الصفا ولي الفا او اموا 


مسألة 4: هل يمشي إلى العلم ثم يسعى 24 عو ود 1 للق 1 1 ار 1 
مسألة ©: إذا وصل إلى العلم أ و قبله بستة أخرع فهل يرمل ا 
مسألة ؟: ومن شرطه النية 121111111100000 
ويستحب نحل .مكة متمتع أو مكي الإحرام يوم التروية ومفمم مو ممم ممم مة مم ةء مو م ةمق 


فصل: ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة و لس لومت و 1 
مسألة /ا: وهل لخائف فوتها صلاة خحائف ا ل 


"5-١ 


ان 
ان 


2 


تنبيه: قوله: ويكره من الحرم 8 


مسألة 4: إذا رمى بحصى بحس فهل يجرئ أم لا 111 1 
مسألة 9: إذا رمى بخاتم فصه حصاة فهل يجرئ أم لا ا 
مسألة :١١‏ وفي استحباب غسله روايتان 0 
تنبيه: قوله: وفي «الخرقي» في العبد يقصر ا 
مسألة :١١‏ ثم حل له كل شيء إلا النساء لم 80 
مسألة :١7‏ وإن حلق بعد أيام منى وقال الشيخ النحر فروايتان 5 
مسألة :١7*‏ وهل يحصل التحلل الأول باثنين من رمي وحلق وطواف ماله 
مسألة 4 :١‏ إذا قلنا: إن السعي ليس بركن فهل هو سنة أو واحب؟ وواسسية 
فصل: ثم يرجع فيصلي ظهر يوم النحر .منى 000 
وفي ترك مبيت ليالي منى دم عو ا وو ا اسمس 1 


وليس للإمام المقيم للمناسك التعحيل ري ا 
السعى أم لا؟ اممق وا ابوط واد المع ا ملا ا ل 11 


تنبيه: قوله: وإن طاف للزيارة عند خروجه 00 
والحائض تقف بياب المسجد 9 |[ [ز[ز[ز[ز[ز|[ز[ [ [ [ [ ز 1 00 
فصل: أركان الحج: الوقوف بعرفة وطواف الزيارة وو اق مرخ ل و01 
مسألة :١6‏ وهل الإحرام النية ركن أو شرط؟ فيه روايتان 000 
مسألة :١١‏ وفي الدفع مع الإمام روايتان 00 
ولا يكره الاعتمار في السنة أكثر من مرة 1 
ويستحب تكرارها في رمضان بب00101 0 اا 
باب الفوات والإحصار ا 0 


مسألة :١‏ يلزمه هدي على الأصح ا 0 


مسألة ؟: والتحلل مباح لحاجته في الدفع إلى قتال أو بذل مال 0 
والمحصر يلزمه هدي واحد 0 
مسألة “: وفي وحوب حلق أو تقصير روايتان 1-0 
تنبيه: في قوله: وفي وجوب حلق أو تقصير روايتان 000 
باب الهمدي والأضحية 1 
مسألة :١‏ وهل زيادة العدد أفضل كالعتق أم المغالاة في الشمن أم سواء م 
مسألة ؟: هل تجرئ الجماء أو لا؟ 0000001 
مسألة ": البتراء: وهي الي لا ذنب لها تحرئ أم لا؟ و ا 
مسألة 4: وكذا خصي بحبوب ونصه: لا 0 0 
مسألة ©: وفي قائمة العين روايتان وقيل: وجهان 111 1 
مسألة ": وعنه: لا يجزئ قبل الإمام ا 
فصل: من نذر هديا فكأضحية وهو للحرم ا ا 50 
ويسن سوق الحدي من الحل ا 1000000 
مسألة /ا: ومتى تعين أحدهما فله نقل الملك فيه وشراء خير منه 5 
مسألة 8: وإن ذبحه ذابح بلا إذن ونوى عن الناذر أجزأ و لا ضمان ا 
تنبيه: قوله: ويلزمه أفضل مما في الذمة إن كان تلفه بتفريطه موا 1 
مسألة 9: وف بطلان تعيين الولد وجهان ااا 0 
فصل: المضحي: مسلم تام ملكه. وفي مكاتب بإذن وجهان بي الب ا 1 
مسألة :٠١‏ وفي مكاتب بإذنه وجهان ز ز ز 1 1 0 
والأضحية سنة مؤكدة اا ةذ[ [ذ[ [ [ [ 0 
فصل: والعقيقة سنة. مؤكدة على الأب ذ ‏ [ذ[[1[ذ[1[1[ز[1[ز[ |[ 1[ 1000 


اه ؟ 


مسألة :١١‏ ثم في اعتبار الأسابيع وجهان اا عم 1 
مسألة 7 :١‏ وفي إجزاء الأضحية عنها روايتان ل ا 


مسألة 3 : وهل يكره التك بأبي القاسم أم لو 1111 1[ 2110101 


مسألة :١‏ ويصح في يسير منهما ا ل ا ل ا 


مسألة ”: وفي قبولهم يعيئ: المميز والسفيه والعبد هبة .. بلا إذن أوجه 


١ 


مسألة ": بيع العلق لمص دم وبيع الديدان لصيد السمك هل يصح أم لا؟ .. 
مسألة 4: بيع ما يصاد عليه كبومة شباشاًء هل يصح أم لا؟ 5200 
مسألة ©: ويجوز بيع طير لقصد صوته 1 
تنبيه: ويجوز بيع طير لقصد صوته ذكره جماعة 0777 
مسألة 5: بيع الهر هل يصح أم لا موصو واد لسع لجو لكي 
مسألة /ا: بيع ما يعلم الصيد 000111 
تنبيه: قوله في المسألة وما يعلم الصيد أو يقبل التعليم كفيل 2230 
مسألة 8: إذا قلنا: يصح البيع فهل يصح بيع فراحه وبيضه أم لا ا 
مسألة 9: وكذا بيع قرد للحفظ ا ا ا ا 


مسألة :٠١١‏ هل يصح بيع المتحد القتل للمحاربة أم لا لو م 
مسألة :١١‏ هل يصح بيع لبن الآدميات أم لا كد لظام لم او را 
تنبيه: قوله: وفي منذور عتقه نظر قاله القاضي 0 0 


مسألة :وف حواز بيع الملصحف وكراهته وتحريمه روايات 111 


تنبيه: قوله: فإن حرم قطع بسرقته مدو سو ا لح نر ل ا 
مسألة :١7*‏ وفي القراءة فيه بلا إذان ولا ضرر وجهان ا 


١١7 


١8. 


مسألة 4 :١‏ وإحارته كبيعه ا ااا 0 


مسألة :١8‏ وكذا إبداله وشراؤه والأصح لا يحرمان الم ا 
مسألة :١١‏ ويجوز نسخه بأحرة 0 زةز2 2 1 1 1 1 1 0011 
مسألة :١١/‏ وهما في كافر وفي «النهاية» يمنع ا 10 
مسألة :١/‏ وفي حواز الاستصباح بالدهن النجس روايتان ا 
مسألة :١9‏ فإن أمكن أحذه 1 1 اا 00 
تنبيه: لو لم تطل المدة في تحصيله جاز بيعه ا ا 0اا 00 
مسألة :٠١‏ وبيع موصوف غير معين يصح في أحد الوجهين م 
مسألة :7١‏ فعلى الأول حكمه كالسلم ويعتبر قبضه أو ثمنه في المجلس في وجه 

وف آخر لا اا 0 ا ااا 0 
مسألة ؟7: ولا يصح بيع بجهول مفرد كحمل وهو بيع المضامين وهو الجر 40 ١‏ 
ورخص في الثمر بعد بدو صلاحه ا 
مسألة *7؟ ولو فرق القفزان فباعه أحدها مبهما فاحتمالان 00000000 
وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح في المنصوص ١6‏ 
تنبيه: وإن استثنى صاعاً من ثمرة بستان ز ز ز ز ز ز ز ‏ 1 000 


مسألة 5 : ويصح بيع دهن ونحوه في ظرف معه موازنة كل رطل بكذا ...لم١‏ 
مسألة © ؟: إذا باعه ذلك وقلنا: يصح فهل يأخذ ما صح بيعه بالثمن كله.. ١١9‏ 


مسألة 7: هل يقدر النمر خلاً كالحر يقدر عبداً 000000 
مسألة 71: ولو باع معلوماً وبحهولاً جهل قيمته مطلقاً لم يصح 00000 
وإن جمع مع بيع إجارة أو صرفا أو خلعاً صح فيهن 0000 
مسألة 78: وإن جمع بين بيع ونكاح صح في النكاح في الأصح ا 
مسألة 79؟: وإن جمع بين بيع وكتابة لم يصح البيع في الأصح ماو 


ه5ه؟ 


ولا يصح بيع أرض موقوفة مما فتح عنوة ولم يقسم الخو ا 


مسألة ٠‏ "7: وإن ظنه لغيره» فبان وارثاً ووكيلاً فروايتان 000 
مسألة :"١‏ وإن أعطى إمام هذه الأرض لأحد أو وقفها عليه فيقال: يصح ١57‏ 
فصل: ولا يصح بيع ما قصد به الحرام ااا ااا 
مسألة 77: وإن تضيق وقتها فوجهان 0 
مسألة *7”: وإن عتق بالشراء فروايتان ا ا 
مسألة 784: وإن وكله مسلم فوجهان 1 1 اا 
مسألة ©": لو رده فهل تحرم المساومة أم لا 1 
مسألة 5: لو بذل لمشتر سلعة بأكثر ما اشتراها فهل يحرم أم لا 000 
تنبيهات: 
الأول: ظاهر قوله: كشرائه وبيعه عليه زمن تيار 0000000011189 
الثاني: قوله: يحرم ويبطل تفريق الملك ببيع وقسمة وغيرهما بين ذي رحم محرم ١175‏ 
ويحرم ويبطل تفريق الملك ببيع وقسمة وغيرهما بين ذي رحم محرم 101000 
مسألة ل/ا: وبيع التلجئة والأمانة باطل كهازل وفيه وجهان 0 
تنبيهات: 
الأول: ظاهر قوله: كهازل وفيه وجهان 00 
الثاني: في كلام المصنف نظر وهو كونه جعل المقيس عليه وهو الهازل أصلاً 
للمقيس لا ا الو مان لج ل 1 
مسألة 8 : فإن أسرا الثمن ألفاً بلا عقد ثم عقداه بألفين ففي أيهما الثمن 
وجهان ااا 0 
فصل: يحرم التسعير ويكره الشراء به وإن هدد من نخالفه حرم وبطل في الأصح.. ١77‏ 
مسألة 9: وفي كراهة التجارة في الطعام إذا لم يرد الحكرة روايتان وي انا 


>” 


باب الشروط في البيع و لا 


تنبيه: تلتق الفتروظ الضحفطة إن الدانة تعبالايحة أو لبون ل 
مسألة :١‏ إذا كانت أمة وشرطها حاملاً فهل يصح أم لا ا ا 
ولو أخبره البائع وصدقه بلا شرطء فلا خخيار ع0 
مسألة 7: إذا كانت دابة وشرطها حاملاً فهل يصح أم لا؟ مم اا 
مسألة "«: إذا شرط الطائر مصوتاً فهل يصح أم لا؟ 0000 
مسألة 4: إذا شرط الطائر يبيض فهل يصح أم لا؟ معو ا 1 
مسألة ©: إذا شرط أنه يجيء من مسافة كذا فهل يصح أم لا م ا 
مسألة 5: إذا شرط أن يوقظه للصلاة فهل يصح أم لا مدا سي ل اا 
تنبيه: قوله: ويصح شرط البائع نفع المبيع مدة معلومة على الأصح غير الوطء ١1‏ 
وإن شرط المشتري نفع البائع صح على الأصح 0 
مسألة /ا: ولا يصح أن يجمع بين شرطين منهما ا 
ويصح شرط رهن المبيع على ثمنه في المنصوص ا 
مسألة 4/: وفي صحة شرط العتق روايتان 1 
تنبيهات: 

الأول: هل له المطالبة به وإسقاطه على الخلاف ااا 
الثاني: فهذه خمس روايات و الع اس 111 
مسألة 9: هل العيب الباطن كالظاهر أم لا مط ل 
مسألة :٠١‏ إذا شرط البراءة من جرح لا يعرف غوره فهل هو كالعيب الظاهر 

أم لا مما ووو ا 0111 
مسألة :١١‏ وإن باعه أرضاً أو ثوباً على أنه عشرة أذرع فبان أكثر فعنه: يبطل ١54‏ 
مسألة :١7‏ فإن رضي بالشركة ففي البائع وجهان ا 


/اه ؟ 


باب بيع الأصول والثمار ا ااا 0 
مسألة :١‏ ويسوي الحفر وإن لم ينضر مشتر ببقائه ففي إحباره وجهان ا 
مسألة ؟: وما لم يتشقق طلعه لمشتز» وفي صحة اشتزاط بذر تبعاً وجهان .... ١917‏ 
مسألة !: والبذر إن بقي أصله» فكشجرء وإلا كزرع عند القاضي ا 
مسألة 4: فلو أبر الكل إلا نخلة فأفردها بالبيع ففي أيهما له وجهان م 
ولا يجوز بيع ثمر قبل بدو صلاحه 1 1 1 1 1 ا 
مسألة ©: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك الأصل ا 1 
مسألة *: بيع الزرع ونحوه قبل اشتداد حبه لمالك الأرض 0 
لا يحوز بيع مزارع لغير رب المال 0 
تنبيه: والحصاد واللقاط على المشتري 1 ااا 
مسألة /ا: وإن اتفقا على القطع أو طلبه البائع فسخنا البيع 00000001 
مسألة 4: فإن أحر قطع حشب مع شرطه فزاد فقيل: الزيادة للبائع لو 1 
فصل: وإذا طاب أكل الثمر وظهر نضجه حاز بيعه بشرط التبقية امسسس ا 
مسألة 4: وعنه: قدر الثلث قيل: قيمة وقيل: مناء وقيل: قدرا وان 
باب الخيار ا ا 0 ا 
مسألة :١‏ وفي شراء من يعتق عليه وجحهان و 
تنبيه: إذا قلنا لا يثبت للمشتري فهل يثبت للبائع أم لا 00 0000000000 
تنبيه: قوله: ولو كرها 1 1 1[ 1 اا 
مسألة ؟: ولكل من البيعين الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفاً ولو كرها 9 
ويصح شرط الخيار في العقد مدة معلومة 00 
مسألة #: وإن شرطاه يوم ويوماً لا فقيل: يبطل» وقيل: يصح وقيل: في اليوم 
الأول ا ااا 


مسألة 4: وإن شرطه لغيره وله صح وإن أطلق فوجهان ا 


مسألة ©: والحمل وقت العقد مبيع اوحض ةلسل عا ومو اسمس او 1 
مسألة *: وفي تصرفه مع البائع روايتان بناء على دلالة التصرف على الرضى 7١١‏ 
تنبيه: بناء على دلالة التصرف على الرضى ملا و ا 1 
مسألة لا: وفي استخدامه روايتان ا 01 
تنبيه: أدحل المصنف في الروايتين ما إذا استخدمه للتجربة الو 111 


مسألة /: وإن تلف عنده فهل يبطل حيار البائع كخياره قي الأشهر؟ فيه روايتان 335 
مسألة 9: وخيار المحلس لا يورث نص عليه وقيل: كالشرط وفي خيار صاحبه 


وجهان ااا از 1 1 1 1 1 1 1 1 | ا ا 
وخخيار الشرط والشفعة وحد القذف لا يورث إلا .بمطالبة الميت 0000000 
باب خيار التدليس والغبن 1 1 14141414141 1[ 1[ 1 ااا 
مسألة :١‏ وإن حصل بلا تدليس فوجهان مدنو انو ا 1 
ويحرم كتم | 000 


مسألة ؟: وإن علم مبلغ شيء فباعه صيرة اهل بقدره فعنه: يكره فيقع لازماً. 775 
مسألة : وعنه: يبطل النجش اختاره أبو بكر كما لو بحش البائع أو واطأ 


في أحد الوجهين 1[ 1[ ا 
ويحرم تغرير مشتر و م 
مسألة 4: وهل غبن أحدهما في مهر مثله كبيع أو لا فسخ مح 
مسألة ©: وهل للإمام جعل علامة تنفي الغبن عمن يغبن كثيراً فيه احتمالان... 54 
باب خيار العيب ا 0 
مسألة :١‏ هل الثيوبة عيب أم لا؟ أطلق الخلاف و 7 
مسألة 7: هل معرفة الغناء وظهور الرقيق كافراً عيب أم لا ا رو 
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مسألة ": فمن اشترى شيئاء فبان معيبا ولح يعلم به أمسكه مط ا الا 
تنبيه: قوله في النماء المتصل: وفي «المغ» في مسألة صبغه ونسجه له أرشه 


إن رده ان ون موده لود 11 سن لان ول لول لسو مناه نمو أ سو لساب د ا 116 
مسألة 4 وإن عاب المبيع عنده ثم علم عيبه كقطع ثوب ووطء بكر فعنه له 
الأرش 0010717 0 [ 1[  [‏ ا 0 


مسألة ©: وإن زال بعده ففي رجوع مشتر على بائع ما دفعه إليه احتمالان. 517 ” 
مسألة *: وإن اشترى ما لم يعلم عيبه إلا بكسره ولمكسوره قيمة فعنه: له الأرش47 ” 
مسألة /: إذا كسره كسراً لا يمكن استعلامه بدونه فهل يرد أرشه أم لا؟ ...مغ" 


مسألة 8: إذا كسره كسراً يمكن استعلامه بدونه فهل له الرد أم لا؟ 0000 
مسألة 9: إذا اشتزى شيئين صفقة واحدة فوجدهما معيبين وأبى الأرش..... ٠6٠‏ 
مسألة :١١‏ إذا وحد أحدهما معيباً فهل له زدهما أو أحدهما أم ليس له إلا 
ردهما أم ليس له إلا رد المعيب ا اال ل 0 
مسألة :١١‏ وإن اختلفا عند من حدث العيب فعنه: يقبل قول المشتري ..... 751١‏ 
مسألة ؟١:‏ ويقبل قول المشتري في ثمن معين بالعقد وف أيهما يقبل قوله.... ؛ 
باب الخيار في البيع بتخيير الثمن والإقالة و 
تنبيه: قوله: فعلى الأول: إن قاله الآخر عال 8ب 0 0 0 0 0 0000000 


مسألة :١‏ وإن قال: أش ركاني فأش ركاه معاً ففي أحذه نصفه أو ثلثه احتمالان. مهمه 
مسألة ؟: وإن ادعى البائع الغلط وأن الثمن أكثر ما أخبر» فعنه: يقبل قوله. 7*٠‏ 
مسألة : وهل يخبر بأرش العيب أو يحطه من الثمن ويخبر بالباقي فيه وجهان١71”‏ 


تنبيهات: 
الأول: قوله: وإن اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة أخبر 
بعشرة أو بالحال ال لو و ا ا د 1111 


الثاني: قوله: والإقالة فسخ فتجوز قبل القبض ولا استبراء قبله 1 
الثالث: قوله: وعنه: بيع اعحتاره في «التنبيه» فينعكس ذلك إلا مثل الشمن في وجه17”” 


مسألة ©: ويصح مع تلف الثمن وفي تلف المثمن إن قيل فسخ وجهان....... 7514 
باب الخيار لاختلاف المتبايعين [ [ 1 [ز ز 1 ز 1 ز 2 ااا 
مسألة :١‏ وإن كان المبيع تالفاً فعنه: يقبل قول المشيزي وعنه: يتحالفان ..... 717 


تنبيه: قال الشيخ في «المغئ» والشارح ومن تابعهما: ينبغي أن لا يشرع التحالف “7 
تنبيهات: 
الأول: وإن احتلفا في صفة الثمن أحذ نقد البلد ثم غالبه وعنه: الوسط.. 


الثاني : قال القاضي وغيره: ويتحالفان 1 151515151515151515151515151ذ1[15ظ1[«|[|[ز[ز[ [ [ [ [ 1 111 
مسألة ؟: إذا اختلفا في شرط صحيح فهل القول قول من ينفيه أو يتحالفان ا/7” 
مسألة ": إذا احتلفا في شرط فاسد غير مبطل للعقد فهل يتحالفان أو القول 


قول من ينفيه 000000 
مسألة 4: أو قدر ذلك 01001012121121 اا 
مسألة ©: إذا احتلفا في قدر المبيع» فنصه» قول البائع ا اماو اع 
مسألة 5: إذا احتلفا في عينه بأن قال: بعت هذا. قال: بل هذا فهل هي 

كالمسألة الأولى أو يتحالفان 1 
مسألة /ا: ثم ما ادعاه البائع مبيعا إن كان بيد المشتري ففي «المتتخب» لا يرد ....77/14 
مسألة 4: وإن كان ديناً فنصه: لا يحبس المبيع على القبض ثنه حالاً أو مؤجلا 97 
مسألة 9: وإن أحضر نصف ثنه فقيل: يأحذ المبيع وقيل نصفه لل 
تنبيه: في كلام المصنف نظر من وجهين 1[ اا 
باب التصرف في المبيع وتلفه 1ذ[ذ[ز[ [ [ ا 0 


مسألة :١‏ وفي رهنه وهبته بلا عوض بعد قبض ثمنه وجهان امو 1 
مسالة:*: و إن فته ران لتلجييما قدوة عنان وف امكل رواكان ا 
مسألة ": وما لا ينفسخ بهلاكه كنكاح وخلع وعتق وصلح عن دم عمد قيل 

كبيع ا الى 


مسألة 4: وإن قبضه مصدقا لبائعه في كيله أو وزنه برئ عن عهدته 1 
تنبيه: وفي «النهاية» أحرة نقله بعد قبض البائع له عليه 0 
مسألة ©: وذكروا في ضمانه روايتين ال و ا ال 1 
مسألة 5: وسوم إحارة كبيع في «الانتصار» 1 1 ااا 
مسألة /ا: وفي ضمان زيادته وجهان 000000101012121 0 0 0 00 ااا 
باب الربا 1110[ ا 
تنبيه: وإنما حرج عن القوت 1 اه د ل ا ا ا و ا 10 
مسألة :١‏ وعلى المذهب فيما لا يوزن لصناعته روايتان 0 0 0000 ا 
مسألة 7: وعليها: يخرج بيع فلس بفلسين وفيه روايتان منصوصتان 1 
مسألة ": إذا كانت نافقة فوجحهان د00 000 
مسألة 4: وكذا الزكاة 1414 1 اا 


ويحرم بيع مكيل بحنسه إلا كيلاً حالة العقد ا ل 
مسألة *: ويحرم بيع مكيل بجنسه إلاكيلاً حالة العقد وموزوان ممه إل وونا... /31؟ 
مسألة /ا: وفي الشحم والألية وحهان 00 0 ااا 0 


مسألة 4: ويحرم بيع لحم بحيوان من جنسه؛ ومن غير جنسه مأكول 000000 
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تنبيهات: 
الأول: قال الزركشي وبعض المتأخرين بنى القولين على الخلاف في اللحم هل 


هو جنس أو أجناس د سو الوا ا ما 
الثاني: وقيل: وغير مأكول ااا 00 
مسألة 9: وف زبد بسمن وجهان وذكر ابن عقيل روايتين امو و 
ويحرم بيع حب جيد .سوس ا ا 
مسألة :٠١‏ وفي حوازها في بقية الثمر وجهان 0 
تحرم امحاقلة 00000 ا 
مسألة :١١‏ وتحرم المحاقلة وهي بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه وفي بيعه. مكيل 
غير جنسه وجهان القن ل 2 المج مومه علد را جمد اا عطاك ف ع و 1ك و1 11818 
مسألة :١7‏ وبيع ربوي يجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما فإن علم بعد 

العقد تساوي القيمة أو معه فاحتمالان 1 ا 
مسألة :١7‏ وفي بيع ذات لبن أو صوف ,مثلها أو لبن بشاة فيها لبن روايتان 7.17 
تنبيه: في بيع ذات اللبن والصوف ,كثلها نظر اب م ا 0 
مسألة 4 :١‏ وإن باع نوعي جنس مختلفي القيمة بنوع منه أو نوعين 00000 
مسألة ١6‏ ولا يخرط يس بعل عزوت على الأصع :وي البساء رواييان:؟ 7 
فصل: وإن تصارفا ذهبا بفضة عيئاً بعين بطل ز ز[ز ز 000ا 0 
مسألة :١5‏ وإن تصارفا ذلك بغير عينه صح ا 11 
مسألة /ط١:‏ وهل يشترط حلوله على وجهين امكس ةع سس و سس 
وإن نذر صدقة بدرهم بعينه لم يتعين 100 | |[ |[ 1[ |[ ا 
باب السلم والتصرف في الدين ما وو ا 
مسألة :١‏ هل يصح السلم في الفواكه والبقول أم لا لواف ا ا 
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مسألة ؟: هل يصح السلم في البيض أم لا 1 


مسألة : هل يصح السلم في الجلود والرؤوس ونحوها أم لا يصح 000 ان 
مسألة 4: هل يصح السلم في الثياب المنسوجة من نوعين أم لا ا 
مسألة ©: هل يصح السلم في الخفاف والنشاب والنبل المريش 00000 
مسألة *: هل يصح السلم في الشهد أم لا ع ل ةس ا ا 101 
مسألة /ا: هل يصح السلم في العقيق أم لا 0101 ا 
مسألة /: هل يصح السلم في الآنية المختلفة في الرؤوس والأوساط أم لا يصح.. 77١‏ 
مسألة 9: وفي ذكر الكحل والدعج والبكارة والثيوبة ونحوها وجهان 00 لق 
مسألة :٠١‏ ولا يصح شرط الأحود وفي الأردأ وجهان م ا 1 


مسألة :١١‏ وف صحة السلم في مكيل وزنا وموزون كيلا روايتاد منصوصتان 7714 
مسألة ؟١:‏ فإن شرط مكيال رجل أو ميزانه أو ذراعه وليس لها عرف لم يصح 77٠‏ 
مسألة :١‏ وهل يشترط معرفة قدره وصفته أم تكفي مشاهدته على وجهين؟ 77 


مسألة 4 :١‏ وتصح الإقالة في السلم وفي بعضه روايتان ااا 1 
فصل: يصح بيع الدين المستقر من الغريم لا من غيره 00 
مسألة © :١‏ يصح بيع الدين المستقر من الغريم لا من غيره ففي رهنه عند مدين 
بحق له روايتان ال ان السو الو ع او وطح اك وو لا وال ع ل ني وولف قوم قو عر 710 
مسألة :١‏ وفي دين الكتابة مع أنه غير مستقر وجهان 000000 
مسألة :١1‏ ومن قبض ديناً حزافاً قبل قوله في قدره مع يمينه ا 
مسألة :١‏ وفي حواز تصرفه في قدر حقه قبل اعتباره وجهان ام 11 
مسألة :١4‏ وإن قبضه .ما قدره ثم ادعى ما يغلط .مثله وجهان 0000 رض 
مسألة «7: والمذهب من أذن لغريعمه في الصدقة بدينه عنه لم يصح نت 
مسألة :7١‏ وإن دفع نقد لغريمه وقال: اشتر لي مثل مالك علي» صح........ لال 


5714 


مسألة ؟7: وف لزوم رب دين نية قبض دينه وجهان 0ن 


مسألة 77: وفي صحة الإبراء من شيء لا يعتقده وجهان ا ا 
تنبيه: قال الشيخ الموفق: أصل الوجهين: لو باع مالا لمورثه يعتقد أنه حي ... 84١‏ 
مسألة 4 7: إذاكان الدين بعقد هل حكمه حكم الميراث ونحوه؟ لا 1 
مسألة ©7: لو أحل أحدهما حقه فهل يشارك من لم يؤجل كاميراث........ ١47‏ 
مسألة 7: لو قبضه بإذن شريكه فهل للآخر أن يشاركه فيما قبضه؟ ....... 6 6 + 
مسألة :7١/‏ وف دين من ثمن مبيع أو قرض أو غيره وجهان ام ابو 
باب القرض توس ا فو لاط وه سوواط سج لنت اخ اا 
مسألة :١‏ هل يصح قرض كل عين يصح بيعها ولا يصح السلم فيها أم لا.. ١45‏ 
مسألة ؟: هل يصح قرض الرقيق إذا قلنا: لا يصح السلم فيه أم لا 00000000 
مسألة ": ويلزم مكيل وموزون بقبضه وفي غيره روايتان 100 
مسألة 4: ويرد المثل في المثلي مطلقاً فإن أعوزه فقيمته إذن 00 
تنبيه: ويحرم شرط وقرض حر تقعا 1 1 1 ا 
مسألة ©: ويحرم شرط وقرض جر نفعاً كتعجيل نقد ليرحض عليه السعر وفي 
فساد القرض روايتان ااا 2510000000 1" 
مسألة 5: وقيل: علمه أن المقترّض يزيده شيعا كشرطه وقيل: لا امس ةا 
مسألة لا: وفي قرض غرعه ليرهنه بهما روايتان اا 0 
مسألة /: وكذا شرط القضاء في بلد آخر 00 
باب الرهن 0101012012 ا 
مسألة :١‏ ولا يصح .كسلم فيه 200 
مسألة ؟: هل يصح الرهن على العين المضمونة أم لا العو و 0 


مسألة «: الرهن على الدية قبل الحول و1 


نك اح 


مسألة 4: دين الكتابة هل يصح أنحذ الرهن عليه أم لا ا 1 11 
مسألة ©: هل يصح رهن الثمر والزرع قبل بدو صلاحه بشرط التبقية أم ل1؟9 757 


مسألة 5: هل يصح رهن العبد المسلم الكافر أم لا؟ اا 
مسألة /ا: هل يصح رهن المصحف لكافر أم لا؟ لع ا 1 
مسألة 4: وإن لم يرض المرتهن والشريك في المشاع بيد أحدهما أو غيرهماء 
عدله الحاكم» وهل يؤجره؟ 1 1ن 
مسألة 4: إذا كان له نصف دار مثلاً مشاغاً مشتملة على بيوت وتنقسم فرهن 
نصيبه من بيت منها فهل يصح أم لا؟ 1 
تنبيه: قوله: من معين فيه. لعله في مشاع ب 1 
مسألة :٠١‏ بيع نصيبه من بيت منها والحالة ما تقدم هل يصح أم لا؟ 8 
تنبيهات: 

الأول: يحتمل أنه أراد بقوله: أو رهنه لشريكه؛ رهن ما وقع له من القسمة عند 
شريكه 0 -ببببب001011 ااا ا 
مسألة :١١‏ قوله: فإن اقتسما. يعئ: في المسألة الي قبلهما او ا 
الثاني: ويصح استئجار شيء ليرهنه» ورهن المعار بإذن ربه ا 1 
الثالث: قوله: ولا يزول برده من سفر. لا معنى للسفر هنا مس ال 


مسألة 1 لو أذن المرتهن للراهن في البيع ثم رجع جاز لكن لو ادعى أنه رجع 
قبل البيع ا 


مسألة: :١7*‏ إذا ثبت رجوعه وتصرف الراهن جاهلاً فهل يصح أم لا؟...... ١1١‏ 

تنبيه: وكل شرط وافق مقتضاه لم يؤثر ا 1 

فصل: ويحرم عتقه على الأصح فإن أعتقه أو أقرٌ به أو ضرّبه بلا إذنه فيه» لزمته 
نه وها 1110[ 


مسألة 4 :١‏ ثم إذا بطل وكان بيع ففي بطلانه لأذه حظاً من الثمن أم لا الس 


مسألة :١©‏ وفي غرسه الأرض والدين مؤحل احتمالان 1 
مسألة :١5‏ وهل لوارثه العفو على مال كأجبي بحن عليه أم لا 000ل 
مسألة :١0/‏ وإن عفا سيد عن مال فيرهن الحاني بدله فإذا انفك استرده وإن 
استوفى الدين من البدل ففي رجوعه على عاف احتمالان ل 1 
مسألة :١4‏ فإن أسقط مرتهن أرشا أو أبرأ منه لم يسقط 0000 
تنبيه: فإن أنفق مرتهن عليه بنية الرحوع فلا شيء له و 
مسألة :١9‏ فإن أنفق المرتهن عليه بنية الرجوع فلا شيء له 0 
مسألة :7١‏ الإنفاق على الحيوان المؤجر الم عله و و سس 
مسألة :7١‏ الإنفاق على الحيوان المودع جك عامس و 0 
مسألة :7١‏ وإذا حل الحق والمرتهن أو العدل وكيل في بيعه باعه م1 
تنبيه: حمل شيخخنا البعلي مسألة المصنف على بيع الرهن بقيمته ميد الي 
مسألة *7 بأغلب نقد البلد فإن تساوت فقيل: بالأحظ ل 
مسألة 4 7: فلو قال: رهنتنيه وقال الراهن: غصبتنيه أو وديعة أو عارية فوجهان ١/"؟‏ 
فصل: والرهن بيد المرتهن أمانة ولو قبل عقد الرهن م ا 1 
مسألة © ؟: والرهن بيد المرتهن أمانة فإن تعدى فكوديعة ل 
مسألة 7: ولا يسقط بتلفه شيء من دينه بخلاف حبس البائع المتميز على ثمنه 77 
فسالة 97+ ومن .طلب منه الز وقبل قولة قل لله :تاخيره ليشهدة نزي لقنل 
مسألة 8 ؟: وكذا مستعير ونحوه لا حجة عليه وإلا أخر ا 
مسألة 79: وإن جنى الرهن فله بيعه في الجناية أو : ل روكل ار | 
فداؤٌّه وهو رهن 1 اا 
مسألة ٠‏ #: وإن فداه المرتهن بلا إذن ونوى الرحوع فروايتان ا 


3 / 


مسألة :١‏ وإن شرط كونه رهناً بفدائه مع دينه الأول ففي جوازه وجهان ١/7‏ 
مسألة 7: ولو وطئ المرتهن المرهونة حُذدَّ فإن كان مثله يجهل الحظر وادعاه 


فلا يفدي ولده لس ا ا 101 
مسألة “": هل يبيع ما جهل ربّه من غير إذن حاكم مع القدرة عليه أم لابد 

من إذنه؟ العام وام اا را م ل وأا لط لل جل لاو ال ا 1 11013 
مسألة #: هل له أحذ حقه من ثمنه إذا عجر عن إذن الحاكم أم لا؟ 1ن 
مسألة ©": المسألة المقيس عليهاء وهي شراء الوكيل 6ت يل 
باب الضمان ا 1011 
مسألة :١‏ هل يصح ضمان المكاتب لغيره أم لا؟ الحو سو مو 1 
تنبيه: الذي يظهر أن محل الخلاف الذي ذكره المصنف 
في غير المأذون له 0 
ويصح ضمان مفلس وبمحنون جور ونج مط و لو عمو قا 1011 
مسألة 7: وإن قضى الدين الضامن الأول رحع على المضمون عنه 0 ان 
تنبيه: ظاهر كلام المصنف أن محل الخلاف فيما إذا لم يأذن أحد في الضمان. 796 
مسألة “: هل يدخحل في ضمان ضامن العهدة نقض بناء المشتري؟ 1 
مسألة 4: هل يرجع بالدرك مع اعترافه بصحة البيع وقيام بينة ببطلانه........ 795 
مسألة ©: ويرحع مع تصديق رب الدين في الأصح ومع تصديق المديون إن 

قضى بإشهاد ا ملو 21 
مسألة 5: إذا أشهد شاهدا واحداً فهل له الرجوع أم لا؟ 1 
مسألة لا: لو ادعى أنه أشهد وماتوا وأنكر المضمون عنه الإشهاد فهل يقبل 

قول الضامن؟ ااا اا ذدب1ب1ب1 000101010123121 ا 0 ا 
مسألة 4: وإن قضى الضامن ثانياً ففي رجوعه بالأول للبراءة منه باطنا أو 

الثاني احتمالان ا 0 00 


فصل: وتصح كفالته برضاه بإحضار من لزمه حق حضر أو غاب 211 
مسألة : الكفالة بالجزء الشائع فهل يصح أم لا؟ ا ل 
مسألة :٠١‏ الكفالة بعضو غير الوجه فهل تصح أم لا؟ 1000 
مسألة :١١‏ الكفالة بالوجه فقط 0 
تنبيه: ظاهر كلام المصنف إطلاق الخلاف ف المسائل الثللاث ا 81 
مسألة :١7‏ لو علق الضمان أو الكفالة بغير سبب الحق فهل يصح؟ مع 
مسألة :١7*‏ توقيت الضمان والكفالة هل يصح أم لا؟ ل م و 1 
تنبيه: لعل في كلام المصنف نقصا ا 0 
مسألة 4 :١‏ فلو تكفل به على أنه إن لم يأت به فهو ضامن لغيره أو كفيل به 

أو قله عورا فوعتياة 1111 1 101 


مسألة :١©‏ وإن مات المكفول به أو تلفت العين بفعل الله في أحد الوجهين 
قبل ذلك أو سلم نفسه برئ الكفيل ا 
مسألة :١5‏ وإن كفل أو ضمن ثم قال: لم يكن عليه حق صدق خصمه وفي 


عينه وجهان ا ال ل 1 اق اش ا ع خا 5 
مسألة :١١/‏ ومن عليهما مئة فضمن كل منهما الآخر فقضاه أحدهما نصفها 
أو أبرأه منه ولا نية ااا 


مسألة :١+‏ وإن ضمن ثالث عن أحدهما المثة بأمره وقضاها رحع عليه بها 6 


باب الحوالة ول مو وا لوو لع 511 
مسألة :١‏ تصح بلفظها أو معناها الخاص برضا اميل بشرط المقاصة وعلم المال. 417 
مسألة ؟: فلا يصحان في دين سلم وفي رأس ماله بعد فسخه وجهان ا ا 


مسألة ": ولا يصح على دين كتابة ومهر وأحرة بالعقد وفيهن بها وجهان الدلدف 


516 


تنبيهات: 


الأول أأعر الفيف بقولتيق: ار ءالأ درة بالشك نإ قهها قرلا كرابي 1ه 
الثاني: في إطلاقه الخلاف مع تقديمه أولاً اشتراط استقرار محال عليه دون محال 

به نظر ا ل و الو حو د ا ل ا ا ا 011 
الثالث: قول المصنف: وفيهن بها وجهان: صوابه: وفيها بهن ا ا 
مسألة 4: وإذا أحيل على المشتري بثمن المبيع أو أحال به فلم يقبض حتى 

فسخ البيع بخيار أو غيره د000 000 
مسألة ه: إذا اتفقا على قوله: أحلتكء» وقال أحدهما: المراد به: الوكالة ..... 4١4‏ 
مسألة 5: لو اتفقا على قوله: أحلتك بديئ» وقال أحدهما: المراد به الوكالة 

ففي أيهما يقبل قوله؟ اا ااا[ ا 
مسألة /ا: إذا احتلفا في حريان لفظ الحوالة» ومعناه: هل حرى بينهما 

لفظ الحوالة؟ 1 
مسألة 4: وأطلقهما في «الرعايتين» و«الحاويين» و«الفائق»: أحدهما: له 

طلبه منه 0000 ااا 
مسألة 9: ولو قال زيد: وكلتئء وقال عمرو: أحلتك» فمن رحح في الأول 
قول عمرو ا 1 لو و ل ا 
باب الصلح وحكم الجوار ااا 
تنبيه: وإن بذلته الزوحة ليقر به. في فهمه غموض ل و 17 
مسألة :١‏ إذا ادعى زوجية امرأة فأقرت له بعوض لم يصح مال ا 21 
مسألة 7: إذا بذلت المرأة للزوج مالا ليقر لها بأنها غير زوجته 0 
ويصح الصلح عن مجهول يتعذر علمه .معلوم الك ا الم با 1 
مسألة : ولو صالح عن المنكر أحني والمدعي دين» صح لعا ع ا اي 2101 


حلا 


مسألة 4: ويرجع مع الإذن وفيه بنية رجوع وجهان ل ا ا 20113 
مسألة ه: ولو قال: صالحين عن الملك الذي تدعيه؛ ففي كونه مقراً به وجهان. 475 


تنبيه: ولو صالح عن دار فبان عوضه مستحقا رجع بها 00 100000 
مسألة ؟: ولا يصح الصلح عن شفعة.. وفي سقوطها به وجهان مم 1 
تنبيه: الموحود في النسخ: وفي سقوطها. بإفراد الضمير المؤنث ما 0 
مسألة لا: وعلى تقدير تثنية الضمير أو جمعه ااا 
مسألة : من صولح بعوض على إجراء ماء معلوم في ملكهء صح 1 


مسألة 4: ولمستأحر ومستعير الصلح على ساقية محفورة لا على ماء المطر 


مسألة :٠١‏ إذا امتنع من إزالة ذلك فهل يجبر على الإزالة أم لا؟ 5 
مسألة :١١‏ هل يضمن ما تلف به أم لا؟ سوم وا سم ال 20 
مسألة :١”‏ لو صالحه عن ذلك بعوض فهل يصح أم لا؟ 1 
مسألة :١‏ لو جعل الثمرة بينهما أو له هل يصح أم لا؟ ا 21 
مسألة 4 :١‏ ويحرم راج جناح ونحوه إلى درب نافذ ويضمن ما تلف به... 441 
مسألة :١©‏ وهل جدار المسجد كجار أو يمنع؟ ل 
تنبيه: وفيه بئية رجوع على الأولى الخلاف اه 
مسألة 5ن با اخدارا ينهها تصفين والتفقة كذلك:عاك أن'ثلفة واد 

وثلثيه لآخر ااا 1 1 1 1[ ا 
مسألة :١١/‏ هل يجبر الممتنع من بناء السفل بطلب الآخر أم لا؟ 0 
مسألة ١1‏ : إذا قلنا يحبر وهو الصحيح من المذهبء فهل ينفرد بالبناء أو 

يشاركه صاحب العلو؟ يي ز ز ز ز ز ذ00010101 0 1 1 
مسألة :١9‏ ومن له طبقة ثالثة في اشتراك الثلاثة في بناء السفل ثم الاثنان 

في الوسط الروايتان ال 8 6 


مسألة ٠١‏ 7: ومن له طبقة ثالئة في اشتراك الثلاثة في بناء السفل ثم الاثنان 


في الوسط الروايتان 0 
مسألة :١‏ فإن بنى رب العلو ففي منعه رب السفل الانتفاع بالعرصة قبل 
أخذ القيمة احتمالان ا ل و خم 5 


مسألة :١‏ ومن طلب منه دين حالةٌ يقدر عليه بلا سفر لم يتزخص في الأصح... ؛ 45 


تنبيه: الذي يظهر أن هذا القول الآخر ليس متعلقا بالقولين اللذين قبله......... ه656 
وبملك الرجل منع امرأته من الخروج مطلقاً إذا قام بما هما عليه 0 
مسألة *: وإن قامت بينة .بمعين له فأنكر ول يقر به لأحد أو قال: لزيد وكذبه 
قضى منه 11 
مسألة «: قوله في المحجور عليه: وإن باع ماله لغريم بكل الدين فوجهان.... 456 
وإن مات المفلس أو برئ من بعض همنه أو زال ملكه عن بعض بتلف و 


مسألة 4: إذا أفلس بعد رجوع السلعة إلى ملكه فهل له بها الرجوع أم لا؟ 5 
مسألة ©: إذا قلنا له الرحوع فاشتراها ثم باعها ثم اشتراها فهل يختص بها 


البائع الأول؟ م ااا 00 
مسألة 5: وإذا كانت حاملاً عند | لبيع ل 2001000100 
مسألة /ا: إذا حدث حمل ووجد عند الرجوع ا كالما 21 
مسألة 8: وهل يباع الغرس مفرداً أو الجميع ويقسم الثمن على القيمة؟...... 41٠‏ 
فصل: يلزم الحاكم قسمة ماله على الغرماء إذا كان من جنس الدين ماه 
ولا يحل دين بفلس ولا موت إذا وثق الورثة الأقل من تركة أو دين ا 
مسألة 9: ولو ورثه بيت المال احتمل انتقاله ويضمن الإمام للغرماء 100000 
مسألة :٠١١‏ وإن ضمنه ضامن وحلّ على أحدهما لم يحلّ على غيره 21/1 


1 


فهرس موضوعات الجزء السابع 


الموضوع الصحة 
باب الحجر اي ا 1 اا 
المسألة :١‏ إذا أودع الصبي أو المجنون. نامالا فاتلفوة. ...“فقيل © بالضييان 00000 
تنبيهات: 
الأول: ألحق المصنف السفيه بالصغير ... قال الحارني: وإلحاقه بالرشيد أقرب  ....‏ 
الثاني: ألحق المصنف العبد بالصغير ا 1 
الثالث: النجنون كالصغير فيما تقدم من الأحكام 0000 
الرابع: العارية كالوديعة قاله المصنف والشيخ 00 
المسألة 7: إذا تلفت الوديعة والعارية بتفريط العبد أو السفيه هل يضمنان؟ 0118 
المسألة ": يعتبر لرشد المرأة تزوجها اس ل 
فصل: وولي صغير وبحنون أب رشيدٌ 00011 ا 
المسألة 5: وولي صغير وبحنون أب رشيد لاا 1 ممسسو ع م ا ا 
المسألة ©: ولاية الجد وتقديمه على وصيه م ا 1 
المسألة 5: إيلاء كافر عدل في دينه مال ولده الكافر ارم 1 
تنبيهات: 

أحدهما: سفر الولي .مال من تحت ولايته 1 1[ 1 1[ 1000 
الثاني: إيداع مال الصغير 10 
المسألة /ا: إن لم يمكن الولي تخليص حق موليه إلا برفعه إلى وال يظلمه فقد يقال: 

يرفعه 000 ا 
المسألة 8: للولي تزويج سفيه بلا إذنه بم ع ا 01 
المسألة 4: وإن أذن له ففي لزوم تعيين المرأة وجهان لكايه ا 


وقول 


المسألة :١١‏ ويتقيد.مهر المثل ويحتمل لزومه زيادة إذن فيها لتزويجه بها في أحد 


الوجهين 5-0 0000001000 
المسألة :١١‏ ف إجبار السفيه الخلاف خم اام و و سي ذا 
فصل: من أذن لعبده أو موليه في تحارة صح ا 
المسألة ؟١:‏ لا يؤجر الرقيق نفسه 11510111118 1 
المسألة :١“‏ إذا اشترى من يعتق على سيده فهل يصح؟ ا 
المسألة 4 9: إذا اشترى امرأة سيده فهل يصح؟ 00 
المسألة 8 لو اشترى زوج صاحبة المال فهل يصح؟ ا 
المسألة إذا صح الشراء في المسائل السابقة وعليه دين فقيل: يعتق» وقيل: 

يباع فيه 120 اما سا ان ع ل اس ووو ا عو فال 11 
المسألة :١1/‏ والمضارب مثل العبد في الأحكام السابقة ام ل 11 

تنبيهات: 
الأول: شراء المضارب من نذر رب المال عتقه 1 1 00111 ز 011111( 
الثاني: شراء المضارب زوجة رب المال ا 1 
المسألة :١/‏ ويضمن ثمنه وعنه: قيمته ففي الحط عنه قسطه منها وجهان 
المسألة :١9‏ لا يبطل إذن العبد بإباقه 0 
المسألة ٠‏ ؟: ملك العبد بتمليك سيده له 2 0003212 0 0 0 
تنبيهات: 
الأول: كله المينق لطن مق ونه 00[ 1 010011 
أحدها: إطلاقه للخلاف 0 0 
الثاني: كونه قال: امختاره الأصحاب 10 0111 
الثالث: قوله: احتاره أبو بكر 0 


التنبيه الثاني: قوله بتمليك سيده وقيل: غيره 000 
المسألة ١‏ 7: تكفير العبد بإطعام بإذن سيده ... وفيه بعتق روايتان 000001 
المسألة 7 7: إن جاز تكفير العبد وأطلق ففي عتق نفسه وجهان 000 
باب الوكالة 8 ا 
المسألة :١‏ لا يصح توكيل الفاسق ف إيجاب نكاح ا ا 
المسألة ؟: يصح توكيل عبد غيره بإذن 01 1 0 00000 
المسألة : توكيل السفيه في الإيجاب والقبول ا ا 
المسألة 4: هل يصح أن يوكل إنسان عبداً في شراء نفسه من سيده؟.............. 17؟ 
المسألة ©: وكذا توكيله في شراء عبد من سيده غير نفسه 000011 
المسألة 5: لو ححد الموكل أو الوكيل الوكالة فهل هو عزل؟ مم 0 
المسألة /ا: لو وكل عبده ثم أعتقه فهل تبطل الوكالة؟ 00 
المسألة 4: لو وكل عبده ثم باعه فحكمها كاليّ قبلها ساس م 
المسألة 9: لو وكل عبد غيره فباعه سيده فهل تبطل الوكالة؟ 0000001 
المسألة :١ ٠‏ لو تعدى الوكيل ... فهل تبطل الوكالة؟ 8[ 0 0000000000 
المسألة :١١‏ هل تبطل الوكالة بردة الوكيل؟ س1 
المسألة ؟١:‏ هل تبطل الوكالة بردة الموكل؟ ا و م 1 
المسألة :١*‏ لو وكله ثم ارتدا معاً فهل تبطل أم لا ؟ ا 00 
المسألة 4 :١‏ توكيله في ردته هل يصح أم لا؟ ا م رو ا 201 
المسألة © :١‏ هل ينعزل الوكيل قبل علمه بعزله؟ مو ل 
تنبيهات: 
الأول: يبطل توكيله في طلاق زوحته بوطثه . ا 
الغاني: توكيل الولي غير احبر هل يكون بإذن أو من غير إذن؟ 8 3كصط”*قشصش21إ:إ2 
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الثالث: قوله:وولي في نكاح في غير بحبر الأحسن أن يقول 1000 
المسألة :١‏ إذا قال: وكلء ولم يقل: عنكء ولا عي ... فوجهان 100000 
المسألة /١١:وليس‏ لوكيل ف حصومة قبض ولا إقرار على موكله م0 
المسألة :١4‏ إن قال: أجحب خصمي عبن احتمل أنها كخصومة ما 
المسألة 4 إن وكله في القبض ففي الخنصومة وجهان 0 
فصل: يقبل إقراره بكل تصرف وكل فيه ا 0 
المسألة العشرون: إن رد بنكوله فهل يرد على موكله؟ ا و اه 
تنبيه: يعتبر لصحة عقد نكاح فقط تسمية موكل ا م 8 
المسألة ١؟:‏ لو أنكر موكله وكالته في بيع وصدق بائع بها لزم وكيله في ظاهر 
كلام الشيخ امسو اسمن اناسا اساة كال امم 5 
المسألة 7: في توكيل الولد والوالد والمكاتب وجهان ا 
المسألة 77؟: إن جهل الوكيل عيب المبيع لم يضمنه 0 
المسألة 5 إن حضر الموكل وصدق البائع هل يصح الرد؟ 001 
المسألة 8 لوقال: بعتكه إن كان لي ... فقيل: يصح ا 
المسألة 75: إذا باع بدون ثمن المثل ... فهل هو كفضولي؟ م ا 
تنبيه: سوى المصنف بين ما إذا باع بدون ثمن المثل بقضاء وبين ما إذا اشترى 
بأكثر منه زيادة م داوس ا بو وو 1 
المسألة /71:: إذا قلنا بالصحة في بيع ما سبق فإنه يضمن ماس اح ام 1 
المسألة 74: هل للوكيل البيع أو الشراء بشرط الخيار له؟ م 1 
المسألة 4 ؟: هل يسوغ للوكيل تزكية بينة خصمه؟ 0 
المسألة ٠‏ : هل يسوغ للوكيل في البيع المخاصمة في ثمن مبيع بان مستحقا؟ .. 7+ 
المسألة :١‏ هل يصح التوكيل في الإقرار؟ ااا 0 


تال 


المسألة ؟: هل يصح التوكيل في الصلح؟ 0 0 


المسألة ”": هل يصح بيع ما استعمله؟ 0 0 
المسألة 4 : هل يلزم الوكيل فسخ العقّد لزيادة حصلت في المجلس؟ 00008 
المسألة ©#: هل يصح بيع الوكيل له ثانياً إن فسخ العقد؟ 00 
المسألة : هل للوكيل بيع بدله؟ 100 
تبيهات: 

الأول: قوله: وفي صحة توكيلء الموحود في النسخ القديمة مم م 1 
الثاني: في إطلاق المصنف الخلاف في الإقرار والصلح نظر 0" 
الغالث: الظاهر أن مراده بقوله: وبيع ما استعمله إذا تعدى ا 00 
الرابع: قوله: ولزوم فسخه لزيادة في المحلس مع قوله ولا يلزمه الفسخ لزيادة 

مدة حيار ... فقدم عدم اللزوم ا[ ذ[ 1[ ا 
الخامس: ظاهر كلام المصنئف أن المقدم أن التوكيل في الإقرار ليس بإقرار 0000 
فصل: ولا يصح توكيله ف كل قليل و كثير 0 00 
المسألة /ا": إن قال: اشتر عبداً أو ما شعت فعنه: يصح 000011111 
تنبيه: قوله: والإطلاق يقتضي شراء عبد مسلم عند ابن عقيل 1 
المسألة 8": إن أمره ببيعه بدرهم فباعه بدينار فوجهان صو سوم اس 1 
المسألة 9": إن قال: .مئة لا بخمسين ففيما دون الخمسين وجهان 0000 
المسألة ٠‏ 4: إن قال: اشتر عبداً بدينار فاشترى ما يساويه بأقل ... صح ....... 7١‏ 
المسألة ١‏ 4: يجوز توكيله يجعل أياما معلومة. عر ا ا ا 1 
المسألة 7 5: قوله: وبعه بكذا فما زاد لك صحيح سو 
المسألة “47: إن ادعى أنه محتال فأولى الوجهين أنه كالوكالة 000000000001 
كتاب الشركة ب00000 0 


أقسام الشركة أربعة: ا ار 
أحدها: المضاربة الما ا اوت ل 1 
المسألة :١‏ صحة شركة المضاربة .مغشوشة وفلوس نافقتين 0 
تنبيه: قوله: نافقتين» وقيل: أو لا 1 ك0 
المسألة ؟: وتصح من مريض 0000 000 
المسألة *: هل للمضارب أن يودع؟ و ا ا 
فصل: له أن يضارب لآخر ماين سا او سد ا 1 
تنبيهات: 

الأول: قوله: ولو لقيه ببلد أذن في السفر إليه وقد نض الثمن كله ا 1 
الثاني: قوله: ولدالسرق يانه .ب والملهية أنه علكها ويفير ففها قرضاً عن 
فصل: ويحرم قسمة الربح والعقد باق إلا باتفاقهما 0 
المسألة 4: وفي عتق من يعتق عليه ... وجهان د 
المسألة ©: لو انفسخ مطلقا والمال عرض فاختار المالك تقوعه ودفع بحصته 

ملكه 113 1 
فصل: الثاني: شركة عنان ا 
المسألة 5: يقبل إقرار أحدهما بعين ودين على المال قبل الفرقة بينهما 0010000 
المسألة /ا: إقرار المضارب كإقرار أحد شريكي العنان 0 
المسألة /: وفي حبس غريم مع منع الآخر منه روايتان ممامو اي سه ا و 
المسألة 9: وفي تقاسم دين في ذمم لاذمة روايتان لس ارو افو ا وا 
المسألة ٠‏ ١:هل‏ كل من الشريكين أجير مع صاحبه؟ م سو ااي الما 
الغالث: شركة الوجوه 0 زؤزؤزؤز ز ز ز ز ز ز 0 0 
الرابع: شركة الأبدان 1111000 0 


المسألة ” :١‏ في شركة الوجوه: هل ما يشتريه أحدهما بينهما؟ 5370 
لا تصح شركة الدلالين ا 00 


فصل: ربح كل شركة على ما شرطا 000 
لا ضمان ف مضاربة فاسدة اه اسم اس سسب 


المسألة :١7“‏ إن قال: اتحر به في هذا الموضع ضمن النقد ه125 
باب المساقاة والمزارعة ل او ا دان ولط ع لملا جف لوو ل 
المسألة :١‏ لو عملا في شجر بينهما نصفين وشرطا التفاضل في ثمره صح .... 
المسألة ؟: يعتبر ضرب مدة معلومة تكمل في مثلها الثمرة 575011 


الأول: عكس المصنف فوائد الخلاف فيما إذا قلنا: إنها عقد جائز 2506 
الثاني: قوله فيما إذا مات العامل أو هرب بسو ان اكه ل ا 
المسألة *: لا يباع نصيب العامل وحده وف شراء المالك له وجهان 2 
تصح المزارعة بجزء معلوم من الزرع مو و 1 ا ا 3 
المسألة /ا: إن رد على عامل كبذره فروايتان اا الب م 
المسألة : إن كان من أحدهما الماء فروايتان م 
المسألة 4: صحة المساقاة والمزارعة بلفظ الإحارة ا ل ل 
فصل: على العامل ما فيه صلاح ثمر وزرع ا 0 
المسألة :١١‏ إذا اشترط أحدهما ما عليه على الآخر والأشهر: يفسد الشرط 

ففي العقد روايتان ا 00 
المسألة :١١‏ إن اتهم العامل ففي «المغين» يحلف شرت ا ا 


53 


١١١ .. 
١١ .. 


المسألة ؟١:‏ إن آجره الأرض وساقاه على الشجر فكجمع بين بيع وإحارة ١‏ 


المسألة :١‏ وفي إيجار الأرض بطعام معلوم من جنس حارج منها روايتان 1 
باب الإجارة ااا ا ااا اما ااا 0 
المسألة :١‏ انعقادها بلفظ البيع ااا 
المسألة ؟: معرفة مركوب كمبيع ... وفي ذكوريته وأنوثيته وجهان 000و 
المسألة "#: لو اكترى دارا كل شهر بكذا ... ففي صحة العقد روايتان ...... ١717‏ 
المسألة 4: لو قال: شهراً بكذاء وما زاد بكذا صح في الأول ا اا 
المسألة ©: إن بذل تسليم عين لعمل في الذمة فوجهان 11 
فصل: ما حرم بيعه فإجارته مثله 0 
المسألة 5: في المصحف حلاف 50 1 00 
المنافع والفوائد تدحل في عقود التبرع ا م ا م م ا 
المسألة /ا: هل المعقود عليه في الرضاعة اللبن أو الحضانة؟ ال 1 
المسألة 4: لو استأحرت للرضاع وأطلق هل تلزمها الحضانة؟ ١1‏ 
المسألة 9: لو استأحرت للحضانة فهل يدخل الرضاع؟ ا اي اا 
المسألة :٠١١‏ هل تعتير رؤية المرتضع لصحة العقد؟ ا 11 
المسألة :١١‏ تحوز إحارة مسلم لذمي في الذمة م ا ل عانقا 
المسألة ؟١:‏ هل إيجار الحيوان ودار لاثنين وهما لواحد مثل إجارة المشاع؟.. ١5١‏ 
المسألة :١7“‏ تحرم الإحارة على أذان وإمامة وتعليم قرآن ونيابة حج ا 
تحرم أحرة وجعالة على ما لا يتعدى نفعه لهذا 
المسألة 4 :١‏ تحوز إجارة العين مدة از[ 0 
فصل: والإحارة أقسام: عين موصوفة في الذمة 100000 
وعين معينة فهي كمبيع 1111 
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الثالث: عقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف ل 111 
المسألة © :١‏ قوله في شراء العين المأحورة: وفي الانفساخ بشراء مستأجر أو إرثه 


روايتان 8 ”12 
تنبيه: قوله ولو آحر... الموقوف عليه الوقف ثم مات لم تنفسخ ا 
تحوز إحارة الإقطاع كموقوف ا 1 
فصل: يعتبر كون المنفعة للمستأحر ا 000011 
المسألة :١5‏ له الإجارة لقائم مقامه وفي ضمان مستعير وجهان مح ا 
المسألة :١1/‏ إن اكترى أرضا لزرع ما شاء أو غرسه صح 0000 
المسألة :١‏ إن آجر أرضاً بلا ماء صح 01 
المسألة :١9‏ المشي المعتاد قرب المنزل لا يلزم راكباً ضعيفاً أو امرأة وفي غيرهما 
وجهان ا 
فصل: من استؤجر مدة فأجير خاص 1 
المسألة ٠‏ ”: يلزمه حبس الدابة لنزول الحاجة... وفيه لمرض طارئ وجهان 00101 
لا ضمان على حجام ولا ختان... عرف حذقهم ل 3/1 
المسألة ١؟:‏ إن ضرب سلطان رعيته قدر العادة ... لم يضمن ا 
المسألة 7 7: إن ادعى على صانع أنه فعل حلاف ما أمر به فاختار الشيخ قبول 
قوله ولا أحرة 1 1 1 1 1 |[ اا 0 
باب الجعالة 1 1 1 0 
المسألة :١‏ جواز استخدامه في رد الآبق 111 00 
المسألة : إذا وجد آبقا فلنائب الإمام بيعه لمصلحة 000000000 
باب السبق ا 00 00 
المسألة :١‏ كراهة لعب غير معين على عدو 11 1 000 
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المسألة ؟: يعتبر تساويهما في عدد رمي وإصابة ا ا 
المسألة ا: هل بي دفوو اقرين الاواتر مواون رجاه مع 1 
المسألة 5: لوا شدرطوا شرطأ لا يتعين بتعيبنه فيحتمل أن مراذه لو شرطا 

تعيين قوسين ... هل يصح؟ 8بببب0001 000 00 
المسألة ©: ووارث راكب كهو ثم من أقامه حاكم 05 0 1000 
باب العارية ا تس اك ار ادن لجا م 1 
تنبيه: قوله لا رجوع لمعير حائط لخشب حتى يسقط فلا يردان ا 
المسألة :١‏ إن اكترى مدة لزرع ما يتم فيها وشرط قلعه بعدها صح 0 
فصل: العارية المضمونة مقبوضة 10 0 0 
المسألة ؟: لرب الأرض التصرف .ما لا يضرهما ... وأيهما طلب البيع ففي 

إحبار الآخر معه وجهان 1 
المسألة ": في حواز إعارة المستعير وجهان 1 1 
باب الوديعة ا 100 سمي توي ااتر جت ع لجخا سمه مو ل لي 11 
المسألة :١‏ لو قال: اتركها في كمك فتركها في يده فتلفت 000000000 
المسألة ؟: عكسها ما لو قال: اتركها في يدك فتركها في كمه وحكمها حكم 

الب قبلها و و را ا 111 
المسألة ": إن أراد سفراً فله السفر بها ال 1 
المسألة 4: ويلزمه مؤنته وفي مؤنة رد من بعد حلاف في «الانتصار» 1 
المسألة ©: في لزوم الحاكم قبولها وقبول مغصوب... وجهان 100 1 
المسألة ؟": يضمن بتعديه بخلطها بغير متميز ا 
المسألة /ا: هل يضمن بنية التعدي كملتقط؟ 000101 
المسألة 8: لو قال: لك وديعة» ثم ادعى ظن البقاء ثم علم تلفها ... فوجهان ... 5١7‏ 


المسألة 9: لو ادعى الرد إلى ربها فأنكر الورثة فهل يقبل قوله؟ 0ل 


لتنا 


المسألة :٠١‏ لو تلفت عند ورثته بعد إمكان ردها فقيل بعدم الضمان 1 
المسألة :١١‏ يعمل بخط أبيه على كيس لفلان مم ا و امي 110 
المسألة 5 إن صادره السلطان لم يضمن ذ[1ذ[1[ذ[ [ذ[ [ [ [ اا 
المسألة :١‏ إن أخذها منه قهراً لم يضمن 00 
المسألة 4 :١‏ إن قال: هذا وديعة اليوم لا غد وبعده يعود وديعة فقيل: 

لا وديعة الا ساك جاحنواه وكيا ولد ا ا 1 
باب الغخصب ا[ 1[ 1 1 [ | [ز 1 1 ز 1 121 1 ااا 
المسألة :١‏ إذا غصب جارحا وصاد به فهل يرد الصيد على المخصوب منه الخارح؟.. 774 
المسألة ؟: هل يلزم الغاصب أجرة مدة اصطياده؟ 11 
المسألة ": صيد الفرس هل هو لربها أو للغاصب؟ ا 1 
المسألة 4: أحرته مدة اصطياده هل تلزم الغاصب؟ امكو ارم ل 1 
المسألة ©: ويرد صيد عبد وفي أحرته الوجهان ا ا 1 
المسألة ": إذا غصب جلد ميتة ولم يدبغه غاصبه فهل يجب رده؟ ل 
المسألة /ا: إذا دبغه غاصبه وقلنا لا يطهر فهل يجب رده؟ ما ع و 
المسألة 4: هل يضمن الثياب الى عليه؟ ا 
المسألة : هل يجب عليه أجرته مدة حبسه؟ ااا ا 
المسألة :١٠١‏ حكم إيجار المستأجر له حكم إجارته مدة حبسه ا 
المسألة :١١‏ إن خاط به جرح حيوان محتزم وخحيف ضرر آدمي وقيل: تلفه 

فالقيمة فإن كان مأكولا لغاصب فأوجه ل 

المسألة 5 : لو وهب الغاصب لرب الأرض الغراس والبناء ليدفع عن نفسه 

كلفة ذلك وف القلع غرض صحيح لم يجبر ا 

المسألة :١‏ يزكي الزرع إن أخذه قبل وجوبها 0 


المسألة 4 :١‏ هل الرطبة ونحوها كزرع أو غرس؟ ع 1 


المسألة :١©‏ إن حفر برأ فله طمها لغرض صحيح 0 
فصل: ويلزمه ضمان نقصه 1 2715771010101 
المسألة :١‏ إن لم يستقر نقصه كبر ابتل وعفن فقيل: أرشه 121 


المسألة :١08/‏ إذا عاد مثل الزيادة الى ذهبت من جنسها ... فوجهان 111 


المسألة :١/‏ لو تعلم صنعة غير الصنعة الي نسيها عند الغاصب فهل يضمنها؟ ...77 


تنبيه: قوله وإن خلطه بما لا يتميز كزيت ونقد يمثلها لزمه مثله 0 
المسألة 9 :١‏ لو احتلط درهم باثنين لآخر فتلف اثنان ... يتوجه وجهان 
المسألة ٠‏ ؟: إن نسج غزلاً أو عجن دقيقا فقيل: مثله 200011000 
المسألة :7١‏ في حبسه ليرد القيمة عليه وجهان ل 
المسألة ؟ 7: إن تخمر عصير فقيل: قيمته» وقيل: مثله 555 
المسألة “7: إن أولد الأمة فسقط ميتاً لم يضمنه 0 
فصل: ومن أحذه من غاصبه ولم يعلم ضمنه كغاصبه 11 11111111 
المسألة 4 7: من أتلف محترماً لمعصوم ومثله يضمنه ضمنه 0 
المسألة © ؟: هل لمالكه مطالبة مكرهه إذا كان المكره عالماً؟ 33« 


المسألة 5 ؟: إن دفع مبردا إلى عبد فبرد قيده ففي تضمين دافعه وجهان . 


المسألة /ا؟: إذا حل وعاء فيه دهن جامد فذهب بريح ألقته فهل يضمن؟ . 
المسألة 74: لو ذاب دهن حامد بشمس هل يضمن؟ 00000 
المسألة 74: إن ربط دابة بطريق واسع وليست يده عليها فروايتاذ 221111 
المسألة :٠«‏ إن مال حائط إلى غير ملكه ... وإن طولب أحد الشريكين 
ففي حصته وجهان ااا لح ا 1 11 قط امود لواو طايه قوللا ل 4 و 0 
فصل: ولا يضمن ما أتلفت البهيمة صيد حرم وغيره لو ل 


1: 


لثلثموه 


22110 


باب الشفعة توه اج اوس عو امو ا 
المسألة :١‏ إن بيعت دار لها طريق في درب لا ينفذ فقيل: لا شفعة فيه ا 
المسألة ؟: إن كان نصيب مشتر فوق حاجته ففي زائد وجهان 00000000011 
المسألة “ا: وكذا دهليز جار وصحنه 007 0 0000 
المسألة 4 : إن قال: ثمنه معة وقام للبائع بينة.كثتين أخذه الشفيع .عثة ” 
المسألة ©: في رجوع شفيع بأرش على مشر عفا عنه بائع وجهان 1 
المسألة *: إن أقام شفيع ومشير بينة بثمنه احتمل تعازضهما والقرعة 000011 
المسألة لا: لو أنكر الشراء حلف ا 000 1 0011 
المسألة 6: لو ادعى شراءه لموليه ففي الشفعة وجهان مي ل اس 
المسألة 9: لا تحب في منتقل إليه بلا عوض وفيما جعل عوضه غير المال 

كنكاح وخلع عن دم عمد روايتان 00010013302 ا 
المسألة :١١‏ وعلى قياسه ما أخذه أجرة أو ثمناً في سلم أو عوضاً في كتابة .../107؟ 
فصل: وهي على الفور فتسقط بتركها بلا عذر ا مس ا 
المسألة :١١‏ إن وحبت فقيل: يأحذه بقيمته وقيل: بقيمة مقابله 1 
المسألة 7 إذا أخر الطلب مع إمكانه وكان قد أشهد وقت علمه فهل 

تسقط الشفعة؟ 0000 اا 
المسألة :١7‏ إذا قدر على إشهاد عدل فلم يشهده فهل تسقط الشفعة؟ 000 
المسألة 4 :١‏ لو قدر على إشهاد مستوري الحال فلم يشهدهما فهل 

تسقط الشفعة؟ اا 0 ا ا 
المسألة :١©‏ لو أخيره عدل واحد فلم يصدقه فهل تسقط الشفعة؟ م 
المسألة :١‏ لو أخبره مستورا الحال فلم يصدقهما فهل تسقط الشفعة؟ ار 


>51 


المسألة :١17‏ لو قدر معذور على التوكيل فلم يفعل فهل تسقط الشفعة؟ 0000000 


المسألة :١4‏ لو نسي المطالبة أو البيع أو جهلها فهل تسقط الشفعة؟ ا 
المسألة 9 :١‏ لو أخر الطلب جهلاً بأن التأخير مسقط فإن كان مثله 

لا بجهله سقطت اب ]د_001001201 ااا 
المسألة ٠‏ 7: لو ظن أن المشتري زيد فلم يطالب بها فبان غيره فهل تسقط 

الشفعة؟ ووو اا اق لماوح احا 11 
المسألة 79: لو قال: بكم اشتزيت؟ أو اشتزيت رخيصاً فهل تسقط الشفعة.. 7/5 
المسألة 7 7: لو جهلهما حتى باع فهل تسقط شفعته؟ عاو ا ا 
المسألة 77: لو لم يشهد ولكن بادر .مضي معتاد فهل تسقط الشفعة؟ م 1 

تنبيهان: 

أحدهما: ظاهر ما حكاه المصنف من الخلاف في هذه وحهين مسا س1 
الثاني: قوله: وعنه: يختص بامجحلس احتاره الخرقي ا ا 111 
المسألة 4 7: لو ترك الولي شفعة موليه فنصه: لا تسقط ع و ا 
المسألة © ؟: لو قسم المشتري على الشفيع لغيبة فإن للحاكم ذلك م و 
فصل: إذا تعدد المشتري فصفقتان له أحذ إحداهما ا 0 
المسألة 75 : إذا تعدد المشتري فصفقتان له أحذ إحداهما مام خم ا 
المسألة /7: إذا تعد البائع والمشتري واحد ... فهل للشفيع أذ أحدهما؟ 1 
المسألة /7: إذا تعدد المبيع ... لواحد صفقة واحدة فهل له أحذ 

أحدهما بالشفعة؟ 0 ا 
المسألة 4؟: لو أوحب شقصين من مكانين في البيع بثمن معين فقبل 

المشتري نصفهما بنصف الثمن فهل يصح؟ ا 1 
المسألة ٠‏ #: لو باع شيئين صفقة واحدة كل واحد منهما بكذا فقبل 

أحدهما ... فهل يصح؟ اا 11 


الكلا 


السالة +©: إذا اشوف وكيل اثنين من ريد تشقصا :ا فهل يخير بد؟ 9 
المسألة ؟: لو باع وكيلهما ملكيهما فهل الاعتبار بالوكيل؟ 01000 
لا شفعة لكافر على مسلم #70000000« 
باب إحياء الموات اع ا ا 
المسألة :١‏ إن حفر بثرً لارتفاقه... فهو أحق ما أقام 0000000 
المسألة ؟: لو أذن لغيره في عمله في معدنه والخارج له بغير عوض صح 0 
المسألة "': في ملك مسلم به موات الحرم وعرفة وجهان 111151 
المسألة 6: ويمهل بطلبه شهرين وثلاثة فإن بادر غيره فأحياه 5211111 
المسألة ©: للإمام أن يحمي مواتاً ولإمام غيره نقضه 210 
المسألة >: ويحرم ما يضيق على المارة 1# 
المسألة /ا: إذا طال في مقامه في الجلوس فهل يزال؟ او د 
المسألة 4: إذا طال مقام السابق إلى معدن فهل يزال؟ 0 
تنبيه: كثير من الأصحاب جعلوا حكم المسألتين السابقتين واحداً 6ظظظ5ظ 
المسألة 9: من أحذ من معدن لحاجة فأربعة أقوال و 
المسألة :٠١‏ المنع من إحياء موات أقرب إلى أول الماء وو 
المسألة :١١‏ من ترك دابة بمهلكة أو فلاة لعجزه أو انقطاعها ملكها 06آ2ظ2 
باب اللقطة ل 
تنبيه: قوله: وله التقاط غيره من حيوان وغيره 78 ه هش« 
المسألة :١‏ إذا أحر التعريف عن الحول الأول ثم عرفها فهل يملكها؟ ا 
المسألة ؟: إذا ضاعت اللقطة من الملتقط الأول ووجدها آخر فعرفها مع 
علمه بالأول ... فهل يملكها؟ 1 
فصل: لقطة فاسق كعدل ا 301 
المسألة ": لو وصفه اثنان فقيل: يقسم وقيل: يحلف من قرع 8ظشش5 


1 / 


55. 
55 


11 


المسألة :١‏ إذا رتيدر مده ران درن تال ترد للطفل؟ 


المسألة ا تمجه بوبنا بقربه فهل يكون له أم لا؟ 0 
المسألة ": إن أنفق ففي رجوعه بنيته الخلاف ا 0 5*هش*غ2«ظ 


المسألة 4:.إذا كان فقيراً صغيراً فهل يجوز لإمام العفو على مال؟ 0 


المسألة ©: إذا كان محنوناً فهل للإمام العفو على مال أم ينتظر إفاقته؟ 


المسألة *: هل يقر في يد بدوي منتقل إلى المواضع؟ ع 
المسألة لا: يقدم رب يد ولا بينة وفي بمينه وحهان 00 
المسألة 4: لو ادعى رجحل غريب نسبه فهل يثبت؟ 0 
المسألة 9: إذا ادعى رق مميز فقال: أنا حر فهل يقبل قول المميز؟ ... 
المسألة :١٠‏ في صحة إقراره في حق نفسه لآخر وجهان 20 
باب الوقف ا 
المسألة :١‏ في وقف نقد لتحل ووزن فقط وجهان ا 
المسألة !: وكذا في إحارته وجهان 79 **ش”(( 


المسألة : هل يصح الوقف على المكاتب؟ 0000000 


تنبيهات: 


الأول: قوله: ولا يصح الوقف على نفسه 1 1[ [1[ذ[1[ز[ز[ز[ [ [ [ 0000 
الثانى: قوله: وبملكه الموقوف عليه وعنه ملك لله 1001 


2 


يعتبر في الوصية القربة ا 121111111 


فصل: إذا وقف على جهة منقطعة ولم يزد صح 0 
المسألة 4: من شرط نظره له لم يعزله بلا شرط 1217117 


84 


10 


11 


1101 


71 


11 


للناظر بالأصالة النصب والعزل 0000 [ذ1 1211010111 000 


المسألة ©: ومن شرطه له إن مات فعزل نفسه أو فسق فكموته ا 
المسألة ": للحاكم ضم أمين مع تفريطه أو تهمته يحصل به المقصود 01000 
عن اننوك ىق" الرطائك وإمامة الاج الأندئ شرعا 11 
تنبيهات: 
الأول: قوله: وفي جواز كون الإمام في الجمعة عبداً فيه روايتان ل 
الثاني: قوله: وتقدم وجه يحرم الوضوء من زمزم 0ص ام فاه 
ما بناه أهل الشوارع والقبائل من المساجد فالإمامة لمن رضوه 0000010001 
فصل: ويرجع إلى شرطه في تقديم وتسوية وجمع وضد ذلك لاطا 
الناظر منفذ لما شرطه الواقف او ا ا 
المسألة /ا: وما يأحذه الفقهاء من الوقف هل هو كإجارة أو جعالة؟ ا 
تنبيه: قوله: والنيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة جائزة م ل 
المسألة /: هل يشمل ولد بنيه إذا وقف على ولده أو ولد غيره؟ بر 


المسألة 9: حكم ما إذا أوصى لولد غيره في دحول ولد بنيه...حكم ما تقدم 5557 
المسألة :١ ٠‏ إن قال: على أن نصيب الميت عن غير ولد لدرجته والوقف 


مشترك بين البطون فهل هو لأهل الوقف؟ 0 
المسألة :١١‏ إن كان الوقف على البطن الأول على أن نصيب الميت 
منه عن غير ولد لدرجته فهل نصيبه لأهل الوقف؟ او ا 71/6 


فائدة: صورة النصيب العائد والأصلي إذا وقف على أولاده ثم على أولادهم أبداً .... ١/1ك‏ 
المسألة :١”‏ لو قال: أولادي ثم أولادهم الذكور والإناث ثم أولادهم 

الذكور من ولد اللهر فقط. 1 1 1 1 1 1 1 1[ ا 
المسألة :١‏ ومواليه من فوق ومن تحت ومتى عدم مواليه فقيل لعصبة مواليه /717 
والوصية كالوقف في جميع ذلك 000001011 اا 


المسألة 4 :١‏ ولو وصى بعتق أمة فأنثى 000 00 


فصل: ويحرم بيع الوقف وكذا المناقلة 1[ [ 1[ 1ز 1 1 1[ 1 1 0 
فائدة حليلة: قوله: ويليه حاكم وقيل: ناظره اا 


تنبيه: تلخص مما تقدم طرق فيمن يلي البيع م 1 
المسألة © :١‏ في رفع مسجد أراد أكثر أهله رفعه وجعل تحت سفله سقاية 


وحانوتا وجهان لمعه الك اماج لس ا او ا و 
ما فضل عن حاحجة مسجد جاز صرفه لمثله وفقير ا ل الم 
يحرم غرس شجرة في مسجد وتقلع 0000 
المسألة 5 :١‏ إن بنى أو غرس ناظر في وقف توجه أنه له إن أشهد وإلا 

للوقف 000 0 
المسألة :١١/‏ هل يصح البيع في المسجد؟ 0 اا 
المسألة :١‏ هل يحرم البيع والشراء فيه؟ ا و م 
المسألة :١6‏ هل يجوز فيه عمل الصنعة كالخياطة ونحوها؟ م 
المسألة ٠‏ 7: في تحريم إقامة حد فيه وجهان 1[ ز[ز[ 1[ [ ز ز ز ز |[ 1000 
باب الهبة 1[ 1[ ا[ 111( 
المسألة :١‏ إن ادعى ربها شرط العوض أو البيع فأنكره فوجهان 12000000 
المسألة ؟: وتصح بالعقد وهل بملكها به؟ فيه وجهان ا 
فصل: يجب التعديل في عطية أولاده 1[ 11000100 
المسألة ": يعتبر لقبض المشاع إذن الشريك فيه. 7ب 0 ااا 
المسألة 4: لو وقف ثلثه في مرضه على الوارث أو وصى بوقفه فعنه: كهبة .. 4 4١‏ 
لا يصح رحوع واهب ف هبته 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 ا 
المسألة ©: قوله في رحوع الأب في البة لولده: وفيه بفسخ وجهان مي 5 


58 


المسألة 5: إن أسقط حقه من الرحوع فاحتمالان 57 


المسألة لا: وفي زيادة متصلة روايتان [ذ[ذ 1[ ا ا 
المسألة 4: في رجوع امرأة فيما وهبته زوجها بمسألته ... روايتاذ 0 
المسألة 9: لو قال: هي طالق ثلاثاً إن لم تبرئئ فأبرأته» صحء وهل ترجع؟ ....... 6414 
المسألة :١ ٠‏ إن احتلفا في حدوث زيادة فوجهان اال 
المسألة :١١‏ إذا وهبه المتهب لابنه ولم يرجحع فهل يرجع الجد؟ ل 
المسألة :١”‏ إذا رجع الابن في هبته الي وهبها له أبوه فهل للأب الرجوع 

فيما رجع إلى ولده؟ 100 ا 120000 
المسألة :١7“‏ هل يثبت لولده في ذمته دين أو قيمة متلف؟ 1 
المسألة 4 :١‏ إن ثبت ففي ملكه إبراء نفسه نظر 1 ا 
المسألة © :١‏ إن مات ففي أحذه عين ماله أو بعضه ول ينقد ثمنه روايتان...... 4377 
كتاب الوصايا ا ا ااا ااا 
المسألة :١‏ هل تقبل التوبة ما م يعاين الملك أو مادام مكلفاً أو ما م يغرغر؟ . 6475 
المسألة ؟: في صحة الوصية من مميز ااا ااا 
المسألة "": إذا ححد الوصية فهل يكون رجوعاً أم لا؟ 2 
المسألة 4: إذا خلط الصبرة الموصي بقفيز منها بغيرها بخير منها فهل يكون 

ذلك رجوع؟ 1 1[1[1[1ذ1ذ[ذز[ز ز [ 0 


المسألة ©: إذا عمل الثوب قميصاً والخبز فتيتا... فهل يكون ذلك رجوعا؟ . 44١‏ 
المسألة 5: إن بنى فيها وارث وخرحت من ثلثه فقيل: يرحع بقيمة البناء .... 44١‏ 


المسألة /ا: إن زاد الموصي فيه عمارة ففي أحذها وجهان 1 1 1-0001 
باب تبرع المريض ا اا 
المسألة :١‏ هل لمريضة تزوجت بدون مهرها نقصه؟ 0 


50١ 


فصل: من وهب أو وصى لوارث فصار غير وارث عند الموت صحت ا 
فصل: إذا عجز ثلثه عن عطايا ووصايا بدئ بالعطايا 0 0001 
المسألة 7: إن أخرحه من لا ولاية له من ماله بإذنه أجزأ لوح ا 1 
فصل: إذا أعتق مريض بعض عبد بقيته له أو لغيره 000 
المسألة : لو أعتق عبدين لا يملك غيرهما ااا 
باب الموصى له 0 0 


المسألة ": ويصح لحمل علم وجوده حين الوصية 00 
المسألة 4: لو وصى بثلثه لأحد هذين لم يصح ا 


المسألة ©: إن قتل الوصي الموصي ولو خط يطل 0 1#ظ5ظ 


فصل: ولا قبول ولا رد لموصى له في حياة الموصي أ مل ناهج اناج هاطعا 11 
النماء المتصل يتبع العين 19999-00000000 1 1 523101111 
باب الموصى به 000000 


وث.ءه 


المسألة :١‏ إن وصى ,باح نفعه ككلب صيد وحفظ ماشية ... فخلاف . 


المسألة 7؟: إن قال من عبيدي فعنه: يعينه الورثة 1 11111111 
المسألة ": إن لم يملكه بطلت... وإن ملكه قبل موته فوجهان ل 
المسألة 4: إن أبى المعين الحج فقيل تبطل وقيل: في حقه 27700 
تنبيه: محل الخلاف إذا كان الموصي حج حجة الإسلام 5123331 
المسألة ©: لو وصى بحجج نفلاً ففي صحة صرفها في عام وجهان 3 
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تنبيه: قوله فيمن أوصى ,منفعة أمته أبدا: ولمالك رقبتها بيعها الل لاك 

المسألة ؟: مهرها هل يكون لمالك نفعها أو رقبتها؟ 00011 

المسألة /ا: نفقتها هل تحب على مالك نفعها أو رقبتها؟ الس اه 

المسألة /: هل يعتبر حروج ثمنها من ثلثه أو ما قيمتها بنفعها وبدونه؟ ا 

المسألة 9: إن وصى ,نفعتها وقتاً فقيل: كذلك وقيل: يعتبر وحده من ثلثه .. 64175 

باب عمل الوصايا 0 
تنبيهات: 


الأول: قوله: أوصى له بالسدس إلا السبع فيكون له سهمان من اثنين وأربعين/417 
الثاني: قوله فيما إذا أوصى بسهم من ماله وعنه له سهم مما تصح منه المسألة 


معيتوها ليا 00000000 ة 121 12101210120 1 1 ااا 
فصل: إن وصى بجزء معلوم 059171خ1«2«1 
فصل: إن وصى لزيد بعبد قيمته مئة ولعمر بثلث ماله #لباموه كرد ع دفي اليه 
المسألة :١‏ لو وصى بثلثه لزيدء وعئة لعمروء وبتمام ثلث آخر عليها لبكر وثلثه 

مئة» بطلت وصية بكر والثلث بينهما دز 0 000 
فصل: وإن وصى لزيد بثلث ماله ولعمر.مثل نصيب أحد ابنيه م ا 
باب الموصى إليه 000000000 
تنبيه: قوله: وإلى فاسق ويضم إليه أمين إن أمكن الحفظ به مم سطس 
وتصح الوصية إلى عاجز ا ون اواج ولو و 01 
تعتبر الشروط عند الموت والوصية ا ا ار 
المسألة ؟: ومن وجد منه ما يوجب عزله... لزم ضم أمين فإن وجد منهما ففي 

الاكتفاء بواحد وجهان 00 


المسألة : إن حدث عجز لضعف أو علة أو كثرة عمل فقيل: يضم أمينا ... .459 
المسألة 5: إذا وصى بقضاء دينه وأبى الورثة... فهل يسوغ قضاؤه باطنا؟ .. 4957 
المسألة ©: إذا أوصى بتفرقة ثلثه وأبى الورثة ... فهل يكمل الثلث ما في يده؟ .. 497 


المسألة 5: في حبس البقية ليعطوه ما عندهم الروايتان وح 2 
المسألة /ا: مع وحود البينة في لزوم قضائه بلا حاكم روايتان ا ا 
المسألة 8: في براءة المدين باطناً بقضائه ديناً يعلمه على الميت الروايتان 000 


المسألة 9: لو قال: تصدق من مالي احتمل ما تناوله الاسم وما قل وكثر .... 595 

مسألة: من مات ببرية ولا حاكم ولا وصي فلمسلم حوز تركته وبيع ما يراه 
ويكفنه منها ام 

المسألة :٠١‏ إذا أمكنه استئذان حاكم ول يستأذن فهل يرجع هما تكلف عليه 


من كفن وغيره إذا نوى الرجوع؟ 0 2 1 01 1 1 1 ااا 
المسألة :١١‏ إذا استأذن الحاكم في صرف ذلك فصرفه ولم ينو الرحوع فهل له 
الرحوع بذلك؟ 000 


ع 


فهرس موضوعات الجزء الثامن 


الموضوع الصفحة 
كتاب الفرائض سس 
أسباب الإرث 1100000[ ك1( 
تنبيهات 
الأول: إخخلال المصنف في عدد أصحاب الفروض 1 
الثاني: عدد أصحاب الفروض اا 0010110 
فصل: وللأم السدس مع ولد 0 ا 0 
الغالث: إخلال المصنف بإحدى العمريتين 1111111 1 1 001111 
الرابع: قوله: وللجد فأكثر السدس إن تحاذين 1 
فصل: ولبنت صلب النصف 00 ا 
باب العصبة 0900 2<( 
باب أصول المسائل و العول والرد 655*شش*ش2(((غثغ1 
تنبيه: مسألة المأمونية في غير محلها 000000010701318 0 0 اا 0 
باب تصحيح المسائل معط وا دوا ا مر اج اع لقأ اد و 11 
فصل: من مات من ورئة ميت قبل قسمة التركة 0108 0 ا 1 0 1010:0000 
فصل: إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء فله من التركة كنسبته .. 7١‏ 
تنبيهات 
الأول: ضرب ما أحذ في المسألة وقسمته على سهام الزوج 00 
الثاني: ضرب ما أخحذ في سهام بقية الورثة وقسمته على سهامه 0 
الثالث: لو قال: إنما يرثي أربعة بنين 110101 1 1 0 


باب ذوي الأرحام لط الو لط عرف وه 0ه ممع وه سل 0 لوطل لعف 0 لا ع لد من ا 1 


باب ميراث الحمل ا ا لعز دو 1 11 
المسألة :١‏ فإذا وَلِدَ أحذه ل 


تنبيهات 
الأول: ما ذكره المصنف عن أبي المعالي من التفاريع بعد ذلك مبيئٍ على المسألة 


الثاني: ذكر المصنف هذه المسألة في أول كتاب الزكاة 525233558 
الثالث: إذا قامت بينة بأن الجنين تنفس ... فهو حى وسح م ا 
المسألة ؟: ولو مات كافر عن حمل منه م يرثه ا 
المسألة "ا: ومن خلف ورثة وأمّا مزوجة ينبغي أن لا يطأ حتى تستبراً د 
باب ميراث المفقود 0 


المسألة :١‏ ولبقية الورثة الصلح على ما زاد على نصيبه 9 *شهش*غ2ظ 
المسألة ؟: في أحذ ضمين ممن معه زيادة محتملة وجهان 233300 


المسألة "!: إن مضت مدة تربصه ولح يبن حاله فقيل: ما وقف لورثته إذا 


المسألة 4: قدوم المفقود بعد قسم ماله ا ا 


المسألة ©: من قال: أحدهما ابئ. ثبت نسب أحدهما 1270000 


المسألة :١‏ بلوغه بالسرنٌ أو الإنبات وكذا إن حاض من فرجه وأنزل من ذكره 


المسألة *؟: إن وجدا من زوج واحد فلا ذكر ولا أنثى 221711011111116 


تنبيهات: 


الأول: لا ذكر ولا أنثى يعن ليس هذا علامة للذكر أو الأنثى ش29 


الثاني: إن مات الختثى أو بلغ بلا أمارة وورث بكونه ذكراً أو أنثى أخذ نصفه 
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220 


باب ميراث الغرقى ونحوهم ع اا 0 
باب ميراث المطلقة 00000 اا 
المسألة :١‏ المتهم بالطلاق في مرض الموت دل يرثها وترثه مالم تتزوج ... مالم ترتد ...04 
تنبيه: ميراث المبتوتة مع الزوجات الأربع 1 
مسألتين في تعليق الطلاق ا ا 
المسألة 9: علق الطلاق بفعل زيد» ففعله في مرضه فهل ترثه؟ ا 1 
المسألة ؟: علق الطلاق بشهر فجاء الشهر في مرضه فهل ترثه؟ 0000000 
باب ميراث أهل الملل والقاتل 8 00 
تنبيه: وإن سقاه دواءً فمات هل يرثه؟ م 10 
المسألة :١‏ في إرث باغ عادلاً روايتان 11 1 000111 
باب ميراث المعتق بعضه 00 
المسألة :١‏ ميراث بنت نصفها حدر وأم وعم. للبنت الربع م جا ان 
المسألة ؟ و: ميراث ابنين نصفهما حر في «المستوعب»: لما ثلاثة أرباع المال ... 77 
باب الولاء ع اط و ا 1/1 
تنبيه: في معتق سائبة ... لا ولاء عليه. قدم المصنف قبل هذا أن له الولاء 000 
المسألة لا والقو لحت تاية ا 
المسألة 7: إن قل ماله (لمن يريد أن يَردْ ولاءه) عن عتق رقبة تصدق .ماله ا 
المسألة ": إن تبرع (عن من يريد أن يرد ولاءه) بعتق هل يجزئه؟ 000000010 
المسألة 4: إن تبرع أجنبي عنه فأوجه ا 10000 
المسألة ©: ولو قال كافر لمسلم: أعتق عبدك المسلم عن ... ففي صحته وجهان ..... 5/ 
فصل: ولا ترث امرأة بولاء إلا عتيقها  [‏ ز[ 1 00 


فصل: في حر الولاء ودوره م ا 0 
باب الإقرار بمشارك في الميراث 001010212121 ا 00 
المسألة :١‏ لا يرث مُسقِط 01 0 060 
تنبيه: في أحذه نصف ما في يد المقر نظر 00 060 


المسألة 5: إن شهد عدلان ... أنه ولده أو ولد على فراشه أو أنه أقر به» ثبت 9م 


تنبيهات: 
الأول: الإقرار كالوصية 1ذ1[ز[ز[1[1[ز[ [ [ [ 1 1 0 
الثاني: اعتبار عدالة المقرين جو ادم د و ااال ادو وو وو وو لو ا 911 
فصل: وإن لف ابنا فأقك بأوين 0000 
المسألة #: إن أقى بزوجة للميت لزمه من إرثها بقدر حصته اع 
تنبيه للأخ تسعة» تبع صاحب «الحرر» 11 1 1 1 0 
كتاب العتق 11[ ا 
المسألة :١‏ ألفاظ متعددة للعتق» هل تعتبر صريحة أم كناية؟ ممم 1 
المسألة ؟: قوله لأمته: أنت طالق أو حرام كناية أم لغو؟ تسب تسن اما 
المسألة *ا: إن ملكه بيإارث لم يعتق ا 0 0 
المسألة 4: يعتق الحمل وحده ويتبع أمه بعتقها ا و 
المسألة ©: استثناء الحمل من الإقرار فاجع أن سرج وم محص وماس ا اانا 
المسألة 5: هل يعتبر في التمثيل القصد أم لا؟ ا او لي ا 
المسألة /ا: هل يثبت الولاء إذا عتق عليه بالتمثيل؟ ل قي 
فصل: ومن أعتق بعض عبده عتق كله ا 


المسألة 4: إن أعتق من عبد مشترك كله ... عتق كله 0 
المسألة 9: يستسعى العبد في بقيته ... وف كونه قبل أدائها كحر أو معتق 

بعضه ... وجهان 00000 
المسألة :١ ٠‏ لو أعتق الكافر حصته من عبد مسلم فهل يسري إلى الجميع؟... ١١١‏ 
المسألة :١١‏ لو وكل أحد الشريكين شريكه فأعتق نصفه ولا نية ففي صرفه 


إلى نصيب موكله أم نصيبه أم إليهما احتمالات 0 0 
فصل: ويصح من حر تعليق عتق رقيق يملكه 0 00 
المسألة ؟5١:‏ هل يصح تعليق العبد عتق رقيق يملكه؟ 16 
المسألة “7 :١‏ تعليق العتق بشرط 11101010001011 10100000001( 
المسألة 4 :١‏ إن ملك اثنين معاً وقد علق عتقه على أول عبد يملكه ‏ فهل 

يعتقبان معاً ددب1ب-0111 0 0 ا 


ثم حياً ففي عتق الثاني روايتان ل 
المسألة 5 : من قال لأمته:آخحر ولد تلدينه حر فولدت حياً ثم ميتا فالروايتان..... ١١7‏ 
الشالة ##كنين :فول تقول وارت عدوت تقل قل اتير وهات م كا 
المسألة :١/‏ إذا اعى الورثة أن ولد المكاتبة كان موجودا قبل الكتابة 

فيتوجه وجهان بب001 0 ا ااا ا 
تنبيه: لو ادعى المديّر أن الولد كان قبل التدبير ا الس انا 
المسألة :١9‏ لا يتب مكاتباً ولده من أمة لسيده 0 
المسألة :7٠‏ إن قال: أنت حر على أن تخدمئ سنة وا ا 11 
المسألة ١؟:‏ هل للسيد بيع الخدمة المستثناة؟ ا ا و 111 


1 


المسألة ؟75؟: شراء العبد نفسه عمال في يده نط عق ل مس ا ا 


المسألة 7 والمسألة 4 ؟: تعليق الطلاق والعتق على مال فأتى به مغصوباً ففي 


وقوعه احتمالان #0000500000« 
المسألة © التعليق في الفاسدة 200 
فصل: من قال مماليكي أو رقيقي أوكل عبد أملكه حدٌّ شمل مكاتبوه ومدبّروه : 
تنبيه: صوابه: مكاتبيه ومدبريه لأنه مفعول 89ب 11 121111 


المسألة 35: إن كان هذا الطائر غراباً فعبدي حدٌ وقال آخر: إن لم يكن 


فعبدي حر ول يعلماه فلا عتق 0 
باب التدبير 78«8بتت0 > > > + <+<+><“ز>ز>زذز + ذ زذ ‏ د زذذ12”(5710101001003230' 
المسألة :١‏ أنت حر بعد موتي بشهر ... ففي صحته وعتقه روايتان 5000 
تنبيه: التدبير هل هو تعليق بصفة أو وصية؟ 000 
المسألة 1: أخدم زيداً سنة بعد موتي ثم أنت حر حكمها كالي قبلها ا 


المسألة ": إن كانت الخدمة لبيعة وهما كافران فأسلم ففي لزومه القيمة 
لبقية الخدمة روايتان 


8 
0 : 
وت 5 


الأول: له بيع المدبر إن يوص به 1101 


الثاني: إنما اختار الخرقي رواية جواز بيعه في الدين 


تنبيه: الخلاف في بيع المدبر مب على رواية عدم الرحوع في التدبير 8 *ظظ2 


9.06 


المسألة 5: إن فعلت كذا بعدي فأنت حر واوا ا ا ا 


المسألة ©: إن رجع ف تدبير حامل ففي حملها وجهان 00 
المسألة 5: إنكار المدبر للتدبير ا 


١١71 


كن ريل 


ررم 


المسألة /ا: عتق المكاتب إبراء ما بقي» وقيل فسخ ل 
باب الكتابة 0 
المسألة :١‏ يعتق طفل ومحنون بأداء معلق صريحاً ااا 00 
المسألة ؟: لا تصح الكتابة إلا منجمة الي 0 
تنبيه: لو باعه نفسه .مال في يده ففي صحته روايتان ال ا 
المسألة : إن مات المكاتب انفسخحت الكتابة وتركته لسيده ا 
المسألة 4: في عتق المكاتب بالاعتياض وجهان مم م ا 1 
المسألة ه: له قبض نحوم الكتابة من دين له عليه 6 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ اا 0 
تنبيه: الاعتبار بقصد السيد فيه نظر 111 011 
المسألة 5: إن حبس المكاتب المكاتب مدة ففي لزومه أجرها ... أوجه ...... ١47‏ 
المسألة /ا: للمكاتب النفقة على ولده من أمةٍ لسيده الو ا ١1‏ 
تبيهات: 
الأول: نفقة المكاتب على ولده من أمةٍ لسيده إذا كان الولد يتبعه 0100000 
الثاني: يكفر المكاتب ماله بإذن سيده 000 
الثالث: قطع المصنف بجواز نفقة المكاتب على ولده و او ا 
المسألة 4: هل يصح بيع المكاتب للنساء برهن وبغيره؟ ع1 
المسألة 4: هل للمكاتب أن يهب بعوض؟ [ز ز[ [ [ [ 0 
المسألة :١ ٠‏ هل للمكاتب أن يرهن أو يضارب؟ 1 1[ 1 000011 
المسألة :١١‏ هل للمكاتب القود من بعض رقيقه الجاني على بعضه؟ 1 
المسألة ؟ :١‏ هل للمكاتب إقامة الحد على رقيقه كالحر؟ م 1 
المسألة :١*‏ هل للمكاتب مكاتبة رقيقه؟ 1 
المسألة 5 :١‏ هل للمكاتب تزويج رقيقه ؟ 10 


المسألة © :١‏ هل للمكاتب عتق رقيقه عمال؟ 00 شغ1 


1 


المسألة :١5‏ هل يسوغ للمكاتب قوده لنفسه ممن جنى على طرفه بلا إذن؟. ١١١‏ 


المسألة :١١/‏ وفي شراء المكاتب من يعتق عنه بالرحم وجهان 0 


المسألة :١‏ إذا أسر المكاتب كافرٌ هل يملك سيده تعجيزه؟ 75 
تنبيه: الخلاف في احتساب مدة الأسر من مدة المكاتبة أم لا 5 
المسألة :١‏ هل يحتسب على المكاتب ممدة حبسه عند الكافر؟ ا 
فصل: إذا احتلفا في قدر مال الكتابة ... قبل قول السنيد ا 
المسألة ٠‏ ؟: هل تنفسخ الكتابة الفاسدة بالموت؟ 00 
المسألة ١؟:‏ هل تنفسخ الكتابة؟ الفاسدة بالجنون والحجر للسفه؟ .... 
المسألة ؟7: هل يتبع الولد في الكتابة الفاسدة كالصحيحة؟ 0 
المسألة 77: هل يتبع الكسب في الكتابة الفاسدة؟ 00 
المسألة 4 7: هل يجب الإيتاء في الكتابة الفاسدة كالصحيحة؟ 26 


المسألة ه ؟: هل تصير من أولدها المكاتب في الكتابة الفاسدة أم ولد؟ 


باب أحكام أمهات الأولاد 0 
المسألة :١‏ في إثم من وطئ أمته المزوحة جهلاً وجهان 56 
المسألة 7: يكره بيع أم الولد اا ااا 00 
المسألة "«: إذا وطئ أحد الشريكين وأولدها ... هل ولده حر؟ 58 


المسألة 5: إذا كاتبا أمتهما فوطئها أحدهما وولدت منه فهى أم ولده 


ومكاتبة ... وف نصف قيمة الولد روايتان 27570111ظ2ظ1 


11 


١37 


1 


11 


11 


1 


١ 00 


المسألة ": من أقر بولد أمته أنه أبنه» ولم يقل ولدته في ملكه ومات» فهل تصير 


أم ولد؟ 100 ا ا ا 3277 
كتاب النكاح ا جك ا ل 1 
المسألة :١‏ الاكتفاء بعقد استغناء بالباعث الطبعي م 
المسألة ”: الاكتفاء بتس ا 000 1<”1097ط1ط 
المسألة ": استحباب النكاح لغير من حاف العنت وصاحب الشهوة 5200 
المسألة 5: له النكاح بدار الحرب ضرورة 0 
المسألة ©: يستحب نكاح ديو ولود بكرء حسيبة» جميلة ا 00 
المسألة 5: في تحريم النظر إلى وجه مستحسنء وجهان 78 ش21« 
المسألة /ا: يحرم النظر بشهوة ل لم و 
المسألة 4: اللمس كالنظر في التحريم؛ وقيل أولى ا 
فصل: يحرم تصريح أحني بخطبة معتدة 00 ص11 
المسألة 4: قوله في التصريح بالخطبة: والمباحة بعقد إن كانت معتدة من 
غيره فروايتان 0000202102121 0 ا ا 
المسألة :١٠‏ وتحرم خطبته على خطبة مسلم مو و ا 
المسألة :١١‏ في حواز خطبة من لم يعلم أجيب الخاطب الأول أم لا 3-6 
فصل: للبي كد أن يتروج بأيّ عدد شاء 00 
المسألة ؟ :١‏ في خصائصه ويه ا 000 
تنبيه: ا 3 
باب: أركان النكاح وشروطه 211111000000 
المسألة :١‏ يبطل الإيجاب إذا حُنَّ قبل القبول 00 
المسألة ؟: يزوج الأب خاصة صغيرا أذن أو كره 0010 


لكل 


المسألة *: ويزوجها حاكم لحاحة 0010101 0 1 0000 


تنبيه: ويجبر أمته على الزواج مطلقاء وبنته قبل كمال تسع سنين الح 1 
المسألة 4: إن أحبرت امرأة فهل يؤخذ بتعيينها كفواً ؟ لاا ا ا 
تنبيه: لا يجبر بقية الأولياء - غير الأب والحد ‏ حرَّةٌ على الزواج 0100000 
المسألة 4: لو زوحت نفسها بدون إذن ولي تطلق 0 
المسألة : هل تلي المعتقة نكاح عتيقتها كأمتها؟ قسن ووو او 
المسألة /ا: عتيقتها كأمتها إن طلبت وأذنت ل 0 
المسألة 4: في شروط الولي 0 00 
تنبيه: لا يلي كافر نكاح مسلمة غير نحو أم ولد م ا 
المسألة 4: ويلي كافر بشروط نكاح موليته الكافرة من كافر ومسلم 100 
المسألة :٠١‏ فإن زوج الأبعد بدون ذلك فكفضوليء وإن تزوج لغيره فقيل: 

لا يصح باع فط اسن وو ادو لوم اطارما لود ماود الوا او او ا 
المسألة :١١‏ ومن زوج أمة غيره فملكها من تحرم عليه فأجازه فوجهان رن 
تنبيه: للولي أن يوكل من غير إذن من يريد أن يزوجها 0 
المسألة :١7‏ صيغة الوكيل في النكاح 0 0 اا 
المسألة ١"‏ : يصح توكيل فاسق 00000 ااا 
المسألة 4 :١‏ إذا زوج وليان وجهل السابق عنه: يقرع 0 
المسألة :١©‏ إن عُلِم الولي السابق ونسبي فقيل: كجهله مع ا ا 
المسألة :١"‏ إذا جعل عتق أمته صداقهاء فإن طلق قبل الدحول رجع 

بنصف قيمتها يوم عتقه فإن لم تقدر فهل ينتظر القدرة أو تستسعى؟ 000 
' فصل: الشرط الرابع: بينة» احتياطاً للنسب 000 
المسألة /ا١:‏ في شهادة عدوي الزوجين ... وجهان الم وو 0 


55 


المسألة :١/‏ في متهم لرحم روايتان 0 
باب المحرمات في النكاح ا 0 000 
المسالة 9: .إن كانت للوطوءة ميته أو ضغيرة : قوجهان اا 
تنبيه: جعله وطء الزنا كوطء الحلال وهو عجيب منه 00 
المسألة 7: إذا باشر امرأة أو نظر إلى فرجها أو سحلا بها هل ينشر الحرمة؟ ... ١14٠‏ 
المسألة ": إذا لمسها أو لمسته لشهوة هل ينشير ذلك الحرمة؟ ا ا 1 
فصل: يحرم جمعه بنكاح بين أختين وبين امرأة وعمتها ااا 
المسألة 4: متى لاعن لنفي ولد بعد إبانة أو في نكاح فاسد فلا حدّ 0000 
المسألة ©: هل يكره الجمع بين بنىّ عميه وعمتيه أو بنيَ خاليه؟ 0 
المسألة 5: وفي الاكتفاء بتحريعها بكتابة ورهن وبيع بشرط خيار .وجهان .. ١145‏ 
تنبيهات: 

الأول: وبيع بشرط خيار قد صرح الأصحاب ,مثل ذلك فيحتمل 0ن 
الثاني: فإن عادت إلى ملكه تركهما حتى يحرم إحداهما ا 
الثالث: إن اشترى أحت زوحته صح, ولا يطؤها في عدة الزوجة اي 0 
المسألة /ا: هل دواعي الوطء كالوطء؟ اا 00 
المسألة : في صحة نكاح أحمت سويته روايتان ص وس او و 
المسألة 9: إن أعتق سريته ثم تزوج أخحتها في مدة استبرائها ففي صحة 

العقد الروايتان 1 000 
المسألة :١١‏ من جمع محللة ومحرمة في عقد ففي صحته في المحللة روايتان ..... 44 ” 
فصل: يحرم جمع حر فوق أربع نسوة» وعبد فوق ثنتين 1 
المسألة :١١‏ إن وطئ بشبهة أو زنى حرم في العدة نكاح أختها مم سس 1 
المسألة ؟١:‏ من وطئت بشبهة حرم نكاحها في العدة 0 000 


ه.* 


تنبيه: فيمن دان لصحف شيثء وإبراهيم» والزبور وجه في إباحة مناكحتهم ..... 705 
المسألة :١7‏ إذا تزوج أمة وفيه الشرطان قائمان ثم أيسر فهل يبطل نكاحها؟ ... ١5‏ 


المسألة 4 :١‏ إذا نكح حرة على أمة فهل يبطل نكاح الأمة؟ وال 
فصل: لا ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته ا 0 00 
باب الشروط في النكاح 11110 01 
المسألة :١‏ إذا شرطت في العقد ... أو اتفقا قبله في ظاهر المذهب 1 
المسألة ؟": ويصح شرط طلاق ضرتها 0 1[ زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[0ز 1] 1 0000 
المسألة : : إن شرطا أو أحدهما ف عقد النكاح خياراً . .. ففي صحة 

العقد روايتان 000 ا 
فصل: إن شرطها مسلمة ... فبانت كتابية» فله الفسخ 1 01 
المسألة 4: شرط الخيار في المهر 1 [ 1 ا 
المسألة ©: لو شرطها كتابية فبانت مسلمة فهل يثبت له الخيار؟ 1 
1 اال 1 
المسألة /ا: [فشوط بكرا أو ا ا ع 
تنبيه: إن شرطها أو ظنها حرة فبانت أمة... فباطل وعند أبي بكر يصح ..... 71١‏ 
المسألة 4: هل يلزمه المهر المسمى أو مهر المثل في حالة التغرير به؟ واس يي 5 
المسألة 9: هل يرجع بالمهر على من غرّه أم لا؟ ا 

تبيهات: 

الأول: احتلاف الروايتين بين المسألتين الثامنة والتاسعة اس 1 
الثاني: النقل عن أبي بكر بالصحة فيه نظر واضح ا«اامطاسب انا صباة وميا 1 
المسألة :٠١‏ إن كانت الغارّة ففي تعلقه بذمتها أو رقبتها وجهان 000000 
تنبيه: في إطلاق المصنف ف المسألة السابقة الخلاف نظر 0 


9 


المسألة 19: إن ادعت جهلاً بعتقه قيل: يجوزء وقيل: لا ا 11 
باب العيوب في النكاح 00 
المسألة :١‏ إن أقكت هرةٍ تغييب الحشفة وفي قدرها وجهان 1 
المسألة ؟: في زوال عنته بوطئه غيرها... وجهان 0000 
المسألة *8: لو ادعت زوجة بحنون عنته ضربت له مدة 8[ ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز ز[ز [ز 00000 
فصل: ف ثبوت الخيار بالبَخرء وهو نتن في الفم أو الفرج ... وجهان ا 
تنبيه: هل تبطل المدة بحدوث الجنون لها؟ 1 
المسألة 4: في ثبوت الخيار بالبَْخر ... وجهان 00000 
تنبيهات: 
الأول: وجدان أحدهما خنثى ا 
الثاني: لا يسقط الخيار في عنْةٍ بلا قول طوس و 1 
المسألة ١؟:‏ لا فسخ إلا بحكم مالحا وول مسق و1 
المسألة 77: يرجع على العَارٌ من المرأة أو الولي أو الوكيل 1 
المسألة 77: لا يزوج وَل حرة أو أمة معيباً يُردٌ به ل 
باب نكاح الكفار 9و0 ز 0 ز2 2 2 02 اا 
المسألة :١‏ لو نكح بنته أو من هي ف عدةٍ من مسلم فرق بينهما م 1 
المسألة ؟: إذا عقد عليها وهي حبلى من زنى ... فوجهان 1 
المسألة : إذا شرط الخيار في نكاحها متى شاء ... فهل يفرق بينهما؟ 1 
المسألة 4+ متى كان المهر صنحيحا أخحذته ا ا 
المسألة ©: لو تلف الل ثم طلق ففي رجوعه بنصف مثله احتمالان 11 
المسألة 5: لو قبضت بعضه وجب حصّة ما بقي من مهر المثل م 
٠‏ فصل: إن أسلم الزوجان معا 0 


تنبيه: لو أسلم قبلها لا مهر لما فيما إذا كان قبل الدخول هو إحدى الروايتين 759 


المسألة /ا: لو ادعت سبقه فعكسه قبل قوها 878 #0057*ظ12*ظغ2 
المسألة : إذا لاعن ولم يسلم فسد 11111000 
تنبيه: صورة المسألة السابقة إذا كانا كافرين ثم أسلمت الزوجة ا 


المسألة 4: إذا ظن صحة النكاح فلاعن ثم بان فساده فهل يصح لعانه فلا يحد؟ 


المسألة :١١‏ المهر يسقط بردتها ويتنصف بردته 00008 070 1# 
المسألة :١١‏ هل تتنجز الفرقة بعد الدحول أو تقف على فراغ العدة 5-5 


المسألة :١7‏ إن وطئها أو طلق ولم تتعجل الفرقة» ففي المهر ووقوع 


الطلاق حلاف و و ا ا 2 
فصل: إن أسلم وتحته امرأة وأخحتها فأسلمتا معأ اختار واحدة 0 
المسألة ١7‏ : إن انتقلا أو أحدهما إلى دين لا يقرٌ عليه فكالردّة 7غ 
المسألة 4 :١‏ يجوز الاحتيار حال الإحرام وقيل: لا ا 
المسألة ه١:‏ إن ظاهرَ أو آلى فوجهان 37*50 


المسألة :١5‏ إن مات ولم يختر قيل: يلزم الكل عدة الوفاة 532531100 


المسألة 11: إن أسلم البعض ولسنّ كتابيات ملك إمساكاً وفسخاً في 


فصل: وإن أسلم وتحته إماء فأسلمن معه ... اختار إن جاز له نكاحهن 


وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن *ة*1(#2/ 
المسألة :١/‏ لو أسلم العبد على أربع فأسلمت ثنتان ثم عتق فأسلمتا فهل 
تتعين الأولتان؟ اذ[ 1 000111 
باب الصداق والك ن ا مموام ل او ع ا ا م 
المسألة :١‏ يصح أن يكون الصداق منفعة معلومة مدة معلومة 500 


58 


ل ان 


تنبيه: قيدوا المنفعة بالمدة ولم يقيدوها بالعلم 000000 


المسألة !: إذا أصدقها عبداً مطلقاً فهل يصح؟ يي 0 
المسألة #: إذا أصدقها عبداً من عبيده فهل يصح؟ 0 
المسألة 4: في لزوم قبوها قيمة الوسط إن صح أن يصدقها عبداً من عبيده 

أو طلقا وتتمهان ا | زؤز[ز[ز[ [ ز [ ز ذ ذ 00 
المسألة ©: إذا أصدقها ثوبا مروياً فكعبد مطلق 1 [1[1ذ[ 1[ 0 
المشالة :5 ]ذا اصدفها تيا من ثيانة كفن يطل الم مسي لم 
المسألة /ا: إذا أصدقها ألفاً إن كان أبوها حيّا وألفين مع موته فهل يصح؟ .. 81/8 
المسألة 4: إذا أصدقها ألفاً إن لم يكن له زوجة وألفين معها فهل يصح؟ ..... 8١10‏ 
المسألة 9: إذا أصدقها ألفين إن أخرحها من دارها وألفاً إن ل يخرجها الصحيح 

من المذهب عدم الصحة 1[ زذ 1 1[ 0 
تنبيه: قوله: وبدون إذنها يلزم الزوج تتمته» ونصه: الول؛ وعنه: تتمته عليه. 

والذي يظهر أن قوله: ونصه: الولي. إنما هو: ويضمنه الولي م 
فصل: من تزوج سرًا بمهر وعلانية بغيره أحذ بأزيدهما ا 0 
المسألة :١ ٠‏ إن اتفقا قبل العقد على مهر أحذ بما عقد عليه 0 إل 
تنبيه: قوله ف نكاح العبد بإذن ب يي 
المسألة :١١‏ في تناول النكاح الفاسد احتمالان 1[ اا 


المسألة 7 :١‏ إن زوحه بأمته يتبعه بالمهر بعد عتقه» وقيل: لا يجحب... 2 .... 8717 
المسألة :١7*‏ إذا زوحه بحرة ثم باعه لها بثمن في ذمتها... تحول مهرها إلى ثمنه ير 


أحدها: إن باعه لها.مهرها صح وب 0 
فصل: وتملك المهر بالعقد» وعنه: نصفه اا 0 
الثاني: يقرر المهر بالخلوة وعنه: لا 001 0 اا 


الثالث: في الخلوة هل يقرر المهر كاملا أم لا؟ اسع ام 


المسالة يقرو امير كاملا كمن وغوه لعهوة ا 
المسألة © :١‏ إذا تلاعنا فهل يسقط المهر كاملاً أو نصفه؟ 1000 
المسألة 5 :١‏ إن خيّرها فاحتارت الطلاق فهل يسقط المهر كله أو يتنصف؟ 9م 
المسألة :١0/‏ إذا اشتزرت زوجها انفسخ نكاحهاء وهل يسقط المهر؟ 00 
المسألة :١‏ إذا اشترى الزوج امرأته قبل الدحول هل يتنصف المهر؟ رون 
المسألة 9 :١‏ إذا تخالعا فهل يسقط المهر كله أو يتنصف؟ .... 1 01 
كي ذا رهق التترن العف قطن عر .طن قل دقن اذا ا و 
المسالة: 26 إن اعدلف الروجان أو ورققهما ق قدر المهره قبل قوله وكلف. .ين افانام 
تنبيه: إن احتلفا في عينه أو صفةٍ فالروايتان اا 
المسألة 9”: إن ادعت التسمية فأنكر قبل في تسمية مهر المثل م 
تنبيه: فلو طلق ولم يدحل ففي تنصفه أو المتعة الخلاف ا 
فصل: إذا قبضت المسمى ثم تنصف فله نصفه حكما 000 
المسألة 7 7: إذا قبضت امهر المعين ثم تنصف فالمنصوص أنه يدل في ملكه حكماً .6+0 
المسألة 77: لو طلّق ثم عفا ف صحته وجهان ا 
المسألة 4 7: لو طلق ثم عفا يصح ولا يتصرف كدالو 1 
المسألة ©؟: ومتى تنصف قبل علم الشفيع بالنكاح فأيهما يقدم؟ 000000 
المسألة 5 7: إذا أصدقها أمة حاملاً فولدت لم يرحع في نصفه الع ا 
تنبيه: هل يقابل الحمل قسط من الشمن؟ 0 
المسألة /1؟: هل يلزمه قبول نصف الأرض بنصف زرعها؟ ع 
المسألة 74: في لزوم رد نصف المهر قبل تقبيض هبة ورهن وفي مدة خيار بيع 
وجهان ا 1 1 1 1 1 ا 0 


المسألة 8 لو أصدقها صيداً ثم طلق وهو محرم فإن لم يملكه يإرث فنصف 


فله ذلك عند الخرقي جم ا و اع 11 
المسألة :"١‏ في وحوب رده بعينه وجهان 01 ا 
تنبيه: إذا عفا من بيده عقدة النكاح هل يشترط القبول؟ او 1 
فصل: إذا وجب مهر المثل فلها المطالبة بفرضه» وقيل: لا 1 
المسألة ؟": إذا وجب مهر المثل فلها المطالبة بفرضه» وقيل: لا 0 11 0 00000 
المسألة *": إذا طلق المفوّضة قبل الدحول فإما أن يكون تفويض بضع أو 

تفويض مهر 00008 ا 
المسألة 6 : هل يسقط إلى المتعة أو يجب لما نصف مهر المثل؟ 0 
المسألة ه#: لو سمى لما صداقاً فاسداً وطلقها قبل الدحول فهل تحب ها المتعة 

فقط؟ م الا ا ل لو وا ل الوا و1 لا لل و ل و ا 1781 
تنبيه: إن دخل فلا متعة اا 
المسألة 5": في سقوط المتعة بهبة مهر المثل قبل الفرقة وجهان 00000 
فصل: وللمرأة مسمّى لها أو مفوضة منع نفسها حتى تقبض كل مهرها؟ .... 755 
المسألة /ا: إن أعسر بالمهر قبل الدحول فهل له الفسخ؟ اع ا 
المسألة #4: إذا أعسر بعد الدحول فهل لما الفسخ؟ مما تسا ال 01 
المسألة 9!: إن زوحت نفسها بلا شهود ففي تزويجها قبل فرقة روايتان...... ؛ ١‏ 
المسألة ٠‏ 4: إذا وطئ في الدبر فهل يجب به مهر أم لا؟ مع موا ا 


المسألة :4١‏ لو أذنت الأمة في الوطء فوطئها فهل يجب المهر؟ ل و 161 
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تنبيه: إن مات أو طلق من دخل بها فوضعت ف يومها ثم تزوجت فيه وطلق 
قبل دخوله ثم تزوجت من يومها من دخل بها فقد استحقت في يوم واحد 


مهرين ونصفا 00000 
باب وليمة العرس ااا 1 1غ 
المسألة :١‏ هل تكره إجابة الذمي؟ ا اا 
المسألة ؟: هل تكره إجابة الحفلى؟ ا 
المسألة "#: هل يكره القران (يعين في الأكل) في التمر أو مع شريك لم يأذن؟ ... ١*6‏ 
المسألة 4: هل يجوز إطعام سائل وسنورء وتلقيم» وتقديم وتأخير؟ 1 
فصل: ويحرم أكله بلا إذن صريح أو قرينة ا ا 
المسألة ©: إن دعاه اثنان قدم أسبقهما اا 
المسألة 5: إن دعاه اثنان قدم أسبقهما ثم أقربهما حوارا ا 
المسألة /ا: إذا ستر الجدر بغير حرير وصورة حيوان هل يحرم ذلك؟ 00000 
المسألة 4: إذا قلنا في المسألة السابقة يكره فهل يجوز حروجه لأجل ذلك؟ ... 717/7 
المسألة 4: هل يحرم دخوله منزلاً فيه صورة حيوان على وجه محرم؟ و و 
المسألة :١ ٠‏ هل يحرم لبثه في منزل فيه صورة حيوان على وجه محرم؟ 0 
المسألة :١١‏ هل يحرم اللعب بالقضيب؟ ا 
باب عشرة النساء ااي ااا 0000001001001 ااا 0 
المسألة :١‏ هل يلزم تسليم الحائض إلى الزوج أو ينتظر طهرها؟ ا 
المسألة ؟: هل يلزم تسليم الأمة ليلاً وكذا نهار بشرط؟ الع ا ا 
المسألة «: للزوج وحتى العبد السفر بلا إذنها وبها مالم تشترط بلدها ا ا 
المسألة 5: جحواز العزل عن الأمة وعن أم الولد بدون إذنهما ل سا ا 


المسألة ©: إن سافرت فوق نصف سنة وطلبت قدومه فأبى بلا عذر فرق بينهما ١9٠...‏ 


إذادنا 


المسألة *: للزوج إلزام زوحته بغسل حيضء وفي ذمية رواية 1 
المسألة /9: إذا قلنا له إلزام زوجته الذمية على الغسل» فهل تحب النية والتسمية 

فيه؟ لقح ساسحا اخ كا 1 ساس جارس ا م اب 1 
المسألة /: هل للذمية أن تتعبد بالغسل لو أسلمت؟ 00 ااا 
المسألة 4: هل الماء المنفصل في غسل الذمية طاهر' لكونه أزال مانعاً أو طهور 

لأنه لم يقع قربة؟ لجعو معو رود تابط ماعطو اوش 0 
المسألة :١١‏ في إحبار الذمية على غسل الجنابة روايتان 0 
المسألة :١١‏ هل للزوج إحبار زوجته على أذ الشعر والظفر؟ 00 
المسألة :١7‏ إذا أكلت ما يؤذي ريحه فهل تمنع من ذلك؟ 0 0 
فصل: القسمٌ مستحق على غير طفل زز ز[ز[ ز ز ز ز 0 0 0 0 000000000 
المسألة ١“‏ : يلزمه التسوية بين زوجاته 1 


المسألة 4 :١‏ إن عتقت أمة في نوبتها أو نوبة حرة مسبوقة فلها قسم حرة ... 4٠0٠‏ 


تنبيهات: 


الأول: أن الأمة إذا عتقت في نوبة حرة مسبوقة لها قسم حرة ملم م ا 1 
الثاني: إن عتقت بعد نوبتها اقتصرت على يومها السما مط ا ا ا لي 1د 
المسألة :١©‏ إن أفاق في نوبة واحدة ففي قضاء يوم جنونه وجهان 0 
المسألة 5ق قيلة ونحوها تهارا لغير من توعها وجتهات 000000 121 
المسألة :١1/‏ إن بعثها لحاجة بقي لها القسُمٌ والنفقة 0100000000 
فصل: لها هبة قسمها بلا مال لضرةٍ بإذنه ز ز ز ‏ 0 ا 0 
المسألة :١‏ إن وهبت الرابعة الثانية ليلتها فله نقله ليلي ليلة الموهوبة ا 


المسألة :١4‏ هل يشترط في الحكمين الحرية؟ وموم ع اا 1 


تددن 


المسألة :١‏ خلع الأمة كاستدانتهاء يصح بإذن سيد 6 
تنبيه: وقيل: ودونهاء وصوابه: ودونه بضمير عائد على الإذن 2 
المسألة ؟: من صح خلعه قبض عوضه 0 


تنبيه: لا يصح شرط الرحعة فيه وقيل: يلزمه قدر مهرها. والصواب: يلزمها 0 
فصل: وإن جعلا عوضه ما لا يصح مهراً لجهالة أو غرر فقال أبو بكر: لايصح.. ؛ 17 


فصل: وإن حالع برضاع ولده مدة معينة صح الوا 1 
المسألة "ا: وإذا خالع برضاع ولده مدة معينة ثم ماتت هل يرجع ببقية حقه 

أو بأحرة المثل؟ 5 
المسألة 4: إن قلنا يرحع ببقية حقه فهل يستحقه دفعة واحدة؟ ا 
المسألة ©: إذا حالع بنفقة ولده صحء وف اعتبار قدرها وصفتها وجهان...... 477 


تنبيهات: 
الأول: يصح الخلع على نفقتها إن وحبت بالعقد ا 


الثاني: لا يصح تعليق الخلع على شرط وقيل يصح 00 
الثالث: ويصح الخلع بنفقتها. ظاهره سواء كانت واجبة أم لا ا 
المسألة 5: لو قالت احلعئ بألف فقال: طلقتك» هل يستحق الألف أم لا ؟ 
وحهان اا 0 ا 
المسألة /!: إن لم يستحق الألف في المسألة السابقة ففي وقوع الطلاق رجعياً 
احتمالان ااا 000 
تنبيه: إن قالت: طلقئ واحدة بألف فقال: أنت طالق وطالق وطالق م 
المسألة 4: إن قال ابتداء: أنت طالق بألف» ولم تقبل يقع رجعياً؟ 00 
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تنبيه: ظهر مما تقدم أن نقل المصنف القولين الأخيرين غير موافق لما نقل عن 


الأصحاب ا 0 
المسألة 4: إن قالت امرأتاه: طلقنا بألف فطلق واحدة بانت بقسطها 0 رن 
فصل: إن قال: متى أعطيتئ ألفا فأنت طالق. لزم من حهته و 


تنبيه: فإن لم يف استحق في الأصح الأقل منه أو المسمى. صوابه: منه ومن المسمى 559 
المسألة :٠١١‏ لو قبضه فهل يملكه فيقع بائنا أو لا فيقع رجعيا؟ م 0 
المسألة :١١‏ إن قال لمكلفة ومميزة: أنتما طالقتان بألف إن شتتماء فقالتا: قد 


شئنا. طلقت الرشيدة بقسطها منه 8ب 0000 
المسألة ؟١:‏ لو وكل في خلع امرأته مطلقاً فخالع بمهرها فأزيد» صح ......... 447 


المسألة :١7*‏ لو عين له العوض فنقص منهء لم يصح الخلع على الصحيح ... 4141 
المسألة 4 :١© - ١‏ لو وكلت المرأة في الخلع فخالع ممهرها فما دون أو .ما 


عينته فما دون صحء ولزم الوكيل الزيادة 1 1 0 
المسألة :١5‏ إن خخائف حنساً أو حلولاً أو نقد بلد قيل: يصح وقيل: لا....... 44 6 


نت ادن 


فهرس موضوعات الجزء التاسع 


الموضوع الصفحة 
كتاب الطلاق 0001 
يباح للحاحة ويكره لغيرها لي ا ات و ا ل 
ويصح من زوج مكلف ل ل 1 
مسألة :7-١‏ وإن ترك التأويل بلا عذر أو أكره على مبهمة فطلق معينة ا 
المسألة الأولى: إن ترك المكره التأويل... فهل يقع الطلاق؟ 00 
المسألة الثانية: إذا أكره على الطلاق .مبهمة فطلق معينة 0 
فصل: السنة لمريد الطلاق» إيقاع واحدة في طهر لم يجامع فيه. ا 


مسألة ": وإن علقه بقيام» فقامت حائضاففي «الانتصار»: مباح ... ....... ١8‏ 
لم يوقع الشيخ ابن تيمية طلاق حائض... وأوقع من ثلاث مجموعة أو مفرقة....5١‏ 


مسألة 4: لا سنة ولا بدعة لغير مدحول بها 1111 1 1 001 
مسألة ©: إن قال: ثلاثا للسنة والبدعة نصفين ... وإن نوى تأخر ثنتين ففي 
الحكم وجهان 2 0 0 0 201 0 10 0 0 1212 21212120121 1 1 1 1 1 0 
تنبيه: وإن قال للبدعة» فبالعكس ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 00001 
مسألة 5: والقروء الحيض» فيقع بتعليقه ا 1 
مسألة /ا: وإن نوى بأحسن الطلاق زمن البدعة ... ففي الحكم وجهان 0006 
مسألة 4: ويحرم تطليق وكيل مطلق وقت بدعة ال ااا 00 
تنبيه: فإن أوقعه زمن بدعة ... يحتمل أن يكون من تتمة كلام الأزحي 000100 
باب ضبريح الطلاق و كنايتة 0110101271 ا 
مسألة ١‏ فإن أراة ظاهراء. لاقل أو أن يقول: إن قمت فترك الشرط ولح يرد 
طلاقا ... لم تطلق 000010011 اا 0 


مسألة ؟: وكذا قوله: أنت طالق ثم قال: أردت إن قمت وقيل: لا يقبل 10 
مسألة 4-7 : وإن ضربها أو أخرجها من دارها... وقال: هذا طلاقك فنصه: 


المسألة الأولى: وإن ضربها... وقال هذا طلاقك فهل هذا صريح أم كناية؟...... 1؟ 
المسألة الثانية: على المنصوص: لو نوى أنه سبب طلاقكء فهل يقبل الحكم؟ 7 
مسألة ©: وإن قال: أنت طالق واحدة أولا فوجهان [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ 1 0 
مسألة 5-/ا: وإن طلقها أو ظاهر منها أو آلى... فعنه: كناية م اماو 1 
المسألة الأولى: إذا طلق امرأته أو ظاهر منها ... فهل هو صريح في الضرة أو 
كناية؟ 0000101 0 
المسألة الثانية: مسألة الإيلاء... كونة مره أو كثارة 00000010 
تنبيه: الظاهر أنَّ الخلاف الذي أطلقه المصنف إنما هو في كونه كناية 00000 
مسألة 4: وإن كتب صريح طلاقها بشيء يَبينُ... فعنه: صريح. 000 
مسألة 9: ويتخرج أنه لغو... بناء على إقراره بخطه... امح اا 
فصل: وكناياته الظاهرة: أنت حلية» وبرية 1 ز 1[ ا 
وكناياته الخفية: اخرجي» واذهبي. 1 1 111[ [1[1[1[ [ [ [ [ [ 0 
مسألة :٠١‏ واختلف عنه في: حبلك على غاربك. متب اوجسسس ع عوط و 1 
تنبيه: حكم قوله: غطي شعرك,. 01[ ااا 
مسألة ١‏ وث الفراق والسراح وجهان. ا ا ا 21 


مسألة :١7‏ وإن قال: ليس لي امرأة». مدو تمان ابجاو لم ا افيه فد ماد و ا 
فصل: وإن قال: أنت على حرام... ا 
مسألة :١7‏ وف قوله: أنا منك بائن أو: حرام... وجهان مام الامو 2 


تنبيه: منشأ الخلاف كون الإمام سئل عن ذلك فتوقف ا 


ددن 


مسألة 4 :١‏ وإن نوى شيك فعنه: نيته. . . 111111110101118 
مسألة :١©‏ وفي لزوم الثلاث مع التعريف روايتان وم ا 
مسألة :١‏ وطلقي نفسك هل يختص بمجلس؟ فيه وجهان 1*0 
مسألة :١١‏ ويقع بإيقاع الوكيل بصريح أو كناية ده ع لمع الم 
مسألة :١/‏ وكذا عكسه في «التزغيب» أي: وكله بلفظ الكناية فطلق بالصريح .. 
وإن صحّ طلاق مميز صح توكيله و 0 
باب ما يختلف به عدد الطلاق مم جما 
الطلاق بالرحال» فيملك حر ثلاثا 0770 
وعنه: الطلاق بالنساء» فيملك زوج حرة ثلاثا ا جا 


مسألة :١‏ وإن نوى كألف في صعوبتها ففي الحكم الخلاف 0 
مسألة ؟-": وإن قال: أشده أو: أغلظه. 1 1 1 1 11111111 
المسألة الأولى: إذا قال: أنت طالق أكثر الطلاق معدن ا ا 0 
المسألة الثانية: إذا قال: أنت طالق أقصى الطلاق بلع و سا 
تنبيهان: الأول: في إطلاق المصنف نظر. عر ا م م ا ا 
الثاني: كون الشيخ في «المغ» والشارح يقطعان بوقوع الثلاث. 0 
مسألة 4: وإن قال طلقة قتعي فدنتات. 000 
المسألة ©: ويلزمه ما نواه فإن نوى موجب حسابه وجهله فوجهان 520 
تنبيهات: ل ف خط امل عط لوقه ل قله قل اي مع ل 1ع لجلا و ام لح و 911 
أحدهما: وإن قال: ثلاثة أنصاف طلقة... فثنتان 2ك 
الثاني: وإن طلق جزءاً منها معيناً أو مشاعا... طلقت 15107010 
المسألة 5 و لا: وإن قال: يدك طالق ولا يد... فهي طالق 57ش*شذ***2”2 
المسألة الأولى: + وقوع الطلاق بالسراية 1ك 


518 


6... 


66... 
66 .. 


.كه 


را 


المسألة الثانية ١‏ الي ذكرها المصنف وهي مبنية عليها 100 
تنبيه: قوله: فهي طالق. فيه التفات 11110110111 


أنت طالق از [ ز[ز[ [ ز[ 1 0001 
المسألة 4: وإن قال: طلقة قبلها طلقة... فقيل: واحدة 000 
المسألة 9: وإن أراد في: بعدها طلقة سأوقعها... روايتان 000 
المسألة :١١‏ وإن أكد الأولى بالثانية لم يقيل ...ب بم سه 
المسألة ١‏ قوله: وكذا الواوء وثم ‏ في الطلاق ‏ فيها روايتان ش25 
تنبيه: قوله: وكذا الواو. كذا في النسخ. وصوابه الفاء 100 
المسألة :١7‏ وتقبل نية التوكيد في: أنت مطلقة #اعسو ب ا 1 
باب الاستشاء في الطلاق ا د م 
المسألة :١‏ يصح استثناء الأقل في طلاقه 23000 
المسألة ؟: وإن قال: ثلاثا إلا ربع طلقة... فقيل يقع ثلاث 100 
المسألة الأولى -؟- إذا قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ربع طلقة فهل يقع ثلاثاً؟ ا 
المسألة الثانية 5 إذا قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً واحدة 528 
المسألة الثالثة -4- لو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين إلا واحدة 500 
المسألة الرابعة -ه لو قال: أنت طالق ثلاث إلا واحدة إلا واحدة 012ظ5ظظظ”5 
المسألة الخامسة -" لو قال: أنت طالق وطالق وطالق إلا طلقة 50 
المسألة السادسة 1 لو قال: أنت طالق وطالق وطالق إلا طلاقاً ”2 


المسألة السابعة 4 والثامنة -9- لو قال: أنت طالق اثنتين وثنتين إلا ثنتين 


أو إلا واحدة... أطلق الخلااف فيهما فعم مم هوه فم م ممم ممم ممم وموم ممم ممم مم ووم ممم ممم مقة 
المسألة التاسعة ١٠١-‏ لو قال: أنت طالق ثنتين وواحدة إلا واحدة و 


50 


00 


المسألة العاشرة ١١-‏ لو قال: أنت طالق اثنتين ونصفاً إلا طلقة ل ا 


المسألة ؟ :١‏ قوله: وكذا نسائي الأربع يعي: لا يدين 01 
المسألة “7 :١‏ قوله: ويعتبر للاستثناء ونحوه اتصال معتاد ل 1 
باب الطلاق في الماضي والمستقبل ل 
المسألة :١‏ قوله: ولا يقع: مع موتي أو بعده... وجهان ل 
المسألة 7: قوله: واليمين با لله» قيل: كذلك. وقيل: لا كفارة اران م ا الا 
فصل: إذا قال: أنت طالق في هذا الشهر... وقع إذن 0000 
المسألة "#: قوله: وإن قال: أنت طالق ثلاثاً على مذهي السنة... طلقت ثلاثاً...../ 
المسألة 4 : قوله: وإن أراد آخحر الكل ذُيْن في الأصح ا ا 
المسألة ©: قوله: وإن قال: فا انيه كذ .. فقيل كذلك با ا 1 
المسألة 5: قوله: وإن أسقط الأول وقع قبل أحرى عط ا ا 
المسألة /: قوله: وإن قال: أنت طالق اليوم وغداً وبعد غد... فقيل واحدة .... ١‏ 
المسألة 8: قوله: وإن قال: في غد إذا قدم زيد... فقيل: يقع عقب قدومه ...... 15 
تنبيه: ظاهر قوله: وقيل: الزوجان حيات 00 
المسألة 9: قوله: وإن قال: يوم يقدم زيد. فقدم فار وقع 1 
المسألة ٠١‏ و١١:‏ قوله: فإن نوى اث عشر شهرا ل 
المسألة الأولى -١٠١-‏ وهي الي عناها المصنف بقوله: وفي الي قبلها م5 
المسألة الثانية ١١‏ إذا قال في المسألة الأخيرة: نويت ابتداء السنين امحرّم 0000 
باب تعليق الطلاق بالشروط 1ذ111#1اا ا 
فصل: وأدوات الشرط المستعملة غالبا: إن وإذاء ومتى» ومن هذا 
المسألة -١-‏ : قوله: وفي «أي» المضافة إلى الشتخص... وجهان ا 
المسألة :١‏ إذا اتصلت «» ب «إذا» فهل يكون على الفور أم لا؟ 000 


ردن 


المسألة ؟ و: «من»»: و«أي» المضافة إلى الشخص 0 
تنبيه: قوله: ولا يتكرر بتكرره إلا في «كلما»» وفي «متى» الوجهان ام 0 
المسألة 4: قوله: وأيتكرة لم أطلقهاء ومن لم أطلقها بم ا سا نا 
مسألة -©.5: ولو أراد مع الواو الشرط ا 
المسألة الأولى -ه: إذا قال: أنت طالق وإن قمت... دين ا 
المسألة الثانية 7: إذا قال: أنت طالق لو قمت كان شرطاً ا 
تنبيهات: 
الأول: وإن قال: إن قمت فقعدت أو ثم ... فأنت طالق... لم تطلق ا 
الثاني: وإن أراد الشرط فالروايتان 1 1 1 [ز1 1[ ا 
فصل: إذا قال: إذا حضت فأنت طالق وقع بأوّله 0000 
المسألة /ا: وإن قال: إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق... وقع لنصفها ... ١١١‏ 
المسألة /: وإن قال: إن حضت فأنت وضرتك طالقتان فادعاه» طلقتا 0 
فصل: إذا علقه بالحمل فولدت بعد أكثر مدة الحمل لم يقع 0 0 101000 
تنبيهات: 
الأول: قوله: فثئلات .معية» فسبق أحدهما كذا في النسخ صوابه: فإن سبق ... ١١5‏ 
الثاني: قوله: وني الطلاق به وحهان ا ا ال 11 
فصل: إذا قال: إذا طلقتك فأنت طالق ثم أوقعه ... فقامت وقع ثنتان ا 
المسألة 4: قوله: إن قال: كلما ولدت ولداً فأنت طالق 0000006 
المسألة :١ ٠‏ إذا قال: إذا طلقتك فأنت طالق 1 
المسألة :١١‏ إن قال: إن طلقتك أو وقع عليك طلاقي فأنت طالق ا 
المسألة  :١‏ إن قال: إن وطئتك وطناً مباحا... فأنت طالق 100000 
المسألة :١*‏ إن قال: إذا أتاك طلاقي فأنت طالق... طلقت ال 1 


لمردا 


فصل: إذا قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق» ثم أعاده 000 ااا 


المسألة 4 :١‏ لو كتب: إذا قرأت كتابي هذا فأنت طالق... وقع مي ا 
فصل: في تعليقه بالكلام والإذن والرؤية والبشارة واللبس والقربات ا 
المسألة :١©‏ إن علقه بكلامها زيداً فكلمته ولم يسمع... حنث 00 00 
المسألة :١6‏ إن قال: إن كلمتما زيداً أو عمراً فأنتما طالقتان 0000000 
تنبيهات: 
الأول: كان الأولى للمصنف أن يقدم الأول 000010111 0001 
الثاني: هذه المسألة من جملة قاعدة وهي إذا وجدنا جملة ذات أعداد موزعة على 
جملة أخرى فهل يتوزع أفراد الجملة الموزعة على أفراد الأخعرى 00 
الثالث: إن قال: إن خحالفت أمري فأنت طالق 7ج 13132322 00 
المسألة :١/‏ إن أذن فلم تخرج حتى نهاها وخرحت فوجهان 0 0000 
المسألة :١4‏ وهل يقمر (أي الحلال) بعد ثالثة أو باستدارته... فيه أقوال ..... ١١‏ 
المسألة 4 وكذا من أخبرتئ, عند القاضي» وقيل يطلقن اخ ا 
المسألة ٠‏ 7: وإن قال: إن لبست ثوب فأنت طالق... ذيّن ا 
فصل: إذا علقه .مشيئتها ب «إن» أو غيرها... لم تطلق حتى تشاء 0000 
مسألة ١-‏ 7707: وإن قال: إن قمت فأنت طالق. 00001310 0 000 
المسألة الأولى -١؟:‏ تعليق المشيئة بالشرط المثبت 0 
المسألة الثانية 7 7: تعليق المشيئة بالشرط المنفي م ا 
تنبيه: حرر ابن رجحب رحمه الله تعالى في هذه المسألة وفي صيغة القسم للأصحاب 
سبع طرق ا ااا 
المسألة 7: وإن قال: أنت طالق لتقومين معاد لقان لوو نل م 1 
المسألة ؟: وإن علقه .ممحبتها تعذيبها بالنار... لم تطلق 0000000 


تدردنا 


باب الشك في الطلاق ا اعم اا ا 1 
المسألة :١‏ وإن أبان إحداهما معينة وأنسيها ... يجتنبهما حتى يتبين 20 
المسألة ؟: وإن قال لزوجتيه أو أمتيه إحداكما طالق ... فقيل: بالباقية 57 
المسألة “ا: وإن قال لمن ظنها زوحة: أنت طالق... طلقت 252528 
المسألة 4 : قوله: وكذا العتق يعين أنه كهذه المسألة في الحكم 0 


المسألة ©: وإن أوقع بزوجته كلمة وجهلها وشك هل هي طلاق أو ظهار 


فقيل: يقرع بينهما 0008 


المسألة 5: قوله: ويتوحه مثله من حلف بيناً ثم جهلها 3111 
باب الرجعة ا ا ا ا لام ا 


المسألة ١:وقي:‏ نكحتها وتزوجتها بنية وجهان 51711101111110 
المسألة 7: وفيها مع ردّه أحدهما إن لم تتعجل الفرقة وجهان 0 
المسألة : وفي اعتبار الإشهاد روايتان 11101000« 


تنبيهات: 


الأول: محل هاتين الروايتين 11001 
الثاني: قوله: ومتى وطئ ولم تحصل به رحعة استأنف لوطئه 50700 
المسألة 4: ولو سبقها أخذ بقوله في الأصح م اا الو ل 
المسألة ©: ومتى رجعتء قيل: كجحد أحدهما النكاح ثم اعترف به 1 
فصل: من طلق عدد طلاقه حرمت حتى تتزوج من يطؤها 17 
تنبيه: قوله: وتحل محرمة الوطء لمرض وضيق وقت صلاة ومسجد 52*56 
باب الإيلاء اما اا ا 0 
المسألة :١‏ لو حلف ثم جُبّ ففي بطلانه وجهان 00 
المسألة !: وإن قال: لا وطئتك زمناً معيناً... وجهان 00 ش*شظ<11 


رق 


١ لاه‎ . 


فصل: تضرب مدة الإيلاء من اليمين أربعة أشهر 7 0 
المسألة : وعذرها كصغر وحنون ونشوز... قيل: يحسب عليه 00 
المسألة 4: قوله: وهل النفائس مثله؟ فيه روايتان اشاكا حاخو اسم ا 
المسألة ©: قوله: فإن أسلما في العدة فهل تستأنف؟... فيه وجهان ا 
المسألة 5: قوله:ومتى أولج وتمم أو لبث لحقه نسبه ما ا 01 
تنبيه: قوله: ولو علق طلاق غير مدخول بها بوطئها ففي إيلائه الروايتان ١/1‏ 
المسألة /ا: وإن استدحلت ذكره وهو نائم.. وجهان مع وام وي ا 
المسألة 4: وإن لم يفئ ولم تعفه أمر بالطلاق لما 
المسألة 9: وإن ادعى بقاء المدة... قبل قوله اا 
المجالة نون كانه كرا اد هنا بد امراة فيل 00000 
المسألة :١١‏ وفي يمين المصدّق روايتان 0 
باب الظهار ا اي 1[ذ[ 1 ز1 1 1 1 1 1 1 1 1[ اا 
المسألة :١‏ وإن قال: أنت علي أو عندي... كأمي ... فظهار ا 
المسألة ؟: وفي ظهر بهيمة وجهان لا ايو انمه الدع ا 
مسألة -"8-7: ولو قال: أنا مظاهر أو علي أو يلزمئ الظلهار ... فلغو 1010 
المسألة الأولى :٠-‏ وهي ما إذا قال: أنا مظاهر... أطلق الخنلاف لك 
المسألة الثانية -5» والثالثة -0: لو قال: أنا عليك حرام... أطلق الخلاف ١‏ 
مسألة 5./: قوله: ويتوحه الوحهان إن نوى به طلاقاً 00000 
المسألة الأولى -7: إذا نوى بهذه الألفاظ الطلاق هل يكون طلاق؟ للع ارا 
المسألة الثانية -/ا: هل يقوم العرف مقام القرينة...؟ سو و ا 
المسألة 8: وإن قالته لزوحهاء فعنه: ظهار 11111 1 ا 
المسألة 9: وإن نحزه لأحنبية» فنصه: يصح مو ا تل ام اا 


57 


المسألة :١ ٠‏ وكذا إن علق الظهار بتزوجها ا و ا 
المسألة :١١‏ فإن نوى إذن ففي الحكم وجهان ... إذا قال لأحنبية: أنت علي 
كظهر أمي 000000000101 


المسألة 9 : وكذا قوله: أنت علي حرام ونوى أبدا ااا 
فصل: ويصح من زوج يصح طلاقه 101 ا 00 
فصل ف كفارته ونحوها 11 اا 
المسألة :١7‏ وفي زيادة غير بححفة وجهان 1 1 ا 0 
تنبيه: قد يقال: إن المصنف لم يطلق الخلاف هنا. ااا 0 
المسألة 4 :١‏ وعنه: ويجرئه في غير قتل رقبة 011 
المسألة © :١‏ لو أعتق من جهل خبره.... ول يتبين... ل يجزئه ١511‏ 
المسألة :١5‏ وإن علق عتقه بتظهره فتظاهر» فوجهان ال ا كنا 
مسألة-14611: وف موصى بخدمته أبداً منع وتسليم... وفي مغخصوب وجهان...14١‏ 
المسألة الأولى -11: هل يجزئ عتق من أوصى بخدمته أبدا عن الكفارة أم لا؟ ........ ١91‏ 
المسألة الثانية -١/.‏ هل يجزئ عتق المغصوب عن الكفارة أم لا؟ 1 
تنبيه: في كلام المصنف نظر من وجهين اع ا ل 1 
المسألة 4: وإن أعتق نصفي عبدين أحزأ ل ا 1 


فصل: يلزمه تتابع الصوم» وقيل: ونيته ف ل ا ا ا 111 
تنبيه: قال في القاعدة الحادية بعد المائة: ورج الأصحاب على الوجهين لو 


أخرج في الزكاة نصفي شاتين . 13 
مسألة ١7 ٠‏ 7: يلزمه تتابع الصوم... وفي الاكتفاء بالليلة الأولة ...وجهان ... ١15‏ 
المسألة الأولى ١‏ 7: الاكتفاء بأول ليلة في نية التتابع ايا 
المسألة الثانية -١؟:‏ التجديد كل ليلة قواعد المذهب تقتضي أنه يكتفى بالليلة 

الأولة في نية التتابع 1 


مل 


م 


المسألة 77: قوله: ويبيت النية وفي تعيينها جهة الكفارة وجحهان ريل 
المسألة 7: قوله: وفي النفاس وجهان ل 
تنبيه: في إطلاق المصنف الخلاف نظر ظاهر 700 000000000 
المسألة 5 قوله: فإن نذر إطعامهم, فقيل: مثله 0 
المسألة © 7: قوله: فعلى المذهب لو قدّم إليهم مداً... أجزاً 000000 
تنبيهات: 
الأول: قوله: لو قدم إليهم مذاء لكلةة مقن أمذا ا ا 0 
الثاني: قوله: وإن أعطى مسكيناً في يومين من كفارات مم ا قر 
باب اللعان 01000100 0 ااا 
المسألة :١‏ صفة اللعان أن يقول أربع مرات: أشهد با لله 00000000 
تنبيه: قوله: وقيل: إني لمن الصادقين. كذا في النسخ 1 
المسألة ؟: وفي معتقل لسانه مأيوس من نطقه وجهان 0ا0ا 00 
المسألة *: وهل يسن تغليظه .تمكان وزمان؟ فيه وجهان انو 7 
فصل: ولا يصح اللعان إلا من زوجين مكلفين 000001 0 0 0 
المسألة 4: قوله: وإن التعن ونكلت»؛ فعنه: تخلى 0 
فصل: وتحصل الفرقة وانتفاء الولد ما ل يقر به و 
تنبيه: قوله: وإن كذب نفسه بعد نفيه ولعانه حُدَّ لحصّنة وغرّر لغيرها الو 
المسألة ©: وإن نفى من لا ينتفي وأنه من زنى, فعنه: يَحَدُ 0000 
باب ما يلحق من النسب كز 1 ز 1 1 1 اا 
تنبيهات 
الأول: قوله: ولا يقال الحكم في حقهما فقط ااا 
الثاني: كل ما في كلام المصنف من بياض من قوله. 0 


المسألة :١‏ ومن أقد بوطء أمته في الفرج فولدت لمدة إمكانه لزمه ولحقه .... 


تنبيه: قوله: وفي يمينه وجهان ا ا 
المسألة ؟: وإن أقر بالوطء مرة ثم ولدت بعد أكثر مدة حمل فوحهان .... 
المسألة ا: وإن استلحق ولد ففي لحوقه ما بعده بدون إقرار آخر وجهان .. 
المسألة 4: وإن أقر بوطتها ثم باعها ولم تستبرأً... لحقه 2101 
المسألة ©: وإن ادعى كل منهما أنه للآخر والمشتري مقر بالوطء 51 
مسألة -5./!: قوله: وقال شيخنا فيما إذا ادعى البائع... لا يقبل قوله 57 
المسألة 5: انتفاء النسب 1ط 
المسألة /ا: وجوب اليمين على الاستبراء اماق نو شمن لاو ا ا ال 
المسألة 4: قوله: ويلحقه الولد بوطء شبهة كعقد» نص عليه 0 
المسألة 4: قوله: وإن الكراولدا بيد روه خخ مم 
فصل: من أقر بطفل أو محنون ‏ مجهول النسب... الحقه ا 
المسألة :١١‏ فإن أنكره الزوج ولحقه بقافة أو انتساب... روايتان 171 
المسألة :١١‏ ومن ادعاه اثنان فقتله أحدهما قبل إلحاق قافة... فوجهان 

كتاب العدد ا ل 1 1 لدم قت ا 
مسألة -١2؟:‏ وفي تحملها ماء رجحل وقبلة ولمس وجهان 0 
المسألة الأولى :١-‏ إذا تحملت ماء رجل فهل تحب العدة بذلك أم لا؟ 0 
المسألة الثانية -7: لو قبّلها أولمسها فهل تحب عليها العدة بذلك أم لا؟ 5-8 
والمعتدات ست: الحامل 11 1 لو جو جوع قوف لوه 1 ا 21131 
المسألة ؟: المتوفى زوجها عنها بلا حمل ب 
فصل: الثالثة: ذات الأقراء المفارقة في الحياة 0000 
المسألة ": وإن مات في عدة بائن» فعنه: تعتد لطلاقها 100000009 


يحدن 


رس 


توورن 
رن 


المسألة 4: قوله في المرتابة: وإن ظهرت... فوجهان العو 1 
المسألة 8: وف امتناع الرجعة وحلها لزوج قبل غسلها من الثالئة روايتان .. ١14؟‏ 


الرابعة: مفارقة في الحياة لم تحض لإياس أو صغر الوا عباوص 1 
تنبيه: قوله في الرابعة: وعنه: عدة مختلعة حيضة 01 
المسألة 5: وإن حاضت صغيرة في عدتها... وحهان ل 
فصل: الخامس: من ارتقع حيضها ولح تعلم سببه 00 


فائدة: قال في الفتاوى المصرية: في امرأة شابة لم تبلغ سن الإياس وكانت 
عادتها أن تحيض فشربت دواءً فانقطع دمها ... فهل تكون عدتها من حين 
الطلاق بالشهور؟ 0 1 00 
المسألة /ا: من ارتفع حيضها ول تعلم سببه فتعتد للحمل غالب مدته 00 0 
تبيهات: 
الأول: ليس بين كلامه في «المحرر» وغيره وبين كلام الخرقي والشيخ منافاة.. /4 ؟ 


الثاني: قوله: وإن علمت ما رفعه... قعدت معتدة وام ا 
مسألة -428: قوله في امرأة المفقود: تتربص ما تقدم في ميراثه م 1 
المسألة الأولى -/: هل يفتقر إلى رفع الأمر إلى الحاكم ل 
المسألة الثانية -9: هل يعتبر في ذلك طلاق الولي بعد انقضاء العدة أم لا 3 
مسألة ١١١ ٠-‏ : قوله: فإن تركها ففي أخحذه ما مهرها هو أو الثاني روايتان .... ”5١‏ 
المسألة الأولى :٠١-‏ إذا تركها الأول للثاني فهل يأحذ ما مهرها هو أو الثاني؟.... ١5١‏ 
المسألة الثانية :١١-‏ إذا أذ من الزوج الثاني المهر فهل يرحع به على الزوجة؟.... ١5١‏ 
تنبيه: وقال شيخنا: هي زوجة الثاني ظاهراً وباطناً وترثه 000000 
المسألة 5 : وإن بان موته وقت الفرقة ولم يجز الترويج... وجهان 1 
المسألة :١‏ ومتى قيل: لا تتزوج فتزوجت وأنفق لم يرحع 1 


ارين 


تنبيهات: 


الأول: قال ابن نصر | لله في حواشيه: لعل محل الاحتمال إذا أحبره على الإنفاق .....01” 
الثاني: قوله: وعدة موطوءة بشبهة أو نكاح فاسد كمطلقة 1 
فصل: ومن وطئ معتدة بشبهة أو نكاح فاسد أتمت عدة الأول ل م11 
المسألة 4 :١‏ قوله: ولا توطأ في هذه المدة وفيما دونه وجحهان 00000 
المسألة © :١‏ ومن وطئت امرأته بشبهة ثم طلق اعتدت له ثم للشبهة ا 
المسألة 5 :١‏ قوله: وتقدم عدة من حملت منه ا 781 
تنبيهات: 
الأول: قوله: وإن راحع ثم طلق ابتدأت عدة. وعنه: تتم إن لم يطأ ا 
فصل: يلزم الإحداد في العدة ة ةز زة 2 2 2ذ212 121 1 0 
الثاني: قوله وفي «المغن»: ودهن رأس... 00001 0 0000 
المسألة :١1/‏ قوله: إذا انتقلت قهراً ونحوه. 89ب 000 
المسألة :١4‏ قوله: وفيه ليلاً لحاجة» وجهان 00 
المسألة 4 :١‏ فإن لم يمكن الجمع» فقيل تقدم الحج مط 711 
المسألة :7٠‏ قوله: وإن أمكن لزمها العود ذكره الشيخ وغيره ا 1 
تنبيه: قوله: وإن اكترته بإذنه أو إذن حاكم أو بدونها لعجز رجعت ل 
باب الاستبراء 00 0 0 
المسألة :١‏ وفي صغيرة لا يوطأ مثلهاء روايتان 001777 0 ا 
تنبيه: وإن أراد قبل الاستبراء أن يزوجها بعد عتقها لم يصح 00 
مسألة -7.": وإن اشترى معتدة أو مزوجة فمات الزوج فقيل: تستبرأ ا 
المسألة الأولى -7: لو اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج بعد الدحول فهل يجب 
استبراوٌّها بعد العدة؟ ا ا ا 


امردنا 


المسألة الثانية -7: لو اشترى معتدة أو مزوحجة فمات الزوج فهل تستبرأ بعد 


: العدة أم تكتفي بالعدة؟ موس و ا لا الوه عي ١‏ 
المسألة 4: وإن أراد تزويج أمة يطؤها استيرأ ا فال و ل ا 
المسألة ©: قوله: فإن لزم ففي صحة البيع بدونه روايتان 1 
المسألة 5: وإن ادعت موروثة تحريمها على وارث بوطء موروثه... وجهان..... ١7٠‏ 
المسألة /ا: قوله: وتصدق في حيض فلو أنكرته فقال: أبرتئ به فوجهان .... 717 
تنبيه: قوله: ولو أحبلها في حيض استبرأت بوضعه و ا 
باب الرضاع باون لشم ان لماوعل مو توا لا اا 1 
المشالة 9< وإن أرضعت بلين انين بوظآها وشبهة طقلا فإ اللقته قافة' راهنا 

فهو ابنه . 11 
المسألة ؟: وإن ظهر لامرأة لبن من غير حمل... ل ينشر الحرمة 0000000 
فصل: والرضاع المحرم في الحولين فقط مطلقا 0 
فصل: ومن حرمت عليه بنت امرأة فأرضعت طفلة حرمتها عليه 0 
المسألة ": قوله: وأرضعها ‏ يعن زوجته الطفلة . ااا 
المسألة 4: ومن له خمس. بنات فأرضعن طفلاً رضعة رضعة فلا أمومة ام 
المسألة ©: وإن ادعت أمة أحوّة سيد بعد وطء لم يقبل ما ا ا 
كتاب النفقات 0 0 ا 

تنبيهات: 

أحدهما: قوله: وللنوم فراش ولحاف ومخدة... ا 


الثاني: قوله: وتعبينه إليه وتعيين نحادمها إليها يعين أن تعيين الخادم إليه مالم يكن 


لفل 


المسألة :١‏ هل يلزمها خدمته لها ليسقطه عنه أم لا؟ 0 0 
المسألة ؟: هل يلزمها قبول كتابية أم لابد أن تكون مسلمة؟ مو 
فصل: ويلزمه دفع القوت لا بَدَلّه... ب 0 
تنبيه: قوله: وفي غطاء ووطاء ونحوهما وجهان م 1 
المسألة *ا: ومن بذلت التسليم فحال بينها وبينه أولياؤها... لها النفقة ل 
تنبيه: وإن أطاعت في غيبته فعلم ومضى زمن يقدم في مثله عادت 1 
المسألة 4: وهل له البيتوتة معها؟ فيه وجهان 0100 
المسألة ©: وفي صوم وحج لنذر معين وجهان ا تو يا 
فصل: وإن أعسر بالقوت أو الكسوة أو ببعضهما فلها الفسخ اا 
المسألة ؟: وإن أعسر بالسكنى فوجهان ااا 1 
المسألة ل/ا: فإن راحع» فقيل: لا يصح مع عسرته اا 
المسألة 4: وقيل: إن طلب المهلة ثلاثة أيام» أجحيب 8[ 0000 
فصل: يلزمه لرجعية نفقة وكسوة وسكنى كزوجة ما اا 
المسألة 9: وهل نفقة حامل له أوهها لأجله؟ فعنه: لها و 
المسألة :١ ٠‏ ونقل الكحال في أم الولد: تنفق من مال حملها 1 
باب نفقة القريب والرقيق والبهائم 1 1 ا 
المسألة :١‏ وهل يلزم المعدم الكسب لنفقة قريبه؟ وا ا ا 01 
المسألة ؟: ويقدم الأقرب فالأقرب ثم العصبة ثم التساوي ا 
المسألة : والأوجه في جد وابن ابن قد علمت الصحيح من المذهب مم لام 
تنبيهات: 
أحدهما: قوله: ومن تركه لم يلزمه الماضي 2ط 0 ا 
فصل: يلزمه نفقة رقيقه عرفا ولو آبقا أو أمة ناشزا 000 


ذقنا 


الثاني: قوله: ورعي حارية الحكم في معناه اا 
باب الحضانة اا 01 
المسألة :١‏ ولا حضانة إلا لرحل عصبة أو امرأة وارثة. 1 
المسألة ؟: قوله في المسألة: فعلى الثاني يقدم أبو أم وأمهاته على الخال اي 
المسألة : قوله: وقيل: تقدم العصبة على امرأة مع قربه فإن تساويا فوجهان 579 
المسألة 5: وهل يسقط حقها بإسقاطها؟ فيه احتمالان اا 
مُسالة -256 وإ آراة اعد ابويي الخاحة فقيل: للمقيم م 
المسألة الأولى -: إذا كان السفر بعيداً لحاحة ثم يعود فهل المقيم أحق 

أم الأم؟ 1 
المسألة الثانية -+: إذا كان السفر قريباً حلح ارد فهل المقيم أحق أم الأم؟ 27 
المسألة /ا: وإن بلغ غلام سبع سنين عاقلا فعنه: أبوه أحق» وعنه: أمه 1 
المسألة 4: وإن بلغت أنثى سبعاء فعنه: الأم أحق وا 0 
كتاب الجنايات 12121000 ا 1 
المسألة :١‏ قوله: أو يلقيه في نار... فقيل: يضمن الدية اا 
المسألة ؟: قوله: أو ينهشه سبعاً أو حية يقتل مثله غالباً مكا الس ا 
المسألة ": أو يغرزه باإبرة ونحوها في غير مقتل... 0 0 
المسألة 4: وقيل: في قتل حاكم وحجهان ال طم 0 
المسألة ©: وإن لزمت دية بينة حاكماء فقيل: أو ثلاثا ا 
المسألة ": ولو قال كل أحد: تعمدت وأخطأ شريكي فوجهان في القود ..... 7ه 7 
فصل: المذهب: تقتل جماعة بواحد اا لما ل ا ا 1 
المسألة /ا: ولو قتلوه بأفعال لا يصلح واحد لقتله... فلا قود ماشنوا م 1 
المسألة 4: قوله استطرادا: وقد ذكروا هل يمنع قبول توبته؟ م 


درون 


مسألة :٠١9-‏ ولو قال: اقتلئ وإلا قتلك» فخلاف و 


المسألة الأولى -: لو قال: اقتلى وإلا قتلتك» فهل ذلك إكراه أم لا ؟ 0ن 
المسألة الثانية :٠٠١-‏ إذا أذن له في قتله فقتله» ففيها خالاف 1 
المسألة :١١‏ وإن اشترك اثنان لا يلزم القود أحدهما مفردا 00000 010 
فصل: وشبه العمد: أن يقصد جناية لا تقتل غالباً ولم يحرحه بها 1 
باب شروط القود ا ااا ااا 
مسألة :!".»١-‏ ومن قطع طرف مسلم فارتد فلا قود ا ل 


المسألة الأولى :١-‏ لو قطع طرف مسلم فارتد المقطوع طرفه ثم مات فلا قود ........7”9 
المسألة الثانية ؟: إذا قلنا بوجوب القود على الوجه الثاني فهل يستوفيه الإمام 


أو قريبه المسلم ؟ ام لب 
المسألة الثالثة -7: إذا قلنا بعدم القود فهل يضمن دية الطرف؟ يل 
مسألة -5:4: قوله: ولا يقتل حدٌ بعبد ولا مكاتب بعبده فإن كان ذا رحم... 

فوجهان 00010000 ااا 


فهل يقتل به؟ ا لق ل لاف الال ا ا ا 101 


المسألة الثانية -ه: لو قتل رقيق مسلم رقيقاً مسلما لذمي فهل يقتل به أم لا؟ ..... 3/7" 
المسألة 5: قوله: ويقتل عبد بعبد مكاتب أو لا؟ ام ج0111 
تنبيهات: 
أحدهما: قوله: يقتل مرتد بذمي وهو به ومستأمن 0 ااا 
الثاني: قوله: ومن جرح عبد نفسه ثم أعتقه قبل موته ثم مات فلا قود لال 
المسألة لا: قوله: وإن ادعى زنى محصن بشاهدين» نقله ابن منصور 0000 
المسألة 4: قوله: وإن تجارح اثنان وادعى كل واحد دفعه عن نفسه. فالقود....... 777 


إرذردن 


تنبيه: قوله في آحر الباب: لقول عمر: أحيا نفساً 0000 
باب القود قيما ذوك التقصضن ...ا لجار 
مسألة :72١-‏ قوله: وفيه في ألية وشفر وجهان ا 
المسألة الأولى :١-‏ هل يجري القصاص في الألية أم لا؟ م و ب اا 
المسألة الثانية -؟: هل يجري القصاص في الشفر أم لا؟ ما و 
المسألة : قوله: وفيه من أنف وأذن» يعي: صحيحين بأشلين 1 
فصل: ويعتبر قود الجرح بالمساحة دون كثافة لحم 0 
المسألة 4 : قوله: ويعتبر قود الجرح بالمساحة... فوجهان 1 
المسألة ©: قوله: وإن شجه هاشمة أو منقلة أو مأمومة فله قود موضحة 0 
المسألة 5": قوله إن قطع قصبة أنفه أو نصف ذراع أو ساق فلا قود 3 
المسألة /ا: قوله ولخارس الك وقد م ا ل 
المسألة 8: قوله: ومن قطع من مرفقه» منع القود من الكوع لاطا م 
المسألة 4: قوله: وله قطع عضده فإن حيف حائفة ففي مرفقه وجهان 0 
فصل: لا قود ولا دية لما رجي عوده من عين أو منفعة 00 0 000000 
المسألة :٠١١‏ قوله: وإن أوضحه فأذهب بصره أو سمعه... يلزمه ديته 0 
المسألة :١١‏ قوله: ولا قود ولا دية لما رجي عوده من عين أو منفعة 000 
المسألة 7 :١‏ قوله: ومن قطع طرفه فرده فالتحم فحقه بحاله م 
المسألة :١7‏ قوله: وإن أبان سنا وضع محله والتحم... وجهان 0000 


تنبيه: الاحتمالان اللذان ذكرهما ابن عقيل من تتمة مسائل ذكرها المصنف .. 8926 
المسألة 5 :١‏ قوله: ولو زاد أرش جروح على الدية» فعفا عن القود إلى الدية؛ 


باب استيفاء القود 


المسألة :١‏ قوله: فإن كانا محتاجين فهل للولي العفو إلى الدية؟ م 


المسألة ؟: قوله: وهل يستحقه ابتداء أو ينتقل عن موروثه؟ فيه روايتان 644 
المسألة *!: قوله: فإن ادعت حملاً حبست حتى يتبين أمرها 0 
المسألة : قوله: فإن اقتص جان من نفسه ففي جوازه برضا ولي وجهان..... 40 
المسألة ©: قوله: فإن عفا وقد قطع ما يلزم به فوق دية ففي لزوم الزائد 

احتمالان 1000000( 
المسألة *: قوله: فعلى المذهبء يعين: إذا قلنا لا يستوفى القود في النفس 

إلا بالسيف ا م اع ام ب ا ا ياة 4 
فصل: وإن قتل أو قطع واحد جماعة ف وقت أو أكثر فرضي الأولياء بالقود 

اكتفاء أقيد ا 
المسألة /ا: قوله: وإن كان قطع يده فقطع رجله» فقيل: كقطع يده السو 
المسألة 4: قوله: وإن قتل أو قطع واحد جماعة... أقيد ا 
المسألة 9: قوله: وله قطع بمينه بعد برء اليسار إلا مع تراضيهما ففي سقوطه 

إلى الدية وجهان 000 


باب العفو عن القود 100000 0 اا 1 
المسألة :١‏ قوله: فعلى الأول: إن قال: عفوت عن هذا الجرح... يضمن السراية ... 4١5‏ 


المسألة ؟: قوله: وإن قصد بالحناية الحرح ففيه على الأولى وجهان 0 
كتاب الديات ااا 
المسألة :١‏ قوله: وفي الترغيب: إن رشه ليسكن الغبار فمصلحة عامة كحفر بثر 
في سابلة» وفيه روايتان 1[ [1[ذ[ذ[ذ1[1[ذ[ز[ [ [ ز[ز[ز[ [ [ [ [ اذغ 
المسألة ؟: قوله: وإن كان واضع الحجر آخر... يخال على الأول مي 
المنالة #:"قولة» وإنظفيت ضغرا قلف حية از متاعقة قدينة 1 


م 


المسألة 4 : قوله: وإن قيد حرا مكلفا وغلّه... فوجهان الما ل 


المسألة ©: قوله: وفي ضمان سائر ما أتلف لواقف وقاعد... وجهان 1 
المسألة 5: قوله: وهل يشتس ع امن ال عدي رما متقيةة, يبتكم أرجها سرفة 
فصل: ومن أتلف نفسه أو طرفه خطأ فهدر كالعمد ا 
المسألة /ا: قوله في مسألة المنجنيق: وإن قتل أحدهم. فقيل: على عاقلة صاحبيه 
ديته 10001 ذا 1ض 
المسألة 4: قوله: وإن جذب الأول الثاني... فدية الرابع على الثالث 000 
المسألة 9: قوله: ودية الثاني» قيل: على الأول والثالث ا 
المسألة :١١‏ قوله: ودية الأول» قيل: على الثاني والثالث 0 0 000000 
تنبيه: قوله: وفي بقيتها في الكل الروايتان 000000000000011 
فصل: ومن اضطر إلى طعام غير مضطر إليه أو شرابه فطلبه فمنعه حتى مات؛ 
ضمنه لود لم ا 5 
المسألة :١١‏ قوله: وإن أمكنه إنحاء شخص... فوجهان ال ا 
المسألة ” :١‏ قوله: فإن ماتت فزعاء فوجهان ا 3 
باب مقادير ديات النفس 1 1 1 1 1 1 ا 
المسألة :١‏ قوله في جراح المرأة: وفي الثلث روايتان ا 11 
فصل: وفي كل جنين ذكر وأنثى حر ... عشر دية أمه» غرة موروثة عنه: . 4141 
المسألة ؛: قوله في غرة الجنين الحر: عشر دية أمه ا و 21 
المسألة ": قوله: ويرد قول كافرة: حملت من مسلم ا 0 
المسألة 4: قوله: فإن احتلفا في حياته فوجهان 0 1100 
المسألة ©: وإن ألقته أمه وقد عتقت... كجنين حر 1 
تنبيه: قوله: أو أعتق وأعتقناه يشعر بأن في غتق الجنين حلاف 1 


ردنا 


المسألة 5: قوله: وهل يلزم السيد بيعه بطلبه منها؟ ... روايتان اي 
باب ديات الأعضاء ومنافعها لم و و حم ال 11 
المسألة :١‏ قوله في السن: وإن احضرتء فعنه: كتسويدها مك مه 
تنبيه: قوله: ومن له يدان على كوعه أو يدان وذراعان... فهما يد 41014 
فصل: قوله: وفي كل حاسة دية كاملة اا 
المسألة ؟: قوله: وتحب دية في كلام وعقل ومشي. 0 
المسألة "": قوله: ومن صار ألثغ» فقيل: دية الحرف... ممح ا سو ار 
المسألة 4: قوله: ومن أفزع إنساناً أو ضربه... عليه ثلث ديته 1 
فصل: وفي كل واحد من الشعور الدية 510 
باب الشجاج وكسر العظام ل 1 
فصل: وفي الحائفة ثلث الدية 0 
المسألة :١‏ قوله: وهل في كسر كل واحد من فخذ وساق... بعير أو اثنان؟ 

فيه روايتان 0000000 


رضن 


فهرس موضوعات الجزء العاشر 


الموضوع القفجة 
باب العاقلة وما تحمله ل 0 
تنبيه: قوله في العاقلة: وعنه: إلا عمودي نسبه» اخحتاره المخرقي 000 
المسألة :١‏ في حمل هرم وزمن وأعمى العاقلة وجهان 00 
المسألة ؟: ويتعاقل ذميان 000 
المسألة ": إن كان ذمياً لا عاقلة له اي 00 1 
فصل: ولا تحمل عاقلة عمد ولا اعتزافاً لم تصدقه به ولا صلحاً 0000 
تنبيه: قوله: وقال الذرقي: ل لعافلا اك ا 
المسألة 4: في تكرر النصف دينار والربع دينار في الأحوال الثلاثة الوم 
باب كفارة القعل معو باجا او مرو 3 
باب القسامة لق اجن قد ست و ااطت نو ووو مس اط ال ولا 1 
المسألة :١‏ يشترط في العداوة أثر القتل ا 10010010111( 
المسألة 7: هل يحلف حمسين يناً أو بقسطه ا 
المسألة ": هل يقسم خنثى انطو الف سا وفوا 1 
المسألة 4: في اعتبار كون الأبمان في مجلس واحد 00 
تنبيه: قوله: أصلهما الموالاة 00 1 
المسألة ©: إن ادعى على جماعة وصح فقيل: يحلف كل واحد خمسين 00 إن 
المسألة 5: إذا طلبوا تمانهم ونكلوا فهل يحبس حتى يقر أو يحلف؟ امم 
المسألة /ا: إذا قلنا: لا يحبس فهل تلزمه الدية؟ 0 
كتاب الحدود ااا 00 


رلا 


تنبيه: قوله: والنقيك إقامة الله عل ارقرقه ا 
المسألة :١‏ ويسمع البينة حاكم ولح ما ا وو ري 
المسألة ؟: في قتله لردة وقطعه لسرقة ا 
تنبيه: قوله: وإذا زاد تموطا قديئه وعنه نصفها *ش5*#ظ21ظ5ظ' 
اللميالة #انمين مر تريادة فلا اتسولة شمف الاين 532200100 


فصل: إن اجتمعت حدود لله عر وجل 000 <<( 


المسألة ؟: هل اللوطي الفاعل والمفعول به كالزاني 00000 
فصل: لا حد إلا بتغييب حشفة أصلية 1 1 1 1 1 1 01 
لا يسقط الحد بجهل العقوبة لظ 


وعموم و66 


المسألة : إذا وطئ في نكاح مختلف فيه يعتقد تجريعه. فإن حكم بصحته توجه 


المسألة 5: إن زنى >ميتة فروايتان سو ندا ون اجو دن ا ا ل ا 0 
إن وطئ في نكاح باطل إجماعاً مع علمه ... حُدَ 1 0000 
فصل: ولا يقبت الزنى إلا بأحد شيئين 0 اا 
المسألة ه: إن شهد أربعة بإقراره فأنكر ااا 


المسألة 5": من شهد في غير مجلس حكم تلوق كمه ال ل وه بالط و ولا ا 1 22011 
المسألة لا: إن قال اثنان: زنى بها مطاوعة» وقال اثنان: مكرهة اط 0 


امريقا 


المسالة كر إن فريك أرعة ف جما |.. اح 000 
إل شهد اربعة فرجعوا او احدهم 


المسألة 9: إن شهد أربعة أنه زنى بامرأة فشهد أربعة على الشهود أنهم الزناة...54 


المسألة :١ ٠‏ هل يحدون للقذف على كلا الروايتين 00 
المسألة :١١‏ هل يحد من تقيأ الخمر؟ لس م سو 
المسألة 7: هل يحد من وجحد سكران؟ و 0 
باب القذف ااي 1 1 000 
المسألة :١‏ في اشتراط بلوغ المقذوف ا 
المسألة ؟: من قال محصنة: زنيت وأنت أمة أو كافرة ا ا 
المسألة “: إن كانت كذلك لم يحد ا يلظ« 
المسألة 4: إن ادعى رق مجهولة فروايتان اذ[ 1[ 1 10011 
فصل: وصريح القذف: يا زان يا عاهر. 1 1 1[ذ[ذ[ ز[ز[ز[ز[ذ[ [ ز[ ز [ ز ذ ذ 0 
المسألة ©: وكذا أنت أزنى الناس أو أزنى من فلانة 0 0 0000 
المسألة 5: في زنت يدك أو رحلك أو ثناهما وجهان 00001011111 
المسألة /ا: إن قال: أردت الصعود في الجبل أي في قوله: زنأت 00 
المسألة 4: يلزمه الحد باطنا بالنية وفي لزوم إظهارها وجهان 00 
المسألة 9: لو سمع رجلاً يقذف رجلاً فقال: صدقت تس ا 1 
فصل: والقذف حق لآدمي فيسقط بعفوه 0 اا 0 
تنبيهات: 

أحدهما: قوله: قال في «الروضة»: بخلاف القذف إذا عفا بعض الورثة لأن 

القِذف لا يتبعض ا 1 ذ[ذ[1[ذ[ذ[ذ[1[1[1[1[1[1[ز 1[ 1[ 1[ [ |[ ا 0 
الثاني: قوله: ويسقط سبه ‏ يعينٍ البي يك بالٍإسلام ز[ز[ز[ز [ [ [ [ ا 00 
المسألة :١ ٠‏ وكذا من قذف نساءه و لقدحه في دينه 00 


المدلن 


المسألة :١‏ إذا شربه مسلم مكلف عاماً أن كثيره يسكر ويصدق 00000 
تنبيهات: 

أحدها: ظاهر كلام المصنف أن محل الخلاف في حده إذا قلنا: إنها لا تحل له 

إذا أكره عليها ز ةذ ز 1 121111111010101 و 
الثاني: قوله: ويعزر من جهل تحرعه لقرب عهد بإسلام 0 
الثالث: قوله ويحرم العصير إذا غلى ... وعنه: إذا غلى أكرهه. ا 
الرابع: قوله: وتقل ابن الحكم إذا تقع زييباً أو تمر هندي وعناباً ... هذا نبيذٌ أكرهه ٠١١...‏ 
باب التعزير از ز 1 ا 
لا نزاع بين العلماء أن غير المكلف كالصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيراً.. ٠١17‏ 
المسألة :١‏ يحرم حلق لحيته وفي تسويد وجهه وجهان ل 
نك لذن تقنوايا أذي أدرا خفرها 00 
من استمنى بيده بلا حاحة عزر وطط ل 10 
باب السرقة 000 0 0 
المسألة :١‏ تثبت بإقرار مرتين 0000 

تنبيهات: 

الأول: قوله: وقيل: وماء. هذا يدل على أنه قدم في الماء حكما وهو عدم القطع. ١75‏ 
المسألة ؟: النزاب هل يقطع بسرقته؟ 0111 اا 
المسألة "': الكل هل يقطع بسرقته؟ ا ا 11ل 
المسألة 4: السرجين الطاهر هل يقطع بسرقته؟ 530006 م ع 11 
المسألة ه: الفلج ا ج101 


التنبيه الثاني: قوله: ويقطع بسرقة عبد صغير ومجحنون ونائم. ام ا 
المسألة ؟: إذا سرق حرا عكر وقاناة لا يقطع به» وعليه حليحٌ. فهل يقطع به 


ففيه وف أم ولد وجهان 0[ ااا 
المسألة /ا: هل يقطع بسرقة أم الولد؟ 1111 0 
المسألة 4: في تكميل النصاب بضم من النقدين 1 
المسألة 9: لو ملكه سارقه ... في الخرقي و«الإايضاح» ... يسقط قبل الترافع.. ١‏ 
تنبيه: قوله: وف الخرقي... يسقط قبل الترافع 00 0001ل 


فصل: من دخل حرزا فبلع جوهرة وخرج فقيل: يقطع 0 ااا 
المسألة ٠‏ إن نقب أحدهما ودخل الآخر فأخرجه فإن تواطأ ففي قطعهما 


المسألة :١١‏ من دحل حرزا فبلع جوهرة وخرج فقيل: يقطع 111 
المسألة ؟١:‏ في كونه ملكا له أو لوارثه 000 


المسألة :١*‏ في ستارة الكعبة الخارجة المخيطة روايتان 1 
فصل: ويقطع كل قريب بسرقة مال قريبه إلا عمودي نسبه 1 
فصل: إذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل كفه 1 
المسألة 4 :١‏ لو سرق ويينه أو رجله اليسرى ذاهبة قطع الباقي منهما موي ١‏ 
المسألة :١6‏ من سرق وله يد يمنى فذهبت هي أو يسرى يديه... فلا قطع... 49 ١‏ 
المسألة :١6‏ والشلاء كمعدومة في رواية ا قا 


المسألة /ط١:‏ هل يجزئ قطع ما ذهب معظم نفعها قا 
المسألة :١/‏ إن ذهب خنصر وبنصر أو واحدة سواهما...فوجهان... ....... ١٠١١‏ 
تنبيه: ذهب صاحب انحر والرعايتين... إلى أن ذهاب الإبهام كذهاب الأصبعين ..57 ١‏ 
باب حد قاطع الطريق 31 


54 


المسألة :١‏ في اعتبار المكافأة دينا وحرية 00 


المسألة ؟: في تحتم قود في طرف 0 
المسألة : ويسقط حد زنى وشرب وسرقة بتوبته م ا ا 


فصل: من صال على نفسه أو حرمته أو ماله آدمى ... دفعه بأسهل ما يظن. ١5١‏ 
باب قتال أهل البغي 1 


المسألة :١‏ إذا قتل مدبرهم وجريحهم هل يقاد به؟ ا 
المسألة ؟: ويخلى أسيرهم بعد الحرب 1 1 1 ذ ز 1 ا 
المسألة «: لا يضمن بغاة ما تلف حال الحرب ا ايه الا 
المسألة 4: ف تحتم القتل بعد الحرب 1 1 1 ز ز 1 11 ااا 0 
المسألة ©: في قبول دعوى دفع خراج إليهم من مسلم بلا بينة 1/6 
المسألة *: إن استعانوا بأهل الذمة فأعانوهم انتقض عهدهم عل ع ١1‏ 
المسألة /ا: إن صرحوا بسب إمام أو عدل عزروا 00 
باب حكم المرتد م ا 
المسألة :١‏ من كفر طوعاً ولو هازلاً بعد إسلامه م ا 
المسألة ؟: إن أظهر أنه قائم بالواجب وفي قلبه أنه لا يفعل ل 
المسألة : وعلى قبول توبة القاتل: لو اقتص من القاتل أو عفي عنه هل يطالبه 
المقتول في الآحرة؟ 0001010101 ااا 
تنبيه: قوله: وإن أكره حربي على إقراره بالإسلام لم يصح با ةو و ا 
فصل: المذهب أن مال المرتد فيء من موته ا ا 0 
المسألة 4: هل يقر يحزية أم الإسلام ويرق أو القتل. يعي في ولد في حال ردة 
الزوجين قمع وار اا ممت له عأ لط من لك لع طأللكة لال و عع وله اا 1 6 ول اح 110 
فصل: ويكفر الساحر كاعتقاد حله 1 1 1 01 


المسألة ه: هل الساحر والكاهن والعراف يلحقون بالسحرة الذين يقتلون؟... ٠١1‏ 


المسألة ؟: حل السحر والطلسم بسحر 018 ا ااا 
المسألة /ا: من أطلق الشارع كفره... فقيل: كفر النعمة وقيل:قارب الكفر .... 7١57‏ 
تنبيه: قوله: وأطفال الكفار في النار 010177 ااا 
المسألة 4: ومثلهم من بلغ مجنوناً فإن حن بعد بلوغه فوجهان 00000 
كتاب الجهاد 011ظ0ظ2ظ 1 ش 00 
يستحب تشييع غاز لا تلقية ااا 0 
تكفر الشهادة غير الدين ت--بب 000202021203‏ 0 اا 
من لم تبلغه الدعوة حرم قتاله قبلها 0 0 ااا 
لا تب الحجرة من بين أهل المعاصي ةذ[ 0 
يحرم الجهاد بلا إذن والد مسلم اماك لي اا كالم او 1113 
المسألة :١‏ قوله: وفي الحرية وجحهان أ ل ل 1 
يحرم فرار المسلمين ولو ظنوا التلف 55 
فصل: يلزم كل أحد إخلاص النية لله عز وجل لس و ا 1 
ويحرم أن يستعين بكافر إلا لضرورة 00 
المسألة ؟: في أذ شهد النحل بحيث لا يترك للنحل شيئاً 0 
المسألة "": في تغريقهم ورميهم بنار وهدم عامر 701 
يحرم قتل راهب 000000 
فصل: من أسر أسيراً حرم على الأصح قتله. 0 
المسألة 4: ومن أسر أسيراً حرم على الأصح قتله. رز 1 1 000 
المسألة ©: في استرقاق من لا تقبل منه جزية ام و ‏ اعو/181) 
المسألة >: من أسلم بعده لزمه حكمه 1[ 0 0اا0000 


انا 


المسألة :١‏ إن احتلفا في قدر ثمنه فوجهان 0000 0 
فصل: ويبدأ في قسمة الغنيمة .من تقدم ا 000 
فصل: ثم يخمس الباقي ويقسم خمسه خمسة أسهم 00 00000 
المسألة *: في تفضيل ذكرهم على أنثاهم يعن بئ هاشم.... ا 
المسألة 4: في جواز قول الإمام: من أحذ شيئاً فهو له 0000 
تنبيه: قوله: وذكر ابن عقيل في أسير أو تاجر روايتين يع في الإسلام لما ... 1" 
فصل: يقسم للراحل سهم وللفارس ثلاثة 000179 0 
المسألة ©: هدية كافر للإمام بدار حرب غنيمة 00 
المسألة كل له أديقائل على قرم مق الغنيية؟ 00000000 
المسألة /ا: هل له أذ لمن راد ع الغنيمة؟ 1 0 
المسألة 4: والسكر والمعاجين ونحوها كطعام و ال ١‏ 
المسألة 9: إن أسقط بعضهم حقه... فهو للباقي ا 0 
المسألة :٠١‏ في ملكه بتملكه قبل القسمة 0000 
والغال وهو: من كتم ما غنمه يلزم تحريق رحله وقت غلوله لو 
المسألة :١١‏ إن دخل قوم دار حرب بلا إذن فغنيمتهم فيء مرا ا 
باب حكم الأرضين المغنومة 0 
المسألة :١‏ : إن أمكن إحياؤه فلم يفعل . .. فروايتان 0 0 0 ا 
له رشو العامل والهدية لدفع الظلم فقط ا ا 
المسألة ؟: وهل ينتقل الملك بالرشوة والهدية؟ يأتي في هدية القاضي م 
المسألة *: إن سكن في الأعيان المشتركة بأحرة فعنه: لا يأثم بدفعها ل 
المسألة 4: في حواز تفرقة الخراج لربها 00 


ينتقض الأمان بردة وبالخيانة 1 121 1 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 ا 
باب الحهدنة ا ا اك ل 11110 
المسألة :١‏ الحدنة إذا شرط فيها ما ذكر فسد الشرط ا ا 
المسألة ؟: عقد الذمة إذا وقع بهذه الشروط فالحكم فيه كالحكم في عمد الهدنة 
بهذه الصفة 8تبببب--212ج000020212012121 ا اا 0 
وجب قتال التتر حتى يلتزموا شرائع الإسلام 01 زو 
متى مات إمام أو عزل لزم من بعده الوفاء بعقده اوت سو ا 
المسألة ': في حواز قتل رهائنهم بقتل رهائننا اا 
باب عقد الذمة ا ا م قل مط ما و ا من 1 لوا 11 
المسألة :١‏ إذا انتقل كتابي إلى دين كتابي و 1 
المسألة ؟: إذا انتقل الكتابي إلى دين غير أهل الكتاب 1 
المسألة "ا: إذا انتقل محوسي إلى دين أهل الكتاب 1 1 
المسألة 4 : إذا انتقل بحوسي إلى غير دين أهل الكتاب 11 
المسألة ©: متى لم يقر على دينه الجديد وأصر عليه فإن كان دون الأول قتل. 74" 
المسألة 5: هل يعتبر بيان قدر الضيافة وأيامها؟ م 111 
المسألة /ا: هل يكتفي بها عن الحزية؟ لم م مد ل 1 
المسألة 4: في ذمي أعتقه مسلم 0001 ا 
تنبيه: أطلق المصنف الروايتين في الذمي إذا أعتقه المسلم ا 
المسألة 4: هل تحب الجزية على خنثى مشكل؟ ملو ع 11 
المسألة :١١‏ إن تولى إمام فعرف ما عليهم 000 ااا 
باب أحكام الذمة ا 7111 


تحرم العيادة والتهنئة والتعزية لهم. 11 
المسألة :١‏ في الرد إن سلم أحدهم هل الأولى الواو؟ أي: وعليكم 0 
المسألة ؟: ف لزوم هدم الموجود من الكنائس والبيع في عنوة وقت فتحه ُ 
ويعنعون من تعلية بناء على حار مسلم 200 
المسألة : رم سار اه وي 111111 
وفتعر نوجو للها حر 0 111110 
فصل: ويمنعون مقام الحجاز نوا اخ مود لم م ان ووه لطع اي ل 61 0 


المسألة 5 وعمنعونث دحول الحرم 8 1 ز#ؤز#زؤزؤ ؤزؤزز10 1[ [ ز [ 111111111 
المسألة ©: في دحول أحدهم المسجد إن كان جنباً 212 


تحوز عمارة كل مسجد... .عمال كل كافر وأن يبنيه بيده 13300 
المسألة ؟: في تصديقه بأن حارية معه أهله أو بنته 12111 
ويحرم تعشير الأموال والكلف الي ضربها الملوك على الناس 1171 
فصل: إن تحاكم إلينا ذميان فعنه: يلزم الحكم والإعداء ا 
المسألة /ا: إن تحاكم إلينا ذميان فعنه: يلزم الحكم والإعداء 1 
المسألة 6 إذا قلنا: لا يحضر الحاكم اليهودي يوم السبت 7 ظشظظغظ21ظ 
المسألة 4: هل تحريم السبت باق مستمر عليهم إلى الآن؟ 0 
المسألة إ أبى ترك ما منع منه من عدم إظهار الخمر والخنزير 50 
المسألة :١١‏ إن لزم أو شرط تركه ففي نقض العهد بذلك وجهان 5276 
المسألة ؟ :١‏ إذا انتقض عهده بغير اللحوق بدار الحرب 251711 
المسألة ١‏ : من علم من ذريته بنقضه ولم ينكر عليه 2727#7070009ظ 


رور 


لان 


.6ه" 
7ه” 


..همه؟ 
.امه" 


تنبيه: فسر في «شرح الحرر» السابقة بالإسلام. م لدم و ا ا ف 11 1 


بيت المال ملك للمسلمين ل مص م 1 
كتاب_الأطعمة ا اا 
المسألة :١‏ كره أحمد الخشاف لأنه مسخ ا ‏ امنوة واو 
المسألة ؟: في هدهد وصرد روايتان الف 1/1 
المسألة : وفي الغداف وجهان اسم ال 1 
المسألة 5: وفي السنجاب وجهان 0001 اا 
فصل: يحل كل حيوان بحري إلا الضفدع ببب0000102 0 0 ا ااال 
المسألة ©: في الحية وجحهان الممسسي نس العف ا تس الفط 1 
ما سقي أو مد بنجس من زرع وثمر» نجس محرّم 0 00 
تكره مداومة اللحم مايا1 1 1[ 0 
المسألة 5: إن لم يجدإلا طعام غيره فربه المضطر أحق به ال 1 
المسألة /ا: في بذل الطعام بزيادة لا تجحف ب وما و ما اخ ال 
من :من يكمرة يتان لة:عائط غلية:.. قله الأكل لاح محانا ا 000 
المسألة 4: في زرع قائم وشرب لبن ماشية روايتان ووم ا سا و ف 5 111 
المسألة 9: في ضيافة المسلم للحاضر ا ع وم ا 
المسألة :١ ٠‏ في ضيافة المسلم للمسلم في قرية ومصر ا 00 
باب الذكاة ا ااا 000 0 0 ا 
المسألة :١‏ مالا نفس له سائلة يحري مجحرى ديدان الخل ل ا 1 
للذكاة والنحر شروط و سس امس 10101 
المسألة ”: إذا كانت الآلة الي يذبح بها عظما غير سن م 11 
المسألة "8: الآلة المغصوبة هل تحصل بها التذكية؟ ا مم م 0 


ال 


المسألة 4: هل تحصل التذكية بسكين ذهب؟ مو ا ل 
المسألة ©: إن ذبحه من قفاه حطأ فأتت الآلة محل ذبحه لفسا 01 
المسألة 5: ما أصابه سبب الموت من منخخنقة... فذكاه وحياته يمكن زيادتها ح|ث...89 
المسألة /ا: ومريضة كمنخنقة 00000010101 ا 


المسألة : إن ذبح كتابي ما يحل له فعنه: تحرم علينا الشحوم امحرمة عليهم .. 


يحرم» وقيل: لا ب000 ا 
المسألة :١١‏ هل الذبيح إسماعيل؟ واوا ا ا قر 
كتاب الصيد بب-00 0 1000 
المسألة :١‏ إن امتنع عليه من الذبح... حتى مات تعبا م 
يحل الصيد بشروط 00[ 0 ا 
المسألة ؟: إذا جرحه جرحاً موحياً ثم وقع في ماء و ل و ا 
المسألة "#: إذا ذبح حيواناً ثم غرق. معو ل 
المسألة 4: إذا غاب قبل عقره» ثم وجده وسهمه أو كلبه عليه ا 
يحل ما قتله جارح مُعَلّعْ جرحاً 00 ز[ز[ز [ [ [ 1 
المسألة ©: في وحوب غسل ما أصابه فم الكلب مسا 
المسالة 44 إن«رس .نا عليه ميد قأضناب صيدا 0 
المسألة /ا: إذا رمى صيداً فلم يثبته فدخل خيمة غيره ا 
المسألة /: لو وثبت سمكة فوقعت في حجر إنسان فهل بملكها مطلقاً أو يأخذها 

أو هي مباحة بب000000 0 ا 


المسألة 9: إذا دحلت ظبية داره فأغلق بابه وجهلها فهل يبملكها عمجرد ذلك . 47١‏ 


امفالا 


المسألة :١١‏ لو أحيا أرضاً بها كنز فهل يملكه .بملك الأرض 78 


المسألة :١١‏ إن أدرك الأول ذكاته فلم يذكه فمات فهل يضمنه الثاني؟ 


تحل الطريدة ل و ا ا 
يحرم صيد سمك وغيره بنجاسة ااا 0 
كتاب الأيمان 0000 
وله القسم بغير حرفه فتقول: الله لأفعلن ا 
المسألة :١‏ إن قال: علي بين فقيل: يكين» وقيل: بالنية 0111010 
تنبيه: الذي يظهر أن الخلاف المطلق إنما هو في كونه يمينا أو لا 06 
فصل: ويحرم الحلف بغير | لله 000 
وتلزمجالفاً بالبي كد اما وو لمع ف ا ا را 
المسألة ؟: في تحريم الحلف بالطلاق والعتاق ا 
وأبمان البيعة رتبها الحجاج 270 
المسألة #: إن قال: أسألك با لله لتفعلن يعمل بنيته 20 
فصل: يشترط لليمين المنعقدة قصد عقدها على مستقبل 520 
كل بمين مكفرة كاليمين با لله ا 0 
المسألة 4: هل لغو اليمين أن يجري على لسانه من غير قصد ...؟ 5 
المسألة ©: في اعتبار قصد الاستثناء 0 
من كان حنثه في ينه عكر امنا ااا 00 
المسألة 5: اليمين تنقسم إلى أحكام التكليف الخمسة 1212375700 
فصل: من لزمته كفارة بمين فله إطعام عشرة مساكين ا 1 


لوه" 


كرد 
اق 


000000 


ا اق 


فهرس موضوعات الجزء الحاد ى عشر 


الموضوع الصفحة 
باب جامع الأيمان امون قاب اانابو ان الست واروان ساس و 0 
مسألة :١‏ ويقبل حكماً مع قرب الاحتمال من الظاهر ومع توسطه روايتان ..... ه 


تنبيه: 0 وقدمه 3 0000 0 000 أن: قدموا السنب:..»” 


0000 ا ا و 1 
مسألة ا: وإن حلف: لا يفارق البلد إلا بإذن الوالي» 0 

رفعه إليه ... فزال ونوى ما دام لم يحنث 000111 
مسألة 4: هل تنحل بمينه بعزل الوالي أم لا؟ 2000 
مسألة ه: إذا قلنا تنحل ,ينه ور ارال ولاصر ا واسسي ار 

فهل يحنث أم لا؟ م لم و 
مسألة 5: إذا لم يمكنه رفعه حتى غزل أو مات فهل يحنث أم لا؟ 1 


مسألة /: إذا لم يعين الولي فهل يتعين ويكون من كان في زمن حلفه أو لا يتعين؟ ....71 
مسألة 8/: لو علم به بعد علمه» أي: بعد علم الوالي... فهل فات البر كما لو 


رآه معه أو لا؟ ال ل و ا وي ل 11 
مسألة 4: على القول بأن البر قد فات قال: هو كإبرائه من دين بعد حلفه 

ليقضينه ا ع لب ةق و11 
فصل: وإن حلف لا يدخل دار فلان هذه فدحلها وهي فضاء أو مسجد ولا 

نية ولا سبب» حنث يبب 00011 
مسألة :١١‏ وإن حلف ليطلقن ضرتها ففى بره برجعى حلاف 00010 


فصل: وإن حلف: لا يبيع» أو: لا يكح فعقد فاسداً لم يحنث 000 


تنبيه: ويحنث في هبة وهدية ووصية وصدقة وعارية -بببب000002 0 000000 
مسألة :١١‏ وإن حلف لا يهبه فقيل: لا يحنث بإعارته والصدقة عليه 1 
مسألة 17: إذا حلف لا يهبه فتصدق عليه فهل يحنث بذلك؟ ام 
تنبيه: محل الخلاف في صدقة التطوعء أما الصدقة الواحبة والنذر والضيافة 

الواجبة فلا يحنث به دز 1[ 000 
مسألة: :١‏ وفي محاباة بيع وجهان ام لو وما ماب حا 7 
مسألة 4 :١‏ وفي حنثه باستدامة الثلاثة وجهان 00 
فصل: وإن حلف: لا يأكل لحما لم يحنث مرقه في الأصح ا ا 
منتالة :3:8 إذا تلق لا ياكل لما فاكلن طم الراس فهل دك ا لم 
مسألة :١5‏ لو أكل اللسان فهل يحنث أم لا؟ د يا و 101 
مسألة :١1/‏ إذا أكل لحماً لا يؤكل فهل يحنث به أم لا؟ 0 
مسألة: :١4‏ هل بياض اللحم مثل سمين الظهر واللمنب لحم أو شحم؟ ا 
مسألة 19: هل السنام لحم أو شحم؟ معو ديا تم ساس الا ماك 7 
مينالة» ق يوان غلك :لذ ياك انوديفا سيف يران :قير وتيك 00000 
وإذ غلك لذ را كل امن هذه التقرة ل يعو .ولد ولينا ون ام 
مسآلة ١:‏ #ندوق قر وجواقةب رسن "عل يشمن ااام ل 0000000 
مسألة 77: وفي ماء ودواء وورق شجر وتراب ونحوها وجهان 0ل 
مسألة 7: وإن تدثر بغثوب فوجهان اا 0 
مسألة 4 7: وإن قال: قميصا فاترر ل يحنثء وإن ارتدى فوجهان 0000 
مسألة © ؟: لو حلف: لا يلبس حلياً فلبس الدراهم أو الدنانير في مرسلة فهل 
يحنث أم لا؟ أطلق الخلاف اواو ان كن مواق الماع فلا11 1 


مسألة: 75: لو لبس منطقة محلأة فهل هي من الحلي؟ 1 
مسألة /ا١:‏ لو حلف: لا يدحل مسكنه» فدحل في مسكن غصبه ا 
مسألة 4؟: لو حلف لا يدخل مسكنه. فدحل في مسكن غصبه أو في مكان 

له لكنه لا يسكنه» فذكر مسألتين ا الم ال 


مسألة 4 7: وإن قال: ملكه ففيما استأجحره حلاف في «الانتصار» 000 
مسألة :"٠‏ لو حلف: لا يدخل دار فلان فوقف على الجائط فهل يحنث أم لا؟ .. 47 
مسألة :"١‏ لو دحل طاق الباب فهل يحنث أم لا؟ ا ا 
مسألة 7": وإن حلف: لا بدأته بكلام فتكلما معاً فوجهان ل 
مسألة #: وفي مغصوب عاحز عنه وجهان 000 00 0 0000 غظ2 
مسألة 5 ": وفي ضائع آيسه وجهان ا 


فصل: وإن حلف: لا يأكل شيئاً فاكله مستهلكاً كحلفه على لبن يحنث ,كسماه 1 
مسألة ©": لو حلف لا يأكل هذا الشيء أو: شيئاء فشربه أو بالعكس فوجهان ..../4 
مسألة ": لو حلف: لا يأكلء أو: لا يشرب» أو: لا يفعلهماء فمصٌ رمانا 

أو كرا فهل يحنث أم لا؟ 0 
فصل: وإن حلف: لا يركب ولا يلبسء أو: لا يلبس من غزا وعليه منه 


شيء ... وهو كذلك فاستدام» حنث 0 اك 
مسألة /ا": إذا حلف لا يسكن الدار فدخلها فهل يحنث أم لا؟ م87 
مسألة +": لو كان فيها وهو غير ساكن فدام حلوسه فهل يحنث أم لا؟ ....... ؛ ه 


فصل: وإن حلف ليفعلن شيئاء لم يبر إلا بفعل كله 10000 
مسألة 8": وإن خلطه ما اشتراه غيره حنث بفوق نصفهء وقيل: به وقيل: بأقل 


فصل: وإ حلف: ليفعلن شيئاً وعين وقتا أو أطلق فتلف أو مات الحالف قبل 


مضي وقت يفعله فيه» حنث ااا ااام ااا ا ااا 
مسألة ٠‏ 4: وإن حلف: ليفعلنه فنزكه مكرهاء لم يحنث 0 
مسألة :4١‏ وإن حلف ليقضينه حقه في غد فأبرأه اليوم فقيل كمسألة التلف» 

وقيل لا يحنث 00000 0 0 0 0 100000 
مسألة 47: وكذا إن مات ربه فقضى لورثته ا 0 
تنبيه: إن حلف: ليفعلنه فوكل وعادته فعله بنفسه» حنث لو ا ا 
مسألة: 4: لو توكل الحالف في العقد فإن أضافه إلى موكله» لم يحنث 00000 


باب النذر والوعد والعهد 
مسألة :١‏ إذا وجد شرطه ففي «الواضح»: يلزمه» وعنه: يتعين كفارة اليمين 


والمذهب يخير بينها وبينه و7 :11# 
وقوله: لئن ابتلاني لصبرت ونحو ذلك إن كان وعدا والتزاما فنذر ال 1 


فصل: ومن نذر واحجبا كرمضان فحكمه باق» ويكفر إن لم يصمه 00000011 
وإن نذر نذورا كثيرة لا يطيقها أو مالا يملك» فلا نذر في معصيةء وكفارته 


كفارة > 000 0 0 ك1 
مسألة ؟: قيل: مكانه. وقيل: كهدي ا 
تنبيه: ومصرفه كزكاة... ذكره شيخنا 0100181 1 1 210111 
ولو كن ظلاعة حالف عي الدراه كفارنة عي 000 
مسألة “: وإن نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم وهو مفطر» قضى ا 
مسألة 4: وإن قدم في رمضان انعقد على الأصح فيقضيء وفي الكفارة روايتان ... ١‏ 
مسألة ©: وعنهء يكفيه لرمضان ونذره» وفي نية نذره وجهان مد 21 
مسألة *: وفي صحة نذر اليوم قبل يوم قدومه وجهان 0 


0 


وإن نذر صوم شهر بعينه» تعين 755بببببب-.ز013 [ [ ز ز 1 001 
تنبيه: وإن نذر صوم شهر مطلق وعنه أو أياما غير الثلاثين... لزمه التتابع ...... .م 
مسألة /ا: فإن قطع تتابعه بلا عذر» استأنفه ومع عذر يخير بينه بلا كفارة أو يبئ ... 5/ 


تنبيه: وإن قال: سنة وأطلق ففي التتابع ما في شهر سي ا 
مسألة: 4: ويلزمه صوم الدهر بنذره... فإن أفطر... كفر فقط... فإن كفر 

بصيام» فاحتمالان ار 
وإن نذر المشي إلى بيت الله أو موضع من الحرم... لزمه المشي في أحدهما..... 11 
تنبيه: وإن نذر الركوب فمشىء فالروايتان ذ[ذ1[ذ[1[ [ [ 01111 
مسألة 9: وإن نذر الطواف على أربع فطوافان. نص عليه 00 
مسألة :٠١‏ السعي على أربع 0 
مسألة :١١‏ نذر الطاعة على وجه منهي عنه 0 0 0 
فصل: ولا يلزم الوفاء بالوعد و م ا 
كتاب القضاء ا اق 1 
مسألة :١‏ وإن وثق بغيره فيتوجه كالشهادة» وظاهر كلامهم مختلف الا 
فصل: وتفيد ولاية الحكم العامة» ويلزم بها فصل الخنصومة ا ذا 
ويشترط كون القاضي بالغا عاقلاً ذكراً مسلماً عدلاً 000 
ويحرم الحكم والفتيا بالموى إجماعا 00 
فصل: وا بمحتهد من يعرف من الكتاب والسنة الحقيقة واجاز وو و ةا 
مسألة ؟: وف وحجوب تقديم معرفة الفقه على أصوله وجهان اا 
مسألة : ويقلد العامي من ظنه عالماً» فإن جهل عدالته» فوجهان ا 
ومن عدم مفتيا ببلده وغيره فحكمه ما قبل الشرع مودو مساو دي ا 
وإن مرض مرضاً يمنع القضاءء تعين عزله 000000 ااا 


مه 


مسألة 4: وفي عزله قبل علمه» وجهان ا 11 


تنبيه: وقال القاضي عزل نفسه يتخرج على روايتين 9 0 0 000 
مسألة ©: فإن لم يكفه ففي أخحذه من الخصمين وجهان الل 
مسألة 5: وإن تعين أن يفي وله كفاية» فوجهان وا م 1 
مسألة /ا: ومن أحذ لم يأحذ أحرة» وفي أحرة خطه وجهان ا 0 
باب أدب القاضي الى وة طر و ا 1 
مسألة :١‏ فإن قبل الرشوة والهدية ‏ فقيل تؤخحذ لبيت المال... وقيل: ترد... 

وقيل : تملك بتعجيل المكافأة ا و ا 110 
مسألة :١‏ فعلى الأول هدية العامل للصدقاتء ذكره القاضي فدل أن في انتقال 

الملك في الرشوة والهدية وجهان 1 
فصل: ويسن أن يبدأ بامحبوسين فينفذ ثقة يكتب أسماءهم؛ ومَن حبسهم., وفيم 

ذلك لمالا اح او لط لط م ا م ا 1158 
مسألة ": وإن حبس بقيمة كلب وحمر ذمي» ففي تخليته وتبقيته وحهان ... ١45‏ 
لا يجوز نقض حكم .إلا إذا الف نصا 00 


الأول: وعكسه المنكر 1 0 
ولا تصح الدعوى إلا محررة متعلقة با حال ااا 
الثاني: وإن أخذ منه بينة ثم ادعاه فهل يلزم ذكر تلقيه منه؟ يحتمل وجهين .. ١117‏ 
مسألة :١‏ وفي استدامة الزوجية وجهان 1 1 ا 
مسألة ؟: ودعوى امرأة نكاح رحل لطلب مهر أو نحوه مسموعة وإن ادعت 

النكاح فقط. وجهان 100070700000000 


مسألة "#: وإن علم أنها ليست امرأته وأقاتك نينة فهل عكى مها ظاعرا؟ فيه 


وكين 0001010100 اا ااا 
يي ا سملن 0 تكسي ااا 
مسألة 4 : ولو قال: قذة تمن و كاتاسيا. ..» فوجهان 1 


مسألة ©: ولو قال المدعي دينارً لا يستحق علي حبة» فعند ابن عقيل ليس بحواب ١10‏ 
مسألة *: وإن قال: هو ملكي اشتريته من فلان وهو ملكه؛ ففي الرجوع وجهان ١75‏ 


فصل: المذهب: تعتبر عدالة البينة ظاهراً وباطناً 0308 0 
مسألة لا: وفي جهل حريته المعتبرة وجهان ع 3 
ولا يجوز التزكية إلا لمن له -حبرة باطنة 00 
مسألة 4: هل تعديل الخصم وحده تعديل في حقه أم لا؟ عع و 1 قرا 
مسألة 9: هل تصديق الشهود تعديل أم لا؟ ا 1011 
مسألة :٠١‏ هل تصح التزكية في واقعة واحدة أم لا؟ ام 11 
تنبيه: وقطع جماعة, يحال في قن أو امرأة ادعى عتقا أو طلاقاً بينهما بشاهدين.......15١‏ 
مسألة :١١‏ ومن رتبه حاكم يسأله سرأ عن الشهود... فقيل تعتبر شروط 
الشهادة فيهم 11 
فصل: وإن قال | لمدعي: مالي بينة» أعلمه الحاكم بأن له اليمين على خصمه ..... ١/85‏ 
وإن أبرأه من يمينه» فله تحديد الدعوى وطلبها ا ةا 
مسألة :١١‏ ومتى تعذر ردها فهل يقضي بنكوله أو يحلف ولي؟ 0 
تنبيه: وين المسدوو بين أمره ولو كلا علن رجهي 000001 
مسألة :١*‏ وفي ملازمته حتى يفرغ له الحاكم من شغله مع غيبة بينته وبُعدها 
يحتمل وجهين 11 00000001 
فصل: وإن لم يقر المدعى عليه ول ينكر ... قال الحاكم: إن أحبت وإلا 

جعلتك ناكلا وقضيت عليك ا 000000000000100 


مسألة 4 :١‏ وإن سأل تحليفه ولا يقيمها فحلفء ففي جواز إقامتها وجهان ٠١١‏ 


فصل: من ادعى على غائب مسافة قصر... وله بينة سمعت ولحكم بها....... ٠١+‏ 
تنبيهات: 

الأول: ولو كانا ابنا للموكل ا 
فصل: من ادعى 211101000 ”7 
التنبيه الثاني: وهل حكمه لطبقة حكم للثانية والشرط واحد؟ ...........:..... ٠4‏ 
فصل: وحكم الحاكم لا يحيل الشيء عن صفته باطنا 121000 ا 
مسألة :١©‏ وحكم الحاكم لا يحيل الشيء عن صفته باطناً ا 
تنبيه: وإن رفع إليه حكم في مخلتف فيه» لا يلزمه نقضه لينفذه 00 
مسألة :١‏ وفي تضمين مفت ليس أهلاً وجحهان ا 
وإن بان بعد الحكم كفر الشهود أو فسقهم. لزمه نقضه ا 1 
مسألة :١07‏ وذكر ابن الزاغوني أنه لا يجوز له نقض حكمه لفسقهما إلا بشبوته 

ببينة ا ا 
باب كتاب القاضي إلى القاضي الخ اط الا 
فصل: وإن مات القاضي الكاتب أو عزل» لم يضر 0000 
وأما السجل فلإنفاذ ما ثبت عنده والحكم به ااا 0 
باب القسمة ا اا 0 
مسألة :١‏ وإن كان بينهما عرصة حائط أو حائط فقيل: لا إحبار ا 
مسألة ؟: ومع القسمة فقيل: بالقرعة» وقيل: لكل واحد ما يليه 00000 
مسألة "!: فإن انتقلت كانتقال وقف فهل تنتقل مقسومة أو لا؟ مسي 1 
فصل: وما لا ضرر فيه ولا رد عوض كقرية» وبستان ودار كبيرة ... إذا طلبها 

أحبر هو أو وليّه 0 


مه" 


مسألة 4: ومع غيبة ولي هل يقسم حاكم عليه؟ ا 1 


مسألة ©: قال جماعة: إن ثبت ملكها أي: الشريكين ‏ عنله ببينة» ول يذكره آحرون....... 55 7 
مسألة 5: قوله في فوائد القسمةعلى القول بأنها إفراز أو بيع : وتصح بقوله: 
رضيت بدون لفظ القسمة 01 ااا 


تنبيه: قوله: فإن تعدد سبب استحقاقه توجه وجهان... الظاهر أن هذا من تتمة 


كلام الشيخ تقي الدين. 0000 0 ااا 0 
فصل: ويلزم بالقرعة» وقيل: بالرضا بعدهاء وقيل: فيما فيه رد 1 
باب الدعاوى اا كا أو ا الب تو و ل ا و ا اي 20919 
إذا تداعيا عيناً بيد أحدهماء حلفء وهي له: ولا يثبت الملك بذلك كثبوته بالبينة ... © 
فصل: وزنا كافت هدالق قادعاها له علق لكل واحدهينا م ور 
فصل: ومن ادُّعي عليه عين بيده فأقر بها لحاضر مكلف فصدقه فكأحد مدعيين 

على ثالث ااا ا 
مسألة :١‏ وإن عاد ادعاها لنفسه أو لثالث» لم يقبل ل 
مسألة ؟: ثم إن عاد المقرٌ له أولاً إلى دعواه» لم يقبل 0 
مسألة : وإن أقر بها بجهول قيل: عرّفه وإلا جعاتك ناكلاً ع 1 


فصل: ولا تصح الدعوى ولا تسمع و لا يستحلف في حق لله كعبادة وحل.. 16؟ 
تنبيهات: 
الأول: وذكر أبو المعالي: لنائب الإمام مطالبه رب مال باطن بزكاة إذا ظهر له 


لتضيز ا ل ل ل 
لاتقل خنياةة فيل الدغوين ك0 
الثاني: وفي «التزغيب» ترد في الزيادة؛ لأنها مستقلة؛ بخلاف ذكر السبب... 7175 
مسألة 4: وفسر القاضي الاستيلاد بأن يدعي استيلاد أمة فتنكره 00000 


548 


مسألة 8: ويستحلف في كل حق لآدميء في رواية ا ااا 
تنبيه: أطلق المصنف هنا الخلاف ف اليمين في القود» وقدَّم في باب القسامة أنه 


يحلف عيناً 101 1 1 1 1 1 1[ 1 ااا 0 
مسألة 5: إذا ل يثبت القود بالنتكول فهل تثبت الدية بذلك أم لا؟ ين 
مسألة /: قوله: كقسامة: يعين: لو طلب أيمان المدعى عليهم في القسامة فنكلوا 

عن الأبمان» فهل تلزمهم الدية؟ ا 
مسألة 8: إذا لم يقض عليه بالتكول فيل عل أو مين ليقز؟ 2011107 
مسألة 9: مسألة اللعان وقد ذكرها المصنف في بابها وح م 1 
تنبيه: كان قياس المصنف هذه المسألة على القسامة أولى من قياسها على اللعان.../71 
باب تعارض البينتين 1 1[ 1 ااا 
مسألة :١‏ وإن أقام كل منهما بينة أنه اشتراها من الآخر ا و ل 


مسألة ؟: قوله: وفي حكم التعارض: فعليها وعلى الي قبلها يحلف كل منهما... 7/65 
مسألة ": وإن ادعى أنه أجره البيت بعشرة» فقال المستأحر: بل كل الدار.. 7/5 
مسألة 4: وإن كان العبد بيد نفسه أو يد أحدهماء فعنه: كذلك؛ للعلم .مستند 
اليد نو لما اولع لا مال اا لم و ا ا م171 
مسألة ©: وإن قال لعبده: متى قُتَلتُ» فأنت حرء فادعاه العبد قبل يبيّنة...... 91١‏ 
مسألة5: فإن قال: إن مت من مرضي هذاء فسالم» وإن برئت فغاتم» وخهل 


مج مات؟ فقيل: برقهما ااا 0 
كتاب الشهادات 1111111 
مسألة :١‏ وإذا وجب تحملها ففي وجوب كتابتها لتحفظ وجهان مالو لام 
ولمن عنده شهادة بحد لله إقامتها وتركها ةآز يز 11132 00000 
وتحرم الشهادة إلامما يعلمه وهو برؤية أو سماع غالبا 1 


ا 


ومن شهد بنكاح اعتبر ذكر شروطه 1 1 
تنبيه: ولي بيع ونحوه حلاف كدعواه 1ض ا ل 
باب شروط من تقبل شهادته وما بمنع قبوها الما ا لص 101 
المذهب أنها ستة: العقل. والحفظ والعدالة والإسلام والنطق والبلوغ ااا 
ويعتبر للعدالة أمران: صلاح .دينه بأداء الفريضة اح لو 
مسألة :١‏ ويعتير أيضاً احتناب امْحرّم بأن لا يأني كبيرة» ولا يدمن 0 
مسألة ؟: وهو التورية ‏ يعيئ: إذا قلنا: يباح الكذب في مواضعه ... في ظاهر نقل 

حنبل» وظاهر نقل ابن منصور 10101 1 اا 
وهي ‏ أي: الكبيرة ‏ ما فيه حد أو وعيد 001 1 الل 
ومن قلّد قي لق القرآن ونفي الرؤية ونحوهماء فسّق 0 
من أتى فرعا مختلفاً فيه يعتقد تحريعه, رُدَّت شهادته 100 00000 
تنبيه: وإن أتى شيئاً من ذلك على جهالة بلا استحلال ولا ردٌّ لكتاب الله خُد ...4 4" 
مسألة : قوله في مسألة من أعحذ بالرخصة: فنصه: يفسق 0000100000 
مسألة4: وأما لزوم التمذهب ,ذهب وامتناع الانتقال إلى غيره في مسألة ففيها 

وجهان 1 
الثاني: المروءة بفعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه عادة 0 
تنبيه: قوله: وفي رد الشهادة باستدامته وجهان. الظاهر أن هذا من كلام 

صاحب «الزغيب» ا 1 0 
مسألة ©: ويكره حبس طير لنغمته» ففي ردها وجهان ا 1 
ويكره كسب من صنعته دنيئة» والمراد مع إمكان أصلح منها ما 
مسألة 5: وف اعتبار كونه كتابيا روايتان... مما م ل ا 


لين 


مسألة /ا: ويحلفه الحاكم» قيل: وجوباء وقيل: ندبا ا 000 


مسألة 8: وفي اعتبار اتحاد الملة وحهان 1 1 ا 
مسألة : فإن أذّاها بخطه فتوقف أحمد ا ا أ ال م ا ل 119111 


مسألة ٠١‏ : قوله عن الأعمى: وإن عرفه يقينا بعينه» أو صوته فوصفه للحاكم 


وشهدء فوجهان 0000000 ااا 0 
مسألة :١١‏ وفي «المنتتحب» البعيد ليس من عاقلته حالاً» بل فقير معسر.... 759 
تنبيه: ولا يقبل من وارث بجرح موروثه قبل برئه لوجوب الدية له ابتداء ا 
مسألة ؟١:‏ وإن شهدت بأنهم عرضوا لنا وقطعوا الطريق على غيرنا ففي 

«الفصول»: تقبل :00000011 007 ا 
مسألة :١7*‏ وإن شهدوا على أبيهما بقذف ضرة أمهما وهي تحته» أو طلاقها 

فاحتمالان في «المنتخحب» العو للد رفاوب مص ا ع 1 11 
مسألة 4 :١‏ وفي شهادة بدوي على قروي وجهان مو 
مسألة :١©‏ وإن ردَّه لدفع ضرر أو جلب نفع أو عداوة أو رحم أو زوجية» 

فوجهان ل ا لمي الا لو اا ع 111 
مسألة :١‏ وإن حدث مانع بعد الحكم لم يُستوف حدء بل مال ل 
باب ذكر المشهود به وأداء الشهادة اذ[ ذ[ذ[ذ[ز[ [ [ [ [ [ اا 
مسألة :١‏ هل يقبل في الإيصاء بالمال رجحل وامرأتان» أو رحل ويمين؟ 000000 
مسألة 7: الوكالة بالمال هل يقبل فيها رحل وامرأتان أو رجحل ويمين؟ 1 
مسألة "#: لو ادعى الأسير تقدم إسلامه لمنع رقه فهل يقبل فيه ما ذكر أو لابد 

من رجلين؟ وما امد ورور عا 
مسألة 4: لو ادعى قتل كافر لأخذ سلبه فهل يقبل؟ 00000 0 
مسألة ©: لو ادعى العبد العتق أو التدبير أو الكتابة فهل يقبل؟ 0 


حون 


مسألة 5: وفي حناية عمد لا قود فيها روايتان مطلقتان ا 


فصل: ومن أتى ف قود بدون بينته لم يبت شيء ا لا 
مسألة لا: فإن قبل ووحب القود في بعضها كمأمومة روايتان 0 
مسألة 4: وفي ثبوت حرية الوالد ونسبه منه روايتان امال اا ا 
مسألة 9: ومن شهد عند حاكم فقال آحر: أشهد .كثل ما شهد به ... ففي 
«الرعاية»: يحتمل أو 0 9111[ |[ [ 0001 
باب الشهادة والرجوع عن الشهادة 113123218 ااا 
تقبل الشهادة على الشهادة في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي ...... 7/7 
مسألة :١‏ وإن استرعى غيره» فوجهان. يعيني: هل يجوز لمن لم يسترعه أن 

يشهد عليه؟ اموا ا 1 
تنبيه: وهل يحتمل فرع على فرع؟ ل ا ا 1 
ويعتبر للحكم عدالة الكل؛ ولا يجب على الفروع تعديل أصوهم 1 
فصل: ومن زاد في شهادته أو نقص قبل الحكم أو أدى بعد إنكارها ا ا 
مسألة ؟: وإن قال الأصول: كذبناء أو: غلطنا... ضمنوا 000 
مسألة "!: فإن لم يصرح بالرجحوع بل قال للحاكم: توقفء فتوقف ثم عاد 

إليها قبلت في الأصح ابلطم ا سا امتقو اداوس اطي ل 1 
مسألة 4: وإن حكم مال بشاهد ويعين فرجع الشاهد فنصه: يغرم ل 
ومن شهد بعد الحكم .كناف للأوّلة» فكرجوعه وأولى ا ا 
مسألة ©: قوله في شاهد الزور: فإ تاب فوجهان 0 
مسألة 5: فيتوحه وحهان في كل تائب بعد وجوب التعزير 5 
كتاب الإقرار 0 2 1 1 1 1 ا اا 


تون 


تنبيهات: 
الأول: قوله فيمن يصح إقراره: وقد ذكروا: إذا اشترى شقصاً فادعى عليه 


الشفعة ... فقيل: لا شفعة 1 
الثاني: قوله أيضاً في شراء من يصح إقراره: ثم ذكر الأزجي ما ذكره غيره: 

لو شهدا بحرية عبد رحلء فرّدت ثم اشترياه» صح 0 0 
الغالث: وف صحة عفو ولي قود إلى مال وجهان ل ل 


مسألة :١‏ وإن قال: لم أكن بالغاً فوجهان ز زد 05 000 1 
تنبيه: قوله فيمن شك ف بلوغه: لحكمنا بعدمه بيمينه. كذا في النسخ وصوابه 


زيادة: بيمينه ا ا ا 0 
وإن أقرت: لا مهر لما عليه م يجر س0 
وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبياً اعتبر بحال الإقرار ا 0000 
فصل: وإن أقر عبد آبق أولا بحدء أو قودء أو طلاق ونحوهء صح وأخذ به 0ن 
مسألة 7: وإن أقر لغير وارث؛ صح. وهل يحاص به دين الصحة كثبوته ببينة؟.. 4١١‏ 
تنبيه: وإن ادعى أن امرأته وصت بكذاء لم يلزم ولده 0100 
فسالة 48 .وإ أقن السحد أو تقرة أو طرق وحخوه:وذ كر ميا ضحيسا كغله 

وقفه صحء وإن أطلق فوجهان ا م لد ال ام 1 1 


تنبيه: قوله في الإقرار للحمل: ويتوجه أنه: هل يأحذه حاكم كمال لضائع؟ 4١5‏ 
مسألة ©: وإن أقرت امرأة بنكاح على نفسهاء فعنه: يقبل؛ لزوال التهمة.... 4١5‏ 


مسألة 5: فإن كذبه في حياته فوجهان 5 
مسألة /ا: وفي إقرار امرأة مزوحة بولد روايتان تقدمتا 226”ظ 513 
تنبيه: قوله: تقدمتا. يع في باب ما يلحق من النسب .. 252056 0 
باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره 5006 ا 


مسألة :١‏ وف: أنا مقرء أو: حذه. أو: الرقله آوة احرردي وبجهان 2 


مسألة 7: إذا قال: له علي كذا إن قدم فلان» فهل يكون مقراً أم لا؟ ........ 4178 
فصل: وإن قال: له على مئة من ثمن حمر أو ثمن مبيع تلف قبل قبضه ... فقيل: 

لا يلزمه ا 17120ذ1#15ذ[ذ11#11أ71#171# ا 
مسألة ": لو قال: له علي ألف إن جاء المطر» أو: شاء فلان مو 
مسألة 4: لو قال: له على ألف إذا شهد به فلان فهل يصح إقراره؟ ......... 475 
مسألة 8: إذا قال: له علي ألف من ثمن خمرء أو تكفلت به على أني بالخيار 

فهل يصح؟ 9 
مسألة "ولا: تراه درو لوانت وت 1 كر في الى قبلها ../47 
تنبيه: وإن قال: برئت مين» أو: أبرأت فالروايات م2 
مسألة 4: ومن قال: له علي الك مكلت قز قولة تق تاضيلة ع ا 


مسألة 4: فإن كان ببلد أوزانهم ناقصة أو نقدهم مغشوش فهل يلزمه منها كبيع؟ .. 47٠١‏ 
مسألة :٠١‏ وإن قال: وازن» فقيل: يلزمه العدد والوزن» وقيل: أو وازنة.... 451١‏ 


تنبيه: وقيل: أو وازنة. قال شيخنا: صوابه: وقيل: وازنة ااا 
مسألة :١١‏ فإن كان ببلد يتعاملون بها عدداء فالوجهان 5 
فصل: تقدم الاستثناء في الطلاق» ويعتبر أن لا يسكت ما عكنه الكلام....... 135؛ 


ثنبيه: أو درهم ودرهم إلا درهماء اح مكار صوابه: أو درهم ودرهم ... 
مسألة :١”‏ وإن قال: خمسة إلا درهمين ودرهماء فقيل: بأدمة: تيريةه عا 


للممسين #لاستس تح وجا اا ووو سيم مح امو 
فصل: وإن قال: له عندي رهنء قبل قول امالك أنه وديعة 0 
مسألة :١7“‏ وإن أحضره؛ وقال: هو هذاء وهو وديعة» ففي قبول قول المقر له 

أن المقر به غيره وحهان 08 1000( 


تنبيه: وذكر الأزحي في: له ألف في مالي ألف يصح. لفظة: ألف الأولى زائدة ......./47 
تنبيه: وإن قال: دَيِيِ على زيد لعمرو» فالخلاف ا 
مسألة 4 :١‏ وإن قال: ملكه لعمرو وغصبته من زيد فقيل: لزيد» ولا يغرمه عمرو.١‏ 64 
تنبيه: قوله على القول الأول: ولا يغرمه لعمروء وفيه وحه. القول بعدم الغرامة 
لعمرو جزم به في «المغئي» 100000 
فصل: وإن أقر الوارث بالنزكة لزيد ثم لعمروء فهي لزيد ويغرمها عمرو .... 47 64 
مسألة :١©‏ وفي ضمان قيمته لعمرو في: غصبته من زيد» وملكه لعمرو وجهان... 4147 
مسألة :١‏ وإن أقر أنه وهب وأقبضء أو رهن وأقبض... ثم أنكر القبض 


فقط ولا بينة» فعنه: له تحليفه 00000 ش2ظ11 
باب الإقرار بالمجمل ا ااا ا 000 
مسألة :١‏ فإن أبى» فقيل: ببينة المقرّ له» فإن صدقه» ثبت لد لقا 
مسألة ؟: إذا فسره بحد قذف فهل يقبل أم لا؟ وواسوم ةا اموا لو ا 4 
مسألة "!: إذا فسره بكلب مباح نفعه فهل يقبل أم لا؟ مي ل 5 
مسألة 4: وهما في حلد ميتة. وكذا قال غيره» وقد علمت الصحيح من ذلك.. 49 ؟ 
تنبيه: وإن قال: عظيم عندي» احتمل كذلك» واحتمل: يعتبر حاله اس 40 
مسألة ©: وإن فسر ذلك .ما يوزن بالدراهم عادة» ففي قبوله احتمالان ..... 45١‏ 
فصل: وإن قال: له علي ألف» ففسره بجنس أو أجناس» قبل م 
مسألة *: وفي نحو كلاب وجهان 01 
مسألة /ا: وإن قال: له فيه؛ أو: منه ألف» قيل: فسَره 100 


مسألة 4: ولو قال: لي عليك ألف فقال: أكثر لم يلزمه عند القاضي أكثر . ؛ 45 


مسألة 8: إذا قال: له درهم فدرهم» ونوى: فدرهم لازم لي فهل يلزمه درهم 
أو درهمان؟ 11ب - 000000000001 


مسألة ٠‏ إذا قال: له على درهم ودرهم ودرهم. أو: درهم فدرهم فلرهم ... 


فهل يلزمه ثلاثة أو درهمان؟ أطلق الخلاف 00 
مسألة :١١‏ إذا قال:له علي درهم ودرهم ونوى بالثالث تأكيد الثاني فهل يلزمه 

درهمان أو ثلاثة؟ أطلق الخلاف وو امو م ا 
تنبيه: الذي يظهر أن في إطلاقه في هذه المسألة نظراً 0 
مسألة :١7‏ إذا قال: له درهم في عشرة وأطلق» لزمه درهم إذا لم يخالفه عرف . 409 
مسألة :١‏ يعمل بنية الحساب وبنية الجمع» ففي الأولى يلزمه عشرة هع 
مسألة 4 :١‏ وإن قال: له عندي تمر في جحراب, أو: سيف في قراب» أو ثوب 

في منديل فقيل: مقر بالثاني كالأول 0 
تغبيه: قوله: أو بالعكس. لم يظهر العكس سوى في مسألتين موي 
مسألة ©7: ولو لم يعرف المئة لزمته وفي تتمتها احتمالان مو 2 
مسألة 7: وفي دار مفروشة الوجحهان ا اا 
مسألة /ا١:‏ وإن قال: حاتم فيه فص» فقيل: الوجهان» والأشهر: لزومهما.. 5517 
مسألة 8؟: وفي: غصبت منه ثوباً في منديل» و: زيتاً في زق الوجهان ....... 454 
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